هه رھ ص 7ہ اا ا 
للإمام دين حسمن اشا 


١ 


حمق ووراسة 


الکو رگد اوم كال 


لل ریا کرد وت لكوي 
دولة قطر 


اوقاف 
AWUQAF‏ 


مدخل/ ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني اا ون ل ول وق E‏ ب O‏ 


١ك‏ اشهة ونسبه وأسرته ونه عو O‏ واه ور أ E‏ الوه e‏ أ و افيه SS‏ ويه أيه عد ةا لاق 


RE e ا ا ااا ا‎ O E 


۴ - نشأته وطلبه للعلم 107717100010000( 


٤‏ - شيوخه ومن روى عنهم ع اماه هاه هوا ماه له اماه مم انهه هاو وناو امام ةف 6اقاه 
أ الإمام أبو حنيفة (ت - 0۰( E E E SSS‏ 


ب - الإمام أبو يوسف (ت ۱۸۲) e‏ 
ج - الإمام مالك بن أنس (ت ۔ )١79‏ ا و ل ار 
5 - نشره للعلم 00101 32 
5 تلاميذه ومن روى عنه SSE SS SR‏ 
أ الإمام الشافعي (ت  )٠١5‏ لراك شنا وق اسم وو ا ا 
ب - شعيب بن سليمان الكيساني الكوفي (ت - a )۲٠٤‏ 
ج - معلى بن منصور الرازي (ت - )5١١‏ 9 52 
ف - ابراهیم بن رستمء أبو بكرن المزوزئ (ت SA )11١ ٠‏ 


ه ‏ أسد بن الفرات» أبو عبدالله الحراني ثم المغربي (ت  )5١*‏ 


و على بن معبد بن شداد العبدي الرقّى (ت - ۲۱۸) PE‏ 


eons 


oes‏ و66 6م 


oon 


OOD 


الموضوع 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


| |||) 


عسي ين :انان بن عندفة ابو هوشي( 1 ا ا ا 


اح - يحيى بن معين (ت ۔ 71737) لع قرف ا م قد E‏ مه هه وت ورف او مرف ا E‏ 
ط ‏ محمد بن سماعة التميمى أبو عبدالله (ت ‏ 777) 1 100 


ي - فرات بن نصرء أبو جعفر الفقيه القهندزي الهروي (ت - 575) E‏ 
ك - إسماعيل بن توبة» أبو سهل الثقفى القزوينى (ت ۔ 57؟) E‏ 


۷ - صفاته الخلقية والخلقية 


۸ - مذهبه فى العقائد TEE‏ 


... منزلته فى الحديث‎ - ٠ 


واوا هد و ود و وف هع ع ودع عم .وها .اعد وقد واو 6ه ما ماه واو .د و6 و6 م6 .6 6ه 


هع قافا هد وه دودو واوا ود وه اه واو هد .دودو واودو د وا عد و واوا .د واوا وا وه و 6 وه 


و« هد فده واه و و و واو وه واو و واو ود وا وا و واو ود .د .د و6 6د 6 م6 .ا 6ه 


هلها فقاع. ده واو ود واو و .و واوا و ود وهاو ود و واو و .دو و و ود .ا مد مد م .ا 6ه 


nenas‏ ود واو هاو و هد وا واو ها واو واه وا هد .اه ودود مدو هد 6ه 


هلها .اها اه و وا واوا و . همد وا وه وده واد و ما .د م .د هاما ع ده مده .د .د هد مهم 


هقفاو ود هدو وق وعداو و و فاه و و دواع ود و وا ماع .اه مد وده عد قداث ع .دونو 


هاوه و واه اه وهاو و واو ود واو واو وا و ود فاو .د وا فدهو ودود ماع و6 6 6 وه 


neocons‏ و و واه و وها قاو قاعم هه .د واه وافقاه ثدماء م .د مام .ا ما 0ه 


sen‏ وه قافا وه وفاش قاه و عا قاو واوا .د فاه عا وا.دا. وامد واه .ا و و 


وها ها فاع هد عفاود و و و وا وان واوا واه فاو واواه هاوا وه واو وه ود .د .ا .د 2ه 


nons‏ وا واو هه .د وهاو ود واو وه و وا هد و و عا هه .د ها .د مد .د ماه راواه 6ه 


nsec sacs‏ و هد واوا وه و وقاه د و ود دعقاو ماهد .د .دعا ثا. د مد عم ود .فو 


وهاه و دواع ها قاعد واه فاه واو واوا. ودود واو ود وا ود ود وا واو م .ا امام 


هه هد وقا.» اع هاو و ود وه وهاو ودود و واوا و .د ما هاه وهاه ود .ام مد هام 0ه 


eo‏ ود قاع هم ووه واوا و و واو واو ودود و و و ود و و و .ا ما .د و .د و6 6 6ه 


فاأفاه د وه و ود فاع قا واه واوا واو و وو وا واو .د واوا و واو و . وا راواه ناه 


قأقا هد هد و ا واع هم فد هاه و وده ود واو واو ون ود واو .د .ا واو و م6 .6 6م م6 6 م 


eens 


eo soon‏ وا واوا واه واوا هد واه هد واه م ماد .اها د.ا ما .د مامه وا فاه 


الصفحة 


الموضوع 
٤‏ - كتب فئ الرد عليه ل ا LA‏ 


القسم الأول/ التعريف بكتاب الأصل ea ms‏ 
د مكانة كنات« الأطل في تاريخ التشتريع «الأسلامي 0 


أ مكانة كتاب الأصل في الفقه الحنفي خصوصاً كف واي E‏ 
ب مكانة كتاب الأصل في الفقه الإسلامي عموماً 150001000008 


۲ - اسم الكتاب كاي تئر لمعيه OSES‏ 
۳ - نسبة الكتاب إلى مؤلفه موا قي قتعا OEE‏ ا ا 
أ تحقيق نسبة الكتاب إلى محمد بن الحسن ae A‏ 
ب - الاختلاف في نسبة بعض الكتب ضمن كتاب الأصل إلى الإمام محمد 
NEESER 0-000‏ امد اله ع 


کے كنات 00 ني ار لمعب اوه ل م EAE‏ ويد AAA‏ 
ج - بعض العبارات الموقعة في الوهم من حيث نسبة الكتاب إلى مؤلفه . 

٤‏ - رواية كتاب الأصل عن طريق تلاميذ المؤلف ل 
أ تعدد روايات الكتاب SAKES.‏ اي ا ل A‏ 
ب _ روايات الكتاب الموجودة في نسخ الأصل بأيدينا اليوم E‏ 
ج - مقارنة نسخة كتاب الأصل الموجودة مع كتب الفقه الحنفي RS‏ 
د تراجم رواة كتاب الأصل في النسخ الموجودة اليوم ا 
١‏ موسى بن سليمان أبو سليمان الجوزجاني (ت - بعد E )۲٠١‏ 
١‏ ۔ أحمد بن حفص (ت ۔ ۲۱۷) ERE E EREN‏ 
۳ ۔- داود بن رشيد (ت ۔ ۲۳۹) EY‏ 
٤‏ - محمد بن هارون الأنصاري Rees‏ 
- عبدالله AA APSA SR SSDS SSSR‏ 
٦‏ - زياد بن عبدالرحمن o ASSESS‏ 
۷- أبو جعفر محمد بن سعدان EES‏ 
۸ ۔ أبو بكر محمد بن عثمان ORS‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


ا ا ا 


الموضوع 

6ت أبوى وة See SR‏ 
١‏ - أبو عبدالله محمد بن عمار الكريبي اق اجن E Re‏ 
۲ - أبو عبدالله eRe EAA‏ 
۳ - أبو سهل محمد بن عبدالله بن سهل بن حفص ea SS‏ 
٤‏ - سعيد SS RE REO ERASERS‏ 
6 حمدان بن عبدالله aS‏ السرمه سبق USS‏ و كوه اس 
7 - أبو عبدالله امتح رايط لاطو e ERS‏ 
7د أ تصن زكرا به يح ese‏ م 
ابن سنان ا ا 
۹ - ابو ساهر E OOS O CaS See a ASAS‏ 
٠‏ محمد بن حمدان TENE 1 RTE TCE‏ 
١‏ محمد بن حمدان Sebe‏ رم موا مالو ا 
۲ - أبو مطيع اب ان لاطو تم AAR ES‏ اي 
ه - طريقة تأليف الكتاب وأسلوب المؤلف فيه 5*9 
أ - تأليف الكتاب على هيئة كتب مستقلة في البداية ٠............‏ 20 
ب إعادة تأليف الكتاب من قبل مؤلفه و وا OSE‏ 
ج - أسلوب الكتاب العلمي والمنهجي اا NT‏ 
١‏ اختلاف الأسلوب بين السؤال والجواب وبين سرد المسائل Rey‏ 
۲ - توهم وجود روايتين مختلفتين لكتاب الأصل في مكتبات إسطنبول . 
۳ - أسلوب العرض لأقوال أبي حنيفة وأبي يوسف وقول المؤلف 20 
٤‏ الأحاديث والآثار المروية في الكتاب OR‏ 
ه ‏ التكرار في الكتاب E EO NITE‏ 
5 - الموجود من كتاب الأصل اليوم e‏ وو لو e‏ 
الأعمال على الكتاب اط ارو ارج ارقن التو وس ا ا 
أ - الشروح EET‏ 
١‏ شرح شمس الأئمة الحلواني (ت - )٤٤۸‏ ا e‏ 


)٤۸۳  ت( شرح شيخ الإسلام أبي بكر المعروف بخواهر زاده‎ - ١ 


الصفحة 


فهرس المقدمة 


الموضوع الصفحة 
۳ - شرح المبسوط لفخر الإسلام البزدوي (ت ‏ 487) ما ات م A.‏ 
٤‏ - شرح المبسوط للإسبيجابي الاق السام يتين امس اس امس قا 
ب - المختصرات مجر ا سا متاحو :000 بلطا هب نج اي بريه “اللرذا 
١‏ الكافي للحاكم الشهيد (ت  ONO EES )۴۳٤‏ مانا 
أ المبسوط للسرخسي (ت  )٤۸۳‏ 1 0 اا N‏ 
ب شرح لأحمد بن منصور الإسبيجابي (ت  EE AA )٤۸١‏ 
ج - شرح شمس الأئمة الحلواني (ت  E SESS )٤٤۸‏ 
١‏ مختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم الحنفي (ت - بعد E Rea 07١6‏ 
۳ - مختصر الأصل لأبي نصر عبدالرحيم بن أبي عصام البلخي ES‏ ارقن 
ج - كتب الفقه الحنفي عموما جنا ل كي و E. OSA‏ 
6 الإضافات الموجودة في نسخ كتاب الأصل وا او سم و NE‏ 
4 تاريخ تأليف الكتاب VY CRASSA‏ 
٠‏ - وصف نسخ كتاب الأصل والكتب الأخرى المساعدة في التحقيق ... ٠١۹‏ 
أ نسخ كتاب الأصل التي استفدنا منها في التحقيق Ree‏ ا 
١‏ نسخة مكتبة السليمانية قسم مراد ملا E Hemel‏ 
۲ - نسخة مكتبة ملت قسم فيض الله أفندي SEAS‏ و E‏ 
٣‏ - نسخة مكتبة السليمانية قسم عاشر أفندي o SS‏ 
٤‏ - نسخة مكتبة كوبريلي OTTO‏ 000 0 
6 نسخة مكتبة شستر بتى (Chester Beatty)‏ موس اماك ا لو ون E‏ 
5 - نسخة دار الكتب الس لماج ا مواقا ا ا قر 
۷ - نسخة المكتبة الأحمدية بحلب OE Sea E‏ 
۸ - نسخة مكتبة السليمانية قسم يوزغات كوا ماد وال سمو معطم مره خا 1 EE.‏ 
4 نسخة مكتبة السليمانية قسم ملا جلبي SESS‏ لقا 
٠‏ - نسخة مكتبة السليمانية قسم جار الله سوس سحو قاط سايم O‏ 
١‏ - نسخة من كتاب الحيل ان 
۲ - نسخة أخرى من كتاب الحيل AMGEN SEES‏ واد obs‏ 


۳ - نسخة مكتبة راشد أفندي بمدينة قيصري seta‏ نا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حر دت 


الموضوع 

E E نسخة مكتبة بايزيد‎ - ٤ 
22# DRE aS نسخة دار الكتب المصرية‎ _ ۵ 
A Se نسخة أخرى بدار الكتب المصرية‎ - 7 
aE نسخة أخرى بدار الكتب المصرية ا‎ - ۷ 
RS ب - نسخ الكتب الأخرى المساعدة في التحقيق‎ 
010 )”75  ت( نسخة الكافي للحاكم الشهيد‎ ١ 
A eae نسخة مكتبة بايزيد لمختصر الأصل‎ - ۲ 
012100 نسخة مكتبة السليمانية قسم جار الله لمختصر الأصل‎ - ٣ 
ج - نسخ كتاب الأصل الأخرى الو ان خف اع ا ا‎ 
E نسخة مكتبة طوبقابي سرابي ااا‎ - ١ 
نسخة أخرى بمكتبة طوبقابي سرابي تسج لاون ا ليت ا و‎ - ۲ 
O EI نسخة أخرى بمكتبة طوبقابي سرابي‎ - ۳ 
EEE E نسخة مكتبة نور عثمانية‎ - ٤ 
sels SS E نسخة مكتبة السليمانية قسم ملا جلبي‎ - 6 
نسخة مكتبة السليمانية قسم حميدية و لخ و ةا ا يك‎ 5 
0000 0 00 نسخة مكتبة السليمانية قسم آيا صوفيا‎ - 
0 نسخة مكتبة مِلْثْ قسم فيض الله أفندي ل‎ - ۸ 
1211111 نسخة مكتبة السليمانية قسم سليمانية‎ - 4 
نسخة مكتبة السليمانية قسم طرخان والدة سلطان ل‎ - ٠ 
EE O EE نسخة مكتبة السليمانية قسم بشير آغا‎ - ١ 
0000 CE نسخة مكتبة السليمانية قسم جار الله‎ - ١ 
ER EES ARR نسخة مكتبة عاطف أفندي‎ - ۳ 
era Ee نسخة مكتبة عاطف أفندي‎ - 5 
EN ES e نسخة مكتبة عاطف أفندي‎ - 0 
SS AS نسخة مكتبة حاجي سليم آغا‎ - 
Seha نسخة مكتبة راغب باشا‎ - ۷ 
RSS نسخة مكتبة راشد أفندي بمدينة قيصري‎ - ۸ 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
9 - نسخة مكتبة قسطمونى A. SS 00 S‏ 
“الرشوة وان القع ا SEES‏ لا 
١‏ نسخة أخرى بدار الكتب المصرية حم ما سب م ل ا A‏ 
5 - نسخة المكتبة الأزهرية Rae‏ 1[ [ |[ انل 
۳ - نسخة مكتبة أكسفورد E‏ ا I‏ 
٤‏ _ نسخة لأحد علماء الهند sena ARS‏ كا 
60 _ نسخة كتاب الصلاة فى المكتبة الآصفية بالهند VE E‏ 
د المقارنة بين النسخ 0 ا لا ا VE‏ 
١‏ - المطبوع من كتاب الأصل RESEN‏ ا NE.‏ 
أ طبعة حيدراباد 11000 VE SOD AL MS ES‏ 
ب - كتاب البيوع والسلم VE SESS e OAS‏ 
ج - كتاب الحيل VE Sse EN AAD se‏ 
د كتاب السير a Re‏ عنم لماوع لع وك IVS‏ 
١‏ - منهج التحقيق VO ese SS‏ 
القسم الثاني/ دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية ع ا N‏ 
١‏ - مدخل E‏ قرو ال ل “دا 
۲ - الأدلة الشرعية تاسيف وشا نوا VY SS E‏ 
أ مصادر التشريع وترتيبها ماك دو ا NV Sassen‏ 
ب - القرآن الكريم as‏ تو تور ا و ا ا 
ج - السنّة A SESSA OAS eS‏ 
١‏ المصطلحات see‏ السو با فار ما ا AT esl‏ 
١‏ منهجه فى الرواية ا ANE‏ 
الليططايساك المتعلقة بصحة الحديث وشهرته ل م مد Ê‏ 
٤‏ - منهجه في الاستدلال بالسنّة والروايات 001 1 AY Se‏ 
أ - عمله بالسئّة القولية والفعلية والتقريرية ز ز ز IR eS‏ 
ب - التفريق بين المعروف/المشهور والشاذ A aes ea‏ 
ج - الاحتجاج بخبر الواحد A, CD E‏ 

O es e 


الموضوع 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سا ص 


ه ‏ الطرق المتبعة فى نقد الحديث: 


ه ‏ عدد الروايات فى كتاب الأصل 


وب الان 0000 


AR SS المصطلحات‎ ۲ 


ز - الاستحسان A‏ 
١‏ مفهوم الاستحسان 0ك 


أ السئة والحديث والأثر a‏ 
ب _ القياس eens‏ 


58 الضرورة a ê‏ أ“ عر و و SLE‏ ال لماع 


والترجيح بين الأحاديث المختلفة 5 


هه م .ا وقافاوة وه وا هد ود واو ع واه واوا واو قفاوا هد ماه 606 6ه 
ها هوام .د واوا واه وهاه وا واو ها وام م .اماه م و6 م6 6 ما 6ه 
وهام هد واه .د وم واوا واو وام وا واوا وه م و م6 م م .6 6م م .6 .6ه 


قافا هاه واه و هو وا فد وق و و م واوا ود و وا و م دواع وا مد م وده م ٠.‏ 


قافا قفاوا و واوا هد وه و . وا واوا و .د مام ما مادم و66 م6 6 م0606 6ه 
واأقاواهة قود ف واوا و و واو واه ود فاو وا وده وا ماو م66 6 600606 6ه 
فالعا ها واع.ا. واوا واو و ود ود واو واوا واوا .ا فاو م وامفامها مه م6 06 6ه 
قافا واءد وه واه ود و هد واو و واوا واه م واو وا م 6 م6 6د م6006 م6 6ه 
واأقافاة واوا وا واه وه ها واوا و ود ها وا واه 6اوا م م6 6 06006060 606ه 
هأقا ها قفاوا وه واه هقد واو وه واواهاة ود قفاوا ةا .د فا واوا مام ود قد 6ه 
nnn‏ وا قا ...ا مامد 6د م66 م6 0606 5ه 
ه.ا م .اه عا و هده و هاو و واو وهو مث وا واو وا ما 6م م66 6 م6 6ه 
هله هاو ود واو و و قافاهد و واو ود دوا واو و وا .د واما م6 م6 066 6ه 
وها ةد وا ةد ها هاو و هاه هاه و وا فا.ا هد وا ود ود قا.د فاه 6 606 م06 065 هم 
وهاه ها فاه م هه .د واه ع وها واو و واوا واه وه 6 .2م 06 م6 6م06 6ه 
واأعاأواواو واوا هاه وهاو وه قاواود هد وا واو ودود ها .م6 6 06060060 0ه 
هله واوا ود .ده وا هاو وهاو ه .واوا ود واو واوا فده هاه 6 0606 م6 6ه 


واه وى واوا واه .ام عد فاه .م وا راع واوا و واو هد مم وهم 60م ٠.660‏ 


۳ - الاختلاف فى القياس والاستحسان عاد ا 


ا 0 


١م‏ هاما فاج واوا واه واوا هم واوا وا واوا و و و ود وا فاه 6 م66 ع6 مه 


nnn‏ هد و .م وهاه ووم م و ف و اواو م وم م مو م6 .م6 6م 


هاه .ا هاو و واو هو ودود فا.د وا و واو وا و وام م وهاه م6 060 م6 06د 0ه 


٠.60 و واو م .د واوا و .د و وا ود ود ود ماما .جد ممه‎ ceno anon 


فهرس المقدمة 


الموضوع الصفحة 
أ الألفاظ ودلالاتها 1 1 1 اا 
١‏ الألفاظ من حيث الظهور والخفاء 00001317 ا 
الف ا ا ااا 
ب - المفسر N OS O ASS AS SS‏ 
ج - المحكم SEARS as sa SS‏ 1 0 
الاه والنهي VA. ASSES SRR Sa‏ 
أ د دلالة الآمن على الوجوب TIA ates eS ESS‏ 
ب - الأمر بالشيء نهي عن ضده TA Ase SELEN SE‏ 
ج - دلالة النهي على الفساد TI SAS‏ 
د قواعد التفسير OS‏ 0 
١‏ تقديم المعنى الحقيقي على غيره 0 ز 0 E‏ 
؟ - العموم والخصوص و ا م E Ss‏ 
۳ - دلالة الإشارة E‏ 1 ا ا 
٤‏ - مفهوم المخالفة es‏ ال لاي VEO‏ 
ه ‏ المطلق والمقيد ا E N‏ 
5 دلالة الاقتران ب ا NIN‏ 
ج - التعارض والترجيح DE‏ ا ا 
د - النسخ اليس اسم ضر و بج و YEA SOA ERASE‏ 
٤‏ - مباحث الحكم aS‏ عدن سيفمم 
أ الحاكم» والحسن والقبح gs‏ اا 
ب حق الله - حق الناس ا ا VENE‏ 
ج - المحكوم عليه ON AER SSSA‏ 
د الأحكام ESR els OR Se‏ ا E‏ 
١‏ الأحكام التكليفية م أل مدن انو اكور امو ET aS‏ 
أ - الفرض ارو ارخ ار و DS‏ م ا ا ENE‏ 
ب - الواجب VEE MASEL AS‏ 
ج - المندوب SE‏ ل ا ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


کر س“ 


الموضوع الصفحة 
١‏ - السنّة RA LSA‏ فو فاه تج FE RA‏ 
۲ المستحب EN RAS Ss‏ 
۳ - التطوع SSR es‏ لاسا VO NE‏ 
النافلة ADA‏ دحي و اد ور م او TON‏ 
5ه الحسن مل و الوك و اليف اتن اقل AES‏ لحف الم OF‏ 
1 أفضل ا ا TO NRSC ae‏ 
۷ ينبغي يا E ASAR SSSA‏ ا 
۸ - يعجبنا ASAS‏ و oV e ONL‏ 
د المباح تح اووس توا مجن دان مسد مض فل لس ل TON ESAS‏ 
١‏ حلال TONS a SEAS ALAS‏ 
۲ ۔ لا يضره اا EL OS SSE GORL‏ 
کاش O SAAS ee SS‏ 
٤‏ اله وما SSS‏ اماو ب و ANS‏ 
5 واسع LE‏ اا اا الل ل TAY‏ 
ه ‏ الكراهة اط او الم AE. ees esa‏ 
١‏ - مكروه الت م لع عو الكو سو راو ل كو ات E Nels‏ 
۲ - أساء وتوم ااا ني ني AE RSS SESSA‏ 
و الحرمة وما في معناها م انحن الت قن لس O:‏ 
١‏ الحرمة لد مي و ل نود ال رم SAE‏ ا ا 
۲ - لا خير فيه ونح ناور ولك را را نميه لكلو اوس ا ومسا AV Mla‏ 
۲ الأحكام الوضعية OE AD SORA e‏ 
أ الصحة والفساد والبطلان AS OSES SLRS‏ 
١‏ الصحة E‏ 
۲ - الإجزاء N. SO NIA ER‏ 
۳ ۔ جائز SVN SMA ESSN SS SS SS‏ 
٤‏ - تام ا VET a NSS Sa‏ 

NE ا‎ OA 


الموضوع الصفحة 
5 واقع VE Sas a ROE‏ 
۷- لازم - جائز WES SSAA SNARES SR‏ 
6 نافذ - موقوف SEG Sa ETE ARE‏ ل 
٩‏ - فساد سوواط فت وه لا ال ل ل دوي NV‏ 
٠‏ - بطلان RSS‏ يكن ماد NT eas‏ 
١‏ - مردود اا ااا 0001 TVA‏ 
۲ قطع الصلاة TNA ASAR SEES e ES‏ 
ب - السبب» الشرط» المانع 11 1 AT‏ 
ج - الأداء» القضاءء الإعادة ا AS SSS‏ 
۳ الرخصة ماو وال الا ا ا ل ا د AV‏ 
5 الفرق بين الحكم الدياني والقضائي AE. eS o‏ 
ه ‏ الإباحة الأصلية ماو ف وود اوسا ل ا و لوقه الاو ال ب ا 
5 الاجتهاد 00100001 ا 
أ شروط الاجتهاد Dak Se EMSS‏ د 00111 0 0 VAS‏ 
ب _ الخطأ فى الاجتهاد ELSIE SE‏ ا 
ج - اتباع الا لمجتهد آخر مط عو لحف موا فاج اط ل ا الم وأا “ا 
د التوقف ANN ace Se‏ 
ه ‏ بعض القواعد المتبعة في الاجتهاد 0151 YAN‏ 
١‏ - ارتفاع النهي أو الإثم في حالة الضرورة أو الحاجة ا VAN‏ 
؟ - رفع الحرج PAT ADRS SS ES AS RSS ES‏ 
۳ - المصلحة I FUL A O OT‏ 
٤‏ الاحتياط جام لقن وس Maas‏ ا O‏ 
ه ‏ الأخذ بالغالب 10 0 ا 
5 الشورى ا AY seas RAO SE‏ 
خاتمة ا ا لي ا ل ل د ا 
مراجع المقدمة N 1 1 1 141 e‏ 
فهرس المقدمة قر وا ال فيو عن و ا نت نم فيب لون ا ا 81 


فقوت الوطبويَات 


الموضوع الصفحة 
كتاب الصلاة و قد سواه أل الغ و DORSET‏ مرو مق وج ا وه ال ا ل O.‏ 
باب الوضوء O O OSS RA‏ 
باب الدخول فى الصلاة E SRS RS‏ ل ما . 
باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام (o. ARS‏ 
باب الوضوء والغسل من الجنابة e O NES SAAS‏ 
باب البئر وما ينجسها 01 i See‏ 
باب ثياب أهل الذمة والصلاة فيها لخ السو ا ا الا يان A‏ 
باب المسح على الخفين :00101010 0 00 
باب التيمم بالصعيد لمتكي اام و مادا قار ولو ال ا ا ا كلم 
باب ما ينقض التيمم وما لا ينقضه ا N‏ 
باب الأذان SE‏ ا AN‏ 
باب من نسي صلاة [ثم] ذكرها من الغد ا 1 E‏ 
باب مواقيت الصلاة SSS ASA‏ ا Nr‏ 
باب ما جاء في القيام في الفريضة E SSDS‏ 
باب الحدث فى الصلاة وما يقطعها 0 000 
باب الإمام نخدت ولا يقدّم أحداً O e‏ 
باب المسافر يحدث فيقدم مقيما ان و Vo es ARE‏ 
باب الإمام يحدث فيقدم جنباً أو صبياً سكاس سما مان مجع نه سنا الاق 
باب صلاة الأمي VOA SNR AE CES RA SS‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب فيمن صلى تطوعاً أو فريضة ولم يقعد في الثانية ا 
باب صلاة النساء مع الرجال حا أ بن الما ولو عم ام ف ال لم او “لكا 
باب صلاة العريان خا ل و ا ا INO‏ 
باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد DAR‏ اس كا 
باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم ... حفن 
باب الدعاء فى الصلاة اموجن تخا VE ess‏ 
باب صلاة المج ل الف مام حلم والح أ قح اط و لاوط و ال ا ا “لاما 
ا اله ا وبا ا e‏ 
باب الاد فال SAG Ê‏ 0000201111 ا AY‏ 
باب صلاة الساف E. oo ea eA‏ 
باب الإمام يحدث فيقدم رجلاً ويحدث الثاني فيقدم آخر و E‏ 
باب المسافر فى السفينة مخ و رد ون ول هلواط او ل ا 
باب الستحدة VN SAS RSS SS ١‏ 
باب المستحاضة فتاه سوا اموت شاي نمه ول ره لوسك فرع طم ها لم عا TAL‏ 
باب ة الجمعة SE‏ راسكج OSs‏ مقا الو TAN.‏ 
باب صلاة العيدين IAS CRORES eos‏ 
باب التكبير في أيام التشريق ال e‏ مقط ما امو EEE OES‏ 
باب صلاة الخوف والفزع ا 1 1 1 1 EIA‏ 
باب غسل الشهيد وما يصنع به 1 1 ا 
باب غسل الميت من الرجال والنساء الك البو ف الا لا ل TEV‏ 
باب صلاة الكسوف بان سكت 1 TA. SSE SSS‏ 
[باب صلاة الاستسقاء] لق فاون ل ات او اممو وم امي ا 1156 
باب الصلاة بمكة وفى الكعبة اس لو و N‏ 
فهرس الموضوعات / ووو ع ع بجاو تامس او م VY‏ 


فهك الوضويَات 


الموضوع الصفحة 
كتاب الحيض Sa‏ اا ااا OLS SASS‏ ان 
باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم 131318 0 
باب ما يختلف فيه الحيض والطهر من المرأة التي لم تكن لها أيام معروفة ١١ ٠.‏ 
باب المرأة يكون حيضها معروفاً فيزيد أو ينقص و E‏ 
باب ما يختلف فيه الطهر والحيض من المرأة التي لها أيام معروفة ا 
باب الحيض الذي يكون للمرأة فيه أيام معروفة فيتقدم الدم أو يتأخر A> alsa‏ 
باب انتقال الحيض عن أيامها التي كانت تجلس فيما مضى 0 N‏ 
باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها 000000 يل 
باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر الذي يكون أكثر من الدم ۳٦‏ 
باب المرأة ينقطع دمها قبل وقتها ولا يكون لها وقت معروف حتى يطأها 

زوجها لا رماتل وا اجام انق ف اواو امسو 51 
باب النفاس والوقت فى ذلك A LS‏ ا O‏ 
باب حيض النصرانية E ILMEN‏ 
كتاب الزكاة O O ED E SS‏ 
باب صدقة الغنم A‏ و ولج لبان و و عن N OMS‏ 
باب صدقة البقر م لاس الح ماه VV BROCE AE‏ 
باب زكاة المال 01 AA. E‏ 
[باب العاشر] 0000101 A e‏ 
باب الذهب والفضة والركاز والمعدن والرصاص والنحاس والحديد والجوهر  ١١١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب العشر في الخلايا خوج طحنو RSE SAE‏ كنار 
باب فشر الارض VTA ELEN DSSS‏ 
كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب 0 E. eg‏ 
كتاب الصوم ARS‏ 10 لاي نو NEE. NESSES‏ 
باب صدقة الفطر SEARO‏ ول م ا ا VE‏ 
باب الاعتكاف ا AE‏ 
باب في الاعتكاف والصيام من الجامع الكبير 0 0000000 
مسألة من كتاب الاستحسان فم بلطت باستو ناماس امف OY‏ 
مسألة في القيء من كتاب المجرد Ra‏ ل 
من المجرد Aaaa RK‏ واو طاح E Aol‏ 
[كتاب نوادر الصوم] Fe ebe sS‏ 
في كتاب المجرد E E OE SG SESS‏ 
نقل من مختصر أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي EE ER ARE‏ 
تتمة نوادر الصوم AE Ebese oe‏ 
باب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء والكفارة وما يجب 

القضاء IY SS e Ea laa aS na‏ 
كتاب التحري O SAREE SSE REESE‏ 
كتاب الاستحسان O Milo Eo EDET SSE‏ 
باب النظر واللمس من الأمة إذا أراد أن يشتريها كك ع وه ماسوو E‏ 
باب المرأة إذا ماتت مع الرجال E GOSS‏ 
باب الرجل إذا مات مع النساء ليس معهن رجل EN ass‏ 
باب الشهادة في أمر الدين ES DORR SSSR‏ 
باب الشهادة في الرضاع E. EEE SoS‏ 
باب الرجل يبيع جاريته ويعلم المشتري أنها لفلان Nef TS‏ 
باب الرجل يدخل بيته إنسان بسلاح ا 
باب NT‏ وه وو و ل 


الموضوع الصفحة 
باب الرجل يكون عنده متاع فيشهد أنه غصبه aR‏ ا IV‏ 
كتاب الأيمان Vo O OCS IR‏ 
باب الطعام في كفارة اليمين 11 ااا 
باب الكسوة في كفارة اليمين مول امبو سف الوك عل مط سق ل لامع و 1 قي 
باب الصيام في كفارة اليمين اا سو الك اند لفو او متو اا E‏ 
باب اليمين في مجالس مختلفة و O‏ ا 
باب المساكنة في كفارة اليمين OY ES SAS‏ 
باب الدخول في كفارة اليمين SS‏ ا وق اام اا E‏ 
باب الخروج في كفارة اليمين AN Se SRR‏ 
باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام IE SD‏ 
باب كفارة اليمين في الشرب في قول محمد > IY Oa‏ 
باب الكفارة في اليمين في الكسوة YAR. AAS AS‏ 
باب الكفارة في الوفاء في اليمين ل O A‏ 
باب الكفارة في اليمين في الخدمة ORR‏ امو الم لواو FEE,‏ 
باب اليمين في الركوب EEO Sek Se‏ 
باب الأوقات في اليمين WEA. LOS ae‏ 
باب البشارة O SSeS SEs‏ 
باب الرجل يحلف على الأيام هل يدخل في ذلك الليل وغيره WO. as‏ 
باب الكفارة ف في اليمين في الكفالة انطو ام لماجا جو موف و FOO. Sr‏ 
باب الكفارات في اليمين في الكلام ا م FOV‏ 
باب الكفارة في اليمين في لزوم الغريم OR MESSER‏ 
باب الرجل يحلف لا يقعد على الشيء أو يستعير وهو لا يعرف فلانا 8۹ 
باب الكفارة في الأيمان في الأدهان والرياحين والخل IN e‏ 
باب الأيمان على الصلاة والصيام والزكاة ES LS‏ 
باب الحنث في اليمين والمشي إلى بيت الله تعالى N RE‏ 
كتاب البيوع والسلم 0 VE a a‏ 
باب 4۲۲ 


EERO SSS sa الوكالة في السلم‎ 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


الموضوع الصفحة 
باب البيوع الفاسدة تحن او و ا ل تاي اص ال قال ا و 207 
باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها eS‏ الم ل EO‏ 
باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قيض .. 445 
باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل كم وا اع ااكوو اوم و a‏ 
باب الخيار EE‏ 0 0 ا 000 000000037 
باب الخيار بغير شرط وك اا ماق الو تممه ساي VY Se‏ 
باب المرابحة ات ا ا امه لكف اس IV SSSR‏ 
باب العيوب في البيوع كلها As‏ مسا ا CARS‏ 
باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض ALES‏ + انه 
باب بيوع ذوي الأرحام O OND SS SAA‏ 
باب الأمة الحامل إذا بيعت O ESSA‏ 
باب الاستبراء في البيوع وغيرها OT SEAR SA‏ 
باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره ام ولام ONS see ee‏ 
باب آخر من الخيار في البيوع 0008 0 0000 OE.‏ 


اب بيغ الل ف كان يفيه من اهر الاح قبل امن ار انين يعد الخ .+ 4ه 
oo) .. E N EE E‏ 
باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولداً .... o‏ 
باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض "لاه 
كتاب الصرف OAS SSO Sass‏ 


لا لا نا لا لا لا 


فرك الوؤبومات 


الموضوع 

باب الخيار في الصرف Ra‏ 
باب البيع في الفلوس والشراء ASA‏ 
باب القرض والصرف في ذلك ذ[ ذ 1 1[ 1 111010101 
باب الرهن في الصرف شط« 
باب الصرف فى المعدن والكنز وتراب الصواغين ES r‏ 
باب صرف القاضى ENDS‏ 
باب زيادة العطاء وال بالدين وغيره aS‏ 
باب الإجارة في صياغة الذهب وعمل المعادن e‏ 


باب 


غصب الذهب والفضة مصوغاً أو تبرأ والرهن فى الصرف 
الصرف في الوديعة RO OEE‏ 22006 
[الصرف في] الذهب والفضة وغيرهما من الكيل والوزن 
الصرف في دار الحرب dees‏ 
الصرف بين العبد ومولاه والولد والأب وغيره من القرابة 


الإجارة في عمل التمويه عر لواو كه لاود سو 0 


قاأعام ا .ا .د ما مم .ا 6ه 


nnn‏ .ا م مه مث م6 م6 م6. 


وام .ا .م .اما مد مامد 6م 


.ما ءا م 6د ه.ا م 6 060 6ه 


none‏ و ود 6 .ا م 06م 


.ءا وا .ا .م6 م6 6م 06م 


فى م .ا .اه هد مد ها 06م 


قلعا .اه .امد وا فاه فاه 


ولام .م6 م م وه م6 6ه 


واماوقاعاو ها .اماما مه 


واأعاةا ها .د .د مد ها وه فده 


معام ما .ا ها هام مثا 6م 


6م . م66 .ا م6 م6 م6 06م 


من الصرف في الشرى والبيع والسلم يُجْنَى على القُلْب قبل أن يقبضه . 


باب 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الرهن يوضع على يدي العدل 1111118 221111 
رهن الوصي لليتيم ل ان ع لوت ار تأي لاا O E DD E‏ م از 


رشن :الحيوان E E‏ 
رهن اة بالفضة انل بزالوون 000 
الرهن يهلك فيكون بما فيه واختلافهما فى ذلك E‏ 
كتاب الشروط في الرهن ETE a‏ 


الرجل إذا ارتهن من الرجل دابةٌ وثياباً بكفالة تكفل بها عنه 


رهن المفاوض واأقاقا ةا واةا ةد ةا فاوا و وه فد ةد واه ةده ما هد دافام فا مم 66م 


جناية الرهن بعضه على بعض سس احم ا ا 
جناية الرهن على الراهن والمرتهن نوس عله a‏ 
جناية الرهن على غير الراهن والمرتهن RS‏ 
الجناية على الرهن eA SANS‏ 


هم فاه قد وهاو قاقد وا وده هاو اه .دهده فاود وها ماو وا قفاوا O‏ 


neocons 


ثاعام .ا م6 م2606 6م 


.اماع م مع مد 6ه 


onceno 


ه.ا 6 .ا ماه .اه و٠‏ 


.م6 .د مد م .ا .ا مه 


6666م 6066م 


ene 


.ءامد .ا ما مده 6ه 


6ع م6 م6 م6 م66 06م 


قاقد واه هد ةا ثه٠‏ 


.اثا .د .د هد .د.ا مه 


فاأقاع. د فاعد .ده و وهال 


.عام . . م6 .66 ”, 


eens 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
باب الغصب في الرهن SARs‏ ااا 
باب الجناية في الرهن بالحفر OV SSSR‏ 
كتاب القسمة AA, seams‏ 
باب قسمة الدور VET SSS ASSES‏ 
باب قسمة الدور بالدراهم وغير ذلك ويزيد أحدهما على الآخر A sas‏ 
باب قسمة الدور وتفضيل بعضها على بعض بغير دراهم ANS Es‏ 
باب قسمة الأرضين مم مب اا أ و كوه اماس سس ا AE‏ 
باب قسمة الحيوان والعروض ل امن ارام رشو الوم N Ee AS‏ 
باب الخيار في القسمة بغير شرط ا اب ا و ا ON‏ 
باب الخيار في القسمة EE MLA E‏ 
باب قسمة الأب على الصغير والمعتوه ا IE eS‏ 
باب قسمة ما يرد بالعيب SSCS ASS‏ لم 
باب القسمة يستحق منها الشيء اس و IN E‏ 
باب ما يرجع فيه بقيمة ما بنى وما لا يرجع فيه EES‏ لاتير 
باب ما لا يقسم من العقار وغيره ESS‏ ا ا YES‏ 
باب قسمة الدار فيها طريق لغير أهلها 0 ا ااا 
باب قسمة دار الميت وعليه دين أو وصية أو وارث غائب أو صغير E‏ 
باب دعوى الغلط في القسمة 11 1 0 52770701 E‏ 
باب قسمة الوصي على أهل الوصية والورثة 00 
باب قسمة أهل الذمة اوجن نو دساو اكت تع احزام لاسا تق oN.‏ 
باب قسمة المكاتب ES‏ ا ا ا ات و ل ل ع POE‏ 
باب قسمة العبد التاجر as‏ الس اج سا ةس ا امم e‏ 
كتاب الهبة مالع ستو أ تونق لور ف قر وول مه YON, aaa dda Saa‏ 
[باب] الهبة لذوي الأرحام افرط موا انان وت رم ذاختا اموا ان ل رم 
باب هبة الرجل لولده وهم صغار ولمن في عياله من الكبار ان 
باب الهبة فيما لا يجوز SESE‏ ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب الهبة فيما يجوز بغير قسمة AER a‏ اضر 
باب الهبة والعوض TAV Kees Saar‏ 
باب الهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها FAAS alee‏ 
باب الرقبى والحبيس ASS. ea SSS‏ 
باب الشهادة في الهبة والصدقة والنحلى والعمرى ا AV el‏ 
باب الصدقة ا E ONES DES‏ 
باب النحلى والعمرى والعطية والمنحة والسكنى والاستثناء وغير ذلك E o‏ 
باب هبة المريض ا Ne SOSINE‏ 
باب هبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض منهما EV Seka‏ 
كتاب الإجارات معان لل ف ا ل CTT, AA EN O‏ 
باب الاستصناع EEN E E SSS‏ 
باب ما يوجب للعامل أجره سا واه ينه لوب ا ا او الا يخ 1300 :1 
باب السمسار والذي يشتري بالأجر ا 
باب الكفالة بالأجر في جميع التجارات COD SS‏ 
باب الكفالة بالحمولة والسكنى والخدمة و لمر eR‏ 4647 
باب إجارة الظئر O. SNS DSR EES‏ 
باب إجارة الدور والبيوت OE SSS A a RES‏ 
باب إجارة الحمامات ON o E ESSER SS EE‏ 
باب إجارة الراعي ONA. nS a Sead‏ 
باب إجارة الثياب ONO EAVES EGS SS‏ 
باب إجارة الحلي OTE AE‏ 
باب إجارة الدواب OT AES E SSS‏ 
باب انتقاض الإجارة OO. SR SS OSD ASS e‏ 
باب الشهادة في الإجارة ا اا ااا 0 Ooo‏ 


باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير الرجل وحده فى الخلاف وغيره .... ١5ه‏ 
باب إجارة رحى الماء وغيرها LS‏ ل اي د OV‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
باب كراء الإبل إلى مكة NE ESTEE Rae Sea‏ 
[باب من استأجر جيرا يعمل .له فى بيتة] ONE AROSE‏ 
فهرس الموضوعات DS‏ اس OAV - Ror eda NEE‏ 


لا نا ذا ذلا نالا 


فهك الوص وات 


الموضوع الصفحة 
باب إجارة الفسطاط والخيمة والأوتاد والجُرّب والبيوت ومتاع مكة ا 
باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها N O‏ 
باب إجارة حفر العيون والآبار وما أشبهه E Oo Ea‏ 
باب كتابة إجارة البناء والتجصيص والتطيين وعمل الجصاص وعمل الرْهْص 5 
باب إجارة الرقيق في الخدمة وسائر الأعمال AN TEES‏ 
باب الرجل يستأجر من يضرب له اللبن ويطبخ له الآجر والجص والنورة 46 
كتاب الشركة SSE‏ اللو ل ب 
نا شركة العنان E OE E‏ 
باب الشركة كيف تُضْنَع في المفاوضة وفي الشركة العنان ال NE‏ 
باب بضاعة المفاوضة ES‏ ا ا ده 
باب خصومة المتفاوضين فيما بينهما إذا أنكر أحدهما الشريك أو أقر به ۷۱ 
باب وديعة المفاوض evo ROSES SSeS‏ اا 
باب عارية المفاوض Ra‏ با E SLOSS‏ ارفلا 
باب اليمين التي تلزم أحد المتفاوضين دون الآخر ا م RE.‏ 
باب اليمين تجب للمتفاوضين على رجل A Recah‏ 
باب المفاوضة الفاسدة AV eases aed‏ 
باب إذن أحد المتفاوضين للعبد فى التجارة qi SSA‏ 
باب إجارة المفاوض 00-00 1 1 1 OO‏ 
باب شركة أحد المتفاوضين 0000000005 E NS‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ع اع ا س ا 


الموضوع الصفحة 
باب رهن المفاوضين qo eee ees ESR eR‏ 
باب غصب أحد المتفاوضين VW, pasi‏ 
باب جناية المفاوض E ONES E E‏ 
باب نكاح المتفاوضين ااا ا N‏ 
باب عتق المفاوضين Ve. Rea ase‏ 
باب شراء المتفاوضين وبيعهما 00100101 eR‏ ا 
باب ارتداد أحد المتفاوضين أو كليهما A I Ra O‏ 
باب الشركة الفاسدة A CSSA SSA‏ 
كتاب المضاربة ES‏ ا NAE‏ 
باب المضارب يشترط بعض الربح لنفسه وبعض الربح لغيره IPN Sess‏ 
باب المضاربة بالعروض EV AD O ATE‏ 
باب ما يجوز للمضارب في المضاربة EN Ae SA‏ 
باب شرى المضارب: وبيعه VON o SARS AES Ss A‏ 
باب نفقة المضارب aaa ae‏ م و VA‏ 
باب المرابحة في المضاربة SSE‏ ا Af BES‏ 
باب المضارب يبيع المتاع ثم يشتريه لنفسه بأقل من ذلك E SR‏ 
باب المضارب يدفع إليه المال وهو يعمل معه فيه أو يعمل به المضارب مع 

ونب الال ا اا او ام و E U‏ 
باب الاختلاف في المضاربة بين المضارب ورب المال 06" 
باب المضارب يدفع المال مضاربة ةذ 0035 0 0 ا اا ا 
باب قسمة المضارب المال 000101 0 ES ES‏ 
باب عتق العبد من المضاربة ودعوة الولد من المضاربة ا EN‏ 
باب جناية العبد من المضاربة والجناية عليه are‏ اس م ا OV‏ 
باب ما لا يجوز للمضارب أن يفعله في المضاربة وما يجوز له A‏ ا 
باب في الكتابة والعتق على مال 0 ا 
باب في الرهن ل NNN‏ 


فهرس الموضوعات 5 


الموضوع الصفحة 
باب الشركة في المضاربة والخلط وحكمه 05 VE ssi‏ 
باب إقرار المضارب بالمضاربة في الصحة والمرض YAN. sales eas‏ 
باب الشفعة في المضاربة ss‏ 0 0 
باب الشروط في المضاربة Se SE‏ 1 اا AN‏ 
باب المرابحة في المضاربة بين المضارب ورب المال OE n ADÎ‏ 
باب ضمان المضارب 00150 1 1 N E‏ 
باب المرابحة في المضاربة بين المضاربين O A‏ 
باب الدعوة من المضارب ورب المال في المملوك يشتريه المضارب IE nr‏ 
باب المال المضاربة تضيع بعدما اشترى بها أو قَبْل NE LR‏ 
باب المضارب يأمر رب المال أن يستدين على المضارية اا ا E e‏ 
باب الشهادة في المضاربة 0013012121 ا POE‏ 
كتاب الرضاع ماقو امه وعاية FON eeladet‏ 
باب تحريم الكفر ees‏ واه عه وا و Tol SNAG esa‏ 
باب في تحريم النسب وتفسير ما نصه الله تعالى في كتابه وما حرمته السنّة 
وأجمع مق لشو ووو لبور ل اا ا ل مد POR‏ 
باب ما حرم الله تعالى بالرضاع O, SSNS SS SSSR‏ 
باب ما حرم الله تعالى بالصهر ES OSE SR‏ 
باب ما يحرم على الرجل أن يجمع بينهن من النساء asî‏ ا م 
باب تفسير لبن الفحل NO ese Se‏ 
مسألة من الرضاع 0 1 AF Seca‏ 
باب من نكاح الشبهة AE RS NSA SES RS EAS‏ 
كتاب الطلاق 0000100 ا A‏ 
باب الرجعة م 
باب العدة وخروج المرأة من بيتها م ا A‏ 
باب الرد على من قال: إذا طلق ثلاثا في كلمة واحدة لا يقع IV Ree‏ 
باب اللبس والطيب ا ا EN, ase‏ 
باب المتعة والمهر O E RT A‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سرا“ دت 


الموضوع الصفحة 
باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق من الكلام EON oe.‏ 
باب طلاق أهل الحرب م E SDSS rS EE ORS‏ 
باب ما لا يقع من طلاق أزواجهن وغيره IE Sa‏ 
باب الطلاق لغير السنة اا ااا U‏ 
باب طلاق الأخرس الو ال ا ا OV‏ 
باب الشهادة في الطلاق مو اداه بجا ام لكو لاطا تال اموي ساي كن لكي “لله 
باب طلاق المريض م اع خسف عقا مقا امقر الف لاو و ساد ONIN EDS‏ 


باب الولد عند من يكون في الطلاق والميراث والنفقة في ذلك والخلع ... 044 


باب الخلع RARE SE‏ ا ا لوو ود او - لزه 


باب المشيئة في الطلاق 000111 NES RES‏ 
نات الخيار ةد قا واه وا هاو واودو وا واو ود واو هد و واو ف ماهد وار واو وافد ها .د نا وا هد مد مد مانام .د مد مد مد مد 6ه ونين 
فهر س الموضوعات eae‏ بت ON OSA‏ 


لا لا لا نا لا لا 


فرك الوذبويمات 


الإيلاء من الأمة و ل الح ساي ا ور 


اللعان واواقاقاة ةده وا فو و و و وا واو ةوفه واوا واه و واو وه و واه وه وا واو .ا م ها وام .6 6ه م6 6 66 


عتقى ذوي الأرحام لاع و هن فاو اد ها لوك إن اق 1 و7 فاه اها ام ا عادو ايلادو لد EEE‏ 
المشيئة فى العتق لقره وكا اممو SSS‏ 


تی الرقيق بين اثنين بلي اله قر سكيس ف a‏ اله لاقمل و eee‏ 
العتق إذا كان المملوك بين اثنين أو ثلاثة عق الطار و ار A‏ ا ب 
الشهادة فى العبد بين اثنين إذا أعتقاه مح امس ولاه لامو 


عتق ما في البطن ASSAM‏ 


۱۲۹ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا ات 
ل ا کک ربب بيب )حيبي 


الموضوع صفحة 
باب عتق ما في البطن بين اثنين ادبت ونه اعنا ماسم او ا 
باب العتق بمال مما يعتق قبل أداء المال والشهادة في ذلك ا NEO‏ 
باب العتق بمال مما لا يعتق حتى يؤدي المال والشهادة في ذلك م 1 
باب عتق أمهات الأولاد ES‏ ا ل كا 
باب أم الولد التي لم تلد من صاحبها في ملكه EV SERBE‏ 
باب 0 الولد بين اثنين 5 EV Asos ha‏ 
باب مکاتہ تبة أم الولد آي الس 1 الس اوجن جا شع امه لعا وا ال سكمس وت ١51‏ 
باب أمهات أولاد أهل الذمة aS‏ باقن مما ره oV ISDS‏ 
باب أمهات أولاد [أهل] الحرب VOA SS NSCS SS‏ 
باب الغلام الصغير في يد الرجل لم يكن يملك والكبير الذي لم يقر ..... 104 
باب أم الولد فيما لا يثبت فيه. النسب منج طاقن مويه بن اع اح تا و 1 
باب عتق المدبر حم ب ل ا سو ا اممو ل UU. HORS‏ 
باب المدبر بين اثنين VE resena Aa‏ 
باب تدبير ما في البطن ا و AS OLDS‏ 
باب تدبير ما في البطن إذا كان لواحد AVY ee E AS‏ 
[باب] كتاب مكاتبة المدبر AY. ASR SEES‏ 
باب الشهادة فى التدبير ممح اس AV ORCS ASSESS SAS‏ 
باب المكاتب إذا دبره مولاه VON SASS‏ 
باب الذي يدبر ما لا يملك 0 ا AT‏ 
باب تدبير أهل الذمة اه م مك ارال NE EEE MOVE‏ 
باب تدبير أهل الحرب VO sia Ae CSS‏ 
باب المرتد إذا دير ع ا ل ا AAS.‏ 
باب الأمة الحامل إذا بيعت SSE EAR EAE‏ ققد 
كتاب المكاتب E E‏ 7 
باب كتاب المكاتب موس عمد اناد موا مادق أ عامط مداق موا ا م ا PEVA‏ 
باب موت المكاتب جما وا ف ماد الاو IE. ESS AALS‏ 


فهرس الموضوعات 


ااا 


ا ف 
باب ولد المكاتب في جنايته والجناية عليه E ae,‏ 
باب نكاح المكاتب A E EEE‏ 0 
باب هبة المكاتب وبيعه وشرائه DLS SSE‏ و NIE ١‏ 
باب مكاتبة المكاتب NE CAS REDE SOTE‏ 
باب موت المولى عن مكاتبه RE‏ لسري ابابا مان لو EN‏ 
باب مكاتبة الرجل المرتد 703731 ل ا 
[باب] كتاب المكاتبة إذا ولدت من مولاها ور و ل و م EV‏ 
كتاب اللقيط TREES o SAREE‏ ا VE‏ 
باب الأيمان في العتق عمو سوط حو امس ساق واو واف وم ا مف EN‏ 
باب الرجل يسلم على يدي رجل أو يواليه ويكتب بينهما تابا كيف يكتب : ۲۱ 
كتاب العتق فى المرض SES ESR ORD RS‏ عو VON‏ 
باب ا ا Ota Saed sR Ess‏ 
ا ON SRR SDSS‏ 
باب السلم في المرض E EASES ea‏ 
باب المريض يهب لامرأته في مرضه أو يتزوج امرأة فيحابيها تموت المرأة ۲٦‏ 
باب تزويج المرأة ومحاباتها في ذلك LDR‏ ا 
باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده أو غيره VU ede‏ 
باب السلم في المرض وبيع الكيل بمثله من الكيل والمحاباة فيه N E‏ 
باب السلم بالعروض إذا كان بعينه FAO eR‏ 
باب الإقالة في السلم والبيع في المرض SES‏ سوا م اال A‏ 
باب السلم في المرض ولرب السلم على الناس دين كثير O eho‏ 
باب بيع الكيل بمثله من الكيل في المرض AS sl SS‏ 
باب جراحة العبد الحر يعفو عنه ثم يموت فيدفع مولاه أو يفديه A ose‏ 
باب العبدين يوهبان فيقتلان أو يقتل أحدهما أجنبي أو يوهب أحدهما 44 
باب هبة العبد وعلى المريض دين كثير EY eas aR‏ 
باب الرجل يهب في مرضه عبداً فيقتل العبد السيد وأجنبياً معه FAT UR‏ 
باب العتق في الغرض E. NSDL ES ee‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب العتق في المرض وعلى المولى دين م YAT oi CRS‏ 
باب الرجل يعتق عبده وله مال غير العبد ا م TEY ee‏ 
باب العتق في المرض TIN lades ADS SAS‏ 
باب السلم في المرض نا IN AES E Sa‏ 
باب السلم في المرض إلى رجلين أو ثلاثة E. SEED‏ 
باب الرهن في السلم في المرض IE RSS RAs‏ 
باب السلم في مرض المسلم إليه TTA a ees EES‏ 
باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه ES OS A‏ 
باب هبة المريض 1 
باب الإقالة في السلم انس امن انس لبوا اا ا ES e‏ 
باب أصل هذا الحساب تاعكر تدب سفت واسيب PE‏ 
كتاب الصيد والذبائح e‏ لإ اا الم كط REAL SEARS‏ 
باب صيد الكلب المعلم تس ا ال ا ا ا ل ا 
باب ما لا يؤكل من صيد الكلب TU SSSA ee‏ 
باب صيد المجوسى وغيره من أهل الذمة N SE Sa‏ 
باب صيد المرتد VANS esed Sea‏ 
باب صيد السمك وما يحل مما فى البحر وصيد الجراد A Saa‏ 
باب صيد البازي والصقر E E OS O‏ 
باب تعليم الكلب والبازي MOS SSS E SE Ee‏ 
باب رمي الصيد N Soa Ae‏ 
باب المتردي والرمي ال كمد ونم قل بالكو مع م ةل باحو اا واوا قل لا لوال e‏ 
باب ما لا يؤكل صيده من الرمى والمعاريض كو باد عمو امت م سيف EAL‏ 
امس ل ا فد رقي اممف ملسطنه الوم TAN. aaa‏ 
باب الرجل يضرب الصيد بسيف أو يرميه به فيقطع بعضه ا E‏ 
باب ما یکره أكله من صيد البر والبحر وما لا يكره AT < SEs.‏ 
باب الذبائح وما لا يؤكل من الذبيحة DR SAS‏ من 
باب ما يكره للرجل أن يصنع بالذبيحة ولا يحرم ذلك أكلها ss‏ تقوم 


فهرس الموضوعات e‏ 


الموضوع صفحة 
باب ذبيحة المرأة والصبى وأهل الذمة O SN SSS‏ 
باب المتردي من الذبائم eS ER‏ 1 
باب ما يجزئ من الأضحية ا of‏ 
باب ما لا يجزئ من الأضحية OR) ASSESS‏ 
باب من تجب عليه الأضحية EY NENE SS‏ 
باب الرجل يصيد الصيد فينفلت منه فيأخذه غيره AN as eo‏ 
باب الصيد في الحرم ملكي ارس واو دو الاق تو ال EIN SDS‏ 
كتاب الوصايا See‏ ا ETE‏ 
باب الوصية في الحج CEN, CEES EAA‏ 
باب الوصية للوارث والأجنبي CE el esle E‏ 
باب CE NSE ES‏ 
باب الوصية في الغلة والخدم 7 EON SoS‏ 
باب الوصية في الأرض والبستان CO Eada‏ 
باب الوصية فى العتق A oa‏ 
باب ا NE AS ASSESS SE E SS‏ 
باب الوصية بمثل نصيب أحدهم امج ايارع ل ا اج ل CAS‏ 
باب ١‏ جالع ب ال ان أ سح AS‏ اجو وم مم م ف E‏ 
باب الشهادة في عتاقة الوصية 11 EAT SS‏ 
[باب] كتاب نُسَمَةَ يعتقها EA CESSES RSS SAA‏ 
[باب] كتاب الوصى والوضية م ا ال امو له 
ادها ا د غرم اليك ها ايو ماده 
باب ما إذا دفع الوصي إلى الوارث مالا مخ O A E‏ 
باب إقرار الوارث بالوصية وإذا شهدت الشهود في العين والدين OV oat‏ 
باب إقرار الورثة بالعتق O easiest A‏ 
باب الوصية في العتق على مال أو خدمة OYE NRA:‏ 
باب الوصية إذا لم يقبلها الموصى له E‏ اوس وام لوا ال سا لماه ONT‏ 
باب 516 


إقرار الورثة في الدين OSA SSS‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سا“ ساك 


باب الدعوى من بعض الورثة والإقرار بالوارث ماما OVA: re ee‏ 
باب إقرار المريض في الدين وغيره لوارث وغيره OTE east‏ 
باب الرجل يوصي إلى الرجل بأن يضع الثلث حيث أحب Of ae‏ 
باب الرجوع في الوصية و جد عدا ات اموا ا ا OV‏ 
باب شهادة الوصيين في الوصية 1 1 ا ان 
باب الشهادة في الدين والوصية شم مسو ا فاو مسي ام الع OF es EST‏ 
باب الوصية بما في البطن ب RN‏ ا زه 
باب ما إذا أوصى الرجل بجزء من ماله أو نصيب أو سهم OF sak‏ 
باب كتاب الوصية على أن لا تتزوج OF erg EAS E‏ 
باب وصية الصبي والعبد والمكاتب OF ie ESAS‏ 
باب وصية أهل الحرب ae‏ ا 
باب وصية أهل الذمة O NED a‏ 
باب وصية المسلم والذمي في المسجد وغيره م اموا الفلا ا OY‏ 
باب الرجل يقول: لفلان من داري السدس OE aE‏ 
نات الرضة بالكبال off E OO‏ 
باب الأوصياء OEE‏ ا 
كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك oN ae asa‏ 
باب الوصية بالثلث من جميع المال وبالثلث من المال بعينه ان 
باب الوصية إذا كانت أكثر من الثلث فأجازها الورثة ا ل أده 
باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيها أحد الوارثين صاحبه ل و OAT‏ 
باب قول أبي حنيفة وأبي يوسف بالعتق والمحاباة إذا بدأ بأحدهما قبل 
صاحبه 8 O O 1 E‏ كلاه 
كتاب الفرائض E‏ ا VA‏ 
فرائض الصلب فيما اجتمع عليه أصحاب محمد يلا OVA. ees east‏ 
باب المشَّرّكة OAV RES eA‏ 


قول زيد بن ثابت في فرائض الجد OAS SRGRRSS ESS e‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع صفحة 
قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجد a‏ م اده اد 5952 
قول عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى الجد n‏ ل ولو م ا 
فهرسن امو ر قات AND GORR ES‏ ا 


ÛU‏ لا نا نا نالا 


فرك الووجات 


الموضوع 


قول علي بن أبي طالب في فرائض الرد O‏ 
قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في فرائض الرد e‏ 
قول زيد بن ثابت رضي الله عنه في فرائض الرد ES‏ 
قول زيد بن ثابت رضي الله عنه في ورثة الولاء 5327 
من يرث من الدية ممن لا يرث نمب مض ل ابطر ا ب لمانا الور ا ا 
قول عبدالله بن مسعود في ولد الملاعنة سه لم عق nash BRAS‏ 
قول زيد بن ثابت في ولد الملاعنة 1[ [ذ[ [ [ [ 1 111111111 


فرائض الصلب في قول علي وزيد في الولد وولد الولد E‏ 


باب آخر من الصلب في الأبوين فيمن يرث معهما وفيمن يرثان معه 


باب الزوج والمرأة في قول زيد وعلي رضي الله عنهما ERE‏ 
باب الإخوة والأخوات في قول علي وزيد رضي الله عنهما N‏ 
باب ما يعول من الفرائض في قول علي وزيد EY‏ 
باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم فيعول بواحد E‏ 


باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم ونصف ES‏ 
باب ما يخرج من الفرائض من ثمانية أسهم TENE‏ 0 
باب ما يخرج من الفرائض من ثمانية أسهم ونصف ف 
باب ما يخرج من الفرائض من تسعة أسهم بخ ووه E‏ ا وحم 


باب ما يخرج من الفرائض من عشرة أسهم A E O‏ 
باب حساب فرائض الصلب O N OTE‏ 


.ا .اها ماو هم 


هماه وه 6ه 


.مام . 6ه 


OOD 


ease 


econo 


ثاثا م ه.ا 6ه 


eons 


.مم م 6ه 
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.امام .ا 6ه 


eae 


.مام م.م 


...ا م6 6ه 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


الموضوع 


باب حساب ما يعول من الفرائض اماو ال ا 
باب بني الأخ والعمومة وبني العم في قول علي وزيد Ss‏ 
yy‏ ا ل : 
باب الجد مع الولد وولد الولد والزوج والمرأة في قول زيد وعلي EE‏ 
باب 0 في قول زيد إذا كان معه إخوة وأخوات ا 
الجد في قول زيد في المرأة والزوج والأم والولد والإخوة والأخوات مع 


الجد إذا كان معه إخوة وأخوات فى قول أبى بكر وابن عباس وعائشة 

باب الجد إذا كان معه امرأة أو و وأم ا وإخوة وأخوات ا 
الجدة في قول علي وزيد LE RD‏ 
باب الرد على ذوي السهام والموالي في قول علي وحده o‏ 
باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة ولا موالي N‏ 
باب الغرقى في قول أبي بكر الصديق جين أمر زيد بن ثابت أن يقسم . 
باب ميراث ابن الملاعنة في قول علي وحده الج الس اوتنه الم 
باب ميراث ابن الملاعنة في ذوي الأرحام ممن لا فريضة له والزوج والمرأة 
باب مواريث أهل الذمة والمملوكين واليهود والنصارى والمجوس eae‏ 
باب مواريث أهل الذمة بعضهم من بعض في أن يموت بعضهم ويترك . 
باب مواريث المجوس بعضهم من بعض في قول علي وعمر رضي الله عنهما 


باب الولاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد NA Ca‏ 
باب الولاء في الرجل يشتري ذا رحم محرم منه فيعتق فيصير ولاؤه له 

باب في الرجل يسلم على يدي رجل ويواليه ويعاقده د ل ا 
باب العتاقة في قياس قول زيد في المكاتب 212127001100 
باب ميراث الولد يدعيه الرجلان  ESER RSS aS‏ 
باب ميراث القاتل ا معام عا عط تع ورمع ران e ees asses‏ 
باب ميراث ابن الميت المولود إذا ولد بعد موت أبيه وقد استهل e‏ 
باب الرجل يوالي الرجل ويسلم على يديه وله ذو قرابة معروفة IE‏ 


O N E اة جات المناسسفة‎ 


الصفحة 


٤ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
باب ما يسأل عنه الرجل من مشتبه الفرائض مما يكون من غير ولاء “00 فسن 


باب الرجل يترك النسوة يرثن الرجل أو الرجل يرث المرأة م Ie‏ 
باب الميراث يقسم فيجيء الرجل أو المرأة فيقول: لا تعجلوا بقسمة هذا .. ٠۴۷‏ 


باب الرجل أو المرأة يترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض كا 
باب الرجل يترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة ثلاث أخوات EY e‏ 
باب المتشابه من النسب من وجهين E als SES AS‏ 
باب المتشابه من النسب Ss as‏ 0 
باب ما يسأل عن الرجل من الفرائض المحال Os‏ ا ا كا ER.‏ 
باب إقرار الرجل بالورثة ممن يثبت نسبه ويرث مع الورثة المعروفين 0 لحل 
باب إقرار الرجل والمرأة بالورثة المعروفين لا ذوي قرابة معروفة ا اليل 
باب إقرار الرجل والمرأة بالورئة ممن يرثه وممن لا يرثه في قول أبي حنيفة ٠١١‏ 
باب المرأة تقر ببعض الورثة ثم تموت وبعضهم ينكر بعضاً في قول أ E‏ 


باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الولد وينكر بعضهم بعد موت الرجل .. ١٠68‏ 
بات إقزاز عضي a‏ حفن قت “الولف الإنات :فى تقول لمانا E e E‏ 


باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الإخوة والأخوات والزوج والمرأة IY E‏ 
باب إقرار الوارثين أو الثلاثة بالوارث الواحد في قول أبي حنيفة Te? es‏ 
باب إقرار الورثة بوارث بعد وارث وقد دفع إلى الأول بغير قضاء قاض ١١۷  ...‏ 
باب إقرار بعض الورثة بوارثين فيصدقه آخر من الورثة في بعضهم Ve as‏ 
باب إقرار الورثة بالوارث بعد الوارث وقد دفع إلى الأول المال نط1 VV‏ 


باب إقرار بعض الورثة بوارث ثم يجحده ثم يقر بآخر في قول أبي حنيفة . ٠۸١‏ 
باب إقرار بعض الورثة بعدما مات بعضهم والمقر وارث والذي ترك الميت ١8# ١‏ 


باب الإقرار في قياس قول أبي حنيفة ومحمد VAN E‏ 
باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس قول أبي حنيفة asa‏ ين 
باب الإقرار بعد قسمة الميراث و ا ا ا NI SS‏ 
كتاب المكاتب AAT SMS‏ 
باب ما لا يجوز من المكاتبة 000000 EE abe‏ 


باب المكاتبتين جميعاً والرجل يكاتب عبده على نفسه وعلى عبد له آخر .. ۲۰۸ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جر ١‏ كبا 00077ب لے 
ابيب ب ربيب ب 7 ا ا ا ڪڪ 


الموضوع الصفحة 
باب مكاتبة المكاتب مم و واه سخ اجا نح اام AV AS‏ 
باب مكاتبة الأب على نفسه وولده الصغار ز ز ز EAS ca‏ 
باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى E iE elas‏ 
باب مكاتبة المأذون له في التجارة U E N‏ 
باب مكاتبة الأمة الحامل EON‏ ال 
باب مكاتبة الرجلين جميعاً TE aise ea‏ 
باب مكاتبة الرجل نصف عبده أو ثلثه أو ربعه ON od AG‏ 
باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له فى التجارة IE aS‏ 
باب ميراث المكاتب Ve ASS RR RSA‏ 
باب مكاتبة المملوك الصغير ا Ne‏ 
باب الرجل يكاتب عن نفسه وعن عبد له آخر ا 00000 
باب المكاتبة على الحيوان وغير ذلك من العروض AY ee eee‏ 
باب مكاتبة الذمى VA SDSS ARSE‏ 
باب مكاتبة الحر 5 إذا دخل دار الإسلام بأمان ا AE asd‏ 
باب ضمان المكاتب وكفالته A Nes‏ 
باب مكاتبة ما في بطن الخادم 03138 000 
باب شراء المكاتب وبيعه وصدقته وهبته وما يلزمه من الدين ece‏ وردنا 
باب وصية المكاتب EE ٠...‏ العام ول سو مو د موف ل ا ا PE.‏ 
باب ما يحل لسيد المكاتب من كسبه إذا عجز AS Sn‏ لا لام 
باب اختلاف المكاتب والسيد والمكاتبة والشهادة في ذلك IY aa‏ 
باب كتاب مكاتبة المريض E E BN O E‏ 
باب نكاح المكاتب والمكاتبة IVS SE CAST O‏ 
باب إذن المكاتب وإذن المكاتبة في التجارة FIA ESOS‏ 
باب كتاب الخيار في المكاتبة SR‏ ااا FY.‏ 
باب كتاب شراء المكاتب ولده وذوي الأرحام منه PEV. Se Soe‏ 
باب كتاب مكاتبة أم الولد والمدبرة EA NESS‏ 


باب الأمة تكون بين الرجلين أحدهما مكاتب فيطؤها أحدهما E Be‏ 


فهرس الموضوعات TD‏ 


الموضوع 


باب 
باب 


باب 


باب 


كتات. شكائة المرتد ل 
شركة المكاتب وشفعته E‏ ابرع EET‏ وان لو E‏ 
سرقة المكاتب Rens‏ وف اما واج شوو امالك اط لمم 
كتاب الولاء 
الولاء للنساء ما يكون لهن وما لا يكون لهن فاقوا وا مامد .د مامد ماقام مهم 
المرأة إذا أعتقت عبداً يكون ميراثه لعصبتها ولولدها EE‏ 
الرجل يعتق الرجل لخو ايده او ال من AR‏ 
جر الولاء وعتقى الأمة الحامل TARE o Kae‏ وم خا هاده 
موالاة الرجل الرجل معان ا ارا وروز زولا لشم الاق فد جه ارول ولط A‏ 
بيع الولاء اشع SS‏ ين كايا سور او ل 
الرجل يشتري العبد على أن يعتقه على أن الولاء للبائع أو يشتريه 
اشتراط الولاء مثا ةا وان ةا يه فقةةاة ةا ةم مايه فامة ة فاه فار ف ما فا .امام را مه 
الرجل يعتق عن الرجل عبداً DERAN‏ اام ور و 
و SOLES ESTOS oes‏ 


E RES و‎ 


العبد ب عن ابن EES‏ مايه سق نطف O‏ ها ل ا ا ا ال را 


ولاء اللقيط A ERS EES‏ 
الرجل من أمل الذمة يعتق مسلماً أو ذمياً لا E‏ 
المسلم يعتق الذمي مو اام وا ARGS‏ 
العتق في دار الحرب AR AS‏ 
ولاء المرتد a SR ARS e aA‏ 


enan و و و و .د ع قاو و وا فاه عد واه وده فاو وام وا وا وام‎ onceno 


الصفحة 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


E‏ : يباني 


الموضوع الصفحة 
باب عتق الحمل ما طخ افا وو ممه سد مالساي لكو وا ل خض 51515 
باب اليمين فى الولاء جد اس ال ماو لالبو لا ل ا Er‏ 
باب اللعان في الولاء ET e aS‏ 
كتاب القوم من العرب على قوم من الدهاقين يواليهم عن 0000 لشن 
كتاب الجنايات OE MAR O a‏ 
باب جناية المدبر الا لاسا مسا وااو ا و E‏ 
باب ما يحدث المدبر فى الطريق ل نر ا و f E‏ 
ا E ESAS‏ 
باب جناية المدبر على مولاه N E E‏ 
باب جناية المدبرين أحدهما على صاحبه {OS esa‏ 
باب جناية المدبر بين اثنين OV O E‏ 
باب جناية المدبر بعد موت سيده Of. ORS AEA‏ 
باب العبد يوصى بعتقه ثم يجني جناية ب CE‏ 
باب جناية مدبر الذمي esed‏ تسا و ON‏ 
باب جناية مدبر الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان {OQ Sa‏ 
باب المدبر والمدبرة والجناية عليهما .. ا N SNA‏ 
باب جناية المدبر إذا اغتصبه رجل من سيده Li E OE‏ 
باب جناية أم الولد والجناية عليها NE SRR TS‏ 
باب جناية أم ولد الذمي و0000 
باب جناية العبد يعتق بعضه أو الأمة وهي تسعى في بقية قيمتها OW es‏ 
باب جناية المكاتب إذا جنى وهو مكاتب ثم عجز قبل أن يقضى عليه ۸ 
باب المكاتب يجني فيقضى عليه بذلك ثم يعجز VY eee‏ 
باب المكاتب يجني جناية ثم يموت قبل أن يقضى عليه أو بعدما قضي عليه 4/5 
باب جناية المكاتب على مولاه وجناية مولاه عليه EAE SES‏ 
باب العبد يجني ثم يكاتب AV ie‏ 
باب المكاتب يجني جنايات فيقضى عليه ببعضها ولا يقضى عليه ببعض ... 44٠0‏ 
باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه E. eee‏ 


فهرس الموضوعات E‏ 


الموضوع الصفحة 
باب إقرار المكاتب بالجناية OSS RDS‏ لاذه 
باب المكاتب يوجد في داره قتيل أو أشرع شيئاً من داره فيصيب إنساناً ... 08ه 
باب ما يغصب المكاتب أو يفسد أو يستهلك من الأموال * ONE‏ 
باب الجناية على المكاتب ONS eRe aa‏ 
باب عبد المكاتب يجنى OVA AS aS‏ 
نالب الول کات تصني عد الم , ينعا ا anl‏ اه 
باب الرجل يكاتب عبدين له مكاتبة ال ليا 0 Oo‏ 
باب جناية المكاتب بين اثنين دوو جاده جيه الما ااا ناوي .اه 
باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه DS‏ دا امار FE‏ 
كتاب الديات كاه ات لخو سم اما ترد نمدم لماوز عمل ااا OV mittee‏ 
باب الشهادات فى الديات باتو وااو امتهم اواج لواحا OE dehe‏ 
باب القسامة o0 a‏ 
باب القصاص OSD‏ اا 
باب تزويج المرأة على الجراحة لد OA esi eS SSO E‏ 
باب العفو عن القصاص توميو اقم رمام و ل اا ع اك مالا لا وتم ORNS‏ 
باب العفو فى الخطأ ل روا و ار لمرو 3 ع الم ل لط ل ا ل 691 
باب شهادة و کا ی ا AND e Ree‏ 
باب القصاص في النفس مما يقتص منه ومما لا يقتص منه "١‏ 
فهرس الموضوعات AV Dosa cea ERRORS‏ 


لا لا ذا لا لا لا 


فقت الوؤبوتمات 


الموضوع 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


الوكالة في الدم فيط ع سو اي ره 
الوكالة فى الخطأ Ea‏ 


القصاص إذا كان بعض الورثة صغيراً وبعضهم كبيراً 


رجوع الشهود عن شهادتهم في القتل SAR‏ 
جناية الصبي الحر والمعتوه والمغلوب EY‏ 
جناية الراكب e ASAE SRR‏ 
الناخس SEER SSDNA‏ 
ما يحدث الرجل فى الطريق E RS‏ 
الحائط المائل 90 SS SS‏ 
الشهادة في الحائط المائل 0000 
البئر وما يحدث فيها جا له ود ESSE‏ 


باب جنار 


باب جناية 


باب جناب 


باب 


باب جناية 


قعا مه هوام .ا .ا .اه م مها مه 


eens 


cnn‏ .د راواه ف 


وواما .ا .د مام .ا م66 6م 06م 


68 م مثا . .ا ٠.6‏ 6 مد م م6 6ه 


وعد ود واو ها عما. وه .د واو 6ه 


واأقاعا هد هام .د واوا مد ها مد مم 


هاأوا وا هع .د .ام .د ها واه م6 ٠.60‏ 


ه.ا .ا م .د و وا وا .د مد .د مدام6م 


هاعد .ا عاد .د هد هداوم واوا 6ه 


|ا.ا ما .ام ماع م .ا م6 6ه 6ه 


‘oes 


واوا ما هاما . .د وه و .6 م6 6ه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حرا سس سس 


الموضوع الصفحة 
باب جناية المكاتب بين اثنين 1 1 1 1 1 1 1 اا VEE‏ 
باب جناية المدبر ل E‏ 
باب جناية العبد على مولاه وتاب نحا باتو تس E U‏ 
باب جناية المدبر في البئر وغيره وعلى مولاه ا AE‏ 
باب جناية المدبر على غير مولاه 1 1 1 ا ا 
باب الغصب فى المدبر cheeks SCE‏ * للق 
باب جناية عدي بين رجلين ET SESS‏ ده 
باب جناية أم الولد في البئر وغيرها 1 1 1 1 1 1 00 
باب جناية المكاتب فى الخطأ E OMIA ASS‏ 
كتاب الدور SSSA aes‏ 00 


باب جناية العبد على الحر في المرض في الخطأ والعمد ثم يعفو عنه 
المجروح امم م ل م ب مج ب ب مل مج ب ل ل ال كن لان ل مانن ا ااا ا ا ا ا ا ا ا اا اا eens‏ ۹۹ 


باب العفو وقد ترك المجروح مالآ أو عليه دين ع ل لمم ل EE‏ 
باب العبد يجرح رجلين أحدهما مريض فيعفو المريض عنه أو يجرح 
المريض و وي مان جلو وام باطقا أخوااط مو سواه مسن روا لمر لل راو ا ا VEN‏ 
باب العفو في الجناية إذا كانت معه وصية الحو عق الاح e aS‏ 
باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب ال ا وت N‏ 
باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب وعليه أو له مال IE Ree‏ 
باب العبد يوهب في المرض فيجني على الواهب ثم يعتقه الموهوب له ... ١١5‏ 
باب هبة العبد في مرض السيد فيقتل مولاه وأجنبيا د مجن SE‏ لات 
باب العبد يوهب فيجني على الواهب ويعفو الواهب عنه YE See‏ 
باب العفو في الخطأ NE. EEL OR O O‏ 
باب الشركة في الجناية والعفو الل ا وه اد VIA‏ 
باب العبد يهب الرجل في مرضه فيجني على الواهب ثم يعفو عنه 0000 I‏ 
باب المريض يهب العبد في مرضه فيعتقه الموهوب له ثم يقتل الواهب ...2 ١9‏ 
باب المريض يهب العبد ثم يقتل العبد السيد عمداً ويعفو عنه ل وص و EE‏ 


باب العبد يوهب في المرض فيهبه الموهوب له لآخر ثم يجني على الواهب ٠۳۸‏ 


الموضوع 
كتاب الحدود SSD SEE OE AS RS‏ ل ل N‏ 
باب الإقرار بالزنى E O O‏ 
باب الشهادة فى القذف ستو امكو فون لايل AA SESS SSSR‏ 
كتاب السرقة وقطع الطريق EEE‏ ا 
باب الإقرار مسي الا وق اليه افاج مان امو ا RA‏ 
باب قطع الطريق ا ا EES‏ 
كتاب الإكراه AE‏ 00000 1 170 
باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين E E‏ 
باب من الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك A‏ 
باب ما يكره فيه الرجل على أن يفعله بنفسه أو بماله 21100 
باب الإكراه على أن يقر بالحدود لماي ف الف انه حنم ادوم افو تاهيه 
باب من الإكراه الذي يتعدى فيه العامل ما أمر به 0 
باب من الإكراه على قتل من يرثه وغير ذلك من القطع ا 
باب من الإكراه على دفع المال وأخذه وهو يريد غير ما أخذ عليه YT‏ 
باب من الإكراه على أن يقر بأمر ماض aa‏ 
باب الإكراه في الخلع والنكاح والعفو والصلح من دم العمد على المال 
والعتق E e SAE SSSA‏ 


باب من الإكراه على الزنى والقطع وقد أذن في ذلك المفعول به أو لم يأذن 
باب من الإكراه على البيع والشراء ثم يبيعه المشتري من آخر أو يعتقه 


باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه الضمان 0 
باب من الإكراه على ما يجعل الرجل لله على نفسه فيلزمه وعلى الإيلاء . 

باب إكراه الخوارج المتأولين O EA A‏ 
باب من الإكراه الذي يخالف فيه المكره ما أمر به حك و ا EE‏ 
باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى والمعتق عنه . 

باب من الإكراه على الودائع ما يكره أن يأذن له في ماله As‏ 
باب من التلجئة التي لا تشبه الإكراه ا ا 


بات الإكراه على الرجعة والفقء: والايلاة باللسان OE‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب العهدة فيما بين المكره وبين صاحبه 7[ [ز[ز [ 0 121011 نسي AT‏ 
باب النقض في الإكراه وغير النقض ب 00 
باب من الإكراه الذي يخطر على بال المكره غير ما أكره عليه ON e‏ 
باب من الإكراه الذي يزيد المكره على ما أمر به Af. esse‏ 
باب الخيار في الإكراه ا SDSS‏ ا 
باب من الإكراه فيما يجب لله عليه أن يؤديه OV eS E‏ 
باب الوكالة بالإكراه EN SEOs‏ 
باب مما يسع الرجل في الإكراه ومما لا يسعه ENE, leas‏ 
باب من اللعان الذي يقضي به القاضي على الرجل ثم يستبين له أنه باطل . 4١94‏ 
كتاب السير في أرض الحرب اجا اس اق 5ه واس و لماو م و EEE‏ 
باب الجيش إذا غزا أرض الحرب TN HESSD‏ 
باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له A O‏ 
باب النمّل والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة CEE SSDS‏ 
باب السبايا يعتقن EEO MASTERS RES‏ 
باب الشراء والبيع في دار الإسلام ودار الحرب 0 000 EO‏ 
باب ما يصلى عليه من السبايا ES RES‏ لامو و CO,‏ 


باب من يتل من أهل الحرب إذا سبوا وما يُحْرَق ويُخَرّبِ من حصونهم .. 404 
باب الرجل يدخل دار الحرب تاجراً فيَسْرق أمتّه أو يُخصبهم إياها أو غيرها . ٤٥١‏ 
باب الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله وأرضه وولده وأهله ثم يُظَهَر . ٤٥٩‏ 


باب الرجل يؤمن أهل الحرب م 
باب الرجل يصيب الجارية في أرض الحرب يخرج من عسكر المسلمين 

مغيراً EE. CRUSE SSE ORE OPS‏ 
باب إقامة الحدود فى دار الحرب وتقصير الصلا ماهس وهر اراك EAE AAS‏ 
باب الصلح المحم أ عافد أ دونه لقلا 1 لوط اتلس سواه ونا فيه ياو و افد 1 مالم ل“ a‏ 
باب عشر النصراني من بني تغلب والشفعة في الأرضين I Sos‏ 
باب صلح الملوك محمد ل متشو ف فك سد وخ امايق اقيق اط ل ا ا 


باب الموادعة من أهل الحرب مسح نو تع EV, IEEE‏ 


الموضوع الصفحة 
باب المستأمن من أهل الحرب أن سان ال و م ال ا 11 
باب ما يترك المستأمن إذا دخل أرض الحرب فيدعه في دار الإسلام ..... ٤۷١‏ 
باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب مما وال وا الم اف اد VD‏ 
باب ما يؤخذ في دار الإسلام من أهل الحرب ا ف مط ا ل وو EVA‏ 
باب إقامة الحدود ا وم او و اجا لمجم لما بوملا EVA CSAS‏ 
باب عشور أهل الحرب EAE ier GASES‏ 
باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته EA. amde ks‏ 
باب المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام AF aed‏ 
باب نكاح أهل الحرب EONS‏ ووم ERO eel‏ 
باب فيمن دخل أرض الحرب مستأمنا للتجارة AV ERO ER‏ 
باب ما يشتري المسلم من رقيق في أرض الحرب اما EA aaa‏ 
باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب E‏ 
باب الأحكام في الارتداد عن الإسلام A ASSES‏ ال AY‏ 
باب جنايات المرتد لماه o Ne TESS SRLS‏ 
باب المرأة ترتد عن الإسلام OVA SESE SSS.‏ 
باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام ل ل AA TDRSS‏ 
باب الرجل يبيع عبداً أو أمةَ وهما مرتدان كت سا ا ااح نن تويقة N: ME‏ 
باب الرجل يرتد وعبده 000 ا ا ا لا 
باب المرتدون ما يسبى منهم وما لا يسبى E Sas‏ 
باب نقض أهل الذمة خط ع الحا لط معام مسو المح لابوا او وخ O‏ 
باب المرتدين إذا غلبوا على دارهم 00 0152 0 
باب مشركي العرب Rs‏ ام و اا سولق ON Sete‏ 
باب القوم يرتدون مع المسلمين في أرض الحرب ان الو و ذه 
باب المرتدون من يقتل منهم ومن لا يقتل ON oT E‏ 
باب السكران يرتد عن الإسلام ISSR a‏ 6131 
باب الخوارج وأهل البغي CD A ET‏ 
باب اللص والعادي والمتأول OS SAS ess‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


»> 1 يباني 


الموضوع الصفحة 
باب أهل البغي إذا قاتلوا المشركين مع المسلمين مط مسقو م اموت OVO‏ 
ما زاد محمد في اخر كتاب السير ON eer‏ 
باب ما يكون للملك أن يفعله فى مملكته ومن يكون له من أهل مملكته 

رقيقاً 8 000010 ل ل اا 
كتاب الخراج SASS‏ ا و ON‏ 
باب ما جاء في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها أو تركوها . 65 
باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التي توضع على الرؤوس  ...‏ 046 
باب ما جاء في أهل الذمة أنهم لا يتركون أن يتشبهوا بالمسلمين في لباسهم ‏ 4ه 
باب ما جاء عن النبي صلَّى الله عليه وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب o0٠‏ 
باب ما جاء فيمن تولى الخراج وكيف ينبغي له أن يعمل في ذلك ....... oo‏ 
باب ما جاء في الأرض تقطع وما يجوز أن يقطع من أرض العشر ....... oo‏ 
باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها. ٠٥۹‏ 
كتاب العشر ان 
كتاب الدعوى والبينات OVE SCORES ESE RE‏ 
باب الدعوى فى الميراث SAE ESS‏ 
باب الشهادة 38 آهل الذمة فى المواريث OAR asane‏ 
باب الدعوى وأحدهما ود د رفت صاحبه و a‏ قروة 
باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة والوقت في ذلك OV a Sn‏ 
باب الدعوى E ESS Ee‏ 
فهرس الموضوعات ENS ELE OOS Ra aS‏ 


U‏ لا نا لا نالا 


فهك الوص وجات 


الموضوع 
باب الدعوى في اتاج Aes gs‏ 
باب الشهادة فقن . الولاء فى اللسب ORE AS‏ 
باب الدعوى الدار يعي الئلائة والاثنان وهي في أيديهم وفي أيدي 
غيرهم ودعواهم مختلفة في ذلك E‏ وش اع 
باب دعوى الحائط ea‏ سو اواك مو ضيه لف طم و اه لدو مق وه 
باب الدعوى في الطريق وام عام الل وباو لاس اله المت الاو الا ا ا 2 
ياب الدعوى في شيء واحد من وجهين لاا ا لاس SS‏ 
باب ادعاء الولد ا ال ل SE‏ ا ا ا 
باب دعوى الولد بعد البيع فيواة تعش تن 2 المع تا الب و ا 
باب دعوة التوأم بعد البيع حر متنك ل الوب O‏ ل SAE‏ ا 
باب إقرار الرجل بالصبي الذي في يديه أنه ابن لغيره ثم ادعاه هو بعد ذلك 
باب الأب يدعى ولد أمة الابن NE‏ 
باب دعوة الحميل 506 e ESSER SARE‏ 
باب دعوة العبد التاجر eS SA SA‏ 
باب دعوة المكاتب SDE SAS SSE RAN SDS‏ 
باب دعوى الرجل الحر ولد مكاتبته أو ولد ابنتها O ORTE‏ 
باب دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد 010 
باب دعوى الولد اللقيط AEA Sse‏ فينع لباته اسان ااا 
باب ولد المرتد مما يلزم من ذلك ومما لا يلزم e‏ 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


كتاب الأصل للإمام الشيبانى 
الموضوع ٠‏ 


دعوة الرجل بأحد الأمتين من الرجل على أن يأخذ أيهما شاء بألف 


دعوة أهل الذمة في النكاح الفاسد والجائز 9 ”ش52 
ادعاء الولد المسلم من اليهودية أو نفيه إياه 1 201011 
دعوة أحد هذين E EA O‏ 
نفي الولد من زوجته وهي أمة O AS‏ 
دعوة الولد بعد البيع فيما يجوز وفيما لا يجوز a‏ 
دعوة المولى الصبي يولد في ملكه من زوج الأمة A‏ 
دعوة الرجل أحد ولد أمته ولم يبين أيهم هو Es‏ 
دعوة ابن ولد جارية الأب E o‏ 
دعوة الرحم المحرم TE‏ 0 ا 
دعوة الزوج SEES KR RSE‏ 


الرجل يقر بالولد مما لا يصدق عليه وإذا ملكه صدق عليه 


إقرار المريض بالولد من أمة أو عبد له ليس له أم عنده .. 
الرجل يملك ابنه هو وآخر SO A‏ 
الإقرار بولد من الزنى SN EEE‏ 
دعوة الولد في النكاح الصحيح فج عد يفراه 4 لاي د 16 6 6 8 
الشهادة فى الولادة على الرجل م ارو ل ANS‏ 
المرأة إذا تزوجت وزوجها حي لمن يكون الولد a‏ 
ب إقرار الرجل بالولد من أمته Ee‏ 
الرجل إذا مات عن امرأته أو طلق AEE‏ 
البينة على دعوى الولد oS AE RASS‏ 


دعوى العتاق A E Sa LC EAS‏ 
الاستحلاف فى الادعاء وأقافاةا وه واف ةد مده فاه ف وام ةايم مام ما.ا اماما ماة ان ءانما قن 


دعوى الرجلين الولد Raa A‏ 
دعوى الولد بعد العتاق OS ERED‏ 


دعوى الرجل يده أنه أبنه ولم يولد عنذه e‏ 
دعوى الولد من امرأة حرة ام م SE EAS‏ 


وه .د وا وه وا م 6ه 


لمع .ام .ا مامه 


| ...وام ونه 


وما وام و و فاه 


وومةه .د.ا فه 


وا.ا م .ام ماه 6ه 


الصفحة 


۷۸ 
۷۹ 
ثم 
:م 
۸۱ 
م 
A^‏ 
۹۱ 
۹٤‏ 
40 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له أو يشتري الأمة فتلد له ا 
باب الدعوى بين الرجلين [في] المولود والولد يدعي أنه ابن أحدهما ا 
كتاب الشرب كيو جنوي مار عا ولط لاط حكن اولتقي لم ارلا لفو امراف ON‏ 
باب الشهادة فى الشرب 00000008 


باب 


باب 


باب 


باب 


باب 


باب 


ياب 


باب 


إقرَان المفازضى الدريفن بالمال وبالدية AT‏ 
الإقرار لما في البطن كو اجن ل سسب ما 
الخيار في الإقرار بالكفالة والدين ش12 
إقرار الصبى التاجر EOE‏ 00 
الإقرار اا مخ الت اورت او و ا 
الإقرار بعارية الدراهم مقع Re‏ 
الإقرار بالدراهم عدداً وبالدنانير عدداً is‏ 
الإقرار بالهبة EE SOR‏ 
الإقرار بدراهم في دراهم E ADE‏ 
الإقرار علي وقَبَلي و ا ا 
الإقرار بالمال ثم يقول: زُيُوف ADS‏ 
الإقرار بالوديعة E ITED‏ 
ما يكون إقراراً به يلزم المال لق او وو ورم 
اراو بذيى من تمن متام EEE‏ 
الإقرار بالدين وغيره في المرض EE‏ 


الإقرار بالدين في مرضه الذي لا يلزمه لوارث أو غيره 


المقتول عمداً وعليه دين فى الصحة ETO‏ 
الإقرار للوارث بدين A E eS ESTE a E‏ 


الإقرار بترك اليمين العو نيط الع مسو 
الأقرار بالعروض نين الرتخليق ES A‏ 


هاه قا هاعد هاه ودود واو ود و ود واو ود ود ود ود وا ود .د ما وا ود ود ود 6 .ا م6 .ا م 6ه 


هالعا مد ود ود وا وداه هاه ام 


وهام ود وا .ا واه .6 م6 06م 


7 07 05 0 0 0 2 ل ل 2 3 


واأعقافاعد مد ما .ام .و 6 ووه 


هوام عم م م6 مم م 6و6و٠‏ 


هاوا فا فاه .د ها .ه يم 


وأواعا مد وعد ها م م 66م 


واوا ماع اه مدعا فده م60.٠‏ 


«أواعا همد .د.ا م .دوفو و 


nnn‏ و م م 6م 66م 


واأقا عا وها وام .ا وم م ٠.66‏ 


هع وا ماه مد .اها .د م و و 


واوا فا. وا ما ما ع6 .ا م م6ه٠‏ 


neues 


وام واه و .ا م6 6 م6.06 06م 


وأعاوة ا هد .ا .د .د هد قاد ف وه 


افاعم .د مد وام .6 606 60. 


.اماه م وى .ها م6 6م06 ه6ه. 


وى واو واه ود عام 6د م6 و٠‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب الإقرار بالشيء من العروض وغيره بغير عينه الم او VE‏ 
باب الإقرار بالمال فى حال الصغر جه كا مما و ل الا مسي و VON‏ 
باب الإقرار بالاستفهام 000000 1 ااا 
باب إقرار الرجل بالشيء قبضه من ملك رجل Saa‏ ا 
باب الإقرار في الدار والعروض لرجل ااا 
باب الإقرار بالغصب أو الوديعة بعينها أو بغير عينها OV SSSA‏ 
باب الإقرار بالدين لفلان أو لفلان I, ND‏ 
باب الإقرار لرجل واحد بديئار أو درهم ee Ss‏ ا 
باب إقرار المريض بقبض الدين a aaa‏ لل 
باب إقرار المريض بقبض الوديعة والمضاربة من الوارث وغيره HY Sasa‏ 
باب إقرار المريض بالدين لوارث يلزمه ا VE. ESSE‏ 
باب الإقرار بالصدقة 0 AN. SESS‏ 
باب الإقرار بكذا إلا كذا TA Seales AS‏ 
باب الإقرار بالاستثناء تج تش راسك ولد رواسا عاج N RS‏ الا 
باب الإقرار بالمال يلزمه نصفه أو أكثر ا ا A‏ 
باب الإقرار بما بين كذا إلى كذا 1 O A‏ 
باب الإقرار بدراهم غير مسماة 000000017 0 ا AE‏ 
باب الإقرار بشيء من الوزن من صنفين والكيل وغيره A as‏ 
باب الإقرار بالوديعة التي عند فلان لفلان AN IES a Hele‏ 
باب الإقرار بألف لا بل بألفين SR‏ 00 
باب إقرار الطالب بالاقتضاء على هذا الوجه 001 E aa‏ 
باب إقرار الرجل بالمال ودَفَعَه إليه آخر EE Se‏ 
نات ]قراو التحل الما قادن اخ ا ا ا ا O‏ 
باب إقرار المفاوض 000000101 ا ا 
باب إقرار الشريك شركة عنان BE AR SSE RNR‏ 
باب إقرار المضارب طب ا E‏ الو جر اللو O. AEE‏ 


باب إقرار الرجل بالمفاوضة 101 11 اا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
باب الإقرار بالشركة غير مفاوضة ا E Sse‏ 
باب إقرار الرجل بالمضاربة وضع 110 نجع ا ال ES AOSD‏ 
باب الإقرار بالبراءة بالعلم اسان و اف وروا ووس ا ابو ا CE‏ 
باب الإقرار بالدين الذي لا يلزم وغير الدين ااا 
باب الإقرار بالجراحة والقتل ea‏ اا 
باب الإقرار بالجراحة الخطأ أو القتل 00 E DEA‏ 
باب الإقرار بقبض المال من الرجل هبة أو قضاء a‏ ا 
باب إقرار الواحد لاثنين على نفسه وعلى آخر ا ا O‏ 
باب إقرار الرجل لاثنين EE oL aaaSe E‏ 
باب إقرار الوصي والوكيل بقبض المال SAMs‏ م 
باب الإقرار بالعيب E ASSESS aE‏ 
باب الإقرار بالبيع OE ERAS SEAS Ee‏ 
باب الإقرار بالتكاح PE eee‏ 
باب الإقرار بالطلاق EO Sea E SE‏ 
ات اقرا الجر غلية O. ead Sea‏ 
باب إقرار الرجل للصبي والمجنون والكفالة له ا O‏ 
باب إقرار العبد التاجر او الطاب اشح SADE‏ ا O‏ 
باب إقرار الأجير و ا ار ل ا ا مو A‏ 
باب اليمين التي لا تكون إقراراً امام بن ا ا ا RE‏ م 
باب الإقرار بالرق AOS‏ او E ace‏ 
باب الإقرار بالنكاح ا VV aE TEASE‏ 
باب إقرار المكاتب بدين عليه 1 1 1 VE ORE‏ 
باب إقرار الحر للعبد والمكاتب gk‏ ا Vee‏ 
باب إقرار العبد بين رجلين أذن له أحدهما Tl CERNE ORS‏ 
باب إقرار الرجل أنه لا حق له قِبَلَ فلان VE Aa eet‏ 
باب الإقرار بالعتق AS SSAA‏ 
باب الإقرار بالمكاتبة SA e‏ اا AY‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب إقرار الحربى والمستأمن TAY RETR SESERRA‏ 
باب إقرار أهل الذمة 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ اا A‏ 
باب إقرار المرتد 0 ا 
باب إقرار المحجور عليه e‏ لط ساوج TT ASSL‏ لل 
باب إقرار الصبي 1 AAR‏ 
باب الإقرار بالولد موه وف ل اق TAN e Are ahen‏ 
باب إقرار الأب والوصي على الصبي بج 00000020 TOE Se‏ 
باب الإقرار بكتاب A ES RL RSS a‏ 
باب الإقرار بالدين في الحيوان والعروض AO N oss‏ 
باب الإقرار بالرهن a EE‏ 
باب الإقرار بالإجارة AE SE ERS Seas‏ 
باب الإقرار بالدين أنه لفلان وإلا فعليه لفلان كذا كذا ونا . لقم 
باب الرجل يقر فى نصيبه خاصة 0008 N MN‏ 
باب الإقرار بعبد مشترك اس ل ا O AS‏ 
باب البينة على الإقرار oes‏ او امور O‏ 
باب إقرار الرجل بما قد قبضه من ملك الرجل O SR‏ 
باب إقرار الرجل على نفسه وعلى غيره ا ا 1 
باب الإقرار بالدين في الصحة SSS‏ سم ا EV)‏ 
باب الإقرار بالدين في المرض 0 1[ AVE ESR‏ 
باب إقرار الطالب بقبض المال م ل قوفت لاس TV ae‏ 
كتاب الوديعة ا 15 فك اط السو ا ل ل ا EE‏ 
باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الوديعة 01317 0000 
كتاب العارية O SRE E‏ 
باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في العارية 000000 
كتاب الحجر O ARE‏ د 2 000012 0 
كتاب العبد المأذون له في التجارة CVE. SMS‏ 


باب الإذن للعبد فى التجارة ال لحو ال واوا وو ا جف اط فيل COU Ah‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
باب الصبى أو المعتوه يأذن له أبوه أو وصيه فى التجارة ل او ب RV‏ 


باب الحجر على العبد والصبى والمعتوه SS‏ انكو ا او ا ا 7 ON‏ 
باب الحجر على الصبى والمعتوه OILERS OAS‏ كرت 


باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما ولا يأذن له الآخر SP Sed‏ 
باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له فى التجارة ماع الل لكي انكلم 
e eR GE oak E EN‏ ايان 
باب العبد يأذن له مولاه في التجارة ويدفع إليه ما يعمل أو يبيعه شيئاً .... ٥٦٠‏ 
باب إقرار العبد المأذون له بالدين يلزمه أو لا يلزمه الكو ادن اا AE‏ 
فهرس الموضوعات SSS‏ 0 


Û‏ لا نا لا ذلا لا 


الموضوع 


باب إقرار العبد المحجور عليه والصبي والمعتوه وما يلحقهم من الدين 
باب العبد المحجور عليه يبيع ويكون خصماً فيما ادعى ويشتري وهو 
محجور عليه واأقاقاة ةا ةا ةد فاه يه فو ةا ةو و ف فاف اه افوا م ةد ةو ف مها نام ف ارارا م مانام من 
باب إقرار المولى على عبده المأذون له في التجارة حر عاب E‏ 
باب إقرار العبد بقبض المال من المولى والوكالة فى ذلك E‏ 
باب وكالة الأجنبي العبد بقبض الدين من المولى ووكالة المولى بقبض الدين 
من عبذه وافافة ةف وو ةو فهو و واه و ف فم فم فيه ف ف ةا يهاه الم ف واه ةن مقف را مانام قن 
باب بيع القاضي العبد المأذون له للغرماء أو بيع المولى إياه ES‏ 
باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة الذي يجوز بغير إذنهم A‏ 
باب وكالة العبد المأذون له فى التجارة فى الخصومة والإقرار عليه e‏ 
باب شراء العبد المأذون له فى التجارة وبيعه EE‏ 
باب هبة الثمن في البيع قبل القبض وبعده للعبد المأذون له في التجارة 
باب الإقالة في البيع بين العبد المأذون له وبين البائع 010109 
باب تأخير العبد المأذون له في التجارة 9ب E‏ 
باب وكالة العبد المأذون له في التجارة بالبيع ووكالة الحر إياه E‏ 
باب البيع الفاسد من العبد المأذون له في التجارة ED‏ 
باب القبض في البيع من العبد المأذون له في التجارة EGOS‏ 
باب الرد بالعيب على العبد المأذون له في التجارة eS‏ 
باب الخيار في البيع من العبد المأذون له في التجارة EEE‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب البيع يبيعه العبد أو الحر على أنه إن لم ينقده الثمن فلا بيع بينهما ... ٠١۷‏ 
باب الشفعة في بيع العبد المأذون له في التجارة E E AS‏ 
باب بيع العبد المأذون له في التجارة في الكيل والوزن من صنفين VEN eas‏ 
باب عتق المولى عبده المأذون له ورقيقه والدعوة في ذلك VO SE‏ 
باب جناية العبد المأذون له وجناية عبده والجناية عليه VV ASS‏ 
باب ما يجوز للعبد المأذون له في التجارة أن يفعله وما لا يجوز “ال 
باب الغرور في العبد المأذون له في التجارة ا ا VY‏ 
باب الشهادة على العبد في الدين والغصب والتجارة وغير ذلك ا AY‏ 
باب الاختلاف بين العبد المأذون له في التجارة وبين مولاه وفيما في يديه 
وغيرهم RA 1 ES A ES‏ مف VO TSO‏ 
باب في العبد المأذون له في التجارة يأسره العدو وعليه دين والحر يرتد عن 
الإسلام ل ب ا ا ل قا 


باب إقرار العبد المأذون له فى مرض مولاه وما يلحقه من الدين فى ذلك . ١94‏ 
باب بيع العبد المأذون له في مرض المولى وشرائه وإقراره بقبض الثمن ... ٠١8‏ 


باب إقرار العبد فى مرضه وبيعه وشرائه وقبضه للدين وقضائه 6 AN‏ 
باب الشهادة في الشفعة واي الخ كوج اج (NO ASAD‏ 
باب الشفعة بالعروض ع باط ا و و ا تسج نخسن ا EG‏ 
باب الشفعة فى الأرضين والأنهار والأرحاء EA RT‏ 
اف الشفعة في الهبة AOS RE‏ ماف 
باب الخيار في الشفعة AY eee SASS‏ 
باب النكاح والخلع وما لا تجب فيه الشفعة NE A‏ 
باب الشفعة في البيوع الفاسدة AV asset‏ 
باب الشفعة في المرض للوارث والجراحات ا AA,‏ 
باب الشفعة في القناة وعين النّقُط وعين القير والآجام VE ae‏ 


باب تسليم الشفيع الشفعة بسو اي ا وو ا و E‏ 
باب شفعة أهل البغى AY Gonos Os‏ 


فهرس الموضوعات ® 
الموضوع الصفحة 
باب الوكالة في الشفعة والشفعة في العروض AE. SAS‏ 
باب الوكالة في الشفعة 0000 1 1 1 1 1 ا 
باب الوكالة في الشفعة والخصومة في ذلك es‏ 1 ا 
باب شفعة أهل الذمة 0 لمعه ا 0ه مضا وين وج اوولنن ١‏ للم 
باب شفعة المرتد A dea hk‏ 
باب شفعة الحربي المستأمن PU. OSS‏ 
باب الشفعة في الصلح تتم ونير + كه افاج كاد وولف باد مما ا امم وم 
باب شفعة اللقيط لقان اج اع ستاو ل ونان ا جم OS eas eRe SS‏ 
باب الشفعة في البناء وغيره PEN sela SSR‏ 
مسائل نوادر في الشفعة E SCAR SS‏ 
كتاب الخنثى Ns Sea‏ 
كتاب فرائض الخنثى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في قياس قول 
الشعبي ا 0 ا له 
كتاب المفقود وما يصنع به ا ب SASS SS‏ ان 
باب المدة التي لا يبلغها المفقود ويعد فيها ممن قد مات مو ا ا ل 
باب المكاتب المفقود ا 
باب المدبر يفقد والعبد والخادم يفقد SSE‏ سين OA.‏ 
باب هل يرث المفقود من أحد شيا OE‏ 
كتاب جَغل الآبق Se‏ ا ا 0 
كتاب العقل TA SRS SESS ROE SS‏ 
باب من عقل الجنايات متى تؤخذ وفي كم تؤخذ ويتحول أو لا يتحول AY‏ 
باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء ويبقى العقل لا ينتقل معه  #89١‏ 
كتاب الحيل ال مقا وه وان موس تسم جه او لو فور ال مس ع OE.‏ 
باب الحيل في إجارة الدور EO. CDSS‏ 
باب إجارة الأرضين والثقة فى ذلك 0000 اا 
باب الوجه في الخدمة رل أجورهم والثقة في ذلك EVE EAR‏ 
۷ 


باب الحيلة فى الوكالة والثقة فى ذلك E NEE‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب الصلح والحيلة في ذلك 5 
باب الصلح في الجنايات ووجه الثقة في ذلك E. E SS‏ 
باب الصلح من حق على رهن أو كفيل EEE SATE Ness‏ 
باب النكاح ووجه الثقة فيه EPA eS EAS E‏ 
باب آخر في النكاح ووجه الثقة فيه EE RSS SoA‏ 
باب الوجه في الطلاق والثقة في ذلك EEO, doo eee‏ 
باب وجه الثقة في الشركة في التجارة O eee‏ 
باب شركة ارخا في الحيك ورت الثقة في ذلك ما كنب CAN‏ القع 
باب في نقض الموالاة والوكالة في ذلك OS ESS‏ 
باب الوجه في الضمان والثقة في ذلك foe EE RESEDA‏ 
باب وجه شركة المفاوضة ونقضها CON SSS eR aa‏ 
باب الثقة في الرجلين يكون لهما على امرأة مال EON AOS a‏ 
باب الوجه في الرجلين يكون لهما العبد فيأذن أحدهما في التجارة في 

نصيبه 56 اا SE O‏ ؛ toV‏ 
باب الوجه في اليمين في الضمان والثقة في ذلك Ob se‏ 
باب الوجه في الأيمان في الكسوة واللبس COR. Mesa‏ 
باب الوجه في الحلف وبيع الثياب AY OSS e‏ 
باب الوجه في شرى الرقيق وبيعه والثقة في ذلك O Sa‏ 
باب الوجه في الرجل يحلف على أول شيء يملكه هو في المساكين ل IS‏ 
باب الوجه في الشرى والبيع في الدور 3 أشبهها والثقة في ذلك E a‏ 
باب الوجه في بيع الدور والحزم والثقة في ذلك eS E‏ 18 
باب الوجه في شرى العبد نفسه من مولاه والثقة في ذلك CTE ADs‏ 
باب الوجه في الشراء بالشرط والثقة في فلك .... Al So E‏ 
باب الوجه في الرجل يكون له الداران يريد بيع أحدهما ولا يريد بيع 

A CESSES Saar الأخرى انك الملا‎ 


فهرس الموضوعات 


الصفحة 


الموضوع 
باب الوجه في الصلح من دعوى في دار ادعاها رجل لنفسه أو لابنه والثقة 
في ذلك SO SS AD OR O‏ 
باب الوجه في الأجرة إذا أراد أن يلجئ بعضهم إلى بعض أو المرأة إلى ابنها 
باب شرى الدور وغير ذلك والثقة فى ذلك 01 OE‏ 
باب السمسار وغير ذلك والوجه 2 0 LOL‏ 
باب إجارة الخدم والكراء إلى مكة والثقة في ذلك A SS‏ 
باب إكراه اللصوص والثقة فيه والرجل يحلف بالعتق SRS‏ 
باب المساكنة ودخول الدار والوجه في ذلك 0211111 
باب الدخول والوجه في ذلك والخروج والمساكنة e E‏ 
باب اليمين في التقاضي ا oa‏ 
باب الطعام والشراب 00 
باب المضاربة ووجه الثقة فى ذلك A Sl EE‏ 
باب الدين والثقة فى کا E OE‏ 
ياب ال والثقة في ذلك Sa‏ 
باب الأيمان التي تستحلف النساء أزواجهن بها وغير ذلك os‏ 


باب 


باب 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


الوصي والوصية والثقة في ذلك ا EAS‏ 
الوجه في الذمي يوصي إلى المسلم 0 
كتاب اللقطة 

كتاب المزارعة 


© © »© هف ها هه هه وه وه هه ههه و واو وه هه و و ووه وو و واو واو و .مه وه وه 


. و و و قاع هاو و .هد واه واو هد هاه هاه واو . وا واواوا .ا .ا م واوا .و 6 م‎ ses 


.6 م وا م6 6ه 


المزارعة من يجيزها بالنصف والثلث وهو قول أبي يوسف ومحمد 

ما للمزارع أن يمتنع عنه بعدما تجب المزارعة وما ليس له أن يمتنع عنه 
الأرض التي تكون بين الرجلين فيدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة ... 
لا تكون ا من الرجل و من آخر ل 


ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسدها والمعاملة أيضاً 


الشروط فيما تخرج من الحنطة وغيرها وما يشرط فيها رب الأرض 


العذر في المزارعة ما يكون فيها عذراً وما لا يكون فيها عذراً 


enone 


4۷1 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب الاستحقاق فى المزارعة ND MARL ll‏ 
ا الاو ا OE OEE‏ 
باب ما يجوز الأحد المزارعين أن يستثنيه وما لا يجوز له من ذلك OVA cu...‏ 
فهرس الموضوعات SS Ss a‏ ا الاين 


لا لا ذا نا لا لا 


فرت الوش وجات 


الموضوع الصفحة 
باب ما يجوز من المزارعة على شرطين وما لا يجوز منها CO. ieee‏ 
باب المزارعة والمعاملة يشترط أحدهما فيها على صاحبه عمل عبده أو بقره ۳ 
باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فَيُوَلَيها أو يشترك فيها أو يدفعها مزارعة ۱۹ 
باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فيْوَليها أو يشرك فيها والبذر من قبله ۲٤‏ 
باب المزارعة يدفعها المزارع إلى صاحبه يزرعها أو إلى عبده أو مكاتبه ۲٢‏ 
باب الشروط التي تفسد المزارعة والتي لا تفسدها N GS‏ 
باب المزارعة يشترط فيها العامل ما يجوز من ذلك وما لا يجوز 0 E‏ 
باب الخلاف في المزارعة وما يجوز منها وما لا يجوز E Ae‏ 
باب الاختلاف فى المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه i Loe‏ 
باب العشر في اا والمعاملة 000303020299 0 0 ا O,‏ 
باب المعاملة في النخل والشجر والكرْم والرّطاب والثمار E oN‏ 
باب المزارعة والمعاملة التي يكون الغرس فيها من قبل أحدهما ويصير للآخر  ١١‏ 
باب الأرض تكون بين الرجلين يشترطان العمل منهما جميعاً E e‏ 
باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين ويدفع أحد الرجلين ۷١  ...‏ 
باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل ويأمر أن يعمل ذلك برأيه  ...‏ "ام 
باب مزارعة المرتد ومعاملته 01021212121218 0 0 ا NE.‏ 
باب المسلم يدفع الأرض مزارعة أو النخل معاملة ثم يرتد بعد ذلك o‏ 
باب الحربي يدفع الأرض مزارعة أو يدفع إليه مسلم في دار الحرب E. ad‏ 
باب مزارعة الصبي الذي يعقل ولم يبلغ والعبد الكبير وهما مأذون لهما e o...‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب الكفالة في المزارعة والمعاملة ااا 
باب ما يستهلكه المزارع والمعامل فيجب عليه مثله أو أجر مثله ا Aa‏ 
باب مزارعة المريض ومعاملته AE eee NESS SSE‏ 
باب الوكالة في المزارعة والمعاملة E o ESS‏ 
باب الزيادة في المعاملة والمزارعة والحط فيهما ES ese e Aan AS‏ 
باب التزويج والخلع على المزارعة والمعاملة Es aS‏ 
باب الصلح من الدم العمد مع المزارعة والمعاملة في الخطأ VE elê‏ 
باب العتق والمكاتبة مع المزارعة والمعاملة EN es SEs‏ 
باب المزارعة والمعاملة يعمل فيها صاحب النخل والبذر والأرض EAS.‏ 
باب المزارع والعامل يكتبان الشروط على صاحب النخل والأرض ON car‏ 
باب المزارعة والمعاملة يشترط على المزارع والعامل فيها بعض العمل 10۹ 
باب الشفعة في المزارعة والمعاملة TE AANA‏ 
باب ما يموت بعدما يستحصد ولا يؤخذ منه واليمين فى المعاملة NAAN e e‏ 
باب المزارعة والمعاملة في الرهن 05320010000 م خخخ اا VE‏ 
باب الشروط الفاسدة التي تبطل فتجوز المزارعة فيها أو لا تجوز AR‏ لطن 
كتاب النكاح AS aE ASAS SR ET‏ 
باب نكاح الصغير والصغيرة 0 00 
باب نكاح البكر إذا بلغت اسار وام طم اجر ل ا AE‏ 
باب نكاح الثيب AN GAAS lea‏ 
باب النكاح بغير ولي AK 0 SK SS E‏ 
باب الوكالة في النكاح وغيره في الكتاب و ا و ا ea‏ 
باب الأكفاء f, ceste aka‏ 
باب النكاح بشهود وغير شهود عرو ف كح ارين وج نسل المح او ةلو سا او هق 
باب نكاح أهل الذمة طلاخ ونه جا NE SAENGER‏ 
باب نكاح المرتد 0 ا م ا NE,‏ 
باب نكاح أهل الحرب SES SSS‏ ا VY‏ 
باب الهبة aS SAE‏ خا كرت واو الا وا م Yo ...... eS ea‏ 


الموضوع الصفحة 
باب المهور مخ توق اقل امن مانا لط نقد تبح و لس ا NY‏ 
باب الخيار في النكاح من عدن انطو OS NDS As SRA‏ 
باب ما يقع فيه الخيار في النكاح YO E AOS Aa‏ 
باب نكاح العنين 00000006 
باب نكاح الشغار RESEDA Se‏ مسرو الال و وتو ود ا TOV‏ 
باب نكاح الأكفاء بغير ولي n‏ الو ا جا ل ا YON E‏ 
باب نكاح العبيد والإماء 00001 اا ا ا 
باب نكاح العبد ات ع جود ام ا نك نو ESLE‏ اوح ا NE‏ 
باب الرضاع ace‏ ا ا ا A‏ 
باب الإحصان عاق مامه ترجو لمن انط ومو اموه اط م E‏ 
باب نكاح المتعة ا AF Se SSeS‏ 
باب نكاح الادعاء من قبل الرجال ما FIAT a as Se‏ 
باب الأمة يتزوجها الرجل لغيره ا ل ا ل اا و ا e‏ 
باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة وما يجوز من ذلك وما لا 

يجوز ا ا ا e‏ 
باب النفقة Sa Sete aA‏ ا 
باب نفقة العبد EE eR RL SESS AeA.‏ 
باب نفقة الأمة EV SESS e‏ 
باب نفقة أهل الذمة SESERRA Ae ge‏ ا 
باب النفقة في الطلاق والفرقة لج انقو مم الس و ار م 
باب نفقة ذوي الأرحام E SRE esel,‏ 
باب ما يجلو النفقة في الطلاق وفي الفرقة من نفقة آهل الإسلام EY e‏ 
باب الولد إذا فارق الأب أمهم في النفقة EN ate‏ 
باب الولد إذا فارق الأب أمه أيهما أحق الم م ل اوم ممم لمم 
باب متاع البيت Se‏ ال OES N‏ 
باب القسمة بين النساء معان ل مام eas‏ رباج فاه وا لكو TON Rees‏ 
باب نفقة ذوي الأرحام مجه جب مد كسما لبط امام ا ده م ا AN E‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
كتاب الحوالة والكفالة A SERE iS:‏ 
باب الكفالة بالنفس بغير مال O nee Tees ES‏ 
باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال ا PVN‏ 
باب الكفالة بالنفس ووكيل بالخصومة ضامن لما قضي به عليه A‏ 
باب كفالة الصبي والمجنون المغلوب PAE SES E‏ 
باب الكفالة بنفس الرجل ضامناً لما ذاب عليه A Sea‏ 
باب كفالة الرجل بالصبى بنفسه 00 
باب كفالة الع صن جا بمال ا 1 1[ 1[ 1 اا 
باب كفالة العبد بالنفس وبالمال ا E‏ 
باب الكفالة بمال على فلان ss‏ عو ار جر وا ا المت ON AES‏ 
باب كفالة المولى عن عبده AVS DSSS‏ 
باب العبد التاجر يكفل بالمال عليه والضمان عن العبد O Sas‏ 
باب كفالة المكاتب RS‏ او ترمو قم أو السام او اد Vs A‏ 
باب كفالة الرجل عن المكاتب لمولاه ASSESS‏ ل نه 
باب كفالة الرجل عن الرجل لسيده 11 1 0 VE‏ 
باب كفالة الرجل عن الرجل لمكاتبه ال ل EVE ete‏ 
باب الكفالة عن العبد يعتق بعضه ويسعى فى بعض قيمته فكفل لمولاه عنه 5١5  .‏ 
باب العبد التاجر بين رجلين يكون إا غ کل نه وغل NV u...‏ 
باب العبد بين اثنين تاجر يكون له دين على أحد مولييه فيكفل عنه به كفيل  4١8‏ 
باب كفالة أهل الذمة عا ا N adnan‏ 
باب الرجل يكون عليه المال فيكفل به غيره ETT Seata‏ 
باب كفالة المرتد بالمال والنفس CV ASSESSES‏ 
باب كفالة الحربي المستأمن ارحب لاسن اوساو واكم سما ا E‏ 
باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن ثلاثة رهط وبعضهم كفلاء Fe‏ 
باب الرجل يكون له على الرجل المال فيكفل به رجل على أن يبرئ الأول ٤۳۹٩‏ 
باب الرجل يأمر الرجل ببيع الرجل على أنه ضامن لما باعه به من شيء ... 44١‏ 
باب الحوالة CEO RRS essa Ras Ss‏ 


الموضوع الصفحة 
باب الرجل يأمر الرجل أن ينقد المال وخ اماو ملاسو ع اباط عو EV‏ 
باب الرجل يأمر الرجل بالضمان أو بالحوالة يكون إقراراً من الآمر fo ns‏ 
باب صلح الكفيل الطالب على نفقة أو على عروض Es‏ م و OY‏ 
باب صلح الكفيل صاحبه الل ال اس ا لم د و OF‏ 
باب صلح المكفول عنه الكفيل مقا a‏ نمه بف لام {O0 CARS‏ 
باب كفالة المفاوض ON Eee‏ 
باب كفالة الشريك العنان والمضارب 1 1 1 1 CON e‏ 
باب صلح الكفيل على رأس مال السلم نون انعا ON, ase‏ 
باب صلح الكفيل في السلم المكفول عنه Ses‏ للك 
باب الكفالة إلى أجل 00000 
باب الحوالة إلى أجل SE‏ 0 ا 
باب الرجل يأمر الرجل بالضمان مما لا يجب على الآمر Ga‏ 1 
باب الرجل يأمر الرجل بالضمان الذي يرجع عليه N. NR‏ 
باب الرجل يأمر الرجل بضمان مال يكون الآمر أحق به E SN e‏ 
باب كفالة القاضى فى دعوى المال EV NERS Saag e‏ 
باب الشهادة في ا RE NGS ERA‏ الاح NE SD‏ 
باب دفع المطلوب وما يصدق فيه AF DERE E‏ 
باب الكفالة فى المرض AE OE SAEs OS‏ 
باب موت الكفيل CAE NORCROSS es‏ 
باب ادعاء الكفيل أن المال من ثمن خمر أو رباً يبطل المال عن الكفيل أو 

لا ل م رف أ Ebas SS‏ موق ا مار م كلفط CAN.‏ 
باب الكفالة بما لك على فلان EAN Hasan‏ 
باب الحبس فى الدين وغيره EA SSSR Rats‏ 
باب براءة الكفيل أبرأتك وبرئت إلى VE Sak‏ 
CEN UA‏ ا 
باب الرجلين يكفل كل واحد منهما عن صاحبه ثم يقر أحدهما أن المال 

عليه TE‏ لاوط ودف وأا اه و اما م و a‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع 


[باب بطلان المال عن الكفيل من غير أداء ولا إبراء] 
ب موت الذي عليه الأصل والكفيل والمال إلى أجل ... 
تأخير المال القرض e‏ 
تأخير الدين من البيع والسلم وغيره SS‏ 
هبة المال لبعض الكفلاء Re SESS‏ 
الرجل يحلف لا يكفل OS RES‏ 
الكفالة بما لا يجوز 21111 
القاضي لا يأخذ كفيلاً في حد ES N‏ 
القاضي يأخذ كفيلاً في قصاص N‏ 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 


القاضي يأخذ الكفيل في الخطأ في النفس وفيما دونها 


القاضى يأخذ كفيلاً فى التعزير 00071 
الكفالة EET‏ 6[ 1[ [ز[ز[ |[ 00 
كتاب القاضي في الكفالة ERS‏ 
كتاب القاضي في الكفالة بالمال OT‏ 
الشهود في الكفالة لفن E‏ 
شهادة الشهود بالكفالة بالنفس وبالمال RR:‏ 
الشهادة بالمال. دون النفس AER Ns‏ 
الشهادة في الحوالة ماد نت اوس سو م N‏ 
اليمين في الحوالة والكفالة بالنفس والمال E‏ 


كفالة الرجل لرجلين فإن لم يواف بالرجل فعليه المال 


كفالة الرجلين لرجل فإن لم يوافيا به فعليهما المال .. 
الكفالة بالحيوان والعروض ا O‏ 
[باب] كتاب كفالة النفس والمال 
البيع يشترط فيه الكفالة والغصب والقرض NY‏ 
كفالة المريض aaa as‏ 


e ONE DES be ee الكفالة بالرهن‎ 


ooo 


enn‏ وم ع و ما واو و ود و وام ما 26م 


فى م 6م م6 م6 6م26 م هم 6ه 


واوا و وا فاو .ا م وه ولع 6ه 


هماود م و و .606066 


قفاو و م .و . 6م معد م6ء. 


nn‏ و وو وم .6 6د مم مه 


وهاو واو .و عه .ام 66م 


قافاع. .هدم ما عم مام 66 


anon‏ وام مه 6ه 


وأواواء و وام .ا مث م مه 2ه 


واأها ف ود وه و . و ود ياعم عم 


.اماه .د ع و و .د مثا 6. 


واو وا م .د و ود .مه .مامه 


ماما عا. .د .اواو و .د .اث ه 


قاواوا. .د وام و و و وه 6ه 


هعم .ا م و6 ع م مم م6.06 6م 


واوا واو ود مد و وه مد 6ه 6ه 


فهرس الموضوعات E‏ 


الموضوع الصفحة 
باب ضمان المسلم على الكافر خاو ماخرو OVE Reeds‏ 
باب الكفالة عن المسلم ae‏ رواجت ولا OVE Ese‏ 
باب ما لا تجوز فيه الكفالة من الأموال OV SS A‏ 
كتاب الصلح ess‏ ماه طون ف لاسا لو بس ار OA ESS‏ 
باب الصلح في الثمن إذا لم يكن لزوجها على الناس دين OAV Rr‏ 
باب الصلح في الدور والأرضين O.‏ ل ONE‏ 
باب الصلح في الشفعة خض ا محوظة VEO ee SOR SEES AS‏ 
باب الصلح الفاسد AEN AOL SNS DS A‏ 
باب كتاب المهايأة فى العقار E se AE A Ae‏ 
فهرس الموضوعات NA, AA 1 ORAS‏ 


Û‏ لا لا نا نا لا 


فرك الوش ریات 


الموضوع الصفحة 
باب المهايأة في الحيوان ا ا مق املو ل ال لطا ,0 
باب الصلح في الحيوان E‏ 
باب كتاب الوالد على ولده ESS‏ ا ا N‏ 
باب كتاب صلح الوصي WE MESE COSA‏ 
باب صلح الوصي الوارث e, Accesses aaa‏ 
باب صلح الوارث E AALS Se‏ 
باب صلح الوارث الموصى له د11 000001212121212 E‏ 
باب الصلح عن الخدمة والسكنى والغلة كد د جيم ل الم مات و ا TY‏ 
باب الصلح في السكنى سعط مده موقي امدق لطبا تمس NE SS‏ 
باب الصلح في الوصية بغلة العبد TE DSA‏ 
باب الصلح في الوصية في غلة الدار e See‏ 
باب كتاب الصلح في الوصية بغلة النخل ا ا ا O‏ ان 
باب الصلح في الوصية بما في البطن WV OS Sa‏ 
باب الرجل يوصي لما في بطن المرأة فيصالح أبو الحَبّل على صلح N esse‏ 
باب الصلح في الدماء والجراحات e OAS ٠...‏ 
باب الصلح في العبد يقتل عمداً أو خطأ E DRT AA DEE‏ 
باب العبد المدبر يجني عمداً أو خطأ فيصالح عنه مولاه esa‏ لوك 
باب الجناية يصالح عليها على أن يتزوج عليها 01 ا 

بق 


باب الصلح في الخلع على الجناية ام ا ا ا ل 


الموضوع 

باب اللخ اي يضاية المكانت اا 10 
باب الرجلان يصطلحان على حكم OER‏ 
باب الرجل يصالح عن غيره هل يلزمه شيء من الصلح ولم يضمن 
باب الشهادة في الصلح OAS‏ لمر ود ام ESR‏ 
باب الصلح في الدين eae a AG OE RO RATERS‏ 
باب الصلح في الدين على الشيء يستحق فيرجع بمثله أو بالدين .. 
باب الصلح الفاسد فى الدين e‏ لوالو مج و الم ا ا e‏ 
باب الصلح في الخيار في الدين لايع موقي ول لوص الم أو ا 
باب الخيار في الصلح بغير شرط ا وشو قاروا يور واج وا OT E‏ 
باب الصلح من الدين على عبد رده بعيب لاعامام ءام امام ءام مامء امامل امه 
باب الصلح في الدين إلى أجل E SSE‏ 011 
باب الصلح في الدين إلى أجل على أن يجعله حالاً e‏ 
باب الصلح في الدين على شيء يقع به إقراره E RS‏ 
باب اختلاف الشراء والصلح ESE E‏ لاه لاله لا عدن 
باب الصلح في السلم ع م اند وتو ني وروا ف ل ORES‏ 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


الصلح في السلم الفاسد esses‏ 
الصلح في السلم بين الرجلين Se‏ 
الصلح في سلم أهل الذمة EOE SEE‏ 
ضمان الكفيل في السلم RES‏ مدر فلمل ا 1 
صلح الكفيل الذي عليه الأصل ERE‏ 
صلح المريض في السلم TE‏ سر 


الصلح في الغصب ل 0 


6ع م موه 


35 2 2 2 


3 ف 2 2 32 


SCD 


.06م م ٠.6.‏ 


6.٠.‏ . ف وه 


enone 


ooo 


.و . ...6ه 


٠‏ .مام 6ه 


الصفحة 


باب صلح المضارية واأقاقا هام .اث هاما ةاوادم ماه وا واه واد ف ه.ا فد فا .ا ناوا ماما م اماما من 
باب صلح المضارب في المضاربة لغير رب المال لوعفم هاه 6ه مه 


باب صلح الشريك شركة عنان TT‏ 


باب صلح المفاوض ERS TRS‏ 
باب صلح شريك في سلعة خاصة a hee‏ 


باب الصلح في المرض عع اه عع ASS a‏ ب لزع ب ألا OOS‏ 
باب صلح الصبي التاجر و ال الا ا وا الم E‏ 


باب صلح صاحب البضاعة ASST‏ سوا 590006 


باب الصلح في المهور ES O‏ 


باب دعوى الرق والصلح فيه SS ESR LOSS‏ 


باب الصلح في الطلاق O‏ 
باب الصلح في الصدقة 00 


.و وو .م م ها مه 


همعد ود و و مه 


.افع واه .ا 6ه 


6و .6م م م 6ه 


.اقام وا هه 6م 


6و .ا .امهم ها هام 


6م مد وهام .6ه 


.6ه .6 م6 م606 ", 


7 05 0 5 7 7 


eons 


.و .امام م ف6ه. 


.واه و 6د 6م 


ه.ا و اه 6م 6ه 


. .م . م66 6ه 


.| .6م م 6م 6ه 


.ع ما ها فاه وه 


6و 6م .امه 


٠‏ م ماوا .اما 6م 


.قا واف .هه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب الصلح في الحدود EO. ee eS RS aR‏ 
باب الشهادات في الصلح STE ee‏ و VEN‏ 
باب الصلح في نفقة المرأة NEV ek sss SSSR‏ 
باب الصلح في دعوى الجراحات والحدود اشنا الاج و ماله لد عق الا ل 185 
باب الصلح في دار الحرب 01 0 E‏ 
باب صلح الحربي المستأمن EVE ASR‏ 
باب صلح أهل الذمة OV elel‏ 
باب صلح المرتد “لودو و A‏ او VON REE SOE SS‏ 
باب الصلح في العطاء LEEDS SS‏ ا 
باب الصلح على الريُوف OTA‏ ا E‏ 
باب صلح المولى مكاتبه في المكاتبة مسد الامجو وبا و مو فكو NNE‏ 
باب صلح المكاتب الغريم VA a AS SR SEES.‏ 
باب صلح العبد التاجر 1 1 141 1 ا E Se‏ 
باب الصلح في العيوب على أن يجعله حالا A e RDS‏ 
باب الصلح في العيب يقبل البائع منه السلعة ويدفع معها مال د لاا 
باب الصلح في السلعة على أن يحط كل واحد منهما ويأخذها آخر A wuss.‏ 
باب الصلح في الدار في يدي رجلين ورثاها عن أبيهما VAYE seed‏ 
باب الإقالة في البيع بعد القبض AE ries see‏ 
باب الصلح إذا استحق كان فيه القيمة الخ عه اع اما ب واف اك ا كما 
باب الصلح في الإقالة ااا AVE‏ 
باب الصلح في كذا أو كذا 1 0 AA SSS‏ 
باب الرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما ا ا 
كتاب الوكالة ies enoe EOS eae‏ 
باب الشهادة الجائزة في الوكالة N E‏ 
باب الشهادة في الوكالة التي لا تجوز SEES Sle Se ae‏ 
[باب] كتاب القاضي في الوكالة في الخصومة وفي الصلح وغيره سرف 


باب كتاب وكالة القاضى لنفسه ولأهله الا لبا E SNES DSS‏ 


وكالة وصي اليتيم فوافارة ة هيفو ةف ةم ةم امام امام م م ماراماة امم م امن 


6.ا اه وه وا 6ه 


الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع والإجارة وأمر القاضي فيه 
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للإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله 


الحمد لله حمداً يوافي نعمهء والصلاة والسلام على أشرف خلقه 
وخاتم رسله» وبعدء فإن علماء الإسلام قد خلفوا لنا تراثا علمياً ضخماء 
متعدد المناحي» وما يزال معظم هذا التراث مخطوطاً لم ير النور» ولم 
يتعرف عليه الباحثون» رغم ما فيه من المعاني الدقيقة والأفكار العميقة التي 
تخدم واقعنا المعاصر وتنير السبل لأمتنا في مجالات الفكر والتشريع 
والثقافة» ويقدر بعض الخبراء أن ما بقي مخطوطا من تراث علماء الإسلام 
يربو على ثلاثة ملايين عنوان» تقبع في زوايا المكتبات» وظلام الصناديق 
والأقبية» حتى إن بعضها لم يفهرس فهرسة دقيقة فضلا عن النشر. فكان من 
المهم في هذه المرحلة أن تتجه الجهود لتقويم هذا التراث واستجلاء ما ينفع 
الناس منه في عصرناء ثم العمل على تحقيقه ونشره. 

وإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر ‏ وقد وفقها الله لأن 
تضرب بسهم في إحياء هذا التراث - لتحمد الله سبحانه وتعالى على أن ما 
أصدرته من نفائس التراث قد نال الرضا والقبول من أهل العلم في مشارق 
الأرض ومغاربها. 

والمتابع لحركة النشر العلمي لا يخفى عليه جهود دولة قطر في خدمة 

(i) 


تراث الأمة منذ ما يزيد على ستة عقود» وقد جاء مشروع إحياء التراث 
الإسلامى الذي بدأته الوزارة منذ ست سنوات امتدادا لتلك الجهود وسيرا 
على تلك المحجة التي عُرفت بها دولة قطر. 

ومنذ انطلاقة هذا المشروع المبارك يسر الله جل وعلا للوزارة إخراج 
مجموعة من أمهات كتب العلم في فنون مختلفة تُطبع لأول مرة» ففي تفسير 
القرآن الكريم أصدرت الوزارة تفسير الإمام العغليمي (فتح الرحمن في تفسير 
القرآن) وفي علم الرسم أصدرت كتاب (مرسوم المصحف للإمام العغقيلي) 
ونحن بصدد إصدار جديد متميز للمحرر الوجيز نييما 
خطية عدة. 


وفي السّنة 556 الوزارة كتاب (التوضيح شرح الجامع الصحيح 
لابن الملقن) و(حاشية مسند الإمام أحمد للإمام السندي)» و(شرحين لموطأ 
مالك لكل من القنازعي والبوني)» و(شرح مسند الشافعي للإمام الرافعي)» 
و(نخب الأفكار شرح معاني الآثار للبدر العيني) إضافة إلى صحيح ابن 
خزيمة بتحقيقه الجديد المتقن. 

وأخيرا صدر عن الوزارة كتاب: (التقاسيم والأنواع) للإمام ابن حبان 
وكذا (مطالع الأنوار)» لابن قرقول» وهما ينشران لأول مرة» وهناك مشاريع 
أخرى يُعلن عنها في حينها. 

وفي الفقه أصدرت الوزارة : (نهاية المطلب في دراية المذهب للإمام 
الجويني) الذي حققه وأتقن تحقيقه عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي أ.د. 
عبدالعظيم الديب ‏ رحمه الله تعالى ‏ وكتاب (الأوسط لابن ادن و 
دقيقة للدكتورعبدالله الفقيه عضو اللجنة» وكتاب (التبصرة) للخمي» وحاشية 
الخلوتي في الفقه الحنبلي» وكتاب الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان 
الفاسي» وفي الطريق إصدارات أخرى مهمة تمثل الفقه الإسلامي في عهوده 
الأولى. ۰ 

وفي السيرة النبوية أصدرت الوزارة الموسوعة الإسنادية (جامع الآثار 
لابن ناصر الدين الدمشقي). 

(ب) 


وفي معتقد أهل السنة والجماعة أصدرت الوزارة كتاباً نفيساً لطيفاً هو 
كتاب (الاعتقاد لابن العطار) صاحب الإمام النووي رحمهما الله. 

ولم تغفل الوزارة عن إصدار دراسات معاصرة متميزة من الرسائل 
العلمية وغيرها فأخرجت (القيمة الاقتصادية للزمن) و(نوازل الإنجاب) وفي 
الطريق - بإذن الله تعالى ‏ ما تقر به العيون من دراسات معاصرة فى الكتاب 
وا ا ۰ 

ويسرنا أن نقدم اليوم كتاباً نفيساً من تراث الأمة الفقهي» وهو (كتاب 
الأصل) للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة - 
رحمهما الله تعالى ‏ المتوفى سنة 184. والذي يُعد مصدراً أساسياً من 
مصادر المذهب الحنفي» فمؤلفه يروي عن الإمام أبي حنيفة وعن صاحبه 
الآخر أبي يوسف مباشرة» ويجتهد اجتهاد الضليع في الفقه» السابر 
لأغواره» مع وضوح العبارة وبعدها عن التعقيد. 

وقد ظل هذا المرجع النفيس حبيس خزائن المخطوطات قرونا 
متطاولة» حتى هيأ الله جل وعلا له من أهل الدراية بالفن من يقوم بتحقيقه. 
ثم تشرفت الوزارة بإخراجه للأمة في حلة قشيبة تليق به» إسهاما في الحفاظ 
على تراث هذه الأمة» ورفد المكتبة الفقهية بمرجع أصيل. فالحمد لله على 
توفيقه» ونسأله المزيد من فضله. 


لا لا نا نا نالا 


المقدمة 
التعريف بكتاب الأصل ودراسته من الناحية الأصولية 
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إلى والدي الكريم الذي ربّانا على حب العلم والعمل به وضحى 
بالكثير من أجل ذلك» متعه الله بالصحة والعافيةء 

وإلى والدتي الكريمة التي كانت خير عون له ولنا طوال عمرهاء 
رحمها الله ورفع درجتها في أعلى الجنان» 

أهدي عملي هذا داعياً المولى أن يتقبله وينفع به طلاب العلم في كل 
مكان. 


ل ل نا نا نالا 


إن الفقه الإسلامى فقه أصيل نشأ على يد الفقهاء المسلمين بعوامل 
داخلية» في الظروف الاقتصاد والاجتماعية التي كان يعيش فيها أعلام الفقه 
الإسلامي. لا شك أن المنابع الأصلية لهذا الفقه هي الكتاب والسنّة في 
الدرجة الأولى» ثم فهم وتطبيق الصحابة والقرون الأولى التي عايشت تلك 
الأجواء وكانت قريبة العهد بالوحي. وكما هو الحال في تطور جميع العلوم 
فإن علم الفقه قد تطور ونما تدريجياء وظهرت له مدارس واتجاهات مختلفة 
فى القرن الثانى الهجري. فكان فى الحجاز مدرسة أهل الحديث وعلى 
2 الإمام مالك ون اسن ان في العراق مدرسة أهل الرأي وعلى 
رأسها الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت» وكان هناك أئمة غيرهم يميل 
بعضهم إلى هذه المدرسة وبعضهم إلى تلك. 

لقد كان الفقهاء المسلمون يعيشون فى بلاد مختلفة» ويواجهون 
مجتمعات شتى لها خلفيات تاريخية امياد واجتماعية متنوعة. فكانت 
اجتهاداتهم تختلف تبعاً للظروف التي يعيشونها مع اعتمادهم على نفس 
المصادر في الأساس. وبالإضافة إلى ذلك فإن العقل البشري يختلف في 
سن الوقن وتطبيقها حتى داخل المجتمع الواحد تبعاً لاختلاف المناهج 
وطرق الفهم والاستنباط. وهذا أمر مسلم لكل من اشتغل بالفقه والقانون. 
حتى إنه من الممكن رؤية كثير من القُضاة يختلفون في تفسير نص من 
نصوص القانون» وهم يعملون في محكمة واحدة وأمام قضية واحدة. 

والذي ينتظر من الفقه والقانون في الأساس هو تأمين العدالة 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والاستقرار فى المجتمع وتغطية احتياجات الناس المختلفة مع الحفاظ على 
التوازن بين فئات المجتمع. وقد كان الفقه الإسلامي بمدارسه المختلفة في 
خيز التطبيق كلياً أو جزثياً فى المجتمعات الإسلامية ابتداء من العصور 
الأولى للإسلام إلى يومنا هذا بدون انقطاع. نعمء كانت هناك فترات صعبة 
هذا الفقه يوجه حياة المسلمين على وجه العموم في مختلف مجالات 
حياتهم» سواء في مسائل العبادات أو مسائل الحلال والحرام أو المعاملات 
أو غير ذلك. وإن من أهم الأسباب التي جعلت الفقه الإسلامي يعيش طوال 
هذه القرون هو إيمان المسلمين بأن أساس هذا الفقه هو الوحى الإللهى 
المتمثل في القرآن الكريم والسئّة النبوية الكريمة» وبأن اتباعهم لأحكام هذا 
الفقه هو اتباع للإرادة الإللهية التى خلقتهم وجعلت هذه الحياة مسرحا 
لاختبارهم» وأن ما يعمله الإنسان من الخير والشر سيحاسب عليه في الحياة 
الأخرى. 
لقد استطاع الفقه الإسلامي بمدارسه المتنوعة الغنية وبتراثه الزاخر 
الذي يعتبر مفخرة من مفاخر المسلمين والبشرية جميعاً أن يحافظ على 
حيويته على مدار العصور والأمكنة؛ لكن الفقه الإسلامي يواجه اليوم مشاكل 
داخلية وخارجية تحد من فهمه فهماً صحيحاً ومن تطبيقه تطبيقاً مثالياً 
لأسباب كثيرة ليس محل إيضاحها هاهنا. وإن دراسة تاريخ الفقه الإسلامي 
وكيقية نشأته وتطوره سيبين لنا كيف استطاع علماؤنا الأوائل تطوير هذا الفقه 
احتياجات زمانهم دون أن يقطعوا علاقتهم مع منابع هذا الفقه من الوحي 
الإلهي ويولوه ظهورهم. 
لقد قام علماء وفقهاء المسلمين وغيرهم بدراسة جوانب كثيرة من الفقه 
الإسلامي تاريخاً وحاضراء وأثبتوا أن هذا الفقه لا يزال قادراً على مواجهة 
مسائل المجتمعات المختلفة في العالم. لكن مما يؤسف له أن عناية 
المسلمين بتراثهم لا يزال غير كاف. ومن أهم الأدلة على ذلك أن كثيراً من 
الكتب الفقهية المؤسسة لعلم الفقه عند المسلمين لم يطبع بعد أو طبع 


تقديم 
ج-)-)-)-)-)-_)__/0 70707070 ”ا سے 
ناقصأًء أو طبع طبعة سقيمة بدون تحقيق علمي يليق بقدره. ومن تلك 
الكتب كتاب الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت. »)۱۸١‏ والذي 
يعتبر أول كتاب فقهي واسع يشتمل على المسائل الفقهية التي وضعها الإمام 
أبو حنيفة والإمام أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن. وقد طبع بعض هذا 
الكتاب. لكن ذلك لا يبلغ إلا ربع الكتاب. فلم يطبع كتاب الأصل كاملا 
إلى يومنا هذا مع أهميته في تأسيس الفقه الإسلامي. وقد كانت تساورني 
فكرة تحقيق كتاب الأصل بأكمله منذ زمن طويل؛ إلا أن حجم الكتاب كان 
عاباة كيدا در E‏ فلي ا للك الأمل. ثم قررت أن أبدأ في 
تحقيق الكتاب وأن أسير فيه قدر المستطاع وإن لم أتفرغ لذلك» وقد 
استغرق عملي فيه قرابة عشرة أعوام. وإني إذ أقدم كتاب الأصل للإمام 
محمد بن الحسن الشيباني الذي يعتبر من أهم كتب الفقه الإسلامي المؤسسة 
له والواضعة لقواعده والذي طال انتظار الباحثين لرؤيته مطبوعا كاملا إلى 
عالم المعرفة آمل أن يسد ذلك ثغرة في هذا المجال. وأن تتوالى عليه 
الدراسات والبحوث من أهل الخبرة فى جوانبه المختلفة. ولا يسعنى إلا أن 
أشكر كل من ساهم في نشر هذا الكتاب القيم سواء كان ذلك في الحصول 
على مخطوطاته أو إبداء فكرة استفدت منها في تحقيق تحقيق الكتاب» وأخص 
منهم بالذكر أخي الكبير الشقيق الدكتور أرطغرل 9 وأستاذي الفاضل 
0 الدكتور إبراهيم كافي دونمزء وأستاذي العلامة مفتي الديار المصرية 
علي جمعة» ومدير مكتبة السليمانية في اسطنبول سابقاً الدكتور نوزاد قاياء 
جزاهم لله عني كل خير. والحمد دا ار وا أن على شودنا 
محمد وعلى آله و صحبه وسلّم. 
إسطنبول 
۰/4 


Û‏ لا لا نا نا لا 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني ۳ 


6 ا سس 7 
7 ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني حرق 


2 اسمه ونسبه وأسرته 


هو أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي. وكان أبوه 
الحسن بن فرقد من جند الشام» فقدم واسطء. فولد له بها نر و 
إلى بني شيبان لأنه كان مولى كن وف يدل على أنه ليبس عربي الأصل. 
ذكر بعضهم أن أصله من أهل ا . بينما يذكر آخرون أن أصله من 
قرية على باب دمشق في وسط الغَوْطة اسمها حَرَسْبَى!*". ونسب إلى الكوفة 
لأنه نشأ بها ودرس على الإمام أبي حنيفة الفقه فيها كما تلقى عن غيره من 
أعلام الكوفة وعلمائها. وذكره خليفة بن خياط قائلا: محمد بن الحسن 
القاضي”*' مما يدل على اشتهاره بالقضاء أيضاً حيث تولى القضاء على عهد 
هارون الرشيد كما سيأتي. 


.75١ الطبقات الكبرى» /75/97"؟؛ وتعجيل المنفعة»‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى» 775/7. 

(۳) الطبقات الكبرى» /7375/17. 

() الجرح والتعديل. 771//7؛ وتاريخ بغداد. ۱۷۲/۲؛ ووفيات الأعيان» 184/4» 
5 ؛ والجواهر المضية» .675/١‏ 

(5) تاريخ خليفة بن خياطء تحقيق: أكرم ضياء العمري» دار القلم - مؤسسة الرسالة» 
دمشق ‏ بیروت» ۰٤٥۸‏ ۱۳۹۷؛ تاريخ بغداد» ۱۸۱/۲. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اا لے 

وكان محمد بن الحسن ابن خالة الفراء (ت. )۲٠۷‏ اللغوي 
المشهور" اوكا أيضا إن الخف غبدالله يخ مسلنة الي ج ۷١‏ من 
رواة الموطأ عن الإمام مالك" . ٠‏ 

وله ابن لا نعرف اسمه» ولعله کان له اشتغال بالفقه» لكنه لم يشتهر. 
فقد روي أنه سأل ابن محمد بن الحسن أبا سليمان الجوزجانى عن مسألةء 
شاك او اام حل و وا 0 ا 0 

مول 

قدم أبوه العراق» فولد محمد بواسط“ سنة اثنتين وثلائين ومائة. 
وقيل: مولده سنة خمس وثلاثين ومائة» وقيل: إحدى وثلائين ومائة". 

۳ - نشأته وطلبه للعلم 

نشأ بالكوفة. وطلب الحديث وسمع سماعاً كثيرا“. ويظهر أن أباه 
كان حريصاً على طلبه للعلم مع أنه كان جندياً. فقد ذكر السمعاني أن أباه 
قدم به إلى الإمام أبي حنيفة. وتفقه محمد بن الحسن بالكوفة» حيث لازم 
أبا حنيفة وحمل عنه الفقه والحديث” '. وقد توفي الإمام أبو حنيفة وعمر 
محمد بن الحسن ثمانية عشر عاماً على الرواية المشهورة في أن مولده سنة 
. 


.١14/6 2185/5 تاريخ بغدادء 5١/67١؛؟ ووفيات الأعيان.‎ )١( 

(۲) الجواهر المضية» ؟/47. 

() فتح القديرء ۳۹۷/۷. 

() الجرح والتعدیل» 171/7؟؛ وتاريخ بغدادء ۱۷۲/۲؛ وسير أعلام النبلاء. 175/4؛ 
والجواهر المضيةء ؟47/7. 

(5) الطبقات الكبرىء 75/97؛ وتعجيل المنفعةء .851١‏ 

(5) وفيات الأعيان.» .١186/5‏ 

(۷) الجرح والتعدیل» ۲۲۷۸۷؛ وتاريخ بغدادء ؟/17١؛‏ وسير أعلام النبلاع» 4١5/94‏ 
والجواهر المضيةء» .075/١‏ 

(۸) الطبقات الكبرى» /775/7. 

(9) الجواهر المضيةء» .077/١‏ 

.7”١ تعجيل المنفعة»ء‎ )٠١( 


تنتخل تيج ا بز ا اا 

تر م محمد بن يباني 
للومام ثروة أعانته على طلب العلم. قال محمد بن الحسن : «ترك أ ثلاثين 
ألف درهم» فأنفقت خمسة عشر ألفاً على النحو والشعر» وخمسة عشر ألفاً 
على الحديث والفقه»". 

وسافر الإمام في طلب العلم إلى الشام والحجاز”". 

٤‏ - شيوخه ومن روى عنهم 
وغيرهم. فمنهم مِسْعّر بن كذامء ومالك بن مِعْوّل. وعمر بن ذر» وسفيان 
الثوري » ومالك بن أن والأوزاعي, وابن جريج › ومحل الضبي » وبكر بن 
ماعز» وأبي حرّة»؛ وعيسى الخياط» وزمعة بن صالحء وبكير بن عامر»› 

5 ع 5 5 )۳( 

وإبراهيم الخوزي» ومحمد بن أبان» وفيس بن الربيع » والقاسم بن معن . 
نخص بالذكر من بينهم أهم مشايخه الذين أثروا على تكوين عقليته الفقهية 
ومسيرته العلمية : 

أ الإمام أبو حنيفة (ت. )١6١‏ 


ومن المشهور الذي لا شك فيه أنه جالس أبا حنيفة وسمع منه. 
لكن ابن حبان يقول: صحب النعمان وهو أبو حنيفة أياما يسيرة» يروي عن 
النعمان بن ثابت وعن يعقوب بن إبراهيم» وسمع من يعقوب عن النعمان 
أكثر ما يقول عليه”". ومن الظاهر أن مثل هذا الكلام فيه تحامل شديد لا 
يليق بأهل العلم فضلاً عن علماء الحديث الذين ينبغي أن يكونوا في منتهى 


.٥۲۹/۱ تاريخ بغدادء ۱۷۳/۲؛ والجواهر المضية»‎ )١( 

(؟) تعجيل المنفعة» ."5١‏ 

(9) الطبقات الکبری» 5/90؛ والجرح والتعدیل» 7717/7؟ وتاريخ بغدادء ۱۷۲/۲؛ 
وسير أعلام النبلاءء 175/4١؛‏ والجواهر المضية» »4٠05/١‏ 4077 وتعجيل المنفعة» 
كمه 

(:) الطبقات الکبری» ."۳٣/۸۷‏ 

.7076 المجروحين لابن حبان» ۲۷۵/۲ ۔‎ )٥( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الدقة والأمانة. إلا أن التعصب وضيق النظر قد أدى ببعض المحدثين إلى 
مثل هذه الأقوال. فقد ذكرت المصادر أن محمد بن الحسن حضر مجلس 
أن فة لسن أو اکا وأنه صحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه ثم عن 
ا EN‏ 
وهي سن تكفي لسماع الكثير من الفقه والعلم وخصوصاً للطالب النبيه. 
وقد تقدم آنفاً أنه أتم تحصيل الفقه على أبي يوسف. وهو أمر غني 
عن البيان كما تراه واضحاً فى كتاب الأصل أيضا. وسيأتى مزيد بيان لذلك 
أثناء الكلام على كتاب الأصل. وقد سمع منه الجامع الصغيرء فجمع فيه 
المسائل التى رواها عنه عن أبى حنيفة. 


ج - الإمام مالك بن اتن (تٿت. ۱۷۹) 


“كما أن عمرة غد وفاة أى حتيفة: كان ثمانية-عشر غاما) 


سبعمائة حديث ونيفاً إلى الثمانمائة لفظاء وكان أقام عنده ثلاث سنين أو 
شبيهاً بثلاث سنين»9©. 

قال ابن حجر: «وكان مالك لا يحدث من لفظه إلا قليلاء فلولا طول 
إقامة محمد عنده وتمكنه منه ما حصل له عنه هذا. وهو أحد رواة الموطأ” 
عنه» وقد جمع حديثه عن مالك» وأورد فيه ما يخالفه فيه » وهو الموطأ 
المسموع من طريقه»“. 


وكان إذا وعد الناس أن يحدثهم عن مالك امتلأً الموضع الذي هو فيه 


)١(‏ طبقات الفقهاء للشيرازي»ء ١/57١؛‏ وتهذيب الأسماءء ١/48؛‏ ووفيات الأعيان» 
. 

(۲) الجواهر المضيةء ؟/57. 

(۳) الجرح والتعديل» 4/١‏ 5؛ وحلية الأولیاءء 0/6؛ وسير اعلام النبلاء» ۹/١١٠؛‏ 
الجواهر المضية» ؟/47. 

."5١ تعجيل المنفعة»‎ )٤( 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني 77 
وكثر الناس عليه» وإذا حدث عن غير مالك لم يأته إلا النفير؛ فقال 
لهم: «لو أراد أحد أن يعيبكم بأكثر مما تفعلون ما قدر عليه؛ إذا حدثتكم 
عن أصحابكم فإنما يأتيني النفير أعرف فيكم الكراهة» وإذا حدثتكم عن 
مالك امتلأ علي الموضع»”". 


قال مجاشع بن يوسف: «كنت بالمدينة عند مالك وهو يفتي الناس» 
فدخل عليه محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة وهو حَدّثء» فقال: ما 
تقول فى نحي ا الماك ق ا قال و الع 
ES‏ قال: فكيف يصنع ل حضرت الصلاة وهو يرى الماء؟ قال: 
فجعل مالك يكرر: لا يدخل الجنب المسجد. فلما أكثر عليه قال له مالك: 
فما تقول أنت في هذا؟ قال: يتيمم ويدخل فيأخذ الماء من المسجد ويخرج 
فيغتسل. قال: من أين أنت؟ قال: من أهل هذهء وأشار إلى الأرض. فقال: 
ما من أهل المدينة أحد لا أعرفه يُعرف. فقال: ما أكثر من لا تعرف. ثم 
نهض. قالوا لمالك: هذا محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة. فقال مالك: 
es‏ كبا كني ركد وك امو اقل لكف اله زتها 
قال عمق اهل عدم راان إلى الارن قال هذا افد علي فن داد . 


وعلاقة الإمام محمد بالإمام مالك قد جعلته يسمع حديث وفقه أهل 
المدينة منه» وكان الطابع الغالب على هذه العلاقة التعرف على قول 
المخالف حتى يتسنى الرد عليه. وهو ما صنعه الإمام محمد في روايته 
للموطأ وفى كتابه الحجة على أهل المدينة. لكنه تأثر أيضاً ببعض أقوال أهل 
المديئة وأخذ بها مع محافظته على أصول فقه أهل الكوفة وعلى رأسهم أبو 
حنيفة. ويلاحظ أن الشافعي قد فعل نظير ذلك مع محمد بن الحسن» حيث 
تعلم منه فقه أهل الكوفة والعراق» لكنه لم يسلك مذهبهم» وإنما رد عليهم 
في كثير من المواضع؛ ومع ذلك فقد استفاد من محمد بن الحسن في 


)١(‏ النفير والئَمّر:ْ عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. انظر: مختار الصحاح» «نفر». 
(۲) الجرح والتعديل» 5/١‏ ٠؛‏ وحلية الأولياء» 770/1. 
(۳) تاریخ بغداد. ۱۷٤/۲‏ ۔ .۱۷١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ک۸ لے 
طريقة التفقه ووضع المسائل كما كان يعترف بالفضل له في هذا 
الوصو 

ه ‏ نشره للعلم 

وقد جلس محمد بن الحسن مجلس العلماء في شبابه. فبعد أن توفي 
أبو حنيفة وقد كان عمره ثماني عشرة سنةء تمم دراسة الفقه على أبي 
يوسف كما سبق» ثم جلس للتعليم وعمره عشرون سنة. 

قال إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة: «كان محمد بن الحسن له 
مجلس في مسجد الكوفة وهو ابن عشرين سنة. 

ثم إنه انتقل إلى بغداد عاصمة الدولة العباسية» فسكن بهاء واختلف 


إليه الناس وسمعوا منه الحديث والرأي”". وصنف الكتب الكثيرة ونشر علم 
(O.‏ 
أب حنفة . 


1" تلاميذه ومن روى عنه 

تتلمذ على الإمام محمد كثير من العلماء. فمن تلاميذه أبو عبيد 
٤ :‏ 4 : 5 . )0( 
حفص الكبير أحمد بن حفص البخاري وداود بن رشيد وغيرهم ١‏ 
ومن أشهر من أخذ عنه العلم مرتبين حسب تاريخ الوفاة : 

أ الإمام الشافعي (ت. )٠٠٤‏ 

وقد كان الشافعي مقدراً لما أخذ عن محمد بن الحسن من الفقه 


1 


والعلم. قال الشافعي : حملت عن محمد بن الحسن وقر بعير کتبا . وفى 


)0( تاریخ بغداد» ؟9/5/9١.‏ 

(۲) تاريخ بغداد. ؟/174. 

(۳) الطبقات الكبرى» ۸۷٣٦۴۳۹؛‏ وتاريخ بغداده ۱۷۲/۲. 

.١57/١ طبقات الفقهاءء‎ )٤( 

(5) الجواهر المضيةء ١/۲۳۴۷؛‏ وتعجيل المنفعة» ."5١‏ وتأتي ترجمة الجوزجاني وأبي 
حفص وهشام الرازي وداود بن رشيد بين رواة كتاب الأصل. 

.”51١ تاريخ بغداد» ؟/119/7؛ وسير أعلام النبلاء» 76/4١؟ وتعجيل المنفعة»‎ )١( 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيبان 

در مام س “ي 
رواية : االسمعت عن محمد بن الحسن وقر ت وقال الشافعي : «أمَنْ 
الناس على فئ الفقه محمد بن الج 

كما كان محمد بن الحسن مقدراً للشافعي وذكائه وحرصه على العلم» 
ذكأن يكلو هه ٠ورل‏ محل عليه يوقت وعلفت: قال ابو تهينان الاد انما 
رابت محمد بن الحسن يعظم 5 من أهل العلم إعظامه للشافعى» ولقد 
جاءه يوماً فلقيه وقد ركب محمد بن الحسن فرجع محمد إلى منزله وخلا به 
يومه إلى الليلء ولم يأذن لأحد عليه». 


وروى الربيع بن سليمان قال: ااكتب الشافعي إلى محمد بن الحسن 
وقد طلب منه كتبه لينسخهاء فأخرها عنهء فكتب إليه: 


ومن كان من رآ ازاف م ف اة 
ا ال هي اها أن حه ووا ال 


فأنفذ إليه الكتب من وقته»°. 


وكان الإمام محمد يهدي إلى الإمام الشافعي ما ينفقه على نفسه. قال 
أبو عبيد: «رأيت الشافعي عند محمد بن الحسن وقد دفع إليه خمسين 
ديناراء وقد كان قبل ذلك دفع إليه خمسين درهماء وقال: إن اشتهيت العلم 
فالزم. ولما أعطاه محمد قال له: لا تحتشمء فقال الشافعي: لو كنت عندي 
ممن أحتشمك ما قبلت برك»”. 


(1) الجواهر المضيةء .٤١/۲‏ 

(؟) تاریخ بغدادء ۱۷۹/۲. 

(۳) وقال النووي: أبو حسان الرازي. انظر: تهذيب الأسماء» .۷۹/١‏ 

(6) طبقات الفقهاء للشيرازي» ١/١5؟‏ وتهذيب الأسماءء .۷۹/١‏ 

(5) طبقات الفقهاءء ١/57١؛‏ والتقرير والتحبير» ١/04١؟‏ ومرقاة المفاتيح» ١/لالا.‏ 
(5) سير أعلام النبلاء» .15/٠١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ومع هذا فإن الإمام الشافعي لم يتبع مذهب أهل الرأي» لكنه قد 
استفاد من الإمام محمد كثيراًء وقدّر ذلك» مثل ما فعل الإمام محمد مع 
الإمام مالك» حيث استفاد منه› لكن لم يتبع مذهبه. وهناك باب فى كتاب 
E 0) e 5‏ 
الام للومام الشافعي سماه «الرد على محمد بن الحسن» . كما أن لمحمد بن 
الحسن كتاب الحجة على أهل المدينة. 
ب - شعيب بن سليمان الكيسانى الكوفى (ت. 54 )٠١‏ 


07 8 5 5 )۲( 
من أصحاب محمد وأبي يوسف. قدم مصر ومات بها . وروی عن 
محمد مسائل اننا 


ج - معلى بن منصور الرازي (ت. ١١؟)‏ 

محدث ثقة حافظ» وفقيه من أهل الرأي. روى الكتب والأمالى 
والنوادر عن أبى يوسف ومحمد بن الحسن» وكان رفيقاً لأبى يليما 
الجوزجاني في الوؤاية: ولكنه کان أصغر س منه. وروى اديك عن مالك 
والليث بن سعد وغيرهما؛ وروى عنه علي بن المديني والبخاري وغيرهما. 
وأخرج حديثه الستة. وقد سكن بغداد. وطلبه المأمون للقضاء فأب . 


د - إبراهيم بن رستم» أبو بكر المروزي (ت. ١١؟)‏ 

كان يذكر بفقه وعبادة. كان أولاً من أصحاب الحديث» ثم خرج الى 
محمد بن الحسن فكتب كتبهم فاختلف الناس إليه» وعُرض عليه القضاء 
فلم يقبله» فقرّبه المأمون. وقد وثقه يحيى بن معين» وتكلم فيه بعض 
المحدثين بسبب الرأي”. 


.1519 40/4 الأم (تحقيق رفعت فوزي)»‎ )١( 

(۲) الجواهر المضية» ۲٥۷/۱‏ 508. 

(۳) انظر مثلاً: شرح معاني الآثار» ۲۱۸/۳ 4/5» ۷۷. 

6 الجرح والتعديل» ۸/٤۳؛‏ وتاريخ بغداد.» ١١/۱۸۸؛‏ وميزان الاعتدال. ٤۷۷/١‏ ؛ 
والجواهر المضية (تحقيق عبدالفتاح الحلو)» ۹۲/۳٤؛‏ وتهذيب التهذيب». .5١0/٠١‏ 

(0) أي: كتب أهل الرأي. 

() الجواهر المضية. ١/لا؛‏ ولسان الميزان. 05/١‏ - لاه. 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني TT‏ 
ه ‏ أسد بن الفرات» أبو عبدالله الحراني ثم المغربي (ت. *١؟)‏ 


هو الفقيه المالكي القاضي. روى أسد عن مالك ب سق الموطأ وعن 
اف پو سف القاضي ومحمد بن الحسن» وغلب عليه علم الرأي» وكتب علم 
عشرة آلاف درهه”". وقد أخذ أسد بن الفرات المسائل عن محمد بن 
الحسن ثم عرضها على ابن القاسم» فأجابه فيها على مذهب مالك» وتسمى 
هذه المسائل الأسدية» وقد أخذها عنه سحنون وألف المدونة التي هي 
أمائى ٣‏ اکت لک 7 


و - على بن معبد بن شداد العبدى الرفّى (ت. ۲۱۸) 


نزيل مصر» من المحدثين الفقهاء. روى له الترمذي والنسائي. وروی 
عن محمد بن الحسن الجامع الكبير والجامع الصغير"". قال علي بن معبد: 
«قدمت الرقّة ومحمد بن الحسن قاض عليهاء فأتيت بابه فاستأذنت عليه» 
فحجبت عنه» فانصرفت. فأقمت بالرقة مدة لا آتيه. فبينما أنا في يوم من 
ل ا هيد ا وا ل م 
TE‏ فقال لي : 8 الى u EE‏ 0 
أنك هاهنا. فقلت: أتيث منزلك فحُجبت عنك» وإنما أتعلف كنا كنت :اك 
وأنخة غير اض فساءه ذلك وغمه. فقال ل أي خجابي حجبك؟ فظننت 
أنه يريد عقوبته» فلم أخبره. فقال لي: فإن لم تفعل فإني أنحيهم كلهم. 
يد لكم على أبي محمد في حجبه عني. ثم التفت إلي فقال: إذا جئت إلينا 
فلا يكن بيني وبينك إلا الستر الذي يستر الناس عني فتنحنح حينئكٍ» فإن 


.۲۲۷ 2550/٠١ سير أعلام النبلاءء‎ )١( 

(۲) سير اعلام النبلاءء 01776/٠١‏ 775. 

(۳) تهذيب الكمال» ١51/5١؛‏ وسير أعلام النبلاءء 4571/٠١‏ والجواهر المضيةء 
۱/. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كنت على حال يتهياً لك الدخول فيها أذنت لك بنئفسى» وإن كنت على غير 
ذلك أسكت» فانصرفت. فكنت آتيه بعد ذلك والناس على بابه فأتخطاهم 
وأتخطى حُجابهم حتى أصل إلى ستره فأتنحنح وأسلم. فيقول: ادخل يا أبا 
محمد» فأدخل» أو يمسك فأنصرف)0". وقد أراد المأمون أن يوليه قضاء 
CD f.‏ 
مصر »> فابى ٠.‏ 
ز - عيسى بن أبان بن صدقة» أبو موسى (ت. )77١‏ 


صحب محمد بن الحسن الشيباني وتفقه به. واستخلفه يحيى بن أكثم 
على القضاء بعسكر المهدي. ثم تولى عيسى القضاء بالبصرة فلم يزل عليه 
حتى مات”". وقد كان عيسى بن أبان كارهاً لأهل الرأي فى أول أمره. قال 
محمد بن سماعة: «كان عيسى بن بان حسن الوجه» وكان يصلي معناء» 
رکشت أدعوة أن يأتي محمد بن الحسن» فيقول: هؤلاء قوم يخالفون 
الحديث. وكان عيسى حسن الحفظ للحديث. فصلى معنا يوماً الصبح» وكان 
يوم مجلس محمد. فلم أفارقه حتى جلس في المجلس. فلما فرغ محمد 
أدنيته إليه وقلت: هذا ابن أخيك أبان بن صدقة الكاتب» ومعه ذكاء ومعرفة 
بالحديث» وأنا أدعوه إليك فيأبى ويقول: إنا نخالف الحديث. فأقبل عليه 
وقال له يلاو »ها الذي راطا تافهن الد ٠‏ تين علا اسن 
تسمع منا. سال يومقذٍ عن خحسة وعشرين باب من الحديث»: فجعل 
محمد بن الحسن يجيبه عنها ويخبره بما فيها من المنسوخ ويأتي بالشواهد 
والدلائل. فالتفت إلي بعدما خرجناء فقال: كان بيني وبين النور ستر فارتفع 
عني» ما ظننت أن في ملك الله مثل هذا الرجل يظهره للناس. ولزم 
محمد بن الحسن لزوماً شا ی که ا 


ح - يحيى بن معين (ت. ۲۳۳) 


.١الال/؟ الجواهر المضية»‎ )۲( .۳۸١ _ ۳۷۹/۱ الجواهر المضيةء‎ )١( 
.۱٥۸/۱۱ تاریخ بخداد»‎ )٤( .16ا/١١ تاریخ بغدادء‎ )۳( 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني 7 
)۱( 

ط - محمد بن سماعة التميمي› أبو عبدالله نت (۲٣۳‏ 

حدث عن الليث بن سعد وأبى يوسف القاضى ومحمد بن الحسن» 
وكتب النوادر عن أبي يوسف ومحمد» وروى الكتب والأمالي. وهو من 
الحفاظ الثقات. وولاه المأمون القضاء ببغداد سنة ١47‏ بعد وفاة يوسف بن 
أبي يوسف. واستعفى عن القضاء فيما بعد بسبب ضعف بصره» فأعفي. قال 
يحيى بن معين: «لو كان أصحاب الحديث يصدقون في الحديث كما يصدق 


محمد بن سماعة فى الرأي لكانوا على نهاية». توفى وله مائة وثلاث 
١ ١ ١ 00‏ 


ي - فرات بن نصرء أبو جعفر الفقيه القهندزي الهروي (ت. 75؟) 

تفقه على أبي يوسفاء وروى عنه وعن محمد بن الحسن. وكان عنده 

ك - إسماعيل بن توبة» أبو سهل الثقفى القزوينى (ت. 847 ؟) 

هو من المحدثين الفقهاء. ارتحل إلى الحجاز والعراق. روك اشر 
الكبير عن محمد بن الحسن مع أبي سليمان الجوزجاني» لم يروه عنه 
غيرهما. وكان الإمام محمد يؤدب أولاد الخليفة» فكان إسماعيل بن توبة 
يحضر معهم لسماع السير على محمد» فاتفق أنه لم يبق من الرواة غيره 
Fe‏ ع وميه 1 )€( 
وغير ابي سليمان. انتقل من الري إلى قزوين» ومات بها . 

۷ - صفاته الخلقية والخلقية 


كان الإمام محمد بن الحسن سميناًء لكنه كان مع ذلك ذكياً خفيف 


؛٤/١ والجواهر المضية‎ 4١77/4 تاريخ بغداد» ۲/١۱۷؛ وسير أعلام النبلاءء‎ )١( 
."50١ وتعجيل المنفعة»‎ 

(۲) تهذيب الكمال.  ”1١17/550‏ 9١"؛‏ والجواهر المضية» ١/80؛‏ وخلاصة تذهيب 
تهذيب الكمال» ۳۳۹. 

(۳) الجواهر المضيةء .5٠00/١‏ 

(6) الإرشاد للخليلي» ۷٠۲/۲‏ - ٤٠۷؛‏ والجواهر المضيةء .٠٤١/١‏ 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الروح. قال الشافعي : «ما رايت شهدا أت وخا من محمد بن ال 
وكان الشافعى يقول: «ما ناظرت سميئاً أذكى منه»". قال الذهبى: «وكان 
مع تبحره فی الفقه يضرب بذكائه الا وقال الشافعى : «ما وفك أعقل 
من محمد بن الحسن»“. 


وكان الإمام يحب المناظرة وكان واسع الصدر أمام الأسئلة التي توجه 
إليه» لا يغضب ولا يتغير. قال الشافعى: «ما ناظرت أحدا إلا تمعر وجهه 
كااحفاة متحي E O‏ انوا ميف E‏ تساك عق 
اله جهااتظ رلا بيت و روه لزاعلا و ا 


وكان قد وكل أموره المالية إلى وكيل له حتى يتفرغ للعلم. قال 
محمد بن سماعة: «قال محمد بن الحسن لأهله: لا تسألوني حاجة من 
حوائج الدنيا تشغلوا قلبي» وخذوا ما تحتاجون إليه من وكيلي» فإنه أقل 
لهمي وأفرغ لقلبي»"". 


وكان محافظاً على وقار العلماء وجريئاً في وجه الملوك لا يتنازل عن 
الحق. قال أبو عبيد: «كنا مع محمد بن الحسن إذ أقبل هارون الرشيدء فقام 
إليه الناس كلهم إلا محمد بن الحسن فإنه لم يقم. ثم أذن بالدخول على 
الرشيد» فدخل محمد بن الحسن فجزع أصحابه له» ثم خرج طيب النفس 
0000 فقال: قال لي: ما لك لم تقم مع الناس؟ قلت: كرهتٌ أن أخرج 
عن الطبقة التي جعلتني فيهاء إنك أهّلتني للعلم» فكرهتٌُ أن أخرج منه إلى 
طبقة الخدمة التى هى خارجة منه» وإن ابن عمك بي قال: «مَن أحب أن 
بتكل “له الرجال:قياما لجرا متسدومن القار"". وك إكما اراد بذاك 


.۳١١ تاريخ بغداد» ١/١۱۷؛ وتعجيل المنفعة»‎ )١( 

207 سير أعلام النبلاعء .٠١١/۹‏ (۳) سير أعلام النبلاءء 110/4. 

€3 تاریخ بغدادء ۱۷۵/۲ . )2( تاريخ بغدادء ۱۷۷/۲. 

() طبقات الفقهاءء .١57/١‏ 

(۷) تاريخ بخداد» ١75/5‏ ۱۷۷؛ والجواهر المضية» .٥۲۸/١‏ 

(۸) رواه الترمذي بلفظ: «مَن سره أن يتمثل. . .٠.‏ انظر: سنن الترمذي» الأدب ۲۳. 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني يج 
ا ٣ے‏ 
العلماءء فمن قام بحق الخدمة وإعزاز الملك فهو هيبة للعدو» ومن قعد 
اتبع السئّة التي عنكم أخذت» فهو زين لكم. قال: صدقت يا محمد. ثم 
قال: إن عمر بن الخطاب صالح بني تغلب على أن لا ينصروا أبناءهم» 
وقد نصّروا أبناءهم وحلت بذلك دماؤهم» فما ترى؟ قال: قلت: إن عمر 
أمرهم بذلك» وقد نصّروا أبناءهم بعد عمرء واحتمل ذلك عثمان وابن 
عمك" وكان من العلم ما لا خفاء به عليك» وجرت بذلك السئّة» فهذا 
صلح من الخلفاء بعده» ولا شيء يلحقك في ذلك» وقد كشفتُ لك العلم» 
ورأيك أعلى. قال: لَكِنا نجريه على ما أجروه إن شاء الله إن الله أمر نبيه 
بالمشورة» فكان يشاور في أمره ثم يأتيه جبريل عليه السلام بتوفيق الله 
ولكن عليك بالدعاء لمن ولاه الله أمرك. ومر أصحابك بذلكء. وقد أمرت 
لك بشيء تفرّقه على أصحابك. فخرج له مال كثير ففرّقه»”". 

وفي سنة ٠۷١‏ ظهر يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن"" بالديلم 
واشتدت شوكته» فاغتم الرشيد لذلك» فندب إليه الفضل بن يحيى في 
خمسين ألفاً» فكاتب يحبى بن عبدالله ولطف بهء فأجاب يحيى إلى الصلح» 
على أن يكتب له الرشيد أمانا بخطه يشهد عليه فيه القضاة والفقهاء وجلة 
بني هاشم ومشایخهم» فأجابه الرشيد إلى ذلك» وسيّر الأمان مع هدايا 
وتحف. فقدم يحيى مع الفضل بغدادء فلقيه الرشيد بكل ما أحب وأمر له 
بمال كثير وأنزله منزلا سَرِياً. ثم إن الرشيد حبسه فمات في الحبس. وكان 
الرشيد قد عرض كتاب أمان يحيى على محمد بن الحسن وعلى أبي 
البَحْتَرِي القاضي ( ك٠‏ 4 فقال هة «الأمان صحيح1. فحاجه 


)١(‏ أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(۲) تاريخ بغداد» ۱۷۳/۲ ۔ .۱۷٤‏ 

(۳) هو من الطالبيين الذين خرجوا على العباسيين» وقد رباه جعفر الصادق» وتفقه عنده. 
دعا إلى نفسه في بلاد الديلم» ثم صالح الرشيد بأمانء وقدم بغدادء ثم حبسه الرشيد 
إلى أن مات. انظر: الأعلام للزركلي» .٠١٤/۸‏ 

)٤(‏ هو وهب بن وهب القرشي المدني» ولاه هارون الرشيد قضاء عسكر المهدي أي 
شرقي بغدادء ثم قضاء المدينة» ثم عزل ورجع إلى بغداد وتوفي بها. وهو ضعيف 
عند المحدثين. انظر: الأعلام للزركلي» 177/8. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
الرشيد وأغلظ له الكلامء لكن لم يرجع محمد عن فتواه. وقال أبو 


ال ختري : «هذا أمان منتقض من وجه کذا). فمزقه الرشيد"". 


وكان محمد بن الحسن يتفقد طلاب العلم ويواسيهم بالنفقة مثل 
أستاذه أبي حنيفة. قال أبو عبيد: «رأيت الشافعى عند محمد بن الحسن وقد 
دفع إليه يي ديتاراً وقد كان قبل ذلك دفع ا خمسين درهماً وقال: إن 
اشتهيت العلم فالزم»". وقد نفدت نفقة أسد بن الفرات وهو عند محمد 
فكلم فيه مسؤولي الدولة فنفذوا إليه عشرة آلاف درهه””". 


وكان الإمام محمد متواضعاً لأهل العلم حتى لطلابه» وحريصاً على 
العلم» فيستفيد من طلبته ولا يرى في ذلك غضاضة على نفسه. قال أبو 
سليمان الجوزجانيى: «سمعت ابن المبارك يقول: سألت أبا حنيفة رضى الله 
عنه عن الرجل يبعث بزكاة ماله من بلد إلى بلد آخرء فقال: لا بأس بأن 
يبعثها من بلد إلى بلد آخر لذي قرابته» فحدثت بهذا محمد بن الحسن» 
فقال: هذا حسن» وهذا قول أبي حنيفة» وليس لنا في هذا سماع عن أبي 
حنيفة. قال أبو سليمان: فكتبه عني محمد بن الحسن عن ابن المبارك عن 
أبى 0 


۸ - مذهبه فى العقائد 


طعن فيه بعض المحدثين بأنه كان جهمياً مرجثاً يقول بخلق القرآن©. 


)١(‏ أخبار أبي حنيفة للصيمري» ١١٠‏ ١١؛‏ والكامل لابن الأثيرء 41/5؟؛ والنجوم 
الزاهرةء 57/9. 

(۲( سير أعلام النبلاءء .15/٠١‏ 

(۳) سیر أعلام النبلاءء ۲۲٣/۱۰‏ ۔ ۲۲۷, 

.۲۸۲/١ الجواهر المضية»‎ )٤( 

(9) الضعفاء للعقيلي» ٠۲/٤‏ ٤٠؛‏ والمجروحين لابن حبان» ۲/٦۲۷؛‏ وتاريخ بغداد» 
۲ ؛ وتعجيل المنفعة» ."51١‏ 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني 0 

وأبي يوسف تراه واضحاً في العقيدة الطحاوية التي يرويها الطحاوي عنهم. 
كما يرى ذلك في مؤلفات الإمام أبي حنيفة» الفقه الأكبر وغيره. والحامل 
على ذلك كله التعصب الناشئ عن عدم التروي والبحث. كان هناك بعض 
المنتسبين إلى الحنفية ممن يذهب إلى تلك الآراءء لكن الأئمة أنفسهم برآء 
حيث قالا: «ما تكلم أبو حنيفة ولا أبو يوسف ولا زفر ولا محمد ولا أحد 
من أصحابهم فى القرآن» وإنما تكلم و فى القرآن بشر ال وابن أ 
دؤادء فهؤلاء شانوا أصحاب أبي الل 


4 منزلته في العلم من خلال أقوال العلماء 


قال الشافعي : «ما رأيت أفصح من محمد بن الحسن» > كنت إذا رأيته 
يقرا كان القراة درك ب و أن ل .ترك «القرات مله 
محمد بن الحسن لقلت لفصاحته». قال الشافعي: «كان محمد بن الحسن 
الشيباني إذا أخذ في المسألة كأنه قرآن ينزل عليه لا يقدم حرفا ولا 
يؤخرا م6 . قال الربيع بن سليمان: «وقف رجل على الشافعي فسأله عن 
مسألة فأجابه» فقال له الرجل: يا أبا عبدالله. خالفك الفقهاء. فقال له 
الشافعي: وهل رأيت فقيهاً قط اللّهم إلا أن تكون رأيت محمد بن الحسن» 
فإنه كان يملا العين والقلب» وما رأيت مبدناً قط أذكى من محمد بن 


الحسن»”. 


)١(‏ هو بشر بن غياث المريسي البغدادي المعتزلي» من تلامذة أبي يوسف» فقيه متكلم» 
انتٌّقِد كثيراً بسبب دخوله في الكلام» وله أقوال في المذهب الحنفي. انظر: القرشي» 
الجواهر المضيةء .٤٥١ _ ٤٤۷/١‏ 

(۲) تاریخ بغداد» ۳۸۳/۱۳. 

(۳) تاريخ بغداد» ۲/١۷٠؛‏ وتعجيل المنفعة» .۳١١‏ 

.٠١١/۹ تاریخ بغداد» ۲/٥۱۷؛ وسير أعلام النبلاءء‎ )٤( 

(5) تاریخ بغداد» ۱۷۹/۲. 

() تاریخ بغداد» ۱۷٦/۲‏ . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قال ابن سعد : «ونظر فى الرأي فغلب عليه وعرف به ونفذ فبه)20, 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «ما رأيت أعلم بكتاب الله من 
محمد بن الش ا 


قال جعفر بن ياسين: كنت عند المزنى» فوقف عليه رجل فسأله عن 
أهل العراق» فقال له: ما تقول في أبي عد قال: سيدهم» قال: فأبو 
يوسف؟ قال: أتبعهم للحديث» قال: فمحمد بن الحسن؟ قال: أكثرهم 
تفريعاًء قال: فزفر؟ قال: أحدهم قياساً»”". 


قال أبو علي الحسن بن داود: «فخر أهل البصرة بأربعة كتب» منها 
كتاب البيان والتبيين للجاحظ وكتاب الحيوان له وكتاب سيبويه وكتاب 
الخليل في العين» ونحن نفتخر بسبعة وعشرين ألف مسألة في الحلال 
والحرام عملها رجل من أهل الكوفة يقال له: محمد بن الحسن قياسية 
عقلية لا يسع الناس جهلهاء وكتاب الفراء في المعاني. . .“ 


قال الذهبي: «العلامة فقيه العراق». 


والفطنة». 


قال ابن حجر العسقلاني: «وكان الشافعي يعظمه في العلم» وكذلك 
٤‏ )¥( 
أحمد بن حنبل» 


.۳۳٣/۸۷ الطبقات الکہری›‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد» ؟179/5/5؛ والجواهر المضيةء ؟/47. 
)۳( تاريخ بغداد» .١9/5/9‏ 

(5) تاریخ بغدادء ۱۷۷/۲. 

() سير أعلام النبلاءء .1٤/۹‏ 

(5) الجواهر المضية» ؟/55. 

(۷) تعجيل المنفعة» .۴١١‏ 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني E‏ 


٠‏ - منزلته فى الحديث 


طعن في الإمام محمد بعض المحدثين كما طعنوا في أستاذه أبي حنيفة 
وأصحابه» ووثقه بعضهم مثل علي بن م الذي يلقب تاشر المؤمنين 
في الحديث» وقال الدارقطني : ((هر لا ر معدن ال 3 وروی عنه الؤمام 
الشافعي في كتاب الأ" '. وتقدم ثناء الشافعي وغيره من , العلماء عليه قريباً. 


على أنه من الواضح أن سبب الطعن هو التعصب على أهل الرأيء 
فإنك ترى بين كلام بعض المحدثين في تضعيفه أنه من آهل الرأي واه 
جهمي وأنه مرجئ وأنه ليس بأهل لأن يروى عنه بهذه الأسباب. وترى 
بعض المحدثين يذكرون أنه يخطئ كثيراً ويهم في الأحاديث التي يرويها. 
وهذا أمر مبالغ فيه. والذي دفع بعضهم إلى هذا هو أن الإمام محمد بن 
الحسن فقيه في الدرجة الأولى» وعنايته بالحديث والرواية منصبة على 
أحاديث الأحكام» فاهتمامه متوجه إلى الاحتجاج بالحديث وفهم معناه والفقه 
الذئ. بنط نه أكثر من رواية الحديث والاهتمام بألفاظه وتعداد أسانيده 
وما إلى ذلك. فلم يكن الإمام ممن يجلس للتحديث ويصرف جل سعيه في 
رواية الحديث» ل ولكن ذلك لا يمنع من صحة 
حديثه وكونه ثقة حافظأاً للحديث أيضاً. فالأمر يرجع إلى الاختصاص بعلم 
وتكثيف جهده فيه أكثر من علم آخر. 

حتى إنك لترى الأمر الذي ينبغي أن يحمد عليه يتحول إلى أمر يذم 
عليه. قال عبدالرحمن بن مهدي: «دخلت على محمد بن الحسن صاحب 
الرأي» فرأيت عنده كتاباً موضوعاً فأخذته ونظرت فيهء فإذا هو قد أخطأ 
وقاس على الخطأ. قال: قلت: ما هذا؟ قال: هذا حديث أبى خَلْدَة عن 
أي الغالية قي الود رج من الف وقد اول على .غير اويل وفاش اه 


07/4 انظر لأقوال أهل الحديث فيه: الجرح والتعديل» //7717؛ والضعفاء للعقيلي»‎ )١( 
؛ءا١اله‎ _ 1E والمجروحين لابن حبان» ۲/٦۲۷؛ والكامل لابن عدي»‎ 6: 
."5١ وميزان الاعتدال» ١/۷٠٠؛ وتعجيل المنفعة»‎ ؛١18١‎ - ۱۸١/۲ وتاريخ بغداد»‎ 


Aol YF الأمء‎ (۲( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کے 
فقلت: هذا ليس هكذا. قال: كيف هو؟ فأخبرته. قال: صدقت. ثم جاء 
بالمقراض يقرض من كتابه»”". فمحمد بن الحسن عالم واسع الصدر يسمح 
لابن مهدي بالاطلاع على كتابه ويستمع إلى نقده العلمي ويراه في مكانه 
ويصحح كتابه تبعاً لما يقوله. وهذا هو التواضع للحق أينما كان ومن أين 
أتى. 
كما أن التفرق الذي حدث بين أهل الحديث وأهل الرأي وبين أهل 
الحجاز وأهل العراق وأمثال ذلك قد أثر في كلام بعض المحدثين والعلماء 
وجعل من السهل عليهم الطعن على أهل الرأي دون التروي كثيراً في 
عواقب ذلك. قال محمد بن الحسن الشيبانى: «كنت عند مالك» فنظر إلى 
أصحابه فقال: انظروا آهل المشرق فأنزلوهم بمنزلة أهل الكتاب» إذا 
حدثوكم فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ثم التفت فرآني» فكأنه استحيى» 
فقال: يا أبا عبدالله» أكره أن تكون غيبة» هكذا أدركت أصحابنا يقولون»”". 
قال الذهبي: «هذا القول من الإمام قاله لأنه لم يكن له اعتناء بأحوال بعض 
القوم ولا خبر تراجمهم» وهذا هو الورع. ألا تراه لما خبر حال أيوب 
السختياني العراقي كيف احتج به» وكذلك حميد الطويل وغير واحد ممن 
روى عنهم. وأهل العراق كغيرهم فيهم الثقة والحجة والصدوق والفقيه 
والمقرئ والعابد وفيهم الضعيف والمتروك والمتهم. وفي الصحيحين شيء 
كثير جداً من رواية العراقيين رحمهم الله. وفيهم من التابعين كمثل علقمة 
ومسروق وعبيدة والحسن وابن سيرين والشعبي وإبراهيم» ثم الحكم وقتادة 
ومنصور وأبي إسحاق وابن عون» ثم مسعر وشعبة وسفيان والحمادين 
وخلائق أضعافهم» رحم الله الجميع»”". كما نقل عن الإمام مالك أقوال 
أخرى في الثناء على الإمام أبي حنيفة وعلى العراقيين. لكن المقصود أنه إذا 
كان هناك نوع من التحزب والافتراق فإنه يسهل على أحد الأطراف التكلم 
في الطرف الآخر بما لا ينبغي. وهذا أمر ينبغي أن يتفطن إليه العلماء 


.٠٤/٤ الضعفاء للعقيلي»‎ )١( 
.1۸/۸ (؟) سير أعلام النبلاء»‎ 
.54 - 1۸/۸ سير أعلام النبلاء»‎ )۳( 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني ۳ 
والمحدثون خصوصا عند توثيقهم وتضعيفهم للرجال وحكمهم على 
الأحاديث بالصحة والضعف. 


١‏ توليه القضاء 


آشار أبو يوسف على هارون الرشيد بتولية محمد بن الحسن قضاء 
الرقة. ولم يشاوره أبو يوسف فى ذلك. فأحضر محمد بن الحسن من 
الكوفة وهو لا يعلم سبب إحضاره» فكان ذلك من أسباب انكسار الخاطر 
TD‏ 3-35 م ٠.‏ م n»‏ 
بينهما . فخرج إلى الرقة وهارون أمير المؤمنين بها فولاه قضاء الرقة ثم 
عله" ووا سي عرلة ما سيق قن اجا 4 لاان عع دن طا 
إن"الرشيك فربه إليه هزة أخرى وولاه قضاء. الققناة بعد وفاة أبئ. يونت 
۲ - وفاته 


خرج بصحبة هارون الرشيد إلى الري» فمات بها في سنة ١89‏ وهو 
امن تمان و ا ومات هو والكسائي في يوم واحدء فكان الرشيد 
يقول: «دفنت الفقه والنحو بالري»'''. وقد حدد بعضهم مكان موته أنه مات 
في رَنْبَوَيهِ قرية من قرى الري» وفي جبل طَبَرَك © وفي دار أحد تلاميذه 
هشام بن عبيدالله: الرازي ٠‏ وأنه دفن في مقبرة عائلة هشام الرازي المعروفة 
آنذاك بالعلم والشرف” '. وقد دفن بعض العلماء الأحناف في القرن 
الخامس والسادس في مقبرة الإمام محمد بن الحسن مما يدل على وجود 


.45 بلوغ الأماني»‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى» ۷/١۳۳؛‏ وتعجيل المنفعة» .751١‏ 

(۳) أخبار أبي حنيفة للصيمري» ١75‏ 7؟١؛‏ وبلوغ الأماني» 01. 

(4) سير أعلام النبلاء» .٠١١/۹‏ 

(5). الطبقات الكبرى» /775/7؛ وتعجيل المنفعة» .۳١١‏ 

(5) طبقات الفقهاء» ١/47١؟‏ وتاريخ بغدادء ١/١۱۸؛‏ وتعجيل المنفعة» .551١‏ 
(۷) وفيات الأعيان» 186/5. 

(۸) الجواهر المضية» ١//ا6١.‏ 

(9) تذكرة الحفاظء .۳۸۸/١‏ 

.7١6/9 الجواهر المضيةء‎ )٠١( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


المقبرة في تلك القرون. لكنها غير موجودة اليوم كما أفاد ذلك الأستاذ 


محمد حميد الله 


زف 


وقد رثاه اليزيدي ورثى الكسائي الذي مات معه في نفس اليوم 


ازغرف 
006 


۳ - آثاره العلمية 

أ كتاب الأصل 

ويأتي الكلام عليه مفصلا. 

ب - الجامع الصغير 

وهو أحد كتب ظاهر الرواية. وقد روى محمد بن الحسن مسائل هذا 


الكتاب عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» وألفه بطلب من أبي يوسف. فيذكر 
هؤلاء الأئمة في بعض المواضع. وقد 5 الكتاب أبو طاهر الدباس 
والحسن بن أحمد الزعفراني. ويحتوي الجامع الصغير على ٠١١١‏ مسألة 
فقهية مختصرة بدون ذكر أدلتها. وهو كتاب فقهي مختصر يحتوي على 
أمهات المسائل الفقهية في كل باب. وقد اعتنى به الفقهاء الأحناف كثيراً ما 


بين 


(o). 5 1 08 : . (OD e. 
شارح وناظم. وذكر مخطوطاته ومخطوطات سروحه بروكلمان‎ 


وسزكين”2. وطبع الكتاب عدة طبعات غير محققة» في بولاق بهامش كتاب 


(000 
(0 


(۳) 
(€) 
0 
(7) 


الكامل لابن الأثير» 475/9 ؛ والجواهر المضية» .٠۷١ ء٠1١۷ - ٠١١/١‏ 

ومدينة الري هي في طهران اليوم. وقد ذكر الأستاذ حميد الله أنه يوجد مصنع 
للإسمنت في تلك المنطقة اليوم. انظر: 

Muhammed Hamidullah, OLümünün 1200’üncü yildonümünde Sarlman’in muasiri: Imam 
Muhammed b. el - Hasen es - Seybãnî (trc. Yusuf Ziya Kavakçi), Islam Medeniyeti, sy. 20, 
Istanbul 1969, s. 7. 

تاريخ بغداد» A۲‏ 

.٥٦٤ ٥٦1/١ كشف الظنون»‎ 

تاريخ الأدب العربي» .٠٠٤ _ ۲٥۳/۳‏ 

تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث» 1۷ ۔ .۷١‏ 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني 7 
الخراج لأبي يوسف سنة 211707 وفي الهند في سنوات .159١‏ 21595 
0٠‏ 178. وطبع في بيروت سنة 21987/1505 مع مقدمة عبدالحي 
اللكنوي المسماة بالنافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغيرء وشرح اللكنوي 
للجامع الصغير. وقد طبع الكتاب بتحقيقنا قريباً. 


6 الجامع الكبير 


وهو أحد كتب ظاهر الرواية. وقد ألفه الإمام محمد تأليفاً مستقلاً من 
دون رواية عن أبي يوسف. وهو أكبر حجماً من الجامع الصغير. ولم يذكر 
في أبواب العبادات إلا مسائل قليلة» وتوسع في الأبواب الأخرى. وهو مثل 
الجامع الصغير من حيث خلوه عن الأدلة. وتظهر فيه ملكة المؤلف الفقهية 
أكثر حيث يبني مسائل كل باب على قواعد فقهية من غير أن يصرح بتلك 
القواعد. وقد بين الفقهاء تلك القواعد في شروحهم على الكتاب. وعليه 
شروح كثيرة وأعمال أخرى من الاختصار والنظم'""". وذكر مخطوطاته مع 
شروحه وغير ذلك بروكلمان'" وسزكين"". وطبع الكتاب بتحقيق أبو الوفا 
الأفغاني في الهند سنة 21107 ثم صور وطبع في بيروت. 


2-3 السير الصف ° 


وهو أحد كتب ظاهر الرواية. ويغلب على الظن وجوده ضمن كتاب 
الأصل في النسخ التي بأيدينا. وقد طبع طبعة مستقلة بتحقيق مجيد خدوري 
في بيروت سنة 19175 بالاعتماد على بعض نسخ كتاب الأصل. والكتاب 
يحتوي على مسائل الجهاد والحرب والسلام وما يلحق بذلك مما يدخل في 
موضوع القانون الدولي اليوم. 


.٥۷١ _ ه5ال/١ كشف الظنون»‎ )١( 

(۲) تاريخ الأدب العربي» 76١“‏ 701. 

(9) تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث» 59 1۷. 
)٤(‏ كشف الظنون» .٠١١۳/۲‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حر ا لجح لے 
ه ‏ السير الكبير 


وهو أحد كتب ظاهر الرواية. وهو أوسع من السير الصغير» وموضوعه 
هو نفسه. ويقال: إنه آخر مؤلفات محمد بن اخيش والكتاب موجود 
: . 5 0020 زفرفق 3 5 5 
وذكر مخطوطاته وان ES‏ وللكتاب شروح اخری كشرح 
1 (5) اس ٠‏ : : 1 
٠۳۳١ _ ٥‏ فى أربعة أجزاء» وفى القاهرة طبعته جامعة الدول العربية 
بتحقيق صلاح الدين المنجد في خمسة أجزاء سنة ١91/١‏ 1977. وكانت 
جامعة القاهرة طبعت الجزء الأول من الكتاب بتحقيق محمد أبو زهرة 
ومصطفى زيد سنة 2١90608‏ لكن لم يكتمل هذا العمل. وقد شرح محمد 
منیب العينتابى (ت. ۱۲۳۸) شرح السير الكبير للسرخسى باسم تيسير المسير 
في شرح السير الكبير. وترجم العينتابي المذكور شرح السير الكبير للسرخسي 
إلى التركية» وطبع في إسطنبول في جزءين تة ١۰‏ كما ترجم شرح 
الشير الكبير لسر خي إلى الفرسية" الأستاذ محل" ميد الله «وطبعت رقفب 
الديانة التركي هذه الترجمة في أنقرة في أربعة أجزاء سنة ۱۹۸۹٩‏ ۔ .194١‏ 


و - الزيادات 


وهو من كتب ظاهر الرواية. وقد ألفه الإمام محمد استدراكاً لما لم 
يذكره من المسائل في كتاب الأصل أو غيره من مؤلفاته. وأسلوبه فيه سرد 
المسائل كما في الجامع الصغير والجامع الكبير. ومسائل الكتاب مسائل دقيقة 
على شاكلة مسائل الجامع الكبير. وشرحه عدد من الفقهاء الأحناف. وذكر 


.٠١١٤ كشف الظنون» ۱۰۱۳/۲ ۔‎ )١( 

(؟) تاريخ الأدب العربي» .٠٠٠١/۳‏ 

(*) تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث» ؟/ا ‏ ۷۳. 
() كشف الظنون» .١٠١١5/5‏ 

(5) كشف الظنون» 957/95 95. 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيبانى Te‏ 
مار“ الک 3 کلہا ٥‏ )۲( 
مخطو نت ب وسروحه برو ل وسزكين 


ز - زيادات الزيادات 


وهو ملحق بالكتاب السابق من حيث المضمون كما هو واضح من 
1 : 0 الضف 8 a‏ 
اسمه. وفل سر حه السرخسي وعيره . وطبع سر السرخسي بأسم النكت 
بتحقيق أبو الوفا الأفغانى فى حيدراباد سنة 17/8 .١7‏ 
ح - الآثار 


وهي عبارة عن الأحاديث والآثار التي يرويها الإمام محمد عن أبي 
حنيفة وغيره من مشايخه. ويعقب الروايات أحياناً ببيان رأي أبي حنيفة ورأيه 

(Du : ١: Ki of‏ ف 
وهل ڀا خذ بالاثر المروي أم | وذكر مخطوطاته بروكلمان وسزكين 8 
وقد طبع الكتاب في لكنو سنة ۰۱۸۸۳ وفي لاهور سنة 2١١١9‏ وفي بشاور 
سنة 1۹۸۷ء وفى القاهرة سنة ۲٠٠۷‏ بتحقيق أحمد عيسى المعصراوي. 


ط - الموطأ 


وهو رواية محمد بن الحسن لموطأ مالك» حيث تلقى الإمام محمد 
الموطأ عن الإمام مالك عندما رحل إلى المدينة. وقد أضاف إلى ذلك بيان 
رأيه وراي ا حنيفة» وهل يأخذ بالحديث المروي في الباب أم لا مع 
رواية ما يؤيد رأيه من الحديث أو الأثر أحيانا. وهى إحدى الروايات 
a e‏ حيطت تناف التو E‏ 
وسزكين”". قد طبع الكتاب عدة طبعات قديمة بالهند» وطبع في القاهرة 


.554 ۔‎ ۲٤۸/۳ تاريخ الأدب العربي»‎ )١( 

(0) تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث» ۵٩۷‏ ۔ 094. 

(۳) كشف الظنون» 957/5. 955؛ وتاريخ الأدب العربي» #/549؟ ‏ ١٠٠؛‏ وتاريخ 
التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث» 04. 

(4) تاريخ الأدب العربي» .٠٠١ _ ۲٠٤/۳‏ 

(0) تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث» .۷١‏ 

(1) تاريخ الأدب العربي» ۲۷۸/۳. 

(۷) تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث» .٠١۳‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

على موطأ محمد لعبدالحي اللكنوي بتحقيق تقي الدين الندوي سنة 
١١‏ فى بومباي/دمشق. 

ي - الحجة على أهل المدينة 

وهو يتضمن احتجاج الإمام محمد على أهل المدينة في آرائهم الفقهية 
بالأحاديث والآثار والحجج العقلية. فهو أقدم كتاب في علم الخلاف. وذكر 
e ١ (۲) (0. :‏ 
مخطوطاته بروكلمان”'' وسزكين”''. وطبع في الهند بتحقيق مهدي حسن 
الكيلانى سنة .١955‏ 

ويسمى أيضاً الاكتساب في الرزق المستطاب. وقد وصل إلينا بشرح 
السرخسي. ويوجد في المبسوط للسرخسي” ". وطبع عدة طبعات. أحسنها ما طبع 
بتحقيق شيخنا العلامة المرحوم عبدالفتاح أبو غدة في حلب سنة .1991//1١5117‏ 

ل - كتاب الحيل 

ويأتي الكلام عليه. 

م الأمالي 

وهي مسائل فقهية رواها سليمان بن شعيب الكيساني وأبوه عن الإمام 
1/5 . 

ن - النوادر 

وهي مرويات أصحابه عنه فى المسائل الفقهية المختلفة. وتنسب تارةٌ 


.107/* تاريخ الأدب العربي»‎ )١( 

() تاريخ التراث العربي» المجلد الأولء الجزء الثالثء .۷١‏ 

(۳) المبسوطء. ۲٤٤/۳۰‏ ۔ ۲۸۷. وانظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان» ۳/٠٠٠؛‏ وتاريخ 
التراث العربي لسزكين» المجلد الأول الجزء الثالث» .۷١‏ 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
گگگ 
إلى الراوي لها عن الإمام محمدء مثل نوادر هشام التي رواها هشام بن 
عبيدالله الرازي» ونوادر أبي سليمان الجوزجاني» ونوادر المعلى بن منصور 
الرازي» والجرجانيات نسبة إلى علي بن صالح الجرجاني» والهارونيات نسبة 
إلى شخص اسمه هارون؛ وتارةً إلى مكان الرواية مثل الرّقيات التى رواها 
عضيل بن ماعا عن الان محمد عنتما كان نافيا بال رفك قناعت 
معظم هذه النوادر"“. وتوجد نسخة من نوادر المعلى في إسطنبول”'". ويذكر 
السرخسي وغيره من الفقهاء الأحناف المتقدمين نقولا كثيرة عن هذه النوادر. 

س - كتب أخرى نسبت إليه 

أما كتاب العقيدة الشيبانية فلم تصح نسبته إليه''“. فهي منظومة علمية» 
والمنظومات العلمية ظهرت متأخرة عن عصر الإمام محمد. كما أن فيها بيتا 
يذكر فيه الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل مما يقطع بعدم صحة نسبة هذا 
الكتاب إلى الإمام محمد“ . 

أما كتاب أصول الفقه الذي ذكره ابن النديم» وذكر له بروكلمان 
مخطوطة"“ وزعم أن عليه شرحاً للسرخسي» فما هو إلا قطعة من كتاب 
الأصل كما يظهر من كلام بروكلمان نفسه حيث يشير إلى أنه يطابق نسخة 
من كتاب الأصل7". 

وهناك كتابان آخران ذكرهما بروکلمان» وهما فتوى في منظومة» 
وقصيدة الشيباني» ولا تصح نسبتهما إليه”*". 


.٠۷١ ١98 الإمام محمد بن الحسن»‎ )١( 

(؟) تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث. .۸٠‏ 

(۳) تاريخ الأدب العربي. ٠٠٠١/۳‏ ١٠٠؛‏ وتاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء 
الثالث» ”ا ٤۷؛‏ والإمام محمد بن الحسن» ۱۸۳ - 184. 

(5) المصدر السابق. 

.۲۸۸ الفهرست»‎ )٥( 

(1) تاريخ الأدب العربي» /707. 

(۷) سيأتي الكلام على معنى كلمة الأصل والأصول في كلام الفقهاء الأحناف المتقدمين. 

(۸) تاريخ الأدب العربي» */01؟؛ والإمام محمد بن الحسن» 185. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

أما الكتب التى ذكرها سزكين مثل كتاب الصلاة والإكراه والمضاربة 
وغير ذلری فما هى إلا الكتب الفقهية الموجودة ضمن كتاب الإ 

وقد ذكر ابن النديم كتباً أخرى مثل اجتهاد الرأي» والخصال”". لكنها 
فى عداد الكتب المفقودة. 

٤‏ - كتب فى الرد عليه 


ألف فى الرد على محمد بن الحسن عدد من العلماء المخالفين له فى 
أنه وتفكيره الفقهي. منهم الإمام الشافعي (ت. .)۲٠٤‏ ففي الأم له كتاب 
الرد على محمد بن العا لخي كما أنه يذكر مناظراته معه فى مواضع أخرى 
نُعيم بن حماد المروزي (ت. ۲۲۸)ء فقد ذكر عنه أنه وضع كتباً في الرد 
على أبي حنيفة وناقض محمد بن الحسن”. كذلك من الذين ردوا عليه 
إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي (ت. ۲۸۲)ء وقد ألف كتاباً في الرد 

1 5 0) ؟ ., 5 

على محمد بن الحسن يكون نحو مائتي جزء» ولم يكمل . ايضا من 
العلماء الذين ردوا عليه ابن الوراق المروزي المالكي (ت. ۳۲۹)» وهو أبو 
بكر محمد :بن أحمدء: آلف كنا على مدهت مالك متها كتاب الزد على 
موطف ر الحم ٠‏ 


.۷۸ - ۷١ تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث»‎ )١( 
(؟) سيأتي الكلام على كتاب الأصل وأنه ألف كتاباً كتاباً ثم جمع.‎ 
.۲۸۸ الفهرست»‎ )9( 

() الأم (تحقيق رفعت فوزي)» 885/4 119. 

(5) سير أعلام النبلاءء .0494/٠١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء» ۱۳/١٠٤۳؛‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي» ۲۷۹/۱. 
(۷) الديباج المذهب» 7557/١‏ 155. 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 


0 القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل E‏ 


١‏ - مكانة كتاب الأصل فى في تاريخ التشريع الإسلامي: 

أ - مكانة كتاب الأصل فى الفقه الحنفى خصوصاً : 

من المشهور أن مسائل المذهب الحنفى على ثلاث طبقات : 

الأولى: مسائل الأصول» وتسمى ظاهر الرواية. وهي مسائل مروية 
أئمة المذهب وهم أبنو حتيفة واو يوست وميحية'". ويلحق ب زو بن 
بالمتقدمين. ثم هذه المسائل التي سميت مسائل الأصول وظاهر الرواية هي 
والكبير والسير الصغير والكبير. وإنما سميت بظاهر الرواية لأنها رويت برواية 


الثقات: وتوائرت: أو اشتهرت 0 


الثانية: مسائل النوادر. وهى مسائل مروية عن أئمة المذهب المذكورين 
لكن لا فى الكتب المذكورة؛ بل فى كتب غيرها تنسب إلى محمد 
كالكَيْسانيات والهارونيات والجرجانيات والرّقْيات» أو في كتب غير محمد 
ككتاب المجرّد للحسن بن زياد وكتب الأمالى: لأصحاب أبي يوسف 
وغيرهم» أو بروايات مفردة مثل رواية ابن سماعة ورواية معلى بن منصور 
وغيرهما فى مسألة معيتة. وإنما.سميت هذه المسائل بالنوادر أو غير ظاهر 


(۱) كشف الظنون ۱۲۸۱/۲. (۲) كشف الظنون ۱۲۸۱/۲ ۔ ۱۲۸۲. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


م KI‏ 8 1 5 5 3 5 2 
الرواية لأنها لم ترو بروايات ظاهرة ومشهورة كالمسائل الأولى”'". 


الشالغة: الفتاوى والواقعات. وهى مسائل استنبطها المجتهدون 
لاحره لعن سكعنا حالم يدوا ها روا عن اة الت 
المتقدمين. وهم أصحاب أبي يوسف وأصحاب محمد وأصحاب أصحابهما 
وهلم جراً. وهم كثيرون. فمن أصحاب أبي يوسف ومحمد مثل إبراهيم بن 
رستم ومحمد بن سماعة وأبي سليمان الجوزجاني وأبي حفص البخاري» 
ومن أصحاب أصحابهما ومن بعدهم مثل محمد بن سلمة ومحمد بن مقاتل 
ونصير - وقيل: نصر - ابن يحيى وأبي نصر. وقد يتفق لهم أن يخالفوا أئمة 
المذهب لدلائل ظهرت لهم. وأو كتاب جمع في ارامح كتاب النوازل 
ا الليث السمرقندي. ثم جمع المشايخ بعدهم كتباً أخرى كمجموع 
النوازل: والواقعاتك الصدن الشيير ؟: 


ثم ذكر المتأخرون المسائل في كتبهم مختلطة غير متميزة» وميز 
بعضهم كرضي الدين السرخسي في المحيط» فإنه يذكر أولا مسائل الأصول 
ثم مسائل النوادر ثم مسائل الفتاوى””". 


وي التي هي ظاهر LS‏ ا ون 
والزياةات:والسيو الكش والس الصحر دومن كت اتل الأصول كات 
الكافي للحاكم» وقد اختصر فيه كتب محمد بن الحسن» > وهو معتمد في 
)5( 
نقل المذهب .. 


.۱۲۸۲/۲ كشف الظنون ۱۲۸۲/۲. (۲) كشف الظنون‎ )١( 

(۳) كشف الظنون .١2187/15‏ لكنه لم يلتزم لفظ الإمام محمد في كتبه» بل ذكر المسائل 
بالمعنى كما يتبين ذلك من المقارنة بين المحيط لرضي الدين السرخسي وبين كتاب 
الأصل للإمام محمد. والمحيط لا يزال مخطوطاً. وقد اطلعنا على نسخة مخطوطة منه. 
انظر: المحيط لرضى الدين السرخسى» ١/١ظ‏ وما بعده. 

(4) مجموعة الرسائل لابن عابدين» .15/١‏ 

(5) مجموعة الرسائل لابن عابدين» .5١/١‏ 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل GB‏ 
فكتاب الأصل هو أوسع كتب ظاهر الرواية وأكثرها فروعاً وأبسطها 
عبارة. فلذلك كان هو عمدة المذهب الحنفى. 


ب - مكانة كتاب الأصل في الفقه الإسلامي عموماً : 


إن الإمام أبا حنيفة (ت. )١15١‏ هو في الحقيقة واضع الحجر الأساسي 
للمذاهب الفقهية الأخرى. فمن حيث الزمن هو أقدمهمء وهو أكبرهم سنا. 
ومن حيث الفروع الفقهية وتوسيع مسائل الفقه بالقياس» واختراع المسائل 
الافتراضية وبحث الحلول لها هو المقدم من بين الفقهاء في جميع ذلك. 
وكات الأضل فى اسا مب غلى الأسس :والقواعة القن :وضعها: فى 
مدرسته الفقهية ا وقد دوا أصحابه وتلاميذه أقواله 5 5 دا 
أو بعد ذلك مع اإضافة آقوالمة فى تلك العسائل. ومن أشهرهم ومتقدميهم 
في ذلك الإمام أبو يوسف. وقد جمع الإمام محمد بن الحسن هذه الأقوال 
في كتاب الأصل مع إضافة رأيه إلى رأي الإمامين المذكورين. 


وقد كان الإمام مالك بن أنس (ت. )١174‏ بالمدينة معاصراً للإمام أبي 
حنيفة وإن كان أصغر منه سنا. لكن فقه الإمام مالك لم يكن يشبه فقه الإمام 
أبي حنيفة في وضع المسائل والتفريع لها والإكثار من القياس واختراع 
المسائل الافتراضية. وقد قال أسد بن الفرات وقد قم على مالك من 
أفريقية : كان ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك يجعلونني أسأله عن 
المسألةء فإذا أجاب يقولون: قل له: فإن كان كذا؟ فأقول له؛ فضاق على 
ونا نالك لم همزا جنا RSS OEE‏ 
وا ا و انك بن ارات ا د رل ا الاق و ا عن ا 
يوسف ومحمد بن الحسن»ء وغلب عليه علم الرأي» وكتّبَ عِلْمّ أبي حنيفة» 
كما يقول الذهبي”". ولما رجع من العراق ذهب إلى ابن وهب فقال: هذه 
كتب أبي حنيفة» وسأله أن يجيب فيها على مذهب مالك» فأبى وتورع؛ 
فذهب بها إلى ابن القاسمء فأجابه بما حفظ عن مالك وبما يعلم من قواعد 


.7570/٠١ سير أعلام النبلاءء‎ (0 ٠ "١8/4 الموافقات»‎ )١( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کے 
مالك» وتسمى هذه المسائل الأسدية. وأخذها عته سحتون بن سعيد؛ 
صاحب المدونة التي هي أساس الفقه المالكي» ثم عرضها على ابن القاسم 
أيضاً”"". فقد لجأ أصحاب الإمام مالك إلى الاستفادة من الفقه الحنفي في 
وضع المسائل وتوسيع الفقه المالكي» والسؤال هو نصف العلم كما يقال. 
أما الإمام الشافعي (ت. )۲٠٤‏ فقد درس الفقه الحنفي دراسة دقيقة 
على يدي الإمام محمد بن الحسن. وقد حمل عنه وقر بعير كتباء كما 
قال””". وكان يعترف بالفضل للإمام أبي حنيفة واضع المذهب» واشتهر 
قولةة الاس عتال فى الفقة على أي حتف كما كان يعترف بالفعيل 
للإمام ا ا يوماً: «خالفك الفقهاءء فقال: 
هل رأيت فقيهاً قطء إلا أن يكون محمد بن الحسن»؛ وقال أيضاً: «أْمَنْ 
الناس على في الفقه محمد بن الحسن»”. 


قال النووي: «أبو العباس بن سريج الشافعي (ت. 20705 هو أحد 
أعلام أصحابناء بل أوحدهم بعد الذين صحبوا الشافعي» وهو الذي نشر 
مذهب الشافعي وبسطه. قال الخطيب البغدادي: هو إمام أصحاب الشافعي 
في وقته» شرح المذهب ولخصه وعمل المسائل في الفروع . وصنف كتبا 
في الرد على المخالفين من أصحاب الرأي. وقال الشيخ أبو إسحاق في 
طبقاته: كان ابن سريج من عظماء الشافعيين» وكان يفضّّل على جميع 
فقه الشافعى فى أكثر الآفاق»”. 


.177/٠١ سير أعلام النبلاءء‎ )١( 

(؟) الموضع السابق. 

(*) الانتقاء لابن عبدالبر» 79. ٤۱۷؛‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ١٤٠؛‏ وسير أعلام 
النبلاءء .۷/٠١‏ 

(5) تاريخ بغداد» ۱۳/٦٤۳؛‏ وتهذيب التهذيب» .407/٠١‏ 

.١9/5/9 تاريخ بغداد»‎ )٥( 

(1) تهذيب الأسماءء 00/5 ١"5؛‏ ووفيات الأعيانء .55/١‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل K3‏ 
ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل: «من أين لك هذه المسائل الدقاق؟ 
أجاب انها من كتب محمد بن الخ 


فهذه المذاهب الفقهية الكبرى قد اعترف أئمتها بأن مسائل الفقه من 
الفقهية بين هذه المذاهب والفقه الحنفي؛ لكن أصل وضع هذه المسائل 
وتفريعها إنما هو من صنع ا حنيفة وأصحابه. ومصدر هذه المسائل 
بالدرجة الأولى هو كتاب الأصل. فهذا يبين مقدار أهمية الكتاب بالنسبة 
للفقه الإسلامى وتاريخه. 


؟ - اسم الكتاب: 


للكتات تنشيعان مشهورتانة كتانب الآضل »+ الوط ا ويقال له: 
الأصل أيضاً بدون استعمال لفظ الكتاب. وقيل: إن سبب تسميته بالأصل» 
ل مك مجان الج اول وق كه لای 

ولسنا متأكدين من أن محمد بن الحسن كان قد سمى كتابه بأحد 
هذين الاسمين. ونظن أن تسمية الكتاب بالأصل أو المبسوط قد حدث 
مؤخراً. فقد كان محمد بن الحسن ألف كل كتاب من الكتب الفقهية على 
حدة» ثم جمعت تلك الكتب تحت عنوان كتاب واحد. وقد ذكر كاتب 
جلبى أن محمد بن الحسن ألف الكتب الفقهية مفرداًء فألف مسائل الصلاة 
0 كتاب الصلاة ومسائل البيوع وسماه كتاب البيوع وهكذاء ثم جمعت 
فصارت مبسوطاًء وبين أنه المراد حيث ما وقع في الكتب قال محمد في 
كتاب فلان كذا“. لكننا لا ندري هل كان الجامع لهذه الكتب تحت عنوان 
واحد هو محمد بن الحسن نفسه أو أن تلاميذه الراوين لكتبه هم الذين قاموا 


.٠١١/۹ المنتظم لابن الجوزي» 70/4١؛ وسير اعلام النبلاء»‎ )١( 
.۱۲۸۲/۲ ؛١٠١ال/١ كشف الظنونء‎ )۲( 

(۳) كشف الظنونء ١//ا١١؛‏ ۱۲۸۲/۲. 

)٤(‏ كشف الظنون» ؟/1581. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بذلك الجمع؟ ويترجح لدينا أن الرواة هم الذين قاموا بهذا الأمر. فمثلاً لا 
يذكر ابن النديم أحد هذين الاسمين» الأصل أو المبسوطء بل يذكر كل 
كتاب من كتب الفقه على حدة» مثل كتاب الصلاة» كتاب المناسك 
وهكذا”'". كما لا يذكر الحاكم الشهيد ذلك أيضاًء بل يقول في مقدمة 
الكافيى: «قد أودعت كتابى هذا معانى محمد بن الحسن رحمه الله تعالى فى 
کا ارک تسمية الكتاب باسم «الأصل» 
في مواضع كثيرة من المبسوط. فيقول مثلاً: «قال محمد في الأصل. . .أ" 
وذكره السمرقندي والكاساني والمرغيناني وغيرهم بهذا الاسم أيضا“. كما 
يذكره السرخسي وغيره باسم المبسوط أيضاًء لكن في مواضع أقل بكثير إذا 
ما قورن بالتسمية باسم «الأصل»2”*'. ولعل ذلك دفعاً للالتباس بين مبسوط 
الإمام محمد ومبسوط السرخسي وغيرهماء فقد كثرت تسمية الكتب بهذا 
الاسم فيما بعدء لكن التسمية باسم «الأصل» ليست بتلك الكثرة. 


وسبب التسمية بالأصل في نظرنا يرجع إلى أنه كتاب شامل للمسائل 
والقواعد الأساسية التي وضعها أبو حنيفة ومن بعده أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن؛ فهذا الكتاب هو الأصل والأساس والقاعدة التي بني عليها الفقه 
الحنفى فيما بعد. وقد كانت هذه المسائل تعرف بمسائل الأصول. فقد كانت 
آراء الإمام أبي حنيفة تدون من قبل تلاميذه» فكانوا يناقشون المسألة في 
مجلسه فإذا استقر رأيهم على أمر دونوه في «الأصول». ولعل المقصود 
بالأصول هنا كتب وأبواب الفقه الأساسية» فموضوع الصلاة مثلاً أصل» 


(۱) الفهرست» ۲۸۷ ۔ ۲۸۸. 

(۲) الكافى. ١/١اظ.‏ 

(*) المبسوط. 57/١‏ ١؛‏ لاراضف AY +IVA/Y1 +AE/A +1۲Y‏ لحل 

)٤(‏ تحفة الفقهاء ٤/۱‏ °+ ۲4۱1/۲ 14" 1°+ ركم ۳ ۱۹۳+ وبدائع 
الصنائع » 1[ ۷۳ 44 والهداية. ١/١5١؛ ۱۷٥/۲‏ نرهه١.‏ 

(0) المبسوط› ١/"؛‏ ۱۲۷/۱۸؛ والهداية,» ؟/85؛ ۷۸/۳. 

(7) وكانوا يدعونها «أصول الفقه» أيضاً. انظر: مناقب أبي حنيفة للمكي» 008؛ وفقه أهل 
العراق وحديثهم» 29090 6856. 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل جسم 
لس سا ا سے 
وموضوع الزكاة أصل» وموضوع البيوع أصلء» أي أنه موضوع أساسي تدور 
حوله مسائل ذلك الكتاب. ثم آلت تلك الأصول إلى تلاميذ الإمام أبي 
حنيفة» ومن بينهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن. قد وسعا هذه الأصول 
بمسائل وآراء جديدة. فكانت هذه الآراء مجتمعة هى امتداداً لذلك «الأصل» 
الذي دون في عهد الإمام أبي حنيفة» وكونت ف المجموعة «الأصل» 
والأساس للمذهب الحنفي» حيث بنى على هذا الأصل جميع من أتى 
بعدهم من الفقهاء الأحناف وحتى غير الأحناف مثل الإمام الشافعي الذي 
حمل عن الإمام محمد بن الحسن وقر بعير كتباً""» وأسد بن الفرات الذي 
أخذ هذه الكتب ثم بنى عليها الفقهاء المالكية مذهبهم"". ولما سئل الإمام 
أحمد بن حنبل: من أين لك هذه المسائل الدقاق؟ أجاب بأنها من كتب 
محمد بن الحسن”'". فحُقٌ لهذا الكتاب بأن يسمى بالأصل. فكان اسم 
الأصل أو الأصول يطلق على هذه المجموعة التى حوت كتب الفقه الشاملة 
لمال EAE O E‏ 

وهناك احتمال آخرء وهو أن اسم الأصل لم يكن في البداية اسماً 
لكتاب معين» وإنما هو بمعنى الكتاب أو المرجع الأساسي أو المصدر الذي 
يتحاكم إليه للضبط والتثبت. كما كان المحدثون يستعملون هذه اللفظة بكثرة 
فى هذه المعانى أو قريباً منها. لكن لكثرة استعمال هذه اللفظة للتعبير عن 
نلق الك مارك ا اكاب عبد النتواة عاف 

ويتحدث الفقهاء الأحناف المتقدمون عن هذا الكتاب تارةً بلفظ 
الأصلء وتارةً يجمعون ذلك فيقولون: الأصول. وهذا يدل على أنه لم يكن 
لديهم اسم معين عَلّم على هذا الكتاب. ومن ناحية أخرى كان كل كتاب من 
كتب الفقه مفرداً عن الآخرء فكتاب الصلاة على حدة» والبيوع على حدة» 


)١(‏ الانتقاء لابن عبدالبر» 4٦ء‏ 754١؛‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ١٤٠؛‏ وسير أعلام 
النبلاءیء .۷/٠١‏ 

(۲) طبقات الفقهاء للشيرازي» ١٠٠؛‏ وتاريخ الإسلام للذهبيء 6 +؛ ومقدمة ابن 
خلدون» .658١٠‏ 

(۳) المنتظم لابن الجوزي» 75/4١؛‏ وسير أعلام النبلاءء 115/4. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والحدود على حدة» وهكذا؛ فكان كل كتاب من هذه الكتب الفقهية يسمى 
#الأضلا» ومجموغها يسمى «الأضول: فتلا كان أبو بكر الرازي يكره أن 
تقرأ عليه «الأصول» من رواية هشام لما فيها من الاضطراب» ويرجح روايتي 
أبي سليمان ومحمد بن سماعة"'. ويذكر القرشي نفس الرواية بلفظ 
«الأصل)”". وهما يتحدثان عن نفس الكتاب. 


«الأصول» والأمالي كتاب الصلاةء كتاب الزكاة» كتاب الصيام. . ." 
وكذلك من كتاب «أصول الفقه» الذي ينسبه ابن النديم إلى محمد بن 
ال هو مواضيع الفقه الرتسسة )6 وليس المقصود بذلك أصول الفقه 
بالمعنى الحادث بعد ذلك علماً على العلم المعروف. 

ويظهر أن سبب تسميته بالمبسوط أنه مبسوط واسع كبير مسترسل في 
العبارة وشامل لجميع أبواب الفقه» وهو مخالف في ذلك مغلا للجامع 
إن كان الإمام محمد سمى كتابه هذا بهذا الاسم أيضا. ومع ذلك فإن تسمية 
الكتب بالمبسوط كانت شائعة فى العصور الأولى» فترى العديد من الكتب 

ا ET‏ )22 
المسماة بهذا الاسم في مختلف علوم المسلمين . 
۳ - نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 

أ - تحقيق نسبة الكتاب إلى محمد بن الحسن 

إن كتاب الأصل أو المبسوط من تأليف الإمام محمد بن الحسن كما 


اشتهر عنه». وكما يذكر السرخسى” وغيره من الفقهاء الأحتاف: على وجه لا 
يقبل الشك. لكن ذكر كاتب جلبي أن للإمام أبي يوسف كتاباً باسم 


.٠٠٠/۲ (؟) الجواهر المضية»‎ .١155 أخبار أبي حنيفة للصيمري.‎ )١( 

.۲۸۸ الفهرست.‎ )٤( .۲۸١ الفهرست»‎ )۳( 

(5) انظر مثلاً: كشف الظنون» ۱٥۸۰/۲‏ ۔ 1587. 

(5) انظر مثلاً: المبسوطء ١/59١؛‏ ۸۱/۳ ۱۲۷+ ۸٤/۸‏ ۱۷۸/۲۹ 4۲/۲۹ ۱۰۸. 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 7 

المبسوطء وذكر أنه المسمى بالأصلء ثم ذكر أن للإمام محمد أيضاً كتابا 
يحمل اسم المبسوط. وينبغي أن نذكر أن كتاب الأصل وإن كان من 
تأليف محمد بن الحسن في حالته الأخيرة التي تداولها الفقهاء الأحناف فيما 
بينهم إلا أننا لا نكون مجافين للحقيقة والإنصاف إذا اعتبرنا كتاب الأصل 
فأبو حنيفة هو المؤسس وواضع المسائل ابتداءء وهو أستاذ أبي يوسف 
ابتداءة من عهد أبي حنيفة» ومحمد هو الراوي الثاني الذي جمع علمي أبي 
حف وأ يوست وهليه وراد عليهيًا تفريعاً ودراسة وتشره فى الآفاق. 


والإمام أبو حنيفة وإن لم يؤلف كتاباً في الفقه بنفسه إلا أن تلاميذه قد 
دونوا آراءه في حياته. فقد كان تلاميذه ومن بينهم أبو يوسف يدونون آراء 
أبي حنيفة في مجلسه بعد تداول الآراء في المسألة ومناقشتها ومن ثم 
استقزان اراك او الا کے ذلك المشلبى: الف عل راف اعد 
وقال أسد بن الراك لكان مات اد الذين دونوا الكتب أربعين 
رجلا وكان في العشرة المتقدمين أبو a‏ وزفر وداود الطائي وأسد بن 
عمرو ويوسف بن خالد السمتي ويحيى بن زكريا بن أني زائدة» وهو الذي 
كان يكتبها لهم ثلاثين سنة)”". حتى إن هذه الكتب التي هي أساس كتاب 
الأصل قد سميت بكتب أبي حنيفة“» لأنه هو المؤسس لهذه المدرسة التي 
تربى فيها أبو يوسف ومحمد وغيرهماء وهو الذي دوتت آزاؤة في هذه 
الكتب بالدرجة الأولى. وهذا هو المعنى الذي يقصده ابن النديم بقوله: 
«والعلم برأ وبحرأء شرقاً وغرباًء بعداً وقرباًء تدوينه ‏ أي أبي حنيفة - 


.٠١۸۱/۲ كشف الظنون»‎ )١( 
01 وتاريخ بغداد» ۳ وفقه أهل العراق للكوثري»‎ o » تاريخ ابن معين‎ (۲( 
.١50/١ الجواهر ا لمضية»‎ )۳( 


)٤(‏ تاريخ بغدادء ۳۳۸/۱۳؛ والإكمال» 9/١7؛‏ وتهذيب الکمال» ۹۸/۱۹؛ وسير أعلام 
النبلاءء + والجواهر المضية » + وتهذيب التهذيب» 04. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۸ لے 
000 ويقول الجاحظ وهو يتحدث عن جياد الكتب وتأثيرها في تعليم 
الإنسان: «وقد تجد الرجل يطلب الآثار وتأويل القرآن ويجالس الفقهاء 
خمسين عاماً وهو لا يعد فقيهاً ولا يجعل قاضياًء فما هو إلا أن ينظر في 
كتب أبي حنيفة وأشباه أبي حنيفة ويحفظ كتب الشروط في مقدار سنة أو 
سنتين حتى تمر ببابه فتظن أنه من باب بعض العمال» وبالحَرَى أن لا يمر 
عليه من الأيام إلا اليسير حتى يصير حاكما على مصر من الأمصار أو بلد 
ر 
وصميق تلك الک کت أبن بوت اها وقد كان او وس 
منكسر الخاطر على ما يبدو من نسبة محمد بن الحسن هذه الكتب إلى نفسه 
واستقلاله عنه بعد أن أخذ محمد بن الحسن هذه الكتب وزاد عليها وفرع 
فروعاً كثيرة. وقد تقل عن أبي يوسف أنه سئل: «هل سمع محمد منك هذه 
الكتب؟ فقال: سلوه. فسئل محمد عن ذلك فقال: ما سمعتهاء ولكن 
أصححها لكم»“. وقال في رواية أخرى: «والله ما سمعتها منه» ولكني من 
أعلم الناس بهاء وما سمعت من أبي يوسف إلا الجامع الصغير)””. وكلام 
الإمام محمد هذا يدل على أنه كان على علم ومعرفة بما في هذه الكتب من 
الآراء والفقه وإن لم يكن سمع هذه الكتب من أبي يوسف كسماع التلميذ 
من أستاذه. ولكنه سمع منه الجامع الصغير كما قال» ورواه عنه كما هو 
مذكور في بداية أبواب الجامع الصغير: محمد عن يعقوب عن أبي 
حنيفة... ويكون الإمام محمد بهذا قد أوفى أبا يوسف حق الأستاذية. 
ولعل الإمام محمداً حين يقول: «لا يحل لأحد أن يروي عن كتبنا إلا ما 
سمع أو يعلم مثل ما علمنا»"''» يشير إلى صنيعه نفسه» حيث روى آراء 
أبي يوسف وإن لم يكن سمعها منه لفظأ سماع التلميذ من أستاذه لأنه كان 
على علم بها من طرق أخرى. فهو حضر حلقة أبي حنيفة وتتلمذ عليه. 


.۸۷/١ الفهرست» 586. (۲) الحیوان»‎ )١( 
.٠١١۹/۱ الإكمال» 1۱/۷. (58) الجواهر المضية»‎ )۳( 
.۱۸۰/۲ تاریخ بغداد»‎ )5( 

(7) الجواهر المضية» 011/١‏ ۲۸٥؛‏ ومناقب أبى حنيفة للكردري» .٤٤١‏ 


القسما : التعريف بكد 

لقسم الأول: التعريف بكتاب الأصل E‏ 
وتتلمذ على أبي يوسف من بعده. ل ا 0 
الجوزجاني ومعلى بن منصور قد أخذوا هذه الكتب عن أبي يوسف أيضا"". 
فلا شك أن محمد بن الحسن كان مطلعاً على كتب أبي يوسف أيضاً. ولو 
كان هناك خظأ في نسبة الأقوال إلى أبي يوسف لبين ذلك أبو يوسف بنفسه 
فى ضاف اوقل تلا من بعد وکل ذلك لم مضل وقد اجن 
الفقهاء الأحناف في الطبقات التالية لأبي يوسف ومحمد على رواية الفقه 
الحنفي عن طريق كتب محمدء ورجحوها على كتب غيره من تلاميذ أبي 
حنيفة» واشتهرت تلك الكتب حتى سميت بظاهر الرواية واتخذت أصلا 
للمذهب الحنفى مما يدل على صحة نسبة الأقوال الواردة فيه إلى أصحابها 
وتلقيها بالقبول 5 الفقهاء الأحناف. 


والإمام محمد بن الحسن قد تتلمذ على أبي يوسف بعد وفاة أبي 
حنيفة» فأخذ عنه ما درس على أبى حنيفة وما جاء به أبو يوسف من آراء 
جديدة أيضاء ثم أقاف إن ذلك ارال« الشخصية. ووا ك فيحن ا 
هذا الكتاب» ودرس الفقه الحنفي على وجه العموم. فإنك لا تكاد تجد 
صفحة من صفحات الكتاب إلا ويذكر فيه أسماء هؤلاء الأئمة الثلاثة وما 
اتفقوا عليه أو اختلفوا فيه. 

وقد سرى انكسار الخاطر هذا من أبي يوسف إلى بعض تلاميذه أيضاً. 
فكان بشر د بن الوليد الكندي القاضي (ت. ۸) من تلاميذ أب يوسف يلوم 
محمد بن الحسن» وكان الحسن بن أبي مالك (ت. ٠٤‏ يد 
يوسف أيضاً ينهاه عن ذلك ويقول له: «قد وضع محمد هذه المسائل» فضع 
أنكا سوال مسألةء وقد أغاك الله عن جو اريم . 


ويذكر السرخسي أن الإمام محمداً بين أنه أخذ هذه المسائل عن طريق 
المذاكرة. ولعل المقصود مذاكرة تلك المسائل مع أصحاب أبي حنيفة وأبي 
يوسف بعد قراءة كتبهما. يدل على ذلك سياق كلام السر خسى حيث يقول: 


.٤۷/۲ ؛١55/١ الجواهر المضية»‎ )۲( .10٤ أخبار أبي حنيفة للصيمري»‎ )١( 


۶ ۹ لشسائن 

كتاب الأصل للإمام الشيباني 
«فأما الكتب المصنفة التي هي مشهورة في أيدي الناس فلا بأس لمن نظر 
فيها وفهم شيئاً منها وكان متقناً في ذلك أن يقول: قال فلان كذاء أو 
مذهب فلان كذاء من غير أن يقول: حدثنى أو أخبرنى؛ لأنها مستفيضة 
بمتزلة الحين ا وسفن ایا ا تعد تي اه ا حت 
طعنوا على محمد رحمه الله في كتبه المصنفة. وحكي أن بعضهم قال 
لمحمد بن الحسن رحمه الله: أسمعت هذا كله من أبي حنيفة؟ فقال: لا. 
فقال: أسمعته من أبى يوسف؟ فقال: لاء وإنما أخذنا ذلك مذاكرة. فقال: 
كيت و إطلاق. او ان كنب و هذا ارال فلذن كنذا مهدا 
الطريق؟ وهذا جهل؛ لأن تصنيف كل صاحب مذهب معروف في أيدي 
النامن مشهونء- كموطأ الك رتحمة الله وغير ذلك: فيكون: رة الخ 
المشهور يوقف به على مذهب المصنف. وإن لم نسمع منه فلا بأس بذكره 
على. الوجه “الذي ذكرنا بعد أن يكون أصلاً معتمداً يؤمن فيه التصحخيف 
والزيادة اقسات : 


معلومة لا يُعلم على وجه اليقين من قالها. ورد في هذه المعلومة أن الإمام 
محمداً قد بوب كتب المبسوط» ولم يبوب كتب الجامع الصغير””. لكن 
نستطيع أن نقول بأن تلك المعلومة إما أن تكون من مرتب الجامع الصغير 
وهو أبو طاهر الدباس”"» أو من تلميذه الذي قرأ الجامع الصغير عليه 
بترتيبه سنة 777 كما ورد في بداية الجامع الصغير“. وهذا يدلنا كذلك على 
أن التبويب الحاصل داخل كتاب الأصل هو من صنيع الإمام محمد نفسه» 


.۳۷۹ أصول السرخسي. ۳۷۸/۱ ۔‎ )١( 

زفق الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير للكنوي» ص57 548. 

(5) هو محمد بن محمد بن سفيان» أبو طاهر الدباس» من أقران أبي الحسن الكرخي 
(مت..٠71)»‏ وكان من علماء الأحناف الكبار» موصوفا بالحفظ والرواية» ولي القضاء 
بالشام» ثم جاور في الحرم إلى أن توفي. انظر: الجواهر المضية (بتحقيق الحلو)» 
r TIT‏ 

() الجامع الصغيرء الموضع السابق. 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
كما يدل على دقة العلماء الأحناف المتقدمين حيث بينوا حالة الكتاب 


الأصلية وما دخل عليه من تغيير فى الترتيب أو التبويب. وهذا يدل على 
سلامة كتاب الأصل من التغيير حتى في أسماء الأبواب التفصيلية. 


نتيجة لما سبق من الممكن أن نقول باختصار: إن أصغر الأئمة الثلاثة 
أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد ‏ وهو محمد _ قد أخذ فقه أستاذيه وزاد 
عليهما شيئاً كثيراً» فظهر إلى الوجود كتاب الأصل الذي هو عمدة المذهب 
الحنفي. وكلام الإمام في أول الكتاب حيث يقول: قال: «قد بينث لكم قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف وقوليء وما لم يكن فيه اختلاف فهو قولنا 
جميعاً»27» يدل على ما قلنا. إلا أن دور محمد بن الحسن لم يقتصر على 
النقل والرواية كما قلناء بل زاد على أستاذيه مسائل دقيقة كثيرة» كما أنه 
صاغ هذه المسائل وتلك بأسلوبه الشخصي. يُروى عن ابن البلخي أنه قال: 
اا ا رقو على التحنيق .دن آي نالك ا 143 وال خد ين 
a‏ لم يكن أبن O e‏ 


وقد بحثنا الكتب الفقهية المكونة لكتاب الأصل» وما ذكر في بداية 
كل کاب من جت ووابة محمد تن الجن لها عن أب يحنيفة وأبي 
يوسف» والأحاديث والآثار التي يرويها محمد بن الحسن عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف أو غيرهما. ولم نتتبع المسائل الفقهية وأقوال أبي حنيفة وأبي 
يوسف فيها لأن ذلك أمر موجود في جميع كتب وأبواب الكتاب تقريبا. 
وهذه هي النتائج باختصار: 


كتاب الصلاة. ابتدأه بقوله: محمد عن أبي حنيفة» في معظم النسخ 


التى اطلعنا عليها إلا فى النسختين المستقلتين لكتاب. الصلاة» فإنهما تبتدئان 
بقوله: لاعن محمد بن الحسن قال). وروی فيه خا أو حديثين بالإسناد 


.ظار/١ انظر:‎ )١( 
وهو من تلاميذ أبي يوسف» وتفقه عليه محمد بن شجاع. انظر: الجواهر المضية»‎ )۲( 
. 0/١ 


(۳) الجواهر المضية» .5١5/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

عن أبي حنيفة» وعن أبي يوسف. 

كتاب الحيض. لا يذكر في بدايته أنه يرويه عن أبي حنيفة أو أبي 
يوسف» كما لا يروي فيه حديثاً عنهما. ويروي فيه أحاديث عن مالك بن 
أنس وحديثاً عن أيوب بن عتبة. وهو مسترسل في العبارة فيه» ويذكر 
تعليلات ويرد على الأقاويل ويدلل ويناقش بشكل يغاير الأسلوب العام في 
الكتابس» وبنوع من الاستقلالية. 

كتاب الزكاة. يبتدئ بقوله: «محمد بن الحسن قال: قال أبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد: ليس في أربع من الإبل السائمة صدقة...» ويروي 
فيه أحاديث عديدة عن أبي حنيفة» وعن أبي يوسف. 

كتاب الصوم. يبتدئ بأثر يرويه من طريق راو غير الإمامين» ثم يروي 
فيه أحاديث عديدة عن أبي حنيفة» وعن أبن يوسف عن أبي حنيفة» وعن 
أ يوسف عن غير أبي حنيفة » وأحاديث قليلة عن غيرهما. 

كتاب التحري وكتاب الاستحسان وكتاب الأيمان. لا يذكر في بداياتها 
رواية عن الإمامين. وهو a‏ اتاد كي هده الكتب. ويروي في 
التحري أحاديث قليلة من طريق رواة غير أبي حنيفة وأبي يوسف. ويقول في 
موضع : : «وقد وافقنا أبو يوسف . . .» وتظهر استقلاليته في هذه العبارة» فهو 
SEE‏ عه وى حرسم وأن أبا يوسف مشارك له في رأيه. ويروي في 
الأيمات خد احا عن أ حنيفة. ويروي أحاديث عديدة في الاستحسان 
من طريق رواة غير أبي حنيفة وأبي يوسف» ويروي فيه حديثاً واچ عن 
أبي حنيفة. 

كتاب البيوع. يبدأ بحديث يرويه عن أبي حنيفة. وفيه عدة أحاديث 
يرويها بلفظ حدثنا أو أخبرنا أبو حنيفة. 

كتا الضيرق»” مدا بحديث يرويه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» 
وهو نفس الحديث الذي يذكره في بداية كتاب البيوع. وقد رواه هناك عن 
أبي حنيفة مباشرة: وقد يدل هذا على أن محمد بن الحسن روى كتاب 
البيوع عن أبي حنيفة مباشرة» أما كتاب الصرف فلم يروه عن أبي حنيفة 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 

ا الس سا تك رن 10 0 
مباشرة» وإنما رواه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. ومعظم الأحاديث في 
كتاب الصرف مروية عن طريق أبي يوسف. كما أن أسلوب روايته للأحاديث 
کات الجر مخ فن ال الأندرى فول بعد الحديف الأول 
المذكور: «وحدثنا عن أبى حنيفة»» و«حدثنا عن فلان»» وهكذا دواليك. 
يقصد بذلك عدها ادس هع أن حنيفة... ويقول في موضع: 


كتاب الرهن. يبتدئ بحديث يرويه عن أبي يوسف» وتتلوه أحاديث 
مروية من طريق أبي يوسف إلا حديث واحد رواه من طريق أبي حنيفة. 
وبعد أن ينتهي من ذكر الآثار يقول: «محمد عن أبي يوسف عن أبي 
حنيفة . . .© فيبدأ بذكر المسائل. 

كتاب القسمة. يبتدئ بحديث يرويه عن أبي يوسف» ويروي فيه عدة 
ات عن طريق عر الإقامين أبي: تخت واس وت 

كتاب الهبة. يبتدئ بحديث يرويه عن أبي حنيفة؛ لكن معظم الأحاديث 
فيه مروية من طريق أبي يوسف. وفيه عدد قليل من الأحاديث رواها عن 
طريق شيوخ آخرين» منها حديث واحد رواه عن مالك بن أنس. 

كتاب الإجارات. يبتدئ بحديث يرويه عن طريق أبي يوسف عن أبي 
حنيفة. ومعظم الأحاديث فيه مروية من طريق أبي يوسف. وفيه بضعة 
أحاديث يرويها عن غير الإمامين. 

كتاب الشركة. لا يذكر فى بدايته رواية عن الإمامين. ويروي فيه عن 
ات بن رار دين وا وة دهان اراو ریاد ی ای 
يوسف. 

كتاب المضاربة. يبتدئ بحديث يرويه عن حميد بن عبدالله» ثم يتلوه 


عدد قليل من الأحاديث» وهى موزعة فى الرواية بين أبى حنيفة وأبي 


.ظ۲۹۰٩/۱ انظر:‎ )١( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كتاب الرضاع. لا يذكر في بدايته رواية عن أحد. ويروي فيه حديثاً 
واعندا اناد قاتلا احا أضعاينا عن مالك بن أن خمد بن 
الحسن مع كونه لقي مالكاً ويروي عنه بغير واسطة إلا أنه روى هذا 
الحديث عنه بواسطة؛ لكن هذه الرواية موجودة في موطأ محمد أيضاء 
حيث يرويها محمد بن الحسن عن مالك مباشرة. فيكون محمد بن الحسن 
عند تأليف كتاب الرضاع لم يرحل إلى المدينة بعدء ولم يلق مالكاً؛ وإلا 
لروى عنه هذا الأثر في كتاب الرضاع بدون واسطة. وهذا مما يؤيد كلام 
السرخسي حيث یکر أن كتاب الرضاع من أوائل تأليف محمد بن 
0 وهو في هذا الكتاب مسترسل في العبارة» يدلل ويعلل بحرية 
واستقلال» مما يدل على وجود هذه الروح فيه من شبابه. وأسلوبه هنا يشبه 
أسلوبه في كتاب الحيض. 


كتاب الطلاق. ابتدأه بقوله: «قال محمد بن الحسن: إن أحسية 
الطلاق...2 وروى فيه ثلاثة أحاديث بإسناده» أحدها عن الحسن بن 
عمارة» والثاني عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة» والثالث عن أبي 
حنيفة. وفيه قوله : «قال محمد: واف أبا يوسف. . م 


كتاب العتاق. ابتدأه بحديث يرويه عن أبى يوسف. والأحاديث فيه 
كثيرة» معظمها مروية من طريق أبي يوسف. وبعضها من طريق أبي حنيفة» 
وقليل منها عن طريق مشايخ اخرين. 

كتاب العتق في المرض. ابتدأه بأثر يرويه عن أبي حنيفة. وليس فيه أي 
رواية أخرى مسئدة. 

كتاب الصيد. ابتدأه بأثر يرويه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. وفيه آثار 


كثيرة مروية من طريق أبي حنيفة وأبي يوسف. وقد قال في موضع: «قال 
أبو يوسف: قال أبو حنيفة. . .» فذكر مسألة0©©. 


.۲۸۷/۰ المبسوطء‎ )۲( .٥۹۳/۲ التعليق الممجد»‎ )١( 
ظ. (5) انظر: ۱۹۲/۳و.‎ ٤۷/۳ انظر:‎ )۳( 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 1 

كتاب الوصايا. ابتدأه بأثر يرويه عن أبى يوسف. وفيه آثار مروية عن 

كتاب الفرائض. ابتدأه بأثر طويل جداً يرويه عن السري بن إسماعيل 

٤ 3‏ 2 اع 3 ٠‏ ۰ ¢“ 8 )0 0 3 91 
مروي عن الشعبي من طريق أبي يوسف. وكتاب الفرائض مليء باقوال 
الصحابة فى المواريث» وكلها إلا رواية أو روايتين مذكورة بغير إسناد. ولعل 
ذلك كان معلوماً ومشهوراً فى ذلك الوقت عن طريق كتاب الشعبي وغيره. 

كتاب المكاتب. لم يذكر فى بدايته رواية عن أحد. وروى فيه أثرين 
عن أبي حنيفة بإسناده. 

كتاب الولاء. ابتدأه ا يرويه عن أبى يوسف. والكتاب به كين من 
الآثار والأحاديث المروية عن طريق أبى حنيفة وأبى يوسف. وما رواه محمد 
عن طريق أبي يوسف أكثر مما رواه عن أبي حنيفة. وتوجد فيه آثار قليلة 

كتاب الجنايات. ابتدأه بأثرين يرويهما عن ابن أبي ذئب (ت. ,)١59‏ 
الذي هو من أهل المدينة» ومن أهل الحديث. ولا يروي فيه ا عن ابي 
حنيفة أو أبي يوسف. 

كتاب الديات. ولم يذكر في بدايته رواية عن أحد. وقد روى فيه بضعة 
آثار عن أبي حنيفة وأبي يوسف. 

كتاب الدور. ولم يذكر في بدايته رواية عن أحدء وليست فيه آثار 
سة و ااك وكام فة رة اعلى “قياس فول ابی بوس 

(۲) 

ومحمد) . 

كتاب الحدود. يبتدئ بقوله: عن محمد قال: سألت أبا حنيفة. . . ثم 
)۱( انظر: الجرح والتعديل» T/1‏ وتهذيب الكمال» ۳/4 تهذيب التهذيب» 


4۳ 
(۲( فاي شرح هذه العبارة وأمثالها قريباً. 


٠‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بشن على 'طريقة يقة السوّال والجواب. وليست فيه آثان مسندة» لكن فيه 
بالاغات كثيرة. 


الروايات بعد ذلك» وأكثرها مروية من طريق أبى يوسف. كذلك فيه روايات 
غير قليلة عن أبي حنيفة. كما أن فيه رواية عن المسعودي. 

كعاب ال کر د ا يرويه عن أبي حنيفة. لكن الآثار التي بعده 
وهي كثيرة مروية من طرق شيوخ اخرين كثيرين» مما لم نره في الكتب 
الأآخرى من كتاب الأصل. وفيه رواية أو روايتان عن أبي يوسف. والإمام 
محمد مسترسل فى العبارة فيه. ويشعر أسلوبه فيه بأنه فقيه متمكن مستقل 
التفكيرء مثل أسلوبه فى كتاب الحيض والرضاع. 

كتاب السيرء يبتدئ بأثر يرويه عن أبي حنيفة؛ لكن الآثار الآنية بعده 
وهي و جداً ل بي ب و ل 
فى بداية الكتاب با «(باب ا إذا اف ا فيفتتحه بفقرة 
قصيرة» ثم يقول: «قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة. . ٠.‏ وبعد ذلك يستمر 
الكتاب على طريقة السؤال والجواب بلفظ قلتء. قال. وفي أواخر الكتاب 
عنوان «ما زاد محمد في آخر كتاب السيراء ويقول بعده: «قال محمد بن 
الحسن: قال" أبن يوسفا: سألت أبا حنيفة...» ثم يستمر في عرض 
المسائل قائلاً: «سألت أبا حنيفة. . .» مما يدل على غلبة رواية أبي يوسف 
على هذا الكتاب. 

كتاب الخراج. لا يذكر في بدايته رواية عن أحدء. وليس فيه أي رواية 
مسئدة أو بلاع. وليس فيه ذكر 5 يوسف ولا لبي حنيقة. 

كتاب العشر. يبتدئه بقول الام أبي حنيفة بإيجاب العشر في كل ما 
أخرجت الأرض قليلاً كان أو کا 5 ثم يذكر أنه E‏ بقوله للحديث 


المشهور: «ليس فيما دون خمسة صدقة). وهو فيه مسترسل في 
العبارة متحرر. وروی فيه حديثاً واحدذا مدا قن مسان ين اة ويذكر 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 2 
الكتب الفقهية حجماً من بين الكتب الموجودة فى الأصل. 

كتاب الدعوى. يبتدئ بأثر يرويه عن أبي يوسف» ويروي آثاراً كثيرة 
أخرى» بعضها في أول الكتاب وبعضها متناثر في ثنايا الكتاب. ومعظم هذه 
الآثار مروية من طريق أبي يوسف» وبعضها مروي من طريق أبي حنيفة» 
وقليل منها من رواية غير الإمامين. 

كتاب الشرب. يبتدئ برواية من طريق 5 يوسف». ثم تعقب ذلك 
روايات كلها من نفس الطريق إلا رواية من طريق أبي العْمّيس. وبعد ذكر 
الروايات يذكر عدة فقرات يبتدئها بقوله: «قال أبو حنيفة». ثم تأتي بعد ذلك 
سؤالات محمد لأبي حنيفة» يقول فيها: «سألت أبا حنيفة...2 ثم يذكر 
جوابه: «قال. . .» وبعد هذه الأسئلة وأجوبتها يبدأ بذكر أسئلته لأبى يوسف 
قائلا: «سألت أبا يوسف...» ثم يذكر جوابه: «قال...» ويقول في 
موضعين متتاليين: «سألت أبا يوسشف... فأخبرني أنه سأل أبا حنيفة»”". 
وبعد انتهاء هذه الأسئلة والأجوبة يذكر المسائل بدون سؤال وجواب. 


كتاب الإقرار. لا يذكر في بدايته رواية عن أحد. وفيه خمس روايات 
مسندة كلها من طريق أبي يوسف. 

كتاب الوديعة. يبتدئ بقوله: «محمد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة» 
فلكي أن a‏ بعلن قله الل I‏ امف و فيك رواية 
واحدة مسندة مروية عن أبي حنيفة. وفي آخره باب اختلاف أبي حنيفة وابن 
أبن. ليلى :في الوديعة. وكتاب «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» مطبوع من 
ملو لفاك الى ت لک هوه بن الخد أحذه دوه و دة 
والمسائل المذكورة هنا في كتاب الأصل مذكورة في كتاب «اختلاف أبي 


)١(‏ انظر: ۰/٦۲۲ظ›‏ ۲۲۷و. 

(؟) انظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى لأبي يوسف, (تحقيق أبو الوفا الأفغاني)؛ 
القاهرة» مطبعة الوفاءء .٠١١١‏ 

(۳) المبسوط. ۱۲۹/۰. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حنيفة وابن أبي ليلى» المطبوع أيضا"'". 


كتاب العارية. يبتدئ بقوله: «محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن 
أب .فة :قلف أرايضا. وا سس على »هذا المتؤال عل طرق الال 
والجواب. وفى آخره باب اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى فى العارية. 
والمسائل المذكورة هنا في كتاب الأصل مذكورة في كتاب «اختلاف أبي 
حنيفة وابن أبي ليلى» المطبوع أيضا”". 


كتاب الحجر. يبتدئه بذكر قول أبى حنيفة فى بطلان الحجر على 
الحرء ثم يرد على هذا القول» ولا يذكر أبا يوسف إلا مرتين طوال 
الكتاب. وهو مسترسل في العبارة فيه متحررء يدلل ويعلل ويناقش. وليس 
فى هذا الكتاب رواية مسندة» وإنما يذكر أثراً أو أثرين بدون إسناد. 


كتاب العبد المأذون. يبتدئ بحديث يرويه عن إسرائيل بن يونس. ثم 
تتلوه روايات أخرى أكثرها عن طريق أبي يوسف» وواحد منها عن طريق 
غيره. ومسائل الكتاب تبتدئ فى أغلبها بقوله: «وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 

كتاب الشفعة. يبتدئ برواية حديث من طريق أبي يوسف» ويتبع ذلك 
بروايات اخرى كلها عن طريق ابي يوسف إلا رواية واحدة من طريق ابي 
حنيفة. وفى موضع يقول: «قال أبو يوسف: قال ا حنيفة. . .) ويسرد 
مسألة”"» ثم ينتقل إلى أسلوب السؤال والجواب لعدة مسائل. وفي آخر 
الكتاب عنوان «مسائل نوادر في الشفعة»)» وفيه مسائل قريبة من صفحة أو 


5 


صعفحيین . 


كتاب الخنثى. يبتدئ برواية أثر من طريق أبي يوسف» ومن بعده 
بضعة اثار مروية من طريق أبي يوسف وغيره. ولا يروي فيه شيئا عن طريق 


.07 0٠ اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى»‎ )١( 
.٠٠١ ٠١5 اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى»‎ )۲( 
.و۲۳۸/١ انظر:‎ )*( 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 


الإمام أبي حنيفة. وفيه: «وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة. . ٠.‏ في موضع 
(1) اه ورمع 1 . : ۳( 

واحد 5 وفي موصع : «(وسئل ابو یو سف › قلت...» : 
كتاب المفقود. فى بدايته عدة آثار مروية عن أبى حنيفة» وأثر واحد 


كتاب جعل الآبق. فى بذايته عدة آثار مروية عن أبى يوسف» وأثر 


كناب العقل: لا يذكر في بدايته رواية عن أحد. ويروي فيه أثرين» 
أحدهما من طريق أبي حنيفة» والآخر من طريق محمد بن عمر. وهو فيه 
مسترسل في العبارة» يعلل ويناقش ويحتج لرأيه. فهو على طراز كتاب 
الرضاع وأمثاله. 

كتاب الحيل. يبتدئ بحديث يرويه عن سلمة بن صالح. وبعده عدة 
آثار وأحاديث يرويها عن طريق شيوخ غير آي حنيفة وأبي يوسف. ثم في 
أثناء الكتاب أحاديث وآثار أخرى من طريق أبي حنيفة وأبي يوسف وشيوخ 
آخرين. وفي موضع يقول: «وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن وجه 
الثقة في ذلك» فأجابني بما وصفت لك»". وفي موضع آخر يقول: «سألت 
0 فشرش 
موضع آخر: «وكان أبو حنيفة لا يجوّز الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام» 
کان عقوت وعم من تعد ج الحيان ا سمي وو ناك وها .فول 
«ونحن من بعده»» يشعر بأنه يقول هذا بعد وفاة أبي يوسف. 


أبا حنيفة. . .““. وفي موضع آخر يقول: «سألت أبا يوسف» 


كتاب اللقطة. يبتدئ برواية عن أبي يوسف» ثم روآية عن ليك بن أن 
سليم» ثم اه كلذك زوايات غو أب رمت 

كتاب المزارعة. يبتدئ برواية حديث من طريق أبى العطوف عن 
)١(‏ انظر: 67/6 اظ. (۲) انظر: 5/6 او. 


(۳) انظر: ۷٤و. )٤(‏ انظر: ۲۹/۷ظ. 
)٥(‏ انظر: ١/97‏ "او. (5) انظر: ۲۹/۷و. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الزهري» ثم يستمر في رواية آثار وأحاديث عن طريق شيوخ غير أبي حنيفة 
وأبي يوسف. ويلاحظ أنه لم يرو فيه عن أبي حنيفة وأبي يوسف شيئاً من 
الآثار. 
كتاب النكاح. يبتدئ ببلاغ» فيذكر حديثاً. ثم يذكر آثاراً كثيرة بلاغاء 
وكذلك يستمر على نفس الأسلوب في أثناء الكتاب. ومع ذلك فهو يروي 
آثاراً مسندة وإن كانت أقل من البلاغات» ويرويها عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف وغيرهما. وهناك بعض الأبواب لم يزد فيها على نقل كلام أبي 
يوسف شيئاء كما فعل ذلك في باب نكاح الأكفاء بغير ولي. 


كتاب الحوالة والكفالة. يبتدئ بأثر يرويه عن أبي يوسف» ثم يتبعه أثر 
آخر معلّق. ثم يقول: «محمد عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة. . .» 
فيذكر المسائل. ويروي أثناء الكتاب آثاراً مسندة عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
وغيرهما. كما يلاحظ أن الكتاب يبتدئ بأبواب الكفالة» ثم تأتي أبواب 
الحوالة» ثم يرجع إلى أبواب الكفالة مرة أخرى. ويلفت النظر أيضاً أن 
راوي الكتاب أحمد بن حفص يقول فيه: «سمعت محمداً». في عشرين 
موضعاً. 

كتاب الصلح. يبتدئ برواية عدة آثار عن أبي يوسف» ويستمر على 
ذلك أثناء الكتاب أيضاًء فأكثر الآثار فيه مروية من طريق أبي يوسف» وقليل 
منها مروي عن أبي حنيفة وغيره. 

كتاب الوكالة. يبتدئ بعدة آثار يرويها عن أبي يوسف» ويروي آثاراً 
أحرئ انا الكتاب معظمها من طريق أبي يوسف» وقليل منها عن أبي 
حنيفة وغيره. وقد ورد فيه: «قال محمد رحمه اللّه: وإنما يعني بقوله: وإن 
رضي بذلك الذي وكله لم يبرأ المطلوبء يقول: إن رضي أن يكون الثوب 
الذى اضرا بوكيله لةه فاد يتجوز ولف فهذه العبازة تدل عن أن 
الكلام الذي قبله من كلام أبي حنيفة أو أبي يوسف. وهذا يؤيد ما ذكر في 


)١(‏ انظر: ۱۸۸/۸ظ - ۱۸۹و۔ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 3 
أول كتاب الصلاة أنه ما لم يكن فيه اختلاف فهو قولهم جميعاً؛ لأنه يذكر 
قبل ذلك مسائل كثيرة من دون أن يبين القائل» وذلك لأنه لا يوجد اختلاف 
هذه المسألة يذكر توضيحاً ويصرح بذكر اسمه. 

كتاب الشهادات. يبتدئ بأثر يرويه عن أبي يوسف» ويروي آثاراً أخرى 
أثناء الكتاب معظمها من طريق أبي يوسف» وقليل منها عن أبي حنيفة 
وغيره. 


كتاب الرجوع عن الشتهاداث: خد معدة انار يرويها عن أبي يوسف » 
واثر واحد يرويه عن الحسن بن عمارة. ويقول فيه في موضع : «قال محمد : 
ورواه عن يعقوب أنه قال., . .) وبعد سطرين يقول: ((فحدث محمد عن ا 
ترسف أنه فال 
عن كيفية كتابة صكوك الوقف» وليس فيه ذكر لأبي حنيفة» وفيه ذكر لأبي 
(TY) ٠.‏ . ا 4 
يوسف '. وليس فيه أية اثار مروية. 


كتاب الصدقة الموقوفة. يبتدئ بأثر يرويه عن صخر بن جويرية» 
ويروي خلال الكتاب آثاراً من طريق غير أبي حنيفة وأبي يوسف. ولا يروي 
عنهما أثراً في هذا الكتاب. وهو في هذا الكتاب يرد على أبي حنيفة قوله 
في الوقف» ويناقشه بقوة» كما يرد على أبي يوسف في مسألة أخرى 
ر ابض د هما يدل على ا الک وال ياد عا وان 
انرا من شن المدبوسة اة فى الأسن :والقواعد: 


كتاب الغصب. يبتدئ بآثار يرويها من طريق أبي يوسف. وكذلك يروي 
آثارا أخرى من طريقه أثناء الكتاب. ويقول في موضع: «وهذا قول أبي 


.و١6١/8 انظر للموضعین المذكورين: 5/8 7٠اظ. (۲) انظر:‎ )١( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حنيفة الذي روى أبو يوسف». 


وهذا البحث التفصيلي يستفاد منه أن كتاب الأصل هو من تأليف 
الإمام محمد بن الحسن» وقد روى فيه أقوال أستاذه أبي حنيفة» وأقوال 
أستاذه وزميله أيضاً أبي يوسف» وزاد عليهما تفريعاً وإيضاحاً وقياساً كما 
بسكن رة “ذلك مفضلة أثناء .الاب وبحظ الكتب الققهبة يغلت عليه 
طابع التأليف مثل كتب الحيض والتحري والاستحسان والأيمان والرضاع 
والإكراه» وبعضها يغلب عليها طابع الرواية مثل كتاب الصرف. فإن الناظر 
فيه يحس بأن الكتاب من تأليف أبى يوسف؛ لكن محمد بن الحسن رواه 
عنه وأضاف إليه بعض الإضافات. وبعض هذه الكتب مثل كتاب الوقف 
حنيفة في الوقف. وهو لا يذكر في كتابه هذا أبا حنيفة أو أبا يوسف إلا مرة 
أو مرتين» وليس على سبيل رواية المسائل عنهما. 

وقد ذكر السرخسى أن كتاب العين والدين والذي سمى فى الأصل 
بكتاب الوصايا في العين والدين وكتاب حساب الوصايا ألفه الإمام محمد 
بالاستفادة من كتنا الحسن بن زياد» فقد كان الحسن مقدما فى علم 
الحساب» ومسائل هذين الكتابين مبنية على العلم بالحساب”". 

ب الاختلاف في نسبة بعض الكتب ضمن كتاب الأصل إلى الإمام 
محمد 

توجد بعض الكتب التي اختلف في نسبتها إلى الإمام محمد ضمن 
كتاب الأصل والكافى. فمن هذه الكتب : 

١‏ - كتاب الحياإ 

وقد كان أبو سليمان الجوزجاني ينكر نسبته إلى الإمام محمدء ويقول 
بأنه من جمع الوراقين ببغداد» وأن المخالفين لأهل الرأي ينسبون ذلك إلى 
أئمة الحنفية للتعيير والعيب عليهم. وكان أبو حفص يقول بصحة نسبته إلى 


.1١5/#٠ 41١١/8 انظر: ۸/۸٦۲ظ. (۲) انظر: المبسوطء‎ )١( 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 

لسسع ا 25 25 سے 
الإمام محمد. ويرويه عنه. ووضع الحاكم لهذا الكتاب في الكافي يدل على 
قبول نسبته إليه أيضا. وقد دافع السرخسي عن صحة نسبته إلى محمد بن 
| الحسن» وأخذ يبين ؤيشرح وجه جواز الحيل وأنه لا عيب في ذلك”"'. 
وكتاب الحيل الذي ضمن كتاب الأصل في النسخ التي بأيدينا مروي من 
طريق محمد بن هارون الأتضارى*" عن محمد بن الحسن. ولكن توجد 
صياغة أخرى لكتاب الحيل على هيئة كتاب مستقل؛ ولا يوجد ذكر للراوي 
في النسخ التي اطلعنا عليها من هذه الصياغة”". وقد طبع كتاب الحيل بهذه 
الصياغة باسم كتاب المخارج في الحيل للإمام محمد بن الحسن الشيباني 
بتحقيق جوزيف شاخت في لايبزيغ سنة 197*0. 


وتوجد في كتاب الحيل بعض العبارات التي لا توجد في كتبه 
الأخرى: فكلذ تقول اقلت آرايت شريكين -شركة عنان أرادا أن يضمنا عن 
رجل مالا بأمره على أنه إن أدى المال أحد الشريكين وهو عبدالله رجع به 
على صاحبه الآخر وهو زيد وعلى صاحب الأصل» وإن أدى المال زيد إلى 
الطالب وصاحب الأصل لم يرجعا على عبدالله بشيء. كيف وجه الثقة في 
ذلك؟ قال: يضمن زيد عن الذي عليه الأصل ما عليه للمطلوب» ثم يجيء 
عبدالله» فيضمن عن زيد وصاحب الأصل ما للطالب عليهما بأمرهماء فإذا 
أدى عبدالله المال رجع به على زيد وصاحب الأصل»ء فإن أداه زيد 
وصاحب الأصل لم يرجع على عبداله»“. فهو يذكر في هذه المسألة أسماء 
زيد وعبدالله كشخصين افتراضيين يبني عليهما المسألة. ولا نجد مثل هذا 
الأسلوب في أي موضع من الكتاب. وقد يكون هذا من تأثر الإمام 
بالنحويين الذين يمثلون بزيد وعبدالله وعمرو كما هو معروف عنهه””. 
ومحمد بن الحسن معروف بتقدمه في علم اللغة أيضأء وكان على معرفة 


© ارط 4 

(۲) ستأني ترجمته بين تراجم رواة الكتاب. 

(۳) سنذكر النسخ التي اطلعنا عليها من هذه الصياغة لكتاب الحيل. 
(5) انظر: ۱۷/۷ظ. 

(5) انظر مثلاً: الكتاب لسيبويف ٣ ۲٦ 5 c۲۳ ۱٤/١‏ كلا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بالكسائي إمام النحويين والقراء بالكوفة» كما كان ابن خالة القَرَاء"'". 


الشيناتقي: .ولا ترئ اختلافا كيرا فى الأسلوية بين كاب الحيل وكتية 
الأخرى الموجودة ضمن كتاب الأصل. 


۲ - اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 


ومن هذه الكتب المختلف في نسبتها إلى الإمام محمد كتاب اختلاف 
أبي حنيفة وابن أبي ليلى. وهو من تأليف أبي يوسف في الأصل. وقد طبع 
بتحقيق أبو الوفا الأفغاني منسوباً إلى أبي يوسف”". ولكن يوجد قسم من 
هذا الكتاب في نسخ كتاب الأصل التي بأيديناء وذلك في كتابي الوديعة 
والعارية. فقد ورد في آخر كتاب الوديعة باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي 
ليلى في الوديعة» وورد في آخر كتاب العارية باب اختلاف أبي حنيفة وابن 
أبي ليلى في العارية. لكن يذكر في هذين البابين رأي محمد أيضاً. فمحمد بن 
الحسن يروي هذين البابين عن أبي يوسف» ويضيف إلى ذلك رأيه كما هو 
الحاصل في كتاب الأصل في مواضع كثيرة. والكتاب موجود في الكافي 
للحاكم الشهيد" ويذكر فيه أقوال محمد أيضاً“. وقد صرح السرخسي 
بأن الكتاب من تصنيف أبي يوسف وأن محمد بن الحسن رواه وزاد فيه . 
كما أن الإمام الشافعي ينقل كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى وينسبه 


)١(‏ وفيات الأعيان» 185/4١؛‏ والجواهر المضية» .٤٤/١‏ ومن عجائب القدر أنه توفي 
الكسائي ومحمد بن الحسن في يوم واحدء فقال الرشيد: دفنت اليوم اللغة والفقه. 
انظر: تاريخ بغدادء» ۱۸۱/۲. 

(0) انظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى لأبي يوسف» (تحقيق أبو الوفا الأفغاني)» 
القاهرة» مطبعة الوفاءء لاه .١7‏ 

(9) الكافي. 11لاو ۔ #18ظ. 

(:) انظر مثلاً: الكافي» ۳۱۲/۳وء ۳٠٣ظ.‏ 

)٥(‏ المبسوطء ۱۲۹/۸۳۰. ش 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل ٠‏ 2 
للمسائل» بل ينقل رأي أبي حنيفة وابن أبي ليلى» وترجيح أبي يوسف» ثم. 
يذكر رأيه في المسألة'''. ويرجح الباحث محمد الدسوقي أنه من تأليف 
محمد 3 00 لما 0 محمد فيه من ا وهو الذي ينبغي 0 
ل ل 
إليه بدون خلاف. 


۳ ۔ كتاب الرضاع 


إن كتاب الرضاع موجود في : نسخ الأصل التي بأيديتاء: ولكدة غير 
موجود في الكافي. وقد تكلم السرخسي على نسبة كتاب الرضاع إلى 
محمد فقال: «اختلف الناس في كتاب الرضاع هل هو من تصنيف محمد 
رحمه الله أم لا؟ قال بعضهم: هو ليس من تصنيف محمد رحمه الله» وإنما 
صنفه بعض أصحابه ونسبه إليه ليروج به» وفي ألفاظه ما يدل على ذلك» 
فقد ذكر في حرمة المصاهرة بسبب الوطء الحرام قال: والتنزه عنه أفضل إن 
شاء الله تعالى» ومحمد رحمه الله ما كان يصحح الجواب في مصنفاته في 
الأحكام خصوصاً فيما فيه نص من الكتاب والسئّة» فعرفنا أنه ليس من 
تصنيفاته» ولهذا لم يذكره الحاكم الجليل في المختصر. وقال أكثرهم: هو 
من تصنيفاته» ولكنه من أوائل تصنيفاته» ولكل داخل دهشة. وقد بينا فيما 
سبق أنه كان صنف الكتب مرة ثم أعادها إلا قليلاً منهاء فهذا الكتاب من 
ذلك؛ لأنه حين أعاد اكتفى في أحكام الرضاع بما أورد في كتاب النكاح» 
واكتفى الحاكم رضي الله عنه أيضاً بذلك» فلم يفرد هذا الكتاب في 
مختصره. ولكني لما فرغت من إملاء شرح المختصر... رأيت الصواب 
إتباع ذلك بإملاء شرح هذا الكتاب» ففيه بعض ما لا بد من معرفته وما 


.۳۹۰ الأم للشافعي (تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب)»: ۲۱۷/۸ ۔‎ )١( 
. "6 الإمام محمد بن الحسن»‎ (۲) 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إل سد 
يحتاج فيه إلى شرح وبيان»'. ويذكر السرخسي بعض العبارات التي استدل 
بها بعضهم على عدم كون كتاب الرضاع من تأليف الإمام محمد'". ويمكن 
ذكر مثال آخر على تلك العبارات حيث يقول: «وكذلك هذه المسألة فى 
الأجنبيين الجواب فيها كالجواب فى الأخوين» ارف فة العبارة 
بعبارة «فاعرف» مما لم نشاهده في موضع آخر من هذا الكتاب. لكن 
المفهوم من كلام السرخسي أنه يرجح نسبة كتاب الرضاع إلى محمد بن 
الحسن مع أكثر الأحناف» وأن اختلاف الأسلوب الواقع بين كتاب الرضاع 
والكتب الأخرى ناشئ عن اختلاف زمان التأليف وعدم تحريره الكتاب مرة 
ثانية كما فعل ذلك في الكتب الأخرى» فقد ألف كتاب الرضاع في البداية 
مع الكتب الأخرى» ثم إنه أعاد النظر في كتبه وغير فيهاء إلا أنه لم يغير 
كتاب الرضاع نظراً لوجود أكثر ما ذكر فيه في باب الرضاع الموجود ضمن 
كتاب النكاح. 


ج - بعض العبارات الموقعة في الوهم من حيث نسبة الكتاب إلى 
تولعه 


وينبغى أن نذكر هنا أنه توجد بعض العبارات الموهمة فى كتاب 
الأصل» والتي يمكن أن تفهم على أنها ليست من كلام الإمام محمد في 
النظرة الأولى. فيقول مثلاً بعد حكاية قول في مسألة: «وهذا في قياس قول 
أبي حنيفة»» أو يقول: «في قياس قول أبي يوسف». وأحياناً يجمع إمامين 
فيقول : «فى قياس قول أبى حنيفة وأبى يوسف»)» أو يقول : «فى قياس قول 
أبى يوسف ومحمد)» أو يقول : (فی قياس قول أبى حنيفقة ومحمد). وأخيانا 
يجمعهم كلهم فيقول: «فى قياس قول أ حنيقة وأبى يوسف ومحمد». كما 
أنه يغير في العبارات السابقة فيقول: «في قياس قول. . »٠.‏ و«على قياس 
قول...4. وأحياناً: «وهو قياس قول. . ٠».‏ و«هذا قياس قول...٠‏ وقد 


.۳۰٤ ۲۹۵١ ۲۸۷/۳۰ المبسوطء ۲۸۷/۳۰. (۲) المبسوط.‎ )١( 
انظر: ۱۱/۳ظ.‎ )۳( 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 7 
تتبعنا المواضع التى تذكر فيها هذه العبارة «قياس قول...») فحصلنا على 
النتائج التالية : 
الولاء مرة واحدة. 

«قياس قول على») ذكر فى كتاب الفرائض ٦‏ مرات» وفى كتاب الولاء 

«قياس قول على وزيد) ذكر ف كتاب الفرائض مرة واحدة. 

«قياس قول زيد» ذكر فى كتاب الفرائض مرة واحدة. 

«قياس قول عبدالله بن مسعود) ذكر في كتاب النكاح مرة واحدة. 

«قياس قول إبراهيم» (أي النخعي) ذكر في كتاب العتاق وكتاب 
الحدود مرة واحدة. 

"قياس قول شريح وإبراهيم النخعي» ذكر في كتاب الصلح مرة واحدة. 

«قياس قول الشعبى» ذكر فى كتاب الخنثى ١5‏ مرة. 

«قياس قول أبي حنيفة» ذكر في الكتب التالية؛. وذكر أمام كل كتاب 
عدد المرات التي ذكرت فيها هذه العبارة: الصلاة .١‏ الحيض ٠۲‏ البيوع 
5» الصرف ٠٠‏ الرهن ١٠ء‏ القسمة لا. الإجارات ١١ء‏ الشركة ۷» 
المضاربة ”27 الطلاق 5» العتاق »١‏ العتق فى المرض لا الوصايا ٠١‏ 
الوصايا ف الدين ۸ الفرائض 34 المكاتب ¥ الولاء »١‏ الجنايات ”27 
الديات ٦‏ الحدود ١ء‏ الإكراه ٠ء‏ السير ۲ء الدعوى ۷ء الشرب "» 
الإقرار 5”» المأذون ٠٠‏ الشفعة .٠١‏ المفقود ١ء‏ العقل ١ء‏ الحيل ١ى‏ 
المزارعة ۲۷ النكاح ۳ الحوالة ٠٤‏ الصلح ١٠ء‏ الوكالة ۲۳ الشهادات 
2 الرجوع عن الشهادات ۳. 

"قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف» ذكر في الكتب التالية» وذكر أمام 
كل كتاب عدد المرات التى ذكرت فيها هذه العبارة: الصوم »١‏ الرهن 2.١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الطلاق ١ء‏ العتاق »١‏ الوصايا 2١‏ الوصايا فى الدين ١ء‏ الديات »١‏ العشر 
١ء‏ الإقرار 7» المأذون ”. الحيل ١ء‏ الوكالة .١‏ 

«قياس قول أبي يوسف» ذكر في الكتب التالية» وذكر أمام كل كتاب 
عدد المرات التي ذكرت فيها هذه العبارة: الحيض ٠٤‏ البيوع ١ء‏ الصرف 
۳« الشركة ١‏ المضارية لك العتاق ۲« الوصايا فى الدين 2 المكاتب 2١‏ 
الديات ۲ء الإكراه ٠٤‏ الدعوى ١ء‏ الإقرار ١ء‏ الحجر ١ء‏ المأذون١.‏ 
الحيل ١‏ المزارعة 1۸ النكاح «١‏ الوكالة «١‏ الوقف ۲. 

«قياس قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد» ذكر فى الكتب التالية» 
وذكر أمام كل كتاب عدد المرات التي ذكرت فيها هذه العبارة: البيوع 2١‏ 
الإجارات 4 المضاربة ۲« الفرائض ١‏ الدور 2١‏ الدعوى ١‏ الشرب 
»١‏ الإقرار »١‏ المأذون 8» المزارعة ١٠ء‏ النكاح ”» الصلح ١ء‏ الرجوع 
عن الشتهاداق: 7 
كتاب عدد المرات التي ذكرت فيها هذه العبارة: البيوع »١‏ القسمة ۲» 
الإجارات »١‏ الشركة ١ء‏ المضاربة 7» الطلاق ١ء‏ العتق فى المرض ›»١‏ 
الفرائض ٠۲‏ الدور ١ء‏ الإكراه »١‏ المأذون ١ء‏ الشفعة ٠۲‏ المزارعة ۲»› 
النكاح ١‏ الوكالة .١‏ 

«قياس قول أبي يوسف ومحمد» ذكر في الكتب التالية» وذكر أمام كل 
كتاب عدد المرات التى ذكرت فيها هذه العبارة: البيوع ١ء‏ الرهن ›١‏ 
الشركة ۲« المضاربة ٤ء‏ الطلاق »١‏ الوصايا ۳« الوصايا ى الدين 2١‏ 
الدور ١١ء‏ الإكراه ١ء‏ الدعوى ١ء‏ الإقرار ٠۲‏ المأذون 4 المزارعة ۳» 
الوكالة .١‏ 

«قياس قولهم جميعاً» ذكر في الكتب التالية» وذكر أمام كل كتاب عدد 
المرات التى ذكرت فيها هذه العبارة: الإجارات ۸ المضاربة ١ء‏ المأذون 
5 


«قياس قولهم» ذكر في العبد المأذون مرة واحدة. 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل د 
«قياس قول محمد» ذكر في كتاب الإكراه مرة واحدة. 
«قياس قولنا» ذكر في كتاب الديات مرة واحدة. 


a.‏ 0 ره مراك اح امي ورد 
س ا ی كله کان رل أبي حتيفة. 
والمقصود بذلك أن هذا القول مقيس على قول عبدالله بن مسعود أو على 
قول أبي حنيفة مثلاً في مسألة أخرى شبيهة بهذه المسألة. وبناة على ذلك» 
فإنه إذا ذكر في الأصل في مسألة أنها على قياس قول أبي حنيفة فالقائس 
هو إما أبو يوسف وإما محمد بن الحسن. والعبارة صريحة فى بعض 
المواضع حيث يُذكر أن القائس هو أبو يوسف أو محمد وأنه قاس قوله 
على قول أبى حنيفة”". وإذا ذكر في الأصل أن هذا القول على قياس قول 
أبي يوسف .فالقائس هو محمد كما هو واضح. لكنه يذكر في بعض المؤاضع 
كما ذكرنا أن القول المذكور على قياس قول أ يوسف ومحمد» أو على 
قياس قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. فحينئذ يبدو أن هناك احتمالين: 

الاحتمال الأول: هو أن يكون الراوي للكتاب وهو أن سليمان 
الجوزجاني أو أبو حفص مثلاً هو الذي يقيس على قول محمد بن الحسن. 
وحينئذ تكون تلك المسألة زيادة على كتاب الأصل»ء ولكنها تعتبر جزء من 
الأصل بسبب كونها مقيسة على مسائل الأصل» فتكون منه من حيث المعنى 
وإن لم تكن منه لفظاً. وهذا الاحتمال ضعيف في نظرنا؛ لأنه لو كان 
القائس في هذه المسائل هو غير الإمام محمد لذكر ذلك صراحة» ولأشار 
إلى ذلك الفقهاء الأحناف المتأخرون بعد هذه الطبقة. ولكنهم لم يذكروا 
شيئاً من ذلك. ثم إن الحاكم الشهيد قد ذكر بعض هذه المسائل في الكافي» 
)١(‏ الآثار» 4. 


)۲( الآثار» 86 
(*) انظر مثلاً: ۲۹۳/۳و؛ ٦/٥۱۹ظ.‏ 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كتب الإمام محمد فلو كان هناك شىء من غير كلامه كان عليه أن يبين 
ذلك. 


والاحتمال الثانى - وهو الراجح لدينا -: أن يكون القائس هو محمد بن 
الحسن نفسه. وذلك لأنه قد يقيس هذه المسألة التى أمامه على مسألة أخرى 
قد تكلم فيها أو بحثها من قبل» إما لآنه لم تسنح له الفرصة ليبحث هذه 
المسألة الجديدة وكانت المسألة القديمة أمامه جاهزة فقاس عليهاء وإما ليبين 
ذلك أن هذه المسألة جارية على قياس قوله في مسائل أخرى وأن آراءه 
الفقهية مترابطة متناسقة داخلياء وأن هذه المسألة الجديدة ليست خارجة على 
القاعدة عنده أي ليست مسألة استحسان. وهذا الأمر أي بيان اعتماد أقوالهم 
في مسألة ما على القياس أو الاستحسان قد اعتنى به الإمام محمد كما اعتنى 
في ثنايا كتاب الأصل. ويمكن أن يستدل على ما قلناه بقول الإمام محمد 
في بعض المواضع : «قیاس قول محمد»"» «قياس قولنا»”', «في قياس 
قول أبي يوسف وقولنا"”"». «في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
م فمن الواضح أن هذه العبارة تدل على أن محمد بن الحسن يقوم 
تالاس على قولة تة ولي هاا كر لما اة هن الا سات انها 
صراحة بأنها على «قياس قول محمد»» إلا في موضع واحد أشرنا إليه آنفاء 
ولكن المذكور في ذلك الموضع مسألة فرضية حيث يقول فيها: «وكان 
ينبعى فى قياس قول محمك. . . ولکنه اخ والصيغة المذكورة 
كك قينا هي : قياس قول 5 حنيفة وأبي يوسف ومحمد)» أو قياس 
قول أبي حنيفة ومحمد)» أو «قياس قول أب يوسف ومحمد). فالإمام محمد 
دائماً مذكور مع أبي حنيفة أو أبي يوسف. وهذا يقوي احتمال أن يكون 


.ظ۲۲۸/٤ انظر: ۰/٦۸ظ. (۲) انظر:‎ )١( 
انظر: ۱۲۲/۷ظ. (0) انظر: //الاظ.‎ )۳( 
.ظ۸٦/٩ انظر:‎ )۵( 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل rT‏ 
القول المذكور من قياس محمد على قول أبي حنيفة أو أبي يوسف أو 
كليهماء وأن الراوي للكتاب أو الناسخ قد اختصر العبارة. وهناك أمثلة تؤكد 


يقول في كتاب البيوع: «وهذا قياس قول أبي حنيفة ومحمدء وأما في 
قول أبي م اك فيفهم من هذه العبارة أن المقصود بقوله: «وهذا 
قياس قول أبي حنيفة ومحمد» هو «وهذا قياس قول أبي حنيفة» وهو قول 
محمد)؛ لأنه لا يعقل أن يكون قول أبي يوسف مذكوراً صراحة» وقول 
محمد مذكوراً قياساً لتأخر الثاني عن ا 


ويقول في كتاب الديات : «وأما في قياس قول أبي يوسف وهو قول 
محمد. . 11 فيه العبارة تدل على أن هذا القول للإمام محمد وأنه قال 
ذلك قياساً على قول أبي يوسف. 0 
أفندي هكذا: «وأما فى قياس قول أبى يوسف ومحمد... ا 
لك كيف عدف قير ای الس المتاخرة ولعل الناسخ أو لار 0 
يتفطن إلى أنه يغير المعنى بتصرفه هذا. ولكن الفرق بين العبارتين في نظرنا 
دقيق ومهم جداً. ويغلب على الظن أن مثل هذا حدث في المسائل الأخرى 
الشبيهة. 


ويقول فى كتاب الإكراه: «وهذا قياس قول أبى حنيفة ومحمد؛ وقال 
فم فيذكر دول المسالة نقسهاء فلو كائ المييالة -مقيسة على قول 
محمد ولم تكن من صريح قوله لما استقام قوله: «وقال محمد»؛ لأن 
العيبالة هي نفسها. إذن كانت العبارة في الأصل : «وهذا فان قول أ 
حنيفة» وهو قول محمد). لكن الراوي أو الناسخ تصرف في العبارة» فغير 
المعنى وهو لا يشعر. 


(۱) انظر: ۲۲۷/۱ظ. (۲) انظر: 5/ه6'اظ. 
(۳) انظر نسخة فيض الله أفندي (رقم »)٦٦۸‏ ٤/۳٦۲ظ.‏ 
)٤(‏ انظر: ۷۳/۰ظ. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقد تتبعنا بعض هذه المسائل في الكافي للحاكم الشهيد» فرأيناه في 
ين المواضع تيت هذه المسائل إلى أصحاب العو المقيس عليه» اي 
واحد منهم. فمثلاً يقول في الأصل في مسألة في الإجارات بأنها: «فى 
قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد"". ويذكر الحاكم أنها: «في 
قولهم ف ويقول في الأصل في مسألة في المزارعة: «وهذا قياس 
قول أبي حنيفة على قياس قول من أجاز المزارعة؛ وأما القول الآخر - وهو 
قياس قول أبني يوسف ومحمد 55 فالشرطان ديا جائزآن76. ويقول 
الحاكم في نفس المسألة: «في قياس قول أبي حنيفة... وقال أبو يوسف 
2 5 : 3 534 ا 5 : 5 
ومحمد. 4 »> وفي بعضص المواضع الاخرى تتوافق عبارة الكافي وعبارة 
الأصل على أن المسالة «فی قياس قول اف حنيفة وأبى یو سف افد 
وكذلك الأمر في مسألة أخرى في المضاربة حيث يقول في الأصل: «وهذا 
قياس قول أ حنيفة وقياس قول أبى يوسف و ويقول الحاكم : 
"قياس قولهم جميعاً)”". وذكر الحاكم لهذه المسائل يدل على أن هذه 
القياسات سابقة تاريخياً على زمان الحاكم الشهيد (ت. .)۳١١‏ وهو مما 
؛ - رواية كتاب الأصل عن طريق تلاميذ المؤلف 
أ تعدد روايات الكتاب 


لقد أملى الإمام محمد المبسوط على أصحابه» كما كانت الطريقة 
المتبعة غالباً فى تلك .القرون. فكان هو يقرأ وأصحابه يكتبون. ولذلك وقعت 


)۱( انظر : ۷۲ ظ. )۲( الكافى » ١/لاثثر.‏ 

N <)‏ (4) الکافیء ۳۱۸/۲و. 

)٥(‏ انظر: ؟/157١و؛‏ والكافى. ١/5١٠و. ‏ 0) انظر: ۲ و. 

(۷) الكافي» ١/١1۷ظ.‏ لكن السرخسي يقول: والأصح عند علمائنا الثلاثة. انظر: 
المبسوط»ء 111/97. 

(۸) كشف الظنون ۱۲۸۲/۲. 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
ا 1 د ب ب ب 1 77 كك 
الرواية فى بداية بعض كتب الأصل مثل كتاب الحوالة والكفالة عن طريق 
الماع اة خحيث يقول: «شمعت محمد ..: :»© شراراً في أول 
الأبواب(''. واكتفى الرواة فى كثير من كتب الأصل بالرواية بلفظ «عن 
محمداء أو «قال محمد). 5 كانت الطريقة الأخرى وهى العَرْض» أي 
القراءة على الأستاذء متبعة أيضاء فكان تلاميذه يقرؤون كذ وكيك كد 
الحسن عليه وهو يسمع”". وكلتا الطريقتان مقبولتان في الرواية. 

ابوك فى كعات الوق ان الات عاتن ما كنيف ا 
ويقول في کات الإجارات: «وجميع ما كتبنا قبل هذا فهو قياس من قول 
أبي حنيفة كله»“. وقد يستنتج من هذا أن محمد بن الحسن كان يكتب 
بنفسه في بعض الأحيان» ويطلب من تلاميذه الكتابة أحياناً أخرى. لكن قد 
يقال: إن الأمر بالكتابة تعتبر كتابة أيضاً. ومن المعلوم أن رواة كتاب الأصل 
المشهورين هم أبو سليمان الجوزجاني» وأبو حفص البخاري. واشتهرت 
الرؤايتان المتسويتان: إليهها بسحة أب سليمان وة أن حقض» وختن أن 
الكتاب غه نسب إلى الراوئ أخيانا ال سنا أبي سليمان 
الجوزجاني. 


وروايات الأصل أي E‏ المروية عن محمد متعددة)» وأظهرها 
زواية: أبى. سليمان الجوزجاني. وهتاك روايات: أخرى مثل. زواية 
ع ١ 0 WV‏ 5 490 5 
ابي حفص ورواية هشام بن عبيدالله الرازي ورواية محمد بن 


)١(‏ انظر مثلاً: ۷/٦۱۹ظ›‏ لاحاظء ۱۹۸ظ. 

(۲) الفهرست». ۲۸۷. 

(۳) انظر: ٩/۲۱۷و.‏ 

(:) انظر: ۲/٥٤اظ.‏ 

(5) كشف الظنونء .٠١۸١/١‏ وتأتي ترجمة الجوزجاني قريباً. 

0( ا ترجمته. 

(0) وهو فقيه من أهل الرأي ومحدث مشهور أا يروي عن مالك بن ات وغيره» 


ويروي عنه أبو حاتم الرازي والحسن بن عرفة وغيرهما. ووثقه ابن أبي حاتم » وقال: 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اوناكف رمن ف 7 وف اح ارو جات وال 
الفقه عن اف يوسف ومحمد عا ورويا عنهما الكتب والأمالى» 
وكانا رفيقين في أخذ الفقه ورواية الكتب”". وقد وٴصفت رواية هشام 
لكتاب الأصل بالاضطراب» وأن أبا بكر الرازي (ت. )۳۷١‏ كان لا 
روايتي أي سليمان ومحمد بن ا وهذا يدل على وجود رواية 
محمد بن سماعة في ذلك الوقت. وأشهر هذه الروايات رواية 
الجوزجانى ورواية أبى حفص. وقد حفظ لنا التاريخ كتاب الأصل عن 
طريق روايتيهما في معظم الكتاب كما يأتي مفصلا. والحاكم الشهيد قد 
بنى كتابه الكافي الذي اختصر فيه كتب الإمام محمد على روايتي أبي 
سليمان وأبي حفص في معظم كتابه إلا فيما ندر. يتبين ذلك من ذكره 
الخلاف بين الروايتين في مواضع كثيرة من كتابه. والسرخسي حين 
يشرح الكافي يعتمد على هاتين الروايتين أيضا. أما الروايات الأخرى 
فلم نقف لها على أي مخطوطة. 


ويذكر الحاكم والسرخسي روايتي أبي سليمان وأبي حفص» فيقولان 
مثلا في مواضع كثيرة: في رواية أبي حفص كذاء وفي رواية أبي سليمان 
20 5 : 1 7 و ا : : 1 
كذا . ويقول السرخسي في مواضع كثيرة: في تسّخ أبي حفص كذاء وفي 


= درهم. وقال فيه أبو حاتم : صدوق» ما رأيت أعظم قدراً منه بالري. وكان قاضياً على 
الري. وقد مات محمد بن الحسن في دار هشام» ودفن في مقبرتهم. توفي هشام سنة 
١‏ انظر: الجرح والتعديل» 1۷/۹ ؛ وتذكرة الحفاظ. ١/788؛‏ والجواهر المضية» 
5 ؛ وتهذيب التهذيب» ١١/57؛‏ ولسان الميزان» .١96/6‏ 

)١(‏ تقدمت ترجمته بين تلاميذ الإمام. 

)۲( تقدمت ترجمته بين تلاميذ الإمام. 

(۳) أخبار أبي حنيفة للصيمري» ١/١١٠؛‏ وطبقات الفقهاءء 54١؛‏ والجواهر المضيةء 
۲ 

(6) أخبار أبي حنيفة للصيمري» ٠٠١‏ ؛ والجواهر المضيةء .۲٠٠/۲‏ 

(5) انظر مثلاً: الكافي» ١/۳وء‏ ۹و؛ والمبسوط› .51/١‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
سخ أبي سليمان كذ"'". والمقصود هو نفس الشيء. لكن استعمال النسخ 
بصيغة الجمع قد يدل على أن المقصود هو اتفاق النسخ المنقولة عن 
الجوزجانى أو عن أبى حفص على مسألة ما. ويدل كذلك على كثرة الناقلين 
عن أي حفص والجوزجاني. وقد يعبر السرخسي بالمفرد أيضاً فيقول : نسخة 
أبى سليمان» ونسخة أبى حفص؛ لكن ذلك قليل جدا". وكذلك الحال في 
استعماله لفظ الجمع للرواية» حيث يقول: رواياث أبى سلیمانء وروايات 
WM 1 3‏ 1 
ابي حفص 1 

واختلاف هذه الروايات وخصوصاً روايتي أبي سليمان وأبي حفص 
الأحناف. ورواية الجوزجانى مقدمة على رواية أبى حفص فى الغالب. لكن 
قام الحاكم الشهيد بالمقارئة بين هذه الروايات واختيار ما رآه ضواباً منها في 
كاه لكا اله ن الأض] .وفع الت خي كى الوط غالا 

ب - روايات الكتاب الموجودة في نسح الأصل بأيدينا اليوم 

والنسخ التي بأيدينا من كتاب الأصل رويت أكثر كتبها عن طريق أبي 
سليمان الجوزجاني وبعضها عن طريق أبي حفص» وقليل منها عن طريق 
رواة آخرين» وبعضها لم يذكر فيه أي راو. وهذا هو تفصيل ما ذكر في أول 
كل كتاب: 

كتاب الصلاة: أبو سليمان عن محمد بن الخسن: 

كتاب الزكاة: حدثنا زياد بن عبدالرحمن عن أبى سليمان عن محمد بن 
الحسن قال: قال أبو حنيفة وأبو یو سف ومحمد. 
)١(‏ انظر مثلاً: المبسوطء. .٠١١/١‏ 


(۲) انظر مثلاً: المبسوط. .41/١5‏ 
(۳) انظر مثلاً: المبسوط» .5١0/55‏ 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كتاب الصوم: أبو الحسن محمد بن الحسن قال: قرأت نسخة هذا 
الكتاب على أبى بكر محمد بن عثمان فقلت له: حدثك أبو جعفر محمد بن 
سعدان قال: أخبرنا أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني قال: أخبرنا 
محمد بن الحسن إلى آخر هذا الكتاب» ثم قلت له: أزوي هذا عنك؟ 
قال: نعم» وعارضت به أبا سليمان موسى بن سليمان. 

كتاب التحري: حدثنا أبو عصمة قال: أخبرنا أبو سليمان قال: 

كتاب الأيمان:. أبو سليمان قال: سمعت محمد بن الحسن يقول. 

كتاب البيوع والسلم: أحمد بن حفص قال: أخبرنا محمد بن الحسن 
قال. لكن يقول في داخل كتاب البيوع: أخبرنا أبو سليمان عن محمد... 
فيذكر أثراً. وهذا يدل على أن الكتاب مختلط من روايتي أبي حفص وأبي 
سليمان. 


كتاب الصرف: أبو بكر محمد بن عثمان قال: حدثنا أبو عبدالله 
الرهن غير مقبوض. . . 
كات القسيمة:- احيرنا انو سليمان” قال أن يمحم 


)١(‏ انظر: ۲۲۲/۱و. 


القسم الأول : التعر يف بكتاب الأصل 
ا ا ۷کت 

كتاب الشركة: لم يذكر اسم أحد في البداية. 

كتاب المضاربة: محمد بن الحسن. 

كتاب الرضاع : قال محمد بن الحسن. 

كتاب الطلاق: قال محمد بن الحسن. 

كتاب العتاق: أبو سليمان [عن] محمد. 

كتاب العتق في المرض: محمد بن الحسن. 

كتاب الصيد والذبائح: أخبرنا أبو سهل قال: أخبرنا أبو عبدالله عن 
أبيه عن محمد. 

كتاب الوصايا: أخبرنا أبو سهل محمد بن عبدالله بن سهل بن حفص 
قال: أخبرنا أبو عبدالله قال: أخبرنا أبي عن محمد بن الحسن. 

كتاب الفرائض : حدثنا محمد بن الحسن. 

كتاب المكاتب: أبو سليمان قال محمد بن الحسن. 

كتاب الولاء: قال: أخبرنا أبو سليمان عن محمد. 

كتاب الجنايات: محمد بن الحسن قال. 

كتاب الديات: قال محمد بن الحسن. 

كتاب الدور: قال: حدثنا أبو سليمان قال: حدثنا محمد بن الحسن. 

كتاب الحدود: أبو سليمان عن محمد قال: سألت أبا حنيفة. 


كتاب السرقة : سعيد قال: شوستة: آنا يهان قال: سمعت محمد بن 


كتاب الإكراه: أبو سليمان قال: أخبرنا محمد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كتاب العشر: داود بن رشيد قال: سمعت محمد بن الحسن. 
كتاب الدعوى: أبو سليمان قال: حدثنا محمد بن الحسن. 
كتاب الشرب: أخبرنا أبو عبدالله رحمه الله قال: حدثنى حمدان بن 
عبدالله قال: أخبرني أبي رحمه الله عن محمد بن الحسن. ٠‏ 
كتاب الإقرار: قال محمد بن الحسن. 


كتاب العارية: محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. 

كتاب الحجر: أخبرنا أبو عصمة سعد بن معاذ قال: أخبرنا أبو 
سليمان قال: سمعت محمداً يقول: قال أبو حنيفة. 

كتاب العبد المأذون: حدثنا محمد بن الحسن. 

كتاب الشفعة: محمد بن الحسن. 

كتاب الخنثى: محمد بن الحسن. 

كتاب المفقود: محمد قال. 

کاپ جعل الآبق : اأخيرنا أبن سيان كال اخترنا محمد 

كتاب العقل: قال محمد بن الحسن. وفي أواخر كتاب العقل: هذا 
آخر كتاب أبي نصر زكريا بن يحبى في المعاقل. وهذا الباقي زيادة في كتاب 
ابن سئان. 

كتاب الحيل: أخبرنا محمد بن حمدان قال: أخبرنا أبو ساهر قال: 
أخبرني محمد بن هارون الأنصاري عن محمد بن الحسن قال. 

كتاب اللقطة: محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. 

كتاب المزارعة: محمد بن حمدان قال: حدثنا أبو سليمان قال: حدثنا 


محمد بن الحسن. 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 

كتاب الحوالة والكفالة: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن أحمد قال: 

كتاب الصلح: أبو عبدالله محمد بن حفص قال: أخبرنا أبي قال: 

كتاب الوكالة: أخبرنا أبو سليمان أخبرنا محمد بن الحسن. 

كتاب الشهادات: أبو سليمان عن محمد بن الحسن. 

كتاب الرجوع عن الشهادات : أب سليمان قال: أخبرنا محمد بن 
الحسن. 

كتاب الصدقة الموقوفة: أبو سليمان قال: أخبرنا محمد بن الحسن. 

كتاب الغصب: أبو سليمان عن محمد بن الحسن. 

فالنسخ التي بأيدينا ‏ حسب ما ورد في بداية كل كتاب منها - من 
رواية اق سليمان الجوزجاني في كتب الصلاة والزكاة والصوم والتحري 
والأيمان والصرف والرهن والقسمة والهبة والإجارات والعتاق والمكاتب 
والولاء والدور والحدود والسرقة والإكراه والسير والدعوى والوديعة والحجر 
وجعل الآبق والمزارعة والنكاح والوكالة والشهادات والرجوع عن الشهادات 
والوقف والصدقة الموقوفة والخصب» ومن رواية أبي حفص في كتب البيوع 
والصيد والوصايا والحوالة والكفالة والصلح› ومن رواية داود بن رشيد في 
كتاب العشرء ومن رواية محمد بن هارون الأنصاري في كتاب الحيل» ومن 
زواية ‏ مدان بن 2 عن أبيه فى كتاب الشرب. أما الكتب الأخرى فلم 
وهي . : الحيض والاستحسان والمضارية والرضاع والطلاق والعتق ذ YY‏ 
والفرائض والجنايات والديات والخراج والإقرار والعارية ا العاذون 
والشفعة والخنثى والمفقود والعقل واللقطة. والكتاب الوحيد الذي لم يذكر 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


في بدايته اسم أحد هو كتاب الشركة. وعلى هذا یت بین أن أكثر من نضنكف 
الكتاب تقريباً مروي من طريق أبي سليمان الاي وهو ثلاثون كتاباً 
من ضمن سبعة وخمسين كتاباً. وأن خمسة كتب مروية من طريق أبي 
حفص» وأن كتاباً واحداً مروي من طريق داود بن رشيد. وكتاباً آخر مروي 
من طريق محمد بن هارون الأنصاري. وآخر مروي من طريق عبدالله» وأن 
NEES‏ لها حي e‏ 


لكن مع البحث والتدقيق يتبين أنه لا يمكن الوثوق تماماً بما ذكر من 
اسم الراوي في أوائل كل كتاب من كتب الأصل في هذه النسخ. وهذا هو 
التفصيل : 
لقد وقع في كتاب الصلاة خطأ في جواب مسألة فقهية حسب رأي 
الحاكم والسرخسي» وهذا الخطأ موجود في معظم النسخ التي بأيدينا. وهو 
سيم إلى ما قبل الحاكم الشهيد. وقد صحح هذا الخطأ 
لحاكم الشهيد. وبين أن الخطأ من رواية أبي حفص» وكذلك قال 
00 خسي”"'". لكن قد ذُكر في بداية كتاب الصلاة في مظع الح أنه .من 
رواية أبي سليمان. فكلام الحاكم والسرخسي يدل على أن كتاب الصلاة ة في 
هذا الموضع الذي يوجد فيه الخطأ من رواية أن حفص وليس من رواية 
آي سليمان كما ذكر في أوله» ويدل على أن الروايتين قد خلطهما 
ادافين , وهذا يؤدي إلى التفكير في احتمال وجود أماكن أخرى في 
كتاب الصلاة منقولة من رواية أبي حفص؛ لکن مع هذا توجد أدلة أخرى 
تدل على التزام رواية أي سليمان في مواضع أخرى من كتاب الصلاة في 
النسخ التي اعتمدنا عليها©. فلعل أكثر كتاب الصلاة من رواية أبي سليمان» 


هذه ا انظر: 0 الرهاني: EY‏ 


(۲( وانظر لمثال آخر في كتاب الصلاة: الأصل» ل والكافي» ۱/ظ؛ 
والمبسوط› ا/A.‏ 
(۳) انظر: الأصلء ١/۲۲ظ؛‏ والكافي» 7/١‏ ظ؛ والمبسوط. .17/١‏ 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل E3‏ 
وقسم قليل منه من رواية أبى حفص › وهذا هو الذي حدا بالرواة والناسخين 
إلى أن ينسبوه إلى أبي سليمان وحله. 


كتاب الرهن الذي هو من رواية أبي سليمان على ما ذكر في بدايته» 
توجد فيه مواضع موافقة لرواية أبي ان ومخالفة لرواية أبي ااا كينا 
بين ذلك الحاكم والسرخسي ي۰ كما يوجد فيه موضع جمع فيه الكاتب بين 
روايتى أبي سليمان وأبي حفص وخلطهما مع بعض» ويتضح ذلك من كلام 
الحاكم والسرخسي وابن نجيه”". 


في كتاب القسمة» ر الاك في مال فول متمد امع آي يوينف 
أولة ثم قال: وفي رواية أبي حفص ذكر محمد مع أبي حنيفة”". وقال 
السرخسي: «وهو الأصح»› فقد ذكر ابن سماعة أله مغن إل محمد يسأله 
عن قوله في هذه المسألة فكتب إليه أن قوله كقول أبى حنيفة رحمه الله)”). 
واللافت للنظر أن كتاب القسمة في النسخ التي بأيدينا من رواية أبي 
سليمان» لکن ما ذكره الام والسرخسي يدل على أن هذا الموضع موافق 
لرواية أبي حفص”. وقد يكون هذا من تصرف الناسخين بخلط الروايتين. 


في كتاب الصرف› قال السرخسى بعل نقل مسألة موجودة فى 
ا «هكذا أطلق في نسح أبي حفص › وفي e‏ أبي سليمان قال: 
وهذا قول. أبى. حنيفة ومحمد رحمهما الله» أما فى قول أبى يوسف. . ۷١.‏ 
والنسخة التي بأيدينا موافقة في هذا الموضع لرواية أبي حفص مع أنه مذكور 
في بداية كتاب الصرف أنه من رواية أبي سليمان. كما يوجد مثال آخر على 


)١(‏ انظر: الأصل› “إلااظء ۱۹ظ» ۰٤و؛‏ والكافيء ۲۱۸/۲و» ۲۲۰و ۲۳۱و؛ 
والمبسوط. ۱۱۹/۲۱ ۔ ١7١ل‏ ۱۲۳ 159. 

(0) انظر: الأصلء 94/5“ظ؛ والكافي. 70/5اظ ‏ ١۲۳و؛‏ والمبسوطء 4151/5١‏ 
والبحر الرائق» 05/8:". 

(۳) انظر: الكافي» ۱۹۷/۱ظ. )٤(‏ المبسوط. .٤٤/٠١‏ 

.و۲۹٦/۱ انظر: الأصل» ؟/هلاو. (5) الأصلء‎ )٠( 

.41١/١5 المبسوط.‎ )۷( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


موافقة النسخة التي بأيدينا لرواية أبي حفص”'. لكن يوجد مثال آخر يدل 
على موافقة النسخة التي بأيدينا لرواية أبي سليمان". فالنسخة مختلطة من 
الروايتين على ما يظهر. 

كذلك في كتاب العتاق مثال يدل على اختلاط الروايتين في نسختنا. 
يظهر ذلك بوضوح عند مقارنة نسخة الأصل مع كلام الحاكم والسرخسى 

ذكر في الإجارات مسألة» وذكر الحاكم والسرخسي أن هذه المسألة 
زيادة من نسخ أبي و 20 

والذي يترجح أل كتب في أول الكتب الفقهية اسم الراوي الذي غلب 
اشتعهال روايته أثتاء الكنات». لكن كانت الرواية الأخرى أيضاً موجودة 
لدى الناسخ› فكان إذا رأى زيادة في الرواية الأخرى يضيف تلك الزيادة لو 
ال وير الى ذلك Nt‏ فعل في آخر كتاب الصلاةء 
ذكر بعض الفروع عن هشام» وهو من رواة الأصل الذين فقدت 9 
كما 00 وفي آخر كتاب المزارعة» حيث ذكر في آخره كلاماً ا 
حفص وکا الناسخ أيضاً إذا رأى فرقاً بد بين الروايتين يقوم بترجيح رواية 
غلى آخرق: ولا يشير إلى ذلك كما تقدم انه في الأمئلة المذكورة آنفاً. 
وهذا يدل على أن اسم الراوي المذكور في أوائل كتب الفقه من كتاب 
الأصل هو أغلبي وليس شاملا لجميع مسائل ذلك الكتاب. 

ج - مقارنة نسخة كتاب الأصل الموجودة مع كتب الفقه الحنفي 

يتضح من مقارنة مسائل الأصل في النسخة التي بأيدينا مع كتب الفقه 


.و187/١ ”و؛ والكافى»‎ ١/١ انظر: الأصل»‎ )١( 

(۲) انظر: الأصل» ۱/٥۲۹ظ؛‏ اا مار 

(۳) انظر: الأصلء #/75١و؛‏ والكافى» ١/؛؛‏ والمبسوط› .١40/97‏ 

(8) انظر: الأصل» ۱۸۱/۲ظ؛ والکافی» ١/0١1ظ؛‏ والمبسوطء 54/15. 

(5) انظر: ١/405و.‏ وقد ذكرناها في الهامش في آخر كتاب الصلاة؛ لأننا لم نتأكد أنها من 
كتاب الأصل. 

(5) انظر: /77/87او. 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
الع سشسظ ا كك سے 
الحنفي أن الاختلاف الواقع بين روايات الأصل قد أثر على كتب الفقه 
أيضاء فترى في بعض المسائل اختلافا واقعاً بينها في نقل ظاهر الرواية. 
فعلى سبيل المثال: قال في الأصل: «فإن كان وحده قال: ربنا لك 
الحمدء في قولهم جميعاً)"''. وعبارة الأصل ظاهرة في أن المنفرد يقول: 
ربنا لك الحمدء في قولهم جميعاً. ولم يذكر خلافاً في قوله: سمع الله لمن 
حمدهء مما يوحي بأن المنفرد يقوله أيضا. وذكر الحاكم الشهيد ما يفعله 
الإمام والمأموم» ولم بذكر الخد © وفال ال خ2 اما اليفرد على 
قولهما فيجمع بين الك وعن ا حنيفة فيه ا فی رواية الحسن 
هكذاء وفي رواية أب يوسف قال: يقول: ربنا لك الحمدء ولا يقول: 
سمع الله لمن حمدهء وهو الأصح.ء لأنه حت لمن خلفه على التحميدء 
وليس خلفه أحد"”". وهذا أيضاً ليس فيه إشارة إلى أن قول الإمام أبي 
حنيفة في ظاهر الرواية عنه متفق مع الإمامين أبي يوسف ومحمد في أن 
المنفرد يقول: ربنا لك الحمدء مع أن هذا هو المذكور في جميع نسخ 
الأصل صريحاً إلا نسختي حلب ويوزغات. والمذكور في الجامع الصغير هو 
حكم الإمام والمأموم فقطء ولا يخالف ما هاهنا“. وذكر الطحاوي أن 
المنفرد يجمع بينهما”"". وقال السمرقندي: «وإن كان منفرداً لم يذكر في 
ظاهر الرواية قول أبي حنيفة» وإنما ذكر قولهما: إنه يجمع بينهماء وروى 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة كذلك» وفي رواية النوادر أنه يأتي 
بالتحميد». وقال الكاساني: «وإن كان منفرداً فإنه يأتي بالتسميع في ظاهر 
الرواية» وكذا ياتي بالتحميد عا وعن 7 حنيفة روايتان» روى المعلى 
عن ابی يوسف عن أبي حنيفة أنه ياي بالتسميع دون التتحميد. .. وروى 


.و؟/١ انظر:‎ )١( 

(۲) الكافي» ۱/ظ. 

.5١/١ المبسوطء‎ )۳( 

(4) الجامع الصغير للإمام محمد مع شرحه النافع الكبير للكنوي» ۸۷. 
(5) مختصر الطحاوي» 55 ۔ ۲۷. 

(5) تحفة الفقهاء. .١75/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک7 لے 
الحسن عن أبي حنيفة أنه يجمع بينهماء وذكر في بعض النوادر عنه أنه يأتي 
بالتحميد. . .“'» وذكر المرغيناني أن المنفرد يجمع بينهما في الأصح"". 
وذكر ابن نجيم عن قاضيخان في شرحه أن المنفرد يكتفي بالتحميد في ظاهر 
الرواية”". فقد اضطربت النقول في قول الإمام أبي حنيفة في حق المنفرد 
اضطراباً شديداًء وبعضها موافق لما فى الأصل» وبعضها مخالف له. وذلك 
لا يطعن في صحة المتن» وإنما يدل فقط على اختلاف نسخ الأصل» فقد 
يكون ذكر في نسخة ما لم يذكر في نسخة أخرى. 


مسألة أخرى: قال في الأصل: «قلت: فإن مسح رأسه بثلاث أصابع؟ 
قال: هذا يجزيه»“. وقال الحاكم: «ولا يجزئه مسح الرأس بإصبع أو 
إصبعين» ويجزيه بثلاثة أصابع» وقال محمد في نوادر إبراهيم بن رستم: إذا 
مسح خفه بإصبع واحد وأمرّها على خفه لا يجزيه حتى يعيدها ثلاث مرات 
في الماء. لأنه في المرة الأولى حين أزالها عن موضعها فذلك ماء قد توضأ 
به» قال: ولو وضع ثلاث أصابع ثم رفعها من غير أن يمرّها أجزأه»””. 
وقال السرخسي: «ففي الأصل ذكر قدر ثلاثة أصابع» وفي موضع الناصية» 
وفي موضع ربع الرأس... ذكر في نوادر ابن رستم أنه إذا وضع ثلاثة 
أصابع ولم يمرّها جاز في قول محمد رحمه الله تعالى في الرأس والخف» 
ولم يجز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى حتى يمرّها 
بقدر ما تصيب البلّة مقدار ربع الرأس...2'2 ولم أجد في الأصل ذكر 
الناصية ولا ربع الرأس. لكن ذكر فيه: «قلت: أرأيت رجلا توضأ فمسح 
نصف رأسه أو ثلثه أو أقل من ذلك؟ قال: يجزيه»”". فقد يستنبط منه أن 
الأقل من الثلث هو الربع» لكن لم يذكره صريحاً. ولم يذكره الحاكم في 
الكافي أيضاً. وقد ذكر الإمام محمد في الآثار مقدار ثلاث أصابع أيضاً“. 


(۱( بدائع الصنائعء ۱/. (۲) الهدايةء .٤۹/١‏ 
إفرف البحر الرائق» ۱ - (4) انظر: ١إلاو.‏ 
)€ الكافي» املاظ (VW‏ المبسوط› 1ت 55 


0) انظر: ١/9و.‏ (۸) الآثارء ۱۷. 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل دع 
وذكر الطحاوي مقدار النا ا واستدل الطحاوي بمسح النبي عبد 
لناصيته» وذكر أن ذلك قول الأئمة أ حنيفة وأبي يوسف رو وذكر 
السمرقندي والكاساني أن ظاهر الرواية ‏ ثلاث أصابع اليد» وأن الحسن روى 
عن أبي حنيفة أنه قدّره بالربع» وهو قول زفرء وأن الكرخي والطحاوي 
ذكرا عن أصحابنا مقدار الناصية» واستدلا لظاهر الرواية بأن ثلاثة أصابع هي 
أكثر آلة المسح"". 

مثال آخر: قال في الأصل: «قلت: فإن مسح على الجرموقين وقد 
كان لبس خفيه على وضوء ثم نزع أحد الجرموقين؟ قال: عليه أن يخلع 
الجرموق الثاني ويمسح على حفيهء إذا انتقض بعض المسح انتقض كله. 
قلت: لم؟ قال: ألا ترى أنه إذا وجب عليه عسل إحدى قدميه وجب عليه 
غسل الأخرى»* . لکن في نسختي حلب ويوزغات: قال : عليه أن يمسح 
على الجرموق الباقي لأن المسح إذا انتقض بعضه انتقض كله. وقد ذكر 
هذان القولان المختلفان في المبسوط للسرخسي. قال الحاكم: «وإذا مسح 
على الجرموقين ثم نزع أحدهما مسح على الخف وعلى الجرموق الباقي» 
لأنه إذا انتقض بعض مسحه انتقض جميعه»“. وقال السرخسي بعد نقل 
كلام الحاكم: «وفي بعض روايات الأصل قال: ينزع الجرموق الثاني 
ويمسح على الخفين... ووجه ما ذكر في بعض النسخ أن نزع أحد 
الجرموقين كنزعهما جميعاً كما إذا خلع أحد الخفين يكون كخلعهماء ووجه 
ظاهر الرواية أنه فى الابتداء لو لبس الجرموق على أحد الخفين كان له أن 
يمسح عليه رعا الباقي» فكذلك إذا نزع أحد الجرموقينء إلا أن 
حكم الطهارة في الرجلين لا يحتمل التجزيء» فإذا انتقض في أحدهما بنزع 
الجرموق ينتقض في الآخرء فلهذا مسح على الخف الظاهر وعلى الجرموق 


.١18 مختصر الطحاوي»‎ )١( 

(۲) شرح معاني الآثارء 3١/١‏ ۳۱. 

(۳) تحفة الفقهاء» 9/١‏ ١٠؟‏ وبدائع الصنائع» ./١‏ 
(8) انظر: ١/و١او.‏ 

(5) الكافي» ١/دو.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الباقي)”"". وقيل: إن القول المذكور في المتن هنا رواية عن أبي E‏ 


مثال آخر: قال في الأصل: «وقال أبو حنيفة: إذا حبس رجل في 
مَخْرّج (أي بيت الخلاء) وهو مقيم في المصر وحضرت الصلاة ولم يقدر 
على مكان نظيف أن يصلي فيه ولم يقدر على وضوء ولا على صعيد 
إيماءً بغير وضوء ولا تيمم» فإذا خرج توضأ وقضى ما مضى من صلاته“ 
وقد ذكر الحاكم والسرخسي أنه اختلفت الروايات عن محمد رحمه الله 
تعالى» فذكر في الزيادات ونُسَخ أبي حفص رحمه الله تعالى من الأصل 
ذكر قوله كقول أبي يوسف رحمه الله تعالى“. وذكر في الأصل في مسألة 
المسافر الذي لا يجد ماء ولا ما يتيمم به أن قول أبي يوسف أنه يصلي 

2) 

بغير طهور ثم يعيد . ولم يذكر خلافاً لمحمد”. ولم يذكر السرخسي في 
ذلك كلذف امجن اا 


مثال آخر: قال فى الأصل فى مسألة معقّدة نوعاً ما: «... فإن 
ضئلذته تامة انشا ولش عليه أن ب هكذا ورد في جميع النسخ إلا 
في نسختي حلب ل وقد وردت هذه العبارة في نسختي حلب 
ويوزغات اعتماداً على ر بعض النسخ عنده هكذا: «فإن صلاته فاسدة» وعليه 
أن يستقبل الصلاة)» ؛ لأن الحاكم قال أيضاً: «(فصلاته فاسلة. 0 : وفي 
رواية اچ حفص أن صلاته تامة. والأول ا NE‏ وقال 
السرخسي: «وفي رواية أبي حفص قال: صلاته تامة. . . ورواية بي حفص 


.1945/١ والبحر الرائق»‎ 4١55/١ المبسوطء ١/١٠؟ وفتح القديرء‎ )١( 

)۲( بدائع الصنائع› + وحاشية ابن عابدين» م 

(۳) انظر: ۲۲/۱و ۔ ۲۲ظ. (5) الکافی» ٦/١‏ ظ؛ والمبسوط. .١77/١‏ 
(0) انظر: ۱۹/۱و. (9) الوط 3330/9 

(۷) انظر: ١/اماظ.‏ (۸) الكافي» ١/4و.‏ 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 
لسع لأس سس اد ل 
كأنه غلط وقع من الكاتب؛ لأنه اشتغل بتقسيم ثم أجاب في الفصلين بأن 
صلاته تامة» وظاهر هذا التقسيم يستدعي المخالفة في الجواب»”". لكن ذكر 
برهان الدين البخاري أن أبا نصر الصفار ومشايخ العراق صححوا رواية أبي 
ار 

مثال آخر: قال في الأصل: «قلت: أرأيت إن دخل معه ونوى الظهر 
ولم ينو صلاة الإمام فصلى معهء فإذا هي الجمعة؟ قال: صلاته فاسدة؛ 
لأنه لم ينو ما نوى إمامه. إنما أوجب هذا على نفسه غير ما أوجب إمامُه 
على نفسه)”". قال الحاكم: «وإذا دخل معه في الصلاة ولم ينو صلاة الإمام 
فصلَّى معه فإذا هى الجمعة فصلاته فاسدة» وفي غير رواية أبي سليمان أنه 
إذا نوى الظهر فإذا هى الجمعة أو نوى ات فإذا ھی ال [فصلاته 
فاسدة]» وهذا هو ا وقال السرخسي: اوفي غير رواية في 
سليمان قال: إذا نوى صلاة الإمام والجمعة فإذا هي الظهر جازت صلاته» 
وهذا صحيح› فقد تحقق البناء بنية صلاة الإمام. ولا يعتبر بما زاد بعد 
ذلك» وهو كمن نوى الاقتداء بهذا الإمام ونه آنا يك اذا هو مرو 
ركان الاقداء ادف ما إذا ری :الاد بريد فاد هو عفرو 
وهذا غير المسألة المذكورة عند الحاكم. 


فهذه الأمثلة - ولا شك أنها توجد غيرها ‏ تدل على أن روايات كتاب 
الأصل قد اختلفت فيما بينها في مواضع غير قليلة» ويشهد لذلك كلام 
الحاكم والسرخسي وغيرهما من الفقهاء الأحناف. وهذه الظاهرة ‏ أي وقوع 
الاختلاف فى الروايات للكتاب الواحد ‏ كثيرة وشائعة. ويمكن أن يكون 
ذلك ناشعاً من اختلاف رأي المؤلف. حيث يكون على رأي ما فيروي كتابه 
عنه أحد تلاميذه وهو على هذا الرأي» ثم يغير رأيه في المسألة فيروي عنه 
تلميذ آخر نفس الكتاب بعد تغير رأي المؤلف. ويمكن أن يكون ذلك من 


. 4 المبسوطء ١/7/ا١. (۲) المحيط البرهاني»‎ )١( 
انظر: ۱و. 0( الكافي» ۱/ظ.‎ )۳( 
.۲۰۸/۱ المبسوطء‎ )٥( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


خطأ الراوي أيضاً. وأحياناً يختلف العلماء في ترجيح بعض الروايات على 
بعضها الآخر كما تقدم آنفاً. ولكن يمكن القول على وجه العموم بأن رواية 
أبي سليمان الجوزجاني هي التي لقيت القبول والترجيح» وأنه بقي معظم 
كتاب الأصل محفوظاً إلى اليوم من روايته. 


د - تراجم رواة كتاب الأصل في النسخ الموجودة اليوم 
١‏ - موسى بن سليمان أبو سليمان الجوزجاني 


روى عن أب يوسف ومحمد شن الحسن وعبدالله بن المبارك وعمرو بن 
1 7 000 

جميع والقاسم بن معن القيسي» وحماد بن زيد"''. 

وقد أخذ الفقه عن أ يوسف ومحمد حسفا وروى عنهما الكتب 
والأمالي. كان رفيقاً للمعلى بن منصور في أخذ الفقه ورواية الكتب”". وهو 
أسن وأشهر من المعلى”". وكان من الورع والدين وحفظ الفقه والحديث 
I‏ 

ووصفه الذهبي بأنه العلامة الإمام» وبأنه كان صدوقاً محبوباً إلى أهل 
الك 


سكن بغداد» وحدث ا 


روى عنه أحمد بن عطية وأحمد بن مؤمل وعبدالله بن الحسن 


(1) الجرح والتعديلء 55/8١؛‏ والكامل لابن عدي. ١/۷٠۲؛‏ وأخبار ا حنيفة 
للصيمري» 4/9/١‏ وتاريخ بغداد» ١١/٦۳؛‏ وغنية الملتمس إيضاح الملتبس» ١٠٤؛‏ 
والجواهر المضية» 21/١‏ 185/9. 

(؟) أخبار أبي حنيفة للصيمري» 4١71/١‏ وطبقات الفقهاء. ٤٤٠؛‏ والجواهر المضية» 
ا 

(۳) أخبار أبي حنيفة للصيمري» ١/١١٠؛‏ والجواهر المضية» 185/59. 

(4:) أخبار أبي حنيفة للصيمري» .151/١‏ 

(5) سير أعلام النبلاءء .194/٠١‏ 

»( تاريخ بغداد» ۳۹/۱۳. 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل O‏ 
ا ا۱ے 
الهاشمي وأحمد بن محمد بن عيسى البزتي القاضي"") وبشر بن موسى 
الأسدي وأبو حاتم الرازي وأحمد بن محمد بن نصر وأحمد بن محمد 
الصيرفي ومحمد بن صالح السهمي ومحمد بن سهل بن E‏ 
وموسى بن حزام ال ومحمد بن سعدان ومحمد بن شاذان الجوهري 
وأبو عامر عمرو بن تميم ومحمد بن عبدالرحمن الطبري وعلي بن موسى 
ا والقاسم بن عباد وغيرهه”. 


C0 


ورو غه كعن محمد خامية: احمد بن تر > واخمك بن 


5 (¥) KS 3 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر أبو العباس البزتي القاضي. ولد سنة نيف 
و وقد ا ا أل ساد الجر جاتن ووی کے مد يزه 
ال اع أن ما اورا و اه د ی د أخبار 
القضاةء ١/۲۸؛‏ وأخبار أبي حنيفة للصيمري» 174/١‏ ١٠٠؛‏ وتاريخ بغدادى 
0/؛ وطبقات الفقهاءء 57١؛‏ وتاريخ الإسلامء ۰ -_ ۲۸۰+ وسير أعلام 
النبلاى ٤0۷/١١‏ - 08١5؟‏ والبداية والنهاية» ١١/1۹؛‏ والجواهر المضيةء» .۸٩ 88/١‏ 
وهو منسوب إلى بزت» مدينة بنواحي بغداد. انظر: الأنساب» ."١08/١‏ 

(49 "انظ اعرجميه: “تهذيت "الكمالء :8/90 

(۳) انظر لترجمته: تهذيب الکمال» 07/59. 

(54) انظر لترجمته: الجواهر المضية (تحقيق: عبدالفتاح الحلو)ء» 0/7ل. 

(5) الجرح والتعديل. 55/8١؛‏ والكامل لابن عدي» /1١7؟؛‏ وفتح الباب في الكنى 
والآلقاب» ١/89"؛‏ وأخبار أبى حنيفة للصيمريء »٥۳/۱‏ ۷۵ ۷۹ ۸۸ ۹۲ء 
۷ والانتقاء لابن عبدالبر» ۱۳۳؛ وتاريخ بخداده ۳۱/۱۳ 941 ۸۳؛ وغنية 
الملتمس إيضاح الملتبس»ء ١١٤؛‏ وتاريخ مدينة دمشق» 4/١/ا١؛‏ وتاريخ الإسلام» 
۲ وسير أعلام النبلاء» ٠٥۳۸/۸‏ ١١/١۲۳؛‏ والإصابة في تمييز الصحابة» 
٤/۱‏ . 

(7) ورواها عنه أحمد بن إسماعيل بن جبريل بن الفيل بن شيبان أبو حامد المقري الصرام. 
وقد سمع كتب أبي حنيفة وأبي يوسف من أحمد بن نصر عن أبي سليمان الجوزجاني 
عن محمد. توفى سنة ۳۳۳ وهو ابن اثنتين وثمانين سنة. انظر: الإكمال» ۸N‏ 1ا؛ 
فاخا ال 

(۷) أخبار القضاةء» ١/٠۲۸؛‏ وأخبار أبي حنيفة للصيمري» ١75/١‏ ١٠٠؛‏ وتاريخ بغدادء 
١/7"؛‏ وطبقات الفقهاءء 55١؛‏ والجواهر المضيةء .۸۸/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

: مالساي 
الاس اناف ي ويعقوب جد محمد بن اش EE‏ وروی عله 
الزيادات لمحمد بن الحسن : صفوان بن ال وروى عنه الجامع 
الك و ا 


القضاة ا وأبو بكر أحمد بن إسحاق المعروف بابن صبيح 
الجوزجاني"» وأبو يحيى غسان بن محمد بن عبيدالله بن سالم 
eT 5 (A). (v۷)‏ 
اللسادرق * رو ونصير بن يحيى - وقيل: نصر - 
ال 

كان من أسباب محبة أهل الحديث له أنه كان مخالفاً للمعتزلة من 
الأحناف. فكان يذهب مذهب أهل السئّة فى القرآن''“. وكان يكفر القائلين 
يقولان: «ما تكلم أبو حنيفة ولا أبو يوشف ولا زفر ولا محمد ولا أحد من 
أصحابهم في القرآن» وإنما تكلم في القرآن بشر المريسي وابن أبي دؤادء 
فهؤلاء شانوا أصحاب أبى حديفة377. قال أبو حاتم : «كان صاحب رأي» 


١ 0 :‏ 
وكان صدوقاً)” 1 


)١(‏ هو علي بن شهريار الأسترآباذيء كان من أصحاب الرأي ثقة فى الحديث. أخذ كتب 
محمد بن الحسن عن أبي سليمان الجوزجاني عنه» وسمعوا منه كتب محمد بن 
الحسن. انظر: تاريخ جرجان» 4087/١‏ والجواهر المضيةء ."+/١‏ 

(؟) الجواهر المضيةء .٠٤١/١‏ ومحمد بن أبي سعيد هو أستاذ أبي جعفر الهندواني. انظر: 
الجواهر المضية؛» ؟//ا”. 

(۳) شرح مشكل الآثارء ۲۲۷/۷ ۱۹۲/۱۲ ۔ ۱۹۳. 

.585 2١75/١ الجواهر المضية»‎ )٤( 

(5) الأنساب» ١7/7‏ ؛ وتاريخ الإسلام» ۲٤۹/۲۱‏ - ١٠٠؛‏ والجواهر المضية» ۲۹/۲. 


() الجواهر المضيةء .5١/١‏ (۷) الجواهر المضيةء .5١٠5/١‏ 
(A)‏ الجواهر المضية»› 01/۲« 14 (4) الجواهر المضية» ادي 
(۱۰) تاریخ بغداد» ۳۹/۱۳. )١١(‏ الجرح والتعديل» .٠٤١/۸‏ 


(0) تاريخ بغداد» اماما 9 الجرح والتعديل» .١‏ 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 
الع اا اا سے 
ويدل على ورعه وقلة طمعه فى المال والجاه والمنصب امتناعه عن 
تولي القضاء لما عرض الخليفة المأمون (ت. )7١18‏ عليه ذلك. وتفصيل 
القصة كما يلي: «أحضر المأمون موسى بن سليمان ومعلى الرازي» فبداً 
ابي سليمان لسنه وشهرته بالورع» فعرض عليه القضاء. فقال: يا أمير 
المؤمنين» احفظ حقوق الله في القضاء ولا تول على أمانتك مثلي» فإني 
والله غير مأمون الغضب. ولا أرضى نفسي لله أن أحكم في عباده. قال: 
صدقت» وقد أعفيناك. فدعا له بخير. وأقبل على معلىء» فقال له مثل ذلك. 
فقال: لا أصلح. قال: ولِمَ؟ قال: لأني رجل أداين فأبيت مطلوباً وطالباً. 
قال: نأمر بقضاء دينك وتقاضي ديونك» فمن أعطاك قبلناه ومن لم يعطك 
عوضناك ما لك عليه. قال: ففي شكوك في الحكم وفي ذلك تلف أموال 
الناس. قال: 'يحضر مجلسك أهل الدين إخوانك فما شككت فيه سألتهم 
عنه» وما صح عندك أمضيته. قال: أنا أرتاد رجلاً أوصي إليه من أربعين 
سنةء ما أجد من أوصي إليه» فمن أين أجد من يعينني على قضاء حقوق الله 
الواجبة علي حتى أئتمنه على دينك وديني. فأعفاة 7 . 


وكان اللتجورجاتى مقدرا لما 'يزوية من كنب محمد بن الحسن وآراء 
أبي حنيفة. فقد روى أحمد بن عطية قال: حدثنا أبو سليمان الجوزجاني 
قال: «قال لي محمد بن عبدالله قاضي البصرة: نحن أبصر بالشروط من 
أهل e‏ قلت : الإنصاف بالعلماء أحسن» وإنما وضع هذا أبو حنيفة» 
فزدتم 5 e‏ وحسنتم تلك الألفاظ» ولكن هاتوا رو وشروط 
أهل الكوفة قبل أبي حنيفة. فسكت» وقال: التسليم للحق أولى»”". 


وقد كان هناك إقبال كبير على فقه الإمام أبي حنيفة» خصوصاً بعد 
تولي اف يوسف قضاء القضاة ة في الدولة العباسية. وكان أبق سليمان 
الجوزجاني الراوية الصدوق والجامع لعلم أبن حنيفة اويا لذلك عن أبي 


وسير أعلام النبلاء» 4١40 ١94/٠١‏ والجواهر المضية» ؟/187. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يوسف ومحمد. لكن كان في المقابل محاولات لأهل الحديث في الحد من 
هذا الإقبال. قال يحبى بن صالح الوّحاظي”2' : كنت عند أبي سليمان فجاءه 
كتاب أحمد بن حنبل يذكر فيه: لو تركت رواية كتب أبي حنيفة أتيناك 
فسمعنا كتب عبدالله بن المبارك»”"“. ويحكي موسى بن حزام الترمذي يقول: 
«كنت أختلف إلى أبي سليمان الجوزجاني في كتب محمد فاستقبلني 
أحمد بن حنبل» فقال: إلى أين؟ قلت: إلى أبي سليمان. فقال: العجب 
منكم» تركتم إلى النبي به يزيد عن حميد عن أنس» وأقبلتم على ثلاثة إلى 
أبي حنيفة رحمه الله ار قال: 
فانحدرت إلى يزيد بن هارون»5 . لکن مع هذا تقدم أن الإمام أحمد قد 
استفاد 0 الدقيقة 3 كتب 0 محمد. فكان الأخذ والعطاء مستمراً 


ويذكر الفقهاء الأحناف أبا سليمان الجوزجاني في كتبهم كثيراً. 
وينقلون عنه أقوالاً وتخريجات في المذهب. 


قال الذهبي: وله تصانيف”“. وقال القرشي: من تصانيفه السير الصغير 


)١(‏ هو يحيى بن صالح الؤحاظي الحمصي. من أهل الرأي والحديث. سمع مالكاً 
ومحمد بن الحسن وغيرهما. وكان عديل محمد بن الحسن في الرحلة إلى مكة. توفي 
سنة ۲۲۲. قال يحيى: قدم علينا أحمد بن حنبل هاهنا يعني حمص فكتب عن 
الصبيان وترك المشايخ؛ وذلك أنه لما قدم حمص وجه إلى يحيى: إن تركت الرأي 
أتيتك. وذلك أن يحيى كان يسمع كتب أهل الرأي» وكان يذهب مذهبهم» فلم يأته 
أحمد. انظر: طبقات الحنابلةء .٠٠٠١/١‏ 

(؟) طبقات الحنابلة» .٤٠٠١/١‏ 

(۳) سير أعلام النبلاءء ۲۳۱/۱۱. 

9 انر مفلا لمقالة فى الفرزائفن؟ الجراه ال ا9۹ ا وات من فد 
الفقه مثلاً: المبسوطء ۲/۱« 4« |4« AVA «IEE YF‏ رن OY OY‏ 
NET TIN AYN VN NEV N T1‏ 4110 باللاو 414 ارده 
AFI VF cET/NY 0‏ 0+ لحك ol Mo’ AME AY‏ 
!۹ امو فلك ال ا TEE OTT Yo TM‏ 

)0( سير أعلام النبلاءی .196/٠١‏ 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 
وكتاب الصلاة وكتاب الرهن. ولكن ذكر ابن النديم أنه لا مصنف له. 
وإنما روى كتب محمد بن الح ويظهر أن السير الصغير وكتاب 
الصلاة وكتاب الرهن مما رواه الجوزجانى عن محمد بن الحسن. فإن هذه 
الكتب أقسام من كتاب الأصل. ويمكننا أن نضيف إلى مروياته نوادر أبي 
سليمان. وهي أيضا مروية عن محمدء لكنها غير ظاهر الرواية. وينقل عنها 

5 زضرف 5 3 5 50 < 5 5 
نوادر الصوم“. وعزا له كاتب جلبي كتاب الحيل. لكن لم نقف على ما 
يؤيد هذه النسبة. وقد تكون له تصانيف لم يصلنا أسماؤهاء فإن له آراء 
ذكرها الفقهاء الأحناف في كتبهم كما أشرنا إلى ذلك آنفاً. 

وقد كرف اعد الان 

؟" ‏ أحمد بن حفص 

هو أبو حفص البخاري الفقيه العلامة» شيخ ما رواء النهرء فقيه 
المشرق. ولد سنة .١6١‏ ارتحل فى طلب العلمء وصحب محمد بن الحسن 
مذة» وبرع في الرائ: وسمع الحديث من وكيع سن الجراح وأبي أسامة 
وهشيم بن بشير وجرير بن عبدالحميد وهذه الطبقة. واشتهر بفقهه وورعه 
وعمله حتى عده بعضهم من المجددين على رأس المائة الثانية. وكان على 
الصحيح. 5 بينه وبين محمد بن سلام ا الحافظ ' مودة وأخوة مع 
مخالفة كل واحد منهما للآخر في المذهب» أي أن هذا من أهل الرأي 


.١148ا-‎ ۱۸١/۲ الجواهر المضية»‎ )١( 

(۲) الفهرست. ۲۹۰ 

cé AT o APY +E «TT! انظر: المبسوطء 1۷۹/۱ ۲۲۲ دلا‎ )۳( 
TF VT كىن‎ «to 

)٤(‏ انظر: ١/#داظ ‏ مواظء ٦١٥۱و‏ ۔ لاداو. 

.١51١6/5 كشف الظنون»‎ )٥( 

(5) الجواهر المضية (بتحقيق: عبدالفتاح الحلو)» .٥۱۸/۳‏ وقد حرفت في الطبعة القديمة 
إلى «الثمانين». انظر: الجواهر المضية» .٠۸١/۲‏ 


دجس كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وذاك من أهل الحديث. ولم يشتغل أبو حفص برواية الحديث» فقلت الرواية 
عك وهو مغروف غد الكدية ان خن الك وقد اديت 
إليه رئاسة الأحناف ببخارى". وذكر العبرصبي وغيره أنه قدم محمد بن 
إسماعيل البخاري بخارى في زمن أبي حفص الكبير وجعل يفتي» فنهاه أبو 
حفص وقال: لست بأهل له. فلم ينته حتى سئل عن صبيين شربا من لبن 
شاة أو بقرة» فأفتى بثبوت الحرمة» فاجتمع الناس عليه وأخرجوه من 
بخاری. لكن استبعد اللكنوي وقوع هذه القصة بالنسبة إلى جلالة قدر 
البخاري ودقة فهمه مما لا يخفى على من طالع صحيح البخاري. وقد 
روى أبو حفص كتاب الحيل عن الإمام محمد . لكن الجوزجاني كان ينكر 
نسبة كتاب الحيل إلى الإمام محمد'". ومع ذلك فقد قبله الحاكم 
والسرخسي وأدخلاه في كتابيهما. وأبو حفص ليس راوي كتاب الحيل في 
النسخ التي بأيدينا. وقد روى أبو حفص كتاب الأصل عن الإمام محمدء 
واشتهرت روايته. وقد روي عن الإمام محمد أنه قال: «لم يحمل عني هذا 
الكتاب أحد أصح مما احتمله البخاري» ولم يستقص أحد مثل 
استقصائه»“. وأخذ الفقه عنه جماعة لا يحصون ببخارى ونواحيها". ومن 
بينهم ابنه محمد» وستأتي ترجمته. وقد بقي جزء كبير من كتاب الأصل 
مروياً من طريقه في النسخ التي بأيدينا. وعول على روايته الحاكم 
والسرخسي في كثير من المواضع» لكنها تأتي في الدرجة الثانية بعد رواية 


.4١ 79/1١9 وتاريخ الإسلام للذهبي»‎ ؛١94‎ - 191/٠١ سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.1۷/١ الجواهر المضيةء‎ )۲( 

(۳) سير أعلام النبلاء» ؟١/5194.‏ 

.401//# المبسوطء. ٠98//ا9؟؛ والجواهر المضية» ١/۷٦؛ وفتح القديرء‎ )٤( 

.١159 ١8 الفوائد البهية»‎ )0( 

(5) المبسوط. ۲۰۹/۳۰؛ وفتح الباري» .۳۳١/۱۲‏ 

.٠١9/9٠ المبسوطء‎ )۷( 

(۸) مناقب أبي حنيفة للكردري» 470. 

(9) الجواهر المضيةء .1۷/١‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 25 


أبي سليمان الجوزجاني. وروی أبو أهيا نوادر عن الإمام e‏ 


كما أن له فتاوى أبي حفص الكير ٠٠‏ :وفوائك بى فض الكبير""". ويذكر 
الفقهاء الأحناف أقواله في كتب الى وله اختيارات يخالف فيها 
مون التحدفية*. وكان له مده ينس إل يى إن ينغن غلماء 
الأحناف استدل على ا الإخفاء في قنوت الوتر للمنفرد بأن ذلك هو 
رارت بي مسد أبن حتفن اكير" وقد تقلت غنه يعض الاقوال فى 
الخد اوالصرف. مات أبو قاري فى الحرم تة 21۷ :وكان 
قبره معروفاً ببخارى يزار» ويسمى التل المدفون عنده بتل أبي حفص 
الكبير". وقد استمر نسله من بعده في خدمة الفقه والعلم حتى القرن الرابع 
الهجرى: ا عل ا 


۳ ۔ داود بن رشيد 


هو أبو الفضل الهاشمي مولاهم»› صله خوارزمي من أهل خراسان. 
ولد فى حدود سنة .١69‏ وهو من أصحاب محمد بن الحسن» ومن 


.185/١ انظر مثلاً: بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) البحر الرائق» ."٠۸/۲‏ 

(۳) كشف الظنون» ۲/٤۱۲۹؛‏ وحاشية ابن عابدين» 075/5. 

(5) انظر مثلاً: المبسوطء ۷۰/۱؛ 4١75/8‏ والفتاوى الهندية» 295/١‏ ؟١؛‏ ۲۹۳/۲ 
4+ م/994؟؟؛ T/1‏ 

(5) الفوائد البهية» 1۸. منها أن نية الإمامة للإمام شرط للاقتداء» وهذا اختيار الكرخي 
والثوري وإسحاق وأحمد في المشهور. انظر: نفس المصدر. 

(5) فتح القدیر» .578/١‏ 

(۷) شعب الإيمان للبيهقي» > 48/9١7؛‏ وإغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية» 7 . 


)۸( سير أعلام النبلاء» 0/1 _ 104+ وتاريخ الإسلام ا 4/10 E‏ 
)1( التحبير في المعجم الكبير» 41 4 والجواهر المضية» 4۳/۲ والضوء 
اللامع » . 


)٠١(‏ فمن أحفاده محمد بن أحمد البخاري (ت. ۳۷۳). قال الحاكم النيسابوري: كانت 
الفتوى والرئاسة في بيوتهم من وقت محمد بن الحسن. انظر: الجواهر المضية 
(تحقيق : عبدالفتاح الحلو)» .٥۹/۳‏ 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وروى عن جماعة كثيرين. وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه 
وغيرهم. وهو محدث ثقة مشهور نبيل كثير الحديث. وكان صاحب عبادة 
وتهجد. وله نوادر ف الفقه الحنفى. وله جزء ف الحديث يعرف باسمه. 
عمي في آخر عمره. مات ببغداد يوم الجمعة لسبع خلون من شعبان سنة 
8 وهو زازق كناب امقر عن مهد بن ال 

٤‏ - محمد بن هارون الأنصاري 


هو راوي كتاب الحيل عن محمد بن الحسن. وأظن أنه انو 
عبدالر حمن موسى بن هارون الأنصاري القهندزي البخاري» كان من أهل 
عياض وغيرهم» وروى عنه سعيد بن جناح وأسباط بن اليسع (ت. (TIT‏ 

1 ٤ : ' ا‎ 

البخاريان ولم نستطع الجزم بذلك؛ لان المصادر التي در.جمت له لم 
تذكر أن له رواية عن محمد بن الحسن. 

© - عبدالله 

هو راوي كتاب الشرب عن محمد بن الحسن. ولم يذكر اسمه 
رار لکن فى: أول كاب الشدرب» اين أبنو اة ره انه قال 
حدثني حمدان بن عبدالله قال: أخبرني أبي رحمه الله عن محمد بن 
الحسن». ولم أستطع تعيينه. وهناك عبدالله بن أبي حنيفة الدوسي”” روى 


)١(‏ الطبقات الكبرى» ۹۸۷٤۳؛‏ والتاريخ الكبير للبخاري» ۳/٤٤۲؛‏ والجرح والتعديل لابن 
أي حاتم ۱۲/۳٤؛‏ وتاريخ بغداد. ۳۹۷/۸؛ والتعديل والتجريح لاش الوليد الباجي. 
010/۲+ وتاريخ دمشق. 170/17؛ واللباب في تهذيب الأنساب. ١/4717؛‏ وتهذيب 
الكمال. ۳۸۸/۸؛ والعبر للذهبي» ۲۹/۱٤؛‏ وسير أعلام النبلاءء ١١/۳۳٠؛‏ والوفيات 
لمحمد بن رافع السلامي» ۳۷۸/۲؛ والجواهر المضية. ١/۲۳۷؛‏ وتهذيب التهذيب» 
8 ؛ وشذرات الذهب» ۹۱/۲؛ وكشف الظنون» ۱۹۸۱/۲. 

(۲) الأنساب» 4؛؟ ومعجم البلدان» ٤/۱۹٤؛‏ واللباب في تهذيب الأنساب» #/55. 

(؟) وقال الذهبي: الدبوسي. انظر: العلو للعلي الغفار» .٠٠١‏ وذكر السمعانى فى إسناد 
O‏ عبدالله بن أبي حنيفة الدبوسي. انظر: الأنساب» 177/4. ولعله الأصح. 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
م اس اد ات ٠‏ لون 1 010 ل 
عق قفانم الح کا يالاد وكذلك روى عن محمد بن 
الحسن كلاماً له في العقائد ا بن عثمان» ولقبه: عبدان» كان شيخ مرو 
في زمانه. وهو محدث اوور يروف کت ابن بالعبارك وره وولقه 
المحدثون. توفي سنة ۲۲٠‏ . ومن المحتمل أن يكون أبو عبدالله المذكور 
ين ا ا ساص 1 ا ويكون أبو 
عبدالله هذا روى كتاب الشرب عن حمدان بن عبدالله عن أبيه 5 أحمد بن 
حفص» ولیس أب حمدان. وحينئدك لا يكون هناك وجود لراو اسمه عبدالله 
لكتاب الشرب. وهو وإن كان احتمالاً بعيداً إلا أن كنية أبي عبدالله مستعملة 
عدة هرات فى اسان الكتاب ا و ال يل حفص» وهو 
يروي الكتب عن أبيه أحمد بن حفص. لكنه قد يكون روى كتاب الشرب 
بواسطة حمدانا بن عدا عن اة لآنه لم يكن سمعه من والده | ليت 
آخر. 


٦‏ - زياد بن عبدالرحمن 


وهو راوي كتاب الزكاة عن أن سليمان. لعله زياد بن عبدالرحمن 

محمد النيسابوري» وهناك محلة بنيسابور تنسب إليه. رحل إلى 0 
وروى الحديث. ولم يذكر الذهبي أي علاقة له بالفقه. توفي سنة 7741. 
ويحتمل أن يكون القائل : حدثنا زياد بن عبدالرحمن هو حامد بن محمود بن 
معقل النيسابوري» حيث يذكر القرشي أنه كان يروي كتب محمد بن الحسن 
عن زياد بن عبدالرحمن عن أبي سليمان موسى الجوزجاني عن محمد بن 
الحسن» وأنه روى عنه أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه شيخ الحنفية 
اوري واه ترق ا ٠‏ 


.٤۲/۳ اعتقاد أهل السئة لللالكائي»‎ )١( 
.۴۳ الغنية عن الكلام للخطابي»‎ . )( 
.774/0 تهذيب التهذيب»‎ )۳( 

(5) تاریخ الإسلام» 777/18. 

(4) الجواهر المضية» .١87/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


۷ - أبو جعفر محمد بن سعدان 


وهو راوي كتاب الصوم عن أبي سليمان. ولم أجد بين الفقهاء الحنفية 
من أسمه محمد بن سعدان في هذه الطبقة. وقد روى محمد بن سعدان عن 
أي سليعان م لأبى ا رای لأ رف ات أو ا 
ا ان الكوني مو ا الات والنحوء توفي سنة .۲۳١‏ 
وأبوجعفر محمد بن شاا البزاز» من المحدثين» توفي سنة ۲۷۷ . لكن 
لا نستطيع الجزم بأن أحدهما هو المذكور في السندء وإن كان الأول أقرب 
احتمالا. 


وهو راوي كتاب الصوم عن أبي جعفر محمد بن سعدان عن أبي 
سليمان؛ وكتاب الصرف عن أبي عبدالله محمد بن عمار الكريبي عن أبي 
سليمان. ولم أستطع تعيينه» وإن كان يوجد عدد من العلماء والرواة على 
هذا الاسم والكنية في كتب التراجم. يمكن أن يذكر منهم أبو بكر محمد بن 
عثمان النحوي الملقب بالجعد (ت. ۲۸۸)» و أبو بكر محمد بن عثمان 
الإمام القارئ (ت. CF۸‏ وأبو بكر محمد بن عثمان بن سمعان المعذل 
الحافظ (ت. قبل .)۳۳١‏ 


٩‏ - أبو الحسن محمد بن الحسن 


.٥۳۸/۸ تاريخ بغدادء ۱/۱۳٤۳؛ وسير أعلام النبلاءء‎ )١( 

(۲) الفهرست» ٤۲۰؛‏ وتاريخ بغداد. 754/5؛ والبلغة» 1937. 

)۳( تاریخ بغداد. ,۳۲٣/۰‏ 

() تاريخ بغداد» ۷/۳٤؛‏ ونزهة الألباب في الألقاب لابن حجرء .١۷۲/١‏ 

0 مولد العلماء ووفياتهم للربعي» 1۳۸/۲. 

(5) سؤالات السلفي» .١١١‏ وانظر لأشخاص على نفس الاسم والكنية مثلاً: تاريخ بغدادء 
VF‏ 54. 0۲. 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 

تت ا ا 
محمد بن سعدان عن أبي سليمان. ولم أستطع تعيينه وإن كان يوجد عدد 
من العلماء والرواة على هذا الاسم في كتب التراجم. فمثلاً من الممكن أن 
يُذكر منهم أبو الحسن محمد بن الحسن بن أبي الشوارب قاضي بغداد (ت. 
749 وأبن الحميين ميك بن التعسن التسابوري انظ (ك دوه : 
ا ال بن الحسن الحنفي الكوفي من شيوخ أبي نعيم الأصبهاني 
(ت. )٤۳۰‏ . 


وهو راوي كتابي التحري والحجر عن أبي سليمان. هو سعد بن معاذ 
المروزي» روى عن أبي سليمان» وروى عنه أبو أحمد نبهان بن إسحاق بن 
مقداس (ت. .)٠١‏ وذكر صاحب الهداية في الغصب والكراهية أبا عصمة 
ا Ra a‏ 
والسغناقي في شرحيهما على الهداية في الكراهية بأنه سعد بن معاذ المروزي 
هذاه راما كن الفا فصرع الما هاورو ف لم يلك اام 
ولغله هو سعد بن معاذ هذا. .والمروزي أيضاً يقال لأبي عصمة نوح بن أبي 
مريم صاحب الإمام» لفق الظاهار أنه معدي معاذ”"'. 'وذكن القرشى, أيضا 
أنه روى عنه محمد بن أحمد بن موسى بن سلام أبو جعفر القاضي البخاري 
التكذى (ت. 0۸۹ وروی أبنو عصمة عن إسماغيل ين حماد بن أبي 
حنيفة قصة ذكرها الخطيب”"“. وله أقوال وروايات ذكرها السرخسي وغيره 


.۲۰۰/۲ تاريخ بغداد»‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء» 457/١7‏ وتذكرة الحفاظء “/880. 

(۳) يروي عنه أبو نعيم في المسند الذي جمعه لأبي حنيفة» انظر: مسند أبي حنيفة» 
5؛» ۲۳۸ 150. وانظر لأشخاص على نفس الاسم والكنية مثلا: تاريخ بغدادء 
TI c17 ۹۱۲‏ 

(:) الجواهر المضية» ۲٥۷/۲‏ ۔ .۲١۸‏ 

(5) الجواهر المضية» 76/79 .۲١-‏ 

(5) تاریخ بغداد» .۱۷٤/۲‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
5 كل ا اس M0‏ 
من الفقهاء الأاحناف فى كتبهم : 


وهو راوي كتاب الصرف عن أبي سليمان. ولم أجد محمد بن عمار 
الكربيق في ك ال ا لكو متاك ميق الميعدتين :محم بر مار 
فروخ بن شبيب» أبو عبدالله البغدادي» حدث بحلب عن الحسن بن عرفة 
(ت. »)۲٥۷‏ روى عنه أحمد بن إسحاق بن محمد بن يزيد القاضي الحنفي 
e)‏ > فلعله هو. وذكر القرشي في ترجمة أبي عمرو الطبري أنه 
جُمع بين داود بن علي الأصفهاني (ت. ٣‏ وبين محمد بن علي بن 
عمار الكريبي يت يتناظران في خبر الواحد» وكان 
ا او CE‏ 
معروف. 


۲ - أبو عبدالله 


وهو راوي كتب الصيد ا ل 00 "وشح عن أبيه 
ا عالم ما وراء ال E‏ تفقه بوالده اى بي حفص 
الكبير. قال أبو E‏ کان ا أهل بخارى ا ولخ أخرج 
لفظي بالقرآن مخلوق) e‏ 
بخارى» فبقي هناك لفترة. قال ابن منده: نسخة كتاب أبي عبدالله بن أبي 


Y6 A6 AEA انظر مثلاً: المبسوطء ١لالاء 1۷1« 1۹۲« اول‎ )١( 
وتحفة الفقهاءء ۲۲۳/۱؛ وبدائع‎ 440 A4 ANY NEU NEY NEN 
وفتح القدير»‎ 484/5 1۷/٤ الصنائع. ١/ءق» ۷ 5للل ۷ والهداية.‎ 
والبحر الرائق» ۰۷۹/۱ 94١5ء ۳۹۲ ۸/٤۱۳؛ وحاشية ابن‎ +۱۷١ »:06 «۸/۱ 
.7586/١ عابدین»‎ 

(0) تاريخ بغدادء .٠٤١/١‏ وانظر لترجمة أحمد بن إسحاق: الجواهر المضيةء .50/١‏ 

() الجواهر المضيةء .١١١/١‏ 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل EE‏ 
حفص في الرد على اللفظية : الحمد لله الذي حمد نفسه وأمر بالحمد 
عباده. . . فسرد كتاباً في ذلك. وكان قد ارتحل لسماع الحديث» وسمع من 
أبي الوليد الطيالسي والحميدي وأبي نعيم عارم ويحيى بن يحيى والتبوذكي 
وعبدالله بن رجاء وطبقتهم» ورافق البخاري في الطلب مدة. وروى عنه أبو 
عبدة وطائفة» آخرهم وقاة أحمد ين خالك المخارئ. وله كنات الأهواء 
والاختلاف. وكان ثقةً إماماً ورعاً زاهداً ربانياً صاحب سنّة واتباع. وأبو نعيم 
هو أكبر شيوخه في الحديث. وكان يقول بتحريم النبيذ المسكر. وانتهت إليه 
رئاسة الأحناف ببخارى بعد والده. وتفقه عليه أئمة. توفي في رمضان سنة 
230 
E‏ 


۳ - أبو سهل محمد بن عبدالله بن سهل بن حفص 


وهو راوي كتاب الوصايا عن محمد بن أحمد بن حفص عن أبيه. ولم 
أجد ترجمة لأبى سهل » لكنه يتكرر ذكره بين أسماء رواة ال 


٤ا‏ - سعد 


وهو راوي كتاب السرقة عن أبى سليمان. ولعله تحريف سعد» وهو 


٠6‏ حمدان بن عبدالله 


وهو راوي كتاب الشرب عن أبيه عن محمد بن الحسن. ولم أقف 


7 - أبو عبدالله 
وهو راوي كتاب الشرب عن حمدان بن عبدالله عن أبيه. ولم أقف 


عليه. ومن المحتمل أن يكون أبو عبدالله هذا هو محمد بن أحمد بن حفص 


.119- 518/1١7 سير أعلام النبلاءء‎ )١( 
.٤٥/٤ ۱۷۸/۲ انظر مثلا : تاريخ بغداد» 8/5 81/4 ؛ والإكمال لابن ماكولاء‎ )۲( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


۷ - أبو نصر زكريا بن يحيى 


وهو راوي كتاب العقل» واسمه مذكور في آخر كتاب العقل» حيث 
ذكر في أواخر كتاب العقل أن كتاب اض نصر زكريا بن يحيى انتهى» وأن 
الباقي زيادة في كتاب ابن سنان. ولم أجد له ترجمة. لکن ذكر القرشي أا 
يحيى زكريا بن يحيى بن الحارث الإمام النيسابوري المزكي البزار الفقيه» 
أحد مشايخ الحنفية الكبار» وأحد العباد. سمع إسحاق بن راهويه بخراسان 
وغيره. قال الحاكم في تاريخ نيسابور: حدثنا عنه» وله تصانيف كثيرة في 
الحديث. مات يوم السبت لخمس ليال بقين من ربيع الآخر سنة /09”". 
فقد يكون هو. وأبو نصر يمكن أن يكون محرفاً من أبي يحيى. وذكر ابن 
خم كولة ی اتصو ین ينعن فى سات .في الوصايا"'.,وعناكا أبو سعد 
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني الوادعي مولاهم الكوفي (ت. ۱۸۳)» 
من أصحاب الإمام أبي حنيفة» وكان يكتب كتب أبى خنيفة لأصحابه لمدة 


76 


ثلاثين سنة” '“. وكان مخ .حفاظ المتحدثين العقات» روي له السنة. وثولن 
القضاء 0 فهو من أقران الإمام محمد. 


۸ - ابن سئان 


وهو راوي كتاب العقل› واسمه مذكور ذ فى آخر كتاب العقل. ولم 
ت تعييئه. ومن 000 جماعة أسماؤهم أبن سئان ذكرهم القرشي› 
وأكثرهم من عائلة واحدة. فمنهم إسحاق بن البهلول بن حسان بن سنان 


(۱) وانظر ما تقدم قريباً عند الراوي المسمى عبدالله. 

(؟) الجواهر المضية» .٠٤١/١‏ 

(۳) البحر الرائق» .٤۷۹/۸‏ 

(6) الجواهر المضيةء .٠٤١/١‏ 

(5) تهذيب التهذيب» .۱۸۳/۱١‏ 

(7) انظر: الجواهر المضية› 0۷/١‏ "الال «FAY «1۹ 54٠‏ ١(كء‏ ”ناك AY‏ 
لواو اا hi‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 

ا ل ا س لے 
الأنباري البغدادي» أخذ الفقه عن ال بن زياد والهيثم بن موسى صاحب 
ع يوسف. وهو صاحب حديث أيضاً. له المسند» وكتاب في القراءات. وله 
في الفقه كتاب المتضاد. توفي سنة 0507©. وابنه أحمد بن إسحاق» فقيه 
حنفي» ومحدث ثقةء تولى القضاء بالأنبار وبمدينة المنصور من بغداد. 
توفي سنة 0819). 


وهو راوي کتاب الحيل عن محمد بن هارون الأنصاري عن محمد بن 
الحسن. لم أجد له ترجمة. وقد يكون محرفاً من أبي طاهر كنية أسباط بن 
اليسع البصري» نزيل بخارى. روى عن محمد بن هارون الأنصاري 
وأحمد بن حفص وغيرهما. وروى عنه حامد بن بلال المؤدب وغيره. توفي 
600 
سنة ۲٣۳‏ 


٠‏ د محمد بن حمدان 


وهو راوي كتاب الحيل عن أبي ساهر عن محمد بن هارون الأنصاري 


1 


حمدان السويحي خلال ترجمة شخص ل ا ٠‏ لكنه ليس من هذه الطبقة 
توفى سنة 558. فهو بعيد عن هذه الطبقة. وقد ترجم الخطيب البغدادي 
لجماعة أسماؤهم محمد بن a‏ وليس من بينهم من هو منسوب إلى 
الأحناف. وهناك محمد بن حمدان الطيالسى روى عن أحمد بن الصلت عن 


.٠١۷/١ الجواهر المضية»‎ )١( 

(۲) أطال الخطيب في ترجمته. انظر: تاريخ بغدادء» ٠/54‏ ۳۳. ونقل ذلك القرشي. 
انظر: الجواهر المضية؛ ٥۷/۱‏ ۔ 09 

(۳) فتح الباب في الكنى والألقاب لابن منده 457؛ وتهذيب الكمال» ۲/٠٠؛‏ وتهذيب 
التهذيب» .۱۸١/١‏ 

(:) الجواهر المضيةء» .٠٠١/١‏ 

)0( تاريخ بغداد,» 585/9 ۲۸۸. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ء 00 
بشر بن الوليد عن أبي يوسف . 


"١‏ - محمد بن حمدان 


وهو راوي كتاب المزارعة عن أبي سليمان. ويمكن أن يكون هو الذي 
قبله» لكن الأظهر أنه شخص آخرء لأن طبقة هذا أقدم من الذي قبله. 


۲ - أبو مطيع 


وقد مر ذكر اسمه في أواخر كتاب الشهادات» حيث قيل هناك: لم 
يرو أبو مطيع من هاهنا. أي أنه لم يرو باقي كتاب الشهادات إلى آخره. 
وهذا يشبه ما ذكر في أواخر كتاب العقل» حيث ذكر هناك أن كتاب أبي 
نصر زكريا بن يحيى انتهى» وأن الباقي زيادة في كتاب ابن سنان”". ولم 
نستطع تعيين أبي مطيع هذا. فهناك أبو مطيع البلخي (ت. ۱۹۹)» واسمه 
الحكم بن عبدالله؛ وكان قاضي بلخ ست عشرة سلة» وهو من تلاميذ اح 
حنيفة» وراوي كتاب الفقه الأكبر عنه» وكان ابن المبارك يجله””". لكن لم 
تذكر المصادر أن له رواية عن محمد بن الحسن أو أب يوسف. وهناك انق 
مطيع النسفي مكحول بن الفضل (ت. »)۳٠۸‏ من فقهاء الأحناف المحدثين. 
وقيل بأن اسمه محمد بن الفضل ومكحول لقبه. وصفه الذهبى بأنه: الحافظ 
الرحال الفقيه» صاحب كتاب اللؤلؤيات فى الزهد والآداب. روى عن داود 
الظامري وأبي عيسى الترمذي وعبدالله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن 
E‏ باكر روى عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن 


TUF أخبار أبي حنيفة ا 4 والتدوين في أخبار قزوين»‎ )١( 

(۲) وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك قريباً. 

() الجواهر المضية (تحقيق: عبدالفتاح الحلو)» ۸۷/٤‏ - ۸۸. 

(4) سير أعلام النبلاء» 77/19؛ والجواهر المضية (تحقيق: عبدالفتاح الحلو)ء ٤4۸/۳‏ - 
4. 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 
ه - طريقة تأليف الكتاب وأسلوب المؤلف فيه 
أ تأليف الكتاب على هيئة كتب مستقلة فى البداية 


لقد ألف الإمام محمد بن الحسن الشيباني كتاب الأصل كما ذكرنا 
على هيئة كتب مستقلة» فكل كتاب من كتب الأصل مثل كتاب الصلاة 
والزكاة والصوم. . . إلخ كان كتاباً مستقلاً كما ذكر كاتب جلبي. وذكر ابن 
النديم أسماء الكتب الفقهية على حدة» فقال: ولمحمد من الكتب: كتاب 
الصلاة» كتات الزكاة» كتاب المناسك. كتاب نوادر الصلاة» كتاب النكاح» 
كتاب الطلاقء كتاب العتاق وأمهات الأولاد» كتاب السلم والبيوع» كتاب 
المضاربة الكبير» كتاب المضاربة الصغير»ء كتاب الإجارات الكبير» كتاب 
الإجارات الصغيرء كتاب الصرف» كتاب الرهن» كتاب الشفعة» كتاب 
الحيض» كتاب المزارعة الكبير» كتاب المزارعة الصغير» كتاب المفاوضة 
وهى الشركة؛ كتاب الوكالة» كتاب العارية» كتاب الوديعة» كتاب الحوالة» 
كتاب الكقالة» كتاب الإقرار» كتاب الدعوى والبيناث» كتاب الحيل» كتاب 
المأذون الصغيرء كتاب القسمة» كتاب الديات» كتاب جنايات المدبر 
والمكاتب» كتاب الولاء» كتاب الشرب» كتاب السرقة وقطاع الطريق» كتاب 
الصيد والذبائح» كتاب العتق في المرض» كتاب العين والدين» كتاب 
الرجوع عن الشهادات» كتاب الوقوف والصدقات» كتاب الخصب» كتاب 
الدور» كتاب الهبة والصدقات» كتاب الأيمان والنذور والكفارات» كتاب 
الوصاياء كتاب حساب الوصاياء كتاب الصلح والخنثى والمفقود» كتاب 
الإكراه» كتاب الاستحسان. كتاب اللقيط» كتاب اللقطة» كتاب الابق» كتاب 
التحري» كتاب المعاقل". وهذه الكتب معظمها موجودة في نسخ الأصل» 
ولم تذكر بعضها في نسخ الأصل الموجودة اليوم بسبب ضياعهاء وبقي 
بعض تلك الكتب على شكل مختصر في الكافي للحاكم الشهيد. وقد 
جمعت هذه الكتب التي ذكرها ابن النديم فيما بعد إما عن طريق محمد بن 
الحسن بنفسه وإما عن طريق تلاميذه الذين رووا هذه الكتب عنه تحت اسم 


.۲۸۸ الفهرست» ۲۸۷ ۔‎ )۲( .٠١۸١/۲ كشف الظنون»‎ )١( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كتاب الأصل أو المبسوط. واختلاف ترتيب كتب الأصل باختلاف النسخ قد 
يدل على أن الإمام لم يجمع هذه الكتب تحت عنوان كتاب واحد. وترى 
اختلاف | الترتيب هذا واضحاً في و وت 3 ف ما ا 3 
ا و الكافي للحاكم ال ا 

ب - إعادة تأليف الكتاب من قبل مؤلفه 

وهناك نقطة أخرى مهمة» وهي أن الإمام محمد بن الحسن قد أعاد 
النظر فيما ألفه بعد أن انتهى من تأليف كتبه» وأعاد تأليفها مرة أخرىء. لكنه 
لم ينته من إعادة النظر في جميع كتبه كما يقول السرخسي”". وهذا قد 
يفسر الاختلاف الواقع بين كتب الفقه المختلفة في كتاب الأصل من حيث 
تنوع الأسلوب» واختلاف الرأي أحياناً أخرى. 

ج أسلوب الكتاب العلمى والمنهجى 

5 اختلاف الامو بين السؤال والجواب وبين سرد ل‎ ١ 
يقة السؤال ا قلت.‎ e E الكتب الفقهية ر‎ 
قال. ..» وفي بعضها الآخر ار بدون سوال وجواب. فكتب الصلاة‎ 
والزكاة والهبة والصيد والذبائح والمكاتب والجنايات والحدود والسرقة والسير‎ 
والوديعة والعارية وجعل الآبق والحيل واللقطة والغصب مكتوبة على طريقة‎ 
السؤال والجواب. أما كتب الحيض والتحري والاستحسان والبيوع والسلم‎ 
والرهن والقسمة والمضاربة والرضاع والعتاق والعتق ذ فى المرض والوصايا‎ 
والفرائض والولاء والديات والدور والخراج والدفوق: والبينات والإقرار‎ 
والعبد المأذون والمفقود والوقف فهي على طريقة سرد المسائل بدون السؤال‎ 
: والجواب. أما باقي الكتب فقد امتزجت فيها الطريقتان» والتفصيل كما يلي‎ 

كتاب الصوم. مؤلف على طريقة ة السؤال والجواب إلى باب 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 
الع ا لے 
الاعتكاف» ثم يبدأ سرد المسائل بدون سؤال وجواب. 

كتاب الأيمان» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب» 
إلا في موضع واحد فيه سؤال وجواب. 

كتاب الصرف» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب 
إلا مواضع قليلة فيها سؤال وجواب. وورد في كتاب الصرف قوله: «سألت 
أبا حنيفة»» و«سألت أبا يوسف» في بعض المواضع 

كتاب الإجارات» يرل على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب 
في ثلثيه 7 تقريباً» والثلث منه تقريباً على طريقة السؤال والجواب. والأسئلة 
الواردة فيه مفصلة ومعقدة نوعاً ما» وأسلوبها يختلف عن الوت الأسعلة 
في الكتب الأخرى. فيبدأ الأسلوب في الاختلاف في أواسط باب إجارة 
الوق وجول فن سةد الا 0 طريقة السؤال والجواب» لكن بأسلوب 
نو لس هل لع فا الكن وف الول مثالا بقولة: 
«رجل تكارى. . . ما القول 0 0 ويستمر هكذا في مسائل كثيرة» 
وفي كثير منها يقول: «على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدا. 
وفي بعضها يقول: «على قياس قول أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسف 
ومحمد). وفى بعضها: «وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد). ويتكرر 
ر الأسلوت ها هيما تيعد فى بات ان الات 

كتاب الشركة» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب 
إلا في موضع واحد» والسؤال المذكور فيه مفصل جداًء يشمل نصف 
صفحة تقريباًء وهو يشبه أسلوب الأسئلة المذكورة في كتاب الإجارات. 

كتاب الطلاق» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب 
إلا في موضع واحد. وفيه باب مستقل في مناقشة وقوع الطلاق الثلاث 
بكلمة واحدة. ويحتج للمسألة بذكر أسئلة وأمثلة كثيرة. 

كتاب الإكراه» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب» 
إلا أن فيه في عدة مواضع سؤال وجواب على طريقة المناقشة والاحتجاج: 
«فإن قال قائل. . . قيل له. . ٠.‏ وأسلوبه يشبه أسلوب كتاب الحيض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كتاب السير» مؤلف على طريقة السؤال والجوابء. إلا أن الأسلوب 
يختلف قليلا فى آخره تحت عنؤوان: ا زاد محمد فى آخر كتاب السير»: 
ففي أوله يستمر على طريقة السؤال والجواب بأسلوب يخالف أسلوب 
«قلت» قال»» حيث يقول: «سألت أبا حنيفة» قال»» ويقول: «وسألته» 
قال». ثم يتحول إلى طريقة السرد. ولكن هذا الباب لا يشكل سوى بضع 
صفحات فى آخر كتاب السير. 

كتاب العشر» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب» 
إلا أن في آخره سؤالين فقط بلفظ: «قيل لمحمد بن الحسن» قال... قيل 
له» قال...» وهو أسلوب يختلف عن باقي الكتاب. وذلك ناشئ من 
اختلاف الراوي. فراوي كتاب العشر داود بن رشيد» وكتاب العشر هو 
الكتاب الوحيد الذي رواه. ثم يدل هذا أيضاً أن شخصاً آخر سأل محمد بن 
الحسن السؤالين المذكورين» وإلا كان الأولى أن يقول: قلت أو سألت. 

كتاب الشرب» توجد فيه الطريقتان. وفيه : عن محمد قال : ا أا 
يوسف . . .) عذة مرات. 

كتاب الحجر» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب» 
إلا أن فيه في عدة مواضع أسلوب المناقشة والاحتجاج: «فإن قال قائل. . . 
قبل لف ا 

كتاب الشفعة» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب 
غالباً» وفي بعض المواضع يتحول إلى السؤال والجواب. 

كتاب الخنثى» توجد فيه الطريقتان. 

كتاب العقل. مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب» 
إلا أن فيه في عدة مواضع: «فإن قال قائل... قيل له...» قالوا... قيل 
لهم»» على سبيل المناقشة. 

كتاب المزارعة» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب 
إلا في موضع واحد فيه سؤال وجواب. 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 


كتاب النكاح» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب 
إلا في موضعين على طريقة السؤال والجواب. 


كتاب الحوالة والكفالة» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال 
وجواب» إلا أنه يبتدئ عرض المسائل في بداية الكتاب بقوله: «محمد عن 
أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن الرجل يكفل بنفس الرجل... قال: 
نعم...2 ثم يستمر في عرض المسائل على طريقة السرد بدون سؤال 
وجواب. 


كتاب الصلح» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب 
غالبا وفي بعض المواضع على طريقة السؤال والجواب. ويلاحظ أن لفظي 
السؤال والجواب: قلت» قال» حذف في أكثرهاء لكن السياق يدل على 
وجودها قبل ذلك. ْ 


كتاب الوكالة» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب 

كتاب الشهادات» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب 

كتاب الرجوع عن الشهادات» مؤلف على طريقة سرد المسائل يدون 
سؤال وجواب إلا في موضع واحد. 

كتاب الصدقة الموقوفة» مؤلف على طريقة سرد المسائل يدون سؤال 
وجواب» إلا أن فيه أسلوب الاحتجاج والمناقشة: «فإن قال قائل... قيل 
لهء قالوا... قيل لهم». وهكذا في عدة مواضع. 

والسبب في تنوع الأسلوب في الكتاب في تقديرنا يرجع إلى مؤلف 
الكتاب نفسه» فمحمد بن الحسن رحمه الله تعالى قد ألف هذه الكتب 
الفقهية وانتهى منها ثم أعاد النظر فيها مرة أخرى وغير فيها ما أراد أن 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يغير". فلعله كان يحذف الألفاظ المعبرة عن السؤال والجواب مثل قلت 
وقال» ويحول العبارة إلى مسألة بدون سؤال وجواب. وذلك سهل لمن تأمل 
عبارات الكتاب. حتى أنه من الممكن رؤية بعض المواضع قد حذف فيها 
هذه الألفاظ» لكن لم يتم ترتيب الجملة من جديد حتى تكون جملة واحدة 
مفيدة» فاضطررنا في هذه المواضع إلى إضافة لفظ «قلت» أو «قال»» 
لتصحيح العبارة”". وذلك مما يدل على أن التحرير كان مستمراً في الكتاب. 
ومن المحتمل أن يقول قائل: إن الرواة عن محمد بن الحسن مثل 
الجوزجاني وأبي حفص أو الرواة عنهم يمكن أن يكونوا هم الذين قاموا 
بهذا التحرير. وهذا الاحتمال وإن كان وارداً فى نظرنا إلا أن حقيقة كون 
الإمام محمد قد غير كتبه وأعاد تأليفها مرة ا تؤكد ترجيح الاحتمال 
الأول. ومن المحتمل أن يكون الإمام محمد قد استعمل أساليب متنوعة في 
تأليف كتبه من البداية» خصوصاً اذ[ “ما لما ان كتبه كانت مفردة فى 
اا ا E‏ 
محمد بن الحسن قد كانت معروفة مشهورة في ذلك الوقت» فلو وقع 
التغيير فيها من قبل بعض تلاميذه أو غيرهم لتنبه إلى ذلك العلماء الآخرون 
وعغرف ذلك. فلما لم تكن هناك إشارة في المراجع إلى مثل هذا التغيير تأكد 
أن تنوع الأسلوب هذا هو من عمل المؤلف نفسه. وهناك نقطة أخرى» وهي 
أنه لو كان التغيير في الكتاب وقع بعد محمد بن ن الحسن من قبل تلاميذه 
ورواة كتبه لكان هذا التغيير شاملا لجميع الكتاب» لكن الأمر ليس كذلك. 
فإن الحاصل أن بعض الكتاب مكتوب على طريقة السؤال والجواب وبعضه 
لين كذ للك . وهذا يدل على أن محمد بن الحسن هو الذي نوع أسلوبه من 
البداية› أو بدأ بتنقيح كتبه فغير بعضها ولم يمهله الأجل حتى يغير الباقي 
منهاء خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار ضخامة حجم الكتاب. .ومن المعلوم 
أن الإمام متا توفي في سفره إلى الري مع هارون الرشيد عام ۰۱۸٩‏ 
وعمره 5 عاماًء وهي سن مبكرة نسبياً. 


.ظ٥۳ (؟) انظر مثلاً: ۲/۸٥و» “امول‎ .781//9٠ المبسوط›‎ )١( 
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ل ال ا ا 

وواضع الأسئلة في كتاب الأصل هو الإمام محمد نفسه» وهو 
المجيب كذلك. فقد كانت هذه طريقة في تأليف الكتب. حتى أنها لا تزال 
متبعة إلى الآن في بعض الأحيان. وقد كان بشر بن الوليد الكندي القاضي 
(ت. ۲۳۸) من تلاميذ أبي يوسف يلوم محمد بن الحسن» وكان الحسن بن 
أبي مالك (ت. ٠‏ من تلاميذ أبي يوسف أيضاً ينهاه عن ذلك ويقول له: 
«قد وضع محمد هذه المسائل» 2 أنت سؤال مسألة» وقد أغناك الله عن 
جوابها». فيتبين من هذه العبارة أن واضع الأسئلة والأجوبة هو محمد 
نفسه. وروي عن هشام بن عبيدالله الرازي أنه قال: «لما سمعنا كتب 
محمد بن الحسن بالرقة قلنا: قولك: «أرأيت» إلى من ينسب» وسؤالك عن 
من؟ قال: إنما هو سواد في بياض» إن شئتم فخذوه» وإن شثتم فدعوه»”". 
فهذا الجواب من الإمام محمد يدل على أن واضع الأسئلة هو نفسه» وليس 
هناك سؤال حقيقي موجه مثلاً إلى أحد من الأئمة أبي حنيفة أو أبي يوسف 
أو محمد بن الحسن» ٠‏ وإنما هو أسلوب في تأليف الكتاب. هذا هو الأعم 
الأغلب» لكن هناك مواضع يفهم ص السياق أن السؤال فيها حقيقي وموجه 
إلى ابی حنيفة أو أب يوسف. . فمثلاً عندما يقول: «سألت أبا حنيفة»» أو 
«سألت أبا يوسف»» فمن الواضح أن هذا سؤال حقيقي موجه إلى شخص 
حقيقي. وهذا قليل في الكتاب إذا قيس بالأسلوب الآخر الذي يستمر السؤال 
الو اتفه على فكل قلت :قان 

۲ توهم وجود روايتين مختلفتين لكتاب الأصل في مكتبات 
إسطنبول 

وينبغي أن نذكر هنا أن الأستاذ المرحوم يعي حميك ان لو أنه 
توجد نسخ مختلفة من ¿ كتاب الأصل في مكتبات إسطنبول» وأن بعض هذه 
النسخ مؤلفة على ا الراك والجوات'وحضها لين كلك قدا طن 
الأستاذ محمد حميد الله أن نسخة مكتبة السليمانية» جار الله» رقم هلاه 
مجلدان من كتاب الأصل برواية مغايرة للروايات الأخرى لكتاب 


.١ 76/5 الكامل لابن عدي»‎ )۲( .٤۷/۲ ؛١55/١ الجواهر المضية»‎ )١( 
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الأصل» حيث وجد أن أبواب الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والصيد 
والذبائح والمكاتبة والجنايات والسير مذكورة في أكثر نسخ الأصل على 
طريقة السؤال والجواب: «قلت» قال»» وأن نفس هذه الأبواب مذكورة في 
نسخة جار الله المشار إليها على طريقة سرد المسائل بدون ألفاظ السؤال 
والجواب. وذكر حميد الله أيضاً أن عناوين الأبواب مختلفة بين هذه النسخة 
والنسخ الأخرى كما وكيفاً"". 


وقد نقل هذه المعلومة محمد الدسوقى باختصارء وذكر أن الأمر 
يحتاج إلى البحث في تلك النسخ للتأكد من الأمر". 


وهذه معلومة غير المح ور قد اطلعنا عن انع الاصل الموجودة 
فى إسطنبول» فوجدنا أنها جميعا تتفق على نفس الأسلوب في الكتب التي 
تحتوي عليها. والذي أدى إلى هذا الظن الخاطئ هو وجود بعض النسخ من 
كتاب مختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم الحنفي (ت. بعد )۷٠١‏ فى هذه 
المكتبات» وقد ظن المفهرسون للمخطوطات بهذه المكتبات أنها كتاب 
الأصل مع أنها ليست كذلك» ومع وجود اسم اامختصر الأصل» على بعص 
هذه النسخ. وقد شاركهم في هذا الخطأ الأستاذ محمد حميد الله وبعض 
الباحثين الآخرين. ولدى الاطلاع على نسخة جار الله برقم ٥۷١‏ تبين لنا أنها 
قطعة من كتاب الأصل». تبتدئ من كتاب الصلاة وتنتهي بكتاب الأيمان» 
ولا يوجد فرق فى الأسلوب بينها وبين النسخ الأخرى. أما نسخة جار الله 
برقم 011 فهي قطعة من مختصر الأصل› وهي تختلف من حيث الأسلوب 
والعناوين مع كتاب الأصل. وهذا الأمر واضح لمن تأمل الكتاب وبحث فيه. 
حتى أنه مكتوب على هذه النسخة: «النصف الثاني من مختصر الأصل». 


Muhammed Hamidullah, "Profesor Majid Khadduri’nin "Islam Devletler Hukuku" (Seybani’nin دلق‎ 
Siyer’i)" (tre. Yusuf Ziya Kavakçi), Islam Medeniyeti, sy. 20, Istanbul 1969, s. 26; N. Bayraktar, 
.كير‎ Hamidullah, 5. Tug, Y. Z. Kavakçi, "Imam Muhammed Seybãnî'nin Istanbul 


Kütüphanelerindeki Mevcut Yazma Eserleri", Islam Medeniyeti, sy. 20, Istanbul 1969, s. 47. 


() الإمام محمد بن الحسن لمحمد الدسوقى» .١58‏ 
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والذي يؤدي إلى الالتباس هو أن الكتب الفقهية في هذه النسخة تبتدئ أيضاً 
بنفس الأسانيد الموجودة فى أوائل كتب الأصل» وتروى فيها الأحاديث 
والآثار بأسانيدها مثل كتاب الأصل. لكن عند الاطلاع على المسائل الفقهية 
يُرى الفرق واضحاً بين أسلوب كتاب الأصل وأسلوب مختصر الأصل. 
فأسلوب مختصر الأصل أسلوب فقيه متأخر من حيث الألفاظ والمصطلحات 
التي يستعملهاء ثم إنه يحذف بعض المسائل فلا يذكرها. 

أسلوب العرض لأقوال أبي حنيفة وأبي يوسف وقول المؤلف 

يذكر الإمام محمد في الكتاب آراء أستاذيه الإمام أبى حنيفة والإمام 


أبي يوسف ورأيه في مواضع كقيرة لخدا مخ الكتات. ويذكر نادراً آراء غيرهم 
فل رقن وان أبن اللي رصان اوري دك ادرا اقول آهل ال 


يذكر الإمام محمد عبارة في أول الكتاب يمكن أن تكون مناراً لأسلوبه 
في الكتاب. فيروي أبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن» قال: «قد 
بينث لكم قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولي» وما لم يكن فيه اختلاف فهو 
قولنا جميعاً»”". وهذه القاعدة التي وضعها الإمام محمد هنا أغلبية. فإنه 
توجد مواضع في الكتاب لا يُذكر فيها خلاف» لكن الخلاف موجود. 
ويوضح ذلك الحاكم والسرخسي في الكافي والمبسوط في مواضع كثيرة. 
وقد يكون ذلك ناشئاً عن اختلاف النسخ والروايات لكتاب الأصل» فتكون 
رواية أبى سليمان مخالفة لرواية أبى حفص مثلا. وقد يكون يذكر الخلاف 
في كتاب من كتب الفقه ضمن كتاب الأصل ولا يذكره في كتاب آخر 
اعتماداً على ذكره فى الكتاب الآخر. وقد يكون ذكره في كتاب له آخر مثل 
الجامع الصغير أو الجامع الكبير. وقد يكون الخلات متنا على تغير آراء 
الأئمة واجتهاداتهم» فيكون هناك اتفاق بين الأئمة في أول الأمر» ثم يتغير 
ري إمام منهم. فيكون الاتفاق مذكوراً في كتاب» والخلاف مذكورا في 
كتاب آخر. 


.ظا/١ انظر: ه/هلاو؛ ۸/٤٥۲ظ. (۲) انظر:‎ )١( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


٤‏ - الأحاديث والآثار المروية فى الكتاب 


يروي الإمام محمد أحاديث وآثاراً كثيرة بأسانيدها عن طريق الإمام أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومالك بن أنس وغيرهم. وأحياناً يذكر بلاغات بدون 
إسناد فيقول: بلغنا عن النبي كلِِ. .. وهو أمر معهود في كتب الأقدمين 
كالموطأ وغيره. ويبلغ عدد الأحاديث المرفوعة والموقوفة وأقوال التابعين 
والآثان'فبدا تسن 1197 ووانة وتحضن .هذه المزويات مدكؤرة باساندهان 
وبعضها بدون إسناد كما ذكرنا. 


نك 2 التكرار فى الكتاب 


تكررت المواضيع في الكتاب. فمثلاً هناك باب الوكالة في السلمء 
وهو موجود في كتاب البيوع والسلم وفي كتاب الوكالة بنفس العنوان بتغيير 
يسير فى بعض مسائله وألفاظه. وقد استفدنا من هذا التكرار في تصحيح 
بعض الألفاظ المحرفة في الباب في الموضعين. وهناك باب الوكالة في 
الصرف› موجود فى كتاب الصرف وكتاب الوكالة بنفس العنوان بتغيير يسير 
في بعض مسائله وألفاظه» وقد استفدنا منه كذلك في تصحيح بعض الألفاظ 
المحرفة في الباب في الموضعين. وهذا ناشئ من كون الكتاب مفصلاً 
مبسوطا في العبارة» فتلك المسائل لها تعلق بالكتابين الفقهيين كليهماء 


ذكر الإمام محمد مسائل في الحيض في كتاب الصلاة» ثم ذكر مسائل 
الحيض في كتاب الحيض بشكل أوسع. يوجد في كتاب العتاق باب 
المكاتب» يذكر فيه مسائل متعلقة بالعبد المكاتب» وهناك كتاب المكاتب 
الذي يذكر فيه نفس الموضوع على شكل أوسع. كذلك هناك باب الرضاع 
الموجود في كتاب النكاح» وكتاب الرضاع بشكل كتاب مستقل. وهكذا 
يمكن أن تُذکر أمثلة أخرى. وهذا كله يدل غلى تطوير الإمام محمد لكتبه. 
كتاب مستقل في تلك المواضيع. 
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5 - الموجود من كتاب الأصل اليوم 

تحتوي النسخ التي بأيدينا من كتاب الأصل على سبعة وخمسين كتابا 
من كتب الفقه. وهي حسب ترتيبها في نسخة مراد ملا كما يلي: | 
والحيض والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والآيمان والبيوع والصرف 
والرهن والقسمة والهبة والإجارات والشركة والمضاربة والرضاع والطلاق 
والعتاق والعتق في المرض والصيد والذبائح والوصاياء والوصايا في الدين 
والعين والفرائض والمكاتب والولاء والجنايات والديات والدور والحدود 
والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر والدعوى والبينات والشرب 
والإقرار والوديعة والعارية والحجر والعبد المأذون والشفعة والخنثى والمفقود 
وجعل الآبق والعقل والحيل واللقطة والمزارعة والنكاح والحوالة والكفالة 
والصلح والوكالة والشهادات والرجوع عن الشهادات والوقف والصدقة 
الموقوفة والغصب. 

ويؤسفنا أن نذكر أن كتاب الأصل الذي بأيدينا ناقص» وأن هذا 
النتقص موجود في - جميع النسخ التي اطلعنا عليها. لكن هذا النقص قليل إذا 
قيس بالقسم الوخد منه. فالمفقود من كتاب الأصل هو كتاب السجدات 
وكتاب المناسك (أي الحج) وكتاب الأشربة وكتاب 2 القاضي وكتاب 
حساب الوصايا وكتاب اختلاف أبي حنيفة وابن ا " وکات الشروط. 
وهذه الكتب موجودة في الكافي للحاكم الشهيد والذي هو مختصر من كتب 
الإمام محمد. ونظن أن كتاب أدب القاضي كان موجوداً في أصل نسخة مراد 
ملا. فإنه مكتوب في هامشه في كتاب الشهادات إلى جانب باب كتاب 
القاضي إلى القاضي بغير عنوان: «هذا الباب معاد في كتاب أدب 
القاضى اا 


00 بعض الكتب ألفها الإمام محمد مرة باسم الكبير ومرة عرق 
010( وكتاب: اختلاف ٠‏ أبي حنيفة وابن yT‏ نسخ الأصل بكامله إلا أنه 


(۲) انظر: 0507 
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باسم الصغير. فهناك الجامع الكبير والجامع الصغيرء والسير الكبير والسير 
الصغير كما هو معروف. وكتاب السير الموجود ضمن كتاب الأصل لعله هو 
السيؤ الصغير وإن لم يصرح فى نسخة الأصل بذلك. لكن الكتاب يذكره 
الحاكم والسرخسي باسم السير الصغير. 

وهناك كتاب العبد المأذون له في التجارة. هكذا عنوانه في كتاب 
الأصل. لكن توجد في آخره هذه العبارة : ات كتاب ا اليو كنا 
ورد عنوانه فى الكافى هكذا: «كتاب المأذون الک . وورد فى نهاية 
كتاب المأذون الكبير فى الكافى «كتاب المأذون الصغير»» وحجمه ورقة 
E‏ 1 1 
واحده تهریبا . 


وهناك كتاب المضاربة فى كتاب الأصل والكافى. لكن يوجد فى 
الكافي في آخر كتاب المضاربة عنوان «من كتاب المضاربة الصغيراء 
وحجمه نحو نصف ورقة. وهذا يدل على أن الآخر هو كتاب المضاربة 
الكبير. وكذلك يدل على أن أكثر مسائل كتاب المضاربة الصغير مذكورة فى 
كتاب المضاربة الكبير» ولذلك اختصره الحاكم تحت عنوان «من كتاب 
المضاربة الصغير» وذكر فيه المسائل التي لم تذكر في كتاب المضاربة الكبير. 
وذكر السرخسي كتاب المضاربة الصغير أيضاًء ونقل منه”") 


أما كتاب الشروط الموجود في الكافي فلا وجود له فى كتاب الأصل. 
ولعل هذا الكتاب من ضمن الكتب التى ضاعت من كتاب الأصل. وقد ذكر 
محمد بن الحسن كيفية كتابة العقود في مواضع متفرقة من كتاب الأصل", 
لكن لا يشتمل ذلك على ج جميع مسائل كتاب الشروط المذكور في الكافي. 


)١(‏ الكافي» ١/۷١٠و؛‏ والمبسوط. ١٠/54١؛‏ والقانون الدولي الإسلامي كتاب السير 
للشيباني» مقدمة المحقق مجيد خدوري» .5١0‏ 

(0) انظر: 7/6١٠اظ.‏ (۳) الكافى» 57/7 5و. 

)٤(‏ الكافي» ۳/١۳٠و.‏ )0( الكافي» او. 

AT NEO NEF «(6° ۱۳۲ 17/۲۲ المبسوط.‎ )5( 

(۷) فمثلاً ذكر كيفية كتابة صكوك الوقف في كتاب الوقف. انظر: ۲۳۹/۸ظ _ ٠٠١‏ 
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۷ - الأعمال على الكتاب 

أ - الشروح 

ذكر كاتب جلبي أن لكتاب الأصل شرحين': 

“(٤٤۸ شرح شمس الأئمة الحلواني (ت.‎ - ١ 
في 807 ورقة. وقد اطلعت عليه؛‎ 2١8١ السليطانية: قسم آيا صوفياء رقم‎ 
للحلواني كتابان» شرح الأصل» وشرح الكافي» ولم يصلنا شرح الأصل.‎ 


زت شرح شيخ الإسلام أبي بكر المعروف بخواهر زاده (ت. 
زف 
(AY‏ 


ويسمى مبسوط البكري. وهو فى عداد الكتب المفقودة. لكن هناك تقول عنه 
فى كتب الفقه الحنفى “. 
وذكر كاتب جلبي أنه أوردَ على الشرحين المذكورين أن كلام 


الشارحين مختلط بكلام الإمام محمد من غير تمییر لكلام E‏ 


وهناك شرحان آخران لهما ذكر فى كتب الحنفية : 


.١1981/7 كشف الظنون»‎ )١( 

(۲) وهو عبدالعزيز بن أحمد البخاري» ويقال في نسبته: الحلواني أيضأء نسبة إلى بيع 
الحلوى. إمام الحنفية في زمانه ببخارى» وتفقه عليه السرخسي وغيره. وقيل في وفاته 
أيضاً سنة 5449» وسنة 407. انظر: الأنساب للسمعانى» 4758/5 والجواهر المضية 
(تحقيق: عبدالفتاح الحلو)ء 479/5 .٤١١‏ 1 

(۳) وهو محمد بن الحسين البخاري» من فقهاء الحنفية الكبار. وله كتب أخرى مثل 
التجنيس والمختصر. وخواهر زاده معناه ابن الأخت. سمي بذلك لأن خاله كان عالما 
وأستاذاً له أيضاً. انظر: الجواهر المضية (تحقيق: عبدالفتاح الحلو)ء ۱٤١١/۳‏ - ١٤٠؛‏ 
والأعلام للزركلي» ل 

(4) انظر مثلاً: المحيط البرهاني» .75/١‏ ۰۲۸ 119/5. 

(0) كشف الظنون» 1581/7. 
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* - شرح المبسوط لفخر الإسلام البزدوي (ت. 187) 

وتوجد منه نقول في بعض كتب الحنفية”"". ويوجد في مكتبة بايزيد 
قسم ولي الدين برقم ١404‏ مخطوط عنوانه المبسوط للفتاوى لفخر الإسلام 
علي البزدوي. وفي بداية النسخة عنوان بخط جديد على أنه شرح المبسوط 
للبزدوي. وهي نسخة ناقصة» تشكل الجزء الثاني من الكتاب» وتقع في 
١‏ ورقة» ومسطرتها ٠١‏ سطراً. وهذه النسخة قديمة الخطء. لكن ليس 
عليها تاريخ للنسخ» وإنما يوجد في أوله قيد تملك بتاريخ ۸۷۷. لكن 
أسلوب الكتاب مختلف تماماً عن أسلوب كتاب الأصل» فهو يعنى بالتعليل 
النظري الأصولي» ويستعمل مصطلحات جديدة. 

٤‏ - شرح المبسوط للإسبيجابي 

توجد منه بعض النقول في كتب الأحناف”'". والمشهور بهذه النسبة 
عند لا على بن منصور الإسبيجابي (ت. .)58١٠‏ له شرح مختصر 
الطحاوي” "'؛ وعلي بن محمد الإسبيجابي (ت. 075) من مشايخ المرغيناني 
5-0-7 الا 

وهناك كتب تحمل اسم المبسوط لعدد من الفقهاء الأحناف ذكرها 
كانتب اجلبي: مكل ابي الليت الشعرقتدى <( 4)0۷ وشم الأئمة 
الحلوائي (ت. 4)548 وفخر الإسلام على بن مخمد البردوي (ت.' 447): 
شمن الآئمة السرخسي (ت. 587).: وشيخ الإسلام بكر خواهر زاده (ت. 
۳ وصدر الإسلام أبي اليسر محمد بن محمد البزدوي (ت. »)٤۹۳‏ 
وناصر الدين أن القاسم محمد بن يوسف السمرقندي (ت. 005). وعلاء 
الدين الإسبيجابي. 


)١(‏ كشف الأسرار للبخاري» .17/١‏ ۲۳۷+ 185/4؛ والتلويح. ١/٠۸؛‏ والتقرير 
والتحبیر» ۲/۲٦۱؛‏ /777. 

(۲) كشف الأسرار للبخاري» 775/5؛ والتلویح» ۳۲۹/۲. 

(۳) الجواهر المضية (تحقيق الحلو)ء .""0/١‏ 

(:) الجواهر المضية (تحقيق الحلو). ؟/091. 

.۱٥۹۸۱ ۱٥۸۰/۲ كشف الظنون.‎ )5( 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 

وبعض مؤلفي هذه المبسوطات ينسب إليهم أيضاً تأليف شروح 
اليوط الإمام محمد كما تقدم. ويمكن أن تعتبر هذه المبسوطات كلها 
المعروف في القرون المتأخرة» أي أن يأخذ الشارح لفظ كتاب ما فيشرحه 
مع التقيد بألفاظه؛ ولكن بمعنى شرح مسائل الكتاب دون التقيد بألفاظه. 
وهذا ما أشار إليه كاتب جلبى حيث يذكر أنه أورد على شرحى الحلواني 
وخواهر زاده اننا لم يميزا لفظ الإمام محمد عن ألفاظهما فاختلط كلامه 

: EES د‎ ٍ 00) 

مع كلامهم . ولكن هذا الإيراد ليس في محله» لأن طريقة التأليف هكذا 
كانت في تلك العصور. 

)*84 الكافي للحاكم الشهيد (ت.‎ ١ 


لا شك أن أهم الأعمال على الكتاب هو مختصر الأصل وكتب الإمام 
محمد الأخرى والمسمى بالكافي للحاكم الشهيد» ويسمى بالمختصر الكافي 
أو المختصر أيضاً. يقول الحاكم في مقدمة الكافي: «قد أودعت كتابي هذا 
معاني محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في كتبه المبسوطة وما في الجوامع 
المؤلفة مع اختصار كلامه وحذف ما كرّر من مسائله» قاصدا تسهيل سبيل 
الراغبين في حفظه وتخفيف المؤنة عنهم في كتابته وقراءته وحمله في السفر 
والحضر)”". والذي لاحظناه من الاطلاع على كتاب الكافي للحاكم أنه 
يختصر لفظ كتاب الأصل ويتخذه أساساً ثم يضيف إليه ما يراه مناسباً من 
كتاب الأصل والعبارة هى عبارة كتاب الأصل فى معظمها. 

والموجود في الكافي للحاكم الشهيد ستة وستون كتاباً. وهي هذه 
الكتب : الصلاة» السجدات. الزكاة» الصوم› الحيض » المناسك» النكاح» 
الطلاق» العتاق» المكاتب» الولاءء الأيمان» الاستحسان» التحري» اللقيط› 


(۱) كشف الظنون. .٠١۸١/۲‏ )۲( الكافي» ۱/۱ظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۲ للد 
اللقطة» الآبق. المفقودء الغصبء. الوديعة» العارية» الشركة» الصيدء 
الذبائح» الوقف والصدقة. الهبة» الحدود»ء السرقة» السيرء البيوع» 
الصرف» الشفعة» القسمة» الإجارات» أدب القاضي» الشهادات» الرجوع 
عن الشهادات» الدعوى والبينات» الإقرار» الوكالة» الكفالة والحوالة» 
الصلح» الرهن» المضاربة» من كتاب المضاربة الصغير» المزارعة» الشرب» 
الأشربة» الإكراه» الحجرء المأذون الكبيرء المأذون الصغيرء الديات» 
الجنايات» المعاقل» الوصاياء العين والدين» العتق في المرض» الدورء 
الفرائض» فرائض الخنثى» الخنثى» حساب الوصاياء اختلاف أبي حنيفة 
وابن أبي ليلى» الشروط» الحيل. 

ومع مقارنة كتاب الأصل والكافي» نجد فرقاً في ترتيب الكتب» 
والأهم من ذلك أننا نجد فرقاً بينهما في عدد الكتب. وذلك يرجع تارةً إلى 
تداخل الكتب بعضها مع بعض مثل الصيد والذبائح فهما كتابان مستقلان في 
الكافي» وكتاب واحد في الأصل. وكذلك فرائض الخنثى والخنثى» والوقف 
والصدقة الموقوفة. ويرجع ذلك تارة أخرى إلى ضياع بعض الأقسام من 
كتاب الأصل مثل السجدات والمناسك وأدب القاضى والمضاربة الصغير 
والأشربة والمأذون الصغير وحساب الوصايا واختلاف أبي حنيفة وابن أبي 
ليلى والشروط. أما كتاب العين والدين فهو مسمى في الأصل بكتاب الوصايا 
في العين والدين. 


والحاكم الشهيد قد قام بعمل مهم جداً في هذا الكتاب» وهو أنه قد 
قارن بين نسخ كتاب الأصل» وأثبت الفروق بينها في مواضع كثيرة من 
الكافي. وأكثر ما اعتمد عليه نسختا أبى سليمان وأبى حفص. ولكن توجد 
فيه إشارات إلى بعض النسخ الأخرى في مواضع قليلة. 


ونحن في تحقيقنا هذا قد استفدنا من كتاب الكافي كثيراً في تصحيح 
الأخطاء الواقعة في نسخ الأصل» واستدراك النقص الموجود فيها. ولم يطبع 
الكافي طبعة مستقلة وإن كان مطبوعاً ضمن شرح السرخسي له في المبسوط. 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل TT‏ 
والتحريف إلى الكافي المطبوع ضمنه أيضاً. وقد استعملنا نسخة للكافي 
مخطوطة في مكتبة عاطف أفندي بإسطنبول» برقم 9V _ ١3١٠١6‏ ويأتي 
وصف هذه النسخة. 


وللكافي عدة شروح: 
أ المبسوط للسرخسى (ت. 487) 


وهو أشهر هذه الشروح. ولها مكانة عالية في الفقه الحنفي. فهي 
تجمع مسائل ظاهر الرواية مع شرحها وتعليلها تعليلا فقهيا دقيقاء كما تجمع 
كثيراً من أقوال المتقدمين من فقهاء الحنفية. والكتاب مطبوع طبعة سقيمة 
بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة 2١١155‏ ثم صورت هذه الطبعة من قبل دور 
النشر فيما بعد مرات متعددة. وقل عمل الشيخ خليل الميس فهارس 
للكتاب» للمسائل والآيات والأحاديث والأعلام والكتب الواردة فيه. وطبع 
۰ في + صفحة. ‏ ولك فهرس المسائل غير مرتثب: هجاتياًء 
أماكن المواد المذكورة فيه. 

ب - شرح لأحمد بن منصور الإسبيحابى (ت. 100 

ؤيوجد شك في نسبته إلى مؤلفه على ما ذكره: فؤاد. سزكين'". 

ج - شرح شمس الأئمة الحلواني (ت. .")٤٤۸‏ 


.۱۳۷۸/۲ كشف الظنون»‎ )١( 

(۲) وذكر سزكين له مخطوطة. انظر: تاريخ التراث العربي (ترجمة: محمود حجازي)» 
المجلد الأول» الجزء الثالث» .٠٠١‏ 

(۳) وهو عبدالعزيز بن أحمد البخاري. ويقال في نسبته: الحلواني أيضاء نسبة إلى بيع 
الحلوى. إمام الحنفية في زمانه ببخارى» وتفقه عليه السرخسي وغيره. وقيل في وفاته 
أيضاً سنة »٤٤۹‏ وسنة 5507. انظر: الأنساب للسمعانى» ١/۸٤۲؛‏ والجواهر المضية 
(تحقيق: عبدالفتاح الحلو)ء ٤۲۹/۲‏ 470. ۰ 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ويعرف باسم المبسوط. وله نسخة ناقصة في مكتبة السليمانية» قسم 
آيا صوفياء رقم 2١4١‏ وتقع في 807 ورقة. وقد اطلعت عليهاء وهو 
لكتاب 0 كما توهمه بعضهه”". 


- مختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم الحنفي (ت. بعد )۷٠١‏ 


وقد وجدنا هذا المختصر على سبيل الصدفة» حيث ذكرته الفهارس 
على أنه كتاب الأصل؛ ولكن مع البحث والتدقيق يتبين أنه ليس بكتاب 
الأصل» وإنما هو مختصر منه. ويأتي التعريف بنسخه. ثم وقفت على مقال 
لبعض الباحثين كر فيه مجلدان من نسخة بايزيد على أنهما مختصر 
الأصل”“. وهذا صحيح في حد ذاته» لكن المعلومة ناقصة» لأنه يوجد في 
نفس المكتبة مجلدان آخران من هذه النسخة بهما يكتمل الكتاب. وقد ذكر 
هذان المجلدان في نفس المقال على أنهما من كتاب الأصل”". 


ولم يذكر في النسخ الموجودة في إسطنبول اسم المؤلف لهذا 
المختصر. لكن دُكر في فهرست الكتبخانه المصرية القديمة كتاب باسم 
مختصر الأصل» وأن المؤلف هو العلامة محمد بن إبراهيم الحنفي من 
علماء القرن الثامن»› وأنه ذكر ة في آخر كتاب الاستحسان أنه فرغ من تلخيصه 
في تاسع عشر جمادى الأولى » سنة 2۳٠٥/۷٠١‏ كما توجد نسخة ناقصة 


)١(‏ تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين (ترجمة: محمود حجازي)» المجلد الأول» الجزء 
الثالث» /اه. 

(۲) وهذان المجلدان في قسم بايزيد عمومي» برقم '07”. 5105. وهما بالترقيم الجديد 
رقم 218914 18919 في مكتبة بايزيد بإسطنبول. وسيأتي التعريف بهذه النسخة. 

(۳) وهذان المجلدان في قسم بايزيد عمومي» برقم .۲١٠ ١755‏ وهما بالترقيم الجديد 
رقم ١894٠١‏ ۱۸۹۱۷ في مكتبة بايزيد بإسطنبول. انظر: 
N. Bayraktar, M. Hamidullah, 5. Tug, Y. Z. Kavakçi, " Imam Muhammed Seybênî’'nin Istanbul‏ 

Kütüphanelerindeki Mevcut Yazma Eserleri", Islam Medeniyeti, sy. 20, Istanbul 1969, 5. 47. 

(4) فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانه المصرية لأحمد الميهى ومحمد الببلاوي» 

/77. وقد ذكره بروكلمان أيضاً. انظر: “تاريخ الأدب العربي» ©/144. 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 
جاللتجح 77‏ ب س ر لكت 
من هذا الكتاب في مكتبة الحرم المكي» وهي برقم ۲٠۷١‏ فقه حنفي» وتقع 
في 54 ورقة» ومسطرتها ”١‏ سطراً. وهي النصف الأول من الكتاب. وفي 
أولها فهرس. وقد سميت باسم المبسوط في الفقه» للجوزجاني أبي سليمان 
موسى بن سليمان"'". ونسبة الكتاب إلى الجوزجاني خطأ واضح. وقد اطلعنا 
على هذه النسخة» ودرسناهاء فتبين لنا أنها نسخة من مختصر الأصل 
المذكور. وهي نسخة حديثة نسبياء عليها قيد تملك بتاريخ .١١54‏ 

لم نستطع التعرف على مؤلف الكتاب على التعيين؛ لأن المصادر لم 
تذكر هذا الكتاب. ويوجد عدد من العلماء الأحناف أسماؤهم محمد بن 
إبراهيم قد عاشوا في تلك الفترة أي أواخر القرن السابع وبدايات القرن 
الثامن مترجّم لهم في المصادر» لكن هذه المصادر لم تذكر لأحد منهم كتابا 
باسم مختصر الأصل. وقد استفدنا من هذا المختصر في تصحيح كثير من 
مواضع التحريف في نسخ الأصل. 

۳ مختصر الأصل لأبي نصر عبدالرحيم بن أبي عصام البلخي 

ولم نقف على ترجمة لمؤلف الكتاب. وتوجد من هذا الكتاب نسخة 
في مكتبة السليمانية» قسم جار الله» رقم ۸۷۳. ويقع الكتاب في ١١5‏ 
ورقة» ومسطرتها "١‏ سطرا. وقد كتب في بداية الكتاب على ظهر الورقة 
الأراقة" ر ا مسحت عن اک ا ر عا ا 
الشيخ أبو نصر عبدالرحيم بن أبي عصام البلخي رحمة الله عليه. والنسخة 
قديمة الخط. وأسلوب هذا المختصر بعيد عن أسلوب كتاب الأصل» فمثلا 
بقول فى كثاب الضلاة: «أركان الصلاة سنة» ويذكرهاء وهذا الأسلوب غير 
وو كتاب الأصل. فالغالب عليه هو الاختصار بالمعنى. كما يوجد في 
آخر نفس النسخة مختصر الجامع الصغير لنفس المؤلف. ومختصر الأصل 
هذا يحتوي على الكتب الفقهية التالية: الصلاة» الصومء الزكاةء الصلح› 
الرهن» المضاربة» المزارعة» الشرب» العشر والخراج» الحج» النكاح» 


)١(‏ الفهرس المختصر لمخطوطات مكتبة الحرم المكي» .۷٤۷/١‏ والنسخة ليست كاملة كما 
ذكر فى بعض المصادر. انظر: تذكرة النوادرء .60١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الطلاق» العتاق» المولى والموالاةء الأيمانء الحدود. السرقة» السيرء 
التحري» الاستحسان» اللقيط. اللقطةء الإباق» الخصب» الوديعة» العارية» 
الشركة» الصيد والأضاحي» الصدقة الموقوفة» الهبة» البيوع» الشفعة» 
القسمة» الإجارات» كتاب القاضى» الشهادات» الدعوىء الإقرار» الوكالة» 
الحوالة والكفالة» الأشربة» اكرات الحجر» المأذون الكبير»ء المعاقل» 
الجنايات» الوصاياء الفرائض» العين والدين» العتق في المرض» الدور. 
ومختصر الجامع الصغير لنفس المؤلف يحتوي على كتب الصلاة» الزكاة» 
الصيام» الحج» الطلاق» العتق» الأيمان» الحدودء السيرء البيوع» الإجارة» 
الجناية» الوصايا. 


ج - كتب الفقه الحنفي عموماً 


بما أن كتاب الأصل يشكل المصدر الأساسى للفقه الحنفى فإنه لا 
فك إن جميع مصادر الفقه الحنفي قد أخذت من الأصل واناوت منه إما 
لفظاً وإما معئّى. وإن الناظر في أي كتاب من كتب الفقه الحنفي يستطيع أن 
يرى ذلك بوضوح. 


يمكن أن تُذكر بعض الكتب على وجه الخصوص في هذا المجال. 
فمن بين هذه الكتب المحيط لرضي الدين السرخسي (ت. .)٥۷۱‏ ويسمى 
بالتحيط الوقضوي” 2 ويذكر الرضي السرخسي في مقدمته أنه جمع فيه عامة 
مسائل الفقه» ورتبه على أنه بدأ كل باب بمسائل المبسوط لما أنها أصول 
مبنية» وأردفها بمسائل النوادر لما أنها من أصول المسائل منزوعة» ثم أعقبها 
بمسائل الجامع لما أنها من زبدة الفقه مجموعة» ثم ختمها بمسائل الزيادات 
لما أنها على فروع الجامع bS‏ ولكنه عند فحص الكتاب يثبين أنه 
جمع فيه تلك المسائل من حيث المعنى ولم يلتزم بلفظ المبسوط أي 
الأصل. والكتاب مخطوط لم يطبع بعد. ومن تلك الكتب أيضاً المحيط 


.1570/9 كشف الظنونء‎ )١( 
.ظ١/١ المحيط لرضي الدين السرخسي»‎ )۲( 


القسم الأول : التعريف بكتاب الآ 

لبرهان الديق البخارق: (ات553): يسن باتمخبط 'البزهات © وقد ذكر 
في مقدمته أنه جمع فيه مسائل المبسوط والجامعين والريادات والستر 
والنوادر والفتاوى والواقعات”''. ولكنه عند فحص الكتاب يتبين أنه جمع فيه 
تلك المسائل من حيث المعنى أيضاًء ولم يلتزم باللفظ. كما أنه يمكن 
الوقوف على مسائل الأصل مذكورة بلفظها أو معناها في بدائع الصنائع 
للكاساني» والبحر الرائق لابن نجيم» والفتاوى الهندية وغيرها في مواضع 
كثيرة جداً. وقد استفدنا من هذه الكتب أيضاً في بعض المواضع لتصحيح 
عبارات الكتاب. هذا وينبغي للباحثين إجراء مقارنات أوسع بين كتاب الأصل 
وبين كتب الفقه الحنفي حتى تتسنى معرفة كيفية ومدى تأثير كتاب الأصل 
فى هذه الكتب» والتعرف كذلك على روايات الأصل المختلفة التى أشرنا 
إلا ا 1 


- الإضافات الموجودة في نسخ كتاب الأصل 


هناك مواضع في الكتاب منقولة من كتب أخرى غير كتاب الأصل› 
مثل النوادر والإملاء والجامع الكبير والجامع الصغير. وذلك من صنيع الرواة 
أو الناسخين. وقد يكون ذلك بأن يكتب أحدهم في الهامش زيافة أو تعليقا 
ينقله من أحد هذه الكتب» > فيظن الناسخ أنه من الأصل ويدخله في صلب 
الكتاب. وقد أبدى هذا الاحتمال أيضاً أبو الوفا الأفغانى فى تحقيقه غير 
الكامل لكتاب الأصل”". وقد يكون ذلك من صنع الراوئ عق ميد دن 
الحسن نفسه مثل أبي سليمان الجوزجاني أو أبي حفص أو غيرهما أو ممن 


.1519/7 كشف الظنون»‎ )١( 

(۲) المحيط البرهاني» .7/١‏ 

(۳) فمثلاً ذكر في نسخة كوبريلي في الهامش قوله: وقال أبو حنيفة في الجامع الصغير 
يتوضأ بالنبيذ ولا يتيمم وروى نوح في الجامع عنه أنه رجع عن هذا وقال: يتيمم ولا 
يتوضاً به لأن النبي كله توضأ به بمكة ونزلت آية التيمم بالمدينة. وقد أدخلت هذه 
الزيادة في صلب المتن في نسختي ملا جلبي وجار الله» وكذلك في المطبوعة. وذكر 
الحاكم رواية نوح الجامع في الكافي» ١/4ظ.‏ وذكر أبو الوفا الأفغاني أن هذه الزيادة 
من بعض رواة الكتاب. انظر: الأصل (الأفغاني)ء» .۸۷/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يروي عنهم من الطبقة التي بعدهم. وقد كثرت هذه الزيادات في كتاب 
الصلاة وكتاب الصوم خصوصاً. ويمكن ذكر هذه المواضع التي ورد فيها 
النقل عن الكتب الأخرى كما يلى: 


ويوزغات ‏ هذه الإضافات: 

- وقال أبو يوسف في الإملاء: الكثير الفاحش شبر في شبر”". 

- وقال محمد في النوادر: إذا نزل الدم في قَصَبَةٍ الأنف انتقض 
De i 500 e‏ 
وصوؤه» وإذا وفع البول في قصبه الذكر لم ينتقص وة 

- وقال أبو حنيفة في الإملاء: أكره أن يمسح ذلك بحائط المسجد 
مِن داخل أو بأسطوانة من أسَاطِينه7". 

- وقال أبو حنيفة في الإملاء: إذا كان البعر رطباً فقليله وكثيره يفسد 

1 (£) 

الهاي 


- وقال أبو حنيفة في الجامع الصغير: يتوضاً بالنبيذ ولا يتيمم. ورَوَى 
وح الجامع عله أنه رجع عن هذا وقال: يتيمم ولا تقو ضا به؟ لأن النبي 


)١(‏ وذكر ذلك الحاكم أيضاً. انظر: الكافي» ١/"او.‏ وقال السرخسي: وعن أبي يوسف في 
رواية الكثير الفاحش شبر في شبرء وفي رواية ذراع في ذراع» وعن محمد. .. أنه 
قدر موضع القدمين» وهذا قريب من شبر في شبر. انظر: المبسوط .06/١‏ 

(۲) وقد وردت نفس العبارة عند الحاكم الشهيد. انظر: الكافي» ١/5و.‏ 

(۳) هذه الزيادة موجودة أيضاً فى المطبوعة؛ والكافى» ١/5و.‏ ولعل المراد من الإملاء 
أمالي: الإمام أبي يوسف أو الإمام محمدء لأنه لا يعرف أن للإمام أبي حتيفة كتاباً 
يسمى الإملاء. وقد أشار إليه الأفغانى» .۸١/١‏ وروي أن أبا حنيفة رحمه الله رأى 
رجلاً يمسح خفيه بأسطوانة المسجدء فقال له: لو مسحته بلحيتك كان خيراً لك. 
.انظر: المبسوط› .۸٥/١‏ 

(5) هذه الزيادة موجودة أيضاً في المطبوعة؛ والكافيء ١/٤ظ.‏ وقال السرخسي: وعن أبي 
يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله في الإملاء. . . فتبين أنه من أمالي الإمام أبي يوسف. 
انظر: المبسوطء .۸۷/١‏ 1 
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بي توضأ به بمكة» ونزلت آية التيمم بالمدينة”"". 
- قال الحاكم الجليل أبو الفضل: هذا الجواب ليس بسديد» 
وصوابه: أن ينزح أحد عشر دلواًء وهكذا الجواب في رواية أبي حفص”". 
- وقال أبو يوسف فى الإملاء: يُفسد الجنب البئر إن اغتسل فيه أو 
لم يغتسل أو انغمس لإخراج الدلو””". 
- وفي الإملاء عن أبي يوسف أن أبا حنيفة كان يقول أولاً في الأمي 
يتعلم سورة في خلال صلاته: إنه يقرأ ويبني» ثم رجع عن ذلك رحمة الله 
)5( 1 1 
غل 


داوزوع أيضا عن أبى ية أنه قال الشفق هو الحم 
ويوجد فى نسخة مراد ملا بعد نهاية كتاب الصلاة هذه الزيادة : «كان 
ابن عباس يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة. وكان ابن عمر يفتتح 


القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم. أبو حنيفة في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 
قبل فاتحة الكتاب وتجديدها قبل السورة التى بعد فاتحة الكتاب» قال أبو 


حنيفة: تجزيه قراءتها قبل الحمد. وقال أبو يوسف: يقرأ بسم الله الرحمن 


)١(‏ وردت هذه الزيادة في نسختي ملا جلبي وجار الله وفي المطبوعة. ولم تُذكر هذه 
الزيادة في نسخة كوبريلي في صلب المتنء ولكن ذكرت في الهامش. وذكر الحاكم 
رواية نوح الجامع في الكافي» ١/٤ظ.‏ ويرى الأفغاني أن هذه الزيادة من بعض رواة 
الكتاب. انظر: الأصل «(الأفغانى). .۸۷/١‏ 

(8) هده الزيادة خب وجرد فى لر ها غير وچ و ی تی ات اا 
عنده. وهي من كلام الحاكم الشهيد. انظر: الكافي» ١/٤ظ؛‏ والمبسوطء .41/١‏ 

(۳) وهذه الزيادة موجودة أيضاً فى المطبوعة؛ والكافى» ١/۳و؛‏ والمبسوط. .٥١/١‏ 

0 رد اا آيها :قن رغ وی قير مرصوؤة فى س ا واا 
على ها ذكرة"الأفقانى رب ال ا 

(0) هذه الزيادة موجودة أيضاً في المطبوعة. وأشار الأفغاني في الهامش إلى أنها ليست من 
الأصل» وأنها غير موجودة في نسخة الآصفية عنده. قال الحاكم: وروى أسد بن 
عمرو عن أبي حنيفة قال: الشفق: الحمرة. انظر: الكافي. ١/۷ظ؛‏ والمبسوطء 
.١1/‏ 1 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كك و الات 
الرحيم في كل ركعة قبل القراءة مرة واحدة. قال هشام: قلت لأبي يوسف: 
فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين اللتين يقرأ بهما فاتحة 
مه قال: نعم. قال هشام: وأخبرني محمد عن ابي حنيفة أنه كان 
يقول: يجزيه أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول ركعة قبل فاتحة 
الكتاب» ولم ير بأسأ إن نت مرة أخرى بعد فاتحة الكتاب قبل قراءة 
السورة. قال محمد: يقرأها قبل فاتحة الكتاب وبعد فاتحة الكتاب إذا أراد 
أن .يقرا سورة. قلت لخ فان قرا عنورة كبيزة فى ركعة؟ قال :إن كان 
قرأها فيما يخفي فيه القراءة قرأ بسم الله الرحمن الوه عند افتتاح كل 
سورة» وإن كان قراءة يجهر فيها فإنه لا يقرأها. هشام: والذي يُختار من 
هذا أنه يقرأ عند افتتاح السورة التي يقرأها بعد فاتحة الكتاب جهرا وإخفاءَ 
إلا أنه يخفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم». 

وقد وردت هذه الزيادة فى نسخة ك فى آخر المجلد بعد كتاب 
ااا واا وله رد هنم الزيادة فى الع الاخرى د وام بن 
عبيدالله الرازي معروف من تلاميذ الإمامين أبي يوسف ومحمد. له 
نوادر. وهو من رواة الأصل. لكن. روايته لم تلق القبول لما فيها من 
الاضطراب”'. فلا تعلم يقيناً أن هذه الزيادة هل هي من نوادره أم أنها 
من الأصل بروايته. 

وفي كتاب الصوم : 

- قلت: أرأيت الرجل يصبح صائماً يوم النحر متعمداً لذلك؟ قال: 
ليس عليه قضاؤه إن أفطره. [قال أبو يوسف: عليه القضاء» وهو مثل قوله: 
لله علي. وقال أبو حنيفة: هو مختلف. مدان اعساو لعي الاي 
الذي يسمئ الهاروني]. 


aaa aE‏ ل u‏ الكتاب» 
الجوزجاني أو ممن دونه. والهاروني من كتب النوادر التي رويت عن الإمام 


.447/٠١ الجواهر المضية» ۲/٠٠٠؛ وسير أعلام النبلاءء‎ )١( 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل دم 
محمد. ويسمونه تارةً بالهاروني ناروتاف ".ليشن المتمووة يهنا 
الجامع الصغير المعروف» لأن المؤلف ذكر هده المسالة في الجامع الصغير 
فقال: «رجل أصبح يوم النحر صائماً * ثم أفطر فلا شيء E‏ رك 0 
في ذلك خلافاً. وقال الحاكم : «وإن ا ا يوم الفطر ثم 0 0 
لا قضاء عليه)”". ولم يذكر في ذلك خلافا. ومع أن السرخسي 
الخلاف بين الإمام أب حنيفة وصاحبيه فنقل عن الإمام القول بعدم و وجوب 
القضاءء وعن الصاحبين القول بوجوبه إلا أن المرغيناني بين أن القول 
بوجوب القضاء مروي عن الصاحبين في اعد 
عياف "في الاعتكاف والصيام من الجامع الكبير. وتحت هذا العنوان 

مسائل الباب منقولة من الجامع الكبير للإمام محمد“. هذا الباب ثابت في 

جميع النسخ والمطبوعة. فيظهر أنه أضاف بعض الرواة هذا الباب من الجامع 
ارد يا عدا للعشائل وتسا اتةه وال عير كليل في 
الألفاظ بين النص المنقول هنا ونص الجامع الكبير المطبوع. ويوجد في 
هامش نسخة كوبريلي في هذا الموضع: «نوادر الصوم رواية أبي سليمان». 
لكن الجامع الكتير لشن هن التوادن وإنما هو من كتب ظاهر الرواية كما هو 
معروف. وقد جعلنا هذا الباب كله بين معقوفتين لأنه ليس من كتاب الأصل. 
ولم يذكر الحاكم هذا الات" ب والعترو أن الجر ل شرح مسائل هذا 
الباب وما بعده في كتاب نوادر الصوم من المبسوط ٠"‏ ولم يتنبه إلى أن 
هذه المسائل من الجامع الكبير. وقد يكون الخطأ من نسخة المبسوط 
للسرخسي المطبوعة» فإنها سقيمة جدا. 


)١(‏ انظر: المبسوطء 4١57/8 .550/١‏ وفتح القديرء ٤/۷٤٤؛‏ وكشف الظنون» 
1 

(۲) الجامع الصغير» .٠٤١‏ 

(۳) انظر: الكافى» ١/٦۲ظ.‏ 

.٠١١/١ المبسوطء ۹۷/۳؛ والهداية»‎ )٤( 

(5) الجامع الكبير للإمام محمد ٠١‏ - ه٠‏ 

(5) الکافی» ١/۲۸و.‏ 
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كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ويتلو هذا الباب مسألة مأخوذة من كتاب الاستحسان متعلقة برؤية 
الهلال. وهي مذكورة في كتاب الاستحسان من كتاب الأصل أيضاً. 


ويتلو هذه المسألة مسائل منقولة من كتاب المجرد للحسن بن زياد. 
وكتاب المجرد هو للإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي (ت. )7١5‏ صاحب 
الإمام أبي حنيفة» وقد روى فيه فقه الإمام أبي حنيفة» ومسائلها تعد من 
مسائل النوادر”''. وهو كتاب يعتبر مفقوداً اليوم. 

ويتلو ذلك كتاب نوادر الصيام» رواية الجوزجاني عن الإمام محمد. 
وشرح مسائله السرخسي في المبسوط كما أشرنا إلى ذلك انفاً. 

ويتخلل كتاب نوادر الصيام مسائل قليلة منقولة من كتاب المجردء 
ومختصر الطحاوي. 

وكتاب الصوم يتفرد بكونه يحتوي على هذه الزيادات الكثيرة» ولا 
توجد مثل هذه الزيادات في كتاب آخر من كتب الأصل. لكن الملاحظ هو 
كوت الراوي: أن العاسخ الذي زاد هذه النقرك: قد ذكر مطيدر. هذه التقول 
بدقة» وميز بين كتاب الأصل وغيره تمييزاً دقيقا. ولم نخرج هذه الزيادات 
من الكتاب لكونها موجودة في جميع النسخ التي اطلعنا عليها. كذلك من 
الملاحظ أن الإسناد المذكور في أول كتاب الصوم هو: «أبو الحسن 
محمد بن الحسن قال: قرأت نسخة هذا الكتاب على أبي بكر محمد بن 
عثمان فقلت له: حدثك أبو جعفر محمد بن سعدان قال: أخبرنا أبو سليمان 
موسى بن سليمان الجوزجاني قال: أخبرنا محمد بن الحسن إلى آخر هذا 
الكتاب» ثم قلت له: أزوي هذا عنك؟ قال: نعم» وعارضت به أبا سليمان 
موسى بن سليمان»". والذي قام بزيادة هذه الإضافات إلى الكتاب هو 
الراوي أبو الحسن محمد بن الحسن في أغلب الاحتمالات؛ لأننا لا نجد 
مثل هذه الإضافات الكبيرة في الكتب الفقهية الأخرى. وأيضاً فإن وجود نقل 


)غ0( الفهرست لاسن النديم» ¢TAA‏ وسير أعلام النبلاء» 0۳/4 والجواهر المضية» 
7/١‏ ؛ وكشف الظنون» ۱۲۸۲/۲. 
(۲) انظر: ۱/٤۱۳ظ.‏ 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل ۳7 
من مختصر الطحاوي (ت. )۲١‏ يدل على تأخر الراوي والكاتب عن هذا 
التاريخ» وأبو الحسن المذكور هو من هذه الطبقة على ما يظهر. 


وفي كتاب الوصايا في العين والدين هذه الزيادة: «قال أبو عبدالله: 
في جميع هذا الباب الشافعي ومالك وابن أبي ليلى وجميع أصحاب الحديث 
مع أبي يوسف ومحمد». هذه الجملة من كلام أبي عبدالله محمد بن 
أحمد بن حفص» وهو راوي كتاب الوصايا الذي قبل هذا الكتاب» رواه 
عن أبيه أبي حفص تلميذ الإمام محمد. 


وقد ورد بعد نهاية كتاب الجنايات فى نسختى مراد ملا وفيض الله 
لقعا الأعين  )‏ وق "مسق ادر وشار ا هه اال ها يلي 
رخدت «على الأصل ترادو یر ون كات جعفر بن محمد يق دان 
الفقيه. . .» فذكر فيها مسائل من كفارة اليمين والزكاة والطلاق» وقد نقلها 
أبو الوفا الأفغاني رحمه الله في هامش الأصل بتحقيقه”''. وهي ليست من 
الأصل كما هو ظاهر. لكن ينبغي التنبه إلى أن المقصود بكتاب جعفر قد لا 
يكون تأليفاً له وإنما هو نسخة كتبها بخطه. وهذا الاحتمال هو الراجح› لأنه 
يقول: نوادر. والمقصود بالنوادر هي ما روي عن أئمة المذهب لا عن طريق 
ظاهر الرواية. ولعل جعفر بن محمد مداه الفقيه هو التُوبَني» روى عن 
أبي بكر بن خَنْب (ت. ۰ وليث بن نصر”*'» وروی عنه أبو العباس 
المستغفري الفقيه والمحدث الحنفي (ت. .)٤١۲‏ فجعفر بن محمد بن 


)١(‏ انظر: 75577و ۔ ظ. 

(۲) انظر: الأصل (تحقيق الأفغاني)» 7391/54 ۳۹۳. 

(۳) هو محمد بن أحمد بن خََنْبٍ البخاري» ولد سنة 2777 وحدّث بحديث كثير ببخارى. 
انظر: تاريخ بغداد» .593/١‏ 

(6) هو أبو نصر البخاري» قدم بغداد حاجاً سنة 275١‏ وحدثهم. انظر: تاريخ بغدادء 
۸/۱7 

(5) توضيح المشتبه سن ناصر الدين» .555/١‏ وتوين قرية من قرى نَسّف. انظر: نفس 
المصدر. وقيل: تَوْبَن» بفتح التاء. انظر: تاج العروس» اتبن». وأبو العباس 
المستغفري هو جعفر بن محمد النسفي» > ولد سنة 2760٠‏ وله عدة كتب في الحديث- 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حمدان الفقيه من رجال القرن الرابع. وهناك فقيه شافعي أقدم منه قليلاً 
يحمل نفس الاسم جعفر بن محمد بن حمدان (ت. ”07377 وهو أبو القاسم 
الموصلي ا كانت له خزانة كتب كبيرة وقمها على طللاب العلم 
يستفيدون ی : وال ول أقوى انتا أن يكون هو المقصود. 


وفى آخر كتاب الشفعة عنوان «مسائل نوادر في الشفعة)» ويحتوي 
على مسائل متعلقة بالشفعة قريباً من ورقة. ولم يذكر هذا الباب ولا مسائله 
في الكافى أو المبسوط. 


كما يوجد في آخر كتاب المزارعة زيادة نقلها أبو حفص عن أبي 
يوسف. قد يكون أبو حفص روى هذا عن أبي يوسف مباشرة» فإنه من 
تلك الطبقة» لكن لم تعرف روايته عن أبي يوسف» وإنما عرف بالتلمذة 
على محمد بن الحسن. ولذلك فالاحتمال الأقوى هو روايته هذه المسائل 
عن ن يوسف عن طريق الإمام محمد. ولعل هذه المسائل زيادة من نسخة 
أب حفص على نسخة أبي سليمان» فإن كتاب المزارعة من رواية أبى 
سليمان على ما ذكر في بدايته. 1 


ورد في اي المزارعة قوله: «في قول أب حنيفة واچ يوسف 
> وفي كتاب الفرائض: «وأما في قول ل يوسف ومحمد 
وقولنا)” ف وفي كتاب الطلاق: «فى قول أبى حنيفة ومحمدء. وكذلك 
> «وعندهما (أي ار ون وكذلك قولنا». وقد 
يكون هذا من كلام الراوي حيث أضاف قوله إلى قول الأئمةء وبين ترجيحه 
لهذا الرأي. وقد يكون هذا خطأ من الناسخين. فإن الإمام محمداً يقول في 


= والتاريخ وغير ذلك. انظر: الجواهر المضيةء ١/180١؟؛‏ والفوائد البهيةء 010؛ والأعلام 
للزركلي» ۱۲۸/۲. 

.٠١5/١١ الوافي بالوفيات»‎ )١( 

(۲) انظر: ۷/٤۹ظ.‏ (۳) انظر: 5/١21و.‏ 

() انظر: ۹۲/۳ظ. (۵) انظر: ۳/٩۹ظ.‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل ظ 


مواضع كثيرة من كتاب المزارعة: «وقولنا»"» وكذلك الأمر فى عدة 
مواضع من كتاب الفرائض”". وكتاب الطلاق”". فيكون أحد الرواة أو 
الناسخين ذكر اسم الإمام محمد تصريحاً ولم يحذف قوله: «وقولنا)» 
فاجتمعت اللفظتان. لكن يبعد هذا الاحتمال في موضع آخر في كتاب 
المزارعة عندما يقول : «وقال أو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. . 2( 
فيذكر مسألة» ثم يقول: «وهذا قولنا فيه وقول الشيخ رحمه الله) 7 . فهذه 
العبارة يغلب على الظن أنها من كلام الراوي محمد بن حمدان الذي روی 


كاف ا اة قرا ف "وقول جما هذا لخي الفرلين ا : 
كتاب الغا رة قن فوفد كان ف الات وکات مهدا 


فيه»“. أي يقول الراوي بأنه كان في الكتاب خطأء فكلمت محمد بن 
الحسن فى ذلك» وأصلحت الخطأ بموافقته. وهذا يدل على أن الكتاب كان 
قد كتب من قبل الإمام محمدء وكان فيه سهوء فأعطاه تلميذه لينسخ لنفسه 
نسخةء فتنبه إلى السهو الموجود فيه. وقد يكون شخص ثالث كتب الكتاب 
بأمر الإمام محمد له» وكان هناك وراقون يقومون بهذه المهمة كما هو 
معلوم. 

كتاب الشفعة» ورد فيه بعد ذكر قول أبي يوسف في مسألة: «وهو 
لاتم كعات الک ركفا وزد کا في الأصول» الك لبس مل 
هذ الكئلة اها ولاه أن مون أبن تالكر فل :هذه الحملة وقول 
محمد المذكور بعدها كان في كتاب آخر من كتب الأصل مثل كتاب 


ءظا٠١‎ 5 انظر: ۲۸۷٤ظ› ۳کو اظ لادظء 0۸و» كاظء لااوء الاظء لالاوء‎ )١( 
۷ور ۱۱۲ظ» ۱۲۲ظ.‎ 

(۲) انظر: ٤/١٤و»‏ ١٤ظ›‏ ۳٤و.‏ (۳) انظر: ۸۳/۳وء ۸۳ظ ١۸و‏ اكو. 

.ظ۳۹/٤ انظر:‎ )٥( ظ.‎ ٤۲۸۷ انظر:‎ )٤( 

)١(‏ انظر: ۷۲/۳ظ ۔ ۷۳و۔ 


الشروط أو المزارعة أو القسمة ثم وضع هاهنا. ويمكن أن يكون قوله: 
٠‏ خلاف في كتاب اي من 0 الإمام محمد» ويقصد بکتاب 


ا .7 


وورد فيه أيضاً: «وقالوا في كتاب الوصايا. . .» فذكر قول أبي يوسف 
ومحمد في المسألة. ويظهر أن قوله: «وقالوا في كتاب الوصايا. . ٠.‏ من 
تلتق أحد الرواة حتى يبين أن في المسألة قولاً آخر أو رواية اسر وهو 
كلام صادر من فقيه له معرفة بكتاب الأصل. فالمسألة مذكورة في كتاب 
اانا كما ول 


هناك استعمالات وعبارات أخرى موهمة في الكتاب. فمثلا ذكره لاسم 
محمد بن الحسن صريحاً عند حكاية أقواله. وعد مو جرد فى جيه چ 
وأبواب الكتاب من البداية إلى النهاية. ويمكن أن يفسر هذا بطريقتين. الأولى 
أن يقال: إن هذا من أسلوب علمائنا المتقدمين. فتجدهم يذكرون أسماءهم 
صريحة عند حكاية أقوالهم. كأنهم يتحدثون عن شخص ثالث. وقد يكون 
E EK‏ الالتباس وزيادة e‏ وخصوصاً في كتاب 
الأصل ء فإنه يذكر فيه آراء الأئمة اي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في اک 
المسائل» فكان من السهل جداً التباس الأقوال بين هؤلاء الأئمة» ولذلك 
كان من الاحتياط الواجب أن يذكر اسم محمد بن الحسن صريحاً. والثانية 
أن يقال: إن هذا ناشئ عن طريقة التأليف في العصور الأولى. فقد كان 
الغالب عليهم أن الأستاذ أو العام يملي كتابه على الطلبة» وهم يكتبون ما 
يمليه عليهم. فلذلك كان من الطبيعي أن يكتب التلميذ اسم أستاذه عند 
حكاية أقواله. 


١01/9 ؛؟9/(١6‎ ؛١ال/١5 ويدل على ذلك كلام السرخسي أيضاً. انظر: المبسوط.‎ )١( 
- و٦۷/١ وقد وردت هذه المسألة في كتاب القسمة وكتاب المزارعة. انظر:‎ .155 - 
لاكاظ؛ لاروااو.‎ 


(۲) انظر: ۷/۳٤۲ظ.‏ 
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هذاء وينبغي أن نذكر أنه توجد في الكتاب مواضع كثيرة أيضا سين 
فيها محمد بن ل رأيه بلفظ المتكلم نفل واا اا فار وار 
قولنا"» وهذا 0 > لا يجوز في قول أبي حنيفة وهو جائز في قول ابي 
برف ورا في اقول ا يوسك: وقولنا وقال او فة وول 
مثلاً: سألت أبا يوسف عن كذا. فإما أن يكون هذاء أي ا 
أحياناً والتحدث بصيغة المتكلم أحياناً أخرى من تنوع الأسلوب في التأليف» 
وإما أن يكون الاختلاف من صنيع الرواة. وتنوع الأسلوب في التأليف ليس 
ببعيد» خصوصاً إذا لاحظنا أن الكتاب قد ألف على شكل كتب مستقلة في 
دراك له جم قا ا ١‏ 


وهناك عبارة أخرى موهمة. وذلك أن يقول بعد ذكر قول محمد بن 
الحسن: وبه نأخذ. فمثلاً يقول: «وقال أبو يوسف ومحمد: صلاة من خلفه 
تامة» يقومون في ذلك كله فيقضون وإن ضحك الإمام قهقهة. وبهذا الأخير 
نأخذ. قوله: «وبهذا الأخير نأخذ» إما أن يكون من كلام الإمام محمدء 
فحينئظٍ يكون قوله: «ومحمد) في أول الجملة زيادة من الراوي للإيضاح 
ودفعاً للالتباس» وقد يكون من كلام الإمام محمد نفسه» فإن هذا الأسلوب 
أي تعبير المتكلم عن نفسه كالغائب مستعمل عند المتقدمين ؛ وإما أن يكون 
قوله: «وبهذا الاخر نأخذ» من کلام ا سليمان الجوزجاني» راوي الكتاب 


ا ا وإذا حلف أن لا يأكل يُطَباً فأكل 
ذلك البْسْر المَذْنْبِ ففى هذا قولان: قول إنه يحنث» وإن هذا المُذَنْب يقع 


)١(‏ انظر: 776/7ظ. 

(۲) انظر: ۸۳۳و ۳ظ مذو ۹۱و؛ ٤ظ‏ ۳٤و‏ ٤٤ظ›‏ 0۷ظ› هدي 11ظ› 
۷و الاظء ۷۷و ٤ظ‏ ۷١۱و»‏ ۱۱۲ظ› ۱۲۲ظ. 

(۳) انظر مثلاً: ۰/٦۲۱ظ. )٤(‏ انظر: ۲/۷٤ظ.‏ 

(5) انظر: ٤۲/۷‏ ظ. () انظر: ۳۲/۱و. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

عليه اسم البْسْر واسم الرُطب. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. والقول الآخر: 
إنه بُسْر ولیس برُطب حتى يُرْطِبٍ منه ما يسمى رُطباً» وهذا لا يحنث. وهو 
قول أبي يوسف. وقال 2 إذا وقع عليه اسم الطب حنث» وإذا لم يقع 
لم يحنث. وبه ES‏ . فقوله: وبه ا من كلام ات سليمان؛ لأنه 
حكى أقوال أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفرء ثم قال بعد قول زفر: 
«وبه نأخذ». فلا يحتمل هذا أن يكون من كلام الإمام محمد. 

الترحم على محمد بن الحسن» فيقال: محمد رحمة الله عليه» ونحو 
ذلك» فهذا من كلام الرواة والناسخين بلا ريب. ولكن لم نحذف هذه 
العبارات مراعاةً للنسخ. 

في كتاب الصرف: «وقول محمد ما بينتٌ لك)”". فهذا يظهر أنه من 
كلام الراوي» وهو أبو سليمان الجوزجاني. وهناك مواضع لم يتبين تماماً 
قائلهاء وقد يكون ذلك ناشئاً من التحريف أو السقط”©". 

ومجمل القول هو أن هذه الزيادات وأمثالها من كلام أبي سليمان 
الجوزجاني أو أبي حفص أو غيرهما من رواة الكتاب الذين هم من تلامذة 
الإمام محمد» أو من الرواة في الطبقات التي تليهم حتى زمان الحاكم 
الشهيد (ت. 795). ويدل ذكر الحاكم الشهيد لبعضها أنها موجودة في 
النسخ القديمة. ويحتمل أن يكون بعض الناسخين زاد هذه العبارات نقلاً عن 
الكافي للحاكم الشهيد؛ فإن بعضها موجود في الكافي بنفس اللفظ. وقد تقل 
كلام للحاكم بلفظه في الكتاب كما ذكرنا. وقد يكون بعض الرواة كتب تلك 
العبارات في هامش نسخة الأصل» ثم أدخلت في صلب المتن من قبل 
بعض الناسخين كما سبق. وأيا ما كان الأمر فإن معظم الكتب الفقهية في 
كتاب الأصل خال من هذه الزيادات. والذي أدى إلى كثرة هذه الزيادات 
نوعاً ما في كتاب الصلاة والصوم في ظننا هو كثرة الاعتناء بهما وكثرة 
احتياج الناس إلى مسائلهما. وهناك نقطة أخرى مهمة» وهي أنه يمكن التمييز 


(۱) انظر: ۱۹۰/۱ظ. (۲) انظر: ۳۲۲/۱ظ. 
(*) انظر: ۲۹۰/۱ظ. 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل مك 
بين هذه الإضافات وبين كتاب الأصل بسهولة كما يرى ذلك بالتفصيل في ما 
تقدم من مواضع الإضافات التي ذكرناها أعلاه. 

4 تاريخ تأليف الكتاب 


يقول الإمام محمد في كتاب الولاء: «ولو لم يكن الأب عقل عنه 
وشهد شهوده أنه والاه في سنة خمسين ومائة وشهد شهودها أنه والاها في 
سنة ستين ومائة فإن ولاءه لها دون الأخ؛ لأن المولى قد تحول مولاه عن 
الأب ال“ 


ويقول في كتاب الولاء أيضاً: «وإذا اختصم رجل من أهل الذمة 
ورجل من العرب مسلم في ولاء رجل مسلم قائم بعينه فأقام المسلم بينة 
من المسلمين أنه أعتقه فى رمضان سنة ست وخمسين ومائة وهو يملكه 
وأقام الذمي بينة من المسلمين أنه أعتقه في رمضان سنة خمس وخمسين 
ومائة وهو يملكه والعبد المعتق مسلم ينكر ذلك فإنه يقضى بولائه للأول» 
ولا يكون للآخر ملك مع عتق الأول»”". 

وهذه العبارات تدل على أنه ألف كتاب الولاء بعد سنة ستين ومائة» 
لكن ليس متأخراً كثيراً عن هذا التاريخ. ٠‏ 

ويقول فى كتاب المفقود: «وإذا فقد الرجل بصفين أو بالجمل... 
فان هذا فسات الأ ترق أنه ل يي أخد أدرك ذلك الرمات فإذايلة 
المفقود هذه المدة فهو ميت» ويقسم ميراثه بين ورثته. فإذا كان له ابن مات 
زمن خالد بن عبدالله. . . فإني ار ا وخالد بن عبدالله هو القسري» 
كان والي العراق في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك بين سنتي 
.۱۲١ _ 6‏ ويقول السرخسي تعليقاً على هذه المسائل: «ومن ذلك 


.و١6ا//5 انظر: 65/5١اظ. (۲) انظر:‎ )١( 

(۳) انظر: ٦/٤٥۲ظ.‏ 

؛۲۲٠/۲ انظر: وفيات الأعيان»‎ .1۲١ وقد عزل بعد ذلك وسجن. ثم قتل سنة‎ )٤( 
.۲۹۷/۲ وشذرات الذهب» ١/59١؛ والأعلام للزركلي»‎ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الوقت (أي وقعة صفين) إلى وقت تصنيف هذا الكتاب كان أكثر من مائة 
وعشرين سنة. والرجل الذي فقد فى ذلك الوقت كان ابن عشرين سنة أو 
أكثرء لأنه خرج فجاننة و الجمل سنة 275 ووقعة الصفين 
سنة ۳۷. فإذا أضيف مائة وعشرون سنة إلى هذا التاريخ نحصل على سنوات 
10 لاها. وإذا خمنا كتابة الأصل بعدما يزيد على مائة وعشرين سنة من 
الوقعتين المذكورتين نكون قد حصلنا على تاريخ ١٠١‏ تقريباً. وإذا أخذنا 
بعين الاعتبار أن الأصل هو أول مؤلفات الشيباني فإنه يمكن التوقع بأن 
الإمام محمداً قد كان يؤلف كتابه في حدود هذه التواريخ. كما أننا نعرف أن 
الإمام أبا يوسف قد طلب من الإمام محمد أن يؤلف الجامع الصغير بعد 
انتهائه من تأليف الأصل» وأنه لبى هذا الطلب وعرض الكتاب على الإمام 
أبي يوسف”". وهذا لا بد أن يكون قد تم قبل انتقال أبي يوسف إلى بغداد 
بسبب توليه القضاء عام ۱١١‏ . وبالتالي لا بد أن يكون الإمام محمد قد 
أتم تأليف الكتاب قبل هذا التاريخ. من ناحية أخرى فإن الإمام محمداً قد 
بدأ يدرس في مسجد الكوفة وهو ابن عشرين سنة”*. وهذا يوافق تاريخ 
۲. أي بعد وفاة الإمام أبي حنيفة بسنتين» وقد كان يدرس في هذه 
الفترة على أبي يوسف. فإذن يمكن أن نتوقع بأن الإمام بدأ تأليف الأصل 
بعد جلوسه للتدريس سنة ١97‏ وأتم تأليفه قبل سنة .١57‏ إلا أننا نعرف 
أيضاً أنه قد أعاد تأليف كتبه مرة أخرى كما يفيد ذلك السرخسي”. وهذا 
التأليف الثاني يمكن أن يكون بعد انتقال الإمام محمد إلى بغداد والرقة 
قاضياً في السنوات المقبلة من حياته» كما يمكن القول بأن إعادته للنظر في 


.٤۳/١١ المبسوط.‎ )١( 

)۲( شرح الجامع الصغير للسرخسي» مكتية السليمانية» بغدادلي وهبي 25190 ورقة ١'ظ؛‏ 
كشف الظنون لكاتب جلبي» .057/١‏ 

(9) تاريخ الطبري» 0178/5؛ أبو يوسف وآراؤه الفقهية لمحمود مطلوب» بغداد 2191/7 
ص٦۸.‏ 

)€3 تاريخ بغداد» ۱۷٤/۲‏ . 

.۲۸۷/۰ المبسوطء‎ )٥( 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل cen‏ 
ا ا د 0ے 
ثيه قل اسعمهرت حت وقاته س 6145 لأنه لم يستطع أن يعيد تأليف كتبه 
كلها كما أفاد السرخسي”'. 

٠‏ - وصف نسخ كتاب الأصل والكتب الأخرى المساعدة في التحقيق 

أ نسخ كتاب الأصل التي استفدنا منها في التحقيق 

١‏ نسخة مكتبة السليمانية قسم مراد ملا 

ورقمها .٠١4١ ٠١‏ تقع نسخة مراد ملا في ثمان مجلدات في 
الوقت الحاضر. وكانت قبل ذلك في أربع مجلدات ضخمة» ثم قسم كل 
مجلد إلى مجلدين. وعدد أوراق المجلدات الثمانية لنسخة مراد ملا حسب 
الواتبك» كما نيلي A E‏ ل ا اتا ساكل 
۰ ل + 760. +۲٨۹‏ فهي ۲۲٠١‏ ورقة في المجموع. 

وعدد السطور في جميع المجلدات ۲١‏ سطراً إلا القليل من الأوراق 
في المجلد الأول والتي تحتوي على ٠١‏ سطراء وما عدا الصفحات 
المشتملة على عناوين الكتب والأبواب. 

وهي مسجلة في المكتبة باسم الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني. 
وكتب على وجه الورقة الأولى بالحبر الأحمر بخط حديث وعربية ركيكة: 
أصل للإمام محمد برواية أبي سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني. لكن 
كتب على وجه الورقة التالية بخط آخر: كتاب المبسوط على مذهب الإمام 
الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه تصنيف السيد الجليل أبي عبدالله 
محمد سليمان (كذا) الهندواني نور الله تعالى ضريحه امين يا رب العالمين. 
وليس هناك «بن» بين محمد وسليمان. وقد كتب فوق هذا بخط اخر حديث 
من العهد العثماني: الأول من المبسوط. وفي الأوراق التالية فهرس لكتب 
وأبواب الأصل الموجودة في المجلدين الأول والثاني على التقسيم القديم 
في اثني عشر مجلداً كما سيأتي بيانه أسفله. ومن بينها ورقة مكتوب على 
وجهها بخط حديث من العهد العثماني: المجلد الثاني من اثني عشر مجلدا 


)١(‏ الموضع السابق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من مبسوط الإمام العالِم العامل المجتهد الكامل أبي عبدالله محمد بن 
سليمان الهندواني رحمه الله تعالى وعلى (كذا) أسلافه أجمعين. وبعد انتهاء 
الفهرس مكتوب على وجه الورقة ١/١و:‏ السفر الأول من المبسوط تصنيف 
شخ 0 صاحب امم 00 أبي سليمان الجوزجاني 5 -- مذهب 
بحرمة سيد المرسلين a‏ 
التراجم. والهندواني المشهور عند الأحناف هو أبو جعفر محمد بن عبدالله 
البلخي الهندواني (ت. ١١۳)ء‏ فقيه مشهورء كان يلقب بأبي حنيفة 
الصغير”". ولم نجد في المصادر أن له كتاباً باسم المبسوطء أو أن له رواية 
للمبسوط تعرف باسمه. فمن غير المحتمل أن يكون هذا المبسوط له. كما 
التراجم يطعن في صحة هذه التسمية. ثم لم يرد في بداية أي كتاب من 
كتب الأصل ذكر اسم له اشا مع وجود أسماء رواة آخرين كثيرين. كما أنه 
الدين عبدالله بن محمد بن عطاء (ت. )٦۷۳‏ قاضى فضاة الحنفية بالشام فى 
عهد الظاهر ا وقد كتب فيه ابن عطاء أن هذا الكتاب من تصنيف 
)١(‏ كذا. ومن المعلوم أن أبا سليمان الجوزجاني ليس بصاحب الإمام أبي حنيفة» وإنما هو 
صاحب الإمام محمد وراوي كتبه» إلا أن يكون المقصود أنه من علماء مذهبه» كما 
يقال: فلان من أصحاب أبي حنيفة» أي على مذهبه وإن لم يكن صحبه حقيقة؛ لكن 


(؟) وهو تفقه على أستاذه أبي بكر محمد بن أبى سعيد المعروف بالأعمش» والأعمش 
ل ی کر اكاب وال ات ت مد ن سلف وة بن اة كلمي 
أبي سليمان الجوزجاني» وأبو سليمان الجوزجاني تلميذ محمد بن الحسن. انظر 
لترجمته : الجواهر المضية» 1۸/۲. ۰ 

(۳) انظر لترجمته: تاريخ الإسلام للذهبي. 411/60 والوافي بالوفيات» 814/17؛ 
والجواهر المضيةء ١/85؟؛‏ وذيل التقييد للفاسى» ۲/٠٠؛‏ وشذرات الذهب». 10/0". 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل TT‏ 
سليمان الهندواني تحريف لأبي سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني. ولعل 
ذلك ناشئ من قدم الأصل المنقول عنه وعدم وضوح خطه. وكل هذا 
يجعلنا نقطع بأن هذا خطأ من أحد المطلعين على الكتاب» حيث حرّف 
يوجد أحد من العلماء ينطبق عليه. ومما يؤيد هذا أن النسخ الأخرى لكتاب 
الأصل الموجودة في المكتبات الأخرى لا يوجد فيها أي ذكر لاسم أبي 
عبدالله الهندوانى. 

ومكتوب على وجه الورقة ١/او:‏ وقف هذا الكتاب محمد شاه ابن 
وقفاً صحيحاً شرعياً وعن الموانع عرياً فمن بدله بعدما سمعه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين. ويتكرر قيد الوقف هذا كثيراً في أوائل الكتب 
داخل كتات الأصل”". 

وكانت هذه النسخة قبل ذلك مقسمة إلى اثني عشر مجلداً. فقد ورد 
في أول النسخة بخط حديث من العهد العثماني: 


كتاب الصلاة والوضوء فى المجلد الأول وهو هذا المجلد. 

وفى المجلد الثانى كتاب البيوع كتاب الصرف كتاب القسمة كتاب 
اليف 

وفى الثالث كتاب الإجارة كتاب الشركة كتاب المضاربة› 

وفى الرابع كتاب الوكالة والشهادة كتاب الوقف والصدقة الموقوفة 
وغيرها وكتاب الغصب» 


)۱( انظر: لاراو. 
0) انظر مثلاً: ۲۲۱/۱و؛ ۱۱۸/۲و› ۱۱۹وء ۱۸۳و› لا'آو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وفى الخامس كتاب الحوالة كتاب الكفالة كتاب الصلح. 
النساء كتاب الجنايات» 

وفي السابع آخر الجنايات كتاب الحدود السرقة الإكراه السير أحكام 
المرتد الخراج العشر» 

وفي الثامن الدعوى والبينات الشرب الإقرار الوديعة العارية الحجرء 

وفي التاسع العبد المأذون الشفعة الخنثى المفقود الآبق» 

وفي العاشر الحيل اللقطة المزارعة النكاحء 

وفي الحادي عشر الرضاع الطلاق العتاق المدبر المكاتب واللقيط 
العتق في المرض» 

وفي الثاني عشر الصيد والذبائح الوصايا الفرائض والمواريث. 

وقد تغير هذا الترتيب بين كتب وأبواب الأصل بعد التجليد الأخير 

كما تراه في طبعتنا هذه التي اتبعنا فيها الترتيب الموجود الآن لسهولة ترقيم 
الأوراق على الترتيب. وفي الحقيقة فإن التجليد القديم أا لم يكن هو 
الترتيب لضع بين كتب الأصل. ويمكن فهم ذلك من تواريخ النسخ 
الموجودة في أواخر كتب الأصل. 

فنسخة مراد ملا مركبة من قطع مختلفة في الحقيقة. فالمجلد الأول 

على التقسيم الاثني عشري والذي يحتوي على كتب الصلاة والحيض والزكاة 
والصوم والتحري والاستحسان والأيمتان مكتوب في آخره: آخر كتاب 
الأيمان والكفارات. كتبه أحمد بن حمدان الأذرعي. وكان الفراغ من نسخ 
هذا المجلد المبارك يوم الست ثامن شهر سهر ربيع الأول سنة /51ل. 

ولعل الكاتب هو الفقيه الشافعي أحمد بن حمدان شهاب الدين 
الأذرعي أب العباس. ولد بأذرعات الشام فى وسط سنة 7/١/8‏ وجمع الكتب 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل Bı‏ 

حتى اجتمع عنده منها ما لم يحصل لأهل عصره. مات في خامس عشر 
جمادى الآخرة ETE‏ 

أما المجلد الثانى حسب التجليد الاثنى عشري والذي يحتوي على 
آخره» وهو مكتوب بخط مختلف عن المجلد الأول والمجلدات التي تليه. 
أما | باقي النسخة لني دا من بداية المجلد. الثالث: إلى 4 المجلد الثاني 
واسمه 0 بكر , بن ا بن محمد الطلحي ا تاريخ 0 لكل 
كتاب من كتب الأصل في آخر ذلك الكتاب إلا أنه أهمل ذلك في كتب 
الرضاع والطلاق والدعوى والشفعة والخنثى والمفقود والحيل واللقطة 
والمزارعة؛ لكن خط هذه الكتب التي ليس في آخرها تاريخ للنسخ هو نفس 
الخط في الكتب الأخرى التي يوجد في آخرها تاريخ النسخ. ومما يؤكد هذا 
أنه توجد كتابة على وجه الورقة الأولى قبل كتاب الحيل الذي ليس في 
آخره قيد لتاريخ كتابتها هذه نصها: يقول الفقير إلى الله تعالى عبدالله بن 
محمد [بن عطا] الحنفى: إنه طالع مواضع فى هذا الكتاب المبارك وإنه 
كتاب مفيد جامع لجملة من المسائل [المشهورة] عن محمد بن الحسن 
والرضوان وهو الشيخ الإمام العام العلامة أبو سليمان الجوزجاني فالمطالعة 
صاحبه ويختم له بالصالحات آمین › وكتب في العشرين من شهر رمضان 
المبارك بمحروسة صفد.. 5 وستین وستمائة والحمد لله رب العالمين 
وان ال غل سينا محمد ولي" وقد أضفنا ما بين المعقوفتين من نسخة 
أخرى نقلت من هذه النسخة» ونقل كاتبها هذه العبارة مصرحاً بأنه وجدها 


.۲۷۸/۳ وشذرات الذهب»‎ ؛١5ا‎ - ١560/١ الدرر الكامنةء»‎ )١( 

(۲) لم نجد ترجمة للناسخ في كتب التراجم» والطلحي نسبة إلى طلحة بن عبيدالله نه 
أحد العشرة المبشرة بالجنة. 

(۳) انظر: الأصل» /ا/١او.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


على نسخة الأصل"'". وقد أفادتنا هذه العبارة أن كاتبها طالع مواضع من هذا 
الكتاب في الستينيات من القرن السابع» وذلك بعد ثلاثين سنة تقريباً من 
كتابة القسم الأعظم من نسخة مراد ملاء ومن ضمنها كتاب الحيل الذي لا 
يوجد تاريخ في آخره. والكاتب لهذه العبارة هو شمس الدين عبدالله بن 
محمد بن عطاء (ت. )٦۷۳‏ قاضي قضاة الحنفية بالشام في عهد الظاهر 
بيبرس”. كما أن هنا فائدة أخرى وهي أن الكتاب كان في صَفَد في 
ذلك التاريخ. ويحتمل أن يكون الكتاب قد نقل إلى هناك من أصفهان بلد 
الكاتب أو بغداد أو غيرهما من البلاد التي استولى عليها المغول في القرن 
السابع» وكانوا يتلفون الكتب والمكتبات كما هو معروف في التاريخ. 
والظاهر بيبرس من سلاطين المماليك معروف بدوره في معركة عين جالوت 
)٠۸(‏ التي أوقفت الزحف المغولي. 

فيتسين أن خمسة اسداس الكتات: تقريبا مکتوت فى 1۴۷ 1۹ أما 
المجلد الثاني فيظهر أنه متأخر عن هذه التواريخ» لكنه قد يكون قريباً من 
المجلد الأول الذي كتب في .۷٦۷‏ 

وهاك تاريخ كتابة كل كتاب كما ذكره الناسخ في أواخر الكتب إلا 
القليل الذي لم يذكره فوضعناه حسب ترتيبه في النسخة. وهي في نظرنا 
متفقة مع الترتيب التاريخي للكتب الأخرى: 

- المأذون الكبير: يوم الأربعاء الحادي والعشرون من شوال سنة سبع 
وثلاثين وستمائة (١؟9/١٠//581).‏ 

- الشفعة والخنثى والمفقود: بدون تاريخ. 

- جعل الآبق: الثالث عشر من ذي القعدة سنة سبع وثلاثين وستمائة 
لاطا ). 


.و١ انظر: الأصل» نسخة بايزيد» رقم 189178» الورقة‎ )١( 

(0) انظر لترجمته: تاريخ الإسلام للذهبي. 4١7١/0١‏ والوافي بالوفيات. 7١/715؛‏ 
والجواهر المضيةء ١/787؛‏ وذيل التقييد للفاسی» ۲/٠٠؛‏ وشذرات الذهب» .٤١/١‏ 

(۳) وهي مدينة تاريخية معروفة في الشام. انظر: معجم البلدان» .٤٠١/١‏ وتقع اليوم شمال 
فلسطين» داخل حدود إسرائيل. 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل E>‏ 

- الحيل واللقطة والمزارعة: بدون تاريخ. 

- التكاح: ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين وستمائة (578/5). 

- الرضاع والطلاق: بدون تاريخ. 

- العتق: منتصف شعبان سنة ثمان وثلاثين وستمائة .)٦۳۸/۸/٠١(‏ 

- العتق في المرض: العشرون من شعبان سنة ثمان وثلاثين وستمائة 
)° ). 

- الدور: سلخ شعبان سنة ثمان وثلاثين وستمائة (578/4). 

- الحدود: يوم الجمعة أول رمان سدة ثمان وتلائين وسكماتة 
(1۳۸/۹/۱). 

- السرقة: رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة (578/9). 

الإكراه: منتصف رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة .)٦۳۸/۹/۱١(‏ 


- السير: الرابع والعشرون من رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة 
ارو ). 


- الخراج : رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة (578/9). 

- العشر: آخر رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة (174/9/19). 

- الصيد والذبائح : شوال سنة ثمان وثلاثين وستمائة .)578/١١(‏ 
الوصايا: ذو القعدة سنة ثمان وثلاثين وستمائة .)٦۳۸/١١(‏ 

- الفرائض: غرة ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين وستمائة .)٦۳۸/١١(‏ 
- المكاتب: سلخ ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين وستمائة .)٦۳۸/١۲(‏ 
5 الولاء : محرم سنة نسح وثلاثين وستمائة 0/1 ). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

- الديات: صفر سنة تسع وثلاثين وستمائة (1۳۹/۲). 

- العقل: صفر سنة تسع وثلاثين وستمائة (1۳۹/۲). 

- الحوالة والكفالة: ربيع الأول سنة تسع وثلاثين وستمائة (1۳۹/۳). 

- الصلح: ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وستمائة .)1۳۹/٤(‏ 

- الوكالة: منتصف جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وستمائة 
0/0 ). 

- الشهادات: سلخ جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وستمائة 
(/1۳4). 

- الرجوع عن الشهادات: سلخ جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين 
وستمائة (579/0). 

- صدقة الوقف: جمادى الآخر سنة تسع وثلاثين وستمائة (789/5). 

- الغصب: جمادى الآخر سنة تسع وثلاثين وستمائة (379/5). 

- الإجارات : رجب سنة تسع وثلاثين وستمائة (/579/9). 

- الشركة : رجب سنة تسع وثلاثين وستمائة (1۳۹/۷). 

- المضاربة: شعبان سنة تسع وثلاثين وستمائة (1۳۹/۸). 

- الدعوى والبينات : بدون تاريخ. 

- الشرب: منتصف رمضان سنة تسع وثلاثين وستمائة (59/9). 

- الإقرار: شوال سنة تسع وثلاثين وستمائة .)589/٠١(‏ 

- الوديعة: شوال سنة تسع وثلاثين وستمائة .)589/٠١(‏ 

- العارية: شوال سنة تسع وثلاثين وستمائة (1۳۹/۱۰). 

- الحجر: شوال سنة تسع وثلاثين وستمائة (1۳۹/۱۰). 

وإذا فرضنا أن المجلدين الأولين حسب التجليد الاثني عشري كتبا 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 5 


ألا فيكون ترقيت: المسجلداك الأخرى اریخا .هكذا: 

الأول: الصلاة» الحيض» الزكاة» الصوم» التحري» الاستحسان» 
الأيمان. 

- الثاني: البيوع» الصرف» الرهن» القسمة» الهبة. 

- الثالث: العبد المأذون» الشفعة» الخنثى» المفقود» جعل الآبق. 

- الرابع : الحيل» اللقطة» المزارعة» النكاح. 

- الخامس: الرضاع» الطلاق» العتاق» العتق في المرض. 

- السادس: الدور» الحدودء السرقةء الإكراه» السيرء الخراج» 
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- السابع : الصيد والذبائح» الوصاياء الفرائض. 

الثامن: المكاتب» الولاءء الجنايات» الديات» العقل. 

- التاسع : الحوالة والكفالة» الصلح. 

- العاشر: الوكالة» الشهادات» الرجوع عن الشهادات» الوقف»› 
الصدقة الموقوفة» الغصب. 

- الحادي عشر: الإجارة» الشركة» المضاربة. 

- الثاني عشر: الدعوى والبينات» الشرب» الإقرارء الوديعة» العاريةء 
الج 

ويوجد في آخر المجلد الأول قيد ملكية مكتوب بخط حديث نسبيا 
وهذه نصها: ملكه من فضل الله كلك الراجي عفو ربه ومغفرته محمد بن 
محمد الأنصاري الحنفي“ غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين 
(انظر: 1 /الااظ), 


)١(‏ لم أستطع الجزم بتعيينه» لكن هناك محمد بن محمد الأنصاري الحنفي من علماء 
الأنصاري الحنفي آخرء توفي سنة .۸٤۳‏ انظر: المصدر السابق» .٠١١/۹‏ 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولم يذكر الناسخ الأصفهاني النسخة التي نقل منها نسخته» لكنه ذكر 
في آخر كتاب العتق في المرض أنها نسخة سقيمة فقال: «فمن قرأه 
فليعذرني فإن نسخة الأصل على غاية السقم وليس لي يد في الحساب». 
يعني أن المسائل المذكورة فى هذا الكتاب متعلقة بمعرفة الخساب» ولو 
كانت لو بالحساب لاستطاع أن يقرأ النسخة بسهولة واثقاً من نفسه في 
صحة القراءة. ولكنه قام بما يستطيع عمله» وهو عمل ضخم يشكر عليه» 
حيث نقل هذا التراث إلينا وحفظه لنا في هذه النسخة. كما ذكر في آخر 
كتاب الدور أنه كتبه من أصل سقيم. ولعل المقصود بالسقم هنا هو قدم 
النسخة وكونها بالية مما يسبب صعوبة القراءة. ولا ندري إن كان باقي 
الكتاب نقل من نفس النسخة السقيمة أو لا. 


وخط هذه النسخة واضح ومقروء في الأعم الأغلب» وهو يختلف 
نوعاً ما حسب القطع الثلاث المختلفة التي تشكل مجموع هذه النسخة كما 
بينا ذلك أعلاه. والكتابة منقوطة فى القطعة الأولى والثانية ومشكولة 
بالحركات في مواضع كثيرة من القطعة الثانية. أما القطعة الثالثة فهي نصف 
منقوطة. لكن نقطها تكفي لقراءة النسخة إلا في الأسماء الموجودة في 
الأسانيد. وعلاوة على الإهمال (عدم النقط) الموجود في الأسماء فتكثر 
الأخطاء في كتابة الأسماء نفسها. وقد صححنا ذلك من كتب الرجال. 
والقطعة الأولى والثانية أخطاؤها أكثر من القطعة الثالثة التي تشكل معظم 
الكتاب. والنسخة عموماً في حالة جيدة إلا أن بها خروماً ومواضع أكلها 
الدود لاا يمكن قراءتها. لكن نسبة ذلك إلى كل الكتاب ضفخل جد كما 
يمكن تدارك ذلك النقص من النسخ الأخرى. 

وقد أثبت في الهامش بعض الفروق بين النسخ”. وهذه النسخة تعتبر 
أهم النسخ وأقدمها في معظمهاء. أي حوالي ثلاثة أرباع الكتاب» والذئ كتت 
في سنوات 1۳۷ - 1۳۹. وقد اتخذناها أصلاً في ترقيم الأوراق وأثبتنا فروقها 
في الهامش من بداية الكتاب إلى نهايته. ورمزنا لهذه النسخة بحرف م. 


(۱) انظر مثلاً: 180/9و. 
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۲ - نسخة مكتبة يلت قسم فيض الله أفندي 
وهي برقم ٥۵‏ _ 11۹. وتقع في خمس مجلدات. وهي د نسخة 
ناقصة. لكنها نسخة جيدة ومصححة في بعض المواضع إلا أن بها أخطاء 
وتحريفات كثيرة أيضاً. وفي آخر هذه النسخة هذا القيد لتاريخ النسخ: تم 
كتاب الأصل لمحمد ب بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى في سنة ثلاث 
وخمسين وسبعمائة بدمشق قى المحروسة» ولله الحمد. 


وترتيبها وما تحتوي عليه هكذا: المجلد الأول فيه البيوع والصرف 
والرهن والقسمة والهبة والإجارات والشركة والمضاربة. المجلد الثاني فيه 
الوكالة (يوجد القليل من أوله» وأكثره ناقص) والوقف (ناقص) والخصب 
والعبد المأذون (ناقص من أوله قليلاً) والشفعة والخنثى والمفقود وجعل 
الآبق. المجلد الثالث فيه الحيل واللقطة والمزارعة والنكاح والحوالة والكفالة 
والصلح. المجلد الرابع فيه الدعوى والبينات والشرب والإقرار والوديعة 
والعازية والخجر والمكاتب: والولاء والجنايات والديات والعقل: المجلة 
الخامس فيه الدور والحدود والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر والصيد 
والذبائح والوصايا والفرائض. 

كدي علي وجه الورقة الأولى من المجلد الأول: قطعة من الأصل 
للإمام محمد. وذلك بخط حديث يغاير خط النسخة. وكتب فوق عنوان 
كتاب البيوع : من كتب الفقير السيد فيض الله المفتي في السلطنة العثمانية 
عفي عنه. ويتكرر ذلك أثناء الكتاب وهو شيخ الإسلام فيض الله أفندي 
صاحب المكتبة التي سميت باسمه. والمجلد الأول في الحقيقة يجمع 
مجلدين» المجلد الأول يبتدئ بالبيوع وينتهي بالهبة» ويبتدئ الثاني 
بالإجارات وينتهي بالمضاربة. وفي أول وآخر المجلد ختم مكتوب فيه: 
وقف شيخ الإسلام السيد فيض الله أفندي غفر الله له ولوالديه بشرط أن لا 
يخرج من مدرسته التي أنشأها بالقسطنطينية سنة .١١١7‏ ويتكرر الختم أيضاً 
في المجلدات الأخرى. 


المتكلن العائن .مكدون فن .بداينة: الجر الثالية مخ الأضل+ وفي 


كتاب الأصل للإمام الشيباذ 
ٍ م الشيباني 
بدايته ونهايته نفس الختم الموجود في المجلد الأول. وقد حدث فى أوائله 
اختلاط في ترتيب الأوراق ونقص من كتاب الوكالة والوقف والعبد المأذون 
كما ذكرنا آنفا. وأشرنا إلى كل ذلك فى موضعه أثناء. التحقيق. 
المجلد الثالث مكتوب في بدايته : الرابع من كتاب الأصل لمحمد بن 
الحسن الشيباني في ست مجلدات. لكنه مكون من جزءين» الجزء الأول 
يبدأ بكتاب الحيل وينتهي بكتاب النكاح. ثم يبدأ الجزء الثاني - وفي بدايته 
فهرس للكتب والأبواب الموجودة فيه بكتاب الحوالة والكفالة وينتهى 
و 
المجلد الرابع مكتوب في بدايته: الخامس من الأصل. وفيه جزءان. 
الأول يبدأ بكتاب الدعوى والبينات وينتهي بكتاب الحجرء والثاني يبدأ 
بكتاب المكاتب وينتهي بالعقل. 
المجلد الخامس مكتوب في بدايته: الجزء السادس من الأصل للإمام 
محمد. وفيه فا بکتاب الدور وينتهي بکتاب العشر» والثاني 
ويوجد في بداية المجلدات فهرس لكتب وأبواب الكتاب بخط الناسخ. 
كما يوجد على الحواشى تعليقات منقولة عن كتب الفقه الحنفي والمعاجم. 
وكذلك توجد بعض 5 والاستدراكات التي قام بها الناسخ نفسه. 
كما أن فى نسخة فيض الله اختلاطاً في ترتيب الأوراق في كتاب السرقة 
وغيرها. وهذه النسخة هي النسخة الثانية التي اتنا فروقها في الهوامش من 
بدايتها إلى نهايتهاء لكنها نسخة غير كاملة وإن كانت تحتوي على أكثر 
الكتاب. ورمزنا لهذه النسخة بحرف ف. 
۳ - نسخة مكتبة السليمانية قسم عاشر أفندي 
هذه النسخة برقم لالم .4١‏ وهي نسخة كاملة تقع في خمس 
مجلدات. وكتبت بين سنتی ۷ _ 1۲۰۹ بخط عمر بن محرم البوسنوي. 
المجلد الأول: ۲١١‏ ورقة. الثانى: ۳۷١‏ ورقةء الثالث: ۳۷١‏ ورقةء 
الرابع : ٥9‏ ورقة» الخامس: ۹ ورقة. فالمجموع 6 ورقة. لكن 
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عدد السطور فيها يختلف من مجلد إلى مجلدء فمسطرة المجلد الأول ۲١‏ 
سطراء والثاني "١‏ سطراء والثالث ١94‏ سطراء والرابع والخامس ١‏ سطراً. 
يحتوي المجلد الأول على الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري 
والاستحسان والأيمان» والثاني على المكاتب والولاء والجنايات والديات 
والعقل والحدود والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر والصيد والذبائح 
والوصايا والفرائض» والثالث على الإجارات والشركة والمضاربة والدعوى 
والبينات والشرب والإقرار والوديعة والعارية والحجرء والرابع على الحيل 
واللقطة والمزارعة والنكاح والحوالة والكفالة والصلح والوكالة والشهادات 
والرجوع عن الشهادات والوقف والصدقة الموقوفة والغصب والعبد المأذون 
والشفعة والخنثى والمفقود وجعل الآبق» والخامس على الرضاع والطلاق 
والعتاق والعتق في المرض والبيوع والصرف والرهن والقسمة والهبة. وهي 
نسخة جميلة واضحة الخط. وقد حاول الكاتب تصحيح الأخطاء الواردة في 
النسخة أو النسخ التي ينقل عنها كما يتبين ذلك من مقارنة الأخطاء بين 
النسخ» وقد أصاب في بعض ذلك ولم يصب في بعضها. وقد استعملناها 
كنسخة مساعدة. ولم نشر إلى فروقها أثناء التحقيق إلا في كتب الوكالة 
والشهادات والرجوع عن الشهادات والوقف. لأن هذه الكتب ناقصة في 
نسخة فيض الله أفندي. كما أشرنا إلى فروقها في مواضع أخرى قليلة عند 
الحاجة إلى ذلك. ورمزنا لهذه النسخة بحرف ع. 

> - نسخة مكتبة كوبريلي 


وهي برقم 077. ومكتوب عليها «كتاب الأصل لمحمد بن الحسن). 
وتقع في ٤‏ + 714 ورقة. في كل الصفحات ١9‏ سطراً إلا ورقات من أولها 
فيها ١!‏ سطراً. وهي نسخة ناقصة تحتوي على كتاب الصلاة والحيض 
والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والأيمان. لكنها نسخة واضحة جيدة 
الخط وهي أصح النسخ في القدر الذي اشتملت عليه. وفي بدايتها فهرس 
للكتاب. كما أن على النسخة ختم الوزير كوبريلي الذي أنشأ المكتبة. وفي 
أولها قيد تملك نصه: «دخل في سلك ملك الفقير محمد بن أبي العمد 
صفي الدين عفي عنهما». وفي حواشي النسخة تصحيحات وبعض النقول من 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الجامع الصغير وغيره» وقيود المقابلة مع نسخة الأصل في مواضع كثيرة 
هذه نصها: نصها: «بلغ مقابلة وتصحيحاً على نسخة الأصل بحسب الطاقة» ولله 
الحمد والمنة». وفي آخرها قيد لتاريخ النسخ واسم الناسخ يقول فيه: 
الت الفراغ من نسخه يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر 
سنة ثمان وعشرين وسبعمائة» وذلك على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى 
رحمته المعترف بالذنوب والتقصير خالد بن أيبك الشجاعى. . . ملك العبد 
الفقير إلى الله تعالى الحاج إلى بيت الله الحرام الزائر قبر رسوله عليه أفضل 
م 0 سيف الدين قرونه بن عبدالله السيفي أحد المماليك السيفية 
يتمش المحمدي الملكي الناصري“ ختم الله بالخيرات أعماله بمحمد وآله 
و وسلّم ا 


وهذه النسخة قد أثبتنا فروقها فى الهامش من كتاب الصلاة إلى كتاب 
الأيمان» أي من بداية النسخة إلى نهايتهاء وهى نسخة جيدة يغلب عليها 
الصحة. ورمزنا لهذه النسخة بحرف ك 

(Chester Beatty) نسخة مكتبة شستر بتى‎ - ٥ 


ورقمها 25705 وهي قطعة بمقدار ۲ + ٠١١‏ ورقة. وليس عليها 
تاريخ للنسخ» لكنها نسخة قديمة وغير منقوطة في كثير من الأحيان. وهي 
نسخة جيدة يغلب عليها الصحة. وتحتوي على كتاب الرضاع والطلاق 
والعتاق والعتق فى المرض. وقد أثبتنا فروقها في الهامش في القسم الموجود 
منها. ورمزنا لهذه النسخة بحرف ش. 


“ - نسخة دار الكتب المصرية 

وهي برقم فقه حنفي» FAY‏ وتقع في ١‏ ورقة» ومسطرتها ”١‏ 
سطراً. ويوجد مايكروفيلم مأخوذ من هذه النسخة في معهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة»› فقه حنفى» رقم ؟". وقد حصلنا على صورة من هذه 


)١(‏ هو أحد أمراء المماليك» كان نائب طرابلس» وتوفى سنة .۷٠١‏ انظر: السلوك 
للمقريزي› 5/5" 
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القطعة من الأصل. ولا يوجد على المخطوطة تاريخ للنسخ ولا اسم الناسخ. 
وخمّن فؤاد السيد أنها من القرن الرابع”'". وهي تبتدئ من أواخر كتاب 
المضاربة من قوله: ودرهماً وثلثين فيطرح منها تمام رأس مال رب المال من 
المضاربة الأول ف يليه كتاب الدعوى والبينات» کتاب الشرب» كتاب 
الإقرار» كتاب الوديعة» كتاب العارية» كتاب الحجرء وينتهي في آخر 
الحجر عند قوله: فأطلق عنه الحجر وأجاز ما كان... فتوجد عدة سطور 
ناقصة من الآخر. وهي نسخة مكتوبة بخط واضح قديم» كما أنها جيدة 
يغلب عليها الصحة› وتوجد بعض التصحيحات والاستدراكات على 
الحواشي. كما أن الناسخ يصلح الخطأ الموجود فى النسخة التى ينقل منها 
أحياناًء ويقول فى الهامش: أصله. . . » فيذكر الكلمة كما هى فى الأصل. 
احتمال أن تكون هذه النسخة متأخرة عن نسخة مكتبة مراد ملا بإسطنبول 
المؤرخة فى 37 1۳۹. وذلك لأن هناك سقطاً فى هذه النسخة فى وسط 
الورقة 7؟١١ظء‏ وهذا السقط يقابل مقدار ورقة تماماً من نسخة مراد ملا 
٦ظ‏ ويستمر إلى بداية الورقة ۷ظ. وهذا قد يدل على أن الناسخ لنسخة دار 
الكتب قد انتقل من الورقة التى قبل هذه إلى التى بعد هذه» أي تجاوز ورقة 
تامة عند تقليبه للأوراق. ورمزنا لهذه النسخة بحرف د. 

۷ - نسخة المكتبة الأحمدية بحلب 


وهي برقم 0۹. وتقع في Vo‏ ورقة» ومسطرتها 0 سطرا. وعلى 
وجه الورقة الأولى عنوان: كتاب الصلاة للإمام العالم الرباني محمد بن 
الحسن الشيباني برواية أبي سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن 
رحمهما الله تعالى. كما يوجد تحت العنوان السابق قيد تملك باسم 
كرتباي بن عبدالله بن طرسن بتاريخ ۲۲ صفر .۸٥١‏ ويوجد في آخر النسخة 
قيد مقابلة» وأنه بلغ قراءة على قدر طاقة (كذا) مع الأخ في الله تعالى 


.500/١ فهرس معهد المخطوطات»‎ )١( 


226 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أقباي بن عبدالله الأينالي بتاريخ 75 شوال .680١‏ وتمتاز هذه النسخة بأنها لا 
تحتوي على العبارات المزيدة على كتاب الأصل من قبل بعض الرواة أو 
الناسخين والموجودة في جميع النسخ الأخرى. وقد أشرنا إلى أماكن وجود 
هذه الزيادات في أماكنها في الحاشية. كما أنه تنفرد هذه النسخة بعبارات 
تكمل النقص الموجود في النسخ الأخرى في بعض المواضع. وتكثر الفروق 
بين هذه النسخة والنسخ الأخرى من حيث ترتيب المسائل والألفاظ. وتخلو 
هذه النسخة من كثير من عناوين الأبواب الموجودة في النسخ الأخرى. لكنها 
تتفق من حيث المعنى مع النسخ الأخرى إلا في النادر. ورمزنا لهذه النسخة 
بحرف ح. 

۸ - نسخة مكتبة السليمانية قسم يوزغات 


وهي برقم 2775 وتقع في ٠١7‏ ورقة» ومسطرتها ۲١‏ سطراً. وليس 
عليها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. وعليها قيد تملك بتاريخ ١٠٠٠ء‏ وقيد 
وقف بتاريخ .١١١١‏ وتتفق هذه النسخة مع نسخة المكتبة الأحمدية. ورمزنا 
لهذه النسخة بحرف ي. 

4 نسخة مكتبة السليمانية قسم ملا جلبي 


ورقمها ۳۸ وتقع في 707 ورقة. ومسطرتها 7١‏ سطراً. وهي نسخة 
ناقصة تحتوي على كتاب الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري 
والاستحسان والأيمان. مكتوب فى بدايته: «كتاب الأصل لمحمد بن 
الحسن». وعليه قيود للتملك ارقم وفي آخره : «وفرغ من نسخه العبد 
الفقير إلى الله تعالى المعترف بذنوبه المقر بخطاياه الراجي من الله سبحانه 
العفو والمغفرة عيسى بن سعيد بن أبي القسم البصراوي رحمه الله ورحم من 
قال: رحمه الله ورحم أموات المسلمين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم... 
وكان الفراغ منه يوم الإثنين ثاني شهر المحرم من سنة أحد وثلاثين 
وسبعمائة أحسن الله تعالى خاتمتها». وهى نسخة لا بأس بها. وقد استعنا بها 
في التصحيح والاستدراك في بعض المواضع: فهي نسخة مساعدة. ورمزنا 
لهذه النسخة بحرف ج. 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل ظ 


٠‏ - نسخة مكتبة السليمانية قسم جار الله 


ورقمها 25105 وتقع في 7١7‏ ورقة. ومسطرتها 7 سطراً. وهي نسخة 
ناقصة تحتوي على كتاب الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري 
والاستحسان والأيمان. مكتوب في بدايته: «الجزء الأول من كتاب الأصل». 
وعليه قيود أخرى وختم المكتبة. لكن هناك أوراق كثيرة من النسخة أكلتها 
الأرضة في مواضع كثيرة منها. يقول ناسخه في الآخر: «وكان الفراغ من 
نسخه صبيحة يوم السبت الخامس عشر من شهر رمضان المعظم سنة إحدى 
وثلاثين وسبعمائة أحسن الله خاتمتها في خير وعافية». وهي نسخة لا بأس 
بها. وقد استعنا بها في التصحيح والاستدراك في بعض المواضع. فهي نسخة 
مساعدة. ورمزنا لهذه النسخة بحرف ر. 

١‏ - نسخة من كتاب الحيل 

وهي برقم 117 في قسم شهيد علي باشا بمكتبة السليمانية» وتقع في 
1” ورقة. واسم الناسخ يونس بن عمر» ولم نستطع قراءة تاريخ النسخ 
لخرم في النسخة. وذكر فؤاد سزكين أن تاريخ النسخ 56470'. وقد كتب في 
بداية هذه النسخة أنها «كتاب المخارج في الحيل عن أبي حنيفة النعمان 
رواية أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم». وفي آخر النسخة: «هذا آخر كتاب 
الحيل الذي يسمى المخارج عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم». ولكن يتبين 
من فحصها أنها نفس كتاب الحيل الموجود ضمن كتاب الأصل» لكنها 
مختلفة عنه في ترتيب الأبواب والمسائل مع بعض التغيير في الألفاظ. أما 
المسائل فهى نفسها إلا بضعة مسائل لا توجد فى كتاب الأصل» وهى قليلة 
دا بوه ادن من هذه النسخة في التصحيح وإكمال الف الهو في 
نسخ الأصل. ورمزنا لهذه النسخة بحرف ل. 

ارت نسخة أخرى من كتاب الحيل 


وهي برقم ٥۷‏ في قسم ملا جلبي بمكتبة السليمانية» وتقع بين ورقة 


. 7/١ فؤاد سزكين» تاريخ التراث العربي»‎ )١( 


بجي كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رقم 158و - ١9اظء‏ أي في 4 ورقة» ومسطرتها ۳١‏ سطراً. وتاريخ 
النسخ سنة 877 على يد عبدالله ابن الحاج حسين بن أحمد العبادي المكي. 
وعلى هذه النسخة عنوان: «كتاب الحيل في الفقه المنسوبة إلى الإمام أبي 
يوسف». وفى آخر النسخة: «هذا آخر كتاب الحيل الذي يسمى كتاب 
المخارج عن أبن يوسف يعقوب بن إبراهيم». وهي تشبه النسخة السابقة من 
حيث الترتيب والمسائل والألفاظ. وقد استفدنا من هذه النسخة أيضا في 
التصحيح وإكمال النقص الموجود في نسخ الأصل. ولم نرمز لهذه النسخة 
برمز» ولكن ذكرناها باسمها حين الحاجة. 


۳ - نسخة مكتبة راشد أفندى بمدينة قيصرى 


وهي برقم ۱/۲١‏ . وتقع في ١‏ + 145 ورقة. وفي كل صفحة 55 أو 
7 سطرا. وتحتوي النسخة على كتب الصلاة والحيض والزكاة والصوم 
والتحري. والامنتحسان والأيمان. .ويوجد على وجه الورقة الأولى فنوى. متعلقة 
بأن ماء زمزم ونهر الكوثر أيهما أفضل» وقد أجاب على هذه الفتوى سعد 
الدين الديري الحنفي (ت. 857) ونقل ذلك من خطه» وابن حجر 
العسقلاني (ت. 807) وقد كتب الجواب بخطه»ء وكمال الدين الأسيوطي 
(ت. )۸٠١‏ وكتب الجواب بخطه أيضاً. وهي نسخة مكتوبة بخط واضح› 
وعلى الهامش قيود المقابلة» وتصحيحات» وتعليقات في مواضع قليلة تدل 
على أن الكاتب فقيه واسع الاطلاع (انظر مثلا: الورقة ۲۷و - ظ). وفي 
آخره قال الناسخ: «تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه ووقع الفراغ منه يوم 
الجمعة قبل الصلاة ثالث عشر شهر الله المحرم سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة 
)۸٤۳(‏ على يد العبد الضعيف الراجي التوبة والمغفرة من ربه القوي الكريم 
أحمد بن محمود بن يوسف بن عثمان بن فقيه بن عبدالله بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن يحيى بن علي بن عبدالعزيز بن علي بن الحسين بن محمد بن 
عبدالرحمن بن أبان بن عثمان وحسبنا الله ونعم الوكيل». ورمزنا لهذه النسخة 
بحرف ق. 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل مه 

٤‏ - نسخة مكتبة بايزيد 

وهي برقم ۱۸۹۹۳ - 21841945 وتقع في أربع دات الأول ا 
ورقة» الثاني ۳١١‏ ورقة» الثالث ۳۲۸ ورقة» الرابع ۲۹۳ ورقة. وفي 
المجلد الأول في آخر كتاب الأيمان (الورقة ۲۲٠و)‏ أن تاريخ كتابته شهر 
رجب سنة 4975 واسم الناسخ محمد بن عبدالمؤمن الرومي. وفي المجلد 
الرابع في آخر كتاب الحوالة والكفالة (الورقة 4 ظ) قيد استنساخ لنفس 
الكاتب بتاريخ السادس من رمضان سنة 4۷۷. يحتوي المجلد الأول على 
الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والأيمان والوكالة 
والشهادات والرجوع عن الشهادات والوقف والصدقة الموقوفة والغصب» 
والثاني على البيوع والصرف والرهن والقسمة والهبة والإجارات والشركة 
والمضاربة والمكاتب والولاء والجنايات والديات والعقل» والثالث على 
الدعوى والشرب والإقرار والوديعة والعارية والحجر والحدود والسرقة 
والإكراه والسير والخراج والعشر والعبد المأذون والشفعة والخنثى والمفقود 
وجعل الأبق» والرابع على الحوالة والكفالة والصلح والرضاع والطلاق 
والعتاق والعتق فى المرض والصيد والوصايا والفرائض. وينقص هذه النسخة 
كتاب الحيل واللقطة والمزارعة والنكاح» وهي موجودة في مجلد في مكتبة 
بايزيد برقم 218914 وتقع في 5 + ۲۷٤١‏ ورقة. في أوله قيد تملك بلفظ : 
«من كتب العبدويسي في سنة 15 .21١‏ وتحتوي على كتاب الحيل واللقطة 
والمزارعة وكات كه اقفن من أخرة. رهي ترا من اة مراد ما 
يتبين ذلك من الكتابة الموجودة في بدايتها حيث يقول الناسخ: «وجدت 
على نسخة الأصل هذه الفهرسة»» ثم ينقل نفس العبارة الموجودة في نسخة 
مراد ملاء 1/۷و» والتي تبين اطلاع عبدالله بن محمد بن عطاء الحنفي على 
هذه النسخة. وقد رمزنا لهذه النسخة بحرف ز. 

6 - نسخة دار الكتب المصرية 


م ب : م أن (103 اعم 
وهي برقم فقه حنفي» .٣‏ وهي مكتوبة بقلم عادي'''. وتقع في 


.1/۳ فهرست الكتب العربيةء‎ )١( 


1 ا 

كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مجلد واحد". وهي 70١‏ ورقة. وعليها قيد وقف للأمير السيفي صرغتمش 
الناصري )۷٥۹(‏ بوقف الكتاب على مدرستهء وكان شديد التمسك بالمذهب 
الحنفي”". ويبدأ المجلد بكتاب الدعوى والبينات من بدايته» لكن لا توجد 
من كتاب الدعوى والبينات فيه إلا صفحة واحدة» ثم ينتقل في الورقة الثانية 
إلى وسط كتاب الحجر. وفي آخر كتاب الحجر أنه علقه أبو بكر بن عمر بن 
ی لانم يبتدئ جزء آخرء عليه قيد الوقف نفسه ولكنه مخروم 
في وسطه ويستمر هذا الخرم لعدة ورقات متتالية. ويبتدئ هذا الجزء بكتاب 
المكاتب» يليه كتاب الولاءء الجنايات. ثم في الورقة ١١اظ‏ ينتقل إلى 
وسط كتاب الإقرارء يليه كتاب الوديعة» الحجر. ثم في وسط الحجر ينتقل 
إلى وسط كتاب الديات. يليه كتاب العقل. وفى آخره قيد قراءة ومطالعة سنة 
۹ وقيد آخر بتاريخ 408. ورمزنا لهذه النسخة بحرف غ. 


5 - نسخة دار الكتب المصرية 


وهي برقم فقه حنفي» 4. وتقع في مجلد واحدء به خروم» مكتوب 
بقلم عادي”“. وهي ٠١‏ ورقة. وتبدأ هذه النسخة بفهرس لكتاب الإقرارء 
ثم يوجد قيد وقف لبدر الدين بن الشجاع (09/19” وأنه في ست 
مجلدات» وأن مقر النسخة خانقاه سعيد السعداء بالقاهرة. وتبدأ النسخة 
بكتاب الإجارات. وفى آخر كتاب الإجارات أنه كتبه محمد بن نصر بن 
عو أنو اغا #الموكنا رفور مان سن اميت وتنك وسكوانة 05د يليه كنات 
الشركة. وفي آخرها ٤‏ نفس الكاتب بتاريخ ۳ ربيع الأول 155 يليه كتات 
المضاربة وهو غير كامل» ويوجد أكثره. وقيل في الفهرس: تبداً بكتاب 


)١(‏ وقيل في الفهرست بأنها تقع في مجلدين. انظر: فهرست الكتب العربية» “/. وانظر: 
التعريف بنسخة دار الكتب رقم 277 فيما يأتي. 

(؟) الدرر الكامنة» ۳٣۳/۲‏ _ 50". 

(6) وذكن أنه مقط اب ده ماسنوسن الفين جه عرو الي ال ي ای 

٠‏ انظر: فهرست الكتب العربية» 5/7. ولم نجد هذا القيد في النسخة. 

(4:) فهرست الكتب العربيةء» #/5. 

() وهو فقيه حنفي. انظر: الدرر الكامنة» .١/5‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
CD‏ 


الإجارات وتنتهي إلى أثناء كتاب الولاء”“. لكن النسخة ليس فيها إلا كتاب 
الإجارات والشركة والمضاربة. ورمزنا لهذه النسخة بحرف ص. 


۷ - نسخة دار الكتب المصرية 


وهي برقم فقه حنفي» 577. وتقع في ١40‏ ورقة. ومكتوب عليها 
الرابع من الأصل. وتبدأ بكتاب الخراج» يليه العشرء الصيد والذبائح» 
الوصاياء الوصايا في الدين والعين» الفرائض. ولا يوجد بها تاريخ نسخ. 
وقد قيل في الفهرس: «وهي الجزء الثاني والرابع من هذه النسخة» مكتوبان 
بقلم عادي. يبدأ الجزء الثاني من كتاب المكاتب وينتهي بكتاب العقل › ويبدأ 
الجزء الرابع من كتاب اح وينتهي كنات فراش لكن الواقع أنه 
مجلد واحد. وهو الرابع فقط. ويظهر أن الجزء الثاني قد دخل في النسخة 
السابقة التعريف برقم فقه حنفي ۳. ورمزنا لهذه النسخة بحرف ت. 

: ب - نسخ الكتب الأخرى المساعدة ذ في التحقيق 

- نسخة الكافي للحاكم الشهيد (ت. 85*) 

والكافي هو مختصر كتب الإمام محمد كما أفاد الحاكم ذلك في 
مقدمة الكتاب. ونسخة الكافي التي اعتمدنا عليها في مكتبة عاطف أفندي» 
مرق 1 اوه کن في كلاف دات ایا ۴ 4 ۲ 
ورقة» والثانى ه + ۳٤۹‏ ورقة. والثالث ۳۳١ + ١‏ ورقة. لكنها مركبة من 
قطعتين مختلفتين: فالمجلد الأول مكتوب بخط حديت من العهد العثماني: 
ومسطرتها ١0‏ سطراً. أما المجلدان الثانى والثالث فقد كتبا سنة 5١لاء‏ 
ومسطرتهما ۲١‏ سطراً. وهما في الحقيقة الجزء الثالث والرابع في تلك 
النسخة كما كتب عليهما. فالمجلد الأول هو يقابل المجلدين الأولين 
المفقودين من هذه النسخة. وقد قصت أطراف الورقة الأخيرة التي فيها تاريخ 
النسخ في المجلد الثاني. لكن يمكن قراءة ما مفاده أن الكاتب واسمه 


0 .قهرت الكت العربية 2۴ 
© رست الكت العربية» لارلا, 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


محمد بن عبدالرحمن الزفتاوي كتبه في شوال سنة ."١54‏ أما في آخر الكتاب 
فقد كتب: «قوبل جميعه على نسخة للأصل وهو الجزء الرابع لتكملة أربعة 
أجزاء مقابلة بحسب الطاقة بالإشارة العالية المولوية القصاية (لعلها: 
القضائية) الكريمة كرمها الله تعالى ناظر الدولة المنصورة الناصرية صانها الله 
تعالى عن كل عثرة على يد أقل عبيدالله وأصغرهم وأحقرهم... محمد بن 
عبدالرحمن الزفتاوي الحنفي عامله. . . أربع عشرة وسبعمائة. وتاريخ أصله 
الذي نسخ منه وقوبل عليه وقع الفراغ منه يوم السبت السادس عشر من 
شعبان سنة سبع عشرة وأربعمائة). وهذه النسخة بقطعتيها جيدة ومقروءة» 
لكن القطعة الثانية غير منقوطة في كثير من الأحيان. 

وقد استفدنا غاية الاستفادة من الكافي في تصحيح أخطاء نسخ الأصل 
لا سيما في المواضع المتفقة فيها على الخطاًء كما استفدنا منها في استدراك 
النقص الموجود في نسخ الأصل والذي يبلغ عدة أسطر أحيانا. كما استفدنا 
من المبسوط للسرخسي الذي هو شرح الكافي في كثير من المواضع 
للتصحيح والاستدراك. ولولا هذين الكتابين لما تم لنا تصحيح نسخ الأصل. 


۲ - نسخة مكتبة بايزيد لمختصر الأصل 


وهي برقم ۰۱۸٩۹۱۰‏ ۱۸۹۱۷ - ۱۸۹۱۹. وتقع في أربع مجلدات» 
الأول فى ۲۳١‏ ورقةء والثانى فى ۲۲۷ ورقةء والثالث في ٠١‏ ورقة» 
والرابع في 4 ورقة. ومسطرة المجلدين الأولين ٠١‏ سطراًء والمجلدين 
الأخيرين ١‏ سطراً. وقد سجلت في المكتبة باسم الأصل للإمام محمد. 
فيوجد على المجلد الأول عنوان كتاب الأصل في الفقه. وليس على 
المجلدات الثلاثة الباقية عنوان للكتاب» لكن يوجد في آخر المجلد الثالث: 
تم الجزء الأول من مختصر الأصل. والكتاب ليس هو الأصل. يتين ذلك 
بوضوح عند مقارنته مع الأصل. بل هو اختصار للأصل. والمجلد الأول 
قديم وفي حالة سيئة» ويصعب قراءته. ويحتوي على كتب الصلاة والحيض 
والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والرضاع والطلاق والعتاق واللقيط 
والعتق في المرض. ويوجد في الفهرس الموجود في بداية المجلد ذكر 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل E‏ 
لكتب الحيل واللقطة والمزارعة» لكنها غير موجودة في المجلد. ويحتوي 
والحجر والإجارات والشركة والمضاربة» والثالث على الأيمان والمكاتب 
والولاء والجنايات والديات والعقل والدور والعتق في المرض والحدود 
والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر والصيد والذبائح والوصايا 
والرجوع عن الشهادات والصدقة الموقوفة والغصب والبيوع والصرف والرهن 
والقسمة والهبة. وهذه النسخة لا تاريخ عليهاء لكنها نسخة جيدة على وجه 
لهذم الوق يسنت إن 
۳ - نسخة مكتبة السليمانية قسم جار الله لمختصر الأصل 


وهي برقم 2015 وتقع في 1ن ورقة وسكا كي 0 يعظرا. 
وقد نسبت نسخة جار الله في بدايتها إلى الحاكم الشهيد» لكنه لا تصح هذه 
النسبة. فإن أسلوب الكتاب مختلف تماماً عن أسلوب الحاكم الشهيد في 
الكافي. ومكتوب عليه أيضاً: النصف الثاني من مختصر الأصل وهو 
المبسوط رواية أبي سليمان الجوزجاني. وقد 58 بعضهم كلمة مختصرء 
وسُجل الكتاب في المكتبة باسم الأصل للشيباني» مع أنه ليس كذلك قطعا. 
بل هو نفس المختصر السابق. وقد كتب الناسخ في آخره: «وكان الفراغ من 
كتابة هذا الجزء المبارك في يوم الخميس المبارك سادس جمادى الآخر سنة 
خمسين وتسعمائة من كتابة العبد الفقير إلى الله تعالى عبدالخالق بن 
عبدالرحمن بن عباس غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والحمد لله 
وحده وحسبنا الله ونعم الوكيل». وتحتوي النسخة على كتاب الكفالة 
والحوالة والصلح والوكالة والشهادات والرجوع عن الشهادات والصدقة 
الموقوفة والغصب والبيوع والصرف والرهن والقسمة والهبة والأيمان 
والمكاتب والولاء والجنايات والديات والدور وتصرفات المريض والحدود 
والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر والصيد والوصايا والفرائض. ورمزنا 
لهذه النسخة بالرمز «جار». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ج - نسخ كتاب الأصل الأخرى 

في مكتبات إسطنبول وغيرها نسخ كثيرة لكتاب الأصل. وقد اطلعنا 
على أكثرها. وهى غير ما قدمنا كما يلى: 

١‏ - نسخة مكتبة طوبقابي سرايي 

وهي برقم 7797 ۳۳۹٤‏ (أحمد الثالث» رقم 197). وتتكون من 
مجلدين» الأول يبدأ بكتاب الصلاة» ويتكون من ۳١١‏ ورقةء و۲۷ سطراً 
في كل صفحة. والثاني يبدأ بكتاب الإجارات» ويتكون من ۳۷۷ ورقةء 
و٥۴‏ سطراً في كل صفحة. والظاهر أن هذين المجلدين من نسخة واحدة. 

۲ - نسخة مكتبة طوبقابي سرايي 

وهي برقم 7740 (أحمد الثالث» رقم 1۹۸). وتقع في ۲۷۸ ورقةء 
و4 سطراً في كل صفحة» ويحتمل أن تكون كتبت في القرن العاشر. وقد 
كتبت بخط النسخ العثمانى. 

۲ - نسخة مكتبة طوبقابي سرايي 

وهي برقم 7797 (أحمد الثالث» رقم 5994). وتقع في 540 ورقةء 
و٤٤‏ سطرأء وقد كتبت بالخط الفارسى» ويحتمل أن تكون كتبت فى القرن 
الحادي ةك 

٤‏ - نسخة مكتبة نور عثمانية 

وهي برقم ۱۳۷۷. وتقع في 4754 ورقة» ومسطرتها 70 سطراً. وتاريخ 


النسخ هو سئة ؟”67١١.‏ ويحتوي على كتب الصلاة والحيض والزكاة والصوم 
والتحري والااستحسان الان والمكاتب والولاء والجنايات والديات والعقل 


والسرقة والإكراه والخراج والعشر والصيد والوصايا والعتق والفرائض. 


Fehmi Edhem Karatay ve O. Reser, Topkapi Sarayi Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar (1) 


Katalogu, 2/375 - 376. 
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وهي برقم 74 .٤١‏ ومسطرتها ۲١‏ سطراً. وهذه النسخة تتكون من 
مجلدين» يحتوي الأول على العبد المأذون والشفعة والمفقود وجعل الآبق» 
وكتب عليه أنه قوبل سنة 4٥۹‏ واسم الكاتب يونس بن أحمد الفيومي 
الأزهري. وقد ذكر في آخره أنه يتلوه كتاب الرضاع» لكن المجلد الثاني لا 
يبدأ بالرضاعء بل بالمكاتب ثم الولاء والجنايات والديات والعقل» وعليه 
نفس التاريخ سنة 404. 

- نسخة مكتبة السليمانية قسم حميدية 


وهي برقم 055. وتقع في ورقة. ومسطرتها )3 سطرا. يحتوي 
على كتب الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والأيمان 
والدور والحدود والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر والصيد والذبائح 
والوصايا والفرائض والإجارة والشركة والمضارية والدعوى والبينات والشرب 
والإقرار والوديعة والعارية» والحجر والحيل واللقطة والمزارعة والنكاح 
والحوالة والكفالة والصلح والوكالة والشهادات والرجوع عن الشهادات 
والوقف والصدقة الموقوفة والغخصب والعبد المأذون والشفعة والخنثى 
والمفقود وجعل الا ولیس عليه تاريخ للنسخ. وقد كتب بخط حديث 
جميل يظهر أنه من العهد العثماني المتأخر. 

۷ - نسخة مكتبة السليمانية قسم آيا صوفيا 

وهي برقم 0١55‏ . وتفع في ۳ ورقة»› ومسطرتها ۳۳ طا وهو 
المجلد الأول من الأصل. وقد كتب فى مكة المكرمة سنة .١١5٠‏ والمجلد 
كبير يحتوي على كنب الصلاة والحيض والزكاة والاستحسان والأيمنان 
والمكاتب والولاء والجنايات والديات والعقل والدور والحدود والسرقة 
والإكراه والسير والخراج والصيد والذبائح والوصايا والفرائض. وفي آخره : 
لاتم الجزء الرابع . . . وكان الفراغ منه يوم السبت... شوال سنة ألف ومائة 
وأربعين من الهجرة... وكان ذلك بمكة المشرفة... وكتبه الفقير.... 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
النسخة قيد يفيد أنه من وقف السلطان محمود خان» وأنه حرر هذا القيد 
أحمد شيخ زاده المفتش بأوقاف الحرمين الشريفين. 

١‏ - نسخة مكتبة ملت قسم فيض الله أفندي 


وهي برقم 114. وتقع في 455 ورقة. وفي الورقة ۷۳۲و: أنه تمت 
النسخة التي استكتبها أبو سعيد بن فيض الله بمدرسة إبراهيم باشا في سنة 
۷. والنسخة تنقصها عدة أوراق. ويحتوي هذا المجلد على معظم كتاب 
الأصل. ففيه: الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري والاستحسان 
والأيمان والدور والحدود والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر والصيد 
والوصايا والعتق والفرائض والإجارات والشركة والمضاربة والدعوى والشرب 
والإقرار والوديعة والعارية والحجر والحيل والمزارعة والنكاح والحوالة 
والكفالة والصلح والوكالة والشهادات والوقف والغصب والعبد المأذون 
والشفعة والخنثى والمفقود. 

4 - نسخة مكتبة السليمانية قسم سليمانية 


وهي برقم 20087 وتقع في ٤١‏ ورقة» ومسطرتها 5 سطراً. وهو 
الجزء الرابع من الكتاب على ما يبينه الناسخ في آخره. وتاريخ النسخ سنة 
05 . وخطها واضح. واسم الناسخ : موسى بن عمرو المنشاوي. ويحتوي 
على ثلث الكتاب تقريبا. ففيه: الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري 
والاستحسان والأيمان والمكاتب والولاء والجنايات والديات والعقل والدور 
والحدود والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر والصيد والوصايا 
والفرائض. 

٠‏ - نسخة مكتبة السليمانية قسم طرخان والدة سلطان 

وهي برقم 48 44. وتتكون من مجلدين» الأول 5794 ورقة» 
والثاني 554 ورقة. ومسطرتها ”١‏ سطرا. والمجلد الأول فيه ثلاثة أجزاء. 
الجزء الأول يحتوي على الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري 
والاستحسان والأيمان. الجزء الثاني يحتوي على الدور والحدود والسرقة 
والإكراه والسير والخراج والعشر والصيد والوصايا والفرائض. وفي آخر 
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الجزء الثاني تاريخ بسنة .4۷٠‏ الجزء الثالث يحتوي على الإجارات والشركة 
والمضاربة والدعوى والشرب والإقرار والوديعة والعارية والحجر. وفي آخر 
الجزء الثالث تاريخ بسنة .4۷١‏ أما المجلد الثاني فيتكون من جزءين. الجزء 
الأول يحتوي على الحيل واللقطة والمزارعة والنكاح والحوالة والكفالة 
والصلح. والجزء الثاني يحتوي على الوكالة والشهادات والرجوع عن 
الشهادات والوقف والصدقة الموقوفة والغصب والمأذون والشفعة والخنئى 
والمفقود وجعل الآبق. 

3 نسخة مكتبة السليمانية قسم بشير آغا 

وهي برقم 27١7‏ وتقع في #عه قيال ورف فاط ها :#8 سطراء 
وتاريخ النسخ سنة .١١١۸‏ وفي آخره أنه أنجز الجزء الرابع» وكتبه 
عبدالقادر بن حسن البسيوني المالكي. ويحتوي على كتب الصلاة والحيض 
والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والأيمان والمكاتب والولاء والجنايات 
والديات والعقل والدور والحدود والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر 
والصيد والذبائح والوصايا والفرائض. 

۲ - نسخة مكتبة السليمانية قسم جار الله 


وهي برقم 24845 وتقع في 4 ورقة» ومسطرتها 7 سطراً. وهو 
مجلد واحد يبدأ من الصلاة مع بعض السقط من أوله» ثم يتلوه الحيض 
والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والأيمان. وهو مكتوب بالخط 
الفارسي» ويظهر أنه من العهد العثماني المتأخر. واسم الناسخ محمد بن 
نور الله» لكنه لم يبين تاريخ النسخ. 

٠‏ - نسخة مكتبة عاطف أفندي 

وهي برقم 247 وتقع في بم ورقة سيط فها 18 ؟ ميطراء 
وفي بدايتها فهرس. وقد كتب عليها بخط يغاير خط النسخة: «كتاب 
المبسوط للإمام محمد بن الحسن الشيباني». وفي آخره: «تم المجلد الأول 
من كتاب الأصل للعلدية الجوزجاني». وتحت هذه العبارة قيد لتاريخ 
النسخ: «وكان الفراغ من كتابته يوم الإثنين المبارك سابع وعشرين شهر الله 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المحرم من شهور سنة خمسين وتسعمائة). وفي الهامش : «بلغ مقابلة على 
نسخة نقلت من نسخة الأصل بحسب الطاقة». ويوجد هذا القيد فى كثير من 
المواضع في هوامش الكتاب. وتحتوي هذه النسخة على كتن الصلاة 
والحيض والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والأيمان. 


٤‏ - نسخة مكتبة عاطف أفندى 


وهي برقم ۷٤١‏ - 2944 في مجلدين. ويقع المجلد الأول في 475 
ورقة» والثاني في 4١7‏ ورقة» ومسطرتهما 7١‏ سطراً. وفي بداية المجلدين 
فهرس. وقد كتب على المجلد الأول: «المجلد الثاني من كتاب الأصل 
للإمام محمد بن الحسن». وفي الورقة 1۹۷و من المجلد الأول هذا القيد: 
«تم المجلد الثاني من كتاب الأصل لمحمد بن الحسن في أواسط شهر 
جمادى الأول في سنة المائة وألف (كذا)». يليه المجلد الثالث» وفي بدايته 
فهرس. أي أن المجلد الأول من هذه النسخة يتكون من مجلدين أي جزءين 
في الحقيقة. ويحتوي هذا المجلد فى الجزء الأول منه على كتب الدور 
والحدود والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر والصيد والذبائح والوصايا 
والفرائض» وفي الجزء الثانى على كتب الإجارات والشركة والمضاربة 
والدعوى لاف والشرب والاقراز والوديعة والعارية والحجر. أما المجلد 
الثاني برقم 45 فمكتوب عليه: «المجلد الرابع من كتاب الأصل لمحمد بن 
الحسن الشيباني»» وهو أيضاً يتكون من جزءين» يشتمل الأول على كتب 
الحيل واللقطة والمزارعة والنكاح والحوالة والكفالة والصلح» والثاني - وهو 
المجلد الخامس في الحقيقة ويبدأ من ورقة ”١٠و‏ -: على كتب الوكالة 
والشهادات والرجوم عن «الشهادات ب وت روالد الموقوقة وال 
والعبد المأذون والشفعة والخنثى والمفقود وجعل الآبق. 


١٠‏ - نسخة مكتبة عاطف أفندى 

وهي برقم 21745 وتقع في ۲٤١‏ ورقة» ومسطرتها ۲۹ سطراً. ولا 
يوجد عليها تاريخ. وتحتوي على كتب الرضاع والطلاق والعتاق والعتق في 
المرض والبيوع والصرف والرهن والقسمة والهبة. 
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اه اش ا ا سر و 011 0 


13 نسخة مكتبة حاجي سليم آغا 


وهي برقم 2585-1740 وتقع فى مجلدين. الأول ۲۷۸ ورقة» 
ومسطرته 5" سطراً. وعليه قيد للملك بتاريخ 2١١4١‏ وختم وقف الحاج 
سليم آغا. ويحتوي هذا المجلد على كتب الصلاة والحيض والزكاة والصوم 
والتحري والاستحسان والأيمان مع نقص » والمكاتب مع نقص » والولاء 
والجنايات والديات والعقل. والمجلد الثاني Vo‏ ورقة» ومسطرته ۳۳ شطرا. 
ويحتوي على كتب الدور والحدود والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر 
والصيد والذبائح والوصايا والفرائض. 

1١/‏ - نسخة مكتبة راغب باشا 


وهي برقم 240٠‏ وتقع في EE‏ وامستط ره :48 سيطرا. 
في بدايتها فهرس. وتاريخ النسخ سادس شهر رجب سنة 1118. وتحتوي 
على كتب الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والأيمان 
والمكاتب والولاء والجنايات والديات والعقل والدور والحدود والسرقة 
والإكراه والسير والخراج والعشر والصيد والذبائح والوصايا والفرائض. 


6 - نسخة مكتبة راشد أفندى بمدينة قيصرى 


وهي برقم . وتقع في IY + ١‏ ورقة. في كل صفحة ۲۷ 
سطراً. وتحتوي على كتب الدعوى والشرب والإقرار والوديعة والعارية 
والحجر. ثم يليه في النسخة باب بيوع أهل الذمة... وأبواب أخرى منها 
باب كتاب القاضي وغيرهاء وهي ليست من كتاب الأصل. وبعد ذلك أي 
باب مكاتبة الأب على نفسه وولده الصغارء وهذا الباب من كتاب المكاتب 
فى الأصل» يليه كتاب الولاءء والجنايات» والديات» والعقل. وفي الورقة 
٤و‏ «الجزء الرابع من الأصل للومام محمد). يليه : كتاب الخراج والعشر 
والصيد والوصايا والفرائض والدور والحدود. وكتاب الحدود ناقص من 
آخره. يليه كتاب السرقة» لكنها ناقصة من أولها. يليه كتاب الإكراه؛ وهو 
ار حا لد 07 ارك 00-0 تقوها: يليه 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وجعل الآبق. وليس في آخره تاريخ النسخ أو اسم الناسخ. لكن يوجد في 
ظهر آخر ورقة منه: «من الإنعام الرباني على عبده الفقير إلى الله الغني 
ا حسن بن على أثانهتما ربهما بالنعيم الخفى والجلى سنة .)٠١١١‏ 
ويظهر أنه قيد للملكية. ولعله كتب قريباً من هذا التاريخ» فإن خطه حديث. 

4 - نسخة مكتبة قسطموني 

وهي برقم 27477 وتقع في 487 ورقة» ومسطرتها ٠١‏ سطراً. تبدأ 
بکتاب الصلاة وتنتهى بکتاب الفرائض. وتاريخ نسخها .١١١9‏ 

٠‏ - نسخة دار الكتب المصرية 


وهي برقم فقه حنفي » ۰ ٠‏ وتقع في ۹ ورقة» ومسطرتها 0 

7 610 اد 
سطرا. وقد كتبت بخط نسخ جميلء» لعله من القرن الماضي'''. وتحتوي 
هذه النسخة بالترتيب على كتب الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري 
والاستحسان والأئفان والدور والحدود والسرقة والإكراه والسير والخراج 
والعشر والصيد والذبائح والوصايا والوصايا في الدين والعين والفرائض 
والإجارات والشركة والمضاربة (ناقص من آخره بمقدار الخمس)»› والمزارعة 
(ناقص هناء وتأتي بقيته مؤخرا)» والنكاح والحوالة والكفالة والصلح 
والوكالة والشهادات والرجوع عن الشهادات والوقف والصدقة الموقوفة 
والغصب والعبد المأذون (ناقص هناء وتأتي بقيته مؤخراً)» والحيل (ناقص 
هناء وتأتي بقيته مؤخرا)» واللقطة والمزارعة (القسم الباقي)» والدعوى 
والبينات (ناقص من أوله الربع تقريباً)» والشرب والإقرار والوديعة والعارية 
والحجر والحيل (القسم الباقي)ء والعبد المأذون (القسم الباقي)» والشفعة» 
والخننى والمفقود وجعل ال 

وهذه النسخة في جملتها لا تختلف عن النسخ الأخرى كثيراً من حيث 
المضمون وأسانيد الرواية الموجودة في أوائل الكتب. وهي نسخة ناقصة» 
ينقصها ربع الكتاب تقريباً. وقد حدث خطأ فى ترتيب أوراق النسخة أثناء 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
التجليد فيما يظهر. كما يمكن رؤية ذلك فى تفصيل أبواب الكتاب. 
١‏ - نسخة دار الكتب المصرية 


ا ١غ.‏ وتقع في ملد واد كرب بقلم 
عادي» وبه خروم “زفي فى ا ورقة. وتاري يخ الح تجماف الأولى 
سنة ۷۳۷. وعلى هذه النسخة قيد وقف المدرسة الصرغتمشية. ودا السيخة 
كفات الاجانات و فی الوزقة و إلى ارال كناب الشركة .وبعد 
كتاب الشركة يأني كتاب المضارية كاملاً. 


5 _ نسخة المكتبة الأزهرية 


وهي برقم فقه حنفي 2707 والرقم العام .5148١‏ تقع في 1١‏ ورقةء 
ومسطرتها ۱۹ سطراً. وهى فى مجلد واحد» فد بکتاب الصلاة وينتهى ف 
أواخر الأيمان. وفي بعض أوراقها تلويث. وهي مكتوبة بقلم معتاد قديم. 
باولها فهرس. 

۴۳ - نسخة مكتبة أكسفورد 


وهذه النسخة من أول الكتاب إلى آخر الأيمان» وتاريخ نسخها ۷٤٠١‏ 
فهى ٠‏ المجلد الأول من الكتاب7") 


٤‏ - نسخة لأحد علماء الهند 


وقد ذكرها الأفغاني» وأنها الجزء ور وهي في مكتبة 
بعض علماء جونبور في الهند. E ea a‏ 


)١(‏ فهرست الكتب العربية» .٠١١ - ٠٠۲/۳‏ وقد قيده في الفهرس المذكور بأنه كتاب في 
الفروخ لأبي سليمان الجوزجاني» ومن المعلوم أن الجوزجاني هو من رواة كتاب 
الأصل» فالكتاب منسوب إليه خطأ. 

(۲) تذكرة النوادرء .0١‏ وقد ذكرها بروكلمان في بودلياناء ١/0555؟‏ انظر: تاريخ الأدب 
العربى» .۲٤۷/٣‏ 

(۳) الأصل (الأفغاني)» ١/١‏ - 15. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


6 - نسخة كتاب الصلاة فى المكتبة الآصفية بالهند 


وهي برقم ۳.“. وهي إحدى النسخ التي اعتمد عليها الأفغاني 
وذكر أنها إلى أواخر باب صلاة اليخوف7". وهذه النسخة تتفق غالباً مع 
سختي حلب ويوزغات اللتان سبق وصفهما. 

وذكر في بعض المصادر أن هناك نسخة من الأصل كاملة في مكتبة 
الحرم المكي» كن بعد اجن والتدفيق بين لا النهذة الت هي من 
كتاب مختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم الحنفي» وأنها ناقصة”". ودُكر أن 
النسخة الموجودة في المكتبة الأزهرية برقم فقه حنفي 25061 رافعي 
140« والتي ي خمسة عشر لدا هي د نسخة من الأصل” ولكن 


د - المقارنة بين النسخ 
يمكن تقسيم كتاب الأصل إلى ثلاث أقسام من حيث المقارنة بين 


الم لنسخ : 

القسم الأول: يبتدئ من كتاب الصلاة ويستمر بكتاب الحيض والزكاة 
والصوم والتحري والاستحسان والأيمان. وأقدم نسخة في أيدينا لهذا القسم 
هي نسخة مكتبة كوبريلي برقم ٥۳۷‏ والمؤرخة في 078 تليها نسخة مكتبة 
١‏ تليها نسخة مكتبة السليمانية قسم جار الله برقم ٥۷١‏ والمؤرخة في 
شهر رمضان من سنة 077١‏ تليها نسخة مكتبة السليمانية قسم مراد ملا برقم 
۸ والمؤرخة في ۷1۷. ونسخة كوبريلي أحسن النسخ الأربعة المذكورة. 
ويظهر أن هذه النسخ كلها ترجع إلى أصل واحد. فإن الفروق الموجودة 


(۱) تاريخ الأدب العربي» #//701. 

0) الأصل (الأفغاني)» 1 

(۴) تقدم الحديث عن هذا الكتاب وبعض نسخه» ومنها نسخة مكتبة الحرم المكي. 
(4) فهرس المكتبة الأزهرية. ؟/7١٠.‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
فم ل ۷ے 
بينها تدل على ذلك. وهناك نسختان من كتاب الصلاة في المكتبة الأحمدية 
بحلب ومكتبة السليمانية قسم يوزغات تختلفان عن هذه النسخ الأربع في 
أمور عديدة» وتصححان بعض الأخطاء المتفق عليها بين النسخ الأربع» كما 
أنهما تكملان النقص الموجود في تلك النسخ. وهذا يدل على أنهما منقولتان 
من أصل مغاير لأصل النسخ الأربع. وقد قمنا بمقابلة نسخ كوبريلي ومراد 
ملا وحلب ويوزغات وإثبات فروقها بالكامل في هذا القسم. واستعنا 
بالنسختين الأخريين أحياناً وأشرنا إلى ذلك في الهامش. 

القسم الثاني: يشتمل على كتب البيوع والصرف والرهن والقسمة 
والهبة. وهذا القسم قابلنا فيه النسخ التالية: نسخة فيض الله أفندي والمؤرخة 
في سنة 1/07؟ ونسخة مراد ملا والتي لا يوجد عليها تاريخ في هذا القسمء 
ويظهر من الخط أنه مغاير لباقي النسخة تاريخاً؛ ونسخة عاشر أفندي في 
كتاب البيوع؛ ونسخة بايزيد (المشار إليه أعلاه برقم )١54‏ في القسم الباقي. 


القسم الثالث: يشتمل على باقي كتاب الأصل» وهو يشكل ثلاثة أرباع 
الكتاب تقريباً. ونسخة مراد ملا هي أقدم النسخ وأحسنها وأكملها في هذا 
القسم الذي كتب في تواريخ 5717 54. وقابلنا في هذا القسم النسخ 
التالية: نسخة مراد ملا؛ ونسخة فيض الله أفندي المؤرخة في سنة 7هلاء 
لكن نسخة فيض الله أفندي ينقصها بعض الأقسام؛ EEE‏ 
القسم الموجود منها. وهي نسخة قديمة يغلب عليها الصحةء لكنها غير 
مؤرخة. وبعض الأخطاء الواردة في نسخة مراد ملا لا توجد في نسخة 
شستربتي؟ لكن نسخة مراد ملا أصح منها في أغلب المواضع. وقد قمنا 
بمقابلة نسخة دار الكتب المصرية برقم فقه حنفي 87” مع النسخ المذكورة 

في القسم الموجود منها لكونها نسخة قديمة» وقد ذكر فؤاد السيد احتمال 
كونها من القرن الرابع؛ فوجدنا أن هذه النسخة توجد فيها أخطاء كثيرة 
وأسقاط› وهي تتفق في ذلك مع نسختي مراد ملا وفيض الله أفندي أحيانا 
وموافقتها لنسخة مراد ملا أكثر» وتنفرد اانا اطا قله الها فة 
أيضاً في مواضع قليلة بالكمال والصحة في حين يوجد النقص والخطأ في 
النسختين الأخريين. وقمنا بمقابلة هذا القسم أيضاً بعدة تسخ من دار الكتب 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المصرية في القسم الموجود منهاء وكذلك نسخة بايزيدء وأشرنا إلى ذلك 
في الحاشية. وكذلك نسخة عاشر أفندي في مواضع أشرنا إليها. وعموماً لم 
ينقص عدد النسخ المقابلة عن ثلاث نسخ في ديع أجزاء الكتاب» وزادت 
عدد النسخ التي لوي نقد بعض أجزاء الكتاب. ويمكن رؤية 
تفصيل ذلك في الحواشي 
يمكن القول بأن 06 والتصحيف الموجود في نسخ الأصل قد 
تون ی ا ال 
والتحريفات الموجودة 5 النسخ وإكمال النقص الموجود فيها بالاستفادة من 
مخطوطة الكافي للحاكم الشهيد. والمبسوط للسرخسي وهو مطبوع»› 
ومخطوطتين من مختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم الحنفي. وأشرنا إلى كل 
ذلك في الحاشية في مواضعه. 
كما أن أخطاء نسختى مختصر الأصل اللتين اعتمدنا عليهما ‏ 
وخصوصا نسخة بايزيد التي هي أقدم فيما يظهر - تدل على أن مؤلفها اعتمد 
على نسخة متأخرة من الأصل»ء ولعلها نسخة مراد ملا. فإنها متفقة مع نسخة 
مراد ملا على الأخطاء الواردة فيها والتي هي على الصواب في الكافي. 


)١(‏ وقد حدث الخطأ في الاستنساخ حتى في أيام الإمام محمد بن الحسن. فقد قال ابن 
الهمام في مسألة متعلقة بالصوم: «قوله: أو المجنونةء قيل: كانت في الأصل 
المجبورة» فصحفها الكتاب إلى المجنونة. وعن الجوزجاني: قلت لمحمد: كيف 
تكون صائمة وهي مجنونة؟ فقال لي: دع هذاء فإنه انتشر في الأفق. وعن عيسى بن 
أبان: قلت لمحمد: هذه المجنونة؟ فقال: لاء بل المجبورة» أي: المكرهة. قلت : 
ألا نجعلها مجبورة؟ فقال: بلى. ثم قال: كيف وقد سارت بها الركاب» دعوها. 
فهذان يؤيدان كونه كان في الأصل المجبورة» فصحف. ثم لما انتشر في البلاد لم 
يفد التغيير والإصلاح في نسخة واحدة» فتركها لإمكان توجيهها أيضاً. وهو بأن تكون 
عاقلة نوت الصوم فشرعت ثم بجنت في باقي النهارء فإن الجنون لا ينافي الصوم. 
إنما ينافي شرطهء أعني النية» وقد وجد في حال الإفاقة» فلا يجب قضاء ذلك اليوم 
إذا أفاقت؛ كمن أغمي عليه في رمضان. لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء. 
وقضى ما بعده» لعدم النية فيما بعده» بخلاف اليوم الذي حدث فيهء على ما تقدم. 
فإذا جومعت هذه التي جِنَت صائمة تقضي ذلك اليوم و المفسد على صوم 

صحيح). انظر : فتح القديرء داك 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل ش 
سمل ست ا ر ل 
ويظهر كذلك من مقارنتها مع النسخ الأخرى أنها منقولة من نفس النسخة 
التي نقلت عنها النسخ الأخرى؛ لأنها تقع في نفس الأخطاء في نفس 
المواضع. كما أنه يوجد في هامش نسخة بايزيد في بعض المواضع إشارة 
إلى لفظ الأصلء فمثلاً في النسخة رقم 4 ورقة 748ظ: فله أن 
يسترده. . . قال في الهامش : لفظه يأخذه. ولفظة «يأخذه» هي المذكورة فى 
الأصل»ء ٤/۱‏ و. ويوجد في رقم 4 ورقة ١٠5و‏ ذ ل 
وفي الهامش: كذا في أصله وهو متناقض» ولفظه: نعم لا يسعهم أن 
يقتلوهن. وهذا لفظ نسخة مراد ملا ٩/۲٤۱ظ.‏ ويوجد في رقم 1۸41۷ 
ورقة ١١٠٠و:‏ لو أراد المستأجر أن لا يخرج إلى مكة... ونفس العبارة في 
نسخة مراد ملاء ۷/۲٦1ظ.‏ والصواب فيها إذا أراد الجَمّال... كما هو لفظ 
الحاكم والسرخسي"'". ويمكن الإكثار من هذه الأمثلة. 


إن وجود عبارة في كتاب الصلاة منقولة عن الحاكم (ت. 7754) تدل 
على أن هذه النسخ نقلت من نسخة متأخرة عن الحاكم. . كما أن وجود نقول 
في كتاب الصوم من مختصر الطحاوي (ت. )۳١١‏ تدل على تأخر النسخة 
المنقول عنها عن الطحاوي. فهذان الكتابان أي كتاب الصلاة وكتاب الصوم 
على الأقل يمكن التوقع بأن أصلهما قد كتب في القرن الرابع الهجري. 
وباقي الكتب يمكن توقع كتابة أصولها في القرن الثالث أو الرابع الهجري 
تبعاً لأسماء الرواة المذكورين في أوائل تلك الكتب. كما أن اتفاق النسخ 
التي بأيدينا على أسماء الرواة الموجودة في أوائل الكتب وعلى كثير من 
الأخطاء أيضاً يدل على أن أضلها تة واحدة وانها ترجع إلى نفس 
النسخة. ويظهر أن قسماً من النسخ التي بأيدينا ترجع إلى أصول متقدمة في 
تاريخ كتابتها على الكافي للحاكم (ت. 774)؛ فإننا نجد أن بعض الأخطاء 
في هذه النسخ توجد أيضاً في النسخة التي اختصر منها الحاكم كتابه الكافي. 
فمثلاً يوجد في جميع النسخ خطأ في كتاب القسمة"» حيث يذكر الحاكم 


(۱) انظر: الكافي» ۲۱۲/۱و؛ والمبسوط» 5١/7؟.‏ 
(۲) انظر: ۲/٥۷ظ.‏ 


E‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا ثم يقول: وفي هذا الجواب موضع تأمل”". ويقول السرخسي: 

هع 

۱۱ - المطبوع من كتاب الأصل : 


E O es 


33 طبعة حيدرآباد 


طبع قسم من كتاب الأصل بتحقيق أبو الوفا الأفغاني» حيث طبعت 
أربع مجلدات تحتوي على الصلاة م والزكاة والصوم والتحري 
والاستحسان والأيمان والمكاتب والولاء والجنايات والديات والعقل. وقد 
طبع هذا القسم في حيدرآباد بالهند في سنوات ١955‏ ۱۹۷۳. وقد بذل 
أبو الوفا الأفغاني جهداً يشكر عليه في تحقيق الكتاب» لكن توجد بالكتاب 
أخطاء غير قليلة» وخصوصاً في ا الأخير منه. وقد طبع كتاب الحج 
الموجود في الكافي ع في ضمن هذا العمل» لأنه لا يوجد كتاب 
الحج في أية نسخة من : نسخ الأصل. 


ب - كتاب البيوع والسلم 
القاهرة سنة 1194. وهو تحقيق جيد» مع وجود بعض الأخطاء القليلة فيه. 
ج - كتاب الحيل 


وطبع كتاب الحيل بالصياغة ا ا N‏ 
وملا چا باسم كتاب المخارج ف في الحيل للومام محمد بن الحسن 


.٤۷/٠١ الكافي» ۱۹۷/۱ ظ. (۲) المبسوط.‎ )١( 
تقدم وصف هاتين النسختين.‎ )۲( 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 1 


الشيباني بت بتحقيق المستشرق جوزيف شاخت في لايبزيغ سنة .197١‏ . وهي لا 
تخلو من الأخطاء أبضاء 

د كتاب السير 

وطبع كتاب السير الموجود في كتاب الأصل بتحقيق مجيد خدوري 
في بيروت سنة .۱۹۷١‏ وهي كذلك لا تخلو من الأخطاء. 

١‏ - منهج التحقيق 

إن أقدم النسخ التي بأيدينا ترجع إلى القرن السابع» أي إلى سنوات 
> 54 بالتحديد. فليست لدينا نسخة المؤلف المتوفى سنة ١89‏ ولا 
نسخة نقلت من نسخة المؤلف. وهذا أمر واضح السبب» فالكتاب من أوائل 
ما ألف في العالم الإسلاميء ويرجع إلى القرن الثاني الهجري. ولذلك فلم 
نتخذ إحدى النسخ أصلاًء ولكن لجأنا إلى أسلوب الترجيح في كل موضع 
اختلفت فيه النسخ» واتبعنا الأصح دون التقيد بنسخة معينة. كما اضطررنا 
إلى استعمال كتاب الكافي للحاكم الشهيد الذي تقدم التعريف بمخطوطته. 
والمبسوط للسرخسي» ومختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم الحنفي والذي 
تقدم التعريف بمخطوطتيه؛ لأن نسخ الأصل لم تكن كافية في التوصل إلى 
المتن الصحيح والكامل في كل الأحوال. فهناك مواضع وقع فيها التحريف 
للكلمات» ومواضع سقطت فيها عبارات قصيرة ة أو طويلة انا ولا يمكن 
استدراك ذلك إلا من الكتب المذكورة. وقد قمنا بكتابة أرقام الآيات والسور 
المذكورة فيهاء وبتخريج الأحاديث والآثار من مصادر الرواية» وض ا من 
مؤلقات محمد بن الحسن الأحخرئ مع" الآثان والموطاً بروايته ومن الآثاز 
لأبي يوسف. وشرحنا الكلمات الغريبة. وقد أشرنا في بعض المواضع إلى 
الا حلاف الوارهة بين كات الأصل. والكافى. لجات :الط لسر سي في 
عزو الأقوال إلى الأئمة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء لكننا لم نستقص 
ذلك. وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة مستقلة» كما يمكن أن تجرى دراسات 
أخرى حول هذا الكتاب الذي طالما انتظره الباحثون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


27 القسم الثاني:‎ QO 
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١‏ - مدخل 
إن الهدف الأساسي من تأليف الأصل هو وضع المسائل الفقهية 
وتفريعهاء وليس الاستدلال والتعليل من الأهداف الأولية للمؤلف. ومع ذلك 
فالكتاب فيه الكثير من الاستدلال والتعليل» لا سيما في المسائل الخلافية. 
وتختلف الكتب الفقهية من حيث كمية الاستدلال والتعليل الواردة فيها. فمثلا 
بقل الاستدلال. بالآيات والأحاديث في كتاب الصلاة» بينما يكثر ذلك في 
كتاب الطلاق والرضاع. والسبب وراء هذا أن الكتب الفقهية في الأصل قد 
ألفت على أنها كتب مستقلة وفي فترات مختلفة بأساليب متنوعة. وعلى وجه 
عام يمكن القول بأن أسلوت المؤلف في الكتاب هو جمع آراء س حنيفة 
وأبي يوسف وزفر وآراء المؤلف في كتاب واحد» وترك الاستدلال والتعليل 
في المسائل التي هي واضحة لمن اشتغل بالعلم. مع ذكر الاستدلال 
والتعليل في المسائل التي تحتاج إلى نوع من التدبر ا أو في 
المسائل المختلف فيها. ويمكن التوصل من خلال عملية التعليل والاستدلال 
عند المؤلف إلى بعض أفكاره في أصول الفقه» والذي لم يكن علماً مستقلاً 
في ذلك الوقت. كما أنه ينبغى أن لا ننسى دور أبي حنيفة وأبي يوسف في 
تفا الأفكان الأصولبة المرجرة في الكتاب. وقد حاولنا جمع آراء الإمام 
محمد الأصولية الموجودة في كتبه الأخرى أيضاً حتى يتسنى فهم الموضوع 

كاملا وعقد المقارنة بين آرائه في كتبه المختلفة. 
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۲ الأدلة الشرعية 
- مصادر التشريع وترئبب 


يذكر الإمام محمد في كتاب أدب القاضي الأحاديث وأقوال الصحابة 
التي تشكل أساس فهمه لمصادر التشريع. وتتجدر الإشارة إلى أن كتات أدب 
القاضي مفقود في الأصلء» لكنه موجود في الكافي للحاكم الشهيد 
باختصاره. وعلى رأس هذه الروايات حديث معاذ المشهور» حيث قال 
رسول الله ية حين بعثه إلى اليمن: بم تقضي يا معاذ؟» قال: بما في 
كتاب الله. قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال: أقضي بما قضى به 
رسول الله. قال: «فإن لم تجد ذلك فيما قضى به رسول الله؟» قال: أجتهد 
زا قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله)"'". فالمصادر هنا بتقرير 
الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن والسئّة واجتهاد الرأي. 


يروي الشيباني في بداية كتاب أدب القاضي رسالة عمر #5 في 
القضاء إلى أبي يك الأشعري. في هذه الرسالة ع عمر الأحكام إلى 
قسمين قائلاً: «القضاء فريضة محكمة وسنّة متبعة)". والمقصود هنا بقوله: 
«فريضة محكمة» الأحكام الثابتة بالكتاب والسئّة على وجه قطعي لا يحتمل 
النسخ أو التخصيص أو التأويل» وبقوله: «سئّة متبعة» الطريقة المسلوكة في 
الدين التي يجب اتباعها على كل حال'". وفي دوام الرسالة: «الفهم الفهم 
فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسئّة» واعرف الأمثال 
والأشباه» وقس الأمور عند ذلك» ثم اعمد إلى أحبها إلى الله تعالى 
الها تالح قينا ريا 2 الف ران اة هجا المضدزان الأساسيان» 
ويجب اتباع الأحكام الواردة فيهما أولياً. وإذا حدثت مسألة لا يوجد حكمها 


.و1١7/١ الكافي للحاكم الشهيدء‎ )١( 

(۲) الكافي للحاكم الشهيدء ١/١٠۲ظ.‏ 

(۳) المبسوط للسرخسي» .1١/١6‏ 

(5) الكافي للحاكم الشهيد» ١/5١7ظ ‏ 5١1و.‏ 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
في هذين المصدرين فيجب إيجاد حل لها بالقياس على نظائرها الموجودة 
0 
فيهما 


وروی الشيبانى اشا عن عمر بن الخطاب أنه دعى قاضياً كان على 
الشام حديث السن» فقال له: «بم تقضي؟ قال: أقضي بما. في كتاب الله. 
قال: فإذا لم تجد ذلك في كتاب الله؟ قال: أقضي بما قضى به رسول الله. 
قال: فإذا لم تجد فيما قضى به رسول الله؟ قال: أقضي بما قضى به أبو 
بكر وعمر. قال: فإذا لم تجد في قضائهم. قال: أجتهد رأبي. فقال له عمر: 
أنت قاضيها"”". ويقول السرخسي شارحاً بأن اتباع أبي بكر وعمر مما 
أوصى به النبي ية وأن الصحابة كانوا يطلقون لفظ «السئّة؛ على 
تطبيقاتهما'". لكن يفيد الأصوليون الأحناف بأنه إذا وقع الخلاف بين أبي 
بكر وغهر 2 ونين الصحابة الآحرية فى مسالة انه لا يجيه اتباعهما 
مظلقا” + ويلاكن السركييئ أذ اجتهاد الراى: هنا بعتا القنامن» .وآن حا 
الرواية ايت ج الا 

وروى الشيباني عن ابن مسعود قال: «لقد أتى علينا زمان ولسنا تُسأل 
ولسنا هناك. ثم بلغنا من الأمر ما ترون. فمن ابتلي منكم بقضاء فليقض بما 
في كتاب الله کك. فإن لم يجد في كتاب الله فليقض بما قضى به رسول الله. 
فإن لم يجد فيما قضى رسول الله فليقض بما قضى به الصالحون. فإن لم 
يجد ذلك فليجتهد رأيه. ولا يقولن: إنى أرى وإنى أخال. فإن الحلال بين 
والحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهة› فدع اريف الروك لاي 


.٦۳ 1۲/١١ المبسوط للسرخسي»‎ )١( 

(۲) الكافي للحاكم الشهيد» ١7/١‏ 1و. 

(۳) المبسوط للسرخسي» ١١/1۸؛‏ أصول السرخسي» .115/١‏ 

(8) أصول السرخسي » .١١١ 2٠١7/5‏ وللتفصيل في حجية أقوال أبي بكر وعمر 
والصحابة عموماً انظر: كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري» 205/8 .٤١١‏ 

(5) المبسوط للسرخسى» .1۸/۱١‏ 

(5) الكافي للحاكم الشهيدء ١/111و.‏ 
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ويلك الشرطيى :أن اعود بالصالحيم ها ابو بك وعم و وین 
القول ا عامة» وليس هناك ما يوجب تخصيصها بالشيخين. ولعل 
المقصود هو أن أحكام العلماء والأمراء ذوي العلم والأخلاق تشكل مالا 
يحتذى لمن بعدهم» وخصوصا إجماعات الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر 
وكين كنا كنا أن هده الذواة تفيق أله لد كحرف رك الاجدياة فى الال 
ا مدن عو ی واف الحلا فى ا ا اعفد وأنه وت 
مراعاة مبدأ الاحتياط في المسائل ال 


كما روى الفا هه عدر يق اغب الغزين آنه هن الضفات المكملة 
للقاضي العلم بما كان قبله» ومشاورة آهل الرأي”". 


وبعد ذكر الشيبانى لهذه الروايات وأمثالها يقول: «وينبغي له أن يقضي 
تناد كنات اناد كان آلا شيء كم يجدة که فی که جد أناودهن 
رسول الله. فإن لم يجد فيه نظر فيما أتاه عن أصحاب رسول الله فقضى به. 
فإن كانوا اختلفوا فيه تحرى من أقاويلهم أحسنها في نفسه» وليس له أن 
يخالفهم ويبتدع شيئاً من رأيه. فإن لم يجده فيما جاء عنهم اجتهد في ذلك 
برأيه وقاسه بما جاء عنهم» ثم قضى بالذي يجمع رأيه عليه من ذلك ويرى 
أنه الحق. فإن أشكل عليه شىء يشاور رهطا من أهل الفقه. فإن اختلفوا فيه 
نط إلى اجن أفاويليه انها بالج ناخد بد فزن رائ حلاف رايهم 
أحسن وأشبه بالحق قضى بذلك. ولا يتعجل بالحكم إذا لم يتبين له الأمر 
حتى يتفكر فيه ويشاور أهل الفقه». وعلى هذا فالمصادر عند الشيباني 
يمكن عدها كما يلي: القرآن الكريم» السنّة النبوية» إجماع الصحابة» أقوال 
الصحابة» الاجتهاد والقياس» آراء الفقهاء الآخرين. ويستخرج السرخسي من 
هذا الكلام أن قول الصحابي المعروف إذا لم يوجد له مخالف يقدم على 


.19/١١ المبسوط للسرخسيء»‎ )١( 
.19/١١ المبسوط للسرخسي»‎ )۲( 
.و١١5/١ الكافي للحاكم الشهيدء‎ )۳( 
.ظ۲٠١/١ الكافي للحاكم الشهيدء‎ )٤( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


القياس”''. ولكن هذه المسألة مختلف فيها بين الأصوليين الأحناف. 


إن الجصاص والسرخسي ينقلان عن طريق هشام بن عبيدالله الرازي 
(ت. ۲۲۱) عن الشيبانى قوله: «الفقه على أربعة أوجهء ما فى القرآن وما 
هة رما حاوث: به«النسة ويا ايها وما اجمغ غلب الصحابة وها 
احقلفواافية وما اه وقا'راه المسلهون خا ونا يه عك 
الجصاص على هذه المقولة بأن الشيباني يعد إجماع الصحابة حجة مثل 
القرآن والسنّة» وأنه لا يقبل إحداث رأي جديد يخرج عن أقوالهم جميعاً في 
المسائل التى اختلفوا فيهاء وأنه يقصد بما رآه المسلمون حسنا ما رآه 
المسلمرة الانؤن بعل جيل الحا عا ردك الجا بان الشيباق 
أفاد في مواضع أخرى صحة الإجماع في كل عصر””". 


وينقل ابن عبدالبر عن الشيباني أنه قال: «العلم على أربعة أوجه: ما 
كان في كتاب الله الناطق وما أشبهه. وما كان في سنّة رسول الله المأثورة 
عنه وما أشبهها. وما كان فيما أجمع عليه الصحابة وما أشبهه. وكذلك ما 
اختلفوا فيه لاا يخرج عن جميعه. فإن وقع الاختيار فيه على قول فهو علم 
تقيس عليه ما أشبه. وما استحسن عامة فقهاء المسلمين وما أشبهه وكان 
نظيراً له. ولا يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة»“. ويبين ابن عبدالبر أن 
المقصود بما أشبهه القياس”. كما ينقل ابن عبدالبر عن الإمام محمد أنه 
قال امن كان عالها بالكعاب: والتييئة وقول أضصحات رستول الله وها 
استحسن فقهاء المسلمين وسعه أن يجتهد رأيه فيما ابتلى به» ويقضى به» 
ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه وجميع ما أمر به ونهى عنه. و 
ونظر وقاس على ما أشبه ولم يأل وَسِعَهُ العمل بذلك وإن أخطأ الذي ينبغي 


.87/١5 المبسوط للسرخسى»‎ )١( 

(۲) الفصول افا ۳ ۳۲۹+ أصول السرخسی»› ۳۱۸/۱. 
(۳) الفصول للجصاصء ۰۲۷۱/۳ ۳۳۹. ۰ 

(5) جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر» ؟/75. 

(5) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر» نفس المكان. 
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أن يقول به»"'. ويقول الشافعي: «وأصل ما يذهب إليه محمد بن 
في الفقه أنه لا يجوز أن يقال بشيء من الفقه إلا بخبر لازم أو قياس)”") 
وينقل الشافعي نشا عن الشيباني أن الحجة هي الكتاب والسنّة والإجماع 
ين 


ويوجد تشابه بين كلام الإمام محمد عن مصادر التشريع وبين 6 
ااذه أبن حنيفة عن ذلك. فالروايات المختلفة عن 7 فة تيد بان 


المصادر عنذه هي هى القرآن والسنة» وإجماع الصحابة» والتخير بين أقوالهم 
دون إحداث قول جديد» والاجتهاد” '. 


ل فى رامعم كثيرة من الأصل كلمة «الرأي» ومشتقاتها مثل 
صيغ الأفعال «أرى» نرى» ونحوها”. وتستعمل في الأسئلة لفظة «أرأيت» 
بكثرة. كما تذكر لفظة «ألا ترى» كثيرا فى جمل الاستدلال والتعليل. وإلى 
جانب اتاك كلمة الراي. فى اها اللخوي» فإئها'تستعمل في مراع 
كثيرة بمعنى القناعة التي تصدر عن مناهج التفكير العقلي مثل القياس 
والاستحسان في المسائل التي لم ينص على حكمها في الكتاب أو السنّة. 


(۱) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر» ؟/١5.‏ وينقل ابن العيم نفس العبارة قرا 
انظر: م الموقعين» 0. ويفيد أبو الحسين البصري أنه حكي عن محمد 
الحسن أنه جعل الأصول أربعة» ذكر منها إجماع الصحابة واختلافهم . انظر: 

۲ 

)۲( الأم للشافعي (تحقيق : رفعت فوزي عبد المطلب)» .٩۷/۹‏ 

(۳) حلية الأولياء لأبي نعيم» .۷٤/۹ ۳۲۹/١‏ وينقل الشافعي عن الشيباني أقوالاً أخرى 
حول مصادر التشريع. انظر: الأم للشافعي (تحقيق : محمد زهري النجار)» بيروت» 
AVF‏ 1۷1/0« انض TI‏ يشش TAN TYA‏ ومع هذا فإنه ينبغي تقويم 
ما نقله الشافعي عن الشيباني ودراسته بدقة. فإن معظم هذه الأقوال قد ذكرت أثناء 
نقاش الإمامين في مسائل علمية متعددة» ونقلها الشافعي عنه في مجال الرد والانتقاد. 

(:) أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري» ص١٠؛‏ المدخل للبيهقي» ص١١١ء .5١4‏ 

(5) انظر مثلاً: الأصل للشيباني. ١/٦و»‏ ١٠وء‏ ١٠ظء‏ ااظء ۲۰و» ۲۲و» ااظء 
۹ر ١ظ‏ ٤۳و‏ ١۳و‏ ۳۸ظ ٠كظء‏ كوب ملاوء كلاوء #4لاوء ١مظء‏ 
۳ظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وهذا الاستعمال للرأي يكون أحياناً في مقابل الحديث والآثار". ويتهم 
الشيباني أهل المدينة في مسائل كثيرة بمخالفة الآثار بالرأي”"'. من هذه 
المسائل الأكل أو الشرب في نهار رمضان هل يفسد الصوم» فهو يفسد 
الصوم عند أهل المدينة» وقد قال أبو حنيفة فى ذلك: «لولا ما جاء فى 
هذا من الآثار لأمرت بالقضاء»”". كما أن الشيباني يؤكد على لزوم الانتباه 
إلى الانسجام المنطقي بين المسائل المتعلقة بنفس الموضوع وتقويم المسائل 
التي تتشابه فيما بينها بنفس الطريقة فيما إذا حكمنا بالرأي» ويستدل على 
ذلك بالرسالة التي كتبها عمر إلى أبي موسى الأشعري. 


لقد قام الشيباني بالتنبيه على بعض الأمور فى رضن العمل دفن 
فهو عندما ينتقد أهل المدينة في إبطالهم لبعض العقود عملا بسد الذرائع 
وعملهم بالقسامة يبين أن هذا قول «بالتهم»» وأن اليقين لا يمكن أن يزول 
بشيء «موضع التهمة». ويستدل على هذا بقوله تعالى: إن ألظّنَّ لا يعن من 
كفي سَيًا. لكننا نرى أن الشيباني يعمل بغالب الظن (أكثر/ أكبر ظنهارأيه» 
ار اکر الراي) في ف که كد" فيكلا به اکان أنه يهل 
«بالظن والحَزْر؛ في تحديد قيمة الأموال» وأنه لا يمكن غير ذلك". حتى 
أنه يذكر العمل اعتماداً على «أكبر الرأي والظن» فى مسائل بالغة الأهمية مثل 
مسائل النكاح والقتل“. ومسائل كتاب التحري من كتب الأصل مبنية على 
قاعدة العمل بغالب الظن في المسائل المشتبه فيها“. ومع هذا فإنه إذا وجد 


.ظ۲٥۳/۸ انظر مثلاً: الأصل للشيبانى. 67/08١ظء #واظء 6واوء‎ )١( 

TTY «<۲ AA FEN (؟) الحجة للشيباني»‎ 

(۳) الحجة للشیبانی» ."947/١‏ 

(5) الحجة اشاي OA co‏ _ ملام على اول OVE CFA‏ 

(5) سورة يونس ١٠/٦؛‏ الحجة للشیبانى» ؟/086. 

() الأصل للشيباني» ١/١٠ظ2ء‏ ۲٤و‏ ٤ظ‏ ٤ظ‏ ٠:اظء‏ 6داظ. 1۹4/9و» ۸۸ظ. 
(۷) الأصل للشیبانی» ۱/٣٠۲و.‏ ۲۱۸ظ,۰ ۲۳۷/۲۰و. 

(۸) الأصل اساي ١‏ لالظ ۸۸/9ظ. 

(9) الأصل للشيبانيء ١/۷٥اظ‏ _ 57اظ. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية TF‏ 
بديل عن العمل بالظن» وكان هذا البديل يقيناً أو ظناً أقوى فإنه يجب العمل 
به. وانتقاد الشيبانى مُنصب على مثل هذه الأمور» وحلوله الفقهية تشير إلى 
:0( 1 

هذا . 


يواجهنا تركيب «الكتاب والسنَّة) فى عدة مواضع من كتاب الحجة 
شان يكن أن قالات لا قرا فى الثاكيد على الكتاب والسسلة 


لكونهما المصدرين الأساسيين للتشريع» لكن السبب الحقيقي وراء استعمال 
الشيبانى لهذا التركيب هو دفاعه عن أهل الرأي المتهمين بمخالفة النصوص. 


يستعمل الشيباني كلمة الحجة وجمعها حجج للتعبير عن الآيات 
والأحاديث وأقوال الصحابة والقياس والدليل بالمعنى العام" . كما أنه 
يستعمل كلمتي البرهان والبينة للتعبير عن الحديث وقول الصحابي والدليل 
عونا“ لك فا اال هله الكلمات كي ال اتل ولح 
الدليل الإجمالى المعروف فى أصول الفقه. ويذكر الدبوسي اا كلعات 
الح راترعان وال تان ممن الال هموما :ران المع ت .إلى 
عقلية وشرعية» ثم يستعمل تركيب «الحجج الشرعية» للتعبير عن الأدلة 
امال 


يطلق الشيباتي على القرآن الكريم أسماء عديدة مغل الكثات”؟, 


.و۲٤١ الأصل للشيباني» ۲۳۹/۲و» ۲۳۹ظ»‎ )١( 

.TYY ATV شرن‎ AY «0۸ft الحجة للشيباني»‎ )۲( 

(۳) الأصل للشيباني» لو ۳ظ ١/۲۳۸ظ‏ لارداظء اكوى 6إ/لاداو 5وكاظ؛ 
الحجة لنفس المؤلفء Ft TTY «11€ «|۲ «۲۲۲ ءل١5 245/١‏ لاتق 
«OA «08€‏ 54م VET‏ 

(5:) لكلمة البرهان انظر: الأصل للشيباني» ٠١7/١‏ ظ؛ الحجة لنفس المؤلف» ٥٦۳/۲‏ 
4 15. ولكلمة البينة انظر: الحجة للشيباني» 0 VET co‏ 

(0) تقويم الأدلة للدبوسي» ص ۰۱۳ .٠۹‏ 

(7) الأصل للشيباني» ١/ظء‏ ولاظء 5"و؛ الحجة لنفس المؤلف. ۳/۳١٥۱ء .۱١۷/٤‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا 77 0 2 
القر]ق 3ك كيان آله دريل كاب الله النا لف 290 

إن الأحكام الواردة في القرآن الكريم أعلى درجة من الأحكام الواردة 
في غيرها وهي تحمل صفة القطعية. فمثلاً يفيد الشيباني بأن مسح الرأس في 
الوضوء فريضة مذكورة فى كتاب الله.» وأن المضمضة والاستنشاق ليستا 
هکذا. وفي بعض المواضع التي يجب فيها تطبيق حكمين في نفس الآن 
يقدم الحكم الوارد في القرآن على غيره. فمثلا مرتكب جرائم السرقة وشرب 
الخمر وزنا البكر يطبق عليه حد الزنا أو السرقة أولاً ثم حد الشرب؛ لأن 
حدي الزنا والسرقة مذكوران في القرآن» أما حد الشرب فهو أمر أجمع عليه 
المسلمون ولا يذكر في القرآن". 

يستدل الشيباني بآيات القرآن الكريم في مواضع كثيرة. لكنه لا يكتفي 
في فهم الآيات والوقوف على معانيها بمجرد فهم المعنى الظاهري بل يستدل 
على ذلك بالأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين. فمثلاً في الحكم على 
الذبيحة المتروك عليها التسمية عمداً بأنها ميتة يستدل بالآية والأحاديث 
وإجماع الصحابة”". ويعتمد على الصحابة مثل علي وعبدالله بن مسعود 
وعبدالله بن عباس وعلى التابعين مثل إبراهيم النخعي في تفسير بعض 
الات ويستدل في تفسير الآية المتعلقة بالغنائم”''' بالتطبيق المعروف 
وبأقوال بعض علماء التابعين مثل عطاء بن أبي رباح”"'. وهذا كله يدل على 
وجوب الرجوع إلى السئّة وأقوال علماء الصحابة والتابعين في فهم القرآن. 
فمثلاً ذكر الشيباني أن «المفسرين» فسروا قوله تعالى: ما و د 


.400/5 ۳۳۳/١ الأصل للشيباني» ١/١ظء ۲ظ /الاو؛ الحجة لنفس المؤلف.‎ )١( 
.۲۲۷ 2868/5 219 .18/١ الأصل للشيباني» ١/”“اظء ٦ظ؛ الحجة لنفس المؤلف.‎ )0( 


() الأصل للشيباني» 8/١١١و. )٤(‏ الحجة للشيبانىء 5/؟؟". 

)0( الأصل للشيباني » ۱/ظ. )7( الأصل للشيباني» ۰ظ ١۳و.‏ 
(0) سورة الأنعام 1/5؟1. (۸) الأصل للشيباني» و 

(9) الأصل للشیباني» #//ااظء حاظء ۱۳۸/۷و. 

.و٠۳۳/١ الأصل للشيباني»‎ )١١( .٤١/۸ سورة الأنفال‎ )١( 


."٠/٠٤ سورة النور‎ )١١( 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 
ا سے 
المتعلق بالزينة التي يجوز إبداؤها من المرأة بأنه الكحل والخاتمء وأن 
الكحل زينة الوجه والخاتم زينة اليد وبالتالي يجوز للرجال النظر إلى الوجه 
واليدين . والمقضوة: بالمفسريخ هتا مفسرو الصحابة خيث توجد روآيات 
عن عائشة وأنس وابن عباس كه في هذا المعنى”". ويُرجح الشيباني أحيانا 
رأي ابن عباس في تفسير آيات الأحكام لأنه أعلم بالتفسير من غيره من 
العتحابة ".وق قدي الكسدوزة اى كسيرة عشي مساكين»«المذكورة فى 
القرآن على أنه كفارة اليمين أخذ الشيباني بتفسير إبراهيم النخعي ت 
يقول: «لكل مسكين ثوب»“. وفي هذا المثال رجع الشيباني إلى رأي عالِم 
فقيه من التابعين في تفسير وتطبيق حكم الآية”. لقد أفاد الشيباني أن الآية 
التي تذكر مؤلفة القلوب في ضمن مستحقي الزكاة''؟ مخصوصة بزمن النبي 
با ولم يذكر دليلاً على ذلك”"'. ومن المعروف أن الفقهاء قد اعتمدوا في 
هذه المسالة على أفرال وتظيقات: عمر ك كما أن الشبيانى: يشتدل: على 
كس سالا وکا بت ارون ْ 

ويستدل الشيبانى بالقراءات الشاذة على تقييد المطلق من ألفاظ الآيات. 
ف فة الشاكة المشيونة ال عا بن سرد ف فر انی کے كقارة 
اليمين: ليام كل ر4 بزيادة لفظة «متتابعات) عمل بها 


.و٠٠٠/١ الأصل للشيباني»‎ )١( 

(؟) تفسير الطبريء 8١/48١١؛‏ شرح معاني الآثار للطحاوي» 777/5؛ السنن الكبرى 
للبيهقى. ١/770؛‏ نصب الراية للزیلعی» ٤/۲۳۹؛‏ الدراية لابن حجر» 570/7. 

٠ .0۲ NR (۳) 

(:) الأصل للشيباني» ١/١۸٠و.‏ 

(5) انظر لأمثلة أخرى: الأصل للشیباني» ١/6١٠و2‏ ه/لالاو. 

.55/4 سورة التوبة‎ )١( 

(۷) الأصل للشيباني» ١/77١اظ.‏ 

(۸) وفقهاء الأحناف قائلون بنسخ سهم المؤلفة قلوبهم أو بأن الحكم زال بزوال علته. 
انظر: المبسوط للسرخسي. ”/91؛ بدائع الصنائع للكاساني» 55/١‏ 550. 

(9) الأصل للشيبانى. ١/۱۱۸ظ.‏ 

1/0 سورة المائدة‎ )١1١( 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الشيباني"''. ويفيد الجصاص بأن هذه القراءة مع كونها شاذة لكنها مشهورة 
فى ذلك العهدء. وأنه ينبغى النظر إليها على أنها لفظة منسوخة اللفظ باقية 

N ee ê 4 . 1‏ 0( : 
الحكم» وأنه يجوز تقييد مطلق القرآن بالخبر المشهور"". والسرخسي يرى 
أن الواقع هنا الزيادة على النص بالخبر المشهور””. 

ج - السنّة 

١‏ د المصطلحات 


إن كلمة «السئّة؛ تستعمل فى بعض الأحاديث المروية فى الأصل. 
فالحديث الذي روي في موضوع أخذ الجزية من المجوس بلفظ : «سنوا بهم 
سئّة أهل الكتاب»“. وسؤال أحد الصحابة للنبى ييه فى مسألة فقهية عن 
«السنّة) فيها””'» يدل على استعمال كلمة السئّة 07 التطبيق العام» والحكم 
الذي ينبغي اتباعه» والمثال المحتذى أو القانون نوعا ما إن صح التعبير. 
وروي عن عمر بن الخطاب أنه هم بإيقاع عقوبة ثم عدل عن ذلك قائلا: 
«لولا أن تكون سئّة من بعدي. . .“. كما يذكر الشيبانى أن القاضى إذا 
خلف اتمتلامين لاك رات فقط و الع روف »يالاات والأخاديت ال 
باللعان أن عذه! امان عه حملن ات فزت بكرن واف ا © 
التفريق بين الزوجين صحيح ماض”". يمكننا أن نستنتج مما سبق ما يلي: 
السنّة التي تستعمل بمعنى التطبيق العام في ذلك العهد يمكن أن يكون 
مصدره القرآن والأحاديث معاً“. إن السئّة هى الشكل الأمثل فى تطبيق 
الحكمء نكي هذا الكل فد يكون طا لعحة ال ين ناحية أرق 


)١(‏ الأصل للشيباني» ١/9١و؛‏ نفس المؤلف» الآثار» ص١٠.‏ وانظر: تقويم الأدلة 
للدبوسي» ص۲۱. 

(۲) الفصول للجصاصء. 2198/١‏ 104/5. 

(9) أصول السرخسي. ۰۲۹۹/۱ ۲۸۱» 41/5. 

(5) الأصل للشيباني» ١/78١ظ.‏ (5) الأصل للشيباني» 151/54١و.‏ 

(<) الأصل للشيباني» ٥/۷۳ظ.‏ (۷) الأصل للشیبانی» ۹۳/۳ظ ۔ ٤۹و.‏ 

(A)‏ وقد وصف التفريق الذي يحكم به القاضي بسبب اللعان تان سنّة في موضع آخر 
أيضاً. انظر: الأصل للشيباني» ۷/۸٠۲ظ.‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 0 

فإن ترك صلاة العيد من قبل الحُجاج قد قُسر بأنه «بذلك جرت السنّة)”"". 
كما أن تطبيق «العَؤل» في المواريث قد جاء عن طريق السئّة اعتباراً من عهد 
السا ووصف قتل المرتد بأنه «الحكم وا 


إن مصطلح السنّة يتضمن التطبيقات العامة للنبي عليه الصلاة والسلام 
وصحابته الكرام كينا اناد ذلك" الأصوتيوة اعات 0 اون بهذا الفهم 
توه قن الأضا .والمؤلفاك الا حى اعيا فإن كلمة ال تعمل فن 
هذه المؤلفات بمعنى التطبيق العام اا للنبي أو الصحابة أو 1 
التابعين. فيروى عن الزهري أنه مضت السئّة من النبي والخليفتين من بعده 
أنه لا شهادة للنساء في الحدود". والتطبيق المأثور عن التابعي أبي 
عبدالرحمن السَّلَمِي (ت.  )7*‏ الذي علم الناس القرآن في مسجد الكوفة 
لمدة أربعين عاماً ابتداءَ من عهد عثمان ذه بكفاية السجدة الواحدة للتلاوة 
إذا قرئ في المجلس الواحد عدة آيات للسجدة وصف بأنه سكّة. في 
موضع لخر .يفيل الاي تحريم (السنّة َة والإجماع» لبعض أنواع الزواج التي 
لم يصرح القرآن الكريم بتحريمها. ويتكرر ذكر «السنة والإجماع» في هذا 
المجال“. ففي هذه المواضع تفيد «السنّة؛ فهم الأجيال الأولى وتطبيقاتهاء 
ويفيد «الإجماع» كون هذا الفهم والتطبيق لا خلاف فيه. 


وا «السئّة» في الحجة للشيباني على وجه يتشابه مع الأصل. 
ومن ذلك تعبير (سنّة ماضية») أي سنَّة معروفة منك زمان ماض ف أما 


)١(‏ الأصل للشيباني» ۹/۳٠۲و.‏ (۲) الأصل للشيباني» ۲۱۸/۳و. 

(۳) الأصل للشيبانى» 75/6١و.‏ 

(5) أصول ال ١/؛‏ كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري» .٥٦٤/۲‏ 

(5) الأصل اشنا اظ ۸۳ظ» #راوء ۲۱۸و؛ نفس المؤلف» الحجةء .۲٤/١‏ 
(5) الأصل للشيباني» 198/8١ظء‏ ١٠۲ظ.‏ 07 الأصل للشيباني» ١/1۲ظ.‏ 

(4) الأصل للشيباني» #رلاوء /اظ. (9) الحجة للشيباني» 17//4. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تطبيق الأحكام الشرعية”"". 


تشمل سنّة النبى والصحابة والتابعين» أي الأجيال الأولى للمسلمين التي 
وصفها النبي بأنها خير القرون. ومعنى الفعل والتطبيق واضح في استعماله 
لكلمة السئّة. وحيث استعمل السنّة بمعنى القول فالمقصود به محتوى هذا 
القول من التطبيق ومآله الفعلى» وليس القول نفسه. هذا ما ظهر لنا من 
خلال دراستنا لاستعمال الشيباني لكلمة السئّة. وهو مختلف قليلاً عن السئّة 
المستعملة فى العصور المتأخرة بمعنى أقوال النبى وأفعاله وتقريراته» وإن 
كان بين المعنيين تداخل وتقاطع. 


يستعمل الشيباني كلمة «أثر» وجمعها «آثار» بمعنى الحديث المرفوع 
وأقوال الصحابة والتابعين”". فمثلاً يقول: الأثر الذئي جاء عن رسول الله" 
الأثر الذي جاء عن ابن عباس“ ويصف قول إبراهيم النخعي بأنه أثر. 
ويكثر استعمال الشيبانى لكلمة أثر/آثار للإشارة إلى الروايات عامة. وكما هو 
معروف فإن للشيباني وأبي يوسف كتاباً يحمل اسم «الآثار» ويحتوي على 
الأخادنة: والرواياك مرها وفي بعض المواضع يستعمل كلمتي السنّة 
والأثر معاً. مثلما صنع في الرواية المتعلقة بصلاة الاستسقاء. وفي هذه 
الحال فإن الأثر يكون بمعنى الروايات القولية» والسنّة بمعنى التطبيق العملي 
لمضمون هذه الأقوال. 


.٠٠/٠١ الكافي للحاكم الشهيدء ١/١٠٠۲ظ؛ المبسوط للسرخسي»‎ )١( 

(0) الأصل للشيباني» ۳٦/۱‏ ظ “الاظء كلاوء لاحظء ٦۸ظ‏ 8١اظء‏ ١۱۲و‏ 6/١٠٠اظ.‏ 

(9) الأصل للشيباني» ١/4و.‏ 

. (5) الأصل للشيبانىء ١/٦ظ.‏ 

() الأصل للشيباني» 5/١17و.‏ 

(5) انظر: الآثار لأبي يوسف» تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» بيروت» دار الكتب العلمية» 
بدون تاريخ ؛ الاثار لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق : عبدالحي اللكنوي› لكنو. 
مطبعة أنوار محمدي» بدون تاريخ. 

(۷) الأصل للشيباني» ٠/١‏ *اظ. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 
ا سے 
يستعمل «الحديث» أيضاً في الأصل بمعنى الأثر. فالروايات المنسوبة 
إلى ال رالا E‏ له يطلق 
عليها اسم «حديث». وفي بعض المواضع تستعمل السنّة والحديث معا. وفي 
هذه الحالة يحتمل أن يكون الحديث بمعنى الرواية القولية» والسئّة بمعنى 
التطبيق لها. فمثلاً خالف أبو يوسف ومحمد أبا حنيفة في سهم الفارس 
والراجل من الغنائم اتباغاً للحديك وال 


الأخرى بمعانيها التى استعملها فى الأصل. 


۲ - منهجه في الرواية 


روي في الأصل أحاديث مرفوعة وموقوفة وأقوال للتابعين كثيرة عن 
طريق أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما. وبين هؤلاء الرواة مالك بن أنس 
الذي روى الشيبانى الموطأ عنه. والأحاديث المذكورة فى الكتاب تروى 
أخبانا بأسا لتقا :واخيانا دون امات فقول مد بلقنا عن ال كا 
وهذا الأسلوب أي البلاغ قد استعمله مالك في الموطأ أيضاً كما هو 
معروف. وتكثر البلاغات في كتاب الصلاة والنكاح وبعض الكتب من الأصل 
أكثر من غيرها. أما في الأحاديث المسندة فيستعمل ألفاظ حدثناء أخبرناء 


)١(‏ الأصل للشيبانى» ١/1594و.‏ ونفس الاستعمال موجود فى كتب الشيباني الأخرى. 
انظر: الآثار» ص١4.‏ 

(0) الأصل للشيبانى» ۱/٤۱۳وء‏ #لاوء 4/5و. 

(۳) الأصل للشيباني» ١/١؟7١و2‏ 0/8وظء اوو. 

(:) الأصل للشيبانى» 537/5١ظ.‏ 

)٥(‏ الحجة للشيبانى. ۱٤٤/۲ ۳٤۳ ۳۱۹ ۲۹۹ ۲۲٣ 2.75/١‏ 57١؛‏ موطأ محمدء 
اا EN TE‏ 

(1) ويشير الدبوسي أيضاً إلى كثرة مرويات الشيباني بلفظ بلغنا. انظر: تقويم الأدلة 
للدبوسى» ص٩۱۹‏ . 


1 ۰ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اليرفعه» إشارة إلى رفع الحديث إلى النبي و31 . ۰ 
۳ المصطلحات الم لمتعلقة بصحة الحديث وشهرته 


يذكر الشيباني مصطلح «حق» بمعنى صحيح»› فيقول في موضع من 
الأصل : «وقد بلغنا عن عكرمة أثر يرفعه قال: إذا تشاجر القوم في الطريق 
جعل سبعة أذرع. ولا به؛ لأنا لا ندري هذا الحديث أم لا. ولو 
نعلم أنه کی اا . كما يستعمل كلمة «يثبت» بمعنى ١يصحاء‏ 
فيقول: «آية محكمة لا ينبغي أن ترد إلا أن يثبت 5 فلاخت 
e‏ كلمة اولي ثق» لترجيح إحدى الروايتين التي يقارن بينهما على 
الأخرى 0 


يستعمل في الأصل تراكيب «الأئر المعروف» الآثار المعروفة» الحديث 
المعروف» بمعنى الحديث الصحيح المشهور» ويستعمل في ضد هذا المعنى 
«الحديث الشاذ». وحول صلاة الاستسقاء يذكر الإمام أبو حنيفة أنه لم 
يبلغه في ذلك صلاة «إلا حديثاً واحداً شاذاً لا يؤخذ به»؛ بينما يذكر الإمام 


محمد أنه بلغة أن النبي وا في الاستسقاء وكذلك ابن عباس» وأنه يتبع 
في ذلك «السئّة والآثار ال ةا '“. فنرى هنا أن الأحاديث تقرّم على أنها 
معروفة أو شاذة. والسبب فى الاختلاف بين الإمامين فى المسألة أن الحديث 
الذي بلغ أبا حنيفة اخ واحد» وأن الحديت يعمل به. وقوله: 
«حديث واحد» يذكرنا بمصطلح «خبر الواحد». فهو قد يعتبر أساساً لنشأة 
هذا المصطلح. فالإمام أبو حنيفة لم يعمل بهذا الحديث لعدم اقتناعه بصحته. 
أما الإمام محمد فقد بلغته «الآثار المعروفة» أي أكثر من حديث واحدء 


)١(‏ الأصل للشيباني» ١/٤١٠و»‏ 775ظ. وهذا المصطلح يستعمله مالك أيضا. انظر: 
الموطأء الاستئذان 78. 

(۲) الأصل للشیبانی» 5/5*او. 

(۳) الأصل للشيبانى» ١/٠۷و.‏ 

(5) الأصل للشیبانی» اظ. 

(0) الأصل للشبيائى: املاظ ۱٥۳/۲‏ ظ. ٩/۷۲ظ»‏ ٩۸و ۱٥۸‏ ظ. 

0) الأصل للشيباني» ۳/۱ظ. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 1 
ويحتمل أن يكون رأى «السنّة؛ أي العمل بهذا الحديث في الحجاز» واطلع 
على تطبيق الصحابة مثل ابن عباس وغيره» واقتنع بصحة الحديث. 

وفي المؤلفات الأخرى للشيباني يستعمل مصطلحات وألفاظاً مختلفة 
لبيان صحة الأحاديث والآثار» وعلى رأس هذه المصطلحات: «معروف»» 
وامشهور). ويستعمل كذلك مصطلحات وتعبيرات مثل «مستفيض» جاء 
النَّبَتَء معروف في أيدي الفقهاء» معروف في أيدي الناس» تَبَتَء لا 
اختلاف فيه» لا خلاف فيها»"''. ويستعمل لإفادة عدم صحة الحديث ألفاظاً 
مثل المستنكر» لا يعرف» غير رو واستعمل كلمة «أوثق» للترجيح 

Oa RE 1 f. (mW. 

وفى صدد بيان ضعف رواية يسمى الرواية المنقطعة ب«المرسل»» وأن الراوي 
الم e‏ كما استعمل مصطلحات ثقة/ثقات» مأمون لإفادة أن الراوي 
موثوق به" . وعبر عن الراوي غير الموثوق به بلفظ امتهم في حديثه»» 
وعن الموثوق به بلفظ «غير متهم في حديثه»". واستعمل لفظ «أوثق» 
للترجيح بين الرواة من حيث الثقة ا 

٤‏ - منهجه فى الاستدلال بالسنّة والروايات 

أ - عمله بالسنّةَ القولية والفعلية والتقريرية 

يذكر الشيباني في جميع أبواب الفقه تقريباً أدلة من السنّة النبوية. 


A14 ITA «II1 IIT «1°۹ «۱°۰۸ 4£ الحجة للشيبانى» ١لا 2/755 هل‎ )١(: 
TAA TEY o4 FEY TI TIT VY YT Yo IT MA 
.۲۰7 ۲۰٥/۳ e۲٣۳ ۱٥۷/۲ موطأ محمد‎ +۸ ۳۹۹ ۳۹ 0 ۹ 

(؟) الحجة للشیبانی» ۰۸۹/۱ .٤١١/۳‏ 

RON OFS 7A au aad O 

(4) الحجة للشيبانى» .٠١١/١‏ 

(8) الحجة للشانى ١١/١٠»‏ 

A a موطا‎ NY O SY O a a 50 

(۷) الحجة للشیبانی» .۲١٠/۲‏ 

(4): الحجة اللعياتي :891/6 


: الشيباز 
كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والؤظيفة الآأساسية للمئة:هن: بيان القرآن كما أشان إلى ذلك القران 
الكريه”".:وفي:بغض المواضع تُذكر السئة على أنها الواضعة للأحكام على 
سبيل المجاز. فيقول مثلاً: «حرّمت السنّة». والأحاديث المرفوعة القولية 
والفعلية تذكر على وجه الاستدلال في مواضع ويه من الأصل. كما يستدل 
اانه بسكوت النبي بي يعني بالسئّة التقريرية في بعض المواضع'". 
- التفريق بين المعروف/المشهور والشاذ 

- أعلاه أن الشيباني يفرق بين الأحاديث المشهورة/المعروفة 
والكياذة :كما درئ: أنه يسددله تحمل ا بمحتوى الحديث على 
صحته”"» وأنه لا يقبل بعض الروايات غير المشهورة والمعارضة للقواعد 
العامة”؟2. كذلك لا يقبل الشيبانى خبر الواحد (حديث واحد) إذا عارض 
ال المجهورة ا وار الم 

ج - الاحتجاج بخبر الواحد 

للشيباني دور مهم في الاستدلال لحجية خبر الواحد» وقد غفل عن 
ذلك الباحثون. ففى كتاب الاستحسان فى مسألة قبول خبر الشخص الواحد 
في المسائل الدينية مثل حل الطعام والشراب أو طهارة الماء المتوضاً به 
يستدل الشيباني بتصرفات الصحابة تجاه صحابة آخرين يروون حديثا ما عن 
النبي َل فيفيد الشيباني أن طلب أبي بكر وعمر ها من بعض الصحابة 
الراوين لحديث ما أن يأتوا بصحابي آخر يروي نفس الحديث أفضل من 
ناحية الاحتياط» ولكن خبر الواحد كاف أيضاًء ثم يبدأ بسرد الأدلة على 
ذلك. فيذكر أن النبي بي أرسل رجلا واحداً لتبليغ الإسلام إلى الآخرين» 
وأن الصحابة مثل عمر وعلي وغيرهم قد عملوا بأحاديث رواها آحاد 
الصحابة» ويشير إلى أن الأدلة في هذا الموضوع كثيرة'''. والشافعي يذكر 


)١(‏ سورة النحل .55/١١‏ (۲) الحجة للشيباني» TEVI‏ ا 

(۳) الحجة للشيباني» )٤( .1۷۲ ٦۷١/۲‏ موطأ محمد ۳۳۸/۳ ۔ .٤١‏ 

(5) الحجة للشيباني» .770/١‏ 

)١(‏ الأصل للشيباني» ١/178١ظ.‏ وقد أشار الدبوسي إلى ذكر الشيباني للأحاديث وأفعال 
الصحابة في موضوع العمل بخبر الواحد. انظر: تقويم الأدلة للدبوسي» ص۱۷۳ . 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية TF‏ 
الأدلة مها الى :ذكرها العنيناتى لأشات: حجة خر الراخد قى الرسالة”'". 
كينا اسكدل البحاري ۳ وسح ص كين i E‏ لكل مكو نه 
الشيباني”". والفرق بين الشيباني وغيره هنا هو أن الشيباني استدل بهذه 
الأدلة 9 مسألة فقهية» واستدل الشافعي بنفس الأدلة على أصل من أصول 
الفقه شبيه بتلك المسألة الفقهية. وتصرف الشيبانى فى هذه المسألة يدل على 
أن علم أصول الفقه لم ينشأ بعد على وجه الاستقلال» وأن النقاش النظري 
حول المسائل الأصولية لم ينتشر بعد» وأن المناظرات كانت جارية حول 
المسائل الفقهية في الأساس. 


د ترك رأي أبي حنيفة في ب بعض المواضيع بسبب الحديث 

نرى أن أبا يوسف والشيباني يخالفان أبا حنيفة في بعض المواضيع 
بالاعتماد على الأحاديث. فقد مرت مخالفتهما له في صلاة الاستسقاء أعلاه. 
مثال آخر: يخالف آمو يوسف الالح يي أبا حنيفة 7 2 إذه 0 
ميتة فهى ر قائلين: ا 0 الله 0 من إذن 0 مال 
آخر: يرى الإمام أبو حنيفة أن العشر يؤخذ من جميع المحاصيل الزراعية 

اء قلت أو كثرت» وسواء كان لها ثمرة باقية أم لا» ويعتمد في ذلك 

2) 

pS‏ رط الس مسد ل سر 
من خمسة اوش و محرا بالأحاديث «المعروفة» في دف E‏ 


.45١ 2459 2.5”5 ۰٤٤۹ص الرسالة للشافعی»‎ )١( 

(۲) صحيح غار «أخبار الآحاد»» .١‏ 

(۳) الموطأء «الأقضية»» ١۲؛‏ سنن أبي داود» «الخراج»» 70 ۴۷؛ سنن الترمذي» 
«الأحكام»» ۸. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» ۲۸۸/٤‏ - ١۲۹؛‏ الدراية لابن 
حجرء ۲۰۱/۲ .۲٤٤‏ 

NE TIRE CEE AEE 

(4) المصنف لاان شيبة» ۰۳۷۱/۲ ۳۷۲؛ شرح معاني الآثار للطحاوي» ۳۷/۲» ۳۸. 

(5) الأصل للشيباني» ٥‏ ظ. 


تاب الا مام الشيباذ 

چ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الشيباني لأبي حنيفة في جواز الوقف مبني على الحديث أيضا. وهناك 
أمثلة أخرى في كتب الشيباني ترك فيها رأي أبي حنيفة استناداً إلى الأحاديث 
الواردة في تلك المواضيع”". ونحن نرى أن ترك الشيباني لرأي أبي حنيفة 
في جميع هذه المسائل ليس لمخالفته له في الأصول» وإنما ذلك لاقتناع 
الشيباني بصحة الحديث وشهرته لاطلاعه على شيوع رواية ذلك الحديث أو 


العمل به على وجه لم يطلع أبو حنيفة عليه. 
ه - الطرق المتبعة في نقد الحديث والترجيح بين الأحاديث المختلفة 


يوجد في الأصل نقد لمتن حديث يرويه هشام بن وو ومضمون 
هذا النقد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بباطل ولا بما يؤدي إلى 
خداع أحد الطرفين» ولذلك فيحكم بوهم هشام وخطئه في رواية هذا 
60 
الحديث 


يرجح الشيباني بين الرواة بما فيهم الصحابة» فبعد أن يروي حديثين 
مختلفين يذكر أن عمر أعلم بحديث رسول الله من عائشة””'. ويرجح روايات 
العا اين هم أكبر سنا وأكثر خبرة وأقرب إلى الرسول ية على 
واا ف الاخ . فمثلاً يفيد الشيباني أن علياً أعلم بالحديث من 
أبي هريرة”". وانتقد الشيباني روايات بعض الصحابيات في المسائل 8 
يكون الرجال أعلم بها في العادة كما اعتمد في ذلك على روايات آخرين 


.ظ۲٥٠/۸ الأصل للشيباني»‎ )١( 

(۲) الحجة للشيباني» ۷/۱ ۔ ۰۸ ۳۳٤ ۲۷۲ ۱۲۸ ۰٥۲‏ ۵۰۲ _ ۵۰۷+ موطأ محمدء 
TIEN ATEN‏ 

(۳) هو هشام بن عروة بن الزبير المدني» من رواة الحديث المشهورين. توفي سنة .١47‏ 
انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء 18/١١‏ - 

(:) الأصل للشيباني» 5/ 167١و‏ 67١اظ.‏ 

(5) الأصل للشيباني» ٤/۳٥اظ.‏ 

(0) الحجة للشيباني» .90/١‏ 7/5 الاء لاالا. 

(۷) الحجة للشيباني» 5/95 الاء لاالاء ١٠5لا‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية KE‏ 

من الصحابة“. ويرجح كذلك رواية الصحابي المشهور الم 00 على 
رواية الصحابي غير المشهور والذي لا يروي إلا حديثاً ا كما يرجح 
الشيباني بين الراويين الثقتين اللذين يرويان عن شخص واحد 0 أعدهنا 


أعلم بحديث الشيخ من الآخر" 


وفى الحجة للشيبانى نرى أنه يحاول التوفيق بين الأحاديث المختلفة 
أخياناء فمثلاً في الزؤايات الا بأفضلية التغليس أو الإسفار بصلاة الفجر 
حاول الشيباني التوفيق بين الروايات بالوقوف على المعنى الظاهري لهذه 
الروايات. لكنه في الغالب يذهب إلى الترجيح بين الأحاديث» ويقول في 
ذلك: «إنما ينبغى إذا جاء الحديثان المختلفان أن ينظر إلى أشبههما بالحق 
تنوك و ماسو لف و تظرنا إلى العا الذى قبل ها 
القول فإن «الحق» المذكور فيه يمكن أن يقصد به القواعد الشرعية العامة . 
وفي مكان آخر يذكر الشيباني أن الاك إذا روي عن النبي ييه على وجوه 
مختلفة فإنه ينبغي ترجيح الأليق به والأصوب من الروايات» وفي المسألة 
ا المكان يظهر أن المقياس الذي عين به الأصوب هو اتباع 
العدل والماراة "روا ألم رج عن الروائاك العم ييه E‏ 
منها تطبيق تلاميذ عبدالله اودر '» أقوال وأفعال اميا لا عاك 
دا ا 9 ا و وا 


.۲۲٣ ۔‎ ۲۲٣/۱ الحجة للشيبانى»‎ )۲( EA الحجة للشيباني»‎ )١( 
.۷ ۱/۱ الحجة للشيبانى»‎ )٤( .٠١١/١ الحجة للشيباني»‎ )۳( 
TY -_ ° الحجة للشيباني» ۳۲/۲". (5) الحجة للشیبانی»‎ )5( 
7 5/١ الحجة اا‎ )۸( .Yor _ Yor » الحجة للشيباني‎ )۷( 


.1۹١ 2560/5 255/١ الحجة للشيبانى.‎ )9( 

)٠١(‏ الحجة للشيبان؛ ۱ 1 ۲ ۷ ۳۱۱ 5١"؛‏ موطأ محمدء ٦۳/۳‏ ۔- 
٤‏ 

."1١9/١ الحجة للشيبانى»‎ )١١( 

۳۸۵١ ۳۰۰ 5ل قرت‎ ۱۷٥/۱ موطاً محمد‎ ۰|۲ E ةجحلا)١؟(‎ 
.064/۲ 5٠ 


الق و غ ويرجح الشيباني في مسألة خالف فيها أبا حنيفة 
البعدية لق عن سيت الفعلي لموافقته عمل الصحابة” ". ويحتج الشيباني 
في الحجة بروايات أهل بلده في مقابل روايات أهل المدينة» ويظهر من ذلك أن 
آهل كل بلد يثقون برواتهم وعلمائهم أكثر من غيرهم» وهذا أمر طبيعي إلى حد 
ما. فمثلاء القنوت في صلاة الصبح وزكاة مال الصبي وغير ذلك من المسائل 
ترق ھا اهن كنا 0 . وفي هذا السياق ينتقد الشيباني عدم أخذ أهل 
المدينة بروايات البلدان الأخرى””'. حتى أنه يبين أن أهل المدينة لا يعملون في 
بعض المسائل بأحاديث رووها هم أنفسهه”". فمثلاً ينقل عن أهل المدينة 
قولهم في مسألة روى فيها أهل العراق حديثاً: «لا نعرف الحديث الذي 
تروونه»» أي أن هذا الحديث شاذ غير معروف؛ ويجيب الشيباني على ذلك 
بقوله: «الأحاديث في ذلك عرق وأشهر من أن ترد» وقد رواها بعض أهل 
العراق»“ . ويجيب الشيباني عن بعض الأحاديث التي تتضمن أحكاماً تخرج عن 
الأمر المعروف والمشهور عن النبي كَل بأن ذلك خاص بالنبي وأنه لا يمكن 
اتباعه في ذلك» ويستدل على ذلك بأحاديث أخرى أو بالاجتهاد وإعمال 
الرأي 0 


ينقل الشافعي عن الشيباني أنه لا يأخذ بالحديث المرسل/المنقطع. 
ويذكر الأستاذ محمد الدسوقي أن الشيباني يروي الأحاديث المرسلة/المنقطعة 


ويحتج بها في الأصل وغيره من كتبه» وبناءة على ذلك فيمكن أن تكون هذه 


.۲۹۳/۱ موطأ محمد‎ )١( 

(؟) موطأ محمد .547/١‏ 

(۳) الحجة للشيبانى» .١78/١‏ 1 

(:) الحجة للشيباني» 1٠١5 005 97 20١‏ دل كول لزه" TIT‏ 140/6 
IA TT 41‏ - ۲۱۹+ موطأ محمد 111/1 - لالت ١/5‏ 1ك AF‏ 1۲ 

(5) الحجة للشیبانی» .550/١‏ 

٣٤۳ _ ۲٤١ ۲٣۳ _ ۲۳۱/٤ الحجة للشيبانى.‎ )5( 

(۷) الحجة للشيبانى» ۷۳۳/۲. 

(۸) الآثار للشیبانی» صه"؛ موطأ محمد ١١4/9‏ - 176 

.٠۳۹ ۰۱۳۰/۹ الأم للشافعي (تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب)ء‎ )٩( 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 77 


العناراف: تفت لن 5 وليست منها فى الأصلء» وأنه توجد شبهات في 
نسبة الأم إلى الشافعي"". ونحن نرى أن الشيباني مع أنه يقبل الأحاديث 
المرسلة/المنقطعة كدليل ويحتج بها إلا أنه يرد المرسل في جو المناظرة لأن 
خصمه على ذلك المذهب» فهو يُلزم خصمه برأي نفسه. وهذا التصرف 
معروف ومتداول لدی العلماء في المناقشات العلمية لإظهار عدم التناسق في 
منهج الخصم وأنه لا يسير على منهاج مستقيم. > وليس هذا من سوء 
الأخلاق الذي لا يليق بالعلماء» انما هو أمر معروف ومشهور عندهو” 3 


- عدد الروايات في كتاب الأصل 


يوجد في الأصل ٠١١۲‏ حديثاً وأثراً في المجموع. والقليل منه مكرر. 
ويدخل فى هذا العدد الأقوال والأفهال. وا رات الو إلى الي كل 
الات والفارجين سواء ذكرت بسند أو بدونه. من ناحية أخرى فإنه ل 
أن لا يظن أن علم أبي حنيفة وأبي يوسف والشيباني بالحديث مقصور على 
هذا العدد. فهناك كتب أخرى لهم مثل مسانيدهم» والاثار» والحجة على 
أهل المدينة وموطأ محمد. فعلاوة على المرويات الموجودة في هذه الكتب 
فإن مسائل كتاب الأصل نفسها تدل على هذا الأمر. فمثلا يذكر الشيباني 

كفاية المُدَ (لتر واحد) للوضوءء والصاع (۳»۳ لتراً) للغسل كمسألة فقهية. 
وهي في الحقيقة مروية من فعل النبي يل "'. وكثير من مسائل الوضوء 
والصلاة غير هذا لم يذكر فيها الدليل من الحديث. ومن المعلوم أن هذه 
المسائل وأمثالها من مسائل العبادات مأخوذة عن طريق الرواية» ومن 
المستحيل أن لا يعلم بها أئمة المذهب. فعدم ذكر هذه الروايات إلا نادراً 
فى كتاب الصلاة مثلاً يمكن أن يفسر بأن تلك الروايات معلومة مشهورة عند 
أربابهاء فلا حاجة إلى الإطالة بذكرها؛ وبأن الفقه في تصور الشيباني 


.۲۱۸ - ۲۱٦ص الإمام محمد بن الحسن للدسوقي»‎ )١( 
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«الحيض'؟»› ۳_۱ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وأستاذيه بدأ يستقل عن الحديث والرواية ويبرز إلى الوجود كعلم جديد قائم 


وقد أشار بعض العلماء إلى أن منهج الشيباني في ذكر الأحاديث هو 
عدم الاهتمام بالروايات المعروفة لدى الجميع في المسائل المشهورة 
والاهتمام بذكر الروايات المتعلقة بالمسائل الدقيقة والتي تخفى على كثير من 
الناس”'". وإذا نظرنا إلى مجموع الروايات في الأصل فيمكن القول بأن هذه 
المعلومة صحيحة إلى حد ما. فمثلاً لا يوجد في كتاب الصلاة إلا القليل 
من الروايات. لكن على النقيض من ذلك فإن الروايات قد ذكرت بكثرة في 
كتاب الرضاع وكتاب الطلاق حتى في المسائل المعلومة المشهورة. 

إن عدد الروايات مختلفة من حيث القلة والكثرة بين الكتب الفقهية 
الموجودة في الأصل» إلا أن معظم هذه الكتب لا تخلو من الرواية. وكثير 
من الكتب الفقهية في الأصل تفتتح بذكر الأحاديث والآثار الواردة في ذلك 
الموضوع» ثم ينتقل إلى المسائل الفقهية. فمثلاً كتاب الصرف والرهن 
والقسمة والهبة والإجارات والمضاربة والعتاق والصيد والذبائح والوصايا 
والولاء والسرقة والإكراه والدعوى والبينات والشرب والعبد المأذون والشفعة 
والمفقود وجعل الآبق والعقل والحيل واللقطة والمزارعة والنكاح والصلح 
والوكالة والوقف وبعض الأبواب الموجودة داخل هذه الكتب تفتتح 
بالأحاديف رالانا غير أن كثيراً من الكتب الفقهية لا تفتتح بذكر الأحاديث 
والآثان» مكل كباب المعري والامشحسان والاسيان وة واتروانات 
المذكورة في بداية تلك الكتب الفقهية لا يلزم أن تكون كلها مؤيدة لرأي 
المذهنةء .بل پمک أن توعد مها روانات مالك راي الا 


5 الإجماع 


يستدل الشيباني بالإجماع في مسائل كثيرة في الأصل وغيره من كتبه. 


)١(‏ بلوغ الأماني لمحمد زاهد الكوثري» ص8/. 
(0) الأصل للشیباني» ۱٤٤/٤‏ ظ› ٦/٤۲۰و»‏ ۲٤۲ظ‏ ۸/٩۹۰ظ.‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

ويستعمل لفظ «الإجماع» كما يستعمل الأفعال الدالة على ذلك مثل «أجمع» 
اجتمع» ونحوها. فهو يقول للتعبير عن الإجماع: «إجماع لا اختلاف فيه»» 
«اجتمع عليه الفقهاء»» «اجتمع فة ال : الأجمع أهل العلم 
جميعاً»» «أجمع المسلمون جميعاً»» عند المسلمين وعند جميع الفقهاء». 
«الناس جميعاً»؛ «مجمعة عليها» ونحو ذلك". وفي بعض المواضع لا 
يستعمل لفظ الإجماع لكن يستعمل ألفاظا أخرى تدل على نفس المعنى» 
مثل قوله: «قول الناس کلهم)» «هذا قول لا نعلم ادا من العلماء قاله»)» 
«لم يُخْتَلَفْ فيه»» «والناس لا نعلمهم اختلفوا فى ذلك» ونحو ذلك”". 


وقد استعمل الإجماع مع السنّة في بعض المواضع. ففي موضع يقول: 
«حرمت السئّة والإجماع”*'. وفي موضع آخر يذكر: «السئّة المجتمع 
عليها»””'. واستعمال السئّة والإجماع فعا يحمل معنن “تقوية أحد الدليلين 
بالآخر. فالسئّة كما سبقت الإشارة إليها لها مفهوم يغلب عليه جانب الفعل 
والتطبيق. تبعاً لذلك» فالسئّة والإجماع» أو السئّة المجتمع عليها إذا أيدت 
حكماً من الأحكام تفيد أن ذلك الحكم معروف من قبل الجميع وأنه جار 
العمل به منذ القديم. والسئّة بحد ذاتها تحمل معنى الشهرة والتلقي بالقبول 
في القرون الأولى. ففي هذه الحالة يكون إضافة الإجماع إليها مفيدا لقطعية 
هذه الشهرة والتلقي بالقبول ومؤكدا لهما. 

ويستدل في الأصل بإجماع الصحابة. فمثلاً في أحداث الفتنة الواقعة 
بين الصحابة كان كثير منهم على قيد الحياة وقد أجمعوا على عدم 
معاقبة من ارتكب قتلاً أو غصباً أو نحو ذلك في خضم هذه 


)١(‏ الأصل للشيبانى» #/*اظء ١٤۲۰و‏ 0/0و 
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(0) الأصل للشيباني» ۸ەظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأخدات والعدل فى مال حمل بعد ال كله وسكت الحا 
عليها بأن سكوتهم هذا يدل على صحة ذلك الأمر". فهنا وقع 
الاستدلال منه بالإجماع السكوتي. وينقل الجصاص عن الشيباني أنه إذا 
اختلف الصحابة في أمر ثم وقع الإجماع في عهد التابعين على رأي من 
آراء الصحابة وترك الرأي الآخر مانا فإنه لا يجور العمل بالرأي 

الإفرفق 

المتروك”” . كما أفاد مشايخ الحنفية المتقدمون أن الشيباني يقول بحجية 
الإجماع من أهل كل عصر“. وقد استدل الشيباني بالأثر القائل: «ما رآه 
الخؤمنون” بحسا هق عن أله ين وها رة المسلموق ا ف عك الله 


عي على كون استحسان المسلمين جميعهم لشيء أو استقباحهم له 
دليلاً من الأول 


وينبه الشيباني على أن الأفعال والتطبيقات المخالفة للوجماع باطلة وأنه 
لا ينبغي اتباعها. فمثلا ينبغي اتباع الإمام في صلاة العيد في عدد تكبيرات 
الزوائد على اختلاف الروايات في ذلك» لكن لا يجوز متابعة 0 الذي 
يكبر عدداً لم يقل به أحد من الفقهاء ء ولم يؤثر عن السابقين" 7 
الشيباني أنه لا يجوز أن يبطل القاضي حكماً حكم به قاض آخر ما لم يكن 
ذلك الحكم مخالفاً لشيء لا يختلف فيه القضاة. ومفهوم هذا أن حكم 
القاضي المخالف للإجماع عرضة للإبطال. 


ويستعمل الشيباني لفظ الإجماع أحياناً بمعنى اتفاق مجموعة من 
الأشخاص أو الجماعات على أمرء وليس بمعنى الإجماع السابق. فمثلاً 
يفهم من السياق في موضع ذكر فيه الإجماع أنه يقصد به رأي الجمهور. 
لأنه يذكر رأياً آخر في مقابل الإجماع. وهو رأي أهل المدينة. وهي مسألة 
الأكل أو الشرب ناسياً في نهار رمضان» فبالرغم من وجود الأحاديث 


() الأصل للشیباني» 84/5 و. (؟) الحجة للشیبانی» #/417. 
(۳) الفصول للجصاص»› ۳۳۹/۳. (4) تقويم الأدلة للدبوسي» ص١".‏ 
(۵) موطأ محمد 578/١‏ 1۳۳. 0) الأصل للشیبانی» ١/۷۳ظ.‏ 


(۷) الكافي للحاكم الشهيد» ١/۸٠۲و.‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

ا ا ا ا 
رالناس “يجمعون غلبهاة إلا أن آهل 'المذينة-يزون أن ذلك فض الصو 
وفي مواضع أخرى يذكر أيضاً أن الإجماع واقع على خلاف رأي آهل 
المدينة فى المسألة. كما يقول:فئ مسألة خالف فيها آهل المدينة: «وهذا 
الأمر المجتمع عليه لا اختلاف فيه بين الفقهاء إلا من قال برأيه ونبذ الآثار 
خلف ظهره»". وفي موضع آخر يذكر إجماع أهل الكوفة وأهل المدينة“. 
ويقول في موضع: «لأن أبا حنيفة وجميع أصحابنا قد أجمعوا». وفي 
مسائل الفرائض ee‏ القضاة لا يختلفون في بعض المسائل أو 
أنهم يجمعون عليها" “. واللافت للنظر هنا أنهم كانوا يتتبعو ن قضاء القضاة 
وإجماعهم على قضية من القضايا ويستدلون بذلك. 


ويستعمل الشيباني لفظ «العامة» بمعنى الجمهور» ويستدل برأيهم 
ويوليه قيمة". ويقول في مسألة وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد بأنه «قول 
العامة لا اختلاف فيه)". وهذا التعبير وإن كان يوهم أن المقصود به 
الإجماع إلا أنه يفيد الجمهور وقلة المخالفين» لأنه عقد في الأصل بابا لرد 
الرأي المخالف. 


وقد استدل الشيباني في موضع واحد بإجماع أهل الكوفة. يقول 
سم امك ا لج لات عي لبا 
ع «فلما اختلفوا : في الرواية a‏ الم عليه أهل الكوفة 
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كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أنه لا يباع»"'2. فهنا يستعمل إجماع أهل الكوفة كمرجُح بين روايتين 
مختلفتين. وهذا التصرف يشبه استعمال الإمام مالك لعمل أهل المدينة 
واحتجاجه به في العمل بالأحاديث وغير ذلك. ويتشابه اللفظ المستعمل عند 
الإمام مالك 00 محمد» فيقول الإمام مالك مثلاً: «الأمر المجتمع عليه 
غندنا» ولحو ذلك . ويفيد تعض الأضوليين أن التحتفية كانوا يستعملون 
عمل أهل الكوفة كمقياس للترجيح بين الروايات إلى زمن أبي حنيفة قبل 
شيوع البدع' ". وهذا المنهج كان متبعاً لدى المجتهدين الأولين. فقد كانوا 
يرون أن العمل الجاري في المكان الذي يعيشون فيه متوارث من الصحابة 
والتابعين الذين كانوا يعيشون في ذلك المكان قبلهم وأنهم لكونهم قريبي 
العهد بهم فقد وصل إليهم عمل الصحابة والتابعين عن طريق صحيح. وكانوا 
يرون أيضاً أن مثل هذا العمل المشهور والمتوارث من جيل إلى جيل أقوى 
من حديث يرويه شخص أو شخصانء. ولذلك كانوا لا يقبلون صحة أخبار 
الاخاد الت تالت هذا :العمل المتزارك ويقولون بان هذه الكلوا نل كات 
وسح كانت معلومة عند الصحابة والتابعين المتوافرين فى ذلك المكان. 
ومن المفهوم أن الشيباني إنما ينطلق من هذه الفكرة في المثال المذكور 
أعلاه. وينبغي أن نلفت النظر هنا إلى أن استدلال الشيباني بإجماع أهل 
الكوفة لا يتناقض مع نقده لاستدلال الإمام مالك بعمل أهل المدينة. فالإمام 
محمد يستدل بإجماع أهل الكوفة للترجيح بين حديثين مختلفين» بينما ينتقد 
الاستدلال بعمل أهل المدينة في مواضع لا يوجد فيها حديث مؤيد لذلك 
العمل. 

ه ‏ قول الصحابي 


يستدل الشيباني بأقوال الصحابة في مواضع كثيرة»› ويقول في بعض 
المسائل بأنة له يوجد في هذه المسألة حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ولا 


)١(‏ الأصل للشيباني» ۱۳۳/۳و. 
(0) الموطأ لمالك بن انس ۲٤۷/۱‏ ۲۷۱ ۳۰۲. 
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القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 7 
قول صحابي» فا يدل على "أنه درل الصغاتى ولا من الاد ",توفي 
بعض المواضع ترك العمل بقول الصحابي”". ولذلك فالمسألة مختلف فيها 
ا 

ويرجح الشيباني بين أقوال الصحابة في حال اختلافهم. فمثلاً في 
تحديد أيام تكبير التشريق يأخذ أبو حنيفة بقول عبدالله بن مسعود بينما يأخذ 
أبو يوسف والشيباني بقول علي بن أبي طالب”*'. فيرجح الشيباني رواية أحد 
الصحابة على رواية صحابى آخر مؤيداً ذلك بأحاديث وأقوال الصحابة 
الآخرین. والصحابى الذي ترد روايته أو يرد قوله قد يكون مثل عبدالله بن 
مسعود الذي لأقواله مكانة عند أئمة المذهب”. كما نرى أن الترجيح يكون 
غالباً لأقوال الصحابة الكبار والفقهاء منهم مثل عمر وعلي وعبدالله بن 
مسعود في حال تعارضها مع أقوال صحابة آخرين مثل زيد بن ثابت وأبي 

(A) a e ا‎ ١ : (¥). 

هريرة . هذا هو المفهوم من صنيع الشيباني في مؤلفاته . 

ويقدم الشيباني رأي الصحابة على رأي التابعين. ويستدل أحياناً بآراء 
التابعين التلاميذ لصحابي مشهور بالعلم ويذهب إلى الترجيح بينهاء مثل آراء 
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كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أصحاب علي وأصحاب عبدالله بن 0 


ولفقهاء الكوفة من التابعين مكانة مهمة في الأصل» وآراؤهم مذكورة 
في الكتاب بكثرة. ويمكن أن نذكر من بينهم إبراهيم النخعي (ت. 45): 
والشعبي (ت. ٤٠٠)ء‏ والقاضي شريح (ت. .)6١‏ لال نالك المذكورة عن 
إبراهيم النخعي خصوصاً كثيرة جداً ولرأيه مكانة متميزة عند أئمة ل 
وهذه الروايات تروى غالباً بنفس السند: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم. 
ولآراء النخعي تأثير مهم على المذهب الحنفي. ومع ذلك فهناك مواضع 
خالف فيها أئمة المذهب رأيه. وللشعبي تأثير كبير في تأليف كتاب الفرائض 
فخ كاب الأصلء فالشيائن يقل عن القن كادفي التراقض المشعيل 
على أقوال الصحابة والتائعية فى مسائل الفرائض وجات على ذلك» 
تبلغ ذلك حدق عة ور قم يبي الشيباتق كاب الفراتضن»على هذه 
المعلومات ویوش في اذكر المسائل وتفصيلها. وكتاب الشعبي ف فى الفرائض 
يعبر مضدراً مهما من القرن الأول مقرلا إلينا بواسظة كناب الأمن ©. 
وينقل الشيباني هذا الكتاب عن السري بن إسماعيل ومحمد بن سالم بإسناده 
ال ار 


.٠٠١ لا‎ 5/١ الحجة للشيباني»‎ )١( 

(۲) الأصل للشيباني» 47/6و. 

(۳) الأصل للشيباني» 4/دظ ‏ 5١ظ.‏ 

(4:) وقد ذكر أبو حاتم أن المسائل المذكورة في كتاب الفرائض للشعبي والمنسوبة إلى 
علي بن أبي طالب إنما هي من قياس الشعبي على أقوال علي #ه. ولع يكن ي 
7 طالب وقت لتفريعه مثل هذه المسائل. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
١‏ تهذيب الكمال للمزي» .55/١5‏ 

)٥(‏ الأصل للشيباني» 54/:١ظ».‏ ۳۸ظ. السري بن إسماعيل الهمداني کوفي» وهو ابن عم 
الشعبي » وكان كاتباً للشعبي أثناء قضائه. وصار قاضياً مكانه بعد وفاته. وضعفه 
المحدثون من قبل الرواية. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء .٤٦١ _ ٤04/۳‏ أما 
محمد بن سالم الهمداني فكوفي أيضاًء وله كتاب في الفرائض. روى عن الشعبي 
وغيره. وكان يعلم الفرائض جيداً. وهو ضعيف أيضاً عند المحدثين. انظر: تهذيب 
التهذيب لابن حجرء ١/5/4‏ /ال9١.‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية E‏ 

والأصوليون الأحناف مع أنهم لا يعتبرون أقوال التابعين حجة إلا أنهم 
يرون أن مخالفة التابعي الذي كان معروفا بالفقه على عهد الصحابة مثل 
إبراهيم النخعي للصحابة تقدح في تكون الإجماع''. وهذا يدل على أن 
للتابعي الذي هذا شأنه مكانة معتبرة وأن أقواله لها نوع من الحجية. 

و - القياس 

١‏ مكانة القياس في المذهب الحنفي 

تتردد كلمة القياس بكثرة في الأصل. وهو كر الأدلة استعمالاً فى 
كاف رودل ك هان مغ ااي وا اتن امن :فين الحميكر على 
كون المذهب الحنفي الممثل الرئيسي لمدرسة أهل الرأي. من اة الخرق 
فإن هذا الاستعمال الكثير يوضح الانتقادات التي وجهها أهل الحديث إلى 
الحنفية وأبي حنيفة ا في موضوع ا فالقياس هو أساس الفقه 
الحنفي. يدور الفقه الحنفى حول محور القياس وتُصئّف المسائل بالنظر إليه. 
ل ا شك أن النصوص هي المصادر الأساسية للفقه الحنفي» لكن هذا الفقه 

ينظر إلى القواعد العامة والعلل المستنبطة من النصوص بمجموعها على أنها 
أساس الفقه. فالقياس عندهم هي عملية إعمال النظر والفكر في ضوء 
النصوص وفي الإطار الذي ترسمه النصوص 

۲ المصطلحات 


يستعمل الشيباني كلمة القياس وما اشتق من مصدر «قيس» من الأفعال 
للتعبير عن هذا الدليل. وبعض التعابير المستعملة في إفادة القياس يمكن أن 
تسرد کیا ل ف الان 7 القياس في هذا أو في ذلك ونحوه ا 
الغا تى ها كلك تسل الأفعال ل انى فة فبا 


.٠١١/۳ أصول السرخسی» 5/5١١؛ تيسير التحرير لأمير بادشاه»‎ )١( 
.ظا٠١‎ ءظ١86/١ الأصل للشيباني»‎ )0( 

(۳) الأصل للشیبانی» ١/144١و.‏ 

(:) الأصل للشيبانى» ١/94١ظ.‏ 

)٥(‏ الأصل الاي ۱۹۷/۱ظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


نقيس» يقاس » ا 

وقد استعملت ألفاظ أخرى لإفادة القياس. فمن ذلك لفظ «بمنزلة». 
فمثلا يقيس الشيباني النفخ بالفم في الصلاة على الكلام ويحكم بفساد صلاة 
من يفعل ذلك قائلا: «هذا بمنزلة الكلام»". وقوله: «بمنزلة» أي في نفس 
المعنى أو الحكم. يعني أن الأمرين في نفس المستوى من حيث العلة. 
ويستعمل للتعبير عن القياس ألفاظ أخرى مثل «هما سواء»» «هذا سواء»» 
والجمل التى تحتوي على لفظة ((اسواء). وهذا اللفظ يفيك كون الأصل والفرع 

5 0 : "0 4 1 1 1 ٍ 

مستويين من حيث العلة والحكم . وفي بعض المواضع يقيس مستعملا 
كلمة «مثل» أو كاف التشبيه“. 

تمر كلمة «العلة» في موضع وا وهذا يدل على أن الكلمة 
لم تصبح مصطلحا بعد. وتبدأ الجمل التي تبين العلة أو المقيس عليه بألفاظ 
«لأن». «ألا تری»» «مِن قَبَلِ) ونحوها"''. وتستعمل عبارات ١لا‏ يشبه)ع 
«ليس يشبه» لبيان الفرق بين مسألتين وأنه لا يمكن قياس أحدهما على 
الآخر. ويكثر استعمالها لإيضاح الفرق بين المسائل التي يظن أنها متشابهة 
70 لست کزلء 60 دي ا 
فيما بينها وهي لي كذلك ".وتاك ی اکر مستعما| في نفس | لمعن 
وهي اليس سواء»“. 


ظ٥۲‎ و٥۰ مأظء تكو‎ و٤١‎ /٤ الأصل للشيباني» ۱/۱و ١ؤاظء ۲۱۸۳و‎ )١( 
كدو وء /٤۳ظ› 4ظ ۲ظ تلمواظء ۳ظ ۲٤ى كور‎ 
و.‎ ۳ 

0) الأصل للشيباني» ١/۲ظ.‏ وانظر لأمثلة أخرى: الأصل للشيباني» ١/1ظ‏ _ ۷و» ١٠وء‏ 
٤ظ»‏ ۱۹و الاظء الاظء “الاوء ٤۳ظ؛‏ موطأ محمد ۲۹٤/٣‏ 0154"”. 

(59). الأصل od‏ الكو وي مدي E IT‏ كان قاط 

(؛) الأصل للشيبانى» ١/۸۷ظ›‏ ۲/١٦٠و.‏ 

(5) الأصل للشيبانى» ١/٤۲۹ظ.‏ 

(5) الأصل اللشيباني» اإتاظء. ظط ۷و ۸ى ۹ظ «أظء. الى الاي اظ 
٥‏ ظ. 

(۷) الأصل للشیباني» ۸/۱ظ› ۱۱و ۱۱ظ› ۱۹ظ ملاظء ١ظ‏ كوي ۳۹و ٤ظ‏ 
STA E‏ 

(0) الأصل للشيباني» ١/وظء‏ 8دو. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية م35 
وللاشارة إلى قياس الأؤلى تستعمل ألفاظ مثل: «أشدء أعظمء أولى» 

: NES "0 د إلى‎ : st ٤ 
ونحو ذلك مما يفيد التفضيل والترجيح . وفي موضع آخر استعمل فعل‎ 
«عديتم» من مصدر التعدية". وقد استعملت كلمة التعدية في تعريف القياس‎ 
نا معد عدا ا وی م اف راف على القاس واد‎ 
المسائل التى تخالف قياساً ما لبيان فساد ذلك القياس فإنه يستعمل كلمة‎ 

اليدخل» وما يشبهها“. 

وقد استعمل القياس مع كلمة «النظر» حيث يقول: «السئّة والآثار في 
هذا معروفة مشهورة لا يحتاج معها إلى نظر وقياس6”. وبالنظر إلى أمثلة 
اغى اها يي أن كلية :ار محل ينعي الا ادوا الي : 
وقد استعمل كلمة القياس في الأصل في بعض المواضع بمعنى قياس 
الأصول» أي القواعد العامة. فمثلا العمل باليقين وعدم الالتفات إلى الشك 
ااا غل عن قاع القن .لذ يذو بالقك قن متم ا 

۳ - فائدة القياس 

إن القياس الذي يستعمل في الأصل فی معنى أوسع من معناه 
الاصطلاحي المتأخر يعمل كالية لتحقيق الانسجام الداخلي والترابط والتناسق 
بين فروع المذهب» فبواسطته تترابط الفروع لتشكل نسقاً واحداً منتظماء 
وتُنقح المسائل ويُقرر ما يقبل من المسائل وما لا يقبل. ولذلك ترى في 
مواضع كثيرة من الكتاب عبارات مثل: «ينبغى فى القياس» ونحو ذلك060, 


)١(‏ الأصل للشيباني» ۸/۱و» ١١اظء‏ ۲٥و»‏ لادوء *اتظء 8١٠وء‏ ۸٦۱ظ›‏ #ماظء 
۰ظ ۸۳/۲و» ٦۱۰ظ›‏ ۱۹/۳و» لاكظء ظادوء 4ثو. 

(؟) الحجة للشيبانى» 5759/7. 

(۴) “أصول السرخسي» 118/5؛ التوضيح لصدر الشريعة» ؟/517. 

.۷۷ 234/١ الأصل للشيبانى. ١/44ظء ؟١٠و؛ الحجة للشيباني»‎ )٤( 

وف الخ اا ا ا ا انكر شقن ا 

() الحجة لا ۲ , 04. 

(۷) الأصل للشيباني» او اظ 

(۸) الأصل للشيباني» ١/لاااوء‏ ۳۲۲وء 111/5و, ۳/٤٤وء‏ ١٤۲ظ‏ ٤/ا1ظ‏ ١٤۲ظ›‏ 
۵ر ۰/|۸و. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فمثلاً المقيم إذا مسح على الخفين ثم سافر قبل تمام يوم وليلة فإن مدة 
المسح تمتد إلى ثلاثة أيام» وقياساً على هذا لتحقيق التناسق بين الفروع قيل 
بأن المسافر إذا مسح على الخفينٍ ثم أقام قبل تمام ثلاثة ثة أيام ولياليها فإن 
مدة المسح تنقص إلى يوم وليلة''". وترى في مواضع كثيرة من الكتاب أن 
موضوعاً ما يتم بيانه عن طريق إيضاح مسألة معينة ثم يتم بيان علتها ثم 
يقال بأنه يمكن القياس على هذه المسألة باتباع العلة المذكورة. ويتم التعبير 
عن ذلك بقوله: «وعلى هذا جميع هذا الوجه واس ا «وعلى هذا 
جميع هذا الباب وقياسه) 0" «وعلى هذا جميع هذا القول وقياسه)!*“ 
وك 

٤‏ - أركان القياس 


إن أركان القياس التى هى الأصل والفرع والعلة والحكم تكون واضحة 
مذكورة في بعض المواضع. لكن بدون استعمال هذه المصطلحات أي 
الأصل والفرع وما إلى ذلك0, 


ففي كثير من امومع لا 7 الأصل 0 عليه ويذكره في 
0 على 8 الاحتكام إلى الحكمين في الخلافات الزوجية المذكور 
في الآية الكري ا ويتم تعليل الحكم في مواضع كثيرة”" '. وقد تم تعيين 
مسافة قصر الصلاة للمسافر بثلاثة أيام قياساً على الحديث القائل: «لا تسافر 
المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم»“. وأشار في موضع إلى إمكان القياس 


95 الأصل شما ارقاط: 

(0) الأصل للشیبانیء ١/7١٠ظء‏ او ۹٤۲و‏ ۷٥۲ظ۔‏ 
(۳) الأصل للشیبانیء ؟/748اظء ٦/۸۸و.‏ 

(5) الأصل للشيباني» ٠/۷وء‏ 4ظ. 

.550 ٤1۷ 147/5 219/١ الحجة للشيبانى.‎ )٥( 
الأصل للشیبانی» ۸۸/۸و.‎ )0 

(۷) الحجة للشیبانی» ؟/010؛ موطأ محمد ۱۸۸۳ء ٤٤۳‏ 
(۸) الأصل الا و 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 
على الحكم الثابت بالإجماع'''. وقام في مسألة بالقياس على الأثر المروي 
عن على بن أبى طالب”". وفى مثال آخر يقول: «هذا قياس الصلاة على 


: 7 
عير وصوء 5 


كما يتم القياس على أقوال الصحابة والتابعين كذلك يتم القياس على 
آراء أبى حنيفة وأبى يوسف» وتستحدث بذلك مسائل جديدة. ويعبر عن مثل 
هذه القياسات بقوله : «قياس قول أبي بكر»» «قياس قول الشعبي»» «قياس 
قول: أن ةا فام قول أب و مه وتو ولك وقد مد هذا 
النوع E E‏ يا مربي وفك ادق الله إلى تكن E‏ 
وازدياد عدد مسائله وفروعه» كما أدى إلى تقوية الترابط بين فروع المذهب. 

وأثناء القيام بالقياس يقال بأنه لا «فرق» بين المسألتين» وأن المسألتين 
اتشبه» بعضهما بعضاً. فمثلاً يقول: «إنما ينبغي أن يقاس ما لم يأت فيه أثر 
بها يتما عا “فيه ا وتخو دلك 4 وتصوو الرآئ الخال لقاش 
بأنه التفريق بين أمرين ليس بينهما فرق في الحقيقة. وكلمتا الفرق والشَبّه 
مما يكثر استعمالهما في أصول الفقه فيما بعد في مباحث القياس. 

ه ‏ ححية القياس وحدودها 

هناك عبارة جالبة للانتباه في نخجية القياس+ يقول الشيباني: «الآثار ا 
تجيء في الأشياء كلها ولكن تجيء في بعض› ويقاس ما لم يأت فيه أثر 
بما جاءت فيه آثار»» وأن عدم اتباع ذلك هو تحكم'". وهذه العبارة تذكرنا 
بالعبارة الشهيرة في أصول الفقه والتي تقال أثناء الاحتجاج للقياس» وهي أن 
النصوص متناهية والحوادث غير متناهية فيجب قياس ما لم يرد في النصوص 


.”317/9 الحجة للشيبانى»‎ )١( 

(0) الأصل للشيبانى» ١/6١١ظ.‏ 

(۳) الأصل للشیبانیء ١/۸١٠و.‏ 

(5) وقد تم بحث مثل هذه العبارات فيما تقدم. 

.1198 555 111/۲ 240 c٤٤ o1۹ /١ الحجة للشيبانى»‎ )٥( 
الحجة الا م 5ه‎ )0( 

(۷) الأصل كيداني ار 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

على ما ورد فيها'''. وفي مؤلفاته الأخرى ينتقد الشيباني كذلك التفريق ۽ 7 
المسائل التي تتبع علة واحدة ويسمي RE‏ ويستدل في بعض 
المسائل بالقياس الذي قام الجا مكل دا و كا 

وقد صرح الشيباني بأنه لا يمكن أن يخالف القياس الحديث قائلاً: 
«لا قياس مع أثر“. وهذه العبارة تشبه القاعدة المصوغة فيما بعد: (لا 
مساغ للاجتهاد في مورد النص). وقد مرت قريباً العبارة القائلة: «السنّة 
والآثار في هذا معروفة مشهورة لا يحتاج معها إلى نظر وقیاس». يرد 
الشيباني بأمثال هذه العبارات على الادعاء بأن أهل الرأي يتركون الأحاديث 
في مقابل القياس والرأي. 

ويبين الشيباني وجوب العمل بالقياس في المحل اللازم. فلا يمكن 
القبول بالعمل بظاهر الحديث في المسألة التي ورد فيها الحديث وتَرْك العمل 
به في مسألة شبيهة بما ورد في النص. يقول الشيباني: «ينبغي أن يقاس على 
حديث رسول الله ية ولا يخالف فيقول قائل: إنما أقول ذلك فيما جاء عن 
النبي ية خاصة وما لم يأت فيه أثر قلت فيه ا 

وقد عمل الشيباني بالقياس في جميع أبواب الفقه تقريباً. وعلى عكس 
ما ورد في أصول فقه الأحناف أنه لا يجري القياس في العبادات والحدودء 
فقد عمل بالقياس في العبادات والقصاص والحدود كه بالقياس في 
المناقشات الجارية في هذه المسائل”". وقد انتقد الشيباني أهل المدينة بسبب 


.٠/١ البحر المحيط للزركشى.‎ ؛١5٠‎ ١79/5 أصول السرخسي.‎ )١( 

(۲) الحجة للشيبانى » لل احم ملام IY‏ | _ 1۸ 

(۳) الحجة للشيبانىء 554/6 - 

44« الج شيا ا 

(5) الحجة للشيبانى» ۱. 

() الحجة للشيبانى». ؟/500. 

(۷( ا ۱/٦و‏ أأاظء وداظء كحكو ادو ه/واظ ١٠و‏ اكأظء ۲۳ظ؛ 
الحجة للشيباني» || 54٠ VV-‏ ادك 7551١‏ 5ك 1550379515958 رول 
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القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 
ا ا ا ل لز 0103 للك 
عدم اتباعهم لما يوجبه القياس في مسائل الوضوء والحج". لكن من 
الواضح أن هذه المسائل ليست من أصول العبادات المقررة بالنصوص وإنما 
هي متعلقة بفروعها. أما المعاملات فقد جرى القياس فيها على أوسع نطاق 
من قبل أهل الرأي وأهل المدينة أيضاء وجرت المناقشات فيها على صحة 
القياس المجرى أو عدم صحته". 

وقد أفاد الشيباني أن القياس ينبغي أن يجري بين مسائل الباب الواحد 
والمسائل الشبيهة ببعض. فمثلاً مسائل الصوم تقاس بمسائل الصوم» ومسائل 
الإحرام تقاس بمسائل الإحرامء وعوارض الأهلية مثل الخطأ والنسيان 
SS,‏ عه نفام نميه "ود ان 
مسائل الباب الواحد تشبه بعضها أكثر من مسائل باب آخرء وإلا فليس هناك 
مانع من القياس بين مسائل الأبواب المختلفة إذا وقع بينها اتحاد من حيث 
العلة. 

ز - الاستحسان 

١‏ مفهوم الاستحسان 

إن الاستحسان مع القياس من أكثر المصطلحات استعمالاً في كتاب 
الأصل. كما أن ذِكْرَ القياس في كثير من المسائل هو نتيجة لوجود استحسان 
فق المسألة.فحين تستدد مسألة إلى قياس .ولا يوجد استثناء في :فروع: تلك 
المسألة فلا يذكر الشيباني القياس فيها. لكن إذا وجد استثناءً في فروع 
المسألة المبتية على القياس قإثه يذكر القيامن ويبين آنه يتبغي أن يكون 
الحكم في حال اتباع القياس كذا وكذاء لكن يترك القياس لسبب يذكره 
ويذهب إلى الاستحسان. وهكذا يشكل القياس والاستحسان زوتحا اطا خا 
متقابلين من حيث المعنى. ولإفادة الاستحسان استعمل الشيباني كلمة 


1817/5 ء٤١‎ 44 ۱۹ - ۱۸/۱ الحجة للشيبانى»‎ )١( 

(۲) الحجة للشيبانىث 0۰۰/۲ ادم “ده 404 414 017 00« 007 _ 
لام TY 551 CITT TYE‏ 

(۳) الحجة للشيباني» ۳۲۷/۲ ۳۲۸. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
«الاستحسان» وأفعالاً مثل أستحسن واستحسنتٌ ونحو ذلك. ويستعمل 
الاستحسان غالباً بتقديم حرف الجر «في» عليه» أي يقول: ١‏ 
الاستحسان). ويستعمل هذا التعبير في مقابل تعبير «في القياس» كثيرا. كما 
يستعمل تعبير لأخذت بالاستحسان؟ أو «اخن بالاستحسان» وتو ذلك“ 
وقد ايل e‏ بعض المواضع بمعناه اللغوي أي رؤية الشيء 
حسناً أو قبول رأي ما" . وفي بعض المناقشات مع أهل المدينة يستعمل 
الاستحسان بمعنى قبول الرأي المخالف للحديث والسئّة. 


فالشيباني يستعمل الاستحسان بمعنى الاستثناء من القاعدة أو القياس» 
أي بالمعنى الاصطلاحي المعروف في أصول الفقه. وفي كثير من المواضع 
يستعمل لفظ الاستحسان مع أدوات الاستثناء» مما يدل على وقوع 
الاستحسان بطريق الاستثناء. فيقول: «إلا أني أستحسن». «إلا باباً واحدا 
أستحسن فيه»» «غير خصلة واحدة لو فعلها أستحسنها»» «غير أنى 
أستحسن»» «غير أني أستحسن في هذا خصلة واحدة»» «ما خلا... فإني 
ا O‏ 


ومع ذكر الاستحسان والقياس مع بعض في كثير من الأماكن إلا أن 
الاستحسان يذكر أحياناً وحده ويفهم القياس ضمناً من السياق» وأحياناً يعبر 
عن الاستحسان بترك القياس. 


00( الأصل للشيباني» و› *ظ» ارمح لاؤاوء ملالاف ۱۹٤‏ ظ› ۱۲۹/۳و» 
لاداو لاذثون ۷ظ لالاكظ) #إدذحو كذ ۷٤۲ظ‏ ولكاكظ ۲۳ظ› 
٦٤ظ›‏ 1۰ظ» وكاو ٦/٦۱ظ›‏ ۳ظ» ادو ۸/٦۱ظ›‏ ١لكلو.‏ ۱۱۹و» 5؟7لاظى 
کک ٥‏ ظ. وقد در الدبوسى ي إلى الألفاظ التي استعملها الشيباني لإفادة 

زفق الأصل عا 3 لو لا اظ ١اوء‏ ١٤١اظ.‏ م/لادوظ؛ الحجة للشيباني» 
00 

(9) الحجة للشیبانیء 777/١‏ ۲۷۲. 

(:) الأصل للشيباني. ١/77اظء‏ الااظء ۹٤۲و‏ ۷۹/۳ظ 179و 4/0 #ظء 6الوء 
۷ظ 4/۸ ۷ظ› #:١لظ.»‏ 5واو. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 7 
ففي بعض المواضع التي يذكر فيها الاستحسان والقياس معاً يقول: 
«هما سواء في القياس ولكني أستحسن ذلك وأدع القياس فيه» «أما فى 


القياس. .. وبه نأخذ... وأما في قول أبي يوسف فإنه قال أستحسن»"› 


«أستحسن في هذا وأدع ا «أستحسن ذلك وأدع القياس فيه وكان 
ينبغي في القياس»“» «هذا والباب الأول سواء في القياس ولكن أستحسن 
5-6 3 فى القاس اانا قى القياس :+ وأقاافي 
الاستحسان)0* 2 ا القياس في هذا ولكن ادي" ب 
ولكن أبا حنيفة كان يستحسن»“ «والنكاح في هذا الباب والباب الأول 


» «هذا القياس 


غير ما ذكر مواضع كثيرة جداً ذكر فيها القياس والاستحسان مع بعض. وهذا 


وهناك مواضع ذكر فيها أنه ترك القياس ولم م ل 
صراحة. فمثلاً يقول: «هما في القياس سواء إلا أنا ندع القياس)”''". «هما 


›ظ۲٠۹‎ ›»ظ۳٩۹/۱ الأصل للشيباني» 5 .. ولعبارات شبيهة انظر: نفس المصدرء‎ )١( 
۰ر ۹ظ ۲ظ ملكو ۳و ۱۲۹و ٤ظ ۲۳۳و 75/5اظء‎ 
ظ.‎ ۱٦٤/۸ ۱۱۸و ۔ ظ»‎ »و٤۸‎ ظ٥‎ 

(۲) الأصل للشيبانيء ١/٠٤ظ.‏ 

(۳) الأصل للشيباني. 1۹/۱ظ ١۰٤۱و»‏ ۸٤۱و»‏ ۲۲۷ظ لااظء ۲٥۲ظ»‏ دواظء 
مداو ٣ظ‏ ۲٣۳و‏ ١٣۳و‏ ۹۳/۲ظ ۸٩۱و‏ 5:اظء ۸٤۱و»‏ ١۰٥۱و‏ 
۹و ۰ظ. 

)٤(‏ الأصل للشيباني» و ۹۰۳و اظ / 0ظ لاركلاوء كارتحظء ۱۹6 ظ. 

(5) الأصل للشيباني» ١/54و.‏ ولعبارات شبيهة انظر: نفس المصدرء ۹/۱٥و»‏ 41/5 اظء 
٤ظ‏ لاردلاظ. 

() الأصل للشيبانى» ١/۱٦وء‏ ٤/۸۸وء‏ 170/8و. 

(۷) الأصل للشیبانی» 9/9١٠ظء‏ ٩/۹۱و.‏ 

(۸) الأصل للشيبانى: 5/لار. 

(9) الأصل للشیبانیء ۱۳۲/۳و۔ 

)٠١(‏ الأصل للشيباني» ۱/ظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
في القياس سواء غير أنه جاء... أثر فأخذنا به » «أما فى القياس. . . 
ولكني أدع القياس”"'. «أدع القياس»"» «ليس هذا بالقياس» وهذا والأول 
سواء فى القياس»*“» اليس هذا بقياس» فكذلك الوجه الأول“ «ليس 
ذلك بقياس» القياس فيه. . .“"» «فإني أدع القياس)”". وتوجد عبارات 
أخرى شبيهة بهذه» وهي كثيرة جداً. 
ويقتصر أحياناً على ذكر الاستحسان دون القياس. ويفهم من ذلك أن 
الرأي الآخر هو القياس. فيقول مثلاً: «استحسنا ذلك26 » «أستحسن 
ااستخفن فى هذا NS‏ 
ذلك»'» اتن ف هاا .ونوج اغاراك خرن بيده رة 
ومع أن القياس والاستحسان يكونان مختلفي النتيجة في الأعم 
الأغلب. إلا أنه نادراً ما يذكر أن القياس والاستحسان يؤديان إلى نفس 
النتيجة» فيقول عقيب مسألة: «فى القياس والاستحسان»"'. 


9 


ذلك... إنما أستحسن» 


وفي بعض المواضع يذكر أن الرأي الذي على خلاف الاستحسان 
قبيح» يعني أنه يؤدي إلى نتائج قبيحة» ويستعمل ألفاظاً تدل على هذا 
المع م ويلاحظ هنا التضاد بين الحسن والقبح في استعمال الشيباني 
لهذه الألفاظ. كما أنه يستعمل أحياناً لفظ «الاستقباح» وما يشتق منه للدلالة 
غلن. ها اهو تتلا الاستختان*: 


.ظا٤١/٥‎ ءو۸۸/٤ الأصل للشيباني» ١/9و. (0) الأصل للشيبانى»‎ )١( 
الأصل للشيباني» 8/١/اظ. (5) الأصل للشيبانى» ار‎ )۳( 

(5) الأصل للشيباني» 85/0 و. (3) الأصل للشيبانى» كرالاو. 

(۷) الأصل للشيباني» ۸/٤٤اظ.‏ (۸) الأصل للشيباني» ۹/٤‏ ظ. 

(9) الأصل للشيباني» 8/١١١ظ. )٠١(‏ الأصل للشیبانی» 59/5و. 

)1١(‏ الأصل للشيباني» ۲۲۷/۱ظ. (؟1) الأصل للشيباني» ۳ ظ. 


.و۸۸/٩ الأصل للشیباني»‎ )١1( 
.ظ۱۰٦/٦‎ ›ظ۲٤۱ الأصل للشیباني» ۳۲/۱ظ» ۱۱۳/۳ ظ›‎ )١15( 
الأصل للشيبانى» ٦/۸٥وء ۸ 0اظ.‎ )٠١( 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

الصغير 5 الكبير Ce‏ ولأكنكر لي ليان اعيانا مع أن 
المعنى يدل عليه. فمثلاً في مسألة انتقاض الصوم بالأكل والشرب أشنا يقول 
أب و فة الول ما جات فى هذا من الآثان لبرت بالقضناء””. 


أما كتاب الاستحسان الذي هو أحد كتب الأصل فقد فسر السرخسي 
كلمة الاستحسان الوارد في هذا العنوان بالمصطلح الأصولي؛ لكن الأكثر 
على أنه ليس في هذا المعنى. فيذكر السرخسي بعض التعاريف 
الاستحسان بالمعنى الأصولي» ثم يحاول أن يقيم علاقة بين المسائل الواردة 
في بداية كتاب الاستحسان وبين المعنى الأصولي› فيقول بأن المرأة يجب 
أن تكون كلها عورة من القرن إلى القدم في القياس» ولكن الاستحسان هو 
الذي جوز النظر إلى وجهها وكفيها للضرورة"”". أما نجم الدين النسفي (ت. 
۷ فيذهب إلى أن الاستحسان هنا بمعنى استخراج المسائل الحسنةء أ 
وضع المسائل الحسنة بأدلة قوية» وأن الاستحسان الذي يذكر في مقابل 
القياس فهو متعلق بأصول الفقه“. وقد استعمل أئمة الحنفية وفقهاؤهم 
أسماء أخرى لكتاب الاستحسان مثل كتاب الكراهية» فقد استعمله الشيباني 
في الجامع الصغير» وكتاب الكراهة الذي استعمله الطحاوي"» وكتاب 


cO EET CEE fo الجامع الصغير للشيباني» ص۱۱۹ ككل علل‎ (00 
.۸١ ٥۵١ الجامع الكبير» ص456.‎ +٠١١ 4٩ ٩ 8 

(۲) الحجة للشيباني. ١/۳۹۲؛‏ تقويم الأدلة للدبوسي» ص 505. 

(۳) المبسوط للسرخسي. .150/٠١‏ 

(5) طلبة الطلبة للنسفيء ص٠١۲.‏ وانظر: بدائع الصنائع للکاساني» ۱۱۸/۰؛ تبيين 
الحقائق للزيلعي» ٦‏ البحر الرائق لابن نجیم» .۲۰٤/۸‏ 

(5) الجامع الصغير للشيباني» ص٥۷٤.‏ وتبعه في ذلك بعض الفقهاء. انظر: الهداية 
للمرغيناني» ٤/۷۸؛‏ الاختيار للموصلي» ١/١٠٠؛‏ كنز الدقائق لحافظ الدين النسفي 


(مع تبيين الحقائق للزيلعي)» 4 وك ملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي (مع مجمع الأنهر 
لداماد). .۱۷۷/٤‏ 


(7) مختصر الطحاوي» ص۲۸٤؛‏ شرح معانى الآثار للطحاوي» 7794/5. 


71 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الحظر والإباحة الذي استعمله القدوري وغيره“؛ وكتاب الزهد والورع 
الذي اقترحه بعض الفقهاء”". والملاحظ أن أكثر الفقهاء الأحناف عدلوا عن 
اسم كتاب الاستحسان وغيروه إلى الأسماء المذكورة» ولعل السبب في ذلك 
أنهم أرادوا أن لا يلتبس المراد بالاستحسان هنا بالمعنى الأصولى للكلمة. 


۲ - الأسباب المقتضية للاستحسان 


لقد ذكر الأصوليون الأحناف الأسباب المقتضية للاستحسان بأنها النص 
والإجماع والقياس والضرورة”". وهناك أمثلة على الاستحسان بالنص 
والقياس في كتب الشيباني. ولكن الأمثلة التي ذكرها الأصوليون الأحناف 
للاستحسان بالإجماع والضرورة لا توجد في كتب الشيباني. فمثلاً جواز عقد 
الاستصناع بالاستحسان المستند إلى الإجماع» وطهارة البئر التي سقطت فيها 
نجاسة بنزع عدد من الدلاء بالاستحسان المستند إلى الضرورة» كل هذا مما 
لم يذكره الشيباني. كذلك ما اشتهر على ألسنة الفقهاء والأصوليين الأحناف 
من جواز عقد السلم بالاستحسان المستند إلى النص» وجواز عقد الإجارة 
بالاستحسان المستند إلى النص أو الضرورة مما لم يذكره الشيباني”؟». ولكن 
إذا نظرنا إلى أمثلة الاستحسان المستند إلى العرف عند الشيباني نرى أن 
كثيراً من هذه المسائل يرجع الاستحسان فيها إلى الضرورة والحاجة. كذلك 
عقد الاستصناع الذي مثل به الحنفية للاستحسان بالإجماع يمكن أن يقال 


)۱( الكتاب للقدوري (مع اللباب للميداني)» 4/4 المبسوط للسرخسي» 410/٠‏ 
تحفة الفقهاء للسمرقندي» /٠۳۴؛‏ تنوير الأبصار للتمرتاشي (مع رد المحتار لابن 
عابدین)» 795/56 

0( المبسوط للسرخسي» 4١10/٠‏ الاختيار للموصلي› +\or/t‏ رد المحتار لابن 
عابدین› 1/1 

(۴) الفصول للجصاص» ١/۲۲۸؛‏ تقويم الأدلة للدبوسي» ص50٠1؛‏ أصول السرخسي» 
5 التوضيح لصدر الشريعة» ۸۲/۲؛ تيسير التحرير لأمير بادشاه» .۷۸/٤‏ 

(4) تقويم الأدلة للدبوسي» ص +٤٠١٦ 1٠5‏ أصول السرخسي» ۲/٠٠۲؛‏ التوضيح لصدر 
الشريعة» ۸۲/۲؛ تيسير التحرير لأمير بادشاه» 8/54/. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية TW‏ 
بأنه يستند إلى العرف والتعامل العام» وهذا العرف والتعامل يرجع في 
الحقيقة إلى احتياج الناس لمثل هذه المعاملة. 

أ السئّة والحديث والأثر 


توجد عند الشيباني عبارات كثيرة تبين أن السبب وراء ترك القياس 
والأخذ بالاستحسان هو الأثر الموجود فى المسألة. وتستعمل فى هذه 
العبارات مضطلحات الأثر والآثان والسئة والخديت . والأثر الوارة فى 
المسألة قد يكون حديثاً مرفوعاًء أو قول صحابي» أو قول تابعي”. فيقول 
مثلاً: «هما في القياس سواء إلا آنا ندع القياس للأثر»”"» «هما في القياس 
ا قدو ا رجاه في ذللةه اتن فاخت ننه 
وأخذت في . . . بالقياس». 


وهذده بعض الأمثلة التو ترك فيها القياس للاأثر: 


- ينبغي أن يكون حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل 
واحداً في القياس» إلا أن أثر ابن عباس أوجب ترك القياس» وفرضية 
المضمضة والاسششاق فى 'الغسل دون الؤضوء”. 


- ينبغي أن يكون حكم المني الجاف في الثوب وغيره من النجاسات 
فى التطهير واحداً من حيث وجوب استعمال الماء فى ذلك» إلا أن الحديث 


)١(‏ الأصل للشيباني» #رولاظء 77/4”اظء 5ؤاظء لارادوء 4"او. 

(۲) الأصل للشيباني» ٤/۱٤۲و»‏ ١/۲۸ظ.‏ ٠٥ظ.‏ 

(۳) الأصل للشيباني» ١/ظ.‏ وانظر لما يشبه هذه العبارة: نفس المصدرء ١/۲٦٠و‏ - ظ. 

.و۹/١ الأصل للشيباني»‎ )٤( 

(5) الأصل للشيباني» ١/١١ظ.‏ وانظر لعبارات أخرى شبيهة: نفس المصدرء ١/٤٠۲ظ›‏ 
و ۸ظ #لواكو ١ككوء‏ ۸ظ ١ودظء‏ ۷/٤1۳و.‏ 

0) الأصل للشيباني» ١/٦ظ.‏ ولأئر ابن عباس انظر: الآثار لأبي يوسف» ص۳٠؛‏ السنن 
للدارقطني» ١/١١٠؛‏ مسند أبي حنيفة لأبي نعيم» ص٠٠٠؛‏ السنن الكبرى للبيهقي» 
۱ جامع المسانيد للخوارزمي» ١/۹٦۲؛‏ نصب الراية للزيلعي» ١/۷۸؛‏ الدراية 
لابن حجرء .٤۷/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


۸ لے 


الذئ جوز تظهير:المتى بالفرك من القت أوجب الاستحسان”', 


- ينبغي أن يكون حكم النوم واحداً من حيث نقضه للوضوء على أية 
حالة كان النوم» إلا أن الحديث أوجب استثناء النوم في حالة الركوع 
والسجود والقيام والقعود. وقد قاس الشيباني الجنون على النوم من حيث 
كونه ناقضاً للوضوء ولم يستثنوا من ذلك حالة الركوع والسجود ولا غيرهاء 
وعلل ذلك بأن الحديث ورد في النوم خاصة على خلاف القياس”". وهذا 
المثال وغيره مما استنبط أصوليو الحنفية منه أن الحكم الذي ورد على 
خلاف القياس لا يقاس عليه”". 


وهناك أمثلة أخرى ذكرها الشيبانى فى الأصل”". 
ب - القياس 


في أكثر المواضع يستند الاستحسان إلى قياس آخر. فإذا أمكن قياس 
فرع على أصلين مختلفين يسمى القياس الذي يكون أسرع وروداً إلى العقل 
ولكنه ضعيف باسم «القياس»» ويسمى القياس الذي يكتشف بنوع من التأمل 
ويكون أقرب إلى العقل باسم «الاستحسان»“. وقول الشيباني في الأصل : 
«ويدخل في هذا الاستحسان بعض القياس)29, يدل على أن الاستحسان هنا 


.4 7 ب 1371 5 5 3 (Vv)‏ 
هو ترجيح بين فياسين. وفد a‏ الجصاص عبارة الشيباني هذه بتوسع 5 


؛٠١١‎ _ ٠٠١ الأصل للشيباني» ١/4و. وللحديث انظر: صحيح مسلمء «الطهارةا»‎ )١( 
سنن أبي داودء «الطهارة». 75١؟؛ سنن الترمذي» «الطهارة»» 480؛ جامع المسانيد‎ 
.٩1/١ للخوارزمي» ١/۲۷۷؛ الدراية لابن حجرء‎ 

(0) الأصل للشيباني» ١/١١ظ.‏ 

(۳) تيسير التحرير لأمير بادشاف ۸۲/٤‏ ۔ ۸۳. 

(5) الأصل للشيباني» ۳۰/۱ظ ۔ ۳۱و» ٤۲۳ظ»‏ 105وء. ١/۲۸ظ؛‏ المبسوط للسرخسي» 
DODD‏ 

(5) الفصول للجصاص»› .۲۳٣/٤٢‏ 

(5) الأصل للشيباني» /41و. 

(۷) الفصول للجصاص. 575/5 ۲۳۸. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية aK‏ 


ويسمي الدبوسي القياس المتروك باسم «القياس الجلي» القياس الظاهر). 
والقياس المأخوذ به أي الاستحسان باسم «القياس ا 


وكتاب الأصل ملىء بالأمثلة على هذا النوع من الاستحسان» فمن 
ذلك : 


- ينبغي في القياس أن يكون سؤر سباع الطير مثل سؤر سباع البهائم 
من حيث النجاسةء لكن الاستحسان فرق بينهما من حيث أن سباع الطير لها 
منقار» والمنقار عظم لا يحمل النجاسة”". 


- الرجل الذي أسلم في دار الحرب ومكث هناك شهراً أو شهرين لا 
يصلي لأنه لا يعلم حكم الصلاة ة فإنه لا يجب عليه قضاء الصلوات التي 
فاتته؛ أما الرجل الذي أسلم في دار الإسلام فإنه يلزمه قضاء ما فاته من 
الصلوات. وكان ينبغي في القياس أن يكون حكم الساكية: راخدا إلا أن 
الجهل يعذر به في دار الحرب دون دار الإسلام”". 
- لا تجوز المضاربة عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا بالدنانير 
والدراهم» وتجوز عند الشيباني بالفلوس المضروبة من النحاس لأنها ثمن 
مثل الدنانير والدراهم. فالرأي الأول قياس والثاني استحسان. 


وهناك أمثلة أخرى كفيرة. 
ج - القواعد العامة (الأصول) 


يكون الاستحسان أحياناً مستنداً إلى القواعد العامة أي قياس الأصل". 


.400 »1١٠ تقويم الأدلة للدبوسي» ص5‎ )١( 

(۲) الأصل للشيبانى» ١/٤ظ»‏ ٠ظ؛‏ المبسوط للسرخسىء» .٠١ »)۸/١‏ 

(۳) الأصل الشاي 1ظ؛ المبسوط للسرخسي» ۱ 6 

(4) الأصل للشيباني» ۸/۲٠۲و؛‏ المبسوط للسرخسي» .۲٠/۲۲‏ 

(5) الأصل للشيباني» ١/دلاظء‏ ٤٤و»‏ ۸۱و» ۲۹۲و»ء ١/۷٤٠و»‏ المبسوط للسرخسي»› 
۱۱| _- كلك co‏ ارقت T/0 T° _ ANE‏ 

(0) الفصول للجصاص»› 557/5. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا “د 
فمثلاً الشخص الذي ينام في الصلاة ويحتلم عليه أن يغتسل ويبني على 
صلاته في القياس» أما في الاستحسان فعليه أن يستأنف صلاته". فالقياس 
هنا مبني على الحديث الذي أمر فيه بالبناء على الصلاة لمن أحدث حدثا 
أصغر. وهذا الحديث مخالف للقاعدة العامة التي تقضي بعدم جواز البناء مع 
الحدث. ولذلك فحالة الاحتلام لا تقاس على الحدث الأصغر ويكون العمل 


حسب القاعدة الا 


د الاحتياط 


يستند الاستحسان إلى مبدأ الاحتياط أحياناً. فمثلاً إذا وجد فى البئر 
دجاجة ميتة وقد انتفخت فإن أبا حنيفة يرى بأن المتوضئ من تلك البئر عليه 
أن يقضي صلاة ثلاثة أيام ولياليهاء وأما أبو يوسف ومحمد فيريان أنه لا 
قضاء على المتوضئ من البئر ما لم يعلم متى وقعت الدجاجة في البئر. 
أبو حنيفة فقد احتاط فى أمر الصلاة استحساناًء» وذهب إلى أن الماء ولو 
كان طاهراً فيكون الشخص قد صلى مرة أخرى» ولا ضرر في ذلك”". 
وهناك أمثلة أخرئ بنى الاستحسان فيها على مبداً الاحتياط“. 


ه ‏ كون المسألة خلافية 


الشيباني عن هذا باختلاف الناس. فمثلاً المحجور عليه إذا أراد أن يعتمر فإنه 
يؤذن له في ذلك استحساناًء لأن العمرة وإن لم تكن واجبة عند الحنفية إلا 
أن من العلماء من يرى أنها واجة”. 


.ظ۳۷/١ الأصل للشيباني»‎ )١( 

(۲) الفصول للجصاص» 157/5. 

)2 الأصل للشيباني» ١/1و‏ اظ 

(:) الأصل للشيبانى» الكو لاوء ۱/۳٤ظ›‏ 5/8 ١٠و.‏ 
(5) الأصل للشياني» "/الاظ. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 


و - العرف 

يبتى الاستحسان غلى العرف فى كثير من المسائل. فمثلاً: 

- المستأجر للدابة حتى يركبها إذا ضرب الدابة وكبح جماحها 
وأحدث ذلك ضرراً في الدابة فإن أبا حنيفة يرى بأنه يضمن» وهذا هو 
المعروف وضرب «كما يضرب الناس)"". 

- المستأجر للدابة ليذهب بها إلى الحج إذا لم يبين ما يحمل عليها 
فإن العقد جائز مع هذه الجهالة؛ لأن ما يحمل في سفر الحج معروف 
عادة. وهذا استحسان. وقوله فى هذه المسألة: «ما يحمل الناس» يدل على 
اعتبار العرف”". 

- العامل الذي استؤجر ليحفر قبراً إذا لم يبين له مقدار الحفر فإن 
العقد يجوز استحساناء لأن ذلك معروف عند الناس. وقول الشيبانى فى هذه 
المسألة: «وسط ما يعمل الناس» يدل على اعتبار العرف””". 

وهناك أمثلة أخرى تدل على اعتبار العرف فى الاستحسان. 

ز - الضرورة 


يعتبر الشيباني حالة الضرورة التي تنتج عن الإكراه سبباً للاستحسان في 
كثير من مسائل العبادات والمعاملات والعقوبات. لكنه لم يستعمل لفظ 
الضرورة في ذلك. فمثلاً الشخص الذي يخرج من المسجد الذي يعتكف فيه 
مكرهاً ثم يذهب إلى مسجد آخر فيعتكف فيه لا يفسد اعتكافه استحساناء 
وكان ينبغي في القياس أن يفسد اعتكافه. وفسر السرخسي الإكراه هنا 


.و٠١١‎  ظ١6١/؟ الأصل للشيبانى»‎ )١( 

() الأصل للشيبانى» ۲/٦٦اظ.‏ 

(۳) الأصل للشيبانى» ۱۷۷/۲ظ. 

(5) الأصل للشيباني» ١/181١ظء‏ 74/5١اظء‏ 44١ظء‏ ۲۰۹و» ۲۲۰و» ۲۳۸و؛ المبسوط 
للسرخسىء ۱۱۹/۱١‏ ۔ ۱٦۰ ۱۲١‏ 45/87. 

(5) الأصل للشيباني» ١/۸٤٠و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

بالضرورة وأفاد أن المعتكف هنا معذور في الخروج من المسجد لأنه لا 
يستطيع مقاومة المكره'''. وفي مثال آخر أن الشخص المكره على كلمة 
الك ا ماج يدل اتج وا امع ای 

 *‏ الاختلاف فى القياس والاستحسان 

في بعض المسائل يكون هناك حلان مختلفان أحدهما هو القياس 
والآخر هو الاستحسان» ويختلف ترجيح أئمة المذهب» فير جح قسم منهم 
القياس ويرجح القسم الآخر الاستحسان. وهناك أمثلة كثيرة على هذا الأمرء 
منها : 

ىدئ صلاة النافلة قائما فلا يجوز له أن يقعد. بلا عذر عند 
ا يوسف ومحمد» وهذا هو القياس› ويجوز له أن يقعد يدون عذر عند 
ای ی 


الجهالة الموجودة في أجرة الظئر من الطعام وغيره مغتفرة عند أبي 
خا اسا »ول بس "ذلك أبى تيو متف وة علد لقاش وماك 
0 )3ن( 


؛ - ترجيح القياس على الاستحسان 


هناك مواضع رجح فيها القياس على الاستحسان. مثلاً: إذا قرأ 
المصلي آية فيها سجدة تلاوة قبل الركوع ثم ركع عقيبها مباشرة فإن ذلك 


.٠۲۲/۳ المبسوط للسرخسي»‎ )١( 

(۲) الأصل للشيباني» ١/۷۳و.‏ 

(۳) الأصل للشيبانى» ه/:لاظء ۸۰و ۹ظ #١اظء‏ 54١لاو‏ م١لظء‏ 5١٠و.‏ 

(8) الأصل للشیبانی» ١/9*ظ.‏ 

(5») الأصل للشیبانی» ؟/178١ظ.‏ 

0 الأفمل Jai‏ لاي “او اماو ناوه لالع DE BOYE‏ 
وو اكوء #ا/لحظء ١لظء‏ ٤ظ‏ #كظ ۔ ٣٤و‏ ككوء 8١7لظء‏ «١واظ‏ ۔ 
۱و لالدو لارىلااو؛ الكافي للحاكم الشهيدء ١/7”ظ؛‏ المبسوط للسرخسي» 
«IY ||‏ لني ادا ATA‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 


حص5خحخ7---- سے 


يغنيه عن السجدة» لأن الركوع والسجدة واحد في القياس. وقد فسر قوله 
تعالى” الاوك ركاه ٠‏ يانه خر سادا .ما ف الاشعحيان فقي أن 
يغني الركوع عن السجدة. ولكن رجح غا امدقت اا ا و 
فسر السرخسي هذا الأمر بأن الاستحسان قياس في الحقيقة» فالحادث هنا 
هو ترجيح أحد القياسين على الآخر. وفصل في شرح المسألة وبيان وجه 
القياس والاستحسان“. وهناك مواضع أخرى رجح فيها القياس على 
الاستحينان 0 وقد نبه فقهاء الأحناف على المسائل التي رجح فيها القياس 
على الاستحسان وعدها بعضهم اثنتين وعشرين مسألة". وينبغي التنبه هنا 
إلى أن أئمة المذهب متفقون في هذه المسائل على ترجيح القياس على 
اسان انا المسائل التي رجح فيها بعضهم القياس وبعضهم الاستحسان 
فهي كثيرة جداً كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. 


ح - العرف 


إن العرف مراعى في كتاب الأصل. ففي كثير من مواضيع الفقه يوجد 
تأنسر ازز للعرف القرلى ‏ والعملى خت أن القرف “قد سمي اة ف 
موضع”". EET,‏ عاف الغو هنا كما مرا وكين رؤية 
أمئلة على مراعاة: الغرفة فى تحديد غر الشىء» ومح الأيمنان» وكوة 
خيار الشرط عرفا في خض ا والآلات التي ينبغي أن يوفرها رب 
العمل للعامل» ومن يستحق الأجر في تعليم العام الميدد يول لتكتين كين 
العرف يستعمل الشيباني ألفاظاً مثل يُعْرَفء بالمعروف» عَمَل الناس» ما 


.۲٤/۳۸ سورة ص‎ )١( 

(؟) فسر ابن عباس ومجاهد الآية بذلك. انظر: جامع البيان للطبري» ٠٤١/۲۳‏ _ ١١٠؛‏ 
الدر المنثور للسيوطى» .٠١٤١ ١95/9‏ 

© الأصل اللاي ۹ر 

0 اا ا 

(5) الأصل للشيبانى» ١/۱٦وء‏ لكاو ۲/٤۲ظے‏ ۲۳٤و‏ ٤/۱۰۹وء‏ ۱۷۸/۸ظے ١٠آاو.‏ 

(5) «عقود رسم المفتي»» مجموعة رسائل ابن عابدين» ."0/١‏ 

(۷) الأصل للشيبانيء ؟/”الاو. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يصنع أهل تلك البلاد» ما يفعل التجار» ونحو ذلك”''. وفي مؤلفاته الأخرى 
يستعمل الشيباني ألفاظاً مثل «المعروف عندناء عمل الناس» ما عليه الناس» 
ونحو ذلك”". ويستدل الشيباني بتعامل المسلمين على شيء من غير نكير 
الناس» فُعَلّه المسلمون» ما يتعامل عليه الناس)”") 


وقد قبل الشيباني أن الحكم يتغير بتغير العرف وراعى هذا المبدأ في 
اجتهاده. ولذلك فقد حدث اختلاف في بعض المسائل بي بين أبي حنيفة 
وصاحبيه بناءً على تغير ال 


ط ‏ شرع من قبلنا 


استدل الشيباني على جواز المهايأة في الشرب بصنيع صالح عليه 
حينما اقتسم قومه وناقة ت ا يشريون ا وتشرب فا 
تقول الآية الكريمة: ونيهم ب أن ألما يسمي 4 6 والاية الا خرى: 

ا ت ا يدل على أنه يحتج بشرع من 
قبلنا إذا حكاه القرآن الكريم عنهم وق : a‏ الشيباني ق مسألة عن 
تابعي نقلاً عن التوراة ويستدل به. لكن هناك أدلة أخرى ف المسألة. 
فلذلك ينبغي اعتبار هذا النقل عنصراً مساعداً في الاستدلال يستشهد به 


)١(‏ الأصل للشيباني» ١/71او,‏ اماظء ؟/الارء لااظء كلااظء ١5اوء‏ 4/8لاظء 
0يو. 

(۲) الحجة للشيباني» ٦/۱‏ ۹۲ موطأ محمد ؟/089. 

E1 CTA AVY YY - Y1 «1° «OA الحجة للشيباني»‎ )۳( 

(:) الأصل للشيباني» ١/لالاظء‏ هو ا ظء #اواظء الاظ. 

.58/04 سورة القمر‎ )٥( 

() سورة الشعراء .٠١١/۲١‏ 

(۷) الأصل للشيباني» 775/5و. وقد استنبط الجصاص والدبوسي نفس النتيجة من صنيع 
الشيباني. انظر: الفصول للجصاص» “/١٠؛‏ تقويم الأدلة للدبوسي» ص"557. ولمثال 
آخر انظر: الحجة للشيباني» ."7١/4‏ 


القسم الثانى : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 


ولسن دان الف ١‏ 
5 الاستصحات 


يتبين من حلول الشيباني في بعض مسائله أنه يراعي قاعدة 
الاستصحاب وإن ! يصرح بهذا الاسم. فالمسائل التي تبنى على أن اليقين 
لا يزول بالشك تعتبر أمثلة على هذ(". ويرى الأصوليون الأحناف أن 
الاستصحاب حجة في الدفع لا في الإثبات. وقد استدلوا على هذا بأمثلة 
استخلصوها من الأصل. مثلاً: المفقود الذي يحكم بأنه على قيد الحياة 
تستمر ملكيته على أملاكه التى كانت له» ولكنه لا يكتسب ملكا جديداً عن 
نالرات : ٠‏ 


ك - الحجج الفاسدة 

دالا العمل ببعض الأدلة التي استدل بها الفقهاء الآخرون مثل 
عمل أهل المدينة». وفي صدد رده للاحتجاج بهذا الدليل يذكر الشيباني أن 
عمل أهل المدينة إذا كان مدا إلى الحديث والأثر فإنه يكون دليلاً» ولكن 
إذا لم يكن مستنداً إلى ذلك فلا يكون دليلا؛ وإذا بُحث عن عمل أهل 
المدينة 0 NS‏ مالك رف ل 0 
امل اهل ا 

وحول سد الذرائع انتقد الشيباني منع أهل المدينة لبعض البيوع التي 
هي جائزة في نفسها عملا بالذريعة» اك لالجو قرب الجلاد 
بِالتَهَم وأن اليقين له يمكن أن يزول بالظن› واستدل على ذلك بقوله 


.FVvor الحجة للشيباني»‎ )١( 

(۲) الأصل للشيباني» و لكلو #ارححظ ذو ۔ ظء دلاظء ۱٦۱و۔‏ 
(۳) الأصل للشيباني» 5/ه٠وء‏ 70600اظ؛ أصول السرخسي» .۲۲٤/۲‏ 

(:) الحجة للشيباني» 19/١‏ ؟/076. 

0V -_ 171/2 ۳ 0 الحجة للشيباني»‎ )٥( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

تعالى: إن لطن لا يتن مى كفي سا4 . وهذا الاستدلال يفهم منه أنه لا 
بد في الأدلة من اليقين أو غالب الظن الذي يقرب من اليقين. من ناحية 
أخرى فإنه توجد مسائل في كتاب الأصل عمل فيها بسد الذرائع. مثلا 
الذللة لمن :يريك إن شرق هال غير ي م لاذه فا عار مح 
كذلك استئجار الذمي من المسلم مكاناً ليتعبد فيه لم يجوزه أئمة المذهب 
واعتبروه 1 ويوجد خلاف بين اة المذهب فى تقدير الذريعة. فمثلاً 
استئجار الذمي للمسلم لحمل الخمر جوزه اث حنيفة» ولم يجوزه أبو 
يوسف ومحمد. قاس اتو حنيفة هذا على حمل الميتة والنجاسات. ورد 
الشيباني على ذلك بأن الميتة والنجاسات تحمل للتخلص منهاء أما الخمر 
فإنه يحمل للشرب والمعصية» فهناك فرق بين العد اي وعليه فيمكن أن 
يقال بأن الشيباني لا يرد الاحتجاج بسد الذريعة مبدئياًء لكنه يتصرف بدقة 
في العمل به وينتبه إلى تحقق الظن الغالب فى حصول الشر الذي يراد منعه. 

۳ - طرق الاستنباط 

أ الألفاظ ودلالاتها 

١‏ - الألفاظ من حيث الظهور والخفاء 

لالض 

استعمل الشيباني كلمة «النص» ومشتقاتها بمعنى لفظ الآية الصريحة. 
فمثلاً يذكر الشيباني أن الزواج ببنات العم أو العمة حلال بنص الآية» وأن 
المحرمات من النساء ذكرن في الآية بالنص”. كما ذكر أن الزواج بالخالة 
حرم والزواج يبلت الخالة أحل بطريق الت وبعد أن يذكر المحرمات 
من النساء المنصوص عليهن فى الآيات يقول: «فهذه جملة فين تحريم ما 


)1( سورة يونس ۰ . وانظر: الحجة للشيبانى » "مق لاف 040« لاحت 595 
„Vor «YY 1471‏ 


(0) الأصل للشيباني» ١/١٠٠و.‏ )۳( الأصل للشيباني» ١/١۷٠و.‏ 
() الأصل للشيباني» ۱۷۲/۲ظ. (5) الأصل للشیبانیء ۲/۳و ۔ ظ. 


(5) الأصل للشيبانيء ۲/۳ظ. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 
ان ...لاك حلا لفط ا ا 
ص الله تغالى من الضهر والست» ٠‏ كما يستعمل عبازات فل لما نص الله 
تعالى فى كتابةا» ما تصه اه تغالی فی کتابةا. فالنض مذ کور :هنا يمعنى 
ذكر الشيء صراحة. وهو يستعمل النص في مقابل السئّة والإجماع مما يدل 
على أنه يقصد بالنص الآيات”". ومصطلح النص في أصول الفقه يشمل 
الآيات والأحاديث. فالنص عند الحنفية هو اللفظ الذي ظهرت دلالته على 
المعنى الذي سيق 0 التخصيص والتأويل» وعند غيرهم هو 
اللفظ الذي يدل على معناه قطعاً ولا يحتمل معنى آخر“. 

ب - المفسر 

يستعمل كلمة المفسر بمعنى الصريح› فيقول: «لأن الله تعالى قد أحل 
الفطر في هذين الوجهين (أي في المرض والسفر) في كتابه مفس رأ" . 
ويستعمل كلمة التفسير بمعنى التخصيص» والمفسر بمعنى الخاص أو قريبا 

منه"©. والمفسر عند الحنفية هو اللفظ الذي ظهرت دلالته على معناه 

الوضعي مع احتمال النسخ وحد؛". أما غير الحنفية فليس المفسر عندهم 
من المصطلحات المهمة في أقسام اللفظء ولذلك لم يهتموا بتعريفه. 


ج - المحكم 


يفيد الشيباني أن الآية التي أمرت بابتلاء اليتيم ثم تسليم ماله إليه إذا 
فك أنه وكيد آرة #محكنة) ت ار بها احص یت أنها 0 


أن الأحكام 0 فالمقصود بالفريضة ا 


5 الأضل الشاي ۴اط با و 0 الأضل للا ٣١‏ 

(۳) الأصل للشيباني» ١/۲ظ.‏ 

(:) أصول الفقه لمحمد الخضري بكء القاهرة» المكتبة التجارية الکبری» 1979/1749» 
ص۱۲۹ ۱۳۰. 

(5) الأصل للشيبانى» 9/5١٠و.‏ (1) الحجة للشیبانى» 2175/7 017. 

( ۷ -أضول الف ل لري ك ةا . 

(۸) الأصل للشيباني» 1ه ر.. وللآية انظر: سورة النساء .1/٤‏ 

(9) الكافي للحاكم الشهيدء ١/5١اظ.‏ 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على ما يقول السرخسي الأحكام المنصوصة عليها في الكتاب والسئّة على 
ا و ل يل ا E‏ ولا اا واستعمال 
الأحناف هو اللفظ الذي 0 دلالته 08 معناه الوضعى بدون ا 
النسخ أو التخصيص أو التأويل. أما عند غيرهم فهو ما استقام نظمه للإفادة 
ولو بتأويل» فيعم الظاهر والنص"". 
- الأمر والنهي 
أ - دلالة الأمر على الوجوب 
يرى الشيباني أن بعض الأوامر الواردة في الكتاب والسنّة تفيد 
الوجوب» بينما تفيد د الآخر الندذب. فمثلاً يعبر الشيباني عن فريضة 
القصاص اة أمر ا وعن فريضة القتال بأن ا ا تشترز 
الشيباني إلى أن أمر الله بشيء في كتابه يدل على الفرضية0» 000 
النبي ية وأبي بكر وعمر وعلي وزيد بن ثابت قدا ا وعمر بن 
عبدالعزيز وإبراهيم النخعي أحاديث وآثاراً ورد فيها أنهم أمروا ناشیا وهذه 
الأمون بت أنها وا ويروي عن إبراهيم النخعي أن الأمر الوارد 
بالغسل يوم الجمعة لا يفيد الوجوب» كما أن الأوامر الواردة في قوله 
تعالى: لوَأَشْهِدُوا 5ا يسايَمَثُر4"'. وقوله سبحانه: دا فيي ألصَلرهُ 
فَأَنتصْرُوا فى الأرّض 4 3 لا تفيد الوجوب”"'. كذلك بعض الأوامر الواردة فى 


و 


.50/١6 المبسوط للسرخسى.‎ )١( 

(1) أصول الفقه لمحمد الخضري بك ۹٩۱۲ء .٠١١‏ 

(9) الأصل للشيباني» 170/4و. 

(5) الأصل للشيباني» 56/5١ظء‏ 155١و.‏ 

(8) الج الشاي 05 

(5) الأصل للشيباني» 4/۱ ظ ١۱۳و‏ ١٤۱و‏ ٤٤۱و‏ ۹٦۱و‏ ۳٣۱۲۵و‏ ملاظ 
كلكو ٤ظ‏ ۳ظ ٤ظ‏ لكو مكو مداظء كلكو 

(۷) سورة البقرة ۲۸۲/۲. (۸) سورة الجمعة ؟5/١٠.‏ 

(9) الحجة للشيباني» ۲۷۹/۱ - ۲۸۲؛ موطأ محمد ۳۰۳/۱ _ 05". 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 3 
الأحاديث التبؤية يز الشنيباتى :عدم ها عك اتوسوي" .سعد 
الشيباني على عدم دلالة الأمر على الوجوب ودلالته على الندب بحديث 
آخر أو بعمل الصحابة في ذلك الموضوع. فمثلاً غسل يوم الجمعة وإن أمر 
به في حديث فإنه في حديثك آخر ذكر 9 أفضل » والصحابة لم يروه واا 
ينقل الشيباني كلام النخعي المذكور””. وفي موضع يفسر الشيباني الأمر 
الوآرة فن الخدت ا اة مالا الؤازه. شرت برك الال اداي ٠‏ 
زعناك أ اخ غل امال صيغ الأمر الواردة في الأحاديث وأقوال 
الصحابة بمعنى الإباحة“. وبعد التأمل في مجموع ما سبق يمكن القول بأن 
الأمر يفيد الوجوبء إلا أن القرائن قد تصرفه إلى الندب أو الإباحة. 
والأصضرليوق اللحباف: على بهذا الراي”, 


- الأمر بالشيء نهي عن ضده 


توجد عبارات في الأصل تفيد بأن الأمر بالشيء نهي عن ضله. فمثلا 
الأمر الوارد في التطليق مع مراعاة العدة قد أفاده الشيباني على أنه نهى عن 
قعل ضده ٠.‏ وأكر الأصوليين اف هن اا 


ج - دلالة النهي على الفساد 


موضوع النهي هل يقتضي الفساد أم لا قد تطرق إليه الشيباني في 


)١(‏ الأصل للشيبانيء ۳/٥اظ‏ _ ١١و»‏ 4اظ. 

(؟) الحجة للشيباني» ۲۷۹/۱ ۔ ۲۸۲. 

(۳) الأصل للشيباني» ١/و.‏ وقد اختلف أئمة المذهب في هذه المسألة» فلم يعمل أبو 
حنيفة بهذا الحديث» وقبله أبو يوسف مقتصراً على التداوي» وقبله الشيباني على 
عمومه. انظر: الأصل للشيباني » ١ه‏ المبسوط للسرخسي» 0 . 

(:) الأصل للشيباني» ۲۰۳/۳و» ۲۰۳ظ 64اوء ١/۸و‏ 

(0) أصول السرخسي» ١/9١؟‏ التوضيح لكر العتريعة 436/3 شر الحرين لار 
بادشاف .٤۲ 2951/١‏ 

(5) الأصل للشيباني» ۳/٥۲ظ.‏ 

(۷) تيسير ل بادشاف ٤1/۱‏ 15". 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اباب الرد على من قال: إذا طلق ثلاثاً في كلمة واحدة لا يقع»'. فأفاد 
أولاً أن النهي يكون متوجهاً إلى شيء موجود وأن الشيء المعدوم لا يمكن 
أن ينه عله. يقول الشيباني : «أليس إنما نهى الله تعالى عن شيء لا يكون 
أو عن شيء يكون”"؟ ألا ترى إلى قوله عليه السلام أنه نهى عن صيام يوم 
النحر ويوم الفطر وأيام التشريق» فمن صامهن كان صائماً وقد أساء. وإنما 
نهى عن صومهن لأنه صوم. كما نهى عن الطلاق في غير عدة لأنه طلاق 
لازم. ولو لم يكن طلاقاً لازماً لم ينه عنه»”” . ثم يذكر الشيباني أمثلة أخرى 
كثيرة في هذا الباب تدل على أن النهي لا يقتضي الفسادء وهذه الأمثلة 
بعضها متفق عليها وبعضها موضع اختلاف عند الفقهاء . ففي هذا السياق ذكر 
أن البيع وقت صلاة الجمعة» والبيع بدون شهود» والنافلة بعد صلاة العصر 
صحيحة مع وجود النهي. وأن القيام بهذه التصرفات مخالفة للسنّة 
وإساءة. واستنبط الشيباني من ترتيب الكفارة على الظهار مع وصفه في 
القرآن انه منكر مق الول بوزور ١‏ أن :لذن المعصية تت فيه لن 
فاستنباطه هذا في الحقيقة يدل على أن كون تصرف ما معصية أو حراماً أو 
إثمأ لا يمنع من ترتيب نتيجة دينية أو فقهية عليه أي قد يكون هذا 


)١(‏ الأصل للشیباني» ۲۵۸۳و ۔ ۲۷و. 

() نقل السرخسي والتفتازاني هذا اللفظ على أنه «يتكون أو لا يتكون». انظر: 
السرخسي» \/A0؛‏ شرح التلويح للتفتازاني» ../١‏ ويقول أمير بادشاه في 0 
المعنى بأن المعدوم لا يصح النهي عنه. انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه» .587/١‏ 
وقد شرح الأصوليون الأحناف هذه المسألة بألفاظ ومصطلحات جديدة» منطلقين من 
کلام الشيباني هذا. 

)۳( الأصل للشيباني» 0١‏ ظ. /٥۲ظ.‏ وينقل الجصاص والدبوسي هذه العبارة 
بالمعنى. انظر: الفصول للجصاصء ۱۷۸/۲؛ تقويم الأدلة للدبوسي» ص٦٥.‏ 
ويستخرج الجصاص من هذه العبارة قاعدتين : أحدهما أن ظاهر النهي لا يمنع وقوع 
المنهي عنه على فساد. والثاني أنه يمنع جوازه عن واجب عليه. وذلك مثل عدم جواز 
الصوم يوم العيد. انظر: الفصول للجصاص» .٠۷۸/۲‏ 

(5) الأصل للشيباني» #رهاظء كاظء /ااو. 

(5) سورة المجادلة 7/0/8. 

(0) الأصل للشيباني» ۱۸١1/١‏ ظ؛ الآثار للشيباني» ص٤۲٠‏ . 


القسم الثاني : در اسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

ل س 
التصرف صحيحاً مع النقص الموجود فيه. فلذلك استدل الشيباني باية الظهار 
على أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة. وهذا الاستدلال يشكل أحد الأسس 
لفهم الحنفية في موضوع اقتضاء النهي الفساد أو عدمه. وهناك بعض 
المواضع حكم فيها بأن النهي يقتضي الفساد'". والأصوليون الأحناف 
يذكرون أن النهي عن الأفعال المعلومة قبل ورود الشرع مثل الزنا وشرب 
الخمر يدل على الفسادء أما الأفعال المعلومة عن طريق الشرع مثل الصوم 
وغيره من الأفعال الشرعية فإن النهى عنها قد يدل على الحرمة أو الكراهة 
ولكنه لا يقتضي الفساد. وهذه المسألة الأصولية من أهم القضايا المختلف 
يهلا ن ال ودف 


ويبين الشيباني أن الفساد الناتج من أصل العقد مثل كون الثمن خمرأً 
والفساد بسبب شرط يشترطه البائع أو المشتري» يوجد بينهما فرق ويترتب 
عليهما نتائج مختلفة. وعبارات الأصوليين الأحناف أن هناك نتائج مختلفة 
تترتب على كون النهى متوجهاً إلى أصل الشيء أو وصفه ناشئة من العبارات 
السار الها اميد اليا ٠‏ 


د - قواعد التفسير 


يستعمل الشيباني كلمة «التفسير» لشرح الأخاديي :: والتفسير عي 
البيان بشكل واضح وقطعي. أما «التأويل» فقد استعمل في معنى التفسير 
الذي كرون ا لوجه خر وقد يكون خيلا فى شي" ن أن 
التأويل الخاطئ أحياناً قد يؤدي إلى نتائج وخيمة» فمثلاً قد يتأول بعضهم 


)١(‏ الأصل للشيباني» #/لاظ. 

RATE معت‎ E 

(۳) البحر المحيط للزركشيء 579/5 ١٤٤؛‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه» ۳۷١/۱‏ - 
١ 0‏ 

)٤(‏ الأصل للشيباني» 465/5و ‏ ظ. 

(5) أصول السرخسي» ١/۸۷؛‏ التوضيح لصدر الشريعة» .519/١‏ 

() الأصل للشيباني» #/8١”ظ.‏ 

(۷) الأصل للشيباني» ١/۸۹و؛‏ الحجة للشيباني» ؟/500. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القرآن على وجه د به على العصيان المسلح ضد الدولة› ويتسبب في 
قتل النفوس البريئة ”'". والتأويل عند الأصوليين يعرف بأنه صرف اللفظ عن 
ظاهره لدليل يقتضي ذلك”". 


- تقديم المعنى الحقيقي على غيره 


يرى الشيباني أن الأصل في الكلام الحقيقة» وأنه لا يجوز ترك المعنى 
الحقيقي للكلمة بدون دليل يوجب ذلك”". ولهذا فقد استشهد الشيباني بلغة 
القرآن الكريم لتحديد معاي اللات وهن القو افد اللخوية لكر 
خصوصاً في الأيمان فإن العرف هو المعول عليه في تحديد معنى الكلمات 
أكثر من استعمال القرآن للكلمة في معنى معين. فمثلاً عند الحلف على عدم 
أكل اللحم لا يشمل اليمين لحم السمك ما لم يقصد الحالف ذلك؛ لأنه 
في الأيمان يعول على استعمال الناس للكلمات فى أي معنى. لكن إذا قصد 
الحا يدنف م معي فإنه ميل على ذلك «وركون اال القرآن 
للكلمة في ذلك المعنى شاهداً لصحته©. 


ت العموم والخصوص 


يروي في الأصل عن عبدالله بن عباس رواية يستعمل فيها كلمة 
«المبهم» ب بمعنى «العام». ففي هذه الرواية يذكر ابن عباس أن قوله تعالى في 
تعداد المحرمات من النساء: #وأْمَهَتُ سارڪ مبهم من حيث عدم 
تعرضه لكون الزوجة دُخْل بها أم لاء ولذلك فالعقد كاف في تحريم أم 


.و۸٩/٩ الأصل للشيباني»‎ )١2( 

(؟) أصول الفقه لمحمد الخضري بك» ص0١"1.‏ 

.١155- ٠٤٤/۳ الحجة للشيباني»‎ )( 

() الأصل للشيباني. ۱/٦۲۰ظ›‏ ۲۹۷و ١٣۲و‏ ۲۱۹۸۳و ٣٣و‏ ۳۸ظ ١٤و‏ 
TN cg۸1‏ 

(5) الأصل للشيباني» ١/191و.‏ وقد قصد باللحم في القرآن لحم السمك في سورة النحل 
57. ولمثال آخر انظر: الأصل للشيباني» ١/١٠٠و.‏ 

(؟) سورة النساء 77/4. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 


الزوجة على الزوج» ولا يشترط الدخول"''. ومع استعمال الشيباني لكلمات 
«المبهم» و«الجملة» بمعنى العام والعموه"» فإنه استعمل كلمات (ما خص» 
ما عم» عَم يعم» للتعبير عن العموم والخصوص أيضاً". وكلمة «التفسير» 
قد استعملت بمعنى «التخصيص»» كما أن كلمة «المفسّر) استعملت في 


معنى قريب من «الخاص»*. 


يستدل فى الأصل بعمومات القرآن. فمثلاً يستدل أبو حنيفة على صحة 

5 2) . ب #سكة‎ 3 2 57 5 3 3 ٠ 
إيلاء الذمي بعموم قوله تعالى: للب يلون من سهم . . .4 . ويرى أبو‎ 
يوسف والشيباني أن الذمي مخصوص من الآية لأنه لا تجب عليه الكفارة‎ 
إذا حنث فى يمينه”. ويروى عن الصحابة عملهم بالعمومات» مثل استدلال‎ 
عبدالله بن مسعود بعموم الآية في توريث ذوي الأرحام في بعض‎ 
الحالات”". وهناك أمثلة أخرى على الاستدلال بالعمومات في المسائل‎ 


يتحدث الشيباني عن تخصيص عموم آية بآية أخرى» فيذكر أن قوله 
تعالى: ولا كوا الشْركُتٍ#4"' يشمل أهل الكتاب وغيرهم» ثم جاءت 
الآية التى أباحت نساء أهل الكتاب”'2. فأخرجت هذه الآية نساء أهل 
الكتاب من «جملة» أي عموم الآية الأولى'. فلفظ «المتركتِ4 الذي هو 


.ظ١1‎ 5/97 الأصل للشيبانى»‎ )١( 

(۲) الحجة للشیبانی» اا 10° f TAN‏ 0° 

(۴) الحجة للشیبانی› ۲۸۰/۳ ۔ ارك ۵١۲۸ء‏ كرك ۲۸۷. 

(4) الحجة للشیبانى» 817/8 

TEV SA 76) 

0) الأصل للشیبانی ۹۱/۳ظ ۔ ۹۲و. 

(۷) الأصل للشيبانى» ٤/۷ظ.‏ وللآية انظر: سورة الأنفال 70/8. 

(۸) الأصل للشيباني» 4/5لاظء هلاوء لاره1(وء ١1١ظ؛‏ الحجة للشيباني» ٤۷١/۲‏ 
YAY YY YYV/E 0‏ 

(9) سورة البقرة .۲۲٠/۲‏ 

.٥/١ سورة المائدة‎ )٠8١( 

.ظ١/“ الأصل للشيباني»‎ )١١( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جمع معرف بلام التعريف يفيد العموم» والآية المتأخرة قد خصصت عموم 
الآية المتقدمة» ولفظ «جملة» تفيد معنى «عموم». ولعل استعمال عيسى بن 
أبان الذي هو تلميذ للإمام محمد لكلمة «المجمل» بمعنى «العام» مأخوذ من 
ها كما قل الشيباتن. تتخصيفن القزآن بال التي 

يذهب الشيباني إلى أن النبي بي إذا بين حكماً في مسألة يمكن أن 
يكون لها تفاصيل ولم يسأل عن هذه التفاصيل فإن الحكم يكون عاماً لكل 
وجو المسألة" "...وقد تاشن الأضوليون هده السمالة المسورقة يرك 
الاستفصال ودلالتها على العموم» وقبلها الحنفية في بعض الأحوال. 

ينقل الجصاص عن السير الكبير للشيباني هذه العبارة: «لا يجزيه (أي 
المحصر) غير الهدي. لأن الله تعالى نص عليه ولم يذكر فيه صوماً لمن لم 
يجد. فنحن نبهم ما أبهم الله تعالى. وإنما ذكر الله تعالى الصوم في هدي 
المتعة لمن لم يجد. فلا يستقيم الرأي والقياس في التنزيل. إنما يقاس على 
التنزيل. فأما التنزيل بعينه فلا يقاس»2”*'. ويستنتج الجصاص من هذا أن 
الشيباني يستدل بعموم الآيات» وأن الحكمين الثابتين بنصين مختلفين لا 
يقاس بعضهما على بعض» وأن العام غير المخصوص لا يجوز تخصيصه 
بالقياس''". 

۳ - دلالة الإشارة 


يسمي الشيباني استنباط حكم من آية عن طريق دلالة الإشارة 


“7 


بالتأويل”". وهناك أمثلة أخرى على الاستنباط عن طريق دلالة الإشارة من 


.1۳/١ الفصول للجصاص»‎ )١( 

E لكان‎ TO) 

(۳) الحجة للشيبانى» ؟/171. 

(5) البحر المحيط للزركشي» ۱٤۸/۳‏ ۔ 4155 تيسير التحرير لأمير بادشاه ۲٦۳/۱‏ _ 
٠ 0‏ 

(5) الفصول للجصاص»› .5١١/١‏ 

.1١5 5١7/١ الفصول للجصاص»‎ )0( 

(۷) الحجة للشيباني» ؟/٠0٠5.‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 


الآيات والأحاديث. ومن الأمثلة على ذلك أن الشيباني استنبط من الآية 
تي تأر باقيمم لمن لم يج ماء بعد ملاصة التاء أي الجماع أنه يجوز 
لمن يظن أنه لن يجد ماء في السفر أن يجامع زوجته"". واستدل على كفاية 
الركوع لمن قرأ سجدة التلاوة ثم ركع مباشرة بأن الركوع في القرآن قد 
يقصد به السجود'". واستدل أبو حنيفة على كراهة لحم الخيل بأثر ينقله عن 
ابن 0 ويستدل فيه بقوله تعالى: #وَللْيلَ ولال والحمير لرڪبرها 
و . واستدل بعدم الفرق بين أجناس الخيل في الإسهام لها من الغنيمة 
بأن الآية السابقة ذكر فيها «الخيل» كله باسم اد واسكدل بترتیب 
الكفارة على الظهار مع وصفه في القرآن بأنه منكر من القول 8 فلن 
أ قدي ننه ا و 


٤‏ - مفهوم المخالفة 


ل ل ل ل فقد رد 
على من قال بأن قيد #في حُجوركڪم# المذكور في قوله ل رر يڪم 
انی في مرم ين يصآيكث انی كلثم يهن موثر 2 
واستدل على ذلك بما يلي: إن دوام الآية تقول : چون کہ كرا وا 
يهركى فلا جتاح عَلَنِحكْمْ4. فيتبين أن الأمر المؤثر في الحكم هو الدخول 
بأم الربيبة. من ناحية أخرى فإن رجلاً لو عاش في بيت كبير مع امرأة وابنتها 


.015 - 510/8 ۱۸٩ موطأ محمد ۱۸۳/۲ ۔‎ )١( 

(؟) الأصل للشيباني» ١‏ ظ. وللآية انظر: سورة النساء 57/5؛ سورة المائدة» 5/8. 

(۳) الأصل للشيباني» ١١٠و.‏ وللآية انظر: سورة ص .۲٤/۳۸‏ وقد فسر ابن عباس 
ومجاهد الركوع في الآية بالسجود. انظر: جامع البيان للطبري» ١45/57‏ ١19؛‏ 
الدر المنثور للسيوطى .٠١٤ ١65/97‏ 

)٤(‏ سورة النحل ١٠/۸؛‏ الأصل للشيباني» #/"191و. 

(0) الأصل للشيباني» ١/١٤اظ. ٠‏ 

(1) سورة المجادلة ۲/۸. 

(۷) الأصل للشيباني» ١/١۱۸ظ؛‏ الآثار للشيباني» ص٤١٠.‏ 

(۸) سورة النساء 6 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من دون أن يكون بينه وبين المرأة علاقة زوجية ولكنه كان ينفق على المرأة 
وابنتها ويعولهما فإن الإجماع واقع على أنه يجوز أن يتزوج من ابنة هذه 
المرأة. وبالتالي فالوجود في نفس البيت لا تأثير له في الحكم إطلاق”"". 
وذكر الشيباني أن قوله تعالى: ##ولا يرشي وَشْرَ عَكِمُونَ فى لم743" 
مذكور فيه قيد #نى المسدجد# > ولكن لا تأثير لهذا القيد في الحكمء ٠‏ فلو 
خرج المعتكف من المسجد ثم جامع زوجته لا يجوز له ذلك ويفسد 
اعتكافه” ". ويذكر الشيباني أنه لا يجوز الاستدلال بالمفهوم المخالف لقوله 
تعالى: #وَالحْصَكَتٌ من این اونا الكتب ین کیک حتى يحكم بعدم جواز 
نكاح جارية من أهل الكتاب”. 


اشتراط 9 في صوم 7 الظهار استدل فيه ا 5 
سرن 1 نا كما استدل بقوله تعالى: وع مَفَبوْضَة4'"' على 
عدم صحة الرهن بدون قبض”". ولكن الأصوليين 0 متفقون على 
عدم العمل بمفهوم المخالفة إلا محمد بن شجاع الثلجي (ت. )3١5‏ فإنه 
كان يعمل بمفهوم العدد”". 


ه ‏ المطلق والمقيد 
استعمل الشيباني كلمة المرسل بمعنى المطلق”''". وقد عمل الشيباني 


.١41//7 الأصل للشيباني» ۳/۳و - ظ. (۲) سورة البقرة‎ )١( 

(۳) الأصل للشيباني» ۳/۳ ظ. )٤(‏ سورة المائدة 4/6. 

)٥(‏ الحجة للشيبانى» ٣٣۳/٣‏ ۔ 5ه" 

() سورة الت 4 ؟؛ الأصل للشیباني» ۱۳۹/۱و. 

(۷) سورة البقرة ۲۸۳/۲. 

(۸) الأصل للشيبانى» ؟/١اظ.‏ 

(9) الفصول للجصاص» ١/۲۸۹؛‏ أصول السرخسي» ٠٠١/۱‏ 47155 كشف الأسرار 
لعبدالعزيز البخاري» ؟/555. 

.1١6/5 ۳۹۳/۳ الحجة للشيباني»‎ )٠١( 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية a‏ 
بالمطلق على إطلاقه. فمثلاً قوله: #صعِيدَا4”'' المذكور في آية التيمم فسره 
بالارض دم ذكر أن أي شيء من جنس الارض فيجوز التيمم به . فالنكرة 
في سياق الإثبات أفادت الإطلاق e‏ 


وفي موضوع حمل المطلق على المقيد هناك بعض الأمثلة التي ذكرها 
الشيباني وهي موافقة لخا هه الأصوليوة الأحناف. فمثلاً ف كفارة الظهار 
ذكرت الآيات قيد: ين مَل أن يتمت4) في تحرير الرقبة وصوم شهرين 
متتابعين» ولم يذكر ذلك القيد في إطعام ستين مسكيناً. وعلى هذا فإنه إذا 
جامع الرجل زوجته قبل إتمام تحرير الرقبة أو صوم شهرين متتابعين فإنه 
يجب عليه استئناف الكفارة» لكن إذا فعل ذلك قبل إتمام إطعام ستين 
مسكيناً فلا يجب عليه الاستئناف. فلا يحمل المطلق على المقيد هنا. كما 
أن اشتراط الإيمان فى الرقبة فى بعض الكفارات دون بعضها قد راعى فيه 
الشياني: لفظ الأياك: الواردة في تلك الكفارات» فاشترط الإيمان فيما ذكر 
فيه» ولم يشترطه فيما لم يذكرء وقد نقل ذلك عن إبراهيم النخعي'"". فلم 
يحمل المطلق على المقيد أيغناء والأصوليون الأحناف قد بنوا رأيهم في 
حمل المطلق على المقيد على هذه الأمثلة'". 


5 دلالة الاقتران 


استدل الشيبانى بذكر الشيئين مقترنين مع بعض على أنهما يأخذان 
نفس الحكم. فمثلاً النهي الوارد في الحديث للصيد وقطع الشجر في الحرم 


.1/١ سورة النساء 57/5 ؛ سورة المائدة‎ )١( 

(9): الأضل للشسيناني». ١١/1۷ظ.‏ 

(۳) تيسير التحرير لأمير بادشاه .170/١‏ 

.5 ۳/١۸ سورة المجادلة‎ )٤( 

(5) الأصل للشيباني» ۸۲/۳ظ دحظء ۸۷و. 

(3) الأصل للشيباني» ٣/٤۸ظ‏ - 

(۷) أصول ا ۸/١‏ كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري» 0570/5 ١55غ»‏ 
00 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يدل على أن قطع الشجر موجب للكفارة كالصيد. وقد نقل الجصاص عن 
ا الحسن الكرخي أن الشيباني يرى أن الواو بمعنى الجمع أي الاقتران ما 
لم يدل دليل على كونها في معنى الاستئناف» وأن مسائل الأيمان في الجامع 
لكر ان وال ع 

6 - التعارض والترجيح 

يستعمل الشيباني كلمة الاختلاف بمعنى التعارض”". فيقول مثلاً: «آثار 
مختلفة)» «أحاديث مختلفة». «الحديثان المختلفان». وقد تقدم أعلاه كثير 
من المقاييس للترجيح بين الأحاديث المختلفة. وإضافة إلى ذلك يمكن ذكر 
هذه المقاييس: الرواية المثبتة مقدمة على الرواية النافية. وهذه القاعدة عبر 
عنها ا تان المثبت أولى من النافي» ولكنها مال اختلافية 
عله“ 0 آخر: القول أبين في الدلالة على وجوب الشيء ء من 
الفعل. يقول الشيباني: «ولو كان هذا من الواجب لقال فيه رسول الله يكل 
وأصحابه قولاً أبين من الفعل حتى يعرفه الئاس بالقول دون الفعل»". 
والقول أقوى في الدلالة من الفعل عند الأصوليين» لكن هذه القاعدة لها 
استثناءات وفي تفاصيلها اختلاف0. 


0007 


.٤١١/۲ الحجة للشيبانى»‎ )١( 

© الفصول الصاف كلب 4 

() الحجة للشيبانى» ؟/751. 

)٤(‏ الحجة للشيبانى» ارك لاء EON AY ATT‏ الل 

AT YY ١ الحجة سات‎ )0( 

(5) أصول السرخسي» ۲۱/۲؛ كشف الأسرار لعبدالعزیزالبخاري» ۱۹۷/۳ - 194. 
(۷) الحجة لاا ۲ د لالع 

(۸) تيسير التحرير لأمير بادشاه» .٠٤۸/۳‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية TD‏ 
استدل الشيباني على وقوع النسخ هنا بقول التابعي المفسر مجاهد بن جبر 
رت 0 ولم يقبل رأي الكلبي (ت. )١55‏ المخالف في هذا 
الموضوع"") . ويذكر في موضع آخر أن نسخ الآية ممكن وأن الآية قد 
نسخت”". وهناك أمثلة ذكرها على نسخ الأحاديث بالآيات والأحاديث”" 
وقد استدل على نسخ الحديث بترك الصحابة العمل بها “. ويفهم من كلامه 
أن رأي الأغلبية يمكن أن يكون دليلاً على نسخ المحديك” وق عير عل 
النسخ 0 eT‏ 
- مباحث الحكم 

: - الحاكم» والحسن والقبح 

يروي الشيباني قول عمر نه بأن الصلح جائز إلا صلحاً حرم حلالاً 
أو أحل حراماًء وهذا القول يدل على أن الإنسان ليس له صلاحية تحريم 
الحلال أو تحليل الحراه”". وفي أقوال الشيباني مثل «ما أوجب الله»» «ما 
أحل الله)ء «ما حرم الله» ما يشير إلى أن صلاحية وضع الأحكام لله سبحانه 
وتعالى“. ومع هذا فإن الأحكام تسند مجازاً في بعض المواضع إلى النبي 
أو القرآن أو السئّة أو الإجماع. فمثلاً يتحدث عن إيجاب النبي للشيء» 
وتحليل القرآن لأمرء وتحريم السئّة أو الإجماع لشيء ما'*. وكذلك حكم 


.ظ١١6/5 الأصل للشيبانىء‎ )١( 

(۲) الأصل لبها 5 و؛ الآثار للشيباني» ص١ .١١‏ 

(۳) الحجة للشيبانى» ۷|۱ ۷|۲ _ ۷0۸ 4۷۸ موطأ محمدء 2497/١‏ 2570/5 
00 

.١78/١ الحجة للشيبانى»‎ )٤( 

06 فرظلا عمد 1 2 

.1٤٥ - 1٤٤ ۲۸۷/۱ موطأ محمد‎ )1( 

(۷) الحجة للشيباني» .٥۹٥/۲‏ 

(0) الأصل E SEE‏ ۳ظ ”او ۲ظ “اوء ۱۰۹/۰ظ› ٦۷۲و‏ ا ظء لارهكاظ؛ 
الحجة للشيبانى» 717١/5‏ 11لا 146« «(4Y «Af‏ نول (ot For oY‏ 
Ee‏ ا 

(9) الأصل للشيباني» ۳ظ ۲و» ۲ظ؛ الحجة للشيباني» »٤۹۷/۲‏ ۸/۴ ۔ ٠١۷/٤ »٩‏ 
€( ال 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


200 1 5 : : لنت‎ 5 e 
القاضي أو الفقيه على شيء بأنه حرام يسمى تحريماً على سبيل المجاز"'.‎ 


ويستعمل الشيباني الكلمات المشتقة من الحسن والقبح مع بعض في 
مواضع كثيرة. ويكون ذلك في مواضع القياس والاستحسان والتفسير أو 
الاستدلال العقلي الموافق للقواعد العامة. وفي بعض المواضع تفيد الكلمات 
المشتقة من الحُسْن المُوَافَقَة للقياس والعقل» والكلمات المشتقة من القُبْح 
المُخَالفَة للقياس والعقل. ويضيف إلى استعمال كلمة القبح أحياناً كلمة 
الفحش ومشتقاتها للتأكيد". وهذه الاستعمالات قد مهدت الطريق أمام 
المناقشات المعروفة في أصول الفقه في مسألة الحسن والقبح. وخصوصا في 
أصول الأحناف يستعمل مصطلحا الحسن والقبح أكثر من استعماله في 
أصول المتكلمين. 


من ناحية أخرى فإنه يمكن القول بأن الشيباني يميل إلى أن للعقل 
دوراً في إدراك الأحكام إلى حد ما. فمثلاً يفرق الشيباني بين المسائل التي 
يكون فيها الإكراه عذرا وما لا يكون الإكراه فيها عذراء فيذكر أن شرب 
الخشر.وأكل الميعة ميلا قد رها يسمي الى المعورسه الما فقطاء: ولذلك 
ففي حال الضرورة يرتفع النهي عنهما وتصبح هذه المحرمات حلالاًء وعليه 
فإن الذي لا يرتكب هذه المحرمات فى حال الضرورة يكون آثماً؛ ولكن 
الكفر بالله والقذف الذي فيه اعتداء على حق الناس مثلاً لا يمكن أن يكون 
حلالاً في أي حال من الأحوال» ولذلك فإن الذي لا يرتكب هذه 
المحرمات في حال الضرورة لا يكون آثماًء بل يؤجر على ذلك”". ويمكن 


)۱( الجامع الصغير للشيباني » ص۳۹۹؛ الحجة للشيباني» ا خا 

(0) الأصل للشيباني» ۳۲/۱ظ› ٥ظ‏ احظء ۹۸وء ۹۸ظء ۲١۱وء‏ 6ااظء ١٣اظے‏ 
٣ظ‏ ۳ظ ١٤۲و‏ ٤٦۲ظ.‏ ۲۹۰و ۲۹۰ظ ۱۹۰/۲ظ ۳١۱و‏ ٤ظ‏ 
۸ظ كحو ۱۱۳ظ› ١٤۲ظ‏ 5/الاظء ۷٤۲و‏ ٩۳۹و‏ امو ١۷و‏ تلظ 
۲و 0ظ ۸٥و»‏ 1۹ظ› ۷۰ظ» ۸۲ظ› ۹۸و» 5١لظ؛‏ ۱۰۷و» ۲0۸ظ› 
۷ وء ۳ظ› ۱١۱و»‏ ۲٦۱وء‏ 7ااظ. 


(۳) الأصل للشيباني» ١/٦۷و.‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 
ا 110 كه 
القول بأن بعض الأصوليين الأحناف قد تأثروا بهذه الآراء ومالوا إلى أن 
العقل قد يدرك بعض الأحكام”"". 

ب - حق الله - حق الناس 

من المعلوم أن الأصوليين الأحناف قد قسموا الحقوق إلى حقوق الله 
وحقوق الناس. هذا التقسيم موجود في كتاب الأصل أيضا. فمثلا يرى 
الشيباني أنه إذا اجتمع القصاص وحد السرقة فإن القصاص مقدَّم؛ لأنه «حق 
من حقوق الناس»» وحد السرقة «حق من حقوق الله»". كذلك إذا أقر 
الشخص بسرقة شيء ثم رجع عن إقراره فإنه لا يقام عليه حد السرقة» 
ولكنه يضمن ما سرق؛ لأن ذلك «حق الناس»» ولا يجوز الرجوع عن 
الإقرار في حق الناس» ولكنه يجوز الرجوع عن الإقرار في حق الله'". 
ويذكر الشيباني أن حد الحرابة حق للمسلمين» وأن بعض الجرائم التعزيرية 
من حق الناس”*؟. وذكر الشيباني أيضاً أن حد القذف من حقوق الناس 
ول من حقوق الله تال 

ج - المحكوم عليه 

أفاد الشيباني أن الأحكام والواجبات تجب على الإنسان بالبلوغ". 
والبلوغ إذا لم يتم بالشكل الطبيعي فإن أبا حنيفة يحدد للغلام تسعة عشر 
سنة» وللبنت سبعة عشر سنة» ويحدد أبو يوسف ومحمد للغلام والبنت 


VW. au ١ 
5 حمسه عسر سه‎ 


.٠١١ ۔‎ ۱١١/۲ التوضيح لصدر الشريعة» ۱۸۹/۱؛ تيسير التحرير لأمير بادشاهء‎ )١( 

(۲) الأصل للشيباني» 8/5 هظ. 

(۳) الأصل للشیبانی» ١/۳٦و.‏ 

.و۲٤۱/۷‎ ›ظM٥ الأصل اليا‎ )٤( 

(5) الآثار للشیبانی» ص١١٠.‏ 

(5) الأصل للشيباني» ١/٦٣ظء‏ ١دظ.‏ 

(۷) الأصل للشيباني: ۳ظ ٥۷/9‏ ظ. وفي رواية في الأصل يعتبر الطعن في السن› 
وفي رواية أخرى يعتبر إكمال السن. انظر: الأصل للشيباني» 8/١١١ظ»‏ 5١1و؛‏ 
الكافي للحاكم الشهيدء ١/٤1ظ‏ _ 50و؛ المبسوط للسرخسي» ٥۳/١‏ _ 05. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هناك عبارات في الأصل متعلقة بموضوع تكليف غير المسلم بالفروع. 
فمثلاً ظهار الكافر غير واقع كما أن العبادة من الكافر غير صحيحة؛ لأن في يمين 
الظهار تحريم شيء على نفسه. أما طلاق الكافر وإعتاقه ونحو ذلك من تصرفاته 
فهي صحيحة. واختلف في بعض تصرفاته مثل الإيلاءء فأوقعه أبو حنيفة ولم 
يوقعه أبو يوسف ومحمد'"''. فهنا فرّقوا بين التصرفات الدينية والدنيوية وحكم بأن 
التصرفات الخاصة بالدين مثل العبادات وأمثالها لا تصح من الكافر» وأن 
التصرفات الدنيوية صحيحة منه. وبعض التصرفات وقع الخلاف في صفتها هل 
هي دينية أو دنيوية؟ ولذلك وقع الخلاف في صحتها منه. والموضوع مختلف فيه 
بين الأصوليين الأحناف» واستدلوا في النقاش حوله بأقوال الشيباني”". 
ويتكلم الشيباني في الأصل عن عوارض الأهلية. فيوجد فيه كتاب 
مستقل وواسع في موضوع الإكراه. وقد فصل فيه حول تأثير الإكراه على 
التصرفات”". وقد تطرق الشيباني أيضاً إلى حكم تصرفات الهازل في بعض 
المسائل“. أما في الضرورة فإنه بين أن بعض المحرمات تصبح مباحة في 
حال الضرورة مثل أكل الميتة والنظر إلى عورة غيره» وأن بعض المحرمات لا 
تباح بحال» مثل الزنا“. وقد استعمل كلمة «العذر» للتعبير عن الضرورة» 
وأشاو ال أنه بحي اله إلى تحدوة لخر وة واا قن درا 


د الأحكام 
4 الأحكام التكليفية 
أ - الفرض ٠‏ 


يروي الشيباني فى بداية كتاب أدب القاضى رسالة عمر كه فى 


)١(‏ الأصل للشیبانی» ۹۲/۳و. 

(۲) الفصول الها ۲ _ 4١5١‏ أصول السرخسى. 7١/١‏ - ۷۸؛ تيسير التحرير 
لأمير بادشاهء ١ .16١ ١54/9‏ 

(۳) الأصل للشيبانى. ه/لااظ ‏ ١١١و.‏ 

(5) الأصل للشيبانيء 97/6و 43ظ. 

(5) الأصل للشيبانى» 0 ١5اوء‏ 56١ظ-55١و؛‏ موطأ محمدء #/558. 

(5) الأصل للشيباني» 1۱ظ› 5كثار. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

ج ابض بط ط جب ب ۳ے 
القضاء إلى أبي موسى الأشعري. في هذه الرسالة يقسم عمر الأحكام إلى 
قسمين قائلاً: القضاء فريضة محكمة وسئّة متبعة. والمقصود هنا بقوله: 
«فريضة محكمة» الأحكام الثابتة بالكتاب والسئّة على وجه قطعي بحيث لا 
تحتمل النسخ أو التخصيص أو التأويل» وبقوله: «سنّة متبعة» الطريقة 
المسلوكة في الدين التي يجب اتباعها على كل حال”". 


ومصطلح «الفريضة» (وجمعها الفرائض) يستعمل في الأصل بمعنى 
الماموو به على :سبيل القطع”". كما يستعمل كلمة «الفرض» في مؤلفاته 
الأخرى. وللتنبيه على القطعية الموجودة فى الأوامر تضاف الفروض إلى الله 
لا ا ا وف استعمل: ل هدا الوصف ااه 
والزكاة والحج وغيرها". وقد استعمل أفعال «فرض وافترض» بمعنى إيجاب 
الفرض”". وتستعمل مصطلح الفريضة في مقابل النافلة والتطوع والسئة. 


ويستعمل الشيباني «الفريضة» في الغالب للتعبير عن الصلوات الخمس 
وصلاة الجمعة. وقد ذكر في موضع أن مسح الرأس فريضة في كتاب الله 
لجال واا ق لم ها اا ااب 


.ظ۲٠١/١ الكافي للحاكم الشهيدء‎ )١( 

(۲) المبسوط للسرخسى» .1٦٠/١١‏ 

إفرف الأصل للشيباني » ۷ظ ۳ ۷ظ كلظ 0ظ هلظ _ ۸۷و. وانظر : الحجة 
للشیبانی» .٥۲۹/۱‏ 

)€3 الجامع الصغير للشيباني» ص١۱۸‏ ؛ الحجة للشيباني» 1. 

)٥(‏ الأصل للشیبانیء ۲۷/۳ظ› ۸۸ر. 

.٤٠٤/۲ ٤۸۲/۱ الحجة للشيبانى»‎ )5( 

(۷) الأصل الشيباني 01 0/5 ”اظء ٦/٤٤۲و؛‏ موطأ محمدء 5/١77؛‏ الحجة 
للشيبانى» .60/١‏ 

(A)‏ الف للشيباني» ١/لاظء.‏ ١٠و.‏ «لاوء ۳۲و» الاظء 4ظ؛ الجامع الصغير 
للشيبانى». ص”7١١»‏ ١۱۸؛‏ الحجة للشیبانی» .۱۸۸.٠۵١ ء٥١ 2549/١‏ 

(9) الأصل للشیباني» ۱/ ۳ظ ١٠وء‏ ٠٠اظء ۲٤‏ و» ۲۸و» ۲۹و ٠"اوء‏ 44ظ؛ الجامع الصغير 
للشیبانی» ص۰۸۸ ۱١۳‏ ؛ الحجة للشيبانى» .٤١٦ ١۲٤١ 1۸1۲ ٥١ 6٠ ۰٤4۹/۱‏ 

)٠١(‏ الأصل للشيباني» ١/ظ؛‏ الحجة راغا ارلا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
را٤‏ لاسي 
«الفريضة» لوصف الزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر". وهناك مصطلح آخر يستعمل للصلوات المفروضة وهي 
المكتوبة”". والفرائض تستعمل بمعنى سهام الميراث المحددة والمفروضة في 
عنوان «كتاب الفرائض»» وتستعمل بهذا المعنى بصيغة المفرد والجمع أي 
الفريضة والفرائض في مواضع كثيرة من الأصل”". كما تذكر في مواضع 
كثيرة مضافة إلى الله. فيقال: «فرائض الله»» وذلك لتحديدها وفرضها في 
القرآن الكري. 


وتستعمل كلمات مشتقة من مصدر الفرض بمعنى التحديد والتقدير في 
مواضع كثيرة. نمتلا تستعمل:«الفريضة» بمعتى الجهر والتققة والدية لأنها 
محددة مقدرة. وتستعمل الأفعال المشتقة من «فرض» فى معانى كثيرة منها 
الإيجاب» تحديد سهم الميراث» تقدير أجر معين» EE‏ المهرء 
تعيين النفقة. تقدير الدية وتعيين المسؤولين عنهاء وتقدير المصاريف 
المنذو له لمل مال م 


ومما يلفت النظر أن التفريق بين الفرض والواجب على ما هو معروف 


.و۷۳/١‎ ءظا٠١9 ۸ظ‎ ٦1/٩ ءظ٠١‎ 5/١ الأصل للشيباني»‎ )١( 

(۲) الأصل للشيباني» ١/*“ظء‏ 78اوء ١٠ظ؛‏ الحجة للشيباني» .050/١‏ 

(۳) الأصل للشيباني. ۹۱/۲وء “الااظء. ۲/۳٦۱ظ‏ ۳٦۱وء‏ لاالاظء ككاظء ۲۱۸و۔ 
وانظر: الحجة للشيباني» 1۲/۳ ۱۹۱/٤‏ ۲۰۲» 78 

() الأصل للشيبانيء #/7”اظ.ء ١٤۲۲و‏ ٤٤۲ظ» e‏ ۸ظ ۲۲۹ظ» 
٤۴ي‏ ۱۳1و ١5اوء‏ 164و. 

)٥(‏ الأصل للشيبانى» 5/١‏ ١٠ظء‏ ١٠٠و‏ ١٠اظ.‏ ۲۹/۳ظ. 1۸/9وء ١/١١و؛‏ الحجة 
للشيباني› 6۸۲/۱« £1« لاحك £46« | AV 554/5 «E*‏ 

(7) الأصل للشيبانيء ۱۳۳/۱ظ ۱١۳و‏ ۲۰۰/۲و۔ #راظء ۲۹و ۹ظ ماوع 
٤ظ‏ كلكو الاو ١ظ‏ اكوب ٥/۱۰۱ظc‏ ۲۳۰و 5/الاظء ملاظء 
لظا لاكاكظء ۱۳۸/۷ظ ۱۳۹و ۳٤۱و‏ هاو "الالوء “الااظء كلااوء 
#لااظء ۳/۸١٠و؛‏ الحجة للشيبانى. 10۷/۳ الل «EV o‏ لاك كلاكء 
حمق هلضف #لحف c04 CYA‏ لحن كن OYY‏ كك AV YAT‏ 
TAT TIA TTY 4Y‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية تك 
ا ا ا 1 7ه 
في المذهب الحنفي ليس بواضح في مؤلفات الشيباني. وحتى أن الفرض 
والواجب يستعملان داخل الجملة الواحدة لوصف نفس الشيء» ويوصف 
طواف الزيارة والجهاد بأنهما واجبان مع أنهما من الفروض» ويستعمل فعل 
«فَرَضٌ» للهَّدْي الذي هو من واجبات الحج"2“. ومع ذلك فإنه توجد 
استعمالات قد مهدت الطريق للتفريق بين الفرض والواجب. فمثلا يفاضل 
الشيباني بي بين الواجبات فيفيد بأن الصلاة المكتوبة أوجب من سجلة التلاوة 
وان الصلاة والصوم أوضت من الدم في الحج”". فَيْذَ] الفا ن 
الواجبات يدل على أن هناك فرقاً بينها وأن بعضها مطلوب على وجه آكد 
من بعضها الآخر. وإذا استعملنا المصطلحات المتأخرة للتعبير عن الأمثلة 
المذكورة فإن الصلاة المكتوبة فرض وسجدة التلاوة واجبة» والصلاة والصوم 
فرض والدم واجب. 

- الواجب 


يستعمل الواجب بمعنى ما يلزم فعله ويكون تركه إثما". وتستعمل 
كلمة الواجب وما يشتق من نفس الجذر من الأفعال مثل وجب» يجب 
وأمغالها بكثرة. ووصقت أفعال كثيرة بالوجوب مثل الصلاة المكتوبة: 
سجدة السهوء الحدودء القصاصء. التعازير» الاستماع إلى خطب الجمعة 
والعيد» الاغتسال من الحيض والجنابة» الزكاة» صوم رمضان» اعتكاف 
النذرء التحري في بعض الحالات» دفع أجرة العاملء الوفاء باليمين على 
فعل طاعة» انتظار مدة عدة الطلاق أو الوفاة» المهرء الأضحية» صدقة 
الفطرء إعتاق رقبة في بعض الكفارات» النفقة» حلف المتهم بالقتل في 


TTY <] الجامع الصغير للشيباني» ص ٠٦٠١ء 075؟؛ الحجة للشيباني»‎ )١( 

(۲) الأصل للشيباني» ١0ظ؛‏ الحجة للشيباني» ؟/5١4.‏ 

(۳) الأصل للشيباني» ۳ظ 7*5و؛ موطأ محمده ۱۹۲/۱. 

فق الأصل للشيباني» املاظ لاو ۷ظ اوء :#اظء واوء واظء ٦۱و›‏ ٦اظ›‏ 
١ەظ»‏ ۳٦و»‏ ٦ظ‏ 1۷ظ. ونفس الاستعمال يكثر في مؤلفات الشيباني الأخرى 
أيضاً. انظر: الجامع الكبير للشيباني» ص٩‏ ؛ الحجة للشيباني» 249/١‏ 2155 ١۹١٠ء‏ 
7۷ "الحو ۳| ۷/6 موطأ محمد ۱۳۷/۲ 2.755١‏ 150. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


التغرى اة الجنازة ‏ الوضوء وسجدة ادر ةوه 

لا يصف الشيباني صلاة الوتر بالوجوب في الأصل» ولكنه لا يصفه 
بأنه تطوع أيضاً مثل ما وصف السنن والنوافل بذلك» بل يذكر الوتر بمعزل 
عه" أما تفن ا أن فی ااه وفوا "الوك انه و 
ينبغي تركهااء وبعضهم بأنه «واجب»» وأن الفقهاء لم يشددوا على صلاة 
بعد الضلواك" الخمش معتل ما شددوا عل اه اة 


يفيد الشيباني وجوب الشيء على الرجل بسبب فعل له بقوله: «أوجب 
على نفسه) كذا. ل وجري ا السهو على الربجل سبج سهوه في 
الصلاة”*'. ويضيف الإيجاب أيضاً إلى سبب الشيء. فيذكر مثلاً أن مس 
الجنازة لن بحدث يوجب الوضوء» وأن إدخال دواء من الأنف يوجب 
قضاء الصوم» وأن الخلوة في الزواج توجب المهر”. ونفس الاستعمال 
موجود في مؤلفات الشيباني الأخرى. 

واستعمال الشيبائي لكلمات «أوجبك». «أُوجبُ» بإضافة الإيجاب إلى 
نفسه تشير إلى أن الوجوب قد يثبت عن طريق الاجتهاد'". وقد يوجد 


)١(‏ الأصل للشيباني» الكو ۳٤ظ›‏ ككوء شلاوء “#احظء 5١٠وء‏ 6١٠وء‏ ١٤۱و‏ اظء 
۸ظ ١اكاظء‏ اكاوء كككظء “#رالاظء ۸۸ظ ۲۹۸ظ۔ ۲۰۹۹و مإلاموى 
٦ظ‏ كردواظء. 5ؤ'اظء. ۱۳۹/۷وء» /الااظ. 1994/8١و؛‏ الحجة للشيبانيء» 
اإلف كف 1°۹. 

(؟) الأصل للشيباني» 4/١‏ لاو. 

(۳) الحجة للشيبانى.» ۱۸١ 2187/١‏ ۔ ۱۸۷. 

0) الأصل للشيباني» ۹/۱٤ظ›‏ ۸٤۱ظ.‏ 

(4) الأصل للشيبانى. ۹/۱ظ ۱۳۸وء ٣/٠اظ.‏ 

.٠١١/٤ ٤۲/۳ الحجة للشيبانى»‎ )5( 

(۷) الأصل اللاي 1و وء ١:#اظء‏ 4:اظء 5/ااارو الااظء #/اار 
۸ظ ٤/٦۲۳ظ»‏ ١٤۲ظ»‏ ۹۸٥۲ظ‏ وركاظء. واو “ار ۹ظ 
واستعمالات من هذا القبيل توجد في مؤلفات الشيباني الأخرى. انظر: 
للشيباني» ٠۳۲۹/۲‏ 5/5. كما استعمل كلمة ايُوجَبُ) مبئياً للمجهول بمعنى ا 
على شيء بأنه واجب. انظر: الحجة للشيباني» ,571/١‏ 317/5" 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

ا سر ۷ے 
اختلاف في وجوب الشيء. فمثلاً العمرة واجبة في رأي بعض الفقهاء وتطوع 
في رأي بعض الفقهاء الآخرين'''. ويمكن أن يبنى وجوب الشيء على 
الاحتياط. فمثلاً إذا استيقظ الشخص من النوم وهو لا يذكر احتلاماً ولكنه 
وجد المذي في ثوبه فإن أبا حنيفة ومحمداً يقولان بوجوب الغسل عليه 
احتياطاًء أما أبو يوسف فيرى أنه لا يجب الغسل عليه حتى يعلم أنه قد 


احتله”". 


يبين الشيباني أن بين الواجبات فرقاً من حيث درجة الوجوب» فتكون 
بعض الواجبات أوجب من بعضها الآخر. فمثلاً الصلاة المكتوبة أوجب من 
سجدة التلاوة» وتكبير التشريق أوجب من التلبية» وصلاة المغرب أوجب 
من صلاة الجنازة”". وإذا استعملنا المصطلحات المعروفة فالصلاة المكتوبة 
فرض وسجلة التلاوة واجبة» وتكبير التشريق واجب والتلبية سئَّة» وصلاة 
المغرب فرض عين وصلاة الجنازة فرض كفاية. فمن خلال هذه الأمثلة نرى 
أنه قد استعمل الواجب للتعبير عن السئّة مجازاً لوجود القياس بين واجب 
وسئّة. كذلك في هذه الأمثلة يستنتج الشيباني أنه يجوز الإيماء في سجدة 
التلاوة كما يجوز في الصلاة المكتوبة» وأن المحرم في يوم عرفة يكبر 
تكبيرة التشريق بعد الصلاة أولاً ثم يأتي بالتلبية» وأن الجنازة إذا حضرت 
بعد أذان المغرب فإن صلاة المغرب تؤدى أولا ثم تؤدى صلاة الجنازة. 
هناك مثال آخر: يعتبر حد القذف أوجب الحدود لأنه حق للعبد» فإذا 
اجتمعت حدود مختلفة فيقدم تطبيق حد القذف على باقي الحدود“. وفي 
مثال آخر يفيد الشيباني أن الصلوات الخمس وصلاة الجمعة والحج أوجب 
من صلاة العيد””“. وتوجد مثل هذه الاستعمالات في مؤلفات الشيباني 
الأخرى”"". فمثلاً يذكر الشيباني أن الصلاة والصوم أوجب من دم الجزاء في 


.ظال/١ الأصل للشيباني» ١/۷۲ظ. (۲) الأصل للشيباني»‎ )١( 
الأصل للشیبانی» ١/١اظء كلاوء ١4و. ولمثال آخر انظر: نفس المصدرء 179/7و.‎ )۳( 
۳و. (5) الأصل للشيباني» 7/7و‎ ٥/٩ الأصل للشيباني»‎ ):( 


(5) الحجة للشيبانى» .7١8/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ' 
کر لے 
الحج» وأن صوم رمضان أوجب من صوم يوم عاشوراء". وإذا اجتمع 
واجبان متساويان في الوجوب فإنه يبدأ بأيهما شاء”. فمثلاً يذكر الشيباني 
أنه لا فرق بين صوم النذر وصوم كفارة الظهار من حيث تقديم أحدهما 
على الآخر وأنه ليس أحدهما أوجب من الآخر”". ويستعمل كلمة «أوجب» 
أحياناً بمعنى أقوى. فمثلاً يقول الشيبانى بأن المفاوضة أوجب من الوكالة» 
الت أ ی و كاه ر اوی وه الى 
بين الوكيل والموكل. 


وهناك مصطلحات أخرى تفيد أحكام الفرض والواجب» مثل الأفعال 
المشعقة من تصدن الان مكل امرف اة أن رمن رامال 
ويستعمل فعل الأمر المنفي مثل «لا آمره» لسنا نأمره» بمعنى عدم إيجاب 


ا كما استعمل «عليه» بمعنی واجب» واليس عليه» بمعنى ليشن 
(WD [١‏ 1 )۸( 
بواجب ۰ و«لا بد منه» بمعنى واجب . 


2 - المندوب 


مصطلحات ا تدل على نفس المعنى» مثل : 


.و۲۳/١ الأصل للشيبانى»‎ )۲( .4١5/5 ۳۸۲/١ الحجة للشیبانی»‎ )١( 

(۳) الأصل للشيبانى. ١/67١ظ.‏ (:) الأصل للشيبانى» ؟1944/7١ظ.‏ 

(5) الأصل للشيباني» ١/٦و»‏ لالاظء ٠؛ظء‏ 4هظء 4فظء 5ذوء ۲/٠1ظ»‏ 6داوء 
۸ظ ۱۹/۳ظ› ۰ظ ١ظ‏ ١۲۳و‏ ٤/۷٤۲و»‏ ٩/۳و‏ ۳ضظ» ٩۱۷و»‏ 
“لظ ۰ظ ۳٤۲ظ» ٤۲۷‏ ظ› ۸ و. الجامع الصغير للشيبانى» ص٤۰۳۱‏ 
2.04 07757 ؛. الحجة للشيبانى » «IAI «107 «TAJI‏ كلل كدق VEY CEA‏ 

(5) الأصل للشيبانى. ١إدظء‏ 5دوء ؟احظء 5/الااظ. 

(۷) الأصل للشيباني» ١/۸٤ظ؛‏ الجامع الكبير للشيباني» ص١٠؟؛‏ الآثار للشيباني» ص8١؛‏ 
موطاً محمد» 5/8 . 

(۸) الحجة للشيباني» »٠١۷/١‏ 21487 5١4؛‏ موطأ محمدء ۲/٠٠؛‏ الآثار للشيباني» 
ص۳۸. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 


١‏ - السئة 


في مواضع كثيرة يستعمل مصطلح السئّة بمعنى طريقة النبي والصحابة 
فى الحياةء ويشمل بهذا المعنى الفرض والواجب والمندوب. فمثلاً «طلاق 
الت واسنئّة الصلاة»“ تحمل هذا المعنى الواسع. كذلك يعتبر قطع 
الأظفار والسواك ونحو ذلك من تطهير البدن سئَة. وبين الشيباني أن اتباع 
السئّة في صيغة السلام أفضل”“. كما يذكر الشيباني السئّة في كيفية تكفين 
الميت وغير ذلك. ومخالفة السئّة لا تقتضي شيئاً من الناحية القضائية في 
كثير من الأحيان. فمثلاً محاربة المرتدين قبل أن يُدْعَوًا إلى الإسلام وإن كان 
مخالفاً للسئّة إلا أنه لا يترتب عليه شيء في القضاء. والأصوليون الأحناف 
شرحوا مفهوم السنّة على هذا الأساس» وقسموا السنّة إلى سنن هدى تطلب 
على سبيل التأكيد والوجوب أحياناً مثل الأذان» وسنن زوائد لا تطلب مثل 
هذا الطلب المؤكدء ونافلة وتطوع ونحو ذلك من الأقسام”'". 


۲ المستحب 


إن الآثار المروية عن الصحابة والتابعين فى كتاب الأصل تحتوي على 
كلمات مشتقة من الحب والاستحباب» واستعمال تلك الكلمات فى التعبير 
عن الأحكام. فمثلاً ورد في رواية أن الصحابة كانوا يستحبون إيقاع الطلاق 


مرة واحدة في المجلس الواحد وعدم إيقاع طلاق آخر حتى تنتهي ال 


)١(‏ الأصل للشيباني» ١/٦۲ظ.‏ ويستعمل الشيباني «طلاق المعصية» في مقابل «طلاق 
السئّة» ويفيد بأن الطلاق المخالف للسئّة واقع ولكنه يعتبر إثمأ. انظر: نفس المكان. 

(۲) الآثار للشيباني» ص4 .١‏ 

(۳) الأصل للشيباني» ١/۷و؛‏ الآثار للشيباني» ص17١.‏ 

)٤(‏ موطأ محمد #ره":. 

)2( الجامع الصغير للشيباني» ص97١١. .19١‏ 197. 

(0) الأصل للشيباني» 10/0١و.‏ 

(۷) أصول اي 0 ١١١؛‏ كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري» 557/5 
۸ تيسير التحرير لأمير بادشاف ۲۳۰/۲ ۔ ۲۳۱. 

(۸) الأصل للشيباني» ۳/٤1ظ.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وهذا النوع من الطلاق هو المعروف بطلاق السنّة. وفي رواية أخرى أن أبا 
بكر وعمر رضي الله عنهما قالا بأن وصية الرجل بربع ماله أحب إليهما من 
وصيته بالثلث» ووصيته بالخمس أحب إليهما من وصيته بالربع”"". وقال 
عمر بأنه لا يحب أن يأخذ القاضي والقسام على عمله أجرا". وقال علي 
رضي الله عنه بأن ذلك أحب إليه'". كما روي عن عبدالله بن عمر استعماله 
لهذا اللفظ في موضوع آخر. واستعمل إبراهيم النخعي أيضاً ألفاظ 
ايستحب» و«أحب إلى» للتعبير عن آرائه فى بعض المسائإ . 


TTS‏ اخ مو او 


بواجب. فاستعملت فى ذلك كلمات مثل ايستخب› ا 5 ا ذلك 
إلي» أ إليناء ا ع له» تُحِب) نُستحب» وتخو وك يؤثر 


ترك الشىء المستحب على إجزاء العبادة. فمثلاً وضع السترة أمام المصلى 

مستحب » ولكن الصلاة مجزئة TET‏ فالمستحب لیس بمنزلة الواجب 

الذي يراد فعله قطعاً. فمثلاً إذا خطب الإمام في صلاة الاستسقاء فإنه 
والعيدي. 20 ولكنه تاقوا ما يستعمل قوله : «أحب إلى. مستحب له» فخ حق 

ء 4 أ 0 5 5 3 زفق 5 8 ع 

امر واجب. فمثلا مع التصريح بان ذبح الأضحية واجب  ٠٠‏ إلا أنه ذكر أن 

)١(‏ الأصل للشيباني» ۳/١٠۲ظ.‏ (؟) الأصل للشيباني» ؟/58و. 

(۳) الأصل للشیباني» ۳/٤۲۱و.‏ (6) الأصل للشيباني» ۱/۷ظ. 

(5) الأصل للشيباني» ١/۸١١و»‏ ١٠و.‏ 

(5) الأصل للشیباني» ۲/۱و» اظء ٣ظ‏ ۳ظ ٤۲و‏ ۸۳ظے ۳/٤۲۰ظ‏ 8١اظء‏ 
۷/٤‏ و› “لاو ۷و ۷ظ » ٥/۳۱ظ›‏ ٣ظ‏ كو الجامع الصغير 
للشیباني» ص۱٩۰ ۰۹٦‏ ۰۳٠۱ء‏ ۱۱۸ ۳١٦۱ء‏ 154ء ۳۷۲؛ الآثار للشيباني» 
ص2.15 ١١ء‏ ۱۷ء ١۲ء‏ 9"9"؛ الحجة للشيباني» ۱۱/۱« TI I14 24 «oY‏ 
6؛ موطأ محمد ۱۹۵/۱ ۲۵۷ ۵۹۵ ٥۳/۲‏ 660. 

(۷) الأصل للشيباني» ٣٦/١‏ ظ. 

(۸) الأصل للشيباني» ١/۸۳ظ.‏ وانظر لاستعمالات شبيهة: موطأ محمد ۸/۲ .١١‏ 

(9) الأصل للشیباني» ۲۰۸/۳ظ» ۹٠۲و.‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 2 

ذبح الأضحية «أحب إن مون التضلاق قتي والكلمات المشتقة من 
الحب تستعمل في الغالب في العبادات والتصرفات التي فيها معنى التعبده 
يقل ااا فى اوو اوی ورن ال سنا سسب في کر 
من المواضع إلى مبدأ الاحتياط المعبر عنه بالثقة والتنزه. وهذا النوع من 
الاحتياط متوجه إلى مقصد تجنب الإثم في بعض المواضع» وصحة المعاملة 


: 7 ً۶ ( 
في بعض المواضع الأخرى”". 


والكلمات المشتقة من الحب تستعمل فى الجمل المنفية بمعنى 
الكراهة. وفي هذا المعنى يستعمل عبارات مثل دلا أحب له» ما أحب له» 
لا أحب ذلك» ما أحب ذلك» لم يستحب» لم نحب له»““. وأحياناً عبر 
عن الكراهة بقوله: «تركه أحب إلي»» مثل قوله ذلك في كراهة أكل لحم 
الخيل”"2. وفي نفس المعنى قوله: «غيره أحب إلي منه»””. 


واستعمل الشيباني قوله: «أحب إلي» أيضاً لترجيح رأي على آخر”". 
كما نقل استعمال بعض التابعين مثل الشعبى وعبيدة السلمانى وإبراهيم 
النخعي لمثل هذه العبارة في إفادة المعنى المذكور””. واستعمل الشيباني هذه 
العبارة لترجيح الآراء داخل المذهب» مثل قوله : «أحب القولين إلى أحب 


)١(‏ الأصل للشيباني» */7١٠و؛‏ الآثار للشيباني» ص7”. وانظر لاستعمال شبيه: موطأ 
محمدء 1۳۹/۲. 

(0) الأصل للشیباني» ؟/04١اظء‏ ۱۷۹و» ۱۷/۳وء ۸۷وء 4/لا١٠وء‏ ۱۱۳و» 0/١اظء‏ 
الاظء ٤۱۰ظ›‏ م١اظء‏ 5١ااظء‏ ۱۲۱وء ١٤۱۲وء‏ ١٤۱وء‏ ٦/۷٥۲ظ‏ 6١٠و‏ 
۷ظ . 

(۳) الأصل للشیبانیء ۱/٦و‏ ۹٦۱ظ›‏ «لااظء ۱۷۱و ۸/۲٥۱ظ.‏ 

€3 الأصل لار ١/إلادو‏ الاظء ۸۳و» ۸۳ظ؛ الحجة للشيباني» لان 
۲ الأآثار للشیبانی» ص۲٦؛‏ موطأ محمد 215/9 015. 

(5) الأصل للشيباني» و 

8 الانان للشيان» مولا 

(۷) الأصل الشات ٥ظ‏ ؛ الآثار للشیبانی» ص9١.‏ 

(۸) الأصل ايء ۳ظ هلاو ٥‏ ظ› هو اظ و. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


إلي من قول أن حنيفة») ونحو ذلك 
0 التطوع 


تمر كلمة التطوع التي هي بمعنى عمل الشيء بطيبة نفس وعن رضا 
في كتاب الأصل في مواضع كثيرة. وليس لعدم فعل التطوع ضرر من الناحية 
الدينية أو القضائية”". وتستعمل كلمة التطوع في وصف صلاة النافلة في 
مقابل صلاة الفرض» وكذلك في وصف النوافل والرواتب التي تؤدى قبل 
الضصلوات المكدوية رص الجمعة وتعدهاء لالجد صلاة النفل 
مطلقاً. صلاة التراويح» تحية المسجدء وصوم النافلة”". وقد اختلف الفقهاء 
في كون العمرة واجبة أو تطوعاًء وهي تطوع عند الحنفية“. والحج قد 
يكون تطوعاً”. وفي مؤلفات الشيباني الأخرى يستعمل التطوع في مقابل 
الفرض والواجب. 


وهناك معنى آخر لكلمة التطوع» وهو العمل أو الإنفاق الذي يكون 

بلا مقابل ولا يلزم أن يؤخذ في مقابله شيء. فمثلا دفع الشخص دين 
شخص اخر بدون طلب منه» الإنفاق على الرهن من تلقاء نفسه. دفع العشر 
أو الخراج عن الأرض المرتهنة» الإنفاق من أجل إطعام الدابة المستأجرة 
للركوب» العمل بعقد فاسد في بعض الأحوالء إطعام العامل المستأجر وإن 
يشترط ذلك الإنفاق على اللقيط» والالتحاق بالجيش بدون طلب وجه 


.ظ٠١‎ 4/6 الأصل للشيبانيء 140/5 ؟اظء‎ )١( 

(۲) الحجة للشيباني» .۲۹٦/۱‏ ۰ 

(۳) الأصل للشيبانيء ٣/١‏ ظے ١۱و‏ ۲۳ظ ۔ ٤۲و‏ لالاوء ۲۸و» #اظء ماظع 
٦ضظ‏ ١٤اظ؛‏ الحجة للشيباني» >٠١ ٤4/١‏ 8١1؛‏ الآثار للشيباني» ص٦۲‏ 
18 موطاً محمد ٦۲۸/۱‏ ۳۳/۲ ۸۰. 

() الأصل للشيباني» ١/۷۲ظ.‏ الحجة للشيباني» .١٠۹/۲‏ 

(5) الأصل للشيباني» ١/۷۳ظ.‏ ١٤۷و؛‏ الحجة للشيباني» ۲۲۷/۲. 

(0) الجامع الصغير للشيباني» ص٦۱۸‏ ؛ الحجة للشيباني» .١١١ ء۲١٠۸ 2185/١‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 5 
إليه» كل ذلك يعتبر تطوعا". 
٤‏ - النافلة 


كلمة النافلة تستعمل فى الأصل وفى مؤلفات الشيبانى الأخرى بمعنى 
التطوع وخصوصاً في مسائل الصلاة. وعبارة «صلاة النافلة» تمر كثيراً في 
مقاب فة ال 


ه ‏ الحسن 


تستعمل الكلمات المشتقة من مصدر «حسن» في كثير من المواضع 
بالمعنى اللغوي”". وكلمة «حَسَّن» تستعمل في الأصل بمعنى الفعل الذي 
يطلبه الدين ويعده أمراً يحمد عليه ولا يكون في تركه إثم أو ضرر. فمثلاً 
الغسل قبل صلاة الجمعة وصلاة العيد وليلة عرفة وقبل الإحرام حسن وليس 
بواجب وليس في تركه إثم“. والتطوع قبل صلاة العصر وصلاة ة أربع 
ركعات بعد العشاء د ة فى كسوف الشمس رخسو الق اسر 
«حسن»”. وقد يكون الشيء حا لأنه موافق للاحتياط”. ويمر مصطلح 


ءظا4١‎ ءوا1٠‎ ءظا٠١‎ و٤١‎ و٤١ الأصل للشيباني» #/فظء واظء 5اوء‎ )١( 
۲ظ “اداو ۱۷۷ظ› ۱۸۰و» كلاكظء ۹۹٣۲و ۹٥۲ظ› ۰٦۲ظ. ۲۹۳ظ›‎ 
ظ»›‎ ٤٦ ظ»‎ ٧ كداظ. لاداظء «ملااظء و‎ cg10 او‎ 
TV ظ؛ الحجة للشيباني»‎ ١1/68 “اااظء‎ ءظا١7”‎ ء»و٠٠١١‎ »و٤٤/۷‎ ظ٦‎ 
.٠٤۹ص الآثار للشیبانی»‎ ۸ 

)۲( الأصل للشيباني» و ۲ظ› ؟/الاار؛ الجامع الصغير للشيباني» ص٩۹٩‏ ؛ 
الحجة للشيبانى» CTA YTV «<0! ١‏ ادل 

)۳( الأصل للشيباني» ۱ظ ۱۷1/۲ظ› ۱۸۰و» ۰ظ ۲۰۰۳و 6١آوء‏ 
٥ظ‏ لاركاار. 

)٤(‏ الأصل للشيبانى» ١/١١ظ؛‏ موطأ محمدء ."٠١/١‏ ولأمثلة أخرى في نفس المعنى 
انظر: الأصل للشيبانى» و _ ظ› الاظء 1٩4‏ ظ› الاظء “الاظء “لاهو 
ور. 

(5) الأصل للشیبانیء ۲۸/۱ظ ۸۳و. 

(5) الأصل للشيبانى» ۳/١۱۸۳ظ.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


«حسن» في كثير من المواضع الأخرى"''. وفي بعض المواضع يستعمل فعل 
اسه التب عن نفس م0 وقال في موضع: «أحسن وأخذ 
بالفضل»"". ويكون الشيئان حسنين وجائزين لكن أحدهما أحسن من 
الآخر”*“. وتأتي كلمة «حسن» بمعنى جائزء خصوصاً إذا قيس شيئان ببعض 
وقيل بأن كليهما حسن» وقد تستعمل بمفردها في هذا المعنى أيضاً". 
واستعملت هذه الكلمة في مؤلفات الشيباني الأخرى بنفس المعنى أيفا. 
وأحياناً تستعمل كلمة «جميل» مع ا ومع هذا فقد استعمل كلمة 
«أَْحْسَنٌ) في بعض المواضع بمعنى الواجب وأنه يقع الإثم في حال عدم 
لخدن 4 واعتبر الفعل الق ا وقد هل وا 
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وتفيد عبارة «لا يَحْسُنُ» معنى المكروه تحريماً في بعض المواضع 
فمثلاً المرأة التي انقطع حيضها في نهار رمضان تتشبه بالصائمين في بقية 
النهار ولا تأكلء لأنه «لا يحسن» منها أن تأكل وهى طاهرة وبقية الناس 


)١(‏ الأصل للشيبانيء ۱/٥۲ظ»›‏ ۲۸ظ» ۲۹ظ» ۳۰و» ٤ظ‏ ۳۸و» الاظظء ۸۲و» 
9و ۱۳۷و. 

(۲) الأصل للشيباني» ١/٥٥ظ.‏ 

(0) الأصل للشيباني؛ ۱و. 

() الأصل للشيباني» ١/لاوء‏ 4اظء ثاوء 8اظء ۸۰و» ١4؛اظء‏ فلالظء ”رثاو 
۳ظ كاى لالوف “كو ۷٤و»‏ ۱٥ظ»‏ ۲۰۷ظ. 

(5) الأصل للشیباني» ۱۸/٩‏ ظ» ۲۲و» ١۱اظ»‏ ٦/۳٣۲و»‏ ۱/۷٤ظ.‏ 

0( الجامع الصغير للشيباني» ص۸۳ ٠٤۹‏ ؛ الحجة للشيباني» > «VV1/۲ «A0‏ 
٩٤‏ ۲۱۰ موطأ محمد» 1۸1/۱ 1۹۲ cTT/Y «007 «000 “£714 c٤۳‏ 
۲ الآثار للشیبانی» ص۰۲۰ ۲۹. 

(۷) الحجة للشيباني» 4 موطأ محمدء 2*848/79. 41//#8١ء‏ 855؛ الآثار للشيباني» 
ص09. 

(۸) الأصل للشيبانى» ١/١١۲ظ.‏ 

(9) الأصل للشیبانی» ۱٦/۳‏ ظ. 

)٠١(‏ الأصل للشبانئ: املاظ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية a3‏ 


غزياة فاك اة لحري هة لك وا الاي كلمات 
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احسن») و«أحسن ما عندنا» للتعبير عن تقديره لبعض الأرا 0 واستعمل 
للتعبير عن الترجيح بين الآراء مثل قوله: «أحسن القولين»» «أحسن من 
القولين»» «أحسن الأقاويل». 


5 - أفضل 


تستعمل كلمة «أفضل» في اال بمعنى ما يكون فعله أولى ولكنه 
يجوز تركه. فمثلاً الترتيب والموالاة فى الوضوء أفضل» ولكن إذا ترك ذلك 
فالوضوء ىچرى .اومن ا في هذا المعنى: «الأفضل» 
أفضل ذلك» أفضل الأمر. وتستعمل كلمات «أَحْسَنُ أَحَبُ» مع كلمة 
أفضل لتأكيد معناها”". كما تستعمل كلمة «فُضل» فى تعابير مثل: «أخل 
بالفضل»» «فضل أخذ به». فمثلاً إخراج الدائن الا الدين «فضل»» 
ولكن يجزيه أن يخرج الزكاة إذا أخذ الدين. وتستعمل كلمة أفضل في 
مقابل الرخصة أحياناً. فمثلاً صوم رمضان في السفر أفضل»ء وعدم صومه 
رخصة. وتكون بعض الأفعال أفضل من أجل الاحتياط'2. وتستعمل 


)١(‏ الأصل للشيبانى» ١ه‏ "او. 

(0) الأصل للشيبانى» 1ضظ ۲/٤۱۸و.‏ 

(0) الأصل للشيبانى: ١لححظ‏ الى ۱۰۲ظ. #ارؤودظ. 

(5) الأصل للشيباني» ۹۸/۱و» 4۸ظ. 

(5) الأصل للشيباني» ١/دو.‏ ولأمثلة أخرى انظر: الأصل للشيباني» ١/۷و»‏ ۹و» ١٠وء‏ 
٥ظ‏ كاظء ظاكظء كاظء ١٣و‏ ۳۸و 5موء 54اوء ١٠5الظء‏ الماظء 
۳ظ ۲۰۸ظ. ٩/۷و‏ و١لظء‏ ۱۲۱ظ. 

0) الأصل للشيباني» ٥/۱‏ و» لاوء ٩۹و‏ ١٠وء‏ ۰ظ ٦۱ظ»›‏ لااظء ااظء كلاوء 
لاو و ۹ظ /۲۸و. 

(۷) الأصل للشیبانی» ۱/٤و‏ ۳/۳٤و»‏ ۷٠۲و»‏ 5/6 ةاظء ١٤٠و.‏ 

(۸) الأصل للشيباني: 0 .. ولمثال آخر انظر: الأصل للشيباني» ١/179و.‏ 

(9) الأصل للشيباني» ١/١٤٠و»‏ 0ه/الاوء 9١٠وء‏ ١٠او.‏ ولمثال شبيه بهذا انظر: موطأ 
محمد .006/١‏ 

.و٠١/# الأصل للشیباني» ١/78١اظء 54١اظء ۱۷۰ظ› الااوء الااظء ۱۷۹و‎ )٠١( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كلمة أفضل في الغالب لما لا يكون واجباً من الأفعال. فمثلاً متعة الطلاق 
في بعض الحالات ليست بواجبة» ولكن دفعها أفضل"'''. ولكن استعملت 
«أفضل» نادراً لوصف الواجب أيضا". والأفعال التي تكون أفضل بسبب 
الاحتياط قد توصف بأنها واجبة". وتستعمل كلمة «أفضل» بنفس المعنى 


عموما کے مولفات الحا الاق 
۷ - ينبغي 


تفيد كلمة «ينبغي» معنى المندوب أحياناً. فمثلاً ينبغي أن يقول الإمام 
والمامومون: امجن بعد الفراغ من الفاتحة» وذلك مندوب 2 0 
المصطلح يستعمل في مؤلفات الشيباني الأخرى أيضاً بمعنى اموي 
ويقابل الوصف بقوله: «ينبغي» الكراهة. فمثلاً إذا ضلی رجلان جماعة فإن 
المأموم ينبغي أن يقف إلى يمين الإمام» ولكنه إذا وقف إلى يساره يكون 
مسيئاًء وتجوز صلاته”"'. وقد استعمل فى بعض الأمثلة لفظ الكراهة بدل 
الا وتستعمل كلمة (ينبغى» بمعنى الا الخانا: فمل ينبغى الوضوء 
فى اناك الدع کرت عه بها نو كل ا من ارات ول كلم 


)١(‏ الأصل للشيباني» 8/8 /ر. كذلك الغسل يوم الجمعة أفضل وليس بواجب. انظر: موطأ 
محمد ۲۹۹/۱. 

(۲) الأصل للشيباني» “//ا١٠و؟؛‏ الحجة للشيباني» .۲۸۸/١‏ 

() الأصل للشيباني» #/“اظء مظ. ۰ 

(:) الجامع الصغير للشيباني» ص8١٠.‏ ۹١١٠ء‏ ١١٤؛‏ الحجة للشيباني» 3 ا 
۰ 0 ككل ۳ | 6٠١5؛‏ موطأ محمد ١/الاك.‏ 10۸1 4550 
الآثار للشيباني» ص٠۲.‏ 

(5) الأصل للشيباني» ١/۲ظ.‏ 

(5) الحجة للشيباني» 5/0 2.35 ۲۰۸ موطأ محمد ۱۸٤/۱‏ ۔ ١٥۱۸ء‏ ۱0۹۲ء ١٥٤٤ء‏ 
٨۸‏ 5/5. 55؛ الآثار للشيبانى» ص .5١‏ 

(۷) الأصل للشيبانى» ١/٤و.‏ ولأمثلة ا انظر: ١/٠5و»‏ 156و. 

(۸) الأصل اا ۱/رو. 

(9) الأصل للشيباني» ١/٤ظ ‏ ٠و؛‏ الحجة للشيباني» .01/١‏ 


لية 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 228 
ا د د ب _ 7ه كه 
اينبغي» بمعنى الوجوب أحياناً أخرى”''. ويروى عن ابن عباس استعمال 
للكلمة في هذا المعنى”". 

وتستعمل ألفاظ «لا ينبغي» ليس ينبغي» بمعنى عدم الجواز أو البطلان 
أحياناً» وبمعنى الكراهة أحياناً أخرى”*'. وتستعمل كلمة «لا ينبغي» بمعنى 
عدم الوجوب أحياناً“. ويفيد قوله: «لا ينبغي أن يُنْرّك» الوجوب”". أما 
الأسئلة على شكل «هل ينبغي» ونحوها فتکون بمعنى «هل يجوزا أا 
روجع الكل ج انان لحر 

6 - يعجحبنا 


تستعمل كلمة «يعجبنا) بمعنى اندو وتستعمل كلمات (لا 
يعجبئلى » لا يعجبنا» بمعنى المكروه اجان وبمعنى الحرام كيان 


)١(‏ الأصل للشيباني» ١ل/الاظء‏ ۳ظ ٤٤و»‏ 55وء الاوء الاوء ١٠7١ظء‏ 54اظء 
۱ظ›» الاو ظ» ١٠آاوق‏ اظ ه/ ولاو لالملظ2 ك/الاظ.ء هماو 
۷ظ ۸۸/۸ظ ؛ الحجة للشیبانی» ١/7١٠؛‏ موطأ محمده ."٤۹/۲‏ 

(۲) الأصل للشيبانى» ۸۷/٤۱۸ظ.‏ 

)۳( الأصل للشيبانى» 1ظ ١۲و»‏ ۲۸و» ۲ظ ۳ظ 5هو ٦٦و»‏ ۱١۱۰و»‏ 
٣٨و‏ كلظ هلااو “ماوق ۷و» او و ١‏ 'ظ ون 
وو ٥ظ‏ “اكوب ٤ظ‏ لكاو اظ ۸/٥۸وء»‏ 199١ظ؛‏ الحجة 
للشيبانى» ۱١/۱‏ ۔ 215 ۲٥ء‏ 2548 ١۰٦۱ء‏ لالا١؛‏ موطأ محمدء 201/١‏ ۰۱۱۸/۲ 
4 ؛ الآثار للشیبانی» ص۱۲۸ .17٠‏ 

(8) الأصل للشيبانى» ۱/٥۲ظ‏ ٦۲ظ‏ - لالاوء ”الاو ۲٦و»‏ 1ىمظء 157/5و؛ الحجة 
للشيباني؛ 0 ۲۱۸؛ موطأ محمد .٤١/۲ »٤۸٥/١‏ 84"؛ الآثار للشيباني» 
ص .٣٣‏ 

(5) الأصل للشيباني» ١/57١٠و»‏ ۲۸/۳و. 

(0) الحجة للشيبانى» .١١7/١‏ 

(۷) الأصل للشيباني» ١/ثالاوء‏ ۷۳ظ» ۷/۳١٠۲و»‏ 6/مدظء 55و؛ الحجة للشيباني» 
۲/۱. 

(۸) الأصل للشیباني» ۸۱/۱ ظ› ۸۲و ۱٦/٥‏ ظ› واظء 1۰/٦‏ ظ› 59او. 

0( موطأ محمد 4١55/79‏ الآثار للشيبانى » ص .٠١‏ 

)٠١(‏ الأصل للشيباني» ۳ظ ۲۱۲و؛ موطأ محمدء 2٠١4/5‏ 2.7387 ۳۷۲؛ الآثار 
للشيبانى» ص 2.4١‏ ۳٤ء‏ ا1 155. ش 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

: م الشيباني 

أخرى”". وقد استعملت هذه الألفاظ للمكروهات التي لا تفسد الصلاة"» 

واستعملت كذلك لما يفسد الصلاة من الأفعال”". ويستعمل فى مقابل كلمة 

«لا يعجبني «كلمة» لا بأس»“. واستعملت كلمات «لا يعجبني» وما يشبهها 

للترجيح بين الآراء. فمثلاً استعمل تعبير رلا يعجبني هذا القول»» و«أعجب 
إلينا؛ فى هذا المعنى. 


د المباح 


يعبر الشيباني عن عصمة نفس شخص أو ماله بأنه لا يباح جسده أو 

١‏ - حلال 

روى الشيباني عن عمر ذه قوله: «الصلح جائز إلا صلحاً أحل 
حراماً أو حرم حلالا»» ويشير هذا إلى أنه ليس من صلاحية الإنسان أن 
يحرم الحلال أو يحلل الحراه”". ويفيد ابن عباس 4 بأنه لا يستطيع أن 
كلمة حلال وما يشتق من هذا المصدر فى بعض الأحاديث النبوية المروية 


ل كي ون رود رو 


وتستعمل كلمة حلال بمعنى كون الاستفادة من الشيء أو فعل شيء ما 
مباحاً. فمثلاً العلاقة الجنسية بين الزوجين”"'©. الربح المكتسب من تجارة 


)١(‏ موطأ محمدء ؟/557. (۲) الآثار للشیبانی» ص79. 
(۳) الآثار للشيباني» ص۳۸. (5) الآثار للشيبانى»ء ص٤٤.‏ 
(5) الأصل للكييانن: و ؛ الآثار للشيبانى» ص685. ١‏ 

(5) الأصل للشيبانى» ١/٤٠و.‏ (۷) الحجة للشيبانى»ء 098/7. 
(8) الحجة للشيباني» 71/4. (9) الحجة للشيباني» .1517/١‏ 


)١(‏ في بعض هذه الأمثلة وصف الأزواج أنفسهم» وفي بعضها وصف العقد» وفي بعضها 
وصف العلاقة نفسها بأنها حلال. انظر: الأصل للشيبانى» ١/١۸ظ›‏ ١٠اظء‏ ١١١وء‏ 
٣ظ‏ #ظء كظء اظ لالاظء ۲۸و امو حفلحظء ٤ظ‏ ۷/٤۱۲ظ›‏ ۱۲۸ظ؛ 
الحجة للشيباني» ۳۷۱/۳ ۳۷۲ ١٠٠؛‏ الآثار للشيباني» ص .۸٩‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية CD‏ 

مشروعة”» صلاة الشخص مع مراعاة شروط الصلاة من الطهارة وغيرهاء 
أخذ الصدقة لمن كان محتاجاًء لحم الحيوان المذبوح على الطريقة الشرعية» 
الوضوء بالماء الطاهر» عصير العنب» الأكل والشرب والاستمتاع الجنسي في 
دائرة المشروع» لحم الحيوان المذبوح أو المصيد بيد اليهود والنصارى 
وغنائم الحرب مما عده الشيباني من الحلال"". وتستعمل كلمة الحلال لمن 
ليس بمحرم إحرام الحج أو العمرة”". وإلى جانب هذا فإنه توجد كلمات 
كثيرة مشتقة من نفس المصدر لكلمة حلال على صيغة فِعْل مثبت أو منفي» 
مستعملة في الأصل وغيره من مؤلفات الشيباني”*. والإحلال مستعمل بمعنى 
حكم الله أو رسوله بكون الشيء E‏ استعمل فعل «أحَلَ) بهذا 
الس اوفك كات اة بمعنى الحكم بكون الشيء حلالاء 
ورؤيته حلالاًء والتسبب في كونه 503 E‏ ا بمعنى الحكم 
على الشيء کر و«أَحَل) بمعنى التفضيل من حيث كون الشيء 
الا وکر لآ شبية کے :کح کا ی مع مصطلحات 


)١(‏ الأصل للشيباني» ١/١۲۲ظ‏ 1/دلالاظء ١/٠٦و»‏ ۳/۷ظ» ١۲ظ؛‏ الحجة للشيباني» 
„OAV «0۸0|‏ 

(۲) الأصل للشيبانيء ١ل/٠١؛ظء‏ ۱۱۸ظ› «لااوء 54اوء ۱٦۸‏ ظ› 5واظء راو 
لالاوء 96١اظء ۱۳۹/١‏ ظ؛ الحجة للشيباني» ۱ 44۳ الاثار للشيباني» ص٤٤‏ ؛ 
موطأ محمدء 7١9/١‏ ۳۲۰. 

(۳) الأصل للشيباني» ۷۸/۱و» ۹/۳٠۲وء‏ ١٠'اظء‏ ١١1و؛‏ الجامع الصغير للشيباني؛ 
ص 2.1658 ٠٥١‏ 544؛ الحجة.للشيبانيى» ۲/٥٥٠ء‏ ۷٥١٠ء .۱۸١‏ 

(5) الأصل للشيباني» ١/١٠و2‏ ١۲وء‏ 0 ١ظ؛‏ الجامع الصغير للشيباني» ص”7؟21 
٠١‏ 4860؛ الحجة للشيباني» ۳۸۱ ۳۵۹ ١55؛‏ موطأ محم ۰٤۷۳/۲‏ 
۷۳ ۳۹۸+ الاثار للشیبانی» ص٤٤›‏ ٤٦ء .۱٤١‏ 

)٥(‏ الأصل للشيباني» 9/5١٠ظ؛‏ الآثار للشياق 6 ص17 

.0° fot cor (YoY (To الحجة للشيباني»‎ )5( 

(۷) الجامع الصغير للشيباني» ص۱۷۸؛ الحجة للشيباني» ۰٩/۳‏ 191 23391 219/4 
۷. 

.۲۱۳/٤ ۱٤/۳ ۰۲۸٤/۲ الحجة للشیباني»‎ )۸( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مکروه» حرام وفاش كما تستعمل كلمة حلال مع مصطلحات «جائز» 
تام» حسن» للتأكيد ونحوه". ويستعمل الشيباني تعبير «حلال جائز» في 
مقابل «حرام باطل»ء مما يوحي بأن الحلال والحرام متعلقان بالجهة الدينية 
والأخروية للمسألة وأن الجائز والباطل متعلقان بالجهة الدنيوية والقضائية 
لا وقد استعمل أفعال «يحل ويجوز» عقيب بعض في هذا المعنى. 


ويرى الشيباني أن القاضي إذا قضى في مسألة مختلف فيها بحل شيء 
فإنه يجوز للطرفين العمل بحكم القاضي وإن كان احدهما يرى أن ذلك 
الشيء حرام» ولكن إذا كان حكم القاضي مبنياً على عدم كفاية البينة وليس 
متعلقاً بأصل المسألة فإن ذلك لن ينجي الطرف الذي يعلم حرمة الشيء من 
الو كما أفاد الشيباني بأنه في حال الضرورة تصبح بعض 
المحرمات 5ن 


ويستعمل فى الأصل كلمة «طيّب» وما يشتق من مصدره من الأفعال 
فل اطانة ی يمع کو الت ميلالا ا عالقا ال 
في موضوع ماء وأنه لا تبقى شبهة فيه. مثلآء إذا استأجر شخص بيتاً بأجرة 
معينة ثم جر البيت من شخص آخر بأجرة أعلى فإن الزيادة بين الأجرتين 
التي يأخذها ليست بطيّب لهء وعليه أن يتصدق به" . 


۲ - لا يضره 
يستعمل في الأصل تعبير «لا يضره» ونحوه في كثير من المواضع 


(۱) الحجة للشيباني» 11۷/۲ ۳٦۷/۳‏ اللا 

(۲) الأصل للشيبانى» ١/٠:ظ؛‏ الحجة للشیبانى» .۷۷١ »٥٤۳/۲‏ 

(۳) الأصل للشيبانى» ٥و‏ 1 

.5:09/5 الحجة للشیبانی»‎ )٤( 

(5) الأصل للشيباني» ۱۷۸/۱ظ. 

(0) الأصل للشيبانى» ٥و‏ 9١٠ظ ‏ ١٠او.‏ 

(۷) الأصل للشيباني) ١لالاكى‏ ۷ظ ۷/۲و ۱۲۰و» لظا ۳ظ اداو 
٥ظ‏ ۱۸۰و» “الكو ۲۱۳ظ. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 
ا 
بمعنى المباح والجائز”"". مثلاً ترك البسملة قبل الوضوءء وذبح الأضحية بيد 
ع اا ا كحي ولا ل صن وتكون الاد خط 
وهذا المصطلح مستعمل في مواضيع الصوم والنكاح وذبح الحيوان والسلم 
والبيع والصرف والإجارة والوصية يد فهي مستعملة في العبادات 
والعقود والتصرفات" 


۳ ۔ لا باس 


نروئ الاي أخاديث واثازا تشتمل على هذا التغبيز”". :وهذا التعبير 
يعنى الجواز وعدم الوثم. ويُستعمل مع مصطلحات «جائز» حلال» ا 


مستقيم » ينبغي » تام ویجزئ) 2 وفي مقابله تستعمل مصطلحات مثل «أَحَبٌ 


(۱) الأصل للشيباني» ١و‏ “الاو ۳ظ» ۲۸و» ۸ظ ٤و›‏ ٣ظ‏ ۷۳ظ› 
۹ظ ۲۱۸ظ. 

(۲) الأصل للشیبانی» ١/٤ظ›‏ ۸/۳٠۲ظ.‏ 

(۳) الأصل للشيباني» ١/74١اظء‏ ۱۳۹ظ› ”ؤاظء #ؤاظء ودا'اظء ۲۱۸ظ› ۸٤۲وء‏ 
49 ٣٣٣و‏ ٢٣٣و»‏ ۲ظ ۲/٦٤1ظ›‏ لوو ۷ظ ۹و» ٦۳ظ»‏ ۱۹۳ظ» 
٤ظ‏ ٦۱۹ظ.‏ ٤۲۰ظ»‏ ۱٥۲ظ.»‏ ”واو ٤‏ و› هظ» ١١و؛‏ الحجة 
للشيباني» N‏ 

(:) الأصل للشيباني. ۲۸۱/۱و» ۲۸۲وء 47اظء ۲۸۳وء ماظع ۲۹۰ظ ۲۹۳ظ» 
٤و‏ ۹ظ ۱٣٣و‏ ۲یو ۳ظ ۱۹۱ظ» ۱۹۲و» ۱۹۲ظ» ۱۹۳و» 
٥ظ‏ ۲ظ ١٤۲۱و»‏ هاو ۲ظ » لكاو ٤ظ‏ ٤ظ‏ ”2وء. ۳٥و‏ 
۸ و. 

(٥)‏ الأصل للشيباني» ۱ظ ٣و»‏ ٣ظ‏ كو ٤ظ‏ مو ٥ظ‏ ٦و»‏ ٦ظ‏ ۷ظ› قو 
۰ظ» ۱او» ٣۱و»‏ ”اوه ۳ظ ۳ظ #5'اظء ۲۸ظ› الاوء امو ۸۲ظ» 
۷ ظ» وكاو ٥ظ‏ ۳۲۲ظ» ۱۳۲/۲و»› ۸ظ ۷٣۱و»‏ ٤۱۹و»‏ ٣٣و»‏ 
٥ظ‏ ۳/٦۲۰ظ»‏ ۲۰۹۷ظ» /لا”اوء ۷ظ ۲ظ ۱۳۲ظ.» ۲۳۰و 
وء ۷ظ كماو ۷/٤ظ›‏ لاظء 4داظء ۱٦۱و»‏ ۱۷۰و» ۱۷۰ظ» ٤۱۸ظ»‏ 
۸و الجامع الصغير للشيباني» ص۰۸۲ كلم كلف 111« "الكل cEVT TT‏ 
8ع ٤A‏ “الاه؛ الحجة للشيباني» SE‏ ۸ ۳ 414 موطأ محمد» 
EV cE TIA c4۱ £]‏ الآثار للشيبانى » ص١2‏ ۳ 1۷. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إلى مکروه» لا خير فيه لا يحل. oR‏ 
٤‏ له 


ويستعمل كلمة «له» بمعنى الإباحة والجواز» له» بمعنى أنه لا 
يباح له ولا يجوز له" . 


تستعمل كلمة «واسع» بمعن مباح وجائز. لع ا شن 
0 
هو في سعة من) e aa CAE‏ 6 الم 
یسعه» بمعنى لا بباح ولا يجوز له" . 


ه - الكراهة 

- مكروه 

يروي الشيباني أحاديث وآثاراً تشتمل على أفعال مشتقة من مصدر 
«(کره». ود 7 الام كي 0 شيء ا ال ام 


(A) e 
. مقاب‎ TT E ان عاس‎ 


۱۹۷/۳ الأصل للشيباني» ١/۲ظ “او ٣ظ ٤ظ 8اظء ۸٤ظ الاوء غلاظء‎ )١( 
۳ظ ٤۲۰و ٤ظ ۵ظ ۰و اللاوء ١ظ ۱۲ى /لاكاظء‎ 
يوي« ۱۳۲ظ» ١٤۱ظ» ۷1/۸ظ.‎ 

(؟) الأصل للشیبانی» ۱٥/۱‏ ظ› ١۱و؛‏ موطأ محمد .۲۷٣/۳‏ 

(۳) الأصل للشيباني» ٩/۷٤و؛‏ الحجة للشیبانی» ۲۲۰/|۱؛ موطأ محمد ۰۲۰۵/۲ ۳۹ 
ام ١‏ 1 

(:) الأصل للشيباني» ١/١٤ظ.‏ ٤٠٠و؛‏ الحجة للشيبانى» »۸۸/١‏ ۸۹؛ موطأ محمد 
١ ْ Af‏ 

(0) موطأ محمد .٥۰۲/۲‏ 

NN LENSE GG ESE 7S oad e 9 
ظ٤‎ ظ٤ ۳ظ ۹۲و ۳و اظ‎ 

(۷) الأصل للشيبانى» ١١/۷‏ ظ› ۷١و.‏ 

(۸) الأصل للشيباني» ۷۳/۸و. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 
ا ي تح ا ٣‏ 
هذا المصطلح وما يشتق من مصدره من الأفعال تستعمل في الأصل 
بكثرة. فمثلاً: وصف الشيبانى القرض الذي جر نفعاًء والخلوة بالمرأة التي 
ليست بمحرم» الزواج بالكتابية في دار الحرب» استرداد الزوج 531 
أكثر من المهر في الخلع»ء توكيل الكتابي بذبح الأضحية ونحو ذلك من 
الأفعال بأنها مكروهة. كما استعمل فی الکتاب ألفاظ «لا آکره لا نكرة؛ 
لذ كرف لا تكره يى «الكراعة وكذلك هم أذاة الال هلء أي حل 
يُكره» ونحوها كثيرا”'. وقال في شأن عدم مراعاة تعديل الأركان في 
الصلاة: «أكره له ذلك أشد الكراهية)”". 


ونرى في بعض الأمثلة استعمال المكروه بمعنى الحرام» مثل استعماله 
في العقود الربوية وبيع الخمر والخنزير ولحم الميتة ونكاح المتعة وغيرها“. 
ووصف لحم سباع البهائم والطيور المنهي عنها في الحديث بالمكروه 
أيضاً. وعبارة «حرام مكروه» التي تمر في موضع واحد من الجامع الصغير 
تستعمل للؤشارة إلى تبرت الحرمة بالدليل الظني: لا القطعي . وهذا 
الاستعمال قد تحول في اصطلاح الحتفية فيما تعد إلى «المكروة تحريما»ة 
وعبر عن المكروه الذي هو أقرب إلى الحلال أو المباح بمصطلح «المكروه 


)١(‏ الأصل للشيباني» ١/٠لالظء‏ 94لاو ۱۷۸/۲ظ› ۱۹۷وء ٦۲۰ظ›‏ ۲۲۸و» الكو 
كحكوى ۳ظ ۸ظ لاعأاظ. 

)۲( الأصل للشيباني» الاو ٣ظ»‏ ٣و‏ ٣ظ‏ ٤و»‏ ٤ظ‏ ٥ظ‏ او» 6وء ”او 
۳ظ ۳ظ ١٤۲و‏ ٤۲ظ»‏ وكاو ٥ظ‏ ١۲و»‏ ٦ظ‏ ۲۷و» ۲۸و» ۲۸ظ› 
١٣ر‏ ۸ظ ۳۹و» 86اظء الاوء ١‏ ۷ظ ۷۳و» ٤۷ظ.‏ ۷۹4ظ. ٠مظ؛‏ الحجة 
للاي ۸/۱ ۰۱۲۹ ١۰۲۱ء‏ ۲۱۷؛ موطأ محمدء ١/۸٦۳؛‏ الآثار للشيباني» 
ص٦۰۱‏ ل ۲۹ ۳ 

(۳) الأصل للشیبانی» ۳۹/۱و. 

€3 الأصل للشیبانی: ۱ ظ› .كلظ موطأ محمد 0 ان ۷+ 
الآثار للشيباني» ص١۸.‏ 

.٦۳۲/۲ الأصل للشیبانیء ۲۰۳/۳و ۔ ۲۰۳ظ؛ موطأ محمد‎ )٥( 

(5) الجامع الصغير للشيباني» ص٥4٤‏ ؛ بدائع الصنائع للکاسانی» ۱۱۸/۰ . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تنزيهاً». ونرى اجتماع الجواز مع الكراهة في أمثلة كثيرة. والكراهة لا تؤثر 
في صحة العبادة في أكثر الأحيان. فمثلاً صلاة الإمام في موضع أرفع من 
المأمومين مكروهةء لكن الصلاة صحيحة ؛ كذلك التوضؤ بماء شرب منه 
طير لا يؤكل لحمه مكروه» لكن الوضوء مجزى”"؛ كما أن التأذين قاعداً 
مكروهء لكنه مجزئ”*'. وفي بعض الأحيان تؤثر الكراهة في صحة العبادة. 
فمثلاً القراءة من المصحف في الصلاة مكروهة عند أبي حنيفة ومفسدة 
للصلاة“. والحكم في المعاملات مثل الحكم في العبادات» فبعض الأفعال 
جائزة من حيث القضاء لكنها مكروهة ديانة”» والكراهة موجبة للفساد 
ا وغير موجبة له في أحيان أخرى“. وقد استعمل مصطلح الكراهة 
في المؤلفات الأخرى للشيباني في نفس المعنى المستعمل فيه في الأصل”". 


وينقل الفقهاء والأصوليون الأحناف أن الشيبانى يقول: «كل مكروه 
حرام)» وأن أبا حنيفة وأبا يوسف يقولان بأن المكروه أقرب ان الحراه”” '". 
ويروى أن أبا يوسف سأل أبا حنيفة عن ما يقصده بقوله في حق شيء: 


)١(‏ الأصل للشيباني. ۱۸۰/۲و» ۱۸۰ظ» تداظء الكو لكلاو لاإلالااو. 

(۲) الأصل للشيبانىء ١/*اظ.‏ 

(۳) الأصل للشيباني» ١/٥ظ.‏ 

ا انفش ا القرى ر الد 22050 
eb‏ اللاو AEN BFA FA. FA‏ دمو CB‏ لاقل CIYA GBA‏ 
۲ و. 

(5) الأصل للشيبانيء ١/۳۸ظ.‏ وانظر لاستعمال شبيه بذلك: موطأ محمده ؟/50. 

(5) الأصل اا ۲ظ› لكاو ##رحاظ. 

(۷) الأصل للشيباني؛ ۱/٤۲۹و»‏ ۲۹۸وء 114/0و, ۲/۷٤ظ؛‏ موطأ محم ۲۲۹/۳؛ 
الآثار للشیبانی» ص16١ء .٠١١‏ 

(۸) الأصل لاني اإخلااظ لاذلوء ملظا ماكو اكأكى كككاوء ۸ظ 
۸ظ /۱۳۳ظ» ۱۳۹ظ. ٤٤/۷‏ ظ؛ الحجة للشیبانی› 4۸/۱ موطأ محمد ۲۹/۲. 

(9) الحجة للشيباني» ؛ موطأ محمد ۳۸/۲ 0 ۹4 

)٠١(‏ الهداية للمرغيناني» ٤/۷۸؛‏ تبيين الحقائق للزيلعي» ١/١٠؛‏ تيسير التحرير لأمير 
بادشاه» ۱۳١/۲‏ ؛ رد المحتار لابن عابدین» ۱/۲٦۱ء .۳۱۱/١‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

أكرههء فأجابه بأنه يقصد الحرام”"". وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة أنه 
يقصد ما هو أقرب إلى الحرام”". وينبغي التنبيه هنا على أن هذه العبارات 
صحيحة من حيث المكروه Eee‏ أما المكروه نها فهو أقرب إلى 

etê 5 3 5 5 3 ( 

الال . وقد صرح الشيباني في غير كتابه الأصل بوجود فرق بين الحكم 
على شيء بأنه مكروه وبين الحكم عليه بأنه حرام» على ما يشير إليه 
استعماله لمصطلح المكروه في الأصل أبضا“. 


 *‏ أساء 
هذا الفعل يستعمل في معنی «(عمل شيء سيوع ا عمل الشيء على 
شكل سيى». وقد استعمل الشيباني كلمة «أساء» بمعنى المكروه وار 
ومع ذلك فالفعل صحيح غالباً. فمثلاً هناك أفعال في الصلاة تع تعتبر إساءة» 


لكن الصلاة تكون مجزئة وتامة معها. وفي بعض هذه الأمثلة 0 الواجب 
عمدً"". واستعمل لفظ الإساءة في البيع والشراء في وقت صلاة الجمعة» 
وترك الإشهاد على الرجعة بعد الطلاق» وعدم مراعاة بعض القواعد الخاصة 
بذبح الحيوان. ففي هذه الأمثلة اعتبر العقد أو العبادة صحيحة مع لحوق 
إثم". وفي بعض المواضع رالا مو إلى فاد الاد مدلا 


)١(‏ المبسوط للسرخسي» ..1١‏ وعزا ابن أميرحاج هذه الرواية إلى الأصل. انظر: 
التقرير والتحبيرء .۸٠/۲‏ لكن كلام السرخسي يدل على خلاف ذلك. انظر: المبسوط 
للس رخسي » الموضع السابق. 

(۲) المبسوط للسرخسی» .778/*٠‏ 

(۳) البحر الرائق لابن نجيمء ۸/٠٠٠؛‏ الفتاوى الهنديةء .۳٠۸/١‏ 

(6) الحجة للشیبانیء ٠٠٠/۳‏ وه". 

(ه) الأصل للشيباني» ۱٤۹/۱‏ ظ» ۹١٠و»‏ ١/١٠٠و.‏ 

(0).. الأصل للشيباني» ١ظ‏ ٣و‏ كوء قو ۹ظ #اظء لالاوء لالاظء ۳۹و ۳۹ ظ› 
دوو ۷ظ ۸ظ لالاظء الاوء ۸۲و؛ الحجةء ۱۰۷/۱ 4505 الآثار» ص١١.‏ 
كما استعمل لفظ الإساءة في الحج أيضاً. انظر: الجامع الصغير» ص١5١؛‏ الحجة» 
ره" .15١‏ 

(۷) الأصل للشيباني» یی ١٤۱و‏ عداظ؛ء #ركاظء واظء #٠٠وء‏ ۲۱۹و 
اظ ؛ الحجة» ١07/١‏ 1. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اقتداء الرجل بالمرأة في الصلاة تعتبر إساءة ومفسدة للصلاة”'"2. والجماع أثناء 
الاعتكاف يعتبر إساءة مفسدة 0 لكن القبلة كرا 3 كونها إساءة 


لا تفسد الاعتكاف57 وقد 3 ن الاساءة جبة ر ر 
.)( 
الأحيان 


و - الحرمة وما فى معناها 
١‏ الحرمة 


الحرمة في الأصل بمعنى كون الشيء حرام“ 
زمزم وتمعتق المعريي7") . فاستعمل «الحرام» في حق لحم الميتة 
وذبيحة المجوسي والطعام المختلط بلحم الخنزير والشراب المختلط بالخمر 
ونكاح الإخوة من الرضاع والتوضؤ من الماء النجس والزنا والخمر والربا 
ونكاح المرأة المشركة وحرمة النكاح والمالالمععدرتي" و وای 
الأفعال الحَرّم) يحرم ونحوها في أكل الصائم وحرمة النكاح وحرمة النفس 
ومحظورات الحج””. كما استعمل أفعال احَرّمَ يُحَرّمُ) بمعنى التسبب في 


)١(‏ الأصل للشيبانى» 4/١‏ دو. 

(0) الأصل للشيبانى» ۸/۱ (ظ. 

(0) الأصل للشيبانى» ٤و‏ الشركة 

0) الأصل اباي 0 ظ2ء ككاو 55أوء “ركو د “اوء #لمظ؛ الحجة 
ATT TIT NY‏ 

۳۸٦/۱ الأصل للشيباني» ١/8١٠وء. ۲١١وء 6١١اظء لا؟ااوء ١اظ؛ الحجة»‎ )5( 
OY CEE A۹ 

(5) الأصل للشیباني» ۱۷۰/۷و. 

0) الأصل للشيبانيء. ١/159١و.‏ ١5ااو‏ 58اوء ۱۷۰و» ١لالاظء‏ الااو لالااظء 
وء ۹٤۲ظ‏ كدكظ2) ٤٦۲ظ‏ اللاظء لاراظء كوا ۲ظ “و ٣ظ‏ كو 
كظء حو ١٠و‏ لالاوء ٠دوء‏ ٤ظ‏ 4ااظء 8١٠اظ؛‏ الجامع الصغير» ص585؛ 
الآثار للشيباني» ص۹٤۱‏ ؛ الحجة» ٥۸٥/۲‏ 8/9. 

(۸) الأصل للشيباني» ١/كاو2‏ احظء ٤/٤۲۳ظ.‏ ١ظ‏ 187/8و؛ الحجةق. 77/9 7. 
ولأمثلة أخرى انظر: الأصل للشيباني» ١/*١٠اظء‏ 115و 55او2 65ااظء لالااوء 
۱ظ ۳٦۲ظ.‏ ارلاو. دوء ٥ظ؛‏ الحجقف ۱۹۲/۳ 1۹ ۳۷۱. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 
ب ا س ۷ے 
كون الشيء حراما“ واعتقاد حرمة الشيء'". واستعمل كلمة «التحريم» في 
مواضع عديدة بمعنى الحكم بحرمة الشيء والتسبب في حرمة الشيء”". 
ويفرق الشيباني بين نوعين من الحرام بشكل يشبه التفريق بين الحرام 
لعينه والحرام لغيره باصطلاح المتأخرين. فيبين أن ذبيحة المجوسي والشراب 
المختلط بالخمر والماء النجس «حرام من قِبَّل نفسه»» أما الطعام والشراب 
المغصوب فهو حرام لأنه ليس مملوكاً للشخص الذي في يده» وأن هناك 
نتائج مختلفة تترتب على هذا التفريق. ويفيد أن هناك فرقاً بين المحرمات 
من حيث درجة الحرمة» فبعضها «أعظم حرمة» وأَخْرَمُ) من غيرها””. ويذكر 
أن الحرام قد يكون مختلفاً في حرمته بين الفقهاء'. ويستعمل في .حق 
النكاح المحرم والباطل عبارات مثل «فاسد حرام لا يجوز»» «حرام لا 
يصلح»» «حرام لا يحل»؛ «حرام باطل» ونحو ذلك”". وقد استعملت أفعال 
احَرًّ) واکرة) بنفس المعنى في موضع. كما تستعمل مصطلحات حرام 
حلال وحرام - جائز كأضداد”"". 


۲ - لا خير فيه 


روي عن ابن عباس وإبراهيم النخعى والشعبي استعمال عبارة رلا 


)١(‏ الأصل للشيباني. ۱۰۳/۱ ظ› ۱٦٦‏ ظ› ٤۹٦۲و»‏ ٤٦۲ظ‏ #رلاظء ٤و»‏ ٤ظ‏ آوء 
۷ ظ؛ الجامع الصغيرء ص٥۸٤؛‏ الحجة» ۳۷۱/۳ ٤۳۸؛‏ موطأ محمد 
OA CTV CTW‏ 4 

(۲) الحجة» “/8. 

(۳) الأصل للشيباني» ۳ظ كو ۲ظ ٣ظ‏ ٤و»‏ كو ۷و» #الاظء لادظء ۱٦ظ؛‏ 
الحجق £۷/۱« ۲01« لادلا oft Yor Vo ل٠١ MoY/Y‏ 

(6) الأصل للشيباني» ١/١۷١و.‏ 

() الحجة للشیبانی»› ›۲٥۲/۲‏ ۱۹۲/۳ ۳۸۷. 

() الأصل للشيبانى» ١/۱۷۸ظء‏ ٣/٣ظ.‏ 

(۷) الأصل للشيباني» ٤/۷٤ظ ۱/٩‏ ٤و»‏ ۳۲١و»‏ ۷/٤۱۷ظ؛‏ الحجقء ۱۹۲/۳ الال 
0 

.۲٠١/۲ الحجة»‎ )۸( 

(9) الأصل للشيباني» ۷و الحجقء 247١/١‏ العاف 10/۳ 06/6. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خير فيه» في وصف المعاملات الربوية. وقد استعمل الشيباني هذا 
التعبير بمعنى عدم صحة العبادة. فمثلاً قال في الماء الذي يشم منه 
رائحة النجاسة بأنه «لا خير في الوضوء منها)» وأنه لا بد من تجديد 
الاق كما استعمل هذا التعبير لإفادة عدم صحة عقد السلم 
والصرف والصلح والبيع والإجارة والمزارعة وأمثالها". واستعمل هذا 
المصطلح أيضاً للتعبير عن كون الربح فيه شبهة وأنه ينبغي التصدق به 
مع كون العقد صحيحا. واستعمل أيضاً في وصف ما یکره أكله مثل 
السمك الميت الطافي على وجه الماءء وما يحرم مثل الحيوانات التي لم 
تذبح على الطريقة الشرعية”“. كذلك استعمل في وصف بيع الخمر وأكل 
ا وفي هذا المضمار استعمل في مقابل مصطلح لا خير فيه» 
مصطلح «جائز» والا ا كما استعمل «لا خير» مع مصطلحات 
«باطل» مردود» لا ينبغي» لا يجوزء فاسد» لا أجيزء لا يصلح» في 
سياق واحد مؤيداً اماف 


.وا1١54/0 الأصل للشيباني. ۲۱۲/۱ ظ› ١8اوء ۲۹۸وء‎ )١( 

(0) الأصل للشيباني» 1/١‏ ظ. 

0 لال اللات ال ذلاو IF‏ لدو الال الك دنا حاف 
لظ ۲۲۳و ۳ظ و 6ظ ملاظ 1 1 JV‏ 
۷ظ ۳٤۲ظ‏ ٥ظ‏ ۲۸۳ظ اللاو ١٠٣ظ‏ دوي ٦۳۰٣ظ‏ لاملاو 
۷ظ ۳ظ ۱۸۳/۲ظ. ٣/۱۲۳ظ‏ 5ؤاظء ۷٤۱ظ‏ ٢١۲۲و‏ م/لالاا 
٤ظ‏ لارعاوء ٤۹/۸‏ ظ› ۱۲۳ظ؛ الآثارء ص۱۲۹. 

(:) الأصل للشيبانى» ۲/١٠٠و.‏ 

(5») الأصل ا ۳و ۳و ۳ظ ٤۲۰و‏ ٤ظ‏ ۵ظ ۲۱۰و 
۰ظ ۲۱۱ظ› ۲۱۲و. 

.١١15-- ١١# موطأ محمد‎ )5( 

0 الال للشيباتق ١‏ #الاو ۴ 404-45 عوط مد 85 وذ لار 
ص79١.‏ 

(۸) الأصل للشيباني. ۲۱۳/۱وء 5الاظء واكاظء #ااكو 5 الاظء الا ٤/۲۲۰و؛‏ 
OY ah‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية مه 
۲ الأحكام الوضعية 
أ الصحة والفساد والبطلان 
١‏ الصحة 


لقد استعمل الشيباني مصطلح «صحيح) لوصف الصلاة والنكاح 
والخيار والصرف والهبة والمضاربة والبيع والمكاتبة والزكاة والمعاملة 
(المساقاة) والمزارعة والسلم والعتق ونحو ذلك من العبادات والعقود 
والتصرفات'. واستعملت كلمات «الصحة)» و١صَحّ‏ يَصِحٌا لإفادة هذا 
المعنى". وتفيد كلمة «أصح» في موضع كون عقد أصح من عقد آخر 
بحيث لا يحتمل الشبهة أو الشك في صحته”". وتستعمل كلمات «جائزء 
مستقيم » لا بأس به» يجزىئ» ثابت» مع مصطلح «صحيح) لتأييد معناهاء 
كما تستعمل كلمات «فاسدء باطل» غير صحيح.» هزل» في مقابل 


(€) 


(صحيح) 
تت الإجزاء 


تستعمل کی الأصل الأفعال المشتقة من الإجزاء مثل أجزأه ويجزثكه . 
وبإبدال الهمزة نحو أجزاه» يجزيه كثيراً. واستعمل هذا المصطلح في كتبه 
الأخرى أيضاً بكثرة©. واستعمل في الأصل الإجزاء في أبواب الوضوء 


)١(‏ الأصل للشيباني؛ ۱ظ ۲۹و ۹4٤و»‏ ۹۸ظ› ملالىف ۲۱۰ظ› ۳٦۲ظ›‏ لاماوء 
۹ظ «#الاظ ۱۷۳ظ ۲۲۰ظ هلال ٤۲۷و‏ ٤/۸0ظ‏ ۹۸/9و» ۷ لظ 
١ەظ»‏ هوهو ۸/٥٤ظ›‏ 1٤ظ.‏ 

(۲) الأصل للشيباني» ٤/۹۰و»‏ ۷/٦۷و»‏ /اااظ. 

(۳) الأصل للشيباني» ۸/٤1ظ.‏ 

() الأصل للشیبانیء ۲۲۱۲و ١٣۲وء ۳۲/٣‏ وء ٩/۹۸و.‏ 

(5) الجامع الف للشيباني» ص ¥ «¥٤‏ ¥71« ع الى كف CAA‏ كف ¢0 
ىف مل NE‏ 0° ۷ ۰ ۹ 514ء ۷۳ الجامع الكبيرء 
ص١١؛‏ الحجة لاك ۸|« 94ل CYA TIE AYY col EE EY FE‏ 
CE |‏ اوسن AN YY NEF ANT‏ 0 كنظ 0 موطاً 
محمد ۱۸۲/۱ ۲٥۲۵ء ٥۳۲‏ ٥٥ء‏ ۲۸۵ ۱۳+ الآثارء ص ٥٠ء‏ ۱۷ء »5١‏ 
شك 1 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والصلاة والغسل والطهارة والزكاة والصوم وصدقة الفطر والاعتكاف 
وكفارة اليمين وقبض الثمن في السلم والنذر وكفارة الظهار والرجوع عن 
اليمين في الإيلاء وقول أهل الخبرة والصدقة والحج والدعوى وصيغة 
اليمين. وإذا نظرنا إلى استعمال الشيبانى فباستثناء بعض الصور نرى أنه 
يستعمل الإجزاء في العبادات وما فى انا من الأفعال. وهذا الاستعمال 
يتوافق مع رأي أكثر الأصوليين لكيه يرون الإجزاء خاصاً بالعبادات. كما 
أننا نرى أنه يستعمل الإجزاء في الواجبات وفى غيرها مثل الصلاة 
والصوم النافلة. ۰ ۰ 


لدى النظر في استعمال مصطلح الإجزاء مع المصطلحات الأخرى 

نتوصل إلى النتائج کک إن إجزاء عبادة أو تصرف ما يقتضي كونه 
00 أو 0 0 كما أن عدم الإجزاء يقتضي الفسادء وبالتالي الإعادة 

و القضاء”". وفي هذا السياق يستعمل الإجزاء في مقابل القتباد والبطلان©). 
0 المجزئ قد يكون خلاف الأفضل أو المستحب”*”'. وقد يكون هو 
الأفضل''". والإجزاء يفيد التخلص من المسؤولية الدينية. فمثلاً إذا تغلب 
الخوارج على منطقة ما وجمعوا الزكاة من أهلها ثم إن أهل العدل استعادوا 
تلك المنطقة منهم فلا يجب أداء الزكاة على أهلها إلى أهل العدل» لكن 


)١(‏ الأصل للشيباني» ١/#4اظء‏ ٠5١ظ.‏ انظر لآراء الأصوليين: القرافي» شرح تنقيح 
الفصول» ص۷۷؛ ابن أمير حاج» التقرير والتحبير» 017/5١؛‏ أمير بادشاه» تيسير 
التحریر» ؟/7706. 

(۲( الأصل للشيباني» وء اكوب ٤۸و‏ ۸ظ 1/۳و ۷ ۳ظ. وسيأتي معنى 
كون الشيء تاماً في اصطلاح الشيباني. 

(0) الأصل للشیباني» 5/١‏ ”و2 الاظء حلاظء ١٤و»‏ ۳٤ظ»‏ وحوظء اكأظء ك5و. 

(5) الأصل للشيباني» 4”و. ٤ظ‏ ۷٤ظء‏ 185اوء ٤٠۲ظ.‏ 

(5) الأصل للشيباني» ١/١١ظء‏ 185و؛ الآثار للشيبانى» ص .٠١‏ 

(0) الأصل للشیبانی» ۱ و. ۰ 

(۷) الأصل الشاي ..١‏ وانظر لمثال آخر: نفس المصدر. ١/١١٠و.‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 7 


- جائز 


يستعمل الشيباني مصطلح «جائز» استعمالاً كثيراً بمعنى كون العبادة أو 
التصرف أو العقد صحيحاً مجزتاًء في أبواب الصلاة والزكاة والصوم والنكاح 
والبيع والعتق والمهر والشفعة والإجارة والشهادة وحكم القاضي وكفارة 
اليمين والسلم والصلح وخيار الشرط والرهن والصرف"". لفو في 
مال في الصلاة بمعنى الإجزاء مع وجود نقص في بعض الواجبات ٠‏ . وقد 
استعمل كلمة «أجوز» بمعنى كون العقد أو التصرف ا دون شنية أو 
خلاف بالمقارنة مع عقد أو تصرف آخر"". واستعملت أفعال «جاز» يجوز) 
ونحوها بالإثبات والنفي في مواضع كثيرة جداً“. كما استعمل 0 أفعال 
«أجزتٌ» أ لاجد المشتقة من الإجازة والتجويز والتي تشير إلى دور 
الاجتهاد في التوصل إلى هذا 0 كما استعمل في نفي الجواز ألفاظا 
مثل «ليس بجائزء قي ا 5 في حين استعمل لفظ «غير جائز» تأكيدا 


ءظا١۸‎ ءوا١١‎ ءوا١ال‎ ءوا١ا الأصل.للشيبانيء (/ثاوء ٠#ظء المظء‎ )١( 
«لااو لاداظء ۱1۲ظ› 59لاوء 59اظ»ء كلالظء ۱۷۸ظ› 5ماظء‎ ظ٦‎ 
۳و ٣ظ ٦ظ ۲ظ ۳٣۲و ۳ظ داكو لالالاظء. ۲۳۸ظ›‎ 
۷و, ۲۸۳ظ؛ الآثار للشيباني. ص۷۱» ١٠؛ موطأ محمد ؟/405.‎ 

(۲) الأصل للشيباني» ٤۲/۱‏ ظ. 

(۳) الأصل للشيباني» ١//ا4اظء‏ ۱۸۲/۰۹و» ٦/٦۲و.‏ 

() انظر مثلاً: الأصل للشیبانی» ۲۹/۱و» ٩1و»‏ 1۸و» ٤۱اظ›‏ ۱۱۸ظ»› 59اوء 
۹ظ ١٦۱و‏ ۲۹۱ظ ۲۹۲و ۲٦۱۷و‏ عماظء ۱۱۷/۳ظ› ۱۱۸و 
لالظ ۱۲۲و ۲۳۷ظc‏ ۲٦۲ظ›‏ اماو ۱۹۱و» ۱۱۸/1و» ۱۹اظ› 
۷ظ ۷۱و» ۱۷/۸ظ» ۱۸و» الااظء ١14و؛‏ الجامع الكبير» ص ١١؛‏ الحجةء 
۱ موطأ محمد 2005/١‏ 1۸/۲٤؛‏ الآثار» ص75١.2 .٠١١‏ 

(0) انظر مثلاً: الأصل للشيباني» ۲۲۲/۱ظ› ١٤۲۲و‏ ۲۲۹و "لالظ 5لااوء ۲۹۸و» 
۲ظ ۱۰۹۳و ۱۱۹ظ 4/5١اظء‏ هالالظء2 لااثوء ٦/۱۸۰ظ›‏ “/الاظء 
۸لظ» #دلاو؛ الحجةء 4168/١‏ موطأ محمد ۰۳۲۲/۲ #١٠٠؛‏ الآثار ص 
ا 

)١(‏ الأصل للشيباني» ۳ر ۳ظ ۱۱۷و 4ظ ادلاو ۱۲۲/۸ ظ› 
۷ ۲ظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 
لمعنى «باطل» . 


وقد استعمل لايل معنى «جائز» مصطلحات مثل «(صحيح › حلال» لا 

بأس به مستقيم » ماضي » لا يرد واقع › واسع › e‏ 0 كما استعمل 
فى ضد معناه مصطلحات مثل «فاسد» باطل. لا خير فيه» مردود» رَد 
ينتقض» ليس بشيء» لا ينبغي2”". ويكون الجائز أحياناً خلاف الأفضل©2). 
وفي موضع يصف عقد البيع بأنه «فاسد يجوز» مبيناً بذلك أن العقد فاسد 

0 ف 1 lS‏ ا ا E‏ 
لكن تصحيحه ممكن” ". وبعض العقود تكون جائزة في القضاء ولكنها 
مكروهة ديانة أو هي مخالفة للسئّة'"'. فمثلاً الصلح عن إنكار يكون جائزاً 
في القضاء لكن المنكر آثم'". كما بين الشيباني في بعض المواضع أن هذا 
العقد مثلاً جائز في القضاء وفيما بين العبد وبين الله أي ديانة0©. 


.و١15‎ 1/87 الأصل للشيباني»‎ )١( 

(0) الأصل للشيباني» ۱/٣۲۲و»‏ ٦۲۲ظ›‏ لااكظء #اداظء لاماوء 84اظء ۲۹۰ظ» 
۹۱ر اؤكظ2. ۲۹۲ظ» ٤۲۹ظ›‏ الاظء ”كلظ ۲۹/۲و» ۱۷۹و» ۱۸۸و 
كةو #ردلاظ. 5١و‏ لا١لوء‏ ۱۱۲ظ» ٤/۱۷۰ظ.‏ وراظء. ۷ظ ۱۳۲و 
۰و ۷ظ ٤ظ‏ الاظء ۱۰۹ظ» ۱۲۷ظ› لاكاوء 54لاو 0/۸ظ› كأوء 
1و» ۷۷ظ› وء ۲۲۸و. 

(0) الأصل للشیباني» ۲۱۲/۱ظ› ۲۱۳و» ۲۱۳ظ› ١٤۲۱و‏ داكو دااظء. ١۲۱و‏ 
ملكو ۲ظ ١۲۲ظ»‏ ٦۲۲ظ‏ ۰ظ الكو ۲۳۲ظ لامكو ۳ظ 
كش الكو ۰ظ ادلو ١٣۳و‏ ۔ ۳۲۱ظ» ١ظ‏ اللاو ۳/۲و 
۳ظ»› حكظ ‏ 1۹و» ۸۸ظ» اذى ٦۱۰ظ‏ ٤۲۱ظ›‏ ۲۳۲و ۳۱۸و» م/لاواو 
٣و‏ كلكو لالاوء ۷ظ ححظف ۷۳/۸ظ› 55اوء ١5لاو‏ ٤۲۱ظ؛‏ الآثارء 
ص٣۱۲‏ ؛ موطأ محمد» ۲۸۲/۳. 

(5) الأصل للشيباني» ۷/٥٤۲ظ.‏ 

(5) الأصل للشيباني» ١/۲۸۷ظ.‏ 

(7) الأصل للشيباني» ۱۷۸/۲ظ ۱٦۲و‏ #رحاظء ٤۹و ۱۳۳/١‏ ظ. 

(۷) الأصل للشيباني» 8/لاظء 44ظ. وانظر لأمثلة أخرى يجتمع فيها الجواز مع الكراهة 
أو الإساءة: الأصل للشيباني» ۲/١۱۸و»‏ ۰ظ 5١اظء a‏ ۸سي 
۳ظ» ۱۳۷/۷و. 

(۸) الأصل للشيباني» ١/٦۹وء‏ ؟١٠و.‏ 
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٤‏ - تام 
استعمل الشيباني كلمة «تام» تامة» لإفادة صحة العبادات مثل الصلاة 
والصوم والزكاة و ونحوها. ولا يمنع وجود النقص الذي يوصهف 
بالكراهة والإساءة أو يكون نتيجة لترك المستحب والأفضل أن تو صف العبادة 
بأنها تامة20. فمثلاً ترك الواجب نسياناً في الصلاة يوجب سجود السهوء 
لكن الصلاة تكون تامة". وفي بعض المواضع في سياق صحة بعض العقود 
مثل البيع والهبة أو ثبوت حق مالي أو عذمه يستعمل مصطلحي «تام» غير 
تام)”". ويستعمل مع مصطلح «تام» من حيث التأييد لمعناه مصطلحات مثل 
رلا يستقبل » له يعيد» لا يضره » لا يقطعء »> حلال» جائز 3 اا ف 
في حين يستعمل في مقابله مصطلحات مثل «يستقبل» يعيد» فاسد» لا" 
يجزيه» لت كما تستعمل في الأصل أفعال وكلمات مشتقة من جذر 
فك 
اتمم) فتن اتم» تمت» تمام» ونحو ذلك .. 


6 - مستفيم 
يستعمل في الأصل مصطلح «مستقيم» لوصف العبادات والمعاملات 
موافقة العقل والقياس". ويصاحب هذا المصطلح مصطلحات أخرى مثل 


)١(‏ الأصل للشيباني» املظ “و ٣ظ‏ ٤و»‏ دوء ٦ظ‏ فظء ١اوء‏ ٤۱و»‏ #اظء 
5اظء ۱۷و»› ٤ر‏ ۳۷و ۳۸ر ۸ظ اظ او ۲٤1و‏ ۳٤اظ›‏ 
مدلاو "“/"لاو؛ الجامع الكبير»ء ص۹؛ الحجةء .75١/١‏ 

© الال شای ٣‏ 

(۳) الأصل للشيباني» ٥ظ‏ ۹4۰ ظ» ۹1 ظ› ۱1۹/1ظ› ۲۳۷ظ. 

)٤(‏ الأصل للشيباني» ۱ ۸ظ ٣٣و‏ لاملاو ۷ظ ۳۸و ٤ظ‏ ١۱۳و‏ ۱۸1 ظ؟ 
الحجة» .۱۸/١‏ 

(0) الأصل للشيباني» لد ۷ظ لاو ۲۲ظ علاظء الاظء #الاوء #الاظء 
:“وى ١٣و»‏ ٦ظ‏ 1۹4ظ؛ الجامع الكبير» ص4. 

.و٤1‎ ›ظ٤٥‎ و٤٩‎ ظ٤ الأصل للشيباني» ۱ظ ۲۷ظ› علو‎ )١( 

(۷) الأصل للشيباني» ۱و ۳۷و› ۹ي ۱/۲و ٩/۲و‏ ۲ظ اداو 
۳ و. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ااصحيح »› جائز» لا بأس به» ف مواضع E‏ واستعمل لفظ «لا يستقيم» 
ونحوه في معنى «لا يجوز”” . كما استعملت أفعال مشتقة من جذر 
«استقامة») مثل (يستقيم » لا يستقيم) للتعبير عن الملاءمة بين المسائل الفقهية 
من حيث موافقة القياس» أو كون حل ما موافقاً للعقل والمنطق عموماً أو 
عي وا دا «إن الكفر بالله لم يحلّله الله تعالى 
لبشرء ولا يستقيم أن يحل على حال“ '. واستعمل فى كتاب آخر للتعبير 
عن مخالفة 0 في مسألة ما عبارة «محال لا بق 


5 واقع 
90 تعم| كلمة «واقع) آنا مفردة وأحياناً مع مصطلح «جائز») ونحوه 


لإفادة صحة بعض التصرفات مثل الطللاق والخلع وال وتستعمل أفعال 
«وقع» يقع» أيضاً لإفادة هذا المعنى". 


- لازم - جائز 


استعملت كلمة «لازم) في مواضع كثيرة لإفادة لزوم التصرفات والعقود 


ءظاو١ الأصل للشيبانيء ١/ؤاو لالااظء لاحكاوء ۲۸۹ظ› ۲۹۰ظ› ۲۹۱و‎ )١( 
۲ظ الالو ۳ظ 0/1و ٤ظ ۲ظ ٤۲و ۳۳ الاظ.‎ 

(0) الأصل للشیباني» ۱/٤۲۳ظ» ۱/٩‏ ۳و. 

(0) الأصل للشيبانيء ١/6“حظ2‏ كحو “١٠لظء‏ ١5اوء‏ ملالاظء 0۸/۲ظ مكو 
كخاوء ٦۱۸ظ»‏ ٦۱۹ظ»‏ ۲۰۸ظ هلاكظء ۲۷۲و ٤۲۸و‏ ۰ظ |۳۸ 
ا٤و‏ ۹و ۲۲۷و ۳ظ ٤/۱۸1ظ»›‏ ۲ظ ٤ظ‏ ۷/0و 0ظ 
لاكوء ۷ظ ١٤و‏ ۰ظ ٤۳/١‏ ظ ٤٤و»‏ الاظء “الاظء ۸ظ ۸ظ 
۹ر وء ۳ظ لااكظء 1/۷و الاو “الاو ۸٤و‏ ملاظء ۸ظ اظ 
لكلو 0۸/۸#ظ» ۳۳اظ» "ماو ۷١۲ظ؛‏ الحجة ٠/١‏ ۰ موطأ محمد 
IY‏ 

0) الأصل للشيباني» 5/5لاو. 

.۳۲١٣/۲ الحجة»‎ )0( 

(5) الأصل للشیباني» ۷٥/۳‏ ظ. 1۷/٩‏ ظ» احظء ۱۰۹/۷ظ. 

(۷) الأصل للشيباني» ۲۰۰/۱ظ اذكو ادكظء ٢١۲و‏ ١الاظء‏ الاو 
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مثل الطلاق والعتق والسلم والبيع والإجارة”“. وفي بعض الأحيان يذكر 
«جائز» و«لازم» معاأًء فيفيد أن العقد أو التصرف صحيح ولازم في نفس 
الوقت”"؟. إلى جانب ذلك فإن كلمة «واجب» استعملت في بعض المواضع 
بمعنى (لازم). فمثلاً عقد الاستصناع لتر عقدا ١و‏ ااا مثل عقد السلم» بل 

هو «جائز»» بمعنى أن المستصنع مخير بين أن يأخذ المال المستصنّع وأ 
بدك وفك ا ده خيار الشرط في العقد بالإيجاب 0 
يوجب» يستوجب)*» وعن انتهاء الخيار ونحوه بالوجوب (وجب» 
ا وتو ع اتسين ااا يدون حجان السرط ا تعن 
وأو “كنا بعس عو اس العقد بشكل لازم بوجوب 
يقول بأن «البيع فو خا فيا إلى تأسيس عقد البيع بشكل لاز" 


۸ - نافذ - موقوف 


تستعمل كلمة «نافذ» بمفردها أحياناً ومع كلية "تاجاتن أحباناً أخرئ 
لوصف العبادات والعقود والتصرفات بالصحة واللزوم وشريان ها قور 
مثل استعماله ذلك فی الصدقة والإجارة والعتق وحكم القاضى والبيع 


(۱) الأصل للشیبانی»› ۱۹۸/۱وء ۲۲۸ظ»› هلاو لالظ ۲۳۹ظ» ۲٤۲ظ‏ ۳٤۲وء‏ 
cg‏ ٤ظ»‏ ق5د'اظء ۷٥۲ظ›‏ 11۸4و» ١لااوء‏ كو ١٠اوء‏ ۱۳۷و» 
5و ٥‏ ظ. 

)۲( الأصل للشیباتی و ۲ ظء وواوء cg‏ 0 كاظ.2 كرموء 
٤۳ظ›‏ 1۹/۷و. 

(۳) الأصل للشيباني» . وانظر لأمثلة أخرى: نفس المصدرء ۲۲۹/۳و» ١/٦۹وء‏ 
۳ظ ٩/۹٦۱ظ›‏ ۸/٥۱ظ.‏ 

2 الأصل للشيباني» ۸ظ ١٤۲ظ»‏ ۲٤۲ظ›‏ ”داو ۸و ۲۸ظ› 11۷و› 
٤ظ‏ ۳1/۸ظ. 

(5) الأصل للشيبانيى» ١/١4؟و.‏ ۱١٣۲و»‏ لاداوء ١٦۲ظ.‏ 

.1۹۲/۲ الحجة»‎ ؛و١‎ 57/١ الأصل للشيبانى»‎ )١( 

(۷) الأصل للشيباني» ١/9١"او.‏ وانظر لأمثلة أخرى في نفس المعنى: نفس المصدرء 
“ماو ۷و ۲ر 9١١و.‏ 
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والشهادة”. وفي بعض الأماكن يستعمل كلمة «موقوف» التى تفيد ضد معنى 
«نافذ».» وذلك لوصف الولاء والميراث والوصية والنكاح والإقرار ونحو ذلك 
من العقود والحقوق والتصرفات. وهذه العقود والتصرفات الموقوفة تكون 
نافذة بأسباب مثل إجازة صاحب الحق أو إسلام المرتد أو إثبات الحق”". 

4 فساد 


تستعمل مصطلحات «فساد» و«فاسد» لوصف العبادات أو التصرفات أو 
العقود بمعنى عدم صحتها ". وفي بعض المواضع يكون «فاسد» بمعنى 
الباطل أي كانه لم .يكن. قمعلا كون الصلاة فاسدة بمعدى آنا ليست 
بصلاة”““» ويقتضي إعادتها”. وكون النكاح فاسداً هو بمعنى عدم وجود 
النكاح كذلك". ومع استعمال الفاسد هكذا بمعنى الباطل في مواضع 


0 فإنه في موضع يئبه على وجود فرق بين الفاسد والباطل وأن 


() الأصل للشيبانيء ١/1688وء‏ ١6آوء‏ ٤۳۰و‏ ۱۲۸/۲و» 4داظء ۳/٤٤۱ظ‏ 
٥و‏ ۳و« كداظ.» وداظ.ث همدو ؟احظ2 ۲۱۹ظ› ١6١و.‏ 

0) الأصل للشيبانيء ۲۳۱/۱ظ ۲۰۳/۲ظ ##رهااو ۱۱۹ ظء ۱۲۰وء الأاظء 
۳ظ وداظ» ۲۲۷و ٤/۲٦۱و»‏ اتلظء "الو ۱۸۲ظ ۹٤۲و‏ /۱۸۰ظ 
۸ظ 4٩۱۸ظ»‏ دولاو ١۲۰ظ‏ ۲۰۷ظ› ٦/۱۱۲وء‏ ؟7١الظء‏ ٤ظ‏ ١٤٤۲و‏ 
٤ظ‏ :وداظء ۱۱۹/۷و» ۱۲۹ظ. 

0 الأصلل للق ياتى الا BY EIT BAY E FY bY‏ 
و ۲ظ كلكو ۳ظ 6ظ ۳۱ “ابر 0ظ 
٥و‏ ۳ظ لاوء ۷ظ ۸و» ۸ظ ۹٩و»‏ ١لظء‏ الظء ۱۳و ٤ظ‏ ٤/۸و‏ 
٥و‏ ۲4و وء ۸ظ ٤ظ‏ 4٤و»‏ ١وظء‏ الاظء ۷ظ ٤ظ‏ 
۱و ۷٥٤و‏ ۷ظ كلاو كلاظء #اداظء ۱0۸ ظ› ۱۲۳/۸ و» ٠و؛‏ الجامع 
الكر :ضر 

© الأصل الشاي ١٤۳و‏ 

(5) الأصل E‏ ۱ضظ ۲۲و» ۲۲ظ» ۲۷ظ» حاو ۰ظ لوي الأظء 
الاو الاظ. 

(5) الأصل للشيباني» 79/97١اظء‏ ۱۷۲ظ. 

(۷) انظر مثلاً: الأصل للشيباني» ٤/۱۱۸و»‏ «"اوء. //71اظء #ااوء ۱۳/۸ و؛ الآثار 
ص*. 
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الفاسد قد يترتب عليه بعض النتائج إلا أن الباطل لا يترتب عليه أي 
نتيجة. لهذا السبب فإن كون العقد أو التصرف فاسداً في بعض الأحوال 
دعي اوور ال وبا اليو ويمكن رؤية أمثلة على ذلك 
ا لد والنكاح والبيع والمزارعة ونحوها من العقود 
ارفا ا ذلك عنوان باب في كتاب ريد (ياب الشروط 
الفاسدة التي تبطل فتجوز المزارعة فيها أو لا ٤ EE‏ 00 في موضع 
يه «فاسد يجوز) بمعنى أنه يمكن تصحيحه مع 
*. كما ينبه في موضع على وجود فرق بين کون سبب الفساد يرجع 
0 ا العقد وبين كونه يرجع إلى شرط يشترطه البائع أو المشتري› 
وأن الحالتين تترتب عليهما نتائج ف ويستعمل مصطلح «فاسد) مع 
مصطلحات «حرام» مردود» باطل» مكروء لا يجوزء. لا ينبغي») مؤيدة 
لمعناها؛ كما يستعمل فى مقابل مصطلحات «جائز»› صحيح › تام 
0100 
٠‏ - بطلان 


لقد استعمل الشيباني مصطلح «باطل» في مواضع كثيرة من الأصل 
بمعنى غير الصحيح أو ما لا حكم له. لكن لا يوجد تفريق واضح في 
استعماله بين الفاسد والباطل. فهو يستعمل كل واحد منهما في مكان الآخر. 
لكن الأصل لا يخلو من إشارات تفيد بأن هناك فرقاً ب بين الاصطلاحين. 


)١(‏ الأصل للشيباني» 4١/١‏ 1و. 

(9)" الأضصل اللا 8 حاط لاطا الالو OT‏ 151و YE‏ 
۳و ۳ظ 9/ ۳ظ ۹4ظ› 1۲/۷و. 

(۳) الأصل للشیباني» ۱۲۲۸۷ظ - 177و. 

(6) الأصل للشيباني» ١/۲۸۷ظ.‏ 

(5) الأصل للشیبانی» 0/5هو ‏ ٥۸ظ.‏ 

و۲۲١‎ و۲۱١ لو 4ك“اظ2 ۷٤ظ 5١؟وء والاظء‎ E ENES الأصل‎ )١ 
VERT Che eT ETON LB GYAN GAA BY 
۱ظ :لالظ ۱۳۳و #لأااظ. ١(وداظء وداظء 5واوء ٤۱۷و» ملااظء‎ 
ححاظ»2 ۳ /۹4٤و» 4٩٤ظ› ٠دظ2 مهدر ودظء 5/دىظ.‎ 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فمثلاً يفيد في موضع بأن البيع الباطل «لا يكون ا ئ أنه في حكم 
المعدوم. وقد استعمل مصطلح «باطل» فى العبادات والعقود والتصرفات مثل 
الصلاة والنكاح والسلم والكفالة والبيع والعتق والصرف والشروط المشترطة 
في العقد والصلح والرهن والقسمة والهبة والرقبى والصدقة والإجارة 
والدعوى والطلاق والظهار والإيلاء والوصية والإجازة والقبض والدين 
والإكراه والأمان والخلع والحجر والإبراء والحوالة والوكالة والإقالة 
والشهادة. ويوصف بالباطل الإقرار والشهادة والكتاب بمعنى الكاذب 
والمخالف الق وتستعمل أفعال «بَطلَ) ونحوها لإفادة البطلان 
أا ا وجل هدا الل أيضا مى اعات الحقد تور ةما ت يعبر 
عن انتهاء النكاح بالطلاق والموت ونحو ذلك من الأسباب بفعل «بَطْلَ». 
ويستعمل تعبير «بطل عنه» بمعنى سقوط فرضية الشيء أو ووجوبه عن 
0 ويستعمل فعل «بطل» في بعض المواضع مع أفعال «افسد 
وانتقض» متعاقبة. كما تستعمل الأفعال المشتقة من مصدر «إبطال» بمعنى 
التسبب في البطلان» فسخ العقد. رد الشهادة» الحكم ببطلان العقد أو 
الشيء» إبطال حق الخيار والحكم بسقوط الدين”". ويستعمل مصطلح 


.ظ١55/6 الأصل للشيبانى»‎ )١( 

(۲) الأصل للشيبانىء. ١/۳۳ظ‏ 9اظء دلالظء #اكو ۲۲۲و ۰٣٣و‏ ١ظ‏ 
۱و ۲ظ لالظ "لو ۹و› لظ كفو ۵٥‏ ظ» /ا١اوق‏ انظ 
۳ ظ» ۷و ١٤و»‏ ٤٤۲ظ›‏ ۳ظ ۳ظ › ۸ر ٥ظ‏ ۲ظ 
5 ظء ٤1۲ظ›‏ هرمو 4۳و ملاو لظ ٥ظ‏ ١۱۳ظ.‏ لاداوء 
84؛ موطاً محمدء ؟/١55؛‏ الآثارء ص ۱۳١۱ء .۱۲١‏ 

(۳) الأصل للشيباني» ۱۰۸/۱ظ› ۹۳٥۱و‏ 794اظ»ء كلااوء ۲۹۹/۲و. 

€3 الأصل للشيبانى » ٤/۱‏ ظ› كقوف 4ظ ۲۲۱و لماكو ۸ظ ۲۹۱و. 

(5) الأصل للشيباني. ١/١۷٠و.‏ 

(0) الأصل للشيباني» ١/١١٠ظء‏ 7١اظ؛‏ الجامع الكبير» ص١١.‏ 

(۷) الأصل للشیبانی» ۱/٦۲۹ظ.‏ 

(۸) الأصل للشيباني. ٦1۰/۱‏ ظ› ۱۱۹ظ› ١٦۱ظ‏ ۳٦۱و‏ ۱۷۷ظ› لاماوء ماو 
۲ظ ٩۲۹۹ظ.‏ ۳۰۰ظ› وء ۸ ظ› ٣و ١‏ ظ؛ الحجة 101+ 
موطأ محمد ۳۲۲/۲ .٥۳۲‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

«باطل» أكثر ما يكون مع مصطلح ١لا‏ يجوز)؛'' كما يستعمل مع 
مصطلحات أخرى مثل «(حرام» فاسد» مردود» منتقض » غير مقبول» ليس 
بشيء» لا خير فيه» لا يقع. لا يلزم» لا يصلح. لا يحلء لا ينفذ)”". 
وقد استعمل فى ضد مصطلح «باطل» مصطلحات مثل «جائز) ونحو AS‏ 


١١‏ - مردود 


استعمل مصطلح (مردود) مفرداً ااا ومع مصطلحات أخرى أحاناً 
مثل «فاسد» باطل» لا يجوز»). وذلك للتعبير عن بطلان العقود والتصرفات 
نحو القسمة› السلمء البيع»› الصرف› الهبة» القرض› الرهن» الربا 
)€( 


وعحوه 


۲ قطع الصلاة 


يستعمل مصطلح «قطع الصلاة» الوارد في بعض الأحاديث”'» بمعنى 
ت 5 4 ١ : 1 1 CO‏ 
فساد الصلاة في كثير من المواضع . ويستعمل في بعض المواضع مع 
مصطلح قاف 


(۱) الأصل للشيباني» ۲۱٦/۱‏ ظ› ۲۲۲و اواو ۳٣۲و‏ ۰ظ ١٤۲و‏ 
٣ور‏ لذلاو ٤۳۹و‏ ۲۹۸ظ۲۹۹ و ١١۳۰و‏ لظ كدلو ۳ظ 
٥ظ‏ ۳۲۰و ۳۲۰ظ ١۳۲۱و‏ ۳۲۱ظ. 

(0) الأصل للشيباني. ۲۱۳/۱و» ۲۳۰ظ ۲۳۸ظ ۸۸/۳ظ ٣/۱۳۲وء‏ ١٤۲ظ‏ 
وء الكو لاركاكارف ۱۸/۸ و» وخر 56لاو كلااو. 

۳) الأصل للشيباني» ١/هالاظء‏ ۲/٣۳و»‏ 18١اظء‏ لاداظء الماظء ۲۲۳وء ۳/٦٦وء‏ 
شو ۲۳۹ظ؛ الآثار» ص .۱۲١‏ 

(:) الأصل للشيباني» ١/6؟وء ۲۱٤‏ ظ› 70آوء الااظء ”الاو ٦۲۳ظ‏ ۲۳۸ظ› 
و ٥ظ‏ ١الاوء‏ ۳۱۲ظ. 

(5) الأصل للشيباني» ١/٦۳ظ.‏ 

0) الأصل للشيباني» ١/اظء‏ لاظء علاظء الاوء الاظء لالاوء لالاظء ۳۸ظ ٤٥‏ ظ› 
5ذوء 64و» ؟ادظء ٠١5وء‏ 59وء لالاظ؛ الآثار» ص١7؛‏ موطأ محمده ۳۲/۲. 

(۷) الأصل للشيباني» ١/4“اظء‏ ٦۷ظ.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


کے 


ب السبب» الشرط› المانع 


تمر كلمة «سبب» في الأصل في موضعين» يتحدث فيهما عن الرضاع 

6) : 1 1 1 > 

سببا للتفريق بين الزوجين» وعن الغصب سببا للرجوع على الغاصب . 

وتستعمل كلمة «شرط» في مواضع كثيرة. ففد أفاد أن بعض الشروط جائزة» 

وبعض الشروط تفسد العقد» وبعضها تبطل العقد» وبعض الشروط تعتبر 

باطلة» واستدل على ذلك ببعض الأحاديث”". واستعمل مصطلح «مانع» في 

موضع واحد» وعبر عن كون الدين مانا للزكاة» كما أفاد فى موضع آخر 

أن قتل الشخص مكرّهاً «لا يمنع» من استحقاق القاتل ميراث المقتول". 
ومانعية الدين للزكاة مثال يستعمل شائعاً فى كتب الفقه والأصول. 


م الأداءء القضاء. الإعادة 


تستعمل كلمة «أداء» بمعنى أداء الأمانة فى عقد الشركة» وأداء العبد ما 
اكتسبه إلى سيده» وقضاء الدين. كما تستعمل كلمة ١قضاء»‏ بمعنى فعل 
العبادة التي مضى وقتهاء وقيام دين مقام دين آخر؛ مثل قضاء الصلاة 
والصوم والاعتكاف والحج وقضاء الدين بالمعنى المذكور”. وتستعمل كلمة 


.ظ۲٥٦/٤‎ ءظا١7/ الأصل للشیبانی»‎ )١( 

(0) الأصل للشيباني. ۱/٦۲۱ظ›‏ ۲۲۹و الااظء الاو الااظء الااظء 5ماوء 
۳ظ و ٤‏ ۹ظ "او ۳ظ و١كلظء‏ ؟"'كاو. ه8هكاوء ۱۲۸و› 
الالو ۳ظ ۱۳۷ظ. ١٤۱و‏ ه:أاظء. 4:اظء 5داظء لاداظء 5كاوء 
الااظء ۲۷۱و» :/لاداو ۷ظ ادظء وكظء. ۱۲۲ظ. 

)۳( الأصل للشيباني » يو ه/لالاو. 

)€3 الإحكام للآمدي» 4؛ رد المحتار لابن عابدين» 1/۲ 

)0( الأصل للشيباني» ۳٩۲‏ ظ» ۴و و ۹۷و ۲۲و cg0۷‏ ا 
.b AY‏ 

(5) الأصل للشيبانىء ۳/۱وء ١اظء‏ لامو ۹ظ ٤۱۳ظ‏ ۹٤۱ظ‏ 57/5ااظء 
۷/٦‏ ظ› ۸و ٤ظ‏ ۱۹۲و ٤۳/۸‏ ظ؛ الجامع الجكسير ص٩‏ ؛ الحجة»› 
۱ ۹۸٥۱ء‏ ۹٥۱۵ء‏ ۱۷۹ ۱۸۱+ موطأ محمد ۲۰۳/۲ 5١٠؛‏ الآثار» ص۰۲۹ 
۳٦‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

ا ل سے 
اقضاء» بمعنى آداء الدين أيضا . ويستعمل «الإغادة» بمغتى تجديد أداء 
العبادات الفاسدة مثل الصلاة والصوم إذا فسدا". كما تستعمل أفعال «أعادء 
بدا وما ايكيا لإفادة “نفس المعق ".كنا عفدا «الأغادة» لتجديد 
الإدلاء بالشهادة فى المحكمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك“ . وتستعمل أفعال 
اقل م للتعبير عن وجوب إعادة العبادة أو التصرف إذا تبين 
فسادهماء حيث ورد ذلك فى أبواب الصلاةء الاعتكاف. الظهار» كفارة 
ال والقسة”": واتتمل ك اه ي ددا فاد عر بلفظ 
«بيع مستقبل» رهن مستقبل» هبة مستقبلة» ونحوها عن بيع أو رهن جديد 
أو هة ديد اود كامة اياف ورف إعاذة الغباذة الفاسدة مكل 
الف وا ا 


۳ - الرخصة 


تستعمل كلمة «رخصة» وما اشتق من نفس المصدر في مواضع كثيرة 
بمعنى الإذن فى فعل الشىء شرعا“. ولا تستعمل كلمة «عزيمة» المضادة 
للرخصة في الأصل. وتستعمل في الحجة عبارة «عزائم السجود» عزائم 
سجود القرآن» فى بعض أقوال الصحابة المروية فى الكتاب بمعنى سجدات 


)١(‏ الأصل للشيبانى» ۱/٦۱۸وء‏ ۹/۳٦۲۳ظ‏ ٥/٤وء‏ ٦/۹۳وء‏ لارهلاوء هلااو. 

(۳) الأصل اا ۱ظ كوو الاوء الاوء 4:ظء 5دظء ١۸و»‏ ۹۷و؛ الحجة» 
۱۸۱+ موطأ محمدء .٩۱/۲‏ 

(۳) الأصل للشيباني» ١/؛ظء‏ دوء ٥ظ‏ ٦و»‏ ۸و» ۸ظ ۹و؛ الجامع الكبير» ص٩›‏ 
٠‏ الحجقء ٤٤ ۲١ 0۹ 21١8/١‏ 5١5؛‏ الآثار» ص٤".‏ 

(:) الأصل للشیبانی» ١/۱۲۱و»‏ ۲۲۳/۸و. 

(5») الأصل ااا ٤/۱‏ ظ› 1ظ كوي ١ااظء‏ اظ ٦۱و‏ ۱۷و) ۱۳۹۰و ۷٤۱ظ›‏ 
٤ور‏ ؟الحكظ ۸ظ ۸و؛ الحجة. 2.45/١‏ ١ه.‏ 

(9) الأصل للشیبانی› ۲۳۹/۱وء ١٤٣و ۳٠٤‏ وء ؟/4اظء 5١٠و.‏ 

(۷) الأصل للشيباني» ۱/ظ. 

(0) الأصل للشیباني» ۲۹۰/۱و» ٩/٦۱۱و؛‏ موطأ محمد ٦۲٢/۲ 25٠١/١‏ ۳۰۸/۸۳ 
۱. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ک۲ لے 


التلاوة الواجب فعلها. 


وتستعمل «الرخصة» بمعنى الإذن في عدم فعل الفرض أو الواجب أو 
السّة أو فعل الحرام أو المكروه في بعض الأحوال» كما تستعمل بمعنى 
الفعل المباح عن طريق الاستثناء من القاعدة العامة. فمثلاً التيمم بدلاً عن 
الوضوء والفطر في نهار رمضان في بعض الأحوال يعتبر من الرخص”". 
وهناك رخصة في التلفظ بكلمات الكفر بالله والتي تعتبر ارتدادا عن الدين 
في حالة الإكراه”". وقد رخص في ترك الأذان في السفر بينما يكره تركه في 
صلاة الجماعة فى الحضر. كما سمى استثناء الوجه والكفين من النهى عن 
إبداء الزينة للنساء E‏ هين «الرخصة» أحياناً إباحة الشيء بالمغنى 
العام. فمثلاً عبر عن إباحة أكل لحم الخيل عند بعض الفقهاء بأنهم رخصوا 
فى ذلك“ 


ويفرق الشيباني بين حالتين من الترخيص في فعل الحرام في حالة 
الضرورة والإكراه. فهو يرى أن بعض الأفعال المحرمة تأخذ حكم المباح في 
حالات الضرورة والإكراه؛ ويجب العمل بهذه الرخصة» ويأثم الشخص إذا 
لم يعمل بهذه الرخصة معرضاً بذلك حياته للخطر. وذلك مثل أكل لحم 
الميتة أو الخنزير فى حالة الضرورة والإكراه. وبعض الأفعال المحرمة لا 
تأخذ حكم المباح في حالة الضرورة أو الإكراه» لكن يرخص في فعل 
الحرام في هذه الأحوال. وذلك مثل التلفظ بكلمة الكفر فى حالة الإكراه. 
وعبارة الشيباني في الأصل في هذا الموضوع مثيرة للاهتمام: «كل أمر 


9 الحجةء :015/1 114 ولم جد مصطلح «عزينة) في الجامع الضغير ولا في الآثار. 

0) الأصل للشيباني» ١/١٤٠و؛‏ الحجة» .44/١‏ وانظر لأمثلة أخرى: الأصل للشيباني» 
۱ظ ۱۰۹/9ظ. 

(۳) الأصل للشیبانی» ١/۲٤۱ظ»‏ ٥/14ظ.‏ 

) الأصل الا ١/ظ.‏ وانظر لأمثلة أخرى: نفس المصدرء ١/١٤وء‏ #لاظء 
۳ر وء 775١اظ؛‏ موطأ محمد .705/١‏ 

(4) الأصل للشيباني. ١/١٠٠و.‏ وانظر لأمثلة أخرى: نفس المصدرء /197و. 

(5) الأصل للشيباني» ۳/٤٠۲و»ء‏ 5١٠ظ؛‏ الحجةء 4١71/١‏ موطأ محمدء .۱۸١/۲‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

جاح 0 31577777707070 7ك 
حرمه الله تعالى ولم يجئ فيه إحلال إلا أن فيه رخصة للمكره فأبى أن يأخذ 
بالرخصة حتى قتل فهو في سعة وإن كان يعلم أن الرخصة تسعه. وكل أمر 
أحله الله كك في مثل ما أحل في الضرورة من الميتة ولحم الخنزير وفي 
المرض والسفر في الصوم فلم يفعل الرجل ما أحل الله تعالى له في 
الضرورة والمرض والسفر حتى مات أو قتل فهو آثم؛ لأن الأول الذي فيه 
الرخصة أراد بتركه الرخصة أن يعز الدين» فهو في ذلك مأجور. وهذا الوجه 
الآخر قد أحل الله تعالى له ذلك في حال الضرورة والمرض والسفر» وليس 
في ذلك إعزاز الدين؛ لأن الله تعالى حين أحله في تلك الحال صار بمنزلة 
ما أحله الله تعالى في غير تلك الحال» ومن لم يقبل ما أحل الله تعالى له 
صار عندنا آثماً. ألا ترى أن رجلا محرماً لو اضطر إلى ميتة وإلى ذبح صيد 
فأكله حل له عندنا أكل الميتة» ولم يحل له ذبح الصيد ما دام يجد الميتة؛ 
لأن الميتة حلال في الضرورة» والصيد جاء تحريمه جملة لم يستشن فيه 
ضرورة ولا غيرهاء ولا يشبه ما أحله التنزيل ما رخص فيه لحال الضرورة. 
ألا ترى أن الله كك حين رخص في الكفر في الإكراه لم يقل في كتابه: إنه 
حلال» ولكنه قال: #من حكهر باه من بد إيملنوء م 
مُظمَيِن بِالْيِمّن ولكن ن س بِالكْثْرٍ صَدْرًا مهم عضب يس ال4 
فإذاً ذهب التعنيف عن المكره» ولم يقل: إني اال ولف واک رک 
في ذلك والترك:لذلك«حتن. يقدل, أفضل: ألا تر أن. اخبيبا أبن ذلك حتى 
قتل فلم يُعَئّف في ذلك" » وأن عماراً فعل فرخص له في ذلك" . وقد 
جاء في الأثر أن المجبر في نفسه يوم القيامة في ظل العرش إن أبى الكفر 
عت ا 


.٠١١/١١ سورة النحل»‎ )١( 

(؟) المغازي للواقدي. ١/١5”؛‏ نصب الراية للزيلعي» ٠١۹/٤‏ . 

(۳) رواه الشيبانى بإسناده فى الأصلء 1۸/9ظ. 

0) الأصل ا 0 ٠‏ و. وانظر كذلك: نفس المصدرء ١٠/٦۷وء»‏ ۸٠۱ظ‏ 
۔- 9١٠و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
٤‏ - الفرق بين الحكم الدياني والقضائي 


فرق الشيباني في الأصل ب بين الحكم القضائي والحكم الديني 8 
الأخلاقي في مواضيع كثيرة مثل الطلاق والإيلاء والعتق والنكاح والقصاص 
والنذر والرجعة والاستفادة من المال العام والربح المشتبه فيه. وأفاد أن 
القاضي قد يحكم في بعض الأحوال بحكم معين» لكن الحكم الذي يكون 
الشخص مسؤولا عنه أمام الله قد يكون مختلفاً عن الحكم القضائي. وفي 
مثل هذه المسائل يستعمل للحكم القضائي عبارة «في القضاء»). وللحكم 
الآخر «فيما بينه وبين الله». ويقصد بقوله: «يُدَيّنْ» الذي يستعمله مع 
العبارتين السابقتين كلتيهما أن الشخص يوثق بديانته ويقبل قوله في تفسيره 
لمقصوده من كلامه""'. وفي بعض المواضع يبين أن العقد جائز في القضاء 
مع كونه ا 

- الإباحة الأصلية 


استنبط السرخسي من قول الشيباني «إن شرب الخمر وأكل الميتة لم 
يحرم إلا بالنهي ع أنه يرى أن الأصل في الأشياء الإباحة“. وقيل 
بأن أكثر الحنفية على هذا الرأي". 


الاجتهاد 


لم يستعمل الشيباني في مؤلفاته «الاجتهاد» بمعناه الاصطلاحي 
المعروف. لكنه استعمل «الاجتهاد» عندما تحدث عن وجوب اللجوء إلى 
الاجتهاد في تعيين تعيين المستحقين للزكاة من قبل السلطان» والاجتهاد في تعيين 


)١(‏ الأصل للشيبانيء ۱۸۸/۱و» 44اظء ۱۹۰وء «#واظء ۱۹۷و» ۱۹۸و» ۱۹۹و» 
وء ٤ر‏ ٤ظ‏ كخاوف اكظء “افظء 4؛كظء ٥٤و‏ و9فظء ١٠٠و‏ 
۸۰/٥‏ وء كحو ۸ظ هالاو ۸/۷٤و؛‏ موطأ محمد 269017/7 .01١5‏ 

(۲) الأصل للشيبانى. ۱۷۸/۲ظ› ١5او.‏ 

(۳) الأصل للشيبانىء 5/0/او. 

E U WE al © 

(4) تيسير التحرير ليد بادشاه» ۱٦۸/۲‏ . ۰ 
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مقدار دية بعض الأعضاء”. والاجتهاد هنا بمعنى التقدير. وآراء الشيباني 
المتعلقة بموضوع الاجتهاد مأخوذة من الشروط التي اشترطها بشأن أهلية 
القاضي أو المفتي. ويفيد الفقهاء الأحناف بأن القاضي لا بد أن يكون أهلا 
E‏ النقواء الفا كر طهر أنه يكرن الها ترط كفا 
وأولوية فط ويشير ابن الهمام عندما يقول بأن الإمام محمداً ذكر في 
الأصل أن المقلد لا يكون قاضياً إلى العبارات التى سننقلها أسفله". كذلك 
التترطوا الاجنهاة لاوا أا لكن اعرا فى اقا فير المكية عد 
ع اال 1 


أ شروط الاجتهاد 


يعبر الشيبانى عن قاعدة (لا مساغ للاجتهاد فى مورد النص» بقوله: 
«السنة والآثار في هذا معروفة مشهورة لا يحتاج معها إلى نظر وقياس*“ 
والتفكير الفقهي”". ويشير قوله: ١لا‏ قياس مع أثر» إلى نفس القاعدة 
د 2 

يعدد الشيبانى شروط القضاء والإفتاء» أي الاجتهاد كما يلى: «ولا 
ينبغى أن يستعمل على القضاء إلا الموثوق به فى عفافه وعقله وصلاحه 
وفهمه وعلمه بالسئّة والآثار والوجوه التي يؤخذ منها الكلام؛ فإنه لا يستقيم 
ليس له علم بالفقه. وليس يستقيم واحد منهما إلا بصاحبه. ولا ينبغي لأحد 


.508/4 »497/١ الحجة للشيباني»‎ )١( 

(0) الهداية للمرغيناني» ١/٠١٠؛‏ تبيين الحقائق للزيلعي» .١177/4‏ 
(۳) فتح القدير لابن الهمام» 5557/9. 

.7 58/5 تيسير التحرير لأمير بادشا‎ )٤( 

(5) الحجة للشيباني» الكل" .EAT/Y‏ 

(5) الحجة للشيباني» 2558/7 019. 

(۷) الحجة للشيباني» .٠٠٤/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ع 


أن يفتي إلا من كان هكذاء إلا أن يفتي بشيء يسمعه»'. وهذه الشروط 
يمكن أن تلخص في العلم والعقل والأخلاق. فالعلم عبر عنه بالعلم بالسنّة 
والأحاديث والآثار. ولم يتعرض لمعرفة الكتاب لأنه بديهي. وعبر بالفهم 
والرأي والعلم بالوجوه التي يؤخذ منها الكلام عن معرفة دلالات الألفاظ 
وطرق الاستنباط والاستدلال وكونه صاحب ملكة. كما عبر عن التدين 
والأخلاق بالعفاف والصلاح. كما تدل عبارة الشيباني على أن الذي لا يعرف 
الأدلة النقلية والعقلية أو يعرف واحداً منهما فقط لا يكون مفتياً أي مجتهداًء 
بل ينقل فتاوى السابقين» يعني أنه يكون مقلداً فقط. 


ب الخطأ فى الاجتهاد 


ينقل هشام بن عبيدالله الرازي أحد تلامذة الشيباني عن أستاذه أنه يرى 
أن الحق عند الله تعالى واحد في المسائل المختلف فيهاء لكن المخطئ في 
الاجتهاد قد قام بالوظيفة التي أوجبها الله عليه وهو مأجور عند الله كالذي 
يجتهد في معرفة القبلة". وينقل الجصاص عن الشيباني كلاماً آخر بنفس 
ال ”7 

وقد عد الشيباني الاختلاف في بعض المسائل الاعتقادية خطأ 
الفتوى أو فى الرأي» ولذلك فقد قبل شهادة أهل الأهواء. يقول الشيبانى : 
«وقال أبو 0 شهادة أصحاب الأهواء جائزة إذا كانوا غير متهمين 0 
الشهادة. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو يوسف ومحمد: إنما 
الأهواء فتيا أفتى , بها رجل» فلا ينبغي أن تبطل شهادته إن أخطأ في فتياه. 
إنما عظم قوم الذنوب حتى جعلوها كفراً فأخطأوا. وهذا منهم فتيا. فلا تبطل 


.٠٠۹ ۔‎ ۱۰۸/۱١ الكافي للحاكم الشهید» ١/8١؟و - 8١7ظ؛ المبسوط للسرخسي»‎ )١( 
وقد نقل البزدوي عن كتاب أدب القاضي للإمام محمد أن الحديث لا يستقيم إلا‎ 
بالرأي وأن الرأي لا إلا بالحديث. انظر: أصول البزدوي (مع كشف الأسرار‎ 
50/١ لعبدالعزيز البخاري)»‎ 

(؟) الفصول للجصاص» i‏ 

(۳) الفصول للجصاص› ۲۹۷/٤‏ ۔ ۲۹۸. 
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شهادتهم بذلك. وشك قوم في الدين فقالوا: لا نقر أنا مؤمنين» فلا تبطل 

شهادتهم لضعف رأيهم هذا""'". ثم بين بعد ذلك أن القتل الواقع في حروب 

الفتنة الكائنة بين الصحابة من أعظم الذنوب» لكنه مع ذلك لم يشكل سبباً 
شف 

لرد شهادتهم . 


توجد في الأصل عبارات تدل على ظنية الاجتهاد وأنه لذلك يمكن أن 
تكون الاجتهادات الأخرى صحيحة أيضاً. كما يمكن رؤية مراعاة الخلاف فى 
بعض المسائل المختلف فيها. فمثلاً يبين الشيباني أنه يسمح للمحجور عليه 
بأداء العمرة بشرط أن لا يكون أدى العمرة قبل ذلك استحساناً» لأن بعض 
العلماء يرى أن العمرة واجبة"". ويقتدي المأموم بالأئمة الذين يتبعون آراءً 
مختلفة للفقهاء في عدد تكبيرات صلاة العيد“. وهناك أمثلة أخرى. كما 
أن للشيباني عبارات تدل على أنه يمكن العمل على وجهين مختلفين في 
بعض المسائل التي تختلف فيها الآثار مع كون العمل بأحد الوجهين أولى 
ل 


ج - اتباع المجتهد لمجتهد آخر 


يرى الشيباني أنه يجوز للقاضي أو المجتهد الذي يشتبه عليه أمر أن 
يستشير من يراه أفقه منه ويتبع رأيه» لكنه إذا اجتهد واقتنع بصحة رأيه وخطأ 
رأي المجتهد الآخر فعليه أن يعمل برأيه ولا يعدل عنه”". والجصاص الذي 
نقل هذا الرأي» يذكر أن الكرخى يروي عن أبى يوسف والشيبانى أنه لا 
تجوز للمجتهد. أن يقلد :غير ويچب عليه العمل برأي نفسه؛ وأن داود بن 


)١(‏ الأصل للشيباني» ۲۲۷/۷ظ. 

(۲) نفس المصدر. 

(۳) الأصل للشيبانى» ١/۷۲ظ.‏ 

(6) الأصل للشيباني» ۱/ۆظ. 

(5) الأصل للشيباني» ۱/۱٤۱و»‏ ۲۳۰ظ› 194/6وء ۸/۷و. 
(5) موطأ محمد. 5١5/١‏ ۔ 11۷ ۸-۷/۲ .۲٤۳‏ 

(۷) الأصل للشيباني» 5/ او ١“اظ.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

رشيد يروي عن الشيباني أنه يجوز للمجتهد أن يقلد من هو أعلم منه 
وعبارة الأصل تدل على أن الرواية الأخيرة أصح. 

د التوقف 

ينقل: الشيباني في مضع أن أبا حنيفة قال: «لا علم لي بهذا»". 
وهذا التصرف يدل على أنه يجوز للمجتهد التوقف في بعض المسائل. 
كذلك الشيباني نفسه قد توقف في مسألة متعلقة بفساد الصوم (شك في ذلك 
57 0 

ه ‏ بعض القواعد المتبعة فى الاجتهاد 

١‏ - ارتفاع النهى أو الإثم فى حالة الضرورة أو الحاحة 

لقد أتى الشيباني بحلول راعى فيها حالة الضرورة في مسائل كثير 
ووضع بعض المبادئ المتعلقة بهذا الموضوع. فحالة الضرورة تبيح بعض 
المحرمات» لكنها لا تبيح بعضها الآخر. فمثلاً يباح في حالة الضرورة أكل 
لحم الميتة» ولكن الزنا لا يباح فى حالة الضرورة أبداً. ولذلك فإن أثر 
الضرورة في مسائل القسم الأول يختلف عنه. في مسائل القسم الآخر. فمثلاً 
يجوز العمل بالتحري (غالب الظن) في الأشياء التي تباح في حالة الضرورة 
بينما لا يجوز ذلك في الأشياء التي لا تباح في حالة الضرورة“ 

قاس الشيبانى حالة الإكراه على حالة الضرورة. وبناة على ذلك فإن 
الأشياء الجائزة فى حالة الضرورة تجوز فى حالة الإكراه أيضاً. “فمثلاً إذا كان 
هناك خطر الموت أو تلف عضو بسبب الجوع أو العطش فإنه يباح أكل 


)١(‏ الفصول للجصاص» 2587/5. ويرى الكرخي والجصاص أن اتباع المجتهد لمجتهد آخر 
يراه أعلم منه في مسألة ما إنما يكون نتيجة اجتهاد منهء وبالتالي ينبغي أن يكون 
جائزاً. انظر: نفس المصدر» 784/5 586. 

0) الأصل للشيباني» 45/6 ؟ظ. 

(۳) الأصل للشيباني» ۱۳۸/۱و. 

)٤(‏ الأصل للشيباني» ١/١٠ظ ‏ ١١١و.‏ وقد تقدمت عبارة الشيباني المتعلقة بهذا 
الموضوع تحت عنوان «الرخصة». 
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اج تتح ب _ سے 
لحم الميتة أو الخنزير أو شرب الخمر؛ وهكذا إذا وجد نفس الخطر في 
حالة الإكراه فإنه يباح التلفظ بكلمة الكفر"''. ولكن لا يباح في حالة الإكراه 
الأشياء التي لا تباح في حالة الضرورة أيضاً مثل ظلم الناس. فمثلاً لا يجوز 
0 يديه الس على اكز تق بمعصرة Se‏ 
ه.الأشياء” ". ولكن رجور لحن اک بنفس التهديد على أخذ مال غيره أن 
0 ذلك”". وحالة الإكراه التي لا تصل لحد الضرورة مؤثرة كذلك في 
تعض المسائل. كد يكو الإقزار بالمال باطلاً في حالة التهديد بالحبس أو 
التقييد أو الضرب الشديد“. لكن الإكراه بهذه الدرجة لا يؤثر على الحكم 
في بعض الحالات الأخرى”*". كذلك لا يجوز الزنا تحت الإكراه الذي يصل 
لحد الضرورة مثل التهديد بالقتل أو إتلاف عضوء لكن لا يحد الزانى فى 
هذه الخالة .- آنا (ؤا ارتكت اننا حك الوعرل الذي لا .يقل لحن ررر 
فإنه يحد في هذه الحالة”". 


وقد عد الشيباني المرض في بعض الحالات ضرورة تؤدي إلى إباحة 
المحرم". فمثلاً يباح للرجل مداواة المرأة بما يقتضيه الحال إذا كان هناك 
خطر على حياتها أو خطرٌ د نَحَوْلٍ المرض إلى حالة مزمنة أو كان ألمها 
شديدا“. وفي بعض أحوال الحاجة ترتفع الحرمة أيضاً. فمثلاً يجوز للخاتن 
أن ينظر إلى عورة البالغ للقيام بعملية 3 


مارغ الخرج 


الضرورة. فقد خففت بعضص ل بسبب المشقة ا في E‏ 
فمثلاً لا يُتَبَسُ الماء الذي يتساقط من بدن المغتسل الماءَ الموجود في 


.و۷٤/١ الأصل للشيبانيء 9/5"ظ. (؟) الأصل للشيباني»‎ )١( 
.وا/٠/5‎  »ينابيشلل الأصل للشيباني» 4/0 ١٠و. (5) الأصل‎ )۳( 
.و۹٤ الأصل للشیبانی» ه/لاذموء ۹۲و»‎ )٥( 

(5) الأصل للشيباني» ٠/۸۲ظ.‏ (۷) الأصل للشيباني» 4/1لاو. 


(۸) الأصل للشيباني» ۱٦٥/١‏ ظ. (9) نفس الموضع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: م الشيباني 
الإناء؛ لأنه «لا يستطاع الامتناع منه)"'". ويجوز العمل بقول الواحد في كونه 
رکا ا خر أو.وكيلا له أو أناشخصا أرسل 'إلبه :دة براه ولا 
يعكس هذا «(قبيح ضيق ليس عليه أمر اا يرى أبو حنيفة ومحمد 
عدم قبول كتابة القاضي إلى القاضي في بعض المواضيع خشية من حدوث 
تغيير في الأدلة أو موضوع الدعوى»ء لكن أبا يوسف يرى قبول ذلك لأنه 
يرجح إمكانية أخذ التدابير اللازمة في هذه المواضيع. ووصف الشيباني القول 
الأول هنا بأنه «أجود القولين وأصحهما». والقول الثاني بأنه «أرفق بالناس 
وأوسع»”". انتقد الشيباني أهل المدينة الذين يشترطون الحول لإيجاب الزكاة 
في كل شيء يكتسبه الشخص خلال السنة» مبيناً أن ذلك صعب من حيث 
الحساب وشاق» وأن الأنسب هو أداء زكاة الأرباح أو الأموال المكتسبة 
خلال السنة مع رأس المال إذا كان قد بلغ مقدار النصاب في أول 
ا 1 

۳ المصلحة 

نبه الشيبانى على المصلحة أي المنفعة المشتركة بين الناس فى التعليل 
لبعض المسائل. فمثلاً يجب على من ينتفع من نهر على سبيل الاشتراك أن 
يشارك في المصاريف المتعلقة بإصلاح النهر؛ لأن في هذا «منفعة عامة»» 
وفي تركه (ضرر عام)””. إذا تسبب الشخص في إضرار الآخرين ببناء رحى 
أو شيء اخر على نهر يستفيد منه الجميع فإنه يحق لمن يتضرر من ذلك 
سواء کان و أ غير مسلم أن يرفع دعوى ضد الباني وينقض ا 
علل الشيباني الحديث الناهي لتلقي السلع خارج السوق وشرائها بتضرر أهل 
البلدة من ذلك» وأنه يجور تلقى السلع إذا كانت السلع متوفرة ولم يتضرر 
أهل تلك البلدة من ذلك”". 


)١(‏ الأصل للشيباني» ٤/١‏ ظ. (0) الأصل للشباني 1١»‏ /1۷۳ظ. 
(۳) الأصل للشيباتي» 3151/8 )٤(‏ الحجة للشيباني» 191١/١‏ 447. 
(5) الأصل للشيباني» 8/١٠و.‏ (5) الأصل للشيباني» ١/٠۳٠و.‏ 
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٤‏ - الاحتياط 


رجح الشيباني العمل بما يوجبه الاحتياط في مسائل العبادات والحلال 
والحرام والعقود الربوية والنكاح وعقوبات الحدود وكتابة الشروط. واستعمل 
كلمات «الاحتياط. الثقة» التنزه» الورع» لإفادة هذا المعنى”'". وقد رجح 
العمل بما يوافق الاحتياط بالرغم من رواية بعض الآراء المخالفة للصحابة 
في مسائل فرعية فيها معنى العبادة والصلة» حيث قال: «والأمر الأول الذي 
قال أبو حنيفة الأخذ بالثقة الذي ليس فى النفس معه شك ولا شبهة»”". 


الأخذ بالغالب 


لقد حكم في مسائل كثيرة باعتبار الغالب. واستعمل في ذلك كلمات 
«الغالب» الأكثر» ونحوهما. فمثلاً إذا رأى الشخص فى ريقه دماً فإن كان 
الغالب على الريق هو الدم يفسد الوضوء”". إذا انیل الشتخض آثناء 
المسح على رأسه أو على 00 ثلاثة أصابع من أصابع يده فإنه يجزئه؛ 
لأنه قد استعمل الأكثر من أصابعه“. إذا مات جماعة أكثرهم مسلمون 
الل الوه اوعد ال 0 
المسلم فإنه يصلّى على جميعهم ويدفنون جميعاً في مقابر المسلمين“. إذا 
حلف الشخص على أن لا يشرب اللبن ثم شرب لبناً مشوباً بالماء فإنه 
تقار إن كان اللي أك ج وإ ركان الماء أي لا تت ب لاان 
الرجل لعبده في التجارة ثم أراد أن يحجر عليه فإنه يجب عليه أن يبلغ 
أكثرية أهل السوق بذلك» ولا يكفيه أن يبلغ فخا أو جين وا 


»ظ4٤ الأصل للشيبانيء الاوء لاوء ۷ظ» ۸ظ 9١اظء 5دوء 55وء ااوء‎ )١( 
#أاظ»2 ۱1۸ظ› وكلاظء ۱۷۰و» ۱۷۰ظ» ۱۷۱و» هلالظء ۱۷۹/۲ظ. لالظ‎ 
ءظا'ا١‎ و۱٤۷‎ ءظالا؟١‎ ظ٤‎ ظ٤ ۱۰و ١ظ لاو ۲ظ‎ ظ٥‎ 
.1٤/۳ ۷ظ ٦ظ ۷ظ؛ الحجة للشیبانی» ۲/٠۲٠؛ موطأ محمد‎ 

(5) الحجة للشيباني» .٠۷١ 019/١‏ 2 (") الأصل للشيباني» ١/۸ظ.‏ 

(5) الأصل للشيباني» ١/لاوء‏ 5١و.‏ (5) الأصل للشيبانى» ١/59١ظ.‏ 

() الأصل للشيباني» ۱۹۷/۱و. (۷) الأصل للشيباني» لظ 


جم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أمثلة ا 
5 - الشورى 
لم يهتم الأصوليون كثيراً بفكرة استشارة المجتهد لمجتهد آخر. وفي 
الحقيقة فإنه من المعروف في عهد الصحابة من تطبيقات عمر بن الخطاب 
ضيه جريان الشورى بين الفقهاء في اجتهاداتهم. وينقل الشيباني عن الخليفة 
عمر بن عبدالعزيز (ت. )٠١١‏ أنه يرى أن على القاضي أن يعرف آراء من 
قبله من العلماء وأن يستشير أهل الرأي”. ويرى الشيباني أن على القاضي 
أن يستشير الفقهاء الآخرين إذا شك في الحكم في مسألة اجتهادية. وهو 
مخير بعد استشارتهم في العمل بآرائهم أو عدم العمل بها؛ فيمكنه اختيار 
وترجيح آرائهم أو رأي واحد منهم» ويمكنه أن يأتي برآي جديد يخالف 
آراءهم جميعاً. ويقول الشيباني : «فإن أشكل عليه شيء يشاور رهطأ من أهل 
الفقه. فإن اختلفوا فيه نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشبهها بالحق فأخذ به. فإن 
رأى خلاف رأيهم أحسن وأشبه بالحق قضى بذلك. ولا يتعجل بالحكم إذا 
ل جين قد الام ع علد N ON RIG‏ 
أن يكون الشيباني قد تأثر في هذا الموضوع بمنهج أستاذه الأول أبي حنيفة. 
فكما هو معلوم فإن أبا حنيفة كان يناقش المسائل الفقهية مع أصحابه 
وتلاميذه مناقشة طويلة» ويتبادل معهم الرأي والأفكار» وفي النهاية يبين رأيه 
الشخصي. لقد تكون الفقه الحنفي هكذا بتعاون مجموعة من العلماء يعملون 
كتجلس للشورى» ‏ واتعكست هذه الميزة على الأصل الذي هو المصدر 
الأساسي لهذا الفقه. إن الآراء المختلفة للأئمة أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد والتي توجد في كل صفحة تقريباً من الأصل تدل بوضوح على البنية 
الجماعية في تكوين هذا المذهب وكونه قابلاً للاجتهادات المختلفة. 


)١(‏ الأصل للشيباني» ١/لاموء‏ ۱۹۹و ۔ 56اظء #واظء 9/0د١اظء‏ 59آو2 ك/ؤارء 
لكاو cg N‏ 6دار. 

(۲) الكافي للحاكم الشهيدء ١5/١‏ 1و. 

(۳) الكافي للحاكم الشهيدء ١/7١1ظ.‏ وينقل الطحاوي هذه العبارة بنفس الألفاظ تقريباً. 
انظر: مختصر الطحاوي» ص,777. 
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لدى النظر في تاريخ الفقه فإن القرن الثاني الهجري يشكل مرحلة 
زمنية هامة من حيث نشأة المذاهب وأصول الفقه. لقد عاش مؤسسو 
المذهب الحنفي والمالكي والشافعي في هذه الفترة. من المعلوم أن الإمام أبا 
حنيفة (ت. )١19١‏ بالرغم من دوره التأسيسي لم يؤلف كتابا بنفسه» وإنما 
وضع تلاميذه المصادر الأساسية للمذهب بتقييد آراء الإمام التي تلقوها منه. 
وأهم شخصية في هذا المجال هو محمد بن الحسن الشيباني (ت. ۱۸۹). 
جمع الشيباني آراء أبي حنيفة الذي درس عليه أربع أو لخم ستوات: واراء 
ا يوسف (ت. ۱۸۲) الذي واظب على دروسه بعد وفاة أبي حنيفة» وضم 
إلى ذلك آراءء» فظهر بذلك إلى الوجود كتب «ظاهر الرواية» التي تعرف 
بأنها المصادر الأم للمذهب الحنفي والتي نقلت على وجه الشهرة أو التواتر. 
يعتبر «الأصل» كاسمه أصلاً وأساساً لكتب ظاهر الرواية الأخرى لكونه ألف 
أولاً ولكبر حجمه الذي يصل إلى ۲۲٠١‏ ورقة. وفى الحقيقة فإن الأصل 
حصيلة جهد جماعي يجمع بين طياته آراء كياد انث الأئمة المجتهدين 
الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف والشيباني. وقد استطاع الشيباني بحكم كونه 
أشب الأئمة أن يجمع آراءهم في هذا الكتاب» ويؤلف كتب المذهب 
الأخرى» وتمكن من نشر المذهب عن طريق تدريس هذه الكتب لتلاميذه. 
ومع أن تلاميذ الإمام أبي حنيفة الآخرين مثل أبي يوسف والحسن بن زياد 
(ت. )5١5‏ قد ألفوا كتباً فى الفقه إلا أن علماء المذهب قد اتخذوا كتب 
الشيبائي اسا واعتبروا الكتب الأخرى في درجة تالية. من اناحية أغرى 


تات مام الشيباذ 
فإن «الأصل» له أهمية كبيرة فى نشأة المذاهب الأخرى أيضاً. ف«الأسدية» 
الى هى اشاس المدونة ال تعتبر المصدر الأساسى للمذهب المالكى قد 
ا اا بن الفرات (ت. )۲٠۳‏ الذي تتلمذ ت الا کما تتلمذ 
الإمام الشافعي (ت. )٠٠١‏ على الشيباني» واستفاد الإمام أحمد بن حنبل 
(ت. )55١‏ فى المسائل الدقيقة «من كتب محمد بن الحسن» على حد 
و و ا ر ا و ا 
الفكين الى حت يومنا اوضق رل ف عا هدا هر ر هذا 
الات ةا وتقدييه لال الشحزنة بالاعتماد على أوكق كاخ 
التي وصلت إلى اليوم. ولتحقيق هذا المقصد فقد درسنا نسخاً كثيرة للأصل 
موجودة في تركيا ومصر وغيرهاء وتبين لنا أن الأصل قد وصل إلى يومنا 
هذا على وجه شبه كامل. وقد قمنا باختيار أقدم وأصح النسخ من بين 
الموجود وحققنا الكتاب بمقارنة هذه النسخ. في حين كان يجري العمل في 
هذا المضمار فقد قمنا بكتابة مقدمة للكتاب تتناول التعريف بالأصل ومحاولة 
الوقوف على الخطوط الأساسية للفكر الأصولي المتضمّن في الأصل. 


يعرف هذا الكتاب باسم الأصل أو كتاب الأصل وباسم المبسوط. 
وهناك شك فى تسمية المؤلف لكتابه بأحد هذين الاسمين. والسبب فى ذلك 
أن الأصل في البداية كان قد ألف كل كتاب منه على حدة ككتاب مستقل. 
لكننا نرى اعتباراً من القرن الرابع الهجري استعمال اسمي الأصل والمبسوط 
في التراث الفقهي. ونسبة الأصل إلى مؤلفه مقطوع بها. فإلى جانب رواية 
الكتاب عن مؤلفه على وجه الشهرة فإن لسان الكتاب وأسلوبه والمصطلحات 
النقاش في نسبة بعض الكتب الموجودة في مخطوطات الأصل إلى الشيباني 
الأصل بعض العبارات القليلة التي توهم في الوهلة الأولى أن بعض الآراء 
الموجودة فيه من كلام تلاميذ الشيباني مثل «هذا قياس قول محمد) ونحو 
ذلك؛ إلا أن استعمال الشيبانى لعبارات مثل «قياس قولنا» وقرائن أخرى تدل 
على أنه من الممكن أن تكون العبارة السابقة وأمثالها من كلام الشيباني 


خاتمة 
نفسه. توجد فى مخطوطات الأصل مقتبسات يسيرة فى كتاب الصلاة وكتاب 
الصوم من كنب الشيباتي الأخرى.وكتب بحص الققهاء: الأحتاق: المتقدمين 
كما ينص على ذلك الناسخ بوضوح. وهذه الزيادات اليسيرة ترجع إلى 
تعليقات كتبت على هامش النسخ القديمة» فأدخلها المستنسخون المتأخرون 
في صلب الكتاب وخلطوها به. يدل تاريخ ٠٠١‏ المذكور كمثال في مسألة 
من مسائل الأصل» وتعيين أبي يوسف - الذي طلب من الشيباني تأليف 
ي الصغير بعد تأليفه الأصل - قاضياً في بغداد عام 5 أن الأصل قد 
أكمل تأليفه قبل هذا e‏ لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار المعلومة المفيدة 
أن الشيبانى قد أعاد النظر فى أكثر كتبه وأعاد تأليفها فإنه يمكن القول بأن 
هذا هو التأليف الأول للكتاب وأن التأليف الآخر قد تم في السنوات القادمة 
من حياة الشيباني. روى الأصل عن الشيباني تلاميذه وعلى رأسهم أبو 
سليمان موسى بن سليمان الجوزجانى (ت. بعد )25٠١‏ وأبو حفص الكبير 
اة بن حفص البخاري (ت. ۷ وقد اشتهرت رواية الجوزجانى 
خصوصاً من بين الروايات الأخرى» ورأينا أن نسخة الأصل الموجودة بأيدينا 
اليوم مروي أكثر من نصفها عن طريق الجوزجاني» وأن ثُمنها تقريباً مروي 
عن طريق أبي حفص» وأن الباقي لا يوجد في معظمه ذكر لاسم الراوي. 
ويوجد فى تراث الفقه الحنفى اقتباسات من الروايات الأخرى للكتاب. تذكر 
المضادر أن الأصل قد 2 ودرس من قبل تلاميذ الشيباني في بغداد 
وبخارى والري الذي هو متصل بطهران اليوم» وكان لذلك تأثير كبير في 
انتشار المذهب الحنفي في تلك المناطق وما حولها. 


إن المسائل الفقهية فى الأصل تأتى فى بعض الكتب والأبواب على 
فشكل السنؤال: والخراي س اک ا ای فى تعض لكب 
والأرات على كل حل ر تید ادرا ارط مكل وده إن 
وسبب هذا الاختلاف في الأسلوب يمكن أن يكون راجعاً إلى تأليف الأصل 
مرتين. وقد ظن الأستاذ العلامة المرحوم محمد حميد الله أنه يوجد في 
مكتبات إسطنبول روايتان مختلفتان للأصل» لكن بعد اطلاعنا على النسخ 
التي أشار إليها الأستاذ حميد الله للاستدلال على مدعاه وبَحْثْنا فيها تبين لنا 
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أن تلك النسخ لكتاب مختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم الحنفي (ت. بعد 
6,» وأن هذا الظن في غير محله. لقد ألف كثير من فقهاء الأحناف 
المتقدمين شروحاً على الأصل. لكن هذه الشروح تختلف عن الشروح 
المتأخرة في أنها لا تلتزم بلفظ المتن الذي تشرحهء ولكنها تكون متداخلة 
ومتشابكة معه» وتنقله أحياناً كثيرة بمعناه دون لفظه. وأهم الأعمال التي 
عملت على الأصل هو الكافي للحاكم الشهيد (ت. 775) والذي يعتبر 
اختصاراً للأصل بشكل كبير. فإن الحاكم الشهيد قد اختصر الأصل في كتابه 
هذا في نصف حجمه تقريباً والتزم لفظه في الغالب وقابل روايات الأصل 
المختلفة وقام بترجيح بعضها على بعض. من ناحية أخرى فإن القسم 
المفقود من الأصل موجود في الكافي بشكل مختصر. والمبسوط لشمس 
الأئمة السرخسي (ت. )٤۸١‏ الذي شرح الكافي من المصادر الأساسية التي 
تنقل لفظ الأصل أحيانا وتحيل عليه وتفسر الفقه الحنفي المتقدم بتفكير 
فقهي وأصولي متطور. وقد استفدنا غاية الاستفادة من الكافي والمبسوط 
ومختصر الأصل في تحقيق الأصل وتصحيح مخطوطاته وإكمال النقص 
الموجود فيها. يوجد في نسخ الأصل التي بأيدينا اليوم سبع وخمسون كتابا 
فقهياًء بينما يوجد في الكافي الذي يعتبر اختصاراً له ثمانية كتب فقهية أخرى 
لا توجد في الأصل. لقد قام بعض الباحثين في عصرنا وعلى رأسهم أبو 
الوفا الأفغاني بنشر ما يقرب من ربع الأصل. ويوجد في هذه الطبعات 
قراءات خاطئة في بعض المواضع مما لا يخلو منه أي تحقيق. وأقدم 
مخطوطات الأصل التي وصلت ليومنا يرجع تاريخ نسخها إلى سنوات 517 
- 1۳۹. والنسخ الأقدم يحتمل أن تكون ضاعت في الاستيلاء المغولي على 
الجغرافيا التي كان المذهب الحنفي منتشراً فيها بشكل كبير. 


يمكن القول بأن مسائل الأصل مبنية فى مجملها على الأدلة الشرعية 
الأربعة المعروفة «الكتاب والسئّة والإجماع والقياس». تدل على ذلك عبارات 
الشيباني ومنهجه الذي اتبعه في اجتهاده لحل المسائل الفقهية. فالشيباني يعتبر 
القرآن الكريم الدليل الأول ويستدل بالآيات الكريمة حين يقتضي الأمر ذلك. 
والدليل الثاني عند الشيباني هو السئّة. فهو يستدل بأقوال النبى ييه وأفعاله 


مع إعطاء الأولوية للأخبار «المعروفة المشهورة». وقد تقدم الشيباني على 
الشافعي في الاستدلال لحجية خبر الواحد وكان سلف له في ذلك. إلا أنه لا 
يقن حر الراتطق ا ا يداف وا المعرزوقة وار 
ويرى الشيباني الكتاب والسئة دليلين لا يفترق أحدهما عن الآخرء بحيث لا 
يجهد نفسه للاستدلال بالقرآن فى كل صغيرة وكبيرة» بل يقبل السنّة والعمل 
المعروف لدى المجتمع اليك والعلماء كدليل كاف يجب اتباعه. ويرجع 
الشيباني إلى أقوال الصحابة والتابعين في تفسير آيات الكتاب» ويقول 
بوجوب اتباع ما أجمع عليه الصحابة» واختيار أحد أقوالهم فيما اختلفوا فيه 
وعدم إحداث قول جديد. كما يحتج الشيباني بقول الصحابي فيما لا يعلم له 
فيه مخالف» ويستدل كذلك بأقوال التابعين الذين اشتهروا بالفتوى على عهد 
الصحابة مثل إبراهيم النخعي وغيره. ويستعمل الشيباني مصطلحات السئة 
والحديث والأثر/الآثار على نطاق واسع. هله الممطتحات ف أقوال 
وأفعال النبي يلل والصحابة والتابعين. ولكن المعنى المقصود بالسنّة أولياً هو 
كونه العمل المشهور المعروف والذي ينبغي اتباعه لدى الأجيال السابقة خير 
القرون. ونرى في بعض المسائل أن الشيباني خالف رأي ا حنيفة مستدلاً 
عليه بالسئّة والأحاديث. ومخالفته هذه لا تنبع من خلاف في الأصول 
والمنهج ولكنها نابعة من اقتناعه بوصول تلك الروايات - التي لم يعمل بها 
أبو حنيفة لأنها لم تصل لحد الشهرة ‏ إلى درجة الشهرة. يحتوي الأصل 
على 177 رواية ما بين حديث مرفوع وموقوف ومقطوع. ويروي الشيباني 
كثيراً عن أبي حنيفة وأبي يوسف كما يروي في بعض المواضع عن مالك بن 
أنس بالإضافة إلى كثير من علماء الحديث والفقه الآخرين. والشيباني الذي 
يولي قيمة كبيرة لإجماع الصحابة يحتج بإجماع من بعدهم أيضاً. أما القياس 
فهو يطلق على عملية الاجتهاد والتفكير العقلي الذي يظهر على شكل 
القواعد العامة حيناً والقيامن بمعناه الاصطلاحي عند المتأخرين حيناً آخرء 
والذي يستلهم من معاني النصوص ولا يعارضها على وجه العموم. وهذا 
التفكير العقلى قد نفذ إلى الأصل بكامله وحقق التناسق والترابط بين مسائله. 
ا o TS‏ و 
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بمعنى «التخريج» في اصطلاح المتأخرين» أي قياس المسائل الفقهية الحديثة 


والاستحسان المستعمل مع القياس يعترضنا في مواضع كثيرة جداً من 
الأصل»ء ويشكل هذان ا زوجاً اصطلاحياً يرجع لمي في حل 
المسائل. فقد ذكر في كثير من المسائل أن القياس ية يقتضى أمراً لكن 
الاستحسان يقتضي أمراً آخر» ثم E E‏ وصير إلى 
العمل بالاستحسان. كما هو المفهوم من هنا فإن الاستحسان يشكل استثناءً 
من قاعدة عامة. وما يقتضي هذا الاستثناء قد يكون هو السئّة أو القياس أو 
القاعدة العامة أو الاحتياط أو العرف أو الضرورة. وفى الغالب فإن 
الاستحسان يستعمل بمعنى القياس الدقيق والخفي الذي يقتضي تفكيراً أعمق 
في معائل القاس الجلي الذئ بكرن بسي التشابة الظاهرئ» ونكرق مراعاة 
العرف والقواعد العامة أهم الأسباب التي تكمن وراء الاستحسان. كما نرى 
أن للعرف مكانة هامة في المعاملات ما لم يكن مخالفاً للنص. وقد استدل 
في حل بعض المسائل بأحكام الشرائع السابقة التي وردت في القرآن الكريم. 
وَوأينا أن الاستصحاب يستعمل حجة للدفع لا للاستحقاق» ى دليلاً في بقاء 
ما كان على ما كان لا في إثبات أمر جديد. وقد انتقد سد الذرائع وعمل 
أهل المدينة والاحتجاج بهما فيما وجه إلى أهل المدينة من انتقاد»ء لكن 
عمل بمبدأ سد الذرائع في الحالات التي تكون شبهة التأدية إلى الشر فيها 
قوية. 

استعمل الشيباني أيضاً مصطلحات متعلقة بدلالات الألفاظ مثل النص 
الهس لمكو ولكن اها لشت واف ا ك ان ت :علد 
عند الأحناف المتأخرين. تدل مسائل الأصل على أن مطلق الأمر يدل على 
الوجوب» لكن القرائن يمكن أن تصرف دلالته إلى الندب أو الإباحة. تكلم 
الشيباني عن دلالة النهي على الفساد ووضح رأي الحنفية في هذه المسألة 
بشكل يتفق مع ما تحدث عنه الأصوليون الأحناف فيما بعد. كما أشار إلى 
قواعد ومصطلحات هامة في أصول الأحناف مثل تقديم المعنى الحقيقي على 
غيره» ومصطلحات العموم والخصوص ومسائلهماء واستنباط أحكام من 


خاتمة eee‏ 
لابب ب )ا 
النصوص تحتاج إلى التفكير الدقيق عن طريق دلالة الإشارة» وعدم العمل 
بمفهوم المخالفة» وحمل المطلق على المقيد» ودلالة الاقتران. وقد جمع 
الشيباني بين الآثار المتعارضة في بعض الأحيان» لكن صار إلى الترجيح في 
الغالب» ووضع كثيراً من المقاييس في هذا الشأن وأهمها «السئّة المشهورة». 
ومما يجلب الانتباه أنه استعمل خلال تحدثه عن اجتهاداته المختلفة كلمات 
كثيرة مشتقة من جذري «الحسن والقبح» اللذان أصبحا من أهم مباحث 
عدوم عند الأصوليين. ونظن أن هذه الاستعمالات قد مهدت الطريق أمام 
الآراء المختلفة فى هذا المبحث الأصولي فيما بعد. ويمكن القول بأن مقاربة 
الي تقع في الوسط بين الآراء التي ستتكون فيما بعد عند 
المعتزلة والأشاعرة» وأن الأصل 8 طراز من التفكير يولي العقل أهمية 
كبيرة مع إعطاء الأولوية للنصوص. وتوف أن الشيباني قد فرق بين حق الله 
وحق العبد في بعض المسائل» وتحدث عن خلول مفضلة جدأ لحالاث 
الإكراه الذي هو من «عوارض الأهلية» عند الأصوليين» وخطا خطوات نحو 
تكوين نظرية للإكراه. وإذا نظرنا إلى المصطلحات المستعملة للتعبير عن 
الأحكام أل عة فاا قوق اها سف اة المع كماما على نا يعرف 
في اصطلاح المتأخرين. فمثلاً ليس هناك تفريق واضح بين الفرض 
والواجب» وبين الحرام يا و الك روه تعره والعكر وى ها 

لكن هناك بعض الأمور التي تشير إلى ما يبتني عليه ذلك التفريق. 


إن دراسة منهج الشيباني وأسلوبه في الأصل وفي غيره من مؤلفاته 
تدل على أنه مجتهد مستقل بحيث يخالف أستاذيه أبا حنيفة وأبا يوسف في 
مواضع كثيرة من كتبه. نرى أن الشيباني قد أشار إلى شروط الاجتهاد مثل 
المعرفة بالكتاب والسئّة والإجماع والملكة الفقهية والتقوى واستشارة الفقهاء 
الآخرين» وأنه يرى أن الخطأ معفو عنه في المسائل الاجتهادية» ويفسح 
المجال في اجتهاداته لرفع الحرج والعمل بالمصلحة والاحتياط كمبادئ يلتزم 
بها. وختاماً فإن الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني يشتمل على 
محتوى غني جداً ومفتوح أمام من يريد البحث فيه من مختلف الجهات. 
ومن الواضح أنه لا يمكن لأي باحث أن يستوفي البحث في كتاب كبير مثل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأصل»ء ولكن مع ذلك فإننا حاولنا قدر المستطاع تحليل التفكير الأصولي 
المتضمّن في ثنايا الكتاب وإلقاء الضوء على أفكاره الأساسية. وسوف نكون 
سعداء إذا شكل عملنا حول الكتاب نقطة بداية لبحوث أخرى مفصلة فى 
المستقبل. والله المستعان» وعليه التكلان. والحمد لله أولاً وآخراًء وصلَّى الله 
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على سيدنا محمد وعلى آله وصحه وسلم. 


لا لا نا نا نا لا 


كتاب الصلاة - باب الوضو 


ع سساح لوي حا E‏ 


3 


ج 2 ١ 0 a‏ 
[ظ] نم ایی 31 ال“ 


أو سليمان لوو 7 عن محمد بن الحسن» قال : قد ت لكم 


قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولي» وما" لم يكن فيه اختلاف فهو قولنا 
: 0 


- 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(0 
42 


بعد كتاب الصلاة“ 02 
7 2522-1-00 


باب الوضوء”" 


أبو سليمان عن محمد عن أبى حنيفة» قال" : إذا أراد الرجل الصلاة 


قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

ح ي - أبو سليمان الجوزجاني. 

ك: ماء 

ح ي - قد بينت لكم قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولي وما لم يكن فيه اختلاف فهو 
قولنا جميعاً. 

عد كياب الصلاة. ولا يوجد في طبعة حيدرآباد. وفي طبعة بيروت: كتاب الطهارة 
والصلاة. ولم يبين من أين أخذ ذلك. وهو موجود في الكافي» ١/١ظ.‏ كما أن في 
آخر هذا الكتاب عبارة: آخر كتاب الصلاة. 

ح ي - باب الوضوء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فليتوضاً. والوضوء أن يبدأ فيغسل يديه ثلاثاًء ثم يمضمض"''" فاه" : 
يستنشق”" [ثلاثاً]”''» ثم يغسل وجهه ثلاثاًء ثم يغسل ذراعيه ثلاث 
U‏ 0 يمسح برأسه وأذنيه مرة واحدة» ثم يغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً. 


فلت" أرايك إن ریا کے ل ی ل فإن فوهنا 
.)4( 


Oo 


( 


واحدة واحدة سابغة؟ قال : یجریه. 


9 9 0 
565 365 46 


000 000 


باب الدخول في الصلاة '“ 


أبو سليمان عن محمد قال" : إذا"" أراد الرجل”"" الدخول في 
الصلاة ة كبر ورفع يليه حذاء أذنيه. 0 سبحانك اللّهم وبحمدك» 
وتبارك أسمك» عا جدكء ولا إلله غيرك. ويتعوذ بالله من الشيطان 
ار ثم يفتتح يفتتح القراءة» ويخفي بسم الله الرحمئن الرحيم. فإن 
كان إماماً وكان في صلاة يجهر فيها بالقران ۰ جهن بالفران ۰ وإن كان 
في صلاة لا يجهر قا باقر ادام ركرا فق لشيس وإن كان وخده ليس 

: . 

بإمام قرأ في نفسه إن شاء وان کا في" صلاة يجهر فيها بالقرآن» 
اف کا جهن ا ا “. والقراءة في الركعتين الأولين قن الظهن 


)١(‏ ح: ثم يتمضمض. (۲) ح ۔ فاه. 

(۳) ح ي - ثم يستنشق. () الزيادة من الكافي» ١/١ظ.‏ 

(4) ي - ثم يغسل ذراعيه ثلاثاً. (5) ح - ثم يغسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً. 
372( ح + يجزيه؛ ي + أيجزيه. (A)‏ ح ي نعم. 

(9) ح ‏ واحدة. )۱١(‏ ح ي - باب الدخول في الصلاة. 
(١١)ح‏ ي - أبو سليمان عن محمد قال. (۱۲) ح ي: وإذاء 

(17)ح ي - الرجل. )١5(‏ ح ي: بالقراءة. 

(15)ح ي - بالقران. (15١)ح‏ ي: إن كانت. 

(۱۷) ح ي - في. (1۸) ك م: فإن. 


(9١)ح‏ ي: نفسه. وقال الحاكم الشهيد: وإن كان وحده جهر في صلاة الجهر إن شاء 
وأسمع نفسه» وإن شاء أسرء والجهر أفضل. انظر: الكافي» ١/١ظ.‏ وعبارة السرخسى= 


كتاب الصلاة ‏ باب الدخول فى الصلاة 


وال و لسرت و ا كمه نانس الكدانية وسو فين 
الأخْرَيينَ يقرأ بفاتحة القرآن. قلت : فإن لم يقرأ فيهما”" أو قرأ في واحدة 


ولم يقرأ في الأخرى؟ قال240. يجزيه. والقراءة في الفجر في كل ركعة» 
يقرا" بفاتحة القرآن وسورة''". والإمام /[١/۲و]‏ والذي يصلي وحده في ذلك 
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سواء. فإذا أراد أن يركع”"' كبر ورکم“» ووضع يديه على ركبتيه» وفرّق 
بن ایا و ف + بول ينكين زان يولك و فنا اطمان براقا 


- هكذا: فإن كان وحده يخافت في هاتين الصلاتين (أي: الظهر العصر) كالإمام» فأما 
فى صلاة الجهر فيتخير. انظر: المبسوطء .١17/١‏ وذكر أيضاً أن على المنفرد المخافتة 
فى الات اال الف ا وك ااا اه ن الى 
نفا فى. فة افع فيه" بالتزادة: يكاقت .لآ مجالة + وان هدا زواية الأضل» لكنه 
نقل عن عصام بن يوسف (ت١١١ه)‏ في مختصره أنه أثبت له خيار الجهر والمخافتة 
استدلالا بعدم وجوب السهو عليه إذا جهر. انظر: بدائع الصنائع » ١‏ .. وظاهر 
عبارة الأصل تدل على أن للمنفرد أن يتخير بين الجهر والإخفاء حتى في الصلوات 
السرية. وقد قال المؤلف: قلت: فإن لم يكن إماماً ولكنه صلى وحده فخافت فيما 
يجهر فيه أو جهر فيما يخافت فيه؟ قال: ليس عليه شىء. قلت: من أين اختلفا (أي : 
صلاة الإمام وصلاة المنفرد)؟ قال: إذا كان الرجل وحده وأسمع أذنيه القرآن أو رفع 
. ذلك أو خفض فى نفسه أجزأه ذلك» وليس عليه سجدتا السهو. وإن تعمد لذلك فقد 
أضاءء: وطيلاية: قامة انظ - 5١0‏ او وقد كو الس كس أن جهر الجتفرة في 
الصلاة السرية هو بمقدار إسماعه نفسهء وأنه غير منهي عنه. انظر: المبسوط» الموضع 
السابق. أما فى الصلوات الجهرية فيجوز للمنفرد الزيادة على هذا القدر. وانظر 
للتفصيل : بدائع الصنائع للكاساني» 170/١‏ - 117. 

)١(‏ ح ي: وبسورة. 

(۲) ي - قلت؛ صح ھ. 

(۳) أي في الأخريين. وقال الحاكم الشهيد: وإن لم يقرأ في الأخريين أجزأه. انظر: 


الكافي» ١/١ظ.‏ 

(5) زاد في نسخة ك: «لم» فوق «قال». ويظهر أنه زِيدَ بعد أن كتب على الصواب بدون 
«لم". 

)٥(‏ ح - يقرأ. (5) ح ي: وبسورة. 

0 م - يركع. 00 ح - وركع. 


0 م ظهره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا ۸ے 
رفع رأسه وقال: سمع الله لمن حمده. ثم يقول في 2 ريق يلك 
الحمد. في قول أبي يوسف ومحمد". فإن كان إماماً قال مَّن خلفه: ربنا 
لك الحمدء ولا يقولها هو في قول أبي حنيفة. وقال بو" يوسف ومحمد: 
يقولها هو ومن خلفه. فإن كان وحده قال: ربنا لك الحمدء في قولهم 
جميعاً”''. ثم يَنحط فيكبر ويسجد. فإذا اطمأن ساجداً رفع رأسه وكبر. فإذا 


)١(‏ أي: الإمامء لأنه قيده بقوله: في نفسهء أي يقول ذلك سراء ولا حاجة إلى التقييد 
بذلك في المنفرد. 

(؟) قال أبو الوفا الأفغاني: وقوله: «ثم يقول في نفسه: ربنا لك الحمد في قول أبي 
يوسف ومحمد» زائد لا حاجة إليهء لأنه إن أراد به المنفرد فيجىء حكمه بعدء وإن 
كان المراد يها ماما كمه متصل به بقولة* "إن كان اما الظر :الال (أبو :الوا 
الأفغاني)» 0 وكلام الإمام محمد واضح. أما الحكم عليه بأنه زائد لا حاجة إليه 
فليس في محلهء لأن هذا هو أسلوب الكتاب» وهو مبني على الانبساط في العبارة. 


ع 


2 ي: أبي. 

)٤(‏ ح ي - فإن كان وحده قال ربنا لك الحمد في قولهم جميعاً. وعبارة المتن ظاهرة في 
أن المنفرد يقول ربنا لك الحمد»ء في قولهم جميعاً. ولم يذكر خلافا في قوله: سمع 
الله لمن حمدهء مما يوحي بأن المنفرد يقوله أيضاً. وذكر الحاكم الشهيد ما يفعله 
الإمام والمأموم» ولم يذكر المنفرد. انظر: الكافي» ١/اظ.‏ وقال السرخسي: فأما 
المنفرد على قولهما فيجمع بين الذكرين» وعن أبي حنيفة فيه روايتان» في رواية 
الحسن هكذاء وفي رواية أبي يوسف قال: يقول: ربنا لك الحمدء ولا يقول: سمع 
الله لمن حمدهء وهو الأصح.ء لأنه حَتٌ لمن خلفه على التحميد» وليس خلفه أحد. 
انظر: المبسوطء .5١/١‏ وهذا أيضاً ليس فيه إشارة إلى أن قول الإمام أبي حنيفة في 
ظاهر الرواية عنه متفق مع الإمامين أبي يوسف ومحمد في أن المنفرد يقول: ربنا لك 
الحمدء مع أن هذا هو المذكور في جميع النسخ صريحا إلا نسخة يوزغات. وفي 
الجامع الصغير: ويقول الإمام: سمع الله لمن حمدهء ويقول من خلفه: ربنا لك 
الحمد» ولا يقولها هو. وقال أبو يوسف ومحمد: يقولها هو. وقال أبو يوسف: 
سألت أبا حنيفة عن الرجل يرفع رأسه من الركوع في الفريضة أيقول: اللّهم اغفر لي؟ 
قال: يقول: ربنا لك الحمدء ويسكت. انظر: الجامع الصغير للإمام محمد مع شرحه 
النافع الكبير للكنوي» ۸۷. فما أجاب به الإمام أبو حنيفة على سؤال أبي يوسف يفهم 
منه أن المنفرد يقول: ربنا لك الحمد في رأيه؛ لأنه ذكر قبله أن الإمام لا يقول ذلك. 
وذكر الطحاوي أن المنفرد يجمع بينهما. انظر: مختصر الطحاوي» ۲۱ - ۲۷. وقد 
اضطربت النقول في قول الإمام أبي حنيفة في حق المنفرد» وبعضها موافق لما في- 


كتاب الصلاة ‏ باب الدخول فى الصلاة 
007070707070777 رات 
اطمأن قاعداً سجد الأخرى”'' وكبر. فإذا اطمأن ساجداً رفع رأسه وكبرء 
حتى يفرغ من صلاته. ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثاً» وفي 
سجوده: سبحان ربي الأعلن د وای مال من ذلك ل 0 
في كل ركعة وفي كل سجدة“. قال: وبلغنا أن رسول الله ككل کان يقول 
في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» ES‏ وفي سجوده: «سبحان ربي 
الأعلى» ثلان7". قلت : أرأيت إذا سجد يضع يديه في السجود حذاء أذنيه» 
ويوجه أصابعه نحو القبلة» ويعتمد على راحتيه» ويبدي ضبعَيه» ويعتدل في 
سجوده» ولا يُفترش”" ذراعيه؟ قال: نعم. قلت: وينحط في اا 
وهو يكبرء ويرفع رأسه إذا رفعه من السجود وهو يكبر؟ قال: نعم. 
لے : ويستتم قائما كنا س ؟ قال: نعم. قلت: ويحذف التكبير 
حذفاً» ولا يطوّله؟ قال: نعم"'. قلت: أفيْستحب له إذا نهض أن ينهض 


= المتن» وبعضها مخالف له. وذلك لا يطعن فى صحة المتن» وإنما يدل فقط على 
اختلاف نسخ الأصل» فقد ذكر في نسخة ما لم يذكر في نسخة أخرى. وهو أمر 
معروف لدى فقهاء الحنفية مثل الحاكم والسرخسي. وانظر: تحفة الفقهاء. ١/15؛‏ 
وبدائع الصنائع» ١/۹٠۲؛‏ والهدايةء ١/594؛‏ والبحر الرائق» .٠٤/١‏ 

000 م للأخرى. 

(۲) ي: ما يقال. 

(۳) ح ي: ثلاث ثلاث 

(5) والمراد بهذا أدنى الكمال لا أدنى الجواز» لأن الركوع والسجود يجوزان بدون هذا 
الذكر. انظر: المبسوط. .7١/١‏ 

(4) ح ي: بلغنا عن النبي كَل أنه كان. 

0( ح ي ثلاثاً. 

(۷) ح ي - ثلاثاً. وروي نحو ذلك من حديث ابن مسعود وحذيفة وعقبة بن عامر رضي 
الله عنهم. انظر: سنن أبي داودء الصلاةء ١١٤٠ء 4١54‏ وسنن الترمذي» الصلاةء 
۹ وسنن النسائي» الافتتاح» ۷۷. 

(۸) م: ولا يفرش. 

(0) ي: للسجود. 

(١٠)ح‏ ي - قال: نعم قلت. 

)1١(‏ أي : يستتم قائماً إذا قام إلى الركعة الثانية والثالثة والرابعة كما كان قائماً في الركعة الأولى. 

(10)ح - قلت ويحذف التكبير حذفاً ولا يطوله قال نعم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على E‏ 00 إذا رفع واس من السجود حتى يُستتم قائمأء ولا 
ع قال* نعو" ست له ذلك قلت وكيف: يقد الرجل فى 
الصلاة إذا قعد فى الثانية والرابعة؟ قال: يُفترش”' رجله اليسرى فيجعلها 
بين أليتيه فيقعد عليها ويّنصِب اليمنى تَضْباً ويوجّه أصابع رجله اليمنى نحو 
القبلة. قلت: وكذلك إذا سجد وجه أصابع رجليه"'' قِبَلَ القبلة؟ قال: نعم. 
فلغ او 18 له أن هد وده الى كلن: الشرى کر قات قي 

فد Ae N‏ شخ و نا 0200 ۶ شيب 

الصلاة؟ قال: نعم .قلت وتحب له أن يكون منتهّى بصره إلى 
موضع سجوده » ولا يلتفت ولا یعبث بشىء؟ قال : نعم. 


)١(‏ م: على صدر. 

(؟) قال الإمام محمد: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: السنة في الصلاة إذا أراد الرجل أن 
ينهض ينهض على صدور قدميه إن قدر على ذلك» وإن كان شيخاً كبيراً أو رجلا 
بادناً لا يقدر على أن ينهض على صدور قدميه فليعتمد براحتيه على الأرض ولينهض 
عليها. انظر: الحجة على أهل المدينة» .٠١/١‏ وذكر السرخسي كلاماً نحوه. انظر: 
المبسوط. .77/١‏ 

© أي: لا يجلس جلسة الاستراحة. انظر: بدائع الصنائع للكاساني» ۲۱۱/۱. 

() ي + قلت: وكذلك إذا سجد وجه أصابع رجليه قبل القبلة؟ قال: نعم. 

(5) م: يفرش. 

(9) ي: رجله. 

(۷) ح ۔ قلت. 

)۸( م ح ي: ويستحب. 

(9) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة [عن حماد] عن إبراهيم أن رسول الله يه كان 
يعتمد بإحدى يديه على الأخرى في الصلاة يتواضع لله تعالى. قال محمد: ويضع بطن 
كفه الأيمن على رسغه الأيسر تحت السرة» فيكون الرسغ في وسط الكف. محمد 
قال: أخبرنا الربيع بن صبيح عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي أنه كان يضع يده 
اليمنى على يده اليسرى تحت السرة. قال محمد: وبه نأخذ. وهو قول أبى حنيفة 
a‏ الا وزيانة لع SENS O‏ من مخطوطلة الآنان 
في مكتبة اسليم أغا بإسطنول. رقم 489/6 وتجامع المساتيد للتشوارؤني» ۹1/١‏ 
وانظر: المبسوط› 77/١‏ 71. 


)۱١(‏ م ح: ويجب؛ ي: ويستحب. 


كتاب الصلاة ‏ باب الدخول فى الصلاة 


قلت :* اکرو اله أن بقعت نف ال ا قال: نعم. قلت: 
“f (€) 8‏ الى اس (O)‏ . 5 5 . 1 51 . 
وتكره له أن يتربع” في الصلاة من غير عذر؟ قال: نعم. قلت: 
و له أن يلتفت أو يَقلب الحَصَى أو ُمَرْقِعَ أصابعه أو يعبث بشىء 
من جسده أو" ثيابه أو يَعبث بالحصى”" أو بشيء غير ذلك /[۲/۱ظ] أو 
يضع يده على خاصرته وهو في الصلاة؟ قال: أكره هذا كله. قلت: 
بك إن كان الخحصى لز مكنا مع ال قال" إن اموه واعدة 
بيده فلا بأس بذلك» وگه أحب إلين: قلت: وا أن يمسح جبهته 
من القزاب يعن آنه ٠‏ يقرع من صد ل الست أكره [ذنك]. 
قلت: فإن مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: لا أكره'"'' له 


ع 


وا 


)١(‏ م: أيكره؛ ح ي: ويكره. (؟) حي - في الصلاة: 

(۳) ح ي + الكلب. الإقعاء في اللغة هو أن يُلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع 
يديه على الأرض كما يقعي الكلب. وتفسير الفقهاء أن يضع أليتيه على عقبيه بين 
السجدتين. انظر: المغرب» «قعي»؛ ولسان العرب» «قعي». 


6 م ي: ويكره. )0( م أن يربع. 
() مح ي: ويكره. 0) ح ي + من. 
(A)‏ ح ي - أو يعبث بالحصى. )0( مح ي: ويكره؛ ح ي + له. 


(۱۰) ح ي: بعدما. 

(١١)ح‏ + قبل أن يسلمه؛ ي + قبل أن يسلم. 

() م: قال أكره. وقال الحاكم الشهيد: ويكره أن يمسح جبهته من التراب قبل أن يفرغ 
من صلاته. انظر: الكافي» ١/1و.‏ لكن قال السرخسي: قال [أي: الحاكم في 
الكافي]: لو مسح جبهته من التراب قبل أن يفرغ من صلاته لا بأس به. [قال 
السرخسي]: لأنه عمل مفيدء فإن التصاق التراب بجبهته نوع مُئْلّة فربما كان 
الحشيش الملتصق بجبهته يؤذيه» فلا بأس به. ولو مسح بعدما رفع رأسه من السجدة 
الأخيرة لا خلاف في أنه لا بأس به. فأما قبل ذلك فلا بأس به فى ظاهر الرواية. 
وعن أبي يوسف قال: أحب إلي أن يدعهء لأنه يتترب ثانياً وثالثاً فلا يكون مفيداًء 
ولو مسح لكل مرة كان عملا كثيراً. ومن مشايخنا من كره ذلك قبل الفراغ من 
الصلاة» وجعلوا القول قول محمد رحمه الله فى الكتاب: «لا» مفصولا عن قوله: 
«أكرهه»ء فإنه قال في الكتاب: قلت: لو مسح e‏ قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: 
لا أكرهه. يعني لا تفعل» فإني أكرهه. لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أربع 
من الجفاء: أن تبول قائماًء وأن تسمع النداء فلم تجبه» وأن تنفخ في صلاتك» وأن- 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك17) 
قلت: أرأيت الرجل إذا قعد فى الصلاة فى الثانية والرابعة كيف 
يتشهّد؟ قال: يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبرکاته› السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» نهد أن 
يآ لات له ال" ا ی و ريك علق ا 
00 الثانية شيئاً. ا 00 فإذا 0 62 لله 
يبتدى بشىء 8 قال : نعم. 


قلت: وكيف يسلم الرجل إذا فرغ من صلاته؟ قال: يقول: السلام 
عليكم ورحمة الله» عن يمینه"“» وع يساره مثل ذلك. وينوي بالتسليم 
الأول" من كان عن يمينه من الحَمَظّة والرجال والنساء في التسليمة 
الأولى» وعن يساره مِثلَ ذلك. فإن'"'' كان خلف الإمام سلّم ونوى مثل 


- تمسح جبهتك في صلاتك. وتأويله عند من لا يكرهه من أصحابنا المسح باليدين كما 
يفعله الداعي إذا فرغ من الدعاء في غير الصلاة. انظر: المبسوطء. .۲۷/١‏ فلعل نسخة 
الكافي التي عندنا محرفة. 


)١(‏ ح ي: قال: أكره ذلك له. (۲) ح ي + وحده لا شريك له. 
(۳) ح ي: لاء )٤(‏ م - دعا الله عر وجل. 
)٥(‏ چ ويسأله. 


(7) لم يذكر الصلاة على النبي ييل هناء ولم يذكرها الحاكم في الكافي» ١/۲و.‏ وذكرها 
الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة في الحجة على أهل المدينة» .٠۳۸/١‏ وذكرها 
السرخسي نقلاً عن مختصر الطحاوي. انظر: مختصر الطحاوي» ۲۷؛ والمبسوط› 
5/١‏ . 

)¥( م : ويكره؛ ح ي: ويكره له. 

(۸A)‏ قال السرخسي: ومراده ما تقل شاذاً في أول التشهد: باسم الله وبالله» أو باسم الله 
خير الأسماءء وفي آخره : أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون» فإنه لم يشتهر نقل هذه الكلمات. انظر: المبسوط› ۱ 

)جح ي: عن. 1ح ي - بالتسليم الأول. 

7ح ي: وإن. 


كتاب الصلاة ‏ باب الدخول فى الصلاة 77 
ذلك. فإن كان الإمام في الجانب"'' الأيمن نواه فيهم. وكذلك إن" كان في 
الجانب الأشير فإنه ينويه فيهم. 

قلت: أرأيت الرجل إذا صلى أتّكره”" له أن يغطي فاه وهو يصلي؟ 
2 ۾ ٠‏ - 5 7 €3 2 وهم (6) ۶ 5 
قال: نعم. قلت: وتكره للرجل أن يصلي وهو مُعْتَجِر” أو عاقص 
TE‏ قال : نعم ٠‏ أكره هذا كله. قلت: فهل يستحب للرجل إذا سحد أن 
يضع ركني" على الارض قبل يديه» وإذا رفع رأسه فقاه'*) أن يرفع يديه 
قبل ركبتيه؟ قال: نعم. 

قلت: ويخفي الإمام التشهد والتعوذ؟ قال: نعم. قلت: ويخفي ° 

. إلى‎ OD, 0D Î ١ إن‎ )٠١( 

بسم” '' الله الرحملن الرحيم وآمين واللهم'"''' ربنا"'* لك الحمد؟ قال: 
نعم. قلت: وينبغي له إذا فرغ من فاتحة القرآن أن يقول: آمين؟ قال: نعم. 
قلت" : وينبغي لمن خلفه أن يقولوها ويخفوها؟ قال: نعم. 

قلت : أربت N,‏ صلى فنفخ التراب 000 موضع سجوده وهو 
مخ يُسمّع؟ قال: هذا بمنزلة الكلام» وهو يقطع الصلاة. وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يقطع اا إلا أن يريد e‏ 


(۳) مي: أيكره. )٤(‏ مي: ويكره. 

(5) م: متعجر. والاعتجار في اللغة الاختمار والاعتمام. وأما الاعتجار المنهي عنه في 
الصلاة فهو أن يلف العمامة على رأسه ويبدي الهامة. وقيل: هو لَيّ العمامة على 
الرأس من غير إدارة تحت الحنك. وروي عن محمد بن الحسن: المعتجر المنتقب 
بعمامته وقد غطى أنفه. انظر: المبسوط› ١/١7؛‏ والمغرب» «عجر). 

() العَفْص هو جمع الشعر على الرأس. وقيل: لَيّه وإدخال أطرافه في أصوله. انظر: 
المغرب» «عقص». 


(۷( اح: رکبته. (۸) ك + قبل. 

(9) ح ي - قال نعم قلت ويخفي. E‏ 
(١1)ح‏ ي - واللّهم. (19)ح ي: وربناء 
(1)ح - قلت. (5١)ي:‏ الرجل. 
(١١)ي‏ - عن. )١5(‏ ح ي - الصلاة. 


(10)م - به. 


E‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
التأفيف. وهذا قول أبي يوسف الأول. ثم رجع فقال: لا يقطع ا 
وصلاته''' تامة. قلت: فإن كان تفخ" لا يُسمّع؟ قال: هذا قد أساءء 


قلت : أرأيت الرجل يصلي في ثوب واحد /1١/"و]‏ يتوشح به“ أو في 
قميص واحد وهو صفيق هل تكره”"' له ذلك؟ قال: لا أكرههء ولا بأس 
ا 2 e e‏ )۷( 
بذلك. د وكدلك لو كان إمام و قال: بعم. قلت: أفتكره 
للرجل أن يكف ثيابه إذا سجد ویرفعها“ أو يرفع شعره"؟ قال: نعم 
أكره ذلك کل '. 


قلت: وتَرَى'''' إذا سجد أن يضع جبهته وأنفه على الأرض؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت إن وضع جبهته"" ولم يضع أنفه أو وضع أنفه ولم 
يضع جبهته؟ قال: قد أساءء وصلاته تامة في قول أبي خنيفة. وأما في قول 
””'' فان سجد على أنفه دون جبهته وهو يقدر على 


السجود على جبهته لم ا وإن سجد على جبهته دون أنفه أجزأه 


َف يوسف ومحمد 


0 
6 935 36 
EEO‏ (0) ح ي: صلاته. 


(5) توشح الرجل بالثوب واتشح هو أن يُدخله تحت يده اليمنى ويُلقيه على منكبه الأيسر 
كما يفعله المحرم. وذكر خواهر زاده أن المعنى أن يلف الثوب على جميع بدنه كنحو 
إزار الميت أو قميص واحد. انظر: المغرب» «وشح). 


(5) م ح: هل يكره. (5) ح ۔ كذلك؛ صح ه. 
(۷) م ي: أفيكره. (۸) ح ي: أو يرفعها. 
(9) أي: إذا كان شعره طويلا فلا يكفه. انظر: المبسوط. ."5/١‏ 
(١٠)ي:‏ له. (1)م: ويري؛ ې + له. 
(۲) ح - وأنفه على الأرض قال نعم قلت أرأيت إن وضع جبهته؛ صح ه. 
(1) ح ي - ومحمد. (5١)ح‏ ي + ذلك. 


(5١)ي ‏ ذلك. 


كتاب الصلاة ب باب افتتاح الصلاة وما يصنع الومام 


: 23 . 94 لببجججح ‏ _ ا 167777 لحت 


باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإماهم”") 


قلت: أرأيت الرجل إذا صلى هل يرفع يديه في شيء من تكبير" 
الصلاة حين يركع أو حين يسجد أو حين يرفع رأسه من الركوع"" أو حين 
يرفع ا من ال قال: لا يرفع يديه في شيء من ذلك إلا في 
التكبيرة"“ التي يفتتح بها الصلاة. 

قلت: أرأيت الرجل”'" إذا“ انتهى إلى الإمام وقد سبقه الإماه'") 
بركعتين والإمام قاعد كيف يصنع هذا الرجل؟ قال: يكبر تكبيرة يفتتح بها 
الصلاة» ثم يكبر أخرى فيقعد بهاء فإذا نهض الإمام نهض معه وكبر» فإذا 
فرغ الإمام من صلاته وسلّم قام'''' فقضى ما سبقه به الإمام. 

قلت: أرأيت رجلا" افتتح الصلاة بالتهليل أو بالتحميد أو بالتسبيح 
هل يكون ذلك دخولاً في الصلاة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو 
افتتح الصلاة فقال: الله أجل أو" الله أعظم. أكان هذا دخولاً في الصلاة؟ 
قل ": نعم. قال“ : فهذا وذاك سواء. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد 
وإبراهيم والححكم بن عْتَيِبَة*'". وقال أبو يوسف: لا يجزيه إذا كان يعرف 


دق ح ي - باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام. )۲( ح: من تكبيرة. 


زفق ح ي: من السجود. 0( ح ي - حين يرفع رأسه. 
)2( ح ي: من الركوع. )03 ح: في تكبيرة. 

)۷( ح: رجلاً؛ ي: رجل. (۸) ح ي - إذاء 

(9) ح ي - الإمام. (۱۰) ح ي + بتكبيرة. 

(۱) ي + رجل. 0ح + قال؛ ي: وقال. 
۳ ي: قال. )٤(‏ ي: قلت. 


)١5(‏ ك م: عيينة؛ ح ي . بن عتيبة. والتصحيح من كتب الرجال. وهو فقيه معروف من فقهاء 
الكوفة» من أصحاب إبراهيم النخعي» توفي سنة ١٠١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» 
مم١‏ ؟. وعن إبراهيم قال: اا أو كين او هلل اخرامفي الافتاع ويشجل دي 
السهو. وعن الحكم قال: إذا سبح أو هلل في افتتاح الصلاة اراد م الک انظر : 
المصنف لابن أبي شيبة» .٠٠٠/١‏ وعن الحكم قال: إذا نسي أن يكبر الرجل في الصلاة 
فقال: سبحان اللّه» أجزأ عنه أن يفتتح بذكر الله. انظر : المطوت اا اف : TY‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أن الصلاة"'" تُفتتح بالتكبير وكان يحسنهء وإن كان لا يعرف أجزأه. 


العربية 0 وقال 0 يوسف 51007 ا إلا أن يكون لا يحسن 


ال 


قلت : أرأيت رجلا" افتتح الصلاة قبل الإمام ثم كبر الإمام بعده 
فصلى الرجل بصلاة“ الإمام؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه 
دخل”” في غير صلاة الإمام. ألا ترى أنه قد أوجب الصلاة على نفسه" 
ودخل فيها قبل أن يوجبها الإمام على نفسه. قلت: /[١/۳ظ]‏ أرأيت إن كبر 
بعدما كبر الإمام ودخل”" معه وهو ينوي بذلك الدخول”” في صلاة الإمام 
والقطع لما كان كبر قبله فصلى مع الإمام؟ قال: يجزيه. قلت: لم يكون 
التكبير قطعاً للصلاة” '“ ولم يتكلم ولم يسلم؟ قال: لأنه قد" دخل في 
صلاة خرف غير الأولن: آلا ری ان رجا لو فكت" يطوعا وتشهّد فنسي 
أن يسلم فقام فكبر وهو ينوي الدخول في الصلاة" المكتوبة أن ذلك قَطِعٌ 
للتطو ع ودخول في الفريضة› فکزلز ی٥٠‏ الأول. 
قلت: أرأيت الإمام إذا فرغ من ضلاتة أيقخد"' في مكانه الذي 


يصلي فيه أو يقوم؟ قال: إذا كانت صلاة الظهر أو المغرب E‏ 
فإنني )0۸ أكره له أن يقعد فی مقعده حين يسلمء و رم أن ل يقوم. 


)١(‏ ح: إن كان لا يعرف الصلاة. (؟) ح ي - ومحمد. 

(6) ي: رجل. (4) ح ي: صلاة. 

)٥(‏ ح: إنه قد دخل. (7) ح ي: قد أوجب على نفسه الصلاة. 
(۷) ح ي: دخل. (۸) ح - الدخول. 

(9) م: لم يكن. )٠١(‏ ح ي: قطع الصلاة. 

(١1)ح‏ ي - قد. (؟1)ح ي: ألا ترى لو أن رجلاً صلى. 
(۳)ح ي: في صلاة. م: 2 ؛ ح: للمتطوع. 

(15) م: وكذلك. (013)م: أ 

1) ح: والمغرب. (18)ح ي: 5 


0) ح 3 إلي. 


كتاب الصلاة - باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام 7 
وأما الفجر والعصر”'' فإن شاء قام» وإن شاء قعد. قلت: أفيّستقبل القوم 
بوجهه أو يَنحرف من مكانه؟ قال: إن كان بحذائه إنسان يصلي شيا" بقي 
عليه" من صلاته فلا يُستقبله بوجهه. وإن لم يكن بحذائه أحد يصلي فإن 
شاء انحرف» وإن شاء استقبلهم بوجهه. قلت: فإن | كين في الظهر 
والمغرب والعشاء أن يصلى تطوعاً أ فى ايل الذي صلى 006 
00070 نه الذي یصلي بهم فيه. قلت: فالذين خلفه أيصلون في أمكنتهم 
التي صَلُوا فيها أو يَتَتَخَوْن؟ قال: إن فعلوا فلا بأس» ويَتَتَحَوْن خطوة أو 
۵ 
خطوتين أَحَبُ إِليّ 
الإمام معهم في ا فإني ا و أن در في الصف إذا قال 
المؤذن: حي على الفلاح» 5 5 قال: قد قامت الصلاة» كبر الإمام وكبر 
القوم معه. وأما إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد فإنني"''' أكره لهم أن 
يقوموا في الصف والإمام غائب عنهم. وهذا قول ا حنيفة ومحمد. وأما 
في قول ا يوسف ا لآ يكير حت يفرغ المؤذن من الإقامة. قلت: 
أرأيت إن أخْر الإمام ذلك حتى يفرغ المؤذن من الإقامة"“ ثم كبر ودخل 
ف الا ال :این يذلاك 


قلت: أرأيت الرجل يتشاءب“ في الصلاة أتحبت"'' له أن يغطي 


)١(‏ ح ي: وأما العصر والفجر. (۲) ح ي - شيئاً. 
(۳) ح ي + شيء. (5) ح ي: فإذا قلت أراد. 
)٥(‏ ح ي - أيصلي. (1) م: وكذلك. 
(0) ح ي + ان يصلى. (۸) ح ي: صلى. 


(4) اح ي - قلت فالذين خلفه أيصلون في أمكنتهم التي صلوا فيها أو يتنحون قال إن فعلوا 
فلا بأس ويتنحون خطوة أو خطوتين أحب إلي. 


)۱١(‏ ح ي: فإذا. )۱١(‏ ح ي: فإني. 
(۱۲) ح ي: وأما أبو يوسف قال. (۱۳) ح ي: من إقامته. 
(14)م: وقال. )٥(‏ ح ي يتثاوب. 


(15)م: أيجب ؛ ي - أتحب؛ صح ھ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فاه؟ قال: نعم» أحب له ذلك. 


فلت أرأيت رجاو صلى بقوم فكان”"' على کان يصلي بهم 
وأصحابه على الأرض؟ قال: أكره لهم ذلك. وصلاتهم تامة“. قلت: 
وكذلك لو كان الإمام على الأرض وأصحابه على الدكّان؟ قال: نعم. 


قلت : أرأيت القوم يَؤْمّهم العبد أو الأعرابي أو الأعمى أو ولد الزنى؟ 
قال : e‏ تامة. قلت : ويَومُهم غير هؤلاء ا قال : نعم“. قلت: 
أرأيت إن أمّهم فاسق؟ قال: صلاتهم تامة. قلت : أي القوم أَحَبُ إليك“ 
أن ان يرهم قال: رهم لكتاب الله /[١/٤ر]‏ وام بالسنة. قلت : فإن كان 
في القوم”“ رجلان"' أو ثلاثة كذلك؟ قال: يَؤْمُهم أكبرهم سناً. قلت: فإن 
كان غيره أورع منه وأبين صلاحا "“ وهما في القراءة والفقه سواء؟ قال: 
يؤمّهم فلب وزغا O‏ صلاحاً. قليف أفتّک ٩۳,‏ لوي أن 
يوم الرجل في بيته؟ قال: نعم بغير إذنه“'. قلت: فإن*'' أذن له في 
ذلك؟ قال لا بان لات 


)۱( 18 رجل. (۲( 3 فكان» صح ه. 

(۳) الدُكّان: مكان مرتفع عن باقي المصلين. انظر: المغرب». «رحب»؛ ولسان العرب» 
«دكك» دكن»؛ والمصباح المنير» «دكك». 

(5) وعللوا للمسألة بأن فيه تكبراً وتشبهاً بأهل الكتاب. قال السرخسي: ولم يبين في 
الأصل حد ارتفاع الدكان. وذكر الطحاوي أنه ما لم يجاوز القامة لا يكره» لأن القليل 
من الارتفاع عفو» ففي الأرض هبوط وصعود» والكثير ليس بعفو» فجعلنا الحد 
الفاصل أن يجاوز القامة» لأن القوم حينئذ يحتاجون إلى التكلف للنظر إلى الإمام» 
وربما يشتبه عليهم حاله. انظر: مختصر الطحاوي» ۳؛ والمبسوط» .50/١‏ 

(5) ح ي - قلت ويؤمهم غير هؤلاء أحب قال نعم. 


0( ح ي + أرأيت. )۷( ح ي: أحقهم. 

(A)‏ ح ي: فيهم. (9) ي: رجلين. 

(١٠)ي‏ + منه. (١1)ح:‏ أفضلهم. 

() ح: وأبينهم. (۳) ك م: أفيكره. 

)١5(‏ ح ي - بغير إذنه. )٠١(‏ ح ي: قلت أرأيت إن. 


كتاب الصلاة - باب الوضوء والغسل من الجنابة aê‏ 

قلت : أرأيت القوم إذا كانوا''' ثلاثة أحدهم الإمام كيف يصنع؟ قال: 
يتقدم الإمام”' فيصلي بهما. قلت: فإن لم يتقدم وصلى بينهما؟ قال: 
صلاتهم تامة. قلت: أرأيت إن كان القوم كثيراً فقام الإمام وسطهم أو قام 
في ميمنة الصف أو في ميسرته فصلى”" بهم؟ قال: هذا قد أساءء 
وصلاتهم تامة. قلت: أرأيت إن كان الإمام ومعه رجل واحد أين يقوم 
الرجل؟ قال: يقوم إلى جانب الإمام“ الأيمن. قلت: أرأيت"“ إن صلى 
خلفه وحده؟ قال : e‏ تامة. قلت: أرأيت إن صلى إلى جانب الإمام 
الأيسر؟ قال: قد أساء» وصلاته تامة» وإنما ينبغي له أن يقوم عن يمين 
الإمام. 


¥ 6 جد 


باب الوضوء والغسل من الجنابة “^ 


أو سهان صن مضي ول 5 فلك أرانكة اللوكحل ذا رادان 

يغتسل من الجنابة كيف يغتسل؟ قال: يبدا“ فيُفرغ على يديه" الما" 
OQ)‏ 200 

ل ل ل ا ل 

يُنقيه. ثم يتوضاً وضوءه للصلاة ة كما وصفتٌ لك وضوء الصلاة غير رجليه. 

لفق الما علو در ليه ولحيته وعلى سائر جسده» فيَغسل ذلك 0 


)١(‏ ح ي: قلت إذا كان القوم. (0) ح ي - الإمام. 

(۳) ح ي: وصلى. 9 هه الرجل: 

)0( ح - الإمام؛ صح ھ. 5ن( 2 ي - أرأيت. 

)¥( 2 ي: صلاتهم. 

(۸) ح ي - باب الوضوء والغسل من الجنابة. 

)1( ح ي - أبو سليمان عن محمد قال. (١٠1)ي:‏ فيبداً. 

)۱١(‏ ي: على يله. ۳ح ي: من الماء. 
)١(‏ ي: يمينه. )١5(‏ ح: عن شماله. 


)جح كله 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حتى يُنقيه. ثم يَننتَى فيّغسل قدميه. قلت: أرأيت إن أفاض الماء على رأسه 
وا جد عضا ی ل بجر 


ولت : ادنا نكف م الما فن غا الجنابة كم هو؟ قال: 
صاع من ماء. قلت: فكم أدنى ما يكفي في الوضوء من الماء؟ قال: مُدّ 
من الماء“. 


قلت: وعُسل المرأة إذا طهرت من حيضها وعُسلها من الجنابة مثل 
غسل الرجل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اغتسلت المرأة ولم تَنقْض شعر”" 
رأسها“ إلا أن الماء يبلغ أصول الشعر؟ قال: يجزيها. 


قلت: أرأيت جُنُباً اغتسل فائْتَضَحَ من عُسله شيء في إنائه”2 هل 
يفسد عليه ذلك7١١)‏ الماء؟ قال: لا. قلت: /[١/٤ظ]‏ لم؟ قال: لأن هذا 
ا لا يُستّطاع الامتناعٌ منه. قلت: أرأيت إن أفاض الماء على رأسه أو 
كين ا ع أو 0 فرجه فجعل ذلك الماء کل “١‏ قل ٩١‏ 
في الإناء؟ قال: هذا يُفسد الماءء ولا يجزيه أن يتوضأ بذلك الماء ولا 
يغتسل به. قلت: أرأيت رجلاً توضأ في إناء نظيف فتوضاً رجل آخ ”° 


)١(‏ ح - وسائر. (۲) ح: وجسده. 

)۳( ح ي + أرأيت. )٤(‏ ح: يكفيه؛ ح + في الوضوء. 

)0( ح ي: من الماء. 

(5) ي: من ماء. ذكر الومام محمد هذين المقدارين في الغسل والوضوء لورودهما من فعل 
النبي َيه في أحاديث صحيحة. انظر: صحيح البخاري» الوضوء» ١٤؛‏ وصحيح 
مسلم» الحيض» 0١‏ 57. ولكن التقدير ليس بضروري» وإنما الأمر متوقف على 
إتمام الوضوء والغسل سواء قل استعمال الماء أو كثرء لكن يكره الإسراف. انظر: 


المبسوط. .40/١‏ 
)۷( 6 ي شعرها. )۸( مج ي - رأسها. 
(9) م + قال نعم. )٠١(‏ ح: في أثوابه. 
( ح ي هل يفسد ذلك عليه. )ك م: ما. 
ې : وعلى. )١5(‏ ك م - سائر. 
)٥(‏ ج ي الماء كله. (0)ح 5 + کله. 


(۱۷) م ح ي - آخر. 


كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل من الجنابة 7 
E O‏ ال E‏ ار a‏ > كان 
بذلك الماء مرة» فلا يجزي من ا e‏ ا قلت: أرأيت إن لم 
د ا فك ا ا ك م د قال “عله ان يعد 


فلت أرانتق امرأة ا شربت من فاع او توضات به فصل من 
ذلك الماء في الإناء فتوضاً به رجل؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: 
لأن"'“ هذا الماء طاهر. قلت: وكذلك لو كان الذي شرب أو توضا جُتُباً؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت المرأة الحائض تُدخْل يدها في الحُبَ'''' أو في 
إناء فيه ماء هل يُتوضأ من ذلك الماء أو يُشرب منه؟ قال: إن لم يكن في 
يدها كدر فلا بأس بذلك» وإن كان في يدها قُذَّرا"" فلا يُشرب"") 
ينو" به قلت : بؤكذلك ال قال انعو :قلت ' ارايت جنا أراد. أن 


منه ولا 


2 


يتغتسل فأدخل يده في الإناء قبل أن يَغسلها""' ثم اغتسل بذلك الماء 


)۲( ح ي - قد. )۳( ي + توضا. 

(6) م - به. 

() ح ي - بعده. هذا هو الماء المستعمل. قال السرخسي: ثم اختلفوا في صفة الماء 
المستعمل» فقال أبو يوسف رحمه الله: هو نجس إلا أن التقدير فيه بالكثير الفاحش» 
وهو روايته عن أبي حنيفة رضي الله عنه» وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه نجس لا 
يعفى عنه أكثر من قدر الدرهم» وقال محمد رحمه الله تعالى: هو طاهر غير طهورء 
وهو رواية زفر وعافية القاضي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى... انظر: المبسوط»› 


. 
5( ح: أو صلی ؛ ي: وصلى. (V۷)‏ م أو كثر. 
(A)‏ ح: حائض. (4) ج ي الماء في. 


(١٠)ح:‏ بأن. 

)١١(‏ الحُبٌ: الجَرّةء أو الجرة الضخمة. انظر: القاموس المحيط› «حبب). 
(۱۲) ح - فلا بأس بذلك وإن كان في يدها قذر؛ صح ه. 

(۳) ي : تشرب. )١4(‏ ي: تتوضاً. 

)٥(‏ ح ي : يديه. 

(15)م ح ي: أن يغسلهما. 


SAD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هل يجزيه؟ قال: إن لم يكن في يده“ قَذّر أجزأه» وإن كان في يده قَذّر 
(WW .‏ 8 
لم يجره 


كني آرايت الرجل يدعو بالوضوع ليخوضا أو Nb‏ ليغتسل 
تحب" له أن يَذكر اسم الله تعالى حين يبتدئ في ذلك؟ قال: نعم. 
قلت غا ترك ذلك اسا أو ا 0 وال لذ رون د للك 

فل ارا اا 0 0 0ن 
E‏ ا ويصلي؟ قال: لا بأس بذلك» 
وصلاته تامة. 


17 اتائ ا أيتوضا به و 
قال : حب إل أن اا ی قل 10). فإن ن فعل وصلى؟ قال ٠‏ 
يجزيه. قلت : N‏ “ دجاجة هل يتوضأ منه”؟ 
فال إن كاف الدجاجة مخلى عي انی أكرة ل أن بترا يه وان 
كانت محبوسة فلا بأس يا يتوضاً به اک . قلت: أرأيت إن كانت مخلى 
SE E‏ قي اد كا قال : يجزيه. قلت: لم؟ قال: 


لأنه لم ير في منقارها قزرا" فيو جرف راك إليّ أن يتوضأ بغيره. 


فلت أرانت إن« شرت 


ا 


)0( ح ي: في يديه. (۲( ح ي: في يديه. 
(9) ي: لم يجز. 

دق العْسْل هنا اسم للماء الذي يغتسل به. انظر: المغرب» «غسل). 
)٥(‏ م أيحب ؛ 68 أيجب. قف ح ي - في. 
(۷) ك: أو معتمداً؛ 2 + أو متعمداً. (6) م: نوي. 

(9) م: أو يتمخط. (١٠)ح‏ ي: منه. 
(1) ح: إن يشرب. 9ح ي - ويصلي. 
(۳) م - إلي. 0ح ي - قلت. 
(16)ح: إن يشرب منه؛ ي: إن تشرب منه. )جح ي: به. 
(۱۷) م: عليها. (۱۸) ي + ذلك. 
(9١1)ي:‏ بأن. (١٠)ي ‏ به. 


()ح ي: فيصلي. (؟)ي: قذر. 


كتاب الصلاة - باب الوضوء والغسل من الجنابة TF‏ 


ع 


قلت: أرأيت إن رأى في منقارها كدر" فكزيت مدعل برضا ب قال: 
لأءا فلك فك :قعل و 527 قال عليه أن عد الوضووع والضلاة. قلت : 
ا إن EE‏ من إنائه طير أو شاة أو بقرة أو بعير أو E‏ أو 
00 أو شيء مما /95/11] يؤكل لحمه هل ينبغي له أن يتوضأ بفضل ذلك 
9م قال: 

: نعم 
0 للحي قل الحمان أو البغزة اريت ذلك؟ قال لا برضا مةه 
نلك ت اوقا ا وف لك الو يوي “ان ایت 
ذلك؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء والصلوات كلها 


¢ لا تاش ا قلت : أرأيت إن شرب منه شىء لا 


قلت: أرأيت إن وقع في إنائه"" ذباب أو زنبور“ أو عقرب أو 
E‏ أو جراد أو نمل أو ا 0 فمات فيه أو وجد ذلك في 
الب" ميت" هل يفسد ذلك الماء“؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: 
لأنه" ليس له دم فلا“ بأس بالوضوء منه. قلت: وكذلك كل شيء 


13 0 ر 007 
(۳) ي: فصلى. ع ي - أرأيت. 
(5) م: إن شربت. )30( ح ي - أو فرس 
)¥( اح - الماء؛ صح ھ. (A)‏ حْ ي - نعم. 
(4) 2 ي: بذلك. (١1)م:‏ أو ميته . 
)۱١(‏ ك م - الوضوء. (١١)ي:‏ يوم. 


(۱۳) ح ي - في إنائه. 

(15) الزُنْبُور ذباب لَسَاعء أو الدّبْر. انظر: لسان العرب» ازنبرا. 

(6١1)ح‏ ي: : أو قراد. 

(1) ج ح ط: في الجب. والحُبّ الجرّة أو الضخمة منهاء أو الخشبات الأربع توضع 
عليها الجرّة ذات العُرُوّتين. انظر: القاموس المحيطء. «حبب». والجبٌ بالضم البئر أو 
البئر الكثيرة الماء البعيدة القعر أو البئر الجيدة الموضع من الكلاء أو البئر التي لم 
وق أو البئر مما وُجِدَ لا مما حفره الناس» والجمع: أجباب وجباب وجببة. والجَبٌ 
أيضاً: المَرَادة يخبط بعضها إلى بعض. انظر: القاموس المحيط» «جبب). 

(۱۷) ح ي: ميتة. )١(‏ ح ي: هل ترى ذلك يفسد الماء. 

(19)ح ي: لأن هذا. (۲۰)ح ي: ولا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

م أرأيت إن وقع في إنائه ي من خمر أو أو ١‏ 
عَذِرَة أو وقع ذلك في الححبٌ ٠‏ وهو قليل أو كثير هل يتوضاً أو يشرب 
من ذلك الماء؟ قال: لا قلت ارايت إن وها وضلى أياما؟ قال عليه 
أن يعيد الوضوء والصلوات كلها 

قلت أراييث إن وقع في وضوئه عاب ما يؤكل لحمه أو وقع في 
الت" كان ان اللنات قلسن gE‏ أن E‏ 
ويشرت منة. قلت: أرآيت إن وقع بول ما يؤكل لحمه في الإناء أو في 
ا وهر" ا فلج فزن روا رذنت 
الماء وصلى؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا قول أبى حنيفة 
راي وشت رقال متمد ما أكلت لحمه فا بان ول :وان وق في 
ماء لم يفسد حتى يُغلب على الماء» فإذا غلب على الماء لم يتوضاً به. 
وقال أبو يوسف: لا بأس بشرب بول ما يؤكل لحمه مثل الناقة وشِبْههاء 
وبولهًا يُفسد الماء وإن كان قليلاً. وقال محمد: لا بأس بشربه» فليس“ 
تفده لا 

قلت: أرأيت: رجلا" توضاً فبدأ برجليه قبل ذراعيه أو بذراعيه قبل 
وجهه أو مسح رأسه قبل أن يغسل وجهه أو فرك يعض أعضائه: حى 
جف ما قد غسل أو فعل ذلك في عُسله ثم غسل ما بقي؟ قال: يجزيه 
O‏ ووضوؤه تام e‏ فض ذلك أن A. e‏ (۷ 5 


( 


للق ح ي: من خمر أو بول أو دم. (۲( ح ي: في الجب. 

إفرف ح ي: ويشرب. 0( ح ي + به. 

(4) ح: في الجب. والحب هو الجرة الضخمة كما تقدم. 

(0) ح ي: بأن. (۷) ح ي: في الجب. 

(۸) ح ي - وهو. (9) حي + ذلك. 

(١٠)ك‏ م: فلم. (١1)ح‏ ي: ولا. 

(؟1) أما عند الإمام أبي حنيفة فلا يجوز شربه للتداوي ولا لغيره. انظر: المبسوط .05/١‏ 
(١)ي:‏ رجل. (5١)ح‏ ي: وترك. 

(5١)ح‏ ي: وغسله. 0)ح ي: أن يبدأ. 


)۷( م بېدنه. 


كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل من الجنابة 00 

() ع 1 () هم f‏ 7 : 5 2 
بوجهه ثم بذراعيه”" ثم يمسح برأسه'"" ثم يغسل قلميه . 

Os 1 ,)60(‏ ال . 1 (۷)@ عن . عرب 

قلت e ٠.‏ فيه" حرء عصهور أو حر حمام ؟ قال: يلقيه 
من الإناء» ثم يتوضأ به. قلت: فإن وقع فيه خْرْءْ دجاجة“؟ قال: لا 
يتوضأ به. قلت: أرأيت إن توضأ به وصلى يوماً أو أكثر من ذلك؟ قال: 
يخا الوضوء الراك كلها فلج ارات الا رت ٠‏ مه المارة 
أو الحية أو الوَرّغَة هل يتوضاً به؟ قال: لا. قلت: فإن توضأ به" وصلى؟ 
قال: صلاته تامة» وقد أساء"'. قلت: أرأيت السَّبّع من السّباع أو الكلب 
يشرب من الإناء؟ قال: لا /1[١/هظ]‏ يتوضاً به. قلت: أرأيت إن توضاً به 
وضصلى ‏ رما أو أكثر :مو دل فال يعد الؤضوغ والضلوات كلها 
)١99 , 0. 6 (0D‏ . 
''' بول الحْمَافِيشُ أو وقع فيه" ' شيء من 
البغوض أو البراغيف؟ قال ل باس بالوضوء من ذلك الما قلت : 
ذال د فل م هذا لبن شي قلت : أرآيت إن شرب ن 
إثائه” "> من الطير ما ° لا يؤكل لحمة؟ قال أكره له أن بيتوضا به قلت: 
فإن توضأ به وصلى؟ قال: يجزيه ذلك. قلت: من أين اختلف هذا والسّباع 
التي" لا يؤكل لحمها؟ قال: أما في القياس فهما سواءء ولكني!*") 
أش سد في هذا. ألا ترى قي أكره سۇر الدجاجة» ولا آمره أن يعيد منه 


)١(‏ ح ي: ثم وجهه. (۲) ح ي: ثم ذراعيه. 


0) مح ي: رأسه. )٤(‏ ح ي: رجليه. 

(5) ح ي + أرأيت. (5) م- فيه. 

(۷) ح ي: الحمام. (۸) ح ي: فيها. 

(9) ح: دجاج. (١٠)ح‏ ي: يشرب. 
)١(‏ ي : منها. (۱۲) ح ي - به. 

(۱۳) ح ي: قال قد أساء وصلاته تامة. (۱6) ح ي - وصلى. 
(5١)ي‏ - من ذلك. )١5(‏ ي: فيها. 

(۱۷) ح - فيه؛ ي: فيها. (14) م: من البغوض. 
(19)ح ي + لأن. (۲۰) ح: إن يشرب. 
(١؟)ح‏ ي + شيء. (۲۲) ك: مما؛ ح ي - ما. 


()ح ي: الذي. )حح ي: ولكن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للك وجي 11 الال لاطت 
الوضوء والضلةة" .قل أرابك: إن رمن ناته باز أو "ضفر ؟ قال 
أكره الوضوء منه» وإن ين أجزأه. فلت أزأيت ا تموت فيه 
السمكة أو الضفدع أق السوطان هل ترئ اشرت وار فده اسا 
قال: لا بأس بالوضوء والشرب منه. قلت: لم؟ قال: لأن هذا يعيش في 
نات رييتك ألا توس أن لا ناض تناكل ا اراتك “ف لخت 
EER SE,‏ يزكل ا 
OE E N OES EY‏ حيد 
الوضوء والصلاة. قلت: وكذلك السّباع؟ قال: نعم. 


قلت : أرأيت الفأرة أو الخو 11 مو 7 0 د e‏ أو في 
ال او ليع 0 3 من e‏ 
دلواً أو ثلاثون. وأمَا في الحُت”'"" فيّهِرَاق المائ”"" كله ولا يُشْرّب منه ولا 
يتوضاً ني قلت ارات إن توضأ قبل ذلك من البئر أو من ال 
فصلى أياماً. بذلك الوضوء؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء والصلوات كلها 


)١(‏ ح: أو الصلاة. (0) حي + به. 

(۳) ح ي: الجب. (54) ح: ثابتاً. 

)0( 2 ي: إذا ماتت. )5( مح ي: في الجب. 

(۷) ح: حكته. (۸) ج ط ۔ لا. 

(9) ي: ليتوضاً. )٠١(‏ ك ح: أو العصفور؛ م: والعصفور. 


)1١(‏ ك م: يموت. 
۲ مح ي: في الجب. وقد تقدم تفسير الجب ا 


(١)ك‏ ي: فيخرج. )١5(‏ م: منه. 

(5١)ح‏ ي: مات. (5١)ح‏ ي + ذلك. 

(1۷) ك ح ي - من. (1) مح ي: الجب. 
۹ح ي: منها. (5)م: حتى يهرق. 
)9 م: منها. (۲) م: في الجب. 

(۲۳) ح ي: وأما ماء الحب فإنه يهراق. (5؟)ح ي: به. 


() م: من الجب. ٠‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل من الجنابة 


قلت: فإن وقع فيها دجاجة”"' أو سؤر فماتت قأخر يكف "ينها ساق 
ا .قال رف ا أربعون ا . قلت: أرأيت إن وقع 
فيا كاه :أو ا E EE‏ عام لسر ملمدالة أن يغلبهم الماء. قلت: 
فان كان الذي ذكرت ا قد انتفخ أو فيها أو تقطع فيها'؟'؟ قال: 
E‏ ماه لخر كله ستى: ياي الحاء. فلت رایت صا بأل فى ار 
اوقت ف ' عَذِرة أو وقع فيها جنب فاغتسل فيها؟ قال: عليهم أن 
رفوا 20 ما ماء البئر كله. 


تلت ارابك ف رفا وجل ف غلك چ وض لك 
الخو يونا اك ل ع Ss‏ مخ بعدء أو عَلِمَ أن 
ين : رد کان بال ف قبل للق أو E CE‏ : قع فيها فاغتسل؟ 
قال: على أذ الو ا كلها. 00 فان كانت 
القجاجة ‏ أو غير ذلك قد انشخت» ونما كان وضوء ذلك الرجز 
/[91/1] من تلك البئر”"" ولا يعلم متى وقعت" فيها الدجاجةء إلا أ: 
وحدوها تة فال على من توضا من ذلك الاء ‏ وسل أن 
يعيد الوضوءء ويعيد صلاة"'' ثلاثة أيام ولياليهن. قلت: ولم“ وهو لا 


)١(‏ ح: دجاج. (؟) ح ي + فيها. 
(۳) ح: فخرجت. )٤(‏ م: يهرق. 

(0) ح ي: أربعون دلواً أو خمسون. (5) ح ي + فماتت. 
0) ح + من. (۸) ح ي - لك. 
(9) ح ي - فيها. 0٠١‏ م: يرق. 

(۱۱) ي: صبي. (16) م ح ي: فيه. 
(۱۳) م: أن يبرقوا. (٤)ح‏ ي - رجل. 
(15١)ح‏ + رجل رجل؛ ي + رجل. 0ح ي: فصلى. 
(1۷) ك م:: أن الصبي. (۱۸) ح ي - قد. 
(9١)ح‏ ي - فيها. (١٠)ك‏ م ح: أو جنب. 
(1) ح ي: كان دجاجة. (0؟)ح ي: فإنما. 
()ح ي + وصلى. (٤۲)ح‏ ي: وقع. 
(15) ح ي: من تلك البئر. (0؟) ح ي - وصلى. 


(۷) ح: الصلاة. )مح ي: لم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كك ول “د 
يعلم متى وقعت”'؟ قال: أستحسن ذلك وآخذ بالثقة؛ لأنها صلاة» وأ 
يصلي”" الرجل شيئاً قد صلاه وفرغ منه أحبّ إلى من" أن يترك شيا 
زاجنا عله وال أن فف سيد دوي ول درق ا سق 
يستيقن أنها ماتت فيها قبل وضوئه. والقياس قول أبى يوسف ومحمد» 
والامحيان فرك لمعيف E E‏ ريرم ES‏ 
تنتفخ ولم تتفسخ”". قلت: أرأيت ما كان من عجين قد عُجن بذلك الماء؟ 
قال: أكره لهم أكله. قلت: فإن“ كان قد عُسل بذلك الماء ثوب”"'؟ قال: 
آمرهم أن يعيدوا غسله بماء نظيف. قلت: فإن كان“ أصاب ذلك الماء 
ثوباً؟ قال: يغسل ذلك الموضع الذي أصابه الماء"". قلت: وكذلك كل 
وَضوء تأمر صاحبه أن يعيد الوضوء والصلاة فإنه إذا أصاب الثوب أو غيره 
أمرته بغسله؟ قال: نی" . م AE ERA‏ 


)١(‏ م + فيها الدجاجة إلا أنهم وجدوها منتفخة قال على مَّن توضأ من ذلك الماء وصلى 
أن يعيد الوضوء ويعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليهن قلت ولم وهو لا يعلم متى وقعت. 


(0) م: وإن صلى. (۳) ح - من. 
)٤(‏ ي + وقال. )٥(‏ ح: يرى. 
قف جح عاد. 


0) ي: لم ينتفخ ولم يتفسخ ؛ ك م وقال أبو يوسف ومحمد يجزيه ولا نرى أن يعيد 
حتى يستيقن أنها ماتت فيها قبل وضوئه والقياس قول أبي يوسف ومحمد والاستحسان 
قول أبي حنيفة فإذا لم يعلم أعاد صلاة يوم وليلة إذا لم ينتفخ ولم يتفسخ. وقال 
السرخسي: وإن كان لا يدري متى وقع فيها وقد كان وضوءه من ذلك البئر فإن كانت 
منتفخة أعاد صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى احتياطاء وإن 
كانت غير منتفخة يعيد صلاة يوم وليلة» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: 
ليس عليه أن يعيد شيئاً من صلاته ما لم يعلم أنه توضأ منها وهو فيها... انظر: 
المبسوط» .04/١‏ وعبارة الحاكم بمعنى ذلك في الكافي» ١/۳و.‏ لكن فيها سقطء 
فلذلك نقلنا عبارة السرخسي. 

(0) ح: وإن. (9) ح ي: ثوبه. 

(١٠)ح‏ - كان. (1١1)ح‏ - الماء. 

(10)ك م قلت فإن كان أصاب ذلك الماء ثوباً قال يغسل ذلك الموضع الذي أصابه الماء 
قلت وكذلك كل وضوء تأمر صاحبه أن يعيد الوضوء والصلاة فإنه إذا أصاب الثوب 
أو غيره أمرته بغسله قال نعم؛ ي + فا. 


كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل من الجنابة 78 
لت إن ان الذي أصاب الثوب أكثر من قَدْر الدرهه”" الكبير المثقال 
وقد صلى فيه يوما أو أكثر“ من ذلك؟ قال: عليه أن يعيد ما صلى فيه. 
وهذا قول ابن حنيفة. وقال أبو يوسف: أمَا أن فأرى أن يجزيه الوضوء 
والصلاة» ولا بأس بذلك العجين أن يأكله» ولا يغسل ثوبه حتى يعلم أن 
ذلك کله كان دما مانت ٠‏ فى الدر وهو قول محمد 


قلت: أرأيت إن كان الذي" أصاب”" توبه" أقل من قدر الدرهم 
وقد عا ع OEE‏ الصلاة” 6 فليم وكز ناف روث نا 
يۉكا ° لحمه وبوله؟ قال: نعم. وقال أبو حنيفة: الوّوْثْ كله 00 
وروت" الحمار :والفرمن إذا أصات النوت معد أو الع اكز من 
الدرهم لم تجز”*'' الصلاة فيه. وقال أبو يوسف ومحمد: تجزي ا فيه 
إلا أن ا گرا :فا شا وقال أبو حنيفة: بول الحمار إذا كان أكثر من 
قدر الدرهم يُفسدء وبول الفرس لا يُفسد إلا أن يكون كثيراً فاحشاً. وهو 
قول أبي يوسف. وقال محمد في بول الحمار مثل قولهماء وأمًا في بول 


(0) ح ۔ قلت. 

(۲) سيأتي في المتن قول المؤلف: قلت أرأيت قولك في الدم: إذا كان أكثر من قدر 
الدرهم أعاد الصلاة» لِمَّ قلته؟ قال لأنه بلغني عن إبراهيم النخعي أنه قال قدر 
الدرهم. والدرهم قد يكون أكبر من الدرهم» فوضعناه على أكبر ما يكون منهاء 
أستحسن ذلك. انظر: ١/١١و.‏ 


)۳( ي: يوم. €3 ح ي: أو أقل. 
)0( ح ي: مات. (50) م - الذي. 

0) حل ي: أصابه. (۸) ح ي - ثوبه. 
(9) م- قال. ()ح ي - الصلاة. 


ح ي: ما لا يؤكل. 

(۱۲) ح ي - وقال أبو حنيفة الروث كله سواء. 

۳ح ي: بول. 

)١4(‏ م ح: أو البغل. ويجوز أن يكون «أو البغل» معطوفاً على الفرس» ولكن ما أثبتناه 
أولى» لأنه أقرب إلى ما عطف عليه. وسيأتي حكم إصابة الروث للخف والنعل 
بالتفصيل. 


(16)ح: لم يجزيه؛ ي: لم تجزه. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا البقر وخرء a‏ السرقين 3 7 نة اكد م مِن د 
الدرهم. وقال ا يوسف ومحمد مثل ذلك في ا الدجاجة خاصة 
وقال محمد : الكثي ”*؟ الفا لها حش الربع فمراعنا. قلت: ولا ترى اسا لات 

ما يؤكل لحمه وهو كثير فاحش؟ قال: لا بأس به وإن كان كثيراً فاحش]”». 
قلت: وكذلك بوله إذا أصاب الثوب؟ قال : نعم ما لم يكن كثيراً فاحشاً في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يُفسد بول ما يؤكل لحمه 
تعب" ارت وان كان كرا ا 


فلت ارايت لسر توان ف اة ١‏ اإسداهها بالوعة 


)١(‏ ح ي: الدجاجة. 

(۲) السّرْقِين والسّرْقِينَ ما يخلط بالأرض من رجيع الدواب للخصوبة. انظر: لسان العرب» 
ااسرقن». 

)۳( م الدجاج. 

)٤(‏ م: الكبير. 

(4) ح ي - فاحشاً؛ ك + وقال أبو يوسف في الإملاء: الكثير الفاحش شبر في شبر؛ م + 
وقال أبو يوسف في الإملاء الكبير الفاحش شبر في شبر. ولعل هذا من كلام أبي 
سليمان الجوزجاني أو أحد رواة الكتاب الآخرين. وقد ورد في جميع النسخ غير 
نسخة ي. وذكر ذلك الحاكم أيضاً. انظر: الكافي» ١/و.‏ وقال السرخسي: وعن أبي 
يوسف في رواية الكثير الفاحش شبر في شبرء وفي رواية ذراع في ذراع» وعن 
محمد... أنه قدر موضع القدمين» وهذا قريب من شبر في شبر. انظر: المبسوطء 
١/6هة.‏ 

(1) ح ي - يصيب. 

(۷) وقد اختصر الحاكم الشهيد هذه الفقرة بقوله: وإذا صلى الرجل وفي ثوبه من الروث 
والسرقين أو بول ما لا يؤكل لحمه من الدواب أو خرء الدجاج أكثر من قدر الدرهم 
لم تجزه صلاته في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يجزيه في الروث 
والسرقين ما لم يكن كثيراً فاحشاً. انظر: الكافي: ١/لاو.‏ 

(۸) ح ي: البئران. 

(4) مح ي : يكونان. 

(۰ ۰ح ي + جميعاً. والحجرة تستعمل بمعنى حجرة الدار» والحجرة التي ينزلها الناس 
وهو فا رطا عليه» والحجرة بمعنى حظيرة الإبل. انظر: لسان العرب» «حجرا. 


كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل من الحنابة 


يهراق فيها البول“ والوضوءء والأخرى ية ° منها الماءء كم /1/1[1ظ] 
أدنى ما يكون بينهما؟ قال: خمسة أذرع”". قلت: فإن كان بينهما أقل من 
ذلك ولا يوجد ف الماء طَعْمُ 0 لعن دن ولا 0 قال: ل" 
بأس بالوضوء منه. قلت: فإن كان بينهما سبعة أذرع أو أكثر من ذلك وقد 
يوجد طعم البول منها وريحه“؟ قال: لا خير في الوضوء منها“. قلت: 


أرأكن 53 إن وها معها ا قال هليه أذ تال ت 
والصلاة. 


قلت أرأيت: الرجل والمرأة يغتسلان من إياء” "> واحل مين الجتاة؟ 
قال: لا بأس بذلك. 


)۱( 2 ي: الماء. 

(6) ك م: يسقا. 

(۳) وقال الحاكم: وفي رواية أ سليمان سبعة أذرع. انظر: الكافي» ١/۳و.‏ ولعله سهو 
من الناسخ. لأن عند السرخسي خمسة أذرع في رواية أبي سليمان والنوادر والأمالي» 
وسبعة أذرع في رواية أبي حفص. انظر: المبسوط. .5١1/١‏ لكن المعتبر هو خلوص 
أثر النجاسة» وليس التقدير بلازم كما هو مفهوم مما يأتي بعده. وانظر: المبسوطء 
الموضع السابق. 

(:) ئن الشيء بالضم ثُتونة ونتانة فهو نتين مثل قريب» وتن ننا من باب ضربء ونين 
يننن فهو نتن من باب تعب» وأنتن إنتاناً فهو منتن» أي: كريه الرائحة. انظر: لسان 
العرب» «نتن»؛ والمصباح المنير» «نتن». والتقدير طعمْ شيء نتن. 

)0( ح ي - نتن ولا. 

() ك ه: كذا وجد هنا وينبغي أن يكون ولا لون شىء. وفى المطبوعة: ولا لون شىء. 
وقد كر :ابو الرقا الاقنانن أذ ال رف هكذا ي امك الأزهرية وال ولا 
انظر: الأصل (الأفغاني)» .58/١‏ لكن ما ذكره غير سديد بالنسبة إلى النسخة الحلبية» 
لأن عبارة النسخة الحلبية مثل نسخة يوزغات: ولا طعم شيء. ولم يذكر الحاكم ولا 
السرخسي كلمة «لون». وعبارتهما: ريح البول أو طعمه. انظر: الكافي» الموضع 
السابق؛ والمبسوط. .51١1/١‏ 

(۷) ح: رايحة. (۸) ح ي: يوجد ريح البول منها وطعمه. 

(9) ح ي: منه. (١0)ح‏ قدت ارايت 

(ح ي: فإن. 0ح ي: في إناء. 
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قلت : أرأيت امرأة حاثض ا طهرت فاغتسلت فبقى من عُسلها أقل من 
موضع”" الدرهم" كيف تصنع؟ قال: تغسل ذلك المكان» وإن كانت 
صلت قبل أن تغسله فعليها أن تعيد الصلاة. قلت: وكذلك الجْئّب؟ قال: 
: ب ف دم وعم 07 5) ل 58 : 9 0007 e‏ 
نعم. قلت: أرأيت رجلا جَنْب”*' اغتسل فنسي المضمضة والاستنشاق ثم 
دخل في الصلاة فصلى ركعة أو ركعتين ثم ضحك كيف يصنع؟ قال: عليه 
أن يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة» ولا يعيد الوضوء. قلت: لم؟ قال: 
لأنه كان“ في صلاة لو تم عليها لم تجزه"» فإذا ضحك فيها لم يكن 
عليه" أن يعيد الوقيوة :قليف اران إ۵ ى المفييفة :راماق فى 
الوضوء فصلى ركعة أو ركعتين ثم ضحك؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء 


ويستقبل الصلاة. قلت: لم؟ قال: لأنه لو تمّ على صلاته أجزأه ذلك. 
200200 


قلت: ارات رجا جنا اغتسل فبقي من جسله قَدَرٌ موضع الدرهم 
لم يُصبه الماء ثم صلى ركعة أو ركعتين ثم ضحك"'''؟ قال: عليه أن 
يغسل ذلك المكان الذي لم يُصبه الماء» ويستقبل الصلاة» ولا يعيد 
E‏ قلت: أرأيت ند ضا و أن يمسح ا 5 
صلى ركعة أو زكعتين ثم ضحك؟ قال: عليه أن يمسح برأسه*" ويُستقبل 
الصلاة» ولا يعيد الوضوء. 


ل ارات رخو" رفا ومني اله وال مهاف أو كان 
جُتْباً فنسي المضمضة والاستنشاق ثم صلى؟ قال: أمَّا ما كان في الوضوء 


)١(‏ م: حايظاً؛ ح ي: حائض. 
(0) ج: من قدر. ويأتي بعد عدة أسطر في مسألة شبيهة بهذه: قدر موضع الدرهم. 


)۳( ح ي: درهم. () ي: رجل جنب. 
)2( ح ۔ كان. »( ح ي: لم يجزيه. 
0) ي: عليها. ۰ (0) ح ي: رجلا 
)4) ح ي - رجلا. (۰) ح ي: درهم. 
(١١)ح‏ ي - ثم ضحك. (١)ي:‏ الغسل. 
(١)ي:‏ رجل. (15)ح: زأسة: 


(16)ح: رأسه. 0)ح ي: لو. 
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ا سر ٣٣ے‏ 
قاد ا :وأنا ما كان فن غ الجتابة أو طهر جضن انه فمن 
شق وميه اذه اقلت هن أبن لتقا قال "مهاف «القنامن سا 
إا اا ا ساس فق ان ا و 
لس من الراس في ا فصلى”'؟ قال: عليه أن يمسح اه وة 
الصلاة. قلت" : لم أمرته في هذا بإعادة الصلاة” ولم تأمره في المضمضة 
والاستنشاق؟ قال: لأن مسح الرأس فريضة في كناك الله الول 
الف والانسفاق كله فلك طن ٠‏ بسي ٠ال‏ ت را 
وكان'"'' في لحيته ماء فأخذ منه فمسح به رأسه؟ قال: لا يجزيه؛ لأنه لا 
اه ا أن يأخذ ماء فيمسح به رأسه. لأنه واجب عليه. وقال سفيان: 
0 :قلع فإن كان في كفه بَلّل فمسح به رأسه؟ قال: هذا 


چ وهذا بمنزلة ما لو دين /1١لاو]‏ من الإناء ماء فمسح E‏ 


٠“‏ يه 


)١(‏ ح ي: فإن صلاته. (0) ح - أنا. 

(۳) م: ليلاثر. 

)٤(‏ روى الإمام أبو حنيفة عن عثمان بن راشد عن عائشة بنت عجرد عن ابن عباس أن 
من نسى المضمضة والاستنشاق فلا يعيد إلا أن يكون جنباً. انظر: الآثار لأبي يوسف» 
١‏ وسئن الذارقطني »4113/8 وستد آبي تحيفة لأبي تعيب ٠٠٠١‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي» 4174/١‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» ١/191؟؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 
١‏ والدراية لابن حجرء .٤١/١‏ فالمضمضة والاستنشاق فرضان في الغسل سنتان 
في الوضوء. انظر: المبسوط» ٠ .1۲/١‏ 


(4) ح: فقلت. () ح ي: وصلى. 

(۷) ح + قلت. (۸) ح: الوضوء. 

(9) ح ي: وليس. (۰ح ي: قلت أرأيت إن. 
(۱۱) ح ي: برأسه. (۱۲) ح: فكان. 

۳ م - من. 


() ح ي لأنه واجب عليه وقال سفيان يجزيه. والقائل هو سفيان الثوري. انظر: 
المصنف لعبدالرزاق» .١١/١‏ وروي كذلك عن علي رضي الله عنه وإيراهيم النخعي 
وعطاه الخ انظر: العف ادارا 13/9 ۷ والمضتف لابن أبي شنيبةء 
۸/۱. 

)١5(‏ ح ي: جائز. ١ح‏ ي: بمنزلة من أخذ. 

۷ح ي + رأسه. 
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أ | a‏ ع سال م ا 5 أبالي 7 000 
كان اى فن الأناء: :راما كان عل الله فإنه اء قل كوا ده مر 
د يجزيه أن ا به ثانية. قلت: كن وجل توطنا ومسح رأسة 
بإصبع واحدة أو بإصبعين؟ قال: لا يجزيه. وقال رُقَر: يجزيه“. قلت : 
فإن مسح رأسه بثلاثة”''" أصابع؟ قال: هذا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه 
ج الاک افا الا قري أنه لو م که "1 ا 
إصبعا”''' واحدة أو بعض إصبع أنه يجزيه» ولكنه أفضل أن يمسح بكفيه 
i TOE‏ وكذللف” ف إذ ذا د:۷٩‏ أصابع*. لت : أرأيت إن 


0 ج یری )م أيضاً ؛ ح: ماء 
(۳( كح ي: يصل إلى الرأس منه. )٤(‏ ح ي: من يده. 

(0) ح ي - مرة. (7) م ح: ولاء 

(۷) م +ان. (0) م - زفر. ٠‏ 

(9) ح ي - وقال زفر يجزيه. N EOD‏ 
۳ح ي: لأنه قد مسحه. (١١)ي:‏ كلها. 


(۳) ح ي: إلا إصبع. 

(5١)ح‏ ي - ولكنه أفضل أن يمسح بكفيه كليهما. 

(16)ح: بذلك؛ ي: فكذلك. 7ح ي: إذا مسحه. 

(0١)ك‏ م: بثلاث. 

(14)ح + ولكنه أفضل أن يمسح بكفيه كلتاهما؛ ي + ولكنه الأفضل أن يمسح بكفيه 
كلتاهما. قال الحاكم: ولا يجزئه مسح الرأس بإصبع أو إصبعين» ويجزيه بثلاثة 
أصابع » وقال محمد في نوادر إبراهيم بن رستم: إذا مسح خفه بإصبع واحد وأمرّها 
على خفه لا يجزيه حتى يعيدها ثلاث مرات في الماء» لأنه في المرة الأولى حين 
أزالها عن موضعها فذلك ماء قد توضأ به» قال ولو وضع ثلاث أصابع ثم رفعها من 
غير أن يمرّها أجزأه. انظر: الكافي» ١/“اظ.‏ وقال السرخسي: ففي الأصل ذكر قدر 
ثلاثة أصابع» وفي موضع الناصية» وفي موضع ربع الرأس... ذكر في نوادر ابن رستم 
أنه إذا وضع ثلاثة أصابع ولم يمرّها جاز في قول محمد رحمه الله تعالى في الرأس 
والخف» ولم يجز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى حتى يمرّها 
بقدر ما تصيب البلّة مقدار ربع الرأس... انظر: المبسوط» ٦۳/١‏ 54. ولم أجد في 
الأصل ذكر الناصية ولا ربع الرأس. وإنما فيه ثلاثة أصابع هناء وذكر فيما يأتي قريباً: 
قلت أرأيت رجلا توضأ فنسي أن يمسح برأسه فأصاب رأسّه ماءٌ المطر فأصاب من- 
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كان شعره طويلاً يقع على منكبيه فمسح ما“ تحت أذنيه وما على" 
منكبيه؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن مسح ما فوق منكبيه وأذنيه؟ قال: هذا 
يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأن ما تحت الأذنين ليس من الرأس» وما فوق 


قلت: أرأيت الأذنين يسل مُقدَّمهما مع الوجه ويمسح مُؤْخّرهما مع 
الوا أو بسا علد أي "ذلك فعل فجن و ت إل أن 
ا مع الراس الاق ا كديا من الراتى ها ایل د ونا 
دبر”. بلغنا عن رسول الله بي أنه قال: «الأذنان من الرأس)''. قلت: 
ریت إن مسح واس ولم يمسح أذنيه؟ قال: يجزيه. قلت: فان مسح أذنيه 


$ 


ا0س اس 


يجزيه. انظر: ١/94و.‏ فقد يستنبط منه أن الأقل من الثلث هو الربع» لكن لم يذكره 
صريحاً. ولم يذكره الحاكم فى الكافى أيضاً. وقد ذكر الإمام محمد فى الآثارء 1۷ 
مقدار ثلاثة أصابع أيضاً. وذكر الطحاوي مقدار الناصية. انظر: مختصر الطحاوي» .١18‏ 
واستدل الطحاوي بمسح النبي ييه لناصيته» وذكر أن ذلك قول الأئمة أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. انظر: شرح معاني الآثارء ."١ - ٠١/١‏ وذكر السمرقندي والكاساني 
أن ظاهر الرواية ثلاثة أصابع اليد» وأن الحسن روى عن أبي حنيفة أنه قذره بالربع» 
وهو قول زفرء وأن الكرخي والطحاوي ذكرا عن أصحابنا مقدار الناصية» واستدلا 
لظاهر الرواية بأن ثلاثة أصابع هي أكثر آلة المسح. انظر: تحفة الفقهاءء 4/١‏ ١٠؛‏ 

فق جح وبأعلى. 

)( اح - أو يمسحهما ؟ ي + مع الرأس. 

)٤(‏ م: حسن؛ ح ي: فهو حسن. 

للد - ي + قال. 

0( ذكره الإمام محمد أيضاً فى الآثارء ۰ عن الإمام أبى حنيفة بلاغاً. وهو 
كذلك في جامع المسانيد للخوارزمي» .۲۳٠/١‏ وقد روي موصولاً. انظر: سنن 
ابن ماجه» الطهارةء “5؛ وسئن أبى داودء الطهارة» ١5؛‏ وسنن الترمذي» 
الطهارة» ۲۹. ورواه الإمام أبو يوسف عن ابن عمر موقوفاً. انظر: الآثار لأبي 


يوسفاء ۷. 
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و س 


و م رأسه؟ فال لا يشريه ذلك قلت ققد ركت قؤلك. فال: 
خد ف الاذنن بالاستحسان"'" والحذ فى الرامن بالقة: 


قلت : أرأيت رجلاً توضأ وضوءه للصلاة ثم جَرَّ شعره““ أو نَنَفَ إبطه 
أو قَصّ أظفاره”“ أو أخذ من شاربه هل يمسح شيئاً من ذلك9')؟ قال: لا؛ 
لان" هذا طهون:ونظافة + .ولو كان هنا" عقف خض الو لي 
كله. هل رأيت شيئاً ينقض بعض الوضوء دون بعض؟ وهذا الذي أخذ من 
شاربه وقص ا ونَتّف إبطه وام وافق السنة HS‏ ورا 
فلا" يجب عليه الوضوء فيما صنع. 


قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم مس ذَكَرّه في الصلاة أو في غير 
ال هل ينقض ذلك وضوءه» وهل يجب عليه غسل يديه؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم نظر إلى امرأته*'' من شهوة"' ولم 
إكد" حا يسنت عليه الو دو قال لأ قلات" ارات اه نظن الى 
الفرج؟ قال: وإن نظر إلى الفرج. قلت: أرأيت إن نظر إلى الفرج فأمْئى أو 
اذى أن ارد فال اماو أن ٠‏ وج ٠‏ عليه الل وا إذا 
0 أ ا فان هة ال ا ل BG‏ 


)١(‏ ح ي - فقد. (۲) م: تركب. 

(۳) ح ي: استحساناً. (5) ح ي: رأسه. 

() ح ي: أظافيره. 0) ح ي + بالماء. 

(۷) ح ي - لا لأن. (0) ح ۔ ھذا۔ 

(9) ك م: نقضه. (١٠)ح‏ ي: وقص من أظافيره. 
(1) ك م - قد. () م: وأراد. 

۳ح ي: ولا. 6ح ي: صلاة. 

)٠١(‏ ح: إلى امرأة. )١‏ ي: إلى امرأة بشهوة. 
0١)ح:‏ ولم يود؛ ي + ولم يودي. ()ح ي: قلت فإن. 
(۹) ح ي + فإنه. (۲۰)ح ي: يجب. 

() م: وإذا أمنى. ۳ح ي - أو أودى. 


۳ ي + وكذلك إذا أودى یجب عليه الوضوء. 
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¢ )0 5 إقف EE‏ 
المني والوّدِيٌّ والمَذِيّ قال: أما المني فهو خاثِر أي : به 
اش كبر دنه اذك اماد ارك فهو و 37 الناض "ماهو 
وأما الوّدِيّ فهو" رقيق يجيء بعد البول. 


ع 


قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم قبّل امرأته من شهوة“ أو لمسها لشهوة 
أو لوي قرضها لو هل ف ولق ق ورب كال لا 
نيع" فاق ا شيو ول يهنا ثيه وات لها؟ قال أما هذا 
فينقض وضوءه""“ وعليه أن يعيد الوضوء. وهذا قول أبي حنيفة وأبي 

OD e :‏ 5 1 . 0 
يوسف. وقال E‏ و د ل د 
ذلك”'". قلت: أرأيت الرجل يجامع أهله دون“ الفرج ولا" ينزل 
ولكن”'' يخرج منه الودي أو المذي"''؟ قال: عليه الوضوءء ولا غسل 
عليه. 


قلت: أرأيت إن التقى الختانان*'؟ وتوارت الحشفة"“'؟ قال: هذا 
يجب عليه الغسل. 


قلت: أرأيت رجلا اا 53 ' ولم ينزل يي شيئاً ولم ير اد 


)1( ح ي: فإنه. )۲( م حاير. 


)۳( ح ي - أي به غلظ. )٤(‏ ح ي: فإنه. 

(5) ح - إلى. (5) ح - البياض؛ صح ه. 

(۷) ح: وهو. (A)‏ ح ي : لشهوة. 

(9) ح: هل ينتقض. (١٠)ح‏ - وضوءه. 

(١١)ح‏ ي: الوضوء. (0١)ح:‏ قال. 

0ح ي: أو غيره. (4١)ح‏ ي: يجامع امرأته فيما دون. 
)١5(‏ ح ي: فلا. 7ح ي: ولكنه. 

۷ح ي: المذي أو الودي. ۸ح ي: الختانين. 
eC‏ ا 


00 وك شر قينا 5 
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على فراشه مذياً أو في فخذه وقد رأى رؤيا أو لم ير؟ قال: هذا يجب عليه 
الا كين بالثقة في ذلك. قلت : فإن كان لہ ف لديا ولكنه ا في 
وئاه ۶ فال هذا يول ولیس ف غل و قول أبي حنيفة 
ومحمد. وقال أبو يوسف: : لا غسل عليه حتى يستيقن أنه قد احتلم. قلت : 
أرأيت المرأة هي“ في الاحتلام بمنزلة الرجل؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت المرأة تصيبها''' الجنابة ثم تحيض قبل أن تغتسل هل 
عليها غل الجنابة؟ قال: إن شاءت اغتسلت» وإن شاءت لم تغتسل حتى 
تطهر. 

قلت: أرأيت الجنب والحائض يَعْرّقان فى الثوب هل يُغْسّل ذلك 
الوب أو ينضح بالماء؟ قال: ل”". 

قلت : أرأيت الحوض تقع فيه الجيفة هل يتوضاً منه أو يشرب“ منه؟ 
قال: إن كان حوضاً صغيراً يَخلُْص”'' بعضّه إلى بعض فلا يتوضأ منه ولا 
شرك مه إل أن ياف الرجل على "نيه ف الط فرت هة 
وأا الوضوء فك 0 يله وإن كان الجر كيرا لآ لضن يعض ا 


بعض فلا بأس من يعوف)'* عن تاحنة أخرى ويشرب و 00 لم 

)١(‏ م - الغسل. (0) ح: آخذ 

(۳) ح ي: ولكنه رأى ودياً. (5) ح ي: وهو. 

(5) ح ي: أهي. (5) ح: يصيبها. 

(۷) ح ي - قلت أرأيت الجنب والحائض يعرقان في الثوب هل يغسل ذلك الثوب أو 
ينضح بالماء قال لا. 


(A)‏ ج ي : ويشرب. 


(9) أي يَصل» والخلوص هو الصفاء في الأصل» ويستعار للوصول. انظر: المغرب» 


«خلص». 
(١٠)ح‏ ي - في. )١١(‏ في العطش» أي: بسبب العطش. 
79ح ي: بأن. ايه 


)١5(‏ نقل الحاكم عن إملاء أبي يوسف أن الإمام أبا حنيفة قال في الحوض: إذا حُرْكّث منه 
ناحيةٌ لم تضطرب الناحية الأخرى فهذا لا ينجسه بول يقع فيه أو دم أو جيفة إلا ذلك = 


كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل من الجنابة Ta‏ 

06 ل ا ROO‏ له ا( e‏ نمم 
وكذلك لو بال فيه إنسان أو اغتسل فيه جنب أو القَىَ فيه عَذْرّة 1 
قال : نعم. فلك أرايت الحوض الذي يخاف أن کون ف 0 ولا 
يستيقن ذلك" هل يشرب منه ویتوضا" منه قبل أن يسأل عنه؟ قال: نعم» 
یشرب منه» ویتوضاً منه» ولیس عليه أن ال و انث يدع الشرب 
منه ولا الو حتى 0 أنه قَذْر. قلت: أرأيت الماء يكون ف 


8 


53 ع ND‏ : 2 ام ير ل OD‏ 
الطريق في حوض وقد اتر وليس فيه جيفة هل يتوضا منه ويشرب 
(5١)م‏ م 

+ 2 ¢ 

8 قال : م 


قلت : أرأيت جا“ وقع في نهر فانغمس"''' فيه" انغماسة واحدة 
وتمضمض واستنشق وأنقى الفرج وعَسّل كل شيء منه مرة واحدة؟ قال: 
يجزيه. قلت : أرأيت وجلا توضأ فنسي أن يمسح دون فأصاب واه 
1123© الط فاضات مق لك دار د09 ٠‏ افا مسح ا 
يجزيه من مسح الراس: قلت : أرأيت خا a‏ في المطر الشديد متجرّداً 
فاغتسل بما أصابه من المطر وتمضمض واستنشق /[١/۸و]‏ وغسل فرجه؟ 


= الموضعء ونقل عن أبي عصمة أن الإمام محمداً كان يقدر بعشرة في عشرة ثم رجع 
إلى قول الإمام أبي حنيفة في عدم التقدير. انظر: الكافي» ١/۳ظ.‏ وانظر للتفصيل 
والشرح : المبسوط› ۷١/١‏ - الا 


)١(‏ ح: واغتسل. (۲) ح: جنباً. 
(۳) ح ي: العذرة. (5) حي - فيه. 
0 ح ي: قذراً. (0) ي - ذلك. 


)¥( ي أو يتوضاً. 
(۸) ح ي - نعم یشرب منه ويتوضأ منه ولیس عليه أن يسأل عنه. 


(9) ح ي: لا. (۱۰) ح ي: والوضوء. 

)۱١(‏ ي: حتى يتيقن؟ صح ه. (؟6١)‏ م: ابين (الباء مهملة). 
(۱۳) ح + ويشرب. (5١)ح‏ ي - منه. 

(5١)م:‏ خبثا؛ ي: جنب. (١)ح‏ ي: في النهر وانغمس. 
)١0‏ ح ي - فيه. (6١)ح‏ ي: ننه 

(19)ح - فأصاب رأسه. (۲۰) ح: من. 

(1) ك م: ثلاث. (۲۲) ح ي + أو لم يمسحه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال: يجزيه''' عُسله. قلت: أرأيت جُنُباً”"' وقع في بئر فاغتسل فيها؟ قال: 
قد أفسد ماءَ ا ولا يجزيه I:‏ قلت : لم؟ قال: لأنه حين وقع فى 
البئر فقد أفسد الماءَ كلهء وإنما اغتسل بماء قَذِرء فلا يجزيه. 


قلت : أرأيت الرجل يُسأل عن الوضوء فيتوضأ وضوءه للصلاة يريد 
لت ن ET‏ الذي ال( هل ا و لاس۸9 3 
نتو ال حين ٠‏ توضاً؟ قال: نعم. قلت: لم ولم يرد به الصلاة 
وإنما”''' أراد به" أن يعلم الرجل"" الذي سأله“' عنه؟ قال: إذا توضأ 
ا أو لم يرد به فإنه يجزيه من وضوئه. ااا نا لو 
اغتسل'"'' وهو ناس" للجنابة لا يريد بذلك عُسل الجنابة أن ذلك يجزيه 
عن عسل الجا ٠‏ جلك هذا الذي فوا ول أبالى وی به 
العُسل” j‏ أو لم ينو 8 


ئل أرأيت الرجل و 0 بم الو بالمنديل؟ 


وأراد 


)0غ( ح ي + من 

(0) ي: جنب. 

(9) ح ي + كله. )٤(‏ ح ي - الرجل. 
)٥(‏ ح: يسأله؛ ح ي + عنه. (5) ح ي + ذلك من. 


a (۷)‏ وضوء؛ ي وضوئه. 
(۸) ح: الصلاة؛ ي - يريد بذلك تعليم الرجل الذي سأله هل يجزيه وضوؤه للصلاة؛ 
صح ه مع التغييرات المشار إليها في الحواشي السابقة. 


(١1)ح‏ ي: إنما. (؟1)ح - به. 
(16)ح ي - الرجل. (5١1)م‏ ي: سأل. 


(١1)ح‏ ي: أراد. 
(17)ح ي: ألا ترى لو أن رجلا جنباً اغتسل. 


(۷) ح ي: ناسي. 

(۸) ح ي - لا يريد بذلك غسل الجنابة أن ذلك يجزيه من غسل الجنابة. 
(19)م: وكذلك. (۰) ح ي + والوضوء. 
)جح ي + به. (۲) ك: توضاأ. 


)م ثم مسح؛ ح ي + أعضاء. )۲٤(‏ م - الوجه؛ ح ي: الوضوء. 


كتاب الصلاة - باب الوضوء والغسل من الجنابة E‏ 
قال: لا بأس بذلك. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو اغتسل في ليلة باردة أكان 
يقوم عُرياناً حتى يَجَفٌْ؟ قلت: لا. قال: فلا بأس اذا" ميخ عضيل 
ويتمسح في ثوب من الجنابة والوضوء. 


قلت: أرأيت الجُئُّب أتكره''' له أن ينام أو يعاود أهله قبل أن يتوضا؟ 
قال: لا بأس بذلك» إن شاء توضأء وإن شاء لم يتوضأ. وقد بلغنا أن 
ا رضي الله عنها”*؟ قالت: كان لبي اة يُصيب من أهله وينام ولم 
يُصِبْ”*' ماء» ثم يقوم» فإن شاء عاد" وإن شاء اغتسل'". قلت: فإن 
eS‏ يُغسل يديه ويتمضمض ثم يأكل. قلت: فإن 
كانت ”” يداه نظيفتين فأكل ولم يغسلهما؟ قال: لا يضره ذلك» ولكن أحبٌ 
إلي"“ أن" يَغسلهما ويتمضمض. قلت: ولم لا يتوضأ وضوءه للصلاة؟ 
قال هذا لس نقن 377 أزايت الحائضى: أوف”"' وها اة كله 
إو ادك أن تاك فك :لز فال 2 فالهرأة لالجل أو أشد 
ہے لين على ول مهيا أن كوعدا ولک تیل ا 


“MM 7 7‏ إن شاء. 


)١(‏ ح ي: بأن. (۲) م ح: أيكره. 

(۳) ح ي: عن عائشة. (5) ح ي + أنها. 

)0 ح ي: ثم ينام ولا يصيب. 

(5) ك م: أعاد؛ ي: عاود. والتصحيح من المصادر المذكورة في الحاشية التالية. 

(۷) محمد قال أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد عن 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله کله يصيب من أهله من أول 


الليل فينام ولا يصيب ماءء فإن استيقظ من آخر الليل عاد واغتسل. انظر: الآثار 
لمحمد» .١7‏ وانظر: الآثار لأبى يوسفاء ١۲؟‏ ومسند أحمد» . 


(8) ح ي: كان. (9) م- إلي؛ ح ي: وأحب في ذلك. 
(1)ح- أن: (١1)ك‏ م + قلت؛ ح ي ‏ هذا ليس بشيء. 
(0١)ح‏ ي: لتتوضا. (6١)ح‏ ي: كلما. 

(5١)ك‏ م: قال. (15) م - قال. 

(15)ك م + قال. (۱۷) ح ي: فليس على كل واحد. 


(۱۸) ي: ويمة يمضمض . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

اا د 
قليف ارات ال 00 a EE TE O‏ 
فيتوضأ للصلاة'' أيجزيه أن يمسح على الجبائر”"؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو كان“ به قَرْحَة أو جرح“ فمسح فوق الخْرْقّة التي على الجرح؟ 
قال: نعمء يجزيه ذلك. وذلك”''' إذا كان الجرح في موضع الوضوءء فإن 
لم يكن في موضع الوضوء'''' فليس عليه أن يمسح عليه. قلت: أرأيت إن 
كانت به جراحة وهو يخاف على نفسه أن يمسح عليها؟ قال: إذا خاف على 
نفسه أن يمسح عليها'""' فلم يمسح عليها أجزأه. قلت: أرأيت إن كانت 
الجراحة في جانب رأسه وهو يّقدر على أن يمسح بقية رأسه ولا يضره؟ 
قال: فليمسح ما بقي من رأسه. قلت: فإن لم يفعل وصلى هكذا آياما من 
غير أن يمسح على بقية رأسه؟ قال: عليه أن يمسح على بقية رأسه"") 
ويُعيد'“ الصلوات كلها. قلت: أرأيت إن أَجتَبَ /[١/۸ظ]‏ فاغتسل فمسح 
بالماء على الجبائر التي على يديه أو لم يمسح لأنه يخاف على نفسه أن 
يمسح؟ قال: يجزيه. وقال””'' أبو يوسف ومحمد: إن تَرَكَ المسح على 
الجبائق و ب OTE‏ 5 يان فإن ناك همكذا Î‏ عا ينا 


EEE TEN ح - الرجل.‎ )1( 

(۳( ح ي يديه. €3 مح ي: فيكون. 

)0( ك مح ي: عليه. والتصحيح من ج. (5) ح - للصلاة؛ صح ه. 

(۷) ح: على الجبائرة. 

() ح: قلت لو کانت؛ ي: قلت ولو كانت. 

(9) م: أو خرج. (١٠)ح:‏ وكذلك. 

(١1)ح‏ - فإن لم يكن في موضع الوضوء. (7١)ح‏ ي - أن يمسح عليها. 

۳ح ي - عليه أن يمسح على بقية رأسه. (5١)ح‏ ي: يعيد. 

(5١)ح:‏ قال. (١)ح‏ ي: وذلك لا يضره. 

(۷) ي: لم يجزيه. قال السرخسي: فإن ترك المسح وهو لا يضره قال في الأصل: لم 
يجزه في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» ولم يذكر قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» وفي غير رواية الأصول عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجزئه» وقيل: 
هو قوله الأول» ثم رجع عنه إلى قولهما... انظر: المبسوطء. ./5/١‏ 

(18)ح ي - أياماً. 


كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل من الجنابة 


.0( زفق زهرة CED te‏ ن )0( . 8 
كان''' صلی حتى يمسح”” عليها. فإن““ مسح عليها ودخل”” في الصلاة 
)¥( 


توا تنقظت الجباش عله ن غير رد انض ف او ر ب جا 


المسح على الخفين. قلت: أرأيت الرجل ينكسر ظفره فيجعل عليه الدواء أو 


العلك 005 وقد ا أن لا ينزعه عنه؟ قال: يجزيه. قلت: وإن لم 
الى ا O‏ 
,) ا نه 2 ا 


فلت رابت رجلاً توضا ثم فقا حا أو غير :يتعمد 
دزي ؟""تقالة إذا E‏ دهي آر ادمع ذلك اعات الو و 
وإن”*'' كان القَلّس أقلّ مِن مِلْءِ فيه لم يُعِدٍ الوضوء. قلت: أرأيت إن تَفَيا 
مِلْءَ فيه بَلْعَماً؟ قال: لا يعيد الوضوء. قلت: وكذلك البْرَاق؟ قال: نعم 
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: الل“ كغيره من الطعام 
والشزات» إذا كان ملة فبة أعاد الوضوء .قلت فان قا مء فيه 
"951 قال عليه أن ا 


قلف 
أ 


000( ح ي - كان. () ي: صلاه. 

(0) ح ي: حين يمسح. )٤(‏ ح ي: وإن. 

)0( اح ي: ثم دخل. 

(5) ك م - عنه من غير برء. وقال الحاكم: وهذا إذا كان سقوطها من غير برء. انظر: 
الكافي» ١/٤و.‏ وسيذكر المؤلف هذا القيد بمعناه فيما يأتى. انظر: ١/7١و.‏ وقال 
السرخسي: فإن كان عن برء فعليه غسل ذلك الموضع واستقبال الصلاة لزوال العذرء 
فأما إذا سقط عن غير برء فالمسح على الجبائر كالغسل لما تحته ما دامت العلة باقية» 
ولهذا لا يتوقف بخلاف المسح بالخف. انظر: المبسوط. .۷٤/١‏ 


(۷) ح: شبهه؛ ي: يشبهه. (۸) ي - فيتوضاً. 
(9) ح: أمن. (١٠)ح‏ ي: يخلص إليه الماء. 
(١١)ح‏ ي: يخلص إليه الماء. (۱1) م: معتمداً أو غير معتمد. 


(۳) قَلّسء أي: قاء أقل من ملء الفم أو ملء الفم» والقيء يكون أكثر من ذلك. انظر: 
المغرب» «قلس»؛ ولسان العرب» «قلس». 

(5١)ح‏ ي: فإن. )٠١(‏ م: التلغم. 

.۷۲ ال١ الجامع الصغير لمحمد بن الحسن»‎ )١( 

(10) هي الصفراء» مزاج من أمزجة البدن عند القدماء» وهي سائل شديد المرارة يختزن في 
كيس المرارة لونه أصفر يضرب للحمرة. انظر: المعجم الوسيط» «صفرا. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ya 0 -‏ ا Boa © (Y‏ * 
قلت: أرأيت رجلا به دُمَل أو قَرْحَة“ فخرج” منه دم أو فيح أو 


صَدِيدٌ فسالل عن رأس الجرح؟ قال: عليه أن يُعيد الوضوء. قلت: فإن كان 
قليلآً لم يَسِلُ عن رأس الجرح؟ قال: فلا“ وضوء عليه. 

قلت ارات رکا ترف یرای اث بُرّاقه الصفرة هل ينقض ذلك 
وضوءه؟ قال: لا. قلت: فإن كان الدم هو الغالب؟ قال: هذا ينقض 
وضوءه“. قلت: فإن كان الدم والبُرّاقَ سواء لا يَغلب أحدهما صاحبه؟ 
قال: أحبّ إليَ أن يعيد الوضوءء ويأخذ في ذلك بالثقة. 


قلت: أرأيت”" الرْعَاف والريح والضحك في الصلاة هل ينقض 
الوضوء؟ قال: نعم. 

قلت : أرأيت النوم هل”" ينقض الوضوء؟ قال: إذا كان قائماً أو راكعا 
أو ساجداً أو قاعداً فلا ينقض”“ وضوءه“ وأمًا إذا نام“ مضطجعاً أو 
متكماً فإن ذلك ينقض الوضوء. قال أبو يوسف: إن نام متعمد”''' في 
السجود فسدت صلاته» وإن غلبه 00 في السجود لم ل 
إن" نام على إحدى أليتيه أو إحدى”*' وَرِكَيْه مُتَوَرَكاً؟ قال: هذا ينقض 


وضوءه. 


قلت: أرأيت E‏ جرح د فخرج منه دم قليل فمسحه ثم 


)١(‏ ح: أو قراحة. (۲) ح: يخرج. 

)۳( 6 ي ل )2( چ يخرج من؛ ي: فخرج من. 

)2( ي - قلت فإن كان الدم هو الغالب قال هذا ينقض وضوءه؟ صح ه. 

© اح + رجلا. (۷) م هل. 

(A)‏ ج ي + ذلك. )0( ج ي: الوضوء. 

(١٠0)ح:‏ وأما النوم. ()م: معتمداً. 

0ح ي - قال أبو يوسف إن نام متعمداً في السجود فسدت صلاته وإن غلبه النوم في 
السجود لم يضره. (۱۳) ح ي: فإن. 


0ح ي أو أحد. 
)٠١(‏ ح ي - وكزه. وكزه وَكزاً من باب وَعَدَ: ضربه ودفعه. انظر: المصباح المنير» «وكز). 


كتاب الصلاة - باب الوضوء والغسل من الجنابة ص 
خرج منه”"" أيضاً فمسحه وذلك كله قبل أن يسيل؟ قال: إن کان" الدم لو 
ترك ما مسح منه سال" أعاد الوضوءء وإن“ كان لو ترك لم يَسِلَ لم 
فصن وصضوءة. 

قلت: أرأيت الكلام الفاحش هل ينقض الوضوء؟ قال: لا. 


ET (CD. ا‎ (6) Tf. 

قلت: أرأيت الطعام“ هل ينقض شيء منه""' الوضوء يبل الخوم 

ع ء۶ ع 0 9 1١ ٠.‏ 3007 
الإبل أو البقر أو /4/11و] الغنم“ أو اللبن"“ أو غير ذلك مما" مَسَّنْه 
النار"؟ قال: ليس شيء من الطعام ينقض الوضوء. إنما الوضوء 
ينتقض”'''' مما يخرج وليس مما يدخل» ولم تَزِدْه النارٌ إلا طِيباً. ولو كان 


TD as ۶ 


هذا ينقض الوضوء لكان من توضأ بماء سُخن نقض وضوءه» ولكان من 


ر ر 2 )١‏ د سا هم و5 . . 3 و 1 ا 
ادّمَنَ بدهن قد مَسَّبْه النارٌ أعاد الوضوء. فليس شيء مِن هذا ينقض 
و 


قلت: أرأيت رجلاً تبسم في صلاته ولم يُقَهْقِهُْ هل ينقض ذلك 
الوضوء"''؟ قال: لا. قلت: فإن قَهْقَه؟ قال: هذا ينقض الوضوءء وعليه 


)١(‏ ح ي - منه. (۲) ح ي: إذا كان. 

)۳( ح ي: لسال. )٤(‏ ي: فإن. 

(0) ي + هل ينقض الوضوء قال لا قلت أرأيت الطعام. 

(5) ح - شيء منه. 

0) ح + قال لا قلت شيء منه؛ ي - الوضوء. 

(۸) ح ي: والبقر والغنم. 

(9) ح: والطير؛ ي: واللبن. 

(۰) ح ي + قد. 

)جح ي + في شيء من هذا وضوءه. 

(10)م: ينقض؛ ح - ينتقض؛ ي: إنما ينقض الوضوء. 

(۳)ح ي: ينقض. 

)۱٤(‏ ح: يدهن. 

)٠١(‏ ح ‏ أعاد الوضوء فليس شيء من هذا ينقض وضوءه؛ ي - فليس شيء من هذا ينقض 
وضوءه. 

(5١)ح‏ ي: وضوءه. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن يُستقبل الوضوء والصلاة. قلت: لم؟ قال: للأثر”'2 الذي جاء عن رسول 
الله عل . 

قلت: اناسع رجلاً توضأ فمسح نصف رأسه ايك أو أقل من 


قلت أرأييث رجاه توضأ ولم لل لحيته بالماء؟ قال: يجزيه. قلت: 
أرأيت الرجل إذا توضأ أينبغي له أن يُحَلّلَ أصابعَ يديه ورجليه بالماء؟ قال: 
نعم. قلت: لم؟ قال: لأن هذا مِن مواضع”'' الوضوءء فلا بد له“ من أن 
يصيبه الماء. قلت: فاللحية؟ قال: اللحية إنما مواضع الوضوء”" ما ظهر 
نيا فإذا اليف كيه ا أجزأه. 


فلك أراك رول توضاً ثم ذبح شاة هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: 
لا. قلت: فإن أصاب يذه ول أو دم أف عدر أو خمر هل ينقض ذلك 
وضوءه؟ قال: لاء ولكن يغسل ذلك المكان الذي أصابه. قلت: فإن صلى 
به" ولم يَغسله؟ قال: إن كان أكثر مِن قَدْرٍ الدرهم غَسَّلّه وأعاد الصلاة» 


(1) ح: قال ألا ترى. 

(؟) محمد قال أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا منصور بن زاذان عن الحسن البصري عن 
النبي ب أنه قال بينما هو في الصلاة إذ أقبل أعمى من قبل القبلة يريد الصلاة والقوم 
في صلاة الفجرء فوقع في رُبْيَّة [أي: حفرة» انظر: المغرب» «زبي»]» فاستضحك 
بعض القوم حتى فَهْقّه» فلما فرغ رسول الله كل قال «مَن كان قَهْقََ منكم فليُعِدٍ 
الوضوء والصلاة». انظر: الآثار لمحمدء 5". وروي الحديث من وجوه كثيرة مسنداً 
ومرسلاً. انظر: الآثار لأبى يوسفء. 78؛ وسئن الدارقطنی» ١51/١‏ - 411/7 ومسئد 
أبي حنيفة لأبي نعيمء 4177 ونصب الراية للزيلعي» 49/١‏ 407 والدراية لابن 
حجرء 751/١‏ ۔ ۳۷. 


)€3 چ ي - له. 3 جح موضع. 


(9) ح - عليها. (۱۰)ح ي: فيه. 


كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل من الجنابة 77 

وإن كان“ أقلّ من قَدْرٍ الدرهم لم يُعِدٍ الصلاة"» ولكن أَنْضَل ذلك أن 

يَغسله. قلت: وكذلك لو أصاب يدّه القيء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك”" 

الرّؤث وَخْرْءُ الدجاج”*'؟ قال: نعم. قلت: فإن أصابه خْرْءٌ طائر يؤكل 
a CO 1 : 1‏ 

لحمه مثل الحمام والعصفور؟ قال: ليس عليه في هذا" إعادة 


فلك أرآيت» المي يكوت فى الوت جف فخ ”0 الرجل؟ قال: 
يجزيه ذلك. بلغنا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تَفْرِكُه من ثوب 
رسول الل کل ن اا الوب د أو زر ف ٠4؟‏ قال: 
لا يجزيه ذلك. قلت: من أين اختلفا؟ قال: هما في القياس سواءء غين.أنة 
جاء في المني أثرء فأخذنا به. قلت: وكذلك رَوْثْ الحمار أو البغل"“ 

0 مثل العَذِرَة؟ قال: 0 قلت: أرأيت الدم أو العَذِرَة أو الرَّوْث إذا 
57 النعل أو الحْفَ فجفٌ 77" لمخد الرجل بالأرض :هن بتحزية ذلك 
ويصلي في نعله أ و قال: : نعم. قلت : من أين اختلف250 | النعل 
والثوب؟ قال: ان التعل جلد فإذا مسحه بالأرض ذهب الفذن مكل 
والثوب ليس هكذا؛ لأن الثوب يَْشَفُها' '' فيّبقى فيه. وقال محمد في الدم 


60 ط + قدر الدرهم أو. وفي هامش نسخة ك: ينبغي وإن كان قدر الدرهم أو أقل لم 
يعد. وسيأتي قرنباً أن قدر الدرهم معفو عنه وأنه من قول إبراهيم النخعي. انظر: 


۹/۱ظ؛ ١١و.‏ 
(۲) ح ي - وإن كان أقل من قدر الدرهم لم يعد الصلاة. 
(۳) ح ي - وكذلك. (5) ح ي: الدجاجة. 
EEE‏ ظ 0 فلك 


)۷( ح ي: فيحته. 

.۲۷۷/١ روي من طريق الإمام أبى حنيفة بإسناده. انظر: جامع المسانيد للخوارزمي»‎ )٨( 
وروي من طرق أخرى. انظر: صحيح مسلمء الطهارة» ف 4152 وسكن أي‎ 
.41/ › والدراية لابن حجر‎ ¢Ao وسنن الترمذي› الطهارة.‎ +۳٤ داود» الطهارة.‎ 


(9) ح ي: الثوب عذرة أو دم. (١٠0)ح:‏ فنحاها؛ ي: فيحتها. 
(۱۱) ح ي: والبغل. (۱۲)ح ي - هو. 
() ك م: فيجف. (5١)ح:‏ أو خفه. 


(1)ح ي: اختلفا. (0)ح - ينشفه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
۸ے 
والعَذِرَة": إذا أصاب الحُفٌ أو النعل : /[۹/۱ظ] لا يجزيه أن يمسحه من 
الف أو الل ٠‏ عم يفسله من -موضعة: وان كان ياضا. وال أو وف 
ومحمد: إذا أصاب الحُنفٌ أو النعلَ أو الثوبٌ الرَّوْتُ فصلى فيه وهو رَطْبٌٍ 
وهو أكثر مِن قَدْرٍ الدرهم إن صلاته تامة“. وإن كان كثيراً فاحشاً فصلى فيه 
أعاد الصلاة. 
قلت: أرأيت رجلا توضأ وضوءه للصلاة ثم عَمَض ميت ا 
تنيعت ا ن و ف 
أو سائر““ جسده شيءَ فيَّغسله. قلت: لم لا يجب عليه الوضوء وقد مَسّ 
مينا؟ قال للآن: فى اک ی کا کی علي" الو ال ری 
لو أن رجلا توضأ ثم مَس كلباً أو خنزيراً أو جيفة لم ينقض وضوءه وهذا 
نجس'"'"'". فالمسلم الميت”"'2 أطهر وأنظف من هذا. 
قلث: أرأيت رجلا توضا : ثم احتجم؟ قال: قد نقض ذلك وضوءه. 
قلت: فهل يجب عليه العُسل؟ قال: لاء ولكن يجب عليه أن يَغسل موضع 
المِحْجَمّة”'"''. قلت: فإن توضأ ولم يَغسل موضع المِحْجَمّة وصلى فيه أياما؟ 
قال: إن كان موضع المِحْجَمّة قدر الدرهم أو أقلّ مِن قَدْرٍ الدرهه!*"© 
ن" صلاته تامة» إلا أنه قد أساء. وإن كان موضع المِحْجَمَّة أكثر مِن 
ئر e‏ عله وأعاذ مال 


)١(‏ ح ي: أو العذرة. (۲) ح: والنعل. 

(۳) ك: والنعل؛ ح ي - أو النعل. (4:) ي - إن صلاته تامة. 

(0) ح ي: ثم غمس. 0) ح ي: أو غسل. 

(V)‏ ح ي: غسل. (A)‏ ح: بدنه؟ ي: يديه. 
(9) ح ي: وسائر. (١٠)ح‏ ي + فيه. 

(۱) م: يحسن. (0) م ح ي: فالميت المسلم. 


(1) المِحْجَمّة هي آلة الحجام التي يستعملها للحجامة. انظر: المغرب» «حجم»؛ والمصباح 
المنير» «حجم». فموضع المحجمة هو المكان الذي يستخرج منه الدم في الجسم. 
ويسمى المَحْبجَم. وجمعه: محاجم. انظر المصدرين السابقين. 

(5١)م‏ ح ي - قدر الدرهم أو. )٠١(‏ ك - من قدر الدرهم. 

(15)ح ي: إن. )١0(‏ ي: ما صلاه. 


كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل من الجنابة 22 
ب 0 سے 

فلك أرايك رجلة توضأ ثم خرج من ذكره نول قل بچ ٠‏ عليه 
الوضوء؟ قال: نعم. قلت: فإن قَلَسَ أقلّ مِن مِلْءٍ فيه؟ قال: ل بجوف 
في ذلك الوضوء. قلت: مِن أين اختلف”" القّلّس والبول؟ قال: ليس 
الفم والذكر والدبر سواء. ألا تری أنه لو خرج”*' من دبره ريح" أعاد 
الوضوء» ولو تَجَشَاْ لم يكن عليه الوضوء. قلت: فإن خرج من جرحه دم 
وم عل قال لا بض :ذلك ور قنك ال" لا قفن هد 
وضوءه كما أنه لو“ خرج من ذكره بول نقض وضوءءه''''؟ قال: لأن ما 
خرج من الذكر حَدَثٌء وما خرج من ال لسن متف إلا أن سيل 
فلك ایت ا توضأ ثم خرج من دبْرِه دابة؟ قال: هذا قد E‏ 
وه قلي أن ميد ارو ا a‏ قلت: أرأيت رجلا 
توضأ ثم سمط من جرحه لحم" أو دابة خَرَجَتْ من جرحه هل ينقض 
ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: أرأيت رجلا توضأ ثم قَشَّرَ من جرحه 
الجلد”" هل ينقض ذلك وضوءء؟ قال: لا"'. قلت: فإن كان فيه ماءٌ 
يا ER‏ ل ال ا ا 
اخ جك اد و رج کن س قال: ا إذا 


(۳) ي: اختلفا. (5) ح: ألا يرى. 

() ح ي: لو خرجت. (5) ح: بريح. 

0) ح: ولم. (۸) ك م هذا؛ صح م ه. 
(9) ح - أنه لو؛ صح ه. (١۱)ح‏ ي - نقض وضوءه. 


(0١)ح‏ ي + قلت فإن صلى ولم يعد الوضوء قال عليه أن يعيد الوضوء. 


0ح ي: والصلاة. 0ح ي اللحم. 

)٠١(‏ ح: الجلد 

(13)ي - قلت أرأيت رجلاً توضأ ثم قشر من جرحه الجلد هل ينقض ذلك وضوءه قال 
لا. 

(10) ح ي - الوضوء. (۱۸) ح ي: الفرق. 

(19)م ح ي - ما. (۲۰) ح ي: أو إذاء 


0 ح: لأنه. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

OT 7 5 6‏ () . ر 
قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم رَعَفَ وهو قليل لا يسِيل؟ قال: لا ينقض 
وضوءه. قلت: من أين اختلف الدم إذا خرج من الأنف والدابة إذا خرجت 
من الدبر؟ قال: لأن الدابة إذا خرجت من الدبر”" فهو حَدّثء وإذا خرج 
الدم من الأنف ولم يسل لم يكن ذلك بِحَدَّث. ولو كان هذا حَدَثًا لكان إذا 
خرج منه المخاط /[١/١٠و]‏ أو البُرّاقَ”؟' أعاد الوضوء. فليس هذا بشيء, ولا 
وضوء RE‏ قلت: أرأيت رجلا توا ثم م فخرج منه 00 لم 
E :‏ شىء؟ قال : هذا ينقض TY‏ قلت: وكذلك لو قاء ا 
: تلك # AD 1 5: ET A ODE‏ 

لم يخالطها شيء؟ قال : وكذلك لو قاء مِرَهَ لم يخالطها شيء 5 
قلت: فإن قاء بَلْعَماً لا يخالطه شىء" ؟ قال: هذا بُرّاق» ولا ينقض هذا 


)١(‏ ي: إذا خرج. 

() م - قال لأنها إذا خرجت من الدبر فهو حدث وإذا خرجت من الجرح. 

(۳) ح - قال لأن الدابة إذا خرجت من الدبر؛ صح ه. 

(4) ح ي: والبزاق. 

(5) ك م ط + وقال محمد في النوادر إذا نزل الدم في قصبة الأنف انتقض وضوؤه وإذا 
وقع البول في قصبة الذكر لم ينتقض وضوؤه قال محمد فيمن قاء دما لم ينقض حتى 
يملأ الفم لأن الجرح إذا كان في الجوف فليس بجرح إنما هذا قيء وليس بدم. ولعل 
هذا من كلام أبي سليمان الجوزجاني أو بعض رواة الكتاب الآخرين. ونفس الكلام 
موجود في الكافي» ١/ؤو.‏ 

(5) ح ي: الماء. 

(۷) ح ي: لا يخالطه. 

(۸) ح ي: قال قد انتقض وضوؤه. إن قاء دماً فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
الله تعالى ينتقض وضوؤه بقليله وكثيره» وقال محمد رحمه الله تعالى: لا ينتقض 
وضوؤه حتى يملأ الفم. انظر: المبسوطء .۷١ - ۷١/١‏ 

(9) المرّة خِلْط من أخلاط البدن. انظر: المصباح المنير» «مرر». 

(١٠)ح‏ ي: لا يخالطها. 

(١١)ح‏ ي + نعم. 

(۱۲) ح ي - وكذلك لو قاء مرة لم يخالطها شيء. 

0ك لا يخالطه شيء؛ م قال وكذلك لو قاء مرة لم يخالطها شيء قلت فإن قاء 
بلغما لا يخالطه شيء. 


كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل من الجنابة 1 

وضوءه في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال او وسفن ما أننا فأرى المرّة 
٠ 5 (0 <f‏ 0 3 زف 

والبلغم والقيء سواء» وهدا ينعص الوضوء 


قلت: أرأيت رجلاً به جرح سائل لا ينقطع كيف يتوضأ ويصلي؟ قال: 
يتوضأ لوقت كل صلاة”" ويصلي. قلت : فإن“ صلى الظهر هل يصلي ما 
بينه وبين العصر من التطوع أو فريضة قد نسيها أو صلاة قد جعلها لله على 
تقيسة؟ قال بعلي ما ينه ويد السرم اتظاءها لكات قلت : 
وتأمره أن يشد الجرح ويربطه' ''؟ قال: نعم. قلت: فإن شده'" وربطه ثم 
سال الدم حتى نَمَدَ الرباط؟ قال: لا ينقض ذلك وضوءه حتى يجيء وقت 
صلاة أخرى. قلت: فإن كان“ أصاب ثوبه من ذلك الدم؟ قال: يغسله 
ويصلي فيه. قلت: فإن لم يغسله وصلى فيه؟ قال: إن كان أكثر من قدر 
الدرهم غسله وأعاد الصلاةء وإن كان" أقل من قدر الدرهم لم يعد الصلاة؛ 
Es‏ قلت: أرأيت إن توضأ وربطه 
وشده ثم سال الدم وسال من مكان آخر”'''؟ قال: هذا ينقض وضوءه ولا 
لك الجر قلت: لم جعلت عليه إذا توضأ أن يصلي ما بينه وبين 

فف وة أحرىئ: ذلك الرضوء؟" قال + هذا عد رة السا 
4 جاء في المستحاضة اثر أنه تتوضاً لوقت 0 اا 


)۱( م البلغم والمرة. 


0) ح ي: أبو يوسف ينقض له أن البلغم والمرة سواء في القيء وهو ينقض الوضوء. 
(۳) ح: لكل وقت صلاة. (5) ح ي: فإذاء 

)0( ح ي: كان. (51) ي: ويربط. 

)۷( ح: شد. )٨(‏ ح ي - كان. 

(9) ح ۔ إن كان. ١0ح‏ ي + دم. 

(١١)ح:‏ وقته. (0١)ح‏ ي - لوقت. 

۳ح ي: لكل. 


)١5(‏ روى البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت 
أبي حبيش إلى النبي بيه فقالت: يا رسول الله» إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع 
الصلاة؟ فقال رسول الله علد : دل إنما ذلك عِرْق» وليس بحيض » فإذا أقبلت 
حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي». قال وقال أبي: «ثم= 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت ی EE‏ ثم E‏ على عَذْرَة يابسة و دم 


يابس أو مَسّى في موضع به دم“ هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: 
فإن قام عليه هل يجب عليه أن يَغسل رجليه أو يعيد الوضوء والصلاة“؟ 
قال: لا" . قلت: أرأيت إن توضأ ثم خاض ماءَ المطر إلى المسجد أو 
داس الطينَ إلى المسجد هل ينقض ذلك وضوءه'" أو يجب" عليه عسل 
رجليه أو حْفیه؟ قال: لاء ولكن”' يمسح ما كان على قدميه أو فيه 


ارف يف .ولأ يع عليه عله ي قن انبالط ور 


= توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». والجملة الأخيرة مرفوعة إلى النبي ييا 
انظر : فتح الباري لابن حجرء .505/١‏ ونقل ابن الهمام عن شرح مختصر الطحاوي: 
روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي بيه قال لفاطمة بنت 
أبى حبيش: «وتوضئي لوقت كل صلاة». انظر: فتح القدير لابن الهمام» .٠۷۹/۱‏ 
ورواه الطحاوي من طريق الإمام أبي حنيفة بنفس الإسناد بلفظ: «ثم توضئي عند كل 
صلاة». انظر: شرح معاني الآثار» .٠٠١/١‏ 

)١(‏ ي: رجل. 109 هخ ابيتوضاء 

(۳) ح ي: ثم وطى. (5) ح ي: أو مشاقة فيها دم. 

)٥(‏ ح ي: أو الصلاة. 

(7) ويأتي في كلام المؤلف: قلت أرأيت رجلاً صلى في مكان من الأرض قد كان فيه 
بول أو عَذِرَة أو دم أو قيء أو خمر وقد جف ذلك وذهب أثره؟ قال صلاته تامة. 
قلت فإن كان لم يذهب أثره؟ قال صلاته فاسدة» وعليه أن يستقبل الصلاة. 
انظر: ١/4“اظ‏ - ۳۹و. وانظر للتفصيل: المبسوطء .5١8 7١5/١‏ 

(۷) ح ‏ وضوءه. 

(۸) ح: ويوجب. 

(9) ح ي: ولكنه. 

(١٠ي)ي:‏ حتى يتيقن ؛ صح ه. 

(١١)ك‏ م + وقال أبو حنيفة في الإملاء أكره أن يمسح ذلك بحائط المسجد من داخل أو 
بأسطوانة من أساطينه. وهذه العبارة موجودة في جميع النسخ وفي المطبوعة؛ وفي 
الكافي» ١/٤و.‏ لكنها لا توجد في نسختي ح ي. وهي ليست من الأصل كما هو 
ظاهر. ولعل المراد من الإملاء أمالي الإمام أبي يوسف أو الإمام محمدء لأنه لا 
يعرف أن للإمام أبي حنيفة كتاباً يسمى الإملاء. وقد أشار إليه أبو الوفا الأفغاني» 
.١‏ وروي أن أبا حنيفة رحمه الله رأى رجلاً يمسح خفيه بأسطوانة المسجدء فقال 
له: لو مسحته بلحيتك كان خيراً لك. انظر: المبسوط› .۸٥/١‏ 


كتاب الصلاة - باب الوضوء والغسل من الجنابة 2 
قلق ارات رجلا مك يكنات فال عله من ذلك الكنف أك بين 
قَدْرِ الدرهم وهو لا يَعلم ما هو؟ قال: إن عَسَلّه فحَسَنء وإن لم يَعْسِلْه 
/1/٠ظ]‏ حتى يَعلم نا هو اجراه ذلك قلت فان كان رظ أنه 
تذر؟ ال و اریت ا ولفن بت عليه ري 
الح عليه منه شية يسيرٌ كرؤوس الإبّر أو أصخر*؟ من ذلك؟ قال: هذا 
لمن ت قلك: فان انعفد أنه بول أو ذز ؟ قال :ون انمق »فلا 
يجب عليه“ غسله: ألا ترى أن الرجل يدخل المَخْرَّج فيقع الذباب”" على 
العَذِرّة والبول ثم يَقَعْنَ عليه وعلى ثيابه. فليس يجب عليه في هذا غسل. 
قلت: فإن انتصح عليه“ شيء كثير وهو يستيقن أنه بول؟ قال: يغسله. 
تلت أزايف رجلا رصا كم فك ی دن وو وولف اول ا 
شَكَ؟ قال: عليه أن يغسل ذلك“ الموضع"""' الذي شك فيه. قلت: فإن 
كان يَلْقَى ذلك" كثيراً يَعْرضُ له الشيطان بذلك في صلاته أو بعد فراغه 


ت 


منها حتى يتر ذلك عليه؟ قال: لا يلتفت”*'' إلى شيء من هذاء ويمضي 
فى ماه ا لفن ذلك قله ارالك برعا توما و يمر 
وضوئه فظن" أنه قد أحدث ولم يستيقن؟ قال: هو على وضوئهء ولا 
يعيد. قلت: فإن كان في الصا فط أنه اح 7 ؟ قال بض في 
صلاته. قلت: وكذلك لو كان فرغ من صلاته؟ قال: نعم» ليس يجب عليه 


5 )2232:9390 7 ۰( 
أن يعيد حتى يستيقه” 


> حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا أو يستيقن 
)١(‏ ح ي - ذلك. (۲) م: طينه. 

(۳) ح ي + عليه. )٤(‏ ح ي: ولكن الريح هبت به. 

(5) ح ي: وأصغر. () ح ي: ليس هذا. 

(۷) ح ي + أو قذر. (۸) م - عليه. 
(9) ي: الذبان. (١٠)ي‏ + منه. 

)۱١(‏ ح ي - ذلك. )١١(‏ أي: العضو. 

(۳) ح ي: هذا. )۱٤(‏ م: لا يلتف. 
(5١)ح‏ ي: ثم فرغ. (۱) ح ي: وظن. 
0١)ح‏ ي: ثم ظن. (۱۸) ح ي - أنه أحدث. 
(19) ح ي + الوضوء. (۲۰) ح ي - حتى يستيقن. 


n‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بِحَدّث. قلت : أرأيت الرجل"''' توضأ ثم وجد البَلّلَ سائلاً من ذكره؟ قال: 
عليه أن يعيد الوضوء. قلت ٠‏ إن كان الشيطان بريد" ذلك ف ° 

وا بعلم ذلك يقينا آنه بول او ما قال يمضي فی عثلاته ».ولا ينظر 
SS‏ قلت: أفتَرَى له أن ينضح فرجّه 
بالماء إذا توضأء فإن سال شى “ فال: : هو من الماء الذي الْتَضَحَ , به؟ 
قال: نعم» أرى له أن يفعل 55 قلت: أرأيت رجلاً أحدث ثم HE‏ 
فلا يدري :اوغا آم لا؟ قال :هو على عدف غ مره ن نه 
بالوضوء. وإذا توضأ فلا يكون محدثاً حتى يستيقن بالحدث» فإذا"““ أحدث 
لم يكن متوضئاً حتى يستيقن بالوضوء. 

قلت: أرأيت دم البراغيث والبَّقَ'''" والحَلّم'''' يكون في الثوب؟ 
قال : أما دم البق وال ا فليس به بأس ع وأمًا دم الحَلّم فإن كان أكثر 
من قدر الدرهم وقد صلى فيه فإنه يعيد الصلاة» وإن كان أقل من قدر 
الدرهم لم يُعِدا"''. ولكن أفضل ذلك أن يغسله. قلت: من أين اختلف دم 
التق وال قال لال دم سائل» والحَلَّم له دم سائل. قلت*“: 


)١‏ ح ي: رجلاً. (0) حي د قلت. 

)۳( اح: يريبه. 

(5) ك والمتن موافق لما في الكافي» ١/٤ظ؛‏ والمبسوط. .۸٦/١‏ 
(5) ك م: أو لا. والمتن موافق اللمصدرين السابقين. 


(9) ك م فإذا. 

)١(‏ البق كبار البعوض» والمفرد: بَقَّة. انظر: المصباح المنير» «بقق). 

)1١(‏ الحَلّم جمع حَلَمَّة وهي الدويبة التي تمتص الدم. انظر: المغرب» «حلم»؛ والمصباح 
المنير» «حلم). 

(1)ح: دم البراغيث والبق. 

۳ح ي: لا يعيد. 

0ج قال ليس البق له؛ ي: قال البق ليس له. 

+ ح‎ )1٥( 


كتاب الصلاة - باب الوضوء والغسل من الحنابة 


وكذلك كل شيء ليس له دم سائل يقع في الإناء*“ فلا بأس بالوضوء منه؟ 
قال: نعمء إذا كان مثل الخُنْفُساء والعقرب والجراد والنمل والزنْبّور والذباب 
والقُرّادا"' فإنه”" إذا وقع بق يو هذا فى الاه لو ب الك 
دمها إذا أصاب الثوب لم يجب /[۱۱/۱و] عليه عسله. قلت: أرأيت دم 
السمك.ما قولك فيه؟ قال: ليس دم السمك بشيء» ولا يُفسد شيئاً. قلت: 
أرأيت قولك في الدم: إذا كان أكثر من قدر الدرهم أعاد ماده لِم قلته؟ 
قال: لأنه بلغتي عن إبراهيم النخعي أنه قال: اقدر ا 1 0 
يكون أكبر”” من الدرهم”'» فوضعناه على أكبر””'' ما يكون منها 


)١(‏ ح ي + فيموت. 

(۲) جمع قُرَادَةَه وهي دويبة تمتص دم الإبل ونحوها وهي كالقمل للإنسان. انظر: 
المصباح المنير» «قرد». 

(۳) ح ي - فإنه. 

€3 ح ي + الماء. 

)٥(‏ ح ي: دم ذلك. 

0( ح ي: لم يجب غسله له. 

(۷) ح ي - أعاد الصلاة لم قلته قال لأنه بلغني عن إبراهيم النخعي أنه قال قدر الدرهم. قال 
الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا كان الدم قدر الدرهم 
والبول وغيره فأعد صلاتك. وإن كان أقل من قدر الدرهم فامض على صلاتك. وقال 
محمد: يجزئه صلاته حتى يكون ذلك أكثر من قدر الدرهم الكبير المثقال. فإذا كان 
جد ات الجر ادب وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. انظر: الآثار لمحمد. ”7". 
وانظر: المصنف لابن أن شيبة» .”50/١‏ وروي مرفوعاً من وجه ضعيف. انظر: نصب 
الراية للزيلعي» ١/١٠؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء .۲۷۸/١‏ والدرهم المشهور وزنه 
أقل من المثقال. فالمثقال وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم. انظر: لسان العرب» «ثقل»؛ 
والمصباح المنيرء «ثقل». وقال السرخسي: إذا كان أكثر من وزن مثقال ولا عَرْض له 
يمنع جواز الصلاة أيضاً. انظر: المبسوط .50/١‏ وقال المرغيناني: ثم يُزوَى اعتبار 
الدرهم من حيث المساحة» وهو قدر عرض الكف في الصحيح› وَيُرْوَى من حيث 
الوزن» وهو الدرهم الكبير المثقال» وهو ما يبلغ وزنه مثقالاًء وقيل في التوفيق بينهما: 
إن الأولى في الرقيق والثانية في الكثيف. انظر: الهداية» "0/١‏ -52. 

(A)‏ م ح ي: أكثر. (9) ح ي: من درهم. 

)۱١(‏ م: على أكثر. 

."” وهو الدرهم الذي يبلغ قدر مثقال كما ذكر في الآثار للإمام محمد‎ )١١( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اخسن ذلك. قلت : فإن کا قدر ال قال: لا يعيد حتى يكون 
أكثر ا قدر الدرهي : 


قلت: أرأيبت رجلا وضع الماء د به فأخبره بعض أهله أنه 
قَذِرِ؟ قال: لا يتوضأ به. قلت: أرأيت رجلاً وضع الماء ليتوضاً"“ به فأدخل 
صبى يذه أو رجله فى ذلك الماء ولیس على يليه ورجليه قَذَّر؟ قال: أحب 
ذلك إلي”" أن يتوضأً بغيره. قلت: فإن"“ لم يفعل وتوضا"“؟ قال: يجزيه. 
قلت : أرأيت الحُبّ”''' يكون له الكوز”''' يوضع في نواحي الدار أترى 
كس أن يتوضأ منه”"'' ويشرب منه”*''؟ قال: نعمء إذا لم يَعلم فيه 
زا كوهكدا آمو القامن: 

قلت: أرأيت الشاة إذا بالت في بئر الماء؟ قال: ينزح ماء البئر كله 
إلى أن يغلبهم اا قلي وكذلك بول ما يؤكل لحمه وما له يؤكل 
لحمه إذا بال شيء'"'' منها في بئر الماء أَمَرْتَ أن يُنْرّف ماء البئر كله حتى 
يَغلبهم الماء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك أرواثها؟ قال: نعم. وهذا قول أبي 
قي من ذلك فى بثر اين لم يفسد الماع» ولم يجب عليهم أن 


(۱) م + قد. )۲( م بمثقال. 

(۳) ح ي + ذلك. (5) ح ي - قدر الدرهم. 

)٥(‏ ح: يتوضاً. (5) ح: ویتوضاً. 

(۷) ك م: أحب لذلك. 10 ف نه 

(9) ح ي + به. )٠١(‏ وهو الجرة الكبيرة كما تقدم. 

(١١)ح‏ ي: اما لكوز. () ح: الرجل. 

)١(‏ ح ي: فيه. )١5(‏ ح م - منه. 

)١5(‏ ح ي: قذر. 

(15)ك م - قلت أرأيت الشاة إذا بالت في بئر الماء قال ينزح ماء البئر كله إلى أن يغلبهم 
الماء. 

(۱۷) ح: شيئا. (۱۸) ح: شيئاً. 


0ح ي 5 في بئر ماء. 


كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل من الجنابة ظ a‏ 

يَنزفوا"'' ماء حتى”" يتغير الماء. وكذلك إذا أصاب”" الغوت”' منه شيءٌ 
كثيرٌ فاحش” لم يجب عليهم غسله. ألا ترى''' أن النبي بي قد أمر بأن 
يُشرَب”" أبوال الإبل وألبانها“» ولو" كان نجساً لم يأمر بشربه. قلت: 
رأيت البّغْر:من'''' بعر الغنم والإبل يَقَعْ في بثر'''" الماء؟ قال: لا 
يضره'"'' ذلك ما لم يكن كثيراً فاحشاً. فإن كان كثيراً فاحش""'' كان عليهم 
اور موا ا ا ا ووو كالتما 
يؤكل لحمه إذا أصاب الثوب منه”"'' وهو أكثر من قدر الدرهم إنه لا 
يقد ون اتضاذة فيه امد قال بلي فد قلت ذلك ولك لا 
يشبه البول قى المامتل ٠‏ ابول :تب التوت»: لأنها إذا بال فى ار 
فق صان الماء كله مل ذلك" الول ودا أضصات “ ارت فاا م 


8 ا 


منه موضعاً واحداً. ألا ترى أن البول لو أصاب الثوب وهو كثير فاحش لم 


)١(‏ م: أن يبرقوا. (۲) ح ي: أن ينزفوها إلى أن. 
(۳) ح ي: إن أصاب. (5) ح ي - الثوب. 
(0) ح: شيئاً كثيراً فاحشاً. (5) ح: يرى. 


(۸) وكان ذلك للتداوي كما هو معروف عند أهل البادية إلى يومنا هذا. انظر للحديث: 
صحيح البخاري» الوضوءء 57؛ وصحيح مسلم» القسامة» .١١ - ٩‏ 

(9) ح ي: فلو. (١1)ح‏ ي - من. 

()ح ي - بئر. (١)ي:‏ لا يضر. 

(۱۳) ي - فإن كان كثيراً فاحشاً؛ صح ه. (5١)م:‏ أن يبرقوا. 

)٠١(‏ ك م + وقال أبو حنيفة في الإملاء إذا كان البعر رطبا فقليله وكثيره يفسد الماء. وهذه 
العبارة موجودة في جميع النسخ ما عدا نسختي ح ي. وهي موجودة في المطبوعة؛ 
وفى الكافى» ١/٤ظ.‏ وقال السرخسى: وعن أبى يوسف عن أبى حنيفة رحمه الله فى 
الإملاء... فتبين أنه من أمالي الإمام أبي يوسف. انظر: المبسوط» .۸۷/١‏ ۰ 

0 ح: قلت لا لم نشربه؛ ي: قلت لم لا يشربه. 

(۱۷)ح ي - منه. (۸) ح ي: لا يغسل. 

(19)ح ي: فإن. (۲۰) ح ي - مثل. 

)۲١(‏ ح ي + البول. وقد انتقل هنا في نسخة ح إلى الورقة السابقة. 

(۲) ح: فإنها تصيب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تجز الصلاة ا وقال محمد : لو بالت شاة فى بئر لم 00 وقال 
أبو نويف و ف ال ت يضيب التفل دآ الخ أو العوني "قصل فيه 
وهو رطب وهو أكثر من قدر الدرهم: إنه يجزيه ما لم يكن كثيرا فاحشاء 
/11/11ظ[ فإن كان را أعاد. وهو قول و 


قلت: أرأيت مسافراً خضرت الصلاة ومعه بيذ التمر ليس معه غير“ 


أيتوضأ به؟ قال: نعم» يتوضأ بهء ويتيمم مع ذلك أحب إلي. قلت : فإن 
لم يتيمم و ووا ال ليذ وحده؟ قال : . يجزريه في قول أبى E‏ . قلت : 
لم يجزيه؟ قال: : O‏ تدا أن و2 ١‏ اش کل توا بال 


وقال أبو يوسف: يتيمم ولا وا ال وقال محمد : يتوضأً ويتيمم 


ea EO‏ 1 . ا د تم ىن 
مع ذلك . قلت: فهل يجزي الوضوء بشيء من الاشربة سوى لبيك 


التمر؟ قال: إذا لم يكن" عنده ماء لم يجزه الوضوء بشيء من الأشربة 


)١(‏ ح: فيها. (؟) ي: لم تنجسها. 

(۳) ك: والخف والثوب. 

(4) ح ي - وقال أبو يوسف ومحمد في الروث يصيب النعل أو الخف أو الثوب فصلى 
فيه وهو رطب وهو أكثر من قدر الدرهم إنه يجزيه ما لم يكن كثيراً فاحشأ فإن كان 
كثيراً أعاد وهو قول محمد. 

)2( ح ي - التمر ليس معه غيره. 

(0) ك م- قلت. 

ê (¥)‏ يتوضاً. 

(۸) ح ي - في قول أبي حنيفة. 

(9) م: لأناء ح ي - لأنه. 

0ح ي: عن رسول. 

(١1١)ح‏ ي + أنه. 

(۱۲) مسند أحمدء ١/۹۸؛‏ وسئن ابن ماجهء الطهارة» لا؛ وسئن أبى داودء الطهارةء 
۲ وسنن الترمذي» الطهارة» 70؛ ونصب الراية للزيلعي» .٠١۷/١‏ 

(۳) ح - وقال أبو يوسف يتيمم ولا يتوضاأ بالنبيذ. 

(5١)ح‏ ي: بعد ذلك. 

() ح ي :4 النسك. 

١‏ م: إذا كان. 


كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل من الجنابة 
سوق النيزا"؟ تيد الثمر. 'قللك: فإن عوك يشي من الأخربة لينوئ انير 
وضلى. به وما أو أكثر- دق .ذلق؟ :قال عليه أن تعية الوضووء «والصلوات 
كنيز قلف أرايك إن توما ا وو مچ .قال لا ك 
قلت: فإن لم يعد الوضوء وصلى بوضوئه ذلك؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء 


ع 


قلت: أرأيت رجلا توضأ وضوءه للصلاة فمكث على وضوكه ذلك 
م أو يومين أو ثلاثة أيام ولم يُحَْدِثْ ولم يَنَهْ» أيصلي بذلك الوضوء؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيتَ رجلا“ توضأ ثم غَشِي عليه أو أصابه لَمَمْ أو 
غي عليه أو ذهب عقله من شيء ثم زالا ' ذلك عنه هل ينقض ذلك 
وضوءه؟ قال : : نعم. قلت : لم؟ قال: لأن الذي أصابه من ذهاب عقله أشد 
E‏ من النوم» والنومُ ينقض الوضوء إذا نام مضطجعاً. قلت: فالذي 
دعي عقله ار اصات ما :ذكرت كلف اسو اه إن کان قاقما ار قاع أو 


)١(‏ ح ي: إلا بالنبيذ. 

(0) ح ي - سوى النبيذ. 

)۳( ج ر ط + وقال أبو حنيفة في الجامع الصغير يتوضاً بالنبيذ ولا يتيمم وروى نوح في 
الجامع عنه أنه رجع عن هذا وقال يتيمم ولا يتوضأ به لأن النبي بيه توضأ به بمكة 
ونزلت آية التيمم بالمدينة. ولم يذكر هذه الزيادة في نسخة ك في صلب المتن ولكن 
ذكره في الهامش. وذكر الحاكم رواية نوح الجامع في الكافي» ١/٤ظ.‏ وهذه الزيادة 
من بعض رواة الكتاب كما قال أبو الوفا الأفغانى. انظر: الأصل (الأفغانى)» .۸۷/١‏ 
وللحديث الوارد في التوضؤ بالنبيذ ب انظر تد اده 48۸5 اما آنه 
فقول تا «ناد كم 7 تق اؤ عل سر أ جه كد ف ا 
اة م فا م تيكتا موا ا اا ووي رار [سررة الاب 
4 . وفي آية ا 0 cE‏ ين4 [سورة المائدة» 5/5]. والسورتان 
مدنيتان. ويتبين نزول الاية في المدينة من القصة المروية في سبب نزول آية التيمم. 
انظر : صحيح البخاري. التيمم» 3 وصحيح مسلمء الحيض» .٠١8‏ 

)©( ح: لم ينم ولم يحدث؛ ي : لم ينام ولم يحدث. 

() ي: رجل. 

03( اح ي: ثم ذهب. 

0) ح - عليه. 


5 


ير 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


e RSE‏ وعليه الوضوء في هذا كله. قلت : ي 
النوم إا كان قاغدا أو ساجدا أو قاتا أو راكها؟ قال جاه في ذلك اثر 
فأخذت به» وأخذت”" فى ذهاب العقل بالقياس؛ لأن ذهاب العقل أشد من 
الحَدَّثْ. قلت: فإن لم يد الوضوء وصلى”" هكذا؟ قال: يُعِيد الوضوء 
ا قلت: ّ ولو 0 قائما ا قاعدا 2 الوضوء؟ قال : لآن 
e ET‏ 57 لب؟ قال: عليه وعليهم 
أن يستقبلوا الضلاة: قلت : .ون" لم يذهب ب عقله ولكنه وقع فمات؟ 


قال: عليهم أن يستقبلوا الصلاة بإمام غيره. 


A fM. 3 0 f alê‏ ا ت 
قلت : ارايت الرجل إدا مصمص أو استنشق ایدخل يذه في فيه 
CE CIE O E E‏ 


قلت: أرأيت العسل ا اجا يوم الجمعة ويوم عرفة وفي 
العيدين وعند الإحرام؟ قال: ليس بواجب في شيء من هذا. إن اغتسل 


)١(‏ قال الإمام محمد في الآثار» 70: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا 
نمت قاعداً أو قائماً أو راكعاً أو ساجداً أو راكباً فليس عليك وضوء. وعن ابن عباس 
مرفوعاً: إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاًء فإنه إذا اضطجع استرخت 
مفاصله). وانظر: سنن أبي داودء الطهارة» ۷۹4؛ وسنن الترمذي› الطهارة» /ا6. وعن 
ابن عباس رفعه: الا سا لوشو على فزن نام اا ر فا او اا خی و 
جنبه»› فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله». انظر: السنن الكبرى للبيهقي. 171/1 . 
دعن لادان عن إبراهيم عن علقمة عن ٠‏ عبدالله ا كان ان النبي 2 1 وهو اده 
شيبة» < Ty YEN‏ نصب الراية للزيلعي» EN‏ ا ا حجر» 


0 

(0) م: وآخذ. RTE‏ 
69 ح ي + يوماً. (0) ح ي + أرأيت. 
»( مح ي: إن. ۷( م: عليه. 

(۸) ك ح م: إذا تمضمض. (9) ك: واستنشق. 


)٠١(‏ ك م: في أنفه أو في فيه. (١1)ح‏ ي - أتراه. 


كتاب الصلاة ‏ باب البئر وما ينحسها E‏ 
فحسن» وإن ترك ذلك لم“ يضره 

قلت: أرأيت ر ا من سؤر حائض أو جنب أو مشرك أو 
/۱/و] صبي؟ قال: لا بأس بذلك كله في“ قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
5 60 


36 35 % 


باب البئر وما ينجسه”' 


أب 0 عو مد ين الخ فال 2 قليف" اراي فار 
وقعت في بئر الماء فماتت فيها“ ولم تتفسخ؟ قال: برف" منه 
عشرون دلوا أو ثلاثون. قلت: فإن تزف ها لاون .دلوا او 
و د والغارة IT,‏ 5 فى البئر شا E‏ عليهم أن ينزفوا 
متها غر E Qo).‏ أو ثلاثين 2 E‏ ا إخراے ٠‏ الفأرة 


(۱) ح + يكن. (۲) م - توضا. 

(۳) ح ي: وهو. 

(©) ك م + والإغماء ينقض الطهارة في الأحوال كلها ويقطع الصلاة ويمنع القوم من البناء 
عليها ومن الائتمام بإمام آخر فيها وكذلك موت الإمام. هذه العبارة مأخوذة بعينها من 
الكافي» ١/٤ظ.‏ وهو من صنيع الرواة أو الناسخين. 

(5) ح ي + والصلاة في ثياب آهل الذمة. 

(5) ح ي - أبو سليمان عن محمد بن الحسن قال. 

(۷) م - أرأيت. (۸) ح - فيها. 

(9) م: يرق. وقد تكرر الخطأ في هذه الكلمة في نسخة م بعد هذا الموضع في هذا الباب 
كثيراًء فأهملنا الإشارة لذلك. 


)1١(‏ ك م: منه. (١1)ح‏ ي: عشرون دلواً أو ثلاثون. 
10)ح ي - دلواً. (۱۳) م: أو الفأرة. 

(15)ح - قال. (15)ح: عشرون. 

(15) ح - دلواً. (۱۷) ح: أو ثلاثون. 


۸ح لوا (19)ك م: خروج. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ع ا٦‏ ا د 
قلت" : فإن نزفوا منها عشرين دلوا ثم استخرجوا الفأرة ثم نزفوا 
ل اد لا ر وعلرية أن ينزفر ا“ 
تمام“ عشرين ذلواً أو ثلاثين بعد إخراج”" الفأرة. قلت: فإن كان 
يقطر من الدلاء”"' شيء في البئر؟ قال" : لا ينجسها؛ لأن هذا لا 
طقنم تنه فى يد أ o O‏ ل 
بعدما تخو“ عن رأسها أو قبل ذلك أو بعدما أفرغوه في إناء آخر؟ 
قال: هذا كله سواءء وعليهم أن ينزفوا دلواً مثله. قلت: أرأيت إن 
انصتبّ"'' ذلك الدلو في بئر طاهرة؟ قال: عليهم أن ينزفوا منها دلواً 
فل + :ودلك: لان الماء قد سار كله “مكل “ذلك الدلوة .وإنما ‏ قطية 
هذه البئر ما يُطِهّرُ التى قبلها. ألا ترى أن البئر التى قبلها إنما يُطْهُرُها 
دلوا سه إل اتسينا IRO‏ 1 لاك فلم لدي 
قلت: أرأيت إن انصبّ فى هذه البئر الطاهرة الدلو الأول؟ قال: يرف 
ها" شرون اورا قلت د إن ٠‏ إا ها اللو اا فل علبي 
أن .ينرفوا متها تسعة عشر دلوا وكذلك .لو صت فيها 'الدلو العاشر كان 


0© یقلت (۲) ح ي ۔ منها عشرين دلواً. 
)٤( 0‏ مح ي - قال. 

(0) ك - فإنها. () ح ي: أن ينزفوا. 

(۷) ح ي: إتمام. (۸) ك م: من خروج. 

)0( ح: من الدلى ؛ ي: من الدلو. (١٠)ح‏ - قال؟ ي - قال؛ صح ه. 
(١١)ي:‏ قال. (10)ح ي - أرأيت. 


0ح ي: الأخيرة. 

(5١)ك‏ - قال لا ينجسها لأن هذا لا يمتنع منه قلت أرأيت إن صب الدلو الآخر في 
البئر. 

() ح ي: نحوها. 

(0)ح: صب. 

0)ك - قلت أرأيت إن انصب ذلك الدلو في بئر طاهرة قال عليهم أن ينزفوا منها دلواً 
مثله. 

(۸) ح ي: الأخير. 

()ح ي: وإن. 


كتاب الصلاة ‏ باب البئر وما ينجسها 


جب يي س ا 
غيم أن" رفوا مها عع دلو :إا تطورها ها ايهر الأول 
لا رئ آنه كلها :استقيح من الير الأولق كان أطي ها قلنث: 
أرأيت إن اسْبُخْرِجَتٍ الفأرة فألقَيّث“ في هذه البثر الطاهرة وصّبٌّ فيها 
عشرون دلوا؟ قال: عليهم أن يخرجوا الفأرة وعشرين دلواً. /1١/١١ظ]‏ 
قلت: لم؟ قال: لأن الدلاء التي صُبِّْثْ”'"' فيها بمنزلة ماء البئر» وهو 
كله :تجسن 4 انها برها غشروزة دلوا اومن قال غر هذا فلا بك لد 
من أن يخرج العشرين الدلو'" التي صب فيها مع الفأرة وعشرين”) 
دلوا آخری ,قلف ارات إن" تجاووا دل عطي ع 217 00 
دلوا بدلوهم فاستَقَوًا به دلواً واحداً؟ قال: يجزيهم» وقد طهُرّت البئر. 
قلت: أرأيت إن عاد" ذلك الماء فأهرق"“ في البئر؟ قال: عليهم 
أن جرا مها كله قله أرايظة إن وها وجل من جلك الب 
بعد إخراج ذلك الدلو؟ قال: يجزيه وضوؤه. قلت: فإن انصبٍ فيها 


)١(‏ ح ي - كان عليهم أن. (0) ح ي: ينزح. 
(۳) ح ي + وفي رواية أبي حفص ينزف منها إحدى عشر دلواً وهو صحيح. وانظر 
الحاشية التالية. 


() ك م + قال الحاكم الجليل أبو الفضل هذا الجواب ليس بسديد وصوابه أن ينزح أحد 
عشر دلواً وهكذا الجواب في رواية أبي حفص. وهذه العبارة موجودة في أكثر النسخ. 
وهي من كلام الحاكم. انظر: الكافي » ٤/١‏ ظ؛ والمبسوط› 1 

(0) م: وألقيت. 

() ي: صب. 


(۸) ح: وعشرون. 

(9) وقد روي هذا القول الأخير عن أبي يوسف. انظر: المبسوط› .41/١‏ 
)٠١(‏ ك: تسع؛ ح ي + فيه. 

(١١)ح‏ ي: عشرون. 

۲0 ح: إن أعاد؛ ي: إن أعادوا. 

)ج فأهراق؛ ي: فأهريق. 

(0)ح ي - رجل. 

() ح: صب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك الدلو بعد ذلك؟ قال: لا يفسد وضوء”؟ ذلك الرجل إلا أن" 
يكون الدلو في البئر بَعْدُ لم يُتَحَ”" عنهاء فما دام الدلو فيها فليس 
ری امن نوفا مني :اانه - فيها بعد فإذا تخي“ عنها فقد 
طهُرَت. وقال محمد: يجزيه. 


قلت: أرأيت ثوباً نجس" عسل في إجانة" بماء نظيف ثم عُصر ولم 
هرق ذلك الما ثم عُسل في إجانة أخرى بماء نظيف ثم عُصر ولم 
يُهْرَق!"' ذلك الماءء ثم عُسل في إجانة أخرى بماء نظيف ثم عصر”') ما 
8 ول الثوب؟ قال: الثوب 9 » E‏ اش فهل يجرزئ: من توضاً 
بالجاء؟* © ل أو الاد أو القالق؟ فال لآ قلت :فإ برضا وجل 
كوف فال عة الوضبرء رالا كلت ارات إن غيل دنك 
الثوب في إججانة أخرى بماء طاهر هل يجزي من توضاً بذلك الماء الرابع؟ 
قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه لما عسل في الإجانة الثالثة فقد صار 
طاهراًء ثم عُسل في الإجانة الرابعة وهو طاهرء فلا" بأس بأن يتوضاً 
بذلك الماء الرابع» لأنه طاهر. قلت: أرأيت رجلا توخا في إناء نظيف 
وضوءه للصلاة ثم توضأ وهو متوضئ في إناء آخر” لين ل ترما ل 
ناك الك لظ ةيوهو موقت :قل وق بن توفي لل 


)١(‏ م: وضوه. () ح أن؛ صح ه. 

© 3 لم ماي :الم نحا )٤(‏ ح: فيها. 

(0) ك م: تنحى. (5) ح ي: ثوب نجس. 

(۷) الإجانة: إناء يغسل فيه الثياب. انظر: المغرب» «أجن»؛ والمصباح المنير» «أجن». 
)۸( ي: يهراق. (4) ي: يهراق. 

)١٠(‏ م - ولم يهرق ذلك الماء ثم غسل في إجانة أخرى بماء نظيف ثم عصر. 
(١١)ك:‏ ما حكم؛ م: ما حلل. (۱1) ك م - الثوب. 

(۱۳) ك م: قد طهرت. (5١)ح‏ ي: بماء. 

(15) ح: الأولى. (017)ح ي: ولا. 

(10) ك م - آخر. (14)ح: بمن. 


(0)ح ي: بماء. )0١(‏ ح: الأولى. 


كتاتب الصلاة ‏ باب البئر وما ينحسها 


- - - لكك اا ا تك درون 10 له 


والثاني والثالث”'؟ قال: لا. قلت: فإن توضأ في إناء نظيف أيضا" وهو 
متوضئ هل يجزي من توضاً بالماء”" الرابع؟ قال: لا. قلت: 55 7 
توض”*' بخامس”'' أو سادس؟ قال: نعمء لا يجزي من توضأ بذلك الماء. 
قلت: لم؟ قال: أرأيت لو استنجى بماءِ عشرّ مرات أكان يجزي من توضاً 
بالعاشر؟ قلت: لا. قال: فكذلك هذا. 

قل أرأيت جنباً اغتسل في بئر ثم وقع في أخرى ثم وقع في 
أخرى ثم وقع في أجخرى؟ قال قف أفقيد"" الآبان كلها وعليهم أن 
ينزفوا ماء الآبار كلها حتى يغلبهم الماء. قلت: /[١/١٠و]‏ ا يجزيه 
غسله؟ قال: لا. وهذا قول أبى يوسف. وقال محمد: يُطهّر إذا اغتسل 
فوج لار اا و قلت: أرأيت رجلاً طاهراً"“ وقع في بئر 
فاغتسل فيها؟ قال: قد أفسد ماء البئر كله. قلت: وكذلك لو توضأ فيها؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك لو استنجى فيها؟ قال: نعم. قلت: فما حال 
البئر؟ قال: عليهم أن ينزفوا ماء البئر كله إلا أن يَغلبهم الماء. قلت 
ارات «الرجل دقل ريه وة ذلك فال لا دولك" ارايت رجلا 


)١(‏ ح ي: أو الثاني أو الثالث. 0) ح ي - أيضاً. 
(۳) ح ي: بماء. )٤(‏ ح ي + بماء. 
)0( 2 ي: خامس. 0030 ح ي + ماء. 
(۷) ح ي: فهل. 


(۸) قال السرخسي: جنب اغتسل في ثلاثة آبار وليس على بدنه نجاسة عينية فقد أفسد ماء 
الآبارء ولا يجزئه غسله في قول أبي يوسف. وقال محمد رحمه الله تعالى: خوج عن 
البئر الثالث طاهراً. وهذا لأن الحدث الحكمى معتبر بالنجاسة العينيةء فالآبار 
كالإجانات: وغد أي يوسلف. سمه الله تال الننجاسة لا تزول عن :البدن: بالغسل: في 
الإجانات» فكذلك. الحدث. قال ولو كات يرول بالغسل في الآبار لكان يخرج الجتب 
من البئر الأولى طاهراً كما إذا صب الماء على بدنه مرة بعد مرة. وعند محمد رحمه 
الله تعالى النجاسة العينية تزول عن البدن بالغسل فى الإججانات» فكذلك الجنابة. قال 
ولما كان ثبوت هذا الحكم بالقياس على النجاسة شرطنا فيه عدد الثلاث كما يشترط 
في غسل النجاسة» بخلاف صب الماء على رأسه. انظر: المبسوطء .45/١‏ 

(9) ي + لو. 

(١٠)ي‏ - قلت؛ صح ه. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
(0٩‏ 5 1 1 : 5 (9) . . 
جنبا ' دخل برا يطلب دلوا له فيها فانغمس'" فيها وهو غير طاهر غير 
أنه ليس في رجليه ولا في جسده ولا في يده" قذر فلم“ يَتَدَلف) 
فنا ل شد الما قال 1, لوقا أن بويت ول أن جا دغل 
بئراً ليخرج دلوا" منها فانغمس في الماء أنه لا يفسد”” الماءء ولا 
يجزيه من الغسل. وقال محمد: لا يفسد الماءء ويجزيه من الغسل". 


فلت أرايتك: فار وقعت في بئر فماتت فيهاء ثم وقعت فأرة أخرى 
في بئر أخرى فماتت» فَاسْتَقَى من إحدى البئرين”''' عشرين دلواً بعد خروج 
الفأرة» فصب ذلك الماء في البئر الأخرى؟ قال: عليهم أن ينزفوا منها 
عشرين دلواً بعد خروج الفأرة''''؛ لأن الذي صَبُوا'"'' فيها مثل ما كان 
فيها. قلت: فإن وقع في بئر أخرى ثالثة فأرة فماتت فتُّزف منها عشرون دلوا 


)١(‏ جميع النسخ: طاهراً. والتصحيح من ط. وقد كانت على الصواب في نسخة ي على 
ما يظهرء ثم حذفت الكلمة وغيرت إلى «طاهراً». 


(9) ح ي: في رجليه ولا في يديه ولا في جسده. 
)٤(‏ ح ي: ولم. (0) ك م: يدلك. 
() ح ي: لو. (۷) ح ي: الدلو. 


(9) ك مج رط + وقال أبو يوسف في الإملاء يفسد الجنب البئر إن اغتسل فيه أو لم 
يغتسل أو انغمس لإخراج الدلو. وهذه العبارة موجودة كذلك في المبسوطء. .01/١‏ 
وهي من زيادة بعض رواة الكتاب. وجه ظاهر الرواية أنه لا يفسد الماء لوجود 
الضرورة في إخراج الدلو من البئر» ويطهر الجنب عند محمد لأن الماء مطهر وإن لم 
ينو الجنب ذلك. ولا يطهر عند أبي يوسف لأنه لم ينو ذلك. انظر: المبسوط› .07/١‏ 
ووجه رواية الإملاء أنه كما أدخل بعض أعضائه فى البئر صار الماء مستعملاً» فبعد 
ذلك سواء اغتسل أو لم يغتسل لم يطهّره الماء المستعمل. انظر: المبسوط» الموضع 
السابق. 

()ح: البئر. 

(١١)ح‏ ي - فصب ذلك الماء في البئر الأخرى قال عليهم أن ينزفوا منها عشرين دلواً بعد 
خروج الفأرة. 

7ح ي: صب. 
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فصب في هذه أيضاً مع العشرين الأولى ومع الفأرة التي وقعت فيها؟ قال: 
يرف منها أربعون دلوا. وإنما أنظر إلى ما وجب عليها وإلى ما صبوا فيها 
انو الاك هن ذلك" قلت ون "صنيو فاد واد او ا 
فال لا نرف منها إلا عتشرون*؟ دلوا قلت: -وكذلك لو سوا فينها 
شرن دلوا قال نعم لا بترت مها إلا عشرون دلوا قلت 
E O E O IG AT‏ 

. . f COIN (1۳) 2 


فلکت ارات الفازة ٠‏ مانت :فى شقن حافك و و ل 
تؤخذ"'' الفأرة وما حولها فيْرْمَى به» ولا بأس بأكل ما بقي والانتفاع به. 
قلت: فإن كان السمن ذائباً؟ قال: أكره لهم أكله؛ لأنه نجس. قلت: فإن 


ا |6040 به أو دبغوا به جلذا؟ قال ل پاس بذلك. قلت: فإن باعوه 


)١(‏ ح ي - قلت فإن وقع في بئر أخرى ثالثة فأرة فماتت فنزف منها عشرون دلواً فصب 
في هذه أيضاً مع العشرين الأولى ومع الفأرة التي وقعت فيها قال ينزف منها أربعون 
دلواً وإنما أنظر إلى ما وجب عليها وإلى ما صبوا فيها فأنزف الأكثر من ذلك. 

(؟) ح ي + كانوا إنما. 

(۳) أي: من البئر الثانية فقط. 

)6( م إلا عشرين. 

)0( 42 ي : عشرون؛ ي + قال. 

(5) أي: من البئر الثانية فقط. 

(۷) ح ي + قلت فإن وقع في بئر أخرى ثالثة فأرة فماتت فنزف منها عشرون دلواً فصب 
في هذه أيضاً مع العشرين الأولى ومع الفأرة الأولى التي وقعت فيها قال ينزف منها 
أربعون دلوا فإنما أنظر إلى ما وجب عليها وإلى ما صبوا فيها فأنزف الأكثر من ذلك. 


(۸) ح ي + كان. (9) ح - زادوا. 

(١٠)ح‏ ي + الأخرى. (١١)ح‏ ي: الثانية. 

(؟١)‏ أي زيادة على العشرين دلواً التي صبت من البئر الثانية. انظر: المبسوطء. .45/١‏ 
(١1)ح:‏ عشرين ؛ ي - العشرين. () ي: دلو. 

)٠٠(‏ ح ي: فأرة. (15)ح ي: فيها. 

(۷) ي: يۇخذ. 


() أي: نوّروا به المصباح. انظر: المغرب» «صبح). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولم يبينوا ما هو ثم علم المشتري؟ قال: هو بالخيار» إن شاء رده» وإن 
شاء أمسيكة. قلت: فإن باعوه وبيّنوا ذلك؟ قال: لا /1/اظ] ناش به. 
قلت : فإن اشتراه''' رجل ثم دبغ به جلداً؟ قال: لا بأس بالدباغة به » ثم 
يسبل التجلد. بعد ذلك بالماء: 

قلت: أرأيت فأرة وقعت في حب" فيه حل فماتت فيه فأدخل 
رجل يده فيه ثم أخرج و الي في خابية'؟ أخرى؟ قال: أكره 
لهم“ جميعاً. قلت: وكذلك لو كان في E RA‏ ول مان “قال 
نعم. قلت : وكذلك لو غمس يده في فى الخل E‏ ' ثم أخرج يذه 
فغمسها في عشرة'''' حَْوَابِي أو أكثر من ذلك واحدة بعد واحدة أفسدهن 
كلهن؟ قال: نعم'""'". قلت: فإن صب منها خابية في بئر فيها ماء؟ قال: 
عليهم أن ينزفوا الأكثر من عشرين دلوا ومن مقدار الخابية. قلت: 
وكذلك لو أدخل يذه في 5 فيه ماء وفيه فأرة ثم أخرج يذه 


)١(‏ ح: اشترى به. 

(۲( اح مدب 

(۳) م ي: في جب. والحُبٌ هو الجرة الكبيرة كما تقدم. 

(4:) ح: ثم أخرجها؛ ي - يده. 

)٥(‏ ك ك م ي: فغمسه. 

(5) م: في جانبه. والخابية هي الحَُبٌ وهي الجرة أو الجرة الضخمة. انظر: لسان العرب» 
«حبب» خبأً»؛ والقاموس المحيط»› اح 

(۷) ح: أكلها؛ ي: أكلهما. 

(۸) م: في الجب؛ ح ي: في حب. 

(9) ح ي: الأولى. 

(١٠0)ح‏ ي: أو الماء. 

)۱١(‏ ك م في عشر. 

(۲) قال الحاكم : وذهب بعض مشايخنا إلى أن هذا الجواب في الماء على مذهب أبي 
يوسف. انظر: الكافي» ١/5و.‏ وذكر ذلك السرخسي ولم يعزه إلى الحاكم ولا إلى 
غيره» وأثبت الخلاف بين أبي يوسف وبين أبي حنيفة ومحمدء وشرح المسألة 
بالتفصيل. انظر: المبسوطء .46/١‏ 

)١(‏ م: في جب. 


كتاب الصلاة ‏ باب ثياب أهل الذمة والصلاة فيها ظ 
فأدخلها في عشرة“ خوابي؟ قال: نعمء قد أفسد الماء كله» ولا 
يجزي من توضا بشيء منهن ؟ لآانه غمس يده أول مرة في ماء نجس › 
فما أدخل يذه فيه فهو بمنزلته. قلت: فإن أخرج يذه فغسلها ثم أدخلها 
في حب أخرى”"؟ قال: لا يفسد الماء. 


0 9 0 
¥ د 6 


باب ثياب أهل الذمة والصلاة فيه“ 


قال أبو حنيفة: لا بأس بلبس ثياب أهل الذمة كلها والصلاة فيها ما 
لم يعلم أي أضنات قدو إلا ازاز والسراوي ع فاته كر الهلا فى 
ذلك ا 
إن صلى في الإزار والسراويل أجزأه ذلك إذا لم يعلم أنه أصابه قذر أو 
شيء ينجسه. ألا ترى أن عامة من ينسج هذه الثياب ويغزلها أهل الذمة. 


. وهو قول أبى يوسف ومحمد. إلا أن أبا يوسف قال: 


؟. CD 00) 5 ٤ (O.‏ 
وأخيرنا محمد عن ابي يوسف عن سيح عن الحسن 
النضصري: آله ستل ما ينفج المجوس من الثياب أيصلي'"" فيها؟"'' قبل أن 

ا ¢0 قال : نعم لا بأس A‏ 


)١(‏ ك ي: في عشر. (۲) ك م - خوابي. 


(۳) ح ي: آخر. )٤(‏ ح: فيه. 
)€ م به. (5) ل م كره. 


النجاسة. وانظر للتفصيل: المبسوط .٠۷/١‏ 


(۸) م: به. (9) ح: قال قال؛ .ي: قال. 
(١٠)ح‏ ي: قال أبو يوسف. (١١)ح‏ ي: حدثنا شيخ. 


9 أن يغسل؛ ح: أن يغسلها. 
)٠١(‏ هذا الأثر علّقه البخاري. انظر: صحيح البخاري» الصلاة» ۷. ووصله غيره. انظر: 
المصنف لابن أبى شيبة» 548/7 ؛ وتغليق التعليق لابن حجرء .۲٠٠/۲‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ر ۷ اال 


فلت ارايت رجلا توضا yS e‏ 
محدثاً حتى زالت الشمس فتوضأ ومسح“ على خفيه حتى متی يجزيه 
ذلك المسح؟ قال: إلى الساعة التي أحدث فيها"" من الغد. قلت: ولا 
يجزيه ذلك إلى الساعة الک لح غ٠‏ قال: ل فلت 0 
أرأيت لو مكث يوماً أو يومين /914/11] وقد أغمي عليه أو مَرض و 
صل“ ثم أفاق أكان له أن د على الخفين وقد مضى بعدما أحدث يوم 
ا es‏ قلت: لا. قال“ کزرری ۳ 6 E‏ 
التي أحدث فيها من الغد. وكذلك المسافر له من الساعة التي أحدث فيها 
حتى يُستكمل ثلاثة أيام ولياليها إلى مل تلك السناعة من ايوم الرابع. 
قلت: ال 0 
أيتوضأ ويمسح على خفيه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه ليس له أن 
على الخفين حتى ايها على وضو تام فإن لبسهما على وضوء 
نام'""© فم أعيدات يعد ذلك توضاً ومسح عليهما. قلت: أرأيت المسح على 
الخفين كم هو؟ قال: مرة واحدة. قلت: أفيمسح من قِبَلٍِ الساق أو 
م من قِبّلِ الأصابع؟ قال: بل يبدأ من قِبَلٍ الأصابع ج 
أصل الساق. فل فإن ندا .من ال اليناف إلى رأس الأصابع؟ قال: 
يجزيه. قلت: أرأيت رجلا توضأ ومسح على خفيه مرة واحدة بإصبع أو 


)١(‏ ك م: أو مسح. 

(۲) ي: إلى متى. وذكر في الهامش: نسخة حتى. 

(۳) م التي أحدث فيها. (5) ح ي: فيها. 

)٥(‏ ح ي: فلم. (0) ح: يصلي. 

(۷) ح ي: یوما أو يومين. (۸) م قال. 

(9) ح ي: فكذلك. (١٠)ي:‏ الأولى. 

(١١)ح‏ - مثل؛ صح ه. (10)ح ي - فإن لبسهما على وضوء تام. 


۳ح ي أو يبدأ. 


كتاب الصلاة ‏ باب المسح على الخفين 

تبت > ال 
بإصبعین”'؟ قال: لا يجزيه. قلت: أرأيت”" إن" مسح بثلائة““ أصابع أو 
أكثر من ذلك؟ قال: يجزيه. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا مسح بالأكثر””) 
من أصابعه أجزأه ذلك. قلت: أرأيت رجلا 2 ومسح على خفيه وفي 
خفيه”" حزق يخرج منه إصبع أو إصبعان” ل 
الخفين؟ قال: نعم. قلت: فإن كان يخرج منه ثلاثة" أصابع؟ قال: لا 
يجزيه. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا خرج من الخف أكثر من نصف 
أصابعه وجب عليه غسل رجليه” '. قلت: أرأيت رجلا توضأ وعليه حمَّاه 
وهما مُنْخَرقان'''' والخَرْق أكثر من نصف قدمه من قبل عَقبه هل يجزيه أن 
يمسح عليهما؟ قال: لا. قلت: لم لا يجزيه المسح عليهما وأصابعه مغطّاة؟ 
قال: لا يجزيه إلا العّسل. قلت: لسع من اميه أو ابس بون للد ال 
ظاهرهما 1 ء قليل؟ قال: يجزيه المسح عليهما. قلت: أرأيت رجلاً توضاً 
ومسح على خفيه ببَلّل أخذه من لحيته؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن مسحهما 
ّل" في بم قال: هذا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا أخذ له 
ماك تة فنا ل إل البلن ادى ف هه ا أباللى اكان ذلك 
الماء في كمه“ أو ف شيء أخذه. فأمًا إذا مسح خفيه بل أخذه من 


قر ۷ 0( )۱۸( 


رأسه أو من لحيته فهو ماء قد NSE‏ 


ثانية. قلت: فإن كان الذي فى يديه من الماء هو شيءٌ فصل فى يديه بعدما 


)١(‏ ح ي: أو إصبعين. (۲) ح ي - أرأيت. 
() ح ي: فإن. () م: ثلاثة. 

(0) ح ي: بأكثر. (7) ح ي - ومسح. 
(۷) ح ي: وعليه خفاه وعلى حفيه. (۸) ي: أو إصبعين. 
(9) ك م: ثلاث. 

(۰) ح ي: الرجلين. 

)۱١(‏ ي : متخرقان. (۲) ي: ببل. 
1)ك ح ي: في يده. 0 ح: له. 

)١5(‏ ح ي - فلا أبالي أكان ذلك الماء في كفه. 

(١1)ح‏ ي + هو. (۱۷) ح ي - قد. 


3)1۸ م - به. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


مسح رأسه؟ قال: /[14/1١ظ]‏ لا يجزيه أن يمسح نه قليف ارات زا 
توضا”'' ومسح على أسفل خفيه ولم يمسح على ظاهر خفيه'"؟ قال: لا 
يجزيه. قلت: فإن مسح على" ساق الخف؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن 
مسح على مقدم الخف؟ قال: يجزيه. 

قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على عمامته أو على قلنسوته؟ قال: 
لا يجزيه. قلت: فإن E‏ امرأة فمسحت على خمارها؟ قال: لا 
ا 


قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على جوربيه"'' ونعليه أو على 
جوربيه”" بغير نعلين؟ قال“ : لا يجزيه المسح على شيء من ذلك. وهذا 
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد" : إذا مسح على الجوربين أجزأه 
الس 0°( كما يجزي المسح على الخف “١١7‏ إذا كان" الجون o‏ تخ 
لک ننه قلت: أرأيت وجلل روعي ومسح على الوقن .00 
وا قلت فنا ا الحوري لا 


)١(‏ ح ي + ومسح على خفيه. (؟) ح ي: على ظاهرهما. 
(۳) ح ي - على. )٤(‏ ح: كان. 

(0) ك م: لا يجزيه. (9) ح: على جوربه. 

)۷( ح ي: على جوربين. )۸( ك م - قال. 

(9) ح - ومحمد؛ صح ه. )١(‏ ح ي - المسح. 

)۱١(‏ ح ي: على الخفين. (۱) ح ي: الجوربين. 


)١8(‏ م: لا يشقان؛ ي: لا ينشفان. تحن الشيء ۾ فهو مين أي : كتف وغلظ وضلت: 
وثوب ثخين: جيد النّسْج والسّدَى (ما ينسج طولاً) كثير اللّحْمَة (ما ينسج عرضاً). 
انظر: لسان العربء «ثخن». وشَّفَ الثوب: رق حتى رأيت ما وراءهء ومنه (إذا كانا 
ثخينين لا يَشِفَانَ؛ء ونفى الشّفوف تأكيد للنّخانة. انظر: المغرب» «شفف». 

4 الخد مرق 0 ما يلين فرق :القت انظ" المكرب لسرم وقال اين مط روه 
الجرموق خف صغيرء وقيل: خف صغير يلبس فوق الخف. انظر: لسان العرب» 
(جرمق). 

)۱٥(‏ ح ي: أسفلهما. 

7 الأدّم بفتحتين اسم لجمع ديم وهو الجلد المدبوغ. انظر: المغرب» «أدم). 

(۷)ح ي - تعم. 


كتاب الصلاة ‏ باب المسح على الخفين 7 
Da _‏ و E a ED‏ 
او وات يسح ا كال : لأنه إذا كان أاسفلهما 
ادم فهو بمنزلة الخف. قلت: ارايت رجلا توضا ومسح على نعليه وعلى 
قدميه؟ قال : لا يجزيه. 
قلت: أرأيت الرجل إذا توضأ ا EE‏ أن يمسح باطن 
الخف؟ قال: لا. قلت: فإن مسح وصلى فيه ولم يمسح ظاهر الخفين 
بماء؟ قال: لإ يجزيه ذلك وعليه أن يمسح ظاهرهما ويعيدك الصلاة. قلت: 
أرأيت إن" مسح من الخف”" شيئاً قليلا“ لا يكون ثلثاً ولا ربعا ولا 
ESEH‏ يجزيه إلا أن يمسح مقدار"' ثلاثة أصابع من 
أصابع اليد" . قلت : أرأيت الرجل إذا مسح على الخفين ثم صلى صلاة 
الخفين ما دام في وقته. قلت: أرأيت إذا استكمل المقيم يوما وليلة وهو 
ا ا لم يحدث أيصلي بذلك المسح؟ قال: لاء ولكنه يخلع 
خفيه ويغسل قدميه. قلت: فإن كان مسافراً استكمل ثلاثة أيام ولياليها ولم 
عليه“ في القدمين» فأمًا ما سِوّى ذلك فهو طاهر. قلت: فإن صلى بعدما 
استكمل لوقت و ذلك؟ قال: عليه أن ينزع خفيه ويغسل قلميهء 
ويعيد ما صلى بعد حخروج الوقت. قلت : أرايت رجلا توضأ ومسح على 
خفيه فصلى صلاة أو صلاتين ثم أحدث فمسح على الخفين أيكون له“ 


)١(‏ ح ي: والجرموقين. (۲) ح - قال. 

(9) م: دم. (6) ك: يجب. 
(5) ح ي: له. (5) ي: وإن. 

(۷) ح ي: من الخفين. (8) ي: شيء قليل. 
(4) ح ي: ثلث ولا ربع ولا خمس. (١1)م‏ - لا 


(۱۱) م: بمقدار. 
(10)ح ي - إلا أن يمسح مقدار ثلاثة أصابع من أصابع اليد. 
(۳)ح ي: على وضوه. (4١)ح‏ ي - عليه. 
(1)ح ي: الوقت بمسحه. (0)ح ي - له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كمال يوم وليلة من الحدث ا أو من الحدث الأول؟ قال: بل من 
الحدث الأول. قلت: فإن صلى بمسحه ذلك الأخير”" كمال يوم وليلة؟ 
قال عليه 7 بنزع خفيه ويغسل قدميه» ويعيد ما صلی بعد 
فى الوقت من کل حدث غائطاً كان أو 0 أو عا أو وم أو O‏ أو 
أَعْمِيَ عليه أو ذهب عقلُه؟ قال: لمم تمسح على ا ريجرج 
الوقت إلا أن يجب عليه الغُسل. فإذا وجب عليه العُسل فلا بد.من أن 
يخلع خفيه. قلت: وكذلك لو احتلم أو لامس من شهوة فأنزل أو جامع 
فيما دون الفرج أو نظر إلى فرج امرأة فأمنى؟ قال: نعمء هذا كله باب 
واحد. إذا وجب عليه العُسل في وجه من الوجوه فلا بد من أن يخلع 
خفيه ويغسل قلميه. 


فلت ارايت الرجل: والمراة 2 وار رال 
والمسح على الخفين ومسح الرأس 


قلت: أرأيت المسافر يكون في أرض الجبل وعليه خفان وجرموقان 
فوق الخفين أيتوضأ ويمسح على الجرموقين وقد كان لبس خفيه وهو على 
وضوء؟ قال: نعم. قلت: فإن نزع جرموقيه؟ قال: يمسح على الخفين. 
قلت: فإن خلع ين خفيه؟ قال: عليه أن ينزع الأخرى ويغسل رجليه. 
أحد“ الجرموقين؟ قال: عليه أن يخلع الجرموق الثاني ويمسح على خفيهء 


)١(‏ كح ي: الآخر. (۲) ح ي: بمسحه من الحدث. 
)۳( كح ي: الآخر. 

)٤(‏ ح ي: غائط كان أو بول أو رُعاف أو نوم أو قيء. 

)0( ك م: هما. 69 اح ي + أمر. 

(۷) ي: أحد. (۸) ح: إحد 


كتاب الصلاة ‏ باب المسح على الخفين 2 
إذا انتقض بعض المسح انتقض كله”". قلت: لم'"؟ قال: ألا ترى أنه إذا 
وجب عليه عسل إحدى”' قدميه وجب عليه عسل الأخرى. قلت: أرأيت 
إن لم ينزع خفيه ولكنه“ مسح عليهما ثم لبس فوقهما الجرموقين أيجب 
غلية: أن يمسح على الجرموقين دون أن يحدث؟ قال: لا. قلت: لم لا 
يكون هذا كالباب الأول حين مسح على الجرموقين ثم نزعهما وجب عليه 
أن يمسح على الخفين» فإذا مسح على الخفين ثم لبس فوقهما الجرموقين“ 
إعمطت ا جب عليه أن يسح على الجرموفين حي بحا ل هما 
مختلفان. ألا ترى أنه إذا مسح على الخفين ثم لبس فوقهما الجرموقين 
فالذي مسح عليهما هو بعد لابسُهماء i‏ مسح على الجرموقين ثم 
نزعهما فقد بقي عليه خفان لم يمسحهماء ولا“ بد من أن يمسح عليهما. 
قلت: أرأيت رجلا قال لرجل: علمني الوضوء والمسح على الخفين» 
فتوضأ ومسح على خفيه ولا ينوي بذلك وضوء الصلاة هل يجزيه من 


)000 ح ي: : عليه أن يمسح على الجرموق الباقي لأن المسح إذا انتقض بعضه انتقض كله. 
وقد ذُكر القولان - أي ما في المتن وما في نسختي ح ي - في المبسوط للسرخسي. 
قال الحاكم: وإذا مسح على الجرموقين ثم نزع أحدهما مسح على الخف وعلى 
الجرموق الباقي» لأنه إذا انتقض بعض مسحه انتقض جميعه. انظر: الكافي» ١/دو.‏ 
وقال السرخسي بعد نقل كلام الحاكم: وفي بعض روايات الأصل قال ينزع الجرموق 
الثاني ويمسح جلى الخفين: #بروحة ها دكن كن يعض النسخ أن نزع أحد الجرموقين 
كنزعهما تحميعاً كما إذا خلع أحد الخفين يكون كخلعهماء ووجه ظاهر الرواية أنه في 
الابتداء لو لبس الجرموق على أحد الخفين كان له أن يمسح عليه وعلى الخف 
الباقي» فكذلك إذا نزع أحد الجرموقين» إلا أن حكم الطهارة في الرجلين لا يحتمل 
التجزي» فإذا انتقض في أحدهما بنزع الجرموق ينتقض في الآخرء فلهذا مسح على 
الخف الظاهر وعلى الجرموق الباقي. انظر: المبسوط. 4٠١7/١‏ وفتح القدير لابن 
الهمام» ١/57١؛‏ والبحر الرائق لابن نجيمء .19١0/١‏ وقيل: إن القول المذكور في 
المتن هنا رواية عن أبي يوسف. انظر: بدائع الصنائع للكاساني» ١/١١؛‏ وحاشية ابن 
عابدين» ۲۷۰/۱. 

9 ول E‏ أحد. 

2 ح ي: ولكن الخفين. (5) ك م + فان. 

(0) ح ي: وإذاء (۷) ح ي: فلا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وضوئه وقد كان لبس خفيه وهو على و صن ف فال 
من a‏ و يكن / ينويه 0 قلت: أرأيت 2 توضا 
E‏ ا فأصاب ا ظاهر الخفين وباطتهما؟ قال: يجريه ذلك من 


ال 


1 فلت ارامت رجلا توضاً ومسح على خفيه وهو مقيم فصلى 
يذلل ال وة م 0 
ENS‏ فال إذا 0 ها سكي يونا ولبلة قد اض 
الع ولا يجزيه دون أن يغسل قدميه إن كان على وضوء ابول 0 
كاذ أحدث ا ا وأمّا إذا انل یوما و 


الو ا قلت : yT‏ قال: عليه أ تر ضا 


)۱( ح ي - وقد كان لبس خفيه وهو على وضوئه ثم أحدث بعد ذلك. 

)۲( ح ي: يكن له نية. 

() كم - قلت أرأيت رجلاً توضأ فنسي أن يمسح على خفيه وقد توضأ وضوءاً تامأ إلا 
المسح ثم خاض الماء وعليه خفاه فأصاب الماء ظاهر الخفين وباطنهما قال يجزيه 
ذلك من المسح. والمسألة مذكورة بمعناها في الكافي» ١/٥ظ؛‏ والمبسوط. .٠١7/١‏ 

(6) ك مح ي - الوضوء. والزيادة من ج ر. 

)0( ي + قال إذا سافر بعد أن يستكمل يوماً وليلة فقد انتقض المسح ولا يجزيه أن يغسل 
قدميه إن كان على وضوء بعد وإن كان أحدث استقبل الوضوء وأما إذا سافر قبل أن 
يستكمل يوماً وليلة. 

9) ح ي: بعد أن. 

(۷) ي: يستكمل. 

(۸) م: وقد. 

)0 ح - دون؛ صح ھ. 

)۱١(‏ ي: فإن. 

NEE‏ المسح ولا يجزيه دون أن يغسل قدميه إن كان على وضوء بعد وإن 
كان أحدث استقبل الوضوء وأما إذا سافر قبل أن يستكمل يوماً وليلة. 


كتاب الصلاة - باب المسح على الخفين 

ويمسح على حفيه. قلت: ويجب عليه أن ا في الثلاثة”") الأيام ما 
صلى بالمسح وهو مقيم؟ قال : خو قلت: 5 جعلت e‏ هاهنا 9 
للمسافر وقد أحدث وهو مقيم“؟ قال: لأنه سافر قبل أن يستكمل مدة'" 
المسح» فله ما للمسافر. قلت: أرأيت o‏ 
المصر فأقام؟ قال: يكون له ما يكون للمقيم. قلت“ : فإن کان قد استكمل 
في سفره وها وليلة؟ قال : فقد انتقض المسح»› وعليه أن ينرع خفيه 
ويغسل قدميه إن كان على وضوئه. وإن20؟ كان" أحدث استقبل الوضوء. 
وإن كان لم يستكمل في سفره يوماً وليلة استكمل يوماً وليلة. قلت: فإن 
مسح وهو مسافر ثم أقام وجب عليه ما يجب على المقيم وانتقض حال 
السفر؟ قال: نعم'"'“. قلت: وهذا قياس الباب الأول إذا مسح وهو مقيم 
ثم سافر قبل أن يمضي يوم”"'' وليلة كان له ما للمسافر» وإذا مسح وهو 
السفر يومأ أو يومين ثم بَدَا له أن يقيم؟ قال: قد انتقض حال السفرء 
ورجه ۶ إلى حال المقيم. قلت: أرأيت رجلا خرج إلى ضَيعته بالسواد'*") 
هل يمسح ثلاثة أيام ولياليها؟ قال: إن كان سفره”"'؟ ثلاثة أيام ولياليها مسح 
على خفيه ثلاثة أيام ولا لها ايكون لما اللائ وان كان عقوم ذلك اقل 


)١(‏ ح ي + به. (۲) ح ي: من الثلاثة. 


)۳( ح + قال. )€3 اح لم. 

(٥(‏ ح - له. 

6 ك قال نعم قلت لم جعلت له هاهنا ما للمسافر وقد أحدث وهو مقيم . 
(۷) ك م-مدة. (۸) ك م - قلت. 

(4) قن قال (١٠)ح‏ ي: فإن. 

(١1)ح‏ - كان. (۱) ك ۔ قال نعم. 

(۱۳) ح ي: يوما. (5١)ي:‏ رجع. 


)١5(‏ الضيعة: العقار» والأرض المُغْلَّة. انظر: لسان العرب» «ضيع». والسواد هو سواد 
العراق» سمي بذلك لخضرة أشجاره وزروعه» وحَذه طولا من حَدِيئة الموصل إلى 
عا وا ال إن ر اشرق 

7ح ي + ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من ثلاثة أيام ولياليها'' فهذا والمقيم سواءء ويكون له ما للمقيم. قلت" : 
أرأيت مسافراً مسح على خفيه فصلى صلاة أو صلاتين ثم بدا له أن يقيم؟ 
قال: قد انقطع حال السفر وكان" له ما للمقيم يوم وليلة. 


قلت“ : فإن قدم أرضاً وقد سافر إليها وهي مسيرة شهر فدخلها 
Ss‏ يدري متى يحرج E‏ يقول: اليوم وغداء كيين أن يمسح على 
ن 0 أيام ولياليها؟ قال: نعم. قلت : لم قال لأن هذا مسافرٌ بَعْد. 
قلت : أرأيت إن بدا له أن يقيم خمسة عشر يوما أو أكثر /[١/١١و]‏ من ذلك 
وأجمع رأيه على ذلك“ يوم دخل؟ قال: هذا مقيم» وله ما للمقيم. قلت: 
أرأيت القوم يغزون أرض الحرب فيقيمون في العسكر شهرا أو نحو ذلك أو 
يحاصرون مدينة من المدائن كيف يصلون أصلاة”*' مسافر أو صلاة مقيم» 
وما حالهم في المسح؟ قال: هؤلاء مسافرون» له المسح ثلاثة أيام 
ولياليهاء وعليهم أن يقصروا الصلاة'''". قلت: لم وهؤلاء"'“ قد" وَطَنُوا 
أنفسَّهم على إقامة شهرء وقد قلت: إذا وَطْنَّ المسافرُ نفسّه بإقامة خمسة 
عشر يوماً وجب عليه أن يتم الصلاة» وكان له من المسح ما للمقيم؟ قال: 
لأن العسكر”*'' ليس كالأمصار والمدائن. إذا كان القوم في عسكر فهم 
مسافرون وإن وَطنُوا أنفسَهم على إقامة سنة”'. قلت: أرأيت رجلاً خرج 
7 »7 0 0 7 5 : 
من الكوفة إلى عضرين من الأمصار أو إلى مدينتين من المدائن والذي 
E. 7 8 f MV) 7 5‏ 
بينهما مسيرة يوم أو يومين وهو يريد أن يقيم بهما جميعا خمسة عشر 


)١(‏ ح ي - ولياليها. (0) ح + قلت. 

(9) ح ي: فكان. (4:) ح ي - قلت. 

(0). ح: وهو لا. 000( اح - منها. 

2 ح ي: له. (۸A)‏ ح ي - وأجمع رأيه على ذلك. 
)9( اح: صلاة. (0)ح ي + من. 

(١١)ح‏ ي: الصلوات. (١١)ح‏ ي - وهؤلاء. 

0ح ي: وقد. 0ح ي: المعسكر. 


)٠١(‏ ح ي: على إقامة خمسة عشر يوماً. (13)م ح: إلى مصر. 
(10) م: يوماً. 


كتاب الصلاة - باب المسح على الخفين 


يوماً" فقَيِمَ أحدّهما ما له من المسح؟ قال له من" المسخ ما 
للمساة فو e‏ 

وا ف و اة ولك" وا ی موعن فى دا ر د 
را NESE TT‏ ولف 
آرآيت إن كانت المديتان ‏ مكل" الجرة ‏ والكوفة؟ قال هذا والآول 
سواء. قلت: لم صار”"' هكذا؟ قال: أرأيت رجلاً من أهل الجيرّة أقبل من 
خراسان”*'' حتى أتى الكوفة فأقام بها ثلاثة أيام أو أربعة أيام أليس هذا 
مسافر””'' حتى يأتي الجيرّة» له من المسح ما للمسافرء وعليه من الصلاة 
ما على المسافر ¢7 قل 17 . E‏ قز : فهذ 0 او وا 


. )5١( 5 6 NE e 0 

قلت : ارايت رجلا توضا ومسح على خفيه وصلى فقعد في 
الرابعة قدر التشهد ثم وجد في خفيه شيئاً فنزعه؟ قال: صلاته تامة في قول 
اف يو سف ومحمد. وأمًا فی قول ۴ حنيفة ف يستقبا الصلاة. 


قلت أرأيت: مشافراً ا وهو لا يجد الماء» ثم لبس خفيه على 


)١(‏ ح - يوماً. (۲) ح من؛ صح ه. 

(۳) ح ي: للمسافرين. (5) ك م - يوماً. 

)٥(‏ ح - قلت. (5) م: ولايري؛ ح: ولا نرى. 
0 يجين لم ايقدم: 00 بج اي 

(9) ي: بعده. )٠١(‏ ح ي: مدينتان. 

۷ح ي: في مثل. 


(؟١)م:‏ الحرة. الجيرّة مدينة تاريخية مشهورة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة. انظر: 
معجم البلدان لياقوت» «الحيرة». 


0ح ي + هذا. 

)١4(‏ خراسان بلاد واسعة تشتمل على معظم إيران وأفغانستان. انظر: معجم البلدان لياقوت» 
«#خراسان)». 

)1١5(‏ ح ي: مسافر. )١5(‏ ح: على المسافرين. 

(۱۷) ي: قال. )1١6(‏ ي: قلت. 

(۹) ح: وذلك. (۲۰) ح ي: وقعد. 


(۲۱) ح - فإنه. (۲0) م: يقيم؟ ح: يتيمم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عر س 
تيممه ذلك ثم صلىء فلمًا فرغ من صلاته حضرت"'' صلاة أخرى فوجد 
الماءء أيتوضاً ويمسح على خفيه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم 
يلبسهما على وضوءء إنما لبسهما على تيمم. ألا ترى'" أنه لو وجد الماء 
لم a‏ الل ركان يالومو ولد ان E‏ 
وضوء ثم أحدث وتوضأ ومسح عليهما لم يجب عليه وضوء حتى يحدث. 
فهذا مخالف لذلك. قلت: أرأيت رجلاً توضأ”" ومسح”" على جبائر 
على“ يديه" ثم لبس خفيه ثم أحدث بعد ذلك هل يتوضأ ويمسح على 
جبائر يده أيضاً /[۱/٦۱ظ]‏ وعلى خفيه؟ قال: ت قلت: 5 وقد 
لبس الخفين على غير وضوء تام؟ قال: هذا طهور تام في هذه" الحال» 
ولیس هذا كالتيمم. ألا ترى أن هذا على وضوئه”"'' مالم يحدثء 
والمتيمم إذا وجد الماء توضأ وإن لم يحدث. قلت: أرأيت رجلا اغتسل من 
الجنابة”*'2 ثم لبس خفيه ثم أحدث بعد ذلك أيتوضاً ويمسح عليهما؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت رجلا مقيماً توضاً وم۱ على خفيه ثم سافر ثم 
أحدث فلم يجد الماء أيتيمم ولا ينزع خفيه؟ قال: نعم. 


لق 


قلت: أرأيت الرجل يمسح على الخفين أترى له أن يؤم"' 
المتوضئين؟ قال: نعم. 


)١(‏ ي: وحضرت. )۲( ح: و 

)۳( ح ي: لم يجز. 

(4) ح ي + وإنما لبسه على تيمم ألا ترى أنه لو وجد الماء لم يجزه (ي: لم يجز) 
تيممه ذلك وكان عليه الوضوء. 

)٥(‏ ح: ولو لم يلبس. 0) ح: يتوضا. 

(09 ا (۸) ح ي - على. 

(9) م: على بدنه؛ ح ي: يده. 

.٠١5/١ وهذا ما لم يبرأ الجرح كما سيأتي قريباً. وانظر: المبسوط»‎ )٠١( 

(١١)ح‏ ي: ولم. ()ي: في هذا. 

(1)ح ي: على وضوء. )١5(‏ ح: من جنابة. 

(5١)ح‏ ي: يتوضاً ويمسح. (1)ح: أترى أنه يؤم. 


كتاب الصلاة - باب المسح على الخفين 
7 ا 
قلت: أرأيت الرجل يكون متوضعاً ” أن ول أو 000 
حاجته فيلبس”" خفيه ثم يبول“ أو يقضي حاجته وإنما يريد بذلك المسح 
هل يجزيه أن يتوضاً ويمسح على خفيه*؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً 
توضأ ومسح على خفيه ثم نزعهما وعليه جوربان ثم أحدث أيجزيه أن 
يمسح على الجوربين ويصلي؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن المسح على 
الجوربين لا يجزي"» ولكنه يخلع جوربيه ويغسل قدميه. وهذا قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: .يجزيه المسح على الجوربين. قلت: أرأيت 
رجلاً توضأ ولبس خفيه” ثم خلع أحدهما ثم أحدث هل يجزيه أن يمسح 
على الخف الذي لم ص ويغسل الأخرى؟ قال: لا» ولكنه يخلع الأخرى 
ويغسل قدميه. إذا وجب العّسل في إحدى رجليه وجب في الأخرى. 


قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على خفيه ثم بدا له أن يخلعهما 
جميعاً فنزع القدم من الخف غير نها“ في الساق يَعْدُ ثم بدا له فلبسهما 
os‏ جلي جما ل انلك الها قال لانم ويك 
نزع القدم من الخف» فإذا نزع الرجل”''' قدميه من الخف وجب عليه عسل 
كمه ا ال SS‏ 
الأكثر من عَقّبه عن موضعه. وفي قول أبي يوسف حتى يخرج الأكثر من 


22:0 : : 0000 (۳) 5 


)١(‏ ح ي: فيريد. (0) م: ويقضي. 
(9) ماح ي: فلبس. () ح ي: ثم بال. 
)0( ح ي + ثم ينزعهما. 00 ح: لا يجزيه. 
(۷) ح - خفيه. (۸) ح: أنهما. 
(9) ح - قد. (١00)ح‏ ي: رجل. 
(۱1) م: ولا ينقض. (۱۲) م: على قول. 


(۱۳) ك: حتى يخرج أكثر قدمه. 
موضعه وفي قول أبي يوسف حتى يخرج الأكثر من قدمه وفي قول محمد حتى يخرج 
كله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت امرأة توضات ومسحت على الفُمَارّين؟ قال: ل" يجزيها 
حتى تغسل ذراعيها. قلت: فإن صلت بذلك المسح؟ قال: عليها أن تنزع 
القُهَارِين وتغسل ذراعيها وتعيد الصلاة. 


قلت: أرأيت: الرجل إذا أراد أن يمسح على خفيه أترى له أن يغسل 
الخ ٠‏ كا حمل م قال رى و جمسيهيين 
مسحاً. قلت : أرأيت رجلا”" توضأ ومسح على خفيه بظاهر كفيه أو بباطنهما 
هل يجزيه؟ قال: نعمء ولكن أفضل ذلك أن يمسحهما بباطن كفيه. 


/و] قلت: أرأيت رجلا توضأ ومسح على خفيه وصلى ثم قعد 
قَذْرَ التشهد وفرع من التشهد وذهب“ وقت المسح حين فرغ من التشهد 
قبل أن يسلم؟ قال: ما في قول أبي حنيفة فإِنْ عليه أن ينزع خفيه ويغسل 
قدميه ويستقبل الصلاة. وأما فى قول أبى يوسف ومحمد فإن صلاته تامةء 
وعليه أن ينزع خفيه ويغسل مه دة أخرى. 

قلت: أرأيت رجلا" لم يجد الماء فتوضاً بالنبيذ ولبس”''' خفيه ثم 
أحدث وتوضاً ومسح على الخفين بذلك النبيذ ثم وجد الماء؟ قال: ينزع خفيه 
ويستقبل الوضوء بالماء. وإنما يكون للرجل أن يتوضاً بالنبيذ ما لم يجد الماءء 
داوج الماء لم يجزه" أن برضا E:‏ و 1 يان ا ال 
ثم وجد الماء انتقض وضوؤه ذلك» وعليه أن يستقبل الوضوء بالماء. 


)١(‏ ح ي: خفيه. (۲( م ي - له. 

0) ي: رجل. 

() ي ه + قلت أرأيت رجل توضأ وأمر آخر أن يمسح على خفيه ولم يمسحهما هو 
يجزيه. وقد وردت هذه المسألة في نسخة حلب أيضاً بلفظ:... ولم يمسحهما قال 
يجزيه. ولكنها لم ترد في النسخ الأخرى ولا في الكافي. ولم يذكرها في المطبوعة. 


() ي: رجل. (5) ح ي: أو فرغ. 
)¥( ح ي: فذهب. (A)‏ ح ي قلميه. 
(9) ي: رجل. ( جى فلبين: 
)۱١(‏ ي: لم يجزيه. 0ح ي: فإن. 


(۳)ح ي - كان قد. 


كتاب الصلاة - باب المسح على الخفين 5 


10 


ع 


قلت: أرأيت رجلاً به جرح عليه جَرْقة وقد 
فتوضاً ومسح عليه ثم لبس خفيه ثم أحدث فتوضأ ومسح على الخفين ثم 
برأ ذلك الجرح كيف يصنع؟ قال: ينزع خفيه ويغسل قدميه ويكون على 
وو + لأن الس إنما يجزيه ما لم يبرأ ذلك الجرح. 


قل 1 ازات عا ينقطع عنها الدم توضأات ثم سال الدم بعد 
وضوئهاء ثم لبست خفيها ثم صلت ثم أحدثت بعدما فرغت من الصلاة» 
فتوضأت ومسحت على خفيهاء ثم ذهب وقت تلك الصلاة وفيا 
5 ).6 ب 5 NT‏ 
وتمسح” على الخفين؟ قال: لا ولكن تنرع خفيها وتغسل قدميها. 
وإنما"' يكون لها أن تمسح ما كانت في وقت الصلاة. فإذا دخل وقت 
صلاة أخرى"" فلا بد لها من أن تنزع خفيها وتغسل” قدميها. قلت: فإن 
لم تنزع خفيها وصلت بذلك المسح؟ قال: عليها أن تنزع خفيها وتغسل 


' نّهِيَ أن يصيبه الماء 


00 


قلت: أرأيت و ا ولبس خفيه ثم أحدث فضا ومسح 
0 8 ومع دي )١51(‏ وا -» ع 0 “MI Ca‏ 
ىد © OAD.‏ 0 )14( 
الجزموقين ويتوضا ٠‏ ويمسح على الخفين . 


)۱( ي فقد. 
(؟) وعليه أن يغسل موضع الجرح الذي برأ أيضاً كما تقدم. انظر: ١/۸ظ؛‏ والمبسوط› 


. 7 

(۳) ح ي + على خفيه. )٤(‏ ح + قليل. 

)٥(‏ م: أيتوضاً ويمسح. (5) ح ي: إنما. 

0) ح: الصلاة الأخرى. (۸) ح: ويغسل. 

(9) ك م ح - قلت فإن لم تنزع خفيها وصلت بذلك المسح قال عليها أن تنزع خفيها 
وتغسل قدميها. 

٠‏ أي: إن كانت مسحت على الخفين وصلت بعد خروج الوقت فإنها تعيد الصلاة. 

(۱۱) ي: رجل. 0ح ي : جرموقين. 


)١(‏ ي: وتتوضاً. 
)١5(‏ يعني: أنه لا يجوز المسح على الجرموقين إلا إذا لبسهما فوق الخف قبل أن يحدث. 
انظر: المبسوط. .٠١7/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وقال أبو حنيفة: إذا كان مع الرجل”' في سفره ماء”" هو قَذْرُ ما 

يتوضأ به وفي ثوبه دم إنه"“ يَغسل” ذلك الدم من ثوبه بذلك الماء 

ويتيمم بالصعيد. وهو قول اس يوسف ومحمد. وقال أ حنيقة : قال حماد: 
يتوضاً بذلك الماء ولا يغسل ذلك الدم"". 


0 9 
36 36 6 


باب التيمم بالصعيد 


فلت ارايت السا الذي لا يجد الماء متى يتيمم» وكيفف 
يتيمم“؟ قال: ينتظر إلى آخر وقت تلك /17/11ظ] الصلاة التي حضرت» 
فزن ا ا و وا لم 60 a‏ ا 
طيباً. والتيمم أن يضع يديه على الأرض» ثم يرفعهما فيَنْمُضهماء ثم يمسح 
بهما وجهه» ثم يضعهما على الأرض"' ثم يرفعهما''"'' ثم يمسح 
ا وا اط المرفقين» ثم يصلي. قلت ` لعن إن مسح كفيه 
ووجهه ولم يمسح ذراعیه"'؟ قال: لا يجزيه ذلك. قلت: فإن مسح كفيه 


)220 حَ 5 + ماء. (۲( 


اح ي - ماء. 
(0) ح ي + يغسله ذلك الماء. (6) حي - إنه. 


(5) وحماد هو ابن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. وهذا القول رواية عن أبي يوسف 
أيضا. وقيل: إن هذا هو أول مسألة خالف فيها الإمام أستاذه. انظر: المبسوطء 


.٠١ 6/1‏ 
0( ح: فإن. (١٠)ي‏ - الماء. 
0ح ي + فينفضهما. (5١)ح‏ ي + كفيه. 
)١6(‏ ح ي: وذراعيه. 0م ی آرایت: 


0)ح - إلى المرفقين ثم يصلي قلت أرأيت إن بسع كفيه ووجهه ولم eS‏ ذراعيه؟؛ 


کتاب الصلاة - باب التيمم بالصعيد 


وذراعيه ولم يمسح وجهه؟ قال: لا يجزيه أيضاً. قلت: فإن مسح وجهه 
وذراعيه ولم يمسح ظاهر كفيه؟ قال: لا يجزيه 0 

فلت أزايك كل سء يتيمم به(" من تراب أو طين أو جصٌ"" أو 
ور 5 زرنيخ 1 شيء مما يكون من الأرض؟ قال: يجزيه التيمم بذلك 
كله. قلت: فإن ضرب يديه“ على حائط أو حصاة“ أو على حجارة عليها 
غبار" فتيمم بذلك؟ قال: يجزيه. قلت: فإن تيمم بشيء غير الصعيد 
ولیس" من الأرض؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأن الله تعالى 
يقول”": اقَتَيَتَمُوا صَعِيدَا طي4“ فما كان من الأرض فهو من 


E 5 500 5 1‏ 07 غير رسن فل ا ۴ 0P‏ ولا يجزي 


اھ ازاف EN‏ 98 في أول ا كن ولم ينتظر 
إلى آخر الوقت ثم عل الغا يعد قراقة مق الوة وعد ايل فال ٠‏ 
صلاته تامة. قلت: أرأيت إن وجد الماء قبل أن يسلم" " وقد قعد قُذْرٌ 
التشهد أو وجد الماء قبل أن يقعد قَذْرَ التشهد؟ قال: صلاته فاسدة» 


)۱( ح ‏ قلت فإن مسح وجهه وذراعيه ولم يمسح ظاهر كفيه قال لا يجزيه أيضاً؛ صح 


ه. 
(5) م - به. 
(۳) يقال الجص والجَصٌ. انظر: المغرب» «اجصص)». 
)٤(‏ مح ي: يده. )٥(‏ ح ي: أو على حصا. 
(5) ح ي - عليها غبار. (۷) ح ي صعید ليس: 
(۸A)‏ اح: قال. 


(9) سورة النساءء 57/5؛ وسورة المائدة» 5/0. 

)۱١(‏ ي : فهو صعيد. 

)١١(‏ ح - من الأرض فهو من الصعيد وما كان. 

9ح ي: بصعيد. 

0ح ي: وقت؛ ح ي + الصلاة. (5١)ح:‏ فصلى. 
(15) م سلم قال. (15)ح: أن سلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 ويستقبل الصلاة في قول أبي حنيفة. وأما"“ في قول أبي يوسف 
وحم E E‏ قعد قَدْرَ*' التشهد. فإن وجد الماء قبل 
أن يقعد قدر التشهد فعليه أن يستقبل الصلاة. 


5 .م فی 
قول ا کو وان ا ا 5 
قال" : بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه“. 


قلت: أرايك الجنب والحائض وغير الجنب ين الحائض 
سواء في التيمه”'2 كما وصفت ° الكفين والذراعين والوجه؟ قال: نعم. 
فلت أرأيت رج 2 0 في المصر لا يستطيع الوضوء لما به 
ONE : 1‏ 
من المرض أيجزيه أن يتیمم؟ قال : : فان ۰ كان جنبا من احتلام 
ولا يستطيع العُسل أيتيمم 0 0 كما وصفنا؟ قال: : نعم. قلت: 
فإن كان مريضاً كما وصفت لا يستطيع الوضوء أيصلي بتيممه ذلك ما لم 
يحدث؟ قال: نعم" قلت : وكذلك إن E‏ و أو يومين علئ 


)١(‏ ي: فيتوضاً. (؟) م: فأما. 

(۳) ح ۔ قد. )٤(‏ م- قدر. 

(9) ح ي: بقوم متوضتئين. (5) م: بالمتوضئين. 

(۷) ي - قال. 

)۸( المصنف لعبدالرزاق» ۲/۲٠؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي» 4/١‏ 59. 

() ح - غير. (۰) ح: في المتيمم. 
(١١1)ح‏ ي + لك في. ۲ ي: رجل مريض مقيم. 
(۳)ح ي: وإن. 

(٤)ح‏ ي: يتيمم. 

)١5(‏ ح ي - بالصعيد. 


(0) وردت هذه المسألة في نسختي ح ي هكذا: قلت أرأيت هذا المريض المتيمم هل 
يصلي بتيممه ذلك ما لم يحدث قال نعم إذا كان مريضاً كما وصفت لا يستطيع 
الوضوء صلى بتيممه ذلك ما لم يحدث. 

0) ح: إن كان مكث؛ ي: إن كان. 


كتاب الصلاة ‏ باب التيمم بالصعيد 
ا ا س۷ 
حاله"“ لا يحدث ولا ينام؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان مسافراً صلى 
بتيممه /[١/۱۸و]‏ ذلك ما لم يحدث أو يجد الماء؟ قال: نعم. قلت: فإن 
تيمم وصلى ثم وجد الماء فلم يتوضأ ثم حضرت صلاة أخرى" هل يجزيه 
أن يصلي بتيممه ذلك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه حيث وجد الماء فقد 
شبد تتحفة اقل ب لاسن أن ينبي" كاتية اقلخ وكذلك: لغوت 7؟ 
قال: نعم. 

قلت: أرأيت إن تيمم بإصبع واحدة أو بإصبعين؟ قال: لا يجزيه. 
قلت: فإن تيمم بثلاثة أصابع؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه تيمم 
بالأكثر من أصابعه. قلت: أرأيت الرجل إذا تيمم أيجب عليه أن يصيب 
رل او ا بشيء من التيمم؟ قال: لاء إنما التيمم كما وصفت لك. 


۶ 


قلس أرانف مسافراً اجن فحضرت الصلاة فلم يقدر على الماء 
ليغتسل به إلا أن عنده من الماء قدر ما يتوضاً به ولا يستطيع أن يغتسل 
به كيف يصنع؟ قال: يتيمم ا ول "قرفا ذلك لاء قلت فان 
e‏ وصلى الطين ا E E‏ اجر وذلك الماء 0 
قدر ما يوضتئه؟ قال: يتوضاً به ولا يتيمم. قلت: فإن تيمم ولم يتوضا 
بذلك الماء؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه طاهرء وعنده من الماء 
قدر ما يتوضأ بهء فلا يجزيه أن يتيمه» فلذلك جعلت عليه الوضوء. 


)١(‏ ح: على حالة. 

(0) زاد الحاكم هنا: فلم يجد الماء. انظر: الكافى» ١/٥ظ.‏ 

)٤(‏ أي: إذا أحدث فإنه يتيمم مرة أخرى كما يفعل من وجد الماء ثم لم يتوضأ حتى فقد 
الماء. 

)€3 ح‌ ي يصيب رأسه أو رجليه. 

(5) ح ي: جنباً. 

)¥( حي با 

(۸) ح: ولا يتوضأ؛ ي: ولا توضأً. 

(9) ح: إن تيمم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: فإن توضأ ولبس خفيه ثم أحدث ثم تيمم ثم أحدث ثم أصاب من 
الماء مقدار ما يتوضا؟ قال: هذا يتوضأ ويمسح على خفيه"'". قلت: أرأيت 
إن توضاً بذلك الماء وصلى العصر ثم مر بالماء بعدما صلى العصر فلم 
يغتسل حتى و المغرب وقد أحدث أو لم يحدث » وعنده من الماء 
قدر ما يتوضأ به ولا يستطيع أن يغتسل أيتوضاً به" أو يتيمم؟ قال: بل 
يتيمم ولا يتوضاً. قلت: لم؟ قال: لأنه حين أبصر الماء قد عاد جنباً كما 
ان ا حضرت الصلاة بعد ذلك فلم يجد من الماء قدر ما يغتسل 
به فان" عليه أن يتيمم ولا تو ضا قلت : فإن تيمم وصلى المغرب ثم 
حضرت العشاء وقد أحدث وعنده من الماء ا ا أيتوضاً 5 أم 
ل قال: بل يتوضاً ولا يتيمم. قلت: أليس قد زعمت أنه عاد جنباً 
كما كان؟ قال : أجل ولكنه لما ا المغرب ول٠‏ يجد من 
الماء قدر ما يغتسل فتيمم وصلى المغرب فقد صار”"“ طاهراً. فإذا حضرت 
العشاء وهو يقدر على ما يتوضاً به لم جز أن يتيمم؛ لأنه طاهر. 
قلت: أرأيت يناي لقم توضأ وضوءه للصلاة ولبس خفيه وصلى الظهر ثم 
أجنب » ثم ان العصر وعنده من الماء قدر ما يتوضأا به ولا 
يغتسل» فتيمم بالصعيد”"'' وصلى العصرء /[18/1ظ] ثم حضرت المغرب 
وعنذه من الماء قدر ما يوضكه فتوضاً به أيمسح على خفيه أو ينزعهما؟ 


)١(‏ ح ي - فلذلك جعلت عليه الوضوءء قلت فإن توضأ ولبس حفيه ثم أحدث ثم تيمم 
ثم أحدث ثم أصاب من الماء مقدار ما يتوضأ قال هذا يتوضأ ويمسح على خفيه. 


(0) ح ي: ثم حضرت. (۳) ح ي - به. 

)٤(‏ ط + قلت. وليس هذا مقام سؤال وإنما هو دوام للتعليل. 

)٥(‏ ح ي: فإذا. (5) ك - فإن؛ ج رام ط: قال. 
(۷) ح ي + به. (۸) ح ي - به. 

0( ح ي: أو يتيمم. )جح ي: نعم. 

()ي: حضر. ()ح ي: فلم. 

(۲) ح ۔ صار؛ صح ھ. (١)ي:‏ لم يجزيه. 

)١5(‏ ك: أرأيت الرجل إذا. (۱)ح ي + صلاة. 


(۱۷) ي : الصعيد. 


كتاب الصلاة ‏ باب التيمم بالصعيد aS‏ 
لججب ب __ ب ب ب ا 
قال: بل ينزعهما ويغسل رجليه. قلت: أرأيت إن توضأ به" ونزع خفيه 
وغسل قدميه ثم لبس خفيه وصلى المغرب ثم أحدث فحضرت العشاء 
وعنده ماء”" قدر ما يوضئه أيمسح على خفيه أو ينزعهما؟ قال: بل 
يمسح”". ولا ينزعهما. قلت: أرأيت إن مسح عليهما وصلى العشاء ثم مر 
بالماء ولم“ يغتسل» فحضرت صلاة الفجر وعنده من الماء قدر ما يوضئه 
أيتوضاً وينزع خفيه أو يمسح أو يتيمم» كيف يصنع؟ قال: لا يمسح ولا 
ينزع خفيه» ولكنه يتيمم بالصعيد“ ويصلي الفجر. قلت: أرأيت إن تيمم 
وصلى الفجر ثم أحدث» ثم حضرت الظهر وعنده من الماء"“ قدر ما 
يوضئه؟ قال: يتوضاً به" ولا يتيمم. قلت: فهل يمسح على خفيه؟ قال: 
لاء ولكنه”" ينزعهما ويغسل رجليه. قلت: لم؟ قال: لأنه حيث”" مَرّ 
بالماء فقد انتقض وضوؤه کله '» فلا بد له" من أن ينزع خفيه ويغسل 
قدميه”"'". قلت: أرأيت إن نزعهما وغسل قدميه ثم لبس" خفيه وصلى 
الظهر ثم أحدث» فحضرت”*'' العصر وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به؟ 
قال: .يتوضا وسح على خفيه ولا يتزعهما. قلت : لم؟ قال لأن رجلية 
طاهرتان بَعْدُ. قلت: أرأيت”*'' إن توضأ ومسح على خفيه وصلى العصر 
فقعد قدر التشهد ثم أبصر الماء؟ قال: قد انتقضت''' صلاته حين أبصر 
الماء» فعليه أن يغتسل ويعيد العصر"'. وهذا قول أبى حنيفة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: صلاته تامة» ولا يعيدها. قلت: اا إن قعد قدر 


ED REE 

() ح ي + على حفيه. (:) ح: فلم. 
97ي 0( بي مرخ الما 
(۷) خي - به. E‏ 

(9) م: جنب. )٠١(‏ ح ي + الرجل وغيره. 
EOS eo‏ 
79خ ي ولبدنء (5١)ح‏ ي: وحضرت. 
(1)ح - أرأيت؛ صح ه. (5١)ح‏ ي: قد انتقض. 


۷ح ي: الصلاة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
التشهد''' وسلم ثم أبصر الماء؟ قال: عليه أن يغتسل» ولا يعيد العصرء 
لأن صلاته قد تمت. قلت: أرأيت مسافراً"“ أجنب فحضرت الظهر فلم يجد 
الماء فتيمم بالصعيد”" وصلىء فلما قعد قدر التشهد وجد من الماء قدر ما 
يوضئه ولا يغتسل؟ قال: يمضى على صلاته. قلت: أرأيت إن مضى على 
ب ااتسويين “أن اعم ت ا قلع جه الباء شيعم 
بالضعيد”"" :وضطلى: الح فلا فجت قدو انين وضك نالهك تار نا 
توف ٠‏ “قال قد التقفنت ٠‏ صبلاته ين وتا هن الماك قدو عا و 
قلت: لم؟ قال: لأنه لما تيمم في الظهر وصلى فقد صار طاهراًء فإذا دخل 
العصر فوجد الماء فإنه لا يجزيه أن يتيمه”'' وهو يجد الماء» وعليه أن 
يتوضأ ويصلي العصر. قلت: أرأيت إن كان لما حضرت الظهر فلم يجد 
الماء فتيمم وصلى من الظهر ركعة ثم ضحك فانصرف» ثم وجد من الماء 
قدر ما يغتسل به؟ قال" : عليه أن يغتسل ويستقبل الظهرء ولا يجزيه 
/5/11, أن يبني على صلاته. قلت: وكذلك لو تكلم أو رَعَف أو أحدث 
أو نقتا محمد أو غير متعيد؟ قال: نعم هذا كله سواءء وعليه أن يستقبل 
الصلاة؛ لأنه لما وجد الماء فقد انتقض تيممه وعاد جنباً كما كان» فعليه أن 


يستقبل الصلاة'. 


قلت: أرأيت مسافراً وجد بئرأ فی الطريق فيها ماء وهو لا يستطيع أن 
ال es‏ ولا يجد ماء غيره؟ قال: يتيم الي 90 ويصلى» وهذا 


)01( ح ي + وتشهد. )۲( ح ي: مسافر. 
(۳) ح: الصعيد. (5) ك: ثم سلم. 
)٥(‏ جح ي الصعيد. (VD‏ 2 ي: ما يتوضأ به. 


)۷( ح ي: قد انتقض. 

(۸) م - قال قد انتقضت صلاته حين وجد من الماء قدر ما يوضئه. 

)9( ح ي: التيمم. 

(١1)م:‏ كان. 

)١١(‏ م - لأنه لما وجد الماء فقد انتقض تيممه وعاد جنباً كما كان فعليه أن يستقبل الصلاة. 
0ح ي + الماء. ۳ح ي: الصعيد. 


كتاب الصلاة ‏ باب التيمم بالصعيد aT‏ 
بمنزلة من ا الفاء: قلت : أرأيت مسافراً تيمم بالصعيد'”) والماء منه 
st "4 :‏ : 0 
قريب وهو لا يعلم به > فصل بتيممه ذلك وسلم ثم علم بالماء؟ قال: 
صلاته تامة» إذا لم يعلم بالماء هو“ بمنزلة من لا يجد” الماء. قلت: 
f‏ 1 : 8 . : فق 

ارايت مسافرا حصرت الصلاة وهو على غير وضوء و يجد الماء إلا 
(VD, 1 5 1 5 5‏ . 2 1 
قدر ما يغسل فرجه أو قدر ما يغسل وجهه لا يبلغ في وضوئه كله أيتيمم 
a‏ ل شين بذلك الماء؟ قال: بل يتيمم للصلاة””"©2» ولا يتوضاً 
ذلك الما فلت ارايت افر غنذه مق الماءقدن:ما يتوضا به وهو 
يخاف العطش فحضرت الصلاة وهو في مفازة؟ قال: يتيمم بالصعيد"''“ ولا 
برضا فلك وكدلك لو كان مهه فن ٠‏ الا اکر فما يقوف وه جال 
نعم» إذا كان يخاف على نفسه. قلت : أرأيت إن لم يكن معه ماء وكان معه 
رفيق له ماء فأبى رفيقه أن يعطيه من الماء شيئاً إلا بثمن كثير؟ قال: يتيمم 
ولا يشتري إن شاء. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو قال صاحب الماء: أبيعك 
لوضوئك من الماء ما يكفيك بألف درهم أو أكثر من ذلك» لاه 
الع و بوي Ca‏ ولكنه”*'' يتيمم ويصلي. قلت: فان 
وجد الماء بثمن رخيص كما يجد'' الناس؟ قال: يشتري فيتوضأ ويشرب» 


ولا يثيمم. 

000( ح ي: لم يجد. )۲( ح ي: الصعيد. 

)۳( اح ي - به. )€( ح: وهو؛ ي: وهذا. 
)2 ح ي لم يجد. 0( ح ي: لا. 

(۷) ح ي: ولا يكفيه. (۸) ح ي: الصعيد. 

(9) ح ي: أم يغسل. 

(۰ ح ي: الصعيد؛ ح + ولا يغتسل؛ ي + ولا يغسل. 

)۱١(‏ ح ي: الصعيد. 

(١)ح‏ ي - من. 


(۳)ح + قلت لاء ي + قال لا. 
()ح: قال وليس عليه أن يشتري منه؛ ي: قلت ولیس عليه أن يشتري منه. 
(1)ح ي ولكن. )جح ي يبيح . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


Gp 
بارلا‎ E FO a كلك أزايك‎ 
صعيداً يتيمم به كيف يصنع؟ قال: إن كان معه لِد" أو سرج نفضه*)‎ 
: وتيمه”” بغباره» وإن لم يكن ذلك معه نفض ثوبه فتیمم" بغباره. قلت‎ 
أرأيت إن لم يكن في ثوبه غبار وكان”" قد أصابه المطر ولم يكن على دابته‎ 
سرح ولا لِبْد ولا يجد شیا“ فيه تراب“ قال: يأخذ من ذلك الطين‎ 
7 ش0 فيلطخ اد 0 قاعم تن حت - 4 ويه فزن لطخ‎ 
ا و“ و قال: ينتظر حتى يح‎ O, وي كد ا‎ 
قال وان دهت‎ ١ أويكد ضعا ارما قلت کان کیت ارقت‎ 
الوقت؛ لأنه لا يجزيه أن يصلي إلا بوضوء أو ا‎ 


فلك ارايت إا ركد سر عدار أ دقل اترا تل فاط ]نجه أو 
يتيمم؟ قال: بل يتوضأ به" ويتيمم بعد ذلك ثم يصلي. قلت: لم؟ قال: 


)١(‏ الرَدَعَة والرَدْعَة: الماء والطين والوّحَل الكثير الشديد. انظر: لسان العرب» «ردغ». 

(۲) ك: فيتوضاً. 

(۳) الد هو البساط» وكل شعر أو صوف مُتَلَبّده أي: متداخل وملتزق بعضه ببعض» وما 
يوضع تحت الشَّرْج. انظر: القاموس المحيط» «لبد). 


(6) م: يفضه. )٥(‏ ح: ويتيمم. 

قف ح: فيتيمم. 372( 2 ي: كان. 

(۸) ك م ۔ شیئا. E)‏ 

(۱۰) ح ي - شیئا. (۱۱) ح - به. 

7ح ې - به. ۳ح ي: ولم. 
(5١)ح‏ ي: ولم. )۱٥(‏ ح ۔ ولا؛ صح ه. 


(١۱)ح‏ ي + ولم يجد الماء. 

(۷) ح: أو بتيمم؛ ك م + وقال أبو يوسف يصلي إذا لم يجد الماء ولا يجف ذلك 
الطين فإذا جف الطين أو وجد الماء أو الصعيد تيمم وأعاد الصلاة. وهذه العبارة لم 
يذكرها الحاكم أيضاً. انظر: الكافي» ١/5و.‏ وعبارة السرخسي: وعن أبي يوسف 
رحمه الله تعالى أنه يصلي ثم يعيد إذا قدر على الطهور. انظر: المبسوط» .1١5/١‏ 
وسيذكر المؤلف حكم المحبوس الذي لا يقدر على الوضوء فيما بعد. انظر: ١/7و‏ 
۔ ۲ظ. 

(۱۸) ح - به. 


كتاب الصلاة ‏ باب التيمم بالصعيد 
خد في هذا“ بالثقة» فإن أجزأه سؤر الحمار لم يضره التيمم" وإن لم 
(MW.‏ کان قن :2 

جره ل قل بیمم. 

قلت : ارايت ا تيمم ثم أصاب بعض س عدر أو دم أو 
قىء أو حمر ولا يجد الماء هل ينقض ذلك ETE‏ قال : لا. قلت : 
فكيف يصنع في الذي أصابه وهو أكثر من قدر الدرهم؟ قال: يمسحه بخرقة 
أو بتراب ثم يصلى. قلت: فإن صلى ولم يمسحه؟ قال: يجزيه. قلت : لم؟ 
قال: لأنه لم يجد”" الماءء ولا يطهر ذلك المكان إلا بالماء”» فتَركه 


ومسخه سواء. 


قلت: أرأيت رجلا“ تيمم للصلاة ثم ارت عن الإسلام ثم أسلم 
وتاب“ أيكون''' على تيممه ذلك ما لم يجد الماء أو يحدث؟ قال: 
تعن فلت 4 "وكذلك لق قرا كم ازقد عن السا ثم آل قال 
نعه'"". قلت: لم وقد حبط عمله؟ قال: إنما حبط أجر”؟" عمله'”*'"» فأما 
الطهر فهو طاهر. قلت: أرأيت نصراني" '“ توضأ أو اغتسل ثم أسلم أيكون 
على وضوئه وغسله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت نصراني”""' تيمم ثم أسلم هل 
قال: لأن التيمم لا يكون إلا بالنية. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 


)١(‏ ك م- في هذا. (۲) ح ي + شيئاً. 

() ي: لم يجزيه. (5) ي: مسافر. 

)0( ح ي + بول أو. 000 ح ي: وضوءه. 

)42 كح ي: لا يجد. (A)‏ 2 ي: الماء. 

(9) ح ي: رجل. (١)م:‏ وبات. 

(١١)ح‏ ي: يكون. (۱۲) م - قلت. 

(۱۳) ح - وكذلك لو توضأ ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم قال نعم؛ صح ه. 
(5١)ي:‏ أحب. 


)۱٥(‏ ح + ثم أسلم قلت. 
۱۷0( ح ي: نصراني. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بي ال اا ي 


0 ,0:2 
يوست جره »اوهو صيهم ,> 


فلت : أرأيت المسافر ES‏ 0 امرأته أو جاريته فأراد أن يطأها 
وهو يعلم أنه لا يجد الماء أترى له أن يطأها؟ قال: نعم. ألا ترى قول“ 


٠ سكو‎ 


تعالى: أو عستو النساء: فم دو ماه فا ما ا 
قلت: أرأيت رجلا“ قال لرجل: علّمني التيمم» فتيمم" يريد بذلك 
التعليم”“ ولا ينوي به الصلاة هل يجزيه ذلك من تيممه؟ قال: لا. قلت: 
فل ل ل فلم يجزيه هذا في الوضوء 
إذا عَلَْمّ بها “ ولا يجزيه في التيمم؟ قال: O‏ ترق لو أن 
رجلاً جنب" '“ وقع في نهر وهو لا يريد العُسل فاغتسل فيه أجزأه ذلك من 
غسله ومن وضوئهء ولو أصاب ذراعيه ووجه”"") غبار لم ل 
التيمم. أو للا تری لو أصابه ل 0 ذراعيه ووجهه ورجليه أجزأه ذلك 
OT (0) qı. 1‏ 
من الوضوء» فالوضوء لا يشبه التيمم. 


يشك”'' في شيء من وضوئه سواء؟ قال: نعم. قلت: فإذا أحدث فهو 


)١(‏ ح ي: نصراني. قال السرخسي: وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إذا تيمم بنية 
الإسلام أو الطهر فله أن يصلي به بعد الإسلام. وجه قوله أن التيمم يفارق الوضوء في 
اشتراط النيةء وبنية الطهر صحّء لأنه من أهلهء ونية الإسلام نية قربة» فإذا اقترن 
بالتيمم نية القربة صح منه كما يصح من المسلم. ولنا أن من شرط التيمم نية الصلاة 
به» والكافر ليس من أهلها... انظر: المبسوط. .١١5/١‏ 

(0) ك ح ي: يكون. (۳) ح ي: مع. 

() ح ي: ألا ترى إلى قول الله. 

(0) سورة النساءء 57/5 ؛؟ وسورة المائدة» .1/٠‏ 


030 6 ي: رجل. )¥( ا 
(A)‏ ح ي: تعليم الرجل. (4) اح ي + رجلا. 
(۱۰) ح ي: فلا. (١1)ح‏ ي - جنباً. 

(١)ي:‏ ووجه. (١)ي:‏ لم يجزيه. 


0ح ي شك. 


تس سه كد ل 3131 a‏ 

على حدثه ما لم يستيقن بالتيمم» وإذا تيمم فهو على تيممه حتى يستيقن 

ال قال: نعم. فلث: وكيب سق بال فال أن يسمع 
010 

فوا ان عن رين 


قلت: وكل شيء /[۱/١۲و]‏ ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم؟ قال: 
نعم. 

قلت: أرأيت امرأة مسافرة وهي حائض فطهرت من حيضها فلم تجد 
الماء فتيممت وصلت هل لزوجها أن يجامعها؟ قال: نعم. قلت: ولها أن 
تصلي بالتيمم المكتوبة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان زوجها قد طلقها قبل 
ذلك وطهرت ‏ من الحيضة الثالئة فتيمتعت.وصلت؟ قال + قد انقضت عدتها 
00 للرجال”*؟. قلت: أرأيت المرأة إذا طهرت وتيممت وصلت ثم 

جدت”'' الماء بعد ذلك أيجب عليها أن تغتسل؟ قال: نعم. قلت: فهل 

ملك روجا الزبجية”"5؟- قال ل بماك رجه © قلف فان كادت قل 
تزوجت زوجاً غيره قبل أن تجد الماء ثم وجدت الماء؟ قال: نكاحها جائزء 
وعلضا أن طشان و در" نوسن عا من الوا حون 
وجدت الماء ينقض شيئاً من نكاحها؟ قال: لا نرى ذلك". 


قلت: أرأيتك مسافراً 0 مر على مسجد وفيه عين ا وهو 

لا يجد ماء'''' غير ذلك" كيف يصنع؟ قال: يتيمم بالصعيد”*'؟ ثم يدخل 
00 ۳ 0 0102 5 

المسجد فيستقي من ذلك الماءء ثم يخرج الماء ٠‏ من المسجد فيغتسل به. 


)١(‏ ح ي: الحدث. 0) ح ي + أو يستيقن بحدث. 

(۳) ح ي: فطهرت. (5) ح: للرجل. 

(5) ح ي: ووجدت. )5( ح ي: رجعتها. 

(۷) ك م: زوجها. (۸) ح: تریها؛ ي ۔ ما. 

(4) ح ي - نرى ذلك. )۱١(‏ ي: مسافر جنب. 

( م - مر على مسجد وفيه عين ماء. ويؤيد المتن عبارة الحاكم. انظر: الكافي» 
١لو.‏ 


() م: الماء؛ ك م + إلا في المسجد. (7١)ك‏ م - غير ذلك. 
)٤(‏ ي : الصعيد. (15) ك م - الماء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: وال كن جاه رجاتي بيد ركان لا EE‏ رفن من 
ال ولكنه يستطيع أن يقع فيها وهي عين' و قال : تيمم 
ال و ا قلت: لم؟ قال: لأنه إذا وقع فيها أفسد A‏ 
كله ولم يجزه” !يله و وكان عليه أن يتيمم بعد ذلك» فلذلك 


أن ت ' ولا يقع فيها. 


فلت أرأيك الرجل جد سور الكلبة أعوها به ٠‏ أن ب قال 
لتت ولا يتوضأ به. قلت: لم اليا عاك ل س 
الحمار والبغل؟ قال: لاء سؤر الحمار والبغل أحبّ إليّ من هذا. 


قلت: أرأيت مسافراً قرأ السجدة وهو لا يجد الماء؟ قال: يتيمم 
ويسجد. قلت: وكذلك لو أراد أن يصلي تطوعا في غير وقت المكتوبة؟ 
قال: نعم» يتيمم ويصلي ما بدا له. قلت: فإد تحص واي م شقيرت 
الصلاة المكتوبة"'» أيصلي بذلك التيمم ما لم يجد الماء أو يحدث؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً حضر”"" الصلاة على الجنازة وهو على 
غير رحو كفنا بص 5 قال ا قلت: لم وهو مقيم 
في المصر؟ قال: لأنه إذا صلى عليها لم يستطع أن يصلي عليها 
حده' وإن ذهب يتوضاً سبق بالصلاة عليها. قلت: أرأيت رجلا قرأ 


السجدة وو بالمضر وهو على غير وضوء أيتيمم ويسجد؟ قال: لا. 
قلت: لم”؟ ومن أين اختلف هذا والأول؟ قال: لأن هذا لا يفوته"'» 


)١(‏ ك م: من البئر. (۲) ك م: بئر؛ ح: غير. 
)۳( ح ي: الصعيد. 6 2 ي: الماء. 

(٥)‏ @ ي يجزيه. 69 ج امراته. 

(۷) م: أن يقيم. (۸) ح ي - 

فى ح ي أم يتيمم . (١٠)ح‏ ي - لم. 

(11) ح - سؤر. ۳ح ي: صلاة مكتوبة. 


)ك مح: حضرت. 
(5١)أي:‏ إن صلاة الجنازة لا تعاد. انظر: المبسوط› .١١94/١‏ 
)٥(‏ م: ولم. 7 م: لا يقويه. 


كتاب الصلاة ب باب التيمم بالصعيد 


فكو 111 ا وق ا وااو رلا د ال 
مع الإمام في الجَبّائَة" /[١/١۲ظ]‏ وهو على غير وضوء أيتيمم“ ويصلي؟ 
قال: نعم. قلت: لم؟ قال : لأن هذا خارج من المصرء فإن رجع 
فتوضاً"“ فاتته الصلاة. وليس“ صلاة العيد إلا مع الإمام. وصلاة العيد 
والصلاة على الجنازة سواء. قلت: وكذلك لو أن الإمام أحدث بعدما دخل 
في الصلاة يوم العيد تيمم وصلى بهم“ بقية الصلاة؟ قال: نعم. 
قلت”''©: وكذلك لو أحدث رجل خلفه؟ قال: نعم» يتيمم ويدخل معه 
الصلاة كر 56 ا ي ؛ لأن ls‏ 
الصلاة''©. قلت: فإن كان كل“ الذي ذكرت 7 يجد الماء من غير أن 
تفوته"“ الصلاة؟ قال: عليهم أن يتوضؤوا ولا يجزيهم التيمم“'. قلت: 
ا ال ا و 0 افكت ق 
مثل العيد؛ لأن الرجل في المصرء ولأن الجمعة إذا فاتت الرجل كان 
عليه أن يصلي الظهر أربعاًء والظهر” '“ فريضة. وليست الجمعة كالعيد ولا 
كالصلاة على الجنازة. 


قلت: أرايت رجلا تيمم بالصعيد القَذر الذي كان فيه بول أو عَذْرَة 
فِجَفٌ؟ قال: لا يجزيه. قلت”"23: فإن صلى بذلك؟ قال: يعيد التيمم والصلاة. 


)١(‏ ح ي - ما. (۲) ح ي: يشهد. 

(۳) م: في الجنابة. والجَبّانة: المصلى العام في الصحراء. انظر: المغرب» «جبن». 
(4) ح ي: يتيمم. )٥(‏ ح ي ۔ قلت لم قال. 

0) ح ي: يتوضاأ. (۷) ح ي + قال. 

(۸) ح ي: ليس. (9) ح ي - بهم. 

- م‎ )١( 


)۱١(‏ انظر: ١/۷۳و.‏ فهذا المحدث إن توضأ وجاء بعد فراغ الإمام فإنه يصلي ما بقي له 
كما يصليها خلف الإمام» ويسمى هذا اللاحق. انظر: المبسوطء ١٠۹/۱‏ 

(۲)ح - كل؛ ي: كذلك. (۳) ح: أن يفوته. 

)١5(‏ م: بالتيمم. (6١)ح‏ ي: ليس. 

(١)ح‏ ي: فالظهر. (۱۷) ك قلت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


GD‏ . ک7 ۹۸ لے 


0 


قلت رابك رجلا تيمم بالصعيد ثم دخل في الصلاة فأحدث كيف 
ع قال: يَنْفْيل 0006 التيمم. e‏ تكلم اقل الصلاةء وإن0© 5 
يتكلم اعتد بما مضى من صلاته وصلى ما بقي. قلت: والتيمه) 
والوضوء عندك في هذا سواء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن تيمم فدخل 
في“ الصلاة ثم أحدث فانفتل فوجد الماء؟ قال: يتوضأ ويستقبل الصلاة. 
قلت: لم؟ قال: لأنه حين وجد الماء انتقض ما مضى”" من صلاته وما 
بقي. قلت: وكذلك لو كانت“ الصلاة تطوعاً؟ قال: نعم. قلت: فهل يجب 
عليه قضاء التطوع؟ قال: نعم. قلت: لم وقد انتقضت صلاته؟ قال: لأنه 
افتتح الصلاة وهو على تيمم. فدخل في صلاة ليست بفاسدة» فلمًا وجد 
الماء انتقضت” '“ صلاته وكان عليه أن يتوضأ ويقضيها. ألا ترى أنه لو لم 
الما E a‏ اا آنه" ؛ لأن ول رو E‏ و 
الولف الذى يقضي ما نشي n‏ ما 
نق ان هذا فد ما "مض .وما بق لأنه بوخد الماد ع 10 
غ و ا 

قلت : أرأيت رجلاً تيمم بصعيد فيه“ بول أو عَذِرَة ثم افتتح الصلاة 
تطوعاً ثم وجد الماء!ة") هل عليه أن يقضي تلك الصلاة؟ قال: ليس عليه 
أن يقضيها؛ /[١/١۲و]‏ لأنه بمنزلة من لم يدخل في الصلاة. ألا ترى أنه لو 


صحيحة. ولا يشبه هذا المحدث 


)١(‏ م: فيعند. (۲) ح ي: وإن. 

(۳) م: فإن. (6) م: أعد؛ ح: أعيد. 

(6): ا ال (3) م- في. 

(۷) ح ي - ما مضى. (A)‏ م - لو کانت» صح ه. 

(9) م + غير. (١٠)ح‏ ي: انتقض. . 

()ح ي: فتيمم. 

)1١(‏ تم على الشيء: أتمه. انظر: المغرب» «تمم» 

0 ح: أجزأه. (:١)ي:‏ دخوله كان فيها وبقى. 
(15)ك م ح ي: الحدث. EE O‏ 
(10) ك م: فصار. (۱۸) ح ي: بالصعيد وفيه. 


(0)ح ي - ثم وجد الماء. 


كتاب الصلاة - باب التيمم بالصعيد 


تم عليها لم يجزه ذلك. قلت: هذا والذي يدخل في الصلاة وهو على غير 
وضوء سواء؟ قال: نعم» هما سواء» وليس"'' على واحد منهما القضاء. 


قلت آرايت مما أ قوماً متوضئين فأحدث فتأخر وقدّم رجلا من 
المتوضئين» ثم إن المتيمم بعد ذلك وجد الماء*" فتوضأء أيبني على ما 
مضى من صلاته؟ قال: لاء ولكن يستقبل الصلاة. قلت: أرأيت القوم إذا 
صلى بهم الإمام الثاني أفاسدة صلاتهم أم تامة”"؟ قال: بل صلاتهم تامة. 
قلت: لم؟ قال: لأنهم قد خرجوا من صلاة ال وصار إمامهم 
متوضئاًء فلا تفسد صلاته. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو ضحك الإمام 
الأول E‏ ا ار کا هل كان ا عل ن ؟ ۆر 0. 
لأ قال هذا وذاك سوا قلت أرآيت إن :كان الإمام الأول متوضئاً 
والإمام""' الثاني متي" فلمًا أحدث الأول قدّم الثاني فصلى بهم ركعة 
5 زا ا الإمام الثاني“ '؟ قال: صلاة الإمام الثاني والإمام'*") 
الأول" والقوم جميعاً كلهم فاسدة. قلت: لم؟ قال" : لأن إمامهم 
يدث E‏ 2702 هو إمام الأول» فلمًا فسدت””'' صلاته فسدت 
ضلاة 00 والقوم جميعاً. وهذا يبين لك أن الصلاة في الباب""" الأول 


لق ح ي لسمئن: 

(۲) ح ي: إن المتيمم وجد الماء بعد ذلك. 

(۳) ح: أرأيت القوم إذا صلوا فصلاتهم أتامة أم فاسدة؛ ي: أرأيت القوم إذا صلوا 
بصلاته أتامة صلاته أم فاسدة. 


)٤(‏ ي: يفسد. )٥(‏ ح ي + وإن فسدت صلاته. 
0( ح ي - أو تكلم. )¥( ح ي: كانت تفسد. 

(۸) م ي: قال. (9) ي: قلت. 

(١٠)ح‏ ي: فهذا. ح ي - والإمام. 

(۱۲) ح ي: والثاني متيمماً. (1)ح ي - الماء. 

(15)ح ي + ماء. (16) ح ي - والإمام. 

7ح ي: والأول. (۱۷) ك ‏ قال. 

(6١)ح‏ ي - هو. ()ح ي: صار. 


)جح ي: أفسدت. 0ح ي - 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تامة؛ لأن الثاني هو الإمام» ولا“ يضرهم ما دخل على الأول من فساد 
صلاته» إنما يضرهم ما دخل على الإمام الثاني؛ لأن الإمام هو" الثاني. 


قلت: أرأيت رجلا“ متيمما“ أمّ قوماً متيممين وصلى”" بهم ركعة 
ثم رأى بعض من خلفه الماء وعلم بمكانه”" ولم يعلم به الإمام ولا بقية 
القوم حتى فرغوا من صلاتهم وسلموا؟ قال : أمَا مَن علم منهم بالماء 
فصلات ٩٩‏ فاسدة» وأمًا الإمام ومن خلفه الذيه”) لم يعلموا بالماء فصلاتهم 
تامة. قلت: أرأيت إن كان في القوم متوضئون ومتيممون وعل °7 
المتوضئون بالماء ولم يعلم به الإمام ولا المتيممون حتى سلم بهم؟ قال: 
أما المتوضئون فصلاتهم فاسدةء وأما الإمام والمتيممون"' الذين"“ لم 
يعلموا بالماء فصلاتهم تامة'. 


)١(‏ ح ي: فلا. (؟) ح ي + الإمام. 
(9) ك م-هو. (8) ي: رجل. 

(0) ح ي: متيمم. (5) ح ي: فصلى. 

(۷) ح ي: مكانه. (۸) ح ي - به. 

(9) ح ي: فصلاتهم. (١)ح‏ ي: والذين. 
(١١)ح‏ ي: فعلم. (١١)ح‏ ي - والمتيممون. 


9ح ي: والذين. 

() انظر: ١/۲۲ظ.‏ وقال السرخسي: وقال زفر رضى الله عنه تعالى: لا تفسد صلاتهء 
وهو رواية عن ا يوسف زج الله. ووجهه أنه لا بد لفساد الصلاة من سبب» 
وهو في نفسه متوضى» فرؤية الماء لا تكون مفسداً فى حقهء وإنما تفسد صلاته 
لفساد صلاة الإمام» وصلاة الإمام هنا صحيحةء فلا معنى لفساد صلاته. ولنا أن 
طهارة الإمام معتبرة في حق المقتدي بدليل أنه لو تبين أن الإمام محدث لم تجز 
صلاة القوم. ا ی فيجعل في حق من أبصر الماء كأنه هو المتيمم» 
فلهذا فسدت صلاتهء لأنه اعتقد الفساد في صلاة إمامهء لأنه عنده أنه يصلى بطهارة 
التيمم مع وجود الماءء والمقتدي إذا اعتقد الفساد في صلاة إمامه تفسد صلاتهء 
كما لو اشتبهت عليهم القبلة فتحرى الإمام إلى جهة والمقتدي إلى جهة أخرى لا 
يصح اقتداؤه به إذا كان عالماً أن إمامه يصلي إلى غير جهته. انظر: المبسوط› 
۱/. 


كتاب الصلاة - باب التيمم بالصعيد 


AEP 3 ۰ . 0 7% ٠ 


ع 


قلت: أرأيت رجلا“ تيمم فدخل في الصلاة فصلى ركعةء فبينا هو 
فى صلاته إذ رأى سراب" فظن أنه ماء فانفتل من صلاتهء فمشى إليه ساعة 
کی ان اليه اداه سرا قال: يستقبل الصلاة. قلت: لم؟ قال: 
لأن اتصرافه كان إل شير ما وة الد مى ف 
e‏ ا 2 0 ف أن تعيد لاان وهو على تيممه؛ لأنه 
لم يحدث ولم يجد الماء. 


حَدَثٌ أحدثه 


قلت: أرأيت رجلا تيمم وصلى ۳ حضرت صلاة أخرى فأراد أن 
يصلي بذلك التيمم فشك فلم“ يدر" أَمَرّ على الماء أم لا؟ قال: يصلي 

اع د الت د 6 

قلت ` أرأيت O‏ 0 يجد الماء HES‏ 1 
التراب فَعَدَلك19) بها دة كله هل يجزيه ا من التيمم؟ قال : 
كان أصاب وجهه وذراعيه وكفيه فقد تم تيممهء وإن كان لم يصبه فعليه أن 
يعي التيمم: قلت: فإن كان قد أصاب وجهه وذراعيه""“ وكفيه التيمم 
وأصاب سائر جسده هل يفسد ذلك عليه تيممه؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت رجلا تيمم فبدأ بذراعيه فِيَمّمَهما"" ثم يَمُمّ وجهه ثم 


(0 ي:.رجل. 0) م: زاء 

)۳( 4 : شراب. (€) ح ي كان. 

)2 أي : لو انصرف إلى ماء حقيقة كان عليه أن يستقبل الصلاة أيضاً» فكيف وقد انصرف 
إلى غير ماء. وانظر: المبسوط. .١7١/١‏ 


(5) ح ي - فيه. (۷) ح ي: عمل عمله وحدث أحدثه. 
(۸) ح ي: الصلاة. (9) ح: ولم. 

)۰ ١ح‏ ي : يدري. (١١)ي:‏ رجل. 

()ح ي: ولم. 


(0) تمعك في التراب» أي: تمرّغ فيه ولطخ نفسه به. انظر: المغرب» «معك). 

)٤(‏ ح ي: : فدلك. تدلك الرجلء أي: دَلَكَ وعَرَكُ جسده عند الاغتسال. انظر: لسان 
العرب» «دلك». 

(5١1)ح‏ ي - ذلك. )١5(‏ م - وذراعيه. 

(۱۷) م: فتيممها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صلى؟ قال: يجزيه. قلت: فإن بدأ فَيَمّه!'" وجهه'"' ثم مكث ساعة ثم يَمّمَ 
ذراعيه ثم مكث ساعة ثم يمم كفيه؟ قال: يجزيه. 


قلت: أرأيت رجلاً وضع يديه على الصعيد”" فتيمم به ثم إن آخر 
م ا تيمم به الأول من الصعيد؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: أرأيت 
رجلا توضأ فَفَضْلَ من وَضوئه ماء فتوضاً بذلك الماء آخر أمَا يجزيه؟ قلت: 
بلى. قال: فهذا وذاك سواء. قلت: أرأيت امرأة طهرت من حيضها فتيممت 
بالصعيد ثم وضع رجل يديه في موضع يدها فتيمم؟ قال: يجزيه. 
قلت: وكذلك لو كان الأول جنبا؟ قال: نعم. 


فلت اراب رجلا فف تو او لد فتيمم بغباره وهو يقدر على 
الصعيدة اجره فال يجرب فلت ل ال لآن هذا صك اغا ر 
الخ 


٤ 200120 01۰)‏ 5 اك 5 n‏ 
يمسح على ١‏ وجهه ويمسح على"'' موضع القطع؟ قال : نعم. قلت: فإن 
مسح وجهه وترك موضع القطع؟ قال: لا يجزيه"'. قلت: فإن صلى هكذا 


)١(‏ ط: فيه. وانظر الحاشية التالية. 

(0) ك م - ثم صلى قال يجزيه» قلت فإن بدأ فيمم وجهه. وقال الحاكم: وإن بدأ بذراعيه 
في التيمم أو مكث بعدما تيمم وجهه ساعة ثم بدأ بذراعيه أجزأه. انظر: الكافي» 
1/ظ؛ والمبسوط. .15١/١‏ 


(۳) ح ي: على الأرض. )٤(‏ م + قد. 

(5) ح ي: يله. (5) ح ي: يديها. 

0) أي: بساطه. وقد تقدم. (۸) ح ي: وهذا. 

(9) ح ي: لا يجزيه إلا أن يتيمم بالصعيد الطيب بالتراب (ي: التراب). 
)جح ي - على. 

)جح ي - على. 


كتاب الصلاة ‏ باب التيمم بالصعيد TE‏ 
(Wr ۶ E e‏ 7 ا 
أياما؟ قال: عليه أن يمسح موضع القطع 'ويستقبل الصلاة. قلت: فإن 
القطع في اليدين من المنكب؟ قال: عليه أن يمسح وجهه. وليس عليه أن 
يمسح موضع القطع. قلت: وكذلك لو كان القطع من فوق المرفق دون 
المنكب؟ قال: نعم. قلت: فإن"“ كان القطع من المفصل”"؟ قال: عليه أن 
يمسح وجهه وذراعيه. قلت: وكذلك لو کان دون المرفق؟ قال: نعم. 
قلت: فإن لم يفعل وصلى هكذا أياماً؟ قال: عليه أن يمسح ذلك ويعيد 

الصلوات كلها. 


قلت: أرأيت رجلاً تيمم وا و قدر التشهد ثم وجد الماء؟ 
قال: يتوضاً /[١/۲۲و]‏ ويعيد الصلاة فى قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا نرى عليه إعادة. قلت: فإن كان قد 55 تسليمة واحدة ثم وجد 
الا فال ضلاته امه ولس عليه أن میا قلت فإن كان قد 
سلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره وقد كان سها في صلاته ثم سجد 
لسهوه ثم رفع رأسه وهو يريد أن يسجد الأخرى فأبصر الماء؟ قال: صلاته 
فاسدة» وعليه أن يتوضاً ويعيد الصلاة في قول أبي حنيفة. قلت: لم وقد 
سلم وفرغ من صلاته؟ قال: لأنه في شيءٍ من صلاته بَعْد. ألا ترى أنه لو 
کان ااا E‏ معه رجل الصلاة فى هة الخال كان فك أدرك حه 
الصلاة. قلت: أرأيت مسافراً تيمم 0 في رَحْلو”''' ماء وهو لا يعلم 
به“ فصلى» فلمًا فرغ من صلاته وسلّم علم بالماء؟ قال: صلاته تامة» 
وهذا ممن" لا يجد الماء؛ لأن الله تعالى لا يكلّفه إلا عِلْمّه. وهذا قول 


)١(‏ ي - قال لا يجزيه قلت فإن صلى هكذا أياماً قال عليه أن يمسح موضع القطع؛ صح 


هم . 
(۲) م: وإن. (۳) أي: من الرسغ. 
)٤(‏ ح ي - لو كان. (4) ح ي: وقعد. 
(5) ك ‏ وجد الماء. (۷) ح ي: أن يعيده. 
(۸) ح ي: وأدرك. (9) ح ي: في هذا. 
)۱١(‏ م: في رجله. (١١)ح‏ ي - به. 


0)ح + ممن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أن ةوق ل. وقال أبو يوسف: لد يجريه. قلت: فإن ع بالماء 
قبل أن يسلم؟ قال: عليه أن يتوضأ ويستقبل الصلاة. 


قلت: أرأيت رجلا به جراحات في عامة جسده وهو يستطيع أن يغسل”) 
ما بقي ولا يستطيع أن يغسل الجراحات وهي في رأسه فة وة اة 
جسده؟ قال: يتيمم. قلت: فإن كانت الجراحات في رأسه أو في“ إحدى 
يديه؟ قال: يغسل سائر جسده. قلت" : فكيف يصنع بمواضع" الجراحات؟ 
قال: يمسح عليها بالماء. قلت: فإن كان لا يستطيع ذلك؟ قال: یمسج“ على 
الخرقة التي فوق الجراحة بالماء. قلت: فإن كانت" الجراحات في رأسه؟ 
قال: يغسل جسده ويدع رأسه ويمسح على الجراحات بالماء. قلت: أرأيت 
و وا أجنب وهو لا يستطيع أن يغتسل" لما به من الجَدَرِي؟ 
قال: يتيمم بالصعيد'"". قلت : : فإن كان به جرح في رأسه وهو يستطيع الغسل 
في سائر جسده؟ قال: يغسل جسده ويدع رأسه. 


فلك اراک رجا صحيحاً وهو في المصر فأصاته37) جنابة فخاف 
إن اغتسل أن" يقتله البرد؟ قال: إن خاف على نفسه القتل من البرد 
فإ و وإن لم يخف على نفسه القتل فلا بد من أن يغتسل. 
قلت : وكذلك إذا كان في السفر؟ قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة". وقال 
أبو يوسف : اها آنا فار أن يجزيه ذلك في السفرء ولا يجزيه إذا كان 
مقيماً في المصر. وهو قول محمد. 


)١(‏ ح: علمه. (۲) م- أن يغسل. 
(۳) ح ي - وظهره. (4:) مح ي: كان. 
(0) م- في؛ ح ي: وفي. () م- قلت. 

)۷( ح ي: بموضع. (۸) ي: يمسحه. 
(9) ي: كان. ()ح ي - رجلا. 
(۱۱) م: أن يغسل. (؟1) ح ي: الصعيد. 
(1)ح ي: أصابه. )۱٤(‏ ح - أن. 
(5١)ح‏ ي - فإنه. 7ح ي: تيمم. 


كتاب الصلاة - باب التيمم بالصعيد 

وقان فق حي إذا ا چا في مر وو مقيم في المصر 
وحضرت”") الصلاة ولم يقدر على مكان نظيف أن“ يصلي فيه» ولم يقدر 
على وضوء /[١/۲۲ظ]‏ ولا على صعيد طيب» فإنه لا يصلي حتى يخرج من 
ذلك المخرج» ثم يتوضأ ويقضي ما مضى من صلاته. وقال أبو يوسف 
e,‏ يصلي في ذلك المكان يومي ات بغير وضوء ولا تيممء 
فإذا خرج توضأ وقضى ما مضى من صلاته. قلت: أرأيت”" إن كان في غير 
مخرج وكان محبوساً في السجن”" لا يقدر على ماء يتوضأ به؟ قال: يتيمم 
ويصلي» فإذا خرج توضأ وأعاد الصلاة. قلت: لم؟ قال: لأنه في المصر. 


قلت : أرايف ا أخر الصلاة وهو على غير وضوء حتى ا 
ذهاب الوقت هل يجزيه أن يتيمم ويصلي؟ قال: لا يجزيه. ولكنه”” ٩‏ يتوضاً 
ويصلى وإن""“ ذهب الوقت. 


ع 


قلت : أرأيت .8 OD‏ 506 
ت: أرأيت رجلا متيمماً صلى بقوم متوضئين فأبصر""'' المتوضئون 
U 15 ۰ 3 O۳)‏ 
الماء ولم و الإمام ولم يعلم به حتى فرغ من لاته و 00م 


)١(‏ م: إذا جلس. (۲) المقصود بالمخرج مكان قضاء الحاجة. 

90) ح ي: فحضرت. (8) ح يآ 

(5) واختلفت الروايات عن محمد رحمه الله تعالى» فذكر في الزيادات ونْسَخ أبي حفص 
رحمه الله تعالى من الأصل كقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وفي تُسَخ أبي سليمان 
رحمه الله تعالى ذكر قوله كقول أبي يوسف رحمه الله تعالى. انظر: الكافي» ١/7ظ؛‏ 
والمبسوط. .١7/١‏ وهذا مما يشهد أن كتاب الصلاة في هذا الموضع من رواية أبن 
سليمان كما ذكر في بدايتها. وقد تقدم في مسألة المسافر الذي لا يجد ماء ولا ما 
يتيمم به أن قول أبي يوسف أنه يصلي بغير طهور ثم يعيد. ولم يذكر خلافاً لمحمد. 
انظر: ١/19و.‏ ولم يذكر السرخسي في ذلك خلافاً لمحمد أيضاً. انظر: المبسوطء 


۱ 
»( م اوما. )۷( 2 ي - أرأيت. 
)٨(‏ ح ي + وكان. (9) ح ي: وهو يخاف. 
(١٠)ح‏ ي: ولكن. (١١)ح:‏ فإن. 
9ح ي: وأبصر. ۳ح ي: يبصر. 


)١4(‏ تقدمت المسألة في هذا الباب» فهي مكررة. لكن التعليل المذكور هنا لم يذكر هناك. 
انظر : ۱/و. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سا س 
قال: أمَا صلاة الإمام فتامة» وأمًا صلاة القوم وها فهي فاسدة» وعليهم 
أذ سا الصا قلف لى اف ت“ صلاة القوم وصارت”' صلاهُ 
الإمام تامة؟ قال: هذا بمنزلة7" إماه”؟» صلى بقوم وتحرّى القبلة فأخط* 
وعَرَفَ الذين خلفه ا على غير القبلة”"”'» فصلاة الإمام تامة» وصلاة 
القوم فاسدة. وقال محمد: لا أرى أن يؤم المتيمم المتوضئين على حال» 
ولا يجزيهم“ ذلك. وهو قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه'"". 


25 FF F 


باب ما ينقض التیمم” ' وما لا ينقضه 


فلت أرأيك مسافراً تيمم وهو جنب فصلى بتيممه ذلك صلاة» ثم 
أحدث» فوجد من الماء قدر ما يتوضاً به ولا يكفيه لغسله؟ قال: يتوضاً 
به''". قلت: لم؟ أليس هذا جنبا”"'' بَعْدُّء فلا ينبغي له أن يتوضأ حتى 
عل من امات فر مااي للق فل ٠‏ :هو ظا لي ب 
حتى يجد من الماء ما يكفيه للغسل» فلذلك جعلت عليه الوضوء. قلت: 
أرأيت مسافراً جنباً غسل فرجه ووجهه وذراعيه ورأسه. ثم أهراق الماء 
وليس معه ماء غيره» فتيمّم بالصعيد*'' ودخل في الصلاة» ثم ضحك 
فقهقه"'» ثم وجد من الماء ما يكفيه للغسل؟ قال: يغسل وجهه وذراعيه 


)١(‏ م: فسدت. (۲) ك م: وصار. 

(۳) ك: مثل؛ م - بمنزلة. (4) ح ي: الإمام. 

)٥(‏ ح ي: أو أخطأ. ) ح ي: وأنه. 

)۷( 2 ي: قبلة. )۸( اح ي: يجزيه. 

(9) تقدم قريباً بلاغاً. انظر: ١/۱۷ظ. )٠١(‏ ح ي: الوضوء. 
(١١)ح‏ ي + به. (١1)ح‏ ي: جنب. 
(1)ح ي - قدر. (14)ح ي + ليس هكذا. 


)٥(‏ ح ي الصعيد. مح ي: قهقهة. 


كتاب الصلاة ‏ باب ما ينقض التيمم وما لا ينقضه ٠‏ 

جا 7_0 ا لے 
ويمسح برأسه ويغسل ما بقي من جسده سوى الفرج والرأس'' ويغسل 
رجليه. والقهقهة هاهنا بمنزلة الحدث» تنقض"'" الوضوء والتيمم» ولا 
تنقض”" ما مضى من الغسل. ولو أن جنباً اغتسل بماء إلا موضعء””*) 
درهم””' من جسده بقي لم يجد له ماء» فتيمم وصلی» ثم وجد /۲۳/۱1و] 
من الماء قدر" ما يغسل ذلك الموضعء وحضرت" صلاة أخرى» فإنه 
كان عليه أن“ يغسل ذلك الموضع ويصلي ولا يتيمم؛ لأنه طاهر بالغسل. 
ولو كان أحدث قبل أن يغسل'' ذلك الموضع كان عليه أن يغسل ذلك 
الموضع ويتيمم. فإن بدأ بالتيمم قبل أن يغسل ذلك الموضع ثم غسل ذلك 
الموضع أجزأه؛ لأنه قد وجب عليه التيمم مع غسل ذلك الموضع. فإذا 
وا ls‏ ا فلا ا وا بدأ عد آم ذلك259, ألا د 
أنه“ لو وجد سؤر حمار كان عليه أن يتوضاً وأن*“ يتيمم» وبایھ“ 
بدا ارام :ذلك قلت ارايت لو وجك سور بن 05 به بعد 
ال وو يدأ باه م دن هكم كم ص يدع وهذا 


مثل الأول. 


. 0( مع ب 
وقال محمد في رجل تيمم ودخل في" الصلاة ثم نظر إلى سؤر 
الحمار أو إلى نبيذ التمرء قال: يمضي في صلاته“ ولا يقطعهاء فإذا فرغ 


(1) ح ي: سوى الرأس والفرج. اقم م: ينقض. 

(۳) م ي: ينقض. )٤(‏ ي + قدر. 

(5) ح ي: الدرهم. (5) ك م حي - قدر. والزيادة من ج. 
(۷) ح ي: فحضرت. (۸) ح ي - كان عليه أن. 

(9) ح ي: قبل غسل. (١٠)ي‏ - عليه. 

)١١(‏ م: بأنهما؛ ح ي: بأيهما. (10)ح ي - أجزأه ذلك. 

۳ ي: أرأيت. (5١)ح‏ ي - أنه. 

(15) ح ي - يتوضاً وأن. (15)م: وبأنهما؛ ح ي: فبأيهما. 
(10) ك م ح: الحمار. (۱۸) ك م: فيغتسل. 

(19) م: اللتيم (مهملة). ش (۲۰)ح ي: وكان. 

(١؟)ح‏ ي - هذا. (0؟)ح ي + هذا. 


(08) عر د في (۲۶) م: في صلواته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


من الاه ٠‏ نوها" سون الخمار ٠‏ رالد ت٠‏ يصدلى هة احرف 

وكذلك لو كان توضا”'' بالنبيذ وتيمم ثم دخل في الصلاة ثم نظر إلى سؤر 

الحمار"“ مضى على صلاته”" ولا يقطعهاء فإذا فرغ من الصلاة” توضاً 
.ا ع.ر (DD‏ 

بسؤر الحمار وصلى مرة أخرى"'. 


Ê 35 % 


باب الأذان 


قلت: أرأيت الرجل إذا أراد أن يؤذن كيف يؤذن وكيف يقوم في 
أذانه؟ قال: يستقبل القبلة فى أذانه حتى إذ”'' انتهى إلى الصلاة وإلى 
الفلاح جزلا وسيم مما بولا وقَدَمّاه مكانهما. فإذا فرغ من الصلاة 
والفلاح حوّل وجهه إلى القبلة. قلت: والأذان والإقامة مثنى مثنى» وآجِرُ 
الأذان لا إلله إلا الله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل إذا أذن أيجعل""") 
إصبعيه في أذنيه؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يفعل حتى فرغ" من أذانه؟ 
قال: لا يضره ذلك. قلت: أرأيت إن استقبل"“ القبلة بأذانه حتى انتهى إلى 
الصلاة وإلى”*'' الفلاح وهو في صَوْمَعَتِها”'' فأراد"'“ أن يخرج رأسه من 


)١(‏ ح ي - فإذا فرغ من الصلاة. 0) ح ي: ثم يتوضا. 

™( ح ي + كان. €3 م: يم. 

(5) ي: وكذلك إن توضاً. (7) ي: حمار. 

0) ح + صلاته. (۸) ك مح ي-_من الصلاة. والزيادة من ج. 


(9) ك م + ولا يجوز التيمم من مكان قد كان فيه بول أو نجاسة وإن ذهب الأثر. وقد 
تقدمت هذه المسألة قريباً. 


(۰) ح ي - إذاء ()ح: يجعل. 
(۱۲) ح ي: حتى يفرخغ. 0 ح: إن يستقبل. 
(5١)ح‏ - إلى. 


)١5(‏ الصومعة بناء محدد أعلاه يتعبد فيه الراهب. ويقال للمنارة أيضاً: صومعةء لأنه محدد 
أعلاه كذلك. انظر: لسان العرب» ااصمع » أذن». 
7ح ي: أراد. 


كتاب الصلاة - باب الأذان 5 
لا يضره ذلك فنا 


فلك هيل يوت ٠‏ في شىء من الضلوات :قال لا بوب إلا في 
صلاة الفجر. قل : فكيف التثويب 3 ا الفجر؟ قال : کان التثويب 
الأول كعد الآذان: «الصيلاة حمر من ا “2غ فأحخدك”" الناسش:هذا 


)¥( 
التثويب› وهو حسن 


© العغوي ماحوة من انرب لأن ال وجل كان إذا جا مرها > آئ :ما د حرا 
ثوبه رافعاً به يده ليراه المستغاث فيكون ذلك دعاء له وإنذاراً» ثم كثر حتى سمي 
الدعاء تثويباً» فقيل: َوب الداعي» وقيل: هو ترديد الدعاءء تفعيل مِن ثاب يوب إذا 
رجع وعاد. انظر: المغرب» «ثوب). 

(۲) ك م من الصلاة. 

)۳( ح + أرأيت. 

(©) م: التثوب (التاء والثاء مهملتان). 

)٥(‏ ح ي + مرتين. 

(5) م: فأخذت؛ ح ي: وأحدث. 

(۷) وكذلك في الكافي» ١/۷و؛‏ والمبسوطء. .170/١‏ وقال الإمام أبو حنيفة : والتثويب في 
الفجر: حي على الصلاة حي على الفلاح» مرتين بين الإذان والإقامة حَسَّنّ» وكْرةَ 
في سائر الصلوات. انظر: الجامع الصغير لمحمد بن الحسن» ۸. قال الإمام محمد: 
أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال الح هخ الوت قال هو مما أحدثه 
الناس» وهو حسن مما أحدثواء وذكر أن تثويبهم كان حين يفرغ المؤذن من أذانه: 
«الصلاة خير من النوم». قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. 
انظر: الآثار لمحمدء .١9‏ وقال الإمام محمد: وقال أبو حنيفة رحمه الله: كان 
التثويب في صلاة الصبح بعدما فرغ المؤذن من الأذان الصلاة خير من النوم. وأهل 
الحجاز يقولون: الصلاة خير من النوم في الأذان حين يفرغ المؤذن من حي على 
الفلاح. أخبرنا إسرائيل بن يونس قال حدثنا حكيم بن جبير عن عمران بن أبي الجعد 
عن الأسود بن يزيد أنه سمع مؤذناً أذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح 
قال الصلاة خير من النوم» قال الأسود: ويحك لا تزد في أذان الله. قال سمعت 
الناس يقولون ذلك» قال لا تفعل. انظر: الحجة على أهل المدينة» ۸٤/١‏ - 
وذكر الطحاوي أن «الصلاة خير من النوم» بعد الفلاح في أذان الفجر وأن ذلك هو 
قول الأئمة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء بعد أن استشهد لذلك بالأحاديث والاثار. 
انظر: شرح معاني الآثار» .17117/١‏ وقد وردت فيه أحاديث مرفوعة» وفي بعضها= 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فلك EAA EN‏ الزفاية 0 يترسل في" الأذان؟ 

قال: نعم. قلت: أرأيت إن حَدَرهما““ جميعاً و ر فزي جديا أو 

حَدَرَ' الأذان وتَرَسّل”" في الإقامة هل يضره ذلك؟ قال: لاء ولكن أفضل 

3 أن يصنع كما وضيفث الك ولت“ : أرأيت چا أذن وهو على غير 

وضوء وأقام كذلفق؟” قال عدي" فلخ ارات رجلا أذن. قاعدا؟ فال: 

أكره له ذلك. قلت: فهل يجزيه ذلك" قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً 

أذن وأقام رجل آخر غيره؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: أرأيت رجلاً أذن 

ولم يستقبل القبلة في أذانه؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فهل يجزيه ذلك؟ 
قال: نعم. 


قلت: أرأيت رجلا أذن قبل وقت الصلاة؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن 
فعل ذلك؟ قال ": فعليه”"'' أن يعيد أذانه""“ إذا دخل الوقت. قلت: فإن 
لم يفعل وصلى بهم؟ قال: صلاتهم تامة. وقال أبو يوسف آجراً: لا بأس 
بأن يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر“'. 


= أن «الصلاة خير من النوم» بعد: «حي على الفلاح». انظر: نصب الراية للزيلعي» 
۱ 5”5ء 3لا”اء ١19؛‏ والدراية لابن حجرء .١١5 - ١١7/١‏ فظهر أن رواية 
الأصل هي أن «الصلاة خير من النوم» بعد الأذان» وليس بعد الفلاح في الأذان. 
ورواية الطحاوي تخالف ذلك. والعمل على ما قاله الطحاوي. وهو المذكور في المتون 
والراجح في المذهب. انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي» /١‏ ٠؛‏ والهداية للمرغيناني» 
١‏ والبحر الرائق لابن نجيم» ١/١71؟؛‏ وحاشية ابن عابدين» ."88/١‏ 

(00) 


م: أفنحذر؛ ح: أفيحذف؛ ي: أفتحذف. 
)۲( م: حذرا؛ ح ي: حذفاً. )۳( ح ي - في. 
(4) م: إن أحذرهما؛ ح ي: إن حذفهما. )٥(‏ م: أو يرسل. 
0) م: أو حذر؛ ح ي: أو حذف. (۷) م: ويرسل. 
(۸) ي - قلت. 
(9) ح ي - أرأيت رجلاً أذن وهو على غير وضوء وأقام كذلك قال يجزيه؛ صح 
(15)اح يب ذلك (0)ك م - قلت فإن فعل ذلك قال. 
(؟1)ك م: وعليه. ٠‏ (١)اح‏ ي: الأذان. 


(5١)ح‏ ي - وقال أبو يوسف آخراً لا بأس بأن يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر. 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 1 
قلت: أرأيت المسافر هل يؤذن وهو راكب؟ قال: نعم إن شاء. 
قلت: فكيف يصنع إذا أقام؟ قال: أحب ذلك إلي إذا أراد""“ أن يقيم أن 
ينزل فيقيم وهو على الأرض. قلت: فإن لم يفعل وأقام راكبا كما هو؟ 
قال: يجزيه. قلت: أرأيت النساء هل عليهن أذان وإقامة؟ قال: ليس على 
النساء أذان ولا إقامة. قلت: أرأيت أهل المصر يصلون الجماعة بغير أذان 
ولا إقامة؟ قال: قد أساؤوا» وصلاتهم تامة. قلت: أرأيت رجلا" صلى 
فى المضر وحده هل يجب عليه أذان وإقامة؟ قال: إن" فعل فخسن» 
ان اكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزاه ذلك .فلت اراك رجا اتف 
إلى المسجد فأراد أن يصلي فيه وقد أذن في ذلك" المسجد وأقیم"“ فيه 
وصلى الناس هل يجب على هذا الرجل أن يؤذن لنفسه مشي قال: لا» 
ولكنه يصلي بأذانهم وإقامتهم. قلت: أرأيت المسافر ودن“ وا فين 
السفر؟ قال: نعم. قلت: فإن أقام ولم يؤذن؟ قال: يجزيه'''". قلت: فإن 
أذن ولم ي يقم؟ قال: يجزيه» وقد أساء. قلت: فإن لم يؤذن ولم يقم 7 اام 
قال: قد ا وصلاته تامة. قلت: أرأيت إن كانوا جماعة في 58 
قال: الجماعة في هذا" والواحد سواءء وعليهم أن يؤذنوا ويقيمواء 
ن" لم يفعلوا فقد أساؤواء ا 0 تامة. فلت فإن أقاموا وتركوا 


ا قال: يجزيهم. ف وت حو اللا ةالولا 
ت ال كال تع قلت: أرأيت“'“ الأذان والإقامة هل 
(۳) ح ي: الرجل. )٤(‏ ح ي - وإقامة. 

0) ح ي - ذلك. (۸) ح: أقيم. 


(9) ح ي: أن يؤذن. 
)جح قلت فإن أقام ولم يؤذن قال يجزيه ؟ صح ه. 


(١1)م:‏ ولم يقيم. (۱۲) ح - في هذا. 
() ح ي للمسافر. (5١)ح‏ ي - في هذا. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
E‏ في شيء من صلاة /[١/٤۲و]‏ التطوع؟ قال: لاء إنما الأذان 
والإقامة في الصلوات”" الخمس المفروضة". قلت: فهل في الوتر*“ أذان 
وإقامة؟ قال: لا. قلت: فهل”'' فى العيدين أذان وإقامة”؟ قال: ليس فى 
العيدين أذان ولا إقامة. قلت: فالجمعة؟ قال: الجمعة فريضةء وفيها أذان 
وإقامة. قلت: فمتى الأذان والإقامة يوم الجمعة؟ قال: إذا صعد الإمام 
المنبر أذن المؤذن» وإذا نزل الإمام أقام”" المؤذن. 


قلت: أرأيت المؤذن إذا أذن و أقام هل يتكلم في شيء من أذانه 
وإقامته^؟ قال: لا. قلت: فإن تكلم في أذانه أو في“ إقامته وصلى القوم 
بذلك؟ قال: صلاتهم تامة» وأحَبُ ذلك" إليّ أن لا يتكلم في أذانه ولا 


قلت: أرأيت المؤذن يؤذن للفجر قبل أن ا الفجر أتأمره أن يعيد 
الأذان إذا انْسَقَّ الفجر؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه أذن قبل الوقت. 
ألا ترى. أنه" لو أذن لها في عشاء كان يجب عليه أن يحيد الأذان". 
فكذلك”*' إذا أذن قبل دخول الوقت. قلت: فإن لم يُعِدٍ الأذان فصل9) 


بهم في الوقت؟ قال : صلاتهم تامة. وهذا قول أبى حنيفة ومحمد. وهو 


)۲( م في الصلوة؛ اح في صلوة؛ ي: في صلوات. 


(۳) ح ي: الفريضة. )٤(‏ ح ي: للوتر. 
(5) ح ي - فهل. (5) م - وإقامة. 
0) ح: قال. (۸) م: أو إقامته. 
(9) ح - في. (١1)ح‏ ي - ذلك. 
(١1)م‏ - أنه. (١1)ح‏ ي - لها في. 


(1)ح + إذا انشق الفجر قال نعم قلت لم قال لأنه أذن؛ ي + إذا انشق الفجر قال نعم 
قلت لم قال لأنه أذن قبل الوقت ألا ترى أنه لو أذن لها في عشاء كان يجب عليه أن 
يعيد الأذان. 

)م وكذلك. (0) ح ي: وصلى. 

7ح ي - وهو. 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 


فول ابی يوسف الأول لم رجع EE‏ يا ا يؤذن في 
ا ط٠‏ الفجر. 

قلت : أرأيت قوماً فاتتهم الصلاة في جماعة فدخلوا" المسجد وقد 
أقيم في”" ذلك المسجد وصُلَّيَ فيه» فأراد القوم أن يصلوا فيه“ جماعة 
تادان وإقاعة؟ قال أكرة لهم ذلك» ولكن عليهم E‏ يقي 
أذان ولا إقامة؛ لأن أذان أهل المسجد وإقامتهم تجزيهم. . قلت: فإن أذنوا 
وأقاموا وصلوا جماعة؟ قال: صلاتهم تامة» وأحَبُ إليّ أن لا يفعلو””". 
فلك ارات :إل كان ذلك العسجةا دن N EBL‏ 

E )‏ (€) م 2262 
وفتلى ان 8 قوم 0-00 بأذان وإقامة» ثم جاء فوم 15 
بذلك. قلت: لم؟ قال: لأن هذا ا لم يصل فيه أهله» إنما صلى 
فيه أهل الطريق» وإنما أكره ذلك إذا كان أهله قد صلوا فيه. قلت: فإن 
صلى في هذا المسجد قوم مسافرون ثم جاء أهل المسجد فأذن WA‏ 
وأقام فصلا فيه » ثم جاء قوم مسافرون فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة بأذان 
وإقامة؟ قال: أكره لهم ذلك؛ لأن أهل المسجد قد صلوا فيه. 


U 
36 36 2 3# 


)١(‏ ح ي: وقول. (۲) ح ي: قال. 
(۳) ح ي: فلا. (5) ح ي: للفجر. 
() م: أن تطلع. )١(‏ ح: فدخلها. 
(۷) ح ي - في. )٨(‏ ح ي: في. 


(9) يقال الرجل واحد من القوم» أي: فرد من أفرادهم». والجمع وحدان بالضم. انظر: 
المصباح المنير» (وحد). 


(١٠)ح‏ ي: لا يفعلوه. (١١)ح‏ + طريق. 
(0)م - من طرق؛ اح: من طريق. 0ح ي: فصلى. 
(5١)م‏ + فيه. (5١)م‏ - قوم. 


7ح ي: مسجد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب من نسي صلاة [ثم] ذكرها من الغد' 


/4/1؟ظ] قلت: أرأيت قوماً فاتتهم صلاة"" الظهر فنَسُوها"" حتى 
8 3 كحو f‏ ا ‘tf 0 E‏ |“ - 5 
الغد ثم ذَكَرُوها فأرادوا أن رم “4 اغ اانا فال 
بأس بأن يؤذنوا ويقيموا ويؤمهم ' بعضهم. قلت: فإن كان رجل واحد 
نسي هذه الصلاة فأراد أن يقضيها من الغد أيؤذن"“ لها ويقيم؟ قال: 
نعم. قلت: فإن لم يفعل وصلى؟ قال: صلاته تامة. قلت: أرأيت قوما 

90) ل 

نشوا اصلاتين تى الخد بعضهع: نسي الظهرء وبعضهم نسي العصرء 
فذكروا ذلك من الغدء ألهم أن يصلوا في جماعة“؟ قال: أمّا مو“ 

نسى الظهر فلا بأس بأن يصلى جماعة» ولا يصلى من نسى العصر 
شاؤوا. قلت: فإن كان القوم سوا جميعاً الصلاتين فذكروا ذلك من 
الد فأذن و 9 فصضلوا ٠‏ الظهر في جماعةء ثم إن 
SES E e 0232004‏ 5 
والآخر نسي العصر فذكر”'"' ذلك من الغدء فأمّ أحدّهما صاحبه 
والإمام الذي نسي العصر فصلى به؟ قال: أمّا الإمام'''' فصلاته تامةء 


)١‏ حي باب من نسي صلاة ذكرها من الغد. (؟) ك م ح ي - صلاة. والزيادة من ج. 


(0 كم نوها (4:) م: فإن أرادوا يقضوها. 
)٥(‏ ح ي: أو يقيموا أو يؤمهم. 0) ح ي: أويؤذن. 

4 بخ «فتسي. (8). حي في الجماعة. 

)4( م من. (١٠)ك‏ م: نسي معهم العصر. 
(0)ح: وصلى الذي. (0)ح ي - في. 

(۱۳) ح ي - أيضاً. (5١)ح‏ ي: فأقام. 

)١5(‏ ح: وصلى؛ ي: وصلوا. (0)ح: فأقام. 

(۱۷) ي: فصلوا. (١)ك‏ + أيجوز ذلك أو نحوه. 
(19) ك م: قال نعم. 03م وروا 


(١؟)‏ ح ي + الذي نسي العصر. 


كتاب الصلاة ‏ باب من نسي صلاة ثم ذكرها من الغد 
ا ا wg‏ ٠ے‏ 
E‏ الذي نسي اا ل ل في التطوع» 
فهو يجزيه من التطوع . قلت: فإن نسِيَا صلاتين من يومين وهما 
جميعاً العصر فام أحدُهما صاحبّه والإمام الذي نسي أولا؟ قال: صلاته 
تامة» وهذا الذي نسي آخراً”" إنما“ دخل معه في التطوع» فهو يجزيه 
من التطوع» وعليه أن يعيد العصر”. قلت: وكذلك لو كان الإمام'"" 
Dr‏ 


الذي سي آجرا ۴ قال انعه: 
قلت: أرأيت القوم يؤذن الف اى ااغراني أودوله الزن أن 
الأعمى؟ قال: يجزيهم. لھ ا أن يقوذ الدوذة. هالما با 


قال: نعم. قلت: أرأيت القوم يؤذن 97 الغلام الذي لم يحتلم بعد" وقد 
راهق الحُلَّم؟ فاك اث إل أن" يوت لهيم يكل قلت قان صلا 
بأذانه وإقامته؟ قال: يجزيهم. قلت: أرأيت القوم 0 لهم المرأة فصلوا 
بأذانها وإقامتها؟ قال: أكره #لهم | ذلك؟ 0 اكه فعلوا ذلك؟ 
قال : | أ قلت : ا أب إليك أن يؤذن اا قال 
قلت: فأيهما أحب إليك أن يؤذن المؤذن» على المنارة”' "“ أو في 
ا المسجد؟ قال : e‏ او ات أن E‏ ا للقوم 


(۳) ح: لهما؛ ي: لما. )٤(‏ ح ي: معه. 

(5) ك م: فهل؛ ح: وهو. () ك + قال قلت نعم؛ م + قال نعم. 
380 © ی ارا (۸) ح: أيهما. 

(9) ح ي - وعليه أن يعيد العصر. )1١(‏ ك م - الإمام. 

)1١١(‏ ح ي: أخيراً. (۱۲) م ح: أيجب. 

(۱۳) م ح ي - بعد. (5١)ح‏ ي - أن. 

(١١)ي:‏ يؤذن. (15) ك م - لهم. 

(10) ك م - قلت. (1۸) ك م: وإن. 

(19) ك م ذلك قال. (۲۰) ح ي + ويقيم على المنارة. 
(۳۱) ح ي - صحن. (۲)ح ي - ذلك. 


(۲۳) ح - يكون؛ ي - أن يكون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک٦ا‏ لے 
والجيران» وكل ذلك حسن. قلت: أفتحب للمؤذن"'' أن يرفع صوته 
//و] بالأذان والإقامة؟ قال: نعم" يُسْمِمُ ولا يجهل"" نفسه. قلت : 
أفتكره'*؟ للمؤذن إذا أذْن أن يتطوع في صَوْمَعَته؟ قال: لا أكره له“ 
ذلك قلت: أرأيت. إذا قال المؤذن”"': الله أكبر الله أكدنء أبطول:ذلف*؟ 
فال 10 و عي ذناك رليك أن تقرف كرفا فلس درن عن PS‏ 
قال: يجزيه. ا 
قلت: أرأيت رجلاً أذن فظن أنها الإقامة ا في آخرها فصلى 
e‏ ا اي 0 
في الصلاة؟ قال: أخب ذلك إلى أن يتم الأذان يقيم > وإن 
لم يفعل أجزأه. قلت: أرأيت مؤذناً أذن ثم مكث بعد أذانه ساعة” '“ فأخذ 
في إقامته”"'' فظن أنها الأذان فصنع فيها ما عه في الأذان, فقال““ له 
بعض القوم: هذه الإقامة» كيف يصنع"'؟ أيبتدئ”' " الإقامة من أوله7) 
أو يقول: قد قامت الصلاة؟ قال: بل يبتدئ الإقامة من اوا فت 
فإن لم يفعل وقال: قد قامت الصلاة؟ قال: يجزيهم. قلتت أرايك لو أنه 
حين فعل في الإقامة ما فعل ثم ظن أن ذلك لا يجزيه فاستقبل الأذان من 


)0( م المؤذن. )۲( ح اي د نعم. 

(۳) ي: يجهر. 0( م أفيكره. 

)٥(‏ م: في صومعة. (5) ح ي - له. 

(۷) ح ي - المؤذن. (4) ح ي - ذلك. 

0 ك م ح ي - لا. والزيادة من ج. )ل ح ي - ذلك. 

(١١)ح‏ ي: فأقام. (؟١)‏ أي: استيقن أنه أخطأ في ذلك. 
(17)ح ي: أن يتمم. 0) ي - الأذان ثم يقيم؛ صح ه. 
)1١5(‏ ح: فإن. (15) ح ي: قليلا. 

(10) ح ي: في الإقامة. (1) ي: قال. 

()ح: تصنع. (۲۰) ح: ابتد 

(١؟)‏ ي + قال نعم. 


)مح ي - أو يقول قد قامت الصلاة E‏ اه أولها. 


كتاب الصلاة - باب من نسي صلاة ثم ذكرها من الغد 1 
ا ثم أقام فصلى؟ قال: يجريهم 7 0 مؤذناً يثوّب في الفجر 
00 نويبه ذلك إقامة فأقام فيها'” الصلاة ثم عَلِمَ بَعْدُ أنه التثويب ة 

ثور : 
أولها ثم 2 0 الصلاة. 


قلت: أرأيت مؤذناً أخذ في الإقامة فَعْشِيَ عليه قبل أن يَفرْعْ من إقامته 
أفاق» أيبتدئ بالإقامة“ من أولها أو من المكان اللي عليه فيه؟ 
قال: أَحَبُ ذلك إليّ أن يبتدئ بها" من أولهاء وإن”" لم يفعل أجزأه 
ذلك. قلت: أرأيت مؤذناً أقام ثم رَعَفَ أو أحدث قبل أن يَفْرْغْ من إقامته 
فذهب فتوضاً ثم جاء أيبتدئ الإقامة من أولها أو من الموضع الذي انتهى 
لد قال - إلىّ أن يبتدئها من أولهاء وإن لم يفعل فابتدأها من ذلك 
الموضع اا 


a 


قلت: أرأيت مؤذناً أذن وقدّم”' “ شيئاً قبل شيء فقال: أشهد أن 
محمداً رسول الله ثم قال: أشهد أن لا إلله إلا الله؟ قال: فإذا"'“ قال: 
اشد أن لا إلله إلا الله » فإن عليه أن يقول: أشهد أن نخدا رسول اللم» 


حتى يكون بعدها. قلت: وإ نم ايحعل وسقتن ع پجزيهم. 
قلت : وكذلك كل ث سی ا من الأذان أو أخره؟ قال : نىا قلت: 


(0 ك يجرية, (۳) م 


9 () ح ي: ثم يقوم. 
() ح ي: الإقامة. (5) ح ي - ذلك. 
(۷) ك: لها. (۸) ح ي: فإن. 


فى ح ي د قلت ازاف مؤذناً أقام ثم رعف أو أحدث قبل أن يفرع من إقامته فذهب 
فتوضاً ثم جاء أيبتدئ الإقامة من أولها أو من الموضع الذي انتهى إليه قال أحب إلي 
أن يبتدئها من أولها وإن لم يفعل فابتدأها من ذلك الموضع أجزأه. 

2ح ي: فقدم. 

(١١)ك‏ م: إذا 

ات قدمت. 

)م - قلت وكذلك كل شيء قدمه من الأذان أو أخره قال نعم 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وكذلك لو فعل”'' هذا فى الإقامة؟ قال : نعم" . 


قلت : أرأيت مؤذناً أخذ في الإقامة فلم يَفْرُعْ من الإقامة حتى أحدث 
كيف يصنع» أيُتم الإقامة ثم يذهب فيتوضاً أو يبتدى”” فيتوضا ثم يتم 
الإقامة؟ قال: يتم الإقامة ثم يذهب فيتوضأ ويصلي» وأي ذلك فعل أجزأه. 
/[5'ظ] قلت: أرأيت”” مؤذناً أخذ في الإقامة فوقع فمات» فقام رجل من 
القوم مكانه”". أيبتدئ الإقامة من أولها أو يأخذ من المكان الذي انتهى “ 
إليه الميت؟ قال: أَحَبُ إلىّ أن يبتدئ بها من أولهاء وإن“ أخذ"“ من 
المكان الذي انتهى إليه الميت أجزأه. قلت: وكذلك لو أن الأول أصابه لَمَمْ 
أو جَنَّ أو أغميّ عليه؟ قال: نعم. قلت أرأيت .مؤذناً أذن ثم ارتد عن 
الإسلام وخرج من المسجد» أترى للقوم أن يعتدّوا بأذانه ويأمروا '“ بعض 
القوم فيقيم بهم الصلاة أو يعيدوا الأذان؟ قال: أي ذلك ما" فعلوا 

قلت: أرأيت المؤذن إذا أذن في المغرب وفرغ من أذانه 
له أن يقعد ثم يقوم فيقيم بهم“ الصلاة أو يكون قائماً كما هو حتى يقيم» 


۳(7( ى )۳( 
الجن 


(0) ح ي + أو يقول قد قامت الصلاة قال بل يبتدئ الإقامة من أولها. 

۳) ح ي: أو يبدأ. 

)0( ح ي + رجلا. 

030 ج ي - مكانه. 

(۷) ح - انتهى؛ صح ه. 

)١(‏ ك م ج راط: أو يأمروا؛ ح: أو تأمر ؛ ي أو يأمر. والتصحيح مستفاد من الكافي» 
۱/ظ؛ والمبسوطء ۱۳۹/۱. 

(١١)ح‏ ي -ماء 

(؟١1)ح:‏ من أدائه. 

(5١)ح‏ - بهم. 


كتاب الصلاة ‏ باب من نسي صلاة ثم ذكرها من الغد 


أي ذلك أحب إليك؟ قال: أَحَبُ إلىّ أن يقوم قائماً كما هو حتى يقي 
بهم الصلاة. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: أحَبٌ إليّ أن يجلس 
واج و لم يقاوم الوم ريع مادا وعجر ما وت ال كاك 
فيما بين الأذان والإقامة. قلت: فإن لم يفعل ولم يقعد في شيء من ذلك 
غير أنه أقام الصلاة؟ قال: يجزيهم'". قلت: أرأيت إن وَصَل الأذانَ 
والإقامة ولم يجعل بینھما“ شيئاً أو 0 يكف" ها فال اکر ل 
ذلك» ويجزيهم. 


قلت: أرائت 7ن أذن وهو قوع إزار واحد وأقام كذلك؟ قال: 

يجزيهو” . قلت: آرأيت: المؤذن ٠‏ هل تكرة له أن يؤدن للقوم و01 
5 مش ار 0 5 

ويصلي معهم ثم ياتي قوما اخرين فيؤذن لهم ويقيم ولا يصلي معهم؟ 
قال: نعم" أكره له ذلك. قلت: فإن فعل؟ قال: يجزيهم. قلت: 
أرأيت المؤذن إذا لم يكن له منارة والمسجد”*'' صغير أين أَحَبُ إليك أن 
يؤذن» أيخرج من المسجد فيؤذن حتى يسمع الناس أو يؤذن في المسجد؟ 
ENCE SERE‏ 0" أذن ابي 
المسجد أجزأه. 


)١(‏ ي - أي ذلك أحب إليك قال أحب إلي أن يقوم قائماً كما هو حتى يقيم؛ 


(0) ي: فعل. (۳) ح ي: يجزيه. 

€3 ي: بينها. )0( ح ي: ولم. 

E 0‏ (۷) حي - له. 

)۸( 2 ي: المؤذن. 9و6 ح : يجزيه. 

(١٠)ي‏ - أذن وهو في إزار واحد وأقام كذلك قال يجزيهم قلت أرأيت المؤذن؛ 
)١١(‏ ك م: ولا يقيم. (١١)ح‏ ي: قوم اخرون. 

)١(‏ ح ي - نعم. ح ي : ومسجد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت : أرأيت المؤذن والإمام هل تكره”'' لهما أن يؤذنا ويؤما بأجر”") 
معلوم؟ قال: نعمء أكره لهما ذلك" ولا ينبغي للقوم أن يعطوهما على 
ذلك أجراً“. قلت: فإن أخذ على ذلك أجرا“ معلوماً فأذن لهم وأ0©؟ 
حاجتة»: فكانوا”"" يتجمعون اله فى السنة شيعا فيعطوئه ذلك قال هذا 
حسن ٠‏ 
قلت: أرأيت المؤذن”''' إذا كان رجل" سُوء”"2 والقوم"“ يجدون 
7 منه من يؤذن لهم؟ 0 ا لهم Om.‏ هو خير من /1١7/1١و]‏ 
e‏ 
. قلت : فإن لم يفعلوا وأ لهم هذا؟ قال: ٠‏ يجزيهم. قلت: أرأيت 
00 السّوقِيٌ يؤذن للقوم 2 والمغرب والعشاء ويكون الظهر والعصر 
: 7 50 )۷( )1۸( 
في سوقه ويؤذن لهم الظهر والعصر غيره أتكره"'' لهم ذلك”*''؟ قال: لا 
قلت ان ۰ كان رچ يراط عن كلها؟ قال: هو أَحَتٌ اوقلت 
أرأيتك رخا أذن وأقام وهو سكران لا يعقل” 5 أو مجنول 0 مغلوب لا 
يعقلء فصلى"'"' القوم بذلك الأذان؟ قال: يجزيهم. قلت: أفتّكر.9) 
للسكران والمجنون الذي له يعقل أن يؤذن للقوم ويقيم؟ قال: : نعم أكره 
5 ذلك. قلت: وكذلك المعتوه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أذن 


)١(‏ ك م: هل يكره. (۳) م: بأخر. 
اديب ؤللق: (5) ح: أجر 
)0( ح: أجر 030 2 ي: وأقام. 
)۷( مح وکانوا. )^( م لهم. 
(9) ح ي - ذلك. (١٠)ح:‏ مؤذناً. 
(١1)ح:‏ رجلا )اق متزقي: 


(1)ح: وفي القوم. 


(5١)م‏ ح ي: يؤذن. 


(۱) ح ي: الذي (15)ح ي: لم يفعلوه فأذن. 
۷ م: أيكره. (16)ح ي - ذلك. 

(19)ح ي: وإن. (۲۰)ح ي - لا يعقل. 

(۲۱) ي + أو. (۲) ح: وصلى. 

(۳) م: أفيكره. (5؟)ح ي: له. 


كتاب الصلاة - باب مواقيت الصلاة 


وأقام""“ للقوم”" أترى للقوم أن يعيدوا الأذان والإقامة؟ قال: نعم» هو 
أحَبَ إليّ أن يفعلوا. 

قلت: أرأيت القوم يكون بينهم المسجد ومؤذنهم واحد فاقتسموا 
المسجد بينهم فضربوا حائطاً وسطه”" ولكل طائفة“ إمام على حدة هل 
يجزيهه'*) أن يكون مؤذنهم واحدا"؟ قال: نعم» ولكن لا ينبغي لهم أن 
يفكي" ا .ولا تهون اه ل :فإ اا وا 
ET EET‏ مردودة. ا ئا لم يردوا القسمة ورَضوا به 
جا فال اع فلك ان بكرو ل اطا ن لأا 


.)1€ 
دا 


96 35 3% 


باب مواقيت الصلاة 


قلت: أرأيت وقت الفجر متى هو؟ قال : من حين يطل الفجر 
إلى طلوع الشمس. قلت: أرأيت الفجر الذي يطلع فلا“ يعترض في الأفق 


اتخ من الوقق؟ قال :ل لبن ون ير بره“ املك فيل 


)١(‏ م: فأقام. (؟) ح ي - للقوم. 
(۴) ح ي: وخطة. )٤(‏ م: طابقه. 

(5) ح ي: هل يجزيه. (5) ي: واحد. 
(۷) ح: أن يقسم؛ ي: أن يقتسم. () مح ي - قلت. 
إلى م: فإن؛ ح ي - قال. ()ح ي: فالقسمة. 
(١١)ك‏ م - قلت. (١١)ك‏ م: وإن. 
(۱۳) م: طابقه. (5١)ي:‏ مسجد. 
(15) م: تطلع. 0ح ي: ولا. 


ف E‏ 0000 ع * 2 5 1 مس کے کے ے 
(۷) ك: ال 1 آتعیده. (اتختده؟ أيضأ صحيحة» من باب قوله تعالى: #قا لک عَلْنِهِنَ 
من عدو تعثدوتها # [سورة الأحزاب» [4Y‏ وانظر: لسان العرب» «عدد). 
(۸)ح ي - لا. )١9(‏ ح: بذلك. 
(۰) م توقت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يحرم الطعام على الصائم إذا طلع ذلك الفجر الذي يستطيل” في السماء؟ 
قال: لاء ولكن الفجر الذي يحرم به الطعام على الصائم ون اليا 
الصلاة هو الفجر الذي يعترض في الأفق. 


قلت: أرأيت وقت الظهر متى هو؟ قال: ا حين تزول الشمس 
إل أن يكون الظل قامة في قول َي يوسف ومحمك. وقال أبو 00 لا 
يدخل وقت العصر حتى يصير /1[1/١7ظ]‏ الظل قامتين» فإذا صار الظل 
5 ف 04 5 
قامتين* دخل وقت العصر. 


قلت : ارات وقت العصر 8 هو؟ قال: من حين و الظل 
ق Ne‏ فيزيد 0 على القامة (D0‏ الان 0 اليك ال في قزل أن بوم 
00 وقال أبو حنيفة: لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين. 
ا ت الشمس”. تلك الم ا ی ن 0D.‏ زت GD‏ 
ال ل أن تغیب e‏ 0 يجزيه؟ قال : تعم » يجزيه » ولكن أكره 
و" أن ھا ن 01 ا 


)١(‏ ك م يسطع. )۲( ح: ويحل. 

(۳) ح ي: له. 9 

)٥(‏ ح ي + وقت الظهر حين تزول الشمس إلى أن يصير الظل قامتين فإذا كان الظل 
قامتين دخل وقت العصر وقال أبو حنيفة. 


ف © ي - فإذا صار الظل قامتين. (۷) ح ي: يزيد. 
(۸) م: قامتين. (9) ح ي - قامة فيزيد. 
)٠١(‏ م: على القامتين. (١١)ح‏ ي: أن تغير. 


قحف اح يخرج وقت العصر حين تتغير الشمس عند الإمامين أب يوسف ومحمد» وإنما 
يكره تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت كما يأتي في السؤال التالي. لكن ذكر عن 
الحسن بن زياد أن آخر وقت العصر هو تغير الشمس. انظر: المبسوط. .١55/١‏ 


(1)ح ي - ومحمد وقال أبو حنيفة لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وآخر 


وقتها غروب الشمس. 
)۱٤(‏ ح: حتى. (5١)م:‏ تغرب؛ ح ي: تغير. 
(۱۲) ح: أن يغيب. (۱۷) ح ي - له. 


(۱۸) ح: أن تغير. 


كتاب الصلاة - باب مواقيت الصلاة 

سس ا اا 7 OD e r‏ إفرة 
إلى اد يت الف قله وك او ع ا 
قال: نعم. والشفق"" البياض المعترض في الأفق في قول أبي حنيفة“. 
وفي قول ا پو سف ومحمد: الحمر م 

فلت أرأيت ,وفك العشاء م هو قال من فين بع " الشقق 
RS‏ أرأيت من صلاها قبل أن يطلع الفجر بعدما 
و نصف الليل؟ قال: يجزيه» ولكن كين 00 أن يؤخرها إلى 
تلك الساعة. 


فلت . آرايك القجر اير ٠‏ بها فن الشناء والصيف ام بل 
بها؟ قال: أَحَبُ إليّ أن يَُوْرَ بها. قلت: أرأيت الظهر أيصليها حين تزول 
الشمس أو يؤخرها؟ قال : أمّا في الصف فاخت إلي أن يؤخرها ويبرد بهاء 
وأمَا في الشتاء فأحبٌ ذلك 5-0 أن فضليها ين درول لمي قلت 


أرأيت العصر أيصليها'"'' في أول وقتها أو يصليها“ في آخر وقتها؟ قال: 


2000 ح ي + وقت. )۲( اح + تغرب. 

© ك الشمسق» (5) ح: أن 

(4) م: ويكره؛ ح ي: أفتكره؛ ح ي + له. 

(5) ك مح ي: إذا غاب الشفق. وقد قال الحاكم في هذا الموضع: ويكره له تأخيرها إذا 
غابت الشمس. انظر: الكافي» ١/لاظ؛‏ والمبسوطء .٠٤٤١/١‏ وما في النسخ فيه ركاكة 
كما أنه لا يظهر معنى للسؤال عن تأخير المغرب إذا غاب الشفق. 

)۷( اح ي + في قول أبي حنيفة. 

(۸) ح ي - في قول أبي حنيفة. 

(9) ك م + وروي أيضاً عن أبي حنيفة أنه قال الشفق هو الحمرة. وهذا من زيادة بعض 
الرواة. قال الحاكم: وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة قال الشفق الحمرة. انظر: 
الكافي» ١/لاظ؛‏ والمبسوط. .٠٤٠١/١‏ 


(١1)م-‏ يغيب؛ ح: تغيب. (۱۱) ح ۔ مضى. 
(۱۲) م: اجره. (۱۳) ح ي - له. 
(5١)ح‏ ي: أتنور. )٠٥(‏ ح ي: أو تغلس. 
(5١)ك‏ م - إلي. (۱۷) ح: يصليها. 


۸ح ي: أم يصليها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أَحَبُ ذلك إليّ أن يصليها ذ ذو لحرو دياو اهيا برقا ال لقو الل 
ا والضيفة عند ا قال: نعم. قلت: أرأيت المغرب أيؤخرها"“ 
بعد اقروت لشي كينا "9 "قال 'أكرة ل" أن يوحيها. فرت الج 
والشتاء والصيف سواء. قلت: أرأيت وقت العشاء أيصليها حين يغيب. الشفق 


او ل ا إن کان کرای اما ننه وس ال 
١ (A)‏ 
از 


قلت: أرأيت إذا كان يوم فيه عََيْمٌ كيف يصنع'' في مواقيت 
الصلوات9'؟ كلها؟ قال: أما الفجر فيُتوّد”''' بهاء وأما الظهر فيؤخرفاء 
والباذ لمكيو N LE‏ حرفا وق لمكن قبع ايا 


قلت : أرأيت هل يجمع بين الصلاتين إلا في عرفة وجَمْع”"''؟ قال: 
لا يجمع بین صلاتين”*') في وقت وا : 
عرفة والمزدلفة. قلت: أرأيت المسافر إذا صلى الظهر في آخر وقتها والعصر 
في أول وقتها هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المغرب والعشاء؟ 
قال: نعم. 

قلت: أرأيت الوتر متى وقته؟ قال: من حين يصلي العشاء إلى طلوع 
الفجر. قلت: فأي ذلك أفضل عندك؟ قال: أفضل ذلك عندي أن يوتر 


ع 


في" آخر الليل قبل طلوع الفجر. قلت: أرأيت رجلا أوتر قبل العشاء 


)١(‏ ي: أو يؤخرها. 9 اد شيا 

(۳) ح: لك؛ ح ي + ذلك. (5) ح ي: أم يؤخرها. 
(0) حي + ذلك. ء' (9) ح - إلي. 

(۷) ح ي: الثلث. (8) ح ي - الليل. 
(9) ح: تصنع. )٠١(‏ م ح ي: الصلاة. 
)١١(‏ ك م: فيتنور. وقد تقدم استعمال المؤلف «ينور» آنفاً. 

0ح + قلت. 

(1) جمعء أي : مزدلفة. انظر: المغرب» «جمع» 

(5١)ح‏ ي: الصلاتين. )١6(‏ ح ي: إحداهما. 


0 ي: في سفر ولا حضر. 0ج - 


كتاب الصلاة - باب مواقيت الصلاة 
: : 5 

تعمد لذلك؟ قال لا يتعزيهة: فلك :وكدلك. لو آرت بعدما غات الفقد؟ 
قال تم لتد قال لأنه. ل بی له ۷011ا أ ل 
55 پصلي ٠‏ العشاء. قلت: ازنك ول سن الحا وهي على عون 
وضوء فنام” “2 ثم استيقظ سَحَر0 لان عر ماما چ فلن 
العشاء كان على غير وضوءء فقام'"' وأوتر» فلما فرغ من الوتر وسلم 
ذكر أنه“ صلى العشاء وهو على غير وضوءء فقام وصلى العشاءء أيجزيه 
وتره ذلك أم يعيد؟ قال: يجزيهء ولا يعيد في قول آي حنيفة. وقال أبو 
و وی ی و کا ا تلغ ل 
أنه صلى العشاء وهو على غير وضوء”''' أياماً وليالي""“ ثم ذكر بعد ذلك 
ا الوتر فى كل الله وفك ل ا قال: ا ۵9 
عليه أن يقضي الوتر فى كل ليلة لأو تمل ان يعدي 1 80 اق 
من ذلك. وهذا قول أبي وف 1 وال أ مومه اريت ب لق 
ا 


قلت: أرأيت الرجل إذا أراد أن يصلى تطوعاً أيصلى فى أي ساعة 
من الليل والنهار؟ قال: نعم ما خلا ثلاث" ساعات: إذا طلعت 


)١(‏ ح ي - من. (0) ح: صلى. 
(9) ح ي - فنام. (6) ح ي: بسحر. 
)0( اح م: جنب. 03 ح ي - فقام. 
)۷( حا ي: فأوتر. (A)‏ ح ي + كان. 
() م 


(١)ح‏ ي - فقام وصلى العشاء أيجزيه وتره ذلك أم يعيد قال يجريه ولا يعيد في قول أبي 
حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يعيد الوتر وإن كان بعد أيام قلت أرأيت إن لم يعلم 
أنه صلى العشاء وهو على غير وضوء. 


)۱١(‏ ي: ولياليا. (۲) ح: يقض 

۳ح ي: وقد صلاها. (5١)ح‏ ي: لو وجب. 
(15١)ح‏ ي: لوجب. (15)ح ي - أن يقضيها في. 
0)ح ي - وهذا قول أي حنيفة. ()ح ي: يعيد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الشمس إلى أن ترتفع”» وإذا انتصف النهار إلى أن تزول الشمس» وإذا 
ا OTE‏ إلى أن تغيب. ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس» ولا بعد العصر حتى د ا فلت ارآ ر نسی 
صلاة مكتوبة فذكرها بعدما صلى الفجر قبل أن تطلع الشمس أو ذكرها 
فا لن ار فا أن ف الق :قال قلع !أذ يفيه ساعة 
رها قلت لم وقد ضمت انك ك الا فى ٠‏ نالرت" 
قال 7 ثلا :قافا الصااكة ا ا 
فى هاتين الساعتين. قلت: وكذلك لو ذكر الوتر فى هاتين الساعتين؟ قال: 
uj OND‏ اده 016 . 0ك 05 0V).‏ 
نعم . قلت: وكذلك لو سمع في هاتين الساعتين سجده 
أو قرأها هو أيسجدها“"؟ قال: نعم. قلت: وكذلك يصلي فيهما على 
HS Ceol.‏ ‘° : ا 1 5 8 .)0 
الجنازة؟ قال : نعم. قلت : لم؟ اليس السجدة والصلاة على الجنازة 
بمنزلة التطوع”'"'؟ قال: لا. ألا ترى أن السجدة قد وجبت عليه حين 
Gs‏ وهو في وقت الصلدة"". او ی آ۲ ۳ 5 إأ س۲2 


)١(‏ ي: أن ترفع. (۲) ي: احمر. 

(۳) ح ي - الشمس. )٤(‏ ح ي: حتى تغيب. 

(5) ك م - الشمس. (5) ح: أن تغيب؛ ي: أن تغير. 
(۷) م - في. (4) ح ي: في هاتين الساعتين. 
)٩(‏ ح ي: نافلة. (۰) ح ي: صلاة مكتوية. 
(١1)ح‏ ي + ان. (۲) ح: تقضيها. 


(1)ك م قلت وكذلك لو ذكر الوتر في هاتين الساعتين قال نعم. وسيأتي في آخر الباب 
في المتن قوله: وقال أبو حنيفة: إذا صلى الرجل الفجر ولم يوتر ثم ذكر الوتر فعليه 
قضاء الوتر. انظر : ۱/و. وانظر : المبسوط› /6. 


(5١)ي‏ + السجدة. (165١)ح‏ ي - لو سمع. 

(15)م - قلت وكذلك لو سمع في هاتين الساعتين؛ ح ه + إذا سمع سجدة. 
(۷) ح ي: سجدها. (١)ح‏ ي: سجدها. 
(19)م: على الجنائز. (۰) م: المتطوع. 

() ح ي: سمعها. (؟؟) ي: صلاة. 


)كم ا 0)ح ي: صلاة. 


كتاب الصلاة - پاب مواقيت الصلاة 


فذكرها"'' في هاتين الساعتين صلاها وكان قد“ صلى في وقت”". وإنما 
أكره الصلاة في هاتين الساعتين إذا كان قد صلى الفجر والعصر وهو يريد 
أن يتطوع 0 بعد ذلك. فأما"“ صلاةً ذُكَرَها تلك الساعة فلست أكره أن 
يصليها. قلت: أرأيت رجلاً نسي صلاة مكتوبة فذكره”" حين طلعت 
الس اوجن الصف النهار أو ذكرها حين تنيب" الم ؟ قال ا 
يصليها في هذه الساعات الثلاث “ا قلي وكذلك لو كانت الصلاة ف 
ا 00120 اف الک ۴ غيرها؟ قال: : نعمع لا يصلي في هذه 5 
ساعات”""“ ما خلا العصرء فإنه /1١/۲۷ظ]‏ إذا ذكر العصر من يومه ذلك قبل 
غروب ا صلای ٩°)‏ لله ذلك في ذلك ۳ 17 20079 
العصر قد نسيها قبل ذلك بيوم أو بأيام لم يصلها“" في تلك الساعة. 
قلت: فإن ذكر العصر عند طلوع التعين أن :صقت امار مانلا علي 


)١(‏ ح: قد ذكرها. (0) ك م: وقد كان؛ ك م + يكون قد. 
(۳) ح ي: في وقته. أي: لو أخر فرض وقته إلى هذين الوقتين جازء ويكون مصلياً في 
الوقت. انظر: المبسوط» .٠١١/١‏ 


(6) ح ي: صلى العصر أو الفجر. () ح ي - 

(5) ح: وأما. (۷) ح: فذكر. 

(۸) ح ي: تغرب. (9) ح ي: هذه الثلاث الساعات. 
(١٠)ح‏ ي - الصلاة هي. (١١)ح‏ ي + أو غيرها. 

(6١)م:‏ والمكتوبة. (۳) ح: الساعات. 

(5١)ح‏ - الشمس. )1١5(‏ ح: صلی بها. 


ا عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات كان رسول الله یل ينهانا أن نصلي فيهن 
أو E‏ عي طلم لمن بازغة حتى ترتفع› وحين يقوم 
الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تضَيّف الشمس للغروب حتى تغرب. انظر: 
مسلمء »> صلاة الا ۲۳ وسنن اش داود» الجنائزء ١6.١05؛‏ وسنن ا 
الجنائز» .١‏ أما عصر يومه فقد روي عن أبي هريرة أن رسول الله ئ قال (مَن أدرك 
من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح› ومن أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصرا. انظر: صحيح البخاري» مواقيت الصلاة» 
¢۸ وصحيح مسلم» المتاحة ا 

(۱۷) ح: كان. 

(۸)ح ي: لم يصليها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


والعصر وغيرها في هذا سواء. قلت: أرأيت رجلاً سمع السجدة حين طلعت 
الشمس أو حين انتصف النهار أو حين Et‏ الشمس؟ قال: لا 
ا فی هذه الساعات اغلات ولكن 00 بعل ذلك. قلت: 
وكذلك لو قرأها هو؟ قال: نعم. قلت“ : فإن"“ أراد أن يصلي على جنازة 
فى هذه الثلاث ساعات”"'؟ قال: لا يصلى على جنازة“ في هذه الثلاث 
اغارف" أ قلت فاد ارفست التمدن وانيفيك وا الت الس وذ 
روك الس ا او ی عاو د 


أو سجدة كانت عليه أو O‏ 


قلت: أرأيت رجلاً نسي صلاة الفجر فذكرها حين زالت الشمس 
كسد نه أ و بالظهر؟ قال* نت بيدأ م فيصلي الفجر ثم يصلي 
انيت فا ا غدلي الف ك ور ین نيا 
ر 4 وعلية أن يصلي الفجر ثم يصلي الظهر. قلت: أرأيت إن نسي 
الفجر ال ES‏ ثم ذكر ذلك في آخر وقت الظهر؟ قال: يبدأ 
فيصلي الظهر ثم يصلي e‏ قلت: لم؟ قال: لأن الفجر قد 
فاته" وهو في 5-6 وقتٍ من الظهرء فعليه أن يصلي الظهر ولا 


قد نسيه؟ قال : : نعم. 


)0غ( ح: تغرب؛ ي: تغيرت. )۲( ح: لا تسجدها. 
(۳) م الثلاث؛ ح ي: هذه الثلاث الساعات. 

)٤(‏ ح ي: يقضيها. () ح ي + أرأيت. 
»( ح ي: إذاء (V۷)‏ 2 ي: الساعات. 
(4) ح ي: على الجنازة. (9) ح ي: الساعات. 
(١)م:‏ وانتصبت؛ ح: وانتصب؛ ح + وانتصب النهار. 

(١١)ح‏ ي - وإذا غربت الشمس. (10)ح - على. 

(۱۳) ح ي: فائتة. )۱٤( ١‏ ح: أو تر. 

(15) م ح ي: ابتدأ. (15)ح ي - بل. 

(۱۷) ح ي - بها. ()ح: معتمداً. 
(9١)ك‏ م: كذلك. (۲۰)ح ي: لا يجزيه. ' 
(١؟)ح‏ ي: نسي الظهر والفجر. (۲1) ح ي - ثم يصلي الفجر. 


(۲۳) ح: قد فايته. (4؟) ي - آخر. 


كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة 7 
یدع“ أن تفوته”' فيكون”" قد فاتته صلاتان. قلت: أرأيت إن كان في 
أول وقت الظهر وقد نسي الفجر”* فلم يذكرها حتى صلى الظهرء فلما 
فرغ من الظهر ذكر الفجر؟ قال: يصلي الفجرء وقد تمت الظهر”. قلت : 
فإن ذكر ذلك“ وقد بقيت" عليه ركعة من الظهر؟ قال: الظهر فاسدةء 
وعليه أن يصلي الفجرء ثم يعيد الظهر. قلت: فإن ذكر”” بعدما قعد في 
الرابعة وتشهد”' إلا أنه لم يسلم؟ قال: هذا والأول سواء. والظهر فاسدة» 
وعليه أن يصلي الفجر ثم يعيد الظهر في قول أبي حنيفة. وأما في قول 
ی و مح ا إذا رها حدما هد إن ٠‏ شد ا قلف : 
أرأيت إن كان ا و ٠‏ مكنا ا 01 كر 
الفجر وهو في سجوده؟ قال: الظهر فاسدة» وعليه أن يصلي الفجر ثم 

عير :"2 الظين :فى كول أ ديف قلت: لم؟ قال: لأنه بَعْدُ في 
وجا" ل فرع منوا. ا ا ار E‏ ة على 
تلك الحال كان قد أدرك الصلاة . [,A/11/‏ علد ترى لو كان الذي 
دخل معه مسافراً والأول مقيماً كان 0 المسافر أن يصلى أربعاً لأنه قد 
أدرك الحا ا ٤‏ 


قلت: أرأيت رجلاً نام عن صلاة الفجر فاستيقظ وقد كادت الشمس 
أن تطلع ولم يوتر"" یبدا" بالوتر أو بالفجر”'"؟ قال: إن كان لا يخاف 


أ 


(۱) ح : يدعه. (۲( ح ي: أن يفوته. 

© كو : )٤(‏ م - الفجر. 

)0( م - وقد تمت الظهر. 0( م ذلك 

)۷( م: تقضت؛ ح ي: بقي. )2 ح ي + ذلك. 

(9) ح ي: فتشهد. )٠١(‏ ح ي: إذا ذكر بعد التشهد فإن. 
(۱۱) ي + وکان. 9ى عله 

(۱۳) ك م: فسجدها. )۱٤(‏ ح ي: ثم يصلي. 

)٠٥(‏ ح ي: في صلاته. 7ح ي: أولا. 

(۱۷) ح ي: أدرك معه الصلاة. (۱۸) ح: توتر. 


(۱۹) م ح ي: ابتدأ. )۲١(‏ ح ي: أم بالفجر. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن يفوته”'' الفجر وأن تطلع الشمس بدأ فأوترء ثم صلى ركعتين قبل 
الفجدرء م على" الفجن. وإن كان حاف أن يفره الفجر ترك الوثر 
E‏ فإن فرغ من الفجر وسلم ثم طلعت الشمس متى يوتر؟ 
فال 5افت الشسن اوت 

قلت: فإن طلعت الشمس وقد بقي عليه e‏ 
صلاته فاسدةء وعليه أن يستقبل الفجر إذا ارتفعت الشمس وابيصضت". 
قلنت: ارايت إن فرغ من الصلاة وقد قعد قدر التشهد ثم تلف الشمس 
قبل أن يسلم؟ قال: صلاته فاسدة وعليه أن 00 إذا ارتفعت الشمس 
الشمس فإن صلاته تامة. قلت: فإن كان سها“ في صلاته وفرغ وسلم ثم 
سجد للسهو سجدة واحدة ثم طلعت الشمس؟ قال: صلاته فاسدة» وعليه 
العصر فذكرها حين احمرّت الشمس فصلى ركعة أو ركعتين ثم غربت 
الشمس؟ قال: يبني على صلاته فيصلي ما بقي. قلت: من أين اختلف ^ 
هذا والأول؟ قال: لأن الذي صلی الفجر ا 0 الشمس وهو في 
الصلاة فقد فسدت عليه صلاته لالها ليست بساعة E‏ والذي 

59 غربت"!" الشمس وقد صلى ركعة أو ركعتين فقد دخل في وقت 
ةع كي والصلاة لا تكره في“ تلك الساعةء فعليه أن يتم ما بقي منها. 
قلت: أرأيت يا ركعة د ثم ذكر أن عليه صلاة مكتوبة 

هل يعهسد التطوع وينصرف؟ قال: لاي ولكنه يمضى على صلاته» فإذا فرغ 


)١(‏ ك م: أن تفوته. () م ثم. 

(۳) ح ي: وصلى. (6) ك ح م: أن تفوته. 

(4) م: إذا انتصب. (5) م: ست ح ي - وابيضت. 
0) ح ي: أن يستقبل؛ ح ي + الفجر. (6) م: نسي 

(9) ح ي: اختلفا. خم Ee ١‏ وطلعت. 
(0)ح: ساعة نصلي. )جح ي + له. 


۳ح ي: الصلاة. (0)ح ي - في. 


كتاب الصلاة - باب مواقيت الصلاة 

منها صلى المكتوية. ل 0 إن ذكرها في ال فسدت عليه؟ 
قال: مي ا يي O‏ 
فالأولى' 0 فإن بدا بالآخرى قبل الأولى فسدت عليه صلاته O‏ 
E‏ ا ل ا ل 
رسول الله اة أنه نام هو وأصحابه عن الفجر فاستيقظوا" بعدما /[4/1؟ظ] 
طلعت الشمس. فلمًا ارتفعت الشمس : e‏ الوادي» ثم أوتر 
النبي ية وأوتر الناس. ثم أمر بلالا فأذن فصلى ركعتي”") ل 
م با ) ( ٠‏ 

ثم أمر بلالا فأقام الصلاة ا نيد الجن كل افر . فمن ذكر صلاة 
دكوية عليه وا فيد قبلها بالتطوع لم يضره ذلك شيئاً؛ لأن هذا 
ا ةا 


قلت: أرأيت التطوع قبل الظهر كم هو؟ قال : أربع ركعات لا 


)١(‏ ح ي: فما الذي. (۲) ح ي: في مكتوبة. 

(۳) ي - فالأولی؛ صح ه. )٤(‏ ح ي + وكان. 

)٥(‏ 2 ي: قد. فم ح ي + قال. 

(۷) ح ي: فاستيقظ. (۸) ح ي: ارتفع النهار تنحوا. 
0 ح ي: ركعتين. 


)٠١(‏ وصل هذا البلاغ الإمام محمد في الآثار عن الإمام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
مرسلاً بدون قضاء الوتر. انظر: الآثار لمحمد» 5". ورواه الإمام أبو يوسف مع قضاء 
الوتر. انظر: الآثار لأبي يوسف» .٠١‏ وورد الحديث بدون ذكر الوتر في صحيح 
مسلمء المساجد» 704 4١١‏ وسئن أبي داودء الصلاةء .١١‏ وروي عن ابن 
مسعود رضى الله عنه أنه سئل: هل بعد الأذان وتر؟ قال نعم» وبعد الإقامة. وحدث 
عن النبي ب أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى. انظر: سنن النسائي » 
المواقيت» .5١‏ وروي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله كَلِ: «مَن نام عن 
الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكر وإذا استيقظ». انظر: سنن ابن ماجهء إقامة الصلاة» 
؛ وسئن أبى داود» الصلاةء ١5؛‏ وسنن الترمذي» الوتر» .١١‏ 

(۱۱) ح: فايته. (۱۲) ح ي: الأثر. 

(۳) ك م: لأنه. (5١)م:‏ أو لم يؤخر. 

)١5(‏ ح ي + هو. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يفصل بينهن إلا بالتشهد. قلت: فكم التطوع بعدها؟ قال: ركعتان“. قلت: 
فهل قبل" العصر"” تطوع؟ قال: إن فعلت فحسن. قلت: فكم التطوع 
قبلها؟ قال: أربع ركعات“. قلت: فكم التطوع بعد المغرب؟ قال: 
ركعتان. قلت: فهل بعد العشاء تطوع؟ قال: إن تطوعت فحسن". 
بلغنا عن عبدالله بن عمر أنه قال: من صلى أربع ركعات بعد العشاء قبل أن 
يخرج من المسجد كُنَّ مثلهن من ليلة القدر””. قلت: فهل بعد طلوء“ 
الفجر تطوع؟ قال: نعم» ركعتان '“ قبل صلاة الفجر. قلت: ويكره الصلاة 
بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر؟ قال: نعم '. قلت: وتَكره”""' الكلام 


)١(‏ ح ي: ركعتين. (0) ح ي - قبل. 

() ح ي: للعصر. 

)٤(‏ ح - قلت فكم التطوع قبلها قال أربع ركعات. 

)٥(‏ ح ي : ركعتين. (5) ك مح إن تطوع. 
)۷( ح ي + قال. 


(۸) قال الإمام محمد في الآثار: أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا الحارث بن زياد أو 
محارب بن دثار - الشك من محمد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال من 
صلى أربع ركعات بعد العشاء الآخرة قبل أن يخرج من المسجد فإنهن يَعْدِلْنَ أربع 
ركعات من ليلة القدر. انظر: الآثار لمحمد. ۷. ورواه الإمام أبو يوسف بنفس 
الإسناد من طريق محارب بدون شك. انظر: الآثار اى يوسفاء 4. وقد روي 
مرفوعاً وموقوفاً عن ابن عمر وغيره نحو ذلك. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
5 ؛ والمعجم الكبير للطبراني» ١١/۳۷٤؛‏ والمعجم الأوسط للطبراني» ١/٤٠٠؛‏ 
وسنن الدارقطني» ۲ والسنن الكبرى للبيهقي› ۷/۲ + وجامع المسانيد 
للخوارزمي» ١/797؛‏ ونصب الراية للزيلعي» ۱۳۹/۲؛ ومجمع الزوائد للهيثمي› 
؟؛ والدراية لابن حجرء .١1948/١‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: ما صلى 
رسول الله كل العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. انظر: 
سنن أبي داود» التطوع. 6ق 

(4) م - طلوع. 

(۰) ح ي: رکعتین. 

(١1)ك‏ م - قلت ويكره الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر قال نعم. وقال کک 
ولا يتطوع بعد طلوع الفجر بغير ركعتي الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع 
الكافي» ١/۸و؛‏ والمبسوط. .٠١١/١‏ 

()م ي: ويكره؛ ح: فيكره. 


كتاب الصلاة - باب مواقيت الصلاة 


عد افاي الجر إلى أن عدن الف اا ف قال الا 0 
أرأيت التطوع يوم الجمعة كم هو؟ قال: قبلها أربع رکعات» وبعدها اربع 
لا يفصل بينهن إلا بالتشهد. قلت: أرأيت صلاة العيد هل قبلها صلاة؟ قال: 
لا. قلت: فبعدها“؟ قال: إن فعلت” فحسن. قلت: فكم أصلي بعدها؟ 
قال: أربع ركا تزف """ ديق إلذ بالنشهد: 


قلت: فكم 000 تطوعاً بالليل؟ قال: بلغنا عن النبي ككل أنه“ كان 
ل ؟ ر کات ل ا 


<7 


ع 


9 00 أو اا ر۷٩‏ أو نيعا انتا أو مانا MUS‏ ا 
بأن تفع 229 أئ ذلك شعت. قلت فآئ ذلك أحب إليك؟ قال أربع أريغ. 


)١(‏ ح ي - إلا بخير. (0) ح ي + إلا بخير. 
)٥(‏ ح ي: إن صليت. ف ح 0 ۔ ركعات. 
)۷( ممح ي (A)‏ م 


)١١(‏ أخرجه الإمام محمد في الآثار» ٣‏ عن الى ت عن 000 وأخرجه 
الإمام أبو يوسف من نفس الطريق. انظر: الآثار لأبي يوسف» 54. وأخرج الإمام 
محمد والبخاري ومسلم عن أبي سلمة بن عبدالرحملن أنه سأل عائشة رضي الله عنها 
كيف كانت صلاة رسول الله ية في رمضان. قالت: د 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ة ركعة» يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثاً. 2 
الحجة على أهل المدينة للإمام محمدء 4197/١‏ وصحيح البخاري» التهجده ١٠؛‏ 
وصحيح مسلمء صلاة المسافرين» .١55‏ وانظر لأحاديث في هذا الباب: صحيح 
البخاري» التهجد» ١٠؛‏ وصحيح مسلمء صلاة المسافرین»›» ۱۲۱ - ۱۳۸؛ وسنن 
النسائي» قيام الليل» .٥۳‏ 


(١)ح‏ ي: تطوعت. ح ي - قال. 
(14) حي فلا 0اصا 
(۱0) ك م - ركعتين. (۱۷) لك حم - أربعاً. 


(۱۸) ي: ثماناً ثماناً؛ ح ي + قال نعم. (19) ح: يفعل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قلت: وكذلك التطوع بالنهار؟ قال: : نعم وهذا قول اي حنيفة. وقال 
يعقوب“ ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى. قلت: أرأيت الأثر الذي جاء لا 
ع بعد صلاةٍ مثلها!”؟ قال: ذلك عندي في ترك القراءة ذ في الركعتين 
الأخريين“؛ لأنك لا تقرآ فيهما إن شعت في الصلاة المكتوبة. قلت 
فطول القنوت والقيام في التطوع أحبّ إليك أم کا او ول طول 
القيام اء وأي ذلك“ فىل 0 0 و ام 


9 GB كعات‎ E آوانت رجلا افتتح السو ر نوی ا‎ E 
تكلم؟ قال: /[۲۹/۱و] عليه أن د يقضي ركعتين. قلت: لم؟ قال: لأنه لا‎ 
داخلاً في الأربع حدق بود في الركعتين ويقوم في الثالثة. قلت:‎ 0 

ا صلى أربع ركعات بغير قراءة كم يقضي؟ قال: يقضي ركعتين. 
قلت : ل فال 'لآن الركهين الأولبين ادان فإنما عليه أن يقضي 


)١(‏ ح ي: وقال أبو يوسف. (۲) م: لا يصل. 

() روي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما موقوفاً. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
5 ۲ ونصب الراية للزیلعی»› AY‏ 

)0( كم لم تقرأ. 

(5) قال السرخسي: وتأويل الأثر الذي جاء «لا يصلي بعد صلاة مثلها» في ترك القراءة في 
الأخربين, 2 ار مروي عن عر وعلي بات مسعود رضي الله ای عنهم. 

صلاة مثلهاء وكذلك :بد العا بتظوع 98 ا ونحن نقول: الما 

القراءة» لا عدد الركعات؛ فإن في الفرض القراءة فى ركعتين بفاتحة الكتاب وسورة» 
وفي النفل في كل ركعة. ألا ترى أن التطوع قبل الفجر ركعتان» والمخالفة في صفة 
القراءة بالتطويل في الفرض دون السنةء لا في عدد الركعات. انظر : المبسوط› 


0/1 . 
)۷( م أو كثرة ؛ حُ ي: أو أكثر. (^A)‏ ح + ما. 
(1) ح: أربعاً. )۱٤(‏ ح - رکعات. 


(6١)ح‏ ي: وإن. )١(‏ ي: فاسدتين. 


كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ID‏ 
الركعتين الأوليين. قلت: فإن قرأ فى الركعة الأولى وقرأ في الرابعة أو قرأ 
في الأولى وقر”'2 في الثالثة؟ قال: عليه أن يقي ار رساب اتلك طن 
أبن سبلن هذا و ها ف الان سوا وعدا فول أي 
SE ENE EE E a E‏ 
قرأ أو لم يقرأ. وقال محمد: أرى في الوجهين جميعاً ركعتين؛ TAY‏ 
أفسد”" الأوليين”" لم يقدر على أن يدخل في الأخربين“. وهو قول زُكْر. 
قلت: إرل اس كقح لبو ترا ل الي N‏ 
يسام وري “ في الأخريين"“ قضاء الأوليين؟ قال: لا يكون هذا" 
قضاءء وعليه قضاء ركعتين؛ لان هده ٠‏ ضلاة واحدة افا کون 
بها فا عفن فل فإن خر م وجل ى الا رين فضلاهما 
معه؟ قال: عليه أن يقضي الأوليين كما يقضيهما'“'' الإمام. قلت: فإن دخل 
فلا اور قله تر مهنا تكلم ا ق الزعام فق 
صلاته حتى صلى أربع ركعات؟ قال: على الرجل الذي كان علد ك 
ركعتين. قلت: أرأيت إن كانت الصلاة كلها مستقيمة صحيحة كم يكون 
على الرجل الذي تكلم؟ قال: ليس عليه أن يقضي إلا ركعتين؛ لأنه قد 
خرج من أن کو هذا اماه فيل أن اولان من الکن الاجر 
وإنما كان إمامه في الركعتين الأوليين. 


)١(‏ ح ي - في الأولى وقرأ. (0) ك م: هذاء 

(۳) ح ي: وهو. )٤(‏ ح ي: وقال أبو يوسف. 
(0) ح + قعد. (5) م ي: إذا فسد. 

(۷) ي: الأولين. (۸) م: في الآخرتين. 

(9) ثم سلم وتوى. )٠١(‏ م: في الأخيرتين. 
۳ح ي - هذا. 9ح ي : هذا. 

۳ح ي: ولا. )١5(‏ م: في الاخرتين. 

)١6(‏ ك م: يقضيها. 

7ح ي: فإن كان دخل معه رجل في الأولين. 

(۱۷) ح ي: ومضى. (۱۸) ح ي + كان. 


(19) م: الأخيرتين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت رجلا صلى ركعتين من آخر الليل وهو ينوي بهما 
زک الفجر أتجزيه'"؟ قال: لا. قلت: فإن صلى ركعتي”” الفجر © 
ولم يستيقن بطلوع ٠‏ الفجر هل يجزيه؟ قال .لا :قلت وكذلك لو 
شك في ركعة منهما“ قبل طلوع“ الفجر أن“ لم يكن طلع؟ قال: 
نعم. 
وقال أبو حنيفة: إذا صلى الرجل الفجر ولم يوتر ثم ذكر الوتر فعليه 
)01 1 
قضاء الوتر. وإن صلى الفجر ولم يصل ركعتي الفجر ثم ذكرهما فلا 
قضاء عليه. وليس ركعتا”"'' الفجر بمنزلة الوتر. وهذا قول أبي يوسف. وقال 
محمد: يقضيها إذا طلعت ا 


9 35 6 


باب ما جاء فی القيام في الفريضة 20 


/ظ] بلغ °۹° عن رسول الله ككل أنه" قال: «من أم قوماً 
. )1۸( ا 5200 5 . 2 
فليصل”*١‏ بهم صلاة أضعفهم» فإن فيهم المريض"” '“ والصغير”' " والكبير 


)1( ح ي: ركعتين. . زفق ح ي: هل يجزيه. 

(۳) ي: رکعتین. )٤(‏ ي - الفجر. 

() ي: ولا. (0) م: تطوع. 

(۷) ح - قلت فإن صلى ركعتي الفجر ولم يستيقن بطلوع الفجر هل يجزيه قال لا. 
(۸) ح ي + أن. (9) ح ي - قبل طلوع. 

(١٠)ي‏ ۔ أن. (۱۱) ح ي: يصلي. 

()ي: ركعتي. 


(1)ح ي: وقال محمد أحب إلي أن يصلي ركعتي الفجر إذا ارتفعت الشمس فإن لم 
يفعل فلا شيء عليه لأنه تطوع. 


(0)ح ي - ما جاء في. )١5(‏ ح ي + في جماعة. 
7ح ي قال وبلغنا. 0)ح ي د أنه 
(1) م: فليصلي. 0 EE‏ 


0ح - واا 


كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في القيام في الفريضة 7 
وذا الحاجة)'. 


ا 


قلت : اوانت الإمام كم يقرأ في صلاة الفجر؟ قال : يقرأ بأربعين "١‏ 
مع فاتحة الكتاب في الركعتين جميعاً. قلت: فكم يقرأ ذ yT‏ 
الظهر؟ قال: يقرأ بنحو من ذلك أو دونه. قلت : فک ف أ يقرا في الركعتية 
من العصر؟ قال“ : بعشرين آية مع فاتحة الكتاب. قلت: فكم يقرأ في 
المغرب؟ قال: يقرأ في الركعتين في كل ركعة بسورة قصيرة خمس آيات 
e‏ 0 قلت : ك قال : .يقرأ 
e E‏ قال : : نعم. 


قلت : فكيف“ يقرأ في السفر في هؤلاء الصلوات”'" التي“ ذكر 
YS Eg Te SES‏ بخن 
ا 


و 
3 


)١(‏ قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلاً من أصحاب 
النبي ية أمَ قوما فأطال بهم» فبلغ ذلك النبي كك فقال «ما بال أقوام يُنفْرون عن 
هذا الدين» من أمّ قوماً فليخفف» فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة». انظر: الآثار 
لمحمد» ۳۸. وروي نحو ذلك. انظر: الآثار لأبي يوسفاء ۲۷؛ وصحيح البخاري» 
الأذان» ۲ وصحيح مسلمء الصلاةء 187 4١185‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» 
.٤٤٥ _ ۱‏ وروي عن عثمان بن ات العاص أن النبي بيا قال له: «يا عثمان» 
تحاوز في الصلاةء واقدر الناس بأضعفهم , > فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد 
وذا الحاجة». انظر: سنن ابن ماجهء إقامة الصلاة» .٤۸‏ وفي رواية : «وافتد بأضعفهم). 
انظر: سنن أبى داودء الصلاة» 79؛ وسنن النسائى» الأذان» ؟". وانظر للتفصيل : 
نصب الراية للزيلعي» 79/9 ١ . .1۳۹/٤‏ 


(۲) ح ي: أربعين. كين 

اماع ايا فى الركعتين؛ ي + في الركعتين. 

(5) ح: يقرأ في الركعتين. (5) ح ي: القرآن. 

(۷) كم ا (۸) م ح ي: القرآن. 

(9) م - فكيف؛ ح ي: وكيف. (١٠)ح‏ ي - في هؤلاء الصلوات. 
)جح ي: الذي. 7ح ي: القران. 


(۳ ح: وما. () ح ي: ولا يشبه السفر الحضر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرا ١‏ كب لے 
قلت: ويقرأ فى الركعتين الأخريين”2 من المكتوبة بفاتحة الكتاب" 
في كل ركعة؟ قال: نعمء إن شاء قرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب”". وإن 
شاء سبح“ وإن شاء سكت. 
فلك د وک ا ا و ا؟ قال4تما قرا مقر نهو 
حسن. وقد" بلغنا عن رسول الله ل أنه قرأ في الوتر في الركعة الأولى 
ب#اسَيْج اسم رَيْكَ الل 4“ وفي الشانية ب“ ليل بايا اللكيرونَ 
©" وفي077) الغالغة 17 هو o at‏ ئ ناا 
أنه قنت فيها بعدما فرغ من القراءة قبل أن يركع الثالثة“'. قلت: فهل في 
شيء من الصلوات قنوت؟ قال: لا إلا في الوتر. قلت: فما مقدار القيام في 


)١(‏ م: الآخرتين. (۲) ح ي: القرآن. 

(۳) ك ح ي: القرآن. )٤(‏ ح ي + فيهما. 

)٥(‏ ح ي: فكيف. (( م - وقد. 

(۷) ح ي: عن النبي. (۸) سورة الأعلى» .١/۸۷‏ 
(9) الباء ساقطة من م. )٠١(‏ سورة الکافرون» .1/١٠١9‏ 


۷ح ي + الركعة. 

(۱۲) سورة الإخلاص» .١/١١١‏ وقد وصله الإمام محمد في الآثار» 258 فقال أخبرنا أبو 
حنيفة قال حدثنا زبيد اليامى عن ذر الهمدانى عن سعيد عن عبدالرحملن بن أبزى» 
فذكره... ورواه الإمام أبو يوسف من نفس الطريق. انظر: الآثار لأبي يوسف» .7١‏ 
وانظر للحديث: سنن أبي داودء الوترء ٤؛‏ وسنن الترمذي» الوتر» 4؛ وسنن 
النسائي» قيام الليل» 47. وانظر لتفصيل الطرق: نصب الراية للزيلعي» .٠٠۸/١‏ 

(۳) ك م قال. 

)١4(‏ قال الإمام محمد: أخبرنا الثقة من أصحابنا قال أخبرنا عطاء بن مسلم الخفاف قال 
حدثنا العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال بت عند 
النبي بي فقام من الليل فصلى ركعتين» ثم قام فأوترء فقرأ بفاتحة الكتاب و#ميّج 
سد يك التق 4©9. ثم ركع وسجدء ثم قام فقرأ بفاتحة الكتاب ولف بايا 
لكين 4©9» ثم ركع وسجدء وقام فقرأ بفاتحة الكتاب ولل هو أله كد 
€3 ثم قنت ودعا ثم ركع. انظر: الحجة على أهل المدينة» .۲٠٠/١‏ وانظر: سنن 
ابن ماجه» إقامة الصلاة» ١١١؛‏ وسنن النسائي» قيام الليل» 7”؛ ونصب الراية 


TY للزيلعي»‎ 


كتاب الصلاة - باب ما جاء في القيام في الفريضة 

القنوت؟ قال: كان“ يقال: مقدار #إدًا الاه أنتَقّتَ ©4 وسا دات 
الج 46 قلت: فهل فيه دعاء 8 قال: لا. قلت: فهل يرفع 
يديه حين”'' يفتتح بالقنوت؟ قال: نعم» ثم يكفّها"'. قلت: وفي كم 
مَوْطِن "ا 8 الأيدي؟ قال: في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة» وفي 
القنوت فى لو وفي العيدين» وعند استلا م الحَجَرء وعلى الصفا 
ال وبعرفات ومع وعند المقامين OVD,‏ ا 20 ا 


قلت: أرأيت الرجل يؤم النساء كين معهن ر غيره؟ قال : 


)١(‏ ح ي: بأن. 

(۲) سورة الانشقاق» 1/45. 

(۳) سورة البروج» 6 أما القول بذلك فقد روي عن إبراهيم النخعي. انظر: ١‏ 
لعبدالرزاق» ۱۲۲/۳؛ والمصنف لابن أبى شيبة» .٠١١/١‏ 


)٤(‏ ح: حتى. (5) ح ي: القنوت. 

(0) ح: ثم يكفهما ؟؛ ي: ثم يكفيهما. 48 ح: موضع؛ ي : مواطن. 
(۸) م: يرفع. (9) م ح: وفي. 

)٠١(‏ جَمْع .هي مزدلفة. انظر: المغرب» «جمع". 

()ك م: المقام. 


() ك م: وعند. وانظر: فتح القدير لابن الهمامء 0 وحاشية ابن عابدين» .005/١‏ 
وانظر الحاشية التالية لتعداد المواطن. 

)٠۳(‏ قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن طلحة بن مُصَرّف عن إبراهيم أنه قال ترفع الأيدي 
ف شيع ران فذكر في ذلك العيدين. انظر: الحجة على أهل المدينة» ."٠0/١‏ وعد 
المواطن الإمام أبو يوسف. انظر: الآثار لأبي يوسف» .5١‏ وروي هذا بألفاظ مختلفة 
مرفوعاً من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. انظر: صحيح ابن خزيمة» 
4 وشرح معاني الآثار للطحاوي» 2177/١‏ ۱۷۸؛ والمعجم الكبير للطبراني» 
0١‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي» ١/40؛‏ ومجمع الزوائد للهيثمي» 718/7 ؛ 
والدراية لابن حجرء .١58/١‏ وروي عن ابن عباس موقوفاً. انظر: المصنف لابن أبي 
شيبة» 25١4/١‏ 477/8. وتعداد السبع مواطن هكذا: تكبيرة الافتتاح» وتكبيرة القنوت» 
وتكبيرات العيدين» واستلام الحَجَر الأسود» وعند الصفا والمروة» وعند الموقفين عرفات 
والمزدلفة» وعند الجمرتين الأولى والوسطى. انظر: حاشية ابن عابدين» .005/١‏ 

(4١)ح‏ ي: ليس. 

)١5(‏ ح + إمام؛.ي: + أقام. 


:3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أما إذا كان“ مسجد" جماعة تقام”" فيه الصلاة““ وهو إمام”' فتقده”") 
يصلي”" ولیس معه رجل فدخلد يِسْوَةٌ : فى الصلاة" فلا بأس بذلك. 
واا ا الي ل كر فإني أكره له 
ذلك إلا أن يكون معهن ذات /[۳۰/۱و] محرم منهن. 


قلت: أرأيت الرجل تفوته صلاة الجماعة في مسجدٍ حَيِّهِ أترى له أن 
يأتي مسجداً آخر يرجو أن يدرك الصلاة؟ قال: إن فعل فحسن""'"'. وإن 
صلى في مسجدٍ حَيّهِ فحسن. قلت: فإن صلى في مسجدٍ َيه" أيتطوع 
قبل المكتوبة؟ قال: إن كان في YT‏ فلا بأس بذلك» ا 
خاف ذهاب الوقت بدأ بالمكتوبة. 


قلت: أرأيت إذا أخذ المؤذن في الإقامة أتكره'''' للرجل"' أن 
يفتتح التطوع فيصلي؟ قال: نعمء أكره"'' له ذلك. قلت: فإن كانت" 
ركعتي الفجر؟ قال: أما ركعتي الفجر فإني””") اميك أكرههما. قلت: أرأيت 
رجلا انتهى إلى المسجد والقوم في الصلاة أيصلي تطوعا أو يدخل مع 
القوم'"" في الفريضة؟ قال: لاء ولكنه””"' يدخل مع القوم في صلاتهمء 
ولا يصلي من التطوع شيئاًء إلا أن ينتهي إلى الإمام ولم يكن صلى ركعتي 


)١(‏ ح ي + في. (۲) ح: المسجد. 


(۳) ح ي: أقام. (6) ح: للصلاة. 

(5) ح ‏ وهو إمام؛ ي: الإمام. (5) ح ي + فيه. 
(۷) ح ي - يصلي. (A)‏ د 
(9) ح + قلت. (۱۰) ح: أما أما 

(١١)ح‏ ي + في. (۱۲)ح ي: فهو حسن. 
0ح - فحسن قلت فإن صلى في مسجد حيه؛ صح ه. 

(5١)ك‏ م ح ‏ سعة )١5(‏ ح: فإن. 
(1)م: أيكره. ۷ ي: الرجل. 
(۱۸) ي: كره. (19) ح ي: كان. 
)0١(‏ ح ي - فإني. (۲۱) ح ي: فلا. 


(50)ح ي: ثم يدخل مع الإمام. )حح ي لكنه. 


كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في القيام في الفريضة 1 

الفجرء فإنه يصليها''' ثم يدخل في صلاة القوم 0 فإن كان يخاف 
ا ت e‏ ا جماعة(؟ ا 9 كان بخاف. 
قلت" : فإن u‏ انا الفجر في جماعة”؟'؟ قال: ع ذلك إليّ أن 


يدخل مع القوم في صلاتهم ويدع الركعتين. 


وقت'' الفجر إن'''' أوتر كيف يصنع؟ قال: يصلي الفجرء فإذا ارتفعت 
الشمس قضى الوتر. قلت: أرأيت إن لم يخف أن تفوت" الفجر؟ قال: 
د و كاي 3 يصلي الفجر. 


قلت: فإن كان لم يصل”*'' ركعتي الفجر وهو يخاف إن صلاها فاتته 
الفجر؟ قال: يصلي الفجرء ولا يصليهما. قلت: فإن صلى الفجر ولم 
OTS‏ لد إذا ارتفع النهار؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهما 


)١(‏ ح: يصليهما. (0) ح ي - قلت. 

(۳) ك م: أن يفوته. 

(8) كح م - ركعة من؛ صح ح ه. وقال الحاكم: وإذا أخذ المؤذن في الإقامة كرهت 
للرجل أن أن يفتتح التطوع إلا ركعتي الفجرء فإنه يصليها إن رجا أن يدرك ركعة في 
الجماعة» فإن خاف فوت الجماعة دخل مع القوم. انظر: الكافي» ١/۸ظ.‏ وبعد أن 
ذكر السرخسي هذا قال ولم يذكر إذا كان يرجو إدراك التشهدء وقيل: على قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله إدراك التشهد كإدراك ركعة كما في صلاة الجمعة» 
فا يركس ال د ررحم اللا عمال :لا يتفي درا الها کدرا 
ركعة» فيدخل مع الإمام. انظر: المبسوطء .157/١‏ 


(5) ح ي - في جماعة. 0 اقلت 

 )۷(‏ ح: فإن. )٨۸(‏ ي: قال. 

(9) ك م - قال وإن كان يخاف قلت فإن خاف أن يفوته الفجر في جماعة؛ ح ي: في 
الجماعة. 

)1١(‏ ح ي: أن يفوته صلاة. (١1)ح‏ ي - إن. 

(؟١)‏ ي: أن يفوته. (1)ح ي - يبدأ. 

)١5(‏ ح: فيؤدي؛ ي: يوتر. (١١)ي:‏ لم يصلى. 


7ح ي: يصليهما. (۷) ح: أيصليها ؛ م - أيصليهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 


قلت: أرأيت رجلاً صلى وسلم على تمام في نفسه ثم دخل معه رجل 
في الصلاة والإمام قاعد بَعْذُ فكبر الرجل ودخل يأتمٌ به» ثم ذكر الإمام 
الذي سلم أنه قد بقيت عليه سجدة من التلاوة» أو كر أنه لم يتشهد في 
الرابعة وقد قعد قدر التشهدء ثم إن الإمام تكلم؟ قال: صلاة الإمام تامةء 
وصلاة الذي دخل معه تامة 5-7 عليها؛ N‏ الإمام كان في صلاة 
تامة» وكان”" تسليمه”' ليس يقطع”'" الصلاة. ألا ترى أن عليه أن 
يسجد وأن يتشهد وأن يسلم. فكل شيء كان يكون على الإمام ة قبل التسليم 
فهو على هذا. وليس على الرجل الداخل”''' مع الإمام سجدة التلاوة؛ لأن 

“f ) NE 

الإمام لم يسجدها. قلت: فإن كان دخل معه"'' الرجل والمسألة على حالها 
بعدما سلم الإمام إلا أن" الإمام ذكر أن عليه سهو”*'' في صلاته. 
[bY*/11/‏ فلم يسجد N‏ حتى تكلم وقام فذهب؟ قال: صلاة الإمام 
تامة» وأما الرجل الداخل مع القوم فإن عليه أن يستقبل الصلاة. وهذا قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال فر ومحمد: يقوم الرجل فيصلي بصلاة 
الإمام؛ لأن السهو شيء ترك من الصلاة. 


926 36 3% 


)١(‏ ك م: ليسا. (؟) ح ي - صلاة. 

(۳) ح ي: الذي يقضيه. 

(5) مر قريباً في المتن في آخر مسألة في الباب السابق أن هذا قول الإمام أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وقال الإمام محمد: إنه يقضى ركعتى الفجر إذا طلعت الشمس. انظر: 
0١‏ . وانظر: المبسوط. .157/١‏ 


(4) ح ي: وذكر. (5) ح: أن 

(۷) ح ي - تامة. (۸) ح: وكل. 

(9) ح ي + ذلك. (۰)ح ي: لا يقطع. 
(١)ح‏ ي: الرجل الذي دخل. (0)م: مع. 
E9‏ (5١)ح‏ ي: السهو. 


() ي : بسهوه. 


كتاب الصلاة ‏ باب الحدث فى الصلاة وما يقطعها 


+ ل 3 
7 


باب الحدث في الصلاة وما يقطعها 


فلك ارات رچ 00 في الصادة”) ل الخدت دنا مخ بول 
أو غائط أو قيء و ا ر و ی ا 
ذلك كيف يصنع إن كان إماماً أو لم يكن إماماً؟ قال: إن كان إماماً 
قم مر ةا 0 43 اق aE E‏ فإن لم 
يكن تكلم اعتدٌ بما مضى من صلاته» وصلى ما بقي. فان" تكلم استقبل 
ال ولم یعتد” 000 ا رن لم يتكلم و لکل ألما 
رجع إلى أهله بال أو أتى غائطاً هل يتوضأ ويبني على صلاته؟ قال: لاء 
ولكنيه إذا :تعن يديع" من :هذا التقضتك صلاتة» وكان عليه أن قبل 
الصلاة إذا توضأ. قلت: ولم يكون"' عليه في العمد أن يستقبل» ولا 
يكون”"'' فيما سبقه ولم يملكه؟ قال: لأن الأثر والسنة جاء فيما سَبَقَه أن 


4. 


NN . 4 0‏ 5 00530 د (DD‏ عري. 


)١(‏ ك م + مع الإمام. (۲) ك م - في الصلاة. 
0) ك- ثم. )4( ح ي + أو ريح. 
(0) م: أو غائط أو في رعاف. (1) ح ي: سبقه. 
(۷) ح ي: لا. (6) ح ي: بشيء. 
)9( ح - ممن خلفه. 00ح ي: فصلى. 
(١)ح‏ ي - هو. 0 ي: وا 

(۳) م: ولم يعيد. )٤(‏ ي: مضاه. 

)1١6(‏ ك م: بشيء. (15)م: ولم يكن. 
(۱۷) ح ي + عليه. ۸ح ي: ما بقى. 
(۱۹) م: ويعيد. 


)۲١(‏ ي: مضاه. قال الإمام محمد: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني ابن جريج عن 
أبيه عن النبي بل وابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ب قال *إذا قاء 
أحدكم في صلاته أو قَلّس أو رَعَف فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على ما مضى من 
صلاته ما لم يتكلم». انظر: الحجة على أهل المدينة» .14/١‏ وقال الإمام محمد: 
أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا عبدالملك بن عمير عن معبد بن صُبَيْحَ أن رجلا من 
أصحاب رسول الله يله خلف عثمان بن عفان رضي الله عنهء فأحدث الرجل فانصرف= 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سا٤‏ لے 


عع 


أرأيت إن جامع أو دخل المَخْرَجِ”' أو استَقَى" هل يبني على" صلاته(؛»؟ 


قال: 0 والأول سواء» وعليه أن ر يستقبا . قلت: وكذلك إن ا 


(00 
(۲( 


)۳( 
دع 
)0( 
00( 


ولم يتكلم حتى توضأ ثم أقبل وهو يقول: ولم يروا عق ما معلا وهم بتكو 4 
[سورة آل عمران» 150/6]» فاحيّسَبَ بما مضى وصلَى ما بقي. وقال أخبرنا أبو 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال يجزيه» والاستئناف أحب إلي. وقال أخبرنا أبو 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يَرْعْفُ في الصلاة أو يحدث قال يخرج ولا 
يتكلم إلا أن يذكر الله ثم يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيقضي ما بقي عليه من صلاته 
ويعتد بما صلى» فإن كان تكلم استقبل. انظر: الآثار لمحمدء 7”. وانظر: الآثار 
لأبي يوسف» ۳۷ - ۳۸. وروي نحو ذلك مرفوعاً وموقوفاً من طرق مختلفة. انظر: 
الموطأ. الطهارةء ١٤ء‏ ا5؛ وسئن ابن ماجه.ء إقامة الصلاةء ا١؛‏ وسنن 
الدارقطنيى. ١١5/١‏ ۔ ٤۳/۲ ٠٥۷‏ ؛ والسنن الكبرى للبيهقى. 500/7 -155. وانظر 
اقل ورالد ا ا ا وعدن ال لابن تسلو 
0١‏ والدراية لابن حجرء ۳۰/۱ 1754. 

ح ي: أرأيت الرجل إن دخل المخرج أو جامع. 

ك ط: أو استقاء؛ ج ر م: أو استقا؛ ح: أو استمنا؛ ي: أو استمنى. ويظهر أن 
«استقاء» خطأء لأن السؤال الآتى يكون تكراراً له. وفى المبسوط : استمشى. انظر: 
0١‏ ” قال المطرزي: وقوله: «وكذلك إذا دخل المخرج أو جامع أو استمشى» 
قالوا: الاستمشاء كناية عن التغوّطء وهو وإن كان متوجهاً إلا أن رواية من روى: 
«استمنى» أوجه. انظر: المغرب» «مشى». وكثيراً ما نرى في النسخ التي اعتمدنا عليها 
أن الألف المقصورة (ى) تكتب فى صورة الألف (). فلذلك رجحنا «استقى». واستقى 
الوجل الرغل + لدب عند القن اسك من التهر وال اقا أخد من مائها: 
انط اة العرب»” فسن فقن يكون المقضوه أنه إذا شرب ندم اماه فعلية أن 
يستقبل» أو أنه إذا استقى من البئر ماء وهو غير محتاج إليه ليتوضأ فعليه أن يستقبل. 
قال الكاساني: إذا سبقه الحدث ثم تكلم... أو أكل أو شرب أو نحو ذلك لا يجوز 
له البناء... وكذا لو استقى من البئر وهو لا يحتاج إليه. ولو مشى إلى الوضوء فاغترف 
الماء من الإناء أو استَّقَى من البئر وهو محتاج إليه فتوضأ جاز له البناءء لأن الوضوء 
أمر لا بد للبناء منه» والمشى والاغتراف والاستقاء عند الحاجة من ضرورات الوضوء. 
انظر: بدائع الصنائع للكاساني» ۲۲۲/۱؛ والبحر الرائق لابن نجيمء .590/١‏ 

ح ي + ما مضى من. 

اح + قلت لا؛ ي + قال لا 

ح ي: فهذا. 

ح ي: لو تقيأ. أي: متعمداً. 


كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة وما يقطعها H‏ 

قال: نعم. قلت: أرأيت إن قاء ماء كثيراً لا يخالطه شيء أو قاء مِرّة لا 
يخالطها شيء أو قاء طعاماً أو تقيًا”'' متعمداً لذلك أو ذَرَعَه 00 ء ولم 
يتعمد؟ قال: أما إذا كان ذلك“ عمداً استقبل الصلاة والوضوءء وإن”" كان 
غير متعمد للقيء توها وی على اانه قلت فإن: ا ا ل ا 
ا وضوءه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن البلغه”*) 
ان لوفو قيس SU‏ وفيت UU‏ :يعقوت أن 
أنا فأرى عليه الوضوء في البلغم ذا كان يز فى ا 


قلت: أرأيت رجلا 0 في الصلاة فصلى”" ركعة أو ركعتين ثم 
تكلم في الصلاة وهو ناس" OE WO‏ 
وغ ا نعف قال رن كان الك دون 
القهقهة مضى على /[١/١۳و]‏ صلاته» وإن كان قهقهة استقبل الوضوء والصلاة 
ناسياً كان أو متعمداً. قلت: لم كان الضحك عندك"' هكذاء والضحك 
والكلام في القياس سواء؟ قال: أجل» ولكني أخذت"' في الضحك بالأثر 


قلت: أرأيت رجلاً دخل في الصلاة فصاء ركعة أو ر تحين ل عد 
عليه أو أصابه اَم" أو وَجَعّ فذهب عقلّه وهو إمام؟ قال: صلاته وصلاة 
من خلفه فاسدة» وعلى الإمام أن يستقبل" الوضوء والصلاة. وأما القوم 


)١(‏ ح ي - أو تقيأ. (0) ح ي - ذلك. 
(۳) ح ي: فإن. (4) ح ي + هو. 

(5) ح ي: البزاق فلا. ٤۳‏ ح ي: أبو يوسف. 
(۷) ك م: أو أكثره. وانظر: ١/مظء‏ ١٠و.‏ (۸) ح: وصلى. 

(9) ح ي: ناسي. )١(‏ ح : كذلك. 

)١١(‏ م: أن يستقبلهما. (10)ح ي - عندك. 
(1) م: أحدث؛ ح ي: ولكن آخذ. (5١)ح‏ ي: عن النبي. 


(15) تقدم تخريجه. 
)1١(‏ لممء أي: جنون خفيف. انظر: المغرب» المم). 
)١0‏ ح: أن يستقبلوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن عليهم أن يستقبلوا الصلاةء» ولا وضوء عليهم. قلت : وكذلك لو ضحك 
الإمام حتى قهقه؟ قال: نعم. 


فلك > راتت هة م قوماً فصلى ركعة أو ركعتين ثم نام قائماً؟ قال: 
يمضي في صلاتهء ولا وضوء 1 عليه ولا إعادة. قلت: فإن نام مضطجعا 
تعمد لزلا ۶ قال: عليه أن يعيد الوضوء ويستقبل الصلاة» وعلى القوم 


أن يقرا الضلاة ولا وضوم غلبهة. 


قلت : رجلاً صلى بقوم فقعد في الرابعة قدر التشهد ثم ضحك 
حتی قهقه؟ قال: صلاته وصلاة من خلفه تامة» وعلى الإمام أن يعيد 
الوضوء لصلاة أخرى» ولا وضوء على القوم. قلت: فإن ضحك القوم مع 
الإمام" جميعاً معا“ قال: عليهم أيضاً أن يعيدوا الوضوء لصلاة أخرى. 
قلت: فإن“ ضحك القوم حتى قهقهوا بعدما قهقه الإمام؟ قال: ليس 
عليهم"'' وضوء لصلاة أخرى» وأما الإمام فعليه الوضوء. قلت: لم؟ قال: 
لأن الإمام حين قهقه فقد قطع الصلاة» وهؤلاء“ ضحكوا وليسوا في 
الصلاة. قلت: وكذلك لو أن الإمام أحدث متعمداً بعدما قعد قدر 0 
قال: نعمء عليه الوضوء لصلاة أخرى: ولا وضوء على القوم. قلت 
وكذلك لو عْشِيَ عليه أو أصابه لَمَمْ أو + جُنّ؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 
أحدث الإمام غير متعمد؟ قال: صلاته تامة؛ لأنه قد قعد قدر التشهد. 
قلت : اا و کان الإمام ق “١‏ ا E‏ دا الي 5 
ضحك فيهما حتى قهقه؟ قال: يعيد الوضوء لصلاة أخرى» وضلا وصلاة 


القوم تامة› ولا وضوء على القوم. قلت : و لا يكون على من خلفه 


)1( 2 ي: تعمد ذلك. )۲( ح: حين 

(۳) ح ي: ضحك الإمام مع القوم. 0) ح فخا صح ه. 
(5) ح ي: وإن. (3) ح ي: على القوم. 
0) ح ي: ولا. 00) ح عن ارا 
1( 2 ي: فإن. )١(‏ ح ي - قد. 


(11) م: قد سها في. 7ح ي: لم. 


كتاب الصلاة ‏ باب الحدث فى الصلاة وما يقطعها 


ا لے 
الوضوء'؟ قال: لأنهم لم يضحكوا ولم يحدثوا. 


ع 


قلت: أرأ 
ركعة كيف يصنع؟ قال: يصلي بالقوم» فإذا تشهد تأخر وقد رجلاً من 


e و‎ 


يت إماماً أحدث فتأخر وقدّم رجلاً ممن خلفه وقد" فاتته 


بهم الرجل الآخر”'» ثم يقوم هو فيقضي ما 
بقي من صلاته"“ ويسلم'". قلت: /[۳۱/۱ظ] أرأيت إن لم يفرغ من صلاته 
حتى ضحك قهقهة“ وقد بقيت”' عليه ركعة أو ركعتان؟ قال: صلاته 
وصلاة من خلفه وصلاة الإمام الأول فاسدة» وعلى هذا الذي ضحك أن 
يعيد الوضوء والصلاة''» وعليهم جميعا'''' أن يستقبلوا الصلاة. قلت: لم 
أفسدت صلاة الإمام الأول؟ قال: لأن الإمام الثاني هو إمام"" الأول. ألا 
ترى أن الإمام'"'' ينبغي له أن يتوضأ ثم يجيء فيدخل مع الثاني في صلاته. 
قلت أرأيت إن توضا الأول وضلى فى يته واعتد نما :مضئ :مخ صلاتة هل 
يجزيه ذلك؟ قال: إن كان صلى في 53 بعدما سلم الإمام الثاني وفرغ“ 
من صلاته”*'" فإن صلاته تامة» وإن كان الإمام الثاني لم يفرغ من صلاته 
فإن صلاته فاسدة» وعليه أن يستقبل الصلاة. قلت: أرأيت الإمام الثاني إن 
قعد في الرابعة وهي له" الثالثة ثم ضحك بعدما تشهد حتى قهقه؟ قال: 
عليه أن يعيد الوضوء والصلاة» وأما من خلفه فصلاتهم تامة. قلت: لم كان 
هذا هكذا: أن تكون"“ صلاة الإمام فاسدة وصلاة من خلفه تامة؟ قال: 
لأن الإمام قد بقيت عليه ركعةء وأما الذين خلفه فقد استكملوا الصلاة. 


© 6 ي: وضوء. (۲( 6 ي - وقد. 


(۳) ح ي: فقدم. © حى فلم 

(4) ح ي - الآخر. (5) م: من صلاة. 

(0) ح ي - ويسلم. (۸) ي: قهقه. 

كي بلي )٠١(‏ ح ي: أن يعيد الصلاة والوضوء. 
(۱۱) ح ‏ جميعاً. (؟1) ح: الإمام. 

(10) ح ي + الأول. (5١)ي:‏ أو فرغ. 

(65١)م:‏ من صلاة. )م + في. 


(۱۷) ك: أن يكون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت : فما حال الإمام الأول؟ قال: إن كان خلف الثاني وقد فرغ من صلاته 
معه''' فإن صلاته تامة"» وإن كان في بيته لم يدخل مع الإمام الثاني في 
الصلاة فإن صلاته فاسدةء وعليه أن يستقبل الصلاة”"؛ لأن الإمام الثاني 
حين فسدت صلاته قبل ا 0 الأول ا صلاة الا ولو 
كان في القوم من“ لم يتم“ صلاته كان عليه أيضاً أن يستقبل الصلاة. ولا 
يشبه هذا الإمام الأول. ألا ترى أن الإمام الأول يقضي بغير قراءة» فكأنه 
خلف الإمام الثاني» وهذا الذي لم يدرك الصلاة يقضي بقراءة'. 


)١(‏ م- معه. (۲) م- تامة. 

(۳) ك م: فإن صلاته تامة أيضاً وليس عليه أن يستقبل. وقال الحاكم: فصلاته فاسدة. 
قال وفي رواية أبي حفص أن صلاته تامة. والأول أشبه بالصواب. انظر: الكافي» 
١/۹و.‏ وقال السرخسى: وفى رواية أبى حفص قال صلاته تامة. وجه هذه الرواية أنه 
مدرك لأول صلاته فيكون كالفارغ بقعدة الإمام قدر التشهد. والرواية الأولى أصح 
وأشبه بالصواب لأنه قد بقي عليه البناء. وضحك الإمام في حقه في المنع من البناء 
كضحكه. ولو ضحك هو في هذه الحالة فسدت صلاته. فكذلك ضحك الإمام في 
حقه. ورواية أبي حفص كأنه غلط وقع من الكاتب. لأنه اشتغل بتقسيم ثم أجاب في 
الفصلين بأن صلاته تامة. وظاهر هذا التقسيم يستدعي المخالفة في الجواب. انظر: 
المبسوط. .17/١‏ لكن الجالب للنظر هنا أن كتاب الصلاة في النسخ التي اعتمدنا 
عليها من رواية أبي سليمان ما عدا نسخة يوزغات التي لم يذكر في بدايتها اسم 
الراوي؛ فيمكن أن يكون هذا من اختلاط النسخ على الناسخين. كما يجدر بالذكر 
أن برهان الدين البخاري بين أن أبا نصر الصفار ومشايخ العراق صححوا رواية أبي 
حفص. انظر: المحيط البرهاني» .551١/١‏ وقد أشرنا إلى عدم اتفاق اسم الراوي 
المذكور في بداية كل كتاب مع المسائل المذكورة فيه أحياناً. وهذا الموضع يمثل 
إحدى تلك المسائل. 

)٤(‏ ح- أن. 

)0( ح: تتم؛ ح ي + صلاة. 

0) ك م: لم تفسد. وانظر الحاشية قبل السابقة. 

(۷) ح ي: الثاني. لكن فوق السطر: الأول خ. أي في نسخة: الأول. 

(A)‏ ح ي: ممن. 

)29 ح: لم يتمم. 

(١٠)ح‏ ي - ولا يشبه هذا الإمام الأول ألا ترى أن الإمام الأول يقضي بغير قراءة فكأنه 
خلف الإمام الثاني وهذا الذي لم يدرك الصلاة يقضي بقراءة. 


كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة وما يقطعها 

قلت : أوأيظ زجلا لن من الظهر ركعت E‏ تاسياء 
ثم ذكر فظن أن ذلك يقطع الصلاةء ا التكبير ينوي" به الدخول في 
5 ,£( () , 

0 ثأنية وهو إمام قوم» فكبر و ' القوم ينو ُ ما صنع؟ قال 
هو على ES‏ الأولى» ويصلي”" ما بقي 0 وعليه سجدتا السهو. 
وتكبيره لا يكون قطعاً للصلاة؛ لأنه”" فيها يَعْدُ. ألا ترى لو أنهم أحدثوا 
كانت صلاتهم تامة. قلت : وكذلك إن E‏ قال: نعم. قلث: رايت 
رجلا صلی وحده ركعة أو 0 إمام ثم جاء قوم فدخلوا في صلاته فأتمَ 
ا الصلاة» فلما قعد /[١/۳۲و]‏ قدر التشهد ضحك الإمام حتى قهقه؟ 
قال: صلاة الإمام تامة» وعليه أن يعيد الوضوء لصلاة أخرى. وأما صلاة 

القوم فهي فاسدة» وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. قلت: لم؟ قال: | 
تی أن الذين فة لو كلمو أن آخدن ٠‏ او ضكرا ادت 
صلاتهم ؛ لأنه قد ا عليهم ركعة. فكذلك الإمام يُفسد على من 
خلفه» ولا يُفسد على نفسه؛ لأنه قد أتم الصلاة”*'". قلت: وكذلك لو أن 

ل 00 00 
الإمام أاحدث متعمدا ؟ قال: بعم. قلت: فإن تكلم متعمدا؟ قال: 0 
يشبه الكلام الضحك والحدث؛ لان الكلام بمنزلة التسليم. وعلى القوم ان 
يقضوا تلك الركعة التى بقيت» وصلاتهم ا وهذا قول ابي حنيفة. 
وقال أبو يوسشف ومحمد: صلاة 5ه من خلفه تامة» 0 في ذلك 


000 ح ي وتشهد وسلم. (۲) ي: فنوى. 


(۳) ح ي: مع. (5) ح: رك 

(0) ي - قال. (5) ح ي: على صلاة. 
(۷) ح ي: يصلي. (0) ح ي: لأن. 

(9) ح ي: لو رعفوا. (١٠)ح‏ ي: وهو. 

(١١)ح‏ ي: بهم. (0١)ح:‏ يرى. 

)١0(‏ ح ي: وأحدثوا. )۱٤(‏ ح: قد تقدمت. 
(١1)ح‏ ي: صلاته. (13) ح ي + أو قاء متعمدا. 


(۱۷) ح ي - قلت فإن تكلم متعمداً قال لا يشبه الكلام الضحك والحدث لأن الكلام بمنزلة 
التسليم وعلى القوم أن يقضوا تلك الركعة التي بقيت وصلاتهم تامة. 
(1)ح ي - يقومون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


کل( لق" و i‏ ق 


قلت : ارايت راه افتتح الظهر في المسجد فصلى ركعة أو ركعتين 
ثم أقيمت الصلاة كيف يصنع؟ قال: إن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى 
ثم يقطع ويسلم”' ويدخل مع الإمام في صلاته» وتكون له الركعتان تطوعاً. 
قلت: فإن كان" صلى ركعتين وقام في الثالثة فقرأ وركع ولم يسجد 
حتى”" أقيمت الصلاة؟ قال: يقطعها فيدخل“ مع الإمام في صلاةلة) 
الإمام» ولا يحتسب بما صلى"''' وحده"' فيجعل صلاة الإمام 
فريضة”"'“» وما صلى تطوعاً. قلت: أرأيت إن كان سجد في الثالثة سجدة 
واحدة أو سجدتين؟ قال: يمضى على صلاته حتى يتمهاء وهى الفريضة» 
ثم يسلمء فإذا سلم دخل مع الإمام في اانه فاا ر اه 


)١(‏ ح + وقال أبو يوسف ومحمد لا تفسد صلاتهم لأن الإمام إذا تمت صلاته تمت 
صلاة من خلفه قلت فإن تكلم متعمداً قال لا يشبه الكلام الضحك والحدث لأن 
الكلام بمنزلة التسليم وعلى القوم أن نقض تلك الركعة التي بقيت عليهم فصلاتهم تامة 
وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يقومون؛ ي + وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله لا تفسد صلاتهم لأن الإمام إذا تمت صلاته تمت صلاة من خلفه: قلت 
فإن تكلم متعمداً قال لا يشبهه الكلام والضحك والحدث لأن الكلام بمنزلة التسليم 
على القوم أن يقضي تلك الركعة التي بقيت عليهم وصلاتهم تامة وهذا قول أبي حنيفة 
رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يقومون. 

(0) ح: فينقضون. 

)۳( ح ي + حتى. 

) ح ي: قهقه؛ ك + وبهذا الأخير نأخذ؛ م + وبهذا الأخير يأخذ. قوله: «وبهذا الأخير 
نأخذ» إما أن يكون من كلام الإمام محمدء فحيئئذٍ قوله: «ومحمد» في أول الجملة 
زيادة من الراوي للويضاحء وقد يكون من كلام الإمام محمد نفسه» فإن هذا 
الأسلوب» أي: تعبير المتكلم عن نفسه كالغائب مستعمل عند المتقدمين؛ وإما أن 
يكون من كلام أبي سليمان الجوزجاني» راوي الكتاب عن محمد بن الحسن. 


)٥(‏ ح ي: ثم يسلم ويقطع. (0) ح ي - كان. 
E 42‏ م حين. (^A)‏ @ ي ويدخل. 
a )4(‏ ي: في صلاته. )۱١(‏ ك: صلاه. 


(0)ح ي - الإمام ولا يحتسب بما صلی وحده. 
(۱۲) ح ي: الفريضة. 0ح ي: فيجعلها. 


كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة وما يقطعها 5 

وكذلك لو كان“ في صلاة العصر؟ قال: نعمء إلا أنه لا ينبغي”" أن 
يصلي مع القوم بعد العصر تطوعاء ولكنه إذا فرغ من صلاته خرج ولم 
يدخل مع الإمام في صلاته. قلت: فإن كان في الف وقد كان صي 
رک ونت و أن ا “ راكع في الثانية ثم أقيمت الصلاة؟ قال: 
يقطعها ويدخل مع الإمام في صلاته؛ لأن“ صلاة الإمام فريضة". ولا 
يحتسب بما كان صلى وحده. قلت: فإن كان قد" سجد في الثانية سجدة 
أو سجدتين ثم أقيمت الصلاة؟ قال: ينصي على :صلا و ثم يخرج 
من المسجد ولا“ يدخل مع الإمام في صلاته. قلت: أرأيت إن كان" 
ی 9 ا رقن عن ا O‏ 5 الثانية فقراً و 
ثم أقيمت الصلاة وهو راكع؟ قال: يقطعها ويدخل مع الإمام في صلاته» 
وا قلت: فإن كان قد سجد في الثانية اة أو سععداتين 
ثم أقبحت الصلاة؟ /[١/۳۲ظ]ء‏ قال: يمضي في صلاته حتى يفرغ ويسلمء 
ولا يدخل مع القوم في صلاتهم'*''. قلت: لم؟ قال: لأنها ثلاث ركعات» 
ET‏ ناقلة رفعة فيا قلس "اراي :يفلد عدلى المغرت 
وفرغ منها ثم دحل مسجداً فأقيمت الصلاة أيصلي معهم أو يخرج؟ قال: بل 
يخرج من المسجد ولا يصلي معهم. قلت: لم؟ قال: لأنها ثلاث ركعات» 
فأكره*'' له أن يقعد في الثالثة من النافلة. قلت: فإن دخل وصلى معهم؟ 
قال: إذا فرغ الإمام وسل" قام""' هذاء فيَشْفَع*' بركعة. قلت: أرأيت 


)١(‏ ح ي + هذا. (0) حي + له. 

)۳( ك م + قد. €3 ح ي وهو. 

(5) ح ي: فيجعل. (1) ح ي: الفريضة. 

(۷) ك م - قد. (0) ح ي: ولم. 

(9) ي: إن كانت. ولاح ومين 

(١١)ح‏ ي: وقام. (0١)ح‏ ي: وركع. 

(01) ح ي: الفريضة. (14) ح ي: مع الإمام في صلاته. 
(5١)ح‏ ي: وأكره. (15)ح ي: فسلم. 

(۱۷) ح - قام. 


(۱۸) م: فيشتفع. يقال كان وتراً فشَمّعْته بآخرء أي: جعلته زوجاً له. انظر: المغرب» «شفع». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


رجلاً صلى الظهر أو العشاء''' ثم أتى”" المسجد فأقيمت””" الصلاة أيصلي 
معهم ويجعل”'' الذي صلى تطوعا؟ قال: لا". قلت: أرأيت رجلا 
صلى”" الظهر يوم الجمعة ثم أتى” المسجد فأقيمت الصلاة أيصلي معهم 
الجمعة ويجعل التي صلى تطوعا؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلف هذا 
والباب الأول؟ قال: لأن هذا يجب عليه أن يصلي الجمعة مع الناس» ولا 
ينبغي له أن يصلي الظهر في بيته يوم الجمعة”*' من غير عذر. والباب الأول 
إذا صلى الظهر في بيته فهي”''' الفريضةء ولا ينبغي له أن يجعل الفريضة 
نافلة. والفريضة هاهنا هي الجمعة. ٠‏ 


36 35 6 


باب الإمام يحدث ولا يقدم أحد1) 


ما 


فلك ارايت إهاماً صلى بقوم ركعة أو ركعتين ثم أحدث فلم يقدّم 
أحداً حتى خرج من المسجد؟ قال: صلاة القوم فاسدة» وعليهه'"" أن 
يستقبلوا الصلاة. قلت: لم؟ قال: أستحسن ذلك» وأراه””'"' قبيحاً أن يكون 
قوم في الصلاة في المسجد وإمامهم في أهله. قلت: أرأيت إن قدّم 
القوم رجلا بعد خروج الإمام من المسجد؟ قال: لا يجزيهم» وعليهم أن 
يستقبلوا الصلاة. قلت" : فإن قدّموا رجلاً قبل خروج الإمام من المسجد؟ 
قال: صلاته وصلاتهم تامة. قلت" : ويكون هذا بمنزلة ما لو" قدّمه 


)١(‏ مح ي: والعشاء. 0) ح ي: ثم دخل. 

(۳) ح ي + فيه. (4) ح ي + ويجعلها؛ ح ي + نافلة. 
00( ح ي - الذي صلى تطوعا. 032 ح ي: نعم. 

0) ح ي: أرأيت إن صلى. (A)‏ ح: ثم يأني: 

(4) ح ي - يوم الجمعة. (۰) ح: هي. 

)١١(‏ ح ي باب الإمام يحدث ولا يقدّم أحداً. (۱۲) ح ي: وعلى القوم. 

(5١)ك:‏ وأرا به؟ م: وأرى به. 1ح ي: قومه. 

)1١5(‏ ي - قلت. (0)ح - تامة قلت؛ ي - قلت. 


كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يحدث ولا يقدّم أحداً 
الإمام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قدّم القوم رجلين أَمَّ هذا طائفة وأمّ هذا 
طائفة؟ قال: صلاتهم جميعاً فاسدة. قلت: لم؟ قال: لأنه لا يكون إمامان7) 
يصلي كل واحد منهما بطائفة وقد كان إمامهم واحداً”". ألا ترى آنه" لو 
كن كل واحد منهم”" أن يؤم نفسه ويصلي وحله أن" هذا" لا 
يجزيهم» فكذلك الإمامان“» إذا لم يجتمع القوم على إمام واحد فصلاتهم 
فاسدة. 


ع 


قلت: أرأيت إن كان“ الإمام الذي أحدث ليس خلفه إلا رجل واحد 
فأحدث الإمام فانفتل ونوى هذا الذي كان خلفه أن يؤم نفسه /[۳۳/۱و] قبل 
خروج الإمام من المسجد؟ قال: صلاته تامة» وهذا بمنزلة القوم لو اجتمعوا 
فا رجلا فصلى بهم. قلت: فإن عام ال الذي كان 
خلف”" الإمام أن يؤم نفسه حتى خرج الإمام من المسجد؟ قال: صلاته 
تامة» وليس عليه أن يستقبل. قلت: أرأيت إن قذمه الإمام حين أحدث 
وجعله إماماً فذهب الإمام الأول فتوضاً ورجع؟ قال: يدخل مع هذا في 
صلاته فيأتم به؛ لأن الإمام هاهنا هو“ الثاني. قلت: فإن كان الإمام 
الأول حين قدّم الإمام”*'' الثاني وخرج من المسجد ليتوضأ أحدث الإمام 
الائ :فدهت :يدوضا”'*؟ قال .صلا الأول فاسدة ٠‏ وصلذة هدا اة قلت : 
إن 5 يحدث هذا الثاني و كان على 00-0 يكن NSE‏ 


)١(‏ كم ي: إمامين. ووجّه أبو الوفا الأفغاني «إمامين» بأن المعنى: لا يكون الإمام 
إمامين. ولعل الأولى ما أثبتناه» ومعناه: لا يجوز إمامان. 


(۲) ي: واحد. )۳( 2 ي - أنه. 
)٤(‏ م: لو كانوا. )٥(‏ ح ي: منهما. 
0( ح ي + كان. )۷( ح ي: ذلك. 
(8) ك م ي: الإمامين. 0( 86 إن كان. 
)۱١(‏ ح: وقدموا. EEO‏ 
(۲) ك م - الرجل. (9١)ح‏ م: خلفه. 
(5١)ح‏ ي ‏ هو. (1)ح ي - الإمام. 
)١3(‏ ح ي: ليتوضاً. (10)ح ي: ولكنه. 


(۱۸) م: على صلواته. (9) ح: حين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فدخل معه في الصلاة ثم أحدث الثاني وخرج”“ من المسجد ولم يقدّم هذا 
ولم ينو هذا الأول أن يكون إمام نفسه؟ قال: صلاة الأول والثاني تامة» 
وليس عليهم أن يستقبلوا الصلاة» وهذا الثاني إمام إن نوى أو لم ينو" . 


قلت : أرأيت إماماً صلى بقوم ركعة أو ركعتين ثم أحدث فانفتل ولم 
يقدّم أحداً فأجمع”” القوم على أن يقدّموا رجلاً يصلي““ بهم قبل خروج 
الإمام”” من المسجد لدو 29. وقد اجتمع'" عليه القوم كلهم إلا رجلا 
ل اك هذا الذي لم يجمع معهم أن يصلي على حدة 
لنفسه؟ قال: إذا كان جماعة القوم قدّموا رجلا قبل خروج ال من 
المسجد فصلاة الذين ائتموا به O‏ وصلاة الذين دو RE‏ 
إن“ كان [المتفرّد] واحداً أو اثنين. 


واحدا 


قلت : ارات إماماً أخدث فانفتل فقڌم ٠‏ رجلا جاء ساعتنذء 
فلمًا قدمه كبّر الرجل ودخل في الصلاة ونوى أن يؤم القوم ا 
الإمام» أيجزيهه""' ذلك؟ قال: نعمء يجزيهم*". قلت: فإن لم ينو 
الذي قدّم أن يصلي بهم صلاة الإمام» ولكن نوى أن يصلي بهم صلاة 
مستقبّلة» فصلى بهم فأتمٌ الصلاة» ونوى القوم صلاة الإمام الأول؟ 
قال: أمّا الإمام الثاني فصلاته”"'' تامةء وأمًا القوم فإن صلاتهم فاسدةء 


)١(‏ ح ي: فخرج. )۲( اح ي - وهذا الثاني إمام إن نوى أو لم ينو. 
(۳) ي: فاجتمع. )€3 اح: فصلى. 

() ح ي + الأول. (0) ك م: فقدموا. 

0) ح ي: أجمع. (۸) م- كلهم. 

0( ح ي: رجل واحد. ()ح ي: نوى. 


()ح + الأول. 
(۱۲) ح + أي اقتداو به؛ ي + أي ابتدؤوا به. 


)٥(‏ ح ي وقدم. 0ح ي في صلاة. 
(۱۷) ح ي: هل يجزيهم. (۱۸) ح ي - يجزيهم. 


4ح ي: فإن صلاته. 


كتاب الصلاة ‏ باب المسافر يحدث فيقدّم مقيماً 


وعليهم أن يستقبلوا الاد 


باب المسافر يحدث فيقذم مقي" 


قلت : أرأيت إماماً أحدث وهو مسافر وخلفه قوم مقيمون ومسافرون 
فقدّم رجا /[۳۳/۱ظ] من ر كيف يصنع هذا المقيم؟ قال: يصلي 
بهم تمام ٠‏ م العاف ادا ي اوي شين اا 
وقدم ب هن المتافرين فيسلم ب بهم تمام صلاة المسافر ا و 
المقيمون فقَضَوًا ما بقي”''' من صلات يا وسو نان وير 
آ2 إن" 5 قدم الإمام الأول رجلا ذو الان فصل تر (14) 
في الثانية وتشهدء ثم قام فأتم””'' بالقوم الصلاة وصلى القوم O‏ ی 
قال: أما المسافرون 3 جميعاً تامة» وأما المقيمون فإن صلاتهم 
فاسدة» وعليهم أن يستقبلوا الصلاةء إلا" الإمام فإن صلاته تامة*", 
قلت: فإن لم يقعد الإمام في الركعتين قدر التشهد؟ قال: صلاته 


3 
0 
¢ 


(1) ي - الصلاة. (0) ح ي - باب المسافر يحدث فيقدم 
(۳) ح ي - قوم. 9) ي: رجل. 

(0) ح ي - بهم. (۸) ح ي - تمام صلاة المسافر. 

۳ح ي: فإن. (0)ح ي: فقعد. 

(15)م: قايم. 77 ح: الذ 

(۷) م - إلا. 


(18) إنما فسدت صلاة المقيمين لأن عليهم الانفراد في الأخريين» فإذا اقتدوا به فسدت 
صلاتهم. لأن الإمام الثاني هو خليفة الأول المسافرء فيكون الثاني في حكم المسافرء 
والمقيم الذي يقتدي بمسافر عليه أن يتم صلاته منفرداً. انظر: المبسوط» .194/١‏ 


كتاب الا شيباز 
CD‏ ب الأصل للإمام الشيباني 
ا وصلاة من خلفه من المسافرين والمقيمين e‏ فاسدة. قلت : 
فما حال الإمام الأول المسافر الذي“ أحدث؟ قال: صلاته أيضاً فاسدة» 
وعلية أن يقل الفا فلت ل فسات اة السافرين؟ فال 
لأن صلاتهم أربع ركعات» ولم يقعد في الركعتين قدر التشهدء فما زاد على 
الركعتين فهو تطوع؛ لأنهم قد خلطوا المكتوبة بالتطوع» فلما" خلطوا 
المكتوبة بالتطوع فسدت”") صلاتهم. وأما المقيمون فإنه أمّهم فيما لا ينبغي 
له أن يؤمّهم فيه» فلذلك أفسدتٌُ عليهم صلاتهم'". 


قلت: أرأيت رجلا“ صلى ركعة بغير قراءة ولا سجود ورَكَعَء فلما 
رک رفع رأسه فقرأ وركع وسجدء وأتاه”"") رجل فدخل معه في 
صلاته""'“ وأدرك معه الركعة» هل يجزيه؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه 
هكذا ينبغي له أن يصنع. قلت: أرأيت إن كان الإمام قد" قرا" في 
الركعة الأولى وركع على فراغ من القراءة؟ قال: ركوعه ف الثاني باطل 
ولا“ يحتسب به"؛ لأنه حين" قرأ أولاً ثم ركع فقد تمت الركعة. 
قلت: فإن دخل معه رجل فى الركعة الثانية هل يجزيه من ركعته؟ قال: لا. 
قلت: أرأيت إن كان الإمام حين قرأ وركم“ أولا" أحدث وخلفه قوم 


فقدّم رجلاً آخرء فاستقبل هذا الرجل القراءة والركوع والسجودء فجاء رجل 


)١(‏ ح ي - فاسدة. (0) ح: والذي. 

(5) ح ي: فإذا. (1) ح + عليهم. 

)۷( ح ‏ صلاتهم وأما المقيمون فإنه أمهم فيما لا ينبغي له أن يؤمهم فيه فلذلك أفسدت 
)۱١(‏ ح ي: أتاه. (١1١)ح‏ ي: في الصلاة. 

(0١)ح‏ ي - قد. (1) م: قد اقرأ. 

(5١)ح‏ ي - في. )۱٥(‏ ح ي: لا. 

(0) ح: يحتسبه . (۷) ح ي : حيث. 


(۸)ح ي: أو ركع. (۱۹) م: ولا. 


كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يحدث فيقدم جنباً أو صبياً 


فدخل مع“ هذا؟ قال: إن كان الإمام الأول قد" قرأ في الركعة الأولى 
فهي الركعةء وهذه و I‏ ا 
0 ولاججري" الذي ول مع هذا في العائبة ركرف" 
وسجوده””. وإن كان الإمام الأول“ لم يقرأ حتى ركع ثم أحدث» فقدّم 
هذاء فقرأ هذا الإمام الثاني وركع» ل فإنه 
يجزيه والقوم والداخل /[1/:”و] معه 6 0 3 0 كأنه افتتح الصلاة 


أحدث» فقدّم هذاء فقرأ هذا" الإمام الثاني"'“؛ وهكذا ينبغي له أن 
iz‏ 


باب الإمام يحدث فيقدم جنباً أو صب 


قلت * أرانيك E‏ أحدث وهو إا فتأخر )1۷( فق ٠۳‏ رجلا 


وهو على غير" ووه أو هو جنب أو هو صي لم بحطلم؟ قال صلاته 
وصلاة القوم كلهم" فاسدة''". قلت: لم؟ قال: لأن صلاة إمامهم الذي 


00 ح: معه. )۲( ح ي - قد. 

(9) م: ولا تجزيه؛ ح: لا تجوز. () ك م: من 

)2( م الأولى؛ ح ي: سجود الأولى. 00 ح ي: يجز. 

(۷) ك م وركوعه. 

(۸) أي: لا يكون مدركاً للركعة الأولى» فعليه أن يقضيها بركوعها وسجودها. 
(9) ك م الإمام الأول. )۱١(‏ ك م - سواء. 

(١١)ح‏ ي - فقرأ هذا. (١)ح‏ ي + وقرأ وركع. 
1) انظر لشرح المسألة: المبسوط. .٠۸١ ١/9/١‏ 

(5١)ح‏ ي - باب الإمام يحدث فيقدم جنباً أو صبياً. 


(1)ي: رجل. 00 ووا 
(۱۷) ك مم + وهو إمام. ۸ح ي: وقدم. 
(۱۹)ح - غير؛ صح ه. (۲۰) ح ي - كلهم. 


(۱)ح ي + كلهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قدم فاسلة ET‏ بصلاة» فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من 


خلفه. ألا ترى لو أنه حين أحدث قدم امرأة أن صلاتهم کانت TT‏ 


فكذلك کل" من ذكرت. 


3 
3% 
3% 


باب صلاة الأمي““ 


قلت : أرأيت 3 كين ا بقوم ا وفيهم و a‏ وفيهم 
من لا يقرأ؟ قال: صلاتهم فاسدة» ا قول أي حنيفة. وقال محمد: 
دبب-110101 1 ر 
قلخا أرآيت إن انقح بهم اللاة وهو آي قضالى ٠‏ بهم رك إو ركعتين 
ثم علم"“ سورة فقرأها في الثالثة والرابعة أيجزيه ويجزي من خلفه؟ قال: 
لا يجزيهم» وصلاتهم فاسدة. قلت: وكذلك لو صلى بهم ثلاث ركعات ثم 
علم سورة؟ قال: نعم"'. قلت: أرأيت إن افتتح بهم الصلاة"“ وهو أمي 


)1١(‏ ك م لست: )۲( ح ي : تفسد. 
(۳) حي - كل. (6) ح ي - باب صلاة الأمي. 
)0( م أمنا. قف م أمنين ؛ 2 ئ تا أميين: 
(۷) أي: وفيهم من ليس بأمي. (۸) ح ي: وهذا. 


(4) ك م وقال محمد صلاة من يقرأ فاسدة وصلاة من لا يقرأ تامة وهو قول أبي 
يوسف. والعبارة بمعناها في الكافي حيث يقول الحاكم : وقال أبو يوسف ومحمد: 
صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة. انظر: الكافي» ؛ والمبسوط› ۱۸۱/۱. 

07 ومن 

)١١(‏ وفي الكافي» ١/4ظ:‏ ثم تعلم. 

(1)ك م ج رط + وفي الإملاء عن أبي يوسف أن أبا حنيفة كان يقول أولاً في الأمي 
يتعلم سورة في خلال صلاته إنه يقرأ ويبني ثم رجع عن ذلك. وهذه العبارة من كلام 
بعض الرواة كما سبق أمثالها. والقول الذي رجع عنه الإمام أبو حنيفة هو قول زفر. 
انظ ارط 34 

(۳) ح ي - الصلاة. 


كتاب الصلاة - باب الإمام يحدث فيقدم جنباً أو صبياً 


فصل بهم تمام الصلاة» فلما قعد قدر التشهد ولم يسلم علم سورة؟ قال : 
هذا والأول سواء. قلت: فإن كان خلفه قوم لا يقرؤون فافتتح بهم وهو 
أمي» فلما صاء ركعة أو ركعتين علم سورة فقرأها"“ فيما بقي؟ قال: لا 
يجزيهم» وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. قلت: لم؟ قال: لأنه بنى صِلاد9© 
0 طن 7 .2( ” 0 )€9 1 08 
على غير قراءة» ثم علم سورة > فعليه أن يستقبل. وهو قول ابي حنيقة. 
وقال أبو يوسف ومحمد : أما نحن فنرى إذا صلى الأمي بقوم أميين 
وبقوم يقرؤون فصلى بهم تمام الصلاة وقد قعد قدر التشهدء ثم علم سورة 
أنه يجزيه صلاته وش وذ" اتخلقة مهن لا يقرا وأما من كان يقرأ 
فصلاته فاسدة. قلت: فإن كان الإمام ممن لا يقرأ فافتتح الصلاة /[١/4*ظ]‏ 
ثم أحدث قبل أن يصلي شيئاء فقدّم رجلاً ممن كان" يقرأ؟ قال: صلاة 
TT‏ أبي حنيفة. قلت: لم؟ قال: لأنه 
ا وجب عليه ما وجب على الإمام الأول؛ لأن الإمام الأول كان لا 
E A‏ أرأيت إن كان الإمام الأول قد صلى ركعة ثم أحدث فقدّم 
هذا؟ قال: هذا والأول سواء. قلت: فإن كان الإمام الأول“ حين افتتح 
ف E 5 AM.‏ 2 0 
ع الصادة١‏ علم سورة فصل ر كعثير' وقرا فيهما تلك السورة» دم 
أحدث فقدم رجلا ممن لا يقرأ؟ قال: هذا والأول سواء. قلت: فإن قدّم 
رجلا ممن يقرأ؟ قال: هذا وما قبله سواء. قلت9"©: إذا افتتح أمي بقوم 
) 0 » 28 
أميين الصلاة فصلى”*' بهم ركعة أو ركعتين أو ثلاث" ثم علم سورة"؟ 


)١(‏ ح ي: فقراً. (۲) ح ي: صلاته. 

(۳) ح ي: القراءة. )٤(‏ ح ي: وهنذا. 

(5) لك م ومحمد. وانظر: ١/8"او.‏ () ح: ويجزيه؛ ي: ويجزي. 
0) حي + كان. 8) حي كان. 

(9) ح ي - قد. )۱١(‏ م: قال. 

)۱١(‏ ي - الأول. (؟1)ح ي - بهم. 

(1)ح ي + بهم. )ك مح - قلت. 

(15) ح: وصلى. ۲ ي: أو ثلاث. 


(0١)ح‏ ي: السورة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قال“ : صلاتهم فاسدة. قلت : وكذلك لو كان فيهم قوم يقرؤون؟ قال: 
نعم". قلت: أرأيت رجلاً دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه بركعة 
والرجل أمي» فلما فرغ الإمام من صلاته قام الرجل ليقضى أتحب له“ أن 
يقرأ فيما بقي؟ قال: نعم. قلت: فإذا لم يحسن أن يقرأ؟ قال: أما في 
القياس فإن صلاته فاسدة» ولكن أدع القياس وأستحسن أن يجزيه. قلت: 

A ff .‏ +2 (0) ادن ا (CD, f‏ 
کان ر اة قلت لى قال قدا وذاك سوا 


قلت آرايت رجلا صلى فى المسجد :وحده تطوعاً فاحدة" فافتل 
قناقن ا ا أن لی قو ينها قال أى فلك فل فحن ٠‏ 
فإن كان لم يتكلم کی فی وک ا 
الصلاة. 


36 235 % 


باب فيمن صلى تطوعاً أو فريضة ولم يقعد في الثانية ”°“ 


ا قال كه وعليه. ددا الى إن كان فعل اذلف تا" 


9 ك فن 9ك قلت 


(۳) ك م قال نعم. )٤(‏ ح ي: أيجب عليه. 
)٥(‏ ح ي - بركعة. () ح ي - أما. 

(۷) ح ي: أكان. (۸) ك م: هذا. 

(9) م: فأخذت. (١٠)ح‏ ي: فتوضا. 
(١١1)ح:‏ فهو حسن. (19) ى 

(۳) ح ي: فإن. )۱٤(‏ ح ي - كان. 


)٠١(‏ ح ي - باب فيمن صلى تطوعاً أو فريضة ولم يقعد في الثانية. 
0 ي: ساهياً. 


كتاب الصلاة - باب صلاة النساء مع الرجال 
الله اك > سے 
قلت: لم؟ أليس قد أفسدت”" الأوليين حين لم يقعد فيهما؟ قال: أما 
في" القياس فقد أفسدثهما””'» ولكن”'' أدع القياس وأستحسن» فأجعلهما 
بمنزلة الفريضة. ألا ترى لو أن رجلا صلى الظهر ولم يقعد في الثانية وقعد 
في الزائعة "وتكنيك: أن لته اة وغه شجدت"؟؟ البنهرةء: فكذلت هذا 
قلت: أرأيت رجلا أمياً افتتح الظهر وصلى ففرغ”" من صلاته وسلم 
ثم ذكر”” أن عليه سهو”؟' من صلاته فسجد سجدة واحدة للسهوء ثم علم 
سورة قبل أن يسجد الأخرى؟ /1١/5"و]‏ قال: صلاته فاسدة» وعليه أن 
يستقبل الصلاة. قلت: فإن لم يَسْهُإ''' في صلاته ولكنه صلى أربغ ركعات 
فقعد في الرابعة قدر التشهد ثم علم سورة قبل أن يسلم؟ قال: هذا والأول 
سواء. وهذ''' قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن 
فنرى”"'" إذا قعد قدر التشهد ثم علم سورة أن صلاته تامة"'. 


916 3 % 


باب صلاة النساء مع الرجال!*') 


قلت: أرأيت امرأة صلت مع القوم في الصف وهي تصلي بصلاة 
الإمام ما حالها وحال من كان محا دو O‏ 
فتامة" '“» وصلاة القوم كلهم" جميعاً تامة ما خلا الرجل الذي“ عن 


() ح ي - لم. 0) ح ي أفسد. 

(109 0خ افي» (5) م: أفسد بهما؛ ح ي: أفسدهما. 
)0( ح ي: ولكني. 0( ح: سجدة. 

)۷( ح ي: وفرغ. (A)‏ ح: ثم فكر. 

(9) ح ي: السهو. (١٠)ح‏ ي: لم يسهو. 

(١١)ح‏ ي: وهو. (۱۲) ح ي - أما نحن فنرى. 

(۱۳) ك م + وهو قول محمد. وانظر: 2.5/١‏ (4١)ح‏ ي - باب صلاة النساء مع الرجال. 
(5١)م:‏ صلاته؛ ي: فصلاتها. (15) ح: تامة. 


۷ح ي - كلهم. ۸ح ي + كان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
روي لے 
يمينها والذي كان“ عن يسارها والذي خلفها بحِيّالهاء فإن هؤلاء الثلاثة 
يعيدون الصلاة. قلت: لم؟ قال: لأن هؤلاء الثلاثة قد ستروا من“ خاة 

من الرجال .وضار""؟ كل واحد متهم بمغرلة-الساقط بين المراة 
وأصحابه"''. قلت: أرأيت رجلاً صلى بقوم رجال ونساء فکان“ صف“ 
ت نساء وهن خلف الإمام وخلف ذلك صفان من الرجال؟ قال: صلاة 
الصفين فاسدة» وصلاة القوم ممن”''' هو أمام النساء والنساء""'“ كلهن”"' 
تام ول 31137 کت ر واخ افد ال 
خلفها ولم تُفسد صلاة الذي" خلف أولئك» كما أنه لو كان صف ٩^‏ 
من النساء أفسدت صلاة الذي“ خلفهن والذي خلف ذلك أيضا؟ قال: 
هما" في القياس سواء» ولكن" أستحسن. إذا كان صف من النساء 
تام" أفسدتٌ صلاة من خلفهن من الرجال وإن كانوا عشرين"“ صفاً. 
وإذا كانت افرأة واحدة أو انان ادت ٠‏ لا من كان عن يمينا 
وعن يسارها والذي خلفهاء وبقية القوم صلاتهم تامة. قلت: أرأيت امرأة 


)١(‏ ح ي - كان. (۲) ح: ماء 

(۳) ك مج رط: وهما. وعبارة الحاكم: وهم. انظر: الكافي» ١/وظ.‏ 
(٤(‏ ك م ج ر ط: لكل رجل. (5) ح ي: الصلاة. 
لف ح ي: وبين أصحابه. (۷) ح: وكان. 

(۸) ك: صفاً؛ م: ضعيفاً. (9) ك م: تامأ 

)۱١(‏ م: فيمن. (١١)ح‏ ي - ممن هو أمام النساء والنساء. 
(10)ح ي: كلهم. AO‏ 

)۱٤(‏ ح ي: وإذاء )1١(‏ ك م: المرأة. 
(15)ح + من. (۷)ح ي + من. 
(18)ك م: صفا. (۱۹) ي: الذين. 

)۲١(‏ ك م: هذا. (۲۱) ح ي: ولكني. 
)جح ي + ان. 


(۲۳) ك م صف من النساء تام أفسدت صلاة من خلفهن من الرجال وإن كانوا عشرين. 
")اح ي: واثنتان. 


(6؟) ك مح ي أن اف والتصحيح من ج رء 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النساء مع الرجال 

ج77 _ 000 سے 
صلت"'' بحذاء الإمام تأتم به وهو يؤم القوم”' ويؤمها؟ قال: صلاة 
الإمام”" والقوم والمرأة““ جميعاً فاسدة. قلت: أرأيت إن صلت”” أماء" 
الإمام وهي تأتم به""؟ قال: صلاتها فاسدة» وصلاة الإمام ومن خلفه تامة. 
قلت: لم؟ قال: لأنه من كان أمام الإمام فلا يكون في صلاة الإمام. قلت: 
أرايق امرأة لت دا وجل :وهنا جما فن صلا «واحدة غير أن كل 
ا اكيم چ ناه ولا تسود فلي 
الفح املف :10 عاق 15 عواحل مهنا E O E‏ 
لك ل 60 تل و تريد أن ا ال 9 رض وح 
لا" ينوي أن يكون إمامها؟ /[5/1*#ظ] قال: صلاة الرجل”*'' تامة» وصلاة 
المرأة فاسدة. قلت: لم لا تفسد صلاة”“ الرجل"' '“؟ قال" : إذا لم ينو 
الريجل أن يكون: إنناما للبثرأة. فلا تفي عليه شا لأنه نها صلق 
وخده 1 ولو جه إمامها كانت المرأة إن اوت ٠‏ أن فيد على الرجل 
ا وناو e E TT O‏ 
ل" يكون إمامهاء ولا تُفسِد عليه صلاته إلا أن ينوي أن يومها". 


)١(‏ ي ‏ صلت؛ صح ه. (0) ي: بالقوم. 
(۳) ح ي + والمرأة. (4) ح ي - والمرأة. 
(4) ح: إن صلى. (5) ح - أمام. 

(۷) م: وهي نايمه. (۸) ح ‏ جميعاً. 


(4) ح ه + قال تجزيه. 
)۱١(‏ ح - قال صلاتهما جميعاً تامة ولا تفسد على الرجل صلاته إذا كان كل واحد منهما 


إلى حاتي (۱۳) ح + يريد أن؛ ي + يريد. 
(9١)ح‏ ي: ولا. )١5(‏ ح ي: الإمام. 

)١6(‏ ح ي: على. )١5(‏ ح ي + صلاته. 

0١)ح‏ ي - قال. (۱۸) م: فلا يفسد؛ ح ي: لم تفسد. 
(19) ح ي: لأنها إنما صلت وحدها. (١٠)ح‏ ي: إذا شاءت. 

(۲۱) ح: فكبر وتامت. (۲) ح ي: فتنقض. 

(11) ح: أقبح. (٤)ح‏ ي: ولا. 


() ح ي - أن يؤمها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قلت: فإن0؟ كان يؤمها ويؤم غيرها وائتمت”' به وقامت بحذائه 
فسدت عليه وعلى من خلفه وعلى نفسها؟ قال : نعم. قلت: أرأيت 
رجاه وامرأة سبقهما الإمام بركعة» فلما فرغ الإمام قاما يقضيان» وقام 
كل واحد منهما بحذاء وا ې فهل”) ل المرأة صلاة الرجل؟ 
قال: لا. قلت: ع وهما فى صلاة واحدة؟ قال: لأن كل واحد 
منهما يصلي لنفسه. ألا ترى لو أن أحدهما سها فيما يقضي فسجد 
لسهوه لم يجب على صاحبه أن يسجد معه. قلت: فإن لم يسبقهما 
الإمام بشيء" مما ذكرنا“ من صلاته ولكنهما أدركا أول الصلاةء فلما 
صليا““ ركعة أو ركعتين أحدثا”''' فذهبا فتوض”''' فجاءا وقد فرغ الإمام 
من صلاتهء فقاما يقضيان ما سبقهما الإمام به" فقامت المرأة بحذاء 
الرجل فصلت”"'؟ قال“ : أما المرأة فصلاتها تامة» وأما الرجل فإن 
صلاته فاسدة» وعليه أن يستقبل الصلاة'*'2؛ لأنهما في صلاة الإمام 

O‏ ترق E‏ يقضيان بغير 0 0 أرادت اماما صلى 
E‏ وساي درن ” اك رو 0 ورف 
التطوع والإمام ينوي أن يؤمها؟ قال: صلاة الإمام والمرأة والقوم 

تسلف " كك : 5 5 5 
جميعا"'' فاسدة. قلت: لم أفسدت على الإمام صلاته وهي لا تنوي 
صلاته؟ قال: لأنه إمام لها وقد ائتمت به وقامت بحذائه. قلت: فهل 


١‏ انا 


)١(‏ ح ي: فإذا. (۲) ح: وائتممت. 
(۳) ح + فقضا؛ ي + فقضيا. ۰ (4) ح ي: هل. 
ليك م لم. 00 ح ي: وسجد. 
(۷) م: نسي. (۸) ح ي - مما ذكرنا. 
(9) م: فلما صلتا. (١1)م:‏ اخذ 
(١١)ح‏ ي: وتوضا. (15)ك م-به. 
(۳) ح ي: وصلت. () ح: فقال. 
(15)ح ي - الصلاة. 7م قعد. 
(7١)م:‏ ينوي. (۱۸) م: يريد؛ ح ي: وتريد. 


(19) ح ي - جميعاً. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العريان 

على المرأة“ أن تقضي التطوع الذي" دخلت فيه مع الإمام؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت إن كان الإمام ينوي الظهر والمرأة تنوي العصر؟ قال: 
صلاة الإمام والقوم تامةق وصلاتها فاسدة. قلت: فهل عليها أن تفضي 
العصر؟ قال: نعم. قلت: أرأيت”" امرأة““ دخلت مع الإمام [بحذائه] 
(V0 5 - 1 : 2 5 :‏ 
في صلاته وهو ` على غير وضوء؟ قال: صلاة الإمام والقوم' 
ا وا ا 


باب صلاة العريان”") 


قلت: أرأيت رجلا عرياناً لا يقدر على ثوب يصلي فيه كيف يصنع؟ 
قال : يصلي قاعداً /1/11 [y۳‏ و إيماء. قلت: وكذلك لو كانوا 
رهطا“ صلوا"“ وحداناً؟ قال: نعم. قلت: فإن صلوا جماعة يومئون 
إيماء ويجعلون السجود أخفض من الركوع؟ قال: يجزيهم. قلت: وكذلك 
لو صلوا قياماً وحداناً يومئون إيماء؟ قال: نعمء إلا أن أفضل ذلك أن 
يصلوا قعوداً ودنا يومئون 0 قلت: وكذلك لو تقدم بعضهم 
فصلى”*'' بهم يومئ إيماء؟ قال: نعمء يجزيهم. قلت: أرأيت رجلا عريانا 


.185/١ ك م: فهل للمرأة. وانظر أيضاً: الكافي» ١/9ظ؛ والمبسوط‎ )١( 


(۲) ك م: التي. (۳) ح ي + إن كانت. 

)٤(‏ ح ي - امرأة. )٥(‏ ح ي: وهي. 

0( م والقوه. )¥( اح ي: تامة. 

(۸) ح ي: فاسدة. (9) ح ي - باب صلاة العريان. 
)۱١(‏ م - يومئ» صح ه. (۱۱) ح: رهط. 

(١١)ي:‏ أيصلوا. 


(۱۳) م قال نعم إلا أن أفضل ذلك أن يصلوا قعوداً وحداناً يومئون إيماءء صح ه؛ ح ي 
قلت وكذلك لو صلوا قياماً وحداناً يومئون إيماء قال نعم إلا أن أفضل ذلك أن 
يصلوا قعوداً وحداناً يومئون إيماء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كروي ال ش22 لے 
لا يقدر على ثوب نظيف يصلي فيه ومعه ثوب فيه دم أكثر من قدر 
الدرهم كيف د نع؟ قال: يصلي في ذلك الثوب. قلت: فإن كان في 
ن و ؟ قار( . عا ا فلت إن كان مره كله 
دما" قال: إن صلى عرياناً قاعداً أجزأه ذلك» وإن صلى فى الثوب أجزأه 
لق وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا ا إن صلى 


غریانا وإن كان :ثؤيه""' :مملوء دما إلا أن يصلى فة 
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باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجدا'' 


فلت: آرآنت رجلا صلی فأحدث وهو راكع أو ساجد فذهب 
Ea Sa oy, md‏ 


. قلت: لم؟ قال: لأن الحدث قد نقضه. قلت: فإن كان إا 


قوم“ فأحدث وهو راكع فتأخر وقدم رجلاًء أيمكث*" الرجل كما هو 


لكين 7 خی يكواق ف ركعته؟ قال : نعم. قلت: أرأيت رجلا جلي 


)١(‏ ح ي - يصلي فيه. (۲) ح ي: في الثوب. 
(۳) ح ي - قدر. )٤(‏ ح ي + دم يصلي فيه. 
)٥(‏ ي + نعم. (5) ي - يصلي فيه. 

(V)‏ ح ي دم. 


(۸) ك م - وإن صلى في الثوب أجزأه ذلك. 

فى ح ي E‏ ا كله وقال الي لإذد كان مع العاري ثوب مملوء دما فإن 
صلى فيه أو عرياناً أجزأه في قول أي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: لا تجزيه 
الصلاة إلا في الثوب النجس. انظر: الكافي» ١/4ظ؛‏ والمبسوطء .1417/١‏ 

(١٠)ح‏ ي - باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد. 


۷ح ي وتوضاً. (0) ك م - وجاء. 
(۳) ح: إماماً. (5١)ح‏ ي - قوم. 
(١1)ي‏ + ذلك. (13) م راكعاً؛ ح ي: راكع. 


(1۷( م قد. 


كتاب الصلاة ‏ باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد 

ا ج سر لے 
E‏ رن 2 0 أن عله شید NS‏ | 5 
التلاوة» فذكر ذلك وهو راكع» فَخَرَ"' ساجداً. ثم رفع رأسهء أيعود في 
تلك الركعة؟ قال: نعم. قلت: ولا يجزيه ما كان مضى منها؟ قال: إن 
احتست اتلك الركعة اسراي ون عنام في ولك فو ا ال 
و ا اوهو اد ال ۰ 


قلت أرأيت زجلا ادر الإمام في المغرب وقد بقيت عليه ركعة 
فصلى ل تلك الركعة» فلما كن اللإما م قا ي كيف يصنع؟ 
قال: يقرأ فاتحةه الكتاب وسورة» م ويسجد ويجلس .2 د ثم يقوم فيقرأ 


ثم یرک" و )17( TET‏ وغ e‏ ث ا 
قلت: لم؟ قال: Ty‏ قلت : فلم يقعد في 


4 


الا يد وفي 0 و عندك أول الصلاة؟ قال: أما الأولى 


قلت: أرأيت رجلا أدرك مع الإمام ركعة من الوتر في e‏ 
ا فيها مع الإمام». /[١/٦۳ظ]‏ ثم قام يقضي ما سبق ERE‏ 


- ح ي + سجدة. () ح ي‎ )١( 


(۳) ح ي - سجدة. )٤(‏ ح ي + سجدة. 
(5) ح ي: من تلاوة. | (50) م: خر. 

(۷). .م: إن أحسنت. (۸) ح ي: فإن. 

(9) ك م - فهو. (١)ح‏ ي: لو ذكرها. 
(۱۱) ح: ساجداً. Ee OD‏ 
(۳) ح + سلم. (5١)ح‏ - قام. 
0 ويركع. 1 

(15) م - ثم يقوم فيقرأ ثم يركع ويسجد ي 

۷ح ي : ويتشهد. (١1)ح:‏ لحاجته. 
(0) ح: في الآخر. 


0١‏ ك م - وأما الثالئة فلا بد له من أن يقعد؛ ح + فيها. 
(51)م: فيقنت. e Ml‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فيما يقضي؟ 2 3 قلت: لم؟ قال: لأنه إنما يقضي أول صلاة الإمام» 
وقد أدرك. آحرعا وفتكه آلا تز لر أن ا ا ف 


السهو لم يكن عليه أن أن يقضيها بعد ". 


قلت: أرأيت رجلاً صلى فمرٌ بين يديه رجل أو امرأة أو حمار أو 
كلب“ هل يقطع شيء من ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن 
هذا لا يقطع الصلاة» وقد جاء فيه" الأثر". قلت: فهل تُحِبَ 
للرجل إذا صل أن يددع عن القطة E‏ قال: نعم. قلت: 
فإن كان الذي يمر بين يديه بينه وبينه"“ شيء كثير”' 2 إذا أراد أن درأ" 
عن نفسه مشى إليه ساعة؟ قال: 0 ولكن يصلي مكانه ويدعه؛ 
لآن الذي يدخل عليه من المشى اشد من مَمَد2”'© هذا بين يديه قلت" ': 


)١(‏ مح ي-لو. (0) حي + لو. 
)۳( م- بعد؟ ح‌ ي: بعذه. )6( م أو كلت. 
)٥(‏ ك م الصلاة. 30( ح ي - فيه. 


)۷( ح ي: أثر. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن 
يزيد أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عما يقطع الصلاة. فقالت: أما 
إنكم يا أهل العراق تزعمون أن الحمار والكلب والمرأة والسّئوْر يقطعون الصلاةء 
فقرنتمونا بهم. فادرأ ما استطعت؛ فإنه لا يقطع صلاتك شيء. انظر: الآثار 
لمحمدء ."١‏ ورواه أبو يوسف كذلك. انظر: الآثار لأبي يوسف» .٤١‏ وعن أبي 
سعيد قال قال رسول الله صل : «لا يقطع الصلاة شيءء وادرؤوا ما استطعتم. فإنما 
هو شيطان». انظر: سنن أبي داودء الصلاة» 4١١5‏ وسئن الدارقطني» 
86*0١‏ . وروي عن علي وابن عمر رضي الله عنهما. انظر: الموطأء قصر 
الصلاة» ۳۹ .٠١‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي» ١/٦۷؛‏ والدراية لابن حجرء 
ىلا ١ا.‏ 

(۸) م: يجب للرجل؛ ح ي: يجب على الرجل. وقال الحاكم: ويدفع المار عن نفسه ما 
(لعله: بما) ليس فيه مشي ولا علاج. انظر: الكافي» ١/١٠و.‏ وقال السرخسي: 
وينبغي أن يدفع المار عن نفسه. انظر: المبسوط› .191/١‏ 

(9) ك م بينه وبينه. (١٠)ك:‏ كبير. 

(١١)ح‏ ي: أن يدرا. (١)ح‏ ي: من مر. 

۳ح ي + أرأيت. 


كتاب الصلاة - باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد 


إن مر" بين يديه إنسان”" فمنعه فأبى”" أترى له أن يدفعه ویعالجه 
ويمنعه من ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن فعل؟ قال: إذن انقطعت” صلاته. 
فلك بوزتنة ر ت ف۷ و علا ؟ قال : ك 
قلت آرأيت رجلا صلى في صحراء ليس بين يديه شيء؟ قال: أحبٌ إليّ 
أن يكون بين يديه شيء» فإن لم يكن أجزأته"“ صلاته. قلت: وما أدنى ما 
يكفيه؟ قال: طول ذراع””"©. قلت : أرأيت رجلا صلى بقوم وبين يديه رمح 
قد ركزه أو قصبة''''» وليس بين يدي أصحابه الذين”"'2 خلفه شيء؟ قال : 

قلت ارات ر انتهى إلى الإمام وقد سبقه بركعة» فقام الرجل 
خلف الصف فصلى" وحده بصلاة الإمام؟ قال: يجزيه“'. قلت: لم؟ 
قال: أرأيت لو كان معه رجل”"'' على غير وضوء أو كان معه صبي أو 
کا رچ ف مدت فك اد وني و كدر ا 
فلك لو ا 2 فيك و ا 


قلت : أرأيت رجلاً صلى مع الإمام وبينه وبين الإمام حائط""؟ قال: 


)١(‏ ح ي + إنسان. (۲) ح ي - إنسان. 

9 فى (5) ح ي: أو أن يعالجه. 
(0) ح ي: يقطع. (5) ك مح ي: ما 

(۷) ح ي + علاج ولا. (۸) ح ي - ولا علاج. 
() ح ی : أجزأه. 


209 عب قلت وما اوی ما یکفیه قال طول ذراع برقال الاک : :وأدناه؛ طول فراع انظ : 
الكافي» و؛ والمبسوط› ۰/۱. 


(1)ح ي: أو نصبه. (10)ك م: الذي. 
9 صلى. )١5(‏ ح: يجزيهم. 
(5١)ح‏ ي - رجل. (0) ح ي + معه. 
0١)م:‏ رجلا. ۸ح ي: دون. 
(9١1)ح‏ - أما يجزيه. (۲۰) م قال. 
)۲١(‏ ح: وذلك. 


(۲۲) في هامش نسخة ك: معناه حائط لا يستر. وقد تقدم في مسألة محاذاة المرأة التعليل 
لعدم فساد صلاة من حول الرجال الذين هم حول المرأة أنهم بمنزلة الحائط بينها وبين= 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سا۷ د 
يجزيه. قلت: فإن كان بينه وبين الإمام طريق يمر فيه الناس وهو عظيم؟ 
قال: لا يجزيه» وعليه أن يستقبل الصلاة؛ لأن هذا ليس مع الإمام. قلت 
أرأيت”'2 إن كان في الطريق الذي بينه وبين الإمام مصلون“ يصلون بصلاة 
الإمام صفوفاً متصلة؟ قال: صلاته وصلاة القوم تامة. قلت: من أين اختلف 
هذا والأول؟ قال: إذا كان الطريق ليس فيه من يصلي لم تجزه الصلاة» 
لأنه قد جاء الأثر"" في ذلك أن من“ كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق 
فليس معه”*". وإذا كان ذ فل ال ا فليس بينهم وبين الإمام 
طريق. قلت: أرأيت إن كان بينهم وبين الإمام صف من نساء فام 
يُصلينَ”؟' بصلاة الإمام؟ قال: لا يجزيهم. 


قلت: أزاتت وجلا ضلى .وجالته رجل /[۳۷/۱و] يتعلم القرآن فاستفتح 
ففتح عليه" الرجل الذي يصلي غير مرة؟ قال: هذا يقطع صلاته» وعليه 
أن يستقبل الصلاة . قلت : أرأيت رجلاً صلى مع الإمام فقرأ لوقام تفج 
ل هل 00 هذا قد" قطع صلاته؟ قال: لا. قلت: من أين 
ا ا وال الراك قال: لأن هذا يريد التلاوة 00 الأول يريد 


= من سواهم من المصلين. انظر: ١/5*و.‏ وعلى رواية الحسن عن الإمام أبي حنيفة 
الحائط مانع من الائتمام بالإمام. وانظر : المبسوط› 93/1 . 

(۱( ج ي - أرأيت. )۲( حَ ي: قوم. 

(۳) ح + ألا ترى. (4) اخ اشن 

(0) محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يكون بينه وبين الإمام 
حائط قال حسن ما لم يكن بينه وبين الإمام طريق أو نساء. انظر: الآثار لمحمدء 
۸ والحجة على أهل المدينة لمحمدء .141/١‏ وورد ذكر النهر عند الإمام أبي 
يوسف. انظر: الاثار لابي يوسف» 2.16 وروي عن عمر رضي الله عنه والشعبي نحو 
ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ١/١۸؛‏ والمصنف لابن أبى شيبةء» ؟/70. 


(۸) ك م قدامه. )04( 2 ي: يصلون. 
)لك م: له. (۱1) ح ي + الرجل. 
0ح ي + قد. )1١(‏ ح: اختلفا. 


(15)ك م والأول. (١1)ح:‏ الضلاة. 


كتاب الصلاة ‏ باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد 

التعليم''2. قلت: أرأيت إن أراد الأول التلاوة ولم يرد التعليه”'؟ قال: لا 
E 0000‏ 

يقطع ذلك صلاته. قلت : أفينبغى 0 اه أن يفتح على الإمام؟ 

غيرها أو يأخذ في سورة أخرى. قلت: فإن لم يفعل ذلك وفتح عليه بعض 

القوم ا خلفه؟ قال: أجزأهم. ولكن ق نضا الإمام ا 


قلت: أرأيت الرجل يصلى فيقتل الحية أو العقرب فى صلاته هل 
يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: فهل يقطع" في الالتفات؟ قال: لا. 
قلت: أرأيت رجلا صلى فرمى على طير الحجر”” وهو في الصلاة؟ قال: 
أكره ذلك و تامة. قلت: فإن أكل ناسيا 0 رت ناسياً؟ قال: 
00 قال: قد ت۹ lS‏ و عالج ا 
قال: نعم. قلت: وكذلك لو خاط ثوباً أو اذهن أو سرّح رأسه أو قطع 
ادن قال: نعم. قلت: فإن كان بين أسنانه شيء من طعام فابتلعه؟ قال: 
لا يضر" ذلك > وصلاتة تامة . قلت: فإن قلسن أقل من مزه فيه 
ثم رجع فدخل جوفه وهو" ٠‏ اليلد علد ذلك؟ قال: لا يضره 
وصلاته تامة. قلت: من أين اختلف هذا والأكل“ والشرب“''؟ قال: لأن 


)١(‏ ح: يعلم؛ ي: التعلم. (۲) ح ي: التعلم. 

(9) ح ي: فينبغي. )٤(‏ ح ي: الذي. 

)٥(‏ ح - قد. (5) ح ي: حيث. 

(۷) ك م: يقطعه. (۸) ح ي: فرمى طيراً بحجر 
(9) حي - له. )۱١(‏ ح ي: هذا يقطع. 
(١١1)م:‏ أو قابله. (١١)ح‏ ي: ثوبه. 

(1) ح: لا يضر. (5١)ح‏ ي + شيئاً. 

(15) ح ي - وصلاته تامة. (5١)ح‏ ي - وهو. 

0)ح ي: ولا. (1)ح ي: والأول. 


4ح ي - والشرب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الأكل والشرب عمل » 0 يقطع الصلاة» وليس هذا بعمل. 


96 35 % 


باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه 


بول أو دم أكثر من قدر الدرهم'" 


قلت : أرأيت الرجل”" يصلي فينتضح”“ عليه البول فيصيبه منه أكثر 
من قدر الدرهم؟ قال: ينفتل e‏ ما أصاب جسده منه» ولا يبني على 
صلاته. وإن كان في ثوبه"“ ألقاه وصلى في غيره. قلت: فإن سال من دُمَلٍ 
ان دم كثيرٌ أو قبح أو أصابه دين أو حجر فشَجُه» فغسل ذلك» اتی 
على ما /[۳۷/۱ظ] مضى من صلاته؟ قال: نعم إن كان لم يتكلم. وهذا قول 
أبي يوسف. وأما”"' أبو حنيفة ومحمد فقالا”''': يعيد في الضربة والشَّجَة 
والبندقّة ولا يبني. قلت: أرأيت رجلاً صلى١١22‏ فنام'”"2 في الصلاة فاحتلم؟ 
قال: أما في القياس فعليه"“ أن يغتسل ويبني”*'' على ما مضى من صلاته. 
ولكن أدع القياس وآمره أن يغتسل ويستقبل الصلاة. 


قلت: أرأيت رجلا صلى ركعة فوقع عنه ثوبه فقام عرياناً وهو لا يعلم 


E‏ ثم ذكر من ساعته فتناول ثوبه فلبسه؟ قال: يمضي على صلاته ولا 
)١(‏ ح ي: وهو. 
(۲) ح ي - باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه. بول أو دم أكثر من قدر الدرهم. 
() ح ي: رجلا. (5) ح: فينضح. 
(0) م - فيغسل. (5) م: في بدنه. 
(0) ح ي - فيه. 
(۸) البُنْدْقَةَ طينة مدوّرة يُرمى بها. انظر: المغرب» «بندق». 
(9) ح ي: وقال. (١1)ح‏ ي - فقالا. 
(۱۱) ح - صلى. (010) ح: نام. 
(۱۳) ح ي: فإن عليه. )٤(‏ ي : أو يبني. 


(6)ح ي - به. 


كتاب الصلاة ‏ باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم... 


يقطعهاء وهي تامة. قلت: أذاتك eT‏ ا وفرجه أو دبره مكشوف 
ةا يعلم بذلك أ لا يعله”" حتى فرغ من صلاته؟ قال : صلاته فاسدة. 


)٥( | 2‏ ه 
ووت 


قلت : أرأيت رجلا صلى في إزار أو سراويل أو قميص قصير 
متوشّح به وهو إمام أو غير إمام؟ قال: إن كان صفيقا فصلاته تامة. 


فلت اوا امرأة صلت ورأسها ار غر مكشوفة وهي : أو 
لا تعلم؟ قال: صلاتها فاسدة. قلت: فإن صلت وبطنها مكشوف”" أو 
فخذاها مكشوفتان“ أو صلت في درع رقيق يَشِفَ عنها أو ليس“ عليها 
إزاز أو حولت ۹ في خمار رقيق يُرَى رأسّها وکل شيء منها؟ قال: صلاتها 
اس قلف فان ,ملت رفك اكتف عفن اها أو من فده أو 
بعض بطنها تعمدت"'' لذلك أو لم تتعمد؟ قال: إن كان ذلك يسيراً 
قدولاني ا وقنة اسا تفن :ذلك وان کان عقر ا فا أن 
الف أبن د صلت وربع رأسها أو ثلث“ مكشوف 
أعادت الصلاة. وإن كان أقل من ذلك لم تعن وسو اقول خد وال ا 
مادا ايل حتى E ET a‏ كلك الخ 
والبطن'“ والشعر في قوله وقولهم”'". قلت: أرأيت المرأة إذا قعدت في 


)١(‏ ح ۔ صلى؛ صح ه. (0) حي + لا. 
)۳( ي - أو لا يعلم. )٤(‏ ي - قصير. 
)0( ح ي + في. )03 ح ي: وعورتها. 
(۷) ح ي - مكشوف. 
(۸) ك م: مكشوفان؛ ح: وفخذيها مكشوفين؛ ي: أو فخذيها مكشوفين. والتصحيح من 
08 
() ح ي: وليس. (1)خري: .وصلت: 
(١)ح‏ ي: فخذيها. (۱۲) ك م: تعمدا. 
(۱۳) ح: أن يعيد. (5١)ح‏ ي: قال. 
)٥(‏ ح ي: أو ثلثها. (17) ح: لا يعيد. 
(۱۷) ح ي + أكثر من. (۱۸) ح ي: مكشوف. 


۹ح ي: وكذلك البطن والفخذ. (۰) ي وفي قولهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ال د کار ما کن لها “فليم ر 
خضت قار ضف ولدها في الصلاة؟ قال: هذا يقطع الصلاة. 


26 36 


باب الدعاء في الصلاح“ 


فل ارات رودل فد صل فدعا الله" فال الررف وسال 
العافية هل يتلم ذلك الصلاة؟ قال: لا. قلت: وكذلك كل دعاء”" من 
القرآن وشبه* ' القرآن فإنه لا يقطع الصلاة؟ قال: نعم. /[۳۸/۱و] قلت: 7 


قال: اللّهم اكسني و اللّهم روجني فلانة؟ قال : هذا يقطع الصلاة. و 
كان سن «الدعاء يا ا هذا فهو كلام وهو يقطع الصلاة""". 8 


2 


فإن قال: اللَّهم أكرمني» اللّهم أنعم علي» اللّهم أدخلني الجنة وعافني من 

النا اللمم أصلح لي أمريء الهم اغفر لي ولوالدي» اللَّهم وفقني 
وسددني» الهم اصرف عني شر كل ذي شرء أعوذ بالله من شر الجن 
والإنس» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أعوذ بالله من جَهد البلاء ومن درك 
الشقاء ومن شَمَاتَةِ الأعداء. اللّهم ارزقني ج بيتك وجهاداً في سبيلك» 
لهم 0 في طاعتك رطاف 0 الهم | اجعلنا 0 الهم 


كله ده ا 0 من هن۳ يقطع ال وها : لفاك 55 
)١(‏ ح: يقعد. (۲) ح: المرأة. 

)۳( ح: فإن وضعت. €3 ح ي - باب الدعاء في الصلاة. 

() ح ي - قد. 5) ح: لله. 

(۷) ح ي: وسأله. ش (۸) ح ي: وكذلك الدعاء. 

(9) ح ي: أو شبه. )٠١(‏ ح: يشبهه. 

(١1)ك‏ م - وما كان من الدعاء مما يشبه هذا فهو كلام وهو يقطع الصلاة. ويأتي كلام في 


۳ح ي 35 شيء. ۳ح 3 + شيء. 


كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء فى الصلاة 


يشبه"'' القرآن. وإنما يقطع الصلاة ما" يشبه حديث الناس"". قلت: أرأيت 
الرجل يمر بالآية“ فيها ذكر النار“ فيقف عندها ويتعوذ" باش" 
ويستغفر”” الله وذلك في التطوع وهو وحده؟ قال: هذا حسن. قلت: فإن 
كان إماما“؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن فعل؟ قال: صلاته تامة. قلت : 
أرأيت الرجل يكون خلف الإمام فيقراً '“ الإمام بسورة'''' فيها ذكر الجنة 
وذكر”""'' النار أو ذكر الموت أينبغي لمن خلفه أن يتعوذ''"'' بالله من النار 
وا ا ل و ا ا 
أرأيت الرجل يكون خلف الاما فيفرغ الإمام من اوو 
للرجل أن يقول: EA‏ و سلهة كال عي ك أن يُنصت 
ET‏ فل تش هز يقطع' '"2 ذلك صلاته""؟ قال ONY: ٠:‏ 
صلاته تامة» ولكن أفضل ذلك أن يُنصت. قلت: أرأيت الإمام يقرأ الآية 
فيها ذكُ"" قول الكفار أينبغى لمن خلفه أن يقولوا: لا إلله إلا الله؟ قال: 
أ ولك ا أن 000 ويُنصتوا. قلت: فإن فعلوا؟ قال: صلاتهم 


)١(‏ ح: ويشبه؛ ي: وشبه. (۲) م: وما. 

۳) م + في الأنين والتعوذ من النار في الصلاة. وهو عنوان فُصْلء لكن لم يتنبه لذلك 
الناسخ للنسخة المذكورة وجعله مدرجاً في الجملة التي قبلها. 

(4) ح: رجلاً قرأ بالآية؛ ي: رجلا قرأ بآية. 


(4) ح ي: الموت. (5) ح ي + عندها من الشيطان الرجيم. 
(۷) ي - بالله. (۸) ح: واستغفر. 

(9) ك: الإمام؛ ح ي: إمام قوم. (١٠)ح:‏ يقرأ. 

(١١)ح:‏ سورة. 0١)ح‏ ي: أو ذكر. 

(۳) ح ي: أن يتعوذوا. (١)ي:‏ ويسألوا. 


)۱١(‏ ح: فلا؛ صحاه. 


(18) ك م: أيكره. 4ح ي أن يستمع وينصت. 
(۲۰)ح ي: أيقطع. () ح: الصلاة. 
9 ی (۲۳) ح ي - ذكر. 


(084 كنم إلن: 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تامة. قلت: أرأيت رجلا صلی فمرت اد بين يديه وهو يصلي أو 
قريباً منه فقال: سبحان اللهء وأوماً" بيده لیصرفه" عن نفسه» هل يقطع 
ذلك صلاته؟ قال: لاء وأحثُ إل أن لا يفعل. قلت: أرأيت رجلاً صلى 
فاستأذن عليه رجل فسبّح وأراو۵ بذلك إعلامه أنه في الصلاة هل يقطع 
ذلك ملافا فال .قلت أرانت رجلا صل فأخبوابخير يسوي 

سترجه'" فأراد“ به“ جوابه؟ قال: هذا كلام» /[۳۸/۱ظ] وهو يقطع 
الصلاة . قلت: فإن أراد بذلك تلاوة القرآن؟ قال: صلاته تامة. قلت: فإن 
أخبر بخبر يَسُوؤُه0"© أو يُفرحه فقال: سبحان الله أو قال: الحمد له 
أو قال: الهم لك الحمدء أو قال: الهم لك الشكرء وأراد بذلك جوابه؟ 
قال: هذا كلام يقطع"" الصلاة. قلت: فإن لم يرد بذلك جوابه ولكنه 
حبك اوک وس قال: هذا لا يكون كلاماًء وصلاته تامة. قلت: 
وكيف يكون التسبيح والتحميد والتكبير والشكر”*'' كلاماً؟ قال: أو ليس 
فو"*!! كوف ال كييحا و جا فلن أن اعا ان ر ف 
صلاته أما كان يكون كلاماً ويقطع صلاته؟ قلت" : بلى. قال: فهذا وذاك 


(1۸) 


سواء. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أما أنا فلا 


للق اح ي: فمر خادمه. (۲) ك: أومأ 

(۳) ح: ليصبر ويمهل؛ ي: ليصرف فيمهل. والملاحظ أن الخط قد غيّر في الكتاب» 
فلعلها كانت كما في المتن» ثم غيّرها الناسخ أو غيره. 

)٤(‏ ح ي: أراد. 

() ك + قلت أرأيت رجلا صلى فاستأذن عليه رجل فسبح وأراد بذلك إعلامه أنه في 
الصلاة هل يقطع ذلك صلاته قال لا. 


(5) ي: سو. (۷) ح ي + لذلك. 
(۸) ح ي: وأراد. (9) ح ي - به. 
()ح ي : يسره. 

)١١(‏ ح ي: فقال الحمد لله أو قال سبحان الله. 

(١١)ح‏ ي + به. ۳ح ي: وسبح وكبر. 
)۱٤(‏ م: والتذكير. (١1)ك‏ م - قد. 

)١50(‏ ح ي: وتحميدا. (1۷) ك م: قال. 


ح ي: وهو. 


كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء فى الصلاة 


د التسبيح والتحميد والقينلنا 97 كلاماً ولا يقطع الصلاة وإن أراد 
5 

E OOD a FET EE 

قلت : زات الإمام يوم القوم في" وان او في E‏ 
وهو يقرأ في المصحف؟ قال: أكر”*؟ ذلقف؛ قلت: وكذلك لو كان يصلي 
وحده؟ قال : نعم. قلت : ا صلاته؟ قال : نعم. وهد هذا قول أي 
حليفة. وقال أب يوسف ومحمد. أما نحن ف أن صلاته تامة» ولكنا 
نكزء”"23 له ذلك 4 لأنه يشييه277 قعل أهل الكتاب: 

قلت: أرأيت الرجل يصلي ومعه جلد ميتة"“ مدبوغ”'''؟ قال: لا 
تا بذلك» E‏ طهوره. قلت: فإن كان الجلد غير مدبوغ؟ قال: 
صلاته فاسدة» وعليه أن يستقبل الصلاة. قلت: وكذلك لو صلی ومعه 

)20 5 ا 5 (كل)اعع OW,‏ . )1۸( 

ف لحومها شيء كثير؟ قال: نعم. قلت" ':أرآيت ٠‏ إن صلى 
ومعه عظم من عظامها أو“ صوف”"؟ قال: صلاته تامة. قلت: لم؟ 
قال: لأن العظم" ليس من اللحم""» والصوف كذلك"" وليس 


(۱) ح ي: فأرى. (۲) ح ي + والتكبير. 

(۳) ح ي + شهر. )٤(‏ ح ي - في. 

(5) ح ي + له. (5) م: صلى. 

(۷) ح ي: يفسد؛ ح ي + ذلك عليه. (۸) ح ي: وهو. 

(9) ری (١٠)ح:‏ ولكن أكره؛ ي: ولكن يكره. 
(۱۱) ح: يشبهه. (10)ح - ميتة؛ صح ه. 

(*١)ح‏ ي: مدبوغا. )١:(‏ ي: دباغته. 

(16١)ح‏ - من. ()ي - قلت. 


() ح: ومعه؟ ي + معه. 00ح ي: صوفها. 
(۲۳) ح ي - والصوف كذلك. )حي اله 


(16) ح: الانتفاع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلت ارايت الجن نوفا الندوة أو الول او اع ونه 
فل و و ت ا 
حيث يقوم؟ قال: صلاته فاسدة» وعليه أن يستقبل الصلاة. قلت: فإن كان 
ناحية من مقامه وعن موضع سجوده"؟ قال: لا يضره ذلك» ولكن أَحَبٌ 
إلى أن بى عن :ذلك المكان: قلت :.وكذلك الخ والميتة والدم 
والقيء؟ قال: 0 قلت: اريت رلا صلى فى مكان من اران ققد كال 
حي N‏ ' أو دم أو قيء ا 
أثره؟ قال : 8 تامة. /۳۹/۱1و] قلت: فإن كان 8 يذهب ا قال: 
صلاته فاسدة» وعليه أن يستقبل الصلاة. ف ارايت رجلاً صلى على 
بساط"" قد" أصابه بول أو عَذِرَة أو دم“ أو خمر أو قيء قد جَفٌ 
وذهب أثره؟ قال: صلاته فاسدةء وعليه أن يعيد الصلاة» ولا يشبه البساط 


الأرض فى هذا. 


خ2 ارات اليل غدل ع أن ع ال أو عدن 
ال 1 على ال ىه (IV)‏ أ على 1 لو 5585 بين ثوبة أو لبه 


(۱) ح ي: عذرة أو بول. 00 ح ي - أو. 

(۳) ح ي + عليه. (5) عد ذلك: 

(0) ك: سجد. (5) ح - سجوده. 

(۷) ك م: اللحم. وانظر السؤال التالي. (۸) ح ي - بول أو. 

(9) ح ي + أو خمر. (١٠)ح‏ ي -أو خمر. 

ع اك (۱۲) ح + كان. 

ي + كان. 0ح ي: أو دم أو عذرة. 


)٠١(‏ الطُئْفِسَة والطْئْقُسَة : النمْرْقَّة فوق الرّخل» وجمعها طتافس. وقيل: هي البساط الذي له 
حَمْل رقيق. انظر: لسان العرب» «طنفس». 
المحيط» «بورا. 

(0) المسح هو الكساء من الشعر. انظر: لسان العرب» المسح) 


كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء فى الصلاة 


فيسجد عليه يتقي بذلك حر الارض وده قال: صلاته تامة. قلت: 
أزأبنت لجل" يصلي في جارد السباع رق ذيقث؟ ا0 اتتر» لا 
بان ذلك قلت وكذلك الم قال تعمء 


فلك ارايت الرجل يضلي عل الع ال إن کان مکی“ 
يستطيع أن يسجد عليه فلا بأس بذلك. 


قلت: أرأيت المسجد" هل تكره أن تكون”'' قبلتة إلى الحمّام أو 


الى تشم أن إلى ر قال ت اکر زنك قرت فان ٠‏ انى 
0 أ ١2‏ پوه ص اد ۱°٩؟‏ قال : ا 


4 


قلت: أرأيت القوم المسافرين"“ تكره“" لهم أن يصلوا على 
الطريق؟ قال: نعمء أكره لهم ذلك" '» وينبغي لهم أن يتنخوا عن الطريق 
إذا صلوا. قلت: فإن لم يتنخوا وصلوا على ظهر الطريق""؟ قال: صلاتهم 


تامة. 


قلت: أرأيت واد صلى مع ا فَرّحَمَه الناس فلم يجد ا 


2000 وعبارة الحاكم : وتجوز الصلاة على الطنفسة والحصير والمسح› وكذلك إن وضع ثوبه 
فسجد عليه يتقى بذلك حر الأرض وبردها. انظر: الكافي» ١/١٠ظ.‏ 


(؟) ح د الرجل؛ ي: رجلا. (۳) م: في سحود. 

(54) ح ي: قد. (0) ح ي: به. 

) ح أرأيت؛ صح ه. (۷) ي + هل. 

(۸) ح ي: ممكنا. (9) ح ‏ المسجد؛ صح ه. 
(۱۰) م: هل یکره أن يكون. )1١(‏ ك م + له. 

(۱۲) ي: إن. (۱۳) ح ي: إليه. 

(5١)ح‏ ي + قال. )1١5(‏ ك م - صلاته. 

)١5(‏ ح ي - قال نعم. (۱۷) ي : المسافرون. 
(18)م: يكره؛ ح ي: هل تكره. (9١)ح‏ ي: أكره ذلك لهم. 


١ح‏ ي الإمام. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لجرو تين على فهر رل 4190 قال اوت اة 


فل ارات ال جل ا هان هل تكره له أن فف زكتوهه 
وسجوده ولا يقيم ظهره؟ قال: نعم» أكره له“ ذلك أشد الكراهية“. 


فلك ارايت رجلا دحل فى لا الأمام ولم يدر الطمر هي أء 
الجمعة» فصلى معه ركعتين» فإذا هي الجمعة أو إذا“ هي الظهر؟ قال: 
E TE a a‏ صلاة الإمام. 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. قلت: د دخل و 
الصلاة ولم ينو صلاة الإمام ولكنه نوى الجمعة وصلى معهء فإذا هي 
الظهر؟ قال: صلاته فاسدة. قلت: أرأيت" إن دخل معه ونوى الظهر ولم 
ينو صلاة الإمام'*'' فصلى معهء فإذا هي الجمعة؟ قال: صلاته فاسدة؛ لأنه 
2 رما E‏ وي كران 2 0 اغ و ا 


إعامه على تف 


للك ح ي: للسجود. () ك م: الرجل. 
)۳( م: هل يكره. 2 ك ح ي - له. 
)٥(‏ ح ي: الكراهة. (5) ي: أظهر. 
(۷) ح: وإذاء (۸) ك م - ذلك. 
(9) ي: قد. (0)ح ي - قد. 
(١1)ح‏ ي + كان. (0١)ح‏ ي - معه. 
(۱۳) م - أرأيت. 


)٤(‏ ح ي - ولكنه نوى الجمعة وصلى معه فإذا هى الظهر قال صلاته فاسدة قلت أرأيت 
إن دخل معه ونوى الظهر ولم ينو صلاة الإمام. 

(15) ك م: إنما. 0)ح: وجب. 

(10)اح: ما أوجبه. 

(۱۸) قال الحاكم: وإذا دخل معه في الصلاة ولم ينو صلاة الإمام فصلى معه فإذا هي 
الجمعة فصلاته فاسدة» وفي غير رواية أبي سليمان أنه إذا نوى الظهر فإذا هي الجمعة 
أو نوى الجمعة فإذا هي الظهر [فصلاته فاسدة]ء وهذا هو الصحيح. انظر: الكافي» 
١ظ.‏ فظهر بهذا أن المسألة الماكورة في المتن ليست من رواية أبي سليمان» وهذا 
يدل على أن النسخ التي بأيدينا قد اختلطت فيها الروايات. وقال السرخسي: وفي غير 
رواية اف سليمان قال إذا نوى صلاة الإمام والجمعة فإذا هي الظهر جازت صلاته» = 


كتاب الصلاة - باب الدعاء فى الصلاة ۸ 


قلت: أرأيت رجلاً صلى فوضع أنفه على الأرض في سجوده ولم 
يضع جبهتة أو وضع جبهته ولم يضع أنفه؟ قال: تجزيه فيلات" قن أساء 
حين لم يضعهما جميعاً. وهذ() قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف") 
/[4/1*ظ] ومحمد””": إذا سجد الرجل على أنفه ولم يسجد على جبهته وهو 
يقدر على ذلك أعاد الصلاة. وإن سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه 
وف ار علي ذلك أجز اه فان سيد على: اله ول سحا على ا 
من علة 6 أجزأه ؤذلك20, 


قلت : أرأيت الرجل يصلى المكتوبة وهو إمام أو وحده أتكره'" له أن 
يعتمد على شيء؟ قال: نعمء أكره له“ ذلك إلا من عذر. قلت: فإن 
فعل؟ قال: صلاته تامة. 

قلت: أرأيت رجلاً دخل في الصلاة فقرأ وركع ثم ذكر وهو راكع أنه 
2 يكبر تكبيرة الافتتاح للصلاة» فكبرها وهو راكع'"؟ قال: لا يجزيهء 


= وهذا صحيح» فقد تحقق البناء بنية صلاة الإمام» ولا يعتبر بما زاد بعد ذلك» وهو 
كمن نوى الاقتداء بهذا الإمام وعنده أنه زيد فإذا هو عمروء وكان الاقتداء صحيحاء 
بخلاف ما إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو. انظر: المبسوط› .0508/١‏ وهذا غير 
المسألة المذكورة عند الحاكم. 

)۱( ح ي: في. 

(۲) ك م: وقول أبي يوسف. 

(۳) ح ي - ومحمد. 

2 ك م - وهو يقدر على ذلك أعاد الصلاة وإن سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه 
وهو يقدر على ذلك أجزأه فإن سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته. 

(٥)‏ ح ي - به. 

(7) ك + ومن غير علة وهو يقدر على ذلك أعاد الصلاة إن سجد على جبهته ولم يسجد 
على أنفه؛ م + ومن غير علة وهو يقدر على ذلك أعاد الصلاة وإن سجد على أنفه. 
وانظر: ۳/۱و. 

(۷) م: أيكره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ع 5 ع 15 اي 5 (1( | 
وعليه أن يرفع رأسه من الركوع ويكبرء ثم يقرأ ثم يركع فيكبر . قلت : 
أرأيت إن لم يكبر تكبيرة الافتتاح ولكن" لما ذْكَرَ كبر" لركوعه 
وال قال: لا يجزيه شيء من ذلك» وعليه أن يستقبل الصلاة 
فريضة كانت أو تطوعاً. 

ا أرأيت رجلا افتتح الصلاة تطوعاً وهو 0 بَدَا ل أن يقعد 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيه. قلت فان افتتح الصلاة وهو فاعل 
ته بذا :له أن يوم قتضلى”"" قاتما أو يصلى يعضها قافا وها قاغذا؟» 
قال: يجزيه. قلت: فإن افتتح وهو قاعد فقرأ حتى إذا أراد أن يركع قام 
فرع ففغل ذلك فى صلاته كلها؟ قال : لا باس بذلك .بلا عن 
النبي بي أنه كان يفعل ذلك" '. قلت: أرأيت الرجل إذا افتتح الصلاة وهو 
قائم لِمّ رَخصتَ له أن يقعد؟ ولم لا يكون هذا بمنزلة رجل قال: لله علي 
ركعتان قائما”'''؟ قال: هما في القياس سواء» غير أني أستحسن في هذا. 

3 ٤ 5 د 1 يت‎ (O, 
وهذا قول ابي حنیفه. وقال ابو یو سف ومحمد: لا يجزيه.‎ 

قلت : ازاف إن افتتتعم* 21 الصلاة تطوعاً وهو على غير وضوء أو كان 
متوضئاً وعليه ثوب فيه دم أو بول أو لد أكثر من قدر الدرهم ولم 


)١(‏ ك م- فيكبر. (؟) ح ي: ولكنه. 
(۳) ح ي - كبر. )٤(‏ ح ي: سجد. 
() ح ي: وأن يصلي. (5) ح ي: وهو. 
0) ح ي + أرأيت الرجل. (4) م حي - فإن. 
)1( م: فصلى؛ ح ي: فيصليها. (١٠0)ح‏ ي + قال. 
(١)ح‏ ي: وبلغنا. 


(؟١)‏ صحيح البخاري» تقصير الصلاةء ۰ وصحيح مسلم» صلاة المسافرين» ¥ 
٤؛‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي» ۳۳۸/۱. 

(1) م: فانما. (5١)ك:‏ وهو. 

() ح ي أرأيت رجلا افتتح. 

7ح ي: فيه من الدم أو البول أو العذرة. 


كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء فى الصلاة 


بذلك هل ترى هذا دخولاً في الصلاة؟ قال: لاأ ليس هذا 
دخو ٩‰‏ في الصلاة» وليس عليه قضاء. قلت: لم؟ قال: لأن هذا لو نَم 
على الاح a‏ قلت: أرأيت رجلا افتتح الصلاة اطعا تضت 
E‏ عه ليق" النديين أن كن القع "5 قد طوس الشسدن 
على ر كو قاد هن اماع ولاه هليه ل راا لى ا 
ا ی ا اذى لواف تنا ا العياذة: 
قلت: لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة“ لا تحل فيها الصلاة؟ 
قال: لأنه دخل في سو اها ٠‏ بوأوجبها عل شه 


/1/٠٠و]‏ قلت: أرأيت المرأة”''2 تصلي ومعها صبيها تحمله؟ قال: قد 
أساءت في حمل الصبي» وينبغي لها أن تضع صبيها ثم تصلي. قلت: فإن 
ا Es aD‏ اضيا E‏ 02000 
صلى وفي فيه درهم أو ینار أل لؤلؤة هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا. 
فلت ركاف ل كا ف 0 ف ٠‏ عفرو ا ل فلك 
وكذلك لو كان في ا متاع أو ثياب أو دراهم اع وا 
قال: نعمء صلاته في هذا كله تامة» إلا ا أكره له ذلك. قلت: أرأيت إن 


(۳) ح ي: حين تحمر. )٤(‏ ح ي - 
(5) ح ي: إن قطعها. (3) م: أو أفسدها. 
(۷) ح ي: فيه. 


(A)‏ م - تحل فيها الصلاة قلت لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة. 
(9) ح ي - قلت لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة لا تحل فيها الصلاة قال 


لأنه دخل في صلاة. 
)٠١(‏ ح ي: وافتتحها. (1)ح: امرأة. 
: لم تصنع. (۱۳)ح ي - صبيها. 
(5١)م‏ ح ي - في. )٠٠١(‏ ح ي + عشرة دراهم أو. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان في يده دراهم أو دنانير أو متاع*") لكين يضع يديه على ركبتيه في 
الركوع ولم" يضعهما“ على الأرض في السجوه؟ قال: أكره له ذلك» 
وصلاته تامة. 


قلت أرايت :رجلا صلی فافع أو ترتع في فصاو من غير 
عذر؟ قال: قد أساء» وصلاته تامة. قلت: أرأيت الرجل إذا صلى تطوع”"© 
قاعداً ا TET‏ واد ا محتب)ً" ٩‏ قال : 
لم 

قلت : أرأيت رجلا صلى فوق المسجد بصلاة الإمام هل يجزيه ذلك؟ 
قال: إن كان خلف الإمام'"'' فصلاته تامة» وإن"'“ كان أمام الإمام فصلاته 
فاسدة» وعليه أن يعيد الصلاة. قلت: أرأيت إن كان السطح إلى جنب 
المسجد وليس بينه وبين المسجد طريق فيصلي”*'" في ذلك السطح بصلاة 
الإمام؟ قال: صلاته تامة'. 


قلت : أرأيت رخا صلو في ةا وفي القبلة تماثيل مصوّرة وقد 
قطع رؤوسها؟ قال: لا يضره ذلك شيئاً؛ لأن هذا ليس" بتماثيل. قلت : 
ارات الس الذي بكرن فيه اهال انكو" أن بكرة فى ق السسود» 


)١(‏ حي - قال نعم صلاته في هذا كله تامة إلا أني أكره له ذلك قلت أرأيت إن كان في 
يذه دراهم أو دنانير أو متاع. 


(0) ح ي: فلم. 0 ح ي: أو لم. 

(5) ح: يضعها. (5) تقدم تفسير الإقعاء. 

(5) ح: فأقعى في صلاته أو يتربع ؛ ي : فأقعى في صلاته أن يتربع. 

ORE بالطو‎ 

(9) حي شا : (۱۰) ح ي: صلى. 

)١١(‏ الاحتباء هو أن يجمع ظهره وساقيه بثوب أو غيره. انظر: المغرب» «حبو). 
۳ح ي: إن لم يكن أمام الإمام. (1)ح ي: فإن. 

()ح ي: فصلى. )١6(‏ لكنه يكره. انظر: ١‏ 
0ح ىنفي الت (10)ح ي: ليست. 


(1) م: أيكره له؛ @ ي: هل يكره. 


كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء فى الصلاة 
قال: نعم. قلت: فإن كان على باب البيت في مور القبلة؟ قال" : ليس 
بجتزلة”" أن بكرن فى القيلة: قلت ارايت رجلا لى بوعل فو ”فيه 
فا ”لقال د اکر ولك قلت إن ل فيه قال عثلانه اة 
قلت: وكذلك لو صلى في بيت وفي قبلة المسجد تماثيل؟ قال: نعم 
ضلاته تامة: قلت ارايت رجلا صلى. على بساط فيه تمائیل؟ قال + أكره 
له ذلك. قلت: فإن فعل؟ قال: صلاته تامة"؟. والبساط أهون إذا كان فيه 
تماثيل”" من أن يكون في القبلة؛ لأنه قد رُخْصٌ في البساط. 

قلت: أرأيت رجلاً يقرأ دخل في صلا“ أمي تطوعاً ثم أفسدها؟ 
قال: ليس عليه قضاؤها. قلت: وكذلك لو دخل في صلاة امرأة؟ قال: 
نعه”"2. قلت: وكذلك لو دخل في صلاة جنب أو [مَن هو] على“ غير 
وضوء؟ قال: نعمء ليس عليه قضاء' E‏ مما ذكرت. /[1/٠؛ظ]‏ 
قلت: لم؟ قال: لأنه لم يدخل في صلاة تامة. 

قلت: أرأيت رجلاً دخل مع الإمام في افو ر عن تاه 
لم تحض وهي" تصلي”*'" بصلاة الإمام» هل يُفسِد ذلك عليه صلاته؟ 
قال: إذا كانت الجارية تَعقِل الصلاة فإنى أستحسن أن أفسد*'' صلاتهء 
وآمُرُه أن يعيد. ألا ترى لو ا صلت بغير وضوء أو صلت 
عريانة أمرتها"“ أن تعيد الصلاة“. قلت: وكذلك الصبي الذي قر“ 


000 ح ي: هذا. )۲( ح ي: من. 
(۳) ح ي: التماثيل. 

(5) أي: المكان الذي اتخذ مسجداً داخل البيت. 

() ح - أرأيت. (5) ك م + قلت. 
(۷) ح ي: التماثيل. (۸) ح ي + رجل. 
(9) ح - قلت وكذلك لو دخل في صلاة امرأة قال نعم؛ صح ه. 
)1١(‏ ك م - على. )۱١(‏ ي: القضاء. 
(۱۲) ح: في صلاة. (۱۳) ح - وهي. 
)۱٤(‏ ح: يصلي. )٠١(‏ ي: أن أفسدت. 
7ح ي: ألا ترى أن الجارية لو. (۱۷) ح ي: آمرها. 


(۸) ح ي صلاتها. () ح ي قد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


() ئ )۲( 1 5 ۶ e (r)‏ 2 
كاد أن يبلغ ولم يبلغ إذا صلى بغير وضوء أو صلى عريانا امرته ان 
يعد الصلاة؟ قال: ز 
بج . قال م 


قلت : أرانك اة ق ل 
ال ای فق هدا و ری ان برها > ول شه هن" ا كانت 
عواة أن على غير وضو فلت أرايف فة صت بخن قباة؟ كال > يا 
تامة. قلت : 0ك المكاتبة والمدبّرة وأم الولد"؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 
أمة”* مكاتبة أو أم ولد“ له وك "© ثم أعتقت؟ قال: عليها 
أن اغد قناغها: وتبني على ما مضى من صلاتها. قلت: لم؟ قال: لأنها قد 
صلت والصلاة لها حلال عار تامة» ثم أعتقت فصلت وهي حرة بقناع. 
فتَمّثْ”'' صلائها أمةٌ وحرةً في الوجهين جميعاً. 


قلت: أرأيت رجلا توضأ فبقي عضو من أعضائه لم يصبه ا 
ت وخل الضلؤة فلي رك" كٍِ اا 0 ريح أو 
رُعاف أو قيء. فتوضأء أيبني على وضوئه أم يستأنف'''؟ قال: بل" 


)١(‏ ك م: قد يكاد. (0) ح: وأما إذا لم؛ ي: وأما ل 

(۳) ك: وصلى؛ م - أو صلى. (4) ح ي - قد. 

)٥(‏ ك: أن تجزيها. () ك م-هذاء 

(۷) ح ي: وأم الولد والمدبرة. )۸( ح ي + أو. 

(9) ك: وأم ولد. (١٠)ح‏ ي: ركعتين. 

(١١)ك‏ م: تمت. (۱۲)ح ي - لم يصبه الماء. 

(۱۳) م: ركعتين. (5١)ح‏ ي: فخرج. 

(15) م: معه. 70ح ي: أو يستأنف؛ ح ي + الوضوء. 
0)ح: بلى. 


(18)ك م ح ي ط + قلت لم. ولعل الصواب هو أن يكون قوله: «قلت لم» بعد قوله: 
«ولو تم على صلاته كان عليه أن يعيد»» كما أثبتناه. 

)١9(‏ ح: على صلاة. 

(۲۰) ح: بأن. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض فى الفريضة 1 
لكين قال: لأنه لو كان قد توضا”" فأتم الصلاة ثم 
أحدث كان عليه أن پستأنف وضوءه» فإذأ كان لم يتم وضوءه فذلك 
ا أن يستانفك ا والصاا و 


9 
¢ 


باب صلاة المريض في الفريضة“ 


قلت : أرأيت المريض الذي لا يستطيع أن يقوم ولا يقدر على السجود 
كيف يصنع؟ قال: يومئ على فراشه إيماء» ويجعل السجود أخفض من 
الركوع. قلت: فإن صلى" وكان”''' يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن 
يسجد؟ قال: يصلي قاعداً يومئ إيماء. قلت: فإن صلى قائماً يومئ إيماء؟ 
قال: يجزيه. قلت: ل GS‏ لاس دا 
قال: يستقبل القبلة ثم يصلي مضطجعاًء يومئ إيماء”''» ويجعل السجود 
أخفض من الركوع. 

قلت: أرأيت رجلاً مريضاً صلى بإيماء”''' فائتمٌ به مريض آخر معه 
41 9] وف إيهاء؟ قال رهما جميعاء قلت وكذلك: :لو كانوا: جمافة؟ 
E‏ ا فلت رانك رعا ا وم قاعداً ا و 


)١(‏ أي: لو بنى على صلاته بعد الوضوء فإنه يعيد الصلاة. 


(5) بحاي قلشة لوه () ح: متوضتاً. 

)€3 م فأتم الصلاة. 6 م: أجزي 

(5) ك م - الوضوء. (۷) ك م: الصلاة؛ ح ي - والصلاة. 
(۸) ح ي - في الفريضة. (9) ح ي - صلى. 

(١٠)ح‏ ي: كان. (١1١)ي‏ + ويجعل إيماً. 


(؟١)ك:‏ نايماً؛ ط: نائماً. 

(1)ح ي - قلت أرأيت رجلا مريضاً صلى بإيماء فائتم به مريض آخر معه يومئ إيماءً قال 
يجزيهما جميعاً قلت وكذلك لو كانوا جماعة قال نعم. 

(5١)ح‏ ي - صلى. )١5(‏ ح: يركع ويسجد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كج لكا 
فائتم به قوم فصلوا خلفه؟ قال : ET E‏ ب 
ارايت" إن كان الإمام ضحيحاً وهو يصلي قائماً وخلفه مريض يصلي 
قاعداً؟ قال: يجزيه“. قلت: فإن© كان" المريض”” الذي“ خلف الإمام 
يومئ إيماء؟ قال: يجزيه“ ٠‏ وصلاته”''2 تامة. قلت: أرأيت إن كان الإمام 
المريض لا يستطيع السجود فأوماً إيماء وهو جالس فائتم به قوم يصلون 
قياماً؟ قال : E‏ ولا يجزيهم. 
ف ات رجا E‏ الا س وا أن ا 5 
ظهره ونهِيَ عن القعود والسجود هل يجزيه أن يصلي مستلقياً يومئ إيماء؟ 
قال: نعمء اه فل 4 ارات وها صا :لق القيلة ارا انها 
مدا لذلك؟ قال: لا يجزيهء وعليه أن يعيد. قلت: وكذلك الصحيح؟ 


)۱( ح ي + قياماً. 

(۲) ح ي - وهذا قول أبي حنيفة. وقال الحاكم: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال 
محمد: لا يجزيهم. انظر: الكافي» ١/١۱و.‏ وانظر: المبسوط› ۲۱۳/۱ - 5١؟؛‏ 
وبدائع الصنائع للكاساني» .١57/١‏ 

زفرة م + أرأيت. 

)٤(‏ ح ي + قلت أرأيت رجلا مريضاً صلى فأومأ فائتم به مريض آخر يومئ معه إيماءً قال 
يجزيهما جميعا قلت وكذلك لو كانوا جماعة قال نعم. 


)0( ح ي: وإن. 0( 3 ي + رجل. 
)۷( ج ي: مريض. (A)‏ چ ي: صلى. 
5( حََ ي - يجزيه. (۰) ح ي: صلاته. 


)1١(‏ ك: لا يجزيه. 

(10)ح ي: نزع. نزع الما من البئرء أي: استخرجها قليلاً قليلاً. انظر: لسان العرب» 
«نزع). ولعله مأخوذ من هذاء أي : يسيل الماء من عينه. وقد استعمل الفعل لازماً في 
المتن» وهو فى لسان العرب متعدي. وقد ورد نفس اللفظ في الكافي؛ ١/١١و؛‏ 
والمبسوطء ١/5١7؛‏ وبدائع الصنائع» 4٠١5/١‏ وفتح القدي» 48/5. ٠٠‏ 

)١(‏ ي + نائما. 

)١4(‏ ك م - يجزيه. ويكون المصلي مستلقياً على ظهره ومتوجهاً بوجهه نح القبلة. انظر: 


الميسوط 1/5 
(6١)ك:‏ قال. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض فى الفريضة 7 
قال : نعم. قلت : فإن انك ى طا لم يتعمد E‏ ا 
قلت : أرأيت را 0 صلى صلاة قبل وقتها متعمداً لذلك مخافة أن 
يشغله المرض عنهاء أو ظن”'' أنه في الوقت ثم علم بعد ذلك أنه صلى 
قبل الوقت؟ قال: لا يجزيه فى الوجهين جميعاًء وعليه أن يعيد الصلاة. 


قلت: أرأيت قوم" مرضى يكونون في بيت فيؤمهم بعضهم يأتمون 
به وهم يصلون قعوداً؟ قال: صلاتهم تامة. قلت: أرأيت إن كان الإمام 
مريضاً وخلفه قوم أصخاء يأتمون به والإمام قاعد يومئ إيماءء أو 
مضطجئٌ””" على فراشه يومئ إيماء» والقوم يصلون قياماً؟ قال: يجزيه. ولا 
يجزي”" القوم في الوجهين جميعاً. قلت: أرأيت قوم" مرضى يكونون في 
بيت فيؤمهم بعضهم بالليل وهم يصلون لغير القبلة والإمام يصلي للقبلةء أ 
a‏ الإمام لقح الل وما ان عق تلفي | كيد الكل وهم 
غير متعمدين لذلك وهم يرون أنهم قد أصابوا القبلة؟ قال: صلاتهم تامة. 
قلت: أرأيت قوماً مسافرين صلوا في السفر فأمهم رجل منهم وتعمدوا"“ 
اة ا ارا وو رک ا بالقبلة؟ قال: يصرفون وجوههم 
ای و > وصلاتهم تامة. قلت: لم جعلت 
صلاتهم" تامة'''' وقد صلوا لغير القبلة ثم علموا بذلك قبل أن يفرغوا 
من صلاتهم؟ قال: لأنهم لو تكو ليها أجزأهم. 


قلت : أرأيت رجا موا صلى وهو يومئ إيماء قاعداً أو انيف جه 


)١(‏ ح ي - منه. (5) ح ي: به. 

)۳( اح ي + صلاته. )6( ي - مريضاً؛ صح ه. 
)٥(‏ ح ي: فظن. (5) ي: قوم. 

)۷( ك م: أو مضطجعاً؛ ح ي : وهو مضطجع. (0) ي: يجز. 

(4) ي قوم NEE)‏ 
(١1)ح‏ ي: أو لغير. (0) ك م: وتعمد. 
(3ا حي ا EO‏ 


)١6(‏ ي - تامة قلت لم جعلت صلاتهم. )١(‏ ح - تامة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فسها فى صلاته؟ قال: عليه أن يسجد سجدتى السهو /[١/١٤ظ]‏ و 
إيماء. 


بغير قراءة؟ قال : نعم. 
فلت ارات را مريضا ا “ابه یوما وليلة ثم أفاق؟ قال: 
عليه أن يقضي ما فاته من الصلاة”". قلت: فإن ا IEE‏ 
لا يقضي شيئاً مما تراك. قلت: من أين اختلفا؟ قال : ل انیا ف 
0( 
قلت : ازات رچ e‏ افتتح الصلاة فصلى ركعة يومئء إيماء» ثم 
أحدث فتوضأء أيبني على ما مضى من صلاته؟ قال: نعم" المريض 


والصحيح في هذا سواء”". 
قلت: أرأيت رجلاً مريضا“ به جرح فى جسله أو في رأسه أو به 
وجع لا يستطيع القيام”*") ولا الركوع ولا السجود أيومئ إيماءً قاعداً ويجعل 


)1١(‏ ې - يومى. (0) ح ي: فأغمي. 
(0) ح: ألا ترى. 


(7) ح ي: من عبدالله بن عمر. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن 
عمر رضى الله عنهما فى المغمى عليه يوماً وليلة قال يقضى. انظر: الآثار لمحمد» 
8 .وال اليك فخي احيرا ر مر الهاي قال اننا سعيد المقيري 
ومحمد بن قيس أن عمار بن ياسر أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاءء فأفاق 
من جوف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقال أخبرنا أبو معشر عن 
نافع قال أغمي على ابن عمر ثلاثة أيام فلم يقض الصلاة. انظر: الحجة على أهل 
المدينة» .١594/١‏ وقد اختلفت ألفاظ الرواية عن ابن عمر فى ذلك. انظر: الموطأء 
وقوت الصلاةء 4؟؛ والحجة على أهل المدينة للإمام محمدء 4108/١‏ والمصنف 
لعبدالرزاق» ؟/474؛ والمصنف لابن أبي شيبة» ؟/1. 

(۷) ح ۔ قال نعم. (0) ح ھ + قال نعم. 

(4) ي: رجل مريض. )٠١(‏ م + ولا القعود. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض في الفريضة 
السجود أخفض من الركوع؟ قال: نعم. قلبك: أرأيث وجلا أضابة فزع أو 
خوف من شيء فلم يستطع القيام لِمّا به“ هل يجزيه أن يصلي قاعدا؟ 
قال: نعم. ناوات رجلا في جبهته جرح لد يستطيع أن :تستحد 
عل وها ی و كعد على ا 
ل ق ا و ا ا 
وكذلك لو كان الجرح بأنفه”*) وهو يستطيع أن يسجد على جبهته؟ قال: 
عي 

قلت: أرأيت المريض الذي لا يستطيع أن يركع ل ان 
على عود أو قَصَبّة أو وسّادة تُرقع إليه؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن رُفِعَ 
أله فشجد ٠‏ عليه من غير أن يوم إيماء؟ قال له اتجريه فلات قلت : 
فإن کان يخفض و ل ا يقرب 0 00 فيُلْرِفَه e‏ 
بأنفه'”"'2 وجبهته”*'' حتى فرغ من 0 قال: صلاته تامة. قلت: لم؟ 
قال: لأن خفض وأمنة اناو قلت: وكذلك لو وضع EUS‏ ابن 
و أو د ا عليها؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت المريض هل يسعه أن" يصلي بغير قراءة””''' وهو 
يستطيع القراءة؟ قال: لا. قلت" : فإن صلى؟ قال: لا" يجزيهء وعليه 


507 ح ي: القيام بما أصابه. 9 عي‎ )١( 
ح ي: ولكنه.‎ )٤( eae 
ح ي في أنفه. 0( ح: إلا‎ 0) 
لدع الا يجزية.‎ 0 E 
ح ي: للسجود.‎ )٠١( ح ي + بالركوع شيئاً ثم يخفض رأسه.‎ )9( 
ye ي: يقرب منه العود.‎ ح)١١(‎ 
0ح ي: أنفه. (15) ح ي + للسجود.‎ 
م: انما. ١ح ا ال‎ )15( 
م: أو مرفغة. المِرْقَقّة هي وسادة الاتكاء. انظر: المغرب» «رفق».‎ )١( 
(14اح ی فسجد. (9١)ك م: يسجد أو.‎ 
ح: القراءة. (11)ح - قلت‎ )۲١( 


»)2 مم ل 


كتاب ۱ مام الشيباذ 

a>‏ ب الأصل للإمام الشيباني 

أن يعيد: اقلت فهل يقصر*© المريفن الضلاة كما يقر المسافر؟ قال 

لا". قلت: فهل يصلي بغير وضوء وهو يقدر على الوضوء؟ قال: لا. 
قلت: فإن فعل في هذا كله وهيل 4 قال لا كريدم وعلية أن ب 

قلت: أرأيت رجلاً افتتح الصلاة وهو صحيح قائ“ ثم أصابه وجع 

فلم يستطع أن يصلي إلا قاعداً يومى”' إيماء أو مضطجعاً يومى إيماءء 

أيصلي بقية صلاته بالإيماء وقد صلى بعضها قائما؟ قال: نعم. قلت: فإن 

على وا و و E‏ ر و قال( : 

يصلي'''' بقية صلاته /41/1[1,] قائم""'' في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: يستقبل الصلاة. قلت: أرأيت رجلاً مريضاً لا يستطيع الركوع 

ولا السجود فصلى”""' ركعة يومئ إيماء ثم صخ" فقام أيصلي بقية صلاته 

قائماً؟ قال: أما هذا فيستقبل الصلاة كلها قائماً. وهذا لا يشبه الأول؛ لأن 

هذا کل“ و اا 20 بي 
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قلت: أرأيت الرجل المريض الذي لا يستطيع أن يركع ولا يسجد ولا 
يستطيع الجلوس فأراد أن يصلي مضطجعاً يومئ إيماء كيف يومى؟ قال: 
ين نحو القبلة» فيومئ على ET‏ ويجعل السجود أخفض من 
الركوع حتى يفرغ من صلاته. 


)۱( ح: يقضي؛ ي: يقض. )۲( ح: يقضي؟ ي: يقض. 
(۳) ح ي: نعم. 3 © ي: أن يعيده. 

(0) م + به؛ ح ي - قائم. (7) ي: أيومىئ. 

(۷) ح ي: قاعدا يركع ويسجد. (4) ح ي: فصلى. 

(9) م: ثم أوتر أو صح. (١۱)ح‏ ي: فقام. 

)اح ي: أيصلي. (0١)ح‏ ي + قال نعم. 
(۱۳) ح: وصلى. (15)ح - ثم صح. 

(5١)ح‏ ي: كان. (5)ح - كان. 

(۱۷) ي: يوجه. 


() أي يكون. مستلقياً على ظهره» ويتوجه بوجهه نحو القبلة. .انظر: المبسوط. .۲٠۳/١‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب السهو فى الصلاة وما يقطعها 


قلت: أرأيت الرجل المريض إذا أراد أن يجمع لين 
قال: فليدع الظهر حتى ياتي اخر وقتهاء ويقدم العصر في أول وقتهاء ولا 
ال ا 43 7[ 0١ . MW.‏ 
يجمع بينهما في وقت واحد". ويوتر”" ويقنت على كل حال 5 


36 35 3% 


باب السهو في الصلاة وما يقطعه“ 


قلت: أرأيت رجلا صلی فسها في صلاته فل يدر ثا صلى أ 
أربعاً'؟ وذلك أول ما سها؟ قال: عليه أن يستقبل الصلاة. قلت: فإن 
) 


5 


صلی 8 أت الرابعة ثم يتشهد ويسلم» ويسجد سجدتي السهو 00 عن 
يمينه وعن شماله في آخرها. 


قال: يمضي عل لاض وغل جد ٠‏ المهوه 
فلك وکل مق :ون »عليه ستجدتا السهو فإنما ٠‏ وده "١‏ بعد 
التسليم وی فيهما ويسلم؟ قال: نعم. 


)١(‏ ي: صلاتين. (۲) ح ي: إحداهما. 


(۳) لك ويوتر. (5:) ي + والله أعلم. 
)0( اح ي + وما يفسدها. 69 ح: ولم؛ ي: لم. 
)¥( ح ي أم أربعا. (۸) ي: بقي. 

(9) ي: يتحر. (١)م:‏ الصلوات. 
(١١)ح‏ ي: أكبر. (۲)ح ي: أكبر. 
۳ح + قد؛ ي: قد. )٤(‏ ي: سجدة. 

)٠١(‏ ك: قائما؛ ي: فإيماء. (5١)ك‏ م: يسجدها. 


(۱۷) ح: يتشهد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
السهو؟ قال: نعه”". 
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قلت: أرأيت رجلا سها في تكبير العيدين هل عليه سجدتا السهو؟ 
قال: نعم'". قلت: أرأيت رجلاً سها في تكبير الركوع والسجود؟ قال: 
ليس عليه سجدتا السهو. قلت: من أين اختلفا؟ قال: تكبير الركوع 
والسجود بمنزلة التسبيح في الركوع والسجود» ولا سهو عليه" في هذ 0 
وتكبير العيدين بمنزلة القنوت في الوتر والتشهدء وعليه”” في ذلك السهو. 
قلت: أرأيت رجلاً سها في تک © الصلاة /[١/۲٤ظ]‏ كلها إلا التكبيرة9"© 
التي يفتتح بها الصلاة هل عليه في ذلك سهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: 
لآن التكبين ليسن- بالضلاة يعيتها: قلت: وكذلك لو سها عن التسبيح في 
الركوع أو في السجود لم يكن عليه سهو؟ قال: نعم“. قلت: لم؟ قال: 
أرايت لو ها ف ا التعوذ وترك «سبحانك الهم وبحمدك» أو ترك «آمين» 
5 عل و 


قلت : “فإ ترك التفية ساهيا؟ فالة أستحيية أن كرون عليه مدا 
اليد 

قلت : أرأيت إن نسي فاتحة القرآن”''' في الركعة الأولى أو في الثانية 
)١(‏ لك قال نعم. 


قال نعم قلت أرأيت رجلاً سها في تكبير العيدين هل عليه سجدتا السهو قال 


نعم. 
(۳) ح ي - عليه. (4:) ح ي: في ذلك. 
)٥(‏ ح ي: فعليه. 0) م: في تكبيرة. 
(۷) ي: إلا تكبيرة. 


۵ كم - قلت لم قال لأن التكبير ليس بالصلاة ة بعينها قلت وكذلك لو سها عن التنبيح 
في الركوع أو في السجود لم يكن عليه سهو قال نعم. 

)4( م وترك. (۰)ح ي + كان. 

()م: قال. )م ح ي: الكتاب. 


كتاب الصلاة - باب السهو في الصلاة وما يقطعها نچ 
أو بدأ بغيرهاء فلما قرأ من السورة شيئاً ذكر أنه لم يقرأ فاتحة القرآن”'»؟ 
قال: يبدأ فيقرأ فاتحة القرآن ثم السورة» وعليه سجدتا السهو. قلت: أرأيت 
إن نسي فاتحة القرآن في الركعتين الأوليين'" وقد قرأ غيرها هل 
ا “ في الأخريين”*'؟ قال: إن شاء قرأهاء وإن شاء لم يقرأها. قلت: 
فإن قرأها هل يكن ذلك قضاء لما ترك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها 
لو كانت قضاء لوجب عليه أن يقرأها في الأخريين". وكان عليه سجدتا 
السهو قرأ في الأخريين”" أو لم يقرأ. قلت: أرأيت رجلاً صلى الظهر فقرأ 
في الركعتين الأوليين في كل واحدة”" بفاتحة القرآن ولم يقرأ معها شيئاً 
ففعل”'' ذلك ساهياً أعليه””'' أن يقرأ في الأخريين'''' مع فاتحة القرآن 
سورة؟ قال: أحب إلي أن يقرأ. قلت: فإن لم يفعل؟ قال: يجزيه» وعليه 
E‏ أو للم يقرا اقلق إن ليق 91" في الأوليان ب 
من القران ساهياً أترىئ عليه أن يقرا اة 7الفرآن وسور" في كل 
ركعة من الأخريين O‏ قلت: ل 


لفق 


)١(‏ ح ي: الكتاب. (۲) ح ي: إن لم يقرأ. 
(۳) ح ي + ساهياً. (5:) ك م: هل يقرأ. 
(5) م: في الآخرتين. (7) م: في الآخرتين. 
(۷) م: في الاخرتين. (۸) ي: واحد. 

(9) ح ي: فعل. )٠١(‏ ح ي: هل عليه. 


(١١)م:‏ في الآخرتين. 
(۱۲) م ۔ قلت فإن لم يفعل قال يجزيه وعليه سجدتا السهو قرأ أو لم يقرأ قلت فإن لم 


يقرأ. 

0 ا شي )١5(‏ ي: فاتحة. 
(5١)ي:‏ وسورة. (1) م: من الآخرتين؛ ي: في الاخرين. 
10)ح ي: قرأ. (18) م: في الآخرتين. 
(19)ك م: وأخفى. (۲۰) م: وکانت؛ ح ي: وإن كانت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فيهما وجهر بالقراءة كان“ عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 
لم يقرأ في الأوليين شيئا'' وقرأ في الأخريين " بآيةٍ آية وهو سا“ في 
الأوليين متعمدٌ””' في الأخريين"؟ قال: تجزيه إن لم تكن آية" قصيرة 
جداً. وقال أبو حنيفة [آخِراً]: صلاته جائزة وإن كانت آية قصيرة» ورج“ 
عن قوله الأول”"". قلت: أرأيت”2 هل" عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم فجهر بالقراءة"“ في صلاة يخافت فيه" 
أو خافت في صلاة يجهر فيها بالقرآن”*''؟ قال: قد أساء» وصلاته تامة. 
قلت: فإن فعل ذلك ساهياً؟ قال: عليه سجدتا السهو. قلت: فإن لم يكن 
إقاما ولكنه صلى :وده فخافت فعا بيعي ٠‏ فة أو جير فا تاف 
فيه؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا كان الرجل 
وحده وأسمه ° أذنيه القرآن”*'2 أو رفع ذلك أو خفضص"'' في نفسه أجزأه 
ذلك» وليس عليه سهو؛ لأنه وحده. وإذا كان الإمام فلا بد له من أن يضع 


)١(‏ ح: فأخفى القراءة أكان؛ ي: وأحفى القراءة أكان. 


(0) ح: بشيء؛ ي: شيء. (۳) م: في الآخرتين. 
62 ح ي: ساهي. )0( ح ي: دا 
(5) م: ف لاخر (۷) ح ي: لا يجزيه إن كان قرأ آية. 


(6) ك م: ثم إنه رجع. ولا توجد هذه العبارة في نسخة ي. والمعروف أن الإمام أبا حنيفة 
كان يقول أولاً بعدم إجزاء الآية القصيرة ثم قال بإجزائها. انظر: الكافي» ١/١١ظ؛‏ 
والمبسوط. شد وبدائع الصنائع E‏ : 

(4) چ ي وقال أبو حنيفة صلاته جائزة وإن كانت أية قصيرة ورجع عن قوله الأول. 


()ح ي - أرأيت. (١1)ح‏ ي: فهل. 
(۱۲) ح ي: بالقرآن. (16)ح: بها. 


(5١)ك‏ م في صلاة يخافت فيها أو خافت في صلاة يجهر فيها بالقرآن. وانظر: الكافي» 
١‏ ظ؛ والمبسوط. ۲۲۲/۱. 

)١5(‏ م: فيما جهر. 

7١‏ م: فيما نخافت. 

(۷)ح ي: فأسمع. 

(۱۸) ح + فإن أخفض؛ ي + قال فإن أخفض. 

(۹)ح ي - أو رفع ذلك أو خفض؛ ح + فإن أخفض؛ ي + قال فإن أخفض. 


كتاب الصلاة ‏ باب السهو فى الصلاة وما يقطعها 


ذلك موضعه. فإن كان ساهياً فيما صنع وجب E‏ سجدتا السهو. وإن 
تحن ذلك "فقن سان ا سرام 


قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم وسها'" في صلاته ولم ينه“ مَن 
خلفه؟ قال: إذا وجب على الإمام سجدتا السهو وجب ذلك على من ا 
وإن لم يَسْهُ" منهه"' أحد غيره. قلت: أرأيت إن سها من خلفه ولم 
ينه الإمام؟ قال: ليس عليهم ولا عليه سهو. 


Ê 


فل ارا كله سلم في الرابعة قبل التشهد ساهياً؟ قال: عليه أن 
يتشهد ثم يسلم“ ثم يسجد“ سجدتي السهو ثم يتشهد : E‏ 
قلت: لم؟ قال: أرأيت لو كان عليه سجدة من تلاوة أو ركعةً قد ترك منها 
سجدة فذكر”""' ذلك أليس عليه أن يسجدهما""'' ويتشهد ويسلم ثم يسجد 
للسهو ويتشهد ثم يسلم”'' إذا كان سلم ساهياًء وإن كان سلم وهو 
كر للك فع فا و كانت السحدة من الفا فلت 
بلى. قال: فهذا وذاك سواء. إذا كانت السجدة من ركعة“ فسلم وهو 
ذاكر“"'“ فإن صلاته فاسدة'". وإن كانت السجدة من تلاوة فصلاته تامةء 


)١(‏ ك م- سهو لأنه وحده وإذا كان الإمام فلا بد له من أن يضع ذلك موضعه فإن كان 
ساهياً فيما صنع وجب عليه. 


(0) ح ي: ذلك. (۳) ح ي: فسها. 

)٤(‏ ي: يسهو. (0) ي: يسهو. 

0( ح ي معه. (0) في: يسهو. 

(^A)‏ ح ي ويسلم. (4) ح : ويسجد. 
)جح ي: سجدتا. ۷ح ي: ويسلم. 
(0١)ح‏ ي: ففعل. (١)ح‏ ي: أن يسجدها. 
a as 6 0‏ 

(15) ح: ذاكراً. 


(13) ك م ط: وإن؛ ج ر: فإن. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١١/١‏ ظ؛ والمبسوط» ۲۲۳/۱. 
(۱۷) ح ي - إن كانت السجدة من الصلاة. 

(۱۸) ك: من الركعة. (19) م: ذاكراً. 

)5١(‏ ح ي ۔ فإن صلاته فاسدة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وليس عليه أن يسجد سجدتي”'' السهو. قلت: فإن سلم متعمداً وعليه 
اليه وقد يعن" و ااج ا ذلك ولس عليه ةا ا 
قال: نعم. 

قلت: أرأيت رجلاً صلى فسها في صلاته فلم يدر كم صلى» ثم 
اق أنه مدل لاه كعات اج عليه مسن اللي 0 كا 
كان حين سها لم يدر كم صلی حتى تفکر" ونظر في ذلك فإن کان 
تفكره ونظرُه ه في ذلك يشغله عن شيء من صلاته وجب عليه سجدتا السهو. 
وإن کان تفكرُه ونظره في ذلك“ لم ص ولم يشغله ذلك ٠‏ عن شيء 
من صلاته» فصلل ' > فلا سهو عليه. والإمام والذي ا وحله في 
ذلك سواء. 


قلت: أرأيت رجلاً صلى من الظهر ركعتين فقام في الثالثة ولم يجلس 
ولم يستو قائماً حتى ذكر فقعد هل" عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم 
قلت: لم؟ قال: لأنه قد تغير عن حاله“'. فإذا تغير عن حال*° 
وجب ٠‏ عليه سجدتا”"" الهو قلت: .وكذللك: لو فعل هذا فى الرابعة؟ 
قال: نعم. 

قلت : أرأيت رجلاً صلى فسها في صلاته مرتين أو ثلاثاً أو أرب“ 


(5) ح ي: وإن. () ح ي - حين سها لم يدر كم صلى. 


)۷( م حتى يفكر؛ ح ي: قد تفكرها. 
)٨(‏ ح ي - فان کان تفكره ونظره في ذلك يشغله عن شيء من صلاته وجب عليه سجدتا 
السهو وإن كان تفكره ونظره في ذلك. 


(4) اح: لم يبطل. (١٠)ح‏ - ذلك. 

(1)ح ي - فصلى. 0 ي: : يصلي. 

)١*(‏ م هل. E‏ ا تغيرت حاله. 
(15)ح ي - فإذا تغير عن حاله. ١ح‏ ي ي أوجبت. 


(۷) ح: سجدتي. ( جح : 5 أو أربعة؛ ي أو أربعة. 


كتاب الصلاة - باب السهو في الصلاة وما يقطعها 
كم يجب عليه لسهوه'") ذلك؟ قال: يجب عليه سجدتا السهو. ولا يجب 
عليه غير ذلك. والإمام والذي يصلى وحده ف ذلك سواء. 


قلت : اوت رعلا ضلى فأراد أن يقرأ فی ی E‏ فأخطأ 
فقرأ غيرها أو قرأ تلك السورة فأخطاً“ فيها هل عليه سجدتا السهو؟ 
قال: لاي والإمام وغيره في ذلك سواء. 


قلت: أرأيت رجلاً صلى خلف الإمام وكان يقوم قبل الإمام أو کان" 
يقعد قبل قعود الإمام”" أو كان يسجد”” قبله وهو ساي /[۳/۱٤ظ]‏ في 
ذلك هل عليه سجدتا السهو؟ قال: ليس على من خلف الإمام سهو إلا أن 
يسهو الإمام. قلت: فإن كان يركع قبل الإمام ويسجد قبله؟ قال: إن أدرك 
الإمام بركعة وهو راكع أو يسجد وهو ساجد أجزأه. قلت: إن أدرك الإمام 


قبل أن يرفع الإمام رأسه ثم ركع؟ قال: لا يجزيه» وعليه قضاء تلك 
الركعة. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يركع مع الإمام ولم يدرك مع الإمام””". 


)١(‏ ح: لسهو. (؟) ح ‏ صلاته؛ صح ه. 

(۳) ح: سورة. 

(5) ك م - فقرأ غيرها أو قرأ تلك السورة فأخطأ. وعبارة الحاكم: فأخطأ فقرأ غيرها. 
انظر: الكافي» ١/١١ظ.‏ وانظر: المبسوط› .۲۲٤/۱‏ 

(4) ح ي + يجب. 

0) ح - يقوم قبل الإمام أو كان. 

)42 ح: قعوده. 

(A)‏ ك م: سجد. 

0 ح ي: ساهي. 

(١٠)ك‏ م- قلت فإن كان يركع قبل الإمام ويسجد قبله قال إن أدرك الإمام بركعة وهو 
راكع أو يسجد وهو ساجد أجزأه قلت إن أدرك الإمام وهو راكع فكبر معه ولم يركع 
حتى رفع الإمام رأسه فلا يستطيع أن يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه ثم ركع قال لا 
يجزيه وعليه قضاء تلك الركعة قلت لم قال لأنه لم يركع مع الإمام ولم يدرك مع 
الإمام . 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


قلت: أرأيت رجلاً صلى بقوم''' فسها في صلاته» فلما قعد في 
الرابعة تشهد ثم سجدهما قبل التسليم هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم. قلت: 
فهل يعيدهما بعد التسليم؟ قال: لا. قلت: والإمام والذي يصلي وحده في 


قلت: أرأيت رجلاً صلى فسها في صلاتهء فلما فرغ من صلاته سجد 
لسهنوة فشك :فلم يدر أسجد لسهوه واحدة أو انين ؟ قال يودي ) 
الوا فإن كان اک راه أنه سد e‏ واحدة سجر( اوی 
وإن كان أکثر رأيه أنه سجد سجدتين لسهوه” ''“ تشهد" وسلم. 


قلت: أرأيت إمام”"'' صلى بقوم فسها في صلاته» فلما فرغ من 
صلاته سلم وهو لا يريد أن يسجد للسهوء ثم بدا له أن يسجد للسهور © 
وهو في مجلسه““ قبل أن يقوم وقبل أن يتكلم؟ قال: عليه أن يسجد 
سجدتي السهوء ويسجد معه'“ أصحابه. قلت: فإن قام ولم يسجد؟ قال: 
ليس عليه شيء. قلت: وكذلك لوا تكلم قبل أن سهد قال نعم. قلت: 
فإن لم يتكلم ولم يقم ولكنه أراد السجود في أصحابهء ومنهم 07 من 
قد تكلمء ه000 عند قد قام فذهب؟ قال: من تكلم منهم أو خرج 
من المسجد لم يكن عليه سجدت””" السهو. ومن كان مع لا و 


)١(‏ ح ي - بقوم. (۲) م: أيسجد 
(۳) ي: أو اثنين. )٤(‏ ح + إلى. 

(5) ي: الصلوة. 0) كح ي: أكبر. 
)۷( ك م - سجدة. (^A)‏ ح ي: يسجد. 
(9) ك ي: أكبر. (١٠)ح‏ ي - لسهوه. 
(١١)ي-‏ تشهد؛ صح ه. (١١)ي:‏ إمام. 
11 اللي (15)ح ي + ذلك. 
)1٥(‏ ح ي + أيضا. (17)ح ي: وفي. 
(۱۷) ح ي - ومنهم. (۱۸) ح ي - ومنهم. 
(۱۹) ح ي: أو من. (۲۰) ح: سجدتي. 


كتاب الصلاة ‏ باب السهو في الصلاة وما يقطعها ل 

كان مِن نيه أن يسجد للسهو”"» فنسي أن يسجد حتى تكلم أو خرج من 
المسجد؟ قال: هذا قَطْمٌّ للصلاة» ولا شيء عليه. قلت: فإن لم يتكلم ولم 
OT 5 (WD .‏ ى. 1 ا 
يحرج وكان في مجلسه» وقد نوی حين سلم أن يسجد أو لم ينو ثم 
ذكرهما““ وهو في مجلسه؟ قال: عليه أن يسجدهماء والنية هاهنا وغير النية 
سواء. قلت: أرايت:إن:نوى”*؟ ل" لا تكون عليه سجدتا السهو 
واجبة؟ قال: أرأيت لو سها فأجمع”" رأيّه أن" لا سجود عليه في ذلك 
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فلم على عه تلك ت يدا له من ,ساعتة أن سج الس يجب" 
عليه أن ا قلق عن كال افو ٠‏ نري أن الدية عاهنا هه 


بسي ۶. 


ع 2 


قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم*'' فسها في صلاته» فلما فرغ 

“'' جاء رجل فدخل”""' معه على تلك الحال قبل أن يسجد الإمام 
للسهوء ثم إن الإمام /[١/٤٤و]‏ سجد للسهوء أيسجد هذا الرجل معه؟ قال: 
نعم. قلت: وتراه”*' قد أدرك الصلاة معه؟ قال: نعم. قلت: فإن سجد مع 
الإمام ثم قام يقضي”“'' أترى عليه أن يعيد السهو إذا فرغ من صلاته؟ قال: 
لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد سجد الذي وجب عليه مع ا ول 
عليه أن يعيد'''“. قلت: أرأيت لو سها في صلاته بعدما قام يقضي؟ قال: 


)۱( چ ي: لسهوه. )۲( چ ي + من المحك: 


(۳) ح: وهو ينوي. (4) ك م ح: ثم ذكرها. 

)0( ح ي: إذا نوى. 0030 اح - لم. 

(۷) ك ي: لا يكون. (4) ح: واجبتین؛ ي: واجبتان. 
)4( ح ي: وأجمع. )جح ي: أنه. 

(١١)م:‏ على بيته؛ ح ي: عن نيته. (۲) ح ي - يجب. 

)١5( NEE AOD‏ م: ليس. 

(6١)ح‏ ي: برجل. (0)م.: وصلى. 

(۱۷) ح ي - جاء رجل فدخل. (١)ح‏ ي - وتراه. 

(19) ح: مع الإمام لم يقض. (۲۰) ح: فليس. 


(۲۱) ح ي: أن يعيده. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يجب عليه سجدتا السهو. قلت: لم؟ قال: لأن سجوده“ الأول مع الإمام 
ان يجزيه من سهوه هذا الو ولا يكون سجوده قبل هذا السهو 
قبل أن خف سود لين" يو" الحى "قله أرايت: إن 
لم يسجد“ مع الإمام فقام يقضي بعدما فرغ الإمام فسها“ في صلاته"' 
كم عليه أن يسجد للسهو'''؟ قال: عليه سجدتان» ولیس عليه غيرهما. 
قلت آرأيت إن لم ينه حتى فرغ فن صلاته هل عليه أن يسجد 

. 5 ساس‎ )10( OE SD 

أدع القياس وأستحسن. قلت: أرأيت إماما صلى بقوم ركعة فسها فيها ثم 

قام'"'' في الثانية فجاء"“ رجل فدخل معه في الصلاةء أيجب عليه أن 

يسجد مع الإمام سجدتي السهو؟ قال: نعم. قلت: لم“ وإنما دخل 

معه”"'' بعدما سها؟ قال: لأنه يجب عليه ما يجب”'" على الإمام. ألا ترى 

أن الإمام يسجدهما'"“ وهو خلفه» eT‏ يسجدهما معه. قلت: فإن 
لم يسجدهما معه؟ قال: عن أ ی بيده بار من لا 


قلت : أرأيت رجلاً صلى فسها في صلاته» فلما فرغ وسلم أحدث 


(۱( ح‌ ي سجود. (۲) ك م ولا. 


)۳( كح ي: الآخر. )٤(‏ ح ي: سجود. 
)٥(‏ ك م: فهذا. 0( € ي - السهو. 
(۷) ك: للآخر؛ م: للأخير. (۸) ك م: لم يسه. 
E O‏ (1) حي من صلاته: 


(١١)ك‏ مح ي - للسهو. والتصحيح من ج ر. ()ح ي: لم يسجد؛ ح ي + سهواً. 

(١)ح‏ ي + يجب. 

)١4(‏ يعني: أنه إن لم يسجد سجدتي السهو مع الإمام وقام يقضي ما سُبِقَ به هل يسجد 
في آخر صلاته لسهو الإمام. انظر: المبسوط. .170/١‏ 


)١6(‏ م - لم. ١ح‏ - ثم قام ؛ ي فلما قام. 
۷ح ي جاء. ۸ح ي - لم. 
)١9(‏ ك م - معه. (۰)ح ي ما وجب. 


(۲۲) م ح ي ۔ معه قلت فإن لم يسجدهما معه قال عليه أن يسجدهماء صح م ه. 


كتاب الصلاة ‏ باب السهو فى الصلاة وما يقطعها 

لالج سے 
وهو غير متعمد لذلك» هل ينبغي له أن يتوضأ ثم يعود إلى مكانه فيسجد 
سجدتي”7١)‏ السهو ويتشهد ويسلم؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يفعل”''؟ قال: 
ليس عليه شيء. قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم فسها في صلاته”» ثم 
0 0 00 5 لاد 00 0 000 
كانتا” ' على الإمام'' الأول؟ قال: نعم. قلت: فإن"“ سها الثاني أيضاً 
5 عليه O‏ ال 030 كفنا و ال موه 
الآخر. قلت: أرأيت إن لم يكن الأول سها حتى أحدث فقدّم الثاني”*'' هل 
يجب على الأول الذي أحدث سجدتا السهو؟ قال: نعم» إن بنى على 
صلاته. قلت: لم؟ قال: لأن الثاني إمام الأول» فما وجب عليه وجب على 
الأول ألا ترى أن الثاني لو ضحك أو تكلم اف سات ر 
و ج وكاة قدا افد عا الأول ر ی ا جيل 
على الثاني فخل غل الأول مكلت فلت ارايت لو ا الإمام الأول 
أو تكلم أو ضحك هل يُفسِد على الإمام الثاني أو من" خلفه؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: لأنه قد خرج”'' من أن يكون إمامهم وصار”'" الإمام 
غيره. قلت: أرأيت رجلا صلى فسها في صلاته» فلما سلم سجد سجدة 


)١(‏ ح: سجدة. 0) ح - ذلك. 

(۳) ح ي - فسها في صلاته. () ح ي: فأحدث. 
(4) ح ي + وقد سها الأول في صلاته. (5) ك م: التي كانت. 
)¥( ح ي - الإمام. (A)‏ چ ي: وإن. 

(9) ح ي - أيضا. (۱۰) ي - للسهو. 


)۱١(‏ ك مج رط: عليه؛ a‏ ي - كفته. والتصحيح قستفاد من الكافى» /1اظ؛ 
والمبسوط»› .115/١‏ وعبارة الحاكم:...كفاه سجدتان لسهوه وسهو الأول. انظر: 
الكافى» ١/١١ظ.‏ وعبارة السرخسى: كفته سجدتان. انظر: المبسوط› .770/١‏ 


(0)ح ي + ولیس عليه. (1)ح: للسهو؛ ي: لسهو. 
(5١)ح‏ ي + فسهى. (015)ح ي: على الآخر. 
(15)ح ي: فسد. (۷)ح ي: أنما. 

(۱۸) ح ي: إن أحدث. (9١)ح‏ ي: وعلى من. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
واحدة للسهو ثم أحدث» هل ينبغي له“ أن يتوضأ ثم يرجع”' إلى مكانه 
فيسجد الأخرى9") ثم يتشهد ويسلم؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يفعل أو 
تكلم؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم فسها في 
صلاتهء فلما فرغ من ل وسلم و سجدة واحدة ين ثم 
أحدث » أينبغي له أن باحر ويقدّم و غ فيسجد بهم الثانية؟ قال: 
نعم. قلت : فإن كان الإمام الأول حين سلم قبل ا جو دخل معه 
رجل في الصلاة» فسجد الإمام“ سجدة واحدة ثم أحدث» فقدّم هذا الذي 
أدرك معه السجدة الواحدة» كيف يصنع؟ ال جد أخرى الم 
يتشه د" » ثم يتأخر فيقدم ر قل أدرك مع الإمام الصلاة» فيسلم بهم 
e» 5 3‏ ما .ةى 0O 0D‏ 
لع رفوم هو فنصي ما ارقي ن ج + 

ومين 2 يي لم0 باع ND a.‏ 

صلاته وقد سبقه الإماه*") بثلاث ركعات وعلى الإمام سهو» ا 
“'' هذا الرجل مع الإمام قبل أن يقضي ما سبقه به الإماه'*'/؟ 
قال: نعم. قلت: فكيف يصنع إذا كبر الإمام أيكبر أو يقوم”*'" فيقضي؟ 
قال: بل يقوم فيقضي ما سبقه به" الإمام» فإذا فرغ وسلم كبر بعد ذلك. 
فلت وكدللك التلبية؟ قال تع قلت من اين الت ٠‏ السكبيز 


)١(‏ ي - له. 2( ي: ثم رجع. 


(۳) ح ي: أخرى. )٤(‏ ح ي - من صلاته. 

(5) ح ي: فسجد. (5) م- للسهو؛ ح ي: لسهوه. 
(۷) ح ي - غيره. (۸) ح - الإمام. 

0( م لهم. (۰) جح ي : ويتشهد. 


(١١)ح‏ ي - رجلا قد أدرك مع الإمام الصلاة فيسلم بهم ثم يقوم هو فيقضي ما بقي. 


(5١)ح‏ ي + ركعة. )١١(‏ ح ي + الإمام. 
(۱۸) ح ي - به الإمام. (9١)ح‏ ي: أم يقوم. 


(۲۰) ح ي - به. (۲۱) ح: اختلفا. 


كتاب الصلاة ‏ باب السهو فى الصلاة وما يقطعها 


وا < و قال: لأن | الصلاة. ألا ترى أن و دح 
د من در 


با" ل لسر N a‏ قد أدرك الصلاة معه“» 
ورا إلى الما وھ کی کر ا معه لم يكن داخلاً في صلاته؛ لأن 


التكبير ليس من الصلاة. 

قلت: أرأيت رجلا انتهى إلى الإمام وقد فرغ من صلاته وعليه 
ا فسجد سجدة واحدة ثم سجد الأخرى» فدخل معه الرجل في 
الأخرى» هل يجب عليه“ أن يقضي" تلك السجدة؟ قال: لا. قلت: 
ما“ شأنه يقضي بقية صلاته ولا يقضي تلك" السجدة؟ قال: /[45/1و] 
لأنهنا لبيك ةا الصلاة» إنما هي بمنزلة سجدة”""' قرأها الإمام 


, فل ان هوا I N ND‏ اسل 
607 53 1 
من صلاته 5 ولا يعصي السجدة. 


قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم ركعةً!*") فقرأ بهد ف لوعن 
وق j» 5 ES.‏ 0 
بها" '. فذكر ٠‏ ذلك وهو قاعد أو راكع و ساجد > كيف يصنع؟ 


)١(‏ ح ي: السجود والتكبير. (؟) ح ي: ألا ترى أنه لو دخل معه رجل. 
)۳( ح: في سجدة. (:) ك م: لكان. 
)٥(‏ ح ي معه الصلاة. )53( ح ي: إليه 


(۸) ح + أن يسجد معه قال نعم قلت فهل يسجد الأخرى التي سبقه بها قال لا قلت فإذا 
قام يقضي ما سبقه به قال يقضي قلت هل يجب عليه؛ ي + أن يسجد معه قال نعم 
قلت فهل يسجد الأخرى التي سبقه بها قال لا قلت فإذا قام يقضي ما سبق به فقضى 


هل يجب عليه. 
(9) ي: أن يسجد. (۰) ح ي: فما. 
(١1)ح‏ ي - تلك. (10)م: من صلت. 
(1) ح ي: السجدة. (15)ح ي: فسجدها. 
(1)ح: معها. 0ح ي - الرجل. 
(0١)ح‏ ي: من الصلاة. (۱۸) ي: ركعة بقوم. 
(۹ ح ي: لها. (۲۰) ي: وذكر. 


)حح ي راكع أو قاعد. ()ح 5 دأو ساجد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال: إذا ذكرها وهو راكع حر ساجداً لها" ثم قام فعاد في ركعته ثم مضى 
في صلاته» وعليه سجدتا السهو. وإن“ ذكر ذلك وهو قاعد خر ساجداً ثم 
رفع رأسه وكان عليه سجدتا السهو”". ون ذكر ذلك وهو ساجد رفع 
رمه ال كن ٹم سجر(" 0 بعد التسليم. قلت: فإن أخرها إلى 


اخ ف ال يسوي 


قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم ركعةً فترك سجدة منها“ ثم قام في 
الثانية فقرأ وركع وسجدء ثم ذكر تلك السجدة» كيف يصنع؟ قال: يرفع 
ا AE‏ وت تلك السجدة التي IE‏ ا 5 
يسجدا''' ما كان فيهء ثم يمضي في صلاته» وعليه سجدتا السهو. قلت: 
فإن ذكر ذلك وهو راكع؟ قال: عليه أن بجر لھا“ ساجداًء ثم يقوم فيعود 
إلى ركوعه» ويمضي في صلاته» وعليه سجدتا السهو" بعد التسليم. 
قلت : فإن لم يَعْدْ إلى ركوعه؟ قال: صلاته تامة*", 


قلت: أرأيت رچ صلی ا سجدة من الركعة الأولى ثم صلى 
ا منها سجدة» ثم ذكر ذلك بعدما قام في الثالثة. بأيهما 


)١(‏ ح ي: خر لها ساجداً. (0) ح: فإن. 

(۳) ي - وإن ذكر ذلك وهو قاعد خر ساجداً ثم رفع رأسه وكان عليه سجدتا السهو. 

)٤(‏ ح ي: فإن. (5) ح ي: فسجدها؛ ح ي + ثم أعاد سجدة. 

(5) ح ي + سجلة. (۷) ح ي: السهو. 

(A)‏ ح ي: منها سجدة. )٩(‏ ح ي: فيسجد. 

(١٠)ح‏ - كان. (١١)ي:‏ نسي. 

(١١1)ك‏ م: ثم سجد. (١1)ح‏ ي - لها. 

(4١)ح‏ ي + قلت فإن ذكر ذلك وهو قاعد أو قائم قال يسجدها ويمضي في صلاته وعليه 
سجدتا السهو. 

(45١)ح‏ ي - قلت فإن لم يعد إلى ركوعه قال صلاته تامة. 

(15١)م:‏ فسهي. 


(10) ك م سجدة من الركعة الأولى ثم صلى الثانية فنسي. 


كتاب الصلاة ‏ باب السهو فى الصلاة وما يقطعها 
737 لے 
يبدأ؟ قال: بالأولى فالأولى"". قلت: وكذلك لو نسي ثلاث سجدات من 
و کات :وال كلك فإن لسن جه ال ا ا 
الأولى ونسي من الركعة الثانية سجدة من 0 الصلاة فذكر*؟ ذلك» 
بأيهما يبدأ؟ قال: يبدأ" بالأولى منهما تلاوةٌ كانت أو من صلب" الصلاة. 
قلت: أرأيت إن نسي سجدة من ركعة آوچ من تلاوةء ف 
يذكر ذلك حتى فرغ من ضلاته وسلم وخرج من المسجدء ثم ذكر بعد 
ذلك؟ قال: إن كانت السجدة من صلب الصلاة فعليه أن يستقبل الصلاة. 
و1131 كافك :لسعو SOE‏ كام فلك عو أل E‏ 
قال: لأن السجدة إذا كانت يانه ركعة فهي من صُلْب'"'' الصلاة. وإذا 
ا رن تر ل 0 لس 
تكلم أن شرج من السصد مها ١‏ وتنك صلا وعليه سينا 
السهو. وإن كان تكلم أو خرج من المسجد فلا كن عليه. قلت: أرأيت 
لو خرج““ من المسجد لِم جعلئه 0 /[1ه:ظ] للصلاة؟ قال: إن °9 
أفعل ذلك لم يكن 2 0 من 00 الحا 1 یل للصلاة (TO.‏ 


فثك 


)١(‏ ك م - فالأولى. (۲) ح: إن نسي. 


(0) ح ي: في الركعة. (8) م: من صلت. 

)٥(‏ ح ي: ثم ذكر. (5) ح ي - يبدأ. 

)۷( م: من صلت. (A)‏ اح: وسجدة. 

)9( ح ي - بعد. (١٠)ي:‏ فإن. 

(١١)ح‏ ي: سجدة تلاوة. (١)ح ‏ من؛ صح ه. 
()م.: من صلت. (4١)م:‏ من صلت. 

(15)ح ي: ذلك قبل. (15) ك م: سجدهما. 
0١)م‏ ح ي: فلا شي. ()ح ي: ازات الخروج. 
34م لي ()ي: إلي. 


(١؟)ح-‏ أن؛ صح ه. 

(۲۲) ك: بد أن أجعلها؛ م: بد وأن أجعلها 
(7) ح ي: قاطعاً. 

)۲٤(‏ ح ي - للصلاة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

0 خطا خطوة» أو حك كارن E‏ وإن مشى ف 

ا أن أجعل وقت ذلك الخروج من المسجد. قلت: فإن كان في 
صحراء فما وقت ذلك عندكك؟ قال : وقت ذلك20 أن يجاوز اا 


قلت: أرأيت رجلاً صلى الظهر خمس ركعات ساهياً هل“ عليه 
سجدتا السهو؟ قال: إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد فصلاته فاسدة» 
وعليه أن يستقبل الصلاة. قلت: أرأ 
SIF‏ صلی خا EE‏ إليها HS,‏ حتى کن OO,‏ أو 
يقطعهاء أي ذلك أحب إليك؟ قال: أحب إلي أن يشفعها بركعة”“ ثم 
يسلم. وعليه أن يستقبل الصلاة"'. وإن إن لم 6د لم يكن عليه شيء إلا 
الظهر. 2340 فإن 01 ھر فى الرابعة J‏ و قدر التشهد؟ قار ". 
فد تمت اهر والشاميية تطوع» وعليه أن يضيف إليها ركعة» ثم 
(YT)‏ 


يتشهد ' ويسلم» ويسجد سجدتي السهوء وقد تمت صلاته. قلت: فإن لم 
ا إليها اک أخرى وتکل "؟ قال : يجريه »2 ولا شيء عليه. 


کک مين :كمف ا أنه 


بلق ح ي: إذا ما. )۲( ك م ط: ولا. 
(۳) ح: أو لأجعله. )٤(‏ ح ي: قاطعاً. 
)0( ي + في فرسخ. »( ح ي - وقت ذلك. 


)۷( ح ي + قلت فإن تقدم إمامه متى وقته قال وقته أن يجاوز موضع سنجوده. وذكر 
السرخسي أن هذه المسألة لم تذكر في الكتاب. انظر: المبسوط› .7717/١‏ 


(۸) ح ي + يجب. (9) ح ي: الظهر. 

(١٠)ح‏ ي + رجلا. )١١(‏ ك _ قد. 

(١)ح:‏ ليضيف. (۱۳) ح ي + أخرى. 
(5١)م:‏ حتى يكون شيا. (5١)ح‏ ي: يشفع من ركعة. 
(١)ح‏ ي: الظهر. (۱۷) ح ي: فإن لم يقعد. 
(14)ح ي: قلت. (19)ح ي + قد. 

() ط: في الركعة. (١؟)ح‏ ي: قال. 

(۲) ح ي: فقد. (۳) ح: ثم يثبت هذه. 
(18) م ح: لم يضيف. (0؟) ي - ركعة. 


)جح ي + حت صلى الخامسة. 


كتاب الصلاة ‏ باب السهو في الصلاة وما يقطعها ۰ TD‏ 
قلت: أرأيت رجلاً صلى ركعة ولم يسجد لهاء ثم قام في الثانية فقراً 
وسجد ولم يركع» فذكر ذلك قبل أن يصلي"'' الثالثة"؟ قال: هذا إنما 
كن ذكعة اواحجدة» وعليه أن يمضي في صلاته» ولس سجدتي 
السهو بعد التسليم. وإنما صارت” السجدتان للركعة الأولى» فصارت ركعة 
تامة» وعليه سجدتا" السهو فيما" سها. قلت: فإن ركع في الأولى ولم 
يسجدء ثم ركع في الثانية وسجده ثم قام في الثالثة ولم يركع وسجد 
سجدتين؟ قال: هذا إنما صلى ركعة واحدة. قلت: لم؟ قال: لأنه ركع 
أولاء ثم قام في الثانية فركع” وسجدء فصارت ركعة تامةء اك الركعة 
الأولى» ثم قام في الثالثة ولم يركع” وسجد”''' سجدتين من غير ركوع. 
فلا يجزيه. قلت: بإلاسححة ا ثم قام في 
الثانية فقرأ وركع ولم يسجدا ''. ثم قام في الثالثة فقرأ وركع ثم سجد"؟ 
قال هذا انا یل ر اا ا ج ٠‏ يجن أزلا ند ركم في 
الثانية فإنها لا“ تكون ركعة تامة. لأنه سجد قبل الركوع» وإنما السجود 
بعد الركوع. ثم قام في الثالثة فقرأ وركع ثم سجد' فصارت ركعة تامة» 
وبطل ما كان قبل /041/1[1] ذلك. قلت: فإن ركع أولا ولم يسجدء ثم قام 
في الثانية فقرأ وركع ولم يسجدء ثم قام في الثالثة"'' فقرأ وسجد ولم 
يركم"''؟ قال: هذا إنما صلى ركعة واحدة؛ لأنه حيث ركع أولاً ولم 


)1١(‏ ح ي: ذلك ولم يصل. (؟) ح ي + ثم قام في الثالثة. 


(۳) م: يصلي. )٤(‏ ح ي: وعليه أن يسجد. 

)0( ح ي: وصارت. )03 ح ي: سجدتي. 

(۷) ح ي: لما. (0) ح ي - فركع. 

)0( ح ي - ولم يركع. )جح ي : فسجد. 

(١١)ح‏ ي + فجلس. (١)ح‏ ي: وسجد؛ ح ي + سجدتین. 
۳ح ي : حيث. 0ح ي: فلا. 


(5١)ح‏ ي: وسجد. 
)۱١(‏ ح - فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام في الثالثة؛ صح ه. 
)١0‏ ح ي: فقرأ ولم يركع وسجد؛ ح ي + سجدتين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يسجد حتى قام في الثانية فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام''' في الثالثة وسجد 
جاتن ,اتان السجدتاة للركعة الأول طت الو مط ق 


وعليه في جميع ما صنع سجدت السهو بعد التسليم؟ قال: نع . 


قلت : أرأيت إذا صلى الرجل أربع ركعات وقعد" قدر التشهد فى ^ 
الرابعة» ثم 2 الخامسة» لم جَعلتٌَ صلاته تامة؟ قال: لأنه قد“ قعد 

لي 0 لفن ف ا ا Oe‏ 7 
دلت من ٠‏ كلام ا لوه قر أزائتف إن كان عه دتا 
الهو N‏ ل 
إحداهما؟ قال: صلاته فى هذا" تامةء غير أن عليه الوضوء لصلاة أخرى 
إذا قهقه أو اخذث. قلت: لم جعلت عليه الوضوء.وهو في غير الصلاة» 
وقد زعمتٌ أن صلاته تامة؟ قال: أجلء إن صلاته تامة» غير أنه قر" 
بقي عليه شيء يجب عليه“ فيه الوضوء إذا قهقه"" أو أحدثء ولا 
تسد ند ألا ترى لو أن رجلاً دخل معه في الصلاة ة على تلك 
الخال ٠‏ كان قد أدرك معت الصلدة. أولا ترق لو أن وجه أدرك الإمام يوم 
الجمعة على تلك الحال"" كان" قد أدرك معه الجمعة. أَوَلا ترى لو أن 


)001( ك م - في الثانية فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام. 


0 مجلتين: (۳) ح ي: وأبطلت. 

)٤(‏ ح ي - قلت. )٥(‏ ك م - سجدتا. 

(5) ح ي - بعد التسليم قال نعم. )۷( ك ح ي: وقد قعد. 
(۸) ح + الركعة. (9) ح ي: ثم قام فصلى. 
)۱١(‏ ح ي - قد. )١١(‏ ح ي + في الرابعة. 
(0١)ح‏ ي: ولا. 9)ح: تفسد. 

0ح ي: ما أحدث. (5١)ح‏ ي + حدث أو. 
7ح ي: في هذين. (۱۷) ح ۔ قد. 

(۱۸) م + يجب عليه. ١ح‏ ي: إن 

(۲۰) ح م: يفسد. (۲۱) ح: الحا 


(۲) ح: الحالة. (۳) ح ي - کان. 


كتاب الصلاة - باب الزيادة ذ في السجود 


مسافراً دخل في صلاة المقيم''' على تلك الحال وجب عليه صلاة 
١ (WD 5‏ 
المقيه”". 
قلت ارايت وجلا لى الظهر فقن" فى العانية وسلم في 
الركعتين ساهياً؟ قال: يمضي في صلاته» وعليه سجدتا السهو. قلت : 
أوَله*؟ ترى”' التسليم قطعاً" للصلاة كما يقطعها الكلام؟ قال: أما إذا كان 
ساهياً 2 وات كان متعيدا للك فو فاس 


36 36 


0S 0S 


باب الزيادة في السجود“ 


قلت : أرأيت رجلا صلى فسجد في ركعة ثلاث سجدات أو 
اا ھی لک 0 ع ا 
السهو. قلت : CEE‏ رأسه ثم رکم ساهياً؟ قال : 
نعم. تعد ان دري امعد أن الصحدتية اد 00 التي يكن 


معا جود ول يكن هم 150 السنجرد ا 
الف قال لك انما ف ا ٠‏ ر وم أو E‏ 


ع 


)2000 اح ي: مقيم. )۲( ي: مقيم. 

)۳( ح ي : وقعد. 0( ح ي: فسلم. 

)2( ح - أولا؛ ي: ولا. (5) ح: ويرى. 

(۷) ح: مطلقا. ٍ (۸) ح ي - باب الزيادة في السجود. 
(9) حي: أو ربع ؛ ح ي + سجدات ساهياً. (١٠)ح:‏ قال الآن. 

(۱۱) ح: سجدتا. (۱۳) ي + ثم رفع رأسه ثم ركع. 
0ح ي: ولا. )١4(‏ ح ي: سجدة. 

(١1١)ح‏ ي: أو لم. )1١(‏ ح: يفسد 

(۱۷) ح ‏ الصلاة. 


(۸) أي: إذا زاد في الصلاة ذلك فإنها تفسد كما يفهم من المسألة التالية. وانظر: 
المبسوطء ۲۲۸/۱. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلف راتت إل اة فى اله .«ركسة + وشهدة أ سجدتين ولم يقعد في 
الرابعة قدر التشهد؟ قال: هذه الصلاة قل صارت خمس ركعات» 
فَمَسَدَتْي فعليه أن يعيدها. 


قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم فسها في صلاته» ثم أحدث فقدّم رجلا 
ق فاتته ركعة» كيف يصنع؟ قال: يصلي بالقوم» فإذا انتهى إلى تمام 
صلاة الإمام تشهد» ثم تأخر''' من غير أن يسلم ويقدّم”" رجلاً ممن أدرك 
أول الصلاة» فيسلم بهم“ ويسجد سجدتي السهوء ثم يقوم هذا الإمام 
الثاني فيقضي ما س . قلت: وينبغي له أن يسجد سجدتي السهو مع 
الذي قدّم TT‏ : نعم. قلت: أرأيت إن لم يكن في القوم 
رجل قد ا الصلاة من أولها كيف بصم الإمام الثاني؟ قال: إذا انتهى 
0 رابعة" الإمام الأ ور تشهد» ثم 0 من غير أن يسلم» فقام يقضي 

چ ما سبق به» وقام القوم يقضون”''' وحداناً. قلت: فإذا"“ قضوا 
ر هل عليهم سجدتا السهو اللتان وجبتا""“ على الإمام الأول؟ قال: 
نعم. قات EE 0 ٠‏ لد قال : كلما فرغ وا منهم من 


مه 


)١(‏ م: فقد. (0) ح ي: وتأخر. 

(9) ح ي: وقدم. (5) ح ي: بالقوم. 

(5) ح ي: سبق به. (5) م- قبل. 

(۷) ح: إلى الرابعة. (۸) ك م الأول. 

(9) ح ي: وحده يقضي. (۱۰)ح ي: فقضوا. 
(١)ح‏ ي: وإن. (١)ي:‏ وجبتان. 
۳ح ي: ومتى. (5١)ك‏ م ي: يسجدهما. 
(٠)ح‏ ي: إذا فرغ كل رجل. )۱١(‏ ي: ويسلم يسجد. 
16م لم ونببك. 00 سو 
(6)ح ي: قد زعمت. (١٠0)ح‏ ي- 


(١1)ح‏ ي - يكن. (۲۲) ح ي: يسجد. 


كتاب الصلاة ‏ باب الزيادة ذ في السجود aj‏ 
م0 م ( )2 1 . زفق f (PP,‏ 
هذا قد زجي على إمام هؤلاء ان يسجد» ولكنه لم يدرك أول 


الصلاة فلم يستطع“ أن يسجدء ولم يكن لهم إمام يسجد بهم» 
ا أن ا ا ودا "كنا و واا 


قلت: أرأيت مسافراً أ" قوماً مقيمين» فسها في صلاته فسجد 
سجدتي السهو بعدما سلم في الركعتين» أيسجد المقيمون معه أم يقضون 
قبل ذلك ثم يسجدون؟ قال: بل“ يسجدون معه» ثم يقومون"ا 
فيقضون””'' صلاتهم. قلت: فإن سجدوا معه ثم قاموا يقضون» فسها 
رجل”'' فيما يقضي» أيجب عليه أن يسجد سجدتي السهو بعدما يسلم؟ 
قال: نعم. 


عِِ 


قلت: أرأيت رجلاً نام خلف الإمام ثم استيقظ وقد فرغ الإمام'"'' من 
ا ل a‏ 0 "'', أيسجد هذا الرجل معه أم 

يقضى؟ قال : Cy E‏ فة )7( ال ول E‏ من صلاته» فإذا 
ص رةه 1 سو سهد تى السهو. قلت: فإن سجد مع 
الإمام د ثم قام يقضي؟ قال : ل بجزيه ما جد مع الام وعليه أن شتحد 
إذا فرغ من صلاته. قلت: من اين اخ هذا والذي سبقه الإمام 
بكي قال هن ور”! اوأر اللا دوالقي حتف ال تام ل يدرك 


)١(‏ ح ي - قد. (۲) حي + يكن. 

0 ح ي: أدرك. )٤(‏ ح ي: يقدر. 

(4) ك م: واستحسنت. (5) ح ي: أن يسجدوها. 
(۷) ك م: يؤم. (۸) ح: بلا. 

(9) ح ي: ثم يتمون. (١)ح‏ ي - فيقضون. 
()ح ي + منهم. (؟١)ي‏ - الإمام؛ صح ه. 
(۱۳) ح + سهوه؛ ي + بسهوه. (5١)ح:‏ بلى. 

(5١)ح‏ ي - یبدا (15)ح ي: يقضي. 

)١0(‏ ك م: الأولى فالأولى. (14)ح: يسلم. 

)١9(‏ ح: ويسجد؛ ي: وسجد. )0١(‏ ح: اختلفا. 


)۲١(‏ ك م: هذا إذاء (9) يولم 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ل ألا ترى أن الذي لم يدرك أول الصلاة خلفه”" عليه" أن يقرأ 
فيما يقضي › 0 الذي أدرك أول الصلاة ETS‏ 
يفرغ من صلات“ . قلت : : فهل يقوم هذا الرجل”* "الذي أدرك أول الصلاة 
في كل ركعة مقدار قراءة الإمام؟ قال: : نعم. قلت: فإن نقص أو زاد؟ قال: 
لا يضره قلت ا أدرك أول الصلاة مع الإمام ثم 
أحدث» 0 فتوضاً 00 وق فرغ الإمام من صلاته؟ قال : 
قلت: فإن استيقظط النائم وقد بقيت على الإمام ركعة أو خا 8 الذي 
اررق كيف يصنعان» اد هنان” 0 مع الإمام ما بقي عليه» أم 
يبتدئان"''' فيقضيان ما سُبِقَا به ثم يصليان هذه الركعة؟ قال: يبتدئان9©) 
تيان عادشيفا يه مق الملا ثم يصليان هذه الركعة» ثم يسجدان 
سجدتی ٩۳‏ ا و أدركا””'' الإمام بعدما فرغا مما" سما به قعدا 


فلك ارايت وخ انتهى إلى الإمام في الظهر أو العصر”"'' وقد 
سبقه الإماه'14) بركعتين » فدخل معه فى الصلاة عد فصلى معه الركعتين 
الأخريين E‏ فلما سلم الإمام قام يقضي » أيقضي بقراءة أم بغير 
FE OE‏ يقضي بقراءة» في كل ركعة بفاتحة الكتاب 


)١(‏ ك م: أوله. (۲) ح ي - خلفه. 

(۳) ك م - عليه. (4) ح - من صلاته. 

() ح ي - الرجل. (9) ح ي: ثم ذهب. 

372( 2 ي: وجاء. (A)‏ ح ي: وجاء. 

(9) ي: أحدثا. (١٠)ح‏ ي: يقضيان ويصليان. 


(١١)م‏ ي: أم يبديان؛ ح: آم يبدآن. 
۲ م: يبديان؟ ح: بل يبدآن؛ ي: بل يبديان. 


)١(‏ ح: سجدة. (ح ي: وإن. 
(6١١)ي:‏ أدرك. 0)ك م: ما. 
۷ح ي: والعصر. ۸ح ي - الإمام. 
(19)ح ي - في الصلاة. )۲١(‏ م: الأخيرتين 


(0)ح ‏ هل. 


كتاب الصلاة ‏ باب الزيادة فى السجود 

وسورة. قلت: وكذلك لو سبقه الإمام بركعة؟ قال: نعم. قلت: فإن 
سبقه بثلاث ركعات؟ قال: يقرأ في الركعتين الأوليين فيما يقضي بفاتحة 
الكتاب واو في 01 رک ونقراً و ا شاا 
الكتاب» وإن شاء سبّح» وإن شاء سكت" . قلت: فإن كان الإمام 
سها في صلاته وقد أدرك هذا معه ركعة أو لم يدرك معه إلا أنه 
أدركه جالساًء أيسجد”" معه إذا سجد الإمام للسهو؟ قال: نعم. قلت: 
أدابت إن لم يقرأ فيما يقضي؟ قال: صلاته فاسدة. قلت: لم؟ قال: 
لأنه يقضي أول صلاتهء فعليه أن يقرأ. 


قلت: أرأيت رجلا انتهى إلى الإمام في الظهر وقد صلى الإمام 
ركعتين ولم يقرأ فيهماء فدخل الرجل معه في“ الصلاة فصلى معه الركعتين 
/۷/1ظ] الأخريين“ وقرأ الإمام فيهماء فلما سلم قام هذا يقضي› 
أيقرأ”''' فيما يقضي من صلاته؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقرأ؟ قال: لا 
ا وة أن وك الصادة"'. قلت: ولم قر ٩۹۳‏ جرت i‏ 
الإمام وقد صارت”“ صلاة"'“ هذا فاسدة وقد أدرك معه الركعتين اللتين 
قرأ فيهما الإمام؟ قال: لأن الإمام أخر القراءة عن موضعها ثم قرأ في آخر 
صلاته في الركعتين"“ فهو يجزيه. وأما هذا فإنه'*'' يقضي أول صلاتهء فلا 


3 


)۱( ج ي: وبسورة؟ 0 مم + وهو قول محمد. ولم يذكر الحاكم ولا السرخسي في ذلك 
خلافاً بين الإمام محمد والإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف. انظر: الكافي» ١/١٠و؛‏ 


والمبسوط. .770/١‏ 
(۲) ح ي: القرآن وبسورة. (۳) ح ي + الركعة. 
(0) ك: في الآخرة؛ ي: الآخرة. () ح ي: القران. 
)١(‏ ح ي - وإن شاء سكت. (۷) ك: يسجد. 
(۸) ح - في. ۰ (9) م: الآخرتين. 
(١٠)ي:‏ أما يقرأ. (١١)ي:‏ لا تجزيه؛ ح ي + صلاته. 
٠‏ ح ي - الصلاة. (10)ح ي - قد. 
(5١)ك‏ م صلاة. )١5(‏ ح ي - وقد صارت. 
)١١(‏ ح ي: وصلاة. (0١)ح‏ ي: في ركعتين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بلا لهانق أن يقرا يها قلت ارايت "إن كان هذا حي أدرك ال كتين 
مع الإمام”'' قرأ فيهما"؟ قال: لا يجزيه حتى يقرأ فيما يقضي. قلت: 
أرأيت إن قرأ فيما يقضي بفاتحة الكتاب وحدها أو بسورة» 30 
مها قات الكتاب قال إن كان ساسا فة سد ال 
تعمد لذلك فصلاته تامة» ولا شىء عليه إلا أنه قد أساء. قلت: أرأيت 
اساھ ار دا فال إن کان اها قله محجلاتا السو .وان 
تامة. وإن تعمد ذلك فصلاته تامةء ولا شىء عليهء إلا أنه قد أساء”'. 
قلت: أرأيت إن قام يقضي قبل أن يتشهد 1ن الإمام وقبل”"'' أن يقعد 
قدر التشهد» فقضى وفرغ مما عليه؟ قال: لا يجزيه ذلك. قلت: لم؟ قال: 
أرأيت لو قام يقضي وقد بقي على الإمام ركعة أكان يجزيه؟ قلت©: لا. 
ف : فهذا وذاك سواء. قلت: فإن قام يقضي عنما ف 00 . 
التشهد وفرغ من صلاته؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت إن كان 2 
سجدتا السهو فسجدهما والرجل"''' قائم يصلي ولم يركع» أو ا 37 
ولم يسجد» كيف e‏ قال : ذلك ويخر 555 مع الإمام 

(1۸) 


وم 


دن د وقد صلق الرجل :ركعة”"وسجدة أو مجدتية 5 ذلك 


(1) ح ي - إن كان. (0) ح ي + إن كان. 

(۴) ح: منها. () ح ي: القرآن وحده. 

)0( ح: وبسورة. 030 ح ي: ليس. 

(۷) ح ي: القرآن. (4) ح: السجدة. 

(9) ح ي SS‏ ا 

(١)ح‏ ي وإن تعمد لذلك فصلاته تامة ولا شيء عليه إلا أنه قد أساء قلت أرأيت إن 


ا آية اه أو ال كات اا ا ا ر ا وان ا 
ذلك فصلاته تامة ولا شىء عليه إلا أنه قل أساء. 


(١١)ح‏ ي- مع. (١١)ي:‏ أو قبل. 
19) ح: قال. (5١)ح‏ - قال. 

(6١)ح‏ - على؛ صح ھ؛ ي يصلى. 0)ح: والإمام. 
(۱۷) م: وقد. (1) ي: فسجد. 


(9١)ح‏ ي: أو يرفض. 


كتاب الصلاة - باب الزيادة فی السحود 7 
ويدخل مع الإمام؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو لم“ يكن سجد ولكنه كان 
ركع بها" فلما سجد الإمام سجد معهء ثم قام ES‏ 
ت e : EOS‏ 
الإمامء اتحتست 30 القراءة التي فرأ قبل أن يسجد م الإمام؟ قال : 


لا E‏ انتقضر 77 سجوده مع الإمام وام فعليه أن يعيك القراءة. 


قلت : أرأيت إماماً صلى بقوم فأتم بهم الصلاة وسلم ومعه رجلان أو 
ثلاثة ممن" لم يدرك أول الصلاةء فقاموا يقضون» فسها أحدهم فيما 
بقعي هل تج ٠‏ عل ا ارقو" السير؟ قال لل اقلم 
E OE E‏ تنما رس 0 ا فعا 
يقضون؟ قال" '“: ألا ترى لو أن" أحدهم ضحك”"'"' أو أحدث أو تقيّأ 
أ تكلع لم يفسد على صاحبه. قلت: أرأيت إن قاما يقضيان”"'' فائتم 
أحدهما”' '' بصاحبه؟ قال: صلاة الإمام تامة» وصلاة الآخر فاسدة. قلت: 
لم أفسدتٌ عليه صلاتّه""؟ قال: لأنه صلى”"" صلاة واحدة بإمامين. 


قلت: أرأيت مسافراً أمّ قوماً مقيمين» فصلى بهم ركعتين وسلمء 


EEN‏ 0) ح ي : راكعاً. 
عا (5) ح ي: يقضي بعدما فرغ. 
(5) ح ي: أيحتسب بتلك الركعة التي قد ركع قبل. 

003 ح - وقد. )۷( ح: ويقضي؛ ي: يقضي. 
)٨(‏ ح ي: قراته. (9) ح: من. 

(١٠)ح‏ ي: أيجب. (١1١)ي:‏ على صاحب. 

(19) حي م (17) م ح ي: وصلاتهم. 

)١5(‏ ح ي + قال صلاتهم واحدة. )١6(‏ ح: وهي ليست؛ ي: هي ليست. 
(15)ح ي - قال. (۱۷) ح - لو.أن؛ ي: ألا ترون. 
)۱٨(‏ ح ي: لو ضحك. )1١9(‏ ح ي: إن قاموا يقضون. 
(۰)ح ي: أحدهم. (1)ح ي أفسدت عليه صلاته. 
(0 ح - صلى. ۳ح ي: وقام. 

(5؟) ي: فأتموا. (5؟) ي: هل يجزيهم. 


١ح‏ ي - صلاتهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قال: لاء صلاتهم''' فاسدة غير الإمام» فإن صلاته تامة'". 


قلت : آوانش ماما صلى بقوم الظهرّء وصلى إمام آخْرُ بقوم آخرين 
ر 8 51 7( A:‏ 0 
الظهرّء فلما بماد و ْ جميعا قام رجل من هؤلاء يقضي ورجل 
٠. 35 6 5 -. 5‏ 

من هؤلاء يقضي > وقد بقي ٠‏ على كل واحد منهما ركعة 
الرجلين بصاحبه؟ قال: صلاة الإمام منهما" تامة» وصلاة المؤته”” فاسد 
قلت: وسواء إن كانت صلاة 0 أو صلاتين أو ثلا كن صلوات 1" 
قال: نعم. 

قلت : أراية المرأة إذا صلت 0000-7 هل يجب عليها من السهو 

قلت: أرأيت الرجل إذا صلى تطوعاً أيجب عليه فى ذلك من السهو 

قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم العَدَاةَ وتشهّد» ثم طلعت الشمس قبل 
أن يسلم"'» وعليه سجدتا السهو؟ قال: صلاته وصلاة من خلفه فاسدة» 
وعليهم أن يستقبلوا الصلاة”"'' إذا ارتفعت" الشمس. وهذ*" قول أبي 
حنيقة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن ا صلاته وصلاة من خلفه 
تامة. قلت: أرأحف إفانا صلى بكوم الجمعة فقعد في الثانية قدر اه 
التشهد*'' ثم دخل وقت العصر؟ قالَ: عليهم أن يستقبلوا الظهر”*" أربع 


000( ح ي: وصلاتهم. (؟) ح ي - فإن صلاته تامة. 
(۳) ح ي - معا. )٤(‏ ح - ورجل من هؤلاء يقضي 
)0( ح ي: بقيت. 0( اح - ركعة. 

)¥( ح ي: فيهما. (^A)‏ 2 ي : وصلاة الذي ائتم. 
(9) ح: أو اثنتين أو ثلاثة؛ ي: أو اثنين أو ثلاثة. 

(۱۰) ح ي - صلوات. (١1)ك‏ م وحدها. 

(١1)ك‏ م: أن يسجد. . (1)ح + وأما. 

(5١)ح‏ ي: إذا طلعت. (5١)ح‏ ي: في. 

(0)ح ي: أما أنا فأرى. (۱۷) ح ي - قدر. 


۸ ح ي وتشهد. ()ح: الصلاة. 


كتاب الصلاة - باب الزيادة ف في السجود 


ركعات. EY‏ قول أن حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نجن 
فر" ٠‏ سلا وف ون تكلم ا 


لزانت ب رانا لا يجن كوبا لی ر کین ققد 
ف كد قدر التشهد E‏ 3 وجد ا قال : صلاته فاسدة» وعليه أن 
يستقبل. SS‏ قول أبن حنيفة. وقال بق يوسف وسح 0 ا 0 صلاته 


32 


تامة. 


ب ارا وچ ا الاق الف وو 
الغرئية ¢ قال: تجزيه صلاته. قلت: وكذلك الدعاء؟ قال: نعم. Ey‏ 
قول أبي حنيفة”"". /8/11:ظ] وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قرأ الرجل في 
لیاف کی من التوراة أو الاتجيل أو الزبوو ”اوهو یکین ال 
أو لا يحسن إن هذا" لا يجزيه؛ لأن هذا كلام ليس“ بقرآن ولا 


7 الدلفق 


0 


فلك ارايت عق الحبان او الل أو اها ٠‏ نالرت 
فال لا يجس قلت كلك ٠‏ لر كان فقي واي قال : ع1 


)١(‏ ح ي: في. (0) ح ي: أما آنا فأرى. 

(۳) ح ي - رجلا. (4) ح ي - فيهما. 

(0) ح ي: فتشهد. (5) ح ي: في. 

0372 ح ي + أما أنا. (۸) ح ي: فاری؛ ح ي + أن. 
(9) ح ي: في الصلاة بالفارسية. (١٠)ح‏ ي: لا يحسن. 

(١١)ح‏ ي + أو يحسن القراءة بالعربية. (۱۲)ح ي: وهو. 


(۱۳) ي + وقال أبو يوسف ومحمد إن كان يحسن لم يجزيه وإن كان لا يحسن العربية 
أجزأه. وقد تقدمت المسألة. انظر : ١/٣ر.‏ 


(15) ح: شيئاً. (15) م ح ي: والإنجيل والزبور. 
(١)ح‏ ي: القراءة. 0١)ح‏ ي: إنه 

(0) ح ي: وليس. (15)ح ي: بتسبيح؛ ح ي + فلا يجزيه. 
)٠١(‏ ح: البغل أو الحمار؛ ي: والبغل. 

)5١(‏ ح ي: ولعابهما. (۲) ح - وكذلك؛ ي - قلت وكذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر 7٠١‏ د 
وقال أبو يوسف”: إذا سقط من لعاب الحمار أو البغل وعرقه'”"' شيء في 
ووه المهز © و أن كرا نإن ذلك نمه الما و ين 
توضأ به. فإن توضأ به رجل وصلى أعاد الوضوء والصلاة. وقال أبو حنيفة: 
إذا توضاً الرجل بسؤر الحمار أو البغل وهو يجد“ غيره لم يجزه". وقال 
أبو حنيفة في لعاب الكلب والسباع كلها: إذا كان أكثر من قدر الدرهم 
فد الصلاة وال 2لا يتوضا سور شی من a‏ ا 
الستوروة و ها سيور ها و ناص اوقل اي حه ر و 
سؤرها أحب إلي أن يتوضاً به"'. وقال أبو حنيفة: ١‏ باش 
الحائض والمشرك وك احو ا ا أو O‏ حك أن 
في أيديهما قَذْرٌ. 
قلت: أرأيت .رجلاً نسي التكبير في دبر الصلاة في أيام التشريق هل 
عليه سهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا ليس من الصلاة. قلت: 
أرأيت رك 5 القنوت ق الوت وذكر ذلك ع ا رفع ۱۳ وا من 
الركوع”"'' هل يقنت؟ قال: لا" ليس عليه قنوت بعد الركوع. قلت: 
فهل عليه سجدت ا" السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن قنت بعدما رفع رأسه 
من الركوع هل يسقط عنه سجدت"" السهو؟ قال: لا. قلت: لم جعلت 


8 


000( 2 ي + ومحمد. 
(؟) ح ي: إذا سقط من عرق الحمار أو البول ولعابه. 


)۳( ح ي: رجل. (4) ح ي: يجزيه. 

)٥(‏ ح ي + ماء. (5) ي: لم يجزيه. 

(۷) حي + هذا (۸) ح ي - وقال. 

(9) ح ي: ولا. (۰) ح ي - أبو حنيفة. 
(١١)ح‏ ي: غير. (1)ح ي - أن يتوضاً به. 
)١(‏ ي + بالوضوء. (5١)ح‏ ي: أدخل. 
(6١)ح‏ ي + فيه. )١5(‏ ح ي + منه. 
(10١)ح‏ ي - وذكر ذلك بعدما. (18)حي: فرفع. 
(19)ح ي + ثم ذكر. (۲۰)ح ي - لا. 


(1")ح: سجدة. () ح: سجدة. 


كتاب الصلاة ‏ باب الزيادة فى السجود 

قا تكد تلق سماد ا ا 
عليه سجدتي السهو في ترك القنوت ولا تجعلهما''' عليه في ترك التكبير”") 
ف لاو المقيريق ول 4 لأن العدرت سعدى يطزلة اله فلك فا 
لك لم تجعل عليه أن يقنت بعد الركوع؟ قال: لأن موضع القنوت قبل 
الركوع» فإذا لم يقنت في موضعه لم تكن عليه إعادة"» وكان عليه 
دتا ٠‏ الهو إذا-فعل ذلك ناسا فلت إن قعل :ذلك امتعمدا؟ 
قال: قد أساءء ولا شيء عليه. 


5 ع ع 2< 9 200 8 دلق ەھ 
قلت: أرأيت رجلاً صلى ركعتين تطوعاً فسها فيها”''' وتشهد وسلم 
OD. 0‏ ا 0 
هل عليه سجدتا ٠‏ السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن E‏ 0 
ب ا جل 0۹00 صلاته ا E‏ ۷ 
عليه خ۱ ا وإنما سها في الأوليين؟ قال: نعم. قلت: لم؟ ٠‏ 
لأنها““ صلاة واحدة”” “. قلت: أرأيت رجلا افتتح التطوع وهو ينوي أن 
يصلي ركعتين» فلما صلى ركعة سها فيهاء ثم بدا له أن يجعل صلاته أربعاً 
فزاد أخريين”'”'» هل عليه سجدتا"" السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن 
ب 0607 0 الأوليية ولك ا ا مهن هده ا ا 


)۳( اح ي - في. )٤(‏ ي: قلت. 

)٥(‏ مح ي: لم يكن. (5) ي: الإعادة. 
(0) ي: سجدتي. (8) ح ي: ساهيا. 
(9) ح: إن 

)جح ي: فيهما. وقوله: فيهاء أي: في الصلاة. 

(١1)ح‏ ي + أن يسجد. (١)ح‏ ي: سجدتي. 
()ح ي: فصلى؟؛ ح ي + ركعتين. (5١)ح:‏ أخراوين. 
)١5(‏ ي: فيجغل. 0)م: ثم يسلم. 
(۱۷) ح + يجب. (١)ي:‏ سجدتي. 
(19)ح ي: لأنهما. (50) ح: صلى بواحدة. 
(0١؟)م:‏ أخرين؛ ح ي: أخراوين؛ ح ي + وفرغ. 

(0)ح: سجدة. (۳) ي: لم يسهو. 


() ح ي: سجدتي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا٣اک‏ لے 
قال: نعم» لأنها صلاة واحدة. قلت: أرأيت رجلا دخل مع الإمام في 
الصلاة والإمام يصلي الظهرء ونوى الرجل بدخوله"'' معه التطوع. ثم تكلم 
الإمام كيف يصنع الرجل الداخل"؟ قال: يستقبل أربع ركعات. قلت: 
أرأيت إن كان الإمام لم يتكلم وتم على صلاته إلا أن الرجل الداخل معه 
إنما أدرك الركعتين”"؟ قال: إذا فرغ الإمام فإن عليه أن يقوم“ فيقضي”") 
الأخريين''' حتى تكون”" أربع”" ركعات”' مثل صلاة الإمام. قلت: أرأيت 
رجلا افتتح الصلاة”''' للتطوع'''' وهو ينوي أن يصلي أربعاً» فلما صلى 
ركعة أو ركعتين بدا له أن لاأ" يتمها أربعاً فسلم في الركعتين» هل عليه 
أن يصلي أخراوين؟ قال: لا. قلت: من أين اختلف هذا والذي خلف 
الإمام؟ قال: لأن الذي خلف الإمام قد دخل في صلاته» فلا بد له من أن 
يتمها؛ لأآنه قد دخل فيها وائتم به. وأما هذا فلا يجب عليه أربع ركعات 
حتى يقوم في الثالثة» فإذا قام في الثالئة وجب عليه أن يتمها أربع ركعات. 
قلت: أرأيت د دخل في الظهر وهو ينوي أن یصلی ٩"‏ ست ركعات ثم 
بدا له فصلى أربع كعات فال صبلاتة امت ودا والاول را ولا 


(۱) ح: لدخوله. (۲) ح ي - الرجل الداخل. 

(۳) ح ي: ركعتين. )٤(‏ ح ي - يقوم. 

(5) ح ي: يقضي. (5) م: الاخرتين؛ ح ي: أخراوين. 
(۷) م: حتى يكون. (۸) ح ي: أربعاً. 

0 ح ي - ركعات. )٠١(‏ ح ي - الصلاة. 

(١١)ح‏ ي: التطوع. (10)ح -لاء 


(1)ك م - أن يصلي أربعاً فلما صلى ركعة أو ركعتين بدا له أن لا يتمها أربعاً فسلم في 
الركعتين هل عليه أن يصلى أخراوين قال لا قلت من أين اختلف هذا والذي خلف 
الإمام قال لأن الذي خلف الإمام قد دخل في صلاته فلا بد له من أن يتمها لأنه قد 
دخل فيها وائتم به وأما هذا فلا يجب عليه أربع ركعات حتى يقوم في الثالثة فإذا قام 
في الثالثة وجب عليه أن يتمها أربع ركعات قلت أرأيت رجلا دخل في الظهر وهو 
ينوي أن يصلي. والمسألة لم يذكرها الحاكم» ولا السرخسي. انظر: الكافي» ١/١١ظ‏ 
- ؟7١اظ؛‏ والمبسوط. ۲۳۱/۱. 

(5١)ك‏ م - ثم بدا له فصلى أربع ركعات. 


كتاب الصلاة - باب الزيادة ذ في السجود 


E‏ عله صلا الركمقان”" الان نري أن يلها لا ل ل 
ولنين غلك اها .فلت ارايت سنافرا توئ أن تلن الخ 
ا اف ا ل فی وکنا فال لا ی و إلا 
ترى ا لو دخل في الظهر وهو ينوي أن Nab‏ بكلام أو جات 
فصلى ركعة» ثم بدا له فأتمها ولم يقطعهاء أن صلاته تامة. فإذا"' نوى 
شيئاً فلم يفعل”" أو اراد“ أن يزيد شيئاً ثم بدا له فلم يزد فصلاته تامةء 
ولا شيء عليه فيما نوى. قلت: أرأيت رجلا افتتح التطوع ونوى*"2 أن" 
E Aaa, 5‏ 3 ف 37 E‏ 0 0 
يقرا فيه اوا .في 5" الغانية وتم جيرا فى الأول اق سيل کان 
غلية أن بشني ركع ل إن لم يسلم حتى صلى أربع ركعات 
وفرا فى الاخريين ٠‏ أو “فى الأوليين كنا وضفت لك وقد نوئ 
بالأخريي 2 وو 0 الأوليين» هل يجزيه ذلك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: 
لأنه قد أفسد الأوليين» فلا يستطيع أن يدخل في صلاة أخرى"'' صحيحة 
حتى يقطع الأولييق: قلت : وكذلك لو أتمها ست ركعات؟ قال: نعم. قلت : 
لم أفسدت الأوليين؟ قال: لأنه لم يقرأ في إحداهماء فلا" تكون صلاهٌ 


)١(‏ مح ي: يفسد. (0) ح ي - صلاته. 
(۳) ي: الركعتين. () ك م- لأنه. 
(5) ح: قضاؤها. (7) ح ي - الظهر. 
(۷) ح ي + أن يصلي ركعتين. (۸) ح ي - لا تفسد. 
(9) ح ي + تامة. )1١(‏ ك م - أنه. 
)١١(‏ م: أن يقطعهما. (0١)ح‏ ي: وإن. 
(1) ك م - فلم يفعل. (5١)ك:‏ وأراد. 
(5١)ح‏ ي - ونوى. 7ح ي: وأن. 
(1۷) ح ي - فصلى ركعة. ۸ح ي: فيهما. 
(19)ك م - أخرى. )م - قرأ. 

)۲١(‏ ح ي + الركعة. 7ح ي + أرأيت. 
(۳) م: في الاخرتين؛ ح ي + ولم يقرأ. 

(5؟)ح ي ۔ أو. )۲١(‏ م: بالاخرتين؛ ح ي: الأخريين. 


(55؟)ك 6ح ي - أخرى. والزيادة من ج. (۷)ح ي: ولا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا o‏ 
بغير قراءة. قلت: فإن أضاف /45/1ظ] إليها ركعة بقراءة ينوي قضاء الت © 
أنمدها؟ فال الا جه قلت ل؟ قال ): ان قد“ أفسدهما حين لم 
يقرأ في إحداهماء فلا يستطيع أن يضيف إليها ركعة“ أخرىء فتكون"'' إذاً 
ثلاثاًء وقد أفسد إحداهن» فعليه ركعتان يقضيهما". قلت: أرأيت رجلا 
فلن الا فقرأ ف في الركعة الأولى ولم يقرأ في الثانية» هل يجزيه أن 
ES‏ ع قال: لاء [لأنها] تكون" 0° لات "3 أن 
يستقبل”"' الغداة. قلت: أرأيت رجلا“ افتتح الصلاة””'2 وهو ينوي أربع 
ركعات» فقرأ في الركعة"'' الأولى والرابعة ولم يقرأ في الثانية والثالثة؟ 
قال: عليه أن فيل أربع ركعات. قلت: لم؟ قال: لأنه حيث”"'' قرأ في 
الأولى ولم يقرأ في الثانية””'' أفسد الركعتين» ثم قرأ في الرابعة ولم يقرأ 
فى الثالثة فقد أفسد ال رت ٩١‏ أنضا عليه أن تفيل أا فال حي 
عليه ا ا کا ا اق ا 
على نفسه سجدتي السهوء ثم أمرتّه”"" أن يعيد الصلاة» أترى”"" عليه أن 
يسجد للسهو فيما يعيد؟ قال: لا يسجد فيما يعيد إلا أن يسهو”*". فإن 


سه ا 

() ح ي: الذي. (0) ك م - قلت لم قال. 
(۳) م - لأنه. )٤(‏ ح ي - قد. 

(4) ح ي - ركعة. (1) م: فيكون. 

(۷) ح: يقضيها. (0) .حي + رکعتین. 
(9) ح ي - إليها. )٠١(‏ ك م: يكون. 
(١١)ح‏ ي - تكون ثلاثا. (۱۲) ح ي: وعليه. 
)1١*(‏ ح ي: الصلاة. )٤(‏ ي: رجل. 
(1)ح ي: التطوع. )حح ي الركعة. 
(۱۷) م: جنب. (4١)ح‏ ي + فقد. 
(19)ح ي - ثم قرأ في الرابعة ولم يقرأ في الثالثة فقد أفسد الركعتين. 
)١(‏ ح ي: الركعتين. (١1؟')ي:‏ صلاه أوجب. 
(۲)ح ي: لم أمرته. ۳ح ي: هل. 


نيت ي: أن يسهوا. () ح + سجدة؟ ي سحجده. 


كتاب الصلاة ‏ باب الزيادة في السجود 31 
قلت أرايّك رجلا صلق الظين أو العصن افلا _صلى ,ركن اظن 
أنه قد فرغ من صلاته وسلم"» ثم ذكر مكانه أنه" إنما صلى ركعتين؟ 
قال: يتم صلاته» وعليه سجدتا““ السهو. قلت: أرأيت إن لم يسلم ولكنه 
لما صلى ركعتين ظن أنه قد فرغ من صلاته فنوى”*؟ القطع لصلاته والدخول 
في التطوع وهو ساو" ثم ذكر ذلك بعدما دخل في التطوع أنه" إنما 
صلى من“ الظهر ركعتين؟ قال: يمضي في التطوع» فإذا فرغ استقبل الظهر 


أربع ركعات» وليس عليه سجدتا؟ السهو فيما صنع؛ لأن' 5 ات ٠‏ فك 
11 


ذم 


e NEE عون‎ NOE 
الا ا و و رك كد وی ن ا‎ 
دخل ا في صلدى 0۹۸ و (۱4) غلية ما وجب على الإمام؟‎ ١۷ فشر‎ 
قال: نعم. قلت: أرأيت الإمام إذا م في صلاة الخوف قحك | سحل‎ 
الطائفة”' "2 الذي" معه؟ قال: نعم. فغ و د‎ 
عن بإزاء /[50/1و] العدو؟ قال: نعم» لا يسجدون. قلت: فإن جاءت‎ 


قلت: أرأيت الإمام إذا سها يوم" الجمعة أو سها في العيدين أو 


a )۱(‏ والعصر. )۲( ج ي: فسلم. 


(۳) ي - آنه؛ صح ه. )٤(‏ ي: سجدتي. 
)٥(‏ ك: ونوى. »( ح ي: ساهي. 
(۷) ح ي - أنه. (۸) حي - من. 
(9) ي: سجدتي. I‏ لأنه. 
(١1)ك‏ م صلاته. (10)ح ي: قد انقضت. 
(١)ح‏ ي: في. (١)ح:‏ مما 
(1)م: من الصلوة. 

(15) كذا في النسخ. ولعل الأولى أن يقال بلى. 

10)ح ي: قال. ()ح + قلت. 
(۱۹) ي: قد وجب. )۲١(‏ ك: للطائفة. 
)١(‏ ك م: الذي. (۲۲) ح - قلت. 


(YT)‏ ي: الذي. (0)ح ي - هم. 


۳ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الطائفة الذين"“ هم" بإزاء العدو وقضوا متى يسجدون للسهو؟ قال: إذا 
فرغوا من صلاتهم. قلت: فإن سهوا"" فيما يقضون وجب على من سها 
منهم سجدتا السهو؟ قال: لا إنما عليهم السهو”' فيما سها إمامهم. 


قلت: أرأيت الرجل الذي لا يستطيع أن يسجد”" ويومئ”" إيماء» أو 
رجل ا على دابته يا یستطیع ٩‏ أن ينزل من الخوف» فسها ات ۹ 
من هؤلاء في صلاته هل يجب عليه e EE‏ قال : نعم. 
قلت: ويجب عليه أن يومئ ين السهو إيماء بعد التسليم؟ قال: 
نم 


قلت : ارات رجه افتتح الصلاة فقرأ ثم شك فلم يدر“ أكبر 
التكب ٠°:‏ التي يفتتح” ' بها الصلاة أم لاء فأعاد التكبير والقراءة» ثم علم 
أنه کان كبر؟ قال : يمضى فى :صلاتة وغلية سعد" السوو ولت : 
إن ذكر ذلك وهو راكع أو او صلى ركعة ثم استيقن أنه قد 
كان كبر؟ قال: يمضي في صلاته» وعليه سجدت”'" السهو. قلت: فإن لم 
يكن صلى شيئاً إلا أنه ركع" في الأولى فذكر أنه لم يكبرء فرفع رأسه 
وكبن وفرا 6 قم ذكن انه فد کاو کی قال تمض فى صلا 


)١(‏ ي: الذي. (١‏ ك ح ي - هم. 
(9) ي: يسهوا. (4) ح ي - لا. 
)٥(‏ ح: للسهو. 3 ح ي: أن يصلي. 
(0) ح ي: وهو يومىئ. (۸) ح ي: يسير. 
0( ح ي: لا يقدر. )جح ي: أحدهم. 
(١١)ي:‏ سجدتي. (؟١)ي‏ + إيماء. 

ي : سجدتي. + (5١)ح‏ ي: يدري. 
(65١)ح‏ ي: تكبيرة. (5١)ح‏ ي: افتتح. 
(۱۷) ي: سجدتي. () ح ي + أرأيت. 
(۱۹) ي: وبعدما. (۰) ي : سجدتی. 
(۲۱) ح ي: راكع. (۲)ح ي - ورا 


م كان قد. 


كتاب الصلاة - باب الزيادة ذ في السجود 


ECE‏ بركعته ل ويسجد سجدتى السهو. قلت: ولا يكون تكبيره 
عدا لها IT TATE OES E‏ 
ينوي غيرها. قلت: فإن 0 وهو ساجد أنه لم يكبر» فرفع واس 3 
فكبرء ثم عام أنه قد كان كبر؟ قال بمضي في صلاته 27 ویعتد" 
بركعته IS‏ و ل" ويتم ما بقى من صلاته» وعليه ر 
السهو. 
قلت: أرأيت رجلا افتتح الظهر ثم نسي فظن أنه في“ العصرء 

قصلى هكد ٠‏ هل عل جد السو قال لا قلت ا 
قال: لأنه لا“ يعلم ما صلى. قلت: وكذلك لو افتتح الظهر فصلى ركعة 

5 : 100 5 : (YD 

ثم ظن 7 أنها العصرء فصلى ركعتين ثم استيقن أنها الظهر» ثم صلى 
0 قال : : نعم. قلت ولا يُفسِد هذا صلاته؟ قال: لا. قلت: فإن مكث 
ل ده أو سجدة» أو كان کا أو 


ر فأطال الركوع 93 ال 0 ثم كن أنها الظهر› 
ا وکل عل جا السهر؟ كال اتر ن حال 


(۳) ح ي: لصلاته. )٤(‏ ح ي - قال لا. 

(5) ك م- إنما. (3) ح ي: ينوي بها. 

0) ك م: لا (۸) ح ي: ظن. 

(9) ح - قال. (١٠)ح‏ ي - في صلاته. 
(١١)م:‏ ويعيد. (؟١)ح‏ ي: بتلك الركعة. 
۳ح ي: وسجدته. (1)ح ي: سجدتي. 

)۱١(‏ ح ي - في. 

(17) ح + ركعة أو ركعتين ثم ذكر أنه في الظهر؛ ي + وركعة أو ركعتين ثم ذكر أنه في الظهر. 
)اح ي: أعليه؛ ح ي + في ذلك. (۱۸) ي: سجدتي. 

(19)ح ي - لا. (۲۰) ي: ثم ذكر. 

(١؟)ح‏ ي: حتى يشغله. (۲۲) ح ي: ساجداً أو راكعاً. 
(*5) ح ي: والسجود. (15)ح ي: بتفكره. 

(5؟) ح ي: ثم ذكر. (17)ح ي - يجب. 


۷ح ي: عليه في ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ê‏ 74 دلق ا“ .2 ۳ أجعل lk‏ خاد ا 5 


قلت : أرأيت الرجل الذي نام“ خلف الإمام وقد“ أدرك أول الصلاة 
/[/٠٥ظ]‏ مع الإمام فاستيقظ وقد فرغ الإمام من صلاته» والرجل الذي“ 
أدرك مع الإمام أول الصلاة فأحدث فذهب يتوضاً”" ويجيء وقد 9 الإمام 
من صلاته» أهما عندك سواء؟ قال: نعم. Ep E‏ أن با بعلن 
صلاتهما؟ قال: نعم. قلت: ولا يقرأ واحد”''' منهما؟ قال: لا" قلت : 
فإن 3 فى فاا ار سهنا حسما :فب على الذئ مها 

تا“ السهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه بمنزلة من خلف الإمامء 
0 سهو على من خلف الإمام" إذا لم ية" الإمام. 


(A a» (VW) 00 .‏ 
فلك ارات ااا ا ا كن 
شك في شيء من صلاته فتفكر فيه ساعة فسون ول 101 E‏ 
التسليم» ثم استيقن أنه قد أتم الصلاة» هل ا "وير الي 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يشك حتى 0 تسليمة واحدة» ثم 
FF FOTOS a) 1‏ الا > ا 
شك فلم يدر" أصلى ثلاث" أم أربعأء ثم استيقن أنه قد أت" هل 


)١(‏ ح ي: بتفكره. (۳) ح: أني 

() ح ي - عليه. )٤(‏ ح ي: ينام. 
(5) ك م: قد. 0خ يبت الذي 
(۷) ح ي: فيحدث فيذهب فيتوضاً. (۸) ح ي - قلت. 
(9) ح: عليهما. (١٠)ح‏ ي: الواحد. 


(١١)أي:‏ لا يقرأ واحد منهما. والأولى من حيث الدلالة على المقصود أن يستعمل في 
الجواب هنا: «نعم»؛ لأن نفي النفي إثبات. 


(10)ك مح: e‏ سين (1)ح ي: هل. 

(5١)ح:‏ سجدتي. (5١1)م ‏ ولا سهو على من خلف الإمام. 
(5١)ح:‏ لم يسهه؛ ي: لم يسهو. 0١)ح‏ ي: وتشهد. 

(14)ح ي - ثم. (9١)ح‏ ي: ثم أشغله. 

(١٠؟)ي‏ + في ذلك. (١؟)ي:‏ سجدتي. 

(۲) ي: حتى يسلم. (۳) ح ي: يدري. 


(5؟)ح ي: أثلاثاً صلى. )۲٠(‏ ح ي + الصلاة. 


عليه“ سجدتا" السهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا إنما سها 
بعد خروجه من الصلاة. 

قلت آزايت: زجلا صلى و جد فا حدق قانفقل لبقوضا فشك في 
صلاته وهو يتوضاً فلم يدر أثلاثاً صلى أم ركعتين» افشقله ذلك عن 
وضوئه” 2 ثم استيقن أنه“ صلی ركعتين» ففرغ من وضوئه فجاء فبنى'” 
على صلاته حتى فرغ من صلاته"» هل ا السهو بعد الفراغ؟ 
قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه في الصلاة : الأ“ترى أنه يمول" نما فين 
من صلاته ويصلي ما بقي. 

قلت: أرأيت رجلاً صلى الظهر أربع ركعات ثم قام في الخامسة 
ساهياًء فذكر قبل أن يقرأ أو بعدما قرأ أو بعدما ركع ولم يسجدء كيف 
يصنع وقد قعد في الرابعة قدر التشهد أو لم يقعد؟ قال: : إذا ذكر فليقعد 
ولد ولم مقلع تين "3 الو ولك ا علو ما تكريف نيا 
من صلاته؛ لأنها ليست بركعة تامة. قلت : فإن سجد في الخامسة ثم ذكرها 
وقد قعد قدر التشهد؟ قال: يضيف إليها ركعة أخرى ثم يسجد سجدتي 
a‏ 

قلف أرأيف رخا افتتح الصلاة تطوعاً فسها في صلاته فأتم ركعتين 


وسلمء ثم قام فدخل في صلاة ة مكتوبة أو في صلاة تطوع'''' غير 
تلك" » هل عليه فى ذلك سجدتا' السهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: 


دلق ح ي + في ذلك. (۲( ي: سجدتي. 


)۳( ج 5 + ساعة. €3 ج 5 + قد. 
)2( ج ي وبنى. 0( ج ي - من صلاته. 
(۷) ي: سجدتي. (۸) م: يعيد. 


(١1)ح‏ ي - قلت فإن سجد في الخامسة ثم ذكرها وقد قعد قدر التشهد قال يضيف إليها 
ركعة أخرى ثم يسجد سجدتي السهو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لأنه قد قطع و ا سها Ed‏ ودخل في غيرهاء فلما دخل في 
غير" مقط عله م ادهو 


قلت : /001/11] أرأيت رجلاً صلى الظهر وحده وقد فرغ“ من صلاته 
وسلمء ا ا GS‏ 
الصلاة مع الإمام» فتفكر”” حتى شَعْلّه تفكره. هل" عليه في هذه الصلاة 

TA ERI‏ ل قال لأنه لم يفاك بف شنو تعدا قلف 
وكذلك لو كان يصلي وحده حتى فرغ من الأولى ففكر”''' فيها؟ قال: نعم 
إن لم يشغله عنها شي ادا 


قلت : اوا ™ صلی ا فسها 06 فسجد 
ا بعد التسليم والتشهد"''"'. ثم أراد أن يضيف إليها ركعتين 


اجر "قال لبود 380 لك 7 معد ای ای ا 
اندب على النكر الأول كنف ٠‏ قله سا الي وي د 


)١(‏ ك م- صلاته. (0) ك م: الذي 

(9) ح ي: فيه. (4) ح ي - فلما دخل في غيرها. 
)٥(‏ ي: سجدتي. (5) ح ي: وفرغ. 

(۷) ي: مع إمام. (۸) ح ي + فيها. 

(9) ك م-هل. (۱۰) م - لا. 

(۱۱) ح: فتفکر. 


(0١)ك‏ م - قلت لم قال لأنه لم يشك في شيء منها قلت وكذلك لو كان يصلي وحده 
حتى فرغ من الأولى ففكر فيها قال نعم إن لم يشغله عنها شيء. وقال الحاكم: وإن 
شك في صلاة قد صلاها قبل هذه الصلاة ة فتفكر في ذلك وهو في هذه الصلاة لم 
يكن عليه سجود السهو وإن شغله تفكره» لأنه لم يشك في هذه. انظر: الكافي» 
0 ؛ والمبسوط› ۲۳۲/۱ _ ۲۳۳. 


(1)ح + فسلم. (5١)ي:‏ فيها. 
0 ح: پیری. )۰ )جح ي : كان. 


(1) ك مج ر ط: وسقطت؟؛ ا : وتسقط. والتصحيح مستفاد من السرخسي حيث 
يقول: وإذا صلى ركعتين تطوعاً وسها فيهما فسجد لسهوه ه بعد التسليم ثم أراد أن يبني- 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 
ولاتكون شالفو الان لخر اة ون ٠‏ امعقيل التكثير 
ودخل في الركعتين أجزأه. 


35 35 


باب صلاة المسافر 


قلت: أرأيت المسافر هل يقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام؟ قال: 
لا. قلت: فإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا؟ قال: يقصر الصلاة حين 
يخرج من مصره”". قلت: ولم وقت له“ ثلاثة أيام؟ قال: لأنه جاء أثر 
عن النبي بيا أنه قال" : «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو 
محرم)» فْقِسْتٌ على ذلك» وبلغني”") عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير 


= عليهما ركعتين لم يكن له ذلك» لأنه لو فعل كان سجوده للسهو في وسط الصلاةء 
وذلك غير مشروع. انظر: المبسوط. .777/١‏ 

000( ي: سجدتي. 

(۲) ح ي: فإن. 

(۳) ح ي - قلت فإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً قال يقصر الصلاة حين يخرج من 
مصره. 

() ح: لم تمت؛ ي: لم قلت. 

(0) ح ي: الأثر. 

0( ح ي أنه قال. 

)۷( ح ي + رحم. 

(۸) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
سعيد الخدري قال قال رسول الله ككلِِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم 
منها». انظر: الحجة على أهل المدينة» .1519/١‏ وانظر: صحيح البخاري» تقصير 
الصلاة» ٤؛‏ وصحيح مسلم» الحج. ۳. 

(9) ح ي: وبلغنا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لاسب لے 


اھا ا ]لل 97" الات وه 


قلت: ارت0“ إذا سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً فقدم المصر الذي 
خرج إليه أيتم الصلاة؟ قال: إن كان يريد أن يقيم فيه“ خمسة عشر يو“ 


أتم الصلاة» وإن كان" لا يدري متى يخرج قصر الصلاة. قلت“ : ولم 
وفك" مسا عشي بوا فال لو الذي بجاء طن عدا رمن 
)01 


عع 


قلت : أرأيت إذا خر" 


أبن ف وهو ابرية ال ترت الصلةة 
وأمامه من مصره ذلك دار أو داران؟ قال: يصلي صلاة المقيم ما لم يخرج 
دن :مضو ذلك حت :تلفت ذلك المصينء فلت فان كان نة وبين 


)١(‏ ح: مالا. 

(0) ك م - إلى. 

(۴) قال الإمام محمد: أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي قلت 
فيما تقصر الصلاة قال في المدائن وواسط ونحوهما. انظر: الحجة على أهل المدينةء 
0١‏ . وعن حماد قال سألت ابراهيم: في كم يقصر المسافر الصلاة؟ فقال إذا 
خرجت من الكوفة إلى المدائن فاقصر حين تخرج من البيوت. قال حماد: فسألت 
سعيد بن جبيرء فوَّقْتَ نحو ذلك. انظر: الآثار لأبي يوسف» ١۷؛‏ والمصنف 
لعبدالرزاق» .٥۲۸/۲‏ 

() ح ي - أرأيت. 

() ح ي: فيها. 

030 ح ي + أو أكثر من ذلك. 

(۷) ح ي + لا يريد أن يقيم خمسة عشر يوماً أو كان. 

(۸) ح - قلت. 

(9) ح ي: قلت. 

(١٠)ح‏ - يوماً. 

)١١(‏ رواه الإمام محمد بإسناده إلى ابن عمر. انظر: الآثار للإمام محمدء 79؛ والحجة 
على أهل المدينة للإمام محمدء 4١7١/١‏ والمصنف لعبدالرزاق» ؟/574؛ والمصنف 
لابن أبي شيبة» ۸/۲٠؛‏ ونصب الراية للزيلعي» ؟/187. 

(۲) ح ي: إن خرج. ۰ 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر نقق 

“ff. (1)‏ 40 * 03 : 
أيصلي صلاة ا ' أو صلاة 0 e‏ ا حتق 
يدخلها. 


قلت: أرأيت الرجل لاحو بن لكوم إلى مكة ومنى وهو يريد أن 
يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يوماً أيكمل الصلاة حين يدخل مكة؟ قال: لا. 
قلت: /[١/1دظ]‏ لم؟ قال: لأنه لا يريد أن يقيم بمكة وحدها خمسة عشر 
0 تله و وی مرا واحدا؟:قال-“لا. :قلث: أرأيت 

3( ا O‏ اميت 
الملا أيصلي صلاة مسافر أو صلاة مقيم؟ قال: بل يصلي""“ صلاةً مسافر 
ما لم يدخل الحيرة أو يوطن نفسه على إقامة خمسة عشر يوما بالكوفة. 
قلت: أرأيت إن لم يكن أهله بالحيرة ولكنه أقبل من الجبل”"'' يريد أن 
يقيم بالحيرة ق ولوف لخمسة عشر وما فقدم الكوفة أيقصر الصلاة أم يتم؟ 
قال: بل يقصر الصلاة. قلت: ولم“ يقصر الصلاة ولا يتم حين يدخل 
الكوفة؟ قال: م اي ا لي ال 
واحد. ألا ترئ لو أن ا أقبل ين الا 5 يريد أن يقيم بالكوفة 
والبصرة خمسة عشر يوماً فقدم الكوفة أو البصرة أنه لم يح أ عليه أن 
يتم الصلاة. 


قلت: أرأيت رجلا خرج من مصره مسافراً بعد زوال الشمس أيصلي 


)١(‏ ح ي: المكان. (۲) ح ي: منه. 

(۳) ح: أقل أليس. )٤(‏ ح ي: المسافر. 
(5) ح ي: المقيم. (5) ح: بصلاة. 

(۷) ح ي: المسافر. (۸) م: ولا بعد. 

(9) ح ي: الرجل. (١٠)ح:‏ وهو؛ ي: فهو. 
)١١(‏ تقدم أن الحيرة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة. 

(6)ك م - بل يصلي؛ ح - يصلي. )١(‏ م: من الحل. 
(15)ح ي: لم. )٠١(‏ م: من الحل. 


7ح ي لا يجب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صلاة المسائن أمرصلاة e‏ إضتلاة مبنائره. قلت :وم 
وقد" خرج من مصره في وقت صلاة قد“ وجبت عليه؟ قال: أرأيت لو 
زالت الشمس وهو مسافر ثم قدم أهلّه أكان يصلي الظهر صلاة“ مسافر“ 
اا ا ا ال ل 
زات وميه خرج عدر ين ا 60 الصك ١١‏ ۳ 
يصلها”''' أيصلي تلك الصلاة صلاة مسافر أو صلاة مقيم؟ قال: بل9) 
صلاة مقيم. قلت: لم؟ قال“ : لأنها”'' وجبت عليه قبل أن يخرج من 
رة E‏ الور ا 
ا ۹ حتى ذهب الوقت ثم قد م المصرةة كو قال: نعم» عليه أن يصلي 
صلاة مسافر. قلت : ا ذهاب الوقت ولا ينظر إلى رم 
قال: نعم" . قلت: أرأيت رجلاً خرج مسافراً فحضرت الصلاة و 
الظهرء #افاتجتج ا E‏ 
ركعتين» فأحدث حين دخل في الصلاة» فانفتل فأتى المصر فتوضأ"''' ثم 
عاد إلى مكانه» كم يصلي؟ قال" : أربع ركعات. قلت: لم؟ قال: لأنه قد 
دخل”''' المصر فصار مقيماً وهو في الصلاة بَعْدُء فعليه أن يصلي صلاة 
ان اسيل انفتل حين أحدث وهو يريد أن يدخل /[١/41و]‏ 


)١(‏ ح ي: مسافر أو صلاة مقيم. (۲) ح ي + يصلي. 
(۳) ح ي: قد (5) ح ۔ قد. 

(4) ك م صلاة. 0) ك م: مسافراً. 
0) م: قال. )٨(‏ ح ي: يصلي. 
(9) ح + قومه وعليه. (١٠)ح‏ - وقت. 
(١١)ح‏ ي: صلاة. (١1١)ي:‏ يصليها. 
()ح ي + يصلي. )۱٤(‏ م + قال. 
(5١)ح‏ ي + قد. (0)ح ي - في. 
(۷) ح ي: فلم. (۱۸) ي : يصليها. 
(19) م: البصره. )۲١(‏ ك م - قال نعم. 
)7١(‏ ح: ليتوضاً. (؟؟)ح ي + يصلي. 
(۳) ك ح ي + في. 09 الق 


() ح ي + كان. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 

ل -_-_-_-_-_-_-_ ٣ے‏ 
المصر ليتوض'' ثم ذكر أن عنده'”'' ماء لم يعلم به؟ قال: يتوضأ ويصلي 
أربع ركعاتٍ صلاةً مقيم. قلت: لم" ولم يدخل المصر؟ قال: لأنه حين 
أجمع رأيه على دخوله“ المصر قد“ وجب عليه أن يصلي أربع ركعات. 
قلت: لم كان" هكذا عندك؟ قال: أرأيت لو بدا له أن يقيم ويرجع إلى 
أهله ألم“ يكن عليه أن يصلي أربع ركشا اللا E DE‏ 
هذا عندي ذاك”''“. لأن هذا قد أراد الإقامةء والأول لم يرد" أن 
قال" : أرأيت لو أجمع رأيّه على أن يدخل أهلّه”''' فيمكث يوماً ثم 
يخر گ 0 تل ۆل م7 1). اا 09 : E‏ وذاك 
سواء. قلت: أرأيت إن أراد المقام وهو في الصلاة ثم بدا له أن يتم على 
سفره ولا" يرجع؟ قال: إذا أجمع رأيّه على الإقامة فهو مقيم» ولا يكون 
مسافراً بالنية”' '' كما يكون مقيماً بالنية"""» لأنه لا يكون مسافراً حتى 
مر الات :إنما رن الان ااه ل جه وال عمل 


قلت: أرأيت مسافراً صلى في سفره أربعاً اربع" حتى رجع”” '' إلى 
أهله ها القول ف ذلك؟ قال:. إن كان فعد فى كل ركعتين “قذر: التشهد 
فصلاته تامة» وإن كان لم يقعد ذ تيرم الأولييء قدر اله ته 
فصلاته تامة» وإن كان لم يقعد في الركعتين الأوليين قدر التشهد” ‏ فصلات 


)١(‏ ح ي: ويتوضاً. ۳) © ي: أن معه. 

9) م لم. )٤(‏ ح ي: على دخول. 
(5) ح ي: فقد. (5) م - كان؛ ح ي: صار؛ ح ي + هذا. 
e ¥‏ (۸) م: قال. 

(9) ح ي: ولكن يشبه. )٠(‏ ح ي: ذلك. 

(1) م: ولم يرد؛ ح ي: لم يريد. )ك مح ي: قلت. 
(۱۳) من باب دخل بيته. انظر: لسان العرب» «دخل». 

() م: ثم خرج. )۱١(‏ ح ي - كان. 

(15)ك مح ي: قال. (۱۷) ك - قال؛ م + قلت. 
(0١)ح‏ ي: هذا. 010ح :ي + يريد أن. 
(۲۰) م: يا ليته. (11) م: يا ليته. 

(۲) ح ي: ليست. ۳ح ي - أربعا. 

(184) ي: حتى يرجع. (۲۵) ح ي: ما قولك. 


(۲۲) ح ي + في الصلاة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فاسدة» وعليه أن يعيد. قلت: لم كان“ هذا عندك هكذا؟ قال: لأن"") 
صلاة المسافر الفريضة ركعتان» فما زاد عليها"" فهو تطوعء فإن““ خلط 
المكتوبة بالتطوع فسدت صلاته إلا أن يقعد فى الركعتين الأول قدر 
التشهدء لأن"' التشهد فصل" لما“ بينهما. ألا ترى لو أنه" تكلم وقد 
قعد''' قدر التشهد كانت صلاته تامة"'. فإن"“ كانت الصلاة لم 
يفسدها"'' الكلام لم يفسدها““ صلاة أخرىء لأن الصلاة لا تكون أشد 
من الكلام. قلت: أرأيث يسائر افتتح الظهر وهو ينوي أن يصلي أربع 


قلت: أرأيت مسافراً افتتح الظهر فصلى””'' ركعتين وتشهد وقد سها 
في صلاته فيزن وهو يريد أن يسجد سجدتي السهوء ثم بدا له أن 
يقي '""؟ قال عيلاته اق و عليه سني" '" البهوة وليه 
TO‏ قطع''") لا لاة. ألا قر 3 )0 7 لك فی هلد ا 52 
قهقه لم يكن عليه وو ولو کان في صلاة لكان عليه الوضوء. وإنما 
بدا له المقام حين فرغ من صلاتهء فلذلك لم يكن /[١/۲٥ظ]‏ عليه أن يتم 
الوا قله ات ن جد الل ٠‏ م اعد أن سجدتين ثم 


)١(‏ ح: ما كان. (0) ك م: إن. 

)۳( ح ي: عليهما. €3 ح ي: فإذاء 

)٥(‏ ح ي - الأوليين. () ح ي: فيكون. 
(۷) ح: فصلا. (۸) ح ي - لما. 

(9) ح ي: أنه لو. (۰) ح ي: قبل أن يقعد. 
(١١)ح‏ ي: فاسدة؛ ك م + قلت. (١١)ح‏ ي: فإذاء 

(۳) ح ي: لا يفسدها. (5١)ح‏ ي: لا يفسدها. 
(5١)ح‏ ي - فصلى. (15)ح - فسلم. 

(1۷) ح ي: الإقامة. (۱۸) ح: وليست. 
4 ي: سجدتي. (۰) ح ي: هذاء 
(١؟)‏ ي: قطعا. (۲۲)ح ي: أنه لو. 
(5) ح: الحالة. (5؟1)ي: وضوه. 


(66) م: إن يسجد. )ك م: لسهو. 


كتاب الصلاة - باب صلاة المسافر ۳ 
e a Os‏ ۴ ع 

ا اشن السهو بعد التسليم» ويتشهد فيها ويسلم. آلا ترى 

أنه لو ضحك فى هذه الحال حتى قهقه كان“ عليه الوضوء لصلاة أخرى. 
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أولا ترى لو أن رجلا أدرك معه الصلاة فى هذه الحال كان قد أدرك معه"“ 
الصلاة. ولا يشبه هذا الأول" لأن هذا بدا له المقام وهو في الصلاة, 
والأول"“ بدا له وقد فرغ من صلاته. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وقال محمد وزفر: هذا كله سواءء وهو في صلاته بَعْذُ ما لم يسلم قبل أن 
يدخل في سجدتي 0 إن بدا له المقام كان مقيماًء وعليه أن يتم 
الصلاة» وإن دخل معه رجل في تلك الحال كان داخلاً في صلاته وإن لم 
يسجد الإمام سجدة 000 اسي وإن قهقه الإمام في تلك الحالة كان عليه 
الرضوء لصلاة ا 


قلت: أرأيت مسافراً افتتح الظهر وصلى”"' ركعة“' ثم أحدث 
فانصرف ليتوضا. فلم يجد الماء فتيمم بالصعيد» ثم وجد الماء قبل أن يعود 
ال مقامه E)‏ له المقام؟ قال: يتوضأ ويبنى على صلاته» ويكمل أربع 


)١(‏ ح ي: الإقامة. (۲) ح ي - وعليه أن. 
)۳( ح ي: ويسجد. )€3 ح: سجدة. 

)٥(‏ ي: لکان. (5) ح ي - معه. 

)¥( م: والأول؛ ح ي : وهذا لا يشبه الأول. (۸A)‏ ح ي + والباب. 

9( ج ي الأول. )٠١(‏ ح - السهو؛ صح ها 
(1)ح: سجدة. 


(0١1)ك‏ م وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر هذا كله سواء وجود ي 
صلاته بعد ما لم يسلم قبل أن يدخل في سجدتي السهو إن بدا له المقام كان مقيما 
وعليه أن يتم الصلاة وإن دخل معه رجل في تلك الحال كان داخلاً في صلاته وإن 
لم يسجد الإمام سجدتي السهو وإن قهقه الإمام في تلك الحالة كان عليه الوضوء 
لصلاة أخرى. وانظر: المبسوط. ١/١٠٠؛‏ وبدائع الصنائع للكاساني» .٠٠١/١‏ 

(1)ح ي: الصلاة فصلى. 

(5١)ح:‏ ركعتين. 

)١5(‏ ح ي: ثم بدا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ركعات. قلت: فإن قا في مقامه ثم رأى الماء ثم بدا له المقام؟ قال: 
برضا ويستقبل الصلاة أربع زاق 0ك ورؤيته ال في مقامه وقبل أن 
يقوم في مقامه”“ سواء في القياس”*'. غير أني أستحسن ذلك وآمره””" أن 
ا وي عل صلدى 00) ما لم e‏ ال2١‏ نما يقوم في E‏ 
أو يقو" في N‏ مقام “٩2‏ 8 الصلاة» فإذا فعل ذلك ك رأى 
الماء استقبل الوضوء والصلاة. 


قلت: أرأيت مسافراً أم قوماً مقيمين ومسافرين فصلى بهم ركعة 
وسجدة» ثم أحدث” ‏ فقدم" رجلاً دخل معه في الصلاة ساعتئذدٍ 
كد مسافر مثله؟ قال: لا ينبغي لذلك الرجل أن يتقدم» ولكن ينبغي 
للإمام أن يقدم من قر(*") أدرك أول الصلاة. قلت: أرأيت إن تقده”") 
ا المسافر كيف يصنع؟ قال: ينبغي له أن يسجد تلك السجدة التي 
i‏ الإمام الأول» ثم يصلي بهم. قلت: فإن سها عن تلك السجدة 
EY‏ بهم ركعة وسجد فيها سجدة» ثم أحدث فقدم رجلاً آخر دخل 
معه في الصلاة”؟") ساعتئذ» فذهب" فتوضأ وجاء فدخل معه في الصلاة» 


)١(‏ ح ي: كان. (؟) ح ۔ ركعات؛ صح ه. 
)۳( م الماء. (€) ك: من مقامه. 

)ه) ح ي - في القياس. 9ه اح ي - ذلك. 

(۷) ح ي: فامره. (۸) ح ي - على صلاته. 
EE O‏ (١٠1)ك‏ م الماء. 

(١١)ك‏ م: من مقامه. (۲) ي: ويقوم. 

(۳) ح ي: في غيره. )۱٤(‏ ح ي - مقامه. 

(15)ح ي: ثم يريد. (۱)ح ي + فتأخر. 
(10)ح ي: وقدم. (6١)ح‏ ي: هو. 

(19) م قد. (۲۰) ح ي - أرأيت إن تقدم. 
(١1)ح‏ ي: فالرجل. AOD‏ 

۳ ي: وصلى. 


(14)ح ي - آخر دخل معه في الصلاة؛ ح + في. 
() ك م - فذهب. 


كتاب الصلاة - باب الإمام يحدث فيقدم رجلاً ويحدث الثاني فيقدم آخر 

ا ا ال٣‏ 
وجاء الإمام الأول فدخل معهء كيف ينبغي لهذا الإمام الثالث أن يصنع”؟ 
قال: ينبغي له أن يسجد تلك السجدة الأولى» ويسجدها معه الإمام الأول 
والقوم» ولا يسجدها" معه"'" الإمام الثاني ثم يسجد السجدة 
الأخيرة» ويسجدها معه الإمام الثاني والقوم» ولا يسجدها معه الإمام 
الأول" ويصلي الإمام الأول الركعة'" الثانية”*' بغير قراءة. فإن أدرك مع 
الإمام الثالث السجدة /[08/1و] الأخيرة““ يسجدها" معهء وإن لم 
يدركه"''' سجدها وحده» ويتشهد الإمام الثالث» ثم يتأخر فيقدم رجلاً قد 
أدرك أول الصلاةء ند بهم» ويسجد بهم سجدتي السهو ويسجدون 
معه جمیعا" ۰ ثم يقوم الإمام الثاني فيقضي الركعة التي سبق بها فيقرا“ 
فيهاء ويقوم المقيمون فيقضون وحداناً بغير إمام حتى يكملوا الصلاة”'. 
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باب الإمام يحدث فيقدم رجلاً ويحدث الثاني فيقدم آخر”' 


ع ع 


قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم الظهر وهو مقيم والقوم جميعاً» فصلى 


00( م أو يصنع. )۲( م لا يسجدها؛ اج لا يسجدوها. 
(۳) ي - معه. )٤(‏ ي: الأول؛ 5 ه: لعله للثاني. 
(0) ك: الآخرة. 


000 اح - معه الإمام الثانى ثم يسجد السجدة الأخيرة ويسجدها معه الإمام الثاني والقوم ولا 
يسجدها معه الإمام الأول؛ ي - ثم يسجد السجدة الأخيرة ويسجدها معه الإمام الثاني 
والقوم ولا يسجدها معه الإمام الأول. 


(۷) ح ي: ركعة. (4) ح: ثانية. 

(9) ك ي: الاخرة. (١٠)ح‏ ي: سجدها. 
(١1١)ح‏ ي: يدرك. (0١)ح‏ ي: ويسلم. 
(١)ح‏ ي: جميعاً معه. (15١)ح‏ ي: ويقرأ. 


)٠١(‏ ك + والله أعلم بالصواب؛ ح ي - حتى يكملوا الصلاة. 
)١7(‏ ح ي - باب الإمام يحدث فيقدم رجلاً ويحدث الثاني فيقدم آخر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بهم ركعة وسجدة ثم أحدث» فانفتل" وقدم”" رجلاً ممن أدرك أول"“ 
الصلاة» فسها عن هذه السجدة وصلى”“ بالقوم ركعة وسجدة ثم رعف» 
فانفتل وقدم”' رجلاً قد أدرك أول الصلاةء فسها عن السجدتين جميعاً 
وا بهم ركعة وسجدة ثم رعف» فتأخر وقدم رجلاً قد أدرك أول“ 
الصلاة» فسها عن الثلاث“ سجدات وصلى”' بهم ركعة وسجدة ثم 
وقدم جلا قد أدرك أول الصا وتر ضا ٠‏ الأثمة الأريعة 
Ss‏ جميعاً ولم يتكلموا؟ قال: ينبغي للإمام الخامس""' أن يسجد 
بهم السجدة الأولى ويسجد معه الأئمة الأربعة والقوم جميعاًء ثم u‏ 
السجدة الثانية ويسجدونها معه جميعً'"' غير 20 الأول" ثم 
يسجد السجدة الثالثة ويسجد معه""' القوم جميع”"' إلا الإمام الأول 
والثاني» ثم يسجد السجدة” " الرابعة ويسجدها معه القوم جميع”'" إلا 
الإمام الأول والغاني””) والثالث» ويقضي الإمام الأول الإ كعة العائية 
OS‏ ثم يقضي الثالثة والر 2< وسجودهماء ويقضي الإمام الثاني 
الركعة الثالثة”“ والرابعة بسجودهما ٠"‏ ويقضي الإمام الثالث الركىة”“ 


)00( ح ي - فانفتل. )۲( ح ي: فقدم. 

(۳) ح - أول. (4) ح ي: فصلى. 

0( ح ي: فقدم. 49 2 ي: فصلى. 

)۷( م - أول. (A)‏ ح: ثلاث. 

(9) ح: فصلى. )۱١(‏ ح ي + فتأخر. 

(١١)ح‏ ي: ثم توضا. (١1)ح‏ ي: فجاؤوا. 

0ح ي: ا لهذا الإمام. (1)ح ي: ويسجد. 

(16) ك م جميعاً. )١(‏ ح ي: إلا الإمام. 

0١)ك‏ م ط + والثاني. وانظر: الكافي» ١/١١ظ؛‏ والمبسوط› .141/١‏ 

(۱۸) ح ي: فيتابعه. (19) ك م - جميعاً. 

)٠١(‏ م - السجدة. (١؟)‏ ح: ويسلم القوم معه جميعاً. 
(؟1)ي - ثم يسجد السجدة الرابعة ويسجدها معه القوم جميعاً إلا الإمام الأول والثاني. 
(۳) م: وسجلتها. (5؟)ح ي + وسجدتيها. 


)١(‏ ح ي: ثم الرابعة وسجدتيها. 
)جح ي - الركعة. 


كتاب الصلاة ‏ باب الامام يحدث فيققد رجلاً ويحدث الثاز فنقدم آل 
م ني فيقدم آخر 


0 8 ٠. 0 "٠ »چ‎ 6 5 
7 


الرابعة بسجدتيها" وأيما إمام منهم أدرك الإمام الجر في سجدة من 

0 التي يقضي NE TO VE IES‏ الإمام e‏ 
سجدتي السهو ويسحدون عه جميعا إن كان الأئمة الأربعة قد قروا من 
صلاتهم. وإن كان قد بقي على أحد منهم شيء من صلاته لم يسجد مع 
الإمام حتى يفرغ من صلاته» فإذا فرغ من صلاته"“ سجد سجدتي /57/11ظ] 


5 . >5 ؟ (9) سس 0 ٣‏ 5 5 5 5 
قلت : ارايت مقيما صلى بقوم مقيمين ركعة من الظهر ونسي 
سجدة» ثم أحدث فقدم رجلاً جاء ساعتئلِ» فلم يسجد بهم تلك السجدة 


(۱) ح ي: وسجدتیها. 

(۲) ح: من الركعة؛ ي: من ركعة. 

(۳) ك: يقضي سجدتها معها لم يتابعه فيها؛ م: يقضي سجدتها معها فيها. وانظر: 
الكافي» ۱۳/١‏ ظ؛ والمبسوط. .15١/١‏ 

E 

)0( ك ما ح: وسجد. 

)0( ح ي - فإذا فرغ من صلاته. 

(۷( ح ي سلم. 

(۸) قال السرخسي: إذا صلى الأئمة الأربعة كل واحد منهم ركعة وسجدة ثم أحدث الرابع 
وقدّم خامساً وجاء الأئمة الأربعة فإنه ينبغي للخامس أن يبدأ بالسجدة الأولى» 
ويسجدها معه الأئمة والقوم» لأنهم صلوا تلك الركعة» ثم يسجد السجدة الثانية؛ 
ويسجدونها معه غير الإمام الأول» فإنه لم يؤد تلك الركعة بعدء إلا أن يكون عل 
فصلى الركعة الثانية وأدرك الإمام في السجدة الثانية فحينئذ سجد الثالثة ويسجدها 
معه» ثم يسجد الثالثة» ويسجدونها معه غير الإمام الأول والثاني» لأنهما لم يصليا 
الركعة الثانية» ثم يسجد الرابعة ويسجدونها معه غير الإمام الأول والثاني والثالث» 
لأنهم ما صلوا هذه الركعة بعدء ثم يقوم الإمام الأول فيقضي ثلاث ركعات» والإمام 
الثاني ركعتين» والإمام الثالث الركعة الرابعة بغير قراءة» لأنهم مدركون لأول الصلاةء 
ثم يسلم الخامس ويسجد للسهو والقوم معه» وكل إمام فرغ من إتمام صلاته وأدركه 
تابعه في سجود السهوء ومن لم يفرغ أخر سجود السهو إلى آخر صلاته. انظر: 
المبسوط› .۲٤١ 55١/١‏ 

(4) حي + إماماً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

(۰ 0 0) 0. n a عد‎ 7 

ولكنه صلى بهم ركعة وسجلة » ثم احدث وقدم رجلا جاء ساعتئد 3 
فصلى بهم ركعة وسجدة» ثم أحدث فقدم رجلاً جاء ساعتئلٍ"". فصلى بهم 
5 نك OD 4 04 E‏ حلت e A‏ الوك اه 
ركعة وسجدة» بواجتت وقدم رجلا جاء ساعتئد ¢ ثم توضا الائمة 
الأريفة وجا جميعاً؟ قال: ينبغي لهذا الإمام الخامس أن يسجد بهم 
أربع سجدات» يبدأ بالأولى فالأولى» ويسجد معه الإمام"“ الأول السجدة 
الأولى والقوم» ولا يسجد معه'"' الإمام الثاني والثالث والرابع تلك 
السجدة» ثم ل الثانية» فيسجدها معه'''' الإمام الثاني والقوم» ولا 
E‏ معه الإمام الأول والثالث والرابع» ثم يسجد السجدة الثالثةء 
فيسجدها معه الإمام الثالث والقوم عي ولا يسجدها ا 
الإمام”*'؟ الأول ولا الثاني ولا الرابع” "2 ثم يسجد السجدة'"'' الرابعة» 
فيسجدها معه القوم والإمام الرابع“'» ولا يسجدها معه"" الإمام الأول 
چا“ 5 DE 55 0 . N‏ ( 3000 
والثاني والثالث» إلا أن يقضي الإمام الأول ما سبق به من الصلاة'". فإن 
أدركه في شيء من هذا" السجود والسجدة التي سجدها الإمام من الركعة 
التي يقضيها الإمام الأول فإنه يسجدها معه» وإن لم يدركها معه سجدها 
وحده حين”''' يفرغ من صلاته» فإذا فرغ قعد مع الإمام الخامس إن أدركه 
قاعداً. وأما الإمام الثاني والثالث والرابع فإنه ليس على أحد'"" منهم أن 


(5) م فصلى بهم ركعة وسجدة ثم أحدث وقدم رجلاً جاء ساعتئظٍ؛ ح: ساعته. 
000 6 ي فجاؤوا. )۷( چ ي: بالأأول فالأأول. 


(۸) ح- الإمام؛ صح ه. (9) ح ي: معهم. 

)٠١(‏ ح ي + السجدة. (11)ي 2 مع 

(0)ح ي: يسجدها. 8ح ي ا 

() ح ي: لا يسجدونها مع. (5١1)ح‏ 0 الإمام ؛ صح ه. 
2 ي: والثاني والرابع. (۷) جح السجدة. 
(1)ح ي: الإمام الرابع والقوم. (9١1)ح:‏ لا يسجدونها مع. 
(0 ح ي: من الصلوات؛ ح ي + قلت. (١5)ح‏ ي: من هذه. 
(۲) ح ي: حتى. )ح ي: لأحد. 


كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يحدث فقدم رجلا ويحدث الثان فبقدم 1+ 
3 م رجا و ي يهم حر 


يقضي ما سبقه'' به الإمام قبل أن يدخل في صلاته إلا بعدما يسل" 
الإمام ويفرغ من صلاته» فإذا فرغ 1 قاموا فقضوا بقراءة. وأما الإمام 
الأول 0 يقضي بغير قراءة. والإمام”' الا ى "له از سيد 
بالقوم"» ثم يتأخر فيقدم رجلاً قد أدرك أول الصلاة» فيسل" بهم 

ويسجد” بهم سجدتي السهو ويسجد معه القوم جميعاً غير الإمام الأول 
إلا أن يكون الإمام الأول قد فرغ مما سبق“ بهء فإن كان قد فرغ مما سبق 
ووا* 1 نه ف اللو OOS Eg‏ كانو اهيا تفنو ما 
أدركوا مع الإمام الأول" ما لم يصلوا معه» ويسجدون”*'' معه سجدتي 


السهو ¢ ثم يقوم هؤلاء الأئمة فة فيقضو عن صلاتهم ا 


(1) كامح ها مببق. (0) ح ي: سلم. 

(۳) ح ي + من صلاته. (5:) ك م: وأما الإمام. 

(5) ك م: فينبغي. (5) ي: القوم. 

(۷) ح: فيتم؛ ي: فسلم. () ح ي: ثم يسجد. 

(9) ك: يسبق. )۱١(‏ ك م ۔ فإن كان قد فرغ مما سبق به. 
(١١)ح‏ ي: سجدتين. (10)ك ح ي: وإن. 

(۳) ح ي - الأول. )۱٤(‏ ك م: فيسجدوا؛ ي: ويسجد. 


(5١)ح‏ ي: يقضون. 

)1١(‏ قال السرخسي: الأئمة الأربعة إذا كانوا مسبوقين وقد صلى كل واحد منهم ركعة 
وسجدة» ثم أحدث الرابع وقدّم رجلاً خامساً. وتوضاأ الأئمة الأربعة وجاؤواء فينبغي 
للخامس أن يسجد السجدة الأولى ويسجدها معه القوم والإمام الأول» ولا يسجدها 
معه الإمام الثاني والثالث والرابع» لأنهم مسبوقون في تلك الركعة» وفي رواية النوادر 
يسجدونها معه للمتابعة» ثم يسجد السجدة الثانية ويسجدها معه القوم والإمام الثاني » 
لأنه صلى تلك الركعة» ولا يسجدها معه الإمام الأول» لأنه ما صلى تلك الركعة 
بعد» ولا الثالث ولا الرابع» لأنهما مسبوقان في هذه الركعة إلا على رواية النوادرء 
ثم يسجد الثالثة ويسجدها معه القوم والإمام الثالث لأنهم صلوا هذه الركعة ولم 
مسجدرا هذه ا ثم يسجد الرابعة ويسجدها معه القوم والإمام الرابع» ثم حي 
ويتأخر ويقدم سادسا ليسلم بهم ويسجد سجدتي السهو»ء ثم يقوم الخامس فيصلي أربع 
ركعات لأنه مسبوق فيها فيقرأ في الأوليين وفي الأخريين هو بالخيار. وأما الإمام 
الأول يقضى ثلاث ركعات بغير قراءة» لأنه أدرك أول الصلاة ولا قراءة على اللاحق 
فيما يقضيء والإمام الثاني يقضي ركعتين بغير قراءة» لأنه لاحق فيهماء ثم ركعة- 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ركعتين» /[١/٤٠و]‏ فلما قام في الثالثة دخل معه رجل مقيم» وقيف 7 سواه 
e 7‏ فصلى”"' معه الركعة الثالثة» ثم سلم الإمام” "؟ قال: يقوم هذا 
OE e‏ لين عسي ا في الأولى 
e‏ الثانية» ولا يقعد في الغانة^ لأنها الثالئة» ويقعد في الرابعة 
و وله ولو أن امرأة صلت١٠‏ أ مكتوبة في حضر أو في سفر 
تبي ي ا 
OP f‏ ودخ ٩۳‏ في ت اد2 ب 37 2 عليها 5 0-6 °( o‏ 
أفسدها لم يكن عليه قضاء"'» ولا يشبه هذا" الذي“ دخل في 
المغرب. وقال: أكره للرجل أن يدخل مع الإمام في المخزي ينوي به 
التطوع. ولو دخل معه وأفسدها””") كان عليه أن يقضي أربع ركعات. والذي 
ائتم بالمرأة لا يشبه هذا. ألا ترى لو أن رجلا اتتم بصبي أو برجل كافر لم 
يكن داخلاً في الصلاة» فكذلك المرأة""". لا ينبغي للمرأة أن تؤم الرجل. 


2 7" ()۲( 1 o يورم‎ A ff alr 
قلت : ارايت مسافرا ام قوما مقيمين ومسافرين 3 فصلى بهم ركعة»‎ 


= بقراءة» والإمام الثالث يقضي الرابعة أولاً بغير قراءة ثم يقضي ركعتين بقراءة» لأنه 
مسبوق فيهماء والإمام 8 0 يقرأ ذ في ركعتين منهاء وفي الثالثة 


57 0 ح ي: وهو ينوي. (0) ح‎ )١( 
ER 0 aL 

)٥(‏ ح ي: فيقراً. (5) ح ي: يقعد. 

)۷( م: منها. (A)‏ ح: في الثالثة. 
() ي: فيتشهد. (۰ح ي + صلاة. 
(١١)ح‏ ي: في سفر أو حضر کانت. (10)ح ي + في ذلك. 
(1)ح ي: وقد دخل. (5١)ح:‏ صلاته. 

)٠٥(‏ ي : لم يجزيه. 7ح ي: قضاؤها. 
(۷) ك م هذا. جح ي: بالذي. 
(19)ح ي: وقد. (؟)ح ي: ثم أفسدها. 


(١؟)ح‏ ي + لأنه. (۲۲) ح ي: مسافرين ومقيمين. 


كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يحدث فيقدم رجلاً ويحدث الثاني فيقدم آخر ظ 
ثم بدا له أن يقيم"؟ قال: عليه أن يكمل”" الصلاة. قلت: فإن أحدث 
الإمام بعدما نوى الإقامة. فقدم رجلا؟ قال : يتم بهم أربع ركعات””". 
قلت: أرأيت إن كان الإمام الثاني A‏ أدرك مع الإمام أول الصلا ان 
(A)‏ .0( . .1 ۾ ء O‏ ل a ONE‏ 
ولم يصلها'” ان 3 نام خلفه عنهاء ثم أحدث فذهب فتوض”"'' فجاءء 
فأحدث الإمام الأولء فقدم هذا؟ [قال:] فإن أبا حنيفة قال في هذا: إن 
تأخر وقدم غير" ممن قد صلى'"'' تلك الركعة فهو أفضل وأحب إليء 
و يفعل فبدأ بها فصلاها وهو قدامهم أومى”*'' إليهم فقاموا أجزأه 
ذلك وأجزأهم. وإن لم يفعلو”*'' وصلى بهم الثلاث ركعات وتشهد 
وقده ') ر بر 0901 أدرك الأ الصلاق قثن وقا ٩‏ هو 
يقضي أجزأهم ذلك. وإن صلى بهم ركعة ثم ذكر ركعته''"' تلك فإن أفضل 
ذلك أن يومي إلى القوم» فيقومون حتى يقضي هو تلك الركعة» ثم يصلي 
ا © (TP). (TD‏ : 00 د 9 
٤ (OD‏ 1 5-6 
فصلى بهم فهو أفضل. وإن لم يفعل ذلك ولكنه صلى بهم وهو ذاكر 
لركعقة تلك أجدأه وأجزأ*"'؛ غير أنه ينبغي له إذا تشهد أن يتأخر ويقدم 


)١(‏ ح ي: الإقامة. (0) ح ي + بهم. 

(9) ي: فقال. )٤(‏ ح ي + الصلاة. 
(4) ح ي - أربع ركعات؛ صح ي ه. (5) ح ي - قد. 

0) ح ي: أول الصلاة مع الإمام الأول. (۸) ي: يصليها. 

(9) م بأن؛ ح ي: ثم. (١٠0)ح‏ ي: وتوضا. 
(١١)ح‏ ي: رجلا. ۳ح صلى؛ صح ه. 


مح ي فإن. 
)١5(‏ ح ي: وأومأ. أومى يومي لغة في أومأ يومى. انظر: لسان العرب» «ومى». 


)١5(‏ ح ي: فإن لم يفعل. (5١1)ح‏ ي: ثم قدم. 
(۱۷)ح ي - قد. (0)ح ي - أول. 
(19١)ح‏ ي + بهم. (۲۰) ي : وأقام. 
)۲١(‏ ي: ركعة. (۲)ح ي: صلاته. 
(۳) ح ي: فإن. : () ح ي: فهذا. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ر قل أدرك أو الصلاة. 000-86 بهمء ويقوم ين فيقضي تلك 
الركعة. 
//4ظ] قلت: أرأيت -- صلى بقؤم أريع ركعات فنسي 
سجدتين» سجدة من أوك a‏ »> وسجدة من الثاذ E‏ فلم يذكر ذلك 
حتى قعد في الرابعة ثم ذكر ذلك وخلفه رجل قد أدرك معه أول“ 
9 می“ يع ء (4) 
الصلاة ونام EO a‏ 
في الرابعة؟ قال : ينبغي لهذا الرجل'' أن يقوم فيصلي الركعة 
الآ ا ااا ت ق قزق فإن سجد الإمام السجدة 
الأولى فأدركه الرجل فيها أيسجد معه”*''؟ قال: نعم”". قلت: وكذلك 
لو أدركه في السجدة” ' الثانية؟ قال: نعه"". 


فلك أرأيث مارا ي الظهره فدخل أهلّه““ وقد ذهب وقتهاء 


لخر ولك E‏ ال 10 رجل مقيم فدخل ويل'"" ا 
وفك فا زك ا قال: ينبغي للمسافر أن يصلي ركعتين ويقعد 


(۱) ي: فسلم. (؟) ك م هو؛ ح + هو. 
(۳) ح ي: الركعة. (6) ح ي: من الثاني. 
(0) ح ي - ذلك. 0( م ح ي - أول. 
(١١)ح‏ ي: ينبغي للرجل. (١)ي:‏ ركعة من الأولى. 


)عدي لم النائة تو الواسة: 

(5١)ح‏ ي: قلت فإن أدرك الرجل الإمام في السجدة الأولى. 

() ح ي: قال يسجد معه. 

١ح‏ ي السجدة. 

(۱۷) ك م + قلت وكذلك لو أدركه في السجدة الثالثة قال نعم. . والمسألة غير واضحة. ولم 
أجدها في الكافي ولا في المبسوط. وأظن أن في النسخ سقطاً. والله أعلم . 

(1) من باب دخل بيتّه. انظر: لسان العرب» «دخل». 

(19)ح ي - ذلك. (۲۰) ح ي: وقام يصليها وجاء. 

(۲۱) ح - معه. (70) ح ي: فاتت. 

(۲۳)ح ي: الركعة؛ صح ح ه. 


كتاب الصلاة - باب الإمام يحدث فيقدم رجلاً ويحدث الثاني فيقدم آخر 


5 3 5 )220 : 5 5 5 3 5 
ويتسهد ويسلمء م يقوم" هذا المقيم فيكم صلاته اربع ركعات. قلت: 
أرأيت إن كان" الإمام هو المقيم فائتم”" به المسافر؟ قال : صلاته 
تامة“» وأما”'2 المسافر فصلاته”" فاسدةء لأنه لا يستطيع أن يكمل أربع 
ات لهب وكيا وفنا و عند عع قا ةا 
يس يستطيع أن يتمها أرب '". 
قلت: أرأيت ماقا أم وي مسافرين في ا أيصلي بهم أربع 
1 2 )۲( 5 : 5 
ركعات أو ركعتين؟ قال: يصلي بهم ركعتين» والمصر في هذا وغيره 
ا 
قلت: فإن قات في ا E OQ.‏ لم له 1 7 
بصلاة الإمام؟ قال: أستحسن أن تفسد”“ على الرجل الذي خلفها صلاته 
وعن يمينها وعن شمالهاء وبقيتهم صلاتهُم تامة"'". ألا ترى أني آمرها أن 
تتوضا وتصلي» ولو صلت بغير وضوء أمرتها أن تعيك)» وكذلك لو صلت 
عريانة وهي تجد ثوباً أمرتها بالإعادة"""2. ولو“ كان غلاماً قد راهق ولم 
ال 00 ل 1 
يحتلم فقام مع القوم في الصف اجزاه واجزاهم» ولم يكن الغلام بمنزلة 
الجارية. وكذلك الغلام لو قام””" مع رجل واحد في الصف أجزأ الرجل 


والغلام ذلك. 

010( ح ي: ويقوم. ۳( ح ي - إن كان. 

(9) ي: فاتم. )٤(‏ ي + أما المقيم فإن. 

(4) ح ‏ صلاته تامة. (5) ح: آما. 

(۷) ح ي: فإن صلاته. (۸) ح: ركعتان. 

(9) ح ي: لاء )9١(‏ انظر للشرح: المبسوط› .۲٤۳٩/۱‏ 
0ح ي: في المصر. (١)ح‏ ي - بهم. 

(۱۳) ح ي - في الصلاة. (:١)ح‏ ي + في الصف. 


)1١١(‏ م: أن يفسد. 

١ح‏ ي: أستحسن أن تفسد على من خلفها وعلى من كان يمينها وشمالها وبقية القوم 
فصلاتهم تامة. 

(۱۷) ح: أن تعيد. () ح ي: وإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فلك ارات وعد ترك اة قن السو ااا أكون ب ت الم 

عليه؟ قال: لاء وعلى هذا أن يقضى ما ترك. قلت: وكذلك لو صلى أربعاً 

ولم يقعد في الركعتين الأوليين قدر التشهد؟ قال: نعمء. عليه أن يقضي ما 
صلى هكذا. 


قلت: أرأيت إن ترك /55/1و] صلاة واحدة ثم صلى شهراً وهو 
اللاك الا ”قال “عله أن ية قلف الود .وحدها ولا فيل 
ما بعدها. قلت : فإن”" صلى يوماً أو أقل من ذلك وهو ذاكر لها؟ 
فال فإ أبآ' حنيغة كان يفول إذا صلى يوما وليلة" أي أقل من 
ذللك وهو ذاكر ااا غل ا ق تلك ١‏ ا و 
ا وض كاكن لهاك زوزق 010 أكثر ص۱9 5 كن 
اعا تلك الا وده و ا ا و و ان 
ولس اس واا كول ا وت وح لهاان أن ف 
حتى يصلي أكثر E‏ ل و ET‏ لتلك الصو فإذا فعل 
ذلك أعاد تلك الصلاة وصلاة”'" يو وليلة من أول ما صلىء ولم 


5 ما الا 

)١(‏ ح ي: تلك. (0) ي + أرأيت. 
(۳) ح ي: إن. (5) م- فإن. 

(5) ح ي: قال كان أبو حنيفة يقول. (0) ح ي - وليلة. 
(۷) ح ي - إن. (4) ح ي: أن يصلي. 
05 ح ي + بعدها وإذا. (١٠)ح‏ ي + بعدها. 
(0)ح ي - وهو ذاكر لها وإن كان. (0)ح ي - صلاة. 
(1)ح ي + وهو ذاكر لها فإنه. 130 عاق ك 
(15)ح ي: ولم يعد. 7ح ي: وهذا. 
0)ح ي + في. (۱) ح ي + صلاة. 
(15) ك م - وهو ذاكر لتلك الصلاة. (۲۰) م ح: وصلى. 


(١1)ح:‏ يوماً. (۲۲) انظر للشرح: المبسوط› .155/١‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يحدث فيقدم رجلاً ويحدث الثاني فيقدم آخر 
قلت: أرأيت ناقرا صل ا ا لظهر و على غير وضوء» 
ف 2 : 20 
وصلى العصر وهو داكر أنه صلى الظهر على عير وصوء» وهو يحسب 
أنه“ يجزيه؟ قال: لا يجزيه» وعليه أن يعيد الظهرء ثم يصلي”" العصر. 
قلت: فإن”' لم يصل الظهر والعصر“ حتى صلى المغرب وهو ذاكر لما 
صنع في الظهر؟ قال: لا يجزيه» وعليه أن يعيد الظهر ثم العصر ثم 
المغرب. قلت: فإن لم يصل المغرب حتى أعاد الظهر وظن أن العصر تامة 
ثم صلى المغرب؟ قل250: يعيد العصر» ولا يعيد المغرب» لأنه صلى 
الت معد اوري أا فلك رابع رجا حبني ار 
بغير وضوء تام» وهو يرى أنه تام» ثم أحدث”"'2 فتوضاً"“ وصلى العصرء 
ثم ذكر أن الظهر'*'' كانت بغير”“ وضوء تام"'؟ قال: يعيد" 
الأول و ل الا 


قلت: أوايتف مارا صلى بقوم مسافرين ركعة» فقرأ سجدة 
التلاوة"' ''» فلم يسجدها ناسياًء ثم قم" في الثانية» فدخل معه مسافر في 
صلاته"" ٠‏ فصلى الإمام ركعة أخرى تمام صلاته» وصلى الرجل مع" 


() ح ي - صلاة. (0) ح ي - وهو. 
(۳) ح ي: ثم صلى. )٤(‏ ح ي: أن ذلك. 
)٥(‏ ح ي: أن يصلي. (1) ح: ويصلي. 
0) ح ي: قلت أرأيت إن. (۸) ح ي: ولا العصر. 
(9) ح ي + عليه أن. 101 ترق 

(۱۱) انظر للشرح: المبسوطء 755/١‏ 150. 

(۱۲) ح ي + فذهب. (1)ح: وتوضاً. 
(5١)ح‏ ي: أن الأول. )1١5(‏ ح ي: على غير. 
0)ح: تامة. (17)م: لا يعيد. 
(14)ح ي: الأولى. 

)١9(‏ ح ي: العصر. 

(۲۰)ح ي: تلاوة. (١5)م:‏ ثم قرأ. 


()ح: وصلى به ؟ ي: وصلا به. 
(۲)ح ي + الظهر. 


يجيج كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وتشهد الإمام [وتشهد TE‏ م" E‏ ا ا أن 
يسلم الإمام» فقرأ وركع وسجد سجدة» ثم سلم الإمام» ثم ذكر الإمام 
سجيدة العلاوة تججدها > وسجد الرجل :هة بحا جلى زكعة وسجدة 
أو سجدتين؟ قال: صلاة الإمام والقوم تامة» وصلاة الرجل فاسدة» وعليه 
أن يستقبل”". قلت: لم؟ قال: لأنه حين قام قبل أن يسلم الإمام فقرأ وركع 


وسجد سجدة ان خرج من صلاة الإمام. فلما سجد معه دخل فى 


صلا“ غيرهاء فصارت فاسدة. قلت: أرأيت2 إن" قرأ وركع 
/11/ د هظ] ولم يسجد حتى سجد الإمام سجدة التلاوة فسجد الرجل معه؟ 
قال" ١۹5‏ الح وصلدى 21١0‏ تامة- يقر تعدا 0 الإمام 
فيقضي ما سبقه الإمام به. قلت: فإن كان حين" دخل مع الإمامء 
وصلى”*'' معه تلك الركعةء وتشهد'*" الإمام» وتشهد الرجل معهء ثم قام 
يقضي قبل أن يسلم الإمامء فقرأ وركع''" ولم يلتفت إلى الإمام» ثم سلم 
الإمام» فسجد سجدة التلاوة وسجد معه أصحابهء وأعاد الإمام التشهد 
وأعادوا'''' معهء ولم يتشهد الرجل معه ولم يلتفت إلى صلاته""؟ قال: 
صلاة الرجل أيضاً فاسدة. قلت: لم؟ قال: لأنه قد" تشهد مع الإمامء 


)١(‏ الزيادة مستفادة من كلام المؤلف الآتي في المسألة التي بعد التالية. 


(؟) ح ي - معه. (۳) ح ي: فقضى. 
(54) ح - قبل؛ صح ه. )٥(‏ ح ي: فذكر. 
(0) ح ي: فسجد لها. (۷) ح ي: ثم سجد. 
(۸) ح ي + الصلاة. (9) ح ي - فقد. 
)0١(‏ م: فلما سجد الإمام دخل معه في صلاة. (١١)ح‏ ي - أرأيت. 
(5) ح ي: فإن. (۱۳) ح ي + هذا. 
(5١)م‏ - قد. )١5(‏ ح: فصلاته. 
(1)ح ي: بعد فراغ. (۱۷) ح ي - حين. 
(۱۸) ي: صلى. )١9(‏ ح ي: فتشهد. 
(۲۰)ح ي + وسجد. 

(0)ح: وأعادوه. (۲۲) ح ي: إلى صاحبه. 


(۳) ك م قد. 


كتاب الصلاة ۔ باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثانى فيقدم آخر 


والإمام لم يجزه”'' تشهده ذلك» وهذا الرجل”" قام يقضي ما سبق به 


قبل فراغ الإمام من صلاته وقبل أن يتشهد» فصلاته فاسدة. 


قلت: أرأيت مسافراً صلى بقوم مسافرين ركعة» فلما قام في 
الثانية دخل معه ا مسافر فى الصلاة» فصلى معه ركعة» فلما 
قعد الإمام في الثانية تمام صلاته لم يقعد الرجل معه“ ولک قا" 
يقضي ما سبق به“ فقرأ وركع وسجد”ة, وتشهد الإمام ثم لكين 
قال: إن كان الرجل حين قام يقضي قرأ بعد فراغ الإمام من تشهده آية 
4 ام فصلاته تامة"'. قات“ فا کان إخ٩‏ الإمام 7 
التشهد'*'' مع فراغ''' الرجل من القراءة جميعاً معاً ولم يقرأ بعده 
شيئاً؟ قال: صلاته فاسدة» ولا يجزيه حتى يقرأ بعد فراغ الإمام من 
التشهد آية أو آيتين. قلت: أرأيت إن" قام يقضي فقرأ وركع ولم 
1 50 5-7 ا eT‏ ال سا 
الرجل معه'""'؟ قال: قد أحسنء وصلاته تامة» فإذا فرغ الإمام من 
صلاته فليقض ما سبقه به. 


)1غ( ي: لم يجزيه. )۲( چ ي: رجل. 
(۳) ي - به. )€( ح ي - رجل. 
(ه) اح ي - معه. 50( ح ي ولکنه. 
)۷( 6 ي 2 قام. (A)‏ چ ي + فقام. 
(9) ح + مع الإمام؛ ي + الإمام. (١٠)ح‏ ي: وسلم. 


)١١(‏ ك م - من تشهده آية أو آيتين. وانظر جواب السؤال التالي. 

(١١)ح‏ ي: فقد تمت صلاته؛ ح ي + فإن كان لم يقرأ بعد فراغ الإمام من تشهده فصلاته 
فاسدة. وعبارة الحاكم الشهيد: فإن كان قرأ بعد قعود الإمام ما تجوز به الركعة من 
القران جازت صلاته. انظر : الكافى» /٤و.‏ 


(۳) ح ي: قلت أرأيت إن. (5١)ح:‏ فرغ. 

)٥(‏ ح ي: من تشهده. (0)ح: وفرع ؟ ي وفراغ. 
۷ح ي: قلت فإن. )۱٨(‏ ي : يسجدها. 

(19) ح - الإمام. )جح ي سهو. 


۷ح ي + وسجد. (0؟) ح ي - معه. 


تاب مام الشيبان 
ED‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت رجلاً أسلم“ في دار الحرب» فمكث بها“ شهراً 

أو شهرين ولا“ يعلم ا عليه او ولم يأمره”“ بذلك أحد” 
ولم ير أحداً يصلي؟ قال: ليس عليه قضاء. قلت: فإن كان هذا 5 
دار الإسلام؟ قال: عليه القضاء. وقال أبو يوسف ومحمد: هما في 
القياس سواء» وليس عليهما" جميعاً القضاء حتى تقوم ا 


الحجة ويعلم”"' أن ذلك عليه» ولكن ندع" القياس» والقول قول أبي 
GT,‏ 
حشفة 


فل ااه ماف ترك الظهر وار م ويد جا 
رى لحن الم ادى ورك ار قال ستشرض الوا 
فيقضي الأولى منهما في نفسه”'» قي ا قلت : فإن لم 
0701م قال: 0 0 0 3 ا بصا الظهر» 


کان الظهر أ فق ر۳ اش 0۵ واج العضر تعن ذلك 


)۳( ح ي: لا. )€( 2 ي: صلاة. 

)٥(‏ م: ولم يأمر. () ح: أحد بذلك. 

(۷) ح ي: على واحد منهما. (4) ك م: عليه؛ ح: عليهم. 
نك ح: فيعلموا؛ ي: فيعلم. (١٠)م:‏ يدع؛ ح ي: أدع. 
(١١)ح‏ ي: وأقول ما قال أبو حنيفة؛ ح ي + وهو قول محمد. 

(۱۲)ح ي + رجلا. 9م من قومين. 

(5١)ح‏ - الذي؛ ي: التي. )۱٥(‏ ح + في نفسه. 


7ح منهما في نقسه. 
(۱۷) ح ي: قلت فإن أراد أن يأخذ بالثقة واليقين. 


() ح يصلي. (1۹ ح ي + فقد. 

(۰)ح ي + الظهر. )۲١(‏ ك: وأجزأته ؛ م أو أجزأته. 
(۲۲) ح ي: العصر. 

9ح ي - فقد. 0ح ي - الظهر. 


(۲) ح 5 + ذلك. 


كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثانى فيقدم آخر 3 
والظهر تطوع منه» وهذا في الغقة“ ادي , وقال أبو یو سف ومحمد: 
لا ٠‏ زأمره ةوبن عليه إلا أن يتحرى: 


قلت : ارامت نساكراً صلی ا فئ مسجد» ل الإمام'" 2 
فخرج وتركه» ونوى هذا الثاني" أن يصلي لنفسه» فجاء مسافر فدخل 


م 


000 في الصلاة وهو يريد أن يأتم به ثم ين الإمام الثاني فخرج 
من المسجد ليتوضأء ونوى'''' هذا الثالث أن يؤم نفسه» ثم أحدث الثالث 
فخرج ليتوضاً وترك الموضع بغير إمام؟ قال: صلاة الأول والثاني فاسدة» 
وصلاة هذا الثالث تامة» إن لم يتكلم توضا”''' وبنى على صلاته. وإنما 
IE‏ صلاة الأول والثاني لأنهما لا إمام لهما في المسجد. قلت: 
فإن'"'' لم ينو الثالث أن يكون إماماً حين““ أحدث الثاني؟ قال: هو إمام 
وإن لم ينو. قلت: فإن أحدث الثالث ولم يخرج من المسجد حتى جاء* 
الأول والثاني؟ قال" '“: إن" تقدم“ أحدهما قبل أن يخرج هذا الثالث 
من المسجدء فهو إمام» وتجزيهم صلاتهم» وإن لم يتقدم' أحدهما حتى 
خرج هذا الثالث من المسجد””" فصلاة الأول والثاني فاسدة» وصلاة 


الثالث تامة. 

)١(‏ ح ي: بالثقة. (۲) ح - والتنزه؛ ي: واليقين. 
(۳) ي: ولسنا. 0) ك م بمسافر. 

(0) ح: وأحدث. (5) ح - الإمام. 

)۷( ي: الباقي. )۸( ح ي - معه. 

(9) ح ي + هذا. (١٠0)ح‏ ي: يتوضأ فنوى. 
)١١(‏ ك - توضاً. (١١)ي:‏ أفسدت. 
۳ح ي: قلت أرأيت إن. (١)ح:‏ حتى. 

(15) ح ي + الإمام. )لك م: قبل. 

0)ح ي - إن. (1) ح: يؤم؛ ي: يقدم. 
(9١)م:‏ لم ينو. 


0ح ي - فهو إمام وتجزيهم صلاتهم وإن لم يتقدم أحدهما حتى خرج هذا الثالث من 
المسجد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت المسافر يؤم النساء في السفر؟ قال: أكره للرجل أن 
يؤمهن“ في بيت ليس معهن ذات محرم منه. قلت : فإن أمهن فأحدث 
الإمام )۳( وا غ قا[ (°). فصل الإمام تامة» ال 
قلت : فإن أمهن في مسجد جماعة أو کا و رة ات 
حرم مغ قال: الا باس بلك قلت : فإن احدث الرجل فاخر رقن 
امرأة منهن؟ قال: صلاة النسوة كلهن فاسدة» وصلاة الرجل فاسدة. قلت : 
فإن تقدمت امرأة منهن”''' من غير أن يقدمها قبل أن يخرج من المسجد؟ 
قال: هذا والأول سواء. قلت: لم ET E‏ ا 
لأن الإمام"“ الأول“ رجل'. قلت: فإن كان الإمام الأول امرأة؟ قال: 
صلاتهن”*'' جميعاً تامة. قلت: أرأيت المرأة"'“ المسافرة تؤم النساء؟ قال: 
أكره ذلك. قلت: فإن فعلت ذلك؟ قال: يجزيهن"'» وتقوم وسطاً من 
0 

E‏ رانك ا افتتح الظهين e‏ ف /01/11ظ[ 
فصلى ركعتين بغير قراءة» ثم بدا له المقام؟ قال: عليه أن يصلي ركعتين 
بقراءة”"» والمسافر والمقيم في هذا سواء. وقال محمد" : لا 


يجريه» 


5 ح ي: أن يؤم النساء. 9 ل‎ )١( 

(9) ح ي - الإمام. (5) ح: وتوضأ؛ ي: فتوضاً. 
)٥(‏ ك م - قال. (5) ح ي: صلاة. 

)¥( اح ي: النساء. (A)‏ ح ي: ومعهن. 

(9) ح ي: وتأخر. (۱۰) ح ي - امرأة منهن. 
)۱١(‏ ح - صلاة؛ صح ه. ()ح ي: إمامهن. 

(1)ح ي + كان. (5١)ح‏ ي: رجلا. 

(15) ك م: صلاتهم. (1) م - المرأة. 


)1١0(‏ ك م: يجزيهم. 

(1)ح ي - قلت أرأيت المرأة المسافرة تؤم النساء قال أكره ذلك قلت فإن فعلت ذلك قال 
يجزيهن وتقوم وسطاً من الصف. 

(19) ح ي: مسافراً. (١٠)ح‏ ي + ينوي أن يصلي ركعتين. 

)7١(‏ ح ي - مسافر. (۲۲) ك م - بقراءة. 

(۲۳) ح ي + صلاته فاسدة. 


كتاب الصلاة - باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثاني فيقدم آخر 


وعليه أن يستقبل الصلاة'؛ لأنه أفسده() قبل أن ينوي المقام”'". 

قلت: أرأيت مسافراً دخل في صلاة مقيم في الظهرء فذهب وقت 
الظهر قبل أن يفرغ الإمام من الصلاةء ثم إن الإمام أفسد صلاته بكلام» ما 
على المسافر””'؟ قال" : على المسافر أن يصلي ركعتين". قلت: لم؟ 
قال: لأن المقيم قد أفسد صلاته» وإنما كان يجب على المسافر أربع لو 
ا المقيم صلاته» فلما افده عاذ تاف إلى حال ی 
ركعتان. ألا ترى لو أن مسافراً دخل في صلاة الجمعة مع الإمام كان عليه 
الجمعة» فإن أفسدها وجبت"''' عليه الظهر ركعتان إذا أفسدها فى الوقت» 
فإن ذهب الوقت قبل أن يفرغ منها فقد فسدت» وعلى المسافر ركعتان. 

فلك ارات المافر اى ال ٠‏ يتور ".قال هن الج 
ركعتين مثل صلاة المقيم» ويقصر الظهر فيصلي ركعتين» ويقصر العصر 
فيصلي ركعتين» ويصلي المغرب صلاة المقيم» ويقصر اعفاد فيصلي 
ركعتين» ويصلي الوتر ثلاث ركعات مثل”*'' صلاة المقيم» إلا أنه يقصر 
القراءة فى كل فا درت ولا ية السفس البيف ٠‏ فى لقا قلت: 
وكذلك " صلا التطوع "في المفر ركعفين» وها فى اشير 


)١(‏ ح ي - لا يجزيه وعليه أن يستقبل الصلاة. 

(0) ك م + هذا 

(۳) ح ي + قلت أرأيت المرأة تؤم النساء قال أكره ذلك قلت فإن فعلت قال يجزيهم 
وتقوم وسطاً من الصف. 

() ك: ما صلاة؛ م: ما حلا؛ ح ي: هل على. 

اليك ح ي + أن يصلي ركعتين. 


(5) ح ي + نعم. 

(۷) ح ي - على المسافر أن يصلي ركعتين. 

(0) ح ي: أربعاً لو تم. .4) ح ي + على. 
(١٠)ح‏ ي: على حاله. (١١)ح:‏ وجب. 

(0١)ح‏ ي: أي الصلوات. (6١)ح:‏ يقضي. 

(5١)ح‏ ي - مثل. )١5(‏ ح ي: السفر الحضر. 


0ح + صلاته. (۷) ي: أو هما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
ومام الشيباني 
ا سواء؟ قال : نعم. 
قلت: أرأيت مسافراً دخل في صلاة مقيم كم يصلي؟ قال: يصلي 
عه :60000 له 5 قرف 
صلاة 2 . قلت : ES‏ 0 لا قال: 
فلت أرايت المسافر إذا أم أصحابه في الصلوات كلها ما مقدار قيامه 
وقراءته؟ قال: يقرأ في كل ركعة 0 0 82 أي سورة تیسرت عليه. 
قلت: فإن قرأ ف فى الفجر ب#قل هو حد 4 ؟ قال: يجزيه. 
قلت : فاي ذلك اح إليك أن يقرأ ذ 0 06 أحب IE‏ إلي أن 
يقرأ: الما ارق @4 17 اوالہیں و اش 4“ > ولحو 0 مع 
فاتحة الكتاب”. قلت : وكذلك الظهر؟ نعم. قلت: والعصر والمغرب 
والعشاء؟ قال : ب لفل هو آله كد ©4 وف إدًا جاء صر اله 
وَالْمَمّحَ ©2349 مع فاتحة الكتاب ونحوهما. قلت: ويسبح في الركوع 
والسجود”""' بثلاث ثلاث؟ قال: نعم إن شاءء /[57//1و] وإن شاء أكثر من 
ذلك» ولكن لا أحب له“ أن يكون أقل من ثلاث ثلاث. 
قلت: فهل في شيء من الصلوات قنوت؟ قال: لا قنوت في شيء 


لق : [(فدلق 
ا الصلوات كلها في سفر ولا حضر إلا في الوتر. بلغنا عن 
رسول الله كل أنه لم يقنت قط إلا شرا واحدا» ا کی ف 


)١(‏ ح ي: في السفر الحضر. 
(۲( ح ي - قلت أرأيت مسافراً دخل في صلاة مقيم كم يصلي قال يصلي صلاة مقيم. 


)۳( ح : يسجد. 

)٤(‏ سورة الإخلاص» .1/١١5‏ (0) م + أحب؛ ح ي - ذلك. 
(0) سورة الطارقء» .١/۸١‏ (۷) سورة الشمس» .١1/4١‏ 
(۸) ك م: مع نحوهما. (9) ح ي: القرآن. 

(١٠)ح‏ ي + يقرأ. )١١(‏ الباء ساقطة من ي. 

)١١(‏ سورة النصرء .1/١١١‏ (1)ح ي - والسجود. 
(5١)ح‏ ي - له. (5١)ح‏ ي - شيء من. 


كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يحدث فيقدم رجلاً ويحدث الثاني فيقدم آخر 


اللمشركين منت دفن ا وبلغنا عن أبى بكر الصديق أنه لم 


ل وبلغنا عن الأسود بن يزيد أنه قال: صحبت عمر بن الخطاب 


سنت فلم ا قث في 57 ولا 0 

قلت: أرأيت الفوم يخرجون في الغزو فيدخلون أرض الحرب 
فيحاصرون مدينة وقد وطنوا أنفسهم على إقامة شهر أو أكثر من 0 
عل يبرن الضلاة”"2؟ قال لا :ولكتهم يتضلون “ضلاة المضافر"“ 
قلت: لم“ وقد وطنوا أنفسهم على إقامة اشهر؟ فال لا في 
اک ا وليس العسكر ا والمدائن» إنما هم قوم في 


2 


)00 محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن النبي كك لم يُرَ قانتاً في الفجر 

حتى فارق الدنياء إلا شهراً واحداً قَنَتَ فيه يدعو على حي من المشركين» لم يْرَ قانتا 

قبله ولا بعده» و أن أبا بكر رضي الله عنه لم يُرَ قانتاً بعده حتى فارق الدنيا. انظر : 

الآثار لمحمدء ١٤؛‏ والحجة على أهل المدينة لمحمدء .٠١١/١‏ وقال الإمام محمد: 

أخبرنا هشام بن أبي عبدالله الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله يك 

قنت شهراً بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. . انظر: الحجة على أهل 

المدينة» .٠٠١/١‏ وانظر: الآثار لأبي يوسف» ١!؛‏ وصحيح البخاري» المغازي» 

۸ وصحيح مسلمء المساجدء 704.7417؛ وجامع المسانيد للخوارزمي» ٠٠۲٢/۱‏ 
ET TEY FY‏ 

(۲) الآثار لمحمد» الموضع السابق؛ والآثار لأبي يوسف» ١۷؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 
٠١6“‏ ؛ والمصنف لابن أبي شيبة» ۲/۲٠٠؛‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» .٠٠١/١‏ 

(۳) ح ي: صحبت عمر عشر. 

(0) ي: فلم أراه. 

)3( محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه صحبه سنتين في السفر والحضر فلم يره قانتاً في الفجر 
حتى فارقه. انظر: الآثار لمحمدء ١٤؛‏ والحجة على أهل المدينة لمحمده .٠١١/١‏ 
وانظر: الآثار لأبى يوسفء ١‏ والمصنف لعبدالرزاق» ٠٠١/۳‏ ١٠٠؛‏ والمصنف 
لابن أبي شيبة» 1/5١1؟‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» ۰۳۱۱/۱ ۳۲۹. 

(۷) ك م الصلاة. (8) ح ي: مسافر. 

(9) ي: ولم. (١۱)ح:‏ لأنه. 

(١1)ح‏ ي: في العسكر. (۱۲)ح ي: كالمصر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


غزو وفي ٠‏ حرب» وأي سفر أشد من هذا. قلت: وكذلك لو كانوا 
في ا وقد حاصروا؟ قال: نعم. قلت : آرانت إن نزلوا مدينة من 
) ء 11 5 ۶.. 

المدائن فنزلوا بعضها وحاصروا أهلها وقاتلوهم وقد وطنوا أنفسهم 
على الإقامة؟ قال: هؤلاء مسافرون وإن وطنوا أنفسهم. 

قلت: أرأيت ق eh‏ بقوم مسافرين ونوى الجمعة ونوى القوم 
ذلك؟ قال: لا تجزيهم ''» وعليهم أن يصلوا الظهر. قلت: لم؟ قال : لأنهم 
E‏ “ الظهرء وإنما نووا الجمعةء فلا تجزيهم“ من“ الجمعة 
لأنهم مع غير إمام" في" غير مصر”"'. قلت: اریت إن كارا دفلا 
المصر وت ال 90 ممع آل قال : تجزيهم. قلت : لم وهم 
مسافرون وليس عليهم جمعة؟ قال: إذا دخلوا مع الإمام وجب عليهم ما 
وجب على الإمام. ألا ترى أن المرأة e‏ لبط عالبهسا ولو 
صليا“" الجمعة”*'"' مع الإمام أجزأهما. أَوَلاَ ترى أن المسافر عليه أن 
€ ركعتين» فإذا دخل في و مقیم' ‏ وح جب عليه ما وجب على 

»> فكذلك الجمعة. قلت: أرايت الإمام إذا سافر فمر بمدينة أو 
o‏ من الأمصار فصلى بأهلها الجمعة وهو مسافر؟ قال: يجزيه 


000( م ح ي - وفي. )۲( ح ي: وحرب. 

)۳( ح ي: في السفر. (8) ح: وحصروا. 

(5) ح ي: إماما. (3) ي: لا يجزيهم. 

(۷) م: لم ينوا. (۸) ي: يجزيهم. 

69 ج من : )۱١(‏ ي: عن الجمعة. 

(١)ي:‏ غير الإمام. 9ح ي: وفي. 

)١(‏ ح ي: مصره. (١)ح‏ ي: فنووا. 

ل ل ل ل إن كانوا دخلوا المصر فصلوا 
الجمعة. 

(15) ح ي: مع أهلها. ۷ ي: أن العبد والمرأة. 

(18) م: ولو صلتا. ()ح ي - الجمعة. 

)١(‏ ي: في الصلاة. )۲١(‏ ح ي: المقيم. 


)جح ي أو بمصر. 


كتاب الصلاة - باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثاني فيقدم آخر 


انر أهلها. قلت : لم وهو مسافر؟ قال : لن الإمام ليس كغيره. قلت : 
وكذلك الأمير”" إذا مر بمدينة أو بمصر مِن عَمَله"؟ قال: /[١/0۷ظ]‏ نعم. 


قلت : أرأيت أمير““ الموسم”' إذا كان من غير أهل مكة وقد استعيل 
عليهاء وقد وطن نفسه على الإقامة» أيتم الصلاة"“ أيام الموسم ويجمّع 
بأهل”" منى يوم الجمعة؟ قال: نعم“. قلت: وكذلك لو كان من آهل 
مكة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان من غير أهل مكة" وإنما استُعمل على 
الموسم ولم يُستعمّل على مكة'''' ولم يوطن نفسه على إقامة خمسة عشر 
ل قال: يصلي رکحتین: و0 TE‏ يجمّع يجمّع بأهل فت يوم 


ف ارات الحافى ]ذا اراد أذ بعلن قرعا ري على ا 
يسير*'2: كيف يصنع؟ قال: يصلي على دابته حيث توجهت به تطوعاً يومئ 
إيماءء ويجعل السجود أخفض من الركوع. قلت: فعلى أي الدواب كان 
أجزأه؟ قال: نعم. فلك + أرايت: إن كان على س ا ل ل 
صلاته؟ قال: لاء والدابة أشد من ذلك ف “^ 2 E‏ يك 
وكذلك المرأة" على الدابة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو سمع سجدة 


)١(‏ ي: ويجزيه. (0) م الأمر. 
(۳) أي: تحت إدارته. )٤(‏ ح ي: الأمير. 
(4) أي: موسم الحج. (7) ي + الصلاة. 
(۷) ك م: أهل. (۸) ح: قال لا 


(9) ح - قال نعم قلت فإن كان من غير أهل مكة؛ صح ه. 
(١1)ي‏ - قال نعم قلت فإن كان من غير أهل مكة وإنما استعمل على الموسم ولم يستعمل 


على مكة؛ صحاه. 
(١١)ك‏ م - يوما. (۱۲) ح: قال. 
(۳)ح ي: ولا. )١5(‏ ح: على دابة. 
(5١)م:‏ يشير؟ ح: تسير. (5١)ح‏ ي: بسرجه. 
)اح ي + عليه. () ح ثم؟ ي: لم. 
(19) م: لا يفسد. (۲۰) ح - عليه 


(١؟)ح‏ ي + تصلي. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 زفق ضف 7 
تلاوة”'' أو تلاهاا'' على دابته”"؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن صلى 
0 علن وا اللا يحوي وع فلك تفن كان 
فا لا يستطيع النزول أو كان يتخوف على نفسه من السباع وغيرها“؟ 
قال يتجريه:- قلت آرآيت الرجل المقيم هل يصلي على دابته تطوعاً؟ قال: 

3 د e‏ 3 1 15 اورعءه(5) )¥( 

لا. قلت: فإن خرج من المصر فرسخين أو ثلاثة'' هل يصلي على دابته 
تطوعاً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت مسافراً صلى على دابته ركعة تطوعاً ثم قدم 
أهله؟ قال: يصلي ركعة أخرى. قلت: أرأيت رجلا مقيماً أو مسافراً صلى 
على الأرض ركعة تطوعاً ثم ركب دابته فأضاف إليها أخرى وهو راكب؟ 
قال: لا يجزيه » وعليه أن يستقبل ركعتين. قلت: أرأيت رجلا قال: لله علي 
أن أصلي ركعتين تطوعاًء فصلاهما على دابته من غير عذر؟ قال: لا 
يجزيه. قلت: وكذلك لو قال: لله علي أن أصلي أربع ركعات تطوعاًء 
هھ 5 00 افك 0 Eî‏ (1۰) 
فصلى ركعتين ولم يتشهد ' ولم يسلم حتى ركب دابته فصلى أخريين 
على الد ت ا قال: نعم" لا يجزيه» وعليه أن يستقبل 
أربع ركعات. قلت : اوا رجه سمع سجدة أو قرأها وهو على غير 
وضوء» ثم توضأ ورک دابته» ع0 أن يقضيها على الدابة 
لو لماه قال: لا. قلت: فإن سمعها وهو على دابة" ثم نزل 
ا على الأرض 4 قال : يجزيه. قلت ل وكل صلاة أو سجدة 


دق ح ي: التلاوة. زفق ح + أومأ وهو؛ ي + أومأ هو. 
فرق ح ي + إيماء. )€3 ح ي + إيماء. 

(5) ح ي: أو غيرها. (5) ي: أو ثلاثاً. 

)۷( م هل. (۸) ح: على دابة. 

)٩(‏ ح ي - ولم يتشهد. (۱۰) م: آخرتين؛ ح ي: أخراوين. 
1ح ي - على الدابة. (0١1)ي:‏ ثم يسلم. 

٣‏ ي (ح ي + على. 

(5١1)ح‏ ي: أيجزي. )جح ي: ويومى. 

۷ ي: 0 الدابة. () م: سجدها. 


۹( ي: في الأرض. (۲۰) ح ي - قلت. 


كتاب الصلاة - باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثانى فيقدم آخر 


وجبت عليه وهو نازل فلا 000 /[1/,] أن يقضيها على ا وكل 
صلاة أو سجدة”"© وجيت عليه وهو راكب ثم نزل فإنه يجزيه أن يقضيها 
EE 0 Eas‏ بعلب تلقن ا 43 ولخد 
افتتح"“ أحدهما” الصلاة تطوعاً وافتتح الا ال عه زر ا 
به؟ قال: يجزيهما rE Es‏ الإمام؟ قال: لا 
أحب له أن يأتم به'"'". قلت: فإن فعل؟ قال: يجزيه. قلت: 0 
واحد. متهم على اة > :فصلى أخدهما فا" به صاحبه؟ :قال أ 
الإمام فيجزيه» وأما الذي ائتم به فلا يجزيه. قلت: من أين اختلف هذا 
وا لا م الا تو أن فين الداع ھا جين الذى 
ا عليه صلاته. 


قلت : ات مسافراً أم قوماً مسافرین › فنام رجل خلفه» فصلى الإمام 
(OVD. .‏ 3 تفلف 
وفرغ ٠‏ من صلاته » ثم استيقظ الرجل بعد فراع غ الإمام» فأحدث فخرج”" 
فتوضأء ثم بدا له الإقامة» كم يصلي؟ قال: يصلي ركعتين. قلت: لم؟ 
قال: لأنه إنما يقضي ما صلى الإمام 14 ماد 1 ها مس شبد 
قراءة» لن قراءة الإمام له قراءة. 3 ترى ان لو دخل في الصلاة 


)١(‏ م: فلا تجزيه. (۲) ح ي: على دابته. 


)۳( ح ي وكل سجدة أو صلاة. )€3 ح ي - وهو نازل قال نعم. 

)0( ي رجلان. 

(7) ح: في محل. المخمل والمِخْمّل هو الهَْدَج الكبير الذي يوضع على البعير. انظر: 
المغرب» «حمل». 

)¥( چ ي: (A) e‏ م - أحدهماء صح ه. 


(۰) ح: E‏ قال أحب أن يأتم به. 


ب ي: 3 دابته. ۳ح ي: وائتم. 
e‏ نفسك. ()ي: وقد فرغ. 
(۱۷)ح ي: e‏ (۱۸) ح ي - الإمام. 
(4 ح ي - أنه. (۰) م: ولا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وحده فصلى ركعة ثم نام» فاستيقظ”“ وقد ذهب الوقت» فأحدث» فدخل 
المصر فتوضاً وأقامء يقضي ركعتين. قلت: فإن كان حين دخل المصر 
اخدت ٠‏ ید اه نوى الإقامة وهو في الوقت”*'؟ قال: عليه 
أن يصلي صلاة ة مقي © لأنه قد أفسد الصلاة التي كان فيها. أَوَلاً ترى أنه 
لو دخل في الصلاة وحده فصلى ركعة» ثم أحدث متعمداً أو تكلم وقد 
نوى الإقامة وهو في الوقت کا عليه أن يصلي صلاة مقيم؛ ؟ لأنه قد 
أفسد الصلاة التي كان فيها”". قلت: أرأيت رجلا مسافراً 000 مع إمام 
نان و وقد سبقه الإمام بركعة» فلما فرغ الإمام قام”''؟ الرجل 
يقضي» ثم بدا له الإقامة» كم يصلي؟ قال: يصلي أربع ركعات. قلت: لم؟ 
قال: لأنه إنما يقضي بقراءة» ولا يشبه هذا الأول210. 


فلت ارات رخا من أهل الكوفة مسافر”""" افتت "° الصلاة مع 
إمام مسافر بطريق الحيرّة» ثم نام خلفه فاستيقظ وقد فرغ الإمام من صلاته» 
ثم أحدث الرجل ورجع إلى أهله فتوضأ قبل ذهاب الوقت» ثم نوى 
الإقامة؟ قال: إن تكلم صلى أربع ركعات» وإن لم يتكلم صلى ركعتين. 
قلع ن اخدت ول الف بعد دحاب الك 2 : 
فتوضأ. كم يصلي؟ قال: ركعتين. قلت: لم؟ قال: لأنه قد وجبت”'“ عليه 


)١(‏ ح ي: ثم استيقظ. (۲) ك م: فأحدث. 

)۳( كح ي - متعمدا. 

(€) ح ي: وهو في الوقت وقد نوى الإقامة. 

)0( م : المقيم. (5) ك: قال. 

)۷( مح ي - أو لا ترى أنه لو دخل في الصلاة وحده فصلى ركعة ثم أحدث متعمداً أو 
تكلم وقد نوى الإقامة وهو في الوقت قال عليه أن يصلي صلاة مقيم لأنه قد أفسد 


الصلاة التي كان فيها. 
(4) م + هو؛ ح ي + بمسافر. (9) ح ي - مع إمام مسافر ركعة. 
(١٠)ك:‏ قال. (١1)م:‏ والأول. 
۳ح ي - مسافرا. ي : وافتتح. 
)٤(‏ ح ي: فدخل. (1) ح ي: ثم. 


7ح ي: لأنه وجب. 


كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يحدث فيقدم رجلاً ويحدث الثاني فيقدم آخر 

الل اا ا اا ات ا 
رکعتان» فلا يستطيع أن تاعا ارا كلك ددا وجل 7ل 
/[/۸ظ] قبل ذهاب الوقت وقد نوى الإقامة قبل أن يذهب وقت تلك" 
الو هل ال رکا لع ل کیال له ی 
الإقامة بعد فراغ الإمام من الصلاة» فوجبت عليه ركعتان» فعليه أن يتبع 
الإمام ويبني على صلاته ما لم يتكلم فإن تكلم صلى أربعا. 


قلت: أرأيت رجلاً من أهل خراسان قدم الكوفة وأراد المقام هناك“ 
شهراً فأتم الصلاة» ثم خرج منها إلى الجيرة؟''' فوطن نفسه بها“ على 
إقامة خمسة عشر وف فأتم الصلاة» ثم حرج من الحيرَّة يريد خراسان فمر 
بالكوفة فأدركته الصلاة"' كم يصلي؟ قال: يصلي ركعتين. قلت: فإن 
کو ع e,‏ و e‏ 
E ES‏ فأقام بالجيرّة أياماً على تلك النية وهو يتم الصلاة» ثم 
خرج من الجيرّة يريد خراسان فمر بالكوفة فأدركته الصلاة"'» كم يصلي؟ 
قال" : أربع ركعات صلاة مقيم» لأنه مقيم'*'' بعدء لا يقطع ذلك إلا أن 
يخرج مسافراً أو يوطن"' نفسه على المقام”'© في بلدة أخرى خمسة عشر 


وا 

(۱) ح ي: فإن فعل. (۲) ح ي - المصر. 

)۳( ح: تلك وقت. () ك م لم. 

() ك م - قال. (5) ك مح قلت لم. 

0) ح ۔ قال. (۸) ح: وجب؛ ي: ووجب. 
زفق ح ي: بها. 

)٠١(‏ تقدم أن الحيرة مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة. 

(۱۱) ح ي - بها. (۱۲) ح ي - فأدركته الصلاة. 
(1)ح ي + حين. (5١)ح‏ ي: لم. 


(16)م: على الإقامة. 

()ح ي - ثم خرج من الحيرة يريد ا فأدركته الصلاة. 
(10)ح ي + يصلي.. (۱۸) ح ي - مقيم. 

(۱۹) ح ي: ويوطن. )۲١(‏ ح ي: على الإقامة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت رجلا من أهل خراسان قدم الكوفة فوطن نفسه على 
الإقامة بها خمسة عشر يومآء أيتم الصلاة حين يدخلها؟ قال: نعم. قلت: 
فق أ انا 3 ك0 دقو وريه ا لها شين لان 
القادسية”*' ذكر حاجة له“ بالكوفة» فانصرف حتى دخل الكوفة وهو لا 
يريد الإقامة بهاء فحضرت"''' الصلاة وهو بالكوفةء كم يصلي؟ قال: 
يصلي”"' ركعتين. قلت: لم؟ قال: لأنه قد قطع إقامته الأولى ورجع إلى 
حال السفر. قلت: فإن كان هذا“ الرجل من أهل الكوفة والمسألة على 
حالها؟ قال: يصلي أربع ركعات» ولا يشبه هذا الأول. 


قلت: أرأيت رجلا من أهل الكوفة خرج يريد القادسية في حاجة 
لهء كم يصلي؟ قال: يصلي" أ 
القادضية' إلى الجيرة وهر رد ألا تجا عم قال: يصلي أربع 
ركعات. قلت: فإن فعل هكذا مسيرة اكه أو يومين حتى ا 
مكةء كلما سافر يوماً أو يومين كان من نيته أن لا يجاوز" © ؟ قال: 


عليه أن يصلي”*'' في هذا كله صلاة المقيم”". قلت: فإن خرج إلى 


ربع ركعات. قلت: فإن خرج من 


)غ0( ي: قام. 

(؟) ح ي - بها. 

(۳) ح ي: حتى خرج؛ ح ي + منها. ٍ 

(4) القادسية بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً. انظر: معجم البلدان لياقوت» 
«القادسية». والفرسخ ثلاثة أميال» وهي 2045 متراً. انظر: معجم لغة الفقهاءء 


(الفرسخ». 
(65) ح: ذكر له حاجته. (5) ي: فحضرة. 
(۷) ح ي - يصلي. (۸) حي - هذا. 
(9) ح ي - يصلي. (١٠)ح‏ ي: وهو لا يريد أن يجاوزها. 
(١١)ح‏ ي: يوماً. 10)ح - أتى؛ صح ه. 


(۳) ح: وكانت نيته لا يجاوزها؛ ي: وكانت نيته لا يجاوز. 

(5١)ح‏ ي + أربع ركعات قلت فإن فعل هكذا مسيرة يوماً أو يومين حتى أتى مكة كلما 
سافر يوماً أو يومين كانت نيته لا يجاوزها (ي: يجاوز) قال عليه أن يصلي. 

(16)ح ي: مقيم. 


كتاب الصلاة - باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثانى فيقدم آخر 


القادسية وهو لا يريد أن يجاوزهاء ثم خرج منها إلى الحُميرة""» ثم 
خرج”" وهو يريد الشام ومر" بالقادسية ولا يمر بالكوفة؟ قال: عليه أن 
يصلي ركعتين حين”*' يخرج من الحُمّيرة؟”' مقبلاً /[۹/۱٥و]‏ فيما بينه وبين 
القادسية حتى يأتي الشام. قلت: فإن كان له بالقادسية مَل“ قد حَلمَّه 
900 ع (VI,‏ ع 80 . ٠.‏ 5 ود 
فخرج من الحُمّيرة"' إلى أهله*" فحمله منها إلى الشام ولم يمر بالكوفة؟ 
قال: يصلي ركعتين. قلت: فإن لم يأت الحُمَّيرة"“ ولكنه خرج””*'' من 
ا E a A‏ 317 يوا هر أن 
يرجع إلى القادسية فيحمل نله منها ويرتحل إلى الشام ولا يمر بالكوفة؟ 
قال: عليه أن يصلي اربعا'' حتی' يرتحل منها. قلت: لم؟ قال: 
أرأيت لو خرج من القادسية 3 الى E‏ 96 أو لغائط أو بول» ثم بدا 
له أن يرتحل"" إلى الشامء أليس كان يصلي. أربعاً حتى يرتحل 
منها“؟ قلت:. نعم. قال: فهذا وذاك سواء. 


)١(‏ ك مح ي: إلى الحيرة . والتصحيح من جواب المسألة في نسخة ي؛ ومن 
الكافي» ١‏ ؛ والمبسوطء. .550"/١‏ وقال المطرزي: وعن شيخنا: الحُمَيْرة 
بالضم موضع بالعراق في قولهم: «خرج من القادسية إلى الحفيرة». انظر: 
المغرب» «حفر». ويتبيّن من مسائل الكتاب أن الحفيرة المذكورة هنا بلدة قريبة من 
القاديسة لنت نيبا مسا ست ف تقول ال را الا ى لو أن 
رجلاً خرج من الكوفة يريد القادسية أتم الصلاةء فإن خرج من القادسية يريد 
الحفيرة أتم الصلاة. انظر: ١/09و.‏ 


(0) ح ي - ثم خرج. (۳) ح: وهو؛ ي: ويمر. 

(6) ك مح ي: حتى. (5) ك م: من الحيرة. 

(5) ي: ثقلا. (۷) ك م: من الحيرة. 

(4) ح ي: إلى ثقله. (9) ك م: من الحيرة. 

(١٠1)ك‏ م: يخرج. ()ح: لحاجته؛ ي - له. 
(۱۲) ك م: من الحيرة. (۳) ح ي: أربع؛ ح + ركعات. 
(5١)ك‏ م: حين. )٠١(‏ ح: إلى القادسية. 

)١5(‏ ح: في حاله؛ ي: في جنابة. (۱۷) ح ي + منها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

جح" بصب ب لے 
قلت: أرأيت رجلا أقبل من الثيل''' يريد الكوفة كم يصلي؟ قال: 

أويعاء قلت: فإن صلى أربعاً وقدم الكوفة ووضع بها" تَقَلّه وكان يصلي 
أربعأء ثم خرج في حاجة له" إلى الجَبّانة'» ثم بدا له الشخوص إلى 
مكة من وجهه ذلك» غير أنه يريد الممر على الكوفة فيحمل نَقَّلهء فأتى 
الكوفة» كم يصلي؟ قال: يصلي”' أربع ركعات حتى يشخص منهاء لأن20 
مله بالكوفة“ وهو غير مسافرء فلا يجب عليه أن يقصر الصلاة حتى 
يحمل قله من الكوفة”“ وهو يريد السفر. قلت: أرأيت إن كان" حين أقام 
بالكوفة .0\0 خرج مق الكوفة إلى الاد في 0 ايند 20 
ا [وقد] خلّف"''' نَقَلَه بالكوفة» كم يصلي ما بينه وبين القادسية 
وفي'''' مقامه بالقادسية"؟ قال : يصلي أربع ركعات. قلت: فإن أقبل من 
القادسية وهو يريد الشام ويريد أن يمر بالكوفة'”" فيحمل" ' نَقَلّهِ ويمضي 
إلى الشام على حاله''''؟ قال: يصلي فيما بينه وبين الكوفة حتى يشخص 


(۱) اج ي: : من الجبل. والئيل بُلَيْدّة في سواد الكوفة قرب جلَة بني مزيد. يخترقها خليج 
كبير يتخلّج من الفرات الكبير» حفره الحجاج بن يوسف› وسماه بنیل مصر. انظر : 
معجم البلدان لياقوت» «النيل». 

)۲( اح ي - بها. 

)۳( ك م - له. 

() ح: إلى الحابه؛ ي: إلى الجناية. الأصل في الجَبّانة عند أهل الكوفة أنه اسم للمقبرة» 
وفي الكوفة عدة مواضع تعرف بالجبانة» كل واحدة منها منسوبة إلى قبيلة. انظر : 
معجم البلدان لياقوت» ااعرزم). 


)٥(‏ ح ي - يصلي. (5) ح ي: يحمل. 

(۷) ح: إلى الكوفة. () ح: إلى الكوفة. 

(9) ح ي - إن كان. (١٠)ح‏ ي: حين قدم الكوفة. 
)1١(‏ ك: وطالب؛ م: وطلب. (10) ك م: غريماً. 

(۳) م - له. )۱٤(‏ ح ي - بماله. 

(15)ح ي: فخلف. (1) ك م: في. 

(۱۷) ح - وفي مقامه بالقادسية. (۸) ي : الكوفة. 

(9)ح: ويحمل. 


)جح ي إلى حاله. 


كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يحدث فيقدم رجلاً ويحدث الثاني فيقدم آخر ١‏ 

منها وحتى يأتي رک إلا أن يوطن نفسه نفسه على إقامة خمسة عشر 
e e‏ ا القادسية قرية قد أتاهاء وقد" انقطع سكناه بالكوفة 
وصار مسافراً من القادسية. قلت : فإن““ خرج من الكوفة أول ما خرج وهو 
يريد الرجوع إليهاء ثم أراد السفر إلى الشام وأن يمر بالكوفة فيحمل 
ثقله؟ قال: هذا والباب الأول سواء» وخروجه إلى القادسية وخروجه إلى 
الجبانة"“ سواء" في القياس» ولكن أستحسن في الجَبّانة"“» وآخذ في 
القاديية بالقناب .ألا تو لو أن رجلا خرج من الكوفة يريد القادسية أتم 
الصلاةء فإن خرج من القادسية يريد 0 "أن لا ©؛ فإن خرج 

(1۲( 5 
كذلك بثقله”''* حتى أتى بستان /9/1[1هظ] ب: نا > ثم ترك ثقله في 


البستان وخرج إلى مكة فحج» ثم أقبل من كديري الوه E‏ 


ع 


البستان 9 ثقله» أنه مسافر حين حورج من مكةق و ان ن يصلي 
صلاة مسافر. 


قلت: أرأيت رجلاً من أهل خراسان أقبل يريد مكة» فدخل الكوفة 
فوطن نفسه على إقامة شهر؟ قال: عليه أن يصلي أربع ركعات. قلت" : 


ي : ليلة. 
(9) ح ي: فقد. () ح ي: قلت أرأيت إن. 
109 ت جيل (3) ي: إلى الجناية. 
(۷) ك م- وخروجه إلى القادسية وخروجه إلى الجبانة سواء. 
(۸) م: بالجبانة. (9) م: بالقادسية في القياس. 
)٠١(‏ ك م: الحيرة. (١١)ح‏ - أتم الصلاة. 


0)ح: منقلة ؟ 2 ي + منقلة. 

(۱۳) م: بني عام. وبستان بني عامر موضع قريب من مكة. انظر: المغرب» «بست». ويقال 
بستان بني عامر أو ابن عامر» وقيل: اسمه الصحيح هو بستان ابن مَعْمّر. وقيل: هما 
موضعان مختلفان» فبستان ابن معمر هو الذي يعرف ببطن نخلة» وأما بستان بني عامر 
أو ابن عامر فهو موضع آخر قريب من الجُحمة. انظر: معجم البلدان لياقوت» «بستان 
ابن معمر). 

)۱٤(‏ ح ي: فمر. )٠٥(‏ ي: فيحمل. 

- ح: فعليه. (۷) م‎ )١5( 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن خرج من الكوفة في جنازة ثم أراد الخروج إلى مكة من وجهه ذلك 
وأن يمر بالكوفة''' فيحمل ثقله؟ قال: يصلي أربع ركعات حتى يحمل ثقله 
ويخرج من الكوفة» فإذا خرج صلى ركعتين. قلت: فإن خرج من الكوفة 
إلى مكة فنزل القادسية» ثم بدا له أن يرجع إلى خراسان» فمر بالكوفة؟ 
قال: يصلي ركعتين حتى”"' يخرج من القادسية» لأنه مسافر» والكوفة ليست 
و لآن واد فلدا مقي اين سرج يريد مكة. قلت: وإن كان هذا 
رخا فو اهل الكوفة والمسانة ما۹ قال: عليه أن يصلي أربع 
کات چ 0 الكوفة» وما دام بالكوفةء فإذا"“ خرج منها متوجهاً إلى 
خراسان صلی ر کعتیه". 


3 د د 
باب المسافر فى السفينة 


منها؟ قال: أحب إلى أن يخرج منها. قلت: فإن لم يفعل؟ قال: يجزيه. 
قلت: فإن كانوا جماعة فصلوا فيها جماعة””''؟ قال: يجزيهم. قلت: فإن 
صلوا فيها قعوداً وهم يستطيعون”"') القيام ويستطيعون الخروج من السفينة؟ 


() © ي: وأن يرجع ماراً إلى الكوفة. (0) ك: حين. 
)۳( مح ي - له. )€3 ح ي الرجل. 
(9) ح ي: على حالها. (7) ح: وأما الكوفة إذا. 


)۷( ح + وسئل أبو يوسف أيضاً على الدابة في السفر حيث توجهت به قال لا يصلي 
الفريضة ويصلي النافلة والله أعلم ؛ ي + وسئل أبو يوسف رحمه الله أيصلي على 
الدابة في السفر حيث توجهت به قال لا يصلي الفريضة ويصلي النافلة والله أعلم. وقد 
تقدمت هذه المسألة قريباً. انظر: ١/لادظ.‏ 

(8) ح ي + صلاة. 

(9) ح ‏ جماعة. 

٠١ ۰)‏ ك م: لا يستطيعون. ويؤيد المتن عبارة الحاكم والسرخسي . انظر: الكافي» ۱ظ ؛ 
والمبسوط» ۲/۲. 


كتاب الصلاة ‏ باب المسافر فى السفينة 

قال: يجزيهم. قلت: وكذلك لو كان إمام''' وخلفه قوم قعود وهو يصلي 
بهم؟ قال: نعم" وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا 
يجزيهم إذا كانوا يستطيعون القيام اذ املو اتحونة اقلم ارا ال" 
إذا صلى بالقوم““ في سفينة“ وهي تدور في الماء؟ قال" : عليهم أن 
يتوجهوا إلى القبلة"“ كلما دارت بهم“ السفينة. قلت: أرأيت الرجل إذا 
فلن ا ارو ق قال سعد فى المكان لدی يصلى ف 
تلح اك سياف مدان قن السديةة قرفا i‏ رسف e‏ 
NTE RS E E a‏ قال : 
لأنه دخل فيها وأوجبها على نفسه» ثم أفسدها بعد ذلك حين أومأ 
N,‏ ا الل فغ ب الصلدة"'. 


فلت ارابك رما مسائرين سافرواقى السقن واناموا فا 
زماناًء هل يكملون الصلاة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهم قوم 
مسافرون"“ ما" كانوا في السفن'*". قلت: أرأيت صاحب السفينة 
نفسه”""' إذا كان مع هؤلاء هل" يتم الصلاة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: 
لأنه بمنزلتهه”'". قلت: أوليس السفينة بمنزلة بيته الذي يقيم فيه؟ قال: 


0) 


لا. قلت: فإن أقام فى "قري الع شو ها وو قبها "إلا أن 
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)١(‏ ح ي: إماماً. (0) م - قال نعم. 


(۳) ح ي ‏ الرجل. (©) ح: القوم. 

(5) ح ي: في السفينة. (0) ي: قلت. 

0) ح + قلت. (40) ح ي - بهم. 

() ح ي - قلت أرأيت الرجل إذا صلى في السفينة. 

(١٠)ي:‏ أن يسجد. )١1(‏ ح - السفينة. 

(۱۲) ح ي - وصلى. (1) ح ي - الصلاة. 

(15)ح - قوماً. )٠١(‏ ح ي: في السفينة فأقاموا. 
0)ي: مسافرين. (۱۷) ح ۔ ماء 

(14) ح ي: في السفر. (19)ح ي - نفسه. 

(١٠)ي‏ - هل. (۲۱) ي: بمنزلهم. 


(۲۲) م: ووطيه. (۳) ي - إلا أنه؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لين قال: هذا يتم الصلاة. 


قلت: أرأيت مسافراً صلى بقوم مسافرين في سفينة» فائتُمّ به في سفينة 
أخرى» هل يجزي أهل”" السفينة الأخرى”'' الذين”” يأتمون به؟ قال: لا 
يجزيهم» وعليهم أن يستقبلوا. قلت: فإن كانوا في سفينتين مقرونتين؟ قال: 
يجزيهم صلاتهم» وهذا" بمنزلة سفينة واحدة". قلت: أرأيت رجلاً صلى 
ارما م و ا A OS e‏ 5 انون 
قال: إن لم يكن بينهم طريق أو لم" يكن بينهم" من النهر شيء 
فصلاتهم تامة» وإن كان بينهم وبين السفينة طريق أو طائفة“ من النهر 
فصلاتهم فاسدة. قلت: وكذلك لو كان الإمام يصلي على الجُدَ وبعض 
أصحابه في السفينة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إماما صلى بقوم في 
السفينة”*'' وبعض أصحابه على الأطلال”؟ قال: إن لم يكونوا قدام 
الإمام فصلاتهم تامة» وإن كانوا قدام الإمام فصلاتهم فاسدة. قلت: وكذلك 
اكيت الإمام فوق الأطلال والقوم تحته؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت رجلاً صلى على الجُدَ فانقلبت سفينته“» فخاف إن 
أقبل على صلاته وتركها أن تغرق2'9 سفيت”"؟ قال: يقطع صلاته» ويأتي 


)١(‏ ي: بمنزلة. (0) ح - إلا أن منزله السفينة. 

(۳) م - أهل. (8) ك ط: الأولى. 

)0( اح: الذي. 0( ي: هذا. 

)¥( ح ي: السفينة الواحدة. (A)‏ م وهي» صح ه. 

(4) ح ي - وهي واقفة. بقاع إلى. 

(١١)ح‏ ي + وعلى الجد. الجَدٌ هو شاطى النهر. انظر: المغربء «جددا. 

(10)ح: ولم. (۳)ح ي - بينهم. 

)١5(‏ ح: أو شيء. (5١)ح‏ ي: من السفينة. 

)1١(‏ الأطلالء جمع طَلّل: وهو هنا بمعنى الغطاء الذي تُغشى به السفينة كالسقف للبيت. 
انظر: المغرب» «طلل». 

0١)ح‏ ي - لو كان. )١8(‏ ح: السفينة؛ ي: سفينة. 


(1۹) ك ي: أن يغرق. )٠١(‏ ح: السفينة؛ ي: سفينه. 


كتاب الصلاة ‏ باب السجدة a‏ 
سفينته""“ فيستوثق منهاء ثم يعود فيستقبل الصلاة. قلت: وكذلك لو كانت 
ZS‏ ل ل ال 
کان راع فتخوّف على غنمه السبع؟ قال: نعم 


36 96 3% 


قلت: آرآيت: الرجل يقرا السورة كلها فيها السجذة» انكر" له أن 
يكف عن قراءة السجدة /[١/٠1ظ]‏ من بين السورة؟ قال: نعم» أكره له ذلك. 
قلت: فإن فعل ذلك“؟ قال: ليس lk‏ شيء. قلت: أرأيت رجلاً قرأ 
اة هن بين بالسررة هل تك له دلك؟ قال أحت إل أن«يقرآها 
وآيات حي ند ا ا فشا E‏ لو شر يورو قلت : فهل 
عليه“ أن يسجدها”*'' إذا قرأها وحدها أو مع آيات؟ قال: نعم. 


OD fu. f۶ 2‏ 1 1 0 32 
قلت: أرأيت إن قرأها'''' وهو على غير وضوءء أيتيمم ' ' ويسجد؟ 


قال: لاي ولكن يتوضأ OY‏ قلت: ولم لا ا التيمم؟ قال: 


)١(‏ ح ي: بسفينة. (۲) ح ي: الدابة. 


(۳) ح ي: الراعي. )٤(‏ ح ي + من. 

)٥(‏ ي + والله أعلم. 0( أي : سجدة التلاوة. 
(۷) م: أيكره. (0) ح ي - ذلك. 

(9) ح ي: سجدة. )٠١(‏ ح: السور. 

)۱١(‏ ي : فإن. (۱۳) ح ي: ايات. 
(۳) ح ي + شیئا. )۱٤(‏ ح ي + شيء. 


(15)ح ي: أن يسجد. 

)١0(‏ ك: يتيمم؛؟ م: بينهم. 
(4١)ي‏ + قلت فإن تيمم وسجد قال لا يجزيه وعليه أن يتوضا ويعيد. 
(19)م: ولم يجزيه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


إذا كان يقدر على الماء فلا يجزيهء لأنه لا يتخوف”' فوت السجدة. قلت: 
وكذلك لو سمعها من غيره؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلا سمع 
السجدة "امن صن أ م امرأة حائض أو من رجل جنب؟ قال: عليه 
ا ترك فإنه ا د و و ل علي ا 
لأنها قد وجبت عليه» ولا يبطلها عنه ما ذكرت. قلت: أرأيت" جنباً 
السجدة؟ قال: عليه أن يسجد”” إذا اغتسل. قلت: أرأيت امرأة حائض]*) 
جيك" ال ا الب ع أن تم ولس ع الات 
قلت: لم؟ قال: لأنها تدع ما هو أعظم من السجدة» الصلاة المكتوبة» فلا 
يجب عليها أن تقضيها. 


قلت: أرأيت رجلا" قرأ السجدة ومعه قوم قد سمعوها منه”"", 
ادون 1 قال: نعم. قلت: فهل ل أن يرفعوا رؤوسهم قبل 
الإماء*؟ قال: لا. قلت: فإن رفعوا رؤوسهم قبله؟ قال: يجزيهم. قلت: 
أرأيت إن لم يرفعوا رؤوسهم قبله ولكن سجدوها معه وفرغوا”'» ثم ذهب 
عضن القوم وبقي اا 2 ا 0 من ذهب فقرأ كلاف اة 


)١(‏ ح ي: لا يخاف. (0) ي + لو. 

(۳) ح ي: سجدة. (6) م- من. 

(0) ى: أن يسجدها. 

0) ك م - كافر. وستأتي المسألة فح المتن قريباً مرة أخرى. انظر: ١/1۲ظ.‏ وقد وردت 
المسألة في الكافي» ١/١٠و؛‏ وفي المبسوط. .4/١‏ 


(۷) ح ي + رجلا. (۸) ح ي: أن يسجدها. 

(9) ح ي: حائض. (١٠)ح:‏ تسمع؛ ي: سمع. 
20 080 يد ميل 

18 م (15) ك م: عليهم. 

)١6(‏ ح ي: قبله. 

(5١)ح:‏ ولكنهم سجدوها وفرغوا منها؛ ي: ولكنهم سجدوا لها وفرغوا منها. 
(۱۷) ح: البعض. 


(0)م - بعض. 


كتاب الصلاة ‏ باب السحدة 7 

أو قرأ بعض من بقي؟ قال: ليس على أحد منهم أن يسجد" إلا الذي 

ذهب ثم جاءء فإن عليه أن يسجد لها" . قلت: لم؟ قال: إذا سمعها 
١ ©‏ 

الرجل”*' فسجد لها“ أو قرأها"“ فسجد لها" ثم سمعها بعد ذلك أو 

aT E ES 
٠. 5 o - f ٠. 5 4 3 

مجلسه ثم 3 ثم رجع فعليه أن يسجدها. قلت: أرأيت إن كان القوم 

في مجلس“ 5 فسمعوا سجدة غيرها؟ قال: عليهم أن يسجدوها. 

قلت: ا ا ل ا 

القرآن؟ قال : نعم. قلت : ولا e‏ لي وقد سجدوا لها مر 0 

(۳) 8 OND e 

قال: نعم > إلا أن يكونوا قامو ا أو قام بعضهم 

فذهب» فعلى من قام إذا سمعها أن /[51/1و] سح ” 


قلت : و تعد في القرآن من سجدة؟ قال: ا في 
آخر 0 الأعراف» والتي في الرعد» والتي في ال والتي في بني 
27 والني في مريب والتى افي. احج والتي: في الفرقات». واي في 
النمل» والتي في تنزيل”' السجدة""" والتي في ص» والتي في حم 


219/١ 


)0( ك م - أو قرأ بعض من بقي؛ ح ي: ما بقي. وصححناها إلى «من بقي». ويفهم ذلك 
من الجواب. وقال الحاكم:... إلا أن يذهب ثم يرجع فيقرأها أو يسمعها بعد رجوعه 
فيلزمه مرة أخرى. انظر: الكافي. ١/15و.‏ أي إذا قرأ بعض من بقي هناك آية السجدة 
نفسها فليس عليهم سجود إلا الذي ذهب ثم جاء. 


(۲) ح ي: أن يسجدها. (۳) ح ي: أن يسجدها. 
(6) ح ي: إذا سمع الرجل السجدة. () ح: بها. 

(5) ي: أو قرأ لها. (۷) ح ي: فسجدها. 
(۸) ح ي: فذهب. (9) ح: في مجلسه. 
)۱١(‏ م ح ي: ولا يسجدوا؛ ح + ولا يسجدون. 

(1)ح ي: لما قد سجدوا مرة لها. (١١)ي‏ + ولا يسجدون. 
(۱۳) ح + قد. (5١)ح‏ ي: أن يسجد. 
(١١)ح‏ ي: فكم. 9 ا 

(۱۷) م - في. (1)ح ي - آخر. 
(9١)ح‏ - والتي في النحل؛ صح ه. (١٠)ح‏ ي - تنزيل. 


(11)م السجدة. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
السجدة» والتي في النجمء والتي في: #إدًا اسا مقت 4" 0 
في: افا يني رك . قلت: أرأيت التي في خر الحج سجدة هي 
لا؟ قال: ليست بسجدة. 


ع 


فلك آرت »كل شی ها درت د کر أو سه غه 
أعليه أن يسجد؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان راكباً فسمعها أو تلاها؟ 
قال: : نعم يومى إيماء. قلت: فإن سمعها وهو ماش 00 أو تللاها يجزيه E‏ 
أن يومىئ إيماء؟ قال: لا. قلت: من أين اختلف الراكب والماشي؟ قال: 
الماشى بمنزلة القائم والقاعد. ألا ترى لو أن رجلة قرأ السجدة في صلاته 
وهو قائم أن عليه أن يسجد لهاء فكذلك“ الماشي» وأما الراكب فقد جاء 
فى كه إ0 600 1 
فيه سر نه يومى £ 3 


قلت: أرأيت الرجل يقرأ السجدة وهو في صلاة"'» والسجدة في 
آخر الشووةة إلا اه ك “من الستوزة بعد آية النهرة؟ قال هر 
ان إن شاء ركع بها" وإن شاء سجد بها. قلت: فإن أراد أن يركع 
بهاء حَْمَمَ السورةً ثم ركع بهاء أيجزيه”*''؟ قال: نعم. قلت: فإن أراد أن 


.١1/45 سورة الانشقاق» 1/85. (۲) سورة العلق»‎ )١( 

(۳) ك م: الذي. (5) م: أو تلاوة؛ ي: إذا تلا. 
() ح ي: الرجل. (5) ي: ماشي. 

)۷( حي: أيجزيه. (A)‏ ح ي: أن يسجدها وكذلك. 
)4( _ أنه 


)١(‏ قال الإمام محمد: أخبرنا خالد بن عبدالله عن المغيرة الضبي عن إبراهيم النخعي أن ابن 
عمر كان يصلي على راحلته حيث كان وجهه تطوعاً يؤمي إيماء» ويقرأ السجدة فيومي» 
وينزل للمكتوبة والوتر. انظر: الحجة على أهل المدينة» .189/١‏ ورواه الإمام أبق يوسف 
عن علقمة. انظر: الآثار لأبي يوسف. .5٠‏ وروي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن زيد وابن 
الزبير وعلقمة وإبراهيم يم النخعي وغيرهم. . انظر: المصنف لابن أبي شیبة» ١/لا5”.‏ 

1ح ي: في الصلاة. 

(١1)م:‏ إلا أنه يقنت؛ ح ي: إلا آيات بقي. 

(١)ح‏ ي - بها. 

(5١)ح‏ ي - أيجزيه. 


كتاب الصلاة ‏ باب السجدة 1 

ا 0 عند الفراغ من السجدة» ثم يقوم فيتلو ما بعدها من 
ا اك د 59 ثلاث» ت 2 قال ۰ E‏ إن اء 0( ان 
ول سور أحرى انين أ إلى قله فان كانت اة في 
آخر ا ل معها شيء فسجد ا ثم قام؟ قال: له E‏ له 
أن يقرأ سورة» أو آيات من سورة أخرى» فيركع بها. قلت: فإن كانت 
السجدة في وسط السورة كيف "تقال يننال" ينوم 
فيقرأ ما بقي» أو ما" بدا له منها" ۰ ثم يركع. قلت: فإن أراد أن يركع 
بالسجدة بعينها هل يجزيه ذلك؟ قال: أما في“ القياس فالركعة في ذلك 
والسجدة © سوا الآن كل ذلك صلا آلا وى" إلن. قول الها تغالى في 
کا او ركا وس ها اجا ول كه وال 
سواء في الاين وأما في الاستحسان فإنه ينبغعي له أن يسجدهاء 
وبالقياس 0ن غ60 


يسجد بها 


)١(‏ ح: يسجدها. (0) ح ي ‏ سجد. 

)۳( ح ي: وهي. (5) ي: اثنان. 

)2( ي: ثم ركع. (0) ح ي + ركع. 

)¥( ح ي + شاء. (۸) ح ي + إليها. 

(9) ح ي: سورة. )٠١(‏ ك م: سجدة. 

0 (1)عي: لها 

۳ م: لا بدا. (5١)ك‏ م: لها. 

(۱) ح : يسجدها. )م وما؛ ح ي - ما. 

(۷) م: فيها. (۱۸) ح ي - في. 

(۱۹) ي : والسجدة في ذلك. ) ٠م‏ ألا تری. 

( 00 برل تال و اود اا فته اسن ريد ور راكنا 66 [ سور عن 
[YENA‏ 

(۲۲) ح ي - خر. 


(۲۳) روي هذا التفسير عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. انظر: تفسير الطبري» ١57/77‏ - 
۰؛ والدر المنثور للسيوطی» .١١٤١ ١65/97‏ 

(75) ح ي: فالركعة. )۲٠(‏ ح ي: أن يسجد بالقياس. 

)حح ي - نأخذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قلت: فإن"' أراد أن“ يسجد وهو راكع كيف ينبغي له أن" 


يصنع؟ قال: يرفع رأسه من الركوع فيخر ساجداء ثم يرفع رأسه فيقوم 
فيعود إلى حال ركوعه. فلت: وكذلك لو نسي سجدة من الركعة الأولى 
/11/11ظ[ فذكرها وهو راكع في الثانية؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو 
ذكرها وهو ساجد» فرفع رأسه أيسجد التي ذكرء ثم يعود في هذه 
السجدة التى كان فيها؟ قال: نعم. قلت: فهل يكتفي بما كان منها؟ قال: 
إن شاء اكتفى بها. قلت: فهل عليه سجدتا"'' السهو؟ قال: نعم. قلت: 
ل يي الا 5 : ا 
عليه أن ا ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتی ٩‏ السهو. قلت: فإن 
كان قد تكلم أو خرج من المسجد والسجدة من صلب“ الصلاة؟ قال: 
عليه أن يستقبل الصلاة. قلت: فإن كانت السجدة من تلاوة؟ قال: صلاته 
تما قلت لم؟ قال ا لست هن علي" © الصا فاا ر ا 
صاحبها لم يكن عليه شيء. قلت: فإن"“ ذكرها قبل أن يتكلم وقبل أن 
يقوم من مجلسه وهر إمام» أيسجدها ويسجد ا من خلفه؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت إن دخل”*'' معه رجل في الصلاة على تلك الحال0) 
هل يكون داخلاً في صلاته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان مسافراً 
والإمام مقيم فدخل معه في هذه" الحال وجبت“' عليه صلاة مقيم؟ 


قال : نعم. 

)١(‏ ح ي: قلت أرأيت إن. (۲) ح- آن؛ صح ه. 
(۳) ح - ينبغي له أن؛ صح ه. (4) ك م: فسجد. 
)0( اح: الذي. 090 ح ي: سجدتي. 
(V۷)‏ ح ي: ذكر. )۸( ح ي: أن يسجد. 
(9) ي: سجدة. (١)م:‏ من صلت. 
(١1١)ي:‏ لأنه. (۱۲) م: من صلت. 
7ح ي: فإذا. 0ح ي - معه. 
(6١1)ح:‏ أرأيت رجلا. )١5(‏ ح: الحالة. 


(۷)ح ي على هذه. 


( ح ي: وجب. 


كتاب الصلاة ب باب السحدة 


! باب السب 1 

فلك ارايت مرا سه سجدة”" التلاوة”"' وهو لا يستطيع أن 
يسجد أيومئ إيماء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان لا يستطيع أن يقعد 
e‏ إيماء وهو مضطجع؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: ألا ترى أنه يصلي 
المكتوبة هكذا وهي“ أوجب” من السجدة. 


قلت: أرأيت الرجل سمع السجدة وهو على غير وضوءء ولا يجد 
الماء» فيتيمم ويسجدء يجزيه”"'؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: ألا ترى 
ا ا ا 

ا ن السجدة أو" تلاها و: 010 5 
ثم افتتح الصلاة فذكر تلك السجدة» أيقضيها وهو في 520 ا 
E‏ ال لأن السجدة ليست من هذه الصلاة» فلا ينبغي له أن 
يُدخل في" هذه الصلاة شيا" من غيرها. قلت: فإن سمع السجدة وهو 
في الضلاة أيسجد ا وهو في ا e EY IEE‏ 
E O‏ غرف ل ا ان سا 
لها“ وهو في الصلاة؟ قال: قد أساءء وصلاته تامة. قلت: فهل 
000 "ا بي واف ل 006 E‏ رع أن رشني انها ا 


قلت: أرأيت رجلا تلا السجدة أو سمعها من غيره فسجدها لغير 


)١(‏ ح ي + رجلا. (؟) ح ي: السجدة. 
(۳) ح ي - التلاوة. )٤(‏ ي: أو يومى. 
(5) ح ي: وهو. (5) ح: أجب 

(۷) ح ي: فتيمم وسجد أيجزيه. (0 حي 

)4( ح ي: سجدة. )جح 3 

(١١)ح‏ ي: فنسي. (0١)ك‏ م + شيء من. 
0ح ي: بشيء. (5١)ي:‏ أيسجدها. 
(15)ح - أيسجد لها وهو في الصلاة. (15)م - لم. 

0١)م:‏ إنه؛ ح ي: : لأنها. (14) ح ي - إنما. 
)١9(‏ ح ي: سجدها. (۲۰) ح ي: يجزيه. 


(۲۱) ح: يجزيه. (۲) م ي: سلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

القبلة متعمداً لذلك أو جاهلا؟ قال: إن كان متعمد"'' /51/11و] لذلك لم 
0 وإن كان جاهلا أجزأه. 

ففف ارات إن كال" متها للا فيك فبها عدن فهقة أو 
أحدث فيها؟ قال: إذا أحدث أو ضحك”'' فقد أفسدهاء وعليه فى الحدث 
أن يعيل الوضوء ويعيد السجدة» وأما فى الضحك فعليه أن يعيك السجدة ولا 
يعيد الوضوء. قلت: لم لا يعيد الوضوء إذا قهقه في السجدة؟ قال: لأنها 
لحك نصلاة. الا وی ا 

قانت: أفيى ° إذا سجد وإذا رفع زا قال: نعم. قلت: فإن ترك 
ذلك؟ قال : يجزيه. 

قلت : أرأيت إماماً قرأ السجدة يوم الجمعة؟ قال: عليه أن يسجدهاء 
د هه و 


ع ع 


فلك ارات إنابا قرا ال و لا ج ها الف 
قلف ن ی و ا و ا ی ل ا 
ياخهر ها نالقرآن»» فإن قعل ذلك" كان عليه أن پسجدهاء ويستجل عه 
أصحابه. قلت: لم ولم يسمعها أصحابه؟ قال: لأنه إمامهم» وهو معي "° 
في الصلاة. 


قلت: أرأيت رجلا قرأ السجدة خلف الإمام وف ن ا 


)١(‏ ك م: تعمد. (۳) ي: لم يجزيه. 

(۳) ك م - کان. (5) ح ي: إذا ضحك أو أحدث فيها. 

)0( ح: يتشهد؛ ي + فيها. (5) ح ي: فيكبر. 

(۷) م - قلت أرأيت إماماً قرأ السجدة يوم الجمعة قال عليه أن يسجدها ويسجد معه من 
(۸) ح ي: بالقرآن. (9) ح ي - للإمام. 

)جح ي: سورة. ۷ك م: من صلاة. 


(5١)ح‏ ي: القراءة. 


كتاب الصلاة ‏ باب السجدة 7 
أيسجدها؟ قال: لا. قلت: لم وقد قرأها في الصلاة؟ قال: لأنه لا ينبغي له 
أن يخالف إمامه» ولا“ يصنع شيئاً لم يجب على إمامه. قلت: فهل عليه 
أن يقضيها بعدما يفرغ؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قرأها"“ خلف 
الإمام. وهذا" قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يقضيها إذا فرغ 
وت تضلاقة: لأنها لست من اة كان قد ها من عورم ولت 
فإن سمع سجدة”” من غيره وهو في الصلاة خلف الإمام؟ قال: ليس عليه 
أن يسجدها حتى يفرغ الإمام'' من صلاته» فإذا فرغ الإمام من صلاته 
سجدها. : 


قلت: أرأيت رجلاً سمع الإمام يقرأ السجدة وليس الرجل معه في 
الصلاة» هل عليه أن يسجدها؟ قال: نعم. قلت: فإن دخل الرجل مع الإمام 
في الصلاة قبل أن يسجدها فسجدها معه أجزأه ولم يجب عليه أن يسجدها 
إذا فرغ؛ وإن دخل معه بعدما سجدها" فصلى مع الإمام“ الصلاة كلهاء 
هل عليه أن يسجدها بعدما يفرغ من صلاته» وقد كان الإمام سجدها قبل 
أن يدخل معه هذا الرجل”' في صلاته؟ قال: لا. قلت: لم؟ أليس قد 
وجبت عليه قبل أن يدخل فى الصلاة؟ قال: بلى» قد وجبت عليه ''“ كما 
وجبت على الإمام» فإذا صلى تلك الصلاة وفرع" منها فقد صلى ما كان 
على الإمام» فليس عليه قضاؤها. ألا ترى أنه لو دخل مع الإمام A‏ 
في تلك الصلاة وهو ينوي التطوع ثم أفسدهاء ثم دخل معه أيضا في تلك 


E‏ © بح نوهو 

(۳) ح ي: وهو. )٤(‏ ح ي: فكأنه يسمعها. 

(5) ح ي: السجدة. 00 ح ي - الإمام. 

(۷) ح ي - فسجدها معه أجزأه ولم يجب عليه أن يسجدها إذا فرغ وإن دخل معه بعدما 
سجدها. 

(۸) ح ي + قبل أن يسجدها. (9) ك: الداخل؛ ح ي: هذا الرجل معه. 


)٠١(‏ ح ي - قبل أن يدخل في الصلاة قال بلى قد وجبت عليه. 
)١١(‏ ح: وقد فرغ. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الصلاة وهو ج غا اکر e‏ يكن عليه قضاء الأولى إذا فرغ 
من هذه الأخرى. 


فلت انت السجدة هل فيها تسليم؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت امرأة اق قرأت السجدة فسمعها es‏ رسا 
هل عليه أن يسجدها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قرأها صبي أو رج“ 


قلت: أرأيت رجلا“ سمع السجدة وهو يصلي والذي قرأها ليس في 
الصلاة؟ قال: على الرجل الذي يصلي إذا فرغ من صلاته أن 0 
وقال أبو يوسف ومحمد: إن قرأ الرجل الذي يصلي تلك السجدة”' '' بعينها 
فى الصلاة بعدما سمغها فإنه يسجدهاء وتجزيه”'؟ من سماغه الأولى» 
و عليه أن جا وكال: الو وت مد لو كان" الربجل الذى 


)١(‏ كم ح - التطوع ثم أفسدها ثم دخل معه أيضاً في تلك الصلاة وهو ينوي؛ صح حٍ 
ه. وقال السرخسي: وفي الأصل بعد ذكر هذه المسألة قال ألا ترى لو أن رجلا 
افتتح الصلاة مع الإمام وهو ينوي التطوع والإمام في الظهر ثم قطعها فعليه قضاؤهاء 
فإن دخل معه فيها ينوي صلاة أخرى تطوعاً فصلاها معه لم يكن عليه قضاء شيء. 
وهذه المسألة مبتدأة. وهي على ثلاثة أوجه: إما أن ينوي قضاء الأولى أو لم يكن له 
نية أو نوى صلاة أخرى. ففى الوجهين الأولين عندنا سقط عنه ما لزمه بالإفساد... 
فإن كان قد نوى تطوعاً آخر فقد قال هاهنا: ينوب عما لزمه بالإفسادء وهو قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف رضى الله تعالى عنهماء وفى زيادات الزيادات قال لا ينوب» وهو 
فول تعمد رهي الله الى عة انر الميستوط :211/5 


() ي: تطوع. (۳( ح: أخرى 
(4) ح ي: حائض. )٥(‏ حي ۔ منها. 
(3) ي + منها. ۷ حي دارجل: 
(۸) ي: رجل. 


)4( ح ي + وهذا قول آي حنيفة. والأولى حذف ذلك لأن هذا هو قول الإمام وصاحبيه 
جميعاًء وإذا زيدت الزيادة المذكورة يفهم منها أن قول الصاحبين مخالف لقول الإمامء 
وليس كذلك. وانظر: المبسوط. .٠١/7‏ 

(١٠)ح:‏ الصلاة. 0ح ي: ويجزيه. 


كتاب الصلاة ‏ باب السحدة 


AD <4 + ٠ 


يصلي هو الذي قرأها أول مرة ثم سمعها من ذلك الرجل أجزأه أن يسجدها 
في الصلاة منهما''' جميعاً. قلت: لم؟ قال: لأن السنة جاءت أنه إذا سمع 


سجدة واحدة مراراً فی مقعد وا أجزأه من ذلك سجدة واحدة. 


سليمان”" قال: حدثنا محمد عن جعفر بن عمر“ بن يعلى بن 
0 9 عر أبي عبدالر حمئن السلمي أنه كان يعلمهم القرآن» فيقرؤودت 
0 جا ل مزارا .قا e‏ لي A‏ 


قلت: ااي ا افتتح الصلاة وسمع ٩‏ السجدة من رجل لیس 
0 وسمع تلك | و ل ل عار له الاي 


ا ا ف ا ا ل ف مي ثم قرأ هو 
سجدة فسجد لها؟ قال: دار O‏ 


)000( ح: منها. (۲( ح ي + ومقام واحد. 

(۳) ح ي: حدثنا أبو سليمان. 

)٤(‏ م: محمد بن جعفر عن عمر؛ ي: عن محمد بن الحسن قال حدثنا جعفر بن عمرو. 
وجعفر بن عمر أو ابن عمرو بن يعلى بن مرة ليس له ذكر في كتب الرجال. ويحتمل 
أن يكون الصواب ما في نسخة م. فإن عمر بن يعلى بن مرة هو عمر بن عبدالله بن 
يعلى بن مرة» نسب إلى جده» وهو معروف ومترجم. انظر: تهذيب التهذيب لابن 
حجرء //470. ومحمد بن جعفر من المحتمل أن يكون عُنْدَر. انظر: تهذيب التهذيب 
لابن خجرء 45/4. ويكون الأثر حينئذ من زيادة أبى سليمان الجوزجانى على الأصل 
وليست من رواية الإمام محمدء والله أعلم. ٌ 

)٥(‏ ح: ابن معلى عن مرة. 

() ح: يسجدون. 

(۷) م: فلا يسجدها. 

(۸) وروي كذلك من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمئن السلمي. انظر: المصنف 
ا 1 ۰ 

(9) ح ي: الرجل. (١٠)ح‏ ي: فسمع. 

(١١)ك‏ م -هو. (10)ك م من. 

(1)ح: بأن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
۲ے 
كان“ سمع. قلت: فإن سمع سجدة وهو يصلي ثم قرأها هو بنفسه فسجد 
لهاء ثم قام فأحدث فذهب فتوضاًء ثم عاد إلى مكانه فبنى على صلاته» ثم 
قرأ ذلك الرجل تلك السجدة بعينها؟ قال: على الرجل الذي يصلي”" إذا 
فرغ من صلاته أن يسجد هذه السجدة التي سمعها؛ لأنه حين أحدث فذهب 
فتوضا”" ثم عاد إلى مكانه فسمع السجدة فعليه أن يسجدهاء لأن هذين 
مقامان. 
قال ابو فوسنفة و لو ان رلا قرا س" فسجد ثم 
افتتح الصلاة مكانه”" فقرأ تلك السورة التي فيها تلك السجدة كان عليه أن 
يسجدها أيضاًء ولو لم يكن سجد“ في الأولى حتى دخل في الصلاة ثم 
he CN EN‏ هذه التي في الصلاة وم.39) 
الأولى؛ لأن الأولى”"“ قد وجبت عليه في ذلك المقام» فإذا قضاها فيه 
أجزأته”* ١‏ منهما”“ جميعاً. ألا ترى لو أن إماماً قرأ السجدة فى الصلاة 
مبصوا مه رجز © لس ا كان كله أن سد اه قن 
سجدها ثم دخل مع الإمام"“ في الصلاة فسجدها الإمام“ كان عليه أن 
TY‏ معه» ولو لم يكن OE‏ حتى دخل مع الإمام فسجد معه 


أجزأه. 

)١(‏ حي - کان. (۲) ك م - الذي يصلي. 

(۳) ح ي: وتوضا. )٤(‏ ح ي: هذا مقامين. 

(5) م: لو كان. (5) ح ي: السجدة. 

(۷) ك م - مكانه. (۸) م: يسجد. 

(9) ح ي: فسجد بها. )٠١(‏ ح: أجزأه. 

(١١)ك‏ م - من. (١1)ك‏ م: من. 

(17) ح: الأول لأن الأول. (5١)ح:‏ أجزأه. 

(65١1)ح‏ ي: منها. (15) ح ي: رجل منه. 

(۱۷) ي: معه. (6١1)ي‏ - فسجدها الإمام. 

(19)ك ح - فإن سجدها ثم دخل مع الإمام في الصلاة فسجدها الإمام كان عليه أن 
يسجدها. 


)۲١(‏ ك: يسجدها. 


كتاب الصلاة ‏ باب السجدة 
ر لے 
قلت : أرأيت رجلا قرأ السجدة فسجدها وأطال“ القعود ثم قرأ“ 
م قال : تجزيه الأولى“. قلت: فإن أكل أو نام مضطجعاً أو أخذ في 
بيع أو شراء” أو في“ عمل آخر يعرف أنه قطع”" لما كان فيه قبل ذلك 
حتى طال ذلك ثم عاد فقرأها؟ قال: عليه أن يسجدهاء وإن نام قاعداً أو 
أكل لقمة أو شرب شربة أو عمل عملا يسيراً ثم قرأها فإنه ليس عليه أن 
يسجدها بعد قراءته”" الأولى» إنما أستحسن إذا طال العمل أن أوجبها عليه. 


وإذا قرأ الرجل السجدة وهو في الصلاة فسجدها ثم قرأها في الركعة 
القائية""" فلن عليه أن ا اها رج ٠‏ عل لي هذه 
الع رو قحك عليه نهنا ا .وإ الت مةه اما فى اانه 
وا ا علد أن اه وة ۰ 


وإذا قرأ الإمام سجدة في ركعة فسجد لها وفرغ منهاء ثم أحدث فقدم 
رجلاً دخل معه في الركعة الثانية» فقرأ الإمام الثاني" تلك السورة وتلك 
الستحدة الى “تراه العام الأول وان ٠‏ عله أنه كد هاه ووو ٠‏ عون 
ي قرأها الإمام ١‏ ِ 
القوم. وإنما وجبت هذه السجدة على هذا الإمام الثاني لأنه لم يسمه "© 
تلك السجدة الأولى ولم تجب عليه» فلما قرأها هو وجبت"' عليه وعلى 
أصحابه. 


وإذا قرأ الإمام السجدة وهو قاعد في الصلاة فسجدها”''' ثم سلم 


)١(‏ ح ي: ثم أطال. (0) ح: ثم قرأ. 

(۳) ح ي: الثانية. 0) ح ي: يجزيه الأول. 
)٥(‏ م- أو شراء. (5) ح ي - في. 

(۷) ح ي: قطعا. (۸) ح: المرة؛ ي: مرة. 
(9) ح ي + والثالثة. (١٠)ح‏ ي: لأنه. 
(١١)ح:‏ قد وجب. (۱۲) ح ي: أو آخرها. 
۳ح ي - الثاني. )١5(‏ كح ي: قال. 
(۱) ح ي: ويسجد. )1١5(‏ ح: لا يسمع. 


(۷) ح: قرأ هذا وجيت؛ ي: قرأها وجب. (۱۸) ح - فسجدها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وتکلم» ثم قرأها ثانية» فعليه أن يسجدهاء لأن الثانية قد وجبت عليه فى 
غير الصلاة» والأولى”'' إنما وجبت عليه في الصلاةء فإذا سجدها وسلم ثم 
جتن سا وتک م اا انه ا ا 


وإذا قرأ الرجل السجدة“ فسجدهاء ثم قام فقرأها قبل أن يتحول» أو 
اضطجع”'' فقرأهاء لم يكن عليه أن يسجدها ثانية. وإن تحول أو مشى ثم 
قرآهنا عل أن يسحدها إذا تحزل 1/437 58ط] ذلك المكان الذي 
وجبت عليه فيه. 


وإذا قرأ الرجل سجدة 0 ثم قرأ سورة طويلة أو قصيرة ثم 
ر فقرأ تلك (١‏ جدة لم يكن عليه أن ر و لن قراءة القرآن 


من السجود. 


ولو قرأه'”'' وهو راكب ثم نزل فقرأهاء فإن كان لم ينزل حتى سار 
فهذا عمل» وعليه سجدتان» وإن"'' كان واقفاً حين قرأها ثم نزل مكانه 
فقرأها فإنى أستحسن أن يكون عليه سجدة واحدة. وكذلك لو قرأها وهو 
قاعد ثم قام فركب ثم قرأها بعدما ركب» فإن كان سار من ذلك المكان 


)١(‏ ي: والأول. )۲( ح ي: ثم سلم وتكلم. 
(۳) ح: وقرأها. (5:) ح ي - له. 
)0( ح ي: وإن. )00 اح ۔ متهماء 


[(©64 يقول السرخسي : قال في الأصل : وإن لم يسجدها في الصلاة حتى سجدها الآن 
أجزأه عنهما. وهو سهو وإن كان مراده أعادها بعد الكلام» لان الصلاتية قد سقطت 
عنه بالكلام» إلا أن يكون مراده أعادها بعد السلام قبل الكلام» فحينكل يستقيم ‏ لأنه 


لم یخرج عن حرمة الصلاة وإنما كررها في الصلاة وسجد. انظر : المبسوط› 1/۲ 


(A)‏ 2 ي: سجدة. 0( ج ي: أو يضطجع. 
(۱۰) ح ي: فعليه. (1) ي - 
(۲)ح ي: ثم سجدها. (۳) ك م: ثم أعاد. 


(5١)ح‏ -لم يكن عليه أن يسجدها؛ صح ه. (5١)ح‏ ي: أو قرأها. 
0م ح ي: فإن. 


كتاب الصلاة ‏ باب السجدة 

لے 
فعليه سجدتان» وإن"“ لم يكن سار من ذلك المكان لم تجب”" عليه إلا 
واد اندها على لدا اتاو قان ذلك ل هه ن 
السجدة”'' وجبت عليه وهو نازل. ولو قرأها ثم نزل“ ثم ركب تلك الدابة 
ثم قرأها أيضاً"' فإنما عليه أن يسجد سجدة"" ما لم يكن سار أو عمل 
عملاً يطول ذلك". 


وقال أبو حنيفة: إذا قرأ الرجل السجدة"“ وهو فى الصلاة خلف 
الاقام فلي عليه أن يسعندعا في الصلاة» الات إن جدها كان تفال 
للامام» وليس'''' عليه أن يقضيها بعد فراغ الإمام» لأنه قرأها وهو في 
الصلاة. وكذلك لو سمعها منه الإمام والقوم فلا شيء عليهم. ولا يشبه هذا 
الذي يقرأ؟''' السجدة وهو في غير الصلا”"'' فسمعها القوم» فعلى من 
سمعها أن يسجد لها" بعد الفراغ. وهو قول أبي يوسف. وقال محمد: 
يسجدها من سمعها”*'' إذا فرغوا من الصلاة» ويسجدها الذي قرأها. 


قلت: أرأيت رجلا افتتح الصلاة تطوعاً وهو راكب فقرأ سجدة» ثم 

هة )26 OD,‏ لهاس ره ا 
سار ساعة ثم ركع وسجد للصلاة ع SS‏ 
مسيرة ساعة؟ قال: ليس عليه أن يسجدها إلا مرة واحدة لهما جميعاء لانها 
صلاة TT‏ لا 1ك فيها سجدة واحدة مرتين › وهذا بمنزلة 


سجدتى ٠‏ السهو. ألا ترى لو أن وجلا ينها في 0 مانا لم يكن 


(۱) ح ي: فإن. (0) ح ي: لم يكن. 
۳ح ي + فأومأها. )٤(‏ ي: سجدة. 

)٥(‏ ح: فنزل. (5) ح - أيضاً. 

(۷) ح ي + واحدة. (۸) ح ي: فيه. 

(9) ك م السجدة. (١٠)ي:‏ فليس. 
(١١)ح:‏ فقرأ. (١١)ح‏ ي: صلاة. 
(1)ح ي: أن يسجدها. (5١)ي:‏ من يسمعها. 
() ح: ثم رجع؛ ي: ورجع. 7ح ي: في الصلاة. 
(۱۷) ح ي - واحدة. (۱۸) ح: لا تجب. 


() ح: سجدة. ()ح ي: في صلاته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كول الك كت 
عليه إلا سجدتان. قلت: أرأيت إن كان هذا الراكب الذي يصلي سمع 
السجدة من رجل في الركعة الأولى» ثم سار ساعة ثم“ سمعها من ذلك 
الرجل في الركعة الثانية؟ قال: عليه إذا فرغ من صلاته أن يسجد لهما 
سجدة واحدة"". قلت: لم الا وا و ا و 
وني قال لآن ها الخ والح لا فرق ن ال كن 
يكزي لذ وانوي 


846 36 %F 


قلت ارات افر اة شاف جن الت الت هل ٠‏ عليه قعناء 
تلك الصلاة إذا طهرت من حيضها"''؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن 
الصلاة 5 e‏ ا أ ترى ا ۴ 5 CE E‏ في 
تلك الساعة كان عليها أن تصلى ركعضن+ ولو كانت الصلاة ٠‏ وجيت 
علبوااق ی الأ ارم وکا کی ا كانت دة 
فزالت الشمس وهي مسافرة ثم قدمت فأقامت أن عليها“ أربع ركعات» 
ولو كانت الصلاة قد وجبت عليها قبل أن تقيم كان عليها أن تصلي ركعتين. 


00 الاقم (۲) ي: سجدتين. 


(۳) م: من موطيين. 

)٤(‏ ح ي: قلت لم قال لأنه سمعها في موطنين فبينهما مسيرة. 

(0) ح ي - قال لأن. () ح: وهذه؛ ي: وهذا. 
(۷) ح: المسيرة. (۸) ح ي: لأنهما. 

(9) ي + والله أعلم. (١٠)ح‏ + إن. 

()ح: من حيضتها. . (١1)ك‏ م: لا تجب: 
(۱۳) ح ي - أنها. )١5(‏ ح ي: وقد سافرت. 
(16١)ح‏ ي + قد. (1)ي: لم يجزيها. 


10) ك: ألا ترى لو أنها. (۱۸) ح: فأقامت صلت. 


كتاب الصلاة ‏ باب المستحاضة 8 
قلت > أرأيث إن حاضت بعد ذهاب وقت الظهر ولم تكن صلت؟ قال: 
عليها إذا طهرت أن تقضيهاء لأن الصلاة قد وجبت عليها قبل أن تحيض» 
وإنما وجبت الصلاة"'' عليها" لأن الوقت ذهب وهى طاهرة. 


قلت: أرأيت امرأة افتتحت الظهر"" في أول وقتها فصلت” ركعة ثم 
حاضت» هل يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة إذا طهرت؟ قال: لا. 
قلت: لم وقد دخلت فيها وصارت الصلاة“ واجبة ا قال الل 
فى هذا وغيره سواء» تحب ليها المبلاة تح رذ" ' الوقت وهي 
طاهرزة بول ل ا كان ها وحن" عليه أن ا إذا. ر 


قلت: أرأيت امرأة طهرت حين زالت الشمس هل عليها أن تصلي 
الظهر؟ قال: نعم» عليها أن تغتسل وتصلي الليان قنك ار 0 
إن ھت في ا وقت الظهر وعليها من الوقت ۹ اغشنلت 
لفرغت”*'' من غسلها قبل خروج الوقت» فأخرت الغسل حتى ذهب 
الوقت؟ قال: عليها أن تغتسل وتصلي الظهر. قلت: فإن طهرت في آخر 
ا ا يس 5 

۷ ال قت؟ قال : E‏ الظي *) وَعَليها أن تسن 
ا العصر. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا طهرت وهي تستطيع أن 
تغتسل قبل ذهاب الوقت فأخرت ذلك فعليها القضاءء لأنها قد طهرت قبل 


)۱( ك م الظهر. )1( ي - عليها؛ صح ه. 
(۳) ح ي: الصلاة. (8) م + ثم 

)0( ح ي - الصلاة. (5) ك م- عليها. 

)۷( ح: ذهب. (A)‏ م يصلي ؛ ح ي: تصلي. 
(9) م: وجبت. )جح ي - امرأة. 

(١)ح:‏ إن تطهرت. (١)م ‏ ماء ح ي + أن. 
(۱۳) ح ي + قد. (15)ح ي: فرغت. 

)٠٥(‏ ك م - ما. ٠‏ 70ح ي: لم تستطع. 
(۱۷)ح ي: حتى ذهب. ۸ح ي: أيضا. 


(۹) ك: للظهر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


یات اوفك وا جاه ا م كانت لا ی 
/411>ظ] أن تغتسل حتى يذهب" الوقت لقلة ما بقي من الوقت فهي غير 
طاهرة» لأنها لم تطهر حتى ذهب الوقت» لأن الطهر”“ هاهنا هو الغسل. 
ألا ترى أن زوجها“ لو طلقها كان يملك رجعتها ما لم تغتسل أو يذهب" 
رف تلك العاف ارلا نزي لو أن آمرأة حاضت .وطهرت"'"" فلم تع لم 
يكن لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل أو يذهب وقت تلك الصلاة ة التي 
طهرت فيهاء فإذا ذهب قت اتلك ال أو اغتسلت”؟2 كان لزوجها أن 

قلت: أرأيت امرأة حاضت يوماً أو يومين ثم انقطع عنها الده'؟ 
قال: ليس هذا بحيض» ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام. قلت: فإن 
كانت" تركت الصلاة في ذلك اليوم أو اليومين؟ قال: عليها أن تقضي ما 
ركت قلت فيل اعليها عضن فين القطاء ٩‏ الدم عنها؟ قال: لا. 0 
لم؟ قال: لأن هذا ليس بحيض. ألا ترى أنها ص رأت الد“ ساعة ثم 
انقطع عنها الدم*'' لم يكن هذا بحيض"''' ولم يكن عليها غسل» 


ع 


فكذلك"'“ الأول. 


قلت: أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام في كل شهر ثم زاد يوماً 
أتصلي ذلك اليوم؟ قال: لا“ وهي فيه حائض"'''. قلت: وكذلك لو 


)١(‏ م: النزول؛ ي: ترك. (۲) ح ي: وإن. 
(۳) ح ي: حتى ذهب. )٤(‏ ح ي: الوقت. 
() ح ي + ذلك. () م: ويذهب. 
(۷) ح ي: فطهرت. 


(A)‏ ح ي - التي طهرت فيها فإذا ذهب وقت تلك الصلاة. 
(4) 3-8 ولو اغتسلت ؛ ي: لو اغتسلت. (۰) ح ي الدم عنها. 


(١١)ح‏ ي - کانت. (۱۲) ح ي: لانقطاع. 
۳ح ي: لو أنها. (5١)ح‏ ي: دما. 

(15) ح ي - الدم. )۱١(‏ ح: حيضاً؛ ي: حيض. 
1) ح: وكذلك. (۱۸) ح - قال لا. 


)جح +« قال لاہ 


كتاب الصلاة - باب المستحاضة 

زادت"“ خمسة أيام؟ قال: نعم. قلت: فإن زادت على العشرة الأيام يوه أو 
يوقي قال هذه هحافت فيا رادت ٠‏ على عشترة انام کون 
مستحاضة”" فيما“ زاد*؟ على أيام أقرائها''". قلت: فهل عليها قضاء ما 
زادت”" على أيام أقر 77 قال : قلت: لم؟ قال: لأن الحيض لا 
يكون أكثر من عشرة أيام» فإن““ زادت على عشرة 0 عرو" آنا 
تحاف قيب زادنت E E‏ "ايك "وروا ل 
على عشرة أيام؟ قال : 0 حائض» وليس عليها أن تقضي شيئاً من 
الصلاة. بلغا" عن أنس بن مالك أنه قال: الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام 
۱ 5 أنا )1۸( 

إلى عسرة يام . 


قلت: أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام في فى أول ان 


فتقدم حيضها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة e‏ ف أو أربعة أو 
خمسة؟ قال: هي حائض. ألا ترق أنها إذا زادت على حيضها خمسة أيام 
كانت فيها ا فكذلك إذا تقدمت ا خمسة أيام كانت 


)١(‏ ح ي لو رأت. (۲) ك: يزاد؛ م: زاد. 

(۳) م ح ي - فتكون مستحاضة. )٤(‏ م: أو فيما؛ ح ي: وفيما. 
(5) ح ي: زادت. (0) م أقرانها. 

(۷) ح ي: قضاؤها إذا زادت. (۸) م: أقرانها. 

(9) ح ي: فإذا. (١٠)ح‏ ي: علمنا. 

)۱١(‏ م: أقرانها. (10)ك م قلت 

(۱۳) ك م: وإن. (5١)م:‏ لم يزد. 

(15) ك م - قال. )ك م: فهي. 


(۷) ح ي: ولاح ي عبن ابن عباس. 

()روي عن أنس رضي الله عنه وعن غيره مرفوعاً وموقوفاً. انظر: سنن الدارمي» 
الطهارة» ۸۹؛ وسنن الدارقطنی» 7١9/١‏ ١٠٠؛‏ والكامل لابن عدي» ۲/۲٠؛‏ 
والسنن الكبرى للبيهقى» ١/۲۲؛‏ ونصب الراية للزيلعي» ١/۱۹۲؛‏ وإعلاء السنن 
لظفر العثمانى» 7417/١‏ 

(19)ح ي: في أول الشهر. ۳خ يد أيام: 

(۲۱) ح ي: فيه حائض. 

(۲۲) م: حيضها؛ ح ي: إذا تقدم من حيضها. 


كتاب الأصل للإمام الشيبانى 


يا ا 


قلت: أرأيت امرأة حاضت أول ما حاضت فاستمر بها الدم» كم تدع 

- سن . = 007 ا د انه . )۳( 3 75 1 . ۰ 2 ٠.‏ 
الصلاة؟ قال: عشرة أيام. قلت: ا مضى “ عشرة أيام 0 قال: 
تغتسل وتحتشي وتتوضأ لوقت كل 0 /[565/1و] صلاة بعد ذلك » ولا تقعد 
أقل من عشرة أيام ولا أكثر من ذلك. قلت: أرأيت إن كان وقت نسائها 
خمسة أيام؟ قال: لا تنظر إلى ذلك» لأن هذا ليس بشيء. قلت: أرأيت إن 
كانت حاضت قبل ذلك سنين فكانت تحيض خمسة أيام مرة» وسبعة أياه0) 
مرة أخرى. فکان۷ حيضها يختلف» ثم ا و كم تدع الصلاة؟ 
قال : أقل ما کاژت ٩‏ تقعد"' '“ خمسة أيام» وتغتسل" وتصلى. قلت : 
فإن17) كان زوجها قد طلقها فحاضت الحيضة الثالثة ومضت خمسة أيام؟ 
6 لا يملك زوجها رجعتها. قلت: فهل لھا ا تتروج ساعتئذ؟ 
النكاح. آخز” في الصلاة بالثقة» فتصلي وهي حائض أحب إلي من أن 
تدع الصلاة وهي طاهرة. E‏ فى الترويج أيضا بالثقة» فلا تتزوج حتى 
يمضى أكثر أيامها. 


قلخ آرآبات المستحاضة أتتوضأ لكل صلاة وتحتشي؟ قال: نعم. 
قلت : وتصلي المكتوبة؟ قال: نى“ قلت" : وما" شاءت من التطوع 


)١(‏ ح: فيه. (۲) ح ي: حائض. 

(9) ح: انقضت؛ ي: انقضا. )٤(‏ ح ي: وتتوضأ لكل. 
(5) ح ي - بعد ذلك. (5) ي - أيام. 

)۷( ح ي: وكان. (8) ك م: ثم استحاضت. 
)0( ح ه + تدع الصلاة. (١٠)ح‏ ي: ما كان. 
()م: تفقد؛ ح ي - تقعد. 0خ ي: ثم تغتسل. 
(۳) ك: إن. (٤۱)ح‏ - قال؛ صح ه. 
(5١1)ح‏ ي - لها أن. (1)ح ي + لها. 

(۱۷) ح ي: فآخل. (18) ي - قال نعم. 


(9١1)ح‏ ي - قلت. (۰)م: ما. 


كتاب الصلاة ‏ باب المستحاضة TD‏ 
اواك ف وت فت الا قال تعر فلك فإناذهي”" فت 
تلك الصلاة انتقض وضوءها وكان عليها أن تستقبل الوضوء لصلاة أخرى؟ 
قال: نعم. قلت: فإن كان عليها صلوات قد نسيتها أو جعلت لله على نفسها 
أن تصلي أربع ركعات» أتصليها بوضوء واحد ما لم يذهب الوقت؟ قال: 
نعم» تصلي ما شاءت من فريضة أو تطوع ما دامت في وقت تلك الصلاة» 
فإذا ذهب الوقت فإن عليها أن تعيد الوضوء لصلاة أخرى. قلت: أرأيت إن 
کان بها جرح أو قرحة فسال منها دم“ أو قيح”*'؟ قال: هذا ينقض 
وضوءها. قلت: فإن سال الدم من حيضها أو من الجرح نعدما تواضأت؟ 
قال: الدم الذي سال من جرحها ينقض"“ وضوءهاء وأما ما سال من 
حيضها فإنه لا ينقض”" وضوءها. قلت: وكذلك الرجل الذي به جرح سائل 
لا ينقطع؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المبطون”” الذي لا ينقطع استطلاق 
بطنه؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت امرأة حاضت في أيام حيضها خمسة أيامء ثم 
طهرت وما أو يومين › ثم رأت الدم ونا أو يومين أو ثلاثة ایا ؟ 
قال: هي حائض» وعليها أن تدع الصلاةء فإذا انقطع عنها الدم 
اغتسلت. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو رأت الطهر ساعة ثم عاودها الدم 
ألم تكن حائضاً؟ قلت: بلى. قال: /10/11ظ] فهذا وذاك سواء. قلت: 
فإن رات الدم يوقا أو يومين» ثم انقطع الد عنها ب ثم 
رأت الدم يومين» ثم انقطع عنها"' ثم رأت الدم"" ثلاثة أيام» 


(۳) ي: إن كانت. 0) ح ي: الدم. 
)0( ح: أو القيح. (VD‏ ح ي: نقض . 


(۷) ي: فإنها لا تنقض. 

(A)‏ المبطون هو الذي يشتكي بطنه. انظر: المغرب» «بطن». 

(4) ح - أيام. (۰) ح ي - الدم. 

(۱1) ح: يومان. (۱۲) ح ي - عنها. 

(۱۳) ح + يوماً أو يومين ثم انقطع عنها يومان ثم رأت الدم يومين ثم انقطع ثم رأت الدم. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

(Vf u © : :‏ ”7 : 1 0 
وهذا كله في عشرة أيام''؟ قال: هذا حيض كلهء وعليها أن توج 
الصلاة. قلت: فإن رأت الدم ثلاثة أيام» ثم انقطع عنها”" أربعة أيام 
ثم عاودها الده”" ثلاثة أيام؟ قال: هذا حيض. قلت: فإن رأت الده©) 
ه اك (O)‏ و 3 1 60 هم 5 : 5 
بعض النهارء ثم انقطع الدم عنها”'؟ قال: هذا كله حيضء وعليها أن 
تدع الصلاةء فإذا طهرت اغتسلت ولم يكن عليها القضاء فى شىء من 


قلت: اریت ^ امرأة كان حيضها خمسة أيام فحاضت ستة أيام» ثم 
حاضت حيضة أخرى سبعة أيام» ثم حاضت حيضة أخرى ستة أيام» كم 
حيضها؟ قال: ستة أيام. قلت: فإن كان حيضها خمسة أيام فحاضت ستة 
أيام”"2, ثم حاضت ثمانية أيام» ثم حاضت حيضة أخرى سبعة”"" أيام» كم 
حف ال أيام. قلت: فإن حاضت ستة أيام ثم حاضت 
حيضة أخرى عشرة أيام"» ثم حاضت7*© حيضة أخرى ثمانية أيام؟ قال: 
حيضها ثمانية أيام. كلما" عاودها الدم مرتين في يوم واحد”“ فحيضها 
ذلك. 


فلت آرأيت اما ترق الى أيام خا الصنفوة أو الك 


)0( ح ي - أيام. () ح ي - عنها. 

90 حي الدج هق ح ي - الدم. 

(6) ح ‏ سبعة أيام. () ح: يومان. 

)¥( ح ي- الدم عنها. (۸) لك - أرأيت. 

(9) ح - فحاضت ستة أيام؛ صح ه. (١٠)ح‏ ي: تسعة. 

(١١)ح‏ ي + حيضها. (0)ح ي: تسعة. 

(*1)م - ثم حاضت حيضة أخرى عشرة أيام. )١54(‏ ح: ثم حاضة. 

( ح ي: وكلما. 

(١)أي:‏ رأت الدم مرتين بنفس المدةء يعني: أن العادة تنتقل بالمرتين. انظر: المبسوطء 
. 


(۱۷) ح ي: المرأة. (۱۸) ح ي: والكدرة. 


کتاب الصلاة - باب المستحاضة EB‏ 
قال: هذا حيض كله» وهو" بمنزلة الدم. قلت: فإن رأت الدم ثم رأت 
اط في اا ات طم ره أن كدق هل يكوك هذا 
ا قال: لا يكون هذا ين حتى ترى البياض خالصاً. 


قلت : أرأيت امرأة كان حيضها خمساً فحاضت”“ خمسة أيام في أيام 
أقرائها"» ثم طهرت واغتسلت“» ثم صامت ثلاثة أيام وصلت» ثم 
عاودها الدم”' يومين في العشرء هل يجزيها ما صامت وصلت؟ قال: لا 
وعليها أن تعيد الصوم. قلت: فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت» فصامت 
أربعة أيام» ثم عاودها الدم”''' في اليوم العاشر يوماً تاماً؟ قال: عليها أن 
تعيد الصوم» ولا يجزيها. قلت: فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت» 
فصامت يومين أو ثلاثة""'ء ثم عاودها الدم فاستمر بها شهرا؟ قال: هذه 
مستحاضة» ويجزيها"'“ صومها وصلاتها. قلت: فإن حاضت خمسة أيام ثم 
طهرت» ثم صامت وصلت عشرة أيام» ثم عاودها /[١/٦٦و]‏ الدم؟ قال: هي 
مستحاضة» ويجزيها ما صامت وصلت في العشر وبعد ذلك. 


قلت : وکل شيء جعلتها فيه حائضاً فليس عليها فيه صلاةء ولا ينبغي 
لزوجها أن يقربها حتى تطهر وتغتسل» وإن كانت رأت الطهر بين تلك الأيام 
فصامت فيها لم د يجزها("'' صومها؟ قال: نعم. قلت: وکل شيء جعلتها فيه 
مستحاضة ها٩‏ : تصوم فيه وتصلي ويأتيها زوجها؟ قال: نعم. قلت: فإن 
تركت فيه" الصلاة والصوم كان عليها أن تقضي'''"؟ قال: نعم. 


)١(‏ ح ي: وهذا. 00( ح - ثم رأت الطهر. 
() حي: صفرة أو حمرة. (5) ح: طاهرا. 

(5) ح: طاهرا. (5) ك م - خمسا فحاضت. 
(۷) م: أقرانها. (4) ك ح ي: فاغتسلت. 
)4( عي ي (١٠)ح‏ ي - الدم. 
(١١)ي:‏ أو ثلاثا. (0١)ح:‏ ويجز. 

(9١)م:‏ فلم يجزها. (5١)ح:‏ فإنه؛ صح ه. 


(15) ح ي: أن تقضيهما. 


TD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام؟ 
قال : نعم. 
قلت: أرأيت امرأة كان حيضها ستة أيام فحاضت"'' خمسة أيام» 
فرأت الطهر فاغتسلت في اليوم الخامس» هل ترى لزوجها أن يقربها قبل 
تمام الست؟ قال: أحب ذلك إلي”" أن يكف عنها حتى تمضي أيامها التي 
كانت تحيض فيها””» فإن فعل لم يضره. قلت: فهل“ على المرأة أن تدع 
الصلاة رة في ذلك اليوم السادس”؟ قال: لا تدع الصلاة والصومء 
ولكنها تصوم وتصلي" فإن كانت a‏ أجزأهاء وإن عاودها الدم 
فعليها أن تعيد الصوم» وينبغي لها أن تأخذ بالثقة» فتصوم وتصلي. 
قلت: أرأيت امرأة نفساء ولدت أول ما ولدت فاستمر بها الدم 
نيهر کک قتع الو ل این روما فاد می ازن 
ا اغتسلت» وهي بمنزلة المستحاضة فيما بعد ذلك» تصوم وتصلي 
وتقرأ القرآن. ويأتيها زوجها. قلت" : فهل"" تنظر إلى وقت نسائها؟ 
قال: لا. قلت: فإن طهرت في ثلاثين يوماً؟ قال: تغتسل» وتصلي 
وتصوم*'"', وتكون سن . قلت: فإن اغتسلت وصلت وصامت 030 
خمسة أيام ثم عاودها الدم خمسة أيام في الأربعين؟ قال: لا يجزيها صومها 
وصلاتهاء وعليها أن تقضي الصوم. قلت: أرأيت إن" كان وقتها 
تاوت توما ثم طهرت في عشرين يوم فمكثت خمسة أيام 


)١(‏ ح ي + حيضة. 0) ح ي: أحب إلي ذلك. 
)۳( اح ي فيه. :2 ح: هل. 

)0( ح ي- اليوم السادس. »( ح ي + قلت. 

(۷) ي: طاهراً. (۸) ي: أشهر. 

(9) كح ي: مضت. (١٠)ح‏ ي: الأربعين. 
(١1)ح‏ ي - يوماً. (10)ح ۔ قلت 

(19)ك م - فهل. (5١)ح‏ ي - وتصوم. 

)١6(‏ ي: طاهرا. 7ح ي: وصامت .وصلت. 


(۷)ح ي: قلت فإن. (۱۸) ي: ثلئين. 


كتاب الصلاة ‏ باب المستحاضة 

طاهرة"“» وصلت وصامت فيها"» ثم عاودها الدم حتى استكملت 
ل قال: هي“ بمنزلة الحائض » وعليها أن تمض تقضي الصوم. قلت 

فإن طهرت في عشرين ا فصامت وصلت عشرة أيام , ثم عاودها 7 
فار ھا كديزي ؟ قال هده تحاف قاراد على لان ٠‏ پرا 
/1ظ] قلت: فهل تقضي الصلاة والصوه”" 5 فيما تركت من الأيام 06 
الثلاثين”'؟ قال: نعم. قلت: فهل يجزيها صومها العشرة من الأيام”''2 التي 
صامت قبل الثلاثين 000 قال: الل 


قلق أرأيك الفا قر الصفرة: او الكدازة أو اة ١‏ قال هذا 


قلت: أزأبيت ا۹ حاملاً حاضت کل شهر وهي ل قال: 
لين ذلك ف :رلا شاش 


قلت: أرأيت امرأة ولدت ولداً وفي بطنها آخر» هل تصوم وتصلي 
حتى تضع الآخر؟ قال: لاء إنما النفاس”*"' من الولد"' الأول حتى 
ف ا قلت: فإن صامت وصلت بعدما ولدت الأول قبل أن 
تلد الآخر؟ قال: لا يجزيها لأنها نفساء. في قول أبي يوسف وأبي 


)١(‏ ي: طاهراً. (۲) ح ي: وصامت فيها وصلت. 
(۳) ح ي + يوما. )٤(‏ ح: هذا. 

(0) ي: استحاضة. () ح ي: على الثلاثين. 

0) ح ي: الصوم والصلاة. )۸( ح ي - بعد. 

(4) ح ي: الثلثين؛ ح ي + يوماً. (۰ ح ي: العشرة أيام. 

)١١(‏ ي: الثلثين. 


)١١(‏ وتعقب السرخسي هذا بأنه 00 على مذهب أ يوسف» وعلى مذهب محمد ففيه 
نظر. انظر: المبسوط› ١9/9‏ - 

(١)ح‏ ي: الحمرة والصفرة 0 0ح ي - امرأة. 

)٠١(‏ م: إنما القياس. (١)ح:‏ من ولد. 

(۱۷) ك: حتى يتم. (۱۸) ح ي: أربعين؛ ح ي + يوما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
OND‏ ا 020 (MD.‏ د 44 أضف 50 
حنيعه . وقال محمد : النفاس من الولد الاخر 2 ولا تكون نفساء وفي 
قلت: أرأيت السَّفْط”*' إذا استبان خَلْقُه هل يكون بمنزلة الولدء 
وتكون المرأة فيه بمنزلة النفساء؟ قال: نعم . 


قلت: أرأيت المرأة كم أقل ما يكون”' بين حيضها؟ قال: أكثر ما 
يكون الحيض عشرة أيام» وأقل ما يكون ثلاثة أيام» والطهر أقل ما يكون 
خمسة عشر يوماًء فإذا رأت الدم في أقل من ذلك فهي مستحاضة. قلت : 
أرأيت إن كانت تحيض فى“ كل شهر حيضتين؟ قال: هذه مستحاضة. 
فلت ارات إن حاضت خمسة أيام» ثم طهرت خمسة عشر يوماء ثم 
حاضت خمسة أيام» هل يكون هذا حيضاً" وتدع فيه الصلاة والصوم؟ 
قال: نعم. قلت: فقد حاضت الآن“ في الشهر حيضتين» وقد زعمت أنه 
لا يكون الطهر أقل من خمسة عشر يوم“ قال: إذا احتّييب”'2© بأياء ١‏ 
طهرها وأيام حيضها كان أربعين يوماً. قلت: أرأيت إن قعدت بين كل 
حيضتين ثلاثة عشر توما أو أربعة عشر نوما ؟ قال : ق مستحاضة»› 


0ND 0)‏ 1 
لانه لا يكون بين حيضتين اقل من خمسة عشر يوما. 


قلت: أرانك امرأة اق دار لم يستبن عن من خلقه» 


(۲) ح: الأخير. 
)٤(‏ السقط بالحركات الثلاث: (سَقْطء سقط سُقْط)ء الولد يسقط من بطن أمه ميتاً وهو 
مستبين الخلق» وإلا فليس بسقّط. انظر: المغرب» «سقط». 


(5) ك: ما تكون. )١(‏ ي - في. 
(۷) ي: حيض. (۸) ي: لأن. 
)9( اح - يوماً. (١٠)م:‏ إذا احتسبت؛ ح: إذا حسبت. 
(١1)ح‏ ي: أيام. (؟1١)ي:‏ هذا. 


0ك مح ي: لأنها. والتصحيح من ج. ()ح ي: الحيضتين. 
)۱١(‏ ويجوز كسر السين وضمها كما تقدم. (5١)ح‏ ي ‏ شيء. 


كتاب الصلاة - باب المستحاضة TY‏ 

أتعذها نفساء؟ قال: لا. قلت: فكم تدع الصلاة؟ قال: أيام حيضها حتى 
تستكمل ما بينها وبين العشرة الأيام''". قلت: فإن استمر بها الدم أكثر من 
ذلك؟ قال: هي مستحاضة فيما ز 0 على أيا م أقرائها” "2 وعليها أن تقضي 
ما تركت من الصلاة. قلت: 00 كانك 0 فيما زاد؟ على أيام 
أقرائها"“ في العشرة"؟ قال: يجزيها. /[١/۷٦و]‏ قلت: وكذلك الصلاة؟ 


قال : نعم. 


وإذا توضأت المستحاضة في وقت العصر والدم منقطعء فغربت 
الشمس وهي طاهرة'””؛ ثم رأت الدمء فإنها تتوضأء والدم ينقض طهرها 
في وقت الل تا 0 فإن سال الدم في صلاة المت 9 انصرفت 
فتوضأت ثم بنت 20 على صلاتها. ۆز ى0١‏ . ا ا E‏ و 7 (ID‏ الدم چ 
الغد وهي على وضوئهاء ثم رأت الدم من 0 0 الت لعن 
ا ذلك 0 وقت 0 كله؟ قال : ”م ف يكن 
تر الوم حي e ٠‏ من ا ن ا الدم كان ا أن 


)١(‏ م: العشرة أيام. 0) ح ي: زادت. 

(۳) م: أقرانها. )٤(‏ ح ي: وإن. 

)2 ح: زادت. 

60 ك - وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة قلت فإن كانت صامت فيما زاد على أيام 
أقرائها؛ م: أقرانها. 

)۷( ح ي + أيام. 

(۸) ي: طاهر. 

() ح ي + كما كان ينقض الوضوء في وقت العصر ولو رأت الدم وهي في المغرب. 

)٠١(‏ م ح ي - فإن سال الدم في صلاة المغرب. 


(١١)ح:‏ ثم تمت. EO)‏ 

۳ ح: لم ترا؛ ي: لم ترى. (5١)ح‏ ي: حتى. 
(15) م: أيصلي. )١١(‏ ك: الطهر. 

(۱۷)ح ي - لا. (14)ح ي: قد. 


۹ ي: لم تری. 


- مام الشيباذ 
3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تنصرف وتتوضأء وتمسح وتبني على صلاتها. ولو لم الدم ولم تدخل 
في المغرب حتى توضأت من غير حدث» ثم دخلت في المغرب فرأت 
الدم» كان عليها أن تنصرف وتتوضأء وتبني على صلاتها. ولو أحدثت قبل 
المغرب فتوضأت» ثم دخلت في المغرب فرأت الدم» فإنها تنصرف 
وتتوضأء وتبني على صلاتها. ولو أحدثت بعد هذا الدم كان عليها الوضوء 
أيضاً. ولكنه لو سال منها" الدم أجزأها في ذلك الوقت الوضوء الذي كان 
بعد الدم. إذا توضأت للدم أجزأها من الدم الحادث» ولا يجزيها من 
الحدث. وإذا توضأت من الحدث ولم" تر“ الدم ثم رأت الدم لم 
يجزها“ وضوء الحدث من الدم. ألا ترى لو أن رجلاً رعف من أحد 
الأنفين رعافاً لا ينقطع فتوضاً أنه" يجزيه لوقت الصلاة كله» ولو سال من 
الأنف الآخر دم نقض وضوءهء فهذا يبين لك أن الحدث ينقض وضوء 
المستحاضة» وأن دم المستحاضة ينقض وضوء الحدث. 


ولو توضأت المستحاضة قبل المغرب ولم تر" الدم بعد الوضوء حتى 
ضلت المغرب ٠‏ تم :رأت الدمء فإلها تعيد الوضوة- والمغرب تامة: ولو 
كانت لبست الخفين قبل أن ترى الدم أجزأها أن تمسح عليهما”' يوماً وليلة. 
وإذا توضأت المستحاضة والدم سائل ولبست خفيهاء ثم صلت ركعة 
من العصرء ثم ا الشمس› استقبلت الوضوء والصلاة» ونزعت 
حفيهاء ولو كانت لی ۹ والدم منقطع ثم صلت ركعةء ثم رأت 
ky AD‏ ع ا 8 
الدم ¢ نم عربت الشمس » توضأات ومسحت على الخفين واستقلت 
الصلاة. ول "° سال من منخريها دم“ فانقطع أحدهما وسال الآخر 


)00( ي: لم ترى. (9) ك م: منه. 

۳( ح ي: فلم. )٤(‏ ي: ترى. 

)٥(‏ ي: لم يجزيها. (5) ح: فإنه. 

(۷) ح: ولم ترا؛ ي: ولم ترى. (۸) ح ي - المغرب. 
(9) مح ي: عليها. (١٠)ح‏ ي: ثم غربت. 
(1١)ح:‏ لبستها. (00)ح ي - ثم رأت الدم. 


(۳) ي: فلو. (5١)ي:‏ دما. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة EK‏ 
/[1۷/۱ظ] كان هذا بمنزلة منخر واحد يسيل». لأن هذا شىء واحد» ولا يشبه 
هذا إذا سال من منخر واحد فتوضأت ثم سال من المنخر”'" الآخرا". 


26 36 % 


باب صلاة الجمعة 


قلت: أرأيت الجمعة هل تجب على أهل السواد وأهل الجبال؟ قال: 
لا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار والمدائن. قلت: أرأيت قوماً من أهل 
السواد اجتمعوا في مسجدهم فخطب لهم بعضهم ثم صلى بهم الجمعة؟ 
قال: لا تجزيهم صلاتهم» وعليهم أن يعيدوا الظهر. قلت: وكذلك لو كانوا 
مسافرين؟ قال : نعم. 

قلت: أرأيت إماماً صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين ولم يخطب؟ 
قال ره لاف ول من كلف وعلبهم أن تحترا فلت 2 ن 
صلى بهم الظهر أربعاً وترك الجمعة؟ قال: تجزيه وتجزیه» وقد أساء 
الإمام في ترك الجمعة. قلت: أرأيت الإمام"" إذا أراد أن يخطب يوم 
الجمعة" كيف يخطب؟ قال: يخطب قائماء ثم يجلس جلسة حفيفة» ثم 
يقوم أيضاً ويخطب. قلت: أرأيت إماماً خطب بالناس" يوم الجمعة وهو 
جنب أو“ على غير وضوء ثم اغتسل أو توضأ وصلى"""' بالناس هل 
تجزيه صلاته””''؟ قال: نعمء ولكنه قد" أساء حين دخل المسجد 


.۲٠/۲ ح ي - المنخر. (۲) انظر للشرح: المبسوط»‎ )١( 
ي: لا يجزيه. €3 ح + قلت.‎ )۳( 

(5) ح ي + من الظهر. (5) ح ي: في تركه. 

(۷) ح ي - الإمام. (۸) ح ي - يوم الجمعة. 

(9) ي: الناس. (١٠)ح‏ ي + هو. 

(١١)ح‏ ي: وتوضأً ثم صلى. (۱۲) ح ي: هل تجزيهم صلاتهم. 


۳ح ي قد. 


٠ 2‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وخطب وهو جنب. قلت: فهل ينبغي للإمام أن يقرأ سورة''' يوم الجمعة 
في خطبته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إماماً خطب بالناس”" يوم الجمعة 
فأحدث”" فنزل فتوضأ هل يعيد الخطبة؟ قال: أي ذلك فعل أجزأه. قلت : 
أرأيف اماما خط بالا © يوم الجمعة فأحدث”' فأمر رجلاً أن يصلي 
بالناس» والرجل لم يشهد الخطبة» كم يصلي بهم"“؟ قال: يصلي به“ 
أربع ركعات. قلت: فإن كان شهد الخطبة“؟ قال: يصلي بهم ركعتين. 
قلت: أرأيت إماماً خطب بالناس"“ يوم الجمعة ثم أحدث فأمر رجلاً أن 
تلن الا شهد الرجل الخطبةء فتقدم فافتت ٩۱7‏ اللا ى 
أحدث. فتأخر وقدم رجلاء كم يصلي بهم هذا الرجل؟ قال: يصلي بهم 
ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: فإن"“ أحدث الثاني فتأخر فقده9© 
رجلا كم صلی ني نذا لرا الثالث؟ قال: ركعتين يبني /18/1[1و] 
على صلاة الإمام. قلت: أرأيت إماماً خطب الناس يوم الجمعة ثم أحدث»ء 
فأمر رجلا أن يصلي بالناس» والرجل جنب أو على غير وضوءء فأمر 
الرجل رجلا غيره ممن قد" شهد الخطبة» كم يصلي بهم؟ قال: ركعتين. 
قلت فإن. کان لم يشهد الخطبة؟ قال: يصلي بهم أربع ركعات. قلت: 
فإن كان الإمام لما أحدث أمر رجلا أن يصلي بالناس» والرجل جنب أو 
على غير وضوءء فأمر عبداً أو مكاتباً أن" يصلي بالناس وقد“ شهد 


(۳) ح ي: ثم أحدث. (54) ح ي: الناس. 
6 ح ي: ثم أحدث. (5) ح ي- بهم. 


)¥( ي - بهم ؟ صح ه. 
(۸) ح ي: قلت أرأيت إن كان قد شهد الجمعة. 


(9) ح ي: الناس. (١٠)ح‏ ي: قد. 
(١1١)ح‏ ي: وافتتح. (۲) ح: قلت أرأيت إن. 
(۱۳)ح ي: وقدم. (15)ح ي - الرجل. 
(15)ح ي - قد. 7ح ي - كان. 


(1۷) ح ي - أن. (18) م: قد. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحمعة 


الخطبة» كم يصلي بهم؟ قال: ركعتين. قلت: فإن تقدم العبد أو المكاتب 
فأحدث فتأخر”'' وقدم عبداً مثله قد شهد الخطبة؟ قال: يصلي بهم 
ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: وكذلك لو أحدث الثاني ا 
الع 2؟ قال: نعم. قلت : فإن كان الأول الذي أمره الإمام أن يصلي بالناس 
فأمر“ هو“ عبداً أو مكاتباً لم يشهد الخطبة كم يصلي ان قال: أربع 
00 قلت: أرأيت اماه خطب الناس يوم الجمعة فأحدث» فأمر ضما 
N‏ 
4 0 فصلى بهم الصبي؟ قال: لا يجزيهم› وعليهم أن 
. قلت: فإن لم يصل”' بهم الصبي» ولكنه أمر رجلا أن يصلي 
00 فصلى بهم الرجل”''"'. كم يصلي بهم؟ قال: أربع ركعات. قلت: 
لم؟ قال: ألا ترى أن الصبي لو صلى بهم لم يجزهم» فكذلك أمره لا 
يجوز. قلت: وكذلك لو أن الإمام حين أحدث أمر ا أن تصلي 
الاس قصلت بالتاين" 425 أو ارت رجلا يْصلى بالاس " ؟ قال: : نعم» 
لا يجزيهم. قلت: وكذلك لو أمر الإمام رخ مرها ف ا 
يصلي بالناس» فأمر رجلاً غيره يصلي به" '؟ قال: نعم» لا يجزيهم. 
قلت : أرأيت إن كان الإمام حين أحدث لم يأمر أحداً أن" يصلي بالناس» 
ب قات : 5 e‏ کم يصلي بهم؟ قال : رکعتین. قلت ٠‏ وكذلك 
لو د تقدم القاضي؟ قال : : نعم. . قلت : أرأيت اذ و يتقدم صاحب 


)١(‏ ح ي - فتأخر. (۲) ح: ويقدم. 

(۳) ك م: قدم. © ح.ي» العالت. 

)0( ح: أمر. (5) حي - هو. 

(۷) ك م- بهم. (۸) كام أن. 

(9) ي: لم يصلي. (١٠)ح‏ ي - فصلى بهم الرجل. 
(١١)ح:‏ أمرة. (١1)ح‏ ي: بهم. 

0ح ي: بهم. 

(5١)ح‏ ي: 0 لو أن الإمام حين أحدث أمر رجلاً. 

(٥۱)ح‏ ي- (١)ح‏ ي: بالناس. 

0)ح ي - 5 (۱۸) ك م: فقدم. وانظر المسألة التالية. 


4 ح ي الشرطة. (۰) ح - إن. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا ولكنه أمر رجلا أن“ يصلي بالناس» كم يصلي بهه””؟ قال: 
ركعتين إن كان الرجل قد شهد الخطبة» وإن كان لم يشهد الخطبة صل ° 
بهم أربع ركعات. قلت: فإن”' كان الرجل قد“ شهد الخطبة فتقدم 
فافتتح”") الصلاة» ثم أحدث. فتأخر وقدم رجلاً ممن لم يشهد“ الخطبةء 

)> عن . 2020 7 : : 

كم يصلي بهم ؟ قال: يصلي بهم ركعتين يبني على صلاة الإمام. 
قلت: وكذلك لو أن الرجل الذي أمره صاحب الشرطة /78/11ظ] أن يصلي 
بالناس تقد. ٩‏ فأحدث فتأخر وقدم عبداً أو مكاتباً؟ قال: نعم إن" كان 
أدرك الخطبة صلى ركعتين. قلت : وكذلك لو أن القاضي أمر رجلا أو 
كا ۹ فهو على ما وصفت”*'' لك”*''؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو أن صاحب الشرطة”'“ أو القاضى أمر رجلا" جنباً أو على 
غير وضوءء فأمر هذا الرجل غيره» كان" على ما وصفت لك من أمر 
الإمام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إماماً خطب الناس يوم الجمعة فدخل في 
الصلاة فأحدث بعل دخوله»› فتأخر وقدم رجلاً ممن شهد الخطبة أو ممن لم 
يشهد الخطبة» كم يصلي بي *؟ قال : ركعتين. قلت: لم والداخر ° 
لم يشهد الخطبة؟ قال: لأن الناس قد دخلوا فى الصلاةء وهذا إنما يبنى 
صلاة الإمام. قلت: فإن أحدث هذا الرجل الذى قدمه الامامء فتأ< 
مم ا : رمام فتاخر 

وقدم رجلا ممن لم يشهد الخطبة؟ قال: يصلي بهم ركعتين يبني على صلاة 


)١(‏ ح ي: الشرطة. 0) ح ي - أن. 

کی يهم )٤(‏ ح ي: يصلي. 

() ح ي: وإن. (9) ح ي - قد. 

(0) ي: فافتح. (6) ح ي: ممن شهد. 

(9) ح ي - كم يصلي بهم. 2013 مم يسان بهم 

(۱1) ك م ح ي: فتقدم. ()ح ي: وإن. 

۳ح ي: أو عبداً أو مكاتباً. (5١)ك:‏ ما وصفته؛ م: ما وصفه. 
(15)ك م - لك. (13) م: الشرط. 

(1۷) ح ي + أو. (۱۸) ح ي - كان. 

(19) ي ايهم (۲۰) ح ي + يصلي بهم. 


(١؟)ح‏ ي: والرجل. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


كا ا محف ل لا ل ا ل ٣‏ 


قلت: أرأيت الإمام إذا خطب يوم الجمعة هل ينبغي له أن يتكلم 
بشيء من كلام الناس أو من حديثهم؟ قال: لا. قلت: فإن فعل هذا هل 
يقطع ذلك خطبته؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن خطب”'' الإمام يوم الجمعة 
هل ينغي لمن مع الأمام. أن يتكلموا؟ قال لإ قلت افتكره" أن" 
يذكروا“ الله تعالى إذا ذكره'”' الإمام» ويصلوا على النبي إذا صلى عليه 
الإمام"؟ قال: أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا. قلت: فهل يشمتون 
العاطس”'' ويردون السلاء“؟ ال اعت إلى انرا وف 
قلت: أرأيت الإمام إذا خطب” ''“ الناس يوم الجمعة فقال'''': الحمد لله 
أو قال: سبحان اللهء أو قال: لا إلله إلا الله أو ذكر الله» أيجزيه من 
الخطبة ولم يزد على هذا شيئاً؟ قال: نعمء يجزيه'"". وهذا قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف خ9 ويه جد کرت لاما بسحن 
خطبة”؟'". قلت: أرأيت الإمام إذا خرج هل يقطع ونه الع قال 
نعم. قلت: وينبغي لمن كان" في الصلاة أن يفرغ منها ويسلم إذا خرج 
الإمام؟ قال: نعم. قلت : فإذا خطب الإمام كرهت الكلام والحديث؟ قال: 


)١(‏ ح ي: إذا خطب. (۲) م: أفيكره. 

(۳) ح ي - أفتكره أن. )٤(‏ ح ي: فيذكروا. 

(0) ح ي: إذا ذكر. (7) ح - عليه الإمام؛ ي - الإمام. 
(۷) م: القاطنين. 


(0) ح ي: قلت أرأيت الإمام هل يشمت العاطس أو يرد السلام. 

(9) ك ‏ قلت فهل يشمتون العاطس ويردون السلام قال أحب إلي أن يستمعوا وينصتواء 

(۰) ح ي: أرأيت إماما خطب. (١1)ح‏ ي: قال. 

(1۲) م - يجزيه. (۳) ح ي: حتى يأتي بكلام. 

(5١1)ك‏ م: الخطبة؛ ك م + وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بالكلام قبل أن يخطب الإمام 
ولا بأس بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن يفتتح الصلاة. 

)١5(‏ ح ي: من الصلاة. (١١)ح‏ ي: إن كان. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نعم. قلت: فهل تكره'' /[14/1و] ذلك قبل أن يخطب حين”" يخرج؟ قال: 
نعم. قلت: أفتكره”) الكلام ما بين نزوله إلى دخوله في الصلاة؟ قال: نعم 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بالكلام قبل أن يخطب الإمام ولا بأس 
بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن يفتتح الصلاة“. قلت: وتحب” للرجل أن 
يستقبل الإمام إذا خطب؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الأذان والإقامة متى هو يوم الجمعة؟ قال: إذا صعد 
الإمام المنبر أذن المؤذن» فإذا نزل أقام الصلاة بعد فراغه من الخطبة". 


قلت: أرأيت الم جل يقر أ القرآن والإمام يخطب أتكره”" له ذلك؟ 
240 


قلت: أرأيت رجلة افتتح الصلاة يوم الجمعة مع الإماه'") ثم ذكن أن 
عليه صلاة الفجر؟ قال : : عليه أن يقطع الجمعة وينصرف› eT‏ 
الغداة» فإذا فرغ منها دخل مع الإمام في الجمعة إن أدركه في الصلاة» وإن 


)١(‏ م: يكره. 

(۳) م: أيكره؛ ح ي: وتكره. 

(5) ك م - وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بالكلام قبل أن يخطب الإمام ولا بأس 
بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن يفتتح الصلاة. 

(05) م: ويجب. 

90) ح ي - قلت وتحب للرجل أن يستقبل الإمام إذا خطب قال نعم قلت أرأيت الأذان 
والإقامة متى هو يوم الجمعة قال إذا صعد الإمام المنبر أذن المؤذن فإذا نزل أقام 
الصلاة بعد فراغه من الخطبة. 

0) م: أيكره. 

(۸) ح + قلت أرأيت الأذان والإقامة متى هو يوم الجمعة قال إذا صعد الإمام المنبر أذن 
المؤذن فإذا نزل الإمام الصلاة بعد فراغه من الخطبة أقام الصلاة؛ ي + قلت أرأيت 
الأذان والإقامة متى هو يوم الجمعة قال إذا صعد الإمام المنبر أذن المؤذن فإذا نزل 
أقام الصلاة بعد فراغه من الخطبة. 

(4) ح ي: مع الإمام يوم الجمعة. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحمعة 

لم يدركه صلی" الظهر اربع“ ركعات. والجمعة وغيرها”" في هذا سواء. 
ألا ترى أنه إذا فاتته الجمعة كان“ عليه الظهرء والظهر فريضة فليس 
و وهذا 0 أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: إذا خاف 
الرجل'' أن تفوته”" الجمعة مع الإمام صلى الجمعة» ثم قضى الصلوات 
التى 0 3 ذلك؛ لأن الجمعة فريضة» ولا تجزى إلا مع الإمامء 
إن لم يقطع الجمعة ولم e‏ ولكنه مصى بها مع الإمام جج فرغ 


و 1 حتى سلم الإمام: كيف يصنع؟ قال: اوت ركعةء د 

000 
سجلتين ثم 0 ف يل "1 فلضه ارات إن كان قد 5 مع 
الإمام ع 0 بسحف ليا سجادتين ؛ ت عر 3 الثانية عه 
فلت ل 1 لأنه قد ا ا الفادك وقراءة" ° الإمام له 1 


)١(‏ ح ي: فصلى. (۲) ي: أربعة. 

(۳) م: وغيره. (5) ك م: كانت. 
)٥(‏ ك م: تفوته؛ ح ي + شيء. 000 ح ي - الرجل. 
(۷) ي: أن يفوته. 

(۸) ح ي: ثم قام فقضى الصلاة التي ذكرها. 

(9) ح ي: تكون. )٠١(‏ م ح ي - فتفوته. 


(١1)م‏ ح ي: فإذا فاتته. 
79ح ي + لم يجزه أن يصليها وحده فوقتها مع الإمام. 


(۱۳) ح ي: وهذا. (۱)ح ي + بن هذيل. 
(5١)ح‏ ي + يصلي. ()ح ي: أن يسجد ويركع. 
(۷)ح ي : ويسجد. (۱۸) م - ثم يتشهد. 


(۲۱) ك م - قلت لم قال. () م: وقرا؛ ح ي: فقراءة. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قلت: فإن قام يقضي الركعة الثانية فلم يقم فيها''' مقدار قراءة الإمام أو 
لم" يقم فيها“؟ قال: يجزيه إذا استتم قائماًء ثم يركم الركعة الثانية. 


قلت : أرأيت الرجل”"' أحدث يوم الجمعة» فخاف إن ذهب يتوضأ أن 
وي" الج > هل يجزيه أن يتيمم ويصلي؟ قال: لا يجزيه» وعليه أن 
يتوضأء فإن لم يتكلم اعتد بما مضى من الجمعة وصلى ما بقي» وإن“ 
تكلم استقبل الصلاة» فصلى الظهر أربع ركعات. 


فلتت ارات زا فرشا لا بيطخ /[9/1>ظ] أن يشهد الجمعة. 
فضلئ الظهر؟ فى ته أيضليها بأذان ٣‏ قال" : إن فعل 
و ET‏ 19" ذلنفة ا را ميقا ا و 
أن يشهد ا 0 فى بيته 00 57 نم وجد خفة فأتى 
الجمعة فصلى"'' مع الإمام ٠‏ تی الفريضة؟ قال: الجمعة هئ*" 
الفريضة. قلت" : فإن وجد خفة حين"“ صلى الظهر في بيته» فخرج 
وهو يريد أن يشهد الجمعة» فجاء'”"' وقد فرغ الإمام من الجمعة؟ قال: 


)١(‏ كاحي + قدر. (۲) ح ي - قراءة. 

(۳) ح ي: ولم. ©) ح ي + رأساً. 

(0) ي: ثم ركع. 9و4 ح ي: رغلا 

(۷) ح ي: يتوضأ فاتته. (۸) ح: فإن. 

(9) ح ي - الظهر. (١٠)ح‏ ي: في بيته هل يؤذن ويقيم. 
EEO‏ 


(١١)ح‏ ي - إن فعل فحسن وإن لم يفعل أجزأه. 
۳ح 5 + إن صلى الظهر. 
ده 8 الظهر في بيته أيصليها بأذان E‏ قال إن د نض يفعل أجزأه 


)١١(‏ ك: ا 

(15)ح ي - رجلا مريضاً لا يستطيع أن يشهد الجمعة فصلى في بيته الظهر. 
(1)ح ي: وصلى. (18)ح ي: أيهما. 

(19)ح ي - هي. (١٠)ح‏ ۔ قلت 


()ح ي : حتى. )جح ي فجاء. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 

للبم ا۷ے 
عليه أن يصلي الظهر أربع''' ركعات”'". قلت: لم وقد صلى في بيته؟ قال: 
لأنه حين خرج ونوى”" أن يشهد الجمعة فقد بطل ما صلىء» فإذا لم يدرك 
مع الإمام الجمعة كان عليه أن يصلي الظهر“ أربع ركعات. وهذا“ قول 
آي ختيفة .وقال أن ترسف ومحيد: إل تقض صيلاته إلا أن يدل ف 
اج فلك ارات ا عام حل مع الاسام فى ا 
أحدث» فذهب فتوضاًء فجاء وقد فرغ الإمام؟ قال: إن لم يتكلم صلى 
ركعتين وبنى على صلاته» وإن”"' تكلم استقبل”''2 الظهر أربع ركعات. 


تلك ارات ماقرا صل اله ٠‏ فى الف ركن ي اقلم 
المصرء فأتى الجمعة فصلى مع الإمام الجمعةء أيتها'"'' الفريضة؟ قال: 
الجمعة هي الفريضة» أستحسن ذلك وأدع القياس. قلت: فإن كان حين قدم 
خرج وهو يريد الجمعة» فانتهى إلى المسجد وقد صلى الإمام؟ قال: 
عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات إن كان من أهلها» :وإ كان مسافرا ضلى 
ركعتين: قلت :قان اننهى إلى الإمام فدخل”"'' معه في الصلاة» فصلى 
معه'' ركعة» ثم أحدث» فذهب فتوضاً"'» فجاء وقد فرغ الإمام من 
صلاته0*''؟ قال: إن لم يتكلم بنى على صلاة الإمام”"''» وإن تكلم استقبل 
الظهر. 


قلت: أرأيت رجلاً صحيحاً صلى الظهر في أهله ولم يشهد الجمعة» 


)١(‏ ح ي: أربعاً. (۲) ح ي - ركعات. 
(۳) م: نوى. )٤(‏ ح ي - الظهر. 
(4) ح ي: وهو. (5) مح ي: لا ينقض. 
0) ح ي: وقد دخل. (۸) ح ي - في الصلاة. 
(4) ح ي: فإن. )جح ي : صلى. 
(۱۱) ح + أربع ركعات. (۱۲) ح - ركعتين. 
(1)ح ي: أيهما. (5١)ح‏ ي - خرج. 
(216)ح ي: وقد دخل. 70ح ي - معه. 


0)ح ي وتوضاً. 


()ح ي: على صلاته. 


۸ح ي - من صلاته. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلما فرغ من صلاته بدا له أن يشهد الجمعة» فجاء فدخل مع الإمام فصلى 
DM‏ ان اع حم عا AGED a‏ ا 
معه» أيتها١‏ الفريضة؟ قال: التي" أدرك مع الإمام هي الفريضة. قلت : 
ركعات. وهذا قول أن حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: صلاته الأولى تامة 
ما لم يدخل في الجمعة» فإذا دخل فى الجمعة بظلت الظهر التى صلى. 
قلت: أرأيت إن انتهى إلى الإمام حين خرج من بيته فأدرك معه الصلاة 
فأحدث» فذهب وتوضأ وجاء”" وقد فرغ الإمام؟ قال: إن لم يتكلم بنى 
٤ : 5 CED a le . 4‏ . 5 
على صلاة الإمام» وإن كان قر تكلم استقبل الظهر اربع ر قلت :: 
فإن كان حين دخل مع الإمام في الصلاة صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يصل 
الفجر؟ قال: يقطع الصلاة ويصلي”'' /۱1/١۷و]‏ الفجر ثم يدخل مع الإمام 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. قلت: فإن فرغ من الفجر وقد صلى 
الإمام؟ قال: عليه أن يستقبل ° الظهر أربع ركعات. قلت: فإن َم عليها مع 
فيصلي الفجرء ثم يستقبل الظهر أربع ركعات. 


ع ع 


قلت: أرأيت عبداً أو مكاتاً“ صلى في أهله يوم الجمعة الظهرء ثم 
ای فو ین أعتق أن يشهد الجمعة» فجاء إلى الإمام فدخل معه في 
الصلاة فصلى معه ركعتين”*؟ قال: تجزيه"» وهى الفريضة. قلت: فإن 
جاء وقد صلى الإمام؟ قال: عليه أن يستقبل الظهر ات رو ا 
أرأيت إن جاء فأدرك"''' مع الإمام الصلاة ثم أحدث» فذهب فتوضأء فجاء 


)١(‏ ح ي: أيهما. ( عي لد 
e‏ (8) كام قد. 

)٥(‏ ح ي: فيصلي. (7) ح ي: أن يصلي. 
(۷) ح ي: مكاتباً أو عبداً. (۸) ح ي - ركعتين. 
(9) ي: يجزيه. 


(۰) ح 5 + قلت فإن كان حين دخل مع الإمام في الصلاة صلى ركعة... قلت فإن جاء 
وقد صلى الإمام قال عليه أن يستقبل الظهر أربع ركعات. 
)جح ي وأدرك. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 
وقد فرغ الإمام؟ قال: إن لم يتكلم بنى على صلاته» وإن تكلم استقبل 
(0D 3‏ 
الظهر . 

فلك : ارامت امرآة صلت الظهر في بيتهاء ثم بدا لها أن تشهد 
الجمعة» فجاءت فدخلت”" مع الإمام في الصلاة فصلت”" معهء أيتهما“ 
الفريضة؟ قال: الجمعة هي الفريضة. قلت: فإن جاءت وقد فرغ الإمام من 
صلاته؟ قال: عليها أن تستقبل الظهر أربع”” ركعات”'' في قياس قول أبي 
حنيفة. قلت: وهي في جميع ما ذكرت”" لك بمنزلة الرجل؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك أم الولد والمدبرة والمكاتبة إذا أعتقت فهي في جميع ما 
وصفت”“ لك سواء؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت رجلاً دخل مع الإمام في الصلاة يوم الجمعةء 
فصلى”"' بهم الإمام» فلم يفرغ من صلاته حتى دخل وقت العصر؟ قال: 
أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى صلاتهم تامة إذا 
كان قد“ قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصرء وإن ضحك في 
هذه الحال كان عليه الوضوء لصلاة أخرى. قلت: فإن كان الإمام ضحك 
e (11) : 0‏ 4 )1۲( : 
في هذه الحال'''' حتى قهقه وهو يتشهدا''©. هل عليه الوضوء بعد 
خروج الوقت“"؟ لصلاة أخرى؟ قال: لإ”*'©. قلت: فإن دخل معه 


(۱) ح ي + أرتعا. )۲( 2 ي: ودخلت. 

(۳) ح: وصلت. (5) ح ي: أيهما. 

(5) ح ي: أربعا. فق ح ي - ركعات. 

(۷) ح ي: ما وصفت. (۸) ك: ذكرت. 

(9) ح: وصلى. (١٠0)ح‏ ي - قد. 

)١١(‏ ح: الحالة. (١)ح:‏ قهقه ويتشهد؛ ي: قهقه وتشهد. 


(1) ح ي - بعد خروج الوقت. 

0ح ي: قال نعم. قال الحاكم: فإن قهقه الإمام لم يلزمه الوضوء. انظر: الكافي› 
١/ظ.‏ وقال السرخسي: فإن قهقه لم يلزمه وضوءء وهذا قول محمد رضي الله 
عنه» وهو إحدى الروايتين عن أبى حنيفة رحمه الله» لأن التحريمة انحلت بفساد 
الجمعة» فأما عند أبي يوسف وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله فلم تحل- 


AD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رجل”'' في الصلاة على هذه الحال لم يكن داخلاً معه؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل الذي لا يريد أن يشهد الجمعة» وليس له“ عذ 

م : 00 : 
من مرض ولا غيره» متى يصلي الظهر؟ قال“ : يصليها حين ينصرف 
الإمام من الجمعة. قلت : فإن صلى قبل ذلك؟ /[١/٠۷ظ]‏ قال: يجزيه. 


قلت: أرأيت الإمام يمر بمصر من الأمصار أو بمدينة"“ من المدائن 
فيجمّع”" يوم الجمعة بأهلها وهو عار هل يجزيهم؟ قال: نعم. قلت: لم؟ 
قال: لأن الإمام في هذا لا يشبه” غيره؛ ألا ترى أنه لا يكون جمعة إلا 
يامام . 


قلت: أرأيت رجلاً صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين”''' من غير أن 
يأمره الأمير؟ قال: لا يجزيهم» وعليهم أن يستقبلوا الظهر. قلت: فإن كان 
الأمير أمره بذلك أو كان" خليفة الأمير أو صاحب شرطة"“ أو القاضي؟ 
قال: تجزيهم صلاتهم. 

قلت: أرأيت مسافراً دخل مصراً من الأمصار فشهد مع أهلها الجمعة 
هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم. قلت: لم" وهو مسافر؟ قال: إذا دخل مع قوم 


= التحريمة بفساد الفريضةء فإذا قهقه فعليه الوضوء لمصادفة القهقهة حرمة الصلاة. انظر: 
المبسوط. ۳۳/۲. لكن صرح المؤلف في المتن بأن أبا يوسف ومحمداً يقولان بأن 
الصلاة تامة إذا فرغ الإمام من التشهد قبل خروج الوقت» وأنه إذا ضحك في هذه 
الحال فعليه الوضوء لصلاة أخرى. وهذا لأن الصلاة صحيحة عندهما. والسؤال في 
هذه المسألة عن ضحك الإمام قبل فراغه من التشهد. ففي هذه الحالة تفسد الصلاة 
باتفاق الأئمة الثلاثة لخروج الوقت» فينبغي أن لا يجب الوضوء بالاتفاق. 


)١(‏ ح ي - رجل. (۲) ح ي: عليه. 

10ح تسن عرض (4) ي: قلت. 

(4») ي - قلت. ) ح ي: أو مدينة. 

(۷ حي افجمع. E VEE‏ 
(9) م: بأيام. اج ر 
(١1)ح:‏ وكان. (10)ح ي: الشرطة. 


۳ح - لم. 


كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة 2 

في الصلاة”'' صلى بصلاتهم؛ أل ترف N E‏ 
عليه أن يصلي أربع ركعات؛ أولا”' ترى لو أن امرأة أو عبداً شهد الجمعة 
كان عليه أن يصلي ركعتين» ا يه 


قلت : أرأيت إماماً خطب الناس يوم الجمعة ففزع“ الناس فذهبوا 
كلهم إلا رجلاً واحداً" بقي معه» كم يصلي”" الإمام؟ قال: 0 
رکنات آل انی ةلات رسال سواه بهم الجمعة» 0 
أدنى ما يكون. فلك نان Esa E a OE‏ 
يصلي بهم الجمعة ركعتين. قلت: فإن بقي معه نساء ليس معهن رجل؟ 
قال لن ا ل أربع ركعات. قلت: من أين اختلف العبيد 
والتشاء وليس 0 واحد منهم ليع 1 قال لآق ا ول 
التاة #الرسال: قلت 3 إماماً خطب الناس يوم الجمعة فصلى بهم 
ركعة» في و الناس فذهبوا كلهم وبقي وحده» كم يصلي؟ قال: يصلي 
الجمعة ركعتين. قلت: فإن فزع" الناس فذهبوا بعدما افتتح الصلاة قبل أن 
يصلي ركعة؟ قال: عليه أن يستقبل الظهر أربع ركعات» ولا يبني على شيء 
من صلاته. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يمضي على 
الجمعة”"'' في الوجهين جميعاً؛ لأنه افتتح الجمعة» فلا يفسدها ذهاب 
الاين ايلك ولو ذهب الناس عنه قبل أن يفتتح الجمعة كان عليه أن 


يصلي الظهر أربع ركعات. 

)١(‏ ح ي: في صلاة. 0) ح ي: آلا 

(۳) م- عليه أن» صح ه. (5) ك م: وفرغ. 

)0( ك م + كلهم. 30( ح ي إلا رجل واحد. 
(۷) ك م + مع. (۸) ح ي - يصلي. 

(9) م ي: ثلاث. ) الاح دقان كان؛ صح ه. 


(١1)ح:‏ معه عبد ورجلان حران؛ ي: معه عبد ورجلان آخران. 


(۲) ك مح ي: بهم. )ك م منهما. 
(5١)ك:‏ ثم فرغ. )١5(‏ ك: فرغ. 
(17) ح ي - على الجمعة. (10) م: الوقت. 


۸ح عله. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت رجلاً صلى مع الإمام يوم الجمعة فلم يقدر على 
السجود» فسجد على ظهر رجل”''» هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم» يجزيه 
/[71/1] إذا كان لا يقدر على السجود. 


قلت: أرأيت من صلى”" الجمعة في الطاقات”" أو في السُدَة““ هل 
يجزيه'” ذلك؟ قال: نعم" . قلت: أرأيت من صلى الجمعة في دار“ 
الصيارفة*^ هل ا قال: إن كان في الملاقات “١١‏ ب 
وكانت الصفوف متصلة أجزأهم ذلك" "أ وإن لم يكن فيها أحد يصلي فلا 
تجزيهم صلاتهم؛ لأن بينهم وبين الإمام طريقاً. قلت: أرأيت إذا صف9© 
القوم يوم الجمعة ر موا فرق فى الجمعة وغيرها هل E‏ 
ذلك" '؟ قال: لا أكره» ون اش م5 


قلت: أرأيت رجلا أدرك مع الإمام يوم الجمعة ركعةء أو أدرلو* 
الإا في التشهد قبل أن يسلم» أو بعدما تشهد قبل أن يسل" أو 


(0) ح ي: إن صلى. 

)۳( 8 جمع طاقة وهي ما غطف من الأبنية. انظر: لسان العرب» «طوق». 

)©( جح في السندد: السَّدَة هي الباب أو الظلة التي تكون فوق الباب. انظر: المغرب» 
((سدد). 

)0( ي : في الطرقات أو ذ في السيرة هل يجزيهم. 

قف ع .ولت أرأيت من صلى الجمعة في الطاقات أو في السدة هل يجزيه ذلك قال 


نعم. 
)¥( ي: في ديار. 
(۸) الصيارفة جمع صَرّاف. انظر: القاموس المحيط» «صرف». 
9( ح ي + ذلك. (١٠)ي:‏ في الطرقات. 
(١١)ح:‏ متصلون. (0١)ح‏ ي - ذلك. 
()ح ي: إذا صلى. )١5(‏ الأساطين جمع الأسطوانة. 
(15) م: هل يكره. (15)ح ‏ هل تكره ذلك. 
(0١)ح‏ ي: لا أكرهه ولا بأس بذلك. () ح- مع الإمام يوم الجمعة ركعة أو أدرك. 


(9١)ي‏ - يوم الجمعة ركعة أو أدرك الإمام. )۲١(‏ ح-_أو بعدما تشهد قبل أن يسلم؛ صح ه. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 

ااا ۳ے 
أدركه بعدما سلم وهو في سجدتي السهو؟ عد أدرك هذا معه الصلاةء 
وعليه أن يصلي ركعتين. قلت: أرأيت رجلا“ أحدث وهو خلف الإمام”" 
يوم الجمعة» فانفتل فذهب فتوضا””*'» وقد فرغ الإمام من صلاته» كيف 
يصنع؟ قال: إن كان قد“ تكلم استقبل الظهر أربع ركعات» وإن لم يتكلم 
بنى على صلاته حتى يتم وكعدين. قلت أرآأيت رجلا أدرك الإمام يوم 
الجمعة وهو يتشهد"'' أيصلي الجمعة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: أرأيت 
مسافراً دخل في صلاة مقيم كم يصلي؟ قلت: يصلي صلاة مقيم أربع 
ركعات. قال: فهذ”" وذاك سواء؛ ألا ترى أنه لو“ أدرك مع الإمام الصلاة 
وجیت ا صلاته» فكيف يصلي غير صلاته وقد دخل في صلاته 


وتواها: وقال خی فى ا ''2 أربعاً إن لم يدرك الركعة"'“ 


الأخيرة (TD.‏ ا 0 قول زفر. 


قلت: أرأيت إماماً خطب الناس يوم الجمعة في وقت الظهر 
وصلى”*'' الجمعة في وقت العصرء وكان ذلك في يوم غيم» هل 
تجزيهم ٠‏ صلاتهم؟ قال: لا. قلت: فإن لم يخطب حتى ذهب وقت 
الظهرء لم بطب في رودت العصر وصلى الجمعة؟ قال: لا 3 تجزيهم'''' في 
الوجهين جميعاًء وعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات. 


ع 


قلت: ارابك ا ايو نزل بالناس في بلدة وهو لا ابد 


(۱)( ح ي + قد. زفق ح ي: الرجل. 

(۳) ح ي + في. )٤(‏ ح ي + ثم جاء. 

(0) كام قد. 0 ی ا 

0) ح ي: هذا. (۸) ح: لو أنه. 

30ع اد : 09ح ي الظهر: 

)۱١(‏ ح ي: الجمعة. (۱۲) ك: الآخرة؛ ح: الآخر؛ ي: الأخرى. 
(۳)ح ي: وهذا؛ ح ي + أيضا. (5١)ح:‏ ويصلي. 

() ي : هل يجزيهم. 0)ي: لا يجزيهم؛ ح ي + صلاتهم. 


۷ح ي - أمير ؛ ي ه: لعل صوابه هكذا إمام. 
ح ي عسكراً. ۰ (19) جح ي: بلدة ولا يريد. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا ين أله "؟ الجنودء هل عليه أن يقصر الصلاة؟ قال: لا. 
قلت: ل يوم الجمعة ويصلي ركعتين؟ قال : نعم. 

قلت : أرأيت إماما"“ خطب الناس يوم الجمعة» فلما فرغ من خطبته 
قدم عليه أمير آخرء أيصلي”'' القادم بخطبة الأول أم يعيد الخطبة؟ قال: 
إن صلى“ بخطبة الأمير الأول صلى”' أربع ركعات» وإن هو خطب الناس 

( 
3 بهم ركعتين. 

قلت : أرأيت القوم /1/11لاظ] أتكره”' لهم أن يصلوا الظهر في جماعة 

2 ده‎ E ê 7 0ND 00 Cz 

يوم الجمعة؟ قال : نعم ¢ الا إذا كانوا في مصر. 
وكذلك إذا كانوا"“ في سجن أو محبس”'؟ قال: نعم» وإن صلوا 
أجزأهم. 

قلت: أرأيت الإمام”*'' هل يجهر بالقراءة يوم الجمعة؟ قال: نعم. 

قلت: دمل sS‏ على أهل الأمصار. 
قلت: ات على هن كان كن "أو نحوها أن يأتي الجمعة 
بالكوفة؟ قال: لا. قلت: وكذلك أهل الجيرة”"؟ قال ته لين 


)١(‏ م: اخا. والبَراح» أي: الزوال عن المكان. انظر: المغرب» «برح». 


(۲( ح ي + يريح. 

(۳) أي: وهو الأمير كما يفهم من تتمة العبارة. 

)€( حي: يصلي. )0( م ثم یعید. 
(5) م: أن يصلي. 0) ح ي: يصلي. 
(۸) م: فصلى. (9) م: أيكره. 
(۱۰)ح - نعم. (١١)ح‏ ي: لو كانوا. 
(١١)م:‏ أو مجبس؛ ح ي: أو حبس. )١(‏ ح ي: فعلوا. 
() ح ي - الإمام. )1١5(‏ ك ي: أفتحب. 


0) ح ي: زرارة. رُرَارَة محلة بالكوفة» ويظهر أنه كان يفصل بينها وبين الكوفة نهر 
الفرات. انظر: معجم البلدان لياقوت» «زرارة». 

(10) ك م + والمدينة؛ ح: الجيزة. وقال أبو الوفا الأفغاني: ليس في أطراف الكوفة مقام 
يسمى المدينة» فلعله تصحيف «السدير» وهو من أطراف الكؤفة عند الحيرة» 
والله أعلم. انظر: الأصل (الأفغاني)» ولضسة 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة TD‏ 


ا على هؤلاء الجمعة. 


8 
2 0 


قلت: أرأيت الخطبة يوم الجمعة أهي قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: 
بل" قبلها. قلت: فإن خطب بعدها هل تجزيهم؟ قال: لا. قلت: فإن 
صلى بهم الجمعة و بعد ذلك؟ قال: علب أن يعيدوا الجمعة 
بعد الخطبة. 


قلت: أرأيت رجلا أدرك الإمام يوم | > لجمعة وقد رک( ورفع وا 
f‏ ف ٤‏ )م 3 . 

من الركوع ؛ فاحدث الإمامء معدم 4 الرجل» E Ra‏ ؟ قال: 
ولا يحتسب بهما"“ من صلاته؛ لأنه لم يدرك الركوع» ولكن يجعل 
السجدتين تطوعاًء ويصلي الركعة التي سبقه الإمام بها. قلت: فكيف 
أجز””'' من خلفه ولا يجزيه'''؟ قال: لأنه لو كان خلف الإمام كان عليه 


أن يسجدهما. 


قلت: أرأيت مسافراً شهد الجمعة مع الإمام» فأدرك الخطبة» فلما 
فرغ الإمام”"'' من خطبته أحدث» فقدمه" قبل“ أن يدخل في الصلاةء 
فصلى المسافر بالناس الجمعة» أتجزيهم صلاتهم؟ قال: نعه'*'". قلت: 


عع 


أرأيت إن كان المسافر لم يشهد الخطبة مع الإمام يوم الجمعة» إلا أنه حين 


)١(‏ ح ي - يجب. (0) ح ي: هي. 

)۳( ح ي: ثم خطب. )€3 حي: قال عليه وعليهم. 

ا ا pa AE ERD‏ 
)۷( 2 ي: قال نعم. (A)‏ اح ي: يجزيهم. 

(9) ك م: ولا يحتسبها. (١٠)ح‏ ي: أجزتا. 
EEO‏ (17) ك م - الإمام. 

(18) ح اي ققدم «المسافر. 09ھ 


الإمام. وقال الحاكم: وإن أمر الإمام مسافراً أو عبداً أن يقيم الجمعة بالناس جاز 
ذلك. انظر: الکافی» ٠١/۷٠و؛‏ والمبسوط. ؟/77. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فل الم ا قبل أن يدخل في الصلاة» فقدمه» كيف 
يصنع؟ قال: يصلي بهم الظهر ركعتين» ثم يتشهد ويسلم» ثم يقوم الناس 

قلت: أرأيت الإمام ما يجب عليه أن يقرأ في الجمعة؟ قال: ما قرأ 
. () 5" 2 5 : 2 0 ا 
فحسن » e‏ ان يوفت في ذلك وقتا. قلت: فاي سورة يقرؤها على 
المنبر؟ قال: ما قرأ فحسن. قلت: فإن قرأ على المنبر سورة فيها سجدة» 
اندها ويسجد 2 من I EE‏ قال : نعم. قلت: فإن قرأها في 
الصلاة؟ قال: يسجدها ويسجد من معه. قلت: فإن لم تی وفرغ من 
صلاته وسلم» هل يسجد الناس”" بعد ذلك؟ قال: إذا لم يسجد الإمام فلا 
يسجد من خلفه. قلت: /1٠/۷۲و]‏ أرأيت الإمام إن كان“ حين قرأ السجدة 
a 00 u. OT‏ الاو ا 
احدث قبل ان يسجدها» فعدم رجلا أينبغي لذلك الرجل المقدم ان 


يسجدها i OY‏ معه ا قال: نعم. 


قلت: أرأيت ال 0 وض الجر ا ا 
ويوطنون أنفسهم على إقامة شهرء هل يُجَمّع بهم" إمامهم؟ قال: لا 
قلت: لم؟ قال: لأنهم مسافرون. قلت: فإن صلى بهم إمامهم الجمعة؟ 
قال: لا تجزيهم» وعليهم أن يعيدوا الظهر ركعتين؛ لأنهم مسافرون» فلا 
يجزيهم أن يصلوا الجمعة إلا في مصر من الأمصار مع الإمام. 


E 


قلت: أرأيت إماماً صلى الجمعة بالناس» فلما فرغ" من الركعة 


دلق م دخل المسجد» صح ھ. (۲( حَ 5 - بهم. 
)۳( ح ي + له. )2 اح ي - معه. 
42 ح + من. (A)‏ ح ي ۔ إن كان. 
(9) م: هل حدث. (١٠)ح‏ ي: وقدم. 
(1) م: يعرفون. (5١)ح:‏ ويحاصرون. 


(65١)م:‏ هل يجمعهم. (5١)ح‏ ي: فرغوا. 


كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة 
تت ڪڪ ي 
الثانية قام حتى''' استوى قائماً؟ قال: عليه أن يقعد”". ويتشهد” 22151 
ويسجد سجدتي السهو. قلت: فإن قام في الظهر في الرابعة ' حتى استوى 
قائماء هل عليه أن يقعد فيتشهد ويسلم» ثم يسجد سجدتي السهو؟ قال: 
نعم. قلت: فإن قام في الظهر في الثانية حتى استوى قائماً؟ قال: لا 
يقعد» ولک تشي 02 على صلاته» فإ ^ سلم سجد سجدتي السهو. 
فلت من ا e‏ فال لأف الجمعة إثما هى ركان وقد تمت» 
والظهر” '' أربع ركعات لم تتم بعد فإذا استوى في الاه فا اة 
أن يمضي في صلاته» ويسجد سجدتي ا فرغ من صلاته""'. 
قلت: فإن لم ميق 419 انما ولک ا 0٥‏ وحین ٠‏ رب 09 و لكلاو 


قال: يقعد فيتشهد ويسلمء فإذا فرغ من صلاته سجد ايالمه يعن 
ذلك إن کان ''"؟ فعل للف تاس 0 واف تهت لك قد أساء ولا شيء 


ع 


عليه. قلت: أرأيت رجلا" افتتح الصلاة تطوعاًء وهو ينوي أن يصلي أربع 
ركعات» فلما صلى الثانية قام فذكر قبل أن يستتم قائماً؟ قال: يقعد فيفرغ 
من ان صلاته» وعليه سجدتا السهو. قلت: فإن استتم قائماً ومضى 
على صلاته» هل عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن كان لا يريد أن 


)١(‏ ي: حين. )۲( ح ي + فيتشهد. 

000 سراي من مع (4) ج ع ساقي الرايية: 

() ح ي ‏ هل عليه أن يقعد فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو قال نعم قلت فإن 
قام في الظهر في الثانية حتى استوى قائما. 


000 ح ي - ولكنه. )۷( ح ي: ويمضي. 
(۸) ك: وإذاء (9) ح: اختلف. 
(١٠)ح:‏ وفي الظهر. (١١)ي:‏ فإنماء 

(؟1)ح: فإذا؛ صح ه. (1) ح - من صلاته. 
(4١)ي:‏ لم يستوي. (15) ح ي + إلى الصلاة. 
(50)م: حين. (۱۷) ح ي - وحين نهض. 
(8١1)ح‏ ي: فذكر. (19)ح ي: يسجد. 
(۲۰) م: وإن كان. (١؟)ح‏ ي: ساهياً. 
(۲)ح ي: الرجل. 


۳ح ي - بقية. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صل أربع ركعات» فا 20 فى الثانية نهض 5 حتى استوى قائماء ثم 
ذكر؟ قال: يقعد فيتشهد”" ويسلم» ويسجد سجدتي السهو. قلت: وكذلك 
0 5 . )£( 6 (0) . 8 د وله 
لو نهض في الركعتين من الوتر أو المغرب ٠‏ فهو مثل ما وصفت لك في 
قلت: أرأيت الرجل أيحتبي''' يوم الجمعة في المسجد؟ قال: إن شاء 
فعل» وإن شاء لم يفعل. 
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/[١/۷۲ظ]‏ باب صلاة العيدين 


قلت: أرأيت العيدين هل يجب فيهما الخروج”" على أهل القرى 
والجبال والسواد؟ قال: لاء إنما يجب على أهل الأمصار والمدائن. قلت: 
أرأيت الإمام يوم العيدء أيبدأ بالخطبة أو بالصلاة؟ قال: بل يبدأ بالصلاةء 
فإذا فرغ“ خطب"'. ثم جلس جلسة خفيفة» ثم يقوم فيخطب» ويقرأ في 
a LE‏ ا قلت: أفتحب'"''' للقوم'"'' أن يستمعوا 


)١(‏ ك م: قعد. (؟) ك م + في الركعتين. 
للد مح والمغرب. 


() ح ي: الرجل الذي يحتبي. الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب 
يجمعهما به مع ظهره ويشذه عليهاء وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. ومنه 
قيل: الاحتباء حيطان العرب» أي ليس فى البراري حيطانء فإذا أرادوا أن يستندوا 
احتبّؤاء لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار» وقيل بكراهة الحبوة 
يوم الجمعة والإمام يخطب لأن الاحتباء يجلب النوم ولا يسمع الخطبة ويعرّض 
طهارته للانتقاض. انظر: لسان العرب» «حبو». 

(۷) ح ي: الخروج فيهما. (۸) ح ي + قام. 

(9) ح ي: فخطب. (١٠)ح‏ ي: سورة. 

)۱١(‏ م ي: أفيجب. (؟١)ح:‏ القوم. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 
وينصتوا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ 
قال''2: ليس فيهما أذان ولا إقامة'”. قلت: أرأيت الإمام إن بدا" بالخطبة 
فخطب ثم صلی بهم هل تجزيهم صلاتهه””؟ قال: نعم. قال : ولا 
ر ال ذن ال 

قلت: أرأيت التكبير في صلاة العيدين كيف هو؟ قال: يقوم الإمام 
فيكبر واحدة يفتتح بها الصلاة» ثم يكبر" بعدها ثلاثاًء فإذا كبر قر“ 
بفاتحة القرآن وبسورة فإذا فرغ من القراءة كبر الخامسة فركع بهاء فإذا 
فرغ من ركوعه وسجوده قام في الثانية فبدأ فقراً ‏ بفاتحة القرآن 
وبسورة"" فإذا فرغ من القراءة كبر" ثلاث تكبيرات» ثم يكبر الرابعة 
فيركع بهاء ثم يسجدء فإذا فرغ تشهد وسلم. قلت : : فهل يرفع يديه فی" 
N EE‏ ك تكبيرات؟ قال: نعم. قلت: ولا يرفع يديه في 
eS‏ 
فايها التي يرفع فيها يديه ؟ قال: إذا افتتح الصلاة رفع ' يديه 


EE )5(‏ (؟) ح ي - ليس فيهما أذان ولا إقامة. 

(۳) ح ي: إن بدأ الإمام. (:) ح ي - صلاتهم. 

() ك م - قال. 

(5) ح ي - قال ولا يخرج المنبر في العيدين. وستأتي المسألة مرة أخرى. انظر: 
۱/ظ. 

(۷) ح: ثم تكبير. (۸) ح ي: يقرأ. 

(9) ح ي: الكتاب وسورة. (١٠)ي‏ - فقراً. 

(١١)ي:‏ وسورة. 


(0١)ح‏ - الخامسة فركع بها فإذا فرغ من ركوعه وسجوهه قام في الثانية فبدأ فقرأ بفاتحة 
القرآن وبسورة فإذا فرغ من القراءة كبر؛ صح ه. 

)لك ح ي + كل. )۱٤(‏ م - هذه. 

(15) ح ي: السبع. 1 0 م - التسع. 

0)ح: في التكبيرتين من غير هذه السبع وإنما يرفع من السبع فيها؛ ي: في التكبير من 
غير هذه اي وإنما يرفع من السبع فيها. 

م ح ي: : فأيهم. () ح: الذي 

(۰) ي: يذه. (١؟)‏ ك م ورفع؛ ج + فيها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ثم يكبر ثلاثا فيرفع يديه» ثم يكبر الخامسة ولا يرفع يديه» فإذا قام في 

الثانية وقرأ كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديهء ثم يكبر الرابعة للركوع ولا يرفع 

يديه”“. قلت: والتكبير في الفطر والأضحى والخطبة والصلاة سواء؟ قال: 
نعم. 

قلت: أرأيت: الرجل يفوته العيد هل عليه أن يصلى شيعاً؟ قال: إن 

شاء فعل» وإن شاء لم يفعل. قلت: فكم يصلي إن أراد أن يصلي"؟ 


قال : إن شاء”*' أربع ركعات» وإن شاء ركعتين. 


قلت : أرأيت الإمام إذا خرج إلى الجَبًائَة”“ أينبغي له أن يخلف رجلا 
عليه. قلت: فإن فعل كيف يصلي بهم الرجل؟ قال: يصلي بهم كما 
يصلى الإمام فی الجبانة. 


قلت أرادت :ر أحدث في الجبانة يوم العيد وهو مع الإمام» 
فخاف إن رجع إلى الكوفة أن تفوته”" الصلاةء وهو“ لا يجد الماءء 
/۷۳/۱1و] كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي مع الناس. قلت: لم؟ قال: لأن 
العند. إن فان“ لع د غل اض وا ا بمنزلة الصلاة 
على الجنازة؛ ألا ترى أنه إذا صلى على الجنازة فأحدث أنه يتيمم 


)١(‏ ك م - فإذا قام في الثانية وقرأ كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه ثم يكبر الرابعة للركوع 
ولا يرفع يديه. 

(۲) ح ي - إن أراد أن يصلي. 

)۳( ح ي + إن أراد أن يصلي. 

)٤(‏ ح - إن شاء. 

(5) ح ي: من الجبانة. أي : مصلى العيد خارج المدينة. وقد تقدم. 


»( ج ي - بهم. )۷( ي رجل. 
(A)‏ ي أن يفوته. (4) ك م - وهو. 
(١٠)ك‏ م: ولاء )۱١(‏ ك: العيدين إن فاتته؛ ي: إذا فاته. 


)م ي: لم يكن. )ك م: العيدين. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


0 عليهاء فكذلك9) العيد. قلت: فإن أحدث بعدما صلى ركعة 
أيتيمم مكانه ويمضي على صلاته؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يتيمم ولكنه 
انصرف إلى الكوفة فتوضأء ثم عاد إلى المصلى فوجد الإمام قد صلى› 
1 ل 6 ٠.‏ 2 اضرف 

كيف يصنع؟ 0 يصلي ركعتين كصلاة ا و ار 0 
قلت: فهل يقرأ فيهما؟ قال: لا. قلت: فما شأنه يكبر ولا يقرا؟ لان 
قراءة الإمام له قراءة» ولا يكون تكبير الإمام له تكبيراً؛ ألا 7 ترى 2 عن 
خلف الإمام يكبرون معه ولا يقرؤون» فهذا والذي خلفه سواء» وال ول 
أدرك أول الصلاة مي الإمام. وهذا قول 58 حنيقة. وقال أو يوسف 
ومحمد: إذا 3-6 الإمام في الصلاة متوضعا"“ لم يجز”" التيمم؛ لأن 
هذا لاو الصا ".و هذا قول زفق 

قلت: أرأيت الإمام هل يقرأ في العيدين بشيء معلوم“؟ قال: 


6 


03 


بلغنا عن رسول الله كَل أنه کان ٠‏ يقرا هما ٠‏ باون اشر رك 
الك ©4“ ولحل اتلك حَرِيتُ الْعنِيَةَ ©4 . را تور عله 


(0) ك م: لأنه. (7) ح ي - متوضتاً. 


(0) ي: لم يجزيه. 
(۸) ك م - الصلاة. وقد مرت نفس المسألة في باب التيمم مع زيادة: «الصلاة». انظر: 


لظ 
(9) ح: شيئاً معلوماً. (١٠)ح‏ ي - كان. 
)١١(‏ ك م - فيهما؛ ي: فيها. )1١(‏ الباء ساقطة من م. 


.١/۸۷ سورة الأعلى»‎ )١1( 

)١5(‏ سورة الغاشية» .١1/88‏ وروي هذا الحديث عن ارقم أبي حنيفة عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن ب بشير أن النبي كَل كان يقرأ في 
العيدين والجمعة ب#سَبّج اسر رَيْكَ الام وهل أتلك حَرِيتُ 4 4 انر فد 
أبي حنيفة لأبي نعيمء 07 405 وجامع المسانيد للخوارزمي» ٠۳۷١ 3375/١‏ 
وانظر: صحيح مسلمء الجمعة» ۲٦؛‏ وسنن أبي داود» الصلاة» 2715 135؟؛ وسنن 
الترمذي» الجمعة» .۳٣۳‏ 

(15) م: وانما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القرآن. قرأها أجرام» وقد يكر أن يتحت الرجل شيا من القران 
کا حتى لا يقرأ فى تلك الك غيرها. 
قلت : فهل قبل العيدين”“ صلاة؟ قال: لا. قلت: فهل بعدها صلاة؟ 
قال : إن شاء صلى أربعاء وإن شاء لم يصل. 
قث : أرأيت :رجه أدرك الإمام في صلاة العيد بعدما تشهد ولم 
يسلمء أو أدركه بعدما سلم وسجد سجدتى السهو فدخل بن ثم سلم 
الإمام» أيقوم الرجل فيصلي صلاة العيد؟ قال: نعم. قلت: ويقرأ ويكبر؟ 
قال: نعم" . قلت“ : فكيف يكبر إذا قام يصلي إذا أدركه؟ قال: يكبر 
ين تكبيرات» ثم يقرأ بفاتحة”' '' القرآن وبسورة'» ثم يكبر الرابعة 
فيركع بها» ويسجد» ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ بفاتحة القرآن 
لفلف . 0000 o).‏ 1 
و ۱۲ ا كر أربع 8 انی ویرک ٩۶‏ في التكب 6 0 الان 
فل لم صسعلة عل هذا مان کیرات قال لاه ٠‏ “كر تكتيرة واحدة 
حين افتتح بها الصلاة مع الإمامء فألقيت"“ عنه تلك التكبيرة"'. قلت: ٠‏ 
أدامم رجلا أدرك مع الإمام ركعة من العيد. فلما سلم الإمام قام يعقضى › 


)١(‏ ح: أكره. 9 ئ شی 

(09- م ل ا ا 9 ا 

)0( ح + من. 0( م + رجل. 

(۷) ح ي - قلت ويقرأ ويكبر قال نعم. (۸) م- قلت. 

(9) ي: ثلث. )۱١(‏ ح ي: فاتحة. 

(١١)م‏ - ثم يقرأ بفاتحة القرآن وبسورة؛ ح ي: وسورة. 

20 م - ثم يكبر الرابعة فيركع بها ويسجد ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ بفاتحة القرآن 
وسورة. 

(۳) م - ثم يكبر أربع تكبيرات. (5١)ح‏ ي: فیرکع؛ ح ي + بها. 

)١5(‏ ي: في التكبير. (15١)ح‏ ي + قد. 

(۱۷) م: فالتقيت. )١8(‏ ح ي: التكبير. 

0 ح: يقضي. )۲١(‏ ح ي: فاتحة. 


(0)ح ي: وسورة. ()م: بأربع. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


5 دق rd‏ 
تكبيرات يركع باخرهن 


قلت: أرأيت الإمام هل ينبغي له أن يكبر في العيدين أكثر من تسع 
تكبيرات؟ /1١/"لاظ]‏ قال: ما أحب له ذلك. قلت: فإن فعل هل يضره ذلك 
E‏ وال الى 


هق 


قلت : أرأيت إماماً قرأ السجدة يوم العيد”'؟ قال: عليه أن يسجدء 
ويسجد معه اا قلت: وكذلك لو قرأها وهو يخطب؟ قال: نعم 
SS BENS RA E‏ ين 
(4) 6000 3 : 
قلت: أرأيت النساء هل عليهن خروج في العيدين؟ قال: قد كان 
رف لين قن دل ایی ای کو لی ا ل 
اي 1 الي N TE‏ المكتوبة في جماعة؟ 
قال “تسم اقلت فل ترص" لمر مشيين؟ فال ارحص 
لى ا شين" العشاءت الفح ا غين: ولك 


فلا. 
(TT) (TY) 0 5‏ 1 35 الحيوتعة 
قلت: ارايت العبد هل يجب عليه أن يسهد > 

(۳) ك م هل يضره من ذلك شيء. €3 ج ي - يوم العيد. 

)0( ح ي: هل عليه. »( ح ي + قال نعم. 

)۷( ح ي - ويسجد. )۸( جح سجدها. 

(4) 6 ي وسجدها. (۰) م: أو من. 

(١١)ي:‏ إن کان ترخص. (١١)ي‏ + فلا. 


(۱۳) ح ي + في. 
(15)ح - 

(۷) م: یر خص. 
)١(‏ ي: العجوز. 
(١؟)‏ ح: وأما. 
)ج ي - يجب. 


(5١)م:‏ أفيكره ؛ ا ي: فهل تكره. 
(١)ي:‏ أن تشهدن. 

۸ح ي بشيء. 

)جح ي الكبير. 

() م: العبيد 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

والعيدي.؟ قال: إن فعل فحسنء وإن لم يفعل فلا شيء عليه. قلت: 
فهل ينبغي له أن يفعل دون أن يأذن له مولاه؟ قال: لا. قلت: فهل 
ينبغي للمولى أن يمنعه من ذلك أو من الصلاة7" فى جماعة؟ قال: إن فعل 
لم يضره ذلك ا 

ولت ارات السهو في العيدين والجمعة والصلاة المكتوبة والتطوع 
أهو سواء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك السهو في صلاة الخوف؟ قال: نعم. 

فلت ارات المنبر هل يُخْرّج في العيدين؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت الإمام إذا كبر في العيدين أكثر من تسع“ تكبيرات 
أينبغي لمن خلفه أن يكبروا معه؟ قال: نعمء يتبعونه'" إلا أن يكبر ما لا 
يكبر أعحن من الفقهاء وما لم ا به الأثان: 
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باب التكبير في أيام التشريق 


قلت أرايك التكبير في أيام التشريق متى هوء وكيف هوء ومتى 


یبدا“ + ومتى يقطع؟ قال كان عبدالله بن مسعوة يبتدئة به من صلاة 


3 . )1۰( 7 57 (D.0. 
الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر”'''» وكان علي بن أبي‎ 


)١(‏ ي: والعيد. (0) ح ي - أن يأذن له.. 

(۳) ح: من صلاة. (5) ح ي: إذا كبر الإمام. 
(4) ح ي: من سبع. (0) ح ي: يتابعونه. 

)۷( ح: لم يجى. (۸) ح ي: يبتدأ؛ ح ي + به. 
(9) ح: الغد. 


)١(‏ قال الإمام محمد: أخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق السبيعي عن 
الأسود بن يزيد قال كان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يكبر من صلاة الفجر يوم 
عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر: الله أكبر الله أكبر لا إلله إلا الله والله أكبر الله 
أكبر ولله الحمد. انظر: الحجة على أهل المدينة»ء ١/١٠#؛‏ ورواه من وجه آخر. 
انظر: الحجة على أهل المدينة» ."08/١‏ وانظر: الآثار لأبى يوسف» 0١5؟؛‏ والمصنف 
لابن أبي شيبةء ١/444؛‏ ونصب.الراية للزيلعي» ٠.۲۴۲۲/۸۲‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب التكبير في أيام التشريق 

0000 ERT SPIE 
طالب يكبر من ا يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام‎ 
التشريق 0 1 5# ما فعلت ف فين لشي 0 وأما أبو حنيفة فإنه كان‎ 
اقول ا مسعود» وكان”' يكبر" من صلاة الغداة يوم عرفة إلى‎ 
صلاة العصر من يوم النحرء /74/11و] ولا" يكبر بعدهاء وأما أبو يوسف‎ 
ومحمد“ فإنهما يأخذان بقول علي بن أبي طالب.‎ 


قلت: فكيف التكبير؟ قال: إذا سلم الإمام قال: الله أكبر الله أكبر»ء لا 
إلله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد. بلغنا ذلك عن علي بن أبي 
طالب وعبدالله بن مسعود. 

قلت" '“: فمن صلى المكتوية في جماعة في مصر من الأمصار 
فعليهم أن يكبروا في هذه الأيام؟ قال: نعم. قلت: فإن كان معه ٩‏ 
نساء؟ قال: 0 5 قلت: أرأيت من صلى وحده من المقيمين أو 
العبعاديي"""" أن 'النما عل عا ”أن يكيووا؟ فاليا ا نيل 
ان أو ول لا قل ارات ٠‏ ن و37 البطرع 
في a‏ او الور هل ين بعدها؟ قال: 203140 قلع فهل 


)١(‏ ح: في صلاة. 

(؟) محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق. انظر: الآثار لمحمدء .٤١‏ وانظر: الآثار لأبى يوسف» ١5؛‏ والمصنف لابن 
5 ننه ارجا حرست اه بلطي I‏ 


(۳) ي: ذلك فأي. (4) ح ي: فعلت فحسن. 
(5) ح ي - وكان. (5) ك: مسعود ويكبر. 
(۷) ح ي: ثم لا. (۸) ح ي + بن الحسن. 
زفت 2 ي: وابن مسعود. انظر: المصادر السابقة. 

(١٠)ح‏ - قلت. ()ح: معهن. 

9 ا 9ح اهل عليهم: 
(14)ح ي - أرأيت. (15) م: إن صلى. 

(17) ح ي: من التطوع في الجماعة. (۱۷) ح ي: هل يكبروا. 


(۱۸) م - قال لا. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على أهل السَّوّادا'' أن يكبرو””'؟ قال: لا. قلت: فإن صلوا في جماعة؟ 
قال : وإن صلوا في جماعة“ فلا تكبير عليهم. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال”" أبو يومف وي حا ی الا و ا 
رجل أو امرأة ين ع ا أو في جماعة. قلت: 
أرأيت المحرم يوم عرفة إذا صلى وسلم أيبدأ بالتكبير أو" بالتلبية؟ قال: 
اد يبدأ بالتكبير ثم يلبي. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير أوجبهما 

قلت: أرآبت ‏ الإمام إذا كان عليه سا2 السهو أيكبر 239 فيل 
أن جد "قال ا ولك يسمحدهنا ويسلم ثم 0 قلت: أرأيت 

(ND r‏ لاع ES‏ د" 

أو يقو« 1 6 يقوم ل كك فإذا فلت ل 
قال: لأن التكبير ليس من الصلاة؛ ألا ترى لو أن رجلاً دخل معهم في 
التكنين بريد الصا" جره ٠‏ ؤللق كلق""" 0 توهلا ا سه مد 
السهو؟ قال: لا؛ ألا ترى أن من دخل مع الإمام في سجدتي السهو فقد 
دخل معه في الصلاة؛ لأن سجدتي السهو من الصلاة» والتكبير ليس من 
الصلاة. 


قلت: أرأيت إماماً صلى بالناس يوم العيدء فلما صلى الركعة 


)١(‏ أهل السّواد هم أهل القرى في العراق كما تقدم. 


(0). ح: تكيير» ي٠‏ تكبيراً. (۳) م + فإن صلوا في جماعة قال. 
2 ح ي - قال وإن صلوا في جماعة. )٥(‏ م: ولا. 

(5) ح ي + وأما. (۷) ح ي + قالا. 

(0) ي - نرى. (9) ح ي + من 

(١٠)ح‏ ي - أو امرأة أو. (١١)ح‏ ي + يبدأ. 

70ح م- بل. 1)ي - أرأيت. 

)جح ي: سجدتي. (15)ح ي: يكبر. 

(0)ح - بركعة. (۱۷) ح: حتى. 

(۱۸) ح ي: أم يقوم. 0 ح: يقضي. 


(١٠)ح‏ ي: في التكبير إن بدأ بالصلاة. (١؟)ي:‏ إن بدأ بالصلاة لم يجزيه. 
(0')ح ‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب التكبير في أيام التشريق 3 
الثانية”“ قام حتى استوى قائما" وهو ساهي» كيف يصنع؟ قال: يقعدء 
ويتشهد 0 م جه سجدي السهوء ويسجد من خلفه معه"» ثم 
ا رسك "قلت أرأيت إن لم ينهض الإمام ولكن”*“' نهض رجل 
ممن" خلف الإمام ثم ذكر بعدما استتم Eb‏ ا 
ع لقا e‏ ولا سهو عليه. قلت : لم؟ قال: آنه لين غل عن 
خلف الإمام /[١/4/اظ]‏ سهو إذا لم يه الإمام. 


قلت أرأيك: إماماً صلى بالتامن. فى أيام _التشريق: فسني اام كت سق 
قام من مجلسه ذلك» أو خرج من المسجد : ثم ذكر؟ قال: لبون قلي أن 
يكير وغل ٠‏ من فة الك قلف ا 0 
أو قبل" أن يخرج من المسجد ولم يتكلم» أيكبر ويكبر من معه؟ قال: 
نعم. 

قلت: أرأيت إماماً صلى بالناس يوم العيد فأحدث؟ قال: يتيمم 
ويمضي على صلاته؛ لأن العيد ليس كغيره. ألا ترى أنه خارج من المصر 
وليس بحضرته ماء. قلت: فإن قدّم الإمام رجلا يصلي بالناس بعدما أحدث 
الإمام REST‏ السجدة» ولم يكن as‏ حتى أحدث» هل 
يسجدها هذا الإمام الثاني؟ قال: نعم يسجدهاء ويسجد معه الناس. قلت: 
أرأيت إن كان الإمام الثاني لم يكن داخلا في صلاة القوم ولم يسمع 


)١(‏ ح ي: صلی ركعتين. (0) ح ي - حتى استوى قائماً. 
(۳) ح ي - معه. (4) ح ي: ثم يسلم. 

)٥(‏ ح ي: ولكنه. (5) ح: من. 

(۷) م: فإنما. (0) عي نهد 


(9) ي: لم يسهوا. 

)٠١(‏ ك م: ولا على. وقال الحاكم: فإن نسي الإمام التكبير حتى انصرف من صلاته فإن 
ذكره قبل أن يخرج من المسجد عاد فكبرء وإن كان قد خرج سقط عنه» وعلى القوم 
أن يكبروا. انظر: الكافي» ١/9١ظ؛‏ والمبسوطء .40/١‏ 

(١1)ك‏ ح ي: وقبل. (۱۲) ي + الإمام. 

)١(‏ ي : يسجدها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
السجدة» فلما قدمه الإمام'' كبر ينوي" الدخول في صلاة القومء 
| و من معه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الإمام 
ال لما" قرأ السجدة'" نسي أن يسجدهاء فلما أراد أن يركع أحدث» 
فقدم هذاء هل“ على الإمام الأول وعلى من خلفه سجدتا السهو؟ قال: 
2 
قلت: أرأيت الصلاة قبل العيد هل تكرهها”'''؟ قال: نعم. قلت: 
أفتكرهها'' '' بعد" قال: لست أكره» إن شاء صلىء وإن شاء لم يصل. 
قلت: أرأيت الإمام''' إذا خطب في العيدين““ هل يجب على 
الناس أن ينصتوا ويستمعوا'*'" كما يجب" عليهم في الجمعة؟ قال: نعم. 


باب صلاة الخوف والفزع7١1)‏ 


قلت: أرابتت الإمام إذا كان مُوَاقَفْ العدو في أرض الحرب» 
فحضرت الصلاةء فأراد أن يصلي بالناس» كيف يصلي بهم ؟ قال: 
طائفة من الناس بإزاء العدو. ويفتتح الإمام الصلاة ان معه» فيصلي 
بالطائفة اب 00 معه ركعة وسجدتين» فإذا فرغ منها انفتلت" '“ الطائفة 


)١(‏ ح ي - الإمام. (0) ح: ونوى. 

(٥)‏ حح ي - الأول. )0( ج ي: بهما. 

(۷) ي + ثم. (۸) ك م-هل. 

(9) ي: سجدتي. (١)م:‏ هل يكرهها؛ ح ي: هل تضره. 
(1) م: أفيكرهها؛ ح ي: أفيصليهما. () ح: بعده. 

(17) م الإمام. ش (15)ح ي: في العيد. 

(15)ح ي: أن يستمعوا وينصتواء. 0)ح: تجب. 

(۷)ح ي - والفزع. () ح ي: التي. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف والفزع 

الذين”'' مع الإمام من غير أن يتكلموا ولا يسلمواء فيقفون”" بإزاء العدوء 

وتأتي الطائفة الأخرى”" الذين كانوا بإزاء العدوء فيدخلون مع الإمام في 
00 )0( ب ( TN, e‏ 

الصلاة > فيصلى 3 الإمام د 8 وسجدثين » نم يتشهد» ويسلم 


3 


(۷) . 
لوقام إذا فرغ من 020 ثم تقو “ /[8ره/او] الطائفة التي مع الإمامء 
فيأتون مقامهم من غير أن يتكلموا ولا e‏ حتى يقفوا بإزاء العدو» وتاتي 
الطائقة ال كانت نان الد" - وهم الذين صلوا مع الإمام الركعة 
الأولى - فيأتون مكانهم الذي صلوا فيه''''» فيقضون ركعة وسجدتين""") 
بغير إمام ولا قراءة» ويقعدون ويسلمون» ثم يقومون فيأتون مقامهم» ثم 
يأتي""'' الطائفة الذين صلوا مع الإمام الركعة الثانية» فيقضون ركعة 
OY‏ بقراءة بغير إمام» e‏ 9 ولو ام ثم يقومولن 
اتون أصحابهم وو معهم. قلت : ولم يصلي بهم ا ركعة 
ار لقولٍ اله تعالی فى كتايد #ودا كنت ف 


َأَقَمَتَ لهم الصّسلزة ْنَم طايه منم كعك ا اا 
ہے صو وه ر بوي 228 ےر ري 4ر ور ع م 
كوا من رآپڪُم وَلَأتِ طايه أُخْرَى لر يصلوا كيصوا مَمَكَ لخدو 
)0( م قصلي : 

() من هنا سقط مقدار كبير من نسخة ح فاستكمل الناسخ ذلك في الصفحة التالية. 

(۷) ح ي: فإذا. (۸) ح ي: قامت. 

0( ك م الذين. 

)خي وتأتي الطائفة التي كانت بإزاء العدو. 

(١١)ح‏ ي - الذي صلوا فيه. (۱۲) ح ي + وحداناً. 


09 ت تاي حي ثم انون 
)١5(‏ ي - بغير إمام ولا قراءة ويقعدون ويسلمون ثم يقومون فياتون مقامهم ثم ياتي الطائفة 
الذين صلوا مع الإمام الركعة الثانية فيقضون ركعة وسجدتين. 


)١5(‏ م: ويتشهد؛ ي: ويتشهدوا. (5) ي: ويسلموا. 
(10) ك ح: فيقفون؛ ي: فيقفوا. (۱۸) ح ي - ركعة. 
(19) م - قال. (۲۰)ح ي: يقول. 


(۲۹) ح - الله تعالى. 


۳ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ودر ا فلت أرانت لو كان هدا" اعدو قى القبلة: 

فاستطاع ٩‏ الإمام أن يصلي بالناس”*' جميعاً ويستقبل العدوء ل ذلك؟ 
قال: إن شاء فعل» وإن شاء صلى كما وصفت لك. 


قلت: فإذا''' كانت الصلاة صلاة المغرب كيف يصلي بهم؟ قال: 
يفتتح الصلاة ومعه طائفة» وطائفة بإزاء العدو» فيصلي للا 1 اا 
ركعتين» ثم تقوم الطائفة فيأتون”" مقامهم“» فيقومون”''' بازاء العدو من 
عا وكلهوا ولأ ا وا اة لدی ٠‏ انوا بوإزاءالعدق 
فيدخلون مع الإمام في الصلاة» فيصلي بهم ركعة"' ويتشهد ويسلمء ثم 
تقوم الطائفة ا معه من غير أن 2 واوا تاتون 
مقامهم'"''' بإزاء العدو» وتجيء الطائفة التي" صلت مع الإمام الركعتين 
الأوليين» فيأتون مقامهم الدع" مرا سه شود وكغة وسا 
وحداناً بغير إمام ولا قراءة» ويتشهدون ويسلمون"''» ثم يقومون فيأتون 
مقامهم بإزاء العدوء وتجيء الطائفة التي صلت مع الإمام الركعة الثالثة 
فيأتون مقامهه'' الذي E‏ و رک قر اة وعتداناً؛ 
ويتشهدون ويسلمون» ثم يأتون مقامهم فيقفون”"") مع أصحابهم. 

قلت : أرأيت إذا كان الإمام مما في مصر أو في 


(9)” رر اا 2 eat‏ 
م2 ح ي: واستطاع. €3 ح ي: بهم. 
(5) ك: يفعل. (5) ح ي: فإن. 
(۷) ك: الذين. (۸) ك م: فتأتي. 
(9) ح: مصافهم. )۱١(‏ ك ح ي: فيقفون. 
(١١)ي:‏ ويأت. 09ي 
(19) ينتهي هنا السقط والإكمال في نسخة ح. )١5(‏ ح ي: الذين. 
(5١)ح‏ - ولا يسلموا. (١)ح‏ ي + فيقفون. 
(۷) ح ي: الذين. (۸) ح ي: الذين. 
۹ح ي : ويتشهدوا ويسلموا. () ح: المقام. 
(1) ح ي: الذين. (۲) م: فيقضون. 


۳ح ي في. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف والفزع لق 
العدو» فحضرت الصلاةء فصلى صلاة الخوف» /11ردلاظ] هل يي 
0 قال: لا» ولكنه يصلي بهم صلاة مقيم. قلت : وكيف يصلي 
بهم ؟ قال: يفتتح 00 ومعه 0 وطائفة بإزاء الحدو» فيصلي 
العدو من غير أن يتكلموا ولا يسلمواء وتأتي''2 الطائفة التي كانت 
بإزاء العدو. فيدخلون 5 الإمام في الصلاة فيصلي بهم ركعتين 0 
2 5 نهذ نمام (WD. of me‏ 
الاح ا 50 من غير أن يتكلموا ولا يسلمواء وتأتي 6 
الطائفة التى ضلت ملع الإمام الركعتين الأوليين» فيقضولن ركعتين ا 
E‏ ا 7 0D‏ 
بعير قراءة» ويتسهدول ويسلمون يي حم يمومول 5 مقامهم. وتأني”'' 
الطائفة الذين”"'' صلوا مع الإمام الركعتين الأخريين“'» فيقضون وحدانا 
(NOD | .‏ ع م 1 f‏ 
ركعتين بالقراءة 0 ويتشهدون ويسلمون» ثم يقومولن فيقفون"١‏ بإزاء 
)۷( 
ال ٠‏ 


قلت : أرأيت الطائفة الذين"“ صلوا مع الإمام الركعتين الأوليين لم 
يقضون بغير قراءة؟ قال: لأنهم أدركوا أول ا مع الإمام» فقراءة الإمام 
لهم قراءة» وأما الذين أدركوا مع الإمام الركعتين الأخريين'' فلا بد لهم 
من القراءة فيما يقضون؛ a‏ لم يدركوا مع الإمام اول الصلاة. قلت: 


YEE 0 NEED 


(۳) ح ي: ثم هؤلاء. )٤(‏ ح ي: الذين. 

(0) م: فيقضون. (5) ح ي: ثم تأت. 

(۷) ك م: التي. (۸) م: الاخرتين. 

(9) ح ي: وتأت. (١)ي:‏ ويتشهدوا ويسلموا. 
(۱۱) م: ثم يقون؛ ح ي + فيأتون. (۱۳) + ثماتأت. 

(1) ك م: التي. )١4(‏ م ح: الاخرتين. 


)٠١(‏ ح ي: فيقضون ركعتين بقراءة وحداناً. )١١‏ م: فيقضون. 
(۱۷) ح ي: ثم يأتون مقامهم فيقفون مع أصحابهم. 
(۱۸) ك م: التي. (۹) م: الاخرتين 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

أرأيت إن لم تقرأ الطائفة الذين“ أدركوا مع الإمام الركعة الثانية"؟ قال: 
لا يجزيهم › وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. قلت: أرأيت إن ائتم أحد ممن 
ذكرت لك فيما يقضي بصاحبه””؟ قال: أما الإمام فصلاته تامةء وأما الذين 
اتتموا به فصلاتهم فاسدة» وعليهم أن يستقبلوا““ الصلاة. 

قلت : أرأيت إماماً صلى بالناس صلاة الخوف فسها في صلاته؟ قال: 
السهو في صلاة الخوف وفي غيرها سواء. قلت: فمتى يسجد للسهو*؟ 
قال : إذا فرغ من تر وسلم ع" سجدتي السهو. ين معه 
الطائفة التي خلفه» ثم يتشهد ويسلمء ثم تقوم الطائفة التي خلفه”'' فيأتون 
مقامهم فيقفون بإزاء العدوء وتأتي”''' الطائفة الأخرى فيقضون ركعة 
010 فإذا سلمو سجدوا سجدتي السهوء ثم يتشهدون ويسلمون» ثم 
يأتون مقامهم» وتأتي الطائفة التي بإزاء العدو فيقضون ركعة وحداناء ولا 
يسجدون للسهو؛ لأنهم قد /[۱/٦۷و]‏ سجدوا مع الإماء"'. قلت: فإن سها 

(۳) ام OND.‏ . 8 
السهو"". قلت: فإن”*'' سها رجل من الذين لم يسجدوا مع الإمام فيما 
ل هل عليه E‏ السهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهم 
(۲) هذا إذا كانت الصلاة ركعتين. أما إذا كانت أربع ركعات فيكون السؤال عن الذين 

أدركوا مع الإمام الركعتين الأخريين. 

(۳) ك: صاحبه؛ م:: حاجه. 
(4) ح ي: وأما الذي يأتم به فصلاته فاسدة وعليه أن يستقبل. 


() ح: السهو. (5) ح ي: من الصلاة. 

(۷) ك: يسجد. (۸) م: ويسجد؛ ح ي: وسجد. 
0خ aS‏ الطائقة التي حلي 

(١٠1)ي:‏ ويأت. ح ي : معه. 


(0)ح ي: سجدتي. 

(1) ك م قلت فإن سها رجل من الذين سجدوا مع الإمام فيما يقضي قال عليه سجدتا السهو. 
(5١)ح‏ + كان. (15) ح ي - فيما يقضون. 

7ح ي: سجدتي. 


كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف والفزع 2 


خلف الإمام؛ ألا ترى أنهم يقضون الركعة بغير قراءة» ولا سهو على من 
خلف الإمام» ولكنهم يسجدون السجدتين اللتين كانتا على الإمام. 


قلت: أرأيت الإمام إذا قرأ في الركعة الثانية السجدة”'' فسجدها 
بالطائفة الذين”” معهء ثم جاءت الطائفة الذين'" صلوا مع الإمام أول 
رك أيسحدون تلك السحهدة؟ قال تعب فلت: و ولم 
يسمعوها"“؟ قال: لأنهم قد أدركوا مع الإمام أول الصلاة» فعليهم ما على 
الإمام؛ ألا ترى لو أن رجلاً نام خلف الإمام في صلاة الغداة فقرأ الإمام 


1 


المسجدة ‏ ثم اسقط الرجل بعد ذلك أنه ينبغى”" له أن يسجد ثم يرفع 
رأسه فيصنع كما يصنع"“ الإمام وهو لم يسمع السجدة» فكذلك هذا. 


قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم صلاة الخوف» فلما كان في الركعة 

الثانية أحدث» ومعه الطائفة الذين''“ لم بتر ا رل السا كنف 
1 4 ۰ » چ (۲) د 0 5 ف اا 4د 

يصنع؟ قال: يقدم رجلا منهم» فيصلي بهم تلك الركعة» فإذا تشهد 


ويأتو”"" الطائفة الذين أدركوا“"“ أول الصلاة» فيقضون ركعة وحداتاًء فإذا 


فيقضون““ ركعة وحداناً. قلت: أرأيت إن كان الإمام الثاني لما تقدم 


6 


سها في صلاته كيف يصنع؟ قال: إذا فرغ من تلك الركعة تشهدء وتنحی 


أدركوا الركعة الثانية» 
000 


للق حْ ي - السجدة. )۲( 3 م التي ؛ ح: اللذين. 


(۳) ك م: التي. (:) ح ي: الأول الركعة. 
(0) كح ي: لم. (1) ح ي - ولم يسمعوها. 
(۷) ح + وسجل؛ ي + وسجله. (0) مح: أينبغي. 

(4) ي: صنع. )۱١(‏ ك م التي. 

)۱١(‏ ي - معه. ۳ح ي - بهم. 

() ك م: وتأتي. )١5(‏ ك م: التي أدركت. 
(1) ك م: e‏ (13) ح ي - الطائفة. 

)١0(‏ ك م: التي. (۱۸) ح: فيصلون. 


(19)ح ي - تقدم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


من غير أن 6 ولا يسجد» فيقومون فيأتون مقامهم بإزاء العدو. وتأتي 
الطائفة الذي ' أدركوا أول الصلاة» فيقضون ركعة وحداناء فإذا تشهدوا 
وسلموا سجدوا سجدتي السهوء فإذا فرغوا جاءت الطائفة الذين”" أدركوا 
الركعة الثانية» ‏ فيقضون ركعة وبحدان2"0, فإذا فرغوا وسلموا سجدوا سجدتي 
السهو. 

قلت: أرأيت إن حمل“ العدو على الطائفة الأولى بعدما صلوا الركعة 
لرل كف بإزائهم فقاتلوهم؟ قال: صلاتهم فاسدةء وعليهم أن 
يستقبلوا الصلاة. قلت: أرأيت إن كان العدو إنما"“ حملوا على الإمام وعلى 
من خلفهء والإمام ومن خلفه /1/1[1/اظ] فى الركعة الثانية» فقاتلوهم؟ قال: 

صلاة الإمام وصلاة من a‏ وصلاة الت RE‏ معه الركعة الأولى 
كلهم فاسدة. قلت : و 0 إذا فسدت صلاة الإمام فسدت 
صلاة من خلفه والذين صلوا معه الركعة الأولىء وهو" 0 خلف الإمام ؛ ألا 
ترى أنهم يقضون الركعة بغير قراءة. قلت: لم أفسدت صلاة الإمام؟ قال: 
لأنه قاتل » والقتال عمل في الصلاة يفسدها. 

قلت: أرانتك وله يخاف العدو فلا يستطيع النزول عن دابته» أنشعزة 
أن يصلي على دابته وهي تسیر ا يومى إيماء ويجعل 
السجود أخفض من الركوع؟ قال : : نعم. قلت : أذ اكيب > جلا“ لا يستطيع 
أن يقوم من خوف العدوء فهل”'' يسعه أن يصلي قاعداً يومئ إيماء؟ قال: 


جم 

) ك م: التي. () ك م: التي. 

)۳( ح + فإذا فرغوا جاءت الطائفة الذين أدركوا الركعة الثانية كن ركعة وحداناً. 
5( ح ي: لما. )۷( 2 ي : خلفه. 

)۸( ح - صلوا. (4) كح ي لم. 

(١)ح:‏ لأنهم. (1)م: وهو؟ اح - وهم؟ ي: هم. 
() م: وهو يشير؛ ح ي: وهو يسير. (1)ح ي + به. 


(5١)ي:‏ رجل. (15)م ي وهل ؛ € هل. 


كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف والفزع 

قلت: أرأيت القوم إذا كانوا يقاتلون العدو فحضرت الصلاة» هل 
يصلون وهم في تللم" الال" شون ٠‏ قال لا يلون غا تلك 
ال ولكنهم يدعون الصلاة حتى ينصرف عنهم العدو. قلت: فإن 
قاتلهم العدو حتى ذهب وقت صلاة“ أو صلاتين أو ثلاثة هل يكفون عن 
تلك الصلاة؟ قال: نعم. قلت: فإذا انصرف عم ر فوا ما فاتهم؟ 
قال : : نعم. قلت : ارايت إن کان العدو لا يقاتلونه”" e‏ دخلوا فى 
الصلاة أقبل العدو نحوهم» فرماهم المسلمون ا ا ¢ 0 
هذا صلاتهم؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن هذا عمل في الصلاة 
يفسدهاء وهذا والمُسَايمَة"“ سواء”''': وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. 

قلت: أرأيت الرجل يخاف السّبُْع'''' فلا يستطيع النزول عن دابته» 
هل ا أن يصلى على دابته» يوميع إيماء» ويجعل السجود أخفض من 
الركوع حيث توجهت به دابته؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت القوم يكونون بإزاء العدو وهم يخافون هل يصلون على 
الذوات» جماعة كما وصفت لك قال لا قلت أرأيث" الإمام إن صلى 
بطائفة منهم وهم" على الأرض» فلما صلى بهم الركعة الأولى 


(۱) ج ي: على تلك. )۲( ج ي: الحالة. 
(۳) ح: يقاتلون. (5) ح ي: الحالة. 
)٥(‏ ح ي : الصلاة. © حَ 55 تلك. 


0) م: الفلا يقاتلوهم. 

(۸) النّبْل: السهام العربية» اسم مفرد اللفظ مجموع المعنى» وجمعه يبال. والشّاب 
التركية» الواحدة نُشَّابَة. انظر: المغرب» «نبل». ولم يذكر هذا التفريق في لسان 
العرب» اانشب). 

(9) كم ط: والمسابقة. والمسايفة أي: المضاربة بالسيف. انظر: المغرب» «سيف)». 

)۱١(‏ م - سواء؛ ح ي - وهذا والمسايفة سواء. 

)۱١(‏ ح ي: السباع. 0ح ي : أيسعه. 

۳ح ي - قلت أرأيت القوم يكونون بإزاء العدو وهم يخافون هل يصلون على الدواب 
جماعة كما وصفت لك قال لا. 

(5١)ح‏ ي: بالطائفة. (15١)ح‏ ي: وهو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قاست " "الطائقة الذي خو كيرا الخيل» ثم ساروا حتى وقفوا بإزاء 
العدو. هل تفسد" صلاتهم؟ قال: نعم» وهذا“ عمل في الصلاة 
يفسدها. قلت: فإن لم يركبوا ولكنهم مشوا مشياً؟ قال: صلاتهم تامة» 
المي لا شد الصلاة هاهنا. قلت: /[١/۷۷و]‏ من أين اختلف المشي 
والرک ت وال س بدا لأنهع لا ستطيعوة أن يقر 
بإزاءالعدق احتى موا وال کرت که 5 


قلت : أرأيت إماماً صلى بالناس صلاة الخوف” '» فأحدث في الركعة 
الأولىء فقدم رجلا LS‏ يصلي بهم؟ قال: يصلي بهم كما يصلي 
الإمام الأول لو لم يحدث على ما وصفت لك فلت: رانف إن ا 
الإمام الثاني يصلي بالناس بعدما أحدث الإمام“'“ الأول فقاتل'' العدو هو 
والذين معه؟ قال: صلاته وصلاة القوم وصلاة الإمام الأول" '“ فاسدة؛ لأن 
الثاني قد صار إماماً للأول"'. ألا ترى أن الأول يبني على صلاته وتجزيه 
عد الإمام الثاني فإذا قاتل هذا الإمام الثاني فسدت”“ صلاتهم 


كلك ر انت اماما صلى بالناس صلاة الخوف والإمام مسافر» وطائفة 
من الناس مسافرونء وطائفة منهم مقیمون» كيف يصلى بهم؟ قال: يصلى 


)١(‏ ح ي: قام. © العامة الغ 

9 هل شت )٤(‏ ح ي: هذا.' 

0 م وهذا في عمل. 

5) ح ي - قلت فإن لم يركبوا ولكنهم مشوا مشياً قال صلاتهم تامة والمشي لا 
يفسد. 

0) ح ي - لأن. (۸) ح ي: أن يقومون. 


(١٠)ي‏ - منه بد؟ صح ه. اليد هنا بمعنى العوض. انظر: لسان العرب» «بدد). 


(١1)ح‏ ي - صلاة الخوف. (0١)م‏ - رجلاً كيف. صح ه. 
)1١5(‏ ح ي: فقاتلوا. (15)ح ي - الأول. 
(۷)ح ي: إمام الأول. (۱۸) ح ۔ هذا؛ صح ه. 


(۱۹) ح + الأول. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف والفزع 7 
بالطائفة الأولى ركعة» ثم ينفتلون من غير أن يسلموا ولا يتكلمواء فيأتون 
حتى يقفوا بإزاء العدوء وتأتي'' الطائفة الأخرى» فيصلي بهم ركعة أخرى» 
(O. .. (¥) 1 7 . . 5 :‏ 
ويتشهد ويسلمء ثم ينفتلون من غير أن يسلموا ولا يتكلموا"''» فيقفون 
لالدو 9 تأتي الطائفة الأولى» فمن كان منهم مسافراً قضى ركعة 
(VD. » )0( ٤( e‏ 5 
وتشهد وسلم ومو كان تي ين ”1 لم تاذ" ركعات وتشهدوا 
وسلمو”". فإذا فرغوا من صلاتهم قاموا فوقفوا بإزاء العدو» وجاءت 
الطائفة الأخرى» فمن كان منهم مسافراً قضى ركعة وتشهد وسلمء ومن كان 
(4) اس 
منهم مقیماً قضى ثلاث رات و وسل" “قلف اریت إن كن لايم 
نفسه مقيماً فصلى بهم؟ قال : يصلون اخ ا صلاة المقيمين کما 
NT‏ واذة الخرف: 


قلت: أرأيت قوماً مُوَاقفِي"“ العدو”"" لا يستطيعون أن ينزلوا عن 
دوابهم كيف يصنعون؟ قال: يصلون على دوابهم يومئون إيماء. قلت: فإن 
أمهم بعضهم فصلى بهم جماعة وهم على دوابهم رم E‏ 
تجزيهم صلاتهم"'"؟ قال: لا"'". قلت: فكيف يصلون؟ قال: يصلون 


)1١(‏ ي: وتات 

(۲) م - فيأتون حتى يقفوا بازاء العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة أخرى 
ويتشهد ويسلم ثم ينفتلون من غير أن يسلموا ولا يتكلموا؛ ح ي: أن يتكلموا ولا 
A‏ 

(۳) ح ي: فيقفوا. (4) ح ي: ويتشهد ويسلم. 

(5) ي: مقيم. (5) ي: ثلث. 

(۷) ح: ويتشهد ويسلم؛ ي: ويتشهدوا ويسلموا. 

(A)‏ ح ي - فإذا فرغوا من صلاتهم قاموا فوقفوا بإزاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فمن 
كان منهم مسافراً قضى ركعة وتشهد وسلم ومن كان منهم مقيماً قضى ثلاث ركعات 


وتشهد وسلم. 
(١١)ح‏ ي + في. 0ح ي: مواقفين. 
(۳) ح ي + ثم. )۱٤(‏ ح + كيف يصنعون. 
(15) ك م - يومئون إيماء. 0ح ي - هل تجزيهم صلاتهم. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ب بغير امام ويجعلون السجود أخفض من الركوع. 

قلت : أرأيت القوم يكونون في السفن”" في البحر يقاتلون العدو كيف 
يصلون؟ قال: يصلون كما يصلون في البر. 

قلت: أرأيت القوم يخافون العدو فصلوا صلاة الخوف على ما 
وصفت لك ولم يعاينوا العدو؟ قال: أما الإمام فتجزيه صلاته» /[١/۷۷ظ]‏ 
وأما القوم فلا تجزيهم صلاتهم“. قلت: فإن رأوا سوادا فظنوا أنه العدو“ 
فصلوا صلاة الخوف على ما وصقت لكء فإذا ذلك السواد إبل أو بقر أو 
شاة'''؟ قال: أما الإمام فتجزيه“ صلاتهء وأما القوم فلا تجزيهه"؛ لأن 

0 a 0 5 3 1 (4) 5 

مشيهم” واختلافهم عمل ا الصلاة. قلت: فإن كان ذلك السواد 
عدو”'''؟ قال: صلاتهم جميعاً تامة. 


باب غسل"'''' الشهيد وما يصنع به 


قلت: أرأيت الشهيد هل يغسل؟ قال: إذا قتل في المعركة لم يغسل» 
وإذا حمل من المعركة'"'' فمات في بيته أو في أيدي الرجال عُسلء» 
وخنطء وصنع به ما يصنع بالميت من الكفن وغيره. قلت: فإذا قتل في 
المعركة هل يكفن؟ قال: يكفن في ثيابه التي عليه» غير أنه ينزع عنه ما كان 
عليه من السلاح”"'' أو فرو أو حشو أو جلد أو خفين أو مِنْطَقَة أو قلنسوة» 


)١(‏ ح ي + يومئون إيماء. (۲) ح ي - بغير إمام. 
(۳) ح: في السفر. ٠‏ (6) ح ي - صلاتهم. 
)٥(‏ ح ي: عدو. 

0) ك: أو شياه؛ ح: إبلاً أو بقراً أو شياً؛ ي: إبلاً أو بقراً أو شاءً. 
(۷) ح: فإنه يجزيه؛ ي: فإنه تجزيه. (A)‏ ح: يجزيهم. 

(9) م: مشيتهم. (١٠)ي:‏ عدو. 

Ee OY‏ 10)ح ي: عن المعركة. 


)اح ي من سلاح. 


كتاب الصلاة ‏ باب غسل الشهيد وما يصنع به 


ويحئط"'' إن شاؤو"". قلت: فهل يزاد في كفنه شيء أو ينزع منه شيء؟ 
قال: إن أحبوا فعلوا. 


قلت: أرأيت من قتل في الع بسلاح أو بعصا أو 1 أو 
قصبة أو غير ذلك أهو والذي يقتل بالسلاح سواء ولا يغسل”*'؟ قال: نعم. 


وال ضحد 13 وعد الزيه” في الع ك و ات جاح فهو 
1 . 1 0 5 7 40 ,0( 
شهيد ولا يغسل» وإن لم يكن به أثر جراحة فهو" ميت ويغسل . 
وقال22: إذا""“ خرج الدم من أنفه أو دبره أو ذكره"' فإنه يغسل» 
وإذا"“ خرج من أذنه أو عينه'*'' فإنه لا يغسل. 


قلت ارات عه قطع عليه الطريق فقتل دون ماله؟ قال: يصنع به 
إذا قتل مظلوماً فهو بمنزلة الشهيد ولا يغسل. قلت: فمن قتل مظلوما في 
المصر”' بغير سلاح؟ قال: هذا" يغسل» ولا يشبه هذا عندي الذي 
يقتل بالسلاح أو في الحرب؛ ألا ترى أنه لا قصاص فيه وأن"“ على عاقلة 
قاتله الدية. قلت: أرأيت رجلاً قتل في المصر بسلاح في قصاص أو قتل 

0000 7 ب 5 ر 0084 ال‎ ١ 
وهو ظالم» عدا على هوم وكابرّهم فقتلوه. هل يغسل؟ قال: بعم.‎ 
قلت : أرأيت المرجوم في الزنى» والمقتص*'"' منه بالقتلء والمحدود""'‎ 


(۳) ح: بالمعركة. 0) ح ي: أو عصا أو حجر. 

)٥(‏ ح ي - ولا يغسل. (5) ح ي: قال. 

(۷) ك م - جراحة. (۸) ح ي: فهذا. 

(9) م - ويغسل. (١01)ح‏ ي - وقال. 

(١١)ح‏ ي: وإذاء 0ح ي - أو ذكره. 

(۱۳) ك: فإذا. (5١)ح‏ ي: من عينيه أو أذنيه. 

)٠٠(‏ ح: بالمصر مظلوماً؛ ي: في المصر مظلوما. 

(5)ح ي - هذا. (۱۷) ح ي: فإن. 

(۱۸) ح ي: فکابرهم. )1١9(‏ ح: أو المقتص؛ ي: أو المقتصر. 


0ح ي والحدود. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الذئ يموت تت الساط والتى صرت في الففؤير هل يارد" 
قال : E‏ هؤلاء كلهم يغسلون» ويكفنون»› ا /۷۸/11,[ 
ول ف ل ها وات ا ا 00 نھ ماتوا في حق 
واجب عليهم. قلت: أرأيت الذي يأكله السبع» أو رد ن الخلا 

(4) عى رح . 0-(4) و 1 2000 ا 0 (ND‏ 
يوجد”” قتيلا في القبيلة'' لا يُدرَى مظلوم'”''' هو أو ظالم» قتل'''' بسلاح 
أو غو أو التق "2 قط علد العا أو لني بمرت فى ال 
هل يغسل هؤلاء؟ قال: نعم» يغسل هؤلاء كلهمء ويصنع بهم ما يصنع 
ار 


قلت: أرأيت المحرم والمحرمة ا هل تجح e‏ ما 
يصنع بالميت الحلال من الكفن والحنوط والغسل ويغطى وجهه ورأسه؟ 
قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا مات فقد ذهب عنه إحرامه. ميلد 
لقتنا للم عن E E‏ ا تقطية 


(0) ح ي- نعم. 

)۳( ح ي ويحنطون ویکفنون. )٤(‏ اح ي - بمنزلة. 

)٥(‏ ح: يرى. (00) ي: أنه. 

)¥( ح: أو تردا؛ ي: أو تردى. (A)‏ م أو يۇخذ. 

(9) ح: في محلة. (۱۰)ح ي: مظلوماً. 
(١١)م:‏ قبل. (۱۲) ح ي + والذي يغرق. 
(۳) ح ي: والذي. 0ح ي: حائط والذي. 
)٥(‏ ح: يموت. (5١)ح‏ ي به. 

(۷) ح ي - قال. 


(۸) قال الإمام محمد بن الحسن: أخبرنا إسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور عن إبراهيم 
النخعي عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المحرم يموت» 
فقالت: إنما هو جسد» افعلوا به كما تفعلون بموتاكم. انظر: الحجة على أهل 
المدينة» .٠١ 7907/١‏ ورواه الإمام أبو يوسف عن الإمام أبي حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم عن عائشة. انظر: الآثار لأبي يوسف» .١١١‏ وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
YF‏ 

(9١)ح:‏ يرى. 


كتاب الصلاة - باب غسل الشهيد وما يصنع به 


اا 
قلت : أرأيت: الطائفتين“ يقتتلون» إحداهما باغيةء والأخرى عادلةء 
و 2 7م 7 . 1 €3 . (o)‏ 


قلت: أرأيت آهل الحرب يغيرون على القرية من قرى الإسلامء 
فيقتلون الرجال“ والنساء" والولدان» هل يغسل أحد منهم؟ قال: أما 
الرجال والنساء”''' فلا يغسلون''''. ويصنع بهم ما يصنع بالشهيد؛ لأن 
القتل كفارة. وأما الولدان الذين""“ ليست لهم" ذنوب يكفرها القتل فإنهم 
يغسلون. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف*'“: أما أنا فأرى أن يصنع 
بالولدان ما يصنع ا وو لم يكن اليم 
ذنوب فذلك أطهر*'' لهم وأحرى أن يكونوا شهداء. وهذا"" قول 
ی 


0 8 ع ۳ 
قلت: ارايت بسن ان مله يد أو رجل ولا ود ونه 


بقية جسده ‏ هل يسل ويكفن ويضكى غلية؟ قال: لاء قلت وكذلك من 


(۱) ي الوجوه. )۲( ج ي: الطائفة. 


(۳) ح ي - بقتلاهم. (54) م- يصنع بهم. 
)٥(‏ م: كما يصنع. ۳) ح ي : بالشهيد. 
)۷( ح ي: على أهل قرية. (۸) ح ي - الرجال. 
0( جح ي : النساء. 

)٠١(‏ م - والولدان هل يغسل أحد منهم قال أما الرجال والنساء. 
(١١)ي:‏ فلا تغسل. (10) م ح ي - الذين. 
(۳) ح ي: بهم. )١:(‏ ك م + ومحمد. 
(15) ح ي: بالشهيد. (3١)ح‏ ي: لأنهم. 
)١0‏ م - إذاء (۱۸) ك: أظهر. 
()ي: وهو. )٠١(‏ ك م - وهو قول محمد. 
(۲۱) ح - القتيل. (۲۲) م: الغسل يؤخذ. 


() م: ولا يۇخذ. (٤۲)ح‏ ي: نفسه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


06 منه يدان أو ا أ رأسه؟ قال: لعم. قلت: وكذلك لو وجد 


يداه و ولم و البدن؟ قال : نعم. قلت: فإن وجد أقل من 
نصف بدنه وليس معه رأس هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: 
es‏ لك © 2ع 5 فم oe‏ )0 
0 نم قلت: أرأيت إن وجد مشقوقا عم و ووجد 
أحد النصفين ولم يوجد الآخر هل يصلى عليه ويصنع به ما يصنع 
ا و ف دة وء ٠‏ الا ت 
و قال: كين ولا يصلى علية. قلت: أرأنت ما کان من هذا 
77 للا يصلى قل أبن ٠.‏ ف ° ؟ قال : نعم. 


فلت :ارات الشهيذ الذي لا سل ابقل عليه كما يصان غل 
0 قال: نعم» بلغنا /[۷۸/۱ظ] عن رسول الله ييه أنه صلى على قتلى 
احد 


فلك ارايت اهل بيت" يسقط" عليهمالبيت 'فيموتون جميعاً 
وهم مسلمونء إلا ليك إنساناً واحداً فيه" كافر”'" لا يعرف» 


)١(‏ ح ي: لو وجد. ,»2 حي: يدين أو رجلين. 
)۳( كم - قال نعم ة قلت وكذلك لو وجد يديه ورجليه؛ ح ي: يديه ورجليه. 
(5) م: ولم يؤخذ. (0) ح ي - أقل. 

(5) ح ي: منه. (0) ح ي: وعليه. 

(۸) م - قال نعم. (9) ح - طولا. 

(۰) ح ي: إحدى. (١١)ح‏ ي: بها. 

(60)ح: سوى. (۳)ح ي + في النصف. 
(5١)ح‏ - عليه؛ صح ه. (15)ح: أو يدفن. 


)١1(‏ سنن ابن ماجهء الجنائز» ۲۸؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي» 507/١‏ -505؛ وسنن 
الدارقطني» 7/8/6 4١١8/4‏ ونصب الراية للزيلعي» ۳٠۸/۲‏ - ١؛‏ والدراية لابن 
حجرء 547/١‏ - 555؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء 7//ا١١.‏ 

(10) حي : آهل البيت: (1)ح ي- 

(19)ح ي: منهم. (١٠)م‏ - كافرء صح ه. 


كتاب الصلاة - باب غسل الشهيد وما يصنع به FE‏ 

و + 212 1 وي ا : 1 5 OD‏ 
فكيف يصنع بهم؟ قال: يغسلون جميعا ويحنطون ويكفئون ` ويصلى 
عليهم» ويُّنوَى الدعاء”" للمسلمين» ولا يُنَوَى الدعاء للكافرين”“. قلت: 
أرأيت الرجل المسلم يكون”' في الموتى من الكفار لا يعرف أيهم 

5 0 0000 ١ O ع‎ 

المسلمء هل يصلي علي احد منهم؟ قال : لا. قلت : من اين 
لخدا قال" إذا كارا مسين فيه كاف أ الئان" 
استحسنت" "'؟ الا علي ودا ٠‏ كانوا كفار ف 
بالإسلام. 


قلت : وات يد المسلم أو E‏ إذا a BET‏ لم لا 
فين e‏ قال: لأنها ليست ببدن كامل» ولو لیت على يده 
ر °( 1 ل على EO‏ اذا و ول ss‏ أنضاً 
يدا“ مطروحة لم أدر 0 لعل صاحبها حي. قلت: فإن عَلمتَ أن 
مانا E E‏ لحك مكبلا 


على البدن. 


(9) م - يكون؛ ح: يكونون. 


(9) ح: والاثنين؛ ي: أو الاثنين؛ ح + كفار. 


(١1)ح‏ ي: فإذا. 

(١)ح‏ ي: منهم. 

(16)ح ي: لم يصلي على أحد. 
)اح ي: ورجله. 

()م.: لا نصلي؛ ي: لا يصلي. 
عه علو روف عن راسها: 
(۲۳) ح ي - ولو وجدت. 

() ي : لع أدوق: 

(۲۷) م: عليه 


(۲) ح ي: ویکفنون ويحنطون. 

(4) ك م: ولا ينوون الكافر بالدعاء. 
(5) م: على واحد. 

(۸) ح: الواحد؛ ي + واحد. 
(١٠)ح:‏ استحت 

() ح: كفار. 

(5١)ح‏ ي: أو اثنين. 

(15) ح: أن عرفه. 

(18)ك م: إذا وجدناها؛ ح: إذا وجدها. 
)٠١(‏ ح ي: على يديه ورجليه. 

(10) ك م: إذا وجدتها. 

(5؟) ح ‏ یدا. 

)۲٣‏ ي: هل يصلى. 

(0)ح ي + عليها. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا٤‏ ا لے 
فلع الو 6 فلم 6 اعت 0 1 كن 
"الف ف و علبه؟ 06 إن كان فی مصر من افا المسا 0 
أو مدينة من مدائنهم أو قرية من قراهم زكا لسلس يي لمعل 
ددن ى عليه وإن کان في قرية من Ed‏ آل ولس 
TR‏ ترام بق علد 


قلت: أرأيت رجلاً مسلم”*'' هل يَغسل أباه وهو كافر؟ قال: نعم. 
Dw f5‏ زااs‏ 1 2 0 .اه | اس . 5 )ا 
o‏ وكذلك کل دي 2 مجر منه؟ قال: 0 قلت : ارايت 
الرجل المسلم هل يدفن أباه وهو كافر؟ قال: نعم . قلت: فإن کان 
الميت هو الابن وهو مسلم وأبوه كافر» هل يدخل ابوه مع المسلمين 
في" القبر””''؟ قال: أكره له" ذلك. 


قلت: أرأيت حمل الجنازة والمشى بها كيف هو؟ قال: حملها من 
جوانبها الأربع» يبدأ بالأيمن""" المقدم . الأيمن المؤخر ثم الأيسر المقدم 
تم الا الور فلت فد جلت ٠‏ جاتب السرين الأبسر فلك 
بيو" الميت؟ ل ف الي فال لسن فى'الحقى شي 


3 


موقت» غير أن العجلة أحب إلى من الإبطاء بها. قلت: أرأيت المشى 


¢ نذا 


)١(‏ ي: رجل. () ي ‏ مات. 

(۳) ح ي: يدرا. )٤(‏ ح ي ‏ هو. 

(4) ي + قال. (0) ح: قال؛ ي ‏ هل. 
0) ي - قال. (۸) ح: من أمصارهم. 
(9) السّيما والسيماء» أي: العلامة. انظر: لسان العرب» «سوم». 
(١٠)ح‏ - غسل. (۱۱) ح: صلي. 
١1)ك‏ ح ي + أهل. (1) ح ي: الذمة. 
(4١)م-‏ لم يغسل» صح ه. (١١1)ءي:‏ رجل مسلم. 
(15) م قلت. (۷) ح - أرأيت الرجل؛ ي - الرجل. 
)م - قلت أرأيت الرجل المسلم هل يدفن أباه وهو كافر قال نعم. 
(19)ح ي - في. (۲۰) ح: للقبر. 

(١1)ح‏ ي - له. (۲)ح ي: بيد الأيمن. 


۳ح حمل. (5)م: بمنزلة. 


كتاب الصلاة - باب غسل الشهيد وما يصنع به ES‏ 
قدامها؟ قال: لا بأس بذلك» والمشي“ خلفها أحب إلي. قلت: أرأيت 
رجلا“ سبق جنازة ثم قعد ينتظرهاء اغ ا 0 5 
فینتظر ه۵ قال: المشي والسير معها أحب إلي. 


قلت : أرأيت الجنازة إذا انتهى بها /4/1[1/] إلى القبر”2 أتّكره”" للقوم 
أن يجلسوا قبل أن يوض* ال في اللحد؟ قال: إذا وضعت الجنازة 
على الأرض”''2 فلا بأس بالجلوس. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو انتهي بها 
إلى القبر ولم تلخد" بعد" ولم يفرغ منه أيقوم القوم حتى يفرغ من 
ا وغیره؟ ا PY‏ قال : ول نا يي ولا“ با 
بالجلوس إذا وضعت”'“ بالأرض» وإنما أكره الجلوس قبل أن e,‏ 
ی ر الان 


قلت: أرأيت الصلاة على الجنازة بالجَبّانة“ وفي الدور أهو سواء؟ 
قال: د ذلك فعلوا فهو 00 8 


قلت: أرأيت الرجل يغسل الميت E‏ نفسه'؟ قال: لا. قلت: 


(۱) 2 ي: المشي. (0) ي: رجل. 


۳ ح ي: على دابته فسبقها. () ح ي: ينتظرها. 

)0( ح ي: والمسير. (0) ي - إلى القبر؛؟ صح ه. 
(۷) م: أيكره. (۸) م: أن توضع. 

(9) م- الميت. (١1)ح‏ ي: بالأرض. 
(١1١)ي:‏ يلحد. (10)ح ي - بعد. 

)اح ي - لا. (5١)ح‏ ي - قال. 

)۱٥(‏ ح ي: فلاء )١5(‏ ح ي + الجنازة. 


)١0(‏ ح ي: من على مناكب. 

(16)ح ي: في الجبانة. أي: في المصلى خارج المدينة. وقد تقدم. 
(19)م: بأي. 

)۲١(‏ ك: فعلوا فحسن؛ ح ي: فعل فحسن. 

(۲۱) ح ي - نفسه. 


ا كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت جنازة الصبي هل تكره أن تحمل على الدابة؟ قال: 

تحملها الرجال أحب إلي. قلت: أرأيت المولود”” الذي يولد ميتاً هل يغسل 
ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: فإن ولد حياً ثم مات؟ قال: يصنع به ما 
يصنلع ا قلت: وكذلك لو كان غير تام؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل الجنب يقتل شهيداً هل يغسل؟ قال: : نعم؛ لأن 

. (» (6) (f) 

الأثر جاء بأن الملائكة غسلت حنظلة©), ولم يغسل أحدا'' ممن قتل 
يومئذ غير ذلك" ؛ لأن حنظلة كان جنباً. وهو قول أبي حنيفة ا و 
ترك الى برس وإتدي: 1 Sg EG‏ 


آدم لم تغسل حنظلة. 


2 1 * 


باب غسل الميت من الرجال والنساء 


قلغ ارايت الت ٠‏ وين يشر 92377 قال شرقا ابو يوس عل 


ا حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال : يجرد الميت» ويوضع 


)۱( ح ي: على دابته. 

(0) ي: المولد. 

(۳) ح: بالموتى. 

(5) السيرة النبوية لابن هشام» 7١/4‏ 7؛ وصحيح ابن حبان» 05١4105/1؟‏ والمستدرك 
للحاكم» “/7706؛ والسنن الكبرى للبيهقي؛ 5/4١؛‏ ونصب الراية للزيلعي» ١/١٠٠؛‏ 


والدراية لابن حجر .< 


)٥(‏ م: ولم تغسل. ) ح ي: أحداً. 

(۷) ح ي: غيره؛ ح + وذلك. (۸) ح ي - وهو قول أبي حنيفة. . 
)٩(‏ ح ي + في. (۱۰) ح ي: وقولنا. 

)١١(‏ م: المرأة. (۲) م: تغسل. 


() ح ي - يوسف عن أبي. )۱٤(‏ ح ي: أنه كان يقول. 


كتاب الصلاة - باب غسل الميت من الرجال والنساء 
تبت ا تت 117 
على تحت ويطرح على عورته خرقة. ثم يوضأ وضوءه للصلاة» 00 
E E‏ ولا يُنْشّى'". ثم يغسل رأسه ولحيته اموي 
يسرح. ثم يوضع الى عد ا فيغسل بالماء القَرّاح“ حتى ينقيه 
ويرى أن الماء قد خلص إلى ما يلي النَّحْتَ منه. وقد أَمََدْتَ قبل ذلك بالماء 
1 ِالسَّدْره فإن لم يكن سِذر فخُرْض فإن لم يكن واحد منهما 
ا الماء القَرَاح. ٹم تضجعه على شقة و قا كي لور 
الماء حتى تنقيه فض أ "1" الما قد خلضن إلى ما تلن eT‏ 
ثم توين* كد الف © فع بطنه /[۷۹/۱ظ] مسحاً رفيقاً» فإن سال 


ء 


منه شيء غسلته”". ثم أضجعه"“ على شقه الأيسر» فاغسله“" بالماء 


الراح حتى تنقيه وتر" أن الماء قد خلص إلى ما يلي التخت منه. ثم 
ف افق وات .وفك اک قل الل اه وو ور 


8 تبسط اللّقّافة بسطا"» وهي الرداء طولا. لم يور" الأزذان هلها 


)١(‏ النَّحّت: وعاء تصان فيه الثياب. انظر: لسان العرب» «تخت». 


)۲( ح ي ويبدأ. 
0) مح ي ولا يستتشق: اتشقكه الدواء في أنفه» أي : صببته فيه. انظر: لسان العرب» 
«انشق». 


)€( ح ي: ثم يضجعه. 
)6( القَرَاح هو الخالص من الماء الذي لم يخالطه كافور ولا حنوط ولا غير ذلك. انظر: 


المصباح المنير» القرح». 
(1) الحُدض هو الأشْئان. انظر: القاموس المحيط» «حرض». 
(۷) ح: أجزأه؛ ح ي + في. (۸) م ي: ثم يضجعه. 
(9) ح ‏ الأيمن. (۱۰) م: فيغسله 
(١١)ك‏ م ي: ويري. والتصحيح من ج. (۱۲) ح + ذلك. 
(۱۳) ح - منه. )۱٤(‏ م: ثم يقعده. 
() ح: فيسئده إليه. 0)ح: مسحه؛ ي : مسحته. 
10)ح: ثم يضجعه؛ ي: ثم أضجعته. () ح: فيغسله. 
(6)ي: ويري. (۲۰) م: ثم ينشفه. 
(۲۱) ح: فيجمر؛ ي: فأجمر. (۲۲) م: بسيطا. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


طول" فزن كان له قسف الس اا 
ا ثم تضه(° الحنوط في رأسه و 
ا لم يكن كافور لم يضره. ثم تعطف0١٠)‏ ال عليه 

شقه الأيسر على راش وسائر حسده. 
الأيمن کزللی ۱ ثم تعطف )١5(‏ اللفافة و وک 


فاج ا 


5 ۳ و 
من قبل 


7 الكافور على 


ص ١ OD‏ 
ثم تعطفه من قبل شقه 
الرداء كذلك. فإن "23 


VD 4 7 س‎ (۹(7 Aa a 
خفت أن تتش عة اكان ق "“. ثم تجعله” رع و ولا‎ 


3 بنار إلى قبره» فإن ذلك یکره أن يكون آخر ا 
ا ر إلى القبر فلا يئر 07ي»2 و نكل 


يُتبّع بها إلى ق فإ 8 


سول اش" 


3 فإذا و في ا قال 


.| لضفه 
عالدنا ا" 


3 وعلى ملة 


فلت: فمن قبل القبلة يُدخل أو یسل 0م قال: بل يُدحَل من 


)١(‏ ح - ثم تبسط الإزار عليها طولاً. 


)٥(‏ م: ثم يضع؟ ح ي: ثم يوضع. 


(۷) م: ويضع؟ ح ي: ويوضع. 
)9( ح: فإن. 
(١1)م:‏ الإزرار. 
م ي: ثم يعطفه. 
(16)م ي: ثم يعطف. 
0)ح: إن. 

(۹ ح ي أكفانه. 
()ح ي: ثم تحمله. 
(۳) ح ي: بنار. 
() ح: فإن. 
۷ح ي: يضره. 
(۹) ح ي: قالوا. 


۳) ح ي : ألبسه. 

€3 2 ي + ذلك. 

(5) ك ح ي: في لحيته ورأسه. 
)۸( م: في مساجده. 
)٠١(‏ م ح ي: ثم يعطف. 
(0١)ح‏ ي - قبل. 

)٤(‏ ح ي - كذلك. 
(15)ح ي - عليه. 

(۱۸) ح ي: أن ينتشر. 
()ح ي: عقده. 

() م: رداه. 

(۲۶) ح - إلى قبره. 
)حح ي - به. 

۸ح ي: وضع. 

0 ۰ح ي + وبالله. 


(۳۱) روى المؤلف بعضه في الآثار له 3 ورواه الإمام أبو يوسف قريباً مما هنا. انظر: 


الآثار لأ يوسفء ۷١‏ ۷۷. 
ر لابي يو 


(۴۲) يقول السرخسي : والسئة عندنا أن يُدحَل من قبل القبلةء يعني : توضع الجنازة في = 


كتاب الصلاة - باب غسل الميت من الرجال والنساء 
قبل القبلة. قلت: ويلحد له ولا يث يشق؟ قال: نعم. قلت: فأي شيء يجعل“ 
ا دة قال" دن والقصب”". قلت: فهل کک الل قال 
0 
أما إذا كانت فلا بأس بذلك» ركنا ينبغى ليم أن يصنعواء وأما 0 
م6 فلا يضرهم أن لا يسجّى القبر» فإن فعلوا لم يضرهم. قلت : 
رایت اشير ا بم أ ا قال: بل :يسدم ولا يربع. فلت: أرأيت 
e‏ .۰ 


قلت: أرأيت الصلاة على الميت من أحق بها”'''؟ قال: إمام الحي 
اجى اة غل . فلت فن لم يكن إمام لي 


ا غورون فلن فالابن والأخ والأب؟ قال 8 5 ا 


قلت: فابن العم أحق بالصلاة على 1 أم زوجها؟ قال : ابن العم 
أحق من الزوج إذا لم يكن لها E‏ 

قلت: فكيف الصلاة الميت؟ قال: إذا وضعت الجنازة تقد 

2 دا و 8 

الإمام واصطف القوم خلفه. فكبر الإمام تكبيرة ورفه/14) يليه » ويكبر القوم 

= جانب القبلة من القبر ويحمل منه الميت فيوضع في اللحد. وقال الشافعي رضي الله 


عنه : السئّة أن يسل إلى قبرى وصفة ذلك أن الجنازة توضع على يمين القبلة ثم يؤخذ 
بولك تحتل إلى القير فل :دة سلا انظراة ارط 717/7 


)۱( م تجعل. )۲( اح ي: E‏ القصب. 
(۳) ك ي يكره. (8) ك: للآجر. 
(0) ك: يكره. () ي: رجل. 


)¥( ك م ح: : يربع٠‏ تربيع الشيء هو جعله مُرَبّعاً. انظر: القاموس المحيط » (ربع»). 
)۸( مح ي: ايم وسئّمت رفعته عن الأرض کسام البعير. انظر: 


(۹) ا )۱١(‏ ح ي: به. 
)۱١(‏ ي - أحق بالصلاة عليه. (۱۲) ح + للحي. 
(17) ي + الحي. ح ي : فالأب. 
)۱٥(‏ ح ي + به. (۱0) ك + بل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


O‏ ويرفغون ' أيديهم» E‏ الله تعالى و ثم يكبر 


الإمام التكبيرة الثانية ويكبر القوم“ ولا يرفعون 0 ؛ يصاون ع 
النبي صلى الله /١[/‏ ۰ عليه وسلم. ثم" يكبر الإمام 
ويكبر القوم معه ولا يرفعون أيديهم» ثم يستغفرون”” للميت ويشفعون له. 
ثم يكبر الإمام التكبيرة الرابعة ويكبر القوم معه”'"' ولا يرفعون أيديهم ۰ 
ثم يسلم الإمام عن يمينه وشماله”"'' ويسلم القوم كذلك. وكان ابن أبي 
ليلى يكبر على الجنائز خمس"'"". قلت: فهل يجهرون بشيء من التحميد 
والثناء والصلاة على النبي بي والدعاء للميت؟ قال: لا يجهرون بشيء من 
ذلك» ولكنهم يخفونه في أنفسهم. قلت: فهل يقرأ الإمام ومن خلفه بشيء 
من القرآن؟ قال: لا يقرأ الإمام ولا من خلفه بشيء من القرآن. 

قلت: أرأيت إذا اجتمعت الجنائز فكانوا““ رجالاً كلهم SS‏ 
PE ERATE‏ ا صفاً واحداء وإن شاؤوا 
وقرف 0 اشر ا و أمام الاما a‏ وكذلك لو 
كانت | (TD‏ الجنائز 22 نساء كله.*؟"؟ قال: نعم. قلت“ أرأنت إن 


زفق ي - معه. (۲( ح: ولا يرفعون. 
(۳) م: وتثنون. © اق لمعف 

)0( ح - ولا يرفعون أيديهم. 03( ح ي: ثم يصلون. 
)۷( م - ثم. )۸( م العا 

(4) م : ويستغفرون. ) ٠)م-‏ معه 


()ح - ثم يستغفرون للميت ويشفعون له ثم يكبر الإمام التكبيرة الرابعة ويكبر القوم مغه 
ولا يرفعون أيديهم ؛ دا 
۲ ي: : وعن شماله. 


)جح 5 - وكان ابن أبي ليلى يكبر على الجنائز خمسا 


(14)ح: وكانوا. )٠٥(‏ ك م- كيف. 
()ح ي: يوضعوا. (۱۷) ح: وضعو بهم. 
(۱۸) ي: وضعوا. )١9(‏ ح: خلفه 
)۲١(‏ م: الأول؛ ح ‏ واحد أمام الإمام؛ ي ‏ أمام الإمام. 

(۲۱) م ۔ قلت. (۲)ح: لو كانوا. 


(9) ح ي - الجنائز. (14) ك مح ي: كلهم. 


كتاب الصلاة ب باب غسل الميت من الرجال والنساء 


كانت الجنائز رجالاً ونساء؟ قال: يوضع" الرجال مما يلي الإمام» 
و خلف رجل» وتوضع”*) النساء خلف الرجال مما يلي القبلة» 
امرأة خلف امرأة. قلت: أرأيت إذا اجتمع غلام وامرأة؟ قال: يوضع 
الغلام مما يلي الإمام» والمرأة خلفه مما يلي القبلة. 

قلت: فإذا أراد الإمام أن يصلي على الجنازة أين يكون مقامه من 
الا قال: أحسن ذلك أن يقوم بحذاء صدر الميت. قلت: فإن قام 
في غير" ذلك المكان؟ قال: يجزيه. 


قلت: أرأيت زلا شود جنازة وهو على غير وضوء». أو کان على 
وضوء ثم أحدث» كيف ر لقاع قال: يتيمم ود القدة و 
ا يصنع ينيدم وتصلي مع القوم ش 
فإن كان قريبا من الماء وهو يقدر على الماءء غير أنه يخاف إن ذهب يتوضا 

سبق" الإمام بالصلاة عليها؟ قال: يتيمم ويصلي عليها معهم. قلت: فإن 
كان لا يخاف أن يسبقه الإمام بالصلاة ؟ قال: يذهب فيتوضاً ثم 
يصلي عليها. قلت: فإن كان ف فى المصر ند على غير وضوء أو كان 
على وضو فلاا كر كيه أو تكبيرتين أحدث كيف يصنع؟ قال: : يتيمم 
مكانه ويصلي مع القوم“٠‏ بقية صلاته. قلت : اوهو في ا قال: 
لأنه إذا الي القوم على الجنازة وفرغوا لم يستطع" هو" أن يصلي 
عليها بعدهم. وليست هذه كالصلاة المكتوبة والتطوع. 


قلت : أرأيت إماماً صلى على جنازة فكبر تكبيرة أو تكبيرتين» ثم جاء 


(9) ح ي: رجلاً. )٤(‏ ي: ويوضع. 

)0( ح ي: مع الجنازة. 0( ح ي: من غير. 
0) م: وكان. (۸) م- كيف يصنع. 
(۹) ح ي: مع الإمام. )۱١(‏ ك: يسبقه. 

(۱۱) ح ي - عليها. (۱۲) ح: وهو. 

(۱۳) م - أو كان على وضوء. . ْ (5١)ح‏ ي: مع الإمام. 
)1٥(‏ ك م + مع. 0 e‏ 7ح ي: لم يستطيع. 


(۷) ح ي - هو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رجل فدخل معه في الصلاة"' » أيكبر الرجل حين يدخلء» /[١/٠۸ظ]‏ أم 
ل 8 (5)م من . : n‏ 
ینتظر حتى يكبر الإمام ؟ قال: بل ينتظر حتى يكبر ا فإذا كبر الإمام 
كبر" معه“ ٠‏ فإذا سلم الإمام قضى ما بقي عليه قبل أن ترفع“ الجنازة. 
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى أن يكبر الرجل 
حين يدخل في الصلاة ولا ينتظر الإمام؛ لأن الإمام في الصلاة. 


قلت: أرأيت ا صلى على جنازة وفرغ وسلم وسل القوه”*), 
ثم ا آخرون بعد فراع الإمام من أل أيصلون عليها جماعة أم 
و قال: لا 1 00 TN‏ جماعة ON,‏ وحداناً. 

قلق :اوا ا صلى على. جتازة افكبر ٠‏ تكبيرة واحدة وكير 
معه القوم» ثم أتي بجنازة أخرى فوضعت معهاء ودخل الذين جاؤوا بها مع 
القوم في صلاتهم› كيف يصنع الإمام والقوم؟ قال: إذا فرغ الإمام والذين 
كانوا معه من الصلاة على الجنازة الأولى قضى الذين جاؤوا بالجنازة الثانية 

1 5 5 )ده‎ Kiss 2 5 

ما بقي عليهم من تكبير الجنازة الأو ٠‏ ثم يستقبل الإمام والقوم جميعا 
الصلاة على الجنازة الثانية» ولا يحتسبون بما كبروا على الجنازة الأولى. 
ا 15 . N‏ ا 5 اه اليك ع CA‏ ُ 
اا لم؟ قال: لانهم 00 الصلاة على الجنازة الأولى فلا يستطيعون 
أن پدخلوا معا چنارة ۹ ان 2 جاءت بعد ذلك. قلت: فإن افتتح 


)١(‏ ح - في الصلاة. (؟) ح ي - حتى يكبر الإمام. 

(۳) ح - كبر. )٤(‏ ح: تبعه. 

(5) م: أن يرفع. (7) ح ي: الإمام. 

)¥( ي - وسلم. (۸A)‏ ح - وسلم القوم. 

)4( ح ي + قوم. ()ح ي - من الصلاة. 

(١1)ك‏ ح ي: أو وحداناً. . (۱۲) ك: لا يصلوا. 

(۱۳) ح ي - عليها. (15)ح ي + يصلون. 

(6١١)ي:‏ إمام. 0ح وكبر. 

(۷)ح ي - قضى الذين جاؤوا بالجنازة الثانية ما بقي عليهم من تكبير الجنازة الأولى. 
(1)ح ي: ولا. ()ح ي - جنازة. 


)۲١(‏ م + جنازة؛ ح - أخرى. 


كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت من الرجال والنساء 

الإمام والقوم الصلاة على الجنازة الثانية فكبروا تكبيرة أو تكبيرتين» ثم أتي 
ODS AE e‏ لاد () . 5 

بجنازة اخری فوضعت مع الثانية ودخل es‏ يصن 

قال: يتم الإمام الصلاة على الجنازة الثانية والقومء فإذا سلم قضى الذين 

جاؤوا بالجنازة الثالثة““ ما بقي عليهم من التكبير على الجنازة الثانية» ثم 

يستقبل الإمام والقوم جميعاً الصلاة“ على الجنازة الثالثة. 


قلت: أرأيت الصلاة على الجنازة عند غروب الشمس أن قك طلوع 
الشمس أو نصف النهار هل تكره" ذلك؟ قال: نعم» أكرهه”". قلت: فإن 
فعلوا وصلوا عليها هل عليهم أن يعيدوا الصلاة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن 

(A)‏ . 1 0 ع u‏ 0( أن 

صلوا عليها“ بعد طلوع الفجر أو بعد العصر قبل أن تتغير ‏ ' الشمس؟ 
قال: لا أكره ذلك» وصلاتهم”'' تامة. لودل ع عليها 
بعد الفجر قبل طلوع الشمس؟ قال: نعم. قلت: ارايت ان الساعتين أهما 
ساعتا"“ صلا" قال: ليستا بساعَتَنْ صلاة تطوع' فأما صلاة مكتوبة 
أل ملاة على اة أن جو فلا بان أن فيه ارال 11ل اخو] 
والنساء"'“ في هاتين الساعتين. قلت: أرأيت القوم تغرب لهم الشمس وهم 
يريدون أن يصلوا على جنازة أيبدؤون”"'' بالمغرب أم بالصلاة على 
الجنازة”*''؟ قال: بل يبدؤون"“'“ بالمغرب» لأنها أوجبهما"" عليهم» ثم 
يصلون على الجنازة. 


)١(‏ ح ي: في الثانية. (۲) ح ي: معه. 


(۳) م- سلم؛ ح ي: سلموا. (6) ح ي: الثانية. 
(5) ح ‏ جميعاً الصلاة؛ ي - الصلاة. (5) م ي: هل يكره. 


(۸) ح ي - هل عليهم أن يعيدوا الصلاة قال لا قلت أرأيت إن صلوا عليها. 


(9) ح: أن تغرب؛ ي: أن تغير. (١٠)ي:‏ وصلاته. 

(١١)ح‏ ي: إن صلوا. (10)ك م ي: ساعتي. 

70ح ي: الصلاة. (5١)ح‏ ي: ساعتي الصلاة تطوعا. 
(15)ح ي: الرجل. (15) ح ي - والنساء. 

(۱۷) ح ي: أيبتدئون. (۱۸) ح ي: أو يصلون على جنازة. 


)١9(‏ ح ي: بل يبتدئون. (۲۰) ح ي: أوجبها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قلت : أرأيت إماماً صلى على جنازة ومعه جماعة“ والإمام على غير 
اق و جنب؟ قال: عليهم أن يعيدوا الصلاة. قلت: فإن كان 
إمامهم متوضعاً”” وكان بعضهم على غير وضوء أو کان“ من خلفه كلهم 
اي و 0 قال: لا يعيدون الصلاة عليها. قلت: لم؟ قال: لأن 
إمامهم قد صلى عليها فلا يعيدون الصلاة عليها. 


قلت: أرأيت قوماً صلوا على جنازة فأخطأوا"“ بالرأس فجعلوه في 
موضع الرجليه”" حتى فرغوا من الصلاة عليها؟ قال: يجزيهم. قلت: فإن 
فعلوا ذلك عمدا؟ قال: قر ^ أساؤواء وصلاتهم تامة. 

قلت: أرأيت قوماً صلوا”' على جنازة فأخطأوا”"'"2 القبلة2©'7: فصلوا 
E‏ لغير القبلة حتى فرغوا من صلاتهم؟ قال: صلاتهم تامة. قلت: 
فإن تعمدوا ذلك؟ قال: يستقبلون الصلاة عليها. 

قلت: أرأيت القوم يدفنون الميت ونسوا الصلاة عليه"؟ قال: 
يضلون عليه :وهو في القبر*'؟ كما يصلون علق الجتازة. وقال أبو يوستل: 
يصلى على القبر في ثلاث» فإذا مضت ثلاثة لم يصل عليه0". 

فلت ارايت قوم أرادوا الصلاة على الجنازة ومعهم نساء أين 
ت السا قال من وز ٠‏ صرف الرجال» قلت ارات إن قات 


(۱)( كح ي: ومعه قوم. فق ح ي - هو. 
إفرة ح ي: متوضي. (4:) م: وكان. 

)0( ح ي - أو كان من خلفه كلهم على غير وضوء. 

(VD‏ ح ي + القبلة. 42 ح ي : رجلين. 
(۸) ح ي - قد. (9) ح ي + جماعة. 
)٠١(‏ ح: وأخطأوا. (١۱)ح‏ ي - القبلة. 
(1)ح ي: فيها. 0ح ي - عليه. 


(15)ح ي - وقال أبو يوسف يصلى على القبر في ثلاث فإذا مضت ثلاثة لم يصل عليه. 
(7١1)م:‏ يصف؛ ح: يقفن؛ ي: يقف. ١‏ (10)ح ي: قال خلف. 


كتاب الصلاة - باب غسل الميت من الرجال والنساء 

امرأة معهو' ف الصف أو قامت بحذاء الإمام فصلت معهم؟ قال: 
صلاتهم ا تامة. قلت: 5 قال : لهل اا لحت 
كالهياة: المكدرية"4 ا یو :أن رجلا قرا السا سجديي”” ارا 
عه أنه لا د "عليه فكذلك تهذاء 


فة ارات ماما فال عن اا کو کیو او کو 
ضحك الإمام "“ حتى قهقه؟ قال: صلاتهم فاسدة» وعليهم أن يستقبلوا 
الصلاة"“. قلت: فهل يعيد"“ الوضوء من قهقه منهم؟ قال: لا. قلت: 
وكذلك لو أن الإمام تكلم؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت قوماً صلوا على الجنازة”"") وهم ركوب أو کک 
قعود؟ قال: أما في القياس فإنه يجزيهم» ولكني”*'' أدع القياس وأستحسن 
فآمرهه'' ٩‏ بالإعادة. 


قلت: أرأيت وچاد مات في ين ومعه نساء ليس معهن رجل 
هل تغسله /11/١4ظ]‏ إحداهن؟ قال: إن كانت فيهن امرأته غسلته» وإن 2 
تکن '“ فيهن امرأته لم يغسلنه”'". قلت: ولم تغسله امرأته؟ قال: لأنها في 


5 ء e‏ 
علة منه؟؛ ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج ما دامت في عدة منه 


)١(‏ ح: معهن. (۲) ي ۔ جميعاً؛ صح ه. 
(۳) ك م هذه. 

)٤(‏ لام التعريف للعهدء أي: صلاة الجنازة. 

)٥(‏ ك م: كصلاة مكتوبة. 

50( 2 ي: فسجدها؛ ح + وسجدت؛ ي + وسجد. 


(۷) ك م: أنه لا يفسد. (0) ح: ثم. 

(9) ح ي + ثم. )٠١(‏ ح ي - الإمام. 
(۱1) ح ي - الصلاة. (؟١)ي:‏ يعيدوا. 
(١)ح‏ ي: على جنازة. )۱٤(‏ م - هم. 

)1١5(‏ ح ي: ولكن. ()ح ي: وآمرهم. 
(۱۷) ي: رجل. )۱٨(‏ ي: في سفر. 
(۹) ك: لم يكن. (۲۰) ح: لم تغسله. 


(١1)ح‏ ي- ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج ما دامت في عدة منه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

5 م الشيباني 

فلت : وكذلك لو كانت" المرأة الم ينتخل بها قال: نمي دحل بها أو 

€ 5 

لم يدخل ھا 0 سواء. قلت: فإن لم يكن فيهن امرأته ولكن كانت 
فبه. (4) أخته أو اسا Fa‏ خالته أو عمته؟ قال: لا تغسله ا 0ن 
درت ول ر إلى حورت ولا جه بالمعين كنا وصقت للك 
التيمم. قلت: فهل يصلين عليه؟ قال: نعم. قلت: فتقوم الإمام * منهن 
وسط الصف؟ قال: نعم '. قلت: فإن كانت" فيهن”"" أم ولد له هل 
تغسله؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها في غير عدة 0 قلت: 
أرأيت إن كان أعتقها قبل موته؟ قال سو :ولا تعسله- لآنها قد حرمت 
عليه قبل موته. ۆل( 1). ارا إن كانت .)10( 5 5 ايو 3 قد (ID‏ للة 1 
OVE‏ في مراضية e‏ ته؟ قال: لا تخسله؛ لأنها قد قر (۱۹) عرفت عليه 
قبل موته» فاد ITE‏ قلت ` أرأيت د کازے ۲۳ فیھ . ٩‏ ا 
وهی امرأته بنكاح فاسد فمات عنها على ذلك النكاح؟ قال: لا تغسله. 


(۱) ح - قلت. (۲) ح - لو كانت. 
() ح ي: وأمه. 0) ك + منهن. 


0) ح: منهن؛ ي: من؛ ح ي + التي. (۸) ك م: ولا ينظرون. 

()4) ك م: الإمامة. وانظر: الكافي» ١/و.‏ وقال المطرزي: والإمام من يؤتم به أي : 
يقتدى به ذكراً كان أو أنثى » ومنه: «قامت الإمام وسطهن؛». وفي 5 سخ 
الإمامة. وترك الهاء هو الصواب» لأنه أسم لا وصف. انظر: المغرب» «أمم 

(۰ ح ي - قلت فتقوم الإمام منهن وسط الصف قال نعم . 


(۱۱) ح: كان. (۱۲) ح ي - فيهن. 

(۳)ح ي: النكاح. 

(5١)ي‏ - أرأيت إن كان أعتقها قبل موته قال سواء ولا تغسله لأنها قد حرمت عليه قبل 
موته قلت ؛ صح ھ. 

(5١)ك‏ م ح: إن كان. (5١)ح‏ ي: وقد. 

0)ح ي - ثلاثا. (16)ح ي + في. 

(9١)ح‏ ي - قد. (۰) ح ي - قبل موته فلا تغسله. 

(0)ح ي: قلت فإن. (50)ك مح: إن كان. 


(7) ح ي - فيهن. (5؟7) ي: امرأة. 


كتاب الصلاة - باب غسل الميت من الرجال والنساء ED‏ 
فلت فزن كائك سمه 0 270 و كاذ ھا قال 0 
لے 2 ا كان: و ا لالا 42903 قال +لآنه لا غد على نخد 
منهما؛ ألا ترى أن الأمة تباع» والمدبرة" إن لم تكن“ عليها"“ سعاية 
فتزوجت ساعة مات الرجل كان نكاحها جائزاًء وكان لزوجه”''' أن يطأهاء 
فأستقبح أن يطأها زوجها وينظر إلى فرجها وهي تنظر إلى فرج آخر وتغسله. 
قلت: فإن كانت فيهن امرأته""'“ وقد طلقها طلاقاً بائناً هل تغسله؟ قال: لا. 
قلت: أرأيت امرأة ماتت في السفر ومعها رجال وفيهم زوجها هل يغسلها؟ 
قال: لا. قلت: لم وهي تغسله وهو لا يغسلها؟ قال: لأنه لا عدة 
عله + ال رئ أنه لو شاه تروب أختهاء ولو شاء تزوج أربعا“' 
ولو شاء تزوج ابنتها'”'؟ إن لم يكن دخل بالميتة" ٠»‏ فأستقیح”"' أن ينظر 
الرجل*"' إلى فرج امرأة وابنتها امرأتهء أو أختها"“"' أو له أربع نسوة. 
قلت فان كان اوها مهيا أو ااه ٠‏ فال لا يها ٠‏ واحل ها 
قلت: أرأيت رجلا" مات في سفر ومعه نساء» ومعهن رجل كافرء هل 
ينبغي”"") هق أن" نضفق له كيت 345/11 ] يعسلة» “تي لن وین 
الميت*"؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن امرأة ماتت في سفر ومعها 


دلق ك م - له. (0) ح ي: قد. 


(۳) ح ي + لم. )٤(‏ ح ي: وقد. 

(4) ح: له حلالا؛ ي: له حلال. () ي: على واحد. 

(۷) ح ي: وأن المدبرة. (0) ك م: لم يكن. 

(9) ط: لها. (۱۰) ح ي - وكان لزوجها. 
(١1)ح‏ ي: امرأة. (۱۲) ح: عليها. 

(۱۳) ح ي - شاء. 0ح ي: أربعة. 

)١5(‏ ي: بابنتها. (۱۲) م: بأمها؛ ح: بالميت. 
(۱۷) ح + للرجل. (18) ح ۔ الرجل. 

(19)ح: وأختها. (۰)ح ي: فإن كان معها أبوها أو أخوها. 
(51)م: لا يغسله. (؟١؟)ي:‏ رجل. 

(۲۳) ح ي: أينبغي. (5؟) ح ي: أيخلين. 


(55) ح ي: وبينه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رجال» ومعهم امرأة كافرة» كان ينبغي"'' لهم أن يصفوا لها كيف تغسلهاء 
ثم يخلوا بينها وبينها؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت إذا 00 ا كيف تكفن؟ قال: تن في لفافة» 
وهي الرداءء وفي ا ' ودرع ا وخرقة دن فوق الأكفان عند 
الان :قوق اد “ والبطن ت لا يتشر ها الكفن: قلت ومو 
الحنوط والكافور من المرأة موضعه من الرجل“؟ قال: نعم. قلت: 
ودل شدرها من جلت ظهرها:إذا عا 40 قال لا رک۹ 

ندل يا ن ري٩‏ من الجانبين جميعاًء ثم يسدل”'“ الخمار عليها 
كهيئة ST‏ فلع ارايت إا هاتف الحرأة كفت ي تر وار 
ولم تكفن في درع هل يجزيها ذلك؟ قال: نعم. 


فلك قالاق والدير* "3 في للف سوا زا او 0 فال 


0 قلت: وال أحب إليك أم البياض؟ قال : كل ذلك حسن. 
)١(‏ ح ي: هل ينبغي. 0) ح ي: قلت أرأيت المرأة إذا ماتت. 
(۳) ح: أو إزار؛ ي: وإزار. (5) ح: أو درع. 

)٥(‏ ح ي + بها. 30( م: اليد 

(۷) ح ي: وتوضع. (۸) ك م: من الرجال. 
(9) م: وتسدل. ()ح امن 
(0)م إذا اغتسلت؛ ح ي - إذا غسلت. (5١)ح‏ ي: ولكن. 
(19) م: تسدل. 

)١5(‏ م: يديها؛ ح: من بدنها؛ ي: من بين يديها. 

(15)م: ثم تسدل. 


(6)) المقْئّعة هي ما تغطي به المرأة رأسها. انظر : لسان العرب» «قنع!. 

(۷) ي: والخلق. خَلّق الثوب فهو حَلّقَء أي: قديم وبالي. انظر: لسان العرب» «خلق». 

(۸) ح: والجديد والخلق. 

(19)ك م - إذا غسلا؛ ح: إذا غسل. 

)۲١(‏ ك م + في ذلك 0 إذا غسل. وعبارة الحاكم: والخلق إذا غسل والجديد سواء. 
انظر: الكافي» ۱/و. 

۷ح ي : فالبرد. جمع برد وهو ثوب فيه خطوط أو وشي. انظر: لسان العرب» «بردا. 


كتاب الصلاة - باب غسل الميت من الرجال والنساء e‏ 
بلغنا عن رسول الله ية أنه كفن في حَلّة“ وقميص”". وبلغنا عن أبي بكر 
الصبديق” رفي اه عنم انه ام واو انل را وك ها 
ال الحى أحوع إلى العديد .من الت فاي زنك" مال 

قلت: فإن كفن الرجل فى ثوب واحد؟ قال: ما أحب له أن ينقص 
من وبين. قلت: فإن فعلوا فكفنوه في ثوب واحد؟ قال: يجزئ وقد 
أساؤوا. قلت: والمرأة لا تنقص من ثوبين وخمار؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الصبي إذا كان صغيراً لم يتكلم ولم يعقل في أي شيء 
يكفن؟ قال: إن“ كفن في خرقتين إزار ورداء فحسن» وإن كان إزاراً 
واحداً"'“ أجزأه. قلت: فإن كان غلام”"'' قد راهق ولم يحتلم إلا أنه قد 


)١(‏ ك م: في حلتين. 

(۲) الخلة: إزار ورداء. انظر: المغرب» «حلل». والحديث روي عن إبراهيم النخعي 
مرسلا. قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن النبي ية كفن 
فى حُلّة يمانية وقميص. انظر: الآثار لمحمدء 45. وانظر: الآثار لأبي يوسف»› ۷۸. 
وروي فی ابن عبان "رقن اله ع انان سك :ابن ماجده الاو 111 وسندن أي 
داود» الجنائزء 0٠؛‏ ونصب الراية للزيلعي» ۲٠۰/۲‏ ۔ 551. 

)۳( ج ىل أمن: 

)0( ح ي: أوصى. 

)0( ح: توبيه. 

(5) ي + الحسن. 

(۷) ذكره الإمام محمد أيضاً بلاغاً في الآثار له» 55. ورواه الإمام أبو يوسف عن أبي 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم . انظر: الآثار لأبي يوسف» 4. وانظر: المصنف 
لعبدالرزاق» ٤۲۸/۳‏ ؛ ا لابن أبى شيبة» ؟/457؛ ونصب الراية للزيلعي» 
I _ |‏ 

)۸( ح ي - ذلك. 

(9) ح ي - قال ما أحب له أن ينقص من ثوبين قلت فإن فعلوا فكفنوه في ثوب 
واحد.' 

(١٠)ح‏ ي: فإن. 

(١١1)ح‏ ي: إزار واحد. 

(؟١1)ح:‏ غلام. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صلى وصام ولم يحتلم مثله؟ قال: هذا يكفن كما يكفن الرجل. 

قلت: أرأيت الرجلين هل يدفنان في قبر واحد؟ قال: إن احتاجوا إلى 
ذلك قحلو وة فعلوا ذلك كلقدمرا فى اللجه أفضليماء» وليجغلوا 
بينهما حاجزاً من الضعيد” '". 

قلت: أرأيت الصبي الصغير الذي لم يتكلم هل تغسله المرأة؟ قال: 
نعم. قلت: داك لضن القن ة التي لم تتكلم هل يغسلها الرجل» وهو 
غير ذي رح ' محرم منها ولا زوج لها؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت قد 
كبرت ومثلها /87/1[1ظ] يجامع؟ قال: لا يغسلها" الرجال". قلت: وكذلك 
الغلام إذا كان مثله يجامع لم يغسله أحد من النساء ما خلا امرأته؟ قال: 
0 

قلت: أرأيت الميت إذا وُضَئَ وضوءه للصلاة هل تسل رجلا.“؟ 
قال : نعم. 

قلت:: أرأيت المرأة إذا. أسدل عليها خمارها تن الك 
قال: فوق الدرع وتحت” ' الإزار واللفافة. 

قلت: أرأيت قوماً صلوا على ميت قبل أن يغسل”""” ثم ذكروا بعدما 
صلوا ا كيف يصنعون؟ قال: يغسل الميت» ويعيدون الصلاة عليه. 


قلت: ع ا ا اي a‏ ن TT‏ 


)1( م - فعلوا. )۲( ح ي فإن. 
() ح ي: وليجعلوا حاجزاً من الصعيد بينهما. 

)5( ح ي - ذي رحم. )٥(‏ م: لا تغسلها. 
(7) ح: الرجل. (۷) ح ي: رجليه. 
(۸) ح ي: إذا شد. (9) م: أيجب 
(١٠)ح‏ ي + أم فوق الكفن. (١١)م:‏ وتجب. 
(١)ح:‏ أن يغسلوه. (۳)ح ي - عليه. 


(5١)ك‏ م ط: هل ينبشوا. 


كتاب الصلاة - باب غسل الميت من الرجال والنساء 23 
٠‏ ا كن اده ادي فا از ٠‏ أن يشير الف 
ر دام في ايديهم» فإدا دفن مرهم ينيشو 

قلت : أرأيت رجلا“ مات فدفن ووجهه”' لغير القبلة» أو وضع على 
مه الا نس أو جعل اسه في موضع الرجلين» ٠‏ ثم ذكروا ذلری بعدما 
ES‏ م ل CG‏ شير ينبغيٍ م 
E‏ التراب عليه ا قال: ينزع اللبن» ثم 5 | 0 ل م 

"© . | OY 5 )0( : : 1 اس ا‎ )١5( 

ينبغي له . قلت: فهل يغسلونه إن لم يكن“ غسل ؟ قال: نعم. 
قلت: فإن كانوا قد أهالوا عليه التراب؟ قال: يتركونه كما هو على حاله. 

5 f ) 3 5 عع‎ 5 

قلت: أرأيت القوم يسقط منهم الثوب"'' في القبر أو الشيء من 
متاعهم هل ترى بأسا 3 حفر و اهن الترات: شيعا من غير أن نشوا 
الميت”'"؟ قال: لا بأس بان" يحفروا من التراب شيئاً فيخرجوا متاعهم. 

قلت: أرأيت اللحد ايض ل 7 ر عشي 
قال: نعم» أكره" ذلك. 


الى ك م وقد صلوا عليه قال أمرتهم بغسله. 


(۲) ح: دفنوه؛ ي: دفنوا. (۳) ك م: فلا تأمرهم. 
() ي: رجل. )٥(‏ ي: فوجهه. 

(5) ح ي - ذلك. (۷) ك م ح: هل ينبشوا. 
(۸) ك: فيدفنوه؛؟ ح ي: ويدفئوه. (9) ح: كما. 
(١01)م-له؛‏ ي + أن يدفن. (١١)ح‏ ي: يهال. 
(١)ح‏ م- بعد. )١(‏ ي: ويهيئونه. 
(5١)ح‏ ي - له. (15)م - يكن. 
(5١)ح:‏ إن كان لم يغسل. (۱۷) ح: القوب. 
(18)م ح ي: أن. 09 شى 

)۲١(‏ ح ي: القبر. (۲۱) ح: أن 

(۲9) م: أيكره؛ ح ي: هل يكره. (۳) ح - عليه 


)ك ي: دفوف ؛ م دفوق؛ ح: وقوف. والتصحيح من الكافي» 0١‏ ؛ والمبسوط» 
57 والمقصود برفوف الخشب هنا ألواح اللحد. انظر: المغرب» «رفف». 
() ح 3 + له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت الميت إذا وضع في اللحد“ ولم يغسل ولم يهل“ 
عليه التراب؟ قال: ينبغي لهم أن يخرجوه فيغسلوه ويصلوا عليه. قلت: فإن 
كانوا قد نصبوا اللبن عليه وأهالوا'" عليه التراب؟ قال: ليس ينبغي لهم أن 
نشوا المت من قر قلق وكدلك لر كارا رضخا رأ مكان رجليه 
أو وضعوه على شقه شقه الأيسر كان لهم أن يخرجوه فيهيئوه كما ین E‏ ل 
ما لم يهيلوا عليه التراب» فإذا أهالوا عليه التراب لم ينم شغ لهم أن 
يخرجوه؟ قال: نعم. 
فلع اخ المراة ت 0 جال أو الرجل”* يموت“ مع النساء 
ا E‏ قال : 00 ؟ كل المج ا 
والذراعيه”” e DA‏ الثوب. 


9 ¥ % 


باب صلاة الكسوف 


قال خرن" محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
عن رسول الله ل أنه صل ر كعتير' فى الكسوف» ثم کان الدعاء حتی 
انحل برا ١۵‏ 1 


)١(‏ ح ي: في لحده. (۲) ي: يهال. 

(9) ي: وهالوا. )٤(‏ م: لو كان. 

(4) م - كما ينبغي. (1) ح ي - كما ينبغي له. 

(۷) ح ي: لم ينبغي. (۸) ك ح: والرجل؛ ي: والرجال. 
() ي: تموت. )٠١(‏ ك: ييم. 

()م: واحدة. (١١1)ك‏ م: والذراعان؛ ح ي + واليدين. 
ال م قال کک e‏ 


= امي فبلغ ذلك النبي ول ل فقال‎ TT 


كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف TT‏ 

وإنما الصلاة ركعتان"“ كصلاة”" التطوع» وإن شئت طولتهماء وإن 
شئت قصرتهماء ثم الدعاء حتى 0 الشمس. قلت : والذي دهن من 
ذكرت لك كصلاة”” الناس المعروفة. 


قلت: وترى في كسوف القمر صلاة؟ قال: نعم» الصلاة فيه حسنة. 
قلت: فهل يصلون جماعة كما يصلون في كسوف الشمس؟ قال: لا. 

قلت : فهل تكره"“ الصلاة ة في التطوع جماعة عة“ ما خلا قيام رمضان 
وصلاة كسوف الشمس؟ قال: نعم» ولا ينبغي أن يصلي في كسوف الشمس 
جماعة إلا الإمام الذي يصلي الجمعة"'» فأما أن يصلي الناس في 
مساجدهم جماعة فإني لا أحب ذلك» وليصلوا وحدانا. 


قلت: 0 الصلاة في غين كسوت الشمين فى الظلمة تكون أو 
فی (I)‏ الريح ر ۳ قال: الصلاة E‏ فی ذلك کله دان 


OD ء‎ .¶ † )١9( . ۴ 


= الشمس والقمر آيتان من آيات الله» لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته»» ثم صلى 
ركعتين» ثم كان الدعاء حتى انجلت. انظر: الآثار لمحمدء 455 والحجة على أهل 
المدينة لمحمد. ."785/١‏ وأخرجه أبو يوسف أيضاً. انظر: الآثار لأبى يوسف. 00. 
انقو موخ البخارق:"الكسوق» 17 وسين السام الك يد هة 
ونصب الراية للزيلعي» ۲۲۸/۲. 


)١(‏ ك م ي: ركعتين. (۲) ح ي: كالصلاة. 

(۳) ك: تجلا. (4) ك م: فيهما. 

() ح ي: أن يركع. (5) ح ي + عليها. 

(۷) ك م: فيهما. )۸( ح: للصلاة؛ ي: الصلاة. 

)0( م يكره. )جح ي الصلاة في جماعة 8 التطوع. 
(١١)ي:‏ الجماعة. (١١)ح‏ ي - في. 

(1) ح: الشديد. (5١)م-‏ حسنة 


)١5(‏ ح ي - محمد عن أبي يوسف عن؟ ح ي + وحدث. 
0 ي: عباس. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


البصري عن 5 رسول الله ا ان قال: «إذا ریت مسن هذه الأفزاع 
شيعا“ فافزعوا إلى الصلاة)0. 


قلت: فإن صلوا في كسوف الشمس وحداناً؟ قال: إن صلوا وحداناً 
اوق قاف "© كب نا ورا ت تقلت ١‏ فق كلو ا 
”1 ا ا م" نبي E‏ 
وات هذه كصاد:(؟01) اا بلغنا ا الله ب أنه صلى فيها 
ولم يجهر فيها بالقراءة”*''. وهو قول محمد. قال: بلغنا ذلك عن علي بن 


أي :طالب انه الي ون كرف الي واه جه بالقراءة فيا و 
فول أبن تزف 

(۱) م + النبي. )۲( Ra‏ 

(۳) ح ي + فزعا. )٤(‏ ح ي - شيئاً. 


€3 € ي إلى الله بالصلاة. روي نحو ذلك في حديث كسوف الشمس. انظر: مج 
البخاري» الكسوف. 5؛ وصحيح مسلمء الكسوف» ۳ ونصب الراية للزيلعي» 


| _ رف 
(7) ح: إن صلوا في جماعة أو وحداناً؛ ي: إن صلوا في جماعة وحداناً. 
(۷) ح + في. (۸) ك م: هل يجهرون. 
)4( ح ي: ولكن. (١٠)م:‏ يخفا 
)جح ي : القراءة. (۱۲) ك: صلاة. 
(١1)ح‏ ي: العيد. 


(14) ط + ويجهر فيها في قول أبي يوسف. وقال الحاكم: ويجهر فيها في قول أبي يوسف 
ومحمكد. انظر: الكافي» ۱/ظ. لكن ذكر السرخسي أن قول محمد في المسألة 
مضطرب. أي : اختلفت الرواية عنه. انظر: المبسوط› ؟/5ل. 

)١6(‏ ذكر الإمام محمد البلاغ نفسه عن علي رضي الله عنه في كتبه الأخرى 8 تر جيح 
الإخفاء تارة والجهر تاره أخرى . انظر: الآثار لمحمد.ء ٤٤؛‏ والحجة على أهل المدينة 
لمحمد. ۰ وقد كل هذا الأثر غيره. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 

a ERI SE E 
الشمس وأنه جهر بالقراءة فيها وهو قول ا يوسف.‎ 


كتاب الصلاة - باب صلاة الاستسقاء 

قلت: أرأيت النساء هل ترخص”“ لهن أن يحضرن ذلك ؟ قال: لا 
أرخص”" للنساء في شيء من الخروج إلا العجوز الكبيرة“» فإني أرخص 
لها في الخروج ٠‏ في العيدين وفي الجر ولا وول ابو و 
أما أنا فأرخص لهن في الخروح”“ في ا وفي“ صلاة 
الكسوف وفي اا ا '' تخرج 


۰ 


/1/ظ] في ذلك كلهء وأكره للشابة"''2 ذلك. وهو م 
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[باب صلاة الاستسقاء] "° 


قلت: فهل في الاستسقاء صلاة؟ قال : 5 صلاة في الاستسقاء» إنما 
فيه الدعاء. فلت ولا ترى بأن يجمع فيه للصلاة ‏ و يجهر الإمام بالقراءة؟ 
قال "لذ أرى ذلك اا اا و ورل 4 أنه خرج فدعا'. 


)١(‏ م: هل يرخص. خي ب ذلك؛ 

(0) ح ي: لا يرخص. (4) م ح: الكبير: 

او و ت اده 80 بح يب في الخروج» 

(۷) ح ي: في. (۸) ح ي: والاستسقاء. 

)0( ح ي: فلا. (١٠)ح:‏ أن. 

0)ح ي + في. 

(11) الزيادة من الحاكم. انظر: الكافي» ١/1۹ظ.‏ وزادها أبو الوفا الأفغاني في المطبوعة 
أيضاً. 

(1) ح ي: الصلاة. 

(١)ي:‏ عن النبي. 


(15)ح - أنه خرج فدعا؛ صح ه. عن أنس قال بينما النبي كع يخطب يوم الجمعة إذ قام 
رجل» فقال يا رسول اللهء هلك الكرّاع» وهلك الشاءء فادع الله أن يسقينا. فمَد يديه 
ودعا. انظر: صحيح البخاري؛ الجمعة» 1؟ وصحيح مسلمء » صلاة الاستسقاء» ۸. 
وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» ١/۲۳۸؛‏ وإعلاء السئن لظفر العثماني» 


. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعد المنبر فدعا واستسقى. 
ولم يبلغنا فى ذلك صلاة" إلا حديثاً واحداً شاذا" لا يؤخذ به. قلت: 
فهل يستحب أن يقلب ا أو أحد من القوم رداءه فى ذلك؟ قال: لا. 
19 . وقال محمد ا 1 ری أن يصلي الإمام 
في الاستسقاء نحواً من صلاة”" العيد. يبدا" بالصلاة'“ قبل الخطبة» 
ولا يكبر فيها كما يكبر في العيدين 0 لأنه بلغنا عن رسول الله(" يل 
أنهانق ف ااا اوا عن ابن تاي آنه ام اة 


وهذا قول أبى حنيفة 


(۱) ح - وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعد المنبر فدعا واستسقى. قال 
الإمام محمد: أخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو رباح عن عطاء بن أبي مروان عن 
أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه نستسقي» ٠‏ فلم يزد على أن قال 
استغفروا ربكم إنه كان غفاراً. انظر: الحجة على أهل المدينة» .60/١‏ وعن أنس بن 
مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن 
عبد المطلب» ٠‏ فقال الهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم 


نبينا»ء فاسقنا. قال فيُسَقَوْن. انظر: صحيح البخاري» الاستسقاء» ۳. وانظر: السنن 


الكبرى للبيهقي or ٠‏ 
(۲( ح ي: الصلاة. )۳( ح: شاذ. 
)٤(‏ ح ي + رداءه. (5) ح ي - وهذا قول أبي حنيفة. 
(0) ح ي . بن الحسن. (0) ح ي: نحو. 
(۸) ي: من الصلاة. () ح :يندا 
(١٠)ح‏ ي: والصلاة. (١١)ح‏ ي: في العيد. 


(15) حي : عن النبي: 

0 قال الإمام محمد: أخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق عن عبدالله بن يزيد 
الأنصاري قال خرج يستسقي بالكوفة» وقد كان رأى النبي بء فقام قائماً على رجليه 
على غير منبر فاستسقى واستغفر فصلى ركعتين. انظر: الحجة على أهل المدينة» 
۱۱- ۳۳۹؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي. ۳۲۳/۱ 0 75". ورويت صلاة 
الاستسقاء من حديث عائشة وعبدالله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم. انظر: سنن 
ابن ماجهء إقامة الصلاة» ١١٠؛‏ وسنن أبى داود» صلاة الاستسقاء» ١؛‏ وسنن 
الترمديء: الجمعة» ٤١‏ 4 وسنن النسائى»الأستسقاء ٠‏ ١١ء‏ 18. وانظر الحاشية التالية. 

(14) قال الإمام محمد: أخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا هشام بن إسحاق بن عبدالله بن 
كنانة قال حدثني أبي عن ابن عباس قال سألته عن الاستسقاءء قال ما شأنك أنت وما= 


كتاس الصلاة - باب صلاة الاستسقاء 


ويَقْلِب”'' رداءه في ذلك. وقَلْبُّها" أن يجعل الجانب الأيسر على الأيمن 

RD 6‏ . (5) 060 
والأيمن على الأيسر. وإنما'" نتبع في“ هذه السنة والآثار المعروفة . 
وليس يجب ذلك“ على من خلف" الإمام. 


قلت“ : أفتحب أن يخرج أهل الذمة مع أهل الإسلام في ذلك؟ 

قال: ما أحب ذلك» ولا ينبغي لأهل الإسلام أن يتقربوا إلى الله تعالى بأحد 

من أهل الذمة. وبلغنا؟؟ عن عمر بن الخطاب أنه نهى أن يحضر أحد من 

امل الكفر عقت المسلميق: لآن: الشخطة :تيزل عله كيف 
أحضرهم'''' دعاء المسلمين. 


قلت: أرأيت الإمام إذا خطب في الاستسقاء ء هل يجب على القوم أن 


يستمعوا وينصتوا؟ قال: نعم" أحب إلي7""' أن يستمعوا وينصتواء وليس 
بواجب مثل العيدين والجمعة'. قلت: فهل يُخْرَّج المنبر في العيدين 


= شأن هذا قال له: أرسلني الأمير. قال فما شأنه لم يسألني؟ خرج رسول الله يِه 
متواضعاً متبذّلاً فدعا ولم يخطب خطبتكم هذه» ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. 
قال سفيان: فلا ندري أصلى قبل أم بعد. انظر: الحجة على أهل المدينة» ۳۳۷/١‏ - 
۸ وانظر: المصادر السابقة. 


)۱( ح ي + الإمام. )۲( 2 ي: وتقليبه. 
(۳) ح ي: فإنما. 0 
(9)- انظر المصضادو السابقة. لدبم بن + ذلك 
(V۷)‏ جح خلفه. (A)‏ ج فلك 


)٠١(‏ عن عمر بن الخطاب أنه قال لا تدخلوا عليهم في كنائسهم يوم عيدهم» فإن 
السَّحْطّة تنزل عليهم. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ١/١١٤؛‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي» 5714/4. 

۷ح ي: نحضرهم. 

(0١1)ك‏ م- نعم. 

(1)ح ي: أحب لهم. 

)١5(‏ ح ي: مثل الجمعة والعيدين. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والاستسقاء؟ قال: لا. قلت: فهل فى ذلك أذان وإقامة؟ قال: لا. قلت : 
و 2 a ODEO‏ 
فهل تخرج"" النساء في ذلك ؟ قال: لا. 
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باب الصلاة بمكة وفي”*' الكعبة 


قلت: أرأيت الإمام إذا صلى بمكة وصف الناس“ حول الكعبة» 

فقامت امرأة بحذاء الإمام؟ قال" : إن كانت تأت" من الكعبة بالجانب”") 
0 . قر سكي OND‏ ا 

الذي ياتم به الإمام» ووی الإمام الذي تاتم به أن يؤمها ويؤم الاس 
فصلاة الإمام وصلاة الناس كلهم فاسدة. قلت: فإن كانت تأ 
بالجانب”'' الآخر وكانت إلى الكعبة أقرب”"'2 من الإمام؟ قال: صلاتي““ 
وصلاة القوم وصلاة الإماء”؟ ") كلهم تامة. قلت: فإن قامت بحذاء الإمام من 
الجانب الآخر وصف معها النساء'”'' مقابل صف الإمام؟ قال: صلاة الإمام 
وصلاة الناس كلهم تامة إلا من كان مع النساء في ذلك الجانب”'. قلت: 
فسن کان ٠‏ بحذائين أن تلفي ؟ وال 0 اة فاسّدة اقلق فان صل 


)١(‏ ك م في العيدين. والمقصود صلاة العيدين والاستسقاء. انظر: الكافي» ۱ ظ. وقد 
ذكر المؤلف أنه لا أذان ولا إقامة فى العيدين قبل هذا. انظر: 4/١‏ ؟و. 


() م: يخرج. 

(۳) أي: في الاستسقاء. وانظر: ١/4و‏ ۸۳ظ. 

0 ي (5) ح ي - الناس. 

() ح ۔ قال. (۷) ح - تأتم. 

(۸) ح: بجانب. (9) ك م الذي تأتم به. 
E O‏ (۱۱) ي: فی جانب. 
(؟١)ح:‏ وكانت أقرب إلى الكعبة. 0 ح: صلاتهما. 
(١)ح‏ - وصلاة الإمام؛ ي: وصلاة الإمام وصلاة القوم. 

(5١)ح‏ ي: الناس. ()ك + فمن كان. 


(۷) ح ي - قلت فمن کان. (۸) ي: فإن. 


كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة بمكة وفى الكعبة 


النائى فرادئ تطوعاً البساء والرجال ؟ قال :هذا والأول راء وضلا 
الخال ا شرن كان ا الها اوخاه فيو :أنه قف اعا فين 


قلت: فإن كانت الكعبة تُبْئَى وقام الإمام يصلي بالناس» وصف 
الناس”*' حول الكعبة» وليس بين يدي الإمام ستر””' يحجز بينه وبين الصف 
المستقبل'''؟ قال: يجزئ الإمام والقوم جميعاً. وصلاتهه”" تامة“ ۰ إلا أن 
الإمام قد أساء في تركه أن يجعل بينه وبينهم"“ سترة. قلت: وكذلك لو 
كان مكان ان 1۰( الخال ٠‏ طف OAD‏ من ال اسيك كانت صلاته 
وصلاة القوم كلهم تامة؟ قال : نعم. 


قلت: فإن كان الإمام صلى”*'' في جوف الكعبة مستقبل حائط”*") 
من طا ا EES‏ قال: سد قلت : فان كان مه في 
جوف الكعبة قوم إلى الحائط الذي يصلي إليه“'“ الإمام وهم قدام 
الإمام؟ قال: لا تجزيهم صلاتهم؛ لأنهم قدام الإمام يصلون إلى الجانب””") 
الذي يصلي إليه الإمام. قلت: فإن كان مكانه"" نساء""؟ قال: صلاة 


)١(‏ ح ي: الرجال والنساء. 8 جل 
)۳( ح ي + منهن. €3 ح - وصف الناس. 
)0( چ ي: شيء. قف ح: المستقبلة. 
Se‏ (0) ي - تامة. 


(١‏ كم بينهم وبينه. 
)٠١(‏ ط: صف. وما في المتن صحيح أيضاً على البدلية» وليس بخطأ كما قال أبو الوفا 


الأفغانى. 
(11)ح ي + المستقبلة. 00ف 
۳ح ي: من نساء. )۱٤(‏ ح ي - صلى. 
)٠٥(‏ ي: حائطا. (1)ح ي: من حيطانهن. 
۷ح ئ يجوز أيضا. (1)ح ي: قال يجزيهم. 
(19)ح ي - إليه. ()ح ي: إلى جانب. 


(50)ك: معهم. (۲۲) ح - نساء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا۷ کت 
الإمام والقوم'' تامة» وصلاة النساء فاسدة. قلت: فإن صف قوم مستقبل 
الإمام بوجوههه'" يأتمون بالإمام”"؟ قال: يجزيهم ذلك إلا أن الإمام قد 
أساء في ترك السترة فيما بينهم“. قلت: فإن صافوا“ حلقة واحدة في 
جوف الكعبة فصلوا بإمام؟ قال: تجزيهم صلاتهم؛ إذ كل واحد منهم صلى 
على القبلة"» لأن كلا على القبلة". قلت: فإن كانوا فى غير الكعبة0» 
ا ا فضلن. كل إتسنان مني إلى ET‏ بالتحري وائتموا"“ 
بالإمام؟ قال: لا يجزئ من خالف" الإمام؛ لأن الإمام على غير 
قبلة'"'". فلا يجزيه أن يأتم به“'. ولا يشبه هذا الكعبة؛ لأن الكعبة!*"© 
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ا > )١5(-‏ عه . 1 ماه 5 
حيث ما وجه ' وجهه منها فهو قبلة» وهو حق. 


قلت: أرأيت قوماً صلوا فوق الكعبة بإمام؟ قال: يجزيهم. قلت: فإن 
كان وجه الإمام /[44/1ظ] إلى ناحية منها ووجه كل إنسان منهم'"'' إلى 


)0( ح ي: وصلاة القوم. 

)۲( ح: وجوههم؛ ي: ووجوههم. 

(۳) ح ي: إلى وجه الإمام. 

)٤(‏ ح ي - ذلك إلا أن الإمام قد أساء في ترك السترة فيما بينهم. 
() ح ي: تحلقوا. 

(7) ح ي - إذ كل واحد منهم صلى على القبلة. 

(۷) ح: لأن السكل على قبلة؛ ي: لأن الكل على قبلة. 

(4) ح: القبلة. 

(9) ح: الكعبة. 

)٠(‏ ح: على ناحية. 

)۱١(‏ ك: وأتموا. 

(۱۲) ك م: من خلف. وانظر: الكافي» ۲۰/۱و؛ والمبسوط. ۷۹/۲. 
)حح ي : القبلة. 

(5١)ك‏ م - فلا يجزيه أن يأتم به. 

)٠١(‏ ح - لأن الكعبة. 

)ك م وجه. 


)1۷( م6 58 منهم. 


كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة بمكة وفى الكعبة 


ناحية أخرى؟ قال: يجزيهم كلهمء إلا أن يكون أحد منهم قدام الومام 
وهو إلى ر م من كان هكذا فإنه" لا تجزيه صلاته.. قلت: 
أرأيت إن صف قوم“ منهم قدام الإمام ووجوههم إلى وجه الإمام؟ قال: 
يجزيهم ذلك. قلت: والنساء في هذا الباب مثل لا قال: : نعم» غير 
ا أساؤوا في ترك كتين بينهم وبين الإمام. ة قلت: أرأيت e‏ 
قوم" منهم خلف الإمام وجعلوا ظهورهم إلى ظهر الإمام وائتموا 
بالإمام؟ قال: تجزيهم صلاتهم؛ لأنهم خلف الإمام» باو على قبلة. 
قلت: أرأيت العبيد والأحرار والرجال والنساء"“ كلهم في هذا“ سواء؟ 


قال : نعم . 


قلت: أرأيت إن كان الإمام يصلي إلى الكعبة» بينه" وبين الكعبة 
مقام إبراهيم» والصف الذي مقابله”"'' أقرب إلى الكعبة من الإمام؟ قال: 
تجزيهم صلاتهم كلهه”"''. قلت: وكذلك الصف الآخر" فيما بين الركن 
اليماني إلى الججر» وهو أقرب إلى البيت من 00 اا 
تجزيهم كلهم صلاتهم. قلت: فإن'''' كان الذي في جانب الإمام أقرب إلى 
الكعبة من الإمام؟ قال: لا تجزيهم» وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. قلت: 
أرأيت إن استقبلوا الإمام بوجوههم والكعبة خلف ظهورهم؟ قال: لا 
تجزيهم صلاتهم» لأنهم على غير القبلة» وعليهم أن يستقبلوا الصلاة""©, 


)١(‏ ي: فظهره. (0) ح ي: فمن. 

(۳) م: قال. (5) ح: قوماً. 

)٥(‏ ح: السترة. السّثْر والسَّيْرَة بنفس المعنى. انظر: المغرب» «ستر». 

(5) ح ي: قوماً. (۷) ك: واتموا. 

(0) ي- والإمام ؛ صح ه. )0( م + هم. 

(١)م:‏ في ذلك. (١١)ح‏ ي: وبينه. 

۳ح ي: يقابله. ۳م - كلهم؛ ح ي: كلهم صلاتهم. 


(5١)م:‏ الأخير؛ ح ي: الصفين الأخريين. )٠٠(‏ ح: من البيت إلى الإمام. 
(15)ح ي: وإن. (۱۷) ح ي - وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


KERÊ‏ و ي 


وأا“ الإمام والقوم جميعاً غير هؤلاء فإن صلاتهم تامة . 


لا لا لا نا لا لا 


)١(‏ ح: فأما. 

فرق 0 في المسألتين جميعاً فهذا آخر كتاب الصلاة والحمد لله رب العالمين وصلواته 
على نبيه محمد وآله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم؛ ي + في المسألتين جميعاً والله أعلم فهذا آخر كتاب الصلاة والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحسبنا الله 
ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ م + هذا آخر كتاب الصلاة 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. وقد ورد 
بعد هذا في نسخة م هذه الزيادة: «كان ابن عباس يقرأ: بسم الله الرحملن الرحيم في 
كل ركعة. وكان ابن عمر يفتتح القرآن ببسم الله الرحملن الرحيم. أبو حنيفة في 
قراءة: بسم الله الرحمئن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وتجديدها قبل السورة التي بعد 
فاتحة الكتاب» قال أبو حنيفة: تجزيه قراءتها قبل الحمد. وقال أبو يوسف: يقرأ: 
بسم الله الرحملن الرحيم في كل ركعة قبل القراءة مرة واحدة. قال هشام: قلت لأبي 
ل فيقرأ: بسم الله الرحمئن الرحيم في الركعتين الأخيرتين اللتين يقرأ بهما فاتحة 
الكنات كال نعم قال هشام: وأخبرني محمد عن أبي حنيفة أنه كان يقول: يجزيه أن 
يقرأ بسم الله الرحملن الرحيم في أول ركعة قبل فاتحة الكتاب» ولم ير بأساً إن قرأها 
مرة أخرى بعد فاتحة الكتاب قبل قراءة السورة. قال محمد: يقرأها قبل فاتحة الكتاب 
وبعد فاتحة الكتاب إذا أراد أن يقرأ سورة. قلت لمحمد: فإن قرأ سورة كبيرة في 
ركعة قال إن كان قرأها فيما يخفي فيه القراءة قرأ: بسم الله الرحملن ال هة 
افتتاح كل سورة» وإن كان قراءة يجهر فيها فإنه N‏ هشام : والذي يُختار من 
هذا أنه يقرأ عند افتتاح السورة التي يقرأها بعد فاتحة الكتاب جهراً وإخفاء إلا أنه 
يخفي قراءة بسم الله الرحملن الرحيم». وقد وردت هذه الزيادة في نسخة ك في آخر 
المجلد بعد كتاب الأيمان والكفارات. ولم ترد هذه الزيادة في النسخ الأخرى. 
وهشام بن عبيدالله الرازي معروف من تلاميذ الإمامين أبي يوسف ومحمد. له نوادر. 
وهو من رواة الأصل. لكن روايته لم تلق القبول لما فيها من الاضطراب. انظر: 
الجواهر المضية للقرشي» ۲/٠٠٠؛‏ وسير أعلام النبلاء للذهبيء .551/٠١‏ فلا نعلم 

هذه الزيادة هل هي من نوادره أم أنها من الأصل بروايته. 


كتاب الحيض - باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم. . 


لكك 1 د الال gw‏ 01 ل 


باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها 
الدم ما يكون حيضاً وما لا يكون'”" 


قال: سمعت محمد بن الحسن يقول: إذا بلغت المرأة مبلغ النساء 
ولم تحض» فرأت الدم أول ما رأته يومأء ثم انقطع عنها ثمانية أيام» ثم 
رأت الدم يومآء وهو تمام العشرة» ثم انقطع» فهذا في قول أبي يوسف 
حيض كله. وقال محمد: لا يكون هذا حيضاً؛ لأن ما بين الدمين من الطهر 
أك مو الا خا فاا لبن خفن ولو كان لمات أك جا 
بينهما من الطهر أو مثله كان ذلك حيضاً كله؛ لأن المرأة الحائض لا ترى 
الدم سائلاً أبداًء ينقطع الدم يوماً وتراه يوماء وينقطع يومين وتراه يومين» 
وينقطع ثلاثة أيام وتراه بعد ذلك. فذلك دم واحد ‏ وإن كان بين ذلك أيام 
لا ترى فيها دما إذا كان الدمان أكثر مما بينهما من الطهر أو مثله. وأقل ما 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(0) ق - باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم ما يكون حيضاً وما لا يكون. 

(۳) ق: أكثر من الطهر. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يكون الحيض ثلاثة 0 ولياليهاء لا ينقص من ذلك شيئأء وأكثر الحيض 
عشرة أيام ولياليهاء لا يزيد على ذلك شيئاً. فإن''' رأت المرأة الدم يومين 
وثلثي يوم ثم انقطع ذلك لم يكن ذلك حيضاًء حتى يكون ما بين أول الدم 
وآخره ثلاثة أيام ولياليهاء لا ينقص من ذلك شيء. ألا ترى أن الدم لو زاد 
على عشرة أيام ولياليها ساعةً كانت تلك الساعة استحاضة» فكذلك ٠‏ 
النقصان» إذا نقص الدم من ثلاثة أيام ولياليها شيا لم يكن ذلك حيضاً؛ 
لأن الأثر جاء أن أدنى الحيض ثلاثة وأكثره عشرة . فمن جعل أقل من 
ثلاثة““ حيضاً فينبغي له أن يجعل أكثر من عشرة حيضاًء فهذا لا يستقيم» 
والأمر فيه كما وصفت لك. 


وإذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض فرأت الدم أول ما رأته فمد 
بها الدم ثلاثة أشهر فإن أبا حنيفة قال فى ذلك: حيضها من أول ما رأت 
الدم عشرة آیام» فإذا مضت اغتسلت وتوضأت لكل وقت صلاة» وصلت 
عشرين يوماء فإذا مضت /[١/۸۷و]‏ عشرون يوما تركت الصلاة عشرة أيام 
ثم اغتسلت» فكان هذا حالها حتى ينقطع الدم؛ لأنها تجعل حيضها أكثر 
الحيض؛ لأنه لم تكن لها أيام معروفة فتجعل حيضها أيامها المعروفة. 
إنما جعلنا طهرها عشرين يوماً وقد يكون الطهر أقل من ذلك لأنا أخذنا فى 
ذلك بالأمر الظاهر ا من أمر النساء؛ لأن الغالب من أمر النساء فى 


الحيض أن فة الا ري أن الل ارك وال چا 
على الى ٠ ٠‏ تحيض من العدة اة قروء» فإن لم تكن تحيض من كبر أو 


(۳) روي من وجوه كثيرة مرفوعاً وموقوفاً. انظر: المصنف ا 53-5 وسنن 
الدارقطني» .5١4 - ۲۱۸ 7٠١ 7١9/١‏ وانظر للتفصيل والنقد: تصب الراية 
للزيلعي» ۱١١/١‏ -۱۹۲؛ ومجمع الزوائد للهيثمي» ١/٠۲۸؛‏ والدراية لابن حجرء 
+۸٠ _ ١‏ وإعلاء السنن لظفر العثماني» .۲٤۷/۱‏ 

(5) ق: حيضاً. (۷) ق - في. 

)۸( م: حيظه؛ ق: خيضة. )4( م على الذي. 


كتاب الحيض - باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم. . 


صغر جعل عليها ثلاثة أشهر”''. فجُعل مكان كل حيضة شهر. وهذا الغالب 

فين تامو القبناطة وادقى :نا ركو زرو ا لمتشي قن (الطوي معو ع 
لبلة» لا ينقص شيئاً قليلا ولا كثيراً. فإذا هى زآت دفين بينهما من الطهر 
أا عق قجس هن :"© ل ان الان ليما حص ها ن 
TT‏ فق الطهن آقل من حمس رة لله وها 


وإذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض"» فرأت الدم أول-مااراتة 
فا ثم انقطع عنها تسعة أيام» ووانة وهاه ثم انقطعء فإن أبا يوسف 
فال عشرة أيام من ذلك حيض» اليوم الأول الذي رأت فيه الدم والتسعة 
الأيام التي رأت فيها الطهر حيض كلهء واليوم الآخر الذي رأت فيه الدم 
استحاضة» تغتسل وتقضي ما زاد على التسعة الأيام التي رأت فيها الطهر من 
الصلاة. وإن كانت صامت شيئاً من شهر رمضان في التسعة الأيام التي رأت 

فيها الطهر قضتها؛ لأنها كانت في ذلك حائضا باليوم الحادي عشر الذي 
5 فيه الدم. ولو لم تر الدم في اليوم الحادي عشر لم يكن شيء”" من 
ذلك شيف قال دة لا يكون شيء من هذه الأيام كلها حيضا؛ . 9 
0 الحادي عشر لم يكن حيضاًء فلا تكون“ التسعة الأيام التي رأ 

فيها الطهر ا بالدم الذي رأت ف اليوم الحادي عشر»ء وذلك الدم 
بحيض. ولا يكون اليوم الأول أيضاً حيضها؛ لأنها إنما رأت الدم يوماً 
)١(‏ يقول تعالى: #والمطلفت يربص بانفسهن له رو4 (سورة البقرة» ۲۲۸/۲). ويقول 


4 A A 


تعالى: لوی ينی مِنَ المحض من سای إن 3 يدمن تة اهر ولس ل 
يصن (سورة الطلاق» 4/15). 

(۲) م: خمسة عشر. 

(۳) م: خمسة عشر. 

€3 م خمسة عشر. 

(6) ك - فهذان الدمان ليسا بحيض جميعاً لأن الحيضتين لا يكون بينهما من الطهر أقل من 
خمس عشرة ليلة» صح ه. 

)1( م ولم تحيض . )۷( م - شيء. 

(۸) ق: يكون. (9) ك ق ‏ رأت. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
واحداًء ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام. 

أرأيتم التسعة الأيام التي رأت فيها الطهر أتكون”' حيضاً إن لم تر 
الدم"“ في اليوم الحادي عشر؟ قالوا: لا تكون”" تلك الأيام ولا اليوم 

ا a‏ ا امس r - CED‏ 
|11 /امرظ] الذي قبله حيضاً. قيل لهم : فإنما تكون“ تلك التسعة الأيام التي 
عشر؟ قالوا: نعم. قيل لهم : فذلك الدم أحيض هو؟ قالوا: لا. قي“ 
لهم: فكيف صَيَرَ دم ليس" ' بحيض غيرّه من أيام الطهر حيضاًء وهو نفسه 
ليس بحيض› والحكم فيه عندكم أنه طهرء فكيف يجعل الطهرٌ غيرّه 
a‏ وقد بلغنا عن النبى ية أن امرأة استحيضت» فسئل رسول الله ا 
عن ذلك» فقال: «ليس ذلك بحيض» وإنما هو دمُ عرق . فقد جعل 
سبل مه الدم» وإنما ذلك بمنزلة الرعاف وغيره من الدم يسيل من الجسدء 
إلا أن مخر جه ومخرج دم الحيض من موضع واحد» وحكمه مختلف. أما 
دم الحيض فيْترك" له الصلاةء وإن صامت فيه أعادت صيامهاء وأما دم 
الامتحافة ك كحكم دم الرعاف» تتوضأ منه لوقت كل صلاة”"'2, 
وتصلي ويأتيها زوجها وتصوم» وهي فيه بمنزلة الطاهرة. فكل دم حكم على 
المرأة أنها فيه بمنزلة الطاهرة فليس يُجعل ذلك غيرّه من أيام الطهر حيضا. 


3 


أرأيتم امرأة أول ما رأت الدم رأته يوماًء ثم انقطع عنها تسعة أيام» 


)١‏ ك ق: أيكون. (0) م- الدم. 

اذ + لا بكرن (:) ق: يكون. 

)0( م قلت. 3( م : لم. 

)۷( م ادويق ی ی ی ی مستا : أن کی ی ی 
حيضاً. 


(۸) رواه الإمام أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. انظر: 
جامع المسانيد للخوارزمي» .577/١‏ والحديث في صحيح البخاري» الحيض» 8؛ 
وصحیح مسلم» الحيض » 7 

(9) ق: فينزل. 

(١١٠1)ك:‏ تتوضأ منه لكل وقت صلاة. 


كتاب الحيض - باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم. . . 


أيكون”"2 حيضا؟ قالوا: لا. قيل لهم: فإن رعفت أو سال منها دم من غير 
الفرج أتكون”" بذلك حائضاً في التسعة الأيام التي طهرت فيها؟ قالوا: لا. 
قيل لهم: فالدم الذي سال من الفرج في اليوم الحادي عشر أحيض هو؟ 
قالوا: لا. قيل لهم : فاستحاضة هو؟ قالوا: نعم. قيل لهم: فحكمه كحكم 
الرعاف في الصيام والصلاة وغير ذلك؟ قالوا: نعم. قيل لهم: فكيف جعل 
ذلك اليومٌ الأيامَ التسعة التي كانت المرأة فيها طاهراً حيضا"» وحكمه 
عليها غير حكم الحيض. هل رأيتم دما ليس بحيض يجعل غيره حيضا. ليس 
هذا بشيء. إنما الحيض إذا كان الدمان كلاهما حيضاً في أول ذلك وآخره. 
وإن كان بينهما طهرٌ أيامٌ مثلّها أو أقل جعلنا ذلك كله حيضاً وإن لم تر فيه 
)€( 3 1 2 5 06 1 5 
الدم”*'؛ لأن المرأة الحائض لا ترى الدم ساتلا ۸۸/11[ أبداء يسيل مرة 
وينقطع مرة. فإذا كان أول دمها حيضا واخره حيضا كانت الآيام كلها حيضا. 
وإذا كان أول الدم حيف لوقو العاف أو وله لبس سيفن و ا 
ليشن بحيضن: لم يكن بنتهما تحيضن ادا وكذلك إن كان أوله ليس بحيض 
5 03 بس (5) ني 5 ود * :4 3 
وآخره حيضاً لم تكن'' تلك الأيام التي لم تر فيها الدم حيضا. 


وإذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض”". فرأت الدم يوما 
واحداء ثم انقطع ثمانية أيام» ثم رأته ثلاثة أيام» ثم انقطع. فإن قياس 
قول أبي يوسف في ذلك: إن اليوم الأول والثمانية الطهرّ واليوم العاشر 
الذي رأت فيه الدم حيضٌ كلهء واليومان الحادي عشر والثاني عشر الذي 
رأت فيهما“ الدم فهي فيهما مستحاضة. وقال محمد: الأيام الثلاثة 
ارا جنه وها سروف ذلك اا إن ا إل رات 
الدم رأته يوماً» ثم انقطع الدم تسعة أيام كمال العشرة» ثم رأت الدم 


(۱) م: تكون. (۲) ق: أيكون. 
(۳( م حيظا. )€3 م + من الأيام وغير ذلك. 
)0( م وأوله. 50( ق: لم يكن. 
(۷) م: ولم تحيض. (۸) ل ق: فيها. 


إلى 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا ٠ا‏ لے 
ثلاثة أيام مستقبلة» ثم انقطع» فإن قياس قول أبي يوسف في ذلك أن 
اليوم الأول الذي رأت فيه الدم والتسعة الأيام التي رأت فيها الطهر 
حيض كلهء والثلاثة الأيام التي رأت فيها الدم استحاضة» تغتسل عند 
مضي العشرة» وتتوضأ لكل وقت صلاة وتصلى. وأما فى قول محمد فإن 
الأيام "الثلاثة: التي رات فيها الل احيرا هي الخبض» تدع فيا «الصتلاة 
والصيام» واليوم الأول الذي رات فيه الد استحاضة» تصوم فيه 
وتصلي ويأتيها زوجها. 


وإذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض» فرأت الدم أول ما 

ثلاثة أيام» ثم انقطع عنها سبعة أيام كمال العشرة» ثم رأته اليوم الحادي 
عشرء ثم انقطع. فإن أبا يوسف قال في هذا" : الثلاثة الأولى”" والسبعة 
التي رأت فيها فيها الطهر حيض كلهء واليوم الحادي عشر الذي رأت فيه الدم 
استحاضة. وأما في قول محمد فالثلاثف الأول التي رأت فيها الدم حيض » 
وما سوى ذلك استحاضة كله؛ لأن الده”*) الذي رأته في اليوم الحادي 
عشر دم استحاضةء فلا ةم كلك الس الأيام التي رأت فيها الطهر 
حيضاء :ولو كانت المرأة أول ما رأت الدم رأته أربعة أيام» ثم انقطع 
خمسة أيام» ثم رأته يومين» ثم انقطعء فإن قول أبى يوسف: إن الأيام 
الأول /[8/1ظ] والخمسة الأيام التي رأت فيها الطهر واليوم العاشر الذي 
رأت فيه الدم حيض كله. واليوم الحادي عشر الذي رأت فيه الدم 
استحاضة. تصوم فيه وتصلي ويأتيها زوجها. فكذلك قول محمد في هذا 
الطهر الذي قبله2 حيضاً. 


36 2 % 


(0) ق: يجعل. (5) ق: قيله. 
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باب ما يختلف فيه الحيض والطهر من 


المرأة التي لم تكن لها أيام معروفة 


وقال محمد بن الحسن: إذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض» ثم 
استمر بها الدم» فرأت يوماً دما ويوماً طهراً» حتى أتى عليها ثلاثة أشهرء 
ثم انقطع عنهاء فإن أبا يوسف قال: عشرة أيام من اول 0 1 
وعشرون طهر . وقال محمد: تسعة أيام من أول ما رأت”" الدم حيض» 
وواحد وعشرون طهر» وتسع حيض وواحد وعشرون طهرء ولا يكون اليوم 
العاشر حيضاً؛ لأنها رأت فيه الطهرء ولم يكن في اليوم الذي بعده حيض 
ص حيضاً. 

ولو كانت رات ومین عيضا ويومين E‏ عليها ثلاثة 
أشهرء كانت عشرة من أول ما رأت الدم حي حيضاًء وعشرون طهراً» وعشرة 
حيضاً. وعشرون طهر » وعشرة ا وعشرون طهرأً» في قول أبي 
لوست و اما في قول محمد فعشرة أيام من أول دمها حيضء واثنان 
وعشرون يوم طهر» وستة أيام بعد ذلك حيض» واثنان وعشرون وها طهر › 
وعشرة أيام حيض» وما بقي طهر. 

ولو كانت رأت ثلاثة أيام دما وثلاثة أيام طهراً حتى أتت عليها ثلاثة 
أشهر» كان في قول أبي يوسف عشرة أيام حيضا وعشرون طهراء وعشرة 
أيام حيضاً وعشرون طهراًء وعشرة أيام حيضاً وعشرون طهراً؛ وفي قول 
محمد تسعة حيض وواحد وعشرون طهر حتى يأتي على الثلاثة الأشهر. 

ولو رأت أربعة أيام دما وأربعة أيام طهراً كان هذا في قول أبي يوسف 
عقر حيضا وفشروة طيرا عبن بيات ”3 على 'القلؤثة الأشهز:»» وفي .كول 
محمد عشرة من أول ما رأت الدم حيض وائنان وعشرون نوها طهر» وأربعة 


)١(‏ ك: لم يكن. زفق م حيض. 
)۳( م: من أول مات. )٤(‏ ك ط: فنصيره؛ ج ر: فيصير. 
(0) ق - وعشرة حيضا وعشرون طهرا. (5) ك: حتى تأتي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حيض وثمانية وعشرون طهرء وأربعة حيض» وما بقي طهر. 

ولو كانتس:رات:/[565/1] قفي ذما وة طهرأء E‏ دما 
وخمسة طهرأء حتى أتت عليها ثلاثة أشهرء كانت عشرةٌ من أول ما رأت 
الدم في قول أبي يوسف ج خيضا وعشرون طهراً: وغقرة ديفا 
وعشرون طهراًء وعشرة حيضا وعشرون طهراً. وأما في قول محمد 
فخمسة حيض وخمسة وعشرون طهر» وخمسة حيض وخمسة وعشرون 
طهر» وخمسة حيض وخمسة وعشرون طهر'". حتى تأتي”* عليها الثلاثة 
الأشهر. وكيف تكون الخمسة التي لم تر فيها الدم حيضاً وهي لم تر بعدها 
في اليوم الحادي عشر إلا دم الاستحاضة» ودم الاستحاضة طهر؟ فكيف 
يكون ما لم تر فيه دما حيضاً وهي لم تر بعد حيضاً؟ 

فإن كانت أول ما رأت الدم رأت ستة أيام دماً وستة طهراء وستة أيام 
دماً وستة طهراء وستة دماً وستة طهرآاء حتى أتى ذلك على ثلاثة أشهرء 
كان عشرة يلاما رات الدع a‏ 
أبي يوسف» وعشرون”" طهر» وعشرة حيض» وعشرون طهر. وأ“ في 
قول محمد فستة أيام من أول ما رأت الدم حيض» وثلاثون طهر» وستة 
حيض» وثمانية عشر يوماً طهرء وستة أيام حيض» وما بقي طهر؛ لأنها 
حين لم تر الدم في أيامها المعروفة الأول في الحيضة الثانية ورأت الطهر 
أيامها كلها لم يكن ¿ ذلك حيضاء فصارت الست التي رأت فيها الدم بعد 
أيامها التي ل في الحيض» وما سوى ذلك استحاضة. 


() كذا في جميع النسخ. وهو صحيح. ا إلى «عشرة» واحتج لذلك في 

الهامش بما لا يفيد. وهو خطأ. ومعنى العبارة: ... كانت عشرة أيام ابتداء من أول 
ما ارات للع ج اا حيفا فى قزل ای برت : 

(۲) ق: طهر. 

(۳) م - وخمسة حيض وخمسة وعشرون طهر. 

(4) مق: حتى يأتي. )٥(‏ م: لم ير. 

(5) م-تر. 0) م: لم ير. 

(A)‏ جميع النسخ: عشرون. والتصحيح مستفاد من ب» والكافي» ۲۹/۱و. 

(9) م ق: فأما. 


كتاب الحيض - باب المرأة يكون حيضها معروفاً فيزيد أو ينقص mm‏ 
باب المرأة يكون حيضها معروفاً فيزيد أو ينقص 


قال محمد بن الحسن: إذا كانت المرأة تحيض فى أول كل شهر 
خمسة أيام eS‏ معروفاً فحاضت مرة أربعة أيام في أول الشهرء ثم انقطع 
الدم خمسة أيام» ثم حاضت يوما بعد ذلك تمام العشرة» فهذا حيض كله 


في قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد. 


وإن رأت الدم ثلاثة أيام في أول الشهرء ثم انقطع تسعة أيام» ثم رأته 
يوماً واحداً أو يومين أو ثلاثة أيام» فإن الحيض الثلاثة الأيام الأول» وما 
سوى ذلك استحاضة في قول محمد. وقال أبو يوسف: خمسة أيام من أول 
الشهر حيض: الأيام الثلاثة الأول /89/1[1ظ] التي رأت فيها الدمء 
ويومين”'' من أيام طهرهاء وما سوى ذلك استحاضة. وقال محمد: وكيف 
يكون اليومان اللذان رأت فيهما الطهر حيضاً وهي لم تر بعدهما دمأ يكون 
حيضاً؟ إنما رأت دماً يكون استحاضة» فذلك الدم لا يجعل الطهر حيضا. 


فإن كان“ حيضها من أول الشهر خمسة أيامء فرأت الدم ثلاثة أيام» 
ثم انقطع خمسة آيام» ثم 5-57 الدم ثلاثة أيامء ثم انقطع» فإن الحيض 
الثلاثة الأيام الأول» ولا يكون شيء مما سوى ذلك حيضا في قول محمد. 
وقال أبو يوسف: خمسة من أول الشهر: الثلاثة الأيام التي رأت فيها الدم» 
ويومان بعد ذلك حيض كله. فإن كانت صامت في ذينك الوق هن ام 
واجب عليها فلتقضه؛ لأن الخمسة من أول الشهر كانت أيام حيضهاء فهي 
حيض كلها. وقال محمد: لا E‏ اليومان اللذان““ طهرت فيهما حيضاً؛ 
لأنها لم تر بعدهما”' دماً يكون حيضاً"“. أرأيت لو لم تر الدم في هذه 
الأيام الثلاثة الأواخر أكان”" يكون ذانك اليومان حيضا؟ قال: لاء إنما 


)000 م: يومين. (۲) م - کان. 
(۳) م: لا تكون. (:) قى: الذان. 


)٥(‏ جميع النسخ : بعدها. والتصحيح من ط. (5) م: حيضها. 
)۷( ك م: کان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذانك اليومان حيض إذا رأت في هذه الأيام الثلاثة''2 الأواخر دماً. قال: 
أرأيت هذا اليوم في هذه الأيام الثلاثة أحيض هو؟”" قال:”" لا. قال: 
وتصلي فيه وتصوم ويأتيها زوجها لأنها فيه بمنزلة الطاهر؟ قال" : نعم 
قال: فكيف يُصيّرا”' هذا الدم وهو غير حيض يومين لم تر فيهما" د 
حيضاً؟ ليس هذا بشيء» وليس يكون اليومان حيضاً إلا أن ترى بعدهما 
دمأ فيكون شا ۰ 


ولو أن امرأة كان حيضها من أول الشهر خمسة أيام» فرأت في أول 
الشهر يومأء أو يومين دمأ ثم رأت اليوم العاشر واليوم الحادي عكر امنا 
ثم انقطع الدم بعد ذلك» قال محمد: لا يكون شيء من هذا الدم حيضا؛ 
لآن الدم الثاني استحاضة» فكأنه طهر. ولم تر" الدم في أول الشهر في 
أيام حيضها إلا يوماً أو يومين» فلا يكون ذلك حيضاً؛ لأن الحيض لا 
يكون أقل من ثلاثة أيام. وقال أبو يوسف: خمس من أول الشهر حيض» ما 
رأت فيه الدم وما لم تر فيه. ولو كانت رأت اليوم العاشر اليم الحادي 
عشر واليوم الثاني عشر دماًء ورأت في أول ير دماً يوماً أو يومين» 
إن" ا 4] قال في ذلك: ما رأت”'' فيه الدم في أول الشهر 
استحاضة. تقضي صلاتها» ويجزيها صومها إن كانت صامت» وهذه الأيام 
الثلاثة هال د ''' إن كان بينها وبين الدم الذي يحدث بعد هذا خمس 
عشرة ليلة طهر؛ لأن هذا حيض منتقل. وقال أبو يوسف: هذه الأيام 
ا الثلاثة استحاضة» وخمسة أيام من أول الشهر حيض وإن لم 
تكن رأت الدم من ذلك في أول الشهر إلا ساعة من نهار. وقال محمد: 


)١(‏ ق: الثلاثة الأيام. 0) ك -هو. 

(۳) ك ق: قالوا. (4) جميع النسخ وط: قالوا. 
(4) ك: نصير؛ م: يصر؛ ق: تصير. (5) م: لم ير فيها. 

)¥( م ولم ير. )۸( م قال. 

(4) م - رأت. 


(١٠)ق‏ + منتقل وقال أبو يوسف هذه الأيام الآخرة الثلاثة استحاضة حيض. 
)۱١(‏ ك ق: الآخرة. 
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كيف يكون الطهر حيضاً بساعة من نهار رأت''' فيه الدم» والدم المعروف 
الذي. يشبه الحيض ليس بحيض؟ ينبغي لمن قال هذا أن يقول: لو أن هذه 
اا كين © على هذا ر د عمرهاء ترى في أول الشهر الدم 
ساعة من نهار» ثم ينقطع» ثم تراه اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر 
والرابع عشر حتى”" تراه خمسة أيام» فكانت ترى الدم هكذا في كل شهر 
أول الشهر ساعة» وخمسة أيام على هذه الصفة» لكان الحيض في قوله 
الخمسة الأولى من الشهر التي رأت فيها الطهر”*' إلا ساعة حيض» وهذه 
الخمسة الأيام التي رأت فيها الدم طهراً كلهاء تصوم فيها وتصلي” ويأتيها 
زوجها. ليس هذا بشيء» والأمر على ما وصفت. 
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باب ما يختلف فيه الطهر والحيض 
من المرأة التى لها أيام معروفة 


وقال محمد بن الحسن: لو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول 
الشهر فى كل شهرء معروف ذلك» فرأت في أول الشهر يوما دما ويوما 
ھر فى ا عن :ذلك او امن عشرة ااه كانت الشمبية الأوين 
حيضاًء وما سوى ذلك استحاضة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

ولو رأت في أول يوم من الشهر طهراًء والثاني دما والكالت طهر 
والرابع دماًء حتى تراه أكثر من عشرة أيام» فإن قول محمد في ذلك: إن 
اليوم الأول من الشهر ليس بحيض» وثلاثة أيام بعد اليوم الأول حيض» وما 
سوى ذلك استحاضة. وأما في قول أبي يوسف فاليوم الأول ليس بحيض» 
والأربعة الأيام”"' الباقية حيض كلها. 


2000 م ورأت. )۲( م رز شه 
)٥(‏ م - وتصلي. (0) م: أيام. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان /[١/٠۹ظ]‏ حيضها خمسة أيام من أول الشهرء فرأت 

أول يوم حيضاًء > والثاني طهراء والثالث حيضاء والرابع طهر 

والخامس جیا والسادس طهر والسابع ا والثامن طهر 

و خيضاء والعاشر طهراًء 7 م العم الدم» کان ا أيام 
ومحمد. 


ولو كانت رأت الطهر أول يوم“ من الشهرء والثاني حيضاًء والثالث 
طهر والرابع حيضاً». والخامس طهر والسادس حيضاًء والسابع طهراًء 
والثامن حيضاًء والتاسع طهراًء والعاشر حيضاًء ثم اقل الدم» فإن تسعة 
من ذلك حيض”. والطهرٌ من ذلك اليومٌ الأول؛ لأنها“ لم تر فيه دماً في 
قول ا حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول الشهرء فرأت الدم قبل 

س الشهر يوماء ويوماً طهراء ويوماً حيضاء حتى تمت لها عشرة أيام لم 
1 ا على ذلك شيعا فاليو الذي تقدم“ قبل أول الشهر استحاضة» وأما 
العشرة التي هي أول الع ' فإن تسعة أيام منها حيض» وهو اليوم الأول 
والثمانية الأيام التي بعدهاء واليوم العاشر الذي“ لم تر“ فيه دما وما بعد 
ذلك طهر كله. ولو كانت رأت اليوم الحادي عشر أيضاً دماً ثم انقطع الدم 
عنها فإن د إن ثلاثة أيام من ذلك حيض» وهو اليوم 
الغالث الذي 0 فيه الدم واليوم الرابع الذي لم تر فيه دماً واليوم الخامس 
الذئ- رات" فيه الدم» وما سوى 3 استحاضة؛ لأن اليوم الأول الذي 


)١(‏ ق: طهر. (۲) ق: ويوم. 
(۳) ق + والحيض. (6) ق: لا 

)٥(‏ م: لم يزد. (5) م: يقدم. 

49 م ق - استحاضة وأما العشرة التي هي أول الشهر؛ صح ق ه. 
(A)‏ م + الذي. )9( م: لم يرد. 


(١٠)ق:‏ تر. 
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رأت فيه الدم لم يك ونيد" ا انتوفي" فلن كان ذلك 
الدم غير حيض كان اليوم””" الذي بعده الذي لم تر فيه الدم طهراً أيضاً. 
وهو من أيام'*) أقرائها/), ثم رأت الدم اليوم الثالث» وهو اليوم الثاني من 
أيام أقرائها" فهذا أول حيضهاء ثم رأت اليوم الرابع طهرأء وهو اليوم 
الثالث من أيام أقرائها"» ثم رأت اليوم الخامس دماً» وهو“ اليوم الرابع 
من أيام حيضهاء فكان"'' اليوم الذي كانت فيه طاهراً فيما بين هذين اليومين 
حيضاً؛ لأن قبله حيض وبعده دم حيض» ورأت في اليوم السادس طهراًء 
وهو اليوم الخامس من أيام حيضها» ولم تر بعده دم حيض» فذلك اليوم لا 
يكون حيضاًء /41/1[1و] فكان حيضها اليوم الثاني من أيام حيضهاء واليوم 
الثالث والرابع» وما سوق ذلك مما قبله وبعذه استحاضة. وأما في قول أن 

٠. 3‏ 6 3 ا (1۰) .۰ . ا 3 
يوسف فالخمسة الايام التي كانت تجلسها 1 فيما مضى من أول الشهر 
حيض كلهاء والأيام التي قبلها التي رأت فيها الدم وما بعدها استحاضة 
تر فيه ذماً؟ وإنما رأت الدم في يوم كان قبله» ولم يكن ذلك الده“ 
حيضاً. فكيف يكون اليوم الأول من أيام حيضها الذي لم تر فيه الدم 
OVD‏ عدت 0 : : 3 

حيضا"'' وهي لم ر فل ٠‏ ها لس هداي ولس الخ إلا 
الدم الذي يكون حيضاًء والطهر الذي بين الدمين اللذين يكونان حيضاء وما 
سوى ذلك استحاضة. 


)١(‏ م: لم تكن فيه. 

(۲) ق - لأن اليوم الأول الذي رأت فيه الدم لم يكن دمه حيضاً وكان استحاضة. 

۳( م الدم. 

2( م - أيام. 

(0) م: أقرانها. 

0) ك - ثم رأت الدم اليوم الثالث وهو اليوم الثاني من أيام أقرائهاء صح ه؛ م: أقرانها. 
(۷) م: أقرانها. (۸) ق: هو. 

(9) ط + ذلك. )1١(‏ م ق: تحبسها. 

)۱١(‏ ق: اليوم. (۱۲) م - حيضا. 


(۳) م: فيه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب الحيض الذي يكون للمرأة فيه أيام 


معروفة فيتقدم الدم أو يتأخر 


قال محمد بن الحسن: ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام في 
اذيك كل شهر من أول الشهر معروف ذلك» فرأت دما هة أيام قبل 
هذه الخمسة الأيام» ورأت الطهر أيامها المعروفة» ورأت بعد ذلك الدم يوماً 
أو يومين أو ثلاثة. فإن ددا قال: الخمسة الأيام الأول حيض » وما سوى 
ذلك استحاضة. وفى قول أبى يوسف الحيض الخمس التى رأت فيها الطهرء 
المي ل التي رأت فيها الدم واليومان الآخران اللذان رأت فيه" 
الدم استحاضة. قال محمد: وكيف کن الأيام التي 0 د فيها الدم 
حيضاًء والأيام التي رأت فيها الدم طهراً؟ أرأيتم لو ثبتت على هذا عشرين 
سنة أكان يكون طهرها حيضاًء ودمها طهراً؟ ليس هذا بشىء. إنما يكون 
الطهر حيضاً إذا كان قبله دم يكون حيضاً وبعده دم يكون حيضاً. فأما ما 

IE : "4 3 5‏ 
سوى ذلك من الأيام التي لم تر" فيها الدم فلا يكون حيضاً. 

ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول كل شهرء فتقدم 
حيضهاء فرأت الدم قبل أيام حيضها خمسة آيام» ثم رأت بعد ذلك يومين 

3 (AN f 0000007 ٤ 5 5 0 

طهراء ثم رات بعد ذلك ثلاثة ايام دماء ثم انقطع»› فإن محمدا قال فى 
ذلك: الخمس الأول حيض» وما سوى ذلك استحاضة. ولو كانت رأت 
الدم الخمس “© الأول» ثم رأت ثلاثة أيام من أيام حيضها طهراًء ثم رأت 
يومين من أيام حيضها قا ثم رأت بعد ذلك ثلاثة أيام دمأ ثم انقطع 
الدم» فإن محمد قال: الخمسة الأيام الأول التي رأت فيها الدم حيض 


)١(‏ ق - أول. (۲) ك ق: الأولى. 
۳( جميع النسخ: فيها. (6) ق: يكون. 
)٥(‏ ق - لم. (5) م: لم ير. 
(/30 غ2 لم يزه (۸) م - أيام. 


(9) ق: الخمسة. 


كتاب الحيض - باب انتقال الحيض عن أيامها التي كانت تجلس فيما مضى 0 
كلهاء وما سوى ذلك استحاضة؛ لأن الأيام FEES‏ الأول لما كاك حضاً 
كان ما بعدها من أيامها استحاضة» ولو لم أجعل الأيام الأول حيضا لم 
تكن أيامها حيضاًء فلا بد من أن أجعل الأيام الأول حيضاً. فإذا جعلت 
الأول حيضاً كان ما بعدها من أيامها استحاضة؛ لأنها لم تر فيها ثلاثة 
أيام دماً. فإذا لم" تر فيها ثلاثة أيام دما فذلك حيض منتقل؛ لأن أقل من 
ثلاثة أيام من الدم لا يكون حيضاً. 


ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول الشهر» » فتقدم حيضها 
خمسة آيام» a,‏ مهما تم يواه من أيام خيضها 
ثلاثة دما زات اهر يومين » ۳ راكاد بعل ذلك 0 أيام دما 0 
الغلاثة 0 0 رأت فيها 0 خاصة. وكذلك لو رأت الدم 
خمسة أيام قبل أيام حيضهاء ثم رأت الطهر”" يومين» ثم رأت الدم الثلاثة 
الباقية من أيام حيضهاء ثم رأت دماً ثلاثة يام أخرى» حتى كان ذلك كله 
ثلاثة عشر يوماًء فجميع ذلك استحاضة إلا الثلاثة الأيام التي رأت فيها الدم 
في أيام حيضهاء فإن ذلك حيض» وما سوى ذلك استحاضة. وهذا كله قول 
محمد. وفى قول أبى يوسف أيامها الخمسة التى كانت تجلس فيها فيما مضى 
هى الحيض» رأت فيها الدم أم لم تره في ذلك كله. 
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باب انتقال الحيض عن أيامها 


التي كانت تجلس فيما مضى 


قال محمد: لو أن امرأة كان حيضها في أول الشهر ثلاثة أيام» معروف 


4 م - ولو لم أجعل الأيام الأول حيضاً لم تكن أيامها حيضاً فلا بد من أن أجعل الأيام 
الأول حيضاً فإذا جعلت الأول حيضاً كان ما بعدها من أيامها استحاضة. 
(0) ق- لم. (۳) م: الظهر. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك لهاء فتقدم حيضها قبل أول الشهر أحد عشر يوماً. وطهرت أيام 
حيضهاء فلم تر" فيها'" دماً ولا بعدهاء فإن قياس قول أبي حنيفة في 
ذلك أن لاحك عر يرما استحاضة كلهاء /[47/1و] إلا أن يعاودها الدم 
في مثل تلك الحال أحد عشر يوماً أخرى. فإن عاودها الدم كانت ثلاثة أيام 
من الأيام الأول أولها حيض» وثلاثة أيام من هذه الأحد عشر يوماً الآخرة من 
أولها حيض» وما سوى ذلك استحاضة. وأما في قول محمد فثلاثة أيام“ من 
الأحد عشر يوماً الأول من أولها حيض» عاودها الدم أو لم يعاودها. فإن 
عاودها الدم أيضاً كذلك فثلاثة أيام” من أولها حيض؛ لأن أيامها لما طهرت 
فيها مرتين علمنا" أن حيضها قد انتقل» فصار حيضها ثلاثة أيام من هذه 
الأيام أولهاء وما سوى ذلك استحاضة. ولا يكون حيضها أكثر من ثلاثة أيام؛ 
لأنه حيضها المعروف» إلا أن ذلك تحول”" عن موضعه. ألا ترى أن امرأة لو 
كان حيضها"“ خمسة أيام في أول الشهرء فحملت» فوضعت لعشر بقين من 
الشهي*وذلك أول سا حل فمد”''' بها الدم سبعين يوماًء ثم انقطع» 
كانت أربعون يوماً من ذلك نفاساً» وخمسة وعشرون طهراً» وخمسة حيض› 
لا يَزيدها'''' في الحيض على خمسة أيام؛ لأن حيضها كان خمساً. فقد تغير 
عن موضعه» ولا يغيره'"'' عن الخمس إلى العشر ولا إلى غيرهاء ولا يغير 
طهرها أيضاً عن حاله» فكذلك الوجه الأول. 


ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام فى أول الشهرء فحاضتهاء ثم 


مد بها الدم حتى 0 الشهر» ثم انقطع الدم أيام حيضها الأول التي 
كانت تجلس الخمسة الأيام» ثم مد بها الدم كذلك» فإن محمداً قال: 


)١(‏ م: فإن لم ير. (؟) ق: فيه. 

(۳) ق + الا (:) جميع النسخ: الأيام. 
)€3 م الأيام. »( م علمتا. 

(۷) م ق: يحول. (۸) م حيضها. 

(9) ق: ما حلت. (١1)م‏ ق: فمر. 


(١01)أي‏ لا يزيدها محمد بن الحسن. أي لا يحكم بزيادتها . 
(۱1) ك: ولا تغيره. (۳) ق: أكلمت. 


كتاب الحيض - باب انتقال الحيض عن أيامها التى كانت تجلس فيما مضى 

ا 777700707 1 ”كت 
خمسة أيام من الأيام التي رأت فيها الدم بعد أيامها التي طهرتها“ حيض» 
وكا شو ناك الس حا E‏ لاق كر خرف لف اد 
ل ی أيام بعد أيامها المعروفة التي طهرتها حيض» وما سوى ذلك 
ليس بحيض من الأيام التي رأت فيها الدم والخمسة الأيام التي طهرت فيها. 
ولا تكون الأيام التي طهرت فيها حيضاً وهي لم تر فيها دماً. وقال: في 
قياس قول أبي يوسف فكل شيء رأت الدم فهو استحاضةء والخمسة الأيام 
التي طهرت فيها هي الحيض. فإن كانت كذلك عشرين سنة أو ثلاثين سنة 
فما رأت فيه الدم فهو طهر في قياس قول أبي يوسف» تصوم فيه وتصلي 
ويأتيها /[١/4۲ظ]‏ زوجهاء والخمسة الأيام التي لم تر فيها الدم هي فيها 
حائض لا تصوم”" فيها ولا تصلي ولا يأتيها زوجها. 


ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول كل شهرء فتقدم حيضها 
خمسة أيام» وطهرت أيامهاء فإن هذا في قول محمد حيض» وأيامها طهر. 
فإن رأت في الحيضة الثانية الدم الخمسة الأيام التي تقدمت وأيامها الأول 
وزيادة يوم آخر كانت مستحاضة في" الأيام الخمسة المتقدمة وفي اليوم 
المتأخر عن أيام حيضها الأول» وكان أيام حيضها من ذلك هي الأيام الأول 
التي كانت تقعد. ولو كانت رأت الدم في الخمسة الأيام المتقدمة مرتين» 
وطهرت أيامها المعروفة وما بعدهاء ثم إنها بعد ذلك رأت الدم الخمسة الأيام 
المتقدمة والخمسة الأيام التي كانت ترى فيها الدم فيما مضى وزيادة يوم اخرء 
فإن الحيض من ذلك الخمسة الأيام المتقدمة» وما شوى ذلك انشيحاضة + لان 
الدم عاودها في تلك الأيام مرتين» وكانت أيام حيضها طاهرا مرتين» فانتقل 
حيضها من أيامها الأول إلى هذه الخمسة الأيام المتقدمة. 


ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول الشهر في كل شهرء 
فانقطع الدم عنها شهراً لم تر فيه دماً في أيام حيضها ولا في غيرهاء فلما 
)۱( ق: طهر بها. زع ك حتى يجيء. 


(۳) م: فلا يزال. 0 کر 
)٥(‏ م ولا تصوم. )7( م: هي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كان الشهر الثاني رأت الدم قبل أيام حيضها بخمسة أيام وأيام حيضها 
الخمسة وزيادة يوم» فرأت الدم أحد عشر يوماًء فإن أيامها الخمسة التي 
نت تجلس فيما مضى هي الحيض؛ وما سوى ذلك مما تقدم أو تأخر 
استحاضة. ولو أنها طهرت أيام حي حيضها المعروفة مرتين» فلم تر فيها ولا في 
غيرها دما فانقطع الدم عنها شهرين» ثم رأت الدم قبل أيامها المعروفة 
بخمسة أيام» ورأته أيامها المعروفة الخمسة أيضاًء ورأته زيادة يوم» فرأته 
أحد عشر يوماء كانت خمسة أيام من أول هذه الأيام حيضاًء وما سوى 
ذلك استحاضة؛ لأنها إذا طهرت أيام حيضها مرتين فقد بطلت تلك الأيام 
من أن تكون حيضهاء فأيام حيضها أول خمسة أيام ترى”'' فيها الدم» وما 
سوى ذلك استحاضة. ألا ترى أنها لو حبلت ثم وضعت فأرضعت فلم تر 
حيضها في رضاعها كله حتى فطمت» ثم رأت الدم فمد بها أشهراً. أن 
خمسة /[١/۹۳و]‏ أيام من أول مارأت الدم حيض» وما سوى ذلك 
استحاضة» حتى يمر بها تمام شهر من" حين رأت الدم» ثم تكون©) 
خمسة أيام حيضا ٠‏ فيكون كذلك أبداً. وهو حيض منتقل عن الأول» 
فكما تنقله برؤية الدم في غيره مرتين فكذلك تنقله" برؤية الدم من أن 
يكون حيضاً”" بالطهر”” فيه مرتين» رأت الدم في غيره أو لم تر. ولكنه لا 
طقل أكون ها میا كما كان ولكنه ينتقل من موضع إلى موضع؛ 
لأن الحيض يرفعه الحبل ويرفعه الرضاع ب الريح , ثم يذهب الذي رفعه 
فيعود. فإذا عاد كان حيضها من يوم 00 7 ولم تنتظر بها الأيام التي 
ا وإنما عاد الحيض الذي كان» فهو على الخمسة أبدا حتى 
ين" على اخس رن سح سجرن و هرل عن المي اا 


() ق: تر. (0) م: فلم ير. 
(۳) مز: شهرين. () ق: ثم يكون. 
(5) م: حيضها. () م: نقله. 

(۷) ق: خيضا. (۸) م: للطهر. 
(9) م: تعود. (١)م:‏ حتى يزيد. 


كتاب الحيض - باب انتقال الحيض عن أيامها التى كانت تجلس فيما مضى 
لا کک ٣٣ے‏ 
إلى غيرها. فإذا لم تزد على الخمسة فإنما عاد في غير الأيام التي كانت 
تجلسها؛ لأن الذي منعها من الحيض الحبل والرضاع والمرض والريح» ثم 
ذهب عنها فى غير وقتها التى كانت تجلس» فعاد ذلك الحيض الذي كان 
ذهب في غير وقتها على ما كان عليه من عدد هذه الأيام والطهر. 

ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من كل شهر في أول الشهرء 
فطهرت أيامها الخمسة» ورأت الدم خمسة بعدهاء ثم انقطع الدم» فإنها في 
هذه الخمسة حائض» ولم ينتقل حيضها إليها بعد. فإن عاد الشهر الثاني 
فطهرت الخمسة الأول التى كانت تحيض فيها وخمستها هذه التي حاضتها 
في الشهر الأول» ثم مد 6 الدم أشهراًء فإن خمسة أيام من ا فا رات 
هذا الدم الاخر حيض» وما سوى ذلك استحاضة حتى يتم لها شهر منذ 
رأت الدم الآخرء ثم تكون حائضاً خمساًء فيكون"'" هذا دأبها؛ لأنها قد 
طهرت في أيامها الأول مرتين» فصارت ليست لها بأيام» ولم تر الدم في 
أيامها الثانية مرتين فيكون حيض”" انتقل إليهاء فأيامها خمسة أيام من ول 
يوم من دمها هذا الأخير“. وكذلك لو أن امرأة كان حيضها المعروف 
خمسة أيام من أول الشهرء فطهرت تلك الخمسة الأيام مرة» فلم تر فيها 
ذا ثم رأت بعدها 77 ظ] أحد عكر ما يفا جعلنا خمسة أيام من 
هذه الأيام حيضهاء وما سوى ذلك استحاضة. فإذا طهرت أيامها الخمسة في 
الشهر الثاني أيضاء ثم رأت أحد عشر يوماً دماً» كان حيضها خمسة أياه'*) 
من أول هذا الدم» وقد انتقل حيضها من الخمسة الأيام الأولى"» فصارت 
ليست لها بأيام خيض. فان مد بها الدم بعد ذلك شهراًء فرأت الدم تلك 
الخمسة الأيام التي كانت تجلس وفي غيرهاء فخمسة أيام من أول الأحد 
عشر يوماً التى حاضتها فى تلك المرتين حيض» وما سوى ذلك استحاضة. 
إذا لهرت فا الى كانت ميض فما كفت مزتين :فلا أبالي إلئن 


)١(‏ ق: مدها. 0) ق: فتكون. 


(۳) م: حيضها. (8) ك ق: الآخر. 
(0) ك ق - أيام. (9) لك ق: الأول. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
دم فاسد انتقلت أو إلى دم جائز. خمسة أيام من الدم الفاسد الذي انتقلت 
إليه من أولها حيض» وما سوى ذلك استحاضة. 


ولو أن امرأة كان حيضها أربعة أيام من أول الشهر من أول كل شهرء 
فحاضت أربعة أيام من أول الشهر» ثم طهرت خمسة عشر يوماًء ثم رأت 
الدم أحد عشر يوماًء فصار ذلك كمال الشهرء ثم طهرت أيامها الأربعة» 
فإن أربعة أيام من أول الأحد عشر يوماً التي رأت فيها الدم حيض» وما 
سوى ذلك استحاضة. ولو كانت 8 تطهر أيامها الأربعة» ولكنها رأت فيها 
الدم مع الأحد عشر يوماً الأول أو رأت في ثلاثة أيام منهاء فالأيام التي 
رأت فيها الدم في أيام حيضها هذه الأربعة الآخرة حيض» وما سوى ذلك 
سما ارات ف الدم من الأحد متي ا المتقدمة استحاضة. ولو كانت رأت 
الدم في اليومين الأولين من الأربعة الأيام أيام حيضها الآخرة أو في اليومين 
الآخرين لم يكن ذلك حيضاًء وكات أريعة أيام من أول الأحد عشر الأول 

هي الحيض» وما سوى ذلك استحاضة. وهذا قول محمد. وأما في قول ا 
يوسف فإذا رأت الدم ف في اليومين الآخرين من الأربعة الأيام الآخرة أيام 
عيضهاء :ورات الظهر في اليومين 'الأولين مذهاء فالا عة كلها فى :نوها 
سوى ذلك استحاضة. 


ولو أن امرأة كان حيضها أربعة أيام من أول كل شهرء فرأت 
أربعة أيام من أول الشهرء ثم مد بها الدم حتى مر الشهرء ثم انقطع”" أيامَ 
حيضها وعد ذلك» فهذه مستحاضة فيما زاد على الأربعة الأيام الأول؛ 1 
الدم كان موصولا. /1/ثو] ولم يكن بينه وبين ¿ أيام حيضها طهر خمسة 
عشر يومأء فكان ذلك دماً فاسداء وكانت استحاضة كلها. فإن طهرت أيامها 
هذه الأربعة الثانية» ثم رأت الدم بعد ذلك فمَّدّ بها“ أحد عشر يوماًء فإن 
أربعة أيام من هذه الأحد عشر يوما حيض» وما سوى ذلك استحاضة في 
قول محمد؛ لأن أيامها المعروفة لما طهرت فيها كانت أربعة أيام منها من 
الدم الذي رأته بعدها حيضاً. وفي قول أبي يوسف أيامها الأربعة التي طهرت 


(۱) أي الدم. (۲) ق: فمدها؛ ط + الدم. 


كتاب الحيض - باب انتقال الحيض عن أيامها التي كانت تجلس فيما مضى 7 


فيها فلم تر فيها دماً هي أيام''' الحيض» وما سوى ذلك استحاضة. 


ولو أن امرأة كان حيضها أول الشهر ثلاثة أيام من كل شهرء فرأت 
الدم يومين» وانقطع يوماً" فلم تزل”" كذلك» فإن محمداً قال: خمسة 
أيام من كل شهر حيض» وما سوى ذلك استحاضة؛ لأني لو لم أجعل 
اليومين الرابع والخامس حيضاً لم يكن ما قبلهما حيضاً. فأجعلهما وما قبلهما 
حيضاً؛ لأنها حين لم تر في أيامها من الدم ما يكون حيضاً ولم ينتقل إلى 
أيام مثلّها يكون“ حيضاً فصار الدمان لا يكون أحدهما حيضاً إلا بصاحبه 
جعلناهما جميعاً حيضاً» وجعلنا ما سواهما من الدم غير حيض. فكان 
حيضها خمسة أيام في أول كل شهر: اليومين الأولين» واليوم الذي رأت 
فيه الطهرء واليومين اللذين رأت فيهما الدم 2 ر ولو زاك 
يومين من أول الشهر حيضاًء ويوماً طهراًء ثم مد بها“ الدم شهراًء كانت 
ثلاثة أيام من أول اتر عين ن الغلاثة الأياء التي كانت تقعد. وثلاثة 
هنا ' الثاني حيض ؛ لأنها حين لم تر في أيامها التي كانت 
56 "' من الدم ما يكون حيضاء ورات يعذها دما مضا مثلة يكون. حا 
دون الدم الذي قبله. كان هذا حيضاً مكان الحيض الأول» فكان ثلاثة أيام 
من أول الدم الثاني حيضاء وما سوى ذلك استحاضة. وهذا قول محمد. ولو 
أنها رأت في أول الشهر يوماً حيضاً ويوماً طهرأًء ثم رأت ثلاثة أيام دماء ثم 


)١(‏ ق: يام. 

(۲) ط + : رأت دما. وقال المحقق الأفغاني: ساقط من الأصول ولا بد منه. لكن معنى 
الزيادة التي زادها مفهوم من قول المؤلف: فلم تزل كذلك» أي رأت الدم يومين 
والطهر يوماً ثم رأت الدم يومين والطهر يوماً وهكذا إلى آخر الشهر؛ ويفهم ذلك من 
قول المؤلف أيضا في آخر المسألة: واليومين اللذين رأت فيهما الدم الرابع والخامس. 
وقال الحاكم: وإن كان حيضها ثلاثة أيام من أول كل شهر فرأت يومين دما ويوماً 
طهراً ويومين دما ويوماً طهراً شهرا فخمسة أيام من أول شهر حيض في قول محمد. 
انظر: الكافي» ٠/١‏ "او. 

(۳) ق: يزل. (5) ك: تكون. 

() ق: مدها. (7) ط: من اليوم. ولعله خطأ مطبعي. 

(۷) ق: يقعد. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
انقطع» كان ذلك كله حيضاً. فإن مد بها الدم كانت ثلاثة أيام من أول الدم 
الثاني واليوم الرابع والخامس ا والذي وصفتُ لك في المسألة الأولى لما 
0 الثلاثة الأيام الأول حيضاً إلا بهما لم يكونا حيضاً إلا بما 
قبلهماء /1١/45ظ]‏ فكانا هما والأيام الثلاثة الأول حيضاً كله. 

ولو كانت أيامها أربعة أيام من أول الشهرء فرأت ثلاثة أيام دماًء ثم 
طهرت يوماً أو يومين» ثم رأت دمآاء فمد بها الدم أكثر من عشرة أيام» 
فثلاثة أيام من أول ذلك حيض» وما سوى ذلك استحاضة في قول محمد. 


36 3% 6 


باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري 


أي أيامها كانت أيام حيضها 


وقال محمد بن الحسن في امرأة كانت تحيض في كل شهر حيضة؛ 
فاستحيضت”"» فطبّقت”*' بين القرءين جميعاًء ونسيت أيام أقرائها" في 
عدد الأيام والموضع الذي كانت تحيض فيه» فإنها تمضي على أكبر”"' رأيها 
وظنها في ذلك؛ لأن أكبر الرأي يجوز فى الصلاة المفروضة إذا دخل فيها 
الشك وفي الوضوء» فكذلك هذا. فإذا لم يكن لها في ذلك رأي فإنها لا 
تمسك عن الصلاة ولا عن صوم» وتغتسل لكل صلاةء ولا يأتيها زوجها؛ 
لأنا نخشى أن يطأها وهي حائض. وهي تعيد بعد شهر رمضان من الصيام 
عشرين يوماً؛ لأنا لا ندري كم كانت أيامها. فآمرها بالثقة أن لا تدع شيئاً 


)١(‏ أي كانت هذه الأيام حيضاً. (0) ق: يكن. 

(۳) م: فاستحيطت؛ ق: فاستحضت. 

)٤(‏ طبّقت بين القرءين أي جمعت بينهما إما من تطبيق الراكع لما فيه من جمع الأصابع 
e‏ أو من طابَّقَ الفرسٌُ في جريه إذا وضع رجليه موضع يديه. انظر: المغرب 
للمطرزي› «طبق) . 

(5) م: قراتها. (5) ك ق: على أكثر. 

0) ك ق: أكثر. 


كتاب الحيض - باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها 


من الصلاة ؛ لأنها أن تصلى وهى لا تدري أحائض هى أم طاهر أحب إلينا 
من. أن تيرك الضلاة في شبهة. وأما الصيام فأمرناها بالثقة فيه وأن لا تفطر؛ 
لأنها لا تذكر أيام قروئها20, وقد علمنا ل ثلاثة أيام من شهر رمضان لا 

O 4‏ ل و ا و ٤‏ 
يجزيها فيها الصوم. ونشك في السبعة ضار كيو ا عير ايام ؛ لان 
الحائض تعيد الصوم» ولا تعيد الصلاة. فإذا أفطرت”“ فلتعد في شوال 
عشرين يوماً؛ لأنها إن صامت في شوال العشرة الأولى”” سوى يوم الفطر 
أو :الوسطكق او الا نكاما فيه حائض» فإن ذهبت تصوم في الشهر 
الثاني عشرة أيام فلتصمه في غير الموضع الذي صامته في شوال» وأوثق”" 
لها أن تصوم عشرين يوماً في شوال. 


وإذا علمت أن أيامها كانت ثلاثاً فنسيت أيامها فهى فى الصلاة على ما 
وصفنا. وأما الصيام فتصوم ستة أيام بعد يوم الفطر. وكذلك لو كان قرؤها 
. خمساً أو سبعاً أعادت من الصيام كما وصفتٌُ لك الضَعْفَ على أيام أقرائها. 


فإ قال" م ارا د ا لها شين ١‏ ارت اه تمل الكل 
صلاة؛ قيل لهم : فقد جاء عن /[۱/٥٩و]‏ علي بن ابي طالب وابن ¿ عباس 
رفن لل هما مها ا ان الا ا ر لكل و 
وبلغنا عن إبراهيم SS‏ 
فتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء» e‏ وتفسير هذا 


)١(‏ ق: قرئها. (۲) ق: أن. 


00 ى2 ويشك: (6) م: فإذا فطرت. 
)¥( م وواثق. 


(۸) الآثار لأبى يوسف. ه"؛ والمصنف لمعبدالرزاقء ١/۸٠؛‏ والمصنف لابن أبي شيبةء 
«7؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي» ۹۹/۱. 

(9) رواه الإمامان أبو يوسف ومحمد عن الإمام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انظر: 
الآثار لأبى يوسفء 8"؛ والآثار لمحمدء 1۸. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 
"٠/0١‏ والمصنف لابن أبي شيبة» .114/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عزنا لل 5 نسيت أيام أقرائها'"' ولم يكن لها في ذلك رأي؛ لأنا قد 
علمنا أن علي بن أبي طالب وابن عباس وإبراهيم يم النخعي قد علموا أن 
المرأة إذا طهرت أن الحيض لا يرجع إليها من الغد ولا من اليوم الثاني 
حتى تعو د عليها أيامها أو يجيء”“ من ذلك ما يعلم أنه حيض. فإن كان 
علي بن أبي طالب وابن ن عباس وإبراهيم" النخعي قالوا ذلك في 
المستحاضة التى علموا أنها ليست بحائض فذلك أحرى"' أن يقال فيما 
أشكل فلم Ee‏ حيض هو أو لا أن تغتس| له لكل صلاة. 

ف كان حيض المرأة ثلاثاً ثلاثاً فعلمت أنها كانت ترى الثلاث في 
العشر الأواخر من الشهر بعد العشرين» ولكنها لا تدري أي العشر كانت 
ترى» ولا رأي لها في ذلك» فإنها بعد العشرين ا وتصلي» 
فإذا جاوزت ثلاثة أيام اغتسلت لكل صلاة حتى یتم ا من أول 
العشرين » فإذا تم الشهر اغتسلت» ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة حتى تأتي 
على العشرين. وكذلك هى فى العشرة”''' الأولى والوسطى إذا كانت تذكر 
أنها كانت فى شىء منها على ما ذكرنا. 

وإذا'"'' كان قرؤها أربعاً من العشر الأواخر لا تدري"2 متى كانت 
فإنها تصلي أربعة أيام» تتوضأ لكل صلاة» ثم تغتسل لكل صلاة““ إلى 
تمام العشرة. وكذلك الخمس. 

فأما إذا كان قرؤها ستة فإنها تتوضأ لكل صلاة أربعة أيام» وتمسك 
عن الصلاة يومين؛ لأنا قد استيقنا أن اليومين حيض؛ لأن اليومين مع الأربع 


(۱) ق: للذي. (۲( 


م: أقرانها. 
(۳) م ق: حتى يعود. )٤(‏ ق: ويجيء. 
)0 ق: وإبرهيم. (0) م أجزى. 
(۷) م: فلم ندري. (۸) ق: أن يغتسل. 
(9) ق: وإذاء 0ق 
)١١(‏ ق: في العشر. 1 (١١1)ك:‏ وإن. 


(19) ق: لا يدري. (15) م - ثم تغتسل لكل صلاة. 


كتاب الحيض - باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها 


الأول ستة» ومع الأربع الأواخر ستة» فقد استيقنا أن اليومين حيض ؛؟ ثم 
تغتسل بعد ذلك لكل صلاة إلى تمام العشر. 

وإذا كانت تذكر أنها كانت تطهر في آخر الشهر ولا تدري كم كان 
أيام حيضهاء فإذا جاوزت عشرين يوما توضأت لكل صلاة حتى تأتي على 
سبعة وعشرين يوماء فإذا تم سبعة وعشرون يوما أمسكت عن الصلاة ثلاثة 
أيام؛ لأنا قد عرفنا أن هذه الأيام حيض. فإذا تم الثلاث e‏ غلا 
واحداً ثم توضأت حتى تنتهي إلى أيامها /[١/٥۹ظ]‏ هذه الثلاثة"'' أيضاً. 
وعلى هذا ما وصفت لك في العشرة”" الأولى والوسطى إذا كانت تذكر أنها 
كانت تغتسل في آخر العشرة”" الأولى أو الوسطى”*' . 

وإذا كانت تذكر أنها كانت ترى الدم إذا جاوزت عشرين يوماً» ولا 
تدري كم كان أيام أقرائهاء أمرناها أن تمسك عن الصلاة ثلاثة أيام» ثم 
تغتسل لكل صلاة وتصلي. أخذنا لها بالثقة في الصلاة. فإنها أن تصلي في 
حال الشك خير لها من أن تدع الصلاة في حال الشك» لعلها طاهر. 
وتعيد الصيام في هذه العشرة الأيام كلها. وإذا جاوزت هذه العشرة التي 
كانت ترى فيها صامت عشرة أيام» ليس عليها إلا عشرة أيام. 

وإذا كانت أيامها سبعة"' ولا تدري فى أي العشر الأواخر هي فإنها 
تصلي إذا جاوزت العشرين ثلاثة أيام» تتوضأ لكل صلاة» وتمسك أربعة 
أيام عن الصلاة» ولا تتوضأ ولا تغتسل» ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة. 

وإذا كان قرؤها ثمانية أيام صلت بعد العشرين يومين تتوضا 7 وقت 
صلاة» وأمسكت عن الصلاة ستة أيام» واغتسلت يومين لكل صلاة”" . 

فإذا كان أيامها تسعة صلت يوماً بعد العشرين تتوضا لكل ضلاة“) 


)١(‏ ق: الثلث. (؟) م: في العشر. 


(۳) ق: العشر. NE‏ 
(0) ق + أيام. )0( م تسعة. 
0) ق - لكل صلاة. 


(۸) م + فإذا كان أيامها تسعة صلت يوما بعد العشرين تتوضأ لكل صلاة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وأمننكت"" ثمانية أيامء ثم اغتسلت يوماً لكل صلاة. وكذلك:هي :في 
العشرة”'" الأول 'والوسطى إذا كانت تعفن أنهنا' كانت تحن فيها: 


5 


وإذا' كانت تشقن أنها كاك ری الد عتما كانتت تفي شبعة 

عشر يوما من الشهرء ولا تدر كم كانك ترى » فكذلك تصنع. تصلي 
وه f‏ لا 8 1 .ا ع .)0( 
ثلاثة ايام تتوضأ لكل صلاة» وتغتسل سبعة أيام لكل صلاة 2 

وإذا كارا عليه سلرات فائتة E‏ 
ال م SES‏ 50 
الأحد عشر؛ لان اض لا يكون أك من عشيرة . فيجزي عنها إما في 
اليوم الأول في العشرة الأولى أو في اليوم الحادي عشر. فإن لم ا 

ك4 60 
قضاءهن في يوم ففي يومين» اس بعد العشرة يومين» فكذلك ٠ ٠‏ ما 
كان من نحو ذا. 

ا ل ل ل ل 
تذكر'"'' أوله وآخره""' فإنها لا تزال تصلي وتتوضأ لكل صلاة 0 
as‏ ا O A‏ 
اليوم أول حيضها أو آخره أو التاسع أو ا . فأفنا ها باه لأنها قبل ذلك 
إما أن تكون حائضاً أو طاهراًء فإن كانت طاهراً فلا غسل عليهاء وإن7'' كانت 
حائضاً فلا صلاة عليها. وأما الصوم فإذا انسلخ شهر رمضان صامت عشرة أيام. 


)١(‏ ق: أمسكت. (؟) م: في العشر. 
(۳) ك ‏ تستيقن أنها كانت تحيض فيها وإذا کانت» صح ه. 

)٤(‏ ق: يدري. 

(5) انظر للشرح: المبسوط للسرخسي» .۲٠۳/۳‏ 

0 عن القوایت: (۷) ق - ثم. 

(A)‏ ق: يستطيع. )0( م ز: ثم يعيد. 
(١٠)ق:‏ وكذلك. (١١)م:‏ ولا يذكر. 


(١1)م‏ ق: أو آخره. (۱۳) م: فإن. 


كتاب الحيض - باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها 


وَإذا كاك دكي أنينا كانت نرق الد :فى ار ال الاو س 
الشهرء فهي في حال الصلاة والغسل على ما وصفت لك. وأما الصوم فإنها 
تعيد الصوم بعدما يمضي”“ عشرون”" من الشهر الداخل؛ لأنها إن صامت 
العشرة الأولى من الشهر لم تدر لعلها أن تكون فيها حائضاً. وإن صامت 
العشرة الوسطى فكذلك أيضاً. وإن كان عليها صوم شهرين متتابعين صامت 
شهرين متتابعين وشهراً أيضاً مع ذلك؛ لأنا أخذنا لها بالثقة» فقلنا: أيامها 
عشر عشرء فعليها عشرون يوماء فإذا صامت الشهر الثالث فقد عرفنا أنه قد 
تم صومها؛ لأن الحيض لا يكون في الشهر أكثر من عشرة أيام. 

وإذا كان قرؤها خمسة أيام فرأت الدم يومين في أول أيامهاء ثم انقطع 
عنها فرأت الطهر”' خمسة أيام» ثم رأت الدم» فإن انقطع الدم في تمام 
العشر فإنه حيض كله: اليومان إلى العشرة» وإن جاوزت العشرة''' بيوم 
فالدم الأخير هو الحيض؛ لأنها لم تر" الدم في أيام حيضها ثلاثة أيام. فإن 
مد بها الدم الأخير بعدما تجاوزت أربعة أيام إلى تمام العشرة» أو دون 
العشرة فوق خمسة أيام وزاد على العشرة» فخمسة أيام من ذلك من أوله 
حيض» وما سوى ذلك استحاضة. 


فإذا كانت تعلم أنها كانت تحيض في كل شهر مرة في أوله أو آخره» 
0 رانك ا ا ED‏ = : 
ولا تدري”*” كم كان جيضها ولا رأي لها في ذلك» ولا يدخل. شهر في 
شهرء فإنها تؤمر”' إذا رأت غرة الشهر أن تتوضاً ثلاثة أيام لكل صلاة» ثم 
ا ل ل ل ل ل 
حتى تتم العشرة”'''. ثم تغتسل لتمام الشهر مرة واحدة. فهذا دأبها؛ لأنا قد 


)١(‏ م: العشر. (۲) ك م ج: تمضي. 

(9) جميع النسخ: عشرة. وفي هامش ك: صوابه عشرون. وهو كذلك في ط. ويدل عليه 
تتمة العبارة. 

(5) ق: في شهر. (5) م: الظهر. 

(5) ق: العشر. (۷) ق: لم تري. 

(۸) م: ولا يدري. (9) م: يوم. 


.ظ”٠/١ وعبارة الحاكم: ثم تتوضأ إلى آخر الشهر. انظر: الكافي»‎ )٠١( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
روي 515121222 م 1 هه 
علمنا أن الحيض كان في كل شهر مرة» ولا“ يكون الحيض أكثر من 
عشرة أيام ولا أقل من ثلاثة أيام» وقد استيقنا أن العشرة الوسطى لا تكون 
فيهن حائضاً؛ لأن حيضها في أول العشرة الأولى أو في /47/1[1ظ] آخر 
العشرة الآخرة. فإن جاءت بعد العشرة الأولى”' من الشهر تستفتي فإن كانت 
قد اغتسلت يوم العاشر فذاكء وإلا أمرناها أن تغتسل وتعيد ما تركت من 
الصلاة وبعد”” ثلاثة أيام من غرة الشهر. 


وإن كانت تعرف أنها كانت ترى الدم عشرة أيام من الشهر لا تدري“ 
في أول الشهر أو آخره» فإنها تصلي من الغرة عشرة أيام كل صلاة تتوضأء 
فإذا تم عشرة أيام اغتسلت» ثم تتوضأ وتصلي إلى تمام الشهر كل صلاة 
توش ثم تغتسل غسلاً عند تمام الشهرء فذلك دأبها؛ لأنها إن كانت في 
أول الشهر حائضاً فليس عليها صلاة ولا صوم؛ فأخذنا لها بالثقة في 
الصلاة. فلما تم عشرة ايام أمرتاها أن تفن لأنا هي ا 
حائضاًء وقد استيقنا أنها في العشرة الوسطى ليست بحائض. وفي العشرة 
الأراغر إن كانت تسف قلا ةة علييها :ر صوم» فأخذنا لها بالثقة. فلما 
تم عشرة أيام أمرناها أن تغتسل؛ لأن الغسل في آخر الشهر لا بد منه؛ 
لأنها لا بد" أن تكون”"' في العشرة الأولى حائضاً أو العشرة الأواخر. وإذا 
قضت صوم شهر رمضان فإنها تقضي العشرة الوسطى من الشهر الثاني. 

وإذا كانت أيامها خمسة من أول الشهر أو آخره فإنها تتوضأ لكل 
صلاة من أول الشهرء ثم تغتسل لتمام اليوم الخامس من العشرة» ثم تتوضاً 
لكل صلاة حتى يتم“ الشهرء ثم تغتسل غسلاًء وتعيد صلاة خمسة أيام 
بعدما تمضي خمسة أيام من أول العشرة”"2 الأولى. 


)١(‏ ك: فلا. 

(۲) م + أو في آخر العشرة الآخرة فإن جاءت بعد العشرة الأولى. 
)۳( م: وتعد. (8) ق: لا تري. 
)٥(‏ ق: حسبنا أن يكون. NEA‏ 


ى 
(۷) ق: أن يكون. 0ق 


كتاب الحيض - باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها 


وإذا كانت تعلم أنها كانت ترى الدم يوم عشرين من الشهر وأيامها 
خمسة» فإنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى تتم" تسعة عشر يوماء ثم 
تمسك عن الصلاة ذلك اليوم» وتغتسل أربعة أيام لكل صلاة» وتتوضاً بعد 
ذلك. 


وإذا كان لها أيام معلومة من كل شهرء فانقطع عنها الدم زماناء ا 
مضت أيامها المعلومة مرتين أو أكثر من ذلك لا ترى فيها دماء ثم عاودها 
وقد نسيت أيامهاء فإنها تمسك عن الصلاة ثلاثة أيام أول ما ترى الدم» ثم 
تغتسل بعد ذلك لكل صلاة سبعة أيام تمام العشرة» ثم تتوضأ لكل صلاة 
عشرين يوماء فذلك دأبها. وإذا جاءت تستفتی بعدما رات الدم عشرة أيام أو 
شرن يوم أو كني" فان كانت اسل بعد الات ققد أضانت: ؤلا 
شيء عليهاء وإن لم تكن" اغتسلت /[١/۹۷و]‏ فعليها أن تغتسل وتعيد 
الصلوات التي زادت على الثلاثة الأيام الأولى. 

فإن غعلمت أن عدة أيامها كانت ثلاثاً أو خمسا أو عشرا فهى فى أول 
ما ترى الدم حائض بعدد تلك الأيام بعد أن يكون قد انقطع الدم عنها كما 
وصفت لك. وهو أول حيضها وأيامها. 

وإذا نسيت المستحاضة أيامها فلم تدر في أي الشهر كانت تحيض» 
ولا رأي لها في ذلك» ولكنها مستيقنة بالطهر ثلاثة أيام: اليوم العاشر واليوم 
العشرين واليوم الثلاثين» فإنها في أول العشرة الأولى تصلي ثلاثة أيام 
تتوضأء ثم تغتسل بعد ذلك ستة أيام لكل صلاة» وتصلي اليوم العاشر كل 
صلاة بوضوء والحادي عشر والثاني““ عشر والثالث”*' عشرء ثم تغتسل 
اليوم الرابع عشر إلى تمام تسعة عشر لكل صلاة وتصلي» ثم تصلي بوضوء 

> | 3 م CU‏ » 3 = 
لكل صلاة يوم عسرين واحد وعسرين واثنين وغ وثللاث وعسرين» 
وتغتسل يوم رابع وعشرين إلى تمام تسع وعشرين لكل صلاة» ثم تصلي 


)١(‏ م: حتى يتم. (۲) م ق: أو شهر. 
(۳) ق: يكن. () ك ق: ثاني. 
)٥(‏ ل ق: الثالث. (0) ق - واثنين وعشرين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


کا د 
يوم الثلاثين كل صلاة بوضوء. فإن كانت صامت هذه الأيام فعليها إعادة 
صيام تسعة أيام» ولا تدزي .آي التسع من الشهر هي»› فلتصم ثمانية عشر 
يوماً. وما صلت من الفوائت في التسع الأول موا الأول والعائية 
والثالثة''' أعادته يوم العاشر أو يوم العشرين أو يوم الثلاثين. ولا يقربها 
زوجها إلا في الأيام الثلاثة التي أيقنت فيهن بالطهر. 

وإذا كانت مستيقنة أنها كانت تحيض ثلاثاً”" في العشر الأواخر من 
الشهرء ولا تدري إذا مضى عشرون”*' من الشهر أو إذا بقي”*' ثلاث من 
الشهرء فإنها تصلي بوضوء حتى تأتي على العشرين من الشير» وتصلي 
أيضاً ثلاثة أيام كل صلاة بوضوءء وتغتسل غسلا واحداًء ثم تصلي بعد 
ذلك كل صلاة بوضوء'"' أربعة أيام» ثم تصلي أيضاً ثلاثة أيام كل صلاة 
بوضوء» وتغتسل في آخر الشهر. 

وإذا كانت أيامها ثلاثاً من العشر الأواخر فى وسط العشرين الثلاث 
الأول-والثلاك الأواخرء ‏ نإتها بعد العشرين تضلى ثلا ايام كل اة 
بوضوء؛ لأنها مستيقنة بالطهر فيهن. وأما يوم رابع وعشرين فهي فيه شاكة 
تصلي بوضوء لكل صلاة» وتدع الصلاة يوم خامس وسادس وعشرين؛ لأنها 
مستيقنة بالحيض /[١/۹۷ظ]‏ فيهما. ثم تغتسل يوم سابع وعشرين لكل 
صلاة؛ لأنها إذا كانت يوم رابع وعشرين حائضاً فقد تم لها ثلاثة أيام» فلا 
بد لها من الغسل» وإن كانت طاهراً فهذا اليوم من أيامها ولم يجزها ذلك 
الغسل. فأخذنا بالثقة في هذا اليوم كما أخذنا في الأربع وعشرين. فهي 
تصلي هذا اليوم السابع والعشرين وتغتسل فيه لكل صلاة» وتصلي بعد ذلك 


بوضوء حتى تأتي على أيامها هذه. 


(۱) م ق: من العشر. زفق م والثالث. 
9) م: تحيض لما. )٤(‏ ق: عشرين. 
(0) ق + إذاء 


0( ق + وتغتسل غسلا واحدا ثم تصلي بعد ذلك كل صلاة بوضوء. 
)۷( ك - وتغتسل غسلا واحدا ثم تصلي بعد ذلك كل صلاة بوضوء أربعة أيام ثم تصلي 
أيضا ثلاثة أيام كل صلاة بوضوءء صح ه. 


كتاب الحيض - باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها 


وإذا كان للمرأة أيام معروفة في كل شهرء م 
حتى طهرت أيامها"“ التي كانت تحيض” مرتين أو أكثر من ذلك» لا تر 
فيها الدم ولا في غيرهاء ثم رأت ا فهذه الأيام التي رأت 98 
الدم هي من أيام حيضهاء ولا تبالي متى ما رأت الدم. فان بها الد 
حتى تجاوز العشرة وقد كانت تعلم أن أيامها فيما مضى خمسة في كل 
شهر» فإن خمسة من أول ما رأت الدم حيض» وما سوى ذلك استحاضة» 
إلا أن تعود“ تلك الخمسة من. الشهر الداخل» فتجعل أيامها التي تجلس 
في هذا الدم بعدد الأيام التي كانت تجلس فيما مضى » وطهرها مثل ذلك 
الطهر الذي كان يكون» إلا أن ذلك إن كان تقدم عن أول الشهر أو آخره 
لو 


ثم عاودهاء كان طهرها عشرين ليلة ب 0" يكون»: 
ركان ھا ل ها كان کرد وإن: كان قل تقدع تعن ررقن ارتا د 


فإن هي نسيت أيامها التي كانت تجلس فيما مضى» وقد مد بها 
الدم» وكانت فيما مضى تحيض في كل شهر مرة» ولا تدري كم كان أيام 
حيضهاء فإنها تدع الصلاة ثلاثة أيام من أول ما رأت الدم» ثم تغتسل بعد 
yT‏ تن بر اج 1 ا 
وتصلي حتى ترجع الأيام الثلاثة إلى كت E‏ > فتصنع'* 


مثل ذلك. 
36 36 
)١(‏ ق - أيامها. (۲) ق - تحيض. 
(۳) ق: مدها. )٤(‏ ق: أن يعود. 
(٥)‏ ف - عشرون ليلة 5 ثم انقطع الدم زمانا ثم عاودها كان طهرها عشرين ليلة بين 
الحيضتين. 
)١(‏ ق ۔ كان. (۷) ق: العشرة. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر 


الذي يكون أكثر من الدم في العشر”“ أول 
ما ترى الدم وفي أيام أقرائها المعروفة 


/[48/1و] وقال محمد بن الحسن في امرأة أول ما رأت الدم رأته 
توما ثم طهرت ثمانية أيام» ثم رأته وما ثم طهرت» فإن في هذا قولين: 
أما أحدهما فإن هذا حيض» وهو الذي رَوَى من قول أبي حنيفة الأول؛ 
والقول الآخر: إن هذا ليس بحيض» وهو أحسن القولين عند محمد بن 
الحفين: ومن جعل هذا حيضاً دخل عليه قول قبيح: امرأة أول ما رأت الدم 
رأته يوماً ثم رأت الطهر ثمانية أيام» ثم رأت الدم خمسة أيام ثم طهرت» 
أن اليوم الأول والثمانية الأيام الطهر واليومٍ العاشر حيض كله» والأربعة 
الأيام التي رأت فيها الدم هو الطهرء فإن رأت الدم في“ كل شهر هكذا 
: س رک ين عشرين سنة كان حيضها اليوم الأول والثمانية الأيام الطهر 
7 العاشرء وكانت الأيام الأربعة التي رأت فيها الدم من كل شهر طهراًء 
فصارت أيام دمها أيام طهرها وأيام طهرها أيام دمهاء فهذا قبيح لا يستقيم. 
ولكن اليوم الأول الذي رأت فيه الد“ ليس بحيض» والخمسة الأيام 
الآخرة التي رأت فيها الدم هي الحيض. 


امرأة أول ما رأت الدم [رأته]”'' يوماً ثم انقطع يومين» ثم رأته توما 
وت يومين أو 3 اده أو 2 ل مشیم هذا حیض؛ 0 رأت 
رأت الدم لا سرس سر فإذا 5 ل ثة أيام 


)١(‏ ق + يكون أكثر من الدم في العشر. 0م28 في 

(©) ك: حتى يمد. )٤(‏ ق: مدها. 

)0( ق - الدم. 

(1) انظر استعمال المؤلف لهذه الكلمة في المسألة السابقة. 

0) مق - يومين ثم رأته يوماً ڈ ثم انقطع يومين أو ثلاثة أو نحوه؛ صح ق ه. 


(۸) ك: لم يكون. 


كتاب الحيض - باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر 22 
فيو تعيضي: وقالا ل کون :إدا نرات برس متفرقین"' حيضاً؛ ن العو 
اللذين رأت فيهما الدم لو لم يكن غيرهما لم يكونا حيضاء فكيف يكونان 
بالطهن الى مها عا وقال محمد لا مج هذا القول اها ولا 
يكون هذا أرقا ا لآن الطهر أكثر من الحيض. وقال بعضهم: إذا كان 
دمان في العشر بينهما ثلاثة أيام طهراً فليس ذلك بدم واحدء فإن كانت رأت 
أحد الدمين ثلاثة أيام فصاعداً فهو الحيض» وإن كانت رأته أقل من ثلاثة 
E‏ وقالوا: لو أن امرأة رأت الدم ا 

ثم انقطع ستة أيام» ثم رأته يوما : ثم انقطع» لم يكن ذلك حيضاًء وا 
5 يوماً دما آول ما زأت الد ثم رات ثلاثة أيام 2 
من ذلك إلا الثلاثة الأيام الآخرة» وكان ما سوى ذلك ليس بحيض»› وهذا 
أحسن من القولين /944/11ظ] الأولين» ويدخل فيه بعض القبح"". ولو أن 
امرأة رأت الدم يومين» ثم طهرت ثلاثة أيام» ثم رأت الدم يومين» لم يكن 
هذا في قوله حيضاء وو كك" على مدا مها كله اترقي الم فياك 
حيضة يومين ثم تطهر ثلاثة أيام ثم تراه" يومين» فهذا قبيح. 


وقال محمد بن الحسن: أحسن الأقاويل عندنا أن كل امرأة رأت الدم 
أول ما رأته فرأت دماء ثم رأت طهراًء ثم رأت دماً» فإن كان بين الدمين 
من الطهر أقل من ثلاثة أيام فذلك حيض كله» وإن كانت رأت بين الدمين 
طهراً ثلاثة أيام فصاعداً أنظر إلى الدم وإلى الطهر الذي في العشرء فإن كان 
الطهر أكثر لم يكن ذلك بحيض» وإن كان ما رأت فيه الدم أكثر فإن ذلك 
حيض كله. وإن كان الطهر الذي بين الدمين أكثر من الدمين جميعاً فهو 
أيضاً حيض كله0"©. ومن ذلك امرأة أول ما رأت الدم [رأته] يوماً ثم انقطع 


)١(‏ ق: مفرقين. 

(۲) قال الأفغاني: كذا في الأصول؛ ويعلم من سياق المسألة أن قوله «ثم رأت ثلاثة أيام 
طهراً» أو نحوه ساقط منهاءوالله أعلم. انظر: طء .455/١‏ لكن هذه الزيادة مفهومة 
من السياق» لأن المسائل التي قبلها تدل عليهاء فليس هناك سقط فيما نرى. 

(۳) م: الفتح. )٤(‏ م: ولو مكث. 

(5) ق: ثم راه. 

(؟) هذا إذا كان الطهر الذي بين الدمين أقل من ثلاثة أيام كما سيتضح من الأمثلة . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الدم يومين» ثم رأته يوماً ثم طهرت» فهذا حيض كله؛ لأن الطهر بين 
الدمين إذا لم يكن يكن ثلاثة أيام فليس بطهرء وكأنه دم كله إذا كان الدمان 
صحيحين ولم يكن واحد منهما بفاسد”"'. 


ولو أن امرأة رأت الدم يومآء ورأت الطهر ثلاثة أيام» ثم رأت الدم 
توماء ثم طهرت فلم تر دماأًء لم يكن هذا بحيض؛ لآن ما رات فيه الدم 
أقل من الطهر الذي بينهماء فليس ذلك بدم حيض. ولو كانت رأت الدم 
يومين» والطهر ثلاثة أيام , والدم يومين» ثم طهرت فلم تر دمء كان هذا 
جا 010 ا کر معاد ا و ا يكل ف قا 
بالاتكتمنان ر عله ر اة 1 


وكذلك لو أن امرأة كان حيضها المعروف ستة أيام» فرأت يوماً دمأ 
وأزبعة أيام طهراً ورا ذماء فهذا فى القول الأول حيض كله» دفي جع 
الأقافيل: لبس اتن فار ات ا ياء وثلاثة أيام طهراًء ويومين”" دما 
ف حيض كله في الأقاويل كلهاء إلا في قول واحد» من قال: إذا كان 
بين“ الدمين طهر ثلاثة أيام لم يكن" الدمان دماً واحداًء فإنه يقول: ليس 
د وقال محمد بن الحسن: هذا حسن؛ لأن الطهر والدم 
سواء» فهو حيض كله. وهذا أحسن الأقاويل كلها وأشبهها بأمر الحيض وما 
غل السا 


وقال محمد في امرأة كان حيضها أربعة أيام» فرأت يومين دمأ 
وأربعة /1١/44و]‏ أيام طهراًء ويومين دمأ ثم طهرت: إن هذا ليس بحيض 
ولو كانت رأت يومين دمأ وثلاثة أيام طهراً ويومين دما ثم e‏ كان 
هذا حيضاً كله؛ لأنها رأت الدم أكثر من الطهر. ولو أنها ترات يوما "دما ثم 
رأت يومين طهراًء ثم رأت يوماً دماًء ثم رأت يومين طهرأء ثم رأت يوماً 
دمأ ثم طهرت فتم طهرهاء كان هذا حيضاً كله وإن كان الطهر أكثر من 


(1) ل 3 ق: بفاسده. والتصحيح من ج. 0) ق: أو يومين. 
(۳) ق + كله. (6) ق: من. 


)٥(‏ م: لم تكن. 


كتاب الحيض - باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر 
الدم ؛ لأن كل دم من هذه الدماء لم يكن بينه وبين صاحبه طهر ثلاثة أيام» 
فهذا كأنه دم كله. 

ولو أن امرأة كان حيضها تسعة أيام» فرأت يوماً دما وثلاثة أيام 
طهر ووا دما وثلاثة أيام طهر 50 دما ثم طهرت فتم بها الطهرء 
فهذا"“ كله ليس بحيض؛ لأن الطهر كان أكثر من الدم» وكان بين كل دمين 
طهر ثلاثة أيام. 

ولو رات يومين دمأ وثلاثة أيام طهر ويومين قا وثلاثة أيام 
طهراء ويومين دما وثلاثة أيام طهر ووه دمأ ثم طهرت فمد بها 
الطهر» كان حيضها من ذلك سبعة أيام من أول ذلك؛ لأنها رأت الدم بعد 
السبعة الأيام بعدما مضت العشرة» فليس ذلك بحيضء وإنما ذلك 
استحاضة. فدم الاستحاضة لا تجعل”" الطهر حيضاً؛ لأن رسول الله يا 
قال فى المستحاضة: «ليس ذلك بحيض» إنما ذلك عِرْق)”". فإذا جعله 
رسول الله ية عرقاً لم يكن دم العرق إلا بمنزلة الرعاف» ولم يجعل 
الفا ودم العرق الطهر الذف: : عيفك اتناك 70 الام القن لا 

3 1 ي E‏ و 

ترى فيها الدم حيضا إذا كانت بين الدمين كلاهما حيض. 

وقال محمد فو امرأة أول ما رات الدم رأته توما ثم انقطع أربعة 
أيام» ثم وها انقطع أريعاء رأته يومآء ثم انقطع أربعاً: فليس 
شيء من هذا بحيض؛ لأنها لم تر الدم في العشر إلا يومين» وطهرها اكثر 
من دمهاء فليس شيء من ذلك بحيض. 

وإن كانت رأت الدم ثلاث والطهر تلكا والدم ثلاث والطهر ثلاث 
فأيامها تسعة أيام من أول ذلك؛ لأنها رأت الدم في العشر أكثر من الطهرء 


وإذا رأت الدم يومين» والطهر ثلاثة أيام» والدم يومين» والطهر ثلاثاًء 


)١(‏ ق: فإن هذا. (۲) ك ق: لا يجعل. 
(۳) والحديث تقدم قريباً. )٤(‏ ق: يكون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ثم مد بها ظ] هكذاء EN‏ ايام من أول ذلك حيض ؛؟ لأن 
الدمين اللذين في السبع أكثر مما بينهما من الطهر”” . 


ولو رأت الدم يوماًء والطهر أربعاًء والدم يومين» والطهر أربعاً. ثم 
مد بها الطهرء لم يكن هذا بحيض؛ لأنها رأت الدم في العشر أقل من 
الطهر الذي بينهما 


ولو أت الدم أول ما ؤأته يومين» والطهر أربغاء والدم يومين» 
والطهر اونا ثم مد بها هكذاء فالحيض ثمان من أول ما رأت ذلك؛ لأن 
الذمين مثل. الطهر الذي”” بينهماء فذلك حيض كله. 


وقال محمد في امرأة كان حيضها خمساً في أول كل شهر»ء فرأت 
اليم يومين في أول أيام حيضهاء 8 انقطع عنها الدم» فرأت الطهر خمسة 
أيام» ثم رأت الدم كمال العشرء ثم انقطع: فذلك حيض كله؛ لأنها رأت 
الدم في العشر مثل ما بين الدمين من الطهرء فذلك حيض كله. ولو كان 
5 مد بها حتى 000 العشرء فرأته يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر» 
ثم انقطع. فحيضها هذه الخمسة الأيام الآخرة التي رأت فيها الدم» واليومان 
الأولان والخمسة الطهر التي بعدهما““ ليس شيء من ذلك بحيض”. فإن 
جاوز الدم بعد العشر ثلاثة أيام أو أربعة أو أكثر من ذلك» فخمسة”©) أيام 
من أول الدم الآخر حيض» وما سوى ذلك استحاضة من اليومين الأولين 
والأيام الآخرة؛ لأن أيامها خمسة أيام» فلا تتحول“ عن الخمسة أيام وإن 
كانت قد تحولت عن موضعها الأول. 


)١(‏ ق: تسعة. )۲( م: من الدم. 

(۳) م - الذي. 

)٤(‏ جميع النسخ: بعدها. والتصحيح من ط. 

للك جميع النسخ: ليس بشيء من ذلك حيض. وانظر: ۹۸/۱وء» 5ؤو. 
(91) م: بخمسة. (۷) ق: يتحول. 

(۸) ق - محمد 


كتاب الحيض - باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر 

ل ا ا“ 
طهرأًء ویوماً دماً ويومين طهرأء ویوماً دما ويومين طهر حتى مد بها 
هكذا شهراًء طيرت: فإن عشرة ة أيام من أول ذلك ان وما سوى 
ذلك استحاضة:. ولو رأت يومين :دما ويوماً طهراء:زيومين ذما ويوما طهراء 
فمد بها هكذا شهراً ثم طهرت» فإن عشرة أيام من أول ذلك حيض» وما 
سوى ذلك استحا 8 


وقال محمد في امرأة كان أيامها خمسة أيام في أول الشهرء فرأت 
يوماً دما وثلاثة أيام طهراء ويوماً دماً ثم مد بها الدم حتى بلغت العشر ولم 
تجاوزها: فإن هذا كله حيض؛ لأنها رأت الدم في العشر أكثر من الطهر. 
فإن جاز بها" الدم العشر فمد بها إلى آخر الشهرء فالأربعة الأيام““ الأول 
ليس بحيض» وخمسة أيام بعد ذلك حيض» وما سوى ذلك استحاضة. 


وقال محمد في امرأة كآن أياميها أربعة أيام » فرأت توما دما ويومين 
طهراء ويوماً دماء ثم انقطع الدم: إن ذلك حيض كله. فإن كانت أيامها 
سبعة أيام» ]]٠1/‏ فرأت الدم يومين» ثم انقطع سبعة أيام» ثم وأثة 
يومين» ثم انقطع» فليس شيء من هذا بحيض؛ لأن ما بين الدمين من 
الطهر أكثر من الدمين جميعا. 

وقال محمد بن الحسن في امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول كل 
شهرء فرأت الحيض يوماًء ثم رأت الطهر ثلاثة أيام» ثم رأت الدم يوماء 
: ثم انقطع : فليس هذا بحيض؛ لأن الدم أقل من الطهر. فإن رأت الدم بعد 
ذلك أيضاً حتى بلغت العشرء ثم انقطع» فالعشر كله حيض من أوله إلى 
آخره. فإن زادت على العشر وما ثم انقطعء فخمسة أيام من أول دمها هذا 
الآخر حيضص”* © » وهو اليوم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع. وما 


)١(‏ م- ويومين طهراً. 

(۲) م ۔ ولو رت يومين دما ويوماً طهراً ويومين دما ويوماً طهراً فمد بها هكذا شهرا ثم 
طهرت فإن عشرة أيام من أول ذلك حيض وما سوى ذلك استحاضة. 

(۳) م: فإن حارها؛ ط: فإن جاوز بها. 

(6) م أيام. (5) ك م: الحيض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سوى ذلك مما قبله وبعده استحاضة. ولا يكون ما قبل هذه الخمسة الأيام 
حيضاً؛ لأنا إن جعلنا ذلك حيضاً جعلنا هذه استحاضة. وإنما مثل هذا مثل 
امرأة كان أيام حيضها خمسة أيام من أول كل شهرء فتقدم حيضها يومين» 
ثم رأت الدم أيام حيضهاء فإن انقطع الدم فذلك كله حيض» فإن زادت 
على العشر يوماً كانت أيام أقرائها الخمس المعروفة حيضاًء وما سوى ذلك 
مما قبله وبعده استحاضة» فكذلك اليوم الأول الذي راه في المسألة الأولى 
9 جاوز الدم العشر. فإن جعلنا اليوم حيضاً لم ديد ا 
الطهر الثلاثة الأيام التي بعده حيضاء فإن جعلناها حيضاً واليوم الخامس 
صار ما بعد ذلك استحاضة» فإذا صار ما بعد ذلك استحاضة لم تك ° 
الخمسة الأيام الأولى حيضاً؛ لأنها رأت الدم فيها أقل مما رأت الطهرء فلا 
يكون ذلك حيضاًء فنجعل”” خمسة أيام من أول ما رأت الدم الثاني 
حيضاًء ونجعل”*' ما سوى ذلك استحاضة. 


حيضها هي الحيض وإن كانت لم تر فيها“ الدم إلا ساعة من أولهاء وما 


وقال أبو يوسف في هذا كله: الخمسة الأيام الأول التي كانت أيام 


وقال محمد في امرأة كان حيضها في أول كل شهر عشرة أيام 
فحاضتهاء > ثم طهرت عشرين يوماء ثم طهرت عشرها التي كانت تجلس 
فيهاء N‏ اا فإن شرا من أول ما رأت الدم 
حيض» تغتسل بعدهاء وتتوضاً /[1/١٠٠ظ]‏ لكل صلاة» وتصلي خمسة 
عش يوما» فيكون خمسة أيام من آخر هذه الأيام من أيامها الأولى التي 
كانت تجلس فيما مضى» ولا تحتسب بها من حيضهاء وتكون خمسة أيام 
من أيام أقرائها الأول حيضاًء وما سوى ذلك استحاضة؛ لأنها رأت في 
أيامها الأول دماً خمسة أيام بعد خمسة عشر يوماء فجعلناها استحاضة. 


)1غ( م: يدا. (۲) ق: لم يكن. 
(۳) ك: فتجعل. (8) ك: وتجعل. 
(0) ك ‏ فيهاء صح ه. 


كتاب الحيض - باب المرأة ينقطع دمها قبل وقتها ولا يكون لها وقت معروف IF‏ 
وكذلك لو رأت دما“ ثلاثة أيام''' بعد تمام خمسة عشر يوماً من الوقت 
الذي جعلناه حيضا لها. فإن رأته يومين في أيام حيضها الأول بعد تمام 
خمسة عشر يوماً لم تكن" أيامها الأولى أيام حيضهاء وكانت أيامها الآخرة 
العشرة الثانية هي أيام حيضها. وهذه امرأة قد انتقل حيضها إلى العشرة 
الثانية» فإن مد بها الدم فايامها التي تدع فيها الصلاة عشرها الثاني. 
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باب المرأة ينقطع دمها قبل وقتها ولا 


يكون لها وقت معروف حتى يطأها زوجها 


قال محمد بن الحسن: لو أن امرأة كان حيضها في أول كل شهر 
سبعة آيام» فحاضت ستة أيام» ثم انقطع دمهاء فإنها تنتظر حتى تخاف فوت 
الصلاةء فإذا خافت فوت الصلاة اغتسلت وصلت. ولا أحب لزوجها أن 
يقربها حتى يأتي عليها أيامها التي كانت تجلس”“ . آخذ له في ذلك بالثقة. 


ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول كل شهر» فحاضت 
خمسة آيام» ثم انقطع دمهاء فإنها تؤخر غسلها مخافة أن يعاودها الدم حتى 
تخاف”” فوت الصلاة أدنى الصلوات منها. فإذا جاوز ذلك وبقي عليها 
مقدار ما تغتسل وتصلي فلتغتسل» وتصلي""2 ويأتيها زوجهاء ولا بأس 
بذلك» ولا ينتظر زوجها تمام العشرة. 


ولو أن امرأة لم تكن تحيض فيما مضى فأول ما رأت الدم رأته خمسة 
أيام» ثم انقطع» فإنها تنتظر إلى آخر الوقت أدنى مواقيت الصلاة منهاء ثم 
تغتسل وتصلي ويأتيها زوجهاء ولا بأس بذلك» ولیس عليه أن ينتظر 


)١(‏ ك ق: رأت فيها. (۲) ق: يام. 
(۳) ق: لم يكن. )٤(‏ ط + فيها. 
(0) ق: يخاف. (1) م - فلتغتسل وتصلي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عير ا امب د 
/[/١و]‏ إلى آخر العشر؛ لأن هذه لم يكن لها أيام معروفة فقصرت 
عنها. إنما أحب لزوجها أن لا يطأها إذا كانت لها أيام معروفة فقصرت 
عنها. فكذلك لا أحب لها أن تزوج إن كان هذا آخر عدتها''' من طلاق 
زوج كان لها حتى يأتي عليها آخر أيامها التي كانت تجلس. وهي إن 
تزوجت فالنكاح جائز إن لم يعاودها الدم. وإن تزوجت فأحب لزوجها الذي 
تزوجها أن لا يقربها حتى يأتي عليها آخر أيامها التي كانت تجلس فيها. 
وكذلك التجارتة ال ى هة لا اجب اللي بر أن 
يقربها حتى تأتي على آخر أيامها التي كانت تجلس فيها. 


وكذلك النفساء إذا انقطع دمها وكانت تجلس فيما مضى ثلاثين يوماً 
في كل نفاس» فجلست خمسة وعشرين يوماًء ثم انقطع الدم» فإني آمرها 
أن تؤخر غسلها حتى يكون آخر وقت الصلاة التي طهرت فيهاء ثم تغتسل 
وتصلي» ولا أحب لزوجها أن يقربها حتى تأتي””' عليها أيامها التي كانت 
تجلس فيما مضى» وهي ثلاثون يوماً. وإن كانت تجلس فيما مضى خمسة 
وعشرين يوماً فجلستها ثم انقطع الدم» فلتؤخر”” الغسل حتى آخر وقت 
صلاة تأتيهاء ثم تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها. وكذلك إن كانت أول ما 
ولدت فانقطع دمها في ثلاثين يوماً فإنها تؤخر الغسل إلى آخر وقت 
الصلاة» ثم تغتسل وتصلي ويأتيها زوجهاء ولا تنتظر الأربعين. إنما 
أحب”" للزوج”" أن ينتظر إذا طهرت في أقل من أيامها التي كانت تجلس 
فيما مضى. 
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)١(‏ م: عهدتها. 

(۲) كذا في جميع النسخ وط. ولعل الصواب: تستبرأء بالبناء للمجهول. 
(۳) ك م ق: الذي. والتصحيح من ج. 

(4) م: يستبريها. )٥(‏ ا ل 

(0) م ق: فليؤخر. (۷) م- أحب. 

(۸A)‏ م الزوج. 


كتاب الحيض - باب النفاس والوقت فى ذلك 


باب النفاس والوقت في ذلك 


قال محمد بن الحسن: إذا ولدت المرأة ثم انقطع دمها يوماً أو يومين 
أو ثلاثة أيام» فلتنتظر حتى يكون آخر وقت الصلاة التي انقطع فيه دمهاء ثم 
تغتسل وتصلي› ولا تدع الصلاة وهي طاهر» فإن هذا لا ينبغي. وتصدق إن 
طلقها زوجها حين ولدت فى انقضاء العدة فى أربعة وخمسين يوماً وزيادة ما 
قال مر كي 0 لأنا عم EE SENE EER WE‏ 
يوماً طهراً وثلاثة حيضاًء وخمسة عشر يوماً”'' طهراً وثلاثة حيضاً» وخمسة 
عر نوما را رف محا ب فارعا وکو يوه روه الت 
النفساء من شيء فهي فيه مصدقة. وأما في قياس قول أبي حنيفة فإنه لا 
يصدقها في العدة في أقل من خمسة وثمانين يومأ إذا طلقها حين ولدت؛ 
لأنه كان يقول: إذا عاودها الدم في الأربعين» فإن كان بين الدمين قليل أو 
كثير فهو نفاس كله. وكان يقول أيضاً: لا تصدق فى انقضاء العدة فى أقل 
كن نو ود دلا للك قن aS‏ وها لقان ال eng‏ 
أصدق التي تطلق حين تضع في أقل من خمسة وستين يوماً؛ لأني أجعل 
نفاسها أكثر من الحيض. فأجعل النفاس أحد عشر يوماً» وأجعل العدة أربعة 
وخمسين؛ لأن النفاس لا يكون نفاساً ولا تصدق عليه في أقل من أحد 
عشر يوماً أكثر من الحيض. وهو يقول: إن انقطع الدم عن النفساء”“ في 
آفل من اجك عر روما اغسيله روصل وها قدي القوك: الأول: :إن كانت 
تغتسل وتصلي في أقل من أحد عشر يوماً؛ لأنها تكون طاهراً”“ في أقل من 
أحد عشر يوماًء فينبغى أن تصدق فى ذلك على العدة. فليس القول فى هذا 
لالاح وه معا نيما تالقة من افا وكرت ال تند ذلك 


(1) ق: يوم. 

)۲( ك - وخمسة عشر يوماً طهرأ وثلائة حيضاً وخمسة عشر يوماً طهرأ وثلاثة حيضاً» صح 
ه. 

(©) م ق: وثلاثين. (6) ق: وهى. 


(5) ق: عن النفاس. () م ق: طاهر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أربعة وخمسين يوماً؛ لأن أقل الطهر خمسة عشر يوماًء وأقل الحيض ثلاثة 
أيام. 


5ه ا E‏ ا 
را فالأول نفاس» الا حيض. ومن ذلك لو أن امرأة وضعت فرأت 
يوماًء ثم رأت الدم كان هذا نفاساً كله. ولو أنها رأت الدم أول ما ولدت 
يوماً أو يومين أو ثلاثة» ثم انقطع الدم خمسة عشر يوماًء ثم رأت الدم بعد 
ذلك يوماً أو يومين"" فإن الأول نفاس»ء والآخر ليس بنفاس ولا حيض» 
تتوضاً وتصلى؛ لأن ما بين الدمين أكثر من خمسة عشر يوماً طهرآء فهذا 
الدم الثاني دم غير الدم الأول. ولیس الدم الثاني ا لأنه أقل من ثلا ثة 
أيام. ولو كانت رأت الدم بعد طهر خمسة عشر يوما ثلاثة أيام أو أكثر فهذا 
حيض . /11١/7١٠و]‏ وقال أبو حنيفة: إذا عاودها الدم في الأربعين فهو 
إن رأت ها 0 شير اشر زيطا طهراً توما ذم وخمسة ا طهرا 
ويوماً دماً أن يكون هذا نفاساً كله. وهذا قبيح. ولكنا نقول: اليوم الأول 


فإن قال قائل: كيف صَيّرْتَ”"' بين دمى النفاس الطهرَ خمسة عشر 
يوماً ولم تُصَيْرْه © ثلاثة أيام كما صيرته في الحيض؟ قيل له : لا يشبه 
النفاس الحيض؛ لأن الحيض لأقله غاية ولأكثره غاية» وأقل الحيض 
ثلاثة أيام» فجعلنا أقل الطهر الذي يكون بين الدمين ثلاثة أيام. فإن كان 
الدمان”' أقل من ثلاثة أيام لم“ يكن ذلك حيضاً والطهر أكثر منه. 


)١(‏ م - ثم انقطع الدم خمسة عشر يوماً ثم رأت الدم بعد ذلك يوماً أو يومين. 
(۲) م- عشر. (۳) م: ضرب. 

€3 م ولم يضره. (ه2 ق - له. 

(5) ق_ الدمان. 0) مق: ولم. 


كتاب الحيض - باب النفاس والوقت فى ذلك G3‏ 

فكيف“ تكون“ خمسة أيام حيضاً وأكثرها لم تر فيه دماً؟ هذا ما لا 
يكون. وأما النفاس فليس له غاية فى قليله فنجعل”" الطهر القليل مثل 
الا القليل دن الفاس. يكو شاع لي وه المرأة ثم رأت 

0 AS 5 : ۴ عه‎ (»D 35 0 

لدم ساعة ثم انقطع"' ثم رأت الطهر كانت تلك الجا كاه فلا 
رأينا النفاس لا وقت له في قليله”" [وَآكانت أيام النفاس أكثر من أيام 
الحيض » وقال أنو حنيفة: إذا عاودها الدم في الأربعين والذي*) بين 
الدمين قليل أو كثير كان ذلك نفاساً كلهء فاستحسنا أحسن ذلك كله 
OT‏ 1 6 5 1 1 
فذلك نفاس كلهء وإن كان الذي بينهما أكثر من خمسة عشر يوماً فالأول 
نفاس والثاني ليس بنفاس؛ لأن أبا حنيفة وجميع أصحابنا قد أجمعوا 
ل ا ا ا 
النفا و E‏ وإنه كن ني فرلا وم 
قبيح ۰ وهو اليد أن امرأة مستت وھا ف طهرت أربعة عشر ا ثم 
رأت الدم ب ا كان ذلك نفاساً 0 كد أيضاً 2 وکن 
فإن لم نقل بهذا /[۲/۱ اظ[ القول فلا بد أن نقف”'' على شيء من 


فان فال فائل ٠‏ اتنا عشي يوما كبا أقرنة هذا من أريغة عر 


(1) ك ق: وكيف. 0) ك: يكون. 


(۳) م: فيحصل. )٤(‏ م + النفاس. 

)٥(‏ م: ولو وضعت. (5) م + ثم رأت الدم ساعة ثم انقطع. 
(۷) ك ق: في قلته. (۸) م: وليس. 

(9) م: قلنا. (١٠)ق‏ + فهذا. 

(١1١)ق:‏ أيضا في قولنا. (60١)ك:‏ هو ولو. 


(۱۳) قى: أن تقف. (85١)ق‏ + يكون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رھ 
يوماً؛ أو يقول قائل"": يكون بين الدمين طهر عشرة أيام فيكون دمين 
متفرقين» فلا بد من أن ياتي على هذا ببرهان. فأحسن ما هاهنا في هذا أن 
كل دمين من النفاس ليس بينهما من الطهر خمسة عشر يوماً فهو نفاس كله» 
وكل دمين بينهما من الطهر خمسة عشر يوماً فصاعداً فالأول نفاس» والثاني 
إن رأته يوماً أو يومين ثم انقطع فليس بحيض» وهو استحاضة تتوضاً 
وتصلي» وإن رأت المرأة بعد الطهر خمسة عشر يوماً دما فرأته ثلاثة أيام 
فصاعداً فهو حيضء والأول الذي رأته حين ولدت نفاس. فهذا أحسن ما 
عندنا في هذاء وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 
قال: أخبرنا محمد بن الحسن عن مالك بن أنس قال: أخبرني الثقة 
ا ا ل ل 
يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا: لا حتى تغتسل”". 
محمد عن مالك بن أنس قال: أخبرني عبدالله بن أبي بكر عن 
عمته”*' عن ابنة””' زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء يدعون بالمصابيح في 
جوف الليل» فينظرن"'' إلى" الطهرء فكانت تعيب“ ذلك عليهن 


Ea TAO I 
ا ا تبة اليمامي”"'“ قاضي اليمامة"' قال:‎ 
EEE ش‎ EE N 


(۳) رواه الإمام محمد أيضاً في الموطأ عن الإمام مالك. انظر: الموطأ برواية محمد 
0*. والرواية موجودة كذلك فى رواية يحيى. انظر: الموطأء الطهارة» "4. 


0( م: عن عميه. (5) ك ق: عن أبيه. 
(0) ك م: فينظرون. 

(۷) ك م ق - إلى. والتصحيح من ج ر والموطأ. انظر مصادر التخريج. 
(۸) م: تعب. (9) ق: ويقول. 
(١)ق:‏ يصعن. 


)١(‏ رواه الإمام محمد أيضاً في الموطأ عن الإمام مالك. انظر: نیرا ا 
41 والروانة چو کات كن ووا محم ار الموطأ رة ۸ وا 
البخاري. انظر: صحيح البخاري» الحيض» 14. 

(؟1) م ق: اليتامي. (1) ك: التهامة؛ م: التامة. 


اخبرني يحيى بن أبي كثير عن ابي سلمة بن عبدالرحمئن بن عوف قال: 
شالت أم حبيبة روج النبى ا عن المستحاضة» فقالت: تدع الصلاة أيام 
ا ا ی Mon‏ 
اقرائهاء لم تغتسل وتتوضا لكل صلاة وتصلي"' 

فاك ا مسي عد مالف بن أنس قال: أخبرني علقمة عن أمه 
مولاة عائشة زوج النبي بل أنها"" قالت: كن النساء يبعثن إلى عائشة 
ال ف الكرْسف 29 ف )¥( | 7 ة من || يضة» فتقول: لا + جل“ 
خي ر االقصة ‏ اماي ر ذلك الط ن ال 0 


/[1١٠٠ظ]‏ باب حيض النصرانية 


قال محمد: امرأة نصرانية حاضت وانقطع عنها الدم» ثم أسلمت قبل 
أن تغتسل ولم يذهب''' وقت الصلاة» وكان زوجها طلقهاء هل له أن 


.)١(‏ رواه المؤلف بنفس إسناده في الآثار» .١16‏ وروي قريباً من ذلك من طرق أخرى. 
انظر- ضحيم البخارية الوضوء» 45# وستن أبي اوت الظهازة 4١١7‏ :وستن 
الترمذي» الطهارة» 947. 

؟) لك ق: حدثنا. (۳) م - أنها. 

(6) الدَّرّجَة جمع الذزج وعاء صغير تدخر فيه المرأة طيبها وأداتها. انظر: لسان العرب 
لابن منظور»› الدرج2. 

)٥(‏ جميع النسخ: وفيها. والتصحيح من مصادر التخريج. 

0( 57 هو القطن. انظر: المغرب للمطرزي» «كرسف». 

(۷) جميع النسخ: فيها. والتصحيح من مصادر التخريج. 

)۸( م ق: الفضة. (4) م: يريد. 

)٠١(‏ رواه الإمام محمد أيضاً في الموطأ عن الإمام مالك. انظر: الموطأ برواية محمد 
...١‏ والرواية موجودة كذلك فى رواية يحيى. انظر: الموطأء الطهارة» 47. وعلقه 
البخاري. انظر: صحيح البخاري» الحيضء» .١4‏ وفي نسخة ك هذه الزيادة: هذا آخر 
كتاب الحيض يتلوه باب حيض النصرانية إن شاء الله تعالى ولله الحمد والمنة. وفى 
نة م والحجمف لك وت العالمين: وصلى "الغا سيدا محمد وآله ره اجب 

(١١)ق:‏ تذهب. 


تاب مام الشيباد 

>® كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يراجعها؟ فإن قلتم: لاء لأن طهرها كان انقطاع الدم» وانقطاع الدم من 
النصرانية طهرء فما تقول في نصرانية انقطع عنها الدم وزوجها مسلم ثم إنها 
أسلمت هل لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل؟ فإن قلتم: لا يطأهاء فهي“ 
قد صارت طاهراً بانقطاع الدم وقد ذهب الحيض؛ فإن“ قلتم: يطأهاء فهل 
تقر" القرآن هذه؟ وهل يستقيم أن تصير“ هذه طاهراً بانقطاع الدم وهي 
نصرانية ويحل لزوجها أن يطأهاء فإذا أسلمت عادت حائضاً لا يحل لزوجها 
أن يطأها حتى تغتسل وكان وطؤه”” له حلالاً قبل أن تسلم؟”"' فمن أين 
يحرمه الإسلام؟ وهل تشبه هذه المرأة المسلمة إذا طهرت من الحيض ولم 
تجد الماء فتيممت وصلت وحل لزوجها أن يطأهاء ثم إنها قدرت على 
الماء ووجب عليها أن تغتسلء وقد كان وطؤه”" حلالاً قبل أن تجد الماء؟ 
فكيف يَحْرُمُ ذلك بعدما وطئها؟ وهل تشبه هذه النصرانية التي قبلها؟ أرأيت 
النصرانية الأولى لو رأت طهرها ذلك في ليلة من رمضانء وعليها من الليل 
قدر ما تغسل بعض جسدها ثم تصبح وقد بقي عليها شيء» فأسلمت قبل 
الصبح» فقد حَفِظْتُ عندي في هذا أن صومها تام» فإن غسلت بعض 
جسدها نهاراً أتقضي صوم ذلك اليوم؟ لأنك زعمت أن طهرها كان انقطاع 
الدم» ولم يكن طهرها الغسل. فهل كان لزوجها أن يطأها لأنها طاهر حيث 
انقطع الد وهي نصرانية قبل أن تغتسل؟ فإن قلت: لا يطأهاء فما فصل 
ما بين الصوم والوطء في هذا؟ قال: انقطاع دم النصرانية طهرهاء يطأها 
زوجها بعد الإسلام قبل أن تغتسل. وإن كانت طلقت فلا رجعة لزوجها”") 
عليها بعد انقطاع الدم في الحيضة الثالثة. والمتيممة إذا صلت بتيممها حل 
لزوجها أن يطأهاء ولكنها /[١/٤٠٠و]‏ تقرأ القرآن ما لم تجد الماءء فإذا 
تيممت وصلت ووجدت الماء وجب عليها الغسل» فلا تقرأ القرآن حتى 


00( جميع النسخ وط: : وهي. (۲) ق: وإن. 


(۳) ق: يقرأ. )٤(‏ ق: أن يصير. 

(0) ق: وطها. (5) م: أن يسلم. 

(۷) ق: وطها. (A)‏ م - الدم. 

(9) ط + بعد الإسلام قبل أن تغتسل وإن كانت طلقت فلا رجعة لزوجها. 


كتاب الحيض - باب حيض النصرانية ص3 
تغتسل؛ لأنها لا تكون أحسن حالاً من المرأة الجنب والزوج يطأها. وكذلك 
النصرانية إذا انقطع عنها الدم ثم أسلمت لم تقرأ القرآن حتى تغتسل؛ لأن 
الحيض قد انقطع. ألا ترى أن الغسل عليها واجب» وكل امرأة كان الغسل 
عليها واجباً من الحيض أو جنابة لم تقرأ حتى تغتسل. 

امرأة طهرت في أول الليل في وقت العشاء فرأت البياض خالصاًء 
ولكنها تخاف معاودة الدم إلى متى تدع الصلاة أو تؤخر الغسل والصلاة 
فتكون 0 من ذلك في سعة؟ وما وقت العشاء في هذه الحال؟ وما حالها إذا 
Sd‏ ولكنها تخاف من معاودة [الدم]؟ '' كيف 
يكون”" هذا في التي طهرت في أول الليل» إلى أي حين يسعها أن تؤخر 
الغسل؟ أرأيت: إن-عجلت الغسل :فى وقت العشاء لأنه يشتد عليها الطهر في 
ان رزه ات اله وات ات نعل م زلف ا 
أرأيت إن فعلت ذلك ونامت ثم انتبهت 0 وهي طاهر كما نامت» غير 
أنها لا تدري لعل دمها قد عاودها في ب بعض الليل ثم انقطعء ولعل الحيض 
قد عاودها وهي نائمة» وذلك في أيام خا أو في العشرة» أتكتفي هذه 
بالغسل الذي اغتسلت قبل النوم“» أو تر لها أن تعيد الغسل :لهذا الشك 
الذي دخلها؟ قال: أحث إل لهذه أن تدع الصلاة والغسل حتى يبقى من 
نصف الليل الأول ما تقدر على أن تغتسل وتصلي قبل أن يمضي النصف 
الأول من الليل» وإن هي عجلت الغسل وصلت أجزأهاء وإن كانت نامت 
فاستيقظت وهي على طهر فهي على الأول حتى تعله"» أنها رأت دما بعد 


)١(‏ م ق: فيكون. (۲) الزيادة من ط. 
() ك: تكون. (4) ق: اليوم. 
جاتحي يعم 


000 م باب كيين و العالمين ويتلوهٍ كتاب الك 0 باب 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[8١٠ظ]‏ تسم ار اي ا 00١‏ 


بعد كتاب الزكاة ك 
نه اٌٌُُْسسشتت00) ١ت‏ 


حدثنا زياد بن عبدالرحملن عن أبي سليمان عن محمد بن الحسن 
قال: قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس في أربع من الإبل السائمة 
صدقة. فإذا كانت نينا فا اة إلى تسع. فإذا كانت عشرا فضا شاتان 
إلى أربع عشرة. فإذا كانت خمسة عشر ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة. 
فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين. 00 لبي كينا 
وغشرين ففيها ابئة مَخاض ° ا فإذا زادت”” واحدة ففيها 
AT‏ إلى خمس وأربعين. فإذا زادت”*' واحدة ففيها جِمَّة29 إلى 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(؟) المخاض التُوق الحوامل» ويقال لولدها إذا استكمل سنة ودخل في الثانية وكانت أنثى 
بنت مخاض» وإن كان ذكراً فهو ابن مخاض ؛ لأن أمه لحقت بالمخاض من النوق. 
انظر : المغرب» «مخض». 

)۳( م رات. 

(:) بنت اللبون هي الأنثى من ولد الإبل التي استكملت سنتين ودخلت في الثالثةء والذكر 
ابن اللبون. انظر: المغرب. «لبن». 

)0( م: رات. 

(5) الحقة من الإبل هي الأنثى التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. انظر: 
المغرب» «حقق». 


كتاب الزكاة 


ستين. فإذا زادت واحدة ففيها جَذَّعَة''' إلى خمس وسبعين. فإذا زادت 


واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين. فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين 
ORAS US e E Es‏ 77 تلزنا أو اوها 
فليس في الزيادة شيء. فإذا كانت خمساً وعشرين" ومائة ففي الخمس 
شاة““» وفي العشرين ومائة”“ حقتان إلى تسع وعشرين ومائة. فإذا كانت 
ثلاثين ومائة ففيها حقتان وشاتان إلى أربع وثلاثين ومائة. فإذا كانت خمسا 
وثلاثين ومائة ففيها حقتان وثلاث شياه إلى تسع وثلاثين ومائة. فإذا كانت 
أربعين ومائة ففيها حقتان وأربع شياه إلى أربع وأربعين ومائة. فإذا كانت 
خمساً وأربعين ومائة ففيها حقتان وابنة مخاض إلى تسع وأربعين ومائة. فإذا 
كانت مائة وخمسين ففيها ثلاث جقاق. أبو سليمان قال: حدثنا محمد بن 
اخسن حدقا أبو فة عن ماد عن إتراهيم ذلك .فإذًا رادت على 
الخمسين ومائة شيئاً فاستقبل الفريضة كما استقبلتها حين زادت على المائة 
والعشري 7" ادا رادت أريعا فی کی الأربع شيء حتى تبلغ خمسأء 

ففيها شاة وثلاث حقاق إلى تسع. فإذا كانت را ففيها شاتان وثلاث حقاق 
إلى أربع عشرة. فإذا بلغت /[١/5١٠و]‏ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه 
وثلاث حقاق إلى تسع عشرة. فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياة مع ثلاث 
حقاق إلى أربع وعشرين. فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض مع 
الثلاث حقاق إلى أن تبلغ الا كسا ون ناذا كات سحا ود 
ففيها ابنة لبون مع ثلاث حقاق إلى" خمس وأربعين. فإذا زادت واحدة 


)١(‏ الجذعة من الإبل ما دخلت السنة الخامسة. انظر: المغرب» «جذع». 

(۲) ك ق: أو ثنتين. (۳) ق: وعشرون. 

€3 م سيأة. (0) ق: والمائة. 

(5) رواه امام محمد في الآثار عن إبراهيم عن عبدالله بن مسعود. انظر: الآثار له» 05. 
ورواه أبو يوسف عن إبراهيم. انظر: الآثار بي یوسف» .۸٥/۱‏ وقد روي بعضه 
مرفوعاً عن أنس رضي الله عنه. انظر: بك لدي الزكاة» 784؛ وسنن أبي داود» 
الزكاة» 5. وروي كذلك عن ابن عمر مرفوعاً. انظر: سنن الترمذي» الزكاة» 5. 

(۷) ك: وعشرين. 8 ق اذا كانت سنا وكلاثية: 

(9) ق: وإلى. 


03 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ففيها حقة مع الثلاث حقاق إلى أن تبلغ الخمسين. فإذا زادت الإبل على 
المائت و شين واي الفريضة كما استقبلتها حين زادت على الخمسين ومائة. 

فلت ارات الإبل إذا وجبت فيها صدقة» فلم يوجد ذلك الواجب 
عليهاء فوجدت ثنتين أفضل مله أو دونه؟ قال : بال ق الذي وجب 
عليهاء وإن شئت أخذت أيضاً منها ورددت 00 ما يفضل قيمته دراهم. 


وإن شعت أخذت دونها وأخذت الفضل دراهم 


قلت: أرأيت المُضْلان”" والبقر“ العجاجيل”* والغنم الحُملان“ 
كلها هل فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: ا لأنه لا يؤخذ في صدقة 
الغنم إلا التي" فصاعداًء ولا يؤخذ“ في صدقة الإبل والبقر“ إلا ما 
وض من السن أو قيمته» وليس هذا مثل ذلك في قول أبي حنيفة 
ومجمداء :وقال أبو يوسف افا ٠‏ آنا فار أن يؤخذ من الحُمُلان الصدقة 
ذفن الوؤاجيع طني لذ موا مدي N‏ له أن IGE E‏ 


)١(‏ ق: فيه. 

(0) ق: وردت عليه. 

(۳) المُضلان چ القصيل»› وهو من فصل الرضيع عن أمه فَضْلاً وفِصّالاًء وأكثر ما 
يستعمل في أولاد الإبل. انظر: المغرب» «فصل»؛ ولسان العربء «فصل». 

(5) م ق: والبقره. 

(5) العجَاجيل جمع العِجل بمعنى ولد البقرة» وهو العِجَؤل والأنثى عجلة وعِجّْلّة. انظر: 
لسان العرب» «عجل». 

(5) الحُمْلان جمع الحَمَلء وهو ولد الضأن. انظر: المغرب» «حمل». 

(0) التْنِيَ من الغنم ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة. انظر: المغرب» «ثني». 

(۸) ق: يوجد. 

(9) ق: البقر والإبل. 

)٠١(‏ لم يذكر صدقة البقر قبل هذاء وسيذكر ذلك في باب صدقة البقر قريباً. 

(١1)م‏ - أما. 

06 المُسِئّة مأخوذة من السنْء فالمقصود بها في الدواب أن تنبت السن التي بها يصير 
صاحبها مُسِنًا أي : كبيرأً» وأول ذلك خروج النّنايا. انظر: المغرب» «ثني» . 

)١(‏ ق: أن يكون. 


كتاب الزكاة 56 


2 5006 ٠ 1 وه‎ 3 5 E 
فياخذها» ولا تو حل الحملان» وكذلك العجَاجيل والفصلان.‎ 


ع 


قلت: أرأيت الإبل تكون“ بين الرجلين وهي خمس هل عليهما فيها 
اق كال لأ اقل فزق كان e‏ لشفي" شوم قلت فإن 
كان ا ا ای :على كل واه مها يده إلى 1 قلغ 
تسع عشر. فإذا زادت واحدة فعلى كل واحد منهما شاتان إلى أن تبلغ تسعا 
وعشرين. فإذا بلغت ثلاثين فعلى كل واحد منهما ثلاث شياه إلى أن تبلغ 
تسعاً وثلاثين. فإذا بلغت أربعين فعلى كل واحد منهما أربع شياه إلى أن 
تبلغ تسعاً وأربعين. فإذا بلغت خمسين فعلى كل واحد منهما بنت مخاض 
إلى أن تبلغ سبعين. فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما بنت لبون إلى 
أن تبلغ تسعين. فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما"" حقة إلى أن تبلغ 
مائة وعشرين. فإذا زادت اثنتين /[5/1١٠ظ]‏ فعلى كل واحد منهما جذعة 
إلى أن تبلغ مائة وخمسين. فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما”؟ بنتا 
لبون إلى أن تبلغ مائة وثمانين. فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما 
حقتان إلى أن تبلغ مائتين وأربعين. ثم تستقبل الفريضة. 

قلت: أرأيت الرجل تكون"" له الإبل وعليه دين يحيط بقيمتها هل 
و OS‏ ا فاضيزه أن عليه دا 
وحلف له أيقبل منه ذلك ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: فإن قال للمُصَدّق: 
إنما أصبت هذه الإبل منذ أشهر ولم يتِمّ لها“ عندي حول» وحلف له 


)١(‏ ق: يكون. 

(۲) م: فيهما. 

(۳) م - بنت لبون إلى أن تبلغ تسعين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما. 

(4) م جذعة إلى أن تبلغ مائة وخمسين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما. 

)0( م ق: ثم يستقبل. 

)١(‏ ق: يكون. 

(۷) أي عامل الصدقة. 

(۸) كج رق: ولم يترلها؛ م: ولم يتركها؛ ط: ولم يزكها. وقال الأفغاني: لعل 
الصواب «ولم يحل عليها». ولعل الصواب ما أثبتناه. وقد استعمل المؤلف نفس 
العبارة فيما يأتي في باب صدقة الغنم» وباب صدقة البقر. انظر: ١/9١٠اظء‏ ١١١و.‏ 


كتاب الا مام الشيباز 
GS‏ ب الأصل للإمام الشيباني 
على ذلك ايقل مته ويك غه قال نعم. قلت: أرأيت إن قال 
للتعدف "0 ل هل الإدل ی وجات فل لك اکل م وکت 
عنه؟ قال : نعم. قلت : اریت إن قال لمر : قد أديت زكاة هذه الإبل 
إلى مدق يرك وجا ا وحلف له على ذلك وقد کان عليهم 
مصدق غيره في تلك السنة» أيقبل منه ذلك ويكف عنه؟ قال: : نعم. قلت : 
أرأيت إن لم يكن عليهم مصدق غيره في تلك السنة وقال: قد أعطيت 
زكاتها المساكين» أيقبل ذلك منه ويكف عنه؟ قال: لا. قلت: فلم صدقته 
فيما ذكرت لك سوى هذا ولم تصدقه””* في هذا؟ قال: لأن صدقة الإبل 
إنما تدفع إلى السّعاة الذين عليهم. فلو قبإ( السعاة من الناس قولهم هذا: 
قد أعطيتها المساكين» > لم تؤخذ صدقة من أحد. 


قلت :ارات اليتيم الذي لم يحتلم والمجنون المغلوب أو العبد 
المأذون له في التجارة وعليه دين» هل يكون على أحد من هؤلاء صدقة إذا 
كانت له إبل؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الصلاة لا تجب على الصغير 
ولا على المعتوه المجنون» فكذلك لم تجب”" عليهما الزكاة. وأما العبد 
المأذون له في التجارة الذي فل و د يلات ني قلت: وكذلك 
المكاتب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا لم يكن 
عليه دين؟ قال: هذا تضير""؟ إبله المولاة». :وتكون علية فيها الذكاة: 


قلت ارايت الرجل يكون له الإبل التي تجب” ' في مثلها الزكاة. إذا 
كان قبل تمام” 3 الحول يوم ورث إبلاً أ اشر تراه 6 وهبت له وهي 
سائمة» أيزكيها مع إبله؟ قال: نعم. قلت: فإن كان له إبل /1١٠و]‏ لا 


)١(‏ ق - أيقبل منه؛ صح ه. (6) م: المصدق. 
(9) م: براءة. (6) ق + ولم تصدقه. 
(5) م: قيل. (10) ق: لم يجب. 
(۷) ك ق: يصير. (۸) ك ق: ويكون. 
(9) ك: يجب. )01١(‏ م ق - تمام. 


(١1)م:‏ واشتراها. 


كتاب الزكاة 

تجب”'2 في مثلها الزكاة وورث غنم أو اشتراها أو وهبت له» أو كانت 
له غنم فأصاب إبلاً على ما وصفت لك» أيزكيها معها؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ قال: لأن هذا مخالف للمال الذي عنده» فعلى هذا إذا حال عليها 
الحول من يوم استفادها الزكاة. قلت: أرأيت الرجل إذا حال الحول على 
إبله التي كانت عنده» ثم أصات بعد ذلك إبلاء. أيركيهنا مكانه؟ قال لا 
ولكن إذا وجبت الزكاة ثانية على إبله الأولى زكى التي أفاد معها 


ند عن المداتن غاا :ويعطئل'' عليها ار اها يجرت الاه ولا 
00 غل ا فى به اا كافك أو دكرر ينعي "© علبي 
واو وكيف إن کان هذا کله في غير مصر» وكانت في ا ا أ 
في لا کان يعمل علا اا وس عا کان لین ف ي 
مما وصفت صدقة. 
أبي طالب أنه قال: ê‏ 7 الإابل العوامل والحوامل صدقة”"'2. 

تلخد أزايك: الل تكنوة له ايل الصاف © ذكون كلها هل يها 


صدقة؟ قال: نعم. 

)١(‏ ق: لا يجب. (0) م: عنها؛ ق: عثما. 

(۳) جميع النسخ وط: أو يعمل. (4) م: أو يعلقها. 

(5) م: يعلقها. 

(7) م: يعمل. واعتمل يعني عمل بنفسه. انظر: لسان العرب» «عمل». 

(0) م: ويعلقها. 

(۸) البرية أي البادية والصحراء» انظر: المغرب» «برر»؛ والقاموس المحيط». «برر. 
(9) م: ويعلقها. 


؛٠٠١/۲ الآثار لاي يوسففاء. ۸۷؛ وسنن أبن داود» د ه. وانظر: نصب الراية»‎ )٠١( 
.705/١ والدراية لابن حجر»‎ 

)١١(‏ السائمة هي البهائم التي تُرسَل ترعى ولا تُعلف في الأهل. وعن الكرخي: هي الراعية 
إذا كانت تكتفي بالرعي أو كان الأغلب من شأنها الرعي. انظر: المغرب» اسوم». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فلع ازات الرجل يعون :له أل 0 وا حاف ان 0 
عا الصدقة باعها قبل ذلك بيوم بغنم أو بقر أو دراهمء يريد بذلك 
الفرار من الصدقة؟ قال: ليس عليه صدقة حتى يحول عليها الحول وهى 
ع “كلك » و ل ا قبل ,أن ف عليه ا مق رد 
لا الفرار من الصدقة؟ قال: ليس عليه صدقة حتى يخول الحول 
على ا ھی ٠‏ ئی ود وها واا رل را ف ان اعا 
ينوي الفرار من الصدقة؟ قال: ليس عليه صدقة حتى يحول“ الحول على 
ما في يذيه. 

قلت: أرأيت الرجل تكون”"' له إبل ثم يصيب الدراهم قبل أن يحول 
الحول على إبله بيوم» ثم زكى الإبل» ثم يبيعها بالدراهم» فتجب الزكاة في 
الدراهم التي أصاب قبل أن يبيع'”' '' الإبلء أيزكي معها ثمن الإبل ولم يحل 
عليه منذ يوم باع الإبل؟) قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد باع الإبل» 
تإمنروكي "7اندلك اليد E TA ERAS‏ 
فين ب ان ری :فالا واخ قر مينة و ا .هر قو رال أو" جوف 
لا ر ا ثم باعه ندرا فحال الحول على ماله وجبت 
عليه الزكاة وزكى ثمن الطعام معه؛ لأنه لو مكث /1[١7/1١٠ظ]‏ الطعام عنده 
عشر سنين لم يزكه» ولو مكثت الإبل عنده زكاهاء فلذلك اختلفا. وقال أبو 
يوسف: نرى أن يزكي ثمن الإبر “٠”‏ مع ماله كما يزكي ثمن الطعاه”""©؛ 
لأنه قد صار دراهم كله» وصار مالاً واحداً. وهذا قول محمد. 


)00( م - السائمة ذكور كلها هل فيها صدقة قال نعم قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل. 


(۲) م: أن يجب. (۳) ق: عليه. 
(5) م ق: أن يجب. )٥(‏ م: بها. 

() ك - ليس» صح ه. (۷) م- بقي. 

(A)‏ م - صدقة حتى يحول. صح ھ. (9) ق: يكون. 
)٠١(‏ ق: أن يتبع. 0( ك - الإبل. 
6١)ق:‏ زكوه. 0 م: أيمانها. 
)۱٤(‏ م: لو ادعى. (15) ك: طعام. 


7م من الإبل. (10) م: من الطعام. 


كتاب الزكاة 

قلت: أرأيت رجلا يُقتّل أبوه فيْقضى على قاتله بالدية مائة من الإبل» 
أو كاتّبَ عبدّه"“ على مائة من الإبل» ثم يأخذ الإبل التي من دية أبيه“ أو 
الإبل التى أخذ من مكاتبة عبده" وقد حال عليه الحول قبل أن يأخذهاء 
أيزكيها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها لم تكن سائمة. قلت: فإذا مكثت 
عنده حولاً منذ يوم قبضها وهي سائمة أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: فإن لم 
تكن سائمة وكان يعمل عليها ويعلفها؟ قال: ليس عليه فيها زكاة . 


قلت: أرأيت المرأة تزوج على عشرة من الإبل بغير أعيانها فلا 
تقبضها""' إلا بعد حول أتزكيها؟”" قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها ليست 
بسائمة. قلت: فإن كانت تزوجت عليها بأعيانها وهي سائمة ثم قبضتها“ 
بعد حول أتزكيها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كانت إبلاً أو بقراً أو غنما؟ 
قال: نعم. رجع أبو حنيفة عن هذا وقال بعد ذلك: لا زكاة عليها. وأبو 
يوسف ومحمد يأخذان بالقول الأول. 


قلت: أرأيت الرجل تكون”" له الإبل السائمة فأراد أن يستعملها 
ويعلفها””'' فلم يفعل ذلك حتى حال عليه" الحول؟ قال: عليه الزكاة. 
قلت: وكذلك إن أراد أن يبيعها فلم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول؟ 
قال: نعم» عليه الزكاة. 


قلت آرآيت الرجل يكوق له عشر .من الال له يركيها نهد ها 
عل قال عله ف اة الأولى: قناتان وف السنة الثانية شاه قلثت: 
لم؟ قال: لأنها قد نقصت من العشر. قلت: أرأيت الرجل يكون له خمس 


)١(‏ مق: أو كانت عنده. (1) م: ابنه. 

(۳) ق: عنده. (5) ط ليس. 

)0( م - قلت فإن لم تكن سائمة وكان يعمل عليها ويعلفها قال ليس عليه فيها زكاة. 
(0) م: فلا يقبضها. (۷) ق: أيزكيها. 

(۸) م: ثم قبضها. (9) م ق: يكون. 

)۱١(‏ م: ويعلقها. (۱۱) م: عليه. 

(۱۲) م ق: سنين. (۱۳) ق - عليه. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وعشرون من الإبل فلم يزكها" سنتين" ما عليه؟ قال: عليه في السنة 
الأولى بنت مخاض» وعليه في السنة الثانية أربع من الغنم. قلت: لم؟ قال: 
لأنها نقصت من الخمس والعشرين. 

قلت: أرأيت الرجل يكون له" أربع وعشرون قَصِيلاً وناق ييه 
هل عليه فيها عد قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل تكون له الإبل السائمة 
اشتراها للتجارة أعليه زكاة السائمة أو زكاة التجارة؟ قال: عليه زكاة التجارة» 
يقومها ثم يزكي قيمة كل مائتي درهم خمسة دراهم. 

فلت ارانت /[١/۷٠و]‏ الرجل تكون له الإبل وشريكه فيها صبي 
رجلا عليه دين أو مکاتبا؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل تكون"' له الإبل فيغلب عليها العدو أو 
يغصبها”'' إياه رجل فيمسكها سنين» ثم يأخذها صاحبها من الغاصب أو 
بها الارن قر دونه عليه » أيزكيها لما مضى من ذلك وفك اندها 
بأعيانها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: أما ما كان في ید“ العدو فلم یکن 
له؛ لأن العدو لو أسلموا عليها كانت لهمء ولو باعوها لم يأخذوها إلا 
بالثمن» وكان بيعه جائزاً. وأما الغاصب فإنه لم يقدر عليها أن يأخذها 
من الغاصب» وليس الغصب بمنزلة الدين الذي يقر له به» فيأخذه به إذا 
شاء فيزكى لما مضى. 


فك 


)١(‏ ق: يزكيها. (90) س 

(۳) ق - له. 1 )€3 م ومايه. 

(5) النَّنِيَ من الإبل الذي أنْتى أي ألقى ثنيّته» وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل فى 
السادينة:' انظر: المرب ي ۰ 


)003 ق يكون. )۷( م أو بعضها؛ ف 3 يغصها. 
(۸) ق: أو يصيبونها. (9) ق: في يدي. 
(۱۰) م: فلم تكن. 


(١١)ق‏ + يأخذوها إلا بالثمن وكان بيعه جائزا وأما الغاصب فإنه لم يقدر عليها أن. 


قلت: أرأيت الرجل يكون له خمس من الإبل فإذا كان قبل الحول 
بشهر هلكت منها واحدةء ثم تحول”'' الحول عليها بعد هلاك الواحدة» هل 
عليه صدقة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أصاب واحدة مثلها قبل أن يحول 
عليها الحول أو نَج بعضهن واحدة قبل أن يحول عليها الحول» فحال 
عليها الحول"" وعدتها كاملة» فهل عليه الزكاة؟ قال: نعمء عليه الزكاة 
فيها؛ لأن الحول حال عليها وهى خمسة كما كانت وعدتها تامة. قلت: 
أزأيث إن :کشت عند يوبا م هلك می واه كدف احا عكر هرا 
أو عشرة أشهر إلا يوماً ناقصة» ثم أصاب واحدة فحال الحول عليها وهي 
تامة» أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: لم وإنما ملك ما تجب”*' فيه الزكاة أياماً 
من السنة» وما بين ذلك لم يكن يملك ما تجب”'" فيه الزكاة؟ قال: إذا 
ملك ذلك في أول الحول وآخره لم أنظر إلى ما نقص فيما بين ذلك. 

قلت:. أرأيت الرجل تكون”" فى إبلة الحمياء أو العتجقاء”" أو الغرجاء 
هل يحسب ذلك عليه في العد؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل”" تجب في إبله الصدقة فيبيعها والمصدق ينظر 
ثم يقول: ليس عندي شيءء هل للمصدق” أن يأخذ صدقتها من المشتري 
وهي في يديه بأعيانها؟ قال: هو بالخيار» إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي 
دقفا ون اء حل مما في يدي المشتري. /[١/۷٠۱ظ]‏ قلت: أرأيت 


(۱) ق: ثم يحول. 

(؟) نَج الناقة إذا وَلِيَ نِتَاجَها حتى وضعت فهو ناتج» وهو للبهائم كالقابلة للنساءء وئتججت 
ولداً بالبناء للمفعول أي وَلّدت. انظر: المغرب» انتج». 

(9) م- أو نتج بعضهن واحدة قبل أن يحول عليها الحول فحال عليها الحول» صح ه. 

(5) ق: ما يجب. 

(6) ق: ما يجب. 

(0) ق: يكون. 

(۷) العَجَّف هو ذهاب السّمّن والهُزال» وقد عَجِف بالكسر وعَجّف بالضمء فهو أَعْجَف 
وعجف» والأنثى عجفاء. انظر: لسان العربء «اعجف». 

(۸) ق + يكون. 

(9) ق + عليه. 


إن كان المشتري قد ذهب وتفرقا ثم جاء المصدق بَعْدُ أيأخذ مما في يدي 
المشتري؟ قال : فا اس 0 

قلت: دالت ll‏ کي في إبله الصدقة فته و يعن الحول 
بها؟ قال: نعم. قلت: فإن نَفَىَ بعضها وبقي بعض وهي أربعون من الإبل» 
وكان الذي هلك منها عشرون» وبقي عشرون؟ قال: عليه الصدقة في هذه 
العشرين أربع من الغنم» وليس عليه فيما مات وهلك شيء؛ لأنه لم 
يستهلكها”" هو قلخ رایت إن كان مها يدها وجب" فيها الركاة جت 
ا ا ا ا ات ةا قال 

قلت: أرأيت الرجل تكون"' له الإبل فيعجل زكاتها أو يعطي منها 
رکا س "' ويعجل ذلك» هل يسعه فيما بينه وبين ¿ الله تعالى؟ قال: : نعم» 
يسعه هذا كله. 

قلت: أرأيت الرجل تكون”” له الإبل والجواميس والبقر والغنم 
والخيل قد اشتراها للتجارة» أيزكيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة وهي 
سائية فن ال ترصن وقد اشتراعا للتجارة؟ فال + وكيا ركام التجارة. 
قلت: فإن كانت أربعين شاة وهى لو تساوي مائتي درهم وليس له مال 
غيرهاء أو خمس من الإبل وليس له مال غيرها وهي لا تساوي مائتي 
درهم”''» أو ثلاثين'''' من البقر ولیس له مال غيرها؟ قال: ليس عليه فيها 
زكاة؛ لأنها للتجارة. قلت: فإن كانت ثلاثين من الغنم أو عشرين من البقر 


ع 


ع 20702 i‏ 9 ان 
او أربعا ' من الإبل وليس من هذا شيء إلا يساوي" ٠‏ مائتي درهم» وهو 


)١(‏ ق: يجب. 

(۲) نمَقت الدابة نُمُوقاً أي: ماتت. انظر: القاموس المحيطء «نفق». 

(۳) ق: لم تستهلكها. )€( م ق: حتى مات. 

(0) ق: ضامتا. () ق: يكون. 

(۷) ق: ستين. (۸) ق: يكون. 

)0( م وقال. (١01)م:‏ د 

(١١)ق:‏ وثلاثين. )١7(‏ جميع النسخ: أو أربع. 


م لا يساوي. 


كتاب الزكاة 


ات كا ت 


للتجارة› فحال عليها الحول وهي كذلك؟ قال: يزكيها. 


قلت: أرأيت الرجل يشتري الإبل للتجارة ثم يبدو له فيجعله 
سائمة» فيحول عليها الحول منذ يوم اشتراهاء وليس له مال غيرهاء وإنما 
له منذ جعلها سائمة ستة أشهر؟ قال: عليه زكاة السائمة إذا مضت تمام سنة 
منذ يوم جعلها سائمة. قلت: فإن كان إنما فر بها من الزكاةء فإذا حال 
الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها زكاة السائمة؟ قال: نعم. 


ا ها هل يؤخذ من أحد منهم من إبله 
صدقة؟ قال: نعم. قلت: وكيف يؤخذ منهم؟ قال: a‏ منهم 
/[8/1١٠و]‏ أربع من الإبل فليس عليه شيء. فإذا كانت" خمساً فعليه 
شاتان» تضاعف عليهم الصدقة. قلت: أفتأخذ من أغنامهم وبقرهم 
وجواميسهم أيضاً كذلك؟ قال: نعم» بلغنا أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه ضاعف عليهم الصدقة”*'. قلت: فكيف تضاعف” عليهم الصدقة؟ 
قال: ينظر إلى إبل أحدهمء فإذا كان مما تجب"' فيها الزكاة إذا كانت 
لمسلم فيؤخذ منها الزكاة مضاعفة. قلت: وكذلك الغنم والبقر") 
والجواميس؟ قال: نعم. قلت: فلو كان لأحدهم من الإبل ما لا تجب'”) 
فيه الزكاة لو كانت لمسلم فليس عليه شيء؟ قال: نعم » لا شىء فيه. قلت: 
وكذلك البقر والغنم والجواميس؟ قال : نعم. قلت: فمن لم يكن له منهم 
مال اا منهم شيئا؟ قال: لا. قلت : فمن كان منهم صغيرا أو کا له 


)١(‏ ق: فيعجلها. 

(۲) بنو تلب قوم من العرب نصارى طالبهم عمر رضي الله عنه بالجزية» فأبوا» فصولحوا 
على أن يعطوا الصدقة مضاعفة» فرَضُوا. انظر: المغرب» «غلب». 

0 م: نت. 

(5:) الآثار لأبي يوسف» ١4؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 40/5؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 
۲ + ونصب الراية». ؟/57"؛ والدراية لابن حجرء .1505/١‏ 


(۷) ق: البقر والغنم. (۸) ق: يجبا. 


(9) ق: أنأخذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا٦‏ د 
إل روعاف دوه ك عط اله اا خد مع شا قال خد مه ا 
قلت: والإبل تكون”"' للمرأة منهم عليها من الصدقة مثل ما على الرجل؟ 
قال: نعم. قلت: والعبد يعتقونه وتكون”" له الإبل تضاعف”*' عليه 
الصدقة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن بني تَعْلِبٍ صالحهم عمر بن 
الخطاب رضي د 0 أعظم عندي حرمة 
من موالي المسلمء فالمسلم يعتق ا نأخذ" منه الخراج» 
ET‏ مالي ي ات أن 0 E‏ الخراج 0 
وعلى أرضهم وأهمِل أموالهم فلا يؤخذ منها شيء تكون””" , بيك لذ اسول 
آهل الذمة. قلت: أرأيت ما أخذ من أموال بني تغلب أتقسمها في فقرائهم؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها ليست صدقة» إنما هي بمنزلة الخراح"» 
فهي للمسلمين ترفع إلى بيت مالهم. 


قلت: أرأيت االمسلم يمر على العاشر بإبل وهي ثمن مال كثير 
فيقول: ليس شيء من هذا للتجارة» ويحلف على ذلك» أيقبل منه ويكف 
عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي؟ , قال: نعم. قلت: فالحربي؟ قال: 
أما الحربي فإنه إذا مر بشيء مما ذكرت وم وأخذ منه العشر. 


قلت: أرأيت قوماً من الخوارج”*'' ظهروا على قوم من المسلمين من 
اهل العدل فاخذوا زكاة الإبلء ثم ظهر عليهم ارام واهل العدل» أيحسبون 
لهم تلك الصدقة؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنهم لم يمنعوهم منهم. 


قلت: وكيف ينبغي أن يصنع بصدقة الإبل؟ قال: ينبغي أن يقسم 


)١(‏ م: أيأخذ؛ ق: أنأخذ. 0) ق: يكون. 
(۳) ق: ويكون. )٤(‏ ق: يضاعف. 
)0( م هواليهم. 0( م ق: عنده. 
(۷) م: يأخذ. (۸) ك ق: فليس. 
(9) ق: يترك. (١٠)ك:‏ أن نوضع. 
)١١(‏ م: الجراح. (۱۲) ق: يكون. 


7م الجراح. (5١1)م:‏ من الجوارح. 


كتاب الزكاة 
اا“ 
صدقة /[١/۸٠۱ظ]‏ كل بلاد في فقرائهم ولا يخرجها من تلك البلاد إلى 
غيرها. 

قلت: أرأيت النصراني من بني تغلب يمر على العاشر ومعه الغنم 
للتجارة فيقول: على دين يحيط بقيمتهاء ويحلف على ذلك» أيكف عنه 
ود فال ن يصدقدوركت عند قلت : آزايت«الحضداق :إذا جال 
الرجل يأخذ من صدقة غنمه فقال: على دين يحيط بقيمتهاء هل عليه شىء؟ 
قال: لاء إذا حلف على ذلك مدق فلم ات الف ب خلب 
إبل أو غنم أو بقر وهو نصراني هل عليه صدقة اغ قال: لا. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه صغيرء وإنما"“ يضاعف على الكبير. 


قلت: أرأيت الرجل يكون في عسكر الخوارج”" ولا يؤدي”" زكاة 
إبله أو بقره أو غنمه سنة أو سنتين» ثم يتوب أهل البغي وهو مقيم معهمء 
هل يؤخذ هو وأصحابه بزكاة ما مضى من السنين؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
15 . لك نح (4)ع 00 / 0 
قال: لانهم لم تكن أحكامنا تجري عليهم في عسكرهم. قلت: فهل 
عليهم فيما بينهم وبين الله تعالى أن يؤدوا زكاة لما مضى؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت الرجل يبعئونه رسولاً من أهل البغي إلى أهل العدل فيمر على العاشر 
بالمال أيأخذ منه الصدقة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو مر بالإبل؟ قال 
نعم. 
قلت: أرأيتك القوم يسلمون في أرض الحرب فيمكثون سئين » وقد 
علموا أن الزكاة تجر تجري عليهم كما تجري عليهم الصلاةء فصدقوا بذلك 
وعرفوه في أموالهم وإبلهم وبقرهم وأغنامهم فلم يؤدوها سنين» ثم خرجوا 
: : ع ا ات 
إلى دار الإسلام بإبلهم وبفرهم وعنمهم واموالهم. هل يؤحدول لما مصى 


(۳) ق: يؤذي. (5) م ق: ّ كن 
ط: هل ون ا وقال ا في الحاشية : كذاء ا وون 


ولعل الصواب ما أثيتناه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ااا کے 
من السنين بشيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الحكم لم يكن 
يجري عليهم. قلت: فعليهم أن يؤدوها فيما بينهم وبين الله تعالى؟ قال: 
2 

قلت: أرأيت رجلا له إبل فأتاه المصدق وأخذ صدقة إبله» فقال 
للمصدق: قد أديت صدقة هذه الإبل إلى مصدق غيرك» وجاءه ببراءة 
وحلف له على ذلك» وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك السنة» فقبل منه 
وكف عنه» وأتى على ذلك سنين» ثم اطلع" المصدق على ذلك أنه 
باطل» فأخبره الرجل بذلك» هل يأخذ المصدق منه صدقة تلك السنين؟ 
قال: نعم. قلت: فإن لم يعلم المصدق”" بذلك ]91١9/11/‏ أيؤديها هو إلى 
المساكين؟ قال: نعم. 


26 36 % 


قال محمد: قال أبو حنيفة: ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة 
صدذقة. فإذا كانت أربعين ثكناة سائمة ففيها شاة- بلغنا ذلك عن 
رسول الله ية - إلى عشرين ومائة. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين. 
فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة. فإذا زادت على ثلاثمائة شاة 
فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة. فإذا بلغت الزيادة مائة كان فيها شاة 
مع الثلاث؛ لأن الغنم إذا كثرت كان في كل مائة شاة”“ شاة"" . 


قلت: أرأيت الغنم أيحسب عليهم فی العدد الصغيرة؟ قال : نعم. 


إدلق م: إبل. (؟) ق: ثم طلع. 

(۳) م: المتصدق. )٤(‏ م: فإذا كان. 

)٠(‏ م: في كل شاة مائة. 

)١(‏ م- شاة. ورد نحوه مرفوعا. انظر: الخراج لأبي يوسففء 47 47؛ وصحيح 
البخاري» الزكاة» 4۳۸ وسٽنن أبي داود» الزكاة» 0؛ وسنن الترمذي. الزكاة» 51 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الغنم 
اللا ا ٠‏ ر ۷ے 
قلت: أرأيت الغنم ما [الذي] لا يؤخذ في الصدقة منها؟ قال: لا تؤخذ 
الى ولا الأكيلة ولا “الماتدى 7 3 فحل الغنم. قال محمد: حدثنا بذلك 
أبو حنيفة عن عمر بن الخطاب" . قلت: وما ال قال: التي تربي 
ولمعا N E‏ قال: التي تُسَمّن للأكل. قلت: فما الماخض؟ 
قال: التي في بطنها ولد. قلت: فهل يؤخذ في الصدقة الجذعة عه 77 هن 
الغنم؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لا يؤخذ في الصدقة إلا رگ 
فصاعداء ولا تؤخد هَرِمَة ولا ذات ران قلت: أرأيت الغنم الحمُلان كلها 
هل فيها صدقة؟ قال: لأا قلف 31 فال ل ل 
إلا النَنََ فصاعداً. وكذلك بلغنا عن عامر الشعبي في الحُمْلان””) ولا خد 
فى صدقة الإبل والبقر إلا ما وصفت لك من السن أو قيمته» وليس هذا 
مثل ذلك. 


قلت: أرأيت الرجلين يكون بينهما أربعون شاة هل فيها صدقة؟ قال: 
لا. قلت: فإن كان بينهما تسع وسبعون شاة هل فيها صدقة؟ قال: لا. 
قلت: فثمانون؟ قال: نعم» على كل واحد منهما شاة إلى أن تبلغ أغنامهما 
مائتين وأربعين شاة. فإذا زادت شاتين فعلى كل واحد منهما شاتان إلى أن 


)١(‏ فسر هذه الألفاظ المؤلف. 

(۲) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عطاء بن السائب عن الحسن عن عمر بن 
الطاب انظ الآثار "لمع ۷ وانظرة الآثان لاني يوسفء 4485 والموطأء 
الزكاة» ١۲؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 4١7/5‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 718/1؟؛ 
ونصب الراية› 00/۲". 

(۳) الجذع من البهائم قبل الثني» إلا أن ذلك من الإبل في السنة الخامسة» ومن البقر 
والشاء في السنة الثانية» ومن الخيل في الرابعة. وعن الأزهري: الجذع من المعز 
لسنة» ومن الضأن لثمانية أشهر. وعن ابن الأعرابي: الإجذاع وقت وليس بسن» 
فالعئاق تُجذع لسنة» وربما أجذعت قبل تمامها للخصب» فتسمن فيسرع إجذاعهاء 
والضأن إذا كان ابن شابّين أجذع لستة أشهر إلى سبعة وإذا كان ابن هَرِمَين أجذع 
لثمانية إلى عشرة. انظر: المغرب» «جذع». 

(5) تقدم قريباً. 

)٥(‏ لم أجد من أسنده. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تبلغ أغنامهما أربعمائة شاة. فإذا"“ زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما ثلاث 
شاه إلى أن تبلغ أغنامهما ستمائة. فما زادت على الستمائة /1[١/9١٠ظ]‏ 
فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ الغنم ثمانمائة. فإذا بلغتها الغنم فعلى كل 
واحد منهما أربع شياه. قلت: فإذا زادت؟ قال: ليس في الزيادة شيء حتى 
تبلغ ألفا. 
کلت ارات ارجا الغنم وعليه دين يحيط بقيمتها هل 
عليه فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: فإذا جاءه المصدق فأخبره أن عليه دينا 
وحلف له أيقبل ذلك منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: إنما 
أصبت هذه الغنم منذ قريب ولم يتم لها عندي حول منذ أصبتهاء وحلف له 
على ذلك. أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال 
للمصدق: قد أديت زكاة هذه الغنم إلى مصدق غيرك» وجاءه ببراءة وحلف 
له على ذلك» وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك السنةء أيقبل منه 
ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال للمصدق: قد أعطيت زكاتها 
للمساكين» أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: لا. قلت: فلم صدقته فيما سوى 
هذا مما ذكرت لك ولم تصدقه في هذا؟ قال: لأن صدقة الغنم إنما تدفع 
إلى السعاة الذين عليهمء فلو قبل السعاة من الناس قولهم: قد أعطيناها 
المساكين» لم تؤخذ صدقة أبداً. 


قلت :ارايت اليتيم الذي لم يحتلم والمجنون المغلوب والعبد المأذون 
له في التجارة وعليه دين» هل يكون على أحد من هؤلاء صدقة إذا كانت له 
غنم؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الصلاة لا تجب على الصغير ولا 
على المعتوه ولا على المجنون. فكذلك لا تجب الزكاة عليهمء فأما العبد 
الذي عليه دين والمكاتب فهما لا يملكان شيئاً. قلت: فالعبد الذي لا دين 
عليه؟ قال: هذا يصير ماله لمولاه» وتكون فيه الزكاة. 


)١(‏ م: فإن. (۳) ق: يكون. 
(۳) م له. () ك ‏ ذلك. صح ه. 
)٥(‏ م قيل. 


كتاب الزكاة ‏ با قة الغ 
ب الزكاة ‏ باب صدقة الغنم كه 
قلت: أرأيت الرجل يكون له الغنم التي تجب في مثلها الزكاة» إذا 
كان قبل الحول بيوم ورث إبلآء أو اشتراها أو وهبت له وهي سائمة» 
اک ا : نعم. قات ES ٠“‏ 
الزكاة» وورث إبلاً» أو اشتراها أو وهبت لهء أو كانت له إبل فأصاب غنماً 
على ما وصفت لك» أيزكيها معها؟ قال: لا. قلت: لم؟”' قال: لأن هذا 
مخالف للمال الذي عنده» وعلى هذا إذا حال عليه الحول من يوم قبضها 
أو ملكها ‏ الزكاة إذا كان يجب في مثله الزكاة. 


قلت: /1١/١١١و]‏ أرأيت الرجل يكون له الغنم بالكوفة» أو بمصر من 
الأمضان» ار ا هن الحدافو اها وري بايا اويا لي 

بيته ويصيب من ألبانهاء فكيف إن كان هذا كله في غير مصرء أو کان 
هذا كله في المَرَيَة أو في السواد وكان يعلفها؟ قال: ليس في شيء مما 
وصفت صدقة. 

قلت: أرأيت”*؟ الرجل تكون له الغنم السائمة ذُكُورَة'' كلها هل فيها 
صدقة؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل تكون له الغنم فإذا خاف أن تجب فيها صدقة 
باعها قبل ذلك بيوم بإبل أو ببقر أو بدراهم يريد بذلك الفرار من الصدقة؟ 
قال: ليس عليه شيء حتى يحول عليه الحول"“ وهي عنده. قلت: فإن باع 
ذلك بغنم قبل أن تجب عليه صدقة بيوم يريد بذلك الفرار من الصدقة؟ 
قال: ليس“ عليه شىء» وهذا والباب الأول سواء. 


قلت: أرأيت المرأة تزوج على غنم تجب”'' في مثلها الزكاةء فلا 


)١(‏ ك ق: ولم. (۲) م: يعلقها. 

(۳( م : ويعلقها. دع م + او بان كان. 
)٥(‏ ق ا 

030 : ذكور. ذُكُورَة جمع دكر. انظر: القاموس المحيط» «ذكر». 
)۷( 2 )۸( م ليمس. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فا ل جد رل أتزكيها؟”" قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنها 
ليست بسائمة. قلت: أرأيت المرأة تزوج على غنم بعينها وهي سائمة تجب 
في مثلها الزكاةء فلا تقبضها9©» إلا بعد حول» أتزكيها؟”' قال: نعم. وقال 
أبو حنيفة بعد ذلك: لا تزكيها" . قلت: فإن دفعها إلى امرأته وحال الحول 
علي ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟“ قال: تزكي المرأة نصف ذلك كله. 
قلت: ولم؟ قال: لأنه في ملكها ووجبت”' عليها فيه(" الزكاة. قلت : 
وكذلك لو تزوجها على بقر أو إبل سائمة» ثم دفعها إليهاء وحال الحول 
عليهاء ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو تزوجها 
على عبد ودفعه إليهاء فجاء يوم الفطر وهو عندها'". ثم طلقها قبل أن 
يدخل بهاء فعليها الزكاة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان العبد عند" الزوج» 
ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فليس عليها الفطر ولا عليه؟ قال: نعم. قلت : 
وكذلك لو كانت الغنم والإبل والبقر عند الزوج وهي سائمة» فتزوجها 
عليهاء ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء ثم دفع إليها نصفهاء فإنها تزكيها وقد 
حال عليها الحول؟ قال: إن كان في مثل ما أخذت تجب فيها"“ الزكاة 
زكتهاء وإلا فلا زكاة عليها. وأما الزوج فلا زكاة عليه. وهذا قول أبي حنيفة 
الأول. وقال أبو حنيفة بعد ذلك: /1١/١١٠ظ]‏ لا زكاة عليها فيما قبضت. 


05 TOE 
قلت: فما ترى في رجل له مائتا درهم» وعليه مثلها دين و‎ 
أربعون شاة سائمة» أو خمس من الإبل» أو ثلاثون من البقرء هل عليه‎ 
زكاة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن عنده دراهم وفاء بدينه. قلت: فإن‎ 
كان عليه مائتا درهم وعشرة دراهم؟ قال: ليس عليه زكاة في شيء من‎ 


ETE)‏ 9 وا 
(۳) م: أيزكيها. () ق: تقضيها. 
)٥(‏ م: أيزكيها. > (5) م: لا يزكيها. 
(۷) ق: عليها الحول. (۸) ق ‏ بها. 
)٠١( TCG‏ ك ق: فيه. 
(۱۱) م: عبدها. (۱۲) م: عبد. 


ك م: فيه. )٤(‏ م ق - دين. 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الغنم 

بتي ا رال 
ذلك. قلت: ولم؟ قال: لأن عليه فضل دين ولیس عنده به وفاء من 
الدراهم. قلت: أرأيت رجلا له أربعون شاة سائمة ومائتا درهم وعليه مائتا 
درهم دين هل عليه زكاة؟ قال: نعم عليه زكاة الغنم» وتبطل عنه زكاة 
الدراهم. قلت: فإن لم يأته المصدق وكان ذلك إليه» والغنم تساوي مائتي 
درهم» يزكي اكا اء وبك الأخرى: وترىءذلك SE‏ قال: نعم. 
قلت :و كذلك ل كاتت: له حمون :من :ابل کان الدراهم» وهي تساوي 
مائتي درهمء يزكي أيهما شاء؟ قال: نعم. قلت: فإذا جاء المصدق فأخبره 
بها عليه من الذين ويها" له؟ قال يضدق: المضدق الإبل: 


قلت: أرأيت الرجل يكون عنده عشرون ومائة شاة سائمة يأتي عليها 
ا وک عليه كا فيو فى كل مف قاف قلف أرايك إن 
كانت إلى وعشريق وفائة اة ف يركها”© سكين؟ قال: عليه في النسسة 
الأولى شاتان» وعليه فى السنة الثانية: شاة. قلت فإن كانت أربعين شاة؟ 
قال: عليه في السنة الأولى شاةء وليس عليه في السنة الأخرى شيء؛ لأنها 


قد نقصت. 


قلت: أرأيت الرجل تكون”*' له الغنم السائمة اشتراها للتجارة أعليه 
زكاة السائمة أو زكاة التجارة؟ قال: عليه زكاة التجارة» يُقَوْمُها ثم ا 
قيمة كل مائتي درهم خمسة دراهم. قلت: أرأيت الرجل تكون”' له الغنم 
وشريكه فيها صبي هل عليه فيها صدقة؟ قال: نعم» عليه الزكاة في حصته»› 
وليس على الصبى شىء. قلت: وكذلك إن كان شريكه فيها معتوهاً أو رجلا 
عليه ديق أو مكائيه؟ قال تفي قلت :دلت لی کان هما ابل آنا 
قال : نعم. 

قلت : أرأيت الرجل تكون له الغنم فيغلب" عليها العدوء أو يغصبها 
)١(‏ م: يحويه. (۲) ق: وما. 


(۳) م ق: يزكيها. )٤(‏ ق: يكون. 
)٥(‏ ق: ثم تزكي. (0) ق: يكون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إياه رجا ٩‏ فتمكت ‏ سنين ثم ياخذها اها من القاضب» أو يصيبها 
المسلمون فيردونها عليه» أيزكيها لما مضى وقد أخذها بأعيانها؟ قال: لا. 
قلت: ولم؟ قال: لأن ما كان في أيدي العدو لم يكن" له؛ /1/11١1و]‏ 
لأن العدو لو أسلم عليها كانت لهء ولو باعها لم يأخذها“ إلا بالثمن وكان 
بیع( جائزاً. وأما الغاصب فإنه لم يكن يقدر عليه» وليس هذا بمنزلة 
الد الذي N‏ ا 


قلت : أرأيت الرجل تكون"'' له الغنم وهي أربعون شاة» فإذا كان قبل 
الحول هلكت منها واحدة”'''. فحال الحول بعد هلاك الواحدةء هل 
عليه" ما قال لا فلك ارايت إن اساي وانجدة كلها ا :ان 
يحول الحول عليهاء أو ولد بعضهن واحدة قبل أن يحول" الحول» فحال 
الحول عليها وعدتها كاملة» أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: ولم وإنما ملك ما 
تجب فيه الزكاة أيامأ من السنة» وما بين ذلك لم يكن يملك ما تجب فيه 
الزكاة؟ قال: أما ما" ملك في أول الحول أو آخره لم ينظر إلى ما نقص 
من ذلك. 


قلت: أرأيت الرجل تكون”*'" في غنمه العمياء أو العرجاء أو العَسفَاء 
أتحسب”*'' عليه" في العدد؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت قولك: لا و بين مجتمع › ما هو؟ قال: يكون 


(۱) م - رجل. (۲) ق: فيمكث. 
(۳) م: ولم يكن. (4:) م: فلم يأخذها. 
(0) ق - بيعهم. (5) م - الدين. 
)۷( م يقرر. (A)‏ م - به. 

(9) ق: يكون. (١٠)م:‏ واحد. 
(١١)ق‏ + شيء. (۱۲) م: أن يتحول. 
(۱۳) ق ۔ ما. (8١)ق:‏ يكون. 
)٠١(‏ ك: أيحسب. )١5(‏ ق - عليه. 


0١)ك:‏ لا نفرق. 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الغنم 
ا ا ا۷ے 
للرجل مائة وعشرون“ شاة ففيها شاة"“ واحدة» فإن فرقها المصدق فجعلها 
أربعين أربعين ففيها ثلاث شياه. قلت: أرأيت قولك: لا يجمع بين متفرق» 
ما هو؟ قال: الرجلان يكون بينهما أربعون" شاة» فإن جمعها كانت فيها 
شاة» ولو فرقها عشرين عشرين لم يكن فيها شيء. قلت: فلو كانا شريكين 
متفاوضين لم يجمع”*) بين أغنامهما؟ قال: نعمء لا يجمع”'' بينهما. 


قلت: أرأيت الرجل تجب"' في غنمه الصدقة» فيبيعها صاحبها 
والمصدق ينظر إليه» ثم يقول: ليس عندي شيء» هل يأخذ صدقتها من 
المشتري وهي في يديه بأعيانها؟ قال: هو بالخيار» إن شاء أخذ البائع حتى 
يؤدي صدقتهاء وإن شاء أخذ مما في يدي" المشتري. قلت: فإن كان 
المشتري قد ذهب وتفرقا وجاء المصدق بَعْدٌ أيأخذ مما في يدي 
ا ل ما اجس ك ١‏ 


قلت: أرأيت الرجل تجب" في غنمه الصدقة» ثم تَنْمُنُ كلها بعد 
الحول» هل عليه فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: ولم وقد حال عليها الحول 
ووت بها اا ل ها ملكت و2131 فلت ولك إن 
استهلكها رجل فذهب بها؟ قال: نعم. قلت: فإن نُمَقَ بعضها وبقي بعضها 
وهي أربعون من الغنمء 1 16 كان الى ملك مها عرو 
وبقي عشرون؟ قال: فعليه الصدقة في هذه العشرين » عليه فيها نصف شاة» 


)١(‏ ق: وعشرين. (۲) ق - شاة. 
13 أربعيق: (8) م: لم نجمع. 
)0( م لا نجمع. (0) ق: يجب. 
(۷) ك: في يد. 


(۸) ك ‏ قلت فإن كان المشتري قد ذهب وتفرقا وجاء المصدق بعد أيأخذ مما في يدي 
المشتري. 

(4) ق: يجب. 

)۱١(‏ ق: لارها. 

)١١(‏ مَوَنَت الدواب أي كثر فيها الموت. انظر: لسان العرب» «موت». 

() م ق: عشرين. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وليس عليه فيما مات وهلك شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يستهلكه(© 
هو. قلت: أرأيت إن كان حبسها بعدما وجب فيها الزكاة حتى ماتتء أما 
تراه 2 لها لما ين منها بحبسه إياها؟ قال: لا. 


قلت : أرأيت”" الرجل يكون له أربعون من الغنم» فيعجل زكاتها قبل 
الحول» ا ا o‏ 
وبين الله تعالى؟ قال: تعمء يسعه هذا كله. بلا فو 
زصول الله ك 


قلت: أرأيت الرجل تكون"'' له الغنم اشتراها للتجارة» أيزكيها زكاة 
السائمة أو زكاة التجارة» وهي سائمة في البَرْيّة ترعى”" وقد اشتراها 
للا قال: يزكيها زكاة التجارة. قلت: فإن أربعين شاة ولا 
تساوي مائتي درهم وليس له مال غيرها؟ قال: ليس عليه فيها زكاة؛ لأنها 
للتجارة. قلت: فإن كانت ثلاثين"“ من الخنم أو عشرين من البقر أو أربعة 

„ )۰( 

من الإبلء وليس 3 شيء من هذه إلا E‏ مائتي درهم» وهي 
للتجارة» فحال عليها الحول وهي كذلك؟ قال: يزكيها زكاة التجارة. قلت : 
أرأيت الرجل يشتري الغنم للتجارةء فيبدو له فيجعلها سائمة» فيحول 
لها الحول: ول 0 مال وهاه وإنها ها معد ب هري ا 


ذلك عن 


)١(‏ م: لا يستهلكها. (۲) ك ق: لما مات. 

(۳) ق - أرأيت. ar)‏ 

)0( عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي ب في تعجيل صدقته قبل أن تَجلء 
فرخص له في ذلك. انظر: سنن آي داود» الزكاة» ۲۲؛ وسنن الترمذي» الزكاة» 
۷. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» ۳۷۷/۲؛ والسئن الكبرى للبيهقي» 1/5١1؛‏ 
ومجمع الزوائد للهيثمي» /۷۹؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء ؟/157. 


(0) ق: يكون. 

42 م: يرعى. 

(۸) م + أيزكيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة وهي سائمة في البرية ترعى وقد اشتراها 
للتجارة. 

(9) ق: مائتین. )۱١(‏ لد + عليه. 


)1١(‏ ك: إلا يساوي. (17) ك ق: عليه. 


كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الغنم 

زكاة التجارة إذا مضى سنة منذ يوم اشتراها؟ قال: لا. قلت: فإن كان إنما 
فر بها من الزكاة؟ قال: فإذا حال عليها الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها 
زكاة السائمة ولا يزكيها للتجارة. 


قلت: أرأيت نصارى”' بني تَغْلِبِ هل يؤخذ من أحد منهم من غنمهم 
شيء؟ قال: نعم. قلت: وكيف يؤخل منهم؟ قال: يضاعف عليهم الصدقة 
إو كانت مما تحب" فيه الوكاة لى كانت لك فود مه نها 
الزكاة مضاعفة. قلت: وكذلك ایل والبقر والجواميس؟ قال : نعم. قلت : 
فإذا كان لأحد منهم من الغنم ما لا تجب”” فيه الزكاة لو كانت" لمسلم 
مال أتأخذ منه شيئاً؟ قال: لا. قلت: فمن كان منهم له غنم وعليه دين 
ETA GENES‏ مع قي تال له الكل ون © ER‏ بقلت 
فالغنم تكون للمرأة منهم عليها مثل ما على الرجل؟ قال: نعم. قلت: فالعبد 
يكون لهم فيعتقونه يكون له الغنم يضاعف عليها الصدقة؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ قال: لأن بني تَعْلِبٍِ صالحهم عمر بن الخطاب». فصالحهم على هذاء 
F(0. 5‏ . 00 
الس يعتق عبده النصراني فنأخذ" منه الخراح"'» فليس نترك موالي 


)١(‏ ق: نصرابي. (۲) ق: يجب. 

(۳) ق: فيؤخذ. 

)٤(‏ ق + فيها الزكاة لو كانت لمسلم فتؤخذ. 

(0) ق: يجب. 

0( ك م: ولو کانت. والتصحيح من ج ر ط. 

[(49 ق - فمن کان منهم له غنم وعليه دين يحيط بماله أتأخذ منه شيئاً قال لا آخذ منه؛ 
ص اد 1 

(۸) ك ق ۔ شيئاً. 

(9) م: لا تكون. 

09١‏ ط: فإن. ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف النسخ. 

)۱١(‏ م ق: فيأخذ. 

(5) م: الجراح. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

TT >‏ : ( وان كل او اه 
بني تَعْلِب أن يوضع على رؤوسهم الخراج”'' وعلى أرضهم" وأهمل 
أموالهم فلا يؤخذ منها شيء بمنزلة موالي أهل الذمة. 

(۳) a 5 5 ff, 5 

قلت: أرأيت الرجل المسلم يمر على العاشر بغنم وهي ثمن ` مال 
كثير» فيقول له : ليس شيء من هذا للتجارة» ويحلف على ذلك» أيقبل 
منه ذلك ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي [والتَّعْلبِي]؟”* قال: 
نعم. قلت: وكذلك الحربي؟ قال: لاء أما الحربى إذا مر بشىء مما ذكرت 


tf. 1‏ 00007 5 (5) . 5 
قلت: أرأيت قوما من الخوارج"'' ظهروا على قوم من المسلمين 
فأخذوا زكاة أغنامهم. ثم ظهر عليهم الإمام بعد ذلك وأهل العدل» 
أيخسبون لهم تلك الصدقة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنهم لم يمنعوهم. 
قلت: وكيف ينبغي للإمام أن يصنع بصدقة الغنم؟ قال: ينبغي للإمام 
أن يقسم صدقة كل بلاد في فقرائهم» ولا يخرجها" من تلك البلاد إلى 

غيرها. 

للتجارة»› فيقول : على دين يحيط بقيمتهاء ويحلف على ذلك» يي عنه 
ويقبل منه ذلك ويصدق؟ قال: نعم» يكف عنه. قلت: أرأيت إذا جاء 
المصدق پال صدقة غنمه» فقال: على دين يحيط بقيمتها» وحلف على 
ذلك؟ قال لا باحك مه شيا قلت : أرأيت الصبي النصراني من بني تَغْلِبِ 
هل يؤخذ من غنمه الصدقة مضاعفا“؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه 


)١(‏ م: الجراح. (0) لك ق: أرضيهم. 

(۳) كا ق - ثمن. ETE‏ 

() الزيادة من ط اعتماداً على الكافي. وعبارة الكافي: والتغلبي والذمي سواء في المرور 
على العاشر. انظر: ١/۲۲ظ.‏ 

0( ق: الجوارج. (۷) ق: يخرها. 

(۸) ك: أتكف. (9) ق: مضاعف. 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر 71 

قلت: أوأمية الرجل يموت وقد وجبت ف غنمه وإبله وبقره 
وجواميسه الصدقة» فيجىء المصدق وهى فى أيدي الورثة» فيأخذ صدقتها 
منهم؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها خرجت من ملك الذي كانت له 
وصارت لغيره. 


9 
36 36 


/[8١1١ظ]‏ باب صدقة البقر 


قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: ليس فيما 
دون ثلاثين بقرة صدقة. فإذا كانت ثلاثين سائمة ففيها تبيع"“ أو تبيعة إلى 
تسع وثلاثين. فإذا بلغت أربعين ففيها مُسِنّة ان . بلغنا عن رسول الله ية نحو 
)۳( 
ذلك . 


فما زاد على الأربعين فإن الزيادة بحساب ذلك فى قول أبي حنيفة. 
وقاق أ رياقت Og‏ فر أذ لذ E E RE‏ 
شيء حتى تبلغ“ البقر ستين. فإذا كانت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين. 
فإذا كانت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى أن تبلغ تسعا وسبعين. فإذا بلغت 
ثمانين ففيها مسنتان إلى أن تبلغ تسعاً وثمانين. فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة 


(۱) التبيع هو الذي له سنة من أولاد البقرء سمي تبيعاً لأنه يتبع أمه بَعْدُ. انظر: المغرب» 
«تبيع؟ . 

(۲) المسنة هي التي لها سنتان من أولاد البقر» سميت بذلك لخروج سنها. انظر: 
المغرب» اثني ٠‏ سنن) . 

(۳) وصله الإمام في الموطأ بروايته فقال: أخبرنا مالك أخبرنا حميد بن قيس عن طاوس 
أن رسول الله ية بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة 
تبيعاً ومن كل أربعين مسنة. انظر: الموطأ برواية محمدء .١108/1‏ وانظر: الموطأء 
الزكاةء 5؟؛ والخراج لأبي يوسف» ۸۳؛ وسنن أبي داودء الزكاة» ۵ وسنن 
الاين 0 ه؛ ونصب الراية» ”755/7. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أتبعة إلى أن تبلغ تسعاً وتسعين. فإذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان. 


قلت: أرأيت الجواميس هي بمنزلة البقر صدقتها وصدقة البقر سواء؟ 
قال: نعم. 

قلت ارايت البقو إذا وجب فيها شيء فلم يوجد ذلك الشيء الذي 
TEE‏ 0 فيل كه كدر ةا الك RET‏ 75" ذلك 
الشيء الذي وجب عليه» وإن شئت أخذت أفضل منها قيمة 
الفضل دراهه”؟؟. وإن شئت أخذت دونها وأخذت بالفضل قيمته”” دراهم. 

قلت: أرأيت البقر العجاجيل كلها والحُمْلان والمُضلان”“ هل فيها 
صدقة؟ قال: لا. قلت : لم؟ قال: لأنه لا يؤخذ في صدقة البقر والإبل 
والغنم إلا ما وصففت لك من السن أو قيمته» وليس هذا مثل ذلك» ولا 
يؤخذ في صدقة الغنم إلا النَّيِنَ فصاعداً. 

قلت: أرأيت الرجلين بينهما تسع وخمسون من البقر أو جواميس هل 
فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: فإن كانت ستين؟ قال: على كل واحد منهما 
تبيع أو تبيعة إلى أن تبلغ تسعاً وسبعين. فإذا كانت ثمانين فعلى كل واحد 
منهما مسنة. فما زاد فبحساب ذلك. وهذا قول أبي”'' حنيفة. وأما في قول 
ا يوسف ومحمد فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وعشرين. 

قلت /[1/1أو] آرايتت: الرجل :فكون© له اليل السانمة 

رز كلها هل فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: فإن كانت إناثاً 
وذكُورة59© يطلب نسلها؟ قال: ففي كل فرس دينارء وإن شئت قومتها 


(1) ق: فيؤخط. (۲) م: نأخذ. 

(۳) ق: فيه 2( م ورددت عليه الفضل قيمته دراهم. 
(0) م: قيمة. () تقدم تفسير هذه الألفاظ. 

(۷) قى- قلت. (۸) تقدم تفسيره 

(9) ق: أبو. (١٠)ق:‏ يكون. 


)١١(‏ الذكورة جمع الذَّكَر انظر: القاموس المحيط. «ذكر». 
(١١)م:‏ إناث أو ذكورة. 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر 1 
دراهم فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا نرى في الخيل صدقة؛ لأنه بلغنا عن 
رسول الله اة أنه قال: «عفوت لأمتي عن صدقة الخيل والرقيق»"'. إلا أن 
في الرقيق صدقة الفطرء» وهو قول محمد. 


قلت: أرأيت الحمر والبغال السائمة هل فيها صدقة؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت الرجل تكون”" له البقر تجب في مثلها الصدقة وعليه 
دين يحيط بقيمتها هل عليه فيه" صد قة؟ قال: لا. قلت: فإذا جاء 
المصدق فأخبره أن عليه ديناً وحلف على ذلك له“ أيقبل منه ويكف عنه؟ 
قال: نعم. قلت: فإن قال: إنما أصبت هذه البقر منذ شهر ولم يتم لها 
قلت: أرأيت إن قال للمصدق: قد أديت زكاة هذه البقر إلى مصدق غيرك»› 
وجاءه ببراءة وحلف له على ذلك» وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك 
السنة» أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت + أرأيت إن قال قد أغطيت 
زكاتها المساكين” » أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: لا. قلت: لم صدقته فيما 
سوى هذا مما ذكرت لك ولم تصدقه في هذا؟ قال: لأن الصدقة إنما تدفع 
إلى السعاة علي > فإن قبل“ السّعاة من الناس قولهم هذا «أعطيناها 
المساكين)”" لم ل" “ صدقة أبداً. 


)١(‏ الموطأء الزكاةء /ا"؛ والخراج لأبي يوسفء. 4 84؛ وسنن ابن ماجةء الزكاةء 
5 شن أبي داودء الزكاة» »٠‏ ١١؛‏ وسنن الترمذي الزكاة» ؛ وسنن 
النسائي» الزكاةء 1۸. وقال الإمام محمد: أخبرنا خثيم بن عراك بن مالك قال: 
سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يقول: «ليس على 
المرء المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة». انظر: الآثار لهه ١٠؛‏ والموطأ برواية 
محمدء .١6١/5‏ وانظر للتفصيل: نصب الرايةء 05/95"؛ والدراية لابن حجرء 
0 ؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء .١594/5‏ 


(۲) ق: يكون. (۳) ق - فيها. 
() م اله. (0) ك: المسلمين؛ ق: للمساكين. 
(5) م ق: فإن قيل. (۷) م: للمساكين. 


(۸) ق: لم يؤخذ. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت : آرأيت اليتيم الذي لم يحتلم والمجنون المغلوب والعبد المأذون 
له في التجارة عليه دين» هل على“ أحد من هؤلاء صدقة إذا كانت بقر 
يجب في مثلها صدقة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الصغير والمعتوه لا 
يجب عليهما الصلاة» فكذلك لا يجب عليهما الزكاة. وأما العبد المأذون له 
فنالاو ولي عليه ن و اكا فيما ل يملكان شنا قلت ات 
a a‏ 
عليه فيه الزكاة. 


قلث: أرأيت الرجل يكون“ له البقر التى تجب فى مثلها الزكاةء فإذا 
كان قبل الحول بيوم ورث بقرأء أو اشتراهاء ١1‏ ظ] أو وهبت له 
وهي سائمة» أيزكيها مع بقره؟ قال: نعم. قلت: فإن كان له بقر لا تجب 
في مثلها الزكاة أو تجب» وورث إبلاً وغنماًء أو اشتراهاء أو وهبت لهء أو 
أصاب على ما وصفت لك» أيزكيها معها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن 
هذا مخالف للمال الذي عنده» وعلى هذا إذا حال عليها عليها الحول من يوم 

ف الركاة كلك رایت لر جل إذا حال الحرل 01 يتوه التي كانت 
عنده» ثم أصاب بقراً بعد ذلك أيزكيها مكانه؟ قال: لاء ولكن إذا 


وجبت الركاة د بية ا الأولق ٠رك‏ رة التي أفاد معها 


قلت: أرأيت الرجل تكون" عنده البقر السائمة ذُكُورَةٌ كلها هل 
فيي( صدقة؟ قال: : نعم. 


قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر التي تجب في مثلها الزكاة» فإذا 
خاف أن تجب عليها صدقة باعها قبل ذلك بيوم بابل أو أو ع غنم أو دراهم» 


(1) ق - على. 

(۲) ق + عليه دين هل على أحد من هؤلاء صدقة. 

(9) م - یکن. () ق: تكون. 
)٥(‏ ق: بعد ذلك بقرا. (7) ق على. 


(۷) ك: يكون. (۸) م: فيه. 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر 
عليها وهي عنده. قلت: أرأيت إن باع ببقر قبل أن تجب عليه الصدقة بيوم» 
الأول سواء. 


قلت : أرأيت”" المرأة تزوج على أربعين من البقر بغير أعيانهاء فلا 
تقبضها"" إلا بعد حولء أتزكيها؟”" قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها ليست 
بسائمة. قلت: فإن كانت تزوجت عليها بأعيانها وهي سائمة ثم قبضتها“ 
بعد حول اتزکیها؟ قال: نعم. لت :و ذلك لو كانت إلا أو ما قال 
نعم. رجع ات فة بعد ذلك زؤقال: لا زكاة عليها: "قلت" آرايت المراة 
تزوج على مائة من البقر بعينهاء فيحول عليها الحول وهي في يد" الزوج» 
ثم يطلقها قبل الدخول بها“ » على من زكاة هذه البقر؟ قال: يدفع النصف 
إلى المرأة» وعليها“ فيها الزكاة في قوله الأول“ . وأما في قوله الآخر فلا 
زكاة عليها. وليس على الزوج زكاة في النصف الآخر. قلت: لم؟ قال: لأن 
المرأة قد حال عليها الحول» وهى تملك الذي أخذت ووجبت”''' عليها فيه 
الزكاة» والزوج إنما وجب له نصف ذلك بعدما طلقهاء فلا تجب'" عليه 
فيها الزكاة؛ لأنه لم يحل عليها الحول'"'' منذ ملكها. قلت: وكذلك لو 
كانت بغير أعيانها؟ قال: نعم. قلت: فإن كان دفعها إلى امرأته وحال 
//22] الحول عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: على المرأة 
زكاة نصفها. قلت: لم؟ قال: لأنها كانت في وكيا و جت غاا 
الزكاة. قلت: وكذلك لو تزوجها على إبل أو غنم سائمة ثم دفعها إليهاء 
وحال عليها'' الحول» ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: نعم» عليها 


)١(‏ ق - أرأيت. (؟) ك: فلا يقبضها. 
(۳) ق: أيزكيها. )٤(‏ م: ثم قبضها. 
(0) م: أيزكيها. (5) ك: في يدي. 
(۷) ك ق: قبل أن يدخل بها. (۸) م: عليها. 
(9)م: الأولي: (١٠)ق:‏ ووجب. 
(١١)ق:‏ يجب. (۱۲) م - الحول. 


(۳) ق: ووجب. )۱٤(‏ م - عليها. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 


زكاة نضف ذلك.: فلت آرآيت :لو تزوجها علق عبد :ودف إليها: :قجاء 
يوم الفطر وهو عندها" » ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: عليها زكاة 
الفطر. قلت: فإن كان العبد عند" الزوج»ء ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ 
قال: ليس على الرجل ولا على المرأة زكاة الفطر. قلت: وكذلك إن كانت 
الغنم والإبل والبقر عند الزوج وهي سائمة» فتزوجها عليهاء ثم طلقها قبل 
أن يدخل بهاء ثم دفع إليها نصفها وقد حال عليها الحول؟ قال: نعم لا 
زكاة عليها في قوله الآخر. وأما في قوله الأول فإن كانت“ أخذت مثل ما 
تجب”” فيه الزكاة زكتها"» وأما الزوج فلا زكاة عليه. 


قلت ارايت الرجل تكرت له البق السافينة”"+«فأراة أن :سمي 
ويعلفها؟'. ولم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول؟ قال: عليه الزكاة. 


قلت أرأيت: الرجل يكون له أربعوق بقرة فمك سف 490 ا كه 
قال: عليه في السنة الأولى مسنةء وعليه في السنة الثانية تبيع أو تبيعة. 
قلت: لم؟ قال: لأنها قد نقصت من الأربعين. قلت: أرأيت الرجل 
0 5 تلذتون بقرة فتمک ۵ ١۱۳۲‏ و ا يزكيها؟ قال: عليه في 
السنة الأولى تبيع أو تبيعة» وليس عليه في الثانية شيء؛ لأنها قد نقصت من 
الثلاثين. 


قلت: أرافت الرجل ا له تسع وعشرون جلا وبقرة مسنة أو 
جاموس هل عليه صدقة؟ قال: نعم. 


)0( م: دفعه )۲( م: عبدها. 

(۴) م: عبد )٤(‏ م: وإن كانت. 

(0) ق: يجب. (5) م: زكيها. 

(۷) ق ‏ السائمة (۸) ق: أن تستعملها. 

(9) م: ويعلقها. )٠١(‏ جميع النسخ وط: سنين. 
(۱۱) ق: يكون. (16)م: فتملث. 


(1) جميع النسخ وط : سنين. OD‏ 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر 
المت سش ه سے 

قلت آرآيت: الرجنل تكون له البقر ”© الساتمة أو'الجوامتس اشتزاها 
للتجارة أعليه زكاة السائمة أو زكاة التجارة؟ قال: عليه زكاة التجارةء يقوّمها 
ثم يزكي قيمة كل مائتي درهم خمسة دراهم. 

قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر يجب في مثلها الصدقة وشريكه 
فيها صبي» وهي ثمانون بقرة؟ قال: على الرجل في حصته مسنة» وليس 
على الصبي في حصته شيء. قلت: وكذلك إن كان شريكه فيها معتوهاً أو 
رجلاً عليه دين؟ قال: نعم. /5/11١١ظ]‏ قلت: وكذلك إن كان شريكه فيها 
مكاتباً؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كانت" بينهما إبل أو غنم؟ قال: 
نعم. 

قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر فيغلبه العدوء أو يغصبه إياها رجل 
فيمكث سنين» ثم يأخذها صاحبها من الغاصب» أو يصيبها المسلمون 
فيردونها عليهء أيزكيها لما مضى من السنين وقد أخذها بأعيانها؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: أما م(" كان في يد“ العدو فلم تكن" له؛ لأن العدو 
لو أسلموا عليها كانت لهم" ولو باعوها جاز بيعهم ولم يأخذها هذا إلا 
بالثمن”". وأما الغاصب فإنه لم يقدر عليه» وليس هذا بمنزلة الذي يقر له 
به فيزكيه لما مضى بعدما أخذه. 


قلت: أرأيت الرجل تكون له" ثلاثون بقرة» فإذا كان قبل الحول 
بشهر هلكت منها واحدة» ثم يحول عليها بعد الواحدة الحول» هل عليها 
صدقة فيما بقى؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أصاب واحدة مثلها قبل أن 
يحول عليها لخر أو تتبث بعضهن واحدة قبل أن يحول الحول» فحال 
الحول”"' عليها وهي تامة كما كانت أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: وإنما ملك 


)١(‏ م: البقرة. (؟) ك: إن كان. 


م ها (4) ك ق: في يدي. 
)۷( م + وكان بيعهم جائزا. )۸( ق - له. 


(4) م - الحول. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اجن" 'فيهةالركاة أياما حي ال وما بين ذلك لم يكن يلك ما 
تجب”"' فيه الزكاة؟ قال: إذا ملك ذلك في أول الحول وآخره””" لم أنظر 
إلى ما نقص فيما بين ذلك. 


قلت أرأيت الرجل تكون”* فى بقره العمياء أو العجماة. أو العرجاء 


قلت: أرأبت قولك: لا يجمه بين متفرق» كيف هو؟ قال: هو 

الرجلان يكون بينهما أربعون بقرة» فإن جمعها المصدق كان عليها مسنة» 
(UD.‏ فل ع ع 5 ا )۷( 
فإن ریا يكن عليها کی قلت : ارايت قولك: ا 
مجتمع؟ قال : الرجل کون له أربعون بقرة» ففيها مسنة»› فإن فرقها لم 
2 

يكن فيها شيء. قلت: فإن كانا متفاوضین لم يجمع”''' بينهما؟ قال: 
نعم. 

قلت: أرأيت الرجل تجب'''' في بقره الصدقةء فيبيعها والمصدق 
ينظر إليها تباع» ثم يقول: ليس عندي شيءء أيكون للمصدق أن يأخذ 
صدقتها من المشتري وهی فى يديه بأعيانها؟ قال: هو بالخيارء إن شاء أخذ 
البائع حتى يؤدي صدقتهاء وإن شاء أخذ مما فى يدي المشتري. قلت: فإن 
كان المشتري قد ذهب وتفرقا ثم جاء المصدق بَعْدُ أله أن يأخذ مما في 
يدي المشتري؟ قال: لا أستحسن"”""' ذلك" ولكن يضمن البائع زكاتها. 


قلت : /11°/11,و[ أرأيتك الرجل ا في بره صدقة ثم 


)١(‏ ق: ما يجب. (۲) ق: ما یجب. 

(۳) م: أو آخره. (8) ق: يكون. 

)0( م: لا نجمع. 50) ك ق: وإن. 

(۷) م: لا نفرق. (۸) م ق: يكون. 

(9) أي شريكين شركة مفاوضة. )۱١(‏ م: لم نجمع. 

() ق: يجب. (؟١)ك‏ ق: ما أستحسن. 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر 


20 4 8# 8 


تفوت كلها عد 'الحؤل "هل عليه فعا د قال ل فلت وكذلك لق 
استهلكها رجل فذهب بها؟ قال: نعم. قلت: فإن مَوّنَت!"' بعضها وبقي 
بعض وهي أربعون من البقر» وكان الذي هلك منها عشرون”" وبقي 
عشرون؟ قال: عليه الصدقة في هذه العشرين نصف قيمة مسنة» وليس عليه 
فيما مات وهلك شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يستهلكها هو. قلت: فإن 
كان حبسها هو بعدما وجب فيها الزكاة حتى مَونَتْ وهلكت» أما تراه ضامنا 
ا مات نتيا ولك ا 


قلت: أرأيت الرجل ا بقرة» فيعجل زكاتها قبل 
الحول» فيعطي منها زكاة سنتين”* '» هل يسعه ذلك فيما بينه وبين الله 
تعالى؟ قال: نعمء ah‏ هذ كلس قف يلقم عرو سول الله EE E‏ 
مك الاش وه دعي المظلت 6ة ن 


معد عا و مار حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن 
موسى بن طلحة قال: أني” "© قم بن القطات مال ققشفة فين المسلميق: 
فبقي منه بقية»› فشاور القوم فيهء فقال بعضهم: قد أعطيت كل ذي حق 
حقهء فأمسك هذه الباقية لنائبة" إن كانت. قال: وعلي في القوم 
سات 2+ قتال عسر: انا تقول يا أباالحييد؟”'"© فقال على قد قال 
القوم. قال: فقال عمر: لتقولن"'. قال: فقال له علي: لم تجعل يقينك 
شكاً» وتجعل علمك جهلا؟ فقال له عمر: لتخرجن مما قلت. قال: فقال 
له علي: أما تذكر حين'"'' بعثك رسول الله يَف ساعياًء فأتيت العباس فلم 


(۳) ق: عشرين. (4:) م: وهلكت. 


٠ م 3 0( م لثانية ؛ ق الناية.‎ (A) 
قال. (١١)ك ق + قال.‎ + ك)٠١(‎ 
م ليقولن. (۱۳) ق: حيث.‎ 7 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يعطك» وكان بينك وبينه كلام. فوجد عليك رسول الله يكل فاستعنت”'' بي 
عليه. فصلينا معه الظهرء فدخل. ثم صلينا معه العصرء فدخل. ثم استأذنا 
عليه» فأذن لنا. فاعتذرت إليه ا م قال: «أما علمت أن عم الرجل 
صنو أبيه» إنا كنا احتجنا إلى مال»ء فتَسَلَْفْنا من العباس صدقة 0 
فقلنا: قد صلينا معك الظهر والعصر. فقال: «مال أتانى فقسمتهء فبقيت منه 
فضلة» فكنت”” في ذلك حتى وجدت لها موضعاً». فقال عمر: صدقت» 
والله لأشكرن لك الأولى والآخرة“. قال: فقسم ذلك المالء فأصاب 
طلحة ثمانمائة در 


)١(‏ م: فاستغثت. 

(0) ك م رق: سنين. والتصحيح من نسخة ج؛ وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
| 

(۳) ط: فمکشت. 

)€3 0 : فقال عمر وبذلك وأنا بي لم أحاربك بها؛ ج ر: فقال عمر وبذلك وأتاني لم 
أجازيك بها. وفي ك وق الكلمات مهملة. ولم أهتد إلى قراءته ومعناه. وكذلك قال 
الأفغاني. وقد صححنا ذلك من مسند أحمدء ومسند أبي يعلى. انظر الحاشية التالية. 

(5») روي نحو ذلك. فعن علي رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
للناس: ما ترون في فَضْلٍ عندنا من هذا المال؟ فقال الناس: يا أمير المؤمنين» قد 
شغلناك عن أهلك وضيعتك وتجارتك» فهو لك. فقال لي : ما تقول أنث؟ فقلت: قد 
أشاروا عليك. فقال لي: قل. فقلت: لم تجعل يقينك ظناً؟ فقال: لتخرجن مما قلت. 
فقلت: أجل والله لأخرجن منه. أتذكر حين بعثك نبى الله يل ساعياًء فأتيت 
اعباس بن عبد المطلي رصى الله نه فتك دت فكان كما شي قدت ل : 
انطلق معي إلى النبي بي فوجدناه خاثراء فرجعناء ثم غدونا عليه» فوجدناه طيب 
النفس» فأخبرته بالذي صنع. فقال لك: «أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه». وذكرنا 
له الذي رأيناه من خثوره في اليوم الأول والذي رأيناه من طيب نفسه في اليوم الثاني» 
فقال: «إنكما أتيتماني في اليوم الأول وقد بقى عندي من الصدقة ديناران» فكان الذي 
رأيتماه من خثوري لهء وأتيتماني اليوم وقد وجهتهماء فذاك الذي رأيتما من طيب 
نفسي». فقال عمر رضي الله عنه: صدقت. والله لأشكرن لك الأولى والآخرة. انظر: 
سند اخم 653/8 وعد أبن يعلن »414/1 ارعن على .رضن" إلا عه أن العبامن 
سأل النبي يي في تعجيل صدقته قبل أن تَجِلّء فرخض له في ذلك. انظر: سنن أبي 
داودء الزكاة» ؟7؟؛ وسنن الترمذيء الزكاة» /". وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي» 
۸۳ وتلخيص الحبير لابن حجرء ؟157/9. 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر 
الك ها ۷ے 

قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر والجواميس أو الخيل قد اشتراها 
للتجارة» وهى سائمة /1[١/5١١ظ]‏ ترعى فى البَرّيّة» أيزكيها زكاة السائمة أو 
زكاة التجارة؟ قال: بل يزكيها زكاة العيطارة قلت: فإن كانت له عشرون 
مقر أن عدت انين لون رامين ىسوناز مالك 
درهم» وهي للتجارة» فحال عليها الحول وهي كذلك؟ قال: يزكيها زكاة 
التجارة. قلت: أرأيت”" الرجل يشتري البقرة للتجارة» ثم يبدو له فيجعلها 
سائمة» ثم يحول عليه“ الحول وليس له مال غيرهاء وإنما له منذ جعلها 
سائمة سعة أقير؟ قال ية زكاة ‏ السائمة إذا مضت سنة معتل جعلها 
سائمة. قلت: فإن كان إنما فر بها من الزكاة فإذا حال عليها الحول منذ 
يوم“ جعلها سائمة زكاها؟ قال: نعم. 

اين أرأيت نصارى بني تغلب هل يؤخذ من أحد منهم من بقره 
شيء؟ قال: نعم. قلت: ومن جواميسهم؟ قال: نعم. فلك وک و 
منهم صدقاتهم؟ قال: تضاعف“ عليهم الصدقة» ينظر إلى بقر أحدهم 
وجواميسه». فإذا كانت مما تجب فيه الصدقة لو كانت لمسلم فتؤخذ"' منها 
الصدقة مضاعفة. قلت: وكذلك الإبل والغنم؟ قال: نعم. قلت: فالخيل 
ا e‏ لرا تنيع EY‏ مكيأ الد کا E‏ ص 
المسلم إذا وجب فيها الصدقة مضاعفة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان لأحدهم 
بقر مما لا تجب فيه الزكاة لو كانت لمسلم أفليس عليه فيها شيء؟ قال: 
نعمء لا شيء فيه. قلت : فمن لم يكن له منهم مال أيأخذ منه شيئاً؟ قال: 


لا. قلت: فمن کان منهم له بقر وعليه دين كثير يحيط بماله يأخذ“' منه 


)١(‏ ط: أو عشرون. (۲) ق: لاہ 

(۳) ق + أرأيت. (6) ق: عليها. 

(0) ق: ذكوة. (5) ك -يوم» صح ه. 
(۷) ق + وكيف يؤخدل منهم. (6) م ق: يؤخذ. 

(9) ق: يضاعف. (١٠)ق:‏ فيؤخط. 
(١١)ق:‏ يكون. )١9(‏ ك: تأخذ. 


(۱۳) ك: تأخذ؛ ق: تأخذ. )١:(‏ ك: أتأخذ. 
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قبا كان ا ا قلت افر کر لرا e‏ 
ما على الرجل منهم؟ قال: نعم. قلت: والعبد يعتقونه منهم E‏ 
البقر أو الجواميس تضاعف”" عليها الصدقة؟ قال: لا. قلت: لم؟“ قال: 
لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صالحهم على هذاء فمواليهم لا يكونون 
أعظم حرمة عندي من موالي المسلمين» فإن المسلم يعتق عبده النصراني 
ل اولان نترك موالي ؛ بني تغلب حتى یوضع“ على 
0 الخراج وعلى أرضيهم وأهمل انرا فلا نأخذ 000 شيئًاً 

ا أهل الذمة؟ 


قلت : أرأيت الرجل المسلم يمر على العاشر بالبقر والجواميس وهي 
ثمن مال كثير» فيقول: ليس شيء من هذا للتجارة» ويحلف على ذلك» 
قال: لاء أما الحربي إذا مر بشيء مما ذكرت قوم فأخذ منه العشر. 


قلت: أرأيت قوماً من الخوارج ظهروا على قوم من المسلمين فأخذوا 
زكاة بقرهم» ثم ظهر عليهم الإمام وأهل العدل» أيحسبون لهم تلك 
الصدقة؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنهم لم يمنعوهم من الخوارج. 

قلت: فكيف ينبغي أن يصنع بصدقة البقر؟ قال: ينبغي أن تقسم 
صدقة كل بلاد في فقرائهم» ولا تخرج'''' من تلك البلاد إلى غيرها. 

قلت: أرأيت رجلا يموت وقد وجبت عليه الزكاة في بقره وجواميسه» 


فيجيء ٩‏ المصدق وهي في أيدي الورثة» أيأخذ صدقتها منهم؟ قال: لا 


)1۰( 


(۲( ك: لا تأخذ.‎ )١( 


ك: فيكون. 
(۳) لك ق: يضاعف. (5) ك ق: ولم. 
)٥(‏ م: الجراح. () ك: حتى نوضع 
(۷) م: الجراح. (۸) ق: يأخذ منها. 
(9) م: موال. (١٠1)ق:‏ أن يقسم. 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 


قلت: ولم؟ قال: لأنها قد خرجت من ملك الذي كانت له فصارت لغيره. 


قلت: أرأيت النصرانى من بنى تغلب يمر على العاشر ومعه البقر 
ا فقول فلل نوين كط قيفي "روعاف مان ل اک عن 
ووو ال قال 7 دیک ع قليف أرائف ‏ اا 
يأخذ صدقة بقره أو جواميسه» فقال: علي دين يحيط بقيمتهاء هل عليه فيها 
شيء؟ قال: لا يأخذ صدقتها منه. قلت: أرأيت الصبي من بني تغلب له 
الإبل والبقر والختم وهو نصراني» هل عليه الصدقة مضاعفة؟ قال: لا. 
قلت : ولم؟ قال: لأنه صغير» وإنما يضاعف على الكبير من بني تغلب. 


55 862 مع 


GS RS‏ تيوه 


باب زكاة المال 


قلت: أرأيت الرجل التاجر يكون له المال تجب” في مثله الزكاةء 
فإذا كان قبل الحول بيوم أو بشهر'" امحفان مال لحري فقوا ا 
عليهما“ جميعاً. أيزكيهما جميعاً؟ قال: نعم. قلت: فإن كان المال الذي 
استفاد ميراثاً ورثه» أو هبة”“ وهبت لهء أو صدقة تصدق بها عليه» أو ربحاً 


ربحه» أو وصية أوصى بها له أيزكيها معه؟ قال : نعم. 


قلت : أرأيت التاجر تصيبه"“ في ماله الآفات» ثم يحول عليه الحول» 
وقد زادها له في سعر غلاءٌ أو غير ذلك فارتفع في يديه. فيزكيه» فهل بط 
عنه من الزكاة شيء لما أصابته من الآفات؟ قال: يقوم ماله كله /[1١/7١١ظ]‏ 
يوم حال عليه الحول» فيزكيه بقيمته يومئذ» لا ينظر إلى ما كان من نقصان 
فيه من قبل تلك الآفات ولا من زيادة. 


(1) ق: وتصدقه. )۲( ق: يجب. 
(۳) ق + أو. )٤(‏ ق: عليهما الحول. 


(5) م: أو وهبه. (0) ق: التاخر يصيبه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

م السيبابي 

قلت: أرايك التاجر يكون له المال» ويكون عليه المال» كيف يصنع 

إذا حال عليه الحول؟ قال: يقوم كل مال للتجارة وكل مال عليه» فإن كان 

المالان سواء أو كان الذي عليه من الدين أكثر فليس عليه زكاةء وإن كان 

ماله أكثر مما عليه من الدين بمائتي درهم فصاعداًء أو بعشرين مثقالاً من 

ذهب فصاعداًء زكى هذا الفضل الذي فضل عما عليه من الدين. قلت: فإذا 

كان له ألف درهم دين لا يقدر عليهاء وما فى يديه فهو كفاف بما عليه؟ 

قال: ليس عليه فى الفضل زكاة حتى يأخذ تلك الألف. قلت: فإذا أخذها 

بعد سنين؟ قال: يزكيها للسنة الأولى یا وعشرين درهماء فهذه زكاة 

لالت ووك السعة الغانية الغا غير دة و فر اقلت :فزن وات 

E‏ سنون زكى لأول سنة ألفاً كاملء ثم ينقص في كل سنة تلك الزكاة 
التي زكى أبدا كذلك حتى تنقص من مائتي درهم؟ قال: نعم. 


وليس في أقل من مائتي درهم زكاة ولا صدقة. فإذا بلغت مائتي درهم 
وجا عليه لحرا E‏ وما زاد على المائتين ن¿ فليس في 
الزيادة شيء حتى تبلغ أربعين درهماً. فإذا بلغت مائتي تي درهم وأربعين در 
ففي المائتين د خمسة دراهمء وفي الأربعين درهم. ركذل لخا بلغنا 
عمر بن الخطاب رضى الله ے۲ 
يوسف ومحمد: ما E‏ المائتين شيء فبحساب ذلك. اين بلغنا 
عن علي بن ابي طالب“ . 


. وبه کان ET‏ أبو حنيفة. وقال أبو 


)١(‏ م + في. (۲) ك م: ففي المائتي. والتصحيح من ج ر. 

(۳) ك ق: كذلك. 

() أما النصاب ومقدار الزكاة فقد روي مرفوعاً. انظر: صحيح البخاري» الزكاقء 077 88؛ 
وصحيح مسلمء الزكاة» .١‏ وانظر: الدراية لابن حجر» ا/Tov.‏ وروي عن الحسن قال : 
كتب عمر إلى أبي موسى: فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهم. انظر: المصنف 
لابن أبي شيبة» 07/1". وانظر: نصب الرايةء ؟//751؛ والدراية لابن حجرء .508/١‏ 

)٥(‏ ك ق: كذلك. 

0( روي في آخر حديث علي : فما زاد فيحساب ذلك. انظر: سنن أب داود» الزكاة» 6. 
وعن علي وابن عمر موقوفاً مثله. انظر: المصنف لعبدالرزاق» .۸۸/٤‏ ١۹؛‏ والمصنف 
لابن أبي شيبة» ۳٣۹/۲‏ _ 8"017. 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال GD‏ 

قلت: أرأيت الرجل التاجر يكون في يديه الرقيق قد اشتراه بدنانير أو 
بدراهم» وفي يديه المتاع قد اشتراه بغير ما اشترى به الرقيق» كيف يزكيه 
عند رأس الحول» أيقوم ذلك كله دراهم اق دنانير ثم يزكيه؟ قال: أي ذلك 
ما فعل أجزأ عنه. 


قلت : أرأيت الرجل تكون له مثاقيل ذهب أربعة أو خمسة تساوي مائة 
درهم» وله مائة درهم أخرى»ء ثم يحول عليه الحول» أيزكيهما جميعا؟ 
قال: نعم» يزكيهما جميعاً. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: أما أنا 
فلست أرى عليه في شيء من هذا /1/1[1١١و]‏ زكاة حتى تبلغ الدراهم مائة 
درهمء والذهب عشرة مثاقيل. وهو قول محمد. 


قلت: أرأيت الرجل تكون له مائتا درهم» فيمكث أشهراء ثم يُنْفِقُ 
منها مائة درهم» أو تَهْلِكُ''' مائة درهمء فإذا كان قبل الحول بيوم أصاب 
مائة درهم»› فحال عليها الحول وهي مائتا درهم؟ قال: يزكيها. قلت: ولم؟ 
قال: لأن“ هذا مثل رجل اشترى جارية للتجارة بمائتي درهم قبل الحول» 
وذلك قيمتهاء ثم إنها اعوّت فصارت قيمتها مائة درهم» وغلا”" الرقيق» 
فصارت قيمتها عوراء مائتي درهم»› أو ولدت ولذا يساوي مائة درهمء أو 
زادت في جسمها حتى صارت تساوي مائتي درهم. فحال عليها الحول 
وهي تساوي مائتي درهمء فعليه أن يزكيها. 


قلت: أرأيت الرجل تكون له مائة درهمء فإذا كان قبل الحول أصاب 
مائة درهم أخرى أو ألفاء أعليه أن يزكى؟ قال: لاء حتى يحول عليه 


وليس في أقل من عشرين مثقالاً ذهباً صدقة. فإذا كانت عشرين مثقالاً 
ذهباً وخال عليها الحول ففيه**؟؟ نضف معقال ذهب. بلغنا ذلك عن 


)١(‏ م ق: أو يهلك. (۲) ق- لأن. 
(۳) ك ق: أو غلا. (4) لك ق: ففيها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رسول الله بي . فما زاد على العشرين مثقالاً ذهباً فليس في الزيادة شيء 
حتى تبلغ n‏ مثاقيل. فإذا بلغت أربعة مثاقيل ففيها عُشْر مثقال 
مع نصف المثقال الذي فى العشرين. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: ما زاد على العرين مثقالاً وعلى المائتين من الفضة فبحساب 
ذلك. 


وسا کان من الدنانير والدراهم والفضة ثرا مكسورا أو الخلا مضوغا أو 
جِلْيّة [سيف]”" أو شيئاً مَصوغاً“ من ذلك في إناء أو مِنْطقة أو دراهم 
مضروبة أو دنانیر ففى هذا كله الزكاة إذا کان الذهب يبلغ عشرين مثقالا 
والفضة تبلغ مائتي درهم» وحال عليه الحول منذ يوم ملکه. 


فلت ارات الل يكؤن له هش اقل ب دعب او وات 
مضروبة» ومائة درهم أو وزنها تِبْر فضة» هل عليه فيها زكاة؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك إن كان له خمسة عشر مثقالاً ذهب وخمسون درهماء أو 
کان" له مائة وخمسون درهماً وخمس مثاقيل ذهباً؟ قال: نعم. قلت: فهل 
في شيء من هذا زكاة إذا لم يمكث عند صاحبه حولاء /[7/1١١ظ]‏ فإذا 
مكث عند صاحبه حولاً وجب عليه“ فيه الزكاة؟ [قال: نعم]ء ولا زكاة 


عو الاك 2 عدن ين إلى طالب عن رسول الله لله کل أنه قال : دلا زكاة 
في المال حتى يبلغ مائتي درهم. فإذا بلغ مائتي درهم وحال عليه الحول 


نلق سنن ابن ماجة» الزكاة» 004 وسئن أبى داود» الزكاة» 6 وانظر: نصب الراية 


للزيلعي» 1/۲ 
(0) ك م: أربع. (۳) الزيادة من ط؛ والكافي» ١/۲۲و.‏ 
(8) ك: مصنوعاً. )٥(‏ م ق: عشرة. 


»( جميع النسخ : وذهب ودنانیر؛ ط: وذهب أو دنانیر. 


)۷( ك م: وكان. والتصحيح من ج ر. 
(A)‏ م - عليه. 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ۳ 

ففيه خمسة دراهم. وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ“ عشرين مثقالاًء فإذا 
بلغ عشرين مثقالاً وحال عليه الحول ففيه نصف دينار» . وبهذا يأخذا " أبو 
حنيفة وق يوسف ومحمك. 


قلت: أرأيت الرجل يقرض الرجل مائتي درهم وليس له مال غيرهاء 
Gas‏ يه عد ارب ره E‏ هل عليه 
فى هله العشرية”*؟ زكاة؟ فال لا قلت فإن أتفقها وقبغن. منها عشرين 
أخرى هل عليه فيها زكاة؟ قال: نعم عليه في العشرين الأولى وفي هذه 
العشرين الأخرى درهم. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد قبض منها أربعين درهماً. 
قلت : فإن قبض منها عشرين أخرى هل عليه فيها شيء؟ قال: لاء ليس 
في شيء يقبض منها بعد هذه الأربعين شيء حتى يتم أربعين أخرى. وهو 
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: أما آنا فأرى عليه في كل شيء يقبضه - 
رهما فما قوق ت أن وك وهو فول حمل 


قلت: أرانت الرجل يرث مائتي درهم» وهي دين على رجل» ولا 
مال له غيرهاء فيحول عليها الحول». ثم يقبض منها أربعين درهماء هل 
عليه فيها زكاة؟ قال: لاء حتى يقبضها كلها. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يقع 
فى يده الما“ درهم. ل ارات الرجل E‏ نی بمائتي درهم 
ولا مال له غيرهاء فيمكث حولآاء ثم يأخذ منها أربعين درهماً» هل عليه 
فيها زكاة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: حتى يأخذ المائتين كلها إذا لم يكن 
له مال غيرها. قلت: أرأيت الرجل يستهلك الدابة أو العبد أو المتاع فيُقضَّى 
عليه بقيمته» وقد كان لغ التجارة» مائتا د > و لصاحبها مال 

4 بر و 2 ره وهئىن رهمء واي : 

غيرهاء فيحول عليها الحول» ثم يأخذ منها أربعين درهماًء أيزكيها؟ قال: 


)١(‏ ق: تبلغ. 

(۲) سنن أبي داود» الزكاة» 5. وفي معناه أحاديث أخرى. انظر: نصب الراية للزيلعي» 
الل FEY‏ ا ١‏ 

(۳) م: نأخذ. )٤(‏ ق - العشرين. 

)٥(‏ ق ۔ قلت. (5) م ق: المائتي. 

(۷) ك: أيؤاجر. (۸) م ق: عنده. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

5 م الشيباني 
لاء قلخ ولم؟ قال: حى يأحذها كلها. قلت: أرأيت الرجل إن :باع 
شيئً”'' مما ذكرت لك وقد كان أصله للتجارة» فباعه بمائتي درهم ولیس له 
مال غيرهاء ثم أخذ منها أربعين درهماًء /8/11١1و]‏ وقد حال عليها 
الحول» أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: من أين افترقا؟ قال: لأن هذا كان في 
يديه للتجارة» فإن رجع إليه منها أربعون درهماً زكاه"" والأشياء التي 
ذكرت لغير التجارة» ومنها ما لم يكن في يله قط. وهو قول اش حليقة. 
وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى ذلك كله سواءء إذا أخذ من ذلك شيئاً 
درهماً أو كين زكاه. وهو قول ميحمد. 


قلت: أرأيت رجلاً كانت له ألف درهمء فلما حال عليها”" الحول 

شترى بها متاعاً للتجارة» فهلك المتاع؟ قال: لا زكاة عليه. 00 فإن كان 

اشر بها حادما للخدمة وغنما سان قيلت فال :. كى الآلف :كلها 
قلت: ولم؟ قال: لأنه قد صرفها في غير ما كانت فيه. / 


قلت آرايت المرأة ع على ألف درهم» فيحول عليها الحول» ثم 

خذ“ منها أربعين درهماًء أتزكيها؟”" قال: لا تزكيها'' حتى تقبض”" 
0 ويحول الحول عليها وهي عندها في قول أبي حنيفة الأخير. وأما في 
قول أبي يوسف ومحمد فإنها تزكيها”" . 

قلت: أرأيت الرجل يكاتب عبده على ألف درهم» أو يعتق نصف 
عبده فيسعى في نصف قيمته» وهي آلف درهم ليس له مال غيرهاء فيأخذ 
منها مائتي درهم بعد حول» أيزكيها؟ قال: لاء حتى تمکث" المائتان عنده 
حولاء فلك ول قالع الأنه مال مكاتيفووية ٠‏ فد لبن يدوق 


)١(‏ م: شيء. (۲) لك ق: زكاها. 
(۳) كدم: عليةة () ك مق: ثم يأخذ. 
)٥(‏ ك م ق: أيزكيها. 0) م: لا يزكيها. 
TTD‏ 70€ يركيها: 
(69) ق: يمكث. )۱١(‏ ك م - ودين. 


(١١)ك:‏ وعبده؟ م وعنده؟ ق: عنده. والتصحيح من ج ر 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 

تتح ٠ے‏ 
کا کو عل ققوم الله قيرف ولا عالق وليه فلك تركذللت 
عبد بينه وبين رجل» فأعتق شريكه نصفه» فقوم الخ فسعی له؟ قال: 
نعم. قلت: فإن كان شريكه موسراً فضمنه القاضي نصف القيمة» فأخذ منها 
مائتي درهم بعد حول» أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا دين 
ليس على عبده منه شيء. قلت: فإن أخذ منها أربعين درهماً أيزكيها؟ قال: 
لفلف :ل ؟ قال لآنه لم يكن في يده للتجارة» ولأنه لم يكن أصل 
الوَرق عنده. 

٠‏ فلت أوادت الرجل التاجر له ألف درهم» وعليه ألف درهم» وله دار 
وخادم ولا يطلب بهما التجارة» وداره تساوي عشرة آلاف أو أكثرء أيركي 
ما عنده؟ قال: لا. قلت: ولم وعنده وفاء لدينه وفضل؟ قال: لأن الدار 
والخادم ليسا للتجارة. قلت : أرأيت لو تصدق”" عليه في هذه الحال ألم 
يكن موضعا للصدقة؟ قال: بلى. قلت: /[١/۱۱۸ظ]‏ فكيف تجب الزكاة 
على رجل والصدقة له حلال؟ قال: لأنه مُعْدِم ولأنه ليس في يديه 
فل قلت أرايت رجلا له مسكن وخادم يساويان عشرة الاف درهم» 
وعليه دين هة الف دره» وله ألف درهم» أيحل له أن يقبض 
الصدقة؟ قال: نعم. 

تهون عن أبن رمق 0 دا الي نه عا "عن الحم نه 
أبن الخ اه أله قن إن ا تل اچ وهر ماعن 
عديرة الأفمه فيل 3 نا آنا معيو" + وکا قنك قال کو االنذار 
والخادم والكراع والسلاح» وكانوا ينهون عن بيع دل 


)١(‏ م: يسعى. (۲) ق - قلت. 

(۳) ك: إن تصدق. 

)€ ك ق + قلت ولم قلت إن الصدقة له حلال؛ ق + تصدق عليه في هذه الحال ألم 
يكن موضعا للصدقة قال بلى قلت فكيف تجب الزكاة على رجل والصدقة له حلال. 

)0 م ق - درهم. 

)3( ك م ق: بن عبدالله . 

(۷) م ق: يا با سعيد. 

(۸) نحو ذلك في المصنف لابن أبي شيبةء» ؟/7١5.‏ 


دجس كتاب الأصل للإمام الشيباني 
محمد عن أبي يوسف قال : حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن 
إبراهيم أنه قال: إن الصدقة تحل للرجل إذا لم يكن له إلا دار وخادم» 
ودل لاتحي عليه و كانة بيده ا 
قلت: أرأيت الرجل تكون””" له عشرة آلاف درهم» وعليه مثلهاء وهو 
يتقلب فيها ثم لا يزكي ما عنده» وهو ماله يشتري به ويبيع وهو يملكه. 
ولو أعتق عبداً قد اشتراه بذلك المال جاز عتقه» ولو تزوج به امرأة جاز 
ذلك له؟ قال: نعم» هو جائز له“ ولا زكاة عليه. قلت: ولم؟ قال: لأن 
عليه دينا مقلة» :ولآنه' حل له الضدقة أن يأحذهاء: ولا يجوز أن ثحل له 
الصدقة وتجب"' عليه الزكاة. ولو كان تجب الزكاة على الذي عليه الدين 
لزكى المال الواحد في اليوم الواحد ثلاث مرات. وذلك أن العبد يشتري 
العبد بألف ‏ وقيمته ذلك نسيئة» فتجب”' الزكاة في مالهء فيزكيه مع ماله. 
يبيعه من آخر بنسيئة» فتجب”"' الزكاة في ماله بعدما اشتراه» فيزكيه مع 


ماله. ثم يبيعه بعدما اشتراه'"'. أيزكيه مع ماله» فيزكي عبداً واحداً ومالاً 


5 


واحداً في يوم واحد ثلاث مرات. يقبح”''' هذا ويفحش إذا كان هكذا. 
وإنما الزكاة على صاحب الدين الذي هو لهء وعليه أن يزكيه إذا خرج. 
كذلك جاء الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ٠‏ 

وقال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن سيرين عن علي 
رضي الله عنه أنه قال في الرجل يكون له الدين فيقبضه: إنه يزكيه لما 
ا 


63 م ق: ولذلك. 
(') نحو ذلك في المصنف لابن أبي شيبة» .٤٠٠۲/۲‏ 


(08 قد يكون: © ثم اله 
)0( م6 ق: يحل. »( ف ويجب. 


(9) م - فيزكيه مع ماله ثم يبيعه بعدما اشتراه. 

(١٠)م:‏ يفتح. 

)١١(‏ الآثار لمحمدء 05؛ والحجة لهء. ١/١۷٤؛‏ والآثار لأبى يوسف» ۸۸؛ والمصنف 
لابن أبي شيبة» ۳۹۰/۲. 1 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال  av ٠‏ 

قلت أرأيت الرجل التاجر يكون له المال الكير ديا متفرقاً على 
الناس» منهم المَلِيء الذي يعلم أن ماله في ثقة وأنه سيقضيه"'' إياه» ومنهم 
المفلس» ما القول في ذلك؟ قال: إذا خرج ماله أو شيء منه يبلغ أربعين 
درهماً زكاه. قلت: فإن زكاه وهو دين كله /1١/94١١و]‏ أيجزيه ذلك؟ قال: 
نعم وو عستم دعا حك ا فا وك و اهشر 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن كان نظر إلى من كان مليئا فزكى ما عليه» ومن 
كان مفلساً وقف عليه حتى يخرجء فيزكيه؟ قال: هذا حسن» كل شيء 
عجل زكاته من ذلك فانما هو فضل أخذ به» وكل شيء أخره حتى يخرج 
فيزكيه فهو يجزيهء وليس عليه إلا ذلك. 

قلت: أرأيت الرجل التاجر يشتري الدار ليسكنهاء أو العبد أو الخادم 
ليخدمه أو يسلّمه'" في الغلة» أو الدابة ليركبها”*'. أو الطعام رزقاً لأهلهء 
أو الثياب كسوة لآهله. أو المتاع ليتجمل به في بيته» أو الأنية يتجمل بها 
الرجل في بيته» وقيمة كل واحد مما ذكرت لك ألف أو أكثرء فحال عليه 
الحول» أيزكيه مع ماله؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا مال ليس 
للتجارة شىء منه. قلت: فإن اشترى لؤلؤاً يتجمل به أهله أو جوهراً يتجمل 
به أهله ولا يريد به التجارة» وهو يساوي مالا عظيماً. فحال الحول على 
ماله» أيزكيه مع ماله؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه ليس للتجارة. 


شيء من العروض وا لجوهر واللؤلؤ زكاة إلا ما كان للتجارة» فإن كان 
E‏ )2 5 وك ره 0( 
للتجارة قوم فزكي من کل مائتي درهم خمسة دراهم 


)۳( أي يسلمه إلى غيره حتى يعمل عنده ويكتسب. وقد تكون الكلمة «يستعمله» أو 
(يستغله) . 


(5) الآثار لمحمدء ٤٥؛‏ والآثار لأبى يوسفاء ۸۹؛ والمصنف لعبدالرزاق» ٤/٥۸؛‏ 
والمصنف لابن أبى شيبة» .۳۷٥/۲‏ 


دچ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرا ب ا م ا 70ت 
قلت: أرأيت الرجل يشتري الفلوس للنفقة» والآنية من النحاس 
ليتجمل”'' بها في بيته ويستعملهاء هل عليه في شيء من هذا زكاة؟ قال: 
لا. قلت: أرأيت الرجل يشتري شيئاً مما وصفت لك من هذا للتجارة» 
ويبدو له فيجعله لشيء مما وصفت لك من التجمل والسكنى أو النفقة أو 
الخدمة أو الكسوة» فيحول الحول على مالهء أيزكيه مع ماله؟ قال: لا. 
قلت: ولم وقد كان أصله للتجارة؟ قال: لأنه قد أخرجه من ذلك الصنف 
فجعله لما ذكرت. قلت: أرأيت إن كان اشتراه لغير التجارة أو اشتراه لشىء 
هجا رطفت لف ال يدا لها يعن ارآ اة الجا 
فوجبت الزكاة في ماله وقد جعله للتجارة» أيزكيه مع ماله؟ قال: لا يزكيه 
مع ماله؛ لآنه على ما جعله عليه فلا يكون للتجارة حتى يبيعه. قلت: وما 
باله إذا نوى به التجمل جعلته”' على ذلكء أو السكنى أو الخدمة 
7ظ أو الليرشن" أبطلك”؟ غنة الركاة لهه الة > فوا" أزاف أن 
يجعله بعد ذلك للتجارة لم تجب عليه الزكاة فيه بالنية"؟ قال : لأنه حين 
اشتراه وجعله مما وصفت لك ولم يرده للتجارة فهو على ذلك أبدا حتى 
يبيعه» وليست النية التي نواها للتجارة بشيء؛ لأن أصله كان لغير التجارة. 
قلت: وكذلك المتاع والرقيق والجوهر والآنية يرثها الرجل أو توهب له وهو 
يساوي" مالاً عظيماً؟ قال: نعمء وإن كان يساوي مالا عظيماً. قلت: 
وكذلك الحنطة والشعير أو شيء من الحبوب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 
الرجل يشتري العبد للتجارة» فيحول عليه الحول وهو لا يساوي مائتي 
درهم» ولیس له مال غیره» هل عليه فيه زكاة؟ قال: لا. قلت: فهل 3 


)000( م ق: فيتجمل. زفق ق: حعليه. 
(© اللثوس هو ميلس انظ لضا الغو البسر ف 
(5) م: أيطلب. 


(5) جميع النسخ وط: لهذا الدين. وظن المحقق الأفغاني أن في العبارة سقطأء لكن يظهر 
أن الواقع هو التحريف فقطء وقد صححناه بما يفهم من السياق. 

(9) ك ق: وإذاء (۷) ق: النية (مهملة). 

(۸) ك ق ‏ قال. (9) ق: وهي تساوي. 


كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 1 
فيه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: ل؟ قال > اهلجا ا ت 
فيه صدقة غيرها. 


26 36 3% 


[باب العاشر]" 


قلت: أرأيت الرجل يمر على العاشر بالمال بدراهم أو دنانير أقل من 
مائتي درهم أو أقل من عشرين مثقالاً ذهب» فيقول: ليس لي مال غيرهاء 
ويحلف على ذلك» هل يقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم» يقبل منه» ولا 
يأخذ منه شيئاً. قلت: وكذلك إن مر بها ذمي؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن 
مر بها رجل من أهل الحرب؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت مائتي درهم 
فصاعداً أو عشرين مثقالاً فصاعداً فمر بها رجل مسلم على العاشرء فقال: 
إنما أصبت هذه منذ أشهر ولم يحل عليها الحول بعد» وحلف على ذلك» 
أيقبل منه ذلك“ ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك الحربى؟ قال: لاء أما الحربى فإذا مر على العاشر ومعه مائتا 
درهم أو ف مثقالاً ذهب فإنه اد منها العشر. قلت: أرأيت الذمي 
إذا مر بها وقد حال عليها الحول كم يأخذ منه؟ قال: نصف العشر. قلت: 
فالمسلم إذا مر بها كم يأخذ منه؟ قال: ربع العشر. 

قلت: أرأيت الرجل المسلم يمر على العاشر بالمتاع أو الطعام أو 
من هذا للتجارة» ويحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك الذمي؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الحربى؟ قال: لاء أما 


000( م ق: ولم. (۲) ق: يجب. 


(۳) من ط أخذاً من الحاكم. انظر: الكافي» ١/۲۲ظ.‏ 
)٤(‏ ق - ذلك. 


)٥(‏ م + درهما؛ ق: أو عشرين. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الحربي فإذا مر بشىء مما ذكرت أخذ منه العشر. /1١/١١٠١و]‏ قلت: أرأيت 
الرجل المسلم يمر بالمتاع يساوي مالا عظيماء فيقول: علي من الدين 
ع وكذاء وهو يحيط بهذا المال الذي معى وهذا المتا ¢ ويحلف على 
ذلك» أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك الحربي؟ قال: لاء أما الحربى فإنه إذا مر بشىء مما ذكرت 
فإنه يعشرء ولا يقبل قوله: إن عليه ديناً يحيط بما معه. 

فلخ اراب ادي يمن بالمال الككن “ع العافت ناخد مه 
ع قال : لاہ 


قلت: أرأيت الرجل يمر بالمال الكثير على العاشر فيقول: هذه 
بضاعة لفلان» أيقبل قوله على ذلك ويكف”' عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 
مال اليتيم يمر به وصيه””” على العاشر ويتجر" فيه» فيقول: إنه ليتيم في 
حجري» ويحلف على ذلك» أيقبل منه ويكف”" عنه؟ قال: نعم. 


ع 
3 


قلت: أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالمتاع فيخبره أنه 
موا ١ 5 5 ۰ 7 2 40 e, ON‏ 5 
مَرُوِي " أو هَرّوي"'" ليكون أقل لقيمته ٠‏ فيتهمه العاشر ويظن أنه 


)١(‏ ق: كذ. 
(؟) العشُور جمع العُشر. وجمع العُشُور لأنه أراد عُْشْر أنواع مختلفة من المال» والله أعلم. 
زفرة م - الرجل يمر بالمال الكثير على العاشر» صح ه. 


0) ك: وتكف. (o)‏ ق وصته. 
() ك ق: يتجر. (۷) ك: وتكف. 


(8) ك ق: بريق؟ ج م بريو؛ ر: ربو. والتصحيح من الكافي. انظر: ۱/ظ. وهي 
كذلك في ط. ومروي منسوب إلى مرو» وهناك مدينتان في خراسان تسميان مرو» 
وقيل: الثياب المَرُوِيّة» منسوبة إلى بلد بالعراق على شط الفرات. انظر: المغرب» 
«مرو). 

(4) وقال المطرزي : ثوب روي بالتحريك» ومَرُوي بالسكون» منسوب إلى هَرَاة ومَرُوء 
قريتان معروفتان بخراسان. وعن حُوَامَدْ زاده: هما على شط الفرات» ولم نسمع ذلك 
لغيره. وفي الأشكال: وى هَرَاةٍ خراسان هراةٌ أخرى وهي بنواحي اضْطَّخْر من بلاد 
فارس. انظر: المغرب» «هرو)». 

(۰) م: القيمة. 


كتاب الزكاة ت باب العاشر 5 


وهي فإن فتحه أضر بمتاعه وكسرهء أيقبل قوله على ذلك» ويحلفه"› 
ويأخذ منه الصدقة”" على ما يقول؟ قال: نعم. 


قلت أرأنت الرجل الاجر مر على العاشر ردد أن ياحد مه 
الصدقة» فيقول: قد أخذها منى عاشر غيرك كذاء ويحلف على ذلك أيقبل 
منه قوله ويطلب مله البراءة من ذلك العاشر؟ قال : نعم. قلت : وكذلك 
الذمي؟ قال: نعم. قلت: ولا يأخذ من هؤلاء صدقة تلك السنة» وكل عاشر 
يمر به وحلف له على ذلك وجاء”*' بالبراءة أينبغي له أن يقبل قوله ويكف 
عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل النصراني من بني تغلب يمر على 
العاشر بالمال للتجارة» أو غنم أو إبل أو بقر أو غير ذلك» أهو بمنزلة 
الذمي؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الحربى يمر على العاشر بمال فيأخذ منه العاشر العشرء 
ثم يعود الحربي. فيدخل دار الحرب» ثم يخرج في ذلك الشهر ومعه ذلك 
المال» أيعشره أيضاً ثانية؟ قال: نعم. قلت: أفيعشره في السنة إذا كان هكذا 
أرض الحرب سقط ما كان أدى» فدخل حيث لا تجري” عليه أحكام 
المسلمين. قلت: أرأيت إن لم يدخل أرض الحرب ومر عليه الحربي الثانية 
بعدما عشره تلك السنة /1١/١١١ظ]‏ أيعشره الثانية؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال: لأنه في دار الإسلام بعد» وتجري عليه أحکام المسلمين. قلت 
وكذلك إن مر .على عاشر غيره فجاءه بالبراءة التي كتب بها العاشر الأول؟ 
قال : نعم. 
قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يمر على العاشر برقيق أو متاع» 
فيقول: لين هذا للتجارة» أو 0 على دين» أو يقول: إنما ات 


)١(‏ ثوب فُوهى» منسوب إلى قوهستان» مدينة من مدن فارس. انظر: المغرب» «قوه». 
(۲) ك: وتحلفه. )۳( م + قال. 

)٤(‏ ق: وجاه. )٥(‏ ق: لا يجري. 

() ك: ويجري عليه حكم. (۷) ق: ويقول. 


هذا منك أشهر؟ فال لا لفت إلى قولف وبال منه العشيره 


الخمس؟ قال: إذن يؤخذ من تجارهم الخمس. قلت: فإن كان أهل الحرب 
يأخذون من تجار المسلمين ربع العشر؟ قال: إذن يؤخذ من الحربي ربع 
العشر: قلت :انما باحك ما ناخد أضكابه من تجار المسلمين؟ قال: نعم. 
قلت: فإن لم يكن" يعلم كم يأخذ أصحابه من المسلمين؟”" قال: إذن 
يوخذ هه العشو» .بلغنا نحو ذلك عن عمر بن الخطاب: 

قلت: إن كان مع الحربي رقيق فقال: هم أولادي وأمهات أولادي. 
أيؤ خل عشرهم؟ قال: لاء ولكن يكف عنه إذا قال ذلك. 


قلت: أرأيت الرجل النصراني يمر ببضاعة فيقول: هذه بضاعة لرجل 
مسلم أو لنصراني» ويحلف على ذلك» أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. 
قلث: أرأيت العيد يمر يمال مولام يتجر فيه أتؤ تخد مته الضدقة؟ قال لا 
قلت: فإن كان مولاه حاضراً أخذت منه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان العبد 
نصرانياً ومولاه مسلم أو كان العبد مسلماً ومولاه نصراني فإنما ننظر إلى 
العولى 6 فإن كان سلما شاهدا أخذا مه ؤكاة السك إن كان ت دا 
شاهداً أخذ منه مثل ما يؤخذ من الذمي؟ قال: نعم. قلت: وإن كان المولى 
غاتباً لم يؤخذ منه شيء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل يمر ومعه مال 
مضاربة أتؤخذ”*' منه الصدقة؟ قال: لا يؤخذ منه شىء. قلت: وكذلك 
الأجير يمر بمال أستاذه؟ قال: نعم. قلت: كرت هذا مثل صاحب 
البضاعة؟ قال: نعم. قلت: وتزكيه بربع العشر إن كان مسلماًء وإن كان 


)۱( ك - يكن» بح 5 

(0) ك: يأخذ من أصحابه المسلمين؛ م ق: يأخذ من أصحاب المسلمين. 

)۳( وصله الإمام محمد في الحجة. .٠٠١ 507/١‏ وانظر: الآثار لأبي يوسفء 40؛ 
والمصنف لعبدالرزاق» ١٠/٠۳۷؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» .٤١١/١‏ وانظر: نصب 
الراية للزيلعي» ۳۷۹/۲؛ والدراية لابن حجرء .۲٠١/١‏ 

(6) ق: أيؤخذ. (0) ك ق: أفيزكيه. 


كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 
نصرانياً فنصف العشر؟ قال: نعمء إذا كان حاضراً. 

قلت: أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بألف درهم أو بمائتي 
مثقال ذهب وقد حال عليها الحولء فقال: لست أريد بها التجارة؟ قال: 
يأخذ منه /11/١71١و]‏ الزكاة» ولا يلتفت إلى قوله. قلت: والذهب والفضة 
حرا كان أو مطيوغا أياخذ هه الركاة؟ فال تع قل :ولا يشبه بهذا 


قلت: أرأيت الرجل يمر على العاشر ويجيء معه ببراءة بغير اسمه» 
ھک وزاءة کے عن عار اوا كبا رجز كان هنا اال هه 
اة ار اله أن بقل :ذلك هه وکت ع ال ن فاع ان تان 
له: احلف» فأبى أن يحلف وادعى هذا؟ قال: هذا" تؤخذ منه الزكاة» ولا 
يلتفت إلى ادعائه" إذا لم يحلف. 


قلت : أرأيت الرجل إذا مر على عسكر الخوارج ولهم عاشر فعشرء 
أ من ركاف قال ل فلت فان مر فلن عاش 'المسلكين وأهل 
العدل فأتى بالبراءة التي اكتتبها من عاشر الخوارج أيحسبها له؟ قال: لا. 
قلت: فإن حلف عليها؟ قال: وإن حلف عليها. قلت: لم؟ قال: لأن هذا 
لا يجزئ عنه من زكاة ماله. 


قلت: أرايت الرجل ب يشتري النسمة من زكاة ماله فيعتقها أيجزيه ذلك؟ 
قال: لا. قلت: أرأيت الرجل يحج عن الرجل من زكاة ماله أو يكفنه أو 
يبنى مسجداً من زكاة ماله هل يجزيه ذلك؟ قال: لا. 


محمد عن أبي يوسف قال: حدئنا الحسن بن عمارة , فن التحكم 
عن إبراهيم أنه قال : لا يعطى من زكاة في حج ولا في غيره' RE‏ 


(۱) م - قلت. 0) ك ق: إذاء 
() ق: إلى دعايه. (6) ق -له. 
)0( ك م: بن عبادة. 

(0) ك ق: ولا غيره. ولعلها تحريف «ولا في عمرة». 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
منه دين الميت» ولا يعتق منه رقبة تامة. ولا يعطى فى رقبة» ولا فى كفن 
ميت » ولا فى بناء مسجد» ولا يعطى منها يهودي ولا نصرانى ولا 
مجوسي » ولا بأو بأن يعين حاتجا متقطها مقا زارا ظا ت ولا 
اش بأن يعين ECE‏ وبهذا تاخ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد» بهذا 
الحديث. 

1 2 )5( :ةر‎ 00 i |" . 

قلت: أرايت رجلا فصى دين رجل حي مُغعْرَم" من زكاته بأمره 
أيجزيه ذلك من زكاة ماله؟ قال: نعم. 

قلت : أرأيت الرجل تجب عليه الزكاة الدراهم في زكاة ماله» فيعطي 
قيمتها حنطة أو تمراً أو شعيراً أو شيئاً مما يكال أو يوزن أو ثيابا أو غير 
ذلك» أيجزيه ذلك من زكاة؟ قال: نعم. 

قلف ارات الرجل يعطي المكاتب من زكاته أيجزيه؟ قال: نعم. 
قلت: فإن عجز المكاتب؟ قال: يجزيه ما كان أعطاه من زكاة ماله. 

قلت: أرأيت الرجل يدخل أرض الحرب فيؤخذ منه العشر ثم يخرج 
فيمر على عاشر المسلمين /11/١7١ظ]‏ أيحسب” له ذلك؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت قوما من الخوارج ظهروا على قوم من المسلمين فأخذوا 
زكاة أموالهم وزكاة إبلهم وبقرهم وغنمهه ', ثم ظهر عليهم الإمام وأهل 
العدل» أيحسبون لهم تلك الصدقة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنهم لم 
يمنعوهم منهم. قلت: وكذلك إن أخذوا صدقات إبلهم وبقرهم وغنمهم؟ 
قال: نعم. قلت: فهل يجزئ ما أخذ الخوارج منه من الصدقة فيما بينه 
وبين الله تعالى؟ قال: لا. قلت: أرأيت الإمام كيف ينبغي له أن يصنع 
البلاد إلى غيرها. 


.1507" )5 07/9 بعضه في المصنف لعبدالرزاق» 7/5١١؛ والمصنف لابن أبى شيبة»‎ )١( 
ْ أي مُنْقَل بالدين. انظر: لسان العرب» «غرم».‎ )0 

(۳) م: أو نباتا. 

(6) كك م: أتحسب. 

(0) ك ق: وغنمهم وبقرهم؛ م + وبقرهم. 


كتاب الزكاة ‏ باب العاشر - 

قلت: أرأيت الرجل يكون له الدين فيتصدق به على الذي هو عليه 
وينوي أن يكون من زكاة ماله» هل يجزيه ذلك؟ قال: لا. قلت: فعليه أن 
يزكي ذلك الدين مع ماله؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يقبضه. قلت: 
أرأيت إن قبضه ثم تصدق به عليه هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل يعطي الرجل”' مالا مضاربة فربح”" فيه 
المضارب» على من يكون”" زكاة المال وزكاة الربح؟ قال: على رب المال 
زكاة المال وحصته من الربح» وعلى المضارب زكاة حصته من الربح إذا 
وصل إليه إن كان يجب فى مثله الزكاةء وإن كان لا يجب في مثله الزكاة 
رليم ا کو قلسي عله و و كاز له" مال غير :ذلك ؟ 
ROSS‏ 


قلت آرأيت: الرجل يكون”' له المال. فإذا حال عليه الخول هلك 
مه بدا وخ عله ف الزات اأعله ٠‏ آن که کل او یرک ها بی 
عنده من المال؟ قال: ليس عليه أن يزكى ما هلك» وعليه أن يزكي ما في 
يذه ولا يركئ ما هلك منه. قلت: وكذلك إن ق بعضه أو غصبه منه 
إنسان فذهب به؟ قال: نعم. 

قلت: أرأنت: المرأة من أهل الحرب تمر على العاشر بمال للتجارة 


أيعشرها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الصبي من أهل الحرب”" يمر مع 
عمه ومعه مال للتجارة ويقيم البينة أنه مال هذا الصبي؟ قال: نعم 


)0غ( م - يعطي الرجل. (؟١)‏ ق: فيريح. 
۳( م - يكون. 0) ك: في مثل. 
(0) ق: تكون. (7) ق: أغليه. 


0) ق: إن شرق. 

(۸) م- تمر على العاشر بمال للتجارة أيعشرها قال نعم قلت وكذلك الصبي من أهل 
الحرب. 

(9) م + العاشر. 

(١٠)ك‏ - للتجارة أيعشرها قال نعم قلت وكذلك الصبي من أهل الحرب يمر مع عمه ومعه 
مال» صح ه. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يؤخل”'' منه الزكاة. قلت: فإن كان أهل الحرب لا يأخذون من الصبيان إذا 
دخلوا إليهم من المسلمين؟ قال: إذن” لا يؤخذ من الصبي الحربي شيء. 


قلت: أرأيت المكاتب من أهل الحرب يمر على العاشر بمال له 
ويعرف أنه مكاتب أيعشره؟ قال: نعم. قلت: فإن كان أهل /[١/7؟1١و]‏ 
الحرب”" لا يعشرون مكاتب المسلم إذا دخل عليهم؟ قال: إذن لا يؤخذ 
من مكاتب الحربي شيء. 


قلت :. أرأيت المرأة من أهل الذمة تمر على العاشن بالمَال؟ فال: 
ياحذ ها تصفة الع قلت ارات المراة المسنلمة كر غل الاش 
العشرء وهي في الزكاة بمنزلة الرجل. 


قلت: أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالرمان والبطيخ والقثاء 
والخيار والسفرجل والعنب والتين قد اشتراه للتجارة» وهو يساوي مائتى 
درهم أيعشره؟ قال : لا قلت: ولم وهو للتجارة؟ قال: لأنه 5 يبقى. قلت: 
الحربي إذا وروي “اهيا ذكرت لك لم يؤخذ منه شىء؟ قال : نعم. وهو 
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: وأما""' أنا فأرى أن يؤخذ من ذلك كله. 
قلت: أرأيت النصرانى أو الرجل من أهل الذمة يمر على العاشر 


بخنازير أو بخمر قد اشتراه للتجارة» وهي تساوي مائتي درهم أو أكثرء 
أيعشرها العاشر؟ قال: أما الخنازير فلا يعشرهاء وأما الخمر فيأخذ نصف 


(1) ق: تۇخذ. )۲( م إذن. 


() م - من ذلك على العاشر قال نعم قلت وكذلك الحربي إذا مر بشيء. 
(9) لك ق: أماء 


كتاب الزكاة 5 باب العاشر 05 


0 E م‎ 


8 : ا 
قلت: وإذا" مر الرجل من أهل الحرب بالخمر والخنزير للتجارة لم 
بعشو الختازير واحد عكر" فة الكمر منه؟ قال نع فلت ارايت 


الرجل المسلم بمو بها وه له نره قال لا 

قلت: أرايت رجلا كانت ا مائتا د 1 فمكث أشهرا ووهبها 
رچ ودفعها إليه» ثم رجع فيها الواهب بعد" “ ذلك بيوم » فحال الحول 
عليها من يوم ملكهاء > هل عليه فيها زكاة؟ قال: لاء حتى يحول عليها 
الحول من يوم“ رجع فيها. قلت: ولم لا يزكيها إذا حال عليها الحول من 
يوم ملكها؟ قال: لأنها قد خرجت من ملكه. قلت: أرأيت إن ردها عليه 
الموهوب له قبل أن يحول الحول عليهاء ثم حال الحول عليها عنده أهو 
بهذه المنزلة؟ قال: : لعم. قلت: أزايك إن يكن" عك البو هوت له فيتة 
فلم يزكها”''' حتى رجع فيها الواهب وقبضها على من زكاتها؟ قال ليس 
على واحد2''9 منهما"" /[١/۱۲۲ظ]‏ زكاة. قلت: ولم؟ قال: لأن الزكاة 
كانت وجبت على الموهوب له" في الدراهه”*''» فلما أخذها منه الواهب 
لم يكن عليه فيها زكاة؛ لأن الواهب أخذها. ولا يكون على الواهب فيها 
شيء؛ لأنها لم تكن" له بمال حين رجع فيها. 


.١158 الآثار لأبي يوسف» ١4؛ والخراج لأبي يوسف»‎ )١( 


(0) ق: فإذاء 06 عق 

(4) ك ق + له. AAO‏ 
0ق على ماي دز و09 20 

)۸( ق - ملكها هل عليه فيها زكاة قال لا حتى يحول عليها الحول من يوم. 
(9) م: إن مكث. ق يركيها. 

(١١)ق:‏ على أحد. (۱۲) م: منها. 

الوه (15) ك م: في الدرهم. 


)ق له يكن 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قلت: أرأيت الرجل تخرج أرضه حنطة كثيرة وهي من أرض العشرء 
فيبيعها قبل أن يودي(“ عشرهاء فيجيء صاحب العشر والطعام عند المشتري 
وليس عند البائع منه شيء» هل للمصدق أن يأخذ من المشتري عشر 
الطعام؟ قال: نعمء إن شاء أخذ منه. قلت: ويرجع المشتري على البائع 
بعشر الثمن؟ قال : نعم. 


العشر» على من عشرهاء على المشتري أو على البائع؟ قال: عشر الزرع 

1 5 00 r E 
على البائع. قلت: أرأيت إن باعها والزرع بقل" على من عشر الزرع إذا‎ 
حصد؟ قال: على المشتري. فت ارانت إن باع الزرع وهو ل‎ 
فقصل!*) المشتري أيكون على البائع العشر في الثمن؟ قال: نعم. قلت:‎ 
ارايت إن باع الزرع وهو بقل بعد) ثم أذن البائع للمشتري أن الاين في‎ 
أرضه» دسل حتى استحصد» على من العشر؟ قال: على المشتري.‎ 
قلت: ولم؟ قال: لأنه هو الذي حصد'". قلت: وكذلك كل شيء من‎ 
الثمار أو غيره مما فيه العشر يبيعه صاحبه قبل“ أن يبلغ في أول ما‎ 
>. ۷0۰ لول 5 و ناذن اڑاء كنس‎ ODE » )9( 
اطلع ¢ ثم تركه المشتري حتى يبلغ بإذن البائع» أتكون زكاته على‎ 
المشتري؟ قال : نعم.‎ 


(۱) م - يؤدي» صح ه. 

(۲) المقصود بالبقل هنا أنه أخضر لما يدرك. انظر: المغرب» «بقل». 

(۳) القَضل فطع الشيء». ومنه القصيلء وهو الشعير يُجَرّ أخضر لعلف الدواب» والفقهاء 
يسمون الزرع قبل إدراكه قَصِيلاء وهو مجاز. انظر: المغرب» «قصل». 


(5) م: يقصله. (5) م: أن يزكه. 

0) م: فيزكه, محمد 

() ق: قيل. [ 

(9) م: ما طلع. وأطَلَعَ نبت الأرض أي خرجء وأطَلَّعَ النخل أي خرج طَلْعُه. انظر: 
المغرب» «طلع» . 


(١1)م:‏ ثم يزكه. (۱1) ك ق: أيكون. 


كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 
أغلية بز كاتا لجار أ عر الارن فال ٠‏ لسن عليه راما لجار > 
aS‏ ولم؟ قال: لأنه حين اث ری أرضا نب 

فيها العشر سقطت عنه الزكاة. قلت:.وكذلك إن اكخرئ: ارضا من أرضن 
5 00 3 اقرف 71 : 
الخراج؟ قال : نعم» ولا تكون عليه الزكاة» ولا يجتمع عليه خراج 
وزكاة» ولا خراج وعشر» ولا زكاة وعشر. 

قلت : أرأيت الرجل يشتري الدور للتجارة فحلت فيها الزكاة كيف 
يصنع؟ قال: يقومها فيزكي قيمتها. 

قلت أرأيت الرجل يموت وله أرض من أرض الغشر :وقد أذرك 
لأنها /[۱۲۳/۱و] قد صارت لغيره كما كانت له. 


5 عع 8 ا 2 (Oy‏ 

قلت : أرأيت الرجل يكون له أرض من أرض العشر فيها رَطْبَّة ٠‏ وهي 
تقطع في كل أربعين ليلة مرة» أيؤخذ العشر منها كلما قطعت؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يشتري الأرض من أرض العشر فيزرعها بطيخا 
ويقلعه”"' أيؤخذ منه العشر؟ قال: نعم. قلت: فإن زرع فيها بطيخا أو 
رن أ قِنَاء أو شبه ذلك؟ قال: يؤخذ منهاا لغشت أا وقال مق 
يوسف ومحما SS‏ ل ا 
نحو ذلك مما ليس له ثمر 8 باقية. 


ع 


قلت: أرأيت ا يبيعه صاحب الأرض عنباً» وریما باعه عصيراً» 
وربما باعه بأكثر من قيمته» وربما باعه بأقل من ذلك؟ قال: يؤخذ من 
الثمن عشره إن باعه عصيراً أو باعه عنباًء بأقل من قيمته كان أو أكثرء إذا 


)١(‏ ك قال صح ه. )۲( م - للتجارة. 

(۳) ك ق: يكون. 

(5) الرطبة نوع من علف الدواب. وتطلق أيضاً على الخضر مثل البطيخ والخيار 
والباذنجان. والجمع رطاب. انظر: المغرب» «رطب». 

6 م: أو يقطعه؛ م ق + سنة. 0)0 أو حاو 

(۷) م: ثمر. (8) م: العشر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


it (MM OD Me 


قلت : أرأيت الرجل يكون .له المال فإذا حال عليه الحول هلك نصفه 
بعدما وجب فيه الزكاةء أعليه أن يزكيه كله أو يزكي ما بقي؟ قال: بل©) 
از کی نا لتئ ود ونين عليه ا کی ا حلت "قلت وك للك ر ت 
عحه ا منه إنسان فذهب 2 قال : نعم. 


قلت: أرأيت الرجل يكون له على الرجل دين فيُكافِره”'» فيمكث 
سنة يُكافِره'' به" وليست له عليه بينةء ثم يقضيه إياه بعد ذلك» هل 
عليه زكاة ما مضى؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد كان يجحدهء 
وليس هذا بمنزلة الدين الذي يقر له به. 


فل آرابية المرأة تزوج الرجل على ألفي درهم بعينهاء فيحول 
الحول عليها وهي في يد“ الزوجء ثم يطلقها“ قبل أن يدخل بهاء على 
من زكاة هذه الألفين؟ قال: يدفع النصف إلى المرأةء وعليها فيه الزكاة 
وليس على الزوج زكاة في النصف الآخر. قلت: ولم؟ قال: لأن المرأة قد 
حال عليها الحول وهي تملك الذي أخذت» ووجبت عليها فيه الزكاةء 
والزوج إنما وجب له نصف ذلك حين يطلقهاء فلا يجب عليه فيه زكاة؛ 
لأنه لم يحل عليه الحول منذ يوم ملكه. وهذا قول أبي حنيفة الأول. وقال 
/[1/؟١ظ]‏ أبو حنيفة بعد ذلك: ليس على واحد منهما زكاة. قلت: 
وكذلك إن كانت بغير أعيانها؟ قال: نعم. قلت: فإن دفعها إلى امرأته وحال 
عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: تزكي المرأة المال كله. 


(۱) م شيء. )۲( م جانا. 
(۳) م: يغرف. 9ى 
)2 م فيكابره. »( م يكائره ؛ ق - فيمكث سنة يكافره. 


(۷) قال المطرزي: كافْرني حقي: جحده» ومنه قول عامر: إذا أقر عند القاضي بشيء ثم 
كافر. وأما قول محمد رحمه الله : «رجل له على آخر دين فكافره به سنین› فكأنه 
ضمّنه معنى المماطلة فعذاه تعديته. انظر: المغرب» «كفر). 

() ق: في يدي. (9) م: ثم طلقها. 


كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 
بلق ول قال لاه كان قن لها وجلق؟ "١‏ عليبا افيه الركاة قلت" 
وكذلك لو تزوجها على إبل أو غنم أو بقر سائمة ثم دفعها إليها وحال 
عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لاء أما هذا فليس عليها إلا 
زكاة ما بقي. قلت: ولو تزوجها على عبد ودفعه إليها فجاء يوم الفطر وهو 
: زفق 3 ج - 2 5 ٠. 5 1 ٠.‏ 5 زح كه 
عندها"» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فعليها زكاة الفطر؟ قال: نعم. 
قلت: فإن كان العبد عند" الزوج ثم فلا ف أن ندل هه فلس 
عليه زكاة الفطر ولا عليها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كانت الإبل والغنم 
والبقر عند الزوج والإبل سائمة فتزوجها عليهاء ثم طلقها قبل أن يدخل 
٤ 1‏ ا 5 (80) امس Me‏ 0 . 
بهاء ثم دقع إليها نصفهاء أتزكيها"”' وقد حال عليها الحول؟ قال: إن كان 
فى مثل ما أخذت2©9 تجب فيه" الزكاة زكتها“ وإلا فلا زكاة عليهاء وأما 
الروج فلا زكاة عليه. وقال اق حنيفة بعد ذلك : لا زكاة على ةا 
منهما. 


قلت: أرأيت الرجل تكون له مائتا درهم وعليه مثلهاء وله أربعون شاة 
سائمة أو خمس من الإبل أو ثلاثون من البقرء هل عليه زكاة فيها؟ قال: 
نعم؛ لأن عنده دراهم وفاء بدينه. قلت: فإن كان عليه دين مائتا درهم 
وعشرة دراهم؟ قال: ليس عليه زكاة في شيء من ذلك؛ لأن عليه فضل 
دين ليس به عنده وفاء من الدراهم. قلت: أرأيت الرجل 0 له 
أربعون شاة سائمة ومائتا درهم» وعليه مائتا د دين» هل عليه زكاة؟ 
قال: نعم» يزكي الغنمء وتبطل عنه زكاة الدراهم. قلت: فإن لم ات 
المصدق وكان ذلك إليه» والغنم تساوي مائتي درهم» يزكي آنا شا 


)000( م وحل. )۲( م عبدها. 


(۳) م: عبد. 

)٤(‏ ق + ثم دفع إليها نصفها أيزكيها وقد حال عليها الحول. 
)٥(‏ مق: أيزكيها. (5) م ما أحدث. 
(۷) ق: فيها. (۸) م: زكيها. 
(9) ق: على أحد. (١٠)ق:‏ يكون. 


(١١)ق‏ - وعليه مائتا درهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ويترك الآخر ويجزيه ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت خمس من 
الإبل مكان الا وهي تساوي مائتي درهم زكى أيينما شناء؟ قال: نعم. 
قلت: فإذا جاء المصدق فأخبره بما عليه من الدين وبما له؟ /[١/٤١٠و]‏ 
قال: يزكي المصدق الإبل. 

قل : أرايث الرجل يكون في عسكر الخوارج» فلا يؤدي زكاة ماله 
سنة أو سنتين» ثم يتوب أهل البغي وهو معهم. هل يؤخذ بزكاة" ماله لما 
فين أن ا من أصحابه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم تكن 
أحكامنا'““ تجري عليهم فيه. قلت: فهل عليهم فيما بينهم وبين الله تعالى أن 
يؤدوا الزكاة لما مضى؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل من أهل البغي 
يبعثونه رسولاً إلى أهل العدل فيمر على العاشر بالمال أيأخذ منه الزكاة؟ 
قال: نعم. قلت: كما يأخز(“ من المسلم؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت القوم يسلمون في أرض الحرب فيمكثون بها سنين وقد 
عَلموا أن الزكاة عليهم وصدقوا بذلك وعرفوا كيف هي» فلم يؤدوها سنين» 
ثم خرجوا إلى دار الإسلام بأموالهم وإبلهم وغنمهم وبقرهم» هل يؤخذ 
منهم لما مضى”") شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الحكم لم يكن 
يجري عليهم» ولكن عليهم فيما بينهم وبين الله تعالى أن يؤدوه. 

قلت أزايت رجلا من السلمين مر على عاش يبال كته اه 
حتى اختلف عليه كذلك سنين يتجر به لا يؤدي زکاته» ولا يعلم به العاشرء 
ثم إن العاشر اطلع عليه وأخبره الرجل أنه اختلف به عليه منذ سنين يتّجر 
به أيؤ خذ منه لما مضى تلك السنين؟ قال: نعم. قلت: وكذلك صاحب 
الإبل والبقر والغنم”” إذا أتاه المصدق وكانت قصته على ما وصفت لك؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك صاحب الأرض لها عشر؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ 
قال: لأن الحكم يجري على هؤلاء. 


(۱( م الدرهم. )۲( م زكاة. 
(۳) م: أو أخذ. ش )٤(‏ م: احكاميا. 
(5) م: نأخذ. () ق - وبقرهم. 


(۷) م مضى. (۸) ق: والغنم والبقر. 


كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 
ا س ٣ے‏ 

قلت: أرأيت شريكين متفاوضين لهما مال» فلما حال عليه الحول 
أدى كل واحد منهما زكاة المال بغير أمر صاحبه؟ قال: يضمن كل واحد 
منهما ما أدى عن صاحبه لصاحبه. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يأمره بذلك. 
قلت: فإن كان كل واحد منهما قد أمر صاحبه إذا حال الحول أن يؤدي 
ذلك» فأديا جميعاً معا؟ قال: يضمن كل واحد منهما حصة صاحبه مما 
أدى. قلت: فإن أدى أحدهما قبل صاحبه؟ قال: يضمن الآخر ما أدى 
/]1۲4/1ظ[ عن صاحبه» ولا يضمن الأول ما أدى. قلت: ويجزئ عنهما 
صدقتهما الأول؟ قال: نعم. قلت: فهل يجزئ عنهما في المسألة الأولى؟ 
قال: يجزئ كل واحد منهما ما أدى عن نفسه» ويضمن ما أدى عن صاحبه 
لصاحبه. قلت: ولم ضمنت الآخر ما أدى وقد أدى بأمر صاحبه ولم يعلم 
أنه قد أدى الصدقة؟ قال: لأنه أمره أن يؤدي الزكاة» وإنما أدى غير الزكاة. 
هذا قول أبي خدة كوبال أ وسقت تر اما آنا ری ليس ا وهر 
قول محمد. . 

قلت : أرأيت رجلا أودع رجلاً مالا فجحده سنين» ثم رده عليه» هل 
عليه زكاة ما مضى؟ قال: ليس عليه زكاة فيما مضى. 

قلت: أرأيت رجلاً دفن مالا فى أرض له أو فى بعض بيوته فخفي 
عليه هينه خر :مف ا ا كل و تمل عليه رکا ما 
مضى؟ قال: ليس عليه فيما دفن في الأرض فخفي عليه زكاة» ولكن عليه 
زكاة فيما دفن في بيوته. قلت: فما الفرق بين ما في أرضه وما في بيوته؟ 
قال: لأن ما في الأرض لا يشبه ما في بيوته؛ لأن ۳ فى بيته کا 
صندوقه» فإذا علم أنه قد دفنه فهو في يله. ۰ 

قلت أرايث رجلاً سقط منه مال في مفازة ثم وجده بعد سنين› أو 
وقع في طريق من طرق المسلمين ثم أصابه بعد سنين» هل عليه في شيء 
من ذلك زكاة لما مضى من السنين؟ قال: لاء ليس عليه زكاة لما مضى. 


)١(‏ ك: صدقة؛ ق: صدقته. (۲) لك ق: بما. 
)۳( م كان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الذهب والفضة والركاز والمعدن 


والرصاص والنحاس والحديد والجوهر وغيره' 


فيه ا والذمي والعبد والمكاتب والمدبر وأم الولد والمرأة فأصابوا 
0 قال: يؤخذ منهم خمس ما أصابوا ولهم ا أخماس. 

قال محمد: حدثنا انو حنيفة /1١/١٠٠٠ر]‏ عن حماد عن إبراهيم عن 
النبي کا أنه قال: «العحماء ء جبَار» والقليب جبّار» والمعدن ا وفي 


الركاز الخمس”" . 

محمد قال: : حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: في 
المعدن الو تقر 

قلت: فإن كان المعدن في أرض العشر وأرض الجبل أهو سواء؟ 
قال: نعم» هو سواء. 


قلت: أرأيت الرجل يعمل في المكان من المعدن يوماًء فيجىء آخر 
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من الغد فيعمل في ذلك المكان فيصيب منه المال» فيقول الأول: أنا أحق 


)١(‏ ق: وغير ذلك. وقد ذكر المؤلف آثارا عديدة متعلقة بأخذ الخمس من الركاز والمعدن 
فى كتاب الصرف» باب الصرف في المعدن والكنز وتراب الصواغين. انظر: ۲۹۷/۱و 
- قاو 1 

(؟) جبّار أي هدرء يقال: ذهب دمه جبّاراء ومعنى الأحاديث أن تنفلت البهيمة العجماء 
فتصيب في انفلاتها إنسانا أو شيئاً فجرحها هدرء وكذلك البئر القديمة التي ليست 
ملك أحد يسقط فيها إنسان فيهلك فدمه هدرء والمعدن إذا انهار على حافره فقتله 
فدمه هدر. انظر: لسان العرب. «جبر». والقليب هو البئرء وقيل: البئر القديمة. 
انظر: لسان العرب» «قلب». 

۳) الآثار لمحمدء ١٠٠؟؛‏ والحجة لهء .٤۳۷/١‏ وانظر: الموطأء العقول. ١٠؛‏ والآثار 
لا يوسف» ۸۸؛ وصحيح البخاري» الزكاةء ١٠؛‏ وسنن النسائي» الزكاةء ۲۸؛ 
وجامع المسانيد للخوارزمي» ؟/187. 

(:) الآثار لأبي يوسف» .۸٩‏ 


كتاب الزكاة ‏ باب الذهب والفضة والركاز والمعدن. . . EE‏ 
به» لمن يكون ذلك المال؟ قال: يخمس » وما بقى بعد الخمس فهو للذي 
ع لك ارا 


قلت : أرأيت اللؤلؤ يستخرج من البحر أو العنبر ما فيه؟ قال: ليس 
فيه شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة السمك. قلت: وما بال السمك لا 
يكون فيه شيء؟ قال: لأنه صيد» وهو بمنزلة الماء؛ ولأن الأثر لم ات ف 


ال الخمس. 


قلت: أرأيت الياقوت والرْمُرّد والفيروزج”" يوجد في المعدن أو في 
الجبال هل في شيء منه خمس أو عشر؟ قال: لاء ليس فيه خمس ولا 
عشر. قلت: ولم؟ قال: لأنه حجارة. قلت: ولو كان في شيء من هذا 
لكان في الكل والرّزنيخ والمَغْرَة*» والثُورّة والحصى» وهذا كله حجارة» 
وليس في الحجارة شيء. 

قلت :: ارامت الرقيق إذا أت في معدنه هل فيه شيء؟ قال: نعم» 
عليه الخمس. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: ما أرى فيه 
ا 


م 
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مما يعرف أنه قديم فيحفره" فيخرجه من أرض الفلاة؟ قال: فيه الخمس» 
وما بقي فهو له؛ لأنه جاء الأثر عن النبي بيه أنه قال: «في الركاز 
الخمس»"» والركاز هو الكنز. قلت: فإن كان الذي استخرجه مكاتباً أو 


)١(‏ م: آخرا. 

(؟) م: في العشر. 

(۳) الفيروزج صرب من الأصباغ. انظر: لسان العرب» «فيروزج». 

(4) المغرة طين أحمر يستعمل في الصبغ. انظر: القاموس المحيط» «مغر». 
(4) ك: إذا أصاب؛ ق: إذا أصبت. 

(5) م: فيحقره. 

(۷) تقدم قريباً. وانظر: جامع المسانيد للخوارزمي» .457/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک٦‏ ال 
ذا أو بدا أو امرأة أو ضا قال هو كذلك ابا بوخد هة اخس 
وما بقى فهو له. قلت: أرأيت الرجل يجد الركاز فى دار الرجل فيتصادقان 
صميها العو و كانه عن لدع نيم لاف رق لدف فيد O‏ 
الخمس. قلت: أرأيت إن كان الذي وجده قد استأجر الدار من صاحبها أو 
استعارها؟ قال: وإن كان فهو لصاحب الدار. قلت: فإن(٠؟‏ اشتراها منه رجل 
فوج قيهن و کارا فاق جوا انر کار قال 5 عر كرت النان الأول هما 
قلت: فإن كان الذي باعها إنما اشتراها من رجل آخر؟ قال: فالركاز للذي 
كان له الأصل» يخمس» وما بقي فهو له. قلت: وكذلك الركاز يوجد في 
ا رجل؟ قال: نعم» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وهو قياس الأثر عن 
غل بن أبى طالب رضي ا عه وقال آبو يوسف» ‏ أما آنا فأراه للذئ 
ا 


قلت: أرأيت الرجل يدخل أرض الحرب بأمان فيجد ركازاً فى دار 
رجل منهم؟ قال: يرده عليه. قلت: فإن وجده فى الصحراء؟ قال: فهو له» 
وليس فيه خمس. قلت: a‏ لل مك 
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يُوجف ا ال ولم e‏ ا الإسلام قل ا ا 


)١(‏ ك + كان. 

(۲) وصل هذا الأثر الإمام محمد في كتاب الصرفء. فقال: وحدثنا [أبو يوسف] عن 
عاق بن وار عر جيلة بن e a‏ عزن رجز عنم قال حرج في يوم مطر 
إلى دير جرير فوقعت منه تُلْمَق فإذا بستوقة أو جرة فيها أربعة آلاف مثقال. فأتيت بها 
علياً رضي الله عنهء فقال: أربعة أخماسها لك. والخمس الباقي اقسمه بين فقراء 
أهلك. ووصله e‏ 4/1 فقال: أخبرنا قيس ب بن الربيع 
الأسدي عن عبدالله بن بشر. .. وانظر: السئن الكبرى للبيهقى. ٤/١٠١٠٠؛‏ ونصب الراية 
للزيلعي» ۱ ش 1۲. 

)۳( وَجَفٍِ المغير أو الغرسن عَذَا | وچيفاء وهو ضرب سرع من السيرء وأوجفه صاحبه 


تحصيلة. انظر : ا ارب ولسان القرية: «وجف». 


كتاب الزكاة ‏ باب الذهب والفضة والركاز والمعدن 


المسلمون“ وفتحوهاء فمن هاهنا اختلفتا. قلت: أرأيت الرجل المسلم أو 
الذمي يكون فى داره المعدن أو في أرضه؟ قال: هو له» وليس فيه خمس. 
وهذا قول أبي حنيفة. ET‏ ر يوسف ومحمد: فيه الخمس. ا 
أرايت الرجل .من آهل الخرنيا يدخل دار الإمتلام بامان ضيب كرا أو شا 
من المعدن؟ قال: يؤخذ منه كله. قلت: ولم؟ قال: لأنهم ليس لهم مما في 
أرضنا شيء. قلت: فإن عمل في المعدن بإذن الإمام؟ قال: يخمس ما 
أصاب» وما بقي فهو له. 

قلت: أرأيت الرجل يكون له النحل“ في أرضه عَسّالة“ فيصيب من 
عسلها غلة عظيمة ما فيه؟ قال: إن كان في أرض”“ الخراج فليس فيه 
شيء» وإن كان في أرض العشر ففيه العشر. بلغنا عن رسول الله مله نحو 
دف 

قلت: أراييث الول يكون في أرضه العين يخرج منها القير“ 
والتفط والملح وأرضه” '“ أرض حراج ما عليه؟ قال: عليه خراج أرضهء 


)١(‏ م ولم يفتحوها وأرض الإسلام قد أوجف عليها المسلمون. 


(۲) ق - وقول. 

اي 

)٤(‏ ق: النخل. 

(5) العَسّالة أي شورّة النحل» وهو موضع العسل. انظر: القاموس المحيطء «شورء 
عسل»2). 


(5) ق: في الأرض. 

)¥( وصله الإمام محمد فيما يأتي قريباً في باب العشر في الخلاياء حيث قال: محمد عن 
أبي يوسف عن عبدالله بن محرز عن الزهري قال: جعل رسول الله يي في النحل 
العشر. وانظر: المصنف لابن أبى شيبة» ۳۷۳/۲؛ وسنن أبى داودء الزكاةء ١؛‏ 
وشن الترمدي» الزكاق 4 وسن السناضي» الؤكاةة 494 وتصك الراية اراي 
7 والدواية A N‏ ا 

(۸) القير بالكسر والقار: شىء أسود يُطْلَّى به السفن والإبل» أو هما الرّفت. انظر: 
القاموس المحيط. «قير). ١‏ 

(9) النّفْط والنّمْط معروف يستعمل للإيقاد. انظر: العين» «نفط»؛ ولسان العرب» «نفط». 

)٠١(‏ م: أو أرضه. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وليس عليه في هذا شيء. قلت: فإن كان هذا في أرض عشر؟ قال: فليس 
عليه أيضاً فيها''' شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنها ليست /[51/1١و]‏ من 
الشفان 

ر 


فع ازاك الوا جه الاد ف اله ار فن 
المجيزد "تصني ٠‏ "به E Bg‏ تن بدا 
أصاب من الركاز والمعدن؟ قال: نعم . قلت: ولا تعد" هذا مان 
مثل الزكاة؟ قال: لاء إنما هو مغنم. 

قلت: أرأيت الرجل يتقيّل”" المكان من المعدن من السلطان فيستأجر 
فيه أجزاء: فيغرجون مته أموالاء لمن. تكون كلك :الأموال؟ قال اللمستاجر 
الذي استأجرهم» ويخمس كله» وما بقي فهو له. قلت: فإن جاء قوم بغير 
أمره لم يستأجرهم فعملوا في ذلك المكان فأصابوا مالا؟ قال: يخمس ما 
أصابواء وما ما“ بقي فهو لهم. وليس للذي””'' تقبّل من ذلك شيء. 

قلت: أرأيت الرجل يكون"'' له الأرض من أرض العشرء فينبت فيها 
الطْرفاء"“ والقصب الفارسي”""' أو غيره هل فيه عشر؟ قال: لاء ليس فيه 


)١(‏ ق: فيها أيضا. (۲) ق: في الصخرا. 
(5) م + قال نعم. (5) ق: بعد. 


(۷) م ق - مانعا؛ صح ق فوق السطر. 

(۸) قال المطرزي: وقبّالة الأرض: أن يتقبّلها إنسان فَيُقَبّلها الإمام» أي يعطيها إياه مزارعة 
أو مساقاة» وذلك في الأرض الموات أو أرض الصلح» كما كان رسول الله يبل خيبر 
من أهلها. وسميت شركة التقبّل من تقبّل العمل. انظر: المغرب» «قبل». وقال 
الفيومي: وتقبّلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقدء والقبالة بالفتح اسم المكتوب من 
ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك. قال الزمخشري: كل من تقبّل 
بشيء مقاطعة وكتب عليه بذلك كتاباً فالكتاب الذي يكتب هو القّبالة بالفتح» والعمل 
قبالة بالكسر لأنه صناعة. انظر: المصباح المنير» «قبل». 

(4) م ما. (١)م‏ - للذيء» صح ه. 

(١١)ق:‏ تكون. 

)١١(‏ الطرفاء شجرة من أشجار الصحراءء وقد يأكلها الإبل. انظر: لسان العرب» «طرف». 

() القصب الفارسي هو نوع من القصب يُنََخَذْ منه الأقلام. انظر: المغرب» «قصب». 


كتاب الزكاة ‏ باب الذهب والفضة والركاز والمعدن 


مثل السمُر“ وشبهه؟ قال: نعم. 


فنك را الرنات.. 9 ولول كلها وال طات القلبا بشن “ذلك 
والكثير هل فيه العشر؟ قال: نعم» كل شيء مو الله سه الا أو 
ام 7( ۰ (۷) عمج 40 (Nure‏ ع 
سقو م ففيه العشر شن يسمي بغرت أو دَالِيَةِ أو 
3 افيه مقت القن بلقنا ضن اوسفر O O‏ 


فلك ارات الو 17" فيها :عفر اا كانت فى رضن العشر :قال فت 
قلت: وكذلك الزعفران والورد والوّزس؟”"' قال: نعم. قلت: وكذلك 


)١(‏ السَّمُّر من أشجار الصحراءء الواحدة: سَمُرَة. انظر: المغرب» «سمر» 

(0) الرياحين جمع ريحان» وهو نبات معروف» أو كل ما طاب ريحه من النبات» وعند 
الفقهاء الريحان ماف رأة طيبة كما لورقه عالآس» وهي شتخرة ورقها عطر: 
انظر: المغرب» «أوس» روح». ۰ 

(۳) ذكر المطرزي عن بعض الفقهاء أن البقول غير الرّطَابء فالبقول مثل الكَرّاث ونحو 
ذلك» والرّطاب هو القِنّاء والبطيخ والباذنجان. أما عند أهل اللغة فالرطاب هي نوع من 
العلف. انظر: المغرب» «رطب». والبقول قد تقدم تفسيرها. 

(6) ق: يسقيه. 

(6) ك: الماء. 

0030 ساح الماء سَيْحاً أي : جرى على وجه الأرض» ومنه «ما سْقِيَ سَيْحا)» يعني ماء 
الأنهار والأودية. انظر: المغرب» «سيح» 

(۷) ق + وکل شيء. 

(۸) م: ر 3 الدلو Eh‏ المصنوع ين لك ر انظر : المغرب» «غرب». 

(9) الدالية جذع طويل في اة مِعْرّفة كبيرة يُستقّى بها. انظر: المغرب» «دلب». 

)٠١(‏ السانية البعير يُسنَى عليه» أي يُستقّى من البئر» ويقال للعَْدب مع أدواته سانية أيضاً. 
انظر: المغرب» (سنو). 

)١١(‏ الخراج لأبي يوسف» 54؛ وصحيح البخاري» الزكاة» ١٠؛‏ وصحيح مسلم الزكاةء 
۷ وسئن أبي داودء الزكاة» ؟١؛‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» .454/١‏ 

9 يكس یی «وتكريهه ر ور ااب اننا ار و 

(1) قال المطرزي: الورس هو صبغ أصفرء وقيل: نَبْت طيب الرائحة» وفي القانون: 
الوس شيء أحمر يشبه سحيق الزعفران» وهو مجلوب من اليمن» ويقال: إنه ينحت 
كن تارا ارت اوی 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ف ا ی ال ر ون 
يحطب. قلت: والحنطة والشعير والزبيب والذرة والسمسم والأرز وجميع 
الوب ةا 6 وهنا قزل أن رخ قال انق ت وحم ا 
يكون في شيء من هذا عشر حتى يبلغ خمسة أوسق» والوسق ستون 
صاعاًء مما يكون له ثمرة باقية» فأما الخضر فلا عشر فيها. 

عشر؟ قال: نعم. قلت: فإذا قال: علي دين» وحلف على ذلك» أيقبل منه 
قوله ويكف عنه؟ قال: لا يقبل قولهء وعليه العشر /1١/7١١ظ]‏ وإن كان 
عليه دين. 


الصبي والمجنون المغلوب؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن العشر بمنزلة 
الخراج في هذه المنزلة. 


قلت: أرأيت رجلا له أرض يؤدي خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال : 


قلت: أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض العشر فيزرعها على من 
عشرها؟ قال : على رب الأرض» ولیس على المسقاح شیء. 


محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن 


إبراهيم نحواً من هذا" . 

قلت : فلو آجرها بمائة درهم وأخرجت الأرض أربعين رق كان 
عليه أربعة أكرار؟ قال: نعم. قلت: فإن منحها إياه مِنْحَة على من عشرها؟ 
قال: على الذي زرعها. قلت: ولم؟ قال: لأن صاحبها لم يأخذ لها أجراً. 


000 ط + قال نعم. 

(۲) ك + أو ذلك؛ ق - نحوا من هذا. 

(۳) الكرّ مكيال لأهل العراق» وجمعه أكْرَارء فقيل: إنه اثنا عشر وَسْقاً كل وَسْقَ ستون 
صاعاء وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغربء» «كرر». 
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فلكي رایت الرجل المسلم يشتري من الكافر أرضاً من أرض الخراج 
أيكون عليه العشر؟ قال: لاء ولكن عليه الخراج. قلت: أرأيت الكافر 
اشترى من المسلم أرضاً من أرض العشر أيكون عليه فيه العشر أو الخراج؟ 
قال: يكون عليه الخراج. قلت: فإن أخذها مسلم بالشفعة؟ قال: فهو جائزء 
وعلى المسلم العشر. قلت: فإذا باع المسلم أرضا من أرض العشر من كافر 
وهو بالخيار أو الكافر بالخيار فيهاء أو يبيعها"'' بيعاً فاسداً فيردها الكافر 
عليه» ما عليه في هذا كله؟ قال: عليه العشر. قلت: فلم جعلت على 
الكافر الخراج إذا اشتراها؟ قال: لأنه لا يكون على الكافر عشرء إنما هي 
بمنزلة دار كانت" لكافر فليس عليه فيها شيء» فإذا جعلها””' بستاناً كان 
عليه فيها الخراج. قلت: والعشر لا يجب على ارض يؤدي صاحبها الخراج 
ولا على رجل يؤدي في أرضه أجرا؟ قال: نعم» وهذا قول أبي حنيفة. 


قلت ارات رجا ت اباش بدح قله له ارقن من رض )الع 
اتتراها امن رجل ملم مااعلية. نها فال :باع عليه فبها العشرة قان 
كادف ميض او تف مق السا فة ا الخ وان كاتك وب 
كككك a‏ تكله نبي E O‏ علي كما 
ضاعفت في أموالهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن باعها من مسلم أو أسلم 
عليها؟ قال: /[١/1717و]‏ عليها العشر مضاعفاً. قلت: أرأيت العبد النصراني 
يعتقه النصراني من بني تغلب فيشتري أرضاً من أرض العشر؟ قال: عليه 
فيها الخراج» ولا يرل منزلة مولاه. قلت: لم؟ قال: لأن مولاه لا يكون 
في هذا أعظم حرمة من مولى المسلم" إذا أعتقه وهو نصراني» ولو أن 
رجلاً أعتق عبداً له نصرانياً كان على“ عبده الخراج”" 2 وإن اشترى أرضاً 
من أرض العشر كان عليه الخراج» وإن كان له إبل أو غنم أو بقر فليس 


)١(‏ ق: ويبيعها. (۲) م ق - ما عليه. 
(0) ك: أو يسقى. (0) م: بغرف. 
(۷) م: من موالي المسلمين. (۸) ق - على. 


(9) م - الخراج. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عليه فيها شىء» وكذلك العبد النصرانى إذا أعتقه النصرانى من بنى تغلب. 


فلت أزافع نا كان فن ار ال م فت لر ا عليه 
فيها عشر؟ قال: نعم. قلت: لم وإنما هو قصب؟ قال: لأنه بمنزلة الريحان. 


فلق ارايت أرين العشر ما هى زاين كردن فال مان 
أيدي العرب بالبادية وأرض الحجاز من أرض العرب بالبَرَيّة فهي من أرض 
انعر و ا ا اه اا ا ا 
واستخرجه بأمر السلطان فهي من أرض العشرء وما كان من ذلك يبلغه الماء 
فهو أرض الخراج. 


من أرض العشر؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنهم أسلموا عليهاء ولم 
يفتح المسلمون بلادهم فيكون فيئاء فأرضهم من أرض العشر. 


N > 2 3 E 3‏ ل وساب 
قلت: فكل أرض تكون في اليمن والحجاز وتهامة والبرية 
5 (6) † „ 5 لأ لاه 


قلس E ٠‏ رض ن 2 أرقن لكر إا اة ا 
يأخذ عشر الأرض فقال صاحبها: قد أديته» وحلف على ذلك أيقبل منه 
ويكف عنه؟ قال: لاء ولكن يأخذ منه العشر. قلت: لم؟ قال: لأن هذا 
مهنا تال السلطان» وهو بمنزلة الصدقة صدقة الإبل والبقر والغنم. 


)١(‏ قَصَب الذَرِيرَة ضَرْبٍ من القَصَب متقارب العُقَّد يتكسّر شظايا كثيرة» وأنبوبه مملوء مِن 
ثل نسج العنكبوت» وفي مَضغه حَرّافة» ومسحوقه عِطر إلى الصفرة والبياض. انظر: 


المغرب» (اقصب). 
(؟) ك م ق ط: قال أما في. والتصحيح من ج ر. 
(۳) ق: في دراهم. (:) ق: يكون في التمن. 
(0) ق: أيجعلها. (5) م ق: وانما. 
(۷) م ق - أرض. (۸) ق: جعلها. 


9( م العاشر. 


كتاب الزكاة ‏ باب الذهب والفضة والركاز والمعدن. . . قل 
قلت: أرأيت رجلاً أعطى عشر أرضه وزكاته وزكاة إبله وبقره وغنمه 
صنفاً واحداً من المساكين والفقراء» أيسعه”'' ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ 
قال: نعم. 
محمد عن أبى يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال عن 
شقيق عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أتى بصدقة» فبعث بها إلى 
أهل بیت و 


محمد عن أبى يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة /[١1//1١١ظ]‏ عن 
الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله" . 


كمد عن ای يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال بن 
(OD 4 5 0 ٠. ٠. me ¢ 5 0‏ 
عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما مثله 3 


قلت: أرأيت إن وضع ذلك في الفقراء ولم يأت به السلطان أيسعه 
ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم. 


ع اع 


قلت : أرأيت إن عجل زكاة ماله لسنتين أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله 
تعالى؟ قال: نعم» ولا يجزيه إن أعطى عشر أرضه لسنتين مستقبلة وإن كان 
نخل وشجرء كما لا يجزيه زكاة ماله قبل أن يكتسب. قلت : أرأيت إن لم 
يخرج”” من أرضه شيء وقد أعطى زكاتهاء أو إن أعطى زكاتها عن 
صنف”" وزرع غير الذي أعطى زكاته؟ قال: لا يجزيه» وإن كان زرع 
الأرض فلا بأس أن يعجل”" عشره قبل أن يدرك بعد أن" يخرج لسنته 
تلك» ولا يجزى أن يعجل لسنين؛ لأنه لا يدري هل يزرع ذلك من قابل أم 


)١(‏ ك: يسعه. 

0) م: واحده. وانظر: الخراج لأبي يوسفء ۸۸. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
إذا أعطيتم فأغنواء يعني من الصدقة. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» .٤٠١/۲‏ 

(۳) الخراج لأبي يوسف» ۸۸. (5) الخراج لأبي يوسف» ۸۸. 

(4) ق: لم يجرج. (1) م: عن صيف. 

(۷) ك: ان تعجل. (۸) ق: وان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لا فأما إذا أعطاى“ وقد زرع فإنه يجزيه لزرعه ذلك» ولا يجزيه للنخل 
والشجر إلا أن يكون قد خرج الثمر وإن لم يبلغ. 


قلت: أفيعطي منها ذوي قرابة له وهم فقراء؟ قال: نعم. قلت: فإن 
أعطى منها أخاه أو أخته أو ذا رحم”' محرم من رضاع أو نسب أجزاه 
ذلك؟ قال: نى ما خلا الوالد والولد”*' والأم» فإنه لا يعطيهم من زكاة 
ماله ولا من عشر أرضه. قلت: أرأيت إن أعطى زكاة ماله أمه أو أباه أو 
ولده أو ولد ولده أو امرأته هل يجزيه ذلك من زكاة ماله ومن عشر أرضه؟ 
قال: لا. قلت: فإن أعطى منها جدته من قبل أمه أو من قبل أبيه“ أو ابنته 
أو ابنة ابنته أو ابن ابنته أو عبده أو مدبره أو أم ولده؟ قال: لا يعطي أحداً 
من هؤلاء من زكاة ماله. قلت: فإن أعطاهم؟ قال: لا يجزيه من زكاته ولا 
من عشر أرضه. قلت: فهل يجزي من أعطى سوى هؤلاء من ذوي الرحم 
المحرم إذا كانوا محتاجين؟ قال: نعم. بلغنا عن إبراهيم أنه قال: لا يعطي 
من الزكاة يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً. ولا يعطي الرجل امرأته» ولا 
تعطق" المرأة زوحتها من ركاه لاه يجب اع أن يتفق علي وهذا 
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بأن تعطي”" المرأة 
زوجها من زكاتها؛ لأنها /[١/۲۸٠و]‏ لا تجبر على أن تنفق عليه. قال: 
وكذلك بلغنا عن النبي بل“ . قلت: فإن أعطى منها غني]”'' وهو لا 


(۱) م إذاما أعطاها. (۲) ك: أو ذوي رحم. 
)۳( ك قلت فإن أعطى منها أخاه أو أخته أو ذوي رحم محرم من رضاع أو نسب أجزاه 


() ك ق: الولد والوالد. () م - أو من قبل أبيه. 

© ق: يعطي. 

(۷) تقدم قريباً بسنده. وبعضه في المصنف لعبدالرزاق» ١/١٠٠؛‏ والمصنف لابن أبي 
شيبة» ؟/507. 

(۸) ق: يعطى. 

(9) صحيح البخاري. الزكاة» 44؛ وصحيح مسلمء الزكاة» 45؟؛ ونصب الراية للزيلعي» 
10 


(١)ق:‏ عنبا. 
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ا لاا 
يعلم؟ قال: يجزيه. وهو قول أبي حنيفة ومحمد إذا سأله فأعطاه. وقال أبو 
يوسف: لا يجزيه إذا علم بعد ذلك. قلت: فإن أعطى أحد”) من جميع 
هؤلاء الذين”' ذكرت لك وهو لا يعرفه وإنما سأله فأعطاه؟ قال: يجزيه في 
ذلك كله إلا في فده أو أف أو مدي أن ما أو أم ولده» فإن هؤلاء 
مالهء فلا يجزيه. قلت: ولم لا يجزيه إن أعطى أحداً من هؤلاء وهو لا 
يعلم؟ قال: لأن هؤلاء كلهم ماله فلذلك”*؟ لا يجزي. 


قلت: أراف الرجل يعطى الرجل من الزكاة وله دار أو مسكن وخادم 
هل يجزيه في قول أبي حنيفة ومحمد ذلك؟ قال: نعم. بلغنا عن إبراهيم أنه 
قال: يعطى من الزكاة من له دار وخاده”* . 


قلت: وهل يعطي الرجل من زكاته رجلاً واحداً مائتي درهم وليس له 
عيال؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن أعطاه مائتي درهم وهو محتاج أيجزيه 
ذلك من زكاته؟ قال: نعمء يجزيهء وأكره له أن يبلغ به مائتين إذا لم يكن 
له عيال أو لم يكن عليه دين. 


قلت : أرأيت الرجل يسأله''2 الرجل الغني وهو لا يعلم ما هو فيعطيه 
من الزكاة» أو يسأله الرجل من أهل الحرب فيعطيه وهو لا يعلمء ثم 
علم" به بعد ذلك» هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم في قول أبي حنيفة. وهو 


كلك رابك الل من اهل 'الكوافة اال ك فيه حل فيه 
الزكاة أيعطيها بالكوفة أو ببلد غيرها؟ قال: بل يعطيها بالكوفة» وأكره له أن 
ا كدو الك نه فلت تو كلاف كز جل هد اقل اذه ا عا 


)١(‏ م أحداء صح ه. (0) م: الذي. 

0) كم ق: أو مدبرته أو مكاتبته. وسقطت العبارة من نسختي ج ر. والتصحيح من طء 
ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف النسخ. 

)٤(‏ ق: فكذلك. (5) تقدم تخريجه. 

(5) ق: يسله. (۷) م: فعلم. 

(۸) ق: فيحل. (9) م: حلب. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الزكاة في بلد يعطيها أهل بلاده؟ قال: نعم. قلت: فإن أعطاها غير 
متعمداً لذلك حرج بها حتی أعطاها أو بعث بها؟ قال: يجريه» وأكره له 
ذلك. 


قلت: أرأيت الرجل يكون له المال غائباً عنه فيحتاج أيحل له أن يقبل 
الصدقة؟ قال: نعم. قلت: ولا يجب عليه في ماله ذلك الغائب الصدقة؟ 
قال: لا» حتى يرجع إليه. 

قلت: أرأيت الرجل يكون له على الرجل الدين فيتصدق به 
/[1/ ظ] عليه ويحسب ذلك من زكاته أيجزيه ذلك من زكاته؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: لأنه لم يقبضه منه بعد. قلت: فإن تصدق به على آخر 
وأمره أن يقبضه منه فقبضهء أيجزيه من زكاته ويحسب له؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت الرجل يتصدق عن الرجل”'' بدراهم من زكاة ماله ولم يأمره ثم علم 
بعد ذلك فرضي به؟ قال: لا يجزيه من زكاته. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم 
يأمره بذلك. قلت: فإن أمره بذلك فتصدق به بعدما أمره أيجزيه من زكاته؟ 
قال : نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يكون له عند الرجل طعام فيحول عليه الحول» 
وهو للتجارة وليس له مال غيره» وهو يساوي مائتي درهم» فمكث بعد 
ذلك ا فأخذه صاحبه وهو يساوي مائة درهم» وهو مائتا ين 
حنطة؟ قال: يعطي منه خمسة أَفَفِرَّة زكاته. قلت: فإن كان إنما يساوي 
خمسة رة اليوم درهمين ونضفاً؟ قال وإن كان؟ لآنه ربع غشره. قلت: 
أرأيت الرجل إن أكل الطعام ولم يزكه» ثم جاءك يستفتيك» وإنما قيمته يوم 
أخذه وأكله مائة درهم» ماذا عليه؟ قال: عليه خمسة دراهم. قلت: ولم؟ 
قال: لأنه حال عليه الحول وهو يساوي مائتي درهم. وهذا قول أبي حنيفة. 


(1) ك م ق: غيرهما؛ ط: غيرها. وسقطت العبارة من ج ر. 

(۲) ق: على الرجل. 

(۳) القفيز ثمانية مكاكيك» والمَكُوك صاع ونصف. انظر: المغرب» «قفزء كرر». فالقفيز 
إذن اثنا عشر صاعا. 
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وقال ا يوسف : أما انا قأرق عليه درهمين وش وهذا قول محمد. 


قلت: أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالطعام فيقول: هذا 
الطعام من وي ويحلف على ذلك» أيقبل منه ويكف عنه؟ قال : نعم. 


باب العشر في الخلاي"") 


محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن محرز عن الزهري قال: جعل 
رسول الله كله فى البحل”" الععر' . قال ويلغتا:عنخ عمر بن الخطات أن 
أقواماً كانت لهم خلايا في الجاهلية» فطلبوها إلى أميرهم في زمن عمرء 
تالو :اح ا فب إل عم فكدن”* إلبه عضر بن الخطات 
رضي الله عنه أن احمه لهم» وخذ منهم العشر“ . قلت: وما الخلايا؟ 
قال الع 77 

لت رایت إذا عاق لمعل ته فی ارف سن ٠‏ أرقن العرف 


)۱( آي أنه أدى الواجب عند حصاد الزرع. 

(0) الخلايا جمع الخَلِيّة» وهي بيت النحل التي تُعَسّل فيه. انظر: المغرب» «خلوا. 

() ق: في النخل. 

2 تقدم تخريجه. 

(0) ك 3 ط: فقال. والسياق يقتضي الجمع. ويمكن أن يقال «فقال» أي الأمير» لكنه بعيد. 
وقد سقطت العبارة من ج ر. 

(1) ق: احميه. 

(۷) م: انا؛ ق: النا. 

(۸) ق - فكتب. 

(9) المصنف لعبدالرزاق» 5/؟5؟ وسنن أبى داود» الزكاة» ١۳٠؛‏ وسنن الترمذي» الزكاة» 
۹ وسنن النسائي» الزکاة» 59. ۰ 

)٠١(‏ م ق: النخل. وهذا مجاز عن بيوت النحل. 

(1)م: نخل. 


(۱۲) ق - أرض من. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مما يكون فيه العشر /1١9/1١١و]‏ هل يكون فيما استخرج من عسلها العشر؟ 
قال : نعم. 

قلت أرأيت إن كان العسل فليا أو كيرا أن فة العشن فا 
كان من ذلك؟ قال: نعم في قول أبي حنيفة. وقال محمد: ليس فيما دون 
خمسة أوسق من العسل عشر. 

ET‏ ل النحل إذا كان في أرض رجل مسلم والأرض أرض 
خراج هل يكون فيه عشر؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن كان في أرض ذمي؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان في أرض رجل من بني تغلب كم يؤخذ 
مق لالك؟ ال عضرا قلت ارات إن كان ذلك" فى رض لمكانين قد 
اشتراها وهي من أرض العشر هل يكون في ذلك عشر؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك إن كانت أرقي صبى أو معتوه مغلوب؟ قال : نعم. 
أرض العشر وعليه دين كثير هل يؤخذ منه العشر من ذلك؟ قال: نعم. 
قلت: ولم؟ قال: لأن هذا ليس بمنزلة الزكاة؛ ألا ترى أن الرجل إذا كانت 
له أرض من أرض العشر وعليه دين د كف 9 كان قله العكيد فيا O‏ 
الأرض› فكذلك7؟) هذا. 

قلت أفرأيك”*؟ إن كان:ذلكف العسل في أرض من أرض العشر فكان 
يكون ذلك في المد مريو أو كلاناء عر ر عكر ونك لذ قال 
نعم. 

قلت: أفرأيت النحل إذ كانت فى الجبال أو فى أزض ليست لأحد 
أرض فلاة» فأصاب رجل من المسلمين شيئاً من عسلهاء هل يكون فيه 


)١(‏ ق: قليل أو كثير. (0) م: ذلك إن كان. 

() م هل يؤخذ منه العشر من ذلك قال نعم قلت ولم قال لأن هذا ليس بمنزلة الزكاة 
ألا ترى أن الرجل إذا كانت له أرض من أرض العشر وعليه دين كثير. 

(:) م: وكذلك. (0) م: أرأيت. 

(9) م + عليه. 


كتاب الزكاة ‏ باب عشر الأرض مه 
العشر» وصاحب الأرض لا يعلمء فجاء رجل فأصاب ذلك» ما القول في 
ذلك كله؟ قال: ذلك كله لصاحب الأرض» وفيه العشر» ولا يكون للذي 
أصابه منه شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنه في أرضهء فما كان فيها من شيء 
فهو لصاحبها. قلت: وإن كان صاحبها لم يتخذ ذلك؟ قال: وإن. 

قلت ارات رجلا دحل أرضن: الحرت بأمان امات ٠‏ شيا مق ذلك 
في جبالها فأخرجه إلى دار الإسلام» هل يجب عليه في ذلك عشر؟ قال: 
لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه أصابه في أرض الحرب. قلت: أرأيت جيشاً من 
المسلمين دخلوا أرض الحرب فأصاب رجل منهم شيئا من ذلك» هل يحل 
له أكله؟ قال: نعم. قلت أرأيت إن أخرج شيا نين من المغنم هل يقسم 
كما يقسم سائر المغانم؟”" قال: نعم. 


36 35 3% 


/[9؟ظ] باب عشر الأرض 


قال: بلغنا عن النبي بي أنه قال: «العشر فيما سقت السماء أو سُقِيَ 
ميا ولص العلين فما سقي بسوًاني»“ . 
ظ قلت: أرأيت ما سقي بدَالِيّة أو نحوها أهو بمنزلة السّانية؟ قال: 
نعم وفيه نصف العشر. وكل أرض من أرض العشر سقته السماء أو سُقِيَ 
سَيْحاً ففيه العشرء وكل شيء سقي من ذلك بدالية أو سانية أو نحوها ففيه 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن في كل شيء أخرجت 


)١(‏ ق: فأضاب. (؟) م: منه شيئاً. 
(۳) م: الغنم؛ ق: المغنم. )٤(‏ تقدم تخريجه قريباً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الأرضن الكش و نض ال 


قلت: أرأيت الأرض” التي يجب فيها العشر ما هي؟ قال: كل 
أرض من أرض العرب”" ما لم يُوجف المسلمون عليهاء وكل أرض من 
أرض الجبال مما استخرجه الرجل مما لا يبلغه الماء من الأنهار العظام من 
نحو الفرات ونحوها من الأنهار“» فأما ما استخرح من ذلك مما لا 
يبلغه الماء ففيها العشرء وأما ما سوى ذلك من أرض الجبل والسواد مما 
ا المسلمون عليها ففيها الخراج. 


أن يؤدي عشره» فجاء صاحب العشر والطعام عند المشتري» هل للمصدق 
أن يأخذ من المشتري عشر الطعام وهو قائم بعينه في يده؟ قال: نعم إن 
شاء. قلت: فهل يرجع المشتري على البائع بعشر الثمن؟ قال: نعم. قلت: 
وإن شاء المصدق أخذ من البائع وترك المشتري؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت عه باع أرضاً من أرض العشر وفيها زرع قل أدرك»› 
على من عشرها وقد باع الزرع مع الأرض» أعلى المشتري أو على البائع؟ 
قال: عشر الزرع على البائع. قلت: لم؟ قال: لأن البائع باعه بعدما وجب 
فيها العشر. قلت: أرأيت إن باعها والزرع بَقْل على من العشرء عشر الزرع 
إذا ما حصد؟ قال: على المشتري. قلت: ولم؟ قال: لأنه باعه قبل أن 
يبلغ. فلت أرايتك إن باع الزرع وهو فض فقصله المشتري أيكون على 
البائع العشر في الثمن؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن البائع قد أخذ له 
ثمناً وقصله'”" قبل أن يبلغ. قلت: أرأيت إن باع الزرع وهو بَقْل ثم أذن 
البائع للمشتري أن تر ذلك في أرضهء فتركه /[۱۳۰/۱و] حتى استحصد 


؛4٠ وانظر: الآثار لأبي يوسف.ء‎ .148/١ الآثار لمحمدء ١٠؛ والحجة لهء‎ )١( 
.۳۷/۲ الاا؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي»‎ ٠۳۷١/۲ والمصنف لابن أبي شيبة»‎ 

(۲) ق - الأرض. (۳) ك: الغرب. 

(5) م + العظام. (6) ق: ما استخرجه. 

 )1(‏ تقدم تفسيره. (۷) م: وقصيله. 


كتاب الزكاة ‏ باب عشر الأرض aD‏ 
فخضدة» على مق العشر؟ فال على" المتعري؟ لأنه هو الذي جحد 
أن يبلغ في أول ما يطلع»ء ثم تركه المشتري حتى يبلغ بإذن البائع» ثم 
يكون عشر ذلك على المشتري؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت رجلاً اشترى أرضاً من أرض العشر للتجارة فزرعها أعليه 
الوكاة جار او عقر الأرض؟ قال: ليس" عليه زكاة للتجارة» وإنما 
عليه عشر ما أخرجت الأرض. قلت: ولم؟ قال: لأنة: إذا١‏ ر ارا مخ 
أرض العشر سقطت عنه الزكاةء ولا تجتمع الزكاة والعشر في أرض واحدة. 
قلت وكذلك لو افعرئ أرضا من 8 E‏ للتجارة؟ قال: نعم يكون 
عليه الخراج ولا يكون عليه الزكاة فيهاء ولا يجتمع خراج وزكاة ولا زكاة 
وعشر في أرض واحدة. 


قلت: أرأنك الرجل يموت وله أرض من أرض العشرء وقد أدركنة 
EE‏ ووجب فيها العشرء أيؤخذ منها العشر؟ قال: نعم. قلت: ولم 
وصاحبها قد مات وصارت لغيره؟ قال: وإن. 


قلف أرأيت الرجل تكون له الأرضن من أرض العشر:وفيها رطبة» 
قول أبي حنيفة. قلت: ولم؟ قال: لأن العشر في كل ما خرج منها. هذا 
قول أبي حنيفة. قلت: أرأيت الرجل له أرض من أرض العشر فيزرعها 
ويحصد زرعها قبل أن تمضي"“ ستة أشهر أيؤخذ منه العشر؟ قال: نعم. 
قلت: فإن زرع فيها بقلاً أو بطيخاً أو خياراً أو قثا أو حبوباً أو نحو ذلك 


)1١(‏ م العشر قال على» صح ه. (۲) ق: للتجاه. 
)۳( ك ليسن» صح هم )€3 م عليها. 
)٥(‏ نوع من العلف. انظر: المغرب» «رطب». 

(5) ق: أن يمضي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا وهذا كله قول أبي حنيفة. وقال أنو يوست ومحمل: ليس في 


امون التي ليست لها ثمرة باقية عشرء نحو الرّطبّة والبقول كلها والبطيخ 
والقثاء وما أشبه ذلك. 


قلت: أرأيت العنب يبيعه عنباً» وربما باعه”" بأكثر من قيمته وربما 
باعه بأقل» والأرض من أرض العشرء هل يؤخذ منه عشر الثمن إن باعه 
11 ظ] عصيراً أو عنباً بأقل من قيمته أو أكثر إذا لم يكن شيئاً حابى 


قلت: أرأيت الرجل يكون له النخل”*' فيصيب من غلته“ غلة عظيمة 
ما يجب فيه؟ قال: إن كانت د وإن كان ذلك 
في أرض العشر ففيه العشر. قلت: ولم لا يكون فيه إذا كان في أرض 
الخراج؟ قال: لأنه بلغنا عن عمر أنه لم يضع في النخل شيئاً نخل”" 
السوادء قال: لا تأخذوا“ من النخل“ شيئاً ولا من الشجر”'. 


قلت: فكيف د تقول في الأرض؟ قال : E‏ أرقا با 
مر عليها الخراج كما يوضع على المزارع» قفيز ودرهم على كل 


)١(‏ م کله. 
f‏ 
)۲( احفر جع خضرة» وهي في الأصل لون الأخضر فسْمّيَ به ولذا جيع. وهي 
بمعنى الحْضرَّوات› بفتح الخاء لا غير. وهي الفواكه كالتفاح والكمثرى وغيرهما أو 
البقول كالكراث ونحوها. انظر: المغرب» «خضر». 


0 0 في اسل 


(4) م ق ط: من النحل. 

(١٠)أي:‏ جعله تبعاً للأرض ولم يأخذ من نفس النخل شيئاً. انظر: E‏ 
شيبةق» 98/79”ة؛ اره"”2. 

() أي تقاس مساحة الأرض. 

() ق: فوضع. 


كتاب الزكاة - باب عشر الأرض TE‏ 
قلت : أرأيت الرجل الذي تكون له الأرض وفيها عين يخرج منها 
القير والتفطر“ والملح وأرضه من أرض الخراج ناغل فال عل 
خراج أرضهء وليس عليه في هذا شيء. قلت: أرأيت لو كان هذا“ في 


أرض عشر هل فيه شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: أن هذا ليس 
Or ig‏ 
لمر . 


قلف رافغ الرسل. تكوة اله ارهن ن أرفن الح ديق فيها 
الَرْفَاء أو القّصَب الفارسي”” أو غيره هل فيه شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال : لأن هذا خط .قلت :. وكذلك ‏ الحشيئن والشتجر الذي لبس له ثمرة 
مثل السَّمُر”" وشبهه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرياحين كلها والبقول 
والرّطاب القليل من ذلك والكثير فيه العشر ونصف العشر؟ قال: نعم في 
قول أبي حنيفة. قلت: أرأيت الوسِمَة سِمّة هل فيها عشر إذا كانت في أرض 
العشر؟ قال: نعم في قول 7 حنيفة. [قلت]: وكذلك الزعفران والورد؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك قصب السكر؟ قال: نعم. قلت: ولم وهو قصب؟ 
قال: لأنه بمنزلة الغمرة. وهذا كله قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف 
و لبدو فى شي موا زاف إلا فيا کان ل تة رافية + وی 
يكون الثمر التي ع أوسق فضاغداًء والوسق ستون ضباعاً. فأما الزعفران 
عر ا ا فإنه إذا خرج منه ما يساوي خمسة أوسق أدنى ما يكون 
من قيمته الأوفتق فة ال وهو /[۱۳۱/۱و] قول أب يوسف. وقال 
محمد: القصب الذي يكون منه الكل إذا كان في أرض العشر فهو بمنزلة 
الزعفران. وقال محمد: ليس في OT‏ تيون ا ار 


(۱) تقدم تفسيرهما. (0) ك -_هنا. 


(۳) ق: بتمر. (6) لك ق: فينبت. 

)٥(‏ ق: الفاري. (5) ق: وكذا. 

(۷) م: الثمر. (۸) ق: التمره؛ ق + كلها. 
(9) ق: يوذن. (١٠)ق:‏ تكون. 


)١١(‏ أمناء جمع متا ومنّاة» وهو كيل مقداره رطلان. انظر: لسان العرب» «(منن » منو). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کر لے 

قلت: أرآبيت العنظة والحلة ٠‏ والشعيو والعيق. والزيقوة والريت 
والذرة والسمسم والأرز وجميع الحبوب فعليه العشر”") إذا كان في أرض 
العشر؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يكون عليه الدين يحيط بقيمة أرضه هل عليه 
عشر فيما خرج من أرضه؟ قال: نعم. 

قلت : أرأيت المكاتب إذا كانت له أرض العشر هل يجب عليه فيها 
العشر؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الصبي والمرأة والمجنون والمعتوه الذي“ 
لا يفيق؟ قال: نعم» كل هذا سواء» وفي أرضهم العشر. قلت: أرأيت إن 
كانت أرض في يدي عبد مأذون له في التجارة وقد اشتراها هل يؤخذ منه 
عشر ما خرج منها؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل له أرض يؤدي فيها الخراج هل عليه فيها شيء؟ 
قال: لاء ولا يجتمع”' العشر والخراج جميعاً في أرض. 

قلت: أرأيت الرجل يستأجر أرضاً من أرض العشر فيزرعها على من 
عشر ما يخرج منها؟ قال: على رب الأرض» وليس على المستأجر"“ شيء. 
قلت: أرأيت إن كان آجرها'" بخمسين درهماً وأخرجت الأرض مائتي كُرَ 
كان عليه عشر ذلك كله؟ قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: العشر على ما أخرجت الأرض» وليس على المؤاجر“ شيء. 
قلت: أرأيت إن كان منحها إياه مِئْحَة أو أطعمها إياه طَعْمَة"» على من 


)١(‏ م: والحلية. الحلبة نة لها حب أصفر يُتعالّج به ويُبَيّت فيؤكل. انظر: لسان العرب» 
«حلب». وذكر في كتاب العشر أن الحلبة لا عشر فيهاء لأنها من الأدوية. ولعل 
الماضود أنه إذا أشكل رة بوراهة الله فان فها ال كما كه الحضكنى» وإ 
فلا. انظر: الدر المختار» ۳۲۷/۲. ١‏ 


(۲) ق: العشير. )۳( م - يجب. 
)١(‏ ق: على المستاخر. (۷) ق: اخرها. 


0 على البواخر. 


كتاب الزكاة ‏ باب عشر الأرض 
ره قال على الىد زر ها ولج غل رت الأرضن اش اقلت 
ولم؟ قال: لأنه لم يأخذ لها أجراً. 


قلت: أرأيت المسلم يشتري من الذمي أرضاً من أرض الخراج أيجب 
عليه فيها العشر؟ قال: لاء ولكن عليه“ الخراج. وبلغنا ذلك عن عمر بن 
الخطاف رضي ال ع 4 قلف آرایت ذا اشترئ: أرضا مق أرضن"العشر 
أبجنيه عله نبهنا العشر؟ قال :لا ولكن عليه الخراج في قول أي جتيفة. 
قلت: وله؟ ال لآنه ل بكرن على الكافز عشي قلت: أرايف إن معاء 
رجل مسلم بعد ذلك فأخذها بالشفعة /1/11١7١ظ]‏ ما عليه فيها؟ قال: عليه 
العشر. قلت: ولم وقد جعلت عليه الخراج؟ قال: لأن المسلم قد أخذها 
بحق قد كان وجب له فيها قبل ذلك. وقال أبو يوسف: إذا اشترى الذمي 
أرضاً من أرض العشر جعلت عليه العشر مضاعفاً كما أجعل عليه في 
اله ال سند بن الم كرك على الاو مشر راخت عل اله لا 
يزاد عليه. قلت: أرأيت المسلم إذا باع أرضاً من أرض العشر من ذمي وهو 
فيها بالخيار» أو الذمي بالخيار» أو باعها بيعاً فاسداً فيردها الذمي عليه ما 
على البائع فيها؟ قال: العشر. قلت: أرأيت ذمياً جعل دارا له بستاناً أيجب 
عليه فيها شيء؟ قال: نعم» عليه“ فيها الخراج» وليس في هذا العشر. 


قلت: أرأيت نصرانياً من بني تغلب له أرض من أرض العشر اشتراها 
من المسلم ماله فنها؟ قال : عله ٠‏ فيها عشزان: قإذا كانت تشرت سبحا 
اوا السا قعل 'فيها الخ وان كات ترب بغت أو اة :أو 
اة افعلية فها العش قلت: :وتضاعفها"" عليه كما تضاعف”" في 
أموالهم؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال" : لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


.٠١؟/6 لك ق: قال لا وعليه. (۲) المصنف لعبدالرزاق»‎ )١( 


(۳) ك: على حاله. () ك - عليه. 
(0) ق + عليه. (0) ق: أو يسقيها. 
60 ق: ويضاعفها. (۸) ق: يضاعف. 


(9) ق قال. 
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ضاعف عليهم في أموالهم'”"'. قلت: أرأيت إن باعها بعد ذلك من مسلم أو 
أسلم هو ما عليه؟ قال: عشران. وهذا كله قول أبي حنيفة. وقال أبو 
يوسف: أما أنا فأرى عليه عشراً واحدا؛ لأني أضاعف عليهم ما داموا 
ذمة» فإذا أسلموا أسقطت ذلك عنهم وكان عليه ما على المسلمين. وهو 
قول محمد. قلت: أرأيت العبد النصراني أعتقه رجل من نصارى بنى تغلب 
فيشتري أرضاً من أرض العشر ما عليه فيها؟ قال: عليه فيها الخراجء ولا 
ينزل فيها بمنزلة مولاه. قلت: ولم؟ قال: لاأ" يكون أعظم حرمة من 
مولى”** المسلم لو أعتق المسلم عبداً نصرانياً» ولو أن مسلماً فعل ذلك 
ون لي نصراني كان عليه الخراج وكان في أرضه الخراج» وإن كان له 
إبل أو غنم أو بقر” لم يكن عليه فيها شيء» فكذلك عبد التغلّبي إذا 


أعتقه. 


قلت: أرأيت ما كان في أرض العشر من قَصَب الذَّرِيرَة هل عليه 
فيه عشر؟ قال: نعم في قول أبي حنيفة. /[177/1و] قلت: ولم؟ قال : 
لأنه بمنزلة الرياحين. 


فلت ارات أرضن ٠‏ ال ما خی وان کون قال جا کان ف 
يدي العرب بالحجاز أو البَريَةَ من أرض العرب فهو من أرض العشرء وما 
كان من أرض السواد والجَبّل ما لا يبلغه الماء فجاء رجل فأحياه 
"7 فهو هن ار ال وما كان دق ذلك ميا وة الما فين 
من أرض الخراج. 


فاستخرجه 


)01( تقدم تخریجه. )۲( مق: عشر واحد. 
(۳) ق-لا. :له نهو موالل: 
)0( هالو (5) م له. 1 
)۷( ق: أو بقر أو غنم. (^A)‏ تقدم تفسيره. 

(4) م قال. )۱١(‏ م - أرض. 


(۱۱) ق: فاستخر خه. 


كتاب الزكاة ‏ باب عشر الأرض »€ 

وقد بلغنا عن النبى بي أنه قال: «من أحيا أرضاً مواتاً فهى له)”'' . 
قلت: وتكون"”" له رقبتها؟ قال: نعم إن أقطعها إياه الإمام في قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أحياها فهي له» أقطعه إياها الإمام أو 
لم يقطعه. 


فلت: آرايت قوماً من أهل الحرب" أسلموا على دازهم أتكون”*! 
أرضهم من أرض العشر؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنهم أسلموا عليهاء 
فصارت في ذلك بمنزلة أرض العرب» وإنما يجب الخراج فيما أَوْجَفَ 
عليه" المسلمون وافتتحوه. قلت: وكل أرض من أرض الحجاز واليمن 
وتهامة وما كان فى البَّرْيّة فى أيدي العرب تجعلها"“ أرض العشر لأن أهلها 
E‏ 

قلت : أرأيت المصدق إذا جاء يأخذ عشر الأرض فقال صاحبها: قد 
أديته» وحلف على ذلك» أيقبل مه ويك :طنة؟ قال لا ولكته :يا خد مننه 
العشر. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا إنما يأخذه السلطان. قلت: فإن أعطاه 
دون السلطان أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت إن عجل عشر ما يخرج من أرضه لسنتين أيجزيه ذلك 


قلت : ارايت الرجل يعطي عشر أرضه وزكاة إبله أو بقره أو غنمه 
لصنف واحد من الفقراء أو المساكين”" أيجزيه ذلك؟ قال: نعم» وكذلك 
بلغنا عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس وحذيفة بن اليمان رضي الله 


)١(‏ وصله الإمام محمد في الموطأ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا. انظر: 
الموطأ برواية محمدء .۳٠۲/١‏ وانظر: الموطأء الأقضيةء ١۲؛‏ والخراج لأبي 
يوسف» 47١‏ وصحيح البخاري. الحرث والمزارعة» ١٠؛‏ وسنن أبي داودء الخراج» 
٥‏ ۳۷؛ وسنن الترمذي» الأحكامء 8". 

(۲) ق: ويكون. () م - من أهل الحرب؛ صح ه. 

(6) ق: على دراهم أيكون. (5) ك - عليه» صح ه. 

(5). ق: يجعلها. (۷) ك ق: والمساكين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


( 


عنهم ان قالوا: و 

فلت ارايت الرجل إذا كانيقا له أرضن من :ارهن العش فاغطى جه 
ما خرج من أرضه أباه أو أمه أو ابنه أيجزيه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ 
قال: لا. قلت: فإن أعطاه أخاه أو أخته أو ذا رحم محرم غير ولد أو والد 
أو جد أو جدة أو ولد وولد ولد هل يجزيه ذلك؟ /77/1[1١ظ]‏ قال: نعم» 
وهو في ذلك بمنزلة الزكاة. 


لا لا لا نا لالا 


)١(‏ ق: أيهم. (۲) تقدمت هذه الروايات بأسانيد المؤلف. 


كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب ID‏ 


قلق أرانت: رسلا آضات. ركازا هل شعه ما ته ونين الله تعالى: أن 
يتصدق بخمسه على المساكين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اطلع عليه 
الإمام وعلم ذلك منه أينبغي للإمام أن يمضي له ما صنع؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن كان صاحب الركاز محتاجاً إلى جميع ذلك هل يسعه فيما بينه 
وبين الله تعالى أن لا يرفعه إلى الإمام ولا يؤدي خمسه؟ قال: نعم. 

قلت رايت إ3 أضاب الرجل ركازاً:تاعطى الخمس نه "باه أو أمه 
أو جده أو جدته وهم محتاجون أيجزيه؟ قال: نعم. قلت: ولم وهذا لا 
يجزي في الزكاة ولا في عشر الأرض؟ قال: ليس هذا بمنزلة الزكاة ولا 
عشر الأرض. 

قلت: أرأيت ما ججبي من الخراج إلى بيت المال لمن يجب من 
المسلمين؟ قال: يجب ذلك لجميع المسلمين» فيعطي الإمام منه أعطيات 
الا والتونة: اة إن تات المشلمين. فلت ولم؟ قال: لأن هذا 
مما أونتف عله التسلموة وهن الجميعيتم. قلك: بولا يضم الخراج فيما 


للق ق ع ولمن يیجب. )۲( ق: المقابلة. 
(۳) م: والثانية. 2 
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يوضع فيه الزكاة من الفقراء والمساكين؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن 
الخراج ليس بمنزلة الزكاةء وإنما يوضع الخراج فيمن ذكرت لك. قلت: 

أرأيت إن احتاج بعض المسلمين وليس في بيت مال المسلمين من الزكاة 
شيء ولا من الخمس ولا من العشرء أيعطي الإمام ذلك الفقراء والمساكين؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت ما كان في بيت المال من الزكاة ومن الخمس ما 
أرجت المسسلييون ع من العدو أو من أرض العشر فسبيل ذلك كله 
واحد للفقراء والمساكين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ما ذكرت مما يؤخذ من 
أهل الذمة وأهل الحرب إذا مروا بأموالهم على العاشر ما سبيل ذلك المال 
وفيما يوضع؟ قال: يوضع موضع الخراج. 


فلت ارايت ما أخذ من أهل البادية من إبلهم وبقرهم وغنمهم في 
أي شيء يوضع؟ قال: يرد /[۱۳۳/۱و] على فقرائهم» على كل قوم ما أخذ 
من أغنيائهه ° 
قال: يؤخذ من حواشى ي أموالهم فيوضع في فقرائهه'" . قلت: وكذلك 

جميع الزكاة ر يضع الإمام زكاة كل قوم على فقرائهم؟ قال: : نعم. قلت: 
0 الفطرة ة سبيلها سبيل الزكاة؟ فال تعيم.قلت: آرايك إن اتاج 
غيرهم من المسلمين فوضع” “؟ الإمام زكاة غيرهم فيهم أيسعهم ذلك؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت إن كان كلا الفريقين فيهم فقراء أيهم أحق أن يوضع فيه 
ذلك؟ قال: فقراء الذين أخذ ذلك منهم. 


e ETS من ذلك»‎ 


قلت : تنوه 0 O O‏ 
الا عفن يوي ادر لق 0 ادر 


چ - 284 


فلت أرايك قول الله تعالى في كتابه: إوأعلموًا أنما غَنِمَنم من سیو فن 


)١(‏ ق: عليه المسلمون. (0) ك ق: من أغنامهم. 
(۳) المصنف لابن أبي شيبة» .٤۳٦/۷‏ وهناك حديث مرفوع بمعناه. انظر: ير 
البخاريء الزكاة» ١؟؛‏ وصحيح مسلمء الإيمان. ۲۹. 


كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب 
س ل ا سے 
ل مم4 ما بلغك في هذا؟ قال: هذا ما غنم المسلمون من العدوء 
وفيما غنم العسكر من كل شيء كان خمسه لبيت المال» وما بقي قسم بين 
الذين أصابوه خاصة دون المسلمين» فيكون للراجل”''' منهم سهمء وللفارس 
سهمان. وهذا قول أبي خف و قال انز توف و قاري اة 
أسهم» E‏ فيد 

قلت: أرأيت قوله تعالى: ن لله حمس وَلسُولٍ ولزى الْفْرّق4 1 
ها "نفدي ذلك 4 قال بلا عن عطاك ين أب ا اله كان قول : 
خمس الله والرسول واحد» كان رسول الله ب يضعه حيث يشاء في الفقراء 
الفا فصان للك على م امه ل E‏ 
واحدء زى لفق وَالبتى وَالْسكن وَأ السَيل4”'. 

قلت: أرأيت من يجب له فى بيت مال المسلمين حق من هو؟ قال: 
كل :مق عر لعن عطاءة'"" من .نيت الما فأعطاد دريعه من بيك" الال 
والموالى والعرب فى هذا سواءء والأغنياء والفقراء في هذا سواء. قلت: 
اده AEE‏ درو" ريسن دك الشيران لا فلو 
المراتي ."> شا هل يعطيه الإمام من ت الال قينا قال “لذ اقلت : 
أرأيت المساكين والفقراء /[١/١۱۳۳ظ]‏ من المسلمين جميعا عربهم ومواليهم 
وغير ذلك منهم أيجب له حق في بيت المال؟ قال: نعم» يجب لهم مما 
في بيت المال من الزكاة» ومن الخمس والعشرء وينبغي للإمام أن يتقي الله 
في المسلمين فلا“ يدع فقيراً إلا أعطاه حقه من ذلك. قلت: ويعطي 
الإمام الفقراء من ذلك ما يغنيهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل إذا كان 


)١(‏ سورة الأنفال» .٤١/۸‏ (۲) م: للرجل. 
(۳) ق: وللرجل. (5) دوام الآية السابقة. 
(ه) ل + كان. 


(5) الآية هي دوام الآية السابقة. وللأثر انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 001/5؟ وتفسير 
الطبري» ١٠/7؛‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي» ۲۸۱/۳. 

(۷) ك م ق: عطاوه. (0) ك ق: ثم لا يغزو. 

(9) م ق: للمسلمين. (١٠)ك:‏ لاء ق: ولا. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
محتاجاً وله عيال أيعطيه الإمام ما يغنيه وعياله؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت قول الله في كتابه: لوَالْمَِمِإِنَ عَلتها4”''. ما يجب لهم 
في بيت المال؟ قال: : يفرض لهم الإمام رزقاً مما يلي ويَلُونء ويعطيهم من 
لك ن ر ما يرى. 

قلت: أرأيت قوله: ##وَالْمولفَِ و4 هل يجب لهم في الزكاة 
شيء؟ قال: لاء وإنما كان ذلك على عهد النبي ية حين كان يتألف الناس 
على الإسلام ويعطيهم من ذلك وأما اليوم فلا. 

قلت: أرأيت الإمام ما الذي يجب له في بيت المال؟ قال: يجب له 
من ذلك قدر ما يغنيه”؟؟ من العظاء» ويفرض له عطاء من بيت المال» قأما 
ما سوى ذلك فلا حق له فيه. بلغنا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه حیں“ 
ولي انطلق بشيء يبيعه» فقال أصحاب رسول الله كَِ: أين يا خليفة 


E 5 ۴ 0 (V‏ ا 
رسول الله ؟ فقال: معي شيء أببعة استعين به في بمعبی: فمنعوه 
وفرضوا ور ي 


قلت: أرأيت الأمير إذا استعمل على الجيش فأصابوا غنائم ما يجب 
لأميرهم من ذلك؟ قال: هو كرجل من الجند. 

قلت : أرأيت أهل الذمة هل يجب لهم في بيت المال شيء؟ قال: لا. 
قلت : أرأيت ما أخذ منهم مما يمرون به على العاشر ومن بني تغلب“ هل 
يرد على فقرائهم؟ قال: لاء ولا يكون لأهل الذمة في بيت المال شيء. 
قلت: وإن كانوا فقراء؟ قال: لا. قلت: فإن كان أهل الذمة من بني تغلب 
أو من غيرهم ليس لهم حرفة ولا مال ولا يقدرون على شيء فلا 


)١(‏ سورة التوبق» 50/8. (۲) ق + وأما اليوم فلا 
(۳) انظر الآية السابقة. (5) م: ما يعينه. 

(0) ق: حيث. () مق + أريد. 

(۷) ق: بيعه. 


)۸( الطبقات الكبرى لابن سعد» 1A4‏ ونصب الراية للزيلعي» .TAV/“‏ 
(4) ق + أو من غير. 


كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب GH»‏ 


/" و] يجب لهم شيء ولا شيء عليهم؟ قال: نعم وإنما يوضع 
الخراج على رؤوس من أهل الذمة بقدرهم» على المحترف اثنا عشر 
درهماً» وعلى الرجل الحسن الحال"“ منهم الوسط أرط و عون رهما 
وعلى الغني”" منهم المكثر"" ثمانية باه لا يزاد"““ عليهم على ذلك 


شی ا 
ل لا نا لا لاذلا 
للق 5 لجمال. (۲) ق: المعنى (مهملة). 


)0( د كتاب الصوم؛ > + مل عاب لز وقد ل رت 
العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم؛ ق + كمل كتاب الزكاة 
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحديث الذي 
أشار إليه المؤلف موقوف من فعل عمر رضي الله عنه في السواد. وقد روي من عدة 
طرق. انظر: الخراج لأبي يوسف» ۸ ۳۹ .4١‏ 4۱۳۸ والمصنف لابن أبي شيبة» 
0 ونصب الراية للزيلعي» “/447؛ والاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب» 
1٦‏ - 
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e 
ص‎ 
n 
ا‎ 4 
0 
A 
a1 
رتكا‎ 
51 
اس‎ 
3 8 


/[/٤۳ظ]‏ تسم ا 


6 7 سس 7 2 
م هک 


yT E 
أخبرنا أبو سليمان موسى بن سليمان”'' الجوزجاني قال : أخبرنا محمد بن‎ 
لشن إلى اخر هذا الكتاب» ثم قلت له: أزوي هذا عنك؟ قال: نعم‎ 

وعارضت به أبا سليمان موسى بن سليمان. 


قال: أخبرنا محمد بن الحسن عن طلحة بن عمرو الموصلي عن 
مجاهد أنه كان يكره أن يقول الرجل : جاء رمضان» وذهب رمضان» ولكن 
لق اء س معان وذهب شهر رمضان.ء قال: لا أدري لعل 
رمضان اسم من أسماء الله تعالى . 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

() ك ‏ موسى بن سليمان. 

(۳) ف ۔ جاء. 

()٤(‏ تفشير الطبري؛ 1/7 .٠‏ وروی او ی ای عن دای عن اي 
هريرة مرفوعاً: «لا تقولوا رمضان» فان رمضان اسم من أسماء الله» ولكن قولوا شهر 
رمضان». أخرجه ابن عدي في الكامل» وضعفه بأبي معشر. قال البيهقي: قد روي- 


كتاب الصوم 
قلت: أرأيت رجلاً تسحر”“ وهو لا يعلم بطلوع الفجر وقد طلع 
الفجر» > ثم علم بعد ذلك أنه كان أكل والفجر طالع»› > وذلك في رمضان؟ 
قال: يتم صوم يومه ذلك» وعليه قضاؤه» ولا كفارة عليه. قلت: فلم ألقيت 
عنه"“ الكفارة؟ قال: لأنه أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر. قلت: فإن أفطر 
وهو يرى أن الشمس قد غابت ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغب؟ قال: 
عليه أن يمكث حتى تغيب الشمس ثم يفطرء وعليه قضاء ذلك اليوم» ولا 
كفارة عليه؛ لأنه ظن أن الشمس قد غابت. 


أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن 
القطات: و اولك ٠‏ 


EAT‏ زرخلا اجب في شهر رمضان ليلاً فترك الغسل حتى طلع 
الفجر؟ قال: يتم صومه ذلك وليس عليه شيء. قال: وبلغنا عن 
رسول الله ٤ة‏ أنه كان يصبح جنباً من غير احتلام» ثم يصوم يومه ذلك» 
وذلك في شهر رمضان . قلت: فإن احتلم نهاراً في شهر رمضان؟ قال: 
فكذلك أيضا. 


= عن أبي معشر عن محمد بن كعب» وهي أنسة: وروي عن مجاهد والحسن من 
طريقين ضعيفين. انظر: الكامل لابن عدي» ۷ ؛ والسئن الكبرى للبيهقي» ١1/5‏ 
4٠١7 -‏ وفتح الباري لابن حجرء .1١77/5‏ وقد اختار بعض مشايخ المذهب الكراهة 
لذلك» لكن الذي عليه عامة المشايخ عدم الكراهة. انظر: المبسوط. ”/06. 

)1١(‏ ق: يسحر. 

(۲) ق: عليه. 

(۳) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: أفطر عمر بن الخطاب 
وأصحابه في يوم غيم ظنوا أن الشمس قد غابت»ٍ قال: فطلعت الشمس» فقال عمر: 
ما تعرّضنا لِجَنفء نُيِمْ هذا اليوم ثم نقضي يوماً مكانه. انظر: الآثار لمحمد» 67 
وانظر: الآثار لأبي يوسف» 418١‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 2385/1 ۲۸۷؛ 
O,‏ الا 1 

)٤(‏ وصله الإمام محمد في موطئه» انظر: الموطأ برواية محمد» ؟/175. وانظر: الموطأء 
الصيام. 4 ۱۲ والآثار اچ يوسفاء. ١8١؛‏ وصحيح البخاري» الصوم» 0 
وصحيح مسلمء الصيام» ها ١۷؛‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» 2580/١‏ 8١49؛‏ 
وعقود الجواهر للزبيدي» .١197/١‏ 


15 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت رجلاً ذرعه القيء a‏ قال : E‏ 
تلك فإن كان هو الذي استقاء عمدا؟ قال: فعليه فضاء ذلك اليومء ولا 
كفارة /[١/٠٠و]‏ عليه. قلت: لم وقد تقيأ عمداً؟ قال: إنما الكفارة في 


الأكل والشرب والجماع. 

أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن 

(DD at: 5 5 

يحبى بن الجزار عن علي رضي الله عنه بذلك” ''. 

قلت: أرأيت وجا احتجم وهو صائم؟ قال : إل )ذلك لم ر 
يل قلت: أفتكره له أن يحتجم؟ قال: إن خاف أن يضعفه فأحب 
إلي لك 
قال: قال ل الله 26 ا e‏ قال : فشكا إليه 
الناس الدم» فرخص للصائم أن يحتجه”” . 


5 أبى 0( 


)١(‏ ق: ولم. 

(؟) روي عن علي قال: من تقيأ فعليه القضاءء وإن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. انظر: 
المصنف لعبدالرزاق» 5/5١7؛‏ والمصنف لابن اش شيبة» ۲۹۸/۲. ورواه الإمام محمد 
عن مالك عن نافع ابن عمر. انظر: الموطأ برواية محمدء .١195/5‏ وانظر: الموطاًء 
الصيام» 47. كما رواه الإمامان أبو يوسف ومحمد عن إبراهيم النخعي. انظر: الآثار 
لأبي يوسف. ۱۷۹؛ والآثار لمحمد» 7ه .٥۳‏ 

(9) م ق: شيء. (5) م د 

١ ك: عن؛ م - بن. (5) ك:‎ )٥( 

(۷) عن ثابت البناني قال: سئلٍ أننين بن مالك رضي الله عنه : : أكنتم تكرهون الحجامة 
للصائم؟ قال : لا إلا من أجل الضّعغف. وزاد في رواية : على عهد النبي علد انظر: 
صحيح البخاري» الصوم» ””؛ وسنن أب داود» الصومء “". وروي عن أنس أن 
النبي بي احتجم بعدما قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». انظر: المعجم الأوسط 
للطبراني» 8/8". ولقوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» طرق كثيرة جداً. انظر: سنن ابن 
ماجة» الصيام» ۸ وسنن أبي داود» الصوم. ۹ وسنن الترمذي» الصومء ٠‏ 
وانظر: جامع المسانيد للخوارزمي» / ٠١‏ ونصب الراية للزيلعي» u‏ 
والدراية لابن حجرء ١/٦۲۸؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء ١97/5‏ 195. 


كتاب الصوم 


محمد عن أبي حنيفة عن أبي السوار عن أبي حاضر عن عبدالله بن 


محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن أبي العطوف عن الزهري أن 
تع ما ورين د ت كانا: ال وها انان 


قلت أرأيت المرأة تطهر من حيضها في بعض النهار؟ قال: فلتدع 
الأكل والشرب بقية”" يومهاء وعليها قضاء ذلك اليوم والأيام التي كانت 
فيها حائضاً؛ لأنه لا يحسن بها أن تأكل وتشرب وهي طاهرة والناس صيام. 
قلت : فإن““ أكلت؟ قال: لا شيء عليها في ذلك. قلت: ولم يكون عليها 
قضاء ذلك اليوم ولا يكون عليها كفارة؟ قال: لأنها قد كانت في أول النهار 
مفطرة» الأكل والشرب لها حلال. 


قلت: أرأيت الصائم هل يقبل أو يباشر؟ قال: نعم إذا كان يأمن على 

(0) e 7 31 ء۶‎ E 

أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن زياد بن علاقة عن عمرو بن 
ميمون عن عائشة أن رسول الله ل كان يقبل وهو صائه" . 


)١(‏ الآثار لمحمدء ۲٦؛‏ والآثار لأبي يوسف» ١٠١١ء‏ ۱۷۸؛ وصحيح البخاري» الصوم, 
۲ وسنن ابن ماجة» الصيام» 4١؟‏ وسنن أبي داودء الصوم» ٠7؛‏ وسنن الترمذي» 
الصوم» ١5؛‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» ,.0١‏ والقاحة موضع بين مكة والمدينة. 
انظر: المغرب» «قوح». 

(؟) الموطأء الصيامء ١‏ والموطأ برواية محمدء ۱۹۲/۲؛ والآثار لأبي يوسفء ۱۷۸؛ 
والمصنف لعبدالرزاق» 5/١؟؛‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» .٤۸١/١‏ 

(۳) ق: تقيه. 1 

(:) ق - فإن. 

(0) ق: عن عمر. 

)١(‏ الآثار لمحمدء 07؛ والآثار لأبي يوسف» ۱۷۷؛ وصحيح البخاري» الصوم» 74؛ 
وصحيح مسلمء الصيام» 77؛ وجامع المسانيد للخوارزمي» .488/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر عن مسروق عن عائشة أن 
النبي بي كان يصيب من وجهها وهو صائه""' . 


قلت: أرأيت رجلا أسره العدو فالتبست عليه الشهور فلم يو أي 
شهر رمضان» فتحرى شهراً فصامه» فإذا هو شهر رمضان؟ قال : تام جائز 
عنه» وهو بمنزلة من قد علم. قلت: أرأيت إن كان قد مضى شهر رمضان 
وهو لا يعلم بمضيه ولم يصمه*“» فصام شهراً بعد شهر رمضان ينوي به 
شهر رمضانء ثم علم بعد أن شهر رمضان /5/11١ظ]‏ قد كان مضى؟ 
قال: يجزي عنه صومه من شهر رمضان. قلت: فإن تحرى شهراً فصام 
قبل شهر رمضان وقبل أن يدخل وقبل أن يجب عليه صيامه؟ قال: لا 
يجزيه. قلت: فان مضى شهر رمضان فكل شهر صامه ينوي به صيام شهر 
رمضان أجزأ عنه؟ قال: نعم. قلت: فإن صام شهر رمضان ينوي به تطوعاً 
بصيامه وهو لا يعلم أنه شهر رمضان» هل يجزي عنه من شهر رمضان؟ 
قال: نعم؛ لأنه صام شهر رمضان» ولا يكون شهر رمضان تطوعاً. 


قلت: فلو أن رجلا أصبح صائماً في أول يوم من شهر رمضان ولا 
ينوي أنه من شهر رمضان» ولا يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضان» ونوى 
بصيامه تطوعاء ثم علم بعد ذلك أن يومه ذلك كان من رمضان» هل يجزي 
عنه؟ قال: نعمء وليس عليه قضاء''' ذلك اليوم. قلت: فإن أصبح ينوي 
الإفطار في أول يوم من شهر رمضان وهو لا يعلم أنه من شهر رمضانء» 
وهوايظن أنه من شعبان» قاستبان”"؟ له قبل انتصاف النهار أنه من شهر 
رمضان» فصامه» هل يجزي عنه؟ قال: نعم إن لم يكن أكل أو شرب قبل 
أن سيق فان کان اک .او شرب فعليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه. 


)١(‏ الآثار لمحمدء ۲٥٠؛‏ والآثار لأبي يوسف» ۱۷۷؛ والمعجم الصغير للطبراني» 
١70؛‏ وجامع المسانيد للخوارزمي. .597/١‏ 

(0) م: فلم يدري. (۳) م: قصيامه. 

(6) ق: يضمه. (0) ك م: عن. 

(5) ق - قضاء. (۷) ك: فبان. 


كتاب الصوم 14 

وإنما سقطت عنه الكفارة لأنه لم ينو أن يكون مفطراً في شهر رمضانء إنما 
نوى أن يكون مفطراً في شعبان. قلت: فإن علم أن ذلك اليوم من شهر 
رمضان بعد انتصاف” النهار؟ قال: فليصم بقية يومه ذلك» وعليه قضاء 
E‏ قلت: قاد أصبح في أول يوم من شهر رمضان مفطرأء وهو 
یری أنه من شعبان» فاكل وشرب» ثم استبان له بعد ذلك أن يومه ذلك من 
شهر رمضان» أيدع الطعام بقية يومه؟ قال: نعمء وعليه قضاء ذلك اليوم. 


قلت : أرأيت إن كان مسافراً في شهر رمضان» فطلع و7 لر وهو 
ينوي أنه مفطر”"» ثم دخل مصره من يومه ذلك بعد الزوال ولم يأكل ولم 
يشرب» هل يجزيه صيام يومه ذلك؟ قال: لا؛ لأنه أصبح مفطرا ينوي 
الإفطار. قلت: فإن أكل أو شرب هل عليه كفارة؟ قال: لا؛ لأنه مفطر”؟', 
غير أني أستقبح له أن يأكل أو يشرب في شهر رمضان /9177/11و] والناس 
صيام وهو مقيم في مصره. 


قلقت أزأنت ر أصبح عنائها في أول يوم من شهر رمضان» 
والناس مفطرون لا يعلمون أن ذلك اليوم من شهر رمضان» هل يجزي عنه 
صوم ذلك اليوم من شهر رمضان؟”' قال: نعم» وقد أساء حين تقدم 
جماعة الناس بالصيام. قلت: أرأيت رجلا أبصر هلال شهر رمضان وحده» 
ولم يبصره أحد غيره» فرد عليه الإمام شهادته؟ قال: عليه أن يصوم ذلك 
اليوم ولا يفطر» ولا ينبغي له أن يفطر وقد أبصر الهلال. قلت: فإن أفطر 
هل عليه الكفارة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا أفطر على شبهة لم 
يكن عليه كفارة. قلت: أفيصوم والناس مفطرون؟ قال: نعم؛ لأنه لا يسعه 
أن يصبح مفطراً وقد استيقن أن يومه ذلك من شهر رمضان. 


)١(‏ م: بعد انتصاب. (۲) ط: عليه. 

(۳) م ق: مفطرا. )٤(‏ م: مفطرا. 

(5) م - والناس مفطرون لا يعلمون أن ذلك اليوم من شهر رمضان هل يجزي عنه صوم 
ذلك اليوم من شهر رمضان. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ع 


قلت : أرأيت رجلا قبل امرأته وهو صائم فأنزل؟ قال: عليه أن يتم 
صومه''' ذلك اليوم» وعليه قضاؤه» ولا كفارة عليه» ولا يكون على المرأة 
قضاء ولا كفارة إلا أن يكون منها مثل ما كان من الرجل. قلت: وكذلك 
المرأة إذا رأت في منامها مثل ما يرى الرجل من الحلم”' كان عليها مثل ما 
على الرجل من الغسل. قال: نعم. 


النبي بيه عن ذلك» فأمرها بالغسل . 


محمد عن أبي حنيفة عن سعيد بن المرزبان عن أنس بن مالك قال: 
سألت أم سُلَيْمِ رسول الله ية عن المرأة ترى في منامها مثل ما يرى 
الرجل» فقال لها: (إذا كان منها مثل ما يكون منه فلتغتسل»“ . 


رمضان؟ قال: عليه أن يتم صوم ذلك اليوم» ولا قضاء عليه. وبلغنا عن 
رسول الله يه نحو من ذلك في الأكل والشرب ا 


قال: عليه قضاء ذلك اليوم إذا كان ذاكراً لصومهء فإن كان ناسياً لصومه فلا 
وة 


)١(‏ لك ق: صوم. 

)۲( م: من الحكم. 

(۳) الآثار لمحمدء 9١؛‏ والآثار لأبي يوسف» 5١؛‏ وصحيح البخاري» الغخسل»ء ؟؟؛ 
وصحيح مسلم› الحيض» ۲۹. 

)٤(‏ المصادر السابقة. 

() قال الإمام محمد: أخبرنا الربيع بين صبيح قال: حدثنا الحسن البصري قال: قال 
رسول الله ككلِْ: «إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا وهو صائم في شهر رمضان أو غير 
رمضان فإن الله أطعمه وسقاه. فليمض في صومه». انظر: الحجة على أهل المدينة» 
70١‏ وانظر: صحيح البخاري» الصوم» 5؟؛ وصحيح مسلم» الصيام» ١1١؛‏ 
ونصب الراية للزيلعي» 445/7. 


لع ا 1 ا 

محمد عن 0 حنيفة عن حماد عن إبراهيم ا 

قلت : أرأيت رجلا اسْتَعَطً”'' في شهر رمضان وهو صائم؟ قال: عليه 
قضاء ذلك اليوم . قلت: فإن اكتحل وهو صائم فوجد طعم الكل في 
خرف كال ليس عليه فا ولا كقارف فلت 140077 مق أبن الخلفا؟ 
ال الكن التغوط ينكل راه والعغل لا مدل راك وتنا التي .رود 
مثها كه ل الشبان واليخان دحل لق قلت ارايت رجلا اح " 
في شهر رمضان أصابه حْضر؟“ قال: عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة 
قله 


قلت: أرأيت رجلاً طلع له الفجر في شهر رمضان وهو في أهله ثم 
بدا له أن يسافر هل له أن يفطر؟ قال: لا يفطر ذلك اليوم؛ لأنه خرج من 
مصره مسافراً وقد طلع له الفجر. قلت : ارات رجلا أصبح RE‏ تطوعاً ثم 
بدا له فأفطر؟ قال: عليه يوم مكان يومه ذلك. 


قلت : أرأيت رجلا أغمي عليه في شهر رمضان” “ یوما فلم يُفِقْ حتى 
الغد بعد الظهر؟ قال: أما اليوم الذي أغمي عليه فيه فصيامه تام وأما اليوم 
الذي أفاق فيه فعليه قضاؤه. قلت : فإن أغمي عليه ليلاً في شهر رمضان فلم 


)١(‏ قال الإمام . محمد : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجل يمضمض 
أو يستشق :وهو فا «فيسيقه الما فيدخل حلقه» قال : يتم صومه ثم يقضي یوما 
مكانه. قال محمد: وبه نأخذ إذ كان ذاكراً لصومه» فإذا كان ناسياً لصومه فلا قضاء 
عليه» وهو قول أبى حنيفة رضى الله عنه. انظر: الآثار لمحمدء. ”057. وانظر: الآثار 
لأبي يوسف› نافيك لابن أبي شيبة» ۳۲۲/۲. وعن إبراهيم في الرجل 
يتمضمض وهو صائم فيدخل الماء حلقه قال: إن كان للمكتوبة فليس عليه قضاء» 
وإن كان تطوعاً فعليه القضاء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» .٠١١/٤‏ 

(۲) السَّعُوط الدواء الذي يصب في الأنف» وأسعْطيه إياه» وَاسْتَعَطَ هو بنفسهء ولا يقال : 
اسْتّعط مبنياً للمفعول. انظر: المغرب» «سعط). 

(۳) احتقن أي تداوى بالحُقْئَةَ وهى أن يعطى المريض الدواء من أسفله» وهي معروفة 
عند الأطباء. انظر : لباق الوت اجنو ا 

)٤(‏ الخصر بالضم الاحتباس عن الغائط. انظر: المغرب» «حصر). 

)٥(‏ ق + وهو في أهله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: م الشيباني 
يْفِقْ حتى غابت الشمس من بعد الغد؟ قال: أما اليوم الأول فليس عليه 
قضاؤه» وأما اليوم الآخر فعليه قضاؤه. قلت: وكذلك الصلاة؟ قال: أما 
الصلاة فعليه أن يقضيها إذا أغمي عليه يوماً وليلة» فإن كان أكثر من يوم 
وليلة فلا قضاء عليه فى الصلاة. 
قلت : ارات رجلاً نظر إلى امرأة فی شهر رمضان فأنزل؟ قال: صومه 
0 0 500 ا 
تام جائز » ولا قضاء عليه إلا أن يكون مس المرأة فانزل. 
رقبة» إن لم ا ا م کون د ا 
وكير سكين وكذلك جاء الي عن :سول الله علد 


محمد عن أبي يوسف [عن أبي حنيفة] عن عطاء بن ابي رباح عن 
سعيد بن المسيب عن رسول لله كل بذلك ^ . 

قلت : فكل صيام لم يذكره الله تعالى في كتابه متتابعاً فله أن يفرقه إذا 
أراد أن يقضيه؟ قال: نعم. [قلت:]”*' وما كان في القرآن“ متتابعاً فليس له 
اك إذا كان يقضيه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن أكل وشرب في 
شهر رمضان متعمداً فعليه ما على من جامع من القضاء والكفارة؟ قال: 
نعم. قلت: وعلى المرأة مثل ذلك إذا هي /[۱۳۷/۱و] طاوعته؟ قال: نعم. 


e) O) 
كما قال‎ 2١10 جين البح - عن 0 حنيفة. والزيادة من الآثار للومام أبي يوسفاء‎ () 


(6) رواه الإمام أبو يوسف بهذا الإسناد. انظر: الآثار له» .۷١‏ وانظر: جامع المسانيد 
للخوارزمي». . ورواه الإمام محمد عن مالك عن الزهري عن حميد بن 
عبدالرحملن عن أبي هريرة. انظر: الموطأء الصيام» 78. ۲۹؛ والموطأ برواية 
محمدء ۱۷۲/۲. وانظر: صحيح البخاري» الصوم» ١7؛‏ وصحيح مسلم.ء الصيام» 
۸۱. 

(0) :من ظء. ولا بك نة (5) می القرآن: 

(۷) م: أن يفرقه. 


ا ا 
قلت : فإن كان غلبها”'' على نفسها فعليها قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليها؟ 
قال: نعم. قلت: فإن جامعها أياماً في شهر رمضان فإنما عليه كفارة واحدة 
ما لم يكفر تلك الكفارة؟ قال: نعم. قلت: فإن هو كفر تلك الكفارة ثم 
فاد قال قحل كفارة أخرف انها "قلت وكدلك الأكل والشرب: كو 
بمنزلة الجماع في كل وجه من ذلك؟ قال: نعم. قلت : أرأيت رجلاً جامع 
امرأته في شهر رمضان نهار ثم حاضت في ذلك اليوم؟ قال: فعليها قضاء 
ذلك اليوم» ولا كفارة عليهاء وعلى زوجها قضاء ذلك اليوم والكفارة. 
قلت: فلم وضعت عن المرأة الكفارة؟ قال: لأنها حاضت في ذلك اليوم. 
فلت أرايف رجلا أصبح صائماً في غير شهر رمضان يريد قضاء رمضان» 
ثم أكل وشرب متعمداً؟ قال: قد أساء» وعليه القضاء» ولا كفارة عليه. 

قلت: أرأيت رجلاً مسافراً أصبح صائماً في شهر رمضان ثم أفطر؟ 
قال: عليه القضاء ولا كفارة عليه. 


محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك عن 
النبي بي أنه خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان» فشكا إليه الناس 
في بعض الطريق الجهدء فأفطر حتى أتى مكة'. 

محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن أنس بن مالك أن رسول الله َكل 
يت التعليفة E‏ هر وسفان ناعير E‏ عزن وده 
رمضان» فصام حتى إذا أتى فُدَبْدا“ شكا'' إليه الناس الجهدء. فأفطر 


)١(‏ م ق: عليها.؛ 

(۲) رواه الإمام أبو يوسف عن الإمام أبي حنيفة بهذا الإسناد. انظر: الآثار له» .٠١١‏ 
وانظر: مسند أحمد» ۳ 77 470١‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» 4. 
وروى الإمام محمد عن مالك عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس نحوه. 
انظر: الموطأء الصيام» ١؟؛‏ والموطأ برواية محمدء 195/5. وانظر: صحيح 
البخاري» الصوم» 5؛ وصحيح مسلمء الصيام» ۸۸. 

(۳) م: ليلتين؛ ق: للثلتين. )٤(‏ م: حليا. 

(4) قُدَيْد ويقال: الكدَيّدء من منازل طريق مكة إلى المدينة. انظر: المغرب» «قدد). 

(5) ك: فشكا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

٠‏ م يبالي 

يديك ثم 3 يزل مفطراً خی آرم ا فأي ذلك فعلت فحسن»ء إن 

صمت فقد صام النبي كَل وإن أفطرت فقد أفطر النبي بيه وإن سافرت في 

شهر رمضان. 

قلت: أرأيت رجلاً كان عليه صيام أيام من شهر رمضان”" فلم يقضها 

حتى دخل شهر رمضان آخرء فصام تلك الأيام التي كانت عليه من شهر 

رمضان الماضى فى هذا الشهر الآخر؟ قال : فصيامه ذلك جائز من 
رمضانه هذا الداخل» ولا يكون قضاء لذلك الماضى. 


قلت : أرأيت رجلاً تسحر في شهر رمضان فشك في الفجر طلع أم 
لم يطلع؟ قال: أحب إلي إذا شك أن يدع" الأكل والشرب. /[١/۱۳۷ظ]‏ 
قلت: فإذا أكل وهو شاك في الفجر؟ قال: صومه تام. قلت: فإذا مضى 
شهر رمضان وعليه منه صيام أيام فصامه في الرمضان الأخر؟ قال: يجزيه 
من هذا الثاني» ولا يجزيه من الأول. 


ع 


قلت: ين أهل مصر صاموا شهر رمضان لغير رؤيته» وفيهم 
رجل لم يصم معهم» حتى رأى الهلال من الغد. فصام أهل ذلك المصر 
ثلاثين يوماًء وصام الرجل تسعة وعشرين يوماًء ثم أفطروا جميعاً لرؤيته؟0 
قال: ليس على الرجل قضاء ذلك اليوم الذي صامه أهل مصره؛ لأنهم لم 
يصوموا لرؤية الهلال» ولأنهم لا يعلمون أصابوا الصيام أم لا. وقد أخطأوا 
حين صاموا لغير رؤية الهلالء إلا أن يكونوا رأوا هلال شعبان ثم عدوا 
ثلاثين يوماً ثم صاموا شهر رمضان لغير رؤية فقد أصابوا وأحسنواء وعلى 
من لم يصم معهم القضاء. 


)١(‏ م لم. 

)۲( 7" أبو يوسف عن الإمام أبي حنيفة بهذا الإسناد. انظر: الآثار لهء .١74‏ 
وانظر: مسند أبي حنيفة 5 نعيم» ١٠٠؛‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» .441/١‏ 

() ق + الماضي في هذا الشهر الآخر قال فصيامه ذلك جائز من رمضانه هذا الداخل. 

)٤(‏ ق - قال. (0) ق: يسحر. 

0) ق: أن تدع. (۷) ق - أرأيت. 

(۸) ق: لريته. 


كتاب الصوم 

قلت: أرأيت رجلا أتى امرأته نهاراً فيما دون الفرج فأنزل؟ قال: عليه 
قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه ؛ لأنه لم يخالطهاء وإنما الكفارة 
بالمخالطة ليست بالماء. ألا ترى أنه لو خالطها ثم لم ينزل كانت عليه 
الكقارة والقضاء. وما المرأة فلا كفارة غلبها ولا قضاء :ولا عسل إلا أن 
يكون خالطهاء فإن خالطها فعليها الكفارة. إذا التقى الختانان وغابت الحشفة 
فقد وجب الغسل عليهما جميعاً والقضاء والكفارة أنزل أو لم ينزل. 


محمد عن أبي حنيفة رفعه إلى النبي بيه في الغسل على المرأة ترى 
في منامها مثل ما یری" الا 

قلت: أرأيت رجلا اکل قن شهر رمضان أو شرب أو جامع ناسياً فظن 
أن ذلك يفسد عليه صومه» فأكل وشرب وجامع متعمداً لذلك» ما عليه؟ 
قال: عليه أن يقضي ذلك اليوم ولا كفارة عليه. قلت: وكذلك لو تسحر 
بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم بطلوعه» أو أفطر قبل غروب الشمس وهو 
يرى أن الشمس قد غابت» فأكل بعد ذلك أو شرب متعمدا لذلك؟ قال: 
نعم لا كفارة عليه؛ لأن صيامه كان فاسداًء ولأنه قد وجب عليه قضاء 
ذلك اليوم حين أكل قبل غروب الشمس أو تسحر بعد طلوع الفجر وهو لا 
يعلم بطلوعه. قلت: وكذلك لو أنه أكره على طعام أو شراب في رمضان 
فأكل وشرب ثم تعمد الأكل /4/1[1١و]‏ والشرب والجماع بعد ذلك؟ قال: 
نعم» لا كفارة عليه» وعليه قضاء ذلك اليوم. قلت: لم وضعت عنه 
الكفازةة كال: لان صروت قد كات فة قبل أن نيد التي من ذلك. 
قلت: وكذلك لو أن امرأة استكرهها رجل فى شهر رمضان وهي صائمة› 
ثم طاوعته بعد ذلك أيضاً» لم يع نلعا" عنازنا ا تدكاو ا 
حين استكرههاء وعلى الرجل القضاء والكفارة؟ قال: نعم. 

وقال أبو حنيفة: السّعُوط والحُقْئَة'' في شهر رمضان يوجبان القضاء 
)۱( م - ولا كفارة عليه» صح ه. (۲) م: ما ترى. 


(۳) تقدم تخريجه. )٤(‏ ق: أن يتمعمد. 
(0) ق: عليه. (5) م: والحفية. 


جيم كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولا كفارة عليه. وكذلك ما أقطر في أذنه. وكذلك كل جائفة أو آمّة داواها 
سا رنت او يو وى إلى الجوف والدماغ في قوله. وإن داواها 
بدواء يابس فلا شيء عليه. وقال أبو يوسف: لا نرى عليه القضاء فى الآمّة 
الجا رال او كه وي اق ق و اد عليه .رفاك 
أ يوسف: عليه القضاء. ثم إن محمداً شك في ذلك ووقف فيه. 

قلت ارا الرجل يسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه؟ 
قال: عليه أن يصوم بقية ذلك الشهرء وليس عليه قضاء ما مضى من الشهر 
وهو كافر. 

محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري أنه 
قال في الذمي يسلم في النصف من رمضان: إنه يصوم بقيته» ولا قضاء 
عليه فيما مضى. قال: وبلغنا عن إبراهيم النخعي مثله. 

فإن أسلم غدوة في يوم من" شهر رمضان قبل أن يطعم فإنه يتم 
صوم يومه ذلك ولا قضاء عليه. 

قلت ارايت المراة تكون أيام حيضها ثلاثة أيام فتحيض ثلاثة أيام 3 
ب ٤‏ فتمكث طاهراً ثلاثة أيام» ثم ترى الدم في اليوم الرابع يومها ذلك 
كله والغد» وقد صامت الأيام الثلاثة التي طهرت فيها من شهر رمضان» هل 
يجزي عنها؟ قال: لا؛ لأنه قد كانت فيها حائضاًء وقد استبان لها ذلك 
حين رأت الدم في اليوم الرابع. قلت: فإن تمادى بها“ الدم ما بينها وبين 
عشرة أيام فهي حائض؟ قال: نعم. قلت: فتلك الأيام التي رأت الدم 
والطهر فيها لا تصوه”© فيها ولا تصلي؟”" قال: نعم. قلت: أرأيت لو كان 


للك م - أرأيت» صح ه. 

(؟) روي أيضاً عن الحسن أنه يقضي ما مضى. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 11/1/5. 
وروي عن قتادة أنه يصوم بقيته» ولا يقضي ما مضى. انظر للأقوال في ذلك: 
المصنف لعبدالرزاق» .١۷١ - ۱۷۰/٤‏ 

(9) م- من. (4) م: ثم تظهر. 

( م ق لها E U‏ 

)۷( م ولا يصلي. 


كتاب الصوم 
٠.‏ عإزووه 1 7 5 ۰ )۱( EET‏ 5 5 

حيضها ثلاثة أيام فحاضتها فطهرت يوما فرأت الدم من الغد فراته يومها 
/[1ظ] ومن الغد؟ قال: هي حائض. قلت: فإن كانت صامت ذلك 
اليوم الذي طهرت فيه من رمضان أتعيد صومها؟ قال: نعم؛ لأنها حائض 
بعد» ولا يكون الطهر يوماً واحداً. قلت: فإذا طهرت ثلاثة أيام ثم رأت 
الدم في اليوم الرابع؟ قال: هي حائض. قلت: فإن كانت صامت في هذه 
الأيام الثلاثة قضاء“ من رمضان أيجزيها ذلك؟ قال: لا؛ لأنها حائض بعد. 
قلت: فهذه بمنزلة الأولى التي لم تستكمل أيام حيضها؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت المرأة يكون'" أيام حيضها ستة أيام» فتحيض سبعة أيام زيادة يوم 
على وقت أيام حيضهاء أترى ذلك حيضا؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو 
رأت يومين أو ثلاثة؟ قال : نعم. قلت : ارات أن تمادى بها الد حتى 
تراه“ خمسة أيام بعد الستة؟ قال: ما زاد على أيام حيضها الستة فهي 
مستحاضة. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا زادت على العشرة الأيام يوماً أو أكثر 
من ذلك فهي فيه مستحاضة عندنا. قلت: فكل شيء زاد على أيام حيضها ما 
لم يزد" على العشرة فهي فيه حائض؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت صامت 
بعدما مضى أيام حيضها وهذه الأيام من شهر رمضان ثم جاوز الدم العشرة 
أجزاها لأنها فيه مستحاضة؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يجاوز الدم العشرة 
الأيام لم يجزها؟ قال: نعم؛ لأنها حائض فعليها أن تعيد الصيام. قلت: 
أرأيت المرأة النفساء أول ما تلد ينقطع عنها الدم في تمام ثلاثين يوماً ثلاثة 
(A) f (WW, f f 5 1‏ .. (9) سر . .۰ 
قلت: فإن كانت صامت تلك الثلاثة الأيام من شهر رمضان أجزاها؟ قال: 
نعم. قلت: من أين أخذت في الحيض العشرة وفي النفاس الأربعين؟ قال: 


)١(‏ ق: فطرت. (0) م: فصار. 

(۳) ق: تكون. )٤(‏ ك: الحيض. 
(0) ق: يراآه. (0) ق: لم تزد. 
0) ق: أخرى. (۸) ق: أترابها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للأثر الذي بلغنا عن عثمان”"' بن أبي العاص الثقفي صاحب رسول الله كل 
نه كاك لقم 1" E a‏ ارم ريا وفلف رو نه 
ذلك عن رسول الله كَل أنه قال: «تقعد النفساء ما بينها"' وبين أربعين 
يوماً”". وبلغنا عن أنس بن مالك أنه قال في الحيضص”” : ثلاثة أيام أو 
أربعة أيام أو خمسة أو ستة تقعد ما بينها““ وبين العشرة''“. 


قلت: أرأيت ولد كان عليه /۱۳۹/۱1و] صيام شهرين متتابعين من 

ظهار أو قتل فمرض فأفطر يوما؟ قال: يستقبل الصيام. قلت: أرأيت إن 
0 صيامه ذلك يوم النحر وأيام التشريق ويوم الفطر فأفطر وهذه الأيام لا 

71 أن تفط افيا عت ل يستقبل الصيام ؛ لأنه مفطر في 

هذه الأيام» وهذه الأيام ليست بأيام صوم. قلت: فكل صوم كان عليه من 

رمضان أو كفارة يمين يمين أو جزاء صيد أو نذر جعل 0 عليه وا فی 

AD.‏ ا : ئ 

هذه الأيام لم يجزا*' عنه؟ قال: نعمء لا يجزي ذلك عنه. قلت : أرأيت 

إن صام شهرين 5 كانا عليه“ من ظهار أو قتل فوافق أحدهما شهر 


)١(‏ ك: عن عمر؛ م: عن عمرو. وكلاهما خطأ. والتصحيح من ج ر. وقال في هامش 
ك: لا يعرف في الصحابة رضي الله عنهم عمر بن أبي العاص» وصوابه عثمان بن 
أبي العاص الثقفي. وهو كذلك. 

بن 

(*) ك: ما بينهما. 

(4) سنن الدارقطنيى. ١/١755؛‏ والسنن الكبرى للبيهقى» ."51١/١‏ 

(0) ق: يقعد. 1 1 

() ك: ما بينهما. 

(۷) سنن الدارمي» الظهارةء 44. وروي نحو ذلك مرفوعاً أيضاً. انظر: سنن ابن ماجةء 
الطهارة» 78١؛‏ وسنن أبي داودء الطهارة» 9١١؛‏ وسنن الترمذي» الطهارةء ١٠٠٠؛‏ 
والمنحدرك للحاكم 1۸۳١ ٠‏ وقصت ارا للزيلعي» 4934/1 والثواية لايق تحجر 


101 
)۸( م ق + أنه قال. (9) ك: يقعد ما بينهما. 
)٠١(‏ تقدم تخريجه في كتاب الحيض. (۱۱) ق - من. 
(١)م:‏ جعل الله . 0 م: فصيامه. 


(5١)م:‏ لم يجزي. (6١)ق:‏ علنه. 


كتاب الصوم 
رمضان» فصام شهر رمضان ينوي به أحد الشهرين المتتابعين» وقال: أ 
شهر رمضان بعد الفطر؟ قال: لا يجزي ذلك عنه» وشهر ر u‏ 
صامه هو شهر رمضان نفسه» ولا يجزي عنه من الشهرين المتتابعين» e‏ 
أن يفيل الشهرية 2 المتتابعين 5 

قلت: أرأيت من كان عليه صوم ثلاثة أيام من كفارة يمين أيتابع”*) 
بينهن؟ قال: نعمء بلغنا أنه في قراءة ابن مسعود: #فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات2”4. قلت: أرأيت الصوم”" في جزاء الصيد وفي المتعة أمتتابع أو 
متفرق؟ قال: إن تابع أجزاهء وإن فرّق أجزاه. قلت: وكذلك قضاء شهر 
رمضان؟ قال: نعم. قلت: فكل شيء متتابع أفطر فيه يوماً فعليه أن يستقبل 
الصيام؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل يصوم شهرين متتابعين من ظهار عليه فيجامع 
امرأته التي ظاهر منها بالليل؟ قال: عليه أن يستقبل الصوم؛ ؛ لأن الله تبارك 
وتعالى يقول: ظمْحِيَام کنن ممتَيعين ين نل أن 04 قلت: أرأيت 
ان جامعها قارا اسا لهه قال عة أن تفل الصيام من أوله. قلت: 
لم ولم يفطر؟“ قال: لأن الله تعالى يقول: #يّن نل أن ناسَا وهذا لا 
يكون أهون من جماعه بالليل مفطراء ولكن عليه أن يستقبل الصيام في 


)١(‏ ك + ينوي به أحد الشهرين ¿ المتتابعين وقال أقضي شهر رمضان بعد الفطر قال لا 
يجزي ذلك عنه وشهر رمضان. 

(0): مث الشهرين: 

(۳) ق - وعليه أن يستقبل الشهرين المتتابعين. 

00 ق - أيتابع ؛ صح ه. 

(0) م- أنه. 

(*) رويت هذه القراءة عن ابن مسعود وأبي بن كعب وإبراهيم النخعي. انظر: المصنف 
لعبدالرزاقء 015/8؛ والمصنف لابن أبى شيبة» “488/7 وتفسير الطبري» /7/١7؛‏ 
والمستدرك للحاكمء ۳/۲٠؛‏ والدراية لابن حجرء ؟/41. 

(۷) ك: الصيام. 

(۸) سورة المجادلة» 5/08. 

(9) ق: ولم لم يفطر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا٦‏ لے 
هذين الوجهين جميعاً؛ لأنه قد جامع وقد قال الله تعالى: #يِّن مَبَلِ أن 
تمس 4 . وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف : يتجزية: صومة 
ذلك ولا يستقبل. ولو جامع غيرها من نسائه بالنهار اهنا أو بالليل ذاكراً أو 
ا /[۱۹/۱ظ] فليس عليه شيء. قلت: فت كاد عليه بام شهرين من 
قتا ٩‏ أو صيام من كفارة يمين أو قضاء رمضانء فجامع ليلاً أو نهار“ 
ناسيا لصومه» لم يضره as‏ قال : نعم. 


قلخد ارات الوا جب غا شير ا مه اة حي فما 
أتستقبل الصيام أم كيف تصنع؟ قال: إن كان الحيض يصيبها في كل شهر 
لا بد لها منه فعليها أن تقضي أيام حيضها» ولا د تستقبا الصيام» وتصا 
ذلك العو 

أخبرنا محمد عن أبى حنيفة عن حماد عن الشعبى أنه قال فى المرأة 
يكون عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض فيهما: إنها تصله بالشهرين ولا 
يف2907 

أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: 
ا فقلت لأبي حنيفة : بم تأخذ؟ قال: آخل بيحديث الشعبي. 


قلت : اانا لو کان فرغت من الشهرين وقد كانت حاضت فى كل 
شهر خمسة أيام» أتصوم هذه العشرة الأيام وتصلها بالشهرين؟ قال: نعم. 
قلت: فإن أفطرت فيها ما بينها وبين الشهرين يوماً من غير حيض أتستقبل 
الصيام. قلت: وهي بمنزلة الرجل في كل ما ذكرت لك إلا في الحيض؟ 
قال: نعم. 

فل ارات الرجل يجب عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار 


(۳) ق ۔ کان. )0( م الشهرين. 
(5) الآثار لأبي يوسف» .١۷١‏ (1) الآثار لأبي يوسف» .١۷١‏ 


كتاب الصوم 5 
فر منهما"'' فيفطر لأنه لا يستطيع أن يصوم لمرضهء أيجزيه أن يطعم 
ستين مسكيناً؟ قال: نعم. قلت: فإن كان إنما مرض ثلاثة أيام أو أربعة أيام 
لم يكمل الشهرين في مرضه؟ قال : نعم» يجزيه أن يطعم. قلت: لم؟ قال: 
إذا كان في حال لا يستطيع فيه الصيام أجزاه الطعام. 
غير ذلك فأكل ناسياً هل يكون مفطراً؟ قال: لا؛ لأنه لو فعل هذا فى شهر 
رمضان ناسياً لم يضره. 

قلت: أرأيت الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار فصام 
عن كفارة ظهاره» فجامع امرأة له أخرى غير التي“ ظاهر منها ليلا أو نهارا 
ناسياً لصومه» هل عليه شيء؟ قال: لاء وصومه تام. 

قلت : أرآيت الرجل يظاهر من أربع نسوة له فيعتق أربع رقاب عن 
ظهاره”" منهن 2 يجزيه ذلك؟ قال: نعم. /[150/1١و]‏ قلت: فإن 7 د 
ما يعتقى فصام تما E‏ شهر متتابعات؟ قال : يجزيه من كل ظهاره. قلت : 
ا ار ال ا 
أطعم كل مسكين نصف صاع من حنطة؟ قال: نعم» يجزيه. قلت: لم 
يجزيه وهذا لم يجعل لكل امرأة منهن شيئا معلوما؟ قال : اسن ذلك 
وأدع القياس فيه. قلت: أرأيت إن صام شهرين متتابعين ثم أفطر يوماء ثم 
- 0 متتابعين ثم أفطر ا حتى صام 1 أ جهو كلما د 
أفطر وما يريد بصوه”" "كل هربق كفارة عن امرأة منهن؟ قال: 
0 فإن أعتق رقبة عن إحداهن ولم ينوها بعينها هل له أن 
4< 1 ا د ا 
شهرين متتابعين ينوي عن واحدة منهن بعينهاء ثم جامع '' أخرى غير التي 


)١(‏ أي: مرض بسبب صومه للشهرين. 


(0) م: عن التي. (۴) قن عن طهارة 
)003 0 شهرين. (۷) ق: 0 


(A)‏ م ثم يجامع. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صام عنها ليلا هل يفسد عليه الصيام الذي صام عنها؟ قال: لا؛ لأنه 
متتابعين عن واحدة منهن لم يسمها ' بعينهاء ثم جامع ثلاثا منهن بالليل» 
أله أن يجعل تلك”" الشهرين عن التي لم يجامع؟ قال: نعم. قلت: فإن 

)€( 
كان ذلك الجماءع”* قبل مضي الشهرين؟ قال: وإن كان. قلت: فإن صام 
شهرين این عن راج "متهن تم مرض بعد شهرين؟ فأطعم ستين مسكينا 
حو ا للك را عو الما سوبو ترق وقبقية فأغعتقههنا عن 


أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن سليمان 
الأحول عن طاوس قال: ظاهر رجل من امرأته» فأبصرها في القمر وعليها 
خلخال فضة» فأعجبته فوقع عليها قبل أن يكفرء فسأل عن :ذلك 
رسول الله كله فأمره أن يستغفر الله ولا يعود حتى يكف . 


قلت: أرأيت الرجل يظاهر من امرأته أله أن يجامعها قبل أن يكفر؟ 
قال: لاء ليس له أن يجامعها حتى يكفرء وأكره'' للمرأة أن تدعه يقربها 
حتى يكفر. قلت: فإن قربها قبل أن يكفر هل ترى عليه شيئاً فيما صنع؟ 
قال: لاء إلا أنه يستغفر الله تعالى ولا يعودء وكذلك جاء الأثر 
رسول الله كك أنه أمر الذي واقع امرأته قبل أن يكفر أن يستغفر الله تعالى. 


فلت آرآيت الرجل إذا تسحر في صوم /[١/١٤1ظ]‏ واجب عليه من 


)١(‏ جميع النسخ ‏ لا. وصحح في هامش ك وفي ط. 

(۲) ق: لم يسميها. 

)۳( م ق: تيك. 

(؟:) ك ق: الجمع. 

)٥(‏ سنن ابن ماجةء الطلاق» ١؛‏ وسنن أبي داود» الطلاقء 7١؛‏ وسئن الترمذي» 
الطلاق» 9١؛‏ وسنن النسائي » الطلاق» ۳. وقد صححه الترمذي. وانظر للتفصيل : 
نصب الراية للزيلعي» ۳ والدراية لابن حجرء ١/١٠۷؛‏ وتلخيص الحبير لابن 
حجرء ۲۲۱/۳. 

(5) م: واكر. 


كتاب الصوم 
د1 


رمضان أو غيره فشك وكان أكبر”'' رأيه ا انس اجر طالع؟ قال : 
أحب إلي أن يقضي ذلك اليوم ل دك بالثقة. قلت: فعليه أن يدع 
ال وهو يعلم أن E‏ لیلا؟ قال : نعم. 
ليس عليه شيء من شهر رمضانء أله أن يفطر؟ قال: نعم إن شاء» ولا 
يكون عليه قضاء ذلك اليوم. قلت: فإن صامه أتراه أحسن من أن يفطر؟ 
قال : نعم. 

قلت: واي الرجل يصوم ثلاثة أيام في الحج وهو متمتع ثم يجد من 
الهدي في اليوم الال أكون و ا قال: نعم 

خبر عن أبي حنيفة عن عن إبراهيم 
بلغنا عن U‏ عن اترا 

قلت: فإذا أفطر ذلك اليوم هل عليه قضاؤه؟ قال: لا. قلت: لم؟ 
قال: لأن صومه ذلك قد انتقض. قلت: وكذلك لو صام ثلاثة أيام من 
كفارة يمين ثم وجد في اليوم الثالث ما يطعم وأيسر؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك كل صوم من ظهار أو قتل إذا وجد ما يعتق بطل صومه» وإن أفطر 
لم يكن عليه قضاؤه؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت المرأة تصبح صائمة تطوعاًء ثم تفطر متعمدة لذلك» ثم 
تحيض في آخر” يوهي لك :قال عليه اء رما ف 31 
وقد حاخ ضت؟ قال : لأنها بمنزلة امرأة قالت: لله علي أن أصوم هذا اليوم » 
ثم تحيض فيه» فعليها قضاؤه. 


)۱( م أكثر. 0( م - أنه. 
)"عت الشخ ا E‏ 
(5) م: منقصا. 0© مه عن خا 


(۷) الآثار لأبي يوسف» ١٠٠؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» ۲۳۷/۳. 
(۸) ق: وآخر. (9) ق: ولم. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فلت ارايت الرجل يصبح مفطراً ثم يبدو له أن يصوم قبل أن 
ينتصف"'' النهار ولم يطعم شيئاًء أو يبدو له أن يصوم بعد زوال الشمس؟ 
قال: إذا كان قبل زوال الشمس وعزم على الصوم أجزاه» وإذا صام بعدما 
تزول الشمس لم يجزه ولم يكن صائماً. قلت: فإن كان هذا الصيام قضاء 
من رمضان أو قضاء من صيام كان عليه؟ قال: لا يجزيه؛ لأنه أصبح 
مفطراً. قلت: فيجزيه أن يتطوع به» ولا يجزيه من شيء کان عليه؟ قال: 
نعم. 

قلت: أرأيت إن أصبح في شهر رمضان ينوي الإفطار غير أنه لم يأكل 
ولم يشرب؟ قال: عليه قضاء ذلك اليوم. قلت: فإن نوى الصوم قبل أن 
E‏ النهار؟ قال: يجزيه. قلت: لم جعلت عليه قضاء ذلك اليوم؟ 
قال: أرأيت مريضاً لا يستطيع الصيام أصبح ينوي الإفطار» وكان عل © 
ذلك /151/11و] إلى الليل» غير أنه لم يأكل ولم يشرب لأنه لم يشت“ 
الطعام ولا الشراب» أيكون هذا صائما؟ قلت: لا. قال: فهذا وذاك سواء. 
قلت: أرأيت رجلاً في أرض الحرب مر به شهر رمضان وهو لا يعلم به 
ولا ينوي“ صومه» ونوى”' الفطر فيه» غير أنه لا يجد طعاماً ولا شراب 
أيجزيه هذا من صيام شهر رمضان؟" قال: لاء وهذا وذاك سواء. قلت: 
أرأيت هذا الذي أصبح مفطراً إن ظن أن نيته" قد أفسدت عليه صومه 
وأفتي بذلك» فأكل قبل أن ينتصف“ النهار أو شرب أو جامع؟ قال: عليه 
القضاءء ولا كفارة عليه. قلت: لم ألقيت عنه الكفارة؟ قال: للشبهة التي 
دخلت. 


)١(‏ ق: أن يتنصف. (۲) ق: أن يتنصف. 
EE‏ | (4) م ق: لم يشتهي. 
)٥(‏ م: أنه لا ينوي. (0) م: ويري. 


0) ق - وهو لا يعلم به ولا ينوي صومه ونوى الفطر فيه غير أنه لا يجد طعاما ولا شرابا 
أيجزيه هذا من صيام شهر رمضان. 
(8) م: أن بينه. (9) ق: أن يتنصف. 


كتاب الصوم E‏ 
ذهب شهر رمضان كله ثم أفاق» هل عليه قضاؤه؟ قال: لا؛ لأنه كان 
مجنوناً ولم يفق فيه. قلت: فإن أغمي عليه فكان كذلك حتى ذهب شهر 
رمضان؟ قال: عليه قضاؤه. قلت: من أين اختلفا؟ قال: المغمى عليه ليس 
علدنا در له المحتون اللمقلوى: انها المي عل رة المريض ‏ اة 
قضاء شهر رمضان. قال: أرأيت إن كان مريضاً ليس بمغمى عليه ألم يكن 
عليه قضاء رمضان إذا لم يصمه؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء. 


قلت: أرأيت المريض يمرض قبل دخول شهر رمضان»ء فلا يزال 
مريضاً حتى ينسلخ شهر رمضان ثم يموت؟ قال: ليس عليه من قضاء شهر 
رمضان شيء؛ لأنه لم يصح ولم يبرأ حتى مات. قلت: فإن صح شهراً فلم 
يقض شهر رمضان حتى مات؟ قال: هذا عليه القضاء؛ لأنه مات وعليه 
قضاء شهر رمضان. قلت: فإن صام''' عنه ابنه'"؟ أيجزيه ذلك؟ قال: لا. 
قلت : لم؟ قال: للأثر الذي جاء عن عبدالله بن عمر وعن إبراهيم النخعي 
أنهما قالا: لا يصلي أحد عن أحد» ولا يصوم أحد عن ا قلت : 
فإن أوصى أبوه حين مات أن يقضي عنه كيف تأمر”*' أن يصنع؟ قال: يطعم 
عنه مكان كل يوم نصف صاع من حنطة. قلت: فكم الصاع؟ قال: قفيز 
بالحيجاجي”* 2 وهو ربع الهاشمي» وهو ثمانية أرطال. قلت: أرأيت إن صح 
بعد شهر رمضان عشرة أيام ثم مات ما عليه» أترى عليه قضاء شهر 
رمضان؟ قال: لاء وإنما عليه قضاء العشرة الأيام التي صح فيها. قلت: 


)١(‏ ق: ضام. (۲) م -ابنه. 

(۳) لقول ابن عمر انظر: الموطأء الصيام ؛ “5 ؛ والمصنف لعبدالرزاق» 1/۹٦؛‏ ونصب 
الراية للزيلعي» 47/5؛ والدراية لابن حجرء .147/١‏ ورواه الإمام أبو يوسف عن 
الإمام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. انظر: الآثار له» ۲۸. وذكر الخوارزمي أن 
الإمام محمداً رواه عن الإمام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم» لكن لم نجد ذلك في 
النسخة المطبوعة. انظر: جامع المسانيد للخوارزمي» ۱“ ٠‏ وفي المصنف لابن أبي 
شيبة» ۳ عن إبراهيم النخعي : لا يحج أحد عن أحد. 

(4) م: يأمر. 

(5) ينسب إلى الحجاج بن يوسف» لأنه اتخذه على صاع عمر رضي الله عنه. انظر: 
المغرب» حجج» 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فالمريض والمسافر في ذلك سواء؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يبرأ حتى 
مات» /[۱/١٤۱ظ]‏ فليس عليه القضاء؟ قال: نعم» ليس عليه في ذلك 
قضاء. قلت: فالمسافر إذا أقام أياماً بعد شهر رمضان ثم مات فعليه بقدر ما 

قلت: ارايت الرعل ال شه رمات وهو کی لم يكن لم بین 
قبل رمضان عام مُقبل؟ قال: يصوم هذا الرمضان”“ الذي دخل في ثم 
فلا" يفيق حتى يمضي هذا الرمضان الذي جن فيه ورمضان”" آخر؟ قال: 
عليه قضاء الأول. قلت: فمن أين اختلفا؟ قال: أستحسن إذا أوجبت”*' عليه 
شيئاً منه أن يقضي کله والثانى ليس عليه فيه شىء. قلت: فإن مكث 
عشرين سنة ثم أفاق في رمضان؟ قال: عليه أن يصوم ما بقي من هذا“ 
الشهر الذي أفاق فيه» وعليه قضاء ما مضى منه”" وقضاء الأول الذي كان 

قلت أرانت الرجل يسلم في النصف من شهر رمضان أو بعدما 

محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري أنه 
قال في الرجل يسلم في النصف من شهر رمضان: إنه يصوم بقيته. ولا 
قضاء عليه لما مضى منه. وكذلك بلغنا عن إبراهيم النخعي . 

قلت: فإن أسلم غدوة في يوم من شهر رمضان قبل أن يطعم؟ قال: 
يتم صوم ذلك اليوم» ولا قضاء عليه. قلت: أرأيت: إن أسلم في بعض 
النهار أترى له أن يأكل بقية يومه ويشرب؟ قال: لا. قلت: فإن فعل فعليه 


)١(‏ م: هذا الزمان. 0) مق: ولا. 

(۳) م: رمضان. () م: إذا أوجب. 
(0) مق + وهذا. )١(‏ ك _ هذا صح ه. 
(۷) ق: فيه. (۸) م: نفسه. 


(9) تقدم الأثران أول الكتاب. 


كتاب الصوم 
ا ر (۷n‏ 
قلت : أرأيت الرجل يفطر في شهر رمضان متعمداً» ثم يمرض في 
ذلك اليوم مرضاً لا يستطيع معه الصوم؟ قال: عليه قضاء ذلك اليوم» ولا 
كفارة عليه. قلت: لم؟ قال: للمرض الذي أصابه. قلت: أرأيت إن سافر 
ولم يعرض ولم يكن من يته السفر؟ قال: عليه القضاء والكفارة؛ لأن 
السفر من فعله» فلا تبطل”“ به الكفارة. قلت: أرأيت الرجل يصبح في شهر 
رمضان صائماً ثم يسافر وقد عزم على الصوم» ثم يفطر في سفره ذلك» 
هل عليه مع القضاء كفارة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: للشبهة التي دخلت؛ 
لأنه إنما أفطر وهو مسافر. قلت: فإن كان مسافرا وقد عزم على الإفطار 
/۲/۱و] فقدم قبل تصفع 'النهاز أو عدف فأكل أو شري تخا لذللق» 
هل عليه كفارة؟ قال: e‏ قلت: وكا عرمرصي 
الصوم فلما قدم استفتى فأفتي أن و TE‏ وأنه عاصي » فلما رأى 
ذلك أفطر؟ قال: عليه القضاءء ولا كفارة عليه. قلت: لم؟ قال: للشبهة 
التي دخلت. قلت: فإن كان صام ف فى السفر أيجزيه؟ قال: 0 وهو أفضل 
من أن يفطرء وني" الأقطان رخصة: فلت اران ريخلا أكل ناسا في 
كين رمضان» ثم أكل بعد ذلك متعمداء وظن أن ذلك قد أفسد عليه 
صومه؟ قال: عليه القضاءء وليست عليه كفارة. 


5 ۴ )2 5 لي 3 = 0 ٠‏ 3 5 = 0( 
فا 0 أفت> 5 6 ل جل أن يمصو سهر رمضان عي أيام العشر؟ 1 
قال: لا. 


قلت: أرأيت الغلام يحتلم في النصف من شهر رمضان ثم يفطر بعد 
ذلك متعمداً؟ قال: عليه القضاء والكفارة فيما أفطر بعد احتلامه فى غير 
اليوم الذي احتلم فيه. قلت: وكذلك الجارية إذا أفطرت بعدما حاضت؟ 


قال: نعم. 

)١(‏ ق: يبطل. (۲) ق: أن يصومه. 
(۳) م: وأما. (6) ق - شهر. 
(0) م: أفيكره. 


0) أيام العشر أي العشر الأولى من ذي الحجة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت الصائم أتكر.“ له أن يقبل وهو صائم؟ قال: إن كان 
يملك نفسه فلا بأس بذلك. قال: بلغنا عن رسول الله ية أنه“ كان يقبل 


وهو ا قال محمد: أخبرنا بذلك أبو حنيفة. 


فلت :اراك الرخل تجضن فى شير رشان فيسيقة الماف 
دجلا حل وهو ای لوم قال يتفي نك صضومه ولق ر 
يفطرء ولا قضاء عليه. قلت: فإن كان ذاكراً لصومه؟ قال: عليه القضاى 
ولا كفارة عليه. 


قال : أخبرنا محمد عن ا حنيفة عن حماد عن إبراهيم لك 


قلت: فلم ألقيت عنه الكفارة؟ قال: لأنه لم يدخله جوفه على وجه 
الإفطار» فلذلك ألقيت عنه الكفارة. قلت: أرأيت الصائم يذوق الشيء بلسانه 
ولا يدخله حلقه؟ قال: لا يفطره”' ذلك» وصومه تام. قلت: أفتکره" له 
أن يعرض نفسه لشيء من هذا؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الصائم ينظر إلى امرأة حتى يمني أترى عليه القضاء؟ 
قال: لا لأنه لم يصنع شيئاً. قلت: فإن لمس أو قبل حتى يمني؟ قال: 
يتم صومه ذلك اليوم» وعليه القضاء» وليست عليه كفارة» ولا يكون على 
المرأة قضاء إلا أن يكون منها /57/1[1١ظ]‏ مثل ما كان من الرجل. قلت : 
فإن لمس حتى يمذي؟ قال: لا قضاء عليه ولا كفارة» لأن المذي ليس 
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بسىء. 


ارات الصائم يحتجم؟ و نعم» ر و 
أفتكره ` له أن يحتجم؟ قال: إن خاف أن يضعفه فاحب إلى أن لا يفعل. 
قال: بلغنا عن رسول الله ب أنه نهى أن يحتجم الصائم» ثم أنه رخص فيه 


)١(‏ م: أيكره. 0) م: أن. 

(۳) تقدم تخريجه. )٤(‏ تقدم تخريجه. 
(0) ك: لا يفطر. (5) م: أفيكره. 
)¥( م أفيكره. 


كتاب الصوم 7 


بعد ذلك»› واحتجم وهو صائم محر 


قلت : أرأيت الصائم يدخل الذباب جوفه» أو الشيء من الطعام يكون 
بين أسنانه فيدخل جوفه» هل يفطره ذلك وقد دخل جوفه وهو ذاكر لصومه 
وهو كاره؟ قال: لا يفطره ذلك وهو على صومه؛ لأنه ليس بطعام» ولأنه 
مغلوب. 


فلت أرأيت الرجل يجعل على نفسه أن يصوم را رهه انا 
أو متفرقاً؟ قال: إن كان نوى TEE‏ فرق ذلك إن شاء. قلت: 
أرأيت إن قال: لله علي أن أصوم شعبان» فلم يفعل» أترى عليه قضاءه؟”" 
قال: نعم. قلت: فهل ترى عليه كفارة يمين .؟ قال: إن كان أراد يمينا فعليه 
كفارة يمين مع القضاءء ويقضيه متفرقاً إن شاءء فان“ كان لم يرد يمينا 
تابدن عدره اكفارة. قلت: أرأيت إن قال: لله علي أن أصوم شعبان» فأفطر 
توما أيقضي شعبان كله لأنه لم يتابع بين صومه؟ قال : لا ولكنه يقضي 
وما مكان يومه؟؛ لأنه لا يستطيع أن يصوم شعبان كنف" لمشي فلك 
فعليه القضاء لذلك الوم وكفارة يمين : إن كان آراد يميناً؟ قال: e‏ . قلت : 
فإن كان قال: لله علي أن أصوم شهراً متتابعاًء بغير عينه"» فأفطر يوماً 
منه؟ قال: عليه أن يستقبل صوم الشهر من أوله إذا لم يكن نوى شهراً 
بعینه"؛ لأنه جعل لله عليه صوم شهر متتابعاً ولم ينو شهراً بعينه» فإذا أفطر 
يوماً ولم يتابع استقبل الصوم. فإن“ نوى شهراً بعينه فجعل لله عليه أن 
يصومه””' متتابعاًء فأفطر فيه يوماً صام يوماً مكان يومهء وعليه أن يكفر يمينه 
إن كان أراد اليمين أو نواهاء فإن”''' لم يكن أراد اليمين فلا كفارة عليه 
وعليه أن يقضي ما أفطر. 


)۳( م ق: قضاوه. دق ق: وإن. 
)٥(‏ لك + قد. 0( م: عنه. 
(Vv)‏ م - بعینه» صح ه. (۸) ك ق: وإن. 


(9) م: أن صومه. )1١(‏ ك ق: وإن. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت الرجل يجعل لله عليه أن يصوم سنة بعينهاء وهو يفطر 
يوم النحر ويوم الفطر وأيام التشريق» عام السنة إلا هذه الأيام لأنها ليست 
بأيام صوم؟ قال: عليه قضاء هذه الأيام وكفارة /[57/1١و]‏ يمين إن كان 
أراد اليمين. قلت: أرأيت المرأة إذا جعلت لله عليها صوم تلك السنة وهي 
ا تحيض» أتقضي مكان أيام''' حيضها التي حاضت فيها؟ قال: نعم. 

قلت : أرأيت الرجل يجعل له" عليه أن يصوم كل خميس يأتي عليه 
فيفطر خميساً واحداً؟ قال: عليه قضاؤه وكفارة يمين إن كان أراد يميناً. 
قلت: فإن أفطر خميساً آخر هل عليه فى هذه اليمين الأخرى حنث؟ قال: 
لا؛ لأنه قد حنث فيها مرة وكفر فيها يمينه» فلا يحنث فيها ثانية. 

قلق ارات الرجل يجعل لله عليه إن قدم فلان أن يصوم ذلك اليوم 
الذي يقدم فيه أبدأًء فقدم فلان ليلاً؟ قال: ليس عليه شيء؛ لأن فلاناً لم 
يقدم نهاراً كما قال. قلت: فإن قدم فلان في يوم قد أكل فيه الرجل؟©) 
اليوم الذي أكل فيه فليس عليه شىء؛ لأنه أفطر قبل قدوم فلان. قلت: 
وكذلك لو قدم فلان بعد الظهر ولم يطعم الرجل شيئاً في ذلك اليوم وهو 
ينوي الإفطار؟ قال: نعم. قلت: فلو قدم فلان قبل أن ينتتصف”" النهار ولم 
يأكل الرجل شيئاً وهو ينوي الإفطار؟ قال: أما هذا فيصوم هذا اليوم» 
ويصومه فيما يستقبل أبداً. 

قلت: أوايك الرجل يقول: لله على أن أصوم غداٌ فيكون E‏ 
الأضحى› فلم يصمه» أيكون عليه س ذلك اليوم؟ قال: حم ولت 
كفارة يمين إن كان اراد يمينا. قلت: لم أوجبت عليه قضاءه؟ قال : لأن هذا 
يوم جعله لله عليه. قلت: أرأيت الرجل يصبح صائماً يوم النحر متعمداً 
لذلك؟ قال: ليس عليه قضاؤه إن أفطره. [قال أبو يوسف: عليه القضاءء 


درق م - ممن. (۲( م - أيام ؛ صح ه. 
(۳) م-لله. )٤(‏ م + كما. 
(0) قى: أن يتنصف. (5) ك-غداء صح ه. 


كتاب الصوم 
الصغير الكتاب“ الذي يسمى الهاروني]“ 


قلت : أرأيت المرأة تقول: لله علي أن أصوم يوم حيضي» أتجعل”" 
خلبها: مكانة بوا قال لا ول يكون عليها شيع وهذا سل الرجل 
يصبح في يوم قد أكل فيه ثم قال: لله علي أن أصوم هذا اليوم» قلبين اة 
قضاؤه. وهذا مثل امرأة حائض قالت: لله علي أن أصوم هذا اليوم» وهي 
حائض» وليس عليها قضاؤه» وهذا وذاك /[١/577١ظ]‏ سواء في القياس. 


قلت: أرأيك الصائم يكتحل بالإثمد له والصَّبر”") وغيره؟ 
قال: نعمء لا يضره ذلك شيئاً. قلت: فإن وجد طعمه في حلقه؟ قال: وإن 


)١(‏ ط: والكتاب. والصواب هو حذف الواو كما هو في جميع النسخ التي لدينا. 
والمقصود بالجامع الصغير هنا هو الكتاب الذي يسمى الهاروني. وانظر الحاشية التالية. 

(؟) يظهر أن ما بين المعقوفتين مزيد من قبل أحد رواة الكتاب» الجوزجاني أو ممن دونه. 
والهاروني من كتب النوادر التي رويت عن الإمام محمد. ويسمونه تارة بالهاروني وتارة 
بالهارونيات. انظر: المبسوطء 4١57/8 ٠٠١/١‏ وفتح القدير لابن الهمامء 441/4؛ 
وكشف الظنون» ؟1787/5١.‏ وليس المقصود به هنا اجام الصغير المعروف» لأن 
المؤلف ذكر هذه المسألة في الجامع الصغير فقال: رجل أصبح يوم النحر صائماً ثم 
أفطر فلا شيء عليه. انظر: الجامع الصغيرء .١15”‏ ولم يذكر في ذلك خلافاً. وقال 
الحاكم: وإن أصبح صائماً يوم الفطر ثم أفطره قال: لا قضاء عليه. انظر: الكافي» 
۱/ظ. ولم يذكر في ذلك خلافاً. > ومع أن السرخسي ذكر الخلاف بين الإمام أبي 
حنيفة وصاحبيه فنقل عن الإمام القول بعدم وجوب القضاء» وعن الصاحبين القول 
بوجوبه» إلا أن المرغيناني بين أن القول بوجوب القضاء مروي عن الصاحبين في 
النوادر. انظر: المبسوطء “/۹۷؛ والهدايةء ٠ .٠١١/١‏ 

(۳) ق: أيجعل. 

)٤(‏ ق: يوماً مكانه. 

)0( الذّرِيرَة ويقال أيضاً: الزّرُورء نوع من الطيب» قال الزمخشري: هي قُنَات قصب 
الطيب» وهو قصب يؤتى به من الهند كقصب الشاب» وزاد الصغاني: وأنبوبه محشوٌ 
من شيء أبيض مثل نسج العنكبوت» ومسحوقه عطر إلى الصفرة والبياض. انظر: 
المصباح المنير» «ذرر». 

(5) الصّبر دواء مُرَ معروف. انظر: المغرب» «صبر». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وجد طعمه في حلقه”'. فإنما طعمه مثل الدواء يذوقه فيدخل جوفه طعمه» 
ومثل الدهن يدهن به شاربه» ومثل الدخان ومثل الغبار يدخل طعمه في 


حلقه. 

ولو طعن الصائم برمح حتى يصل الرمح إلى جوفه لم يكن عليه 
القضاء ولا الكفارة. 

وإذا كن الصائم حتى صب الماء في حلقه والشراب فعليه القضاءء 
ولا كفارة عليه. 


وإذا كانت بالرجل جراحة جائفة فداواها”' بزيت أو بسمن فخلص 
ذلك إلى جوفه فعليه القضاءء ولا كفارة عليه . ولو داواها“ بدواء يابس 
لم يكن عليه القضاء في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا قضاء 
عليه ولا كفارة في الدواء الرطب واليابس جميعاً. 

فإذا صب في جوف النائم ماء أو شراب وهو صائم فعليه القضاء ولا 
كفارة عليه. وكذلك المرأة بمنزلة الرجل فى ذلك. 

قلت: أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب أو يبلّه بالماء وهو صائم؟ 
قال" :لا ا ذلك أن مهناك اول الديان أن ی قال لا 
رسول الله ية أنه كان يستاك وهو صائه”" . 

قلت: أرأيت المرأة الحامل والمرضع التي تخاف على الصبي أو“ 
الحامل تخاف على نفسها؟ قال: تفطران وتقضيان”' يوماً مكان كل 
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يوم > ولا كفارة عليهما. قلت: فالشيخ الكبير”١‏ الذي لا يطيق الصوم؟ 


)١(‏ ق: في خلقه. (۲) ق: فذواها. 

(۳) ق - عليه. (6) ق: دواها. 

(4) م - قال. (1) م: فلا بأس. 

(۷) سنن أبي داودء الصوم» ۲۷+ وسنن الترمذي» الصوم» ۲۹؛ ونصب الراية للزيلعي» 
. 

(۸) م + أو. (9) ك م: يفطران ويقضيان. 


(١٠)م‏ + يوم. )۱١(‏ م الكبير. 


كتاب الصوم ‏ باب صدقة الفطر WD‏ 
ذلك. 


قلت: أرأيت الصائم يأكل الطين أو الجص"' أو دخل جوفه حصاة؟ 
قال: ليس عليه شيء» وصومه تامء ولا يفطره ذلك إذا كان ناسياًء وإن 
كان ذاكراً فعليه القضاءء ولا كفارة عليه؛ لأنه ليس بطعام. قلت: فالصائم 
يمضغ العلك؟ قال: أكره له ذلك ولا يفطره. قلت: فالمرأة تمضغ لصبيها 
خبزاً أو طعاماً؟ قال: إن لم تجد من ذلك بداً فلا بأس به. 

أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن 

زلا ۳ 
إبراهيم بذلك .. 


/[/٤و[]‏ أخبرنا محمد عن أبى يوسف عن الحسن بن عمارة عن 
اللوي عن خان ل ن زعي 197 قزري 277 فال يفظن : رل ا 
وقال: لعا عن كل سر وعد صغير ل كبير اعت صاع من را أو صاعاً 
من تمرء أو صاعاً من شعير»" . 


رسول الله ية أنه كان يأمرهم أن يؤدوا صدقة الفطر قبل أن يخرجوا إلى 


)١(‏ ق: والجص. 

(۲) المصنف لعبدالرزاقء ١/۷٠۲؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» .٠٠/۲‏ 

(۳) ق: صغير. 

(4) جميع النسخ وط: العدوي. وهو تحريف. والتصحيح من تقريب التهذيب لابن حجرء 
اعبدالله بن ثعلبة» وثعلبة بن صعير». 

(5) سنن أبي داودء الزكاة» ١؟.‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي؛ ١/٦٠٤؛‏ والدراية لابن 
حجر .559/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المصلىء وقال: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم»”" . 
قلت: أرأيت المملوك من يؤدي عنه صدقة الفطر؟ قال: مولاه. قلت: 
فهل يسعه أن لا يؤدي عنه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: أرأيت الرجل 
يكون له المملوكون أيؤدي عن كل إنسان منهم نصف صاع من حنطة؟ قال: 
نعم. قلت: وإن كانوا صغاراً أو كباراً؟ قال: نعم. قلت: فهل يؤدي الرجل. 
عن أم ولده صدقة الفطر؟ قال: نعم» وكذلك المدبر. قلت: فهل عليه أن 
يؤدي عن مكاتبه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: فهل يؤدي المكاتب عن 
نفسه؟ قال لا قلك؟»أرايت هدا قد أعشق نة .وهو يمسي فنصت 
قيمته هل يجب على مولاه أن يؤدي عنه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: فهل 
يجب على العبد أن يؤدي عن نفسه؟ قال: لا في قول أبي حنيفة» وهو 
0000 بمنزلة المكاتب. وقال أبو يوسف س ا العبد أن يؤدي عن 
نفسه» وهو بمنزلة الحرء إذا أعتق بعضه فقد عتق كله. قلت: أفرأيت الرجل 
يكون له المملوكون يهود" أو نصارى أو مجوس أو إماء هل يجب عليه 
فيهم صدقة الفطر؟ قال: نعم. قلت: لم وهم كفار؟ قال: لأن ذلك إنما 
يجب على المولى أن يؤدي عنهم» وليس عليهم شيء. 
أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن عبيدة عن إبراهيم أنه قال: إذا كان 


للرجل عبد نصراني ل يؤدي عنه صدقة الفط . 


قلت: أرأيت الرجل يكون له العبد وهو مجنون مغلوب لا يفيق ولا 
يعقل أيجب على مولاه فيه صدقة الفطر؟ قال: تعمء وكذلك الأمة. قلت: 
أرأيت الرجل يدخل أرض الحرب فيشتري رقيقاً من رقيقهم فيخرجهم إلى 
)١(‏ روي نحو هذا. انظر: سنن الدارقطني» 4 ومعرفة علوم الحديث للحاكمء 


١؛‏ ونصب الراية للزيلعي. 57١/5‏ 477. والقسم الأول منه في صحيح 
البخاري» الزكاة» 5لا؛ وصحيح مسلمء الزكاة» ۲۲. 


)۲( م عبذه. 
)۳( مم ق: يهودا. 
(6) ق: ان. 


(5) المصنف لعبدالرزاق» ۳/٤۳۲؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 5949/7. 


كتاب الصوم - باب صدقة الفطر 
دار الإسلام هل يجب عليه فيهم صدقة الفطر وهم كفار؟ قال: نعم. قلت: 
فأولادهم بمنزلتهم؟ قال: نعم . قلت: فالرجل تكون"" له أم ولد نصرانية 
أو يهودية أو مدبرة يهودية أو نصرانية هل /[١/٤٤۱ظ]‏ يجب عليه فيهم 
صدقة الفطر؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيك رجلا له أولاد كبار رجال هل يجب عليه فيهم صدقة 
الفطر؟ قال: لاء ولكن يجب عليهم أن يؤدوا عن أنفسهم. قلت: فإن كان 
ولده محتاجاً وهو في عياله هل يجب عليه أن يؤدي عنه؟ قال: لا. قلت: 
فإن كان رلت سا هل يج علية أن بود اعا قال تخ قلت: 
أرأيت إن كان لولده الضغير مال فأذئ أبوةعته من ذلك الال أيضمن: له 
من ماله شيا فإن أدى فهو ضامن» وان غليه أن يؤدي عنه من مال الأب. 
قلت: أفتكره”*؟ أن يؤدي الرجل صدقة الفطر عن ولده من مال ولده وهو 
صغير في ال :ولا يودي من ما0 قال اکرو له ذلك :في قول "أب 
حنيفة وأبى يوسف. قلت: فإن لم يكن للابن مال أيؤدي الأب عنه من 

؟ قال: : 

ماله؟ قال: نعم. 


قلت: فهل يجب على الرجل أن يؤدي عن امرأته أو أخيه أو لمكي 
أو عن ابنة ابنه أو ابن عمه أو ابن عمته أو عن خاله أو عن خالته أو عن 
ذي رحم محرم منه وهم صغار أو كبار في عياله؟ قال: لا. قلت: وكذلك 
Ae 7 5‏ قال : 5 
لا يؤدي عن أبويه وجده وجله: > بعم. 


)۱( م قلت فأولادهم بمنزلتهم قال نعم. 

(۳) ق: يكون. 

إفرة م قال لا قلت فإن كان ولده صغيرا هل يجب عليه أن يؤدي عنه. 
(54) م: أفيكره. 

(0) ق - له 

00 م قول. 

(۷) ك: وأخيه وأحته؛ ق: وأخته وأخيه. 


(۸) ق: وجدته وجده. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قلت: أرأيت الرجل يكون محتاجاً تحل له الصدقة هل يجب عليه 
صدقة الفطر وعلى عياله؟ قال: لا . 

قلت: أرأيت الرجل يكون له الولد الصغير ولولده مملوك أيجب على 
أبيه أن يؤدي عن مماليك ابنه؟ قال: لا. قلت: فيعطى عن ولده ولا يعطى 
1" مال أله أن يقد 
عنه وعن ولده وعن رقيق ولده من مال ابنه؟ قال: نعم في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف. 


عن رقيق ولده؟ قال: نعم. قلتك:: رایت إن کان لابته 


قلت: فإن كان له أخ صغير في عياله وله مال أيجب أن يؤدي عنه 
صنذقة القطر؟ فال لا يج , 


قليف :ارايت الوصي هل يجب عليه أن يؤدي عن اليتيم صدقة الفطر 
من مال البثي؟ قال: نعم. قلت: فهل يعطي عن مملوكه صدقة الفطر؟ 
قال : نعم في قول ابي حنيفة وابي يوسف. وقال محمد: لا يؤدي عنهم 


2 


قلت : أرأيت رجلين بينهما عبيد وإماء هل يجب عليهما فيهم صدقة 
الفطر؟ قال: لا؛ لأنه ليس لواحد منهما عبد تام» فلا يجب على الرجل في 

قلت: أرأيت صدقة الفطر دفعها قبل الصلاة أحب إليك أم بعدها؟ 
/[115/1١و]‏ قال: أن يدفعها قبل الصلاة أحب إلى. 


المصلى””' يوم الفطر؟ قال: نعم. 


)١(‏ ك - قلت أرأيت الرجل يكون محتاجا تحل له الصدقة هل يجب عليه صدقة الفطر 
وعلى عياله قال لاء صح ه. 

(۲) ق: لأبيه. (۳) ق - يجب. 

(4) لك ق: أيستحب. 


)0( م إلى الغسل. 


كتاب الصوم ‏ باب صدقة الفطر 

قلت: أرأيت الرجل تجب عليه صدقة الفطر وهو من أهل خراسان 
وهو بالكوفة يبعث بها إلى خراسان هل تجزي"'' عنه؟ قال: نعم» وقد أساء 
حيث بعث بها إلى خراسان وهو مقيم بالكوفة» وإنما ينبغي له أن يدفعها 
جب تحى غل قلت فإة اعت حت ينك أبها'ولم:تصل إلى عن 
بعث بها إليه هل يجزيه ذلك؟ قال: لاء وعليه صدقة الفطر ثانية”" يؤديها 
حيث وجيت ا لأنها بمنزلة الدين. 

وكل رقيق للتجارة فليس عليه صدقة الفطرء وإنما صدقة الفطر على 
ما كان لغير التجارة منهم وفيما كان للغلة والخدمة. 

قلت: أرأيت الرجل و عليه صدقة الفط © في نفسه وعياله 
فيعطيها مسكيناً واحداً أيجزيه ذلك؟ قال: نعم؛ لأن هذا بمنزلة الزكاة أعطى 
مثل قيمته من الزكاة مسكيناً واحداء أجزاه ذلك. 

قلت: أرانتك الرجل يكون فد ولد ا وهو صغير فى عياله 
وأبوهم حي أو میت» هل على جده أن يؤدي عنهم صدقة الفطر؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت المرأة لها زوج وولد وزوجها محتاج وهي تعول زوجها 
وولدها هل عليها أن تعطي عنهم صدقة الفطر؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت الرجل يموت مماليكه' يوم الفطر أيؤدي عنهم صدقة 
الفطر؟ قال: نعمء إذا انشق الفجر يوم الفطر فإنه يؤدي عنهمء ماتوا أو 
عاشوا سواء فى القياس» وبه نأخذ. قلت: أرأيت الرجل يمر يوم الفطر 
وأولاده صغار ثم يموت بعضهم قبل أن يؤدي عنهم؟ قال : يؤدي عله أبوه. 
قلت: أرأيت الرجل يموت عبده ليلة الفطر هل عليه”"' صدقة الفطر؟ قال: 
لاء لأنه لم يصبح يوم الفطر خياً. قلت: أرأيث الرجل يشتري العبد وهو 


43-009 نهل يجري (۲) ق: حين. 


(۳) م: تامة. 9 
(0) ق: يجب. (5) ق - الفطر. 
(۷) م: عبده. (۸) م: أبيه. 

(9) ك: مملوكوه؛ ق: مملوكه. (١٠)ق‏ + فيه. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فيه بالخيار ثلاثة أيام» أو البائع فيه بالخيار» فيمر يوم الفطر وهو عنده“ ثم 
يرده أو يأخذه» على من صدقة الفطرء وكيف إن كان اشتراه للتجارة؟ قال: 
إن" أمضى البيع 'للمشتري علق المشتري دة الفط /[1148/5ظ] وزكاة 
التجارة إن كان اشتراه9؟© للتجارة» وإن كان رده كان صدقته على البائع. 
قلت: وكذلك إن كان البائع بالخيار فأمضى البيع فهو على المشتري». وإن 
اختار نقض البيع فهو على البائع؟ قال: نعم. 

قلت: من تحل”*' له الصدقة أتجب”؟ عليه صدقة الفطر؟ قال: لا 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم 
أنه قال: إذا حلت الصدقة للرجل لم تجب”" عليه صدقة الفطر”” . 

قلك: ارايت الإمام كيف يصنع بما يأخذ من صدقة المسلمين و 
الإبل والبقر والغنم والمال وغيره مما أشبه ذلك؟ قال: يقسم صدقة كل بلاد 
في فقرائهم. ولا يخرجها من تلك البلاد إلى غيرها. قلت: أرأيت الإمام ما 
أخذ من أموال بني تغلب وصدقاتهم أيقسمها في فقرائهم؟ قال“ : لاء لأنها 
ليست بصدقةء إنما هي بمنزلة الخراج» فهي للمسلمين تدفع إلى بيت 
مالهم. 

قلت: أرأيت الرجل يكون له مكاتب» فيمكث سنين مکاتبا ثم 
يعجز» هل على مولاه صدقة الفطر فيه لما مضى؟ قال: لا. قلت: أرأيت 
الرجل يشتري عبداً للتجارة فكاتبه» فمكث سنين ثم عجز بعد ذلك» ثم 
حال عليه الحول بعدما عجزء أيزكيه زكاة الفطر أم زكاة التجارة؟ قال: عليه 
زكاة الفطر» لأنه قد خرج من حال التجارة حين كاتبه. قلت: أرأيف رجلا 
له عبدان أحدهما للتجارة والآخر للخدمة أَبَقَا جميعأء فمكثا سنة ثم 


لق م عبذه. ش زفق 36 إن. 
(۳) ق: اشتراها. EG‏ 
(0) ق: أيجب. (5) ق: : لم يجب. 


(۷) المصنف لعبدالرزاق» “/7757؛ والمصنف لابن أبي شيبة» .٤۳۱/۲‏ 
)۸( م: فقال. (9) ق: مكاتب. 


كتاب الصوم ‏ باب صلقة اله 
ب الصوم - باب 


وجدهماء هل عليه زكاتهما فيما مضى؟ قال: لا؛ لأنهما كانا آبقين ولا 
قلت: أرأيت الرجل يتزوج المرأة على العبد فيدفعه إليهاء فجاء يوم الفطر 
وهو عندها"» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء أعليها" زكاة الفطر؟ قال: 
نعم. قلت: فإن كان العبد عند" الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها فعليها 
زكاة الفطر؟*”*؟ قال: لا. قلت: أرأيت الرجل يعول ذوي قرابته من ذوي 
رحم محرم منه ولیس فيهم ولد أعليه أن يؤدي عنه صدقة الفطر؟ قال: 
لا؛ ألا ترى أنه لا يؤدي عن امرأته. فكيف يؤدي عن هؤلاء. قلت : أرأيت 
الرجل يشتري العبد للتجارة فيحول عليه الحول وهو لا يساوي مائتي درهم» 
وليس له مال غيره» هل عليه زكاة؟ قال: لا. قلت: فهل عليه صدقة 
الفطر؟ قال: لاء /1[١/57١و]‏ لأنه للتجارةء فلا تجب”' فيه صدقة الفطر. 

قلت: أرأيت الرجل إن أخر صدقة الفطر حتى مضى يوم الفطر هل 
تج ن ود بعد ذلك؟ قال: نعم. فلت قن كان شهرا او اکر 
من “ذلك؟ قال بوإن کان ين: 

قلت: أرأيت صدقة الفطر هل يعطي منها اليهودي أو النصراني أو 
المجوسى؟ قال: لا يعطيها إلا المسلمين. قلت: فإن أعطى أهل الذمة هل 

قلت: أرأيت رجلاً أسلم بعد طلوع الفجر يوم الفطر أتجب عليه 
صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: فإن أسلم ليلة الفطر هل عليه صدقة 
الفطر؟”" قال: نعم. 


)١(‏ م: عبدها. د مق لا 


(۳) م: عبد. 
۴ 

)€( ق قال نعم قلت فإن كان العبد عند الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها فعليها زكاة 
الفطر. 

(٥)‏ ق : يجب. (VW‏ م أن يؤدي ؛ م + به ذلك. 


0) ق _ الفطر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: فإن كان له خمسة دراهم ليس له غيرها هل تجب"' عليه 

صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت : فان کان له مائتا درهم وهي 9 تغنيه ولا 

تغني عياله وعليه مائتا درهم دين أتجب”" عليه صدقة الفطر؟ قال: لاء 

قلت : أرأيت الرجل يكون له الخادم والدار ليس له مال غيرها هل تجب 
عليه صدقة الفطر؟ قال: لا . 


قلت: أرأيت الرجل ليس له طعام حنطة ولا شعير ولكن له ذرة آو 
سمسم أو نحو ذلك TT‏ ال 
اوقى ل للك يق له وام N EG‏ 
من هره 

قلت آرأيت المضارب يشتري عبداً للتجارة على من نک صدقة 
الفطر؟ قال: ليس على رب المال ولا على المضارب شىء؛ لأن هذا تجب 
فيه الزكاة زكاة التجارة. 1 

قلع أرايف رجلا وجيت عليه دة الفطر فلم يؤدها حتى مضى 
الفطر واحتاج» هل تجب”" عليه صدقة الفطر في حال حاجته”” أو بعدما 
نس مال قال : : نعم يجب عليه إذا أصاب مالا أن يؤدي. 

فلت ارايت رجه ارتد عن الإسلام قبل الفطر ثم أسلم يوم الفطر»› 
هل تجب”“ عليه صدقة الفطر؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت العبد الآبق هل تجب على مولاه فيه صدقة الفطر؟ قال: 
لا قلت :وكذلك العبد الغصب يغصبه الرجل؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك العبد المبيع بيع" '“ فاسداً قبل الفطر إذا قبضه المشتري فأعتقه بعد 


(۱) ق: هل يجب. (۲) م- فإن. 


(۳) ق: أيجب. () ق: هل يجب. 
)0( م + قلت فإن أسلم ليلة الفطر هل عليه صدقة الفطر قال لا. 
(5) ق: يكون. (۷) ق: هل يجب. 
(۸) م: حياته. (9) ق: هل يجب. 


(۱۰) م - لا )۱١(‏ ق: سعا. 


كتاب الصوم - باب صدقة الفطر r‏ 
الفطرء /57/11١ظ]‏ فليس على البائع فيه عد و ا نعم. قلت: 
تعلى من يكون؟ قال: :على ا المشتري: فل ارايت اله ياس الو 
هل على مولاه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: أرايتك العبد إذا اشتراه مولاه 
للخدمة ثم أو ار وان ع وف الین اوو لاه هال 
كثير هل عليه فيه صدقة الفطر؟ قال: نعم. قلت: فهل على المولى في رقي 
العبد صدقة الفطر؟ ا ا قلت: من أين افترق العبد وعبيده؟ قال: 
عبيده للتجارة» وعليه دين» ولو لم يكن عليه دين لم يكن عليه“ فيهم 
صدقة الفطر وكان عليه صدقة التجارة. قلت: أرأيت عبداً للتجارة لا يساوي 
مائتى ثني درهم وليس لمولاه مال غيره» کل یت على مرا زكاة التجارة؟ 
قال: لا. قلت: فهل عليه زكاة الفطر؟ قال: لا. فلت لم؟ قال: من 
وجهين : من قبل التجارةء ومن قبل أنه لا يجب على مولاه صدقة. 0 
أرأيت الرجل يبيع العبد بيعاً فاسداً فلا يقبضه المشتري حتى د 000 
ثم يقبضه فيعتقه» على من زكاة الفطر وقل كان لغير التجارة؟ ل 
الفطر على البائع. قلت : فلو کان لا ا 
الفطر وهو لغير التجارة؟ قال: يكون على البائع ؛ لأنه قد رد عليه. قلت : 
فلو أعتقه المشتري أو باعه؟ قال: زكاة الفطر على المشتري. 


قلت: أرأيت الرجل المعتوه له رقيق وهو غني هل عليه في نفسه 
ورقيقه زكاة الفطر؟ قال : نعم ء هو في ذلك بمنزلة اليتيم في قياس قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: لا شىء عليه فى نفسه ولا فى رقيقه. 


قلت: أرأيت الرجل الكافر له عبد مسلم هل يجب على عبده زكاة 


)١(‏ ق: يأمره. 

(۲) علق الرهن من باب اء إذا استحقه المرتهن» ومنه «أذن لعبده في التجارة وَغَلِقَتٌ 
رقبته ل أي استحقت به فلم يقدر على تخليصها. انظر: المغرب» «غلق). 
وأَغْلَقُتٌ الرهنّ» أي أوجبته فعْلِقَ للمرتهن» أي وجب له. انظر: لسان العرب» 
«غلق». 

)۳( م قال لاء صح ه. )€( م - عليه. 

(0) ك ق ‏ يجب. 30( م + يكون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الفطر أو على مولاه؟ قال: لا؛ لأن مولاه كافر للا صلاة عليه ولا زكاة» 
وإنما أنظر إلى المولى في هذا. قلت: المكاتب له رقيق هل عليه فيهم زكاة 
الفطر؟ قال: لا. قلت: فالعبد الوديعة أو العارية أو الإجارة؟ قال: على رب 
العبد. قلت: أرأيت العبد الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر على من زكاة 
الفطر فيه؟ قال: على صاحب الرقبة. قلت: العبد الذي يجني الجناية عمداً 
أو خطأ فيها قصاص أو ليس فيها قصاص على من زكاة الفطر؟ قال: على 
/[۷/۱و] رب العبد. قلت: أرأيت رجلا رهن غا اد امد من يؤدي 
عنه زكاة الفطر؟ قال: على الراهن إذا كان عنده“ وفاء بذلك الدين وفضل 
مائتي درهمء فإن لم يكن عنده ذلك فليس عليه صدقة الفطر. 
قلت: وكم زكاة الفطر؟ قال: نصف صاع من حنطة عن كل حر أو 
عبد صغير أو كبير. 
قلت: أرأيت الرجل يكون بينه وبين رجل رقيق لغير التجارة أيؤدي 
على كل واحد منهما صدقة الفطرء وهذا بمنزلة الغنم السائمة تكون”" بين 
الراجلين؟ لأنااثرق: قسمة الرقيق_ تجائرا”" > ويسم الرقيق إذا:كانوا بن 


و 


96 36 


باب الاعتكاف 


0 الحسن محمد بن الو قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عثمان 


)۱( م: عبده. )۲( م - تكون. 

(۳) م ق: جائز. 

() م: الرجلين؛ ك م ق + كتاب أبو بكر إلى هذا الموضع. 

)0( جميع النسخ : بن الحسين. وقد ورد أول كتاب الصوم «بن الحسن». 


كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 


عائشة رضي ب أله عنم أنه قالا: لا اعتكاف إلا بصوم'. 


فقال عبدالله : هل يكون اکان إلا في ا ؟ قال جذ نة : 
نعم) 0 


صوم إلا أن 0 
وبلغنا عن حذيفة أنه قال: لا اعتكاف الأ فى مسجد جماعة” . 


وليس ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد لحاجة ما خلا" الجمعة 


والغائط والبول» فأما عيادة المريض وشهادة الجنازة فليس ينبغي له أن يخرج 
لذلك» وكذلك ما سوى ذلك من الحوائج. فإن خرج لجمعة أو غائط أو 


)١(‏ المصنف لعبدالرزاق» ١٤/٤٠؛‏ والمصنف لابن ا شيبة» ۳۳۳/۲؛ وسنن أبي داودء 
الصوم .٠‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي» ۲/٦۸٤؛‏ والدراية لابن حجرء .۲۸۷/١‏ 

(۲) ك: معتكفون؛ ق: معتكفين. 

(۳) ق - حذيفة؛ صح ه. 

(5) روي بمعناه لكن بجعل ابن مسعود مكان حذيفة وحذيفة مكان ابن مسعود رضي الله 

عنهما. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ٤/۸٤٠؛‏ والمصنف لابن ا شيبة» ۳۳۷/۲؛ 

والسنن الكبرى للبيهقي› ۴٤۴‏ ونصب الراية للزيلعي» ۰/۲ ۰ ومجمع الزوائد 
للهيثمي› > .١077/8‏ وروی الدارقطني من طريق إسحاق الأزرق عن جويبر عن الضحاك 
عن حذيفة قال: سمعت رسول الله ية يقول: «كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف 
فيه يصلح». وقال: الضحاك لم يسمع من حذيفة. انظر: سنن الدارقطني» ٠٠٠/۲‏ 
وانظر الحاشية الآتية قريباً. 

(5) المصنف لابن أبي شيبة» ۳۳۳/۲. 

0) المعجم الكبير للطبراني» .۳٠٠/۹‏ وروي عن علي رضي الله عنه. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» ‏ 757/4. 

(۷) ق + إلى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بول فدخل بيتاً أو مر فيه فلا بأس بذلك» ولا يفسد ذلك اعتكافه. وليس 
ينبغي له أن يمكث في منزله بعد فراغه من الوضوء. وليس ينبغي له أن 
بک 11/7 قاط ] مد الجمعة. وينبغي له أن تأت الجمعة حين تزول 
الشمس» فيصلي قبلها أربعاً وبعدها أربعاً أو ستا". وما كان من أكل أو 
وإذا مرض المعتكف فخرج من المسجد يوم أو أكثر من نصف يوم 
فعليه أن يستقبل الاعتكاف إن کان اعتكافاً واجباً. وهذا قول أبى يوسف. 
وقال أبو حنيفة : إذا خرج ساعة من المسجد من غير عذر استقبل الاعتكاف. 
أن يستقبل اعتكافه فى قول أبى يوسف. وكذلك لو أفطر يوماً كان عليه أن 
يستقبل اعتكافه. وكذلك لو واقع امرأته كان عليه أن يستقبل اعتكافه. 
ولا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتهاء ولا تعتكف”" في مسجد 
جماغة: 


وإذا جعل الرجل على نفسه لله أن يعتكف شهراً أو ثلاثين يوماً ولم 
بتو شهراً بعيته فإن ذلك سوا وهو متتابع عليه في ذلك الليل والنهار. 
ويفتتح ذلك متى شاء. 

وإذا قال الرجل: لله علي أن أعتكف شهراً بالنهار» فله أن يعتكف 
بالنهار دون الليل» وهو بمنزلة قوله: لله علي أن لا أكلم فلاناً يا 
بالنھار ^ فهر كما قال. 


امل الرجل لله على نفسه اعتكاف ثلاثين يوماً ولم يقل: 
متتابعاًء فهو متتابع ° . وإذا افتتح الرجل ذلك واعتكف فعليه الليل والنهار. 


)١(‏ م + في منزله بعد فراغه من الوضوء وليس ينبغي له أن يمكث. 
(0) م: أو شيا. EE TE‏ 
(5) م - بالنهار. 60 م لله. 

(5) ق - فهو متتابع. 


كتاب الصوم - باب الاعتكاف 


فإن ترك شيئاً من ذلك أفسد عليه اعتكافه وكان عليه أن يستقبل» وليس هذا 
كالصوم؛ ألا ترى أنه لو جعل لله على نفسه أن يصوم ثلاثين يوماً ولم ينو 
متتايعاً كان له أن يفرق إن شاء. أولا ترى أنه يفطر بالليل. 

وإذا جعل الرجل لله عليه أن يعتكف شهراً بعينه قد سماهء فذهب 
ذلك الشهر قبل أن يفعل» فعليه أن يعتكف شهرا سواهء وعليه كفارة يمين 
إن كان أراد يميناء فإن لم يكن أراد يمينا فليس عليه كفارة. 

وإذا جعل الرجل لله على نفسه أن يعتكف شعبانء» فاعتكفه إلا يوماً 
واحداء فعليه أن يقضي يوماً مكانه. 

وإذا جعلت المرأة لله عليها أن تعتكف شهرأًء فحاضت فيهء فعليها أن 
تقضي أيام حيضها وتصل بالشهر؛ لأن أيام حيضها كأنها ليل» فإن لم تصل 
الأيام التي تقضي بالشهر أفسدت على نفسها اعتكافهاء وكان عليها أن 
تستقبل الاعتكاف. وليس الحيض كغيره؛ لأن الحيض عذر يصيبها في كل 
شهر»ء فإذا لم تصل الاعتكاف بالأيام التي تقضي أمرتها /[1١/58١و]‏ فأعادت. 
هو تل الارن الا 

وإذا اعتكف الرجل من غير أن يوجب على نفسه شيئاً فهو معتكف» 
فإن خرج من المسجد فقطع”" الاعتكاف فليس عليه شيء من قبل أنه لم 
يوجب على نفسه شيئاًء وهو معتكف ما أقام في المسجدء تارك لذلك حين 
يخرج منه. 

وإذا اعتكف الرجل وهو في المسجد ثم انهدم فهذا عذرء ولا بأس 
بأن يخرج إلى مسجد آخر. 

ولا بأس بأن يشتري المعتكف ويبيع في المسجد وأن يتحدث*“ بما 
بدا له من الحديث بعد أن لا يكون بمأثم. وليس في الاعتكاف صمت؛ لأنه 


)١(‏ ق -له. 
(۲) أي: بمنزلة صوم المرأة لشهرين متتابعين إذا حاضت خلال ذلك. وقد تقدمت هذه 
المسألة قريباً. 


0) م: يقطع. )€( م: نتحدت. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بلغنا عن رسول الله ككل أنه نهى عن الصمت”" . 

وإذا اعتكف الرجل اعتكافاً واجباً فأخرجه السلطان مكرهاً أو غير 
سلطان» فإن دخل مسجداً غير. ذلك المسجد مكانه استحسنت أن يكون على 
اعتكافه» وأدع القياس في ذلك. وإن أخذ" في عمل غير ذلك أو حبسه 
حابس عن المسجد يوماً أو أكثر من نصف يوم انتقض اعتكافه وكان عليه 
أن يستقبل اعتكافه. 

وإن خرج المعتكف لغائط أو بول من المسجد فلقي غريماً له فلزمه 
يوماً أو أكثر من نصف يوم انتقض اعتكافه إذا كان واجباًء ولو حبس“ 
ساعة أو نحو ذلك لم ينتقض اعتكافه» أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. وأما 
في قول أبي حنيفة فإن اعتكافه فاسد. وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا 
حرج مع ا سافة أن اكير لخي طائط و بز ليولا جمعة نقد ا 
اعتكافه» وعليه أن يستقبل الاعتكاف» وكذلك إذا جامع امرأته فقد أفسد 
اعتكافه”''. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا خرج أكثر من نصف يوم أفسد 
اعتكافه» وإذا خرج أقل من ذلك لم يفسد اعتكافه. 


والاعتكاف الواجب أن يقول الرجل: لله علي اعتكاف كذا وكذاء أو 
يجعل عليه ذلك إن كلم فلاناً فكلمه. أو إن قدم فلان فقدم؟ فلان") 


)١(‏ روي من طريق الإمام أبي حنيفة عن أبي هريرة وغيره مرفوعاً. انظر: مسند أبي حنيفة 
لذبي نعيم» 4١47‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» ٤۷٤ »٤۷۲/١‏ 41735. وروي عن 
علي رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاًء وكذلك روي عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً. 
ولفظه: «ولا صَمْتَ يوم إلى الليل». انظر: المصنف لعبدالرزاق» ›٤1٤/۷ »5١5/5‏ 
۸ وكتاب السنن لسعيد بن منصورء ١/١591؛‏ والسنن الكبرى للبيهقى» 
E CTV‏ , 

)۲( م: اجد. 

(۳) ق: حابسه. 

)٤(‏ م- وعليه أن يستقبل الاعتكاف وكذلك إذا جامع امرأته فقد أفسد اعتكافه. 

(0) م: وكلمه. 

000( م: يقدم. 

0) ق _- فلان. 


كتاب الصوم - باب الاعتكاف TY‏ 
أو إن برئ فلان من مرض كذا وكذا فبرئ فلان من ذلك المرض. 
والاعتكاف الذي ليس بواجب: الذي يعتكفه”'' وهو ينوي شيئاً ولا يتكلم 


به. 


وإذا جعل الرجل لله عليه أن يعتكف يوماً اعتكف ذلك اليوم متى 
شاءء وإذا أراد أن يفعل ذلك دخل المسجد قبل طلوع الفجرء فإذا غربت 
الشمس فقد قضى اعتكافهء وإذا دخل بعدما طلع”" الفجر فلا يجزيه من 
اعتكافه؛ لأن هذا أقل /1١/548١ظ]‏ من يومء وليس عليه أن يعتكف من 
الليل شيئاً. ولو جعل لله عليه أن يعتكف يومين» فإنه ينبغي له أن يدخل“ 
قبل غروب الشمس» فيعتكف ليلة يومه والليلة المستقيلة والع إلى أن تغيت 
الشمس. وكذلك لو جعل لله على نفسه أن يعتكف أياماً كثيرة أو قليلة دخل 
المسجد قبل غروب الشمس» ثم اعتكف ليلته ويومه ذلك وما استقبل من 
الأيام والليالي حتى يستكمل العدد. يَدخل الليل في الاعتكاف ولا يدخل في 
الصوم؛ لأنه معتكف بالليل ولا يصومه. 


وإذا جعل الرجل لله على نفسه اعتكاف شهر بعينه» فإنه ينبغي له أن 
يدخل المسجد قبل أن تغيب الشمس» فتغيب الشمس وهو في المسجدء 
فيستقبل الشهر بأيامه ولياليه؛ لأن الليلة من الشهر وليست من اليوم. 


وإذا جامع الرجل امرأته وهو في اعتكاف واجب فقد أساءء وقد أفسد 
اعتكافه» وعليه أن يستقبل اعتكافه. وكذلك المرأة إذا جامعها زوجها. ولو 
كانت مباشرة دون الجماع أنزل فيها فأوجب عليه فيه الغسل كان ذلك بمنزلة 
الجماع. وكذلك المرأة يكون منها ما يكون من الرجل من الدفق. وإن لم 
يكن أنزل ولا أنزلت فقد أساءا جميعاً فى ذلك» ولا يفسد ذلك عليهما 
اعتكافهما في قول أبي يوسف. وأما في قول أبي حنيفة فإن كانا خرجا من 
المسجد فقد فسد اعتكافهما. 


)١(‏ ق: تعتكفه. (0) لك ق - ذلك. 
(9) م: فإذا دخل ما طلع؛ ق: بعد طلوع. (4) م: أن يعتكف» صح ه. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أوجب الرجل على نفسه اعتكافاً. ثم مات قبل أن يقضيهء فلا 
يقضيه أحد عن أحد؛ لأنه لا يكون اعتكافاً إلا بصوم» ولا يصوم أحد عن 
أحد”''. وكذلك بلغنا عن عبدالله بن عمر وعن إبراهيم النخعي أنهما قالا 
مرض الرجل حين قال هذه المقالة فلم يزل مريضاً حتى مات فلا شيء 
عليه ولا يكون عليهم أن يقضوا عنه شيئا مِن قبل أنه لم يصح. 


ولو جعل رجل عليه أن يعتكف ليلة أو يوماً قد أكل فيه فليس عليه 
وإذا قالت المرأة: لله علي أن أعتكف أيام حيضيء فلا اعتكاف 


وكذلك لو قال الرجل: لله علي أن أعتكف اليوم الذي يقدم فيه فلان 
أبدأًء فقدم فلان ليلاء فلا اعتكاف عليه. وإن قدم نهاراً في يوم قد أكل فيه 
الحالف فليس عليه أن ],١4/1[/‏ يعتكف في ذلك اليوم» وعليه أن يعتكف 
في كل يوم يأتي عليه مثل ذلك اليوم. ولو قدم فلان في يوم بعد الظهر كان 
مثل ذلك أيضا. 

وإذا جعل الرجل على نفسه أن يعتكف شهراً قد سماهء فإذا ذلك 
الشنين الذى سا وعناه قد مضی» ولا يعلم حين حلف بمضيهء فلا 
شيء عليه» ولا اعتكاف عليه» وهو بمنزلة قوله: لله علي أن أعتكف أمس. 

ولو أن معتكفاً في اعتكاف واجب أحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما 
جميعا لزمه الإحرام مع الاعتكاف» ويقيم في اعتكافه حتى يفرغ. فإن خاف 


أن يفوته الحج خرج فقضى حجته أو عمرته التي جعل لله على نفسه» وكان 
عليه أن يستقبل الاعتكاف. 


)۱( م لأنه لا يكون اعتكافا إلا بصوم ولا يصوم أحد عن أحد. 
)۲( تقدم تخريجه. زفرة م علي ء صح ه. 
)€( ف: الذي قد سماه. 


كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 

أفضل من اعتكافه في غيره. وكذلك مسجد رسول الله کي فهو أفضل من 
الاعتكاف فيما سواه إلا المسجد الحرام. وكل ما عظم من المساجد وکر 
أهله فهو أفضل. ومسجد الجامع أفضل مما سواه من المساجد بعد المسجد 
الحرام ومسجد رسول الله عد إلا ما كان مثله 0 مساجد الجماعة» ما 


وإذا جعل الرجل لله على نفسه الاعتكاف”"' ثم رجع عن الإسلام ثم 
أسلم فليس عليه اعتكاف» هدم الشرك الاعتكاف. 


وإذا جعل العبد على نفسه الاعتكاف أو الأمة فلمولاه أن يمنعه ذلك» 
فإذا أعتقا كان عليهما أن يقضيا الاعتكاف الذي كانا أوجبا على أنفسهما. 
وكذلك المرأة إذا جعلت على نفسها الاعتكاف فلزوجها أن يمنعها. وأما أم 
الولد والمدبرة فهما بمنزلة العبد فى ذلك. فأما المكاتب فإذا جعل على نفسه 
اعتكافاً معلوماً كان عليه أن يعتكفه؛ لأن المولى لا يستطيع أن يحول بينه 
وبين ذلك. وكذلك العبد الذي قد أعتق بعضه وهو يسعى في نصف قيمته. 


وإذا أكل المعتكف ناسياً بالنهار فصومه تام» ويمضي على اعتكافه. 
وإذا جامع”" ناسياً بالنهار فقد أفسد اعتكافه» ولا يشبه الجماع في هذا 
الموضع الأكل والشرب؛ لأن الجماع يحرم عليه بالليل كما يحرم عليه 
بالنهار» ولم يحرم من قبل الصوم. وصار الجماع بمنزلة الخروج 0 
المسصد؛ ألا ترى أنه لو خرج انا كان خروجه كخروجه خود 
فكذلك7*) الجماع. وأما /[١/۹٤۱ظ]‏ الصوم في غير الاعتكاف إذا جامع فيه 
ناسياً فإن الجماع لا يفسد الصوم كما يفسد الاعتكاف. 


(۱)( ق - من. 

(۲) ق: للاعتكاف. 

(۳) ك ‏ ناسيا بالنهار فصومه تام ويمضي على اعتكافه وإذا جامع. صح ه؛ م: فإذا 
جامع. 

ضع م: وكذلك. 


5 ا 
on‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذ جعل الرجل على نفسه اعتكاف أيام معلومة إن كلم فلاناً أو إذا 

دخل دار فلان أو فعل كذا وكذاء ففعل ذلك فعليه أن يعتكف» وليس 
عليه كفارة دون الاعتكاف. وإذا قال فى يمينه: إن شاء الله» ووصلها 
بكلامه » فليس عليه شيء. وإذا قال: قت تعد دار لان ضاق امعان 
شهر» و كان دخلها وهو لا يعلم يومئذ» فعليه الاعتكاف الذي او 


وإذا أغمي على المعتكف أياماً أو أصابه لَّمَمِ في اعتكاف واجب عليه 
فعليه إذا بر“ وصح أن يستقبل الاعتكاف. ولو تطاول به اللمم وصار 
معتوهاً لا يفيق فمكث ذلك سنين كان هذا والفرائض التي افترض " 
تعالى عليه سواء في القياس» لا يقضي ولا يكون عليه شيء» ولكنا ندع 
القياس ونوجب عليه القضاء؛ لأنه إذا أحرم بالحج ثم أصابه“ ذلك ثم 
أفاق أوجبت عليه القضاء. 


الله 


وإذا جعل الأعمى أو المقعد على نفسه الاعتكاف لزمه كما يلزم 


الصحيح. 


وإذا جعل المريض على نفسه الاعتكاف وهو مريض لا يطيق ذلك ثم 
مات قبل أن يبرأ فلا شيء عليه. وإذا جعل الصحيح على نفسه اعتكاف شهر 
فمرت عليه عشرة أيام ثم مات» فإنه ينبغي لورثته أن يقضوا عنه شهراء 
يُطْعُمْ لذلك ثلاثين مسكيناً» لكل مسكين نصف صاع من حنطة» فإن أبوا أن 
يفعلوا ذلك لم يجبروا على شيء منه. 


ولا بأس بأن يلبس المعتكف والمعتكفة ما بدا لهما من الثياب. 
ويأكلان ما بدا لهما من الطعام» ويتطيبان بما” .بدا لهما من الطيب”"', 


(۱) م: اوجبته. (۲) م ق: إذا بري. 
(۳) م: افرض. () ق: ثم أصانه. 
(0) ق: ما. (5) ق: من طيب 


كتاب الصوم - باب الاعتكاف 


ولا بأس بأن يعتكف العبد إذا أذن له مولاه أو الأمة أو أم الولد 
اة والمذين كلك المراة إذا: اف لها" وا و ن اله ان يمدي 
وللمولى أن يمنع رقيقه الاعتكاف» ولا مأثم عليه في ذلك» إلا أن يكون 
قد أذن لهم» فإن كان قد أذن لهم فإني أكره له أن يمنعهم بعدما قد كان 
أذن لهم» فإن منعهم بعد الإذن فليس عليه شيء غير أنه قد أساء”“ وأثم 
حين منعهم بعد الإذن. 


ولا /[١/١١٠و]‏ بأس بأن ينام المعتكف في المسجد. ولا يفسد 
الاعتكاف كلام ولا سباب ولا جدال» غير أنه لا ينبغي له أن يتعمد لشيء 
من ذلك فيه مأثم. ولو نظر المعتكف إلى امرأته وأنزل لم يفسد ذلك عليه 
اعتكافه» ووجب عليه الغسل. وإذا أخرج المعتكفٌ سلطانٌ في حدّ عليه أو 
له» يوماً أو أكثر من نصف يوم» أفسد عليه اعتكافه. ولو سكر المعتكف 
ليلا لم يفسد عليه اعتكافه. ولو كان رجل معتكف في مسجد وهو مؤذن 
فصعد إلى المنارة لم يفسد ذلك عليه اعتكافه. ولو كان باب المئذنة”" 
خارجاً من المسجد لم يفسد ذلك عليه اعتكافه. ولو نسي المعتكف فخرج 
من المسجد ثم ذكر بعد ذلك فدخل المسجد لم يفسد ذلك عليه اعتكافه 


)١(‏ وقد قال فى المتن قبل قليل: وكذلك المرأة إذا جعلت على نفسها الاعتكاف 
فلزوجها أن يمنعها. فلعل المقصود هو أنه ليس له أن يرجع عن الإذن ويمنعها 
بعدما أذن لها كما قال ذلك فى حق الرقيق فى المسألة التالية. انظر: المبسوط› 
“ه70 ١‏ . 1 1 

(۲) ق: قد اشا. 

(9) م: المبدية (الباء مهملة). 

)٤(‏ وفي ط: أبي حنيفة» ولم يشر إلى اختلاف النسخ. وهو خطأ. وقد ذكر المؤلف في 
هذا الباب أن خروج المعتكف ساعة مفسد للاعتكاف عند الإمام أبي حنيفة. وذكر 
أيضا أن الخروج ناسيا وعامدا سواء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المسجذ إلى بعض أزواجه وأهله فيغسله. وإن غسله فى المسجد فى إناء7) 
فلا بأس به. 


أخبرنا محمد عن أن خديقة عن حماد عن إبراهيم أن غاقشة زوحة 
النبي ية كانت تغسل رأس النبي ييي وهي حائض وهو معتكف» يخرج 
واس من المسجد E‏ 


اخبرنا محمد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن 
وول رين كان إذا أراد أن يعتكف أصبح في المكان الذي يريد أن 
يعتكف ER‏ قال: وبلغنا عن رسول الله کل أنه أمر E‏ أو نة 
فضربت له حيث أراد أن يعتكف. فإذا قاب وخيام مضروبة» فقال: «ما 
هذا؟». قالوا: لعائشة ولحفصة ولزينب. فقال رسول الله بل : «آلبرَ يرذ“ 
بهن؟)» ثم أمر بخيمته فنقضت» فلم يعتكف تلك العشرء فلما دخل شوال 
اعتكف مكانها عشرا" . قال : وبلغنا عن رسول الله كل أنه اعتكف فى 
العشر الوسطى من رمضان» فلما فرغ من اعتكافه أتاه جبريل عليه السلام 
ففال له إن ما بقلي ٠‏ وراك قال خط سول الله ككل ية 


)١(‏ ق: في إبا. 

(0) م: فيغسله. ورواه الإمام محمد بنفس الإسناد في الآثار» .٠٤‏ وكذلك الإمام أبو 
يوسف في الأثار» 15. وانظر: جامع المسانيد للخوارزمي» .474/١‏ والحديث صحيح 
مشهور. انظر: صحيح البخاري» الحيض» ؟؛ وصحيح مسلمء الحيض» ۸. 

(۳) ق - أنه. 

.5 صحيح البخاري» الاعتكاف» ۷؛ وصحيح مسلمء الاعتكاف.‎ )٤( 

(0) القبة من الخيام بيت صغير مستدير» وهو من بيوت العرب. انظر: لسان العرب» «قبب». 

(5) ك ق: تردن. 

(0) هذا دوام الحديث السابق» وهو حديث واحد. 

(۸) ق - قال. 

(9) ق: يطلب. 


كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 2 
العشرين» /1[1/١5١ظ]‏ ثم قال: «إني أرى أني''' أسجد في ماء وطين» فمن 
كان اعتكف معنا فليَعْدُ إلى معتكفه». فقال أبو سعيد الخدري: فهاجت 
السماء عشيته » وكان عريش 0 المسجد من جريد 3 E‏ فقال أبو 
سعيد الخكرف 8 فوالذي بعثه بالحق لقد صلى بنا المغرب ليلة إحدى 
وعشرین › وإني لأنظر إلى جبهته وآرشة أنفه في الماء والطين. قال محمد: 
حدثنا بهذا الحديث أبو يوسف عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
خد الخدرى ٠‏ 


وإذا قال الرجل: لله على أن أعتكف شهراً بالنهار دون الليل» فله أن 
يعتكف بالنهار دون الليل إن شاء. وإذا قال: شهراًء ونوى النهار دون الليل 
فعليه النهار والليل في ذلك» وليست نيته هاهنا بشيء» وهو بمنزلة رجل 
قال: لله علي أن لا أكلم فلاناً شهراًء ينوي النهار دون الليل» فعليه الليل 
والنهار. 


وإذا جعل الرجل لله" عليه أن يعتكف”” يوم النحر ويوم الفطر 
وأيام'' التشريق» فعليه أن يفطر ويعتكف أياماً مكانهاء ويكفر يمينه إذا 
مضت تلك الأيام إن كان أراد الف ا ولو اعتكف يوم النحر ويوم 
ا as‏ ين أجزاه و وقد 2 


)١(‏ م: أرى أن. 

(۲) العّريش هو السقف. انظر: لسان العرب» «اعرش». 

)۳( الجريد أغصان النخل. انظر: لسان العرب» «جرد». 

(4) وَكَفَ البيت وكيفاً أي قَطْرَ سقفقُه. انظر: المغرب» «وكف». 

)٥(‏ ق + ابيد (مهملة). 

() صحيح البخاري» الاعتکاف» ۱؛ وصحيح مسلمء الصیام» ۲۱۳ ۔ ۲۱۷. 
(۷) ق -لله. 

(۸) ق + لله. 

(9) ق: ويام. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


صوم. ألا ترى أنه نهي عن صوم هذه الخمسة الايا لأن صومها 
زفق 


لا لا لا لا نالا 


)1( صحيح البخاري» الصوم» ٦٦ء‏ 58؛ وصحيح مسلمء الصيامء .٠٤١ ١8‏ 

(۲) لم يتنبه الأفغاني رحمه الله إلى معنى العبارة هناء فقال: كذا في الأصول. والمؤلف 
رحمه الله يعني أن صوم هذه الأيام يطلق عليه شرعاً اسم الصوم. وقد كرر المؤلف 
رحمه الله ذكر هذه المسألة في أول كتاب الطلاق عند بحث مسألة وقوع الطلاق 
البدعي. انظر: ۳/٥۲ظ.‏ وقال السرخسي: إن الصوم مشروع في هذه الأيام» فإن النبي 
نهى عن صوم هذه الأيام» وموجب النهي الانتهاء. والانتهاء عما ليس بمشروع لا 
يتحقق. ولأن موجب النهي الانتهاء على وجه يكون للعبد فيه اختيار بين أن ينتهي 
فيئاب عليه وبين أن يُقْدِمِ على الارتكاب فيعاقب عليهء وذلك لا يتحقق إذا لم يبق 
الصوم مشروعاً فيه. انظر: المبسوطء “/41. ويوجد في نسخة ك هنا هذه الزيادة: 
آخر كتاب الصيام والاعتكاف وصلى الله على محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم 
لما ؛ ولي سح م1 : آخر كتاب الصيام والاعتكاف الحمد لله وحده وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل؛ وفي نسخة ق: آخر کتاب 
الصيام والاعتكاف الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم. تسليما. كثيواً. 


كتاب ١‏ - باب فى الاعتكاف والصيام من الجامع الكبي 
اتطس ات ات سة ااس ر 


/[618او] [يتسم أ 


عا 


باب في الاعتكاف والصيام”" من الجامع الكبير" 


وإذا قال الرجل: لله e‏ ولم ينو شهراً بعينهء فله 
أن يعتكف أي شهر شاءء ولكن لا بد من أن“ يتابع””' بين اعتكافه ولا 
يفرق. فإن قال: نويت أن أعتكف 0 دون اللبل لم تكن" ية تلك 
شيئاً؛ لأن الشهر يدخل فيه الليل والنهارء والاعتكاف يجب بالليل والنهارء 
فلذلك كان عليه الشهر متتابعاً. 


)۱( م + وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؛ ؛ ق + اللهم صل على 
سيدنا محمد وآله وضحبه وسلم تسليما كثيراً. 

(۲) ق: في الصيام والاعتكاف. 

(۳) هذا الباب ثابت في جميع النسخ وط. فيظهر أنه أضاف بعض الرواة هذا الباب: من 
الجامع الكبير للإمام محمد تكثيراً للمسائل وتوسيعاً للكتاب. انظر: الجامع الكبير 
للإمام محمدء .٠١ ١5‏ وهناك تغيير قليل في الألفاظ بين النصين. ويوجد في هامش 
نسخة كوبريلي: نوادر الصوم رواية أبي سليمان. لكن الجامع الكبير ليس من النوادر 
وإنما هو من كتب ظاهر الرواية. وقد حعلنا' هذا الاب كله بح عقوف لاه لبس من 
كتاب الأصل. وقد شرح السرخسي مسائل هذا الباب وما بعده في كتاب نوادر الصوم 
يرن الك ل ET AF‏ 

)٤(‏ ق - أن. () ق: تتابع. 

(5) ق: لم يكن. 


cm‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإن قال: لله علي أن أصوم شهرأء ولم ينو شهراً بعينه ولا متتابعاًء 
ولا نية له» فإن شاء فرق بين صومهء وإن شاء وصل؛ لأن الصوم يكون 
بالنهار دون الليلء فلذلك كان له أن يفرق إن شاء. 

وإذا قال: لله على اعتكاف شهرء فعليه اعتكاف بصومه”'؟ لا بد منه؛ 
لأن الاعتكاف لا يكون إلا بصومء والليل لا يكون فيه صوم. 

وإذا قال: لله علي أن أعتكف يوماًء وجب عليه أن يعتكف يوماً 
يصوم”" فيه > يدخل المسجد قبل طلوع الفجرء فيقيم فيه صائماً إلى أن 
تغيب الشمس» ولا يخرج منه إلا لغائط أو بول أو جمعة. 

وإذا قال: لله علي أن أعتكف ليلتين» فعليه أن يعتكف ليلتي. © 
بيوميهماء يدخل المسجد قبل أن تغيب الشمسء قت قياد NE‏ 
ويصبح صائمء ويقيم فيه الليلة الأخرى ويصبح صائماً معتكفاً إلى الليل: 
ولا يشبه قوله: لله علي اعتكاف ليلة» قوله: لله علي اعتكاف ليلتين؛ لآن 
الليلتين”'' تكونان””" بيوميهماء والليلة لا تكون بيوميها" . ألا ترى أنه لو 
قال: لله علي أن أعتكف ثلاثين ليلة» دخل" في ذلك اليل والتهان ركان 
ب : لله علي أن اعتكف شهراً. ولو قال: لله علي أن أعتكف 
يومين» كان عليه أن يعتكف”” يومين بليلتيهماء فينبغي له إذا أراد ذلك أن 
يدخل المسجد قبل غروب الشمس» فيمكث فيه يومه وليلته*؟ والليلة 
الأخرى ويومها. 

وإذا قال: لله علي أن أعتكف ثلاثين”''' ليلة» وقال: نويت الليل دون 
النهار» فليس عليه شىء؛ لأن الصيام لا يكون /[١/١6١ظ]‏ بالليل» ولا 
يكون اعتكاف إلا وم وإن قال: لله علي أن أعتكف ثلاثين يوماء وقال: 


)١(‏ ك: يصومه. () ق: يوم. 

(۳) م فعليه أن يعتكف ليلتين. (5) ق: لا اللتين. 

(5) ق: يكونان. (7) ك ق: بيومها؛ م: بيوميهما. 
0) ق: ذخل. (۸) ك ق: كان عليه اعتكاف. 


(9) ك ق: ليلته ويومه. )٠١(‏ ك: ليلتين. 


كتاب الصوم ‏ باب في الاعتكاف والصيام من الجامع الكبير 5 
نووت النيان دون الكل فهر كما قال» وإن شاء فرق اعتكافه» وإن شاء") 


وإذا قال: لله علي أن أعتكف شهر رمضان» فعليه أن 0 
والنهار. فإن صامه ولم فة كان عليه فقا امتككافف ‏ فيكف ٠‏ شتير 
مكانه متتابعا“ ويصوم فيه؛ لأن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم» فلما 
يعتكف””" في شهر رمضان وجب عليه قضاء الاعتكاف» فلما وجب عليه 
ذلك وجب عليه مع ذلك الصوم. فإن كان لم يعتكف حتى دخل شهر 
رمضان من قابل فصامه واعتكفه قضاء من اعتكاف الشهر الأول لم يجزه 
ذلك الشهرء وعليه أن يعتكف شهراً يصوم فيه مكان الشهر الأول؛ لأن 
الشهر ار كين می وج عليه عفنا" اعتكافه بصوم» فلا يجزيه من 
ذلك صوم يح انان ر ولك ولق اة أف كير رما و 
من عذر وجب عليه قضاؤه باعتكاف متتابع فإن قضاه باعتكاف متتابعاً أجزاه 
ذلك؛ لأن الشهر وجب عليه صومه واعتكافه» فقضى ذلك. الا كر أن 
وجل لو قال: لله علي أن اعتكف رجب» وجب عليه صومه واعتکافه» فإن 
أفطره كله ثم قضاه باعتكاف أجزاه» فإن اعتكف مكانه”" شهر رمضان لم 
E‏ ان الذي وجب عليه. ولو قال: لله علي أن أعتكف رجب» 
فاعتكف مكانه شهر ربيع وذلك قبل أن يدخل ةا ينامرا إن كنا 
صامه مع اعتكافه؛ لأنه شيء أوجبه على نفسه لله فإذا عجل قبل”' ''' وقته 
أختراف' ألا ترق أن رخلا الى كال: له علي صوم يوم الخميسء فصام يوم 
الأريعاء قضاء من يوم الخميس أجزاه ذلك. وهو قول أب يوسف. وقال 
محمد: أما في قولي فلست أرى ذلك يجزيه حتى يصومه بعد دخوله؛ ألا 


(45 3ك كاف 0 :#3 الل 


(۳) ق: اعتكفه فيعكف. (6) ق: متتابعا مكانه. 
)هه( ق: لم يصم. )53 م - غير. 
)۷( ك ف للأول. (A)‏ ق: وراه. 


0 ى شين )۱١(‏ م - قبل. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ترى أن رجلاً لو صام شهر رمضان قبل أن يدخل لم يجزه» فكذلك”' هذا. 
وقال أبو تسف لو أن رجلاً قال: لله علي أن أتصدق بدرهم غدأء 
فتصدق به اليوم أجزاه ذلك» فكذلك”9) الصوم الذ أوجية على تفه 
يجزيه إذا عجله. قال محمد: وأما آنا فأرى الصدقة /1١/١١٠و]‏ يجزيه 
تعجيلهاء ولا أرى تعجيل الصوم يجزيهء وإنما أقيس ما أوجب على نفسه 
من ذلك بما أوجب الله تعالى عليه» فكما أن الزكاة يجزيه”" تعجيلها قبل 
وقتها فكذلك”“ إذا أوجب على نفسه صدقة فعجلها قبل وقتها أجزاه. وأما 
الصوم فلا يجزيه تعجيله”' كما لا يجزيه تعجيل ما أوجب الله عليه من 
الصوم. وقال أبو يوسف: إذا قال: لله علي أن أصلي ركعتين غداًء 
فصلاهما اليوم أجزاه. وقال محمد: وأما أنا فلا أرى ذلك يجزيهء 0 
افون الله عليه من لوقل أو بر :ول أن را قال 
جاء فلان فلله علي أن أصوم فوشا فل صيام ذلك اليوم قبل أن ا 
فلان» ثم قدم فلان بعد فعليه أن يصوم وما ولا يجزيه صيام ذلك اليوم. 
ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لأن الأول أوجبه على نفسه بغير يمين». وهذا 
إنما أوجبه على نفسه إذا قدم فلان» وإنما يجب عليه بعد قدومه. فلا يجزيه 
تعجيله. وكذلك إذا قال: إذا قدم فلان فللّه”" علي أن أصلي ركعتين» 
فعجل صلاتهما قبل قدوم فلان» ثم قدم فلان» فعليه قضاؤهماء ولا يجزيه 
الأوليان. وكذلك إذا قال: إذا قدم فلان فللّه0© علي أن أتصدق بدرهم. 
فعجل صدقة الدرهم» ثم قدم فلان» إن ذلك لا يجزيه» وعليه أن يتصدق 
بدرهم آخر. 


وإذا قال: لله علي صوم شهر متتابع › ولا ينوي اا بعينه» 
فعليه أن يصوم شهراً متتابعاً. فإن أفطر منه يوماً استقبل الشهر من أوله. 


)١(‏ ق: لم يجزيه كذلك. 0) م: فلذلك. 
(۳) ق: تجزيه. (5) م: فلذلك. 
(0) م - تعجيله. (1) م: بما افرض. 


(۷) م: لله. )۸( م - فللّه. 


كتاب الصوم - باب في الاعتكاف والصيام من الجامع الكبير 1 
قضى ذلك اليوم وحده» ولیس عليه أن يستقبل صوم شهر. ولكن إذا 
أراد"“ بقوله: لله علي» يميناً كفر [عن] يمينه مع قضاء ذلك اليوم. 


وإذا قال: لله علي صوم يومء فأصبح من الغد لا ينوي صوماء 
فلم تزل الشمس حتى 6ن أن يصومه من قضاء ذلك اليوم الذي 
عليه من الليلء ولكن أحب إلي أن يتم صومه فيجعله”“ تطوعاً ولا 
يفطر. وإن أفطر فلا قضاء عليه. وإذا قال: لله علي /[١/۲٥اظ]‏ صوم 
ما عليه قبل الزوال» أجزاه ذلك ؛ لأنه أوجب هذا اليوم بعيئه عليه. ألا 
ترى أن رجلا لو أصبح في يوم من شهر رمضان لا ينوي صومه» ثم 
نوى“ صومه قبل الزوال» أجزاه ذلك. ولو أفطر يوم من شهر رمضان 
فوجب عليه قضاؤه»› فأصبح في يوم لا ينوي صومه. ثم نوى أن 
يصومه قضاء من الذي وجب عليه لم يجره ذلك» فكذلك هذا. وإذا 
قال: لله علي أن اصوم غداء ثم اصبح ينوي أن يصومه تطوعا ولا 
يصومه مما أوجبه على نفسه» فصومه ذلك مما أوجبه على نفسهء ولا 
يكون تطوعاً. 
من امرأته فصام شهرين متتابعين أحدهما رجب أجزاه من الظهار» وعليه 


أن يقضي رجب كما أوجب على نفسه. وإن ارا يمينا ال کن "عليه 


)١(‏ ك ‏ شهرا متتابعا فإن أفطر منه يوماً استقبل الشهر من أوله فإن كان قال لله علي أن 


(۲) ق: وإن أراد. (۳) م نوى. 
(4) ق: اجب. (0) ق: فيعجله. 


0) م - نوى. 1 0) ك ق: لم يكن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كفارة يمين؛ لأنه صام رجب كما حلف. ولو أن رول وجب عليه 
صوم شهرين متتابعين من ظهار» فصام شهرين متتابعين''' أحدهما 
راف أله جره الكقة وكات مومه من وتان سكاف > وا 
أن “سيل صوم شهرين متتابعين. ولا يشبه شهر رمضان في هذا الوجه 
ما أوجب على نفسه؛ لأن الرجل إذا أوجب على نفسه أن يصوم فكان 
الويجاب مِن قبله كان ذلك والصوم الذي وجب بالظهار سواء» ولم 
يكن أحدهما أوجب”“ من صاحبه» فمن أيهما صام ذلك الشهر أجزاف 
فام شهن ,رمضان فإنه لا یکوت آبذاً إلا من .شهر رمضان: آلا “ترئ ل 
أن رجلاً صامه تطوعاً كان من شهر رمضان. وما أوجبه على نفسه مما 
لم كحت" بحا إلا جاه على مه فريك" برل الديويد 
المتتابعين اللذي. وجبا بالظهار. ألا ترى أن رجلاً لو قال: لله على 
صوم الأبد» كان ذلك واا عليه فإن ظاهر من امرأته ولم يجد ف 
يعتق أجزاه أن يصوم شهرين متتابعين. ألا ترى لو أن رجلا وجب عليه 
قضاء أيام من شهر رمضان فقضاها في شهر أوجبه على نفسه أجزاه 
ذلك. وكان عليه أن يقضي مكان تلك الأيام من ذلك الشهرء 
کا هل اوا ترق انون راو لاميسيه مذ اجه غل 
تفه من هذا آ۹9 لو صام /[/۳١٠و]‏ ذلك في شهر رمضان لم 
E‏ 


# 35 #F 


(1) م - من ظهار فصام شهرين متتابعین. (7) ق: لم يجزيه. 


(۳) ق: خاضة. )٤(‏ ق: اجب. 
)00( م: لم يوجب. (5) لك ط: فكذلك. 
0) م: الذي. (8) م: فلذلك. 
(9) ق: ألا. (١٠)ق:‏ الأنه. 


)١١(‏ انتهى هنا الباب الذي نقل في جميع النسخ من الجامع الكبير. 


كتاب الصوم ‏ مسألة من كتاب الاستحسان : 


مسألة من كتاب الاستحسان" 


حرب عن عكري مولى عباس أن و الله د شهادة ا 
وحده على رؤية هلال شهر رمضان» قدم المدينة فأخبرهم أنه راف فأمرهم 
رسول الله يل أن يصوموا بشهادته". قال محمد: فهذا مما يدل على أن 
شهادة الواحد في أمر الدين جائزة.. 


ولا يقبل على هلال الفطر أقل من شاهدين رجلين حرين أو رجل 
وامرأتين؛ لأن هلال الفطر وإن كان من أمر الدين ففيه بعض المنفعة لفطر 
الناس وتركهم الصوم» فذلك يجري مجرى الحكم» فلا يقبل فيه من 
الشهادة إلا ما يقبل في الأحكام. 


ولا يقبل في هلال شهر"" رمضان قول مسلم ولا مسلمين إذا كانوا 
ممن ا شهادتهم وهم ممن يتهم. فأما عبد ثقة أو امرأة مسلمة ثقة 
حرة أو أمة و “ رجل مسلم ثقة ثقة إلا أنه محدود في قذف فشهادته في ذلك 
جائزة. وإن كان الذي شهد بذلك في المصر ولا علة في السماء E‏ 
شهادته؛ لأن الذي يقع في القلب من ذلك“ أنه باطل. فإن كان في السماء 
علة من سحاب فأخبر أنه رآه من خلال السحاب» أو جاء من مكان آخر 


(۱( ك م.ق ط: كتاب التحري؛ ج ه: كتاب التحرد؛ ر: كتاب التجرد. وكل ذلك خطأء 
لأن المسألة ليست في كتاب التحري وإنما في كتاب الاستحسان في باب الشهادة فى 
أمر الدين. انظر:.١/179و.‏ فيظهر أن بعض الرواة أخذ المسألة من كتاب N‏ 
الآتي بعد كتاب التحري وظن أنها من كتاب التحري» وأدرجها هاهنا. ولم يتنبه 
الأفغانى رحمه الله إلى ذلك. 

(1) سنن أبي داودء الصومء ١٠؛‏ وسنن الترمذيء الصومء ۷؛ وسنن النسائيء الصيام» 
۸ ونصب الراية للزيلعي» .٤٤/١‏ 

(۳) م- شهر. (6) ق: لا يجوز. 

(0) م-أو. )١(‏ ق: لم يقبل. 

(۷) ك ‏ من ذلك. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فأخبر بذلك» وهو ثقةق فينبغى للمسلمين أن يصوموا بشهادته. 


2 36 % 


[مسألة في القيء من كتاب المجرةد() 


الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في صائم ذرعه القيء ء فخرج منه قليل 
أو كثيرء أو استقاء فقاء أقل من ملء الفمء وهو في ذلك ذاكر أو ناس 
لوه ال بد صو وكا على ضباق ال نه أو أكثر 
وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء. قال أبو عبدالله”؟ : يعني إذا تكلف للقيء 
فإن” "كاف تاضا قلا كني علي و :حرص من ره قم برقا نوهو 
يقدر على رميه وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء. 


ذرعه القيء أو 0 0 ملء ا أكثر ثم رجع إلى 8 وهو 5 


)١(‏ كتاب المجرد للإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي (ت - 4 ه) صاحب الإمام اي 
حنيفة» وقد روى فيه فقه الإمام أبي حنيفة» ومسائلها تعد من مسائل النوادر. انظر: 
الفهرست لابن النديم؛ ۲۸۸؛ وسير أعلام النبلاءء 4547/4 والجواهر المضية 
للقرشي» ١/۱۹۳؛‏ وكشف الظنون» ؟/1787١.‏ فوضعنا المسائل المنقولة من المجرد 
بين معقوفتين» لأنها ليست من أصل الكتاب. لكنها مذكورة في جميع النسخ» فيظهر 
أن أحد رواة الكتاب أدخلها في الأصل قديماًء وقد يكون ذلك من صنع الجوزجاني 
أو من بعده. 

(؟) لك ق: لصيامه. 

(۳) ق: وإن كان. 

)٤(‏ أبو عبدالله هي كنية الإمام محمد بن شجاع الثلجي تلميذ ا الحسن بن زياد. 
انظر: سير أعلام النبلاء» .۳۷۹/١١‏ أما كنية الحسن بن زياد فهي أبو علي. انظر: سير 
النبلاءء .٥٤۳/۹‏ 

للد جميع النسخ وط : وإن. 

(5) من أصحاب أبي يوسف» توفي عام ٠١5‏ ه. انظر: الجواهر المضية للقرشي؛ 
ا 


كتاب الصوم ‏ مسألة في القيء من كتاب المجرد 

ا ر ر ے 
لصيامه مثل الحمصةء وهو القدر الذي يفطر من الأكل» قَطْرّه ذلك. وسواء 
ارتجع ذلك أو غلبه""“. وإن كان الذي /[۳/۱اظ] خرج من جوفه إلى فمه 
أقل من ملء الفم لم يفطره'" ما ارتجع منه. وكذلك رواه عن أبي يوسف. 
قال: وسمعته يقول غير هذا القول» يقول: إذا كان القيء أقل من ملء الفم 
فارتجعه متعمداً فطّرهء وإن غلبه”" لم يفطره. 


الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: وإذا كان بين أسنانه لحم فَلَمَظه“ 
فدخل حلقه» أو اجتمع من ريقه على لسانه فدخل حلقه””'» فهو على 
صيامه. 


25 96 3% 


من ا 7 


قال أبو حنيفة: إذا أفطر الرجل في شهر رمضان نهاراً وهو حاضر 
متعمداًء فأكل طعاماً أو شرب شراباً أو جامع امرأة في الفرج» أو بُعث له 
وَجور EEE‏ به أو دواء فأخذى وهو ذاكر لصومه» فعليه القضاء 
والكفارة. 


وإن جامع امرأته فيما دون الفرج فأنزل ثم جامع في الفرج بعد ذلك» 


)١(‏ م: أو غليه؛ ق: أو عليه. 

(0) ق: ده 

(۳) ق: 

)€( م ا تَلَمَظَ الرجل أي تتبّع بلسانه بقية الطعام بين أسنانه بعد الأكل» وقيل : 
التلمّظ أن يخرج لسانه فيمسح به شفتيه. انظر: المغرب» «لمظا. 

)٥(‏ ك: خلقه؛ م حلقه. 

() انظر ما علقناه على العنوان السابق. 

(۷) الوجور الدواء يُوجَر في وسط الفم. وانّجَر أي تداوى بالوَجُورء وأصله اوْتَجَر. انظر: 
لسان العرب» «وجر». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أفسد عليه صومه أو لم يظن ذلك - فأكل أو شرب أو جامع» فعليه القضاء 
بلا كفارة. 

وإن اکر“ ناسياً أو شرب ناسياً أو جامع ناسياً أو ذرعه القيء أو قاء 
ناسياء فظن أن ذلك 0 فأكل بعد ذلك» فعليه القضاء بلا كمارة. 


وإن اكتحل بِذَّرُورِ”'' أو احتجم أو قبل امرأته لشهوة أو لامسها لشهوة 
أو جامعها فيما دون الفرج فلم ينزل"» فظن أن ذلك يفطرهء فأفطر 
متعمدأء فعليه القضاء والكفارة. فإن““ استفتى فيه فقيهاً أو تأول فيه حديثاً 
أنه قد فطره فعليه القضاء بلا كفارة. 

وإن هو اغتاب إنساناً أو قذف محصنةء فظن أن ذلك قد فطرهء أو 
النعنتى فيه يها أ تأول فيه دعا ثم أفطر بعد ذلك» فعليه القضاء 
والكفارة؛ لأن الحديث فيه محتمل ا إذ قيل: قد أفطر على ما 
حرم اللهء وإذ قيل"'؟: إن الغيبة 0 فجعل بتأويل ذلك على إفطار 
البر» لا إفطار من الصيام. يراد أنه" قد حرم" برّه؛ لأنه خرج من البر 
إلى الإثم. والدليل اجتماع الناس أنه لا يكاد يسلم أحد من صيامه من أن 
باب أو كدت ولا سا فن ]233 


لا لا نا نا نالا 
)١(‏ ق: كان. زفق تقدم تفسيره. 
(©) م: فلم يزل. (6) ق: وإن. 
(0) ر ط: إذا قيل. 0( ر ط: وإذا قيل. 


(۷) روي في ذلك أحاديث ضعيفة. انظر: المصنف لابن أبى شيبة» ١/۲۷۲؛‏ والضعفاء 
للعقيلي» 184/5؛ والجامع لشعب الإيمان للبيهقي» 01/0*: ۷٠۳؛‏ ونصب الراية 
للزيلعي» ٤۸۲/۲‏ ۔ 587. 

)۸( م: به. 

(4) جميع النسخ وط : قد حرف. 

)١(‏ انتهى هنا ما نقله الراوي لكتاب الأصل من كتاب المجرد للحسن بن زياد. 
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أن يخرج يوم النحر قبل أن يطعم شيئاء وأن يطعم يوم الفطر قبل أن 
يخرج”". قال: وكتب شيخ من أهل البصرة يذكر /[١/٤١٠و]‏ عن 
عبدالله بن بريدة يرفعه إلى النبي بي مثل ذلك . 


ومما يستحب يوم الفطر قبل الخروج أن يستاك ويطعم ويمس طيبا إن 


)01( ق + اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

(۲) العنوان زيادة من طء لأنه قد ذُكِرَ فى آخر الكتاب في قوله «تمت النوادر». 
وف االات لسن حمق كنات اماه له س روي الموزعاتي عن الاماء 
محمدء وقد أدخله بعض الرواة في الكتاب للفائدة» ولذلك وضعنا جميعه بين 
معقوفتين. 

(۳) الآثار لمحمد. ١٤؛‏ والآثار لأبي يوسف» 04. وذكر يوم الفطر فقط في المصنف 
لعبدالرزاق» #/705. 

)٤(‏ عن بريدة كان النبي يه لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم» ولا يطعم يوم الأضحى حتى 
يصلي. انظر: سنن ابن ماجة» الصيام ‏ 848 وسنن الترمذي» الجمعة» ۳۸؛ وصحيح 
ابن حبان» .٥۲/۷‏ وروي من حديث أنس: كان رسول الله ية لا يغدو يوم الفطر 
حتى يأكل تمرات. انظر: صحيح البخاري» العيدين» ٤؛‏ وسنن ابن ماجةء الصيام» 
4 وسنن الترمذي» الجمعة» ۳۸. وفي الباب أحاديث أخرى. انظر: نصب الراية 
للزيلعي» كاي كف رولكمن ادير لان REN‏ 
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وچ ويخرج الصدقة ثم يخرج. وصدقته نصف صاع من حنطة أو سويق 
أو دقيق أو صاع من تمر أو صاع من شعير. لاقي اليد ذلك نراقي د 
فلوساً أجزاه. وإن جمع لمسكين واحد عن تفر" "اف إن قوق لمانا كن 
واحد في مساكين أجزاه. ويطعم الرجل عن ولده الصغار رفن لتشم وس 
ع وما اللدين ل اة الذين تلزمه”*' نفقتهم. وإن أطعم عن 
امرأته وعن ولده الكبار بأمرهم أجزأ عنهم» وليس عليه أن يفعلء إنما 
عليهم أن يُطعِموا. Ey‏ كين 
ماف ومتاع بيتِ كفاف. هذا محتاج» إن أعطي من ذلك قبل» وليس عليه 
أن يتصدق عن نفسه. فان کان له سوى ما وصفت لك مائتا درهم أو 
عشرون مثقالاً من ذهب أو قيمة ذلك من عَرَض فَضْل عن الكفاف الذي 
وصفت لك فعلى هذا زكاة الفطرء ولا يسعه أن يقبلها من غيره. ولو كان 
مملوك بين اثنين لم يكن على واحد منهما فيه" زكاة الفطر؛ لأنه لا يملك 
لوكا انا وليس على الرجل أن يؤدي عن مکاتبه» وعليه أن يؤدي عن أم 
ولده ومدبره. وليس على رقيق التجارة زكاة الفطر. 


ولس على الا زكاة الفطر وإن ولدته يوم الفطر. فإن ولدته قبل 
طلوع الفجر من يوم الفطر. فعليه. وإن مات مملوك من رقيقه يوم الفطر فعليه 
أن يطعم. إذا انشق”“ الفجر من يوم الفطر وهو يملكه وجب عليه أن يطعم 
عنه» وليس يبطل ذلك موته. وعلى على المسلم زكاة الفطر في رقيقه وإن كانوا 
على غير دين الإسلام. وعلى مملوك“ الغلة زكاة الفطر على مولاه. وكذلك 
عبد تاجر لا يريد مولاه التجارة فيه. وعلى المولى زكاة رقيق رقيقه إذا كانوا 
لخر التيخازة: فان كان للتجارة فليس عليه فيهم زكاة الفطر؛ لأن فيهم 


)١(‏ ق: إن وجد. ع 

)۳( م: وعن عبده. (5) ق: يلزمه. 

)٥(‏ م: وثیات: (1) ك - فيهء صح ه. 
(۷) م: على الخيل. (۸) ك: وإذا انشق. 


4( جميع النسخ : وعلى المملوك. والتصحيح من ط. 
)١(‏ ق - لغير التجارة فإن كانوا. 
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زكاة الأموال إذا لم يكن على العبد دين يبط" بقيمتهم. 


ولو أن رجلاً مضت عليه سنون لا يتصدق بصدقة الفطر [الواجبة] 
عليه أو جَهِلّه نسياناً فعليه أن يقضي ذلك ويتصدق به. 


ومن كان عليه دين حل له الصدقة» وليس عليه زكاة الفطر. 
/ ظ] وليس على المكاتب أن يؤدي عن نفسه زكاة الفطر» ولا على 
مولاه فيه شيء. وليس على رقيق المكاتب زكاة الفطر ولا على مولاه فيهم. 
وليس على الرجل زكاة الفطر فيمن يعول من قرابته إخوة كانوا أو عمومة أو 
محرماً من نسب أو محرماً من رضاع. وعلى اليتيم زكاة الفطر في نفسه إذا 
كان غنياء يؤديها عنه وصيه» وكذلك يلزمه الزكاة في رقيقه. وفي هذا حجة 
على من قال: لا زكاة على الصغير في ماله. وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
توف قال جمد ابن على السععير ركا :ورلن على اهل الدمة. ركاه 
الفطر”"' في رقيقهم» وإن كان أحد من رقيقهم على الإسلام أجبروا على 
ببعه. وليس على نصارى بني تغلب زكاة الفطر في رقيقهم. 

وليس يبعث على زكاة الفطر ساعياً يجبيها. من أداها فمن نفسه» ومن 
تركها فلازم إثمه" عليه. 


ولو كان رقيق بين رجلين لم يكن على واحد منهما زكاة الفطر في 
رقلقة 4 لأنه لا تملك مملوكا تاماء آلا تر" آنه لو أعفق. كل مملوك له لم 
يعتق منهم أحد. ولو كانا متفاوضين بينهما رقيق فهو كذلك. ولو مر يوم 
الفطر على رجل وعنده عبد قد اشتراه قبل الفطر بالخيار» فاستوجب بعد 
الفطرء كان عليه زكاة الفطر فيه» ولو فسخ البيع فيه كانت زكاته على البائع 
إذا كان الشرى والأصل لغير التجارة. وكذلك إن كان الخيار للبائع فتم البيع 
فعلى المشتري» وإن انتقض البيع فعلى البائع. وإن كان عقدة البيع وقع يوم 


2000 ك: محيط. 
(۲) ق - الفطر. 
(۳) جميع النسخ وط: أنه. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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الفطر فعلى البائع في الوجهين جميعاً: إن تم البيع أو انتقض» والخيار 
للبائع أو للمشتري. وليس على الرجل في مملوك آبق زكاة الفطرء ولا في 
عبد غصب والغاصب يجحله. وإن رجع إليه لم يزك لما مضى. وإن كان 
العبد غائباً عنه في حاجة له أو في عمل بأجر أو في صنعة فعليه زكاة الفطر 
عنه. فإن كان رجل في مصر وله رقيق في مصر آخر أو في ضيعة فإنه يؤدي 
زكاة الفطر عن رقيقه في المصر ا ا و 
عليه الزكاة في مصر حيث لا يحمل" إلى غيره» ومن حملها وأداها في 
غيره أجزت عنه. 

وليس في شيء من الحيوان زكاة الفطر ما خلا رقيق الخدمة. وما كان 
/[165/1و] من الرقيق للتجارة فليس فيهم زكاة الفطر”"؛ لأن فيهم زكاة 
الأموالء ولا : تجتمع الزكاة من وجهين متفرقين في مال واحد. وليس في 
العقارات ولا في اليام ولا في شيء من الأموال والعروض زكاة الفطر ما 
خلا رقيق الخدمة ورقيق التجمل ورقيق القنية. وإن كان الرهن مملوئ“ 
لغير التجارة وكان أصله للخدمة فعلى الراهن زكاة الفطر فيهء إذا كان له 
فضل عن دينه وعن فوته الذي وصفت لك مائتي درهم أو أكثر أو عروض 
بمثلها. وليس على المرتهن زكاة العبد الرهن. وليس على الرجل زكاة الفطر 
في رقيق ابنه الصغير. 

ولو أن رجلاً اشترى عبداً قبل الفطر فلم يقبض ولم ينقد حتى مضى 
يوم الفطرء والشرى للخدمة» فإن زكاة هذا العبد على المشتري. وإن مات 
قبل أن يقبضه انتقض البيع فيه ولا زكاة على واحد منهما. ولو أن مملوكا 
وجد به المشتري عيبا فرده يوم الفطر بعد القبض» وكان الشرى قبل الفطرء 
فزكاة الفطر على المشتري إن رده“ بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض" . 


E 
ق + ما خلا رقيق الخدمة وما كان من الرقيق للتجارة فليس فيهم زكاة الفطر.‎ )( 
م: وإن كان مملوك رهن.‎ )۳( 

(4) م: إن رد. 

() ك - أو بغير قضاء قاض» صح ه. 
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وكذلك لو رده بخيار الرؤية. ولو لم يقبضه حتى رده بعيب أو بخيار رؤية 
فزكاة الفطر في هذا على البائع الذي رجع إليه العبد. 


ولو أن رجلاً في يده عبد للتجارة قيمته خمسمائة درهم» فباعه”"' بأمة 
قبل الفطر بيوم للتجارة» فلم يقبض ولم يدفع حتى وجبت الزكاة في ماله 
يوم الفطر. وكان ذلك وقت زكاته» فلم يفسخ البيع ولم يقبض حتى مضى 
يوم الفطرء ثم فسخ البيع بخيار الرؤية أو بعيب» فإن زكاة العبد بالقيمة 
على البائع. وأما بائع الجارية فإن كانت لغير تجارة فعليه زكاة الفطر فيها إذا 
انفسخ البيع قبل القبض بخيار الرؤية أو بعيب. والزكاة على الذي يرجع إليه 
ذلك الملرة. فان كان للعجارة ركاه للتجارة” + إن كان للخدمة رعاو" 
للخدمة“ . وكذلك إذا انفسخ البيع شار القترط: .والتتفد © وغيق القن 
فيه سواء. وأما خيار الرؤية والعيب فيختلف قبل القبض وبعده. إذا كان قبل 
القبض فعلى ما وصفت لك" . وإن كان بعده فعلى الذي في ملكه قبل 
الفسخ. ألا ترى أنه في ضمانه ما خلا خصلة و ET‏ ةا 
بعيب وهو كاره فإن هذا يكون عليه زكاة الأؤْكّس'''' كوضيعة لَحِمَنْه. ولو 
كان هو /[۱/٥٥۱ظ]‏ الذي فسخ البيع ورده بعيب وهو يعرف الفضل فيما رد 
فحابى كان عليه ذلك. فإن لم يعرف ذلك ولم یجاب فعليه زكاة 
الأؤكسر"“ كوضيعة لَحِقَّت التاجر"' في هذا الوجه. وصاحب الخدمة عليه 
زكاة الذي رد إذا كان بعد القبض. وإذا كان قبله فعليه زكاة الذي يرجع 
إليه. ولو أن عبد“ وقعت عقدة البيع فيه قبل الفطر ثم مات يوم الفطر 


)١(‏ ق: فساعه. )۲( م: زكاة التجارة. 
(۳) م: زكاة؛ ق: زكوه. )٤(‏ م: الخدمة. 
)0( م + وكذلك. 0( م + فيه. 

(۷) ق -لك. (۸) ق: رد. 

(9) ك: فعليه. (١٠)م:‏ الاولين. 
(١١)م:‏ ولم يحف. (۱۲) م: الاولين. 
(۱۳) ق: التاخر. (:١)ق‏ - كان. 


(16)م: ولو اعتدا. 
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قبل القبض والنقد انفسخ”© البيع. وكلاهما صاحب خدمة: البائع 
والمشترى :لسن الواخد ' مندينها اا ونان عل :وعد ما کاو ألا 
دن أن المشتري يزكي الثمن مع مالهء والبائع”*» لا يزكي”” الثمن 
ويزكي العبد. 


وقال أبو حنيفة: الصاع الأول ثمانية أرطال» فيجزي نصف صاع من 
الحنطة والدقيق والسويق أو صاع من تمر" أو شعير. وكذلك قال محمد. 
فإن كان المختوم خمسين رطلاً فهو عن" اثني عشر إنساناً ونصف. وإذا 
كان روطلا فر عن «عهر اناس ا كان بحطة فان کان شیر فهو 
غن خمسة, وكذلك إن كان تمر والزبيب: ضاخ في قول أبي. يوسف 
ومحمد. وفي قول أبي حنيفة نصف صاع. قلت: أرأيت الرجل يبيع العبد 
اا فلا يقبضه المشتري حتى يمضي يوم الفطرء ثم“ يقبضه 
فيعتقه» على من زكاة الفطر وقد كان لغير التجارة؟ قال: زكاة الفطر على ' 
البائع. قلت: فلو كان المشتري قد قبضه قبل الفطر ثم رده بعد الفطر وهو 
لغير التجارة؟ قال: تكون"'' على البائع؛ لأنه قد رد عليه. قلت: فلو أعتقه 
المشتري أو باعه؟ قال: زكاة الفطر على المشتري]''. 


[في كتاب المجرد”''': قال أبو حنيفة: وإن عجل زكاة الفطر عنه 
وعمن تجب عليه من ولده ورقيقه لسنة أو سنتين أجزاه ذلك. وإن لم يؤد 


بلق م: ايفسخ. (۲) ق: للواحد. 
(9) م- تری» صح ه. (5) م - والبائع. 
(5) م: فلا يزكي. (7) ق: من ثمر. 
(۷) ق: على. (0) م ثم. 
() ك ق: يكون. 


(۰) م + الحمد لله وحده؛ ق + والحمد لله رب العالمين. لم ينته كتاب نوادر الصيام هناء 
لكن أقحم الراوي هنا مسائل من كتاب المجرد للحسن بن زياد ومختصر الطحاوي. 
وهي كلها ليست من كتاب الأصل. 

)١١(‏ تقدم التعريف به قريبا. 
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يعطي عنهم من حين مضى زكاة الفطر]. 


[وقال أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي في كتابه''': من أصبح في 
يوم من شهر رمضان ولم ينو في الليلة التي قبله صوماًء ثم أكل أو شرب 
أو جامع متنا فإن أبا حنيفة كان يقول: عليه القضاء بلا كفارة» وكان 
أبو يوسف ومحمد يقولان: إذا كان ذلك منه /[1907/1١و]‏ قبل الزوال فعليه 
القضاء”'' والكفارة» وإذا كان بعد الزوال فعليه القضاء بلا كفارة» وهو كما 


قال آنا ج 


وقال أبو يوسف”*': الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي» وفي قول 
ابى حنيفة ا ثمانية أرطال. 


[تتمة نوادر الصوه”") 


.6! مختصر الطحاوي»‎ )١( 

(۲) ك ‏ القضاءء صح ه. 

(9) ينتهي كلام الطحاوي هنا. 

)€ ك ج رق + ومحمد؛ م: وقال أبو محمد ويوسف. لكن قول محمد موافق لقول أبي 
حنيفة في هذه المسألة كما مر ذكره صريحا في كتاب نوادر الصوم. انظر: ۱٥٩/۱‏ ظ. 
والمسألة مذكورة في الأصل بلا خلاف بين الأئمة الثلاثة. انظر: ١/151و.‏ وكذلك 
ذكرها الحاكم بلا خلاف. انظر: الكافي» 0/١‏ . وذكر السرخسي أن أا يوسف كان 
يقول أولا بقول أبي حنيفة ثم رجع عن ذلك. انظر: المبسوطء ”/10. وذكر الطحاوي 
المسألة على الخلاف بين الإمام أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف. انظر: مختصر 
الطحاوي» .٠١‏ 

)٠(‏ من ط. وانظر الحاشية السابقة. 

(1) ج رمق - تتمة نوادر الصوم. هنا ينتهي الراوي لكتاب الأصل من المسائل التي نقلها 
من كتاب المجرد ومختصر الطحاوي» ويعود إلى كتاب نوادر الصوم. 
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باب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء 
والكفارة وما يجب القضاء ولا تجب الكفارة 


وما يجوز من الشهادة على هلال رمضان وما لا يجوز 


قال: وسئل محمد بن الحسن عمن ابتلع جوزة رطبة وهو صائم؟ 
قال: عليه القضاءء ولا كفارة عليه. قيل: فإن''' ابتلع لوزة رطبة أو حنطة 
صغيرة؟ قال: عليه القضاء والكفارة. فقيل له: فإن ابتلع هَلِيلجَة؟” قال: 
عليه القضاء والكفارة» أراد به الدواء أو لم يرد به. وكذلك إن أكل مِسْكاً أو 
غَالِيَة أو زعفراناً فعليه القضاء والكفارة. 


محمد في رجل أفطر في شهر رمضان من عذر والشهر ثلاثون يوماء 
فقضى شهر رمضان آخر وهو تسعة وعشرون يوماء قال: عليه أن يقضي 
بعدد ما كان شهر رمضان» إن كان ثلاثين يوماً فثلاثين» وإن كان تسعة 
1 0 7 5 4 7 5 5 ب #82 سم ر 
وعسرين يوما فتسعه وعسرين يوماء لقوله تعالى: #فودة من أَبنَارِ 
ر“ 
خرة 2 . 


محمد قال إذا شد رجل والخد وبالسماء غلة قلت تنهادته :وسحده 
إذا كان عدلاً. وأما على الفطر فلا يقبل إلا شهادة رجلين إذا كان بالسماء 
علة. وإن لم تكن بالسماء علة لم أقبل شهادة رجل حتى يكون أمراً 
ظاهراً. وكذلك لو شهدت امرأة وهي عدلة"“ فشهادتها جائزة. وكذلك لو 
شهد رجل على شهادة رجل فهو جائز. ويجوز في ذلك شهادة المحدود في 


(۱) م - فإن. 
(۲) من الأدوية. انظر: لسان العرب» «هلج». 
(۳) سورة البقرقء» .۱۸١ 2١85/7”‏ 

)٤(‏ جميع النسخ: فقبلت. والتصحيح من ط. 
(0) ك: لم يكن؛ ق: وإذا كان. 

(1) ق: عدل. 


القذفت 13 كان علا ول رر شاد افا وج اد العذ إذا 
كان عدلا. 


محمد في رجل جامع امرأته نهاراً ناسياً في شهر رمضان ثم ذكر وهو 
مُخَالِطها فقام عنهاء أو جامعها ليلا فانفجر الصبح /[١/٦٥اظ]‏ وهو 
مخالطها فقام عنها من ساعته» قال: هما سواءء ولا قضاء عليه. وذكر عن 
أبى يوسف أنه قال: يقضى الذي كان وطئه بالليل» ولا يقضي الذي كان 
وط بالتهان: 1 1 


قلت: أرأيت لو أن“ صائماً ابتلع شيئاً كان بين أسنانه؟ قال: ليس 
علية: القضاة “قلف وإن ٠‏ كان سما ميد اسان .فاكلا فال “لا قضاء 
عليه؛ لأن ذلك مغلوب لا حكم له كالذباب. وإن تناول سمسماً ابتداء 
دي 


وقال”"' أبو حنيفة: الصوم في رمضان لرمضان» ولا يكون لغيره إذا 
كان مقيماً. وإن كان مسافراً فإن صامه من صوم واجب عليه أجزاه من 
الواجب» وكان عليه قضاء رمضان. وقال أبو يوسف ومحمد: هما سواءء 
وهو من رمضان» ولا يجزيه من غيره مريضاً كان أو مسافراً. 


وقال أبو يوسف في رجل قال: لله علي أن أصوم هذا اليوم شهرأء 
فعليه أن يصوم ذلك اليوم كلما دار حتى يتم شهراء أربعة أيام أو خمسة» 
حتى يستكمل ثلاثين يوماً منذ قال هذا القول. ولو قال: لله علي أن أصوم 


)١(‏ ق: يجوز. 

(۲) ق: ويجوز. 

)۳( م - بالليل ولا يقضي الذي كان وطئه» صح ه. 

)٤(‏ ق: لو كان. 

(0) ق: فإن. 

() أي كالذباب يدخل حلق الصائم. انظر: المبسوط. .٠٤١/١‏ 
(۷) ق: قال. 

(4) م: في رمضان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هذا الشهويوماء كان عليه أن يصوم ذلك الشهر بعينه متى شاءء فهو في 
سعة ما بينه وبين أن يموت. ولو قال: لله علي أن أصوم هذا اليوم غد 
فإن كان نوى”''' قبل الزوال ولم يأكل ولم يشرب فعليه صوم ذلك اليوم. 
وإن قال هذا القول بعد الزوال أو أكل أو شرب فلا شيء عليه. ولو قال: 
لله علي أن أصوم أمس» فلا شيء عليه. ولو قال: لله علي أن أصوم غداً 
اليوم» كان عليه أن يصوم غدأء وإنما عليه الأول من اللفظ ليس الآخر. 


ولو قال: لله علي صوم الأيام» ولا نية له» كان عليه سبعة أيام ؛ ا 
كلما مضت الجمعة عادت. وهذا قول اف يوسف ومحمد. وقال او حنيقة : 
عليه عشرة أيام؛ ارك اسع أت لأا في اننم ابم هو عت 
أيام. ألا ترى أنك د تقول : ثلاثة أيام وعشرة آيام» ولا تقول : العام 
وإذا قال: لله علي أن أصوم اا ولا نية له» فعليه صيام ثلاثة أيام. 


ولو قال : لله علي صيام الشهور. كان عليه صيام”") اثني طن 
شهراً. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: يقع ول غل 
صيام عشرة أشهر. 


ولو قال: لله علي صيام الجمّع على مدى”' /[١/۷١٠و]‏ الشهورء ولا 
نية لهء فعليه أن يصوم كل جمعة تأتي”“ عليه في ذلك الشهر. ولو قال: لله 
علي أن أصوم أيام الجمعة» فإن عليه سبعة أيام. ولو قال: لله علي صوم 
الجمعةء فهذا يقع على وجهين: على أيام الجمعة السبعة» وقد يقع على 
الجمعة بعينهاء فأي ذلك نوى لزمه. فإن لم تكن" له نية فهذا [على]9» 
أيام الجمعة السبعة. 


)۱( أسقط في طّ «نوى» اعتماداً على نسحخة عنذه» وخطأ النسخ الأخرى. ولم يصب في 
ذلك» أن المعنى صحوع لا غبار عليه 


(۲) كق - صيام. )۳( ك م: اثنا عشر. 
RS 2)‏ () ك ق: على مد. 
(5) ق: 5-6 (۷) لك ق: لم يكن. 


(۸) من ط اعتمادا على المبسوط. .١40/#‏ 


كتاب الصوم ‏ باب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء 


ولو قال: لله علي أن أصوم كذا كذا يوماء فهو على“ أحد عشر 
توما وإ كان له نة صرف الأمن إلى تيه ولو قال له على أن أصوم 
کا فو ع الخد عر وا إن" يدوق غو د یکن 
كما نوى. ولو قال: لله علي أن أصوم بضعة عشر يوماء لزمه صيام ثلاثة 
عشر يوماً؛ لأن”؟ البضع من ثلاثة إلى سبعة» فوضعناه على الأقل من اسم 
البضع. 

ولو قال: لله علي صوم السنين» كان هذا صوم الدهر. والسنون 
مخالف للشهور؛ لأنه لا غاية للسنين تنتهيها. وأما الشهور فلها غاية في 
کات اله تاد :وهل قر تعالى :518 عند ار هيد ا قا عقر 
تان حكنت اکچ . a‏ 0 إذام ي 1 
ا ف ليقف وف عا فاو فول ای ا 
ومد واا :قياش قول ای حتيفة يرس على سا وا قبل هدا 


ولو قال: لله علي صوم الزمان» فهو ستة أشهر O‏ 
RIE‏ 


TT CEG ق - على.‎ )۱( 


(۳) ق ۔ أن. 

)4( ك - كما نوى ولو قال لله علي أن أصوم بضعة عشر يوماً لزمه صيام ثلاثة عشر يوماً 
لآن» صح ه. 

.75/94 سورة التوبة»‎ )٥( 

(5) م: انصرف؛ ق: تصرف. (۷) م: نیته. 

(۸) ق: لم يكن. (9) ق - على. 

)٠١(‏ م: أبي حنيفة. (١١1)ك‏ + في؛ ق + على. 


(۱۲) آي : يصرف إلى عشر سنين في قياس قول أبي حنيفة» كما مر قريباً في الشهور أنها 
تصرف إلى عشرة شهور في قوله. وانظر: المبسوط .١45/7‏ 

19)م: وإن. 

(5١)ق:‏ لم يكن. 

)٠١(‏ ك + تمت النوادر والحمد لله وحده؛ م + تمت النوادر والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ ق + تمت النوادر والحمد 
لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[(لاواظ] یتر أي ا ایی 


حدثنا أبو عصمة قال: أخبرنا أبو سليمان قال: سمعث محمداً يقول: 
إذا خرج الرجل بزكاة ماله يريد أن يتصدق بهاء فأعطاها قوماً. ولم يحضره 
عند إعطائها أن الذين أعطاهم فقراء ولا أغنياء ذَهَل عن ذلك» ولم يالو 
فلما أعطاهم تفكر في ذلك فلم يدر أغنياء هم أم لاء فإن ذلك يجزيه. فإن 
علم على أي هيئة كانوا حين أعطاهم فوقع في قلبه أن بعضهم كان محتاجاً 
عليه هيئة المحتاح» وان بعضهم كان غنيا عليه هيئة الأغنياءء وكان على 
ذلك أكبر رأة وذلك بعد الإعطاء. أجزته عطيته لمن كان كك رأيه أنه 
فقير» ولم تجزه عطيته ا کان اک رأية أنه غني ؛ لأن من خرج 
بزكاة ماله يريد أن يتصدق بها فهو عندنا يريد أن يعطيها الفقراء» فمن أعطى 
من الناس فهو فقير يجزيه عطيته إياه» إلا أن يكون أعطى من أكبر”“ رأيه 
أنه غني» فإذا كان على ذلك لم تجزه''' عطيته إلا أن يعلم أنه فقير فتجزيه 


(1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

ار (۳) م: من. 

9ک )٥(‏ م: أكثر. 

)00 ق: لم يجزيه. 


كتاب التحري 
ات ر ۷ے 
عطيته. فأما إذا أعطى رجلاً يرى أنه فقير ولم يسأله ولم يأت مِن أَمْرِه مر 
يدل على أنه فقير فظن أنه فقير فأعطاه» أو أعطاه على غير ظن حَضّرّهء ثم 
ظن بعد العطية أنه فقير» ثم علم بعد ذلك أنه غني» لم يجزه ما أعطاه؛ 
لأنه أعطاه على غير مسألة ولا دلالة. 

وإن كان الرجل سأله وأخبره أنه محتاج فأعطاه» ثم علم بعد ذلك أنه 
غني ) فإن أبا حنيفة قال فى ذلك: تجزيه”'' زكاته. وكذلك قول محمد. وأما 
في قول أبي وساف نا ولي إذا علم أنه غني» وقال: هو بمنزلة رجل 
توضاً بماء غير طاهر ثم صلى وهو لا يعلم» فهو يجزيه ما لم يعلم» فإذا 
علم عاد الوفيزء وأغاه 'الضلاة اوفال سكيد لأ تن" الضلذة: الصدفة؟ 
لأن هذا لا تعد صلاته صلاة؛ لأنه صلى على غير وضوءء والمتصدق 
صدقته جائزة /1١548/1١و]‏ عليه. ألا ترى أنه لو أراد أن يأخذها من الذي 
أعطاها إياه لم يكن له ذلك في الحكم؛ لأنها صدقة نافذة جائزة لا 
رجوع فيها. ولو كان له أن يأخذها من المتصدق عليه لأنها ليست بصدقة 
كان هذا قياس الصلاة بغير وضوء؛ لأن الصلاة بغير وضوء ليست بصلاة» 
فينبغي أن تكون“ هذه ليست بصدقة» وينبغي لصاحبها أن يأخذها من 
المتصدق عليه. فإذا كان لا يقدر على أخذها منه كانت صدقة تامة» فكيف 
يغرمها صاحبها مرتين. ولم يكن على صاحبها أكثر من الذي صنع. وقد 
وافقنا أبو يوسف أن الصدقة لا ترد" على صاحبهاء ولكنها نافذة للمتصدق 
عليه. ولذلك" افترقت الصدقة والصلاة على غير وضوء. إنما مثل الصدقة 
على الغني إذا تصدق“ عليه وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك رَجْل صلى 


وتحرى القبلة أو ا ميكين. أن القبلة كذا فصلى بقوله أو e‏ 


)١(‏ ق: يجزيه. (۲) ق: يجزيه. 

(۳) ق: لا يشبه. 

(6) جميع النسخ: لا مرجوع. وصححها في ط دون الإشارة إلى ما في النسخ. 
(0) ق: أن يكون. (5) ق: لا يرد. 

(۷) ر م: وكذلك. 0© ق بصدق. 


(9) م: فأخبره. )۱١(‏ ك: أو تجزيه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حتى إذا فرغ علم أنه صلى لغير القبلة» فصلاته تامةء ولا إعادة عليه فيها؛ 
لأنه صلى ولم يكن عليه أكثر من الذي صنع. فكذلك الصدقة على الغني إذا 
لم يعلم وسأله وأخبره أنه فقير فليس عليه أكثر مما صنع” . 

ولو لم يخبره أنه فقير ولم يسأله عن ذلك ولكنه صادفه في مجلس 
الفقراء قد صَبَعَ صَنْعَ أصحاب المسألة فأعطاه كان هذا بمنزلة من سأله 
وأخبره أنه فقير؛ لأن هذا دلالة”" على الفقر”“ بمنزلة المسألة. وقد يجيء 
من هذا ما هو أدل من المسألة أو“ قريب منها أو مثلها. وكذلك فى قول 
أبي حنيفة ومحمد إن أعطى ذمياً من زكاته وقد أخبره أنه مسلم أو عليه 
سيما المسلمين فأعطاه من زكاته» ثم علم أنه ذمي أجزاه ذلك. وكذلك إن 
أعطاها ولداً أو والداً وهو لا يعلم ثم علم أجزاه ذلك. وإن أعطاه عبداً له 
أو مكاتباً له وهو لا يعلم به أو أخبره أنه حر فأعطاه ثم علم بعد ذلك أنه 
عبد له عليه دين أو مكاتب لم يجزه ذلك؛ لأن هذا ماله أعطاه ماله فصار 
ماله“ بعضه في بعض» فلا يجزي شيء من ذلك . 

فأما ما أعظى ولدا وواک وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك 
/[۱۸/۱ظ] أجزاه في قول أبي حنيفة ومحمد. 


أبنو سليمان قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي 
الجويرية'' الجَرْمي عن معن بن يزيد السُلّمي قال: خاصمت أبي إلى 
رسول الله كله فقضى لي عليه. وذلك أن أبي أعطى صدقته رجلا في 
المسجدء وأمره أن يتصدق بها. فأتبته ''' فأعطانيها. ثم أتيت أبي فعلم بها. 


)١(‏ م: صيع. (؟) م: صادقه. 

9) م: دلالا. (4) م: على الفقرا. 

(0) ق: ا (5) ق - فصار ماله. 

(۷) ك: فلا يجزي ذلك من شيء. (۸) م: ووالدا؛ ق - أو والدا. 


)9( ك ج: أبي الحويرة؛ ر أب الحويزة؛ م ابن الجويرية ؛ ق: ا الجويرة. والتصحيح 
من صجيحع البخاري وغيره. انظر الحاشية التالية.. 
)٠١(‏ ق - فأتيته. 


كتاب التحري 

فقال : والله يا بني» ما إياك أردت بها. فاختصمنا إلى رسول الله كَل فقال: 
«يا يزيد لك ما نويت» ويا معن لك ما أخذت». قال محمد: قد جعل 
رسول الله ا ذلك ا عن يزيد» وجعله لمعن » فكذلك ا 


ولو أن رجلا توضأ في ليلة مظلمة في سفرء ثم قام عامداً إلى الصلاة 
فصلى ولم تحضر'" نية حتى صل في تحري القبلة» فلما قضى صلاته 
علم أنه صلى لغير القبلة» فإنه يعيد صلاته. وإن كان حين فرغ لم يدر“ 
أصلى إلى القبلة أم إلى غيرهاء فإن كان أكبر"“ رأيه أنه صلى إلى القبلة 
تمطااه تاماه «وإن كان وا هب إلى غير القبلة أعاد صلا وإن 
لم يكن له في ذلك رأي» أو كان قد ركب فمضى عن ذلك الموضع» فلم 
جر“ له رأي في تحري قبلة ولا غيرهاء فصلاته تامة؛ لأنه حين قام عامداً 
إلى الصلاة حتى دخل فيها فصلى فهو عندنا على تحري القبلة حتى يعلم 
غير ذلك. ولو كان حين انتهى إلى موضع الصلاة شك فلم يدر أين القبلةء 
فلم يتحر أكبر رأيه حتى مضى فصلى إلى بعض تلك الوجوه بغير تحر ولا 
أكبر رأي حتى فرغ من صلاته» فعليه أن يعيد صلاته» إلا أن يعلم أنه صلى 
للل فزت كان أك ٠‏ رأيه أنه صلق : للشلة إلأ أن :ذلك" زتها كان ةه ند 
دخوله في صلاته لم تجزه تلك الصلاة حتى يستقبلها بتكبير مستقبل؛ لأنه 


000( صحيح البخاري» الزكاةء ١٠؛‏ وسنن الدارمي» الزكاة» 5١؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي» 
EN‏ 

(۲) م: يقول. 

(۳) جميع النسخ: ولم تحضر؛ ط: ولم يحضره. والتصحيح من الكافي» ١/717١ظ.‏ 

(5) ج رامق ط: حتى صلى. وعبارة الحاكم: ولم تحضره نية في تحري القبلة حتى 
صلى. انظر: الكافي» ١/۱۲۷ظ.‏ 

)0( م لم يدري. 

(5) م: أكثر. 

(۷) م: أكثر. 

(۸) ج رم ط: فلم يجز. دلنظ الحاكم: وإن لم يتوجه له رأي. انظر: الكافي» 
١/لاكاظ.‏ 

(9) م: أكثر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
افتتحها على غير التحري» وكان الواجب عليه حين شك فلم يدر أين القبلة 
٠. ٠. 1 . )( 1 , 5 535‏ ۰ ا 
أن يتحرى فيمضي على أكبر"'' ظنه ورأيه. فلما افتتح على غير تحر لم يجزه 
ولو فرق فكان ار تراية وديا تر تلك" الوشوة أنه لفل 
فتركه وصلى /[١/59١و]‏ إلى غيره فقد أساء وأثمء وصلاته فاسدة وإن علم 
بعدما فرغ منها أنه صلى إلى القبلة» لأن قبلته [هي] التي ظن أنها القبلةء 
فقد صلى إلى غير القبلة التي وجبت عليه» فعليه أن يعيد الصلاة. ولو علم 
أنها ا بعدما افتتح الصلاة لم يجزه ذلك الافتتاح حتى يفتتح افتتاحا 
مستقبلا» ويعيد صلاته. 


ولوان رجلاً دخل مسجداً لا محراب فيه» وقبلته مشكلة» وفيه قوم 
من أهله» فتحرى الداخل القبلة فصلى» فلما فرغ علم أنه قد أخطأ القبلةء 
فعليه أن يعيد صلاته؛ لأنه قد كان يقدر على أن يسأل عن ذلك فيعلمه بغير 


مه #2 


بعر . 

اتا يجوز الشدرى إو عجره هر له :فاا ا كان له 
يُعلِمه بذلك لم يجزه التحري. ألا ترى لو أن رجلا أتى ماء من المياه فطلب 
الماء فلم يجده حتى صلى بتيمم» ثم سألهم فأخبروه» لم تجزه صلاته حتى 
يتوضأ ويعيد الصلاة. ولو سألهم فلم يخبروه أو لم يكن بحضرته من يسأله 
فطلب فلم يجد فتيمم وصلى ثم وجد الماء أجزته صلاته» ولم يكن عليه 
غير ما صنع“. وكذلك القبلة فيما وصفت لك. 

ولو أن رجلاً كانت له غنم مَسَالِيخ”' ذَكيّة» فاختلطت بها شاة 
مسلوخة ذبيحة مجو سی أو ذبيحة مسلم ترك التسمية9) عمداً أو ميتة » فلم 


)۳( م من ذلك. )€( م ما ضيع. 
(5) المساليخ جمع المسلوخة» وهي المسلوخ جلدها بلا رأس ولا قوائم ولا بطن. انظر: 
المغرب» «سىلخ» . 


0( م القسمية. 


كتاب التحري 
يتحرى. فيُّلقِي من ذلك الذي يظن أنه ميتة» ويأكل البقية. وهذا قول أبي 
حنيفة وأبي يو سف ومحمد. وكذلك لو كان الذكي شاتين والميتة واحدة. 
فأما إذا كانت الميتة اثنتين والذكية واحدة فلا ت هاهنا؛ لأن الغالب 
هو الحرامء ولا ينبغي أن ينتفع بشيء من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
یيو سف ومحمد. وكذلك لو كانت واحدة ميتة وواحدة ذكية لم يأكل من ذلك 
شيئاً بتحرٌ ولا غيره إلا في خصلة واحدة: إن كان له في الذكي عَلَم ودلالة 
تدل عليه حتى يعرف بذلك من الميتة فلا بأس بأكل ذلك بالدلالة والعَلّم 
وإنما افترق الغالب من ذلك وغيره؛ لأن الغالب يقع عليه التحري إذا 
کان غالباًء وهو حلال» وفي ذلك وجوه كثيرة من الفقه. 


فنها أذ رلا لو كان له زیت اا |[ شاط ]ابه عضن و 
ميتة”“ أو شحم خنزير إلا أن ا كن 
بأن يستصبح به» وأن يدبغ''2 به الجلود ثم يغسلهء وأن يبيعه ويبين عيبه. 
ولو كان وَدَّك الميتة أو شحم الخنزير هو الغالب على الزيت أو كانا سواء 
لا يغلب واحد منهما على صاحبه لم ينبغ أن ينتفع بشيء منه» ولا يباع ولا 
يُستصبّح به ولا يُدمَن به جلد ولا غير ذلك؛ لأن وَدَكَ الميتة وشحم 
الخنزير إذا كانا الغالبين على الزيت فكأنه لا زيت معهماء وكان ذلك كله 
ميتة وشحم الخنزير» ولا ينبغي الانتفاع بذلك على حال. 


أبو لمان قال : أخبرنا ال أخبرنا زمعة بن صالح عن أبي 
الزبير عن جاتر بن عبتالله قال جاء قر إلى زسرل الله ل فقالوا: إن لنا 


)١(‏ ق: يجزي. 

() الودك هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. انظر: لسان العرب» «ودك». 
(۳) م: دهن. (6) م ق: لمير. 

)0( م ناسيا. )3( م: وان لم يدبغ. 


(۷) م + قال أخبرنا محمد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سفينة في البحر وقد احتاجت إلى الدهن» ووجدنا ناقة كثيرة الشحم ميتة» 
أفندهنها"'' بشحمها؟ فقال رسول الله يية: ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بشىء» . 
وكذلك نقول» إذا كانت الميتة هى الغالبة فكأنها ميتة كلها. 


وقال أبو حنيفة: لو أن قوماً من المسلمين وُجِدُوا موتى فيهم كافر أو 
كافران”" لا يُعرّف الكافر من المسلم عُسلوا وكُفنوا وصّلي عليهم» ونوى 
المصلون بالصلاة والدعاء المسلمين“ منهم دون الكافرين”*'. وصّلي عليهم 
جماعة. وإن كانوا كفاراً ف فيهم المسلم والمسلمان لم يُصَلَ على أحد م 
وتعسلون ونكفنون ويدفنون: ولا بص غلى. أحذ منهم. وكذلك قول ا 
يوسف وقول محمد. ويدفنون في قول محمد في مقابر المشركين. فأما 
الأولون الذين أكثرهم المسلمون فإنهم يدفنون في مقابر المسلمين''“. وإن 
كانوا نصفين من الكافرين والمسلمين لم يُصَلَ على أحد منهم حتى يكون 
الأكد جن المسلمينه هدا أبس يلق على ال الأول فإن كان 
بأحدهما”*' علامة من علامات المسلمين أو كان“ بأحدهما"' علامة من 


)١(‏ ق: أفيدهنها. 

(۲) شرح معاني الآثار للطحاوي» ١/478؛‏ ونصب الراية للزيلعي» .٠١١/١‏ وروى 
البخاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله ييو يقول عام الفتح 
وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا 
رسول الله» أرأيت شحوم الميتة فإنها يُطلَى بها السفن ويدمَن بها الجلود ويستصبح بها 
الناس؟ فقال: «لاء هو حرام؛» ثم قال رسول الله ييه عند ذلك: «قاتل الله اليهود. 
إن الله لما حرّم شحومها جَمَلُوه أي أذابوه] ثم باعوه فأكلوا ثمنه». انظر: صحيح 
البخاري» البيوع» ١١١؛‏ وصحيح مسلمء ا .١‏ وفي الباب أحاديث أخرى. 
انظر: نصب الراية للزيلعي» الموضع السابق. 


(۳) ق: وكافران. 

(4:) م: للمسلمين. 

)٥(‏ م: الكافر. 

(5) م - فأما الأولون الذين أكثرهم المسلمون فانهم يدفنون في مقابر المسلمين. 
(۷) م: أكثر. (۸) م: بذلك. 

(9) ق: ياخدهما. (۱۰) م + أو كان. 


(١١)ق:‏ ياخذهما. 


كتاب التحري Cm ٠‏ 
علامات المشركين فهذه دلالة» فيْصلى على الذي به علامة المسلمين» 
ويرك الذي به علامة المشركين. ومن علامات المسلمين الختان والخضاب 

و السواة ما ترف به المسلو مي الكافن: 


وإذا كان الرجل فى سفر /[١/١١٠و]‏ ومعه ثوبان لا ثوب معه 
غيرهماء في أحدهما لعا E‏ طاهر» وليس معه ماء 
يغسلهمل”". فإنه يتحرى الذي يظن أنه لا نجاسة فيه» ثم يصلي فيه ويدع 
الآخر. وكذلك إن كان معه ثلاثة أثواب: ثوبان نجسان وثوب طاهر. وكذلك 
ما كثر من ذلك أو قل فإنه يتحرى فيصلي في الثوب الذي يظن أنه طاهر 
منها. ولا يشبه هذا" ما وصفت لك قبله““ من الغنم بعضها ميتة إذا كان 
الغالب غلبها النيت”*42 :لأ هذه القناب: لو كانت كلها تجسة لكان عليه أن 
يصلي في بعضها ثم لا يعيد صلاته؛ لأنه مضطر إلى الصلاة فيها. والذي 
وصفت لك من الغنم ليس بمضطر إليها. فإن كان في موضع لا يجد من 
الطعام غير تلك الغنم استوت حالها وحال الثياب فتحرى وأكل. فإن تحرى 
ثوباً من الثوبين فكان أكبر''' ظنه أنه هو الطاهر فصلى فيه الظهرء ثم تحول 
راه فكاة أكير راه أن الك هر الطاعر فصل :فيه الحضر :قان الحضرر الا 
يجزيه؛ لأن الظهر قد أجزته. ولا يجزيه غيرها؛ لأنه قد فرغ منها على 
تمام» فلا تفسد“ بعد التمام إلا باليقين. فإذا استيقن أن الثوب الذي صلى 
فيه الظهر هو النجس أعاد صلاة الظهرء وأجزته"“ صلاة العصر. فإن لم 
يحضره تحر حتى صلىء أو لم يعلم أن في واحد منهما نجاسة حتى صلى 
وهو ساوء فصلى في أحدهما الظهر وصلى في الآخر العصر» وصلى في 
الأول المغرب وصلى في الآخر العشاء» ثم نظر فإذا في أحدهما قذرء ولا 


)١(‏ ق: وليس. 

(؟) ج ر م ق: ما يغسلهما؛ ط: ما يغسلهما به» وزيادة «به» من المبسوطء. .۲٠٠/٠١‏ 
(۳) م هذاء. (54) م- قبله. 

)2( م: ميت. زفق م أكثر. 

(۷) ق هو. (۸) م ق: يفسد. 


469 م فأجزته ؛ ق وأجزأته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جحو ١‏ س 
يدري هو الأول أو الآخرء فإن صلاة الظهر والمغرب جائزتان» وصلاة 
العصر والعشاء”'' فاسدتان؛ لأنه صلى الظهر فى أحدهماء فتمت صلاته» 
قاذ ف يعد فاا وكدلك كل ضا ها فى ذلك ارت 
فهى بمنزلتها. وأما ما صلى فى الثوب الثانى فإن ذلك لا ن لأنه إن 
أا لم ا لأنا قد ا أذ احا نجس» فلا يستقيم أن 
يجزيا جميعا. 


ولو أن رجلا كان فى سفر ومعه آنية ثلاثة» فى كل إناء ماء» أحدها 
نجس والآخران طاهران» ولم يعرف الطاهر من غيره» فإنه يتحرى ويتوضاً 
ويصلي؛ لأن الأكثر منها الطاهرء فالتحري يجزيه. وإن كان اثنان منها"”") 
نجسين وواحد طاهر أهراقها /[1/١17١ظ]‏ كلها وتيمم وصلى. فإن تيمم 
وصلى ولم يهرقها أجزاه ذلك؛ لأنه لا تحري عليه في ذلك. ولكن الأفضل 
له أن يهرقها"" حتى يعلم أنه لا ماء معه ثم يتيمم. وكذلك إن كانا إناءين 
أحدهما طاهر والآخر نجس أهراقهما وتيمم» وكان“ هذا بمنزلة ما وصفت 
لك من الغنم قبله. إذا كان أكثر الآنية نجساً تيمم ولم يتحر. وإن كان أكثرها 
طاهراً فتحرى”*' وتوضأ وصلى أجزاه ذلك ما لم يعلم أنه توضأ بماء نجس. 

ولو أن رجلا له جوار أعتق واحدة منهن بعينهاء ثم نسيها فلم يدر 
أيتهين أعتق) لم يسعه أن يتحرى في هذا فيطأهن على التحري حتى يعلم 
أيتهن الحرة من غيرها. وكذلك لا يسعه أن يبيع منهن شيئاً. وكذلك لا يسع 
الحاكم أن يخلي بينه وبينهن حتى يبين المعتقة من غيرها" . 

وكذلك رجل له أربع نسوة طلق منهن واحدة ثلاثاً بعينهاء ثم نسيها 
فلم يعرفهاء فليس له أن يقرب" منهن شيئاً بتحرٌ حتى يعلم المطلقة بعينها 
من غيرها. وكذلك إن متن كلهن إلا واحدة لم يسعه أن يقربها حتى يعلم 


(۱)( م ق: e‏ العشاء. زم جميع النسخ : منهما. والتصحيح من ط. 
(۳) م ق: أن يهريقها. (4) ك: وصلى. 
)2 م: يتحرى. %( م حتى يتبين المعتقة وغيرها. 


كتاب التحري 
أنها غير المطلقة. وكذلك ينبغي للقاضي إذا رفعت إليه أن يمنعه''' منها حتى 
سن ٠‏ فقي أنها :غير المطلفة. فاد كبر ذلك امتحلفه اة ها:طلق هذه 

. (€) : : ا‎ (DD 0 le 
بعينها ثلاثأء ثم حلى ' بينه وبينها. فان کان حلف وهو جاهل بما““ حلف‎ 
عليه فليس ينبغي له أن يقربها.‎ 

)0( 9 ماعن لون 5 e‏ : 

ولو" كان له جَوار فأعتق واحدة منهن بعينهاء ثم نسيها فباع منهن 
ثلاثا» فحكم عليه القاضي بأن أجاز بيعهن» وجعل الباقية هي المعتقة 
فأعتقها وحكم بذلك وكان ذلك من رأية ثم رجع بعض اللات "© باع إليه 
القاضي قضى في ذلك بغير علمء فليس ينبغي له أن يطأ شيئاً منهن 
بالملك» إلا أن يتزوجها. فإن فعل فلا بأس بأن يطأها؛ لأنها على إحدى 
خصلتين: إما حرة فتحل بالنكاح» وإما أمة فتحل بالملك. 

ولا يجوز التحري في الفروج كما يجوز التحري فيما وصفت لك قبله 
من جميع هذه الوجوه من ١‏ لميتة وغيرها؛ لأن التحري يجوز في كل ما 
جازت”" /171/11و] فيه الضرورة. ألا ترى”" أن الميتة يجوز أكلها في 
: 3 زفي 4 : : 5 : : 0 
الضرورة. وكل ما جاز اكله في الضرورة والعمل به في الضرورة وصاحبه 
يعلم أنه حرام فإذا كان مشكلاً وكان الغالب عليه الحلال أجزاه في ذلك 
التحري. فاما الفروج فإنه لا يجوز التحري فيها؛ لآنها ١‏ لا تحل بضرورة 
أبداً ولا بغيرهاء فكذلك لا يجوز التحري فيها. 

ولو أن قوماً عشرة أو أقل كانت لكل رجل منهم جارية» فأعتق 
أحدهم جاريته» ولم يعرفوا الجارية المعتقة» فلكل رجل منهم أن يطأ جاريته 
حتى يعلم أنها المعتقة بعينها. فإن كان أكبر رأي أحدهم أنه هو الذي عق 


)١(‏ ك: أن يمنعها. 

(۲) ك: حين يبين؛ ج ر: حتى يتبين؟ م: حين يتبين. 

(۳) م: ثم صلي (4) م: انما 

(0) ق: وله. (0) ق: التي. 
0) ق:...ث. (۸) م + ألا ترى. 
(4) ق: فكل (١٠)ق:‏ فإنها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فأحب إلي أن لا يقربها حتى يستيقن ذلك. وإن قرب“ لم يكن ذلك عليه 
حراماً؛ لأن كل واحد منهم على حدته لم يعلم أنه أعتق» فجاريته له حلال 
حتى يعلم أنه قد أعتقها. ولكن لو اشتراهن جميعاً رجل واحد قد علم ما 
قال أحدهم من العتق لم يحل له أن يقرب واحدة منهن”' حتى يعرف 
المعتقة. ولو اشتراهن كلهن إلا واحدة حل له أن يطأهن جميعا. فإن فعل ثم 
اشترى الباقية اجتمعن جميعاً في ملكه لم يحل له أن يطأ منهن شيئاً ولا 
يبيع شيئا منهن حتى يستبين له المعتقة منهن. وكذلك لو اشترى كلهن بعض 
أصحاب الجواري إلا جارية منهن حل له أن يطأهن كلهن التى كانت عنده 
وغيرها. فإن اشترى الباقية فاجتمعن في ملكه جميعاً لم ينبغ له أن يقرب" 
منهن شيئا؛ لأنه قد استيقن حين اجتمعن فى ملكه أن إحداهن حرة» فهو 
إن وطئ إحداهن وطئها بغير علم ولا يدري أحرة هي آم لاء وإحداهن 
حرام عليه لا شك فيه. فإذا بقيت واحدة يشترها لم يعلم أن فيما اشترى 
حراماً عليه ولا شك فيه. فإذا لم يعلم ذلك لم يحرم شيء من ذلك إلا 
باليقين. ولا يكون اليقين إلا باجتماعهن جميعاً في ملكه. 


ومما يدلك أيضاً أن التحري لا يجوز في الفروج أن المُعْتِقَ لجارية”*) 
من رقيقه إذا نسيها'”' ثم مات أن القاضي لا يوجب في ذلك تحرياً فيقول 
للورثة: أعتقوا أيتهن شئتم أو أعتقوا التي أكبر'' ظنكم أنها حرة» ولكنه 
يسألهم عن ذلك. /1١/١171١ظ]‏ فإن استيقنوا منه شيئاً أمضاه على ما 
استيقنواء فأعتقوا الذي زعموا أن الميت أعتقها بعينهاء وَاستُحْلِفوا على ما 
بقي منهن على علمهم”" فإن لم يعرفوا من ذلك شيئاً أعتقهن“ جميعاً. 
فأبطل من قيمتهن قيمة واحدة» وسعين فيما بقي. فإن كن عشراً أبطل من 


)۱( م وإن فرق. 
(۲) ط + جميعاً. رلم کر الأفغاني إلى اختلاف النسخ. 


(۳) م: أن يفرق. (6) ق: الجارية. 
(5) م: وإذا نسيها. (0) م أكثر. 


)¥( جميع النسخ : على علمهن. والتصحيح من ب» والكافي» و. 
(۸) ك ق: أعتقن. 


كتاب التحري CM‏ 
قيمة كل واحدة منهن عُشرهاء وسعت كل واحدة في تسعة أعشار قيمتها. 


أبو سليمان قال: سمعت محمداً يقول في رجل له عبد فآجره من 
وعقل ا اده ا د الد احور" لم إن: انمو 
أعتقه» فالعبد بالخيار» إن شاء مضى على إجارته» وإن شاء فسخها فيما 
بقي. فإن فسخها فيما بقي بطل نصف الأجرء وعد الو ي الاجر 
E TES‏ وكان له دون العبد. وإن مضى العبد على إجارته ا 
ذلك فليس له بعك ذلك أن. ها فإن مضي اها ٠‏ تى ت السئة 
فالأجر" كله واجب على المستأجر» نصفه للسيد حصة الشهور التي مضت 
E SEG NES a‏ الشهور إلى :قث 
ال وليس للعبد أن يقبض شيئاً من الأجر إلا بوكالة المولى. ا 
الذي يقبض الأجر المولى؛ ليه هو الذي ولي الإجارة» فيقبض الأجر كله 
نكرة الا و ن کو و ا لجر العم بر 
بال دهم مببل له المتاجر الما قبل أن يعمل اميد شيعا ثم إن اليد 
خدم الفمتاحن س أشهر» ثم أعتقه المولى» فالعبد أيضا بالخيار» إن شاء 
مضى على الإجارة» وإن شاء فسخها. فإن فسخها فالقول في ذلك كالقول 
في المسألة الأولى. وإن مضى على الإجارة حتى يخدم السنة كلها 
فا كج لمر ولا شيء للعبد منه؛ لأن المولى قد كان ملك 
لأ كله قل أن :يحتف اليد وا رن اق و لاف ا إلى 
العبد بعد عتقه. فإذاال يفيض ج ا چ الل برها 


)١(‏ م: الآخر. (۲) مق: الاخر. 
(۳) ك: أجز؛ ط: أجزاه. «أجاز ذلك» بيان لقوله: وإن مضى العبد على إجارته. 
(:) ك ‏ وإن مضى العبد على إجارته أجاز ذلك فليس له بعد ذلك أن ينقضهاء صح ه. 


)٥(‏ م - عليها. (9) ق: تيمم. 
)¥( م فالاخر. )۸( م - حين. 
(9) م - سنة. (۱۰) م: فالاخر. 
)۱١(‏ م: الاخر. ( م: الا 


(1) م: الاخر. (5١)م:‏ الا 
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بيوم وشهراً بشهر. فإذا أعتق العبد في بعض السنة فعمل ما بقي منها كان له 
ا اللطا جلك لخر SS‏ وكذلك لو كان 
الاجر فاي اوا نما کال أو ورن او عا فق الو ار 
أو "ونا عه أو غير ذلك. إذا قبضه /1[١177/1و]‏ المولى بإذن المستأجر قبل 
أن يعتق العبد““ فقد ملكه المولى. فإذا مضى العبد على الإجارة كان(“ 
الذي قبض المولى له دون العبد. وإن كان المولى لم يقبض ذلك والأجر 
جارية بعينها فعمل العبد وهو مملوك نصف السنةء ثم عتق فعمل نصف 
السنة الأخرى. ولم يكن المولى قبض الجارية» فنصفها للمولى ونصفها 
للعبد. والذي يلي قبضها من المستأجر المولى؛ لأنه هو الذي ولي الإجارة. 
فيدفع نصفها إلى العبد. ويكون له نصفها. ولو كان المولى قبض الجارية 
قبل العتق والمسألة على حالها سلمت الجارية كلها للمولى» ولم يكن للعبد 
منها قليل ولا كثير. ألا ترى أن رجلا لو زوج جارية له من رجل بصداق 
وقبضه المولى أو لم يقبضه حتى أعتقها المولى فهي بالخيار» إن شاءت 
أقامت مع زوجهاء وإن شاءت فارقته. فإن اختارت نفسها ولم يكن الزوج 
دخل بها بطل صداقهاء وكانت فرقة بغير طلاق. وإن اختارت زوجها كان 
الصداق لمولاها إن كان قبض الصداق أو لم يقبض. وهذا الوجه إذا لم 
يقبض الصداق يخالف الإجارة إذا لم يقبض الأجر؛ لأن الصداق”“ يجب 
بالنكاح حين يقعء لا يجب منه شيء دون شيءء وأن الإجارة إنما تجب 
بالعمل» كلما عمل يوماً وجب له أجره» فلهذا اختلفا إذا لم يقبض 
الصداق والأجر. أما إذا قبضهما المولى ی فهو سواء في جميع ما 
وصفت. 

ولو أن رجلا قال لعبده: آجر نفسك بمائة درهم ممن شئت» فآجر 
نفسه من رجل سنة بمائة درهم كما أمره مولاه» فخدم المستأجر ستة أشهر 


)١(‏ م: الاخر. (0) م: أو غرضا. 
(۳) ق + أو. )٤(‏ ق - العبد. 
(0) ق: وكان. (5) ق: الصدان. 


(۷) ك: لم تقبض. 


د ل ا ا 
2 أعتقه المولى» فالعبد أيضاً بالخيار» إن شاء فسخ الإجارة فأخذ العبد 
نصف الأجر حصة ما مضى من الشهور فدفع ذلك إلى مولاه» وإن شاء 
ی ل اا خن ى رحا الح الاجر كله راف در د 
وأخذ نصفه. وليس للمولى على المستأجر سبيل في قبض شيء من الأجر 
إلا بوكالة من العبد؛ لأن العبد هو الذي ولى الإجارة. وإن كان العبد قبض 
الاجر قبل العمل ثم أعتقه المولى بعدمنا عمل نضف الستة فالعيد أيضاً 
بالخيار» إن شاء نقضص"' الإجارة ورد على المستأجر نصف ما أخذ منه من 
الأجر". وإن كان المولى أخذ ذلك من عبده”" فاستهلكه /77/11١ظ]‏ کان 
للمستأجر أن يأخذ العبد بذلك حتى يؤديه هو إليه؛ ولا سبيل له على 
المولى. وللعبد أن يرجع على المولى فيأخذ منه نصف ما أخذ إن كان قائماً 
بعينه عرضاً أو غيره. وإن كان المولى استهلكه كان له أيضاً أن يرجع على 
المولى بنصف ما قبض؛ لأن هذا المال لم يجب على المولى للعبد في 
حال رقه» إنما وجب له بعد العتق وبعد فسخ الإجارة. ألا ترى أن 
المستأجر لا سبيل له على المولى وإن كان العبد مُعْدِماً؛ لأن المولى قبض 
ذلك من العبد يوم قبض ولا دين على العبد. ولو كان على العبد يومئذ دين 
لكان للغريم أن يأخذ المولى بما أخذ من مال عبده حتى يدفعه إليه قضاء 
من دينه. فلذلك كان للعبد أن يرجع على المولى بما أخذ منه حتى يوفيه 
المستأجر. وإن اختار العبد المضي على الإجارة فمضى حتى أتم الخدمة فإن 
كان لم يقبض الأجر في حال رقه فالأجر بين المولى وعبده نصفان: نصف 
للمولى حصة ما مضى من الشهورء ونصفه للعبد. فإن كان العبد قبض 
الأجر في حال رقه ثم مضى على الإجارة حتى انتهى فالأجر كله للمولى 
دراهم كانت أو دائير أو کا أو ورتا أو عرضا من الخروض ٠‏ كاتا ما 


كان. 
)١(‏ ق + على. )۲( ق: من الآخر. 
(۳) ق: من عنده. (5) م + كان له أن يرجع على المولى. 


)0( م ۔ أو عرضا من العروض. 
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فإن قال قائل: وكيف يكون للعبد أن يفسخ الإجارة وهو الذي وليها؟ 
قيل له: لأنها تمت في حال رقه بإذن المولى له فى ذلك. ألا ترى لو 
أن أمة زوجت نفسها بإذن مولاها ثم أعتقت كان نينا ا إن شاءت 
أقامت مع زوجهاء وإن شاءت فارقته وهي التي وليت النكاح. وكذلك العبد 
إذا ولي الإجارة. 
فإن قال قائل: وكيف يكون للعبد أن يفسخ الإجارة في وجه من هذه 
الوجوه وقد كانت جائزة؟ 
قبل له: لأن الإجارة تفسخ بعذرء فالعتق من أفضل العذر؛ لأن الأمر 
رجع ا العبد وصار أحق بنفسه من المولى. ألا ترى أن رجلا لو توفي 
فأوصى إلى رجل وترك ابن صغيراً فآجره الوصي في عمل من الأعمال فلم 
يتم العمل حتى بلغ الغلام مبلغ الرجال”'' فهو بالخيار» إن شاء مضى على 
ا و حك الجر كلد وإن شاء فسخ الإجارة فيما بقي وكان له 
اجر ما مف ود قول أبي حنيفة. /17/1[1و] فإذا كان للغلام أن 
ينقض الإجارة والأجر له فالعبد أحرى أن ينقض الإجارة إذا أعتق. والأجر 
يكون لمولاه إن كان قد قبضه في حال الرق”" . 
وكذلك لو أن الأب“ آجر ابنه وهو صغير“ فى عمل من الأعمال 
سنين معلومة بأجر معلوم فبلغ الغلام قبل أن تتم السنون فهو بالخيار» إن 
شاء فسخ الإجارة» وإن شاء مضى عليهاء وكانت حاله كحال الذي آجره 
الوصي. 


ولو كان الوصي أو الوالد“ آجر داراً للصغير سنين معلومة» فبلغ 
الغلام فأراد أن يبطل الإجارة لم يكن له ذلك. ولا يشبه“ هذا فى هذا 


)١(‏ ق: الراجال. (0) م: فهذا. 

(۳) ك - الإجارة إذا أعتق والأجر يكون لمولاه إن كان قد قبضه في حال الرق. 
(5) لك ق + نفسه. () ك: ابنه وصغير. 

(7) ك ق: أن يتمم. (۷) ك: أو الولد. 


(^A)‏ م ولا نسبه. 


كتاب التحري 
اله اجا أن الواله واا ف فال الضفو ر اکن 


اللذين يوكلهما الكبير””. ألا ترى أن الكبير لو وکل رجلا يؤاجر داره 
فآجرها كما وكله لم يكن له أن ينقض إجارة وكيله» فكذلك”*' هذا. 


ولو آجر العبد نفسه وهو محجور عليه وجاذ اس بمائة درهم ليخدمه » 
فخدمه ستة أشهر ثم أعتق العبدء فالقياس في هذا أنه لا أجر للعبد فيما 
مضى؛ لأن المستأجر كان“ ضامناً له" ولا يجتمع الأجر والضمان» 
ولكنا" نستحسن إذا سلم العبد أن يجعل له الأجر فيما مقي فيأخذه . 
العبد فيدفعه إلى مولاه» فيكون ذلك لمولاه دونه. 00-6 * الاجازة فا 
بقي من السنة» وليس للعبد“ أن ينقض”'''' ذلك؛ لأن الإجارة فيما بقي 
إنما ا ونيا 4813 لين ا ننه أن a‏ فرحا 
بعد عتقه؛ لأنه إنما جاز بغير إجازة المولى. ألا ترى أن أمة لو تزوجت 
رجلاً بغير أمر مولاها فأعتقها المولى جاز نكاحها عليهاء ولم يكن لها خيار 
في إبطاله؛ لأنه إنما جاز بعد العتق. وكذلك الإجارة لما“ جاز ما بقي 
منها بعد العتق لم يكن للعبد إبطال ذلك» ولكن الإجارة تلزم العبد» ويكون 
للمولى أجر ما مضى من الشهور قبل العتق» ويكون أجر ما بقي من الشهور 
بعد العتق للعبد. 


فإن كان العبد قبض الأجر في حال الرق وهو دراهم أو دنانير أو" 


شيء مما يكال أو يوزن أو عرض من العروض أو لم يقبض ذلك فهو 


)١(‏ ك: الوصي. (۲) م - في مال الصغير. 
(۳) ق: الكثير. (5) م: فلذلك. 

(0) ق: كانه. (5) لك -له. 

(۷) ق: ولكتها. (۸) ق: ويجوز. 

(9) ق: يبعيد. 

)۱١(‏ م ط: أن يقبض. والتصحيح من ك ج. وسقطت الجملة من ر. 
(١١)ق:‏ جازه. (۱۲) ق: أعتق. 

(۱۳) ك ق: فليس. )١5(‏ م: أن يقبض. 


)1٥(‏ ك م: بما. (15)م: وهو. 
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سواء» يكون للمولى من" ذلك حصة ما مضى من الشهورء وللعبر“ 
حصة ما بقى من الشهور بعدما عتق. ولا يشبه هذا الوجه /[١/۳٦۱ظ]‏ فيما 
طن الس عن الل I AGEL EAL AG‏ 
المولى؛ لأن العبد لما قبض الأجر في هذا الوجه فقد قبض شيئاً ليس 
بجائز» ولا يجب به الأجر حتى يجوز بعد العمل. فلما أعتق العبد وقد 
قبض الأجر فإن كان لم يعمل شيئاً ولم يمض من السنة شيء فإنما جازت 
الإجارة بعد العتق» ووجب الأجر بعد العتق» وصار الأجر كله للعبد. فإن 
كان قد مضى من الشهور شيء قبل العتق وجب أجر ذلك للمولى بالعمل 
دون القبض» فصار ذلك بمنزلة من لم يقبض. فأما أجر ما لم يمض من 
العمل فإنه لا يجب بالقبض حتى تجوز الإجارة. وإنما جازت الإجارة بعد 
العتق» فصار ذلك للعبد دون المولىء فلذلك افترق”" جواز الإجارة““ قبل 
العتق وجوازها بعد العتق فيما قبض العبد من الأجر . 


لا لا لا نا نالا 


)000( م + بعد. 

(۲) ك: والعبد. 

(۳) ك: اقترن. 

€3 م: الاجازة. 

(9): 2+ ار كتا التخري والحمد لله وتحدة وضلواتة على محمد وله وضحية وسلامة؛ 
م + آخر “كناب التخري والخمد هه رت العالمين وضلواته غلى سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين ؛ ق + آخر كتاب التحري الحمد لله رب العالمين اللهم صل على 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 


كتاب الاستحسان ۳ 


/[93] يتم ایر اقل ایی“ 
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3 كتاب الاستحسان‎ Kd 

قال محمد بن الحسن: لا بأس بأن ينظر الرجل من أمه أو من ابنته""“ 
البالغة أو من أخته”" أو من كل ذات محرم منه من رحم أو رضاع إلى 
شعرها أو إلى صدرها أو إلى ثديها أو عضدها أو ساقها أو قدمها. ولا 
ينبغي له أن ينظر إلى بطنها أو إلى ظهرها أو إلى ما بين سرتها حتى يتجاوز 
الركبة. وكذلك كل ذات محرم من نكاح نحو امرأة الأب وامرأة الابن وأم 
الزوجة وابنة الزوجة إذا كان قد دخل بأمها. فإن كان ينظر إلى شيء من 
ذلك منها أو من ذات محرم ممن وصفت لك لشهوة فليس ينبغي له أن 
ينظر إلى ذلك. وكذلك إذا كان أكبر ظنه أنه إن نظر اشتهاها فينبغي له أن 
يغض بصره. 

وإن أمن على نفسه فلا بأس بان“ يسافر بها ويكون محرماً لها 
وتسافر”"" معه لا محرم معها غيره. فإن كان يخاف على نفسه فلا يسافرن 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) ق: من أمته. (۳) ق - أو من أخته. 

€3 م بن کان. (٥)‏ م أن. 

0( م أو تسافر. 
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معهاء ولا يخلون معهاء ولا ينبغي لها إن خافت ذلك منه أن تخلو معه في 
بيت ولا تسافر معه. فأما إذا أمنا ذلك أو كان عليه أكبر رأيهما فلا بأس 
بالخلوة معها والسفر بها 


وكل شيء من هذا الذي وصفت لك لا بأس بأن ما ينظر إليه من أمه 
أو ذات رحم محرم منه فلا بأس بأن يمسه منها. لا بأس بأن يمس شعر أمه 
ويغسله ويدهنه أو يمس ساقها ورجلها ويغمز ذلك لها ويمس صدرها وثديها 
وعضدها ووجهها”'' وذراعيها وكفيها. ويكره له أن يمس منها ما كرهنا له 
النظر إليه إذا كانت مجردة له. فإن كانت غير مجردة له واحتاج إلى حملها 
أو النزول”' بها فلا بأس بأن يحملها وينزلها مُتَوَاخِذَا'" بظهرها أو 
ا وكذلك كل ذوات المحرم منه من جميع ما وصفت. فإن كان 
يخاف على نفسه أن يشتهي إِنْ يَمَسَ شيئاً من ذلك وكان عليه أكبر ظنه 


وقال أبو حنيفة: إذا بلغت الأمة لم ينبغ أن تُعْرَض”*” في إزارها. 
وال وكذلك قولنا. [15/1اظ] وإن بلغت أيضاً أن تشتهى ويُجامّع 
مثلّها لم ينبغ أن تُعرّض في إزارها. ولا ينبغي للرجل أن ينظر من أمة غيره 
إذا كانت بالغة أو تُشتهى مثلّها أو توطأ إلا ما ينظر إليه من ذوات المحرم. 
ولا بامن: بان ينظر إلى شعرها وإلن. ضدرها وإلى كديها؟؟ وغفندها وقدمها 
وساقها ولا ينظر إلى بطنها ولا إلى ظهرها ولا إلى ما بين السرة منها حتى 
ا lS‏ ال 
وإن لم يره» ولا غير مكشوف إلا أن يضطر إلى حملها أو إلى“ النزول 


)١(‏ ق: ووجهاها. (۲) م: أو المنزول. 

)۳( كذا في جميع النسخ وط. ولم أجد هذا الاستعمال في لسان العرب والقاموس 
المحيط. والكلمة من «أخذ» كما هو ظاهر. والمقصود «آخذاً». وقد ذكر اللغويون أن 
«وَاحَذَه مكان «آحَذَه خطأ. انظر: لسان العرب» «أخذ»؛ والقاموس المحيط» «أخذه. 

() م: أو يبكنها. (5) ك: أن يعرض. 

0( م: وإلى بدنها. )۷( م لم. 

(۸) م ق - إلى. 


كتاب الاستحسان 

لجتجت7 ____ لے 
بها. ولا بأس بأن يمس منها ما“ يحل له النظر إليه» لا بأس بأن يمس 
ساقها وصدرها وشعرها وعضديها" . بلغنا أن ابن عمر مر بجارية تباع» 
فضرب في صدرها ومس ذراعيهاء وقال: اشترواء ثم مضى وتركها“ . 
فهذا ونحوه لا بأس به ممن أراد الشراء أو ممن لم يرد. فإن كان يخاف 
على نفسه أن يشتهى إن مس ذلك منها أو كان عليه أكبر رأيه فليجتنب أن 
يمسها. وكذلك إن كانت الجارية هي التي تمسه فلا بأس بأن تمس“ كل 
شيء منه" إلا ما بين السرة إلى الركبة. ولا بأس بأن تدهن”" رأسه 
و وتدهن شعره وصدره وظهره وساقه وقدمه وتغمز' ذلك إلا أن 
يشتهى» أو يكون أكبر رأيه على أنها إن فعلت ذلك اشتهاها أو اشتهت» 
کے لدان اها أن ری ل مه آلا یات اة ارا ارج 
تة وة وتغمز رجله وتخضبهء فلا يكون بذلك باس ما لم يشنية ”7 أو 
يكون أكبر رأيه على أنه يشتهي إن فعلت أو على أنها تشتهي إن فعل. فإن 
كان أكبر رأيه على ذلك فليجتنبه"©. وكذلك .لا بأس بان تنظر منه إلى كل 
شيء ما خلا ما بين السرة والركبة. ولا بأس بأن تنظر”''' إلى السرة. إنما 
نكوة أن نظ إلى قا تحت السرة# ولا عبقي أن تنظ" إلى الزكية؛ 


لأن الركبة من العورة. 


وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له 
نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفاً إلا الوجه والكف. 
ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها. ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها. 


وهذا قول أبى حنيفة. 


)١(‏ م + لم. (۲) ق: وعضدها. 


)۳( م - ابن. (4) المصنف لعبدالرزاق» 785/9. 
(0) م: بأن يمس. (5) ك ق: منه كل شيء. 

(۷) م: بأن يدهن. (0) م: ويغمز. 

م الم ية )٠١(‏ ك: فلتجتنبه. 

(۱۱) ق: ينظر. (١)ق:‏ أن ينظر. 


(۱۳) ق: أن ينظر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جر 7770777 ست 

وقال الله تبارك وتعالى: لوقل لومت يعض يِن أبصرهن ويحْنَظنَ 
وهن ولا تيركت رن 111601 إل ما طهر ينها :فشر 
المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم. والكحل زينة الوجه» والخاتم 
زينة الكف. فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها 
إلا أن يكوت إنما ينظ :إل ذلك اشعهاء سنه لها فان كان ذلك افليس 
ينبغى له أن ينظر إليه. وإن دعى إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان 
E‏ وتعويا SN ESS‏ 
معرفتها ‏ وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه ‏ فلا بأس 
بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيهاء 
إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا 
کان شلا وصقت للك ٠‏ 


و لددان بحل دعاولا وجا إذا کات شابة :مسن ي 
فأما إذا كانت عجوزاً ممن لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها. وإن 
کان“ عليها ثياب فلا بأس بأن يتأملها أو يتأمل" جسدها ما لم تكن ثياب 
تصفها. فإن كانت ثيابها تلزق بجسدها حتى يستبين له جسدها فينبغي له أن 
يغض بصره عن ذلك. وإن كانت ثيابها لا تصف شيئأ من جسدها فلا بأس 
بالنظر إليها؛ لأنه إنما ينظر إلى الثياب وإلى القامة فلا بأس بذلك. 

3 3 ع عرو وروم و پاس 


.7١/55 سورة النورء‎ )١( 
(؟) روي عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظه. وروي معناه عن عائشة وأنس رضي الله‎ 
وشرح معاني الآثار للطحاوي» 777/4؛‎ 4١١8/١8 عنهما. انظر: تفسير الطبري»‎ 
وانظر: نصب الراية للزيلعى. 79/5؛ والدراية‎ .۲٠/۲ والسنن الكبرى للبيهقى»‎ 

لابن حجر فيفع ١ ١‏ 
(۳) ق ‏ کان؛ صح ه. 
)٤(‏ ط + وكفها. 
(5) ك م ق: انظر؛ ط: النظر. والتصحيح من ج ر. 
(5) ق: وجهها ولا يدها. 
0) ق: كانت. 
(۸) م: فلا بأس بتأملها أو بتأمل. 


كتاب الاستحسان 
ال ۷ے 
ولا بأس بأن تنظر”'' المرأة التي لا نكاح بينها وبين الرجل منه إلى 
جميع جسده ووجهه ورأسه إلا ما بين سرته إلى ركبته؛ فإن ذلك عورة» 
ولا ينبغي لها أن تنظر إليه. ولا بأس بأن تنظر إلى السرة أيضاء إنما يكره 
أن ظر ال اا اة اة فو رامن ا ا ولا ي 
ها أذ في إل ار 6 الك من العوزة ولا ي لها أن ات 
منه قليلاً ولا كثيراً إذا كانت شابة يُشتهَّى مثلّها أو كان شاب" يجامع مثله. 
فإن كانا كبيرين لا يجامع مثله ولا تامع ا اي اا كر 
غير :للق وإذا كانت المرأة إذا طت إلى عضن مومت للك قن الرجل 
وقعت في قلبها له شهوة أو كان على ذلك أكبر رأيها فأحب إلي أن تغض 
را ع ْ 


والرجل من الرجل لا ينبغي له أن ينظر منه إلا“ ما تنظر منه 

المرأة. ولا ينبغي له أن ينظر من الرجل إلى ما بين" /[١/٠٦١ظ]‏ سرته 
إلى ركبته”"". ولا بأس بالنظر إلى سرته. ويكره النظر منه إلى ركبته. وكذلك 
المرأة من المرأة. 

خم فال أخبرنا قدا ين فوس ندع عجر فذاق ن مهود 
عن أبيه"“ قال: صليت إلى جانب ابن عمر وكنت فتى من الفتيان أتزر على 
صدري كما يتزر”''' الفتيان» فأدخل ابن عمر إصبعه فحط إزاري حتى أبدى 
السرة» ثم قال: هكذا فاتزر يا ابن أخي''''2. وبلغنا عن عبدالله بن عمر أنه 
كان إذا 0 أبدى عن سرته. 


(۱) ق: ينظر. (۲) ق: أن يمس. 
(۳) ق: شايا. )٤(‏ ق + إلى. 
)٥(‏ ق: ما ينظر. (0) م- بين. 
0 ود 0 33 سف 
(4) م - بن مظعون عن أبيه. (١)ق:‏ تأتزر. 


.١159/0 المصنف لابن أبى شيبة»‎ )۱١( 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والسرة ليست من العورة» ولكن ما تحتها من العورة. فلا ينبغي أن 
ينظر إليه الرجل من الرجل والمرأة : من المرأة حتى يأتي العذر. فإذا جاء 
العذر فلا بأس بالنظر إلى ذلك. ولا بأس إذا أرادت المرأة الولادة أن تنظر 
المرأة م: منها إلى ع الفرج وغيره. وكذلك الرجل يريد أن يختقه ”2 أو 
يختتن وهو كبير. ولا بأس بأن يحقنه أو يختنه رجل؛ لأن هذا موضع عذر. 


فإن أصاب امرأة جرح أو قرحة في موضع لا يحل للرجال أن 
ينظروا إليه فلا بأس بأن يعلّم'"" امرأة دواء ذلك الجرح أو تلك القرحة 
فتكون““ هي التي تداوي به. ألا ترى أن الجارية البكر ل إذا تزوجها 
الرجل 5 عنده لا يصيبها فرافعته إلى القاضى أجله سنة» فإن وصل 
إليها وإلا فرق بينهماء فإن مضت السنة فقال: قد وصلت إليهاء وقالت: لم 
يصل إلي» نظر إليها النساء» فإن قلن: هي بكر على حالهاء خيرت» وإن 
قلن: هي ثيبء كان القول قول الزوج مع يمينه. أفلا ترى أنه لا بأس بنظر 
النساء في هذه الحال؛ لأنها حال عذر. وكذلك رجل اشترى جارية على أنها 
بكر فقبضها فقال: وجدتها ثيباً» وأراد ردها على البائع أو بين" بان 
Ek E E EL e‏ 
فلا يمين على البائع» وإن قلن: هي ثيب استحلف البائع بالله البتة لقد 
باعها وقبضها المشتري وإنها لبكرء فإن حلف على ذلك لم ترد عليه» وإن 
نكل عن اليمين ردت عليه. فلا ترى أنه لا بأس بان“ ينظر النساء في هذه 
الحال في أشياء كثيرة نحو ذلك. ٠‏ 


فإن لم يجدوا امرأة تداوي الجرح /57/11١و]‏ الذي بها أو القرحة 
ولم يقدروا على امرأة تعلم ذلك» وخافوا على المرأة التي بها الجرح أو 


)١(‏ ق: أيحتقن. (۲) ق + أو حرح. 
(۳) ك: بأن تعلم. (5) ق: فيكون. 

(5) م - الحرة. (5) أي أراد يمين البائع. 
(۷) م: ينظرون. (4) م: فلا بأس. 


0( م أن. 


كتاب الاستحسان 

القرحة"'' أن تهلك أو يصيبها بلاء أو دخلها من ذلك وجع لا يحتمل» أو 
لم يكن يداوي الموضع إلا رجلء» فلا بأس بأن يستتر منها كل شيء إلا 
موضع الجرح أو القرحة ثم يداويه الرجل ويغض بصره بما استطاع عن 
عورة» وذات محرم وغيرها في ذلك سواء. 


والعبد فيما ينظر إليه من مولاته» والحرٌ الذي لا قرابة بينه وبينها ولا 
حرمة سواءء حَصِيًا كان أو فحلاء إذا كان قد بلغ مبلغ الرجال. فلا ينبغي 
أن ينظر منها إلى شيء إلا إلى وجهها وكفها. ولا يحل للحَصِيَ شيء يحرم 
على الفحل. ولا تُجل المُثْلَهُ التي مُئْلّتْ به شيئاً يحرم على غيره من 
العنيد”'" :وال رار 


فأما الزوجة والأمة'" تكون للرجل فلا بأس بأن ينظر منها إلى كل 
شيء فرج أو رة أن رة ولا بأس بأن يصيبها وهي حائض فيما دون 
الفرج» ولا بأس بمباشرتها وإن لم يكن عليها إزار. 


محمد قال: أخبرنا الصلت بن دينار عن معاوية بن قرة المزني قال: 
سألت عائشة أم المؤمنين: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: 
يجتنب شعار الدم» وله ما سوى ذلك”*2. قال محمد: وبهذا نأخذ. وشعار 
الدم موضع الفرج. فأما أبو حنيفة قال: للرجل من امرأته وجاريته إذا كانت 
حائضا ما فوق الإزار» وكره ما تحت الإزار. 


00م 2 ولم يقدروا على امرأة تعلم ذلك وخافوا على المرأة التي بها الجرح أو القرحة. 

(؟) م: من العبد؛ ق: من العميد. 

(۳) م: والابنة. 

)٤(‏ روي نحوه. انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي» /۳۸؛ والسنن الكبرى للبيهقي» 
.م وفي معنى ذلك حديث مرفوع. انظر: سنن أبي داود» الطهارة» 5١٠؟؛‏ 


والسنن الكبرى للبيهقي» الموضع السابق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


کے 
باب النظر واللمس 


من الأمة إذا أراد أن يشتريها 


وإذا أراد الرجل أن يشتري جارية فلا بأس بأن ينظر إلى شعرها 
وصدرها وساقها وقدمها وثديها وإن اشتهى ذلك. وإنما"“ يكره أن ينظر إلى 
ذلك منها إذا كان إنما ينظر إليه ليشتهي”" بغير شراء. ومّسسُ هذه المواضع 
منها إذا كان يشتهى إذا مسها أو كان أكبر رأيه على ذلك فإنى أكره له مس 
شيء من هذه المواضع وإن كان يريد الشراء. ولا يسبه النظر في هذا الوجه 
اللمس. ألا ترى أن النظر لا يُحَرّم عليه أمّها ولا ابنتها" حتى ينظر إلى 
الفرج اکونا لشهوة. وأنه لو مس شيعا من هذه المواضع /[111/1ظ] 
لشهوة حرمت عليه أمها وابنتهاء وحرمت هي على أبيه ا فصار 
اللمس في هذه المواضع أشد من النظر. فلذلك رخصنا في النظر وإن 


ع 


اشتهق + :وكرهنا :فى اللمسن إن حاف الشهوة أو كان عليه اكير" رآية: 


2 3 3F 


باب المرأة إذا ماتت مع الرجال 


ولو أن امرأة ماتت مع الرجال لا امرأة معهم غيرها لم ينبغ لهم أن 
4 5 1 . )¥( ۶ 0 1 ورو . 
يغسلوها وإن كانوا دوي رحم محرم”" منها ابوها أو عيره » ولكنهم ييُممونها 
الصعيد. فإن كان" أبوها أو ابنها أو أخوها أو ذو رحم محرم منها يمّمها0) 
2220 5 )11( 8 3 ,. 
بالصعيد ٠‏ يضرب بيديه ' الأرض ثم ينفض بهما ويمسح بهما وجههاء 


)١(‏ ق: إنما. (۲) ك ق: يشتهى. 
(۳) ق: ينتها. 0 لهال دراي 
(5) م كان. () م: غلبه أكثر. 
(۷) م- محرم. (۸) م كان. 

(9) ط: يتيممها. )٠١(‏ م: الصعيد. 


)ك م ق: بیده. والتصحيح من ج ر ط. 


كتاب الاستحسان ‏ باب الرجل يموت مع النساء ليس معهن رجل 

ج77 )-__,_2-_07777 سے 
ثم يضرب بيديه الأرض الثانية ثم ينفضهما كذلك ويمسح يديها إلى 
المرفقين» ظاهر كفيه وباطنهما في ظاهر الذراعين وباطنهما ليس بين يديه 
وبين وجهها وذراعيها ويديها شيء. فإن كان الرجال الذين”'' معها لا محرم 
بينهم وبينها فإن أحدهم يذ يضع الثوب على يديه فيضرب به الأرض ثم 
ينفضه ويمسح بذلك 007 > ثم يعود فيضرب بالثوب وهو على يديه" 
الأرض» ثم ينفضه ويمسح يديها إلى المرفقين» ويُغرض”' بوجهه عن 
ذراعيها. وكذلك يفعل بها زوجها إن كان معهم؛ لأنها حين ماتت صارت 
ر زو ې وحل له نكاح أختهاء ونكاح ابنتها إن كان لم يدخل بهاء 
ونكاح أربع سواها. قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب قال في امرأة له 
ملكت نح كنا انق بي | ذااسانق شيف ناما إذا افق فأوليافكا أحق 
بها . أفلا ترى أنه لم ير لنفسه فيها حقاً بعد موتهاء فكذلك نقول في 
غسلها والصلاة عليها. 


7/117" اا وإذا مات الرجل مع النساء ذوات ^ المحرم منه صنعن 
به كما وصفت لك 8 من التيمم في ذوات المحرم من الرجل في المرأة. ولو 
کن لسن بذوات محرم منه الاين الصعيد كما وصفت لك من وراء 
الثوب. إلا امرأته خاصة» فإنها تغسله. ثم يصلين عليه. وتقوم المرأة الإمام 
منهن وسط الصف لا تتقدم الصف كما يتقدم الرجال. ولا تشبه امرأة 
الرجل في هذا الزوج في غسل امرأته؛ لأن المرأة عليها عدة من زوجهاء 


(1) م: الرجل الذي. (۲) م: على بدنه. 


)۳( م ويعترض. )€( م غير زوجه. 
(5) المصنف لابن أبي شيبة» .٤۳/٣ ٤٥٦/۲‏ 
000 م إذا مات. )۷( ق: غیره. 


(A)‏ م دون. (4) م فيممته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا٤‏ لے 
فهي بمنزلة امرأته حتى تنقضي عدتهاء والرجل لا عدة عليه. وقد بلغنا أن 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمر أسماء ابنة عميس رضي الله عنها أن 
تغسله فغسلته"'©. وأمر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه امرأته'" أن 
تغسله» فغسلته”". فهذا لا بأس به. فأما أمته أو مدبرته أو مكاتبته أو أم 
ل ان .وتكن به كما كه الا ٠‏ الي ا 
بذوات محرم منه" . إلا الأمة خاصة فإنه لا بأس ا وإن لم 
تجعل”"' على يديها ثوباً. فأما أم الولد فإنها تيممه من وراء الثوب وإن 
كانت عليها عدة؛ لأن عدتها ليست من موته" »2 وإنما وجبت عدتها لأنها 
عتقت بموته فوجبت عليها العدة للعتق. ألا ترى أنه لو أعتقها فى مرضه 
حرمت عن" بال وإ مات رش ي العرة ل فلك 
هذا إذا مات" فعتقت حرمت عليه بالعتق”"'' كما تحرم في الحياةء 
فليتى, بن لها حدما :ضار رة أن تلت فكدلك" ٠‏ امراته لق قر 
اک عن اسه موق او ا و اا لے ا وا ری ن 
الإسلام بعد ردتها لم تغسله؛ لأنها لو ارتدت في حياته ثم مات وهي في 
العدة لم تغسله. فكذلك إذا ارتدت بعد موته فصارت في حال لا تغسله 
لم يحل لها أن تغسله”*'' بعد إسلامها. 


وإن ماتت امرأة مع رجال ومعهم غلمان لا يشتهون النساء لصغرهم 
ولا يجامع””' مثلهم فلا بأس بأن يعلّموهم الغسل إن ضَبَطواء ثم 


)١(‏ رواه الإمام محمد عن الإمام مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن أسماء بنت عميس. 
انظر: الموطأ برواية محمدء 48/5. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» ١/٥٥٤؛‏ 
والستن الكبرى: للبيهقئ. ٠۳۹۷۸۴‏ 


0) مل امرأته. (۳) المصنف لابن أي شيبة» 505/7. 
(5:) ق: اللا نساء. )2( م لتَمن + 

0( م - منه. 0) ق: لم يجعل. 

(۸) ق: بموته. (9) ق: عليهه. 

)٠١(‏ م: فلذلك. )١١(‏ ك: إذا ماتت. 

(۱۲) ق: بالتق. (17) م: فلذلك. 


(5١)ق:‏ يغسله. )٥(‏ ق: جامع. 


كتاب الاستحسان ‏ باب الشهادة في أمر الدين 
يأمروهم“ أن يغسلوا المرأة. وكذلك الجارية الصغيرة التي تموت مع 
الرجال وهي لا تُشْتهى"" مثلها:ولم تبلغ أن تجامّع لصغرها فلا بأس أن 
77> ظ] يغسلها الرجال وإن كانوا غير ذوي محرم منها. 

وإذا ماتت المرأة مع الرجال ومعهم امرأة من أهل الذمة فلا بأس بأن 

٠. 3 (۳) . 0 ٠.‏ - 3 20 زلا 

يعلموها الغسل ثم يخلوا" بينها وبينها حتى تغسلها“"'. وكذلك الرجل 
يموت مع النساء ومعهن رجل من أهل الذمة فلا بأس بأن يعلمنه الغسل ثم 
يخلين بينه وبينه حتى يغسله'” . 

وكذلك إذا مات رجل مع الاه وفعي اة صا “تين الحوارئ 
لم يبلغ أن يشتهين ولا يجامع مثله: ف ا 3 0 و النساء لهن 
: ا )٩(‏ 0 . 4 ابلق 
الغسل إن ضبطنه'؟'» ثم يخلين بينهن وبينه حتى يغسلنه 3 

وَالخْصِيّ والمعتوه في ذلك سواء كله بمنزلة الرجل الكبير الصحيح 
الفحل في جميع''' ما و رفت للف وركذلك الرنقاء والمجترهة هى 


36 36 3% 


باب الشهادة في أمر الدين 


وقال محمد بن الحسن: إذا حضر رجل مسافر يريد الصلاة فلم يجد 


)١(‏ م: ثم يأمرهم. (0) م ق: لا يشتهى. 
(۳) ق: يحلو. )٤(‏ ق: يغسلها. 
(0) ق: تغسله. 


(5) م: صغار. وصغائر جمع صغيرة. ويقال للأنثئى صبي وصبية. انظر: لسان العرب» 
اصبي؟ . فيجوز الجمع على صبيان للذكور والإناث. 

)۷( م ولا. (۸) ق: يصف. 

(9) ق: ان ضبطته. )۱١(‏ ق : تغسلنه. 

(١١)م:‏ وجميع. (۱۲) ق : والمعتوه. 


. كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ماء إلا ماء في إناء أخبره رجل أنه قذر أو قال”“: ل افيد شين أن 
وقع فيه دم أو عذرة أو غير ذلك مما ينجسهء فإنه ينبغي للرجل أن ينظر في 
حال الرجل الذي أخبره: فإن كان يعرفه وكان عنده عدلاً مسلما مسلماً رضاً لم 
يتوضا .يذلك. الماء وتيمم وصلى. وكذلك إن كان الرجل عبداً أو كانت امرأة 

حرة مسلمة أو أمة بعد أن تكون عدلاً ثقة فيما قالت. فان ان غير ثقة 
أو كان لا يدرئ الذي اأشدد.” “ ثقة أو غير ثقة فإنه ينظر في ذلك: فإن كان 
اک زيه واظنه أنه ل ولم يتوضاأً به. فإن أهراق الماء 
ثم تيمم بعد ذلك وأخذ” ' في ذلك بالثقة فهو أفضل. وإن كان أكبر رأيه أن 
الذي أخبره بذلك كاذب توضأ ولم يلتفت إلى قوله» وصلى وأجزاء ذلك» 
ولا تيمم عليه. ألا ترى أن عمر رضي الله عنه حين ورد" اض اء 
جي فال «عدرو بن العاف لرجل من أل الا ا أترد 
ماءكم هذا؟ sS‏ لآ تخبرنا چن شىء الا ری أن 
کک E‏ ولو أنه لم يعد خبره خبراً ما نهاه عن ذلك. فإن 

له ذلك الذي أخبره بنجاسة الماء في الإناء رجلاً من أهل الذمة لم 
لاي عر ا 
يهرق الماء ثم يتيمم ويصلي. وإن توضأ ولم يهرق أجزاه. وأحب إلى إذا 
وقع في قلبه أنه صادق أن يتيمم مع ذلك ويصلي. وإن كان أكبر رأيه أنه 


)١‏ ق - قال. (۲) ك - بال» صح ه. 

(۳) ك: فإن كان. 

)€( جميع النسخ وط: أو كان الذي لا يدري أخبره. ولعل الناسخ سها فقدم وأخر فى 
العبارة: وعبارة الحاكم: أو كان لا يدري أنه ثقة أو غير ثقة. انظر: لكام * 
4/1 1اظ. 

)٥(‏ م: أخذ. )١(‏ ق + ما. 

)¥( جميع النسخ وط : حيا. 

(۸) رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمد .150/١‏ 
وانظر: الموطأء الطهارة» ١٠؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» .75/١‏ 

)4( مق: فذكره. 

(۰) م ۔ کان. 


كتاب الاستحسان ‏ باب الشهادة فى أمر الدير 

: باب في أمر الدين 
كاذب توضاً به ولم يلتفت إلى قوله. وإن توضأ وصلى في الوجهين جميعا 
ولم يتيمم أجزاه ذلك؛ لأن هذا شىء من أمر الدين» ولا تقوم الحجة فيه 
إلا بمسلم. :ولكن ليفغل الذي دت كه افا اف بوكذلك ٠‏ الصمن 
الذي لم يبلغ باع ما شرل واج ااال ا شون > 


ولو أن رجلاً دخل على قوم من المسلمين يأكلون طعاماً ويشربون 
شراباً لهم فدعوه إليه فقال له رجل مسلم ثقة قد عرفه بذلك: إن هذا اللحم 
الذي يأكلونه ذبيحة مجوسي أو خالطه لحم الخنزير» وهذا الشراب الذي 
شر قن الط الحمن قال الذي ذا :إلى ذلك لبن الام كما 
قال» وأخبروه أنه حلال وبيئوا له الأمر غلى وجهه وأن الأمر كما ذكروا لهء 
فإنه ينظر في حالهم: فإن كانوا عدولاً ثقات يعرفهم بذلك لم يلتفت إلى 
قول الرجل الواحد وأخذ بقولهم. وإن كانوا عنده غير عدول متهمين على 
ذلك أخذ بقوله ولم يسعه أن يقرب شيئا من ذلك. والرجل المسلم إذا كان 
عدلاً ثقَةٌ حجة في هذاء وكذا المرأة الحرة والأمة والعبد. فإن كان القوم 
غير ثقات إلا رجلين منهم فإنهما ثقتان» وهما فيمن أخبراه بخلاف ما قال 
الرجل الواحد. أخذ بقولهما وترك قوله. وإن كان رجل واحد منهم ثقة نظر 
فيما أخبره به الرجلان مما اختلفا فيه: فإن كان أكبر ظنه أن الذي زعم أنه 
حرام صادق أخذ بقوله. وإن كان لا رأي له في /1748/11١ظ]‏ ذلك وقد 
استوت الحالان عنده فلا بأس بأن"“ يأكل ذلك ويشربه. 


الذي أخبره به أنه حلال رجلين ثقتين إلا أنهما مملوكان وكان الذي زعم 
أنه حرام خلا وعدا ا فا باس اكك :إن كان الذي رغم أنه جرا 


رجلين مملوكين ثقتين والذي زعم أنه حلال رجلا واحداً حرا ثقة لم ينبغ له 


لق م ولذلك. 0( ك ‏ والمعتوه إذا عقل ما يقول» صح ه. 


(۳) ك: تشربونه. (5) م: الذي. 
(0) م: وأخذ. (50) م: أن. 


)۷( كلا ص م (A)‏ ق - حرام. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن يأكله. وكذلك لو أخبره بأحد”" الأمرين عبد" ثقة والذي أخبره بالأمر 
الآخر رجل حر حر ثقة نظر إلى أكبر ظنه في ذلك فلزمهء ولم يلتفت إلى غير 
ذلك. فإن كان الذي أخبره بأحد الأمرين رجلين حرين ثقتين وكان الذي 
أخبره بالأمر الآخر رجلين مملوكين ثقتين أخذ بقول الرجلين الحرين وترك 
قول المملوكين؛ لأنهما في الحجة بمنزلة المملوكين» وشهادتهما تقطع في 
الحكمء فهما أولى أن تقبل شهادتهما إذا كانا حرين من غيرهما. ألا ترى أن 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه شهد عنده””" المغيرة بن شعبة أن رسول الله يل 
أعطى الجدة آم الأم السدسء فقال: ات بشاهد آخرء فجاء بمحمد بن 
مسلمة» فشهد على مثل شهادته» فأعطى أبو بكر الجدة السدس”©. وهذا 
شيء من أمر الدين. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه شهد عنده أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ييل قال : «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً 
فلم يؤذن له فليرجع». فقال: ائت معك بشاهد على ذلك" . فهذا أفضل 
في الاحتياط. والواحد مجزي. ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ما قال له ذلك إلا ليحتاط لغيره. ولو لم یات بشاهد غيره الاين شهادته ؛ 
لأنه قد قبل شهادة عبدالرحمان بن عوف رضي الله عنه في مثل ذلك 
ف ده وة أن رسول الله كل ذكِرَ عنده”''2. المجوسء فقال: «سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب)7١١‏ 5 في أخذ الخراج. فأجاز عمر قوله وحده. وأجاز 


2 00 ق + الا امر.‎ )1١( 

)0( اموا الفرائض» 5؛ وسنن ابن ماجةء الفرانض» ٤؛‏ وسئن أبي داود» الفرائض› 
5 وسنن الترمذي» الفرائض› .٠‏ ورواه الإمام محمد عن الإمام مالك. انظر: 
الموطأ برواية محمد .٠٠١/۳‏ 

(5) مق - قال. 

49 صحيح البخاري» البيوع» 4؛ وصحيح مسلمء الآداب» .٣۳‏ 

(۸) ك: 0 ر ق: يقبل؛ م: فقبل؛ ط: تقبل. وفي ج مهملة الأول. 

0( م: فشهد )۰ °( م عبده. 

)١١(‏ الموطأًء 6 ۲ وصحيح البخاري» الجزية» ١؛‏ وسنن أبي داود» الخراجء 
١‏ وسنن الترمذي» السيرء .۳١‏ 


كتاب الاستحسان ‏ باب الشهادة فى أمر الدين 

وض االكسص اح < مس ص 6 ا 1 311 مر 7ج 1د 
قول عبدالرحملن بن عوف في الطاعون حين أراد أن يدخل إلى الشام وكان 
بها الطاعون» فاستشار عمر في /19/11١و]‏ الدخول» فأشار إليه بعض 
المهاجرين بالدخول» وقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: يا أمير 
المؤمنين» أنفر من قدر الله؟ فقال له قوم من آهل مكة: لا تدخل. فجاء 
عبدالرحملن بن عوف فقال: إني سمعت رسول الله اة يقول: (إذا وقع هذا 
الرجس بأرض فلا تدخلوا عله وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا رار" 
مها . وأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله. وحديث آخرء أراد 
عمر بن الخطاب أن لا يورّث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى شهد له 
ا ستيان أله للا وس كله أن يورت :امرأة شيم 
الَبَابِي”" ' من دية زوجها ا '» فأخذ بقوله. وبعث رسول الله ية دحية 
الكلبي وحده إلى قيصر ملك الروم بكتابه يدعوه”” إلى الإسلام» فكان حجة 
عليه”". وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت إذا لم أسمع من 
سول الله ا فحدئي 9 به غيره استحلفته على ذلك» وحدثني به أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه» Rs‏ 1 فكل ها قد فر فيه 60 


(1) ك ق - فراراء 

(؟) رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمده “/588. 
وانظر: صحيح البخاري» الطب» ٠؛‏ وصحيح مسلمء السلام» ۹۸. 

(۳) ك ق: الضيابي. 

)٤(‏ الموطأء العقول» 4؛ وسنن ابن ماجةء الديات» ١٠؛‏ وسنن أبي داود» الفرائض» 
؛ وسنن الترمذي» الديات» 18. وقد رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. 
انظر: الموطأ برواية محمدء ۱۹/۳. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» 97/54". 

)٥(‏ م : فدعوه. 

(5) صحيح البخاري» بدء الوحي» ٦؛‏ وصحيح مسلم» الجهادء .۷٤‏ 

(۷) م: يحدثني. 

(۸) مسند أحمدء »۲/١‏ ١٠؛‏ وسئن ابن ماجةء إقامة الصلاةء ۱۹۳؛ وسنن ا داود» 
الوتر»ء ٠٠؛‏ وسنن الترمذي» الصلاة» ١۱۸؛‏ وصحيح ابن حبان» ۳۹۰/۲. 

(9) م: قد قيل. 

)٠١(‏ جميع النسخ وط: منه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

شهادة رجل مسلم. وبلغنا أن نفراً من أصحاب رسول الله کیا فی © أ 
طلحة كانوا يشربون شراباً لهم من المَضِيخ”"» فأتاهم آت فأخبرهم أن 
الي حرمت» فقال أبو طلحة: يا أنس» قم إلى هذه الجرار 
فاكشرها: فقمت إلبها فكسرتها تحت" لخي ماف . والحجج في هذا 
2 1 
يي 

محمد قال: أخبرنا حازم بن إبراهيم البجلي عن سماك بن حرب عن 
عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ييه قبل شهادة أعرابي 
وحذه على رؤية هلال شهر رمضان» قدم المدينة فأخبرهم أنه قل راف 
فأمرهم رسول الله کل أن يصوموا ا 

محمد قال: أخبرنا وكيع عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن 
عكرمة أن أعرابياً شهد عند النبى يلل فى رؤية الهلالء فقال: «تشهد أن لا 
إلله إلا الله وأنى رسول الله؟» فقال: نعم فأمر الناس فصاموا. فهذا مما 
يدلك على أن“ شهادة الواحد فى الدين جائزة. 

ولا يقبل على هلال الفطر أقل من شهادة /1١/19١ظ]‏ رجلين حرين 
ين رجل وامرأتين؛ لأن هلال الفطر وإن كان من أمر الدين ففيه 


)۱( م: فمنهم. 

(0) الفضيخ شراب مسكر يتخذ من البسر. انظر: المغرب» «فضخ». 

(۳) م- قد. / 

() جميع النسخ وط : حتى اهراق. والصواب «حتى هُرِيق أو أهريق». انظر: المغرب» 
«هرق؟2. 

(5) رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر الموطأ برواية محمد. .١١5/#‏ 
وانظر: صحيح البخاري» أخبار الآحادء ١؛‏ وصحيح مسلم» الأشربة»  ”‏ 0. 

0) ط: كثيرة. ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف النسخ. و"كثير؛ يستعمل للمذكر والمؤنث 
فيقال رجال كثير ونساء كثير. انظر: لسان العرب». «كثرا. 

(۷) سنن أبي داود» الصوم» ٤‏ وسنن الترمذي» الصوم» ۷؛ وسنن النسائي» الصيام» 
۸ ونصب الراية للزيلعيء .٤٤۳/١‏ 

)۸( م أن. 

(9) ك ق - شهادة. 


كتاب الاستحسان ‏ باب الشهادة ذ في الرضاع 


بعض المنفعة بفطر الناس وتركهم الصومء فذلك يجري مجرى 0 ولا 
يقبل فيه من الشهادة إلا ما يقبل في الأحكام. ولا يقبل في هلال شهر“ 
رمضان قول مسلم ولا مسلمين إذا كانوا ممن لا تجوز" شهادته وممن 
يتهم. فأما عبد ثقة ثقة مسلم أو امرأة مسلمة ثقة حرة أو أمة أو رجل مسلم ثقة 
إلا أنه محدود فى قذف فشهادته فى ذلك جائزة. وإن كان الذي شهد بذلك 

ف الحصير ولا“علة في الما كهك على "ذلك لم ل شاد لآن 
الذي يقع في القلب من ذلك أنه باطل. فإن كان في السماء علة من من سحاب 
فأخبره أنه رآه من خلل السحاب» أو جاء من مكان آخر فأخبره بذلك وهو 
ثقة» فينبغي للمسلمين أن يصوموا بشهادته. 


باب الشهادة في الرضاع 


وإذا تزوج الرجل المرأة فجاءت امرأة مسلمة ثقة أو جاء رجل مسلم 

ئقة فالخبره انما أزضنعا من لبن آمرأة ولخدة فاخت "إلى أن شزه عنها 
8 ويعطيها نصف الصداق إن لم يكن دخل بهاء لدان كل إن 
كان دخل بها“ . وأَحَبُ إلى لها أن لا تأخذ منه صداقاً وأن تتنزه منه إن 

كان لم سل بها وإ ا على تكاحهما لم يحرم ذلك عليه ولكن 
الأفضل أن بها هن ذلك: 00 الرجل يشتري الجارية فيخبره رجل 
عذال ثقة أنها حرة الأبوين EN E‏ قرو قن ولتي 
فهو أفضل» وإن لم يفعل فذلك له واسع. 


(9) ق: لم يقبل. (5) ق: أ 
)٥(‏ ق 5 بها. )3 جميع النسخ وط: عليها. 


)¥( م وأنها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


محمد قال: أخبرنا عمر بن سعيد"'' بن أبي الحسين”" عن ابن 
ل لمات تزوج ابنة أبي إهاب التميمي» فجاءت 0 
شوداء ° فأخيرته أنها أرضعتهما جميعاً. فأتى رسول الله هة فأخبره بذلك. 
فقال له رسول الله : «كيف /[۱۷۰/۱و] وقد قیل» . قال محمد: فلو 
كان هذا حراماً لفرق رسول الله ب بينهماء ولكنه أحب أن يتنزه بقوله: 
«كيف وقد قيل) . ١‏ 


محمد قال: أخبرنا محمد“ عن أبي كُدَيْئَة"2 البَجَلِي عن الحجاج بن 


أرطأة عن عكرمة بن خالد المخزومي قال: قال عمر بن الخطاب: لا يقبل 
على الرضاع أقل من شاهدين 2 قال محمد: فبهذا نأخذ. 


فإن قال قائل: فمن أين افترق هذا وما وصفت قبله من الوضوء 
والطعام والشراب؟ 


)١(‏ جميع النسخ: محمد بن أبي سعيد. والتصحيح من ط ومن مصادر الحديث. انظر: 
الحاشية التالية. 

(۲( ك م: حسين. 

(۳) ق: سود. 

0) مق + كيف وقد قيل. صحيح البخاري» العلم» ١7؛‏ وسنن أبي داودء الأقضيةء 
٨۸‏ وسنن الترمذي. الرضاع. ٤؛‏ وسنن النسائي» النكاح. /51. 

)0( كذا في جميع النسخ وط «أخبرنا محمد). ولعله مزيد سهواً من الناسخين. وقد أشار 
إلى ذلك الأفغاني مبيناً أن الإمام مدا يروي عن ا كدينة بلا واسطة. وهو 
يحيى بن المهلب أبو كُدَيْئَة الكوفي. ثقة. انظر: تهذيب التهذيب. .507/١١‏ 

0( م ا كدية. 

0) روي أن عمر , بن الخطاب رضي الله عنه أَبِيَ في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها 
أرضعتهماء فقال: لاء حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. انظر: كتاب السنن 
لسعيد بن منصورء ١/۲۸۳؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي» //577. وروي أن عمر 
رضي الله عنه لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع. انظر: 0 لعبدالرزاق» /584/8؛ 
والمصنف لابن أبى شيبة.» .٤۹۸/۳‏ . وروي عن علي رضي الله عنه مثله. انظر: 


المصنف لابن أبي شيبقء #/5948. 


كتاب الاستحسان - باب الشهادة في الرضاع OD‏ 
والوضوء يحل بغير ملك يملكه”'' صاحبه. ألا ترى أن رجلا لو قال لرجل: 
كل طعامي هذاء أو توضأ بمائي هذاء أو اشرب شرابي هذاء وسعه أن 
واكك يي يم ود حي رو ندم ولو أن رجلا قان لرجل: ا 
جاريتي هذه» فقد أذنت لك في ذلك» أو قالت له امرأة حرة مسلمة: قد 
أذنت لك في وطئي» لم يحل له الوطء بإذنها حتى يتزوج الحرة أو يشتري 
الأمة أو توهب له أو يُتَصَدِّق"' بها عليه. أفلا ترى أن الفرج لا يحل له إلا 
بتزوج أو بملك”" المملوكة» فلا ينقض النكاح ولا الشراء ولا الهبة ولا 
الصدقة بقول رجل واحد ولا بقول امرأة واحدة. فإذا كان النكاح والملك لا 
يُنْقَضَان بذلك وإنما حل الفرج بهما ولولاهما ما حل الفرج والفرجٌ على 
جاله ان N E E‏ سهان رحاين ددن 
أو بشهادة رجل وامرأتين فكذلك”؟ “ لا يحرم الفرج إلا بما ينتقض به النكاح 
والملك. وكذلك كل أمر لا يحل إلا بملك أو نكاح فإنه لا يحرم بشيء 
حتى ينتقض النكاح والملك. ولا يكون الرجل الواحد المسلم ولا المرأة في 
ذلك حجة؛ لأنه إنما حل من وجه الحكمء ولا يحرم إلا من الوجه الذي 
حل به منه. ألا ترى أن عقدة النكاح وعقدة الملك لا ينقضهما في الحكم 
إلا رجلان أو رجل وامرأتان. فإن كان الذي يحل بذلك لا يحل إلا به لم 
يحرم حتى ينتقض الذي به حل . ا بر كو 
يحل بالإذن فيه فأخبر رجل مسلم /[١/١۱۷ظ]‏ ثقة أنه حرام فهو عندنا حجة 
في ذلك» ولا ينبغي أن يؤكل ولا یشرب ولا يتوضأ منه. 


ولو أن يوخلا سلما :اد شترى لحماً فلما قبضه أخبره رجل مسلم ثقة أنه 
ذبيحة مجوسي لم ينبغ له أن يأكله ولا يطعمه غيره. ولا ينبغي له أن يرده 


(9) م: أو يملك. 
() م: فلذلك. «فكذلك» جواب قوله: «فإذا كان التكاح». 
(٥)‏ م حل به. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

رو کلک 

بقول واحد» ومنع الثمن"'' لا يجوز بقول واحد. ولا ينبغي له أن ينقضر “° 
ملكا ولا يمنع ثمنا بقول رجل واحد. 

فإن قال قائل: كيف كرهت له أكله أو بيعه وإنما حل بالملك كما 


قيل له: إن حل ملك هذا بالإذن فى أكله وشربه والوضوء به فليس "° 
بالملك حل ذلك منه. ألا ترى أن صاحبه لو أذن في ذلك بغير بيع حل له 
ما لم يعلم أنه حرام» فلما ملكه كان كأنه أذن له فيه. ولا يشبه هذا ما لا 
يحل إلا بالنكاح والملك. ألا ترى أن الذي اشتراه لو قال له رجل مسلم ثقة 
قبل أن يشتريه: إنه ذبيحة مجوسي» وقد أذن له صاحبه في أكله لم يحل له 
أن يأكله. فإن اشتراه كان على الحال التى كان عليها قبل الشراء فلا ينبغى له 
أن يأكله ولا يطعمه؛ لأنه قد كان مكروهاً له أن يأكله قبل الشراء وقد أذن 
له فيه» فكذلك”*' یکره ذلك له بعد ملكه إياه. 


وكذلك الميراث والوصية في جميع ما وصفت لك بمنزلة الشراء 
والهبة والصدقة والوطء والأكل والشرب وغير ذلك. 


ولو أن رجلا اشترى من رجل طعاماً أو اشترى جارية وقبض ذلك 
أل رونك له مانا ا ا لقم أو وفيت له أن ی 
رجل مسلم ثقة فشهد عنده أن هذا لفلان ابن فلان» غصبه منه البائع أو 
الميت أو المتصدق أو الواهب» فأحَبٌ إلينا أن يتنزه عن أكله وشربه 
والوضوء منه ولباسه ووطء الجارية. وإن لم يتنزه عن شيء من ذلك كان في 
سعة» وكان التنزه أفضل. 

وكذلك لو أن طعاماً أو شراباً أو وَضوء فى يد رجل أذن له فيه 
صاحبه وأخبره أنه له» /171/1[1و] فقال له رجل آخر مسلم ثقة: إن هذا 


)١(‏ م: اليمين. (۲) ك ن: أن ينتقض. 
05 السن: () م: فلذلك. 
)0( م أو وصى. 


كتاب الاستحسان ‏ باب الشهادة ذ في الرضاع 5 

الذي في يده هذا“ الطعام والشراب والوّضوء غصبه من رجل وأخذه منه 
ظلماء ل ا ل ل ان N‏ 
فَأَحَبُ إلينا أن يتنزه عن ذلك الذي أذن له فيه. Ns‏ 


۶ 


كان في سعة من ذلك. وإن لم يجد وضوء غيره فهو في سعة إن" “ا 
ولم يتيمم. ولا يشبه هذا في الطعام والشراب والوّضوء الذي وصفت لك 
الذي خالطه القذر؛ لأن هذا إنما ذكر””*' الشاهد أنه مغصوب» ولم يذكر أنه 
حرام من قبل نفسه» إنما ذكر أنه حرام لآن الذي كان في يديه لا يملكهء 
وهو عندنا في الحكه”' للذي هو في يده حتى يقوم"' شاهدا عدل أنه 
لغيره. فإذا حكمنا بأنه للذي فى يده حل أكله وشربه والوضوء منه. وإن 
الذي E‏ من ف دة الجر 0 إفهنا ا الرتجل 
ae‏ الدين الواحد فيه حبجة. ا أ الا والشراب والرّضوء من 
ها تزاح :وإن کان غد 


ولو أن رجلا مسلماً شهد عند رجل بأن هذه الجارية التئ فى يذ فلان 
المقرة بالرق أمة لفلان غصبها منه» والذي هى" فى يده يجحد ذلك» وهو 
غير مأمون على ما ذكر منه» فأَحَبُ إلى أن لا يشتريهاء وإن اشتراها ووطئها 
فهو في سعة من ذلك. ولو أخبره پاتا حرة الأصل حرة الأبوين أو أنها 
كانت أمة لفلان الذي فى يده فأعتقهاء والذي أخبره بذلك رجل مسلم ثقة. 
E‏ إلئ: له أن يتنزه عن ذلك» ولا يشتريها ولا يطأها. فإن اشتراها 
ووطئها فهو فى سعة من ذلك إلا أنه أحب إلى أن لا يفعل. 


)١(‏ ق - الذي في يده هذا. (۲) ق: واحد. 


إفرة جميع النسخ وط : وإن. وانظر : المبسوط› 11/1۰ - VY‏ 
(4) ق: ذكرنا. )٥(‏ م في الحلم. 
(5) ق: يقيم. (۷) ق -من. 


(۸) ق: بشادة. (4) م - هي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن قال قائل: كيف جاز هذا وقد وصف الشاهد أنها حرمت من 
/711١ظ]‏ قبل نفسها [وآقيل: فكيف لم يشبه هذا الطعام والشراب 
والوضوء الذي حرم من قبل نفسه؟ 
يله إنماتهذا بمدزلة الام الذي شد فيه بارضا ل 
يحل الوطء إلا بملك» ولا يشبه هذا الطعام والشراب والوّضوء الذي يحل 


26 35 FF 


باب الرجل يبيع جاريته 


ويعلم المشتري أنه" لفلان 


قال محمد: إذا كانت الجارية لرجل فأخذها رجل آخر فأراد بيعهاء 
فليس ينبغي لمن علم أنها كانت لذلك الرجل أن يشتريها حتى يعلم أنها قد 
خرجت من ملكه إلى الذي هي في يده" بشراء أو هبة أو صدقةء أو يعلم 
أنه قد وكله ببيعها. وإذا علم ذلك فلا بأس بأن يشتريها منه. فإن قال الذي 
هي في يده: إني قد اشتريتها””' أو هبه“ أو تُصدق علي بها أو وكلني 
ببيعهاء فإن كان الرجل القائل ذلك عدلاً مسلماً ثقة فلا بأس بأن يصدقه 
بذلك ويشتريها منه. وكذلك إن کان" أراد أن يهبها له أو يتصدق بها عليه 
فلا بأس بأن يقبلها منه. فإذا اشتراها حل" له وطؤها إن أحب. 

وكذلك إن كان الذي أتاه به طعاماً أو شراباً أو ثياباً قد علم أنها كانت 
لغيره فأخبره ببعض ما وصفت» فلا بأس بأخذ ذلك منه وأكله وشربه. فإن 
كان الذي أتاه به غير ثقة فإنه ينظر في ذلك: فإن كان أكبر رأيه أنه صادق 


)١(‏ م - له. (۲) ق + أمة. 
(۳) ك ق: في يديه. )€3 م: قد شريتها. 
() ق: أو هبتها. (5) ك ‏ کان» صح ه. 


)¥( م رجل. 


كتاب الاستحسان ‏ باب الرجل يبيع جاريته ويعلم المشتري أنها لفلان 2 
فيما قال فلا بأس أيضاً بشراء ذلك ووطئ الجارية وأكل ذلك وشربه ولباسه 
وقبوله منه بالهبة والصدقة. وإن كان أكبر رأيه وظنه أنه كاذب فيما قال فليس 
عي ل أن ن ي من ذلك. وكذلك لو لم يعلم أن ذلك الشيء 
لغير الذي هو في يده حتى أخبره الذي في يده بأنه لغيره وأنه قد" وكله 
ببيعه أو وهب له أو تصدق به عليه أو اشتراه منه. فان كان عدلا سما ثقة 
صدقه بما قال» وإن كان عنده غير ثقة: فإن كان ا أ 3 أنه 
صادق فیما قال فلا بأس بالقبول فى ذلك منه وشراه» وإن كان أكبر را“ 
أنه كاذب ا وال لم .يقل ذلك منها ولم بش شيعا من ذلك هه وان 
كان لم يخبره أن ذلك الشيء لغيره فلا بأس بشراء ذلك منه ‏ وإن كان 
/[1771و] غير ثقة ‏ وقبوله منه ما لم يعلم الذي اشتراه وقيل”" له: إنه 
لغيره”*". إلا أن يكون مثلة لا يملك مثل ذلك ولا يكون له 0 
يتنزه عن ذلك ولا يَعْرض له بالشراء ولا قبول صدقة ولا هبة. فإن اشتر 
sS‏ ا ل 
شراه وقبوله» والتنزه أفضل. 


وإن كان الذي أتاه بذلك رجلاً حراً أو امرأة حرة فهو بمنزلة ما ذكرت 
لك في جميع ما ذكرت لك. وإن كان الذي أتاه بذلك”'' عبداً أو أمة فليس 
يقي له أن شري مه ٠‏ شا ولا بقل مه هة ولا دة تن اله 
عن ذلك. وإن ذكر له أن مولاه قد أذن له في بيعه وفي صدقته وفي هبتهء 
فإن كان ثقة مأموناً فلا بأس بأن يشتري ذلك منه وقبوله. فإن كان غير ذلك 
فهو على ما وقع في قلبه من تصديقه وتكذيبه: إن كان أكبر ظنه أنه صادق 


)١(‏ م - منه بالهبة والصدقة وإن كان أكبر رأيه وظنه أنه كاذب فيما قال فليس ينبغي له أن 


يعر ض. 
(۲) ك ق- قد. (۳) م: أكثر. 
)٤(‏ ق: وطبه. (5) م: أكثر ظنه. 
(5) م: ولم يشتري. (۷) ك ق: أو قيل. 
(۸) ق + وإن كان غير ثقة. (9) ك ق - بذلك. 


)۱١(‏ ك - منه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فيما قال صدقه بقوله» وإن کان أكبر ظنه أنه كاذب بما قال لم يَتْبَعْ له أن 


وكذلك الغلام الذي لم يبلغ والجارية التي لم تبلغ حراً كان أو 
مملوكاًء فإنه ينظر فيما أتاه من ذلك وفيما أخبره هل أذن له فى بيعه 
رم هديق نترام ناز كان اكير دراي : أ تناد ف قما اله سلاف رياف 
واشترى منه وقبل هبته وصدقته» وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب فيما قال لم 
ينبغ له أن يقبل من ذلك شيئاً. وإنما يصدق الصغير والصغيرة من الأحرار 
ا ا ك فون وام أن موق فلك از هيه كلت 
فإن قالا: المال مالناء قد أذن لنا أبونا أن نتصدق به عليك أو نهبه لك» لم 
ينبغ له أن يأخذه؛ لأن أمر”" الوالد“ عليهما في هذا لا يجوز. ألا ترى أن 
جارية لرجل أو غلاا ضغيرا أو كيرا كو آتبا رجلا بهد فالا له بحت 
بهذه إليك مولاناء نظر فيما أتيا به: فإن كان أكبر رأيه أنهما قد صدقا 
صدقهما بما قالاء وإن كان أكبر رأيه أنهما كذبا فيما قالا لم يقبل من ذلك 
شا وإنما هذا على ما يقع في القلب من التصديق والتكذيب. أولا ترى أن 
رجلاً محتاجاً لو أتاه عبد“ أو أمة لرجل صغيرين أو /[١/۱۷۲ظ]‏ كبيرين 
بدراهم فقالا له: إن مولانا بعث به إليك صدقة» نظر فيما أتيا به: فإن وقع 
فى قلبه أنهما صادقان وكان على ذلك أكبر ظنه فلا بأس بقبول ذلك» وإن 
کان أكبر,ظنه انها کاذبان لم بقل من ذلك شا قاتا هذا ونجزه على ما 
يقع في القلوب من التصديق والتكذيب. 

ولو أن رجلاً علم أن جارية لرجل يدعيهاء فرآها في يد رجل يبيعهاء 
فقال: إنى قد علمت أنها كانت لفلان يدعيهاء وهى فى يده" فقال الذي 
في يده: قد كانت كما ذكرت في يديه يدعيها أنها له وكانت مقرة له بالرق» 


EE)‏ (۲) ق: فلا إليك. 


(۳) م: أم. () ق: الولد. 
(6) ق: فقال. () م: عبدا. 


0) ك ق: في يديه. 


كتاب الاستحسان ‏ باب الرجل يبيع جاريته ويعلم المشتري أنها لفلان 5 
ولكنها كانت لى» وإنما أمرتها بذلك لأمر حفنّه» وصدقته الجارية بما قال» 
a‏ فلا بأس بشرائها منه. وإن كان عنده كاذباً فيما قال لم 
ينبغ له أن يشتريها منه ولا يقبضها صدقة ولا هبة". ولو لم يقل له هذا 
القول الذي وصفت لك ولكنه قال: ظلمني وغصبني فأخذتها منه. لم 
ينبغ”" له أن يعرض لها بِشِرَّى ولا هبة ولا صدقة» إن E‏ الذي أخبره 
بذلك ل ل ثم إنه رجع عن 
ظلمه فأقر بها لي ودفعها إلى» فإن كان عنده ثقة مأموناً فلا بأس بأن يقبل 
قوله» ويشتريها إن أحب» ويقبلها هبة أو صدقة. وإن قال: لم يقر بها لي 
ولكن خاصمئّه إلى القاضى فأقمتٌ عليه بينة فقضى القاضى عليه بذلك لى» 
او استخلفه ‏ فاي الب فضي .عليه ييا هدا والأول سراف إن كان 
عنده ثقة مأموناً صدقه بما قال» وإن كان عنده غير ثقة وكان أكبر رأيه أنه 
صادق فلا بأس بشرائها منه» وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لم ينبغ له أن 
يشتريها منه. وكذلك لو قال: قضى لي القاضي عليه وأمرني فأخذتها من 
منزله» أو قال: قضى بها القاضي عليه وأجبره” فأخذها منه ودفعها إلي» 
لم أر بأساً أن يصدقه إن كان ثقة مأموناً بها. وإن كان غير ثقة ووقع في قلبه 
أنه صادق فلا بأس أيضاً بشرائها منه. /[177/1و] فإن قال: قضى لي 
القاضى فأخذتها من منزله بغير إذنه» فهذا والأول سواء. وإن قال: قضى لى 
بها القاضي فجحدني قضاءه فأخذتها منه» لم ينبغ له أن يشتريها منه» وإنما 
هذا بمنزلة قوله: اشتريتها منه ونقدته ثمنها" ثم أخذتها بغير أمره من 
منزله» فلا بأس بشراتها منه إذا كان عنده صادقاً في قوله. فإن قال : اشتريتها 
منه ونقدته الثمن فجحدني الشراء فأخذتها من منزله بغير أمره» فهذا لا 
ينبغي له أن يشتريها“ منه. فصار الشراء الذي ادعى في هذا الوجه بمنزلة 
ادعائه قضاء القاضي فى جحوده القضاء وغير جحوده. ولو قال : اشتريتها من 


)۱( م أو هبة. )۲( م ولم ينبغ. 
(۳) جميع النسخ وط: وإن كان. (6) لك ق: أو استحلفته. 
(0) مق: وأخبره. . (5) ق: يمنها. 


(Vv)‏ م - له. (N)‏ م بأن يشتريها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فلان وقبضتها بأمره ونقدته الثمن» وكان عنده الذي قال له ذلك ثقة مأموناًء 
فقال له رجل آخر: إن فلاناً قد جحد هذا الشراء وزعم لم يبع" 
شيئاً» والذي قال له أيضا“ ثقة ثقة مأمون» لم يَْبَ نم له أن يَغْرض لشيء منها 
بشراء ولا صدقة ولا هبة ولا هدية. فإن كان الذي أخبره الخد الثانى غير 
ثقة» قد وقع في قلبه أنه صادق» على ذلك أكبر ظنه“» لم ينبغ له أيضاً 
أن يقبلها منه بهبة ولا صدقة ولا شراء ولا غير ذلك. فإن كان الذي أخبره 
الخبر الثانى ليس بثقة وكان أكبر رأيه أنه كاذب فيما :قال فلا بأس بشرائها 
تعد وكير له يه المناقةة و لهي رالووية .كانه اناتسا عدن 1 قة إلا أنه تلاق 
القائل الثاني بقوله وعلى ذلك أكبر رأيه لم يقبل من ذلك 56 ؛ لأن هذا 
شيء من أمر”" الدين» وعليه أمور الناس. 


هذا 


فإن قال قائل: لا نقبل هذا إلا بشاهدين عدلين سوى المشتري الذي 
في يده الجارية» ضاق ذلك على المسلمين. ألا ترى لو أن رجلاً كانت في 
يده جواري“ وطعام وثياب وقال: أنا مضاربٌ فلانٍ دَفَعَ إلي مالاً وأذن لي 
أن أشتري ما أردت» فاشتريت به هؤلاء الجواري وهذا الطعام وهذا المتاع» 
أت لا باس برك ذلك جه ووطة الجارية ارامت وجلا أقن أنه فارض 
لفلان الغائب وأن جميع ما في يده من الرقيق بينه وبين فلان» أفما ينبغي 
للرجل من المسلمين أن يشتري منه جارية يطؤها أو غلاماً /[11/1ظ] 
يستخدمه. هذا لا اسن به وَغتلى هذا آمو الناس. أرأيت عبداً أتى أفقأ من 
هذه“ الآفاق فذكر أن مولاه قد”''' أذن له في التجارة أما يحل لأحد أن 


)١(‏ م: لم يبلغ. (۲) ق: ذلك. 

(۳) م + لم ينبغ له. 

(4:) وعبارة الحاكم: وكذلك إن كان الذي أخبره الخبر الثاني غير ثقة إلا أن يكون أكبر 
ظنه أنه صادق. انظر: الكافي» 5؟١و.‏ 


)٥(‏ م: أكثر. () ق: شيئاً. 
(۷) م: من أمور. (۸) ك ق: جوار. 


(9) ك_ .هدم صح ه. )۱١(‏ ك ق- قد. 


كتاب الاستحسان - باب الرجل يبيع جاريته ويعلم المشتري أنها لفلان a‏ 
يشتري منه شیا“ ولا يبيع منه شيئاً حتى يعلم أن مولاه قد أذن له في 
التجارة. فهذا ضيق لا ينبغي أن يعمل في هذا بما يعمل في الأحكام. قال 
محمد: وكذلك سمعت أبا حنيفة يقول فى العبد المأذون له في التجارة. ولو 
أن الناس أخذوا في هذا وشبهه بما ا الأحكام فقالوا: لا نجيز 
من هذا شيئاً إلا ما يجوز في الأحكام بشاهدي عدل سوى ذلك الذي في 
يده» ضاق هذا على الناس» ولم يشتر رجل شيئا من مضارب ولا من 
شريك ولا من وكيل حتى يشهد شاهدا عدل بالشركة والمضاربة والوكالة» 
ولم ينبغ له أن يقبل جائزة من ذي سلطان ولا هدية من أخ ولا من ولد 
ولا من ذي رحم محرم حتى يشهد عنده بذلك شاهدا عدل على مقالة 
الواهب والمجيز والمتصدق. وهذا قبيح ضيق ليس عليه أمر الناس. 


محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم أن عاملاً لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أهدى إليه جارية» 0 أفارغة أنت 0 مشغولة؟ فأخبرته أن 
لها زوجاء فكتب إلى عامله: إنك بعثت إلي بها N‏ 


فرق اف فلن من أبن طالب حين أتته الجارية ا 
شاهدان يشهدان أن فلاناً عاملك أهداها إليك. وقد سألها أيضاً: أفارغة أنت 
أم مشغولة» فلما أخبرته أن لها زوجاً صدقها بذلك وكف عنهاء فلم يسألها 
غير ذلك. إلا أنها لو أخبرته أنها فارغة لم ير به بأساً بوطئها. فهذا الأمر 
عندنا في قوله لها. ولق لم يكن عه دة .في "ذلك أي الارن ا م 
يسألها عن شيء منه. وإن كان أكبر الرأي والظن ليجوز فيما"" هو أكبر من 
ذلك من الفروج وسفك ال2 : 
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)١(‏ سقطت ورقة من نسخة ك ابتداء من هنا إلى قوله «إمساكها بشهادة الشاهدين» بعد 
صفحتين تقريباًء وأشرنا إلى ذلك في الهامش. 

(؟) الآثار للإمام محمدء ١۸؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 181/9؟ والمصنف لابن أبي شيبة» 
٤‏ . 

(۳) ق: فيهما. (5) م + والله أعلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الرجل يدخل بيته إنسان بسلاح 


/[4/1 ,هس ولو أن رجلاً دخل على رجل منزله ومعه السيف فلا 
يدري صاحب المنزل ما حاله: أهارب هو من اللصوص فألجأوه إلى منزلهء 
أو لص دخل عليه ليقتله ويأخذ ماله“ إن منعهء أو معتوه دخل عليه 
بسيفه» يظن في ذلك: فإن كان أكبر رأيه أنه لص دخل عليه يريد ماله 
ونفسه وخاف إن زجره أو صاح أن يبادره الضربة فيقتله فلا بأس أن يشد 
عليه صاحب البيت بالسيف فيقتله. وإن كان أكبر رأيه أنه هرب من قوم 
أرادوا قتله وعرف الرجل فإذا هو رجل من أهل الخير لا يتهم بسرقة ولا 
قتل لم ينبغ له أن يقتله ولا يعجل على هذا بسفك دمه. بل يدعه على ما 
يقع عليه رأيه وظنه عرفه أو لم يعرفه. 


وإذا كانت الجارية في يد رجل يدعي أنه اشتراها وهو ثقة ين مسلم 
وسع الرجل أن يث شعريها هه : ويغيلها: مه هدرة وغ ولك ون کان غ يذ 
فوقع في قلبه أنه صادق فلا بأس بأن يصدقه. وكذلك لو لم تكن“ الجارية 
في يده ولكنها كانت في منزل مولاها فقال له: إن مولاها أمرني ببيعها 
ودفعها إلى من اشتراهاء فلا بأس بشرائها منه وقبضها من منزل 00 
اف الذي باعها أو بغير أمره» إذا أوفى الثمن كلهء إذا كان الذي باعه 
مسلما ا كان عنده على غير ذلك» وهو عنده صادق في رأيه وظنه. فإن 
وقع في قلبه أنه كاذب قبل أن يشتريها أو بعد ما اشتراها قبل أن يقبضها 
لبس شق له اا ر وا کے تتا ا اف اوی كنك لو 
قبضها ووطتها ثم وقع في قلبه أن الذي باعها قد كذب فيما قال وكان عليه 
أكبر ظنه ورأيه فإنه ينبغي له“ أن يعتزل وطأها حتى يسأل مولاها عن 
ذلك أو يأتيه من رو خبر الأول ممن يصدقه. فإن أتاه ذلك فلا 


ETE‏ (09 م وجل. 


)۳( م - منه. (١‏ ق: لم يكن. 
(0) ق - له. 


كتاب الاستحسان ‏ باب 


بأس بوطئها. وهكذا أمر الناس ما لم يجئ التجاحد والتشاجر من الذي 
كان“ يملك الجارية. فإذا جاء ذلك لم يقربها وردّها عليه» واتبع البائع 
بالثمن فخاصمه فيه» وينبغي للمشترئ أن يدفع إلى مولى الجارية عقرها. فإن 
كان البائع ين باه هد عع 'المشتري شاغيذا عدن أن مر اها قك ار 
ببيعها» /17۷€/11ظ[ فاشتراها بقولهماء ونقده الثمن وقبضها» وحضر مولاها 
فجحد أن يكون أمره» فإن المشتري في بن د علين !1 ا ا حفن 
كاه إلى الفاق قفن ف ا قاذ روي ابا كا ا 
الشاهدين؛ لأن قضاء القاضي أنفذ من الشهادة التي لم يقض بها. 
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ولو أن رجلاً تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى غاب عنهاء فأخبر مخبر 
أنها قد ارتدت عن الإسلام وبانت م وآأراة أن خريج أربع وة إن 
كان الذي أخبره بذلك”*' ثقةٌ مسلماً عبداً أو حراً أو محدوداً في قذف أو 
اك وسعه أن يصدقه ويتزوج أربعاً سواها. فإن كان الذي أخبره”“ غير 
ثقة إلا أنه وقع في قلبه أنه صادق وكان على ذل اكيس رأيه فهذا والأول 
سواء. وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب فيما قال لم ينبغ له أن يتزوج معها إلا 
ثلاثا. 
وكذلك لو أن رجلا تزوج جارية صغيرة رضيعة ثم غاب عنهاء فأتاه 
رجل فأخبره أن أمه أو ابنته أو أخته أو ظئره التى أرضعته أرضعت امرأته 
الصغيرة» وهو يريد أن يتزوج أزيعاً سواه کان هذا والأول الذي وصفت 
لك من الردة في جميع ما وصفت لك سواء. وإن لم يقل هذا ولكنه قال: 


(۱) ق ۔ كان. (؟) م: من متعه. 
(۳) ينتهي هنا السقط من نسخة ك. (6) ك: ذلك؛ ق _ بذلك. 
)٥(‏ ق + ذلك. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كنت تزوجتها يوم تزوجتها وهي أختك من الرضاعة» أو تزوجتها يوم 
٤ . 5000 5‏ 0 )غ200 3 
تزوجتها وهي مرتدة عن الإسلام» لم ينبغ له أن يتزوج أربعا وإن ` كان 
الذي أخبره بذلك ثقة مسلمأء. حتى يشهد عنده شاهذا غدل. فإذا شهد بذلك 
شاهدا0) عدل وسعه أن يتروج اا سواها. 


ولا يشبه هذان الوجهان إذا أخبره عنهما الرجل الواحد الثقة الوجهين 
الأولين؛ لأن الوجهين الأولين النكاح الذي كان فيهما جائز فيما يزعم 
الرجل ثم إنه حدث أمر يفسده من ردة9" أو رضاعء فإن كان عنده ثقة ذ 
بأس بأن يصدقه. /[١/١۷٠و]‏ والوجه الآخر زعم الرجل أن النكاح الذي 
كان بسنا کان فداه هدا لأ تفس شيافة واحد .سق يشي عليه 
شاهدان. 

ألا ترى أن امرأة لو غاب عنها زوجها فأتاها"“ رجل مسلم عدل ثقة 
فأخبرها أن زوجها طلقها ثلاثاً أو مات عنهاء أو كان غير ثقة فأتاها بكتاب 
من زوجها" أنه قد طلقها ثلائاء ولا تدري أكان زوجها هو أم لاء إلا أن 
أكبر”” رأيها وظنها أنه حق» فلا بأس بأن تعتد ثم و بعد انقضاء 
عدتها. 

وكذلك لو أن امرأة قالت لرجل: إن زوجى طلقنى ثلاثاً واعتَّدَدْتُ بعد 
ذلك وانقضت :علاتي+ فرقم في قلبه أنهنا صادقة» افلا باس بان يتروجها 
بقولها. 

وكذلك رجل طلق امرأته ثلاثاً فغابت عنه حيئاً ثم أتته فأخبرته أن 
عدتها قد انقضت منه» وأنها قد تزوجت زوجاً غيره فدخل بها ثم طلقها 
فانقضت عدتها منهء فلا بأس بأن يتزوجها ويصدقها إذا كانت عنده ثقة» أو 


)١(‏ ق: فإن. (۲) ك: شاهد. 
(۳) م: من دونه. (5) ك: منهما. 
(5) م ق: لا يفسد. () ك: فاتا بها. 


)۷( ك ‏ أو مات عنها أو كان غير ثقة فأتاها بكتاب من زوجها. 
(۸) م ق: أكثر. (9) م: ثم يتزوج. 


كتاب الاستحسان ‏ باب TF‏ 
ولو أن رجلا أتاها فأخبرها أن أصل نكاحها كان فاسداًء أو أن زوجها 
كان أخاها من الرضاعةء أو كان مرتداً كافراً حين تزوجهاء لم ينبغ لها أن 
نتروج بقوله. ولا بعد انقضاء العدة ولا قبل ذلك إن كان لم يدخل بها؛ 
اين لأصل النكاح ف أنه فاسد» فهذا مما لا يصدق عليه 
الرجل الواحد وإن كان ثقة. فإذا قال: كان أصل النكاح صحيحاً ولكنه بطل 
بطلاق أو موت أو غير ذلك» لم انناف اذ سمو على :تلقف E‏ 
هذا بمنزلة رجل فى يده جارية يدعي رقبتها وتقر له بالملك» وجدها رجل 
قد علم ذلك فى يد رجل آخرء فأراد شراءها فسأله عنهاء فقال: الجارية 
جاريتى وقد كان الذي كانت في يده كاذباً فيما ادعى من ملكهاء لم ينبغ 
لهذا الرجل الذي علم ذلك أن يشتريها منه؛ لأنها قد كانت في ملك 
الأول» فإنما أراد هذا الثانى نقض” ملك الأول» /75/1[1١ظ]‏ فادعى أن 
ذلك الملك لم يكن ملكاًء فلا ينبغي للذي علم ذلك أن يصدقه فيما قال. 
فإن قال: قد" كان يملكها كما قال ولكنه وهبها لي أو تصدق بها علي أو 
اشتريتها منه» وسعه أن يشتريها منه ويطأها؛ لأنه لم يبطل الملك الأول. 
وكذلك الجارية نفسها لو كانت في يد رجل يدعي أنها جاريته وهي 
رولك 03 42 8 1 ع ره 
صغيرة في يده لا تعبر'" عن نفسها بجحود ولا إقرار» ثم كبرت على 
ذلك» فلقيها رجل قد علم ذلك فى بلد آخرء فأراد أن يتزوجها ويطأهاء 
فقالت له: أنا حرة الأصل ولم أكن أمة للذي كنت في يده» لم يسعه أن 
يتزوجها ويطأها. ولو قالت: كنت أمته فأعتقنى» وكانت عنده ثقة أو وقع في 
قلبه أنها صادقة» لم أر اا أن يتزوجها. 


وكذلك الحرة نفسها لو تزوجت رجلا ثم أنت غيره فأخبرته أن 


للق م لانها صد. صمد أي قصد. انظر: المغرب» (صمد) . 


(۲) م: فيزعم. (۳) م: بأن تصدقه. 
(5) م: فإنما. (5) م: يقبض. 


)3( م قال قد» صح ه. (0) م ق: لا يعبر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نكاحها الأول كان فاسداًء أو أن زوجها الذي كان تزوجها كان على غير 
دين الإسلام» لم ينبغ له أن يصدقها ولا يتزوجها. ولو قالت: إنه طلقني 
بعد ذلك» أو ارتد عن الإسلام فبِنْتُ منهء أو أقر بعد النكاح أنه كان مرتدا 
يوم تزوجني» أو أقر بعد النكاح أني كنت أخته من الرضاعة وبئْتُ على 
ذلك فإن كانت عنده ثقة مأمونة أو كانت على غير ذلك وكان أكبر رأيه 
وظنه أنها صادقة فلا بأس بأن يتزوجها. فكذلك هذا وما أشبهه إذا صَمَدَتْ 
لأصل النكاح أو صَمَدَّتْ لذلك فزعمت أنه باطل لم يصدقها على ذلك إلا 
بشاهدين عدلين كما يصدق في الحكم. وإن أقرت بأصل النكاح والملك ثم 
عه أمرا نبلل" مدقت على:ما اوضفت: لك .ولا تستقيم الآشياء إلا 
على هذا ونحوه. ش 
وبلغنا عن رسول الله ية أن عائشة أعتقت بريرة» فأتتها بشيء تهديه 
إليهاء فأخبرتها أنه صدقة تُصُدَْقَ به عليها. فلما جاء رسول الله بل كرهت 
عائشة أن تُطعِمّه حتى تُعْلِمّه خبرّه» فأخبرته خبره. فقال: «هاتيهء فإنه لها 
صدقة» وهو لنا هدية)”" . وقد صدقت /1١/171و]‏ بريرة بقولهاء وصدقت 
عائشة بقولهاء وقد ادعت الهدية. فلو كان هذا غير طعام لكان بمنزلة 
الطعام» وما بينهما افتراق. 
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باب الرجل يقر أنه قتل أخ(” فلان”؟' أو أباه 


قال محمد: وإذا رأى الرجل رجلا يقتل أباه متعمداً فأنكر القاتل أن 
يكون قتله» أو قال لابنه فيما بينه وبينه: إني قتلت أباكء إنه* قتل وليى 


)١(‏ جميع النسخ: بطله؛ ط: أبطله. 

(۲) صحيح البخاري› الزكاةء ١5؟‏ وصحيح مسلمء الزكاة» .٠١١‏ 
(۳) قى: أخاه. 

(6) م: أنه قتل فلان أخاه. 

(5) وعبارة الحاكم: لأنه. انظر: الكافي» 7؟١ظ.‏ 
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فلانا"“ عمداء أو قال : إن أباك ارتد عن الإسلام فاستحللت قتله بذلك» 
ولا يعلم الابن شيئاً مما قال القاتل" ولا وارث للمقتول غير ابنه هذاء 
فالابن في سعة من قتل القاتل إن أراد قتله. ومن رآه قتل أباه مع الابن فهو 
في ع من إعانته عليه حتى يقتله”*“. وكذلك لو لم یره - قله ولكنه أقر 
بذلك بين يديه ثم ادعى بعض ما“ وصفت لك» فلما طلبه بقتله"“ جحد 

أن يكون أقر بما أقر به» فالابن في سعة من قتله. ومن سمعه يقر بذلك 
أيضاً في AE‏ 


ولو لم يره الابن قتله ولم يقر بين يديه بذلك ولكن شهد عنده على 
معاينة القتل بالعمد أو على إقراره شاهدا عدل وهو يجحد ذلك» لم يسع 
ابن المقتول أن يقتل المشهود عليه بشهادتهما حتى يقضي عليه بذلك الإمام. 
ولا يسع من حضر شهادةً الشاهدين ممن يعدّلهما ويعرفهما" بشهادتهما أن 
يعينه على قتله بشهادتهما حتى يُفُْضَى له بشهادتهما. فإذا قضى له الإمام 
بذلك وسعه قتله بشهادتهما وإن لم يعلم ذلك يقيناء ووسع من حضر قضاءَ 
الإمام يذلاك أن يمه عل الله يلي شهادتهما قبل قضاء الإمام بها 
معاينته القتل أو إقرار“ القاتل بذلك؛ لأن الشهادة قد تكون حقاً وباطلاء 
وهو يقتله على وجوه بعضها يحل وبعضها لا يحل» فليس ينبغي له أن يقتله 
حتى يقضي له الإمام بشهادتهما. 


فإن عاين الرجل قتل أبيه عمداً أو كان الرجل أقر له بذلك سرا ثم 
أقام عنذه شاهدين /ظ] عدلين يعرفهما الابن بذلك أن أباه كان 


)١(‏ جميع النسخ: فلان. والتصحيح من ط. 

(۲) م: ولو قال. 

(۳) ك ق: القايل. 

() أي ومن رأى رجلا يقتل أبا رجل بمرأى ابن المقتول فهو في سعة من إعانة الابن 
على قتل القاتل. 

)٥(‏ ط: بعدما. ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف بين النسخ. 

(5) ك: يقتله. (۷) ق: نعدلهما ونعرفهما. 

(۸) ق: يشبهه. (9) ك: وإقرار. 
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ارتد حين قتله هذا القاتل» أو شهدا عنده بأن أباه كان قتل أبا هذا القاتل 
عمداً فقتله بهء فإنه ينبغي للابن أن لا“ يعجل بقتله حتى ينظر فيما شهدا 


به. 


على شىء مو ذلف إذا كان ٠‏ قد شهد عدر" يما وصفت للك كتاهدا 
عدل. 


وكذلك لو كان الإمام قضى له بالقّوّد على قاتل أبيه ثم شهد عنده 
شاهدا عدل أن أباه كان مرتداً حين قتله هذا القاتل”*“» أو كان قتل ولياً لهذا 
القاتل فقتله به» فليس ينبغي للابن فيما بينه وبين الله تعالى أن يعجل بقتل 
هذا القائل حتى ينظر فى ذلك ويععت”'. ولا ينبغى لمن حضر قضاء 
الاي عفن ا الشاهنيق يما دا رسا عند ع أن جه 
على قتله. فإن كان الذي شهدا عنده محدودين فى قذف وهما عدلان أو 
هما عيذا0 جما عدلان كن فالا أو نشوة عدرل لا رجل ن فاق ن 
عه امن ا ا فيطل ننه ای .لكيه إن 
تت" حي ينظ وسال کان ترا لل ون هد ٠‏ يلك اغد اة عدل 
ممن تجوز شهادته وقال القاتل': عندي شاهد مثله» فإنى استحسنت له 
أن لا يعجل بقتله حتى ينظر أيأتيه شاهد" آخر أم لا. وإن قتله قبل أن 
يتأنى كان عندي في سعة» ولكن التثبت أفضل؛ لأن القتل إذا كان لم 
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يستطع الرجوع فيه. وللقاضي أن يأمره به. ألا ترى ا القاضي لا يبطل 


)١(‏ ملا (۲) م: وإن كان. 

(۳) م: عليه. )٤(‏ ق: القايل. 

)٥(‏ ك ج ق: ويلبث؛ م: ويثبت. والتصحيح من ر ط. 

(5) ك: عدلا. (۷) ك م: ممن. 

)۸( جميع النسخ: إن ثبت. والتصحيح من المبسوط» .181١/٠١‏ وصححها في ط من 
المبسوط أيضاً. 

(4) م ق + عنده. )۱١(‏ ق: القايل. 


)١١(‏ ط: بشاهد. (۲) ك _ أن. 


كتاب الاستحسان ‏ باب الرجل يكون عنده متاع فيشهد أنه غصبه 2 

حقه الذي حكم له به بقول هؤلاء» فكذلك"“ الولي لا يبطل حقه. ولا يأثم 
عندنا بأخذه إياه إذا كان القاضى لا يبطله بشهادة من شهد عنده. أرأيت إن 
شهد عند القاضي هؤلاء القوم الذين وصفت لك من المحدودين في القذف 
والعبيد والنساء وهم عند القاضي عدول oS‏ غير متهمين في شهادتهم 
أينبغي للقاضي أن يمضي حكمه الأول» ويعين الولي”" على قتله» وينبغي 
لمن حضر القاضي أن يعين الولي على قتل القاتل بعلمه“» وينبغي ذلك 
لهم ولا يسعهم إلا ذلك» /1717/11و] فكما لا يسع القاضي ومن“ حضره 
إلا أن يعين الولي على قتله فكذلك يسع الولي أن يقتله. 


9 0 3 
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باب الرجل يكون عنده متاع فيشهد أنه غصبه 


ولو أن عبداً أو ثوباً أو مالا كان فى يدي رجلء فشهد شاهدان لرجل 
أن هذا الشيء كان لأبيه غصبه منه هذا الذي هو في يديه» والذي ذلك 
الشف به ا يرق أنه لدم فى يدن رارت أن جاح 
الشىء من يدي الذي ذلك الشىء فى يديه بشهادتهما وإن كانا عدلين حتى 
مفن ه29 اقاي ا 1316 ي له القافدن دلت وه اون 
لم بعل قا أن الأمر كما شهدا به اما ما ل نض به القاضي انه لا 
ينبغى له أخذه؛ لأنه إنما شهدا أن ذلك الشىء لأبى الوارث لأنهما رأيا ذلك 
E‏ وشهدا أن هذا أخذه منه. وقد ا ا فخ الول الشيء 
كزة: فى :يده وذلاق: السوة الو غد فيكون! الاخ خن اة ته والقتاهدات 
NG N rs USA ES‏ يكرك الك 


(۳) م: الوالي. (4) ق2 يعله: 
(6) ل ق: ولمن. )5( ف + به. 
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امهرد عليه أخذ منة هادا قتعا هو له. ولل قلنا: لا ينبغي 
للمشهود له أن يأخذ ذلك الشيء بشهادتهما حتى يقضي له بذلك”" القاضي. 
ولأنهما أيضاً قد يشهدان بالحق والباطل. فأما إذا قضى القاضى بذلك وسعه 
أخذه. 


ولو كان الوارث عاين الذي ذلك الشيء في يده وهو يأخذ من يدي 


أبيه وسعه أخذه منه وقتاله عليه» ووسع من عاين ذلك معه إعانته عليه» وإن 
تى ذلك على نفسه إذا امتنع وهو في موضع لا يقدر فيه على سلطان 


يأخذ لأحد بحقه. وكذلك لو أقر بما شهد به الشاهدان عليه فأقر بذلك 
ن الوارث» وادعى أنه كان له وسع الوارث أخذ ذلك منه» ووسع من 
حضر إقراره إعانته عليه حتى يستنقذوا ذلك منه. وكذلك جميع الأموال 
والعروض والرقيق والدواب وغير ذلك. 


ولو شهد شاهدان عليه أنه أقر أن هذا الشيء بعينه كان لأبي هذا 
الوارث وأنه غصبه /77/11١ظ]‏ منه وهو“ يجحد ذلك لم يسع الوارث أن 
يأخذ منه بشهادتهما حتى يقضي له بذلك القاضي عليه. فإذا قضى بذلك 
عليه وسعه أخذ ذلك منه وإن لم يعلم يقيناً؛ لأن الشاهدين إذا لم يقض 
القاضي بشهادتهما فليس يدري المشهود”"' له أصادقان أم كاذبان» وقد يقول 
الرجل أيضاً الحق والباطل. وقد يقر أيضاً ثم يشتري بعد ذلك أو يملكه 
بوجه من الوجوه غير الشراء من الوصية يوصي بها الميت وغير ذلك. فليس 
ينبغي للوارث أن يأخذ ذلك منه وإن قوي عليه إلا بقضية قاض. ولا 
ينبغي لمن سمع شهادة الشاهدين أن يعينه على ذلك حتى يقضي به القاضي 
عليه. فإذا قضى بذلك القاضي وسع”“ لمن حضر قضاءه أن يعينه على أخذه 


)١(‏ ك: فلذلك. 

(؟) جميع النسخ: ذلك. والتصحيح من ط. وبقية العبارة تدل عليه. 
(۳) م: وإن أيا. )٤(‏ ق: عبد. 

)٥(‏ ق - وهو. (1) م: الشهود. 


)¥( م وإن نوى. )۸( ق: وسمع. 
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حتى يدفعه إلى الوارث. فإذا امتنع بدفعه''' في موضع لا يقدر فيه على 
سلطان يأخذه فيدفعه إليه وسع الوارث ومن حضر قضاء القاضي إن امتنع 
عليهم بدفعه”" قتاله”" وقتله حتى يؤخذ منه فيدفع إلى الوارث. 

وكذلك""'لو خفن الوارك: إقزار الذي كان الس کي يده تفل .ا 
شهذ: يد الشاهدان وسعه لخذء مها وقتاله عليه 'ووسع :من حضر معه اإعائثه 
عليه حتى يستنقذوا“ ذلك من يده. 

ولو أن رجلا كانتت له أمرآة فشهد ؟ عتدها شاهدان غدلان أن زوجها 
طلقها ثلاثاً وهو يجحد ذلك» ثم غابا أو ماتا قبل أن يشهدا عند القاضي 
بذلك» لم يسع امرأته أن تقيم عنده» وكان هذا بمنزلة سماعها لو سمعته 
يطلقها. ولا يشبه شهادة الشاهدين في هذا الوجه ما وصفت لك قبله من 
القتل والأموال؛ لأن الطلاق لا ينتقض بوجه من الوجوه» ولا يكون أبداً إلا 
طلاقاً» ولا تكون المرأة به أبداً إلا بائنا. 

فإن قال قائل: قد يطلق الرجل غير امرأته فلا يكون ذلك طلاقا؟ 

قيل له: فهي حرام عليه بأحد الوجهين: إما تكون غير زوجة فلا 
يسعه أن يقربها ولا يسعها'" أن تدعه. أو تكون زوجة له قد أبانه* 
بالطلاق» فصارت بذلك”' غير زوجة» فحرم بذلك فرجها. فلا ينبغي لها أن 
تدعه أن يقربها أي الوجهين كانت عليه. 

وإنما الذي يريد أن يبطل شهادة الشاهدين لا يبطلها /[١/178و]‏ إلا 
بخصلة واحدة: الطعن فى شهادتهما”''': يقول: لعلهما كاذبان. فإذا كانا 
غدلي قلس كفي له أن يطعي دن هدعا ر ی بال رر 
وسع هذا لوسع'"") غيره. أرأيت رجلين عدلين أو أكثر من ذلك شهدا عند 


)١(‏ ك: يدفعه. (۲) ك: يدفعه. 
(۳) م: ققاله (مهملة). 0 
)٥(‏ م: حتى يستبعدوا. (9) م ق: فيشهد. 
(۷) ق: ويسعها. (0) م: قد أتاها. 
(9) م بذلك. )۱١(‏ ق: شهادتها. 


)1١(‏ ك ق: ترد. (10) ق: الوسع. 
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وأثبتوا ذلك ووصفوهء أيسع الرجل رااان يقيما على نكاحهما ويكذبا 
الشهود حتى يقضى القاضى بالفرقة بينهما؟ أرأيت لو مات الشهود قبل أن 
يتقدموا إلى القاضي أو غابوا أكان يسع هذين أن يقيما على نكاحهما وهما 
يعرفان أن الشهود عدول مرضيون؟ فهذا لا ينبغي المقام عليه من واحد 
منهما من الزوج ولا من المرأة. أرأيت لو شهدت الشهود بذلك عند القاضي 
أو بالطلاق الذي وصفت لك فلم يعرف القاضي غدل الشهوك وسال عتهما 
القاضي فلم يعرفوا بتلك البلاد والرجل والمرأة أو أحدهما يعرف الشهود'") 
بالعدل والرضا أينبغي لهما بعد المعرفة بذلك أن يقيما على النكاح؟ ليس 
ينبغي المقام على هذا النكاح بعد الذي وصفت لك إن قضى القاضي 
بشهادتهما أو لم يقض. ولكن المرأة التي شهد عندها الشهود بالطلاق أو 
شهدوا عندها بالرضاع إن جحد الزوج ذلك وأراد المقام عليها لم يسعها 
المقام معه. فإن هربت منه وامتنعت عليه وقهرته وكانت على ذلك قادرة 
بسلطان أو غير ذلك لم يسعها أن تعتد"؛ لأن الحاكم لم يحكم بالفرقة 
بينهماء فهي لا يسعها أن تتزوج» ولا يسعها أن تدعه أن يقربها. 
وكذلك إن سمعته طلقها ثلاثاً ثم جحد وحلف أنه لم يفعل فردها 
القاضي عليه لم يسعها المقام معه» ولا يسعها أن تعتد وتتزوج؛ لأن الحاكم 
حكم بأنها زوجه" فلا ينبغي لها أن تتزوج غيره» فتركب”“ بذلك أمراً 
حراما عند المسلمين تكون به عندهم فاجرة. ولا يشبه هذا فيما وصفت لك 
قضاء القاضي فيما قضى به فيما يختلف فيه مما“ يرى الزوج فيه 
/[۱۷۸/۱ظ] خلاف ما يرى القاضي. 


ولو أن رجلا قال لامرأته: اختاري» فاختارت نفسهاء وهو یری أن 
ذلك تطليقة بائنة» والمرأة لا ترى ذلك طلاقاًء فقدمته إلى القاضى وطلبت 


)۱( م بالشهود. )۲( مم ق + ثم تتروج. 
(۳) ق: زوجته. )ع( م: فتركت. 
)0( م فيما. 
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نفقتها وكسوتهاء فقال الرجل لقاب ٠ے‏ رتا فاختارت نفسهاء 
فبانك بذللقاء والقاقى ري أنهنا تظليقة "لف ال هة وهن عل بجالياء 
فقضى بأنها امرأته وأنه يملك الرجعةء جاز قضاء القاضي عليهما"" بذلك» 
ووسع الرجل أن يراجعها ويمسكها. وكذلك لو كانت المرأة هي التي ترى 
ذلك لوقا ارالك ل رى دا اعا إلى الاي فق 
القاضي أنه يملك الرجعة» فإن ذلك جائز من القاضي» ولا يسع المرأة أن 
تفارق زوجها إذا راجعها. 

وكذلك هذا في جميع ما يختلف فيه من الأقضية إذا رأى الرجل ذلك 
حراماً أو رأته المرأق وقضى القاضي أنه حلال» وسع الذي وَأ ذلك حراما 
أن يرجع إلى قضاء القاضي ويأخذ به ويدع ما رأى من ذلك لا يسعه غيره 
في كل حق يلزمه. فأما أَمْرٌ لو علم به القاضي لأنفذه وحرّم الفرج” ول 
لم يمنعه" من أن يحرم الفرج إلا أنه لم يعلمه فرد القاضي المرأة على 
زوجها بذلك» والمرأة تعلم خلاف ما يعلم القاضي» فليس ينبغي لها أن 
تلتفت إلى شىء من إحلال القاضي ولا غير ذلك» ولكنها أيضاً لا تقدم على 
إحلال فرج قد حرمه القاضيء» فتأخذ في ذلك بالثقة» فلا يسعها المقام مع 
زوجها الأول ولا يسعها أن تتزوج”" غيره. وكذلك إذا شهد شاهدا عدل على 
رجل أنه أعتق جاريته هذه» أو شهدا عليه أنه أقر بعتقهاء فليس يسعها أن 
تدعه يجامعها قضى بشهادتهما أو لم يقضء ولا يسعها أن تتزوج إذا كان 
يجحد العتق. وكذلك العبد إذا شهدا بعتقه والمولى يجحد ذلك وهما معدلان 
عند العبد لم يسع العبد أن يتزوج”'' بشهادتهما حتى يقضي له القاضي بالعتق. 

ولا يشبه”''' العتق والطلاق والرضاع ما وصفت"''' قبله من الأموال 


)١(‏ ق - للقاضي. 9 علق 


(۳) م ق: عليها. (5) م: بذلك. 
)۷( م لا يمنعه. (۸) ى: أن يتروج. 
(9) ق: أن تتزوج. )۱١(‏ قى : يشتبه. 


(١١)ط‏ + لك. 
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را۷ ا لے 
وغيرها؛ لأن العتق والطلاق والرضاع لا يبطله شيء من الأشياء على وجه 
من الوجوه. فلذلك كانت الشهادة فيه بقضاء القاضي”“ أو بغير قضاء القاضي 
سواء. فأما ما سوى /1١1794/1١و]‏ ذلك من العمد وغيره فقد يبطل بالعفو من 
ولي الدم ووالي القود وفيا“ دون الدم بالحقوق وبأشياء كثيرة على وجوه 
مختلفة' . فلذلك“ افترقت هذه الأشياء في غير قضاء القاضي إذا شهد بها 


الشهود العدول. 


ولو أن رجلاً كان متوضئاً فوقع في قلبه أنه أحدث وكان على ذلك 
أكبر رأيه فأفضل ذلك أن يعيد الوضوء. وإن لم يفعل وصلى على وضوئه 
الأول كان عندنا فى سعة؛ لأنه عندنا على وضوء حتى يستيقن بالحدث. 
وإن أخيره نقة أو ا ا مسلية ج أن مر زنك اع ر 
نمت مضطجعاً أو رعفت» لم ينبغ له أن يصلي حتى يتوضاً. ولا يشبه هذا 
ما وصفت لك قبله من الحقوق؛ لأن هذا أمر الدين» فالواحد فيه حجة إذا 
كان عدلا. والحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم. 


وإ اعدو رج فاستيقن بالحدث ثم كان أكبر رأيه أنه توضأ فإنه 
لا ينبغي له أن يصلي حتى يستيقن بالوضوء. فإن أخبره رجل مسلم ثقة أو 
امرأة حرة أو أمة أنه قد توضأ أو أخبره'" من لا يعرف بالعدالة فوقع في 
قلبه أنهما صدقا فيما قالا وسعه أن يصلي وإن لم يحدث وضوء. فإن كان 
الرجل يبتلى بذلك كثيراً ويدخل عليه فيه الشيطان فاستيقن بالحدث 
واستيقن” أنه قعد للوضوء فكان أكبر رأيه أنه توضأ وسعه عندنا أن يمضي 
على أكبر رأيه. ألا ترى أن رجلا لو كان يشك فى الصلاة كثيراً فدخل فى 
و كالم ودر نكم عات مقي كار ق و 


)١(‏ ك: للقاضي. (۲( م ق: فيما. 
(۳) ق: مختلقة. )2 م ق: فكذلك. 
() م: أحد. (5) م: بالرجل. 
(۷) ك: وأخبره. (۸) م: أو استيقن. 


(9) م: لم يدري. (۱۰) م: على أكثر. 
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شك في التكبير الأول فلم يدر أكبر أم لا إلا أنه في الصلاة مضى”'' على 
ا رأة و [وَ]أجزأه ذلك. وإن كان قد فرغ من صلاته ثم عرض 
له شك في شيء مما وصفت لك لم يلتفت إليه» وأجزأته صلاته. وكذلك 
وغيره لم يلتفت إلى شيء من ذلك. 


وإذا أودع رجل مالا عند رجل ثم أتاه يطلبه فأخبره أنه كان دفعه 
إليه فوقع في قلبه أنه صادق ولا يدري أكاذب هو أم لا إلا أنه عند“ 
ثقة مسلمء فإن صدقه وأخذ بقوله فذلك فضل أخذ” به /[۱۷۹/۱ظ] وهو 
أحسن من غيره» وإن أبى إلا طلب حقه وأراد استحلافه عند القاضي على 
ذلك فهو من ذلك في سعة؛ لأن الرجل وإن كان عدلاً فهو غير مأمون 
فيما يطلب لنفسه وفيما يُطالّب به. فإن أبى اليمين وسع رب المال أن 
يأخذ منه المال. وإن أراده على اليمين فافتدى”'' يمينه بغرم المال أو بعضه 
أو صالحه على شيء منه أو من غيره وسع رب المال أخذ ذلك منه. 
وكذلك إن قال: ضاع المال مني» وهو عنده عدل ثقة فالأفضل أن يكف 
عنه. وإن طالبه باليمين فحلف له على ذلك عند غير قاض فأبى إلا أن 
يستحلفه عند القاضى وسعه أن يطالبه باليمين عند القاضى؛ لأنه حق له 
في TT‏ له عند الحاكم إذا لم يعلم ال ماد فقا لفان 
استحلفه عند الحاكم فنكل عن اليمين وسعه أن يأخذ المال منه. وكذلك 
إن أراد استحلافه فافتدى يمينه بجميع المال أو بعضه فهو في سعة من 


)١(‏ ط: ومضى. ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف النسخ. 

(۲) م: على أكثر. 

(۳) ك ‏ وكذلك لو شك في التكبير الأول فلم يدر أكبر أم لا إلا أنه في الصلاة مضى 
على أكبر رأيه وظنه» صح ه. 

)٤(‏ م: عبد. 

(5) كم ق ط: أحذه. والتصحيح من ج ر. 

(5) ق: فاقتدا. 

(۷) ق: في عتقه. 
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أخذ ذلك منه حتى يعلم أنه قد ضاع أو دفعه إليه. 

ولو لم يكن المال عنده وديعة ولكن كان ديناً عليه فأتاه يتقاضاه 
وقال: إني قد دفعته إليك» وكان عنده عدلا ثقة ووقع في قلبه أنه صادق 
وأن مثله لا يقول إلا حقاً إلا أنه لا يعلم ذلك يقيناًء فأفضل الأشياء له أن 
يصدقه. وإن أبن إلا أن يطالبه بحقه وسعه“ أن يأخذ من ماله إن قَدَرَ- 
مثل دينه. فإن أراد الغريم أن يستحلفه «ما قبض المال منه» وسعه أن يحلف 
على ذلك؛ لأن يمينه إنما هى على علمه. وهو لا يعلم ذلك يقيناً. 

1 ¢ ( 5 1 

وكذلك كل حق وجب" لرجل على رجل من دين أو غيره فقال 
الذي عليه الحق: قد أوفيتك حقك أو أب رأتنى منه» أو ادعى أجل تيد 
فوقع في قلب صاحب الحق أنه صادق وكان على ذلك أكبر ظنه وكان عنده 
عدلاً ثقة» فأفضل ذلك أن يصدقه ويأخذ بقوله. وإن لم يصدقه وطالب بحقه 
فأراد المطلوب أن يحلفه فالأفضل للمطلوب أن لا يحلف. وإن حلف كان 
في سعة من يمينه؛ /[۱/٠۱۸و]‏ لأن يمينه" على علمه» والرجل متهم على 
ما يدعى لنفسه وإن كان عدلا. 

وكذلك إن أخبره مع المطلوب رجل عدل”'' أو امرأة ورجل. فإن 
أحيزة سوق المطلوب رجلان عدلان لم يسعه أن يطالب بحقه أو يحلف له 
على ذلك؛ لأن هذا يقضي فيه الحاكم. 

وکل من كان له حق فهو على حاله حتى يأتي اليقين على خلاف 
لى وال أن علمة أو هت عند اهود الخدول 7 : 


)١(‏ كك وسعه» صح ه. (۲) ق: واجب. 

(۳) ك ق - لأن يمينه. )٤(‏ ق- عدل. 

(5) ك + آخر كتاب الاستحسان؛ م + والله تعالى أعلم آخر كتاب الاستحسان والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين؛ ق + آخر كتاب 
الاستحسان الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


/[۰ظ] شم ار الک ا 


6ج O‏ 
0/ 7 كتاب الايمان <١‏ 9 


أبو سليمان قال: سمعت محمد بن الحسن يقول: الأيمان ثلاثة: يمين 
تکفر) ويمين لا تکفر) ويمين نرجو أن لا يؤاخذ بها صاحبها. فأما 
اليمين التي لا تكفر فالرجل يحلف على الكذب وهو يعلم أنه كاذب. 
فيقول: والله لقد كان كذا وكذاء ولم يكن من ذلك شيء. أو يقول: والله لقد 
فعلت كذا وكذاء وهو يعلم أنه لم يفعله. فهذه اليمين التي لا تكفر وعلى 
صاحبها فيها الاستغفار والتوبة. وأما اليمين التي تكفر فالرجل يحلف ليفعلن 
كذا وكذا اليوم» فيمضي ذلك اليوم من قبل أن يفعله. فقد وقعت اليمين على 
هن ووعدية ايه الكفارة: والكفارة ما قال الله عز وجل في كتابه:”" لا 


0 39 


: ا‎ a o a E E 
يِذ ا باغو ف سیگ ولكن نكم يما عَقَّدممُ الأبح4 إلى آخر‎ 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

0 کار (۳) م ق: لا يكفر. 

(5) ك: يرجوا. (5) ك - التي» صح ه. 

»( م - في كتابه. 9 

0) «تكترة العام عترۃ کی من أَْسَِ ما لیو آیم أو كسوتهر آو تحرير رة 
بين آله کم ایک علد نكوي [سورة المائدة 49/5]. 
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الآية. وأما اليمين التي نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها فالرجل يحلف في 
خد ل ا ا لا والله» وبلى والله» وعلى ما یری أنه حق» وليس هو 
كما قال. 

اللا 6 او ل ل ئشة أنها قالت في 
قول الله تعالى: لا بواخدک آله العو ف یسیک ولك يُوَامِدُةُ»*: إنه نحو 
ه90 , 

وإذا حلف الرجل ليفعلن كذا وكذا فيما يستقبل» ولم يوقت لذلك 
وقتأء فهو على يمينهء لا تق( عليه الكفارة حتى يهلك ذلك الشيء الذي 
حلف عليه. فإذا هلك ذلك سى ووتحيت عليه الفا وكذلك بلغنا 
عن إبراهيم. 

وإذا حلف الرجل فقال: ورحمة الله لأفعلن كذا وكذاء أو قال: 
وغضب الله. أو قال: وسخط الله. أو قال: وعذاب الله. أو قال: 
وثواب اللهء أو قال: ورضا الل أو قال: وعلم الله لا أفعل كذا وكذاء ثم 
حنث في شيء من ذلك» فليس في شيء من هذا يمين ولا كفارة. 

وإذا حلف الرجل بالله أو باسم من أسماء الله أو قال: والله أو بالله 
أو تالله. أو قال: /1١/١۱۸٠و]‏ علي عهد الله أو ذمة اللهء أو قال: هو 
يهودي أو نصرانى أو مجوسي أو هو بريء من الإسلام» أو قال: أشهد أو 
شيف بال أو قال : أحلف أو أحلف بال أو علي نذر أو علي نذر لله أو 
أعزم أو أعزم بالله. أو قال: علي يمين نعي أو يي 2 35 فهذه كلها أيمان. 
وإذا حلف بشيء منها ليفعلن كذا وكذا فحنث وجبت عليه الكفارة. 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك» غير قوله: أعزم 


000 م: ويقول. (۲) م: مانوى. 

(۳) الآثار للإمام محمد» 5؟١؛‏ والموطأ برواية محمدء ١/۱۷۷؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 
؟ وتفسير الطبري» 5/١‏ 50. 

(6) م ق: لا يقع. () م: فإذا فعل. 

(5) ق: حيث. (۷) م: بالله . 


كتاب الأيمان 
أو أعزم الله وغل انر أو ندر لله أى على يمين أو یمین لله فإن هذا 
۳( )۳( 

ليس ٠‏ مما روي عن إبراهيم . 

وكذلك إذا قال: وعظمة الله » وعزة الله» وجلال الله » وكبرياء الله » 
واا الله » فحنث وجيت عليه الكفارة. 

وإذا حلف الرجل بحد من حدود الله أو بشيء من شرائع الإسلام من 
الصلاة والزكاة أو الصيام فليس فى شىء من هذا يمين ولا كفارة. ولا يكون 
اليمين إلا بالله ولا يكون بغيره. 

وكذلك لو حلف الرجل فقال: هو يأكل الميتة أو يستحل الخمر أو 
الدم أو لحم الخنزير أو يترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام إن فعل كذا وكذاء 
فلس فى شىء من هذا یمین » وليس عليه فيه كفارة إذا 100 

وکذلك لو حاف رج قال عا الف و ا ف 
أو قال: أمانة اللهء أو دعا على نفسه بغير ذلك» فليس في شيء من هذا 
يميق "ولا كفارة إذا حنث. وليس هذا بمنزلة قوله: هو يهودي أو نصراني أو 
مجتوسي. 

وإذا قال الرجل: عذّبه الله أو أدخله الله النار أو حرمه الله الجنةء 
فليس فى شىء منها كفارة ولا يمين» إنما هذا" دعاء على نفسه. 

ولو أن رجلاً حلف بالحج أو ال أو جعل لله على نفسه وهنا 
أو صلاة أو صدقة أو اعتكافاً أو عتقاً أو هدياً أو شيئاً مما هو لله طاعة› 
يصنع الذي قال. 

وإذا حلف الرجل بالمشى إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى المسجد 


)000( م - أو نذر؛ ق: أو انذر. )۲( ق: فليس هذا. 
(۳) الآثار لمحمدء 7١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 540/8. 
(4) م: إذا وجبت. (ه) قى الله. 


0( م هو. )۷( كد ق: والعمرة. 
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الحرام أو إلى مكة أو إلى الحرم فحنث فعليه عمرة» وإن شاء حجة» وإن 
شاء حم راكب وإن شاء فاقيا ويذبح لرکوبه شاة. 


/ظ] عليه الحج ماشياً حج راكباً وذبح”'" لركوبه شا . 


وقال أبو حنيفة : هذا كله واجب عليه غير قوله: المشي إلى الحرم أو 
إلى المسجد الحرام. وقال انو يوسف ومحمد: هذا الأول سواء. 


ا Ena‏ 
مساجد الله سو ا الحرام 8 فليس عليه فى ذلك ع “4 أن 


الاج تدخل بغير إحرام» 0 يدخل المسجد" الحرام إلا بإحرام. 


وإذا حلف الرجل فقال: علي السفر إلى مكة أو الذهاب إليها أو 
الركوب إليها فليس عليه شيء» وهذا وحلفه”” بالمشي سواء في القياس» 
غير أني أخذت في حلفه بالمشي بالاستحسان"“» ولأنها أيمان الناس. 


وإذا حلف الرجل فقال: أنا محرم إن فعلت كذا وكذاء أو قال: أنا 
أهدي إن فعلت كذا وكذاء أو قال: أنا أمشى إلى البيت”*'2 إن فعلت كذا 


(۱) م: ويذبح. 

(؟) ذكره الإمام محمد أيضاً بدون إسناد في الآثار» .٠١‏ ووصله الإمام محمد عن 
شعبة بن الحجاج عن عن الحكم بن عتبة (لعله عتيبة) عن إبراهيم النخعي عن علي 
رضي الله عنه. انظر: الموطأ برواية محمدء ۱٦١/۳‏ . وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 
۸ والمصتف لابن أي شيبة» #/ 97 ؛ والسنن الكبرى للبيهتي» .81/٠‏ وروي 
مرفوعاً من حديث عمران بن حصين وابن عباس. انظر: مسند أحمد» 479/5؛ وسنن 
5 داود» الأيمان» ۹ والمستدرك للحاكم ٠ ٠/5‏ ومجمع الزوائد للهيثمي» 
4 - 184. وانظر: نصب الراية للزيلعي» “/5٠؛‏ والدراية لابن حجرء .۹۳/١‏ 


(۳) ك _ الله سوق (خرم). 2 م - المسجد. 
() ق + وقال أبو يوسف. (5) ق - شىء. 
(۷) ك - المسجد (خرم). (۸) ق: وخلفه. 


(9) م: والاستحسان. )١(‏ ك: إلى بيت الله . 


كتاب الأيمان ١‏ 
وكذاء وهو يريد بذلك أن لا يوجب على نفسه شيئاء إنما يعد من نفسه 
عدة» فليس عليه شىء. وإن كان يريد الإيجاب“ على نفسه أو لم يكن له 
نية فعليه إذا حنث ما قال؛ لأن أيمان الناس هكذا هي. 

وإذا حلف الرجل أن يهدي ما لا يملك فليس عليه شيء. 

وإذا حلف الرجل أن ينحر ما لا يحل له من" ولد أو شيء غير 
تل عليه هخی ون کان "نورين اجات ٠‏ على اة وقاك: اوي 


ار خلبه في e‏ شاة ولیس عليه و شيء. 


حطسل يحاي ا el EE‏ 
تيسر من الهدي شاة» وإن شاء زاد على ذلك فجعلها بقرة أو جزوراء فهو 
أفضل. وإذا حلف الرجل بِبَدَئَةِ فحنث فعليه إن شاء بقرة وإن شاء جزوراً. 


وإذا علب الرجل لكين وهو يلوي بذلك خا او عمرة أو عتقاً أو 
صلاة ا شيئاً من طاعة الله تعالى فحنث فعليه ذلك الذي حلف عليه ونواه» 
ولت كرو ار ا OE‏ ة فعليه فيه كفارة يمين. 

وان علق عان مخف بار فة فيه كارة ينه الا :ترق : أن الله 


عز وجل قد فرض الكفارة في الظهارء وقد جعله الله كرا من القول 
ووا وف عن النبي لل أنه قال: «من حلف ]9187/1١[/‏ على 


)١(‏ م: مرتدا لا يخاف. (۲) ق - من؛ صح ه. 
(۳) ك ۔ کان. (4) م: في ولد. 

(0) م: غير ولد. (5) م: بالبدر. 

(۷) م: لم يكن. (8) ك -له. 

(9) م: بالبدر. 


(١٠)يقول‏ تعالى: واي بظهرون نکم من يَسَإبِهم ما ھ مرج اهنود إن آمهم إل الى 
مع ردق برعو 


لدت ِنَم لْفُولُونَ م: ع مڪ ين لقو مور ١‏ وَل لله لعفو عفور د ©4 1 رة 
المجادلة» .]۲/٠۸‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
یمین فرأى غيرها خير منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)”". 
وإذا حلف الرجل بالنذر وهو ينوي صياماً ولا ينوي عدداً منه فعليه 


[صيام ثلاثة أيام إذا حلث. وإن ا صدقة ولم ينو عددا ا 
عشر 04 وه 
مساكين» كل مسكين رُبْعَين””' بالحَجاجي من حنطة. 


ولا ينبغي للرجل أن يحلف فيقول: اجك وا بي؛ فإنه بلغنا عن 
2 ا نهى 0 2 0 ونهى عن الحلف بحد من دو كي 


ولو أن رجلا قال: إن كلمت فلاناً فعلي د يمين أو علي نذر» أو حلف 
بشيء مما ذكرت لك من الأيمان وقال فى ذلك: إن شاء الله » فوصلها 
باليمين ثم كلمه لم يكن عليه كفارة ولا حنث. 

قال محمد: أخبرنا بذلك أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن عبدالله بن 
مسعود. وذكر عبدالله عن نافع عن ابن عمرء وأبو حنيفة عن حماد عن 


)١(‏ م: خيرها. 

)۲( لس متمد اا الك من يلزن أي E‏ 
انظر: الموطأ برواية محمدء ۱۷۳/۳ . وانظر: : صحيح البخاري. الأيمان» ١‏ وصحيح 
مسلم» الأيمانء .١‏ 


() استكملنا هذا السقط من الكافي» ١/١١١و»‏ والمبسوطء .٠٤١/۸‏ 

)٤(‏ تأخرت ورقة في نسخة ك ابتداء من هنا عن موضعها إلى ما بعد ورقة واحدة. 

)٥(‏ قال المطرزي : وأما قوله: «لكل مسكين رُبعان بالحَجَّاجِي» أي مُدان» وهما نصف 
صاع مُقَدّران بالصاع الحَجَاجِي» فإنما قال ذلك احترازاً عن قول أبي يوسف في 
الصاع. انظر: المغرب» الربع». 

() وصله اا سد عن رباد مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. انظر: الموطأ 
برواية محمد #/ه/9١.‏ وانظر: صحيح البيخاري» الأيمان. ٤؛‏ وصحيح مسلمء 
الأيمان» .١‏ 


)۷( لم أجده. . ويأتي أنه إذا حلف بحد من حدود الله أو بشيء من شرائع الإسلام لم يكن يميناً. 


(A)‏ 6 مسلمء الأيمان» ٠‏ وسنن ابن ماجة. الكفارات» ؟؛ وسنن النسائي» 
الأيمان» .٠١‏ 


كتاب الأيمان 


إبراهيم وغيرهم أنهم قالوا: من حلف على يمين وقال: إن شاء الله» فقد 
استثني ولا حنث عليه ولا ا 

وبلغنا عن عبدالله بن عباس أنه قال: من حلف على یمین فاستثنى 
ففعل الذي حلف عليه فلا حنث عليه ولا كفارة . قال : وكذلك قال العيذ 
و سَتَحِدّنة إن سا اله صَارا ول اغى لك أ4" . فلم يصبر 

ون بلغنا عن عطاء وطاوس وإبراهيم أنهم قالوا: من حالف 
بعتق أو طلاق فقال: إن شاء الله» لم يقع الطلاق”* . 

وكذلك لو قال: إلا أن أرى غير ذلك أو قال: إلا أن يبدو لي» أو 
إل انار شرا من للك 

وإذا حلف الرجل على يمين فحنث فيها فعليه أي الكفارات شاء: إن 
شاء أعتق» وإن شاء أطعم عشرة مساكين» وإن شاء كسا عشرة مساكين. وإن 
لم يجد شيئاً من ذلك فعليه الصيام ثلاثة أيام متتابعات. 


بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال : کل شيء في في القرآن «أو» لين 


)١(‏ رواه الإمام محمد نضا عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم في الآثار له» 7١؟‏ ورواه 
عن ابن عمر في الموطاً بروايته» #//ا١.‏ وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 0١5/8‏ 
4. وقد روي مرفوعاً عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس. انظر: سنن ابن ماجةء 
الكفارات» 5؛ وسنن أبي داودء الأيمان» 4؛ وسنن الترمذي» النذور» ۷؛ وسنن 
النسائي» الأيمان» 4 . وروي معناه في حديث آخر. انظر: صحيح البخاري » النكاح› 
48؛ وصحيح مسلمء الأيمان» 7١‏ - 55. وانظر: نصب الراية للزيلعي» /٠٠؛‏ 
والدراية لابن حجرء 47/5. 

(۲) روي عن ابن عباس مرفوعاً بمعناه. انظر الحاشية السابقة. 

(۳) سورة الكهفاء 59/18. 

2 م - وكذلك. 

(5) أخرجه في آثاره عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. انظر: الاثار لمحمدء ٠٠١‏ 
5. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» الموضع السابق. 

لص SEE‏ فُكْفَدريه إطعام عَشَرق مَسَكينَ مِنّ أو كل ا افلكم أو 
كَوَبُمُرَ أو نري ركب [سورة المائدة 84/5]. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فهو بالخيار» إن شاء أعتق رقبة» وإن شاء كساء وإن شاء أطعه”". 


والعتق في كفارة اليمين تحرير رقبة» يجزي”" فيها الصغير والكبير 
والكافر والمسل"؛ لأن الله تعالى لم يسم في ذلك رقبة مؤمنة. ويجوز فيه 
الأعور والأقطع إذا كان أقطع إحدى اليدين» أو إحدى الرجلين. ولا 0 
في وا الأعمى) ولا المقطوع /[181/1١ظ]‏ اليدين ار ير 
ت المغلوب الذي لا يعقل» ولا الأخرس» ولا أَشَلَ اليدين ا لا 
ينتفع“ بهماء ولا أشل الرجلين إذا كان كذلك» ولا المقعد. ولا تجزي فيه 
أم الولد ولا المدبر. ولا يجزي المكاتب الذي قد أدى بعض مكاتبتف 
ل و من مكاتبته ثم أعتق في ذلك أجزأ عنه. 


ولو أن عبداً بين اثنين أعتقه أحدهما في كفارة اليمين فضم. © 


لشريكه حصته"“ لم يجز ر" ذلك عنه؛ لأنه كان" بينه وبين احن. آلا ترق أن 
00 وإن شاء استسعى في نصف قيمته. ولو أن 
العبد كان له كله أجزأ'''' عنه. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أعتق عن يمينه 
عبداً وهو به وبين آخر وهو معسر”!!) فسعى العبد للآخر لم يجزه في 
الكفارة» وإن كان المعفق عتا من تحطية شريكه وأجزاه في الكفارة. ولا 
يجزيه في قول أبي حنيفة في الوجهين في الكفارة. 


ا بد 


ولو أن وجلا اشترى أآياه أو أمه أق ذا رحم محرم منه ينوي بذلك أن 
يعتقه في كفارة ي يمين يمين أو ظهار عَتَقَ وأجزأ عنه. وكذلك إن قال : إن اشتريت 


000( أخر جه الإمامان أبو يوسف و عن امام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. انظر: 
الآثار لای يوسفء ١548‏ 4؟ والآثار لمحمد. ١78‏ . وانظر: المصنف لابن أبى شيبة ) 
۹A‏ وتفسير الطبري› .orN‏ 


() ك: تجزي. )۳( م - والمسلم. 
(4) الاج إن الرعلين. (5) ك: ولا ينفع. 
(5) ك - أم الولد ولا (خرم). (۷) م - فضمن. 
(۸) م: حصة. (4) م ق: لم يجزي. 
(١)ق:‏ حته. (١١)م:‏ أجزاه. 


(١)ق:‏ معشر. 


كتاب الأيمان 1 
فلاناً فهو حر عن يميني» ثم اشتراه عتق وأجزأ عنه. ولو أن رجلا طلت إلى 
رع اميك سواط فار وميه على لتر ERE‏ 
ففعل ذلك أجزأ عنه. ولو قال: أعتقه''' عني في كفارة يميني بغير شيءء 
فأعتقه عنه كان في هذا قولان: أحدهما قول أبي يوسف: إن العتق يجزي 
إن العتق عن الذي أعتق والولاء له» ولا يجزي العتق عن المعتق عنه. 
والقول الأول“ أحبهما إلى أبي يوسف. وقال محمد: قول أبي حنيفة أحب 
إلى. وقال أبو يوسف: إنما هذا بمنزلة طعام طلب إليه أن يطعم عنه» 
فكذلك العتق. 

ولو أن رجلا أعتق : نصف عبده”" في كفارة يمينه وأطى“ خمسة 
مساكين لم يجز ذلك عنه؛ لأن هذا ليس بطعام تام ولا عتق عتق تام. 


عنه الصوم؛ yy‏ ولو أن وجلا ا aS‏ 
وأعتقه عن يمينه كان عتقه جائزا //۱۸۳و] ویجزي عنه في يمينه 

ذلك. ولو أن ر ESE‏ ته الخادم ر 
من الغد فإن العتق جائز ف فى الولد» ولا يجزي عنه من اليمين. ولق ا جا 
م د ع د ع لو ER‏ 
أو ولدت لأقل من ستة أشهر ولداً ميتاً لم يجز'" عنه ذلك“ في الوجهين 


٤‏ ا a‏ ال لوا ا اع )1 لد عم 
ولو أن رجلاً وجبت”' عليه كفارتان أو ثلاثة في أيمان”''' متفرقة 


)١(‏ ق: أعتقته. (0) م: الا 

(۳) ق: عبد. (8) ك: أو أطعم. 
(0) ق: ومجزي. () م- عن يمينه. 
(۷) م: لم يجزي. (۸) ق: ذلك عنه. 
(4) م: وجب. (۰) ق: في أيام. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فأعتق عنهن رقاباً بعددهن ولم ينو لكل يمين رقبة بعينها أجزأ ذلك عنه. 
st‏ ع ان 7 )0 ۰۶% اه 
وكذلك لو أعتق رقبة عن إحداهن وأطعم عن" الأخرى عشرة مساكين 
وكسا عن الأخرى عشرة مساكين كان ذلك جائزاً عنه. 


وليس على المملوك إذا حلف في يمين وحَنِتٌ عِنْقٌ. ولا يجزي عنه 

ولو أغتق خزنه مو لام لأن الولاء لا يكون 5 وليس يملك الرقبة. وكذلك 

لو أطعم عله مولاه أو كسنا. وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولد. وكذلك 

العبد يعتق بعضه فيقوم فيسعى فيما بقي من رقبته في قول أبي حنيفة. وقال 

أبو يوسف ومحمد فى العبد الذي“ أعتق بعضه خاصة: هو بمنزلة الحر 
يجزي ذلك عنه إذا كان بأمره9© 


والرجل والمرأة ة في اليمين إذا حنث وفي العتق سواء. 


ولو أن رجلاً حلف على يمين فحنث فصام يومين : ثم وجد اليوم 
الثالث ما يعتق لم يجز عنه الصوم. وكذلك ارد يلف لز 
04 ارين الله عز وجل يقول: ومن ل جد فصيام نة ETE‏ فهذا قد 
وجدء فلا يجزي عنه الصوم. وكذلك إن وجد ما يطعم يفطر يومه ذلك» 
وليس عليه شيء» وعليه أي الكفارات شاء كفر بها يمینه“› وإن شاء 0 
على صومه ذلك ولم يعتد به وكان عليه أي الكفارات شاء غير الصوم. 
وأحب إلي أن يتم 


بلغنا عن عبدالله بن عباس وعن إبراهيم النخعي أنهما قالا في الرجل 
يكون عليه الكفارة فيصوم يومين ثم يجد في اليوم الثالث ما يطعم أو يكسو 


)١(‏ م عن. (۲) ك ق + قد. 

(۴) ق: يأمره. (5) م ق: لم يجزي. 
(0) ق: اما. () م: أو يكسر الا ان. 
(۷) سورة المائدة» .۸٩/۰‏ (۸) م - يمينه. 


(4) ت على أمره أي أمضاه وأتمه. انظر: المغرب» «تمم» 


كتاب الأيمان 
أو يعتق: إنه يفطر ولا يعتد بصومه ذلك» ويكفر يمينه» إن شاء اغ وإن 
شاء أطعم. وإن شاء كسا . 


ولو أن رجلا قال: إن اشتريت فلاناً فهو حر عن يميني» ثم اشتراه 
ينوي بذلك تلك اليمين عتق وأجزأ عنه /[١/۱۸۳ظ]‏ من كفارته. ولو اشترى 
أمة قد ولدت منه فأعتقها عن كفارته أو قال: إن اشتريتها فهى حرة عن 
يمينه» كانت حرة كما قال» ولم تجز عنه في يمينه؛ لأنها أم ل وهي 
تعتق بالولد لو لم يقل فيها هذه المقالة. 

ولو أن رجلاً من أهل الذمة حلف على يمين ثم أسلم فحنث في 
يمينه تلك لم يكن عليه كفارة في عتق ولا غيره؛ لأن الحلف كان منه في 
حال الكفرء والذي كان فيه من الكفر أعظم من الحنث. ولو أن رجلا أعتق 
عبداً عن كفارة يمين ينوي ذلك بقلبه ولم يتكلم بلسانه وقد تكلم بالعتق 
اچ غ فى کار په ولو أنه رجلا حلب على يميق ای ها فل أن 
یک كان لی جاتنا وله ی ذلك عن مه لأنه لم يحنث بعد ولم 
تجب عليه كفارة. ولو أن رجلاً حنث في يمين فأعتق عبداً عند موته في 
يمينه وليس له مال غيره كان العتق جائزاً من ثلثه» ويسعى العبد في ثلثي 
قيمتهء ولا يجري عنه فى يميئه لما وجب عليه من السعاية. ولو أن رجلا 
أعتق عبداً على مال عن يمينه أو باعه نفسه عتق» ولم يجز”" عنه في يمينه 
لما أحذ مه من الجعل. ولي أن زجلا فال لعيده أت عدر عن يعي على 
ا انلق فلم وان آذ اسرد ابر العيد 
من الألف بعد ذلك لم يجز عنه من يمينه للذي كان فيه من الجعل» ولا 
ينفعه إبراؤه إياه من المال بعد ذلك. ولو أن رجلا أعتق عبداً على مال عن 


)١(‏ روى الإمام أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الذي يصوم 
لمتعته ثم يجد هدياً في اليوم الثالث أو يصوم في ظهاره أو في كفارة يمين ثم يجد ما 
يعتق في آخر صومه: إنه لا يجزئه الصوم. انظر: الآثار لأبي يوسفء. ؟١٠.‏ 

(۲) م: بذلك نفليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


2 
کر(٦‏ ۸ لے 


يمينه عتق العبد» ولا يجزي عنه في يمينه لما أخذ فيه من الجعل. 
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باب الطعام في كفارة اليمين'”') 


بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ليرفا" مولى له: 
إني أحلف على قوم لا أعطيهم. ثم يبدو لي فأعطيهم» فإذا أنا فعلت ذلك 
فأطعم عني عشرة مساكين» كل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعاً من 
0 

وبلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال: فى كفارة اليمين 
إطعام عشرة مسان كل مسكين نصف صاع من ح0 ٠‏ 

/[١/٤و]‏ وإذا حنث الرجل في يمين فأطعم عشرة مساكين كل 
مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق أجزاه ذلك. وإن أطعم تمرا 
أو شعيراً أطعم كل مسكين مختوماً بالحّجًاجي. 

ولو دعا عشرة مساكين وعشاهم أجزاه ذلك. ولو غداهم خا 
وعشاهم مثله ولیس معه أ أجزاه ذ لك. ولو غدّاهم سويقاً وتمراً 
وعشاهم بمثل ذلك أجزاه ذلك. 

ولو أعطاهم قيمة الطعام فأعطى كل مسكين قيمة نصف صاع أجزاه 
ذلك. ولو غذاهم"“ وأعطاهم قيمة العشاء أجزاه ذلك. ألا ترى أنه لو أعطى 


)١(‏ ق: كتاب الصيام وكفارة اليمين. 

(۲) م: ليرقا. 

(*) وصله الإمام محمد عن سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق السبيعي عن يرفأ مولى 
عمر رضي الله عنه» ومن طريق آخر. انظر: الموطأ برواية محمدء .٠١۹ ۰۱٥۷/۳‏ 
وانظر: المصئف لابن أبي شيبةء .7١/#‏ 

(54) المصنف لابن أبي شيبة» 7١/6‏ 

(5) جمع إدام» وهو ما يؤكل بجانب الخبز. انظر: المغرب» «أدم». 

(0) ق: عذاهم. 


كتاب الأيمان ‏ باب الطعام في كفارة اليمين 
كل مسكين منهم درهماً والدرهم يبلغ أكثر من نصف صاع أجزاه ذلك» 
وكان ذلك أفضل. 

وإذا دعا عشرة مساكين أحدهم صبي فطيم أو فوق ذلك شيع“ 
فغداهم وعشاهم فإنه لا يسعه» ولا يجزي عنه الصبي. وعليه الآن إطعام 
مسكين واحد» إن شاء أعطاه نصف صاعء وإن شاء غداه وعشاه. ولو أطعم 
عش مساكين كل سكين هذا مخ خطة لم بج ذلك وغلية: أن يعيد 
عليهم مدا" مدا على كل إنسان منهمء فإن لم يقدر عليهم استقبل الطعام. 
ولو أعطى مسكيناً واحداً خمسة آصّع لم يجزه ذلك. فإن أعطاه نصف صاع 
وأعطاه من الغد نصف صاع حتى يكمل” عشرة أيام أجزاه ذلك. 

ولو أنه أطعم عشرة مساكين من أهل الذمة كل مسكين نصف صاع 
من حنطة أجزاه ذلك» ومساكين أهل الإسلام أحب إلي. 

ولو أعطى عشرة مساكين ذوي رحم محرم منه أجزاه ذلك» ولكن لا 
يجزيه أن يطعم“ منها ولده ولا والده ولا أمه حرة كانت أو أمةء ولا 
مرکا له و مذبره» ولا مكاتبه ولا أم ولد له» ولا زوجة له حرة كانت 
أو أمة. 

ولو أن وجلا ا وهو غني وهو لا يعلم بذلك فأعطاه أجزاه 
ذلك عنه فى قول أبى حنيفة ومحمدء ولا يجزيه فى قول أبى يوسف إذا 


ولو أنه أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة مساكين أجزاه ذلك من 
الطعام إن كان الطعام أرخص من الكسوة» وإن كانت الكسوة أرخص من 
الطعام أجزى عن الكسوة. 

ولو أنه أطعم عشرة مساكين قبل أن يحنث في يمينه لم يجزه 


)١(‏ لك ق: سناء (۲) ق: مد. 


(۳) ق: تكمل. )٤(‏ ق: أن يعطم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حرا لے 
/13/#خراظ] 3 2 لآن السين الم تب بعت ٠‏ 

ولو حنث في يمينه وهو معسر فأراد أن يكفر كان عليه الصوم. فإن 
أيسر ووجد ما يتصدق”"ا) به قبل أن يفرغ من الصوم لم يجزه الصوم» 
وكانت عليه الكفارة : إما عتق وإما كسوة وإما طعام. 

ولو كانت له دار يسكنها وليس له مال غيرها أجزى عنه الصوم؛ لأن 
هذا تحل له الصدقة. ولو أطعم عنه رجل عشرة مساكين بأمره أجزى عنه 
ذلك. ولو أنه أطعم عنه بغير إذنه”" فرضي بذلك لم يجز عنه. 

ولو أن رجلا أطعم خمسة مساكين في كفارة يمينه ثم احتاج كان عليه 
أن يستقبل الصيام» ولا يجزي ذلك الطعام عنه. 

ولو أن رجلا أطعم من كفارة اليمين أحداً من ولده وهو لا يعلم وهو 
موضع ذلك أجزاه ذلك عنه في قول أبي حنيفة ومحمد إذا علم بعد. وفي 
قول أبي يوسف إذا أطعم أحداً من ولده وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك فإنه 
لا يجزيه. وكذلك الغني في قول أبي يوسف لا يجزي. 

ولو أن رجلاً عليه يمينان فأطعم“ عنهما"“ عشرين مسكيناً أجزى 
ا" فإن أطعم لهما عشرة مساكين لكل مسكين صاع من حنطة لم يجزه 
ذلك إلا عن يمين واحدة. ويجزيه في قول محمد. 

ولو أطعم ستين مسكيناً من ظهار أو أطعمهم من كفارة غير الظهار أو 
أطعمهم من أيمان عليه شتى مختلفة فأطعم الطعام كله ضربة واحدة» لكل 
مسكين من ذلك نصف صاع لكل يمين على حدة» ولكل ظهار على حدة 
نصف صاع» ولكل كفارة من رمضان نصف صاع» أجزى عنه؛ لأنها أيمان 
شتى مختلفة وجبت عليه» وليس هذا كاليمين الواحدة. وفي قول محمد 
ذلك كله يجزي. 


)۳( ف أمره. 62 م ق: لم يجزي. 


(۷) ك م منه. 


كتاب الأيمان ‏ باب الطعام في كفارة اليمين 

و عط الرسل ترا ل ةما ن كفارة و 
يجزي عنه من الكسوة. وإن كان يساوي الثوب ثمن الطعام فهو يجزي عنه 
من الطعام. 

وإذا وجبت على العبد أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد كفارة يمين 
لم يجز" عنه الطعام وإن أذن له مولاه فيه» ولكن عليه الصيام؛ لأن العبد 
لا يملك الطعام. ولو أن /[9180/1] العبد أعتق فأطعم عشرة مساكين بعد 


عتقه أجزاه. 


ولو أن رجلاً حلف على يمين وهو كافر ثم حنث بعدما أسلم لم 
نكن عليه الكفارة. وكذلك إذا حلف وهو مسلم ثم رجع عن الإسلام ثم 
أسلم بعد ثم حنث فلا كفارة عليه. 

وإذا استثنى الرجل فى يمينه فلا كفارة عليه ولا حنث. 


وإذا جعل الرجل لله عليه طعام مساكين'' ونوى عدداً من المساكين 
فهو ذلك العدد. فإن نوى كيلا من الطعام معلوما فهو ذلك الكيل. وإن لم 
ينو شيئاً مسمى من الطعام ولا عدد مساكين فعليه طعام عشرة مساكين» 
كل مسكين نصف صاع من حنطة. وكذلك إن قال: إن كلمت فلاناً فعلي 
إطعام مساكين» أو قال: إطعام عشرة مساكين”". 


وقد يعطى من المساكين من له الخادم والدار“» ويعطى من الصدقة 
ومن الزكاة من له الدار والخادم. 


)١(‏ م: فإذا. (۲) ق: مشاكين. 


(۳) م ق: لم يجزي. (:) ك - بعد (خرم). 

(5) مق: لم يكن. 

(7) جميع النسخ: مسكين. ودوام المسألة يدل عليه. 

(۷) م: ولم ينو. 

(۸) ق + كل مسكين نصف صاع من حنطة وكذلك إن قال إن كلمت فلانا فعلي إطعام 
مساكين. 


9( م ق: أو الدار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: يمام السضيباني 
0 ا = CD et:‏ 
ولو أن رجلا اوو أن يطعم عنه فى كفارة أيمان ا عند موته 
كان ذلك الطعام من ثلثه. وكذلك لو أوضئ بكسوة. وكذلك لو أوصى بعتق 
عبد. فإن لم يكن له مال غير العبد الذي أوصى بعتقه عتق العبد وسعى في 
ثلثي قيمته» ولا يجزي عنه في كفارة يمينه. وإن خرج من الثلث أجزى عنه. 
وقول أي حنيفة ومحمد: الصاع الأول ثمانية أرطال» وهو مختوه”” 
» )€( ء. 60 

قال محمد: وكذلك ذكر المغيرة عن إبراهيم أنه قال: وجدنا صاع 

ل 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في قول الله عز 


(1) تقدم في كتاب الزكاة» باب زكاة المال رواية المؤلف لذلك بإسناده عن إبراهيم 
والحسن. انظر: ١/8١1١ظ.‏ لكن لم نجده عن أبي حزم. وأبو حزم روى عن جابر بن 
زيد وروى عنه محمد بن بكير. انظر: الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج» .۲۷١/١‏ 
ولم نقف على أكثر من ذلك. ولعله أبو حازم» لكن ذلك كنية قوم كثيرين» فيحتاج 
إلى التعيين. وقد روي قول إبراهيم والحسن عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان أيضاً. 
انظر: المصنف لابن أبي شيبة» ؟/507. 

(5) م - عليه. 


(۳) المختوم هو الصاع بعينه. انظر: المغرب» «اختم». 

)٤(‏ نسبة إلى إلى الحجاج بن يوسف. 

(5) ربع الهاشمي. على الإضافة مع حذف الموصوفء. أي ربع القفيز الهاشمي هو 
الصاع؛ لأن القفيز اثنا عشر مَنّا. انظر: المغرب» «ربع». 

(1) م + والله تعالى أعلم. وللأثر المذكور انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي» ١/؟5؛‏ 
ونصب الراية للزيلعي» 579/7. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكسوة في كفارة اليمين 
وجل في الكفارة: #أو كسَوَُهْرَ 2374: إن ذلك لكل كي کوت 


فإذا أعطى كل مسكين ثوباً: إزاراً أو رداءً أو قميصاً أو قَباءَ أو كساءً 
فإن ذلك يجزيه من الكفارة إذا كسا عشرة مساكين. ولو أعطى كل مسكين 
نصف ثوب لم يجز"" عنه ذلك من الكسوة» aT‏ 
الطعام إذا /[46/1١ظ]‏ كان كل نصف7) ات يساوي نصف صاع من 
خط بك ولو كبا كان کن فة أن ابد 0 
0 ذلك عنه من الكسوة» ولكنه يجزي عنه من الطعام إذا كان ذلك 


يساوي نصف صاع من حنطة. 3 


ولو أعطى سكين ادا عشرة أثواب لم ةا ذلك عنه من عشرة 
۰ (۸) » 
مساكين» ولكنه يجزي عنه من مسكين واحد. ولو أعطى في كل يوم“ ا 
حتى يستكمل عشرة أثواب في عشرة أيام أجزى عنه. 


ا ا N‏ 
أجزى عنه ما لم يكن فيهم ولد ولا والد ولا زوجة. ولا يجزي عنه أن 
يكسو مكاتباً له ولا مدبراً ولا أم ولد. ولو كسا مكاتباً لغيره احا أن يدا 
لغيره عضا غا أو أم ولد لغيره ومولاها محتاج أو درا اه عاد أجزى 
عنه ذلك. وال داشر مساكين من مساكين آهل الذمة ا “ ذلك» 

ولو أعطى عشرة مساكين كل مسكين من الطعام قدر قيمة الثوب أجزاه 
ان اة ولو اى عهرة كن واي رمو ترب كير ا 
)١(‏ سورة المائدة» 44/8. 


)۲( بنفس الإسناد في الآثار لمحمد» 1١7‏ . ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة كذلك. انظر: 
الآثار لأبى يوسف » 1A‏ 


)۳( م لم يجزي. )©( م - نصف. 
(0) ك ‏ حنطة (خرم). (0) ق: لم يجزى. 


(4) ك ولد صح ھت (۰) م: اجزا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يصيب”'' كل مسكين منهم أكثر من قيمة ثوب كان ذلك في القياس يجزي 

عنه من الطعام» ولا يجزي”'" من الكسوة. ألا ترى أنه لو أعطى كل مسكين 

ربع صاع من حنطة وذلك يساوي صاعاً من تمر لم يجز عنه من الطعام» 

فكذلك هذا الثوب. ولو أن هذا المد من الحنطة كان يساوي ثوباً كان يجزي 
من الكسوة. ولا يجزي من الطعام. 

ولو أعطى عشرة مساكين دابةً أو شاةً أو عبداً أو أمة فإن كان قيمة 

ذلك يبلغ عشرة أثواب أجزاه من الكسوة. وإن كان لا يبلغ قيمته" عشرة 


أثواب وبلغ“ قيمة الطعام أجزى عنه من الطعام. 


ولو أن رجلا كسنا عشرة مساكين أو أطعمهم ثم إن رجلا أقام على 
تلك الكسوة والطعام بينة فقضي له به لم يجز” ذلك عن الذي أطعمء 
وكان عليه أن يستقبل الطعام”" . 

ولو أن رجلاً كسا عن رجل بأمره عشرة مساكين أجزاه ذلك ا لم 
يعطه لها ثمناً. ولو أعطى لها ثمناً أجزاه ذلك أيضاً. ولو كسا /[١/١۸٠و]‏ 
عشرة مساكين بغير أمره فرضي بذلك لم يجز عنه. 

ولو كسا عشرة مساكين قبل أن يحنث في يمينه ثم حنث فيها لم تجزه 
تلك الكسوة من كفارتهء وكان عليه الكسوة بعد الحنث؛ لأنه لا يبدأ 
بالكفارة قبل الحنث. 

ولو كسا عشرة مساكين ثم وجد بعضهم غنياً ليس بموضع للصدقة 
ولم يكن يعلم ذلك حتى كساه أجزأ”" ذلك عنه؛ لأنه ليس عليه أن يعلم 
أنهم فقراء إلا في الظاهر. وهذا قول أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: 
لا يجزيه فى الغنى. 


للق م نصيب. 00( ق + عنه. 
)٥(‏ م: لم يجزي. () ك ‏ الطعام (خرم). 


(۷) م: فإن. (۸) م: اجزاه. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكسوة في كفارة اليمين “END‏ 

ولو أنه أعطى من كفارة يمين في أكفان الموتى أو في بناء مسجد أو 
في قضاء دين ميت أو في عتق رقبة لم يجز ذلك عن يمينه. بلغنا عن 
إبراهيم النخعي أنه قال ذلك . ولو كسا ابن السبيل منقطعٌ به أو غازياً أو 
حاجاً منقطعٌ به فكساه ثوب" أو أطعمه طعام مسكين أجزى ذلك عنه من 
مسكين واحد. 


ولق انتركاذ کات عله يمان نكا غشرة اکن كل یکی ونين 
أجزاه ذلك عن يمين واحدة» وكانت عليه كسوة عشرة مساكين لليمين 


ولو أن رجلاً كسا خمسة مساكين والطعام أرخص من الكسوة أجز”" 
ذلك عنه من الطعام» ولم يجز ذلك عنه من الكسوة. 


وإذا كسا الرجل المساكين أو أطعمهم ثم مات بعضهم وهو وارثه 
فورث تلك الكسوة بعينها وذلك الطعام بعينه لم يفسد ذلك عليه كسوته ولا 
طعامه» وكان ذلك يجزي عنه. وكذلك لو اشترى منهم تلك الكسوة بعينها 
وذلك الطعام أجزى عنه في كفمارة اليمين» ولم يفسد ذلك عليه شنا ولو 
وهبه له أولئك المساكين كان قد أجزى عنه صدقته عليهم في كفارة يمينهء 
ولا تفسد هبتهم له صدقته عليه . 

بلغنا عن رسول الله ية أن بريرة كان يتصدق عليها بالشيء فتهديه“ 
إلى النبي بيا فيقبله» ويقول: «هو لها صدقة ولنا هدية» . 


36 26 
)١(‏ روي عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري من زكاة ماله رقبة يعتقها. انظر: المصنف 


لابه أب شيبةء ؟/507. وقد يقال: إن أمر الزكاة والكفارة واحد. انظر: الأ 
بن ابي سيم و إل امر 
(الأفغانى). “//181. 


(۲) م: ثوبان. (۳) ك ق: أجزاه. 
)٤(‏ ق: صدقتهم عليه. (0) ق: فيديه. 


(5) م + والله أعلم.. والحديث تقدم تخريجه قريبا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الصيام في كفارة اليمين”') 


/[1ظ] وإذا حنث الرجل في يمينه وهو معسر لا يجد ما يعتق 
ولا ما يكسو ولا ما يطعم فعليه الصيام ثلاثة أيام متتابعة. فإن صامها متفرقة 
لم ا عنه. بلغنا أنه في قراءة ابن مسعود: ##ثلاثة أيام متتابعات 74" . 


ولو صام ثلاثة أيام ثم أيسر في اليوم الثالث ا صومه ذلك 
وكانت عليه الكفارة؛ لأن الله تعالى يقول: #فن لم يذ مَصِيَامْ َة أ4 . 
فهذا قد وجد» فلا يجزيه الصوم. وكذلك بلغنا عن عبدالله بن عباس وعن 
إبراهيم النخعي أنهما قالا ذلك . 


وإذا حنث الرجل في يمينه وهو معسر ثم أيسر قبل أن يكفر فعليه 
العتق أو الكسوة أو الطعام. ولو حنث وهو موسر ثم احتاج كان عليه 
الصيام. وعلى العبد إذا حنث في يمينه الصيام» ولا يجزيه شيء غير ذلك. 
وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولد. ولو أعتق أحدى“ قبل أن يصوم 
واش لم يجزه الصوم. وكان عليه أي الكفارات شاء. 


ولو أة رجلا أصبح مفطراً ثم عزم على الصوم الضحى يريد بذلك 
كفارة يمين لم يجزه ذلك؛ لأنه قد أصبح مفطراً. 


ولو صام في كفارة اليمين ثم أكل في صومه ناسياً أو شرب ناسياً كان 


)١(‏ سقط العنوان من ط كخطأ مطبعي» وهو يوجد في الفهرس. 

(۲) ق: لم يجزي. 

(۳) جميع النسخ وط: متتابعة. والتصحيح من كتاب الصوم حيث مر هذا البلاغ هناك 
أيضا. انظر: ١/1794و.‏ وقد رويت هذه القراءة عن ابن مسعود وأبي بن كعب وإبراهيم 
النخعى. انظر: الآثار لمحمد» 77١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 5/8١5؛‏ والمصنف لابن 
اف */88؛ وتفسير الطبري» //70؛ والمستدرك للحاكمء 707/8؛ والدراية 
لابن حجر» ۲/. 

.۸٩/۰ سورة المائدةء»‎ )٤( 

(0) تقدم قريبا. 

)١(‏ لك ق: أحد منهم. 


كتاب الأيمان ‏ باب الصيام في كفارة اليمين GD‏ 
فشان فهو أشد من ذلك. 


| ولو أن رجلاً صام ثلاثة أيام ثم مرض في يوم منها فأفطر كان عليه 
أن يستقبل؛ لأنها ليست بمتتابعة. وكذلك المرأة لو صامت فحاضت” في 
الثلاثة أيام" كان عليها أن تستقبل“ الصوم””؛ لأنها قد تقدر أن تصوم 
ثلاثة أيام لا تكون فيها حائضا" . 


i ls 1 0 3‏ 8 007 مش اس sl ٠.‏ 
ولو أن رجلا صام هذه 3 أيام في أيام" التشريق لم يجزه ذلك ؛ 
لآنه بلغنا عن رسول الله علد أنه أمر مناديه : (ألا لا تصوموا هذه الثلاثة 
الأيام» إنما هي أيام أكل وشرب»“. فعلى هذا الذي صامها أن يستقبل 
الصيام. 


ولو أن رجلاً صامها في وان كان ر ذلك من وان حاترا 
وكان عليه أن يستقبل صيام اليمين بعد أن يفرغ من رمضان. 


ولو أن رجلاً ضام فيه يوم النحر أو يوم الفطر وهو يعلم بذلك أو 


.و175/١ تقدم تخريجه في كتاب الصوم. انظر:‎ )١( 

(۲) م: وحاضت. 

(۳) ك ق: الأيام؛ ط + الأولى. 

() م لأنها ليست بمتتابعة وكذلك المرأة لو صامت وحاضت في الثلاثة أيام كان عليها 
أن تستقبل. 

(0) ك: الصيام. 

(5) م: حايظا. 

)۷( م - أيام. 

(۸) روي نحوه. انظر: الموطأ برواية محمدء ۳/۲٠۲؛‏ والحجة على أهل المدينة» ۳۸۹/۱ 
۔ ٠#4؛‏ والآثار لمحمدء  ””‏ ۳۳. وانظر: الآثار لأبي يوسفء. ١94‏ ١٠؛‏ ومسند 
أحمدء 4١54 ٩۲ ۷٦/۱‏ 4517/5 #/444؛ وصحيح مسلم الصيام ١٤٤٠ء‏ 
؛ وسنن أبي داودء الصومء ٠5؛‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» ٠۳٠٠/١‏ ١۷٤؛‏ 
ونصب الراية للزيلعي» ؟/484. 

(9) ق + في رمضان كان صومه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لا يعلم ثم علم بعد ذلك لم يجزه ذلك من الصيام» وكان عليه أن يستقبل 
الصوم. 


ولو أن وجل صامهن /[١/لاماو]‏ قبل أن يحنلنث في يمينه لم يجزه 
ذلك. وكان عليه أن يستقبل الصوم”"' إذا حنث. 


ولو صامهن وهو يجد ما يطعم أو يكسو لم يجزه ذلك؛ لأن الله عز 


وجل يقول: 9مس لر يد فَصِيَامْ َة م24 فهو قد وجدء فلا يجزيه 
الصا 


ولو أن رجلا كان ماله غائباً"“ عنه أو له دين”" على الناس فكان لا 
يجد ما يطعم ولا ما يكسو ولا يجد' ما يعتق أجزاه أن يصوم ثلاثة ثة أيام 
في كفارة يمينه. ولو أن رجلا له هال وعليه دين مثله أو أكثر أجزاه الصوم 
بعدما يقضي 97 يته من ذلك المال. ألا ترى. أن الصدقة تحل لهذا. ولو أن 
عبداً صام في كفارة يمين ثم أعتق قبل أن يفرغ فأصاب مالا لم يجزه 
الصوم. وكان عليه الطعام أو الكسوة أو العتق. 


(۱) ق - ولو أن رجلاً صامهن قبل أن يحنث في يمينه لم يجزه ذلك وكان عليه أن 
ستقبل الصوم: 

(۲) ق: غليبا. 

(۳) جميع النسخ وط: أو دين له 

)©( م: ولا يجزيه. 

(5) م ق: قبل أن يقضي. وقال السرخسي: ولو كان له مال وعليه دين مثله أجزأه الصوم 
بعدما يقضي دينه عن ذلك المال» وهذا غير مشكل» لأنه بعد قضاء الدين بالمال غير 
واجد لمال يكفر به» وإنما الشبهة فيما إذا كفر بالصوم قبل أن يقضي دينه بالمال» 
فمن مشايخنا من يقول بأنه لا يجوزء ويستدل بالتقييد الذي ذكره بقوله: بعدما يقضي 
دينه» وهذا لأن المعتبر هنا الوجود دون الغنى. وما لم يقض الدين بالمال فهو 
واجد» والأصح أنه يجزيه التكفير بالصوم» لما أشار إليه في الكتاب من قوله: ألا 
ترى أن الصدقة تحل لهذاء وفي هذا التعليل لا فرق بينما قبل قضاء الدين وبعده 
وهذا لأن المال الذي في يده مستحق بدینه» فيجعل كالمعدوم في حق التكفير 
بالصوم» كالمسافر إذا كان معه ماء وهو يخاف العطش يجوز له التيمم» لأن الماء 
مستحق لعطشه» فيجعل كالمعدوم في حق التيمم. انظر: المبسوط. .٠١١/۸‏ 


كتاب الأيمان - باب اليمين في مجالس مختلفة TW‏ 

ولو أن رجلاً صام ستة أيام عن يمينين عليه أجزاه ذلك منهما إذا كان 
لا يجد ما يطعم. وإن لم ينو ثلاثة أيام لكل واحدة"١'‏ منهما أجزى عنه. 

ولو أن رجلاً صام يومين ثم أفطر وأطعم'" ثلاثة مساكين أو بدأ 
بالطعام ثم الصيام لم يجزه ذلك» وكان عليه" أن يستقبل الصوم إن كان لا 
يجد ما يطعم. ولو أن رجلاً كانت عليه يمينان وعنده“ طعام لإحداهى“ 
فأطعم لها" ثم صام للأخرى أجزاه ذلك. ولو صام لإحداهما”" ثم أطعم 
بعد ذلك للأخرى لم يجزه الصوم؛ لأنه صام وهو يجد ما يطعم“ . وكان 
عليه أن يستقبل الصوم للتي““ صام لها. 

ولو صام رجل عن رجل بأمره في كفارة يمينه أو في غير ذلك لم 
يجزه ذلك. وكذلك لو أن" ميتاً أوصى عند موته أن يصام عنه في كفارة 
يمين لم يجزه ذلك؛ لأنه لا يصوم""“ أحد عن أحد. بلغنا ذلك عن ابن 
ا ا 


25 25 3% 


باب اليمين في مجالس مختلفة 


ولو أن رجلاً حلف على أمر لا يفعله أبداً» ثم حلف أيضاً في ذلك 
المجلس أو في مجلس آخر لا يفعله أيضاً أبداء ثم فعل ذلك الذي حلف 
عله كانت عله كار يمت إلا أن بكرن توئ باليمين: الأحرى المين 


(۱) م واحد. (۲( م أو أطعم ؛ ق + ثلئه. 
)۳( م لم يجزه ذلك وعليه. (€) م وعليه. 

(0) ق: لأحدهما. (0) م: لأحدهما. 

(۷) ق: لأحدهما. (۸) ق: ما يعطم. 

(9) م ق ط: التي. (۱۰) م + لو أن. 


(ك'كك)ق: لا يضوم. 
)١١(‏ تقدم تخريجه في كتاب الصوم. انظر: ١/١51١و.‏ 
(۱۳) ق - عليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الأولى» فتكون"'' عليه كفارة واحدة. وإن لم /[١/۱۸۷ظ]‏ يكن عنى باليمين 
الآخرة الأولى فعليه يمينان» وعليه لهما کفارتان. بلغنا ذلك عن إبراهيم 


النخعي”"؟. وكذلك لو أراد باليمين الآخرة التغليظ والتشديد على نفسه. 


ولو أن رجلا حلف على حق امرئ مسلم على مال له عندهء فحلف 
ما له عنده شيء وهو كاذب» لم يكن عليه كفارة. وكذلك كل یمین 
کرد علق الح عليه إا ما عل فف ي وقد بلغنا عن 
رسول الله ية أنه قال: «اليمين الغموس تدع الديار بَلاقع»“ . وهذا عندنا 
اليمين الغموس. وبلغنا عن رسول الله بيز“ أنه قال: «من اقتطع بخصومته 
وجدله مال امرئ مسلم فليتبوأ مقعده من النار . فحال هذه اليمين 


)۱( م ق: فيكون. 

(۲) رواه محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. انظر: الآثار لمحمدء 45. وانظر: 
الآثار لاي يوسفف. .۱١۱‏ وروي عن إبراهيم أنه قال: إذا ردد الأيمان فهي يمين 
واحدة. انظر: المصنف لعبدالرزاق» .٠١٥/۸‏ 

(۳) ك: يكون. 

(5) رواه الومام محمد بإسناده عن أبي هريرة. انظر: الآثار له» .۱٤١‏ وقد روي مرسلاً 
وموصؤلا. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ١١/١۱۷؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي» ١٠/٠٠؛‏ 
وجامع المسانید» ۹/۲٥۲؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء “/778. وسميت هذه اليمين 
غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. والبَلْمّع المكان الخالي. والمعنى أنه 
بسبب شؤمها تهلك الأموال وأصحابهاء فتبقى الديار بَلاقع» فكأنها هي التي صيّرتها 
كذلك. انظر: المغرب» «غمس». 

(0) ك- أنه قال اليمين الغموس تدع الديار بلاقع وهذا عندنا اليمين الغموس وبلغنا عن 
رسول الله لاء صح ه. 

() عن الحارث بن البرصاء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية في الحج بين 
الجمرتين وهو يقول: «من اقتطع مال أخيه المسلم بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من 
النار». انظر: الآحاد والمثاني لابن أبي عاصمء ١/١۱۷؛‏ والمستدرك للحاكمء 
4 وروي عن عمران بن حصين وأبي هريرة رضي الله عنهما بلفظ قريب. انظر: 
المعجم الكبير للطبرانيء 8١/48١؛‏ والمستدرك للحاكم» 777/5؛ ومجمع الزوائد 
للهيثمي» .٠١ 4/٤‏ وروي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : «من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان» . 
انظر: صحيح البخاري» التوحيد» ٤۲؛‏ وصحيح مسلمء الإيمان» .57١‏ 


كتاب الأيمان ‏ باب اليمين فى مجالس مختلفة 


شديدة» والمأثم فيها عظيمء ليس فيها''" كفارة. 

E E DT 
بحجء ثم حلف”" على ذلك أيضاً بالعمرة» ثم فعل ذلك الشيء» كانت‎ 
ل بين وج وعمرة. بلغنا ذلك عن إبراهيم يم النخعي.‎ 


ولو أن :رج اة لف كذا ركا فر وت لذللق ال و 
رلك ال ت لله الي كان ال تحق عليه ي ذلك ا 
على ذلك وأن يترك الذى حلف”*' عليه. فإذا ذهب الوقت ووجب عليه 
ا بلغنا ذلك عن رسول اله يكو أنه قال ليم حل غ 
تفای کر مها فلات الذي هو خر ر و 


ولو أنه رجلا حلفت اشا * كذا وكذا ولم يوقت لذلك وقتاً كان في 
سعة مما حلف عليه» فمتى ما فعل ذلك بر في يمينه وخرج منها إلا أن 
يموت قبل أن يفعل ذلك. فإذا مات قبل أن يفعل ذلك وجبت' عليه 
الكفارة. وينبغي له أن يوصي بها عند موته. 


ولو أن رجلا حلف على يمين واستثنى فيها وقال: إن شاء الله» 
ووصلها بيمينه خرج من يمينه. ولو أن رجلاً حلف على ذلك بأيمان كثيرة 
فك أن کن م ا غ کاو روکد وک ٠‏ ع 


)١(‏ ق: فيه. (۲) ك: وحلف. 

(۳) ك ق - الشيء. (6) ك ‏ الذي حلف (خرم). 

(0) ط + غيرها. وقد ورد الحديث بدون هذه الكلمة في بعض رواياته. انظر مثلا: صحيح 
مسلمء الأيمان» .١7‏ 

() ط + عن. وقد ورد الحديث بدون حرف الجر في بعض رواياته. انظر مثلا: صحيح 


مسلمء الأيمان» .١5‏ 


(V۷)‏ تقدم تخريجه. )۸( م - ليفعلن» ص ه. 
0 م رق (١٠)ق:‏ وجب. 
(۱1) ك: أن يكون. (۱۲) ك م: كذا كذا. 


(1) جميع النسخ: وكذا كذا. وأثبتنا ما فى ط. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
(MO. DF . 0‏ 
ومشي إلى بيت الله ومالي في المساكين صدقة وعلىّ عهد الله 
وميثاقه إن کلمت فلاناً إن شاء اش ثم كلمه لم يكن عليه حنث» ولم يجب 
عليه شيء في أيمانه. وكذلك لو كان فيها /[188/1١و]‏ عتق وطلاق. بلغنا 
ذلك عن عطاء وطاوس وإبراهيم النخعي وغيرهم أنهم قالوا: من حلف 
بالطلاق أو بالعتاق فقال: إن شاء الله.» فلا شىء عليهء لا يقع عتاق ولا 
طلاق إذا استثنى“. وبلغنا عن عبدالله بن عباس وعن ابن مسعود وابن عمر 
وعن إبراهيم النخعي وغيرهم أنهم قالوا: من حلف على يمين فقال: إن 
شاء الله.» فلا حنث عليه ولا ا وكذلك لو قال: إلا أن يبدو لى» أو 
قال: إلا أن أرى يوا من ذلك. 


فأما إذا قال: إلا أن لا أستطيع ذلك» فهو على وجهين: إن كان 
يعني ما سبق من القضاء فهو موسع عليه وله أن يكلمه ولا يقع عليه شيء. 
وإن كان يعني إلا أن لا أستطيع: لشيء يعرض عليه من البلايا أو الحاجة 
التي حلف عليهاء فإن فعل ذلك قبل أن يعرض ذلك له حنث. وإن فعل 
بعدما يقع به ما قال لم يحنث. وإن لم يكن له نية في الاستطاعة فهو على 
أمر يحدث ولا يكون على القضاء ولا على القدر إلا أن ينوي ذلك. 


ولو أن رجلا" قال:والله لا أكلم فلاناً ولا فلاناً إن شاء الله» يعني 
بالاستثناء اليمينين”" جميعاً ولم يكن بينهما سكوت كان الاستثناء عليهما 
جميعاً. وكذلك لو قال: علي حجة إن كلمت فلاناً وعلي عمرة إن كلمت 
فلاناً إن شاء الله» فكلمه” لم يحنث. فأما إذا قال: عبدي حر إن كلمت 
فلاناء عبدي الآخر حر إن كلمت فلاناً إن شاء الله e‏ عبده 


الأول حراً في القضاءء ولا يدين في ذلك إلا فيما بينه وبين الله تعالى. 


للق جميع النسخ وط : وماله. )۲( ق + عليه. 


زفرف جميع النسخ وط : وعليه. )€( تقدم تخريجه. 
)٥(‏ تقدم تخريجه. 0( م - أن رجلاء صح ه. 


(۷) ق: اليمين. (۸) م: وكلمه. 


كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في مجالس مختلفة 
حححح-_- سے 
وكذا لو قال ارا إن كلست ووا فان طالت» انك طالى ٠‏ إن 
. كلمت فلاناً إن شاء الله» ثم كلمت فلاناً كان في القضاء يقع عليها 
التطليقة الأولى إذا كلمت فلاناً. وأما فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان يعنى 
في الانساء ذلك كله نإف ارقم عليه ی قيما بريه وبين اله تعالى: 
ولو قال: إن كلمت فلاناً فأنت طالق أنت طالق إن شاء الله كان هذا في 
القضاء يحنث» وفيما بينه وبين ن الله تعالى لا يقع عليها شيء''' حتى 
تكلمف. وكذللة' الى .هذا اتا ر ذلك لى قال لأا إن ات 
بطلاتك دن 01 18 وناك تعد وات يكيل فامرانه 
لی د ٠‏ عمو و ن قد جلت اوی ام اقم آل قر او 
قال: إن كلمت فلاناً فأنت طالق» فإنه قد حلف بطلاقها وكان عبده حراً. 
ولو قال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» إن حلفت بطلاقك فأنت 
طالق» إن حلفت بطلاقك فأنت طالقء وقعت”“ عليها التطليقة الأولى 
والثانية إن كان دخل بهاء وكانت في عدة منه؛ لأنه قد حلف بطلاقها في / 
المرة العانية ا ت كالما 6 اللأولى» وحلف بطلاقها الثانية 
فصارت طالقاً بالثانية أخرى. وصارت الثالثة”'" يميناً أخرى» لم يحنث 
بل إن عاد في”" ' الكلام وقعت عليها أيضاً تطليقة أخرى. وإن كان لم 
يدخل E‏ على حالها وقعت عليها تطليقة واحدة» وسقط ما 
سوى ذلك. 


ولو أن ر قال لعبده : أنت حر إن حلفت بطلاق امرأتي» ثم قال 
لامرأته : أنت طالق إن شئت»› ولم يقل غير ذلك» فإن عبده رقيق ولا يقع 
عليه العتق» وليس هذا بيمين 


وكذلك لو قال لها: أمرك بيدك أو اختاري أو أنت طالق إذا حضت 


درق م أنت طالق. )۲( م حتي. 
(۳) م: العبد؛ ق: التعق. (5) م: فانه. 
)0( م وجب. »( م الغا 


0م افي؟ ق: إن أعاد. (۸) ق: والمسلمة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
EET OTE‏ 
+ افليس "هذا بيسن آلا رى آنها :لو قامت من مجلسها :ذلك بطل :ا 
ص إليها من ذلك مِن: اه بيدك أو اختاري. ولو قال 3 أنت طالق إن 
دخلت هذه الدار» لم يبطل ذلك أبداًء وكانت طالقاً متى ما“ دخلت 
الدار» فهذه يمين يعتق بها العبد. وكذلك قوله: تك ل E‏ 
أنت طالق إن قمت» أو أنت طالق إن حخضت» فهذه د e‏ 
عتق العبد وطلاق المرأة. 


باب المساكنة في كفارة اليمين 


ولو أن رجلاً حلف بالل أن لا يساكن فلاناً ولا نية له فساكنه في دارء 
وكل واحد منهما في مقصورة“ وحدها لم يحنث. فإن كان نوى ذلك فقد 
ساكنه ووقع عليه الحنث والكفارة. وإن كان نوى حين حلف أن لا يساكنه 
في بيت أو في حجرة /189/11و] أو في منزل واحد يكونان جميعا فيه لم 
يحنث حتى يساكنه فيما نوى. وكذلك لو سمى بيتاً أو لم يسم بيتاً. ولو لم 
ينوه ثم ساكنه في قرية أو في مدينة وكل واحد منهما في دار وحدها لم 
نٹ ولم يقع عليه اليمين إلا أن ينوي ذلك. فإن نوى أن لا يساكنه في 
مدينة ولا في قرية ولا في مصر ولم يسم ذلك أو سمى ذلك فساكنه في 
شيء من ذلك حنث. ولا تكون المساكنة في ذلك إذا لم ينو إلا في دار 
والحدة ونت واحل: 

ولو حلف أن لا يساكنه فى بيت فدخل عليه فى بيته زائراً أو أضافه 
فأقام في بيته وما أو بويد ل ت لأن هذا جد نماك إلا أن ينوي 

وإنما المساكنة النقلة إليه بمتاعه وأهله. ألا ترى أن الرجل قد يمر 


)١(‏ ق -ماء. 


(۲( مقصورة الدار: حجرة من خجرها. انظر : المغرب» اقصرا . 


كتاب الأيمان ‏ باب المساكنة فى كفارة اليمين 5 
بالقرية فيدخلها فيبيت”'' فيها أو يقيل”'' فيها ثم يقول: ما سكنتها قطء 
فيكون صادقاً. 

ولو أن رجلاً كان ساكناً في دار فحلف أن لا يسكنها ولا نية له ثم 
أقام فيها بعد يمينه”" يوماً أو أكثر من ذلك وقع عليه الحنث» وكان قد 


ولو أن رجلاً حلف أن لا يساكن فلاناً فى دار قد سماها بعينها 
اما الذار وف جا اطا دمع کل راخ بان ا :"ثم سكن 
الحالف في طائفة“ والآخر في طائفة"“ كان قد ساكنه ووقع عليه الحنث؛ 
ا اكه اقريا ها 


ولو حلف لا يساكنه في منزل ولم يكن له نية ولم يسم دارا بعينها 
وكانت الدار قد قسمت قبل ذلك فضربا حائطاً بينهماء وفتح كل واجد 
منهما باباً لنفسه على حدة» ثم سكن الحالف في أحد القسمين والآخر في 
حنث ولا كفارة. 


ولو حلف رجل لا يساكن رجلاً ولم يكن له نية فساكنه في دار 
عظيمة فيها مَقَاضِير + فكان الحالف فى مقصورة يغلق عليها باب». ويسكن 
الآخر في مقصورة أخرى» لم يقع عليه الحنث. وإنما يقع اليمين في هذا 
على المنزل الواحد. ألا ترى لو كان ساكنا فى ناحية من الدار مثل دار 
الوليد"“ وكان الآخر فى منزل في أقصاها أنه لا يحنك. 


)2000 ل ق: ويببيت. )۲( ك ويقيل. 


e O)‏ لك 
(699 ق: دار. (A)‏ جمع مقصورة بمعنى الحجرة. 


(9) وذكر السرخسي أن دار الوليد دار كبيرة بالكوفة» ونظيره .دار نوح ببخارى» وأن ذلك 
بمنزلة المحلة فى كبرها. انظر: المبسوط»› .١15١1/8‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا /[۱۸۹/۱ظ] حلف رجل“ لا يساكن رجلاً وهو يعني في بيت 


ولو حلف أن لا يساكنه في دار فهو كما عنى» إن ساكنه في دار 
م2 
ق 


وا خا ل "إن" ا مکو كارا سا فد وشت اد اک 
فسكنها ولم يكن له نية فقد حنث؛ لأنها تلك الدار بعينها. 

وإذا حلف الرجل لا يسكن””*' دار فلان هذه فباع فلان داره تلك التي 
حلف عليها الرجل”" فسكنها الحالف» فإن كان حين حلف نوى ما دامت 
لفلان فإنه لا يحنث» وإن لم يكن نوى ذلك فإنه" يحنث؛ لأنها تلك 
الدار بعينها في قول محمد. ولا يحنث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 


وإذا حلف الرجل لا يسكن بيتاً فهَدَمَ ذلك البيت حتى تركه"“ صحراء 
N‏ يحنث؛ لأن هذا ليس بذلك 
الت وهذا والدار مختلف. قد تسمى ال ورا ولا بناء فيهاء ولا يسمى 
اليك يتا وهر صحراء. 


وكل يمين حلف في هذه السكنى كلها ب سی أو طلاق. او غير ذلك 
فهو سوا 


وإذا حلف الرجل لا يسكن داراً لفلان ولم يسم داراً بعينها ولم يتوه 
فسكن داراً له قد باعها لم يحنث. وإن سكن داراً له قد اشتراها حنث” . 
إنما'' '' يقع اليمين على ما يملك يوم يسكنها. ألا ترى أنه لو حلف لا يأكل 
من طعام لفلان فأكل من طعام قد ابتاعه فلان بعد تلك اليمين حنث. وقال 


(1) ك ق: الرجل. (۲) م: جنب. 

(0) م أن. )٤(‏ ق: لا يساكن. 
(5) م - الرجل. () م- نوى ذلك فإنه. 
(۷) جميع النسخ وط: حتى ترك. (۸) ق: يسمى الدا. 


(9) ق: حيث. (١٠)ق:‏ وإنما. 


كتاب الأيمان ‏ باب المساكنة في كفارة اليمين وج 
أبنو a‏ إذا حلف فالحلف على الدار التي يملك فلان يومئذ» وإن 
افرع کارا ای ھا أو دخلها لم يحنث» ولا يشبه الدار الطعام 
والشراب. 

وإذا حلف الرجل لا يسكن داراً لفلان فسكن داراً لفلان ولآخر لم 
يحنث؛ لأنها ليست لفلان كلها. ولو كانت لفلان كلها إلا سهما منها من 
مائة سهم لم يحنث الحالف. 

وإذا حلف الرجل لا يسكن داراً اشتراها فلان» فاشترى”"' فلان 
وار" لبر فک الخال ته رلا أن يكوة نوی لا يسكن :دارا 
اشتراها فلان لنفسه. فإن نوى ذلك لم يحنث. وإن كان حلف بعتق أو طلاق 
لم يدين في القضاء ووقع عليه ذلك وحنث. 

وإذا حلف الرجل لا يسكن بيتاً ولا نية له فسكن /1١40/1١و]‏ بيت من 
شعر من بيوت أهل البادية أو فسطاطا““ أو خيمة لم يحنث الحالف إذا كان 
من أهل الأمصار. 0 يقع هذا على معاني كلام الناس»>ولوى كان من اهل 
ا اريت الجر ايت 2 

لالجل :له" سكن بيع فان ولا عاك افك د 
لفلان حيث؛ لأن الصفة بت إلا أن يكون نوئ البيوت دون الصفات* 
لالس ع اساي ل u‏ 
بينه وبين الله تعالى» ولا يدين في القضاء. 

وإذا حلف الرجل لا يسكن دار فلان هذه فسكن منزلاً منها فقد 
سكنها إلا أن يكون عنى لا يسكنها كلها. فإن كان عنى ذلك لم يحنث حتى 


AES را‎ 0 

(۳) ق: دراء (:) ق: أو فسطاط. 

(0) ق: حيث. (5) ق: الا 

(۷) الصفة من البنيان شبه الهو الواسع الطويل» والصفة أيضاً: الظُلّة. انظر: لسان العرب» 
«(صفف) . 


(^A)‏ م: الصفاف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يسكنها كلها. وإن لم يكن له نية فسكنها حنث؛ لأن كلام الناس على هذا 
يقع. وكذلك لو حلف على هذا بعتق أو طلاق. 

وإذا حلف الرجل لا يسكن داراً لفلان وهو يعني بأجر“ ولم يقع 
قبل هذا كلام فسكنها بغير أجر فقد حنث. ولا تغني”" عنه النية هاهنا شيئاً؛ 
لأنه لم يكن قبل هذا كلام يذكر فيه الأجر”". 

وكذلك لو حلف لا يسكنها وهو يعني عارية فسكنها بأجر أو سكنها 


9 3 3% 


باب الدخول في كفارة اليمين 


وإذا حلف الرجل لا يدخل بيتاً لفلان ولع يسم ا بول و 
ولم يكن له نية في يمينه ثم دخل بيتاً لفلان هو فيه ساكن فإنه يحنث؛ لأن 
هذا بيت لفلان. ألا ترى أنك تقول: بيت فلان» ومنزل فلان» وهو ساكن 
فيه بإجارة أو سكنى. 

وإذا حلف الرجل أن لا يدخل على فلان ولم يسم شيئاً ولم يكن له 
نية فدخل عليه في بيته فإنه يحنث. وكذلك إن دخل عليه فی“ بيت لرجل 
آخر. وكذلك لو دخل عليه فى صفة البيت» والبيت والصفة سواء؛ لأن 

ولو كان الحالف من أهل البادية فحلف لا يدخل عليه بيتاً فدخل عليه 

/1 ظ] ولو حلف رجل لا يدخل بيت أبداً ولم يكن له نية ولم 
)١(‏ ك: باخر. E‏ 


(۳) ق: الاخر. (5) ق: يبوه. 
)٥(‏ ق- في. 


كتاب الأيمان ‏ باب الدخول في كفارة اليمين 25 
مر سم على ا يحنث؛ لأن الكعبة 
يحت أب إن مد وني ل جع عله اس یت هه ل بم ل 
ترى أنه لو دخل عليه في ًة“ أو ظلة'"' لم يحنث. 


ع هذا فهدم ذلك البيت حتى 
صار صحراء ثم ا E‏ لالهلا مص نينا وفك هار 
صحراء. ولو نی في موضعه پیا أ ا ا 


ولو حلف لا يدخل داراً بعينها فهدمت تلك الدار حتى صارت 
صحراء د ثم دخلها قف الانيا o‏ أخرى. رکذت لو ل 
أخرى 0 تلك الدار بعينها. والسيت لا يكون بيتاً إلا بالبناء» والدار قد 


تكون ا داراً بغير بناء. 


الف "الرسل أن لا يدخ على ٠‏ فان وك يدو شيا فذحل 
الدار وفلان فيها لم يحنث. ألا ترى أن فلاناً لو كان في بيت منها لا يراه 
الداخل لم يكن داخلاً عليه. أرأيت لو كانت داراً عظيمة فيها منازل فكان 


)١(‏ القبة من الخيام بيت صغير مستديرء وهو من بيوت العرب. انظر: لسان العرب» 
«(قہب) . 

(۲) قال المطرزي: الظلّة کل ما أظلك من بناء أو جبل أو سحاب» أي سترك وألقى ظله 
عليك. وقول انها طلة الذان يريدون: بها السدة التي فوق الباب» وقيل: هي التي 
أحد طرفي جذوعها على هذه الدار وطرفها الآخر على حائط الجار المقابل. انظر: 
المغرب» «ظلل» . 

(۳) م لا يدخل. 

)٤(‏ ك: شيئا. 

)٥(‏ ك م ق ط: دارا. وفي نسختي ج ر: لو دخل دارا. 

() م: وقد تكون. 

(۷) م- أن. 

(۸) م- على. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلان. في مثزل متها فدخل 'الحالف متزلا آخر متها وهو يحسب أن فلاناً فيه 
لم يحنث» اي وإنما تقع''' اليمين في هذا إذا دخل 


عليه بيتاً أو 


وإذا حلف الرجل لا يدخل على فلان بيتاً فدخل بيتاً وفلان فيه لا 
ينوي بذلك” الدخول عليه لم يحنث. أرأيت لو نوى الدخول على غيره 
وهو في البيت معه أكان يحنث. إنما دخل على غير الذي حلف عليه. 


وإذا حلف الرجل أن لا يدخل على فلان داراً فدخل عليه في داره 
فإنه 0 وكذلك لو نوى داراً ولم يسم. 


وإذا حلف الرجل لا يدخل بيتاً وهو فيه داخل فأقام فيه بعد الحلف 
ياما لم يحنث؛ لأنه لم يدخل. وليس الدخول في هذا كالسكنى. ألا ترى 
نه “لم يستقيل وتخولا مين حلفت والسكنى ما أقام في البيت فهو له ساكن. 
ألا ترى أنه لو قال:والله لأسكئن هذا البيت غداًء وهو فيه يوم حلف ساكن 
فأقام فيه حتى مضى غد كان ساكناً فيهء وكان قد بر في يميئهء وكان 
اکا قال ولو قال: والله لأدخلنه“ غداء ثم أقام حتى مضى غد 
حنث؛ لأنه نه لم يدخل /1١/91١و]‏ كما قال. قلت: فإن نوى لأدخلنه غد 
أن يقيم فيه كما هو ففعل ذلك؟ قال: هذا يبر ولا يحنث إذا نوى ذلك. 


وإذا قال الرجل: والله لا أدخل هذه الدار إلا عابر سبيل» فدخلها 
ليقعد فيها أو دخلها ليعود مريضاً فيها أو دخلها ليطعم فيها ولم يكن له نية 
حين حلف فإنه يحنث. ولكن إذا دخلها مجتازاً ثم بدا له فقعد فيها لم 
ا ل ا م ل ل مي 
والله لا أدخلها إلا مار الطريق. والله لا أدخلها إلا مجتازاً". إلا أن ينوي 
ااا فإن نوى ذلك فإنه يسعه. وإن دخلها يريد أن 


كل عه 


)١(‏ لك ق: يقع. )۲( م ذلك. 
۳( م لم يحنث. )٤(‏ ق: شاكنا. 
() ق: لادخله. (1) م: إلا مختارا. 


كتاب الأيمان ‏ باب الدخول فى كفارة اليمين 2 

مط قينا أن E‏ قا مج حوريو لمانا لبي سوك الل 
ير م فيها فا 

كذلك نوى. 


وإذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان هذه فباع فلان داره تلك من 
آخر فدخلها الحالف ولم يكن له نية حين حلف فإنه لا يحنث متى ما 
دخلها فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد بن الحسن: يحنث إذا 
كانه نف اننا ا ا دسي ا ا ا ءد ايف لكان 
فباعها فلان أو خرجت من ملكه بغير د بيع فدخلها فإنه لا يحنث. وإن لم 
ل ل ا 00 
لو قال:والله لا أكلم صاحب هذه الدار» فكلمه بعدما باعها حنث. ألا ترى 
أنه لو قال: والله لا أكلم فلاناً زوج ا فة يدها ظلقها ةا أو 
قال: والله لا أكلم فلانة امرأة فلان» فكلمها بعدما طلقها حنث. وكذلك لو 
قال: والله لا أكلم عبد فلان هذاء فكلمه بعدما باعه فلان أو بعدما أعتقه 
فإنه يحنث في قول محمد. 


وإذا قال: والله لا أدخل دار فلان هذهء فجعلها فلان بستاناً أو 
ل يحب ا ول کرت غو خالها 
وضارت فر وار وكزلك: لو صت يغ" أو ا وکال لو كانت 
دارا رة “فجعلها يبنا واجداً ل ' بابه إلى الطريق أو إلى دار فدخلها 
لم يحنث؛ لأنينا قد ضرت وضازت متا 


وإنا مجلتاد الرخل لا يدكل لذن OSA‏ 
/[۱۹۱/۱ظ] فدخل دارا" قد باعها فلان لم يحنث؛ لأنه لم يدخل له داراً. 


)١(‏ من الكافي» ١/8١١اظ.‏ (۲) ك: لأنه. 
(۳) البيعة: معبد النصارى» وقد يطلق على معبد اليهود. انظر: لسان العرب» «بيع» 
حماما. 


ره( م وشرع. 0( ق: دار. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإن دخل دارا" وفلان فيها بإجارة أو بغير إجارة فإنه يحنث؛ لأنه قد دخل 
دار لان آل قري أتك قول فشلة ول فلن وإتما عو هه اة 
ويقول الرجل: هذا منزلي. وهذه داري» وهو معه بالأجرة. وهذا في كلام 
الناس جائز. 

وإذا حلف الرجل لا يدخل بيتاً بعينه فهدم سقف ذلك البيت وبقيت 
فلان» وقد هدم سقفه. 


وإذا حلف الرجل لا يدخل داراً اشتراها فلان ولم تكن" له نية 
فدخل داراً اشتراها فلان لغيره فإنه يحنث. ألا ترى أن فلاناً هو الذي“ 
اشتراها. وإن كان حين حلف نوی لا يدخل دارا اشتراها فلان لنفسه فإن 
النية تسعه. ولا يحنث في دخوله هذه الدار. وإذا اشترى فلان داراً وآخر 
عه “اكات اها يفا لا فدخلها لم يحنث؛ لأن فلاناً لم يشترها 
كلها. 

وإذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان فاحتمله إنسان فأدخله وهو كاره 
لم تتت ألا ترى أنه إنما أذخلها ولم يدخل هو. وإن أمر رجلاً فاحتمله 
فأدخله فقد دخل وحنث. وإن دخلها على دابة فقد دخل وحنث. 

وإذا حلف الرجل لا يضع قدمه في دار فلان فدخلها راكباً أو ماشياً 
عليه ةا و ا عليه حذاء فإنه يحنث؛ لأن معاني كلام الناس هاهنا 
إنما يقع على الدخول. وإن كان نوى حين"'' حلف أن لا أضع قدمي" 
فنها عاشياً فدخلها راكباً لم يحنث. 


وإذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان فقام على حائط من حيطانها 


)١(‏ ق: دار. (0) ق: يكن. 
() لك ق ‏ الذي. )€3 ق: اشتراياها. 


)۷( م قدمي. 


كتاب الأيمان - باب الخروج في كفارة اليمين AD‏ 

حتت ولو قام في طاق باب الدار غير أن الباب إذا أغلق کان الرجل دونه 
[لم يحنث]”'2. وكذلك إن حلف لا يدخل بيتاً فقام في بابه والباب بيئة 
وبين البيت إذا 0 فاك ل اريحلكه ون و داخلاً في البيت 9 في الدار 


البيت اللا فإنه 00-0 لأنه قد خرج. 


وإذا حلف الرجل لا يدخل داراً فأدخل إحدى رجليه الدار ولم يدخل 
الأخرى فإنه لا يحنث؛ لأنه لم يدخل. 

وإذا حلف الرجل لا يدخل داراً لفلان بعينها فدخل من حائط لها 
ذليل /[۱۹۲/۱و] حتى قام على سطح من سطوحها فقد دخل الدار. ولو أنه 
دخل بيتاً من تلك الدار قد أشرع إلى السّكة”" كان قد دخل الدار وحنث. 

وإذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان ولا نية له فدخل بيتاً في علوها 
على الطريق الأعظم أو دخل كنيف“ منها شارعاً إلى الطريق الأعظم حنث» 
وكان هذا دخولاً فی الداد . 
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باب الخروج في كفارة اليمين 


وإذا حلف الرجل على امرأته بالطلاق أو بالعتاق أو بيمين غير ذلك لا 


)١(‏ الزيادة مستفادة من الكافي» 9ه؛ ومن المبسوطء .١177/8‏ وعبارة الحاكم 
هكذا: فلو قام في طاق أو باب الدار والباب بينه وبين باب الدار لم يحنث. انظر: 
الكافي» الموضع السابق. 

(۲) ك ق: ولو كان. 

(۳) السكة: الزقاق الواسع. انظر : لسان العرب» «سكك». 

(4) الكنيف الكُنّة تُشْرّع فوق باب الدار» والكيف: الخلاءء وأهل العراق يسمون ما 
أشرعوا من أعالي دورهم كنيفا. انظر: لسان العرب» «كنف». 

)٥(‏ م + والله تعالى أعلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تخرج من الدار حتى يأذن لها ولم يكن له نية فأذن لها مرة واحدة ثم 
خرجت بعد ذلك بغير إذن لم يقع عليه شيء من تلك الأيمان. وكذلك لو 
حلف بذلك لا تخرج أبداً إلا أن يأذن”'' لها. فإن كان(" نوی" حين 
حلف أن لا تخرج أبداً حتى يأذن لها في كل مرة فخرجت مرة بإذنه ومرة 
بغير إذنه فإن اليمين يقع عليها. 

وإذا حلف الرجل لا تخرج امرأته من منزله إلا بإذنه أبداً فحلف على 
ذلك بعتق أو طلاق فخرجت مرة بإذنه ومرة أخرى بغير إذنه فإنه يحنث» 
ويقع عليه اليمين. ولو اه في ذلك أبداً كان كذلك أيضاً. فإن نوى 
بذلك مرة واحدة فإنه إذا أذن لها مرة واحدة سقطت عنه الأيمان. 

وقوله: إلا أن آذن لك» مثل قوله: حتى آذن لك. ومثل قوله: حتى 
يقدم فلان. وقوله: إلا بإذني» مثل قوله: لا تخرجى أبداً إلا را أو 
E‏ ديد يدجي اد EEE‏ وإلا 


ت 


حتت . 


وإذا حلف الرجل على امرأته لا تخرج من بيته فخرجت إلى الدار فإنه 
يحلث ؛ لأنه قد سمى البيت. وكذلك لو حلف رجل على رجل لا يدخل 
بيته فدخل داره لم يحنث؛ لأن الحلف”" إنما كان على البيت. 


وإذا حلف الرجل على بعض أهله أن لا تخرج من باب هذه الدار 


فخرجت”” من هذه الدار من غير الباب لم يحنث. وكذلك لو حلف لا 


يدخل من باب هذه الدار ر باباً بعيئه فدخل من غير الباب لم يحنث. ولو 
أحدث /91 ظ] للدار باباً آخر فخرج ف | دخل منه حنث إلا أن 
يكون قال: من هذا الباب» فإنه لا يحنث؛ لأن اليمين وقعت على الباب 
الأولء وهذا باب آخرء والبيت في هذا والدار سواء. 


)١(‏ ق: إلا بإذن. (؟) ق: کانوا. 
0) ق - نوى. (8) م لم. 
(5) م: لا راكبا. (5) ق: وإلا. 


(۷) م: لأن الحنث. (۸) ق: فجرجت. 


كتاب الأيمان ‏ باب الخروج في كفارة اليمين 4 
لم تخرج» إنما ا وكذلك لو احتملها غيره u‏ إل أن ا 
)0 

هي أمرته”' فتكون هي التي خرجت» ويقع عليها اليمين. 

وإذا حلف على أحد من أهله لا يخرج من المنزل إلا أن يأذن له 
فأذن له حيث””" لا يسمع ولم يكن حاضراً لذلك فإن هذا لا يكون بإذن. 
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر قول أبي يوسف: إن هذا إذن 
حضر أو لم يحضر. 


وإذا حلف الرجل على بعض أهله لا يخرج من المنزل إلا في كذا 
وكذا فخرجت في ذلك الشيء مرة ثم خرجت في غيره فإنه يحنث. فإن كان 
عنى أن لا تخرج هذه المرة إلا في كذا وكذا فخرجت فيه تلك المرة ثم 
خرجت في غير ذلك لم يحنث. وإذا خرجت لذلك الشيء الذي حلف عليه 
ثم بدا لها فانطلقت في غيره ولم تنطلق في ذلك لم ب يحنث؛ لأن الخروج 
كان في الذي حلف عليه بعينه» ولا يفسد ذلك اا عير 


وإذا حلف الرجل على بعض أهله لا يخرج”*' مع فلان من المنزل 
ولا نية له فخرج معه غيره ثم خرج فلان فلحقه لم يحنث. وكذلك لو 
حلف لا يدخل فلان عليها بيتاً فدخل فلان البيت وليست المرأة فيه ثم 
دخلت المرأة بعد ذلك البيت وفلان فيه فاجتمعا جميعاً لم يحنث؛ لأن فلاناً 


لم يدخل عليهاء إنما هي التي دخلت عليه. 

EY‏ رجل على بعض أهله أن لا يخرج من الدار فدخل بيتاً في 
علوها أو كَنِيفاً شارعاً إلى الطريق الأعظم لم يكن هذا خروجاً من الدار ولم 
يحنث ؛ لأنها فيها بَعْدُ؛ لأن الكنيف من الدارء والعلو من الدار. 
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)١(‏ ق: امرأته. (۲) ق: حنث. 
(۳) م: ان طلاقها. (6) ك: لا تخرج. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الكفارة في اليمين في أكل الطعاه”© 


وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاماً ولا يشرب“ شراباً فذاق من ذلك 
شيئاً ولم يدخله /۱۹۳/۱1و] جوفه ولا حلقه فإنه لا يحنث. فأما إذا قال: لا 
أذوق طعاماً ولا أذوق 0 فذاق شيئاً من ذلك لم يدخل جوفه فإنه 
بجت وإذا عو شري واک الك يسك مح يع بونرا" فأما إذا 
قال: لا أذوق طعاماً ولا أذوق شرابا» ولا نية له فذاق شيئاً من ذلك ولم 
يدخل جوفه فإنه يحنث. ألا ترى أن الصائم يقول: قد ذقت كذا وكذاء ولا 
يفطره ذلك» ولو تمضمض في وضوء الصلاة لم يحنث» ولم يكن هذا من 
الذوق. وإنما الذوق عندنا ما دخل فاه يريد أن يعلم ما طعمه. 

وإذا حلف الرجل لا يأكل شيئين من الطعام فسماهما”' فقال: والله لا 
آكل كذا و[لا]'' كذاء فأيهما أكل حنث. ألا ترى أنه لو قال: والله لا آكل 


)١(‏ ق: باب اليمين على الطعام والشراب. (؟) ق: وشرب. 

(۳) ق: أكله وشربه. (5) ق: يأكله ويشربه. 

)0( م قسماهما. 

(5) الزيادة مستفادة من الحاكم والسرخسي. فعبارة الحاكم: وكذلك لو قال: لا آكل كذا 
ولا كذاء فأكل أحدهما. أي حنث. انظر: الكافي» ١/14١1و.‏ وقال السرخسي: 
وكذلك لو قال: لا آكل كذا ولا كذاء أو لا أكلم فلاناً ولا فلاتاًء وكذلك إن أدخل 
حرف أو بينهماء > لأن في موضع النفي حرف أو بمعنى ولا قال الله تعالى : وا ع 
منم يما أو كفا [سورة الإنسان» ١۷/٤۲]ء‏ يعني ولا كفوراً. فصار كل واحد 
منهما كأنه عقد عليه اليمين بانفراده» بخلاف ما إذا ذكر حرف الواو بينهما ولم يُعد 
حرف النفي» > لأن الواو للعطف. > فيصير في المعنى جامعاً بينهماء ولا يتم الحنث إلا 
بوجودهما. انظر: المبسوط .١75/8‏ وقد أشار إلى هذا السقط الناسخ لنسخة ك 
وهو خالد بن أيبك الشجاعي» فى الهامش قائلا: في هذه الصورة نظرء لأن من 
حلف لا يأكل شيئين بغير التأكيد بتكرار حرف النفي بأن قال: لا آكل كذا وكذاء 
فأكل أحدهما 0 يحنث. أما إذا قال: لا آكل كذا ولا كذاء فإنه يحنث بأكل 
أحدهماء والظاهر أنه من غلط الناسخ الأول» ويدل على أن صورة المسألة مكرر فيها 
حرف النفي أنه جعل نظيرها لا آكل قليلاً ولا كثيراً» ولو كانت بغير تكريره لكان 
نظيرها لا آكل قليلاً وكثيراً» والله تعالى أعلم. 


كتاب الأيمان - باب الكفارة ذ في اليمين في أكل الطعام 


فلبلا ولا كقيرا عور قال وة لا أذؤق طعاما ورلا رابا فذاق 


أحدهما حنث. وكذلك لو قال: والله لا أكلم فلاناً أو فلانا" فأيهما كلم 
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وإذا حلف الرجل لا يأكل لحماً ولم يكن له نية فأكل سمكاً لم 
يحنث؛ لأن اللحه”" هنا" واليمين“ إنما يقع على معاني كلام الناس. ألا 
ترق أندة لوأك وييدا*" أو أ عير أن ار 
حنث. والطري والمالح فى ذلك سواء. ألا ترئ إلى قول 5 تبازك وتعالى 
في كتابه: لڪل ينه َا ري4 . 

o NEE E LY aE Sb 
يحلث » إن أكل لحم غنم أو إبل أو بقر أو طير مشوي أو مطبوخ""" أ أو‎ 


ل 


يد فإنه يحنث. وكذلك لو أكل نا من البطون أو الرؤوس. وكذلك 


للك م وفلانا. 

(۲) م + لا يطلق على السمك عرفا. ولكنه ساقط من جميع النسخ وط. 

(۳) ج رق م -هنا. 

(5) ق: في اليمين. 

(0) م: زبيبا. قال المطرزي: في الأيمان برواية أبي حفص: «جريًا أو رَبِيئا» قيل: الربيث 
والربيثة : الجرّيث» وفي جامع الغوري: الرَّبْيئَى بكسر الراء وتشديد الباء: صرب من 
السمك. انظر : المغرب» «ربث». والجري والجريث سواء. انظر: المغرب» «جرث». وهو 
سمك أسود» وقيل: نوع من السمك مدور كالترس. انظر: حاشية ابن عابدين» .۳۰۷/١‏ 

(1) الصخناء أو الصّحْناة إدام يتخذ من السمك. انظر: لسان العرب» «صحن». 

(۷) الصّير شبه الصخناةء وقيل: هو الصخناة نفسه. وقيل: الصّير السمكات المملوحة التي 
تعمل منها الصّحْناة. انظر: لسان العرب» «صير». 

(۸) م: أو كعندا. الكنْعّد ضرب من السمك. انظر: لسان العرب» «كنعد». 

(9) سورة النحل» .٠٤/١١١‏ 

)م فإنه. 

(١١)ك‏ م: أو مطبوخا. 

(۱۲) قال المطرزي : الصَّفِيف في كتاب الأيمان: اللحم القَدِيد المجنّف في الشمس» وفي 
اللغة ما شرح وضْفٌ على الجمر لينشوي. انظر: المغرب» «صفف». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

لو أكل شحماً مما يكون مع اللحم حنث. فأما إذا كان من شحم البطن لا 
يحنث إلا أن يكون نوى ذلك؛ لأن الشحم غير اللحم. وكذلك لو أكل من 
الال شا فإنه لا يحنث إلا أن يكون نوى ذلك؛ لأن الشحم والألية غير 
اللحم. 

وإذا حلف الرجل لا يأكل إدام"'' ولا نية له فالإدام“ عندنا اللبن 
والزيت والخل والربد" وأشباه ذلك. فإن أكل شيئاً من ذلك حنث. وإذا 
أكل جبناً أو بيضاً أو ما أشبه ذلك مما لا يؤتدم به لم يحنث. وهذا قول 
/[9/1١ظ]‏ أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يحنت في كل کي 
a e Sa‏ لمشو والح ونحو 
ذلك» فهو اذم كله یحنث 

وإذا حلف الرجل لا يأكل من طعام فلان ولا نية له فاشترى فلان 
طعاماً بعد اليمين فأكل منه فإنه يحنث ما كان في ملكه يوم حلف الحالف. 
وما أصاب بعد ذلك فهو سواء. ألا ترى أنه طعامه. وكذلك لو حلف لا 
يدخل منزلاً فاشترى منزلاً فدخله. وإذا اشترى الحالف من طعام ا 
عليه أو وهبه لغيره فا* شتراه أو اشتراه غيره فأكل منه الحالف لم ي يحنث؟ لأنه 
ليس بطعام لفلان المحلوف عليه. 

وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاماً ينوي طعاماً بعينه أو حلف لا يأكل 
لحماً ينوي لحماً بعينه فأكل غيره من اللحم أو غيره من الطعام فإنه لا 
يحنث. ولو حلف على ذلك بعتق أو طلاق لم يحنث فيما بينه وبين الله 
تعالى. فأما في القضاء فإنه لا يدين في ذلك» ويقع عليه العتق والطلاق. 


وإذا حلف الرجل لا يأكل شواء وهو ينوي كل شيء يُشْرّى فأي ذلك 


0( م: اد شف م فالادم. 

۳( 0 والزيت؛ تاج #روالخريية + والشريد. والتصحيح من م ط؛ 
والمبسوط. .١797/8‏ وَالرّيْد ما يُستخرّج من اللبن بالمخخض. انظر : المغربء «زيدا. 

(5:) ق: لا يؤدم. (0) ق: المستوي. 

(1) م: فحنث. 


كتاب الأيمان - باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام a1‏ 
أكل فإنه يحنث. فإن لم يكن له نية فلا يقع هذا إلا على اللحم. فإن أكل 
لحماً مشوياً حنث» وإن أكل غيره مما يُشْوّى لم يحنث. 

وإذا حلف الرجل لا يأكل رأساً وهو ينوي الرؤوس كلها من السمك 
والغنم وغيرها فأي ذلك ما أكل فإنه يحنث. وإن لم يكن له نية فلا يقع 
هذا إلا على الغنم والبقر؛ لأنها هي التي تباع» فعليها يقع معاني كلام 
اليمين فيها على رؤوس الغنم خاصة. 

وإذا حلف الرجل لا يأكل بيضاً وهو ينوي بيض كل شيء من الطير 
والسمك وغيره فأي ذلك ما أكل حنث. فإن لم يكن له نية فإنما يقع هذا 
على بيض الطير من الدجاج وَالإٍوَزٌ وغيره من الطير. فإن أكل غيره لم 
يحنث» وإن آل قينا هنا جت 

وإذا حلف الرجل لا يأكل طَبِيخاً وهو ينوي كل شيء يُطبَخْ من اللحم 
وغيره فأكل شيئاً من ذلك فإنه يحنث. وإن لم يكن له نية فإنما يقع هذا 
على اللحم. فإن”" أكل شيئاً من /194/11و] ذلك مطبوخاً حنث. واللحه”" 
في ذلك وغيره كله سواء. وإن أكل غير لحم لم يحنث في قول أبي يوسف. 
والقياس في هذا أنه يحنث في اللحم وغيره. 

الك م ا لد ل بر E‏ 
ا ألا ترى إلى قول ازل ٩۶۵‏ #فكهة AG‏ ول 
وا 0 وقال في موضع آخر: [Ces1#‏ وقضبا 9 6 وک 9 7 
9 9 وَفكهة ت 0 5 0 فأخرج العنب من e‏ وهذا قول اپ 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: نراه" حانقاً. وإذا أكل من صنوف الفاكهة 
شيعا فإنة حتت فإن كان" بحين لف نوئ العثب والرمان والذطت فأكل 


(۳) ق + کله. (5) م: إلى قوله. 
)0( سورة الرحمئن» .1A/00‏ %0( سورة عبس ۰ ۳١ 3-5 YA/A*‏ 


(۷) ق: يراه. (۸) ق: أكل. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من ذلك شيئاً فإنه يحنث. ولا يدخل فى الفاكهة القَِنّاء ولا الخيار ولا الجَرّر 
ولا أشنا ذلك. فأما المشمش والتين والخوخ والبطيخ وأشباه ذلك فإن هذا 
كله يدخل في الفاكهة. وكذلك الفاكهة اليابسة يدخل فيها اللوز والجوز 
وأشباه ذلك. 


وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاماً يومه هذا فأكل خبزاً أو فاكهة أو غير 
ذلك حنث؛ لأن ذلك كله طعام. 


وإذا حلف الرجل ليأكلن هذا الطعام اليوم فأكله غيره في ذلك اليوم 
فإنه لا يقع عليه الحنث؛ لأنه وقت وقتا فذهب الطعام قبل ذهاب ذلك 
الوقت. وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف: إذا 
حلف ليأكلن هذا الطعام اليوم فأكله غيره حنث إذا غربت الشمس. ألا ترى 
أن له مدة موقتة. ولو أكل فيه الطعام بر في يمينه. ولا يقع عليه اليمين 
والحنث قبل أن تمضي المدة. 

وكذلك كل شىء حلف عليه ليفعلنه ووقت لذلك وقتاً وحلف على 
ذلك بطلاق أو عتاق أو غير ذلك فذهب ذلك الذي حلف عليه قبل أن 
يمضي الوقت لم يحنث ولم يقع عليه اليمين في قول أبي حنيفة ومحمدء 
ويحنث في قول أبي يوسف إذا كان ذلك الشىء الذي قد حلف عليه قد 
ذهب حتى لا يقدر عليه. أرأيت رجلاً حلف ليأكلن هذا الطعام غداً فأكله 
اليوم أو حلف ليقضين هذا الرجل غداً فقضاه اليوم أما كان هذا قد بر. ولا 
يقع عليه اليمين ولا حنث في قول أبي حنيفة ومحمد. وفي قول أ 
يوسف /[۱/٤۱۹ظ]‏ يحنث. 


بي 


وإذا حلف الرجل ليأكلن هذا الطعام ولم يوقّت لذلك وقتاً فأكله غيره 
فإن الحالف يقع عليه اليمين والحنث. ألا ترى أنه لا يستطيع أن يأكل ذلك 
الطعام وأنه لسن له فيه مدة E‏ لنفسه فى أكله. وكذلك لو مات 


EE‏ (۲) ق - أبي حنيفة ومحمد وفي قول. 
زفرفق ق: وفيها. 


كتاب الأيمان - باب الكفارة ذ في اليمين في أكل الطعام 


الحالف قبل أن يأكله والطعام قائم بعينه فقد وجبت عليه اليمين. 


وكذلك كل شيء حلف عليه من طعام أو شراب بطلاق أو عتاق 
فمات قبل أن يفعله فإنه يحنث» ويقع عليه اليمين ما كان من طلاق أو 
عتاق أو غيره. ولو كانت له مدة قد وقتها في يمينه ثم مات قبل أن يفعل 
ري رار و ولو مضت المدة وهو حي والذي حلف 

عليه قائم بعينه فقد وقع عليه الحنث. ؤقالة زقرج إذا بات" ا 
هلك ذلك الشيء حنث. 


aT e 
يشتريه هو وحله. ألا ترى‎ OF 6 فلان وآخر معه فإنه يحنة + إلا أن‎ 
أن فلاناً قد اشترى بعضه وأن الذي اث تعن لاون شه وال حل“‎ 
لا آکل من طعا يجلكه 0ن ولو قال: لا ألبس ثوباً يشتريه فلان أو يملكه‎ 
فلان» فلبس و اشتراه فلان وآخر معه لم يحنث؟ لأن هذا لم يشتره فلان‎ 
كله. وإذا ام شترى بعضه أو ملك بعضه فليس ذلك البعض بثوب. ألا قري آنه‎ 
لو قال: هذا الثوب لفلان» كذب. ولو قال: هذا الطعام لفلان» يعني بعضه‎ 
صدق. وقال أبو يوسف: إذا حلف ليأكلن هذا الطعام اليوم فأكله إنسان آخر‎ 

ثم مضى اليوم فإنه يحنث. 

وإذا حلف الرجل لا يأكل من هذا الدقيق شيئاً فأكل من خبزه ولم 
يكن له نية حين حلف فإنه يحنث؛ لأن الدقيق هكذا يؤكل. وإن كان عنى 
حين حلف لا يأكل الدقيق بعينه لم يحنث. فأما إذا لم تكن" له نية فإ 
يقع هذا على ما يضع“ الناس. ولو حلف لا يأكل من هذه الحنطة شيئا 
وهو يعني أن يأكلها حباً كما هي فأكل مما يخبز منها أو من سويقها لم 
يحنث. وإن لم تكن له نية فأكل من خبزها فإن أبا حنيفة قال: إنه لا 
يحنث. وإنما يضع من يقول هذا القول اليمين على القياس» يقول: لا 
)١(‏ ق: إذا حلف. (۲) ق + به. 


زفرة م ق: لم يكن. ددع ق: ما يصنع . 
(0) ق: لم يكن. 
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يحنث إلا أن يأكلها حباً. /[١/١۹٠و]‏ والقول الآخر قول أبي يوسف 
ومحمد: إن اليمين إنما هي على“ ما يضع الناس» فإذا أكل من خبزها 
حنث. إلا أن يعني الحب بعينه. وإذا أكل الرجل من سويقها لم يحنث في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. آل ترئى انلك تقول: هذا الخبز حنطة» ويقول 
الرجل : أكلنا أجود حنطة في الأرض» يعني الخبز. 


وإن حلف الرجل لا يأكل من هذا الطْلْع”" شيئاً فأكل منه بعدما صار 
بُسْرأً لم يحنث. وكذلك لو حلف لا يأكل من هذا البُسّْر شيئاً فأكل من“ 
بعدما صار رُطبا أو تمرا لم يحنث. ألا ترى أنه لو أكل من خل جُعِل من 
)€( 
ذلك التمر لم د يحنث؛ لأنه قد تغير وخرج من ذلك الجنس. 


ESS 

حيدق او و ف ' لم يحنث؛ لأنه قد تغير حاله. ألا ترى أنه لو 

حلف أنه لا يأكل طعاماً وقال: عنيت لوناً من الطعام» فأكل غيره فإنه لا 

يحنث. ولو كانت يمينه بعتق أو طلاق لم يقع عليه فيما بينه وبين ن الله تعالى 
في ذلك. وأما في القضاء فإنه يقع عليه في ذلك الطلاق والعتاق. 


وإذا حلف الرجل لا يأكل هذا السويق فشربه شرباً لم يحنث؛ لأن 
الشرب غير الأكل. 


ولو حلف ليأكلن هذا السويق فأكله كله إلا حبة أو شبهها كان قد بر 
ولم يكن عليه الحنث. ولو حلف ليأكلن هذه الرمانة فأكلها إلا حبة أو 


(۱) م- على. 
() ك م: الطلح؛ ج ر ط: الطلع. وكلاهما صحيحء لأن الطلْح لغة في الطَلْع. انظر: 
.م العرب» ایت فتخطئة الأفغاني «الطلح» ليس في محله. والطلع ما يطلع في 
شجر النخل ويكون أبيض» ثم يلقح ويصير تمرا. انظر: المغرب» «طلع». 
)۳( ق + فأكل منه. 
)٤(‏ و e‏ صح ه. 
() شيراز هو اللبن الخاثر إذا استخرج منه ماؤه. انظر: المغرب» «شرز». 
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نحوها كان قد بر“ ولم يحنث؛ لأن هذا معاني كلام الناس» إلا أن يعني 
افا كلها كلها و كته ا و لف تقال ا أيتكما 
أكلت هذه الرمانة فهي طالق» فأكلتها المرأتان كلتاهما لم يقع على واحدة 
منهما شيء؛ لأن كل واحدة منهما" لم تأكلها كلها. وكذلك لو أكلت 
إحداهما”؟؟ الثلثين والأخرى الثلث. 


وذ سكلف الوجل الراك © سنا داكن ر كن لك" وأزسغ 
بالسمن حتى يستبين فيه طعمه ويوجد فيه مكانه فإنه يحنث؛ لأنه قد أكل 
سمناً. وكذلك كل شيء أكله وفيه سمن يوجد فيه طعمه ويستبين فيه فإنه 
يحنث. وإن كان لا يوجد طعمه ولا يرى مكانه لم يحنث. 


وإذا حلف الرجل لا يأكل هذه التمرة" فاختلطت بتمر فأكل ذلك 
التمر كله فإنه يحنث؛ لأنه قد أكل التمرة /1١/95١ظ]‏ التى حلف عليها. 
ولو حلف على مثل ذلك على بيضة أو جوزة كان ذلك كله سواء. 


وإذا حلف أن لا يأكل شيئاً من سمن نظر إليه“ في إناء فخلط ذلك 
السمن بعسل حتى غلب عليه العسل ولم ير فيه من السمن شيئاً ولم يجد له 
طعماً فأكل ذلك العسل لم يحنث؛ لأن السمن قد ذهب وتغير. وكذلك كل 
شيء خلط به ذلك السمن حتى يغلب عليه ذلك الشيء فلا يوجد للسمن 
طعم ولا يرى مكانه لم يحنث إذا أكله. وليس هذا كالجوزة والبيضة وأشباه 
ذلك؛ لأن هذا لم يختلط وإن كان لا يعرف؛ لأنه على حاله لم يخالطه 


م 


سی ۶. 


)١(‏ ق - ولم يكن عليه الحنث ولو حلف ليأكلن هذه الرمانة فأكلها إلا حبة أو نحوها كان 


ئ 
59م له 8 3 ا 
(6) ق: احدهما. (0) ك: ألا يأكل. 


(1) لَب السويق أي خلطه. انظر: المغرب» «لتت». 
(۷) ق: الثمرة. (۸) ك: نظر ذلك. 
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وإذا حلف الرجل أن" لا يأكل شعيراً فأكل حنطة فيها شعير حبة حبة 
ولم يكن" له نية فإنه يحنث؛ لأنه قد أكل شعيراً. 

ولو حلف أن لا يأكل شحما”" فأكل لحماً“ يخالط”*' شحم لم 

يحنث؛ لأن هذا لحم عند الناس وليس هو بالشحم. وهذا قول أبي حنيفة. 
E 002‏ ا 
فاشترى حنطة فيها شعير لم ي يحنث؛ لأن الشُرَّى على الحنطة. وكذلك لو 
حلف لا يث يشتري حنطة فاشترى شعيراً فيه حنطة. ولو حلف أن لا يأكل 
شعيراً حبأ فأكل حنطة فيها حب شعير حبة حبة فإنه يحنث؛ لأن الأكل 
مخالف للشراء"؛ لأن الأكل قد وقع هاهنا على الشعير» والشراء قد وقع 
على الحنطة. 


وإن حلف”* الرجل لا" يأكل بُسْراً فأكل بُسْراً مدب“ ولم يكن له 
نية حين حلف فإنه يحنث. وإذا حلف أن لا يأكل رُطَباً فأكل ذلك ال "© 
المُذَنْبِ ففي هذا قولان: قول إنه يحنث» وإن هذا" المُذَنْبِ يقع عليه 
اسم البُسْر واسم الرُطب. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. والقول الآخر: إنه 
بسر ولیس برُطب حتى يُرْطِبٍ منه ما يسمى رُطباء وهذا لا يحنث. وهو 
قول أبي يوسف. وقال زفر: إذا وقع عليه اسم الرُطب حنث» وإذا لم يقع 
لم يحنث. وبه نأخذ. ولو حلف الرجل أن لا يأكل بُسْرأ فأكل رُطَباً وفي 
الطب شيء من البْسْر لم يحنث في قول أبي يوسف؛ لأن هذا الذي في 
الرطب لا يسمى بسراً. وأما في قول أبي حنيفة ومحمد فإنه يحنث. 


)١(‏ لك أن. (۲) م: لم يكن. 

(۳) ق: لحما. (5) ق: شحما. 

(0) ك ق: مخالطه. () ق: لا يشتر. 

(۷) م: الشراء. (۸) م: فإن حلف. 

(9) ق: الا 

(١٠)م:‏ مدنيا. بسر مذئب بكسر النون» وقد ذَنْبَ إذا بدا الإرطاب مِن قبل ذنبه. انظر: 
المغرب» «ذنب». 


مم الم (19)م ‏ هذا. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام ۳ 
/[/و[] وإذا حلف الرجل أن لا يأكل من هذا العنب شيئاً فأكل 
منه بعدما صار زبيباً لم يحنث؛ لأنه ليس بعنب» قد خرج من ذلك الجنس 
ونسب إلى غيره. 
ولو حلف لا اکل جوزاً ولا نية له فأكل منه رَطَباً أو يابساً فإنه 


وأشباء ولك 


وإذا حلف الرجل لا يأكل من الحُلو شيئاً ولا نية له فأي شيء ما أكل 
f f (۳ is‏ (0) ع > ,. f (O)‏ 
من الحلو فإنه يحنث من حَّبيص"'' أو سكر أو عسل أو ناطف أو 


أشباه ذلك. وإذا حلف الرجل لا يأكل خبيصاً فأكل منه رَطباً أو يابساً حنث. 


راذا حلف الرجل لا يأكل شيعا فاكره على ذلك الشيء حتى أكل 
مته انه يحنث: والمكره على .هنذا وغيره سواء. ولو استحلفة جل وأكره 
حتى حلف لا يأكل شيئاً ثم أكل""' بعد ذلك فإنه يحنث» والمكره على 
الأكل وغير المكره سواء. 

وإذا حلف الرجل لا يأكل شيئاً ثم أصابه مرض فأغمي عليه أو ذهب 
عقله فأكل منه فإنه يحنث. وكذلك لو أصابه لمم فأكل حنث» وعليه 
الكفارة؛ لأنه"“ حلف وهو صحيح. وإذا حلف الرجل وهو ذاهب العقل ثم 
أكل وهو صحيح“ لم يحنث. وكذلك لو حلف وهو صغير ثم أكل بعدما 


)١(‏ ك: ألا يأكل. 

(۲) الخبيص نوع من الحلوى تعمل من التمر والسمن. انظر: لسان العرب» «خبص؟. 

(۳) ك ق: أو عسل أو سكر. 

(5) الناطف نوع من الحلوى يسمى الفَبَيْطّى» سمي بذلك لأنه يَنطِف أي يقطر قبل 
استغلاظه. انظر: المصباح المنير» «نطف». 

(ه) ك: ألا يأكل. 

)١(‏ ق -شيئاً ثم أكل. 

(۷) م لأنه. 

(۸) م وإذا حلف الرجل وهو ذاهب العقل ثم أكل وهو صحيح. 
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ارو يحنث» ولم يكن عليه الكفارة؛ لأن الحنث لم يجب عليه 
يوم حلف. ولو حلف وهو كافر ثم أسلم ثم حنث في يمينه لم يجب عليه 
شىء. 


0 


ا ا او م ره 0 


[قال أبو يعقوب: وقال محمد بن العنبر”": قال عثمان: إن حلف 
بالفارسية لا يأكل تمراً فأكل قسباً فإنه يحنث؛ لأن القسب بالفارسية 
]0 


وإذا حلف الرجل”'' لا يأكل تمراً فأكل رطباً لم يحنث» إلا أن يكون 


00 . وإن لم يكن له نية فإنما أضع اليمين في هذا على 


)1( م- لم. 

(0) القَسْب تمر يابس يتفتت في الفم» صلب النواة. انظر: المغرب» «قسب». 

(۳) مهملة في ك م؛ ومهملة النون في ق. 

(5) م: خشكير؛ ق: حشكيز. وما ب بين المعقوفتين مذكور في النسخ كلها. ولم يذكر 
الحاكم ولا السرخسي هذه المسألة. وينبغي أن يكون الجواب في المسألة أنه لا 
يحنث. والتمر بالفارسية يسمى خُرْمًا. فالتسمية مختلفة أيضا. ولم أجد كلمة خشكيز في 
المعاجم. لكن خْشْك بالفارسية بمعنى اليابس. والمقصود أن تسمية القسب مختلفة عن 
تسمية التمر في الفارسية أيضا. ولم أهتد إلى معرفة الرجال المذكورين. أما أبو يعقوب 
فكنية أناس كثيرين. منهم القاضي يوسف بن الإمام آي يوسف» وقد توفي سنة 
۲ه. انظر: الجواهر المضيةء 770/7. ولم أجد محمد بن العنبر. لكن الحسن بن 
محمد بن عنبر روى عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن. انظر: تهذيب 
التهذيب. .181١/4‏ فإن يكن هو ابن محمد بن العنبر المذكور في المتن فيكون 
محمد بن العنبر من طبقة تلاميذ الإمام محمد. وقد يكون محمد بن سواء بن عنبر 
السدوسي البصري الثقة المتوفى سنة ۱۸۷ أو 189١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب» 
4. أما عثمان فقد يكون أحد تلامذة الإمام أب حنيفة المغمورين» وقد ذكرهم 
الكردري. انظر: مناقب أبي حنيفة» ٤۹۸/۲‏ - 0۱۷. 


(5) ك ‏ الرجل. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام 


وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاماً قد سماه بعينه فأدخله في فيه فمضغه 
ثم ألقاه من فيه ولم يدخل"''' في جوفه لم يحنث. ولو مضغه حتى يدخل 
في جوفه من مائه لم يحنث. ألا ترى أنه" لم يأكل» وأن الأكل ليس 
ال ولو جوفه طعمه ولم يدخل منه غير /[۱/٦۱۹ظ]‏ 
ذلك لم يحنث؛ لأن هذا ليس بأكل. [قلت:] أرأيت لو غسله فشرب ماءه 
أكان أكل شيئاء قال: لا. 

وإذا حلف الرجل لا يأكل حباً ولا نية له فأي الحب ما أكل من 
سمسم أو غيره فإنه يحنث؛ لأن كل شيء يقع عليه اسم الحب مما يأكل 
الناس فإنه يدخل في يمينه» ويقع عليه الحنث إذا أكله. فإن عنى شيئا من 
ذلك بعينه أو سماه فإنه يحنث إن أكل ذلك» ولا يحنث إن أكل غيره. 

وإذا حلف الرجل أن لا يأكل عسلاً أو لبناً أو سويقاً فشرب شيئاً من 
ل ريا ا عدت 


وكذلك كل شيء يؤكل ويشرب إذا حلف لا يأكله فشربه لم يحنث؛ 
لأن الشرب غير الأكل. وإذا حلف الرجل”*؟ لا يشرب فأكله لم يحنث؛ لأن 
الشرب غير الأكل. 

وإذا حلف الرجل لا يأكل خبزاً ولا نية له فأكل خبز الشعير فإنه 
يحنث؛ لأن خبز الشعير والحنطة فى هذا سواءء وهو خبز كله. وإن أكل 
من اسوق خر الط و اشير فان لا حت إلا أن يكوق: نوق ذلك فان 
نواه حنث. فإن“ أكل جُؤزيتج” أو أشباه ذلك لم يحنث إلا أن يكون نوى 
ذلك» فإن نواه حنث. وإن لم يكن له نية لم يحنث فيه؛ لأنه لا يسمى 


)1( م ولم يدخله. 0) ق + لو. 

E E) 

(ه).ك ق: وإن. 

)١(‏ أصله كوزيه بالفارسية. وهو ضرب من الحلاوة يصنع من الجوز. انظر: طلبة الطلبة 
للنسفي» Farsça-ürkçe Lug. ١‏ «كوزينه»؛ والأصل (الأفغاني)» .۲٠٠/۳‏ ويظهر 
من المتن أن فيه شيئا يشبه الخبز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خبزاً. وإن حلف لا يأكل خبزاً فأكل خبز الأرز أو نحوه”'2 من الذرة وغيرها 
فإن كان" من أهل بلدٍ ذلك" طعامُهم حنث. وإن كان من أهل الكوفة 
وإذا حلف الرجل لا يأكل تمراً فأكل حَيْسا“ فإنه يحنث؛ لأن هذا 
هو التمر بعينه لم يغلب عليه شيء. 
وإن دخل”' رجل على رجل فدعاه إلى الغداء فحلف أن لا يتغدى“ 
بطلاق أو عتاق أو غيره ولا نية له ثم قام إلى أهله فتغدى هناك لم يحنث؛ 
فحلف لا يأكل معه. إنما يقع هذا جواب الكلام إلا أن ينوي غيره» فيكون 
ما نوى. 
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في الشرب في قول محمد 


0 


/[/۷و] وإذا حلف الرجل لا يشرب شراباً ولا نية له فأي شراب 
شرب من الماء وغيره فإنه يحنث. وإن كان سمى ا وک غيره لم 
يحنث. وكذلك لو نوى شراباً بعينه فحلف على ذلك بعتق أو طلاق ولم 


-. 


)١(‏ مق: ونحوه. 

(۲) م: فإن أكل. 

)۳( جميع النسخ: وذلك. والتصحيح من ط؛ والكافي» ١/١١٠و؛‏ والمبسوط. 185/8. 

(5) الحيس تمر يخلط بسمن وأقط ثم يُدلّك حتى يختلط. انظر: المغرب» «حيس». 

)0( جميع النسخ: وإن حلف. والتصحيح من ط؛ والكافي» ١/١٠٠و؛‏ والمبسوط› 
۸0۸ 

(0) ق: لا يتغذا. 

(۷) م: باب الكفارة في اليمين. 
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E‏ تا اا تب 
يسم الشراب فشرب غير الذي نوى فإنه يُدَيّن ويسعه فيما بينه وبين الله 
تعالى» ولا يُدَيّن في القضاء. 

وإذا حلف الرجل“ لا يشرب نبيذاً ولا نية له فأي نبيذ شرب فإنه 
يحنث. والأنبذة في ذلك كلها سواء. 

وإذا حلف الرجل لا يشرب" لبا" أبدا ولا نية له فاي لبن. شرب 
من ألبان الإبل أو البقر أو الغنم““ حنث. وإن صب لبن في ماء فشرب منه 
فإن كان اللبن غالباً على الماء يوجد طعمه ويْرّى فيه فهذا لبن» وهو يحنث 
إن شرب. وإن كان الماء هو الغالب حتى لا یری اللبن" فيه ولا يوجد 
تلعية قإنة لا يحنت ألا ترئ أن هذا ماء: 

ولو اة رجلا حلاف له يمرت ناه فرت دا ل بحت :وف التبيد 
ماء؛ لأن الماء هاهنا قد 

ولو حلف رجل لا يشرب لبناً أو عسلاً فَأَوْجَرَ ذلك وجور”" لم 
يحنث؛ لأنه لم يشرب. وكذلك لو صب في حلقه وهو كاره. 

وإذا تعلق الخزه الا يعرف ينا ری ی لم ب أن هذا 
ا ولا بتي له أن يشرب ار وإثمه أعظم من الحنث والكفارة. 
ولوف ل ی ا E‏ 
يحنث ؛ e‏ 


من 0 واحد فإنه يحنث وإن كان الإناء الذي ا فيه عدا لأن 


(۱) ك ق - الرجل. 0 23 ليشن 


لي 0) ك: اللين. 


)۷( م فأوجز ذلك وجوزا. 

(۸) السّكر بفتحتين عصير الرطب إذا اشتد. انظر: المغرب» «سكرا. 

(9) البختج هو العصير ال وعن خْوَامَرْ زاده: هو اسم لما حمل على النار وطبخ 
إلى الثلث. انظر: المغرب» ر بحتج" ؟ ولسان العرب» البختج؟ . 
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الغيراي” هكا يكون وإن اختلفت آنيتهم. ألا ترى أنه يقال: فلان يشرب 

فلان. فإن شرب الحالف من شراب وشرب الآخر من شراب غيره وقد 

E‏ مجلس واحد فإنه يحنث؛ لأنه قد شرب مع فلان إلا أن يكون 

وی ن جلت من راپ ر جل آلا وى" أنهالى قال لا آكل مع فلان 
طعاماً أبداً فأكلا على مائدة واحدة من طعام مختلف حنث. 


وإذا حلف الرجل لا يذوق شراباً ولا نية /[۱۹۷/۱ظ] له فذاقه بلسانه 
ولم يدخل جوفه منه شيئاً فإنه يحنث. والذوق ما أدخل فمه يريد أن يعلم ما 
طعمه إلا أن يكون عنى أن يدخله جوفه. 


وإذا حلف الرجل لا يشرب شراباً فمضغ رمانة أو شبهها فمص ماءه 
ثم ألقى ما بقي لم يحنث؛ لآن هذا لمن مش انب ودل لو بعلت أن ل 
يأكله لم يحنث؛ لأن هدا لبح ساكل 


وإذا حلف الرجل لا يشرب الماء ولا نية له فشرب من الماء شيئاً 
قليلاً أو كثيراً حنث. وكذلك لو حلف أن لا يأكل الطعام فأكل منه شيئاً 
نشيو | تحيث: وإنما معنى اليمين هاهنا أن يأكل منه شيئاً. وإن كان حين حلف 
إنما عنى الماء كله أو الطعام كله لم يحنث أبداً؛ لأنه لا يستطيع أن يشرب 
الماء كله ولا يأكل الطعام كله. وكذلك لو قال: لا أشرب شراب فلان ولا 
آكل :طعامفلان. ألا رئ أنه الواقال: لا أذوق الما حن إذا داق ©) 
بعضه» إلا أن يكون عنى أن لا يشربه كله فإنه لا يحنث. 


وإذا حلف الرجل لا يشرب شراباً فأكل عسلاً أو لبناً لم يحنث» وإن 
شرب واحذا منهما حنث؛ ال ي الشراب» فلا يقع ذلك إلا على ما 
ا 


e 


ولو حلف أن لا يذوق شراباً وهو يعني أن لا يشرب النبيذ خاصة 


(1) ك ق: الشرب. 366+ عنمياء 
(۳) م: إذا ضاق. )٤(‏ م: ما شرب. 
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فأكله أكلاً لم يحنث؛ لأنه قال: لا أذوق شراباء إلا أن يكون عنى ذلك؛ 
لأنه قال : شراب. 

ولو حلف لا يذوق لبناً ولم يقل: أشرب» ولم يكن له نية فإن أكل 
منه حنث» وإن شرب منه حنث؛ لأنه قد ذاقه في الوجهين جميعاً. 

وإذا "لف لرل ل شرت الا “ ولا نية له فشرب شيئاً يقع عليه 
اسم الطلاء فإنه يحنث. 

وإذا حلف الرجل أن لا يشرب من دجلة ولا نية له فغرف منها بقدح 
ثم شرب من القدح فإن أبا حنيفة قال: لا يحنث إلا أن يضع فاه في دجلة 
00 فيشرب منها. وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث. وكذلك لو استقى 
عن ا تحمل في نام ذم عبت" في ن ر ب يوددت» في 


قول أبي يوسف ومحمد» ولا يحنث في قول أبي حنيفة. وقياس هذا في 
قول أبي يوسف ومكدة كل إدام اليفيه ا اه 
فإنما /[١/144و]‏ المعنى فيه أن يأخذ منه فيشرب منه كما يشرب الناس. ألا 
ترى أنه لو حلف لا یشرب من هذا الحُْبَ”*' فاغترف منه بقدح فشرب أنه 
يحنث؛ لأن معنى الكلام هذا. 
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وإذا:خخلف الرجل بتري قري ولا ناقری کا أو 


سانا أو 5 من البياض أو الوشى أو غيره فإنه يحلث. ولاق لو 


)١(‏ الطلاء ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه. انظر: لسان العرب» «طلى». 
OOS‏ 00 واف ليف 

(5) م: الجب. (6) ك - له. 

(5) الخز ثوب من صوف وحريرء أو من حرير خالص. انظر: لسان العرب» «خزز». 
(۷) م: وكنا. 
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اشترى فرواً أو قباة أو قميصاً. ولو اشترى"'' مسح" أو بساطاً لم يحنث. . 
إنما أضع هذا على ما يلبس الناس»ء ولا أضعه على البّسّط. ولو اشترى 
قلنسوة لم يحنث؛ لأن هذا ليس بثوب. ولو اشترى خرقة لا کون تف 
ولو اشترى وبا صغيراً حنث. 
ولو حلف لا يلبس ثوباً ولا نية له كان مثل هذا سواء. ولو سمى ثوباً 
بعينه فلبس منه طائفة تكون أكثر من نصفه حنث. 
فلبسها فإنه يحنث. 
١ 1 .‏ سلا 0 
ولو حلف لا يليس ثوبا وهو يعني من المَرُوِيَ ٠‏ فلبس من غيره ثوبا 
لم يحنث فيما بينه وبين الله تعالى. وأما“ فى القضاء فلا يدين» وهو له 
ولو حلف على قميص لا يلبسه أبداً فجعله قباء فلبسه أو حلف على 
قباء لا يلبسه فجعله قميصاً أو جبة محشوّة فلبسها ولا نية له حين حلف لم 
يحنث؛ لأنه قد تغير وخرج من ذلك الجنس. ولو کان“ نوى لا يلبسه 
على حال حنث. 
وإذا ا خف ارج أن" الا يلين كوبا مف وهو ية ولا نة له 
فتركه بعد الحلف عليه ساعة أو يوماً فإنه يحنث؛ لأنه قد لبسه. وإن كان 
نوى حين حلف لبساً مستقبلاً بعد أن ينزعه لم يحنث إلا أن يفعل ذلك. 
يدين فيما بينه وبين الله تعالى. 
)١(‏ ق: اشتر. 
زهة المسح الكساء من الشعر. انظر: لسان العرب» المسح؟ . 
)۳( م - لا تکون» جه €3 ف من الروي. 


() لك ق: فأما. (5) ل ۔ کان. 
(۷) ك _ أن. 
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وال و وار ل ا يا a‏ 
1 8] ی كوبا كد عه ع لن لسن القول"'* [فهكذا 
يكون]”"'. وإن عنى لبس الغزل”" بعينه قبل أن ينسج ثوباً فإنه لا يحنث إذا 
لبعية و سل ارز ل بلي توا بوكرل فة فلن :وا مين 
Sms E‏ 
وخا رو ما ا ار ا 1 
شىء من هذا يشرك المحلوف عليه آخر فإن الحالف لا يحنث. 

وإذا حلف الرجل على ثوب أن لا يلبسه فقطعه قميصاً أو قباء فلبسه 
فإنه يحنث؟؛ لأنه قد لبس ذلك الثوب ولم يغيره هذا ويخرجه من أن يكون 
ثوبء فهو ثوب يَعْدُ وإن كان مقطعا. 


وإذا حلف الرجل لا يلبس خزاً ولا نية له فلبس ثوباً من هذه الثياب 
التي تسميها“ الناس الخز فإنه يحنث؛ لأنه هو خز عند الناس وإن لم يكن 
الك 
غاا 


وإذا خلف الرجل لا يلبس ثوباً حريراً ولا ثوب إبريسم ولا نية له 
فلبس ثوب خز سَدَاه إبريسم أو حرير لم يحنث. وإنما تقع" اليمين هاهنا 
اندلسن رت جر كله از إتريضم كلد eT‏ 
إبريسم أو حرير لم يحنث» ولو لبس ثوباً مُلْحَماً لْحْمَيُه إبريسم أو حرير 
حنث. وإن كان حين حلف لا يلبس حريراً ولا إبريسماً ينوي سَدَى الثوب 
واه وعلمة فلن كرا سداة أو غلم أو لخمته إبريسم: جدد» 


وإذا حلف الرجل لا يلبس قطنا ولا نية له فلبس ثوب قطن فإنه 


)١(‏ ك - لأن لبس الغزل. 

)۲( من الكافي» 1ظ ؛ والمبسوط› 9/. 

)۳( م وإن عنى لبس الغزل. )€3 م: تسميه. 
)٥(‏ تقدم تفسير الخز قريبا. (0) م ق - الرجل. 
(۷) ك ق: يقع. 
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يحنث. ولو لبس قباء ليس بقطن وهو محشو بقطن لم يحنث. إنما أضع 
اليمين هاهنا على ثوب من قطن إلا أن يعني الحشو. 1 
يلبس"'' ثوباً من كتان فلبس وبا“ من قطن وكتان لم يحنث لأنه لم 
يلبس ها ا حلف عليه آلا ترىئ أنك تقول + هذا الوب قطن وكتان: لي 
إلى أحدهما دون صاحبه» والخز قد تنسبه إلى الخز دون الإبريسم. 


وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوب كتان فلبس ثوباً”" من قطن وكتان لم 
يحنث؛ لأن هذا ليس بكتان كما قال. ألا ترى أنه لا ينسب إلى /1١44/1١و]‏ 
كتان» وليس هذا كالخز. الخز ينسب إلى الخزء ولا ينسب إلى ما فيه من 
الإبريسم والحرير. 


وإذا حلف الرجل أن لا يلبس ذلك القطن لقطن بعينه فجعل ذلك 
القطن ثوباً ولم يكن له نية حين حلف فإنه يحنث إن لبس الثوب؛ لأن 
القطن لا يلبس إلا هكذا. 


وإذا حلف لا يلبس ثوباً قد سماه بعينه فَائَّرَرَ به أو تَرَدَى به أو اشتمل 
به فإنه يحنث في أي ذلك ما صنع؛ لأن هذا لبس. 


وإذا حلف أن لا يلبس هذا القميص وليست له نية فاتزر به أو تردى 
به حنث. وإن قال: لا ألبس قميصاًء وليست له نية فارتدى به أو اتزر به لم 
يحنث. وإنما أضع هذا على أن يلبسه كما يلبس القميص. وعلى هذا معاني 
کلام ا عندناء» وأدع القياس فيه. ألا ترى أنه لو قال: ما لبست اليوم 
قميصاًء كان صادقاً. وكذلك القباء. أرأيت لو حلف لا يلبس درعاً؟ حريراً 
فوضعه على ا کان هذا لأا له. وقال او يوسف ومحمد: إذا سمى 


05 18 ا (5). ق - من كتان فلبس ثوبا. 

(0) ق: ثوب. 

(:) دِزْع المرأة ما تلبسه فوق القميص» وعن الحلوائي: هو ما جيبه إلى الصدر. انظر: 
المغرب» الدرع؟. 

)٥(‏ م على عاتقه. 
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الح نت 
لا يلبسر”'' هذا القميص بعينه أو هذا القباء فاتزر به أو تردى حنث؛ لأنه قد 
لبسه. 

وَإذ1 غلك الرسلن لأ لس فيا لين ها ل اكان 
aN E E‏ 
كيان و ذلك الدرع ٠‏ . الى 1ن الجا فد يشعرى الكنتن ‏ لس 
وليس للدرع""” كَمّان بَعْدُء وإنما ينسب إلى البدن. 

وإذا حلف”" لا يلبس ثوباً فوضعه على عنقه يريد بذلك الحمل لا 
يريد اللبس لم يحنث؛ لأنه إنما حمل ولم يلبس. 

وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوباً فألبسه إياه رجل وهو مكره لم 
عق الاق ال راسي اد ال 

وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوباً وهو ينوي ثوب" من الثياب خاصة 
فلبس غير ذلك فإنه يسعه فيما بينه وبين الله تعالى. ولو حلف رجل بعتق أو 
طلاق لم يدين في القضاء. 

وإذا حلف الرجل لا يلبس ولم يقل: ثوب وهو ينوي نوعاً من 
الثياب خاصة فلبس غيره فإنه يحنث مِن قِبَلِ أنه لم يسم شيئا. وكذلك لو 
حلف لا يأكل وهو ينوي نوعاً من الطعام /[19494/1١ظ]‏ أو حلف لا يشرب 
وهو ينوي نوعاً من الشراب وليس له في شيء من هذا تسمية"' فإنه 
يحنث؛ لأنه لم يسم شيئا. 


وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوب فلان هذا الثوب بعينه وهو ينوي ما 


)١(‏ ق - درعا حريرا فوضعه على عنقه كان هذا لابسا له وقال أبو يوسف ومحمد إذا 


0 ا 

0 فلس فميضاء (۳) م ۔ لیس» صح ه. 
(5) ق: الذرع. () ق: للذرع. 

© لر (۷) م ق: ولو حلف. 
(۸) م: اللبس. (9) ق - وهو ينوي وبا. 


(۱۰) م: نية. 
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دام في ملكه فباعه فلبسه الذي حلف عليه بعد ذلك لم يحنث. وإن لم يكن 
له نية فلبسه بعدما باعه فإنه لا يحنث أيضاً في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف» ويحنث في قول محمد. وإذا حلف الرجل لا يلبس من ثياب فلان 
شيا وهر کی ما عتم فی لان نايا قيس متا توا فا لا تة 
ولو اشترى منه ثوباً فلبسه لم يحنث؛ لأنه قد خرج من ملك فلان في قول 
أبى حنيفة وأبى يوسف. وكذلك لو اشتراه غيره منه. وكذلك إن وهبه فلان 
لحرا وفقة ا 
لفلان ولآخر لم يحنث؛ لأنه ليس لفلان كله. 


وإذا حلف الرجل لا يكسو فلاناً شيئاً ولا نية له فكساه قلنسوة أو 
خفين أو جوربين أو نعلين حنث؛ لأنه مما يكسى. 


ولو جلف رجل لا يكسو فلاناً ثوباً فأعطاه دراهم ليشتري بها ثوباً لم 
يحنث؛ لأن هذا لم يكسهء إنما وهب له دراهم. ولو أرسل إليه بثوب كسوة 
جتنت لأنه قد كساهد ولو كان حین حلفت "أن لا یکسوه توا نوی الا يعطيه 
بيده إلى يده لم يحنث. 


وإذا حلف الرجل لا يلبس سلاحاً أبداً ولا نية له فتقلّد سيفاً أو 
تنكب”' قوساً أو تُرْساً لم يحنث؛ لأنه قال: لا ألبس سلاحاء فلا يحنث 
حتى يلبس”" كما قال. ولو لبس درع حديد ولم يكن معه غيره حنث؛ 
لأن هذا قد لبس السلاح. ولو حلف لا يلبس درعاً ولا نية له فلبس درعاً 
من حديد أو درع امرأة فأي ذلك ما لبس فإنه يحنث. فإن كان نوى حين 
حلف لبس الحديد دون ما سواه لم يحنث إلا فيه. وإن كان نوى درع النساء 
دون درع( الحديد لم يحنث إلا فيها. 


. ق: ينوي.‎ )١( 

(؟) تنكب القوس: ألقاها على منكبه. انظر: المغربء «نكب». 
)۳( م- حتى يليس » صح ه. 

)٤(‏ م: ولبس. 

(ه) ك ق - درع. 
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وإذا حلف الرجل لا يلبس شيعا ولا نية له فلبس درع حديد أو درع 
آقرأة أو خفن أو تين أو فلسزة فإنهبيحدت فى أى-ذلك ها لبس؟ لان 
حلفت ل تلن قينا كر زدارات او] اف رقم عة ا الي راع 
لبس“ فإنه يحنث إذا لبسه وتجب عليه الكفارة. 
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وإذا حلف الرجل ليقضين فلاناً ماله رأس EN‏ 
التي يُهل فيها الهلال ويومها ذلك كله. ألا ترى أنك تقو تقول: اليوم“ رأس 
الشهرء وإنما أَمَلّ البارحة. وإذا حلف الرجل للرجل ليعطينه حقه صلاة 
الظهر فله وقت الظهر كله. نإذا قمي ر ار قبل أذ يعطية ولع عليه 
الحنث. وكذلك إذا غابت الشمس من اليوم الذى سمي :راس الشهر قبل 
ل لج ل ا 
تطح الشمسس إلى أن تشي وإذا حاف البعطينة يوم كذا وکن كل ذلك 
اليوم كلهء فإذا غابت الشمس قبل أن يعطيه حنث. 

وإذا حلف ليعطينه ماله رأس الشهر فأعطاه قبل ذلك أو وهبه له 
الطالب أو أبرأه منه قبل الهلال وجاء الهلال وليس عليه شيء فإنه لا يحنث 
في قول أبي حنيفة ومحمد» ويحنث في قول أبي يوسف. وكذلك لو مات 


المطلوب وبقي الطالب فإنه لا ب فخت لأ ندساف قبل أن تف" 
O‏ مح الشبور الله ميعليم a‏ 


على هذا بعتق أو طلاق. وكذلك لو أن المطلوب قضى ذلك إلى وكيل 


(1) م وكل. زفق م واسم الشي. 
)۳( م اليوم. )€( م سماه. 
(0) ق - من. () ك ق: كنذا أو كذا. 


(۷) ق: قبل مضي. 
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الطال بر و 

ولو حلف لا يعطيه حتى يأذن له فلان فمات فلان أو لا يكلمه حتى 
يأذن له فلان فمات فلان قبل أن يأذن له ثم كلمه أو أعطاه حقه لم يحنث؛ 
لأن فلاناً قد مات وانقطع إذنه في الإعطاء”"' والكلام. وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد. وفيها قول آخر غير هذا: إنه يحنث. وهو قول أبي يوسف: إذا 
كلمه أو أعطاه وإن كان فلان”" قد مات قبل أن يأذن له فإنه على يمينه. 

وإذا حلف الرجل ليأكلن طعاماً سماه غداً أو ليلبسن”' ثوباً قد سماه 
غداً فاحترق ذلك الطعام أو /[1/١٠٠ظ]‏ ذلك(“ الثوب قبل أن يجيء غد 
لم يحنث؛ لأنه قد بقي من مدته ووقته شيء. وقال أبو يوسف وزفر: 
يحنث إذا مضى الغد. 

وإذا حلف الرجل ليضربن فلاناً أو ليعطين فلاناً ما له عليه أو ليكلمن 
فلاناً فی كذا وكذا ولم يوقت لذلك وقتاً فمات المحلوف عليه قبل أن 
يفعل أو الحالف فإن الحنث قد وقع على الحالف؛ لأنه لم يفعل ذلك. 

وإذا حلف ليعطين فلاناً ما له وفلان قد مات قبل ذلك وهو لا يعلم 
لم يكن عليه حنث. وكذلك لو حلف ليضربن فلاناً أو ليكلمن فلاناً أو 
ليقتله © فلاناً. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر: إنه يحنث في 
ذلك علم أو لم يعلم. وهو قول أبي يوسف وزفر. 

وإذا حلف ليشربن هذا الماء الذي في هذا الكوز فنظر فإذا ليس فى 
الكوز ما ية .وكذلك: لو جلف الق أو بان على هذا 
الأمر؛ لأنه لم يحلف على شيء. ألا ترى أنه لو حلف ليكلمن هذا الرجل 


)١(‏ ق + ولم. (؟) م: بالاعطاء. 
)۳( م فلانا. €3 م وليلبسن. 
(4) مق - ذلك. )53( م في» صح ه. 
(۷) ق: أو لتقتلن. 


)۸( م - وإذا حلف ليشربن هذا الماء الذي في هذا الكوز فنظر فإذا ليس في الكوز ماء لم 


حت 
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E a a e‏ ا 
وأشار بيده إلى رجل فإذا هو لا شيء لم يحنث في قول أبي E‏ 
ومحمد. ويحنث في قول أبي يوسف وزفر في هذا كله. 

وإذا حلف بطلاق امرأته ليأتين البصرة ولم يوقت لذلك وقتاً فمات 
قبل أن يأتيها كان الطلاق يقع على امرأته. فإن كان دخل بها فلها الميراث؛ 
لأن الطلاق قد وقع عليها قبل الوقت وهو فارّء والعدة عليها أبعد الأجلين: 
أربعة أشهر وعشر تستكمل”" فيها ثلاث حِيّض. وإن لم يكن دخل بها فلا 
عدة عليها ولا ميراث لها؛ لأنه قد حنث ووقع الطلاق عليها حيث مات 
ولم يأت البصرة. وقال أبو يوسف في المسألة الأولى: عليها العدة بالحيض 
وليس عليها الشهور. ولو بقي الرجل لم يمت فماتت امرأته كان له الميراث 
منها؛ لأن الحنث والطلاق لم يقع عليها بَعْد. ألا ترى أنه يقدر أن يأتي 
البصرة. وكذلك لو حلف بعتق عبده أو بيمين غير ذلك فمات قبل أن يقع 
وقع الحنث عليه. 


ولو حلف بطلاق امرأته ثلاثاً إن لم تأت امرأته البصرة ولم يوقت 
لذلك وقتاً فماتت قبل أن تأتيها““ وقع عليها الطلاق قبل أن تموت ولا 
ميراث للزوج. ولو مات الزوج وبقيت المرأة يقع /[١/٠١۲و]‏ عليها 
الطلاق وكان لها الميراث؛ لأنها قد تقدر على أن تأتي البصرة. وفي 
المسألة الأولى قد ماتت ولم تأت البصرة ة فوقع الحنث E‏ 


وكذلك كل شيء حلف عليه الرجل ليفعلنه ولم يوقت فيه وقتاً فمات 
قبل أن يفعله وجب عليه الحنث. 


ولو حلف رجل بعتق كل مملوك له أن لا يكلم فلاناً ولیس له مملوك 
وو ا اي رو e‏ ب توي الى لأنه لم يحلف 
يوم حلف وهم عنده. وإن” '' كان له رقيق ثم حلف ؛ ثم باعهم ثم كلم فلاا 


)۱( م حنيفة» صح ه. )۲( م - في 
(۳) ق: يستكمل. (5) ق: أن يأتيها. 
(5) ق: أن يأتي. (5) ق: ولو. 
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وهم ليسوا في ملكه لم يقع عليهم العتق؛ لأنه قد حنث وهم في غير ملكه. 

ولو قال: إذا كلمت فلاناً فكل مملوك لي يوم أكلمه حرء ثم اشترى 
رقيقاً ثم كلمه وهم عنده عتقوا. وكذلك لو قال: يوم أكلم فلاناً فكل مملوك 
لي“ حر 1 

ولو قال: إذا كلمت فلاناً فكل مملوك أملكه حرء ثم ملك رقيقاً ثم 
كلمه لم يعتقوا. ولو ملك رقيقاً بعدما كلمه لم يعتقوا؛ لأنه إنما ملكهم بعد 
كلامه. فليس يعتق إلا ما كان في ملكه يوم حلف. 

ولو قال: إذا كلمت فلاناً فكل مملوك لي حرء وله رقيق عبيد وإماء 
ومكاتبون ومدبرون وأمهات أولاد له ثم كلمه عتق هؤلاء كلهم غير 
المكاتبين» فإنهم لا يعتقون. وإن قال: عنيت الرجال دون النساءء فإنه 
يصدق فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يصدق في القضاء. ولو قال: لم أعن 
المدبر في ذلك» لم يدين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء. 
ولو لم يكن له نية لم يعتق مكاتبوه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. 

ولو قال: كل مملوك أشتريه حر يوم أكلم فلاناء ثم اشترى رقيقاً ثم 
كلم فلاناً ثم اشترى آخرين بعد أولئك عتق الأولون الذين اشتراهم قبل كلام 
فلان» ولم يعتق الذين اشتراهم بعد كلام فلان. ألا ترى أنه إنما وقع العتق 
على الأولين. 

وكذلك الطلاق في جميع ما ذكرت في هذه الأيمان فهو في وقوعه 
والعتّق سنواء: 

وإذا حلف الرجل بعتق عبده إن لم يكلم فلاناً فمات الحالف ولم 
يكلمه ولا مال له غير العبد فإن العبد يعتق ويسعى فى ثلثى قيمته؛ لأن 
العتق وقع عند الموت. ولو مات المحلوف عليه وبقي الحالف عتق العبد 
ولم يسع في شيء. 


)00( م - يوم أكلمه حر ثم اشترى رقيقا ثم كلمه وهم عنده عتقوا وكذلك لو قال يوم أكلم 
فلانا فكل مملوك لي. 
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ولو قال /۲۰۱/۱1ظ] رجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن كلمت فلاناً» 
ثم طلقها واحدة بائنة ثم كلمت فلاناً فإن كلمته وهي في عدتها وقع عليها 
ثلاث تطليقات» وإن كلمته بعدما انقضت العدة لم يقع عليها شيء. 


وإذا قال الرجل لامرأته: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق» إذا حلفت 
بطلاقك فأنت طالق» فقد حلف بطلاقها في المرة الثانية» فيقع عليها التطليقة 
الأولى. 

وإن قال: إذا حلفت بطلاقك فعبدي حر» وقال لعبده: إذا حلفت 
بعتقك فامرأتي طالق» فقد حلف بطلاق امرأته وقد وقع العتق على عبده. 


وإذا حلف الرجل لا يطلق امرأته ولم يكن له نية فأمر رجلا فطلقها 
أو جعل أمرها فى يديها فطلقت نفسها أو خلعها أو قال لها: أنت مني 
بائن» ينوي الطلاق فهذا طلاق كله يقع به الحنث. فإن كان حين حلف 
ينوي أن لا يتكلم بالطلاق بلسانه لا ينوي إلا ذلك فأمر رجلاً فطلقها أو 
جعل أمرها إليها فطلقت نفسها فإنه لا يقع عليه الحنث فيما بينه وبين الله 
تغالى: 

وإذا حلف الرجل لا يعتق”"' عبده فأمر رجلا فأعتقه أو قال: أنت حر 
إن فعلت كذا وكذاء ففعل ذلك فإن العبد يعتق» ويقع الحنث على مولاه؛ 
لأنه هو أعتقه حيث قال ما قال. وكذلك لو حلف أن لا يطلق امرأته ثم 
قال: أنت طالق إن دخلت الدار» فدخلت”" الدار وقع الطلاق عليهاء ووقع 
عليه الحنث. 

ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم حلف بالله أن لا يطلقها ثم 
دخلت الدار وقع عليها الطلاق» ولا يقع على زوجها الحنث في القضاء؛ 
لأنه لم يجعلها طالقاً“ بعدما حلف» إنما جعلها قبل أن يحلف. 
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ولو حلف لا يبيع عبداً ولا متاعاً ولا نية له فأمر غيره فباعه لم 


)١(‏ ق: فطقها. (۲) ق: لا عتق. 
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يحنث؛ لأن الذي باعه هو البائع. وكذلك لو حلف لا يشتري متاعاً أو عبداً 
فأمر غيره فاشترى له. ألا ترى أن الخصم في هذا إذا وجد عيباً 
التسعرى” ولي الاير من المتضومة ف شيم و كلك إذا امير فياف 


ولو حلف لا يتزوج امرأة فأمر غيره /1١/7١7و]‏ فزوجه حنث؛ لأنه 
قد تزوج. ألا ترى أنك تقول: تزوج فلان» للزوج» ولا تستطيع أن 
تنسب ذلك إلى الذي خاطب عنه وزوّجه”"» وقد تقول : اشترى فلان 
لفلان متاعاً أو عبداً أو باع فلان لفلان عبداً أو متاعاً. 


وإذا حلف الرجل لا يشتري عبداً وهو ينوي أن لا يأمر غيره فيشتري 
له فأمر غيره فاشترى له حنث؛ لأنه قد نوى ذلك. وكذلك إذا حلف“ لا 
يبيع وهو ينوي أن ا غيره فأمر غير فباع فإنه یحنث ؛ لذن قد نوى 
ذلك. 


وإذا قال الرجل: كل امرأة يتزؤجها إلى ثلاثين سنة طالق ثلاثاً إن كلم 
فلانًء فكلم فلاناً وقد تزوج امرأة قبل كلامه بعد الحلف وامرأة”" بعد 
كلامه فإن الطلاق” يقع عليهما جميعاًء ويقع على كل شيء تزوج منذ 
حلف إلى أن تمضي هذه المدة. ولو كان قال: إن كلمت فلاناً فكل امرأة 
أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق ثلاثاًء فتزوج امرأة بعد اليمين ثم كلمه 
لم يقع عليها الطلاق. وإن تزوج امرأة”*' بعد الكلام إلى ثلاثين سنة وقع 
عليها الطلاق. وهذا مخالف للباب الأول» إنما يقع يمينه بعد الكلام» 
والباب الأول يقع يمينه على ما تزوج منذ”''' حلف إلى ثلاثين سنة بعد 


(۳) م: خطب عليه زوجه؛ ق + عليه زوجه. 

(:) ق: يقول. (5) م: لو حلف. 
(5) ق - فأمر غيره. (۷) م: وامره. 
(۸) ق: الطلا. 6 م امرأة. 


(١٠)م‏ - تزوج منذ. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة فى الوفاء فى اليمين 


الكلام وقبل”"'. 

ولو قال: إن كلمت فلاناً فكل امرأة أتزوجها طالق ثلاثاًء كان كما 
قال» ولا يقع على ما تزوج قبل كلامه. وإن كان قدم الحلف ثم كلم فلاناً 
وقع الطلاق. ولو تزوج قبل الكلام لم يقع الطلاق. 

وكذلك العتاق فى هذا كله. 

وكل امرأة تزوجها قبل الحلف في جميع ذلك لم يقع عليها شيء› 
إنما يقع''' على ما يتزوج”" بعد كلامه إذا بدأ فقال: إن كلمت فلاناً. 

ولو قال: كل امرأة أتزوجها طالق ثلاثاً إن كلمت فلاناًء فتزوج بعد 
اليمين والكلام حلث» ولا يحنث فيما سوى ذلك. 

وإذا وقع الحنث في امرأة فتزوجها زوج غيره ودخل بها ثم فارقها 
وانقضت عدتها ثم تزوجها الحالف لم يحنث فيها مرة اخرى» ولا يقع 
عليها الطلاق. | 

وإذا حلف الرجل لا يبيع لرجل شيئاً قد سمى بعينه فباعه لآخر”*) 
طلب ذلك إليه لم يحنث. وكذلك لو حلف لا يشتري لفلان شيئاً فأمره آخر 
فاشترى له والآمر ينوي أنه لفلان المحلوف عليه فإن الحالف لا يحنث؛ 
/[1٠ظ]‏ لأنه“ إنما اشتراه للذي أمره. وكذلك إن باع للذي أمره'"' . 
وكذلك إن باع لنفسه أو اشترى لنفسه. 


وإذا غلك الكقل له بى عدا بيه فاعتدزاء هو واخر ذلك العيد 


(۱( م8 وقيل. 
(۳) ق: ما يزوج. (4) م: الاخر. 
)2( م - لأنه. 


(5) م + وكذلك إن باع للذي أمره؛ ق - وكذلك إن باع للذي أمره. 
)۷( م واجر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإنه لا يحنث؛ لأنه لم يشتره كلهء إنما اشترى تصفة. 


وإذا حلف رجل لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة لم يحنث؛ 
لأن الصدقة غير الهبة. ألا ترى أنه لا يرجع في الصدقة. ولو حلف لا يهب 
له فوهب له هبة ولم يدفعها إليه ولم يقبض فإن الحالف يحنثء إلا أن 
يكون نوى حين حلف هبة مقبوضة فلا يحنث حتى تكون هبة''' مقبوضة. 
ولو حلف لا يهب له هبة فوهب له هبة غير مقسومة وليست له نية حنث؛ 
لأا :كوعدنف لو اع عدوي و فا أن كله تقل و هة ار أعطاد 
عطية فقبضها حنث» وكان هذا كله هبة. ولو وهب له شيئاً فأرسل به مع 


0 


غيره حلت. 
وإذا حلف الرجل ليضربن مملوكه فلاناً أو حلف لا يضربه فأمر غيره 


فضربه ولم يكن له نية أن يضربه بيده ولا يأمر به فإنه قد ضربه حيث”" أمر 
به. ألا ترى أن رجلا لو حلف ليخيطن هذا الثوب فأمر به فخيط» أو ليبنين 
هذه" الدان فار ا كنتت كان كدير "© يميه الآ :أن بكوة غ 
ليفعلن ذلك به آلا ترىئ أله يفول فل ونث داري» ولم يبنها هوء. إنما 
بناها غيره. 

وكذلك لو حلف على شىء 5 لبفقلئه مها تخسر فيه إذا ار ٠‏ به عه 
ففعله أن يقول: فد فعلت: كذا وكذاء .فإذا كان عملا لا تخس به أن 
يقول: قد فعلتُ كذا وكذا“» فذلك إنما فعله غيره» فهذا لا يقع اليمين إلا 
أن يفعله هو بنفسه. 


وإذا حلف ليضربن عبده فأمر به فضرب فقد بر. ولو حلف لا يضربه 
فأمر به فضرب حنث إذا لم يكن له نية في ذلك. 


)١(‏ كق -هبة. (۲) م: حنث. 
(۳) م: هذا. (5) م: برقي. 
)٥(‏ م: إذا أمره. (5) م: فعله. 
(۷) م- قد. 


(۸) م- فإذا كان عملا لا يحسن به أن يقول قد فعلت كذا وكذا. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة فى اليمين فى الخدمة 

ولو حلف بذلك على رجل حر لا يملكه لم يحنث حتى يضربه بيده 
ولا يشبه العبد فى هذا الحر. 

وكذلك السلطان لو حلف لا يضرب رجلا ولا نية له فأمر به فضرب 
حنث. ألا ترى أنك تقول: ضرب الأمير اليوم فلانأء وضرب القاضي اليوم 
فلاناً حداً. ولو كان نوی حين حلف أن يضربه بيده لم يحنث حتى يضربه 
بيده» وهو ننه دفن الفا 


26 36 % 


/[١/١١۲و]‏ باب الكفارة في اليمين في الخدمة 


فجعلت الخادم تخدمه من غير أن يأمرها حنث؛ لأنه قد استخدمها إذا كانت 
تخدمه على حالها""' التي كانت عليه حين حلف. 

ولو حلف على خادم لا يملكها أن لا يستخدمها فخدمته بغير أمره لم 
يحنث ؟ لأن خادمه فى هذا وخادم غيره مختلف ؛ لن خادمه إنما وضعه ف 
بيته لخدمتهء فإذا تركه على ذلك الأمر يخدمه فهو خادمه» وخادم غيره إذا 
2 يأمره كم بالخدمة لم يحنث. 

اسن لا تخدمنى فلانة فخلمته بأمره أو بغير أمره خادمه 
كانت أو خادم غيره فإنه يحنث. وکل شيء من عمل بيته فإنه خدمته. 

وإذا حلف الرجل لا أستخدم خادماً لفلان ولا نية له فسألها وَضوء أو 
شراناً كان اقل ادها وحية فى ب 

وكذلك لو أشار إليها أو كبن إليها بخدمته فخدمته. 
(۱) م + والله أعلم. (۲) م + على حالها. 


زفرفق ق - لم. )©( م - هو. 
)0( م - رجل. زفق م وأومى. 
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ا إليها أو سألها ذلك بكلام ولم يكن له نية حين حلف كان قد استعان 
ولو حلف لا تخدمني خادم لفلان ولا نية له فاشترى من فلان خادماً 
EE‏ لم يحنث. ولو باع فلان الحالف من فلان المحلوف عليه خادماً 
فخدمت”" الحالف بعد البيع حنث. إنما يقع اليمين في هذا على الحال التي 
الحالف فإنه يحنث. وإن كانت“ لغير المحلوف عليه يوم تخده الحالف 


وإذا كان الحالف على مائدة مع قوم يطعمون وخادم المحلوف عليه 
تقوم عليهم في طعامهم وشرابهم كان الحالف قد حنث؛ لأنها حيث©) 
خدمت القوم وهو فيهم فقد خدمته. ولو كان حين حلف لا يستخدم خادما 
لفلان فقامت عليهم في هذه المنزلة ولم يستخدمها هو ولم يسألها شيئاً لم 
يحنث. وقوله: لا تخدمني» ولا أستخدمهاء مختلف. 

ولو حلف أن لا تخدمني /1[١/7١٠ظ]‏ خادم فلان هذه بعينها وهو 
يعني ما دامت لفلان فباعها فخدمته لم يحنث. وإن لم تكن له نية حين 
حلف فخدمته بعدما باعها فإنه لا يحنث في قول أبي حنيفة» وهو قول أبي 
يوسف» ويحنث في قول محمد" . ألا ترى أنه لو قال: لا يخدمنى فلان 
مولى فلانة» فخدمه المولى بعدما باع الجارية أو حلف اااي فلانة 
امرأة فلان فخدمته بعدما طلقها ثلاثا وقع عليه الحنث. 


ولو حلف لا تخدمني خادم لفلان فخدمته خادم بين فلان وبين آخر 


(۱) م: او اما. (۲) ق: فخلمه. 
(4) م: تخد؛ ق: يخدم. (0) ق: حنث. 


(Vv)‏ ق - محمك. 


لم يحنث؛ لأن الخادم ليست لفلان كلها. وكذلك لو كان فيها شِقْص لغير 
فقلان قليلاً كان أو كثيراً فإنه لا يحنت إذا خدمته. وكذلك لو قال: “كل 
مملوك لي أستخدمه فهو حرء ولیس له إلا رقيق بينه وبين آخر» فاستخدم 
واحداً منهم لم يحنث ولم يدخل عليه عتق. ولو قال: كل مملوك لي حرء 
لا يعتق أحد منهم؛ لأنه ليس له مملوك تام. 

وإذا حلف الرجل لا يخدمه خادم لفلان وليست له نية في غلام ولا 
جارية فإنه يحنث في أي ذلك خدمه؛ لأن كل واحد منهما خادم. والصغيرة 
التي تخدمهم والكبيرة سواء في ذلك كله“ . 


0 
36 35 3% 


باب اليمين في الركوب 


وإذا حلف” الرجل لا يركب دابة وليست له نية فركب فرساً أو 
مارا أوإيقلا او درا ئة ا ذلك :إذا تكن غير ها سيت للك 
من الدواب في القياس» ولكني أدع القياس في ذلك. فإذا ركب غير ما 
سميت لك من الدواب لم يحنث. ولو ركب بعيراً أو بختية لم يحنث. إنما 
أضع هذا على معاني كلام الناس إلا أن يكون نوى ذلك. 

وإذا حلف الرجل لا يركب دابة وهو يعني الخيل فركب حماراً لم 
يحنث. وإذا حلف على ذلك بعتق أو طلاق دَيئْنّه فيما بينه وبين الله تعالى» 
ولا أدينه في القضاء. 

1 او ]قر جلفه أن لاير كب قرسا ف كيت روا أو. خا أن 
لا يركب برذوناً فركب فرساً لم يحنث. 


كله (۲) م: فإذا حلف. 
)۳( م - أن. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يحنث؛ لأن اسم الخيل يجمعها» والبراذين لا يجمعها" والفرس لا 
زفرفق 


ا 2 - . 
ولو حلف أن لا يركب وهو ينوي الحمر ولم يسم دابة ولا غير 
ذلك لم تكن”” نيته هذه بشيء. وإن ركب بغلاً حنث أو فرساً؛ لأنه لم 
يقل: لا أركب دابةء إنما قال: لا أركب» وهذا لا يكون فيه نية. 
ولو خلت أن: للا يركب اة وهو :زاكي“فركفعلن اله سباغة واا 
أو سائراً حنث؛ لأنه راكب بعد يمينه. فإن نزل حين حلف لم يحنث. 


ولو حلف لا يركب داية فحمله إنسان على دابة وهو كاره لم يحنث؛ 
لأنه لم يركب» إنما حمل عليها. وإن كان هو أذن في نفسه أو أمر بذلك 
ولو حلف أن لا يركب دابة فركب دابة بسرج أو بإكاف207 أو عرياناً 


ولو حلف”" أن لا يركب دابة لفلان فركب دابة لعبده لم يحنث إذا 
لم یکن" له نية حين حلف. فإن كان نوی حنث. وكذلك”؟ لو حلف ٩‏ 
أن لا يدخل داراً لفلان فدخل داراً لعبده. وكذلك لو حلف أن لا يستخدم 
ادها لفلان فاستخدم خادماً لعبده» وسواء ناك كان عبداً ليس عليه دين 
أوضلية دين وعدا قزل أف تعليفة واي بم وفيا ٠‏ قزل ار إنه 
as ASEAN E SO RC oO‏ 070 


)١(‏ ق: يجمعهما. (۲) ك - والبراذين لا يجمعها» صح ه. 
(۳) م والفرس لا يجمعها. () م: الخمر. 

(0) ق: لم يكن. 

(5) الإكاف ما يوضع على الحمار للركوب عليه. انظر: المغرب» «أكف». 

(۷) ق - حلف. (۸) ق: لم تكن. 

(9) ق - وكذلك. 30و ا 

(١1)م‏ - إن. (15) م: ففيها. 


(۱۳) ق - قول. 


كتاب الأيمان - باب اليمين في الركوب 

الت ا الس ر ٣ے‏ 
محمد. وإذا حلف الرجل لا يركب دابة لفلان فركب دابة لمكاتبه أو لعبد قد 
أعتق نصفه وهو يسعى في نصف قيمته لم يحنث. وكذلك لو حلف على 
خرن ا .سكن كان أن السو" افونت لفلان: و ا 
حلف الرجل لا يركب دابة لفلان فركب دابة”" لأم ولده أو لمدبره فهذا 
والعبد سواء. القول في هذا مثل القول في العبد. 


وإذا حلف الرجل لا يركب مركباً ولا ينوي شيئاً فركب في سفينة أو 
E‏ ا دابة بِسَرْج أو بإكاف أو و فإنه يحنث. وليس من هذا 
3 محمل 4 ٍ 
شيء إلا وهو ' مركب. 


٠ 7‏ ظ] وإذا حلف الرجل أن لا يركب هذه الدابة بعينها فَنُتَجَتْ 
بعد اليمين فركب ولدها لم يحنث؛ لأن ولدها غير ما حلف عليه. 


وإذا حلف”' الرجل أن لا يركب بهذا السَّرْجٍ فزاد فيه شيئاً أو نقص 
وترك اللَبْد والصمَة“ ثم ركب به لم يحنث. 


وإذا حلف الرجل أن لا يركب دابة لفلان فركب دابة بينه وبين آخر لم 
ف + الأنها ليف لد ها 


8 


)١(‏ ق: وليس. (۲) ق: فليس. 

(۳) ق - دابة. 

3 م: في محل. والمحمل هو الهودج. وقد تقدم. 

(5) الرّحَالَّة أكبر من السَّرْجِ وتُغشى بالجلود وتكون للخيل والنجائب من الإبل. انظر: 
لسان العرب» «رحل». 

(5) ك: إلا هو. 

(۷) ق + الرحلف. 

0م لآنه 

(9) ك ‏ والصفة؛ ق + مفلسا كان أو مليا. واللبد هو ما يوضع تحت السرج. وقد تقدم. 
أما ضُّة السّرْجَ فهو ما عشي به بين مقدمه ومؤخره. انظر: المغرب» «صفف». 

(١٠)م-‏ لم يحنث. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا حلف الرجل بالله ما له مال ولا نية له وليس له مال إلا دين 
قل رل ملعا ٠‏ كان أو ا 3ك :لا شيف وكذلك لو کان جا فد 
غصبه ماله فاستهلكه فأقر له به أو جحده وهو قائم بعينه فهو سواء. وإن کان 
له مال عند عبده فعرفه فإنه يحنث. وكذلك لو كان عنده فضة أو ذهب قليلا 
كان أو كثيراً. وإن لم يكن عنده مال ولا نية له إلا الدين الذي ذكرت لك 
وحلف حين حلف وهو ينوي الدين فإنه يحنث. وإن لم يكن له دين ولا 
عين وله عروض من حيوان أو غير ذلك فحلف بالله ما له من مال ولا نية 
لدافإنه له" حدم 
وإنما اليمين في هذا على الدنانير والدراهم. ويقع على الذهب 
والفضة وعلى كل مال غير ذلك للتجارة» وما كان تجب فيه الزكاة من 
الإبل والغنم والبقر. ولو كان حنطة أو شبه ذلك للتجارة كان هذا كله مالا 
وكان يحنث في يمينه. 
وإن كان حين حلف نوى الذهب والفضة خاصة لم يحنث فيما بينه 
وبين الله تعالىء ولا يدين في القضاء. 
وإذا حلف الرجل بالله ما لى من مال وليس له مال وله عبد له مال 
وعلى عبده دين أو ليس عليه دين فإنه لا يحنث إلا أن ينوي ذلك. وهو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وفيها قول آخر: إنه يحنث. وهو قول محمد. 
رلك المدين وام الولده هاا المكاتت رال بيهن فى الصف وو 
کال مال الي 


236 3% 


/[١/١٠٣و]‏ باب الأوقات في اليمين 
اعلق الرغل لطن :فا دا صل الظهر فة فة رقت الف 


)١(‏ ق: مفلس. (۲) ق: أو ملي. 
)۳( ق -لا. €3 مق: ولا. 


كتاب الأيمان ‏ باب الأوقات في اليمين 
كله“ إلى آخر الوقت» ولكن”" ليعطيه قبل أن يخرج الوقت» فإن خرج 
الوقت قبل أن يقضيه حنث. وكذلك إذا حلف ليعطينه رأس الشهر فله الليلة 
التي أهل فيها الهلال ويومه كله؛ فإن غابت الشمس قبل أن يعطيه حنث. 
وإذا حلف ليعطينه طلوع الشمس فله من حين تطلع الشمس إلى أن ترتفع 
الشمس أو عند صلاة الظهر فهذا كله والأول سواء. وكذلك ليعطينه حين 
تطلع الشمس. 

وإذا حلف ليعطينه كل شهر درهماً ولا نية له وقد" حلف فى أول 
الشهر فإن ذلك الشهر الذي حلف فيه فى يمينه» فينبغى له أن يعطيه فى كل 
شهر قبل أن يخرج درهماً. وكذلك إذا حلف ليعطينه في كل شهر أو في كل 
شی دوالك لى اندي ارال أو قن ابش اله 

ولو أن رجلاً كان عليه دين نجوماً يعطيها“ في انسلاخ كل شهر 
حكن كرف يخطية م ما شام قير زلا ن 

وإذا حلف ليعطينه عاجلاً ولا نية له" فالعاجل قبل أن يمضي الشهرء 

وإذا حلف ل ليعطينه في أول الشهر الداخل ولا نية له فله أن يعطيه فيما 
بينه وبين أن يمضى أقل من النصف. فإذا أعطاه فى ذلك بر» وإن مضى 
النصف قبل أن يعطيه حنث. 

وإذا حلف الرجل أن لا يعطى فلاناً ما له عليه حيناً ولا زماناً وليست 


0 كله 0) ق: لكن. 

(۳) ك ‏ وقدء صح ه. 

(4) لك ق ط: ليعطينه كل شهر أو كل سنة. ولا بد من زيادة «فى» مرتين حتى لا يكون 
زرا لذ تقائدة "لف وإنطر الو 4 ما | 

(0) ق: يعطها. (5) لك ما 

0) ق -له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


له نية فأعطاه قبل ستة أشهر فإنه يحنث. الحين عندنا والزمان ستة أشهر. 
)0 
لا عن امه غا" ل لا ا »> فقال: 


ا الله تعالى في كتابه: توق كا كلها کل مين بِإِذْنٍ ووو 18 E‏ 
€3 
هة :اه والدهر في قول يعقوب و 55 يوقت 


٠ 1(/‏ ظ] أبو حنيفة فى الدهر شيئاً. وقال أبو حنيفة: لا أدري ما الدهرء 
ولم يوقت فيه شيئاً. وكذلك لو حلف أن لا يكلم فلاناً حيناً فهو ستة أشهر 
إن لم يكن له نية. وإن نوى أكثر من ذلك أو أقل من ذلك فهو ما نوى. 
وكذلك لو حلف أن لا يكلمه دهراً. 

وكذلك لو حلف أن لا يكلمه الأيام ولا نية له فإنه يترك كلامه عشرة 
أيام؛ لأنها هي أيام» ولا يكون أكثر منها أياماً. ألا ترى أنك إذا نسبتها إلى 
أكثر من عشرة قلت كذا كذا يوماً. وقال أبو يوسف ومحمد: الأيام سبعة 
أيام. 

وإذا حلف أن لا يكلمه أياماً وهو ينوي ثلاثة أيام فهو كما نوى. وإن 
لم تكن له نية فهو آخر ما يكون منه عشرة أيام. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: إن لم يكن له نية فهو ثلاثة أيام» إلا أن ينوي 
أكثر من ذلك فهو كما نوى. 

وإذا حلف ليعطينه غداً في أول النهار ولا نية له كان موسعاً عليه أن 
يعطيه فيما بينه وبين نصف النهارء فإن انتصف النهار قبل أن يعطيه حنث. 

وإذا حلف الرجل ليعطينه مع حل المال أو حين يحل المال أو عند 
حل المال أو حيث يحل المال ولا نية له فهذا يعطيه ساعة يحل» فإن أخره 


)1غ( م عن بن عباس. )۲( م - يقول» صح ه. 

)۳( سورة إبراهيم » 00 

)٤(‏ عن ابن عباس أنه سئل عن رجل خلف أن لا يكلم أخاه حيناء قال: الحين ستة 
أشهرء ثم ذكر النخلة ما بين حملها إلى صرامها ستة أشهر. انظر: تفسير الطبري» 
1A1‏ 


() ق: لم يكن. 


كتاب الأيمان ‏ باب الأوقات فى اليمين ١‏ 2 
وإذا"“ حلف لا يعطيه حتى يأذن له فلان فمات فلان قبل أن يأذن له 
انقطع. ويحنث في قول ابي يوسف. وإن"" كان حياً فأذن له وهو لا يسمع 
بالإذن ولا يعلم فأعطاه حلث ؟ لأن الإذن لا يكون إلا 0 منه حيث 
يعلم بذلك. ألا ترى أنه لو قال: لا أعطيه حتى يأذن لي فلان» لم يكن له 
ومحمد. وقال أبو يوسف : ذا(“ أذن له حيث لا يعلم ولا يسمع فهو إذن؛ 
فأما إذا مات فلان قبل أن يأذن له فليس له أن يعطيه» فإن أعطاه حنث. 


وإذا حالف الرجل ١‏ يضرب عبده اذا ولا نية له ا بيده أو 
E‏ 
ضرب» وهو حانث؛ لأن ما وصل إلى القلب من وجع فهو ضرب. ولو 
حلف ليضربنه ففعل به من هذا شی“ كان قد بر وكان هذا ضرباً. 


قرصه أو /[1/١٠و]‏ خنقه أو قل شعره أو عضه فاي هذا ما صنع” 


وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة سوط ولا نية له فضربه مائة 
سوط وخفف فإنه يبر؛ لأنه مائة سوط. ولو جمعها جماعة ثم ضربه بها“ 
لم يبر؛ لأنه لم يضربه مائة سوط" لأنها لم تقع به جميعاً. ولو ضربه 
سوطاً واحداً له شعبتان خمسين سوطاً كل سوط منها تقع''" الشعبتان به 
جميعاً كان قد بر. وكذلك لو جمع سوطين فضربه بهما جميعاً وهما يقعان 
به جميعاً بر. ولو ضربه”"'' مائة سوط" فوق الثياب بر. 


)١(‏ ق: ولو. (۲) ق: لا يحيث. 


(۳) ك ق: ولو. (5) م: لمحضر. 
)٥(‏ م - إذاء 

(1) وجأ أي ضرب بيده أو بالسكين. انظر: لسان العرب» «وجأ». 
(0) ق + به. (۸) ق: شي. 

(9) م ۔ بها. (١٠)ق:‏ سرط. 
(۱1) ك: يقع به. (۱۲) ق: ضرب. 


(۱۳) ق + مائة سوط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو حلف ليضربنه ولم يسم شيئا فبأي شيء ضربه به من يد أو رجل 


ولو حلف ليضربنه قبل الليل فمات الرجل قبل الليل لم د يحنث؛ لأنه 
قد“ بقي من الوقت شيء. ولو حلف ليضربنه غداً فمات العبد قبل غد لم 
بخن ا بتي من مه الاق ونت شري" ات يعد جا ذلك 
الوقت ولا يقدر على أن يضربه. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
يوسف: إذا وقت اليوم إلى الليل فمات العبد قبل الليل ولم يضربه فإنه 
يحنث إذا جاء الليل. 


ولو حلف أن يضربه فأمر به فضرب بر؛ لأن الرجل قد يقول: 
ضربت غلامي» وإنما أمر به فضرب. ويقول: قد ضرب اليوم الأمير رجلا 
وإنما أمر به فضرب. ويقول: قد ضرب القاضي اليوم رجلاء وإنما أمر به 
فضرب. 

ولو حلف لا يضربه ولا نية له فأمر به فضرب كان قد حنث» وكانت 
عليه الكفارة» إلا أن يكون عنى حين حلف أن يضربه بيده» فلا يحنث إذا 
كان على ذلك. 


وكل شىء فعل من خباظة أو صاع أو عمل شه ذلك :حلب 
عليه الرجل أن لا يفعله فأمر به ففعل فإنه يحنث؛ لأنه بمنزلة فعله إلا أن 
يكون نوى في يمينه أن يفعله بنفسه» فإن حلف على ذلك /[۱/٦٠۲۰ظ]‏ فأمر 
به غيره ففعله لم يحنث. 
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)۱( م - قد. 
(۲) م + ولو حلف ليضربنه غدا فمات العبد قبل غد لم يحنث لأنه قد بقى مر مدته الد 
۴ قبل بقي من لتي 
وقت شيء. 


)۳( ك - شيءء صح ه. 
(4) ج ر م: أو صناعة. وفي ط: أو صباغة. 


كتاب الأيمان ‏ باب البشارة 


ب الأيمان ‏ باب الٍ 1 


وإذا حلف الرجل أي غلمانى بشرنى بكذا وكذا فهو حرء فبشره واحد 
بذلك ثم جاء آخر فبشره ا عن وال مدق الثاني؛ لأن الأول هو 
البشير. ولو بشروه معا جميعاً عتقوا. ولو بعث إليه غلام من غلمانه مع رجل 
لار ة0 إن ااه مر ٠‏ يكذا: وكا فان الد اق أنه قن 
لاه ألا ترق إلى لي تعالى في كتابه : EE‏ بک حلي 4 وأتها 
أرسل إليه بذلك» وقوله تعالى: إن اله يَبََردٍ يِكَلِمَةٍ E‏ فهذه بشارة. 
وكذلك لو كتب إليه كتابا. وإن كان حين حلف نوى أن يشافهه مشافهة أو 
يكلمه به كلاماً لم يعتق. 

وإذا حلف الرجل فقال: أي غلام لي أخبرني بكذا وكذا أو أعلمني 
بكذا وكذا فهو حرء 0ه 
برسول قال: إن فلاناً اا وكذاء فإن العلام يعدن ؛ لأن هذا خبر. 
وإن أخبره بعد ذلك ادم آخر عتق؛ لأنه قال: أي غلام لي أخبرني فهو 
o‏ ولي مقر جما وإن كان عنى حين حلف الخبر 
بكلام مشافهة لم ب يعتق أحد منهم إلا أن يخبروه بكلام مشافهة بذلك الخبر. 


وإذا قال: أي غلماني حدثني» فهذا على المعافهة: لا ,يحت أن منهم. 
وإذا حلف الرجل للرجل لئن علم بمكان فلان ليخبرنه؟ به ثم علم 


)١(‏ م: بشرك. 

(۲) ق: قول الله. 

() سورة الصافات» .٠١٠/۳۷‏ وكان في جميع النسخ وط: #وتروة بعلم علير#. وهي 
من سورة الذاريات» .۲۸/١١‏ ولكن المناسب للمسألة المذكورة في المتن هو الآية 
التي أثبتناها في المتن. ولعل التغيير حدث من الناسخين. وقد أورد الحاكم الأية التي 
أثبتناها في المتن. انظر: الكافي» ١/177و.‏ 

.٤٥/۳ سورة آل عمران»‎ )٤( 

(0) جميع النسخ وط : ليخبرنك. وعبارة الحاكم: وإذا حلف لإن علم بمكان فلان ليخبرنه 
ملعا مها جين نان يخبره. انظر: الكافي» ١/177و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


به الحالف والمحلوف له فلا بد من أن يخبره به وإن علما بأنه قد حلف 
له على :ذلك: 

وإذا حلف الرجل لآخر ليخبرنه بكذا وكذا ولا نية له فأخبره بذلك 
بكتاب أو أرسل إليه بذلك رسولاً فقال: إن فلاناً يخبرك بكذا وكذاء كان 
قد برء وكان هذا خبراً. 
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باب الرجل يحلف على الأيام هل يدخل 


في ذلك الليل وغيره 


ولو حلف الرجل فقال”": يوم أفعل كذا وكذا فعبدي حرء ولا نية له 
ففعل ذلك ليلا /[١/۷٠۲و]‏ عتق غلامه. وإنما يقع هذا على إذا فعلت كذا 
وكذا. ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى في كتابه: #ومن لهم يوميز 
(DL a‏ . 5 
دبْرَمٌ4 '. فمن ولاهم الدبر بالليل والنهار فهو سواء. 

وإذا قال: يوم أفعل كذا وكذا فعبدي حرء وهو ينوي النهار دون 
الليل ففعل ذلك ليلاً فإنه لا يحنث» ويدين فى القضاء. 

وإذا قال: ليلة أفعل كذا وكذا فعبدي حرء ففعل ذلك نهاراً لم يعتق 
عبده. 

ولو حلف رجل لا يبيت”*' في مكان كذا وكذا فأقام في ذلك المكان 
ليلة حتى أصبح ولم ينم حنث؛ لال هو الک فا إلا أن يعدن 
ب ٠. sit ٠. f e (o)‏ 7 : ا ٠.‏ . 3 
النوم . وإذا أقام في ذلك المكان حتى يذهب أكثر من نصف الليل ثم 
خرج منه حنث. ولو اقام إلى أقل من نصف الليل ثم خرج لم يحنث. 
)١(‏ م - له. (۲) ق + أي. 


(۳) سورة الأنفال» .٠١/۸‏ (6) ق: لا يثبت. 
)2( م اليوم. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة في اليمين في الكفالة 2ه 

وإذا حلف الرجل”'' لا يظله ظل بيت ولا نية له فدخل ظل بيت 
حنث. ولو قام في ظله خارجاً لم يحنث إلا أن ينوي ذلك. 

ولو حلف أن لا يأويه بيت فآواه بيت ساعة من الليل أو من و0 اها 
ثم خرج لم يحنث حتى يكون فيه أكثر من نصف الليل أو أكثر من نصف 
النهارء إلا" أن يكون يعني لا يأوي: لا يدخل بيتأء فدخل حنث. وهذا 
قول أبي يوسف الأول» ثم رجع فقال بعد ذلك: إذا دخل ساعة حنث. 
وهو قول محمد. ولو أدخل قدماً واحداً ولم يدخل الأخرى لم يحنث حتى 
يدخلهما جميعاً. ولو أدخل جسده وهو قائم ما خلا رجليه لم يحنث؛ لأن 
الجسد إنما هو تبع”*) للرجلين» فإذا لم يدخل الرجلين لم يحنث. وكذلك 
جنك ونس ات اخ انا رحا رح EE‏ 5 


ردك 
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باب الكفارة في اليمين في الكفالة 


وإذا حلف”' الرجل لا يكفل بكفالة فكفل بنفس رجل عبد أو حر 
فقد حنث. وكذلك لو كفل بثوب أو دابة. وكذلك لو كفل بمال أو بما 
أدركه من دَرَك فى دار اشتراها حنث. وكل شىء من هذا كفل به فهو كفالة. 


ولو حلف أن لا يكفل عن إنسان بشيء فكفل بنفس رجل لم يحنث؛ 
لأنه لم يكفل عنه بشىء» والكفالة" عنه ليست كالكفالة به. 


وإذا حلف الرجل أن“ لا يكفل عن فلان بشيء فأمره فلان فاشترى 


)١(‏ ق: رجل. )۲( م ومن. 


)۳( م اولا. (4) ق: يقع. 
)2 ق: الاخر. )5( م واحلف. 


(۷) م: والكفارة. )۸( م أن 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ل بويا لم يحنث؛ لأن هذا ليس بكفالة /[١/۷٠۲ظ]‏ وإن كانت الدراهم 
على المشتري. 
وإذا حلف الرجل لا يكفل عن فلان بشىء ولا يضمن عن فلان شيئاً 
فهنما'؟ سوا الكفالة”'” والضمان:. ولو أمره فلان أن يكفل عن رجل آخر 
أو يضمن عن رجل آخر ففعل ذلك لم يحنث. ولو كانت الدراهم على فلان 
وبها كفيل فأمر فلان الحالف فكفل عن كفيله لم يحنث الحالف؛ لأنه لم 
ولو حلف لا يكفل عن فلان فكفل لغيره والدراهم التي كفل بها 
أصلها لفلان لم يحنث؛ لأنه لم يكفل له بشيء وإن كان أصلها”” له. 
وكذلك لو كفل لعبده أو لأ“ أو لبعض أهله فكفل بها له“ لم يحنث. 
ولو كفل لفلان الذي حلف عليه بدراهم أصلها لغيره حنث. 


ولو حلف أن لا يكفل لفلان فضمن عنه حنث» إلا أن يكون عنى 
حين حلف اسم كفالة. فإن كان عنى أن لا أكفل ولكن أضمن فإنه يسعه 
فيما بينه وبين الله تعالى» وفي القضاء لا يسعه. وإن لم تكن له نية فهما 
سوا 

ولو حلف أن لا يكفل عن فلان فأحال فلان عليه بمال له عليه لم 
يحنث إذا لم يكن للمحتال دين له عليه؛ لأن هذا ليس بكفالة. ألا ترى إنما 
أحال عليه بشىء هو له عليهء وإنما هو وكيل الذي أحاله عليه. ولو قال: 
أضمن ما عندك لفلان» فضمنه له لم يحنث؛ لأنه لم يكفل عن فلان» إنما 
و عنده لهذا. ألا ترى أن هذا المحتال إنما هو وكيل لرب 
المال"“. ولو كان لهذا المحتال له مال على الذي أحاله فاحتال به على 


)١(‏ م: فيما. (۲) م: الكفارة. 
(۳) ق: أصلهما. (5) م: أو لا نية له. 
(5) م له. (5) ك ق: لم يكن. 


(V۷)‏ م ۔ ماء )۸( م وكيل له بالمال. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارات في اليمين في الكلام 
الحالف أو ضمنه الحالف له وعلى الحالف مال للذي أحال عليه حنث؛ 
لأن هذا كفيل. 
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باب الكفارات في اليمين في الكلام 


وإذا حلف الرجل لا يتكلم اليوم ولا نية له ثم صلى لم يحنث؛ لأن 
هذا ليس بكلام. ولو قرأ القرآن في غير صلاة أو سبح أو هلل أو كبر أو 
حمد الله تعالى كان قد تكلم وحنث» اوح عليه الكفارة» وكذلك الو 


E ek „f (TY) .6‏ د 
أنه انشد سعرا حنلت. 


ولو حلف لا يتكلم اليوم فتكلم بالفارسية أو بالنبطية أو بالسندية أو 
بالزنجية أو بأي لسان كان سوى منطقه العربية حنث؛ لأنه كلام. 

وكذلك لو حلف لا يكلم فلاناً فناداه”" من بعيد من حيث يسمع مثله 
صوته أو كان نائماً /[١/8١1و]‏ فناداه أو أيقظه”*؟ حنث. ولو مر على قوم 
فسلم عليهم وهو فيهم حنث» إلا أن لا ينوي الرجل فيهم وهو ينوي غيره. 
وإن ا وهو حيث لا يسمع الصوت لم يحنث» ولیس هذا بكلام. ولو 
كتب إليه أو أرسل إليه رسولاً لم يحنث. ولو أشار إليه بإشارة أو أومأ إليه 

وقال محمد في رجل قال: والله لا أك مولاك› وله موليان مولى 
أعلى ومولى أسفل ولا نية له» قال : انا كلم حلث. 

قال محمد: وإذا قال الرجل: لا أكلم جدك» وله جدان من قبل أمه 
ومن قبل أبيه ولا نية له قال: أيهما كلم حنث. 


)۱( م: ووجب. (۲) ق + أنه. 
)۳( م فباداه. €3 م او يقظه. 
)2( م وان باداه. 


' كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الكفارة في اليمين في لزوم الغريم 


وإذا حلف الرجل لا يفارق غريمه حتى يستوفي ما له عليه وله عليه 
SS aE‏ يحنث؛ لأن الحالف لم يفارقه» وإنما 
فارقه المطلوب. وكذلك لو أن المطلوب كابره مكابرة حتى انفلت منه 
ولو أن المطلوب أحاله على رجل بالمال أو أبرأه الطالب منه ثم فارقه لم 
يحنث؛ لأنه فارقه ولا شيء عليه. ولو أن و الال .ا 
فرجع الطالب على المطلوب بالمال لم يحنث”' 3 لأنه قد كان وقت يومئذ 
وقتاً. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يحنث إن فارقه قبل 
أن يستوفي منه. ولو لم يُجله يومئذ بالمال ولكنه أعطاه إياه فوجد فيها 
درهماً رَيْفَاً أو أكثر من ذلك بعدما فارقه لم يحنث؛ من قَبَلِ أن الدراهم 
الزيوف فضة. ولو كان في الدراهم دراهم سَتُوقَة!؟) وجدها بعدما 3 فإن 
كانت فضة لم يحنث» وإن كان من نحاس أكثرها والفضة أقلها حنث؛ لأنه 
قد فارقه وليس له“ عليه شيء. ولو أعطاه الدراهم وفارقه وجاء رجل 
فاستحقها فأخذها من الحالف فرجع الحالف على غريمه لم ب بحت لان 
فارقه يوم فارقه على وفاء. وكذلك لو باعه بالمال عبداً وقبضه وفارقه ثم 
ا ال لم يحنت 


ولو حلف المطلوب لأعطينك حقك عاجلاء /[١/۸٠۲ظ]‏ وهو 
في نفسه وقتاً كان الأمر على ما نوى وإن كان سنة؛ لأن الدنيا كلها 
عاجل. فإن لم يكن له نية فإني أستحسن في ذلك أن يكون أقل من 


t E 


000( م: حتى انقلب. () ق: ثوى. 

)۳( م ع نم يحنث » م ھ. 

)4( السَّنُوق بالفتح أردأ من البَهُرَج» وعن الكرخي: السَّتُوق عندهم ما کان الصفر 
أوالنحاس هو الغالب الأكثر. انظر: المغرب» «ستق». 

)0( م ق: فارقه وله. (5) ك ق + قد. 

(۷) ق - العبد. (A)‏ ق: الم. 


كتاب الأيمان ‏ باب الرجل يحلف لا يقعد على الشيء أو يستعير 


بيوم » فإن ا 0 شهر قبل أن يعطيه خث : 


وإذا حلف لا يحبس عنه من حقه شيئأ وله نية أن لا يحبسه به فهو ما 
نوى. وإن لم يكن له نية فإنه ينبغي له أن يعطيه ساعة حلف ويأخذ في 
عمل ذلك حتى يوفيه. ولو حاسبه فأعطاه كل شيء له وأبرأه من ذلك 
الطالب ثم لقيه بعد أيام فقال: بقي لي عندك كذا كذا مِن قِبَلِ كذا كذاء 
فذكر المطلوب ذلك وعرفه وقد كانا جميعاً نسياه لم يحنث الحالف إذا 
أعطاه ذلك حين يذكره؛ لأنه لم يحبسه. ألا ترى أنه قد أوفاه حقه. 

وكذلك لو حلف أن لا يحبس عنه متاعه ثم قال له: خذه فقال 
الطالب: قد أخذته» كان الحالف قد بر» ولا يكون حابساً؛ لأنه قد خلى 
بين الطالب وبينه. 
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باب الرجل يحلف لا يقعد على الشيء أو 


يستعير أو هو" لا يعرف فلان 


وإذا حلف الرجل أن لا يقعد على الأرض ولا نية له فقعد على 
البساط أو على فراش أو على وسادة لم يحنث. ألا رى آنا قن ققد على 
5 3 و اد (0) f‏ 5% ۳ 
غير ما سه ولو قعد على بورياء” أو حصير لم يحنث. ولو قعد على 
الأرض أو على ثيابه التي يلبس وليس بينه وبين الأرض شيء حلث؟ لأن 
هذا قد قعد على الأرض إذا لم يقعد على البساط. ألا ترى أنه يقول: قد 
قعدت على الأرض» والآخر قد يقول: قد قعدت على بساط». وهذا على 
ثيابه وذا على ثيابه 


(۱) ق: ثم. (۲) ك م: وهو. 
(۳) ق: باب الرجل يحلف لا يفارقه غريمه. 

(82) م 

(0) البورياء الحصير المنسوج. انظر: القاموس المحيط» «بور». 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا حلف الرجل لا يقعد على الأرض وهو ينوي أن لا يقعد عليها 
فإن كان تحته فراش أو بساط أو وسادة أو حصير أو بُورِياء9© لم يحنث 

وإذا حلف لا يمشي على الأرض ولا نية له فيها فمشى حافياً أو 
بنعلين /[۹/۱٠۲و]‏ ارين ار جوربين فإنه يحنث؛ لأنه قد مشى على 
الأرض. ولو مشى على بساط أو على فراش أو على وسادة لم يحنث؛ لأنه 
لم يمش على الأرض. ولو مشى على ظهر الأحجار حافياً أو بنعلين أو 
بخفين أو جوربين ولم يكن له نية فإنه يحنث؛ لأن ظهر الأحجار من 
الأرض. ! 

ولو حلف لا يدخل الفرات”») ولا نية له فمر على الجسر" لم 
يحنث. وكذلك إن دخل سفينة. فإن دخل الماء حنث. 

وإذا حلف الرجل لا يكلم فلاناً إلى كذا كذا يعني بذلك أشهراً فهو 
كما نوى. وإن لم يكن له نية ولم يسم شيئاً فذلك إليه يكلمه بعد ذلك إلى 
E‏ ولو حلف لا يكلمه إلى قدوم الحاج أو إلى الحصاد أو إلى 
الدياس ولا نية له» فحصد أول الناس» أو داس أول الناس»ء أو قدم أول 
الحاج» فإنه ينبغي له أن يكلمه إن شاء ولا يحنث. ولو حلف أن لا يؤم 
الناس يعني لا يصلي بهم فام“ بعضهم ولم يکن له نية حنث. ولو حلف 
أن لا يكلم فلاناً حتى الشتاء فجاء أول الشتاء فقد انقطعت”" اليمين. 
وكذلك الصيف. 

ولو حلف لا يستعير من فلان شيئاً فاستعار منه حائطاً يضع عليه 
جذوعه ولم يكن له نية حين حلف فإنه يحنث؛ لأنه قد استعار. وكذلك لو 
اة يبعا أ داراً أو دابة أو دلواً أو ا ولو دخل عليه فأضافه لم 
يحنث. ولو دخل فاستقى من بثره بإذنه لم يكن عليه شيء» ولم يکن“ هذا 


عارية. 

)١(‏ م: او بورا. (؟) ق: القرات. 

شرف م: على الحشر. )٤(‏ ق: بعد ذلك اليوم متى شاء. 
(٥)‏ م قام. (5) ق: تک 

(۷) ق: انقطت. (۸) ق: يكره. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة فى الأيمان في الأدهان والرياحين والخل 
CD 3 1‏ 

ولو حلف بالله ما يعرف فلاناً ثم ذكر أنه قد كان يعرفه لم يحنث؛ 
لأنه لم يكن يعرفه حين حلف. ولو حلف ما يعرف فلانا ثم راه بعد ذلك 
فقال: هذا الذي حلفت عليهء فقال الرجل بأني قد كنت أعرف وجه هذا 
الرجل» لم يحنث. 

ولو أن رجلاً عرف وجه رجل ولا يعرف اسمه فحلف ما يعرفه كان 
صادقاً إلا أن يعني معرفة وجهه. فإن عنى معرفة وجهه حنث. وقد بلغنا عن 
رسول الله ية أنه سأل رجلاً عن رجل فقال: «هل تعرفه؟» فقال: نعم. 
فقال: «هل تدري ما اسمه؟» قال: لا. قال: «أراك إذاً لا تعرفه». فكل 
معرفة يعرفه الرجل ولا يعرف ما اسمه فليس بمعرفة. فإن حلف أنه لا يعرفه 
فقد برء إلا أن يعني معرفة وجهه وسوقه وصنعته وقبيلته فإنه يحنث. 
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باب الكفارة في الأيمان 
فى الأدهان والرياحين والخل 


0 
32 


٠ه‏ وإذا حلف الرجل لا يشتري بنفسجاً ولا نية له فاشترى 
دهن بنفسج فإنه يحنث. وإنما أضع اليمين على الدهن ولا أضعها على 
الورد. وكذلك لو حلف لا يشتري جيريا. ولو حلف لا يشتري جنا" 
أو““ ورد كان هذا وذاك سواء في القياس» ولكني أستحسن أن أضع 


.187/8 السنن الكبرى للبيهقي» ١٠/55١؟ ومجمع الزوائد للهيثمي»‎ )١( 

)۲( الخيري هو المنثورء وهو نوع من الخشخاش» وغلب على الأصفر منه لأنه الذي يخرج 
دهنه ويدخل في الأدوية. انظر: المصباح المنير» «خير»؛ والقاموس المحيط› «خشش». 

(۳) ك: عنا؛ م: عنابا (مهملة)؛ ج ر ق - حناء. والتصحيح من ط. وهو مستفاد من 
الكافي» ۱۲۳/۱و؛ والمبسوط» 18/4. 

(8) ق-أو. )2( م: أو ورودا. 


(7) ك ق: في القياس سواء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هذا على الورق والورد إذا لم يكن له نية. ولو اشترى في هذا دهناً لم 
يحنث. ولو اشترى في الأول وق لم يحنث. 
ولو حلف لا يشتري 0 فاشترى دهن بزر فإنه يحنث. و 
اككزق: اء خإنة للا يحتف إلا أن يكون نوي جره کلف 


ولو حلف”؟' لا يشتري برا فأي البز اشترى فإنه يحنث. فإن اشترى 
فِرَاءَ أو مُسُوحاً أو طيالسة أو أكسية فإنه لا يحنث؛ لأن هذا ليس ببز. 


أو شيئاً من الفواكه مما يؤكل فإنه يحنث فى القياس» وأما فى الاستحسان 
فيتبغي أن لا يحنث إلا فى الخبز والحنطة والدقيق. 
وإذا حلف الرجل"' لا يشتري سلاحاً فاذترع شيعا هن التحديد غير 


و فإنه لا يحنث. وكذلك لو اشترى سكيناً أو 3 إن نيت 
وأما إذا اشترى ر أو شيف و فشا كته ذلك حنك؛ لأن هذا هو 


)١(‏ البَزْر من الحب ما كان للبقل. انظر: المغرب» «بزر). 
(؟) ك: ولو. 


(8) ك ق: وإذا حلف. 

(5) قال المطرزي: البَّرّ عن ابن دريد: متاع البيت من الثياب خاصة. وعن الليث: ضرب 
من الثياب. وعن ابن الأنباري : رجل حسن البز أي الثياب. وقال محمد رحمه الله في 
السير: البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان والقطن لا ثياب الصوف والخز. انظر: 
المغرب» «بززا. 

(7) ق - الرجل. 

(۷) ق ط: غير مصوغ. وعبارة الحاكم: غير معمول. انظر: الكافي. ١/؟١و؛‏ 
والمبسوط. ۲۹/۹. 

© السفوة «حدينة يشو يها 'انظرة" القاموان الط ةة 

(9) ق: ذرعا. 


كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة فى الأيمان فى الأدهان والرياحين والخل 
ِ : هنق» 
وإذا سأل رجل رجلاً عن الحديث فقال: أكان كذا وكذا؟”'؟ فقال: 
نعم» فقال الحالف: قد والله حدثني بكذا وكذاء يعني بقوله: نعم» فهو 
صادق» فهذا حديث. ألا أنه يقرأ عليك الصك فيقول: أشهد عليك 
بكذا وكذا؟ فتقول أنت: نعمء فيقول”"': قد أشهدني فلان بكذا وكذاء 
فيصدق. 
وإذا حلف الرجل أن لا يشم طيباً فدهن به لحيته أو رأسه فوجد ريحه 
يحنث. فإن تشممه فقد حنث. وإن دخل ريحه في أنفه من غير أن 
IEE‏ فإنه لا يحنث. وليس شيء مو للع ا 
طيبٌ - بطيب”" إنما الطيب ما جعل فيه العنبر والمسك وما أشبهه. 
يجعل منه فى الدهن فهو طين: ولو حلف لا يشم دهناً ولا يدهن بدهن”"" 
فأي الدهن ما ادهن به أو شمه فإنه يحنث» الزيت وما سواه. ولو حلف لا 
TEs‏ ا ا ولو شم 
تاسما أو وروا اوه ذلك كانه ل ح2 لآن/[311/1] هذا لين 
بريحان. 


ولو أن امرأة حلفت أن لا تلبس حلياً ولا نية لها فلبست خاتم فضة 


لم تحنث. ألا ترى أن الرجال يليسونة» وليس يلبش الرجل الخلى: وإن 
لسا منوارا ل قل اال اخ تركدللك لو الت قاددة أو 


)١(‏ ك مق ط: كذا كذا. (0) “ق: تر 

0 م يفول 

(6) وأصله: يتشمّمه. ويجوز إدغام التاء في الشين. وعبارة الحاكم: أن يشمه. انظر: 
الکافی» ١/17و.‏ 

(5) ك: يعد الا ان يكون؛ ج ر م ط: بعد الا ان يكون. وعبارة الحاكم: وليس الدهن 
بطيب إذا لم يجعل فيه طيبا. انظر: الكافي» ١/157و.‏ وعبارة السرخسي: وليس 
الدهن بطيب إذا لم يجعل فيه طيب. انظر: المبسوطء 15/4. 

() ق ط: يطيب. )۷( م - بدهن. 

(۸) ق: وما أشبهه. (9) م: أو ردا. 

)٠١(‏ القلب هو السوار غير المَلُويَ. انظر: المغرب» «قلب». 

(١١)ق:‏ حنت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

و ولو لبست عِقْدَ لؤلؤ لم : ضيف ل لین ا فى فول ابی 
حنليقة. وقال َف يوسف ين فيها: 7 حلي وتحنث فيه؛ ألا ترى إلى 
قول الله تعالى في كتابه: #وشتخ ينه ية تَلسُوتَهَا4”". وهو اللؤلؤ 
فيما بلغنا“» وقال في آية أخرى: «حلوت فيهكا مِنْ اود من ذهب 
i‏ لوكا 74 . 8 


ولو حلف رجل لا يقطع بهذه السك أو “تهنذ1 لمق أو هذا 
الجَلّم"“ فكسره ه فجعل منه سكيناً أخرى أو جَلَّماً آخر ثم عمل به وقطع لم 


ولو حلف لا يتزوج اليوم ولا نية له فتزوج امرأة بغير شهود كان في 
القياس أن يحنث» ولكني أدع القياس فلا يحنث. ألا ترى أنه لو تزوج أمه 
أو أخته أو امرأة لها زوج لم يحنثء. فكذلك إذا تزوج أمرأة بغير شهود؛ 
لأنه «لا نكاح إلا بولي وشاهدين». للأثر الذي جاء عن رسول الله لا . 


)١(‏ ك م: أو قرطقا. والتصحيح من ج ر ط. والقُرْطق قباء ذو طاق واحد. انظر: 
المغرب» «قرطق». لكن القَرْط أنسب هنا. 

(۲) ك مم - ومحمد. والزيادة من ج ر ط. وكذلك في الكافي» ١‏ و؛ والمبسوط› 
۳۰/۹ 

(۳) سورة النحل» .٠٤/١١‏ 

() روي عن قتادة. انظر: تفسير الطبري» ١٠/۸۸؛‏ والدر المنثور للسيوطي» .٠١١/١‏ 

(6) سورة فاطرع ۴۴۴5 

0 بهذا السك 

4# جَلَمَ الشيء: قطعه» والجَلّمان: المقراضان» واحدهما جَلَم للذي يَجَرْ به الشعر 
والصوف. انظر: لسان العرب» «جلم». 

(۸) روي عن عائشة مرفوعاً: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». انظر: صحيح ابن 
حبان» 585/4؛ ونصب الراية للزيلعي» */77١؛‏ والدراية لابن حجرء .٠٥/١‏ وروي 
عن ابن عباس أن النبي بي قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة». انظر: 
سنن الترمذي» النكاح » ٥‏ ورجح الترمذي وقفه. 


كتاب الأيمان ‏ باب الأيمان على الصلاة والصيام والزكاة 


أستحسن في البيع. ألا ترى أنه لو أعتق هذا العبد جاز عتقه بعد أن يقبضهء 
ولو طلق المرأة والنكاح فاسد لم يقع ذلك موقع الطلاق. 
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باب الأيمان على الصلاة والصيام والزكاة 


ولو حلف ليصلين اليوم''' ركعتين تطوعاً فصلى ركعتين وهو على غير 
وضوء كان فى القياس يحنث» ولكنا لا نأخذ فى هذا بالقياس ونقول: لا 
ت اما ف عالط د ٠‏ 

ولو حلف لا يصلي فافتتح الصلاة فقرأ ثم تكلم لم تكن صلاة. 
و حالم يشجلا لأنك لا تستطيع أن تقول: قد صلى» حتى 
يصلي ركعة بسجدة أو بسجدتين”"2. وهذا استحسان» وفي القياس يحنث. 

ولو حلف رجل لا يصوم فأصبح صائماً : ثم أفطر /11/١١٠ظ]‏ حنث؛ 
لأنه قد صام. ولو حلف لا يصوم يوماً : ثم صام ثم أفطر قبل الليل لم 
يحنث. 

ولو حلف ليفطرن عند فلان ولا نية له فأفطر على ماء وتعشى عند 
فلان كان قد حنث. وإن كان قد نوى حين حلف العشاء لم يحنث. 

ولو حلف لا يتوضاً بكوز لفلان فوضأه فلان فصب عليه الماء من 
كوز لفلان فتوضأ وليست له نية حنث. وكوز الصمر والأدم وغير ذلك في 
هذا سواء. ولو توضاً بإناء لفلان غير الكوز لم يحنث. وكذلك لو حلف لا 
يشرب بقدح لفلان. ولو كان فلان هو الذي وضأه وغسل يديه ووجهه 
ورجليه لم ب يحنث؛ لأنه لم يتوضا. 


لقن 


)١(‏ م: لليوم. (۲) ق: أو سجدتين. 
(۳) م - قبل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا كا كاد الل اه لا اذ لكا 


باب الحنث في اليمين والمشي إلى بيت الله تعالى 


ولو أن رجلاً تزوج أمة ثم قال لها" : إذا مات فلان مولاك فأنت 
طالق ثنتين» فمات المولى والزوج وارثه لا يعلم له وارث غيره فإنه يقع 
عليها الطلاق كلهء ولا تحل”" له حتى تنكح زوجاً غيره. ألا ترى أنه لو 
قال: إذا مات مولاك فملكتك فأنت حرة» ثم قال: إذا مات مولاك فملكتك 
فأنت طالقء ثم مات المولى فورثها الزوج أن العتق يقع”" ولا يبط“ 
الطلاق؛ لأنهما وقعا جميعاً بعد الملك بلا فصل . ووقعا''' في الباب 
الأول مع الملك بلا فصل" . ٠‏ 


وإذا كان للرجل أمة فقال لها: إذا مات فلان فأنت حرة» فباعها من 
فلان ثم تزوجها ثم قال لها: إذا مات مولاك فأنت طالق ثنتين» ثم مات 
المولى وهو وارثه فإنه لا يقع العتق» ويلزمه الطلاق؛ مِن قَبّل أن العتق لا 
يقع إلا بعد الملك وكان الملك بعد الموت بلا فصل . فقد حنث قبل أن 
يقع العتق؛ لأن العتق هاهنا لا يقع”'' إلا بعد الموت» والملك يقع بعد 
الموت بلا ا والطلاق يقع ا والعتق لا يقع إلا 
من بعد حالين بلا فصل" والطلاق أولى. ولا يقع العتاق؛ لأنه حنث 
وهی“ فى غير ملكه. أرأيت لو قال: إذا مات فلان وهو يملكك فأنت 
عرف أو و2390 اد فون زهو 159510517 سملكك اتا 
ثنتين» فإنها مثل الأولى. أرأيت لو قال: إن مات فلان وأنا أملكك فأنت 


)١(‏ ق - لها. (۲) ق: يحل. 


)۳( م يقع» صح ه. دق م ويبطل. 

() م: بلا فضل؛ ق + ووقع لأنه لا عتق في المسألة الأولى وليس إلا الطلاق. 
(1) ق - ووقعا. (۷) م: بلا فضل. 

(A)‏ م بلا فضل. (4) م لا يعتق. 

(۰) م: بلا فضل. )۱١(‏ ق - واحد. 


(۱۲) م: بلا فضل. (۱۳) ق: وهو. 


كتاب الأيمان - باب الحنث في اليمين والمشي إلى بيت الله تعالى ڪه 


حرة» هل يقع العتاق. ألا ترى أن العتاق لا يقع في هذا ولا في الباب 
الأول. وهذا قول أبي يوسف. وقال زفر": يقع العتاق ولا يقع”"' الطلاق. 
وقال محمد: لا يقع العتاق ولا الطلاق؛ لأن العتاق وقع هوا والملك 
جميعاً معأ ولا يقع طلاق الرجل على ما يملك”*'» فيفسد النكاح بالملك 


دون الطلاق. 


وإذا قال الرجل لأمته: إذا باعك فلان فأنت حرة» فباعها من فلان 
وقبضها"؟ ثم اشتراها منه فإنها؟” لا : تعتق؛ لأنه لم يحنث وهي في ملكه. 
أرأيت ب ال إن وهبك فلان فأنت حرة» فباعها من فلان وقبضها ثم 
استودعها لع ثم قال البائع: هبها لي» فقال: هي لكء أنها له» وهذا 
قبول» ولا : تععق ؛: لأن العتق والهبة وقعا وهي في ملك غيره. أل تر أن 

ملكه وقع فيها بعد خروجها من ملك الأول» فلذلك”" لا تعتق إلا بعد 
ملكه. وإنما وقع الحنث قبل الملك لأن الحنث وقع مع خروجها من ملك 
الأول وملك الثاني معاء فلا تكون”'2 في حال واحدة حرة رقيقة. ولو قال: 
إذا وهبك فلان مني فأنت حرة» فوهبها له وهو قابض لها عتقت. وكذلك 
لو قال: إذا باعك فلان منى فأنت حرة» فاشتراها عتقت. 


ولو قال رجل: يا فلان» والله لا أكلمك عشرة أيام » والله لا أكلمك 
تسعة أيام» والله لا أكلمك ثمانية أيام» فقد حنث مرتين» وعليه اليمين 
الآخرة» إن كلمه الثالثة في الثمانية الأيام وجبت"''' عليه كفارة أخرى. فإن 


)١(‏ م: وقال أبو يوسف. (۲) م- العتاق ولا يقع» صح ه. 

(۳) م هو. 

)٤(‏ وفي ط: ما لا يملك. وهو خطأ ونقيض مراد المؤلف تماما. فمعنى كلام المؤلف 
رحمه الله هو أنه لا يقع طلاق الرجل على أمته التي هي في ملكهء لأن النكاح 
والطلاق لا يجتمعان مع الملك. انظر: المبسوط› 4/"". 


(0) ق - فلان. 0) ك: فقبضها. 
(۷) ك م ق: فإنه. والتصحيح من ج ر ط. (۸) ق: إن. 
(9) ق: فكذلك. 0٠١‏ ك: فلا يكون. 


(۱۱) ق: وحنث. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال:والله لا أكلمك ثمانية أيام» والله“ لا أكلمك”) تسعة أيام. والله لا 
أكلمك عشرة أيام» فإن عليه كفارتين» وإن كلمه في الثمانية الأيام والتسعة 
الأيام وفي اليوم العاشر حنث. 


وإذا حلف الرجل فقال: عليه المشى إلى بيت الله تعالى وكل مملوك 
له بحن وكل أعراء له طالق كلها حفن هذه الدار» ثم قال رجل آخر: 
رق "ان سج 0 12710011 جدلت ا الأيماة ان 
دخلت الدارء فدخل الثاني الدار فإنه يلزمه المشى إلى بيت الله تعالى ولا 
يلزفة.عتق. .ولا طلاق. ألا ترى أنه الو قال على طلاق امراتي وله علي 
طلاق نسائي أن الطلاق لا يقع عليهن"''. ولا يكون الطلاق قربة إلى الله 
تعالى» وليس عليه أن يتم ذلك. ولو قال: والله لأطلقهن. فهذا رجل حلف 
ليطلقن”" نساءه» فلا يقع عليهن الطلاق حتى يفعل. وأما العتق فقد جعل 
عليه عتق رقبة» فإن وفى بذلك فهو أفضلء. وإن لم يف بذلك لم يؤخذ به 
في القضاء. ألا ترى أن رجلاً لو قال: لله علي أن أعتق عبدي» لم يعتق 
العبد بهذا القول» ولكن الأفضل أن يفى بذلك» فهذا أشد من الأولىء 
الاو شعني ألا ا ترى أن و لو قال عبده سالم حر إن دخل 
الدار» فقال رجل آخر”“ : علي مثل ما جعلت على نفسك إن دخلت الدارء 
ب مد لأنه لا يكون عليه عتق سالم؛ لأنه لا يملكه. فإن 
كان عنى انين عِتَقّ E‏ عبد من عبيده الذي يملك فالأحسن أن يفى 
بذلك» وهو آثم إن لم يف بذلك". ۰ 


وأما المشي إلى بيت الله تعالى والحج والعمرة والنذر والصيام وكل 


)١(‏ ق: الله. (0) م: أيام ولا أكلمك. 
9 ىغلي (8) قلا 

(0) ق: والله. )3( جميع النسخ وط : عليهم. 
(۷) م: ليطلق؛ ق - رجل حلف ليطلقن. (4) ك ‏ والأولى. 

(9) م - آخر. )٠١(‏ ك ق - بذلك. 


(011م - عتق. (۱۲) ق - بذلك. 


كتاب الأيمان ‏ باب الحنث فى اليمين والمشى إلى بيت الله تعالى 


شيء يتقرب به العبد إلى ربه''' عز وجل حلف به رجل فقال رجل آخر: 
علي مثل ما حلفت به إن فعلت» ففعل الثاني فإنه عليه. وكذلك لو قال 
الأول على عت تة إن فلت كذا ركذا فا إن عليه ذلك؛ لأنه قربة 
AS e‏ عدن سي 


لا لا نا نا نالا 


)١(‏ ق: إلى الله. 

(۲) ك + آخر كتاب الأيمان والكفارات ووافق الفراغ من نسخه يوم الثلاثاء الخامس 
والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وعشرين وسبعمائة وذلك على يد أقر عباد الله 
وأحوجهم إلى رحمته المعترف بالذنوب والتقصير خالد بن أيبك الشجاعي غفر الله له 
ولوالديه ولمالكه ولمن نظر فيه ولجميع المسلمين نفع الله به صاحبه يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهداه بمنه ولطفه وكرمه إلى صراطه المستقيم إنه 
على ما يشاء قدير والحمد لله وحده وصلواته على خير خلقه محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم 
الدين؛ م + آخر كتاب الأيمان والكفارات كتبه أحمد بن حمدان الأذرعي وكان الفراغ 
من نسخ هذا المجلد المبارك يوم السبت ثامن شهر ربيع الأول سنة سبع وستين 
وسبعمائة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما كثيراً إلى يوم الدين؛ ق + آخر كتاب الأيمان والكفارات والحمد لله وحده 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً غفر الله لكاتبه 
ومالكه ومؤلفه والناظر فيه ولوالديهم وللمسلمين أجمعين اللهم صلي على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه ووقع الفراغ منه يوم 
الجمعة قبل الصلوة ثالث عشر شهر الله المحرم سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة على يد 
العبد الضعيف الراجي التوبة والمغفرة من ربه القوي الكريم أحمد بن محمود بن 
يوسف بن عثمان بن فقيه بن عبدالله بن إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى بن علي بن 
عبدالعزيز بن علي بن الحسين بن محمد بن عبدالرحملن بن أبان بن عثمان وحسبنا الله 


ونعم الوكيل. 


كتاب الأصل للإمام الشيبانر 


ك ا ي 


/[لنوظ] بتر ایر الیک ایی 


7 QE 
| كتاب‎ 
5> ب البيوع والسلم‎ 70 


أحمد بن حفص قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة 
عن عطية العوفي عن أي سعيد الخدري عن رسول الله ي أنه قال: 
«الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد" والفضل ربا. والفضة بالفضة مثل بمثل 
يد بيدء والفضل ربا. والحنطة بالحنطة مثل بمثل يد بيدء والفضل ربا“ . 
والتمر بالتمر مثل بمثل يد بيدء والفضل ربا. والملح بالملح مثل بمثل“ يد 
بيدء والفضل ربا» . 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) وقد روي بالرفع هكذا في الآثار للإمام محمد أيضاً. انظر: الآثار للإمام محمدء .٠١١‏ 
والرواية المشهورة بالنصب: «مثلاً بمثل يداً بيد. وانظر: الحاشية الآتية قريباً. 

(۳) م والفضة بالفضة مثل بمثل يد بيد والفضل ربا والحنطة بالحنطة مثل بمثل يد بيد 
والفضل ربا. 

)٤(‏ ف - مثل بمثل. 

)٥(‏ رواه الإمام محمد في أول كتاب الصرف أيضاً. انظر: ١/٠۲۸ظ.‏ ورواه في الآثار 
نحوه. انظر: الآثار لمحمدء .١7١‏ وهو بهذا الإسناد فى الآثار لأبى يوسفاء 2187 
وانظر: صحيح البخاري» البيوع. 4 وصحيح مسلم› المساقاة.» ”87. وورد في 
صحيح مسلم زيادة: «والشعير بالشعير». قال السرخسي: وقوله: «مثل بمثل» رُوي- 


كتاب البيوع والسلم 

الك ا ا ۷ے 
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: أسلم ما 

کالما رزه رات ها عوؤن ها کال ولا يل ا يوزن 

اقا و و اکا و ا ان ا 

يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يد بید» ولا بأس به نسيئة. 

وإن كان من نوع واحد مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنان 


بواحد يد بيد» ولا خير فيه e‏ 


الطعام 0 أو 206 1 رديئاً واشتر 30 المكان ا يوفيه إياه ف د 


جائز.. وإن ترك :شيا من هذا لم يشترطه”"؟ فالسلم فاسد: 


وإن كان رأس المال دراهم غير معلومة فالسلم فا الأنهتما إن 
ار لم يدر ما يدين عليه أو وجد فيها در زائفاً لم يدر ما هو من 


اللمن في قول أبي حنيفة. 


وإذا اشترط” '“ طعام قرية أو أرض - خاصة ولا يبقى''' طعامها في 
يد الناب فا فاسد؛ لأنه أ فيما د من أيد ا 
ي الناس ي س 


= بالرفع والنصب» فمعنى الرواية الو 7 بع م الذهب بالذهب ل بمثل» ومعنى الرواية 
بالنصب: بِيعُوا الذهه باللفت ملا بل انظر : المبسوط› .١٠١/١١‏ ومثله يقال في 
قوله: «يدٌ بيد». والمشهور في الرواية: «مثلاً بمثل يدا بيده كما هو في الصحيحين. 

)١(‏ م: ولا يسلم. 

(0) الزيادة من بء والآثار لأبي يوسف. انظر الحاشية التالية. 

09 ع: وما لان يكال. 

؛7١/8 روي نحو ذلك. انظر: الآثار لأبي يوسفء. 4187 والمصنف لعبدالرزاق»‎ )٤( 
0 والمصنف لابن أن شي‎ 


(0) ع: أو جيد. (5) ف- فيه. 
(۷) ف: لم يشرطه. (۸) ف: إن ساركاء 
(9) مع: دراهما. )٠١(‏ م: وااشترط. 


(١1)ع:‏ يبعان. (15) ف في أبدي: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وال اا اعد ٠‏ تعفن راس نالك وخ ما اليك هد 
حل الأجل. 

محمد عن أبي حنيفة عن أبي عمر عن ابن جبير''' عن ابن عباس أنه 
قال “ذلك المغروف الحسن الجن 7 

فالسلم في جميع /[۲۱۳/۱و] ما يكال وجميع ما يوزن مما لا ينقطع 
من أيدئ الناس جائز. والشعير والحنطة والسمسم والزيت والزبيب والسمن 
وها أشبهة هخ الكيل والووك قلا ناس و , 

ولا بأس بالسلم في الزعفران والمسك والعنبر وما أشبهه مما لا ينقطع 
مزع ای ا ا ارط ونا معلوما وره اجا مره وري 
صنفاً معلوماً فذلك جائز. 

ولا باس بالسلم: فى كل ها يكال من الستاء :الور وا 
والرياحين”” اليابسة إذا اشترط” كيلاً معلوماً وأجلاً معلوماً وصنفاً معلوماً. 

ولا بأس بالسلم في الحديد والرصاص والصّفْر”''' وما أشبهه مما 
يوزن إذا اشترط أجلا معلوماً ووزنا معلوما وضرباً معلوماً. 


(۱) ع: يأخذ. (0) فاع: وإذاء 

)٤(‏ الآثار 5 يوسف» ١۱۸؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 7/8١؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 
.14/٤‏ 

(0) ف 5-0 به؟ والزيادة من ع. 0( م وإذا. 

(۷) الوسمة بكسر السين وسكونه شجرة ورقها خضاب» وقيل: هي اليخطرء وقيل: هي 
العظلم يجفف ويطحن ثم يخلط بالحناء فيَقْئَاْ لونه» وإلا كان أصفر. انظر: المغرب» 
الوسم»). 

(4) الرياحين جمع ريحان» وهو كل ما طاب ريحه من النبات أو الشاهَسْفُوُم وعند 
الفقهاء الريحان ما لساقه رائحة طيبة كما لورقه كالآس» والورد ما لورقه رائحة طيبة 
فحسب كالياسمين. انظر: المغرب» (روحا. 

(9) م: وإذا اشترط؛ ع: إذا اشتر. 

)٠١(‏ قال ابن منظور: الصَّمْر النحاس الجيدء وقيل: الصفر ضرب من النحاس»ء وقيل: هو 
ما صَفِرَ منه» الجوهري: والصّفْر بالضم الذي تُعمّل منه الأواني. انظر: لسان العرب» 
(اصفر) . 


كتاب البيوع والسلم ۷ 

ولا بأس بالسلم في القت وزناً معلوماً وأجلاً معلوماً. 

ولا خير في السلم في الوَّطَبَة") ولا في الحطب حرم" أو جُرزا؟؛ 
1 د ليع ل يعر لا وي انوا ع وا وله و للع E‏ 
غلظه. فإن عرف فهو جائز. 

ولا خير ف في السلم في جلود الغنم والبقر والإبل ولا في الوّرّق ولا 
في الأَوه0 2ب لأنه مجهول فيه الضعين والكبير إلا أن 'يشترط من الورّق 
والصخف الم تهنا متاو 0 والجودة 20 

و ل وقته ولا قذره. 

ولو افرط دعا او كان ذلك افلا ا خر فيه ن ل ,ان 
الجذعان والشْيّان مختلفة. 


)١(‏ القّتٌ: اليابس من الإسْفِسّت» ودهن مُمَتّت : هو الذي يطبخ بالرياحين حتى يطيب» 
والفاء تصحيف. انظر: المغرب» «قتت». والإِسْفِسّت نوع من العلف. 

(؟) نوع من العلف. انظر: المغرب» «رطب». 

(۳) جمع حُزمة. 

(6) الججزز: القطع»› وَالجَوْرّة: القبضة من القت ونحوه» أو الحُرْمَة» لآنها قطعة» ومنها 
قوله: «باع القت جُرّزا»» وما سواه تصحيف. انظر: المغرب» «جرز). 

(0) ف: وعرضه. 

000 0 بفتحتين اسم لجيع اضر وهو الجلد المدبوغ المُضْلّع بالدباغ» من الإدام» وهو 


ما يؤنّدّم بهء والجمع اذم ب بضمتين. انظر: المغرب» «أدم». 
(۷) المصنف لعبدالرزاق» i‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 1/6 والسنن الكبرى 
للبيهقي» TT‏ 


(۸) الجذع من البهائم قبل الثني» إلا أن ذلك من الإبل في السنة الخامسة» ومن البقر 
والشاء في السنة الثانية» ومن الخيل في الرابعة. وعن الأزهري: الجذع من المعز 
لسنة» ومن الضأن لثمانية أشهر. وعن ابن الأعرابي: الإجذاع وقت وليس بسن» 
فالعَنَاق تُجذِع لسنة» وربما أجذعت قبل تمامها EN‏ فتسمن فيسرع إجذاعهاء 
والضأن إذا كان ابن شابّين أجذع لستة اشهر إلى سبعة وإذا كان ابن هَرِمَين أجذع 
لثمانية إلى عشرة. انظر: المغرب» الجذع؟ . 

(9) النَّنِىّ من الإبل الذي أنْتى أي ألقى ثنيّته» وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في 
السادسة. والئَِيَ من الغنم ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة. انظر: المغرب» «ثنى 


٠‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إيا 11 ۰ 200 20 020 | السا )۳( 
ولا باس بالسلم في الحرير ` والزطي ٠‏ واليهودي والسابري 
والقَوهي والمروي والبُّوت“ والطيالسة والثياب كلها بعد أن يشترط ضرباً 
معلوما وطولا معلوما وعرضا معلوما وأجلا معلوما وصفة معلومة. 
وكل شيء من السلم له حمل ومئونة فلا بد من أن يشترط المكان 
الذي يوفيه فيه» فإن لم يشترط ذلك فسد السلم في قول أبي حنيفة. 
ولا خير في السلم في كل شيء ينقطع من أيدي الناس. 
2 )22 00000 : 5 
وکل شيء ليس له حمل ولا مئونة فلا باس بالسلم فيه ولا يشترط 
//۲۳ظ] المكان الذي يوفيه”'. قال يعقوب ومحمد: ما كان له حمل 
المكان الذي يوفيه فيه. وإلا فعليه أن يوفيه في المكان الذي“ أسلم إليه 
فيه. وهو قول أبي حنيفة الأول» ثم رجع عنه وقال: لا يجوز. 
(A) . 7 1 3 : 4‏ . 5 . 
ولا خير في السلم في الفاكهة كلها في" غير حينها. وإذا كان حينها 
الذي تكون فيه فلا بأس بالسلم فيها ضرباً معلوماً وكيلاً معلوماً وأجلا 
معلوماً قبل أن تنقطع . فإن جعلت [أجلا]”''' بعد انقطاعه فلا خير في 
السلم. فإذا جعلت أجلاً قبل انقطاعه ثم لم يأخذ منه ما" عليه حتى 
ينقطع فصاحب السلم بالخيارء إن شاء أخذ رأس ماله» وإن شاء أخر السلم 


ER E‏ (؟) م: والنطي. 

() والسابري ضرب من الثياب يعمل بسابور موضع بفارس» وعن ابن دريد: ثوب سابري 
أي رقيق. انظر: المغرب» «سبر». 

(5) ع: والبيوت. البََّتَ كساء غليظ من وبر أو صوف» وقيل: طيلسان من خزء وجمعه 
بُثُوت» والبتات بائعه. انظر: المغرب» «بتت». 

(0) ف م ليس؛ والزيادة من ع ط. وفي.ب: ولا يشترط ذلك فيما لا حمل له ولا 
مئونة. 

»( اع + فيه. )۷( ع - الذي. 

200 ع من (9) ع: أن ينقطع. 

)٠١(‏ من ط. )١١(‏ ف + ماء 


كتاب البيوع والسلم 

ولا خير في السلم في الرمان ولا في السفرجل ولا في البطيخ ولا 
في القثاء ولا في البقل ولا في الخيار وما أشبه ذلك مما لا يكال ولا 
یوزل؟ لأنه E‏ فيه 0 الصغير والكبير. 


ولا بأس ا في الجوز والبيض عدداً. ولا بأس بالجوز كيلا 
معروفاً. 

ولا بأس بالسلم في الفلوس عدداً. 

ولا خير في السلم في اللحم؛ ل وأما 
ااا رو وس امام وو جر بسار لون اة 

عي يي الح اند مِن قِبّل أنه 
u‏ و مختلف. و 
ul‏ وإن a E‏ 
LE TT‏ 

وكذلك الجاع والصنوف من العيدان والخشب ا إذا 
اشترط“ طولاً معلوماً وغلظاً معلوماً ومكاناً معلوماً وأجلاً معلوماً فلا بأس 


بذلك. 
إذا استصنع”؟ الرجل عند الرجل خفين أو قلنسوة /1[١4/1١1و]‏ أو 
)١(‏ ف: مما يختلف. (۲( ع + فى. 
(6): عد بالسلم. )٤(‏ ع: معلوما. 
(0) ع + فيه. 7( ع: وإذا. 


(۷) ف + إذا اشترط طولا معلوما وغلظا معلوما وأجلا معلوما فلا بأس به. 
(۸) ف: إن اشترط. (9) عا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


AL‏ أن ندري أيه N‏ 0 بوافتعرط رن ذلك 
7 معروفة» ولم يضرب لذلك”" أجلاء فهو بالخيار إذا فرغ الرجل من 
ذلك؛ لأنه ا* شترى ما لم بر اة شك الذى اة احا «وإن اء 
تركف فإ يرت له اجا وكائن تلك الصتاعة معروقة واخشرط هديا وا 
معروفاً من النحاس فهو بمنزلة السلم» وهو جائز ليس له خيار في قول أبي 
حنيفة. وإن كانت مجهولة فهو فاسد لا يجوز. قال أبو يوسف ومحمد: هو 
جائز» وصاحبه بالخيار إذا رآه» إن شاء أخذه» وإن شاء تركهء ولا يكون 
بمنزلة السلم. 

ولا بأس بالسلم في اللْبّن*؟ في حينه الذي يكون فيه إذا اشترط وزناً 
معلوماً أو كيلا معلوماً وأجلاً معلوماً قبل انقطاعه. وكذلك ألبان البقر 
وغيرها. 

ولا بأس بالسلم في اللْبن'"" والآَجُر" إذا اشترط من ذلك شيئاً 
معروفاً وجعل له أجلاً معلوماً ومكاناً معلوماً. وإن كان ذلك لا يعرف فلا 

وا بان بالسلم "فى الآلنات. إذا اقرط وزيا تعلوماً واجلا معلوما: 

ولا اس بالسلم في شحم البطن إذا اشترط من ذلك نا معلوماً 
وأجلاً معلوماً. 


)١(‏ الثّوْر إناء صغير يشرب فيه ويتوضأ منه» وتّؤر نحاس» أي وقِذر. انظر: المغرب» 
2 
5" رومي معرب» وقد يؤنث بالهاء» فيقال: قمقمة» والقمقمة بالهاء : ا 
صَفْر له عَرْوّتان يستصحيه المسافرء والجمع القماقم. انظر: المصباح المنير» ١قمم؟.‏ 

)۳( ع: كذلك. 

() ع: لم يرى. 

0 2 - في اللبن. 

(V0‏ اللبن جمع اللبنة بوزن الكلمةء وهي التي تتخذ من طين ويبنى بها. انظر: المغرب» 
«لبن) . 

(۷) ع: والاخر. الآجُرَ: الطين المطبوخ» وهو معرّب. انظر: المغرب» «أجر». 


كتاب البيوع والسلم 1 


(TD)? a 1 5 ۰ )١( 5‏ 
معلوم ]ةا كان لك لآ عرفت له ف قاذ حيو وا : 


ولا خير في السلم في رؤوس الغنم والأكارع” “كو لاي" a‏ فيا 
اا 


ولا خير ةذ في السلم في كل شيء يوزن أو يكال إذا اث شترط بمكيال غير 
معروف. ولو اث شترط ناء بعبية غين أن ذلك الإناء لا يعرف وزنه ولا يكون 
رطلاً فلا خير فيه. ألا ترى لو أن ذلك الإناء هلك“ لم يعرف ما أسلم 
فيه. وكذلك الطعام وغيره إذا اشترط بإناء مجهول لا يعرف قدره. وإذا 
اشترى بذلك” دل الإناء RT‏ اتا عة 


ولا بأس بالسلم في العصير في حينه الذي يكون فيهء بعد أن 
يكون أجله 0 انقطاعه» ار من ذلك وزاً و ار وج 


)١(‏ ع - إذا اشترط من ذلك وزنا معلوما وأجلا معلوما ولا بأس بالسلم في التبن. 

(۲) ف م: وفيما (مهملة)؛ ع: وقيما. وفي المبسوطء :١51/١١5‏ وكيمانا. وفي ب جار: 
والقيمان. وفي ط: وِفَيْمَانا. ولفظ الحاكم: وقَبّانا. انظر: الكافي» ١/77١ظ.‏ والقَبّان 
هو الميزان. انظر: المصباح المنير» «قبن». وقال الكاساني: ولا يجوز السلم في التبن 
أحمالا أو أوقاراء لأن التفاوت بين الحمل والحمل والوقر والوقر مما يفحش» إلا إذا 
أسلم فيه بِقَبّان معلوم من قبابين التجار» فلا يختلف» فيجوز. انظر: بدائع الصنائع» 
0/0 ولمَيْمَان تعريب بَيْمَانَء ومنه «اشترى كذا فَيْمَانَا من صَبْرَة) (طعام). انظر: 
المغرب» «(فيمن) . 

(۳) ف: معلوما. (5) مع: لا يعرف قيمة له. 

)2 من ط؛ والمبسوط. .١51١/١5‏ 

0( الكُرَاع ما دون الكعب من الدواب» وما دون الركبة من الإنسان» وجمعه أكرُع 
وأكارع. انظر : المغرب» «(كرع» . 


0) مع: لأنه. (۸) ع: الكبيرة والصغيرة. 
(9) ف _ هلك» صح ه. (١٠60)ع:‏ اشترط ذلك. 
(١1)ع:‏ يد. Z09‏ بأس وكان. 


(1)م: وإن اشترط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

کو ا ار :إن ا جد ران شالف 116/117 ] “ون فاه 
أخره حتى يجىء حينه ) فيأخذ ما أسلم فيه. 

ولا بأس بالسلم في الخل إذا اشترط كيلاً معلوماً وأجلاً معلوماً وضرباً 
معلوماً من الخل وصنفاً معلوما”” . 

: 5 . (OR 3 . )5( 2_١ foe 

وإذا أسلم الرجل في تمر ولم يسم“ فارسياً ولا دفلا فلا خير في 
السلم فيه؛ لأن الفارسي مخالف للدقل. وإن كان اشترط فارسياً فلا بد من 
أن يقال كيدا أو وا أو NT‏ 

ولا خير في السلم في شيء من الطير ولا في لحومها. 

ولا خير في السلم في شيء من الجواهر ولا اللؤلؤ؛ لأنه مختلفى“ 
مجهول. 

ولا بأس بالسلم في الجصٌ والتُورَة إذا اشترط من ذلك كيلاً معلوماً 
واجلا معلوما وقونا سعلوما بومكانا معلوماء ولك .ما اة مها كاله أذ 
يوزن. 

yT 1 5 )۸( 1 1 ا‎ 

ولا غير في المثلم فى ارجح إلا أن يكون مكسوراء فليشترط من 
به" ب وإن كان هدا جير ٠‏ قارط من ذلك عدوا وف ذلك الصعير 
والكبير فلا خير فيه. 


)١(‏ ف: کا؛ م فحا؛ ع كان. والتصحيح من ط. 


ld (۲)‏ وصاحبه. زهرة ع: وصف معلوم. 

)٤(‏ ع: يسمي. 

(5) الدَّقّل نوع من أردأ التمر. انظر: المغرب» «دقل». 

(0) فاع: أو وزنا. 0) م ف- مختلف؛ والزيادة من ع ط. 
(۸) ع إلا. (9) ع: ابنة. 


(١٠60ع‏ - به. (١١)م‏ ع: مجهول. 


كتاب البيوع والسلم 

وإذا أسلم الرجل آلف درهم إلى رجل في طعام» خمسمائة درهم 
من ذلك كانت ديداً عليه وخمسماتة نقدها إياه» فإنه. يجزئ ذلك ° 
خصة التقد زهو الصف ويبطل .من ذلك خضنة الدية وخر الضف: 
قال : وبلغنا ذلك E‏ أبى حنيفة عن ابن عباس. ألا ترى أنه أسلم ديناً فى 
دین. 


وإذا أسلم الرجل إلى رجل مائة درهم في كر" حنطة وكْرٌ شعير 
ولم ټين زان مال كل واحد منهما فلا خير في ذلك» وهو مردود. وهذا 
قول أبي حنيفة. قال: وبلغنا ذلك عن عبدالله بن عمر”". وقال أبو يوسف 
ومحمد: هو جائز. 


وإذا أسلم الرجل الدراهم إلى رجل في طعام على أن أحدهما بالخيار 
فلا يجوز السلم في هذاء والسلم فاسدء وهو بمنزلة الصرفء إلا أن يبطل 
صاحب الخيار خياره قبل أن يتفرقا فيجوز ذلك. 


وكذلك لو أسلم إليه دراهم في طعام فافترقا قبل أن يقبض الدراهم. 
قلت: وكذلك لو أسلم إليه دراهم في طعام فأعطاه إياها فلما افترقا 
وجدها زيوفاً فإنه يردها وينتقض السلم. وإن أعلمه أنها زيوف“ وقبضها 


.٠٤١/١١ الزيادة من ط؛ والكافي؛ الموضع السابق؛ والمبسوط.‎ )١( 

)۲( ع - من. 

)۳( ع - ويبطل من ذلك حصة الدين وهو. 

€3 ع من. 

(5) ع: الرجل. 

0 الك ان هل الاه وة كار فقيل إنه اننا حشر وا كل وشي تون 
صاعاًء وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «كرر». وقد ذكر 
المؤلف في كتاب القسمة أنه يكون أربعين قفيزاً. انظر: ؟/5/او. والقفيز اثنا عشر 
صاعا. انظر: المغرب» «كرر». 

(۷) ف: عن ابن عمر. 

(0) مع: زيوفا. رَافَتْ عليه دراهمُه أي صارت مردودة عليه لِغْشٌ فيهاء وقد رُيْمَثْ إذا 
رُدّثْ» ودرهم رَبْف وزائف» ودراهم زرُيُوف ورُيّفء وقيل: هي دون البَهْرَّج في = 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
/[] على :ذلك فليس له أن يردها والسلم جاتر فان لم يحل" ثم 
وجد فيها AS‏ ا د مش خسن أن ان عليه وياد غيره لأنه 
قبضه. وإن کان E‏ رده واخ وحط عله بقذره في قول اش 
ةوقال أبو يوسقف ومتحمة: :إن کان زيوقاً كلها فإنا: تستحسن أن ييدلها 
له“ والسلم على حاله. 

وإذا أسلم الرجل إلى رجل في طعام وأعطاه دراهم“ لا يعلم ما 
وزنها أو فضة أو ذهب" لا يعلم ما وزنه فإن السلم فاسد لا يجوزء مِن 
قبل أنه لا يعلم ما رأس ماله. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: هو 
جائز. 

ولو أسلم ثوباً في طعام فإن هذا جائز في قول أبي حنيفة وإن لم 
يعلم ما قيمة الثوب» من أجل أن الثياب تختلف”"'' فى الغلاء والدُخص فى 
البلدان» وإنما تقوم" بالظن والحزر. وأما الفضة والذهب والدراهم فإنه 
يقدر على أن يزنه حتى يعلم ما هوى فهذا مخالف لذلك. 

وإذا أسلم الرجل إلى رجل في طعام وأخذ كفيلا ثم صالح الكفيل 
کے الرداءة» لأن الزيف ما يرده بيت المال» والبهرج ما يرده التجار» وقياس مصدره 


اریز وأما الاق فمن لغة 0 الع و E‏ وقال السرخسي : : ثم 


)0 89 وإن. م ف: 1 2 
)۳( مع: دراهما. )٤(‏ ف: فإن. 
)0( ع: ترده. 


() قال المطرزي: السَّنُوق بالفتح أردأ من البَهْرّج» وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان 
الصّفْر أوالنحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرجَة إذا غلبها النحاس 
لم تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» «ستق». وقال 
السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوطء ؟١١/45١.‏ 


(۷) ع: واحطى. )۸( ع -اله. 
)0( مع: دراهما. (۱۰) م - ما 
()ع: ذهب. (0١)ع:‏ يختلف. 


)م يقوم. 


كتاب البيوع والسلم 

ج00 ا 
على رأس ماله فإن الذي عليه الطعام بالخيار» فإن شاء أجاز الصلح وأعطاه 
زامن المال» وإن شاء رد الصلح. وهذا قول ا حنيفة ومحمد. وقال أبو 
يوسف: أما أنا فأرى الصلح جائز”'' على الكفيل» ولا يلزم الذي عليه 
الطعام من الصلح شيء» إنما يكون عليه“ طعام مثل ذلك يرده على 
الكفيل. وهذا بمنزلة رجل”" كفل لرجل”*' بألف درهم فصالحه على خادم 
أو ثياب فالصلح جائز» ويرجع الكفيل على المكفول عنه بألف درهم. 


وإذا أسلم الرجلان إلى رجل في طعام» فصالحه أحدهما على رأس 
المال» وأبى الآخر أن يجيز ذلك فإن الصلح لا يجوزء من قَبَل أنه لا 
يكون” لاخدا دراهم» وللآخر طعام. فإن رضي الشريك بذلك كان ما 
أخذ الآخر من رأس المالء وما بقي من الطعام بينهما. وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى الصلح"“ جائز”" على الذي 
صالح. وإن أبى شريكه كان للذي صالح رأس ماله» وكان لشريكه طعامه 
على حاله. فإن نوی“ رجع على شريكه بنصف /[9/1١7ظ]‏ ما أخذ. وهو 
بمنزلة رجلين لهما على رجل مائة درهم فصالحه أحدهما من حصته على 
ثوب وأبى الآخر أن يرضى» فللمصالح الثوب وللآخر خمسون درهماً على 
المطلوب» فإن تَويّت فله أن يدخل مع صاحب الثوب في الثوب”' فيكون 
له نصفه» إلا أن يرضى صاحب الثوب أن يرد عليه خمسة وعشرين' 
دزاهما ولا تكرت له من اتر ف والخار فى .ذلك إلى صاحت اكوت: 
وكذلك هذا في الكر السلم. ٠‏ ۰ 


وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم"'“ في طعام» فصالحه على رأس 


)1١(‏ م ع: جائز. (۲) ع - عليه. 

(۳) م ع: الرجل. () ع: الرجل. 
)٥(‏ م + كان ما أخذ. )١‏ ع + الصلح. 
)۷( ع جائز. )۸( ع نوى. 

(4) م - في الثوب. (۱۰) م ع: وعشرون. 


(10)مع: دراهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سرا د 


ماله» ثم أراد أن يشتري برأس ماله منه بَيْعا قبل أن يقبضهء فلا خير في 


ذلك» ولا ينبغي له أن يشتري شيئا ولا يأخذ إلا سلمه بعينه أو رأس ماله. 
بلغنا ذلك عن إبراهيم الخ 


00 ف م 040 
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم ٠‏ في طعام ودنائير ٠‏ في طعام» 
قل علم وزن الذهب» ولم يعلم وزن الدراهم. فلا خير في هذا حتى يعلم 
وزنهما””' جميعاً. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: هو جائز. 


وإذا أسلم الرجل إلى الرجل عشرة دراهم في ثوبين يهوديين إلى أجل 
معلوم» واشترط طولاً معلوماً وعرضاً معلوماً ورقعة'' معلومة» فهو جائزء 
ولا ضر أن لا يض ”" برا مال كن واج معا لى دة واكرة له أن 
يبيع واحداً منهما مرابحة على خمسة دراهم؛ لأنه إنما يقومها بالظن 
والحزر . ولا بأس أن يبيعهما”'' جميعاً مرابحة على عشرة دراهم. وهذا 
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بأن يبيع أحدهما مرابحة 


على خمسة دراهم. 


01 شه ٠‏ 0 = 2220 
وإذا اسلم الرجل عشرة دراهم في ثوب يهودي وثوب سابري ولم 
اليهوديين ؛ لأن هذين من صنفين مختلفين» وذلك من صنف واحد. وقال 


)١(‏ يستعمل البيع بمعنى المبيع. انظر: المغرب» (بيع». 
(۲) مع - النخعي. وسيأتي قريبا عند المؤلف بإسناده عن أبي حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم. وانظر: الآثار لأبي يوسف» 187. وانظر للروايات في ذلك: نصب الراية 


للزيلعى. .6١/5‏ 
(۳) مع: دراهما. (8) م: ودنانيرا؛ ع: أو" دنانيرا. 
(5) ع: وزنها. 
(1) يقال: رقعة هذا الثوب جيدة» يراد غلظه وثخانته. انظر: المغرب» «رقع». 
0) م: أن يسمي. (۸) ع: والحرز. 


(4) ع: يبيعها. (۱۰) ف: سابوري. 


كتاب البيوع والسلم 1 
م )١(‏ . 35 هه 
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم''' في شيء يجوز فيه السلم ثم 
تفرقا قبل أن يقبض الذي أسلم إليه الدراهم فإن السلم فاسد. 
51و و اي اسيل :في الو وا ا اا 
لب و 
النخعي © , ET‏ شترى من يهودي a E‏ 


)2 
درعه 5 


وإذا أسلم الرجل في شيء من الثياب فاشترط طولاً وعرضاً بذراع 
رجل معروف فلا خير في ذلك. ألا ترى أنه لو مات ذلك الرجل لم يدر" 
صاحب السلم ما حقه. 


وإذا اشترط كذا وكذا ذراعاً فهو جائزء وله ذراع وسط. 


1 1 5 "2372 : f 
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في حرير'' واشترط وزناً معلوماً ولم‎ 
يشترط الطول وان حر ألا ترى أنه لا يدري ما أسلم فيه.‎ 
وإذا اشترط طولاً وعرضاً بمَيْمّان“ غير الذراع» فإن كان فما“‎ 


000( مع: دراهما. 

(۲) المسّْح بلاس الرهبان» والمسح الكساء من الشعرء والجمع القليل أمساح والكثير 
مسوح. انظر: المغرب» «مسح»؛ ولسان العرب» «مسح». وقال ابن منظور: البلاس 
المِسْح... وأهل المدينة يسمون المسح بَلاساً وهو فارسي معرب. انظر: لسان 
العرب» «بلس» . 

(۳) جمع الكرّْاس بالكسر ثوب من القطن الأبيض. انظر: القاموس المحيط» «كربس». 

(4) روي عن إبراهيم وغيره. انظر: الآثار لأبي يوسف. ۱۸۸؛ والآثار لمحمد» ۱۲۹؛ 
والمصنف لابن أبي شيبة» ۲۷۱/٤‏ - ۲۷۲؛ والسنن الكبرى للبيهقي» .١194/5‏ 

(4) رواه المؤلف بإسناده في أول كتاب الرهن. انظر: ١/اظ.‏ وانظر: صحيح البخاري» 
الرهن» ؟؛ وصحيح مسلمء المساقاة» .١55‏ 

»( ع ايدر. زفق ع في خير. 

(۸) ع: يقيمان. (9) ع: قيمانا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
معروفاً من فا التجار "° فهو جائز» وإن كان كير لفق کا 

5 اشترط الرجل فى سلمه وبا نخدا فاتاه ٠‏ الذي عله النوت ينوت 
ليعطيه إياه» فقال رب السلم: لست هذا يجيد ») وقال الآخر: هو جيد» فإنه 
ينظر إلى رجلين عدلين من أهل تلك الصناعة» فإن اجتمعا على أنه جيد 
مما يقع عليه اسم الجيد أجبره رب الثوب على أخذهء وإن كان ليس بجيد 
لا يجبر رب السلم”" على أخذه. 

زان كان اشعرط وشَط] فأناء الاخ سيد فقال: دل هذا ورذنى 
درهماًء فلا بأس بذلك إن فعله. وكذلك لو أتاه بثوب أطول مما اشتر 
عليه أو أعرض فلا بأس بذلك إن فعله. 

وان كان شيعا مما يكال أو ,يوزن اناه يكل ذلك الكل الى عله :غير 
أنه أجود مما اشترط» فقال: خذ هذا وزدني درهماًء لم يكن في هذا خير 

.0( كرح د 5 )6( (UO‏ ل اا 

وار ألا ترى أنه لا يصلح مختوم” حنطة بمختوم' حنطة وزيادة 
درهم. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. فأما الثياب فلا بأس أن يأخذ ثوبا 
ويعطي مثله وزيادة درهم. 

وإذا أسلم الرجل في ثوب قُوهِي فأتاه بثوب أطول منه على مثل”" 
رقعته ومثل طوله غير أنه أجود منه» فقال: خذ هذا وزدنی /[7/1١7ظ]‏ 
درهماء فلا بأس بذلك؛ لأن فضل ما بينهما درهم. 

ولو أتاه بأنقص من ثوبه فقال: خذ هذا وأرد عليك درهماً من رأس 
مالك. لم يجز هذا مِن قبل أنه لا أدري”" كم رأس مال ما أخذ وما ترك؛ 
لأن الثوب مختلف. وكذلك في الطعام. ولو أتاه بمثل طعامه في الكيل وهو 


(۳) ع: الثوب. (54) ع: خيراً ولا تجوز. 
الوسق ستون مختوماً. انظر : المغرب» (ختم؟. 
0( م مختوم. (۷) ف + ماء. 


كتاب البيوع والسلم ! 


دونهء فقال: خذ هذا وان عليك درهماً كان ذلك باطلا لا يجور. 


وإذا اختلف الرجلان في السلم فقال الطالب: شرطت لي جيداء وقال 
المظاوت: ام الل وا اي م وز عند ا اعرد فالقول في 
ذلك قول المطلوب مع يمينه» ويتحالفان» ويترادان البيع» إلا أن تقو 7 
للطالب البينة فيؤْخذ ببينته. 


وإذا اختلف الطالب والمطلوب فقال الطالب: أسلمت إليك فى كر 
حنطةء وقال المطلوب: أسلمت إلي في كر شعيرء أو قال الطالب: في 
ثوب قُوهِيء وقال المطلوب: في ثوب يهودي» ولا بينة بينهماء فإنهما 
را السام وا اطا راي ماله بع إن اک بو الخد ا على 
دعوى صاحبه. فالذي" 5 يبدأ به في الحلف المطلوب. وهذا قول اف یو سف 
الأول ثم فالكضتا ولك [الذى ا ا الال وهر 2ة 
محمد وزفر. فإن قامت لهما بينة جميعاً على ما ادعيا أخذت ببينة الطالب؛ 
لأنه هو المدعي. وهو قول أبي يوسف. وقال محمد: يأخذ بالبينتين جميعاً 
ويجعلهما سلمينء فإن كانا لم يفترقا قضى على رب السلم ل 
وقضى على المسلم إليه بالحنطة والشعير جميعا. 

فإن لم" يختلفا في ال ولک اختلفا في المكان الذي يوفيه 
فيه» فقال الطالب: شرطت لى مكان كذا وكذاء وقال المطلوب: بل 
فرطك الك معان كذ ركه لكات أكره TO‏ فالفون قر 
المطلوب مع يمينهء فإن قامت لهما بينة'''2 على ما قالا أخذت ببينة 


() م: وأزد. (۲) ع: شرطه. 

(۳) ف: قد سمیاه. (:)) ف: ويردان. 

0 ع أن يقوم. 0( a‏ والذي. 

)¥( من ط. 

(A)‏ قام: بيمين؟ ع : بيمينين. والتصحيح من ب جار ط. 

(4) ع لم. (١)ف:‏ ولكنما؛ ع: ولكنا. 


)١١(‏ م + فالقول قول المطلوب مع يمينه فإن قامت لهما بينة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
5 )01 
الطالب؛ لأنه مدعي . 


ولو أنهما لم يختلفا في المكان ولكنهما اختلفا في الأجل"» فقال 
الطاب قرطت لي كنا وكنامن الأجر“ GAV‏ دل 
الأجلء وقال المطلوب: بل شرطت لي كذا وكذا من الأجل - أبعد من 
ذلك “ ولم يحل ذلك بعد" فالقول قول الطالب مع يمينه بالله على 
لف و فام اة خلت ٠‏ هة المظلوت» ‏ ها المد 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا اختلفا في المكان الذي يوفيه فيه السلم 
فإنهما يتحالفان ويترادان السلم. 

وإذا اختلفا فى الأجل فقال الطالب: أجلتك شهراً وقد مضى»ء وقال 
اموت لم و ی اعا ادلي متنك ا 
بينهماء فالقول في ذلك قول المطلوب مع يمينه» وعلى الطالب البينة. فإن 
قامت لهماسينة'2 أخذت ببينة المطلوب؟ لأن شهوده قد أكذبوا الطالب 
حيث ادعى أنه أجله شرا وقد مضى» ولأن ال هو المدعى 
للفضل هاهناء فالقول هاهنا .قوله» والبينة بينته. 


وإذا اختلفا في الأجل فقال أحدهما: لم يكن له أجل وقال الآخر: 
بلى'"' قد كان له أجلء فالقول قول الذي زعم أن له أجلاً أيهم" ما 
كان» ولا يصدق الآخر؛ لأنه يريد أن يفسد السلمء > فلا يصدق على إفساده. 
وأما في القياس فإنه ينبغي أن يكون القول قول الذي قال ليس اله أجل 
وأن يكون السلم E‏ وعلى الذي يدعي أجلا البينة. وهو قول أبي 


)١‏ م ع: يدعي. (۲) ف: في الأجر؛ ع: في الاخر. 
)۳( ع لك. ضق ف: من الأجر. 

(5) م - من ذلك. (5) ف - بعد. 

(۷) ف _ بينة أخذت. (۸) ع: لم يمضي. 

(9) م - بينة. )٠١(‏ ع: المدعي. 

(١١)م:‏ بل. )١(‏ م: اتهما. 


كتاب البيوع و السلم 7 


وإذا قبض صاحب السلم رأس ماله وتتاركاء ثم اختلفا في زاش 
المال» فقال المطلوب: كان رأس مالك خمسة دراهمء وقال الطالب: بل 
كان رأس مالي“ عشرة دراهم» فإن القول في ذلك" قول المطلوب مع 
يمينه. فإن قأمت للطالب بينة على ما يدعى من الفضل أخذ له بذلك. وإذا 
تتاركا السلم فقال المطلوب: كان رأس مالك هذا الثوبء وقال الطالب: بل 
کان را مالي عشرة دراهم أو ديار أو نوق م أجود من هذاء فإن 
القول في ذلك قول المطلوب مع يمينهء إلا أن تقوم“ للطالب بينة على ما 
يدعي » فيؤخذ له بدعواه. 


وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهو فوجد فيها درهماً زائفاً 
/1 ']ظ] بعدما افترقا بهء فإنه ينبغي في القياس أن يرد الدرهم» ويبطل 
من السلم بحساب ذلك. فإن أنكر رب السلم أن يكون ذلك من دراهمه 
فالقول قول المطلوب المسلم إليه مع نح وعلن الطالت ال أنه اعا 
جياداً فى قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يستبدله إذا كان زائفا 
إذا أقر به صاحبه ولا ينتقض» وليس ينبغي أن يفترقا. 


فإذا أسلم إليه حتى يقبض رأس المال» فإن افترقا قبل أن يقبض رأس 
ا فالسلم فا" ENCED‏ أسلم إليه 


)0۱ 
دراهم 
(۱) ع المال. )۲( م - في ذلك. 
زفرة 38 وهو. (€) ع: أن يقوم. 
)0( مع: دراهما. 03 مع: ان اعطاه. 
(۷) ع: صاحبة. 


(۸) م ف _ فإن افترقا قبل أن يقبض رأس المال؛ والزيادة من ع ط. وفي ب وجار: 
ويفسده فرقتهما قبل قبض رأس المال الدراهم. وهو بمعناه. 

(4) ع فاسدا. (١٠60)ع:‏ فإن. 

)۱١(‏ م ع: دراهما؛ ع + في طعام فقبض بعضا وأحال ببعض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أسلم الرجل إلى رجل دراهه”' في شيء مما ذكرت لك إلى 

أجل معلوم وجعل للدراهم أجلاً يعطيها إياه ثم افترقا فالسلم فاسد. ولا 
يكون ديناً في دين. 


فإن أسلم إليه دراهم”'' في طعام فقَبضَ'” بعضاً وأحال بعضا““ على 
آخر٬‏ وبقي عنده بعض» ثم تفرقاء فإنما له من" السلم بحساب ما 


ين من المال» فأى(07) ما أحاله به أو بقی عنذه لم قله إياه فلا خير 
فيه» ويرجع رب السلم بالدراهم التي أحاله بها على المحتال عليه. 


وإذا أسلم الرجل إلى الرجل جارية أو غلاماً أو إبلاً أو بقراً أو ويا 
کک اي ن ب يكال أو يوزد» واشترط ما ذكرت لك من 
۰(7( 

من الكيل المعلوم والأجل”'' المعلوم وضربا من ذلك معلوما '» فهو 


0 


وكذلك"'' إذا 00 ثوباً قوهياً فق توت مَرْوِيء أو ثوباً هَرَوِياً في 
ثوب قوهيء أو ثوب""'' يهودياً فى توا زطی .أو با في 'طيليتان 
أو ا0 في بَتَه أو كساء من صوف في ثوب أو طيلسان» أو ثوب 
كتان في ثوب قطن» واشترط من ذلك ذرعاً معلوماً فى العرض والطول 
والرقعة فهو جائز. وإن كان هذا قطناً كله أو كتاناً فلا بأس بالسلم فيه لأنه 


)١(‏ مع: دراهما. (؟) مع: دراهما. 
)۳( ف م: يقبض. وفى ب: فنقد. وفى المبسوط› 1۲: وأعطاه. قَبّضه المال أعطاه 
إياه. .. وتقبيض المال إعطاؤه لمن يأخذه. انظر: لسان العرب» «قبض». 


2 م ع: ببعض. 

)2( ع راش 

(0) ف: ما نقص. وفى ب: ما نقد. وفى المبسوط. :١109/١5‏ ما نقده. 
00 ع: وآماء ٠‏ 0 0 ا 
(9) ع: وأجل. (١0)مع:‏ معلوم. 

(١١)م:‏ وكذا. 0)ع: ثوب. 


۳ جميع النسخ: أو بت. )١15(‏ جميع النسخ: أو طيلسان. 


كتاب البيوع والسلم e‏ 
الل ا ا ا٦ے‏ 

ولا بأس بالسلم في الان ونا مخلرما.وكذلك القظ وا 
والإبريسم"» ولا بأس بالسلم في ذلك كله. 

وإذا اشترط .رت السلم أن يوفيه السلم في مدينة كذا:وكذا”" أو :في 
مصر كذا وكذا فقال رب السلم: ادفعه إلي في ناحية كذا من المصرء 
وقال المسلم إليه: بل أدفعه إليك في ناحية أخرى» ليس في تلك الناحية» 
قال: فحيث ما دفعه إليه الذي عليه السلم من ذلك المصر وتلك المدينة 
فذلك لهء وهو /[۲۱۸/۱و] بريء» وليس لرب السلم ما ادعى من ذلك. 

ولا خير في السلم في المسابق'" والفِرّاء إلا أن يشترط من ذلك شيئاً 
معروف الطول والعرض والتقطيع والصفةء فإن كان يعرف شيئا من هذا فهو 
جائز. 

ولا خير في السلم بالحطب أَؤْقَاراً أو أَمّالا"؛ لأن هذا مجهول 
غير معروف فلا خير فيه. وكذلك كل سلم اشترط فيه أوقاراً أو أحمالا”) 
فلا خير فيه. 

وإذا اشترط على الرجل الذي عليه السلم““ أن يحمل السلم إلى منزل 
صاحب السلم بعدما يوفيه إياه في المكان الذي اشترط فلا خير في السلم 
على هذا الشرط. 


)١(‏ م: والفرو. المَّرّ ضرب من الإبريسم» قال الليث: هو ما يسوى منه الإبريسم» وفي 
جمع التفاريق: القز والوبريسم كالدقيق والحنطة. انظر: المغرب» «قرز). 

(۲) ع - والإبريسم. (0) ف + وكذا. 

)٤(‏ م- في. )٥(‏ ع: لي. 

(5) م: المسافق. المسبق ما له كمان طويلان كما يكون للأكراد وبعض العرب. انظر: 
المبسوط. .150/١7‏ 

(۷) ف ع: ولا أحمالا. قال المطرزي: قوله: «السلم في الحطب أوقارا أو أحمالا»» إنما 
جمع بينهما لأن الجمْل عام والوفر أكثر ما يستعمل في حِمْل البغل أو الحمار كالوّسْق 
في حمل البعير. انظر: المغرب» «وقر». 

(۸) م- لأن هذا مجهول غير معروف فلا خير فيه وكذلك كل سلم اشترط فيه أوقارا أو 
أحمالا. 

(9) ع - الذي عليه السلم. 


آ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اث ل ل OS‏ 

وهذا وحمله في القياس سواء» غير أنا اچد في حمله إلين منزله بالقياس » 
ونأخذ فى هذا بالاستحسان. 


ولا خير ةف في السلم في الحطب عدداً؛ لأنه مجهول لا يعرف فيه 
ال واک 


ولا بأس بالسلم في الجبن والمّضل''' إذا اشترط من ذلك ضرباً 
معلوماً وأجلاً معلوماً ومكاناً معلوماً يوفيه فيه. 

ولا خير في السلم في القَصِيل'' ولا في الحشيش أحمالاً ولا أوقاراً 
ولا حزما 

وإذا اختلف الرجلان في السلم فقال الذي أسلم: الت إليك في 
ثوب يهودي» وقال الذي عليه السلم: بل هو رُطيء > وليس بينهما بينة» فإن 
الذي عليه السلم يحلف بالله ما هو يهودي. فإن نكل عن اليمين لزمه ثوب 
يهودي » وإن حلف برئ» > وعلى الطالب أن يحلف بالل ما هو رُطي على ما 
ادعى الآخرء فإن نكل عن اليمين لزمه دعوى””*' صاحبه» وإن حلف برئ 
ورد عليه رأس ماله. وإن قامت لهما بينة أخذت ببينة الطالب في قول ا 


وش 


وإن اتفقا أنه ثوب يهودي غير أنهما اختلفا فى الصفة فقال المطلوب: 
طوله خمسة أذرع في ثلاثة أذرع وقال الطالب: بل هو ستة أذرع في 
ثلاثة أذرع» واتفقا على ما سوى ذلك» فإن هذا والأول في القياس 


)١(‏ ع: والمصلى. المَضْل: عُصَارة الأقطء وهو ماؤه الذي يُعْصَر منه حين يُطْبّخ. انظر: 
المصباح المنير» اقلا 1 

(؟) ع: في الفصل. القصل قطع الشيء. ومنه القصيل» وهو الشعير يُجَرْ أخضر لعلف 
الدواب» والفقهاء يسمولن الزرع قبل إدراكه قصيلاء وهو مجاز. انظر: المغرب» 
«قصل). 

)۳( ع خرما. دق ع لزمه ثوب يهودي. 

(4) م - في ثلاثة أذرع. 


كتاب البيوع والسلم ۳ 
سواء“» يتحالفان ويترادان السلمء وبالقياس نأخذ". وأما الاستحسان فإنه 
يعن أن يكون القول هاهنا قول المطلوب مع يمينه إلا أن تقوم" للطالب 
بينة. وبالقياس اد 

وإذا اختلفا في السلم بعينه أو في رأس المال ولم يغيضن رأس 
المال“ ولم يتفرقاء فقال /[/۸٠۲ظ]‏ المسلم إليه: أسلمت إليَ هذه 
الجارية في مائة مختوم حنطة» وقال رب السلم: بل أسلمت إليك هذا العبد 
في مائتي مختوم حنطة» وليس بينهما بينة» فإنه يحلف كل واحد منهما على 
دعوى صاحبه» ثم يترادان السلم. وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه 
قبَلّه. وإن قامت لهما بينة لزمته الجارية بمائة مختوم حنطة» ولزمه العبد 


ولا بأس بأن يسلم الحيوان في كل ما يكال أو يوزن أو يذرع من 
الثياب إلى أجل معلوم. ألا ترى أنه لا بأس ببيع الحيوان بالدراهم والدنانير 
إلى أجل معلوم. وكذلك لو أسلمت جارية في عشرة أكرار حنطة وشعير. 


ولو أسلمتٌ فيها عبداً أو دابة أو ثوباً كان ذلك جائزاء ولا يضرك أن 
لا مى رأس مال الحنطة من ذلك ولا رأسن>مال: الشعير: 


3 


ولو أسلمت: ثوبا في عشرة أكرار اط و ولم ا راش 
مال كل واحد منهما لم يضرك ذلك وكان ذلك جائزاً» وكان رأس مال كل 
واحد منهما على حساب قيمة ذلك؛ لأنك لا تقدر على تقويمه إلا بالظن 
والحَزْر؟. ولو كانت دراهم لم تصلح؛ أنه يقير ١؟‏ علق ورن حصة: كل 


واحد منهما. وهذا قول أبي حنيفة. وقال يعقوب: هما سواءء والسلم جائز. 


)1١(‏ ع: سواء في القياس. 0) ع: يأخذ. 
0 ع: أن يقوم. (4) ع: يأخذ. 
)2( ع - ولم يقبض رأس المال. (5) ع: لا يسمى. 
(0) ع: وبشعير. (4) ع: يسم. 


(9) ع: والحرز. (١٠)ف:‏ لأنه لا يقدر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا باع الرجل جارية بألف مثقال فضة وذهب جياد أو دنانير 
ودراهه”'' كان له من كل واحد خمسمائة مثقال» وهذا جائز. 

وإذا استأجر الرجل أرضاً أو داراً أو عبداً أو ثوباً أو دابة أو أمةّ أو 
مَخيل "أ أو شق زاملة" إلى مكةء بشيء مما يكال أو يوزن كيلاً 
معلوما أو ورا لها واج 00 وسمى المدينة التي استأجر إليها©» 
والأرض والدار والخادم والحماه”* 3 وسمى من ذلك الكيل صنفاً معروفاًء 
فإن هذا كله جائز. وكذلك لو استاجر ذلك بثوب يهودي وبين طوله وعرضه 


ورقعته وأجله فهو جائز"' . 


وإذا أسلم 00 إلى الرجل عشرة دراهم في عشرين مختوم شعير 
أر غ مخاتيم حنطة» ووقع السلم على هذاء والشرط على هذا أن 
يعطيه أيهما شاء رب السلم والمسلم”"' إليه» فلا خير في هذا؛ لأن السلم 
/۲۱4/۱1,و[ لم يقع على شيء معلوم. وكذلك إن قال: إن أعطيتني إلى شهر 
فهو عشرة مخاتيم» وإن أعطيتني إلى شهرين فهو عشرون مختوماًء كان هذا 
فاسداً لا“ يجوز السلم فيه. 


(۱) مع: : ودراهما. 

(۲( قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج 
الكبير. .. وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعه» ومنه قوله. .. ما يكترى 
به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة. .. انظر: المغخرب» «حمل». 

(۳) قال المطرزي: رَمَلَ الشيءَ حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه 
وطعامه كم جي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوه» وهو 
ات بينهم › أخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب» «زمل». 

)€3 ع لها. 

(0) كذا في جميع النسخ وفي ط. لكن لا وجه لذكر الحمام هنا. ولعل الصواب 
«والحمولة»» فإنه هو المناسب لذكر المحمل والزاملة. 

(5) ع - وكذلك لو استأجر ذلك بثوب يهودي وبين طوله وعرضه ورقعته وأجله فهو جائز. 

)۷( اع: مختوما. 

.٠١۳/١١ ف م: وعشرة؛ ع: وعشر. والتصحيح من ط؛ والمبسوط.‎ (۸A) 

(9) ط: أو المسلم. وفي ب جار: أيهما شاء العاقدان. 

(١٠60)ع:‏ ولا. 


كتاب البيوع والسلم 7 

وإذا أسلم الرجل إلى رجل دراهم' “ في حنطة فقال رجل لرب 
السلم: ول هدا :الك ی 
مِن قِبّل أن التولية بيع› و '' يجوز أن يبيع ما لم يقبض. وقد جاء الأثر 
عن رسول الله يكل أنه نهى عن بيع الرجل ما لم يقبض”". 


وإذا قال الرجل لرجل: قد أسلمت إلي عشرة دراهم في كر حنطة» 
وسکت» ثم قال بعد ما سكت: وک لم أقبض الدراهم منك» وقال 
رب السلم: بلى”“ قد قبضتها مني» كان القول قول رب السلم مع يمينه. 
مِن قَبّل أن المسلم إليه قد أقر بالقبض حيث قال: أسلمت إلي» فهذا منه 
قبض. إذا"“ قال: قد أسلمت إلي» فهذا مثل قوله: قد أعطيتني عشرة 
دراهم في كر حتطة. ألا ترى أنه لو قال: أقرضتني عشرة دراهم قرضاً 
برؤوسهاء وأسلفتني عشرة دراهم برؤوسها سلفاًء ثم قال بعد ذلك: 
أقبض منك شيئاً» لم أصدقه وألزمته الدراهم وكان هذا" إقراراً“ منه 


بالقبض. 


وكذلك إذا قال: أسلمت إلي ثوباً في كر حنطة» فهو مثل ذلك. وهو 
اتحسان ما ولیس بالقياس:. وكان ينی "فى القياس أن لا يكون قابا 
حتى يقول: قد قبضت الثوب والدراهم. 


)١(‏ م ع: دراهما. (۳) ع: لاء 

(۳) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا يحيى بن عامر عن رجل عن 
عتاب بن أسيد عن النبي أنه قال له: «انطلق إلى أهل الله - يعني أهل مكة ‏ فانههم 
عن أربع خصال» عن بيع ما لم يقبضواء وعن ربح ما لم يضمنواء وعن شرطين في 
بيع › وعن سلف وبيع ». انظر: الآثار لمحمد» 5.. وانظر: الآثار لذبي يوسف» 
١‏ ۱۸. وروي نحو ذلك في مسند أحمده ۰۲/۳ ٠‏ وصحيح البخاري› البيوع› 
00؟ وصحيح مسلمء البيوع . .٤١ _ ٩‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي» ا 
وتلخيض السير الاين حجر ار 

(4) ع: ولكن. )0( ع بلا. 

(0) ع: أو. 0) ع هنذا. 

() ع: إقرار. 


جم كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك لو قال: لفلان علي ألف درهم إلى سنة أو حالّة من ثمن 
جارية باعنيهاء ثم قال بعد ذلك: لم أقبضهاء وقال الآخر: قد قبضتء. كان 
المال عليه. ألا ترى أنه لا يلزمه المال إلا بالقبض» فإقراره بالمال إقرار 
بالقبض وصل أو قطع. وهو قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول المطلوب أنه لم يقبض إذا أقر 
الطالب أن ذلك من بيع. وهذا قول أبي يوسف الآخر. وكان يقول مرة: إن 
وصل صدق» وإن قطع لم يصدق. 

وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في كر حنطة ثم أعطاه كُرًا بغير كيل 
فليس ينبغي له أن يبيعه» ولا يأكله حتى يكيله. TT‏ 
فاسد. ألا ترى أنه باع ما لم يقبض. ولو هلك الكرَ عند المشتري ى وهو مقر 

بأنه "2 کر وافٍ غير /19/11١1ظ]‏ أنه لم يله فهو مستوفي. 

وإذا أسلم الرجل إلى رجل””*' في كُرَ حنطة فاشترى الذي عليه الكر 
كر حنطة من رجل آخر ثم قال: اقبضهء قبل أن يكتاله من المشتري فليس 
ينبغي لرب السلم أن يقبضه حتى يكتاله المشتري ثم يكتاله رب السلم» ولا 
يصلح له أن يأخذه يل حتى: يأل يكيل مل له 

وإذا دفع الذي عليه السلم إلى رب السلم“ دراهو”' فقال: اشتر بها 
ا فاقبضه لي بکیر” ا لعف كيل س ى 


جائزاً. 


وإن قال رب السلم للذي”"“ عليه السلم: كل ما لي عليك من 


)000 اع: فإن. 

(؟) ف م ع: فانه. والتصحيح من ط؛ والمبسوط. .150/١5‏ 

(۳) ع: لم يكتاله. (4) ع: إلى الرجل. 
)٥(‏ م - الذي. (5) ع + ذلك 

(۷) ف: مستقل. (۸) ع - إلى رب السلم. 
(4) م ع: دراهما. (۰)ع: بكل. 
۷م e‏ (۱۲) ف: مستقل. 


(۴) > جميع النسخ: ١‏ 


كتاب البيوع والسلم 

الطعام فاعزله في بيتك أو في غَرَائِرك”"2. ففعل ذلك الذي عليه السلم'"'. 
وليس رب السلم بحاضر» فلا يجوز ولا يكون هذا قبضا من رب السلم. 
وكذلك لو كاله في عرَائِر لرب السلم بأمره غير أن رب السلم ليس بحاضر 
لم يحضر الكيل لم يكن هذا قبضا. وإن وكل رب السلم بقبض ذلك غلام 
الذي عليه السلم أو ابنه فهو جائز. وكذلك لو قال: زن”" ما عليك من 
الدراهم فاعزلها لي“ في بيتك» ففعل ذلك لم يكن هذا قبضاً من الطالب. 
رال ی كان ار خنيفة يفول ذو أن رکا ارق هن رجز غاا 
بعينه على أنه كر ثم دفع إليه غرائر فأمره أن يكيله فيها وليس المشتري 
بحاضر ففعل إنه قبض» وله أن يبيعه. ولو لم يكن اشتراه ولكن أسلم إليه 
فيه" فدفع إليه غرائر”" يكيله فيها فكاله وهو غائب عنه لم يكن قَبَض ولم 
يجز. وفرّق ما بينهما وقال: ألا ترى أنه إذا اشتراه بعينه أنه له» فإذا أمره 
بكيله قن غرائره فكأنه أمره أن يطحنه. فيجوز ذلك ويكون قبضا منه ؟ لأنه 
شيء بعينه يملكه أحدث”” فيه عملاً بأمره فصار قابضاًء والسلم دين لا 
يملكه بعینه» فان ما طحنه"“ وکاله فهو من مال الذي عليهء ولا يكون 
قابضاً من حنطة دقيقاً في السلم» وهما مختلفان. 


وإذا أسلم الرجل إلى الرجل”''' في كر حنطة ثم أسلم الآخر إليه في 


كر حنطة ولحعلهنا واحد و صفتهما واحدة أو مختلفة فلا يكون ا 
ذلك قصاصاً. وإن تقاصا'"'' به فلا يجوز. ألا ترى أنه يبيع ما لم يقبض كل 


)١(‏ الغِْرَارَة: الجُوَّالِقَء واحدة العَّرَائِرهِ وتستعمل لحمل التبن غالباً. انظر: لسان العرب» 


«غرر). 

)۲( ع - كل ما لي عليك من الطعام فاعزله في بيتك أو في غرائرك ففعل ذلك الذي عليه 
السلم. 

)۳( اع: ان. €3 ف ع - لي. 

(5) م: غرائرا. (5) م - فيه. 

(۷) م ع: غرائرا. (0) ع: أخذت. 

(9) ط: فأما ما طحنه. (١)ع:‏ إلى رجل. 


(١1)ع:‏ يون شيئاً. (؟1)ع: تقا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
OS a al‏ انفد إن © E‏ 
ديناً عليه. فلا يجوز" أن يأخذ إلا رأس ماله أو الذي أسلم فيه. والذي 
عليه ليس مما“ أسلم فيه ولا رأس ماله. 


ان :الأول ها جلا :والاحز فرص" فا بام ران كرون 
قضاصا إذا كان سوك [و]إن كان الأول قرغا :والا خر سلما“ فلا يكوث 
قضاضاً وإن تراضيا بذلك: 


,ور س۲٠‏ وكذلك هذا في الصرف إذا باع ديناراً بعشرة 
دراهم ثم استقرض منه يكون قصاصاً؛ لأن الدراهم والدنانير من الأثمان. 
۰/۱و ايا 


وإن كان للذي'''' عليه السلم قرض”'"'' على رجل أو لم يكن له 
فاستقرض من رجل كرا فقال: كله لصاحب السلمء فاكتاله صاحب السلم 
كيلا واحداً فهو قبض» وهو جائز يِن قِبَّل أن أصل الطعام على المطلوب 
قرض ولیس ببیع''. ٭[۲۲۰/۱و س١١‏ ألا ترى لو أن رجلاً كال كرا من 
الطعام فاستقرضه رجل منه على كيله كان جائزاء وله أن يبيعه مِن قَبْل أن 
يكتاله» فإن القرض”*'' لا يحتاج فيه إلى كيل» فهو يأخذه قرضاً ليس يكيله 


)١(‏ ع: فليس. (0) مع: أما. 
(۳) ط: ولا يجور. )€( ع: ما. 

)0( مع سلم. © م ع: قرض. 
)0( اع: وعشرة. 


)٠١(‏ وقع في النسخ ابتداء من هنا إلى نهاية قوله: «ولو كان كل واحد منهما بعينه فتقايلا 
كان لكل واحد منهما أن يعطي غير الذي اشترى» اضطراب في السياق وتقديم وتأخير. 
فصححناه وأعدنا ترتيبه كما رتبه المحقق شفيق شحاتة وعلى ما أفاده العلامة 
السرخسي. انظر: المبسوط. .٠١١ 159/١5‏ ش 

(١١)ف‏ م: الذي. (1)ع: قرضا. 

(1)ع: يبيع. (5١1)ع:‏ فالقرض. 


عدا د ا ا 
له» شي ا ؛ 0 كرض ا لا یکال۔ اشر 
ال ل ا ل TT‏ 
سلمه فلا يجزيه کیل واحد ف بيع وافتضاء”*: 


وإذا تتاركا السلم ورأس المال ثوب فهلك الثوب عند المطلوب قبل 
أن يقبض الطالب فعلى المطلوب /[١/٠۲۲ظ]‏ قيمته. وكذلك لو تتاركا السلم 
بعد هلاك الثوب كان على المطلوب قيمته. والقول في ذلك قول المطلوب». 
وعلى الطالب البينة على ما يدعي من فضل ET‏ لج تكن" له بينة 
حلف المطلوب على القيمة التي أقر بها وأداها“ . ١/١۲۲ظ‏ س۳]» ألا 
ترى لو أن رجلاً اشترى من رجل جارية بعبد وتقابضا فمات أحدهما“ في 
u E‏ جائز» وهو بمنزلة الرد بالعيب. ألا ترى أنه لو أصاب به 
عيبا عد موك الاجر فيه ٠‏ ر قا قافن قال ولو اضات نه 
خا وقد :هلك الاخ أو زد ان رة فإن ذلك ا وكلالك الأول 
في السلم؛ لأن السلم بيع» ولا يشبه هذا الأثمان الدنانير بالدرا''. 
[وكذلك هذا في الصرف''"2. ولو كان كل واحد منهما بعینه فتقايلا كان 


)۱( ع وإذاء )۲( اع: واقبضا. 
(۳) ع: يكن. (4) ع: واذاها. 
(5) ع: إحداهما. 0( اع: فقتله. 
(۷) ع بغير قصاص. )۸( ع جائزا. 


(4) ف مم + والبيع. والتصحيح من ب ط. وعبارة ب: وكذا لو رده بخيار رؤية بعد موت 
الآخر جاز فكذا السلم لأنه بيع. 
(۱۰) ط: : والدراهم. وقال aa‏ يعني أن في عقد ا تجوز الإقالة لي 


عد و لسر مين E‏ انظر : ال 
۲ -. 


)١١(‏ كرر المحقق شحاتة هذه العبارة للتقديم والتأخير الضروري لتصحيح العبارة كما أشرنا 
إلى ذلك قبل قليل. وهو تكرار في محله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لكل“ واحد منهما أن يعطي غير الذي اشترى”"'. 


وإذا أسلم الرجل إلى رجل دراهم"" في كر حنطة فوجد فيها 
دراهم“ سَتُوفَة” فجاء يردها فقال الذي عليه السلم: هذا نصف رأس 
المال”» فقد بطل نصف السلمء وقال رب السلم: بل هو ثلث رأس 
المالء فإن القول في ذلك قول الذي عليه السلم مع يمينه» وعلى رب 
السلم البينة على ما يدعي؛ لأن السلم لم يتم في الكرء فالقول قول الذي 
عليه السلم مع يمينه فيما تم منه. 


ولذ اختلفا فى السلم فقال .رت السلم: أسلمت: إليك توبا'في كر 
حنطة» وقال المسلم إليه: بل أسلمت إلي في كر" شعير» وليس بينهما 
بينة» فإنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ثم يترادان السلم. فإن 
قامت لهما بينة أخذت ببينة رب السلم؛ لأنه مدع للفضل. 


فإن اختلفا فقال المسلم إليه: أسلمت إلي هذين الثوبين في كر حنطة» 
وقال رب السلم: بل أسلمت إليك هذا الثوب بعينه في كر حنطة”*'» فإن 


)١(‏ ف مع: كل. والتصحيح من ب ط. 

(۲) ف م + آلا ترى لو أن رجلا كال كرا من الطعام فاستقرضه رجل منه على كيله كان 
جائزا وله أن يبيعه من قبل أن يكتاله فإن القرض لا يحتاج فيه إلى كيل. .. والقول 
في ذلك قول المطلوب وعلى الطالب البينة على ما يدعي من فضل القيمة وإن لم 
تكن له بينة حلف المطلوب على القيمة التى أقر بها وأداها. 

(۳) مع: دراهما. 1 

)€3 م دراهما. 

)٥(‏ قال المطرزي: السَنّوق بالفتح أردأ من البَهْرَّج» وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان 
الصّفْر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرّجَة إذا غلبها النحاس 
لم تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» «ستق». وقال 
السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط. .٠٤٤/١١‏ 

(5) م: المالك. 

(۷) ع + حنطة وقال المسلم إليه بل أسلمت إلي في كر. 

(4) م: مدعي. 

(9) ف + وقال رب السلم بل أسلمت إليك هذا الثوب بعينه في كر حنطة. 


كتاب البيوع والسلم ظ : 

لم تكن لهما بينة فإنهما يتحالفان ويترادان» وإن كانت لهما بينة أخذت ببينة 
المسلم إليه وكان الثوبان جميعاً بكر حنطة؛ لأنه مدع" للفضل. ألا ترى أن 
شهودهما قد اتفقوا على كر وثوب» وأن بينة المسلم إليه قد شهدوا على 
فضل ثوب» فهو للمدعي. 


وإذا اختلفا فقال المسلم إليه: أسلمت إلي ثوبين في كر حنطة» وقال 
رب السلم: بل أسلمت إليك أحدهما''' ‏ وهو هذا بعينه - في كر حنطة 
وكر شعير» فأقاما جميعاً البينة» فإنه يقضى للمسلم إليه بالثوبين جميعاء 
ويقضى عليه بكر حنطة وكر شعير» من قبل أن بينة رب السلم قد" شهدوا 
على كر شعير فضل» وشهدت شهود المسلم إليه بفضل ثوب. 

وإذا أسلم الرجل فلوساً في كر طعام أو شيء مما يكال أو يوزن فهو 
جائز. 


وإذا أسلم /[١/٠۲۲و[]‏ الرجل إلى الرجل عشرة دراهم في كر حنطة» 
فأقام رب السلم بينة أنهما تفرقا قبل أن يقبض المسلم إليه رس المال» 
وأقام المسلم إليه البينة أنه قد“ قبض رأس المال قبل أن يتفرقاء فالسلم 
جائز» ويؤخذ ببينة المسلم إليه. ولو كانت الدراهم في يدي رب السلم 
بأعيانهاء فقال المسلم إليه: أودعتها إياه» أو غصبنيها'”' بعد قبضي إياهاء 
وقد قامت البينة بالقبضء كان القول”'"' كما قال» ويقضى له بالدراهم» 


ا 9 جاتو 


و 1 دور و 9 ایک 2 


للق م ع: مدعي. )۲( ع احديهما. 
)۳( فاع - قد. (:) اع - قد. 
)٥(‏ ع: أو غصبتها. () ع ۔ كان. 
)۷( ع فالقول. (0) ع: والمسلم. 


)0( ع يوه 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فاسداء وا يجوز إن أراد أن يعو إلى ذلك 1 باستقبال السلم. ولو 
باع جارية”" أو عبداً أو ثوباً ب: بشيء مما يكال أو يوزن إلى أجل» ثم تفرقا 
قبل أن يقبض جاريته» غير أن البائع لم يمنعه من قيض فلك كان البيع 
جائزاًء وكان له أن يقبض متى »°0 شاء. وهذا والسلم في القياس سواءء 
غير أني أخت في السلم بالاستحسائ. ألا ترى أنه لو باع ثوباً بحنطة كيلا 
مسمى وضرباً مسمى”* ولم يجعل لذلك أجلاً كان جائزاً» ولو أسلم هذا 
الثوب في كر حنطة على هذه الصفة ولم يجعل له أجلاً كان فاسداً. 


وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في طعام» فقال له رجل آخر بعدما 
وتفرقا أو قبل أن يتفرقا: أشركتى فيه» فإن الشركة لا تجرز؛ لأن 
الشركة بيع» وهذا بيع ما لم يقبض. ١‏ 

وإذا أخذ الرجل بالسلم رهناً يكون فيه وفاء بالسلم» فهلك الرهن, 
فقد بطل السلم؛ لأن الرهن بما فيه. ولو لم يهلك الرهن”” حتى يموت 
المسلم إليه وعليه دين» كان صاحب السلم أحق بالرهن» يباع له في حقه 
حتى يستوفي. ولو كان الرهن أقل من قيمة السلم ثم هلك رجع رب السلم 
بالفضل» وبطل من سلمه بقدر قيمة الرهن. ولو كان الرهن أكثر من السلم 

عل العام کله» وكان المرتهن في فضل الرهن أميثاً. وهذا القول في الرهن 
قول أبي حنيفة. 


عد 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن واف وبه كان يأخذ أبو 


وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في طعامء /[١/١۲۲ظ]‏ فلم يتفرقا ولم 


)١(‏ ع: أن يعودوا. 0) ع 

(۳) ف ۔ جارية» صح ه. (8) ع -ماء 

)٥(‏ ع - وضربا مسمى. )53( ع فإذاء 

(۷) ف: نفذ. (۸) م - الرهن؛ ع: لم يكن هلك الرهن. 


(4) يأتي بنفس الإسناد في أوائل الرهن. انظر: ۲/ظ. وانظر: الآثار لاي يوسف» ٦۱۹؛؟‏ 
والآثار محمد .١١٤١‏ 


كتاب البيوع والسلم 
يقبض المسلم إليه الثمن حتى اختلفاء فقال هذا: أسلمت إلي عشرة دراهم 
في كر حنطة» وقال رب السلم: بل أسلمت إليك خمسة دراهم في كر 
حنطة» فإنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه» ويترادان السلم. فإن 
كانت لهما بينة على ما قالا أخذت ببينة المسلم إليه» وأقضي له بعشرة؛ 
لأنه مدعى للفضل”. وهذا قول أبى يوسف. وقال محمد: هذان سلمان 
ما وأقضي لشرريكية عدن درفنا 4 رامل علي EE‏ 
دراهمء وكرا بخمسة دراهم. 

ولو كانا" اختلفا في السلم فقال رب" السلم: أسلمت إليك خمسة 
دراهم في كرين حنطةء وقال المسلم إليه: بل أسلمت إلي عشرة دراهم في 
كر حنطة» ولا بينة بينهماء حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه. فإن 
ب خا E‏ وَأَيَهِما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. وإن 
قامت لهما بينة أخذت"'' ببينة المسلم إليه بالعشرة» وببينة الطالب في 
الكرين» في قول أبي يوسف. وقال محمد: هما سلمان» أقضي بهما جميعا. 

وإذا أسلم الرجل“ إلى الرجل في طعام» ثم وکل رټ السلم وكيلا 
يدفع إليه الدراهم» أو عبداً له أو ابناً له أو شريكاً له مفاوضاً أو غير 
مفاوض» وقام رب السلم الذي أسلم فذهب قبل أن يقبض المسلم إليه 
رأس المال» فإن السلم فاسد. ألا ترى أنهما قد تفرقا قبل أن يقبض المسلم 
إليه. 

وإذا وكل المسلم إليه أحداً من هؤلاء بقبض رأس المال من رب 
السلم ثم فارقه المسلم إليه قبل أن يقبض رأس المال فإن السله”* فاسد. 


وإذا كفل الرجل بالسلم فاستوفى الكفيل السلم من المسلم إليه على 


)1( م الفضل. )۲( ع اختلفا. 
(۳) ع - رب. (5) ع: خلفا. 
)0( ع ترادى. 0( چ أخل. 


E‏ (168 ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وجه الاقتضاء منه» ثم باعه وربح فيه أو أكله» ثم قضى رب السلم طعاماً 


مثله وفَضَلَ في يده فَضْلّ من ذلك» فهو له حلال؛ لأنه قبضه على وجه 
الا فت م 


ولو كان قبضه على وجه الرسالة فإنه رسول فيه حتى يدفعه إلى رب 
السلم. فإن فعل به شيئ”'' من ذلك كان ينبغي له أن يتصدق بالربح» 
/2/1, وكان لا يحل الفضل. 


وإن قضى الكفيل السلم من ماله قبل أن يقبضه من المكفول عنه» ثم 
صالح المكفول عنه على دراهم أو شعير”"» أو“ غير ذلك مما يكال أو 
يوزن» أو على عروض أو على حيوان» غير أن ذلك يدا“ بيد فهو جائزء 
من قبل أن الكفيل هاهنا مقرض للمكفول عنه» وليس بمنزلة رب السلم. ألا 
ترى أن له قرضاً"“ على المكفول عنهء فلا بأس بأن يبيع القرض ببعض ما 
ا 


وليس لرب السلم أن.يبيع المسلم'" بشيء من ذلك لا يأخذ إلا 
طعامه أو رأس ماله. ولا ينبغي له مع ذلك إن صالح على رأس ماله أن 
يشتري به شيئا حتى يقبضه. 


حماد عن إبراهيم الا 


(۱) ع - منه. )۲( ع شيء. 


۳( 34 على دراهما أو شعيرا. 62 ع + على. 
)0( ع يد. 030 ع قرض. 
)۷( مع: ما ذكرناء )۸( ع السلم. 


(9) ورد في أول كتاب البيوع ذكر اسم الراوي أحمد بن حفص» وهنا ذكر أبا سليمان» 
فيظهر أن الروايتين مختلطتان وأن الكتاب ليس من رواية أحدهما تماماً. 

)٠١(‏ مر بلاغاً للمؤلف. وانظر: الآثار لأبى يوسف. 1487 وانظر للروايات فى ذلك: نصب 
الراية للزيلعي» 01/5. ١ ١‏ 


فإذا كفل الكفيل لرب السلم برأس ماله قبل أن يترادا“ فهذه الكفالة 
باط لا تجوز؛ لأنه كفيل بغير حقه. 
وإذا أسلم الرجل إلى رجل في بعض الأدهان"" في البنفسج أو 
ا + أن عون الحو واه ذا اف بع للك ورا معا 
53 2 1 5 5 َ‫ 07( . 5 5 5 
وكيلاً معلوماً وضرباً معلوماً وأجلاً معلوما”” فلا بأس. وكل شيء وقع 
زفت E‏ 
عليه" اسم الكيل الرطل فهو موزون . 
وإذا أسلم النصراني في خمر بكيل معلوم وأجل معلوم وضرب 
e. 000 . )۸(‏ )ء e‏ ا 1 
معلوم”* فهو جائز فيما بينهما. فأيهما" أسلم قبل أن يقبض السلم فإن 
السلم فاسك لا يجوز»..ويكون غلئى المسلم إليه أن يرد رآ الحالى آلا ترق 
أن المسلم إن كان هو الطالب فلا ينبغى له أن يأخذهاء فإن كان المطلوب 
ف أو براي ا حوزن كانا: أنتلها تعنيما كدق 907 أيضا: 
5 م 75 7 5 CTD‏ 0 5 . 050 
وإن كان قبض بعض الخمر قبل أن يسلما ثم أسلما فما 


OT 


قبض فهو له » وما بقي فيه راش اك كين یحصه 


)١(‏ ع: أن يتراد. 

(۲) ط: باطلة. ولا حاجة إلى تغيير ما ورد في النسخ كما فعله المحقق شحاتة» لأن 
الباطل يوصف به المذكر والمؤنث. انظر: لسان العرب» «بطل»2. 

(۳) ع: الأذهان. 

(6) الخيري هو المنثور» وهو نوع من الخشخاش» وغلب على الأصفر منه لأنه الذي يخرج 
دهنه ويدخل في الأدوية. انظر: المصباح المنير» «خير»؛ والقاموس المحيط»› «خشش». 


(ه) م - وأجلا معلوما. (1) م- عليه. 

0) ع: وزن. (۸) ع - وضرب معلوم. 

(9) ع: وأيهما. 

)٠١(‏ ف م + وإن كان هو الطالب فلا ينبغي له أن يأخذها؛ ع فإن كان المطلوب فلا 
ينبغى له أن يعطى الخمر. 

001 م: فلذلك. ١ ٠‏ (۱۲) م كان. 

(1)ع: بعد. (154) ف مع: فيما. 

(16)ع ‏ المال. 


(0) وعبارة ب جار: ولو أسلما بعد قبض بعض الخمر فله ما قبض بحصته ويأخذ حصة 
الباقى من رأس المال. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أسلم نصراني ثوباً في خمر ثم أسلما فالسلم فاسد. فإن اختلفا 
في رأس المال فإن ار 0 المسلم إليه''". فإن قال المسلم إليه: هو 
زُطي» وقال الآخر: 0 هو هروي. ف فهو رُطَي كما /[۲۲۲/۱ظ] قال 
المسلم إليه» وعلى المطلوب يمين بالله أنه رُطي کما قال. 

وإن كان ل ا ا فالقول قول المسلم إليه 
مع يمه وان ٠‏ قامت لرب السلم بي بينة على ما يدعي حلت س ؛ 

و[ غه توي , بخمر إلى أجل وهما نصرانيان فهو“ جائز ES‏ 
أو أسلم أحدهما فالبيع فاسد» ويرد“ عليه رأس ماله» وإن كان قد هلك 
فعليه قيمته. 

وإذا أسلم النصراني إلى النصراني في خنزير إلى أجل فإنه لا يجوز؛ 
لأنه حيوان. 

00-0 e 
الكفر”", م 5 بين أهل الإسلام.‎ 

وإذا 57 الرجل إلى رجل | في 00 جيد من طعام العراق والشام 
ا أو وي خاصة أو و قراح ' كان السلم ES‏ لأنه يي 


أيدي الناس. 

)١(‏ ع + مع يمينه. (0) ع - بل. 

(9) م: فإن. (5) ع: ببينة. 

)0( مع - فهو. 000( م فيرد. 

0) ف م ع: أهل الكفار. (4) ع: ولاجيزها. 

)0( ع إلى الرجل. 

(١)م:‏ اقراح. القَّرَاح بالفتح المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر. انظر: مختار 
الصحاح» «قرح». 


0 فاسد. 


كتاب البيوع والسلم 

وكذلك إذا أسلم إليه في تمر نخل"'' معلوم فالسلم فاسد؛ لأنه 
OO‏ 1 
ينقطء”'؟ من أيدي الناس. 

ولا بأس بالسله”" في الصوف [صزباً])“ معلوم”” ووزنا ا معلوماً ٠‏ 
إلى أجل معلوم إذا اقوط مله يريا علوم وان افرط كذ رک د 
بغير وزن فلا خير في السلم في ذلك. 


وإذا أسلمت في صوف غنم لرجل بعينها فلا خير فيه. وكذلك إذا 
الت ي البانها اق" شمن هم أسمانها »أن ها لا متي کی ايد 
الان “كن وكدذلك لزه وها أشن ذلك 


وكذلك إذا أسلمت 9 سمن ر أو 0 زيت فى غير 


خير في السلم في المشوح”. 5 ولا في د إلا أن يشترط 


(۱) ع بخل. )۲( ع منقطع. 

)۳( ف - بالسلم» صح ه. 

() ط: [صنفا]. وزدنا «ضربا» لموافقتها لما في نسختي ب جار: ولا بأس بالسلم في 
الصوف إذا أعلم الضرب والوزن والأجل. 

(5) ع - معلوما. 

(0) م: ووزن ا ؛ ع: وزن معلوم. 

)۷( 00 وجَرّ النخل إذا صَرَمّه. انظر: المغرب» «جزز». 


(00) ع: 

00 نك لادان عت لانن قار EGE‏ 
(١٠)ع:‏ حدين. )۱١(‏ ع: أو حديب. 

(۱۲) تقدم تفسيره. 


(17) قال المطرزي: الجَوالِق بالفتح جمع جُوالّق بالضمء» والجواليق بزيادة الياء تسامح. 
انظر : المغرب» «جلق» . وقال الفيروزآبادي: الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم 
وجواليق وجوالقات. انظر : القاموس المحيط. «جلق) . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولا خير في السلم في الحنطة الحديثة”"' [مِن”" قِبَل أنك لا تدري 

أن يكون ذلك في تلك السنة أم لاء فهي منقطعة من أيدي الناس يوم 
أسلمت. فيها. وكذلك الأشياء كلها. 


وإذا 0 الرجل في حنطة [مِن حنطة]”" هراة““ خاصة وهي تنقطع 


وإذا أسلمت 00 فى ثوب هروي فلا بأس به؛ لأن الثوب 
المروى: مرخ الاب ورل الحكطة هن الوت الا ى أنك لو انمت 
فى س ا غلم ما احا فيةه راو اجلمعاني لوبو برام 


تنسه 0 إلى أرض لم يعلم ما أسلمت فيه. والثوب الهروي لا يصن بغير 
5 البلاد» وهو أسمه لا يستطيع أن ا بغيره. 


ولا بأس بالسلم في ين طولا معلوما. وعرضا معلوما وضدفاً 


)١(‏ ع: الحد 

(۲) من ط. 0 لأنه لا يدرى. وهو بنفس المعنى. 

(۳) من الكافي» ۱٦٥/١‏ ظ؛ والمبسوطء ؟١/178.‏ 

(:) ف م: قراه؛ ع: فراه. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. وقد قال السرخسي 
نا لول جلا من احم و ی لان ول ري 
كما لو أسلم في طعام قراح بعينه. قيل: م يرد بهذا هراة خراسان». وإنما مراده قرية 

من العراق تسمى هراة» وتلك القرية يتوهم أن يصيبها آفة. فأما هراة خراسان لا يتوهم 

انقطاع طعامها. فهو والسلم في طعام العراق سواء. انظر: المبسوط. ؟١١/178.‏ قلت : 
والمهم في المسألة هو الانقطاع وعدمه. فسواء كان المقصود هو هراة خراسان أو 
غيرها فلا يختلف الأمر. على أن الزيادة التي زدناها من الكافي والمبسوط تحل 
الإشكال» لأنه يتكلم عن نوع من حنطة هراة خاصة. وتبين بذلك أن كلام المحقق 
شحاتة ليس في محله. انظر: الأصل «(شحاتة). ه/١6.‏ 

(5) ع: من الجرب. () ع: في حنظة. 

)۷( ع ينسبه. (A)‏ اع: لا يضع 

0 ع: أن يسمنه. 

)٠١(‏ البواري جمع باري وهو الحصير المتخذ من القصب» ويقال له البورياء بالفارسية. 
انظر: المبسوط. ١٠/١۷٠؛‏ والمغرب» «بري». 


كتاب البيوع والسلم 
للا 

ولا خير ف في السلم في الطلع 

ولا بأس بالسلم فى تُصُول السيوف إذا كان النّضْل معلوماً"“ طوله 
وعرضه وصفته. 

وإذا كان السلم بين الرجلين”" فاقتسماه وهو دين فلا يجوز ولا خير 
فيه. وكذلك كل دين لا ا ق حتى يقبض. 

وإذا اشترط رب السلم أن يوفيه إياه في مكان كذا وكذاء وقال الذي 
EE E‏ خذه في غير ذلك المكان' '“. وخذ مني الكراء إلى ذلك 
المكان» فأ خذه منه» كان أجذة جائزاء ولا يجور له الكراءء يرد الكراء إلى 

(Wez 

الذي كان عليه السلمء والذي أخذ المسلم بالخيار» إن شاء ا 
ا ولم يكن له غير ذلك» ناذا شا وو يما افرط من الجن جى 
يوفيه إياه بالمكان الذي اث شترط له في أصل السلم. فإن كان الذي قبض قد 
ماك "ناز كوي له 


ولا خير في أن يسلم العروض فى تراب المعادن”''2؛ لأنه مجهول لا 
عر 


ولا بأس بأن يسلم الحنطة وكل ما يباع من الحبوب في السمن 


4 الطلع ما يطلع من النخل وهو الك قبل أن ينشق» ويقال لما يبدو من الكمّ طلّع 
أيضاًء وهو شيء أبيض. انظر: المغرب» «طلع» . . وقال الفيومي: الطلع بالفتح ما 
يطلع من النخلة ثم يصير ثمراً إن كانت أنثى» رن كانت السخلة دکرا لم :يضر ثمرا بن 
يؤكل طرياء ويترك على النخلة أياماً معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق» 
وله رائحة ذكية» فيلقح به الأنثى. انظر: المصباح المنير» «طلع؟ . 


(۲) م ع: معلوم. ۳ مع بين رجلين. 
(0) ع: لا يجوز. (0) م - قسمته. 

0( ع المكان. 0) ع: تمن؛ ع + على. 
(۸) ع: السلم. (9) ع: في يده. 


(۱۰) قال الس رخسي : لأن عين التراب غير مقصودء بل ما فيه من الذهب والفضة. انظر: 
المبسوط. .١۷١/١١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والويت”والعملن :وها اه لك ا و ويكال بالرطل. والكيل بالرطل 
عندنا هو الوزن. 
ولا بأس :أن يبعا يكال فيما يوون نوما ر انك 
يسلم ما يكال فيما يكال. ولا ما يوزن فيما يوزن وإن اختلف النوعان. 
وتفسير ذلك أنك لا تسلم الحنطة في الشعيرء ولا الشعير في السمسمء ولا 
عمل" کو اوت كن كين هيا نكال فإنه لا خير فى ذلك؛ لأنه 
کل :فكذلك الوون إذا ألمت بعضه في بعض. ولا بأس بأن تشتري“ 
لك عو بين وا بواحد واثنين او وإن كان نوعاً واحداً فلا 
911 ط]تحين ا تمكل + رولا حون فى وا رافقية ون 
كان نوها واد مما يوزن سمن أو عسل فلا بأس بذلك واحداً بواحد لا 
فضل” فيه» ولا يجوز نسيئة. 


ولا بأس بالبنفسج بالخيري“ رطلين برل ی د وک 
aS (NY) “< 3‏ ا E OND‏ 0 5 
البنفسج بالزسّق والورد؛ لان هدين مختلفان. فلا باس به اثنين بواحد 
ا بيده ول حير فا 
وكذلك ألبان البقر بألبان الغنم. وكذلك ألبان الإبل. وكذلك9© 
لح البقر بلحم الغنم اثنين" بواحدء ولا خير فيه نسيئة. ألا ترى أنه 
مختلف وأن هذا غير هذا. 


)١(‏ ف یوزن» صح ه. )۲( ع يسلم. 

(۳) ع: يشتري. (5) ع: يد. 

(6) ع: واحد. () م: إلا مثل. 

)۷( ع - وإن كان نوعا واحدا فلا خير فيه إلا مثلا بمثل ولا خير في واحد باثنین. 
(۸) م: ولا فضل. (9) تقدم تفسيره قريباً. 

(١٠60)ع:‏ يد. )١١(‏ ف: ولذلك. 

0 : بالزيبق. البق دهن الياسمين. انظر: المغرب» «زنيق». 

()ع: هذان. (5١)ع:‏ يد. 

() ع - وكذلك. )ع : ولحم. 


0۷ع اثنان. 


كتاب البيوع والسلم 2 


ولا خير في الحنطة بالدقيق؛ لأنه من شيء واحدء ولا يعلم أيهما 
أكثر. وكذلك السويق”' بالدقيق» فلا خير فيه. وهذا قول أبي حنيفة. وقال 
أو و سيفيد الفوريق ای ا "ابت :وان كان احدهما 
أكثر من صاحبه فلا بأس به مِن قبل أنه قد اختلف» ولا يعود واحد منهما 
أن يكون مثل صاحبه. 


ل ل ل الي 
كن الفضل الذي في الا بقي ا الزيتون. 


1 كوي اوور دقع e (o) ١ it‏ 
وكذلك السيْرَّج * الي وكدلك افر الج ى وكذللته الليخ 
بالسمن. وكذلك الرُطب بالديس ''. ولا خير في شيء من هذا حتى تعلم 
أنت ما في السمسم من الدهن»ء وما في العنب من العصيرء ا 
و الست ا دا 0 
4 )0 ا 


)١(‏ السويق يصنع من الحنطة والشعير» وهو معروف عند القدماء فلذلك لم يعرّفوا به. 
انظر: المغرب» «سوق»؛ والمصباح المنير» «سوق»؛ ولسان العرب» «سوق». وذكر 
الل ي أن السويق الخنطة المطحؤثة المقلية:..وأنه يلت بالسمن والشتل فيؤكل آق 
يضرب بالماء فيشرب. انظر: المبسوط»› ۱۷۸/۱۲. 

)۲( 8 يد. 

(۳) التُفْل بالضم والثافل ما استقر تحت الشيء من كُدْرَة. انظر: المغرب» «ثفل». 

)٤(‏ ف: السمسم؛ ع: دهن السمسم. والشَّيْرَج معرب من شيره وهو دهن السمسم» وربما 
قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير شَيْرَحِ تشبيها به لصفائه» وهو بفتح الشين 
مثال رَيْتَبِء وهذا الباب باتفاق ملحق بباب فغلل نحو جَعْفرء ولا يجوز كسر الشين 
لأنه يصير من باب دِرْهَمء وهو قليل» ومع قلته فأمثلته محصورة» وليس هذا منها. 
انظر: المصباح المنير» «شرج». 

(5) م: والعصير بالعنب. 

(5) الدبس عصارة الرطب. انظر: المصباح المنير» «ديس». 

(0) ع: يعطى. (۸) ع - من. 

(9) ع: وثقل. (١٠)ع:‏ وثقل. 


17 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العنب ا الرطب بعدما يخرج من الدبس بالفضل الذي كان فيما أعطاه 
اا . ولا خير في شيء من هذا نسيئة 


ET‏ ال 7 [بخرا 000 ان اجك ا 


بيذل» ولا خير فيه نسيئة. 


وإذا اشترى الرجل شاة حية بصوف وعلى ظهرها من الصوف أكثر مما 
يغطي کان هذا فاسدا ٠‏ لا بجوو عي بكرن ها على ظهرها من الصوف 
أقل منه. 

فإ اشتراها بلحم أقل من لحمها فهو في القياس ينبغي أن يكون 
قأسندا + ولكنا ندع القياس ونجيزه في قول ت حنيفة وأبي يوسف. وقال 
محمد: إن هذا فاسد» الشاة باللحم إلا أن يكون اللحم أكثر من لحم 
/[١/٤۲۲و]‏ الشاة» فيكون الفضل بالصوف والجلد والسقط. للأثر الذي جاء 
عن رسول الله كك أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان”'". والأول قول أبي 


حنىفة. 


وكذلك لو اشتراها بلبن وفي ضرعها من اللبن فيما يرى أكثر منه كان 
هذا فاسداً. 


ا ا يان شري البعديه الان ان جر احا اجا 
بالرصاص اثنين بواحد ا بيد؟ لأنهها مختلفان. ولا خير في شيء من 


00 + وقل: 0) ع: الآ 

إفرة ع: الخل. 

.18١/١5؟ من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط.‎ )٤( 

(©) ف: المسكر. والسّكر بفتحتين عصير الرُطب إذا اشتد. انظر: المغرب» «سكر». وخل 
الخمر يكوك من العنسه وانظر» الخسوط ۴ 1۸: 

(0) ع: اثنان. 42 مع يد. 

(A)‏ اع: فاسد. (4) ع: وإذاء 

)١(‏ المراسيل لاي داودء 57١؛‏ وسنن الدارقطنيء .۷١ - ۷١/۳‏ وانظر: تصب الراية 
للزيلعي + +۴۹٤‏ وتلخيص التجير لان حه 

() مع يد. 


كتاب البيوع والسلم 
ا م :ا 
دل ت و 

وإذا أسلم الرجل حنطة في شعير وزيت إلى أجل معلوم فلا يجوز 
ذلك في الشعير» ويجوز في الزيت في قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. 
ويبطل ذلك كله في قول أبي حنيفة» مِن قَبّل أنه أسلم كيلا في كيل. 

وإذا أسلم الرجل دراهم“ في فضة وذهب كان ذلك فاسداً. 

وإذا أسلم ازجا م لهد رال ولتاس وال هاف 
في شيء مما“ يوزن من الأدهان من الزيت والسمن والعسل وأشباه ذلك 
أو شيء مما يوزن فلا خير فيه؛ لأنه وزن كله. 

وإذا أسلم الفلوس في شيء من ذلك فلا بأس به؛ لأن الفلوس قد 
خرجت من الوزن إلا الصّفْر وحده. فإني لا أجيز أن يسلم الرجل فيه 
الفلوس. 

وكذلك لو باع سيفاً بشيء مما يوزن إلى أجل أو أسلم السيف في شيء 
مما يوزن إلى أجل كان ذلك جائزاً؛ لأن السيف قد خرج من الوزن؛ إلا 
الحديد فإنه نوع واحد. وكذلك كل متاع أو إناء مصوغ من حديد أو نحاس قد 
خرج من الوزن. ولا بأس بأن يسلم فيما يوزن من السمن والزيت والعسل 
وأشياة ذلك من الأدهان» ولا اشن أن شع فته بف من ذلك: 

ولا بأس بأن يبيع إناة مصوغاً من ذلك بإناء مصوغ يدا" بيد فيه 
أكثر مما فيه من الوزن إذا كان ذلك الإناء لا يباع وز“ . 


)١(‏ ف م: ولأنه. والتصحيح من ب ط. ‏ (؟) مع: دراهما. 
(۳) قال ابن منظور: الصٌَّفْر النحاس الجيد» وقيل: الصفر ضرب من النحاس» وقيل: هو 
ما صَفِرَ منه» الجوهري: والصّفْر بالضم الذي تُعمّل منه الأواني. انظر: لسان العرب» 


ا(صفر) . 
)٤(‏ ع: أو الرصاص. () ع: ما. 
(۸) ع: يد. 


(9) وعبارة الحاكم: ولا بأس بأن يبيع إناءَ مصوغاً بإناء مصوغ من نوعه يدأ بيد وإن كان 
أكثر منه في الوزن إذا كان ذلك الإناء لا يباع وزنا. انظر: الكافي» الموضع السابق. 
وهى كذلك فى المبسوط. ۱۸۲/۱۲ ۔ ”187. 


ا كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك الفلوس» فلا باس بان يستبدل فلن بفلسين أو أكثر 
للف ا ولا نسيئة؛ لأن الفلوس ثمن: إن ضاع منها شيء قبل 
الفلس قبل أن يدفعه فقبض الفلسين لم يجز أن يدفع أحدهما قضاء منه. 
وكذلك E‏ ام فان يشترع فلا بقل او اک ا 

س باس بال يستري بفلسي 


د 


وكذلك ت ال لا بأس بأن يستبدل شمَة“ من خز بشُقة هي أكبر 
منها أو أكثر وزناً. 

وكذلك الطيالسة والمُسُوح والأكسية والبُنُوت”*' وأصناف الثياب كلها؛ 
لأن هذا قد خرج”''' من الوزن. فلا بأس بان“ يستبدل هذا بشيء هو 
أكثر وزناً منها؛ لأن هذا لا يوزن. 


(۱) فاع: لا بأس. (۲) ع: فليس. 

(۳) ع: يد. 

(4) ع - ولا خير فيه نسيئة وهذا قول أبي يوسف وقال محمد لا يجوز ذلك يدا بيد. 
)0( ع يد. 


(0) وذكر في كتاب الصرف أن بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما جائزء ولم يذكر في ذلك 
خلافاً. انظر: ۲۸۹/۱ظ› ظ. وذكر الحاكم في كتاب الصرف أن الإمامين أبا 
حنيفة وأيا يوسف يقولان بالجوازء وأن الإمام محمداً يقول بعدم الجواز. انظر: 
الكافي» ١/174و.‏ ولم يذكر الحاكم هذه المسألة في كتاب البيوع. وذكر السرخسي في 
الموضعين الجواز عن الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف» وعدم الجواز عن الإمام 
محمد. انظر: المبسوط»› 007 ot‏ اس 
الإبريسم . انظر: النهاية لابن الأثين «خرز)؛ الت «خرز». 0 هو 
الحرير. انظر : المصباح المنير» احررا. 

(۸) الشقة بالضم القطعة من الثوب. انظر: المغرب» اشقق» . 

(9) الت كساء غليظ من وبر أو صوف» وقيل: طيلسان من خز» وجمعه بوت والبتات 
بائعه. انظر: المغرب. «بتت». 

(١٠)م:‏ قد أخرج. (١1)ع:‏ بأس. 


كتاب البيوع و السلم 1 


وكذلك الصوف بالإبريسم لا بأس به. 


ولا خير في أن يبيع شيئاً من الدهن بالزيت”'؛ لأنه وزن بوزن“ 
ولا خير في أن يسلم أحدهما في صاحبه؛ لأن هذا وزن كله. ولا بأس بأن 
يسلم هذا فيما يكال أو أن يسلم ما يكال في هذا إذا اذ شترطت ذلك على ما 
وصفت لك. 


وقال أبو حنيفة: لا بأس بالتمر بالرطب”" مثلا”* بمثل وإن كان 
الرطب ينقص إذا جف. وكذلك الحنطة الرطبة“ بالحنطة اليابسة” ٠‏ وهذا 
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا خير في الرطب بالتمر مثلا”") 
نهدل اي" O a‏ قدي ذا تحتف OE‏ بلعنا عو ربوك الله عله 
ذلك" . وكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة في قول محمدء وأجاز 
ذلك أبو نوست کا قال ابو 77 

ولا خير في الحنطة بالحنطة التي قد قليت وطحنت» والحنطة بالسويق 


7 


لا خير فيه مثل"''' بمثل ولا اثنين بواحد. ولو كان مع ذلك ذهب أو فضة 


)١(‏ مع: والزيت. 

(۲( ف - ولا خير في أن يبيع شيئاً من الدهن بالزيت لأنه وزن بوزن. 
(۳) ف: بالثمر الرطب. 9 شل 

(٥)‏ ع اليابسة. 0( ع الرطبة. 

0) ع: مثل. (۸) ع: يد. 


(9) رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمد» ۱۹۳/۸۳ - 
5 . وانظر: الموطأء البيوع» ؟؟؛ وسنن ابن ماجة» التجارات» ١٠؛‏ وسنن أبي 
داود» البيوع» ۸٨۸‏ وسنن الترمذي» البيوع› ٤؛‏ وسنن النسائي» البيوع» 31. 
وانظر: نصب الراية للزيلعي» |٤‏ ؛ والدراية لابن حجرهء .۱٥۷/۲‏ 

)٠١(‏ قال الحاكم: وفي رواية أبي حفص قال: وأجاز ذلك أبو يوسف كما قال أبو حنيفة» 
يعني في الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة. وقال السرخسي: وذكر في نسخ أبي حفص 
قول أبي يوسف كقول أبي حنيفة رحمهما الله تعالى» وهو قوله الآخرء فأما قوله 
الأول كقول مك اق الوط 1 

(0)ع: مثل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
راا = 
فلا“ خير فيه. بلغنا نحو من ذلك عن الشعبي"» إلا في الخصلة 
الواحدة: إلا أن يكون السويق بالحنطة مثلا”" بمثل والحنطة أكثر ومع 
السويق دراهم أو ذهب» فتكون الدراهم والذهب بفضل الحنطة. 
وإذا كان توعا واخدا مما ا يكال أو پوزن :قل باس !انان بواححد 
أو أكثر من ذلك أو أقل يدا بيد» ولا خير فيه نسيئة. وإن صرف إلى 
ذلك شيئاً من غير ذلك الصنف فأسلم فُوهية في قوهية وهَرّوية نسيئة فلا 
خير فيه كله" في قياس قول أبي حنيفة» ولا خير فيه في قول أبي يوسف 
ومحمد في القُوهية خاصة. وهو جائز في الهَرّوية» إن كانت القوهية معجلة 
اھر م او ان به. 0 


وكذلك لو أسلم ثوب قوهياً في ثوب هَرَوِي فعجل فضل دراهمء أو 
تعجل شيئاً من المتاع سوى”" ما أسلمء أو سوى ما أعطى هو إن تعجله'") 
/۲/۱و[] أيضاً من صاحبه“ ۰ فهذا جائز لا بأس به. 


وكذلك لو أعطاه ثوباً في ا 7 ا (۱) اه عاجلاً 
ونصفه إلى أجل فذلك جائز. 


ولو أعطاه ثوباً قوهِياً في ثوب قُوهِي نسيئة فهو مردودء سلما كان أو 
ا فقا نشي 00 وو ي فل" خير في شىء من ذلك ؛ لأنه نوع واحد» 
فلا خير فيه. وإن زاد فيه درهماً مع الثوب الذي عجل أو زاد الآخر مع 
)۱( ع فا. 


(؟) عن الشعبي أنه سئل عن السويق بالحنطة» فقال: إن لم يكن رباً فهو ريبة. انظر: 
المصنف لابن أبي شيبة» ٤/۲۹۱؛‏ والمحلى لابن حزم» 007/8. 


(۳) مع: مثل. (5) ع - لاء 
() ع: يد. (0) ع: كل. 
)۷( ع سواء. (۸) ع: ان يعجله. 
(9) ف مع + فلا. ولا معنى لها هنا. (١٠)ع:‏ أو شعير. 


)1١(‏ ف م: فعجل. (؟1)ع: مقابضة أو قرض. 


عند اسه ال ا 
اف لاکره نج" ان أن اا كان ولك كله ا ا 
يجوز ؟ لأنه نوع واحد» فلا يجوز أن يزيد فيه عا وكذلك لو كانت الزيادة 
دنانير أو ثوباً يهودياً“ أو حنطة أو شيعا" مما يكال أو يوزن. 


وإذا كان الثوبان من نوعين مختلفين فأعطاه ثوباً يهوديا“ في ثوب 
رُطي“» أو أعطاه ثوب هروي”''2 في ثوب يهودي"''' وزيادة درهم من 
عنده عاجلاً. أو زاده الآخر درهماً عاجلاً أو آجلاء فذلك كله جائز» بعد 
أن يكون الأجل معلوماً والرقعة والطول والعرض”""“2. من قبل أن النوعين 
قد اختلفا. 

وكذلك إذا أسلم طعاماً في شيء مما يوزن وزاد مع ذلك درهماً أو 
دیتاراً أو توا عجل ‏ فهو جاتر وإن جعل الشيء من ذلك مجو 
فلا خير فيه. وإن كانت الزيادة من الذي عليه السلم أو كانت دراهم و 
دنانير أو ثوباً أو شيع“ مما يوزن فعجله» وسمى وزن الذي عجله» كان 
ذلك جائزاً. وإذا جعل"“ ذلك كله إلى أجل فهو جائز إذا علم ذلك. 


ولو أسلم رجل طعاماً في شيء مما يوزن أو ثيا ا وار تيه 
(۱) ف مع: من الثوب. والتصحيح من نسخة ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ 


والمبسوط» ۱۸۸/۱۲. 
)۲( ف ۔ عاجلاء صح ه. )™( ع - كان. 


(4:) ع: فاسد. )٥(‏ ع: أو ثوب يهودي. 
a (3)‏ أو شيء. )۷( ع: ثوب يهودي. 
)٨(‏ م: في ثوب نطي. (9) ع: ثوب. 


)م ف - هرويا؛ والزيادة من ع ب جار. 

(۱۱) ف م ع: هروي. والتصحيح من هامش نسختي ب جار. 

(۱۲) ف م ع + في الأجل. 

)ف مع: أو نوعا. والتصحيح من الكافي» ۱٦٦/١‏ و؛ والمبسوط»› .۱۸۸/۱١‏ 
(5١)ع:‏ عجلة. (16١)ع:‏ وجلا. 

(17)ع: أو بشيء. (10) ف: عجل؛ ع: أو إذا عجل. 
(0)ع: أو تباباء 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أصناف معلومة مختلفة وفي أشياء معلومة من صنوف الوزن» واشترط”'' كل 
ضرب من ذلك على حاله معلوماً وزنه وذرعه وصفته» وجعل لها أجلاً 
واحداً أو آجالاً مختلفة» وسمى لكل صنف من ذلك رأس مال من الطعام» 
فإن ذلك جائز. وإن كان لم يسم رأس مال“ كل صنف فهو فاسد في قول 
أبي حنيفة. 

وإذا أسلم الرجل شيئاً مما يكال في شيء مما يوزن أو يذرع ذرئ" 
على هذه الصفة فهو جائز. وإن أدخل في ذلك شيئاً من /1١/5؟؟ظ]‏ الكيل 
فأسلم فيه مع الوزن والذرع فسد السلم كله في قول أبي حنيفة. وأما في 
قول اك يوسف ومحمد فا E)‏ في نوع اي المال» ويجوزر فيما 
بفى 4 لان راس المال مها يكال: 

وا بان أن برق الرسز الفاة الحا بالا لار حا دا مده 
ن قل أن الشاة الحية لا ورن ولا شير فه نة 

ولو كانت كتاتان مدبوسكان قد سلا اقتراهما رجحل اة مديوسة 
لم تسلخ كان ذلك جائزاء يكون لحم الشاة الواحدة بلحم إحدى الشاتين» 
وجلدها بلحم الشاة الأخرى. ولو كانت الشاة ليست معها جلد كان ذلك 
فاسداء إلا أن يكون مثلا”" بمثل؛ لأن اللحم هو وزن كله. 


5 و 30 5 وزععه * كت 5 (A)‏ 
ولا بأس بكر حنطة وكر شعير بثلاثة أكرار - كر حنطة وكر شعي 0" 


(۱) م ع: واشترطته. (؟) ع: ماء 

(۳) ع: درهما. (4) ع - فإنه. 

(0) ع: يد. 

0( ف م: قد سلختها؛ والتصحيح من ع. وفي ط: قد سلختهما. 
)۷( اع: مثل. 


(۸) كذا في ف م ع ط. وقال المحقق شحاتة: وفي نص السرخسي: «ثلاثة أكرار 
حنطة وكر شعير» ولكن الفرض أن هناك ثلاثة أكرار حنطة وثلاثة أكرار شعير لا 
كراً واحداً من الشعير. انظر: الأصل (شحاتة)ء ۳/۰٦؛‏ والمبسوط. ۱۸۹/۱۲. 
ولعل الصواب: «ثلاثة أكرار» كري حنطة وكر شعير». أي كران من الحنطة وكر 
واحد من الشعير. 


كتاب البيوع والسلم 
00 1 022 8 ا = لا 5 هذا 5 چ زا 
يدا ٠‏ بيد» فتكون ` حنطة هذا بشعير هذا وشعير بحنطة : 
وكذلك كر حنطة وكر شعير بنصف كر حنطة ونصف كر شعير» فتكون 
اللحيظة بال وال الح ول حير فى کی من هلا س 
وإن اشترى الرجل قفيز حنطة بنصف قفيز حنطة هو أجود منه أو قفيز 
شعير بنصف قفيز شعير هو أجود منه فلا خير فيه. ولو أعطيت قفيزا من 
أت sti r f. ot‏ أ )2 
حنطة وقفيزا من شعير بقفيزين من تمر لم يكن بذلك باس يدا بيد. 
وكذلك لو كان مع التمر قفيز"“ من حنطة فلا بأس. 
وا اس ا ى کی ا ت من ال ا ا لان 
الكَمَرّى ليس بتمر ولا يكال. ولا خير فيه إذا كان الكَمَرّى بنسيئة» من قِبّل 
أن هذا شيء مجهول لا يعرف. وفيه الصغير والكبير. 
ولا خير في التمر ال بواحد وإن كان البسر لم يحمر 
0 يصفرء من قبل أن أصله واحد. وكذلك الي بالتمر لا خير 


ه. OND‏ 
شه اثنين 


بواحد N‏ بيده ولا خير فيه نسيئة. وكذلك كل صنف من 


صنوف التمر والقشب والبِّسْره فهذا كله واحد» ولا خير في بعضه ببعض 
إلا E‏ بدكل: 


)١(‏ ع: يد. (0) ع: فيكون. 


)٥(‏ ع: بأسا يد. (5) ع: قفيزا. 


)۷( ف تشتري» صح ه؛ ع: يشتري. 

(۸) الكافور والكمَّرَى بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء كم النخل» من «كفر» أي سترء 
لأنه يستر ما في جوفه. انظر: المغرب» «كفر). 

(9) ع: يد. 

)9١(‏ ثمر النخل إذا خرج شكله من الاستدارة إلى الطول وأخذ في التلون إلى الحمرة أو 
الصفرة فهو بَشّر. انظر: المصباح المنيرء «بلح». 


(١1)ع:‏ اثنان. (00)ع: أو لم. 
(1) القَسُّب تمر يابس يتفتت في الفم» صلب النواة. انظر: المغرب» «قسب». 
(5١)ع:‏ اثنان. (06)ع: يد. 


(65)ع: يل. (0١)ع:‏ مثل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

شيء يكال /[۱/٦۲۲و]‏ أو يوزن. 

فكذلك التمر في رؤوس النخل لا خير فيه" أن تبتاعه [بالتمر]” 
كيلا أو مجازفة. بلغنا نحو“ ذلك عن رسول الله كا . 

وكذلك الزرع إذا كان قد أدرك وبلغ وهو حنطة”"” فلا خير في ذلك 
أن تبتاعه”"“ بحنطة كيلاً أو مجازفة؛ لأنك لا تدري أي“ ذلك أكثر. 

ولا بأس بأن تبتاعه"“ وهو قُصِيل”'' يِن قَبْل أن يكون حنطة 
بکل ٠‏ أو بخیر كيل بعد أن يكون:طعاماً بعينه: فإذا اشغرظطت ‏ عليه أن 
يترك القصيل في أرضه حتى يدرك فلا خير في البيع. 

ولا اشن أن ا 6 الحنطة بعدما أدرك بدراهم. أو بشيء مما 
يكال غير الحنطة» أو بشيء مما يوزن مجازفة أو غير مجازفة» مِن قِبَّل 
أنهما نوعان مختلفان. 


وإذا كان الشىء مما يكال أو يوزن بين رجلين فاقتسما مجازفة: أخذ 


)00 ع: بأن يباع. 0) ع + إلا. 
۳( الزيادة من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .197/١5‏ 
€3 2 3۴ من. 


(5) وهو ما يسمى ببيع المزابنة. وقد رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: 
الموطأ برواية محمدء .۲۲١  ”7١7/‏ وانظر: الآثار لأبي يوسف» 184؛ وصحيح 
البخاري» البيوع» 487؛ وصحيح مسلمء البيوع» 04 - .۷١‏ وانظر: نصب الراية 
للزيلعي» 7/4١؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجر */18. 

(5) ع: حنطل. (0) ع: إلا أن يبتاعه. 

(A)‏ ف م + شيء. (4) ع يبتاعه. 

)١(‏ القَضل قطع الشيء» ومنه القصيل» وهو الشعير يُجَرَ أخضر لعلف الدواب» والفقهاء 
يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلاء وهو مجاز. انظر: المغرب» «قصل». 

۷ع كيل. 

(۱۲) ف م: فإذا اشترط؛ ع: وإذا اشترط. 

01)ع: أن يبتاع. 


كتاب البيوع والسلم 3K‏ 
أحدهما أحد النوعين وأخذ" الآخر [النوع الآخر]" أو أخذ كل 
منهما نصف نوع واصطلحا على ذلك مجازفة بغير كيل» كان ذلك جائزا 
لأن كل نوع منهما يصير بنوع الآخر. 


ولا خير في شرى ألبان الغنم في ضروعها كيلا ولا مجازفة بدراهم 
ولا غير ذلك» وكذلك أولادها في بطونها. وبلغنا عن رسول الله ككل أنه 
نهى عن شرى حبل ال 7 ونهى عن بيع ا وهذا عندنا عن 
رسول ا يله [نمي] عن شرق اللبن في ار وشرى حَبل الحَبلّة . 


ت غه فا اسن .ةيد" د إذا كان قد أدرك: فان اشترطت«عليه 
أن يتركه في الشجر حتى يدرك فلا خير فيه. وإن"” كان لم يدرك فهر 
e‏ وإذاك ريز" عازه تركه فهو جائز. فإذا'“ اشتريت لتقطع017) 


(۱) ف م: فأخذ. (۲) الزيادة من ط؛ والمبسوطء ؟١/195.‏ 

۳( ع : الحبلى. الحَبّل مصدر حَبِلت المرأة خَبَلاء فهي خبلی» وهن حبَالى» فسمي به 
المحمول كما سمي بالحَمْل» وإنما أدخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيهء لأن 
معناه أن يبيع ما سوف يحمله الجنين إن كان أنثى. انظر: المغرب» «حبل». 

)٤(‏ روى الإمام محمد الحديثين السابقين عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية 
محمدء ۲۱۸/۸۳ ۔ ۲۲۳. وانظر: مسند أحمد» ؛ ١5١١؛‏ وصحيح البخاري» 
البيوع؛ ۱+ وصحيح مسلم» البيوع؛ ٤ء‏ ١؛‏ ونصب الراية للزيلعيء .١٠١/4‏ الغرر 

هو الخَطر الذي لا يُذْرَى أيكون أم لاء كبيع السمك في الماء والطير في الهواء. وعن 
علي رضي الله عنه: هو عمل ما لا يؤمن عليه الغرور. وعن الأصمعي: یع الغرر أن 
يكون على غير عهدة ولا ثقة. قال الأزهري: ويدخل فيه البيوع المجهولة التي لا 
يحيط بها المتبايعان. انظر: المغرب» «غررا. 

(5) ف: الحبل؛ ع: الحبلى. وانظر: مسند أحمدء ۳٠۲/١‏ #/؟5؛ وسنن ابن ماجة» 
التجارات» 5؟؛ ونصب الراية للزيلعى» .١١/5‏ وانظر لحبل الحبلة الحاشية السابقة 
آنفا. ١‏ 

0( ع نصف. (Vv)‏ ع ايد. 

(۸) ف: وإذا. (4) ع يشترط 

(١٠)ع:‏ وإذاء (١١)ع:‏ ليقطعه. 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مكانك فلا بأس به. وإن أذن لك بعد الشراء أن تتركه''' فتركته حتى يبلغ 
فهو جائز. 

وإذا اشترى الرجل طعاماً بطعام مثله. فتعجله" كلهء وترك الذي 
اشترى ولم يقبضه» فهو جائز؛ لأنه حاضر» وليس له أجل. وإن قبضه بعد 
ذلك بيوم أو أكثر فلا بأس به. وليس هذا كالصرف ولا كالسلم. 
وكذلك لو أن رجلا اشترى عبداً بعبدين أو شاة /[777/1ظ] بشاتين 
بيد فقبض أحدهما“ ولم يقبض الآخر إلا بعد ذلك بيوم أو يومين 
فهو جائز. ألا ترى أن الرجل يشتري الجارية أو الشاة أو الطعام أو الشيء 
من العروض وينقد الدراهم» ولا يقبض ذلك يوماً أو يومين» فيكون ذلك 

تزأء فلا بأس به» وليس هذا بنسيئة. ولو جعل فيه أجل يوم أو أكثر من 

ذلك كان هذا فاسداً مِن يبل أنه اشترى شيئاً بعينه» فلا يجوز فيه الأجل. 

وإذا اشترى الرجل طعاماً بطعام أو بغيره مما يكال أو يوزن» واشترط 
عليه أن يوفيه إياه في منزله» وهما في المصر الذي فيه المنزل فذلك جائزء 
ما خلا الطعام» ا قا بطعام وفضل» فلا خير فيه. 

وإذا اشترى طعاماً بدراهم أو بعروض بعينهاء على أن يحملها”” إلى 
منزله» فلا خير فيه. وكذلك لو اشترط عليه أن يوفيه إياه في منزله كان 
فاسداً. غير أني أستحسن في هذا خصلة واحدة: إذا كان في مصر واحدة 
واشترط عليه أن يوفيه إياه في منزله. فلا با به. وهذا قول ات حنيفة 


يكن 


وأبي يوسف. وقال محمد: هذا كله فاسد. 


وإذا اشترئ الرجل شعرا يقوف ماو كله بان هيدا یت 


).ع2 السرا أن ترك (؟) ع: فيعجله. 

2 ع ايد. 2( ع + فقبض أحدهما. 

)0( ف مع: أن يجعلها. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. 

(5) ف مع: : شعيرا. والتصحيح من ب ط؛ والكافي» الموضع السابق. 

)¥( ف مع: بصوف مثل بمثل. والتصحيح من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ 
والمبسوط› ۲ 
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ب م سيك 

ولا بأس بالقطن والكتان والحديد والنحاس وما أشبه ذلك أن يشتريه 
واحداً”" باثنين بعضه ببعض إذا اختلف النوعان يدا" بيد ولا خير فيه 
نسيئة. ولا خير في أن يسلم في شيء من هذا في شيء مما يكال بالأرطال؛ 
لأنه وزن كله. 

وإذا أسلم الرجل ثوباً أو جارية أو شيئاً من العروض أو الحيوان في 
نوعين من الكيل والوزن مختلفين فلا بأس بذلك. وإن لم يبين رأس مال 
كل واحد منهما مِن قِبّل أن رأس ماله لا ينقص» وليس هذا كالطعام - في 
قول أبي حنيفة ‏ الذي ينقص ويوزن ويكال. 

وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في حنطة وسط“» فأعطاه الآخر طعاما 
جيداًء أو أسلم في تمر دَقْل فأعطاه الآخر””' فارسياً فلا بأس بذلك. وكذلك 
لو أعطاه دون شرطه فأخذه كان ذلك جائزا. 

وقال أبو حنيفة: إذا اشترى الرجل عبدين وقبضهما فمات أحدهما في 
بان لد إن الثمن فإن القول في ذلك قول المشتريء /[۲۲۷/۱و] إلا 
أن يشاء البائع أن يأخذ الحي» ولا يأخذ من ثمن الميت شيئا. وفيها قول 
آخر قول أبى يوسف: إن القول قول المشتري فى حصة الميت» ويتحالفان 
ر ا وا فول آي رة ونال م اة 
ويترادان في ل وفي“ حصة الهالك» والقول في قيمة الهالك قول 
المشتري مع يمينه. 


)١(‏ ف: ولا يجز فيه؛ ع: ولا خير فيه. ‏ (۲) ع: واحد. 

(۳) ع: يد. (4) ع: وسطا. 

(5) ف م ۔ طعاما جيدا أو أسلم في تمر دقل فأعطاه الآخر؛ والزيادة من ع ط. وعبارة ب 
جار: ولو دفع المسلم إليه حنطة جيدة عن الوسط المسلم فيه منها أو تمرا فارسيا عن 
الدقل جاز أخذه. 
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وإذا وكل الرجل رجلا أن يسلم له عشرة دراهم في كر حنطةء 
فأسلمها له إلى رجل» واشترط ضرباً من الحنطة معلوماً وأجلاً معلوما”" في 
كيل مسمى والمكان الذي يوفيه فيه فهو جائز. وللوكيل أن يقبض الطعام إذا 
حل الأجل. 

وان کان الوكيل نقد الدراهم من عنده» ولم يدفع الذي وكل شيئاًء 
فهو جائزء والطعام للذي وكلهء والدراهم للوكيل دين على الموكل. فإذا 
قبض الوكيل الطعام فله أن يحبسه عنده حتى يستوفي الدراهم من الموكل. 
وهذا بمنزلة الرجل أمر رجلا أن يشتري له خادماً بعينهاء فاشتراها ولم يدفع 
إليه الثمن» ونقد الوكيل الثمن من عنده» وقبض الخادم» فللوكيل أن 
يحبسها حتى يستوفي المال من الموكل. فإن هلكت الجارية عند الوكيل 
بعدما حبسهاء وأبى أن يدفعها إلى الموكل”" حتى طلبهاء فهي من مال 
الوكيل» والثمن دين على الموكل. فكذلك السلم في الطعام. 

وإذا وكل رجل رجلا بأن'*' يسلم له في حنطة ودفع إليه دراهم» 
فأسلمها وأخذ بها رهناء فهو جائز. 


وكذلك لو أخذ بها كفيلاً فهو جائز على الموكل. 

وإن حل الأجل فأخر الوكيل السلم فهو جائز عليه خاصة» وهو 
ضامن للطعام للموكل. 

وكذلك لو أبرأ الذي عليه الطعام أو وهبه له كان جائزاً عليه» وكان 


الوكيل ضامناً للطعام للموكل. ولو لم يفعل الوكيل شيئاً من ذلك ولكن 
الخال فلي رحسل وآبرا الأول فهو عات عليه #0151 ] خا وان 


)١(‏ ع - وأجلا معلوما. 0خ اكات 
۳) ع: للموكل. )٤(‏ ف: في أن. 
() ع + عليه. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الوكالة في السلم 7 
كان المحتال عليه مليئا”'2 أو غير ملىء فالوكيل ضامن للطعام” للموكل؛ 
لأنه أبرأه من طعامه بغير قبض. 

فإن اقتضى الوكيل طعاماً دون شرطه وكان شرطه جيداً فاقتضى منه 
وسطاً أو رديئاً فهو جائز عليه» وللموكل أن يضمنه طعاماً مثل طعامه. وهذا 


الكفيل والرهن. 


وإذا وكل الرجل رجلا بأن يسلم له دراهم”" في طعام ثم إن الوكيل 
تارك السلم وقبض رأس المال فهو جائزء وهو ضامن للطعام مثله لرب 
السلم؛ لأن الطعام قد وجب للآمر. وهذا قياس قول أبي ا 
وأما في قول“ أبي يوسف: فلا يجوز إبراء الوکیل" ولا هبته ولا متاركته 
ولا تأخيره» وللموكل أن يرجع بطعامه» [وقال أبو يوسف:]" أستحسن 
ذلك وأدع القياس فيه. 


وإذا وكل الرجل رجلا فأسلم له دراه“ في طعامه» ثم فارق الوكيل 
المسلم إليه وأسلمء وأمر الوكيل الموكل"“ أن يدفع إليه الدراهم» فإن 
السلم قد فس والتعقض_ ين فل :اة الوكيل " هن القي ولي" 


)١(‏ ع: مليء. (۲) ف: الطعام. 

)۳( ع دراهما. 

)٤(‏ أي: وهو قول محمد. فإنه يقول عقيب ذلك: وأما في قول أبي يوسف. .. فلا يعقل 
أن يكون قول: أبن رم مذكررا ضرا وقول مكمه مذكررا فاا 

(5) وفي كتاب الوكالة: في قياس قول. انظر: 1/8؟1و. 

(0) م: الكفيل. 

(۷) مستفاد من ب؛ والكافي» الموضع السابق. 

a (۸A)‏ دراهما. 

(9) ف م ع: للموكل. والتصحيح من ط. 

(١٠)ع:‏ أن الموكل. 

()ع - ولي. 
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الصفقة”''» وفارقه قبل أن ينقده. وإن نقد الموكل الدراهم رجع بها على 
لكين أخذها منه. وكذلك لو كان الذي عليه السلم وكل وكيلاً أيضاً فهو 
وا 


وإذا وكل رجل رجلا أن يسلم له" عشرة دراهم في حنطةء فأسلمها 
في قفيز حنطة» فهذا جائز على الوكيل» ولا يجوز على رب السلمء 
والوكيل ضامن للدراهم”*' للموكل. ولو أسلمها في أكثر» من ذلك من 
الحنطة أو كان حط عنه شيئاً يتغابن الناس فيه كان ذلك جائزاً على الموكل. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يسلم له دراهم”' في طعام» فالطعام عندنا 
الحنطة نستحسن”" ذلك. فإن أسلم في شعير أو في تمر أو في سمسم 
فهو جائز على الوكيل» ولا يجوز على الموكل. وإن رجع الآمر على 
الى أسلم إليه بدراهمه كان له ذلك. فإن كان الذي أسلم إليه قد فارق 
فاع ال انتقض السلمء وإن كان لم يفارقه حتى أعطاه درا ©١"‏ 
مثلها كان ذلك جائزاً مستقيماً. والوكيل ضامن للدراهم» إن شاء أخذه ولم 
a‏ اعبات ده 

/[۲۲۸/۱ر] وإن أسلم الدراهم في دقيق حنطة فهو جائز. 


وإذا وکل رجل رجلا بأن يأخذ له دراهم في طعام مسمى إلى 
أجل فأخذ الوكيل الدراهم» ثم دفعها إلى الذي وكلهء فإن الطعام على 
الوكيل. وإنما للوكيل على الذي وكله دراهم"“ قرض؛ لأن الوكيل حيث 
أسلم إليه في طعام صار عليه» وحيث دفع الدراهم [إلى]" الذي 


)١(‏ ع: للصفقة. (0) م الذي. 
(۳) مع-له. (4) ف: الدراهم. 
(4) ع: في الكر. (5) ع: دراهما. 
)۷( اع : يستحسن. (A)‏ م - الذي. 
(4) ع + أو. (١٠)ع:‏ دراهما. 
(١0مع:‏ يبيع. (۱۲) م: دراهما. 


(۳) الزيادة من ط؛ والکافی» ١/57١ظ؛‏ والمبسوط. ۲۰۹/۱۲. 
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وكله”'' ولم يسلمهل”" إليه في طعام فصارت قرضاً عليه» وقد كان للوكيل 
أن يمنعها إياه. ألا ترى أن رب السلم ليس له على الموكل شيء. 


وإذا وكل رجل رجلاً ودفع إليه عشرة دراهم يسلمها في ثوب ولم 
یسم" جنسه» فأسلمها الوكيل في ثوب وسمى طوله“ وعرضه ورقعته 
وجنسه وأجلهء فهو جائز على الوكيل» والوكيل ضامن للدراهم”” للآمر. 
ولا يجوز" هذا على الآمر مِن قِبَّل أنه لم يسم جنس الثوب. ولرب 
الدراهم أن يضمن ماله المسلم إليه. فإن ضمن الدراهم المسلم إليه انتقض 
السلم. وإن ضمنها الوكيل جاز”" السلم» وكان للوكيل على المسلم إليه 


وم 


وإذا أحرة أن يساك الدراهته في العرنت الجهردي اننم في ثوب 
يهودي واشترط طوله وعرض”" ورقعته وأجله فهو جائز. وكذلك”''" ذا 
قال: اليا كت 5 قوهي أو عزو إذا e‏ چا مخ الشات 
كان ذلك على الآمر. فإن خالف الوكيل فأسلم في غير ذلك فلرب الدراهم 
أن يضمن الوكيل الدراهم. فإن ضمنها إياه جاز السلم للوكيل. وإن ضمنها 
المسلم إليه بطل السلم. 


وإذا وكل رجل رجلا أن يسلم له دراه" في حنطة ودفعها إليه 
فأسلمها إليه» ولم يشهد على المسلم إليه بقبض المال ولا بالاستيفاء» ثم 


)١(‏ ع - دراهم قرض لأن الوكيل حيث أسلم إليه في طعام صار عليه وحيث دفع الدراهم 


الذي وكله. 
)۲( فاع: لم يسلمها. )۳( ع يسمي. 
)٤(‏ ع: حلوله. (5) ف: الدراهم. 
(5) ف + على. 
(۷) ف م ع: بعد؛ ط: بقي. وقد تكون محرفة عن انفذا. 
(A)‏ ع النهوي. (4) اع + ورقعة. 
(١٠)ع:‏ فكذلك. (۱۱) ع - في. 


(۱۲) ف + له. (۱۳) ع: دراهما. 
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جاء المسلم إليه بدرهم''' يرده إليه وقال: وجدته زائفاًء فإنه يصدق» 
ويقضى على الوكيل ببدله» مدي به الوكيل على الموكل. وكذلك لو وجد 
درهمين. فإن وجد النصف ر رد ذلك وبطل من الل جات 
ذلك في قول أبى حنيفة. وأما فى قول أبى يوسف ومحمد فإنه يستبدل. 
ان كانت كلها زيوفاً انشدليهاء وإن كان قد أشهد عليه أنه استوفى رأس 
المال لم يصدق"“ المسلم إليه على الدراهم الزيوف» ولم تقبل منه البينة 
على /[١/۲۲۸ظ]‏ ذلك» ولم يكن له يمين على الوكيل. 


وإذا وكل رجل رجلاً أن يسلم له عشرة دراهم من الدين”" الذي عليه 

في الطعام فأسلمها له فإن هذا لا يكون سلما للآمر في قول أبي حنيفة» 

وهو من مال الوكيل المأمور حتى يقبض الطعام ويدفعه إلى الآمر”. وهو 

ا د ومحمد [جائ د وكذلك ألف درهم على رجل 
صرفها لي ' ا ير" لى .بها غدل رط 


وإذا وكل رجل رجلين أن 0 "“ له دراهم في طعامء فأسلم 
أحدهما دون الآخرء فإنه لد يجوز على الآمر؛ لأنه لم يرض برأي هذا 
حده. وإن أسلما جميعاً الدراهم في طعام"“ فهو جائز على الآمر. وإن 


)١(‏ ع: بدراهم. 

(۲) رَاقَتْ عليه دراهمه أي صارت مردودة عليه لعن فيهاء وقد ريمت إذا رُدَّتْ ودرهم 
َيف وزائف» ودراهم زُيُوف وريّف» وقيل: هي دون البَهْرَج في الرداءة» لأن الزيف 
ما يرده بيت المال» والبهرج ما يرده التجار» وقياس مصدره ال لزيُوف» وأما الزَّيَافَةَ فمن 
لغة الفقهاء. انظر: المغرب. «زيف». وقال السرخسى: الزيوف ما زيّفه بيت المال 
ولكن يزوج فما ين التجارء انظر :الوط 0 


(0) م من. (8) ف: من المسلم. 
)٥(‏ ع: وإن. 0( ع لم يصد. 
(۷) ع: من الذين. 0 إلى الاء 


(9) الزيادتان من ط. وهو مستفاد من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. ؟١/١11.‏ 
وكذلك وردت المسألة في كتاب الوكالة كما أثبتناه. انظر: 171/8و. 

(17) الي (١1١)ع:‏ أو اشترى. 

(۱۲) م: أن يسلمها. (۱۳) م في طعام. 
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تارك أحدهما المسلم إليه فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة ولا في قول أبي 
یو سف ومحمد» والطعام على حاله دين. 


وإذا وکل رجل رجلاً أن يسلم له“ دراهم”" في طعام» فأسلمها له 
7 إن الآمر اقتضى الطعام وقبضهء فهو جائز. وكذلك لو تارك السلم وقبض 

س المال”" فهو جائزء والذي عليه الطعام بريء. ولو لم يفعل ذلك وأراد 
قبض الطعام”*' وأبى الذي عليه الطعام أن يدفعه إليه فله أن يمتنع منه ولا 
يعطيه شيئاً؛ [لأنه]””' لم يسلم إليه في شيء. 


وإذا وكل رجل رجلاً فدفع إليه دراهم”“ يسلمها له في الحنطة 
فقَاوَلَ”" الوكيلٌ رجلاً وبايعه» ولم تکن له نية في دفع دراهمه ولا في 
دفع دراهم الآمرء ثم دفع إليه دراهم الآمر”*'. فهو جائزء وهي للآمر. وإن 
دفع إليه درا لنفسه فالطعام له» ودراهم الآمر عند الوكيل حتى 
ملعي وهو نول E‏ لم تكن د ال ف ا e,‏ 
للآمر E‏ وفيها قول آخر قول مخمد:: إنه لازم ل إلا أن يكون نواه 
للآمر عند عقدة الشراءء فإن نوى ذلك لم يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن 
يأخذه لنفسه. فإن تكاذبا فيما قال الوكيل من نيته”*'؟ فالذي اشترى للذي نقد 
ماله أيهما كان. 


)١(‏ ع -اله. (؟) ع: دراهما. 

۳ ع - 

)٤(‏ ف والذي عليه الطعام بريء ولو لم يفعل ذلك وأراد قبض الطعام. 

)٥(‏ الزيادة من كلام المؤلف في كتاب الوكالة كما قال المحقق شحاتة» فقد ذكر المؤلف 
نفس المسألة هناك. انظر: 71/8١و.‏ 


)0( 22 دراهما. 

(69 قاوله في أمره مقاولة مثل جادله وزنا ومعنى . انظر: المصباح المنير » «قول». 
(۸) ع: يكن. (9) ع ثم دفع إليه دراهم الآمر. 
(١٠)مع:‏ دراهما. (0)ع: لم يكن. 

(۱۲) ف ع: البينة. 0ع - ولا. 


ع: وللآمر. (6١)ع:‏ من بينة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أسلم الرجل إلى رجل دراهم”'' في طعام ثم وكل رجلاً أن يدفع 
الدراهم والرجل حاضر فهو جائز. 


وإذا وكل المسلم إليه رجلاً يقبض الدراهم من رب السلم وفارقه 
فذهب فقد انتقض السلم وبطل]. وان لم يذهب /[۲۲۹/۱و] ولم يفارقه 
حتى قبض الوكيل الدراهم فهو جائز. فالدراهم للمسلم إليه والطعام عليه ؛ 
لأنه ولي صفقة البيع. 


وإذا وکل رجل رجلا بثوب يبيعه '' بدراهم فأسلمه في طعام إلى أجل 
ضمن”*' المسلم إليه الثوب بطل السلم. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا وكل رجل”* ' رجلاً بثوب يبيعه ولم يسم له الشمن فأسلمه في 
طعام إلى أجل فهو جائز على الآمر؛ لأن هذا 5 أرأيثت لو باعه درا 
ا جز أرأيت لو باعه بدراهم يدا ايانم تجزه 0 وهذا 
قول أب حنيفة. أما أب وسقت ومحمد فإنهما قالا: لا يجوز إلا أن يبيع 
ذلك بدراهم أو دنانير. 

وإذا وکل رجل رجلا بطعام يبيعه فباعه بزيت أو سمن فهو" جائز. 


إلا أن يبيعه بدراهم أو دنانير؛ لأنهما الثمن الذي د عليه بياعات 


الناس. 

)2000 2562 دراهما. 

(؟) ما بين المعقوفتين مزيد من كتاب الوكالة من كتاب الأصل. انظر : ۷/۸ ظ. 
(۳) ف ع: فيبيعه. )٤(‏ م: ان ضمن. 

(5) ع: الرجل. (5) م: بدرهم. 

)۷( ع يجزه. (A)‏ مع: يل. 

(4) اع يجزه. (١1)م:‏ فإنه. 


(١١)ع:‏ يجزي. 


كتاب البيوع والسلم - باب الوكالة في السلم 

وإذا وکل رجل رجلا بأن يسلم له دراه إلى رجل بعينه في طعام» 
فالتا إلى غيره» فإنه لا يجوز. فإن فعل ذلك فالطعام له» ولا يجوز على 
الآمر. 

وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها في طعام ا وأدخل 
في السلم شرطأ يفسده فإن السلم باطل. ولا يضمن الوكيل من الفساد الذي 

a 4 : : 

وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها له والوكيل ذمي فإني”” 

اک له ذلك» وأجيزه على الآمر. وإذا وكل الذمى المسلم أن يسلم 
ا ا ا 

من ال وس تند تيرد 
لرل ال ونكت فهو انو 

وإذا وكل"؟ الرخل الع المكاتت فهو جائز. وإذا وكل المكاتب الخر 
فهو جائز. 
دراهم المضاربة فهو جائز. 

وإذا وکل رجل رجلا يسلم 8 درا في طعام فهو جائز. وليس 
للوكيل أن يوكل بذلك غيره؛ لأنه لم يفوض ذلك إليه. فإن قال الذي 
وكله: ما صنعت /[۲۲۹/۱ظ] فى ذلك من شىء فهو جائز» فله أن يوكل 
غيره» ويجوز على الآمر. 


)۱( ع: درادهما. )۲( ع - فأسلمها. 

(۳) ع - فإني. (4) ع - فأكره. 

)0( ع دراهما. 

(5) ع الحر العبد بدراهم فهو جائز وإذا وكل العبد التاجر الرجل الحر بذلك فهو جائز 
وإذا وكل. 

(۷) ع في طعام فهو جائز وإن كانت من دراهم المضاربة فهو جائز وإذا وكل رجل رجلاً 
يسلم له. 


)۸( اع: دراهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اھ“ 
وإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم في خمر”“ إلى ذمي ففعل المسلم 
ذلك فإن ذلك لا يجوز مِن قبل أن المسلم ولي عقدة السلم. وإذا وكل 
المسلم الذمي أن يسلم له في خمر فأسلمها إلى ذمي فهو جائز؛ لأن الذمي 
ولى الصفقة» والذي باع ذمي. وينبغي للمسلم أن يخللها في قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا تكون الخمر للمسلم على" حالء 
ولكنها للذمي. 


وإذا كان المكاتب كافراً ومولاه مسلم فوكل المكاتب كافراً فأسلم له 


وإذا وكل رجل رجلاً بدراهم'”" يسلمها له فصرفها الوكيل بدراهم 
غيرها فإن الوكيل قد خالف» وهو ضامن لدراهم الآمر. 


وإذا دفع الرجل إلى رجل”'' ديناراً فقال: أسلمه لي في طعام» فصرفه 
بدراهم ثم أسلمها في طعام فهو للوكيل» والوكيل ضامن”' لدينار الآمر. 


وإذا وكل رجلان رجلاً واحداً أن يسلم لهما"“ في طعام كل واحد 
منهما بدراهمه على حدة» فأسلم الدراهم كلها إلى رجل واحد في طعام 
واحدء فهو جائزء ولا يضمن الوكيل؛ لأنه. لم يخلط الدراهم بالدراهم. 
والطعام بين الرجلين: ما قبض منه فهو لهماء وما تَوَّى منه فعليهما. ولو 
كان الوكيل خلط الدراهم ثم أسلمها لهما كان السلم لهء وكان ضامنا 
للدراهم لهما. ولو لم يخلطها ولكنه أسلم دراهم كل واحد منهما وحدها 


)١(‏ ف مع + فأسلمها. والتصحيح من ط اعتمادا على ما ورد في كتاب الوكالة من كتاب 
الأصل. انظر: 178/8١و.‏ 

)۲( ع + كل. 

)۳( م - بدراهم. 

(5) ع: إلى الرجل. 

(5) ف مع + له. والتصحيح من ط اعتمادا على ما ورد في كتاب الوكالة من كتاب 
الأصل. انظر: 1717/8و. 

0( ع لها. 


كتاب البيوع والسلم - باب الوكالة في السلم 
ا ا د ا ا 
كان جاتر فان اقتضى فعا فال لاجد مها هدا جالي» 
فالقول في ذلك قول الذي كان عليه الطعام. فإن قال: هو من هذا الصكء 
فهو منه. فإن كان غائبا““ فالقول قول الوكيل. فإن قدم الذي عليه الطعام 
[فأكذب الوكيل فالقول قول الذي عليه الصك] . 

وإذا وكل رجل رجلا بأن يسلم له دراهم'' في طعام فأسلمها إلى 
نفسه فإنه لا يجوز. وكذلك لو أسلمها إلى عبده أو مكاتبه فإنه لا يجوز 
علق الآمن قات الها إلى اة او آنه أو إلى امه او زوه فان 
يجوز في قياس قول أبي حنيفة. /710/11و] وهذا في قول أبي يوسف 
ومحمد جائز. 

فإن أسلمها إلى مريك له مفارفن" لم بجر أيضاً: وإن انلها" 
إلى شريك له عنان جاز ذلك إذا لم يكن ذلك من تجارتهما. 

وإذا وكل رجل رجلاً فأسلم له دراهه'''' في طعام» ثم إن الوكيل 
وكل بقبض ذلك الطعام وكيلاء فقبضه وكيل الوكيل» فقد برئ الذي عليه 
الطعام. فإن كان وكيل الوكيل عبد" الوكيل الأول أو ابنه في عياله أو 
أجيراً له فهو جائز على الآمر. وإن كان أجنبياً فالوكيل الأول ضامن للطعام 
إن ضاع في يد" الوكيل الثاني. فإن وصل إلى الوكيل الأول برئ الوكيل 
الأول والثاني من الضمان» وكان الطعام للآمر. 


(۱) ف: لكل. (۲( ع - واحد. 


(۳) ع + من. (5) ع: عليها. 
(0) ما بين المعقوفتين مزيد من كتاب الوكالة من كتاب الأصل. انظر: الموضع السابق. 
0( € دراهما. 


(۷) ع: إلى أبيه أو ابنه. 
(۸) فامع: أو أخته (مهملة في ف م). والتصحيح من ط؛ وكتاب الوكالة من كتاب 
الأصل. انظر: الموضع السابق. وانظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› 


۲ 
)4( م ففاوض. (١1)ف:‏ أسلم. 
(۱۱)ع: دراهما. (۱۲)ع: عند. 


(۱۳) ف ع: في يدي. 


۳7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا وكل رجل رجلا فأسلم له دراهم في الطعام إلى امرأة فهو جائز. 
وكذلك إن كان الوكيل امرأة فهو جائز". وكذلك إن كان الآمر' امرأة 
فهو جائز. 


36 35 % 


باب البيوع الفاسدة 


وإذا باع الرجل رجلا عِذْلَ رُطي أو جِرَابَ هروي على أن فيه خمسين 
ويا بألف درهم فوجد فيه واحد وخمسون ثوباً كان هذا البيع باطلاً لا 
يعون آلا ری أنه لو قال ابحعك مكف دين عنما فى هذ العد لوقه 
أكثر من ذلك» كان هذا فاسداً؛ لأنه لا يدري ما اشترى من ذلك. أرأيت لو 
قال المشتري: آخذ جياد العذل» وقال البائع: بل أعطيك شرار العذلء ألا 
ترى أن هذا فاسد. 

وإ اشترى الرجل عِذْلَ”* بر بألف درهم على أن فيه خمسين ثوباً 
فإذا فيه تسعة وأربعون ثوباً فإن البيع فاسد مِن قبل أنه“ لا يدري بكم يقوم 
الثوب الذاهب منها. 

ولو كان سمى لكل ثوب عشرة دراهم فكان في العدل"“ واحد 
وخمسون ثوبأ كان أيضاً فاسداً؛ لأنه لا يدري أي ثوب منها يرد وأيي“ 
يأخذ. وإن كانت الثياب تنقص ثوباً وقد سمى لكل ثوب ثمناً فإن البيع جائزء 
والمشعرف: بالخار» إن قا أخذ كن توب يما نس > وة شاء ك 


)١(‏ ع + وكذلك إن كان الوكيل امرأة فهو جائز. 


(۲) ف: الوكيل. (۳) م + وإذا. 

)٤(‏ ع: عدا. (0) ع: أن هذا. 

)00 م العدل. 

(۷) ف م: بايهما؟ ع: أيهما. والتصحيح من ط. وعبارة ب جار: فهو فاسد لجهالة الثوب 
الذي يرد على البائع منها. 


edl (A)‏ بما شاء. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب البيوع الفاسدة 
الما ا اك ر لے 
وإذا اشترى الرجل عبدين صفقة /7*0/1[1ظ] واحدة فإذا أحدهم"") 
حر فإن البيع''' فاسد لا يجوز في العبد منهما؛ لأنه صفقة واحدة. أرأيت 
لو باعه عبداً وخنزيراً أو ميتة ألم يبطل البيع كله» فكذلك”" الحر لا يجوز 
بيعه. 
وإذا اشترى الرجل عبدين فإذا أحدهما مكاتب اودر :أن ادر 
أمتين فإذا إحداهما أم ولد» وقد قبض المشتري المبيع» فإنه يرد المكاتب 
والمدبر وأم الولد في ذلك بحصته» ويلزم ا بحصته من الثمن» ولا 
يشبه هذا الحر. ألا ترى أن بعض الفقهاء يجيز بيع أم الولد والمدبر» وأن 
هؤلاء رقيق بعد لم يعتقوا. وليس للمشتري ون في الباقي منهما إذا علم 
بذلك يوم اشترى. 


وإذا اشترى الرجل شاتين مذبوحتين فإذا إحداهما ذبيحة مجوسي أو 
ذبيحة مسلم”"“ ترك التسمية عمداً أو 3 فعلم بذلك قبل القبض أو بعده» 
ل وای دالت كلهم وكذلك وت “ من خل فإذا إحداهما خمرء كان 
البيع فاسداً باطلاً لا يجوز واحد منهما. والقبض في هذا وغير القبض سواء. 
اا أن ليا لو قال لمسلم: أبيعك هذا الخمر وهذا الخل بدراهمء 


أو أبيعك“ هذا اللحم وهذه الميتة بدراهمء كان هذا فاسداً لا يجوز. 
وكذلك الذي يجيز بعض هذا قد أجاز ما لم يحل بيعه لمسلم ولا شراؤه. 


وإذا الشضري. لرل عنما أو قرا أ إبلذ أو ونين" آر عِدْل رُطي' 0 


)١(‏ ع: فا احدها. (۲) ع: فالبيع. 
(0) ف: فلذلك. 0) ع: الاخذ. 
7( ا SED‏ 
)¥( ع دننين (مهملة). (A)‏ ع أو بيعك. 


ونع ف م أو تبيعا (مهملة)؛ ع: أو تقيقا (مهملة). والتصحيح من 35 والكافي» 
١/لاكاو؛‏ والمبسوط› 0/1. 
(١01)م:‏ نطي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ااا ا 


أو جرّاب هروي فقال: قد أخذت كل واحد من هذا بكذا وكذا درهماء 
ولم يسم جماعة ذلك الشيءء فإن البيع في هذا فاسد؛ لأنه إنما وقع على 
شيء واحد لا يدري آيما“ هوء في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو 
قول أبي يرقف ومنتمدة إن الع جار كله إن مع ذلك الشيء غدل 
هذا إن كان قد رآه. 


وإذا اشترى الرجل داراً كل ذراع منها بكذا"“ وكذا ولم يسم جماعة 
الذرعان فالبيع في هذا فاسد. ألا ترى أنه لا يدري ما" جماعة الثمن» 
فإن““ بعض الدار أفضل من بعض. وكذلك الثوب والخشبة يشتريها الرجل 
كل ذراع بكذا وكذا درهماً /[1/١1؟و]‏ ولم يسم جماعة الذرعان فهو فاسد؛ 
لأنه إنما وقع”' البيع على شيء واحد منها''"'. وهي مختلفة. ألا ترى أنه لا 
يعلم جماعتها“» في قول أبي حنيفة. وقال يعقوب ومحمد في هذا: هو 
جائز كله إذا كان قد رآهء وإن لم يره“ فهو بالخيار إن رآه. وإن ذرع ذلك 
كله [المشتري فعلم كم هو كله فهو بالخيارء إن شاء أخذه کله]“» وإن 
شاء تركه» فهذا قول أبي حنيفة. 


وإذا اشترى الرجل غنماً أو بقراً أو إبلا”"'" أو عِذل رُْطي2'0 كل 
اثنين من ذلك بعشرة دراهم فهو باطل لا يجوز مِن قَبَل أنها مختلفة. ألا 
og f. : OD mm. E‏ ثم MD‏ 
درق أنها الغالي”"' والرخيص والجيد والرديء. فاي سيء ا 


)۱( ع انما. (۲( ع نكذى. 

(۳) م ما )٤(‏ ع: وان. 

() ف م ع: وضع. والتصحيح من ط ومن كلام المؤلف نفسه المار قبل قليل. وهو 
كذلك في ب جار. 

)50( ع منهما. ( 69 ع: جماعاتها. 

)۸( م لم يرد. 

(9) الزيادة من الكافي» الموضع السابق. ومعناه في المبسوط. .1/١١‏ وقد صححها في ط 
هكذا: وإن ذرع ذلك كله [قبل أن يتفرقا إن شاء أخذه] وإن شاء تركه. 

(۰)ع - أو إبلا. (١١)م:‏ نطي. 

(۱)ع: الغال. (15) م: نظم (مهملة). 


كتاب البيوع والسلم - باب البيوع الفاسدة E‏ 


الجيدء رديئاً أم دا أو رين" يزه لذا وجو عيبا قهذا باطل لا جور 


وإذا اشترى الرجل عذل رُطي أو جرّاب هروي بقيمته أو بحكمه فالبيع 
فى هذا فاسد لا يجوز؛ لأنه اشترى بما لا يعرف. 


0١ 
EA وإذا اشتر لكل حرفي‎ 
ْ البمين متجيولة‎ TENET 


وإذا اشترى بألف درهم إلا ذيتارا اوا دان و 258 
في هذا فاد و ذلك لو اش تراه بألف درهم إلا كر حنطة. 
بألف درهم إلا شاة» فإنه لا يجوز البيع في هذا. ألا ترى أنه استثنى 
لا يدري كم هوء ولا يدري كم هو من الثمن. 
(AIî‏ 


وإذا اشترى الرجل بيعاً كر حنطة أو قَرّق“ سمن أو زيت أو ثوبا 
أو غير ذلك من جميع الأصناف» فقال: قد أخذت برك( هذا تل .ما 


)١(‏ ف: أو أيما. زفق ع : يزداد أو وجد. 

)۳( 32 ط: ونخلة. وفسرها المحقق شفيق شحاتة بالعطاء. وما ذكره غير سديد. والكلمة 
مهملة في نسختي ف م» لكنها بالتاء في الموضع الثاني في الجملة في ف› وضبطث 
كما أثبتناها في نسختي ب جار. ويظهر أنها محرفة في المبسوط حيث يقول: وكذلك 
لو قال بألف درهم ويحلف يمينه فالبيع فاسد. انظر: المبسوط» .۷/١١‏ وقد شرحها 
قائلا: قيل: معنى هذا أن المشتري كان ساومه بألف فحلف البائع أن لا يبيعه بألف 
فاشتراه بألف وزيادة بقدر ما يبرٌ به البائع في يمينه» وتلك الزيادة مجهولة الجنس 
والقدر والصفة. وقيل: بل معناه أن البائع كان حنث في يمينه. .. فاشتراه منه بالف 
وما يكفر به البائع يمينه» وهذا أيضا مجهولء لأن التكفير يكون بالإعتاق تارة 
وبالكسوة أخرى وبالإطعام تارة» وضم المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل» 
وجهالة الثمن مفسدة للبيع. انظر: المصدر السابق. 

)٤(‏ ع: نحلة. )٥(‏ ع: إلا درهم. 

0( ع : أو ألف. 

(۷) القَوّق والقَرْق إناء يأخذ ستة عشر رطلاً وذلك ثلاثة أضوْع. وقيل غير ذلك. انظر: 
المغرب » «فرق). وضبطه المحقق شحاتة بضم الفاء» ولعله خطأ مطبعي. 

(۸) م - أو ثوبا. (9) م: مثل. 
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)0 1 5 : : . 
بنع الاس فهذا فاسد وهو امن لمغله إن :امل [إن کان هنا کان 


ویوزن» وقيمته]”" إن" كان مما لا يكال ولا يوزن©2. وكذلك لو قال: 


لخت عوك هذا بمثل ما أخذ فلان من الثمن» فهو فاسد. وإن علم قبل 


000 . Cf 


يتفرقا ‏ فهو بمنزلة الدار إذا قال: قد اشتريتها كل ذراع بدرهم» في 
قول أبي حنيفة. وهو بالخيار إذا علم ثمنها: إن شاء أخذهاء وإن شاء 
تركها. 

وإذا باع متاع غيره ثم اشتراه أو ورثه فإن البيع الذي كان قبل ذلك لا 
يجوز؛ لأنه باع ما لا يملك. 

وإذا باع الرجل بيعاً فقال: هو بالنسيئة بكذا وبالنقد“ بكذا كذاء أو 
فال هو إلى أجل كنذا بكذا ركذا 0۳۹7 وال أجل هذا ركنا 
وكذاء فافترقا على هذاء فإنه لا يجوز. بلغنا عن رسول الله يه أنه نهى عن 
شرطين في بيع. قال" محمد: حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى 
ال E:‏ 


وإذا باع الرجل بيعاً قد كان“ اشتراه قبل أن يقبضه أو اشترك فيه أو 

ولاه فإن هذا مردود لا يجوز. قال محمد: حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى 
8 لاله اه . . OD‏ 
النبي ٤ي‏ أنه نهى عن بيع ما لم يقبض ١‏ 


(۱) ع ما تبيع. 
)۲( معناه عند السرخسي حيث يقول: فعليه مثله إن كان من ذوات الأمثال وقيمته إن لم 


يكن من ذوات الأمثال. انظر: المبسوط .۷/١١‏ 


دع إن. (5) ع: مما يكال أو يوزن. 
)0( م مثل. )3( عب أن: 

(۷) ع: تتفرقا. (۸) ع: أو بالنقد. 

(9) فاع: وقال. (١٠)ف:‏ وقال. 


)١١(‏ رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة بإسناده. انظر: الآثار لمحمدء .١175‏ وانظر: 
الآثار لأبي يوسف» 187؛ وسنن الدارمي» البيوع» +۲١‏ وسنن أبي داودء البيوع» 
٨۸‏ وسنن الترمذي. البيوع» 484 وسنن النسائي » البيوع » 1° الال 

(۱۲) ف: کان قد. (۱۳) تقدم تخريجه قريباً. 
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وإذا باع الرجل عبدا آبقاً ليس في يديه حين باعه فان هذا لا يجوز؛ 
لأن هذا غرر. بلغنا عن رسول الله ييه أنه نهى عن بيع الغرر» وعن بيع 
من" 


وإذا باع الرجل جارية قد كان“ أعتق ما في بطنها من الولد وهي 
حامل فإن البيع اكه لأ و وكذللقه إن كان يعتق ما في بطنها 
الك ب ها لي بطنه ا رم قن وسار الك لز ا ما في 
بطنها فإن البيع فاسد في هذا كله لا يجوز؛ لأنه باع ما لم يعرف واستثنى 
ما لم يعرف. 


وإذا باع الرجل عبداً قد اغتصبه إياه””' رجل آخر فذهب به أو باعه 
المغتصب من آخر فإن البيع موقوف. فإن جحد الغاصب المولى عبده ولم 
و يجز البيع. وإن أقر به: فإن 1 تم البيع› وإن لم 
ملي حتی یتلف“ فقد انتقض البيع. 


وكذلك لو كان العبد رهنا فباعه الراهن”' فأبى المرتهن أن يجيز””' 


البيع فيه فإنه لا يجوز البيع» وهو موقوف. 


)١(‏ حديث النهي عن بيع الغرر قد تقدم تخريجه. وأما لحديث النهي عن بيع العبد الآبق 
فانظر: مسند أحمدء #/47؛ وسنن ابن ماجة» التجارات» 15. وانظر: نصب الراية 
للزيلعى» 54/5١؛‏ والدراية لابن حجرء .٠١١/۲‏ 

(۲( ع + أعتقها. 

(0) ف م - وإذا باع الرجل جارية قد كان أعتق ما في بطنها من الولد وهي حامل فإن 
البيع فاسد لا يجوز. والزيادة من ع ط. وعبارة ب جار: ومن باع أمة حاملا وقد أعتق 
الحمل أو استثناه أو باع الحمل وحده فهو فاسد. وعبارة السرخسي نقلا عن الكافي: 
ولو باع جارية كان قد أعتق ما في بطنها أو باعها واستثنى ما في بطنها فهذا فاسد لا 
يجوز. انظر: المبسوط› 1 .١‏ وسقطت هذه ا التي بأيديناً: 


)٤(‏ م: في باطنها. )٥(‏ ع: أتا 

(5) ع: لم يكن. 

(۷) ف مع: فان أسلمه. والتصحيح من ب جار؛ والكافي» الموضع السابق. 
(A)‏ ع حتى تلف. (9) ف: المرتهن. 


(١٠60)ع:‏ أن يجز. 
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وإذا باع سمكاً محظوراً في أَجمَة() فإن البيع باطل لا يجوز. بلغنا 
ا من ذلك عن عمر بن الخطاب. وبلغنا أيضاً عن عبدالله بن مسعود 
أنه قال: لا تبتاعوا”" السمك في الماء فإنه غرر». وكذلك كل شيء من 
البمك و يرح إل بصيه 2 يجوز الح اليه وإن كان في وعاء أو 
ين يقدر على أخذه بغير صيد فالبيع جائزء والمشتري بالخيار إذا رآه. 
ل الذي قد أحرزه صاحبه ويأخذه متى ما" شاء كالذي لا يأخذه إلا 

وإذا اشترى الرجل صوف الغنم وهو على ظهورها وألبانها وهو في 
ضروعها فإن ذلك لا يجوز. بلغنا ذلك" عن عبدالله بن عباس“ . وكذلك 


الأولاد ما في بطونها. 


وكذلك /[١/۲۳۲و]‏ شراء لحومها قبل أن تذبح» وشراء الثمر قبل أن 
يخرج» وأشباهه» فإن هذا كله فاسد؛ لأنه يبتاع ما لم يكن بعد أو لم يدر 


)١(‏ الأجَمّة: الشجر الملتف» وقولهم: بيع السمك في الأجمةء يريدون البَطِيحة التي هي 
منبت القصب. انظر: المغرب» «أجم». 

)۲( ع نحو. 

(۳) ع: لا تبتاعون. 

)٤(‏ روي عنه مرفوعاً وموقوفاً. انظر: مسند أحمدء ١/۳۸۸؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجر 
VN‏ 

)٥(‏ ع: وعاء حيث؛ ط: أو جب. والحُحبٌ الجرّة أو الضخمة منهاء أو الخشبات الأربع 
توضع عليها الجرّة ذات العُزوتين. انظر: القاموس المحيطء «حبب». والجُبٌ بالضم 
البئر أو البثر الكثيرة الماء البعيدة القعر أو البئر الجيدة ة الموضع من الكلأء أو البئر 
الي لم طو٬‏ أو البئر مما وُجِدَ لا مما حفره الناس» والجمع: أجباب وجباب وجببة. 
والجبٌ أيضا: المَرَادَة بط بعضها إلى بعض. انظر : القاموس المحيط» «جبب». 

»( ع ما 

)۷( ع - ذلك. 

(۸) روي عنه مرفوعاً وموقوفاً. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ۸/٠۷؛‏ والمصنف لابن أبي 
شيبة» 41١١/4‏ والمعجم الكبير للطبراني» ١١/۳۸؛‏ والمعجم الأوسط له 4٠١١/5‏ 
ونصب الراية للزيلعي» 4/١١؛‏ ومجمع الزوائد» 4/؟١٠.‏ 


كتاب البيوع والسلم . باب البيوع الفاسدة 
ما هو. وقد بلغنا عن رسول الله يكل أنه نهى عن بيع الغرر". وهذا عندنا 
5 افق 
TA‏ 
وكذلك شراء الزيت في الوينوت قبل أن يعصر» وشراء دهن السمسم 
قبل أن يعصرة وشرئ السمن يل ايساد E‏ يان » فهذا كله فاسد لا يجوز 
البيع فيه. 
i til ED . OO (€)‏ 
اء الثمر كله إذا AE‏ والاعناب والفواكه والزروع جائز إذا 
E BEE‏ شترط تركه حتى يبلغ فلا خير 
فيه » والبيع فاسد مردود. 
وكذلك شراء الحيوان بالحيوان نسيئة فاسد لا يجوز. 
وكذلك المروي بالمروي وكل صنف من الثياب بصنفه 
البيع فيه نسيئة مثلا”” بمثل ولا أكثر من ذلك ولا أقل. 
وكذلك الطعام بالطعام. وكذلك كل ضرب مما“ يكال بصنفه"' "© فلا 


يجوز مس نين ولا أقل ةا وله اك 


4 
فلا يجوز 


)00 8 قريباً. 

(۳) سلا السمن بالهمز سل طبخه وعالجه حتى خلص. انظر: المغرب» «سلا». 
0 ف _ الثمر» صح ه؟ع: الثمن. 

(0) ف: إذا 0 

(Vv)‏ ف م ط: بصفة؟ ع : نصفه. والتصحيح من ب جار. 
(0) ع: مثل. 

(4) ع + يوكل. 

)اف 8 ط: بصفة؛ ع : نصفه. والتصحيح من ب جار. 
()ع: مثل. 

00اع: من ذلك. 

(۳) ع - ما. 
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وإذا اشترى الرجل فصا على أنه ياقوت» فإذا هو غير ذلك» فإن البيع 
فاسد» وعلى المشتري قيمته إذا استهلكه. وكذلك لو اشترى ثوباً على أنه 
هروي فإذا هو من صنف آخر؛ لأن البيع لم يقع على هذا قط. ألا ترى أنه 
لو اشترى عبداً مملوكاً فوجده جارية» أو اشترى فُلْب”“ فضة فإذا هو 
رصاصء أو فْصٌ ياقوت فوجده زجاجاً. كان هذا باطلاً لا يجوزء ولا يقع 
في شيء منه البيع؛ لأن البيع''' لم يقع قط" على هذا . فإن استهلكه 
المشتري فهو ضامن لقيمته. 


باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها 


وإذا اشترى الرجل عبداً على أن لا يبيع ولا يهب ولا يتصدق فهذا 
بيع فاسد ولا يجوز ذلك“ . وكذلك”" لو اشترى الرجل عبداً على أن 
يعتقه. وكذلك إذا اشترى الرجل جارية على أن يتخذها أم ولد" فهذا كله 
فاسد لا يجوز. وإذا استهلك المشتري /[۲۳۲/۱ظ] الم“ فهو ضامن لقيمته 
اا في العتق خاصة» فإني أستحسن أن أجعل عليه الثمن إذا أعتقه. 

وإذا اشترى الرجل من الرجل بَبْعا “ على أن يقرضه قرضاًء أو يهب 
له هبة» أو على أن" يعطيه عطية» أو على أن يتصدق عليه بصدقةء أو 
على أن يبيعه كذا وكذا بكذا وكذ”'"'؟ من القمن» فهذا كله فاسد. وأبهما 


5 ی رار غير علوي معان من لب" اة وشو ارا لما ا 
من البياض» وقيل: على العكس. انظر: المغرب» «قلب». 


0 ع الع (۳) ف م: فقط. والتصحيح من ب جار. 
)٤(‏ ف ۔ على هذا. )٥(‏ فاع - ذلك. 

() م- كذلك. (۷) ع + له. 

(۸) أي المبيع كما مر. HET‏ 

(١٠)أي:‏ مبيعاً كما مر. (١1)م‏ - على أن. 


)ع ت وكذا. 
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اشترط“ هذا على صاحبه فهو فاسدء لا يجوز البيع في شيء من ذلك. 
وكل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه ضامن لقيمته بالغاً ما 
بلغ 

وإذا اشترى الرجل ثوباً على أنه إن" لم ينقده الثمن إلى أربعة أيام 
أو إلى شهر فلا بيع بينهما فالبيع في هذا فاسد لا يجوز. وهذا بمنزلة الخيار 
إلى هذه المدة في قول اها حنيفة. 58 في قول محمد ا جائز. وكل 
شيء رده المشتري على البائع بهبة أو صدقة أو بيع بوجه من الوجوه ووقع 
في يدي البائع فهو متاركة للبيع› و المشتري من ضمانه. 


وإذا اشترى الرجل بَيْع"'' وشرط على البائع أن يحمله إلى منزله أو 
على أن يطحن”" الحنطة أو على أن يخيط الثوب فهذا كله فاسد لا يجوز 
لما دخل فيه من الشرط. وكذلك لو باع دارا على أن يسكنها البائع هرا أو 
أقل أو أكثر فهو فاسد. وإذا اشترى”" الرجل طعاماً على أن يوفيه إياه في 
وول قور" Ee‏ خضل إذا كان فى مد 
ا لكان سارعا د المصر كان فاسداً لا يجوز البيع 0 

وإذا اشترى الرجل بيع" على أن يرهنه رهناً ولم يسمهء أو على أن 
يعطيه كفيلا بنفسه سماه أو لم يسمهء فلا خير في هذا البيع؛ لأني لا أدري 
أيتكفل به الكفيل أم لا. غير أني أستحسن إذا كان الكفيل حاضرا عند عقدة 
البيع [أن أجيزه]”""2. وإن لم يسمه لم أجزه“'؛ لأنه لا يعرف ما هو. وإذا 


)١(‏ ع: شرط. 

(؟) ط: بالغة ما بلغت. وأخذها من المبسوط› .٠١/١١‏ 

9) مع إن. )٤(‏ ع- فهو. 

)0( ع ویری. (DD‏ أي : معا 

(۷) ع: أن تطحن. (۸) ف مع ط: وإذا اشترط. 
(4) فاع: فهذا؛ ف + فية. (١٠06)ع:‏ منه. 

(١١)ف:‏ اخر؛ ع: اجزياه. (۱۲) أي: مبيعاً. 


(۱۳) مستفاد من نسخة ب. (15)ع: لم أجز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان الكفيل غائباً عن ذلك فلا يجوز. وإن سماه الراهن أجزت البيع على 
الراهن» وإن لم يسمه لم أجزه؛ لأنه لا يعرف ما هو . 


وإذا باع الرجل بقرة أو ناقة أو شاة أو خادماً وهن حوامل واستثنى ما 
في بطونها فإن البيع على هذا فاسد لا يجوز. 

وإذا اشترى الرجل غنماً على أن يرد منها /[١/۲۳۳و]‏ شاة أو أكثر من 
ذلك ولم يبين أيتهن هي" فالبيع على هذا فاسد لا يجوز . وكذلك لو 
كان البائخ اشترط أن يأخل منها شاة غير مسماة فهذا ياطل لا يجوز“ . 
وكذلك إذا باع الرجل نخلاً واشترط منها نخلة أو نخلتين مجهولتين فالبيه 
على هذا فاسد لا يجوز. وكذلك لو باع عذل بر ثم قال: لي منها ثوب 
أو ثوبان. فهذا أيضاً باطل لا يجوزء إذا لم يعرف الذي استثنى نی بعينه فالبيع 
على هذا فاسد لا يجوز. وكذلك كل شيء مجهول في بيع» فإنه يفسد البيع 


فىه. 


وكذلك لو اشترق ا واشترط آنه بعال أن أن تحلب كان البيع 
على هذا فاسدا“؛ لأنه لا يدري لعل الشرط باطل. ولو كان البائع باع 
الخادم وتبرأ من الحبل”'' فكان بها حبل” '' أو لم يكن كان هذا جائزاًء 
5 ا فى هذا كالشرط. 


وإذا اشتر من او aa E‏ 


() ع - وإذا كان الكفيل غائبا عن ذلك فلا يجوز وإن سماه الراهن أجزت البيع على 
الراهن وإن لم يسمه لم أجزه لأنه لا يعرف ما هو. 

(0) م - هي. 

(۳) ع - وإذا اشترى ى الرجل غنما على أن يرد منها شاة أو أكثر من ذلك ولم يبين أيتهن 
هي فالبيع على هذا فاسد لا يجوز. 

(4) ف - وكذلك لو كان البائع اشترط أن يأخذ منها شاة غير مسماة فهذا باطل لا يجوز. 


)0( ع: فإن البيع. )3( ع عدلين. 
(V۷)‏ م وأنها. (N)‏ 2 فاسد. 
0( ع: من الحمل. (١٠0)ع:‏ حل. 


)١١(‏ م: المراة. (۱۲) ع - أن يطحن له. 


كتاب البيوع والسلم - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها €3 


کاردا خا امنيا فا فا قاتلا بجر وكذالك: لو اقرع جا 
أو زيتوناً وشرط له البائع أن فيه من الدهن كذا وكذا رطلاً فالبيع فاسد لا 


وإذا اشترى الرجل جارية بجاريتين إلى أجل» فأخذ الجارية فذهبت 
عينها عنده من عمله أو“ غير عملهء فللبائع أن يأخذ جاريتهء وله أن يأخذ 
من المشتري نصف قيمتها. ولو فقأ عينها غيره كان للبائع أن يأخذ 
جاريته» وإن شاء اتبع الفاقئ بنصف قيمتهاء وإن شاء أخذ ذلك من 
المشتري واتبع المشتري الفاقئ. 

ولو كانت كما هي غير أنها قد ولدت ولدين فمات أحدهما فإن للبائع 
أن يأخذ جاريته وولدها الباقى. فإن كانت الولادة قد نقصتها فكان في الولد 

sl 0. E ٠. زرف‎ . 5 ١ 3 5 5 8 5 

الباقي وفاء بالنقصان فليس له شيء غيره"» وإلا فعلى المشتري تمام ذلك. 
وإن كان الولد الميت مات ا عمل المشتري أو جنى عليه فهو ضامن 
لقيمته”” يردها مع الأم'""2. فإن كان في قيمة الولد المجني عليه والباقي 
وفاء لنقصان”" الولادة فهو له. وإن لم يكن وفاء ضمن المشتري تمام ذلك 
النقصان. ولو كان الولدان حيين”" جميعاً وماتت /[77/1ظ] الأم عند 
المشتري من عمله أو" غير عمله أخذ البائع الولدين» وضمن قيمة الأم 
يوم قبضها. وهذا القول هكذا في كل بيع فاسد. 


(1) ع + من. 

)۲( ع - وله أن يأخذ من المشتري نصف قيمتها ولو فقأ عينها غيره كان للبائع أن يأخذ 
جاريته. 

زهرة م - وفاء بالتقصان فليس له شيء غيرهء» + فان. 

€3 ف من» صح ه. 
إلى «بقيمته». انظر: المبسوط» ۲۲/۱۳. 

0( ع الام 

(۷) ع: بنقصان. 

)۸( م6 الولدين حنيين؟ ع : الولدين جنینین. 

زفق 4 3 من. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولى افق لري اة د ف اما عازه ا 


باعها أو وهبها وقبضها الموهوب له أو دبرها أو كاتبها أو وطئها فعلقت منه 
كان هذا استهلدك”” منه» جائزا“ ما صنع من ذلك» وعليه القيمة» وليس 
a E‏ ميود لقي *؟ الل توزنين SE E‏ 
البائع قد سلطه على ذلك. ٠‏ 


وإن ا فعليه ق 5 |. فإن اف 4 للف قبل أن رذ ۴ القاضي ف 5 1 
رد عليه بعيب في البيع بقضاء قاض قبل أن يقضي القاضي بالقيمة على 


للق ع - المشتري. (۲) ع: قبضة. 

)۳( ع استهلاك. (€) اع: جائز. 

(5) ف م: هو. وقال السرخسي: وفي كتاب الشرب يقول: وعليه العقر. قيل: تأويل 
المسألة إذا لم يستولدها بالوطء حتى ردها على البائع» فإِنْ بردها ينفسخ الملك من 
الأصلء فتبين أن الوطء صادّفَ ملك الغيرء فيلزمه العقر بالوطء. وهنا قال: استولدها. 
وبالاستيلاد يتقرر ملكه. فإنما وطئها وهى مملوكة له فلا يلزمه العقر بذلك. وقيل : 
ار عسي واين و کی الي ماكر غناك فون 
محمد. وأصله فيما ذكر هشام أنها لو زادت في يد المشتري في بدنها ثم أعتقها فعليه 
ضمان قيمتها وقت القبض عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى» وعند 
محمد وقت العتق. فلما كان ب ت حق البائع في الزيادة ويجعلها مضمونة على 
المشتري بالإتلاف فكذلك المستوفي بالزيادة في حكم زيادة هي ثمرة» ومن أصلها أن 
الزيادة تكون في يد مضمونة على المشتري بالإتلاف» فكذلك المستوفى بالوطءء 
فلا مير عة افق ارط 0 وقيارة ال فى كتاف ارت اة 
باع الشرت بد وض البائم العية امه جار عه انهه رحن لماع الس 
القيمة. وكذلك لو كانت أمة فوطئها فولدت منه كان أم ولد له» وكان عليه قيمتها 
وعقرها. وانظر للتفصيل: المبسوط. ۱۹٤/۲۳‏ ۔ 148. 

»( ع قد أجعلها. 

(۷) ع: وإذا. 

)۸( ف مع ط: وإن وهبها. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء 
7۳ 

(9) ف: فإن افتضها؛ م: فإن اقبضها؛ ع: فإن قبضها؛ ط: فإن لم يقبضها. والتصحيح 
من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» .۲٠/۱۳‏ 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن 
| لمشتري » فإنها ترد على البائ“ 


ولو أنه أجرها فله أن ينقض الإجارة ويردها؛ لأن هذا عذر فى 
الإجارة. وكذلك كل بيع فاسد. ألا ترى”" أنه لو باعها إلى العطاء وقبضها 
المشتري”" فوطئها فولدت منه أو أعتقها كان ذلك جائزاً» وكان عليه قيمة 
الجارية› فقبيح أن يرد ولده رقيقاً. 


وإذا اشتراها بألف درهم وهو بالخيار أربعة أيام أو اشتراها بألف درهم 
0( 
وتَجلة”“ اليمين ثم قبض وأعتق جاز عتقه. ولو اذ فر اھا كين أو ادير كان 
هذا باطلا. وإن ع جاز عتقه . ألا ترى أني أ وتيا عي والخنزير من 
أهل الذمة ول يدخل في ذلك استهلاك ولا عتق. ولو اشتر ثراها .بميتة أو 
دم أو بشيء من ذلك مما ليبن له د ثمن أو بِحُرٌ وقبض وأعتق اس عتقه ؟ 
لأن هذا ليس له ثمن» ولا يتبايع الناس له فيما بينهم والمسلمون خاصة. 


5.02 
59 

536 
292 


05 0 


باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن 


وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض 


1 *؟و] وإذا ا می الرجل مسا في رن رعا أو ریا في 
5 فاتزنه كله بزقه فإذا فيه مائة رطل» ثم جاء بالق ليرده وفيه عشرون 


)١(‏ فاع: على البيع. 

)۲( م الى ترى. 

(۳) م + فإنها ترد على البائع ولو أنه أجرها فله أن ينقض الإجارة ويردها لأن هذا عذر 
في الإجارة وكذلك كل بيع فاسد ألا ترى أنه لو باعها إلى العطاء وقبضها المشتري. 

(4:) ع: ونحلة. وقد مضى تفسير الكلمة قريبا. 

(5) ع: ولو لم. 

)0( ع أبطلت. , 

(۷) الرّقٌ من الأهُب كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه. انظر: المغرب» «زقق). 


5 كتاب الأصل اللإمام الشيباني 
رطلاء فقال البائع: ليس هذا زقي» وقال المشتري: بل هو زقك» فالقول 


وإذا ابتاع الرجل عبدين فقبض أحدهماء ومات الآخر في يدي البائع» 
ومات العبد الذي قبض المشتري» ثم اختلفا في ذلك» فقال المشتري: 
قبضت عبداً يساوي ألف درهمء ومات عبد في يديك" يساوي ألف 
درهم" وقال البائع: بل قبضت عبداً يساوي ألفين» وبقي الذي“ مات 
عندي وهو يساوي خمسمائة درهم» فالقول قول المشتري مع يمينه» وعلى 
البائع البينة. ألا ترى أنه لو اشترى كر حنطة فقبض طائفة ثم إنه هلك ما 
بقي من الكر فقال المشتري: قبضت ثلثه. وقال البائع: بل قبضت نصفه. 
فالقول قول المشتري مع يمينه“ . وكذلك كل شيء مما“ يكال أو يوزن. 
وكذلك العروض والحيوان. 


ولو كان قبض العبدين كليهما" ثم مات أحد العبدين عند المشتري 
وجاء يرد أحدهما بعيب» فاختلفا في قيمة الميت» فقال البائع : كانت قيمته 
آلف درهم» وقال المشتري: كانت قيمته خمسمائة» فإن القول في ذلك قول 
البائع مع يمينه» وعلى المشتري البينة؛ لأن الثمن قد لزم المشتريء فهو 
يريد أن يبرأ منه» فلا يصدق على البراءة بقوله ذلك. وكذلك لو كان عِذُلا 
من رُطي أو جرّاب هروي فأراد أن يرد منه ثوباً بعيب وقد هلك ما بقي. 
فأما الذي يرده بعيب فإنه يقوّم قيمة عدل وليس به عيب» ويقوّم الذي هلك 
بقول البائع مع يمينهء ثم يقسم الثمن على ذلك كلهء فيرد الذي به العيب 
لما“ أصابه. ولو أقاما"“ جميعاً البينة على قيمة الميت أخذت ببينة البائع؛ 


)۱( ع في يدك. 

(۲) ف ۔ ومات عبد في يديك يساوي ألف درهم. 

(5) م: للذي. (4) ع + وعلى البائع البينة. 
)2( م ع مما. )3( اع: كلاهما. 


(۷) ط: بما؛ وقال المحقق شحاتة: في الأصول: لما. 
(۸) ع: قاما. 


كتاب البيوع والسلم - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن 


لأنهم شهدوا على الفضل» فإنما البيئة”'" بينته والقول”" قوله. 


وإذا اختلف البائع والمشتري في الثمن والسلعة قائمة /[١/٤۲۳ظ]‏ 
بعينها في يدي البائع أو المشتري فإن القول في ذلك قول البائع. بلغنا عن 
رسول الله كلكا . وعليه اليمين باله» فإن نكل عن اليمين لزمه البيع بما 
ادعى المشتري. فإن حلف استحلف المشتري على دعوى البائع. وأيهما 
كانت نة على ما اه اعات ٠‏ ننه ون كانت ليها عا اة 
أخذت ببينة” البائع؛ لأنهم شهدوا على أكثر'' مما شهد به الآخرون. وهذا 
قول اي يوسف الأول» ثم رجع فقال: الذي ا به في اليمين المشتري. 
وهو قول محمد. 


وإن كان البائع قد مات فاختلف في الثمن ورثة البائع والمشتري فإن 
القول قول ورثة البائع إن كان" المبيع في أيديهم» والقول قول المشتري 
إن كان المبيع في يديه. وكذلك لو مات المشتري وبقي البائع كان القول 
قول الذي هو“ في يديه منهمء وهذا ليس بقياس» إنما هو استحسان. 
والقياس في هذا وفي الأول أن يكون القول قول المشتري في ذلك كله. 
وإنما تركنا ذلك للأثر الذي جاء فيه. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
قال سد تالقان وكزادان”"" الف ومر ها ٠‏ وتعياتهما سواء: 


)١(‏ ف م: فاما البينة؛ ع: فالبينة؛ ط: فإما البينة. 

(۲) ط: أو القول. وقال: في الأصول: والقول. 

(۳) رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود. انظر: الآثار 
لأ موسق ا وانظرة سحن ابن ماعةء «التجارات 4١‏ وحن أب داد 
البيوع» ۷۲+ وسئن الترمذيء البيوع» +٤١‏ ونصب الراية للزيلعي» ٠ .٠٠١/٤‏ 

(5) ع: أخل. 

(5) ف م - وإن كانت لهما جميعاً البينة أخذت ببينة؛ والزيادة من ع ط. وقريب منها في 
ب؛ والمبسوط. ۳۰/۱۳. 

0) ع: بأكثر. (۷) م ع: وان کان. 

(0) ع - هو. (4) ع: ويتادان. 

(۰)ع: وموتها. 


ا كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كانت السلعة في يدي المشتري فازدادت خيراً ثم اختلفا في الثمن 
فإن القول قول المشتري؛ لأنها قد زادت7) خيراً في يديه وتغيرت. وعليه 
اليمين بألله» وعلى البائع البينة على ما يدعى من الفضل. 
وإذا كانت السلعة" قد نقصت فاختلفا في الثمن فإن القول قول 
المشتري مع يمينه إلا أن يرضى البائع أن يأخذها ناقصة. 
وإذا اختلفا وقد ولدت عند المشتري أو جنى عليها جناية فأخذ 
٤ E A A oO‏ 
كان هو الذي جنى ا ولم تلد فالقول قول المتترى :إلا ا رضي 
البائع أن يأخذها ناقصة بغير أرش. وليس هذا كالباب الأولء الأول“ لها 
اوش لد يستطيع البائع أن Ab‏ ولا يستقيم له أخذه والباب الآخر لیس 
أ زف 
معها رس ٠.‏ 
وإذا /[11١/5؟و]‏ اختلفا في الثمن وقد خرجت السلعة من ملك 
ا e‏ . 7 ۰ 95 2200 (۸) :ع 
هبة أو ميراث أو بوجه من الوجوه بغير الذي خرجت به" من يديه ” ثم 
اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه أيضاً؛ لأنها في ملكه بغير 
الملك الأول: 
وإن كان البائع قد باع من رجلين فباع أحدهما" نصيبه”''' من شريكه 
. ويتحالفان في حصة الآخر الذي لم يبع. 
فإذا اختلفا في الأجل فقال البائع: الأجل شهرء وقال المشتري: بل 


() ع: قد رأت. (۲) ف: السلعت. 
(۳) فاع: للمشتري. )٤(‏ ع + جناية. 

)0( مع: الاو. 

%0( ف مع: اخر. والتصحيح من ب جار ط. 

)¥( اع د به. )۸( اع: من يله. 


(9) ع + أحدهما. )۱١(‏ ف ۔ نصیبه» صح ه. 


كتاب البيوع والسلم - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن IT‏ 

ا فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه. وكذلك لو قال البائع : 
بعتك حالاء كان البيع حال" والقول قول البائع مع يمينه» وعلى 
المشتري البينة. فإذا"' اختلفا في الأجل فقال البائع: قد مضى الأجل» وقال 
المشتري : لم ا نا القول قول المشتري مع يمينه » وعلى البائع 


الله ان قن مضي 


بل اف وك ك مو دنار" 0 وأقاما 50 البينة أحذت نة باع ؛ 
لأنه 22 للفضل. ولو قال : بعتك هذه الجارية وحدها بمائة دينار» وأقام 
البينة» وقال المشتري : بعتني هذه الجارية حمسي كار ناما واا 
(A)‏ 
البينة أخذت ببينة البائع؛ لأنه” المدعي للفضل. ولو قال المشتري: بعتني 
معها هذا الوصيف» وهما يع بخمسين دیناراً وأقام البينة» وقال کک 
تاك ودا اة وار واا ا .نويا ٠"‏ تكو نان ج 
. 8 
اا ا :ادف اليا ع في الثمن» ا ببينة المشنتري فر 5 
ال وكذلك لو قال : a‏ هذه الخادم بألف رهم وأقام البئنة 
على ذلك» وقال المشتري: اشتريت منك هذه الخاد" وهذه الأخرى 
0N a. OND : f :‏ 1 : 
معها بخمسمائة درهمء واقام على ذلك الل ديا ١‏ جميعا يلزمانه 


ع 


ا 

)۱( ع: بل شهرين. )۲( م - البيع حالا. 
(9) ع: وإذاء (5) ع: لم يمضي. 
)٥(‏ قال. 0( ع ن 


(9) ع وقال م بعتني هذه الجارية بخمسين ا 5 جميعاً البينة أخذت ببينة 
البائع لأنه المدعي للفضل ولو قال المشتري بعتني معها هذا الوصيف وهم تخا 
بخمسين دينارا وأقام البينة وقال البائع بعتك وحدها بمائة دينار وأقام البينة. 

(١0)ع:‏ فإنها. (١١1)ف:‏ وآخذ. 

(0)ع: في البيع 

)ع - بألف درهم وأقام البينة على ذلك وقال المشتري اشتريت منك هذه الخادم. 

(15)ع + وقال المشتري. O)‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو قال البائع : بعتك /[١/٠۲ظ]‏ هذه الخادم بعبدك ا وأقام على 
ذلك» لزمه البيع بالعبد. 


وإذا اشترى الرجل عبداً بثوبين» وقبض كل واحد منهما وتفرقاء ثم 
وجد بالعبد عيباً فرده» أو استحق العبد» وقد هلك أحد الثوبين وبقى 
الآخرء فإنه يأخذ الثوب الباقى وقيمة الذي هلك. وكذلك لو هلكا جميعاً 
أخذ قيمتهما''". والقول في ذلك قول الذي كانا في يديه" وعلى الطالب 
البينة على ما يدعى من الفضل. 


ولو باع عبداً بمال وقبضا جميعاً ثم استحق العبد فرجع بالمال على 
البائع فإن”" القول قوله مع يمينه» وعلى المشتري البينة على“ ما يدعي 
من الفضل. 


ولو كان الثمن جارية ولدت من غير السيد ثم استحق العبد كان 
لصاحب الجارية أن يأخذها ويأخذ الولد. فإن كانت الجارية قد دخلها عيب 
ينقصها عور أو نحوه أخذها وأخذ ولدها وأخذ النقصان. ولو كان المشتري 
قد أعتقها كان عتقه جائزاًء وكان عليه القيمة. ويأخذ البائع الولد مع القيمة 
إن كانت قد ولدت قبل العتق. وكذلك البيع الفاسد في هذا الوجه. ولو كان 
العبد حراً فأعتق المشتري الجارية كان عتقه باطلآء وكذلك لو باعها أو 
أمهرها أو وهبها كان ذلك باطلا”'' كله لا يجوز مِن قِبَل أنه اشتراها بشيء 


ليس له ثمن. 
00( 4 قيمتها. 0( 3-2 في هذه يذه. 
)۳( ع کان. €3 ع - على. 


(0) ف مع: من عبد. والتصحيح من طط ؛ والكافى» 9۱و؛ والمبسوط› 7 

0 ف م - وكذلك لو باعها أو أمهرها أو وهبها كان ذلك باطلا؛ والزيادة من ع ط. 
وعبارة ب: ولو ظهر العبد حرا لم يصح إعتاق المشتري الجارية ولا بيعها وهبتها 
وإمهارهاء وكله باطل» لأنه اشتراها بما ليس له ثمن. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن 
وإذا اشترى الرجل عبداً بثوبين فهلك الثوبان”'' قبل أن يقبضهما"› 
وقد كان قبض العبدء فإن كان قد استهلكه فعليه قيمته إذا فعل ذلك بعد 
هلاك الثوبين. وإن كان قد أعتقه أو وهبه الموهوب له أو باعه فهو جائزء 
ولحي لحر ىولسو ار ار تاي اي 
بشىء. ولو كان الثوبان استحقا وقضي بهما لرجل وقد أعتق قى الذي أخذ 
1 البيع كان على غير الفساد. ولو لم 


يستحق شيء من : من ذلك وقبض هذين الثوبين وقبض هذا العبد» ثم إن 
أحد© الشوبين”“ استحق فقال الذي كانا فى يديه: استحق أغلاهما ثمنأء 
وقال الذي باعهما: بل RL OT‏ ]ينا إن القؤل 
قول المشتري للثوبين مع يمينه؛ لأن العبد كله“ لم يجب له» فيصدق 


الذي يريد أن يرجع بالعبد إلا أن تقوم له ببينة. 


وإذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع: بعتك هذا العبد بألف 
درهمء وقال المشتري: بل اشتريت منك هذه ااا مضيو ادنار 
وليس بينهما بينة» فإن كل واحد منهما يحلف على دعوى صاحبه»ء فإن 
حلفا ترادا البيع» وآنيين””' تکل .عن البحين لزمه هاا قال صباحية. فان 
قامت” "“ لهما جميعاً البينة أجزت البيع في العبد والأمة. 


وإذا كان عبد في يدي رجل فقال: ابتعته من فلان بألف درهم ونقدت 
ا وقال فلان: ما بعتك هذا العبد وإنما بعتك جارية بهذه الألف»› 
وقبضت الثمن ودفعتها إليك» فإنه يحلف بالله ما باعه العبد. فإن حلف رد 
عليه العبد. ثم يحلف الذي كان في يديه العبد ما اشتريت منه جارية ولا 


)۱( ع الثوبين. )۲( ع ايقيضما. 


(۳) ف- العبد. (4) ع - إن. 

(0) ع: أخذ. (5) ع + اخذ. 
)۷( ع ارخضما. (۸) ف: كله. 
(9) ع: أن يقوم. (١٠)ع:‏ وانهما. 


)م - قامت. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قبضتها0' . فإن حلف رد عليه الآخر" الألف”". وأيهما نكل عن اليمين 
لزمه دعوى صاحبه. وإن لم يتحالفا ترك العبد في يديه على حاله كهيئته 
كما كان. فإن قامت لهما جميعاً البينة على ما ادعيا كان العبد له ولزمه ألف 
أخرى. 


وإذا اشترى الرجل عذل زط “ وأقر أنه ل ولم يره وقبضه 
على ذلك» ثم جاء به بعد ذلك يرده» وقال: وجدته کرابیس»› فإنه لا 
يصدق. ولكنه لو اشترى فقال: لا أدري أرط هو“ أم لا ولا 
دري آڦوهي هو أم لاء ولكن آخذه على ذلك وأنظر إليهء فأخذه ثم 
جاء بعد ذلك يرده وقال: وجدته كرابيس. كان مصدقاء والقول قوله مع 
يمينه. وكذلك كل شيء هو فيه بالخيار فهو مصدق في" رده إن قال 
البائع: لم أبعك بهذا. 


ولو اشترى ثوباً فقال البائع: هو هرويء وقال المشتري: لا أدري - 
وقد رآه - ولكني أخذته على ما يقول. ثم جاء به بعد ذلك يرده فقال: قد 
وجدته يهودياء لم يصدق؛ لأنه لم يكن له فيه خیار» ولأنه قد رآ ولیس 
هذا كالعذل الذي لم يره. وإذا نظر إلى العذل مطوياً ولم ينشره ثم اشتراه 
فليس له أن يرده إلا من /1١777/1ظ]‏ عيب 


وإذا اشترى الرجل خادماً على أنها خراسانية فوجدها سِنْدِية كان له أن 


% 35 26 
)١(‏ ع: قبضها. (0) ع: الا 
(۳) فاع: ألف. م 
)2 0 : نطي. )203 0 0 
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كتاب البيوع والسلم - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل 52> 


باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل 


0-08 ا ا نا إلى التحصاد و ى "أن :إل 
اذ" النخل أو إلى رجوع الحاج فهذا كله باطل. بلغنا ذلك عن 
عبدالله بن عباس . ولا يجوز فيه البيع. والمشتري ضامن. لقيمة“ المبيع ٠"‏ 
إن كان قد هلك عنده. وكذلك البيع ٠‏ آل الا فر أن لك ى أن 


يبطل الأجل الفاسد وينقد الثمن. أستحسن هذاء وأدع الاش ف 


وإذاا اك الرجل فى طعاء إلى لجل فين هده الأجال فالس فاد 


مردود» ویرد ران المال. 


ا ا إلى الجا ار إلى الور" ون حت 


)١(‏ م: فإذاء 

(۲( 3 الرجل الحنطة يدوسها دوساً ودياساً مثل الدراس» ومنهم من ينكر كون الدياس 
من كلام العرب» ومنهم من يقول: هو مجازء وكأنه مأخوذ من داس الأرض دوساً 
إذا شدد وطأه عليها بقدمه. نظر: المصباح المنير» «دوس». 

)۳( ع: إلى جزاز؛ ط: إلى حذاذ. وهو خطأء لأن الحَذْ وإن كان مستعملا في القطع إلا 
أنه لم يستعمل في قطع ثمر النخل. انظر: لسان العرب» احذذ». وجَذّ النخل يجِذّه 
جَذًا وججذاذا وجذاذا: صَرَمَهء لكن الأشهر هو استعمال جد في قطع الأشياء الصلبة 
كالذهب والفضة. انظر: لسان العرب» «جذذ». والأشهر في و ثمر النخل هو 
الجدّاد أو الجزاز. قال المطرزي: والجَدَ في الأصل القطع» ومنه جَذ النخل: صَرَمَه 
أي قطع ثمره» جداداً فهو جادٌ» وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه حل عائشة 
جداد عشرين وسقاً. وقال أيضاً : الجر : قطع الشيء الكثيف الضعيف» ويقال: جر 
الصوف وجََرّ النخل إذا صرمه» والجزاز كالجداد بالفتح والكسر إلا أن الجداد خاص 

في في النخل» والجزاز فيه وفي الزرع والصوف والشعر» وقد فرّق محمد رحمه الله 
بينهما فذكر الجداد قبل الإدراك والجزاز بعده» وهو وإن لم يثبت حسن. انظر: 
المغرب». «جدد. جزز»؛ ولسان العرب» «جدد» جزز». 

.۲۹۰/٤ المصنف لابن أبي شيبة»‎ )٤( 

(0) ع: لقيمته. () ف: البيع. 

(۷) ع - البيع. (۸) ع - فيه. 

(9) أي: مبيعاً. (١)ع:‏ إلى النوروز. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فاسد لا يجوز أيضاً إلا أن يكون 5 معروفاًء ولا يتقدم ولا يتأخر كما 
تعرف الأهلة» فيكون”' ذلك جائزاً. وكذلك البيع إلى الميلاد أو إلى صوم 
النصارى. 


وإذا باعه إلى فطر النصارى فهذا جائز إذا کان قر ا في الصوم؛ 
لأنه إذا دخل في الصوم فقد عرف الفطر. وإذا كانت المبايعة قبل الصوم إلى 
فطر النصارى فلا يجوز ذلك إلا أن يكون يعرف أن ذلك الأجل لا يتقدم 
ولا يتأخرء فيكون ذلك جائزا. 


وإذا اشترى الرجل بَيْعاً إلى أجلين وتفرقا على ذلك فلا خير“ في 

ذلك. 
محمد حدثنا أبو حنيفة يرفعه'”' إلى النبي بي أنه نهى عن شرطين في 

1 1 (0 

وإذا اششرئ. الرجل بنع" إلى أجل :بكذا ركذا تسيعة وكذا وک 
حالا فلا خير في البيع من ذلك. وإن ساومه في البيع مساومة إلى أجلين ثم 
قاطعه على واحد من ذينك الأجلين فأمضى البيع فهو جائز. 

وإذا باع الرجل قوهية بقوهيتين إلى أجل فالبيع فاسد. وكذلك كل 
صنف من الثياب باعه بشيء من صنفه إلى أجل مثله أو /۲۳۷/۱1و] أكثر أو 
أقل فلا خير فيه. 


وإذا باع الرجل قوهية بمرويين”''' إلى أجل فلا بأس بذلك بعد أن 


)١(‏ ع - ذلك. (۲) ف + في. 

(۳) ع قد. 9) ع: فاخت ار 
0 مع: رفعه. 00 تقدم تخريجه قريبا. 
(۷) أي: مبيعاً. (۸) ف: بكذا كذا. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل 2 


بنوع وكين لا وى هل انرق كران إلى أجل بقوهية كان اقرا 
اا اة ات قفا اا ری اله ينيع فلاا رد 
إلى أجل أو بكساءين من“ صوف”" إلى أجلء وأصل ذلك كله صوف؛ 
أنه ةك و كلك كا ضوف اى ان إل اجا أو عا 
عراس مو 29 أن کر لله إلى | اچره كان كماء ا 
كساء مانن ار اکر ال آک۹ الما يكو فيه یر ولا بان چ ا 
بيك. 


6 


.00 و ١‏ ٌ ا 5 3 3 
ولا بأس بيهوديين ' ` بزطيين إلى أجل. ولا باس بثوب قطن بثوبي 
كتان إلى أجل. ولا بأس بطيلسان كردي بطيلسان"""“ خوارزمي إلى 
ا ف عن ا ا کے ال و ا کان ا نيد 
فهو جائز. وقد يجوز E‏ بيد اثنان بواحد وواحد بواحد وإن کان نوعاً 
O7‏ 
واحدا 


2 م )1۷( ۶ E‏ 5 
وإن كان ثوب يهودي بيهوديين ` أو مروية بمرويتين أو قوهيه 
بقوهيتين فلا خير في ذلك إذا كان نسيئة. ولا بأس بيسح موصلي بمِسْحين 


)١(‏ ع لو. (0) ع: طيلسان. 

(۳) البُوْد ثوب فيه خطوط» وخص بعضهم به الوَشيءِ والجمع أبراد وأبرد وبرود» والبردة 
كساء أسود مربّع فيه صِعَّر تلبسه الأعراب» والجمع بُرَد بفتح الراء» وهو كساء يلتحف 
به. انظر: لسان العرب» «برد»؛ ومختار الصحاحء «برد). 

(:) ع- من. (0) ف: أو بكساء صوف. 

() ع: بعبايين. (۷) ع: بكساء همداني. 

(۸) ف أو عباءة بكساءيين همدانيين أو أكثر من ذلك إلى أجل فإن كان كساء همداني 
بكساء همداني أو أكثر إلى أجل. 

(9) ع: يد. ٠‏ (١٠)ع:‏ يهوديين. 

)ع یړ كزدي بطيلسان. 

م - ولا بأس بطيلسان كردي بطيلسان خوارزمي إلى أجل. 

09)ع: أجزيه. ()ع: يد. 

(16١)ع:‏ يد. (17)ع - وإن كان نوعا واحدا. 

(۱۷) ع: بنهوديين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

: م الشيباني 

ُشَاسَارِيين'' إلى أجل. ولا بأس بقطيفة أصفهانية بقطيفتين كرديتين إلى 
أجل. 


ول نأمن بالزيت بالشعير أو الحنطة إلى أجل. وكذلك العنبر 
والزعفران. وكل ما يوزن بالأرطال والأمتاء”" والمثاقيل فهو" وزن كله. ولا 
بأس بأن يبيعه بشيء مما يكال قلیلا“ كان أو شیر“ إلى أجل. ولا بأس 
بأن يبيع شيعا" مما يکال“ بشيء مما يوزن مما سميئاً في هذا الكتاب. 
من الحنطة يبيعها بالزيت أو بالسمن أو بالقت“ أو بشيء مما يوزن غير 
ذلك. 


ولا خير في بيع الحنطة بشيء مما يكال إلى أجلء أو ما“ يوزن بما 

يوزت إلى أجل كليل كان أو كيرا سكل الشهير والحتطة والمنهن تواضياه 

ذلك. ولا خير في بيع شيء من الأدهان بغيره من الأدهان إلى أجل؛ لأن 
هذا كله وزن. 


وإذا اخعلف التوعان من الوزن فلا باس اتان يواعد يدا بيد 
وكذلك إذا اختلف النوعان من الكيل. ولا خير فيه نسيئة. 


96 36 % 


(۱) مسح قُسَاسَاري بضم القاف وبالشين المعجمة قبل السين» منسوب إلى قُشَاسَارهِ وهي 
من بلاد الروم» وقيل: بينها وبين الشام. انظر : المغربء «قشاسار». 

(0) جمع المّنَا الذي يكال به السمن وغيره» وقيل: الذي يوزن به رطلان» والتثنية مَتَوَان 
والجمع أمْناء» مثل سبب وأسباب» وفي لغة تميم منّ بالتشديد والجمع أمنان والتثنية 
مئان على لفظه. انظر: المصباح المنير» «منا». 

(۳) م- فهو. (4) ع: قليل. 

() ع: أو كثير. 030 فاع: بشيء. 

)¥( م ۔ شيئا مما يكال. 

(8) القت: اليابس من الإسْفِسْتء ودهن مُقَنَت: هو الذي يطبخ بالرياحين حتى يطيب» 
والفاء تصحيف. انظر: المغرب» «قتت». والإسّفِسَت نوع من العلف. 

(4) اع - ما (١٠6)ع:‏ يد. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الخيا 


/*ظ] بلغنا عن رسول الله ية أنه قال: «من اشترى شاة 
و )١(‏ فهو بخير شير )0 النظرين إلى ثلاثة أيام»” 3 وبلغنا عن رسول الله د 
أنه كد 00 الأهار بالفان كل بيع يشتريه ثلاثة ة أيام””' . 


والخيار عندنا ثلاثة أيام فما دونهاء ولا يكون أكثر من ذلك. ولو 
جعلت المدة أكثر من ثلاثة أيام2 فلا خير فيه إن طالت المدة» فيدخل 
في هذا ما لا يحسن في طول المدة a,‏ المبيع» وهذا قول أبي حنيفة. 
وأما في قول أبن يوسف ومحمد فالخيار جائز وإن اشترط شهرا او اک فن 
ذلك بعد أن يبين ذلك إلى وقت معلوم. 


وإذا اشترى الرجل السلعة على أنه بالخيار أربعة أيام فإن هذا بيع 
فاسد لا يجوز في قول أبي حنيفة. فإن اختار المشتري البيع قبل أن 
تمضي"'' ثلاثة أيام ف و بقع ا نبل أن 
E‏ فالبيع فاسد. وكذلك إن كان الشرط من الخيار اه وقال: أنؤ 


)١(‏ م ع: محلفة» صح م ه. المحقلة: الناقة أو البقرة أو الشاة التي حُمَل اللبن في 
ضرعها أي جُمع بترك حلبها ليغتر بها المشتري فيزيد في الثمن. انظر: المغرب» 
«حقل) . 

0) فامع: بآخر. والتصحيح من ط؛ ومن مصادر الحديث. 

)۳( صحيح مسلمء البيوع› ۳ - ۲۸؛ وسئن ابن ماجة» التجارات» ؟5؛ وسئن انق 
داود» البيوع ‏ 5 وسنن الترمذي» البيوع » ۹ وسنن النسائي» البيوع » .٤‏ 

)€( م + أهل. 

(5) سنن ابن ماجةء الأحكام» ٤‏ وسنن الدارقطني» ٥٤/۳‏ ١٠؛‏ والسنن الكبرى 
للبيهقى» ٠/۲۷۳؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 1/5. 

4 ند هما دونها وله يكن أكثر من ذلك ولو ات اة اتر من لان أيام: 

(۷) ع: في ذلك. (۸) ف م ط: ویعتبر؛ ع: ويعسر. 

(9) ع: أن يمضي. (١٠)ع:‏ فكذلك. 

(11) م ع: أيام. (۱۲) م: أن يختاره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يوسف ومحمد: الخيار أربعة أيام وخمسة أيام وقد" هن ذلك يعد أن 
يسمي أجلاً معلوماًء فهو جائز إن اشترط ذلك المشتري أو البائع. 

وإذا اشترى الرجل بَيْعاً'' على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم مات المشتري 
قبل أن ين ° فإن خياره ينقطع إذا مات» والبيع ماض. ألا ترى أن 
البيع قد كان لزمه غير أن للمشتري مشيئة في رده فإذا مات لم تحول 
مشيئته إلى غيره. 

وكذلك إذا ذهب عقله أو أغمي عليه أو ارتد في هذه الثلاثة الأياء“ 
عن الإسلام فقتل أو مات. 

وكذلك إن كان الخيار للبائع ثم مات قبل أن يختار فقد انقطع خياره» 
ولزمه البيع والقبض. 

وإن كان" ' الخيار لهما جميعاً فماتا جميعاً فقد انقطع الخيار ولزم”"© 
البيع. والقبض”"" في هذا“ وغير القبض سواء. 

وإذا كان الخيار للمشتري وقد قبض السلعة فماتت في يديه" قبل أن 
یار فف لزمه البيع وعليه الثمن. وكذلك إن تغيرت /[١/۲۳۸و]‏ في 
ته ب أضبانها ننه هو او غيزه او أضابيا من غينى جا اد وکزان 
إن وطئها أو عرضها على بيع. فهذا كله خيار. 

وكذلك إذا قال: قد رضيتها أو قد اخترتها"'» فالثمن له لازم في 


هذا كله. 

)١(‏ ع: وكثر. 0) آي : غا 
(۳) ع: أن يختاره. (5) ع: ماضي. 
(5) م: أيام. (5) م: إن كان. 


(۷) ف م: ولزمه. والتصحيح من ط؛ والمبسوطء 57/1. 

(۸) ع - وإن كان الخيار لهما جميعاً فماتا جميعاً فقد انقطع الخيار ولزم البيع والقبض. 
(9) ع هذا. (١٠)ق:‏ في يله. 

(۱۱) ع - فقد. (؟1١)ع:‏ في يده. 

(۳) م ط: قد أجزتها. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الخيار 

فإن لم يصنع شيئاً مما ذكرت واختار ردها على البائع بغير محضر من 
ل ل ولیس اختياره بغير محضر 
من اليائع اة لوح*" :أل وول N‏ واد نها 


كان له ذلك. وهو قول ا حنيقة ومحمد. وقال أبو يوسف: و بغير 


محضر من البائم جائز» وكان قوله الأول مثل قول أبي حنيفة. 
ولو اختار ردها بقلبه كان ذلك باطلا. 


وإذا كان الخيار للبائع وقد قبضها المشتري فماتت في يد المشتري 
فعليه القيمة؛ لأنه قد أخذها على وجه البيع. ولو لم تمت" ولكن أعتقها 
البائع أو دبرها أو وهبها وقبضها الموهوبة له أو رهنها وقبضها المرتهن أو 
أجرها وقبضها المستأجر أو لم يقبضها“ أو كاتبها أو وطئها فهذا كله اختيار 


وال 


ADS 50‏ . 
ولو لم يقبض ولم يصنع شيئا مما ذكرت واختار رد البيع بغير 
. 35 ا (۱۰) و َ 1 1 
محضر من المشتري ولم يقبضها “ منه كان هذا باطلاء وكان المشتري 
قياس ا إن ماقف فى ينيف وله يعن هذا المتطى: أن نفد" البيع جا 
في 


ا ل لكك الى برست او للف 


5 DS 


00( ف م - ثم هلكت في يده بعد ذلك فعليه الثمن وليس اختياره بغير محضر من البائع؛ 
والزيادة من ع. ونفس العبارة في ط إلا أن فيه: «في يديه»» وزيادة «الرد» بعد 
«اختياره». والعبارة بمعناها في المبسوطء .٤٤/١١‏ وعبارة ب: ولو لم يكن شيء من 
ذلك فاختار الرد على البائع بغيبته لم يصح رده عند الحبرين والخيار باق. والمقصود 
بالحبرين أبو حنيفة ومحمد. 


(۳) ع: أو يقول. 92) عدر 

)٥(‏ م ذلك. )7( ع في يدي. 

(۷) ع: يمت. (۸) ع: لم يعتقها. 
(4) ع: يفعل. (١٠)م:‏ ولو لم يقبضها. 


(۱۱) ع: أن يخير. (۲0)ع: بضعة 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 1 يك 8 a N‏ 

للمشتري. وليس للبائع بعد الرضى أن ينقض البيع. وقال يعقوب في ٠‏ نقض 
صاحب الخيار البائع كان أو المشتري بغير محضر من صاحبه: جائز كما 
تجوز إجازته. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز ذلك إلا بمحضر من 
E‏ أو وکیل له فی ذلك. ١‏ 

وإذا اشترط المشتري الخ لابنه أو iY‏ أو لأمه أو لأحد من 
أهله أو من غير أهله فهذا كله كاشتراطه الخيار لنفسه. وكذلك البائع. 

وإذا كانت السلعة في يدي البائع وله الخيار أو الخيار للمشتري فلا 
ضمان على المشتري. 

وإذا اشترى الرجل بَيْعا"“ وهو بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر من ذلك أو 
أقل وكان البائع بالخيار أو المشتري فجاء به المشتري /778/11ظ] ليرده 
فقال البائع : ليس هذا الذي بعتك» وقال المشتري: بل هو الذي بعتنى» 

فإن كان البيع لم يقبض واختلفا فيه والخيار ثلاثة أيام أو أقل فأراد 
البائع أن يلزمه البيع فقال المشتري: ليس هو هذاء فالقول قول المشتري مع 
يمينه» ولا يلزمه البيع إلا أن تقوم" عليه بينة أنه هو البيع» فيلزمه”” البيع» 
فإن كان له الخيار رده إن شاء. 

وإذا اشترى الرجل بَيْعاً واشترط الخيار لشريك له أو لابنه أو لبعض 
أهله ثلاثة أيام”*' ثم إن الذي كان له الخيار رد البيع على البائع بمحضر منه 


)١(‏ ط- في. 

(۳) مع جائز كما تجوز إجازته وقال أبو حنيفة ومحمد لا يجوز ذلك إلا بمحضر من 
صاحبه. 

(0) ف + أو. )٤(‏ فاع: لأبيه أو لابنه. 

)٥(‏ م: إذا كانت. (7) أي: مبيعاً. 

(۷) ع: أن يقوم. 


(۸) ف مع: فلزمه. والتصحيح من ط. وفي ب فيلزم المشتري إذا لم يكن له خيار. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الخيار 

ڪڪ 
قبل أن يمضي الأجل فرده جائز. 6 1" لم رل المشترى: قد أجزته» 
وقال الذي له الخيار: لا أرضى» فالبيع لازم للمشتري» وليس اله« الخيان إذا 
رضي المشتري. وكذلك لو كان البائع اشترط الخيار لنفسه ولبعض”" أهله 
فقال: قد أوجبت”" البيعء وقال الذي له الخيار: لا أرضى”» فالبيع 
جائز. 


ولو قال البائع: قد رددت"'" البيع أو أبطلت» وقال الذي له الخيار: 
قد أوجبت”" البيع» كان البيع باطلاً مردوداً على صاحبه؛ لأن الخيار إنما 
هو للبائع. ولو أوجب الذي له الخيار البيع للمشتري فدفعه إليه وقال البائع 
بعد ذلك: لا أجيزهء كان" البيع جائزاً. 


(1) ف م - إن؛ والزيادة من ع ط؛ والکافي» ١/18١ظ.‏ 

0) ف مع: أو لبعض. والتصحيح من ط. وعبارة ب: وكذا لو شرطه البائع لغيره ثم 
أجازه البائع في المدة سقط خيارهما ولزم. وعبارة الحاكم: وكذلك لو كان البائع 
شرط الخيار لبعض أهله فقال: قد أوجبت البيع» وقال الذي له الخيار: لا أرضى» 
فالبيع جائز. انظر: الكافي» الموضع السابق. وكلام السرخسي الآتي يدل على أن 
العبارة في بعض النسخ «أو»» لكنه أشار إلى أنه خلاف الأصح. قال السرخسي 
وكذلك لو كان البائع شرط الخيار لبعض أهله فقال: قد أوجبت البيع» وقال الذي له 
الخيار: لا أرضى» فهو جائزء وقد أشار في بعض نسخ البيوع إلى أنه إذا أجاز 
أحدهما وفسخ الآخر فما فعله العاقد أولى فسخا كان أو إجازة» لأن العاقد يتصرف 
بحكم ملكه» والآخر بحكم النيابة عنه» وَفِقُهُ هذا الكلام أن الحاجة إلى الثابت 
للتصرف عند امتناع المنوب عنه عن التصرف بنفسه وذلك ينعدم إذا اقترن تصرفه 
بتصرف النائب» ولكن الأول أصح» وقد فسره في المأذون أن الفسخ أولى لما بيناء 
ولأن الخيار مشروط بالفسخ لا للإجازة» والفاسخ منهما يتصرف بحكم الخيار تصرفا 
شرع الخيار لأجله» فكان تصرفه أولى. انظر: المبسوط.ء 48/١7‏ - 44. 

(۳) ف م: قد أوجب؛ ع قد أجبت. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ 
والمبسوط› .48/١7‏ 

(4) ع + إذا رضي المشتري وكذلك لو كان البائع. 

(5) ع: لا رضى. 

(7) فاع: قد اخترت؛ م: قد أجزت. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. 

(۷) ف م: قد أوجب. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. 

(^A)‏ ف م: : فكان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كان المشتري بالخيار أو البائع والعبد عند المشتري» فالتقيا البائع 
والمشتري فيه فتناقضا ابيع أو تراداء غير أن البائع لم يقبض من المشتري 
العبد حتى هلك فإن المشتري ضامن. فإن كان الخيار له فهو ضامن للثمن. 
وإن كان الخيار للبائع فإنه ضامن لقيمته. 
ولا Sm Ga‏ ترادا البيع› ولا هبته ولا بيعه ولا 
صدقته ولا إجارته”” : ؟. وعتق البائع فيه جائز :4 لابه قل ضار ا 


وإذا اشترى الرجل عِذل رُطي”'' برأس ماله ولم يعلم ما هو ثم أخبره 
برس ماله فالمشتري بالخيار: /[۲۳۹/۱و] إن شاء أخذه» وإن شاء تركه. 
وكذلك إذا أخذه المشتري برَفمه ولم يعلم ما هو ثم علم ما رقمه فهو 
بالخيار: إن شاء أخذهء وإن شاء تركه. وكذلك إذا استهلكه المشتري" قبل 
أن يخبرة برقمه وثمنه فعليه القيمة. 


ولو اث شترى رجل”" من رجل عذل بَرّ على أنهما فيه بالخيار ثلاثة أيام 
فقال البائع : قد ألزمتك البيع» وقال المشتري: لا أقبله» فإن البيع لا يلزمه. 
وكذلك: لو قال المشدري7: قبلت البيع» وقال البائع : لا ألزمکه“ فإن 
البيع لا يلزم المشتري. ااا اا ا ين 
ا البيع. 

وإذا ا* شترى الرجل بيعاً من رجل على أنه إن لم ينقده الثمن إلى ثلاثة 


2000 م - البيع. 

(0) ع: ولا صدقة ولا إجارة. 

(۳) ف م: واحده؛ ع: وأخذه؛ ط: وحده. والتصحيح من ب جار. 

)٤(‏ م: نطي. 

(5) التاجر يَرْفُم الثياب أي يُعلمها بأن ثمنها كذاء ومنه: لا يجوز بيع الشيء برَقُمِه. انظر: 
المغرب» «رقم». وقال الفيومي: رقمت الشيء أعلمته بعلامة تميزه عن غيره كالكتابة 
ونحوهاء ومنه: لا يباع الثوب برقمه ولا بلمسه. انظر: المصباح المنير» «رقم». 

(5) م - المشتري. (۷) ف- رجل. 

(۸) م ع: المشتري لو قال. (9) ع: لا ارمكه. 

(۰ع: على إجازته. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الخيار 
ا ا ر لے 
أيام فلا بيع بينهما فهذا جائز. فإن كان عبداً أو أمة أعتقه ثم لم ينقده حتى 
مضت الثلاثة الأيام جميعاً فالبيع جائز» والعتق جائزء وعليه الثمن. وكذلك 
إن قال: إن لم ينقده''' اليوم الثمن أو إلى يومين» فلا بيع بيني وبينك. 

ولو اشترى اثنان شيئاً على أنهما بالخيار" فاختار أحدهما رده واختار 
الآخر إمساكه فليس لواحد منهما أن يرد حصته دون الآخر؛ لأنهما صفقة 
واحدة» ولا يرد بعضها دون بعض. وكذلك لو كانا وصيين أو ویک 
شركة عنان وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد 
فلأحدهما أن يرد دون ا فإن اختار افيا اك لله وكان للآخر 
أن يرد إن شاء. وأما إذا كانا متفاوضين فإن قال أحدهما للبائع : قد أجزت 
البيع» فهو جائز عليه وعلى شريكه» وليس لشريكه أن يرده. وكذلك إذا باعا 
بيعاً واشتّرط الخيار لهماء فأيهما ما أمضى البيع على المشتري جاز على 
الآخرء وأيهما نقض البيع قبل أن ينقضه الآخر فهو منتقض› ليس للآخر أن 
يمضيه إلا ببيع مستقبل. 

وإذا اشترى الرجل لابنه وهو صغير في عياله أو باع له واشتر ترط الخيار 
لنفسه أو اشترط الخيار المشتري عليه فهو جائز. 

وإذا كان البائع أو /[79/1ظ] المشتري بالخيار ثلاثة أيام فمضت 
الثلاثة قبل أن يختار فقد جاز البيع ولزم المشتري. وكذلك إذا مات صاحب 
الخيار كان البيع جائزاً لازماً له» ولا يورث الخيار» ولا يكون لغير الذي 


م 


اشترطه. 


وإذا اشترى الرجل بيع" على أنه فيه بالخيار إلى غد أو إلى الليل أو 
إلى الظهر فإن له الخيار الغد كله والليل كله“ ووقت الظهر كله . وهذا 


)١(‏ ط: لم ينقد. 

(۲) ع - ولو اشترى اثنان شيئاً على أنهما بالخيار. 
(۳) ع - بيعا. 

)€( ع - كله. 


)0( م - ووقت الظهر كله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن له الخيار إلى 


مطلع الفجر أو إلى أن تغيب الشمس أو إلى أن تزول"“ الشمس. 


وإذا اشترى”") الرجل بَيْعاً لرجل واشترط له الخيار بأمره فقال البائع : 
قل رضي الامرء والامر غائب» فإن البائع لا يصدق» وليس على المشتري 
يمين في ذلك. ولو كانت عليه يمين لم يكن له أن يرده حتى يحضر الآمر. 

(DD 1 . ١ 0‏ الى 3 
وله أن يرده بغير يمين. وليس بخصم فيما يدعي ' البائع على الأمر. وهو 
في ذلك بمنزلة الأجنبي. وإنما هو خصم في خصومة ما بينهما لا في غير 
ذلك. وإذا أقام البائع البينة أن الآمر قد رضي فإن البيع لازم للآمر. وإن لم 
ين له بينة على ذلك فقال المشتري: قد رضي الآمرء وصدقه البائع» 
وقال الآمر في الثلاثة الأيام : قد أبطلت البيع بمحضر من البائع قبل أن 
يمضي أجل الخيار» فإن البيع يلزم المشتري» ولا يلزم الآمر. فإن كانت 
هذه المقالة منهم”” بعدما مضى الخيار فإن البيع يلزم الآمر”2. ألا ترى أنه 

قد لزمه قبل أن يتكلم بشيء من أمر الخيار. 


وإذا اشترى الرجل عذل رُطِي”" أو جرّاب هروي فيه خمسون ثوباً 
كل ثوب بكذا كذاء أو جماعة ا درهم» على أنه بالخيار ثلاثة آيام» 
فأراد أن يرد بعضه دون بعض» فليس له ذلك" وانما له أن باخ كله أو 
يرده كله. وكذلك الطعام وكل ما يكال أو يوزن مجازفة أو مكايلة. وكذلك 
العروض كلها والحيوان إذا اشتراها صفقة واحدة وهو بالخيار ثلاثة أيام» 
فليس له أن يرد بعضه دون بعض. 


/]1/°,[ وإذا اشترى الرجل ثوبين كل واحد منهما بعشرة دراهم 
على أنه بالخيار فيهما ثلاثة أيام وقبضهماء فهلك أحدهما فليس له أن يرد 


)١(‏ مع: إلى نزول. (۲) ف: اشترط. 

(۳) ف م + على. 0 ع لم يقم. 

(۵) ط: منه؛ وقال الي شحاتة: في الأصول: منهم. وهو الصحيح› لأن المقالة 
(1) ف م للآمر. )۷( م نطي. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الخيار GD‏ 
الباقي منهماء وعليه الثمن كله. وكذلك لو لم يهلك ولكنه أضابه غيت عندة 
من عمله"“ أو من غير عمله. وكذلك لو باعه أو باع بعضه فإنه لا يستطيع 
أن يرد الصحيح منهما بالخيار إلا وهذا معه؛ لأنهما صفقة واحدة» وقد لزم 
الذي دخله العيب» فإذا لزمه ذلك لزمه الآخر. 


وإذا كان له الخيار أن يأخذ أحدهما"" دون الآخر ولم يكن له إلا أن 
يأخذ واحداً بعشرة فهلك أحدهما أو دخله عيب من عمله أو من غير عمله 
فإنه يلزمه الذي هلك أو الذي دخله عيب بعشرة ويرد الباقي. وإذا لم يهلك 
ولم يدخله عيب ثم هلكا جميعاً معاً فإن عليه نصف ثمن كل واحد منهما. 
وكذلك لو كانا مختلفى الثمن. فإن كانا قائمين”" بأعيانهما واختار أحدهما 
لر تيه ركان الآحر آي :كان ضاع عه ٠‏ يعد ذلك يكن 
عليه ضمان. وأصل هذا البيع في القياس فاسد؛ لأنه اشترى ما لم يعرف 
وما لم يعلم. ألا ترى أنه لو اشترى ثوباً من عشرة أثواب أو أكثر من ذلك 
فقال: آخذ أيها"“ شئت”". أو قال البائع : ألزمك“ أيها شعت» أو كانت 
حيواناً““ من البقر والإبل والغنم فقال: قد أخذت منك واحدة من هذه 
بعشرة» كان هذا باطلاً لا يجوز. ولكني أستحسن في ذلك في الثوبين 
والثلاثة إذا كان المشتري قد قبض واحتاره. 


وإذا اشترى الرجل خادمين إحداهما"''* بألف درهم» والأخرى 
ببخمسمائة» على أن يال اتا شاء ويترك الأخرى. فأعتقهما 010 فى 
كلمة واحدة» فإنه يخير: فأيهما" '“ اختار'"'' وقع العتق عليها بالثمن الذي 


)۳( 2% 
يسمى ¢ ويرد الأخرى. 


)1۰( 


)١(‏ ع + أو من عمل غيره. (۲) ع: أن يأخذهما. 

(۳) ع: باقيين. (5) ع: لزمته. 

(5) ع: عبده. () ف: خذ أيها؛ م: احداهما. 

(۷) ع: نسيت. (۸) ع: ألزمتك. 

(9) ع: كان حيوان. )٠١(‏ ف م: أحدهما. والتصحيح من ط. 
)١1١(‏ ف: يخيره أيهما. (۱۲) ف م: اختاره. 


(١)ع:‏ تسمی. 
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ولو لم يعتق”") واحدة منهما ولم يطأ غير أنه حدث بهما عيب لا 
يدري أيهما أول» فقال البائع: قد أخذت التي ثمنها ألف درهمء وقال 
المشتري: قد أخذت التى ثمنها خمسمائة أول مرةء فالقول قوله» ويرد 
/11/°<Yظ[‏ الأخرى ولص ني الي ل اليا ولكنى أسية جين أن 
ا و ا ی ا 
الب معا 5 زد أنيتنا ا و اج ولاو تف هة 
العيب» أستحسن ذلك. ولو حدث لإحداهما؟؟ عيب آخر بعد ذلك أو ماتت 
أو جنى عليها المشتري جناية لزمته» ورد الأخرى. وهذا قياس قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

وإن كان أعتق البائع الذي اختار المشتري فلا يقع عليها عتق. فإن كان 
البائع قد أعتقهما'”' جميعاً أعتقت الذي“ يرد" عليه منهما. 

وإن لم يعتق واحد من الموليين غير أن المشتري وطئ الجاريتين 
غا ق كل واحدة منهما منهء ثم مات قبل أن یہن“ أيتهما 
اختار» فإن علم أيتهن”''' وطئ أول مرة فهي أم ولد لهء وعليه ثمنها"'» 
ويرد الأخرى وولدها على البائع وعقرهاء ولا يثبت نسبه من المشتري» 
ويكون على المشتري عقرها. فإن لم يعلم أيهما وطئ أول مرة فالقول قوله 
إن كان حياً. وإن كان ميتاً فالقول قول ورثة""“ المشتري أيضاً. فإن قالوا: 
لا نعلم» فإنه يلزم المشتري نصف""' ثمن كل واحدة ونصف عقر كل 
واحدة» وتسعى كل واحدة منهما في نصف قيمتها للبائع» ويسعى ولد كل 


)١(‏ ع - ولو. )۲( ع ولم يعتق. 
(۳) ع: وإن. )٤(‏ م: حدث بهما. 
(0) ع: قد أعتقها. (5) ع - الذي. 

)۷( ع ترد. )۸( ع فجلت. 
(9) ع: أن يتبين. 


)٠١(‏ ط: أيتهما. وقال شحاتة: في الأصول: أيتهن. والجمع يستعمل في مكان المثنى. 
)۱١(‏ ف م ع: ثمنه. والتصحيح من ط. (0)ع: ورثلته. 
(۳)ع ۔ نصف. 
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امات ا الأ ر۷ 
واحد منهما في نصف قيمته للبائع» ولا يثبت نسب واحد منهما. وإذا 
وطئهما”" البائع مع المشتري وادعى هو والمشتري الولدين جميعاً فالقول 
قول المشتري» أيهما قال: هو أول» هو ولده» وأمه أه*") ولده» وعليه عقر 
الأخرى» والأخرى وولدها للبائع» يثبت نسبه منه» وعلى البائع عقر أم ولد 
المشتري ؛ لأنه كان وطئها معه» فلما صارت أم ولد المشتري جعلتٌ على 
البائع العقر بالوطء» وجعلت على المشتري عقر أم ولد البائع أيضا. فإن 
مات البائع والمشتري ولم يبينوا" شيئاً من ذلك فالقول قول ورثة المشتري. 
فإن لم يعلموا ذلك لم يثبت نسب واحد من الولدين من المشتري ولا من 
البائع » والأمتان وأولادهما أحرار» وولاء أولادهما /[١/١٤۲و]‏ بين المشتري 
والبائع» [وعلى المشتري لضفه تمن كل واد هاا ٠"‏ وعلى: البائع 
والمشتري نصف عقر كل واحدة”” منهماء فهذا قصاص. 


وإذا اشترى الرجل لرجل عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام» فاختلفا في 
الخيار» فقال البائع: قد مضى الخيار فلا خيار لك» وقال المشتري: لم 
يمض”" الخيار» وقد تصادقا" على أنه بالخيار ثلاثة أيام» فالقول قول 
المشتري مع يمينه» وعلى البائع البينة أنه قد مضى. وإن كان الخيار للبائع 
فاختلفا فيه فالقول قول البائع : إنه لم يمض”". وعلى المشتري البينة أنه قد 


مضى. 
وإذا اختلفا فقال المشتري: لى خيار ثلاثة أيام» وقال البائع: إنما لك 
خيار يومين» فالقول قول البائع مع يمينه» وعلى االلتهرف: اله لآنه 


(0) ع: أو. (۳) ع: ينبتوا. 
62 الزيادة من الكافي» 11او؟ والمبسوط›» 0/7۳. 
(5) ف مع: كل واحد. (0) ع: لم يمضي. 


(0) ع: تصادقها. (0) ع: لم يمضي. 
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وإن قال المشتري: لي خيار» وقال البائع: ما شرطت لك خيارا» 

فإن القول قول البائع مع يمينه» وعلى المشتري البينة؛ لأنه مدعي. وقال أبو 

يوسف: القول قول الذي يقر بالبّتات في البيع» والمدعي بالخيار» عليه 

البينة. وإن قال البائع: لي الخيار”"'». وقال المشتري: ما لك خيار» كان 

القول قول المشتري مع يمينه» وعلى البائع البينة. وأيهما ادعى الخيار فإنه 
لا يصدق إلا ببينة» والقول قول الآخرء في قول أبي يوسف ومحمد. 


ولو كان المبيع دارأ كان للبائع فيها خيار لم يكن فيها شفعة؛ لأن 
البيع”") لم يجب بعد. وإن كان الخيار للمشتري فللشفيع فيها شفعة؛ لأن 
البيع قد وجب. 

وإذا قال الرجل للرجل: اذهب بهذه السلعة» فانظر إليها اليوم» فإن 
رضيتها فهي لك بألف درهم» فقال: نعم» فهذا وقوله: قد أخذتها بالألف 
وأنا بالخيار إلى الليل» سواء. 

وإذا كان المشتري بالخيار في الجارية”* ثلاثة أيام فاستخدمها فليس 
هذا اختيارا ٠“‏ وإنما يجعل الخيار فى الرقيق لهذا. وكذلك لو كانت دابة 
نركيها ينظ اليه أن إلى رها بوكدلك لر كان تعيض اف ا 
/15101ظ] إلى قدو عله شير على لان وان لبسة بعد دلت فق 


رصية. 


4. 


وإذا سافر على الدابة فقد رضيها. وإذا سكن الدار فقد رضيها وأبطل 
الخيار. وإذا غشي الجارية أو لمسها لشهوة''' أو قبلها لشهوة”" فقد رضيهاء 
وأبطل الخيار. وكذلك إذا نظر إلى فرجها من شهوة. وكذلك إذا أصابها 
عنده عيب من فعله أو من فعل غيره أو أصابها بلاء عنده فإن هذا كله 


دلق a‏ خيار. )۲( مع: خيار. 
)۳( ع - البيع. )4( اع: في الخيارية. 
)0( ف ع: فليس له اختيار؛ م: فليس لها اختيار. 

(5) م: بشهوة. (۷) م: بشهوة. 


(۸) ف: إن نظر. 
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كخ ا ا 
بمنزلة الرضى. وإن كانت الأمة هي التي نظرت إلى فرج الرجل أو لمسته 
لشهوة“ أو قبلته لشهوة" فأقر السيد بذلك أنه" فعلت ذلك من شهوة» 
قدا ا غدرنتك عليه ها و انها 
وكذلك هذا في الرجعة» وهو قول أبى يوسف» قاسه على قول أبي حنيفة. 
وأما:فى كول محمد فلا يكؤن ما صنحت الجارية بالمشخري .رضى من 
المشتري؛ لأنه لم يصنع. ولو لم يكن الخيار للمشتري وكان للبائع فجامعها 
أو لمسها من شهوة أو قبلها من شهوة كان هذا نقضاً للبيع. 

وإذا باع الرجل خادماً لرجل بأمره واشترط الخيار لآمره فقال البائع : 
قد رضي الآمرء وأجاز البيع› وقال الآمر: .ما رضيت ولا أجرت» فإن 
القول قول الآمرء ولا يمضي البيع»› وعلى الآمر اليمين ما أجازه. وإن 
اختلف الامر والمشتري في الخادم فقال الامر: ليس هذه بخادمي» وقال 
المشتري: هي الخادم التي اشتريت منك» فالقول في ذلك قول المشتري”*) 
مع يمينه. وكذلك لو كان المشتري بالخيار فردها فاختلفا فيه" فالقول في 
ذلك قول المشتري مع يمينه. 

فإذا رضي الذي" له الخيار”” بالبيع بقلبه من غير أن يقول قولاً أو 
يصنع شيئاً يوجب البيع فإن الرضا له بالقلب ليس بشيء. ولا يكون رضا 
بالقلب حتى يتكلم أو يعمل عملاً يعرف أنه قد رضي بعمله ذلك. وإذا 
أجمع على ردها بقلبه فليس شد وها أن: بادا وان وجب 
البيع. 


5 1۰ عي E‏ 
وإن لم“ يكن للخيار وقت فلصاحبه أن يأخذ بالخيار ما بينه وبين 


)١(‏ فام: بشهوة. (۲) ف م: بشهوة. 
(۳) ع: انما (:) ع - منها. 

(٥)‏ ع + هي الخادم التي اشتريت منك فالقول في ذلك قول المشتري. 
(5) ع - فيها. (۷) ف- الذي. 

)۸( ع - الخيار. )04 ع + بشيء. 


.1۲/١۳ ف م - لم؛ والزيادة من ع ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط›‎ )٠١( 
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ثلاثة أيام» فإذا مضت الثلاثة الأيام قبل أن يختار البيع فالبيع فاسد؛ لأن 
الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام في قول /[١/157و]‏ أبي حنيفة. 


وإذا اشترى الرجل عبدين أحدهما بألف والآخر بخمسمائة» على أن 
يأخذ أحدهما ويرد الآخر أيهما شاء» وعلى”'' أنه لا يأخذهما جميعاًء فماتا 
جميعاًء فقال البائع: مات الذي بألف قبل» وقال المشتري: بل مات الذي 
بخمسمائة قبل» فإنه لا يصدق”"' واحد”" منهما على ما قال. غير أن على 
المشتري اليمين بالله ما يعلم أن الذي بألف مات أولاًء ويحلف البائع با 
ما يعلم أن الذي“ بخمسمائة مات أولاً. فأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى 
صاحبه. وإن حلفا جميعا لزمه نصف ثمن كل واحد منهما. وقال يعقوب بعد 
ذلك: القول قول المشتري في ذلك» وأيهما زعم أنه“ الذي مات أول“ 
فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه مدعي عليه الفضل إلا أن يقيم الآخر بينة. وهذا 
قول محمد. فإ قات البينة الكل واعذا مها "على یری ماي لم 
المشتري ألف درهم؛ لأن ا يدعي الفضل. وكذلك لو لم ت اا سا 
ولكن حدث بهما جميعاً عيب" ' ثم ماتاء ثم قامت بينة أن الذي بألف 
درهم مات أولاًء وأقام المشترئ اة أن الذى اة مات رل قاذ 
ساوت النيكان حبيعا أحذك تة الالف: وكذلك لو جاؤوا متفرقين. وهو 
قول محمد. 


2 


ان الرجل عبداً على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام» فمَُطِعّت 


)000( م + المشتري. 

)۲( م - يصدق. 

)۳( ع واحدا. 

)٤(‏ ف بألف مات أولا ويحلف البائع بالله ما يعلم أن الذي. 

(5) ف مع: أن. والتصحيح من ط. 

(95) ط: أولا. وقال شحاتة: في الأصول: أول. وهو صحيح لا حاجة إلى تغييره. 
)۷( ع: عيبا. 

(A)‏ م - اشترى. 
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يد العبد عند المشتريء فقطعها"'' المشتري أو غيرهء فإن البائع بالخيار: إن 
شاء ألزمه البيع وأخذ الثمن» وإن شاء أخذ عبده وأخذ نصف قيمته من 
المشتري واتبع المشتري القاطع. وإن كان البائع هو الذي قطع يد العبد ثم 
أراد أن يلزم المشتري البيع فليس له ذلك. وقطعه يده اختيار للبيع ورد له. 


ا اشترى ارجا جارية .على آنه فيها بالخيار» فؤلدت عنذم» أو 
وطئها هو أو غيره بفجور اغ فإن الخيار قد انقطع › ولزمه البيع ؛ 
لأن هذا شيء حدث فيها يلزم البيع في مثله. 


وإذا اشترى”" النصراني من النصراني خمراً على أنه بالخيار ثلاثة 
أيام» ثم أسلم المشتري قبل الثلاث» فله أن يرد الخمرء وقد انتقض البيع. 
وكذلك رجل مسلم اشتری /[۲/۱٤۲ظ]‏ من مسلم عبداً على أنه بالخيار 
ثلاثة أيام» ثم ارتد عن الإسلام المشتري قبل أن تمضي” الثلاث» فله أن 
يرد العبدء ولا يوجب عليه الإسلام ولا الكفر [شيئاً]'". 


1 5 fT Mu OO 
وإذا اشترى" النصراني من النصراني"“ خمرا فلم يقبضها حتى اسلم‎ 
المشتري فلا بيع بينهما. وكذلك لو كان البائع هذا الذي أسلم. وهذا‎ 


وإذا اتزف الل دين بال درم على أن أحدهما له“ لازم 
والآخر هو فيه بالخيار”''' إن شاء أمسكه وإن شاء رده» فهذا فاسد لا 
يجوز؛ لأنه لا يعرف الذي يلزمه"“ والذي هو فيه بالخيار. فإن ماتا وقد 


)١(‏ ط: قطعها؛ وقال: في الأصول: فقطعها. 


(0) ع أنه. (۳) ف + الرجل. 
(4) ع: اشتر. () ع: أن يمضي. 
(9) الزيادة من ط؛ والمبسوط» .54/١‏ (۷) ع: اشترط. 
(A)‏ ع - النصراني. (4) ع له. 
(١٠0)ع:‏ الخيار. 


)۱١(‏ ف مع: الزمه؛ ط: لزمه. والتصحيح من الكافي» 1 1ظ. 
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اشتراهما بألف درهم وقيمتهما ألفان فهو ضامن لقيمتها . 
وإذا اشترى النصراني من النصراني خمراً أو خنزيراً وهو بالخيار ثلاثة 
0 کک e‏ 3 چ قبل صاحبه 00 أن 3 2 8 البيع 
0 


قول بي يوسف ومحمد إذا قبض n‏ ا e‏ ووجب ال 
وهذا كالرؤية. 


16 36 55 


باب الخيار بغير شرط 


وإذا اشترى الرجل جرّاب هروي أو عِذْل E‏ أو سمناً أو زيتاً في 
زق ل أو حنطة في( جَوَالِق 0 ولم 2 شيئا ذلك فهو بالخيار إذا راه. 
و قت 

فإن رأى بعضها ولم ير كلها" فهو فيما بقي من الثياب بالخيار» ويرد 
ما لم ير وما قد رأى. . ولو بقي ثوب واحد لم يره کان له أن ب بر 
جميعا.. وكذلك كل :یران أو :غرومن مما لا يكال ولا يوزة: 23 9 
السمن والزيت والحنطة فإن كان الذي لم يره مثل الذي قد رآه فهو له 
لازم؛ لأنه شيء واحد. فإن اختلفا فقال المشتري: قد تغير» وقال البائع : 
لم يتغير» فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه» وعلى المشتري البينة. 

وإن رأى الرجل متاعاً مطوياً ولم ينشره ولم يفتشه فاشتراه على ذلك» 
فالبيع له لازم» ولا خيار له فيه. 


نلق ع: لقيمتها. (۲( مع- 

9) ع + قبل. (5) م: نطي. 

(5) م + في. (7) ع: في جواليق. 
(۷) ع هذا. (8) ع: كله. 


(9) ع: أن يردهما. (١1)م:‏ أما 
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اا ب 7 ر ل 

ولو نظر إلى مملوك" أو إلى دابة كائنة" ما كانت ثم اشتراها بعد 
من /[١/۳٤۲و]‏ صاحبها بعد ذلك بشهر لم يكن فيه خيار. فإن قال 
الم قد تغيرت عن حالها الذي رأيتها عليه» فعليه”" البيئة على ما 
قال. فإن لم تكن له بينة فعلى البائع اليمين بالله. فإن نكل عن اليمين 

بطل البيع. وإن حلف مضى البيع على المشتري. 

وإذا اشترى الرجل بيع“ ولم يرهء ثم أرسل رسولاً من قِبَله فقبضهء 
فهو بالخيار إذا رآه» ولا يوجبه عليه نظر الرسول إلى المتاع وقبضه إياه. ولو 
وكل وكيلاً يقبضه”"" كان قبض الوكيل عليه جائزا» ولا خيار له بعد نظر 
الوكيل إليه» وليس الوكيل في هذا كالرسول» وهذا قول أبي حنيفة. وأما في 
قول أبي يوسف ومحمد فالوكيل والرسول في ذلك سواء» والمشتري فيهما 
عيينا ا ار ر و أ ون ا الأن المي لم 
يوكله بالرؤية بشيء ولم يرض”'' به» إنما وكله بالقبض. 


راق اشرق الرصا. هال رط ٠‏ ولي ره م باع منه ثوباً أو لبسه 
جعى لكين أ قطعه» ثم نظر إلى ما بقي فلم يرضهء فليس له أن يرده؛ 
فالبيع'"' له لازم» اا له أن" باخ كلد أى زرو كلدة. إل أن يديد !"كيه عيبا 
فيرده بالعيب. 


وإذا اشت ستری الرجل عدل لاب بثمن واحد» أو كل 
بعشرة» أو کر حنطة» أو خادمين » أو ا مما يكال أو يوزد» فحدث 


فی شىء منه. عيب قبل أن يقبضة» فهو بالخيارء إن شاء أخذه كله وإن شاء 


» )١6( 
حو‎ 


)١(‏ ع + أو إلى أمة. (؟) ع: كابنه. 
)۳( ع فله. )€3 ع لم يكن. 
)٥(‏ أي: مبيعا. (7) م - يقبضه 
(۷) ع: جائز. (۸) ع: أخذه. 
(9) ع: تركه. (١٠)ع:‏ يرضا. 
(١١)م:‏ نطي. 0ع والبيع. 
(۳)ع: أن تجد. )۱٤(‏ م: نطي. 


(016)ع: وكل. (15) ف مع: أو شيء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تركه کله» وليس له أن يأخذ الذي ليس به عيب بحصته من الثمن ويرد 
الذي به العيب؛ لأنها صفقة واحدة. ولو كان قبض ثم رأى العيب لزمه 
الذي ليس به عيب بحصته من الثمن”"', وكان بالخيار في الذي به العيب» 
إن شاء رده وإن شاء أمسكه. وأما ما كان من كيل أو 01 من ضرب واحد 
فقبضه ثم وجد يه عيبا بعد ذلك قد.دلسة يه فليس. له إلا أن يان“ 


ع 


٤ e 
جميعا اوو چا‎ 


وإذا اشترى الرجل عذل ان أو جرّاب هروي أو شيئاً"'' من 
العروض أو الحيوان صفقة واحدة» فاستحق بعضه قبل أن يقبض» أو حدث 
ها ی أو كان به عيب قبل أن يشتريه فاطلع عليه قبل أن يقبض» 
a‏ 11/0 اقاط] إن كنات الحاو كل as Eg‏ 
کله» ولیس له أن يأخذ بعضه دون بعض؛ لأنها صفقة واحدة» ولأنه لم 
يقبضه. وإن كان قد قبضه ثم استحق بعضه أو وجد ببعضه عيباً فإن له أن 
يرد الذي به العيب خاضة» ويمسك ما سواه» ويرجع بثمن ما استحق 
خاصةء ويلزمه ما بقي''' مما لم يستحق. ولو كان ثوباً واحداً أو عبداً 
واحداً مما لا يتبعض فاستحق بعضه كان له أن يرد ما بقى. ولو كان ثوبين 
فاستحق"""“ أحدهما جاز عليه الآخر إذا كان الاستحقاق بعد القبض. ولو 
كان قبض أحدهما ولم يقبض الآخر ثم استحق الذي قبض أو الآخر أيهما 
ما كان فله الخيار في الباقي بحصته من الثمن» إن شاء أخذ بذلك وإن شاء 
تركه ؛ لأنه لم يقبض ما اشترى كله. 


)۱( ع - ویرد الذي به العيب لأنها صفقة واحدة ولو كان قبض ثم رأى العيب لزمه الذي 
ليس به عيب بحصته من الثمن. 


E OF‏ ان ا 
(4) ع: أو يرد. )٥(‏ م: نطي. 
(0) مع: أو شيء. (0) ع: عيبا. 
(6) ف: فللمشتري. (4) ع - كله. 
(۱۰)ع: تركه. (0)ع - بقي. 


(11)ع + بعضه کان له أن يرد ما بقي ولو كان ثوبين فاستحق. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الخيار بغير شرط GD‏ 
وإذا اث as‏ 


له أن تررك ما ¢ EU‏ ن کا اله . وكذلك إن 
بسر بقي وه يي ١‏ ستحق فر 2 و 0 
وجده فضا فله أن یتر کر إن شاء ا بحخصته م“ الثمنن. 
وف 08 من 


فإن كان اشترى عذل رُطى” 2 بثمن واحد فوجده ناقصاً أو زائداً فلا 
خير في البيع: وله أن يرذ .إن كان سمى. لكل ثوب ثمتا ‏ فلا خير فيه إذا 
كان زائداً؛ لأن الذي وقع عليه البيع في هذا مجهول لا يعرف. وإن كان 
ناقصاً فعلم بذلك قبل أن يقبض أو بعد ما قبض فهو بالخيار» إن شاء ترك 
وإن شاء أخذ ما بقي بما سمى لكل ثوب من الثمن. 


وإذا اشترى الرجل كر حنطة بخمسين درهماً فوجده ناقصاً فإن شاء 
ألخذة ا النمن اة هذا ف مايه من ا كليين 
هذا كالعروض التي ثمنها“ جملة واحدة. 

وإذا اشترى الرجل أمتين صفقة واحدة» فإذا إحداهما“ أم ولد أو 
مدبرة أو مكاتبة» فعلم قبل القبض» فالمشتري بالخيار» إن شاء لم يلزمه 
الأمة الباقية» وإن شاء أخذها بحصتها من الثمن. 


والأعمى في كل ما اشترى إذا لم يُقَلّْ ولم يَجْسَ بالخيار» فإذا قَلْبَ 
أو جَسٌ فهو بمنزلة النظر من الصحيح» ولا خيار له /[١/٤٤۲و]‏ إذا لم يجد 
به عيباً. فإن وجد به عيباً فهو بمنزلة الصحيح. 


9 9 
26 36 %8 


(۱) ع: ولا خذه. (0) ع: أن يترك. 

(۳) ع: يأخذه. (5) م: نطي. 

0 ف مع: هذا لا يعرف. والتصحيح من ط. وعبارة ب جار: ولو اشترى كر حنطة 
بكذا فوجده ناقصا خير بين أخذ الباقي بحصته وبين الترك لأن حصته معلومة بخلاف 
العروض التي ثمنها جملة غير مفصل. 

(7) ع: ما نصيبه. (۷) ع: ثمنا. 

(۸) ع: أحدهما. (9) ع: أم 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


رآ۷ لے 


باب المرابحة 


وإذا اشترى الرجل بيعاً نسيئة فليس له أن يبيعه مرابحة حتى يبين" له 
أ ا نسيئة. فإن باعه مرابحة وكتم ذلك فالمشتري بالخيار إذا اطلع 
على ذلك: إن شاء رده وأخذ مالهء وإن شاء أجاز البيع. فإن كان المشتري 
قد استهلك البَئْع””) أو قد استهلك بعضه فالبيع لازم له جائز عليه» وليس 
له“ أن يرد ما بقي منه بذلك» ولا يرجع في شيء من الثمن. 


وإذا اشترى الرجل خادماً أو ثوباً أو طعاماً أو دابة فأصاب الخادم بلاء 
ذهب ٠‏ يولك يضرع أن لامي ذلك ي أو أضات الداية مخ 
ذلك عيب" أو أصاب الثوب من ذلك عيب“ أو أصاب الطعام شيء 
فدخله من ذلك عيب» فلا بأس أن يبيع ذلك مرابحة. ألا ترى أن الثوب لو 
اصفر أو توسخ وكان ذلك ينقصه فلا بأس بأن يبيع ذلك مرابحة. ولو 
أصاب من غلة الخادم أو الدابة أو الدار أو العبد [شيعاً]"“ با“ 
مرابحة؛ لأن الغلة ليست من أصل ذلك البيع. 


وإن أصاب العبد شيء""“ من ذلك عيب من عمل المولى ينقصه فلا 


يبيع شيئاً من ذلك مرابحة حتى يبين ذلك. وكذلك إذا أصابه من عمل 
غيره؛ لأنه ضامن لما نقصه. فإن كان عمله بإذن المولى فهو إذاً بمنزلة 


)١(‏ ع: حتى تبين. 

)۲( ف م - اشتراه؛ والزيادة من ع ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .78/١7‏ 
(۳) أي المبيع. )٤(‏ ف: وله جائز ولیس عليه. 

() ع: أذهب. 0D‏ ديق وللقه 

(0) ع: عيبا. 


(۸) م - أو أصاب الدابة من ذلك عيب أو أصاب الثوب من ذلك عيب. 
(9) ع - ألا ترى أن الثوب لو اصفر أو توسخ وكان ذلك ينقصه فلا بأس بأن يبيع ذلك 


مرابحة. 


(١٠)ف‏ مع - شيئاً. والتصحيح من الكافي» ١/علااو.‏ 
)١١(‏ ف _ باعه. (؟١)‏ ف م ع: شيئاً. والتصحيح من ط. 


كتاب البيوع والسلم باب المرابحة 7 
المولن؛ إذا باع شيئاً من ذلك ولم يبيته فالمتهرئ بالخيار: :إن شاء .رد 
البيع» وإن شاء أمسكه. وإن كان قد استهلكه أو بعضه لزم البيع» ولم يكن 
للمشتري أن يرده» ولا يرد ما بقي ٠‏ ولا يرجع في شيء من الثمن: 


وإذا ولدت الجارية أو الغنم أو البقر أو الإبل أو أثمر النخل أو الشجر 
فلا بأس بأن يبيعه مرابحة وذلك معه. فإن استهلك المولى ذلك فليس له أن 
الغنم وأصوافها وسُمُونهاء ما أصاب”" من ذلك من شيء فلا بیع“ شيئاً 
من ذلك مرابحة حتى يبين ما أصاب منها. 

4/1 ]ظ] فإن كان قد أنفق”' عليها ما يساوي ذلك في علفها أو 
ما يصلحها فلا بأس بأن يبيعها مرابحة ولا يبين ذلك. وإن لم يكن أنفق 
عليها ين ولم يصب من أولادها ولكنها موت أو أصاب الغلة أفة 
فأهلكتها» فله أن يبيع ذلك مرابحة ولا يبين ذلك وإن كان ذلك“ قد 
نقص الخادم أو الإبل أو الغنم أو البقر. 

وإذا اث شترى الرجل متاعاً فله أن يجعل عليه من الخياطة والقصارة“ 
والكراء ويقول: قام علي بكذا كذاء ولا 0 أ شتريته بكذا وكذاء فإن 
ذلك كذب؛ لأنه لم يأخذه به" إنما قام عليه مع النفقة بعد ما اشتر 
بكذا كذاء وقد اث شتراه بأقل مما قام عليه» ثم لحقه من النفقة حتى قام عليه 
بذلك. ولا يلحق ما أتفق على نفسه وسفره لو طلم ول بلول كرات 


)١(‏ فاع: فإن باع. (۲) ف: أن پبيعه. 

(۳) م: وما أصاب. (5) ع: بيع. 

)0( ع قد اتفق. 

)03 ف مع: ولكنها موت؟ ط: ولكنها ماتت موتا. ومَوَّنَت الدواب أي كثر فيها الموت. 
انظر: لسان العرباء «موت». 


0) ع: فأهلكها. (۸) ع - ذلك. 
(9) قصر الثياب أن يجمعها القصّار فيغسلهاء وحرفته القِصّارة بالكسر. انظر: المغرب» 
«قصر)ا. 


(٠60)ع‏ + الأنه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

لكك وري شاش اھ 
وأما الرقيق فله أن يلحق بهم طعامهم وكسوتهم بالمعروف ثم يقول: قاموا 
علي بكذا كذا. 

وإذا اشترى الرجل طعاماً فأكل نصفه أو ثلثه فله أن يبيع النصف 
الباقي''' مرابحة على نصف الثمن؛ لأن علمه“ يحيط أن هذا نصفه. 
وكذلك كل شىء يكال أو يوزن بعد أن يكون من ضرب واحد. فإن كان 
ا افلا بعد مرابحة بما بقي قل أو كثر. وكذلك الثوب الواحد إذا ذهب 
تف اراق أو عقر قد ان ا هو :أن اع ووهه أو« شا ذه 
يبيع النصف الباقي”*' مرابحة على الثمن الأول؛ لأنه لا يدري أن هذا وذاك 
سواء من قبل ما دخل في شِقّه. 

وكذلك الثوبان إذا اشتراهما جميعاً صفقة واحدة فلا يبيعن أحدهما 
مرابحة دون الآخر؛ لأنه لا يعلم ما رأس مال هذا من هذا إلا ظناً يظنه 
أو حَْراً يحزره"'" . 

وكذلك لو اشترى عِذل رُطي" أو عِدْل يهودي أو جِرّاب هروي 
بألف درهم» فلا يبيعن ثوباً منها مرابحة؛ لأنه لا يعلم ما رأس ماله. ولو 
كان أخذ كل ثوب منها بعشرة دراهم فله أن يبيع كل ثوب منها مرابحة على 
عشرة. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يبيعن مرابحة 
حت نی أنه اشترى معه غيره. 

وكذلك لو باع كل ثوب منها برقمه الذي /1[١/755و]‏ عليه» أو زيادة 


2000 ع: الثاني. 

(۲) ف مع: عليه. والتصحيح من ط. وعبارة ب: لأنه يعلم أن هذا نصفه. ومعناه في 
المبسوط» .81/١7‏ 

(9) ع: احترقه أو أحرقه إنصان. 

€3 اع: الثاني. 

)٥(‏ ف م - من هذاه والزيادة من ع ط. وفي ب: لأنه لا تعلم حصته من الثمن إلا 
بالحزر والظن. 

(5) ع: أو حرز يحرزه. 


)¥( م نطي. 


كتاب البيوع والسلم - باب المرابحة SE‏ 
تالور كني ارقم ا 0 هم 
الأبيض بعشرة» 7 51025 ع ل اد كل واحك سيا 
E 0)‏ 55207 
على ما سمى له" . ولو كانتا دارين کان لشفيع كل واحد منهما أن يأخذها 
بالذي سمى لها" . ولو وجد عيباً يُرَدُ منه رد" كل ثوب وجد فيه العيب 
€3 2 07 55 5 )2 05 7 
بما سمى له من الثمن. ثم لو استحق ثوب منها"" برئ من ثمنه الذي 
سمى له. وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف. وأما فى قول محمد فإذا اشترى 
ثياباً صفقة واحدة بعضها أفضل من بعض كل ثوب بعشرة» فلا ينبغي أن 
ب لوكا مراع على عدر حر و الأس على ج اي 
فد شري الور [نمانة وجنا اعدا يسارع مانة ٤‏ لاخر 
ا خمسين» كل ثوب بخمسة وسبعين. فإن باع أحدهما بخمسة وسبعين 
مرابحة كان ذلك قبيحا لأنه إنما زاد فى ثمن ذلك لمكان الآخر_.حتى 
0۷ے له 1 
يبين فيبيع ۰ كيف يشاء. 


وم 


وذ اشترق الرجل عا بتختطة أن اشعير أو افع" مما يكال أن 
يوزن فلا بأس بأن يبيعه مرابحة على ذلك. 


وإذا اشترى الرجل ثوباً بعشرة دراهم فباعه بخمسة عشر درهماء ثم 
أذ شتراه بعشرة» فلا يبيعه مرابحة حتى يطرح وح" الأول سن را هال 


(۱) ع -له. )نم اهنا 


)٥(‏ ع: ثوبا منهما. (0) ع - قد. 


٠ 00‏ الديادة؟ من ام جار ل 


(١٠60)ع:‏ 55 (١0)ع‏ + كل. 

)١1١(‏ أي: مبيعاً. 

(۳) ف مع: حنطة أو شعيرا أو شيئًاً. والتصحيح من ط؛ والكافي» ١/٠او؛‏ 
والمبسوط› ۸۲/۱۳. 


Z00‏ ر 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
البيع الآخرء فيقوم بخمسة دراهم» وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر 
قول أبي يوسف ومحمد: فلا يبيعه مرابحة على عشرة دراهم» ولا يطرح 
ملها شا لأنه شراء مستقبل لا يدخل فيه شيء”'' كان قبله من ربح ولا 
وضيعة. ألا ترى أنه لو كان أصله هبة أو صدقة أو ميراثا”" أو وصية ثم 
باعه ثم اشتراه كان له أن يبيعه مرابحة على الثمن الآخر ولا يطرح منه شيئاً. 
ولو كان أصله بيعاً فباعه بوصيف”" أو بدابة ثم اشتراه بعشرة كان له“ أن 
يبيعه مرابحة ولا يطرح منه شيئاء فكيف يطرح الوصيف والدابة من العشرة. 
واا الرجل نصف عبد /1١/١٤۲ظ]‏ بمائة درهم واشترى آخر 
نصفه'"' بمائتين ثم باعاه”" مرابحة» أو قالا: بربح كذا وكذا على رأس 
المال» أو بوضيعة كذا وكذا من رأس المال» فإن الثمن يكون بينهما أثلاثاً 
على مائتين” وعلى مائة. ولو كان أحدهما قد اشترى ثلثه بمائة درهم 
ا الآخر A‏ با درهم 5 اغا موابيحة: كان الثمن 
بينهما على ما سميا من الثمن. وكذلك لو ولياه رجلا بالذي أخذاه به. ولو 
ا الثمن بينهما على القدر”*'' الذي لهم”*'' في العبد فربح أحدهما 
أو وضع الآخر فهذا لا يكون وقد باعاه مرابحة أو وَلَيَاه"'؟ رجلاً بالذي 
أخذاه به. 


وإذا أنفق الرجل على عبده في تعليم عمل من الأعمال دراهم فإنه لا 


(0) ع: شلعاً: 

(0) ع: أو ميراث. 

)۳( ف ع: بوصيفه؛ م: بوضيعة. والتصحيح من تتمة العبارة كما قال المحقق شحاتة. 
وهي كذلك في الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .87/١7‏ 


اله () م: إذا اشترى. 
(0) مع: نصف. (۷) ع: ثم باه. 
(۸) ع: على مابين. (9) ع: ثلثة. 
()م + واشترى. (١0)ع:‏ ثلثاه. 
(۱)ع: بماتتين. (۱۳) ف: قسم. 
)١5(‏ ف مع: على قدر. )١6(‏ ف: لها. 


0 أي باعاه تولية. 


كتاب البيوع والسلم - باب المرابحة 33 

يلحق ذلك في“ رأس”" ماله ولا يبيعه مرابحة على ذلك. فكذلك”" الشعر 
والغناء والعربية وأجر تعليم القرآن“» لا يوضع شيء من هذا على رأس 
المال. وكل شيء علم به رجل جاريةً له أو عبداً له مما لا يحل فلا يلحق 
برا اله و كلك اج" الط راجن الاقف ولاف ول الاق 
وأجر الحجام والختان“» فهو مثل ذلك أيضاً. وأما سائق الغنم الذي 
يسوقها من بلد إلى بلد فإنه يلحقه في رأس ماله. وكذلك أجر السمسار 
يلحقه في رأس ماله مثل أجر القصار. ولا يلحق أجر المعلم الحساب في 
رأف ماله وكذلك أ 'الناقيوة”'. 


ولو باع جاريتين إحداهما أفضل من الأخرى وقد اشترى كل واحدة 
منهما بخمسمائة» فباعهما مرابحة» كان الثمن نصفين وإن"'“ كانت إحداهما 
أفضل من الأخرئ.. آلا رئ أنها لو كانت ٠‏ داري على هذه" الح“ 
أخذ الشفيع كل :واهدة نييما بالذئ أخذها به لا يتقصه ول يزيدة شیا 
وكذلك التولية. وقال محمد: لا يبيع إحداهما“' مرابحة حتى يبين أنه 
اشترى معها غيرها مرابحة. 


وإذا باع الرجل متاعه مرابحة ثم حط من البيع الأول شيئاً فإنه يحط 
ذلك الشىء وربحه عن المشتري الآخرء ويجبر على ذلك /147/1[1؟و] في 


9 9 ع براس: 
فرق ع وكذلك. 1 2 2 + ان. 
)2( م ولا يوضع. 0( ا 


(/ا) ‏ ای كر روت ای وا وا فان زافق ال رياه ورا دا 
فهو رائض. انظر : القاموس المحيط. «روض). 

(4) ع: والحبان. 

(9) ف م + والشعر والغناء والعربية وأجر تعليم القرآن لا يوضع شيء من هذا على رأس 
المال كل شيء علم به رجل جارية له أو عبدا له مما لا يحل ولا يلحق رأس المال. 

)۱١(‏ ف مع: فإن. والتصحيح من ط. 

(١1)ع:‏ أنهما لو كانا. (۱۲) ع - هذه. 

(1)ع ‏ الصفقة. )١4(‏ ف م: أحدهما. والتصحيح من ع ط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القضاء. وكذلك لو كان ولاه رجلاً ثم حط عنه شيعاً حط“ مثله عن 
المشتري. 


وإذا باع الرجل متاعاً مرابحة فخانه في المرابحة ودلس له فإن 
المشتري بالخيار إذا اطلع على ذلك: إن شاء رد المتاع» وإن شاء أخذه 
بالثمن الذي اشتراه به لا ينقص منه شيئاً. فإن كان المشتري قد أهلك المتاع 
أو بعضه فالثمن له لازم ولا يحط عنه منه شيء. 


وإذا أقر البائع بأنه قد خانه أو زاد عليه أو قامت عليه بذلك بينة لم 
يكن للمشتري أن يرجع في شيء من ذلك لتلك الخيانة”» إنما له أن يرد 
المتاع كله كما أخذه» أو يلزمه الثمن كله. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 
وقال أبو يوسف: نرى”" أن يحط عنه الخيانة““ وحصتها من الربح على 
كل حال. 


واذا اشترى الرجل ثوباً بعشرة دراهم فليس له أن يبيع ذراعاً منه“ 
مرابحة؛ لأن الثوب مختلف. وكذلك ليس له أن يبيع'' أكثر من ذراع أو 
جز “قلا بای بان هه و ن رركو ري فيد كلة 
بذلك. 


وإذا اشترى الرجل مما يكال أو يوزن بعد أن يكون شيئاً واحداً غير 
مختلف فلا بأس بأن يبيع رطلاً منه أو قفيزاً منه"“ على حصته من الثمن 
مرابحة؛ لأنه شىء واحد قد أحاط علمه به”''2. فإن كان مختلفاً فليس له 
أن يبيع واحداً منها مرابحة. وهو قول أبي حنيفة. 


)۱( ف ع + عنه. )۲( ع الخانه. 
)۳( ع يرى. )€3 ع الجناية. 
)2( ف م: منها؛ ع منه. والتصحيح من ط. 0( ع + منه. 
0372 ف ع: من كذا كذا. (^A)‏ م ع: شريك. 


(9) م - منه. (١٠)ع:‏ بذلك. 


كتاب البيوع والسلم - باب المرابحة IE‏ 


(1( 
وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في ثوبين من نوع واحد ومن و 


وانقق وشوط :واد وأعطاه عشرة دراهم ثم قبضهما" فلا يبيعن واحداً 
منهما”" مرابحة في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يبيع 
كل واحد منهما على خمسة دراهم. ألا ترى أن صفقتهما واحدةء وأنه لو 
صالح الذي عليه السلم على رأس مال أحدهما وأخذ الآخر كان ذلك 
جائزاً. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في هذا. 


وإذا اشترى الرجل نصف عبد بمائة ثم اشترى النصف الآخر بمائتين 
فله أن يبيع أي النصفين شاء مرابحة على ما اث شتراه به» وإن شاء باعه كله 
على /[١/57١ظ]‏ ثلاثمائة مرابحة. 


وإذا اشترئ: الرجل:عيداً بالف سويت الثمن كله فله 
أن تة مرابحة علي الآلك الت أشعراه .ينها" “يله وان وشت له يعن 
اقمع كان الي اناه ر احا على :ما بقن من ال اك ٠‏ لو 
حط عنه بعض الثمن. وليس يشبه هبة الثمن كله هبة بعض الثمن. 


وإذا اشترى عبداً بألف درهم ثم باعه بالثمن عروضاً أو أعطاه 
رهناً فهلك الرهن كان له أن يبيع العبد مرايحة على ألف درهم. 


CU 
به‎ 


وإذا اشترى الرجل ثوباً بعشرة دراهم جياد فنقدها فوجد أحدها زائفا 
فتجاوز به البائع عنه فله أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم جياد. وكذلك لو 
اشتراه بعشرة دراهم نقد ليس لها أجل فلم ينقد الشمن أشهراً فله أن يبيعه 
مرابحة على عشرة دراهم؛ لأ هاا شد لن ا خر 


وإذا اشترى الرجل ثوبا بعشرة دراهم ثم وهبه ثم رجع في هبته وأخذه 


)١(‏ م: من ضرب. (۲) ف مع: ثم قبضها. والتصحيح من ط. 
)۳( مع: منها. €3 ع به. 
(5) م- كذلك. 0) ع: أو أعطا. 


00 م: بعد؛ ع + ليس لها أجل فلم ينقد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فله أن يبيعه مرابحة على عشر عشرة دراهو" “. وكذلك لو باعه بعشرة دراهم أو 
)۲( 
أكثر ثم رد عليه بعيب أو بيع" فاسد أو بخيار أو باستقالة البائع فأقاله كان 
له أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم. 
ولو كان باعه ثم ورثه أو وهبه أو صار في ملكه بغير شراء لم يكن له 
أن يبيعه 1 لأن هذا الملك الثاني ملك بغير شراء» وقد هدر الملك 


وإذا اشترى الرجل من أبيه أو أمه أو مكاتبه أو عبده أو عبد من مواليه 
أو مكاتب من مواليه متاعاً بثمن قد قام على البائع بأقل من ذلك فليس 
للمشتري أن يبيعه مرابحة إلا بالذي قام على البائع للتهمة. وليس هذا 
كالشرى من الأجنبي ولا من الأخ ولا من العم. 

وإذا اشترى الرجل من امرأته فليس له أن يبيع مرابحة. کل" من لا 
احور سهاذته لقلا يعن ای ابل عراس وهذا قول أبي حنيفة. 
ؤكال انو -بوسف”* : آنا أرى أن يبيع”” کل سا اد شترى من هؤلاء مرابحة ما 
خلا عبده أو مكاتبه أو عبد من /۷/۱1٤۲و]‏ مولاه. وهو قول محمد. 


وإذا اهرس الو را بثوب قد قام'" الثوب الأول بعشرة دراهم 
فليس له أن يبيع العو الآخر مرابيحة على عشرة دراهم. 

وإذا اشترى الرجلان من رجل عِذل رظي“ بألف درهم فاقتسماه 
بينهما فليس لواحد منهما أن يبيع”''' نصيبه مرابحة؛ لأنه ليس يحيط علمه 
أن هذا هو النصف. 


)١(‏ ف- لأن هذا نقد ليس يتأخر وإذا اشترى الرجل ثوبا بعشرة دراهم ثم وهبه ثم رجع 
في هبته وأخذه فله أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم. 


(۲) ط: أو ببيع. (۳) ط: وكل. 
(4) ع: لا يجوز. )٥(‏ مع + من. 
(0) ع: ثوب. (۷) ع: قدام. 
(۸) ع - الثوب. 9 ت 


(٠60)ع‏ - ی 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب المرابحة 


وإذا ام شترى الرجل عبداً به عيب قد ذُلْسَ له أو ثوباً فيه عيب قدا" 


RNR‏ ثم اطلع عليه بَعْدُ فرضي أو لم يرض فله أن يبيعه مرابحة؛ أنه 
قد اشتراه بذلك الثمن. وكذلك لو اشترى بيعاً مرابحة فحاباه”" صاحبه فيه 
كان له أن عدر ا على هنا ا ا كا ول . 


وإذا ولّى رجل رجلا بيعاً بما قام عليه" ثم اطلع على أنه أخذه 
بأقل من ذلك بشهادة شهود قامت على ذلك» رجع عليه بالفضل؛ أو بإقرار 

من البائع الأوسيط»: او يدعو من المكهري: الآحر واي الام الأوسيط أن 
يحلف عليهاء فإنه يرجع عليه بذلك الفضل» ويتم له البيع» ويكون له أن 
يبيع مرابحة على ما بقي. 


ولو باعه مرابحة قبل أن يرجع بشيء على البائع الآول كان ذلك 
جائزاًء وله أن يرجع كلاه .وما اجه برد على «المشكري وشا 
قول ا حنيفة. وفرق بين التولية وبين المرابحة فقال: يرجع TE‏ في 
التولية» ولا يرجع في المرابحة» وله الخيار. وقال يعقوب: هما سواء في 
ذلك كله» يرجع بالخيانة”''' والربح. وقال محمد: هما سواءء فلا يرجع 


بخيانة”"'' ولا ربح إن كان ما استهلكهء فهو بالخيار» إن شاء أخذه بجميع 
الثمن ولا يطرح عنه الخيانة"' وإن شاء رده على صاحبه وبطل البيع. 


)١(‏ ف: وقد. 

)ع أو ثوبا فيه عيب قد دلس له. 

(۳) ط: فخانه. وفي ب: ومن أشدرى شيعا محاباة» . . فله بيعه مرابحة. 

0 - لو اشترى بيعا مرابحة فحاباه صاحبه فيه كان له أن يبيعه مرابحة على ما أخذه به 
لأنه. 

(0) وعبارة السرخسى: وكذلك لو اشتراه مرابحة فخانه صاحبه فيه كان له أن يبيعه مرابحة 
على ما أخذه به» لما بينا أن الثابت له بسبب هذه الخيانة الخيار فقط. انظر: 


المبسوطء .44/١7‏ 
() أي باعه تولية. (۷) ع: الجناية. 
(۸) فاع: أخذ. (9) ع: بالجناية. 
(١٠)ع:‏ بالجناية. (11)ع: بجناية. 


)ف م الخيار؛ ع منه شيئاً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا اشترى الرجل من شريك له شركة عنان فلا بأس بأن يبيعه 
مرابحة. [وإن كان للأول فيه حصة لم ينبغ للأول أن يبيع حصة نفسه 
مرابحة]'' إلا على ما اشتراه به. فإن کان لم يشتره””2 وصار له بوجه غير 
الشرى فلا ا حصته مرابحة. 
وإذا كانت خادماً لشريك المفاوض للخدمة فاشتراها شريكه منه لتخدمه 
ثم بدا له أن يبيعها“ فلا بأس بأن”” يبيعي“ مرابحة. وكذلك كل شيء 
كان /[۷/۱٤۲ظ]‏ لأحدهما دون صاحبه فاشتراه الآخر ليكون له دون صاحبه. 
وکل شيء کان بينهما فلا يبيعه واحد منهما" مرابحة إذ0” اشتراه من 
صاحبه إلا على الأصل الأول. 
إن كان عد اثنين قد قام عليهما بمائة دينار فرح“ أحدهما 
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صاحبه في حصته دينار”''' فلا بأس بأن يبيعه مرابحة على مائة دينار ودينار. 

وإذا اشترى الرجل متاعاً ثم رقمه بأكثر من ثمنه ثم باعه مرابحة على 
رقمه فهو جائزء ولا يقول: قام علي بكذ""'' وكذاء ولكن رقمه كذا 
وكذاء فأنا أبيعه”"'' مرابحة على ذلك. وكذلك لو كان أصله ميراثا“'“ أو 
هبةٌ أو صدقةً أو وصيةً فقومه قيمته ثم باعه مرابحة على تلك القيمة كان 
ذلك جائزا. 


(1) الزيادة من الكافي» ١/١+7١ظ.‏ وقريب منها فى ط؛ والمبسوط. .٠٠/١١‏ 


(0) ع: لم يشتر. (۳) ع: يبعن. 
(4) ف: أن يبيعهما. (0) م- بأس بأن. 
(5) ف: يبيعهما. 
(0) ف م ع + حصته. والصحيح حذفها كما في الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› 
۳. 
(۸) ف مع: وإذا. والتصحيح من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› ۳/. 
(9) م: من. 
م سن 


)١(‏ أي فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بربح دينار» كما هو في نسخة ب. والأولى أن 
يقال: فأربح. انظر: المغرب» «ربح». 

(١١)ع:‏ دينار. (6١)م:‏ كذا. 

(۱۳) ع: قابا بيعه. (14)خ2* هيراك 


كتاب البيوع والسلم - باب المرابحة 3 
وإذا اشتری الرجل من عبد لای عيك لبعض ولده أو ا أو 
من أمة لابن له بيع قد قام عليه بأقل من ذلك فلا يبيعه مرابحة إن 
كان" على العبد دين أو لم يكن إلا على الأقل. وكذلك العبد وأم الولد 
5 5 00000 :2 ف 260 
والمكاتب والمدبر والعبد قد عتق نصفه وهو يسعى في بعض 
قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما العبد الذي قد عتق نصفه فلا 


قيمته. وهذا 


بأس بأن يبيع ما اشترى منه مرابحة؛ لأنه حر كله. 


وإذا باع الرجل المتاع بربح E‏ السو فين" r‏ 
دوازده أو بعشرة اثني عشر أو بده سيزده أو بعشرة ثلاثة عشر فهذا سواء 
كله. فإذا عل المشتري بالثمن فهو بالخيار: إن شاء أخذه بذلك» وإن 
شاء رده. فإن كان قد علم بالئمن قبل“ عقدة البيع"'' [فليس له أن 
يرده]””'2. وكذلك المتاع يرقمه» فهو كذلك أيضاً إذا علم الرقم: إن شاء 
أخذه» وإن شاء تركه. 


الثمن فإن الثمن يكون تسعة درا وجرء من احد عشر جرء من 


الوع > زاف ا ا ان قن درم من 
درهم. 

)١(‏ مع: من أمه. (0) ع - بيعا. 

(۳) ع: اكان. (4) ع: في نصف. 


(5) ع: أو بعشر. 

(7) قوله «أو بعشرة أحد عشر» تفسير لقوله «بربح ده يازدهاء وكذا ما يأتي بعده. وانظر: 
المبسوط» .31/١‏ 

)۷( ع أعلم. 

(۸) ع + قبضه. 

(9) ف مع + فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء رده. 

.11/١5 الزيادة من الكافى» ١/١7١ظ. وقريب منها في ط؛ والمبسوط›‎ )٠١( 

)1١(‏ ف م: من الدراهم؛ ع: الدراهم. وأثبتنا عبارة الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء 
7۳7 

(۱۲) م ع: من الدراهم. (1)ع: من إحدى. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني . 

وإذا اشترى الرجل ثوباً بخمسة دراهم واشترى آخر ثوباً بستة 
/[8/1١و]‏ دراهم ثم باعاهما''' جميعاً صفقة واحدة مرابحة أو مواضعة فإن 
الثمن بينهما على قدر رؤوس أموالهما. 

و الاين الرجل عبداً بألف درهم ثم وله رجلاً ثم حط عن 
ا E‏ لأن هذا ليس بحط 
ولا وضيعة. 
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باب العيوب في البيوع كلها 


وإذا باع الرجل عبداً أو أمة أو داراً أو ثوباً أو شيئاً من الأشياء 

ئ ا تع إلى المشتري عند عقدة" البيع من كل عيب فهو براءة 
ولايضبره أن لا بس شيقاً من ذلك آلا ترئ' أنه لى برع إل 
من القُرُوح والخُرُوق" في الثوب ومن الدَبّر“ في الدابة كانت هذه البراءة 
جائزة فيما سمى» وإن كان لم يقل فوجد قرحة كذا وكذا أو كذا وكذا0*) 
دَبرّة» وكذلك لو قال: هو بريء من كل عيبء» فقد دخل فيه كل عيب» 
وكذلك كل داء وكل دَبَرَة وكل حرق أو خرق أو كي أو غيره من 
العيوب. وهذا كله قول ع حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

اين ا على البراءة من كل عيب في خادم» ثم إن 


)١(‏ ف مع ثم باعهما. والتصحيح من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› 


۳ 
() ع - وإذا. ع اى 
)€3 ع: فيرى. )0( ع عقد. 
0) ع: لو يرى. ۷ الفروج: والروت 


(۸) الدبرة بالتحريك كالجراحة تحدث من الرّخل أو نحوه» وقد دپر البعير دَبّراء وأدبره 
صاحبه. انظر: المغربء «ديرا. 

(9) ع: كذا. (۱۰) ف -أو 

()ع: شاهدين. 
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[أخدا الشاهدين اقسراه”" بير رة فوج بها عيباًء كان له أن يردها 
من قبل أن الشهادة على على البراءة لم تكن إقراراً” '' منه ولا من البائع ولا من 
المشتري أن بها“ عيباً. وكذلك لو قال : برئت من الإباق» وأشهد على 
ذلك» ثم اشتراها منه أحد الشاهدين بغير براءة من ذلك فوجدها آبقة» كان 
له أن يردها بذلك. 


وإذا اشترى الرجل السلعة ولم يبرا البائع إليه من شيء ثم أراد البائع 
بعدما وقع البيع [أن]“ يبرأ من العيوب فأبى المشتري أن يبرئه من ذلك 
فله“ ذلك» وليس للبائع البراءة إلا عند عقدة البيع. 


وا امسن ى الرجل من الرجل أمة”*) فلا يقربها حتى تحيض حيضة. 
ا ل ولا ينبغي للبائع أن 
e‏ إذا كان او ي E‏ عنده. وإن /[۸/۱٤۲ظ]‏ 
كانت لا تحيض فينبغي للمشتري أن يستبرئها”' بشهرء ولا يقبلها ولا 
پباشرهاا ٠‏ حتئ. يستبرئها. ببخيضة أو بشهر. وإن كانت ممن تحيض فارتفع 

ا ا ا و أنها غير حامل ثم وھ وإذا قربها 


ONA) az 


ا ووت ها عا قك دلي فلس له أن يردها بذلك العيب » وتقوم 


.٠٤/١١ الزيادة من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء‎ )١( 


(۳) ع: لم يكن إقرار. 0) ع: نها. 

(5) م- قال. () من ط. 

)¥( ع + من. (^A)‏ ع 1 

(9) المصنف لابن أبي شيبة» .٤۹/٤‏ وانظر: الدراية لابن حجرء ۲۳۰/۲ - .۲۳١‏ 
(١٠)ع:‏ أن يتبعها. (١١1)ع:‏ وطئها. 

(15)ع: حيطة. (۱۳)ع: أن يشتريها. 

(5١)ع:‏ تباشرها. 

(15) ف م ع: فانتظر. والتصحيح من ب جار. 

(1)ع: حتى تعلم. (1)ع - يطؤها. 


(4١1)ع:‏ ويقوم. 
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لوق رما ولیس بها عيب فإن كان العيب ينقصها العشر رجع بعشر 
الثمن. وكذلك لو لم يطأها ولكن حدث بها عيب عنده ثم وجد عيباً قد 
دلس له فليس له أن يردها بذلك العيب» ولكن تُقَوّم'" وبها العيب وتُقَوّم 
وليس بها العيب» فإن كان العيب”" ينقصها العشر رجع”*' بعشر الثمن 
ويكون فيها كما كان في التي وطى. فإن باعها بعد ما رأى العيب فليس له 
أن يرجع بشيء مِن قبل أن البائع يقول: أنا أقبلها. وكذلك لو وطئها غير 
المشتري بزناً أو بشبهة. وكذلك لو زوجها المشتري فوطتها الزوج أو لم 
يطأها لم يكن للمشتري أن 0 بالعيب» ولكن يرجع بنقصان العيب. ولو 
كان لها زو عند الات “ وطئها عنده ثم وطئها عند المشتري فإن 
للمشتري أن يردها 0 ولا يشبه هذا وطء المشتري ولا وطء الزوج 
الذي زوجها المشتري. ولو اشترى جارية بكرا ولها زوج ويا عند 
المشتري لم يكن للمشتري أن يردها؛ لأنها كانت بكرا فذهبت عذرَتها عند 
الى باولا ييه هذا الاخ الأول 


ولو اشترى ثوبا فصبغه بِعُضْفْر”" أو زعفران أو قطعه قميصاً أو قَبَاءً 
ولم يخطه بعد ثم وجد به عيباً كان له أن يرجع بفضل ما بينهما. فن باعه 
قبل أن عام اي لاد يرجع بشيء إلا في العْصفر والزعفرانء فإن 
له أن يرجع فيه “؛ لأن البائع لو قال: آنا أقبله» لم يكن له أن يأخذه. 


)١(‏ الزيادة من ب جار ط؛ والكافي» الموضع السابق. 

زهة ع يقوم. 

۳( م: الثمن. 

)€3 فاع: ويرجع؛ م: ورجع. والتصحيح من ب ط. 

)0( ف ع: وقد. 

(7) ف م - لم يكن للمشتري أن يردها لأنها كانت بكرا فذهبت عذرتها عند المشتري. 
والزيادة من ع ط. وعبارة الحاكم: ولو اشترى جارية بكرا لها زوج فوطئها عند المشتري 
ثم وجد بها عيبا لم يكن له أن يردها. انظر: الكافي» ١/١7١و.‏ وعبارة ب: ...إلا أن 
تكون بكرا فلم يطأها الزوج إلا في يد المشتري فلا يردها لزوال عذرتها في يده. 

(۷) هو نبت يصبغ به. انظر: لسان العرب» «عصفر». 

(۸A)‏ م - فيه 
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وكل عيب وجده''' المشتري بالسلعة فعرضها بعدما رآه على البيع”") 
أو وطئها أو قبلها أو لامسها لشهوة أو أجرهل”" أو رهنها أو وهبها فإن هذا 
كله رضاً بذلك في القياس» ولیس له أن يردها ولا يرجع بفضل ما بينهما. 
ولو استخدمها كان هذا في القياس رضاًء ولكني أدع القياس» /[١/۹٤۲و]‏ 
ويكوق له أن يردها فن:الأستحيان. ولو كان قميضا أو كوبا فلبشة أو دابة 
ورك ها كان شنا كله رقا الع عير الى BSNS oe‏ 
SE‏ وف ار نما ركنا ركوبه''؟ في حاجته. 


ولو ولدت الجارية عند الرجل أو وطئها فباعها وكتم ذلك فليس 

مرابحة إن لم يكن" ينقصها“ إذا كان الولد قد مات. فإن كان جامعها 
1 5 4" 

وهي بكر فلا يبيعها مرابحة حتى يبين"'' ذلك. 

وإذا اشترى الرجل خادماً فدبرها أو أعتقها البتة أو ولدت ولداً فكانت 
ع )٠١(‏ „ ك1 . .6 5 7 
أم ولد له“ ثم وجد بها عيباً قد دلس له كان له أن يرجع بنقصان ما 
بينهما. ولو كان باعها أو وهبها وقبضها الموهوبة له ثم وجد بها عيبا قد 
دلس له" لم يكن له أن يرجع إليه؛ لأنها قد خرجت من ملكه إلى ملك 
غيره. وكذلك لو باع بعضها وبقي في يده بعضها لم يكن له أن يرد ما 
بقي ٠‏ ولا يرجع بفضل خادم غيره. ألا ترى أنه لو باعها من البائع ثم وجد 


)۱( ع وجدة. 

(۲) ف م ع: على البائع. والتصحيح من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء 
۸/۱۳ 

(۳) م: او اجراها. 

)٤(‏ ف م: لها. والتصحيح من ط. 

.44/١7 ف م ع: فإذا. والتصحيح من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط›‎ )٥( 


0( ع ركوبة. )¥( م - يكن. 
(۸) ع: يقبضها. ا 
(١۱)ع‏ - له. 


(۱۱) ع - كان له أن يرجع بنقصان ما بينهما ولو كان باعها أو وهبها وقبضها الموهوبة له ثم 
وجد بها عيبا قد دلس له. 


٠ش‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
البائع. وكذلك لو وهبها أو تصدق بها عليه. 


وإذا اشترى الرجل خادماً فقتلها”'' هو ثم وجد بها عيباً قد دلس له 
۶ 0 1 5 زفرف 95 1 : 3 
يرجع بفضل العيب» وليس الموت كالقتل؛ لأن القتل من جنايته. ولو 
2100 
قتلها غيره لم يرجع بسي ۶. 


وكذلك لو اشترى”” ثوباً فخرقه أو طعاماً فأكله لم يكن له أن يرجع 
بنقصان العيب. وإن لم يكن علم بالعيب ولبس الثوب حتى تخرق"'؟ أو أكل 

= )¥( هي > لد 53 1 5 
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسفف ومحمد: له أن يرجع بفضل ما بين العيب 
والصحة» وليس هذا كالأول» هذا“ مما يصنع الناس. وكذلك الحنطة إذا 
طحنها والسويق إذا لَنّه كان له أن يرجع''' /[۹/۱٤۲ظ]‏ بفضل ما بينهما؛ 
لأن السويق قائم بعينه » وهو بمنزلة الثوب 1 أو يقطعه عيضا أو 
قباءً. 


وإذا اشترى خفين أو نعلين أو مصراعي باب بيت فوجد في 
أ د فله أن يردهما جیا فإن كان قد باع الذي ليس به 


واحد باع بعضه. 


)١(‏ م- ثم وجد المشتري بها عيبا لم يكن له أن يرجع على البائع. 


(۲) م ع: فقبلها. (۳) م ع: لم يقبلها. 
() م: ولو قبلها. () ع: لو اشتر. 
(0) ع: حتى يحرق. (۷) مع: بعيبه. 
(۸) ع + هذا. (9) ع: أن يرج. 
(١1)م:‏ يصنعه. (١١)ع:‏ في إحداهما. 
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وإذا اشترى عبداً ثم باعه فرد عليه بعيب فقبله''' بغير قضاء قاض 
فليس له أن يرده على الأول؛ لأن هذا بمنزلة الصلح وال ولو فيل" 
بقضاء قاض ببينة قامت أو بإباء“ يمين أو بإقرار عند القاضى أنه باعهء 
والعيب فيه ولا يعلم هو بالعيب» كان له أن يرده على الذي“ باعه إياه إن 
كاتنت ل على الت ةة وال اتخلفة: فإف نكل عق اليمين وده علي 
وإن حلف لم يرده عليه. 


وإذا اشترى الرجل جارية لها زوج ولا" يعلم به ثم عل“ أو عبداً 
له امرأة وهو لا يعلم ثم علم به» كان هذا عيباً يرد منه؛ لأن فرج الجارية 
عليه حرام إذا كان لها زوجء ولأن العبد تلزمه" نفقة المرأة. 

وإذا اشترى الرجل شاة فحلب"'''' لبنها فأكله'''' أو ناقة لم يكن له 
أن يردها بعيب» ولكن يرجع بنقصان العيب. وكذلك نخلة أو شجرة إذا 
اشتراها رجل فأكل غلتها فإنه لا يردها" بعيب. ولو كان عبداً فأكل غلته 
أو كانت داراً فأكل غلتها كان له أن يردها بالعيب؛ لأن هذا غلة ليس منهء 
وغلة النخل والشجر ولبن الشاة والبقرة منهاء وهذا بمنزلة الولد. 

وإذا اث شترى الرجل عبداً فوجده مخنثاً فله أن يرده. وكذلك إن كان 
سارقاً. وكذلك لو كان على غير دين الإسلام كان له أن يرده”"" . 

وإذا كان زانياً أو ولد زنا لم يكن له أن يرده؛ لأن هذا ليس بعيب في 
الغلام. وهو عيب في الجارية يردها منه إذا كانت زانية أو ولد زنا؛ لأنها 


توطأ وتتخذ”*'' أم ولد. 

)١(‏ ع: فقتله. (۲) ع: قاضي. 

(6) ع: قتله. (4) ع: قاضي بينة. 

0 م او بايباء (مهملة)؛ ع: أو بأسا. 000 م الذي. 

)۷( ع ولم. (A)‏ عم علم. 

9( ع بلزمه. ) سك فجلب. 
(١١)أي‏ فشربه» على التوسع في استعمال الأكل بمعنى الشرب. 

(۱۲) ع: فله أن يردها. (۱۳) ع - كان له أن يرده. 


(5١)ع:‏ ويتخذ. 
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والتّؤْلُول('' إذا كان ينقص الثمن عيب. فإذا كان لا ينقصه /[1١/١٠٠و]‏ 
فليس بعيب. والخال أيضاً والبَجَرا"' عيب. والصهُوبة" في الشعر عيب. 
والشمط عيت ع فى الجارية + ولا يكرد في العلام إلا أن يكون 
من داء. والورلة ب والعمين”" عب والعشی عيبب ولد في 


)١(‏ الثؤلول حراج يكون بجسد الإنسان له توء وصلابة واستدارةء وقد تُؤلل الرجل يَكَألَلُ 
إذا خرجت به الثآليل. انظر: المغرب» «ثأل». 

(۲) ع: والبخر. رجل أبْجَر ناتئ السّرّةء وبه بجر أي تُتوء في السرة وبّجَرّة. انظر: 
المغرب» «بجر). 

(۳) م: والصعوبة. الصَّهّبٍ والصٌّهْبّة والصهوبة حمرة في شعر الرأس واللحية» 
أصهب » وهي صهباءء والفعل صَهِبٍ بكسر الهاء. انظر: المغرب» «صهب». 

(5) قال المطرزي: رجل أَشْمَط: خالط شعره بياض» وفى أجناس الناطفى: الشَّمَط عيب» 
كال وهو سافن تعر سه ف کان وا راف اوو قال ا ا 
لخديل الت سواد ايروكل علط خلطيما فته طا وا 
للصباح: شَمِيط لاختلاط بياضه باقي ظلمة الليل» وعن الليث: الشَّمَّط في الرجل 
شيب اللحية» وفيل الشّمَط بياض ”م شعر الرأس يخالط سواده» ولا يقال للمرأة: شيباء » 
ولكن شمطاء. وتفصيل الناطفى لبيان أن الشَّمّط متى يكون عيباًء لا أنه تحديد لغوي. 
انظر : ار اشمطا. ٠‏ 

(5) بَخْرَ الفم بَخَراً من باب تعب: أنتنت ريحه» فالذكر أَبْخَرء والأنثى بَخْرَاء والجمع 
بُحْره مثل أحمر وحمراء وحُمْر. ار ا الم ار 

00( 8 والأرد. الأكّر مصدرء والآدر من به أذْرَة وهي عظم الخْصى. انظر: المغرب» 
«أدر) . 

(۷) فاع ط: والأعمش. والتصحيح من ب جار. وعَمِشّت العين عَمَسَا من باب تعب: 
سال دمعها في أكثر الأوقات مع ضعف البصرء فالرجل أعمش» والأنثى عمشا 
والجمع عَمْش» من باب أحمر. انظر: المصباح المنير» «اعمش». 

(A)‏ م والأعمش عيب. 

(9) ف مع ط: والأعشى. والتصحيح من ب جار؛ والكافي» الموضع السابق؛ 
والمبسوطء .1١8/١7‏ عَشِيَ عَشَّى من باب تعب: ضعف بصره» فهو أعشى» والمرأة 
عشواء. انظر: المصباح المتير؛ اعشي) . 

(١٠)ع:‏ والدفر. الذّفْر مصدر دفر إذا خبئت رائحته» وبالسكون النَّنْن اسم منهء وأما الذّفْر 
بالذال المعجمة فبالتحريك لا غيرء وهو حدة الرائحة أيما كانت» ومنه مسك أذفر 
وإبط ذفراء» ورجل ذَفِرء به دمر أي صُّان» وهو مراد الفقهاء في قولهم: والذّمّر 
والبَخر عيب في الجارية. انظر: المغرب» «دفر». 
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ل يميه إلا أن يكون من ذلك شيئاً لا يكون في الناس» فاحشاً 
يتفم اكد م لكر في بز اليتق السوذاة عي واد فاخي 
ضرساً كان اور والظفر الأسود إذا' “كان تفن ان فو غ 


والأناق مرة واحدة عیب وإن كان صخرا فهو غيب نا كان صغيراء 
فإذا احتلم"“ وحاضت الجارية فليس ذلك" بعيب إلا أن يأبق بعد الكبر. 
وكذلك البول على الفراش ما دام صغيراًء فإذا احتلم الرجل وحاضت 
الجارية فليس ذلك بعيب ولا يرد من ذلك إلا أن يفعله بعدما احتلم 
وبعدما حاضت الجارية. وإن أبق بعدما احتلم فهو عيب لازم أبدأ. والجنون 
عيب» إذا جن مرة واحدة فهو عيب لازم أبداً. والحَبّل* في الجارية عيب. 
e: 6 )4( TT‏ ال عبر رك مدا 
والجْذّام عيب. E‏ غ والس ٠‏ ع وکل لتر بقن في )اشن 
من الرقيق والدواب والإبل والبقر فهو عيب. 


والكي والقروح والمَدَع ٠”‏ في القده ٠‏ عيبا. وهذا كله عيب. 


)1( اع: عيب م. (۲) ط ‏ من. 


(۳) م ع: الساقط. (8) ع - عيب. 
)€3 ع وإذا 03 م فاحتلم. 
)¥( 42 ذلك (A)‏ ع والخيل. 


(4) م - والحول عيب. 

0 القَرْن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمة أو عظمء 
وامرأة قَرْناء: بها ذلك. انظر: المغرب» «قرن». 

)1١(‏ العَقّل عن الشيباني : شيء مدوّر بخرج لتر ولا يكون في الأبكار» وإنما يصيب 
المرأة بعد ما تلدء وعن الليث: عَفْلَت المرأة عََلاَ فهي عَفْلاءء وكذا الناقة» والاسم 
العَقَلَقَ وهي شيء يخرج في فرجها شبه الأذرة. انظر: المغرب» «عفل». 

)1١(‏ السَلّعة بلفظ سِلّعة المتاع: لحمة زائدة تحدث في الجسد كالغدة تجيء وتذهب بين 
الجلد واللحمء والسَّلْعَة بالفتح الشَّجَةَه والأسلع الأبرص. انظر: المغرب» «سلع». 

09 المّدَعَ اعوجاج في الرسغ من اليد والرجل» وقيل: أن يصطك كعباه ويتباعد قدما 
وعن ابن الأعرابي: الأفدّع الذي يمشي على ظهر قدمه. انظر: المغرب» «فدع». 

0 م - في القدم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
لكايه اش ج1115 الاق ی 
ا 0 0 ل ۳( 5 لذن 0 مالك E‏ 5 
وا عیب ف الفم. 


وکل عيب طعن به المشتري ظاهراً أو باطناً ولا بينة له فإن القاضي 
لا ينبغي له أن يستحلف البائع حتى يعلم أن العيب بالسلعة. فإن كان ظاهرا 
نظر إليه. وإن كان باطناً ولا ينظر إليه إلا النساءء فإذا أخبرت“ امرأتان 
حرتان مسلمتان أو امرأة بالعيب استحلف البائع. فإن كان باطناً في الجوف 
أو في البصر أرى ذلك الأطباء. فإذا اجتمع رجلان مسلمان منهم على ذلك 
استحلف القاضي البائع بالله لقد باعه وقبضه المشتري وما هذا العيب به 
اة ولا ا على علمه في شيء من هذا. 


ولو طعن المشتري بإباق أو جنون /[١/١٠۲ظ]‏ ولا يعلم القاضي 
بذلك”''' فإنه لا“ يستحلف البائع حتى يشهد شاهدان أنه قد أبق عند 
المشتري أو جن عنده. فإذا قام على هذا بينة استحلف البائع البتة بالله لقد 
باعه وما أبق قط منذ بلغ عنده ولا جن عنده قط. فإذا أبى البائع أن يحلف 


)١(‏ الج تباعد ما بين أوساط الساقين من الإنسان والدابة» والنعت أفحج وفحجاء. 
انظر: المغرب» «فحج». 

)۲( ع + والفحج عيب. 

(۳) الأحنف الذي أقبلت إحدى إبهامى رجليه على الأخرى» وعن ابن دريد: الحَتف 
انقلاب ظهر القدم حتى يصير بطناًء وأصله الميل. انظر: المغرب» «حنف». 

(5) الضّكاء التي يصطك عُرقوياهاء وبها صَكك» وأصله من الصكٌ: الضرب. انظر: 
المغرب» «صكك». 

(5) قال السرخسي: الصدف التواء فى أصل العنق. انظر: المبسوط. .11١/١‏ وقال 
اراي ادف ميا دفن العادر ارف إلى الا الي وأنا يجين 
الالتواء في العنق فلم أجده. انظر: المغرب» «صدف». 

)03 م ع: والتشدق. قال السرخسي: الشدق وسع مفرط في الفم. انظر: المبسوطء 
۳. وقال ابن منظور: الشَّدَّقَ سعة الشَّدْقء والشذقان جانبا الفم» والأشدق: 
العريض الشّدْق الواسعه المائله أي ذلك كان. انظر: لسان العرب» «شدق». 

(۷) ف م ع: طعن في. والتصحيح من ط؛ والكافي» ١/١1۷ظ.‏ 

(40) ع: فا أخبرت. () ع: يستخلفه. 

(١٠)مع:‏ ذلك. 0330 علا 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيوع كلها 2 
ردت السلعة عليه. وإن لم تكن" له بينة وادعى أن البائع قد علم أنه قد 
أبق عنده فإن البائع يحلف على علمه بالله ما يعلمه أبق عند المشتري. فإن 
له وو وان أن الو تا بالل تقد اة ونا ا هيد ا 
بلغ. فإن حلف برئ. وإن نكل عن اليمين لزمه. فإن طعن البائع فقال: 
استحلفه: المشدرى :ها رصبت" بالعيب منذ رأيته» ولا عزمت على بيع» 
حلف المشتري على ذلك» ثم وو فإن أبى أن يحلف لم يرد. 


سه )0( ام : 0 00 5 7 
والعَسّر ٠‏ عيب. والحَبّل في الجارية عيب. وليس الحَبّل في البهيمة 
1" :ول" ييه لا فى ا و والشاة عوالتافة 


ضة 


والفرس وغير ذلك من البهائم سواء في ذلك» ولا يكون ذلك فيهن عيبا 
كما" يكون فى الإنسان. 


ولرل عيب. ايد عيب. SRS‏ 


)0( ع لم يكن. 

(۲) ف مع: عندما. والتصحيح مستفاد من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› 
.١ 110/1‏ 

() ف م - فإن حلف برئ وإن نكل عن اليمين لزمه فإن طعن البائع فقال استحلف 
المشتري ما رضيت. والزيادة من ع. ونفس العبارة في ط؛ إلا أن فيها زيادة «بالله» بعد 
قوله «المشتري». ومعنى العبارة موجودة في ب؛ والكافي»› الموضع السابق؛ 
والمبسوط»› .١١١/۱۳‏ 

(€) ع ثم ردها. 

(5») العَّسّر مصدر الأغسّرء وهو الذي يعمل بيساره. انظر: المغرب» «عسر». 

)3( م ع: عيب. 

)¥( فاع: لا. 

(۸) م ع: كالبهيمة. 

0( ن 

(١٠)فرس‏ أعزل: به عَرّل» وهو ميل الذنب إلى أحد شقيه. انظر: المغرب» «عزل». 

)١١(‏ المَسّش شيء في الدابة يحص حتى يكون له حجم وليس له صلابة العظم الصحيح» 
وقد مَشِسَّت بإظهار التضعيف» وفي أجناس الناطفي: المَشّش عيب» وهو نفخ متى 
وضعت الإصبع عليه دَمِيء وإذا رفعتها عاد. انظر: المغرب» «مشش؟. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وال عيب. E‏ عيب. ا عيب. الف عيب. 
(A). (v۷) CU (0)‏ 
والمهقوع 1 عيب. والجمح عيب. وخلع الرأس عیب. وبل المخلاة 


عينية إذا كان قدو ار الاش ع وا ا ا 
() الناخس جَرّب يكون عند ذنب البعير» بعير منخوس. والناخس الدائرة التي تكون في 


(۲) 


(۳) 


€3) 
(0) 


000 


(0200 


(۸) 


)4( 


دائرة الفخذين كدائر كتف الإنسان» والدابة منخوسة يتطير منهاء والناخس ضاغط 
يصيب البعير في إبطه. انظر: لسان العرب» «نخس». 

م: والجرد. الحَرّد أن يَيْبس عصب يد البعير من عقالء أو يكون خلقة» فتخبط إذا 
مشى . انظر: المغرب» احرد). 

الزوائد: أطراف عصب يتفرق عند العّجان وينقطع عندها ويلصق بها. انظر: 
المبسوط.ء .١١١/١١‏ والعَجان الدبر. وقيل: ما بين القبل والدبر. انظر: لسان 
العرب» «عجن». 

تقدم تفسيره. 

ال من الخيل الذي به الهَمْعَة اهي دائرة فى نيه جنيك يكو رخل الراكيه 
وعن العُوري : : في أعلى صدره» وعن ابن دريد: بياض في جانبه الأيسر يتشاءم بهاء 
وفي المنتقى: المهقوع الذي إذا سار سمع ما بين الخاصرة وفرجه صوت» وهو عيب. 
انظر: المغرب» الهقع» . 

ا بمعنى ا غير ممع وهو أن يركب الفرس رأسه لا ييه شيء» وهو 
جمح باك غَلَّبَهى وهو جرح وبجامج. الذكر والأنثى فيه سواء» وعن الأزهري : 
رن جَمُوح له معنيان» أحدهما ذم يَرَدْ منه بالعيب» وقد ذكرء والثاني أن يكون 
سريعاً نشيطاً وهو ليس بعيب. انظر : المغرب» الجمح) . 

ف م: وصلع؛ ع: وظلع. والتصحيح من ب ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ 
والمبسوط» .١١١/١١‏ وعرفه السرخسي بأنه أن يخلع رأسه من العذار وإن شد عليه. 
انظر: المصدر السابق. 

بل المخلاة هو أن يسيل لعاب الفرس على وجه تبتل المخلاة به إذا جعلت على رأسه 
وفيها علفه. وقيل: أن يأخذ المخلاة بشفتيه فيرمي بها. انظر: المبسوط. .117/1١‏ 
هو انتفاخ العصب عند الإتعاب» والعصب الذي ينتشر هي العّجان. انظر: المبسوطء 
۳. والعَبجان ما بين القبل والدبر. انظر: لسان العرب» «عجن». 


)٠١(‏ ف مع ط: والأعشى. وقد تقدم قبل قليل. 
(١١)ع:‏ والبشر. رجل أشْتر انقلب شمر عينيه من أسفل أو أعلىء وقيل الشّثّر أن ينشق 


الجَمْن حتى ينفصل شِقَّهء وقيل: هو انقلاب الجَمْن الأسفل فلا يلقى الأعلى. انظر: 
المغرب» اشتر» 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيوع كلها > 
عيب. والحَوّل و وا عيب. كين عيب. 00 يكون 
! لي د فيان O‏ وا 

في العين عيب. وريح السبل عيب. 2 a‏ ی مب 
إذا كان من داء. والمستحاضة والتي يرتفع EET ER‏ كله 


)4( 
٠. عب‎ 


6 


وإذا اشترى الرجل عبداً وعليه دين لم يعلم به ثم علم به فله أن 
يرده» إلا أن يقضي البائع دينه عنه”''"» أو يبرئه الغرماء من الدين. 


وإذا ام شترى الرجل جارية محرمة بالحج وهو لا يعلم به e‏ ثم علم 
فليس هذا عيباً”"'2؛ لأن له أن يحللها. 


وإذا اشترى الرجل جارية /1[١/1١5؟و]‏ في عدة من طلاق بائن أو موت 
فليس هذا بعيب. فإن كان في عدة من طلاق يملك فيه الرجعة فهذا عيب 
يرد منه. فإن انقضت العدة فقد وجبت ؟ لأن العيب قل ذهب. 


)١(‏ ف - إذا كان ينقص الثمن والانتشار عيب والأعشى عيب والشتر عيب والحول عيب» 
هص. 

(۲) قال المطرزي: الحَوّص بفتحين ضيق إحدى العينين دون الأخرى» عن الليث» وقال 
الأزهري: هو عندهم جميعهم ضيق في العينين معا فأما ما في الإيضاح أن الحَوَص 
العا إحدى العينين فسهو. انظر: المغرب» «احوص»). 

(۳) الظَفَرّة بفتحتين جُلَيْدة تنبت في بياض العين» ويسميها ا لظتو والظفر 6 قال 
عين ظفرة» ورجل مظفور. انظر: المغرب» «ظفر». 

2 ع في العين عيب. 

(5) ع: وفي غير. 

000 ع واما. 

)۷( الغْرْبٍ أيضاً عزق في مجرى الدمع يسقي فلا ينقطع مثل الناسور» وعن الأصمعي 
بعينه عرب : إذا كانت تسيل فلا تنقطع دموعهاء والعَرّب بالتحريك ورم في المآقي› 
وعلى ذلك صح التحريك والتسكين. انظر: المغرب» اغرب». 

(A)‏ ع - فهذا. (9) ف: عيب كله. 

- ف ع: عنه دينه. ع‎ )٠١( 

(60)ع: عيب 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا ابتاع الرجل خادماً من رجل فطعن المشتري بعيب فقال البائع: ما 


هذا بخادمي» فالقول قول البائع مع يمينه باله» وعلى المشتري البينة أنه 
اشترى مله هذه الجارية. 


وإذا اشترى الرجل جارية على أنها بكر فوجدها ثيباً فإنه لا يصدق 
على ذلك» والقول قول البائع أنها بكر مع يمينه» وعلى المشتري البينة أنها 


= 
لىسا 


وإذا اشترى الرجل جوز أو نينا فوجده فاسداً كله وقد كسره فله أن 
يرده» ويأخذ الثمن كله. وكذلك البطيخ والفاكهة إذا وجدها فاسدة كلها 
بعدما يكسرها فله أن يرده» إذا كان لا يساوي شيئاً فهو فاسد. 


وإذا اشترى الرجل عبداً قد حل دمه بقصاص فقتل عنده فإنه يرجع 
على البائع بالثمن كله. وكذلك لو كان مرتداً فقتل عنده. ولو باعه وهو 
ارق وا يده عنده كان له أن يرده ويأخذ الثمن كله. وهذا قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ا إنه يقوم سارقا ويقوم غير سارق ثم 
يرجع بفضل ما بينهما من الثمن» ولا يستطيع أن يرده بعد القطع. وكذلك 
حلال الدم. ولو كان هذا مستقيما“ كان الرجل إذا اشترى جارية حاملا 
فماتت في نفاسها وقد دلس له الحمل كان له أن يرجع بالثمن كله. وهذا 

1 5 . (o 0 2 

وإذا اشترى الرجل جارية وعبدا فزوجهما ثم وجد بهما عيبا لم 


يكن له أن يردهما لما أحدث فيهما. فإن طلقها ثلاثاً بائنا"“ ولم يكن دخل 
بها کان" له أن يردهما. 


(۱) اع - وهو. فق م: فقطت. 

(۳) م - ومحمد. 9 

)٥(‏ ف م ع: أو عبدا. والتصحيح من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء 
7۳ 

(5) ع: ثانيا. 


)۷( م دخل بها کان» صح ه. 


كتاب البيوع والسلم - باب العيوب في البيوع كلها 


3 أنه اشتراها 


وإذا اشترى الرجل جارية فوجد بها عيبأء فشهد شاهد 
وهذا العيب بهاء وشهد آخر على إقرار البائع بهذاء كان هذا باطلاء لا 
يردها بهذه الشهادة؛ لأنهما قد اختلفاء /[١/١0؟ظ]‏ ولا يرجع بفضل عيب. 

وإذا وهب الرجل للرجل جارية على عوض وقبضا جميعاً ثم وجد 
عيباً فله أن يرده في هذا كما يرد في الشرى. وكذلك الصدقة بالعوض. 

وإذا تزوجت المرأة على جارية فقبضتها فوجدت بها عيباً فلها" أن 
دا واا هه رتد .ودف بها عبت ا عه لب 
تستطم“ ردهاء ولكنها ترجع بفضل ما بينهما من العيب الأول ومن قيمتها 
و کل لی خلعيا على جار كان كذلكأيضاء 

ولو باع من عبد نفسه بجارية ثم وجد بها عيباً كان له أن يردها عليه 
ويأخذ منه قيمة نفسه. وهذا قول أبى حنيفة الآخر. وهو قول أبي يوسف. 
وقال محمد: يرجع عليه E‏ وهو قول أبي حنيفة الأول فر 
كان خد ها هك اران عي" لأ س ردها» ويرجع”" بفضل ما 
بينهما من قيمة العبدء تُقَوّمِ صحيحة وتُقَوٌم وبها العيب» فإن كان ينقصها“ 
عشر ذلك رجع بعشر قيمة العبد في قول أبي حنيفة الآخر. وهو قول أبي 
او م في فوم نيه اشن يرجع ل ل فإن 
E‏ الجارية رجع على العبد بقيمتها. 


ولو كاتبه على جارية بغير عينها"“ فأداها إليه وأعتق ثم وجد بها عيبا 


)١(‏ ع: شاهدا. (۲) فاع: كان لها. 


(۳) ف: عند. (5) م: لم يستطع؛ ع: لم تستطيع. 
(04) ع: بقيمته. (5) ع: عيبا. 
)۷( ع + ولكنها. 


(۸) فا مع: رجع. والتصحيح من ب جار ط. وعبارة ب جار : فإن حدث بها عيب 
عند المولى لم يردها ويرجع بنقصان العيب من قيمة العبد. 

(4) فاع: نقصها. )٠١(‏ م - فإنه. 

)١١(‏ ف ع: في قيمتها. (۱۲) ف: زادت. 

(1١)ع:‏ عنها. 


وج كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان له أن يردها عليه» ويأخذ مكانها مثلها صحيحة. فإن كان قد حدث بها 
عيب عند المولى لم يكن له أن يردهاء وكان له أن يرجع بما نقصها العيب 
من قيمة الجارية. 

وإذا باع الرجل”") لرجل جارنه بأمره ثم م في عيب فقبلها“ 
بغير قضاء قاض" فإنها لزم“ البائع» ولا تلزم الآمرء إلا إن كان عيباً 
Sg‏ 50 ؤكذلك لو قامت بينة أنه باعها يها 
العبب الزمته البائح ‏ وألزمت الأمر: ولو كان عيبا ييدث مكل فخاصمه 
البائع ف فيها إلى ا وأقر عنده بالعيب كان إقراره عند القاضي وعند غيره 
سواء» لا يلزم الآمر إلا في عيب لا يحدث مثله. فإن لم يقر ولكنه أبى أن 
يحلف /[٠/۲٠٠و]‏ فألزمه القاضي الجارية فإنها تلزم الآمر. فإن آنك ۷ 
المولى أن تكون جاريته التي باع لم تلزم”* الآمرء وكان”' القول في ذلك 
قوله» وعليه اليمين بالله. فإن أقام البائع البينة على أنها هي الجارية التي 
باع" فإنها تلزم الآمر. 

وإذا اشترى الرجل للرجل جارية بأمره ثم وجد بها عيباً فله أن يدفعها 
إلى لامر و أن يخاصم فيها ويردها وإن كان الآمر غير حاضر. ألا ترى 
أنه لو كان معه مال مضاربة اشترى بها برا ورب المال غائب فوخ دعوت 
منها عيباً كان له أن يخاصم فيه ويرده. فإن ادعى البائع أن'''' الآمر قد 
رضي بالعيب وطلب يمين الآمر أو يمين المأمور ما رضي" بذلك الآمر 
لم يكن له على المأمور يمين بذلك» ولا على الآمر. ولو كانت عليه يمين 
بذلك لم يكن له أن يردها حتى يحضر الآمر فيحلف. فإن قامت بينة على 


(۱) ف ع: رجل. )۲( اع : فقتلها. 

(۳) ع: قاضي. )٤(‏ ف: تلزمها؛ ع: يلزم. 

(0) م ع: ولا يلزم. 000 ف مع: للبائع. والتصحيح من ط. 
(۷) ع - أنكر. 0 لم ايازم 

(9) ف مع: كان. والتصحيح من ط. (١00)ع‏ + له. 

)مأ 


(۱۲) ف مع: بان رضي . والتصحيح من ط؛ والكافى» ۱1 و؛ والمبسوط› 1 


كتاب البيوع والسلم - باب العيوب في البيوع كلها 


رضى الآمر لم يكن له أن يردها. ولو كان الآمر قد قبضها ثم وجد بها عيبا 
لم يكن له أن يردها" ولا يخاصم فيها حتى يحضر المشتري» فيكون هو 
الذي يخاصم ويرد. ولو أقر المشتري أنه قد أبرأ لالع اد العيب صدق 
المشتري على نفسه بالعيب» ولا نیدی ای الاش و 

المشتري إل أن رفي الآمر بقوله أو يقيم بينة على ذلك. 


ولو اشترى رجلان جارية فوجدا" بها عيباً فرضي أحدهما وأبى 
اا خر أن ری لح يكن لواسد م أن وی ب ٠‏ حدما على 
الرد؛ لأنها صفقة واحدة. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: 
الذي رضي بالعيب يلزمه نصيبه ويرد الى حصته ولا يلزم الآخر عيب ؟ 
لأنه لم يرض”" به إن" رضي به غيره. 


وإذا اشترى الرجل عبداً بجارية وقبضها ثم وجد صاحب العبد بالعبد 

عيباً ثم مات عنده فإنه يُقَوّم صحيحا وَيُقَوّم ونه الحنة اة قاو" :ذلك 
فق فشن دين ربح سر لاه وإن كان الثلث فالثلث. وإن كان 
العبد قائماً بعينه /11١/7097؟ظ]‏ رده وأخذ الجارية. وكذلك الحيوان والعروض 
كلها إذا باع نه شيا ی فانقدق أو وجد ‏ .يها عياً ركه وأخل بمتاعة. 
وإذا كان المتاع قد استهلك رد عليه قيمته. وكذلك كل ما يكال أو يوزن في 
هذا الباب إذا كان بعيته. ولو استحق شىء من ذلك بإقرار الذي هو في 

ا لم يرجع بشيء؛ لأنه أقر أنه أتلف السلعة. وكذلك إذا اشترى 

1 خادما وأقر أنها لفلان فلا يرجع بشيء على البائع. ولو فضى بها 
القاضي بشهادة الشهود قضى له على البائع بالثمن"'. فإن قال البائع : 


)00 م ۔ ولو كان الآمر قد قبضها ثم وجد بها عيبا لم يكن له أن يردها. 


(0) ع: ويلزم. (۳) ع: فوجد. 
)٤(‏ م ع: حتى يجتمعان. () ع: لم يرضى. 
0( ع فإن. (۷) ف _كان. 
(۸) ع: أو جد. (9) ط: به. 


)٠١(‏ ف: في يديه. )1١١(‏ ف مع: الثمن. والتصحيح من ط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 هذه بجاريتي التي بعتك. فالقول قول البائع مع يمينه» وعلى 
المشتري البينة أنها هي الخادم التي اشتراها منه. 


وإذا اشترى الرجل خادماً بكر حنطة وليس الكر عنده فإنه لا يجوز. 
فإن قال : ير چ ا ا وسط د e‏ ذلك 
5 استقرضه فأعطاه 57 فان وجد عيبا e‏ و ا البائع د 
رد الجارية وأخذ كرا" مثل كره. وكذلك كل ما يكال أو يوزن والذي يعد 
دا ون ما تسوس ذلك من العروض مثل هذا؛ لأنه إن اشترى جارية 
بثوب ولیس الثوب عنده فالبيع باطل. ولو اشتراها”” بثوب عنده ثم وجد 
بها عيبا وقد استهلك البائع الثوب ردها وأخذ يي الثوب؛ لأن الثوب لا 
ا 200 50 : : 
يقرض » والطعام وما أشبهه ١‏ من الكيل والوزن يستقرض» فيكون عليه 
مثله. 


ay A مقو‎ EE ES 


10 السك (۳) م هي. 

۳( ع جيدا. 0 0) ع: جزوزا. 

)0( ف مع ط: بثمن. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ ومن مصادر الحديث 
المذكورة في الحاشية التالية. وورد في المبسوط: بكري تمر. انظر: المبسوط› 
1/۱۳ . ولم أجده في مصادر الحديث. ويوجد في بعضها: بوسق تمر. والوسق 
ستون صاعا كما هو معروف. أما الكنّ فهو اثنا عشر وسقا. انظر: المغرب» «كرر». 

000 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل ابتاع من أعرابي جزوراً بتمر» وكان یری أن 
التمر عنده» فإذا بعضه عنده وبعضه ليس عنده» فقال: «هل لك أن تأخذ بعض تمرك 
وبعضه إلى الجذاذ؟» فأبىء فاستسلف له النبي كله تمره فدفعه إليه. انظر: مسند 
أخندة ك9 .والمتعدركة للحاكم؛ ۳۷/۲؛ والمحلىء 1/4 11؟ والسئن الكبرى 
للبيهقي؛ .5١0/١‏ وقال الهيثمي: إسناد أحمد صحيح. انظر: مجمع الزوائده ٠۳۹/٤‏ - 
۰ 

0) مع: كر. (0) ع: اشترى 

)٩(‏ ع: قيمته. (١٠0)ع:‏ أشبه 

(١0)ع:‏ أو لم. 70ع + الثمن. 


كتاب البيوع والسلم - باب العيوب في البيوع كلها 


أن يبيع ذلك وك بأقل من ذلك الثمن الذي أخذه به إن كان لم ينقده 
الثمن» اح . ينبغي للبائع أن ره با "مخ ذلك ولو فعل رددت 
3-0 الآخر. وإن كان قد انتقد الثمن فلا بأس أن يشتريه بأقل [yo۳/۱1/‏ 
أ اک وإن كان لم ينقد الشمن وقد حدث بالسلعة عيب فلا بأس بأن 
يشتريه بأقل من الثمن. وإن كان لم يحدث بها عيب" لين 
رَخْصٌ فلا يشتريه بأقل من الثمن. 


ولا يجوز شراؤه ولا شراء ابنه ولا أبيه ولا مكاتبه ولا عبده ولا 
مدبره ولا أم واه ولا كلقي إل "آنه الوكين EN‏ اشعراها a‏ ولا 
تلزم”' الآمر في قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فإنها تلزم الآمرء 
ويكون البيع فاسداً كأن الآمر اشترى ذلك. ولو باعه لرجل لم يكن ينبغي له 
أن يشتريه بأقل من ذلك قبل أن ينقد" لنفسه ولا لغيره» ولا ينبغي للذي 
قد أن مهوي ا هنا اذل ا الام لني ل لهو ؛ لأنه هو البائع. 0 
أبو يوسف ومحمد بن الحسن: شرى أبيه وابنه جائز. ولو كان الذي اشتر 
اشتراه لغيره لم يجز بيع الوكيل الذي اشتراه وبيع الذي اث 0 
باعه"“ من البائع بأقل من ذلك أو من الآمر" . 


ولا باش بأن د تشر الهو أو البائع بالعروض بأقل من قيمة الثمن؛ 
لأن هذا غير الثمن الذي باعه به. ولو باعه بحنطة لم يكن له ثانياً أن يشتريه 


)١(‏ ع - له أن يبيع ذلك من البائع بأقل من ذلك الثمن الذي أخذه به إن كان لم ينقده 
الثمن ولا. 

(۲) ع: عيبا. 0 ع: الشعر. 

(8) ع: إذاء € ع3 لزم 

(1) ط + فليس ينبغي له ذلك لا. ييا افد د مه ولو باعة 
لرجل لم يكن ينبغي له أن يشتريه لنفسه ولا لغيره بأقل من ذلك قبل أن ينقد. 

(۷) ط + وكذلك. 

(0) ف مع: : أو باعه. والتصحيح من ط. 

(9) وعبارة ب هكذا: وكذا لو كان المشتري وكيلا لم يجز للبائع أن يشتريه قبل النقد 
بأقل من الوكيل ولا من موكله. وانظر: المہسوط»› ۱۲۲/۱۳ ۔ 1717. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بشعير بأقل من ذلك وإن كان لم يبعه به. وكذلك لا بأس بأن يشتري ېړ“ 
سوى الحنطة من العروض. وكذلك إذا باعه بدراهم أو دنانير فلا بأس بأن 
وای العروهى غناء وان كانت ائ من ان فأما الدراهم والدنائير 
6 يقتدريه ال ل فان كان باعه بدراهم فلا يشتريه بدنانير أقل من 
تلك الدراهم. أدع القياس في هذا وأستحسن ؛ لأن لارام والدنائير في 


هذا سواء. وإذا باعه بألف درهم نسيئة سنة ثم اشتراه بألف درهم”" نسيئة 


سنتين قبل أن ينقد" كان البيع الثان Hols.‏ 
أ بأقل مما باعه حيث زاده في الأجل سنة» ولو كان زاده فى 
الثمن""“ درهماً أو أكثر كان البيع جائزاً. 


وإذا باع الرجل طعاماً بدراهم فلا بأس بأن يشتري بالثمن قبل أن 
يقبضه من البائ ما بدا له /[۳/۱٥۲ظ]‏ من العروض يدا انين لهام كان 
أو غيره» أكثر من طعامه أو أقل» إذا لم يكن طعامه بعينه؛ لأن هذا غير ما 
4 قال: بلغنا عن عائشة أن امرأة سألتها فقالت: إني اشتريت من زيد بن 
أرقم خادماً بثمانمائة درهم إلى أجل . لم يعني كه يدانه ترم فقالت: 
بئس ما اشتريت» وبئس ما شريت“» أبلغي زيد بن أرقم أن الله قد أبطل. 
جهادك إن لم تتب. قال محمد: حذثنا بذلك أبو حنيفة رفعه”" إلى 
ائ 0 


)١(‏ ف مع: بها. والتصحيح من ط. وعبارة ب: ولا بأس بأن يشتريه بعرض سوى 


الحنطة. 
)۲( ف ع - درهم. )۳( ع أن ينقد.. 
)٤(‏ ف: الثمن. (5) م: أخذ 
() ف ع: على الثمن. 


(۷) ط: من المشتري. وفي جميع النسخ: البائع. والمشتري يقال له بائع أيضا كما هو 
معروف عند الفقهاء وأهل اللغة. فلا حاجة إلى التغيير. 

(۸) ع: ما شرى. د 

)١(‏ رواه الإمام محمد بإسناده. انظر: الحجة على أهل المدينة لف 5 وان لار 
لأبي يوسف. ١۱۸؛‏ والمصنف لعبدالرزاقء 4185/8 وسنن الدارقطنىء 07/6؛ 
والسنن الكبرى للبيهقي. 770/0؛ ونصب الراية للزيلعي» .٠٠/٤‏ ۰ 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيوع كلها 
e‏ 4 ع : 0 : 
وإذا كان لرجل على رجل دين إلى أجل من ثمن بيع فحط عنه 
على أن يعجل له فلا خير" فى هذا ولا يجوز. بلغنا ذلك عن عبدالله بن 
عم يرو" الال ضلن "المطلوي:: ويكوة: الال كله :عليه على ال 
إلى أجله. 


وإذا"“ باع الرجل عبداً بنسيئة فليس ينبغي لمكاتب له أن يشتريه بأقل 
من ذلك من قبل أن ينتقد المولى الثمن. وكذلك أم الولد والمدبر والمكاتب 
والعبد. وكذلك لو باع أحد”" من هؤلاء من أمتعتهم لم يكن للمولى أن 
يشتريه بأقل من ذلك قبل أن ينتقده. ولو باعه بتأخير لم يكن للمولى أن 
يشتريه بمثل ذلك الثمن إلى أبعد" من ذلك الأجل» فأما إلى أقل من ذلك 
الأجل 9 أو إلى له فلا باس به 


المشتري العبد أو وهبه أو خرج وب ملكه أو ماك قاوس پوق 
البائع من الذي كان له بأقل من ذلك كان هذا جائزاً لا بأس به؛ لأنه قد 
خرج من ملك الأول. فلو مات الأول وتركه ميراثاً لم يكن للبائع أن يشتريه 
من الورثة بأقل مما باعه. والورثة في هذا بمنزلة المشتري. ألا ترى أنهم 
يردونه عليه بعيب. 


وإذا""'' باع الرجل عبداً نسيئة ثم اشتراه هو وعبداً آخر بمثل ذلك 
الثمن أو أقل قبل أن ينتقد الذي باعه فهذا فاسد يرده» ويلزمه الآخر الذي 


2000 ع عن. (۲( م اددع 

)۳( اع: فا خير. 

(5) الآثار لأبي يوسف. ۱۸١‏ - 185. ورواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده عن 
زيد بن ثابت. انظر: الموطأ برواية محمدء .۲١٠/۳‏ 


)2( م وترد. 

(5) ف م: فإذا. 0) ع: أحدا. 

(4) ع: إلى بعد. (9) ف + فأما إلى أقل من ذلك الأجل. 
(١٠)ع:‏ ينقد. )١١(‏ ف مع: فأوصاه. والتصحيح من ط. 


(١١)ع:‏ فإذاء 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لم يبع بحصته من الثمن. وكذلك لو اشترى العبد تين باعه هو ورجل 
آخر بأقل من ذلك الثمن كانت حصة الذي اشتراه معه /[١/٤٠۲و]‏ جائزة» 
ر و ا ولك لو اشتراه” © هو وعبداً آخر بأكثر من 

ذلك الثمن إذا كان الذي“ يصيبه" من الثمن. أقل مما باغة فإنة فاسد» 
ويرده خاصة» ويجوز عليه الآخر. وإذا كان نصيبه من الثمن مثل ما باعه 


فالبيع فيه جائز. 


وإذا باع الرجل خادما بنسيئة سنة فولدت د المشتري ثم أراد البائع 
أن يشتريها بأقل من ذلك قبل أن ينتقد فلا بأس بذلك. [و]إن" كانت 
الولادة لم تنقصها شيعا“ فلا يبتاعها”” بأقل من ذلك الثمن""“ الذي باعها 
به. وإذا ولدت الجارية عند" آخر ثم باعها ولو س فلك بنسيكة أو 


د ٠‏ فهو جا اند ل بيعه. 


اذا اششرع”*'؟ الرجل جازية من رجل فولدت عتده لأقل :من سثة 
أشهر من يوم اشتراها فادعياه البائع والمشتري جميعاً معاً فإنه يكون ابن 
البائع» والأمة أم ولده”'» ويرد الثمن. وكذلك إذا ادعاه البائع ثم ادعاه 


)١(‏ ف: للذي. (۲) ف مع: مردود. 

(۳) ع: لا يجوز. 

(5) ف م ع: لو اشترى. والتصحيح من ط. وانظر الحاشية التالية. 

(4) ط + باعه. ولا تقتضيه العبارة. وعبارة الحاكم: وإن اشتراه من المشتري مع عبد آخر 
بثمن حصته منه أقل من الثمن الذي باعه لم يجز الشراء فيه» ويجوز في العبد الآخر 
بحصته. انظر: الكافي» ١/171١ظ.‏ وعبارة السرخسي قريبة منه. انظر: المبسوطء 
ا . 

زفق م: نصبه؛ ع: نصيبه. 


)۷( زيادة الواو من ط. . وهو مستفاد أيضاً من الكافي» الموضع السابق؛ والميسوط» 


7۳ 
(0) مع شيئاً. (9) ع: فايبتاعها. 
(١1)م‏ - الثمن. (١١)ع:‏ عنده. 
(؟1١)ع:‏ يسمي. #كقاع: أو ينقد. 


(15١)ع:‏ اشتر. (15١)ع:‏ أم ولد. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيوع كلها 


المشتري بعد. ولو كان المشتري ادعاه قبل البائع جاز دعواه» وكانت أم ولد 
رن دعوى البائع بعد. وكذلك لو ولدت لأكثر من ستة أشهر 
فادعياه ينا كانت الدعوى دعوى المشتري› ولا و دعوى البائع. 
ولو ادعاه البائع ولم يذدعه المشتري لم ا دعواه إذا جاءت ا ل 
من ستة أشهر منذ يوم باعه. وإذا كان المشتري قد أعتق الولد وقد جاءت به 
لأقل من“ ستة أشهر من يوم باع فإنه لا تجوز" دعوى البائع؛ لأن ولاءه 
یشرت نسبه. ولو باعه ولم يعتقى وأعتق المشتري الم ثم أدعاه البائع وقد 
جاءت به لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه من البائع. فما“ الأم فإنها لا تكون 
أم ولد بعد العتق. ويقسم الثمن على قيمتها وقيمة ولدهاء فيرد البائع ما 
أصاب الابن من الثمن على المشتري إن كان قد انتقد. وإن لم يكن انتقد رد 
المشتري على البائع ما أصاب الأم. ولو كانت قد ولدت عند البائع قبل 
/[4/1 ]ظ] أن يبيع ثم باع ثم ادعى الولد جازت دعواه إذا كان لم يدخل 
فيه عتق ولم E‏ وصارت أمه أم ولد. ولو لم له عنذده ولكنه 
الكراهما هبعلم فو ادعي 57" الول “فزن كنيه: لا يكبا من قبل ادلم 
ل عنذه. ولو اشتراها وهي حبلى ثم باعها فولدت من الغد من يوم 
اشتراها فادعاه البائع الأوسط لم يصدق؛ لأن الحبل كان أصله عند البائع 
الأول. ولو كان ادعى البائع الأول الذي كان عنده الحبل فإن أبا حنيفة قال: 
هو مصدق. وهو قول أ يوسف ومحمك. ولو ولدت عنذه ولدين في بطن 


(۳) ع: لم يجز. (4) ع ابه. 
(0) ع - من. (5) ع: لا يجوز. 
)۷( ع ثبت. )^( اع: فأم. 


إلى ف م: ولو لم يمت؛ ع: ولو لم تمت؛ ط: وكذلك لو لم يمت. والتصحيح مستفاد 
من ب جار حيث يقول: ولو ولدت قبل البيع فباعهما ثم ادعى الولد ثبت نسبه منه 

(١٠)مع:‏ لم تولد. (١1)ع:‏ ثم داعا. 

م لم تولد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
واحد ثم باعهما أو باع أحدهما ثم ادعى الذي عنده لزمه الولدان جميعاً. 
وصارت الأم أم ولد لهء ويرد الثمن. وإن كان المشتري قد أعتق الولد الذي 
عنده ثم ادعى البائع الولد الذي كان عنده لزمه نسبهما جميع"''. وكانت 
دعواه للذي عنده بمنزلة الشاهدء. وأنطلت-عفق. المشتري. فإن أعد عتق المشتري 
الأم قبل ادعاء هذا الولد جاز عتقه فيهاء ولا تكون أم ولد البائع؛ لأنها 
لا ترد إلى الرق بعد أبدا. 


9 2 9ي‎ 
Ê Ê o 


باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض 


وإذا اشترى الرجل من أهل الذمة العبد المسلم من المسلمين”" فإن 
شراءه جائز يلزمه البيع. وكذلك لو اشترى أمة مسلمة. والصغير في ذلك من 
الرقيق والکیر جرا والبيع في ذلك كله جائز لازم له. وكذلك لو اشتری' 
من ذمي مثله عبداً مسلماً أو أمةَ مسلمة. لي ا اچوا دري 
الذي لزمه البيع على بيع ذلك من المسلمين» ولا أخلي بينه وبين أن يكون 
ال ل 
ولا أمة مسلمة» صغيراً كان أو كبيراًء إلا أن يجبروا /[١/١٠٠٠و]‏ على بيعه 
عن الو 

وإذا كان للذمي عبد كافر" أو أمة كافرة فأسلمت أو أسلم العبد فإنه 
تیر غل ا 


)١(‏ ف م + وصارت الأم أم ولد له ويرد الثمن وإن كان المشتري قد أعتق الولد الذي 
عنده ثم ادعى البائع الولد الذي كان عنده لزمه نسبهما جميعاً. 

(0) م: ولا يكون ولد. (۳) ع: من المسلم. 

(4:) ع + أمة مسلمة والصغير في ذلك من الرقيق والكبير سواء والبيع في ذلك كله جائز 
لازم له وكذلك لو اشترى. 

(0) ع: وأجيز. (0) ع: عبدا مسلما. 

(۷) ع: عبدا كافرا. (۸) ع: على بيعها. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض e‏ 

وإذا كان للذمي عبد وامرأته'' أمة قد ولدت منه فأسلم العبد وله منها 
ولد صغير فإنه يجبر على بيع ال مع ولده الصغير؛ لأنهما مسلمان وإن 
كان ذلك مما يفرق بينه وبين أمه للحق الذي لزم في ذلك. ألا ترى أن أمه 
لو كان لها ابن صغير فجنى جناية دفع بها وأمسكت الأم”"» ولو لزم 
الولد“ دين بيع فيه وأمسكت الأم؛ لأن هذا حق لزم في الولد خاصة 
دون الأم”"' كما لزم الإسلام. 

وإذا كان العبد الكافر د بين المسلم والكافر فأسلم العبد فإن الكافر يجبر 

ولو أن عبداً أسلم ومولاه كافر فكاتبه مولاه جازت مكاتبتهء فإن أداها 
عتق» وإن عجز فرد في الرق أجبر المولى على بيعه. 

ولو أن العبد الكافر أسلم ثم إن الكافر رهنه عند مسلم أو كافر فإنه 
سواء» ويجبر” المولى على البيع في ذلك» ويكون ثمنه رهناً مكانه. 
وكذلك لو ا من مله ان الإجارة» ولا يترك في ملكه. 
ولا يَعْلَىُ''' فيه شيء من هذا. ولو كان رهنه أو أجره وهو كافر ثم أسلم 
في ولق ال أو ال عه ادك عاك ان أ ولك أن" م 


يدي" الكافر وهو مسلم. 


)١(‏ ع: عبدا أو امرأته. (0) ع: الوالد. 

(۳) ع الأم. ش (5) ع + ببيع. 

(5) ف م ع: بدين. والتصحيح من ب جار ط؛ والمبسوط. .٠۳٤/۱۳‏ 

0 (0) ف مع: فعتق. والتصحيح من ب جار ط. 
(۸) م: فإنه يجبر. (9) ط: تبطل. 


(٠60)ع‏ ط: يعلق. وعلق الرهن من باب بس : إذا استحقه المرتهن» ومنه «أذن لعبده في 
التجارة وَعَلِقَتُ رقبته بالدين» أي استّحقّت به فلم يقدر على تخليصها. انظر: 
المخرب» «غلق». 

(١1)ع:‏ على بيعة. CEREN‏ 

ع في يد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كانت“ أمة فوقع عليها فولدت منه بعد إسلامها أو قبل» قُوْمَتْ'" قيمةً 


ذل أم ولك أو مدبرة» ثم سعت في قيمتهاء فإذا أدت عتقت» وهي بمنزلة 
الأمة ما دامت تسعى. وتجب”" على أم الولد العدة إذا هي أدت» ويكون 
ولاؤها وولاء المدبرة لمولاها الكافر. 

وإذا““ باع الرجل عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أسلم العبد ثم 
اختار الكافر إمضاء بيع العبد أو رده: فإن اختاره أجبرته على بيعه» وإن 
اختار إمضاء” البيع لكافر"“ مثله أجبرت ذلك الكافر على بيعه. وإن كان 
/[05/1؟ظ] بالخيار فرد البيع أجبرت”' الكافر. وإن اختاره وهو مسلم فهو 
له. وإن كان كافراً فهو له وأجبره على بيعه. 

وإذا اشترى الكافر عبداً مسلماً بيعاً فاسداً فقبضه الكافر فإنه يجبر على 
رده على البائع. فإن كان البائع كافراً أجبر على بيعه. وإن كان البائع غائبا 
وكان مسلماً فرفع” أمر المشتري إلى القاضي» فإن كان البيع بيعاً يجوز في 
مثله البيع”"' أجبرته على بيعه. ولو أن مسلماً اشترى عبداً مسلماً من كافر 
بيعاً فاسداً أجبر على رده على الكافر وعلى بيعه. وإن"“ كان الكافر غائباً 
فهو له على حاله عند المسلم. 


() ع: أو كاتب. 

(۲) ف مع: فوجب. والتصحيح من ط؛ والمبسوطء .١1548/9‏ 

)۳( اع: ويجب. )٤(‏ ف: فإذا. 

للد م - إمضاء. (5) ف: الكافر. 

)¥( ع أخبرت. 

)۸( ف م ع: فرجع. والتصحيح من ب ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› 
ره" . 

فى ف مع: العتق. والتصحيح مستفاد من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› 
0/1" . 


)۱١(‏ ف ع: فإن. 


كتاب البيوع والسلم - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض IE‏ 
ذلك جائزاً إذا قبض» وأجبر”'' الكافر على بيعه. ولو أراد المسلم أن يرجع 
في هبته كان له ذلك ما لم يبع الكافرء أو يعوض”"». أو يكون ذا رحم 
محرم منهء أو تكون الهبة قد ازدادت”' خيراً. ولو أن كافراً وهب عبداً 
الكافر على بيعه“ . 

ولو أن زجلا مسلما يه امرأة نصرانية لها مملوك مسلم فأجبرت على 
بيعه فباعته من زوجها واش زوجها لولد له صغير كان ذلك جا ]0 
ولا يجبر على بيعه. 

وإذا أسلم عبد لنصراني فأجبر القاضي على بيعه فباعه ثم جاء نصراني 
آخر فاستحقه بعد البيع ببينة من المسلمين”" فالبيع مردودء ويجبر“ الذي 
استحقه على بيعه. فإن كان قد أعتقه فعتقه باطل. 

ولو“ أن“ يتامى من النصارى أسلم عبد لهم أجبروا على بيعه. فإن 


كان لهم وصي باعه الوصي. وإن لم يكن لهم وصي جعل لهم القاضي 
وصياً فباعه لهم. 


وإذال”'' أسلم عبد نصراني ولم يحتلم بعد أن يتكلم بالإسلام ويكون 


وإذا أسلم عبد المكاتب وهو نصراني وهو مكاتب أجبر المكاتب 
النصرانى على بيعه. 
)١(‏ ف: والحر؛ م: والجبر. (0) ع: أو نعوض. 


زفرفق اع: قد ازادادت. 
() ع + وإذا أسلم عبد لنصراني فأجبر القاضي على بيعه. 


)0( ع واشتراة. زفق م جائزا. 
(9) م ۔ لو. EO‏ 


)۱١(‏ ف م: فإذا. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان مولاه عبداً نصرانياً تاجراً لنصراني أجبرته على بيعه. ولو كان 
ال سلما بولا دين 030571" ]لسن ا ا على يتمد وان 
كان على العبد دين أجبرته على بيعه. 

وكذلف: إذا اقعروين ارا عا ما ف جد أيه عا تال أنا 
أردى, تركته حتى برد وكان 1 بمنزلة البيع. وإذا اشترى النصراني عبداً 
مسلماً فأراد أن يخاصم بعيب فوكل وكيلاً يخاصم عنه فإن الوكيل تقبل”*) 
منه“ الخصومة في ذلك“ حتى يبلغ اليمين بالله ما رأى ولا رضي. فإذا 
بلغ ذلك لم يستطع”" أن يرده حتى يجيء الموكل الآمر فيحلف. وإن كان 
البائع هو الذي وكل فهو جائز مِن قِبَّل أن وكيله لو أقر عليه لجاز. ولو أقر 
وكيل المشتري أن المشتري قد رضي بالعيب فإن"“ إقراره عند القاضي جائز 
على المشتري. وإذا أبى وكيل البائع أن يحلف فأبى أن يقر فعلى البائع أن 
يحلف بالله. وليس يحلف الوكيل لقد باعه وما" هذا به. ولكن البائع 
يحلف بالله لقد باعه وما هذا به يوم باعه» يؤتى به حتى يحلف. 


وإذا اشترى النصرانى ا أجبرته على بيعه وكان شراؤه 0 
عليه. وكذلك لو باعه كان بيعه جائزاً. 


وإذا اشترى النصراني عبداً وهو بالخيار ثلاثة أيام فأسلم العبد قبل أن 
يمضي الخيار» فإن أجاز البيع فهو جائزء ويجبر على بيعه. وإن رد" البيع 
ولم يجبره فهو جائز. وكذلك لو كان البائع بالخيار. 


.٠١١/١۳ الزيادة من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط»‎ )١( 


)۲( اع: وجد. 

() ف م: حتى رده. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» .٠١١/۱۳‏ 
)٤(‏ ع: يقبل. )٥(‏ فاع منه. 

(5) م - في ذلك. (۷) ع: لم يستطيع. 

(۸A)‏ ف مع: فکان؛ ط: كان. زف4 اع: ما 


(١٠)ع:‏ رده. ۰ (١)ع:‏ وهو لا يجوز. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض ITD‏ 

ولا يجوز السلم فيما بينهم في التخوان ولا لوعي ان 
دو الا ول الصرة بالق ولا الت بال إلا د بمثل 
با نيد: :وقذلك: الفضة-وكذلك: كل ا 
واحداً. هم في البيوع كلها" بمنزلة أهل الإسلام ما خلا الخمر والخنزير. 
ولا أجيز فيما بينهم بيع الميتة والدم. فأما الخمر والخنزير فإني أجيز بيعها 
بين أهل الذمة؛ لأنها أموال أهل الذمة استجسن ذلك وأدع القياس فيه من 
قبل الأثر الذي“ جاء في نحو من ذلك عن عمر“ . 


وإذا اشترى النصرانى أو الرجل من أهل الذمة الخمر من الرجل المسلم 
E OE‏ لو" باع E TT‏ 
11ل بجر ذللك. وإن استهلك المسلم خمراً لكافر فعليه قيمتها. وإن 
استهلك الكافر خمراً لمسلم فلا شيء عليه. والأيجر 35 الحو ال 
E‏ وال أكن قينا :يلعا كر 0 OE AE‏ لے کل . 


(۱) ف: بالحيوان. (0) ع: الدراهم 


(۳) ف: بالدرهم. (5) ع: يد. 

)٥(‏ ع: مثل. (5) ع: يد. 

(۷) م - كلها. (0) ع - الذي. 

(9) المصنف لعبدالرزاق» 2195/8 ١٠/8594؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 50/4. 
(١٠00)ع‏ - لو. (١١1)ع:‏ من المسلم. 
0ع لا يحل. 0ع نحن. 


)١5(‏ قال ااام محمد: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا محمد بن قيس أن رجلاً من ثقيف 
يُكنّى أا عامر کان هدي لرسول الله كل عام رَاوِيَة خمر. فأهدى إليه في العام الذي 
حُرّمَتْ رَاوِيَتَه كما كان يُهدي. فقال له النبي: «يا أبا عامرء إن الله قد حَرّمَ الخمرّء 
فلا حاجة لنا في خمرك». قال: فحذْها يا رسول الله قبغها واسْتَعِن بثمنها على 
حاجتك. فقال له النبي: ”يا أبا عامرء إن الذي حَرَّمَ شربها حَرْمَ بيعَها وأكل ٹمنها». 
انظر: الآثار لمحمدء 10. ونفس الحديث رواه الإمام أبو يوسف أيضاً. انظر: الآثار 
لابئ يوسفاء 58١5؛‏ وصحيح اليخاري» البيوع› ¢0 وصحيح مسلم› المساقاة» 
۷ _ ۷۲. أما ما ذكره المحقق شحاتة فهو موقوف على أبن عمر» ولم يبين ذلك» 
وقد نقله عن الآثار ا يوسف» .TTV‏ انظر: الأصل (شحاتة)» ۲۲۲. وكان ينبغي 
أن يذكر المرفوع» لأن المؤلف ذكر الحديث بلاغاً عن الرسول بلا 


ب مام الشيباد 

وإذا اشترى النصراني خمراً من نصرانى فأسلما جميعاً أو أحدهما 
اا ا ا ی E‏ 
صارت حراماً على المسلم منهما. N‏ 
منهما ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل ة قبض الثمن كان الثمن ديناً على 
المشتري ؛ لأنه ماله. ويخلل الخمر إن كان و 

وإذا أسلم النصراني إلى النصراني” فی من تي اسما ميا أو 
أسلمٍ أحدهما فالبيع باطل» ويرد رأس ماله“ . وكذلك إذا اشترى منه 
خنزيراً فأسلم قبل أن يقبض فالبيع باطل فاسد لا يجوزء ویرد عليه ما قبض 
من الثمن. 

وإذا اث شترى المسلم من المسلم عصيراً ثم" صار خمراً قبل أن يقبضه 
فالبيع فاسد لا يجوز. فإن صارت الخمر خلا" قبل أن يترافعا" إلى 
السلطان فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذهء وإن شاء“ أخذ ل إن كان 
أعطاه؛ لأن أصل الشرى كان عصيراً حلالا. وكذلك العا يشتري من 
النصراني خمراً ثم صارت خلا قبل أن يقبض ثم أسلماء فإن شاء المشتري 
أخذها وأعطى الثمن. ولو أن المسلم حيث صار العصير خمراً خاصم فيها 
أبطل”' ' القاضي البيع» فإن صارت خلاً بعد ذلك فلا سبيل له“ عليها 
من قِبَل أن القاضي قد نقض البيع. 

وإذا أقرض النصراني من النصراني خمراً : ثم أسلم المقرض فلا شيء 
لعل :وكذلاقة لى أملها سيعاً» لأنها الي يا بعينها. ولو لم يسلم المقرض 


00( ع - أيهما. )۲( ع 00 

09١‏ م لاقرات (8) ع: 

)0( ف م ال mS‏ 
من المسلم عصيرا ثم. والزيادة من ع ط. ومعناها في ب جار. 


(7) فاع + من. 0 ع: : أن تترافعا. 
(۸) ف م أخذه وإن شاء. والزيادة من ع ط؛ والكافي» 1 وګو؛ والمبسوط› 7/7 
(9) ع + ان. 


(١٠)ع:‏ بطل. (11) م - له. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض 1 


وأسلم السلكتزعن فابيينا 1" ايلم فلا شي له على ا ن و 
قول أبي يوسف رواه عن أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول محمد: فإن أسلم 
المستقرض أو أسلما جميعاً إلا أن المستقرض لو بدأ بالإسلام فقيمتها عليه 
دين" ؛ لأنها قد كانت لازمة له فلا يقدر على إبطالها عنه. وهذا قول زفر 
وعافية““ الذي روى /1١101/1و]‏ عن أبي حنيفة. 


ولو استهلك نصراني لنصراني خمراً أو خنزيراً ثم أسلم المستهلك كان 
عليه القيمة في الخنزير في قول أبي يوسف الذي روى عن أبي حنيفة. 

ودر اقول غل ا رصتنت تك ]ذا امك اعات ا علي 
قيمتهاء وإن أسلم الذي هي له أبطلت عن" المستهلك. ولو أسلم الطالب 
ولم يسلم المطلوب كان عليه قيمة الخنزير وكانت الخمر باطلاً؛ لأن على 
المطلوب خمراً مثلها كيلا فلا يعطي الطالب وهو مسلم خمراً. وقيمة 
الخنزير قد وجبت غليه له قبل أن يتكلم. وإن" الخمر إنما يكون ل 
خمر“ مثلها. فإن أسلم فهي باطل لا يقضي بها له في القول الأول» وهو 
قول أبي يوسف. 


)١(‏ ع: فانهما مما. (۲) ع: وهذا. 

)۳( فاع: دين عليه. 

)٤(‏ هو عافية بن يزيد الأودي القاضي الكوفي» من أصحاب أبي حنيفة الذين كان 
يقدمهم› ثقة في الحديث وصاحب علم وورع› القضاء ببغداد في عهد عهد المهدي 
والرشيد. قال الذهبي : توفي سنة نيف وستين ومائة. لكن يظهر أن ذلك غير سديد» 
لأنه ولى القضاء فى عهد هارون الرشيد وهو إنما تولى الخلافة سنة سبعين ومائة. 
ولعل السرا هلا كرد ان حجر فى لان البيران: أنه قوتي سين 11 انطو 
الطبقات الكبرى لابن سعدء ۷/٠۳۳؛‏ وتسمية فقهاء الأمصار للنسائي» 78١؟‏ وتاريخ 
بغداد للخطيب». 4017/١5‏ والجواهر المضية فى طبقات الحنفية للقرشي» ٠۲٠۷/١‏ 
۳ وسير أعلام النبلاء للذهبي» 794/7؛ ونيدت التهذيب لابن ا sor /o‏ 
ولسان الميزان لابن حجرء ۲۲۲/۳. 

(5) ع: هو. (5) ع: على. 

(۷) ع - إن. (۸) ع - له. 

)4( ع: خمرا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اشترى النصراني من النصراني خمراً أو خنزيراً على أنه بالخيار 

ثلاثة أيام ثم أسلم المشتري قبل أن يختار“ وقد قبض كان البيع باطلاً في 

قول أبي حنيفة مِن قِبَّل أنه لم يجب البيع. ألا ترى أنه لو اشترى أباه”) 

وهو بالخيار فيه لم يعتق في قول أبي حنيفة» ويعتق”" في قول أبي يوسف 

ومحمد. ويجوز البيع في الخمر على المشتري إذا كان قد قبض ثم 
أسلم» وهو بالخيار» ويبطل الخيار في قول أبي يوسف ومحمد. 


ولو كان البائع بالخيار ثم أسلما جميعاً أو أسلم البائع وهو بالخيار 
ن البيع باطلا لا يجوز. وإن أسلم المشتري وقد قبض الخمر والخيار 
للبائع لم يفسد البيع؛ لأن البيع قد تم من قبل المشتري. ألا ترى أن 
المشتري لو مات لم ينتقض البيع بموته» وكان البيع على حاله» وكان 
۽ E sit: 1 (N‏ 1 
البائع على خياره» وكذلك إسلامه لا ينقض شيئا من البيع. 


وإذا ارتهن النصراني من النصراني خمراً بدين له أو خنزيرا““ فهو 
جائز. فإن أسلم المرتهن بطل الرهن وكان دينه على حاله كما هو. فإن هلك 
الرهن في يديه فهو على حاله كما كان رهناً حتى يرده إلى صاحبه. ولو كان 
الراهن هو الذي أسلم بطل ذلك كله. فإن هلك الرهن لم ينتقضر © 
/۷/۱1ظ] من حق المرتهن شي" . 


وإذا اشترى النصراني خمراً لمسلم بأمره من نصراني فهو جائز؛ لأن 
النصراني هو الذي اشتراه. ويخللها المسلم» وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا يجوز البيع على المسل”' وهي لازمة للنصراني. فإن 


(۱) ع - يختار. 0) ع: باه. 

ع في قول أبن جيف ويعتق: (:) ف - على المشتري. 
(5) ف: وكان. () ف ۔ ترى. 

)۷( ع لموته. (^A)‏ 2 + بالخيار. 

(9) ع: أو خنزير. (١٠)ع:‏ لم ينقص. 


(1)ع: شيئاً. )1١(‏ ف م: على مسلم. 


كتاب البيوع والسلم - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض 

اشترى المسلم خمراً لنصراني من نصراني كان باطلاً لا يجوز؛ لأن المسلم 
)1( 

هو الذي“ ولي عقدة البيع. ولو باع نصراني خمراً لمسلم من نصراني کان 


جائزاً؛ لأن النصراني هو الذي ولي عقدة البيع في قول أبي حنيفة . 


ولو كان العبد نصرانياً”"؟ ومولاه مسلم فاشترى العبد خنزيراً أو باعه”؟ 
كان البيع جائزاً. وكذلك المكاتب النصراتي أن كات مولا ستلما. وكذلك 
المدبر والمدبرة وأم لزنن الع ني كان نولي مستبي لدا كان 
اسيل اد لجار المدبر أو أم الولد" فاشترى أحد منهم خمراً 
أو باع“ من نصراني فلا يجوز وإن كان المولى نصرانياً؛ لأن المسلم هو 


الذي ولي“ عقدة البيع. 


زا كان سد سن أمل اة عبان اجوزن” "قلست اك لينم 
التفريق؛ لأن ما فيه أهل الذمة من الشرك أعظم مما يدخل عليهم من 


NV 2 

ال 
F%‏ 35 35 

)١(‏ ف - الذي. )۲( ع + وقال. 
(۳) ع: نصراني. (5) م: أو باعها؛ ع: وباعها. 
)0( ف وإن. 69 ف: والمكاتب. 
(۷) ع - إن كان مواليهم مسلمين وإذا كان العبد مسلما أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد. 
(۸A)‏ 2 أو باعها. 
0 ف ولي» صصح ه. 
(٠0)ع:‏ اخران. 


)١١(‏ قال السرخسي: وإذا كان للذمي عبدان را لم أكره له أن يفرق بينهما في البيع» 
لأن ما فيه من الشرك أعظم من التفريق» يعني أن المنع من التفريق لحق الشرع. 
والكفار لا يخاطبون من حقوق الشرع بما هو أعظم من كراهة التفريق» نحو 
العبادات. فكذلك لا يظهر في حقهم حكم كراهة التفريق في البيع » والله أعلم. انظر: 
المبسوط› ۱۳۸/۱۳ - .۱١۹‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب بيوع ذوي الأرحام 


قال أبو حنيفة رحمه الله: ليس ينبغي للرجل أن يفرق بين الجارية 
وبين ولدها في البيع إذا كانوا ضغارا. وكذلك كل ذي رحم محرم منه. 
وكذلك الأخوان. قال: وبلغنا عن رسول الله كله ذلك في الأخوين ا 
والكافر في ذلك“ والمسلم عندنا سواء. وإن ٤‏ رجالا ودناك: أو غلمانا 
قد احتلموا أو جواري”" قد حضن فلا بأس بان“ يفرق بين هؤلاء . 

ولو كان عبد لرجلء وابْنُ*' العبدٍ عبدٌ صغير لابن الرجل» وهو صغير 
فى عياله9 2 فأراد الرجل أن يبيع واحداً منهما ويفرق بينهما كان ذلك جائزاً. 

ولو اشتراهما جميعاً فوجد بأحدهما عيباً /[58/1؟و] كان له أن يرده 
ويمسك الآخر الباقي منهما. 


)١(‏ قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عبدالله بن الحسن قال: أقبل زيد بن 
حارلة برقيق من :امن فاحتاج إلى نفقةٍ ينفق عليهم. ا 
أمّه. فلما قم على النبي فتَصَمّحَ الرقيق فَيَمُرُ بالأم. قال: ما لي أرى هذه والهة؟» 
قال: اختجنا إلى نفقة» فبغنا ابناً لها. فَأَمَرّه أن يَرجع فيرذه. ال محمد وبهذا تأخذ. 
تكره أن يُفرّق بين الوالدة أو الوالد وولده إذا كان صغيراً. وكذلك الأَحَوَان وكلُ ذي 
رحم محرم إذا كانا صغيرّين أو كان أحدهما صغيراً. ولا ينبغي أن يُفرّق بينهما في 
البيع. فأما إذا كانوا كباراً كلهم فلا بأس بالُرقة بينهم. وهذا كله قول أبي حنيفة 
رضي الله عنه. انظر: الآثار لمحمدء .١58‏ وانظر لروايات في النهي عن التفريق بين 
الوالد والولد وبين الأخوين: الآثار لأبي يوسف. ۹١١٠ء‏ 54١؛‏ وسنن ابن ماجةء 
التجارات» +٤١‏ وسنن أبي داودء الجهادء 4117 وسئن الترمذيء البيوع» 7ه؛ 
وتلخيص الحبير لابن حجرء .١5/”‏ 

(0) ف- في ذلك. 

(۳) ف مع: أو جوارهم. 

(6) ف: أن. 

)٥(‏ ف مع: ومن؛ ط: و[ذو رحم محرم] من العبد. والتصحيح مستفاد من ب جار؛ 
والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .٠٤١/١۳‏ 

0( ف م ع: في حاله. والتصحيح من ط. وعبارة الحاكم والسرخسي: في حجره. انظر: 
الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .٠٤١/١۳‏ 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب بيوع ذوي الأرحام 2 


ولو جنى أحدهما جناية كان له أن يدفع أحدهما ويمسك الآخز: 
ولو لحق أحدهما دين كان له أن يبيغه”2 في الدين" ويمسك الآخر. 


ولو كان له من كل واحد منهما شقص”" لم أكره له أن يبيع شقصه 
في أحدهما دون الآخر. 

ولو كانا مملوكين كلاهما جميعاً له فباع أحدهما وفرق بينهما كان 
أبطل البيع في الولد خاصة إذا بيع وهو صغيرء أو بيع والده» ولا أبطله في 

ولو دبر أحدهما أو كاتب أم ولده”* لم أكره له أن يبيع الآخر قبل 
ذلك. 

ولا نبان بيكادين اعندهما ورن :الا خر وكذلك"" الى 

ولا تأشن ب[أن يبيع ] أحدهما ا للع © ويمسك اا 


ولو كانا في غير ملكه وكان كل واحد منهما في ملك بعض ولده 
وولده صغار فلا بأس بأن يبيع كل واحد منهما"“ على حدة؛ لأنه لم 
يملكهما إنسان””'' واحد. ولو كان أحدهما لابن له كبير لم يكن بأس""" 
بالتفريق أيضاً. وكذلك لو كان أحدهما له والآخر لزوجته”"'' من قبل أنه لا 


)١(‏ ع: أن يمنعه. (۲) ف: في دين. 
(4) م - بأن. )١(‏ ع: فكذلك. 


(۷) ف مع: فلا بأس بأحدهما نسمة العتق. والتصحيح مع الزيادة مستفاد من ب جار 
ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط.» .151/١‏ 

(4) ع: الا. 

(4) ف م: منهم. والتصحيح مستفاد من ب. 

)۱١(‏ ف مع: لإنسان. والتصحيح مستفاد من ب ط. 

(١1)ع:‏ بأسا. (۱۲) ف: لزوجه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
ٍ م الشيباني 
يقدر على بيع الذي لزوجته والذي لولده الكبير. 
ولو كان أحدهما له والآخر لمكاتب له أو لعبد له مأذون له فى 
١ 5 0 4 | 7 1 a‏ 
التجارة وعليه دين للناس لم يكن بالتفريق بأس”؛ لأنه لا يملك بيع عبد 
مكاتبه ولا بيع عبد لعبد”" له عليه دين. ولو كان عبد“ ليس عليه دين لم 
يک له أن يفرق ما الأن مال عيده له 
وإذا كان أحدهما لمضارب''' له فلا بأس بأن يبيع المضارب ما كان 
عنده من ذلك. 
وإن كان عنده أخوان جميعاً فلا يفرق بينهما. 
وإذا كانت عنده أمة فباعها وهو بالخيار ثلاثة أيام ثم اشترى ابناً لها 
لم را" له أن يوجب البيع في أمته تلك» وكرهت له ذلك؛ لأنه قد ملكهما 
جميعاً. ولو كان المشتري هو الذي كان بالخيار لم يكن بذلك بأس”" أن 
/[8/1'ظ] يستوجبها'"". ولو كان عنده ابن لها فاختار ردها لم يكن بذلك 
ا 1 الا ترق أنه ھا اضيب ل كان ھا “ولا کن 
وإذا كان في ملك المكاتب ذو رحم محرم أو كان ذلك في ملك 
العبد التاجر وعليه دين أو ليس عليه دين فإنى أكره له من ذلك ما أكره 
للحر المسلم. 
وإذا كان في ملك الحر المسلم ذو محرم من الرضاعة أو ذو محرم 
من غير النسب فلا بأس بأن يفرق بين أولئك. 


لق ف: ولا لولده. )۲( € اء 
)۳( قام: له؛ ع لعبد. والتصحيح مستفاد من ب ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ 
والمبسوط» .151/١‏ 


)€( اع: عنده. (0) م - له. 

قف ف م ع: المضارب؛ ط: للمضارب. (۷) ع: لم ير. 

(8) ع: بأسا. 

(9) ف م ع: أن يستردها. والتصحيح من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 
7۳ 


(١٠)ع:‏ بأسا. (١1)ع:‏ بأسا. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب بيوع ذوي الأرحام نه 
قال: الحاو يدا بر مسكر اد a‏ أبيع جارية لي 
قد أرضعت ولدي؟ فقال ابن ا قل : من ير وا عير 
وإذا كان عند الرجل عبد له وامرأته أمة له وهما جميعاً له فلا بأس 
بأن يفرق بينهماء يبيع أحدهما ويمسك الآخر. وليس هذا كالذي يبيع الرحم 
المحرم. 


ولو كان للمسلم رقيق من أهل الكفر من السبي أو الغنيمة أو اشتراهم 
من أهل الذمة وهو ذو رحم محرم كرهت له أن يفرق بينهم كما أكره له أن 


منهم لابن له وهو صغير في عياله؛ لأن هذا تفريق كله. 


وإذا دخل الرجل الحربى بغلامين ا صغيرين دار الإسلام بأمان 

فأراد بيع أحدهما فلا بأس بشراه وإن كان يفرق بينهما؛ لأني لو لم أشتره 
منه أعاده فأدخله دار الحرب فصار جرا ولكنه لو اشترى أخوين في دار 
الإسلام كرهت لمسلم أن يشتري أحدهماء وأجبره السلطان”*”' على بيعهما 
جميعاً؛ لأنه اشتراهما في دار الإسلام من أهل الإسلام. وكذلك لو اشتراهما 

0 ا 5 (5) . 0 

من أهل الذمة. ولو اشتر ا ا ل مستامن لم يجبر 
على بيعهما» وللمسلم أن يشتري أحدهما دون الآخر 


)١(‏ ع أن رجلاً سأله فقال أبيع جارية لي قد أرضعت ولدي فقال ابن مسعود. 

(0) ع - يشتري. 

(۳) ف م ع: دابة ولدي. والتصحيح من ب جار. والداية: الظئر أي المرضعة. انظر: لسان 
العرب» «دوي». وغيرها في ط إلى «أم ولدي» اعتمادا على المبسوط». 147/17؛ 
وجامع المسانيد للخوارزمي» 19/7. ووردت كذلك في المصنف لعبدالرزاق» .٠۸٤/۹‏ 

(4) ع: اخرين. (5) ع - السلطان. 

(5) ع + جميعا. (۷) ف- لم يجبر على بيعهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الأمة الحامل إذا بيعت 


/[1594/1و] وإذا باع الرجل أمة من رجل فقبضها أو لم يقبضها حتى 
ولدت ولداً فادعياه جميعاً فإنه ينظر» فإن كانت جاءت بالولد لأقل من ستة 
5 0 : : ع : . 
أشهر من يوم وقع البيع فهو من البائع»ء وهي آم ولد له» ويرد الثمن إن 
كان انتقد المشتري. فإن جاءت به لستة أشهر بعد عقدة البيع أو أكثر فإنه 
ولد المشتري. وهي أم ولد له. 


وإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر من ستة 
أشهر بيوم فادعاهما جميعاً البائع والمشتري ردا“ البيع» وهي أم ولد للبائع. 
فإن لم يدعهما" المشتري ولا البائع حتى أعتق المشتري الأم ثم ادعى 
البائع الولد وقد جاءت به لأكثر من ستة أشهر فإنه لا“ يصدق على ذلك. 
ولو لم يكن أعتق الأم المشتري لم يصدق أيضاً. فإن كانت جاءت به“ 
لأقل من ستة أشهر”"' وقد أعتق الأم فإن نسب الولد يثبت» ويكون الولد 
كاين للبائع» ولا يصدق على الأم أنها حرة» وقد وجب ولاؤها لغيرف 
وحرم فرجها إلا بنكاح» فلا أردها أمة رقيقاً توطأ بغير نكاح. وإن كان البائع 
انتقد الثمن قسم الثمن على قيمة الولد والأم» فيرد على المشتري ما أصاب 
الولد» ويمسك ما أصاب الآم © . 


وإذا باع الرجل أمة”*' حاملاً فولدت عند المشتري بعد البيع بشهر © 
فأعيق المشترئ الولد أو أعتقهن؟ جميعاً ثم ادعى البائع الولد فإن دعوته 


000( م - يوم. (۲( م ع رد. 
)۳( ف مع: لم يدعيها. والتصحيح من ط. )٤(‏ ف: أشهر فلا. 
)5( م - به. 


0) ع - فإنه لا يصدق على ذلك ولو لم يكن أعتق الأم المشتري لم يصدق أيضا فإن 
كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر. 

0) ع: ابن. (۸) ف: الولد. 

(9) ف- أمة. (١٠)ف:‏ لشهر. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الأمة الحامل إذا بيعت 7 
لاجر .ولا تصق ين نبل ا ق ا 
ولو كانت الجارية لم تعتق بعد لم 1 إليه أيضاً مِن قِبّل أن ولدها 
لم يثبت نسبه منه؛ لأنه أعتق. وكذلك لو لم يعتق واحدا منهما ولكن الولد 
مات ثم ادعاه البائع فإن دعواه باطل''' من قبل أنه لا يثبت نسبه من بعد 
الموت. ولو كان للولد ولد حي ثم ادعى البائع الولد لم أجز له ذلك”", 
ولم أجعل الجارية أم ولد لهء ولم أردها عليه. ولا يشبه هذا ولد الملاعنة؛ 
لأن هذا مات عبداً فلا يصير حرا /[١/۹٥۲ظ]‏ بعد الموت» ولأنه لا يثبت 
نسب الولد بعد الموت. فإذا مات الولد وترك ولداً لم يصدق على الدعوة» 
وولد التلاغنة فد كان نسية تاعا“ أبطلة اللعان: قاذ ات ابن الملاعة 
وترك :ولداً ثم ادعاه الزوج فهو ثابت النسب منه. ألا ترى أن الرجل لو 
لاعن امرأته بولد ولم يكن دخل بالأم أنه لا ينبغي له أن يطأ ولدهاء ولو 
مات قبل الملاعنة ثبت نسبه منه. 


وإذا باع الرجل أمة فولدت بعد البيع لأكثر من ستة أشهر فادعاه البائع 
وصدقه المشتري فإنه يصدق» وهو ابنه» وهي أم ولد له» ويرد الثمن إن 
كان قر ا منه. ولو" لم يصدقه المشتري لم يثبت النسب ولم 


وإذا باع الرجل أمة حاملاً ثم باعها المشتري من رجل آخر حتى”"") 
a (۱)‏ لا يجور. )۲( ع: ثبت. 
(۳) ع: في الولد. )٤(‏ ف: بعد لم تعتق. 
ا 
() ط: باطلة. وما في النسخ صحيح» لأن «باطل» يوصف به المذكر والمؤنث. انظر: 
لسان العرب» «بطل». 


372( ف مع: ولو كان الولد حيا ثم ادعى البائع الولد أجزأه ذلك. والتصحيح من ط 
اعتمادا على المبسوط. ۲۰۳/۷. 

(۸) ع: ثابت. (9) ع مات. 

(١00)ع‏ - قد. 9 فحن ولو 


)ع + ثم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

5 رمام الشيباني 

تناسخها رجال» ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من البيع الأول» فادعوه 
ا خا ا للأول» وهى أم ولد له ويترادان البيع. 


وكذلك لو باع عبداً قل ولد عنذه ثم ادعاه فإنه يصدق» وعليه أن يرد 


الثمن على المشتري. 


وإذا كان في يدي الرجل صبي”” لا ينطق ولد عنده فزعم أنه 
و ثم أعتقه ثم زعم أنه ابنه فإني أستحسن” في هذا أن أجعله 
ابنه» وأدع القياس فيه. ولو كان عبداً كبيراً أعتقه ثم ادعاه ومثله يولد 
لمثله”"" لم أجز دعوته”” إلا أن يصدقه. وهما في القياس سواء. 


غير أني”'' أستحسن في المدبرة بين اثنين”"'2 إذا جاءت بولد فادعاه 


أحدهما أثبت نسبه منه» وضمن نصف قيمته لشريكه إن كان موسراًء والولاء 

له ولشريكه. ولو كان عبداً كبيرً”''' دبره هو" وشريكه ثم ادعاه أحدهما 

أعتقت: حصت متهت وضمن لشريكه نصف قيمته مدبرأء وأثبت نسبه إن كان 

تلد يولك الل بعد أن لا بكرن له سيت مروك ال 9 00001 
فى : يه روت و 

بينهما على حاله» أستحسن هذا وأدع القياس فيه. 


وإذا ولدت الأمة ولدين في بطن واحد فباع المولى أحدهما وباع الأم 
ثم إن المشتري ادعى الذي اشتراء!*"© ذ 


فان نسبه يثبت منه» وکو الأمة 
أم ولد له» EY‏ نسب الولد الذى عند البائع منه» وهو عبد 


)١(‏ ع: فابه. (۲) ف: فى يد. 

16 صم (4) ع: عنده. 

(5) ع - فإني. 000 ع فأستحسن. 

4# ع لولد مثله. (A)‏ ع دعواه. 

(9) ط: كما أي وقد أخذها من المبسوط .٠٤٤/١١‏ 

(١٠)ع:‏ ابنين. (١١)ع:‏ عبد كبير. 

(۱۲) ف: دبر وهو؛ م ع: دير هو. وعبارة ب: ولو دبرا عبدا كبيرا لهما. .. 
)ف م فالولاء. )۱٤(‏ ف: المدعي اشتری الذي ادعاه. 


(15)ع - وتكون. 0550 ع وتيك 


كتاب البيوع والسلم - باب الأمة الحامل إذا بيعت 7 


للبائم"“. وإن لم يدع" المشتري الولد ولكنه أعتق الولد الذي اشتراه أو 
أعتق أمته ثم إن البائع ادعى الولد الذي عنده فإن نسبه يثبت» ويثبت نسب 
الآخرء ويرد حصة الابن من الثمن إن كان" انتقد. فأما“ الأم فعتقها 
ناف لا ترجع""' أم ولد فتكون رقيقاً يستحل فرجها بغير نكاح بعد أن 
حرم. وإذا لم يدع" البائع ولم يعتق المشتري ثم إنهما جميعاً ادعيا الولد 
فان يثبت نسبه من البائع من قِبَل أنه للأول» والجارية أم ولد له» ويرد 
الثمن إن كان انتقده. 


وإذا باع الرجل أمة حاملاً فخاف المشتري أن يدعي البائع حبلهاء 
فالا أنه رر ننه وبق .كدان ال تهون ده فإنه حه غه أن 
هذا الحبل من عبد له كان زوجاً للأمةء فإذا قر" بهذا لم يستطع”"'" أن 
يدعيه أبداً. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: 
إنه يسنغطيع. أن ,يذغي" إذا أنكر العبد ذلك الولد. آلا ترى أن قول:المؤلى 
لا يجوز على العبد إذا أنكرء فلا يكون الولد“" ابناً للعبد» والولد'*") 
OE‏ ل معي من ا 


وإذا كانت الأمة بين اثنين فباعها أحدهما من صاحبه ثم ادعى البائع 


EE 5 


(۳) ف + قد. )٤(‏ ط: أما. 

(5) ع: ناقد. (0) ع: لا يرجع. 

)۷( ع لم يدعي. (A)‏ اع: ا 

e )9( 

.٠٤٤/١١ ف: أن يغرر؛ م ع: ان يعرر. والتصحيح من ط؛ والمبسوط»‎ )٠١( 

)١١(‏ م: فإذا أقمر. (۲)ع: لم يستطيع. 

)ع - أبداً وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد إنه يستطيع أن 
يدعيه. 

(15)ع - الولد. (15) ف ع: والوالد. 

0)ع: هنا. 


(10)ع: من أحدنم؛ ط: من أحدهما. وعبارة ب: لأن قول المولى لا يجوز على العبد 
إذا أنكرء فلا يكون ابنا للعبدء فيبقى غير ثابت النسب من أحد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الولد وقد ولدت لأقل من ستة أشهر فإني أجيز"'' دعوتهء وأجعلها أم ولد 
له» ويرد ما أخذ من الثمن من المشتري» ويرد نصف العقر ونصف القيمة 
على شريكه. ولو أنهما ادعياه”' جميعاً ثبت نسبه منهما وكان ابنهماء 
i‏ ويرثانهء ویرد الباق ما أخذ من الثمن. فإن ادعاه البائع وأعتق 
المشتري خَرَجَ”*' الكلام منهما"“ جميعاً معاً صار الغلام”" حرأء وهو ابن 
البائع»ء ويرد الثمن على المشتري. وهو ضامن /[١/١٠۲ظ]‏ لنصف”"” العقر 
ولنصف قيمة الأم. والعتق فيه باطل مِن قِبّل أن الولد شاهدء وقد كان قبل 
الكلام متهم" فيه. وكذلك لو كانت الأم بينهما على حالها لم“ يعي“ 
00 من صاحبه. 


وإذا كانت الأمة بين اثنين فباعها”"' أحدهما من رجل وهى حاملء 
فاا ال ا 0 وادعاه البائع والذي لم يبع فار حدما نا 
فإن نسبه يثبت إذا كانت وضعته'”' لأقل من ستة أشهر بعد البيع من البائع 
والذق له يبغ ولا يقبت نسي من المشدرق:.:وياخل المشترى ما قد 
من الثمن» ويرد على الذي" لم يبع نصف العقر بإقراره بالوطء“. فإن 


)١(‏ ع: أجبر. (؟) ع: ادعيا. 

(9) ع: يرثهما. الدع م ع: البيع. 

(5) ط: وخرج. () ف مع: بينهما. والتصحيح من ط. 
(۷) ع: الكلام. (۸) ع + قيمة. 

(4) ع منهما. (١٠0٠)ع-‏ لم. 

(١١1)ع:‏ يبيعها. () م: أحد؛ ع: أحدها. 

(۱۳) ط: فباع. (15)ع - الحبل. 

(69١)ع:‏ وضيعته. )م ع: ما نقد. 

(۷) ع - الذي. 


(14) وعبارة الحاكم: وقال أبو الفضل: قوله: ويرد المشتري نصف العقرء ليس بسديدء 
والصواب أن يرد جميع العقر على الشريكين جميعاًء يُطلّب هذا في رواية أبي 
سليمان. انظر: الكافي» ١/۷۴١و‏ - 77١ظ.‏ وقال السرخسي: قال الحاكم أبو الفضل: 
قوله: ويرد على الذي لم يبع نصف العقرء ليس بسديد» والصواب أن يرد جميع 
العقر على الشريكين جميعاً. وهكذا في رواية أبي سليمان. انظر: المبسوطء 


.10/7۳ 


لور ا الور ل Og‏ 
لم يبعء وان" EN‏ وكانت أم 000 ولا يثبت يثبت نسبه من البائع. 
وعلى البائع نصف العقر للذي”" لم يبع. 
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باب الاستبراء في البيوع وغيرها 


E e lS : بحيضة. قال‎ 


وكذلك إذا اث الاق بر اما ارايو لد روي a‏ سي 
باعها له أبوه أو وصيهء فإنه في ذلك سواء: لا يقربها حتى يستيرئها بحيضة. 


وک ر نی 5 ن ل يقبلها ولا ا ولا ينظر [منها]" | إل 
عورة. 


وإذا كانت لآ تحضن لصغر او كبر اسشتراها بشهن: 
وإن كانت حاملاً فليس له أن يقربها حتى تضع. فإن"''" ارتفع حيضها 
ا 5 OD‏ 5 3 3 
وهي ممن تحيض تركها حتى إذا'''' استبان له أنها ليست بحامل وقع عليها. 


)١(‏ م: فكان. (0) ع: ولدها. 

(۳) ف م ع: الذي. والتصحيح من ط. (5) م- أبي. 

.۲۳١ المصنف لابن أبى شيبةء ٤/۹٤۱؛ والدراية لابن حجر ۲۳۰/۲ ۔‎ )٥( 
م: ولذلك؛ ع + لا‎ )( 

(۷) فاع -لاء 

(۸) ع - ولا يباشرها. 

(9) الزيادة من ط؛ والكافي» ١/1۷۳ظ؛‏ والمبسوط»› 157/17. 
(١٠)فاع:‏ من صغر. 

(١١)ع:‏ وإن. 

.٠٤١/١١ ف م - إذا؛ والزيادة من ع ط؛ والمبسوط.‎ )١١( 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: م الشيباني 

وإذا أصاب الرجل الجارية من السبي فليس ينبغي له أن يقربها حتى 
يستبرئها بحيضة. بلغنا نحو من ذلك عن رسول الله ل , وكذلك إذا 
كانت حاملاً فليس له أن يقربها حتى تضع حملها. بلغا" نحو من ذلك عن 


/[11/1و] رسول الله 6ه" . 


ذذفإن اشتراها من الفيء أو وقعت في سهمه فهو سواء. 

وكذلك إذا وهب الرجل جارية أو تصدق بها عليه أو أوصى بها له 
فهو بمنزلة الشراء لا يقربها حتى تحيض بحيضة. وكذلك لو ورثها . 

وكذلك لو كان له" في جارية شقص فاشترى""' بقيتها أو ورثها'" 
ببعض ما ذكرت من الوجوه. 

وإذا اشترى الرجل جارية وهي حائض فإنه لا يحتسب بتلك “^ 
الحيضة حتى تحيض عنده حيضة مستقبلة. 

وإذا اشترى الرجل الجارية”*' فلم يقبضها حتى حاضت عند البائع فإنه 
لا يحتسب بتلك الحيضة» ولا يجزيه”''' حتى تحيض عنده حيضة بعدما 

وإذا وضعاها على يدي العدل حتى ينقد الثمن فحاضت عند العدل 


.44 سنن الدارمي» الطلاق» ۱۸؛ وسنن أبي داودء النكاح»‎ )١( 

(۲) ف ۔ بلغناء صح ها 

(۳) رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة عن مكحول مرسلاً. انظر: الآثار لمحمدء 
۸. وانظر: الآثار لأبى يوسفء 7794 .55٠‏ وفى هذا المعنى عدة أحاديث. انظر: 
صحيح مسلمء النكاحء ۳۹+ وسئن أبي داودء النكاح» 44؛ وسنن الترمذي» 
السير» ٥‏ وسنن النسائي » البيوع› 0/4 


(5) ع - فهو بمنزلة الشراء لا يقربها حتى تحيض بحيضة وكذلك لو ورثها وكذلك لو كان 
له. 
0) ع: أو وثها. (۸) ع: تلك. 


(9) ف: الحائض. (0٠6)ع:‏ تجزيه. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الاستبراء في البيوع وغيرها 


كلذ بكري كلاق اله سق فح ن توطنا الي ده 


0 


يستبرئها بحيضة» ولكنا ندع القياس فى هذا الباب وناخ فيه بالاستحسان 


ولال هليه اترات 

ا اشرق الوجل جار فانتعيراج”؟" تعشريق يوما ثم خاضت 
انتقضت الأيام, وكان عليه أن يستبرئها بهذه الحيضة. 

وإذا حاضت عند المشتري حيضة ثم وجد بها عيباً فردها فإنه ينبغي 
استقاله لبان 1 فأقاله بعدما قبض المشتري. 

وإذا رهن“ الرجل الجارية ثم افتكها''' أو كاتبها ثم عجزت فليس 
غليه أن يستبرئها؛ 'لأن من ا دروو الك لو افيا 
إياه رجل. 


ولو وهبها لابن له صغير أو لابنته وهما في عياله /[١/711ظ]‏ ثم 


(Vv). 


(۱) ع - بعدما يقبضها المشتري. 

)۲( ع عنذه حيضة. 

(0) ف م: ولا نحمل (مهملة)؛ ع ط: ولا يحمل. 

(8) ف: فاشتراها. 

)0( ع ارتهن 

() ف م: ثم افتصها؛ ع: ثم اقبضها. والتصحيح ودام لا ان الل خی نكت 
المرهونة. انظر: المبسوط› .158/١‏ 

(۷) ف مع: لم يكن. والتصحيح مستفاد من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» 
A۳‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

اشتراها منهم كان عليه أن يستبرئها بحيضة من قبل أن يطأها؛ لأنه ملك 
رقبتها غيره. 

ولو باعها على أنه بالخيار ثم اختار الجارية لم يكن عليه أن يستبرئها. 


وإذا كان المشتري بالخيار وقبضها ثم ردها المشتري بالخيار فإن في 
ف قولين: أما أحدهما فليس عليه أن يستبرئها؛ لأنها لم تجب للمشتري 
بعلاء. وهو في فيا قول أبي حشيقة..«وفال. آبو يوسف: ومخمد بان عليه إن 
يستبرئها بحيضة؛ لأنها قد وجبت للمشتري. 


وإذا باع الرجل الجارية بيعاً فاسداً وقبضها المشتري ثم ردها القاضي 
بعد ذلك بالبيع الفاسد فعلى البائع أن يستبرئها بحيضة. 

وإذا غصب الرجل”" الجارية فباعها من رجل آخرء فقبضها المشتري 
فوطئهاء ثم خاصم مولاها الأول فيهاء فقضى القاضي بها له» فإنه لا ينبغي 
له أن يستبرئها في القياس» ولكن أدع القياس وأجعل““ عليه أن يستبرئها 
بحيضة مِن قِبَّل أنها قد حلت للمشتري حيث اشتراها. ولو كان يعلم 
المشتري أنها لهذا ولم يطأ”*' لم يكن على هذا أن يستبرئها بحيضة بشيء؛ 
لأنها لم تحل للأول» ولأن الولد, إذاا غلم المشترئ لم :يفيك ن : وفي 
الأول كد ثبت «تشية”؟ قعل مولاها الاستبراء مِن قَبَل هذا. وإن لم يطأ 
الجارية في المسألة الأولى فليس عليه استبراء. 

ول زوجها المولى فمات عنها الزوج قبل أن يدخل بها أو بعدما دخل 
بها لم يكن للمولى أن يقربها حتى تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. ولو 
Jr. 5‏ ال ع 5 ا 
طلقها الزوج بعد الدخول”” لم يكن للمولى أن يقربها حتى تعتد" وتنقضي 


)١(‏ ف: هذا في. (۲) م- عليه أن. 
(9) م - الرجل. )٤(‏ ع: أو جعل. 
)٥(‏ ع: تطأ. (5) ع: نسيه. 
9م وق الأول قلا یت نه (۸) ف: بعد الحول. 


)٩(‏ ع - عدة المتوفى عنها زوجها ولو طلقها الزوج بعد الدخول لم يكن للمولى أن يقربها 
حتى تعتد. 


كتاب البيوع والسلم - باب الاستبراء ذ في البيوع وغيرها نش 
عدتها. ولو لم يدخل بها الزوج ج :طلقها کان للمولق أن بقرنها ٠‏ يعدن 


KT‏ ولو تزوجت بغير إذن مولاها اشرات الزوج أنها حرة أو 
3 تخبره وفرق بينهما قبل الدخول بها فليس على المولى أن يستبرئها ". 
BL‏ فلن الجر أ شي لح E‏ 


وإذا وطئ الرجل الجارية لبعض ولده فلم تعلق“ منه ثم له 
/,] فاشتراها من ولده ذلك فعليه أن يستبرئها بحيضة. وكذلك الولد 
إذا افشرئ فق :امه أى هن أبينة: وكذلك إن اشترى من مكاتبه فعليه أن 

وإذا اشترى الرجل جارية من عبد له تا 85 فين عليه ان يستبرئها ؛ 
لأنها أمته. فإن كان على العبد دين يحيط برقبته وبما في يديه فهو في 
القياس سواء مِن قَبَل أنه لم يكن يملكها غيره» ولكن أدع القياس وأجعل 
عليه أن ب يستبرتها بحيضة في قياس قول أبي خنيفة. وأما في قياس" و 
أبي يوسف ومحمد فلا استبراء على مولى العبد إذا انت قد حاضت عند 
العبد منذ اشتراها حيضة؛ لأن المولى يملكها وإن كان على عبده دين. 


وإذا وهب الرجل أمة لرجل وقبضها الموهوب ثم رجع فيها الواهب 
وقبضها فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة. 


وإذا ورث الرجل أمة أو أوصى”" بها له أو دفعت اليه بجناية أو بدين 
كان له في عنقها فلا يقربها حتى تحيض حيضة. 


وإذا أسر العدو أمة لرجل ثم أصابها مع رجل قد اشتراها أو فى 
المغنم بعد القسمة فأخذها بالقيمة أو بالثمن فليس له أن يقربها حتى يستبرئها 


)١(‏ ف + حتى. (0) ع: ولم. 


(0) ف ع: أن يقربها. (4) ع: يعلق. 
(٥)‏ م بأجر. )3 ع - قياس. 


)۷( € إذا کان. (A)‏ م او وصي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بحيضة. وكذلك لو أصابها قبل“ أن يقسم فأخذها" بغير شيء؛ لأنه قد 
ملكها العدو عليه. ألا ترى أنهم لو أسلموا عليها كانت لهم. ولو أعتقوا 
جاز عتقهم. 
وإذا أبقت أمة لرجل أو كاتبها ثم عجزت فردت رقيقاً فليس عليه أن 
يستبرئ واحدة من هاتين؛ لأنها لم تخرج من ملكه. وكذلك لو غصبها إياه 
رجل أو رهنها أو أجرها. وكذلك لو باعها وهو بالخيار فاختارها فليس عليه 
أن م ونيا 
وإذا باع الرجل أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري ثم ردها على 
ال رو ري 
المشتري. أل ترئ أنها لو كانت امرأة للمشتري لم يفسد نكاحها ولم يجز 
E‏ ولو ولدت عند المشتري لم يثبت 


ا و بلغنا نحو من ذلك عن 
.0( 
إياها حتى يستبرئها بحيضة أخرى. 


ولو باع الرجل قبل أن يستبرئ أجزنا ا e‏ المشتري أن 


يستبرئ بحخيصه 


)١(‏ ف مع: بعد. والتصحيح من ب جار ط؛ وكتاب السير من كتاب الأصل. انظر: 
۱|0٥‏ ظ. وانظر: الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف». 05 

(۲( ع : فأخذ. 

(۳) ف - يستبرئ واحدة من هاتين لأنها لم تخرج من ملكه وكذلك لو غصبها إياه رجل 
0 رمنها أ اجر وكذلك لو باعها وهو بالخيار فاختارها فليس عليه أن. 

(5) المصنف لعبدالرزاق» WV‏ 

0) ع أن. OER‏ 

(8) ع: ببيعه (مهملة). (9) ع ط: وكان على. 


كتاب البيوع والسلم - باب الاستبراء في البيوع وغيرها 


ولو أراد البائع أن يزوجها كان ينبغي له أن لا يزوجها حتى يستبرئها 
بحيضة. ولو زوج قبل أن يستبرى”'؟ جاز ذلك» وينبغي للزوج أن لا يقربها 
حتى تحيض حيضة»ء وليس عليه ذلك بواجب في القضاء. وكذلك أم ولد 
الرجل أو مدبرته إذا أراد أن يزوجها. 


وإذا زنت” أمة لرجل فليس عليه أن يستبرئهاء وليس في الزنا عدة 
ولا اسشراء. فإن حملت من الزنا فليس له أن يقربها حتى تضع؛ لأن ما في 
بطنها ولد من غيره. 


وإذا كانت الأمة بين رجلين فباعها أحدهما كلها ثم سلم الآخر البيع 
بعدما قبض المشتري وبعدما حاضت حيضة فإن على المشتري أن يستبرئها 
بعدما أجاز البيع كله؛ لأن فرجها لا يحل لهء ولا يملك الرقبة إلا بعدما 
اناد هذا الب وكذلك لو باع أمة لرجل وقبضها المشتري وحاضت 
عنده حيضة ثم أجاز المولى البيع كان عليه أن يستبرئها بحيضة بعدما أجاز 
المولى البيم“؛ لأن الملك إنما وقع اليوم» وإنما حل فرجها اليوم حين 
أجاز البيع. 

ولو خلع الرجل امرأته على أمة لها فقبضها كان عليه أن يستبرئها 


بحيضه 


ولق اعا لاغ متشي عا ها كان عليه أن 


(۱) فاع: أن يشتري. )۲( 2 ا 

)۳( ع - كله لأن فرجها لا يحل له ولا يملك الرقبة إلا بعدما أجاز هذا البيع. 
)€( ع البيع المولى. 

)2 م ثم اقبضها. 


00 م - وكذلك لو أعتقه على خادم فقبضها منه كان عليه أن يستبرئها بحيضة؛ ع - ولو 
كاتب عبدا له على أمة بغير عينها ثم قبضها كان عليه أن يستبرئها بحيضة وكذلك لو 
أعتقه على خادم فقبضها منه كان عليه أن يستبرئها بحيضة. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو ارتدت خاده”© لرجل عن الإسلام فاستتيبت”" فتابت”” لم يكن 
عليه أن يستبرئها؛ لأنها لم تخرج من ملكه وإن كان فرجها قد حرم عليه 
حين ارتدت» فإن حرمة”*' هذا كحرمة الحيض. 


وإذا اشترى الرجل أمة لها زوج لم يدخل بها فطلقها زوجها قبل أن 
يقبضها المشتري ثم قبضها المشتري فعلى المشتري أن يستبرئها بحيضة قبل 
أن يطأها. فإن لم يطلقها زوجها حتى قبضها منه المشتري ثم طلقها قبل أن 
تحيض فلا بأس بأن يطأها المشتري قبل أن يستبرئها؛ /177/1[1و] لأنه 
قبضها ولا استبراء عليه فيها. فإن قبضها المشتري ثم زوجها فمات عنها 
زوجها فاعتدت بشهرين وخمسة أيام قبل أن تحيض فلا" بأس بأن يطأها 
المشتري قبل أن يستبرئها بحيضة. ولو لم يكن زوجها هذا مات عنها 
ولكنها”"© طلقها زوجها قبل أن يدخل بها وقبل أن تحيض عنده فلا يطؤها 
المشتري حتى يستبرئها بحيضة. ولو كانت قد حاضت عند زوجها ثم طلقها 
قبل الدخول أجزته هذه الحيضة من الاستبراء» وكان له أن يطأها قبل أن 
يستبرثها. 


ولو أن رجلا ای :ارات ولو ملحل جا حي فضا يعدم فد 
التكاح' فا بها وبين المشكرى فلس :عليه أن لسغ د وإن كانت لم 
تحض بعدما فسد النكاح. 


26 35 3% 


000( ع خادما. )۲( فاع: فاستتيب. 
)۳( ف: فمات؛ ع: فبانت. )€( ع حرمته. 

)٥(‏ ف: ولا. )7( اع: فا 

(۷) ط: ولکن. (A)‏ م: استبرا. 


0 برها 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره 


باب الاستبراء في الأختين ذ في البيع وغيره 


وإذا كان للرجل أمة يطؤها ثم اشترى أختها كان له أن يطأ الأولى 
التي كان يطؤها ولا يقرب أختها. فإن لم يكن وطى واحدة منهما فله أن يطأ 
أيتهما شاء. فإن أراد أن يطأ التي كانت عنده وطئها بغير استبراء. فإن وطئهما 
ديا افق اسا فلا يقرت واحدة منهما ثانية" حتى يبيع الأخرى أو 
يزوجها. فإن زوج اذام بعد أن موعن ا 
حيضة”" فله أن يجامع الباقية منهماء غير أني أحب له أن لا يجامع الباقية 
منهما حتى تحيض أختها حيضة. وكذلك الزوج لو لم يقرب التي تزوج حتى 
تحيض حيضة كان أحب إلي» والنكاح جائز على كل حال. بلغنا ذلك عن 
رسول الله ية أنه قال: «لا ينبغي لرجلين يؤمنان بالله واليوم الآخر أن 
و مرأة في طهر(“ راح 


فإن وطئها الزوج تم بطلميا الزوج وانقضت عدتها فليس ينبغي للمولى 
أن يقرب وااحدة امنهما أيضا حت بروج أو يبيع. فإن باع إحداهما حل له 
وطء الأخرى. فإن اشترى التي" باع أو ردت عليه بعيب فلا ينبغي له أن 
يطأ واحدة منهما أيضاً حتى يملك /1١/777ظ]‏ فرج الأخرى عليه غيره. 
بلغنا عن عبدالله بن عمر هذا أو نحو من هذا. 


)١(‏ ع: باينه. 0) ع: أن يختص. 
(0) ع: في ظهر. 


)03 لم أجده بهذا اللفظ. لكن روي عن أنس مرقوعاً: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يغشين رجلان امرأة في طهر واحد؟. انظر: الكامل لابن عدي» #/59. وروي عن 
زوع بن ثابت الأنصاري مرفوعاً: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسْقِيَ 
ماءه رذع غيره» يعني إتيان الحَبَالى» ولا يحل لامرئ يؤمن بالله 0 الآخر أن يقع 
على امرأة من السبي حتى بمخيرتهاف. الظن* مد أحيك» غ41 وسين ' أن اود 
النكاح» 4 ونصب الراية للزيلعي» 1 . 

)¥( مع: الذى 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
5 م الشيباني 
ولو ارتدت إحداهما عن الإسلام لم يحل له أن يطأ الأخرى؛ لأن 
المرتدة في ملكه بعد وحرمتها هاهنا كحرمة الحيض. 
وكذلك لو رهن إحداهما أو أجرها أو دبرها أو لحقها دين أو جنت 
جناية فإنه لا ينبغي أن يقرب الأخرى؛ لأن هذه لم تخرج من ملكه حتى 
تدفع بالجناية أو تباع في الدين الذي عليها. 
ولو كات انتاهما إن أعتق"“ بعضها فقضى عليها القاضي بالسعاية 
فعاف غلا ن ها ار ل قن © عل اله أن يكلا الاي ان ادت 
فقد خرجت من ملكه. ألا ترى أنه لو وطئ هذه التى تسعى أو المكاتبة 
أعطاهما مهراً. وكذلك إذا أعتقها البتة على جُعْل أو على غير جعْل حل له 
أن يطأ الأخرى. 
ولو لم يفعل هذا ولكنه وهب إحداهما أو تصدق بها وقبضت منه أو 
باع شقصاً حل له أن يطأ الأخرى. 
ع و ا مي وھا حل :له أن نظا 
الباقية منهما؛ لأن أهل الشرك" قد ملكوا الت ار نا 
ولو أبقت إليهم لم يحل له أن يطأ الباقية؛ لأن التي أبقت في ملكه 
لخرج و وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد 
فإن أبقت إليهم اغا اع ها ر 0 يطا ا ؛ لأنهم قد 
ملكوها. 
ولو لم يكن شيء من هذا ولكنه زوج إحداهما نكاحاً فاسداً فوطئها 
زوجها ثم فرق بينهما فإنه لا بأس بأن يطأ الأخرى؛ لأن هذه في عدة 


)000( م ع: ولو كانت. 0) ع أو عتق. 
قرف ع لم يقضي. () ع - ولو. 

)© ع ولم. 0 ف: اشتروا. 
(۷) ف: الشركه. (۸) ف: اشتروا. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره 


وجبت عليهاء وقد حرمت“ على المولى حتى تنقضي العدة» [وهو)" 
بمنزلة موت زوجها عنها أو عدة من طلاق من نكاح صحيح. ولو فرق 
بينهما قبل أن يدخل بها لم ينبغ”" للمولى أن يقرب واحدة منهما. ولكنها“ 
إذا كانت عند الزوج ولم يفرق بينهما ولم يدخل بها لم يكن للمولى أن 
يقرب واحدة منهما. 


ولو باع إحداهما بيعاً فاسداً فقبضها المشتري فإنه يحل له أن يطأ 
الباقية-متهما +" لاأ قد ملك رقة الأحرى غيرة. آلا ترئ أن. عتنق المشترى: فى 
التي اشتراها جائزء وأن عتق“ الباق" /[۱/٤۲و]‏ فيها باطل. ولا يحل 
للمشتري أن يطأ التي عنده أيضاً؛ لأن بيعه فيها فاسد. فإن ترادا البيع فليس 
ينبغي للمولى أن يطأ واحدة منهما حتى يملك الأخرى عليه غيره. فإن باع 
التي لم يبع فلا يقرب التي ردت عليه حتى يستبرئها بحيضة ؛ لأنه قد ملكها 
عليه غيره. 


وإذا تزوج الرجل أخت جاريته وقد كان يطأ جاريته فلا يقرب امرأته 
حتى يملك فرج أمته غيره. ولا ينبغي له أن يقرب أمته. 

ولو كانت [أخت”" امرأته أمة ثم اشتراها كان له أن يقرب الأولى 
التي كان يقرب» والنكاح لا يشبه الملك في هذا. 


وإذا اشترى أخت أمته ولم يكن وطئ أمته كان له الخيار في أن يطأ 
أيتهما2 شاء. فإن وطئ إحداهما لم يقرب الأخرى حتى يملك فرج التي 


.151/١7 ف مع: وقد حرت. والتصحيح مستفاد من ب ط؛ والمبسوطء‎ )١( 
من ط.‎ 200 

)۳( ع لم ينبغي. 

(4:) ف م ع: ولكنه. والتصحيح من ط. 

(0) م: أعتق. 

() ف مع + في التي اشترى جائز وأن عتق. 

(۷) من ط؛ والکافی» ١/٤۱۷و؛‏ والمبسوط. .15١/١١‏ 

ا 7 


(9) ع: أيهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

5 م الشيباني 

وطئ غيره. فإن وطئ التي كانت عنده أول مرة ثم باعها فأراد أن يطأ التي 

ان كانت حاضت عنده حيضة قبل أن يبيع أختها فلا بأس بأن 
يقربهاء وتجزيه هذه الحيضة من الاستبراء ؛ لأنها جام اق جل 


والأختان من الرضاعة والأختان من النسب سواء ف فى الحرمة؛ لأنه 


بلغنااعن رسول الله كله أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب»”" . 


وإذا كانت عند الرجل أمة يطؤها فاشترى”؟؟ عمتها أو خالتها أو ابنة 
أخيها أو ابنة أختها من نسب كان أو رضاع فهو بمنزلة الأختين فيما ذكرنا. 


وإذا وطئ الرجل أمة لا تحل له أمها أبداً ولا بنتها ولا والدة© لها ولا 
ولد. وكذلك هي لا تحل"'' لوالد له ولا لولده. وكذلك إذا قبلها من شهوة أو 
لمسها من شهوة أو باشرها لشهوة أو نظر إلى فرجها من شهوة فهو بمنزلة 
الجماع في ذلك كله. فأما ما سوى الفرج في النظر فليس بشيء ولا يحرم 
ذلك شيعا يلها ذلك عن عم الخطات :رك الله عة أنه علا ار ةل 
وجرّدهاء فاستوهبها ابن له منهء فقال: إنها لا تحل /[714/1ظ] للك" . 


000( ع : ولو. 

)۲( فالا ماه حي أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الج عن ران ٠‏ مالك 
أن أفلح بن فُعيس استأذن علي عائشة» فاحتجبت منه. فقال: أتحتجبين مني وأنا 
عمك؟ قالت: من أين؟ قال: أَرْضِعْتٍ بلبن ابن أخى. فلما دخل عليها النبى ذكرت 
ذلك له. فقال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». انظر: الآثار لمحمدء 78. 
ورواه الإمام محمد عن الإمام مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر بلفظ : ايحرم 
من الرضاع ما يحرم من الولادة». انظر: الموطأ برواية محمدء ؟/5047. وانظر: 
صحيح البخاري ؛ الشهادات. ۷؛ وصحيح مسلمء الرضاع. ١-5؟‏ وجامع المسانيد 
للخوارزمي» .57/١‏ 

)۳( اع: كان. 

)0( ع واشتری. 

(05) ف م: ولا ولده؛ ط: ولا والد. والتصحيح من ع. 

03 فاع: لا تحل هي 

(۷) المصنف لابن أن شيبة» .٤۷۹/۳‏ 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره 


وبلغنا عن مسروق بن الأجدع أنه قال: بيعوا جاريتي هذه» أمَا أني لم أصب 
(1) اس (WD‏ 


قال: حدثنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا 
وطئع الرجل الجارية حرمت عليه أمها وابنتها وحرمت على ابنه وعلى 


أنه ۳ 


وإذا اشترى الرجل السارية اهن مقرل ديفن أن قد سيت د 


الحيض من كبر فإنما عليه أن يستبرئها بشهر واحد. 

وإذا اشترى الرجل جارية وقبضها وعليها عدة من زوج من طلاق أو 
وفاة من زوج يوماً أو أكثر من ذلك أو أقل فليس عليه بعد ذلك استبراء؛ 
لأنها كانت في عدة واجبة» فليس يكون من الاستبراء شيء واجب أشد من 
هذا. ألا ترف أذ ان غير تراها وقبضها حتى مات عنها زوجها فاعتدت بشهرين 
وخمسة أيام حل له أن يطأها. ولو كان لا يحل الوطء ثم تزوجها آخر 
فمات عنها فاعتدت بشهرين وخمسة أيام لم يحل له أن يطأها. فهذا قبيح› 
والقياس فيه كثيرء ولكنه يفحش. فإذا انقضت عدتها حل له أن يطأها. ألا 
ترى أنه لو كانت حاملاً فولدت حل له" أن يطأهاء فكذلك انقضاء العدة 
شر ولد 

وإذا اشترى الرجل جارية لها زوج ولم يدخل بها زوجها وقبضها ثم 
طلقها الزوج قبل أن يدخل بها حل للمولى أن يطأها؛ لأنه ا* E‏ 
وهي عليه حرام. فإن كان البائع وطتها قبل أن يزوجها" فلا ينبغي للمشتري 


)0غ( اع ا ما 

(0) المصنف لابن أبي شيبة» .٤۸٠/۳‏ 

0) ف مع + وحرمت عليه أمها وابنتها. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» ۳/١۸٤؛‏ 
وجامع المسانيد للخوارزمي» £۲ 

)٤(‏ ط: قد أيست. 

)٥(‏ ف م ع: إذا. والتصحيح من ط. 

(5) ف: فولدت له حل. 

(۷) ف: أن يتزوجها؛ ع: أن يتزوج بها. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن يقربها حتى تحيض"'' حيضة. فإن كان لم يطأها أو كانت قد حاضت 
حيضة بعدما وطئها فلا باس أن يقربها المشتري ولا يستبرئها. 


وإذا اشترى الرجل أمة قد حاضت فارتفع حيضها من غير أن تأيس") 
فإنه ينتظر بها حت حتى يعلم”" أنها غير حامل ثم يقربها. هذا كول الى كين 
وأبي يوسف. وقال محمد في ذلك : أرق عة ال سنا ع 
أشهر وعشراً إذا ارتفع /[55/1؟و] حيضهاء فلا يدرى أحامل او 
حامل» فإذا استبان حملها في الأربعة الأشهر والعشر فلا يقربها حتى تضع› 


فإن لم يستبن فلا بأس بأن يقربها. 

إذا وجب الاستبراء على المشتري لم يحل له أن يباشر ولا يقبل ولا 
يلمس لشهوة ولا ينظر إلى فرج لشهوة حتى يستبرئ. 

وإذا اشترى المكاتب جارية وقبضها وحاضت عنده ثم أعتق حل له أن 
يطأهاء..وكانت تلك الحيضة اترك لأنه قد ملكياء آلا تری ان مزلا“ 
ل راح مد E‏ يعتق كان عليه أن يستبرئها بحيضة؛ 


وإذا اشترى المكاتب”"' جارية ثم حاضت عنده ثم عجز المكاتب 
ال ار ف 
LE‏ فإن كانت الجارية التي كان اشتراها المكاتب ابنته أو أمه 
تخاضت فد GN E‏ بأن يطأها 


)١(‏ ع: أن يقبضها قبل أن تحيض. (۲) ع: أن يابس. 
)۳( ع: حتى تعلم. (:) ع ط: أوفت 
)0( ف م: في الوفا؛ ع: في الوفاء. والتصحيح من ط. 

ل (۷) ع - أن. 


)۱١(‏ ف م عجزه. والتصحيح من ط. 
)ع - فليس ينبغي للمولى أن يطأ الجارية حتى تحيض عنده حيضة بعدما عجز المكاتب. 
()ع - فحاضت عند المكاتب حيضة ثم عجز المكاتب. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره 


العؤزلى :وله ا و المكاضه سين اها ارت ماد وي 
ألا ترى أن المولى لو أعتقها قبل أن يعجز المكاتب جاز عتقه. وكذلك هذا 
في“ قول أبي يوسف ومحمد في كل جارية اشتراها المكاتب وهي ذات 
رحم محرم منه فهي بمنزلة هذا. ا قول أبي حنيفة فعليه 


الاستبراء في ذلك كله إلا في ابنة أو أم أو جدة أو ابنة ابنة وإن سفلت. 

وإذا اشترى النصراني جارية فليس عليه أن يستبرئها؛ لأن ما فيه من 
الشزك اعظم من ترك الاستيراء.. فإ أسلم قبل أن:تخيض: حيضة وقيل: أن 
يطأها فليس عليه أن يستبرئها في القياس”» ولكني أستحسن وأجعل عليه 
أن ينها عيضم :وذ كات وها :في سا امن عير د متها 

وإذا اشترى الرجل المسلم جارية مجوسية فحاضت بعدما قبضها 
حيضة ثم أسلمت حل له أن يطأهاء وأجزته تلك الحيضة من الاستبراء. ألا 
ترى أنه لو اشتراها وهي مُحْرِمّة قد أذن لها في /[109/1١ظ]‏ ذلك لم يحل 
له أن يطأهاء وإذا حاضت حيضة ثم حلت وفرغت من الإحرام حل له أن 
يطأها وأجزته تلك الحيضة من الاستبراء. 

وإذا اشترى الرجل أخت البائع من الرضاعة أو جارية كانت عليه 
راي" لا نع ركه عيضف كما أنه لوا اتر افا من اراد كان عليه 


أن بسعرنها وا 


E‏ ی ا مو وجل يلم نتهها الجر جي ردها 
من عيب أو من غير عيب ومن" خيار فليس على البائع أن يستبرئها؛ لأن 
المشتري لم يكن قبض. 


وإذا اشترى الرجل أمة لها زوج لم يدخل بها وقبضها المشتري ثم 


0 (0) م - في. 

(۳) ط: أما. (54) م - قياس. 

)٥(‏ ع - القياس. (5) ع: حر. 

(۷) ع - بحيضة. (۸) ف مع: رجل. والتصحيح من ط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

طلقها الزوج أو مات عنها ولم يدخل بها فإنه ليس عليها عدة في الطلاق» 
وللمولى أن يطأها. فإن كان مولاها الأول وطئها قبل أن يزوجها ولم 
Da‏ وم 7 6 : ۶ ٤‏ 
تحيض حيضة » ای ذلك وأدع القياس و وإذا مات عنها الزوج 
فعليها شهران”" وخمسة أيام» فإذا مضى ذلك فلا بأس بأن يطأها المولى. 
وإذا اشتراها المولى وهي في عدة من الزوج من طلاق أو موت فقبضها 
فمضت العدة فلا بأس بأن يطأها المولى. 

وإذا؟ اقفر ل حي فط إلى فوا ا يوه أن 
فاا ا و نشی ل أن يطأ واحدة منهما حتى يملك فرج 
إحداهما عليه غيره بملك أو أو عات أو وجه من وجوه الملك. والنظر إلى 
الفرج من شهوة والقبلة بمنزلة الجماع. 


00 


وإذا“ رأى الرجل عند الرجل جارية وساومه بها ولم يشترها“» ثم 
رآها بعد ذلك متنقبة فاشتراها منه بثمن مسمى» ولم يعلمه أنها تلك الجارية 
/[757/1,و] ولم يقع بينهما”''' منطق يستدل به أنه قد عرفهاء فهو بالخيار 
إذا: كشت تقابها إن شتاء أحذهاء. وإن :شاء ترقها» وها بنرك ٠‏ من 
اشتری ا ولم يره. أرأيت لو رآها عنده وساومها ولم يشترها ثم رآها 
متنقبة عند آخر فاشتراها ولم يقل له: هي التي رایت ولم تات اط ول" 


0010( ف مع: لم تحض. والتصحيح من ط. )۲( م ع - فيه. 


(۳) ع + شهران. )٤(‏ ع - الرجل. 
)٥(‏ م جميعاً. (3) م جميعاً. 
(۷) ف - له. (۸) م: فإذا. 
() ع: يشتريها. (١٠)ع:‏ منها. 


(١1)ع‏ + كما. (۱۲) أي: مبيعاً. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب آخر من الخيار في البيوع 5 


أمر يستدل به على معرفة أن هذه الجارية 0 التى رأيثت عند فلان فهو 
او راهاء 


ولو نظر””ا إلى جرّاب هروي وقَلْبّه ثم إن صاحب الجرّاب قطع منه ثوباً 
ثم لقيه'*' بعد ذلك فأخبره أنه قطع منه ثوباً ولم يره إياه ثانية حتى اشتراه فهو 
بالخيار إذا رآه؛ لأنه لا يدري أي ثوب أخذ لعله أخذ أجودها. 


ولو أن رجلاً عرض على رجل ثوبين فلم يشترهما" ثم لف أحدهما 
في منديل ثم اشتراه منه ولم یره ولم يعلم أيهما هو" فهو بالخيار إذا رآه. 
ولو أتاه بالثوبين جميعاً وقد لف كل واحد منهما فى منديل فقال: هذان*) 
اران اللذان دصر فيك عك اة قال قن عت "ها هة 
بعشرين وهذا بعشرة» في صفقتين أو في صفقة واحدة» ولم يرهما في هذه 
المرة فأوجبهما له» فإن له الخيار؛ لأنه لا يعلم أيهما هذا من هذا. ولو 
قال: أخذت واحداً منهما بعشرة» ولم يسم" أيهما هو كان هذا فاسداً 
ما ولو فال اعا كل وحنل ما كر ا د ولم 
يكن له خيار؛ لأنه أخذهما منه في" صفقة واحدة ولم يُفَضُلْ*'' أحدّهما 
في الان 


)١(‏ ع - هي. (۲) ف م: واذا. والتصحيح من ع ط. 

(۳) ف م: ولم ينظر؛ ع: ولم نظر. والتصحيح من ط؛ والكافي» ١14/١‏ ظ؛ والمبسوط› 
۳ 

)٤(‏ ف: ثم بعينه (مهملة)؛ م ع: ثم نصبه (مهملة). والتصحيح من ط. 

(5) ع: أخذه. (5) ع: يشتريهما. 

(۷) ع -هو. (۸) ع: هذاان. 

(9) فاع: قد أجرت؛ م: قد احرت. والتصحيح من ط. 

(١٠)ع:‏ يسمي. 

)۱۱١(‏ ف م كان هذا فاسدا منهما؛ والزيادة من ع ط. وعبارة ب: فهو فاسد. 

(۱۲) ف ذلك. (۱۳) م - في. 

)١5(‏ ط: ولم يفصل. 


(6١1)ف:‏ في اليمين (مهملة)؛ م ط: في الثمنين. والتصحيح من ع. وعبارة ب: وسوى 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
و 5 7 8 5 ع ع8 ع ۱( 

ولو اشترى ثويا ولم يره نم رهنة أو اجره یوما او باعه والمشتري 
بالخيار كان هذا اختيار”" منهء ولم يكن له أن يرده”" بالخيار. ولو باعه 


والبائع بالخيار فنقض””*' البيع كان له أن يرده إذا رآه. 


ولو كان عبداً اشتراه رجل ولا خيار فيه للبائع وكاتبه المشتري ولم يره 
ثم عجز”” فرآه لم يكن له أن يرده بالخيار. وكذلك الخيار إذا كان 
/[] شرطاً. 


ولو حم العبد ثم ذهبت الحمى عنه كان له أن يرده إذا رآه. فإن كان 
قد رآه واشترط الخيار ثلاثة أيام فذهبت الحمى عنه قبل" الثلاث كان له 
أن يرده بالخيار. ولو أشهد على نقض البيع في الثلاث بمحضر من البائع 
والعبد محموم» ثم ذهبت الحمى عنه قبل الثلاث ولم يحدث ردا حتى 
مضت الثلاث» كان له أن يرده بذلك الرد. ولو تمت" به الحمى عشرة أيام 
لم يكن له“ أن يرده بذلك الرد ولا بغيره. ولو" خاصمه في الثلاث إلى 
القاضي ورده المشتري فأبى البائع أن يقبله وهو محموم فإن القاضي يبطل 
الرد ويجيز البيع» فإن صح في الثلاث لم يكن له أن يرده بعد قضاء ° 


)١(‏ ف مع: فالمشتري. والتصحيح من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› 
55/1 1. 

(۲) ع: اختيار. 

(۳) ع: أن يردها. 

)٤(‏ ف مع: فقبض. والتصحيح من ط؛ والكافيء الموضع السابق؛ والمبسوطء 
55/17 1. 

)0( ع © اعنء 

(5) م: بعد. 

)۷( ف م: ولو نعت (مهملة)؛ ع: ولو بقت؛ ط: ولو بقيت. والتصحيح من الحاكم. 
انظر: الكافي» الموضع السابق. ولفظ السرخسي: ولو تمادت. انظر: المبسوط› 
56/1 . 

(۸) ع - له. 

)4( ع ولا. 

(١٠)ع:‏ قضما. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب آخر من الخيار في البيوع 15 
القاضي. وكذلك هذا القول في خيار الرؤية. ولو أشهد على رده في الثلاث 
بحضرة البائع وهو صحيح ثم حم قبل أن يقبضه البائع ثم أقلعت عنه 
الحمى وعاد إلى الصحة قبل الثلاث أو بعدها فإنه''' يلزم البائع» ولا خيار 
له في ذلك؛ لأن المشتري فسخ البيع وهو صحيح. وكذلك خيار الرؤية. 
ولو خاصمه والحمى به فالبائع بالخيار: إن شاء قبل البيع ولا يأخذ للحمى 
أرشاًء وإن شاء لم يقبل. فإذا أبطل'" القاضي الرد وألزم المشتري العبد 
فليس له أن يرده بعد ذلك. 

ولو جرح" العبد عند المشتري جرحاً“ له أرش أو جرحه هو أو 
كانت أمة فوطئها هو أو غيره لم يكن له أن يردها بخيار رؤية ولا بخيار 
الشرط. وكذلك لو ولدت ومات ولدها أو لم يمت. 

ولو كانت دابة أو شاة فولدت لم يكن له أن يردها بخيار الشرط ولا 
قناز لو وکل لو فل ولخا هو أو غيوف ولر مات عونا كان 'له. أن 
يردها بخيار الشرط والرؤية؛ لأنه من القتل2 أخذ أرشاًء ووجب في حياة 
الول كينا ولد لم ره ٠‏ 

ولو أن البائع جرحها عند المشتري أو قتلها وجب البيع على 
المشتري» وكان على البائع القيمة في خيار الشرط والرؤية. 

ولو استودعها المشتري /[1١/۷٦۲و[]‏ البائع بعد ما قبضها فماتت عند 
البائع قبل أن يرضى المشتري فهو في القياس يلزم المشتري الثمن في خيار 
الشرطء ولكن أدع القياس وأجعلها من مال البائع في خيار الشرط. وفي 
خيار الرؤية هي من مال المشتري» وعليه الثمن؛ لأن البيع قد لزمه فيها 
حين يفسخه أو يرده. فأما في الخيار فإنه لم يستوجب بعد» وهو من مال 
البائع في قياس قول أبي حنيفة. فأما في قياس قول أبي يوسف - وهو قول 
محمد فهي من" مال المشتري. 


(۱) ع: فابه. (0) م: فإذا بطل. 
۳ ع: خرج. (5) ع: خرج. 
() ع: أو كاتب. (5) ع: من القبل. 


)۷( ع ولدا لم يشتريه. (0) ع - من. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري 
أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري 


وإذا اشترى ا أرضاً ونخلا بألف درهم ۰ والأرض تساوي ألفاً 
وا يساوي ألفاء ثم إن النخل بعد ذلك أثمر في يدي البائع مرة أو 
مستبي او اکر هی ذلك كل رة ناوي القميرة: الا عاك ذلك كن 

ئ قبل قبض المشتري» ثم جاء المشتري يطلب بيعه بكم يأخذ الأرض 
٠‏ 

قال: أصل ذلك أن تنظر”” إلى كل شيء أثمر النخل في يدي البائع 
فأكله البائع» عن لك ت ذلك قط" اق تكد نه ا ا 
قيمة الأرض والنخل» ثم تقسم”” الثمن على قيمة ذلك. فما أصاب الثم © 
فإنه يحط عن المشتري من الثمن. فإن كان إنما أثمر مرة وقيمة الثمر ألف 
فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل بثلثي الثمن'. فإن كان 
أثمر مرتين أخذ الأرض والنخل بنصف الثمن. وإن كان أثمر ثلاث مرات 
أحد الآأرض :والتخل سي الم وإن كان اتر حمس هرات اخ 
الأرفن ال lS‏ اة الاك وال رفن رال 
الان ٠‏ فدلك س الآقد مقت ٠‏ القن على س بصت لار 
وال ان فيأخذ المشتري الأرض /7717/1[1ظ] والنخل بذلك» 


9 رن (۲) ف ع: البائع كله 

(9) ع: أن ينظر. 1 (4) ف: فتجتمع؛ ع: فيجتمع. 
(0) ع ط + كله. (0) ع: فينظر. 

)۷( ع ثم يضمه. )۸( ع ثم يقسم. 

(9) ف ع: الثمن. 


)٠١(‏ ف م - فإن كان إنما أثمر مرة وقيمة الثمر ألف فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض 
والنخل بثلثى بثلثي الثمن؛ والزيادة من ع ط. والعبارة مع شرحها في المبسوط» .158/١7‏ 

(0) ف مع: بخمس. والتصحيح من ط؛ والمبسوط. 159/1. 

م ع: ألفين. (0)ع: فقسم. 

(4١)م‏ ع: سبعين. 


كتاب البيوع والسلم - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري 


ويحط عنه خمسة أسباع الثمن» وذلك حصة الثمرة. 


وإن كان في النخل يوم اشتراه ثمرة تساوي"' ألفاً قد اشتراه مع 
الأرض وا فأكله البائع» ثم أثمر بعد ذلك مرة أو مرتین أو تر هن 
ذلك فأكله البائعم» ثم جاء المشتري بكم يأخذ الأرض والنخل؟ 


قال: أما الثمرة الأولى فإنها تذهب بثلث الثمن؛ لأنها ثلث البيع. وله 
ما أثمر بعد ذلك. فإن كان أثمر عشر مرات أو أكثر أو أقل" من ذلك فإنه 
يجمع كله» فتنظر“ كم قيمته» ثم تضمه" إلى الأرض والنخل» ثم 
تقسم''" ثلثي الثمن على جميع ذلك. فما أصاب حصة الأرض والنخل من 
تلن الثمن أخذ المشتري الأرض والنخل بذلك. وما أصاب حصة الثمن فإنه 
يحط عن المشتري من ثلثي الثمن. وإنما قسمته"" على ثلثي الثمن لأن 
الثمرة الأولى قد ذهبت الك القن ومن دلت أنه إذا أت بعل الكمرة 
الأولى بثمرة تساوي ألفاً فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل 
بثلشي ثلثي الثمن» وهو أربعة أتساع جميع الثمن. فإن كان أثمر مرتين بعد 
الأولى فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل بنصف الثلثين. فإن 
كان أثمر ثلاث مرات بعد الأولى" فأكله البائم“ فإن المشتري يأخذ 
الأرض والنخل”''2 بخمس الثمن وثلث خمس الثمن» وهو أربعة أجزاء من 
خمسة عشر من جميع اال وإنه] كان »ذلك علق نا دقعنا اا 
والأخماس لأن الثمرة الأولى ذهبت بثلث الثمن كلهء وبقي الأرض والنخل 
بثلثي الثمن» فنا اثر :بعد ذلك كلات مراك كل 'مرة سارى الفا كان ذلك 


)١(‏ ط: ثمر يساوي. (۲) ف: مع النخل والأرض. 
(۳) ع: أو أقل أكثر. (5:) ع: فينظر. 

(0) ع: ثم يضمه. )١(‏ ع: ثم يقسم. 

(۷) ع: قيمته. (۸) ع: الأول. 


)4( ع - فأكله البائع. 

)٠١(‏ ف م - بنصف الثلثين فإن كان أثمر ثلاث مرات بعد الأولى فأكله البائع فإن المشتري 
يأخذ الأرض والنخل. والزيادة من ع. ونحوها في ط. ومعناها في ب. 

)1١(‏ ف م + من خمسة عشر من جميع المال وإنما كان ذلك على ما ذكرنا من الأجزاء. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ثلاثة آلاف» والأرض والنخل ألفين» فذلك خمسة آلاف ولغ الثم" 
فقسمت على خمسة» فالأرض والنخل من ذلك الخمسان»ء والثمر”” ثلاثة 
اجماس 2 فاخ المشتري الأرض: والتخل ابالخسين !"> م افشن»> وط 
عنه ما بقى» وهو ثلاثة أخماس الثلثين . فكذلك هذا الباب وما اشد کله 
على هذا القياس. 


وللمشتري في جميع ما ذكرنا إن كان في النخل ثمر”'" يوم اشتراه أو 
لم يكن فأثمر بعد ذلك فأكله /[١/58١؟و]‏ البائع فإن للمشتري الخيار في 
جميع ذلك : إن شاء أخذه بما ذكرنا من الثمن» وإن شاء تركه. 


فإن كان الثمر الذي أثمر بعد البيع لم يأكله البائم» ولكن أصابته آفة 
من السماء فذهبت به» ونقص ذلك النخل» فإن المشتري هاهنا بالخيار 
أيضاً: إن" شاء أخذه بجميع الثمن» وإن شاء تركه“. ولا يشبه هذا أكل 
البائع الثمر. 


وإن كان ذهاب هذا العم © بالآفة التي أصابته لم ينقص النخل شيئاً 
فإن المشتري لا يكون له الخيار» ولكن البيع له لازم» وياحدة بجميع 
الثمن. وإنما خالف الثمرة التي كانت في النخل يوم اشترى النخل الثمرة 
التى حدثت بعد ذلك لأن الثمرة الأولى الت كانت ف النخإ 20 حيث 

ي : في : 

لتر كانت 0 البيع» ووقع عليها بعينها البيع» فصارت لها" 
حصة من الثمن» وأما إذا أثمر بعد ذلك إنما هو زيادة فى النخل بحصته من 
الثمن» يكون من ثمن الأرض والنخل خاصة. والزيادة في البيع مخالف لما 


a )۱(‏ وثلثي. (۲) ف الثمن. 
۳( ف E‏ والثمن. والتصحيح من ط. (( م الأخماس. 
)٥(‏ ف مع: بالخمس. والتصحيح من ط. (5) ف: ثم. 


(۷) فاع: فإن. () ع: تركته. 
(9) ف: الثمن. )٠١(‏ م - النخل. 


)۱۱١(‏ ف مع: من أهل. والتصحيح من ط. (۱۲) ف مع: فصار له. والتصحيح من ط. 


كتاب البيوع والسلم - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري. . 


وقال أبو يوسف بعد ذلك: كل ثمرة حدثت في يدي البائع بعد البيع فهو 
زيادة فى النخل دون الأرض. 


باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع 


والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما 


ب يذه فالمشتري بالخيار:. إن أخذ العبد بنصف 0 وإن شاع 
ضمان» إلا أن الثمن عن E‏ مله 52-06 ما 00 البائع. من 
العبدء وذلك النصف؛ لأن اليد من العبد نصفه. 


ولو كانت اليد شلت من غير فعل أحد كان المشتري بالخيار: إن شاء 
أخذ العبد بجميع الثمن» وإن شاء ترك البيع”"' للعيب الذي حدث في العبد. 


ولو /1١/74ظ]‏ كانت اليد قطعها أجنبي فالمشتري بالخيار: إن شاء 
أخذ العبد بجميع الثمن واتبع الجاني بنصف القيمة» وإن شاء ترك البيع. فإن 
أخذ العبد واتبع الجاني بنصف الق تصدق بما زادت نصف القيمة على 
نصف الئمن؛ لأنه ربح ما لم يضمن . فن 5 ترك البيع اتبع البائع الجاني 
بنصف القيمة» ويتصدق أا ها زأه تف القبمة على نف التمنء لأنه 


لط بعر 


)١(‏ ف + من. 

(۲( ف - البيع» صح ه. 

۳ ع + وإن شاء ترك البيع فإن أخذ العبد واتبع الجاني بنصف القيمة. 
(5) ع: وإن. 

)0( ع بغيره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإن كان الذي قطع يده هو المشتري فإن هذا" اقتضاء”" منه لجميع 
العبد. فإن هلك العبد بعد ذلك من قطع اليد أو من غير قطع اليد ولم يكن 
البائع منع المشتري العبد بعدما قطع المشتري يد العبد”" فعلى المشتري 
جميع الثمن إن مات من القطع أو من غيره. وإن كان البائع منع المشتري 
عن قبض العبد بعدما قطع المشتري يد العبد ثم مات العبد في يدي البائع 
من قطع اليد فعلى المشتري جميع الثمن. فإن““ مات من غير قطع اليد 
فعلى المشتري نصف الثمن بقطع” اليدء لأنه استوفى حين قطع اليد نصف 
هآ اشر لأن''' اليد من العبد نصفه» ثم منعه البائع ما بقي حتى هلك 
في يديه من غير فعل المشتري» وبطل من المشتري ثمن”" ما بقي من 
العبد. 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم فلم يقبضه حتى 
قطع البائع يده ثم إن المشتري قطع رجله من خلاف ثم برأ منهما 
جميعا فلا خيار للمشتري في هذاء ويلزمه العبد بنصف الثمن» ويبطل 
عنه نصف الثمن لقطع البائع واا بطل ان کی هذا ار لاذه 
قطع رجله بعدما قطع البائع يده» فكان هذا“ اختیارا“ منه للبیع» 
والرضا بالعبد أقطع. 


ولو لم يكن البائع قطع يده ولكن المشتري هو الذي قطع يده قبل ثم 
قطع البائع رجله بعد ذلك فبرأ منهما جميعاً فإن المشتري بالخيار: إن شاء 
أخذ العبد وأعطى” “ ثلاثة أرباع الثمن» وإن شاء أبطل البيع. لزمه نصف 
الثمن بقطعه اليد؛ لأنه حين قطع اليد فقد استوفى نصف ما اشترى من 


)١(‏ ف: هذ. )۲( ع قضا. 
(۳) م + ثم مات العبد. )2 ع: وإن. 
)٥(‏ € فقطع. 0( ع الان. 


(۷( ف م ثمن؛ والزيادة من ع ط. وعبارة ب جار: فسقط باقي الثمن. 
(۸) ف مع: كان هذا؛ ط: فكان في هذا. 
(4) ع: اختيار. بنك وأعطاع. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري. . . 


البائع» ثم قطع البائع بعد رجله""“ من خلاف» فمنع نصف ما بقي بعد 
اليد /[١/174و]‏ فالمشتري بالخيار فيما بقى من العبد: إن شاء أخذه بربع 
الثمن مع النصف”” الذي لزمه بقطع اليدء وإن شاء ترك. وإنما جاز الخيار 
في هذا الباب للمشتري ولم يكن له في الباب الأول خيار لأن القطع في 
هذا الباب كان من البائع”” بعد رضا المشتري؛ لأن البائع حين جنى على 
العبد بعد جناية““ المشتري ولم يحدث من المشتري بعد قطع البائع ا 
في العبد يكون قد رضي به البائع. وفي الباب الأول كانت جناية المشتري 
بعد جناية البائع» فكان ذلك منه رضاً بأن يأخذ العبد بجناية البائع عليه 
فلذلك اختلفا. 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم فنقده"2 الدراهم ولم 
يقبض حتى”" قطع المشتري يده» ثم نَنّى البائع فقطع رجله من خلاف» 
فبرأ من ذلك كله» فإن العبد للمشتري» ولا خيار له فيه» وعلى البائع 
للمشتري نصف قيمة العبد المقطوع اليد. ولا يشبه نقد الثمن في هذا غير 
نقد الثمن؛ لأن المشتري حين نقد الثمن ثم قطع صار قابضا لجميع العبد 
بقطعه اليد» وصار البائع لا يقدر على منعه حتى يدفع إليه الثمن. فلما قطع 
البائع رجله بعد ذلك كان بمنزلة رجل قطع رِجْل عبدٍ رَجُل ليس بينه وبينه 
فيه بيع» فيغرم نصف قيمته مقطوع اليد بقطعه الرجل. 


ولو كان البائع هو الذي قطع اليد قبل المشتري ثم إن المشتري قطع 
رجله بعد ذلك لم يكن للمشتري في العبد خيار» ولزمه البيع بنصف الثمن» 
ويرجع المشتري على البائع بنصف الثمن“ الذي أعطاه. وإنما افترق هذا 


)١(‏ ع + بعد ذلك فبرأ منهما جميعاً فإن المشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد وأعطى ثلاثة 
أرباع الثمن وإن شاء أبطل البيع لزمه : نصف الثمن بقطعه اليد لأنه حين قطع اليد فقد 
استوفى نصف ما اشترى من البائع ثم قطع البائع بعد رجله. 


)۲( م من النصف. (۳) ف 0 مع البائع. والتصحيح من ط. 
)€3 ع جنايته. )٥(‏ ع شيا + 
(5) ع: فينقده. (۷) ع + جنى. 


(A)‏ ع - الثم 


27 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والباب الأول لأن المشتري لم يقبض العبد حين قطع البائع يده» فأبطل 
بقطع يد العبد نصف الثمن عن المشتري» وصار المشتري بالخيار: إن شاء 
أخذ ما بقي من العبد بنصف الثمن» وإن شاء تركه. فلما قطع المشتري 
رجله بعد قطع البائع كان هذا رضاً منه بالعبد واحتياراً”'2 للبيع» فيلزمه ما 
بقي من العبد» وبطل عنه نصف الثمن بقطع البائع يد العبد قبل أن يقبضه 
المشتري. ولو كان المشتري هو الذي قطع اليد قبل قطع البائع كان هذا 
قبضاً منه لعبده الذي /719/11ظ] اشترى كله: ما قطع منه وما بقي» فليس 
للبائع أن يمنعه ما بقي من العبد؛ لأنه قد استوفى الثمن. فلما قطع رجله 
و ضامناً لنصف قيمته”" مقطوع اليد؛ لأنه بمنزلة عبد لا بيع بينهما 


فىەك. 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى 
قطع البائع يد العبد. ثم قطع المشتري بعد ذلك رجله من خلاف» فمات 
من ذلك كله في يدي“ البائع» فإن المشتري يبطل عنه من الثمن خمسة 
أثمانه» ويلزمه ثلاثة أثمان الثمن؛ لأن البائع حين قطع يد العبد قبل قطع 
المشتري بطل عن المشتري بقطع البائع اليد نصف الثمن. ثم إن المشتري 
قطع رجل العبد وهو ربع جميع ما اشترى؛ لأنه نصف ما بقي بعد اليد. 
العبد من القطعين جميعا. وإنما بقي من العبد ربعه» فصار على المشتري من 
ذلك الربع بعضهء وهو الثمن من جميع الثمن» وبطل عنه نصف ذلك 
الربع» وهو أيضاً الثمن؛ لأن البائع هو الذي“ استهلك ذلك الثمن. فبطل 
عن المشتري نصف الربع الباقي» وهو الثمن من جميع العبد» وصار عليه 
نصف ذلك اء وهو ثمن الجميع› فبطل ووو" سيول انان الثمن» 
ووجب عليه ثلاثة أثمانه. 


للق اع: واختيار. زم ع - صار. 
(۳) ف: قيمة. (5) ع: في يد. 
)€ ع أثمانه. 0( ع - هو الذي؛ ع + قد. 


(0) ع - فبطل عنه. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري. . 


ولو كان المشتري هو الذي قطع اليد قبل قطع البائع ثم إن البائع قطع 
الرجل بعد ذلك من خلاف» فمات العبد من ذلك كله. فإن على المشتري 
فى هذا خمسة أثمان الثمن» ويبطل عنه ثلاثة أثمان الثمن؛ لأن المشتري 
حين بدا :قل اليد كان فانصا لنضف ما اكعرى» ووج عليه نضف 
الثمن. فلما قطع البائع رجله بعد ذلك كان قد منع ربع العبدء فبطل 
المسمى بذلك ربع الثمن. ثم مات العبد من القطعين جميعاً. فبطل”'' عن 
المشتري نصف الربع الباقي» وهو الثمن من جميعه» وصار عليه نصف 
ذلك الربع» وهو ثمن الجميع» فوجب عليه خمسة /[١/٠۲۷و]‏ أثمان 
الثمن» وبطل عنه ثلاثة أثمانه. 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عبد بألف درهم ونقده الثمن» ثم إن 
المشتري قطع يد العبد» ثم إن البائع قطع رجله بعد ذلك من خلاف» 
فمات العبد من ذلك كلهء فإن العيد لازم للمشتري بجميع الثمن» وعلى 
البائع للمشتري ثلاثة أثمان قيمة العبد؛ لأن المشتري حين قطع يده صار 
قابضاً لجميع العبدء وصار البائع لا يقدر على منعه. فلما جنى عليه كان 
E SS‏ كيه وهو ضامن لجنايته من قيمته» 
وخا ف ا امان ق ةا 


ولو كان البائع هو الذي قطع يده قبل ثم إن المشتري قطع رجله بعد 
ذلك ثم مات منهما”" جميعاً. وقد كان المشتري نقد الثمن» فإن المشتري 
يرجع على البائع بنصف الثمن الذي نقده» ويلزم العبد المشتري بنصف 
اسن الذي نقدء ويرجع المشتري على البائع بثمن القيمة؛ لأن البائع قبل 
أن ينم المقتري رج ابطر من الثمن بعضهء ثم إن المشتري قطع 
رجله» فصار قابضاً لما بقي منه» ثم مات العبد من فعل يد فُعَلْه البائع قبل 


)١(‏ ط: بقطع. (۲) ع: فبطع. 

(۳) ف: عنهما. (5) م - رجله. 

(5) ف مع: بطل. والتصحيح من ط. أي أبطل البائع بعض الثمن بقطع اليد. انظر: 
المبسوط. 175/1. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القبض ومن" فعل المشتري. فعلى البائع ما حدث فيه“ من فعله بعد 
قبض المشتري لهء فيكون عليه ذلك من قيمة العبد. والذي حدث بعد قبض 
المشتري من جناية البائع الثمن» فعليه ثمن القيمة. لا يبطل فى هذا الموضع 
ثمن الثمن؛ لأن هذا حدث بعد قبض المشتري وبعدما صار البائع لا يقدر 
8 4 ضف 8 3 ا ع و 3 
وقد نقد المشتري البائع الثمن فإنما على البائع فيه القيمة. وكل شيء كان 
من جناية البائع قبل قبض المشتري فإنه يبطل عن المشتري به من الثمن 
بحساب ذلك. 


وإذا اشترى الرجل عبداً من رجل بألف درهم فنقده الثمن أو لم ينقده 
حتى قطع البائع يده» ثم قبضه المشتري بإذن البائع /[1/١71ظ]‏ أو بغير 
إذنه» فمات في يد المشتري من جناية البائع عليهء فإن الثمن يبطل عن 
المشتري منه نصفه“ ٠‏ فإن كان قبض البائع رد على المشتري نصفه. وإن 
كان لم ينقد الثمن دفع المشتري”'" إلى البائع نصفهء وما هلك من العبد في 
يدي المشتري بجناية البائع» فعلى المشتري ثمنه. فلا“ ضمان على البائع 
فيه؛ لأن المشتري قبضه فصار ضامناً. ولا يشبه أخذ المشتري العبد في هذا 
من جناية البائع الأول بعدما يحدث فيه المشتري جنايةء فإن كان البائع لم 
ينتقد الثمن بطل عن المشتري من الثمن بحساب ما استهلك البائع منه قبل 
قيض المشتري العبد بالحدت. الذي أحدثه المشتزئ فيه > بطل عن 


)۱( ف مع: وهي. والتصحيح من ط. 
(۲) ف م - فيه؛ والزيادة من ع ط. 


(۳) ع: وكل. 

(5) م + وإن كان لم ينقد الثمن دفع المشتري إلى البائع نصفه. 
(5) ع: فإن. 

() ع: المشتر. 

0) ع: ولا. 


(۸) فاع: فيه المشتري. 


كتاب البيوع والسلم - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري. . 


المشتري من الثمن”'2 بحساب ذلك. وما حدث من استهلاك البائع بعد قبض 
المشعري بالحدتك: الذي أحده فيه المشتري: إن كان البائع: تقد القنمين]") 
ا ل من المشتري بغير جناية جناها في 
العيقة. انما أحد الد اعد حساك ل د ساد جناها عليه البائع قبل 

قبض المشتري» فإن البائع لا ضمان عليه فيما هلك عند المشتري من 
ذلك» ولا يبطل عن المشتري”*' بذلك شيء من الثمن» إنما يبطل من الثمن 
حصة المشتري فيما استهلك البائع من العبد قبل أن يأخذه المشتري. ألا 
ترى أن رجلا لو فقأ عين عبده وقطع رجله أو قطع يده ثم غصبه إياه رجل 
فمات في يديه من فعل المولى كان على الغاصب قيمة العبد يوم غصبه إن 
كان قد مات من فعل مولاه. 


وإذا اذ شترى الرجل عبداً من رجل فلم ينقد الثمن حتى قبضه بغير أمر 
البائع» فقطع البائع يده في يد المشتري»› ولم يأخذه حتى مات العبد من 
قطع اليد في يد المشتري» أو من غير ذلك فإن كان مات من قطع اليد 
فقد بطل البيع /[١/١۲۷و]‏ ولا ضمان على المشتري في العبد ولا في ثمنه؛ 
لأن البائع حين قطع يده في يد المشتري ثم مات من ذلك فكأن البائع أخذه 

5 : : 3 ا : 
من المشتري فمات في يديه. فان" كان العبد قد مات من غير قطع البائع 
بطل عن المشتري نصف الثمن بقطع البائع يده. ووجب على المشتري 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم فلم ينقده الثمن حتى 


10( م - من الثمن. 

(؟) من ط. وهو مستفاد من المبسوط› .1957/١7‏ 

(۳) ف- جناها في العبد إنما أخذ العبد أخذا فهلك في يديه بجناية. 

)€3 32 + من ذلك ولا يبطل عن المشتري. 

(5) ف: وما؛ م ع: ما. والتصحيح من ط. وهي مستفادة أيضا من نسخة ب حيث يقول: 
إنما يسقط من الثمن حصة ما أتلفه البائع قبل أخذ المشتري. وانظر: المبسوط› 
7۳ 

(0) ع: وإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أحدث”'' المشتري فيه عيباً ينقصه من الثمن شيئاًء فلم يمنعه البائع العبد 
بعد ذلك حتى مات العبد من غير ما أحدث المشتري» فإن أبا حنيفة كان 
يقول: هذا قيض من المشتري لجميع العبد» وعليه جميع الثمن. ولو كان 
المشتري باعه وقبضه الذي اشتراه منه بعدما أحدث المشتري فيه فإن ما 
أحدث”" [فيه]”" كان بيعه جائزاً؛ لأنه قبض» وإذا باع عبداً قد قبضه [فهو 
جاء. ]240 
جار ٠.‏ 


وقال أبو حنيفة: إذا اشترى الرجل من الرجل”” جارية فلم يقبضها 
المشتري حتى زوجها رجلاً فالنكاح جائز" . فإن ماتت قبل أن يقبضها 
المشتري ماتت من مال البائع» ولم يكن هذا من المشتري”" قبضاً. وكان 
ينبغي في القياس أن يكون هذا“ قبضاً؛ لأنه عيب دخل الجارية. ألا ترى 
اها ترد «منه ولك ٠٠‏ آنا حنيفة قال ايحت أن. لا اجعلة فضا لان 
ليس بعيب حدث في بدنها'''2. وكان أبو حنيفة يقول: إن وطئها الزوج ثم 
ماتت بعد ذلك ماتت من مال المشتري» وصار على المشتري جميع الثمن 
نقصهل'"'' وطء الزوج أو لم ينقصها"“. وكذلك وطء المشتري: لو وطئها 
وهي ثيب“ في يدي البائع ثم ماتت بعد ذلك ولم يمنعها البائع المشتري 
فعلى المشتري جميع الثمن. فإن كان البائع منعها المشتري بعد وطء 
المشتري أو الزوج إياها [وَ]لم ينقصها”'“ الوطء شيئاً ثم ماتت فإن أبا 
حنيفة قال: انتقض البيع فيهاء ولا شيء على المشتري من العقر ولا من 


)١(‏ ع: أخذت. (۲) ع: ما أحدثه. 

9) من ط. . (6) من ط. وانظر: المبسوط. 7١//ا/ا١.‏ 
)٥(‏ ع - من الرجل. ٠‏ (7) ع: جاتزا. 

(۷) ع + ماتت من مال البائع ولم يكن هذا من المشتري. 

(0) فاع هذا. (9) ع: أنه. 

(١٠)ع:‏ وكان. (١١)ع:‏ في يديها. 

)١(‏ م ع: بقبضها. (۳) م: لم يقبضها؛ ع: لم ينقضها. 
()ع: بنت. 


۱۳ الواو من ط. وانظر : المبسوط›‎ )١5( 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري . . . 


الثمن. فإن كانت بكراً أو كان الوطء /[١/١۲۷ظ]‏ قد نقصها فإن أبا حنيفة 
كان لا ينظر في هذا إلى العقر» ولكنه ينظر إلى ما نقصها الوطء» فيجعل 
على المشتري من الثمن حصة ذلك ويبطل ما بقي. ولو كان البائع هو الذي 
وطئها فلم ينقصها شيئاً أخذها المشتري بجميع الثمن» ولا عقر على البائع 
في ذلك في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه ينظر إلى 
عقرها وإلى قيمتهاء فيقسم الثمن على ذلك» ويبطل عن المشتري حصة 
العقر من الثمن» وتكون الجارية للمشتري بما بقي من الثمن. وإن كان وطء 
البائع نقصها"" أو كانت بكراً فإن أبا حنيفة كان لا ينظر في هذا إلى العقرء 
ولكره”' ينظر إلى ,ها نقضها الوط فطل سحي" ولك عن الشتزي: هن 
القن . وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنما" ينظر إلى الأكثر من 
ذلك من العقر والنقصان» فيطرح عنه من الثمن حصة ذلك. 


وإذا اشترى الرجل عبداً من رجل بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى 
قطع البائع يد العبدء ثم قطع المشتري ورَجُلٌ أجنبي رِجْلَ العبد من خلاف 
معاء فمات العبد من ذلك كلهء فإن المشتري قد بطل عنه من الثمن بقطع 
البائع اليد نصفه» ولزم المشتري ربع الثمن بقطعه" [و]قطع''" الأجنبي 
رِجْلَ العبد» ثم يرجع المشتري على“ الأجنبي بنصف أرش الرَّجْلء وهو 
ثمن العبد صحيحا. وقد مات العبد من ذلك كلهء فبطل عن المشتري من 
الثمن حصة ثلث ما بقي من العبدء وهو ثلث“ جميع الثمن» ويلزمه من 
الثمن الثمن وثلث الثمن بجنايته وجناية الأجنبي على ما بقي من العبد. 
ويرجع المشتري على الأجنبي أيضاً بثلثي ثمن القيمة بجنايته على النفس» 
فيكون على الأجنبي من قيمة العبد ثمن العبد بقطع الرجل وثلثا””'' ثمن 


)000( م: ينقصها؛ ع: بعضها. )۲( م ولكن. 

(۳) ط: حصة. (4) ع - من الثمن. 
)٥(‏ م فانها؛ ع: فانهما. 00( م بقطه. 

(۷) الواو من ط. (۸) ع - المشتري على. 


E‏ ١٠)ع:‏ وثلثي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الع ا نوات من SE‏ ويكون على المشتري من ثمن العبد ثلاثة 
أثمان الثمن وثلث 5 ثمن الثمن /Y۲/1Jر[‏ بجنايته وجناية الأجنبي. ولا 
يتصدق المشتري بشي مما أحذا من الأجي إن كان ها اعد م اكت 
من حصته من الثمن؛ لأنه إنما جنى عليه الأجنبي مع قبض المشتري إياه. 


ولو كان البائع والأجنبي هما اللذان قطعا اليد قبل المشتري» ثم قطع 
المشتري رجل العبد من خلاف» فمات العبد من ذلك كلهء فإن على 
المشتري من الثمن بقطعه الرجل ربع الثمن» وعليه بما استهلك”" من 
النفس ثلثا ثمن الثمنء ويكون عليه أيضاً بجناية الأجنبي على العبد ربع 
الثمن» وبجناية الأجنبي على النفس ثلثا ثمن الثمن» فيؤدي ذلك إلى البائع » 
ويرجع المشتري على الأجنبي بربع القيمة بقطعه اليد. وبثلثي ثمن القيمة بما 
استهلك من النفس» فيكون ذلك على عاقلة الأجنبى فى ثلاث سنين كل 
سنة من ذلك الثلث. فإذا قبض ذلك المشتري فإن كان الذي قبض من جناية 
الأجنبي على اليد أكثر من ربع الثنمن تصدق بالفضل على ربع الثمن؛ لأنه 
ربح ما لم يضمن. وإنما”" كان قبضه للعبد بجنايته عليه بعد جناية 
الأجنبي على اليد. وأما ما استهلك الأجنبي من النفس فإن كان فيه فضل 
على ما غرم المشتري من حصة ذلك من الثمن لم يكن على المشتري أن 
يتصدق به؛ لأنه ربح ما قد قبض وضمن. ألا ترق أن رجلا لو اشترى عبداً 
بألف درهم فلم يقبضه حتى قطع رجل أجنبي يده» فقبضه على ذلك 
ورضيهء ثم مات العبد في يدي المشتري من جناية الأجنبي عليه» فإن(“ 
على عاقلة الأجنبي جميع قيمة العبد في ثلاث سنين. فإذا أخذها المشتري 
فإن كان فيها فضل على الثمن تصدق بنصف ذلك الفضل”'. وهو حصة 
اليد؛ لأنه ربح ما لم يضمن؛ لأن اليد قطعت وليس العبد في ضمانه. وأما 


059 “قا اله (؟) م: ما استهلك. 
(9) ع: وإذاء (5) ع: قبضة. 
)٥(‏ ع: كان. 


(5) ف : الثمن. والتصحيح من ط؛ والمبسوط. .187/١7‏ 
86 من لمبسو 


كتاب البيوع والسلم - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري. 


ما هلك في يدي المشتري فإن كان في قيمته فضل على“ حصته من الثمن 
مضعوناً. 


وإذا اشتر ى الرجل عبداً من رجل بألف درهم فلم ينقده الثمن حتى 
قطع المشتري والأجنبي يد العبد معاء ثم قطع البائع بعد ذلك رجله من 
خلاف» ثم مات من ذلك كلهء فإن المشتري بالخيار: إن شاء سلم للبائع 
من الثمن نصفه بقطعه وقطع الأجنبي يد العبد» ويرجع المشتري على 
الأجنبي بربع"") القيمة» ولا يتصدق بما كان في ذلك من فضل؛ لأن جناية 
الأجنبي كانت مع قبض المشتري للعبد بقطعه اليد» ويرجع البائع على 
المشتري أيضاً بثمن الثمن وثلث ثمن الثمن باستهلاكه واستهلاك الأجنبي 
النفس» ويرجع المشتري على الأجنبي بثلثي”" ثمن قيمة العبدء ويبطل 
عن "المتكرى ا ج ان O e‏ ا 
شل ال وجل لیا واسجا اع الى سد ع لرعل. نا 
المشتري نقض البيع ولزمه من ٠‏ الثمن حصة جنايته خاصة» وذلك ثمنا 
نم الثمن ا جميع م الثمن» ويرجع البائع على الأجنبي 
a a‏ الغيد 1717 فإن كان في ذلك 
فضل عن ثمني”*'' الثمن وثلثي ثمن الثمن“ تصدق به البائع؛ لأنه ربح ما 
لم يكن له حين جنى عليه الأجنبي»: فلا أحب له أكله. 


وإذا اشترى الرجل من الرجلين عبداً بألف درهم ولم ينقدهما الثمن 


(1) ع- على. (0) م: ربع. 

(0) مع: ثلثي. (:) ع: على. 

(5) ع - المشتري. (9) ف: ثمن؛ ع: ثمني. 
(۷) ع: وثلثي. (۸) ف- ثمن. 

(9) مع- من. (١٠)ع:‏ ثمني. 

(١١)ع:‏ وثلڻي. ۲ع - ثمن. 
)١5( o. o‏ ف ع: عن ثمن. 


(60)ع ب وثلثي ثمن الئمن. 


تاب ۱ مام الشيباذ 
حتى قطع أحد البائعين يد العبدء ثم قطع البائع الآخر رجل العبد من 
خلاف» ثم فقأ المشتري عيني العبد» فمات العبد من ذلك كله في يدي 
البائع» فإن البيع قد لزم المشتري بفقئه”'' العين بعد جناية البائعين. ولو“ 
لم" يكن فقأ العين كان بالخيار: إن شاء نقض البيع» وإن شاء أخذه. فأما 
إذامفقأ العين بعد جناية البائعين فهذا اختيار””' منه للبيع» فيكون عليه من 
الثمن للقاطع الأول ثمن جميع الثمن وخمسة /1[١777/1و]‏ أسداس ثمن 
جميع الثمن» ويكون عليه لقا © الان من التمين, على المشترئ ا 
حب ال وخمسة أسداس ثمن جميع الثمن» ويبطل ما بقي من الثمن» 
ويرجع المشتري على القاطع الأول بثمني قيمة العبد وسدس ثمن قيمة 
العبدء فيكون ذلك على عاقلته في ثلاث سنين» ويكون على القاطع الثاني 
للمشتري ثمن قيمة العبد [وسدس ثمن قيمته]”" على عاقلته في ثلاث 
سئين”''» ويتصدق المشتري بما زاد ذلك كله على ما غرم من الثمن إلا 
مش ب 0۰ فة الك سنا ا الا له فان -فضلهما على 
سدس ثمن الثمن يطيب له. 


الثمن حتى قطع أحد المشتريين'"'' يد العبد» ثم قطع المشتري الآخر رجله 


(1) ع: بفقية. 0) ع - ولو. 
۳( ع ولم. 0( ع: اختار. 
)0( ف م: القاطع. والتصحيح من ع ط؛ والكافي» 1يو. 
(5) ع: ثمني. 


(۷) ف + ويكون على القاطع الثاني من الثمن على المشتري ثمنا جميع الثمن. 

(4) من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› 71 . وفي ط : وسدس ثمن قيمة العبد. 

(9) ف ويكون على القاطع الثاني للمشتري ثمن قيمة العبد وسدس ثمن قيمة العبد على 
عاقلته في ثلاث سنين. 


(١)م-‏ ثمن. )١١(‏ ف مع: ماغرم. والتصحيح من ب ط. 
(؟1)ع: البائعين. (1)ع: العبد رجلان. 
0 مع ألف. (15)ع: ينقد. 


(05)ع: المشترين. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري. . . 


من خلاف» فمات من ذلك كلهء فإن البيع يلزم المشتريين" جميعاً بالثمن 
کله» ويرجع القاطع الثاني على القاطع الأول بثمني قيمة العبد ونصف ثمن 
قيمة العبد» ويرجع القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن قيمة العبد ونصف 
تمن قيمة العبد"» فيكون ذلك على عاقلة"" كل واحد منهما لصاحبه في 
ثلاث سنين. فإن كان البائع فقأ عينه بعد قطع المشتريين جميعا اليد والرجل 
فمات من ذلك كله فإن المشتريين بالخيار: إن شاءا نقضا البيع» وكان للبائع 
على القاطع الأول ثمنا“ الثمن وسدس ثمن الثمن””'» ويكون على القاطع 
الفا من القمن تمق العمن وسن تن لمن .وير البائخ أبيضا على 
القاطع الأول بثمني القيمة وسدس ثمن القيمة» ويرجع البائع على القاطع 
الثاني بثمن القيمة وسدس ثمن القيمة» ويبطل من جناية البائع على العبد 
ثمن الثمن وثلث ثمن الثمن. فإن اختار المشتري أخذ العبد كان على كل 
راد فى المكتريية. اده انان الین وفلف مالين وط عا 
من الثمن ثمن الثمن وثلث ثمن الثمن بجناية البائع على العبد» ويرجع 
القاطع الثاني على القاطع”" الأول بثمني جميع القيمة وسدس ثمن القيمة» 
ويرجع القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن جميع ال ل باظ] 
وسدس ثمن جميع”' القيمة» فيكون ذلك على عاقلة كل واحد منهما في 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى 


(۱( ع المشترين. 

(۲) ع - ويرجع القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن قيمة العبد ونصف ثمن قيمة العبد. 

(۳) ع: على عاقلته. 

(8) فام: ثمن؛ ع: ثمني. والتصحيح من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 
1/1 .. وفي ب: ربع الثمن. وهو صحيح أيضا. 

)2 ع - الثمن. 

(5) ع: عنها. 

(۷) ع: على القا. 

(۸) ع وسدس ثمن القيمة ويرجع القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن جميع القيمة. 

(9) ف جميع. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قطع البائع يد العبدء ثم قطع المشتري بعد ذلك اليد الأخرى» أو قطع 
الرجل التي في جانب اليد المقطوعة» فمات العبد من ذلك كلهء فإن 
المشتري يبطل عنه نصف الثمن بقطع البائع يد العبد» ثم ينظر إلى ما نقص 
العبد من جناية المشتري عليه في قطع يده أو رجله. وهذا لا يشبه قطع 
الرجل من خلاف؛ لأن هذا استهلاك للعبد» فنقصانه أكثر من نقصان قطع 
الرجل من خلاف". فينظر إلى ما نقص العبد من جناية المشتري عليه 
فإن كان نقصه أربعة أخماس ما بقي كان عليه أربعة أخماس نصف الثمن» 
007 الخمس الباقي» وهر عدر جم الد من ها اجا 
فعلى المشتري بجنايته على ذلك نصف ذلك العشر» فيكون عليه أربعة 
أعشار العمن ونصف عشر الثمن» ويبطل عنه خمسة أعشار الثمن ونصف 
عشر الثمن. وعلى هذا جميع ما وصفت لك في هذا الوجه. 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى 
قطع المشتري يد العبدء ثم قطع البائع رجل العبد من خلاف» ثم مات 
العبد من غير ذلك ولم يحدث البائع للمشتري منعاًء فإن على المشتري 
ثلاثة أرباع الثمن؛ لأن المشتري حين قطع اليد قبل البائع وجب عليه نصف 
الثمن بقطع اليدء فكان بقطعه اليد قابضاً لما بقي من العبد. فلما قطع البائع 
رجله بعد ذلك كان قابضاً حم( الرجل خاصة بذلك الربع من جميع 
العبد» فبطل عن المشتري ربع الثمن بذلك» وصار المشتري”*' على قبضه 
الأول فيما بقي من العبد؛ لأن البائع لم يحدث له منعاً فيما بقي من العبدء 
فإذا مات العبد من غير فعل البائع والمشتري فإنما مات في ضمان المشتري 
وقبضه»ء فعليه ثمن ما بقي من العبدء وهو ربع جميع الثمن» فوجب عليه 


)00 ع - لأن هذا استهلاك للعبد فنقصانه أكثر من نقصان قطع الرجل من خلاف. 

(۲) ف م: فاتت (مهملة)؛ ع: مات؛ ط: فات. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء 
80/11 ا. 

فرق اع: من فعلها. 

هق م ع: بحصة. 

)٥(‏ ع: المشتر. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض 


بذلك وباليد التي قطعها('؟ /[074/1؟و] ثلاثة أرباع الثمن. ولو كان العبد حياً 
لم يمت وقد برأ من القطعين جميعاً فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ ما بقي 
من العبد [وأعطاه ثلاثة أرباع الثمن» وإن شاء تركه]“ وأعطاه نصف الثمن 
بقطعه اليد. ولو كان البائع منع العبد بعد قطعه الرجل وأراد المشتري أخذه 
بثلاثة أرباع الثمن» فمنعه البائع إياه حتى يعطيه الثمن» فمات في يده من 
غير جناية» فليس على المشتري من الثمن إلا نصف الثمن”" بقطعه اليد 
خاصة؛ لأن البائع منعه لما“ بقي من العبدء فنقض قبض المشتري له. ولا 
يشبه منع البائع ما بقي من العبد الجناية عليه إذا جنى عليه بعد قبض 
المشتري. وإنما“ يكون مانعاً بجنايته لما استهلك من العبد بتلك الجناية 
خاصة» ولا يكون قابضاً لما بقي. وإذا منع ذلك وقد طلبه المشتري منه 
فهذا منع قد نقض قبض المبيع › فإن هلك في يد البائع بعد ذلك هلك ما 
بقي من مال البائع. 


0 9 
6 26 ¥ 


باب بيع“ الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو 
ينقص أو تلد" ولداً فيموت ولدها أو يحدث به عيب 


وإذا اشترى الرجل من الرجل جارية بألف درهم وقيمتها آلف درهم» 
فولدت ولداً عند البائع ابنة تساوي”” ألفاء ونقصت الولادة الأم» فالمشتري 
بالخيار: إن شاء أخذهما جميعا"' بجميع الثمن» وإن شاء تركهما. فإن 


)۲( الزيادة من الكافي» الموضع السابق. وقريب منها في نسخة ب. وهي مع شرحها في 
Ra‏ 

)۳( ف م - إلا نصف الثمن؛ والزيادة من ع ب ط؛ والكافي» الموضع السابق. 

(8) ط: فيما. (5) ف ع: فإنما. 

(VD‏ ف م: منع. )۷( ع أ تلد. 


(A)‏ ع: يساوي. (9) ف خمغا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ار اا فلم يأخذهما حتى ولدت الابنة ابنة“ تساوي ألفاً وقد 
Er‏ الولادة فإن المشتري أيضاً بالخيار: إن شاء أخذهم بجميع الثمن» 
وإن شاء ترك. فإن زادت الوسطى حتى صارت تساوي ألفين فقبضهن جميعاً 
والوسطى تساوي ألفين والأخرى تساوي أل“ والأم قد نقصت قيمتها فهي 
تساوي خمسمائة» فوجد بالأم عيباً بعدما قبضهن جميعاًء فإنه يرد الأم بربع 
الثمن» ولا يلتفت إلى نقصانهاء إنما /[١/٤۲۷ظ]‏ ينظر إلى قيمتها يوم وقع 
البيع. فإن لم يكن وجد بالأم عيباً ولكنه وجد بالثانية عيباً فإنه يردها بنصف 
الثمن؛ لأن قيمتها يوم قبضها ألفا درهم» ولا ينظر إلى ما كانت قيمتها قبل 
ذلك. فإن لم جد بالثانية عيبا ولكته. وجل بالآخرة عيباً فإنه يردها بربع 
الثمن»؛ لأن قيمتها يوم قبضها ألف درهم. ووجه هذا الباب في الرد بالعيب 
أنك تنظر إلى قيمة الأم يوم وقع عليها 0-0 ولا 006 إلى زيادة كانت 
بعد ذلك ولا إلى لصا تنظ" إلى هة با ولد من الولد قن 
البيع يوم يقبض”'"' المشتري» ولا ينظر إلى زيادة كانت قبل ذلك ولا إلى 
نقصان. وكذلك ولد ولدها. فإذا وجد المشتري بشيء من“ ذلك“ عيباً 
بعدما قبضه قسم الثمن على قيمة التي اشتريت يوم وقع البيع وعلى قيمة 
الولد يوم قبض المشتري ولا عيب فيه. 


وإذا اشترى الرجل أمتين بألف درهم» قيمة إحداهما”(”'' خمسمائة 
وقيمة الأخرى ألف درهم» فولدت كل واحدة منهما ولداً يساوي ألفاًء 
اعورت الأم التي تساوي ألفاً» فاختار المشتري أخذ ذلك كله بالثمن» فقبض 
ذلك كله ودفع الثمن» ثم وجد بالعوراء عيبا وقيمتها خمسمائة» فإنه 00 
بثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث؛ لأنها وابنتها بثلثي الثمن» وقيمة ابنتها ألف 


(۱) ف: ابناء (۲) ط: نقصتها. 

۳) ع: ألف. (4) ع: ينظر. 

)2( اع: وينظر. )03 م ع: ما وليت (مهملة). 
(۷) ف م ع: ثم يقبض. والتصحيح من ب ط؛ والكافي» الموضع السابق. 
(۸) م- بشيء من. (9) م: بذلك. 


(۱۰) ف م: أحدهما. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبخ 
ب البيوع باب بيع ٍ فيزيد قبل الق 


درهم يوم قبضها المشتري» وقيمة الآم يوم وقع البيع ألف درهم» فحصتها 
من الثمن النصف من الثلثين» وهو ثلاثماثة وثلاثة وثلاثون”2 وثلث. فإن لم 
يجد بالعوراء عيب غا ولكتة وعد بالأم الأخرى عيباً فإنه يردها ا وأ ي 
درهماً”" وتسع درهم؛ لأن حصتها وحصة ابنتها من الثمن الثلث› 
ثلائمائة وثلاثة وثلائون”" وثلث» وقيمة ابنتها يوم قبضها المشتري آلف 
درهم» وقيمة الام يوم وقع عليها البيع خمسمائة» وإذا قسمت ثلث الثمن 
على قيمتها صارت حصة الام من ذلك الثلث» وهو فا واخ فك رها 


وتسع درهم. 


وذ /8/53/#و] ارق الرعل سارل اة اين درا 
فولدت قبل القبض فأراد المشتري ردها فليس له ذلك؛ لأن هذا ليس 
نقصاناً“ فى الشاة كما تكون"“ الولادة نقصان”" في الخادم. وكذلك كل 
شيء كانت ولادته ار كتين فإن المشتري يجبر على أخذها ولا خيار له 
و فإن رأى بهما عيباً قبل القبض فهو بالخيار: إن شاء أخذهما 
جميعاً بجميع الثمن» وإن شاء تركهما كهماء وليس له أن يأخذ أحدهما دون 
صاحبه. فلو لم يجد بالأم غيباً ولكنه وجك بالولد عيبا قلا خيار له» .والولد 
والأم لازمان له بجميع الثمن. وكذلك لو مات الولد قبل القبض أخذ الأم 
بجميع الثمن» ولا خيار له فيها. فإن كان البائع هو الذي قتل الولد قسم 
الثمن على قيمة الأم يوم وقع البيع عليهاء ولا ينظر في لي إلى 0 


القيمة ولا إلى نقصانهاء وينظر إلى قيمة الولد يوم قتله البائع» فيقسم الثمن 

للق ع وثلثين. )۲( E‏ 

(۳) م ع: وثلثين. 

(4) ف- وتسع درهم وإذا اشترى الرجل من الرجل شاة بثلائين درهما؛ ط ‏ بثلاثين 
درهما. 

(5) م: بنقصان؛ ع: نقصان. )١(‏ ع: يكون. 

(۷) ع: نقصان. (۸) ع: لا ينقصه. 


(4) م - في ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على ذلك» فما أصاب الولد من الثمن ألقي عن المشتري”“ وأخذ الأم بما 
بقي. وقال أبو يوسف ومحمد في هذا: إن له الخيار في الآم ؛ لن البائع 
قد استهلك بعض ما وقع عليه البيع ؛ كن وقول ]ذا كك "© الولف مارت له 
حصة من الثمن» فإذا مارت له.بخصة م لحن فكأن البيع وفع لھا 
وإذا INE‏ المشتري ي جميعاً ثم وجد بالأم عيباً عيبا ردها بحصتها من الثمن» 
ولا يكون له أن يرد الولد. فإن لم يجد بالأم 0 ولكنه وجد بالولد 
ع رده بحصته من الثمن. ولا يشبه القبض فى هذا غير القبض. إذا 
کا ويه ی البيع وقع عليهما جميعاً. ألا ترى أنه يرد" الأم 
بحصتها من الثمن إذا وجد بها العيب دون الولد» ولا کون له أن يرد 
الولد» فكذلك9©» الولد أيضاً هو بمثل حال الأم. فإن لم يقبضهما"'“ حتى 
TT‏ بت الم اج 
ق يقبض” ° ]۲۷٥/۱[/‏ ال 


وإذا اشترى الرجل جارية بألف درهم بإحدى عينيها" بيا 


000( ف م ع: على المشتري. وفي ط؛ والكافي» ١/075١ظ؛‏ والمبسوط. :188/١7‏ بطل 
عن المشتري. 

)۲( ع + البائع. 

(*) م ع: عليها. 

(6) ف م ع: قبضها. والتصحيح من ط. 

)2 ف + رده بحصتها من الثمن ولا يكون له أن يرد الولد فإن لم يجد بالأم عيبا 

)ع - ردها بحصتها من الثمن ولا يكون له أن يرد الولد فإن لم يجد بالأم عر 5 
وجد بالولد عيبا. 

(۷) ع: صان. 

(A)‏ م أنه لو رد. 

(9) ف: فلذلك. 

)٠١(‏ ف مع: لم يقبضها. والتصحيح من ط. 

(١١)ف‏ م ع: ثم يقبض. والتصحيح من ب جار ط. 

ع عينها 


كتاب البيوع والسلم - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض 


وقيمتها ألف درهم فولدت ولداً يساوي آلف درهم""» ثم ذهب البياض 
الذي بعينها فصارت تساوي ألفين» ثم إن البائع ضرب العين التي كانت 
فى الأصل صحيحة فابيضت» فرجعت إلى قيمتها الأولى فصارت تساوي 
أهاء يؤريامن ‏ العية ET o‏ الأد لك فاك اميت 
ألتفت إلى زيادة» ولكن أنظر كم ينقصها البياض لو كان بياض العين 
الأول على حالهء فإن كان ينقصها أربعة أخماس قيمتها الأولى وذلك 
اناق عزن انى الاو إن شاه اخذهها ب ٠‏ أعقار العم 
وإن شاء تركهما. فإن اختار أخذهما فقبضهما ثم وجد بالأم عيبا فإنه 
يردها بسدس ما أخذهما به» وذلك عشر الثمن كله. ولو لم يجد بالأم 
عيباً ولكنه وجد بالولد رده بخمسة أسداس ما أخذهما به. ولو لم يكن 
البائع ضرب العين الصحيحة ولكنه ضرب العين التي كان بها البياض 
بعدما ذهب البياض» فعاد البياض إلى حاله الأولى» فإن المشتري في 
قول أبي يوسف ومحمد بالخيار: إن شاء أخذهما بثلثي الثمن» وإن شاء 
تركهما. فإن أخذهما بثلثي الثمن فوجد بالأم عيبا بعد القبض 0 
رعق ا" الع هما و ا و ال “هنا ك أيضا. 

يأخذهما بثلثي الثمن لأن ذهاب بياض العين زيادة فيها لها“ قيمةء 5 
چ على لف و رسيي ا ری :قار کل ولذا بودي 
تجن عة ذا كان اتا جتى علن: العين الصحيحة التي كانت في 
الأصل كذلك فإني لست أعتد بهذه الزيادة في بدنهاء ولا تكون" بمنزلة 
الل ا ليت را الام اي را كانت 'قيمتها: مات آلف “فكانها 
ألف. ألا ترى أنها مضمونة بذلك» وأن الرجل إذا رهن“ جارية بألف 


e در‎ 0(7 

(۳) ف: رد. )٤(‏ ف: بالوجد ولد. 

() مع: له. (7) ف م: زيادة. 

(۷) ع: فيه. (۸) ع: في يديها ولا يكون؛ ع + في. 


29 ف م للأم؛؟ ع: بزايل للام ؛ ط: مزايلة للأم. 
)٠١(‏ ف: إذا ارتهن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا [فولدت ولداً قيمته ألف]'" ثم ماتت الأم أنها تموت 
بالنصف؛ لأن الأم كانت" ألفا“ . والزيادة إذا جنى عليها وأخذ أرشها 
فكأنه /[١/5/ااو]‏ ولد ولدته» وما كان في رقبتها وبدنها فكأنه لم يكن 
قط» ولا يشبه المزايل الذي قد زال عنها ما كان فيها. 


وإذا اشترى الرجل من الرجل جارية بألف درهم قيمتها ألف درهم 
وإحدى عينيها بيضاءء فذهب البياض فصارت تساوي ألفين» ثم إن عبداً 
لرجل أجنبي ضرب تلك العين فعاد البياض كما كانء فإن مولى العبد 
يخير: فإن شاء دفع العبد. وإن شاء فدى بألف درهم بأرش العين. فإن دفع 
العبد وقيمته خمسمائة فأخذهما المشتري جميعاً بجميع الثمن ثم إنه وجد 
بالعية غا فاه بثلث الثمن؛ لأن قيمته خمسمائة يوم قبضه 
المشعر ف :وة الاو يوم وقع عليها البيع ألف درهمء فإنه يقسم 
الثمن على قيمة ذلك. وإن كان المشتري إنما وجد العيب بالجارية ردها 
بثلثي الثمن. فإن كان المشتري لم يقبض العبد حتى زاد في يدي البائع فصار 
يساوي ألف درهم ف المشتري ثم وجد E‏ عيبا فاه 

= 4 ٠. 4) 

يرده ' بنصف الثمن. 


وإذا اشترى الرجل جارية بألف تساوي ألفاً ففقأ البائع عينها ثم إنها 
ولدت بعد الفقء ولداً يساوي ألفاً فإن المشتري بالخيار: إن شاء أخذهما 
بنصف الثمن» وإن شاء تركهما. فإن كان“ الفقء بعد الولادة فالمشتري 
بالخيار: إن شاء أخذهما بثلاثة أرباع لن وان فا ركا ولا 
الفقء قبل الولادة الفقء'''' بعدها؛ لأنه إذا فقأ العين قبل الولادة بطلت 


)۱( مع ألف. 

() الزيادة من ب جار. وزاد في ط: ثم ولدت ولدا يساوي ألفا. 
(۳) ع: كأنها. (4) مع: ألف. 
() ع: يرد. (5) ف: الجاية. 
)۷( ف م ع: فقبضها. والتصحيح من ط. ‏ (8) ع: بإحداهما. 
5( ع يرد. (۱۰) ف م: کانت. 


(١1)ع:‏ بالفقا. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض 


حصتها من الثمن» فلا تعود"'' فيه أبداً. وإذا كان الفقء بعد الولادة فالولد 
يذهب من الثمن بحساب ذلك. ولا يشبه البيع في هذا الرهن؛ لأن البيع قد 
بطل فيه بعض الثمن» فكأنه اشترى شيئاً فمات» فبطل عنه وبطل البيع فيه» 
وفي“ الرهن”" إنما ذهب من مال الراهن خمسمائة» فبطل حصتها“ من 
الدين. اد كانت ولدت ولدا يساوي ألفا بعل ذلك أو قبله فهو سواء» 
ويبطل من الدين مقدار /717/11ظ] خمسمائة”“ في" قيمة الأم وقيمة 
انها .. ١ MN‏ 

و يوم فيصن ٠.١‏ 


وإذا اشترى الرجل جارية بألف درهم وهي تساوي آلف درهم» بيضاء 
إحدى العينين» ففقأ البائع العين الباقية فصارت تساوي مائتي درهم» 
فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها”'' بمائتي درهم» ئا ا كا ول 
ل يختره"''' ولم يأخذها حتى ذهب بياض عينها الأولى فصارت تساوي 
ألفاً فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها بمائتي درهم» PS SEO‏ 
لأن ذهاب بياض عينها إنما هو بمنزلة الزيادة في بدنها. وكذلك لو كان 
نامو عتها دت قبل أذ يمقا الا غينها الأعرى: فصتارت هاري الى 
درهمء ثم إن البائع فقأ عينها التي كانت صحيحة قبل الدفع"“ فنقصها 


(۱( مع: فلا يعود. )۲( م ع - وفي. 

)۳( مع والرهن. 

(4) ف م ع: حصتهما. والتصحيح من ب جار ط. 

() ع: وإن. (0) م: خمس؛ مع + فان. 

(۷) ف- في. 

(۸) ف مع + وقيمة ولدها. والتصحيح من ط. 

(4) ع أخذهما. 

(١٠1)ع:‏ تركهما. 

)ع لم يحبرها. 

(17) ف + فإن لم يخترها ولم يأخذها حتى ذهب بياض عينها الأولى فصارت تساوي ألفا 
فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بمائتي درهم وإن شاء تركها. 

(1) قال شحاتة: كذاء ولا يظهر معنى «الدفع» هاهناء والمقصود أنها كانت صحيحة قبل 
ذلك أي يوم وقع البيع. انظر: الأصل (شحاتة)» .7١‏ وليس كلامه بسديد. وعبارة= 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك نصف قيمتها اليوم» وهو ألف درهم. ولو كان بياض العين على خالها 
نقصها فقء العين أربعة أخماس قيمتها فإنه إنما ينظر إلى نقصان فقء العين 
في قيمتها الأولى» ولا ينظر إلى نقصانها في هذه القيمة» فالمشتري 
بالخيار : أف هاه أحدها يشمن الى وشن افا درهم» وإن شاء تركها. 


وإذا اشترى الرجل جارية بألف درهم تساوي ألفاً» وهي“ بيضاء 
إحدى العينين» ففقأ البائع عينها”" الباقية» فصارت تساوي مائتي درهم» ثم 
إن البياض الأول ذهب من عينها فصارت تساوي ألفاء ثم إن عبداً لرجل 
أجنبي ضرب العين التي برأت“ فعاد البياض إلى حاله» فإن“ مولى العبد 
بالخيار: إن شاء دفع العبد بجنايته إلى البائع» وإن''' شاء فداه بثمانمائة 
درهم. فإن دفعه إلى البائع وقيمته خمسمائة فالمشتري بالخيار: إن شاء 
أخذهما جميعاً بمائتي درهم. وإن شاء تركهما. فإن اختار أخذهما جميعاً 
فقبضهما ثم وجد بالجارية عيباً ردها بسبعي الثمن الذي نقد وهو مائ“ 
درهم. وإن لم يجد بها عيباً ولكنه /[۲۷۷/۱و] وجد بالعبد عيباً رو 
بخمسة أسباع الثمن. ولو كان البائع لم يفقأ عين الجارية حتى ذهب بياض 

: 5 (9) ۰ 8 5 ّ (1۰) م 
عينها فصارت شارف ألفي درهم» ثم إن عبدا لرجل ١‏ ضرب العين 
الى رات فعادت إلى حالهاء ثم إن البائع فقأ العين الثانية فصارت 
تساوي مائتى درهم» فإن مولى العبد بالخيار: إن شاء دفع العبد» وإن شاء 
أخذه بألف درهم. فإذا دفع العبد وقيمته خمسمائة درهم إلى البائع فالمشتري 


= الحاكم: وإن لم يأخذها حتى ذهب بياض عينها الأولى وصارت تساوي ألفاً فالمشتري 
على خياره. انظر: الكافي» الموضع السابق. فالمقصود هو «قبل الدفع إلى المشتري». 
وانظر: المبسوط› ۱۹۰/۱۳ ۔ ۱۹۱. 


)١(‏ ع: ماتتي. (0) ع: وهو. 
(۳) ف ۔ عينها. (5) ع: براة. 
(0) ف: لأن. )١(‏ ف: فإن. 
(۷) ع: مائتي. (۸) ع: رده. 
(9) ف م: فصار يساوي. (١٠)ع:‏ عبد الرجل. 


(١1)ع:‏ يراة. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره 


بالبغنار 2 ان ا خلس يها و انان عائه 
من الثمن خمسي'" الثمن وثلث خمس الثمن”"» وبطل عنه بفقء البائع 
ف اهاري حه الور ٠‏ خم ا لآن: الحا رباد بعك لد 
الولادة» فكأنها ولدت ولد" يساوي خمسمائة وقيمتها ألف درهمء ففقأ 
البائع عينها الصحيحة» فنقصها ذلك ثمانمائة درهمء فالمشتري بالخيار: إن 
شاء أخذهما وولدهما”" بخمسي”" الثمن وثلث خمس الثمن» وإن شاء 


36 35 5 


باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره 


وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم حالة فليس للمشتري 
أن يقبض العبد حتى يعطى الثمن. فإذا أعطاه الثمن فله أن يقبض العبد. 


3 


e‏ 50 5 5 جر (A.‏ ع 
فإن لم يقبض العبد حتى وجد البائع الدراهم التي قبض ريوفا ` أو 


)١(‏ ع - فإن أخذهما. 

(۲) ف م ع: خمس. والتصحيح من ب ط؛ والمبسوط»› ۱۹۱/۱۳. 

(۳) ف م وثلث خمس الثمن؛ والزيادة من ع ب ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ 
والمبسوط» ۱۹۱/۱۳. 

(4) ف م ع: خمس. والتصحيح من ط؛ والمبسوط»› .191/1١7‏ 

لمك ع: وثلثي. 

(5) ط: ولذا. 

(۷) قال شحاتة: الظاهر أن هذه الكلمة زائدة هناء إذ ليس في المسألة ولد. انظر: الأصل 
(شحاتة)» ۳۲۳. هذا مع أن الولد مذكور في المسألة قبل سطر فقط. لكن «ولدا» 
محرفة عنده إلى «ولذا». 

(۸) ف م ع: بخمس. والتصحيح من ب ط. 

(9) رَاقَتْ عليه دراهمّه أي صارت مردودة عليه لش فيهاء وقد رُيْمَّفْ إذا رُدّتْ»› ودرهم 
َيف وزائف» ودراهم زُيُوف ورُيّفء وقيل: هي دون البَهْرَّج في الرداءة» لأن الزيف= 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


نبهْرَجَة!'2 أو سنو" أو رصاصاً أو استحقت من يده فإن للبائع أن يما 
المشتري من قبض العبد حتى يعطيه مكان ذلك درا ا مثل 


رظ 


وكذلك لو وجد بعض الثمن على ما وصفت لك كان له أن يمنع 
المشترئ : تى يعظية مكان 'الذى وجد: جيادا ‏ على “شنرطه وإن9؟ كان ذلك 
درهماً واحداً. 


برذ به ان ا هما رت 691/101 لك سی تبن 
المشتري العبد من البائع بإذنه» ثم إن البائع وجد الثمن أو بعضه على ما 
وصفت لك» فإن كان وجد في ذلك سَيُوقاً أو رصاصاً أو استحق”" من يده 
جاز له أن يأخذ“ العبد حتى يدفع”" إليه المشتري مكان الذي وجد من 
ذلك جياداً على شرطه وإن كان الذي وجد من ذلك قليلاً أو كثيراً. 


= ما يرده بيت المال» والبَهُرّج ما يرده التجار» وقياس مصدره الزُيُوفء وأما الزّيَافَة فمن 
لغة الفقهاء. انظر: المغرب» «زيف». وقال السرخسي: ثم الزيوف ما زيّفه بيت المال 
ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوط. ؟7١/145.‏ 

(۱) ع: أو بهمرجة. النَّبَهْرَجٍ والبَهْرَّج الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه 
للفضة» إعراب نَبَهْرّه. وقيل: المُبْطل السّكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس 
المحيط » النبج؟. 

(۲) قال المطرزي: السَّتُوق بالفتح أردأ من البَهْرَحء وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان 
الصّْر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرّجَة إذا غلبها النحاس 
لم تؤخذ» وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» «ستق». وقال 
السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط» .٠٤٤/١١‏ 

زضف م دراهم. 

)٤(‏ ع: جياد. 

(4) ع: جياد. 

»( ف م ع: فإن. والتصحيح من ط؛ والكافي» ١/لالااو.‏ 

(۷) ف + يد. 

(A)‏ ع أن يأخذه. 

(4) اع: حين دفع. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره 


55 : ۳7 اه 5 (Wir ort f.‏ 
فإن كان وجد الثمن او بعضه زيوفا أو ببهرجه استبدلها من 


المشتري» ولم يكن له أن يرجع العبد'" فيكون عنده حتى يقبض الثمن؛ 
لأن البائع في هذا الوجه قد قبض الثمن؛ لأن التَبَهْرَجَة والزيوف دراهم. 
وقبضه إلا أن فيها عيباً. وأما السّتُوقة والرصاص فليست دراهم“» فكأنه لم 
يقبض منه شیا فكان” له" أن يرجع من عنده حتى يوفيه الثمن. 
فكذلك200 الذي اشد من ا 


ذكرت لك حتى باع المشتري العبد من آخر فقبضه أو لم يقبضهء أو وهبه 
لرجل فقبضه منه» أو رهنه من رجل بمال له عليه وقبضه المرتهن» أو 
أجره» ثم إن البائع وجد في الثمن شيئاً مما ذكرت لك» فإن جميع ما صنع 
المشترئ الأول من ذلك جائزء لا يقدر البائع على رده. وليس للبائع على 
العبد سبيل؛ لأن المشتري قبضه بإذن البائم» وأخرجه من ملكه على ذلك 
الإذن الذي كان من البائع. فلا سبيل للبائع على العبد بعد إذنه للمشتري في 
قبضه إذا أخرجه المشتري من ملكه؛ إذ أوجب للمشتري فيه حقاً حتى لا 
يستطيع رده. ولكن البائع يرجع على المشتري بجميع ما وجد في الثمن مما 
ذكرت لك حتى يستوفي» وأما العبد فلا سبيل له عليه. 


ولو أن البائع لم يكن دفع العبد إلى المشتري وقد قبض الثمن» فأخذ 
المشتري العبد بغير إذن البائع» ثم إن البائع وجد الثمن الذي قبضه أو 


4 EE f fos 
بعضه نبَهرّجة أو ستوقا أو رصاصا أو زیوفا او استحق من يذيه»‎ 


)١(‏ ع - من ذلك جيادا على شرطه وإن كان الذي وجد من ذلك قليلاً أو كثيراً فإن كان 


وجد. 
(۲) ع: أو بهرجة. (۳) ع: بالعبد. 
(5) ع: بدراهم. (5) فاع- فكان. 
(5) ف ع: فله. (۷) ط: وكذلك. 
(۸) ع: من یده. 


(4) ف م ع: أو استحقت. والتصحيح من ط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
CNRS‏ للق افعو عد لان ةا 

5 : لتموع ل‎ Cek 
حتى يوفيه المشتري جميع الثمن على ما شرط له.‎ 


وكذلك لو أن المشتري حين قبضه بغير إذن البائع باعه أو وهبه أو 
أجره أو رهنه كان للبائع أن ينقض ذلك كله» ويرد العبد حتى يوفيه 
المشتري الثمن”"'. ولا يشبه الإذن فى القبض غير الإذن؛ لأنه إذا أذن له 
فى قف فق وا على ب وعلى نا اعدف فيد مع ي وا ف 
المشتري بغير إذن البائع لم يكن قبضه ذلك قبضاً إلا أن يكون الثمن الذي 
نقد المشتري البائع جياداً على شرطه. 

ولو أن المشتري قبض العبد في جميع ما ذكرنا بغير إذن البائع ثم إن 
البائع علم بقبضه وسلم ذلك ورضي فهو مثل إذنه في القبض في جميع ما 
ذكرنا. 

ولو أن رجلاً له على رجل ألف درهم فرهنه بها عبداً يساوي ألفاً 
وقبضه المرتهن» ثم إن الراهن قضى المرتهن دراهمه» ولم يقبض الراهن 
الرهن”"" حتى وجد المرتهن الدراهم أو بعضها ريوفا أو نَبْهْرَجَةَ أو سَنُوقَةَ أو 
رضاصاً أو استحقت من يديه» فإن للمرتهن أن يمنعه الرهن حتى يستوفى 
حقه ما كان عليه. ٠‏ 

وكذلك لو كان الراهن قد قبض الرهن بإذن المرتهن أو بغير إذنه» ثم 
وجد المرتهن شيئاً من الدراهم على بعض ما ذكرت لك» فله أن يرجع في 
ار 
هذا البيع؛ لأن الرهن إنما قبضه الراهن على أنه قد أوفاه» فإذا وجد 
الدراهم زيوفاً أو تَبَهْرَجَةَ أو غير ذلك فإنه لم يوفه» فله أن يرجع في 
الرهن حتى يستوفي. ألا ترى أن رجلا لو اشترى من رجل عبداً فأذن البائع 


() ف مع ط: من المسمى. وقال المحقق شحاتة: كذا في الأصلين» والمفهوم أنه 
المشتري. والتصحيح مستفاد من ب جار. وانظر: المبسوط » *195/1. 

)۲( ف _ الثمن. ™( ع - الرهن. 

)٤(‏ ع: فيعيده. (9) ع: لم يوفيه. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره 


للمشتري في قبضه عارية منه له فقبضه'' المشتري على أنه عارية لم يكن 
للبائع أن يأخذه بعد ذلك» وكان ذلك إذناً في قبضه على كل وجه» وكان 
مثل قوله: قد أذنت لك فى /[١/۲۷۸ظ]‏ قبضه . ألا ترى أن العبد إذا 
كراد ته أذ اله فى هه نل أذ ق ان هغه أت لاد ن 
أن يرده فيمنعه”" حتى يعطيه الثمن. والرهن ليس كذلك» إذا أذن له فى 
قبضه فله أن يعيده إذا بدا له. ولو كان العبد رهناً فى يدي رجل قن 
للراهن في قبضه عارية منه كان جائزاً» وكان للمرتهن أن يرجع في الرهن 
حتى يعيده على حاله. فهذا فرق ما بين الرهن والشرى في الزيوف. 

ولو كان الراهن قبض”“ العبد وقد كان المرتهن انتقد الدراهم 
[وَ]كان””' قبضه إياه بإذن المرتهن» ثم إن الراهن باع العبد أو وهبه وقبضه 
الموهوب له أو رهنه وقبض المرتهن» ثم إن المرتهن الأول وجد الثمن أو 
بعضه على ما وصفناء فإن جميع ما صنع الراهن من ذلك جائز”“ لا يرد 
منه شيء. ولكن الراهن ضامن لقيمة”" العبد الرهن يكون رهناً مكان”” العبد 
في يدي المرتهن الأول حتى يوفيه حقه. 


ولو كان قبض الراهن بغير إذن المرتهن ثم أحدث فيه الراهن بعض ما 
ذكرناء ثم وجد المرتهن المال الذي قبض أو بعضه على ما ذكرناء كان 
ين أن يرد ذلك کله خی يعيذه رهناً على حاله. 


وإذا اشترى الرجل عبداً بألف درهم دن يقبضه حتى وكل 


)١(‏ ف: يقبضه. 

(۲) ف + ألا ترى أن رجلاً لو اشترى من رجل عبدا فأذن البائع للمشتري في قبضه عارية 
منه له فقبضه المشتري على أنه عارية لم يكن للبائع أن يأخذه بعد ذلك وكان ذلك 
إذنا في قبضه على كل وجه وكان مثل قوله قد أذنت لك في قبضه. 


(۳) ع: فمنعه. )٤(‏ م + قبض. 
(۷) ع: لقيمته. (0). ع: فكان. 


(9) ع: المرتهن. (١٠)م:‏ فسلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


و يقبضهء فقبضه الوكيل بغير إذن البائع ولغ يشا '' البائع» ثم إن 


العبد هلك في يدي" الوكيل» فللبائع أن يضمن الوكيل قيمة العبدء فيكون 
في يديه حتى يعطيه المشتري الثمن. فإذا أعطاه المشتري الثمن رجعت القيمة 
إلى الوكيل. ولو تَويّت القيمة عند البائع لم يكن للبائع في القيمة ضمان 
واتبع الوكيل المشتري بالقيمة؛ لأنه أمره بقبض العبد. 

ولو كان المشتري هو الذي قبض العبد بغير أمر البائع فمات في 
ا لم يكن له على المشتري ضمان في القيمة» إنما عليه الثمن. ولا 
74/1 ,] يشبه المشتري في هذا وكيله؛ لأن ضمان الثمن على المشتري» 
فلا يجتمع عليه ضمان القيمة والثمن. فأما الوكيل فلا ضمان عليه في 
الثمن» وقبضه للمبيع بإذن المشتري فيما بينه وبين البائع بمنزلة قبضه إياه 
بغير إذنه. ألا ترى أنه ليس للمشتري أن يقبضهء فإذا قبضه ضمن القيمة". 

ولو أن الوكيل قبض العبد بإذن المشتري فلم يمت في يديه حتى 
أعتقه المشتري كان هذا وموت”" العبد في يدي الوكيل سواء. 

ولو أن المشتري أمر رجلاً بعتق العبد وهو في يدي البائع فأعتقه 
المامود فة أن" تيوس قال ددا و فيضي الك الد سراب ومن 
الوكيل قيمته» فيكون في يدي البائع حتى يدفع إليه المشتري» فإذا دفع إليه 
الثمن أخذ الوكيل القيمة من البائع. فإن هلكت في يدي البائع رجع بها 
الوكيل على المشتري؛ لأنه أمره بالعتق. وأما““ في ل لل 


)١(‏ ف: وكيلا. (۲) ع: فلم ينتقده. 

(۳) ف: في يد. )٤(‏ ع: في يدي. 

(5) ع: بأن. (9) ف: الفضة (مهملة). 
(۷) ف: وثبوت. ۵ ع: أف 

(9) ع: : فأما. (١٠)ع‏ - في. 


)١١(‏ وعبارة الاك وقال محمد: لا ضمان على الوكيل. انظر: الكافي» الموضع السابق. 
وقال السرخسي: وهو قول محمد وهو رواية عن أبي حنيفة. انظر: المبسوط»› 
۳. ولعل مقصود الإمام محمد بقوله: قول أصحابناء هو قول الإمام أبي حنيفة 
وتلاميذه وليس قول الإمام محمد فقطء وأن الإمام أبا يوسف خالفهم في هذه المسألة 
ثم رجع إلى قولهم كما يذكره في تتمة العبارة» والله أعلم. 


كتاب البيوع والسلم ‏ باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره 


فمان على الوكيل ”© المكق ‏ و لأنه لم يأحل شيا وبرج" البائء” © على 
المشتري بالثمن فيأخذه”' منه» ليس له غير ذلك. ثم رجع أبو يوسف 
خد للك إل نهذ القول فالا لقو لضان علي : 


لا لا ذا لا لا لا 


)١(‏ ف: على الموكل. 

(۲) ع - المعتق. 

(۳) ف البائع» صح ه. 

)٤(‏ ع - بالثمن. 

(0) ع: فيأخذ. 

(5) ف بعد. 

(۷) ف م + آخر كتاب البيوع والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله 
وسلم تسلميا كثيراً؛ ع + آخر الكتاب البيوع والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 


سيدنا محمد وآله وصحيبه وسلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[۸۰۸ظ] وتسم ایر اک ایی“ 


5- كتاب الصرف 0247 
أبو بكر محمد بن عثمان قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن عمار 
ال ماك ا کک الجوز جاني عن م 


العرفي عن 0 سعيد احرف عن 0 الله ا أنه قال: «الفضة بالفضة 


(v)* (0)‏ 
ا 5 بوذن ید بید» والفضل ريا. والذهب بالذهب و ر يل 


بيدء والفضل ربا. والحنطة بالحنطة كيل“ بكيلء يد بيد“ والفضل 


ر 00 


)۱( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(؟) ف: الكربي؛ والكلمة مهملة في م ز. وهناك محمد بن علي بن عمار الكريبي» ورد 
ذكره عند القرشي خلال ترجمة شخص آخرء وأنه جرت مناظرة بينه وبين داود بن 
علي (ت. )۲۷١‏ حول حجية خبر الواحد. انظر: الجواهر المضية» .١١١/١‏ وداود بن 
علي هو داود الظاهري. 


(۳) ف- سليمان. (5) ز: وزنا. 
(4) ز: يدا. (5) ز: وزنا. 
(۷) ز: يدا. (۸) ز: كيلا. 


(9) زايد بيد. 
(١٠)رواه‏ الإمام محمد ف أول كتاب البيوع من كتاب الأصل. انظر: ل وروامع 


كتاب الصرف 

وحدثنا عن أبي حنيفة عن الوليد بن سريع عن أنس بن مالك قال: 
ني عمر بن الخطاب بإناء ل قد أحكمت صناعته. فبعثني به 
لأبيعه. 00 به وزنه وزيادة. فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب. فقال: أما 


ا e, f.‏ 1 وده | ° 1 000 
وحدثنا عن أبي حنيفة عن مرزوق أبي بكير“ [عن أبي جبلة 


قال : تالت عبدالله بن عمر» فقلت: إنا نقدم أرض الشام 0 الوَرق 
الثقال النافقة» وعندهم الوّرق الخْمَّاف الكاسدة» أفنبتاع وَرقهم العشرة بسبعة 


ونصف وسبعة؟ قال: فقال: لا تفعل» ولكن بع وَرِقَك بذهب» و 
م هة ۰ ۹ 5 5 5 5 5 8) .. هه 
ورفهم بالذهب» ولا تفارقه حتى تستوفي» وإن وثب من سطح" فئِبْ 


(4) 
معه 


= أيضاً في الآثار عن الإمام أبي حنيفة نحوه. انظر: الآثار لمحمدء .١7١‏ وهو بهذا 
الإسناد في الآثار لأبي يوسف» ”187. والحديث معروف مشهور. انظر: صحيح 
البخاري» البيوع ‏ 8 وصحيح مسلم» المساقاةء هلا _ ۷۷ء ”“8. وقد تقدم تفسير 
الحديث في أول كتاب البيوع. وقوله: «وزنٌ بوزن يد بيده روي بالرفع هكذاء 
وتقديره: بيع الفضة بالفضة وز بوزن يد بيد. والمشهور هو النصب. وانظر: الحا 
أول كتاب البيوع من كتاب الأصل» الموضع السابق. 

)١(‏ إناء خَسْرَوَاني؛ منسوب إلى خُسْرَوْء ملك من ملوك العجم. انظر: المغرب» 
اخسروا. 

(۲) رواه الإمام أبو يوسف عن الإمام أبي حنيفة بنفس الإسناد. انظر: الآثار لأبي يوسف› 
۳. ورواه كذلك الإمام محمد في الآثار» .٠١١‏ 

(۳) ز + الإمام الأعظم. 

)٤(‏ ز: بكر. 

(5) الزيادة من الآثار لأبي يوسف. ١۱۸؛‏ والآثار لمحمد» ١١؛‏ والكافي» ١/لالااو؛‏ 
والمبسوط› .5/١5‏ ولعله جبلة بن سحيم الكوفي الذي روى عن ابن عمر. انظر: 
تهذيب التهذيب لابن حجر» .٥۳/۲‏ 

)03 ز: بيع. 

(۷) ز: واشترى. 

(۸) ف ز: في سطح. 


(9) الآثار لأبى يوسف. ١۱۸؛‏ والآثار لمحمد» .١"١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: إمام الشيباني 

وحدثنا عن كليب"'' بن وائل قال: سألت عبدالله بن عمر عن 
الصرف» فقال: من هذه إلى هذه وإن استنظرك لی خلف هذه السارية فلا 
تفعل» يعنى «من هذه إلى هذه» من يدك إلى 0 

E‏ بن وائل قال: سألت عبدالله بن عمر عن الفضة 
بالفضة . فقال : [y۸1/1J/‏ وزن بوزن» من يدك إلى يذه. 

وحدثنا عن أشعث (4) بن سوار عن محمد بن سيرين أنه كان يكره أن 
يباع © الت المحلى بالقضة > بالتقد: مشافة أن .تكون الفضة التي أعطى 
أقل مما فيه ویکزو أن به نالم نولا ری اسا أن" غه الاه 


وحدثنا عن داود ر بن ابي هند عن أبي ترو ال A‏ عبدالله بن 
عمر عن الصرف» فقال: لا بأس به ان بيد. قال: وسألت عبدالله بن 
عباس» فقال مثل ذلك. قال: وقعدت يوماً في حلقة فيها أبو سعيد 
الخدري» فأمرني رجل» فقال: سله عن الصرف. قال: فقلت له: إن هذا 
يأمرني أن أسألك عن الصرف. قال: فقال لي: الفضل ربا. قال: فقال 
رم سله أمِنْ قبل رأيه أو شيء سمعه من النبي كَلِ. وذكرت ذلك له. 
ففال. أبؤ سج بل سمعته من رسول الله ككلِ. أتاه رجل يكون في نخله 
E‏ طيب. فقال: «من أين هذا؟) قال: أعظيكٌ صاعين من تمر رديء 
ادك هذا. فقال له رسول الله ية : «أَرْبَيِتَ». فقال: إن سعر هذا 17 
ال 0 .هذا في السوق كذا. فقال: 'أَرْبَيتَ». ثم قال له: «هَلا 
بعته بسلعة ثم ابتعت بسلعتك تمراً». فقال أبو سعيد: a‏ 5 


زفق م إلى يدك. والتصحيح من الرواية التالية. وروي بمعناه في المصنف 


9) ز: عن كلب. )٤(‏ ز: عن أشعب. 
(0) ز: أن يبا. (9) ز: بأن. 

(۷) المصنف لابن أبي شيبة» 2786/4 78. ۳۱۷/۷. 

(8) ع: أبي بصرة. (9) ز: يدا. 


)٠١(‏ ف ز: لرجل. (۱۱) م: رطب. 


كتاب الصرف RF‏ 
مثله. قال أبو نضرة: [فلقيت بعد ذلك ابن عمر رضى الله عنهما فقال: لا 
حدقون ا زامريف: نا ی فال ارو هاس عن ا ا 
: ف 

وحدثنا عن داود بن يزيد عن عامر عن و أن 0 باع 0 
دهت ها اة دان اها إلى جره فاد ال وع 
عندنا لأنه لم يكن يدري ما كان في ال 


وحدثنا عن يحيى بن سعيد عن عبدالله بن أبي سلمة أن النبي يلا 
بعث يوم خيبر السعدين سعد .بن مالك وآخرء فباعا /[۲۸۱/۱ظ] متاعاًء ثم 
باعا ذهباء كل أربعة مثاقيل بثلاثة مثاقيل عيناً. فقال لهما رسول الله كَل : 
«أربيتما فَرُوًا)7' . 


وحدئنا عن سليمان بن سفيان قال: أتاني ابن الأسود بن يزيد 
فصرفت له دراهم وافية 00 قال: ثم دخل المسجد فصلى ركعتين فيما 
أظن. ثم جاءني» فقال: اشتر" بها 0" قال: فجعلت أطلب الرجل 


)١(‏ الزيادة من المبسوطء .٦/٠١‏ وهي في صحيح مسلم نحو ذلك. انظر الحاشية التالية. 

0( وام م داود نحوه. انظر: صحيح مسلم» المساقاق» .٠٠١‏ 

(۳) شيء مفضض: مموّه بالفضة أو مرصّع بالفضة. انظر: لسان العرب» «فضض». 

لق زو عن شريح أن رجلا سأله عن طوق من ذهب فيه فصوص وجوهرهء فقال: انزع 
الطوق» فبعه وزناً بوزن» وبع الجوهر كيف شكت. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
۸ والمصنف لابن أبى شيبة» 786/4. 

1/14 انظر للشرح: المبسوط›‎ )٥( 

() وروى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أمر رسول الله ب السعدين أن يبيعا 
سو حار يد فباعا كل ثلاثة بأربعة عيناً أو كل أربعة بثلاثة عيناً. 
فقال لهما رسول الله ية : «أربيتماء فردا». انظر: الموطاًء البيوع» ۲۸. 

(۷) مز: اشترى. 

(۸) قال المطرزي: الغَلّة من الدراهم هي المقطعة التي في القطعة منها قيراط أو ربع دانق 
أو حبة» عن أبي يوسف في رسالته. ويشهد لهذا ما في الإيضاح یکره أن يقرضه عله 
ليرد عليه صحاحاً». انظر: المغرب» «غلل». أي هي الدراهم المقطعة إلى قطع 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الذي صرفت عنده. فقال: لا عليك أن لا تجده» وإن وجدته فلا أبالي0©. 


ج فضة بورق أقل من ثمنه. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب. فقال: ما 
حملك على ذلك؟ قلت: الحاجة. قال: رد الوّرق إلى أهلهاء وخذ إناءك 
فیا ع )€( 1 

رض ` به. 


وأخبرنا عن أبان بن أبي ا عن ا رافع قال : سألت عمر بن 
الخطاب عن الصّوْغْ”"' أصُوعُه فأبيعه. قال: وزن“ بوزن. قال: قلت: 
إني اة و بوزل» ولكني امن فيه أجر عملى. قال : إنما عملك 
لنفسك› فلا تزدو ٩‏ اء فإن رسول الله کی نهى أن تباع الفضة إلا ونا 
RE E‏ رافع» إن الآخذ والمعطي والكاتب والشاهد فيه 
ا 


(1) قال السرخسي: وفيه دليل جواز التوكيل بالصرف» وأن التفاضل حرام عند اتفاق 
الجنس» لأنه كان مقصود الأسود أن يشتري بالدراهم الجيادٍ الغلةء وعلم أن الفضل 
حرام» فأمره أن يشتري بها دنانير» ثم أمره بأن يشتري بالدنانير الغلةَ» وكان هذا 
الوكيل اشتغل بطلب ذلك الرجل لأنه ظهر عنده أمانته ومسامحته فى المعاملة» وبين 
له الأسود أنه كغيره فيما هو مقصودي (كذاء ولعله: مقصوده)» فلا يتكلف في طلبه. 

(۳) الجام طبق أبيض من زجاج أو فضة. انظر: المغرب» «جوم». 

(4) عارّض بسلعته أي أعطى سلعة وأخذ أخرى. انظر: لسان العرب» «عرض». 

(09 ا 

(7) صاغ الرجل الذهب يَصُوغه صَوْغاً: جعله حُلِيّاء فهو صائغ وصرّاغ. وهي الصياغة. 
انظر: المصباح المنير» «صوغ». 


(۷) ز: فابتعه. (۸) ز: وزنا. 
(9) ز: أجد. REO‏ 
OS)‏ ينا 


)روي نحو ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ١7‏ . روي نحو هذا عن ابن عمر 
رضي الله عنه. انظر: الموطأء البيوع» ."١‏ 


كتاب الصرف 

وخا عن المجالد بن سعيد عو أبن الراك قال سفعت أا 
سعيد الخدري يقول: قال رسول الله كلِ: «الذهب بالذهب الكفة بالكفّة"'". 
والفضة بالفضة الكفّة بالكفة» ولا فَضْلَ!*' فيه فيما بينهما». قال: قلت: إني 
عت انه عابر يفول لمن فى ينحني ونا قال في :إل ابو سعيد 
وأنا معه. فقال له: أسمعت عن النبي بيه ما لم نسمع؟ فقال: لا. فقال أبو 
سعيد: فإني سمعت النبي کا قال» ثم حدثه الحديث. قال: فقال ابن 
N Ek‏ 

وحدثنا عن حصين بن عبدالر حمئن عن عامر بن ذؤيب العجلي قال : 
شالت عبدالله بن عمر عن الصرفء قال: قال عمر: لا تبتاعوا الدرهم 
بالدرهمين. قال: فإني أخاف عليكم الربا" . 

وحدثنا عن الحسن بن عمارة [yTAY/1)/‏ عن أبي إسحاق عن أبي 
عمرو الشيباني عن عبدالله بن مسعود أنه كان يبيع ا بنك المال هذا د 


00 م بن؛ ز: ابن. 

(۲) هو جبر بن نوف البكالى. انظر: المغرب» «ودك». 

(۳) فة الميزان معروفة» والكِمّة بالكِمّة عبارة عن المساواة في الموازنة. انظر: المغرب» 
«كنف) . 

0) فم ز: ولا خير. وكذلك في ب جار؛ والكافي» ١/الااظ؛‏ والمبسوط. 8/١5‏ 
والتصحيح مستفاد من كتب الحديث. فقد روى الطحاوي من حديث أبي سعيد 
الخدري: «.. .لا فضل بين شىء من ذلك»» ومن حديث أبي هريرة «.. .لا فضل 
بينهما»؛ ومن حديث فضالة بن عي «.. .ليس بينهما فضل». انظر: شرح معاني 
الآثارء ٦۸/٤‏ حت .۷١‏ 

(5) روي القسم المرفوع منه بلفظ قريب عن فضالة بن عبيد وعبادة بن الصامت رضي الله 
عنهما في صحيح مسلم» المساقاة» 49 947؛ وسنن النسائي» البيوع» .٤٤‏ أما قصة 
ابن عباس وأبي سعيد الخدري فرويت بألفاظ مختلفة. فبعضها لم يذكر فيه رجوع ابن 
عباس عن رأيه. انظر: صحيح البخاري» البيوع» ۷4. وذكر في بعضها الرجوع. انظر: 
السنن الكبرى للبيهقى» 787/5 185. 

(5) شرح معاني الآثار للطحاوي» 14/٤‏ - 

(۷) ثقَاية الشيء : بقيته وأردؤه. .. 5 ما نفيته من الشيء لرداءته. ويجوز أن يقال: 
تُقَايَة. انظر: لسان العرب» «نفي»» «نقي». ووردت الكلمة عند السرخسي محرفة مرة 
إلى «بقايا» ومرة إلى «بقاية». انظر: المبسوط. .8/١5‏ 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بفضل. فخرج خرْجَةَ إلى عمر بن الخطاب» فسأله عن ذلك. فقال : و 
وكان عبدالهة من مسعوة اتتتغلف»على بيت المال ‏ داف ون سحي 
الأزدي. قال: فلما قدم عبدالله بن مسعود نهى عبدالله بن سق عن بيع 
الدراهم بالدراهم بينهما فضل”" . 


وحدثنا عن مالك بن مغول عن القاسم بن صفوان قال: أكريت 
عبدالله بن عمر إبلاً بدنانيرء فأتيته أتقاضاه وبين يديه دراهم. فقال لمولاه: 
انطلق معه إلى السوق. فإذا قامت على سعر فإن" أحب أن يأخذ وإلا 
ا له دنانير فأعطها إياه. فقلت له: يا أبا عبدالرحمئن» أيصلح هذا؟ 
قال: نعم» ما بأس بهذاء إنك ولدت وأنت صغير” . 


عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ية يقول : «الذهب بالذهب 
0 بمثل› ا بيد ؛ والفضة بالفضة مثإ “^ بمثل› ا بید؛ والحنطة 
بالحنطة مثل'''' بمثل. يد" بيد؛ والشعير بالشعير مثل بمثل» يد بيد" ؛ 


(۱) م ز- بيت المال. 

(۲( 0 نحو ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 4177/8 والمعجم الكبير للطبراني» 
114 . وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائده .١١7/5‏ وانظر: 
السنن الكبرى للبيهقي» 187/05. 

(۳) ز: فإنى. 

5 أن تال 

(0) ز: فاشترى. 
م: صغيرة. روي نحو ذلك. انظر: السنن الكبري قي > 10/6. وقال السرخسي: 

...إنك ولدت وأنت صغير ء أي جاهل لا تَعْلَم حتى تُعَلّم وهكذا حال كل واحد 

مناء فإنه لا يَعْلَمِ حتى يُعَلّم فكأنه مازحه بهذه الكلمة وكنى بالصغر عن الجهل. 


انظر: الميسوطء .4/١5‏ 
(۷) ز: مثلا. (۸) ز: يدا. 
(9) ز: مثلا. ١١‏ ) ز: يداء 
(١١)ز:‏ مثلا. (۱۳) ز: يداء 


كتاب الصرف 
والملح بالملح مثا ٩‏ بمثل» كن بيد؟ والتمر بالتمر مغل7) تمثل ؛ 0 


بيد. وإذا اشتريتم بعضه ببعض فاشتروه كيف شئتم» يداً بيد». فعنى بذلك 
إذا اختلف النوعان . قال: فقال معاوية بن أبي سفيان: ما بال أقوام 
يحدثون عن رسول لله ييه أحاديث" لم نسمعها". فقال عبادة بن 
الصامت: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله كَل قال» ثم أعاد الحديث. 
ثم قال: لنحدثنه وإن رغم ات ما 

وحدثنا عن أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن عبدالله بن عباس 
أنه قال: لا بأس بالدرهمين بالدرهم يدا بيد. فقال له أبو سعيد الخدري: 
أشهد أني سمعت رسول الله ية يقول: «الذهب بالذهب يد" بيدء مثل””") 
بمثل) . فقال ابرق عباس : لا أفتي بالذي تر ٠‏ ا 


/۲۸۲/۱1ظ] وحدثنا عن سعيد بن أبي عروبة”" عن أبي معشر عن 
إبراهيم أنه قال في بيع السيف المحلى: إذا كانت الفضة التى فيه أقل من 
١ OO A a‏ 
الل فلا اساك 


وحدثنا عن سعيد بن أن د عن قتادة عن سليمان بن يسار 
عن أبى الأشعث الصنعانى قال: خطبنا عبادة بن الصامت بالشام» فقال: يا 


)١(‏ ز: مثلا. (۲) ز: يداء 


(۳) ز: مثلا. (4) ز: يدا. 
(5) ز: النوان. (5) ز: أحاديثا. 
0) ز + قال. 

(۸) روي نحوه في صحيح مسلمء المساقاةء .۸١ - 8١‏ 

(9) ز: يداء (١٠)ز:‏ مثلا. 
(١١)ز‏ + به. 


)١0(‏ تقدم تخريج القسم المرفوع منه قريباً. وأما الباقي فقد روي بمعناه. انظر: السنن 
الكبرى للبیھقی› 2785/0 585. 

١ عرونة.‎ E 

.785/5 المصنف لعبدالرزاق» 594/8؛ والمصنف لابن أبى شيبة»‎ )١5( 

(016)ع: عرونة. . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أيه" الناس إنكم أحدثتم بيوعاً لا ندري ما هي. ألا وإن چ بالذهب 
و بوزن» 0 وعيية 3 0 ألا وإن الفضة بالفضة و يرون يَبِرُها 
وعَيْنُها. لا بأس بأن تبيع الفضة بالذهب يداً بيد والفضة أكثرء ولا يصلح 
8 006 أن بع الشعبر بالحنطة ا ا 0 
0 أو ازداد” "© فقد أر 0 


وحدثنا ع عبدالله بن عمر”' عن نافع عن عبدالله بن عمر عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: الذهب بالذهب مثل”''' بمثل» والوّرق بالوّرق 
ل بمكل؛ ٠‏ لا تفضّلوا بعضها على بعض› لا يباع غائ e‏ 
ا فإني أخاف عليكم الرّما ‏ والرَّمَا هو الربا - وإن استنظرك إلى أن 
يدخل بيته فلا ظا" . 


وعن إبراهيم بن طهمَان عن أيوب بن أبي تمِيمَة عن محمد بن سيرين 


)١(‏ ز: يايها. (۲) ز: وزناء 

0 لر مااكان غير مقرب هن الدع والفعةة وغل الجاع هى كل جو قبل أن 
يستعمل كالنحاس والصَّفْر وغيرهما. انظر: المغرب» «تبر». 

(6) هو المضروب من الذهب دنانير» وقيل: هي الدنانير والدراهم. انظر: المغرب» 
«عين»؛ ومختار الصحاح› اعين). 

(0) ز: وزنا. 

0( م أو زداد. 

)۷( رواه النسائي والطحاوي من طريق سعيد نحوه. انظر: سنن النسائي» البيوع ‏ 4 
وشرح معاني الآثار للطحاوي» .٤/٤‏ 

(۸) ف ز- عن. 

(9) هو العمري من أحفاد عمر رضى الله عنه. 

(۱۰) ز: مثلا ١‏ 

(١١)ز:‏ مثلا 

(۱۳) ف ز: منها غائب. 

(1) أي لا يباع نسيئة بنقد. انظر: المبسوط. .٠١/٠١‏ 

.٠١ ز: تنتظره. وانظر: الموطأء البيوع»‎ )١5( 


كتاب الصرف aD‏ 
عن سليمان بن يسار عن أبى الأشعث قال: سمعت عبادة بن الصامت 
يقول: نهى رسول الله ية أو قال رسول الله 4: «لا تبتاعوا الذهب 
بالذهب والوّرق بالوّرق إلا وزناً بوزن» ولا التمر بالتمرء ولا الحنطة 
بالحنطة» ولا الشعير بالشعير», ولا الملح بالملح. إلا سواءَ بسواء ئ 
بعين» فمن زاد أو ازداد فقد أرْبَى. ولكن بيعوا الذهب بالوّرق والحنطة 
بالشعير والتمر بالملح يدا بيد كيف شت . ٠‏ 


ردا عن :احضين: بن عبدالرحتن عن عابر الشعبى :قال" 

/۳/۱1و] لا بأس بأن تبيع السيف المحلى بالدراهم» لأن فيه حَمَائِله 
كم )0( > م1 (MW‏ 
وحصة ونصله . 


وحدثنا عن رجل عن مطر بن حيان عن الحسن البصري أن أصحاب 
رسول الله ية كانوا يتبايعون”" فيما بينهم السيف المحلى والونطقًة“ 
المفم د كا 


محمد عن أبي يوسف قال: ودلا عن الحسن بن د عن 


(0) غین (۲) تقدم تخريجه قريباً. 

90 ز- عن. 

(5:) حمائل السيف جمع المِحْمّل بوزن المِرْجَل: علاقة السيف» وهو السيف الذي يتقلده 
المتقلدء وكذا الجمّالة بالكسرء هذا قول الخليل» وقال الأصمعي: حمائل السيف لا 
واحد لها من لفظهاء وإنما واحدها مِحْمّل بوزن مِرْجَل. انظر: مختار الصحاح»› 
«حمل) . 

(4) جَهْن السيف غلافه. انظر: المصباح المنير» «جفن». 

(1) نصل السيف حديدته. انظر: المغرب» «نصل». والأثر رواه الطحاوي من طريق محمد 
عن أبي يوسف عن حصين به. انظر: شرح معاني الآثارء ٤‏ , وروي عن الشعبي 
مختصراً. انظر: المصنف لابن أبي شيبةء 185/4. 

(۷) ز: يتبعون. 

(۸) المنطقة ما يشده الإنسان على وسطه. انظر: المغرب» «نطق». 

(9) روي عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً بذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 59/8؛ 
والمصنف لابن أبى شيبة» 2786/5 85؟؟؛ والطحاوي» 5/5 

090 ار آي قان مخفا أبن يرف عن الم تن شار وقن مرا 
الإسناد في كتاب الأصل مرارا. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح“ عن أبي سعيد الخدري› قال: لقي 
ابن عباس» فال له أب سعيك وهنو ارج : يا ابن أخي""ا 
رسول الله كل ما لم نَضْحَبْهُ أو قرأتَ ما لم نقرأ؟ فقال ابن عباس: بل أنتم 
أصحاب النبي ككل قرأتم ما لم نقرأ"". فقال ابن عباس: فأنا أشهد أن 
أسامة بن زيد أخبرني أن رسول الله ياء قال: «إن الربا في النسيئة». فقال 
والفضة بالفضة هاء وهاع. فمن زاد فقد أزبى)17 . 


٤ر‏ 3 
3 اصحبت 


وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: الإقالة 
)2 


امع 


وحدثنا عن الحسن بن عمارة غن الحكم وأبي عروبة”"'' عن عبدالرحملن بن 
أبي ليلى قال اسب عر لحدا ييا واي الجر فول ا 
الناس» لا تتبايعوا الدرهمين بالدرهم”*'» فإن ذلك الربا العَجلان"» ولكن من 


(۱) ز: صلح. 0) ز: أخ. 

)۳( ز - فقال ابن عباس بل أنتم أصحاب النبي بي قرأتم ما لم نقرأ. 

0( تقدم تخريجه قريباً. 

(5) قال السرخسي: معناه كالبيع في الحكمء وبه نأخذ فنقول: الإقالة في الصرف كالبيع» 
يعني يُشترّط التقابض من الجانبين قبل الإفتراق كما في عقد الصرف» وهو معنى قول 
علمائنا رحمهم الله إن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهماء 
ووجوبٌ التقابض في المجلس من حق الشرع» فالإقالة فيه كالبيع. انظر: المبسوط› 
0/4 . 

(0) ز: عرونة. 

(۷) ز: يا يها. 

(۸) ف: الدرهم بالدرهمين. 

(9) أي ربا النقد. وهو إشارة إلى أن الربا نوعان» في النقد والنسيئة. انظر: المبسوط› 
1 . 


كتاب الصرف 55 
٠ )( (D2 o E‏ . خا O‏ 8 ماه يم ده 
الدرهم. فليَبتَغ”*' به ما شاء . 


المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: الذهب بالذهب م 9؟ بمثل» 
= 3 ( 3 5 2 
والشعير بالشعير مثل" بمثل» والزبيب بالزبيب مثل”* بمثل» والملح بالملح 


0 بمثل» فمن زاد فهو ربا. وإذا اختلف النوعان فلا بأس مثلان بمثل 
رر ملف رر , 


وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الحكم [bYAT/1]/‏ عن إبراهيم أنه 
لم یکن یری ات باقتضاء الورق من الذهب» والذهب من الفضة› اين 
كان ار ا 0 ل 


)١(‏ قال المطرزي: وثوث سّحْق: بَالٍء ويضاف للبيان فيقال: سَحْقُ برد وسحق عمامة. 
وعليه قوله: اشترى سَّحْقَ ثوب. وقوله: من كان له سَّحْقُ درهم» أي زائف» على 
الاستعارة. انظر: المغرب» «اسحق). 


)۲( م - درهم. 

(۳) ز: فليقول. 

0) ز: فليبتاع. 

)2 روي نحو ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ۸+ والمصنف لابن اف شيبة» 
1 

(9) ز: مثلا. 0) ز: مثلا. 

(4) ز: مثلا. (9) ز: مثلا. 

(١٠)ز:‏ يداء 

()روي القسم الأول منه نحوه فرعا عزن عمس رضي الله عنه. انظر: صحيح البخاري» 
البيوع » ١‏ أما قوله: إذا اختلف النوعان. .. فقد روي أيضاً نحوه مرفوعاً من حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه. انظر: صحيح E‏ المساقاة» .۸١‏ 

(6١)ز:‏ بيع. 

(۱۳) م ز- کان. 

)١4(‏ روي ا اا ا ا أيضاً. انظر للروايتين: المصنف 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه كان يكره 
أندتضوي: لس as e‏ 


وإذا اشتر ى الرجل دراهم بدراهم أجود منها فلا ينبغي له أن يشتري 
کر ا ولا أقل» ولا يصلح أن يجعل لذلك أجل ولا يفارقه حتى 
يقبض. فإن اشترى إناءً مرا عد دام د أو بفضة يبر أو 
بإناء مصوع فليس يصلح من ذلك شيء إلا 0 ا ا بيد» لمعيس 
[ فيه ]00 0 ولا لجل. 


وإذا اشترئ بألف درهم بيض لها صَرْقٌ'" “الف درهم ومائة درهم 
ا أو سود ليس لها صرف فإن ذلك لا يجوز ولا يصلح. فإن كان مع 
البيظن ار اورت أو عرض له قم افا ٠‏ ماکان أو لون اة 
فهو جائز» لأن الفضل الذي في ا يكون بهذا الذي مع البيض. 
والدراهم المضروبة والفضة التَبْر والانية المصوغة والحلي في جميع ما ذكرنا 


وا 


وإن كانت فضة بيضاء امح بده كوا رك a‏ 
ذلك ولا يجور. فإن كان مع البيض ذهب» O‏ أو دونه» أو عرض أو 


فلوس فهو جائز. 

(1) م ز: بن. 

0) ز: إلا درهم. المصنف لعبدالرزاق» 159/8. 

(۳) ز: إلا وزنا. (5) ز: يدا. 

)٥(‏ الزيادة من ب جار. (5) ف: نصل (مهملة). 

(۷) يقال: للدرهم على الدرهم صرف في الجودة والقيمة» أي فَضْل. انظر: المغرب» 
«صرف». 

(۸) تقدم تفسيرها قريباً. (9) ز: دنانیر. 

(١)ز:‏ كائن. 


(١)المثقال‏ وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم» وكل سبعة مثاقيل عشرة دراهم. انظر: 
المصباح المنيرء «ثقل». 


كتاب الصرف 5 

وإذا اشترى الرجل سيفاً محلى أو منطقة مفضضة أو إناء فيه فضة 
بدراهم لا يدرى أقل مما فيه أو أكثر فإن ذلك لا يجوز حتى يعرف أن ذلك 
أكثر مما في السيف»› فة لفقل حف الس وة وا .إن 
كان الثمن مثل ما فى السيف من الفضة فلا خير فيه. وإن كان أكثر فكان 
في ذلك أجل ساعة فلا خير فيه. 


وإذا اشترى الرجل لِجَاماً مموّها”'' بفضة فاشتراه بدراهم أقل مما فيه أو 
أكثر فهذا جائز. ولا يشبه التمويه فى هذا غيره» لأن التمويه لا يَخْلُْص"". ألا 
ترى أن الرجل يشتري الدار المموّهة» في سقوفها /[١/٤۲۸و]‏ تمويه من 
الذهب كثير » بذهب قر“ ولا يفسد ذلك البيع وإن كان قاين بعل أن 
يكون مرها وإن كان ما فيها أكثر من الكمن'". وإن كان شيعا هما فيه 
صفائح كحلية السيف فإن كان الثمن أكثر مما فيه جاز ذلك . وإن كان مثله 
أو أقل لم يجز البيع. فإن لم يعرف أيهما أكثر لم يجز البيع. وكذلك السَّرْج 
المفضّض يشترى بالفضة فهو مثل المِنْطَقّة”"2 والسيف. 


)١(‏ تقدم تفسير هذه الألفاظ ريا 

)۲( ز: مموه. موه الشىءَ طلاه بماء الذهب أو الفضة وما تحت ذلك حديد أو شه ومنه 
قوله: مموّف أي مزخرّف. انظر: المغرب» (اموه). 

(۳) حلص أي صفاء والخلوص الصفاءء والتخليص التصفية. انظر: المغرب» «خلص». 
فالتمويه لا تستطيع تخليصه من مكانه. انظر: المبسوط. .١15/١5‏ 

)٤(‏ ف م ز: يشتري الدار المموهة بالذهب وأقل في سقوفها تمويه من الذهب كثير. 
والتصحيح من ب. 

(0) ف: بتاخر؛ م: تاخر؛ ز: يتأخر. 

(1) ز: مموه. 

(۷) وعبارة ب: ألا ترى لو اشترى الدار المموّهة وفي سقوفها تمويه من الذهب كثير 
بذهب أقل أنه لا يفسد وإن كان مؤجلا. وعبارة السرخسي: وعلى هذا لو اشترى دارا 
مموهة بالذهب بثمن مؤجل فإنه يجوز وإن كان بسقوفها من التمويه بالذهب أكثر من 
الفضة أو الذهب» لأنه لا يتخلص منه شيء» فلا يعتبر ذلك في حكم الربا ولا في 
وجوب التقابض فى المجلس. انظر: المبسوط› 17. 

(۸) ز - ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار”'' فانتقد أحدهما 

ولم يتفرقا حتى أخذ الآخر منه رهنا”'' فيه وفاء فهلك الرهن قبل أن يتفرقا 
فهو جائزء والرهن بما فيه. 


وأخبرنا عن ات بو وان اه نافع عن ابن عمر أنه قال في 
الصفف: لا تفارقه وبينك وبينه عمل . 


وإذا اشترى الرجل بالدنانير النافقة دنانير كاسدة لا تَنْقُّق بأكثر منها فإنه 
لا يجوز. وكذلك لو اشترى بها ذهباً برا“ ليس بجيد فإنه لا يجوز في 
ذلك إلا ودن©) 07 E‏ ا ر ا و تار 
والدنانير المضروبة والحلي المصوغ والآنية في ذلك كله سواء. وكذلك 
الذهب النّبْر. وإن كان بعضه ذهباً““ أحمر والآخر ذهب دونه ليس بجيد فإنه 
ALS E a‏ 
فإن كان دنانير عشرة معها درهم”" وهي مثاقيل" بأحد“ عشر 
مق ٠°۸‏ ذهباً يَبْرا"'' أو دنانير"“ كاسدة فهو جائزء لأن مع القليل 
رھ فهو بالفضل. وكذلك لو كان مكان الدرهم مثقال فضة أو ثوب 


)١(‏ ز: بدنانير. 

(۲) ف م ز: بالآخر منه ذهبا. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/۱۷۸و؛‏ والمبسوطء 
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۳) ز: عن أشعب. 

)٤(‏ ورد بمعناه عن ابن عمر مرفوعاً. ولفظ أ داود: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما 
لم تفترقا وبينكما شيء». انظر: سنن أبي داود» البيوع. .١5‏ وفي رواية النسائي: «إذا 
بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس». انظر: سنن النسائي» البيوع» ۲. 


(5») ف م ز: ذهب تبر. 500) ز: وزنا. 

0) ز: مثلا. (۸) ز: يدا. 

(9) ف م ز: ذهب. (١٠)ز:‏ مثلا. 

(١١)ز:‏ يداء (۱۲) ز: دراهم. 

)١(‏ تقدم تفسير المثقال. (5١)ز:‏ بإحدى. 

(15) م: مثاقیل؛ ز: مثقال. )١5(‏ ف م ز: ذهب تبر. والتصحيح من ب. 


(۷) ز: أو نانير. (16) ز: درهم. 


كتاب الصرف 


أو عرض من العروض يساوي شا أو اتی فلوسن .فيد كله جا 


وإذا كان حلي ذهب فيه لؤلؤ وجوهر لا يستطيع أن يخلصه منه إلا 
رر ا و ی ا يحول :إل أن بغرا الدتابير 
أكثر مما فيه من الذهب» فإن عرف ذلك فهو جائز. فإن كان أقل مما فيه أو 
مثله أو لم يعرف ذلك فهو فاسد لا /[١/٤۲۸ظ]‏ يجوز. فإن باعوا ذلك 
بدنانير نسيئة فإنه لا يجوز. 


650 عر حا‎ 8 34 ٠. 5 7 E 
بحلی ذهب فيه جوهر يباع نسيئة. فقال : ميزوه» ثم بيعوا الذهب بالنقد»‎ 
lb والجوهر‎ 


وإذا اشترى الرجل بدينار عشرة دراهم أو أقل أو أكثر يدا بيد فهو 
جائز. وكذلك لو اشترى مائة درهم بدينار. وكذلك لو اشترى إناءَ مصوغا 
فضةء فيه مائة درهم فضةء بدينار”» يداً بيدء فهو جائز. وكذلك لو 
اشترى مثقال ذهب بقيراط نسيئة كان جائزا. وكذلك لو اشترى عشرة دثانير 
بدرهم فهو جائز إذا كان يداً بيد. وكذلك لو اشترى فلب" ذهب لا 
يدري ما وزنه بفضة لا يدري ما وزنها يدا بيد فهو جائز. ولا يشبه هذا 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة. ولو أن رجلا اشترى فضة بفضة لا يدري ما 
وزن هذه ولا وزن هذه أو يعرف وزن هذه ولا يعرف وزن هذه الأخرى 
كان هذا فاسذا لا يجوز حتن يعرف أنهنا سوا وكذلك الذهب بالذهب لا 


() الدانتق هو سدس الدرهم. انظر: مختار الصحاحء «دنق». 

(0) م ز: فإنه. (۳) التصحيح مستفاد من ب. 
(5) قا اتی 

(5) المصنف لعبدالرزاقء 8/١7؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 586/4. 

() ز - وكذلك لو اشترى إناء مصوغا فضة فيه مائة درهم فضة بدينار. 

(۷) أي سوار غير ملوي. انظر: المغرب» «قلب». 

(0) م: ولا. 


ىم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن هذا فاسد لا يجوز حتى يكون وزنهما سواءء ويكون وزن ذلك 
مروف يدا يذه 


وإذا اشترى الرجل دراهم بدراهم مثلها ثم تفرقا قبل القبض أو 
بض أحدهما ولم يقبض”'" [الآخر] فإن البيع فاسد وينتقض. وكذلك 
إناء فضة بدراهم أو يبر من الفضة بدراهم مثلها أو إناء فضة"" بفضة 
مثلها في الوزن. فإن تفرقا قبل أن يقبضا انتقض البيع وفسد. وإن قبض 
أحدهما ولم يقبض الآخر حتى تفرقا فسد البيع. [وكذا الدنانير بدنانير 
اا ا لح الكت .او بالدقاتو: وكذللك: ااي 
المصوع“ من الذهب بالدنانير بمثل وزنه وقد قبض أحدهما ولم 
الآخر أو لم يقبضا جميعاء فإن البيع ينتقض ويفسد. وكذلك الدراهم 
/[60/1,] بالدنانير والفضة التبْر أو الآنية من الفضة بالدنانير أو الذهب 
التبر أو حلي ذهب. فإن تفرقا قبل أن يقبضا جميعاً فإن البيع ينتقض 
ویفسد. 


وإذا اشترى رجل سيفاً محلى بفضة''' بدراهم أكثر مما فيه ثم تفرقا 
قبل أن يقبضا فإن البيع ينتقض ويفسدء لأنه شيء واحد لا يُنْقَض"› 
ob‏ بيك a e‏ درق E‏ باع ادي والتشواسل أن 


)١(‏ ز: معروف. 

0) ف م ز: أو لم يقبض. وعبارة ب: وتفرقا قبل قبضهما أو أحدهما. 

(۳) م - بدراهم أو تبر من الفضة بدراهم مثلها أو إناء فضة. 

)٤(‏ الزيادة من ب جار. 

)0( ف مز: المصنوع. 

(5) ف م ز + أو. والتصحيح من ب؛ والكافي». الموضع السابق؛ والمبسوط» .٠١/٠١‏ 

(۷) ولفظ الحاكم: لا يبعض. انظر: الكافي» الموضع السابق. ولفظ السرخسي: لا 
يتبعض. انظر : المبسوط. .17/١5‏ 

(۸) ز: فإذاء. 


النَضْل”' دون الفضة لم يجز ذلك. وكذلك المِئْطقّة”"" المفضّضة والسَّرْج 
المفضض والإناء المفضض. وكذلك لو كان الثمن ذهبا. فإن نقد الثمن 
بحساب ما يصيب الفضة ولم ينقد" البقية فهو جائز. وكذلك لو اشترط 
تأخير البقية إلى أجل معلوم فهو جائز. وإن كان الثمن في هذا دنانير أو 
دراهم أو مثاقيل““ فضة معروفة أو مثاقيل ذهب معروفة فهو سواءء وهو 
جائز. 


وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار”” وتقابضا ثم وجد فيها درهماً 
رصاصاً أو نحاساً أو سوا" فإن كانا لم يتفرقا استبدله منه» وإن كان قد 


تقرف وك خلس وكات ا ا ا[ و اد ت 


ا 500 5 : : اسلف 
دراهم» ثم تفرقا قبل أن يقبض الدرهم الباقي» فهو شريك في الدينار 1 
ا 


وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا وتفرقا ثم وجد فيها 


)١(‏ تقدم تفسير هذه الألفاظ قريباً. (۲) تقدم تفسيره قريباً. 

(۳) ز: ينتقد. (:) تقدم تفسير المثقال قريباً. 

)٥(‏ ف م ز: بدنانير. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء. .١7/١5‏ ويدل عليه لفظ المسألة التالية. 

(5) ف م ز: درهم رصاص أو نحاس أو ستوق. والتصحيح من ب. قال المطرزي: 
السّتُوق بالفتح أردأ من البَهْرّج» وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان الصمر أو 
النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرّجَة إذا غلبها النحاس لم 
تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» «ستق». وقال 
السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط» .٠٤٤/١١‏ 

(۷) ف م ز: في الدنانير. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› 
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(۸) الزيادة من الكافي. الموضع السابق؛ والمبسوط .17/١4‏ 

(9) وفي ب: كما لو انتقد. وعبارة الحاكم: وهذا بمنزلة لو انتقد. انظر: الكافي» الموضع 
السابق. وقال السرخسي: لأنه تبين أنه كان قبض في المجلس تسعة دراهم. انظر: 
المبسوط .٠١/٠٤١‏ 

)٠١(‏ م ز: في الدنانير. 

.17/١4 ف م ز: بالعشرة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط‎ )١١( 


مج كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رهه جا أو “لذ كل ع اندقف أو ر ا دنه ا واف 
إن e‏ أو ثلاثة أو أقل من النصف. وإن وجد أكثر من 
الف أو العا موا زيرف" إن أ خد كان شرل رها ربكن 
شريكاً في الدينار» ويقول: يستبدل ما بقي الأكثرء ولا يجوز أن 
يستبدلها . وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يستبدلها وإن وجد كلها 
زيوفاء لأنها فظنة»«ولأن البيع لم تقض آلا ترق أنه لن اء قال أنا 
أجيزها عنك وأقبلهاء فجاز ذلك لهذا. فكذلك التَبَهْرَحِ والدراهم التي لا 
تجوزء غير أنها فضة»ء /[١/805١ظ]‏ فإنه يستبدلها. وهذا عند أبى يوسف 
ومحمد بمنزلة رجل اشترى عشرة دراهم بيض نا فدلس له البائع سردا 
مكانها وقبضا وتفرقا ثم علم بذلك» فإن شاء أجازها ورضي. بهاء وإن شاء 
ردها وأخذ فكانها بيضا كما شرط له. 


وإذا اشترى الرجل ألف درهم بمائة دينار وليست الدراهم عند البائع 


ولا الدنانير عند المشتري فاستقرض البائع ألف درم فدفعها إلى المشتري 
واشترى”" المشتري مائة دينار فنقدها وتقابضا قبل أن يتفرقا فإن هذا جائز. 


(۱) ز: نهرجا. انبرج والبهُرّج الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة› 
إعراب تبَهْرَه. وقيل: المُبُطل السّكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس المحيط› 
انبج . 

(۲) ز: لا ينفق. 

(۳) ف ES‏ ر و من ب. رَافَتْ عليه دراهمّه أي ا a‏ عليه 
لغش فيهاء وقد رُيّمَتْ إذا رُدّث» ودرهم رَبْف وزائف. ودراهم زُيُوف ورُيّفء وقيل: 
هي دون البَهْرَّحِ في الرداءة» لأن الزيف ما يرده بيت المال» والبَهْرَّح ما يرده التجارء 
وقياس مصدره الرُيُوفء وأما الرَّيَافَة فمن لغة الفقهاء. انظر: المغرب» «زيف». وقال 
السرخسي: ثم الزيوف ما زيّفه بيت المال ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: 
المبسوط› .١55/١5‏ 

() ز: زيوف. 

(5) أي إذا كانت النصف أو أكثر من النصف فلا يستبدلها. 

(؟) ف: بدنانير. 

(۷) ولفظ الحاكم والسرخسي: استقرض. انظر: الكافي» ١78/١‏ ظ؛ والمبسوط» .14/١5‏ 


كتاب الصرف 


ولا يشبه هذا العروض والحيوان. وليس هذا مثل بيع الرجل ما ليس عنده» 
لأن الدراهم هي الثمن والدنانير هي الثمنء كل واحد منهما هو الثمن. 
وكذلك الفضة التَّبْر والذهب التَبْرهِ لو اشترى رجل عشر مثاقيل فضة بمثقال 
ذهب وليست الفضة ولا الذهب عند كل واحد منهما فاستقرض كل واحد 
شا دقع قبل أن رقا "إلى اضاعية كان جارا: ولو أن رجلا باع ناء 
فضة بورنه فضة أو بدنانير مسماة أو باع فلب ذهب بوزنه يا أو بدراهم 
استحق القُلْب قبل الفرقة أو الإناء”" بطل البيع. ولا يشبه هذا في هذا 
الموضع الدراهم والدنانیر» ولو اشترى رجل من رجل آلف درهم بمائة دينار 
فاستحقت الدراهم قبل أن يتفرقا فأعطاه مثلها كان ذلك جائزاً. وكذلك لو 
استحقت الدنانير فأعطاه مثلها قبل أن يتفرقا كان جائزاً. 


وإذا اشترى الرجل ألف درهم بعينها بمائة دينار والدراهم بيض فقال: 
أعطني سُوداًء لم يكن ذلك إلا أن يرضى البائع. فإن تراضيا على ذلك فهو 
جائز. وكذلك لو اشترى منه ضَرْباً؟؟ من الدنائير فقال له البائع: أعطني 
دنانير بقيمتهاء لم يكن له ذلك إلا أن يرضى بذلك الآخرء فإن تراضيا فهو 
ا 


وإذا اشترى الرجل ألف درهم بمائة دينار ولم يسم واحد منهما شيئاً 
فلل 1١۲۸وا‏ واحد. متهم تقد 'النائن [في :ذلك" البلن]7"-ولمناحب 
الدنانير مائة دينار كوفية إذا كانا بالكوفة. قات الدراهم ألف درهم 
عَلّة“ نقد الكوفة. فإن كانا في بلد غير الكوفة فلكل واحد منهما نقد ذلك 


(۱) م ز: اباع. 

(۲) ز: ذهب. 

() ف م ز: والإناء. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط .154/١5‏ 

(4) ز: ضرب. 

)٥(‏ وعبارة السرخسي: وكذلك لو قبض الدراهم فأراد أن يعطيه ضَرْباً آخر من الدنانير 
سوى ما عيّنه لم يجز ذلك إلا برضاه. انظر: المبسوط› .18/١4‏ 

(5) الزيادة من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .18/١5‏ 

(۷) تقدم تفسيره قريباً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


البلد. فإن كان" النقد مختلفاً متفاضلا”'' فالبيع فاسد إلا أن يسميا من ذلك 
ضرباً معلوماً. 


وإذا اشترى الرجل سيفاً محلى بفضة”" بعشرة دنانير فقبض السيف 
ولم ينقد الدنانير ولم يفترقا حتى باع المشتري السيف من آخر وقبضه 
المشتري الآخر ولم ينقد [الثمن]“ أيضاً حتى افترقوا جميعاً وفارق بعضهم 
بعضاً فإنه يرجه( السيف إلى الأول» لأن البيع كله انتقض. ولو لم يفارق 
الآخِرُ الأوسط حتى فارقه الأول ثم نقده الآجر فإن بيع الأوسط جائز في 
السيف. وإن فارقه الأول ثم [إن]20 الأوسط باع السيف من الجر فبيع 
الآخر جائز. قلت: ولم أجزت بيع الأوسط بعدما فارق الأول؟ قال: لأنه 
في يد الأول على بيع فاسدء فيجوز بيعه إياه من الآخرء والأوسط ضامن 
لقيمة السيف. فإن باع" الأوسط نصف السيف أو لم يدفع إليه حتى جاء 
الأول فخاصمهم فإنه يدفع إلى الأول نصفه» ويجوز البيع في نصفهء 
ويضمن الأوسط نصف قيمة السيف للأول“ من الذهب. 


أفضل من النقد المعروف» وقال الآخر: لم أشرط لك» فإنهما يتحالفان. 
وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى الآخر. وإن حلفا جميعاً ترادًا. فإن قامت 
لهما بينة أخذت ببينة الذي يدعي الفضل منهما. قلت: ولا ترى هذا شرطاً 
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يبطل؟ قال: لا. هذا اختلاف فى الثمن. 


)١(‏ ز کان. 

(۲) ز: يتفاضل. 

)۳( م ز: بعضه. 

.١18/١5 الزيادة من ب؛ والمبسوطء‎ )٤( 

0 ز: مرجع. 

(0) الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .14/١5‏ 
(۷) ف السيف فإن باع» صح ه. 

(۸) ف: الأول. 

(9) ف م ز: اختلفا. والتصحيح من ب جار. 


كتاب الصرف 
ا اا 

وإذا اشترى الرجل ألف درهم ناف دفار عالدنا فقال 
الآخر: اجعلها الدراهم التي لي عليك» ففعل فهو جائز. وإن أبى لم يجبر 
عل كن 

وإذا اشترى الرجل ألف درهم بمائة دينار فنقد الدنانير وقبض من 
الدراهم طائفة ثم تفرقا قبل أن يقبض ما /[١/٦۲۸ظ]‏ بقي انتقض من 
ابيع" بقدر ما بقي» ومضى منه بقدر ما انتقد وجاز. 

وإذا اشتر ى الرجل ألف درهم بمائة دينار فوكل كل واحد منهما وكيلاً 
يقبض منه ويدفع إليه وتفرقا هما قبل القبض فإن البيع ينتقض ويفسد 
وكذلك إن وكل أحدهما وذهب وأقام الآخر فإن البيع ينتقض ويفسد. فإن 
لم يتفرقا حتى تقابض الوكيلان ذلك فهو جائز. 

وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار فنقد تسعة دراهم وبقي درهم 
ونقد الآخر الدينار ثم لم يتفرقا ولم يكن عنده درهم فقال: بعني بالكو 
شيئاًء فإن ذلك لا يجوزء ولا يبرأ من الدرهم بذلك البيع» لأنه ليس [له 
آ0ا يقتري بالدرای ‏ قينا خی يقيضنها: 

وإذا اشترى الرجل من الرجل ألف درهم بمائة دينار فنقده الدنانير ولم 
ينتقد الدراهم حتى اشترى منه بها" خادماً فإن ذلك لا يجوزهء ولا يلزم 
البيع» وليس له أن يشتر تري بالدراهم شيئاً حتى يقبضها. 

وإذا اشترى الرجل إبريق فضة وزنه ألف درهم بألف درهم ونقده 
خمسمائة درهم وقبض الإبريق ثم تفرقا فإنه يلزمه نصف الإبريق ويبطل 
نصفة. 


.١11/١5 الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط.‎ )١( 
ز: قصاص.‎ )۲( 

(۳) ز: من المبيع. 

(6) ز: بالدراهم. 

(0) انظر المسألة التالية. 

() ف - لأنه ليس له أن يشتري بالدراهم. 

(۷) ف: بها منه. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اشترى الرجل إبريق فضة بألف درهم وقبض كل واحد منهما ثم 
إن الذي اشترى الإبريق وجد فيه كسراً أو عيباً فهو بالخيارء إن شاء ردف 
وإن شاء أخذه. وليس هذا كالخيار في عقدة البيع. 


وإذا اشترى الرجل سيفاً محلى فيه خمسون درهماً بمائة درهم وتقابضا 
ثم إن المشتري وجد بالسيف عيباً أو استحق نصفه فهو بالخيارء [ففي 
الاستحقاق] إن شاء رد ما بقي وأخذ الثمن كلهء وإن شاء أمسك ما بقي» 
ويرجع بنصف الثمن» وفي العيب إن شاء رده وأخذ افيد 0 وإن شاء 
أمسكة. 


وكذلك المنطقة المفضضة والإناء المفضض والسرج المفضض. 

وكذلك الفُلب والطوق الفضة يشتريه الرجل بوزنه وتقابضا وتفر ف ق 
ثم وجد فيه كسراً أو غا فهو بالخيارء إن شاء رده /[۲۸۷/۱و] وأخذ ما 
نقد» وإن شاء أمسكه. والخيار في هذا بغير شرط مستقيم جائز صحيح. 

وإذا اشترى الرجل عن الرجل إبريق فضة وزنه ألف درهم بألف درهم 
ثم تقابضا ثم وجد فيه هَشِيما ليس بنافذ ولا یسیل" منه ماء وهو عيب فإن 
له أن يرده:إن شاء. وإن انكسر الإبريق عنده قبل أن يرده فإن رأى. به عيبا 
فليس له أن يردهء وليس له أن يرجع بفضل شيء إلا أن يرضى البائع أن 
يقبله مكسوراً ويرد عليه الثمن. ولوارسع يفل اليب كان قد احلا قف 
يثلها وفضل شيةء فلذلك”*' لا يجوز. ولو كان اشتراه بدنانير كان له أن 
يرجع بفضل العيب» وليس الدنانير في هذا كالدراهه” . 


ولو أن وله اشترى من رجل إبريق فضة وزنه ألف درهم بألف درهم 
وتقابضا وتفرقا فاستحق رجل نصف الإبريق وصار ا كان للمشتري أن 
يرجع على البائع بنصف الثمن الذي استحق» وليس له أن يرد ما بقي لما 


) م ز- وأخذ الثمن. ل 
)۳( ز: سيل. (:) ز- فلذلك. 
(60) ف: كالدراهم في هذا. 


كتاب الصرف 
للم سے 


حدث فيه من ا 


وإذا اشترى الرجل ألف درهم بمائة دينار فنقده المائة دينار ولم ينتقد 
الألف حتى اشترى بها من رجل خادماً أو عرضاً أو باعها بدنانير بربح أو 
وضيعة أو برأس المال فإنى لا أجيز ذلك». وأبطله» مِن قبل أنه باعه صَرْفا 
قبل أن يقيضه ولا يتفي أند يبيغ ضرفا نولا نري به تن فة ولو 
اشترى الآخر بالدنانير شيعا جاز ذلك» لأنه قد قبضها. 

وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار من رجل ونقد الدينار ثم 
اشترى منه ثوبا بعشرة دراهم ثم قبضه فصار له عليه عشرة فقال: اجعلها بها 
قبل أن يتفرقاء فإن تراضيا بذلك فإنه لا يجوزء وأيهما أبى ذلك لم يكن له 
قصاص ولم يكن بها. 

قلت فان امتعرى""" منه قوبا بعشرة دراهم ثم صرف عنده ديناراً 
عكر قم الو ين" ی اا 


قال: أستحسن أن أجيزهء كأنه /[١/۲۸۷ظ]‏ اشترى ما عليه بعشرة» 
و کا فاص بى ا 


يكن عنده الدراهم فاستقرضها من الذي نقده الدينار"“ وقبضها منه ثم دفعها 
إليه فإنه جائز. 


)١(‏ والمسألة في ب هكذا: ولو استّحق نصف الإبريق بعدما انكسر رجع على البائع 
بنصف الثمن» ولا يرد ما بقي منه لأجل الكسر الحادث. وعبارة الحاكم في الكافي 
مع شرح السرخسي هكذا: وإن لم يجد به عيبا ولكنه استحق نصفه ولم يرد النصف 
الباقي على البائع حتى انكسر الإبريق لزمه النصف الباقي بالعيب الحادث عنده فيه» 
ورجع بنصف الثمن» لأن العقد في النصف المستحق قد بطل. انظر: الكافي» 
الموضع السابق؛ والمبسوط› .5١/١5‏ 

9 فم رة اشتريح: (۳) م ز: لم يفترق. 

(4) ف م ز: حتى تقاصصا. )٥(‏ ف م ز: حتى يتقاصان. 

3( م ز - من الذي نقده الدينار. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا إلا درهماً 

وا بقي من العشرة فأراد الذي اشترى منه الدراهم أن يأخذ منه”© 

عقر ال ولم يكن عند الآخر درهم فله ذلك. فإن قال له: بعني بعشر 

الدينار فلوساً مسماة أو عرضاً مسمى فباعه فذلك جائز. يقول: لأنى إذا 

افترقا [جعلته] كأنه '' بيع فاسد يجوز» كأني ناقضدًه” و ل وإن لم 
يفت رق فذلك أجوز. ولو باعه بالدراهم“ لم يجز. فهذا مخالف لذلك. 


٢ (MW, 5 f 
وإذا كان لرجل على رجل الف درهم دين فباع دينه من رجل اخر‎ 
بمائة دينار وقبض الدنانير فإن ذلك لا يجوز. وعليه أن يرد الدنانير. وكذلك‎ 
لو افا بذلك الدين كان هذا باطلاً ولا يجوز» وهذا قول أبي‎ 
10 
حنفه‎ 


وإذا اشترى الرجل بمائة دينار عنده وديعة لرجل ألف درهم ونقدها 
وقبضها ثم جاء صاحبها فأخذها من البائع» فإن كانا لم يتفرقا كان له عليه 
مثلها دنانير» وإن كانا قد تفرقا رجع عليه بألف درهم. ولو أن صاحب 
الدنانير أجاز البيع كان جائزاًء وكان له مثل دنانيره. وكذلك لو كانت ألف 
درهم وديعة عند رجل لرجل فباعها بمائة دينار وتقابضا فهو مثل الباب 


() ز: إلا درهم واحد. (۳) م ز- منه. 

(۳) م ز: الدنانير. (:) ف: کله. 

(4) ف م ز: ناقضت. والتصحيح من ب. وانظر لشرح المسألة: المبسوط. .71١ 21/١5‏ 

(1) وعبارة ب: لأنه كبيع فاسد ناقضه فيه وباعه. 

(۷) ز: لم يفترق. (۸) ف: بالدرهم؛ ز: الدراهم. 

(9) م ز: فباعه. )٠١(‏ أي لو اشترى الدنانير» كما هو فى ب. 

( قال الحاكم: وكذلك لو اشترى بذلك الدين من رجل خادماً كان باطلاء وكذلك كل 
دين إلا أن يشتريه من الذي هو عليه ويقبضه فيجوز. ويقول السرخسي رحمه الله: 
وكذلك بيع الدين من غير من عليه الدين والشراء بالدين من غير من عليه الدين 
سواء» كل ذلك باطل» وعلى قول زفر: الشراء بالدين من غير من عليه الدين صحيح 
كما يصح ممن عليه الدين. .. انظر: المبسوط. .۲۲/٠١‏ ورأي الصاحبين موافق للإمام 
في المسألة» ولم يذكر الحاكم ولا السرخسي خلافاً لهما في ذلك. 


ب چ 
الآول“سوافدؤكدلك رل ائ عة اقل فة خر ها بدا 
وتقابضا ثم إن إنسانا استحق الإبريق وأجاز البيع قبل أن يقضى له به فهو 
جائز» وله الثمن. ولا يشبه هذا عندي الدنانير والدراهم» لأن هذا فى هذه 
الحال بمنزلة العروض. 


وإذا اشترى الرجل /[١/۲۸۸و]‏ عشرة دراهم ودينار”'' باثني عشر 
دزهما وتقانضا فهو تجائرء عشرة يلها :والدينار"'" بالفضل: 


وإذا اشترى الرجل ديناراً ودرهمين بدرهمين ودينارين وتقابضا فهو 
جائز» ويكون دينار بدرهمين» ولیس هذا كالأول“» ولو استّحق الدينار 
الذي مع الدرهمين رجع ES‏ اللذين مع اللات اول اى 
الدرهمان اللذان”" مع الدينار رجع بالدينارين” اللذين مع الدرهمين. 


لا لا لا نا نالا 


)١(‏ ز: ودنانیر. 

(۲) ف ز: ودنانیرا. 

(۳) ز: والدنانير. 

(5) أي يصرف الجنس إلى خلاف الجنس» وليس هكذا في المسألة التي قبلها. انظر: 
اليوط 11/18 وقد :شرع السرتكيي الال باينا في اكاب البيوع» انظ + 
المبسوط. ؟١/190.‏ 

(5) ف: من الدرهمين؛ م ز: الدرهمين. 

(5) م ز: مع الدينار. 

(۷) ز: الدرهمين اللذين. 

(۸) ف: بالدینار. 


باب الخيار في الصرف 


وإذا اشترى الرجل ألف درهم ان ديار و افرط ا الشبان يونا فإن 
أبطل الخيار قبل أن يتفرقا فالبيع جائز» وإن تفرقا وقد تقابضا فهذا البيع 
فاسد لا يجوز» مِن قبل الخيار الذي دخل فيه. و[كذلك] إن كان الخيار في 
هذا للبائع فهو فاسد. فإن كان الخيار لهما جميعاً فهو فاسد أيضاً. وإن كان 
الخيار ثلاثة أيام أو موسق أن ورا فهو راء 19 وها ٠‏ كاسه كلب فإن 
أبطلا الخيار قبل أن يتفرقا فهو جائز. وكذلك إن أبطله الذي له الخيار فهو 
جائز أيضاً. 

وإذا اشترى الرجل إبريق فضة بوزنه فضة أو بدنانير واشترط الخيار 
وما فهذًا فاسد: وكذلك فلب ذهب :اشتراه. رجل براه أو بوزنة.ذهيا 
واشترط الخيار يوماً. وكذلك النَّبْر من الذهب والفضة والآنية. وكذلك الحلي 
من الذهب والفضة. [وكذلك الطؤق من الذهب]”*؟ اشتراه رجل بفضة 
واشترط الخيار يوماً وفيه جوهر ولؤلو لا يتخلّص إلا أن يكسر"' الطوق 
فإن البيع فاسد. وكذلك السيف المحلى يشتريه الرجل بألف درهم أكثر مما 
فيه أو بدنائير واشترط الخيار يوماً فهو فاسد. وكذلك المِتطقّة المفضضة 
والسَّرْج المفضض والآنية المفضضة والخاتم الفضة فيه فُصّء فكل“ شيء 
من هذا اشتراه رجل بفضة /[١788/1؟ظ]‏ أكثر مما فيه أو بذهب واشترط 
الخيار يوماً فهو فاسد. فإن اشترط”' الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما 


)١(‏ ز: فاسد. 

(۲) ف- سواء وهذاء صح ه. 

(۳) هو السوار غير الملوي كما تقدم. 

(:) الزيادة مستفادة من ب؛ والکافي» ١/179و؛‏ والمبسوطء .59/١5‏ 
(0) ف: ولو. 

(؟) ز: إن انكسر. 

(۷) هي ما تربط على وسط الإنسان كما تقدم. 

(۸) م: كل. 


(9) ز: اشتر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جميعاً أو لغيرهما فإن ذلك فاسد لا يجوز. فأما اللْجَّام المموّه بالفضة أو 
الخرر المموّه بالفضة يشترية الرجل بالذهب أو قضة أقل “مما فة أو أكثر 
ويشترط الخيار يوماً فإن البيع جائزء لأن المموه لا يُجمَع") ولا يشبه غيره. 


وإذا اشترى الرجل جارية وطوْقَ ذهب فيه خمسون ديناراً بألف درهم 
واشترط الخيار في الجارية والطْوْق يوماً فإن هذا فاسد كله في قول أبي 
حديفة: راما فى ٠‏ قوك أن يوس ومجم قفالا فد الطوق و 9 
الجارية بحصتها من الثمن» وإن تقابضا أو لم يتقابضا فهو في ذلك سواء. 
وكذلك إن كان اشتراهما بمائة دينار فهو سواء. وإذا كان الخيار فيه ساعةً أو 
شهراً أو سنة في ذلك فهو سواء. 

وإذا اشترى الرجل جارية وطَؤْقَ ذهب فيه خمسون ديناراً بحنطة جُرَافاً 
أ كيل عسي أو بشيء كن الو يورت أن مما ل بو رط 
الخبار نوما أو ثلاثة أيام فهذا جائزء لأن هذا ليس فيه صرف. 

وإذا اشترى الرجل بدرهم رطلاً من نحاس واشترط الخيار يوماً فهذا 
جائزء لأن هذا ليس بصرف وإن كان يوزن. وإن كان الخيار للبائع أو 
للمشتزي فهو سواء. فإن كان مكان التحاس رصاص أو حديد أو شبّه فهو 
جائز. وكذلك" إن كان إِناءَ مصوغاً فهو جائز. ألا ترى أن رجلا لو اشترى 


(1) الخرّز جمع الخَرَرّة التي تُنْظَم. انظر: مختار الصحاح» «خرز». وهي ما تُنْظَم في 


(۲) وعبارة ب: لا يخلص منه شيء. ولفظ السرخسي: لا يتخلص. انظر: المبسوط› 
٤‏ 
)۳( ف - في. 


(4) ف م ز: فقال أفسد الطوق وأجيز. 

() قال ابن منظور: الشَّبّه والشبّْه: النحاس يُصبّغْ فيَصفرّء وفي التهذيب: صرب من 
النحاس يُلقَى عليه دواء فيصفرّء قال ابن سيده: سمي به لأنه إذا قعل ذلك به أشبه 
الذهب بلونه» والجمع اا يقال كوو و و عتمي ان لان الت 
«شبه». قال الفيومي: وهو أرفع الصفر. انظر: المصباح المنير» «شبه». 

() ف: ولذلك. 
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انلتق لاني ا ملت .لاس ا ا ص ل 
زيتاً أو سمناً بدرهم أو بدينار واشترط الخيار يوماً كان جائزاً. إنما يفسد 
الخيار فى الذفب بالدميه والفشنة والقضة والثاضن ب اله وال 
اه اا أن ف أن إن من ل دواهي اوا 
فإذا وقع في ذلك خيار فالبيع فاسد» /1[١/189و]‏ لأنه صرف» ولا خيار في 
الصرف. وكذلك كل ما وصفت لك من الآنية المفصّضة”" والسَّرْج والسيف 
والمِنْطَقّة إذا كان ذلك مفضّضاًء لأنه شيء واحد. فإذا وقع الخيار فهو فاسد 
بعد أن يكون الثمن ذهباً أو فضة. فإن كان الثمن من" غير ذلك مما يوزن 
من الأدهان والإدام فهو جائز. وكذلك إن كان يوزن الثمن من النحاس 
والحديد والشَّبّه والرصاص تَبْراً كان أو إناءَ مصوغاً فهو جائز. وكذلك إن 
كان الثمن شيئاً مما يكال أو شيئاً من العروض لا يكال ولا يوزن فهو جائز 
وإن كان فيه خيار يوماً أو ثلاثة أيام. فإن كان السيف هو الثمن فهو سواء. 
ولا يضرك أيهما سميت الثمن وأيهما سميت البَئِع”*“ في ذلك. لا يفسد البيع 
مِن قِبَل هذا الوجه. وكذلك السَّرْجٍ المفضّض والمنْطقّة المفصّضة والإناء 
المفضّض. وكذلك الحلي المصوغ بالجوهر والخاتم الذهب فيه فص أو 
ليس فيه فض . وكذلك الخاتم الفضة فيه فص أو ليس فيه فص فهو 
سواء. وهذا كله باب واحد. 


باب البيع في الفلوس والشراء 


٠. 1 “2< 48[ 1 9 50‏ 
وإذا اشترى الرجل فلوساً بدراهم '"' وَنَقَدَ الدراهم ولم تكن الفلوس 
عند صاحبها البائع فإن البيع جائزء مِن قِبَل أن الفلوس بمنزلة الثمن. فإن 


)١(‏ مز: أو الفضة. 

)۲( م المفضة. 

)۳( م ز - من. 

)6( البيع بمعنى المبيع. انظر : المغرب» البيع» . 
)0( م أو الخاتم. 

0 ز- فص. 

(۷) م ز: بدرهم. 
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استقرضها فدفعها إليه فهو جائز. فإن افترقا قبل أن" يدفعها إليه ثم دفعها 
إليه بعد ذلك فهو جائز. وإن لم تكن" الدراهم”" عنده ولم تک 
الفلوس عند هذا ثم تقابضا جميعاً قبل أن يتفرقا فهو جائز. وإن تفرقا قبل 
أن يقبض كل واحد منهما فإنه لا يجوز البيع» وقد انتقض البيع» وليس مِن 
قِبَل أن هذا صرف. ولكن مِن قِبَل أنهما افترقا وكل واحد منهما 
/]۸4/۱؟ظ[ الذي اشترى تَرَكَه على صاحبه ديئاً» وكل واحد منهما هو 
الثمن» فصار هذا ديناً“ بدين» فلا يجوز من قِبَل ذلك. 

وإذا اشترى الرجل خاتم فضة فيه فص أو ليس فيه فص أو خاتم 
ذهب فيه فص“ أو ليس فيه فص بكذ”” كذا فَلْساً فهو جائز. فإن لم تكن 
الفلوس عنده فهو جائز. فإن تقابضا قبل أن يفترقا أو بعدما افترقا فهذا جائز. 
ولا يشبه الدراهم» لأن الدراهم ثمن في هذا الوجه» والخاتم هاهنا بمنزلة 
الععرض. 

وإذا اشترى الرجل فاكهة أو لحماً أو ثوباً بكذا كذا فَلْساً وليست عنده 
الفلوس كان البيع جائزاء قَبَضًا أو لم يقبضاء بعد أن يكون المبيع قائما 
بعينه. والفلوس في هذا الوجه بمنزلة الدراهم والدنانير. ألا ترى أن الرجل 
يشتري اللحمّ بالدراهم والسَّمْنَ وأشباه ذلك ويَمُبض ولا يَنْقّد فيكون ذلك 
جائزاً. وكذلك الفلوس والدنانير. ٠‏ 

ودا اشعرى: الرصل "© كرما نكا ركا فليا أى كناو كن" ٠‏ فلسا 
اشتراها بدرهم فيكون سواء. فإن قبض أحدهما وبقي الآخر حتى تفرقا 
وک ذلك الذي بقي عند" صاحبه فهو جائز مستقيم صحيح»› إنما 


)١(‏ م ز - الفلوس بمنزلة الثمن فإن استقرضها فدفعها إليه فهو جائز فإن افترقا قبل أن. 


)۲( ف م ز: لم ينقد. والتصحيح من ب. 


زفرق مز: الدرهم. (6) ز: يكن. 

(9) ز: دين. (0) ز: ذهب. 

(۷) ز: فكذا. (۸) م ز - الرجل. 

(9) ف: بكذا كذا. (۱۰) ف ز: أو كذا كذا. 


(١١)فامز:‏ وكسر. (۱۲) ف مز: عنذه. 
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يفسد لو تفرقا"“ قبل أن يقبض كل واحد منهما. 

وإذا اشترى الرجل بعشرة افلس بعينها شيئاً من العروض وقبضه ثم 
أراد أن يعطيه غير ذلك الفلوس مما يجوز بي بين الناس فله ذلك. وهو بمنزلة 
الدراهم والدنانير في هذا الوجه. ولو أعطاه تلك ا الفلوس فوجد فيها فلاا 
َنْمُق كان له أن يستبدله» بمنزلة درهم رَيِف0' وجده في الثمن» فله أن 
يستبدله. . 


و ى الرجل قَلْساً بعينه بمَلْسّين بأعيانهما فهو جائزء لأن هذا لا 
يوزن" . ولا يكون بمنزلة الدراهم والدنانير“ في هذا الوجه. وإن تفرقا 
قبل أن يقبضا فهو جائز. وليس لواحد منهما /[1/٠۲۹و]‏ أن يعطي صاحبه 
غير ذلك بعينه. وأيهما ما هلك انتقض البيع. وإذا دفع صاحب الس فأراد 
الأخر أن خطيه ياك غير ذلك المَلْس فليس له ذلك. ولو رَخْضْتُ في 
هذا دَحْلَ فيه شيءٌ قبيح فاحش: رجل باع فأساً بعينه بعشرين فَلساً وقبض 


)١(‏ ز: إذا تفرقا. 

(۲( هو نوع رديء من الدرهم» وكان ست المال يرده ولكن يروج بين التجار. وقد تقدم. 

(۳) قال الحاكم: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: لا يجوز أن يبيع فلساً 
بفلسين بأعيانهما كانت أو بغير أعيانهما. انظر: الكافي» ١/۷۹٠و.‏ وقد ذكر الإمام 
محمد هذه المسألة في كتاب البيوع أيضاًء فقال هناك: وكذلك الفلوس» فلا بأس بأ 
يُستبدل فلس بفلسين أو أكثر يداً بيدء ولا خير فيه نسيئة. وهذا قول أبي يوسف. وقال 
محمد: لا يجوز ذلك يدا بيد ولا نسيئة؛ لأن الفلوس ثمن: إن ضاع منها شيء قبل 
لفن وجب على صاحبه مکانه؛ لأنه من ا . وقال أبو و إن 58 0 
ا e‏ 
هنا أن بجع الفلس بالفلسين بأعيانهما جائز» وسيذكر قول أبي: يوسف بالجواز ریا 
ولم يذكر أنه مخالف لهما. وذكر السرخسي في الموضعين الجواز عن الإمامين أبي 
حنيفة وأبي يوسف» وعدم الجواز عن الإمام محمد. انظر: المبسوط. 2147/١١‏ 
.۲١ - 51‏ وانظر: بدائع الصنائع» 1۸0/0« كلإوه؛ وفتح القديرء 2١١8/5‏ 
Vo TYTN ۷°‏ هوا؛ والبحر الرائق» 7. 

زجع م ز ۔ والدنانیر. 

(0) ف- فلسا. 
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العشرين فَلْساً ثم أعطاه فَلْساً منها ولم“ يعطه ذلك الذي بعينه. فلو كان 
لالحا 151 كياد ف اكد رسيي مص ليا بوسر ري وهذا لا 
ينبغي ولا يجوز إلا أن يعطيه ذلك العاشر" '" بعينه فيجوز. 


وإذا اث شترى الرجل مائة قُلْس بدرهم فنقد الدرهم وقبض من الفلوس 
خفن كلس ثم 'كسدت القلومن فإن المشتري يأخذ نصف درهم فضة. 
ولو لم تَكسّدٌ ولكنها رَحْصَتْ أو عَلَْتْ فإن للمشتري < خمسير"' فلشا تاجيز 
على أخذها إن أبى» ويجبر البائع على دفعها إن أبىء إلا أن يصطلحا على 
المتاركة. 


وإذا اشتر ى الرجل فلوساً بدرهمء مائة فلس اكلم ال قفا عن 
باعها من آخر فإن هذا فاسد""' لا يجوز. وكذلك لو باع الآخر الدرهم الذي 
باع [به]" الفلوس قبل أن يقبضه من الآخر بفلوس أو غيرها فإن هذا لا 
يجوزء لأن الدراهم دين والفلوس دين» فلا يجوز له أن يشتري بالدين ولا 


سعة. 


عدم 


ولو N)‏ أقرض رجلا عشرة َفُنُس أو درهماً ثم باع ذلك من 
بِعَرْض بعينه أو اشترى من آخر عَرْضاً اس يجر لك لأن هذا دين 
لا يجوز الشراء به ولا البيع» إلا أن يبيعه من الذي هو عليه أو يشتري به 
منه شيئاً بعينه ويقبضه من قبل أن يتفرقا. 


)0 أو لم. 

(۲) ز: جائز. 

(۳) ولعل الصواب: الذي. وقد يكون «العاشر» بمعنى أن ذلك الفلس عاشر أحد العشرتين 
الموجودتين في عشرين فلساً. 

(4:) وقال الحاكم: وإذا اشترى مائة فلس بدرهم فنقد الدرهم وقبض من الفلوس خمسين 
ثم كُسَدَت الفلوس بطل البيع في الخمسين الباقية» ورد البائع نصف الدرهم الذي 
قبض» وللمشتري أن يشتري منه بذلك النصف درهم ما أحب. انظر: الكافي» 
الموضع السابق. وانظر للشرح: المبسوط. .55/١5‏ 

(4) م ز- فلس. (5) م ز- فاسد. 

(۷) الزيادة من ب. (۸) م- بعينه. 
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وإذا"“ اشترى الرجل بدينار ألفٌ فَلْس ونقد الدينار وقبض نصف 
الفلوس ثم 8 الفلوس فإن البيع ينتقض فى النصف الباقى» ويكون عليه 
نصف دینار. فإن /۲۹۰/۱1ظ] تراضيا أن يبيعه به دراهم أو عَرْضاً غير ذلك 
يدا بيد فهو جائز. 


(۲( 5 


حا 
جاتر. 


وإذا اشترى الرجل فَلْسا بمَلْسّين وكل واحد من ذلك بغير عينه فإن 
هذا فاسد لا يجوز. ولو أجزتٌ هذا كان لصاحب المَلسين أن يقبض الفلوس 
ورف على اة اعدا رسك ا ره فكون قن اسيك كلما غير 
شيء » فهذا لا يجوز. 


ذاق لداعو لح عم فقبضها فباع من واحد تسعير 
فَلْساً بدرهم فهو جائزء ولو لم يقبضها حتى باع" منها تسعين فَلْساً 
ا 0 
لح ا ل ا فلس 


)١(‏ ف: فإذاء 

(۲) رواه الإمام محمد بنفس الإسناد في كتاب الآثار» 2١59‏ بلفظ: عن إبراهيم في السلم 
في الفلوس فيأخذ الكفيل» قال: لا بأس به. 

(۳) م: حتى يبيع. 

(4) ز- فهو جائز ولو لم يقبضها حتى باع منها تسعين فلسا بدرهم. 

(5) ف - أفلس؛ ف م ز + فهذا ليس بجائز ولو لم يقبضها حتى يبيع تسعين فلسا ثم 
قبض تلك الفلوس فنقد منها تسعين واستفضل عشرة. وعبارة ب موافقة لما في ف م» 
لكنه ذكر في هامشه: كذا ذكر الجواب في المسألتين وليس بينهما تفاوت في الوضع 
إلا أنه ذكر في الأولى أنه باع تسعين بدرهم وفي الثاني أطلق. والتصحيح من الكافي» 
الموضع السابق؛ والمبسوط. .75/١5‏ 
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وسمعت أبا يوسف يقول: إذا اشترى الرجل فَلْساً بِفَلْسَين بأعيانهما فهو 

جائز وإن لم يقبض واحد منهما حتى افترقاء لأنه بمنزلة العَرْض"''' في هذا 

الوجه» أيهما ضاع انتقض البيع. وإن”'" اشترى فَلْساً بِمَلْسَين فهو جائز. وإن 
قبض أحدهما فجائز. وإن لم يقبض واحد منهما حتى تفرقا” " فالبيع فاسد . 

وإذا اشترى الرجل من الفاكهة أو من الإدام بدانق””2 فلوس أو بدانقين 

فلوس أو بقبراط""؟ فلوس فهذا جاتن وعلية مع الفلوسن ها سىء لأن 
+ ۳ ھم sf e‏ (۷) . . 5 

الدانتق معروف والقيراط. ولو اشترى شيئا من ذلك بدرهم ‏ فلوس كان مثل 


ذلك في القياس » وهو في الدرهم أفحش» لم 0 ووو و وا م 
)١(‏ ز: العروض. (؟) ز: وإذاء 
(9) م: حتى يتفرقا. (©) تقدمت هذه المسألة قريباً. 


(0) الداتق هو سدس الدرهم كما مر. 

(5) القيراط هو نصف الدانق» أي حزء من اثني عشر جزء من الدرهم. انظر: المصباح 
المنير» «قرط». 

)۷( ز: بدراهم. 

)۸( قام: لم يخبر (مهملة)؛ ز: لم نجيز. والتصحيح من ب. وقال السرخسي : وهو في 
الدرهم أفحش » ولم ينص على حكم الجواز والفساد هناء وروى هشام عن محمد 
فيما دون الدرهم أنه يجوزء وإن قال: «بدرهم فلوس أو بدرهمين» لا يجوز» وهو 
اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري» وعن أبي يوسف أنه يجوز 
في الكل . .. انظر: المبسوط. .11/١5‏ فلم يذكر الحاكم ولا السرخسي أن محمداً 
يرى رده كما ذكر في المتن هناء بل ذكر السرخسي أنه لم ينص على الجواز أو 
الفساد هنا كما مر. ويقول ابن نجيم: ولو اشترى شيئاً بنصف درهم فلوس صَحٌّء 
وعليه فلوس تباع بنصف درهم» وعلى هذا لو قال: بثلث درهم أو بربعه أو بدانق 
فلوس أو بقيراط فلوس» لأن التبايع بهذا الطريق متعارف في القليل معلوم بين الناس 
لا تفاوت فيه» فلا يؤدي إلى النزاع» قَيّدَ بما دون الدرهم» لأنه لو اشترى بدرهم 
فلوس لا يجوز عند محمد أو بدرهمين فلوس لا يجوز عند محمد لعدم العرف» 
وجوّزه أبو يوسف في الكل للعرف» وهو الأصحء كذا في الكافي والمجتبى. انظر: 
البحر الرائق» ١/٠۲۲؛‏ وحاشية ابن عابدين» .۲۷٠/١‏ لكن ذلك غير موجود فى نسخة 
الكافي لدينا. ولعله في المجتبى. وقد ذكر ابن الهمام أن.ححهدا تول بالج في 
ظاهر الرواية عنه. انظر: فتح القدير» .١54/7‏ وهو مخالف لما سبق. ولعل هذا 
الموضع مما اختلفت فيه نسخ كتاب الأصل. 


كتاب الصرف - باب البيع في الفلوس والشراء چ 


)0 
ولم يرده . ومحمد يرى رده. 


ولو أعطى الرجل درهماً للبائع”") وقال: أعطني بنصفه /[۲۹۱/۱و] 
كار وأعطني [بنصفه الباقي]”" درهماً ضغيرا وزنه نصف درهم» فهذا 

ئز مستقيم. فإن لم يقبض الفلوس والدرهم الضعتر اجى ترقا وقد 
سمى له الفلوس فإن الفلوس جائزة لازمة له» ولا يجوز الدرهم 0 
لأنه في هذا صرف» وليس في الفلوس صرف. ولو لم يكن دفع الدرهم 
الأول حتى تفرقا انتقض ذلك كله الفلوس منه والدرهم الصغيرء أما 
الدرهم -” الدرهم الكبير فهو صرف قد تفرقا قبل أن يقبضاء 
فلا" يجوز» وأما“ الفلوس بنصف الدرهم فكل واحد منهما دين" على 
صاحبه» 0 يجوز دين بدين. وإن قبض الفلوس فحصتها من ذلك 
جائزة» والآخر باطل. وإن قبض الدرهم الصغير ولم يقبض غير“ ذلك 
بطل ذلك كله لأنه صرف غير مقبوض. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل درهماً فقال: أعطني تة فلوسا :. كذا 
كذا قَلْسأًء وأعطني'''' بنصفه الباقي درهماً صغيراً يكون فيه نصف درهم إلا 
عنةا؟ أ كان هذا اسك ةضرف تصفه تت إلا ا ويه فى 
القياس في قياس قول أبي حنيفة أن يفسد الفلوس والدرهم الصغير ا 


(۱)( ز: نرده. 


(؟) ف م البائع. والتصحيح من ب. 
(۳) الزيادة من ب. ولفظ السرخسي : بنصفه. انظر : المبسوط. .۲۷/۱٤١‏ 


)٤(‏ م: حتى يتفرقا. )٥(‏ م: حتى يتفرقا. 
(5) ف - الصغير. 0) م: ولا. 
(۸) ز: أما. (9) ز: دينا. 
(١٠)م‏ ز - غير 
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(1) الأصح هو هو إسقاط لفظة «أعطني»» كما سيأتي إيضاح ذلك في الحاشية. 

)١6(‏ قال الرازي: الحبة جزء من ثمانية وأربعين جزء من الدرهم. انظر: مختار الصاح 
«مكك». وقال الفيومي : كان الدرهم اثنتي عشرة حبة خرنوب في أحد الأوزان قبل 
الإسلامء وأما الدرهم الإسلامي فهو ست عشرة حبة. انظر: المصباح المنير» 
(ادرهم) . 
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لأنهما صفقة واحدة» فإن فسد بعضها فسد"'' كلها. وفي قول أبي يوسف 
[ومحمد]'" الفلوس جائزة لازمة له. والدرهم الصغير بنصف درهم إلا حبة 
باطل لا يجوز. ولو شارطه فقال: أعطنى كذا وكذا فَلسأ ودرهما صغيراً وزنه 
نصف درهم إلا قيراط9؟. كان هذا جا كله إذا اها قبل أف عر 
ولو فرعا كان بع ترس ' فقال: بعني بهذا الدرهم نا 
ودزنهما را يك ولا ووب بدالقيق ونين" كان" هذا كله جائرا إذا اا 


قبل أن يتفرقا. 
ولو أن زه كان معه درهم زيف أو سوق أو تھ لا عق فباعه 


دق ف م - فسد. 

(۲) الزيادة من الکافي» ۱۷۹/۱ظ؛ والمبسوط. .57/١5‏ 

(۳) ز: إلا قيراط. 

)٤(‏ قال السرخسي رحمه الله : الأصح عندي أن العقد يجوز في حصة الفلوس عندهم 
جميعاً على ما وضع عليه المسألة في الأصل فإنه قال: وأعطني بنصفه الباقي 
درهماً؛ وإذا تكرر الإعطاء يتفرق العقد به» وفساد أحد العقدي ين لا يوجب فساد 
الآخرء ألا ترى أن على هذا ا لا يكون قبول العقد في أحدهما شرطاً للقبول 
في الآخرء إلا أن يكون وضع المسألة على ما ذكر الحاكم في المختصر: وبالنصف 
الباقي درهماً صغيراً (انظر : الكافي› الموضع السابق)» فحينئذ يكون العقد واحداًء 
لأنه لم يتكرر ما به ينعقد العقدء وهو قوله: أعطني. ولق كال أعطني كذا قلساً 
ودرهماً صغيراً وزنه نصف درهم إلا قيراطاً. كان جائزاً كله إذا تقابضا قبل أن 
يتفرقاء لأنه قَابَلَ الدرهمَ هنا بما سمى من الفلوس ونصف درهم إلا قيراط» فيكون 
مثل وزن الدرهم الصغير من الدرهم بمقابلته» والباقي كله بإزاء الفلوس. انظر: 
الخمسوط) :۴۷/۷4 د 

(6) ز: درهما. 

000 ز: ودرهم صغير. 

(0) ز: ونصف. 

(۸) ز: درهما زيفا أو ستوقا أو نبهرجا. الزَّيِف دون البَهْرَّج في الرداءة». لأن الزيف ما 
يرده بيت المال» والبَهرّج ما يرده التجار. انظر: المغرب» «زيف». وقال السرخسي: 
الزيوف ما زيفه بيت المال» ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوط. .١55/١5‏ 
أما السُّوق قال المطرزي: السَّتُوق بالفتح أردأ من البَهْرَج» وعن الكرخي: الستّوق 
عندهم ما كان الصَّفْر أو النحاس هو الغالب الأكثر» وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرَجَة- 


كتاب الصرف - باب البيع في الفلوس والشراء e‏ 

مه م )۱( 2 کا .يات --* 0 11 5 5 0ن 
من رجل وبَيِّنَ له ٠‏ بخمس دوانيق فلوس أو بأربعة /[۲۹۱/۱ظ] دوانيق 
فلوس كان هذا جائزاً مستقيماً. وإن باعه بنصف درهم فلوس" وبدرهم 
ضغير وزنه دانقآن”"؟ فهو جائز إذا تقابضا قبل أن يتفرقا. وإن باعه إياه 
بخمسة دوانيق فضة أو بدرهم غير قيراط فضة فهذا لا يجوز. 


وإن قال: بعنى بهذه الفضة فلوساً: كذا كذا فَلْسأّء فهذا جائزء لأن 
أصل هذا ا ون باعه ا بخمسة مياسن درهم أو بنصف درهم 
فإن هذا لا يجوزء لأن هذا يقع على الفضة دون الفلوس. فإذا وقع البيع 
على الفضة لم يجز بأقل مما فيه» وإذا وقعت على الفلوس جاز ذلك وإن 
كان قليلاً. وإذا اشترى بَیْعاً" بدائق أو بدانقين أو بنصف درهم فإن هذا كله 
بقع على الفضة إلا أن يَفْبّل بذلك فلوساء فإن قبل بها فلوساً فهو جائز 


وإذا اشترى الرجل من الرجل بدرهم فلوساً وقبضها ولم ينقد الدرهم 


= إذا غلبها النحاس لم تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» 
«ستق». وقال السرخسى: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوطء .١54/١7‏ وأما 
التبهْرَج والبَهْرَج فهو الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة» إعراب 
لَبْهْرّه. وقيل: المَبْطل السّكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس المحيط» «نبج». 

)١(‏ ف: وبر له. وفي ب: وبينه. ولفظ الحاكم والسرخسي: من رجل قد علم عيبه. 
انظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط»› .18/١5‏ 

(0) م ز + وبدرهم صغير فلوس. وما في المتن موافق أيضا لما في الكافي» الموضع 
السابق؛ والمبسوط› .78/١5‏ 

)۳( ف م ز: دانقین. ‏ 

(8) م ز - لأن أصل هذا جائز. وقال السرخسي: لأنهما نوعان مختلفان. انظر: المبسوطء 
./٤‏ 

(5) م ز - إياه. 

(5) أي: مبيعا» كما تقدم غير مرة. 

(۷) كذا في ف م؛ والكافي» الموضع السابق. لكن في ب: إلا أن يُقَيّدَه بقوله فلوسا. 
ولفظ السرخسي: إلا أن يَفْرِنَ بكلامه ذكر الفلوس. انظر: المبسوط› .78/١54‏ 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 لوين نهو جاتر والدرهم [دي ]20 عليه. وإن لم يقبض 
الفلوس ونقد" الدرهم ثم كسدت الفلوس”" قبل أن يتشا فإن القياس 
فى هذا أن يجور ذلك عليه ولكني أدع القياس» وأجعل عليه أن يرد 
الدرهم. وكذلك لو اث ری لما أو فاكهة بقارن مسماة وقبض اللحم 
والفاكهة ثم كسدت الفلوس قبل أن يُقَبْضَ الفلوس فإنه ينبغي في القياس أن 
يجور 8 ولكنى أدع القياس فى ذلك» وأجعل عليه قيمة ذلك الشيء يوم 
قبض إن كان مستهلكاًء وإن كان قائماً ينتقض البيع فيه“ . 

وإذا اشتری فاكهة بعشرة فلس فقبضها ولم ينقده 0 
رَخْصّت أو عَلّت فإن عليه عشرة فلس من ذلك الضرب. وكذلك لو اشتر 

(o 

مائة فلس ثم عَلّت الفلوس أو رَخْصَّت ولم يقبض جبرزئه” ا 
الدرهم ويقبض المائة فَلْس إذا CS‏ 


عشرين فلسا يوم 00 البيع. 


وإذا اث شترى الرجل فلوسا بدرهم فوجد فيها فُلْساً لا يَنْمُق وقد نقد 
الدرهم فإنه يستبدله. وإن لم يكن نقد الدرهم استبدله ا فإن 
تفرقا ولم يقبض الدرهم وكان فلساً لا يجوز“ مع الفلوس بطلت حصته من 


لق الزيادة من الكافي» الموضع السابق ؛ والمبسوط» YANE‏ 

زفق م فنقد. 

)۳( ز - فهو جائز والدرهم عليه وإن لم يقبض الفلوس ونقد الدرهم ثم كسدت الفلوس. 

.18/١5 أي يرده بعينه. انظر: المبسوط.‎ )٤( 

0 جبر وأجبر بنفس المعنى» وهي لغة جيدة» لكن استضعفه المطرزي. انظر : المغرب» 
«جبر»؛ والمصباح المنير» «جبر». 

0 ز: عشرين. 

(۷) ز: لا تنفق. 

(A)‏ أي : لا يروج» كما في ب. 
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المجلس قبل أن يتفرقاء وإن استّحق منها شيء بطلت حصته من 
الدرهم]”'"' . 


وإذا استقرض رجل من رجل عشرة افلس أو أقرضها إياه ثم كسدت 
تلك الفلوس واتخذ الناس فلوساً غيرها فإنما عليه مثل ذلك الضرب الذي 
كسدت» فليس عليه قيمتها فضة"» ولا مثلّها من الفلوس التي أحدث 
الناس. فإن اصطلحا على شيء يدا بيد فهو جائز. وفي قول أبي يوسف عليه 
[قيمتُها]“ من الفضة» ا ولف ْ ْ 


وإذا استقرض الرجل من الرجل دانِقٌ فلوس أو دانِقينَ فأقرضه فهو 
جائز» فإن رَخْصَّت أو غَلَّت فإنما عليه مثل العدد الذي أخذ» ليس عليه 
أكثر من ذلك ولا أقل. وكذلك لو قال: أقرضني نصف درهم فلؤمن أو 
درم فلوس» فهو مثل ذلك. و لو قال: أقرضني دانق حنطة» 
فأقرضه ربع حنطة فإنما عليه أن يرد مثله. . وكذلك لو قال: أقرضني“ عشرة 
دراهم غَلَّة بدينار””"» فأعطاه عشرة دراهم أو أقل أو أكثر فإنما عليه دراهم 
مثلهاء ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رُخصها. 


اا لك ون لجرت سقف شن وجا شو رل ع" أبن للق فاا 


. الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط›‎ )١( 

(۲) ف - فضة. 

(۳) من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› .59/١5‏ 

.۲۹/۱٤ وهو قول محمد أيضاً. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط›‎ )٤( 


(0) ف: ولذلك. 
(1) م دانق حنطة فأقرضه ربع حنطة فإنما عليه أن يرد مثله وكذلك لو قال أقرضني» 
يح 


0) ف م: أقرضني عليه دراهم بدينار؛ ز: : أقرضني عله دراهم بدينار. والتصحيح من 
الكافي» الموضع السابق. وسقط لفظ «غلة» من المبسوط› ‘٤‏ ۰ والعَلة من الدراهم 
هي المقطعة إلى قطع صغيرة كما مر. 

(۸) ز: كيل. 
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ا 2000 
عليه مثله. وكذلك المرأة تستقرض من الرجل أو من المرأة أو العبد 
التاجرٌ من الحر أو المكاتبُ من الحر أو الحرٌ يستقرض من العبد التاجر فهو 
سواءه غين آنى ٠‏ أكره أن يستقرضن الخ ر من العبك التاجر :والمكائب» فإن 
استقرض رَدَدْئُه فإن لم أجده كان عليه مثله. وكل ما يوزن بالرطل 
/[971]ظ] من السمن والعسل والزيت والأدهان كلها فهو مثل ذلك. وكل 
ما يُعَدُ عدداً من البيض والجوز فهو مثل ذلك. هذا كله باب واحد» 

)۲( ۳97( ۰ ف أرضاً 
والقرض ٠‏ فيه جائز. وإن جعل الجوز بكيل ” فهو جائز أيضا. 


وأما الحيوان والرقيق والإبل والغنم والبقر والبهائم كلها والطير 
والوحش فليس ينبغي لأحد أن يستقرض من ذلك شيئاً ولا يجوز. وإذا 
استقرض شيئاً من ذلك رَدَدْنَه وأبطلته. فإن باعه المستقرض أجزتثٌ ذلك 
وضمنئّه قيمتّه» وجعلتُه بمنزلة البيع القاس ولك ادر ا © 
والسفن: والكياب 'والطبالسة» فإن هذا لسن يستقرض: ولا يجوز القرضن افيف 
فإن فعل فهو على ما ذكرت لك في الحيوان. 


فأما القطن والكتّان والإِبْرِيسَم والتخادن ال لوالا 0 
والذيها"" بوالزياضي» ان اصن رج "من هذا وا امعلوما فيو اة 


(۱) ف + من. 

(۲) ف م ز: والعرض 

۳) مز + أيضا. 

(4:) ز: والأرضين. 

)0( م ز: : النقر (مهملة)؛ ف: والبر (مهملة). والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. 

) قال ابن منظور: الصَّفْر النحاس الجيدء وقيل: الصفر ضرب من النحاس» وقيل: هو 
ما صَفْرَ منه» الجوهري : والصفر بالضم الذي تُعمّل منه الأواني . انظر: لسان العرب» 
(صفر) . 

(0) قال ابن منظور: الشْبّه والشَبْه: النحاس يُصبّْ فيَصفرء وفي التهذيب: ضَرْبٍ من 
النحاس يُِلقَى عليه دواء فيصفرّء قال ابن سيده: سمي به لأنه إذا قعل ذلك به أشبه 
الذهب بلونه» والجمع أشباه» يقال: كوز شَبّه وشِبْه بمعنى. انظر: لسان العرب» 
«شبه». قال الفيومي: وهو أرفع الصفر. انظر: المصباح المنير» «شبه». 

(۸) ف + رجل. 


كتاب الصرف ‏ باب البيع في الفلوس والشراء 
وعليه مثله. وكذلك اللْبّن والجُبْن والمَّضل”“ وكل شيء مما يكال بالرطل أو 
يوزن. وكذلك الزعفران والمسك وكل ما يوزد من العطر على هذا النحو 
فإن القرض فيه جائز مستقيم» على صاحبه مثله. 

وأما الخشب والحطب والقصب والرياحين الرطبة والبقول فإنه لا 
a i oa‏ كانه ES SEES AE LE‏ 
والرياحين اليابسة التي تكال كيلا فلا" بأس بأن يستقرض منها كيلا 
لوه + ويكون :عليه ل 


وكل قرض إلى أجل فهو حال والأجل فيه باطل» لأنه عارية» بمنزلة 
رجل أعار رجلاً حائطا“ شهراًء فله أن يأخذه قبل الشهر. 


وكذلك الحنطة والشعير وشبه ذلك مما يكال فالقرض فيه جائز. 
وإذا أعار الرجل /757/11و] الرجل ألف درهم وقبضها فهي قرض» 


0 والبصل. والمّضل: عُصّارة الأقطء وهو ماؤه الذي يُعْصَر منه حين يُطْبَّخ. انظر: 
المصباح المنير» «مصل». والأقط شيء يابس متحجر يتَخذ من اللبن المَخيض يُطبّخ 
ثم ترك ثم يَمْصّل. انظر: لسان العرب» «أقط». 

(۲) ز - على. 

(۳) ف م ز + فيه. 

)٤(‏ ف م ز: الحبر (مهملة). وكذلك في ب جار. ورجحنا أن يكون «الحُضَر) بمعنى 
الخضراوات الرطبة غير المجففة. انظر: المغرب» «خضر». والمعنى في عدم الجواز 
هو كوتها مضموانة بالقيمة عبد" الاستهلاك: انظ الميستوط» 59/15 

(0) ف: أما. 

(3) الوسمة بكسر السين وسكونه شجرة ورقها خضاب» وقيل: هي الخطر» وقيل: هي 
العِظْلِم يجفف ويطحن ثم يخلط بالحناء فيَقَْأْ لونه» وإلا كان أصفر. انظر: المغرب» 
الوسم». 

)۷( م ز: ولا. 

(۸) الحائط بمعنى البستان» وأصله من الحائط المحيط به. انظر: المغرب» «حوط). 

(9) ف م ز: وکل قرض. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وهذا جائز: وكدلك الدنائير. ال ري "أن اممف د" لوا ارق نينا 
جارية كانت لهء وكان عليه مثلها. وكذلك الفلوس. وكذلك الفضة التَّبْر وغير 
ال وكل ما ذكرنا من الكيل والوزن والعدد الذي أجزنا فيه القرض فالعارية 
فيه جائزة بمنزلة القرض. فأما آنية الفضة”" والذهب والحلى والجوهر كله 
فإن هذا عارية وليس بقرض » وعليه أن يرده» وإن باعه لم يجز» لأن 
صاحبه لم يسلّطه على البيع حين”*' أعاره. وكذلك الآنية من النحاس 
والصفْر والش“ وما أشبهه. وكذلك الثياب والحيوان في جميع ما ذكرنا 
مما لا يجوز فيه القرض» فإن عاريته لا تكون قرضاء ولا يجوز ز فيه بيع 
المتعير بوكدلك: الدوو ولا رضن وال وال قق 

وإذا أقرض رجل لآخر دراهم”" أو دنانير أو فلوساً فأخُرها شهراً فإن 
له أن يرجع في التأخير إن شاء ذلك. لأنه عارية. وكذلك كل ما يقرض. 


باب القرض والصرف في ذلك 


حدثنا أبو يوسف عن عتبة ل عبدالله ف يزيد بن is‏ 6 عن 


بد بن السّبّاق''' عن زينب امرأة عبدالله أنها قالت: أعطانى رسول الله يل 


جِدَاة"'' خمسين وَسْقاً من تمر خيبر» وعشرين وَسْقاً من شعير. فقال لي 
)١(‏ ز- ترى. 

(؟) ولفظ السرخسي: أن المستعير. انظر: المبسوط. .84/١5‏ 

(*) ف _ الفضة. صح ه. )4( ز: حتى. 

(0) تقدم تفسير الصفر والشبه قريباً. )١(‏ ز: والأرضين. 

(0) ز: دراهما. (۸) ز: عن. 

(9) ز: بن. )١(‏ ز: جعدة. 

)١١(‏ ز: الساق. 


)1١(‏ ز: جذاذ. الجَدّ في الأصل القطع ء ومنه جَذَّ النخلّ صَرَمَه أي قطع ثمره جدّاداً فهو 
جاذ» وفي الروايات: أعطاها جداد كذا وسقا أو جََادّ كذا وسقاء وكلاهما مرو إلا 
أن الأول نظير قولهم: هذه الدراهم صرب الأمير» والثاني نظير قولهم: عيشة راضية» 
والمعنى أنه أعطاها نخلا يُجَدٌ منه مقدار كذا وسقا من التمر. انظر: المغرب» «جدد». 


كتاب الصرف - باب القرض والصرف في ذلك TT‏ 


عاصم بن غدئ: أغطك ترا جاساء بوالوقاة مرك ٠‏ خير فقاليك: 
حتى أسأل عن ذلك. فسألت عمر بن الخطابء فنهاها عن ذلك» وقال: 
كه الان فعا ن ذلك 7 


وحدثنا أبو يوسف عن عاصم بن سليمان عن محمد بن سيرين قال: 
أقرض عمر بن الخطاب أن بن كعب عشرة آلاف درهم. قال: وكانت ل 
تخل تجا : قال: فأهدى أبي بن كعب لعمر بن الخطاب رُطباً 
/[۲۹۳/۱ظ] فرده عليه. فلقيه أبي بن كعب» فقال: أظننت أني أهديت”*) 


لك من أجل مالك» ابعث إلى مالك فخذه. قال: فقال عمر لأبى: رد إلينا 
)2( 1 
هدیتنا . 


)١(‏ ف ز: تمرك. 

(۲) ز: بخبر. 

(۳) المصنف لابن أبي شيبة» 508/4. قال السرخسي: إن هذا إن كان بطريق البيع 
فاشتراط إيفاء بدلٍ له حَمْل ومّؤونة في مكان آخر مبطل للبيع» وهو مبادلة التمر بالتمر 
نسيئة» وذلك لا يجوز. وإن كان بطريق الاستقراض فهذا قرض جر منفعة» وهو 
إسقاط خطر الطريق عن نفسه ومؤنة الحمل» ونهى رسول الله يه عن قرض جر 
منفعة» وسماه ربا. انظر: المبسوطء ."0/١5‏ وقد أخرج الحديث المذكور الحارث بن 
أبي أسامة في مسنده وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : «كل قرض جر 
منفعة فهو رباه» بسند ضعيف. لكن روي معناه موقوفا عن ابن مسعود وأبي بن كعب 
وعبدالله بن سلام وابن عباس. وفضالة بن عبيد رضي الله عنهم» كما روي عن عدد 
من التابعين. انظر: السنن الكبرى للبيهقي» 49/0؛ ونصب الراية للزيلعي» ٠٠/٠‏ ؛ 
وتلخيص الحبير لابن حجرء ”/1”. وسيرويه المؤلف عن إبراهيم النخعي وعطاء بن 
أبي رباح وأبي جعفر الباقر. 

(4) م: أهدي. 

(5) المصنف لعبدالرزاق» 4١47/8‏ والسئن الكبرى للبيهقي. 19/0”. قال السرخسي 
رحمه الله : إن عمر رضي الله عنه إنما رد الهدية مع أنه كان يقبل الهدايا اا 
أهدى إليه لأجل ماله» فكان ذلك منفعة القرضء» فلما أعلمه أبي رضي الله عنه أنه ما 
أهدى إليه لأجل ماله قبل الهدية منهء وهذا هو الأصلء ولها قلنا: إن المنفعة إذا 
كانت مشروطة في الإقراض فهو قرض جر منفعة» وإن لم تكن مشروطة فلا بأس به. 
انظر: المبسوط.ء ."0/١5‏ 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وحدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره 
كل قرض جر منفعة'''. 

وحدثنا عن" المغيرة الضّبِّي عن إبراهيم مثله. 

لور ل االو 
الرجل للرجل: أقرضني» فيقول: لا حتى أبيعك”” . 


وحدثنا عن زكريا , بن أبي زائدة عن عامر أنه سئل عن امرأة أقرضت 
امرأة عشرة مثاقيل ذهب جيد» وكان عندها ذهب رديء دونه» فأرادت أن 
تعطيها من ذلك الذهب اثنى 9 عشر 00 فكره عامر ذلك» وقال: 
)2 000 
لتبع ذهبها في السوق». ثم لتشتر للآخر 


ودا عن شیف oT‏ 
عن عبدالله بن SS SS‏ 
الدراهم فيعطيه دنانير لكك ا خذها بقيمتها في السوق” 0 


5 ع 5 0 )2232:1:0 
تحاف لجان يوي رلا ع عدا دين ل تناه عن 


000( وقد رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة بلا واسطة أيضاً. انظر: الآثار لمحمد» 
”© . وانظر: المصنف لعبدالرزاق» ؛ والمصنف لابن أبي شيبة» ؛/لالالاء 
٨۸‏ وقد روي مرفوعا وموقوفاً كما سبق في الحاشية. 

)۲( م - عن. 

(۳) قال السرخسي: وإنما أراد بهذا إثبات كراهة العينة» وهو أن يبيعه ما يساوي عشرة 
بخمسة عشر ليبيعه المستقرض بعشرة فيحصل للمقرض زيادة» وهذا في معنى قرض 
جر منفعة. انظر: المبسوط› .٦/٠١‏ 


(©) ز: اثنا. )٥(‏ ز: لتبيع. 
(5) ز: لتشتري. (۷) ز: عن أشعب. 
(۸) ز: الدنانير. (9) ز: قالا. 


)0١(‏ المصنف لابن أبي شيبةء 775/5 .۳۷١‏ قال السرخسى: وهذا لأن عند اختلاف 
الجنس لا يظهر الربا بخلاف ما إذا كان الجنس واحداً كما ذكن ذلك عن الشعبي. 


كتاب الصرف - باب القرض والصرف في ذلك 7 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو عن رسول الله كل أنه 
بعث عتاب بن سنن إلى مكة» فقال: «انْهَهُم عن شرطين في بيع. [وعن 
بيع]”' 9 وسَلف» وعن بيع ما ليس عندك› وعن ربح ما لم 0000 
مدا "امعد اميحر وعد ادر 


وخدثنا عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر قال: أقرض عبدالله بن 
مسعود رجلا دراهم» فقضاه الرجل من جيد عطائه» فكره عبدالله بن مسعود 
ذلك» وقال: امن إلا من ا مثل دراهمى. قال: فسألت عامراً عن 


.55/١5 ومن الكافي» ١/180و؛ والمبسوط.‎ ۱۲١ الزيادة من الآثار للإمام محمدء‎ )١( 
ونحوه في المستدرك للحاكم؛ والسنن الكبرى للبيهقي. انظر الحاشية التالية. ونفس‎ 
.187 السقط موجود في الآثار لأبي يوسف»‎ 

(؟) ورواه الإمام محمد في الآثار أيضاًء 2١75‏ عن عياض اس عن النبي أنه قال 
له: «انطلق إلى أهل الله - يعني أهل مكة - فانهَهُم عن أربع خصال: e‏ 
تقبضواء وعن ربح ما لم ضمنوا وعن شرطين في بيع؛ 0 
محمد: وبهذا كله نأخذ. وأما وله «سَلّف وبيع»» فالرجل يقول للرجل : 
عبدي هذا بكذا وكذا على أن تُقرضني كذا وكذاء أو يقول: تقرضتي 00 أن 
أبيعك» فلا ينبغي هذا. وقوله: «شرطين في بيع»»2 فالرجل يبيع الشيء في الحال 
بألف درهم وإلى شهر بألفين» فيقع عقدة البيع على هذاء فهذا لا يجوز. وأما 
قوله: «ربح ما لم يَضمنوا»» فالرجل يشتري الشيء فيبيعه قبل أن يَقبضه يربح 
قلسن يقي لك ذلك وكذلك لا ينبغي له أن يبيع شيئاً اشتراه حتى يُقبضه. وهذا كله 
قول أبي حنيفة إلا في خصلة واحدة: العقار من الور والأرضين قال: لا بأس أن 
يبيعها الذي اشتراها قبل أن يقبضها؛ لأنها لا تَتحوّل عن موضعها. قال محمد: وهذا 
عندنا لا يجوز وهو كغيره من الأشياء. وانظر للحديث أيضاً: الآثار لأبي يوسف» 
7؛ والمستدرك للحاكم» ١/٠۲؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي› ٥‏ ولفظ الرواية 
هنا: وعن بيع ما ليس عندك» ومعناها ما ليس في ملكك. انظر: المبسوط› 
TNE‏ 

(۳) ز + الإمام الأعظم. 

)٤(‏ فلا 

)٥(‏ أي من أي الدراهم كان من غير تعيين. انظر : المغرب» «عرض». 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ذلك» فقال: لا بأسن وأ 000 أجود من دراهمه إذا لم يشترط ذلك 


وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن صِلَة 
/[145/1و] بن زُفْر قال: جاء رجل إلى عبدالله بن مسعود على فرس 
مء“ فقال له: إني”” أوصي إلي في يتيم. فقال له عبدالله: لا تشتر ° 
من ماله شيئاًء ولا تستقرض منه ا 

وحدثنا عن الحجاج عن عطاء بن أبي رباح أن ابن الزبير كان يأخذ 
الوَرِق بمكة من التجارء فيكتب لهم إلى البصرة أو إلى الكوفة» فيأخذون 
أجود من ورقهم. قال عطاء: فسألت عبدالله بن عباس عن أخذهم أجود من 
وَرقهم» فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرس . 


وحدثنا عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح” *؟ أنه كان یکره 
:0 0060 
كل قرض جر منفعة'”''. 


)١١‏ ز: أن. 

(۲) ف م: يقبضه. 

(۴) المصنف لابن أبي شيبة» .٠۲١ ٥۲۲/٤‏ 

0 أي في لونه سواد وبياض. انظر: مختار الصحاح› «بلق4 . 

(0) م ز: إنه. 

(0) ز: لا تشتري. 

0) المصنف لعبدالرزاق. 445/4 والمصنف لابن أن شيبة» 37977/1. وقال السرخسي 
رحمه الله : وبه نأخذ فنقول: : ليس للوصي أن يستقرض من مال اليتيم» ٠‏ لأنه لا يُقرض 
غيرّه» فكيف يستقرضه لنفسهء وهذا لأن الإقراض تبرع› فلا يحتمله مال اليتيم› 
وبظاهر الحديث يأخذ محمد رحمه الله فيقول: إذا اشترى الوصي من مال اليتيم لنفسه 
شيثاً لا يجوز ولكن أبا حنيفة يقول: مراده إذا اشترى بمثل القيمة أو بأقل على وجه 
لا يكون فيه منفعة ظاهرة لليتيم» لأن مقصوده من هذا الأمر له أن ينفي التهمة عن 
نفسه. انظر: المبسوط. .۳۷/٠٤١‏ 

(۸) المصنف لعبدالرزاق» ۸/١٤۱؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 08/5". 

(9) ز: رياس. ١‏ 

)٠١(‏ المصنف لابن أبي شيبة» .۳۲۷/٤‏ وقد روي مرفوعاً وموقوفاً كما سبق في الحاشية. 


كتاب الصرف - باب القرض والصرف في ذلك 
وحدثنا عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عبدالله بن 
عباس أنه كان يأخذ الوّرق على أن يكتب لهم إلى الكوفة بها . 


وحدثنا عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري عن عبدالله بن 
عباس بمثله» وكان أبو جعفر''' يكره كل قرض جر منفعة. 

وحدثنا عن الحجاج , ا بن أبي رباح"" قال: 
ار رول سن رخال و فقضاهء فأَرْجَحَ له. فقال: 
أرْجَحْتَ. فقال: «إنا كذلك تزن»““ . 


ولا بأس بأن يقبل الرجل هدية مِن رجل له عليه دينٌ: فَرْض أو 
غيرُهء ما لم يَشْرِطء ولا بأس بأن يجيب دعوته. 


وإذا كان لرجل على رجل دينٌ: قَرْض دراهمَ أو دنانيرَء فأعطاه أجود 
)٥( f,‏ . 5 
منها أو دونها برضاهما” فهو جائز. 


ولو كان حين أقرضه اشترط عليه أن يقضيه”“ أجود منها أو دونها 
كان هذا باطلا لا يجوز. 


وإذا استقرض رجل من رجل ألف درهم بالكوفة على أن يوفيه 
بالبصرة فإن هذا فاسدء لا يجوز ذلك لأنه قرض جر منفعة» فهو مكروه» 
والدراهم عليه ا بأحذه بها إن E‏ 


)١(‏ وهذا ما يسمى بالسَفْتَجّة» ويجمع على سَفَاتِجء وسيأتي كلام المؤلف عنه قريباً وأنه 
يجوز إذا كان من غير شرط. وانظر: المبسوط» 5١//ا7.‏ 

(؟) لعله أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين» من الذرية الطاهرة» وهو إمام 
مشهور ثقة صضاحب علم وفضل» توفي سنة ٤‏ هه وقيل: ۷ ه.انظر: سير 
أعلام النبلاء للذهبي» 501/5. وأظن أن القائل: وكان أبو جعفر. .. هو إسماعيل بن 
مسلمء > لأنه من طبقة الزواة عنه. انظر: ي التهذيب لابن حجرء .188/١‏ 

(۳) ز: رياح. 

.1۸/۸ المصنف لعبدالرزاق»‎ )٤( 

)0( ف: برضى بهاء صح ها 

0) م: أنه يقبضه؛ ز: أن يقبضه. 


(۷) ف م ز + الله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك السَّمَاتِجَء يقرض الرجل الرجل ألف درهم على أن يكتب له 

نيا سفتكة إلى بلد كذا وكذاء فهذا مكروه» والدراهم /[۱/٤۲۹ظ]‏ عليه 

حالة» يأخذه بها إن شاء. وأما [إن أ]قرضه بغير شرط وكتب له سُفْتَجَة إلى 
بد 3*1 ركان :نا هناك ای ھک شترظ املف 


ولو أن رجلا" باع رجلاً عبد“ بألف درهم إلى شهر على أن يوفيه 
إا عير كان هذا جائزاًء لأن هذا لا يشبه القرض. فإذا حَلَّ المال 


EA‏ '. وللبائع أن يأخذ المشتري بالثمن بالكوفة ولا يؤخره إلى 
البصرة» لأنه لا مَؤونة" عليه فى ذلك. ألا ترى لو أن رجلا اشترى عبد“ 
بكر“ حنطة جيدة إلى أجل مسمى على أن يوفيه إياه بالبصرة كان“ 
جائزاً. فكذلك الدراهم. ولكن الطعام له مَؤونة» فيأخذه'''' حيث شرط له. 
ولو اشترى عبداً بألف درهم حالة على أن يوفيه إياه بالبصرة كان هذا 
فاسداًء ولا يشبه هذا السلمء لأن السلم في الحال فاسد لو كان الثمن 
طكاها أو زيتاء فكذلك هو في الدراهم. 


تل ا ا 


)١(‏ ز: كذا. 

(؟) الزيادتان استفدناهما من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 4١//ا.‏ 

0 او 

دي م - عبدا. 

() أي الدراهم. 

e 00) 

)¥( أي : الثقل» من عالت القوم إذا احتملت مؤونتهمء وقيل: هي العدة. انظر: المغرب» 
«مأن». ' 

(۸) ز ۔ عيدا. 

450 الك مكيال لاعن اران وهه أكتار» فق إا فر وهف كل وسن مون 
صاعاًء وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» "كر». 

(١٠)ز‏ کان. 

(١١)م‏ ز: فيأخذ. 

(۱۲) ف م ز: عليه. ومعناه في ب. 
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قال: كأنه [قال له:]“ بعتك مالي بألف درهم حالة [على أن”" لا 
تأخذها”" إلا بالبصرة. قال: فالبيع فاسد. وإذا كان إلى أجل جاز في ذلك 
كله. ولو لم ا له مَؤْونَة أوفاه حيث لقيه. وما كانت فيه مَؤُونَة أوفاه 
OEE‏ 
سسس سر . 


وإذا أقرض رجل رجلا ألف درهم فقبضها ثم أخره بها شهراً فالتأخير 
باطل» وله أن يأخذه بها حالة. ولو صالحه منها على خمسمائة درهم فهو 
جائز. وإن صالحه على عشرة دنانير فهو جائز إذا كانت يداً بيد. فأما الدراهم 
فإن صالحه على خمسمائة درهم ل يت ماض جائز. 
وإن كان صالسه عن اخم كارا أو اعا > إياة ذلك م فارقه قبل أن 
يعطيه انتقض البيع » وصارت سي ا وإن نقده طائفة فإنه يبرأ 
من حصة ما نقده» ويلزمه حصة ما بقي. وإن أقرضة فضة برآ أى ذهباً 
8 ا وقضاه أجود من ذلك أو دونه في التحوذة فَقَبله فهو جائز. فإن گان 

شترط ذلك عليه /۱۱/٥۲۹و]‏ فهو فاسد له يجوز وإن صالحه على فضة 
العا ايا لأنه خط نه كاك اعنم فإن صالحه 
من الفضة على ذهب يبر أو مصوغ جُرَافٍ بعينه أو وز ثم فارقه قبل أن 
يستوفي انتقض البيع» وكانت القّضة عليه كما هي. فإن ا 


)١(‏ الزيادة من ب.:٠‏ (۲) الزيادة من ب. 


(۳) ز: لا يأخذها. )٤(‏ ز: يكن. 
(4) م ز: شرط. (5) ز: أو باعه. 
(۷) ف م ز: فضة تبر أو ذهب تبر. (۸) ز - کان. 


(4) وعبارة الحاكم والسرخسي : أو مصوغ لا يعلم وزنه. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ 
والمبسوط» ."8/١5‏ وهو بمعنى الججرّاف. وقال السرخسي: ووقع في بعض نسخ 
الأصل: لو صالحه على ذهب يبر جُرَافاً بعينه أو وَرِقء قيل: قوله: أو وَرِق» زيادة 
من الکانت» وقيل: بل هو صحيح؛ لأن في لفظ الصلح ما يدل على أن ما وقع عليه 
الصلح من الوّرق أقل من الدين» لأن مبنى الصلح على التجوّز بدون الحق» فيحوز 
إلا أن يعلم أنه أكثر من حقه وزنا. انظر: المبسوط› ."8/١5‏ ويظهر أن النسخة التي 
ذكرها السرخسي حُرّفت فيها كلمة «وزن» إلى «ورق». والجملة مع كلمة «وزن» 
صحيحة المعنى لا غبار عليها. والمعنى: سواء كان البيع جُرَافاً أو وزناً. . . 
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يتفرقا فهو جائز. وكذلك الذهب القرض يشترى به الفضة. ولو كان القرض 
ألف درهم فاشترى به طَوّْقَ ذهب وقبض جاز ذلك» ولو افترقا قبل أن 
يقبض انتقض ذلكء. فكذلك الأول. ولو كان لا يعلم وزن ما اشترى فلا 
يفسد ذلك البيع. 
اال 4 ا 1 1 © MD.‏ 
ولو أقرض رجل رجلا درهماً ثم اشترى به فلوساً بعينها أو بغير" 
عينها فهو جائز إن قبضها"" قبل أن يتفرقا. وإن تفرقا قبل القبض فإن ذلك 
ينتقض ويبطل» لأنه دين بدين. وكذلك لو أقرضه فلوسا ثم باعها إياه 
بدرهم. 
وإذا أقرض الرجل الرجل ألف درهم وأخذ منه بها كفيلاً ثم إن 
الكفيل صالح الطالب على عشرة دنانير وقبضها كان جائزاء ويرجع الكفيل 
على المكفول عنه بألف درهم. ولو أن الكفيل صالح على مائة درهم وأداها 
لم يرجع عليه إلا بمائة درهم" ولا يشبه“ هذا الدنانير. ولو أن 
المكفول“ عنه صالح الكفيل قبل أن يؤدي إليه"“ على عشرة دنانير وقبض 
كان جائزاًء وكان المال على الكفيلء يؤديه. فإن أداء" المكفول عنه رجع 


)١(‏ ف: وبغير. 

(۲) ف: إن اقتضى؛ م: إن اقتضا؛ ز: إن أقبضا. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع 
السابق؛ والمبسوط. .78/١5‏ 

(*) والطالب له أن يرجع بتسعمائة على المكفول عنه. وقد ذكر الإمام محمد هذه المسألة 
في كتاب الحوالة والكفالة قائلاً: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم» وكفل بها 
عنه رجل بأمره» فصالح الكفيل الطالب على مائة درهمء على أن أبرأ المطلوب الذي 
عليه الأصل منهاء فهو جائز. ويرجع الكفيل على المطلوب بالذي أدى» وهو مائة 
درهم» ولا يرجع عليه بأكثر منهاء ولو كان صالحه على مائة درهم على أن أبرأ 
الكفيل خاصة مما بقي عليه» كان للطالب أن يرجع على الذي عليه الأصل بتسعمائة 
درهم. .. انظر: /4/97١7؟و.‏ وانظر: المبسوطء .794/١5‏ 

)٤(‏ ف: لا يشبه. 

)٥(‏ ز: أن الكفيل. 

(7) أي: قبل أن يؤدي الكفيل المال إلى الطالب. انظر: المبسوط» الموضع السابق. 

(۷) وعبارة الحاكم: وإن أدى المكفول عنه الدين. انظر: الكافي» الموضع السابق. وعبارة 
السرخسي: فإن أدى المكفول عنه الدراهم. انظر: المبسوطء الموضع السابق. 
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به على الكفيل إلا إن شاء الكفيل أن يرد الدنانير التى أخذ. ولو كان صالحه 
على مائة درهم كان جائزاًء فإن أدى الكفيل المال لم يرجع بشيءء وإن 
أداه المكفول عنه لم يرجع على الكفيل إلا بما أعطاه. 


وإذا أقرض الرجل الرجل ألف درهم وقبضها منه '' ثم أمره أن 
يَضْرِفَها له [بدنانير]''' فصَرَفْها فإنه لا يجوزء ولا تكون"" للطالب» وهي 
للمطلوب من قِبّل أنه دين عليه. فإن رضى الطالب أن يأخذ الدنانير 
/19/13ظ]:ورضي المطلوب أن يغطيها إياه ففعل ذلك فهو افر وخر 


2000 


)١(‏ م منه. 

)۲( الزيادة من ب. ونحوه في المبسوط› الموضع السابق. 

( 31 يكوا 

)٤(‏ قال الحاكم في هذا الموضع: هكذا وجدت هذه المسألة في رواية أبي سليمان» ولم 
يذكر فيها اختلافاً. ووجدت جوابها في رواية أبي حفص بأنه لا يجوزء ولا تكون 
لطا حت ههان الط ب عن قل أنه ى عله وكذلك إن« كات ال وا 
فأمره أن يصرفها بدراهم في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: هو جائز إذا 
دفع الدراهم وقبض الدنانير قبل قبض الطالب أو بعده. ويقول السرخسي رحمه الله 
تعالى: هكذا في رواية أبي سليمان من غير تنصيص على الخلاف فيه» وفي رواية أبي 
حفص قال: هذا قول أبى حنيفة» أما على قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله فهو 

ئز على الطالب» سواء صرف الدراهم بالدنانير أو الدنائير بالدراهم» وسواء قبضه 

الطالب في المجلس أو بعده. وهو الصحيح. ل 
البيوع «وإذا قال الطالب للمطلوب: أسلم مالي عليك في كر حنطة. ..» وقد قررنا 
الخلاف في تلك المسألةء فكذلك في هذه إذ لا فرق بين أن يأمره ا 
المعين أو السلم» عندهما يصح في الوجهين جميعاً باعتبار أنه أضاف الوكالة إلى 
ملکه» فالدين فى ذمة المديون ملك الطالب» وعند أبى حنيفة لا يجوز فى الوجهين» 
لأنه أمره بدفع الدين إلى من يختاره لنفسه. انظر: المبسوط» .٤١ _ ۳۹/۱٤‏ وانظر 
لشرح المسألة التي ذكرها في كتاب البيوع: المبسوطء .5١١/١١5‏ وقد أشار إليها 
السرخسي بالمعنى ولم يلتزم باللفظ. ولفظ المسألة في كتاب البيوع» باب الوكالة في 
السلم» من كتاب الأصل: وإذا وكل رجل رجلاً أن يسلم له عشرة دراهم من الدين 
الذي عليه في الطعام فأسلمها له فإن هذا لا يكون سلماً للآمر في قول أبي حنيفة» 
وهو من مال الوكيل المأمور حتى يقبض الطعام ويدفعه إلى الآمر. وهو [في] قول أبي 
يوسف ومحمد [جائز]. انظر: ۲۲۸/۱ظ. 
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بيع من المطلوب للطالب. وكذلك لو كان الدين دنائير فأمره أن يصرفها 
بدراهم فهو مثل الباب الأول سواء. 


وإذا كان للرجل على الرجل ألف درهم فدفع المطلوب إلى الطالب 
دنانير فقال: اصرفها وخذ حقك منهاء فقبضها فهلكت قبل أن يصرفها فهي 
من مال الدافع. والمدفوع إليه إنما هو مؤتمن» فإن صرفها وقبض الدراهم 
ثم هلكت قبل أن يأخذ منها حقه فهي من مال الدافع حتى يأخذ منها هذا 
حقه» فإذا أخذ منها''' حقه فضاع ما أخذ فهو قضاءً له“ حين قَبَضَهاا". 
فإن قال: بعها بحقك. قال : هذا حين قبض الدنانير قبضها على أنها 
ا 


قلت: فإن قال: بع" هذا ثم اقبض حقك أو بعه واقبض حقك؟ 
قال : هما سواء. 


قلت: وكذلك لو قال: خذ هذه الدراهم فنصفُها" هبة [ونصمُها 
قضاة: بحقك: صار قضاء حين قبض» ويرد الهبة. ولو قال: نصفها هة 
واقبض م من حقك 1و د اقيض نها من حقك» اليد مؤتمن 
حتى يقبض. وكذلك لو كان الذي له دنانير'''' فأعطاه دراهم يصرفها أو 
أعطاه حلي ذهب يبيعه بدراهم ثم يصرفها بدنانير أو أعطاه إناء فضة يبيعه 
بدنانير» فهذا كله باب واحد. 


)١(‏ ف + هنذا. 

(؟) ز: فضالة. 

(۳) أي: حين قبضها آخذاً لحقه منهاء فقد صار عاملاً لنفسه. وكان قبل أخذ حقه 
كالوكيل» والوكيل مؤتمن. انظر: المبسوط» الموضع الشابق. 0 

)٤(‏ أي: قال الإمام محمد. 

)٥(‏ أي: فيكون قابضاً لحقه قبل البيع. انظر: المبسوط الموضع السابق. 

0) مز: مع. (۷) م ز: فقبضها.. 

() الزيادة من ب جار. (9) الزيادة من ب. . 

)۱١(‏ ف فهو. )١١(‏ ف م ز: الدنانير. والتصحيح من ب. 
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e‏ 00 ى. ITO‏ ب 
وإذا كان لرجل على رجل"'' ألف درهم فصرفها بدنانير ولم يقبضها 
حتى افترقا فإن البيع ينتقض ويفسدء وتعود”" الدراهم على حالها. 
تشاع آي اسان“ الشياتت عن م ن ليد اه قال سالک 
عبدالله بن عمر عن الرجل تكون عليه الدراهم لرجل فاشترى بها منه طعاماء 
قال : لا حتى يقبض دراهمه. قال : فأخبرنى أخى آنا يل “ل يد 
عن ذلك وذكر له ذلك فقال: هذا قول ابن عمرء وليس بشيء» ولا بأس 
5 )2 
بذلك . 


إذا اشترى الرجل من الرجل البَيْء'' على أن يقرضه فإن هذا فاسد 
(WW.‏ 
لا يجوز" : 


وإذا أقرض الرجل الرجلّ المكاتبَ دراهم فهو جائز. وكذلك الرجل 
الحر يقرض الرجل العبد التاجر /1١747/1و]‏ المأذون له فى التجارة. وكذلك 


)١(‏ م- على رجل. 

(۲) ز: ويعود. 

(۳) ف م ز: حدثنا عن علي بن إسحاق. والتصحيح مستفاد من المصنف لابن أبي شيبة» 
۴٤‏ والمحلى لابن حزم» 200/8. كما أن قوله «حدثنا عن أبي إسحاق» قد تكرر 
عدة مرات في أسانيد الروايات في كتاب الصرف. وأبو إسحاق الشيبانى هو سليمان بن 
أبي سليمان الكوفي» اثقة» وقد روئ عنه الإمام أبو حنيقة» توفي سنة. 47 اه «أنظر : 
جامع المسانيد للخوازمي» ١/550؛‏ وتهذيب التهذيب لابن حجرء .١77/5‏ وهناك 
احتمال آخر أضعف من الأول» وهو أن يكون في العبارة سقطء ويكون صوابه: 
حدثنا عن علي بن [مسهر عن أبي] إسحاق. وابن أبي شيبة يرويه عن علي بن مسهر 
عن أبي إسحاق. وعلي بن مُسْهِر قاضي الموصل روى عن الإمام أبي حنيفة» وهو 
ثقة» توفي سنة 84١ه.‏ انظر: جامع المسانيد للخوازمي» 508/5؛ وتهذيب التهذيب» 
oN‏ 

۰ ز: سعد.‎ )٤( 

(5) المصنف لابن أبي شيبة» ٤/۷٠؛‏ والمحلى لابن حزم» 605/8. 

(5) أي: المبيع» كما تقدم مراراً. 

(۷) لنهي النبي ية عن بيع وَسَلّف وعن بيع وشَرْطء والمراد شرط فيه منفعة لأحد 
المتعاقدين لا يقتضيه العقد» وقد وجد ذُلك. انظر:. المبسوط» .450/١5‏ والحديث 
المذكور مر في المتن قريباً» ومر تخريجه هناك. 
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راھ 
المرأة تقرض الرجل. وكذلك المسلم يقرض الذمي أو الذمي يقرض المسلم. 
وكذلك الحربي المستأمن يقرض أو يستقرض. وكذلك المرتد يقرض أو 
يستقرض”. فإن تاب فهو جائز عليه وله. وإن قُتِلَ على ردته فَقَرْصُه الذي 
عليه دين فى ماله» والذي أقرض دين على صاحبه. والمرأة المرتدة 
ا رايا وف ها جاب ولا يتجرد فرش الد الا ولك لمكا إذا 
أقرض فليس يجوز» وله أن يرجع”. وكذلك الصبي والمعتوه. 


وإذا أقرض الحرُ الصبيّ مالا فاستهلكه الصبي فلا ضمان عليه. وكذلك 
الرجل الحر" يقرض المعتوه“ . وإذا أقرض الحرٌ العبدَ المحجورَ عليه فلا 
ضمان عليه ما دام عبداء فإن أَعْيِقٌ يوماً رجع .به علي وإن وجد 


. ف - وكذلك المرتد يقرض أو يستقرض.‎ )١( 

(۲) ولعل الصواب أن يكون «لأنه تبرع» مكان «وله أن يرجع»» حيث يقول السرخسي: 
لأنه تبرع» وهؤلاء لا يملكون التبرع. انظر: المبسوط. .51/١5‏ والمقصود بهؤلاء: 
العبد التاجر والمكاتب والصبى والمعتوه. 

(۳) م الحر. 1 

)٤(‏ لم يزد الحاكم هنا شيئاً. لكن قال السرخسي رحمه الله: هكذا أطلق في نسخ أبي 
حفص» وفي نسخ أب سليمان قال: وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أما 
في قول أبي يوسف فهو ضامن لما استهلك. وهو الصحيح» لأنه بمنزلة الوديعة» لأنه 
سلطه على الاستهلاك بشرط الضمان» وتسليط الصبي على الاستهلاك صحيح ١‏ »> وشرط 
الضمان عليه باطل» وقد قررنا هذه الطريقة في كتاب الوديعة» فهي في القرض أظهر. 
انظر: المبسوطء. .41/١5‏ وانظر لشرح المسألة في كتاب الوديعة: المبسوطء 
0١‏ وقد قال الإمام محمد في كتاب الوديعة: قلت: أرأيت رجلاً استودع صبياً 
صغيراً ألف درهم فاستهلكها الصبي؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: لم؟ قال: لأنه 
صبي » و - تار الال فور لله ESE‏ 
ومحمد. وقال أبو يوسف: الصبي ضامن لذلك في ماله. انظر: 5//ا4و. 2 * 

(5) وقال السرخسي: وهو على الخلاف الذي بينا وإن لم ينص عليه» وعند أبي يوست 
يؤاخذ به في الحال» كما في الوديعة. انظر: المبسوط» .41/١5‏ ولم يبين الحاكم 
الخلاف هنا أيضاً. وفي كتاب الوديعة من كتاب الأصل: قلت: أرأيت رجلاً استودع 
عبداً محجوراً عليه ألف درهم فاستهلكها؟ قال: لا ضمان عليه الساعة» فأما إذا أعتق 
فإن عليه الضمان. وهذا قول أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يضمن ذلك» وهو 
عبد يباع فيه. انظر: 01/6و. وانظر للشرح: المبسوط .17١/1١‏ 


كتاب الصرف - باب الرهن في الصرف I‏ 
المقرض ماله بعيته عند الصبي أ المعتوه أ لد العبد آله من 7 
وإذا باع الرجل دراه " من رجل بدراهم إلى أجل وقبض فإن هذا 


فاسد ل" يجوز» وهو بمنزلة القرض» وهو وال عليه» ناله به» وإن وجل 
دراه بعيتها فشن لاخر أن يعطيه برها“ : 


باب الرهن في الصرف 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار فنقد الدينار وأخذ 
بالدراهم رهناً يساوي عشرة دراهم فهلك الرهن في يديه قبل أن 00 
بما فيه» وهذا بمنزلة السَلَم. ألا ترى أنه لو أخذ رهناً بحنطة سَلّم فهلك 
الوه كات بها ف اذا كان هوقا وكدلكف الرهن دار وفيض 


الدرا 


00( مز + اد. والتصحيح مستفاد من ب؛ والمبسوط› .51١/١5‏ 

(؟) ف - وإن وجد المقرض ماله بعينه عند الصبي أو المعتوه أو العبد أخذه من عنده. 

(۳) ز: دراهما. 

)٤(‏ وعبارة الحاكم: فللآخر أن يعطيه غيرها. انظر: الكافي» ١/١18ظ.‏ وقال السرخسي 
بعد أن ذكر ذلك: لأنه قرض عليه» واختيار محل قضاء بدل القرض إلى من عليه» 
وقد بينا فيه خلاف أبي يوسف. وفي نسخة أبي سليمان: ليس للآخر أن يعطيه غيرهاء 
ا لأنها مقبوضة بحكم عقد فاسد» فصق زذها بعينها عل جا بينا أن 
الدراهم تتعين بالقبض وإن كانت لا تتعين بالعقد. انظر: المبسوطء الموضع السابق. 

)٥(‏ فال في تتاب البيوع والسلم: وإذا أخذ الرجل بالسلم رهناً يكون فيه وفاء بالسلم» 
فهلك الرهن» فقد بطل السلم؛ لأن الرهن بما فيه. ولو لم يهلك الرهن حتى يموت 
المسلم إليه وعليه دين» Sa as‏ يباع له في حقه حتى 
يستوفي. ولو كان الرهن أقل من قيمة السلم ثم هلك رجع رب السلم بالفضل» وبطل 
من سلمه بقدر قيمة الرهن. كان ارس رعق دن اسك وطن الات كد وكان 
المرتهن في فضل الرهن أميناً. وهذا القول في الرهن قول أبي حنيفة. محمد عن أبي 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم. وبه كان يأخذ أبو حنيفة. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 
انظر: ١/1/الاو.‏ وانظر للشرح: المبسوطء ٠١١/۱١‏ 41/15. 

00 م ز: به. 

(۷) وعبارة ب: وكذا لو نقد الدراهم وأخذ بالدينار رهنا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وكذلك إذا اشترى سيفاً محلّى بدينار فقبضه فأخذ بالدينار رهناً فيه 
وفاء فهلك قبل أن يفترقا فهو سواء. وكذلك لو كان تمن السيف عشرة 
دراهم وهي أكثر مما فيه من الفضة فهو كذلك. وكذلك المِيْطّفّة2'0 المفصّضة 
والإناء /97/11؟ظ] المفضض. ولو نقد الثمن وأخذ رهناً بالسيف فيه وفاء 
فهلك الرهن عنده قبل أن يفترقا كان هذا مخالفاً لذلك» هذا يُقْضَى له 
بالسيف. ويُقُضَى عليه بالأقل من قيمة السيف وقيمة الرهن. وكذلك لو 
كان مكان السيف مِنْطَقَّة أو سرج أو إناء مفضّض. وكذلك قُلْبٌ" من فضة 
فيه عشرة درام اشتراه رجل بوزنه بدراهم أو بدنانير فدفع القُلْب فأخذ رهناً 
بالثمن فيه وفاء فهلك فهلك الرهن قبل أن يتفرقا فإن الرهن بما فيه. وإن أخذ رهناً 
الفلا وفيض التمن ههلك" الوقن قبل "أن بغرا فاه يقضى لها اقلت 
ويكون عليه الأقل من قيمة الرهن والقُّلّب”2. وكذلك الفضة التَّبْر والإناء 
من الفضة. وكذلك القُلْب الذهب والخاتم الذهب. وهذا كله باب واحد. فإن 
وضع الرهن على يدي عَذْل فهلك فهو والأول سواء. 


وإذا اشترى الرجل قُلْبَ ذهب" فيه عشرة مثاقيل ذهب تخ 
درهماً فقبض الُلْبَ وأعطاه 3 رهناً وتفرقا قبل أن يقيض صاحب 
الدراهم الدراهم فقد انتقض البيع وفسد» ويرد الرهن وناخ القُلْبِ» وإن 
هلك في يديه بعدما تفرقا ضمن الأقل من قيمته ومن الدراهم. فكذلك” لو 


)١(‏ هي ما ترط على الوسطء كما مر. 

(0) ف م ز: بأقل. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط .47/١5‏ 

فرق القَلْب هو السوار غير الملوي كما تقدم. 

(:) قبّضه المال أي أعطاه إياه. انظر: مختار الصحاحء «قبض) . 

(0) ف: : وقبض الثمن قبل أن يتفرقا وقبض الثمن قبل أن يتفرقا فهلك الرهن؛ مز: 
وقبض الثمن قبل أن يتفرقا فهلك الرهن. والتصحيح من ب. 

0 ف م ز: بالقلب. والتصحيح من ب. 

4 ف م ب جار: قلب فضة. وهو خطأء لأنه يقول فيما بعد: ...بدينار مثل وزنهء 
ويقول: وكذلك لو كان القلب من الفضة. . 

)۸( ف مز: خمسين. والتصحيح من ب. 

() م ز: فلذلك. 


كتاب الصرف - باب الرهن في الصرف aE‏ 

كان القُلْب قد اشتراه بدينار“ مثل وزنه. وكذلك”" لو كان الرهن بِالقُلْبِ 
وفيض الثمن وتفرقا قبل أن يُقبّض"'" [القُلْبُ] فإن البيع قد انتقض. وكذلك 
لو كان القلت من القضة وثنئه فضة مله أو ذه :فهو مئل هذاء :وكذلك 
لو كان مكان القُلْبٍ دراهم أو فضة تَِبْرٌ اشتراه [بدنانير أو دراهم مثل 


امم 


TET‏ أو تر ذهب" بدراهم أو بدنانير مثل وزنه» فقبض 
أحدهما [ولم]" يقبض الآخر فأعطاه به رهناً وتفرقاء أو لم يقبض”" كل 
واحد منهما من صاحبه شيئاً وأخذ كل واحد منهما من صاحبه''' رهناًء فإن 
هذا كله باب واحدء وقد فسد البيع فيه وانتقض وبطل» ویتراذان» ويضمن 
اواج ها لاج ان ين ف ارك وا اريف ن ها 
/[۲۹۷/۱و] عنده. 


وأهل الذمة والمسلمون في الصرف والرهن فيه سواء. وكذلك العبد 
المأذون له في التجارة والمكاتب: والمرأة والضغير ٠ ٠‏ والكبير اوالحر فهم 
كلهم فيه سواء. وكذلك"' الحربي والمستأمن والمرتد”"'' إذا باع في حال 
ردته أو اشترى”*'' ثم تاب وأسلم فإنه لا يجوز في الرهن والصرف فيه إلا 
ما يجوز بين الحرين المسلمين. 


)١(‏ أي: بجنس الدينار» وليس المقصود بدينار واحد. ولذا قال في ب: بدنانير. 
(۲) ز: ولذلك. ١‏ 

(۳) ف م ز: أن يقبضا. والتصحيح مع الزيادة مستفاد من ب. 

9© ی کوزنا كما فى جه 

(6 و القلب مي القضة وكين فة مله أو نحت قير مل هذا وكدلك لواكان. 
(0) الزيادة مستفادة من ب جار. 

(۷) الزيادة مستفادة من ب جار ومن السياق. 

(۸) ف م ز: ولم يقبض. والتصحيح مستفاد من السياق ومن ب. 

(9) م ز - شيئاً وأخذ كل واحد منهما من صاحبه. 

)١(‏ م: وإن هلك. )١١(‏ ف: الصغير. 

(١١)ز:‏ ولذلك. (۱۳) ز: والمرتده. 

(0) م: واشترى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الصرف في المعدن والكنز وتراب الصواغين 


يوق" او فق حماد إبراهيم ٠‏ عن النبي با أنه قال : 
«الرّجل جبَار والعخماء جبار» والب ا وفي فى الركاز الخمس» 0 


وحدثنا عن عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد الى و ده عن 
أبي هريرة قال: كان أهل الجاهلية إذا هلك الرجل في البئر”" جعلوها 
ل" وإذا جرحته دابة جعلوها عَقْله وإذا وقع عليه معدن جعلوه عَقُلَه. 
فسألوا رسول الله هه عن ذلك. فقال: «العجماء جرحها جبارء وال © 
جبارء والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس». فقالوا: يا رسول الله» وما 
الركاز؟ قال: «الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم“ خلقت»'. 


)١(‏ ز + الإمام الأعظم. (۲) م ز- عن إبراهيم. 

(۳) ف م ز + في. (5) ز: والتبر. 

(5) الآثار لمحمدء ١٠٠؛‏ والحجة لهء .٤۳۷/١‏ وانظر: الموطأء العقول» ؟١؛‏ والآثار 
لأبي يوسف» 88؛ والمصئف لعبدالرزاق» 4475/4 والمصنف لابن أبى شيبة» 
| ؛ وصحيح البخاري» الزكاةء 77؛ وسئن أبي داود» الديات» ۲۷؛ وسنن 
النسائي» الزكاة» ۲۸؛ والسنن الكبرى للبيهقي» ۳/۸٤؛‏ وجامع المسانیده ۱۸۳/۲؛ 
ونصب الراية للزيلعي» ۴۴.. وانظر لشرح الحديث الحاشية بعد التالية. 

0( ز: سعد المقري. 

(۷) ز: في التبر. 

(۸) عَشْله أي ديته. انظر: لسان العرب» «عقل». 

(9) ز: والتبر. 

)٠١(‏ ف- يوم. 

)١١(‏ السنن الكبرى للبيهقي» 4١57/54‏ ونصب الراية للزيلعى» ۲/٠۸؛‏ وتلخيص الحبير 
لاخ هر 58 تال« التبوحس و ا ا ا لأنيا ا 
لأ خط الا رئ أن الذي لا ضح :سين أعجميا. والجبار (الفدو ية ذليل أن 
فعل الدابة هَدَر لأنه غير صالح بأن يكون موجباً على صاحبها ولا ذمة لها في نفسها. 
وفي بعض الروايات قال: «والرجل ججبّارا» والمراد أن الدابة إذا رَمَحت برجلها فلا 
ضمان فيه على السائق والقائد» لأن ذلك لا يستطاع الامتناع منه» بخلاف مالو 
كَدَمّت الدابة أو ضربت باليد حيث يضمن› لأن في وسع الراكب أن يمنعه بان يرد- 


كتاب الصرف - باب الصرف في المعدن والكنز وتراب الصواغين 
للبجتبت _ _ ر۷ 

وحدثنا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يي : «جرح العجماء جبار» والبئر"") جبار» والمعدن جبار» وفي 
الركان الحم : 

وحدثنا عن سليمان الأعمش عن أبي قيس عن هُرَيل" عن 
رسول الله ييل بمثل ذلك. 

وحدثنا عن سعد بن طريف عن عُمَير عن جده أنه وجد كنزاً في 
قرية خربَة بخراسان» وذلك الكنز دنانير وجوهر ا تبر كن أتى ب به 
علي بن ابي“ طالب» فدعا علي رضي الله عنه رجلا 2 فقوّمه» وبعث 
الأمناءء فقال: إن كانت قرية خَرِبَتْ على عهد فارس فهو" ا به» وإن 
كانت عَادِيْه! 8 ترت ت قبل ذلك فهو للف © وجد و قرية عادية 
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= لجامه. وأما البئر والمعدن فجبّار لأن سقوطه بعمل من يعالجه فيكون كالجاني على 
و وليل لا على وجرت الجن في ادن د او سوك 25101 
الخمس في الرّكَازه ثم فسر الرّكاز بالمعدن وهو الذهب المخلوق في الأرض حين 
خلقت» فإن الكنز و العباد» واسم الركاز ماري لأن الرّكز هو الإثبات» 
يقال: ركز رمحه في الأرض» وكل 3 منهما مُنْبَت في الأرض خلقة أو وَضعاً. 
الملنء  E E‏ 

)١(‏ ز: والتبر. 

(۳) ف م ز: عن هذيل. والصحيح أنه هزيل بن شرحبيل» تابعي ثقة من أصحاب 
عبدالله بن مسعود. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء .٠١/١١‏ 

)٤(‏ ف م ز: عن عرير. والصحيح أنه عمير بن مأموم» فهو ممن روى عنه سعد بن 
طريف. ويروي عمير عن الحسن بن علي رضي الله عنه» لكن لم يذكروا له رواية عن 
جده. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر .5٠١/”‏ 

(0) ف- أنه. 

SEE 

(۷) ف م ز: فهو. والتصحيح من المبسوط› 14 والرواية الآتية تفسر هذه الرواية 
حيث يقول فيها: إن كنت وجدتها في قرية خربة يؤدي خراجها قوم فهم أحق بها 
منك.. وانظر للشرح: المبسوطء الموضع السابق. 

(۸) عادية أي قديمة. انظر: المغرب» «عود). 

4 ف الذي. (١٠)ز:‏ فوجودها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خَرِيّت قبل ذلك/ .[١/۲۹۷ظ]‏ فأدخل خمسه بيت المال» وأعطى الرجل 
ا 
وحدثنا عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: وجد رجل ألف 
درهم وخمسمائة درهم في قرية خربة. فقال علي ٿن ابي طالب: سأقضي 
فيها قضاء بي » إن كنت وجدتها في قرية حربة يؤدي خراججها قومٌ e‏ 
امك وإن كنت وجدتها في قرية خربة ليس يؤدى خراببها جد 
منها الخمس ليت المال» وبقيتها لك» وسيم مم ذلك لك 000 


وحدث ين ص حنيفة عن إبراهيم ييل بن ارعن اة 
عن مسروق عن عائشة أن رجلا وجد كنزاً بالمدائن» فرفعه إلى عاملهاء 
فأخذه كله» فبلغ ذلك عائشة ققالت:. فيه :الكتلكف*". ‏ تحن الثراتد 


فهلا أخذ أربعة أخماسه ودفع إليه م 


)١(‏ الدراية لابن حجرء. ۲٣۱/۱‏ - 567. وانظر للشرح الحاشية بعد التالية. 

(۲) ز: قضاتنا. 

(۳) ف: فهم قوم. 

(65 5د کنت: 

(5) وروي عن الشعبي أن رجلاً وجد فى خربة ألفاً وخمسمائةء فأتى علياء فقال: أد 
شیا زلف ات أخماسهاء وسنطيّب لك الخمس الباقي. انظر: المصنف لابن أبي 
شيبة» .٤۳٦/۲‏ وللآثار المختلفة في ذلك انظر: نصب الراية للزيلعي» ۳۸۱/۲ - 
۲ وتلخيص الحبير لابن حجرء .187/١‏ وقال السرخسي: وفيه دليل لأبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله على أن واجد الكنز في ملك الغير لا يملكه» ولكن يردها على 
صاحب الخطة» وهو أول مالك كان لهذه الأرض بعد ما افتّتحَت. وفيه دليل وجوب 
الخمس في الكنزء وأن للإمام أن يضع ذلك في الواحد إذا رآه محتاجاً إليه» وله أن 
يضع ذلك في بيت المال كما رواه عن علي رضي الله عنه في الحديث الآخر. انظر: 


.17/١5 المبسوط.‎ 

(5) ز + الإمام الأعظم. 

0) ز: عن. 

(۸) الكتكث والكتككث: فتات الحجارة والتراب: وقولها: «بفيه الكثكث» دعاء بالخيبة. 
انظر : الخو «كنكث) . 


ل او معروف العا ا ا ا عائشة = 


5 ده ا‎ e (De 
وحدثنا ' عن اشعث بن سّوار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة‎ 
قال العجناء جتان وان وال جا وف ال كاذ ال‎ 
SS 
(o). f (4) 5 
منهم قال: خرج في يوم مَطْرٍ إلى دَيْر جرير "قر مشي يه ال ان‎ 
» أو جَرَّة فيها أربغة آلاف مثقال. فأتيت بها علياً رضي الله عله‎ E 
PESN AON aE 
: وخا عو رل عن ا مد حر عن العارر 1" الأزدي قال‎ 
وجد رجل ركازاًء فاشتراه أبي منه بمائة شاة تبيع» فلامته"“ أمي» فقالت:‎ 


= رضي الله عنها بما قالت» يعني أنه خاب وخسر لخطئه فيما صنع في دفعه الكل إلى 
العامل» فقد كان له أن يخفي مقدار حقه في ذلك ولا يدفع إلى العامل إلا قدر 
الخمس. انظر: المبسوط» الموضع السابق. 

)١(‏ ف: حدثنا. 

() ز: عن أشعب. 

(۳) ز: والتبر. 

(8) ف م زب جار: جرين (مهملة في ف م٠‏ ومهملة الجيم في ز). وفي شرح معاني 
الآثار للطحاوي» ۳ : دير حرب. ولفظ السرخسى: دير خربة. انظر: المبسوط› 
4 والتصحيح من الحجة على أهل المدينة للإمام محمد ١/545؛‏ والكافي» 
الموضع السابق. ولم نجده في معجم البلدان» وفيه: دير الحريق» دير قديم بالحيرة» 
والله أعلم. 

(5») الثلمة: الخلل في الحائط وغيره» وموضع الكسر أو الانفراج في الإناء والحائط. 
انظر: مختار الصحاح» «ثلم»؛ ولسان العرب» «ثلم». فيكون في العبارة تجوّز. أي 
بنط جر من موضع الكسر. 

(0) من الفخار. انظر: القاموس المحيطء «بسق». 

(۷) الحجة على أهل المدينة للإمام محمدء الموضع السابق؛ والتاريخ الكبير للبخاري» 
؛ وشرح معاني الاثار للطحاوي» الموضع السابق. وقال السرخسي: وهذا دليل 
على جواز وضع الخمس في قرابة الواحد» وأن للإمام أن يفوض ذلك إليه كما له أن 
يفعله بنفسه» لأن خمس الركاز في معنى خمس الخنيمة» ووضع ذلك في قرابة 
الغانمين جائز إذا كانوا محتاجين إليه. انظر: المبسوط .47/١5‏ 

(۸) ف + بن الحارث. 

(9) ز: فلامتع (مهملة). وهي غير واضحة في ف م. والتصحيح من الكافيء الموضع 
السابق؛ والمبسوط.ء .57/١5‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کے 
اشتريته”"" بثلاثمائة» أَنْعُسُها مائة وأولادها مائة وكفايتها مائة. فندم فأتاه 
فاستقاله. فأبى أن يقيله. فقال: لك عشر شياه. فأبى. فقال: لك عشر أخرى. 
فأبى. فعالج الركاز» فخرج منه قيمة ألف شاة. فأتاه الآخرء فقال: خذ 
غنمك وأعطني” مالي. فأبى عليه. فقال: لأضرّنك”". فأتى علياً فذكر له 
بعض ذلك» فقص عليه القصة. فقال: أد““ خمس ما أخذت للذي“ وجد 
الركانة: و اما :هذا قاتا كد ااانه او] تمن غه 


وحدثنا عن محمد بن أبي الجعد قال : سألت عامراً عن بیع تراب 
الصوّاغين» فقال: لا خير فيه» وهو“ غَرَره مثل بيع السمك في الماء”" . 


)١(‏ ف + منك. 

(۲) ف م ز: عتك فأعطني. والتصحيح من المبسوط» الموضع السابق. 

(۳) ف م: لاضربك. والتصحيح من المبسوط» الموضع السابق. 

(8) ز: أدى. 

(0) ز: أحدث الذي. 

(1) قال السرخسي في شرح الرواية: وقوله: بمائة شاة تبيع» أي كل شاة يتبعها ولدهاء 
وهي حامل بأخرى» وهذا معنى ملامتها إياه حيث قالت: اشتريتها بثلائماتة. والمراد 
بقولها: وكفايتهاء حملهاء وقيل: المراد لبنها. .. وفيه دليل على أن خمس الركاز 
على الواجد دون المشتري» وأن بيع الواجد قبل أداء الخمس جائز في الكل» فيكون 
دليلا لنا على جواز بيع مال الزكاة بعد وجوب الزكاة فيه. انظر: المبسوطء 47/١5‏ 
5 

)۷( ز - بيع. 

(۸) ف: هو. 

(۹) قال السرخسي: المقصود ما في التراب من الذهب والفضة لا عين التراب» فإنه ليس 
بمتقوم» وما فيه ليس بمعلوم الوجود والصفة والقدرء فكان هذا بيع الغررء ونهى 
رسول الله ية عن بيع فيه غَرّره ولكن هذا إذا لم يعلم هل فيه شيء من الذهب 
والفضة أم لاء فإن علم وجود ذلك فبيع شيء منه معين بالعروض جائز على ما نبينه 
إن شاء الله. انظر: المبسوط. .45/١5‏ وحديث النهي عن بيع الغرر رواه الإمام محمد 
عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمدء ۲۱۸/۳ - ۲۲۳. وانظر: مسند 
أحمد»ء 2١55/95‏ 65 ؛ وصحيح البخاري» البيوع» ١5؛‏ وصحيح مسلم.ء البيوع» 
٤‏ ٠؛‏ ونصب الراية للزيلعي» .٠١/5‏ والغّرّر هو الخحطرالذي لا يُذْرَى أيكون أم لاء 
كبيع السمك في الماء والطير في الهواء. وعن علي رضي الله عنه: هو عمل ما لا= 


كتاب الصرف - باب الصرف في المعدن والكنز وتراب الصواغين 3 

حده عبدالله بن عمرو قال : سمعت رجلا من مزينة ھال رسول الله م عما 
يوجد في الطريق العامر. فقال: «عَرَفُها حَؤلاً» فإن جاء صاحبها وإلا فهي 
لك». قال: قلت: فإن وجدها في الخُرب العادي؟”'' قال: «فيها وفي 


الركاز الخمة ', 


والمعدن عندنا بمنزلة الركاز فيه الخمس. وكل من احتفر في المعدن 
فل الي وله" أريغة اماس ء توآكره أن يفاسموه الات ولا اجره لو 
وھ حو لخأ ا و و ی ی آنا رجلا 
لو اد شترى تراب معدن فضة بفضة لم أجز ذلك» ا أدرى ا اکر 
وكذلك لو كان تراب معدن" ذهب فاشتراه رجل بذهب لم أجز ذلك. ولو 


- يؤمن عليه الغرور. وعن الأصمعي: بيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة. قال 
الأزهري: ويدخل فيه البيوع المجهولة التي لا يحيط بها المتبايعان. انظر: المغرب» 
«غرر). 

(5)-“كق: أشحث: 

(۲) العادي هو القديم» كما مر. 

)۳( روي من طريق عمرو بن شعيب نحو ذلك. وورد فيه: وسئل عن اللقطة توجد في 
أرض العدوء فقال: «فيها وفي الركاز الخمس». انظر: المعجم الأوسط للطبراني» 
١‏ ؛ وسنن الدارقطنى»ء .۱۹٤/۳‏ وروي عن أبي ثعلبة رضي الله عنه: قلت: يا 
نبي الله» الوّرق يؤخذ في الأرض العادية؟ قال: «فيها وفي الركاز الخمس». 
المعجم الكبير للطبراني» 557/57. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير» وفيه 0 
فروة يزيد بن سنان» وثقه أبو حاتم وغيره» وضعفه جماعة. انظر: مجمع الزوائد» 
4 وقال السرخسي: وفيه دليل على أن الملتقط عليه التعريف في اللقطةء 
وبظاهره يستدل الشافعي ويقول: له أن يتملكها بعد التعريف وإن كان غنياً» ولكنا 
نقول: مراده فاصرفها إلى حاجتكء لأنه ية علمه محتاجاء وعندنا للفقير أن ينتفع 
باللقطة بعد التعريف. قال: فإن وجدها في الخَرب العادي ففيها وفي الركاز الخمس» 
والمراد بالركاز المعدن» لأنه عطفه على الكنزء وإنما يعطف الشيء على غيره لا على 
Ti SO‏ ۰ 

(6) التخليص بمعنى التصفية. انظر: المغرب» «خلص». 

(5) ف: بما خلص. 

03020 م ز - فضة بفضة لم أجز ذلك لأني لا أدري أيهما أكثر وكذلك لو كان تراب معدن. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اشترى ذلك بفضة وذهب لم أجز ذلك أيضاً. وكذلك تراب الفضة ل“ 
اشتراه رجل بذهب وفضة لم أجز ذلك أيضاً. والدراهم المضروبة والدنانير 
لس فی دلت ين سواء. والحلي المصوغ والسيف المحلى والمِئْطَقّة 
المفضضة في ذلك كله سواءء لا يجوزء لأنى لا أدري أيهما أكدر © . 

وإذا اشترى الرجل تراب معدن ذهب بفضة معروفة الوزن أو مجهولة 
أجزت ذلك» وكان بالخيار إذا خلّص ذلك ورأى ما فيه. وكذلك تراب فضة 
بذهب كان مثل ذلك» وكان جائزاً. ولو اشترى كل واحد منهما بِعَرْضِ من 
الغروض فهو جائز» وله الخيار إذا رأى ما فيه. 


وإذا احتفر الرجل موضعاً من المعدن ثم باع تلك الحفرة فإن بيعه 
باطل. تلك الحفرة وغيرها من المعدن سواء. ألا ترى أنه لو باع جبل 
المعدن أو موضعاً منه لم يجز ذلك» لأنه لم يحرزه. وإن باعه بعروض أو 
حيوان /[۲۹۸/۱ظ] فهو سواء» ولا يجوز ذلك» لأنه لا يملكه. ولم يحفر 
ترابه ويخرجه فيحرزه. ولو احتفر رجل حَفِيرَة'”' فأعطاها رجلاً يحتفر فيها 
على أن عوّضه عوضاً كان ذلك باطلاً لا يجوزء وله أن يرجع في عوضه. 
وما احتفر الرجل من الحَفِيرَة''2 وأحرز فهو له» ويخمّس. 

ولو أن رجلا أخرج معدناً من داره فإن أبا حنيفة كان يقول: ليس فيه 
خمس. وقال أبو يوسف: فيه خمس. والدار والأرض سواء في قول أبي 


يوسف» وهما مختلفان فى قول أبى حنيفة" . 


والذمى إذا عمل في المعدن والعبد والمكاتب والمدبر والمرأة والرجل 
والمرتد فى ذلك 00 سواء. وكذلك الصبى والمعتوه. 


)١(‏ ز: ولو. 350 الواو هر جيك چا 
(9) م - كله. 0 اک 

(5) الحفيرة هى الحفرة. انظر: المغرب». «حفر). 

قف ز: من الحفرة. 


)۷( وذكر في كتاب الزكاة قول محمد مع قول أبي يوسف. انظر: ١/0١١ظ.‏ 
)۸( م ز - كله. 


ول استأجر الرجل الأجير يعمل معه بتراب مروف ا0 ذلك 

تق وهو بالنشيار' '؟ ا0 العزات فيا" فق 
فهو سواء. وإذا استأجره بوزن من التراب معروف بغير عينه فإن ذلك لا 
يجور. 


وإذا كان لرجل على رجل دين فأعطاه تراباً بعينه بدينه» فإن كان 
الدين فضة فأعطاه تراب فضة فإن ذلك لا يجوزء وإن كان أعطاه تراب 
ذهب فإن ذلك يجوز“ وهو بالخيار إذا رأى ما فيه. 


وإذا ا الرصل هن ال جل تراب" ذهب ار ترات فة فاا عليه 
مثل ما خرج من ذلك التراب من الذهب والفضة بوزنه. والقول فيه قول 
الذي عليه الدين مخ يمينه» و[هو] الذي استقرض التراب. وإن كان استقرضه 
على أن يعطيه تراباً مثله فإن ذلك لا يجوز. وكذلك لو اث تراه شرا فاسيذا 
واستهلك التراب. 


وإذا اث شترى الرجل تراب فضة بتراب فضة فإن ذلك لا يجوز» لاني لا 
أدري أيهما أكثر. وكذلك تراب الذهب بتراب الذهب. فإن كان تراب ذهب 
بتراب فضة فهو جائزء وكل واحد منهما بالخيار إذا رأى ما فيه. 


/[1/] وقال أبو حنيفة: لو أن رجلاً من أهل الحرب دخل دار 
الإسلام بأمان فوجد فيها رکاز لم يكن له منه شيء» وكان كله لبيت 
لجال عوقول أن مف ٠‏ :ناذا عمل هذا لخر الان فى معن 


)١(‏ أي: معين. وقال السرخسي: وإن استأجر الرجل الأجير يعمل معه بتراب معدن 
معروف فهو جائز إذا كان يعلم أن فيه شيئاً من الذهب أو الفضةء لأن جهالة مقداره 
لا تفضى إلى المنازعة» لما كان التراب معيناً معروفاًء وله الخيار إذا رأى ما فيهء 
كين او شه يعوضن ال ير فهو بالشان إذا را ار ال 29/١‏ 

)۲( م ز- وهو بالخيار. () ز: ذهب. 

(5) في م بياض؟ ز: غرر. () ز: ركاز. 

(7) وذكر المسألة في كتاب الزكاة ولم لكر افيه انا و قزل ييه اا انر 
ظ. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
في دار الإسلام فإنه لا شىء له» وما أصاب من ذلك أخذ منه وجعل فى 
بيت المال» إلا أن يكون السلطان أمره بذلك» فيخمس ما أصاب» وما بقى 
فهو له. 
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وإذا صرف القاضي ان عند رجل بدنانير يدا بيد فهو جائز. وإن 
TT : 0 f8 5000‏ 
كانت ليتيم لم يوص أبوه أو لميت"2 عليه دين فهو جائز. وإن تفرقا قبل 
القبض فإن البيع ينتقض. وكذلك وكيل القاضي. 
لاقن فضة فباعه بتأخير أو باعه””' بنقد ثم افترقا قبل أن يقبض 
أو باعه بفضة أكثر من فضة الإناء أو بذهب أكثر من ذهب الحلي لم يجز 
ذلك وكدلك ٠‏ لو كان غا ملي فاه أن القاضى فة انل نما فة 
كان ذلك باطلاً لا يجوز. 

ولو أن القاضى بعث أمينين من أمنائه فباعا إناء فضة لميت بوزنه 
دراهم و ألف درهم ثم دفعا الإناء إلى المشتري وقام وهنا ووكل 
الآخرٌ بقبض الثمن فقبض الثمن كان حصة القائم من ذلك باطلاً وجاز حصة 
الآخرء يبط )٠٠١(‏ . 5 اللذلف البيع انح 0 وكذلك لو كان || شتري 
4 : ف OD Ê‏ لزي e‏ ا 


)١(‏ ز: دراهما. (۲) ف م ز: الميت. والتصحيح من السياق. 
(9) م: وكيلا. (6) ف + أو. 
)0( م ز - باعه. 0( ف + ثم. 
(۷) ز: ولذلك. (۸) ز: سيف. 
)4( م ز - فيه. (۰) ز: تبطل. 


(۱۱) ف م ز: بنصف. والتصحيح مستفاد من ب. 
(۱۲) ز: واحد. (۳) ف م ز: فبض. والتصحيح من ب. 


كتاب الصرف ‏ باب صرف القاضي 3 
ووكل الآخرّ [بنقد الثمن]“ ونَقَدَ المال جازت حصة الذي لم يفارق وقد 
وبطلت حصة القائم. وكذلك لو كان غير أمين القاضي. وكذلك لو كان 
رجلان”" اشتريا ألف درهم من رجل بمائة دينار /[۲۹۹/۱ظ] فنقداه الدنانير 
ثم قام أحدهما ووكل الآخر بقبض الدراهم فقبضها فإنه ينتقض حصة القائم 
ويجوز حصة الآخر. وكذلك لو كان بائع الدراهم اثنين والمشتري للدنانير 

0( 
واحدا 3 

وإذا كان وصي اليتيم لليتيم عنده دراهم فصرفها بدنانير من نفسه 
بالسعر كما يصرف فى السوق فإنه لا يجوز. وكذلك لو كانت دنانير فصرفها 
بدراهم. وكذلك لو كانت دراهم فأبدله بها دنانير. وكذلك لو كان إناء فضة 
فصاغه ا وهذا كله باب واحد لا يجور. 

قلت : كيف أبطل أبو حنيفة هذا وكان''' يقول: إذا اشترى الوصي 
شيئاً من متاع اليتيم ثم رفع" إلى القاضي نظر فيه فإن كان خيراً لليتيم 
أجازه وإلا رده؟ 

قال : هذا صرف» وإذا افترقا بطل. 

قلت: فإن فعل ذلك بحضرة القاضي فأجازه؟ 

قال: لا أعرف قوله فى هذاء وينبغى أن يجوز. 

وكذلك السيف المحلى والمِئْطقّة المفضضة. 


)١(‏ الزيادة من ب. 

(۲) ز: رجلين. 

(۳) ز: واحد. لعل الصواب: وكذلك لو كان بائع الدنانير اثنين والمشتري للدراهم واحدا. 
وإلا فهي نفس المسألة التي قبلها تماما. 

)٤(‏ وعبارة ب: ولا أن يشتري إناء فضة له بوزنه. 

)٥(‏ السائل هو الإمام محمد. 

(5) م ز: أو كان. 

0) ز: ثم دفع. 

(۸) المجيب هو الإمام أبو يوسف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإن باعه في السوق فهو جائز. 

وإذا كان الوصي في حجره يتيمان''' لأحدهما دراهم وللآخر" دنانير 

وقال أبو حنيفة: لو أن وصي يتيم اشترى من ماله شيئاً نظرت في 
ذلك» فإن كان خيراً لليتيم أمضيت البيع» وإن كان شراً أبطلت البيع. 

وقال أبو يوسف: لا أجيز هذا على حالء للأثر الذي جاء عن 

0 )( 
عبدالله بن مسعود : 

وإذا كان لليتيم مال عند جده أي“ الأب وليس له وصي فصرف ماله 
فهو جائز» وهو في ذلك”*) بمنزلة الأب. وإن كان لليتيم وصي أوصى إليه 
a‏ الجد لا يجوز عليه. ولا يجوز من ذلك" الصرف إلا 
ما يجوز بين المسلمين. 

وإذا التقط الرجل لقيطاً فهو حرء فإن تُصُدَقَ عليه بدراهم أو دنانير 
فصَرّفها له فإن ذلك لا يجوزء لا لجسي بوط ولا يجوز ذلك على 


)١(‏ ز: يتيمين. 

(0) ف م: والآخر. 

(۳) قال السرخسي : وإذا اشترى من مال اليتيم شيئاً لنفسه نظرت فيه» فإذا كان خيراً لليتيم 
أمضيت البيع فيه» وإلا فهو باطلء. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآجر 
رحمهما الله» وفي قوله الأول وهو قول محمد لا يجوز أصلاً للأثر الذي روينا عن 
اب شعو رضي الله عله «والمسالة مذكوزة فى عتاب الوضاياء انظرء الميسوتك 
4 وقد مر الأثر المذكور في المتن قريباً بلفظ: لا تشتر من ماله شيئاًء ولا 
تستقرض منه شيعا ومر شرحه هناك. والمسألة مذكورة مع بيان قول محمد في كتاب 
الوصايا من كتاب الأصل. انظر: ۲۳۹/۳و - ۲۳۹ظ. وانظر لشرح المسألة في كتاب 
الوصايا: المبسوط› ۳۳/۲۸. 

(6) ز: أبو. 

(4) مز وهو في ذلك. 

0( التصريف في الدراهم والبياعات : إنفاقها. وصرّفته في الأمر تصريفاً فتصرّف: قلبته 
فتقلّب. انظر: لسان العرب» «صرف»؛ والقاموس المحيط» «صرف». 

)۷( ف م + من. 


كتاب الصرف - باب صرف القاضي 2 
تصرفه”"“. وكذلك وصي الأم ووصي الأخ /0/11٠"و]‏ ووصي العم إذا كان 


اليتيم وارثه» فليس يجوز تصريف الو" على اليتيم. 


EAD E ETE AE 
الأب إذا مات الأب أو وصي الجد أبا“ الأب إذا لم يكن للأب"“ وصي.‎ 

وقال أبو حنيفة: إذا ابتعت تراب الصوّاغين بذهب فلا خير فيه» 
وإن”" ابتعته بفضة فلا خير فيه» لأني لا أدري أقل هو أو أكثر. 
وقال أبو حنيفة: إذا اشترى ذلك بعروض فهو جائز» وهو بالخيار إذا 
ا شترى بشيء مما يكال بحنطة أو بشعير أو بسمسم أو 
لك 
بشيء من الحبوب مسمى فهو جائز» وهو بالخيار إذا رآه وعلم ما فيه. 
وكذلك إذا اشتراه بشىء مما يوزن من السمن والزيت والأدهان كلها بشيء 
مسمى من ذلك فهو جائز» وهو بالخيار إذا رآه وعلم ما فيه. وكذلك إذا 
ا يعد أو أنه ا فيو جاتر وهو لار در يوكدلك لز 
أذ شترئ نه دارا أو عَرْضاً من العروض كائناً ما كان اه النحاس 
أق الحدين أو :المكر ٠‏ أن الرضاض آل شيا عن ذلك رون ٠‏ أو مححارفة 
فهو جائزء وهو بالخيار إذا رأى التراب وعلم ما فيه. وكذلك لو اشتر 
بلؤلؤ أو جوهر أو بياقوت فهو مثل ذلك. فإن ا* E‏ 
ر اكد ي كلك إا ا ف تحن او ا 
EE‏ أو بإناء مفضّض أو ا ذهب فيه لؤلؤ أو بقلادة فيها 


TEE‏ ا 

(۳) ف م: أحدهما؛ ز: أحد مما. (5) #3 أبوه 

(6) 53-7 أنو: () ف م ز: الأب. 

0) ز: فإن. (۸) ز: أو سمسم أو شيء. 

(9) ف ز + وعلم ما فيه. (+1) هو التحاشس الجيناء» كما تقدم: 
(١١)ز:‏ موزون. (؟١)‏ ف: مفضة. 


(۳) ف مم زر أو بعر ض. والتصحيح من ب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذهب ولؤلؤ وجوهر أو ذهب وحده وجوهر أو فضة وحدها وجوهر فلا خير 
فى شىء من ذلك» لأنى للا أدري ما أخذ أكثر أو 6 أعطى» ولا أدري 
لعله ليس في تراب الصواغين شيء إلا ذهب وحده أو فضة وحدها. فإن 
TS OO‏ 1 قلا سآن E GS PO‏ 
ويزيد مع ذلك ما أحب من الذهب أو الفضة أو العروضنة». وكذلف إن 
کان الجوهر التراب فهو جائز. والذي / ٠‏ *ظ] ق قبض التراب بالخيار 
إذا راه وعلم ما فيه. 

ولق أن رةه اشترى ذهبا م ين ا وو 
يعلم ما وزنهما كان ذلك جائزا ذهب هذا بفضة هذا وفضة هذا بذهب 
هداد بوكذلك لو نزاو" :أتحدهما لؤلوا و خو 

وإذا كان في تراب الصوّاغين ذهب وفضة تُعرّف فاشتراه رجل بذهب 
وفضة وتقابضا وام برط الخبار يونا فيو فاس ل جو إلا أن يبطل خياره 
قبل أن يتفرقاء لأنه صرف » فإذا رأى ما فيه ولم E‏ الخيار [فهو 
ا ووا الشرط في هنا كار "ابي رالمان 
مثل 326 الصواغين. إذا عرف ترات الصواغين أنه ذهب فمثل معدن 
[ذهب]”١‏ 0 وإذا عرف أنه فضة فمثل معدن فضة. وإذا كان فيه فضة وذهب 
TET‏ للمعدن» ما كان في هذا جائز”") جاز في هذاء وما فسد 
فى هذا فسد فى هذا. 


)1١(‏ م ز: وما. (۲) ز: ذهب. 

۳( ف بفضة أو ذهب» صح ه. (4) ف م ز: أو فضة أو عروض. 

)0( ز: ما فيه. كذا في ف م ب؛ والكافي» 4١/١‏ او. ولفظ السرخسي: لا يعلم وزنهما. 
انظر: المبسوط. .59//١5‏ 

)00 ف + مع. (۷) ز: وجوهر. 

(۸) هذه الزيادة لا بد منها لتصحيح العبارة. (9) ف: لخيار. 

(١٠)أي:‏ كخيار الرؤية. 1 الزيادة مستفادة من تتمة العبارة. 


(۱۲) ف م زب جار: مخالف. لکن فى هامش ب جار: ضوابه موافق لأنه فسر بالموافقة. 
وهو كذلك كما هو ظاهر من تتمة العبارة. 
(1) ز: جائز. 


كتاب الصرف - باب زيادة العطاء والدين بالدين وغيره E‏ 
وإذا شعي ارجا قرات مد و يدن كان ذلك جار ا إذا 
تقابضاء وهو بالخيار إذا رآه. وكذلك لو اشترى تراب معدن ذهب بفضة فهو 
مثل هذا. الدراهم في هذا والفضة [التبر] سواء. وكذلك الدنانير والذهب 
ار 
ولو" كان تراب معدن ذهب وتراب معدن فضة اشتراهما رجل بدنانير 
-00 كان جار ا وهو بالكيان إذا نراق ما ها وعلم ما فيه. ولو 
شتراهما بدراهم كان باطلا. وكذلك لو اشتراهما بدنانير. فإن اشتراهما 
نایر نسي فلا خير فيه» لأنه صرف . وكذلك تراب الصوّاغين. فلا 
يخود فى الف اله وله الان فة أتطل الذي لد" الأجل قبل أن رة 


e,‏ وكذلك الخيار. وإن تفرقا قبل أن يُبْطِلَ الأجل فالبيع فاسد. 


2 ¢9 9 
ف‎ Ê 


باب زيادة العطاء والدين بالدين وغيره 


سخ وقد انك "10" حدق اعرف وبا ل طا فريك فی 


عطائه مائة درهم فباعها بدراهم 3 بدنانير أو بعروض أو 0 أو عبدك» 
قال: لا يجوز بيعها بشيء من ذلك . 


)١(‏ ف- فضة. (۲) الزيادة مستفادة من الجملة التالية. 


(۳) ف: وكذلك لو. )٤(‏ مز: ضرب. 
(0) ز + الإمام الأعظم. 0) ز: أبو. 


(۷) ف: أو ابنه (مهملة). 

(۸) وسيذكر في المتن بعد قليل أنه لا يجوز بيع العطاء دأو ارف ؤقال السرحسي 
رحمه الله شارحاً: ولا يجوز بيع العطاء والرزق» فالرزق اسم لما يحرج الجنة من 
المال عند رأس كل شهرء والعطاء ء اسم لما يخرج له في السنة مرة أو مرتين» وكل 
ذلك صِلَّة يخرج له» فلا يملكها قبل الوصول إليه؛ و اد ولت لمر لا يجوز. 
وكذلك إن زِيدَ في عطائه فباع تلك الزيادة بالعروض أو غيرها فهو باطل» وهو قول- 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وحدثنا عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر عن“ شريح أنه قال في 
بيع زيادة العطاء: لا تاش بذلك بالعروض. وقال الشعدن: آنا أكرهها 
بالعروض وغيره" . وكذلك قال أبو حنيفة. وكذلك بيع العطاء مع الرزق. 

ولو أن زجلا فرض له الإمام عطاءً أو رزقاً فباعه أو باع شيئاً منه كان 
باطلاً لا يجوز. 

شالك أبا حنيفة عن رجل له دين فاشترى به شيئاً من العروض 


نسيئة» قال: هذا لا يجوزء ولا يجوز أن يشتري ديناً بديه9©©. 


ولو أن رجلا له دين دراهم على رجل فباعها من آخر كين ديناً 
له على رجل كان ذلك البيع باطلاً لا يجوزء لأن هذا دين بدين. وكذلك 
في هذا القول الكيل والوزن والعدد كله إذا كان ديناً"' بدين أو بعاجل. 
وكذلك الفلوس. 


حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم وشريح أنهما قالا: إذا 
كان لرجل دين على رجل فاشترى بذلك الدين خادماً من رجل وأحاله عليه 
جاز البيع» ولم يكن للبائع”'' إلا الدين إن خرج له» وإن ذهب وتَوَى 
فهو عليه" . .وقال أبو حيفة + .هذا لا يجوذ: 


= الشعبي» وبه نأخذء وكان شريح يجوز بيع زيادة العطاء بالعروضء ولسنا نأخذ بهذاء 
لأن زيادة العطاء كأصله في أنه لا يملكه قبل القبض»› ولو كان مملوكاً له كان ديناء 
وبيع الدين من غير من عليه الدين لا يجوزء فإذا لم يجز هذا فيما هو دين حقيقة 
فكيف يجوز في العطاء» ولكن ذكر عن إبراهيم وشريح رحمهما الله أنهما كانا يجوّزان 
الشراء بالدين من غير من عليه الدين» وقد بينا أن زفر أخذ بقولهما فى ذلك. انظر: 
المبسوط. .٤١/٠١‏ وقول شريح وإبراهيم سيرويه المؤلف بإسناده في المتن. 


)١(‏ ز: بن. 
ز: بن 

(۲) رواه ابن أبي شيبة من طريق الشيباني عن عامر الشعبي عن شريح نحوه. انظر: 
المصنفاء 7"607/5. 

(9) ز + الإمام. )٤(‏ ف ز: يشتري دينارين. 

)٥(‏ م ز: بدينار. 0) ز: دين. 


)¥( ف مز + الأول. وهو ساقط من ب. (A)‏ أي : هلكء كما مز :مزاراً. 


040 ف: فليس له عليه؛ م: فليس عليه. والتصحيح من ب. 


كتاب الصرف - باب زيادة العطاء والدين بالدين وغيره 0 
حدثنا عن من حدثه عن موسى بن عبيدة الرَّبَذي عن عبدالله بن دينار 
ET‏ 57 00 
عن ابن عمر أنه قال: نهى رسول الله َه عن بيع الدين بالدين © . 
وكذلك الديون من الأدهان والحنطة وغيرها. 


5 5 5 زفق 53 
وحدثنا عن يزيد بن أبي زياد وعن مجاهد عن عبدالله بن عمر بن 


الخطاب [أنه] ابتاع عم بدراهم وعنده دنائير أو بدنانير وعنده دراهمء فقال 
لغلامه: اذهب إلى السوق بهاء فإذا قامت”" على ثمن فإن شاء أخذهاء 
وإلا فبعها أل 


وإذا كان لرجل على رجل دين درهم حال من ثمن /[۳۰۱/۱ظ1 بيع 
أو قرض فأخذ منه بها دنانير بسعر يومه أو أغلى أو أرخص فلا بأس 
بذلك» وهذا جائز إذا كان يدا بيد. 

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فباعها [منه] بمائة دينار أو 

اشترى بها [منه]””' مائة دينار ثم تفرقا قبل أن يقبضا فإن البيع قد انتقض 
وفسد» وصارت الدراهم له على حالها. فإن كان تَقَدَه بعضّها ولم يَنْقّدُه!" 
E‏ اه من ذلك بحساب ما نقد« وبطل من ذلك بقدر ما لم يَنْقُدْ. 
رل اا کا او لباقم رن مرا فاا الي 
ينتقض ويفسد. ولو اث شترى منه ألف درهم بمائة دينار فقبض الدنانير كان له 
أن ادو ادرا هم ا ا ولي له أن جلها قضاضا إلا أن 


2200 روي بلفظ: بيع الكالئ بالكالى. انظر : المصنف لعبدالرزاق» ۸ والسنن الكبرى 
للبيهقي » م/ 00 وقد تفرد به موسى بن عبيدة. وقال أحمد بن حنبل: لا تحل عندي 
الرواية عنه» ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال أيضاً: ليس في هذا حديث 
يصحء لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. انظر: تلخيص الحبير لابن 


حجرء 77/9. 
(0) م ز: بن. (۳) ز: فأقامت. 
(6) السنن الكبرى للبيهقى» 50/6. (0) الزيادتان مستفادتان من ب. 
(0) ز: ينتقضه. (۷) م ز: بعضا. 


(۸) الجام طبق أبيض من زجاج أو فضة. انظر: المغرب» «جوم». 
(9) ف: لم تفرقا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يتراضيا""“ على ذلك. 


ولو أن رجلا اي من رجل عشرة دراهم بدينار ونَقَدّه الدينار ولم 
يقبض الدراهم حتى اشترى منه بها(" شيئاً كان الشرى باطلاً لا يجوزء 
وناخذة بالدراهم. فإن اشترى منه ون بعشرة دراهم فهو جائزء ولا يكون 
قصاصاً بالصرف. فإن تراضيا بذلك جميعاً فإنه لا يجوز. 

EE‏ عشرة دراهم بدينار فدفع الدينار فليس له أن 
يصرف الدراهم في شيء حتى يقبضها. فإن اشترى منه ثوبا بعشرة نقد فليس 
له أن يجغلينا فاضا كانه اه متزى المدرة الى ليم بالاينان. ولو غصبه 
غصباً دراهم أو أقرضه كانت قصاصاً وإن لم يتقاضًا* . 


باب الإجارة في صياغة”''2 الذهب وعمل المعادن 


واا ر اج جيرا يعمل لد فضت الا دل ت 
معلومة بأجر معلوم فهو جائز. والحلي في ذلك والآنية وحلية السيف وحلية 
ديق في ذلك كله سواء. وكذلك الإناء يفضّض والسَّرْج. وكذلك 
الحلي من الذهب. وإن استأجره على ذلك بذهب أو فضة فهو جائز. 
CE‏ ل 10/010 ناو] ها O‏ 


)١(‏ ز: إن تراضيا. (5) مد بها. 

(۳) ز: فإذا. (8) ف: الرجل. 

(7) ف م ز: في صناعة. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .47/١4‏ 
وعبارة المؤلف الآتية تدل عليه. 

(۷) ز: صناعة. 

(۸) المناطق جمع المِنْطقَّة وهي ما تربط على الوسطء كما مر. 

(9) م ز: رجلا. 

)09١(‏ يخلص أي يصمي » والتخليص التصفية. انظر: المغرب. «خلص». 


كتاب الصرف ‏ باب الإجارة فى صياغة الذهب وعمل المعادن 26 
ص ااا ا ر 
إذا اشترط من ذلك شيئاً معروفاً فهو جائز. وكذلك إذا استأجره يخلّص له ما 
في تراب الصوّاغين أو ما في تراب المعادن فإن كان ذلك معلوما فهو جائز. 
وكذلك الرجل يستاجز :رجلا يفضّضن له حلياً أو يتقش اله خلا أو آنية من 
نفك معروقه و كلك إن العا جز ةنم له لضام أو حر" اوغا 
حديد بأجر”" معلوم فهو جائز. فإن اشترط ذهب التمويه"““ على الذي أخذ 
الأجر” فلا خير في ذلكء لأنه لا يدري ما يبلغ من" ذلك ولأنه صَرْفَ 
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ذه 


ولو استأجره بدرهم يموّه له خْرَزاً بقیراط“ ذهب فإن هذا باطل إلا 
أن يقبض الدراهم ويقبض ذلك القيراط ثم يرده إليه فيقول: موه به. وكذلك 
لو استأجره بذهب أكثر من ذلك فإنه لا يجوز إلا أن يتقابضا. ولو استأجره 
AE O ANA gE ES O A‏ 
د زالى اا 1 aa‏ ل اليك 00 ١‏ 
فهو كذلك أيضا. ولو استأجره بعَرْض أو بشيء 2 كيل أو وزنٍ بعينه على 
أن يمره له ذلك بذهب أو فضة مسماة فهو جائز. فإن عَمِلّه فقال المستأجر: 
لم تُدْخِلْ("'' فيه ما شرطت لي» وقال الآخر: قد فعلتُ» فالقول قول رب 


)١(‏ أي: يطلى بماء الذهب أو الفضة» وقد مر. 

(۲) هي الحبّات التي تنظم في سلك للزينة» وقد مر. 

(۳) ز: بأجرة. 

(4) ف: تمويه الذهب» صح ه. 

(0) ز: الاخر. 

0 ز-من. 

(۷) فلا بد من التقابض في المجلس. انظر: المبسوط› .48/١5‏ 

00 قررات” الس ينداف ی ی اندها حتفت عق دفار وق ا 
جزء من أربعة وعشرين جزء من الدينار. انظر: لسان العرب» «قرط؛ والقاموس 
المحيط.» «قرط)»). 

(9) ز: الاخر. 

)١(‏ ز: الاخر. 

)۱۱١(‏ ف م ز بعوض مسمى. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› 
٤4‏ وعبارة ب: بعرض كيلي أو وزني. 


(0١)ز:‏ لم يدخل. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العصا ورب اللْجَام ورب ا ويعطي الممؤه 0 كد 
ذلك التمويه في متاعه إلا أن يرضى أن يأخذ بقوله. 


وإذا اا ا وجل لمالا من ارقن إلى ری أن 
ذهباً أو دنانیر مسماة أو دراهم مسماة فهو جائز. وكذلك تراب المعادن 
ا من الذهب وال 


وكذلك لو استأجره يبيع له ذلك شهرأًء لأن الإجارة على الشهر. 

ولو استأجرة يحفر له في هذا المعدن عشرة أيام بكذا وكذا كان جائزاً. 

ولو اجو الذادراك او وات اغ ی هنا 
يحرج منه كان فاسداء ات مثله. 


وإذا استأجر رجل من رجل إبريق /[١/۲٠۳ظ]‏ فضة أو إناء فضة يعمل 
به يوما إلى الليل جار ذلك, وكذلك لى استاجر حل :ذهب أو فضة مستماة 
فلبيه ی ردهت أو ف ا ا انها جر 
منه ألف درهم أوسا دار 55 إلى الليل بدرهم 0 ينان أو ثوب لم يجز 
ذلك. لأن هذا ليس بآنية”*'. إلا أن يسمي فيقول: عا لاسا جو 
مقا س أو مط تيف أو ل الي ع 


)١(‏ ف م ز: فيها. والتصحيح من المبسوط» الموضع السابق. 

(۲) م: ما أراد. 

(۳) ف: رجل. 

() ف: يحمل. 

(5) ز - وكذلك تراب المعادن والآنية من الذهب والفضة. 

0) أنقى ينقي إنقاء ونقى يفي تنقية أي نظف. انظر: لسان العربء انفى» نقى». 

(۷) ب: الصاغة. ٠‏ اا 

(۸) ز: پلبسه. 

(9) أي: لأنه لا يبقى عينه عند الانتفاع به» والإجارة تكون مع بقاء العين. انظر: 
المبسوط. .59/١5‏ 

(١٠)ف‏ م: أزن أزن (مهملتين). والتصحيح من ب جار. 


)١(‏ ز: أو شرجا. 


كتاب الصرف ‏ باب الإجارة فى صياغة الذهب وعمل المعادن 


5 


ع 


السَّرْحِ سنةٌ بدراهم مسماة أكثر مما فيه أو أقل أو“ بدنانير" مسماة أو 
r‏ کان جائزا» لان هذا يعمل به. 


ولو استأجر رجل رجلاً صائغاً يصوغ له طرق ذهب بقدر معلوم وقال 
له: زد في هذا الذهب عشرة مثاقيل» فصاغه الصائغء وقال [رب 
و قد زدتَ فيه خمسة مثاقيل» فالقول قوله مع يمينه» وله مثل ما 
زاد فيه من الذهب. وله الأجرء إلا أن يشاء الصائغ أن يعطيه ذهباً مثل 


ذهبه» ويكون الطؤق للصائغ”©. وهذا لا يشبه الأول" لأنه لا يرضى أن 


يعطيه حْرَزٌه. وهذا ذهب ووزث» يعطيه ويأخذ وا 1 


)00 م - أو. 

(5) ز: بديئار. ‏ 

(۳) م: أو بعرض. 

(5) الزيادة من الكافي» ١/١۱۸ظ؛‏ والمبسوطء .44/١5‏ 

() م: الصائغ. 

(0) ف + يقول. 

(۷) قال السرخسي رحمه الله شارحاً للكافي: ولو استأجر صائغاً يصوغ له طق ذهب بقدر 
معلوم وقال: زد في هذا الذهب عشرة مثاقيل فهو جائزء لأنه استقرض منه تلك 
الزيادة» وأمره أن يخلطه بملكه» فيصير قابضاً كذلك» ثم استأجره في إقامة عمل 
معلوم في ذهب لهء ولأن هذا معتاد» فقد يقول الصائغ لمن يستعمله: إن ذهبك لا 
يكفي لما تطلبه» فيأمره أن يزيد من عنده» وإذا كان أصل الاستصناع يجوز فيما فيه 
التعامل فكذلك الزيادة. فإن قال: قد زدت فيه عشرة مثاقيل» وقال رب الطوق: إنما 
زدتٌ فيه خمسة» فإن لم يكن محشواً يوزن الطوق ليظهر به الصادق منهماء فإن كان 
محشوا فالقول قول رب الطوق مع يمينه» لإنكاره القبض في الزيادة على خمس 
مثاقيل» إلا أن يشاء الصائغ أن يرد عليه مثل ذهبه ويكون الطوق للصائغ» لأن الطوق 
في يده» وهو غير راض بإزالة يده عنه ما لم يعطه عشرة مثاقيل» وقد تعذر ذلك 
بيمين رب الطوق» فكان للصائغ أن يمسك الطوق ويرد عليه مثل ذهبه. قال [الإمام 
محمد فى الأصل]: وهذا لا يشبه الأول» يريد به مسألة الخَرّزء فقد بينا هناك أن 
الخياز لصاحي الكوز». لان ذهب التمويه ,صان متيثهلكا لا يتخلصن هن الكرنء بمترلة 
الصبغ في الثوب» فكان الخيار لصاحب الخرزء وهنا عين ما زاد من الذهب قائم في 
الطوق» فالصائغ فيه كالبائع فيكون له أن يمتنع من تسليمه ما لم يصل إليه كمال 
العوض. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .44/١5‏ 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أمر الرجل صائغاً أن يصوغ له خاتم فضة فيه درهم بنصف درهم وأراه 
القدر”'' وقال: تكون الفضة علي قرضا" من قِبَلِكء فصاغه على ذلك فإنه لا 
يجوزء مِن قبّل أن الفضة للصائغ» صاغها وهي له» ولا يكون له الأجر”". لأن 
الذي اصطنع عنده [لو کان]“ إناء نحاس كان بالخيار إذا فرغ منه» فكذلك إناء 
الفضة» فإنما صاغ اسمن لأ وهر أذ عه ا 


5 0 0 
6 2 3% 


/[/١١۳و]‏ باب غصب الذهب والفضة 


مصوغاً أو يَير9) والرهن”" في الصرف 


وإذا غصب الرجل من الرجل قُلْبت”" فضة أ و قُلْبَ ذهب فاستهلكه 


)١(‏ ز: القدز. 
(0) ف م ز: قرض 
)۳( م ز: ا 


(:) لا بد من هذه الزيادة لتصحيح العبارة. 

)٥(‏ وعبارة ب هكذا: ولو استأجره أن يصوغ له خاتم فضة وأراه قَذْرَهِ وَزْنه درهم من عند 
الصائغ قرضاً عليه فصاغه فهو للصائغ. لأن الفضة له» ولا أجر له» ولو اصطنع عنده 
إناء فضة معلوم جازء وله الخيار إذا رآه» كما لو اصطنع إناء نحاس» فإنما صاغ 
لنفسه» ولا يجوز أن يعطيه أكثر من وزنه. وقال السرخسي رحمه الله: وإن أمر الصائغ 
أن عير نظام قم قن دوه تتا درهم وأراه القدر وقال: تكون الفضة علي 
قرضاً من عندك» لم يجزء لأن الفضة للصائغ كلهاء والمستقرض لا يصير قابضاً لهاء 
فيبقى الصائغ عاملاً في ملك نفسه ثم بائعاً منه الفضة بأكثر من وزنهاء وذلك لا 
يجوز» بخلاف الأول» فهناك المستقرض يصير قابضاً للذهب بخلطه بملكه» فإنما 
يكون الصائغ عاملاً له في ملكهء فلهذا يستوجب الأجر عليه. وفي مسألة الخاتم يفسد 
أيضاً لعلة أخرى» .وهو أنه صرف بالنسيئة» وذلك لا يجوز سواء كان بمثل وزنه أو 
أكثر. انظر: المبسوط› 49/١5‏ 00. 

(5) ز: مصوغ أو تبر. 

(۷) كذا في ف م ب جار. لكن ليس للرهن ذكر في هذا الباب. فقد يكون: والدهن. أي 
غصب الدهن. ل أو يكون: والصلح. فقد ذكر الصلح في آخر الباب. 

(A)‏ القَلْب هو السوار غ غير غير الملوي كما تقدم. 


كتاب الصرف ‏ باب غصب الذهب والفضة مصوغاً أو تبراً 


فان ع فة الف برغا هن الثاني وع فة الدهب مصضوغا من 
ا والقول في وزن الذهب الذي في القُلْب والفضة وفي صفتها جيدة 
أف رة قول الغاصب مع يمينه» وعلى الطالب البينة إن ادعى فضلا. 
وكذلك كل إناء أو حلي» خاتم فما فوقه أو دونه» من الذهب أو الفضة. 


وكذلك الرجل يكسر إناء فضة لرجل أو قُلْبَ ذهب فهو مثل ذلك» 
العامة على ما مهت لك إن كان ذهباً قُوّمَ الذهب مصوغاً بدراهم» 
وإن كان فضة فقُوَّمَت الفضة مصوغة بدنانير» كان عليه ذلك» ويدفع الإناء 
المكسورة [إلى الكاسر]”'" فتكون له. وإن افترقا قبل أن يدفع'" القيمة فلا 
شه ذلك ول تفا هذا القضاف” بالا ٠‏ الب وت هلبه : وليس 
هذا كالبيع› هاا عض ولو أن لض ا القيمة عن الغاضت هرا 
أو أكثر من ذلك أَجََرْتُ ذلك. 

ولو أن رجلاً اغتصب رجلا ألف درهم فانعيلكيا كانت عليه حالة 
فإن أخرها سنةً جاز ذلك» وكذلك الدنانير فى هذاء والتأخير جائز في ذلك. 
ولو أن رجلا اقفن رلا الت درفت أو مائ ديار ىأر :ذلك عه دة 
فإن التأخير باطل» وله أن يرجع فيه» لأن القرض عارية» ولا يشبه الغصب. 

وإذا هَضَم” الرجل قُلْباً من ذهب أو من فضة لرجل فكان هَشِيما 


ال ا 0 
ولكن NY‏ له: ادفعه کله» وخذ قيمته مضو قا فإن كان فضة أحخذتَ 


0030 


)١(‏ الزيادة من الكافي» الموضع السابق. 

(۲) م ز: أن يدفعه. 

(۳) ف مم ز: والقيمة: والتصحيح من ب؛؟ والمبسوط› .00/١5‏ 

(4) وعبارة السرخسي رحمه الله هكذا: فإن قضى القاضي عليه بالقيمة وافترقا قبل أن 
يقبضها فذلك لا يضر عندناء وعلى قول زفر رحمه الله يبطل قضاء القاضي بافتراقهما 
قبل القبض. .. انظر: المبسوط. .00/١5‏ 

(5) هشم من باب ضربء والهَشُْم هو كسر الشيء الرّخْو. انظر: المغرب» «هشم. 


(5) ز: هشم. 
(۷) ف: قال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بقيمته /[۳/۱ ۰ظ] دنانير» وإن كان ذهباً عت قيمته دراهم. وكذلك إن 

"" كبيره از اتخيلكك اذ إخدك ف جنا" "على وبح من الرضو كران 
ع عليه. 

ولق أت رجلا اغب رجا دعبا كرا ارف كرا ا ی 
فعليه مثله حالاًء فإن أخره عنه فهو جائز. 

وكذلك الفلوس إذا اغتصبها الرجل أو أفسدها أو استهلكها أو كانت 
برا من النحاس أو الحديد أو الرصاص إذا استهلك رجل لرجل من ذلك 
شيئاً أو غصبه إياه فعليه مثله بالوزن» فإن كان آخّر ذلك عنه شهراً فهو 
جائز. 

ولو استهلك إناء من آنية النحاس أو الحديد أو الرصاص أو السيف أو 
السلاح كان ضامناً لقيمته دنانير أو مم ا كان ذلك المتاع يباع 
بالدراهم قُضي عليه بالدراهم. وان" كان يباع بالدنانير فضي" عليه 
بالدنانير. ولك لو كيه و فشك" هلما تسد نان كان ا 

يفسده ضَمِنَ قيمتّه ودُفِع إليه”'''. وكذلك الحيوان كله والعروض. فأما 
الكيل والوزن من الحنطة والشعير والأدهان وأشباه ذلك فإن عليه مثل ذلك 
بكيله ووزنه» فإن أخره عنه شهراً فهو جائز. 

وإذا كسر الرجل إناء فضة لرجل فاستهلكه صاحبه قبل أن يعطيه إياه 
فلا شيء لصاحبه على الذي كسره» من قبل إنما"'“ له القيمة عليه إذا دفعه 


)١(‏ مز كان. 

0) ف م ز: أو حدث فيه حدث. والتصحيح من ب. 

(9) نز رجلا. (4) ز: أو استهلكه. 
() ف م ز: وإن. (0) ف م ز: فإن. 
(۷) ز: قضا. 


(۸) الهم : هو كسر الشيء الرخوء كما تقدم قريباً. 

(9) الزيادة من المبسوط› .07/١5‏ 

(١٠)أي:‏ ضمن النقصان ودفع المتاع المكسور إلى الكاسر. انظر: المبسوطء .07/١5‏ 
)١١(‏ وفي ب: لأنه إنما. 


كتاب الصرف - باب غصب الذهب والفضة مصوغاً أو تبراً 
لكا ww‏ ~= 
0-6 وكذلك كل إناء كسره من فضة أو ذهب أو حلي مصوغ خاتم 
فما " واه :دنه آي أخرقه أو عشمه. كلما باق فلا شىء عليه لماح إلا 
أن يدفعه كله ويأخذ قيمته على ما وصفتٌ لك. 


وإذا اغتصب الرجل الرجل إناء" فضة أو حلي ذهب أو فضة فأمسكه 
وقال: قيمته مصوغاً كذا وكذاء لشيء أقل من قيمته» وادعى المغتصّب 
[منه] أكثر من ذلك ولم تكن له بينة»ء فحلف الغاصب» فأدى القيمة على 
ما قال» ثم ظهر الإناء بعد ذلك 0 ما قال المغتصب منه» [y1 ° ٤/۱[/‏ 
فإن للمغتصب [منه] أن ا ویرد ما أخذ» لأنه لم يعطه ما اذعى. ولو 
أقام هو“ بينة على قيمته ففُضي له بها أو اذعى قيمة"'' فأبى الآخر أن 
يحلف”"' عليها فقُضي”" له بها فقبضها أو لم يقبضها حتى أظهر الآخر 
الإناء والحلي فإن القضاء جائز نافذ» وليس للمغتصّب [منه] إلا القيمة التي 
قُضى بها له» لأنه هو ادّعى ذلك. 


وإذا اغتصب الرجلٌ رجلاً فضةً فضربها دراهم أو ضاغها فليا أو انا 
أو حلياً فإن للمغتصّب [منه] أن يأخذ ذلك مصوغاً في قول أبي حنيفة. وأما 
في قول أبي يوسف فإنه يضمن له فضة مثلّهاء کک الدراهم» وکل 
و صاغ منها [فهو] فاا 8 6 O‏ ا 
الفضة والذهب وبين غيرهما من الأشياء. 0 الذهب في هذا. ولو غصبه 


)002 أي : لأن شرط التضمين تسليم المكسور إليه. انظر: المبسوط» .07/١5‏ 
(۳) غصب واغتصب يتعديان إلى مفعولين فيقال: عَصَبّه مالّه» واغتصب الرجلٌ الجارية 
نفسّها. انظر: المصباح المنير»ء «غصب)»). 


0) ز: بخن )2( أ المغصوب منه. 
00 : 5 قيمة. )۷( 5 + له. 
(۸) ف: قضى. (9) ز: ويكون. 


)٠١(‏ م ز: الغاصب. وقول محمد مثل قول أبي يوسف. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ 
والمبسوطء .07/١5 .٠١١/١١‏ ولم أجد المسألة في كتاب الغصب من كتاب الأصل. 
)1١(‏ ز + الإمام الأعظم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

إناءً مصوغا أو حلياً مضوغاً ذهياً أو فضة فكسره وطباغه شيعا آخر كان له أن 
يأخذه في قول أبي حنيفة» ولا يأخذه في قول أبي يوسف ويأخذ قيمة 
الأول “مضوعا غل ها ذكرث للف 

وإذا"'' اغتصب الرجلٌ الرجل دراهمٌَ أو دنانيرٌ فأذابه"“ فإن لصاحبه أن 
يأخذه إن شاء» .وإن شاء ضمّن الغاصبٌ دنانيرٌ مثله. 

وإذا اغتصب الرجل الرجلّ درهماً فألقاه في دراهم له فعليه مثله» ولا 
يكون هذا شريكاًء لأنه مستهلك”". وكذلك الدنانير والفلوس وکل ما يكال 

وإذا اغتصب الرجل الرجل ذهباً أو فضةً فسَبَكَ”*' ذلك مع ذهب له 
أو فضة حتى اختلط فعليه مثل ما اغتصب» لأنه ضامن لهذا. 

وإذا كانت لرجل دراهم» ودراهم ر فخلطهما ول حتى لا 
با نهو شافع لجال كل واخد تيا و ل و الغا إن اخ 


نلق م ز: ولو. 

(0) تذكير الضمير على التأويل بالمغصوب. 

(۳) وهذا قول أبي حنيفة. انظر: الكافي» الموضع السابق. ولم يذكر الحاكم قول 
الصاحبين في المسألة» لكنه ذكر قولهما في مسألة شبيهة بها بعد ذلك بأسطر. وذكر 
السرخسي أن قولهما هو أن المغصوب منه مخير ب بين التضمين والشركة. انظر: 
المبسوطء .571/١5‏ ولم أجد المسألة في كتاب الع كان الأصل. لكن تطرق 
إلى مسألة قريبة منها في كتاب الوديعة» وهو ما إذا خلط المستووع مال المودع مع 
ماله. انظر: 57/1ظ. وذكر السرخسي في شرح كتاب الغصب أنه لم يذكر في الكتاب 
حكم المخلوط. ثم ذكر القولين المذكورين وشرح المسألة» ثم شرحها في كتاب 
الوديعة أيضاً. انظر : 00 ۱ ۱۱۹. 

(6) سَبَكَ الذهب أو الفضة: أذابها وخلصها من الحَبّث. انظر: لسان العرب» «سبك». 

(0) ز: اخلط. 

(9) ف م ز ب: إن اختار. والتصحيح مستفاد من السرخسي حيث يقول: وكذلك لو 
غصب دراهم لرجل ودراهم لآخر فخلطهما خلطا لا يمكن تمييزه أو سَبَكَ ذلك كله 
فهو ضامن لمال كل واحد منهماء والمخلوط له بالضمان» وعندهما لكل واحد منهما 
الخيار بين التضمين والشركة. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .07/١4‏ 
فالمذكور في المتن إذن هو قول الإمامين أبي يوسف ومحمد. أما قول الإمام فهو 
التضمين فقط. وانظر الحاشية المارة قريباً. 


كتاب الصرف - باب غصب الذهب والفضة مصوغاً أو تبراً 1 
ذلك . وإن شاءا اقتسما هذا ولم يضمَّناه. وكذلك الدنانير. وكذلك لو 
سك ذلك كله وخلطف 


وإذا اغقصت الرجل: الرجل فلوسا واستهلكها وجعلها"” إناء قعلية 


وإذا اغتصب الرجل دراهم"" بيضاً فخلطها بدراهم سود فلصاحبه أن 
يأخذه» وليس هذا سلطا ولا استهلاك”؟“. وكذلك لو خلطه بدنائير أو كان 
ديناراً فخلطه بدراهم. ٠‏ 

وإذا اغتصب الرجلٌ الرجلّ ديناراً أو درهماً فجعل ذلك عُرْوّة“ في 
قلآدة فهذا استهلاك» وعلى الغاصب مثله. وكذلك لو كانت فضة فخلطها 
بفضة غيرها وصاع قن ذلك شتا 


وإذا اغتصب الرجل الرجلَ فضة ثم رَد إليه فضةً أجود منها بذلك فهو 
جائز. وكذلك الذهب. وكذلك الدراهم المضروبة. [وَ]لو غصبه"2 آلف درهم 
ضفن نبا يف فأعطاه مكانها ألفٌ درهم وو لعن ا ف وهي 
دونها برضاً من صاحبها فهو جائزء ولا تج على ذلك رن ي وكذللك لو 
اغتصبه دراهم [جيدة فأعطاه مكانها دزاف]"" لبه اد م أو 


)١(‏ ف - ذلك. 

(0) م: أو جعلها. 

9) ز: دراهما. 

(6) ز: خلط ولا ا 

(5) العُرْوّة هنا بمعنى طَوْق القلادة» أي ما يجعل حول العنق وتعلق به القلادة. وعروة 
القميص: مدخل زرّهء وعروة الكوز والدّلو: مقبضه. انظر: المغرب» «عرو»؛ ولسان 
العرب» (عرو). 

(0) ف م ز: لو أعطاه. والتصحيح من ب. 

(۷) أي: لها فضل على الدراهم الأخرى لو صرفت. وقد مر. 

(۸) لا بد من الزيادة لتصحيح العبارة واتساقها مع ما بعدها. 

(9) ز: نهرجة. التَّبهْرَحَ والبَهْرَّج الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة» 
إعراب تَبَهْرّه. وقيل: المُبْطل السّكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس المحيط «نبج». 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
(OS EON. et: Vf. 4‏ ف و ر ر ع 0 
زيوفا . وكذلك لو كان الغصب دراهم زيوفا أو سهرجه فاعطاه أجود 
منها فهو جائزء ولا يُجبّر الغاصب أن يعطى إلا مثل ما غصب. 


ولو اغتصب رجلٌ رجلاً ألفَ درهم ثم اشتراها منه بمائة دينار بسعر 
يومئذ أو أغلى أو أرخص كان جائزاً. فإن قبض المائة دكا فهو عار ولو 
دحام لحك a‏ ا أو اة 
فهو سواءء ا ؟ جات لأنه ضامن ات » وهو ا الدين عليه. 
وكذلك لو كانت دنانير اشتراها بدراهم. 


وإذا كان العَضب”" إناءَ فضة أو ذهب أو حلياً مصوغاً" فذهب به 
الغاصب فوضعه في بيته ثم جاء فصالح المغتصّب [منه] من الإناء وهو فضة 
على دينار ومن الإناء الذهب على دراهم ودَفْعٌ کان اقا وكذلك لو 
صالحه من الذهب على ذهب وَزْئَّها''' ومن الفضة على فضة وَزُئّها''' فهو 
جا ا فحن دلت و كسد ذلك أن کو ال غر عاضر بع غل أنه 
عضب وأنه له ضامن. وكذلك لو كان الإناء مستهلكاً. /[١/١٠٠و]‏ وإن 
صالحه من الفضة على ذهب بتأخير أو صالحه من الذهب على فضة بتأخير 
أو صالحه من الفضة على فضة وَرْنَها بتأخير أو الذهب على ذهب وَزْنّه 
بتأخير کان هذا جائزاء لأنه صالح في عضب والعَصب دين › ا هذا 
كالشيء القائم بعينه يبيعه إياهء فهذا الآن صرف ليس" بدين. نقول"': 
لأن الإناء ا تجت فيه مته مصوغا من الذهت :إن شاء: وإن أعطاه 


(1) ز: أو زيوف. الزيوف جمع رَبْف» وهي دون البَهْرَّج في الرداءة» لأن الزيف ما يرده 
بيت المال» والبهرج ما يرده التجار. انظر: المغرب» «زيف). 


(۲) ز: لو كانت. (۳) أي: المغخصوب. 

2 م ز: في يله. )2 م - سواء وهوء صح ه. 
(5) م ز: لأنه لها ضامن. (۷) ب: فهي. 

(۸) أي: المغصوب. (9) ز: مصاغا. 

(١٠)أي:‏ مثل وزنه. (١١)أي:‏ مثل وزنها. 
(؟١١)ز:‏ وليس. (17) م + نقول. 


كتاب الصرف ‏ باب الصرف في الوديعة 
بتبط77طبت7صجححب7 ب 33*17 لت 
مثل وزنه فضة أو أقل من وزنه إلى أجل فجائزء وذلك دين» فهما مختلفان 
لذلك. ولو كان الإناء قائماً بعينه لا يمنعه إياه قد أظهره فباعه منه كان هذا 
فرق و يعون إل يدا فد وها ان .واوا كا الإثاء ا له ا 
إياه فهو اصرف وإن كان 'غائياً عنه فقال: اشترينه منك بسيئة» فإنى أكره 
ذلك إذا وقع فيه اسم البيع. وق رمن" EN E‏ 
أستحسن الصلح في ذلك على ما وصفتٌ لك إذا كان الإناء مغيّباً عنه. فأما 
إذا كان الإناء ظاهراً له مقر" به فإني أكره الصلح والبيع في ذلك [إلا]“ 
على ما يجوز في الصرف. 


باب الصرف في الوديعة 


وإذا استودع الرجلٌ الرجلّ ألفَ درهم وقبضها فوضعها في بيته ثم 
التقيا في السوق فباعها إياه بمائة دينار وقبض الدنانير فإن ذلك لا يجوزء 
من فكل أن الوديحة فى اميك الم بدا ولا يجوز الصرف على هذا 
الو جه آلا ترئ أنه لو هلكت الوديعة قبل أن يقبضها كانت من مال 
المستودع رب الدراهم. 


وإذا استودع رجل رجلاً حلي ذهب أو حلي فضة أو ا و 
اط م أو ويا" E a‏ قي فل e‏ 


ثم التقيا في السوق» فباعه ذلك بدراهم أو دنانير» وقبض الثمن» ثم افترقا 


() ز: ويقايضان. 

)۲( م ز- منه 

(۳) ز: مقر. 

(5:) الزيادة من ب؛ والكافى» ١/۱۸۲و؛‏ والمبسوط. .07/١5‏ 
(0) ز: أو سيف. ١‏ 

(50) ز: أو شرجا. 
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قبل أن يقبض المتاع» ورجع المستودّع /[١/١٠ظ]‏ إلى بيته» فقبض 
المتاع» فإن البيع قد فسد وانتقض» من قبل أنه صرف غير مقبوض. ولو لم 
يقترقا حكن ارس إل الداع فأتى به فقبضه فإن البيع جائز لذ كان 
بذهب . وإن کان بدراهم أكثر مما في السيف والمنطقة والسَّرْجِ'" 

جائز. 


وإذا استودع رجلٌ رجلاً سيفاً محلّى ثم باعه منه بسيف محلّى آخر 
وقبضا كلاهما وقبض المستودّع السيف الذي في بيته قبل أن يفترقا فإن هذا 
خا 
جاسر. 


وإذا اشترى الرجل سيفاً غير محلّى بخاتم فضة فهو جائز» ولا يفسد 
ذلك أن لا يقبضه”؟؟ وإن افترقا. 


وإذا استودع الرجل الرجلّ السيفٌ المحلى فوضعه في بيته ثم خرج 
إلى السوق فاشتراه من صاحبه بثوب وعشرة دراهم ونَقَدَ العشرةً والثوت ولم 
يقبض السيف فإن البيع وَفَعّ وهو جائز» فلما افترقا قبل أن يقبض واحد 
منهما انتقض البيع كله لأنه شيء واحد”” . وكذلك لو اشتراه سيف متحلى 
لود واب a a E E‏ 
السيف لا تجوزء فقد انتقض ذلك. وكان ينبغي أن يكون ) السيف 
و ان بتصل الآخر وحمائله و 0 وإن كان في حلية 


)١(‏ ب: إذا كان الثمن ذهبا. 

(۲) مز بذهب وإن كان. 

(۳) ز: والشرج. 

(6) ز: إلا بقبضه. 

(0) لأن السيف في حكم شيء واحد» وقد انتقض العقد في حصة الحلية بترك القبض في 
المجلس » لأنه صرف» فينتقض في الكل» و اسع كي 
ك RE TE‏ 

(5) ز: فضل. 

(۷) الزيادة من ب؛ والكافيء الموضع السابق؛ والمبسوط» .01/١5‏ 

(۸) النصل هو حديدة السيف» وحمائله ما يعلق به» وجفنه هو وعاؤه. وقد مر تفسير هذه 
الألفاظ. 


كتاب الصرف ‏ باب الصرف في الوديعة >> 
أحدهما فضلٌ أضيف ذلك إلى التّصل والحَمّائل فكان ذلك كله بِحَمّائل هذا 
وتصله» ولكن أدع هذا وأفسد المع كلهء لأنه شيء واحد. ولو قبض كل 
واحد منهما قبل أن يفترقا كان جائزاء يدر راجن مليدا ين لتر 
وحَمَائلُ كل واحد منهما ونَضْلُه("2 بحَمّائل الآخر ونَضْله "2 وإن كان في 
ف الفضلٍ كانه الماك وا اللو نل 
رجلٍ باع رجلا ثوباً وُر“ فضة بثوب وثُقْرَةَ فضةٍ وتقابضا جميعاء فالثوب 
ار والفضة بالفضة» فإن كان في أحدهما فض فهو مع الثوب بذلك 
الثوب. 

قلت: فرجلٌ اشترى بعشرة دراهم وثوب اخ عكر رهما 
فعشرة بعشرة» وشاة /5/11٠"و]‏ ودرهم بالثوب» فإن تقابضا قبل أن يتفرقا 
جاز ذلك» وإن تفرقا قبل أن يقبضا جميعاً أو قبض أحدهما ولم يقبض 
الأكر اتف ميد ذلك فش مع وجار كرت واا والدره ٠‏ 
قلت: ولم لا تجيزه إذا افترقا كأنه اشترى الثوب بعشرة دراهم وباع الثوب 
الآخر 50 بأحد عشر درهماً؟ 


قال: لأن أول البيع وقع على ما فسرتثُ لك. 
وتقابضا قبل أن يتفرقا فهو جائزء وإن افترقا قبل أن يقبضا فإنه ينتقض ذلك 


كله. 

ولو أن رجلا باع ثوب وديناراً بثوب ودرهم فالثوب بحصته من الثوب 
2000 م ر وفضله. 
)۲( م ر وفضله. 


(۳) سقط «والجفن» من المبسوط» الموضع السابق. 

(18): !التقرة مقي القطعة المذابة من الذهب أو الفضةء ويقال: نقرة فضة» على الإضافة 
للبيان. انظر: المغرب» انقر). 

)٥(‏ وعبارة ب: وجاز بيع الثوب بالشاة والدرهم. 

0) أي: باع الثوب ا 
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والدرهم. والثوب الآخر بحصته من الثوب اوا 6 افترقا قبل 
أن يقبضا"'' بطل حصة الذهب من الفضة وحصة الفضة من الذهب ولزم 


العويانة؟؟ كل واحدٍ منهما صاحبه بحصته التى ف لك» ولا خيار في 
ذلك. ولیس هذا كالسيف. هذان شيئان مختلفان» لا يضرهما ولا ينفعهما أن 
يأخذ أحدهما دون الآخر. والسيف إن جاز له النٌضْل والحمائل والجَفْن دون 
الحلية كان فى ذلك ضرر وفساد. 

قلت: فكيف معنى هذا إن كانت قيمة الدينار عشرة دراهم وقيمة كل 
ثوب عشرة دراهم؟ 
بالدرهم» فبطل جزء من أحد عشر من الدينار» وبطل حصته من الدرهم 
نصفه» وجاز نصف الدرهم بالحصة من الثوب جزء من أحد عشر» وجاز 
عشرة أجزاء من الدينار وعشرة أجزاء من الثوب الذي معه بالثوب الذي مع 
الدرهه”” . 

قلت:.:فكيف صان الدينان أحق أن يبدا به قبل الدرهم والثوب؟ 

قال: هما سواء» يختار [أيهما شاء] فى هذا" الوجه. 


ولو أن رجلا ابتاع دينارين ودره بدرهم ودينار وتقابضا كان 


.04/١4 الزيادة من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء‎ )١( 

() م ز: فما ان. 

(۳) ز: أن يقبض. 

(5) ز: الثوبين. 

)0( ز: مع الدراهم. وعبارة ب هكذا: فقد صار جزء من أحد عشر من الدينار ومن 
الثوب الذي معه بالدرهم» فبطل من الدرهم نصفه» ومن الدينار جزء من أحد عشرء 
وهو حصة نصف الدرهم منه» وجاز نصف الدرهم بجزء من أحد عشر من [الثوب] 
الذي مع الدينار» وجاز الباقي من الدينار ومن الثوب الذي معه وهو عشرة أجزاء من 
أحد عشر بالثوب الذي مع الدرهم. 

(0) ف م ز: إلى هذا. 

)۷( ز: ودرهم. 


كتاب الصرف - باب [الصرف في] الذهب والفضة 6 

جائزاًء الفضةٌ التي مع هذا بالذهب الذي مع ذلك» [وآ]الفضة التي مع ذلك 
بالذهب [الذي مع هذا ا أجمل /[5/5:#ظ] شيعا من الفضة يعضة 
ببعض» ولا شيئاً من الذهب بعضه ببعض» لأن البيع إذاً يفسد. والأول لا 
بسنا وإن جعلت الفضة بعضيها تعض قإنة كلانه مفى :دقار «يديكارين 


4 


50 0 92 
# 6 ¥ 


باب [الصرف في]”' الذهب والفضة 
وغيرهما من الكيل والوزن 


٠‏ وإذا استبدل رجلٌ رجلا" بدرهم معه لا يعلم اوه ذرهها مكل 
وزنه أجود منه أو أردأ منه فهو جائز. وكذلك لو قال: بعنى بهذا فضة 
رزلمه E‏ ف من ريد ادل بها 
مثل وزنها من حديد غيره. وكذلك النخاس والصّفر””؟ والرضاص. 


CO 
ولو أن رجلا شعرى دق :ربخل مخقالی"' فة وتالا من :تناس‎ 
e حديد كان جائزاًء تكون‎ e بمثقال من فضة”"‎ 


)١(‏ الزيادتان السابقان استفدناهما من ب جار. والمعنى يستلزمه. 

(0) الزيادة مستفادة من الحاكم والسرخسي. ولفظهما: باب الصرف في الوزنيات. لكن 
حرفت في المبسوط إلى «الوزنيان». انظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› 
01. 

(۳) ولفظ الحاكم: من رجل. انظر: الكافي» الموضع السابق. 

(6) م ز - وكذلك لو قال بعني بهذا فضة وزنه فهو جائز. 

)٥(‏ هو النحاس الجيدء كما تقدم. 

(50) ف مز: مثقال. والتصحيح من المبسوط› .00/١5‏ 

0) ف م ز: بمثقالين فضة. والتصحيح مستفاد من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» 
004. 
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ومثقال حديد بمثقال صُمْر ومثقال رصاصء فالصٌّفْر بمثله» والرصاص 
بالحديد. وكذا مثقال حديد ومثقال رصاص بمثقال حديد ومثقال نحاس» فإن 
حديد هذا بحديد ذلك ورصاص ذلك بنحاس هذا. 

والحديد كله سواءء الجيد فيه والرديءء لا يصلح إلا وزناً بوزن مثلاً 
بمثل يدا بيد. فإن افترقا قبل أن يتقابضا”'' فإن البيع جائز على حالهء ولا 
يشبه هذا الصرف في هذا الوجه. والحديد الذي تُضصْنَعُ”" منه السيوف 
والحديد الذي لا يصلح لذلك””" سواءء وزنا بوزن» ولا يكون هذا 
نوعين مختلفين”' وإن2 كان أحدهما ل من الآخر. وإذا كان ذلك إناءً 
مصوغاً أو سيفاً مضروباً قد خرج من الوزن“ ذلك کله فلا بأس بأن يشتري 
واحداً من ذلك بحديد أكثر منه أو أقل يدا بيد ولا خير فيه نسيئة» لأنه 
صف :واتحد» وأضله ون كلف 


الك الزضاضي اللي ادا ةا يا و فهذا 
رصاص كله یوزن» ولا“ يصلح إلا واحداً بواحد'" يدا بيد وإن كان 


)١‏ ز: أن يقابضا. 

زفق ز: يصنع. 

)۳( ف م ز: ذلك. 

() ز: وزن. 

(9) ز - مختلفين. 

0 ف: ولو. 

(۷) م ز: من الورق (مهملة). 

)۸( للم والقلمي؛ الرصاص الجيدء وقيل: هو الشديد البياض» والقّلع اسم المعدن 
الذي ينسب إليه الرصاص الجيدء وقيل هو اسم بلد بالهند أو بالأندلس. وقيل : 
القَلْعي بالسكون غلط. انظر: المغرب» «قلع»؛ ولسان العرب» «قلع»؛ والقاموس 
المحيطء «قلع» . 

(4) الات بضم الهمزة وتشديد الباء هو الرصاص› وهو معرّب. وقيل بتخفيف الباء 
أيضاً. انظر: لسان العرب» «سرب»؛ والمصباح المنير» «سرب». ويظهر من المتن أنه 
أرذا من الرضاض_ القلعى. :انظ الميسوظ» ٠5‏ 5ة: 

1 ف ز: فلا.‎ )٠١( 

0 أي: إلا وزناً بوزن. 


كتاب الصرف ‏ باب [الصرف فى] الذهب والفضة 


أحدهما أغلى من الآخر. فإن اشترى ذلك رطلا”'2 برطل بعينه ثم تفرقا قبل 
أن يقبضا فإن ذلك جائزء ولا يشبه هذا الصرف فى هذا الوجه. هذا بمنزلة 
الدهن بالدهه 29 وال ا اوإن كان عاضا نوها 
قد خرج من الوزن فلا بأس بأن يشتري رصاص” أكثر منه وزناً أو أقل يدا 
بيدء ولا خير في ذلك نسيئة. وإن كان الإناء"“ يوزن كما يوزن الرصاص 
فلا خير فيه إلا 00 ا E‏ 8 

رلك الان الد سا وارد فهو جا واا براح د 
بيد» ولا خير فى الفضل الذي يكون في ذلك. ولا بأس بالنحاس الأحمر 


بالق اا السَّبَهُ وال والنحاس اثنان» ا بيد» من قبل أن السب قل 
راد فية: ١)‏ ع ولا 5 ف ِئَة» لأنه نوع واحد ورن كله ولا اھر 


بالگ اا 8 (ND‏ الأرد )۳( 6 من سنويو انعد والسر القانة 


00 ف م ز: رجلا. والتصحيح من ب. 

(0) ف م ز: الرهن بالرهن. والتصحيح من ب. 

(۳) ز - بالحنطة. 

)٤(‏ ز: رصاص. 

)0( أي : المصوغ من الرصاص. 

(5) ز: إلا مثل. 

(۷) ز: يد. 

(۸) ز: واحد. 

(9) ز: يكد. 

)٠١(‏ قال ابن منظور: الشَّبّه والشّبْه: النحاس يُصبّعْ فيصفرّء وفي التهذيب: صرب من 
النحاس يُلقَى عليه دواء فيصفرّء قال ابن سيده: سمي به لأنه إذا فعل ذلك به أشبه 
التب بلؤنه»::والجمع أشباة يقال كوز :شه :وشِئه. بسعين: انظر: لمان العرتء 
«شبه». قال الفيومي: وهو أرفع الصّفْر. انظر: المصباح المنير» «شبه). 

)١١(‏ ز: اثنين يد. 

(١١)ف:‏ بالاصفر؛ م ز: الصفر. والتصحيح من ب جار؛ والكافي» الموضع السابق؛ ‏ 
والمبسوط› .08/١5‏ 

(۱۳) الصفر هو النحاس وهو أصفرء لكن قيده بالأبيض لأنه خلط برصاص فغير لونه» كما 
سيأتي في كلام المؤلف. 

(8١)ز:‏ يد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يد" بيد لان في الشية الصع .ولا خير فيه تسنئة #ركذلك الصفر 
الأبيض فلا بأس بواحد منه باثنين من النحاس الأحمرء لأن الصفر الأبيض 
فيه رصاص قد حلط به. وذلك كله يداً بيد» ولا خير فيه نسيئة. وإن افترقا 
قبل أن يتقابض”" وهو قائم بعينه فلا بأس بذلك. 
ولا بأس بالحديد بالرصاص انين بواحد أو أكثر من ذلك يدا بيدء 
ولا خير فيه نسيئة. وإن كان يداً بيد فافترقا قبل أن يتقابضا وهو قائم بعينه 
قلا بأد ذلك ولا به هدا الهف فى هذا الوجة ركذلك الحدية 
الاسءو الف الاس ال سافن وكد رف اله اة أو احا 
الأحمر أو بغيره من النحاس. 


وإذا اشترى الرجل الإناء من النحاس برطل من حديد رديء وليس 
الرطل”'' بعينه ولم يضرب له أجلاً وقبض فإن البيع جائز. فإن دفع إليه 
الرطل الحديد قبل أن يتفرقا فهو مستقيم. وإن تفرقا قبل أن يدفعه إليه فإن 
كان ذلك الإناء قد خرج من الوزن فلا /01/1[1*“ظ] بأس بهء وإن كان 
الإناء يوزن فلا خير فيه» مِن قِبَل أنه وَرْنّ بوزنٍ دين . فلا خير في 
الحديد بعضه ببعض بتأخيرء وكذلك الحديد بالنحاس أو بالرصاص أو 
الرصاض: بالتحاس أو الشبه. 


وإذا اشترى رطلاً من حديد بعينه برطلين من رصاص جيد بغير عينه 
وقبض الحديد وتفرقا قبل أن يقبض الرصاص فإن البيع يفسد وينتقض» مِن 
قبل أنه وَرْنَّ قد صار بدين» فلا خير فيه. ولو دفعه إليه قبل أن يتفرقا كان 
جائزاً. وكذلك النحاس في هذا والشبه. ولا خير في أن يُسلم بعض هذا 


)١(‏ ز: يد. () ز: لاہ 

(۳) م ز: أن تقابضا. () م ز: الرجل. 

() وعبارة ب: لأنه وزني كله نسيئة. وقال السرخسي: لأنه بيع موزون بموزون» والدَيْيّة 
فيه عَفْوٌ في .المجلس لا بعده. انظر: المبسوط. .05/1١5‏ 

) أي: بيع الك بالنحاس أو الشبه كما سبق. وعبارة ب: وكذا النحاس بالشبه في 
هذا. 


كتاب الصرف - باب الصرف في دار الحرب PD‏ 

في بعض. ولا بأس بأن يشتري حديداً برصاص بعينه جُرَافاً أو بنحاس أو 
بشبه. وإن اشترى و ج برصاص دونه جرَافاً 0 يجور إلا مغل 
بمثل. 


ولا بأس برطلين من الزئبق برطل من الرصاص يدا بيد. وكذلك كل 
شيء يوزن من الكخل” والززنيخ”" وأشباهه فلا بأس به إذا اختلف النوعان 
يدأ بید» ولا خير فيه نسيئة. 


52 يد 3 


205 05 05 


باب الصرف في دار الحرب 


وقال““ أبو حنيفة: إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن 
يبيعهم درهماً بدرهمين وأكثر”* من ذلك. وكذلك الدنانير. فإنه لا بأس بأن 
يأخذ أموالهم بطِيبّة أنفسهم على أي“ وجه" ما كان» وأن يبيعهم خمراً أو 
ختزيراً أو مته أو غير ذلك مما لا يجوز قلا باس به .وإ كان ذلك ية 
أو نقداً فلا بأس بذلك. وإن أعطاك أحدهم عشرة دراهم بدينار نسيئة فلا 
بأس به”*". وإن أعطاك درهمين بدرهم نسيئة فلا بأس به. وكذلك إذا دخل 
عليهم بغير أمان. والعبد التاجر والذمي في هذه الحالة" بمنزلة الحر 
المسلم. وكذلك المرأة من المسلمين. وكذلك الأسير في أيدي أهل الحرب 
من المسلمين فهو كذلك. /1١/08٠"و]‏ وكذلك كيل الحنطة لا بأس بأن 


(۱) ف م: ولا. 

(۲) هو ما يكتخل به. انظر: لسان العرب» «كحل». 

(۳) حجر معروف» ومركباته سامة» يستخدم في الطب وقتل الحشرات. انظر: القاموس 
المحيط» «زرنيخ»؛ والمعجم الوسيط «الزرنيخ». 

(6) م ز: قال؛ ز + الإمام الأعظم. 

(0) ز: فأكثر. ED‏ 

(۷) ز - وجه. (۸) م ز- به. 

(9) ف: الحال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


کا لے 


یوزن من النحاس والحديد والأدهان وغيره لا بأس بأن يشتري منهم ا 
بواحد ميق نوه يدا ميد وة وكذلك'"" لوا اشتريك برع من ذلك نوعا 


غيره نسيئة أو يدا بيد. 


ولو أن تاجراً في دارهم أعطى واد منهم ألف درهم ناله دنار 
نسيئة كان جاتر وإن كتب له بها إلى .عبد له في دان المسلمين فهو جائز: 


ولو أن تاجراً مسلماً فى دار ا اشترى من تاجر مسلم درهماً 
ندز في دار الحرب کان ذلك فاسدا لا يجوز. أَفْسِدٌ من ذلك بين تجار 


المسلمين في دار الشرك ما أفسد في دار الإسلام. وكذلك النساء 
والمكافيوق"؟ :والعبيك"المعسلئؤن”* لار .ناما المسلهوةمم اهل الحرب 
أسلموا في دار الحرب فإني أكره لهم ذلك» ولا أرده إن تبايعوا به في قول 


ای حنيفة. وقال ایو و أما أنا فازدة'فمها ب وأة ذ 1 وها 
ا به بين تجار ا 


وقال أبو حنيفة: إذا خرج الحربي إلى دار الإسلام بأمان تاجر”*) 


)١(‏ ز: اثنان. 

(۲) ف: ولذلك. 

(۳) ز + والتاجر المستأمن في ذلك سواء ولو أن تاجرا مسلما في دار الحرب. 

(5) ز: والمكاتبين. ٠‏ 

(4) ز: المسلمين. 

00 ز: يقضى. 

(۷) ومحمد يرده أيضاًء على ما ذكره الحاكم والسرخسي. قال السرخسي: أما على أصل 
أبي يوسف فقط فظاهر. .. ومحمد يقول: مال كل واحد منهما معصوم عن التملك 
بالأخذ. ألا ترى أن المسلمين لو ظهروا على الدار لا يملكون مالهما بطريق الغنيمة» 
وإنما يتملك أحدهما مال صاحبه بالعقد» بخلاف مال الحربي. انظر: المبسوطء 
0/1 

(8) م + بأمان. 


كتاب الصرف ‏ باب الصرف في دار الحرب 

ر د ب يي ر ۷ے 
فباعه ميلم أو دمي درهماً بدرهمين فإن ذلك لا يجوز» من قبل أنه في دار 
الإسلام حيث يجري عليه حكم الإسلام» فلا يجوز عليه إلا ما يجوز على 
المسلمين. وكذلك”" التجار من أهل الحرب يدخلون إلى دار الإسلام بأفآن 
فيشتري أحدهم درهماً بدرهمين من صاحبه فإني أَفْسِدُ من ذلك ما أفيد بين 
أهل الإسلام» وأجيز من ذلك" ما جاز بين أهل الإسلام. وكذلك أهل 
الذمة. فإذا باع الحربي في دال ارت :دوهي بنرهميةة اودارا بديتارين 
نسيئة أو يدا بيد أو ديناراً بعشرة دراهم نسيئة فهو جائز. فإن خرجوا إلينا"” 
فصاروا ذمة قبل أن يتقابضوا أو أسلموا““ فصاروا مسلمين ثم اختصموا في 
ذلك أبطلته. وكذلك /[١/۸٠۳ظ]‏ المسلم يبيع الحربي أو يشترئ جنه في داز 
الحرب ثم أسلم أهل الحرب وأسلم الحربي قبل أن يتقابضاء فإن اختصما 
في ذلك إلى قاضي اللسلضق وق ران اناد اا ت الخعصما”” من 
ذلك لم أنظر في ذلك إذا كان ذلك في دار الحرب. وإن لم يتقابضا حتى 
دخلا دار الإسلام ثم تقابضا ثم اختصما في ذلك رد كله. وهذا قول أبي 


وقال أبو يوسف: أنا أكره إذا دخل المسلم دار الحرب أن يبيعهم 
درهماً بدرهمين. أكره من ذلك ما أكره في دار الإسلام. وكذلك الخمر 
والخنزير والميتة أكره من ذلك في دار الحرب ما أكره في دار الإسلام. لا 
أراه يصلح ولا يحل. حدثنا ابن أبي ليلى عن الحَكم عن مِقْسَمٍ عن ابن 
عباس أن رجلاً من المشركين وقع في الخندق فمات"» فأعْطِيَ المسلمون 


)١(‏ ف م ز + التاجر فأما. وهي زيادة لا معنى لهاء إلا أن يكون في الكتاب سقط. لكن 
لا يوجد في النسخ الأخرى أو الكافي أو المبسوط ما يؤيد ذلك. 

(؟) م ما أفسد بين أهل الإسلام وأجيز من ذلك. 

(۳) ف م ز + فأسلموا. والتصحيح من ب؛ والكافي» 7 ؛ والمبسوط. .091/١5‏ 

)٤(‏ فم ز: أن تقابضوا وأسلموا. والتصحيح من ب؛ والكافي» ۱۸۲/١‏ ظ؛ والمبسوط› 
0014 . 

)٥(‏ ز: ثم اختلفا. 

© م فمات» صح ه. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بجيفته مالا فسألوا النبي كَل عن ذلك» فنهاهم"'". وإذا اشترى الحربي في 
دار الحرب عشرة دراه بدرهم من حربي وعجل له الدرهم وجعل الدراهم 
نسيئة ثم أسلموا جميعاً ثم خاصمه في العشرة EA‏ 
يجوز» ولكنه يرد إليه رأس ماله درهماً. وهذا مثل الذي رد رسول الله ككل 
من ربا الجاهلية. وحدثنا عن عبيدالله بن أبي حُميد”" عن ابي الل 

عن رسول الله ڪل أنه 3 الناس في حجة 0 فقال: «كل ربا كان 

في الجاهلية فهو“ موضوع. وأول ربا أضع''' ربا عباس بن عبد 
المطلب»)”" . وحدثنا بذلك عن محمد بن عبيدالله العَرْرّمِي عن الحَكم عن 
سم عن ابن عياس. وقال 5 يوسففا: رد رسول الله ي ربا الجاهلية» 
وكذلك ارد أنا ربا دار الحرب إذا كان بين المسلمين وبينهم وا 


36 f 


باب الصرف بين العبد ومولاه 


والولد والأب وغيره من القرابة 


١ 4/1[/‏ "و] وإذا اشترى .الرجل من عبده درهماً بدرهمين ولیس عليه 


)١(‏ المصئف لابن أبي شيبة» 4۹۷/٦‏ + ومسند خمد ۸/۱ ١/ا؟,؛‏ والمعجم الكسر 


للطبراني» ۳۷۸/۱۱. 
(۲) ز: حمد. )۳( فم أبي. 
(5) ز: مليح. (04) ز- فهو. 
0( ز: وضع. 


(۷) الحديث من هذا الطريق مرسل» فأبو المليح واسمه زيد بن أسامة الهذلي من التابعين. 
وقيل في اسمه: عامر. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء ؟١/558.‏ وقد روي موصولا 
عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل عن حجة النبي كل انظر: صحيح مسلمء 
الحج» ۷ وصحيح ابن خزيمة» ٤/اo+‏ مح ارجات 4 وروي من 
حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. انظر: سنن ابن ماجه» المناسك» ٦۷؛‏ وسنن 
أبي داود» البيوع. ۵ وسئن الترمذيء التفسيرء سورة التوبة 4. ومن حديث أبي خُرّة 
الرَفَاشي عن عمه. انظر: سنن الدارمي» البيوع» ۳؛ ومجمع الزوائده ۲۹۹/۳ 115/4. 


كتاب الصرف ‏ باب الصرف بين العبد ومولاه والولد والأب وغيره من القرابة 

١ 5 : 2000 : 2006‏ 8 7 : 
العبد دين فإن هذا E‏ برياء له ربا نل رجل وبين عبذه » ولكني ارده 
من قبل أنه لبق له أن ال ماله وعليه دين » فإني”*) أرده لأنه لست شيع 
ولو کان e‏ انك لم يجر»› وليت أرده لأنه e. E‏ إذا كان العبد 
مأذوناً له في التجارة. وكذلك العبد لو اث لكر هن عند روفي بدرهمين 
لم يكن ذلك ربا ولا“ بیع" . 


(11) 


وإذا اشتری الرجل من عبد ابنه"'“ أو عبد آبیه"' أو من عبد أمه أو 


من عبد امرأته أو اشترت امرأة من عبد زوجها درهماً بدرهمين فإن ذلك لا 


وإذا اث شترى العبد من العبد درا بدرهمين فإن هذا لا يجوز› وهما 
كالحرين المسلمين. وكذلك المكاتب يشتري من مولاه. وكذلك العبد قد 
عتق بعضه وهر يسعى في بعض قيمته. فأما أم الولد والأمة فهما بمنزلة 


)١(‏ م: يمتنغ؛ ز: ممتنع. 

)۲( ف + ببيع إنما هو ماله بعضه في بعض وإن كان على العبد دين فإن هذا ليس. 

(۳) ز: من. 

(4:) مز: قال. 

)٥(‏ م: لو كان. 

(5) ز: بيع. 

(۷) يقول السرخسي رحمه الله تعالى: وليس بين المولى وعبده ربا. .. لأن هذا ليس ببيع» 
لأن كسب العبد لمولاهء والبيع مبادلة ملك بملك غيره» م 
يعضن فلا يكون نيعا فان كان على الك دين فلس :بيتهما ها أيضاء ولكن على 
المولى أن يرد ما أخذه على العبدء لأن كسبه مشغول بحق غرمائه» ولا يسلم له ما 
لم يفرغ من دينه» كما لو أخذه لا بجهة العقد. انظر: المبسوطء .01/١5‏ 

(۸) ف: من صیده؛ ز: من سیده. 

(4) ف ربا ولا» صح ه. 

(١٠)ز:‏ بيع. 

)١١(‏ ز: أبيه. 

(۱۲) ز: ابنه. 
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العف "فى للك وعد له اده .فق دف ك ال وغييد 
الاو الحرب في دار الا فهرم عب اتسين ى 
ذلك: 

وإذا اشتر e e‏ 
كبير أو من يتيم في حججره صغير وهو وصيه '"' درهماً بدرهمين فهو باطل 
لا يجوز. كىن ار وكذلك النسيئة في ذلك. وكذلك لو كان 
الولد هو المشتري من الأب فهو في ذلك سواء. وكذلك الرجل يشتري من 
امرأته أو امرأة اشترت من زوجها فهو فاسدء لا يجوز من ذلك إلا ما 

“لين المي ل ا ل 
خاله أو من ابن أخيه''' أو" ابن الأخ من العم أو ابن الأخت من العم أو 
و ا وكذلك كل ذي رحم محرم من النسب أو 
امات اام دسم رن ولا يجوز فيما 
بينهم من الصرف /9/11٠اظ]‏ عردم 1" ا ومس يذ 
ذلك ما يفسد بين المسلمين. 

وكذللك ركاه عبركة مدان افر اها ن لحرا 
يجور. 

و كان شريكان ماران ٠‏ اقرع اها “مراهه ها 
بدرهمين فإن هذا ليس بربا ولا صرف» وهذا كله بينهماء ولا يجوز فيه 
ابيع" لأنه مالهما جميعاً» وهو لهما كله. 


وأهل الذمة في هذا كله سواء مثل أهل الإسلام عبيداً كانوا أو أحراراً. 


)١(‏ م ز: وعبد. (۲) ز: كعيد. 

(*) ف: وصي له. (5) ز: دينارا. 

(0) ف: فيما يجوز. (5) ف: ابن أخته. 

(۷) ز+ من. (۸) ز-ما. 

(9) ز: شريكين. )١(‏ ز: شريكين متفاوضين 


(۱۱) ف م في البيع. والتصحيح يقتضيه المقام. 
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باب الوكالة في الصرف"') 


وإذا وكل رجل رجلا ودفع إليه دنانير يصرفها بدراهم فهو جائزء ولا 
يفسد ذلك غيبة رب الدنانير عن الصرفء لأنه لم يل" العقدة» وإنما 
ولي عقدة البيع الوكيل. 

اذا وکل رجل رجلا يضرف" له دراهم ووکل“ رجل آخر رجلا 
بدنانير يصرفها له فالتقيا الوكيلان فتصارفا فهو جائزء ولا يفسد ذلك غيبة“ 
أحد من ا 

وإذا وكل الرجل رجلين بدراهم يصرفانها له فليس لأحدهما أن 
يصرقها ذو الآخرء' وإ صرفاها جميعا فهو خائ فان فام لخدف" قبل 
أن يقبضا فذهب انتقض حصة الذاهب من الصرف» وهي النصف» وحصة 
الباقى جائزة. فإن قاما جميعاً ووكلا رب المال بقبض الدنانير فإنه لا يجوز» 
اا وليا عقدة البيع» قلا يجوز أن يقبقين غيوهما إلا أن يكيرنا حاضصرين 
يمرا ققق وها خاضران» فان :هذا عجائز: 


)١(‏ هذا الباب بتمامه موجود فى كتاب الوكالة بنفس العنوان «باب الوكالة في الصرف» 
أيضاً بتغيير يسير في بعض مسائله وألفاظه» وقد استفدنا منه في تصحيح بعض الألفاظ 
المحرفة فى هذا الباب. انظر: ۲/۸١٠و.‏ 

(۲) ف م ز: عليه. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» 10/14. 

(۳) ز: لم يلي. 

(5) م: وكل. 

(0) ف م ز: على. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» الموضع السابق. 

() ف: كل واحد من الوكيلين. 

(۷) ز: إحداهما. 1 

(0) ف م ز: وامراته. والتصحيح من ب جار. 

(9) ز: فتقبض. 
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وإذا وکل رجل رجلا بدنانير يصرفها [بدراهم» وللوكيل دنانیر يريد أن 
يصرفها لنفسه» فصرفها جميعا بدراهی ]° وقبضها وفارق 0 وجد فيها 
ذوهما راا ٠‏ او لرك :أن ية وا حط رت الماك كانت 
ا و ا و ورف و ا امار 
في الدنانير بحصتهء ولو لم يفارقه كان له أن يستبدله ذلك أيضا. وإذا وجد 
الوكيل «درهما راهنا قاراد رب الما أن :بكرت هوير قل له ذلك لاه 
لم يصرف عنده شيئاًء إلا أن يوكله الوكيل بذلك©" . 


وإذا وكل الرجل رجلاً بدراهم يصرفها فصرفها”' وقبض الآخر 
الدراهم وأقر”''' بالاستيفاء فوجد فيها درهماً زائفاً فقبضه الوكيل وأقر أنه 
من دراهمه وجحد ذلك رب الدراهم فإن الدرهم'''' يلزم"" الوكيل دون 
ا وإن لم يقر الوكيل ولكن البينة قامت بذلك أنه من دراهمه ولم 
يقر بالاستيفاء فرده عليه القاضي فإنه يلزم الآمر أيضا. وكذلك إن لم تقم 


)١(‏ الزيادة تقتضيها تتمة المسألة. وهي مستفادة من ب. 

(؟) ز: وفارقها. 

)۳( زاثم. 

(5) الزائف والرّيئف هو الدرهم الذي فضته رديئة . ويرده بيت المال» لكن يقبله التجار» كما 
تقدم. 

(4) ف: ولا ينظر. 

0) هو الدرهم الذي يكون أردأ من الزائف» ويرده التجار أيضاًء كما تقدم. 

(۷) الستوق أردأ من الزيف والنبهرج» كما تقدم. 

(۸) وعبارة ب هكذا: ولو أراد رب المال أن يستبدل هو بالدرهم الزائف فليس له ذلك 
لأنه ليس بعاقد إلا أن يوكله الوكيل بذلك. 

() ف + وقبض الدنانير. 

)٠١(‏ ف م ز: وأمر. والتصحيح من ب جار؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» 
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)١١(‏ ف م ز: الدراهم. والتصحيح من ب جار. 

() ز: تلزم. 

(۱۳) ف م ز: الآخر. والصحيح ما أثبتناه. 


بينة وأبى الوكيل أن يحلف فرده عليه القاضي”' فإنه يلزم الآمر أيضاً"" . 


وإذا وکل رجل رجلاً بدراهم يصرفها له بدنانير فليس له أن يصرف 
الدنانير ولا ب يشتري بها شيئاً ولا يهبها ولا يُمْهرها ولا يُقرضها ولا يَرهنهاء 
فإن فعل شيئاً من ذلك فهو مردود. 


وإذا وكل رجل رجلاً بإبريق فضة عند رجل يشتريه له بعينه بدراهم 
وأعطاه الدراهم وأراد الوكيل أن يشريه لنفسه دوق الآمنففعل”؟؟ ذلك 
فهو للآمر إن اشتراه بألف درهم أو أقل أو أكثر وذلك وَزْنُهُ سواءء وليس 
للوكيل أن يخرج من الوكالة إلا بمحضر من الآمر. وكذلك هذا في العروض 
كلها والحيوان. وإذا اشتراه بدنانير أو بشيء من العروض مما يكال أو يوزن 


)١(‏ ف م ز: الوكيل. وانظر الحاشية التالية. 

)۲( كذا في ف م. . ونحوه في ب؛ والكافي. لكن تعقب ذلك السرخسي. قال الحاكم: وإن 
رده القاضي على الوكيل ببينة أو بإباء يمين ولم يكن القابض أقر بالاستيفاء لزم الآمر. 
انظر: الكافي» الموضع السابق. قال السرخسي: وفي هذا نظرء فإن القابض إذا لم 
يقر باستيفاء حقه ولا باستيفاء الجياد فالقول قوله فيما يدعي أنه زيوف» لأنه ينكر 
قبض حقه» ولا حاجة له إلى إقامة البينة» ولا يمين على الوكيل الذي عاقده» إنما 
اليمين عليه» فإن من جعل القول قوله شرعاً يتوجه عليه اليمين» وإنما يرد إذا حلف 
لا إذا أبى اليمين» فعرفنا أن هذا الجواب مختل» والصحيح أنه إذا حلف ورده على 
الوكيل فهو لازم للآمرء لأنه رده عليه بغير اختياره فيما هو حجة في حق الامر. 
انظر: المبسوط. .5١ - 50/١5‏ وقد تكررت هذه المسألة في كتاب الوكالة» باب 
الوكالة في الصرف» بتغيير يسير حيث يقول هناك: وإن لم يقر الوكيل أنه من دراهمه 
ولم يقر القابض بالاستيفاء ولكن البينة قامت أنه من دراهمه فرده عليه القاضي فإنه 
يلزم الآمرء وكذلك إن لم تقم بينة وأبى الوكيل أن يحلفه فرده القاضي على الوكيل 
فإنه يلزم الآمر أيضاً. انظر: 177/8١ظ.‏ وقد وردت مسألة شبيهة بهذا عند المؤلف هنا 
في كات الصرف وكتاب الوكالة» لكن أقر فيها المشتري بالقبض. قال المؤلف: وإذا 
وكل رجل رجلاً بطؤق ذهب يبيعه له فباعه وانتقد الثمن وقبض المشتري الطؤق ثم 
قال المشتري: وجدت الطوق صُفْراً مموّهاً بالذهب» وأنكر الآمرء فإن أقر الوكيل 
لزمه ذلك دون الآمرء غير أنه يُستحلّف الآمر. فإن أنكر الوكيل وأبى أن يحلف فرده 
عليه القاضي فإنه يلزم الآمر. وكذلك لو قامت عليه بينة. انظر: ١/7١"او؛‏ 175/8او. 

(۳) ز- له بعينه بدراهم وأعطاه الدراهم وأراد الوكيل أن يشتريه. 

)٤(‏ ف: يفعل. 
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أو غير ذلك فهو له خاصة دون الآمرء لأنه خالف ما أمره به. وكذلك هذا 


وإذا وکل رجل رجلا أن ي يشتري له إبريق فضة بعينه من رجل ولم 
E a‏ الخرامرية امن الازاهيم ا E‏ م وإذا 


اشتراه بشيء مما يكال أو يوزن بعينه أو بغير عينه أو بعروض”" فهو للوكيل 
/1٠ظ]‏ في قولنا. وفي قول أبي حنيفة إن كان الطعام بغير عينه فهو 
للآمر في قياس قوله» وقال: العروض في البيع لا تجوزء ولا تكون 
للآمر في الشرى» هي للوكيل» وکل شيءٍ بغير عينه يجوز للآمر في الشرى 
في قوله. وقولنا في البيع والشرى على الدنانير والدراهم سواء” . 


وإذا وكل رجل رجلا يبيع له إبريق فضة فيه ألف درهم بألفي درهم 
فإن هذا فاسد لا يجوزء ولا يضمن الوكيلء لأنه لم يخالف. ولو باعه 
بدنانير أو بشيء من العروض والحيوان فإنه لا يجوزء ويضمن الوكيل إن لم 


(۱) ف مز: مما. والتصحيح من ب. 

(۲) ف: أو بعرض. 

(۳) ف: قولنا وقول. 

0 

(5) وقد ذكر المسألة في كتاب الوكالة» باب الوكالة في الصرف» ولم يذكر فيها خلافاً 
بين الإمام وصاحبيه» فقال هناك: وإذا وكل الرجل رجلاً أن يشتري له إبريق فضة 
بعينه من رجل ولم يعطه شيئاً فما اشتراه به من دراهم أو دنانير فهو جائز» وهو 
للآمر. وإن اشتراه بشيء مما يكال أو يوزن ليس بعينه فليس بجائز وهو للمأمور؛ لأن 
القن إثما يكرد نالدرا والدنانين وان اجره يقتي نما يكال أو ديوز بعينه أو 
بحيوان أو بعروض فهو للوكيل دون الآمر. انظر: 7/8١1١ظ‏ - 17و. وقال السرخسي 
شارحاً: وإن وكله أن يشتري له إبريق فضة بعينه من رجل فاشتراه بدراهم أو دنانير 
جاز على الآمر» وجاز إن نواه لنفسهء لأن مطلق التوكيل بالشراء ينصرف إلى الشراء 
بالنقد» فهو بنيته قصد عزل نفسه في موافقة أمر الآمرء وليس له أن يخرج نفسه من 
الوكالة إلا بمحضر من الآمر. وإن اشتراه بشىء مما يكال أو يوزن بعينه أو بغير عينه 
لم يجز على الآمرء لأن مطلق التوكيل بالشراء يتقيد بالشراء بالنقد. .. فإذا اشتراه 
بشيء آخر كان مخالفاً. وكان مشترياً لنفسه. انظر: المبسوط. .51/١5‏ 
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يقدر عليه" . وإن كان أمره أن يبيعه بما رأى فهو جائزء يلزم الآمر. 


وإذا وكل رجل رجلا بفضة له يبيعها ولم يسم له الثمن فباعها بفضة 
أكثر منها فإنه لا يجوزء ولا يضمن الوكيل وإن كان قد أربىء. والذي وكله 
أحق بهذه الفضة من الوكيل يَفْبِض منها وزن فضتهء وما بقي فهو في 
يدي" الوكيل حتى يؤديها إلى صاحبها. 


وإذا وکل رجل رجلا ب 3 يشتري له إبريق فضة بعينه عند رجل ولم يدفم 
إليه الثمن ولم يسم له بک ب يشتريه فاشتراه الوكيل بوزنه دراهم فين 
فهو جائز» وهو للآمر الذي وكلهء والثمن عليه دين. فإن اختلفا فقال 
E‏ الذي وكله: لم تشتره» وقال اكا قد اة كا 
وكذاء وصدّقه البائم» فإنه يلزم الموكل" بذلك الثمن. وكذلك لو قال 
الموكل: قد أخذتّها بثمن دون الذي“ قلتَء وصدقه البائم» فهو لهء وهذا 
والباب الأول سواءء نقول"“: لأن البائع قد أبرأه من الفضل. وكذلك لو 
أمره أن يشتري له داراً من رجل بعينها أو عبداً بعينه أو ثوبا بعينه أو دابة 
بعينها فهو والباب الأول سواء. 


COs 0 1‏ 5 500 ِ 1 
وإذا وكل رجل رجلا يبيع تراب" من تراب الصوّاغين فهو جائز. وإن 


)١(‏ وعبارة ب: فيضمن الوكيل بذلك إن تعذر رده. 

(؟) ف: في يد. 

)۳( ف م: دنانير. والتصحيح من ب. 

(5) م: الوكيل. 

(4) ز - فاشتراه الوكيل بوزنه دراهم أو بدنانير فهو جائز وهو للآمر الذي وكله والثمن عليه 
دين فإن اختلفا فقال للوكيل الذي وكله لم تشتره وقال الوكيل. 

(5) ف: بلى. 

(۷) ف م ز: الوكيل. والتصحيح من كتاب الوكالة. انظر: 77/8 ١او.‏ 

(۸) ف م ز: دون الثمن. والتصحيح من كتاب الوكالة. انظر: الموضع السابق. 

(9) ز: يقول. 

)٠١(‏ ولفظ الحاكم والسرخسي: تراب فضة. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› 
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باعه بعَرْض من العروض كائنا”'' ما كان بخنطة أو غيرها فهو جائزء 
والمشتري بالخيار إذا رآه وعلم /11/١١"و]‏ ما فيه» إن شاء أخذهء وإن شاء 
a O)‏ مهي a‏ كلف اع ولف ف ال 
يجوز» مِن قبل أنه“ لا يعلم أهو أكثر أو ما فيه» فصار هذا فضةٌ بفضة 
جُرافاً أو فضة [بفضة]" وذهب مجازفة فلا يجوز. وإن علم بعد ذلك أن ما 

ی الراب من القضة أقل من اة التي اشتراها به وأن في التراب ذه“ 
سوق ذلك" قعل ا قبل أن يعترقا. فهو جاتو إن فا ولت انی ای 
التراب» لأن الخيار له كان. وإن تفرقا' قبل أن يعلم ذلك فإن البيع فاسد 
لا يجوزء لأنهما تفرقا على فسادء فلا يجوز. 


وإذا وكل رجل رجلا أن يبيع تراباً له من تراب المعادن”” فإن كان 
ذلك التراب فضة اغ بفضة فإنه لا يجوز. من قبل أنه لا يدري نهدا 
اک ولا أضمّن الوكيل نا من ذلك د كان قد أربى. لأنه بيع. 
وكذلك لو كان التراب تراب معدن ذهب فباعه بذهب فهو مثل الأول. فإن 
علم المشتري كم في التراب من الذهب وكم في التراب الآخر من الفضة 
فكان مثل ما أعطى'"'' فإن كان علم ذلك قبل أن يتفرقا فله أن يجيز البيع» 
فإن علم ذلك بعدما تفرقا فالبيع فاسد. 


)١(‏ ز: کان. 
)۲( 8 + شاء. 
(۳) ف - فإنه. 


زفق ف من قبل أنه صح ه. 

(5) الزيادة من كتاب الوكالة» باب الوكالة فى الصرف. انظر: 7/8١و.‏ 
(5) ز: ذهب. : 1 
0) ز: بذلك. 

(A)‏ م ز: وإن لم يتفرقا. 

(9) م ز: المعدن. 

)ف 3 ز: فصاغه. والتصحيح مستفاد من ب. 

00م ز: فإن. 

(؟١١)‏ ز: ما أعطاه. 


كتاب الصرف - باب الوكالة فى الصرف 
الا اا ر 
وإذا باع الوكيل هذا التراب بعروض: حنطة أو شعير أو شيء مما 
يكال أو يوزن سوى الذهب والفضة أو ثوب أو عبد أو دابة أو دار» فهو 
جائز» ومشتري التراب بالخيار إذا رآه وعلم ما فيه. ولا يجوز بيع الوكيل 
في شيء مما باع به التراب من الثمن. نقول: لا يجوز بيعه لذلك”' الثمن 
ولا هبته ولا صدقته ولا رهنه» ولو تزوج امرأة [بذلك الثمن] لم ا 
ذلك ولو أجر”" الدار أو العبد أو الدابة [بذلك الثمن] لم يجز ذلك» لأن 
رب التراب لم يوكله. وإن ادعى أحد في شيء من ذلك دعوى فليس 
للوكيل أن يخاصم في ذلك. وإن علم المشتري للتراب”*؟ ما فيه فقال: لا 
حاجة لى فيه» وأخذ متاعه من الوكيل /[١/١١"ظ]‏ بغير قضاء قاض» فهو 
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جائز» لأنه كان له الخيار فى ذلك. 


ولو وكله أن 00 ار بهذا التراب وهو تراب معدن فزوّجه كان 
النكاح جائزاً» فإن كان فيه عشرة دراهم فضة أو أكثر من ذلك أو كان تراب 
ذهب فيه قيمة عشرة دراهم أو أك كان سهرهاة لين لينا ا وكذلك 
تراب الصوّاغين. والخلع على هذا جائز وإن لم يكن فيه إلا درهم واحد. 


* 1 ع & NEE‏ كنك Te‏ مام 
ولو وکل رجل رجلا يبيع سيف له محلى | أو مِنْطفّة”"' مفضّضة أو إناءً 
ا فهو جائز O.‏ باعه بذهب و 00 فهو جائز. وإن باعه 


(1) ز: بذلك. 

(۲) أي: لم يجز أن يدفع ذلك لها كمهر. 

(۳) ز- ولا هبته ولا صدقته ولا رهنه ولو تزوج امرأة لم يجز لها ذلك ولو أجر. 

)٤(‏ ف: التراب. 

(5) م: أن يزوج. 

(7) وإن لم يكن فيه قيمة عشرة دراهم فإنه يكمل لها عشرة دراهم» لأنه أدنى الصداق. 
انظر: المبسوط. .5١1/١5‏ 

(۷) هي ما تربط على الوسطء كما تقدم. 

(A)‏ ف مز: : مفضض. 

(9) ف م ز: وإن. والتصحيح من كتاب الوكالة. انظر: 11777/8ظ. 

)٠١(‏ ف م ز: وقبض؛ ب: فتقابضا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
س لے 
[بذهب نسيئة فلا يجوزء ولا يضمن الوكيل» وليس هذا بخلاف» لأن البيع 
قد يكون]"'' نسيئة ونَفْداً . فإن باعه بفضة أكثر مما فيه نسيئة فلا خير 
فيه» ولا يجوزء ولا يضمن الوكيل شيئاً من ذلك. وإن باعه بفضة أقل مما 
فيه ومعها ذهب أو عَرْض أو فلوس فهو جائز إذا كان يدأ بيد. وإن كان" 
نسيئة .فلا يجوز ولا يضمن الوكيا 0 
وإذا وکل رجل رجلاً بحلي ذهب فيه لؤلؤ أو ياقوت يبيعه له فباعه 
بالنقد بالدراهم ثم تفرقا قبل أن يقبض الثمن» فإن كان اللؤلؤ والياقوت 
مُرَايلا”"2 للذهب جاز في ذلك بحصته» وبطل حصة الذهب. وإن كان ذلك 
يرع بغير ضرر فهو كذلك أيضاً. فإن كان لا يلَع إلا بضرر فإنه لا يجوز 
شيء منه. وإن باعه كله بتأخير بذهب أو فضة أو بذهب وفضة أو بذهب 
وا أو بشيء مما يكال غير الطعام عن أن انك كه انق E‏ 
يجوز شيء من ذلك» لأنها صفقة واحدة» فلا يجوز بعضها دون بعض. 


REED :‏ ا 
وإذا وکل رجل رجلا يشتري له بدراهم”” فلوسأ فاشترى بها فلوسا 
وقبضها فهو جائز. فإن كسدت الفلوس قبل أن يقبض" الذي وكله فلا يلزم 


الوكيل بالخيار» إن شاء ردهاء وإن شاء أخذه”''". فإن أخذها فهي لازمة 


)١(‏ الزيادة من كتاب الوكالة» باب الوكالة في الصرف. انظر: الموضع السابق. 
(۳) ف ز ۔ يدا بيد وإن کان» صح ف ه. 
(5) وقد ذكر المسألة بأتم من هذا في كتاب الوكالة. انظر: الموضع السابق. 


(0) ز: ذهياء 

(00) ز: مزايل. 

(۷) ز: قال. 

(۸) ف م ز: دراهم. والتصحيح من كتاب الوكالة» باب الوكالة في الصرف. انظر: 
رو 


(9) ف م ز: أن يصل. والتصحيح من كتاب الوكالة. انظر: الموضع السابق. 
)١(‏ ذكر المؤلف مسائل في كساد الفلوس قبل هذا أيضاً. انظر: باب البيع في الفلوس 
والشراء» 89/١‏ 1؟و. وقال السرخسي: وقد ذكر قبل هذا أن العقد يفسد بكساد الفلوس- 


كتاب الصرف - باب الوكالة فى الصرف 
له دون الآمرء /[7/1١"و]‏ مِن قبل أنها لا ينتفع بها وأنها''2 ليست بفلوس 
حيث”" كسدت» إنما هي الآن صَفْر'". ألا ترى أنه لو اشترى بالدراهم 


ضفرا أو فلوسا .کات کا 1 قبل ذلك لم تلزم الآمر ويضمن الوكيل 
الدراهم. 


ولو وکل رجل رجلاً يشتري عبداً بعينه فاشتراه ثم وجد بالعبد عيبا 
قبل أن يقبضه الوكيل كان الوكيل فيه بالخيارء فإن شاء تركه وفسخ البيع ولا 
يضمن » وإن ل أجاز البيع أده فإن كان العيب ينتفع بالعيد معه فهو 
لازم للآمر. فإن كان عيبا" يستهلك العبد فيه لزم الوكيل» ولا يلزم الآمر. 
امن ذلك» وأدع القياس E‏ وكذلك الدار الاق والدابة والثوب. 


= قبل القبض استحساناًء فقيل: التفريع المذكور هنا على جواب القياس» وقيل: مراده 
من قوله هناك أن العقد يفسد أنه لا يجبر على قبض الفلوس الكاسدة» فأما إذا اختار 
الأخذ فله ذلك» كما فسره هنا. انظر: المبسوط» .57/١5‏ 

)١(‏ ز: وأن. 

(0) ر حتن: 

(۳) أي: نحاس» كما تقدم. 

() ز: وفلوس. 

)٥(‏ ف م ز: فاسدة. والتصحيح من كتاب الوكالة. انظر: 175/8و. 

(5) ف- شاء. 

)۷( ز: عيب. 

(۸) قال السرخسى رحمه الله : وذكر فى السير الكبير أن على قول أبى حنيفة رضي الله عنه 
العيب اليسير والفاخش فيه سواء» وهو لازم للآمر إن اشتراة بمثل قيمتهة لأن أخذه مغ 
العلم بالعيب كشرائه ابتداء مع العلم بالعيب» ومن أصل أبي حنيفة رضي الله عنه أن 
العيب المستهلك لا ي يمنع الوكيل من الشراء للآمر بمثل قيمته» فكذلك لا يمنعه من 
القبض والرضى به عند اه ومن أصلهما أن ذلك يمنع شراءه للآمر ابتداءء لأن 
الموكل لم يقصد ذلك». وهو معلوم عرفاًء فكذلك رضاه عند الأخذ. وهذه مسألة كتاب 
الوكالة» وقد بينا هناك. ولئن كانت المسألة في قولهم كما أطلق في الكتاب فوجهه أن 
الرضى بالعيب اليسير من الوكيل بالشراء ملزم للآمر بخلاف العيب الفاحش» فكذلك 
الرضى بالعيب اليسير يكون ملزماً للآمر بخلاف الرضى بالعيب الفاحش إلا أن يشاء 
الآمر. انظر: المبسوطء. .٦۳ - 57/١5‏ وانظر لشرح المسألة في كتاب الوكالة: 
المبسوطء 275/14 55. وانظر: شرح السير الكبير للسرخسي» .١795/4‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو وکل رجل وجلا سل aT‏ العبدٌ عند البائع 

قبل أن يقبضه الوكيل فالوكيل بالخيار» فإن شاء ذ فسخ البيع ورده ولا يضمن 

لي وإن شاء أجاز البيع وكانت القيمة له خاصة دون الآمرء لأنها ليس 
بالعيد الذي أمره به. 


وإذا وكل رجل رجلا بطؤق ذهب يبيعه له فباعه وانتقد الثمن وقبض 
المشتري الطؤق ثم قال المشتري: وجدت الطوق صَفراً ا بالذهب» 
وأنكر الآمرء فإن أقر الوكيل لزمه ذلك دون الآمرء غير أنة تستخلت الام 
فإن أنكر الوكيل وأبى أن يحلف فرده عليه القاضي فإنه يلزم الآمر. وكذلك 
ل فاك ل .د 


وإذا وکل رجل رجلا یڈ يشتري له طق ذهب فيه مائة دينار بعينه من 
رجل» فاشتراه بألف درهم ونَقَدَ الألف لف ولم يقبض الطزق حتى كسره ولم 
يفترقواء فاختار الوكيل أن يضمّن الذي كسر الطّؤق قيمتّه مصوغاً من 
الفضةء فهو جائز على الوكيل. فإن”" اختار“ ذلك بائع الطؤق صار“ 
ذلك للوكيل على الذي كسر الطؤق» ولا يَلزم لآم من هذا شيءء إنما له 
جراعم على اون فإن كان الطَوْق في قيمته فَضْلُ على ألف درهم فقَبَّض 
ذلك الوكيل تصذق بالقضل» وإن كان فيه نقصان فهو /[۳۱۲/۱ظ] جائز 
عليه. 


- 


ع 5 


قلت: ويكون للآمر إن أحب أن يختار أخذ قيمة ذلك؟ 
قال: نعم» إن ا خن تلك القيمة» وإن شاء لم يأخذ ولزم ذلك 
الوكيل. 
وإذا وكل رجل رجلا بخاتم ذهب فيه ياقوتة يبيعه له فباعه بفضة فهو 
جائز. وإن باعه بذهب أكثر منه فهو جائز. وإن باعه بخاتم ذهب أكثر من 
ار دن )2 فد تا 


(۳) و فإن. (4) ز: فاختار. 
)٥(‏ ف مم 3+ وهار والتصحيح مستفاد من ب؟ والكافي› ۱و ؛ والمبسوط› ٤‏ 


كتاب الصرف - باب الوكالة فى الصرف 
لے 
وزنه ليس فيه فص فهو جائز. وإن باعه بدراهم فهو جائز. وکل شيء من 
هذا باعه به نسيئة فهو مردود» ولا يجوز. وإن باعه يدأ بيد ثم تفرقا قبل أن 
يقبضا أو قبل أن يقبض أحدهما انتقض البيع وفسد. وإن باعه بخاتم ذهب 
اأروين وي الحم ون د إن رن اوداك اها تون بكار 

وإذا وکل رل رات بألف درهم يبيعانها له فباعها أحدهما دون 
الآخر فبيعه لا يجوز» لأنه لم يرض برأيه دون ري صاحبه. وكذلك كل 
عَرْض وكلهما”'' ببيعه فهو في هذا سواء. 

وإذا وكل رجل مسلم رجلا ذمياً يصرف له دراهم أو دنانير"" فإني 
أكره ذلك» لأنه ذمي يستحل من ذلك الحرام. وأجيز الوكالة في البيع 
والشرى”" على المسلم في القضاء إذا لم يكن فيه ربا. 

وإذا وكل الذمي المسلم بدراهم يصرفها له فهو جائز. وكذلك الذمي 
لو وكل الذمي”*“. وكذلك الحربي المستأمن يوكّل ذمياً أو مسلماً بذلك أو 
وا ا ا لقاو فيو فلن 1 و 
الحر يوكل المكاتب أو المكاتب يوكل الحر. وكذلك الكبير يوكل الصغير» 
والصغير التاجر يوكل الكبيرء والعبد التاجر يوكل الحرء أو الحر يوكله. 
وكذلك المرأة توكل الرجل أو الرجل” يوكلها. وكذلك المرأة الذمية توكل 
اة مسل أو ركا مل فهذا ل ات واج وهر بجعا 

وإذا وكل الرجل راا بدراهم فصرفها له عند عبد للموكل والوكيل 
يعلم أو لا يعلم فلا ضمان على الوكيل. وإن كان على العبد دين فالصرف 
جائز. وإن لم يكن عليه دين فهو ماله بعضه" في بعضء وإن أربى في 
ذلك 3 يضره» لأنه ليس ببيع 0 7/17 ”"و] وكذلك العبد الذي عليه 


)١(‏ ف: وكلما. (۲) ز: دراهما أو دنانيرا. 
(۳) ف ز: في الشرى والبيع. (5) ز - الذمي. 
(5) م: والرجل (5) ز: فهو كلها. 


(0) م ز- بعضه. 


(۸) أي: لا يضر ذلك مولاه شيئاً. انظر : .المبسوطء .51/١5‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا وکل رجل رجلا بألف درهم يصرفها له فباعها بدنانير وحط عنه 

قينا لا وتات الاس قله فاه .له رر على الامره وات ياعها شی 
يتغابن الناس في مثله فإنه جائز على الآمر. 


وإذا وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها له فصرفها له عند شريك 
للوكيل في الصرف [مفاوض فإن ذلك لا يجوز. وإن كان شريكاً للآمر 
مفاوضاً فإن الصرف لا ينفذ على الآمر ولا يجوز. وإن صرفها عند شريك 
للوكيل في الصرف]”'' وهو غير مفاوض فلا يجوز أيضاً. فإن صرفها عند 
شريك للآمر في الصرف غير مفاوض فإنه جائز إذا لم يكن له في هذه 
الدنانير حق. وكذلك لو صرفها عند مضارب [لرب المال جاز ذلك. ولو 
صرفها عند مضارب]" للوكيل من المضاربة لم يجز. وكذلك [التوكيل 
ببيع]“ العروض في هذا الباب عبداً كان أو أمة أو داراً أو متاعاً أو دابة. 
والشريك” المفاوض والشريك العنان والمضارب للوكيل كان أو لرب المال 
على ما وصفتٌ لك. 


وإذا وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها له والوكيل بالكوفة ولم يسم 
لمانا فو السو اوا أن الات عند صيارقة 


)١(‏ ز: جائز. 

(؟) الزيادة من كتاب الوكالة. انظر: ۸/١٠٠٠و.‏ 

(۳) الزيادة من كتاب الوكالة. انظر: الموضع السابق. وانظر: المبسوطء .54/١5‏ 

(5) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي» الموضع السابق. 

(5) ف م ز: فهو الشريك. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي» الموضع السابق. 

0 ز: يصرفها. 

0) فاز: في السوق. 

(۸) الكتاسَة: ها كزين الیک من لوس قن البمقة يقال ككس الت اى که 
بالمكئسّة كسا من باب: ضرب. وبها سمي كُتَاسَة كُوفَانء وهي موضع قريب من 
الكوفة» وهي المرادة في أبواب الإجارات والكفالة من كتب الفقه الحنفي» والصواب 
ترك حرف التعريف. انظر: المغرب» «كنس». 

(9) م ز: أو بالضراب. والكلمة مهملة في ف. والنقط من ب. والمقصود ساحل الفرات» 
وهو النهر المعروف ويمر بالكوفة. انظر: المغرب» «فرت». 


الحَنّاطين“ فهو جائز. وإن خرج بها من الكوفة إلى الجيرّة”'' فصرفها ثم 

فهو جائزء ولا ضمان عليه في شيء من ذلك. وإن خرج بها" إلى البصرة 

أو إلى مكة أو إلى الشام رها هناك فلو ان عليه أا آنه لم 
فت له مكانا أو شا اف فا جره عله 


ولو وكله ببيع عبد له أو عَرْضٍ من العروض له حَمْل ومؤونة") 
قاتاچ له 00 به من الكوفة ثم باعه أجزتٌ البيع» ولا ألزم الأمر 
[من”" الأجر شيئاء لأنه لم يأمره به» ولو لم يكن له حَمْل ولا مَؤونة 
أجزٹ ا 0 الع د أو عافن له وو تسو ين 
الكوفة إلى بلد فضاع أو سرق“ فهو ضامن له» وهو مخالف'''“. وإن 
TT‏ ولو أن رجلا دفع إلى رجل دراهم فقال: 


)١‏ ز: صارفة الخياطين. الحناط هو بائع الحنطة» و«الحناطين» يقصد به موضع تفريغ 
الحنطة من السفينة. انظر: المغرب» «حنط› نقل). 

(۲) الحيرة مدينة قديمة على مسافة ميل من الكوفة. انظر: المغرب» «حيرا. 

)۳( م ز - إلى الحيرة فصرفها ثم فهو جائز ولا ضمان عليه في شيء من ذلك وإن خرج 
بها. 

(5) ز: فصرفهما. 

)٥(‏ مز: لم يوف. 

(3) أي: ما له يُقَل يحتاج في حَمْله إلى دابة أو أجرة حمّال. انظر: المغرب» «حمل). 

(۷) الزيادة من ب جار. 

(۸) قال الحاكم : وقال في رواية أبي حفص: أجزت البيع إذا باعه بمثل ثمنه في الموضع 
الذي أمره ببيعه فيه. وأعاد هذه المسألة في كتاب الوكالة وقال في جوابها: لم أجز 
البيع» ولم ألزم الآمر من البيع شيئاًء لأنه لم يأمره بالخروج. واتفق على ذلك رواية 
أبي سليمان وأبي حفص. انظر: الكافي» الموضع السابق. قال السرخسي : وهو 
الأصح. انظر للشرح: المبسوط. 55/١5‏ 150. والمسألة في كتاب الوكالة من كتاب 
الأصل كما ذكرها الحاكم في الكافي. انظر: ۸/١۲٠و.‏ 

(9) م ز: يحمله. 

)٠١(‏ ف: أوسوق؛ م ز: أوسق. والتصحيح من ب. 

9وی لأنه لم يأمره بالحمل. 

)ف م ز: وإن أسلم. والتصحيح مستفاد من ب» ومن المبسوط› .10/١5‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
َ مام الشيباني 
ابتع لي بها ثوباًء ولم يُْسَمْ له المكان وقد سمى الثوب» فابتاع له الثوب7) 
من غير الكوفة» كان جائزاً إذا لم يكن له حَمْل ولا مَؤونة. 
قلت: فإن قال: مائة ثوب هروي؟ 
قال: إذا حاء ما له [حَمْل]”" ومؤونة فهو له خاصة › ولا يلزم الآمر. 


وإذا وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها له ثم إن الموكل صرف 
/371"ظ] تلك الألف فجاء الوكيل إلى بيت الموكل وأخذ ألفاً غير تلك 


فصرفها فهو جائز. 
قلت: فإن دفعها إلى | فضاعت له أن يأخذ غيرها؟ 
ع 00 عير 
قال: لا. 


ولو أن الموكل لم يصرف الألف» كانت موضوعة فأخذ الوكيل ألفاً 
غيرها فصرفها كان جائزاً. ولا تشبه الدنانير والدراهم غيرهما من العروض. 
ولو ا آ0٥‏ و فة ب | أو e‏ 535 أ عض" من 
العروض سوى ذلك بعينه فباع غيره لم يجز. ولو أمره ببيع فلوس بعينها 
فأخذ له فلوسا مثلها فباعها كان جائزاً. والفلوس في هذا بمنزلة الدراهم 
والدثائيت 

ولو وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها فصرفها واشترط الخيار 
نان وكله ثم تفرقا على ذلك" و[قد] تقابضا فإن البيع 

n : 1 2020‏ 5 م کې K‏ 
باطل ١‏ لا يجوز. ولا يضمن الوكيل شيئا من ذلك من قبّل آنه أربى». لانه 
لم يخالف'. وكذلك لو باع نسيئة. وكذلك لو باع وجعل الخيار 


(1) م ز: الثمن. (5) الزيادة من ب جار. 

(۳) ف: لو أمره. (4) نز أن. 

(0) ز: ببيع. 0) ز: أو ذهب. 

09 عرض (4) ف م ز: وللذي. والتصحيح من ب. 
() ز - على ذلك. 20١‏ م: بباطل. 


.ظ۲۸۸/١ تقدم هذا في باب الخيار في الصرف. انظر:‎ )١١( 


كتاب الصرف - باب الوكالة في الصرف 
للمشتري. ولو أن رجلا وکل رجلا ببيع عبد له فباعه الوكيل واشترط الخيار 
E‏ وكذلك لو اث ترط الخيان لنقتنة أو اللموكل. 


وإذا وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها له فصرفها بدنانير كوفية 


فهو جائز. فإن قال الآمر: اصرفهل”"' لي بدنانير» ولم يسم كوفية أو شامية» 
فصرفها الوكيل بكوفية فهو جائز» لأن وزن الكوفة”" كوفية» فهو على وزن 
الكوفية. وقال أبو يوسف”*': أما اليوم فاق ضرفها: كوف و 
يجوز» لأن وزن الكوفية اليوم على الشامية التّقَال» وإنما جاز قبل اليوم لأن 
وزن 00 كان على الف الف ا ولق ال 2ا ل 

] كلا E‏ 
e‏ شترى له غير الغلّة لم يجز على الآمر إلا أن 
يكون مثل غلة الكوفة. وكذلك لو اشترى له عَلة البصرة أو عَلة بغداد 
111 ] ل بسو علق الاش ا أن عرق خا عله الكوفة فور 
عليه. فإن قال له ': بے هذه الألف درهم بدنانير شامية» فباعها 
بكوفية» فإن كانت الكوفية غير مقطعة وكانت تكون وزنها شامية فهو جائزء 


)١(‏ ف م: لوفيه (مهملة). والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› 
4. 

)۲( قام: صرفها. والتصحيح من ب. 

(۳) م: الكوفية. 

(4) وذكر السرخسي قول محمد مع نوج يوسف. انظر: المبسوط. .11/١5‏ 

(4) ف: النص. قال المطرزي: وقوله: «في الدراهم الكوفية ال النّقَص) أي الخماف 
الناقصة› وفعّل في جمع فاعل قياس. انظر : 0 «نقص) . 

() ز: اشتري. 

(۷) ز: بهذه. 

:الغلة من الدراهم : : هي المقطعة إلى قطع صغيرة» كما تقدم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


٠‏ ۴ يليت 


وليس الدنانير في هذا كالدراهم. ولو قال : بعها بدنانير عق" فباعها 
بشامية لم يجز على الآمرء لأن هذا مثل الدراهه”". 


3% 
0 
2 


باب العيوب د في الصرف 


5ی ل سا على مانا هم أكثر مما فيه وتقابضا ثم افترقا 
ثم وجد بالسيف عيباً في نَضْله أو eG,‏ أو مجليته 


.م 


فله أن يرده بأي ذلك ما كان. وإن رده وقبله منه صاحبه بغير قضاء قاض 
فإنه ينبغي له أن لا يفارقه”"' حتى يقبض منه الثمن. ولو لم يقبله" إلا 
شان قافن و و ارف .فتن أن ق اتيج انين قبل أن ها 
ليس ببيع مستقبل. آلا ترى أن للبائع أن يرده في هذا على من كان اشتراه 
منه» ولا يرده في الباب الأول على من اشتراه منه. وكذلك لو استقاله فأقاله 


)١(‏ م قال. 

)۲( ن المطرزي: والعتيق: القديم» وقد عَنّقَ بالضم عتاقة» ومنه «الدراهم العْثّق» 
بضمتين» والتشديد خطأء لأنه جمع عتيق. انظر: المغرب» «عتق». 

(9) قال السرخسي: قال: وليس الدنانير في هذا كالدراهم» فإن مقصوده من شراء العَلَة 
الإنفاق في حوائجه» وإنما يحصل ذلك بغلة الكوفة أو مثلهاء ومقصوده من الدنانير 
الربح» وذلك يختلف باختلاف الوزن» فإن كان وزن الكوفية مثل وزن الشامية فقد 
حصل مقصوده» ولو قال بعها بدنانير عُتّقَ فباعها بالشامية لا يجوز على الآمرء لأن 
المقصود لا يحصل بهذاء لما للق من الصَّرْف (أي الزيادة في القيمة» كما مر) على 
الشامية. انظر: المبسوط. .55/١5‏ 

)٤(‏ م- في. 

)٥(‏ تقدم تفسير هذه الألفاظ. 

00( ز + في. 

(۷) ف: لا ينبغي له أن يفارقه. 

(۸) م: لم يقبضه. 

(9) ف م ز + من. 


کتاب الصرف - باب العيوب في الصرف 


البيع فإئة لذ شر له أن فارقة کے ی ا و ا 


وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: الإقالة 
هق 

وكذلك المنْطقًة المفضضة والسّزج | تمض و ال اا م وة 

افا وجل فة اواك وره 


وإن كان حلي ذهب فيه جوهر مفضّض””*' فوجد بالجوهر عيبا فأراد 
أن يرده دون الحلي فليس له ذلك» إما أن يرده كلهء وإما أن يأخذه كله. 

وكذلك لو اشترى خاتم فضة فيه فَصٌّ ياقوت فوجد عيباً بالمَض أو 
بالفضة فأراد أن يرد الذي به العيب دون الآخر فليس له ذلك» إما أن يرده 
a‏ الم ل ا PLE e‏ اراك 
المفضّضة"'' والإناء المفضّض والسَّرْجٍ المفصّض. وإن كان الثمن ديناراً فرده 
بالعيب بقضاء قاض فله أن يؤخر ثمنه ويفارقه قبل أن يقبض. وكذلك له أن 
يمسك السيف والحلي بعد رد القاضي ولا يدفعه إلى البائع حتى يستوفي 
ال 

ولو أن را اشترى إبريق فضة فيه ألف درهم بألف درهم أوتهاتة 
دينار وتقابضا ثم استّحق نصف الإبريق فأراد رد ما بقي بقضاء قاض فرَدّه 
فإن له أن يفارقه قبل أن يقبض الثمن. وكذلك لو استّحق الإبريق فله أن 
يفارقه قبل أن يقبض الثمن. 

وكذلك”" رجل اشترى من رجل دراهم بمائة دينار وتقابضا وافترقا””/ 


.1۷ 55/١5 انظر للشرح: المبسوط›‎ )١( 

(۲) تقدم في أوائل الكتاب بنفس الإسناد. انظر: ١/۲۸۳و.‏ 

(۳) ف: وكل إناء. 

(6) كذا في ف م ز. وفي ب: وكذا المفضض من المناطق والسروج وأواني الفضة. 
(4) ف م + فيه. 

(5) م ز - المفضضة. 

0م ل استحق الإبريق فله أن يفارقه قبل أن يقبض الثمن وكذلك» صح ه. 
(۸) ف: أو افترقا. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ثم وجدها رصاصاً أو سَنُوقّة''' فردها عليه فإن له أن يفارقه قبل أن يقبض 
الثمن» وهو جائز. ولو كانت الدراهم رُيوفاً"“ فرذها ففي قول أبي حنيفة إن 
لم يقبض الدنانير حتى افترقا لم يضره ذلك» لأن الدنانير صارت ديناً عليه؛ 

26 1 9 ا MM.‏ 
وفي قول أبي يوسف يستبدلهاء ولا يفارقه حتى يستوفي . 


حدثنا عن أبي إسحاق الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدالله بن 
ا 0 المسور بن مخرمة قال: وجدث في المغنم يوم القادسية طُسْتاً 


لا ندري أَشيَهٌ هو أم ذهب. قال: فابتعتّها بألف درهم. قال: فأعطاني بها 
تجار الخ ة ال درهم. قال: فدعاني سعد فقال: لا ركه د الطويف: 
قال: قلت له: لو كانت E‏ قا aT‏ 


lS as‏ فیری انی 
صانعتّك فيها. قال: فأخذها فى :"فأتبث عمسن فد ت لها ذلك فرفع يديه ثم 


قال: الحمد لله الذي جعل رعيتى تخافنى فى آفاق الأرض» وما زاد على 


)١(‏ تقدم تفسيرها غير مرة. 

(۲) تقدم تفسيرها غير مرة. 

(۳) وقد مرت مسألة نحوها في أوائل كتاب البيوع والسلم. انظر: ١/۷١۲ظ.‏ وبين 
السرخسي هنا أن قول محمد مع أبي يوسف» كما هو في أبواب السلم. انظر: 
المبسوطء 5١//ا5.‏ 

(:) ف م: أبي حثمة (مهملة)؛ ز: أبي حيثمة. ولم نجد عبدالله بن أبي حثمة في كتب 
الرجال. والتصحيح مستفاد من ترجمة حبيب بن أبي ثابت وعبدالله بن حبيب. انظر: 
تهذيب الكمال للمزي» 08/2" 508/١5 ٥۹‏ - 505. 

(5) الشَّبّه بفتحتين: من المعادن ما يشبه الذهب في لونه» وهو أرفع الصّفّْر. انظر: 
المصباح المنير»ء «شبه). 

(0) م: لا تلني. ولفظ الا والسرخسي: لا تلمني. انظر: الكافي» ١/1۸۳ظ؛‏ 
والمبسوط. .1۷/٠١‏ ولا تُلبّئني أي لا تؤخرني» من لبت أي مكث وانتظر. انظر: 
المصباح المنيرء «لبث». 


(۷) ز: شبه. 
(۸) ف: ما قبلها. 
(9) ف م ز: أن. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» .51/١5‏ 


كتاب الصرف - باب العيوب فى الصرف 


0 ٭ »م نض 5 
7 


هذا شیع . 


0 


وإذا اشترى الرجل إناء فضة ولم يشترط أنه فضة جيدة ولا رديئة فإذا 
هو غير فضة فإنه لم يقع بينهما بيع › ويرد ذلك. /6/11١"او]‏ ولو كانت 
فضة سوداء أو حمراء فيها رصاص أو صَمْر هو الذي أفسدها فهو بالخيارء 
إن شاء ردهاء وإن شاء أجاز البيع. وكذلك لو كانت الفضة تِبْرا على هذه 
الصفة. وكذلك الذهب. فإن كانت الفضة رديئة من غير غش”"” فيها فليس له 
أف رها وكذلك الذهت: بوكدلكة لو كان جلا بمصوغا...واكذتك "السك 
الفح وال هة اة رن عقيف غل ا وة 


ولو أن رجلا اشترى من رجل سيفاً محلى على أن فيه مائة درهم 
كله ولا بعضه › ولكنه يرده كله. 


و ر شترى من رجل إبريقٌ فضة بألف درهم على أن فيه 
ألف درهم فتقابضا وتفرقا فإذا فيه أل“ درهم فإنه يكون للمشتري نصفه إن 
شاء بألف»ء ويكون للبائع نصفه؛ وإن شاء المشتري رد ذلك كله. ولو لم 
قرفا كان له الخيان». إن شا أخد كله القن أو درك ولو اشكراه ات 


)١(‏ ز: شيء. رواه ابن أبي شيبة بسياق آخر باختصار. انظر: المصنف لابن أبي شيبة› 
5. وقال السرخسي : وفيه دليل أن لصاحب الجيش ولاية بيع المغانم» وأنه 
ليس له أن يبيع ب بغبن فاحش» وأن تصرفه فيه كتصرف الأب والوصي في مال 
الصغير» 4 وكيد E N e SE‏ باع بق E‏ وفيه دليل 
على أن الإمام إذا بلغه عن عامله ما رضي به من عدل أو هيبة فعله فإنه ينبغي له 
أن يشكر الله تعالى على ذلك» فإن ذلك نعمة له من الله تعالى» وكان عمر رضي الله 
عنه بهذه الصفة تهابه عُمّاله فى آفاق الأرض» وذلك لحسن سريرته. انظر: 
المبسوط. 11/16 

(0) م: غيب. (۳) ز: فضته. 


9 المي (5) م ز: أو يترك. 


3 مام الشيباد 

د كتاب الأصل للإمام الشيباني 

دار كاد الین افر كان اا له كله بالدثانيره: ولو اشهرئ وجل من 

رجل ثُقْرَة فضة على أن فيها مائة درهم وتقابضا فإذا فيها مائتا درهم فإنه 

يكون للمشتري نصفها لا خيار له فيهء لأن هذا يعض » ویرد نصفها على 

البائع. وكذلك لو اشتراها بعشرة دنانير. وكذلك لو كانت ذهباً يبرا" فاشتراه 
بدراهم أو بذهب مثله فهو مثل الأول سواء. 


خدئنا الكليي عن سَلَّمَة بن السائب عن أبي رافع قال: خرجت 
بخلخال فضة لامرأقا”' أبيعه» فلقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنهء 
فاشتراه مني» فوضعته'” في كِمّة الميزان ووضع أبو بكر دراهمه في كِمَّة 
الو كان الخال انف نميا كلياة: فدعنا بالمقرافئن: ليقطعه: 
فقلت: يا خليفة رسول الله» هو لك. فقال: يا أبا رافع» سمعت 
رسول الله اة يقول: «الذهب بالذهب وزن“ بوزن» والزائد والمستزيد في 
التا“. 


000( م ز: دينار 

(۲) وعبارة ب: لأنه لا يضرها ا وعبارة السرخسي : لأن النقرة لا يضرها التبعيض. 
انظر: المبسوط» .19/١5‏ وبَعّض الشيءَ تبعيضاً فَتَبَعَض أي: جرّأه فتجرّأ. انظر: لسان 
العرب» «بعض»؛ والقاموس المحيط»› «بعضص»). 

(۳) ف م ز: ذهب تبر. 

.14/١4 ولفظ السرخسي: لامرأتي. انظر: المبسوط»‎ )٤( 

)0( م فوضعه. 

(5) قال المطرزي : والشّفٌ بالكسر: الفضل والزيادة» وفي حديث [أبي] رافع : : فكان 
الخلخال أشَفٌ منها قليلاً أي أفضل من الدراهم وأزيد منها. انظر: المغرب» 
(شفف) . 

)۷( ف: يا با رافع؛ ز: يا رافع. 

(۸) وهو هكذا بالرفع في المصنف لابن أبي شيبة» .٤۹۸/٤‏ وهو بالنصب: وزناء في 
المصنف لعبدالرزاق» .١74/8‏ وانظر: الحاشية أول كتاب البيوع وأول كتاب الصرف» 
لظ ۲۸۰ظ. 

(9) رواه عبدالرزاق عن الثوري عن محمد بن السائب عن أبي سلمة عن أبي رافع نحوه. 
انظر: المصنف لعبدالرزاق» .١115/8‏ وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» ٤۹۸/٤‏ ؛ 
ومسند البزار» .709/١‏ وقال السرخسي: وفيه دليل تحريم الفضل عند اتحاد الجنس» = 


ولو اشترى رجل /]10/1"ظ[ من رجل عشرة دراهم فضة بعشرة 
دراهم فزادت عليها ا فوهبه له 0 ولم يدخله فى البيع فإن أبا 
حرفة قال نا ا 


وإذا وهب الرجل لرجل مائة دينار فلم يدفع إليه الدنانير حتى باعها 
بألف درهم فإن ذلك باطل لا يجوزهء مِن قبل أنه لم يَفْبِضء ولكن لو 


وَهَبَ له الدراهم التي یه كان" حاترا 


وذ كان الت الا ا 0 المتقضة للق" القضة أو 
إناء الفضة بين رجلين فباع أحدهما نصيبه وهو النصف بدينار من شريكه أو 
من غيره وتفابضا فهو جائز..'فإن كان باعه .من شريكه فتقده الذيتار" 
والسيفٌ في البيت ثم افترقا قبل أن يقبض السيف فإن البيع قد انتقض»› ولا 
بأس بأن يبيع الرجل الفضة جُرَافاً [بالذهب]“. وكذلك لو باعها بفلوس أو 
عروض فهو جائز. 


- وأن القليل من الفضل والكثير فيما يضره التبعيض أو لا يضره سواءء وفيه دليل أن 

مبادلة الفضة بالفضة الكِفّة بالكمّة تجوز وإن لم يعلم مقدارهما لوجود المساواة في 
الوزن. انظر: المبسوط. .54/١5‏ 

)١(‏ ز: دانق. 

(۲) ز دهية. 

() ذكر السرخسي المسألة ولم يذكر فيها خلافاً بين الإمام وصاحبيه» ثم قال السرخسي: 
لأن المحرم [هو] الفضل الخالي عن المقابلة إذا كان مستحقا بالبيع» وهذا مستحق 
بعقد التبرع» وهو غير مشروط في البيع» ولا يؤثر في البيع » فإن قيل: فلماذا لم 
يقبله أبو بكر رضي الله عنه؟ قلنا: كأنه احتاط في ذلك. أو علم أن أبا رافع رضي الله 
عنه كان وكيلاً في بيع الخلخال» والوكيل بالبيع لا يملك الهبة. انظر: المبسوط› 
4. 

)6( مز كان. 

(5) هي ما تربط على الوسط»› كما تقدم. 

(5) تقدم أن التُّْرة هي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. 

(۷) ز: الدنانير. 

(۸) الزيادة من الكافي» ۱/و؛ والمېسوط› .191/١5‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا اشترى الرجل سيفاً محلى بفضة فيه خمسون درهماً وقيمة السيف 
وخمائله و خمسون درهماً بمائة درهم فتَقَدّه منها خمسين درهماً 
وقبض السيف ولم يَنْقُدْه الخمسين <: حتى افترقا فهو جائزء وما نْقَدَ فهو ثمن 
الفضة. وكذلك لو كانت الخمسون 3 البافية تسفة شهرا. وكذلك لو كان 
اللمن عشرة دنانير فَقَدَّه خمسة" وقبض السيف وبقيت خمسة دنانير ثم 
افترقا أو كانت هذه الخمسة نسيئة شهراً”*؟ فهو جائزء والتقد من ذلك ثمن 
الفضة. وكذلك©» لو" و مزه واد عه ييه وار وا 
من الخمسة الأخرى على دراهم مسماة أو على ثوب وتقابضا فهو جائز. 
وكذلك لو كان الثمن دراهم فَتَقَدّه خمسين درهماً وصالحه من الخمسي“ 
الا خرئ .غل ثوب ا دنانير وتقابضا فهو جائز. وكذلك لو كان مكان 
السيف خاتم أو حلي او خاتم فيه فص أو سرج مفضّض كان جائزاً. 


3F ¥ 


باب الصاح في الصرف 


/۳/۱1و] وإذا اشترى رجل“ من رجل عبداً بمائة دينار وقبض 
العبد ونقد الدنانير ثم تفرقا فوجد اليد :عا جا فخاصم فيه فأقر البائع 
بذلك أو جحد ثم صالحه في الوجهين جميعاً على دينارٍ ثم تفرقا قبل أن 
يقبض فالصلح جائزء والدينات” ''' دين على البائع» وإن كان قيمة العيب 
أكتر سق ذلك وإ كان سالجا على رة وا وذلك5197؟ اأ من فة 
العيب أو أقل ثم تفرقا قبل أن يقبض فالصلح جائز. وكذلك إن كان ضرب 


)١(‏ تقدم تفسير الحمائل والجفن. (۳) م ز: الخمسة. 
(۳) ف م ز: خمسين. )٤(‏ ف: بستة أشهر. 
)0( ف م ز: ولذلك. (0) الزيادة من ب. 
(۷) ف: من الخمسة. (۸) م - 

(9) ز: الرجل. (۰) م ز: والدنانير. 


(۱۱) ف: وكذلك. 


كتاب الصرف - باب الصلح في الصرف a‏ 
للدينار"“ أجلاً فهو جائز. ولو لم يصالحه على الدنانير" ولكنه صالحه على 
دراهم سماها وقبضها قبل أن يفترقا فهو جائزء إن كانت الدراهم عند البائع 
أو لم تكن عنده فاستقرضها فهو سواء. فإن افترقا قبل أن يقبض الدراهم 
انتقض الصلح واستقبلا الخصومة في العنف»' وكذلك”" لو كان عرب 
للدراهم أجلاً قارو" قل أن ا من قبّل أن الدراهم لها حصة في 
الثمنع e‏ فلا يجوز أن يفارقه قبل أن يقبض. وكذلك لو كان في 
صلحهما خيار اشترطه واحد منهما فهو فاسد. فإن أبطل صاحب الخيار 
خياره ونقده”*) الدراهم قبل أن يفترقا فهو جائز. 


ولو أن رجلاً اذعى على رجل مائة درهم فأنكر ذلك أو أقر ثم 
صالحه في الوجهين جميعاً على عشرة دراهم إلى أجل أو حالة ثم تفرقا قبل 
أن يقبض فالصلح جائزء لآن هذا المدعي حَطّ مِن حقه. وكذلك لو كان في 
ذلك خيار لواحد منهما لم يَبْطِلْ ذلك الصلحٌ» 1 ق ا 
فإن صالحه على خمسة دنانير وقَبَضَها قبل أن يفترقا فهو جائزء وإن افترقا 
قبل أن يقبضها انتقض الصلح. وكذلك إن كانت إلى أجل فالصلح فاسد لا 
يجوز. وكذلك الخيار إذا وقع في هذا الصلح من واحد منهما فإن اليج 
في هذا فاسد إذا تفرقا عليه. فإن ثَقَدَ الدنانير وأبطل الذي له الأجلّ 
/1*ظ] الأجلَ”" وأبطل صاحب الخيار الخيارَ ونََدَ الدنانير قبل أن 


يفترقا فهو جائز. 


وإذا ماتت امرأة وتركت ا ر ری وكبات” ا وحلي 
ذهب وفضة وجوهر وتركت أباها وزوجَها عو كله عند أبيها فصالح 
زوجَها من ذلك على مائة دينار ولا يُعْلم أَنَصِيبه من الذهن: أك من ذلك 


)۳( ف: ولذلك. €3 ر ثم ا 
(0) ز: ونقد. (0) مز هذا 
)۷( م ز- الأجل. (۸) ف مم زز أو ثیاب. 


(9) م: أو متاع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

أو أقل فالصلح في هذا باطل. وكذلك لو صالحه على خمسمائة درهم ليس 
فيها دينار ولا يُعْلُمُ ما نَصِيبُه من حلي الفضة» کر فد ذلك أن أقل: 
فالصلح في هذا فاسد لا يجوز. فإن كان صالحه على خمسمائة درهم 
ولخمسين: دينارا وتقابضا قبل أن يفترقا فالصلح جائز. ولو كان حصة الزوج 
من الذهب أكثر من ذلك الذهب الذي أخذء وكان حصته من الفضة أكثر 
مما أخذ من الفضة» يكون الذي“ أخذ من الذهب بالفضة وحصته من 
العروض» وتكون”" الفضة التي أخذها بالذهب وبحصته من العروض. 
فإن تفرقا قبل أن يقبض الوا “© شيئاً انتقض الصلح وفسد. فإن قبض 
الزوج الدراهم والدنانير وكان الميراث في بيت الأب ولم يكن حاضراً حيث 
كان الصلح انتقض من الصلح حصة الذهب والفضة. وإن قبض الأب ذلك 
كله وقبض الزوج بعض الدنانير والدراهم وبقي بعضها فإن كان انتقد بقدر 
00 الذهب والفضة والحلي فالصلح جائز ماض ولك رذ كان 
انتقد أكثر من ذلك. فإن كان انتقد أقل من ذلك بطل من الذهب والفضة 
حصة ما لم ينتقدء وجاز حصة ما انتقدء وجاز ما سوى ذلك من غير 


الحلي. 


وإذا ادعى رجل سيفاً محلّى بفضة”" عند رجل وهو في يديه فصالحه 
الرجل على عشرة دنانير وقبض منها خمسة واشترى بالخمسة الباقية ثوباً قبل 
أن يقبضها وقبض الثوب فإن كان نَقَدَ من الثمن بقدر الحلية وحصتها التي 
يصيبها فالصلح جائزء وشراء الثوب جائز. وكذلك لو لم يشتر ثوباً بما بقي 


- مز - أكثر مما أخذ من الفضة.‎ )١( 

(۳) ف م ز: أيكون للذي. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. 

)۳( ر ويكون. 

هع ف مز: وبحصتها. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» ./٤‏ 

)٥(‏ الزيادة من ب. 

030 ف مز: انتقد نقد وحصة. والتصحيح مستفاد من ب. 

(۷) م ز: ماضي. 

(۸A)‏ ف مز: بعيئه. وكذلك في الكافي» الموضع السابق. والتصحيح من المبسوط› 
71/1 


كتاب الصرف - باب الصلح في الصرف م1 
وفارقه /[۳۱۷/۱و] قبل أن يقبضه فالصلح جائز. وإن كان الذي 000 أقل 
yT‏ كور سود 

الوب إن كان اد شتراه فاسدء لأنه قد دخل فى ثمنه بعض ثمن 
8 فلم لت ا E‏ 


وإذا اشترى الرجل إبريق فضة بمائة دينار وفي الإبريق ألف درهم 
وتقابضا ثم وجد بالإبريق عيبا وهو قائم بعينه فله أن يرده. فإن صالحه البائع 
على ديئار وقَبَض فهو جائز. ل ا ا ا 
وإن كان أكثر من قيمة العيب فهو جائز““ في قول أبي حنيفة”*“. وكذلك لو 
كان إلى أجل. وإن كان الصلح على عشرة دراهم فهو جائز. فإن افترقا قبل 
أن يقبض انتقض الصلح. وكذلك إن كان في الصلح خيار فافترقا عليه وقد 
تقابضا انتقض الصلح. وكذلك لو كان في الصلح أجل فافترقا عليه ولم 
يقبض فإن ذلك فاسد لا يجوز» لأن الصلح دراهم» فهو في ذلك سواءء 
وهو فاسد. غير أنه إن كانت الدراهم أكثر من قيمة العيب جاز في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد إن" تقابضا. 


وإذا ادعى رجل على رجل عشرة دراهم وة تان فاتك ذلك 
المدعى عليه أو أقر ثم صالحه على خمسة دراهم من ذلك کله" فهو جائز 


)١(‏ م ز: كان قد نقد. 

(0) مز: من شرى. 

(۳) انظر للشرح: المبسوط. ۷١/۱٤‏ ۔ ۷۲. 

(6) ز ‏ وإن كان أكثر من قيمة العيب فهو جائز. 

() وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا كان الفضل مما لا يتغابن الناس في مثله 
فهو غير جائزء وهذا بناء على مسألة كتاب الصلح عن المغصوب المستهلك على أكثر 
من قيمته» يجوز عند أبي حنيفة رضي الله عنه» ولا يجوز عندهما.. . انظر: 
المبسوط. .7/١5‏ وقد ذكر المؤلف المسألة في كتاب الصلح» باب 6 98 
الغصب» وذكر الخلاف بين الإمام وصاحبيه. انظر: 5:8/8و. وانظر لشرح السرخسي 
للمسألة في كتاب الغصب: المبسوطء .00/١١‏ 


(5) ف م ز: وإنب. والتصحيح من ب. 


(Vv)‏ م ز- كله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


إن كان ذلك نقد“ وإن كان ذلك نسيئة» لأن هذا لم يشتر شيئاً ولم يبع. 


وإذا اشترى الرجل فلب" ذهب" فيه عشرة مثاقيل بمائة درهم 
وتقابضا ثم استهلك القَلْب ا ثم وجد به عيباً قد كان دلّسه 
E‏ لأن حصة ذلك العيب هو 
دين على بائع القُلْب» فالتأخير في ذلك والنقد سواء. ولو كان صالحه على 
دينار كان جائزاً إذا قبض قبل أن يفترقاء [فإن افترفا)“ قبل أن يقبضه 
فالصلح فاسد لا يجوز. ولو صالحه مكان الدينار على عشرة دراهم ثم تفرقا 
قبل أن يقبضه /[١/۳۱۷ظ]‏ والقلب قائم بعينه أو مستهلك وأخر العشرة شهراً 
أو تفرقا قبل أن يقبضها فالصلح جائزء لأن القُّلْب إنما ثمنه الآن”2 تسعون 
درشا أرأيت لو حَطً البائع مشر درا ر ی فر فا قن أن 
0000 ألم" يكن جافزاء فخذلك إذا خط عنه بحيب وكذلك الأبريق 
والسيف المحلن والمنطقة: النففضة: 


وإذا اشترى الرجل قُلْبَ فضة فيه عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم و 
فى القلك ا أو کر ق فاه من ذلك على ا 


(۱) ز: نقد. 

(0) ز: قلبا. القُلب هو السوار غير الملوي» كما تقدم. 

(۳) ز- ذهب. 

(5) الزيادة مستفادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .77/١5‏ 

() الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .77/١5‏ 

(5) م: إنما فيه الا. 

(۷) ز: دراهم لغيب. 

(۸) ف: أن يقبضا. 

(4) ز: إن لم. 

)١(‏ قال المطرزي: الهَشْم كسر الشيء الرّخوء من باب ضرب. ومنه «وجد في القُلْب 
هَشُما). انظر: المغرب» ١هشم».‏ 

(۱۱) ف م ز: هشم أو كسر. 

)١١(‏ ولفظ الحاكم: على قيراطين. انظر: الكافي» الموضع السابق. ولفظ السرخسي: على 
قيراطي. انظر: المبسوطء .77/١5‏ 


كتاب الصرف - باب الصلح في الصرف 

2-2 لي 2 تت 11 لنت 
ذهب من الديدار. على أن زا مشتري المَلب ربع“ حنطة وتقابضا فهو 
مكائن إن E O N E OO‏ 
اذهب والح اقيق ا وإن تقابضا ثم وجد بالحنطة عيباً ردها 
ورجع ها من القيراط» يُفْسَم القيراط على قيمة الحنطة وعلى قيمة 
العيب الذي في القُلْب» مرو حصة الحنطة. 

ى الوسل دلت فضة فيه عشرة دراهم بدینار وتقابضا ف 
أقال أحدهما صاحبه البيع وتفرقا في الإقالة قبل أن يتقابضا“ فإن الإقالة 
تنتقض”' وتبطل. وكذلك لو رده بعيب وقبله الآخر منه ثم تفرقا قبل أن 
يتقابضا أو بعدما قبض أحدهما ولم" يقبض الآخر فإن ذلك ينتقض ويعود 
الأمر كما كان. وإذا خاصمه إلى القاضي فكان القاضي هو الذي يرده بالعيب 
متتل المي | رادل اذ عي لعيهها رصد تكو كرف جائز» 
لأن القاضي هو الذي ف فسخ البيع. 

ولو اشترى قُلْبَ فضة فيه عشرة دراهم بدينار فدفع الدينار وقبض 
القُلْب ولم يرهء كان في خِرْقّة أو غير ذلك» ثم رأى القُلْبِ فرده ولم يرضه 
فذلك لهء وهو جائز. فإن فارقه قبل أن يقبض الدينار فهو جائزء لآن هذا 
قد كان له أن يرده» ولأن بائع القّلْبِ يرده على الذي باعه إياه في هذا 
الوجه» ولا يرده في العيب بغير قضاء قاض» ولا يرده في الإقالة. 


E 
80 


3 2 
يخ فقن 


۹92 


)١(‏ أي: ربع الصاع» وهو المّد. انظر: المغرب» «ربع». 

(۲) الزيادة من ب؛ والمبسوط. 5١/"الا.‏ 

(۳) ف م ز: أن يقبض. 

2 ف مز: : ذهب. 

(0) ز + وإن كانت بعينها وتفرقا قبل أن يقبض القيراط ذهب والحنطة فهو جائز. 
000 ف م ز: فرد. 

(۷) م ز+ وجد. 

(۸) ف م ز: أن يتفرقا. والتصحيح مستفاد من ب. 

(9) ز: تنقض. 


(١)ف‏ م ز: أو لم. والتصحيح مستفاد من ب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سا 777 يي 


/[9514/0] باب الصرف في المرض 


وسألت"'' أبا حنيفة''' عن رجل مريض باع ابنه ديناراً بألف درهم 
وقبضا جميعاًء فقال: لا يجوزء لأن ابنه وارث» ولأن البيعع وصية لوارث 
وإن کان لم يحط عنه شيئاً. وقال أبو يوسف ومحمد: هذا جائز. ولو باعه 
الذقان د من الدراهم [أو أكثر]“ أجزتُ ذلك» إذا لم يحط عنه شيعا 
فهو جائز» ليس في هذا وصية. 


وإذا اشترى من ابنه ألف درهم بمائتي دينار وتقابضا ولیس له مال 
غيرها وله ورثة كبار فأجازوا ذلك کان جائزاًء وإن ردوا ذلك فهو مردود 
كله لا يجوزء لأنه"“ وصية في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف 
و فإن شاء الوارث حك القيمة› وإن شاء نقض ال 


وإذا باع المريض ألف درهم بدينار وليس له مال غيرها وقبض كل 
واحد منهما وتفرقا ثم مات المريض والدينار عنده فإن الخيار في ذلك إلى 
ورثة الميت» فإن أجازوا فهو جائزء وإن ردوا ما زاد على الثلث فلهم ذلك. 
وإن ردوا جعلت المشتري بالخيار» فإن شاء أخذ ديناره ورد الألف» وإن 
شاء أخذ من الألف قيمة الدينار وأخذ ثلث الألف تامة. وإن كان الدينار قد 


)١(‏ ز + الإمام الأعظم. 

(۲) ز + النعمان حشرنا الله معه في أعلا فراديس الجنان. 

(۳) ز: بقيمه. 

(:) الزيادة من ب؛ والمبسوطء .۷۳/٠٤١‏ 

)0( م ز: ولو. 

(5) م ز: لابنه. 

(۷) الزيادة من ب؛ والكافي» ١/٤۱۸ظ؛‏ والمبسوطء. .۷۳/٠١‏ 

(۸) قال السرخسي: وسوى هذا رواية أخرى عنهما أن أصل العقد يبطل إذا حابى المريض 
وارئه بشيءء ويأتي بيان ذلك في الشفعة إن شاء الله تعالى. انظر: المبسوطء 
.10١ - 1٠١ 14‏ وانظر: كتاب الأصل» كتاب الشفعة» باب الشفعة في 
المرض» ١/۲۲۲و.‏ 


كتاب الصرف - باب الصرف في المرض 
اتشيلكه البق كان له فة النرباز ولت ماابقن من الالف: 


ولو كان المريض أعطى مائة دينار بعشرة دراهم وتقابضا وتفرقا ثم 
مات والدنانير عند هذا والدراهم عنده قائمة بعينها فإن ار في ذلك 
للورثة » - أجازوا فهو جائزء وإن ردوا فهو مردود. eT‏ "ال أعطاهم 
الدراه" فإن شاء أخذ قيمتها من الدنانير وثلث المائة دينار» وإن شاء 
رد. وإن [كان]”” الميت استهلك الدراهم فإن شاء أخذ قيمتها من الدنانير 
وثلث ما بقي› وإن سا رولك وات درا مثل دراهمه. 


l[b"1۸/1]/‏ وإذا باع المريض قا قيمته مائة درهم وفيه من الفضة 
مائة درهم وذلك كله قيمة عشرين: دينارا بتار “ وتقابضا ثم مات المريض 
فإن أجازوا الورثة فهو جائزء وإن ردوا فذلك لهم. ويكون المشتري 
بالخيار» إن شاء كان له قيمة الدينار من السيف وحليتّه وثلتُ السيف 
[تائًا]"”2 بعد ذلك» وهذا إذا كان الدينار عند المريض قائماً بعينه لم 
يستهلكه؛ وإن شاء رد ذلك وأخذ ديناره. وإن كان الدينار قد استهلكه 
المريض كان المشتري بالخيارء إن شاء أخذ" ديناراً مثل ديناره ورد البيع» 
يكون ذلك ديناً في تركة الميت» يباع السيف حتى ينقد ذلك ويستوفي 
دا ا اا لانن السيف وجلكه و اللايدان و ا ی 
وكذلك لو اشتر تر ى مِنْطقَّة مفضّضة كان على هذا القياس. 


وإذا باع رجل مريض إناء فضة فيه آلف درهم بدينار وتقابضا وتفرقا 


)١(‏ ز: ويجيز. 

(۲) نز الدراهم. 

(۳) الزيادة من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› .5/١5‏ 

(6) ز: دراهما. 

(0) ز ۔ بدینار. 

0) الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء .5/١5‏ وفي ب : : كاملا. 

(۷) ز - ديناره وإن كان الدينار قد استهلكه المريض كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ. 
00 ولق الشرستسي» كاذه NONE BNE‏ 
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ل رد 
الورثة أن يجيزوا فإن للمشتري قيمة الدينار من الإناءء وله ثلث ما بقي من 
الإناءء ويغرم قيمة قيمة ثلثي''' ما بقي من الإناء مصوغاً دنانير. 


وإن كان الا يفنا وله تسعمائة درهم وليس 0 0 غيرها 
فباعها بدينار وقبض الدينار“ وقبض: الآخر من التسعمائة مائة© ' درهم ولم 
يقبض ما بقي حتى تفرقا ومات المريض والدينار والمال قاف ا 
والدينار يساوي تسعة دراهم فإن أجاز”“ ورثة المريض أو ردوا فهو سواى 
وكانت له المائة درهم بتسع الدينار» وردوا عليه ثمانية أتساع الدينار: :وإن 
قبض مائتي درهم ولم يقبض سبعمائة فهو على هذا الحساب. وإن لم يقبض 
شيئاً رد عليه ديناره بعینه» ولم يكن بينهما بيع. ولو لم يفترقا ولم يمت 
المريض حتى زاده المشتري تسعة وخمسين ديناراً وقبضها المريض وقبض 
المشتري التسعمائة درهم فإن هذا كله جائز”". وإن /[۹/۱٠۳و]‏ كان 
المريض وكل وكيلاً فباعها من هذا الرجل بدينار بأمر المريض والدينار 
يساوي عشرة دراهم ثم مات المريض قبل أن يتقابضا فقال المشتري: أنا 
آخذ التسعمائة بتسعين ديناراً قبل أن يفترقاء فله ذلك وله أن ينقد التسعين 
دار وا التسعمائة كلها. وهذا جائزء لأن البيع قد وجب قبل موت 
الميت ولم يفترقا. 


10م رو تلت ويشهد لما في المتن نسخة ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء 
00/1 

)۲( م ز - الرجل. 

)۳( م ز - وقبض الدينار. 

(4) م - مائة. 

(4) ز: قائما. 

0) م ز: أجازوا. 

(۷) قال الحاكم: وإنما تصح هذه المسألة الأخيرة إذا زيد في سؤالها أن قيمة الدينار عشرة 
دراهم. انظر: الكافي» الموضع السابق. قال السرخسي : وهو كما قال» فإن حق 
الورثة في ستمائة درهم» لأن جملة مال المريض تسعمائةء وإنما تكون المحاباة بقدر 
الثلث إذا كانت قيمة كل دينار عشرة. انظر: المبسوط. .76/١4‏ 
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وإذا اشترى الرجل من الرجل ألف درهم بمائة درهم وتقابضا والذي 
أعطى الألف مريض ثي” “ مات من مرضه ذلك فإن هذا لا يجوز على 
ا أنايشاء اذى أغطن لمات أذ يسيك مات عن 
الألف بمائته ويرد الفضل. 


ولو كان أعطى”" مع المائة درهم ديناراً كان هذا مستقيماً. فإن أجازوا 
الورثةً““ فهو جائز. وإن ردوا فالآخر بالخيار» إن شاء أخذ من الألف مائة 
ناقاداز اجن 7 الا ون كناء 


نقض البيع]”" . ولو كان مكان الدينار ثوب كان مثل هذا أيضاً. فإن كان 
الغوب قد استهلكه الميث وأبئ الورثة أن يجيزوا وأبى الرجل آن يأخل شيعا 
فإن له ا ماق مات وله فة فزن" والقول: فى ذلك قول :الور 
ا و ت ان ها ودف 


وإذا كان لر جل إبريق فضة فيه مائة درهم فباعه في مرضه بمائة درهم 
وقيمته بالدنانير عشرون ديناراً وقيمة مائة درهم عشرة دنانير فإن أجازوا 
الورثة ذلك فهو جائز. وإن أبوا الورثة أن يجيزوا فالمشتري بالخيار» إن شاء 
رد البيع E E aE‏ الابررق تلتق الهائةة وثلئه 
للورثةء. لأن قيمة ثلثي الإبريق بالدنانير ثلاثة 0 وثلث دينار» وقيمة 
ثلث المائة درهم ثلاث دنانير وثلث دينار» وقيمة ثلث الإبريق ستة دنانير 


)١(‏ ز - الرجل ألف درهم بمائة درهم وتقابضا والذي أعطى الألف مريض ثم. 
(0) م: منه. 

(۳) ز - المائة أن يمسك مائة من الألف بمائته ويرد الفضل ولو كان أعطى. 
)٤(‏ على لغة أكلوني البراغيث. 

(4) ف: مكاتبه (مهملة). 

(5) ف: بثلث. 

(۷) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» .75/١5‏ 
(A)‏ م ز: يومه. 

(9) أي: في قدر القيمة» كما ذكر في ب. 

)١(‏ ز: ثلثي. 
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11 "ظ] وثلثين» وقيمة ثلثي المائة درهم ستة دنانير"“ وثلثي ينار“ 
فإ جمعتها جميعاً كان ثلثي عشرين دينارأء وسقط عنه ثلث العشرين 


باب الإجارة في عمل" التمويه 


وداد ٠‏ الربكل لالجل ها ريم قدا هو ا م ركرة 
قرضاً على الدافع على أن يعطيه الدافع أجراً معلوماً على ذلك فهو جائزء 
شاي ويلزمه القرض. فإن أنكر رب اللّجَام فقال: لم تُصنع فيه 
من الفضة الوزن الذي شرطتٌ عليك» وقال الأجير: بلى قد صنعتّه» فالقول 
قول رب اللجَام مع يمينه على عليه“ وعلى العامل البيئة» لأنه مدعي. 
وكذلك ال الحديد وما أشبهه. فإن قال: موّهه بمائة درهم فضة على 
أن أعطيك7١)‏ ثمنها وأجرٌ عملك ذهباً عشرة دنانير بذلك كله» ثم افترقا 
على ذلك فهذ؟) فاسد» لأنه صرف. فإن عمل كان له فضة مثل وزنها 


(۱) م ز - وثلثين وقيمة ثلثي المائة درهم ستة دنانير. 
(0) م - وثلثي دينار. 

(9) م: فأدى. 

(4) م ز: جميعهما. 

0ع طب اام مح 

0( ز: رفع. 

(۷) ف ز: إلى رجل. 

(۸) مز الأجر. 

(9) ف م ز: على عمله. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق: 
)٠١(‏ الخَرّز هي ما ثُنْظَم في خيط للزينة» كما تقدم. 
(١١)ز‏ + درهم فضة. 


(؟1)م ر فهو. 
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فلكت توعان له يله زلا اهار يسمه لار ودل لو فال 
بعني مثقال فضة وموّهه به على أن أعطيك ثمنه وأجر عملك درهمين» فهو 
فاسد» وهو مثل الباب الأول سواء. 


وإذا دفع الرجل إلى رجل ثوباً يكتب كتاباً عليه بذهب معلوم وأجر 
معلوم هن الفضة فهو فاسة ل الأول وكذلك. لو اشترط "١"‏ اجره ونه 
ذهاً. فان قال :أف رضت متقال ذهب واكتب نه على :هذا النونت كاب كذا 
زاغل اا الك اجا هه د او اوه چ و 
جائز» والتمويه والكتاب في هذا سواء» كله جائز وإن لم يقبض القرض» 
[وارجت؟ له الأجر فيه» لأنه حين كتب له به فكأنه قبضه إذا كان آمَرَه 
بشيء من ذلك معروفي. 


وإذا دفع رجل إلى رجل عشرة دراهم فضة وقال: اخلط فيها خمسة 
دراهم ثم صُعْها" كلها قُلْبَيْ فضة» ولك أجر كذا وكذاء ففعل ذلك 
/۱1/١۳۲و]‏ فهو جائزء والخمسة قرض عليهء لأنه حيث خلطها بفضة الدافع 
فهو قبض من الدافع» وعليه الأجر لذلك كله. ولو لم يدفع إليه فضة ولكن 


)١(‏ قال السرخسي: هكذا ذكر الحاكم رحمه الله» وهو مشكلء لأن فساد العقد في حصة 
الصرف طارىء بالافتراق قبل القبض» وذلك لا يوجب فساد الإجارة. قال [السرخسي] 
على ا وقد الى قفن الال فرعته ديم جر الل لباك الحصة فاه 
بقول : وكات له بقدان خرن الان اه افا اسه لدا على اجر له وعلق 
المائة درهم فعلمت أنه حكم بصحة العقد في حصة الإجارة» واعتبر أجر المثل 
للانقسام» ثم جعل له بمقابلة العمل المسمى لصحة العقد. انظر: المبسوط» 5١/لالا.‏ 
وعبارة المتن مغايرة لما ذكره السرخسي ناقلاً عن الأصلء فلعله ينقل عن نسخة 
أخرى. 

(0) م ز: لو شرط. 

(۳) ز: على هذه. 

(5) ز: ذهب جيد. 

(ه) ف: فهذا. 

0) زدنا الواو للويضاح. 

(۷) ز: ثم صيغها. 
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قال : صَعْ لي منك عشرة دراهم فضة قُلْباً على أن أعطيك ل أجر 
درهم» كان هذا باطلاً لا يجوزء لأن العامل عَمِلَ فضةً لنفسه ولم يقبضها 
لار فتكون .من ماه ويكون عله الاجر ال ترق أنه ل ملكي كانت 
من مال العامل. والباب الأول لو هلكت بعدما خلطها بفضة الآمر كانت من 
مال الآمر. 


وقال أبو يوسف: لو كانت فضة الدافع قيراطا" وخَلَطَ المُقْرض مائة 
[درهم]““ بفضة الآمر كان قبضاً. 

ولو اختلفا فيها فقال الآمر: كانت فضتى اثنى عشر وأمرتك أن تزيد 
فيها ثلاثة» وقال المدفوع إليه: بل كانت عشرة وأمرتنى أن أزيد فيها 
خمسة» وفى المُلْبّين خمسة عشرء كان القول قول المدفوع إليه أنه قد زاد 
فنها مةه وان الدافع إنما دفع إليه عشرة» ويضمن له عشرة مثل فضتهء 
من قبل أنه قد زاد فيها درهمين على ما“ أمره الدافع”"2. إلا أن يرضى 
الدافع أن يأخذها ويعطيه خمسة ويعطيه الأجر تاماًء فيكون له ذلك. 

ولو كان القُلْب لا يعرف وزنه دين فيه واتفقا أنه أعطاه عشرة 
دراهم وأمره أن يزيد فيه خمسة فقال الدافع: لم تزد فيه شيئاًء وقال 
المدفوع إليه: قد زدتُ فيه خمسة””» فالقول قول الدافع مع يمينه على 


)١(‏ ٠ز‏ - عليها. 

(0) ف م ز: الآخر. والتصحيح من ب. 

(۳) ز: قيراط. 

() الزيادة من ب. 

(0) فا ما. 

() فكان بذلك مخالفاً لأمر الدافع» فيضمن لذلك. انظر: المبسوطء .78/١5‏ 

(۷) الحَشو ما وضع بداخل الشيء من غيره» يقال: حَشًا الوسادة بالقطن حَشواً. انظر: 
المصباح المنير» «حشو)». ش 

(4) ز- فقال الدافع لم تزد فيه شيئاً وقال المدفوع إليه قد زدت فيه خمسة. 
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)۱( )۲( زفرف 
عليه 5 فإن شاء أخذ من الصائغ القُلْب وأعطاه من الأجر بحساب 
ذلك. وإن شاء المدفوع إليه أعطاه فضة مثل فضته وسَلِمَ له القُلْبُ بعد أن 
يحلف الآخر ما يَعْلَّمُه زاد فيه خمسة. 


لوا غل ا واد في" خم وال ا مره كانت« فک 
بيضاء وأمرتك أن تزيد فيها فضة بيضاءء /[١/٠۳۲ظ]‏ وقال المدفوع إليه 
بل كانت فضتك سوداء وأمرتتي فزدتُ فيها فضة سوداءء فالقول قول 
عدص إليه مع تة أن الذي دفع إليه فضة سوداء. والقول قول الدافع أنه 
اشر أن وين" على الفلئه لحة. e‏ ا 
الأجر" فقال الدافع : أجرك درهم» وقال المدفوع إليه: أجرتي درهمان'*, 
فإن القول في ذلك قول الدافع مع يمينه البتة. وكذلك لو قال: عملته لي 
فين حو 0 

وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجدها 
زُيوفاً”'' بعدما تفرقا فاستبدلها منه ثم إن رجلا أقام البينة على الدراهم 
الريوف فقُضي بها" له لم ينتقض ابيع في الصرفء لأنه أبدلها إياه قبل 


(۳) ز: 8 
)€3 م ز - فيه 


)٥(‏ ز: أن أزيد. 

(5) لكن أفاد الحاكم والسرخسي أن القول قول العاملء ولم يذكرا هذا التفصيل. انظر: 
الكافي» 0 ؛؛ والمبسوطء .8/١5‏ ولعل هنا سَقَطاً عندهما. وما في ب موافق 
لما في المتن. 

(۷) ز: في الاخر. 

(۸) ف: درهما. 

(9) ف البتة وكذلك لو قال عملته لي بغير أجر كان القول قوله مع يمينه. 

)1١(‏ تقدم تفسيره غير مرة. 

(۱۱) ز: لها. 
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أن يستحق هذا. وهو قول 2 يوسف و 


1 ولو قال رجل لرجل: ارس سكي سراي ترا علا 
اجرد ره فانحا اطا لا رارض فة وا ااا ب 
قبل أنه لم يقبض. فإن كان دفع الله خاس فال أقرضني [رطلا]”*' مِن 
نحاس فاخلطه وصَعْه. جازء لأنه حين خلطه صار قابضاً. وكذلك لو 
قال: أقرضني رطلاً من نحاس أو حديد ثم ضغ لي منه كذا وكذا على 
أن أجرك درهم» لم يجز ذلك. ET‏ والفلوس ثم دفعها”"' إليه 
فقال: اعملها بأجر درهم» كان هذا جائزأًء لأنه قد قبض. ألا ترى لو أن 
رجلا استقرض من رجل كر“ حنطة فقال: اطحنها لي بدرهم» فطحنها له 
قبل أن يقبضه كان هذا باطلاً ليس فيه أجرء وإن أعطاه الدقيق فعليه دقيق 
مثله ؛ ولو دفع إليه كر حنطة فقال: أقرضني نصف كر واخلطه : ثم اطحنها 
لي بدرهم. ففعل ذلك» كان هذا جائزاًء وعليه نصف الک 0 الأجر 
تاماًء لأن هذا قد قبض نصف الك حين خلطه بطعام الدافع. 

ولو دفع إليه لِجَاماً ودفع إليه فضة”' معلومة فقال: موه هذا 


)١(‏ قال السرخسي: رجل اشترى من رجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجدها زيوفاً 
بعدما تفرقا فاستبدلها منه ثم استحق [رجل] تلك الدراهم الزيوف لم يبطل العقد» لأنه 
حين استبدلها بالجياد قبل أن يستحق فإنما استقر حكم العقد على الجياد دون الزيوف 
المردودة» واستحقاق ما ليس فيه حكم العقد لا يؤثر في العقد» وهذا إنما يتأتى على 
قولهما وكذلك عند أبي حنيفة إن كان الرد بعيب الزيافة والاستبدال به قبل افتراقهما 
عن مجلس العقد أو بعد الافتراق والمردود قليل. انظر: المبسوط› .88/١4‏ 

00 ز: باطل. 

(۳) ف م ز: ولا إجارة. 

() الزيادة مستفادة من الجملة التالية. وفي ب: أقرضني كذا نحاس. 

(0) ز: وضعه. 

(5) ز: ثم ضع. 

(۷) ز: ثم دفعا. 

(۸) تقدم تفسيره غير مرة وأنه من المكاييل. 

(9) ف: فضله. 

)0١(‏ أي: اطلٍ» كما تقدم. 
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اللْجَام بهذه الفضة على /11/١7"و]‏ أن لك أجر درهمء فإن هذا جائز. 
وكذلك لو كان الأجر ذهباً معلوماً. وكذلك لو كان أعطاه مكان الفضة ذهباً 
O‏ أنه اجو د TOES‏ كيه RT‏ 
في هذا الثوب كتاباً معلوماً بأجر معلوم» كان جائزاً. وكذلك لو دفع إليه 
فضة فقال: اكتب بها فى هذا الثوب كان مثل الأول. وإن كان الأجر في 
هذا ذهباً أو فضةً فهو جائز. وكذلك لو اشترط عليه أن يموّهه 0 ذهب 
مِن عنده فهو جائز بعد أن بون الك كينا من العروض غير” "ادن 
والفضة. ولو أعطاه ذهاً فقال : موه هذا اللّجَام وما فَضَلَّ فهو لك ا كان 


هذا باطلا لا كر من قبل أن الأجر مجهول. وله أجر مثله. وما بقي من 
الذهب فهو لصاحبه. 


02 
3 
۹9 
36 


باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم 


يُجْنَى على القلب قبل أن يقبضه المسلم 
إليه أو المشتري 


وإذا اشترى الرجل قُلْبَ فضة بدينار ودفع الدينار'2 ثمناً ثم إن رجلا 
أحرق القُلْبَ بالنار فاختار المشتري أن يضمّن الرجل المحرق قلبّه فله ذلك. 
فإن أخذ قيمة"" القُلْبٍ ذهباً قبل أن يفارق المشتري البائع فإن ذلك البيع 
8 ويتصدق المشتري بالفضل في ذلك على الدينار. وكذلك إن اختار 
فض البيع ا البائ TE‏ ففق اال هادع القن 
فإف قرفا قبل أن سارى قيمة القلت من الذي أحرقه وقد اختار 


(۳) ف ز: هنا. (4) ف م: الآخر. والتصحيح من ب. 
(0) ف م ز: فيه. والتصحيح من ب. (5) ف: الدار. 


(۷) ف: منه. (۸) أي: البائع» كما في ب. 


8 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تضمينه فإن ذلك ينتقض ويبطل» من قبل أنه صَرْفٌ تفرقا قبل أن يقبضه» 
ويرجع بالدينار على البائع» وتكون""' قيمة القُلْب للبائع“ على الذي أحرقه. 
ألا ترى أن البيع الأول وقع على أنهما إن تفرقا قبل أن يقبض انتقض البيع 
فيه» فكذلك القيمة هي مثل القُّلْبء إن تقابضا قبل أن يفترقا فهو جائزء 
را قبن" ا فغ دا في ناطل لا يجوز ال که 
وكذلك لو كان مكان القُلْبِ إناء فضة أو إناء ذهب اشتراه بدراهم أو اشتراه 
بذهب مثل وزنه. وهذا قول محمد. وهو قول أبي يوسف الأول. ثم قال أبو 
وساب يعد تللق : !إذا ا المشتري اتباع المحرق بالقيمة ثم تفرقوا قبل 
القبض وقد قبض البائع الثمن فهو جائزء لأن اختياره لذلك بمنزلة قبضه“ 
ل" لأنه لي تو تو شن الةع فصان حمطلة القيفى» وكال حيتت فرك 
يعقوب الأول أحب إلي”" . 


وإذا اشترى الرجل سيفاً محلى بفضة وزنها خمسون درهماً فاشتراه 
بمائة درهم أو بعشرة دنانير فهو جائز. فإن تفرقا قبل أن يتقابضا انتقض 
البيع. فإن نقد الثمن ولم يقبض السيف حتى أفسد رجل من حَمَائِله شيئاً أو 
من فيه فاختار المشترئ: أخد اليف وان يضمن المقسد فة ما أفسيد 
فذلك له. فإن تفرق البائع والمشتري قبل أن يقبض المشتري قيمة الفساد 


0 ز: ويكون. (؟) ف م: البائع. والتصحيح من ب. 

(*) م ز + انتقض البيع فيه فكذلك القيمة هي مثل القلب إن تقابضا قبل أن يفترقا فهو 
جائز وإن تفرقا قبل أن يقبض. 

(5) ز: إن اختار. 

0 م ز: فضه. 

(0) م ز-له. 

(۷) قال السرخسي: وقول أبي حنيفة كقول أبي يوسف الآخر رحمهما الله وإن لم يذكره 
هناء فقد نص عليه في نظيره في الجامع إذا قُتل المبيع قبل القبض فإن اختار 
المشتري تضمين القاتل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآجر رحمهما الله يصير قابضاً 
بنفس الاختيار» حتى لو توى ذلك على القاتل يكون من مال المشتريء وفي قول أبي 
يوسف الأول وهو قول محمد رحمهما الله لا يصير قابضاً بنفس الاختيار. .. انظر: 
المبسوطء ./4/١5‏ 
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وقد قبض السيف فهو جائزء لأن الفساد كان في غير الفضة؛ بمنزلة ثوب 
اشتراه رجل من رجل ونقد الثمن فأحرقه رجل آخر قبل أن يقبضه المشتري 
واختار المشتري إمضاء البيع وأن يُضَمُنَ المفسد قيمة الثوب» فذلك لهء ولا 
يُفْسِدُ ذلك تفرقهما قبل أن يقبض القيمة. ألا ترى أنهما لو تفرقا والثوب 
قائم بعينه لم ينتقض البيع» فكذلك القيمة. وكذلك لو كان مكان الثوب 
سف مل فو کله رجل ل ان فاختار المشتري إمضاء 
البيع وتضمين السك وان نل البائع الثمنّ» فذلك له. فإِنْ ذَمَبَ المفسد 
وفارقهم قبل أن يَنْقُدَ قيمة الفساد فإن ذلك لا يُفسد البيع ما لم يفارق البائع 
المشتري». لأن المفسد ليس ببائع ولا مشتري» وإنما هو غاصب ضامن. فإن 
فارق البائع المشتري”* قبل القبض انتقض البيع كله في جميع ذلك في قول 
محمد. وهو قول أبي يوسف الآول. /[١/۳۲۲و]‏ وقد بينثُ لك قوله الآخر. 


0 . EEN SS, 
e اقلت أي فن الكوسه باتو واخان مرف الغلت والمسلّم اله أل‎ 
والثوب ونَقْدَ الثمن وقال: أتبع الك فان ك وفيض القلية والثونت‎ 
قبل أن يتفرقاء فله ذلك وإن لم يأخذ القيمة حتى تفرقاء لأنه قد قبضهما‎ 
بأعيانهما.‎ 


وإذا اشترى الرجل سيفاً محلّى بفضة وزنها خمسون درهماً بمائة درهم 
م اه ل 21/02 . 8 ا . 7 
فأحرق رجل بكر" من حليته واختار المشتري قبض السيف وإمضاء البيع 


)١(‏ ز: سیفا. 

(؟) م: أحرقه. 

(۳) م ز ۔ بالنار. 

€3 م ز - المفسد ليس ببائع ولا مشتري وإنما هو غاصب ضامن فإن فارق البائع 
المشتري. 

ز6 الى« كرت وام فر الي ارك كبا ن 

000 م ز - أو شق الثوب باثنين واختار مشتري القلب والمسلم إليه أخذ القلب. 

(۷) قال المطرزي: البَكرّة في حلية السيف حلقة صغيرة كالخَرَرّة وكانها تستعارة: من نک 
البئر. انظر: المغرب» «بكر». 


٢‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وتضمين الخاصب» وِنَقَدَ الثمنَ وفَبَّض السيفّ”''». وفارق البائعَ قبل أن 
يقبض قيمة البَكرّة» فإن البيع ينتقض في البَكرّة خاصة دون السيف» لأنها 
قد زايلت السيف. ولو كان المشتري لم يفارق البائع حتى فارقهم محرق 
اة ثم رجع إليهم فأدى قيمة البَكرّة إلى المشتري وتقابضوا جاز البيع فيها 
وفي بقية السيف» ولا يفسد ذلك فراق 8 الغاصب. وهو قول محمد وقول 
أبي يوسف الأول. وقال أبو يوسف في قوله الآخر: لو أن رجلاً اشترى 
من رجل إبريق فضة بخمسين ديناراً فدفع إليه الدنانير ثم لم يفترقا حتى عَذَا 
رجل على الإبريق فأحرقه فاختار المشتري اتباع الذي أحرق الإبريق ثم 
نكي براحي سه ل او د اد 
فينبغي في قياس هذا القول الآخر أن لا يبطل البيع في البّكرّة التي 
استهلكها الرجل من السيف: 


وإذا أسلم الرجل ثوباً إلى رجل في كُرٌ حنطة فأحرقه رجل بالنار كله 
فاختار المسلم إليه إمضاء السلّم واتباعَ المحرق بقيمة الثوب فإِنْ قَبَضٌ القيمة 
من المحرق قبل أن يفارق رب السَّلّم فهو جائز. وإن تفرقا قبل القبض بطل 
السلم. والقيمة في هذا الموضع بمنزلة الثوب بعينه. ولو فارقهم المحرق ثم 
رجع فأعطاه القيمة قبل أن يفترق المسلم إليه ورب السّلم فاختار المسلم إليه 
ورب السلم إمضاء السلم وأخذ *ظ] القيمة كان السلم جائزاًء ولا 
E,‏ ذهاب الغاصب» لآنة غاصب ليس ببائع ا وهذا قياس قول 
يعقوب. و وا ا 


وإذا اشترى الرجل سيفاً محلّى بفضة بمائة درهم وحليةٌ السيف 
E‏ درهماً وتقابضا فهو جائز» وإن باعه المشتري مرابحة برب 


)١(‏ ز - السيف. (۲) م ز: افتراق. 
۳) م ز: ولو. 0) ن- أن. 
2( ف م ز: ولا يفسد. والتصحيح من ب. (5) ز: بيايع. 
)¥( ز: خمسين. 


(۸) ف مم كك فربح. والتصحيح من ب؟ والكافى» ۱ظ ؛ والمبسوط› 61/1 
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عشرين درهماً أو بده دوازده“ أو بربح ثوب بعينه فإن ذلك لا يجوزء لأن 
للحلية""" حصة في الربح» ولا يجوز بأكثر منها. أرأيت لو قال: أَرْبَخْتُك” " 
في الحلية عشرة وفيما بقي عشرة» فإن البيع فاسدء لأن الفضة لا تجوز إلا 
بمثلها. وكذلك المِئْطقّة المفضّضة والسَّرْج المفضض والإناء المفضض. فأما 
النّجَام المموّه والخَرّز المموّه فلا بأس بالمرابحة فيه» لأن التمويه لا 


مع 
ا 


2 
بخاص . 


وإذا باع الرجل قُلْبَ فضة فيه عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم باعه 
بربح نصف دينار أو بربح درهم فلا بأس بذلك» وهو جائز. ولو كان 
قام عليه بعشرة دراهم [فباعه بربح درهم لم يجز. ولو ضم معه ثوباً قد 
قام عليه بعشرة دراهم]”” فقال: يقوم علي هذان""' بعشرين» وباعهما 
بربح درهم أو بربح ده E‏ فإنه يجوز في اقوت ٠‏ حصن ولا 
يجوز [في]7؟ القُلب». لأن. ثمنه أكثر مما فيه في قول أبي يوسف””"؛ 
ولا يجوز شيء من ذلك في قياس قول أبي حنيفة. وكذلك جارية وطؤْق 
فضة عليها فيه مائة درهم اشتراها رجل بألف درهم وقد وقبّض ثم باعها 
مرابحة بربح مائة درهم أو بربح ده يازده فإن الطؤق لا يجوزء وتجوز 


.91/١7 أي: باع السلعة بعشرة باثني عشر. انظر: المبسوط»‎ )١( 

(۲) ف م ز: الحلية. والتصحيح من ب. 

(۳) ف م ز: ربحتك. والتصحيح من ب. وأرْبَحَه أي أعطاه الربح» وأما رئحه بالتشديد 
ر ا ا والمصباح المنير» ربح . ٍ 

(:) حلص الشيء بُخلص أي صَمَا» كما تقدم. فالتمويه هو الطلاء» وهو شيء قليل جداء 
لا تستطيع أن تصفيه من مكانه لو أردت ذلك. 

.85/١5 الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط.‎ )٥( 

(5) ز: هذين. 

(۷) أي: باع السلعة بعشرة بأحد عشر. انظر: المبسوط» .41/١7‏ 

(۸) ف م ز: يجوز القلب. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. 

(9) الزيادة من الكافي» الموضع السابق. 

)٠١(‏ وقول محمد مع أبي يوسف كما أفاده في الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط»› 
5 87/1. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الجارية» في قول أبي يوسف”. 

ولو أن رجلا اتترى ميقا على اة درهم وحليته خمسون درهماً 
وض ونَقَدَ فقال: يقوم علي بمائةء فاشتراه رجل منه بمائة درهم على أنْ 
E‏ درهماً E‏ سوى الفضة أو ده يازده أو عشرة [أحد عش ](4) 
فيم“ سوى الفضة فإن هذا جائز» والربح كله فيما سوى الفضة. 


ولو أن رجلاً ابتاع سيفاً محلّى فضة"“ بمائة درهم وحليته خمسون 
8 /۳۳/۱و] وتقابضا ثم خط عنه درهما”'' فهو جائزء والحط ليس 
E‏ 


ولو أن فرعيل ابتاع قُلْبَ فضة فيه عشرة دراهم بعشرة دراهم وتقابضا 


LG‏ ارد و ب دلقم و لال 
يفترقا فإن البيع ينتقض› ويفسد كله في قياس قول“ أبي حنيفة. وفي قول 

2020 5 5 5 ا 26 2210 5 
و منه» ولا ينتقض البيع. وقول يعفوله: ينبعي ان يطل الحخط» لآنه 
وريد أن قد ول :2 


)١(‏ وكذلك قول محمد كما أفاده في الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .65/١5‏ وذكر 
الكرخي أن أبا يوسف رجع إلى قول أبي حنيفة. انظر: المبسوط» الموضع السابق. 

(0) ف م ز: أن ربحه. 

(۳) ف م ز: فيها. 

(5) الزيادة من ب. وهو بمعنى ده يازده كما تقدم. 

)٥(‏ ف م ز: فيها. 

© أي : محلى بفضة. 

)¥( ز: درهم. | 

(۸) م ز + ولو أن رجلا ابتاع سيفا محلى فضة بمائة درهم وحليته خمسون درهما وتقابضا 
ثم حط عنه درهم فهو جائز والحط. ليس من الفضة. 

(9) زا+ الإمام الأعظم. 

(١٠)فقامز:‏ أن يمنع. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› .85/١5‏ 

() وعبارة السرخسي هكذا: ولو ابتاع قُلْبَ فضة وزنه عشرة بعشرة دراهم وتقابضا ثم 
حط عنه درهماً وقَبلَ الحط وقبضه بعدما افترقا من مقام البيع أو قبل أن يفترقا فسد- 
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الوا إنننا اع ا ا کا لز ر ا 
بمثل. ألا ترى”'' أن رجلاً لو حط الثمن كله كان هبة» وهنا“ كل درهم 


وقال محمد: ينبغي إذا لم يقبض الثمن حتى حط درهماً فإن قبل 
[الحط]'" انتقض حصة الدرهمء لأنه لو لم يفارقه حتى حط جميع الثمن 
قبل القبض فقَبلَ انتقض البيع. وإنما احتجتٌ إلى قبوله لأنه تقض بيع . 
وإن افترقا قبل أن يقبل بطل حصته بالافتراق قبل أن يقبض. وينبغي في 
قياس قول يعقوب إذا لم يقبض فأ بى“ أن يقبل الحط فهو على حاله» وهو 
إذا قبل أيضاً على حالهء لأن في قبوله'') 0 لما بقي. فهذا في قول 
أ يوسف بعد القبض وقبله سواء. وفي و" ' أبي حنيفة إن قور 
القبض وبعد القبض [فهو سواء» وهو فاسد کله ار إلا أنه في قول 
يعقوب إن قبل وفارقه قبل أن ينقده'''' انتقض حصتهء لأنه لم ينقد الدراهم 
بالحط. وهذا إذا كان بعد القبض. وهذا بمنزلة رجل اشترى ثوباً بعشرة 
دراهم فحط عنه الثمن كله بعدما قبض أو لم يقبض» فهذا ليس بحطء إنما 


= البيع كله في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف الحط باطل» ويرد الدرهم عليه؛ 
والعقد الأول صحيح» وفي قول محمد رحمه الله العقد الأول صحيح» والحط بمنزلة 
الهبة المبتدأة» له أن يمتنع منه ما لم يسلمه. .. انظر: المبسوط .87/١4‏ 

)١(‏ ز ترى. 

)۲( ف م ز: فهذا. والتصحيح من ب. 

(۳) من ب. 

.87/١5 ولا ينفرد أحد المتعاقدين بإفساد العقد. انظر: المبسوط›‎ )٤( 

(0) ف مم ز: قاما. والتصحيح من ب. 

(5) ف: في قوله. 

(۷) ز: فساد. 

(۸) ف: وقول. 

(9) ف م: إن تقبل. 

.87/١5 انظر لشرح المسألة: المبسوطء‎ )٠١( 


(١1)م:‏ أن ينتقده. 


هذه هبة. فكذلك الفضة بوزنها لا تكون بأقل من وزنهاء فإذا حط منها شيئاً 
فإنما ذلك هبةء إن شاء سلّمء وإن شاء مََعَ'' جميع الثمن» بمنزلة هبة 
درهم من /[١/۳۲۳ظ]‏ ثمن الفضة. 


ولق أن وجلا اكشرئ كل ققد ونوا بعشرين درهماً وفي القُأْب عشرة 
دراهم ثم تقابضا ثم خط عنه درهماً من ثمنها جميعاً جاز نصف الخحط في 
يوسف يجوز الحَطّ في حصة الثوب» والبيع في القُلْب جائز. وفي قول" 
محمد هو“ هبة ‏ مثل قوله الأول - في نصف الدراهم. 

ولو كان البَيْع”' سيفاً على مائة درهم وحليئه خمسون r E‏ 
عنه من ثمنه درهماً أجزتٌ ذلك الحط على غير الفضة. 


ولو أن رجلاً باع قُلْبَ فضة بعشرين ديناراً وتقابضا ثم حط عنه بعدما 


افترقا عشرة دنانير وقبض العشرة فهو جائز. وكذلك لو فارقه قبل أن يقبض 
العشرة كان جائزاً أيضاً. 


وإذا اشترى الرجل قُلْبَ فضة [وَزْنّه]"“ عشرة دراهم بعشرة دراهم 
وتقائظا فهو جات فان زاو أحوهما الا خر رها أو قراط" ذهنا أى قينا 
من العروض وقبل الزيادة فإن البيع يُنْقَضِ في قياس قول أبي حنيفة. ولا 
يُنْقَض في قول أبي يوسف الأول وتنتقض الزيادة ولا تجوز. وكذلك لو 
جعله بالخيار يوماً وتفرقا على ذلك ولم يكن شرط”' في البيع. وقول أبي 


)١(‏ م: وإن. 

)۲( ف م: امنع؛ ز: اتبع. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي» الموضع السابق. 
(۳) ف: وقول. 

)٤(‏ فا هو. 

(0) ز: المبيع. والبيع هو المبيع› كما مر مرارا. 

0) الزيادة من ب. ولفظ الحاكم: فيه. انظر: الكافي» الموضع السابق. 

)¥( ف م ز: درهم أو قيراط. 

(۸) وكذا قول محمد على ما ذكره في الكافي» الموضع السابق. 

)٩(‏ ف ز: شرط. 


كتاب الصرف ‏ باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم 
ل ا ب ربيب ا 
حنيفة : الخيار بَعْدُ بمنزلة الخيار في أصل البيع» فإن أجاز في الصرف قبل 
ال TS‏ ا اقل 

وإذا اشترى الرجل قُلْبَ فضة بدينار وفي القُلْب عشرة دراهم فهو 
جائزء فإذا تقابضا وتفرقا فهو جائزء فإذا التقيا بعد ذلك فزاد أحدهما الآخر 
شيئاً وقبض الزيادة فهو جائزء وهو في البيع. إن زاد الذي قبض الدينار ثوبا 
فدفعه إلى الذي قبض القُلْب فهو جائز. فإن زاده ديناراً آخر أو نصف دينار 
فهو جائز إذا دفعه قبل أن يتفرقا. فأما الثوب فلا بأس أن لا يدفعه حتى 
يفترقاء لأن حصته ليس بصرف» وحصة الدينار الزيادة صرف. فإن تفرقا قبل 
أن يقبض الدينار الزيادة انتتقض 5 نصف القليه: وإن كان زيادة نصف 
/[5/1""او] دینار انتقض بيع ثلث القُلْب. ولو كان قابض القل راد رهما 
ودفعه إلى قابض الدينار فهو جائزء وإن تفرقا قبل أن يقبضه انتقض البيع 
من القُلْبِ في عُشْرِه وَرْنَ درهم. لأن الدرهم بمثله» والدينار بتسعة 

وا اش ى الرجل سيفاً محلّى بمائة درهم في حلية السيف خمسون 
قوهها ول وقَبّض وتفرقا ثم زاده الذي قبض السيف درهماً فهو جائز. وإن 
تفرقا قبل أن يقبضا فهو جائز» لأن الزيادة ليست في الفضةء إنما هي 
ف اصرف للضي رار معي عد الذعن فرهي كدي تاريما كان جاتر ف للا 
الحط من ثمن الفضة. وكذلك لو حط عنه عشرة دراهم. ولو كان الذي 

قبض الثمن اده ديناراً فإن قبض قبل أن يتفرقا فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن 
يقبض انتقض ٩‏ من الثمن بحصة الدينار. 

وتفسير ذلك أن يُعْرّل من الثمن وزن الفضةء ويُِقْسَم ما بقي على قيمة 
الدينار وقيمة السيف سوى الحلية» فتَرَد حصة الدينار. 

ولو اوا اد شترى قُلْبَ فضة بعشرة و وفيه عشرة دراهم 
واشترى آخْرُ ثوباً بعشرة دراهم ثم باعا“ جميعاً القُلْبَ والثوبَ من الرجل 


)١(‏ من ب. )۲( ف مز: والبيع. 
)۳( ف: في. )٤(‏ ف م انتقض. 
OE)‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

بربح عشرة [أحد ان أو بربح ده ا أو بربح درهمين كان حصة 
الثوب من ذلك جائزا ولا تجوز حصة القَلْب» لأن له في الربح حصة. ألا . 
تری أن (ده يازده») على عشرين درهما درهمين. قلت : فكيف أجعل الربح 
كله للثوب. 

وفلف كان افا و ا ولرل واج ولك لن اها يوفع 
دهديازدة أن بوضيغة عضر اجو عش :وكذلك: تنقصان: ده يازده مق راس 
الال وعو اخ عض '*'.بوكدلك مريادة الو هد عسل على رات 
المال. فهذا كله باب واحد. وكذلك السيف المحلى والمِيْطقّة المفصّضة. 

ولو جمع القلْبَ والثوت الذي وصفنا أل فقال: أعكيها بزيادة 
درهم على عشرين کوشا كان جائزاء وكان المَضْل بالثوب» لأنه لم ينسب 
الحشزين إلى راش الال ولا إلى مناءقام:/[١547؟#ظ]‏ عة بك فهذا 
درهم من عشرين» فهو جائز» والفضة مثلهاء والثوب بما بقي »› لأن هذا 
مساومة. 

ولو أن و الت قضة تخسن دزهما وَرْنّها كذلك واد ری سنا 
اامية ل ل ل ا وعلى 
الا خمسة درا" ثم قال: يقوم علي بمائة وعشرة ارام فباعه 


1 1 )4( 
براه عا انك بربح ده يازده أو بربح عشرة ا ا بربح 
شري رها كان فاسداً كله» لأنه شيء واحد لا يُنْقَض”'''» وقد وقع 


)١(‏ الزيادة من الكافي» الموضع السابق. (۲) أي: عشرة بأحد عشرء كما تقدم. 


(۳) ز: اخذ. (6) ز: عشره. 

)٥(‏ الجفن هو الغمدء والحمائل هي علاقة السيف› کما تقدم. 

)1( م ز: الصناعة. 

(۷) وعبارة ب هكذا: ثم صاغ له الخمسين الدرهم حلية بأجرة خمسة وأنفق عليه خمسة. 
(۸) ز: عشرة. 


(9) ف 1 ر: وبربح. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› 115 
(١٠)أي:‏ لا يُفْصَلء كما هو في ب. 


كتاب الصرف - باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم i‏ 


و ١ e‏ 
للفضة فيه ربح . 


وإذا باع رجل قُلْبَ فضة بعشرة دراهم وفي المَلْب عشرة ولم يتفرقا 
حتى قبض اسه انهه لاخر عشرة دراهم غصباً أو أقرضها إياه قرضاً 
فهي قصاص ب بثمن القُلْبِ وإن لم يتقاصًا. وإن تفرق''' على غير رضى فهو 
مثل ذلك. 


ولو كان له" عليه عشرة دراهم قبل ذلك لم يكن قصاصا إلا أن 
يتراضيا. ولا يشبه الدين الذي كان قبل البيع ما حدث بعد البيع. 


ين أن زا [اث فى قل فف ور عشرة دراهم و 


حار a‏ براض حي عزنا ولاه ول مر فصن در 
3 را جعلتٌ ما OS‏ کن االات خاصة دون الثوب ا 


رس رقنا ول لم حفن الك نعي جنا عق الى ان سياف لقب 
ولو مده العشرة فقال : هد ا جين فهو مثل الأول. فإن مده 


)١(‏ زاد الحاكم: ولو كان الثمن والنفقة ديناراً جاز. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ 
والمبسوط»› .86/١5‏ 

(0) م ز: وإن لم يفترقا. وانظر: المبسوط. .۸٥/٠١‏ 

(۳) ف - له. 

(0) ز: قصاص. 

)٥(‏ م ز-لو. 

(1) الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .80/١5‏ وفي ب جار: باع. 

)۷( 5 وثوب. 

(۸) ف - وثوب بعشرين درهما فنقده عشرة وتقابضا ثم تفرقا وقد بقي من الثمن عشرة 
دراهم. 

(9) ز: ما بعده. 

(۱۰) ز: استحسان. 

)١١(‏ ف م ز: من ثمنها. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء. .65/١5‏ وقال السرخسي : لأن 
الشيء يضاف إلى الشيئين والمراد أحدهماء قال الله تعالى : #يخرج عنما الوا وَالْمَيمَاتٌ 
[سورة الرحملنء م والمراد أحدهماء وهو المالح» وقال تعالى: 

0 حكن امن وان ا باک 2 سل ک4 [سورة الأنعام» »]۱۳١/١‏ فالمراد به- 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العشرةً فقال: الوت نخاضة» :ؤقال: الاخ : اوا ل 
حي من : حر م f‏ 
ترقا علق ذلك قبل أن ته ال اة فزن كان رفي ها هو 
ا الثوب فإن البيع ينتقض في القُلْبٍء لأنهما افترقا قبل أن يَنْقُّدَه ثمن 
القلب. وإن لم يرض بها من ثمنه فهو مثل ذلك» لأن الدافع يجعلها قضاءً 
مِن أيهما /[1١/760"و]‏ شاء. قال: وإذا سمى الثوب رضي هذا أو لم يرض 
(DD 5 ٤ 1 1 3 5‏ 
ولو باعه سيفاً محلّى فضة بمائة درهم وَرْنُ الحلية خمسون“ 
درهماً فده خمسين درهماً وقبض السيف وقال: هذا النَّقْد من ثمن السيف 
والحلية أو من ثمن السيف دون الحلية» ورضي بذلك القابض أو لم يرض 
فهو سواء» وهو من ثمن الحلية خاصة دون ما سوى ذلك. بعصيو ذلك2)9 
وأدع القياس فيه» لأن هذا شيء واحد. 


ولو كان الثمن عشرة دنانير فنقده منها خمسة كان مثل ذلك. 
وكذلك لو كان ثمن القُلْب والثوب [عشرة كان فَتَقَدَه منها خمسة 
فال هذه فن نميا جما دان جلها مو تمن القلت» فان قال هو 


= الإنس خاصةء فهنا وإن قال «هو من ثمنهما» فقد قصد إيفاء الحق المستحق عليه» 
وإيفاء ثمن القُلْب في مجلس العقد مستححق بخلاف ثمن الثوب» فيُضْرّف ذلك إلى 
ثمن القُلْب. انظر: المبسوط» الموضع السابق. 

(1) ف م ز + من ثمن الثوب خاصة وقال الآخر نعم أو قال لا ثم تفرقا على ذلك قبل 
أن ينقده العشرة الباقية فإن كان رضي بها. 

0( م ز - ثمن. 

(۳) ف م: قال فإن لم يقل. والتصحيح من ب. أي سواء قال «العشرة التي دفعتها من 
منهما» أو لم يقل ذلك فما دفعه يُصْرَفُ إلى حصة القُلّبء إلا إذا ذكر أن ذلك ثمن 
الثوب خاصة فيصرف إلى ثمن الثوب. 


. ر حمسین‎ (٥) 
ف: هذا.‎ )( 


(A)‏ ز: من ثمنها. 


كتاب الصرف - باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم aD‏ 
من كمن القُلب"خاصةء فهو مثل :ذلك ولو قال: هي من. تمن الثوب 
خاصة» ثم تفرقا فهي من ثمن الثوب» وينتقض البيع في القلب. 

ولكن لو اشترى فضة بخمسة دنانیر ا وخا E,‏ بخمسة 
دنانير وأنفق على صياغته”" وتركيبه ديناراً ثم باعه مرابحة على ذلك بربح 
عشرة أحد ع أو بربح ده يازده أو بربح دينار وتقابضا كان ذلك جاتنا 
كله. 


ولو كان قُلْبُ فضة لرجل يقوم عليه بدينار وثوبٌ لاخر يقوم عليه 
بدينارين فباعاهما“ مرابحة على ذلك بربح دينار أو بربح عشرة أحد عشر 
أو بربح ده يازده کان الثمنُ بينهما والربخ”"'. على قدر رأس مال“ كل 
واحد منهما. فقد صار للمَلّْب هاهنا حصة من الربح. يقول: لأن الثمن 
دناس 


وإذا كان القُلْبِ يقوم عليه بعشرة دراهم وكان الثوب يقوم" بعشرين 
فباعاهما”' '' مرابحةً على ما وصفتٌ لك فهو باطلء لأنه يكون للقُلْب في 
الربح حصة. فكيف تكون"''' له حصة إذا كان الثمن ذهباً ولا تكون”"'' له 
تفة ]ذا كان" القن فقنة؟ و كبن ايكون هذ اذ کان ميقا غا اجا 


)١(‏ ف ز: وحمائل وجفنا. 

(۳) ز: عشرة. 

.85/١5 ف م ز: فباعهما. والتصحيح من ب؛ والمبسوط.‎ )٤( 
ز: عشرة.‎ )0( 

(5) ف م ز: ان. 

0) أي: فإن الثمن والربح بينهماء كما هي عبارة الكافي» ١/187و.‏ 
(^A)‏ م ز: المال. 

(9) ز + عليه. 

)٠١(‏ ف م ز: فباعهما. وانظر المسألة السابقة. 

(١١)ز:‏ يكون. 

(۲) ز: يكون. 

(۳) ز ۔ کان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فضة» يقوم'") على صاحبه بمائة درهم» والحلية /70/11اظ] خمسون 
1 9 4 زفق 5 0 .)( اډ €3 5 
درهما وزنها» فباعه مرابحة على مائة ایکون للحلية في الربح حصة؟ 
وإن كان الثمن عشرة دنائير» بذلك قام عليه» فباعه مرابحة على ذلك» 
أيكون””' للفضة في الربح حصة؟ وإذا قال: بربح ده يازده على مائة درهم» 
فيعطي عشرة دراهم أو يحسب على خمسين؟ فإن حسب ذلك" على مائة 
خمسة دراهم» وقد قا بمائة درهم» فيكون هذا ده يازده أو عشرة أحد 


عشر؟ 

قلت: فسيف فيه حلية خمسون درهماً اشتريته بمائة فبعته بربح 
درهمين؟ 

قال :“ البيع فاسد. قال: وإن قال: بزيادة درهمين» فجائزء والزيادة 
في النّضْل خاصة. 


وإذا كان قُلْبُ فضةٍ لرجل فيه عشرة» ولوت لاحر فة عشرةة: فاا 
لعي ذلك من رجل بعشرين رهما كل واحد منهما باع الذي له» إلا أن 
البيع صفقة واحدة» ثم نقد يد صاحتٌ القُلب عشرة» فهي لە لا يَشْرَكه 


)١(‏ ز: تقوم. 

(۲) ف م ز: فباعها. والمبيع هو السيف المحلى. 

)۳( مر كرف وانظى” الجملة انال 

() م ز - في الربح. 

)٥(‏ م ز: ليكون. 

(5) مز ذلك. 

(۷) ف م ز: وقد تقوم. 

(۸) ز: فإن. 

(9) ز: ثم نقده. 

)٠١(‏ ف مز: ولا ينقض. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» 
.AV/\€‏ 


كتاب الصرف - باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم 


الثوت» باعاه جميعاً» والقُلْبَ باعاه جميعاًء فتَقَّدَ صاحبّ الفُلب”“ عشرة ثم 
تفرقا انتقض البيع في نصف القُلْبِء لأنه لم يَْمُّده جميعَ ثمن القُلْبء وإنما 
اشترى من صاحبه نصفه واشترى نصفه [من الآخر]”"' ولم ينقده. 

ولو أن رجلا باع لؤلؤة بمائة دينار على أن فيها مثقالا”" فإذا فيها 
مثقالان”*' كان البيع جائزا. 

ولو باع داراً بألف درهم على أنها ألف ذراع فإذا هي ألفان كان البيع 
جائزاًء لأنه قد اشتراها كلها. 

ولو باعها كل ذراع بدرهم على أنها ألف ذراع فإذا هي ألفا ذراع فإن 
شاء أخذها بألفي درهم» وإن شاء تركهاء ولا يشبه الأول. لأن الأول 
اشتراها جملة» وهذا اشتراها كل ذراع بدرهم. وإن لم يسم جملة الذراع“ 
فقال: أبيعك هذه الدار كل ذراع بدرهم”''» فالبيع باطل؛ و[في] قول 
يعقوب جائ . 

وكذلك [فُلْب]* فضة اشتراها بعشرة على أن فيه عشرة فإذا 
/۳/۱1و] فيه“ عشرون فهذا كله درهم بدرهم» يأخذه بعشرين درهماً إن 
لم يكونا تفرقاء لأن كل درهم بدرهم وإن""'' لم يسم؛ وإن شاء ترك. وإذا 
أحذه يكيان ان له ميف لأنه امسو كل درو ا رتو عاق كل 
درهم بِعْشْر دینار» أخذه بدينارين ترك 


)۱( م ز - القلب. )۲( من ب. 

(۳) ز: مثقال. (6) ز: مثقالين. 

)0( وفي ب: الذرع. 

(5) ف وإن لم يسم جملة الذراع فقال أبيعك هذه الدار كل ذراع بدرهم. 

(۷) ف م ز: جاز. وكذلك قول محمد. قال في كتاب البيوع: وإذا اشترى الرجل دارا كل 
ذراع منها بكذا وكذا ولم يسم جماعة الذرعان فالبيع في هذا فاسد... في قول أبي 
حنيفة. وقال يعقوب ومحمد في هذا: هو جائز كله إذا كان قد رآهء وإن لم يره فهو 
بالخيار إن رآه. انظر: ۲۳۰/۱ظ› ۲۳۱و. 

(۸) الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .47/١54‏ 

)4( م ز - فيه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر يبي د 

ولو باعه قُلْبَ فضة فيه عشرة دراهم» ووا بعشرين درهماً. فَتَقَدَه 
عشرة» وقال: نصمُها من ثمن القُلْبِ ونصفها من ثمن الثوب» ثم تفرقا وقد 
قبض القُلْبِ والثوب» فإن البيع ينتقض في نصف القُلْب. وأما السيف” إذا 
سمى فقال: نصفها من ثمن الحلية ونصفها من ثمن نَضْل"'' السيف» ثم 
تفرقا فإن البيع لا يفسد في هذا كله. 

ولو قال: أبيعك السيف بمائة درهم» خمسين نَقْدٍ من ثمن السيف 
والحلية» نصف من ثمن الحلية ونصف من ثمن السيف» وخمسين نسيئة 
سنة من ثمن السيف والحلية» ثم تفرقاء كان البيع فاسداً في السيف كله. 

قلت ٠‏ فإن لم 97 ET‏ من الله الاين عن السيف؟ 


قال: جائز» ويكون ما نَقَدَ حصة الحلية» كأنه قال يشتري السيف 


بوناثة > خسيين. تقل ونين ٠‏ تسينة سب فهدا جائر. 


ولو كان هذا في القُلْب والثوب فسد في ذلك كله في قول أبي 


عو 


القلب: 


درهماً وتقابضا فإذا حليته ستون درهماً فإن كانا لم يفترقا فالمشتري بالخيار» 


)١(‏ أي: السيف المحلى» كما في ب. 
(۲) أي: حديدة السيف» كما تقدم. 
(۳) ز: نصف. 

(6) ز: ونصف. 

(4)0 ز+ ثمن. 

() ز- نقد وخمسين. 

(۷) ف: سنة نسيئة. 

(A)‏ ف م ز + مع. والتصحيح من ب. 
(9) وكذلك قول محمدء كما ذكره في الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .49/١5‏ 
)٠١(‏ ز: جائز. 

(١١)ز:‏ وفاسد. 


كتاب الصرف - باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم Ta‏ 

إن شاء زاد عشرة دراهم وأخذ السيف. وإن شاء نقض البيع وأخذ ماله. وإن 
كانا قد تفرقا فالبيع فاسد منتقض. [وكذلك لو كان في حلية السيف مائة 
درهم]'» وإن كانا لم E‏ فهو بالخيارء إن شاء زاد خمسين رهما 
واو خد ال 1و قا > 


وإذا اشترى الرجل إبريق فضة فيه مائة درهم بمائة درهم وتقابضا ثم 
علم أن فيه مائتي“ درهم فإن كانا لم يتفرقا فالمشتري بالخيارء 
(53/؟*#ظ] إن شاء زا مانة ونفدها اوس له التبع». [وإن شاء ترك . 
وإن كانا قد" تفرقا فإنه يجوز له نصف الإبريق بما نَقَدَ ويُرجع إلى البائع 
اون شاء: رد ها الواح ما نقد وقدلك قلت قضة. وكذلات 
کا نولا يميه هذا السف: الا ری أن رجلا لو باع تف إتريق 
جازء ولو باع نصف”" حلية”" السيف لم يجزء ولو باع النُضل والحَمَائل 
ونصف الحلية لم يجزء لأن في هذا ضرراً”» وليس في بيع نصف الإبريق 
ضرر. 


ولو أن رجلاً اشترى سيفاً محلّى فضة””" وَرْنُ حليته خمسون درهماً 
بعشرة دنانير وتقابضا وتفرقا فإذا فى السيف مائة درهم فإن البيع جائز» ولا 
يشبه هذا البيع بالدرهم. 

ولو أن رجلاً اشترئ قُلْبَ فضة بدينار على أن فيه عشرة دراهم 
وتقابضا وتفرقا فإذا فيه عشرون درهماً كان البيع جائزاء لا يرد منه شيء ولا 


0 


.49/١5 الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط›‎ )١( 


(۲) ف: لم يفترقا. © ا مق الوط ۸۹1 

(5) ز: مائتا. )١(‏ الزيادة مستفادة من ب. 

0030 م ز- قد. )۷( م - إبريق جاز ولو باع نصفء صح ه. 
(۸) ز- حلية. 5" 


(١٠)أي:‏ محلى بفضة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو كان مكان [القُلْب]“ 57 e‏ فضة راد منها نصفها وجاز ل 
نصفهاء لأن التُقْرَة تُقْسَم 50 والقلت" لا يقست وإنما امثل'القلب 
مثل رجل باع قُلْبَ فضةٍ لرجل وگله ببيعه ووكله آخر بیع ثوب فباعهما 
يننا صفقة واحدة بدينار وعشرة دراهم على ان ع القُلْب الدينار وثمن 
الثوب الدراهم كان جائراء فإن دفع الغُلْب وقبض ثمنه فهو جائزء ولا 
يَشْركه صاحب الثوب في ثمن القُلْبِ وإن كان البيع صفقة واحدة لاك تمن 
كل واحد مسمى على حدة. 


وكذلك :لو كان [السع]” خرن اذوهها عة تمن الت 
مكمه Ay‏ ر ا و (VD) «o‏ 
ا وعسره سود ثمن الثوب» وبینهما صرف فهو مثل 
ذلك»› ولا ر ا واد منهما صاحبه. أراكة لو باع أحذهما بحنطة وال 
6 أکان ٩‏ أحذهما يشارك الآخرء لا يشارکه“ في شي 


ولو كان بينهما جميعاً عشرون درهما”'' e‏ 
ثمن القَلْب» وكان البيع اكز ا تكون لصاحب القُلْب كلهاء ولا يَسْنَ 
صاحب الثوب فيهاء ل له 


000( الزيادة من ب؛ والكافى» الموضع السابق؛ والمبسوط› 4 .A4/‏ 

(5) النقرة هي القطعة المذابة من الفضة أو الذهب» كما تقدم. 

(۳) ف م + من. والتصحيح من ب. 

€3 الزيادة من ب؟ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط› 4 

0( ف مز: عشرون. 

03 م + من. وزاد e‏ ا الموضع السابق؛ 

)۷( أي : 00 صَرْفء» 3 تفاضل في القيمةء كما مر. 

(A)‏ م ز: كان. 

0( م رز ولا يشار که. 

)٠١(‏ وعبارة الحاكم: ولو باعهما بعشرين درهماً صفقة واحدة ولم يبين ثمن أحدهما من 
صاحبه. .. انظر: الكافي» ١/18ظ.‏ وكذلك عبارة السرخسى» إلا كلمة ١ثمن»‏ 
مقط ميد الق المتسوط» 25/84 


كتاب الصرف ‏ باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم eT‏ 
ووو 10" ذلك ساحن الذاب خاي A E TY‏ 
بع كان لكل وا مهما [ف] الذى :له حالما لآ يشوك الا حر ف , 

ولو كان أحدُهما وَلِيَ بَئِعَ ذلك كله ثم اتد“ عشرةً ثم تفرقا كانت 
القَلب شريك. 


لو كان باع القُلْب والثوب بعشرين درهماً عشرة نَقْلِ وعشرةٍ نسيئة سنة فقبض 
النقد ودفع القُلْب والثوب ألم يكن هذا جائزاً والنقد من ثمن القُلب”. 


ل لا لا نا نالا 


)١(‏ ف ۔ كان. 

(۲) ز: ولا. 

(۳) وعبارة ب هكذا: لأن لكل واحد منهما مبيعا يختص به. 

(:) انتقد الدراهم أي قبضها. انظر: مختار الصحاح» «نقد». 

(0) ف + آخر كتاب الصرف والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي 
وآله وسلم؛ م + آخر كتاب الصرف وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


1ظ[ سم اتر اكلا او ر 


0 كتاب الرهن 4 


الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله ية اشترى من 


يهودي طعاما بنسيئة» 5 0 


أبي طالب 0 الله و وجهه أنه قال: يترادّان 0 SE‏ 


E E E E 
: سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: و لله کا‎ 
دلا يَغْلق الرهن› لو يَغْلَقُْ الرهن› ل يَغْلق الرهن› لصاحبه عُنْمُه وعليه‎ 


غرم . 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

)۲( صحيح البخاري» الرهن» ؟؛ وصحيح مسلم» المساقاة» 5؟١؛‏ وجامع المسانيد 
للخوارزمي» ۸/۲ وعقود الجواهر للزبيدي» .٩۱/۲‏ 

(۳) المصنف لابن أبي شيبة» 075/4؛ والسنن الكبرى للبيهقي» 57/6. 

(4) الموطأ؛ الأقضية» ١؛‏ والموطأ برواية محمدء #/47؛ ومسند الشافعى» 2148 ١70؛‏ 
وسنن ابن ماجهء الرهون» "؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي» +٠٠۲ 2٠٠١/4‏ وسنن 
الدارقطني» TTT‏ وصحيح ابن حبان» 7١/750/8؛‏ والدراية لابن حجرء .۲٥۷/۲‏ 


كتاب الرهن ‏ باب ما لا يجوز من الر . 


:. باب يجوز من الرهن ED‏ 


7" أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان الرهن 
والدين قيمته سواء فضاع الرهن فهو بما فيه. وإن كانت قيمته أكثر من 
الدين فهو في الفضل أمين لا ضمان عليه. وان كانت فة اقل من الدين 
رجع المرتهن”" على الراهن بذلك“. وهذا" قول أبي حنيفة رحمه الله 


محمد عن 


أنه قال: الرهن بما فيه وإن كان خاتماً من حديد بمائة درهم 


9 9 9 
# ¥ 3F 


باب ما لا يجوز من الرهن 


مقبوض لقول الله ال" في کتابه : i‏ 07 


مقبوض. ق ف في الرهن سهام مسماة E‏ أذرع ولا 
نصف دار ولا ثلث دار ولا 25 دار إذا كان ذلك غير مقسوم. . [Y/Y‏ 


)١(‏ ز + الإمام الأعظم. 

(۲) ز: كان. 

)۳( م ف ز: الرهن. والتصحيح من ب. 

(6) الآثار لمحمدء 14١؛:‏ والمصنف لعبدالرزاق» ۲/۸٤۲؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 
۴ ؛ وجامع المسانيد للخوارزمي» ۲ 

)0 م ز- وهذا. 

(9) المصنف لعبدالرزاق» ۲۳۸/۸؛ والمصنف لابن أبي شيبة» ٤/٠٠٠؛‏ وشرح معاني 
الآثار للطحاوي. .١٠١7/5‏ 

(۷) سورة البقرة» ۲۸۳/۲. 

(0) م: ولذلك. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو كان مقسوماً لم يج" ومن وكذلك الأرض لا يجوز أن يرهن 
ثلثها. ولو كان سهام منهاا'' مسماة أو جَرْبَانَا”“ لم يجز إلا بأن يكون 
تسوه عاو وكذلك النصيب فيما لا يقسم من العقار والحمام والحائط 
والقطعة الصغيرة والبيت الصغير والدّكان الصغير والطريق الصغير والكبير» 
ا ص ا ع 0 

(Vv) 
ال ' والأرض ا ا ا ا وهو غير‎ 
مقبوض» و[إن]“ قبض الدار كلها لم يجز الرهن. وكذلك الأرض. وكذلك‎ 
النصيب في الثوب أو السيف أو العبد أو الأمة أو البقرة أو البعير أو فى‎ 
الشاة أو الدابة. وكذلك [النصيب من]" جميع الحيوان يرهنه' فيقبضه‎ 
5 ولك لصن‎ e کله قإنه ل وا وان كان‎ 
الرحى والسفينة والحمام. الاق اله قد بقى منه ما لم يدخل في‎ 


وإذا ارتهن ¿ الرجل داراً أو أرضاً وقبضها ثم استحقت منها طائفة بطل 
الرهن ‏ قيما بقي. وكذلك المنزل يرتهن منه طائفة غير مقسومة والعبد 
والأمة 9 700 وكل ما سمينا إذا استحق الحو در و 
وإذا مو 0 
وإذا ارتهن الرجل طعاماً مسمى كيله ثم استحقت منه طائفة نصف أو 


)١(‏ ف- لم يجز. 

(۲) ف ۔ منها. 

(۳) جرْبَان جمع جَريب. انظر: المصباح المنير» «جرب». 

(5) ز: لا ينقسم. (9) م ز: نصيب. 

(0) ز: الدلو. (۷) ف ۔ مسمی» صح ه. 
(A)‏ الزيادة من ب. (9) الزيادة مستفادة من ب. 
)٠١(‏ ف: يرتهنه. (١1)م‏ ف ز: فيقبضها كلها. 


)م ز - النصيب في. )م ز - الرهن. 


كتاب الرهن ‏ باب ما لا يجوز من الرهن TD‏ 
ثلث أو ربع بطل الرهن فيما بقي. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وكذلك 
الثوب والدابة والعبد والحمام والرحى والدار والطريق والعروض كلها 
والكيل"“ والوزن كله والحيوان كله إذا استحق منه شيء لم يجز الرهن في 
البقية؛ لأنه رهن“ ما لم يكن يملك. وكذلك اللؤلؤ والفص والياقوت. 


وإذا كان /[۲/۲ظ] العبد بين اثنين فرهن أحدهما نصيبه من صاحبه 
وهو النصف وقبضه كله فإن ذلك" لا يجوز؛ لأنه يرهن شيئاً غير مقسوم» 
ولا يجور. وكذلك الدابة والدار والأرض والسيف والعروض كلها. وكذلك 
كل ما يكال أو يوزن. وكذلك كل ما يقسم وما لا يقسم إذا رهنه الشريك 
من شريكه أو من غيره فإنه لا يجوز. وكذلك العبد بين اثنين يرهن أحدهما 
1 د 0(„ ,5 8 1 ا ا ل نك 
نصيبه من غير ٠‏ شريكه وهو غير مقسوم وقبضه بامر الشريك أو بغير أمره 
فإنه لا يجوز وإن أذن له شريكه في ذلك. وكذلك كل ما يقسم وما لا 
يقسم أو ما يكال أو ما يوزن إذا كان بين الرجلين فرهن أحدهما نصيبه من 
رجل بإذن شريكه أو بغير إذنه فإنه لا يجوز إلا أن يكون محوزاً"“ مقسوماً 

ا 1 (۷) ا 52 1 5 5 
معلوماً. وكذلك الرجل يرهن" بيتأ من دار بينه وبين آخر بغير إذنه ويقبض 
المرتهن افإنه لا يجوز الرهن فيه لأن 'للشريك: صف وكذلك: إذا أذن له 
الشريك في رهن نصيبه. 

وإذا ارتهن الرجل ثمر'” في نخل أو شجر دون النخل والشجر فإن 
الرهن لا يجوز إلا أن يصرم ذلك كله فيقبضه بأمره. وكذلك لو ارتهن زرعا 
و و أذ الأ 
قر في ارص دول الا رص. 

وإذا كفل الرجل بنفس الرجل فأعطاه رهناً بذلك وقبضه المرتهن فإنه 


)۱( م والوكيل. )۲( م ز - رهن. 


(۳) م ز: فإنه. )٤(‏ م ز- غير. 
(0) ف _ له. (5) ز: محرزا. 


)۷( م ف ز : يرتهن. والتصحيح من ع ب. (۸) ز: تمرا. 
(9) نوع من العلف. انظر: المغرب». «رطب»؛ ولسان العرب»ء «رطب». 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

أو دم عمد فإنه لا يجوزء ولا يضمن المرتهن إن هلك في يديه من غير 

فعله؛ لأنه ليس بمال واجب"''. وكذلك الرهن بالشفعة. وكذلك الرهن 

بالدابة يستعيرها الرجل أو الثوب أو المتاع يستعيره الرجل ويعطي به رهناً 

فإنه لا يجوز» ولا يكون رهناًء ولا يضمن المرتهن إن هلك في يديه من 
عل ° ١‏ 

غير : 


وإذا استأجر الرجل دابة أو داراً أو أرضاً أو عبداً وقبض ذلك وأعطاه 
به رهناً وقبضه المرتهن فإنه لا يجوز الرهن» ولصاحبه أن يرجع في الرهن. 
' : ( 1 : 
ولو هلك /[۳/۲و] الرهن في 3 المرتهن من غير عمله لم يضمن. 
وكذلك الوديعة يستودعها الرجل الرجلّ ويأخذ بها رهناً. وكذلك“ كل شىء 
ONT‏ 1 
أصله ` أمانة. 


وإذا اشترئ الرجل دارا أو عبداً أو ثوباً وأخذ رهناً بما أدركه: فيها من 
درك“ فان ذلك لا يجوز. ولو هلك في يدي“ المرتهن من غير عمله لم 


وف الهو ل ا كونا أو عيدا أو وا دقفا واک 
وقيمتها سواء فاستحقها رجل فإن الرهن لا يجوزء. وللمستحق أن بأخد 
متاعه» ويرجع المرتهن على الراهن بماله. فإن كان الرهن هلك في يدي 


)١(‏ م ز: واحد. وانظر الجملة السابقة في المتن. 

(0) ف - لأنه ليس بمال واجب وكذلك الرهن بالشفعة وكذلك الرهن بالدابة يستعيرها 
الرجل أو الثوب أو المتاع يستعيره الرجل ويعطي به رهنا فإنه لا يجوز ولا يكون رهنا 
ولا يضمن المرتهن إن هلك في يديه من غير فعله. 

ا 1 

9 :ف - كذلك. 

(0) ز- أصله. 

(5) الدَّرَك والدرك اسم مِن أدركتٌ الشيء: التَّبِعَة يقال: ما لحقك من دَرَّك فعلي 
خلاصهء ومنه ضمان الدَّرَك ويكتب في الوثائق والشروط. انظر: المغرب.». «درك»؛ 
ومختار الصحاح» «درك»؛ والمصباح المنير» «درك). 

(۷) ف: في يد. 


)۸( م ف ز: فإذا. والتصحيح من ع. 


كتاب الرهن ‏ باب ما لا يجوز من الرهن ID‏ 


ا فلصاحبه أ يعسن ا شاء. إن شاء ضمَن الراهن» وإن شاء 
ضمن المرتهن. فإن ضمّن الراهنَ كان الرهن بما فيه» لأنه قد سَّلِمَ لصاحبه 

ا د ا و (DD‏ 
المرتهن الرهن. ا ضمَّن المرتهنَ قيمة الرهن رجع العرتهه ”” على 


الراهن بقيمة الرهن وبالدين؛ لأن الزهن: لم يشل له وقد غرّه الراهن فيه» 
فصار بمنزلة الوديعة عنده» فيضمن له الراهن القيمة التى لَحِمَنْه ويضمن 
الذي" الذي عليه. ولو لم يهلك الرهن ولكته كان عبداً فابق فَضمُن 
المرتهنَ قيمته رجع المرتهن على الراهن بتلك القيمة وبالدين. فإن ظفروا 
بالعبد بعد ذلك كان للراهن» ولا يكون رهناً؛ لأنه قد استحق وبطل 
ا 

وإذا ارتهن الرجل أمة أو ناقة فقبض ذلك فولدت الأمة عنده أو نُتِجَت 
الناقة عنده ثم ماتت الأمة أو الناقة عنده وأولادها ثم استحقها رجل فضمّن 
المرتهن فإنما يضمّنه قيمة الأمة أو الناقة» ولا يضمَنه قيمة الولد؛ لأن 
الولد زيادة ولم يدت فيه المركين شيعا وكدلك الا يضمن له:الراعن 
قيمة الولد» ويرجع المرتهن على الراهن بما ضمن وبدينه. 

وإذا ارتهن الرجل الأرض وفيها نخل وقبضها ثم أثمر النخل عنده ثم 
إن أصابت الثمرة آفة فهلكت أو احترق النخل ثم استحق ذلك رجل ببينة 
فلا ضمان على المرتهن ولا على الراهن في هذا؛ لأنهما لم يغيرا شيئاً عن 
خالة: وليشت /[#/“اظ] الأرض بمنزلة الثوب والخادم؛ لأن ذلك يحوّل 
والأرض لا تحوّل. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن : يضمن ذلك كله كما يضمن غيره وهو بمنزلة غيره من الأشياء. . ثم 
رجع يعقوب إلى قول أبي حنيفة. 


وإذا ارتهن الرجل أمة فوضعها على يدي عدل يبيعها عند مَجل المال 


(۱) مفاز: فإن. والتصحيح من ب جار. 

)۲( م ز - المرتهن. )۳( م ز - الدين. 
(6) ف: الراهن. (0) ف _ أو. 
() م ز: ولذلك. 0) ف - إنه. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فولدت أولاداً فإن للعدل أن يبيعها ويبيع الولد. فإن باعهما جميعاً وقبضهما 
المشتري ولا يعلم بمكانه ثم استحقهما”'' رجل كان للمستحق أن يضمن 
الل الذي باعه قيمة الخادمة وقيمة الولدء [لأنه] أتلفهماء ويرجع 
العدل”؟ بذلك في الثمن الذي كان عنده إن كان عند مال فيه وفاء. فإن 
لمكن ننه وقاء رجع کا شمن على و كان فد ا 
المرتهن فالعدل بالخيار. إن شاء"" اتّبع الراهن بذلك وخلّى عن المرتهن 
وسَلِمَ للمرتهن ما اقتضى. وإن شاء ضمّن المرتهن» ورجع''' المرتهن بماله 
على الراهن. ولو لم يبعهما ولكنهما ماتا عنده كان للمستحق أن يضمن 
العدل قيمة الأم» ولا يضمّنه قيمة الولد. ويرجع العدل”" بذلك على 
الراهن. 


36 35 3% 


باب الرهن يوضع على يدي العدل 


وإذا ارتهن الرجل رهناً فوضعه على يدي عدل وقبضه العدل وقيمته 
والدين سواء فهو رهن جائز. وهو والذي”" في يدي المرتهن سواء لا 
يختلفان في شيء من أجل أنه مقبوض. بلغنا ذلك عن إبراهيم والشعبي 
وعطاء بن أبي رباح والحسن البصرى”” , 

وإذا كاه عدن" الحرقين "١"‏ وى يدي خلال :قو ر وله على 
الراهن. وكذلك لو مات كان كفنه على الراهن مِن قبل أنه قد خرج من 


)۱( م ثم استحقها. )۲( م 9 العدل. 
)۳( م ز: العبد. )€( ز- إن كان عنده. 
)2 و شاء. (5) ف: ویر جح۰ 


(4) انظر للروايات في هذا المعنى: المصنف لعبدالرزاق» 550/8 2.55١‏ 5:5؟؛ 
والمصنف لابن أبى شيبةء .۲٠/۰ ۳٦۷/٤‏ 


(١)م:‏ عند المريض؛ ف: عبد المريض؛ ز - المرتهن. 
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كتاب الرهن ‏ باب الرهن يوضع على يدي العد 

ولو لم يمت وكان على حاله فدفعه العدل إلى الراهن أو إلى المرتهن 
كان ضامناً؛ لأنه خالف حين دفعه العدل إلى الراهن /[5/5و] أو إلى 
الموفية "2 وكذتكف لو ارده رجا ؟ تمض :ولق وضيعة عبد امراته أو 
خادم له أو ين ولد له وهو فى عياله صغيراً كان أو ا أو ا أجير 
له لم يضمن. وكذلك المرتهن لو كان الرهن عنده فوضعه عند بعض من 
ذكرنا. 

وإذا كان العدل رجلين والرهن شيء مما يُفْسَّمِ فاقتسماه'* فكان عند 
كل واحد منهما نصفهء وإن كان مما لا يُفُْسَمِ فوضعاه عند أحدهماء لم 
يكن عليهما ضمان» وكان ذلك جائزاً. ولو كان مما يُفْسَمِ فوضعاه عند 
أحدهما"“ ضمن الذي وضع حصته عند صاحبه؛ لأنه مما يقسم. وهذا قول 
أبي حنيفة. وفيها تول آخر: إنهما لا يضمنان في ذلك؛ لأن كل واحد منهما 
I‏ في ذلك. وهذا قول ا یو سف ومحمد. 


ولو سافر العدل فخرج بالرهن أو انتقل عن البلد إلى بلد آخر فذهب 
به معه لم يضمن. وكذلك المرتهن نفسه إذا كان الرهن على يديه. 


وليس للعدل أن يبيع الرهن إلا أن يُسَلّط على بيعه. فإذا سُلْطَ على 
بيعه فبيعه جائزء والعهدة عليه. ولو أبى أن يبيع فرفعه المرتهن إلى القاضي 
أجبره القاضي على البيع بعد أن تقوم" البينة على ذلك. ولو مات العدل 


)١(‏ ز- كان ضامنا لأنه خالف حين دفعه العدل إلى الراهن أو إلى المرتهن. 
0 ا 

9 .أو ن 

(6) ز: أو عبد. 

(4) م: واقتسماه. 

030 ف - لم يكن عليهما ضمان وكان ذلك جائزا ولو كان مما يقسم فوضعاه عند أحدهما. 
0) مف: موقن؛ ز: مؤمن. والتصحيح من ع. 

(۸) ز: أن يقوم. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بطل تسليطه على البيع» والرهن على حاله. ولو أوصى العدل إلى من يبيعه 


فإن أجمع الراهن والمرتهن على أن يضعاه على يدي غيره فذلك 
جائزء وهو عدل. وإن أبى الراهن فرفع المرتهن ذلك إلى القاضي فجعل 
القاضي بينهما عدلا ووضعه على يديه فذلك جائز. فإن جعل القاضي 
الحرتهق كه غدل ووضع على ,ديم وا جات انها ركلف إن وک 
الراهن على يدي المرتهن من غير أن يرفعا ذلك“ إلى القاضى كان ذلك 
جائراً. 1 

ولو لم يمت العدل ولكن مات الراهن كان للعدل أن يبيعه بعد موته. 
وليس ينطل موت الراهق تسليط العدل " على بيعت آلا ترى: أن لرا 
لو أَشْهَدَ أنه قد أخرج العدل من التسليط على البيع /[۲/٤ظ]‏ لم يكن له 
فل فكلك وة 


وإذا باع العدل الرهن وقضى المال للمرتهن ثم وجد بالعبد عيبا رَد 
عليه ببينة فإنه يضمن الثمن» ويرجع به على المرتهن» ويكون الرهن رهناً 
على حاله الأول يبيعه العدل. ولو لم تقم””' بينة على العيب ولكن العدل 
أقر بذلك» فإن كان عيبا لا يحدث مثله فإنه مثل الباب الأول. وإن كان عيبا 
يحدث مثله ولم يقر به وأبى أن يحلف حتى قضى به القاضي عليه فهو مثل 
الباب الأول. وإن أقر به لزمه الرد خاصة وضمن الثمن» ولا يرجع على 
المرتهن. فإن صدقه المرتهن رد عليه المرتهن ما قبض منه» ويبيع الرهن 


(1) ف- فإن جعل القاضي المرتهن فيه عدلا ووضعه على يديه فذلك جائز أيضا. 

1 e: 68 

)۳( ز - على حاله ولو أوصى العدل إلى من يبيعه لم يجز ذلك فإن أجمع الراهن 
والمرتهن على أن يضعاه على يدي غيره فذلك جائز وهو عدل وإن أبى الراهن فرفع 
المرتهن ذلك إلى القاضي... ولو لم يمت العدل ولكن مات الراهن كان للعدل أن 
يبيعه بعد موته وليس يبطل موت الراهن تسليط العدل. 

©( م أن للراهن. 

)٥(‏ ز: لم يقم. 


كتاب الرهن ‏ باب الرهن يوضع على يدي العدل ED‏ 

ثانية» ولا يلزم الراهن من وضيعة ذلك شيء إلا أن يقره. ولو لم يطعن 
المشتري بعيبف ولكنه استقاله فأقاله البيع أو رده عليه بعيب يحدث مثله أو 
لا يحدث مثله بغير قضاء قاض وقبله منه لزم ذلك البيع العدل» ولا يلزم 


وإذا باع العدل الرهن ثم وهب الثمن للمشتري قبل قبضه ‏ ' إياه فهو 
جائز» وهو ضامن له. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: ليس 
له أن يهبه. ولو قال: قد قبضته فهلك عنديء» كان مصدّقاً وكان من مال 
المرتهن. وكذلك لو قال: دفعته إلى المرتهن» فهو مصدّق» وكان على 
العدل أن يحلف على ذلك. ولو لم يقر بقبضه ولكنه حط منه شيئاً جاز 
ذلك عليه» وضمن ما حط به» ولا يجوز ذلك على الراهن والمرتهن. ولو 
كان قَبَضَ الثمن ثم وهبه كله أو بعضه لم يجز ذلك؛ لأنه لغيره. ولو قال: 
حططت عنك من الثمن» أو قال: قد وهبت لك من الثمن كذا وكذاء 
فاوحن: له ذلك اجى ت غلن :أن معطي :ذلك من ماله وليت العمن 
ودقية ا و يحطط عنه ولكن قال: قد .فضت المن 
ودفعته /[۲/٥و]‏ إلى المرتهن بعدما E‏ »> كان بصا بعد أن يحلف»› 
وبطل حق المرتهن. ولو باع العدل الرهن“ وقضى”“ المرتهن ثم استحق 
الرهن وضمن العدل كان العدل بالخيار. إن شاء رجع على الراهن وسَّلِمَ 
للمرتهن ما أخذ. وإن شاء رجع على المرتهن ورجع المرتهن على الراهن. 
فإن رجع على واحد منهما فأفلس ٠‏ الذي رجع عليه أو مات لم يكن له 
على الآخر رجوع بشيء. وليس له أن يأخذهما جميعاًء ولكن يأخذ أيهما 
شاء. 


وإذا باع العدل الرهن وأقر المرتهن والراهن بالبيع فقال: بعته بمائة 


للك م ز: لم يصبعن (مهملة). (0) ز: قاضي. 


(۳) ز: قبل أن يقبضه. )٤(‏ م ف: قبضه. والتصحيح من ع. 
)€ ف الرهن. (6©9 ف - وقضى» صح ه. 


(۷) ز: فليس. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


درهم» والدين مائة درهم» وقال المرتهن: بعته بخمسين درهماً فأعطيتنيهاء 
وقال العدل: بل أعطيتك مائة درهم» والدين مائة درهمء فإن القول قول 
المرتهن ما قَبَضّ إلا كذا وكذاء والبينة على الراهن والعدل. ولو لم يقبض 
الثنمن وتوى عند المشتري فإن هذا والباب الأول سواء» ويرجع المرتهن 
علق اا سحن د و ا 
ا الراهن والعدل؛ لأنهما يدّعيان الفضل. ولو وكل العدل ببيع الرهن 
وكيلا والعدل حاضر جاز ذلك. فإن كان العدل غائباً عن البيع لم يجز ذلك 
إلا أن يجيزه العدل بعد ذلك البيع فيجوز؛ لأن الراهن لم يرض ببيع غيره. 
واا اجا ذلك العدل” " بعد البيع فكأنه هو باعه. وكذلك لو وق“ 
العدل للوكيل ثمناً فقال: بعه بكذا وكذاء فباعه كان ذلك جائزاً. 


وإذا باع العدل الرهن من امرأته أو ابنه أو ا أ عبدله أو آم۹ 
أو مكاتبه أو أم ولده أو مدبره فإن ذلك لا يجوز إلا أن يجيز ذلك الراهن 
والمرتهن جميعاً. وإذا وكل العدل“ بعض من سمينا بالبيع فالقول فيه 
كالقول في الوكيل الأول الذي وصفت لك. ولو باع العدل من بعض هؤلاء 
فأجاز الراهن وأبى المرتهن أن يجيزه أو أجازه المرتهن ولم يجزه الراهن 
/[/دظ] فإن ذلك لا يجوز. وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله. وأما فى قول 
أبي يوسف ومحمد بن الحسن فإن باع من ابنه وهو كبير أو من زوجته 
بما'*” يتغابن الناس فيه فهو جائز. 

وإذا كان العدل اثنين وقد سُلْطَا على البيع فباع أحدهما ولم يجز ذلك 
Den. 3‏ 8 0 : 
الآخر لم يجز ذلك"'*. ولو أجاز الراهن ولم يجز المرتهن فإنه لا يجوز. 
ولو لم يجزه المرتهن ولا الراهن وأجازه العدل الاخر جاز البيع. ولو لم 
يجزه العدل الآخر وأجاز الراهن والمرتهن جميعاً جاز البيع. ولو باعه الراهن 


(۳) ف - العدل. (5) أي: لو عيّن. 
)0( مم رت أو أبيه. 0( مم ف ز: أو أبنته. والتصحيح من ع. 
)۷( م: العبد. (۸) ف ز: ما. 


(9) نز ذلك. 


كتاب الرهن ‏ باب الرهن يوضع على يدي العدل E‏ 


أو المرتهن فأجاز العدلان جميعاً جاز البيع. ولو باعه رجل أجنبي ليس 
معهم فأجازه العدلان وأبى ذلك الراهن والمرتهن فإن البيع جائز. ولو أبى 
ذلك العدلان وأجاز الراهن والمرتهن كان ذلك جائزاء وكانا قد أخرجا 
العدلين"“ من الوكالة. 


وإذا أخرج الراهن والمرتهن العدلين من التسليط على البيع فلا بيع 

لا ا :ذلك فاق كان حاضو اخ جا اراهن ارهن 01 
غيرهما على البيع فهو جائزء وليس لهما أن يبيعا بعد" ذلك. ولو أراد 
العدل بيع الرهن قبل جل الأجل فليس له ذلك. فإن قال المرتهن: كان 
أجله 5 رمضان وكنتٌ مُسَلّطاً على بيعه وقد دخل رمضان» وصدّقه العدل» 
وقال الراهن: بل اڭ على بيعه إذا دخل شوال» فالقول في التسليط 
على البيع قول الراهن» والقول في جل المال قول المرتهن. وإن اتفقا على 
الأجل أنه شهر وقال العدل والمرتهن: قد مضى» وقال الراهن: لم يمضء 
فالقول قول الراهن. 

وإذا باع العدل الرهن بدنانير أو بغيرها من العروض والحق و 
أن يصرفها بدراهم إذا كان قد سلطه على البيع حتى يوفيه. وهو قول أبي 
حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فلا يجوز أن يبيعه عرض . ولو 
باعه بدراهم والدين طعام كان له أن يشتري طعاماً /[1/۲و] فيقبضه ويوفيه 
المرتهن. وكذلك لو باعه بشيء من العروض والدين دراهم كان له أن يبيع 
تلك العروض أيضاً حتى يوفيه الدراهم في قول أبي حنيفة رحمه الله. 
وكذلك لو باعه بنسيئة كان ذلك جائزاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. وكل شيء توى من المال عند المشتري فهو من مال المرتهن. فإن 


)١(‏ ز: العدلان. 

(0) م: فإن كان. 

(۳) مز بعد. 

(:) يقال: حل الدين حلولاًء أي: جاء أجله. وحل الحق جلا أي وجب. فلعل استعمال 
المؤلف مبني على هذا. ومَجل الدين أجله. انظر: المصباح المنير» «حلل». 

(0) العرض خلاف النقد. انظر: المغرب» «عرض». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کان باعه تسین درشا والدين مائة درهم وقبض المرتهن التسعين كان 
للمرتهن أن يرجع على الراهن بعسّرة. وكذلك لو كان الرهن يساوي مائة 
درهم يوم ارتهنه. ولو كان الرهن أمة والعدل مسلط على بيعها فولدت الأمة 
كان له أن يبيع ولدها معها. وكذلك لو كان الرهن شاة أو بقرة أو ناقة 
وكذلك لو كان الرهن نخلا أو كرما أو شجراً فأثمر كان له أن يبيع الثمر مع 
الرهن. وكذلك لو كان المرتهن هو المسلط على البيع. فإن كانت الأرض 
ارف لكين فأخذ السلطان العشر من الثمرة أو كانت أرض خراج فأخذ 
السلطان الخراج والعشر من الثمرة”'' كان للعدل أن يبيع ما بقي من الأرض. 
وان كان الا فأخذ السلطان منه العشر أو الخراج لم يكن 
للراهن أن يرجع في شيء من الثمرة. وهو كله رهن يبيعه العدل ويوفيه 
لمرن :ولو كانت اد أو ا أو غنماً سائمةٌ لم يكن فيها زكاة؛ لأن على 
صاحبها من الدين ما يستغرق رقابها. وإن كان العدل هو الراهن. فإن كان 
المرتهن لم يقبض من يديه فليس برهن. وإن كان المرتهن قبضه وجعل 

ام 5 (ه) . 5 

الراهن مسلطا على بيعه فهو رهن» وبيع الراهن ‏ فيه جائز. 


وإذا ارتهن الرجل داراً أو بيتاً وسَلّط الراهنٌ رجلاً على بيعها ودَفْع 
الثمن إلى المرتهن ولم يقبضها المرتهن حتى حل المال فإنها لا تكون رهناً. 
فإن باع العدل /[1/۲ظ] الدار فالبيع جائز بالوكالة لا بالرهن. وكذلك 
ماين في الخادم أو في العبد أو في الدار. وإذا باع العدل”" ذلك فإنه 


)١(‏ مز: عشره. 

0) مز-أو كانت أرض خراج فأخذ السلطان الخراج أو العشر من الثمرة. 
(۳) ف ز: الرهن. 

() المليء أي الغني. انظر: المغرب» «ملأ». 

(0) ز + بما. 

(5) م ز - الشقص. 

0) م ف ز: العبد. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .۸٦/۲١‏ 


كتاب الرهن ‏ باب الرهن يوضع على يدي العدل GES‏ 
تاش ا ا ا wg‏ ا لے 
يدفع الثمن إلى الراهن» ثم يُقُضَى للمرتهن"'' على الراهن بحقه. وإن دفع 
المال إلى المرتهن لم يضمن ؛ لأنه وكل بدفعه إليه. فإن مات الراهن قبل أن 
يبيع العدل الرهن فليس له أن يبيعه بعد موت الراهن. وهو أسوة الغرماء؛ 
لأن رهنه غير مقبوض. 

وذ كان العدك سلطا ل بيع الرهن وهو عبد فقتل عنده فَذَفِعَ 
مكاه عبن" أو أمة فهو مسلط على بيع اليد أو الآمة كما كان سسألا على 

بيع الأول. ان ولكن فقأ عبدٌ إحدى 7 عينيه””' فَدُفِعَ به كان 
امع وكذلك جميع ما جَنَى عليه إذا ذُفِعَ مكانّه. والعدل 
قلط علي نوه 

وإذا باع العدل الرهن فقال: بعته بتسعين رهما والديق اة 4 وأقر 
بذلك المرتهن قانة شال الراهن عن ذلك. فإن أقر أنه باعه وادعى أكثر من 

ن فالفول وراك العاف واتمر ين في ذلك» وعلى الراهن البينة على ما 

يدعي. فإن أقاموا جميعاً بينة“ أخذت ببينة"“ الراهن؛ لأنه المدعي للفضل. 
فإن لم يقر الراهن 3-0 وقال"“: مات الرهن في يدي العدل» فإن القول 
قول الراهن إذا كانت“ قيمة الرهن والدين سواء يوم دفع؛ مِن قِبّل أن 
الراهن يقول: مات الرهن فب 0017 ما عليّ يريك المرتهر أن يرجع علي 
RE E‏ 
إن كان مات أو أصابته آفة ذهب بما فيه» وأنه إذا باعه العدل حسب للراهن 
الثمن الذي بيع به» ويرجع عليه بالفضل. فكذلك إذا جحد الراهن البيع كان 
القول: قوله: 


)۱( م فاز: : المرتهن. والتصحيح من المبسوط› 1 


(۲) ز: عبدا. (۳) م ز: لم يقبله؛ ف: لم يقتله. 
0) مز: أحد. (0) ز: عينه. 

(1) ز + درهم. (۷) م: ببينة. 

(۸) م بينة. (9) ز: وقد. 

)۱١(‏ ز: إذا كان. (۱۱) م ز: فيبطل. 


(۱۲) م ز: أن المرتهن. 
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ولو أقر الراهن والمرتهن والعدل بالبيع فقال الراهن: بعته بمائة 
درهم» وقال العدل: بعته /۷/۲1و] بتسعين» وقال المرتهن: بعته بثمانين» 
وليست لهم بينة» وقد قَبَِضٍ المال من المشتري وقَبَضَه العدل ودفعه إلى 
المرتهن» فإن القول في ذلك قول المرتهن مع يمينه» ويرجع على الراهن 
تغشرين درهماء: فان أقاموا تجميعاً البينة أخذت ببينة الراهن؛ لأنه المدعي. 


ولو قال العدل"'': بعيّه بتسعين» وقال الراهن: لم [تبغه)» وقال 
القول في ذلك قول الراهن أنه لم يبع» ولا يصدّق واحد" منهما على 
البيع. فإن أقام العدل البينة أنه باع بتسعين وأعطاها المرتهن وأقام الراهن 
ل أنه لم يبع وأنه مات في يديه قبل أن يبيعه» فإن بينة الراهن على 
هذا لا تجوز؛ لأنهم لم يشهدوا على فضل مال إنما شهدوا أنه لم يبعء 
وهذا لا تجوز شهادتهم”' فيه» والبينة في هذا بينة العدل. 


وإذا وضع الرهن على يدي عدل فارتد العدل عن الإسلام ثم باع 
العدل الرهن ثم قتل على ردته فإن بيعه جائز؛ لأنه ليس يملكه» إنما هو 
وكيل فيه. فإن لم يقتل وأسلم فذلك أجوز لبيعه. وإن لم يسلم ولكنه لحق 
بدار الحرب فلحاقه بمنزلة موته. فإن رجع مسلما فهو على وكالته. ولو رجع 
الراهن والمرتهن عن الإسلام فلحقا''' بدار الحرب أو قتلا على الردة فباع 
العدل الرهن في الردة أو بعدما لحقا بالدار أو بعدما”" قتلا فبيعه جائز؛ من 
قبل أن موت الراهن لا يبطل وكالته. وكذلك ردته. 


وَإِذا كان العدل عبد قاجرا أو مكاتبا أو هديرا اجر فهو جا :وا 
كان عبدا محجورا عليه فوضعا ذلك على يديه بإذن مولاه فهو جائز. وإن 


)۱( م ز: المدعي. (۲) مستفاد من ب. 
(۳) م ز: واحدا. (6) ف: بينة. 

)0( م ف ز: شهادته. والتصحيح من المبسوط. .۸۷/۲١‏ 

(5) م ز: فلحاقه. (۷) ف ز: وبعدما. 


0) ز: وإذاء 
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رفغا ت إذن ولاه فيو جات دولا عيذ عه والفهدة على التي سلطة 
على البيع؛ لأن مولاه لم يأذن له. 


وإذا كان العدل صبياً لم يحتلم /[۷/۲ظ] بعد أن يكون قد عقل البيع 
والشرى فإن بيعه جائز إذا كان قد سلّطه على البيع» ولا تكون"'' عليه 
عهدة» والعهدة على الذي أمره. فإن كان أبوه أذن له فالعهدة عليه» ويرجع 
على الذي أمره. فإن لم يكن أبوه أذن له واسُجق البيْم""“ من يد المشتري» 
فإن شاء المشتري رجع على المرتهن الذي قبض المال» ويرجع المرتهن 
على الراهن بماله. وإن شاء رجع على الراهن وسَلِمَّ للمرتهن ما أخذه. 
وكذلك: الد اليحجور عليه 


وإذا ذهب عقل الراهن وأيسٌ”" من أن يبرأ فالعدل على وكالته. 
وكذلك: المرتهن لو دعي عمقل الأ وى" أن موت الزاعن. لا يطل وكالة 
العدل ولا بيعه» فكذلك ذهاب عقله. 


كان لاسن أذ :سركي بعر دن قرا LE E‏ 
جرا عليه فإن الرهن لا يجوز ولا وكالة ا ولا 8 


6ه 


(۱) م ز: ولا يكون. 

(۲) أي: المبيع. انظر: المغرب» «بيع». 

(۳) م ف ز: وأويس. والتصحيح مدن جار قال المظرزي: 'قوله؟ ٠#‏ وأؤيس من أن 
يبرأ»» الصواب وأيسّ من غير واو يدامر أن ويس د تقال يكس .نه وان : 
وأيأسه غيره وآيسه. انظر: المغرب» «أيس». 

68 از ألا يرى. 

)٥(‏ ز: أو عبدا. 

(5) ف: العيد. 

(۷) ف م زع إذا كان الراهن كبيرا أو المرتهن صغيرا أو كبيرا ذاهب العقل أو عبدا 
محجورا (ف + عليه) فإن الرهن لا يجوز. 
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وإذا كان الراهن والمرتهن كبيرين حرين» والعدل صغير لا يعقل» أو 
كبير لا يعقل ولا يعبّر مَنْطِقَاً ولا يَفْبضء فجعل الرهن على يديه فإنه لا 
يجوز ولا يكون رهناًء لأنه لا يكون قبضه قبضاً. ولو كبر وعقل فباع 
الرهن'“ جاز بيعه بتسليط الراهن إياه على البيع. ) 


وإذا كان الزاهن والمرتهن مسلنين: والعدل دسا أو كان العدل سلما 
والراهن والمرتهن”'' ذميين» فالرهن جائزء وتسليط العدل على بيعه جائز. 
وكذلك الحربي المستأمن. فإن لحق الحربي بالدار وهو العدل لم يكن له أن 
يبيع وهو في الدار. وإن كان هو الراهن أو المرتهن والعدل ذمياً أو مسلما 
ااا ا في الدار بأمان فللعدل أن يبيع» وبيعه /۸/۲1و] جائز. 


وإذا باع العدل وقبض الثمن فلم يدفعه إلى المرتهن حتى هلك عنده 
ثم رد عليه المبيعٌ بعيب» فمات عنده أو استّحِقّء أو كان عنده حيًّا صار 
مردوداً بالعيب وَأَحِذ العو حتى أداه. فإن له أن يرجع على الراهن في 
ذل( کله» ولا يكون له أن يرجع على المرتهن بشيء» لأنه لم يقبض منه 
شيئاً. ولا يكون له أن يرجع على المرتهن بشيء أبداً إذا لم يكن قبض منه 
ناربو ]دا كان الراهة فليا والعبد في يدي العدل فقال العدل: أنا أبيع 
الزهن وأمتوفي المال الى غرفت 4 قله ذلك وهو أخئ ذلك من 
ل مودو اله أن د من المرتهن ما أخذ فكذلك هو أحق 
بالرهن حتى يستوفي. 


وإذا باع العدل الرهق. بيع فاسذا أو ربا قإنه لا يجوز ببعه ولا يضمن: 


للك م ز - الرهن. 
(؟) ف ۔ والمرتهن. 
إفرة ف + أو. 


(4) مف ز: الثمن. والتصحيح من الكافي» ۳/۲٠۲و.‏ ووقع في المبسوطء :89/5١‏ وقد 
أخره. وهو تحريف. 

(5) ف: في هذا. 

0( أي : ما غرمه بسيب رد العبد عليه بالعيب ثم موته علدهة. .. 


كتاب الرهن ‏ باب الرهن الذي يكون رهناً ولا يضمن صاحبه ص 

وإذا كان الرهن خمراً أو خنزيراً والعدل ذمي والراهن ذمي والمرتهن 
ا قاع ادل وهق مط على بيه فة جار «بالوكالة ٠+‏ والرهن نبال 
لا يجوز. وإذا دفع القن إل المرتهن فهو جائز بإذا كان :اراهن ساطه 
على ذلك. 

وإذا"“ كان الراهن مسلماً والعدل ذمياً والمرتهن ذمياً والرهن خمراً أو 
خنزيراً فالرهن باطل لا يجوز. فإن باعه العدل وهو مسلط على بيعه فبيعه 
جائز في قياس قول أبي حنيفة. وينبغي للمسلم أن يتصدق بالثمن. فإن كان 
قد قضاه العدل للمرتهن فينبغي للراهن أن يتصدق بمثله. وإذا كان العدل 
مسلماً والراهن والمرتهن ذميان فبيعه باطل إذا كان خمراً أو خنزيراً في قياس 


قول اق حنيقة. ف في قول ا یو سف ومحمد جميعا اط 


2 
2% 
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باب الرهن الذي يكون رهناً ولا يضمن صاحبه 


/[۸/۲ظ] وإذا ارتهن الرجل عبداً بألف درهم وقبضه وقيمته ألف 
درهم فهو رهن جائز. فإن وهب المرتهن المال للراهن وأبرأه منه فهو جائز. 
وإن لم يدفع العبد إليه حتى مات في يدي المرتهن من غير أن يمنعه إياء 
فإنه ينبغي في القياس أن يضمن المرتهن قيمته ألف درهم. ولكنا ندع القياس 
فى ذلك› ولا نضمنه شيئاً. ولو منعه العبد حتى مات فى يده ضمن قيمته. 

وإذا ارتهنت المرأة من زوجها رهناً بصداقها وصداقها مسمى والرهنٌ 
قيمُه مثل الصداق ثم أبرأته من المهر أو وهبته فلم يفيض العبد حتى مات 
ولم تمتها إياء فلا ضمان عليها فيه. e‏ 
كان كذلك أيضاً. ولو اختلعت منه قبل أن يدخل بها ولم تمنعه ت نك قات 


)١(‏ ف: المرتهن. 0) مز: وإن. 
(۳) أي: البيع في المسألتين السابقتين. (5) ز: باطلا. 


(0) ز: يمنعه. (50) ز: يمنعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وقد أبرأته من الصداق فلا ضمان عليها فيه. ولو لم تبرئ زوجها من 
الصداق حتى طلقها”'' ثم أبرأته من حصتها من الصداق ولم يقبض العبد 
حتى مات عندها ذهب بنصف الرهن» ولا ضمان عليها في النصف الذي 
بعر لأنها لم تمنعه"". وتلاحة لو زويا على كير مير استى e‏ 
عبداً رهناً به ثم وهبت له المهر ثم طلقها قبل الدخول أو بعده ولم تمنعه © 
إياه حتى مات عندها لم يكن عليها ضمان. ولو الم ينكل بها ولم تهب له 
شيئاً حتى طلقها فإن المهر يبطل عنهء ويأخذ العبد» وتكون المتعة عليه ديناً 
في الذمة مة“ في القياس. فإن مات عندها أخذت المتعة. فإن أبرأته عن المتعة 
ولم تمنعه العبد حتى مات عندها فلا ضمان عليها فيه فى قياس هذا القول. 
وأما فى الاستحسان فإن الرهن يذهب بالمتعة إذا لم تبرئه من المتعة. وهذا 
قياس قول أبي يوسف الأول ومحمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك بالقياس» 


وإذا أسلم الرجل خمسمائة درهم إلى رجل في طعام مسمى وارتهن 
عبداً يساوي ذلك /[۹/۲و] الطعام وقبض ي ماله 
فإنه ينبغي في القياس أن يقبض العبد» ويكون ع المال ديناً عليه» ولكنا 
ندع القاس ونجعله رعنا في ی ري رأس الال ألا ترق" أن 
رجلا لو أقرض رو " حفط رارت مه كوبا قل ق الک 


000 آي: قبل الدخول. 

)۲( م ف زع: لم تقبضه. وكذلك في ب جار. وتعليل السرخسي للمسألة هكذا: فقد 
حصل مقصود الزوج [أي براءة ذمته عن الصداق] في النصف بالطلاق قبل الدخول» 
وإنما بقي ضمان الرهن في النصف الذي هو حقهاء فبهلاك الرهن يصير مستوفيا ذلك 
القدر خاصةء فلهذا لا يلزمها رد شيء. انظر: المبسوطء .47/5١‏ 

(۳) ز: يمنعه. 

)٤(‏ ف - في الذمة. 

)0( لير 

(9)- الكده مكيال لأهل العراق» وجمعه أكُرّار» فقيل: إنه اثنا عشر وَسْقاً كل وَسْقَ ستون 
صاعاً. وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «كرر». 


كتاب الرهن ‏ باب الرهن الذي يكون رهناً ولا يضمن صاحبه 2 
فصالحه الذي عليه الكر على كُرّيْ شعير يدا بيد جاز ذلك" ولو هلك 
الرهن عند المرتهن بطل الطعام» وتم يكز ل على الشكين سيل ولو كان 
باعه الكر بدراهم مسماة ثم افترقا قبل أن يقبضها كان البيع باطلاء وكان 
الطعام عليه» وكان الثوب رهناً بالطعام. ولیس “هذا كالشعيز إذا كان قائماً 
بعينه ؛ لآن الشعير لو هلك انتقض البيع. وإن كان الشعير ليس بعينه وقد 
اشترطا منه شيئاً مسمى ثم تفرقا قبل أن يقبض كان البيع باطلاء وكان 
الطعام عليه» لأنه دين بدين» والرهن له كما مر. 


وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم في طعام فارتهن منه رهناً 
فاصطلحا على رأس المال ثم لم يقبض حتى هلك وقيمته أكثر من رأس 
المال وهي مثل قيمة الطعام فإن على المرتهن مثل ذلك الطعام. وكذلك لو 
وهب له رأس المال بعد الصلح ثم لم يمنعه العبد حتى مات فعليه طعام 
مثله. 


وإذا اشترى الرجل ألف درهم بمائة دينار وقبض الألف وأعطاه بالمائة 
الدينار رهناً وقبض الألف وهو يساويها ثم افترقا فسد البيع» وبطلت المائة 
دينار» وصار عليه آلف درهم. زليس لله أن يأحذ الرهن حتى يوقي الف 
درهم. فإن هلك الرهن عنده رجع عليه بمائة دينار ورجع المرتهن بالألف. 
وإن لم يتفرقا“ حتى ضاع الرهن فهو بالمائة دينار» لأنه بما فيه» /[4/۲ظ] 
والألف للمشتري. وإن كان الرهن على يدي عدل فهو في جميع ما وصفت 
لك من هذا الباب مثله إذا كان على يدي المرتهن. وإذا قبض المرتهن حقه 

وسار الس ان ال ل ا 
أن يرد ما قبض؛ لون قن اح مالا “ولو كان الد ام قرها نادشر 
الذي هو عليه بدراهم ودفعها إلى المرتهن وبرئ من الطعام ثم هلك الرهن 
عند المرتهن كان على المرتهن أن يرد على الراهن مثل ذلك الطعام إذا كان 
الرهن قيمته مثله؛ لأنه قد اقتضى طعاماً فعليه أن يرد. ولو كان اشتر 


)١(‏ ف - ذلك؛. ز + ولا يكون له أن يقبض الثوب حتى يدفع إليه الكري الشعير. 
(۲) ف: لم يفترقا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الطعام ودفع ثمنه ثم هلك الرهن كان على المرتهن أن يرد مثل ذلك 
وإذا ارتهن الرجل عبداً بألف درهم يساوي ألفا فقضاها رجل متطوع 
عن المطلوب وقبضها الطالب ثم هلك الرهن عنده فإن على المرتهن أن يرد 
المال على المتطوع؛ لأن الرهن ذهب بما فيه. ألا ترى لو أن رجلاً اشترى 
بدا الت درهم فنقدها عنه متطوع ثم رَد العبد بعيب أو اسنّحِقٌ رجع الال 
إلى ولا ا إلى 0 ولو أن امرأة نقدها رجل يطو 
لسرت وال لويف ا الح ل E‏ 
وإذا جنى العبد جناية عند المرتهن وقيمته ألف درهم والدين ألف 
والجناية ألف أو أكثر وأبى المرتهن أن يفديه وفداه الراهن بالجناية ثم مات 
العبد عند المرتهن فإن على المرتهن أن يرد على الراهن ألفاً. وهذا بمنزلة 
مال اقتضاه''' المرتهن /[۲/١٠و]‏ من الراهن؛ لأن الراهن قد غرم ذلك. 
وليس هذا بمنزلة ما اقتضاه" المرتهن كما ذكرنا من الهبة. ولو لم تكن 
جناية» ولكن أفسد متاعاً فلزمه من ذلك دين يستغرق قيمته”" فقضاه الراهن 
ثم مات العبد عند المرتهن قبل أن يرده فعلى المرتهن أن يرد على الراهن 
الألف”؟؟ التى كانت عليه. 
وإذا ارتهن الرجل عبداً بألف يساوي ألفاً ثم تصادقا أنه لم يكن عليه 
شيء وقد مات العبد فإن على المرتهن أن يرد على الراهن ألفاً؛ لأن هذا قد 
أخذه رهنا بمال باطل لم يكن. وكذلك لو أخذه منه على أن يقرضه ألفاً. وإذا 
أحال الراهن المرتهن على رجل بالمال وأبرأه منه ثم مات العبد قبل أن يرده 
عل اراهن فر ينا ا وة تفلن لين ع اراهن ويطك الجوالة: 


)١(‏ ز: اقضاه. (۲) ز: ما اقضاه. 
(5) ز: كان. () م ف ز - على. والزيادة من ع. 


كتاب الرهن ‏ باب الرهن الذي يكون رهناً ولا يضمن صاحبه :5 
وليس هذا كالهبة» لأن هذا قد احتال بالمال» فهو بمنزلة القبض. وكذلك لو 
أعطاه رهناً مكان الرهن الأول ثم مات الرهن قبل أن يدفعه فهو بالمال» 
والرهن الثاني باطل يرده. ولو هلك الثاني وبقي الأول كان في الثاني مؤتمناء 
ولا ضمان عليه فيه» وكان الرهن هو الأول حتى يرده. وكذلك لو ناقضه 
الرهن من غير أن يعطيه صاحبه فهو في ضمانه» إن هلك هلك بالمال. 


وإذا ازداد الراه دراهم من المرتهن وجعلها في الرهن فإنه لا 
يكون في الرهن. وكذلك كل ما أنفقه المرتهن على الرهن" بأمر 
القاضي أو بأمر صاحبه أو جناية أداها المرتهن وفي الرهن فضل فإنه لا 
يكون شيء من ذلك [في]“ الرهن» ولكنه على الراهن. ولو كان الرهن 
يساوي ألفين والدين ألفاً والجناية كانت ألفين ففداه المرتهن والراهن غائب 
لزم الراهنَ في ذلك للف 7 كر :الك يها رها ادود الواعين 
المرتهن رهناً مع الرهن الأول فإن هذا لا يكون رهناً قي القياس»› 
١/‏ ظ] م لمتحيو وتجعله وهنا مع الرهن الأول. وهذا قول أبن 
حنيفة ومحمد في الزيادة في الرهن والدين. انق يرما اتخ أن 
E‏ 


وإذا كان الرهن أمة فولدت ابنة ثم إن المرتهن ع أبرأ الراهن من المال 
وحلله منه ودفع إليه الأم ولم يقبض الابنة حتى ماتت من غير أن يمنعه فلا 
ضمان عليه فيها. وكذلك لو كان قبض الولد ولم يقبض الأم. أو كان الرهن 
شيئين ٠‏ ' فقبض أحدهما ولم يقبص لاخر ت هلك عنده ولم يمنعه إياه لم 


)١(‏ ف: الرهن. 

)۲( أي : إذا أخذ الراهن من المرتهن دراهم غير الدين الأول وبقي الرهن على حاله 
مرهوناً بالدين السابق واللاحق فإنه لا يجوز. انظر: المبسوط› ١5/ا9.‏ 

(۳) ز: على الراهن. 

(8) الزيادة من الكافى» ١5/75‏ اظ. 

() م ف ز: وإذا ازداد؛ ع: وإذا ازاد. والتصحيح من ب جار. 

(3) م ف ز: ابنتين. وهي مهملة في م. والتصحيح من ب جار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب رهن الوصي لليتيم 


وإذا كان على الميت دين وله وصي فرهن الوصي بعض تركة الميت 
لغريم من غرماء الميت دون أصحابه فإن ذلك لا يجوز. إن خاصموه قبل أن 


يقضيهم الدين ردوا الرهن» وبيع لهم جميعاً في دينهم'' بالحصص لحصص. ولو لم 
يكن عليه دين إلا لإنسان واحد فرهنه الوصي متاعاً للميت بدينه کان اا 
وباع الرهن في دينه. 


وإذا ارتهن الرجل رهناً فمات وهو في يدي وصيه فهو بمنزلته غير أنه 
لا يبيعه إلا بإذن صاحبه. ولو كان الميت مسلَطاً على بيعه لم يجز للوصي 
أن يبيعه؛ لان النسلظ عل ةفك مات 


وإذا كان للميت على رجل دين فارتهن”'' الوصي بذلك الدين رهناً 
فهو جائز. 

وإذا استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه ورهن بذلك متاعاً لليتيم 
فهو ان كلت ا 0 مالآ لليتيم يتجر له فيه وارتهن به رهناً لليتيم 
وقبض كان جائزاً. وللوصي أن يرتهن بدين اليتيم وأن يرهن متاع اليتيم في 
دين اليتيم » أي ذلك فعل فهو جائز. 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم /۱/۲و] أنه قال: ينظر 
الوصي لليتيم» فإن رأى أن يعطي ماله“ مضا و إن ناف أن 
ل وإن رأى أن يعمل هو به مضاربة عمل به“ 


)00( م ز: في ذمتهم. 

(۲) ف + فارتهن. 

فرق م لو دان. 

(4) م ف ز: بماله. والتصحيح من ب جار. 

(5) أبضع الشيء: جعله بضاعة» والبضاعة: قطعة من المال تُعَدَ للتجارة. انظر: المصباح 
المنير» بضع . 

(5) الآثار لاب يوسفاء ۱۷۳+ والمصنف لابن أبي شیبة» ۰۳۹۰/٤‏ 781/6. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الوصي لليتيم 


ETE 5 (۱)‏ س 
عنها أنها كانت تَبْضع أموال ولد أخيها في البحر وهم أيتام في حجرها 
۳( 
وتزكيها . 


د )۳( 


محمد قال: حدثنا حميد بن عبدالله عن أبيه عن جده أن عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه أعطاه مال يتيم مضاربة . 


وإذا ارتهن ن الوصي خادماً لليتيم من نفسه أو رهن الوصي عاضا انيه 
من اليتيم بحق لليتيم عليه فإن ذلك لا يجوز عليه ولا له» مِن قبل أنه رهن 
من نفسه. وكذلك اليتيم إذا رهن من غيره أو ارتهن فإن ذلك لا يجوز حتى 
يجيز ذلك وصيه. فإن أجازه الوصي فهو جائز. 

وإذا كانا وصيين فرهن أحدهما متاعاً للميت أو ارتهن له متاعاً فإن 
ذلك لا يجوز من قَبّل أن الوصي الآخر لم يسلّم ذلك. فإن سلم الوصي 
الآخر ذلك كان جائزاً. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: 
رهن أحد الوصيين وبيعه وشراؤه لليتيم جائزء كل شيء جاز من الوصيين 
فيو جازم أحدهما!! وؤكذلك لو رها ججميعا او ارتهنا كان جاتر اء. ولو كانا 
وصيين فغاب أحدهما أو مات لم يجز للآخر أن يرهن ولا يرتهن في قول 
أبي حنيفة ومحمد. وإن جعل القاضي مكان الميت وصيا مع الحي في تركة 
الميت والنفقة والشراء والبيع والتقاضي كان مثل”* وصي الميت» إن رهنا 


)١(‏ ز: عن. 

(۲) المصنف لعبدالرزاق» 57/5؟ والمصنف لابن أبي شيبة» ۳۷۹/۲. 

(۳) كذا في النسخ. ولعله عبدالله بن حميد بن عبيد. فقد قال ابن حجر: عبدالله بن 
حميد بن عبيد الأنصاري الكوفي عن أبيه عن جده أن عمر رضي الله عنه أعطاه مالاً 
مضاربة. رواه عنه أبو حنيفة رحمه الله. انظر: الثقات لابن حبان» /9/7١؛‏ وتعجيل 
المنفعة لابن حجرء .١‏ وقال أيضاً: حميد بن عبيد الأنصاري الكوفي عن أبيه أن 
عمر دفع إليه مالا مضاربة. وعنه ابئه عبدالله وليث د ا سليم. انظر: الئثقات لابن 
حبان» ١/۱۸۹؛‏ وتعجيل المنفعة لابن حجرء .٠١ 5/١‏ 

(5) المصنف لعبدالرزاق» 485/5 والمصنف لابن أبي شيبة» ۳۷۹/۲. 


(0) ز - مثل. 


جيم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جميعاً أو ارتهنا فهذا جائز. ولو وكل الوصي الغائب وكيلاً يكون مع الشاهد 
في البيع والشرى كان ذلك جائزاً ما صنع. ولو رهن هو والكتافك. وهنا عا 
ذلك. وكذلك إن“ ارتهنا. وكذلك إن كان الوصى واحداً فوكل وكيلاً بذلك 
كان ذلك" جائزا. “ولو كان الورثة /[3/0ظ] کارا فليمن للوضي. آنه يرهن 
من متاعهم شيئاً. وكذلك لو كانوا صغاراً وكباراً لم يكن للوصي أن يرهن 
من متاعهم شيئاً بدين يستدينه عليهم أو على الصغار خاصة. وكذلك لو 
كانوا كباراً عُيّباً عن المصر فللوصي أن يرهن رهناً بدين الميت. وإن كان 
بعض الورثة كباراً وبقيتهم صغاراً وكان الكبير شاهداً فاحتاج إلى نفقة ينفقها 
على الرقيق فرهن شيئاً من متاعهم في ذلك فإن ذلك لا يجوز في قول أبي 
و وه وان كان افا جا 


وإن كان الوارث صغيراً فاحتاج الوصي إلى نفقة ينفقها على الرقيق أو 
كسوة فرهن شيئا من متاعهم في ذلك فإنه يجوز. وإذا كان الوارث صغيرا 
فاحتاج الوصي إلى مال ينفقه أو كسوة فرهن الوصي بعض متاعه”" فهو 
جائز. وكذلك لو رهن دارا له أو ارا فى .دين يسديي: عليه وجل 
القرس ا عن عه دري ج بولر كان الورقةا كارا ليوا 
ذلك الرهن فهو جائز. ولو كان على الميت دين فخاصم الغريم في هذا 
الرهن كان له أن يبطله» ويباع“ في دينه. فإن قضوه الدين قبل أن يبطل 
الرهن فإن الرهن جائز. وكذلك الوارث الكبير يرهن شيئاً من متاع الميت 
وعلى الميت دين. فإن خاصم الغريم في الرهن أبطله وباع له الرهن في 
دينه. فإن قضاه الوارث دينه جاز الرهن إذا لم يكن له وارث غيره. 


وإذا رهن الوصي شيئاً من المتاع بمال أنفقه على اليتيم وقبضه المرتهن 


(1) ز: لو. 

(0) ز - ذلك. 

(۳) أي: بعض متاع نفسه وليس متاع اليتيم. وهو مستفاد من ب جار. 
2 م - المرتهن» صح ه. 

)0( مفاز: وباع. والتصحيح من ع. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الوصي لليتيم CD‏ 
فهو جائز. وكذلك إذا كان الوارث كبيراً فرهن لنفسه بمال أنفقه» فإن رُدٌّ 
عليهم سلعة كان باعها الميت بعيب فماتت"'' في أيديهم فصارت ديناً في 
مال الميت» وليس له مال غير الذي رهنواء فإن الرهن جائز فيه» والراهن 
ضامن لقيمته”" حتى يؤديه في دين الميت» الوصي كان أو الوارث. فإن كان 
الوصي ضمن رجع بذلك على اليتيم. /[۲/١٠و]‏ وإنما جاز الرهن لأنه لم 
يكن على الميت دين يومئك. 

وإذا رهن الوصي عبداً للميت ثم اف عي قات الت غه أن 
دار فرجع المشتري في ميراث الميت بالثمن فالرهن لا يجوز؛ لأن هذا لم 
ولا على الت ولا بخ هذا ال نما هذا كن باع الميت وا خد 
ثمنه فقيمته“ دين على الميت. ولو كان الميت زوج أمة وأخذ مهرها 
فأعتقها الوارث بعد موته قبل دخول الزوج نيا #اشتارف: انها في 
الفرقة بينها وبين زوجها وكان المهر ديناً في مال ال وكان الان شاا 
له» وكان الرهن الذي رهن الابن من متاع الميت جائزا. 


وإذا ارتهن الوصي داراً ليتيم في حجره بدين أدانه فأراد أن يكتب كتابا 
باسمه ويبين أنه لليتيم كتب: اذك عق 5 فلان بن فلان وَصِيّ فلان بن 
فلان 0 على فلان بن فلان كذا وكذا درهماً وَزْنْ 0 ف واا إلى كذا 


)١(‏ ز: فمات. 

(۲) ز: لقيمة. 

(۳) م ز - ثم استحق عبد كان الميت؛ ف: للميت. والتصحيح من ب جار. 

(4) ف: بقيمته. 

)2 م: ووقعت. 

(5) ذكْرُ الحق هو الصَكُ. والجمع دُكُور حقوق» ويقال: ذُكُور حق. انظر: لسان العرب» 
«ذكر»؛ والقاموس المحيط» «ذكرا. 

(۷) ز ‏ وصي فلان بن فلان. 

(4) قال المطرزي: وقوله: المعتبر من الدنانير وزن المثاقيل وفي الدارهم وزن سبعة» قال 


الكرخي في مختصره: : وهو أن يكون الدرهم أربعة عشر قيراطاً وتكون العشرة سبعة 
مثاقيل › والمائتان وزن مائة وأربعين متقالا وكانت الدراهم في الجاهلية ثقالاً با 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذاء وهي من ثمن متاع لفلان بن فلان» باعه فلان وَصِيّ فلان بن فلان» 
وقبضه»ء وقبله فلان ورضيه» وبرئ فلان الوصي وفلان اليتيم إليه منهء 
وفلان يومئذ صغير في حجر فلان وصي فلان» فمن قام بهذا الذكر حى 
فهو وَلِنُ ما فيه» وقد رهن فلان بن فلان فلا“ بهذا المال الدارٌ التى فى 
ص فلان» أحدٌُ حدودها والثاني والثالث والرابع» بحدودها كلهاء ل حق 
هو لهاء رَهْنا مقبوضا بهذا المال» وقبضها فلان بن فلان لفلان من فلان» 
على أن فلاا مسلط”"2 علق سعها عند جل هذا المال» جار بيه أمين. فى 
ذلك يجه ترف هذا المآل» فد :زاك نها عل “هذا الان فلملؤن» وان 


نقص فعليه). 
وإن ا الرصي البقم في كراج عليه ين دارا ل وين :ذلك 
ين كتب: اذِكْرُ حَقّ فلان بن فلان على فلان بن فلان» عليه 


كذا وكذا درهماً ورن سبعة» رضي /[۱۲/۲ظ1] استقرضها من فلان» فأداها 
aC E‏ في حر SG‏ كام ييا 
الذكر حَق“ فهو ولي ما فيه» وقد رهن فلان فلاناً بهذا المال دار فلان 
التي في بني فلان» أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» بحدودها كلها 
وکل حق هو لهاء رها مقبوضاً بجميع هذا المال» وقبضها فلان بن فلان» 
على أنه مسلط على بيعها جائز بيعه أمين في ذلك» يبيع فيستوفي ماله من 
هذاء فإن نقص ثمنها من مال فلان فعلى فلان الوصي» وإن زاد فلفلان 


اليتيم » شهد» . 


وإذا رهن الوصي متاعاً لليتيه”*' في دين استدانه عليه وقبضه المرتهن 


= وجفافاً طبرية» فلما ضُربت في الإسلام جمعوا الثقيل والخفيف فجعلوهما درهمين 
فكانت العشرة من هذه الدراهم المتخذة ورن سبعة مثاقيل» وذكر أبو عبيد في الأموال 
أن هذا الجمع والضرب كان في عهد بني أمية وطوّل القول فيه» وهو في المُعْرب. 
انظر : المغرب» «درهم . 
)۱( م فلانا. (۲) ز: مسلطا. 
۳) ز: حقاء () ز: حقا. 
)٥(‏ م ز - شهد وإذا رهن الوصي متاعا لليت. 


كتاب الرهن - باب رهن الوالد عن ولده CD‏ 
ثم إن الوصي استعاره من المرتهن لحاجة اليتيم فضاع في يدي الوصي فقد 
خرج من الرهن» وهو من مال اليتيم» والمال دين على الوصي يرجع به 
علي الحم 

وإذا رهن الوصي متاعاً لليتيم في نفقة ينفقها'' عليه فأدرك اليتيم فأقر 
بذلك وأراد أن يبطل الرهن فليس له ذلك. وهو جائز عليه. وإن كان 
ار وخر ناه 5 بالا ١‏ يدود انح عن در العم وكذلك لا 
تجوز أنه و نا آنه له في ولو اقم ين و له كين ا 
وقبضه كان جائزاً. وكذلك لو رهنه من مكاتب له. وكذلك لو رهنه مخ عبد 
له تاجر عليه دين فهو جائز. فإن لم يكن عليه دين فليس بجائز؛ لأنه ماله 
وعبده. 

وإذا رهن الوصي مالا لليتيم ثم غصبه من المرتهن الوصيُ فاستعمله 
حتى هلك فإن الوصي ضامن للدين. فإن أداه نظر في قيمة المتاع» فإن كان 
أكثر رد الفضل على اليتيم» وإن كان أقل رجع على اليتيم بفضل الدين. وإن 
كان" الدين لم يَحِلَ فطلب المرتهن أن يَضْمَّنَ الوصيٌ قيمةً المتاع فيكون 
رهناً مكان الرهن فله ذلك. 

ذا" انغدان التوضق على نقمي ورفن اغ الل اف ذلك 
/[۱۳/۲و] فالرهن جائز» وهو ضامن له لأنه يجوز رهنه على اليتيم وبيعه» 
وكذلك إذا رهنه لنفسه. 


35 95 3% 


باب رهن الوالد عن ولده 


وإذا رهن الأب عن نفسه في دين استدانه متاعاً لولده وقبض المرتهن 
ذلك. فإن كان ولده ذلك صغيراً فالرهن جائزء وإن كان كبيراً فالرهن باطل. 


)١(‏ ف ز: نفقها. (0) نز من. 
(۳) م ز ۔ كان. (4:) ز: وإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك لو رهنه فى دين استدانه للولد فى بعض ما لا بد منه فإنه جائز إذا 
كان صغيراً. فإن هلك الرهن وقيمته والدين سواء ذهب بما فيه» ولا ضمان 
على الوالد إذا كان رهنه للولد. فإن كان رهنه لنفسه ضمن قيمته لولده إذا 
كان الدين مثل القيمة. وكذلك لو رهنه لنفسه من ابن له كبير أو من أب له 
أو من مكاتب فهو جائز. وإن رهنه من عبد له تاجر فهو جائز إذا كان عليه 
ديق أو لم يكن عليه دين :ولان الأب فى هذا الو صي : آلا :ترئ. أن الاب 
يشتري من ولده ويبيعه وهو صغير فيجوز ذلك عليه. ولیس للوصي ذلك. 
وكذلك إذا ارتهن الأب متاع الولد لنفسه أو رهن للولد متاعاً بمال أخذه منه 
فهو جائز. 

وإذا أراد أن يكتب لولده الصغير وهو دار كتب: «هذا كتاب من 
فلان بن فلان لابنه فلان» إنى استقرضت من مالك كذا وكذا درهماًء 
فأنفقتها في حاجتي» وضمنتها لك. ورهنتك بها الدار التي في بني فلان» 
أحد حدودها والثانى والثالث والرابع» بحدودها كلها وكل حق هو لهاء 
رهناً مقبوضاً بجميع هذا المال» وقبضتها لك بهذا المال» وأنت يومئذ صغير 
في عيالي» شهد). 

وإذا ارتهن الرجل من ولده الصغير داراً كتب: «هذا ما شهد عليه 
فلان وفلان» شهدوا أن فلان بن فلان نقد عن ابنه”' فلان"" كذا وکز 
درهماًء مهر /۱۳/۲1ظ] امرأته فلانة بنت فلان من ماله» على أنه دين على 
ابنه فلان» على أنه قد ارتهن بهذا المال دار ابنه التى فى بنى فلان» أحد 
حدودها والثانى والثالث والرابع» بحدودها كلها وكل حق هو لهاء زهيناً 
مقبوضاء وقبضها فلان» وفلان يومئذ صغير في عياله» وكتبوا شهادتهم 

1 ) (0), 

وإذا رهن الوالد دار ابنه فى دين على الاين" وكتب كتاباً كتبه 

(۱) م ز: من مال. (۲) ز: عن أبيه. 


(۳) م ز - فلان. (4) ف: كذا كذا. 


كتاب الرهن - باب رهن الوالد عن ولده ED‏ 
على نحو من كتاب الوصى. وكذلك إذا ارتهن له. 


وإذا رهن الرجل الا ولد وهو صغير وأدرك الولد فأراد رد الرهن 
فليس له ذلك. وكذلك لو مات الأب لم يكن له أن يرد الرهن حتى يقضي 
المال. فإن كان الأب رهنه لنفسه فقضاه الابن رجع به في مال الأب. وإن 
كان الأب إنما رهنه للولد في مال على“ الولد لم يرجع الولد بما قضى 
من ذلك. 


وإذا رهن الوالد" متاع لله كتير قان ياهو ذلك إلا :أن 
حي الوولك ل ول لى كان فى اله بعد أن يكوت قد أدرك: فإن كان 
المتاع لابنين له أحدهما صغير والآخر كبير فرهن الوالد" ذلك كله به فإنه 
لا يجوز حصة الصغير ولا حصة الكبير. فإن سلم الكبير جاز ذلك كله. فإن 
كان الوالد“ إنما رهن ذلك لنفسه وهلك الرهن وقيمته والدين سواء ضمن 
لهما قيمته. فإن أراد الصغير أن يضمن أخاه بتسليم الرهن فليس له ذلك مِن 
قبل أنه لم يرهنه. 

وإذا رهن الوالد متاعاً لابنه وهو صغير من ابن له صغير آخر فهو 
جائ .وكذلك: لى باضه ولا يكوت :هذا 'للوصي أن اا لطي “امن 

وإذا رهن الوالد متاعاً لولده عن مال أخذه لنفسه ولولده هذا وولده 
هذا صغير فهو جائز. وإن هلك الرهن وقيمته والدين سواء فهو بما فيه 
تق 191و الوالن مه مخ لك ولد ٠‏ اوكدلف الوصئى: 

وإذا كان الأب عبداً أو مكاتباً والولد حر وهو صغير فرهن الأب شيا 
من متاعه لم يجز ذلك على الولد؛ لأن أباه عبد. وكذلك لو كان الأب 


)١(‏ م ز - على. (؟) ز: الولد. 
9 "ف الولة: )٤(‏ ف: الولد. 
(0) ز: لليتيم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كافراً والولد شتا فإنه لا يجور. وكذلك المرتد والمرتدة. وكذلك الحربي 
إذا کان ولده مسلماً فإنه لا ار 


وإذا رهن الجد متاعاً لولده فإن كان الأب حياً فإن ذلك لا يجوز. وإن 
کا والجد مِن قبّل الأب حياً فإن الرهن جائز إذا كان الولد 
صغيراً. ولا يجوز رهن الجد أبي الأم» ولا الوالدة» ولا يجوز رهن الجدة. 
ولا يجوز رهن جدٍ أبي”" الأب إذا كان الأب حياً. فإن كان الأب ميتاً ولا 
وصي له والولد صغير فهو بمنزلة الأب. 


باب رهن الحيوان 


وإذا ارتهن الرجل عبداً أو أمةً أو إبلاً أو بقراً أو غنماً أو شيئاً من 
الحيوان وقبض ذلك فهو جائزء وعلفه وطعام الرقيق على الراهن. ولو كان 
قينا .سما يرن د الراعي على الراهن؛ لأنه بمتزلة العلف. وعلى المرتهن 
أن يضمها إليه إما في منزله وإما في منزل کا ل وليس على الراهن 
من ذلك شيءء 0 القبض على المرتهن » وليس هذا كالعلف. وإن أصاب 
الق ين مرض أو دَبِرَت!*) الدواب فإن إصلاح ذلك ودواءه على 
المرتهن إذا كان الدين والقيمة سواء. وإذا كان الدين أقل من قيمة الرهن 
فالمعالجة عليهماء على الراهن والمرتهن بحساب ذلك. 


000( ز - وكذلك الحربي إذا كان ولده مسلما فإنه لا يجوز؛ صح ه؛ م ف ز + وكذلك 


المرتد. والتصحيح من ع. 


(۲) ز + جدات. 
)۳( م ف: مكاراه؛ ز: مكاراة. والتصحيح من ع. وفي ب جار: يكتريه؛ وفي المبسوط› 
4/۱ 0000 
)٤(‏ ف أو. 
(٥)‏ دَبِرَ البعير دَبَراً ا صاحبه» أي : أصابها الدَيَرَة بالتحريك» وهي كالجراحة تحدث 
من الرّخل أو نحوه. انظر: المغرب» «دبر). 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الحيوان 
اا ا سس ۷ے 
وإذا ارتهن الرجل بعيراً بمائة درهم وقيمته مائة فقبضه ثم رخصت 
الإبل ونقص السعر حتى صار يساوي خمسين درهماً فهو رهن على حاله لا 
ينتقصرة2 من الذين /[15/9ظ] شىء؛ لأن تخير السعر ليس بنقضان في 
الرهن. الا تر أنه يرحمن ت يعلر ٠:‏ فا افتكة "ضاحبه لم يقبله إلا 
بمائة" . فإن نفق في يدي المرتهن ذهب بالمائة. وإن ذهبت عينه“ ذ 
ربع الماثة. وإن أصابه عيب فنقصه”“ شيئاً ذهب من المال بحساب ذلك. 
ركذالك: لوازاة المتعن وغ حي ارک نارق دما كان كدلك 
أيضا. 


هم 


وإذا ارتهن الرجل من الرجل”" شاة أو بقرة أو دابة فهو مثل ذلك. 
فإن كان الرهن ناقة أو بقرة لها لبن فلبنها رهن معها. وكذلك أصواف الغنم 
وسمونها. وكذلك أولادها. وما“ هلك من ذلك في يدي المرتهن لم يكن 
عليه فيه ضمان» ولا ينقضن ذلك من-ماله شيا لآن اللبن والصوف والسمن 
والولد زيادة لم تكن في أصل الرهنء فلذلك لا ينتقص من الدين شيءء 
لأن الرهن على حاله©2: وكذلك ثمرة النخل والشجر"©. فأما غلة العبد أو 
الدار أو الأرض'''؟ تؤاجر فإن''' هذا لا يشبه ذلك؛ لأن هذا ليس من 
الرهن بشىء'. فإن كان المرتهن أجرها بغير أمر الراهن فالغلة له ويتصدق 
بها. فإن كان الراهن أذن له فى ذلك فقد خرجت من الرهن» ولا يعود فيه 
إلا برهن مستقبل» والغلة لاه فان استهلكها فهو اا ضامن. وإن 


(۱) م لا ينتقض. )۲( مز ثم يغلوا. 


(۳) م ز: إلا بما فيه. (8) ز: عنه. 

(5) م ز + من المال. (5) ز- من الرجل. 

(۷) ز: أو ما. 

(۸) أي: لأنه لا ينتفع بزيادة الرهن. وانظر: المبسوطء .٠١١ - ٠٠١/۲١‏ 
(9) م ز - والشجر. )٠١(‏ ز: والأرض. 


(١١)ز‏ + فإن. 

(١١)أي:‏ لأنه غير متولد من عين الرهن. انظر: المبسوط. .٠١5/5١‏ وقد وقعت العبارة 
فيه محرفة إلى: من غير الرهن. 

(۳) م ف ز: له. والتصحيح من ع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


هلكت عنده بغير فعله فلا ضمان عليه وهو مؤتمن في ذلك. 


فا ررق "ورهن رهن أ كان غير وک أن كان عيداً 
فاستخدمه أو كان ثوباً فلبسه أو سيفاً فتقلّده بغير إذن الراهن فهو له ضامن. 
فإن كان الراهن قد أذن له في ذلك فلا ضمان عليه فيه. وإذا نزل عن الدابة 
أو تزع الكو أن كا عن الخد والليش وال كوت فهو رشن غلل اله 
وإن هلك ذهب بما له عليه. وإن هلك فى حال الخدمة أو اللبس أو 
ار کو :وفك اد ارا 61 فد فان عليه واد ع 
الراهن كما هو. وإن لم يأذن له في ذلك وهلك في ركوبه أو لبسه أو 
خدمته ضمن المرتهن قيمة ذلك وكان رهناً مكانه. وكذلك إن أعاره أو أجره 
المرتهن بغير إذن الراهن وهلك في الإجارة ضمن المرتهن قيمة ذلك. وكان 
ا کا و غ فأي ذلك فعل بإذن الراهن فهلك لم 
يكن عليه فيه ضمان» والدين على الراهن على حاله" . وإن فعل ذلك بغير 
إذن الراهن فهلك في ذلك كان ضامناً لقيمته» ويكون رها مكانه. وإذا فعل 
شيئاً من ذلك بأمر الراهن خرج من الرهن» وله أن يعيده في ذلك كله رهناً 
كما كان. ما خلا الإجارة بإذن الراهن فإنه لا يعود في الرهن؛ لأنه قد 
وجب فيه حقاً للمستأجر. ألا ترى أنه لو أذن له أن يرهنه فرهنه خرج من 
الرهن الأول. 


وإذا أثمر النخل والكرم وهو رهن فخاف المرتهن على الثمرة الهلاك 
فباعه ۾ بغير أمر اقاي + فبيعه ا 2 ع لقيمته. فإن جر رار 
وأستحبينء ولا ا اكاك إذا 8 الإبل ل 


للق م ز: للدابة. (6) ز: الراكب. 
)۳( ف: رهنه. 2 م ز - وكان رهنا مكانه. 
() كذا في م ف زع. وهو تكرار لما مر آنفا. 


)۷( أي : قطعه. انظر : المغرب» «جرز». 


كتاب الرهن - باب رهن الحيوان TE‏ 

وإذا سافر المرتهن”“ بالرهن وخرج به معه فلا ضمان عليه فيه. وإن 
استودعه فهو له ضامن. 

وإذا ارتهن الرجل E‏ من زط < بألف درهم فقبضه ثم قضاه 
الراهن بعض المال وأراد أن يقبض بعض المتاع فليس له ذلك من قبّل أنه 
لم يوفه المال. وليس للراهن أن يقبض شيا من الرهن حتى يوفيه جميع ما 
عليه من الدين. ولو و ا 08 أن هارا من الإبل بألف درهم ثم قضاه 
بعضها فليس له أن يقبض حتى يوفي المال كله» وإن هلك الرهن عند 
المرتهن وقيمته والدين سواء رد المرتهن على /6/51١ظ]‏ الراهن ما اقتضاه 
منه. وكذلك لو كان قضاه المال كله ثم كلك انرو 19 عن رد ا 
المال» فكان الرهن بما فيه. وإن كان الذي قضاه المال غير الراهن إنسان 
تَطَوّعَ به على الراهن ثم هلك الرهن عند المرتهن رد المرتهن على الذي 
قضاه المالء ولا يرد على الراهن؛ لأن الرهن ذهب بما فيه فصار المال 
لصاحبه الذي قضاه. 


وإذا رهن الرجل عند الرجل مائة شاة بألف درهم كل شاة بعشرة 
فذلك جائز. فإن قضاه عشرة دراهم لم يكن له أن يقبض 0 لآن الرهن 


ركفتو لع و ا O‏ فيد امو ررقي الول le‏ 


(۱) م ز - المرتهن. 

(۲) هو واحد العذلين اللذين يوضعان على جانبي الدابة. انظر: المغرب» «عدل»؛ ولسان 
العرب» «(عدل) . 

200 ف عه 

©) م ز: من نطي. الرُْطي نوع من الثياب» والزط قوم من الهند. انظر: المخرب» 
«زطط). 

(0) زع کله. 


00 مف زع: : فرد. والتصحيح من ب جار. 

)۷( م : ولا ينتقض. 

(۸) قال ا و إن هذا في قول أب يوسف» وجواب الزيادات قول محمد أن له 
أن يأخذ شاة منها. انظر: الكافي» ۲ظ. وقال السرخسي : وفي الزيادات قال في 
هذه المسألة: يكون له أن يسترد أي شاة شاءء قال الحاكم: فما ذكر في الزيادات- 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 


4. 


شاتين"'' بثلاثين درهماً إحداهما بعشرين والأخرى بعشرة ولم يبين هذه من 
هذه كان الرهن باطلاً لا يجوز؛ لأنه لم يبين هذه من هذه. ولو بين كان 
جائزاً. ولو .مانت“ الشاة التى رهئها بعشرين وذلك قيمتها أو أكثر ذهب من 
الما درورو وإ كاتف ١‏ شيعه aE‏ طفن لكي ين لمان شيم 
عشرء والشاة الباقية رهن. وإن ماتت فهي بعشرة» ويؤدي خمساً. 

وإذا ارتهن الرجل عبداً بألف درهم نصفه بستمائة ونصفه بأربعمائة فإن 
هذا لا يجوز؛ لآنه رهن نضف العبد وقد .سمى كل نضف على خدة: 
وكذلك لو قال: رهنتك كل نصف بخمسمائة» لم يجز. ألا ترى أنه لو كان 
لرجلين عليه آلف درهم فقال لهما: قد رهنتكما هذا العبد" لكل واحد 
منكما نصفه بخمس مائة» لم يجز من قِبَّل أنه أفرد كل نصف على حدة. 
ولو قال: رهنتكما العبد كله بما لكماء كان جائزاً؛ لأن هذا رهن واحد. 

اذا الرجل عند الرجل دابتين على أن يقرضه مائة درهم 
وقبض إحدى الدابتين فنفقت عنده وقيمتها خمسون درهما وقيمة الباقية 
ارو في ال اديرف )11111و ] ای الزاهره وين دوا 
فإن بدا له أن يأخذ الأخرى ويقرضه شيئاً فهو مستقيم. وإن لم يفعل لم 
يعر" على سء ولو ففخم اا عدن ارهن وري ععدا الاه 
ولم يدفع إليه المرتهن شيئاً بعد أو دفع“ إليه المائة ثم اختلفا في قيمة 


= قول محمد رحمه اللّه» وما ذكر في كتاب الرهن قول أبي يوسف. وكان أبو بكر 
الرازي ينكر ما ذكره الحاكم» ويقول: قد ذكر ابن سماعة في نوادره عن محمد مثل 
ما أجاب به في كتاب الرهن». والصحيح أن المسألة على روايتين. انظر: المبسوطء 


1 . 
)١(‏ م: شاة. (؟) ز: كان. 
(۳) ف: بالعبد. 0( م رهن» صح ه. 
)2( 0 م ز: تکون. وأول الكلمة مهملة في ف م. والتصحيح من ع؛ والمبسوطء 
000 م ف ز: على. والتصحيح من ع؛ والمبسوط. .1١١/5١‏ 


(4) م ز: نقدا ودفع. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الحيوان 

اتاد ا ر ۷ے 
الدابتين فإن القول قول المرتهن في الوجهين جميعاً في التي ماتت عنده وفي 
الى مالك د اران ا :قنك قبن ا را .إن كل الحرتهن 
لم يعط الدراهم الراهن فإنه يعطيه من المائة على قدر التي نفقت عنده. 
والقول فى ذلك قوله. وكذلك لو كان قد أعطاه المائة بطل منها بحساب 
ذلك نوإن كانه لان هبيع ' ل كسا زنانة مال من الجانة در ا 
هذه التي نفقت عند المرتهن. ل 


الميتة. فإن كانت و أكثر من مائة قسمت المائة على ق 
فكان على ما وصفت لك في الباب الأول. 


وإذا رهن الرجل عند الرجل دابة أو مملوكاً وغاب الراهن فأنفق 
المرتهن [على الرهن]“ بغير أمر القاضي فهو متطوع» وليس له من النفقة 
شيء ar‏ الو لكي ا ما 
راهنا :“ولا يدن المرهن على لقف زل ية فزن ل تكن رة 
حلف الراهن على علمه ما يعلمه أنفق على رهنه كذا كذا. 


)١(‏ ز: أن يقع. 

.١١١/5١ م ف - على الرهن. والزيادة من ع؛ والمبسوط»›‎ )٤( 

(5) م ف زع: وجعله. والتصحيح من المبسوطء .0١‏ فإن أمره القاضي بذلك 
ليكون دينا على الراهن ففعل فهو دين على الراهن. 

(5) الزيادة من المبسوط. .١١١/5١‏ وقد تحرفت عبارة السرخسي إلى «على الرهن»» لكن 
ورد في دوام العبارة صحيحاً. قال السرخسي معللاً وشارحاً: لأن الإنفاق بأمر القاضي 
كالإنفاق بأمر الراهن» وللقاضي ولاية النظر في مال الغائب فيما يرجع إلى حفظ ملكه 
عليه» والبيان في أنه قال : ويجعله ديناً على الراهن» وهكذا يقول في كتاب اللقطة 
وغيره» وكان أبو .بكر الأعمين رحمه الله يقول: لا حاجة إلى هذه الزيادة» ولكن 
مجرد أمره يكفي» > لأن أمر القاضي كأمر صاحب المال» وأكثر مشايخنا رحمهم الله 
على أنه ما لم يصرح القاضي بهذا اللفظ لا يصير دينا. انظر: المبسوطء ١١١/١١‏ - 
١‏ . وربما كان الذي أدى إلى هذا الاختلاف في الرأي هو السقط الحاصل في 
النسخ. وانظر: كتاب اللقطة من كتاب الأصل» ۳۷/۷و. 

(۷) ز: لم يكن. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا ارتهن الرجل دابتين فنفقت إحداهما ذهب من الدين بحساب 
ذلك ولؤ كانت الباقية قتلنها"'* كان كذلك: انفضا ولیس .هذا كالجتاية فى 
الى 


وإذا ارتهن الرجل دابتين وقبضهما ثم استحقت إحداهما فإن الأخرى 


وإذا :أرتين الرجل داهن تقيضهنا فجت إحداهما عند المرتهين 
وقيمتهما /6/11١ظ]‏ سواء مثل الدين وقيمة الولد مثل قيمة الأم ثم نفقت 
التي لم تلد ذهب نصف الرهن. ولو لم تنفق هذه ولكن نفقت التي ولدت 
ذهب ربع الدين. فإن لم تنفق التي ولدت ولكن نفق ولدها لم يذهب من 
الرهن شيء”" إن كانت الولادة لم تنقص الأم شيئاً. فإن كانت الأم هي التي 
ماتت ذهب ربع الرهنء فإن ولدت”*' الابنة مثلها كانت هاتان الابنتان رهناً 
قى التهيفء. .ولا يك الزاهن شيعا من ذلك دون شط ولك إذا 
ا ج أسدائن اا اد و .ولو اعت حل ا ی 
بموت الام أربعة أجزاء من ا عشر جزء من النصف. وليس البهائم في 
هذا كالرقيق. ولو كان هذا في الرقيق بقيت“ الابنتان بثلاثة أخماس النصف. 


وإذا ارتهن الرجل أمتين بألف درهم وقيمة كل واحدة منهما خمسمائة 
فولدت كل واحدة منهما ابنة ثم ماتت إحدى الأمتين فإنه يذهب من الرهن 


(1) م زع: قتلها؛ ف: قبلها. والتصحيح من الكافي» 7 'إو. وتحرفت الكلمة عند 
السرخسي إلى «مثلها»» لكن باقي العبارة عنده يدل على صحة ما أثبتناه في المتن بلا 
ريب. انظر: المبسوط. .1١7/5١‏ 

(۲) ز: رهنا. 

(۳) ز: شيئاً. 

() وفي المبسوطء :١١/5١‏ فذهب ربع الدين ثم ولدت. 

(5) ف م ز: ولا على؛ ع - يفتك. والتصحيح من ب؛ والمبسوط .11١7/1١‏ 

(5) ز: إذا أعطى. 

(۷) ز: من إحدى. 

(8) ف م زع: بقي. والتصحيح من المبسوطء. .11/5١‏ 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الحيوان TF‏ 
الربع إذا كانت قيمة الابنتين وقيمة الأمتين سواء. فإن ذهبت الأمة الأخرى 
ولا لها ٠‏ فال لقىمة كانت هی وولدها بثلثي النصف والأخرى ب بنصف 
النصف. وكذلك النخل يكون رهناً فيثمر أو الشجر فهو بمنزلة الرقيق. 
وإذا ارتهن الرجل أرضا ولخ بألف درهم وقيمة لاز اة 
وقيمة النخل خمسمائة فاحترق النخل فالأرض رهن بخمسمائة» وتبطل 
خمسمائة. فإن نبت في الأرض نخل يساوي Ea‏ فإن هذا النخل 


والأرض رهن بثلثي جميع المال من قَبّل أن ما ذهب الثلث وما بقي 
الان لان هذا رهن واس 


وإذا ارتهن الرجل أرضاً ليس فيها نخل فنبت فيها نخل» وقيمة 
الأرض مثل الدين» وقيمة النخل التي نبت“ فيها مثل قيمة الأرض» 
"لاو وهنا جما رهن امال فان 0 النخل لم :يفطن 07 اموق 
الدين شيء ؛ لآنه زبادة: 


وإذا ارتهن الرجل أرضاً وكرم“ وقيمته والدين سواء ثم أثمر الكرم 
ا يكون مثل قيمته ثم ذهب الشجر وسلم الثمر وقيمة الأرض والشجر 
سواء فإنه يذهب ثلث الدين. فإن ذهب الثمر بعد ذلك ذهب اا سدس 
جميع المال» فتبقى الأرض بنصف المال. وليس هذا كالباب الأول؛ لأن 


هذا كان الشجر فى أصل الرهن» والآول كان النخل زيادة بعد الرهن 


)١(‏ مفازع: مثله. والتصحيح من ب جار. 

(۲) م: الاخرى. 

(۳) م ز - وتبطل خمسمائة فإن نبت في الأرض نخل يساوي خمسمائة. 
(:) وانظر للشرح: المبسوط› .١٠١/١١‏ 

(0) ف: تنبت. 

(5) ز: ذهبت. 

0) ز: لم ينتقض. 

(8) وعبارة ب جار: أرضا فيها كرم. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا ارتهن الرجل دابة وقبضها فإن ساقها أو قادها فأصابت إنساناً 
بيدها أو وطئته برجلها فهو على القائد والسائقء ولا يلحق الدابة من ذلك 
ا ولا الراهن. 

وإذا ارتهن الرجل ثوباً يساوي خمسة دراهم ومثقال ذهب يساوي 
عشرة دراهم بخمسة دراهم فهلك الذهب ولَبِسّ الثوبٌ حتى تخرّق أو بدأ 
بالئوب فلبسه قبل ذهاب الذهب فإنه يضمن قيمة الثوب» ويحسب من ذلك 
دكا وأربع دوانيق ثلث الخمس» ويرد الثلثين ثلاثة دراهم ودانقين» وقد 
هااا مال فى ا : 


وإذا ارتهن الرجل عمامة تساوي نصف درهم ودرهم فضة بدرهم 
فهلكت الفضة ولبس العمامة حتى تخرقت فإنه يذهب ثلثا دينه بذهاب 
الفضة» ويضمن قيمة العمامة» يحسب له من ذلك دانقين» ويرد دانقاً. 

وإذا ارتهن الرجل المسلم مصحفاً فهو جائز. وكذلك لو ارتهن صحفاً 
أو ورقأ فهو جائز. 

وإذا ارتهن الرجل المسلم خمراً أو خنزيراً أو ميتةً فلا يجوز ولا 
يصلح. وإن رهنه ذلك ذمي أو مسلم فهو سواء لا يجوز غين أنه إذا هيه 


ذمي فهلك الخمر أو الخنزير عنده ضمن وكان بما فيه» إلا أن يكون الدين 
أكثن یرد اع و ت إن ان دی جين /0اودظ لوعت 


)١(‏ ز: شيئاً. 

(؟) يقول السرخسي رحمه الله: وإذا ارتهن ثوباً يساوي خمسة دراهم ومثقال ذهب يساوي 
عشرة دراهم بخمسة فهلك الذهب ولبس الثوب حتى تخرق أو بدأ بالثوب فلبسه قبل 
هلاك الذهب فقد سقط ثلثا الدين بهلاك الذهب» لأن الدين انقسم على قيمة الذهب 
وقيمة الثوب» وحصة الذهب ثلثا الخمسةء فذهب ذلك بهلاك الذهب» ويضمن قيمة 
الثوب» لأنه باللبس حتى تخرق صار غاصباً متلفاًء فيضمن قيمته» يحسب له من ذلك 
ما كان منه وذلك ثلث الخمسة بطريق المقاصة» ويؤدي ما زاد على ذلك إلى صاحب 
الثوب. انظر: المبسوط. .1١١6/9١‏ 

(۳) ز: فرد. 


هع ز: بفضة. وفي ب جار: نصفه. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن لق 
بحسابه. ولا يضمن في الميتة والدم شيئاً. وإن كان المرتهن ذمياً والراهن 


باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن 


وإذا ارهن "لزعل فل فق افيه عة دراه رة وة الت 
أقل من عشرة دراهم فانكسر”" عند المرتهن فإنه ضامن لقيمته مصوغاً من 
الذهب» ويكون العُلْبِ له» ويرجع بماله. فإن كان المال إلى أجل كان 
الذهب الذي غرم المرتهن”" رهناً مكانه. وإن لم ينكسر ولكنه هلك فإن في 
هذا قولين. أما أحدهما فإن الرهن بما فيه» وهو قول“ أبي حنيفة. وأما 
الل الآخر نة كرت على ار ف يه من الذهت:: مويكون رها مكاندة 
ويرجع بماله. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


4 لاس ا 1 a‏ 0 )0( 
وإذا ارتهن الرجل عشرة دراهم سود بعشرة دراهم بيض لها اك 


ومَضْل فهلكت السود عند المرتهن فهو في قياس القول الأول“ الرهن بما 
فيه. وفي قياس القول الآخر يضمن عشرة دراهم سُوداً مثلهاء وتكون له 
البيض ديناً على حالها. 


وإذا ارتهن الرجل إبريق فضة فيه مائة درهم وهو يساوي مائة در" 


)١(‏ فلب فضة أي سوار غير ملوي. انظر: المغرب» «قلب». 

(۲) ف م ز: فان كسر. والتصحيح من الكافي» 7 .. ويقول المؤلف في تتمة العبارة: 
وان لم ينكس 

(۳) ف م ز: والمرتهن. والتصحيح من ع. 

(4) ز + الإمام الأعظم. 

)٠(‏ يقال: للدرهم على الدرهم صَرْف في الجودة والقيمة أي فَضّل. انظر: المغرب» 
«صرف». 

0) ز: الاخر. 

)۷( م ز- درهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وعشرة دراهم فقبضه وانكسر عنده فهو ضامن لعُشر قيمته مصوغا من 
الذهب» ويأخذ عُشر الإبريق» ويرجع بدينه على الراهن» وتكون تسعة 
أعشاره رهناء يقسم ذلك» فيكون هو والذهب الذي غرم المرتهن» فيكون 
2 3 5 ۴ 
رهنا بالدين"''. ولو لم ينكسر ولكنه هلك فهو بما فيه في قول أبي 
3 قف 


يبو سف 


2 


وإذا ارتهن الرجل قُلْبَ فضة فيه عشرة دراهم بدرهم فكَسَرَ رجلٌ ذلك 
القُلْب عنده» فإن قدر عليه غرم تسعة أعشار من قيمة القُلْب مصوغ“ 
/۸/۲1و] من الذهب» فكان رهناً مكانه بالدرهمء وكان القُلْبِ له. فإن أبى 
لاحن لخر فن أن يديا إليه: اقلت ورا أنديكوة وهنا علق حال 
وهو مكسور فهو رهن» ولا ضمان على ذلك الرجل. 


وإذا ارتهن الرجل عشرة دراهم بيضاً لھا و بعشرة دراهم سود 
فهلكت فهي بالسودء ويبطل"' السود؛ لأن الفضل فى هذا الباب فى الرهن. 


وإذا ارتهن الرجل قُلْب فضة جيدة بيضاء فيها عشرة دراهم بعشرة يَبْر 
فضة سود فهلك الرهن عنده فهو بما فيه؛ لأن فيه وفاء وزيادة. ولو لم 


)١(‏ وعبارة الحاكم: وتكون تسعة أعشاره وما غرمه من الذهب رهناً بجميع الدين. انظر: 
الكافي» ۲۸/۲و. وعبارة ب جار: ويبقى الذهب وتسعة أعشاره رهناً بالدين. 

(0) وقال الحاكم: وفي رواية أبي حفص أنه قول أي يوسف. انظر: الكافي» الموضع 
السابق. وقال السرخسي: وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله» وقد ذكر فى 
تفخ أن تھی اال ای :ارا عند محمد جار اهن تخل عن اکر 
للمرتهن بعينه» ويرد تسعة أعشاره» لأنه يعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك. ولو هلك 
في هذه المسألة كان المرتهن مستوفياً دينه بعشر الإبريق» وهذا مثله. انظر: المبسوط› 
.17١- 1/١‏ 

(”*) ز: مصاغا. 

(5) قال السرخسي: في الكتاب ذِكْرُ إبائهما جميعاًء والمعتبر إباء الراهن خاصة. انظر: 
اتسوا 154/17 وبقصوذه بالات هنا هن الصا 

(5) أي: لها فضل قيمة كما مر. 

0) ز: وتبطل. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن 

اا اا الس چگ کت 
لاك وناكنه اك شمن ا ن اتنس غ ن الدع فان ا 
رهن بالذي لهء وكان القَلْب له. وهذا قياس قول أبي حنيفة. قول 
كر وهو كول كني إنه الا ا رزنها تقال للزاهية> إن دكت 
تل له القُلْبِ بالعشرة التي عليك» وإلا فخذه مكسوراً وأعطه ماله؛ لأنه 
لم بيكسره فيضمن» ولم يأخذه على أن يضمن القَُلْب من الذهب» إنما أخذه 
بأن يكون بما فيه. وهذا قول متخمك :قال أو يوسف: * إن أزاة الزاهن أن 
به بقذر نة فف ار ن مد الل ذه كان ذلك لهء وضمنته قدر 
قيمة الفضة السوداء من القلب» وكان ما بقي من القلب للراهن». يقسم 
ذلك» فيجمع”"' مع الذهب الذي ضمن المرتهن» فيكون رهنأً» ويكون 
للمرتهن حصة الذهب الذي ضمن من القلب. وهذا قول أبي يوسف. وقال 
ديب لبي لذ الكس الآر له إن كناء اكه بر اعام دراک وان 
كاف لوه له ا لأنه لم يأخذه على أن يضمن منه شيئاً. 


وإذا ارتهن الرجل قُلْبَ فضة فيه عشرة دراهم بدينار فانكسر وقيمته 
والدينار [سواء]“» ويكون القلب له. ولو لم ينكسر القلب ولكنه هلك فإنه 
بما فيه. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: /18/51١ظ]‏ إذا هلك فهو بما 
فيس 6 اتسر فال ارون فة "اح لفقل مورا وأعطاء 
الدينار. وإن شاء جعل له الفضة بديناره؛ لأن المرتهن إنما أخذ الفضة على 
ا فين غير ذلك 


وإذا اف ارخ فلك وة فة رة درا بعد عة سلما أن 
قرضاً فهو سواء. وإن هلك الرهن وقيمته والدين سواء ذهب الرهن بما فيه. 
وإن لم يكن هلك ولكنه انكسر فهو على ما وصفت لك. 


)١(‏ ف - ذلك. 

(۲) ف ز: ذهبا. 

إفرة ف: فيجتمع. 

(5:) من المبسوط. .١7١/5١‏ 

(5) مف زع: فضة. والتصحيح من المبسوط› .١7١/5١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا ارتهن الرجل خاتم فضة فيه من الفضة وزن درهم وفيه فص 
ساي E‏ بعشرة دراهم فهلك الخاتم فهو بما فيه في قياس قول 
أبي حنيفة. 
وإذا: ارهن ا يفا ی [رفضة]!" وقيمة ا کر درا 
وفضته”") خمسون فارتهنه بمائة درهم فهلك فهو كالخاتم. ولو لم يهلك 
ولكة الكسرت لةه أو الكسر صل ٠‏ السيقت بطل من ارهن بات ) 
ذهب من النقصان في ابكار ال واف الفضة فيغرم المرتهن قيمتها 
مضوغاً من الذهتء وتكون الفضة رهناً بخمسين» ويكون ما بقي من النصل 
رهناً بحساب ما بقي من الخمسين الأخرى في قول أبي يوسف. 


وإذا ارتهن الرجل كر حنطة جيدة بكر رديء فهلك فهو بما فيه. 
فإن أصابه ما يىد فعلى المرتهن كُرَ مثله» ويكون الفاسد له» ويرجع 
بدينه في قياس قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول محمد: إن الراهن 
بالخيار. إن شاء سلمه بالدين. وإن شاء أخذه؟' وبه العيب وأعطاه كُرّه. ولو 
كان اھ كو سيظة ود وا 5 ا عير وان وو ا ننه 
وهذا قول أن حنيفة. وفيها قول آخر: إنه يضمن كرا مثل ذلك» ويرجع 
E E OA AS‏ واكاك له زلا لامر 


a (۲)‏ وفصه. و الكافي» ۲۲ظ. وفي ب جار: وحليتة. وهو یح 
أيضا. وخُرّفت في المبسوط إلى «ونصله»). واستمر التحريف بعد ذلك في باقي العبارة 
أيضا. انظر: المبسوط.ء .1١5١/5١‏ 

(۴) تصل السيف حديدته. انظر: المغرب» «نصل». 

)٤(‏ فا جيدة. 

(5) ولفظ الحاكم: ماء فأفسله. انظر: الكافي» ؟/9١1و.‏ 

(1) ف + وفيها قول آخر قول محمد إن الراهن بالخيار إن شاء سلمه بالدين وإن شاء 
أخذه. 

7و( م ف كن حنطة رديئة والدين. والتصحيح من ع. ونحوه في المبسوط› ۱ -- 

(A)‏ م ز - فهلك. 

(9) ولفظ الحاكم : ماء ففسد. انظر: الكافي» الموضع السابق. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن > 


ا ام الي بفضة. هنا قول أبي يوسف ومحمك. 


وإذا ارتهن الجا قلي اه بعقية دراهم فقال: إن جئتك بالعشرة 
إلى شهر وإلا فهو بيع لك بالعشرة» فإن الرهن جائز والشرط باطل. وكذلك 
الرهون كلها" فيما يكال أو يوزن وفي الرقيق والثياب. 

وإذا أعطى الرجِلٌ”" [الرجلً]“ قُلْبَ فضة فقال: ارهنه لي عند رجل 
بعشرة دراهم» وفي القُلْب عشرون درهماًء فأمضكة عنذده الوكيل» فأعطاه 
عشرة دراه » وقال: رهنته لك كما أمرتني» ولم يقل : رهنته عن ار 
فهلك القلب عنده وتقاضاه العشرةء فإن تصادقا بالذي كان رجع بالعشرة» 
وكان مؤتمناً في القلب؛ لأنه لم يخالفه. وإن تكاذبا وقال الآمر: قد أقررت 
بأنك رهنته» فلا شيء لك علي» فهو كما قال بعد أن يحلف بالله ما يعلمه 
أمسكه. فإن قال الآمر للوكيل* قد أقررتٌ بأنك قد رهنته ثم زعمت أنك لم 
رهه نايك جام للقلب» ا LS‏ ا A‏ 
الذهب” E‏ ويضمن له العشرة. 


وإذا ارتهن الرجل الطوْق وفيه خمسون ومائة مال +001 ذهب بالف 
درهم وتقابضا ذلك فحال الحول والألف درهم عند الراهن يتجر فيها فلا 
زكاة فيها على الراهن ولا في رهنهء ولا زكاة على المرتهن في الدين الذي 
له ولا في الرهن الذي عنده. فإذا قبض المال فرد الرهن فعلى المرتهن زكاة 
آلآ ا عي وغل ال راهن ازكاة الطوقة لها عي , 


)١(‏ ز: بذهب. (۲) ف ۔ كلها. 


99 شنب الوا 

)٤(‏ وفي الو 967 توإذا امعط كل رجا 

)٥(‏ م ز: الدراهم. (5) م - قيمة. 
(0) ز: بالذهب. (۸) ف- من. 


(4) وقال الحاكم الشهيد: وقد طعن عيسى في ذلك» وقال: لا معنی لضمان القيمة» 
لأنهما لو تصادقا أنه لم يرهنه لم يضمنه» وإن رهنه لم يضمنهء فقيل في تخريجه: 
قوله: رهنته» بمعنى قوله: ليس لك عندي شيء» ومن أنكر أمانة في يده ضمنها. = 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اھ ل کی ا و کج جل الهم سراد 
فهلكا عند المرتهن فالرهن بما فيه. ا ا 
حنطة مثل أحدهماء ويكون له نصف”” الكرّين جميعاً» ويرجع بدينه على 
الراهن في قياس قول أبي حنيفة. 
وإذا ارتهن الرجل شيئاً مما يوزن بشيء مما يكال“ أو شيئاً مما يكال 
بشيء مما يوزن وفيه وفاء فهلك فهو بما فيه. فإن أصابه شيء أفسده ولم 
يهلك ضمن المرتهن مثله وكان ذلك لهء ويرجع بدينه في /[۱۹/۲ظ] قول 
ا 
٠‏ وإذا ارتهن الرجل إبريق فضة فيه ألف درهم بألف درهم أو بمائة 


= انظر: الكافي» ۲۱۹/۲ظ. وقال السرخسى رحمه الله: قال عيسى: هذا غلطء ولا 
معنى لإيجاب ضمان القيمة على الوكيل» لأنه إن كان رهنه فليس عليه ضمان القيمة 
أيضاًء وليس هنا حالة ثالثة» فبأي طريق يكون الوكيل ضامناً للقيمة» وهذا نظير الظن 
الذي ذكرناه في كتاب الوديعة: إذا ادعى المودع الهلاك ثم ادعى الرد» ووجه ظاهر 
الرواية أنه من حيث الظاهر قد تناقض كلامه» ومع التناقض لا يقبل قوله» فكأنه 
ساكت حابس للقلب» فيضمن قيمته» توضيحه: إنه لما قال: رهنته» أوجب هذا 
الكلام : إنه لم يبق لك عندي شيء» فيجعل جاحداً الأمانة بهذا الطريق» ومن أنكر 
أمانة في يده ضمنهاء فلهذا كان له أن يضمن الوكيل قيمته. المبسوط› 
۱ 

)١(‏ ز: رديء. 

9 ما رسن 

(۳) م ز - أصابه ما يفسد فإنه يضمن كر حنطة مثل أحدهما ويكون له نصفء صح م ه. 

(5) مزع: شيئاً مما يكال أو شيء مما يوزن؛ ف شيا هما يكال أو شتا مما روزن 
والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. وعبارة 0 محرفة» وهي هكذا: وإن ارتهن 
شيا مما يؤزن شيعن هما يكال أن قينا مما کال ت بشيئين مما يوزن. . . انظر : المبسوط› 
11 ولا E‏ وهنا شاي كان ولو ارتهن بموزون مكيلا فيه وفاء. . 

)٠(‏ كذلك نسب الحاكم هذا القول إلى أبي يوسف فقط. انظر: الكافي» الموضع السابق. 
لكن ذكر السرخسي أنه قول أبي يوسف وقول أبي حنيفة رحمهما الله» ثم قال: وفي 
قول محمد: يتخير الراهن بين أن يجعله للمرتهن بدينه وبين أن يسترده بقضاء الدين. 
انظر: المبسوط؛ .17/5١‏ 

003 أي : وزنه ألف درهم كما هو في نسخة ب. 


كتاب الرهن - باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن 
22ت تت 1719 
دينار وتقابضا أو بحنطة أو بشعير أو بشيء مما يكال أو يوزن أو بثياب سَلَْم 
ذَرْعَ معلوم أو بشيء مما يُسْلَّم فيه من الذَّزِع”'؟ من القصب والخشب 
وتقابضا ومضى على ذلك سنة فلا زكاة فيه على واحد منهما. فإذا قضاه 
المال زكى الراهن رهنه .لما مضى» وزكى المرتهن دينه الذي قبض إن كان 
ا ون كان ع نما سا غير ذلك ر إن كان للفجارة: 
وإن كان لغير التجارة لم يزكه. 

وإذا رهن الرجل عند الرجل فلوسا بعشرة درا وهي تساوي 
ذلك» فإن هلكت فهي بما فيها. وإن انکسرت ذهب من دينه بحساب 
ذلك 4 لأنها كانتلا تؤرن يوم وهتها إياه. وتقوم وهي متكسرة بيحسنات ما 
تساوي. 

وإذا رهن الرجل عند الرجل فلوساً بعشرة ة دراهه”* ' وهي تساوي ذلك 
فكسدت الفلوس فهي aa‏ وو كني E E‏ 
E TE‏ 

وإذا رهن 6 الرجل طستا أو نورا" أو كوزا درغم أو أكثر 
من ذلك وفي الرهن وفاء وفضل فإن هلك الرهن فهو بما فيه. وإن انكسر 
فما كان منه لا يوزن نقص من الدين بحساب ذلك. وما كان منه يوزن 
وقيمته مثل الدين والدين حال فإن الراهن بالخيار» إن شاء أخذه وأعطاه 
المال. وإن شاء ضمنه قيمتة 'مصوغاً من الدراهم“ وكان ذلك للمرتهن 


)١(‏ ز: من الزرع. أي بشيء مذروع كما هو في نسخة ب. 

(۲) ز: زكاة. 

۳( م ز: الدراهم. 

0) فم ز: وإن كسدت. والتصحيح من ع ب؛ والمبسوط. ۱۲۳/۲۱. 

)٥(‏ م ف - دراهم؟ ع : الدراهم. 

(1) ز: ذهب. 

(۷) ولفظ الحاكم: تراجع . انظر: الكافي» ار 

(۸) التّوْر إناء صغير من نحاس يُشْرب فيه ويُتوضأ منه. انظر: المغرب» اتور). 

(9) كذا أيضاً في ب جار. ولفظ الحاكم والسرخسي: من الذهب. انظر: الكافي» الموضع 
السابق؛ والمبسوط. ١7/5؟1.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وأخذ الراهن القيمة وأعطاه دينه في قياس قول أبي حنيفة رحمه افش . 


وكذنات تسل ك وال ن ا 
مصوغاً لا يباع مثله وزناً فهو كما وصفت لك. وما كان من ذلك يباع وزنا 
لم ينقص من الرهن بحساب ذلك. ولكن إن كان هو والدين سواء 
/[1/١٠و]‏ ضمن المرتهن قيمته مصوغاً وكان رهناً مكانه» وكان ذلك الشيء 
للمرتهن» وكان الدين على حاله في قول أبي يوسف. 


وإذا رهن الرجل عند الرجل قُلْبَ فضة فيه عشرة دراهم على أن 
يقرضه درهماً فقبض الرهن فهللی(“ الرهن”'' قبل أن يقرضه كان عليه أن 
يعطيه درهماً. وإن لم يسم القرض وأعطهه القُلْب على أن يقرضه شيئ 
فهلك القُلْبء فإنه يقال للمرتهن: أعطه ما شئت. وكذلك إن قال: أمسكه 
وهنا يتفقة يعطيها إياه» فهو مثل الباب الأول. وإن قال: أمسكه رهناً 
بدراهم» فلا بد من أن يعطيه ثلاثة دراهم. ولو كان" الرهن ثوباً فقال: 
أمسكه رهناً بعشرين درهماًء فهلك الثوب عند المرتهن قبل أن يعطيه شيئاً 
كان عليه أن يعطيه قيمة الثوب» والقول فيه ما قال المرتهن مع يمينه إلا أن 


)١(‏ وعبارة الحاكم : .. في قول أبي يوسفء ورأيت في رواية أبي حفص : وهو قول 
أبي حنيفة» مكان 5 يوسف. انظر: الكافي» الموضع السابق. قال السرخسي: وهذا 
صحيح على أصل أبي حنيفة» أما عند أبي يوسف فإنما يستقيم هذا الجواب على 
رواية سوى ما على ظاهر الرواية عند أبن يوسف. انظر: المبسوط› ١7/5؟١1.‏ 

(0) قال ابن منظور: الصّفْر النحاس الجيدء وقيل: الصفر ضرب من النحاس» وقيل: هو 
ما صَفِرَ منه» الجوهري: والصمر بالضم الذي تُعمّل منه الأواني. انظر: لسان العرب» 
صقرا . 

(۳) الشَّبّه والشَبْه من المعادن ما يشبه الذهب في لونه» وهو أرفع النحاس. انظر: مختار 
الصحاح › (اشبه»؟ والمصباح المنير» (شبه). 

(5) قال الحاكم: هاهنا كان أبو يوسف ذكر في الروايتين جميعاً. انظر: الكافي» الموضع 
السابق. وعند السرخسي ما يفيد أنه كذلك على 4 أبي حنيفة أيضاً. انظر : 0 
١‏ كل 

(0) ف: يهلك. 


000 م زاف فهلك الرهن. 
)۷( ر: قال. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن 

لاا ا س ۷ 
تجاوز عشرين. فإن جاوزت قيمته عشرين لم يعطه إلا عشرين. وكذلك لو 
قال: خذ هذا الثوب رهناً بعشرة لك علي » فقبضه فهلك» ثم تصادقا أنه 
لم يكن عليه شيء» ضمن المرتهن الأقل من قيمة الثوب ومن العشرة. ولو 
أعطاه قلب فضة أو ذهباً رهناً بشيء يعطيه إياه من الحنطة أو شيء مما يكال 
أو رف وی لک والوزة سمي ا الذي عفنيه ممق 
الت مرف الت نا هين ولو كانه الذلك! فيه ف درا 
فقال: خذه رهناً بمختوم حنطة أو مختوم شعيرء وأخذه”“ على ذلك فهلك 
عند المرتهن قبل أن يعطيه شيئاً كان على المرتهن مختوم شعير» الأقل من 
ذلك. وكذلك لو قال له: خذ بدينار رهناً أو بدرهم ضمن الأقل من ذلك. 


وإذا رهن الرجل عند الرجل خاتم فضة فيه درهم بنصف درهم فلوس 
فأعطاه تسعين فلسا فغلت الفلوس فصارت ثلاثين فلسا بدرهم فصارت 
/[۲/٠۲ظ]‏ هذه التسعون تساوي ثلاثة دراهم ثم هلك الخاتم فهو بما فيه؛ 
لأنه كان يوم ارتهنه فيه وفاءء فلا أنظر إلى تغير السعر. ولو كسدت 
الفلوس فلم تنفق لم يكن عليه إلا تسعون فلساء فإن هلك الخاتم ذهب بما 
فيه. ولو رخصت الفلوس فصارت تسعون بدانق" لم يكن عليه إلا تسعون 
فلساً. فإن هلك الخاتم ذهب بما فيه. فإن انكسر ولم يهلك فإن شاء 
المرتهن أبطل الرهن ودفع الخاتم مكسورا. وإن طلب حقه ضمن نصف قيمة 
الخاتم مصوغاً من الذهب وأخذ نصف الفضة وكان الذهب ونصف الفضة 
الباقية رهناً بتسعين فلساً. ولا يكون رهناأ غير مقسوم» ولكنه يقسم الخاتم 
نصفين نصف مع الذهب ونصف يعطاه الراهن. وهذا قول أبي يوسف. 


)١(‏ م ز- علي. (۲) ز: العشرة. 


(9) م ز: الدراهم. )٤(‏ ف: فأخذه. 
(5) ز: كل. 


0030 مف زع دانقا. والتصحيح من المبسوط» 57/١‏ . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ف وکن الزاسن لار إن اء أحده: فاا مهيا وادى الد 
شيء عليه غير ذلك. وإن شاء جعل المضمون منه للمرتهن بدينه وبطل 
الدين عن الراهن. وإن بقي من الرهن شيء غير مضمون أخذه الراهن فكان 
له. 
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باب الرهن يهلك فيكون بما فيه 


واختلافهما" في ذلك 


وإذا ارتهن الرجل رهناً بألف درهم وقيمته ألف فهلك الرهن عنده فهو 
نما افيه وكذلك لو کان“ بطعام أو بشيء“ مما يكال أو يوزن سَلَّم أو 
قرض فهو بما فيه إذا كانت قيمته والرهن“ سواء. وكذلك لو كانت قيمة 
الرهن أكثر رجع المرتهن بما بقي من دينه. وكذلك لو كان الدين صداقاً 
لأمرأته: فهئلك: الرهخ كان :يما فيه وكذلك لو كان صرف أحذهما عند صاحة 
فقبض أحدهما /[۲/٠۲و]‏ وأخذ الآخر رهناً يساوي حقه فهلك عنده كان بما 
الات بر الا وليس هذا بقبض غير ما أَسْلَّمَ فيه وغير ما 
صَرَفَ'''. ولكنه براءة من الدين؛ لأن الرهن بما فيه. ولو نقص الرهن 
بعيب أصابه nes‏ ذلك. ولو زاد الرهن في السعر و إن 
نقص من السعر ورَخصٌ”' لم يتحول عن حالته" الأولى» إنما ينظر في 


(۱) ف لم يضمنه. (Y۲)‏ ف مز: واختلافها. والتصحيح من ع. 
8 اف ران e‏ 
)0( مز: والدين. 


0( وعبارة ب جار: وليس هذا استبدالا ببدل الصرف والسلم. 

)۷( مف زع: والغلا. والتصحيح من ب جار. 

(A)‏ م ف زع والرخص. والتصحيح من ب جار. وعبارتهما: ولو غلا سعر الرهن أو 
رخص. 

(9) ف ز: عن حاله. 


كتاب الرهن ‏ باب الرهن يهلك فيكون بما فيه واختلافهما في ذلك E‏ 
لفو و]ة قفن بعت كله تقض بات ما :تقض : 


وإذا كان العبد"“ يساوي ألفاً والدين ألفاً فذهبت عينه ذهب نصف 
الدين. فإن كان الدين ألفين ذهب ربع الدين. وكذلك ما زاد أو نقص على 
هذا الحساب. 


اکان الزهه آمة* © :فولدت أو كان الرهن بلا أو شرا فاثمر 
: 5 22 
فالولد والثمر رهن ' معه. 


I ETE‏ و ارقي اف" ووو افر عرزل 
ارعن فى اللذين :مع به اة اقام جما الي حدس ية المرتهن: إن 
ا یه رفو نارن تقول المرتهن م مد کات و کان ن 
أحدهما ولم يقبض الآخر”' فهلك الذي قبض عنده وهلك الآخر عند 
ا اعفار فى ان اقول ال مع بعلم وكات لى كان ارعن ك 
عط ا ر ی و 
أغطى العال بطل من ديه يقدر”ذللف: ۰ 


وإذا كان الرهن أمة فولدت ثم ماتت الأم وبقي الولد فاختلفا في 
القيمة فالقول قول المرتهن. وكذلك النخل والشجر إذا أثمر ثم هلك. 


)١(‏ ف: ولا غلاء. 

(۲) وعبارة ب جار: ولو ارتهن عبدا. 

(۳) م ز: إذا كان. 

)٤(‏ ف - أمة. 

(0) ز: رهنا. 

(0) وعبارة ب: وكذا لو كان قبض بعض الرهن دون البعض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب“ كتاب”" الشروط في الرهن 


/۲/ظ] وإذا ارتهن الرجل داراً بألف درهم فأراد أن يكتب كتاباً 
کتب: «ذِكُرُ حَقٌ فلان بن فلان على فلان بن فلان» عليه كذا كذا درهماً 
ورن سبعة جياد» ا إلى كذا وكذاء وهذه الدراهم من ثمن متاع باعه 
فلان بن فلان» وقبضه وقبله فلان ورضيهء وبرئ فلان إليه منه» ومن قام 
ا الد خی نياو و ما که وقد رهن فلن يلذنا بهذا تمان نداد 
التي في بني فلان» أحد حدودها والثاني والغالث والرابع» بحدودها كلها 
وكل سحي هو لها e SCE‏ 
ماله» فإن نقص الثمن عن مال فلان ل فلان» ا قله شهد). 


وإذا ارتهن الرجل منزلاً في دار بطعام أصله سَلَّم كتب: «ذِكُرُ حَقٌ 
فلان بن فلان على فلان بن فلان» عليه كذا وكذا””' كر حنطة» كل كر كذا 
كذ جنوه بالهاشمي طعاماً جيداً نقياً يابساء يوفيه إياه في موضع كذا 
وكذاء إلى كذا كذا من الأجل» وقد قبض فلان بن فلان ثمن"“ هذا الطعام 
وهو كذا وكذاء وبرئ إليه منه» ومن قام بهذا الذكر ق فهو وليّ 
فيه» وقد رهن فلان فلاناً بهذا الطعام المنزل الذي في الدار التي في بني 
فلان» أن حدود هذه الدار التي فيها هذا المنزل والثاني 07 والرابع» 
وأحد حدود هذا المنزل والثاني والثالث والرابع» بحدوده كلها وك سق 


(۱) ف ۔ باب. 

زفق م ز - كتاب. 

(۴) م ف زع: الذكر حقا. وفي ب جار: الذكر الحق. وذكر الحق هو الصكٌ كما تقدم. 
)€3 م ف ازع: من ملك. والتصحيح من ب. 

() م: كذا كذا. 

0) ف- ثمن. 

(۷) ز: حقا. 

(A)‏ مف زع: کله. والتصحيح من ب. 


كتاب الرهن ‏ باب كتاب الشروط في الرهن هاه 
هو لهء رهناً بجميع هذا الطعام» وقفبض فللان هذا المنزل» على أن فلاناً 
مسلط على بيع هذا المنزل عند جل هذا الطعام» جائز بيعه أمين في ذلك» 


يبيع فيوفي قلاناً طعامف فإن نقص الثمن عن طعامه مه فعلى فلن وإث زاد 
3 5 )۲( 
فله» شهد») © . 


وإذا ارتهن الرجل أرضاً من /[۲۲/۲و] رجل بثياب يهودية أَسْلَمَ فيها 
كتب: اذْكْرُ حَقّ فلان بن فلان على فلان بن فلان» [عليه](" كذا كذا ثوباً 
يهودية» ثياباً وسطأء كل ثوب منها طوله كذا كذا ذراعاً وعرضه كذا كذا 
ذراعاً“» يوفيها إياه في موضع كذا وكذاء وإلى كذا كذا من الأجل» وقد 
قبض فلان 5 هذه الثياب وهو كذا كذا درهماء وقد برئ فلان إليه منه» 
ومن قام بهذا“ الذّكر حَقَ”' فهو ولي ما فيه» وقد رهن فلان فلاناً بهذه 
الات ارفا يقال الها كذ كذ من فر كذا عدا من سر ٠‏ كذ كذا من 
راق“ كذا كذا"» أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» بحدودها كلها 
وكل حق هو لهاء رهنا مقبوضا بجميع هذه الثياب» وقد قبض فلان هذه 


)١(‏ م ف زع: من طعامه. والتصحيح من ب. 

)۲( م ف ز- شهد. والزيادة من ع. 

)۳( الزيادة من ب. 

(6) م: ذراع؛ م زع + جيدا؛ ف + جيد (مهملة). وهي ساقطة من ب جار. 

(5) م: بهذه. 

(5) ز: حقاء 

)۷( الطسُوج الناحية كالقرية ونحوهاء معرّب. انظر: المغرب» «طسحج». 

(۸) م ف ز: من بدستق (مهملة)؛ ع: من دستق. والتصحيح من ب جار. قال الفيومي : 
الرْسَْاق معرّب» ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم» والرّرْدَاق بالزاي والدال 
مثله» والجمع رَسَاتِيقَ ورَرَادِيقء قال ابن فارس: الرَّزْدَق السطر من النخل والصف من 
الناس» ومنه الوُزْدَاق» وهذا يقتضي أنه عربي» وقال بعضهم: : الرّسْتَاق ود وصوابه 
رُزْدَاق. انظر: المصباح المنير» «رستق». وقال المطرزي: الوَرْدّق الصف» وفي 
الواقعات: رَسْتَق الصمارين والبيّاعين» وكلاهما تعريب رَسْتّه. انظر: المغرب» 
(رزدق) . 

(9) م ز- كنذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأرض» على أنه انا على بيعها عند حل E‏ هذه الثياب» جائز بيعه 
ا ف ذلك» فيستوفى هذه الثياب كلهاء فإن نقص ثمنها عن كين 
الثياب فعلى فلان» وإن زاد فلهء شهد». 


وإذا ارتهن الرجل شيئاً مما يكال أو يوزن كتبه على هذا الكتاب الذي 


وإذا ارتهن الرجل حريراً أو نوعاً من هذه الثياب سوى ذلك الشيء 
مما يُذْرَعْ کنب على نحو ها كنت لك فى الغيابت: 


وإذا ارتهن الرجل عبداً أو أمة أو دابة أو ثياباً أو متاعاً كتب: 'اؤْكُرُ 
حَقَ فلان بن فلان على فلان بن فلان» عليه كذا كذا درهماً وَزْن سبعة 
جياداً» قرضاً حالة يأخذه بها إذا شاءء ومن قام بهذا الذكر حَقَ”" فهو ول 
ما فيه» وقد رهن فلان فلاناً بهذا المال عبداً يقال له فلان الفلانى وأمة يقال 
ا نوكاو ا متها ر یش + وفيض 
مَزوي لبيس» وزع" مَرْوِي لبيسء ونَمَطان”” وثلاثة /[۲۲/۲ظ] وسائد 
ليس كلهاء نُمَطان منها أصفر وَشْيّه'"؟ كذا كذ! ‏ حتى يسمي التّمَطين 
والوسائد كلها وينسبها إلى ألوانها وإلى وَشيها ‏ رهناً مقبوضاًء على أن 
رغال جیا قل يلق لان و ا و ليامع فا ع 


)١(‏ م ف زع: الأجل. والتصحيح من ب جار. 

(؟) م ف زع: من هذه. والتصحيح من ب جار. 

(۳) ز: حقا. 

() المّلاءة الملحفة والإزار. انظر: لسان العرب» «ملأ). 

(©) نسبة إلى مرو. 

() أي: ملبوس قد استعمل وصار سَلّقاً. انظر: المغرب» «خلق». 

0) ز: وذرع. درع المرأة ما تلبسه فوق القميص. انظر: المغرب» «درع». 

(۸) قال المطرزي: النّمَط ثوب من صوف يطرح على الهودج» وفي السير: ظهارة امال 
(أي الفراش) الذي ينام عليه. انظر: المغرب» انمط». 

(9) ز: وسته. الوّشْي خلط اللون باللون» وَشَى الثوبَ أي رَقَمَهِ وتَفَسَّه. انظر: المغرب» 
(اوشى). 


كتاب الرهن - باب الرجل إذا ارتهن من الرجل دابةٌ وثياباً بكفالة تكفل بها عنه 


اط علو اا می شيو كا کا من .هن كذا» افر ببعة أمين »في 
ذلكء يبيع فيوفي فلاناً ماله هذاء فإن نقص الثمن من ماله فعلى فلان» وإن 
زاد فله» شهد». 
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باب الرجل إذا ارتهن من الرجل 


دابة وثياباً بكفالة تكفل بها عنه 


وإذا ارتهن ¿ الرجل من الرجل دابةً أو ثياباً بكفالة تكفل بها عنه كتب: 
«هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان» إني كنت أمرتك أن تضمن 
عني لفلان كذا وكذاء فضمنت له ذلك عني داريو وى “اللا 
بذلك صكاً باسمه إلى هذا الأجل» وإني زات بيد الال تغل كي 
وكذا كذا ثوباً هرويةً جياداً بيضاً جُدُداًء ووضعنا“ ذلك على يدي فلان بن 
فلان» رقهن قاذن 1ك يها ميض على أنه مسلّط على بيعه عند جل 
هذا المال» جائز. بيعه أمين قي ذلك› يبيع فيؤدي هذا المال إلى فلان أو 
يؤديه إليك. فإن ا الثمن عن ا الماك فعلي» وإن زاد فلي» . 


وإذا كان الرهن على يدي عدل أو على يدي المرتهن فهو سواء. وإن 
مات الراهن فالمرتهن أحق به من الغرماء. فإن هلك الرهن وقيمته والدين 


)٤(‏ ز: درهما. أي سوداء. انظر: المغرب» «دهم». 
(۵) ف ز: ووضعا. 

(5) م ز: فإن قبض. 

02370 مفاع: من هذا. والتصحيح من ب جار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا ارتهن الرجل طَوْق ذهب بدين قَرْض كتب: «ذِكُرُ حَقّ فلان بن 
فلان على فلان»ء عليه كذا كذا درهماً ورن سبعةء قرضاً حالة يأخذه بها إذا 
شاءء ومن قام بهذا الذَّكْر حَقّ فهو ولىّ ما فيه» وقد رهن فلان فلاناً بهذا 
المال طوق ذهب فيه كذا كذا مثقالاً ذهباً أحمر /[۲۳/۲و] جيداًء. رهناً 
مقبوضاً بجميع هذا الال : وقبضه فلان من فلان» شهد)». 
وإذا كتب الرجل ذکر حَقَّ باسمه وهو من ثمن متاع لابنه وارتهن به 
قرية وأرضها كتب: «ذكر حى فلان بن فلان على فلان بن فلان» كذا كذا 
برخي وزك منبغة جياداًء واا إلى كذا كذا من الأجل» > وهذا المال من 
ثمن متاع لفلان بن فلان» باعه فلان) من فلان» وقبضه فلان منه وقبله 
ورضيه» وبرئ فلان إليه منه» وفلان يومئذ صغير في عيال أبيه فلان» ومن 
قام بهذا الذكر حى دين وان عا افيه وقد رهن فلان فلاناً بهذا المال قرية 
يقال لها كذا وكذا وأرضّهاء وهذه القرية والأرض من طَسُوج'" كذا من 
ات کا 7 يقال له كذا وكذاء أحد حدوده والثاني 
والثالث والرابع» وأحد" ار هذه القرية والثاني والثالث والرابع» بحدود 
هذه القرية والأرض الب ' في كتابنا هذا وبيوتها وکل حق هو لهاء 
زا مقبوضاً بجميع هذا المال» وقبضهما فلان من فلان» E‏ لم 
على بيعهما عند جل هذا المالء جائز بيعه أمين في ذلك» يبيع فيستوفي 
هذا المال :إن تقض هذا امن عن هذا المال فعلى قلان». وان زاد 


فله» شهد). 
)١(‏ ز: هذال. (0) ف ۔ فلان. 
(۳) تقدم قريباً أنه بمعنى القرية. )٤(‏ مف زع: من بدستق. وقد تقدم ما فيه. 


(5) القّرَاح المزرعة التي ليس فيها بناء ولا شجرء والجمع أَقْرحَة. انظر: المغرب» 
(قرح»؛ والمصباح المنير» اقرح2. 

)۷( م وأخذ. 

(A)‏ ر المحذوذة. 

(4) مم ف ز: وإن يقبض. والتصحيح من ع. 

(۱۰) م ف ززع: من هذا. والتصحيح من ب جار. 


كتاب الرهن ‏ باب الشهادة ذ في الرهن 


وإذا تَعَيِنَ تَعَيّنَ''' الوصي ورهن داراً ليتيم كتب: «زْكْرُ حَقّ فلان على 
فلان» a‏ كذا كذا درهما ورن سعةء. وحلها"" إلى كذا كذا من الأجل» 
وهو من ثمن متاع اشتراه فلان من فلان" لفلان» وقبضه منه وقبله ورضيهء 
وباعه وأدى ثمنه عن فلان» وهو كذا كذا درهما كانت على فلان» ومن قام 
بهذا الذكْر حَقَ فهو ولي ما فيه» وقد رهن فلان فلاناً بهذا المال دار فلان 
التى فى بنى فلان» وفلان يومئذ صغير فى حجر وصيّه فلان» أحد حدود 
هذه الدار والثاني والثالث /[۲۳/۲ظ] والرابع» بحدودها كلها وكل حق هو 
لهاء رهناً ا بجميع هذا المال» وقبضها فلان من فلان» على أنه 
مسلط على بيع هذه الدارء جائز بيعه أمين في ذلك» يبيع فيستوفي ماله» 
فإن نقص الثمن عن ماله فعلى فلان» وإن زاد فله» شهد». 


YY بلع ے2‎ 
26 Ê 546 


باب الشهادة في الرهن 


وإذا اختلف الراهن والمرتهن فجحد الراهن الرهن وادعاه المرتهن وقد 
قبض فإنه يسأل البينة على أنه ارتهن وقبض. فإن أقام رجلين أو رجلا 


)١(‏ أي: باع بيع العيئة. قال المطرزي : إنه لم يجد اتعيّن» بمعنى هذا في اللغة» لکنه 
موجود في لسان العرب. والعِيئة بالكسر: السَّلَفء واعْبَانَ الرجلٌ اشترى الشيء بالشيء 
نسيئة» ونَعَيِّنَ» وعَيِّنَ التاجر تعينناً: وقيل: هي أن يبيع يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم 
يشتريه في المجلس بثمن حال لِيَسْلَّمّ به من الرباء وقيل لهذا البيع عِيئَة لآن مشتري 
السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عيناً» أي: نقداً حاضراً. انظر: المغرب» «عين»؛ ولسان 
العرب» «عين»؛ والمصباح المنير› (عين) . 

(۲) ز. وحدها. 

(۳) ف: من لفلان. 

(4) مفازع: من ماله. والتصحيح من ب جار. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وامرأتين فهو جائز. إن شهدا“ على معاينة القبض أو على إقرار الراهن 


يو سقفا. 


وإذا شهدا على معاينة القبض واختلفا في المكان أو في" الأيام أو 
في البلدان أو في الشهور فهو سواءء والرهن جائز؛ لأنه لم يكن رهن ولا 
قبضاً إلا بإقرار الراهن. ألا ترى أنه لو قبض بغير إقرار الراهن كان غاصباً. 

وإن القن الكتاهداث: فقال أحدهما» زرهتة اة وقال الخد : 
رهنه بمائتين» فشهادتهما باطل. ولو قال أحدهما: بمائة» وقال الآخر: بمائة 
وخمسين دشان والمرتهن يدعي مائة ا درعما فالرهن بمائة 
درهم» وللمرتهن على الراهن مائة درهم يؤخذ بها. فإن ادعى المرتهن مائة 
درهم''' فشهادتهما باطل. ولو شهد أحدهما بكر حنطة والآخر بكر شعير 
كان باطلاً. ولو شهد أحدهما بدينار والآخر بدرهم كان الرهن باطلاء ولا 
يكون عليه من الدين شيء في جميع هذه الوجوه ٠"‏ إلا في الذي شهد 
[لخدهما]!** بماثة وشهد الآخر يما ومين قإئه كرون غلب ما اذا ادع 
المرتهن ذلك في قول أبي حنيفة. 

وإذا ادعى”''' الراهن أنه رهن بخمسمائة وذلك قيمته وأقام على ذلك 
شاهداً وأقام شاهداً آخر /[۲/٤۲و]‏ على مائة وقال المرتهن: لي عليه 


)١(‏ ز: شهد. 

(0) ز + الإمام الأعظم. 

(9) م زع: وفي. 

(4:) ف ز + رهنه بمائة وقال الآخر. 

)2( م ف ز ع: وخمسون. وورد صحيحا في المبسوط. .155/1١‏ 
000 ف + يؤخذ بها فإن ادعى المرتهن مائة درهم. 

(۷) ف: الوجه. 

(A)‏ الزيادة من ب جار. 

(9) أي: مائة وخمسين. وعبارة ب جار: إذا ادعى المرتهن الأكثر. 
(١61م‏ ز: فإذا ادعى. 


كتاب الرهن ‏ باب الشهادة في الرهن aM‏ 
خمسون ومائة وهذا رهن بمائة منهاء فهو رهن بمائة» والقول في ذلك قول 
المرتهن مع يمينه إلا أن يقيم الراهن بينة أخرى على ما ادعى. فان أقام كل 
واحد منهما بينة على ما ادعى فالبينة بينة الراهن» وهو رهن بمائة وخمسين 
درهماً؛ لأنه مدعي للفضل. وإن اختلفا في قيمة الرهن بعدما هلك في يدي 
المرتهن فالقول قول المرتهن في قيمته مع يمينه» ويذهب من المال بحساب 
ما قال. وكذلك لو كانا ثوبين فهلك أحدهما كان القول قول المرتهن فى 
قيمة الهالك. فإن أقام الراهن بينة على أكثر من ذلك الذي ادعى المرتهن 
أخذت ببينة الراهن» ولا تقبل بينة المرتهن على قوله. 


وإذا رهن الرجل عبداً بألف باعه بها متاعاً فقبض المتاع وأبى أن يدفع 
إليه الرهن وجحد الراهن وأقام المرتهن"'' بينة على أنه باعه هذا المتاع على 
أن يرهنه ذلك العبد فإني لا أجبره على أن يدفع إليه ذلك العبد؛ لأنه لم 
يقبضه ولم يكن رهناء ولا يكون رهناً إلا مقبوضأء ولكن صاحب المتاع 
البائع بالشيان: إننتاء: أحن عام إلا أن يقلي الاح الك رهن أو له 
مكانه رهناً يرضى به. ولو لم يجحد الراهن ولكن الرهن مات في يديه أو 
استحق أو باعه أو أصابه عيب ينقصه فإن الذي باع المتاع بالخيار. إن شاء 
أخذ متاعه. وإن شاء تركه بغير رهن. فإن رضى الآخر أن يعطيه رهنا مكان 
ذلك الرهن لقم أعطاء و الع واا أبن البائع أن ياد رها إلا 
دراهم أو دنانير قيمة ذلك فله ذلك أو يأخذ متاعه. فإن كان المتاع قد 
استهلك أخذ ثمنه حالاً أو يعطيه قيمة ذلك الرهن دراهم"" أو دنانير رهنا 
فكانة: 


وإذا ادعى الرهن الواحد الرجلان كلاهما يدعي › يقول: رهنتني 


 )١(‏ ف: الرهن. 

)۲( م ف زع: ثقه (مهملة). والتصحيح من ب جار. ويظهر أن في عبارة السرخسي 
سقطا. انظر : المبسوط› .١٠١١/۲١‏ 

فرق مز: دراهما. 

(:) م: للرجلان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بألف درهم وقبضت» ويقيم بينة على ذلك فإن كان الرهن في يدي الراهن 
لم يكن لواحد منهما في /[۲/٤۲ظ]‏ القياس؛ لأنه لا يكون نصفه رهنا لكل 
واحد وهو غير مقبوض”. فإن أقام أحدهما بينة أنه أول وأنه قد قبضه جاز 
له. فإن لم تقم لأحدهما بينة أنه أول ولكن وقتت كل واحدة من البينتين 
وقتاً فإنه لأولهما. وإن كان في يدي واحد منهما وكل واحد منهما يقيم البينة 
أنه ارتهنه وقبضه فإنه يقضى به للذي هو في يديه إلا أن يقيم الآخر بينة أنه 
أول. فإن كان في أيديهما جميعاً وكل واحد منهما يقيم البينة أنه ارتهنه 
وقبضه فإذا علم الأول منهما فهو رهن له وبطل الآخر. وإن لم يعلم الأول 
فإنه لا يكون لواحد منهما فى القياس. وبه نأخذ. وفى الاستحسان لكل 
ومسل O‏ الما ان ولو مات الراهن وا دين والرهن في 
انها وكل واحد منهما يقيم البينة أنه ارتهنه كان لكل واحد نصفه بنصف 
حقه يباع له. فإن فضل عن نصيب كل واحد منهما شيء كان أسوة 
الوا بالحصص» ويضرب كل واحد منهما مع الغرماء بالذي بقي له. 
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد» استحسنا ذلك. وقال أبو يوسف: أما أنا 


اران ال كله راطا واھ اا 
هن ر وانه بين ر 


وإذا أقام رجلان كل واحد منهما بينة على متاع أنه ارتهنه من فلان 
وقبضه وهو في يدي أحد صاحبي الدين ولا يعلم أيهما أول فهو رهن للذي 
هو في يديه. وإن أقام كل واحد منهما بينة أنه ارتهنه من رجل سوى 
صاحب هذا المتاع فهو رهن للذي هو في يديه. وإن كان الآخر أول فإن 
أقام کل( منهما بينة أن هذا المتاع متاع فلان وأنه ارتهنه بكذا وكذا وقبضه 


)١(‏ ز: مقبضو. 

0) ف: لكل. 

)۳( ا والإسوة: القدوة» والقوم أسوة في هذا الأمر أي: حالهم فيه واحدة. انظر: 
لسان العرب» «أسو». 

95 رن 


)0( رز + واحد. 


كتاب الرهن - باب الشهادة في الرهن ET‏ 
وهو فى يدي أحدهما فهو رهن ين فى يديهء ولا يقبل من الآخر البينة 
OEE‏ كود على ANE‏ 
شاهداً وصاحبه الآخر غائباً لم أقض بينهما حتى يحضر راهن هذا وراهن 
هذا. /5/5[1١و]‏ فإذا حضرا قضيت به للمدعى الذي ليس فى يديه وجعلته 
وهنا و القر فى قدا إلى الاو كيولا إلى ا ن لأس ی 

قبل إنسان واحد. 1 


وإذا كان عبد فى يدي رجل فادعى رجل أنه عبده وأنه رهنه من فلان 
بألف درهم وقبضه فلان منه وفلان غائب والذي العبد في يديه يدعيه 
ويقول: هو عبدي» فإنه يقضى به للمدعي» فيؤخذ منه فيوضع على يدي 
عدل حتى يحضر الغائب فيصدق بالرهن أو يكذب. ولو غاب الراهن وقال 
المرتهن: هذا العبد رهن في يدي من قِبّل فلان بكذا كذا درهمأء وإن 
نا۳٩‏ اغتصبه مني أو اا مني أو استأجره مني » فأقام على ذلك بينة 
فإني أدفعه إليه؛ لأن هذا أخذه من يديه. وليس هذا كالباب الأول. 


وإذا اختلف الراهن والمرتهن فقال الراهن: رهنتك هذا الثوب وقبضته 
5 وأعطيتني العشرة» وأقام البينة وقال المرتهن: بل رهنتني هذا العبده 
وأقام على ذلك بينة بالقبض فإني آخذ ببينة المرتهن؛ لأنه المدعي. ولو 
اختلفا فقال المرتهن: رهنتهما جميعاًء وقال الراهن: بل رهنتك هذا وحدهء 
وقد قبض العبد والثوب فأقاما جميعاً البينة فإن البينة بينة المرتهن» وهما 
جميعاً رهن ل بما ادعى. 


وإذا اختلف الراهن والمرتهن فى عبد وأمة والدين ألف وهما مقران 
بألف فقال الراهن: رهنتك الأمة بألف وقبضتها منى» وقال المرتهن: بل 
ره العيد و فته متلة.-واقاما تخا ال فاه وخا رة ال قم كك 


)١(‏ ز + هو. 
(۲) ز۔ هذا 
)٤(‏ ف: الرهن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ويكون العبد رهناً له» ويرد الأمة إلى الراهن. فإن كانا قد ماتا جميعاً في 
يديه وقيمة الأمة ألف وقيمة العبد خمسمائة فأقاما بينة فإن البينة فى هذا بينة 
الراهن؛ لأنه المدعي للفضل؛ لأن الأمة حيث ماتت في يديه اد سنا 


/[5/1١ظ]‏ وإذا اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن: رهنتني هذا 
العبد بألف وقبضته منك» ولي عليك سوى ذلك مائة دينار ولم تعطني بها 
رهناء وقال الراهن: لم أرهنك هذا العبدء ولكن غصبتني هذا العبد غصباء 
ولك“ علي هذه الألف درهه'" بغير رهن» وقد رهنتك بالمائة دينار أمة 
يقال لها فلانة وقبضتها مني» وقال المرتهن: لم أرتهن أمتك فلانة وهي 
أمتك» وليست بينهما بينة والعبد والأمة في يدي المرتهن فإنه يحلف 
الراهن”" على دعوى”* المرتهن. فإن حلف بطل الرهن في العبد وأخذه 
الراهن. وإن نكل عن اليمين كان العبد رهناً للمرتهن بالألف. وأما المرتهن 
فإنه لا يحلف في الأمة بشيء ويردها على الراهن؛ لأنه أقر أنها أمته 3 
يدع“ فيها ا O TT‏ 
وأبطلت بينة الراهن ورددت عليه أمته. فإن كانت الأمة قد ماتت فى يدي 
المرتهن وقيمتها مائة دينار' فهي بها؛ لأن الراهن قد أقام البينة على أنها 
رهن" ات ينان وام اله فاته رهن بالالف على اله 


وإذا أقام الراهن البينة أنه قد رهن هذا الرجل عبداً بألف يساوي ألفين 
وقبضه منه وأنكر المرتهن ذلك ولا يدري ما فعل العبد فالمرتهن ضامن 
لقيمته كلها؛ لأنه جحد فصار ضامناً للفضل الذي كان فيه مؤتمناً. ولو أقر 
المرتهن ولم يجحد أن العبد مات عنده لم يضمن شيئاً وذهب العبد بما فيه. 
فإذا لم يقر أنه ارتهنه ولا مات عنده ضمنته القيمة كلها وحسبت له من ذلك 
ألفه ورد ألفا. 


(5) ز: يدعي. (5) م - رهنا. 


(۷) ز - رهن. 


كتاب الرهن ‏ باب الشهادة في الرهن وعم 

وإذا أقام الراهن بينة على المرتهن أنه رهنه رهناً وقبضه ولم يسم 
الشهود الرهن” ولم يعرفوه فإنه يسأل المرتهن عن الرهن ويجعل القول 
قوله. فان قال: هو ثوب» فهو ثوب. وإن قال: قيمته كذا كذاء فهو كما 
قال مع يمينه؛ لآن االشهود لم يرا شيا 

E ETO‏ اوخ عفد 3/717 ]هذا المركهق ريا 
ا بمائة درهم سارف ىدها وجك المرتهن ذلك ولا يعرف 
ما فعل بالثوب”" فالمرتهن ضامن لقيمة الثوب يحسب له من دينه. وإن لم 
يجحد المرتهن ذلك ولكن جاء بثوب يساوي عشرين درهما فقال: هو هذاء 
فإنه لا يصدق ولا يقبل منه ذلك ويطرح عنه خمسون درهماً. 

وإذا أقام المرتهن البينة على الراهن أنه رهنه هذا الثوب بحقه ولم 
يقبضه فإنه لا يجوزء ولا يكون رهناً؛ لأنه لم يقبضه. فإن شهدت شهود 
المرتهن أنه“ قد قبض الثوب جاز ذلك وقضيت له به. 

وإذا كان الراهن رجلين فادعى” المرتهن عليهما رهناً فأقام البينة على 
أحدهما" أنه رهنه وقبضه والمتاع لهما جميعاً وهما يجحدان الرهن فإنه 
يستحلف الراهن الذي لم يقم البينة عليه بالله ما رهنته. فإن حلف فسد 
الرهن ورد عليهما. وإن أبى أن يحلف جاز الرهن عليهما جميعاً للمرتهن. 

وإذا كان الراهن واحداً والمرتهن اثنين فقال أحدهما: ارتهنت أنا 
وصاحبي هذا الثوب منك بمائة وقبضناهء وأقام البينةء وأنكر المرتهن الآخر 
وقال: لم نرتهنه" وقبضا"“ الثوب» وجحد الراهن الرهن فإنه يرد على 


)١(‏ ز: الراهن. 

(Y)‏ م ز - درهما. 

(۳) م ف زع: الثوب. والتصحيح من ب؛ والمبسوط› ۱۳۱/۲۱. 
(5) ز: فانه. 

)0( م ز: وادعى. 

© م أحدهما؛ ز ‏ على أحدهما. 

e (۷)‏ : لم نرهنه. والتصحيح من المبسوط» .111/5١‏ 

(۸) ز - وأقام البينة وأنكر المرتهن الآخر وقال لم نرتهنه وقبضا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الراهن انر لآنه فد بطل تم حدق الذي »,فاد جر تف 
رهناً. وهذا قول ا يوسف. وقال محمد: أقضي نه ونا قا جع في ا 
المرتهن الذي أقام البينة وعلى يدي" عدلء فإذا قضى الراهن المرتهن 
الذي :اقام اة على الراهن: جار الرهيك ون هلك الرهة إن © اتم 
المرتهن الذي أقام البينة من المال» ولا يصدق المرتهن الذي جحد الرهن 
على إبطال حق المرتهن الذي أقام البينة بجحوده. 


وإذا ادعى الرجل 3 سح المرتهن توي وأقام /[1ظ] البينة أنه 
استودعه إياه وأقام الآخر البينة أنه ارتهنه منه فإنه يؤخذ ببينة المرتهن؛ لأن 
المرتهن أولى. ولو أقام الراهن بينة أنه باعه إياه وأقام المرتهن بينة على 
ارعن جاه بيا .وأبظلت» اله 


وإذا ادعى المرتهن أنه وهبه له وقبضه وادعى الراهن أنه رهنه إياه 
وأقاما جميعاً البينة أخذت ببينة المرتهن وجعلته هبة وأبطلت الرهن؛ لأن 
الرجل قد يهب بعدما يرهن" ويبيع بعدما يرهن» ولا يرهن بعدما يهبء 
ولا بعدما يبيع. وكذلك لو ادعى رجلان هذا الثوب فقال أحدهما: اشتريته 
بعشرة دراهم» والآخر يقول: ارتهنته بعشرة» وأقام كل واحد منهما البينة 
على ما قال وعلى القبض وهو في يدي الراهن جعلته”" بيعاً للمشتري 
فأبطلت الرهن إلا أن يعلم"“ أن الرهن كان قبل البيع. ولو كان في يدي 
المرتهن جعلته رهنا إلا أن يقيم صاحب الشرى بينة أن الشرى كان أول. 
ولو كان في يدي الراهن فادعى المرتهن الرهن وادعى الآخر الصدقة وكل 
واحد منهما يقيم بينة على ذلك وعلى القبض وهو في يدي الراهن فإن 


)1غ( م قد. )۲( ر في يدي. 

2 م: وعلى يد. 

() ز- وعلى يدي عدل فإذا قضى الراهن المرتهن الذي أقام البينة. 

(0) ز: جاز. (5) ف: قد يهب ما يرهن. 


(۷) ف: وجعلته. (0) ز: أن تعلم. 


كتاب الرهن ‏ باب الشهادة في الرهن 
صاحب الرهن أولى به؛ لأنه قد أعطاه في ذلك مالا" إلا أن تقوم بينة أن 


الهبة هي الأول فيكون لصاحب الهبة. وكذلك الصدقة والنحلى والعمرى 
العف 


وإذا استودع الرجل“ رجلاً ثوباً ثم رهنه إياه فإن هلك الرهن قبل أن 
يقبضه المرتهن بالرهن فهو فيه مؤتمنء والقول قوله بغير بينة. فإن أقام 
الراهن بينة أنه قد قبضه بالرهن بعدما ارتهن وهلك بعد ذلك وأقام المرتهن 
بينة أنه قد هلك عنده بالوديعة قبل أن يقبضه بالرهن فإنه يؤخذ ببينة الراهن. 


وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الرهن فقال الراهن: قبضت مني 
الرهن فهلك في يديك› وقال المرتهن: بل قبضته مني /717/11و] أنت بعد 
الرهن فهلك في يديك» فالقول في ذلك قول الراهن مع يمينه؛ لأن المرتهن 
قد أقر بقبضه فهو فى ضمانه» وهو بماله. فإن أقاما جميعا البينة على ما قالا 
ادف ر اا ال ا ساك الرهن فيلات 
العرتهن بمنزلة القضاء: ۰ 

وكا احا فو وا ف اهن هان اران هلك كن يدي" 
المرتهن» وقال المرتهن: هلك في يدي الراهن قبل أن أقبضهء فالقول قول 
المرتهن مع يمينه؛ لأنه لم يقر بقبض الرهن. فإن أقام كل واحد منهما البينة 
أخذت ببينة الراهن؛ لأنه المدعي. 

وإذا اختلف الراهن والمرتهن فى الرهن فقال المرتهن: ارتهنته بمائة› 
وقال الراهن : بمائتين» وقد قبضهء فإن القول قول المرتهن. فإن أقاما جميعاً 
البينة أخذت ببينة الراهن؛ لأنه المدعي. 


( 


وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الرهن فقال المرتهن: رهنتني هذين 


0) مزع: ما؛ ف: ماء. والتصحيح من ب جار. ويقول السرخسي: الرهن عقد ضمان» 
والهبة والصدقة عقد تبرع» وعقد الضمان أقوى من عقد التبرع» فكان صاحب الرهن 
أولى. انظر: المبسوط. .177/5١‏ 

(۲) م ف زع: الرجلان. وفي ب جار: الاثنان. والتصحيح من المبسوط. .17/1١‏ 

(۳) ف: في يد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الثوبين وقبضتهماء وقال الراهن: بل رهنتك أحدهما بعينه» فإن القول قول 
الراهن مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة أخذدت ببينة المرتهن› لأنه المدعى. 


وإذا هلك الرهن في يدي المرتهن فاختلف الراهن والمرتهن فى قيمته 
فالقول قول المرتهن مع يمينه. فإن أقام كل واحد"'' منهما البينة أخذت ببينة 
الراهن. 


وإذا كان الرهن عبداً والدين ألفاً فذهبت عين العبد وهو يساوي ألفاً 
فقال الراهن : كانت هذه فيمته يوم رهنتك وقد ذهب نصف دينك» وقال 
الساعة. فإن أقاما جميعاً البينة على ما ادعيا أخذت ببينة الراهن؛ لأنه يدعى 


الفضل والبراءة. 


/07/51"ظ] وإذا مات الذمي فادعى الذمي بعض متاعه رهناً وادعى 
مسلم عليه ديناً وأقام الذمي بينة من أهل الذمة9© وأقام المسلم بينة من 
المسلمين على دينه فإنه يبدأ بدين المسلم حتى يستوفي حقه. فإن بقي شيء 
كان للذمي. ولا يجوز رهن الذمي حتى يستوفي المسلم ماله؛ لأن شهور“ 
الذمي من آهل الذمة وشهادتهم تضر بالمسلم. ولو كان شهود الذمي مسلمين 
جاز ذلك له وكان أحق بالرهن حتى يستوفي. ولو أقام المسلم بينة من أهل 
الذمة وأقام”*' الذمي بينة من أهل الذمة أخذت ببينة المسلمء ولا يكون رهناً 
حتی يستوفي المسلم. ولو ادعى المسلم الرهن وادعى الذمي [الرهن كذلك] 
وأقام الذمي بينة من المسلمين وأقام””' المسلم بينة من أهل الذمة جازت 
شهادتهم جميعاء فأيهما© كان ول فهو أولى”" به. فإن لم يعلم أيهما0» 


00( م: كل واجد. (0) ف: الكوفة. صح ه. 
(۳) م ف ز - شهود. والزيادة من ع. (5) م ز: فأقام. 
)٥(‏ م 1 فأقام. (VD‏ م ف ز: فأيها. والتصحيح من ع. 


(۷) ف: أول. (۸) م ف زع: أيها. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن المكاتب 7 
أول وكان في يدي واحد منهما فهو له دون صاحبه. فإن كان في أيديهما 
EE‏ نكل واد متي a‏ حب ف ونون أ عن وان 
في قول يعقوب ومحمد فالرهن باطل» وهو بين الغرماء بالحصص. 


باب رهن المكاتب 


وإذا ارتهن المكاتب رهناً بدين له أو رهن رهناً بدين عليه فهو جائز 
وهو في ذلك بمنزلة الحر. فإن رهن رهنا بالمكاتبة وقبضه المولى منه وقيمته 
والمكاتبة سواء ف فهلك الرهن عند المولى فهو بما فيه وبطلت المكاتبة 
ويعتق المكاتب. ولو لم يهلك ولكنه كان عبداً فاعورٌ ذهب نصف المكاتبة. 
ولو لم يعور ولكنه انى فخاصم المكاتب المولى واا دفع"' الاك ول 
رهنه فقال المولى : قد أبق» فإنه يحلف على ذلك وينظر في ذلك ويستانئ 
37 د المكاتبة عن المكاتب وأعتقناه. وإن وجد 
رو على الات “ ورجع عليه المولى بالمال كما كان» وهو حر 
5 الأول الماضى فيه. ولو رهن رجل عبداً عن المكاتب هنا يمكاتته 
وفيه وفاء وقبضه الول قو ات فان املك بطلت: المكاكنة وعو 
المكاتب» ولا يرجع فول ا ا 0 ابر 
منه ولم يأمره برهنه. 


وإذًا أزاد المكاتت أن :يرهن هولاء رهنا قابى, المولى أن يقبل مبه كان 
له ذلك. وكذلك الحر يكون له على الحر دين. 


)١(‏ ز: رفع. 

(؟) م فاع: على المكاتبة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط» .٠١٤١/١۱‏ 
(۳) م فاز: واعتق. والتصحيح من ع. 

() أي: الراهن» كما ورد في ب؛ والمبسوطء .178/1١‏ 

() م ف زع: بعتق. والتصحيح من ب؛ والمبسوط› .١170/5١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


1 اراك لمرن اه د اهو عل لرام مكايا كان غا 
أو أمةّ فهو جائز. ولا يجبره على إمساك الرهن 


وإذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة وكفل كل واحد منهما عن 
صاحبه بالمال إن أذّيا عتقا وإن عجزا ردا رقيقاً ثم إن أحدهما رهن المولى 
رهتا فيمنه مثل المكاتبة فهلك عند المولى. فون بالمكاتبة ؛ وقد عتقا جميعاًء 
ويرجع المكاتب الراهن على المكاتب"" الذي لم يرهن بحصته من 
المكاتبة؛ لأنه قد أداها. فإن كان الرهن بينهما نصفين وكانا“ رهناً جميعاً 
فهلك هند المولن وقيمة أن المكاتنين الان وف الكخر اف فن 
الذي قيمته ألف يرجع على الذي قيمته ألفان بسدس قيمة الرهن. وإن“ 
كان قيمة أحدهما ألفاً وخمسمائة”” وقيمة الآخر ألفا2 فإن الذي قيمته ألف 
يرجع على الذي قيمته ألف وخمسمائة بعشر قيمة الرهن. وعلى هذا جميع 
هذا الوجه وقياسه. 

وإذا رهن المكاتب عند المكاتب رهناً بدين له عليه فهو جائز. وكذلك 
لو رهن عند د أو ھی عبد قلعن غد E‏ ين 
رهن مولا بقرض استقرضه منه قبل جل الج أو بعدما حَلَّ طائفةٌ 


(1) م ف ز - أن. والزيادة من ع. (۲) ف: الراهن. 

(۳) ف - الراهن على المكاتب. ۰ (4) ف: فكانا. 

)٥(‏ م ز: ألفين. (0) ف _ ألف. 

(۷) ز: فإن. (۸) م ز: قيمة أحدهما خمسمائة. 
(9) ز: ألف. 

(() ز ‏ وكذلك لو رهن عند عبد تاجر أو رهن عبد تاجر عنده رهنا. 

(0)م: ولذلك. 

(۱۲) ز ۔ لو. 


() أي: أخذ المكاتب رهناً من مولاه. وعبارة ب: وكذا لو رهن عند مأذون أو ارتهن من 
مأذون أو من مولاه. . 

(5١)أي:‏ القسط الذي يدفعه 0 مولاه کل شهر ملا يقال : : جم الدين أي أداه نجوماٌ 
وأصله من النجم المعروف لأن العرب في الجاهلية كانوا لا يعرفون الحساب وإنما 
يحفظون أوقات السنة بالأنواء. انظر: المغرب» «نجم» 


كتاب الرهن ‏ باب رهن المكاتب 
[b1۸/Y۲1]/‏ منها فاستوفاه أو بطعام أو شعير فهو جائز. 


وإذا ارتهن المكاتب رهناً من رجل بدين له ثم علم أنه لا دين له عليه 
فإن المكاتب ضامن كما يضمن الحر. وكذلك المكاتب يأخذ الرهن على أن 
يقرض فهلك الرهن عنده وقيمته مثل ما أراد أن يقرض فهو ضامن كما 
بوه الشء وان كان قرف ليحو فو ككل اعد اخلوهاء ركدلك 
المكاتب يكفل بكفالة ثم باد بها زه فته ولد الى کل يه سرا 
فهلك الرهن فهو ضامن لقيمة الرهن» وكفالته باطل”'". 


ولا يجوز للمكاتب المسلم أن يرهن 55 ولا يرتهنها من مسلم ولا 
(۳) ےا 1 
من" كافر. وكذلك الحر المسلم. 


وإذا وفع لمکا وهو كافر بن كانتي خر کار يشير أ جریا 
فهو جائز. 


وإذا رهن المكاتب عبده أو أمته فهو جائز. ولا يجوز أن يرهن ابنه 
الذي ولد له في المكاتبة» ولا الذي اشتراه. وكذلك أبوه وأمه وجده وجدته 
وولت وننة نض E‏ نعو لها نوعني لهذا هر مزلم فزن 
رهن أخاه أو أخته أو ذا رحم محرم منه من سوى هؤلاء الذين سميت لك 
فهو جائز فى قول“ أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه ليس 
لها أن ف E‏ وح مسرم ندم ولس لله انا يدي 
أحداً من هؤلاء. فإن رهن أم ولده معها ولد فإنه لا يجوز. وإن لم يكن 
معها ولد وكان اشتراها قبل ذلك فله أن يرهنها وأن يبيعها في قياس قول 
أبي حنيفة. وليس له أن يبيعها ولا يرهنها في قول أبي يوسف ومحمد. وكل 
شيء أجزنا" فيه الرهن فالبيع والمكاتبة فيه جائزة ما خلا أم الولد فإنه 
اها إن كان مها رة فين 4 آذ سا رل برها جن كل أن الخر 
)١(‏ ز: يكفل. (؟) ز: باطلة. 


(۳) ف- من. (5) ز + الإمام الأعظم. 
)0( م ز - ولا أختا. (5) ز: اخرنا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يكاتب أم ولده ولیس له أن يبيعها ولا يرهنها. فكذلك المكاتب. 


وإذا دعن الاه رها عو رس قف" ال ن :ناه للد سكول وان 
أذ له المولق قن دل لأف الو 1/51 قاو] ك ماك الما 
يملك المكاتب أن يرهن عن غيره» لأنه بمنزلة الكفالة. 


وإذا ارتهن الرجل من مكاتبه عبداً وفيه وفاء بالمكاتبة وَقَبَضَهُ فهو 
جائز. وإن أبق العبد فاختصما في ذلك جعلت العبد من مال المولىء 
وأبطلت المكاتبة» وأعتقت المكاتب. فإن وُحِدَ العبدٌ بعد ذلك كان رهناً فى 
يدي المولىء وأجبرت المكاتب على أن يفتكه بالمكاتبة» والعتق ماض 
حا 
لره 


وإذا كان لرجل على رجل آلف درهم ورَهَئَُ بها عبداً يساوي خمسمائة 
درهم ثم أعتقه البتة أو دبّره اوا ا فوطئها فولدت والراهن موسر 
فهو ضامن لقيمة الرهن»ء ويكون رهناً مكانه. فإن كان المال قد كا 
اقتضاه المرتهن من ماله ورجع بالفضل””*' على الراهن. فإن كان الراهن 
ا كان للمرتهن أن يستسعي أم الولد والمدبر في الدين كله ويستسعي 
المعتق بنّة في خمسمائة» ويرجع العبد المعتّق على الراهن بذلك» ويرجع 
المرتهن على الراهن بفضل حقه. فإن كانت أمة فدبرها وهي تساوي 
خمسمائة والدين ألف والراهن معسر فقضيتٌ على المدبرة بالسعاية فولدت 
ولداً فماتت””' فإن المرتهن يستسعي ولدها في جميع المال. وكذلك لو 
كانت حية استسعاها في جميع المال. فإن كان الراهن لم يدبّرها ولكن 
الراهن وطئها فولدت ولداً استسعاها المرتهن في جميع دينه» ولا يستسعي 
الولد ابن الراهن في شيء. فإن ولدت ولد بعد ذلك من غير المولى كان 
للمرتهن أن يستسعي ذلك الولد معها. فإن ماتت”" استسعى ذلك الولد في 


)١(‏ م + وقبضه. (0) م ز: أو كاتب. 
I‏ (4) ف: الفضل. 

)0( م ف ز: فمات. والتصحيح من ع ب؛ والمبسوط»› ۱۳۸/۲۱. 

(10) م ز: استسعاهما. (۷) م ف ز: فإن مات. والتصحيح من ع ب. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن المكاتب SD‏ 


5 ^ )( 5 7 ١ 
ججتميع ديه ولا سعاية على ابن المولى» وهو حر ماتت هي" أو عاشت»‎ 
وإذا ارتهن الرجل عبداً بألف درهم يساوي خمسمائة فأعتقه الراهن‎ 
وهو معسر ثم مات الراهن وترك خمسمائة /۲۹/۲1ظ] فإن المرتهن يأخذهاء‎ 
كان عليه أن يسعى فى قيمته كلها. وإن مات الراهن بعد السعاية وترك‎ 
خمسمائة درهم كانت بين المرتهن والعبد نصفين؛ لأن كل واحد منهما‎ 

يطلب الميت بخمسمائة درهم. 

وإذا رهن الرجلان عند الرجل عبداً بألف درهم ثم إن أحدهما 
عت ٩‏ العبد وهو موسر وقيعة | العبد a E‏ 
واف ها اسي اليد ون شا ا ولو كان الى معسرا فللمرتهق :أن 
يستسعي العبد في الألف كلهاء ويرجع العبد على المعتق بخمسمائة» ولا 
يرجع على الآخر بشيء. ولو أعتقه أحدهما ثم دبّره الآخر فإن كانا معسرين 
فهو كما وصفت لك. وإن كانا موسرين ضَمِنَا الألف للمرتهن وسعى المدبر 

للذي دبره في نصف قيمته» ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء. 
وإذا رهن الرجل عبداً استعاره بألف درهم وقيمته آلف فاستعاره ليرهنه 
فأعتقه Ss 2 e‏ 5 بدح 
الال 0 وله = بشيء. وإن كانا د 8 
الراهن. وإن رجع على الراهن وترك مولاه فليس لمولاه على الراهن شيء. 

(o :‏ ء۶ 53 5 0 
ذا رخو الرجل أمته عند رجل بالف درهم وقيمتها الف فوطتئها 

)00( م ز - هي. (۲( م ز: عتق. 


)۳( ف ۔ وكان الراهن موسرا» صح ه. (:) ف: ضمن المال الراهن. 
)2 ز: رجع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فجاءت بولد يساوي ألفاً فادعاه بعدما ولدته فإن كان موسراً فهو ضامن 
للمال. وإن كان معسراً سعت الأمة في نصف المال وسعى الولد في نصف 
المال. وإن لم يؤد''' الولد شيئاً حتى ماتت الأم قبل أن يفرغ من السعاية 
سعى ولدها في الأقل من قيمته ونصفبٍ الدين على حاله» ولا يزاد" عليه 
3 زفرف 3 0 5 
شيء لموت”'" الأم» ويرجع الولد بما سعى على الأب» ويرجع المرتهن بما 
بقي /[۳۰/۲و] من ماله على الراهن. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم إلى أجل فرهنه بها عبداً يساوي 
ألف درهم وقبضه المرتهن ثم أقر الراهن أن العبد الرهن لرجل وادعى ذلك 
المُقَرَ له وأنكر”'' المرتهن فإن الراهن لا يصدّق على المرتهن في ذلك» 
ولكن المُمَرَ له إن شاء أدى المال وقبض الرهن. فإن أدى المال حالاً لم 
يكن له أن يرجع فيه على الراهن حتى يحل المال. ولو أن المُقَّرَ له لم 
يود المال جى أغتن كان ع ٠‏ جا ركان المركهن بالفيار. إن قاد 
أحَذَ الراهن بقنمة العبد.فيكون رها مكانه: وإن شاه أخذ ذلك المع . 
فإن أخذ بذلك الراهن لم يرجع على المعتّق. فإن أخذ بذلك المعتّق رجع 
يدنك عي "> الواسس +الأنددهو اللي تهقه اماق عن تلد فإق كان 
معسرين كان للمرتهن أن يستسعي العبد في القيمة فيكون رهناً مكانه في 
يدي المرتهن؛ ويرجع العبد بتلك القيمة على الراهن. وليس له أن يرجع 
بذلك على المعتّق؛ لأنه مقر بأن المعتق لم يأذن له في رهنهء إنما كان 


للك م ز: لم يزد؛ ف ع: لم يرد. والتصحيح من ب؛ والمبسوط› .١15١0/5١‏ 

(0) م ف ز: لا يزداد. والتصحيح من ع ب. ولفظ السرخسي: لا يزاد. انظر: المبسوطء 
۱ 

(۳) ز: بموت. 

() ز - وقبضه المرتهن ثم أقر الراهن أن العبد الرهن لرجل وادعى ذلك المقر له وأنكر. 

)0( م ف زع: لم يرد. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .151/5١‏ 

(5) م ز- عتقه. 

(۷) م ف ز: العتق. والتصحيح من ع. 

(۸) م - على. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن المكاتب 


اللا ل ا ہے 


ع 


ولو كات الخد مغرزنا لالدو :ومن كاذ اغا الاه لهي ٠‏ ده 
بألف وقبضه المرتهن والدين إلى أجل ثم أعتقه المعتق فإن كان المعير 
والمستعير موسرين جميعاً فللمرتهن أن يرجع على المعتق بقيمة الرهن» 
فيكون رها سكاف ارف ول لر هن ناصمق الزامن؛ لأنه لم 
يستهلكه. فإن كان المعير معسراً فللمرتهن أن يستسعي العبد في قيمته فيكون 
يها Es‏ يلك الي" N‏ هعارد لضا 
سبيل. فإذا حل الدين أخذ من الراهن ورجعت القيمة إلى المعير بضمانه. 
ولكن الدين لو كان حالاً والمسألة على حالها كان المرتهن بالخيار. إن شاء 
رجع بدينه على الراهن». وإن شاء رجع على المعير إن كانا موسرين. فإن 
رجع على المعير رجع /[۲/٠۳ظ[]‏ المعير بذلك على المستعير. فإن رجع 
على المستعير لم يرجع المستعير بذلك على المعير. وإن كانا معسرين جميعا 
استسعى المرتهنٌ”*/ العبدّ فى الدين. فإذا أداه كان العبد بالخيار. إن شاء 
رجع بما أدى على المعير. ا شاء رجع بذلك على المستعير. فإن رجع 
على المعير رجع المعير بما ضمن على المستعير. وإن رجع على المستعير 
لم يرجع المستعير على المعير بشيء. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنه بها عبداً يساوي ألفين 
وقبضه المرتهن ثم أقر المرتهن أن الرهن لرجل اغتصبه منه الراهن فإن 
المرتهن لا يصدّق علن الزاهن. فان أ الراهن الناين ' واخ انعد لم يكن 
تليقة ا و على اك ارهن سبي قران ال نهو اة 
مات العبد في يدي المرتهن ضمن المرتهن جميع قيمة العبدء ولا يرجع 
على الراهن بشيء من ذلك. وإن كان المرتهن لم يقر برقبة العبد ولكنه أقر 


)١(‏ ز: متغصبا (مهملة). (۲) ف: لرهنه. 
)۳( م ز - العبد» صح م ه. €3 م فاز: الراهن. والتصحيح من ع. 
(0( م ف زع: العبد. وهو تحريف ظاهر. 3 ز + ولا. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الل عا ين ألفي درهم استهلكهاء وقد مات العبد في يدي 
المرتهن» فإن الرجل المقّرٌ له يرجع على المرتهن بألف درهم» ولا يرجع 
عليه بغير ذلك؛ لأن العبد حين هلك في يديه صار مستوفياً بهلاكه لدينهء 
فعليه أن يؤدي إلى المقَر له ما استوفى من عبده بدينه. ولو كان العبد لم 
يمت ولكن المرتهن أقر برقبته" لرجل» وقد كان المرتهن جَعَلَ عَذْلاً فيما 
بينه وبين الراهن يبيعه حتى يوفيه حقه» فباعه العَدُلُ بألفي 0 وه 
وقبض المال فتَقَدَ المرتهنَ من ذلك لف درهم 0 الراهنّ 
درهم. فإن أجاز المقَّرُ له البيع أخذ الألف التي“ أخذها المرتهن. وإن 0 
يجز البِيعَ فلا سبيل للمقَّرَ له على ما أخذ المرتهن. ولو كان المرتهن لم يقر 
بالرقبة ولكنه أقر أن العبد استهلك لرجل ألفي درهم والمسألة على حالها 
فإن المرتهن يدفع الآلف التي قبض من ثمن العبد إلى المقّرٌ له إن أجاز 
١11‏ "و] البيع أو لم يجزء لأن الرقبة لم تكن للمقَّرٌ له. فلا يضره إجازة 
البيع لو لم يجزء فإذا أخذ المقّرٌ له من المرتهن ألف درهم لم يرجع بها 
على الراهن؛ لأنها لم تتلف بإقراره. 


وإذا رهن الرجل عبداً بألف درهم يساوي ألفاً فحفر العبد عند المرتهن 
بر في طريق المسلمين ثم إن الراهن أدى الدين وأخذ عبده فوقع في البئر 
دابة تساوي ألف درهم فعطبت فإن العبد يباع في الدين إلا أن يفديه المولى 
الراهن. فإن بيع العبد بألف دزهتم وأعطاها صاحب الدابة رجع الراهن على 
المرتهن بالدين الذي“ قضاه فأخذه منه؛ لأن العبد تلف بفعل كان عنده. 
فإن وقع في البئر دابة أخرى تساوي ألف درهم فعطبت رجع صاحبها على 


.أن الرجل. وذلك الرجل هو صاخ العبد كفا يظور من هة السار وان ؟ 
المبسوط. .١57/5١‏ 

)۲( م ز: دين. 

)۳( م ف ز: برقبة. والتصحيح من ع ب. 

(54) م ف ز: وأعطاه. والتصحيح من ع ب؛ والمبسوط. .157/5١‏ 

)0( م ف زع: الذي. والتصحيح من المبسوط. .١157/5١‏ 

)(٥‏ ف: المرتهن بالذي. 


كتاب الرهن - باب رهن المكاتب E>‏ 
ساحت الذابة الأولن فأخل ههه تصنت ما أخذ» الآنهها مشتركان فى. لمن 
العبد. فإذا أخذ منه نصف ما في يديه لم يكن لصاحب الدابة الأولى أن 
يرجع على الراهن بشيء مما قبض من الدين؛ لأنه إنما قبض ما كان أعطى 
المرتهن» ولم يقبض من قيمة العبد قليلا ولا كثيرا. فإن وقع في البئر حر 
أو عبد فمات فدمه هدر» وی الور" مه فلل ل كد 


وإذا ارتهن الرجل أمة بألف درهم وقيمتها خمسمائة وقبضها فكاتبها 
المولى فللمرتهن أن يبطل المكاتبة. وليس هذا كالتدبير؛ لأن التدبير عتق. 
ولو لم يكاتبها ولكنه دبّرها فسعت في خمسمائة ثم ولدت اا اوی 
خمسمائة ثم ماتت الأم كان على ابنها أن يسعى في خمسمائة. ولو كان 
[مكان]”" الابن ابنة فسعت في مائة ثم ولدت ابنة ثم ماتت الابئة الأولى 
وبقيت السفلى وقيمة الأولى والسفلى سواء كان على السفلى أن تسعى فيما 
بقي كله. 


وإذا رهن الرجل أمتين عند رجل وقيمتهما ألفان كل واحدة منهما 
تساوي ألفاً" بألف درهم فدبّرهما المولى ثم ماتت إحداهما فإن /1/11'ظ] 
الباقية تسعى فى نصف الدين ويضمن المولى نصف الدين. فإن ولدت هذه 
الباقية““ ابنة ثم ماتت قبل أن تسعى في شيء وقيمتها مثل قيمة أمها أو أقل 
أو أكثر سعت في خمسمائة تامة؛ لأن هذه سعاية على الأم قد وجبت عليها 
وخرجت من الرهن©. ولو كانت ولدتها قبل التدبير ثم دبّرهما جميعا 
سعت في خمسين ومائتين إن كانت قيمتها مثل قيمة أمها. 

وذ ا اا ات مهاو الها ر ت ها اوی افا الم دثر 
المولى الأم وهو معسر فإن على الأم أن تسعى في خمسمائة. فإن ماتت 


)١(‏ مز: أحد. 9 عار نه و المولود اينة: 
(۳) ز: ألف. (5) م ز - الباقية. 

.١50/5١ م ف ز: عن الرهن. والتصحيح من ع ب؛ والمبسوط.‎ )٥( 

)١(‏ م ز- فولدت بنتا تساوي ألفا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا سعت في ألف تامة. فإن لم تمت الابنة“ وماتت الأم ولم يدبّرها 
ثم دبّر الابنة فإن على الابنة أن تسعى في خمسمائة. فإن ولدت الابنة ابنة" 
وماقت اا الأواى: عت ا الل قن یما وان کان وت 
ما 


وإذا ارتهن الرجل أمة تساوي ألف درهم ثم ولدت ابنة تساوي ألف 
درهم ثم ولدت الابنة ابنة تساوي ألفاً ثم دبرهن جميعاً ثم ماتت الأم والابنة 
الأول “كان عل ال الى أن و تفلف ا فتن أنه لا 
يحتسب بالوسطى". ولو ماتت الأم والابنة قبل التدبير ثم دبّر السفلى 
سعت في نصف الدين؛ لأني لا“ أحتسب بالوسطى إذا لم يقع عليها 
التدبير. ويرجع”"' على المولى بكل شيء أبطلناه بعد التدبير. 


وإذا ارتهن الرجل أمة تساوي ألفاً بألف درهم فولدت ابنة تساوي ألفاً 
ته رها جميعا دان على كل والحدة مها أن :تعن فى كسيمانة. فإن 
ماتت الأم رجع بحصتها على المولى. 


)١(‏ ف: أمها. 

(0) ز: الأم. 

(*) ز: ابنته. 

(4) ف- فإن ولدت الابنة ابنة وماتت الابنة الأولى سعت الابنة السفلى فى خمسمائة. 

(0) ز: كان. ١‏ 

() ز الأولى. 

(۷) اعترض عيسى بن أبان على الجواب في هذه المسألة وذهب إلى أن المولى إذا 
دبرهن جميعا فإنه يحتسب بالوسطى ويكون على السفلى السعاية في ثلث الدين» 
لكن إذا لم يدبر الوسطى فإنها لا يحتسب بهاء كما ذكر ذلك في المتن في المسألة 
التالية. واستصوب السرخسي اعتراض عيسى بن أبان. انظر: المبسوط. .٠٤١/١١‏ 
وقد أجاب بعض الفقهاء على هذا الاعتراض. انظر: البحر الرائق لابن نجيم» 
۳/۸ 

(۸) ف - لا. 

)0( م ز: ورجع. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن المكاتب 22> 

وإذا ارتهن الرجل أمة“ بألف درهم تساوي ألف"" فعَلِقَت فادعى 
الولدَ الراهنٌ بعدما ولدت /[۳۲/۲و] ثم ماتت الآم سعى الولد في حصته من 
الدين. فإن ادعى الولد قبل أن تلده ثم ولدت ثم ماتت الأم فليس على 
الول أن سن ولسن هذا كالآول: 


وإذا ارتهن الرجل أمة بألف درهم اوي الفا إلى أجل ولات ولدا 
يساوي ألفاً فدبّر المولى الولد فإن كان موسراً ضمن قيمته وكان رهناً مع 
الأم. وإن كان معسراً سعى الولد في خمسمائة. فإن ماتت قبل أن تفرع من 
العا حاتت الآمة وها الات الأ يفكيا إلا الال الان الابية””” زيادة. 
فإن ماتت الام فاق يخ سيان لذن المولى ضامن لقيمة التي دبر 0 
ويكون فيها من الدين خمسمائة. ولو لم يدبر الابنة ولكن دبر الام وهو 
مخ فإن تسعى في خمسمائة. فإن N‏ كان على 00 أن 
جميماً في الألف كل واحدة في خمسمائة. yT‏ 
الأخرى بالفضل؛ لأن”" السعاية قد وجبت عليهما. وإن ماتت الابنة سعت 
الأم في الألف كلها. 


200 ز- أمة. 

)۲( م ف زع + فولدت ابنة تساوي ألفا ثم دبرهما جميعاً فإن على كل واحدة منهما أن 
تسعى في خمسمائة فإن ماتت الأم رجع بحصتها على المولى وإذا ارتهن الرجل أمة 
بألف درهم تساوي ألفا. وهي مكررة سهوا كما هو ظاهر. ويفهم ذلك من ب جار 
أيضا. 

(۳) وفي ب جار: الولد. وقد قال قبل ذلك: «فولدت ولدا» ثم ذكر «الابنة)» وهو 
تخصيص بعد تعميم» :ول ترق بن أن بكرن الود E‏ 

)٤(‏ وفى ب جار: لقيمة الذي دبره. 

(6) :وفي ب جار: فإن مات الولد: 


(5) زز لم ترجع. 
(۷) ز: إلا أن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب رهن العبد التاجر 


وإذا كان الد تاجرا أو يؤدى القلة فرهن عدين عله أو ارهن فهو 
جائز. وكذلك إن رهن عبداً أو أمة ابنّه كان أو أباه أو ذا رحم محرم منه 
فهو سواء. وليس العبد في هذا كالمكاتب؛ لأن العبد يبيع ابنه وأباه وأمه. 


ولا يجوز أن يرهن العبد الخمر ولا الخنزير بعد أن يكون العبد 
سلما ولا.يزتيه""'. :فإن كان الراهى أو المعرتهن منه كاف وكاك العيد 
مسلماً لم يجز أيضاً. وكذلك المكاتب. فإن كان العبد كافراً فرهن عند كافر 
أو ارتهن فهو جائز. وإن كان مولاه مسلماً فهو جائز. وكذلك المكاتب. 

/[۲/۲ظ] وإذا رهن العبد مولاه أو ارتهن منه فإن كان على العبد 
دين فأخذه الرهن من مولاه جائز. ولا يجوز أن يرتهن مولاه منه مِن قبل أنه 
لا يكون لمولاه عليه دين. فإن لم يكن على العبد دين فلا يجوز أن يرهن 
يه 

وإذا أخذ العبد رهناً بشيء يقرضه فهلك الرهن عنده قبل أن يقرضه 
وقيمته والقرض سواء فهو ضامن لقيمة الرهن. وإن كان أقرضه لا يجوز. 
وكذلك لو ارتهن بكفالة. 

وإذا رهن العبد رهناً عَنْ رجل”" وقبضه المرتهن وهو تاجر يبيع 
ويشتري فإنه لا يجوز من قبّل أنه بمنزلة الكفالة من العبد. فإن أذن له مولاه 
في ذلك فهو جائز إن لم يكن عليه دين» [فإن كان عليه دین] فلا يجوز 
وإن أذن له مولاه. وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولد والعبد الذي يسعى 
في بعض قيمته. وهذا قول أبي حنيفة. وفيه قول آخر قول أبي يوسف 
ومحمد: إن الذي يسعى في بعض قيمته بمنزلة الحر يجوز بيعه وصنيعه كما 


00 مم ز: ولا يرهنه. 

(۲( م ز- منه. 

[فرة م ز: عند رجل. 

.١59//5١ الزيادة مستفادة من المبسوط.‎ )٤( 


كتاب الرهن ‏ باب رهن العبد التاجر ES‏ 


يجوز صنيع الحر. والعبد الصغير التاجر في الرهن والكفالة"“ سواء بمنزلة 
ال 0 وكذلك العبد المشرك" فهو بمنزلة المسلم ما خلا الخمر 
والخنزير. 


وإذا أرقيو الشد ميق اليه :هما تاعزان فيو جار كارا كانت ادر ارقا 
وكذالك الرقيق والحيوان: 

ولا کان العبد 0 
E‏ ألا ترى TT‏ 


ولو رهن العبد عبداً ذا رحم محرم من مولاه وعليه دين يحيط بقيمته 
وبجميع ما في يديه أو ارتهنه فهو جائز. إن كان هو الراهن جاز. وإن كان 
هو المرتهن جاز. ألا ترى أنه لو رهن بدين عليه فإن /[۳۳/۲و] كان في 
ماله فضل غلى, دينه غق العبك الذئ رهته العبد ولم بجر الرهن فية: وا 
قول أبي حنيفة. وأما في قول ات يوسف ومحمد فالعبد ا اي رهنه 
العبد المأذون له حر على كل حال» ولا رال و ا “ كان في 
الرهن''' فضل أو لم يكن. 


وإذا" ارتهن العبد أو رهن ثم مات أو حجر عليه فهو على حاله 
1 5 9 2 .220 
أو يرتهن ثم يعتق فهو جائز 


)١(‏ م ف زع: والكفيل. والتصحيح من ب جار. 
(0) م ف زع: المشترك. وكذلك في ب جار. 

(۳) م: العبد. 

(5) ز: جاز. 

(ه) م ف زع: وإن. والتصحيح ظاهر من السياق. 
(6) ز: لرهن. : 
)۷( م ف ز: فإذا. والتصحيح من ع. 

(۸) م- فهو جائز. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا رهن العبد التاجر أو ارتهن ثم أبق فلحق بدار الحرب فالرهن 
على حاله جائز. 


وإذا دفع المولى إلى عبده التاجر بضاعة يبيعها له فرهن منها شيئاً فإنه 
: . (1( 1 
لا يجوز. وإذا ارتهن بثمنها''' رهناً فهو جائز. 


وإذا رهن العبد المحجور عليه أو ارتهن فإنه لا يجور. فإن أجاز مولاه 
فهو جائز. 


وإذا برهن :العيذ: الاجر اغا وشلط على عة عدلا ووه على يليه 
فباع ل المتاع والعبد تاجر ثم جاء مولى”" العبد فادعى المتاع فأقر العبد 
لقان قرا لا يجوز. فإن أقام بينة على المتاع الخدم فإن أقر المولى أنه 
قد أمره أن يرهنه ولم يأمره بالبيع فالقول قول المولى مع يمينه» ولا يجوز 
البيع فیه» ويكون رهناً على حاله. 


وإذا رهن المولى شيئاً من متاع العبد وقبضه المرتهن فإن كان على 
العبد دين فإنه لا يجوز. وإن لم يكن عليه دين فإنه جائز. ولو كان عليه دين 
فأجاز العبد. الرهن لم يكن جائزاً وكان المولى ضامناً له“ . وكذلك لو أعار 
العبد متاعاً من متاعه ليرهنه كان الرهن باطلاً لا يجوز. فإن أجازه المولى 
وعليه دين فإن ذلك باطل لا يجوز. فإن لم يكن عليه دين فهو جائز. وإن 
كان الذين حيط بما فى يدي العبل فإته لا يجوز :ولو أجازه الغرماء أيضاً. 
E 30‏ بدي اليد لقتل قن لدي نجه ١‏ مدرو لضا 


إل م ف ز: ثمنها. والتصحيح من ع. 

(۲( م - مولی» صح ه. 

(۳) ز: فإنه. 

)٤(‏ ز - ولو كان عليه دين فأجاز العبد الرهن لم يكن جائزا وكان المولى ضامنا له؛ صح 
ھے. 

(٥)‏ ف فإنه لا يجوز» صح ه. 

0( مز فإن. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن العبد التاجر AD‏ 
/۳۳/۲ظ] لأن هذا معروف بمنزلة الكفالة وبمنزلة القرض» فلا يجوز وإن 
أجاز المولى. 


ولا يجوز رهن الصبي له ارثياته إلا أن یادن له ابو فان کان أبوه 
قد مات فأذن له وصيه فهو جائز. ألا ترى أن الرجل يأذن لابنه في التجارة 
والبيع والشرى فيكون جائزاًء وكذلك الوصي» وكذلك الرهن. فإن كبر 
الغلام فما كان في صغره رهن أو ارتهن فأذنَ الأب فهو جائز. وكذلك إن 
مات. ys‏ لأنه 


CD .‏ 7 5 1 8 1 5 
وإذا ارتهن الغلام الصغير التاجر من الغلام التاجر رهنا فهو جائز. 
وكذلك لق EE‏ كاسن أو حر تاجر أو مكاتب أو ام ولد. 
وكذلك لو رهنه شيئاً كان جائزاً إذا كان تاجراً. 


وإذا ارتهن E‏ رهناً على أنه بالخيار كان الرهن جائزاً إذا قبضه» 
وله أن ير ده eT‏ ' شاءء والخيار باطل؛ أن له أن برده بغير خيار. وإذا 
كان الراهن بالخيار فهو جائز. والخيار في ذلك ثلاثة أيام مثل خيار البيع. 


وإذا كان ذاهب لد فرهن هذا د لخر ا إن ارتهن: 
ا ل 


CO مو‎ f 4 7 e, e 
وإذا ارتهن الرجل رهناً في جُوالق” أو جراب ولم يره ولم يَنْشزه‎ 


000( مف : وإذا رهن. والتصحيح مستفاد من تتمة العبارة حيث يقول: : وكذلك لو 
و ال ا مت 

)۳( م ز - ما 

() الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام (أي جُوالق) وكسرها (أي 
جوالِق): وعاء» وجمعه جَوَالِقَ كصحائف» وجَوَالِيق وجوالقات. انظر: القاموس 
المحيط. «جلق) . 

7( م ولم يشتره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإن شناء أن يرده رده؟ لن له أن يرده. وإن نظر إليه فليس له أن يأخذ 
مكانه رهناً آخر. وكذلك العقار والرقيق والحيوان. 
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باب رهن أهل الذمة 


وإذا رهن رجل من أهل الذمة رجلاً من أهل الذمة رهناً وقبضه فهو 
/۲/و] جائزء والذمي في ذلك كالمسلم. 


وإذا رهن الذمي ذمياً خمراً أو خنزيراً فقبض فهو جائز. فإن هلك عنده 
و الركن مدل الدين يطل ر كال اقل و فم ررق كان 
الدين''' أكثر رجع المرتهن بالفضل. وإن لم يهلك الرهن ولكن الخمر 
صارت حلا فإن كانت كقيمتها يوم ارتهنها فهي رهن" على حالها لا يتغير. 
وإن كانت أفضل من الدين فهو سواء. وكذلك لو رهنه عصيراً فصار خمراً. 

وإذا رهنه شاة فماتت فدبغ““ جلدها فهو رهن. فإن كان الدين عشرة 
دراهم وكانت الشاة تساوي عشرة يوم ارتهنها فإنه ينظر كم كان يساوي 
لحمها وكم”” يساوي جلدها. فإن كان الجلد يساوي درهماً فهو به إذا كان 
اللحم يساوي تسعة دراهم”. فإن كان اللحم يساوي أقل من ذلك والجلد 
فسناوئ أكثر من ذلك فالجلد رهن بما يساوي. فإن كانت الشاة تساوي 
عشرين درهماً يوم ارتهن والدين عشرة وكان الجلد يساوي درهماً واللحم 
يساوي تسعة عشر فالجلد رهن بنصف درهم وقد ذهب م بقي”*". وإن 
كانت الشاة تساوي يوم ارتهنها خمسةً جِلْدُها درهم واللحم أربعة فإن الجملة 


9) ز- رهن. () م ز: فدفع. 
)0( مم ز+ كان. © م و الدراهم. 


(۷) ف: بما. (A)‏ وعبارة ب: وسقط باقي الدين. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن أهل الذمة 7 
رهن بستة› وذهب من الرهن أربعةء لأن الرهن لو ذهب كله ذهب خمسة» 
فلما بقى منه ما يساوي درهماً كان الذي ذهب منه أربعة وما بقي رهن 


3-3 


وإذا ارتهن المسلم خمراً من مسلم أو كافر فصار في يديه“ خلا فإن 
الرهن لا يجوزء وللراهن أن يأخذ الخلء ويكون الدين عليه كما هو. فإن 
كان الراهن كافراً وكانت قيمة الخمر يوم رهنه والدين سواء فله”" أن يَدْقَعَ 
الخلّء وَيَبْطلٌ الدينُ مِن قبل أنه أخذ الخمر على وجه الضمان. 

وإذا ارتهن الرجل المسلم عصيراً من مسلم أو /[۲/٤۳ظ]‏ كافر فهو 
زهو ان حولت خمرا والراهن امس فان للدرفيف ا اليا ن 
رهن على ما وصفت لك» ويبطل منها على حساب ما نقص. وإن کان 
الراهن كافراً فله أن يأخذ الخمر ويبطل الرهن فيهاء ويكون الدين عليه. 
وليس للمسلم أن يخللها. فإن حلّلها المسلم فهو ضامن لقيمتها يوم لها 
وتكون”*' لهء ويرجع بدينه. 

وإذا :أكون الدع و اش هه او کا فزن ارهن فى ندا" باط 
لان هدا ليس لو E‏ اس ا ق 
جلد ميتة فدبغه المرتهن فإنه لا يكون رهناً؛ لأن الرهن كان فاسداً. وللراهن 
أن كله زط اهو لاف 

وإذا" رهن المسلم المسلم خمراً فقبضها وخللها فللراهن أن يأخذها 
ولأ يعطيه جر -لأث الزهن كان فاشندا ولان غملة ليس كالدباع. 

وإذا ارتهن الذمي من الذمي خمراً ثم أسلما جميعاً فقد خرجت من 
الرهن. فإن خللها فهي رهن. وكذلك لو أسلم أحدهما أيهما كان ثم صارت 
الخمر خلا" فهي رهن» وينقص من الدين بحساب ما نقص منها””. 


)١(‏ م ز: فصار بدنه. (۲) أي: فللراهن. 
(۳) ز: ويكون. (6) ز: ويكون. 
)2( م فيها. 000 م ز: فإذا. 


(۷) م ز - الخمر خلا. (8) خب متها 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا رهن الذمي عند الذمي عصيراً ثم أسلما فصارت خمراً فأراد 
الراهن قبضها فليس له ذلك؛ لأن للمرتهن أن يخلّلها وتكون رهناً على 
وإذا مات الذمي فادعى عليه ذمي ديئاً بشهادة أهل الذمة وعنده خمر 
رهناً فادعى عليه مسلم ديناً بشهادة أهل الذمة0© أو غيرهم فإن الخمر تباع 
للمسلم حتى يستوفي دينه قبل الكافر. 
وإذا ارتهن الكافر خمراً من الكافر ووضعاها على يدي مسلم وقبضها 
فإن الرهن جائزء ولكنها تَنْرّعَ من المسلم فتوضع على يدي رجل من أهل 
الذمة عدل في دينه. وليس لواحد منهما أن يقبضها حتى يضعها القاضي على 
يدي رجل من أهل الذمة /[5/5"او] عدل في دينه. وكذلك المسلم يرهن 
المسلم رهناً فيضعه على يدي عدل فيموت العدل”" . 


9 
HF ¥ 


باب رهن أهل الحرب 


وإذا دخل الرجل الحربي دار الإسلام بأمان فرهن رهناً بدين عليه أو 
ارتهن فهو جائزء وهو في جميع ذلك بمنزلة أهل الذمة. فإن رجع إلى دار 
الحرب ثم ظهر المسلمون" على تلك الدار فأخذوه أسيراً وله رهن في دار 
الإسلام بدين عليه فقد““ بطل الدين» وصار الرهن للذي”' هو في يديه 
بذلك الدين في قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فيباع الرهن» فيستوفي 


)١(‏ ز+ وعنده خمر رهنا فادعى عليه مسلم دينا بشهادة أهل الذمة. 

0) أي: فإنه يوضع على يدي عدل آخر. انظر: المبسوط. ١5/؟15.‏ 

(۳) ز: المسلمين. 

)٤(‏ م ز- فقد. 

)٥(‏ م: الذي. وهكذا هو في المبسوط. ١97/5١؛‏ لكن الرهن ليس في يديه وإنما هو في 
دار الإسلام. فهو تحريف. 


كتاب الرهن - باب رهن المرتد TE‏ 
المرتهن ديله » وما بقي فهو فيء لمن أسره. وإن كان عنده رهن لمسلم أو 
وهو قياس قول أبي حنيفة. 

وإذا ارتهن الحربي من الحربي رهناً فقبضه ثم دخلا بأمان فاختصما 
فيه فإنه لا يقضى بينهما فيه؛ لأنهما لم يستأمنا ليجري”' عليهما الحكم. 
أمضيتٌ الرهن على حاله. 


9 9 9 
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باب رهن المرتد 


وإذا رَهَنَ(" المرتدُ المسلم أو الذميّ أو مرتداً مثلّه رهناً وقبضه فإن 
قتل المرتد على ردته فَرَهْئّه باطل لا يجوز كما لا يجوز بيعه. وإن أسلم 
المرتد فالرهن جائز. فإن قتل المرتد على ردته وهلك الرهن في يدي 
المرتين" :وهو والديق سرا وقد كاق الدين قل الردة والرهن من فاك 
المرتد الذي اكتسبه قبل الردة فهو بما فيه. ولو كان الراهن مسلماً والمرتهن 
مرتداً ثم قتل على ردته أو لحق بدار الحرب فإن الرهن باطل /[۲/١۳ظ]‏ لا 
يجوز. فإن أسلم ولم يقتل“ فالرهن جائز. 


و31 اسشناة ف دكا کے وده رار م ا ارهن اغا مع 
الذي اكتسبه قبل الردة أو بعد الردة فإن أسلم فذلك جائز. وإن قتل على 


(۱) ز: لتجري. 

(0) م ف زع: وإذا ارتهن. وانظر تتمة العبارة. 

(۳) ف + فالرهن جائز فإن قتل المرتد على ردته وهلك الرهن في يدي المرتهن. 
€3 م: ولم يقبل. 

)٥(‏ ف م ز: کان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ردته فذلك الرهن باطل. فان كان هلك في يدي المرتهن وهو ف متاع 
اكتسبه قل الردة هو له ضامن ج بيد ف علق الور > وكوف مال 
ودينه فيما اكتسب المرتد بعد الردة. وإن كان الدين قبل الردة والمتاع من 
كسبه في الردة فهلك عنده فهو له ضامنء ويكون ذلك فيئاً مع ما اكتسب 
بعد الردة» ويرجع المرتهن بما له في مال المرتد الذي اكتسبه قبل الردة. 
وهذا قول أبى حنيفة فى المرتد. وفيها قول اعت “قول أن يوسفه .محمد : 
E ES SCE E Es‏ 
رده أو اسك فوخ وكذلك شراؤه وبيعه وعتقه وکل" شيء من أمره 
ما خلا ذبيحته ونكاحهء فإنه لا تکل ذبيحتهء ولا يجوز نکاحه» وهو 
قول“ أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وإذا رهنت المرتدة أو ارتهنت فهو جائزء ولا تشبه تشبه المرأة فى هذا 


الرجل في قول أبي حنيفة؛ لأن المرأة لا تقتل 00 الرجل. 


واو هن ا ب ثم أسلم الراهن فإن الرهن لا 
يجوز. وكذلك لو كان المرتهن مرا والراهن ذمياً. 
وإذا رهن aS‏ بوي كبعت الت فده 
في الردة فهو من مال الراهن» والدين عليه كما هو. وكذلك لو كان عبداً قد 
E‏ ولو كان عبداً قد سَرَقَ عند الراهن فَقُطِعَتُ يده عند 
المرتهن لم يذهب من الدين شيءء وكان العبد رهناً بالدين كله. وإن اختلفا 
في ذلك /[7/1"و] فقال الراهن: رمَبْتّكه وهو مسلم. وقال المرتهن 
رَهَنْتنيه وهو كافرء فالقول قول المرتهن مع يمينهء والبينة بينة الراهن؛ لأنه 
يدعي البراءة. وكذلك الحلال الدم في القصاص. وكذلك الذي فُطِعَتْ يده 
في السرقة. وليس العبد الزاني ولا القاذف أو الشارب للخمر كذلك. إذا 


)١(‏ م ز + ثمن. (؟) أي: على ورثة المرتد. 
(4) ز: قو. (0) ز: لا تقبل وتقتل. 


)۷( أي : عند كافر. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن المضارب 77 
ضرِبَ من هؤلاء ار ل ل من مال 
المرتهن اف كان أضا”7 ' ذلك عند الراهن. ليس يشبه هذا ذلك. وهذا 
ل اع وقال او يوسف ومحمد مثل ذلك ل والقتل» 
فإنهما قالا: : يوم ارا وَيُقَوّمُ غير سارق فيكون رهناً یه ارا أو قاتلا 


أو مرتداً حلال الدم. فإذا مُطِعَ أو قْتِلَ بطل من الدين على قدر””' قيمته 
سارقاً أو حلال الدم. 


باب رهن المضارب 


ذا رهن المضارب من التضازية رهن بدين ٠‏ ادات عليه فإن كان 
رب المال أمره أن يستدين ويرهن"" فالرهن جائزء والدين عليهما. فإن 
هلك الرهن وقيمته والدين سواء صار على المضارب نصفه لصاحبه. وإن 
كان لم يأمره أن يستدين عليها صار على المضارب قيمته“ 

وإذا أدان المضارب ديئاً على المضاربة فارتهن به رهناً فهو جائز. فإن 
هلك الرهن عنده وقيمته والدين سواء ذهب الرهن بما فيه. 


وإذا اشترط المضارب بيع الرهن الذي ارتهن أو الذي رهن عند 


)١(‏ م فاز: حدا؛ِ ع: احدا. وعبارة ب جار: ولو حُدٌ بزنى. 

(0) م ف ز: فإن. والتصحيح من ع. 

(۳) م ف زع: أصحاب. والتصحيح من الكافي» ۲۲۸/۲و. 

(5) ز + الإمام الأعظم. 

(۵) مز - قدر. 

(5) مف + أو. والتصحيح من الكافي» ۲۲۸/۲ظ. ووقع عند السرخسي: استدامه. وهو 
تحريف. انظر: المبسوط. .٠١٤/١١‏ 

(۷) م ف ز: أو يرهن؛ ع: وأن يرهن. والتصحيح من ب؛ والمبسوط» .125/1١‏ 

(۸) م ف زع: قيمتها. 

(4) مفاز: مع. والتصحيح من ع ب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

جل الأجل فباعه الذي سُلْطَ على ذلك فهو جائز. 

وإذا رهن المضارب من المضاربة متاعاً بدين استدانه عليها فإن ذلك 
لا يجوز إذا لم يكن رب المال قد أذن له في ذلك» وهو ضامن لقيمة 
الرهن. فإن كانت المضاربة ألفين فاشترى عبداً بألف درهم /[۲/٦٣ظ]‏ 
وقبضه ونقد المال ثم اشترى متاعاً بالألف الأخرى وقبضه على أن أعطاه 
العبد رهناً به فهو جائز؛ لأن هذا رهن في المضاربة» والأول"“ قد خالف 
ورهنه في غيرها. 

وإذا مات رب المال والمضاربة عروض عند المضارب فرهن منها شيئاً 
فليس يجوزء وهو ضامن. وإذا باع منها شيئاً جاز ذلك. وليس البيع في هذا 
كالرهن. ولو كان بعضها وَرِقاً فاشترى بها" شيئاً لم يجز على رب المال 
وضمن. ولو رهن منها شيئاً في ذلك لم يجز وكان ضامناً. 

وإذا رهن رب المال متاعاً من المضاربة وفيه فضل فإنه لا يجوز ذلك 
على المضازت إذااكان فيه فقيل على زاس اال لان لل هاري كن 
نصيب. فإن لم يكن فيه فضل على رأس المال فهو جائزء ورب المال 
ضامن له كأنه استهلكه“ . وكذلك لو باعه وأكل ثمنه. 


9 29 
2 35 5 


باب رهن المفاوض 


وإذا رهن المفاوض رهنا من المفاوضة بدين فيها أو ارتهن رهناً بدين 
منها بغير إذن شريكه فهو جائز. وكذلك لو سَلْطْ ااا عل به فهو 


)١(‏ أي: الذي استدان عليها بغير أمر المالك. كما ذكره فى ب. 

(؟) م ز: فاشتراها. ١‏ 

(۳) م ز: المضارب. 

0( وعبارة السرخسي: كما لو استهلكه. انظر: المبسوط. .٠٠١/١١‏ 

() وعبارة ب: ولكل واحد من الشريكين المتفاوضين أن يرهن ويرتهن بديون الشركة وأن 
يوكل ببيع الرهن. 


كتاب الرهن ‏ باب الرهن في شركة العنان 7 
جائز. وإن هلك الرهن في يديه وقيمته والدين سواء ذهب الرهن بما فيه. 
ولو وجب عليه دين من جناية فرهن بها رهناً من المفاوضة كان جائزاء 
وكات ضاقنا الذلك” الرهو 4 لأثه رهه فى غير تجارتهها ولتي الشركة أن 
مقف الرهن ف لآثة فة ما على أذ هوو اا ف فول أن حه 
وخاد وأبي نوست 

ولو أعار المفاوض إنساناً متاعاً ليرهنه كان جائزاً في قياس قول أبي 
حنيفة مثل كفالته"" ولو كفل جاز على صاحبه» فكذلك الرهن. ولا يجوز 
في قول أبي يوسف ومحمد على صاحبه كفالته ولا عاريته الرهن. 
/۳۷/۲1و] ولو استعار متاعاً من رجل وقبضه ورهنه كان جائزاً. فإن هلك 
المتاع وقيمته والدين سواء ضَمِنَ المال للذي أعاره. 

وإذا ارتهن المفاوض رهناً فوضعه عند شريكه فضاع فهو بما فيه. فإن 
كانت قيمته أكثر من الدين فلا ضمان عليه في الفضل. وكذلك لو وضعه 
عند زوجته أو أجيره أو عبده أو إنسان من عياله. ولو وضعه عند أجنبي 
ضمن القيمة» يحسب له من ذلك الذي لهء ويرد الفضل. 


9 s9 02 


باب الرهن في شركة العنان 


ا كان راان ركان ك عنان رهن ادها اعا من 
الشركة بدين عليهما لم يجزء وكان ضامناً لحصة شريكه من الرهن. ولو 
ارتهن بدين لهما أداناه هما وقبض لم يجز على شريكه. مِن قبل أنه لم 
يسلطه أن يرتهن. فإن هلك الرهن في يديه وقيمته والدين سواء ذهب 
بحصته» ورجع شريكه بحصته على المطلوب» ويرجع المطلوب على شريكه 


بنصف قيمة الرهن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا ا* كا مر معاي انا يجبا ود را و يعار كر واحل ها 
فى ذلك برأيه. فما رهن واحد منهما ذ فى الشركة أو ارتهن فهو جائز على 
صاحبه» فإن استودع صاحبه الرهن فهلك كان بما فيه إذا كانت قيمته والدين 
سواء» ولا يضمن فضلاً إن كان فيه. وكذلك لو استودع أحداً من عياله. 

وإذا أخذ رهناً بدين لهما فهلك عنده فقال شريكه: و زهتنا 
وقال الآخر: قد أخذته وهلك عندي» فإن كان هو وَلِيَ صفقة : صفقة البيع فالقول 
قوله وهو مصدّق» ف كان لم يلها هو وإنما وها الآنده فإنه لا يصدّق 
إلا أن يكون كل واحد منهما قد أجاز /[۳۷/۲ظ] ما صنع صاحبه أو اون 
له أن يعمل برأيه في الرهن. 

وإن اشتركا على أن يبيعا ويه يشتريا على أن لأحدهما ثلثي الربح وللآخر 
ثلثه» وكذلك الوضيعة» وأذن كل واحد منهما لصاحبه أن يرهن أو يرتهن» 
فالرهن جائزء ما رهن أحدهما أو ارتهن في الشركة على الثلث أو الثلثين. 

وإذا اشتركا على أن لهذا ألفين ولهذا ألفاً يشتريان ويبيعان ويعمل كل 
واحد منهما في ذلك برأيه وما صنع من شيء فهو جائز» وإذا أدان أحدهما 
ديناً من الشركة فهو جاتن وكذلك: إن رهن أو ازتهن» ولهذا قلغا الرهنء 
ولهذا ثلثه. 

وإذا كفل الرجل عن الرجل بدين وارتهن”" من المكفول .عنه رهناً 
بذلك وقبضه فهو جائز وإن لم يكن أدى المال بعد. 

وإذا افترق سح م رد ا أخزر” 
هذا الرهن من فلان بديني ودينك في الشرك قبل أن نفترق“» وقال الآخر: 
بعدما افترقناء فإن كان هذا أدان الوق وحده في الشركة وأخذ الرهن في 


(9) م: أو ارتهن؛ ز - ولهذا ثلثا الرهن ولهذا ثلثه وإذا كفل الرجل عن الرجل بدين 
وارت. 


(8) ز: أن يفترق. 
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الشركة أو بعدها فهو جائز عليهما. وإن كان أدان الآخر الدين فعلى المرتهن 
البيئة أثة أجل الزهن فى الشركة: فإن جاء نبيتة .على ذلك وقد أجاز كل 
واحد منهما ما صنع صاحبه فهو جائز. وإن لم يكن أجاز كل واحد منهما ما 
اا ددن كان کک کاچ أنه ا ورا لتقن واا 
على أن الربح بينهما نصفين والوضيعة عليهما فهو جائز. وإن كان كل واحد 
منهما لم يأذن لصاحبه أن يعمل فى ذلك برأيه اوا يها ديا وارتهن 
أحدهما رهناً فإنه لا يجوز على شريكه. فإن هلك الرهن عنذده وقيمته والدين 
أله الزهن ينتزلة اتقات الال آلا رى أن كينا بيخ رحلين: على رجل 
فقبضه أحدهما كله كان لشريكه أن يرجع بحصته إن شاء على القابض» وإن 
شاء على الذي عليه الدين. فالرهن بمنزلة قبض المال إذا هلك؛ لأنه كأنه 
استوفاه بحقه. وإن كان الرهن قائما بعينه فلكل واحد منهما أن يرد ما صنع 
صاحبه. وإن كان كل واحد منهما قد أجاز ما صنع صاحبه في الشركة 
والرهن فالرهن جائز. 

ولو أن رجلاً أدان رجلا ألفاً وأخذ آخر بها رهناً لم يجز ذلك على 
وت الال ولا ضح اهن اهن شيا + لاه ٠‏ هاهدا رة العذل فبا 
بينهما. ولو كان قال له آخذ الرهن: قد وكلنى صاحب المال بقبض المال» 
وأمرني أن انعد متك به رها [فأقك به مت ره]]”؟؟ قنمفة والدية سوا 
فهلك الرهن عنده» فإنه ضامن لقيمة الرهن» ويرجع الطالب على المطلوب 
بماله. ولو كان المطلوب حين دفعه صدقه في الوكالة لم يرجع المطلوب 


() م ز- ولو أخذه في الشركة. 

(0) م ز: أخذهما. 

(۳) ز: لاہ 

() ما بين المعقوفتين من الکافي» ۲۲۹/۲ظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو كان لرجل على رجل عشرة دراهم فجاءه رجل فقال له: قد 
وكلني فلان بأخذها منك أو أبتاع بها منك بيعاً وأصنع فيها ما شئتء 
فأعطاه ثوباً بخمسة دراهم [ورهنه ثوباً بخمسة دراه[ وقبضهماء فصدقه 
المطلوب فى ذلك» فهلك الثوبان جميعاً عنده» ضمن خمسة دراهم ثمن 
الغوك الى افا ولا يضمن هن كمن الذى ازتييته شيياء ويرجع ٠‏ 
الطالب على الغريم بعشرة. 


9 9 9 
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باب العارية في الرهن 


وإذا استعار الرجل من الرجل ثوباً ليرهنه فما" رهنه [به]““ من شيء 
قليل أو كثير /[۳۸/۲ظ] فهو جائز ل ولو سمي ا 
فرهنه بأقل من ذلك أو أكثر ضمن الثوب. وكذلك لو أمره أن يرهنه بدراهم 
فرهنه بطعام. وكذلك لو أمره أن يرهنه بزيت فرهنه بِسَمْن فهو ضامن لقيمة 
الثوب. وكذلك لو أمره أن يرهنه من رجل فرهنه من آخر. ولو قال: | 
بالكوفة» فرهنه بالبصرة» كان ضامناً. 


وإذا استعار الرجل من الرجل ثوباً ليرهنه بعشرة دراهم فرهنه بعشرة 
وقيضها وقيمة الثوب عشرة فهلك الثوب عند المرتهن بطل المال عن 
الراهن» ووجب المال على الراهن لرب الثوب يعطيها إياه" . فإن لم يكن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من المبسوطء .٠١۸/١١‏ وفي ب: وارتهن ثوباً. 

)۲( م + ويرجع. 

إفرة م ز: فيما 

(5:) الزيادة من ب؛ والمبسوط. .108/5١‏ 

(5) وفي ب: وعلى الراهن لرب الثوب قيمته. ولفظ الحاكم: ووجب عليه لرب الثوب 
ثوب مثله. انظر: الكافي» 170/5و. ونحوه عند السرخسي. انظر: المبسوطء 
. 


كتاب الرهن ‏ باب العارية في الرهن TE‏ 

الثوب هلك ولكنه“ تخرّق فنقص ذلك منه نصفه ذهب من المال بحساب 
ما نقص. وكل شيء يبطل من الدين عن الراهن فإنه يجب لرب الثوب على 
الراهن. ولو كان الثوب يساوي خمسة فرهنه بعشرة فهلك الثوب فعلى 


وإذا استعار الرجل ثوباً ليرهنه بعشرة وهو يساوي عشرة فرهنه بعشرة 
وا الراهن فلم يجد ما يفتكه فافتكه رب العو فإنه يرجع بتلك 
SEAN ES‏ أي أذ E‏ ل كوا 
ذلك إذا قضاه العشرة. 


وإذا امعان الجن من ا كوا" برهت بعر وق و 
فرهنه بعشرة» فضاع الثوب» فإن العشرة التي أخذ الراهن ترد" على 
صاحب الثوب» وبطل حق المرتهن» ولا يضمن المرتهن من الفضل شيئا. 
وكذلك"الراهة ل يمن تدعا 


وإذا اعارا ا هو الرجل كوبا رح اة وهه عقر 
فهلك عنده قبل أن يرهنهء فلا ضمان عليه فيه. ولو رهنه ثم افتكه ثم هلك 
عنده فلا ضمان عليه فيه. ولو اختلف رب الثوب والراهن /[۳۹/۲و] في 
ذلك فقال 'الراهن: (بأنه] هلك يعدم افتكه». وقال رت الفوت: هلك قبل أن 
يفتكهء فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأن رب الثوب يدعي المال. وكذلك 
لو قال: هلك قبل أن أرهنه» وقال رب الثوب: هلك بعدما رهنتّه» فالقول 
قول المستعير مع يمينه. فإن قامت لهما جميعاً بينة أخذتٌُ ببينة رب الثوب 
أنه“ هلك في الرهن"» ولم أقبل بينة المستعير وضمُّنتُه. وكذلك لو 
اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن: قد قبضتٌ منك المال وأعطيثك 
الثوب» وأقام البينة» وقال الراهن: بل قضيئُك”" المال وهلك الثوب 


)١(‏ ف ز: لکنه. (۲) م ز- الثوب. 


)€ مف زع: لأنه. والتصحيح من ب جار. 
(5) لأنه المدعي» كما ذكره في ب جار. (9) م ز: بل قبضتك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عندك»› وأقام كل واحد منهما البينة فالبينة بينة الراهن؛ لأنه يدعى الضمان. 


وإذا استعار الرجل من الرجل ثوباً فرهنه فهلك الثوب عند المرتهن 
واختلف الراهن والمرتهن في قيمة الثوب فالقول قول المرتهن» وعلى رب 
الثوب”'' البينةء فإن أقام رب الثوب البينة أخذتٌ ببينته. ولو اختلف رب 
القوس: والحتتكمي فقال رت الوت أمزتك أن نةا ةوقال 
المستعير: بعشرة» فالقول قول رب الثوب» والمستعير ضامن لقيمته حيث 
ره عة ولو أقانا جميعا الخدت نبينة المستعين ويراه ف :ضما 
القيمة. 

وإذا"“ استعار الرجل من الرجل عبداً يساوي ألف درهم ليرهنه بألف 
فرهنه فلم يقبض الألف حتى مات العبد عند المرتهن فإن على المرتهن ألف 
درهم يأخذها الراهن» ويرجع رب العبد على الراهن بالف درهم. فإن لم 
يهلك العبد وأخذ الراهن الألف وقبض المرتهن العبد ثم إن رب العبد أعتق 
العبد فعتقه جائزء وللمرتهن أن يرجع بالمال على الراهن إن شاء. وإن شاء 
رجع بذلك”" على رب العبد فيكون رهناً على /[۳۹/۲ظ] حاله حتى يفتكه 
الراهن. 


وإذا استعار الرجل من الرجل عبداً ليرهنه وقيمته ألف درهم فرهنه 
بألف درهم بأمر صاحبه» ثم أقر أنه قد قبض العبد فمات عنده وادعى 
المرتهن ذلك والمال على الراهن بعد لم يدفعه» فإن الراهن يصدّق على 
قبض العبد؛ .لآن المال عليه للمرتهن. ولو كان العبد حياً فقبضه الراهن ثم 
قال: اعورٌ عندي» ولم يعطه“ المال بعد» وصدقه المرتهن فالقول قول 
الراهن» ويدفع المال إلى المرتهن» ويأخذ صاحب العبد عبده أعور. 


)۱( 6 ف زر رب المال. والتصحيح من ع. 

(۲) ز: فإذاء (۳) ز - بذلك. 

.ظ۲۳٠/۲ م ف ز: ولم يعط. والتصحيح من ع. ولفظ الحاكم: ولم أعطه. انظر:‎ )٤( 
.151/95١ وكذلك المبسوط.‎ 
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وإذا استعار الرجل من الرجل عبداً ليرهنه وهو يساوي ألف درهم 
فرهنه بألف» ثم قضى المال وبعث وكيلا يقبض العبد فقبض الوكيل العبد 
فَعَطِبَ”' العبد في يدي الوكيل فالمستعير ضامن إلا أن يكون الوكيل من 
ال كان من عاك “كلذ مان عله و الك الى اقيض العد هن به 
من المرتهن» ثم بعث به مع وكيل من عنده إلى صاحب"' العبدء فَعَطِبَ 
العبد في يدي الوكيل» فإن كان الرسول في عياله فلا ضمان عليه» وإن كان 
من غير عياله ضمن. 


وإذا استعار الرجل من الرجلين عبداً فرهنه من رجل بأمرهما ثم قضاه 
نصف المال وقال: هذا من فكاك نصيب فلان خاصةء فليس يكون له 
ذلك» وهو" من جميع العبد. فإن مات العبد في يدي المرتهن قبل أن 
يدفعه إلى الراهن ذهب بما فيه» ورد على الراهن ما أخذ منه» ويضمن 
الراهن نصف الباقي. ثم يرد ذلك كله على مولى العبد. 

وإذا استعار الرجل عبداً فرهنه بألف وقيمته ألف بأمر صاحبه ثم قضى 
المال وهلك العبد عند المرتهن فلا ضمان على الراهن» والمرتهن ضامن 
للألف» يردها على الراهن» ويردها الراهن على مولى العبد . 


)١(‏ ز: فعطيت. 

(۲) م: إلى صاحبه. 

(۳) ز- هو. 

)٤(‏ قال الحاكم: ولو استعار عبداً فرهنه بألف وقيمته ألف بأمر صاحبه ثم قضى المال 
وهلك العبد عند المرتهن فلا ضمان على الراهن» والمرتهن ضامن للألف يردها على 
مول العيل قال عيسئ + هذا ا خطاء لأن الرهن لما هلك في يدي المرتهن فكان 
المرتهن مستوفياً يوم قبضه. قال أبو الفضل: يحتمل أن يكون أراد بقوله «لا ضمان 
على الراهن» يعني ضمان القيمة» ورأيت جواب هذه المسألة في رواية أبي حفص 
قال: فالمرتهن ضامن للألف يردها على الراهن ويردها الراهن على مولى العبد» ولم 
يقل «لا ضمان على الراهن». وهو الأصح كما قال عيسى. انظر: الكافي» ۲/٠۲۳ظ‏ - 
١“لر.‏ وقال السرخسي بعد ذكر المسألة كما ذكرها الحاكم: قال عيسى رحمه الله: 
هذا خطأء ولكن الصحيح أن الراهن ضامن للألف لصاحب العبدء والمرتهن ضا 
للألف للراهن لما هلك في يد المرتهن» فقد تم الاستيفاء الذي انعقد بقبض الرهن» = 
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وإذا استعار الرجل /51/٠5و]‏ من الرجل عبداً أو دابةٌ فاستخدم العبد 
أو ركب الدابة قبل أن يرهنهاء ثم رهنها بمال مثل قيمتهاء ثم قضى المال 
فلم يقبضها حتى هلكا" عند المرتهنء فلا ضمان على الراهن؛ لأنه قد 
برئ من الضمان حين رهنهاء والمال على المرتهن يرده على ا 


وإذا استعار الرجل عبداً ليرهنه فرهنه ثم افتکه ثم استخدمه فهو 
ضامن. وكذلك لو كانت دابة فركبها. فإن لم تَعْطَبْ في الخدمة ولا في 
الركوبة .وعطبَت بغ ذلك من غير قعل فلا ضِمَان غلية: 


وإذا استعار الرجل أمة ليرهنها ثم وطتئها الراهن أو المرتهن فإنه يُذْرَأ 
عنهما" الحد"» ويكون المهر على الواطئ رهناً معها. فإن افتكها الراهن 


- وعلى المرتهن رد ما استوفى بإيفائه» وإنما استوفاه من الراهن» فيرده عليه» والراهن 
صار قاضياً دينه بملك المعير» فيقوم له مثل ذلك. قال الحاكم: ويحتمل أن يكون أداه 
فقوله (كذاء والصحيح: أراد بقوله» كما نقلناه عن مخطوطة الكافي آنفا) «لا ضمان ٠‏ 
على الراهن» ضمان القيمةء لأنه لا يتحقق منه خلاف بترك استرداد الرهن مع قضاء 
الدين» بخلاف ما لو استرده ثم دفعه إلى المرتهن يكون ضامناً قيمته للخلاف بالتسليم 
للأجنبي . .. وهو الأصح كما قال عيسى. انظر: المبسوط» .٠١١/١١‏ وذكر نحوه ابن 
نجيم. انظر: البحر الرائق» 805/8. 

)١(‏ ز: هلكت. 

() ف + المرتهن فلا ضمان على. 

(۳) قال الحاكم: والمال على المرتهن يرده على الراهن ويأخذه المعير. وفي رواية أبي 
حفص في جواب هذه قال: والمال على المرتهن يرده على المعير» ولم يذكر رده 
على الراهن. انظر: الكافي» ١/٠۲۳و.‏ وقال السرخسي: والمال على المرتهن يرده 
على المعير» هكذا ذكر في رواية أبي حفصء وفي رواية أبي سليمان قال: والمال 
على المرتهن يرده على الراهن ثم يأخذه المعير» وقيل: وهو الصحيح» لأن المرتهن 
صار مستوفيا دينه بهلاك الرهن» وظهر أنه استوفى الرهن» فعليه أن يرد المستوفى ثانياً 
على من استوفاه منه» وهو الراهن» ويرجع المعير على الراهن لما صار قاضياً من دينه 
بملكه. انظر: المبسوط» .157/5١‏ 

0( م: ذلك. 

(0) ز: عنها. 

(1) وهذا إذا قال: ظننت أنها تحل لي. انظر: 9/0١و؟‏ والمبسوط»› .157/5١‏ 
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شلتة الأنة وهر ها ر اها ولو كان وعت الها هه كانت الهبة تمولاها: 
ولو كانت اكتسبت كسباً كان لمولاها. فإن كان المرتهن أجرها فالكسب 
7 -ووعستدق انه ا فإن اجر هابا اراهن فا اجن راه وقد 
خرجت من الرهن» وهو ضامن لها إذا أجرها بغير أمر مولاها. فإن دفع 
المال وعَطبّت الأمة من تلك الإجارة فإن شاء رب الأمة ضمّن أيهما شاء. 
فإن ضمن المرتهن رجع المرتهن على الراهن بذلك. فإن ضمن الراهن لم 
يرجع على المرتهن بشيء. 


5 جع 3 


0S 0S نزي‎ 


باب رهن الأرضين 


وإذا" ارتهن الرجل أرضاً فيها نخل وشجر وقبضها فهو جائز» وَسَفْيُ 
الأرض والنخل والشجر على الراهن. فإن أنفق المرتهن على الأرض أو 
الشجر أو النخل شيئاً فهو متطوع في ذلك إلا أن يكون أنفقه بأمر قاض 
وجعله ديناً على الراهن. فإن أثمر النخل والشجر فثمرتها رهن. وليس 
للمرتهن أن /[5/٠:ظ]‏ يبيع القمرة:وإقخاف“علية الفساد إلا بام الراهن: 
فإن غاب الراهن فأمره القاضي ببيعه فباعه فبيعه”" جائز. فإن هلك الثمر لم 
تقض من الرهم في لاه زيا “ولق غلك التخل .والشجر »ويقيتة الأرض 
ذهب من الرهن بحساب ذلك؛ لأن هذا من أصل الرهن. ولو نبت فيها 
جر وتا سرى :الك كان :هذا بر السو لاوا لكو على هده 
الأرض» وَيُقُوّمُ ما ذهب من النخل والشجرء ثم يُفْسَمْ المال على ذلك» 
فيِطرَحُ عنه ما أصاب النخل والشجر الذاهب. فإن ذهب النخل والشجر الذي 
حدث لم يحتسب منهء وقُوْمَت الأرض وما ذهب من النخل والشجر الذي 
كان في الأرض» ثم قُسِمَّ الدين على ذلك» فذهب من الدين بحساب ذلك. 


0 (0) م: فإذا. 
(۳) ف: فهو. (4) ز: على هذا. 
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وإذا ارتهن الرجل أرضاً فيها شجر ونخل"'' ولم يسم" النخل 
والشجر وقبض ا فإن النخل والشجر ا آلا ذوئ: أنه 
1 رن داراً دخل في الرهن البناء وإن لم يسمه. ولو كان في النخل 
شك فى الرمق وان لك نمت ولا يشبه هذا البيع؛ لأن هذا قله 
aT‏ وال و ألا تری آنه لو ارتهن اضا 
فيها زرح كان الزرع رهناً معهاء ولو باع أرضاً فيها زرع” “ لم يقع في البيع. 
ألا ترى أنه لو كان الزرع لغير الراهن فرهنه الأرض بغير زرح لم يجز. 
وكذلك لو رهنه الزرع بغير أرض على أن يتركه” في الارض كما غو لم 
يجز الرهن. 


وإذا ارتهن الرجل أرضاً فيها نخل وزرع وارتهن ذلك معها وهي من 
أرض العشر فأخذ السلطان العشر من الغلة فإن ذلك لا ينقص من الدين 
شيئاً؛ لأن هذا حق فيه» ولا يبطل ما بقي من الرهن. وليس هذا بمنزلة 
التضيب سحن :ولو كان السلطان: حل العشر من الراهن كان جائزاء ولا 
يرجع /51/51و] الراهن في غلة الأرض بشيء. وكذلك الخراج. 


وإذا ارتهن الرجل أرضاً وقبضها فأدى المرتهن عشرها أو خراجها 
أخذه السلطان بذلك أو تطوع به لم يرجع على الراهن؛ لأنه متطوع فيما 
أدق حمق قل د وذ كان مظلرما راع ان :ترما قاد شيم له 
لأن الخراج والعشر على رب الأرض”" . 


(1) ز: نخل وشجر. (۲) م ز: لم يسم. 

(۳) ف: ترى لو أنه. (8) م: ثم. 

(5) ز - كان الزرع رهنا معها ولو باع أرضا فيها زرع. 

(1) ف: أن شركه. 

)۷( ز: متوع. 

(۸) قال الحاكم: لأنه ظلم لحقه. انظر: الكافي» ١/٠۲۳ظ.‏ وقال السرخسي: وإن أكرهه 
السلطان فهو ظالم في حقهء لأنه ليس عليه من الخراج والعشر شيء» والمظلوم لا 
يرجع إلا على الظالم. انظر: المبسوط. .157/5١‏ 
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وإذا ارتهن الرجل أرضاً وقبضها فليس للراهن أن يزرعها ولا يؤاجرها. 
وليس للمرتهن أن يزرعها ولا يؤاجرهاء فإن فعل ذلك ما نقص 
الأرض وتصدق بالفضل إن زيع أو أجر أو كان هو زرع' . وإن أذن له 
الراهن في الإجارة ففعل أو سَلّْمَ المرتهن للراهن أن يؤاجرها ففعل خرجت 
من الرهن ثم لم تعد فيه؛ لأن هذا حق قد وجب فيها. والمال على الراهن 
كما وجب. ولو أعارها بإذن صاحبها وقبضها المستعير خرجت من الرهن ما 
دامت في يدي المستعير» وكان للمرتهن أن يردها في الرهن؛ لأنه لم يجب 
فيها حق لازم كحق الإجارة. وإن كان زرعها المستعير بإذنهما فهو سواء. 
ولو أذن أحدهما لصاحبه فرهنها كان ذلك خروجاً من الرهن الأول كما 
خرجت في الإجارة؛ لأن هذا حق وجب للمرتهن لا يملك واحد منهما 


وإذا ارتهن الرجل أرضاً وقبضها فغرقت وغلب عليها الماء حتى جرى 
ل ا ل ا د اله 
NEN NE Es‏ 5 إلماة عنها 
I ES‏ ا 
نخلّ منها ذهب من المال*“ بحساب ذلك. 


)١(‏ كذا قوله: أو كان هو زرع. ولا يوجد في ب. وهذا إذا زرعها المرتهن. ولم 
يذكر ما على الراهن إذا زرعها الراهن. وذكر السرخسي أنه إذا أجرها الراهن 
فالأجر له. انظر: المبسوطء .177/1١‏ فينبغي أن يكون الزرع له أيضاً إذا زرعها. 
لكنه يكون مكروهاًء لأنه ذكر أنه ليس له أن يزرعها. وربما يكون المقصود بقول 
المؤلف «أو كان هو زرع» هو زرع الراهن» فيكون من المستحب له أن يتصدق 
بالزرع»› والله أعلم. 

(۲) م ز: فلو. 

(۳) أي: انحسر وانفرج. انظر: المغرب» «نضب». 

(5) م: من الماء. 
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باب الرجلين يرهنان أرضاً 


/1؛ظ] وإذا كان لرجلين على رجل دين وهما غير شريكين 
فيه فرهنهما بذلك الدين أرضاً وقبضاها فهو جائزء ولا يُفسِد عليه“ 
أن لاا ارقي ولا يشبه هذا رهن النصف غير مقسوم؛ لأن 
هذه أرض مقسومة محوزة قد قبضاها جميعاً. وكذلك لو كان لأحدهما 
دراهم وللآخر دنانير أو لأحدهما دراهم وللآخر طعام أو لأحدهما 
حنطة وللآخر شعير أو شيء مما يكال أو يوزن مختلفاً أو من نوع 
واحد فهو جائز. وكذلك لو كان لأحدهما سلم وللآخر قرض أو 
صداق أو غصب أو أرش جراحة كان الرهن جائزاً إذا قبضا(”. فإن 
قضى أحدهما ما له عليه فهو جائزء ولا يشركه الآخرء ويأخذ الرهن 
حتى يقبض الشريك الباقي ما له عليه. ولو تلف الرهن في أيديهما وقد 
اقتضى أحذهما دينه وقيمة الرهن والدين سواء رَد هذا ما اقتضى وبطل 
حق الآخر؛ لأن الرهن بما فيه. ولو ارتهن كل واحد منهما هذه 
الأرض على حدة وقَبَض کل واحد منهما فإن غرف الأول ها 
فهو أحق بها من الآخر. وإن لم يُعْرّف”" الأول وكانت في يدي 
أحدهما فهي للذي هي“ في يديه. وإن كانت في أيديهما جميعاً فإن 
الرهن باطل. وكذلك لو لم يكن" في يدي واحد منهما وكانت في 
يدي الراهن كان الرهن باطلا”©. وكذلك لو مات الراهن وهو في يديه 
فأقام كل واحد منهما البينة أنه ارتهنها وقبضها فإنه ينبغي أن يكون في 


01 


القياس باطلاًء ولكن. اخسن أن أجعل. الكل واخد. مهما تضفها رها 


)١(‏ ز: عليها. 

0) مزع: الا ان يقسما؛ ف: الا ان تفسد. والتصحيح مستفاد من السياق ومن معنى 
عبارة المبسوط. .٠١٤/١١‏ وانظر: بدائع الصنائع للكاساني» .٠١۹ ١78/5‏ 

(۳) م ز: إذا اقتضا. (8) م ز: فإن عرفت. 

)2 ز: لم تعرف. 0( ر هی 


)¥( ز: لم تكن. (A)‏ م ز: باطل. 
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بنصف حقه إذا كانت فی أف 


ين ارتهن الرجل من الرجلين دارا لهسا أو اوقا اها ج 
عليهما فهو جائز. فإن قضاه أحدهما حصته من المال دون صاحبه فهو 
يقضى هذا عنه /[47/1و] ما عليه؛ مِن قبل أنه ارتهنها منهما جميعاً. 


وإذا ارتهن الرجل من الرجلين أرضاً بدين له عليهما وكل واحد منهما 
كفيل عن صاحبه أو ليس كل واحد منهما كفيل عن صاحبه'' فهو جائز. 
وكذلك لو كانت الأرض لغيرهما. 

وإذا ارتهن الرجل أرضاً من رجل وأقام رجل البينة أن له نصفها وأقام 
المرتهن عليه البينة بالتسليم فهو جائز عليه. وكذلك لو كان أقام البينة أنها له 
كلها وأقام المرتهن البينة”““ عليه بالتسليم فذلك كله جائز. 


وإن كانت الأرض بين رجلين فرهناها من رجل له عليهما مال 
وأحدهما شريك فى ذلك المال» والمال متفرق» فالرهن لا يجوز؛ من قبل 
أنه لا يكون”'' راهناً لنفسه» فلما بطل بعضه بطل كله. 


وإذا ارتهن الرجل من الرجلين أرضاً وله على أحدهما مال وقد كفل 
المرتهن عن الآخر بمال قد أداه أو لم يؤده فالرهن جائز؛ لأنه حق له 
ارتهنه به. 

وإذا ارتهن”؟ الرجل داراً من رجلين وقبضها منهما أو كان الحق 


)١(‏ وذكر ابن نجيم أنه لا فرق بين أن يكون الرهن في أيديهما أو في يد الراهن في هذه 
المسألة. انظر: البحر الرائق» 140/8. فمناط المسألة هو موت الراهن» وكون الرهن 
في يديه أو في يدي المرتهنين ليس بمؤثر. 

(0) م ف ز: فإذا. والتصحيح من ع. 

(0) ف - أو ليس كل واحد منهما كفيل عن صاحبه. 

)٤(‏ ف - البينة. 

(5) م: لا يلون. 


030 مف ز: فإذا ارتهن. والتصحيح من ع. 
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لرن ا واحد وارتهنا منه أرضاً أو داراً فقبضاها ثم مات الراهن 
أو المرتهن فالرهن على حاله» ولا يُفْسِدُه”" الميراث الذي وقع فيه ولا 
الشركة. 


وإذا ارتهن الرجل من رجلين أرضاً أو داراً لأحدهما أكثر من نصفها 
فإنه جائز إذا قبض. 


وإذا كان المرتهن اثنين والراهن اثنين فرهناهما داراً أو أرضاً وجعلا 
التلفيق من :ذلك رها لأحدهما بحقه والغلة الآحن رها لخر ببحقه فان 
ذلك لا يجوز أيضاً إذا كان الحق متفرقاً. فإن كان الحق واحداً ولأخدهما 
ثلثاه وللآخر ثلثه فلا يجوز أيضاً. وإن كان الحق نصفين فلا يجوز أيضاً مِن 
قبل أنهما قد فصلا رهن أحدهما من الآخر ولم يقسماه» فلا يجوز”". ولو 
كان لأحدهما ألف وللآخر ألفا درهم مال هذا على جدّة ومالُ /[۲/۲٤ظ]‏ 
هذا على دة دافم الذار ج كان دنك جاب ذا يها 
ولصاحب الألفين الثلثان وللآخر الثلث. ولو كان لأحدهما كُرَ حنطة وللآخر 
كز شعين كانت الداق ره قن اا فل فلن قيعة .هذا ر هذا ولو 
كان قينا" ما ا ا مختلفاً كان كذلك. فإن غلا أحدهما بعد 
ذلك ورخص ۳^ الآخر لم يتغير عن حاله الأولى. وكذلك الدنانير والدراهم. 
فإن قال الراهنان لصاحب الحنطة: لك ثلثاها رهناء دون صاحبه» ولصاحب 
الشعير: لك ثلثها رهناً. دون صاحبهء والحنطة تساوي مائة والشعير 
يساوي“ خمسين فكان الرهن هكذا كان باطلاً إذا سمى لهذا منه شيئاً ولهذا 
نان وكذلك: Ys‏ يذاه I‏ انلك OO‏ 


)١(‏ ز: والرهن. )۲( م فازع: ولا يفسد. 

(۳) وانظر للشرح: المبسوط. .٠١١/١١‏ () ز- ذلك. 

(60) ز: إذا اقتضا. (0) ز: شىء. 

(۷) ز - أو يوزن. (۸) ز: ا 

(4) ف - يساوي» صح ه. )۱١(‏ م ف زع: لو قال. والتصحيح من ب. 


E EN 


كتاب الرهن ‏ باب الرجلن يرهنان أرضاً 
لل ا ر 
هذا رهن في صفقتين. و22 اقول كين" ار جیا كانت ا 
على القيمة؛ لآن هذا صفقة واحدة. ولو مات أخد الزاهكين فورثه الآخر 
كانت الدار على حالها. 

وإذا ارتهن الرجل عبداً بألف وقيمته خمسمائة وقبضه ثم زاده الراهن 
Maes Ss‏ وكذلك لو كان 
الأول يساوي ألفاً أو أكثر فما" زاده من رهن فهو معه رهن جميعاً بالمال 
كله. وكان ينبغى فى القياس أن لا تكون الزيادة رهناً حتى يناقضه الرهن 
ااا ا 

وإذا ارتهن الرجل عبداً بألف درهم يساوي ألفين أو أقل أو أكثر 
فقبضه ثم استزاده الراه. ° 6 فأقرضه مائة درهم أخرى وجعلها في الرهن 
فإنه لا يكون في الرهن. وهذا والباب الأول سواء في القياس» ولكنا أخذنا 
في الأول بالاستحسان. وهذا قول أبي حنيفة تعمد ق يوست :أما 
أنا /[۳/۲٤و]‏ فأرى أن أجيز هذا الآخر أيضاً وأجعل الرهن لهما جميعاً. 

وإذا ارتهن الرجل عبداً بألف درهم يساوي ألف درهم ثم بدا للراهن 
أن يعطيه رهناً مكانه ويأخذه وقبل ذلك المرتهن فأعطاه رهنا مكانه ثم لم 
يأخذ الأول حتى مات فإن الأول هو الرهن» وهو في الآخر مؤتمن. وكذلك 
لو مات الآخر وبقي الأول كان الأول هو الرهن وكان في الآخر مؤتمنا. فإن 
رد الأول وبقي الآخر في يديه فهو رهن. 

وإذا تتارك المرتهن والراهن الرهن ونقضاه وهو في يدي المرتهن 
فهو رهن على حاله حتى يقبضه الراهن. فإن بدا للمرتهن أن يمسكه فله 
ذلك» وليس للراهن أن يأخذه. وإن بدا للراهن تَرَكَهُ رهنا على حاله. ولو 
الا و ر ارا لك 


)١(‏ مف زع: ولو قال. والتصحيح من ب. 

(۲) ب: رهناكما. وأَرْهَنَ بمعنى رَهَنَء لغة قليلة. انظر: المصباح المنيرء «رهن». 
(۳) ز: مما. )٤(‏ ز: الرهن. 

)٥(‏ ف: تناول. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا كان المرتهن اثنين فقال أحدهما: أردء وأبى الآخر فليس له أن 
يرد حتى يجتمعا على الرد. 


ولو اختاف“ في أصل الرهن فقال أحدهما: لم نرتهن» وقال الآخر: 
بلي زهان وأقام بينة» وقال الراهن: لم أرهن» فإنه لا يكون رهناً حتى 
يجتمعا على الدعوى. وكذلك لو كانا شريكين شركة عنان أو متفاوضين فإنه 
ل کون وهنا وليس هذا كالذي كان رَهْئاً فنقضه أحدهما. ولو كان رَعْناً 
فقبضه”“ أحدهما وهما متفاوضان كان نقضه جائزاً على شريكه إذا قبضه 
الران وإن: أب ذلك شريكة: وكذلك لو كان المعفاوضان هما رها عند 
الرجل فنقضه أحدهما وقبضه كان جائزاً. ولو كانا شريكين شركة عنان فرهنا 
جميعاً رهناً لم يكن لأحدهما أن ينقض الرهن دون الآخر. ولو نقضه وقبضه 
فهلك عنده كان المرتهن ضامناً لحصة الذي لم ينقض الرهن ورجع 
E TBE‏ بماله» ويرجع بنصف القيمة التي ضمن على الذي 
قن تنه لرن د ولى كان حدق رَهَنّه دون الآخر بإذن شريكه ثم نقض 


)0( أي : اختلف المرتهنان. (۲) ز: فنقضه. 

(6) قال السرخسي: ولو كانا شريكي عنان فرهنا جميعاً رهناً لم يكن لأحدهما أن ينقضه 
دون صاحبهء لأنهما كالأجنبي في نقض كل واحد منهما الرهن فى نصيب صاحبه» 
فإن شركة العنان لا تتضمن إلا الوكالة بالبيع والشراء» وفيما سوى ذلك كل واحد 
منهما في حق صاحبه يرل منزلة الأجنبي» فإن نقضه وقبضه فهلك عنده كان المرتهن 
ضامناً لحصة الذي لم ينتقض› لأنه صار مخالفاً برد حصته على الآخرء ويرجع 
عليهما بماله» ويرجع بنصف القيمة التي ضمن على الذي قبض منه الرهنء لأن 
القابض منه لا يرده عليه» بمنزلة غاصب الغاصب في حقه» والغاصب الأول إذا ضمن 
رجع بما ضمن على الغاصب الثاني» فهذا مثله. قال عيسى: هذا خطأء والصواب أن 
لا يرجع المرتهن بما ضمن على القابض» لأنه هو الذي سلمه إليه مع علمه أنه ليس 
بمالك له» فهو في حقه كمودع الغاصب» فإذا ملك الغاصب بالضمان كان مسلماً 
ملك نفسه إلى الأجنبي طوعاء وقد هلك فى يد القابض من غير فعله» فلا ضمان 
ف یک لاعن ارا من اجه وة ا عع ی ا ا 
يرجع عليه لأجل الغرور الممكن من جهته بدعواه الوكالة من صاحبه. وقد قيل في 
تصحيح جواب الكتاب: إن حالة الشركة التي بينهما توهم كثيراً من الناس جواز قبض- 


كتاب الرهن ‏ باب جناية الرهن بعضه على بعض ID‏ 
الرهن وقبضه وسلّم ذلك المرتهن كان ذلك جائزاً؛ لأنه هو الذي رهنه. 
وكذلك الرجل يستعير العبد فيرهنه. وكذلك الرجل يرهن متاعاً لغيره فيجيز 
رب المتاع ثم ينقض الرهن ويقبضه فنقضه جائز. 
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باب جناية الرهن بعضه على بعض 


ودا ارتهين ¿ الرجل عبدين بألف يساوي كل واحد مهما" ألا فقتل 
أحدهما صاحبه فإن الباقي القاتل يكون رهناً بسبعمائة”") درهم وخمسين. 
ولو لم يقتله ولكنه فقأ عينه كان الفاقى بستمائة وخمسة وعشرين» والمفقوءة 
عينه”" رهناً بمائتين وخمسين درهماء وهما جميعاً بهذا لا يفتكهما جميغاً 
الا ا سا وك والح ورا E‏ 


عنق الفاقئ الأول من الدين ثلاثمائة اا ر وه ويلحق الفاق 
الآخر مائة وستة"“ وخمسون”" وربع إلى المائتين وخمسين التي في عنقه. 
ولو لم يفقاً كل واحد منهما عين صاحبه على ما وصفنا ولكن كل واحد 
منهما فقأ عين الآخر جميعاً معا ذهب من الرهن ربعه» وبقي في عنق كل 
واحد منهما ثلاثة أرباع خمسمائة. 


إذا كان الرهن أمتين قيمة انه الك لدت كاه واد بت 
و هن امتين في 9 فو 
النة تساوي الفا والدين الف فلت إحدئ”؟؟ الابنتيق: صاحعها فاته لا 


۹92 


= أحدهما له في حقهما فيقوم ذلك مقام الغرور الذي يمكن بادعاء أحدهما الوكالةء 
فكما يرجع هناك بما ضمن فكذلك هنا. انظر: المبسوط»› .١١۷ - ۱١١/۲١‏ 


)١(‏ م: منها. 

(۲) ووقع في المبسوطء :1717/1١‏ بتسعمائة. وهو تحريف. 
(۳) م ز - عينه. (5) مز: غير. 
(5) م ف: واثني؛ ز: واثنتي. (5) م ز: ستة. 
0) م ف ز: وخمسين. (۸) ز: احد. 


فنك 2 صاحبتهما: 


۳ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ينقص”'' من الدين شيء» وهؤلاء الثلاثة البواقي رهن بالألف كلها. فإن 
ا أم المقتولة بقيت القاتلة وأمها بستمائة وسبعة وثمانين ونصف» الام 
سن ذلك اين وحسي-والابنة يما نقى + انان ورن 
[,€/۲J/‏ من ذلك الرهن الأول ومائة وسبعة وثمانون YT‏ بحصتها 
من الجناية. 


وإذا ارتهن الرجل عبدين كل واحد منهما بخمسمائة وقيمة كل واحد 
منهما آلف ارتهن كل واحد منهما على حدة”' فقتل أحدهما صاحبه فإنه 
يخير الراهن والمرتهن. فإن شاء“ جعلا القاتل مكان المقتول وبطل ما كان 
في القاتل من الدين. وإن شاء”” افتديا القاتل بقيمة المقتول وغرم كل واحد 
منهما خمسمائة» فكانت هذه القيمة رهناً مكان المقتول» وكان القاتل رهناً 
على حاله. وليس هذان العبدان بمنزلة الرهن الواحد؛ لأن كل واحد منهما 
ا على حدة. أرأيت لو کان اها وهنا بخمسمائة درهم والأخر 
يخسسين يارا أو “كان أجحنههما رها رة أكزار -حتطة الا خن بع أكزاز 
شعير كان يكون كحال رجل واحد له عبدان رهنا جميعاً لا يستطيع أن يفتك 
أحدهما دون الآخر حتى يؤدي جميع المال. وهذان متفرقان» أيهما ما أدى 
فيه افتكه. ولو أن أحد هذين العبدين المتفرقين فقأ عين الآخر قيل لهما: 
ادفعاه أو افدياه بأرش عين الآخر. فإن دفعاه بطل ما فيه من الرهن. وإن 
فدياه كان الفداء عليهما نصفين» وكان رهناً على حاله» وكان الفداء رهناً مع 
المفقوء عينه. وإن قال المرتهن: لا أبغي”''' الجناية وأنا أدع الرهن على 


)١(‏ ز: لا ينتقض. (۲) م: فإن مات. 

(۳) ز: ثمانين. )٤(‏ ز: مائتي. 

(0) ف - ونصف. 

(7) ز - بخمسمائة وقيمة كل واحد منهما ألف ارتهن كل واحد منهما على حدة. 

(۷) م: فإن شا. (۸) م ز: وإن شا. 

(9) م ز: رهنا. 

.١71/5١ ولفظ الحاكم: لا أبقي. انظر: الكافي» ۲۳۳/۲و. وكذلك في المبسوط»‎ )٠١( 
وعبارة ب: وللمرتهن أن يترك الجناية.‎ 


كتاب الرهن ‏ باب جناية الرهن بعضه على بعض 

9 في ا 
حاله ذلك فله ذلك» ويكون الفاقئ رهناً مكانه على حاله» والمفقوء عينه 
ذهب نفك ا ون لب ر هو التجاية قان لزاه آنا افد وقال 
المرتهن: لا أفدي» فإن للراهن أن يفدي بأرش الجناية كلها. فإذا فدى 
بأرش الجناية"“ كان نصف ذلك غرماً على المرتهن في العبد الجاني» 
ويبطل من حقه في العبد /1؟/5:ظ] الجاني نصنفة:. وإن أبى. الراهن أن يفدي 
وقال المرتهن: أنا أفدي بجميع أرش الجناية» فدى وكان متطوعاً في ذلك» 
ولا يلحق الراهن مما فدى به شيء”" إذا كان”" يكره الفداء. وإن كان 
الراهن غائباً ففدى المرتهن كان على الراهن ا ذلك الفداء دا في قول 


ع 


أبى حنيفة . وكذلك كل جناية يجنيها أحدهما على الآخر. 


9 


وإذا كان الرهن يساوي ألفاً وهو رهن بألف أو أقل فقتل نفسه أو فقأ 
عين نفسه أو جرح نفسه جرحاً فليس في شيء من هذا أرش. وهذا مثل 
بلاء ينزل به من السماء فكأنه ذهبت عينه من غير جناية» فذهب نصف 
الرهن. فإذا كان الدين ألفاً وكانت قيمته خمسمائة ففقأ عين نفسه ذهب من 
الدين ربعه. 


وإذا كان الرهن أمة تساوي ألفاً وهي رهن بألف فولدت ابنة تساوي 
ألفاً فجنى الولد جناية فَدُفِعَ بها لم يبطل من الرهن شيء وكان الرهن كما 
هو. فإن فقأت الأم عيني الابنة فَدُفِعَت الأم وأخذ الولد فإن الولد رهن 
بألف كاملة مكان الأم» وهي في هذه الحال بمنزلة عبد لم تلده. وإن مات 
عاج بجع الرهن› ولا يفتك إلا بجميع الدين. فإن فقأ الولد بعد ذلك 
عيني الام فدفعٌ رخاف الام عمياء فإنه ينبغي في القياس أن يكون رهناً 
ل المال» 5 ندع القياس هاهنا» a‏ الرهن الأول قد عاد إلى 


)١(‏ ز- كلها فإذا فدى بأرش الجناية. (0) ز: شيعاً. 
)۳( و كان. 
ا جناية ا ا EN‏ وانظر: المبسوط› 1/1 7 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا استعار الرجل من الرجلين عبدين قيمة كل واحد منهما ألف درهم 
فرهنهما جميعاً بألف درهم» فقام أحدهما إلى صاحبه ففقأ عينه» ثم إن المفقوء 
عينه قام إلى الآخر ففقاً /[45/5و] عينه. فإن المستعير يفدي العبدين 
O‏ وثمانية عشر وثلاثة أرباع درهم» ورن غل السقير ايف لمولى 
العبد المفقوءة عينه أولاً مائة وخمسة وعشرون درهماًء ويكون على المستعير 
أيضاً لمولى العبد المفقوءة عينه آخراً مائة وستة وخمسون درهماً وربع. ثم يقال 
لرب العبد الفاق عن : ادفع ثلاثة أرباع عبدك أو افده بثلاثة أرباع اوش غ 
العبد الآخر. فان دفعه فليس له على صاحبه شيء؛ لأنه قد دفعه. ٠‏ وکل شيء دفع 
بجنايته صار للمدفوع اليه وليس على المدفوع إليه أن يدفع عبده بجنايته 
على هذا العبد؛ لأنه يرجع إليه مع العبد. وإن فداه بثلاثة أرباع اون العين قيل 
لرب العبد المفقوءة عينه أولا: : ادفع من عبدك ثلاثة ألخفاضة وثلاثة انان تسه 
ET‏ أو افده بمثل ذلك من أرش العين» فأي ذلك ما فعل سلم 
لصا إن ' يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء. 


وإذا کان الرهن القت وهو يساوي ألفاً وهي أمة فولدت ابناً يساوي 
ألغاً ثم جنت الأم جناية فدفعت بقي الابن بخمسمائة. فإن فقأ الابن عين 
الام فَذفِعَ وأحذّت 3 عادت إلى حالها الأولى وفنا :ال غير أنه يذهب 
0( 
من الام ات ا دهت من بصرها: 


)١(‏ مز: عبدين من كل؛ ف: : عبدين من كل قيمة كل؛ ع: : ثمن كل. والتصحيح من 


ب والمبسوط› ا . 
(؟) وفي المبسوط. :۱۷۳/١١‏ بتسعمائة. وهو خطأ. 
)۳( م : ولا 


() وقال السرخسي : وفيه نوع شبهةء فإنه إنما يدفع ثلاثة أرباعهء ويبقى الربع على 
ملکه› وفي ذلك القدر يجعل جناية المفقوءة عينه أولاً على ملك مولى الفاقئ» فكأنه 
ذهب وهم محمد رحمه الله إلى أن الدفع في جميع العبدء فلهذا قال: ليس له على 
صاحبه شيء» ومثل هذا يقع إذا طال التفريع. انظر: المبسوط. ١؟/174.‏ 

(0) ز: فلا. 

0( م ز: فذهب من الأب. 

(۷) ف + ذلك. 


كتاب الرهن - باب جناية الرهن بعضه على بعض e‏ 

وإذا كان الرهن أمة تساوي ألفاً والدين ألف» ولت ولدين كل واحد 
ا يتناوئ ألفاً. فجنى أحدهما جناية فَذُفِعَ بهاء ثم فقأت الأم عينيه”» 
فدفكت الأمء و الاين مکانهاء فإن هذا الابن ا والصحيح بالآألف 
كلها على حالها. فإ مات الأعمن "© ذهب نصف الدين؛ لأن الأعمى كأنه 
الأم على حالها لم ينقص منه شيء. وإن جنى الولد الجاني على الأم فَدَفِعَ 
/[۲/ 0ظ[ وأخڏت الأم مكانه عاد الرهن على حاله الأول» وذهب من 
الألف بحساب ما ذهب من الآم. 


وإذا استعان الرجل غي ن زعلين كل واه مهما ساو ألنا وأذنا 
له فرهنهما جميعاً بالألف فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل رهن بسبعمائة 
وخمسين» وقد بطل من الرهن خمسون ومائتان» يردها الراهن على رب 
العبد القاتل بسبعمائة وخمسين» ثم يقال لمولاه: ادفع وة إزباغة إلى مولن 
العبد المقتول أو افده بسبعمائة وخمسين؛ من قبل أن مولى المقتول قد أخذ 
ربع الجناية. ولو لم يقتله”" ولكنه فقأ عينه كانا جميعاً رهناً بثمانمائة 
وخمسة ' وسبعين» الفاقئ من ذلك بستمائة درم وخمسة وعشرين» 
والمفقوءة عينه يخمسين ومائتين» ويرد الراهه” الي ران العبد المفقوء 
عينه مائة وخمسة وعشرين؟؛ لأنها بطلت عنه. ولیس للراهن أن E‏ 
چا إلا بجميع ما بقي. فإن افتكهما قيل لمولى الفاقئ: ادفع ثلاثة أرباع 
عبدك أو افده بثلاثة أرباع أرش العين. 


ولو كان الرهن أمتين والمسألة على حالها" فولدت كل واحدة منهما 
ولداً يساوي ألفاً ثم إن أم“ أحد الولدين قتلت صاحبتها بطل من الدين 
اثنان وستون ونصف» ولزم القاتلة من الجناية مائة وسبعة وثمانون ونصف» 


)١(‏ ز: عينه. 

(۲) ز- والصحيح بالألف كلها على حالها فإن مات الأعمى. 

(۳) ز: لم يقبله. )٤(‏ ف: وخمسين. 

(4) ز: الرهن. () ف: أن يقتلهما (مهملة). 


(۷) م ز على حالها. (0) ز آم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وذلك ثلاثة أرباع خمسين ومائتين؛ لأن القاتلة قيمتها ألف. وهي رهن 
بخمسين ومائتين. فإن مات ولد القاتلة بطل عنها من هذه الجناية اثنان 
وستون ونصف؛ لأنها الآن رهن بخمسمائة» ولا يلزمها من الجناية إلا 
تضفهاء فذللف ماقة وعئمسة وعشرون. فإن مات ولد المقتولة لزم القاتلة من 
الجناية مائة وخمسة وعشرون'' أخرى» فتكون رهناً /[57/1و] بسبعمائة 
وخمسين» خمسمائة كانت في عنقها قبل الجناية» ولحقها من الجناية مائتان 
وخمسون في الفضل”", ويبطل مائتان وخمسون؛ لأن في نصفها دين 
خمسمائة. ولو كان الولدان حيين" على حالهما كانت القاتلة رهنا بخمسين 
ومائتين» ويلحقها ثلاثة اد سس وت . فإذا افتكهما الراهن بما فيهما 
رد على مولى المقتولة اثنين وستين ونصفاً“ ٠‏ ودفع مولى القاتلة كلها إلا 
نصف ثمن قيمتهاء أو فداها بتسعمائة وسبعة وثلاثين ونصف. 


وإذا رهن الوعجل امت بالف تساويان ألفين فولدت كل واحدة منهما 
ابناً يساوي ألفاًء فإن قتل أحد الولدين أمه”*' لم يلحقه من الجناية شيء» 
وكان هتا بخمسين ومائتين» والأخرى وولدها رهن بخسمائة. وذهب من 
الرهن ربيعه كأن المقتولة ماتت. ولو كانت الأم هي التي قتلت ولدها كانت 
رهناً بخمسمائة» لا ينقص ذلك منها شيئ" . وكذلك لو كانت الأم فقأت 
عينه» لأنه زيادة”. ولو لم يكن ذلك ولكن أحد الولدين قتل الولد الآخر 
كانت أم المقتول وثلاثة أثمان القاتل رهناً ببخمسمائة › وخمسة أثمان القاتل 


لق ز- فإن مات ولد المقتولة لزم القاتلة من الجناية مائة وخمسة وعشرون. 
(0) ف: في القتل. وفي ب أيضا: في الفضل. 


(۳) ز: حيان. 

() ز: ونصف 

(0) ز: أمة 

0( وانتقص. والتصحيح ھن ولفظ السرخسي : لم ينقص من الدين شيء. 
: المبسوط. .175/95١‏ 

(۷) ز: شيء. 


(6) أي: لأن الولد نماء حادث. 


كتاب الرهن ‏ باب جناية الرهن على الراهن والمرتهن ID‏ 
وأمة برهن خسسانةة وإن مات القائل لم يض" من الزهن شىء ولو لم 
يمت القاتل ولكن ماتت أمه ذهب ربع الرهن. ولو لم تمت ولكن ماتت 
الأخرى ذهب من الرهن خمسة أثمان خمسمائة» وبقى فى عنق القاتل ثلاثة 
اکان م الجداية امع مسن وان ف :مان ار وو 
ومائتين فين علق أمه» فيفديهم ا بذلك. 

اذا ارقن الول اما وعيدا بالف كل ٠‏ واحد متهم يساوي :ألا 
فولدت الأمة ابناً يساوي ألفاً فهى وولدها بخمسمائة والعبد بخمسمائة. فإن 
جنى /[۲/٦٤ظ]‏ ولدها على إنسان فدفعه لم يبطل من الرهن شيء. فإن فقأ 
الولد عيني العبد جميعاً فأخذ الولد ودفع العبد فإن الولد بخمسمائة والأمة 
بخمسمائة. فإن قتل الولد الأم أو قتلته الأم فالقاتل منهما بسبعمائة وخمسين. 
فإذا قتل العبد المدفوع هذا القاتل فَدَفِعَ به كان رهنا بسبعمائة وخمسين إلا 
نتسان اد ای ا ده 
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باب جناية الرهن على الراهن والمرتهن'"' 


وإذا كان الرهن عبداً يساوي ألفاً وهو رهن بألف أو أكثر فجنى”" 


على الراهن جناية تبلغ النفس أو دون ذلك خطأ فلا شيء في ذلك عليهء 
لأنه ماله وعېده» وهو رهن على حاله. وكذلك لو كانت هذه الجناية فى 
عبد لمولاه أو أمة أو أم ولك ار مو و كولم الو كان يناعا فاسیا 


)١(‏ ز: لم ينتقص. (۲) م: الرهن. 

(۳) ز + تساوي ألفا. (6) مز كل. 

(5) وفي ب: نقصان العين. ولفظ السرخسي: نقصان العينين. انظر: المبسوط› .178/5١‏ 
والمعنى واحدء أي ما نقص من قيمة العبد بسبب فقء العينين. 

(0) ز: والمرهن. 

(۷) م ف ز: يجني. والتصحيح من ع؛ والمبسوط› ۱۷۸/۲۱. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك لو جنى هذه الجناية على المرتهن في نفسه أو رقيقه فهو باطل؛ 
لأنه [لا”'' فضل فيه على الدين في قول أبي حنيفة. ولو جنى على ابن 
الرامن أو.غلن ابن المرتهن كانت جدايته على :هذا كجنايتة على الأجتبى 
يقح بذلك أو يُفْدَى. ' 
وإذا كان العبد يساوي ألفين وهو رهن بألف فجنى على الراهن جناية 
خطأ في نفسه أو رقيقه أو أفسد شيئاً من متاعه فهو باطل مثل الأول. ولا 
شيء فيه ؛ لأنه ماله. وهو رهن على حاله. وإن جنى على المرتهن في نفسه 
أو رقيقه قيل لمولاه الراهن”*: ادفعه أو افده. فإن دفعه وقتله”" المرتهن 
بذلك صار عبداً له وبطل الدين والرهن. وإن كان فداه كان على الراهن 
نصف الفداء» ويكون رهناً على حاله. وإنما خالف هذا الأول لأن فى هذا 
فضلا““ على الدين. وهذا /۷/۲1٤و]‏ قول أبي حنيفة. وفي الباب الأول قول 
آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن الراهن والمرتهن إن شاءا“ أبطلا الرهن 
وا لا إلى ر فن وإنا جام ی 
و و و 
ودا اند ماعا لمرن وقيمته: التان وهي رهن بالف وط الم ن 
أن يأخذه بقيمة المتاع فإنه يعرض على الراهن. فإن“ شاء قضى عنه نصف 
ذلك الدين وجعل نصفه على المرتهن. وإن كره أن يقضي ذلك بيع العبد 
في ذلك الدين كله. فإن بقي شيء بعد قضاء الدين أخذ الراهن نصفه 
والمرتهن نصفه. وإن كان الدين قليلاً أو كثيراً فهو كذلك. 


ؤإذا فقتل الرهن مولاء”” © عمد أو فل المرتيق مدا فإن هذا لا بشي 


)١(‏ الزيادة من ب جار. (0) م + أو؛ ز - الراهن. 
(۳) ز: وقبله. () ز: فضل. 

)٥(‏ م ز: إن شا. 

(5) م ف زع: فهي. والتصحيح من ب جار. 

(۷) ز: رهن. (۸) ز: وإن. 

(4) مفاز: مع. والتصحيح من ع ب. 

(١1)م‏ ف ع: مولا. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .181/95١‏ 


كتاب الرهن ‏ باب جناية الرهن على غير الراهن والمرتهن GH»‏ 
الخطأ. عليه القصاص في الوجهين جميعاء .ويبظل الدين والرهن إذا قتل؛ 
لأن القصاص هاهنا ليس بمال. فإن قتل الراهن خطأ كان رهنا على حاله» 
لآنة ال عي الول قلا لضفه رى لمر و كاف لو کان ا 
لمولاه. وكذلك لو كان المقعول هو المرتهن إذا كان الرهن .والدين سواء فى 
فول أبى تحنفة فان كان العبد يسناوئ الفيق والدين ألفاء فقتل الت 
قيزر انا أحد ابنيه» فإنه يقال للراهن والذي عفا: ادفعا نصف العبد إلى 
الذي لم يعف. أو افدياه بثلاثة أرباع فتن الان خاو كا رهد علي 
حاله. وإن دفعا نصفه بطل نصف الدين فى قول أبى حنيفة» وكان لهما على 
a‏ نماك لدوم ونيا اللو نقد اي كان على الراهن ربع الدية» 
وعلى ابن المرتهن الذي عفا ثمن الدية. 

وإن كان العبد رهناً بين رجلين بألف وهو يساوي ألفين فقتل أحدهما 
عمداً وله وليان فعفا أحدهما فإنه يقال للراهن والمرتهن الباقى والذي عفا: 
ادفعوا /۷/۲1٤ظ]‏ نصف العبد”” إلى الذي لم يعف. فإن دفعوا بطل الرهن 
في العبدء وبطل نصف الدين» وكان نصف الدين على الراهن بينهم على 
تحالة» فان فد فدوه -بشيعة تمان نصفه الدية على الزاهن من ذلك 
أربعة أسهم» وعلى المرتهن الباقي سهمان» وعلى الولي الذي عفا سهم. 
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باب جناية الرهن على غير الراهن والمرتهن 


وإذا كان العبد رهناً بألف درهم وهو يساوي ألفين فقتل رجلاً خطأ 
فإن الراهن والمرتهن يخيران . فإن شاءا دفعاه وبطل الرهن. وإن شاءا 
فدياه بالدية نصفين» على كل واحد منهما النصف» وكان رهناً على حاله. 


)١(‏ م-أرش» صح ه. (۲) ز: فداياه. 
(۳) م ز- نصف العبد. )٤(‏ ف- فلوه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن قال أحدهما: أدفع» وقال الآخر: أفدي» فليس يسعه ذلك إما أن 
يدفعاه وإما أن يفدياه. فإذا دفعه الراهن والمرتهن غائب”'' فهو جائز» وقد 
خرج من الرهن إلا أن يشاء المرتهن أن يؤدي نصف ما فداه الراهن به. ولو 
فداه المرتهن والراهن غائب''' فهو جائز» وهو رهن» وعلى الراهن نصف 
الدية دين عليه للمرتهن» ولا يكون العبد بها رهناً فى قول أبى حنيفة. وإن 
كانت الجنانة دون الف فكان ارا فلا أن كا شد ادال تي 
والراهن غائب فعلى الراهن نصف أرشها دين عليه. وإن كان الراهن هو 
الذي فدى والمرتهن غائب نظرنا في الأرش. فإن بلغ“ نصفت”" الدين كله 
فقد خرج من الرهن وبطل الدين كله. وكذلك إن" زاد نصف الفداء على 
الدين. وإن كان الدين أكثر من نصف الفداء كان العبد رهناً بالذي بقي حتى 


رة )¥( الراهن. 
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وإذا كان الراهن والمرتهن حاضرين فقال المرتهن: آنا أفدي» وقال 
الراهن: آنا أدفع» فللمرتهن أن يفدي“. وهو متطوع في ذلك لا شيء له 
على الراهن فيه» وهذا والغائب فى القياس سواء. وهذا /[۸/۲٤و]‏ القول 
قول أبي حنيفة. وفي الغائب قول آخر: إنه ليس عليه من الفداء شيء» وهو 
مثل الحاضر. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


إا أضات الرهة بلا فاخام "فيه إلى درك فذلك 
و : من ف ا و 2 
نصفان”''2. وطعامه على الراهن» والطعام مخالف للدواء. 


وإذا كان الرهن والدين سواء أو كان الرهن أقل من الدين فأصابه 


)١(‏ م: غاب. 

(0) م: غاب. 

0 مز: قليل أو كثير. 

)€( م ف ز ع: فإن باع. والتصحيح من الكافي» ۲/٦۲۳ظ.‏ 

(5) م ز: نصفه. (5) م ف ز - إن. والزيادة من ع. 
(۷) ز: يقبضه. (6) ز: أن يدفع. 


(9) م: فلا جناح. (١)ز‏ - نصفان. 


كتاب الرهن ‏ باب جناية الرهن على غير الراهن والمرتهن 75 
جرح“ أو بلاء فعلاجه على المرتهن» وطعامه على الراهن. وكذلك لو 
جنى جناية كان الفداء على المرتهن دون الراهن. وليس له أن يدفع إلا برضا 
من الراهن. 

وذا كان الرهن :واب أو إثلا لها عى الراهو وان أضنابها 
حراج أو وبر( فإن نفقة ذلك على المرتهن إذا كانت القيمة والدين سواء. 
فإن كان في القيمة فضل على الدين كان على الراهن بحساب الفضل. 

وإذًا كانت الآمة رها بالف وقيمتها ألق«فولدتك ولد يساوي ألفا ثم 
جنى ولدها على الراهن فلا شيء في ذلك. وكذلك لو جنى على رقيق 
الراهن أو أفسد متاعه فلا شيء فيه. فإن جنت الأم على المرتهن في نفسه 
ورقيقه فمات الولد فلا شيء فيها؛ مِن قِبَل أن الرهن لم يكن فيه فضل يوم 
ارتهنه. ألا ترى أن الأمة لو زادت ثم جنت عليه لم يكن عليه فيه شيء. فإن 
كانت الأمة تساوي ألفاً والدين ألف والولد يساوي ألفا فجنى الولد على 
الراهن في نفسه أو رقيقه فهو باطل. وإن جنى على المرتهن لم يكن له بد 
من أن يدفع أو يفدى. فإن دفع لم يبطل من الدين شيء؛ لأنه زيادة. وإن 
فداه كان على الراهن نصف”*2 الفداء كما كان يكون عليه في الأم. وكذلك 
لو جنى هذا الولد على رجل أجنبي فإن الفداء عليهما نصفان. 

وإذا كان العيد رهبا بالف وهو يساوي ألفا قأفسن متاعاً لرجل أو 
استهلك مالاً فإن ذلك دين" في عنقهء يباع فيه فيستوفي صاحب المتاع 
ثمن /[۸/۲٤ظ]‏ متاعه. فان بقي شيء كان للمرتهن. فان كان ماله قد حل 


(۱) ز: جرج. (۲) ز: فا. 

(۳) الخراج بالضم: البَثْر الواحدة خراجة وبَثْرة» وقيل: هو كل ما يخرج على الجسد من 
دُمّل ونحوه. انظر: المغرب» «خرج). 

(6) الدَّبر جمع الدَّبرّة» وهي كالجراحة تحدث من الرّحْل أو نحوه» وقد دَبِرَ البعيرٌ برا 
وَأذْبَرَه صاحبه. انظر: المغرب» «دبر. 

)٥(‏ م ف ز: بنصف. والتصحيح من ع. 

(1) م ف ز: فإن كان. والتصحيح من ع. 

(۷) ز: ديناء 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اقتضاه. وإن لم يكن حَلّ كان رهناً مكان الأول بحصته حتى يحل فيأخذه. 
وإذا أقر الراهن أن الرهن لغيره أو أن على الرهن ديناً أو جناية فإنه لا 


صد على شيء من ذلك. فان فداه وتطوع"'' فهو جائز. وكذلك لو كان 
الرهن عبداً فأقر بذلك لم يجز. وكذلك لو أقر بذلك المرتهن» غير أن 
المرتهن إذا أقر بدين عليه فإن افتكه الراهن فإقرار المرتهن عليه باطل. فإن 
بيع فاقتضى ثمنه كان الغريم أحق به. وإذا افتك الرهنّ الراهن الذي أقر 
بذلك فإنه يجوز عليه. 

وإذا كان الرهن”'" عبد" يساوي ألفاً ففقأ عيني“ عبد يساوي مائة 
درهم فدفع الرهن وأخذ العبد أعمى فهو رهن بالألف يفتكه بها. فإن أصابه 
عيب ينقصه ذهب من الدين بحساب ذلك. وإن نقص السعر ورخص لم 
ينقصه ذلك شيئاً في قول أبي يوسف. و يدع العيد. لون 
بجنايته» وما بقي من العبد المفقوءة عيناه ٠‏ فيقوّم المفقوءة عيناه صحيحاًء 
ويقوّم أعمى» فيبطل من الرهن فضل ما بينهما. فإن كان أرش ذلك 
التلغين""" بطل قلكا"الديق. فإ كان أك أو أقل فعلى ميات فلك وق 
العبد الأعمى رهناً بما بقي. فإن شاء الراهن سلمه للمرتهن بما بقي من 
الدين» ا يكوك الواعد مهنا عن جا هة شن 4 ن ها ااه ااه 
وأعطاه ما بقي من الدين. ۰ 


باب الجناية على الرهن 


وإذا كان العبد رهناً بألف وقيمته ألف فغلا السعر فصار يساوي ألفين 


)١(‏ م: أو تطوع. (0) م ز: العبد 
)۳( م ز- عبدا. (4) ف ز: عين. 
(5) أي: يصير الأعمى رهناً بما بقي» كما يذكره بعد سطرين. 

(5) ز: الثلثان. ا 


كتاب الرهن - باب الجناية على الرهن 


فقتله رجل فعليه ألفان. فإن أدى ألفاً وبقى ألف فإن هذه الألف للمرتهن هو 
أحق بها؛ لأن الباقية زيادة لم تكن في أصل الرهن. ولو /[۹/۲٤و]‏ كان 
الرهن قيمته ألفين فى الأصل كانت هذه الألف التى خرجت بين الراهن 

E 5‏ خم E E OS‏ 1 
والمرتهن نصفين» وما خرج كان بينهما نصفين > وما بقي فهو بينهما. وإن 
لم يقتل”") ولكن فقئت عينه ثم توى الأرش على الفاقئ فإنه يذهب نصف 
الدين» إن كان" العبد يساوي في الأصل ألفاً فزادت قيمته حتى بلغت 
ألفين أو كان في الأصل يساوي“ ألفين فهو سواء. وإن كان الرهن أمة 
تساوي ألفاً فولدت ولداً يساوي ألفاً فجنى ابنها جناية فَدَُفِمَ بها لم ينقض”“ 
من الرهن شيء ؛ لأنه زيادة. ولو لم يجن الابن ولكن حجنت الام فدفعَثُ 
ذهب نصف الرهن. وإن”" فدوا الأم فإن الفداء عليهما“ نصفين. فإن 
مات الولد [فالفداء]"“ الذي“ أعطى المولى قضاء من الدين» والأم رهن 
فيما بقى؛ لأن الولد قد ذهب. 


وإن كان الرهن"'“ عبداً يساوي ألف درهم ورهن بألف فقتله عبد 
يساوي مائة أو أكثر من ذلك أو أقل به عيب فاحش فَذَفِمَ به فهو رهن 
بجيمع المال مكان الأول؛ لأن المولى الراهن يقال له: هذا عبدك فافتكه. 
وليس هذا كالدراهم» الدراهم لا يقال: افتكهاء ولكن المرتهن يأخذها قضاء 
من ماله إذا حل. وهذا قياس قول أبي حنيفة”"“ وأبي يوسف. وأما في قول 


)١(‏ كذا في النسخ. وعبارة ب: ولو كانت قيمته يوم الرهن آلفين فما خرج فهو بينهما 
نصفان وكذا ما بقي. وعبارة الحاكم: ولو كانت قيمته في الأصل ألفين كان ما خرج 
من قيمته بين الراهن والمرتهن مناصفة وما توى كان بينهما. انظر: الكافي» ۳۷/۲٣و.‏ 
ونحوه عند السرخسى. انظر: المبسوط. .186/5١‏ 


0) ز: لم تقتل. (۳) ف + في. 

)٤(‏ ف + ألفا فولدت ولدا يساوي. (06 3 الم ن 

() مف ز: فدفعه فذهب. والتصحيح من ع. (۷) م ز: فإن. 

(۸) م ز: عليها. (9) الزيادة من المبسوط. .185/5١‏ 
)١(‏ م ز - الذي. 0م ز - الرهن. 


(10)م - أبي حنيفة › صح ھی 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


محمد" فإن الراهن يخير. فإن شاء أخذ المدفوع بِعَيْبه"“ وأدى الدين كله. 


وإن شاء سلم العبد المدفوع للمرتهن بدينه» وبطل عنه الي وإذا كان العبد 
المدفوع ا فذهبت عينه بعدما دفع ذهب نصف الرهن. وكذلك ما 
ذهب منه سوى العين”" ذهب من الرهن بحساب ذلك. 


وإذا كان العبد رهناً بألف وهو يساوي ألفاً ففقأت“ عينه أمة فَدُفِعَتْ 
فهما جميعاً رهن بألف. فإن مات العبد بقيت هذه بالنصف”2©2. فإن ماتت 
الأمة بقي العبد بالنصف. ولو 0 عبد هذا /[5؟/9:ظ] العبدَ الأعور ودُفِعَ به 
كاتا عا رفا بال أبهنا مات هات ها وان كانت فيا اة 
فأيهما هلك هلك بالأصل”" الذي ذُفِعَا به. وليس للراهن أن يفتك أحدهما 
دون صاحبه. فإن قتل أحدهما صاحبه”" كان القاتل رهناً بخمسمائة وإن كان 
فيهما فضل؛ من يِبَّل أن هذا كأنه رهن واحد فقأ" عين نفسه؛ لأن الأصل 
كان واحداً. وكذلك لو فقأ أحدهما عين صاحبه ذهب ربع الرهن. 


وإذا كان الرهن عبداً واحداً بألف وهو يساوي ألفاً فقتله عبدان فَدَُفِعًا 
به فهما جميعاً رهن بألف. فإن قتل أحدهما صاحبه كان الباقى رهناً 
یاه وان او كل و خد هاا أو افر يوق قبل أن اها 
رهن واحد. ولو فقأ عين نفسه لم تلزمه” '“ جناية» وذهب من الرهن نصفه. 
ولو كان الرهن عبدين يساويان خمسمائة وهما رهن" بألف فزاد كل واحد 
منهما حتى صار يساوي ال" : ثم قتل أحدهما صاحبه كان العبد الباقي 
رهناً بسبعمائة وخصين على ما کان يحون و في الزيادة وين نت في 


)1١(‏ ز- محمد. (؟) مف زع: بعده. والتصحيح من ب جار. 
۳) مز: ألفين. (8) ز: ففقئت. 

(0) ز: رهنا. 0) م: النصف. 

49 م ف ز: الأصل. والتصحيح من ع ب جار. (۸) م ز- فإن قتل أحدهما صاحبه. 
(9) ز: ففقاً. ١٠)ز:‏ لم يلزمه. 

(١١)ز:‏ رهناء (۱۲) م ف + ألفا. والتصحيح من ع. 


(۳) ف ع: ولو. والتصحيح من ب جار؛ والمبسوط› ١لا‏ . 


كتاب الرهن ‏ باب الجناية على الرهن 7 


الأصل. ولو لم يقتل أحدهما ا ولكن قتل كل واحد منهما E‏ 
فَدَفِعَ به وقيمة المدفوع قليلة أو كثيرة» ثم قتل أحد المدفوعين صاحبه» كان 
القائل رها عمافة وخسين درهما لا يزيد 


ذا کات عبدان رها يالف كل واحد: ضهنا سارى ألا فقتل كل تواحد 
اا ن ا كن وا ا ل و فكن 
راا جار كان یالرل اة ل ااا عا ا 
فالقاتلة رهن بسبعمائة وخمسين كما كان يكون في العبدي ين" لو قتل 
أحدهما صاحبه. ولو لم يقتلها"“ ولكن ولدت كل واحدة منهما ابنأ مثل أمه 
في القيمة فَقَتَلَتْ إحدى الأمتين ابنَ الأخرى أو كَل أحد" الابنين صاحيّه 
كان القول فى هذا مثل القول الأول" فى الأمتين اللتين /0/9[1٠5و]‏ رُهِئَنًا 
بالف ان اننا اننا رادت كل واو ا ابن يساوي ألفا ثم کان من 
جنايتهما ما كان من جناية هؤلاء. 


وإذا كان العبد رهناً بألف وقيمته ألفان ففقأ عبدٌ عيئه فَدَفِعَ به فهو 
وذهب من الرهن بحساب ذلك. 


وإذا كان عبدان رهناً بألف وقيمة كل واحد منهما ألف فقتلهما عبد 


)١(‏ م ز - كان العبد الباقي رهنا بسبعمائة وخمسين على ما كان يكون عليه في الزيادة ولو 
كانت في الأصل ولو لم يقتل أحدهما صاحبه. 

(۲) م: عبد. 

(۳) م ف زع: كل واحد. 

(5) م: قليل أكثير. 

() م ف زع: واحد. والتصحيح من ب. 

(5) ف 0 صح ه. 

(۷) م ف: لم يقتلهما؛ ز: ولو يقتلهما. والتصحيح من ع. 

(۸) مز: إحدى. 

0 الأول 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


واحد فَدَفِعَ بهما ففقأ عين نفسه أو جرح نفسه فإنه يذهب من الرهن بحساب 
ذلك» ولا يكون عليه أرش. 

وإذا كان العبد رهناً بألف وقيمته ألفان فقتله عبدان فَدَفِعَا مكانه فمات 
أحدهما أو جنى فَدَفِعَ فإن الباقي رهن بنصف المال وإن اختلفت قيمتهما. 


9 9 
# ¥ ¥ 


باب الغصب في الرهن 


وإذا كان العبد رهناً بألف وهو يساوي ألفاً فاغتصبه رجل فقَتَلَ عنده 
قتيلاً خطأ ثم رده فدفعوه بالجناية فإنه يرجع على الغاصب بقيمته فيكون 
وهنا كاف ادها الم كانت الق الى ياعد من الغامت له 
مكان الفداء. ولو كان الرهن يساوي ألفين ففداه الراهن والمرتهن كانت 
القيمة التي يأخذون”" من الغاصب بينهما نصفين. 

وإن كان العبد رهناً اف وهو يساوي ألفاً فاغتصبه رجل فأفسد عنذه 
متاعاً فلحقه من ذلك دين ثم رده فإنه يباع في ذلك الدين إلا أن يشاء 
المرتهن أن يصلح رهنه“ . فإن بقي شيء بعد الدين“ كان في الرهنء 
E .(D !‏ 2 1 
ويضمن الغاصب ما دفعوا في الدين» فيكون رهنا مع ما بقي من الثمن 
للمرتهن. ولا ينقص من الرهن شيء. ولو استغرق /7[1/٠٠ظ]‏ الدين قيمته 
كلها أخذوا”'' من الغاصب قيمته فكان رهناً مكانه. 


وإذا اغتصب الرجل عبداً يساوي ألفاً وهو رهن بألف فقتل عنده قتيلاً 


(1) ز: تۇخذ. (۲) ف _ الراهن» صح ه. 

(۳) ز: يأخذان. 

(5:) ويكون ذلك بقضاء الدين. انظر: المبسوط. ۲/۲۲. 

(5) أي: فإن بيع العبد وقضي من ثمنه الدين ثم بقي فضل بعد الدين... انظر: 
المسوط. ۲/۲۲. 


0) ز: ما دفعا. (۷) ز: أخذا. 


كتاب الرهن ‏ باب الغصب في الرهن 
خطأ ثم دفعه إلى المرتهن ا ل ل ولا شىء 
لدم. وكذلك”؟ لو كان الدم عمدا فيه قصاص. راز يكن ا ولكن 

كان استهلاك مال كان هذا هكذا أيضاً. إذا مات" فى يدي المرتهن أو 
أبرؤوه من الدم والدين فلا شيء على الغاصب. 

وإذا كان العبد رهناً بألف وقيمته ألف فاغتصبه رجل فقتل عنده قتيلاً 
خا في افيس اعا يمكل هه فل قدلا عا تم ارد علي 7 
فاختاروا دفعه فإنه يدقع بالخطأ إلى أولياء الخطأء ثم يقتله أصحاب العمدء 

: ا E . CU. ۴ a‏ 
ويكون على الغاصب القيمة» فيدفع إلى أولياء الخطا 3 ا 
الغرماء» ثم يرجع المرتهن على الغاصب بقيمة أخرى. فيأخذها'" أصحاب 
f e 5 8 (A) 5 3 0 0‏ $ ` 
ثم ا فاختاروا دفعه فإنه يدفم بالخطأء ثم sS‏ ثم تکون 
على الغاصب قيمته”''' للمرتهن يأخذها الغرماءء ثم يرجع على الغاصب 
ق أحرئ»: فک رها مان ,الت 

وإذا اغ غتصب الرجل الرهن وهي أمة تساوي ألفاً وهي رهن بالف“ 
فولدت عند الغاصب ولداً فجن الولد جناية ثم ردهما جميعاً فإن الولد يُذْفَعُ 


00( م وكذلك» صح ه. (۲) ز: الجناية. 

(۳) م ز: إذا ماتت. 

)٤(‏ ولفظ الحاكم: ولو قتل عند الغاصب قتيلاً خطأ ثم قتل قتيلاً عمداً ثم أفسد متاعاً مثل 
قيمته. .. انظر: الکافی» ۲۳۸/۲و؛ والمبسوط. ۳/۲۲. 

ْ ز: عليهما.‎ )٥( 

)١(‏ ف - ثم يقتله أصحاب العمد ويكون على الغاصب القيمة فيدفع إلى أولياء الخطأ. 

(۷) م ف ز: فيأخذوها. 

(0) مز: ثم يأخذوها. 

(9) م ف ز: ولا يبيعه؛ ع: لا يبيعه. والتصحيح من المبسوط› YY‏ 

(١٠)م‏ ز: قيمة. 

)١١(‏ ز: بالألف. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: م الشيباني 
بالجناية أو ل ولا يرجعولن على الغاصب بشىء ؟ لأنه لم يغصبهم 
الولد. 


وإذا كان العبد يساوي أكثر من عشرة آلاف» وهو رهن بذلك» فغصبه 
رجل» فجنى عنده جناية» /51/١0و]‏ فقتل قتيلاً خطأء ففداه المرتهن» فإنه 
يرجع على الغاصب بعشرة آلاف إلا عشرة دراهمء ولا يرجع باک مر 
ذلك. وإن كانت قيمته عشرين ألفاً أو أكثر من ذلك وهو" رين يهاء ٠‏ فقتل 
قتيلين عند الغاصب» ففداه المرتهن بعشرين ألفاً. رجع على الغاصب بعشرة 
آلاف درهم إلا عشرة دراهم» ولا يجاوز ذلك. ولو لم دو ولكنهم دفعوه 
رجع على الغاصب بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم» فيدفع نصفها إلى المجني 
عليه الأول ثم يرجع بذلك على الغاصب» فتكون هذه العشرة آلاف إلا 
عشرة دراهم رهناً بمثلها من دينه» ويبطل الفضل. وكذلك لو قُتِلَ العبدٌ عند 
المرتهن ولم يكن عَصْباً وكان القتل خطأ فَعَرِمَ قاتله عشرة آلاف درهم إلا 
عشرة دراهم كانت رَهْناً بمثلهاء وبطل الفضل. ولو لم يَقْثُلَهُ حر ولكن”*' 
تله عبد ساو مائة درهم َدَفِعَ به كان رهناً مكانه بجميع العشرين ألفاء 
ولیس الدرآهم فى :هذا كالعيد والأمة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
ولو لم فل ٠‏ ولكن المر تين عند جحل الال بخشرين ألفا: وكان 
سلطا على بيجة؛ فباعه» َتَويَتُ”* 3 كانت من مال المرتهن. لأنها رهن 
وإن كان قد بِيعَ. وكذلك لو كان عدلاً مسلطاً على بيعه فباعه فتَدَى”*) 
المال. ولو باع بأقل من الدين رجع المرتهن على الراهن بما نقص الثمن 
عن الدين. وليس البيع في هذا كالجناية؛ لأن البيع قبض من الراهن 


.۳/۲۲ م ف زع: ويفدى. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء.‎ )١( 
.54/١7 م ف ز: فهو. والتصحيح من المبسوط.‎ )۲( 

(۳) نز الأول. (4) مز درهم. 
(0) ف: ولکنه. (70) ف: ليس. 

)¥( م ف ز ع: لم يقتله. والتصحيح من المبسوط. ؟١/5.‏ 

(۸) ز: فثويت. (9) ز: فثویئ. 


كتاب الرهن ‏ باب الغصب في الرهن 13 


۱ : 5 8 
TR‏ حيث باعه» فما نقص E‏ 


ولو كان العبد رَهْنَ”" بألف وهو يساوي ألفاً فرخص السعر حتى 
[صار]*“ يساوي مائة وحَلَّ المال فقتله رجل فعَرِمَ مائة لم يكن للمرتهن 
غيرها ويبطل الفضل. وكذلك لو قتله المرتهن. وإن قتله الراهن فهو كذلك 
/[ظ] أيضاً. ألا ترى أن المال لو لم يكن حل كانت عليه قيمته 
تکرن ‏ وهنا "مكانة ولا كوت للمرتية إلا ذللك: 

وإ قاف اين عزنا نالف ees‏ لتقيو اند نعي 
عنده ثم رد على المرتهن''' ففداه فإنه يرجع بالأقل من قيمته والفداء على 
الراهن. ولو لم يغصبه الراهن ولكن استعاره فجنى عنده فقتل قتيلا عنده 
فدفعه المرتهن والراهن بذلك كان الدين على الراهن» ولا يضمن قيمة 
الرهن؛ لأنه أخذه بعارية فكان خارجاً من الرهن ما كان في العارية» 
ESE,‏ كنا و قار NS‏ اعفار ول 
بإذن الراهن. ولو استعاره بغير إذن الراهن فجنى عنده جناية فَدُفِعٌ بالجناية 
كان الراعه LR e‏ المرمين EOD‏ سنن 
المستعيرٌ قيمته» فيكون رهناً مكانه» ولا يرجع واحد منهما على صاحبه 


)۱( م ف زع: بمتاعه. والتصحيح من ب جار. 

(۲) قال السرخسي: لأن المرتهن في هذا البيع نائب عن الراهن» فيكون بيعه كبيع 
الراهن» وذلك بمنزلة الفكاك» ثم يتحول ضمان الدين إلى الثمن بقدر الثمن» فما زاد 
على ذلك يبقى في ذمة الراهن بخلاف القتل» فإنه يقتل وهو مرهون» فيسقط من 
الدين مقدار مالية القيمة الواجبة. انظر: المبسوط 5/57 005.8 ' 

)۳( م ف زع: عبدا رهن. والتصحيح من المبسوطء 0/57. 

(5) الزيادة من المبسوط.ء ؟7١/5.‏ 

(0) ز: يكون. 

(5) ز - وهو يساوي ألفا فغصبه الراهن فجنى عنده ثم رد على المرتهن؛ صح ه. 

(۷) علق الرهن من باب لّبس: إذا استحقه المرتهن» ومنه «أذن لعبده في التجارة وَعَلِفَتْ 
رقبته بالدين» أي اسئُحِقّت به فلم يقدر على تخليصها. انظر: المغرب» «غلق». 

(۸) م ف: كماء؛ ع: كما هو. والتصحيح من ب جار. 

)5( 1 ف + الرهن. 


وجي كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بى وكذلك لو كان الزاهن ٠‏ أغارة تخر آم المرتهن فين المستعيز 
القيمة 4 وإن شام بها الراهن. 

وإذا كان العبد رهناً بألف» وقيمته ألف» فاغتصبه رجل» فجنى عنده 
جناية تستغرق قيمته» واكتسب عنده ألف درهم» ثم رده ورد المال» ودفع 
العبد بالجناية» فإنه'" يرجع عليه بقيمة العبد» وتكون الألف التي اكتسب 
العبد لمولى العبد؛ لأنه لا يدخل في الرهن منه شيء. وليس الكسب في 
هذا كالولد. وكذلك لو وُهِبَ له آلف درهم كانت للمولى» ولا يدخل في 
الرهن؛ لأن هذا ليس من أصل الرهن» والولد والثمرة من أصل الرهن» 
فهما رهن مع الرهن. 

وإذا كان العبد رهناً بألف درهم وقيمته ألف فاغتصبه عبد فجنى عنده 
جناية تستغرق /[07/1و] قيمته فإن ذلك في عنق العبد الغاصب يباع العبد 
فيه أو دىئ لان الخ فى هذه اليك لين كالجعانة آلا درن أن 
الغاصب لو كان حراً كانت القيمة في ماله حالة. ولو كانت جناية كانت في 
كاك سني لآن ركاه الو قعل فا کات قيميه ی کوت مقي ولو أن 
العبد الغاصب كان يساوي ر ا :ركان العيد المختصضب يساوي 
عشرين ألف”' فَقَتَلَ عند" قتيلين فَدُفِعَ بذلك لم يكن في عنق العبد 
الغاصب إلا عشرة آلاف غير عشرة دراهم يباع لكشن أو يُمْدَى. ولو 
اغتصب [العبد)“ صبياً حرا وأمره أن يقتل رجلا فقتل أو جنى عنده جناية 
تار كان ذلك على عاقلة الصبيء ويدف العبدٌ أو يُفْدَى. 


وإذا ارتهن”'' عبداً يساوي ألفاً بألف فغصبه رجل من المرتهن فقتل 
عنده رجلا خطأ ثم رده فغصبه رجل آخر فقتا عنذه ENE‏ 


)١(‏ ف: الرهن. (0) م ز: الراهن. 
(۳) أي: المرتهن. (6) م ز: ألف. 
(0) م ز: ألف. (0) نز عنده. 
)۷( الزيادة من ب؟ والمبسوط› 1/۲ (A)‏ الزيادة من ب. 


(9) م ف ز: فإذا ارتهن. والتصحيح من ع. (١٠)م ‏ آخر. 


كتاب الرهن - باب الغصب في الرهن e‏ 
خطأ”'' فرده» ثم اغتصبه رجل فقتل عنده رجلاً آخر خط" ثم رده» فاختار 
دفعه بالجنايات» فإنه يُذْفُعٌُ فيكون بين أصحاب الجنايات أثلاثاً. ويضمن 
الغاصب الأول ثلث قيمته فيدفعها" المولى والمرتهن إلى ولي القتيل 
الأول» ثم يرجع المولى على الغاصب الأول أيضاً بمثله فيدفعه إلى ولي 
القتيل الأول ثم يرجع على الغاصب الأول أيضا بمثله فيكون في يذيه» 
ويكون في يدي ولي القتيل الأول ثلعا““ قيمته وثلث عبد“ » ويرجع على 
الغاصب الثاني بثلث قيمته» فيدفع نصف ذلك الثلث إلى ولي القتيل الثاني» 
ثم يرجع على الغاصب الثاني بذلك النصف» وهو سدس جميع القيمة التي 
دفع» فيكون في يدي المولى ثلث قيمته من قبل الغاصب الثاني» ويكون في 
يديه ثلث قيمته من الغاصب الأول ويكون فى يدي ولى /[۲/۲٥ظ]‏ 
المح غليه الان تلكا عي وش ك دل وذلك تام التب ويكون 
على الغاصب الثالث ثلث قيمته. ولا يدفع إلى ولي القتيل الثالث شيء؛ لأنه 
قد استوفى حقه ثلث العبد فتكون هذه القيمة التى أخذ المولى رهنا للمرتهن 
مكان العبد. وكذلك لو كان الغاصب فى ا واتحذا -يغضب .ويرذة: 
وكذلك: لو كان العاسي و ا قحل أن ا 
القول فيه كالقول في الثلاثة» يغرم قيمته» فيأخذ ولي القتيل الأول ثلثيها”" 
والثاني سدسها ثم يرجع المرتهن بذلك كله على الغاصب فيكون رهنا مكان 
ااك 


وإذا ارتهن الرجل أمة بالف“ تساوي خمسة آلاف فاغتصبها رجل 


)1( ز- ثم رده فغصبه رجل آخر فقتل عنده رجلاً آخر خطأ 

(۲) ف - فرده ثم اغتصبه رجل فقتل عنده رجلا آخر خطأ. 

(۳) م ف ز: فدفعها. والتصحيح من ع. 

0) ز: ثلثي. 

(4) م ف زع + المولى. والتصحيح من الكافي» ١/۲۳۹ظ.‏ وفي ب: ثلث العبد. 
(7) ز: بهذه. 

(۷) ز: ثلثاها. 

(۸) ف ۔ بألف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فجنت عنده جناية دون النفس ثم ردها فاختاروا فداءها قَدَيَاهَا'': المرتهنُ 
بخمس الفداء» والراهنٌ بأربعة أخماس الفداء. فإن كانت الجناية ألفاً أو ألفين 
أو ثلاثة آلاف أو أربعة رجعوا بذلك على الغاصب. وإن كانت الجناية خمسة 
آلاف أو أكثر رجعا على الغاصب بخمسة آلاف إلا عشرة دراهم» ولا يرجعان 
عليه بأكثر من قيمتها إذا فَتَلّمْء وما زاد على ذلك فهو عليهما دونه. ألا 
ترى'' أن عبداً لو كان رهناً بألف وهو يساوي عشرة آلاف فاغتصبه رجل 
فقتل عنده قتيلين ثم رده ففدياه بعشرين ألفاً كان الفداء عليهما على قدر الرهن 
والفضل الذي فيه ويرجعان على الغاصب بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم 
فيكون رهنا بقدره من الدين بحساب ما كان فيه على حساب ما غرما. 


وإذا اغتصب الرجل عبداً لرجل رهناً فاستهلك عنده متاعاً فعليه قيمة 
ذلك المتاع ف في عنقه ما بلغ. فإذا رده فالغريم بالخيار. إن شاء استسعاه. 
وإن شاء بيع لهم في ذلك. /[۳/۲٠و]‏ فأي ذلك ما صنع به ضمن 
الغاصب الأقل من قيمته ومن الدين. ولو سعى للغرماء فى أكثر من قيمته 
أضعافاً لم يضمن الغاصب إلا قيمته. وإن سعى العبد“ في الدين وهو ألف 
حتى يؤديه أخذوا من الغاصب قيمته وهى ألف فكانت هذه القيمة للمولى» 
وكان””' العبد رهناً على حاله؛ لأنه قد سلم من الدين. ولو بيع في الدين 
بدئ بالدين حتى يستغرق الثمن» ويرجعون على الغاصب بالقيمة. وإن بقي 
من الثمن شيء لم يضمن الغاصب من قيمته إلا قدر ما أخذ الغرماء. فإن 
باعوا العبد بثلاثة آلاف وقيمته ألفان والدين' ألف والرهن الأول ألف قضوا 
الغرماء ألفا وضمنوا الغاصب ثلث قيمته» فتكون هذه الألفان وثلث القيمة 
رهناً بالمال كله لا ينقص من المال شىء؛ لأن قيمته ألفان وقد" بقى مثل 


)١(‏ م ف ز: ففداها. والتصحيح من ب جار. ولفظ الحاكم: فعلى المرتهن خمس 
الفداء. .. انظر: الكافي» الموضع السابق. وكذلك المبسوطء ۷/۲۲. 

0 ز- ترى. (۳) م ف ز: يبيع. والتصحيح من ع. 

)٤(‏ ف: للعبد. () ف: ولو كان. 

(5) ف ز: فالدين. 


)۷( 1 ف زع: فقد. والتصحيح من المبسوط› AYY‏ 
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. ذلك. ولو كانوا باعوه بألفين فقضوا غرماء العبد ألفاً رجعوا على الغاصب 
بنصف القيمة ألف كاملةء فكانت هاتان الألفان رهناً بالمال كلهء لا ينقص 
من قيمة العبد شيء. ولو توى ما على الغاصب كانت هذه الألف التي بقيت 
رها صف الذي ولو كان العبد رهناً على يدي عدل وهو رهن بألف 
ET‏ الفك "امه العلل «الفيى وكا سلطا على البيع فتَويّث ادق 
الألفين وخرجت ألفٌ”" استوفاها المرتهن؛ لأن الألف الأخرى زائدة. ولو 
[كانت قيمته ألفين فباعه بألفين 000 مسلطاً على البيع فَتَوِيَتُ!* إحدى 
الأ حرفت لاف كان لمن تصق هله الى حر جف وها 
االو امان کو لاف مرحت الك ر فان كان ما 
خرج N AE Oe O‏ 
ألفين والدين ألف. 


باب الجناية في الرهن بالحفر 


/[؟/*هظ] وإذا كان العبد رهناً بألف وقيمته ألف فاغتصبه رجل فحفر 
عنده بئراً في الطريق ووضع في ان حجراً ثم رده الغاصب على المرتهن 
فافتكه ا وقضى الدين وقش "' العبد ثم وقع في البثر إنسان فمات فإنه 
يقال للراهن الذي قبض العبد: ادفع عبدك أو افده بالدية. فأي ذلك فعل 
فإنه يرجع على الغاصب بقيمته. فإن كان الغاصب لها أو كان غائباً رجع 
الراهن على المرتهن بالذي قضاه إذا كان الدين والرهن سواء حتى يكون 


)١(‏ ف - وقيمته ألف. (۲) ز: فثویت. 

0) مف زع: : ألفا. والتصحيح من ب. 

(5) الزيادة من الكافي» 5 . ومعناه في ب؛ والمبسوط. ۸/۲۲. ولا بد منها ليتم 
المعنى. 

(0) ز: فثويت. 0) مز: بثلثة الألف. 

(۷) ف: وقض. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ارف من مال المرتهن. فإن عَطِبَ بالحجر آخر فمات وقد دفع العبد إلى 
صاحب البئر فإنه يقال لصاحب البئر: ادفع نصفه أو افده بعشرة آلاف» 
ولا يتبع"") المولى ولا المرتهن من ذلك بشيء سوى الذي اتبعهم أول مرةء 
وال عَطِبَ بالحجر [هو]"" مل آخر لو وقع في البثر. 


وإذا احتفر العبد بغرا ة فى الطريق رر بألف وقيمته ألف فوقع 
فيها عبد فذهبت غيئاه فإنه العبذ الرهن ٠‏ أو شدى: فان فداه كان 
وهنا عل الةو ال القند الأعمَى فكان له بالعبد" . فإن دَفَعَ 
العبدَ الرهنَ أخذ العبد الأعمى فكان رهناً 0 بالألف تامة. فإن وقع في 
ا شتركوا في العبد الحافر بحصة”" ذلك أو يفديه مولاه الذي هو 
عبده بارش الجنايةء» فلا يلحق الأعمين من ذلك شيء. فإن وقعت في البئر 
دابة فعَطِبّث لْحِقَ ثمنها العبد في يدي أصحابه حتى يباع لهم في ذلك أو 
يعطوا ثمن الدابةء» ولا يلحق الاعمي من ذلك شيء. فان بيع العبد ين 
ثمن الدابة ثم وقع في البئر رجل فمات لم يكن له أرش» ودمه هدر؛ مِن 
قبل أن العبد قد ذهب فكأنه مات أو قُتِلَ عمداً حيث بيع في الدين. فإن 
وقعت دابة أخرى في البئر /[١/٤٠و]‏ اشترك أصحاب الدابة الأولى 
وأصعات الدلة الاخرى ی ان هر عي 

وإذا احتفر العبد في الطريق بئرا”''' وهو رهن بألف وقيمته ألفان ثم 
جنى بعد الحفر على عبد ففقأ عينيه فدفع وأخذ العبد فهو رَهْنّ مكانّه. فإن 
وقع في البئر عبد اخر فذهبت عيناه قيل لمولاه الذي هو عنده: ادفع نصفه 


0 رز الألف. (5) ز: بتيع. 

(۳) الزيادة من ب. () ز - الرهن. 

)2( م ف ز ع: فدياه. والتصحيح من المبسوط. .٠١/55‏ والفداء على المرتهن لأن العبد 
مضمون بالدين كما ذكره السرخسي. 

(0) قال السرخسي: فكان له مكان ما أدى من الفداء. انظر: المبسوط. .٠١/۲۲‏ 

لم الم (۸) م: بحصته. 

)0( م ز - في. )۱١(‏ ف: قيمتهما. 

)١١(‏ ف: بئرا في الطريق. 


كتاب الرهن - باب الجناية في الرهن بالحفر aT‏ 

و0187 لحيت الأعدن "أن افده قدي د العين الاعك 7 انحن الأعمن 
الأول رهن بالف فإك كان اليد الأعمى: الأول آمة ريت ابناً فهي وولدها 
رهن بالف . فإن ماتت هي وبقي الابن فإن الألف تقسم على قيمتها عمياء 
دقان قا وده وط عا اضات ها 0 الأب يهو ينا 


أصاب قيمته. 


وإذا احتفر العبدُ الرّهْنُ بئراً في طريق أو وضع فيه حجراً فعَطِبَ بذلك 
الراهن أو أحد”*؟ من رقيقه لم يلحقه من ذلك شيء في قول أبي حنيفة؛ 
لأنه عبده. فإن وقع فيها المرتهن أو أحد من رقيقه والرهن والدين سواء فهو 
كذلك» لا يلحقه في ذلك شيء في قول بي حنيفة”'. فإن كان في الرهن 


فضل على الدين فع بالجناية وبطل الدين والرهن. وإن فداه الراهن 
[فداه]"“ بقدر فضله الذي هو فيه» وعلى المرتهن بقدر رهنه الذي فيه من 
لدا وهر زه على حالف فإن قال الح رهن ل أقدي ولكن أدفم إلى 
سی قيل للراهن: افده كله [أو ادفعه]» ويبطل الدين والرهن إذا دفعه 
كله. وكذلك كل شيء أحدثه في الطريق من جناح أخرجه أو بناء أو 
أوقفها أو جذع و وي أت كط وه أن امه ارو 

CC TT 


)١(‏ ف + وحد الأعمى. 

(0) م ز ‏ فإن كان العبد الأعمى الأول أمة فولدت ابنا فهي وولدها رهن بألف. 

(۳) ز - عمياء وعلى قيمة ولدها ويبطل ما أصاب قيمتها. 

€3 م ز - رهنا. 

)٥(‏ م: وأحد؛ ف ز: وأخذ. 

() م ف ز- لأنه عبده فإن وقع فيها المرتهن أو أحد من رقيقه والرهن والدين سواء فهو 
كذلك لا يلحقه في ذلك شيء في قول أبي حنيفة. والزيادة من ع. ونحوه في ب؟؛ 
والمبسوط»› 11/57. 

(۷) الزيادة من الكافى» 51/7 ؟و. 

| N 

(9) مز: أ ماء. 

(١٠)ز‏ + لي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هو الحافر» وليس في عنق العبد من ذلك شيء. ولو كان الراهن هو الذي 
أمره بذلك في فناء نفسه كان كذلك أيضا أ على" عاقلة الراهن. ولو ا 
الراهن أو ل أن يقتل رجلا فقتله فَدَفِعَ به كان على ا أمره 
بذلك قيمتهء /[۲/٤٥ظ]‏ ويكون رهناً مكانه. وكذلك لو بعثه يسقى دابة 
فأوطأ 0 فإن كان بعثه لرامن بأمر الاين 3 بتلك الجناية وكات الدين 
بأمره. وكذلك لوقو ننه 4 بإذن ا 


وإذا وقع' ' العبد الرهن في بئر حفرها عبدان في الطريق فمات فيها 
َذَفِعٌ العبدان فهما رَهْنَّ مكانه» قليلة كانت قيمتهما أو كثيرة. فإن كان الرهن 
الأول لا يساوي ألفاً والدين ألف ثم إن أحد هذين وقع في البئر فعَطبّ 
فليس له ار والباقي بنصف المال. فإن كان الأول يساوي ألفين» وهو 
رهن بألف» فإن في عنق الباقي من الجناية نصف المال» ولا يلحقه من 
الجناية شيء: 


وإذا كان العبد رهناً بألف وقيمته ألفان أو أكثر فأقر الراهن أنه غصبه 
وأنه لغيره فإنه لا يصدّق على ذلك» وهو رهن على حاله. فمتى ما افتکه 
دفعه إلى صاحبه الذي أقر به له. ولو أن صاحبه المقَّرّ له به أدى المال الذي 
كاه ررد على اللاترياا از الى بعلت a‏ 
يلك ولو اا هوي العيل الخ اله أضفق ١‏ اد هار عه كينا جور عدن 
الراهن» والمرتهن بالخيار. إن شاء ضمّن الراهن الرهن. وإن شاء ضمّن 
مولى العبذ المقّرّ له فإك كانا'معسرين اسصسعى الغبد وإن كانا :مو د 
ضمّن أيهما شاء. فإن ضمَن المعتّق رجع المعتّق على الراهن بالدين الذي 


)١(‏ ز - على. 

00 م ف زع: والمرتهن. والتصحيح من المبسوط. .١١/١۲‏ 

(۳) م ز - الذي. )٤(‏ الزيادة من المبسوط. .١١/١١‏ 
(0) ف _ كان. () ف ز: دفع. 


كتاب الرهن - باب الجناية في الرهن بالحفر TT‏ 
أخذ منه المرتهن. وإن ضمَن الراهن لم يرجع الراهن على المعتّق بشيء. 
ولو كان المعتّق لم يعتقه ولكن دبّره كان له أن يضمّنه أيضا. ولو باعه لم 
يجز بيعه. ولا يجوز ما أقر به فيه من شيء بعد الرهن. وكذلك لو كانت أمة 
فزوّجها لم يكن لزوجها أن يَقْرَبَهاء والنكاح جائز. 


ولو رهن /1١/55و]‏ رجل أمة لها زوج كان الرهن جائزاًء وكان الزوج 
على نكاحه. فإن غشيها الزوج فهلكت من ذلك فإنه ينبغي في القياس أن 
تكون"'' من مال الراهن» ولكنا نستحسن ونجعلها من الرهن. وإن كان إنما 
تزوجها بعد الرهن فوطئها الزوج فماتت من الوطء كانت من مال الراهن. 

وإذا أقر”؟ الرجل بأن هذا الرهن الذي رهنه من فلان لفلان فأراد 
الممّرّ له أن يستحلف المرتهن فإنه يستحلف على علمه. فإن لم يحلف دفع 
ا ال العف اله 


وإذا أقر المرتهن على نفسه بأن الرهن الذي عنده لفلانٍ عَصَبَّه إياه 
الراهن فإنه لا يصدّق على ذلك ولا يجوز ذلك على الراهن. ولو كان 
المرتهن اثنين فشهدا أن" هذا الرهن لفلانٍ غَصَّبَّه إياه فلانُ جازت 
شهادتهما؛ لأنهما يضران بأنفسهماء ولأنهما لو شاءا ردا“ الرهن على 
الراهن. ولو كان الراهن اثنين فشهدا أن هذا الرهن لفلان لم تجز شهادتهما؛ 
لأنهما يريدان أن يبطلا الرهن» ولا يصدقان على إبطال فعل فعلاه» وليس 
لهما أن يبطلا الرهن» وللمرتهن أن يبطله. ولو كانا كفيلين بالمال فشهدا 
على الرهن”'' أنه لفلان فإن شهادتهما لا تجوز؛ [لأنهما له بمنزلة الراهئين. 
ولو شهد به ابنا الراهن وهو منكر فإن شهادتهما تجوز]"'' مِن قِبَل أنهما 
يشهدان على أنبهماء بيبطل الرهن. .وكذتك”" :لو شهد ابا الكفيل: وكذلك 
ابنا المرتهن تجوز شهادتهما في ذلك. 


)١(‏ ز: أن يكون. (۲) م: وإذا قر. 
(۳) مز: أنه. (4) ز: راد. 
(5) ز: على الراهن. (5) الزيادة مستفادة من المبسوطء .٠١/١۲‏ 


(۷) ف: فكذلك. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا كان الراهن مكاتباً لرجلين فشهد مولياه' أن هذا الرهن لفلان - 
والمكاتبا نكر ذلك -.وأن المكاتب غص" فشهادتهما جائزة. وكذلك لو 
كان عبداً تاجراً فشهد مولياه”" جاز ذلك. وكذلك لو كان هو المرتهن فشهد 
مولياه”؟؟ جاز ذلك. 


وإذا ارتهن الرجل من الرجل متاعاً فادعاه آخر وقال: لى عليه البينة 
أنه متاعي وأنه سرقه» فسأل المرتهن أن يخرجه حتى يقيم عليه البينة 
/[5/1دظ] فأبى المرتهن إخراجه فإن المرتهن يجبر على إخراجه . 

وإذا ارتهن الرجل رهناً وأقر أن قيمته ألف درهم ثم جاء به بعد ذلك 
يساوي مائة” در ۷ ولم يتغير فقال الراهن: ليس هذا متاعي» وقال 
المرتهن: هو متاعك» فإن المرتهن لا يصدّق؛ لأنه قد أقر أن قيمته ألف» 
فإما أن يجيء بمتاع يساوي ألفاً أو يغرم له ألفاً. 


وإذا باع الرجلان بَيْعاً“ من رجل إلى سنة على أن يرهنهما هذا العبد 
ففعل ثم شهدا أن الرهن لفلان الآخرء فإن قالا: نحن نرضى أن يكون دينا 
إلى أجله بغير رهن» أجزت شهادتهما. فإن قالا: لاء نريد رهناً غيره أو يرد 
علينا متاعنا'*'» فإني أبطل شهادتهما. 

وإذا باع الرجل بَيْعاً من رجل على أن يرهنه رهناً بغير عينه فإن البيع 
فاسدء ويرد المتاع. فإن استهلك المتاع فعليه قيمته. 


)١(‏ ز: مولاه. 

(۲) ز + إياه. 

(۳) م ف زع: مولاه. والتصحيح مستفاد من ب؛ والمبسوطء 17/55. 
(5:) ز: مولاه. 

(8) انراج فإن المرتيق بكس على اک 

0) ز- مائة. 

)۷( م زف - درهم. والزيادة من ع. 

)۸( أي : مبيعا. انظر: المغرب» ابيع . 

(9) م ف ز: متاعا. والتصحيح من ع. 


كتاب الرهن ‏ باب الجناية في الرهن بالحفر TE‏ 
وإذا باع الرجل بيعاً من رجل على أن يرهنه رهناً بعينه فاستحق ذلك 
الوه أن هلك قبل أن: تقبضه المرتهن فاته يقال اللراهين : إزعنه رها 
يرضاء'2 أو أغطه قيمة ذلك الرهن ذهباً أو فضةً فيكون رهناً أو رد عليه 
ماله. | 
ODE E 5 5 0 14 3 5 7‏ 5 
إا ارهن الرجل قوباً سارى عشرة بحشرين درهما لم رها ثويا 
آخر يساوي عشرين مع الرهن الأول وقبضه فإن الرهن الأول بالث لفل 
والثانى. بالثلثين» .ولا أنظر إلى تغير السعر فى القوب الأول إنما أنظر إلى 
e a 0 (€). 2 :‏ 
وإذا كان لرجل على رجل عشرون ‏ درهما فرهنه "2 بعشرة منها ثوبا 
يساوي عشرة أو عشرين فهو جائز. وإن قضاه عشرة فللراهن أن يجعلها 
500) . ب 8 2 5 
مما" في الرهن ويقبض الرهن. وليس للمرتهن أن يمنعه الرهن؛ لأن الرهن 
لم یکن i‏ بجميع المال. ولو رهنه رهنا /91/۲1,[ بجميع المال يساوي 
رها ل لم يكن له أن يقبضه حتى يوفیه جميع المال. 
. : : .)6( ا ذأ نك e‏ ا 
وإذا كان لرجل على رجل عشرون"'' درهماً فرهنه بعشرة منها ثوبا 
يساوي عشرين فهو جائز. فإن زاده رهناً بعد ذلك يساوي عشرين أيضا 
وجعله”''' بالعشرة الباقية فهو جائز. وإن جعله بالعشرين جميعاً فهو جائز. 
فإن هلك الثوب الأول ذهب بثلثي العشرة. وإن هلك الثوب الآخر ولم 
نلك القوت الأول وهب تلت ٠‏ العكيزة الى بها الرهة الأول :وذهب 
بالعشرة الباقية كلها. 


)١(‏ ز: برضاه. 

(۲) أي: اتفق الراهن والمرتهن على الرهن» من باب التغليب» لأن «رهن» فعل الراهن» 
و«ارتهن» فعل المرتهن. 

(۳) م ف ز: بالثلثه. والتصحيح من ب. 


(©) از عشرين. (0) ز - فرهنه. 
(5) ز: بما. (۷) م ز۔ رهنا. 
(۸) ز: واحد. (9) ز: عشرين. 


)۱١(‏ م فاز: وجعلته. والتصحيح من ع. 
(١1)م‏ فاز: بتلك. والتصحيح م ب ؛ والمبسوط› ۲ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كان لرجل على رجلين مال وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه 
فأعطاه أحدهما رهناً بجميع المال وهو يساوي ذلك فهو جائز. فإن أعطاه 
الآخر بعد ذلك رهناً بجميع المال وهو يساوي ذلك فهو جائز أيضاًء 
وا هلك ذهب صف الالء وكذلك: لو كات الال على أحدهينا 
والآخر كفيل. وكذلك لو كان أصل المال على أحدهم”" والآخر ليس عليه 
شيء. وكذلك لو كانا مكاتبين مكاتبة واحدة فرهن أحدهما المولى رهناً 
بالمكاتبة وفيه وفاء ثم رهنه الآخر رهناً فيه وفاء كان كل واحد منهما بنصف 
المكانة: 


وإذا كان لرجل على رجل عشرون”"" درهماً فرهنه بها ديناراً يساوي 
عشرة دراهم ثم رخصت الورق حتى صارت عشرون بدينار فهلك الدينار 
فإنما يهلك” بالعشرة بالقيمة يوم ارتهنه. 

وإذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم فرهنه ديناراً يساوي عشرة 
دراهم ثم غلت الورق حتی“ صارت تساوي“ خمسة بدينار ثم رهنه ديناراً 
اجر فهينا""" خا رهن ال فإن: لك الديكان الأول ذهب كن 
العشرة. وإن لم يهلك الأول ولكن هلك الآخر ذهب بثلث العشرة» وإنما 
أنظر إلى السعر /07/11ظ] يوم ارتهن كل واحد منهما. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنه عبداً يساوي خمسمائة 
بخمسمائة» ثم زاده أمة رهناً بالألف كلها تساوي”” ألفاً وولدت ابنة تساوي 
خمسمائة» ثم ماتت الأمة والعبد» بقي الولد بسدس الخمسمائة التى كان بها 


)١(‏ م: وأيها. 

(۲) ز ‏ والآخر كفيل وكذلك لو كان أصل المال على أحدهما. 
(۳) ز: عشرين. 

)٤(‏ م ف ز: فإنها هلك؛ ز + هلك. والتصحيح من ع. 

(5) م ز- حتى. 

زفق م ز - تساوي. 

27 م ف ز ع: فهو. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. 16/55. 
(۸) ز: يساوي. 


كتاب الرهن ‏ باب الجناية في الرهن بالحفر TE‏ 
العبد رهناًء وبثلث الخمسمائة الأخرى؛ من قِبَل أن نصفها كان في الاأم» 
فذهب نصف النصف بموت الأم» وبقي النصف في رقبة الولد» وذهب 
الخد خخ اليا 


وإذا ارتهن الرجل عبداً بخمسمائة وهو يساوي ألفاً ثم زاده المرتهن 
خمسمائة درهم على“ أن زاده الراهن أمة رها" بجميع الألف فإن أبا 
حنيفة قال في هذا: تكون الأمة رهناً بذلك» نصفها مع العبد في الخمسمائة 
الأولى» ونصفها بخمسمائة الآخرة. وهو قول محمد. وأما في قول أبي 
يوسف فهما رهن جميعاً بالألف كلها. 

وإذا ارتهن الرجل عبداً يساوي خمسمائة بألف ثم زاده المرتهن 
خمسمائة على أن يجعلها في الرهن فإنها لا تكون فيه في قول أبي حنيفة 
ومحمد» وتكون في الرهن في قول أبي يوسف. 

وإذا" ازقفية الرجق أله بارع ننه E‏ "17 تو ااا لوا 
أمة أخرى تساوي خمسمائة فهما جميعا رهن بخمسمائة. 

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فرعته اة ينها امه 
تساوي ألفاً ثم رهته /[9لآةو] بالألف كلها أمة تشاوى الفا > 'فولدت كل 
واحدة منهما ابناً مثل قيمة أمه ثم ماتت الأولى [سقط. .. ولو لم تمت 
الأول ]29 ولو مات لاخر ذهب من الاه الأرلى"" تلدها 
وذهب من الخمسمائة الآخرة خمساها. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنه بخمسمائة منها أمة 


.٠١/۲۲ ماف ز + انه. والتصحيح من ع؛ والمبسوط›‎ )١( 


(؟) ف: رهنها. 
(۳) مز - بخمسمائة؛ ف: على خمسمائة. 
)٤(‏ ف: المرتهن. 


)0( م فازع: تساوي خمسمائة. والتصحيح من ب. 
7( الزيادة مستفادة من ب جار. ولكن العبارة ناقصة فيهما أيضاً. 
(۷) ف - الأولى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تساوي ألفاً ثم رهنه بالألف كلها أمة تساوي خمسمائة فولدت كل واحدة 
منهما ابنأ يساوي ما تساوي الأم فالأولى وابنها“ [ونصف الأخرى] ونصف 
ابنها رهن بخمسمائة» [ونصف الأخرى ونصف ابنها رهن بالخمسمائة 
الأخرى]") فان ماتت ال الآخرة ذهب ربع هذه الخمسمائة التي فيها 
خاصة» وبقي نصف ابنها بثلاثة” أرباعها"» ويذهب من الخمسمائة الأولى 
خمسون يا 
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم وزن سبعة فرهنه بخمسمائة 
درهم منها أمة تساوي مائتي درهم ثم زاده أمة تساوي ثمانمائة رهناً بالمال 
كله فولدت كل واحدة منهما ابناً يساوي مثل قيمة أمه ثم ماتت الأولى 
ذهبت من الخمسمائة السدس. ولو لم تمت الأولى ولكن ماتت الآخرة 
ذهب من الخمسمائة الأولى ثلثهاء وذهب من الخمسمافة الآخرة خمساها. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنه بخمسمائة منها أمة 
تساوئ: ألفا [ورهته بالعسمائة الباقية عدا يساوي ألفاً ثم زاده أمة رهناً 
بالمال كله تساوي الفا“ ثم ولدت كل واحدة من الأمتين ابناً يساوي ألفاً 
ثم ماتت الأمة الآخرة فإنه يذهب سدس المال. ولو لم تمت الأمة الآخرة 
ولكن ماتت الأولى ذهب سدس المال”*“. ولو لم تمت الأولى ولكن مات 
الع هالت لن ولو ك بت الخد فى المطلوي ااال 


(0) م ف زع: فالاول ابنها. والتصحيح من ب؛ والمبسوط» .٠١/۲۲‏ 
(0) الزيادتان السابقتان استفدناهما من ب؛ والمبسوط»› .٠١/۲۲‏ 

(۳) م ف ز ع: وإن. والتصحيح من المبسوط. .٠١/۲۲‏ 

(5) م الام صح ه. 

للك م فاع: ثلاثة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. ؟5/5١.‏ 

(5) وعند السرخسي: أرباع. انظر: المبسوط» الموضع السابق. 

)۷( م ف + ثلثها وذهب من الخمسمائة. والتصحيح من ع. 

(4) الزيادة من المبسوط»› .١۷/۲۲‏ ونحوه فى ب. 

(9) ز - ولو لم تمت الأمة الآخرة ولكن عاك الأولى ذهب سدس المال. 
)٠١(‏ ف ز: العبد مات. 


كتاب الرهن ‏ باب الجناية في الرهن بالحفر TT‏ 
سان كان لمان وا GI A ASA OG E‏ 
وابنهاء ولیس له أن يقبض الأمة الآخرة حتى يؤدي ا 


ل لا ذا لا ذلا لا 


ميد وآله اجنو وسل 'تسليما كثيرا؛ ف + تم كتاب الرهن بحمد الله وعونه 
والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد وآله أجمعين وسلم تسليما كثيراً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[الادظ] ينسم ایر الیک ایی“ 


عدا كتاب القسمة ك 
OD CO‏ 


أخبرنا آيو سليمان قال : أخبرنا يمد قال أحبرنا أبو يوسَف عد 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن بُشَيْر بن يسار عن رسول الله كل أنه قسم 

شر لاله كلدم (5) 
رسول الله يِه ونوائبه 8 

محمد بن الحسن عن المسعودي عن القاسم أن مسروقاً لم يكن يأخذ 
علق I‏ 


محمد بن إسحاق عن الكلبي عن رسول الله ييي أنه قسم خيبر على 


(1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية» وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا 
ما سواها. 

(۲) ف محمد. 

إفرة م ف زاع: ونوابه. والتصحيح من المبسوط. 5١/7؛‏ ومن مصادر الحديث. ونوائب 
جمع نائبة وهي النازلة» والمقصود هنا من ينتاب رسول الله بي أي يأتيه من الرسل 
والوفود والضيوف. انظر: المغرب» «نوب». وقد روي الحديث نحو ذلك. انظر: 
سنن أبي داود» الخراج. 7 75؛ ومسند أحمدء 75/4؛ ونصب الراية للزيلعي» 
لام 

.58/54 المصنف لعبدالرزاق» ۲۹۷/۸؛ ونصب الراية للزيلعي»‎ )٤( 


كتاب القسمة 
كمانية عقر سهماء.وكانث الرجال الفا وأريعحائة) وكانت الخيل مائتي 
فرس» وكان على كل مائة رجل رجل. e‏ الله 
عنه على مائة. وكان”" عَبَيْد" السهّام" على مائة. وكان عاصم بن 
على مائة. وكان ل د وكان طلحة على مائة. 0 
عالرضي as E SE‏ لله کل مع سهم 
عاصم يبن عدي وکانت القاس E‏ انا وكانت كن ثلاثة 
عشر مهيا وكانت ا خمسة ا وکانت الكت فيها خمس الله 
وطعام أزواج رسول الله يي وعطاياه. وكان أول سهم خرج في الشقّ سهم 
عاصم» وفيه سهم رسول الله َكل ثم سهم علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» ثم سهم عبدالرحملن بن عوف» ثم سهم طلحة» ثم سهم ساعدة» ثم 
0 0 08 
سهم النجار» ثم سهم حارثة” > ثم سهم أسلمء ثم سهم سَلِمَة» ثم 
CY) ) )1۰(‏ 
١‏ را ثم سهم أوس » وكان أول سيم ن ® 
النّطاة""'' سهم الزبير› ثم سهم بَيَاضة› ثم سهم اسل ل ثم سهم 


)١(‏ ف: کان. 

(۲) ز: عبد. 

)۳( هو عبيد بن سُّليم الأنصاري رضي الله عنهء وقيل له عُبَيْد السهام لما اشترى ثمانية 
عشر سهماً من السهام يوم خيبر؛ وقيل غير ذلك. انظر: السيرة النبوية لابن هشامء 
۴٤‏ والمغرب للمطرزي» «سهم»؛ والإصابة لابن حجرء .5١7/5‏ 


e ف‎ )٤( 
. ا القسم»‎ 


0( ر والبطاة. الشق بكسر الشين وفتحهاء» وهما حصنان من حصولن خيبر. انظر: 
المغرب» ااشق »2 نطو» . 1 


0) م ز: البطاه. 

(۸) ز: الكثيبة. اسم لأحد حصون خيبر. انظر: المغرب» «كتب». 
(4) ز: حارية. (١٠)ز-‏ سهم. 
(۱۱) م ز: آخر. (۲) م ز- من 
(۱۳) ز: البطاه. (5١)م‏ ز: منهم. 


)١5(‏ وهو أسيد بن الحضّير» كما ذكره ابن هشام» الموضع السابق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/1/و] الحارث» ثم سهم ناعم » Ss‏ 1 محمود بن ل 


0 : : 
محمد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عبدالله بن يحيى الكندي كان يقسم 
لعلي بن أبي طالب الدور والأرضينء ويأخذ على ذلك الأجر. 


ت )6( 
لواحي عن ا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
آنه کان ا عن القضاءء ثم أعاده عليه» ورزقه خمس مائة درهم 


في كل شهر 


حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن أن رجلا أعتق ستة أَعْبْد له عند 
ET‏ فَأَفْرَحَ رسول الله يو بينهم. فأعتق اثنين منهم 


)غ0 أي : في ناعم» وهو حصن من حصون خيبر. وقد استشهد محمود بن مسلمة في ذلك 
الحصن عندما ألقي عليه رحى من أعلى الحصن. انظر: الإصابة لابن حجر » 1 


7 
)۲( السيرة النبوية لابن هشام» 1 - YT‏ وروي بعضه فی سنن أبي داود» الخراج» 
۳ . 


(۳) م ف ز: محمد بن الحسن عن عمارة. وهو تحريف. والحسن بن عمارة يروي عنه 
محمد بن الحسن وهو يروي عن الحكم. انظر: تهذيب الكمالء _- TY‏ 
واسمه يتكرر كثيراً في أسانيد الكتاب. 

(4) ز: بن عيينة. 

(4) م فاع: شريكا. والتصحيح من ب. وشريك القاضي متأخر كثيراً حيث توفي سنة 
۷ ه. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء 140/5. 

)١(‏ عن ابن أبي ليلى قال: بلغني أن علياً رزق شريحاً خمسمائة. انظر: الطبقات الكبرى 
لابن سعف 43۳۸/7 والذزاية لابن جج 3128/6 

0) م ز: ورزق؛ ف: ورق. 

(A)‏ م ف + محمد عن حصين عن القاسم عن عبدالرحملن عن أبيه عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال ما أحب أن يأخذ قاضي المسلمين أجرا ولا الذي على المغانم 
و الي على الا اا ال ققد روي مر افا تعن اط يى التي و 
عن عمران بن الحصين رضي الله عنه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 57/9١1؛‏ وصحيح = 


f (1) 7‏ )( 0 
محمد بن الحسن عن قيس بن الربيع عن ابي حصين عن القاسم 
احا ا احا اف لمان را الذي عالقا و الذي 
EV‏ 5 
على المغانم 


محمد عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر أن رسول الله كله بعث 
علي بن أبي طالب إلى اليمن» فأتي بركازء فأخذ منه الخمس وترك أربعة 
امام ا كف عون غلاماء كلا وانحه تنيع ول هو ا 
فأقرع بينهم › فقضى بالغلام للذي قر 5 وجعل عليه الدية لصاحبيه. قال: 
فقلت لعامر : هل رفع عنه حصته؟ قال : ا 


مید ف انما فيل .دن إبراهيم قال: خاصمت أخي إلى الشعبي في 
دار ر اريك فسمتهاء وا أخي ذلك» فقال الشعبي : لو كانت مثل 
او بيذه مقدار آجدّة - لقسمتها بينكم. قال : وحَطّها على أربع قطع. 


= مسلمء الأيمان» 07 08؛ وسنن أبي داود» العتق» ١٠؛‏ وسئن الترمذي» الأحكام» 
۷ وسنن النسائي» الجنائزء ١٦؛‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي» 5/١78؛‏ 
وتلخيص الحبير لابن حجرء 4۳/۳. وانظر كذلك: الأم للشافعي» 40/5 والمدونة 
الكبرى لسحنون» /177/97؛ والمحلى لابن حزمء 08/4”. 

)١(‏ ز- بن الحسن عن قيس بن الربيع. 

00 دا ابي (۳) ز: عن. 

)٤(‏ م ز+ على. (0) ز + على. 

(5) روي عن القاسم بن عبدالر حملن أن عمر كره أن يؤخذ على القضاء رزق وصاحب 
مغنمهم. لكن روي عن الحكم أن عمر بن الخطاب رزق شريحاً وسلمان بن ربيعة 
الباهلي على القضاء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ۲۹۷/۸. 

(۷) قَرَعَ أي: أصابته المَرْعَة. انظر: المغرب» «قرع». 

(۸) المعجم الكبير للطبراني» 0/؛ ونصب الراية للزيلعي» ۳۸۲/۲؛ ومجمع الزوائد 
للهيثمي» “/78؛ والدراية لابن حجرء 511/١‏ - 55115. وروي القسم الثاني منه في 
سنن ابن ماجهء الأحكام» ١٠؛‏ وسنن أبي داودء الطلاق» ١؛‏ وسنن النسائي» 
الطلاق)» .6١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرزقه مائة درهم على القضاء”" . 
وقال أبو حنيفة: لا بأس بأن يأخذ قاسم الدور والأرضين عليه الأجر 
من الذين يقسم بينهم. قال: والأجر على عدد رؤوس الرجال وإن كان 
نصيب أقل من نصيب» لعل : تعيب" الف أشة هاا هرم اض الک 
وقال انو يوسف ومحمد رحمهما الله : يَجعَل الأجر على علد 
اماه ولا يُجعل م علد الرؤوس. 0 أبو ا ١‏ 
رفا قشم بالأخر فا 


محمد عن عسي إن ال عن ا حطين عن خا عن ر 
قال: وما لي لا أَرْتَزق وأستوفي منهم وأوفيهم وأصبر لهم بنفسي في 
المجلس وأعدل بينم في القضاء. 


محمد عن محمد بن إسحاق عن الكلبي أن رسول الله كك كان إذ 


00 السفر أقرع بين نسائه. قالت"“ عائشة رضي الله عنها: فأصابتني القرعة 
فى السفرة ة التي أصابني فيها ما أصابني. وذكره محمد بن إسحاق عن 
زفق 

الزهر ي . 


96 35 6 


)۱( ز - عن الشعبي. 

(۲) روي بدون ذكر مائة درهم في المصنف لعبدالرزاق» ۲۹۷/۸. 

(۳) ز ۔ نصيب. 

() أي: يجعل القاضي أو غيره ممن إليه الإدارة. 

)0( م: بن. 

0( م قال. 

(۷) السيرة النبوية لابن هشام» .15١/5‏ والحديث طويل» وهو عن قصة الإفك للسيدة 
عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة. انظر: صحيح البخاري» المغازي. ٤٠؛‏ 
وصحيح مسلمء التوية» 05. 


باب قسمة الدور 


وإذ كانت الدار بين رجلين اقتسماها فيما بينهما مُذَارَعَةَ ذْرَعَهَا بينهما 
رجلٌ ورضيا به ثم أقرع بينهما فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: هذا جائز. 

وكذلك قسمةٌ قاسم القاضي إذا قسم بين قوم وأقرع بينهم فإن أبا 
حتيفة رحمه الله قال .هذا جائزء 

وقال أبو حنيفة: القرعة في القياس لا تستقيم» ولكنا تركنا القياس في 
ذلك وأخذنا بالأثر والسنة. 

واوا انك الذاب ووه و فافسياها و را ا على 
بعض لفضل /[۹/۲٥و]‏ قيمة البناء والموضع فهو جائز في قول أبي حنيفة. 
إن اقتسموا'الأرظن ساج والبقاء فيه ,قيمة غدل فهو جائ وان كان 
البناء حين اقتسموا الأرض غير معروف القيمة فلا يجوز هذا في القياس» 
ولكنا اجا فنه وا ناه 

وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار بين ورثة كبار كلهم فأقروا أنها ميراث 
بينهم فأرادوا القاضى على أن يأمر بقسمتها بينهم فإن القاضي لا يأمر بذلك 
إلا أن تقوم بينة على أصل المواريث؛ لأن قسمة القاضي قضاء منه. 

وقال أبو يوسف ومحمد. يقسمها بينهم » ويقضي عليهم بإقرارهم على 
أنفسهم» ويُشهد الشهود أني إنما قسمتها بينهم بإقرارهم على أنفسهم ولم 
أقض على أحد سواهم. 
سوى العقار قسمتها بينهم» فأما الدور والأرضين فلا أقسمها بينهم بإقرارهم 
حتی تقوم البينة على المواريث. 


2000 ولفظ السرخسي: مساحة. انظر : المبسوط› .A/\o‏ وساحة الدار: عَرْصَتهاء والموضع 
المنّسع أمامها. انظر: المصباح المنير» «سوح» عرص». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


as‏ :الور الاو والدراهم والدنانير والمتاع 
والثياب والعروض كلها سواءء أقسم ذلك بينهم بإقرارهم على أنفسهم. وهذا 


وإن 0 في الورثة صغير أو كبير غائب والدار في أيدي الكبار 
ا و ا ES SS‏ 
ولا أقضي على الغائب والصغير بقولهم؛ لأن قسمة القاضي قضاء منه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: فب بينهم وأغدّل حق الغائب وحق 
الصغير» وأشهد الشهود أني إنما قسمتها بينهم““ على إقرار هؤلاء الحضورء 
فإن الغائب والصغير على حجته إن كانت لهما. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن كانت الدار في /۹/۲1٥ظ]‏ يدي الغائب 
أو في يدي الصغير أو كانت في أيديهما منه“ شيء لم أقسمها حتى تقوم 
البينة على المواريث. وكذلك الأرض. 

وقال محمد: إذا كان في يدي الغائب"'' الكبير شيء استَؤْدَعَه 


با رغات لم اف فلك حتى ي لاني لا اقفن .على غاب 
بما في يديه. 


فإذا' قات البيئة "على الموازييك والتحضون وران“ أو أك لفات 


)١(‏ م ف زع: والأرضين. 

(۲) ولفظ السرخسي: الكبار الحضور. انظر: المبسوط .11١/١6‏ 

(۳) ف: أعزلهاء ٠‏ 

(4) ز - وأعزل حق الغائب وحق الصغير وأشهد الشهود أني إنما قسمتها بينهم. 

(0) ز: منهما. ْ 

(5) ز: الغاصب. 

)۷( م ف ز ع: مستودع. ولفظ الحاكم: رجلا. انظر: الكافي» ١/٤۱۹ظ.‏ ومعنى العبارة 
في المبسوط. .٠١/٠١‏ 

(A)‏ م ف زع: وارثين. والتصحيح من ب. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الدور 
ا ۷ے 
واجد أو أكثر والصقير واد أو أك فإن أبا حتفة قال يار القاضصي 
اة وول تفت كل عر غاب ورک لف و ك وذلك 
جائز على الصغير والغائب. 

وقال أبو حنيفة: إن كان وارث [واحد]“ حاضر وبقيتهم عْبّب صغار 
وكبار فأقام الوارك”'؟ الحاضر بينة غلى الموازيك”" وسال القاضي. أن بقن 
الدار فإنه لا يقسمها؛ لأنه ليس معه خصم. فإن كان معه خصم صغير واحد 
عل له القاضيئ وا وقيل” البينة وام بتسمة الذاز + لان مع خب . 
هذا قو أل" ونه زر ب ی 
في الدار. ٠‏ ْ : 


وإن كان بناء في دار بين“ رجلين أراد أحدهما قسمته وأبى الآخر 
فارتفعا إلى القاضي فإن أبا حنيفة قال في ذلك: إن كان ينتفع كل واحد 
منهما بنصيبه إذا قسم ويَضْلُحُ لِشَيءِ فإن القاضي ينبغي له أن يقسمه بينهما. 
لين 
وقال أبو حنيفة: لا يقسم القاضي الحائط بين الرجلين ولا الحمام ولا 


ا اکر من الك لان فى فة هدا ضررا: 


لا ينتفع واحد منهما بنصيبه بوجه فإن القاضي لا يقسمه 


وقال أبو حنيفة: إذا كانت دار لرجل ولآخر فيها شقص صغير لا 
ينتفع بِالشّقْص لو فيم فا راو حاكن التصيت الكبير' القسمة واي الآحر: فإن 
القاضي ROD‏ الت عرف N‏ رز OSG‏ اكور 
ينتفع بنصيبه إذا قُسِمَ وأن القليل النصيب متوسّع بنصيب صاحبه ما لم يقسم. 


)١(‏ مستفاد من ب والمبسوط. .175/١6©‏ (۲) مف ز+ على. 

(۳) ف: على الوارث. (8) م ز: خصم. 

)2( م ز: في دارين. )03 م ز: صغير. 

0) زع: أكثر. أي لا ينظر إلى كبر البناءء وإنما ينظر إلى إمكان الانتفاع به بعد القسمة. 
(۸) مز: ضرر. (9) ف _ النصيب. 
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وقال أبو حنيفة : إنما أمنع''' القسمة إذا كان الضرن عليهنا ما فاذا كان 
١ Oi‏ 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: القسمة على النساء والرجال سواء. وكذلك 

أهل الذمة والحربي”" والعيد التاجر. وكذلك حر ومكاتب بينهما دار فإنه 


SB‏ الذان ET‏ أو ميراث وليس فيهم صغير ولا 
غائب وقامت البينة على ذلك فإنها تقسم بينهم. وقال أبو حنيفة: إذا أقروا 
أنها بينهم بشرى قسمتها بينهم بغير بينة. وإذا أقروا أنها ميراث لم أقسمها 
بينهم إلا ببينة. وقال: الشرى مخالف للميراث؛ لأن الميراث قضاء على 
الميت. وقال أبو يوسف ومحمد: هما سواءء ويقسمه بغير بينة إذا أقروا به. 


البينة على ذلك فإني لا أقسمها بينهم» وليس هذا كالميراث. وكذلك قال أبو 
يو سف ومحمد. 


وقال أبو يوسف ومحمد"': إذا كانت الدار ميراثاً وفيها وصية بالثلث 
وبعض الورثة غيب وبعضهم شاهد فأراد الموصى له بالثلث أن يقسمها وأقام 
البينة على المواريث والثلث9© فإن الدار تقسم على ذلك. وقال أبو حنيفة: 


)١(‏ م ف ز: إنما أضع. 

2 آي فطلب :ذلك«ضاعت الصيت :الك آم إذا طب ذلك ضاخ النضيب: الصغير 
الذي لا ينتفع به بعد القسمة فإنه لا يقسم. انظر: المبسوط» ١5/١8‏ - 15. 

(۳) م ز: والحر. 

)٤(‏ مستفاد من التفصيل الآتي للمسألة. 

(6) ز: فإنه يقسم. 

(5) يتبين من آخر العبارة أن الإمام أبا حنيفة أيضاً على هذا الرأي. انظر: تتمة العبارة. 

وانظر: المبسوط. .٠١/٠١‏ 

(۷) ف: بالثلث؛ ز: فالثلث. 


كتاب القسمة - باب قسمة الدور 7 

لا يخلو دان أن يكون ف ورنتها غا و ا ا 
فيها هذا لا أقسم شيئاً. فهذا لا يستقيم» ولا تُترك القسمة إذا قامت البينة 
لغيبة غائب ولا لصغر صغير. 


وإذا كانت الدار :بين لين :فاقتسماها وَرَقعًا الطريق انها فهو 
جال كان تب احدهما أكثر امن لصت الاجر غا ظ1 يي 
أن يبين ذلك في كتاب القسمة ويصف الطريق كيف هو بينهما. 


وإذا كانت الدار بين رجلين وفيها صفة ‏ :فيها: بیت وباب البيت فى 
الصُمَّة» ومسيل ماء ظهر البيت على ظهر الصفةء [فاقتسماء فأصاب 
الصمَةَ أحدّهما وقطعةً من الساحة» وأصاب البيتَ أحدّهما وقطعة من 
الساحة“» ولم يذكروا طريقاً ولا مسيل ماء» وصاحب البيت يقدر على أن 
يفتح بابه فيما“ أصاب من الساحة ويُسيل ماءه في ذلك فإن أراد أن يمر 
في الصّفّة على حاله"“ ويُسيل ماء على حاله" الأولى فإنه ليس له ذلك 
و شترط كل واحد منهما أن له ما أصابه بكل حق هو له 
كان ارك أيضاً مُيِْعَ الطريق و الاد وا ان ضر و إلى 
حَيزِه! “. ولو لم يكن له م مَفْتَحَ إلى الطريق ولا مسيل ماء [وقد قال: بكل 
ا الا وسميل ماه على اله ولو رقع 


.١5/١؟ مستفاد من المبسوط.‎ )١( 

(؟) الصفة هي البَهُو الواسع الطويل والظُلّة. انظر: لسان العرب» «صفف». 

(۳) الزيادة من المبسوط.ء .15/١6‏ 

)٤(‏ وعبارة ب: فأصاب أحدهما الصفة وقطعة من الساحة وأصاب الآخر البيت وقطعة من 
الساحة. 

(5) م ز: فما 

(5) ز: على حالته. 

)۷( م ز - ويسيل ماء على حاله. 

(0) الخيّر: كَل مَكَانء فَيْعِل من الحؤْز بمعنى الجمع» ومراد الفقهاء به بعض النواحي 
كالبيت من الدار مثلا. انظر: المغرب» «حوز). 

(9) الزيادة من الكافي » 0 ظ. وانظر: المبسوط› .10/١6‏ 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
طريقاً بينهما وكان على الطريق ظلّة“ وكان طريق أحدهما على ظهر تلك 
ا ل ل I‏ 
المَمَرَ على ظهر ظَلّته لم يكن له ذلك وكان له مَمَرْ على ظهر الطريق؛ 
لأن أسفل الطريق بينهما مَمَرْ فكذلك أعلاه. 

ولو أن رجلين اقتسما داراً فوقع الباب لأحدهما ووقع القسم الآخر 
فو ااا ولمتن 0 ر ت ا قال اق كاك له 
مَمْتَح أجزت القسمة وأمرته أن يفتح في ذلك باباً» وإن لم يكن له باب 
أبطلت القسمة؛ لأن هذا ضررء ولا تجوز القسمة على الضرر. 


وكان أبو حنيفة يقول في العلو الذي لا سفل له وفي السفل الذي لا 
علو له: يُحسّبٍ في القسمة السفل ذراعاً بذراعين من العلو. 
وقال أبو يوسف”": يُحسّب العلو بالنصف والسفل بالنصف» يُنْظَرْ كم 


وقال محمد: يُقسَّم ذلك على قيمة العلو /51/١5و]‏ والسفل؛ لأن 
العلو ربما كان أجود من السفل. 


وقال أبو حنيفة: إذا كان الدور بين قوم ميراثاً فأراد أحدهم أن يجمع 
نصيبه منها في دار واحدة وأبى ذلك الآخر واختلفا في ذلك فإن القاضي 
يقسم كل دار من ذلك بينهم على حدة» ولا يض با بعض أنصبائه إلى 
بعض إلا أن يصطلحوا على ذلك. وكذلك منزلان”” في دار متفرقان“ 


0010 الظُلّةَ في اللغة: كل ما أظلك من بناء أو جبل» وفي اصطلاح الفقهاء: يريدون بها 
السّدَّة التي فوق الباب» وقيل: هي التي أحد طرفي جذوعها على هذه الدار وطرفها 
الآخر على حائط الجار المقابل. انظر: المغرب» «ظلل». وقيل: الظلة تكون أمام 
الدار و عنها. انظر: لسان العرب» «كنن». 


(۳) م ز - يحسب في القسمة السفل ذراعا بذراعين من العلو وقال أبو يوسف. 
(4) م ز: ولا يضمن. )٥(‏ ز: منزلين. 


05( ز: متفرقين. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الدور 
أحدهما في أقصاها والآخر في أدناها. فإن كانا مجتمعين في مكانٍ قسمثها 
قسمة واحدة» وجمعتُ نصيب كل واحد منهما فى أحدهما. ولو كانت داران 
مجتمعتان" فاختلفا فى ذلك قسمتٌ كل واحدة منهما على حدة فى قول 
وقال الى رف و تلوق ا 
أنصباء كل واحد منهما على حدة في دار كان أعدل للقسمة جمع ذلك. 


ل فقال بعضهم: ي 
الذَّرْع) من الأرض» وقال بعضهم: اجعلها على الدراهم ”". فإن القاضي 
ماغل الذزع» لأن اتراي لسك من الاه ول كلهم يقد 
عليهاء وإذا وقع البناء في نصيب أحدهمٍ كانت 0 ديناً عليه فلعلها 
وى“ عليه» والزيادة في الذّرْع او قدو عه و 
TT‏ 0 


بعضهم: لا ترفع a‏ کل واا حدة» فإن 8 في 
عل اليه دن ويس ين 


000 م فازع: مجتمعان. والتصحيح من ب. 

(0) مز: في يذرع (مهملة)؛ ف ع: في بذر (مهملة). وفي ب: بذرع. وكذلك المبسوطء 
65. ورجحنا «على الذرع» لاتفاقه مع بقية العبارة. 

(۳) م ز: في الدراهم. 

(6) أي: تهلك. انظر: المغرب» «توي». 

(5) وفي ب: مما ورثوه وكلهم. 

000 م ف زع: ووقع. والتصحيح من ع. 

(۷) م ف زع + القسمة. والتصحيح من ب. 

NRE قال ابن نجيم: سيدا 0 على ررك بجا‎ (A) 
وإذا بقي فصل ولم يمكن تحقيق التسوية فيه بأن لم نَفِ العَرْصَةُ بقيمة البناء فحينئذ‎ 
ترد د الدارهم» لأن الضرورة في هذا القدرء فلا يترك الأصل وهو القسمة بالمساحة إلا‎ 
.١74/4 بالضرورة» وهذا يوافق رواية الأصل. انظر: البحر الرائق»‎ 

(9) ز: لا يرفع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


GID‏ 3 ع في 


بينهم بغير طريق يُرْفْعُ لجماعتهم» وو سي ف اي E‏ 
1 ذ] جعل الطريق بينهم على عرض باب الدار وطوله غا ا 


وإذا وقع حائط بين قسيمين”" وذلك الحائط لأحد القسيمين““ وعليه 
جذوع” للآخر"” 2‏ وقعت القسمة على أن تكون”" هكذا أو لم يُذْكَرْ في 
القسمة ‏ فإنه يرك على حاله إلا أن يشترط”” قطع الجذوع عنه. وكذلك لو 
کان ر وقع على حائط هذه الصَمَة أو دَرَجْْه؟''2. وكذلك أسطوانة وقع 
عليه او و وقع لصاحب العلو مُشرف على نصيب 
الآخر فأراد صاحب السفل أن يقطع الرَّوْشّن'"'' فليس له ذلك. ألا ترى أن 
أحد نا "لو ااه بات ٠‏ عل واصات 0 سفله لم يكن لصاحب السفل 
أن يهدم العلو. فكذلك هذا. 


)010( ز - وإن كان لا يستقيم فتحه في نصيبه ذلك رفع الطريق بين جماعتهم. 

)۲( م: وفي ضيقته. 

(۳) ز: قسمين. 

() ز: قسمين. 

(5) جمع جذع» وهو ساق النخلة» ويقال لسهم السقف. انظر: المصباح المنير» «جذع». 

(0) مف زع: : لآخر. والتصحيح من المبسوط» .5١0/١5‏ 

(۷) ز: أن يكون. 

0) زم أن يشرط. 

)0( الأرّج : بيت يبنى طولا. انظر: المغرب» «أزج». 

)0١(‏ دَرَجُ السُلّم : رنّبه» الواحدة: درجة» ويسمى بها المبني من خشب أو مَدَر مُرَكُباً على 
حائط أو نحوه» تسمية الكل باسم البعض: انظر : المغرب» درج . ۰ 

)1١(‏ م: O ET‏ وهي تقب البيت؛ والشرفة؛ وقيل: المَمَرْ 
على العلو. انظر: المغرب» «رشن»؛ والقاموس المحيط› «رشن»؛ والمعجم الوسيطء 
«رشن». 

)م الروش؛ ز: الروس. 

)١9‏ ولفظ الحاكم : ببيت. انظر: الكافي» ]او. وفي المبسوط. :7١/١6‏ ثبت. وهو 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الدور 
اا ا 

وإذا أصاب الرجل مَمْصُورَة”'' في دار وأصاب الآخر منزلاً آخر طريق 
علو هذا المنزل في هذه المقصورة ولم يذكرا" ذلك عند القسمة فلا طريق 
له في المقصورةء لأن هذا يقدر على أن يجعل طريقه في حقه» ولا طريق 
له في المقصورة. 

وإذا وقع للرجل في القسمة ساحة" لا بناء“ فيها ووقع للآخر بناء 
فأراد صاحب الساحة أن يبني ساحته ويرفع بناءه» فقال صاحب البناء: إنك 
تسد علي الريح والشمس فلا أدعك ترفع بناءك» فلصاحب الساحة أن يرفع 
بناءه ما بدا له» ولیس للآخر أن يمنعه؛ لأنه حقه يصنع فيه ما بدا له. وهذا 
قول“ أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

ولو أراد أن يصنع في الساحة مَخْرَّجِاً أو تَُوراً أو أراد أن يبني حماماً 
تكد ماحد الاه فإن: أا شنيقة رحب الله قال ا أن يتن ل جنا 
ومخرجاً وتنوراً. ولا يمنع من ذلك. 

قلت : أرأيت لو أراد أن يجعل فيه رَحَى أو حداداً أو قصّاراً أو صائغا 
اننا كان ن بع" دف قل ولو كف عن كل شئء 
يؤذي جاره كان أحسن لهء ولكنه لا يجبر على ذلك. 

ولو فتح صاحب البناء في علو بنائه باباً أو كُوَّةَ فطلب صاحب الساحة 
أن يسد ذلك وتأذى به لم يكن له سدهء ولكنه يبني في ملكه ما يستره من 
ذلك. 

وكذلك جميع هذا القول في [دارين]" إحداهما لرجل من آهل الذمة 
والأخرى لمسلم. وأهل الإسلام والنساء والرجال والحر والعبد التاجر 
والمكاتب في ذلك سواء. 


(۱) قال المطرزي: حجرة من حجر الدار. انظر: المغرب»› «قصرا. وفيل : غرفة من الدار 
لا يدخلها غير صاحب الدار» من القَضْر بمعنى الحبس. انظر: لسان العرب» «قصرا. 


(5) ف: لا بها. (5) ز + الإمام الأعظم. 
(5) ف -له. (۷) ز: أن يصيغ. 


(۸) ز + قال. (9) الزيادة مستفادة من المبسوطء .51١/1١5‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو اتخذ رجل بثراً في ملكه"'': كريّاس”' أو بالوعةء أو بثراً 
اموه "انمه و و ا ی ذلك انان أل 
بر علق ر اک يصع ا ندا اله وا بتع العاف بسن 
e‏ ال ا 

وإذا اقتسم"'' رجلان داراً فأخذ أحدهما حيرا وأخذ الآخر حَيْزاً 
فوقع لأحدهما حائط الظاهر منه على آجرتين وأساسه على أربع آجرات 
فدخل في نصيب صاحبه من ذلك آجرة فقال صاحب الحائط: لى“ أن 
آخذ من نصيبك ما دخل فيه من أس حائطي» فأبى ذلك الآخرء فإنما له ما 
ظهر من الحائط على وجه الأرض» وليس يؤخذ تاساسا 

وإذا اقتسم رجلان داراً فأخذ كل واحد منهما حَيّزاً فأراد جارٌ لهما 
أ ذلك بالشفعة» أو كانت :داران فاقتشها على أن باجذ كل واحد منهما 
دارا وط جار كل واد مثهما ال > و لا شف ف فد 
اتلك نون قل آذك واجك منههنا شبريلة لماح » فين اح ريا ١‏ 

ولو كانت دارا '“ فاقتسماها و خا و 
ورَفْعَا الطريق بينهما فهو جائز. وإن أرادا”''' قسمة في الطريق بعد ذلك فإن 
كاذك تيدف ی بعر شرن ی ا ولو كان لا بعتيو رلا 
يكون لأحدهما طريق غير ذلك /[1۲/۲ظ] لم أقسمه. 


وإذا اقتسم :رجلان دارا ومتؤلاً فى دار أخرئ .على أن أخد أحدهما 
الذاز:والاحر"المول فيو جات وا كانت النان انها وضع وا 


00 م + أو. والتصحيح من المبسوط. .7١/١6‏ 
زفم هو الكنيف في أعلى السطح بمَنَاة ه من الأرض. انظر: القاموس المحيط. ا(اكرس». 


)۳( ف زر : ليسقي. )€3 زر فيرميها. 
)0( ا جاره: (0) م ز: وإذا اقسم. 
(0) أي: مكانا. وقد تقدم. (۸) مز لي. 
(9) ف - الشفعة. (۱۰) م + دارا. 


(1) م ز: وإن أراد. 9 انان مسقي اعرف E‏ 


كتاب القسمة - باب قسمة الدور 


سے 


وإذا اقتسم الرجلان داراً ونصف دار على أن أخذ أحدهما الدار وأخذ 
ا س ر و او کل لو ا ا ن و ا 
أخرى فاصطلحا على أن أخذ أحدهما النصف والآخر ثلث الدار فهو جائز. 
وكذلك لو كانت بينهما سهام مسماة من هذه الدار وسهام مسماة في دار 
أخرى. وكذلك لو كانت مائة ذراع مُكسَّرَّة من هذه الدار ومائتي ذراع 
مُكسّرّة من الدار الأخرى فأخذ أحدهما المائة ذراع وأخذ الآخر مائتي ذراع» 
اقتسما على ذلك. وكذلك لو كان شِفْص في دار وشِفُص”" في أرض وهما 
سهمان معروف السهام فإن ذلك جائز. وكذلك لو كانت دار وأرض” فأخل 
أحدهما الدار وأخذ الآخر الأرض. وكذلك لو كانت دار وعبد فأخذ أحدهما 
الدار وأخذ الآخر العبد فهو جائز. وكذلك لو كان مكان العبد متاع أو ثياب. 
ذلك اللحيوان كله ركدتك لى كانت اران وجيران اراتا قافسيها 
عن أن اعد اها كارا اوح و ا 
لو عَدَّلا*' ذلك وقَوّما ثم اقترعا”''' عليه فوقعت القسمة على القرعة فهو 
جائز. وكذلك لو أخذ أحدهما دارين وأخذ'"''' الآخر الرقيق والمتاع. 
وكذلك لو كانت داران فى إحداهما بناء واللآخرى صحراء فاصطلحوا على 
أن أخذ أحدهما الأرض كلها والآخر البناء كله دون الأرض فهو جائز؛ فإن 


000 م فاز: نصف دار. 

)۲( م ف ز: مكسورة. والتصحيح من ع. وقد ورد في الموضع الثاني صحيحا في النسخ 
الثلاث. والذراع المكسّرة ست قبضات» وهي ذراع العامة» وإنما وُصفت بذلك لأنها 
نقصت عن ذراع المَلِك بقبضة» وهو بعض الأكاسرة لا الأخير» وكانت ذراعه سبع 
قبضات. انظر: المغرب» «ذرع». 


(۳) م ف ز: أو شقص. (6) م ف: داراً وأرضاً. 
)2( الزيادة من ب. 69 م ف زع: وعبدا. والتصحيح من ب. 
(۷) مز أخذ. (۸) ز: أو ثيابا. 


(9) يقال: عَدَلْنّه تعديلاً فاعتدل: سويته فاستوى» ومنه قسمة التعديل» وهي قسمة الشيء 
باعتبار القيمة والمنفعة لا باعتبار المقدار» فيجوز أن يكون الجزء الأقل يعادل الجزء 
الأعظم في قيمته ومنفعته. انظر: المصباح المنير» «عدل). 

(۱۰) ز: ثم اقرعا. )۱١(‏ ف: والاحد. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اشترط على أن يكون له البناء بأصله ويكون الأرض للآخر فهو جائز؛ 
وإن افتسما على أن ايكون البكاء: لأحدهما وليس اله فى الأرض”' شىء 
وعلى أن يكون للآخر الأرض /57/51و] على أن لا يقلع صاحب البناء بناءه 
فان هذا فاس لا ور . 


وإذا كانت الدار في طريق ليس بنافذ لها فيه باب فاقتسم آهل الدار 
الدار على أن يفتح كل إنسان منها“ باباً في ذلك الزّقَاقَ لنفسه فهو جائز. 
فإن أبى أهل الزُقَاقَ ذلك عليهم فليس لأهل الزُّقَاقَ أن يمنعوهم ذلك. ألا 
ترى أنه لو كان لرجل في هذا الزُفَاق باب كان له أن يفتح فيه عشرة 
أبواب» وكان له أن يكسر حائطه كله مما يلي الزُقَاقَ ويمر من أي النواحي 
شاء. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وإذا كانت مق مين ورقة اها فى كاز م هة لبس لهل 
المقصورة فيها إلا طريقهم فاقتسموا المقصورة على أن يفتح كل واحد منهم 
باباً لنفسه في الدار الأعظم“ لم يكن لهم ذلك» وليس لهم إلا طريق واحد 


)١(‏ ز: وتكون. 

(۲) ف: من الأرض. 

(۳) وعبارة الكافي مع شرحه للسرخسي هكذا: ولو اصطلحا في دار واحدة على أن يأخذ 
أحدهما الأرض كلها والآخر البناء كله فهو جائزء للتراضى» فإن الأرض والبناء كل 
واخد منهما مال متقوم» مبادلة نصيب أحذهما من الأرض بنصيب الآخر من البناء 
صحيح؛ فإن شرط على أن يكون البناء له ينقضه وتكون الأرض للآخر فهو جائزء 
وإن اشترط أن لا يقلع بناءه فهذا فاسد؛ لأن صاحب الأرض لا يتوصل بهذه القسمة 
إلى الانتفاع بالأرض» ولأن هذا في معنى بيع شرط فيه إعارة أو إجارة» فإن صاحب 
البناء لما شرط ترك البناء في أرض الآخر فإن كان بمقابلة هذا الترك شيء من العوض 
فهو إجارة فاسدة شرطت في بيع» وإن لم يكن بمقابلتها شيء من العوض فهو إعارة 
مشروطة في البيع. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 757/١6‏ _ 737. 

(5:) ف: منهما. 

(5) هي غرفة من غرف الدار» وقيل: هي دار صغيرة محصّنة. انظر: المغرب» «قصراء 
ولسان العرب» «قصرا. 

0) وفي ب؛ والمبسوط» :77/١5‏ العظمى. والدار قد تُذّكّر. انظر: القاموس المحيطء 


«(دور). 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الدور 
عرض“ باب الدار الأعظم”". ويبني أهل الدار الخارجة ما شاؤوا من 
ذلك» ويفتح أهل المقصورة ما بدا لهم من الأبواب في ذلك الموضع. 


وإذا كانت لأهل هذه المقصورة دار أخرى إلى جانب هذه المقصورة 
فوقعت هذه الدار في قسم رجل منهم فأراد أن يفتح باباً في هذا الطريق 
المرفوع بينهم فليس له ذلك؛ لأنه لا طريق لهذه الدار في هذه. وإن اشترى 
الذي أصابه المقصورة هذه الدار فأراد أن يجعل طريق هذه الدار فى 
افر ولو ي فى ار ا و كان اکن 
المتضنورة والدار واخد واا كان ساكن هة اجن" واک الذاق ا 
فليس له ذلك. 


وإذا كانت دار في يدي رجلين وهما مقران بأنها ميراث بينهماء كل 
واحد منهما ادعى الدار كلهاء ولا يعرف أصلها كيف كانء فاقتسماها 
ا فهو جائز. وإن رفعا ذلك إلى القاضي لم يقسم الدار بينهما حتى 
تقوم البينة على الأصل في قول أبي حنيفة» ويقسمها في قول أبي يوسف 
ومحمد. 


وإذا /[1۳/۲ظ] كانت دار بين رجلين فاقتسماها فأخذ“ أحدهما 
طائفة وااخر طا قى اتوت احدع طا ٠‏ قلي الط يق ا 


000 كن عوض. والتصحيح من ع ب. وفي المبسوط. :77/١6‏ بقدر عرض. 

(9) قن دک الذاز كما مر 

۳) وفاب: ولا يمر. وفي المبسوط. :75/١6‏ ثم يمر. 

(6) ز: المشتركة. (0) ز: واحد. 

(5) ز: واحد. )۷( م ف ع بينهم. والتصحيح من ب. 

(۸) ز: وأخذ. 

(9) الظُلّة في اللغة: كل ما أظلك من بناء أو جبل» وفي اصطلاح الفقهاء: يريدون بها 
السَّدَّة التي فوق الباب» وقيل: : هي التي أحد طرفي جذوعها على هذه الدار وطرفها 
الآخر على حائط الجار المقابل. انظر: المغرب» «ظلل». وقيل: الظلة تكون أمام 
الدار مفصولا عنها. انظر: لسان العرب» «كنن». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا د 
E‏ شارع على الطريق» انان اقتسما على أن لكل واحد 
ا مار ايك ي هن له ل الطلة والقوق كلك ل 
كانا اقتسما على أن لكل واحد منهما ما أصابه بمرافقه وبکل قليل أو 
1 هو فيه أو منه فإن N‏ والرّوْشَن. فإن لم ين ذلك ولم 

يفترظا قينا إلا أن أحدهها قال” لك هذا الحَيّزء فلكل واحد منهما ما 
كان في حَيّزه من ظلَّة أو رَوشن في قول أبي يوسف ومحمد". وإن 
هدم أهل الطريق ذلك لم تنتقض القسمة. إنما لهم من ذلك البناء 
وليس لهم الأرض؛ لأنها طريق للمسلمين. 

وإذا كانت دار بين رجلين فاقتسماها بينهما فلما وقعت الحدود بينهما 
فإذا أحدهما لا طريق له ولا يقدر على طريق فإن أبا حنيفة قال فى هذه 
القسمة: مردودة. فإن كان له حائط يقدر على أن يفتح فة ا E‏ 
ئزة» ويفتح في ذلك بابا. وإن کان له طريق يمر فيه رجل ولا يمر فيه 
اليل" فل حاف ون كان له ريقلا مفو اليه رسا ليدع هذا 
بطريق ولا تجوز القسمة. فإن كانا اقتسما على أن لا طريق لفلان وهو يعلم 
أنه" لا طريق له ووقعت القسمة عن :هذا فهو جاثز؟ لأنه رضى بذلك 
٠ E ES‏ 


وإذا كانت دار بين رجلين فاقتسماها على أن يشتري أحدهما من 


)١(‏ الكييف: ما يُشْرّع فوق باب الدار كالجناح ونحوهء وأهل العراق يسمون ما أشرعوا 
من أعالي دورهم كنيفا. وقيل: الكنيف يكون متصلا بالدار بخلاف الظلة. انظر: لسان 
العرب» «كنفء كنن). 

(۲) ز: كانا. 

(۳) ف: ما جاز. 

(5) الروشن: الكُوّة» وهي تَقْبٍ البيت؛ والشرفة؛ وقيل: المَمَرَّ على العلو. انظر: 
المغرب» «رشن»؛ والقاموشض المحيط » «رشن»؛ والمعجم الوسيط»› «رشن»). 

(5) ز: لم يذكرا. 

(7) خلافاً للإمام أبي حنيفة كما ذكره في كتاب الشفعة بأوسع من هذا. انظر: 7/56١1و.‏ 

(۷) وفي المبسوطء :15/١5‏ الحمولة. 


0) ز: أن. 


كتاب القسمة - باب قسمة الدور بالدراهم وغير ذلك 

00 
الآخر داراً له خاصة بألف درهم فوقعت القسمة على هذا فإن القسمة في 
هذا باطل لا تجوزء والشرط فيه باطل. وكذلك كل قسمة على شرط 
الور ]31 | ابعالر رط" فيح أن ممه كل انه ليها 
على أن يتصدق به عليه فإن هذه القسمة باطل. وإذا كانت القسمة على أن 
يزيده شيئا معروفا فهو جائز. 


5 عع‎ 00 
Ê Ê Ê 


/[١/٤و]‏ باب قسمة الدور بالدراهم وغير 


ذلك ويزيد أحدهما على الآخر 


وإذا كانت الدار بين رجلين ميراثاً أو شراءً فاقتسما فأخذ كل واحد 
منهما طائفة على أن يزيد أحذهما" الآخرّ دراهم مسماة فإن هذا جائز. فإن 
كانت الدراهم إلى أجل مسمى فهو جائز. وكذلك لو كان مكان الدراهم 
دنانير حالة فهو جائز. وكذلك لو كانت الدنائير إلى أجل مسمى. وكذلك لو 
كان مكان الدنانير طعام بعينه كيلا مسمى. وكذلك لو كان مجازفة وإن كان 
بغير عيئه بعد أن يكون كيلاً معلوماً وضرباً معلوماً وأجلاً معلوماً كان جائزاً. 
وكذلك كل ما يكال أو يوزن. ولو اشترط طعاماً بغير عينه وسمى كيله ولم 
يسم صفته كانت القسمة باطلا لا تجوز. فإن سمى صفته فهو جائز. وكذلك 
الوزن كله والكيل كله. وإن سمى له أجلا ولم يسم الصفة فإنه لا يجوز. 
فإن سمى ذلك أو سمى الأجل والصفة ولم يسم الموضع الذي يوفيه فهو 
جائزء ويوفيه عند الدار. وهذا والسلم في القياس سواء. ولكني أستحسن في 
هذا. وفي قياس قول أبي حنيفة: إنه باطل حتى يسمي المكان الذي يوفيه 


)١(‏ الزيادة من الكافي» ۱۹/۱ظ. 
)۲( م ف زع + في. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. 
)۳( م ف ع + على. والتصحيح من ب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جو ۷ = 
فيه 2 والأول هو :فول أبى يوس ومح ولو كانت الزيادة الت زاذه 
1" وا وكدلك» لو ا ا و كان عيك ر ع 
كان باطلاً لا يجوز. ولو كان مكان ذلك عشرة من الغنم زادها إياه فإن 
كانت بأعيانها فهو جائز. وإن كانت بغير أعيانها فهو باطل لا يجوز. وكذلك 
الحيوان كله. فإن اشترط”" من الحيوان عدداً مسمى وأسناناً مسماة إلى أجل 
معلوم فإن ذلك لا يجوز؛ لأن هذا /[۲/٤٦ظ]‏ مجهول. ولو کان هيدا بعيئة 
زاده إياه على أن لا يقبضه خمسة أيام کان هذا !فاهنذا لا جور وكذليك 
الحيوان كله. ولو لم يزده شيئاً من ذلك ولكنه زاده أثواباً مسماة بأعيانها فهو 
جائز وإن [لم] يعرف طولها وعرضها. وكذلك لو كانت من أصناف مختلفة 
فهو جائز؛ لأنها بأعيانهاء قد عرف عددها. فإن لم يرها فهو بالخيار إذا 
رآها. إن شاء أخذها وأنفذ القسمة. وإن شاء ردها وأبطل القسمة. وكذلك 
الثياب كلها والحيوان كله والوزن كله. وإن ضرب للثياب”' أجلاً وهي 
مسماة وسمى طولها وعرضها ورُفْعَتها* وجنسها وضَرَّبَ لها أجلاً مسمى 
فهو جائز. وكذلك صنوف الثياب كلها. وكذلك لو كان اشترط مكان الثياب 
فضا يمي اطا اة وذوعا علوم واجلا معلوما مو جائ ردك 
الخشب في هذا. ولو لم يجعل“ لذلك أجلاً لم تجز القسمة. 


وإذا كان ميراثٌ بين رجلين في دار وميراتٌ آخرٌ في دارٍ أرق 
فاصطلحا على أنْ آذ أحدهما ما في هذه الدار وأَخَلَّ الآخرُ ما في تلك 


الدار وزاد مع ذلك دراهم““ مسماة فإن كانا سميا السهام سهام كل دار فهو 


EEE ف- فيه.‎ )١( 

(۳) ز: اشرط. (54) م ز: للنبات. 

)0 أي : غلّظها وثخانتها. انظر: المغرب» الرقع» . 

03 أطناب الشجر: غروق تتشعب من أصلهاء واحدتها: لنب بضم الطاء والباء»ء ويجوز 
إسكان الباء. ويطلق على ما تشد به الخيمة من الحبال أيضاًء والوّتد وغير ذلك. انظر: 
لسان العرب» «طنب». 


29 ۴ و دراهما. 


جائز» وإن لم يكونا سمي'' ذلك فإنه لا يجوز. ولو سميا مكان السهام 


ذوعا TS‏ ز في قول أبي يوسف ومحمد» ولا يجوز في قياس 


وذ كانت الداراة بين اة تقر قاف رها على أن أخذ أحذهم 
إحدى الدارين وأخذ الآخر الأخرى على أن رَد الذي أخذ الدار الكبرى على 
الذي لم يأخذ شيئاً دراهم““ مسماة فهو جائز. 


وإذا كانت دار بين ثلاثة نفر ومنزل أيضاً بينهم فاقتسموا ذلك على أن 
يأخذ اثنان منهم الدان ينهيا Ng a‏ ,رارف ]لووول علا 
أن يرد إليهما دراهم ا فيو ا وک لق كانا اا لدان و" 
اللذان ردا عليه الدراهم المسماة كان جائزاً. 


وكذلك دار بين ثلاثة رهط فاقتسموها على أَنْ كانت" الدار لاثنين 
ييا لكل و ا تسمه ای ا علي الات 
دراهم مسماة فهو جائز. فإن كانت الدراهم على ا الغلغان(١)‏ 


ل زل له وغلق ايند الثلث فهو جائز. 


6 کات لار جن رجا اماما سن على أن رد الحذهها على 


(۱) ز - السهام سهام كل دار فهو جائز وإن لم يکونا سميا. 

(۲) تقدم تفسيره قريباً. 

[فرة مف زع الدار. والتصحيح من ب؟ والمبسوط› 6٥‏ 

(6) ز: دراهما. 

(0) ز - على. 

(3) م ف زع: صاحبي الدار وهما. والتصحيح مستفاد من ب. 

0) مفازع: أن صاحب. 

(۸) م ف ز ‏ لكل واحد منهما. . والزيادة من ع. وفي ب: لكل واحد. 
(4) مف زع : : أن ردوا. والتثنية أولى وإن كان الجمع قد يستعمل في مكان المثنى أحيانا. 
)٠١(‏ ز: الثلثين. 

)۱١(‏ ز: ليصل. 


)نز الآخر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
1 ومام الشيباني 

الآخر عبداً بعينه وعلى أن زاده'" الآخر مائة درهم فهو جائز. 
وإذا كانت الدار بين ثلاثة نفرء فاقتسموها أثلاثاًء فكان قسم منها 
أفضلها والآخر أوسطها والآحر اخس فاشترط عليها زيادة دراهم 


مسمأة» على صاحب المنزل الأفضل الحليين من الدراهم. وعلى الآخر 


وإذا كانت الدار بين اثنين فأخذ أحدهما البناء وأخذ الآخر الخراب 
على أن رد صاحب البناء على ا درا مسماة أو دنانير فهو جائز. 


وإذا كانت دار بين رجلين فأخذ أحدهما السفل وأخذ الآخر العلو 
على أن رد صاحب السفل على صاحب العلو دراهم مسماة فهو جائز. 
وكذلك لو كان صاحب العلو هو الذي رد على صاحب السفل دراهم مسماة 
فهو جائز. 


وإذا كانت الدار بين رجلين فاقتسماها نصفين على أن رد أحدهما على 
الاجر ندا بع على أن رد الآخر مائة درهم فهو جائز. 


وا ادر ن ران الكرة وار ما بالضرة فاا طا 
أن أخذ أحدهما الدار التي بالكوفة وأخذ الآخر الدار التى بالبصرة على أن 
رد أحدهما على الآخر دراهم مسماة فهو جائز. 
من والقرى والبساتين مثل ذلك في جميع ما ذكرنا. 
2 36 26 
)١(‏ م ز: أن زياده. (۲( م ف ز- والآخر أخسها. والزيادة من ع. 


(۳) م ف ز ‏ الآخر. والزيادة من ع. (5) م ز: الدراهم. 
)فك الدان. (5) مف زع: والأرضين. والتصحيح من ب. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الدور وتفة ب ف بغير درا 
hi 3‏ و بل د بعص بعير دراهم GD‏ 


باب قسمة الدور 


وتفضيل بعضها على بعض بغير دراهم 


/[/0>ظ] وإذا كانت دار بين رجلين نصفين فاقتسما وأخذ أحدهما 
2 وهو الثلث وال در مؤخر 00 وهو ا وج 


TS 


وإذا كانت الدار بين رجلين لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان فاقتسماها 
على أن يأخن”" صاحب الثلث بثلثه ثلثاً شارعاً ويُسَلّم بقية الدار لشريكه فهو 
جائز. ولو 'اقتسماها على أن آل صاحبٌ yy‏ 
الآخر ما بقى بثلثه كان جات ا واتأتكانة هنا شات ا 
ا ات ا ل ا 
وليس بشارع فهو جائز» وإنما هذا بمنزلة البيع. 


وإذا كانت الدار بين ثلاثة نفر ميراثاً أو شرى فاقتسموها على أن أخذ 
أحدهم بيتاً”" منها بجميع واد لاخر من اللا جا بتي 
Ss‏ من الدار فهو جائز. 

وإذا ‏ كانت دار بين رجلين ميراثاً بينهما فاقتسماها على أن أخذ كل 
0 مدهمًا طاكفة هن الدان على أن رفا ظريقا باو ا 

كن ثلثها ر 


)١(‏ م ف ز: فهي جائزة. (۲) م ف ز: أن أخذ. 
(۳) ف: ثلثاء (6) ز: 
€3 زر : بحصتها؛ ب : بحقهما. 

0( أي : لتا الطريق» والطريق يذكر ويؤنث. انظر: لسان العرب» «طرق». 
(۷) ف _ ثلثاها وللآخر. 


الاخرين. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا كانت دان بيخ وحلين فاخن احدهها طائفة مها كرون اقلت 
وأحذ الآحن طائفة مها تكون قدر الصف ووفعا طريقا نها بكرن متدان 
السدس فهو جائز. وإن اشترطا أن يكون الطريق لواحد ثلثاه وللآخر ثلثه فهو 
جائز. وإن اشترطا أن يكون أصل الطريق لصاحب الأقل ويكون للآخر ممره 
منه فهو جائز. وإن لم يشترطا" شيئاً من ذلك فهو على قدر ما ورثا. 
وكذلك: لى اشترطا”” أن يكون الأصل لضاحب /[5/9ةو] الأكير وللآخر 
عنم فيه فينو جات ورادا كان امداق ميرانا جیهم أن شرى أو وصية أو 
أصابها'”' من" صلح من شيء اذعياه”" فاقتسماها على هذه الجهة فهو 
ا 
جار. 


وإن كانت دار بين رجلين وبينهما شقص في دار أخرى فاقتسماها على 
أن أخذ أحدهما الدار والآخر الشقص من الدار الأخرى فإن كانا سميا كم 
هو من سهم فهو جائز. وإن كانا سميا ثلثاً أو ربعاً فهو جائز. وإن كانا سميا 
أذرعا مسماة فهو جائز في قول أبي يوسف ومحمد» ولا يجوز في قياس 
يجوز. فإن أقرا جميعا أنهما كانا يعرفان كم من سهام هي يوم اقتسما فهو 
جائز. وإن عرف ذلك أحدهما وجهله الآخر فالقسمة مردودة. 


ولو كانت دُورٌ ثلاثة بين رجلين فاقتسماها على أن أخذ أحدهما دارا 
وأخذ الآخر دارين فهو جائز. وكذلك ثلاثة منازل فى دور مختلفة. وكذلك 
أبيات في دار واحدة أو دور مختلفة. وكذلك منزل علو في دار وبيت 


)١(‏ م ف + ولأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها فهو جائز وإذا كانت دار بين رجلين فأخذ 
أحدهما طائفة منها. 

(0) م ز: لم يشترط. 

(۳( 1 ف ز: لو اشترط. 

(:) م - الأصل» صح ه. 

(5) م: أوصى بها؛ ز: أوصابها. 

(5) ز: ما 

(۷) م ز: ادعاها؛ ف: ادعاه؛ ع: ادعياها. والتصحيح من ب. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الأرضين دج 
ا ر 17ت 
سفل [فى دار] وعلو فى دار أخرى فاقتسماها على أن أخذ أحدهما 
ا :اميك [ر العلر] فو 

وإذا كانت الدار بين رجلين فاقتسماها على أن أخذ أحدهما الثلثين من 
مؤخرها بجميع حقه وأخذ الآخر الثلث من مقدمها فهو جائز. وإذا دخل فى 
ذلك تَعَايْدُا" فيما بينهما فاقتسما على ذلك فهو جائز. وما لم تقع عرو 
تنما ل بعد القسمة فلكل واحد منهما أن يرجع. وهذا قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف ومحمد. ولو اصطلحوا على أن أخذ أحدهما الثلث من 
مقدمها و الثلثين من مؤخرها كان لكل واحد منهما أن يرجع في ذلك 
ما لم يرضيا بذلك بعد أن تقع"“ الحدود. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. 


/[۲/ظ] باب قسمة الأرضين 


وإذا كانت الأرض بين قوم ميراثاً فأراد بعضهم قسمتها وأبى ذلك 
بعضهم فرفعوا ذلك إلى القاضي وأقاموا البينة على أصول المواريث فإن 
أبا حنيفة قال: أقسمها بينهم. وكذلك لو كانت قرية وأرض 


ولو .كانت فر 0 معلومة متفرقة فأراد بعضهم أن يقسم كل قَرَاح 


)١(‏ ف: وسفل. 

(۲) الزيادتان السابقتان من ب. 

(۳) أي: عَبْنَ كما هو في المبسوط› .18/١5‏ 

(5) ز: لم يقع. 

(9) مف زع: وتراضيا. والتصحيح من ب. وفي المبسوطء. :۲۸/٠١‏ والتراضي. 

(0) ز: أن يقع. 

(©6 ف: رفعوا. 

0 جيم ضرا الدع E‏ نطايا بوانت الال رقو ةلق وقيل: 
المَرَاح الأرض الا لزرع أو لغرس. وقيل: القَّرَاح المزرعة التي ليس عليها بناء= 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على حدة وأراد بعضهم غير ذلك وقال: لا يُفَيَق» فإنه يقسم بينهم كل 
قراح على حدة بمنزلة دور متفرقة. ولو كانت دور متفرقة قُسِمَتْ كل دار 
على حدة. ولو كانت قرى متفرقة قُسِمَتْ كل قرية على حدة وكل قراح على 
حدة. وهذا قول أبي حنيفة. 


وأما في قول أبي يوسف ومحمد إذا اختلفوا فقال بعضهم: يسم كل 
قرية على حدة وكل قَرَاح على حدة» وقال بعضهم: يُجمّع نصيب كل 
إنسان على حدة» نَظرٌَ القاضي إلى أفضل ذلك لهم وأقله عليهم ضرراً 


وقال أبس 0 إذا أراد بعضهم أن يجعل نصيبه في مكان واحد 

وأبى الآخرون7١‏ ' فإني أجمع نصيب كل واحد منهم في ذلك في مكان واحد 

إذا كان ذلك ee‏ وإذا أرادوا أن يفضلوا" بعضهم على 
A E O e a‏ 1 
بفضل نخل سجر u ms‏ 


ولو كان بعض الورثة غائباً" فقامت البينة على الأرض والميراث فإن 
أبا حنيفة قال: يقسمها القاضي بينهه”" ويعزل”" نصيب الغائب. وكذلك لو 
كان فيهم صبي صغير قسم على الصغير. 


- ولا فيها شجر. وقيل: القراح من الأرض البارز الظاهر الذي لا شجر فيه. انظر: 
المغرب» «قرح»؛ ولسان العرب» «قرح»؛ ومختار الصحاح» «قرح» . ويأتي قريباً في 
كلام المؤلف ما يفيد أنه يكون على القَرّاح النخل والشجر والزرع. ففي استعمال 
المؤلف هي بمعنى قطعة أرض مطلقاً. 


)١(‏ ز: الآخر. 

(۲) ف: أن يفضل. 

)۳( م ز: على بعضهم. 

)٤(‏ ف: نخر. 

(5) ع: في مساحة. وساحة الدار أي عرصتها والمكان المتسع أمام الدارء كما تقدم. 
() م ز: غائب. 

0) م ف زع: بينهما. 


(A)‏ م زر ويقول؛ ف: ويقوم. والتصحيح من ع. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الأرضين 2 
ولو كانت قرية وأرض بين ثلاثة نفر فغاب واحد وأراد الباقون أن 
يقتسماها وأصلها شرى وأقاما البينة على /[1۷/۲و] الشرى فإن أبا حنيفة 
قال لأ اء وقال: لا تشه الشرئ المبراك:»- لان الميراث قضاء على 
الميت» وإذا حضر من ورثته اثنان فكل واحد منهما خصم لصاحبه وتُقبّل 
قيه ا )0 E E eK‏ 1 1 مد ارم عقن 
البينة وتقسم بينهم > لأن هذا قضاء على الميت» واما الشرى فإنما أقضي 


ولو كانت قرية وأرض في يدي رجل فأقر أنها ميراث من أبيه وفي 
الورثة الغائب والصغير فإن أبا حنيفة قال: لا أقسمها حتى تقوم البينة على 
الميراث» ولا أسألهم البينة على القرية والأرض. 


وقال أبو يوسف: أقسمها بين الورثة على ما أقروا به» والذي هي في 
يديه وكل غائب وصغير على حجته. وإن كانت القرية في يدي صغير لم 
أقسمها ولم أخرجها من يديه إلا ببينة على المواريث وعلى أن القرية 
والأرض للميت. وإن كانت في يدي غائب لم أقسمها حتى يحضرء فإذا أقر 
قسمتهاء وإن أنكر سألتهم البينة على المواريث. 


وإذا كانت القرية والأرض في يدي رجل فادعى رجل آخر”" أنها لأبيه 
وأقام البينة على ذلك وعلى المواريث وليس له وارث حاضر غيره فأراد 
القسمة فإنها لا تقسم له؛ لأنه يكون خصماً في الميراث. وكذلك الدار. 


وإذا كانت القرية والأرض ميراثاً فاقتسم أهل الميراث فأصاب رجل 
قَرَاحا ونخلاتِ”" في قَرَاح آخر وأصاب الآخر بيوتاً وأصاب الآخر كزماً فهو 
ائ 
جاتر. 


وإذا كانت القرية والآرض بين الورثة وهم كبار حضور فاقتسموها 
فأصاب رجل منهم قَرَاحاً وأصاب الآخر بستاناً وأصاب الآخر كَرْماً وأصاب 


() ز: سهم. 
(۲) ف ز: لآخر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الآخر بيوتاً وكتبوا في القسمة «كل حق هو" لها» فإن لصاحب البستان ما 
فيه من نخل وشجرء ولصاحب الكزم ما فيه من كَرْمم وشجرء ولصاحب 
القَرَاح ما فيه من نخل وشجر”"'» ولكل واحد منهم طريقه وشِزبه. فإن كان 
في النخل /[1۷/۲ظ] ثمر وفي الشجر والكزم ثمر وكان في القَرَاح زرع وقد 
ذكروا في كتاب القسمة «كل حق هو لها» فإن الثمرة والزرع لا تدخل في 
ذلك. ولو كتبوا «كل قليل أو كثير هو فيها أو منها» دخل ذلك في 
القسمة"". ولو لم يكتبوا «كل حق هو لها» ولا «كل قليل أو كثير هو فيها 
ولا «منها» ولا «مرافقها» فإن الزرع والثمر“ لا يدخل في القسمة» وهو 
كن ميراث» ولكن يدخل النخل والشجر والكرم في القسمة. وكذلك 
البناء. ويدخل الطريق والشَّرْبٍ في القسمة. 

وإذا اقتسم قوم أرضاً بينهم على أن لا طريق لهم ولا شرب ورضوا 
بذلك فهو جائز. 

وإذا كانت أرض بين قوم ولهم نخل في غير أرضهم فاقتسموا على أن 
أخذ اثنان منهم الأرض وأخذ الآخر نخلاً منفرداً بأصوله فهو جائز. 

وإذا قسم"" نفر أرضاً على أن لفلان هذه القطعة وهذه النخلة والنخلة 


000 م - هو. 

(۲) ف ولصاحب الكرم ما فيه من كرم وشجر ولصاحب القراح ما فيه من نخل 
وشتجل: 

)۳( وذكر الحاكم في الكافي أن الإمام محمدا ذكر في كتاب المزارعة خلاف هذا وأنه لا 
يدخل الزرع والثمر في القسمة بهذا الشرط. انظر: الكافي» ١/١۱۹و؛‏ والمبسوط› 
6 لكن المسألة مبنية على ذكر «من حقوقها» وعدم ذكره في الشرطء كما بينه 
المؤلف بوضوح في كتاب الشفعة وكتاب المزارعة. انظر: 16/6١؟ظ؛‏ /119/9و. إلا أن 
المؤلف ذكر فى كتاب الشفعة هنا عن أبى يوسف أنه قال: إنه وإن ذكر «من حقوقها» 
فالزرع يدخل في ذلك. لكن لم يذكر المؤلف في ذلك خلافاً في كتاب المزارعة. 
وانظر للشرح: المبسوط. 2175/١5‏ 5/57 198. 

)٤(‏ ف والثمر. 

2 م ف ز: بينهما؛ ع: بينها. والتصحيح من ب. 

0030 ز: اقتسم. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الأرضين 

ا و 
في غير القطعة» وعلى أن للآخر قطعة أخرى ولم يقولوا بكل حق هو لهاء 
وعلى أن للثالث القطعة''' التي فيها النخلة» فأراد أن يقطع النخلة في 
قطعته"» فليس له ذلك والنخلة لصاحبها بأصلهاء بمنزلة حائط أصابه في 
عل اناهير O E O‏ 
فله أن يغرس مكانها ما بدا له؛ لأن موضعها له. وإن أراد أن يمر إليها 
فمنعه صاحب الأرض فإن القسمة فاسدة؛ لأنه لا طريق لهذا إلى نخلته» 
وقد وقعت القسمة على مضرة. فإن كانوا ذكروا فى كتاب القسمة «بكل حق 
هو لها» فله الطريق إلى كه ره ا چا 


ا 4 6 )٤(‏ 300 
وإن كانت قرية وأرض ورحى ماء بين نفر ميراثا وهم كبار حضور 
فاقتسموا فأصاب رجل الرحى ونهرها”' وبيت الرحى» وأصاب آخر أقرحة 
سداق وأضاتب الآخر .الوت وأفرحة» فاقسمرها يكل حى هي لهاء فاراذ 
رماوا صاحب النهر أن يمر إلى نهره في أرض 0 فمنعه ذلك» 
فليس له أن يمنعة» وله الطريق. إلى نهره إذا كان نهره يمر 'في. وسط أرض 
هذا إذا لم يكن له مَخلَْص إليه إلا في أرض هذا. وكذلك إن كتبوا في 
e e ١ 5 5 00‏ 1 
القسمة «ومرافقها وكل قليل وكثير هو فيها أو منها». فإن كان" النهر مع 
حد الأرض.له طريق إليه" في غير الأرض فإنه يمر إليه في غير أرض 
خلا فليس له فی أرضن هذا طريق. فإن كان فى وسط أرض هذا ولم 
يشترط المرافق ولا الطريق ولا كل حق هو لها ولا كل قليل أو كثير هو 


(۱) م ف زع: قطعة. والتصحيح من ب؛ والمہبسوط› 1/0. 
(۲) ف: من قطعته؛ ز: في قطعه. 


)۳( م ا وشجره. 


)٥(‏ ف ز: وممرها. 

)١(‏ ز: قسمه. قال المطرزي: قاسمته المال وهو قسيمي أي مقاسمي» ومنه قول محمد 
رحمه الله : «فإذا أراد صاحب النهر أن يمر إلى ا أرض س يعني به شريكه 
الذي وقعت المقاسمة معه. و«قسيمة» و«قسمة» كلاهما غلط. انظر: المغرب» «قسم». 

(۷) نز كان. 

(۸) م ز - إليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فا اوها فاه لارو لي ارين هذاه وال امد له ان قر 
أن يمر في بطن النهر. فإن قدر على هذا فالقسمة جائزة» وطريقه في بطن 
لر وان لو قيقدو على ا اا ا بون كان ادير تقفار" .من 
جانبيه يكون طريقه عليها فهو جائزء وطريقه عليهاء ولا يكون طريقه في 
أرض صاحبه. وإن لم يذكروا المُسَئَاة في القسمة فاختلف صاحب الأرض 
وصاحب النهر فيها فإنها لصاحب النهر؛ لأنها من حقوقه ومُلْقَى طينه 
وطريقه في قول أبي يوسف ومحمدا'". 


وإذا كان نهر بين أرض قَسِييِه'' وبين أرض أخرى ليس له طريق ولا 

مُسَنَّاة إلا في إحدى هاتين الأرضين وكان طريقه قبل القسمة فى أرض 
ساك سور الكري 
E‏ وكذلك إن كان فيه ذكر المرافق أو ذكر”" الطريق أو ذكر كل 
5 ا ۴ a 8 : (N.‏ 
قليل أو كثير هو فيها أو منها. فإن”" لم يكن فيها شيء من ذلك فإن 
القسمة فاسدة؛ لأنه لا طريق للنهرء فهذا ضرر. فإن اشترطوا على صاحبه 
أن لا طريق له في هذه الأرض فهو جائزء ولا طريق له إذا علم يوم 
اشترطوا عليه أنه لا طريق له. وكذلك النخلة والشجرة . /[۸/۲٦ظ]‏ 
وكذلك النهر يصب في أجَمّة'''' كان لصاحبه ذلك المصبٌ على حاله. 


() ز: ولا كل قليل أو كثير هو فيها أو منها ولا كل حق هو لها. 

(۲) الْمُسّئاة ما يبنى للسيل ليرد الماء. انظر: المغرب» «سنو». 

(9) وقال الإمام أبو حنيفة: هي لصاحب الأرض» وقد ذكر الإمام محمد هذا في كتاب 
الشرب مفصلاً. انظر: ١/٠٠۲ظ»‏ ۲۲۷و. وانظر: المبسوطء ا 

(4) ز: قسمة. 

(9) ز: قسمه. 

(5) ز: قسمه. 

(۷) م ف ز: وذكر. والتصحيح من ب. 

(A)‏ م ز: قال. 

(9) ف ز: والشجر. 

)٠١(‏ الأجمة هي الشجر الملتف. انظر: المغرب» «أجم» 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الأرضين 
وقال''' أبو حنيفة: إذا كان نهر لرجل يمر في أرض أخرى فاختصما 
في مسا على النهر فقال رب الأرض : هي ا وقال رب النهر: هي 
لي فهي لرب الأرض» ول اله أن لعي ا ا اك ولكنه 
يَغرس عليها ما بدا له بمنزلة حائط سفله لرجل وعلوه لآخرء فلصاحب 
العلو أن يحدث على علوه ما بدا له ما لم يضر بالسفل. وقال أبو حنيفة: 
27 €3 
لا خريم للنهر ". 


وقال انق يو سف ومحمد: المساة فى هذا لصاحب النهر› لأنها من 
حقوق النهر» وللنهر حَرِيم لِمُلْقَى طينه» أجعل له من ذلك على قدر ما 
A NN EE‏ ا اران 
من أصابه نخل أو شجر شجر أو بيوت في أرضه فهي عليه بقيمتها''' دراهم فهو 
جائز» بمنزلة رجلين اقتسما دارا على أن لكل واحد منهما ما أصابه من 
البناء بالقيمة» فهو جائز وإن لم بسنا کل ا ی أنه لو کانت دان نين 
رجلين فيها ساحة وفيها بناء لهم" فاقتسماها على أن أخذ أحدهما الساحة 


وال الآخر و البناء على أن البناء بينهما على حاله» ثم أراد الذي 


أصابته الساحة أن يأخذ نصيبه من البناء لم يكن له ذلك؛ لأن فيه و 


صاحبه. اله ا ناته ة ول اح قل فإذا' عدف أده 
0 و 3 مں 5 2 ع بر 


)١(‏ ز + الإمام الأعظم. 

(0) م ف ز: له. 

(۳) وفي ب: فيضر برب النهر. وفي المبسوطء :77/١65©‏ فإن ذلك يضر بالنهر. والمعنى 
واحد. 

(5) انظر: كتاب الشرب» ۰/٦۲۲ظ‏ _ ۲۲۷و. 

(0) ف: ساحة. 


030 مف رع بقيمته. والتصحيح من المبسوط› 1" 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على أخل الق “يعبر ر و كان ا ا وإن لم يسموا 
0 0 شترطوا ذلك بدينار كان جائزاً. ولو اشترطوا ذلك حنطة أو شعيراً 
هن الوزن أن الكبل؟أن اران أن لهات او الدسن ا أو 
ال سي لس مدا 
التَبْر والمَصُوعَة إلا في الدنانير والدراهم. فإن اطا .مق اة ورا 
معلوماً فقالوا 2 د جيد ووسط ورديء أو دون /59/51و] فهو جائز إذا سموا 
الكيل وإن لم يضربوا" له أجلاً. وكذلك الشعير وكل ما يكال أو يوزن. 
ولا يجوز هذا في الثياب ولا في الحيوان. ألا تو اتلك لن* ات ا 
فووا بك نين ا ن کن دل 0 وكذلك الكيل كله والوزن 
كله. ولو اشتريت ثوباً هروياً بعينه بثوب رُعلي”" ' بغير عينه لم يجز. وكذلك 
الثياب كلها والحيوان. ولو ضرب لذلك أجلا ولم يسم له طولا ولا عرضا 
لم يجز. ولو ضرب للطعام أجلاً كان جائزاً. وكذلك الشعير. وكذلك الكيل 
كله والوزة كله 


وإذا كانت القرية والأرض بين ورثة وعلى الميت دين وصاحب الدين 
غائب فأقاموا البينة على القرية والأرض وأصل الميراث وسألوا القاضي أن 
يقسم ذلك فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقسم ذلك للدين الذي على الميت. 
وكذلك الدار والرقيق والميراث في الأصناف كلها فإنه لا ينبغي للقاضي أن 
يقسم ذلك بين الورثة وعلى الميت دين. وإن سألوا القاذ في أن دمن 
E AEC EE‏ 
ترى أنه لو كان على الميت عشرة دراهم ديناً وترك ألفاً عيناً فإنه ا 
للقاضي أن يحبس هذا المال كله على هذا الدين» ولكنه يحبس منه بقدر 


)١(‏ الزيادة من المبسوط. ."۲/٠١‏ (۲) ف- التبر. 

(۳) م ف ز: فإن اشترط. (4) م ف ز: فقال. 

(4) م ف ز: لم يضرب. () ف ز: الجيد مكان. 

0 انه لطي والاطى تن و اباب قيب إلى الا مومع فر ن الود انظ 
المغرب» «زطط). 


50 (9) ف لا. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الأرضين 23 

ذلك ويقسم ما بقي بينهم» ولا ينبغي للقاضي أن يأخذ كفيلاآً بشيء من 
ذلك. أرأيت إن لم يجد الوارث من يكفل عنه أو لم يجد الغريم من يكفل 
عنه أيسع للعاضي اك كمه بوره مرف أنه حف وها تطلنيه الكفيل 
منه بشيء لم يَلحقه بعد إنما ذلك فيا يُخاف:.وعسى أن يلحقه 


oO 
5 سي , ء‎ 


وإذا لم يعلم القاضى أن عليه ديناً وسألوا القسمة وأقاموا البيئة على 
الأرض والقرية فإنه“ ينبغي له أن يسألهم أعليه دين أو لا. فإن قالوا: لاء 
كان القول قولهم وقسم ذلك بينهم. فإن لحق دين بعد ذلك نقض القسمة 
كلها. وكذلك /[14/۲ظ] لو لم يسألهم عن ذلك حين قسم. وكذلك لو 
لحق وارث آخر لم يعرفه الشهود ولم يشهدوا عليه فإن القسمة كلها تنتقض 
و بينهم القسة”“ . وإن أقر أحد منهم بدين لرجل وححد ذلك 
ف (۷) = 1 
بقيتهم ولم يكن للغريم بينة على الدين”'' فإنه يقسمها بينهم على المواريث» 
ثم يأخذ حصة المقر من ذلك فيبيعها في الدين. 

ولو كان قسم القاضي بينهم بالبينة على القرية والأرض وعلى أصول 
المواريث ثم أقام رخن البينة أن الست أرطي :ا بالق در :وهي 
تخرج من ثلثه» فإن القسمة تنتقض وتبطل. فإن غرم الورثة هذه الألف درهم 
)۲( مف زع: ائما. 

وعبارة السرخسي هكذا: وإنما يطلب الكفيل بشيء لم يلحقه بعد ولكنه يخاف ذلك 

وعسى لا يلحقه شيء. وقال المؤلف في كتاب الدعوى: وقال أبو حنيفة: لا آخذ من 

الوارث كفيلا بشيء مما يدفع إليه من ميراثه وقال: أرأيت إن لم يجد كفيلا أكنت 

أمنعه حقه بشيء أخاف ولم يَسْتَِنْ بعد ولم يجب عليه بعدٌ. انظر: 157/5و. وهذا 

قول أبى حنيفة» أما قول الصاحبين فمخالف لقول الإمام. انظر: المبسوط› 291/١9‏ 


۷ 
)€3 م فان. )٥(‏ 38 وتستقل. 
(5) ف: بالقسمة. (۷) مف زع: على دين. 


10 الزيادة من ب ؟ والمبسوط›‎ (^A) 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من أموالهم فدفعوا إليه جازت قسمتهم ولم تنتقض. وكذلك(" لو" كان 
هذا ديناً فقضوه إياه. وكذلك لو قضاه واحد منهم على أن لا يرجع عليهم 
بشيء» فهذا سواء في الدين والوصية. وإن راد“ أن يرجع عليهم لم تجز 
القسمة وكان بمنزلة الأول إلا أن يقضوه بالحصص. ولو كان صاحب الوصية 
أوصى له بالثلث وأقام البينة على ذلك أبطلتث”“ القسمة. 


وإذا: كانت القرية واا رض :نين وجلية شر مات أحدهها وة 
نصيبه منها ميراثاً فأقام ورثته البينة على الميراث وعلى الأصل وشريك 
en‏ غائب وأصل الشركة بين أبيهم وبين صاحبهم سواء فإن القاضي لا 

وإذا كانت القرية والأرض بين رجلين ورثاها من أبيهما فمات أحدهما 
وتركها ميراثاً بين ورثته وغاب عم الورثة وأقاموا" البينة على أصول 
وار الجد وعلى الأرض والقرية فإنه يقسمها بينهم ويعزل نصيب 
عمهم. وكذلك لو كان عمهم حاضراً وغاب بعض بني أخيه فإنه يقسمها 
بينهم؛ مِن قِبَل أن الأصل ميراث» ولا يشبه هذا الشرى. وهكذا هذا في 
الدور والمنازل. 

/[۲/٠۷و[]‏ وإذا كانت القرية والأرض بين قوم ميراثاً فاقتسموها بغير 
قضاء قاض فأصاب كل إنسان منهم قَرَاحاً على حدة فله طريقه وشربه 

1 (A) 7 ° ه٠ غ‎ 

ومسيل مائه ونخله وشجره وكل حق هو له. ولو كان [فيهم]” صغير ليس 
له وصي أو غائب ليس له وكيل فإن القسمة تبطل ولا تجوز. 

وإذا كانت القرية والأرض بين ورثة فاقتسموها بقضاء صاحب الشُّرّط 


)١(‏ م ز: ذلك. (۲) ز: ولو. 

(۳) ف ز: أرادوا. 

0( م ف زاع: بعد. والتصحيح من المبسوط»› .50/١6‏ 

(0) ف: بينهم. . (5) ف ز: فأقاموا. 

(۷) م: المواريث. (۸) مستفاد من المبسوط. 6١/ه".‏ 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الحيوان والعروض 1 

أ عا 1 ساق ٣ 5 | (۲) 8 ۶° )1١(‏ ع ال <( 

أو عامل الرٌ أو الطسُّوج"'* على الخراج أو عامل المَعُولَة و 
الضغير .وَالغائي بعد أن قامت عنده 'البينة على الميرات: والأصل فإن ذلك لا 
يجوز؛ لأن هذا ليس بقاض. وكذلك الدار فى المصر. وكذلك لو اصطلحوا 
أ تخاكموا إلى عذل: ورضيوا “من الفقهاء فسمع يتب ”© على الأضل 
والميراث ثم قسم ذلك بينهم بالعدل وفيهم الصغير الذي لا وصي له 
والغائب الذي لا وكيل له فإن ذلك لا يجور. فإن قدم الغائب فأجاز وكبر 
الصبي فأجاز فهو جائز. فإن مات الغائب فأجاز وارثه فإنه لا يجوز في 
القياس» ولكني أستخحسة واج ا وكذلك الصغير إن ا ا في قول 
ف حنيقة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز ذلك. 


9 0 0 
HF ¥ 


باب قسمة الحيوان والعروض 


وإذا كانت الغنم بين قوم ميراثاً أو شرى فأراد بعضهم قسمتها وكره 
ذلك بعض وقامت البينة على الورثة والأصل والميراث فإن أبا حنيفة قال: 


)١(‏ قال الفيومي: الرُسْتَاقَ معرّب» ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم» والرُّزْدَاقَ 
بالزاي والدال مثلهء والجمع رَسَاتِيق ورَرَادِيقَ» قال ابن فارس: الرَّرْدَقَ السطر من 
النخل والصف من الناس» ومنه الرُّرْدَاقَء وهذا يقتضي أنه عربي» وقال بعضهم: 
الؤُسْتَاق مولد وصوابه رُزُدَاقَ. انظر: المصباح المنير» «رستق». وقال المطرزي: 
الوَرْدَقى الصف» وفي الواقعات: رَسْتَق الصفّارين والبيّاعين» وكلاهما تعريب رَسْنَّه. 
انظر: المغرب» «رزدق). 

(0) مف زع: : أو طسوج. والتصحيح من المبسوطء .٠/٠١‏ وقال المطرزي: الطَسُوج 
الناحية كالقرية ونحوهاء معرّب» يقال: أردبيل من طساسيج حُلوان. انظر: المغرب» 
ااطسج) . 

(۳) ز: المعمونة. (5) ز: بينهم. 

(0) ف: فاختار. 

(5) القائل لهذا هو أبو حنيفة وأبو يوسف. أما محمد فلا يجيز ذلك. انظر: المبسوط» 
6 والبحر الرائق لابن نجيم» 700 . 

)¥( م ز: وإن مات. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أقسمها بينهم. وهو قول اش يوسف يل وكذلك البقر والوبل. وكذلك 
الثياب» اطي 97 والبيودىق وکل شيف فن الات وكدلك المال 'العين: 
وكذلك الذهب والفضة. وكذلك الحنطة والشعير. وكذلك السمن والزريت 
وكل ما يكال أو يوزن. 


وقال”'" أبو حنيفة: إذا /[1/١/اظ]‏ كان رقيق خاصة وليس بينهم شيء 
غير ذلك فإني لا أقسم الرقيق. وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم بينهم. 

ولو أراد بعضهم أن يبيع نصيبه خاصة في شيء مما سمينا في هذا 
الكتاب فله ذلك. 

وإذا كان الميراث رقيقاً وغنماً أو ثياباً أو أمتعةً فقامت البينة على ذلك 
وعلى الميراث فإنه يقسم بينهم ذلك». إذا دخل مع الرقيق غيره قسمت ذلك 
كله. وهذا قول أبي حنيفة. وإذا كان ثوب رُطي وثوب هروي ووسادة وبساط 
فإن هذا لا يقسم إلا برضاهم جميعاً"". 


وإذا كان الميراث بين قوم من رقيق وثياب وغنم وعقار””*' ودُور 
ال وضِيّاع“' بالسواد فاقتسموا ذلك وكلهم حاضرون كبار فأخذ بعضهم 
الرقيق وأخذ بعضهم الغنم وأخذ بعضهم الدور وأخذ بعضهم الضصَيَاع فهو 
جائز. ولو رفعوا ذلك إلى القاضي قسم بينهم الدور على حدة والأرض على 
حدة والغنم على حدة وكل دار على حدة والثياب على حدة» ولا يض 


0 از النطي. الرطي نوع :من :العياب تنسب إلى الط وهم قوع من الهنند.. انظر: 
المغرب. «زطط». 

(0) ز + الإمام الأعظم. 

(۳) م ف ز - وإذا كان ثوب زطي ولوب هروي ووسادة وبساط فإن هذا لا يقسم إلا 
برضاهم جميعاً. والزيادة من ع. وتوجد بتغيير يسير في ب؛ والمبسوط. .۳۷/۱١‏ 

)€( م ف ز: وبحار (مهملة). والتصحيح من ع ب. 

(5) جمع ضَيْعَة بمعنى العقار» والضَّيْعَة عند أهل الحَضر النخل والكزْم والأرض. انظر: 
مختار الصحاح» «ضيع»؛ والمصباح المنير» «ضيع» 

0) م ز: ولا يضمن. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الحيوان والعروض > 
للب ہے 
بعضها إلى بعفن إلا :أن يتراضوا على ذلك وإن: كان ذلك ميرات امرأة 
بين زوجها وأخيها فتركت بينهما متاعاً وثياباً فاقتسما ذلك فيما بينهما فهو 
جائز. وإن رفعا ذلك إلى القاضي فإن القاضي لا يقسمه لأنه مختلف. إلا 
برضاهما جميعاً. ولو اشتراه رجلان منهما ثم ارادا" قسمته فاقتسماه فهو 
جائز. وإذا أراد أحدهما ذلك وأبى الآخر وترافعا إلى القاضي لم يقسمه ولم 
بخ زلور اها غل عه وان كان بون الورلة على خا وغل :المت 
[دين]““ وقد أوصى بوصية في ثلئه فإن ذلك يباع؛ فيُقضَى الدين ومذ 
الوصية ويقسّم ما بقي. 


٠‏ وإذا كانت الغنم بين رجلين فأرادا قسمتها فقسماها نصفين ولم 
يلوا" عن العدل ثم أقرعا فأصاب أحدهما طائفة والآخر طائفة أخرى فندم 
أحدهما فأراد الرجوع عن ذلك فليس له أن يرجع» والقسمة جائزة. وكذلك 
لو رضيا برجل فقسم ذلك بينهما نصفين ولم يأل أن بعل" في ذلك ثم 
أقرع بينهما /[1/5لاو] فهو جائز عليهما. وكذلك”" الحيوان كله. 


f. )6٠١( رسع (8) 23 مي‎ 1 : 3 ٠ 
وإذا كانت غنم بين قوم فتساهموا عليها قبل أن يقسمها فأيهم‎ 
خرج سهمه أولا عدوا له الأول فالأول فإن هذا لا يجوزء والقسمة على‎ 


)١(‏ ف: الميراث. (۲) م ز: منهم ثم أراد. 
(۳) ز: واحد. (:) الزيادة من ب. 
(۵) ز: وإن. 


(5) قال المطرزي: قوله: لم يأل أن يعدل في ذلك» أي لم يقضّر في العدل والتسويةء 
من ألا في الأمر يألو ألوًا وأَليًا إذا قضر فيه» إلا أنه حذف «في» مع أن... وأما لفظ 
الرواية: فقسماها نصفين ولم يألوا من العدل» فعلى التضمين» وقولهم: لا الوك 
تيجا محتاة لا امتعكة ولا انقصكةء .وهو تضنمين أيضاء انظزه المغرتء «ألول 

(۷) م ف ز: ولم يآلوا الف يعدل؛ ع: ولم تألوا الف يعدل. والتصحيح مستفاد من ب 
جار؛ والمبسوط› .78/١6‏ 

(۸) ز: ولذلك. 

(9) تَسَاهَمَ القومُ أي تَقَارَعُوا. انظر: لسان العرب» «سهم». 

)٠١(‏ أي: قبل أن يقسمها القسّام. وفي المبسوط. :۳۸/٠١‏ قبل أن يقسموها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هذا فاته ا وكذللك هدا فى الات والحيوان كله لان هذا هرل 
يعرف 


وإذا كانت الغنم والبقر والإبل''' ميراثاً بين قوم فاقتسموها على أن 
أخذ واحد الإبل وأخذ الآخر البقر وأخذ الغنم آخر فاقتسموها" على ذلك 
فهو جائز. وإن رد صاحب الإبل على صاحبيه كذا كذا درهماء لصاحب 
الغنم منها الثلثان» ولصاحب البقر الثلث» فهو جائز. وكذلك لو كان 
صاحب الغنم هو الذي يرد على صاحبيه فهو جائز. راي سحيو على 
هذا الوجه ولكنهم جعلوا الإبل قسماً والبقر قسماً والغنم قسماً : تم تاوا 
عليها واقترعوا““ على أن من أصابه الإبل رد كذا كذا د 
نصفين فهو جائز. وإن ندم أحدهم بعدما وقعت السهام لم يجز نقض ذلك 
ولا رده» وجازت القسمة عليهم جميعاً. وإن ندم واحد منهم قبل أن تقع 
السهام فرجع عن ذلك فإن له ذلك. وإن وقع واحد من السهام وبقي اثنان 
فندم أحدهما ورجع عن ذلك فإن له ذلك. ولو وقع سهمان وبقي واحد لم 
يكن له أن يرجعء لأن السهام قد وقعت كلها“ . ولا تجوز القسمة في 
الاوك خا رجو 


وذ كانس ا ثياب بين قوم فاقتسموها فجعلو”" الرْطي منها 


)١(‏ ز: فاسد. 

)۲( م والإبل والبقر. 

(۳) ف: فاقتسموا. 

)٥(‏ أي: لأن القسمة قد تمت» فبخروج سائر السهام يتعين ما يصيب السهم الباقي خرج 
أو لم يخرج. انظر : المبسوط› 4٥۵‏ . 

(5) أي: في المسألة التي قبلها فيما إذا وقع واحد من السهام وبقي اثنان فندم أحدهما. 

)۷( أعدال جمع عِذْل بمعنى أحد الوعاءين الذين يعلقان بجانبي الدابة» من عِذْل الشيء 
أي مثله. ا المغرب» «عدل»؛ ومختار الصحاح» «عدل». 

9 النطي: اللي نوع من الثياب تنسب إلى الرّطء وهم قوم من الهند. انظر: 
المغرب» «زطط). 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الحيوان والعروض 
ا ر 
قسماً والسابري“ قسماً واليهودي قسماً ثم أقرعوا بينهم فهو جائزء وأيهم 
أصابه شيء من ذلك لزمه ذلك. فإن ندم رجل منهم بعدما تقع السهام لم 
يكن له أن يرجع. وإن وقع سهم من السهام وبقي سهمان أو ثلاثة أو وقع 
سهمان وبقي سهمان فرجع أحدهم عن ذلك فإن ذلك له» ولا تجوز القسمة 
1 ظ] بعد رجوعه. ولو وقعت السهام كلها ثم رجع أحدهم لم يكن له 
ذلك. 

وإذا كان الثوب بين رجلين فأراد أحدهما قسمته"”" وأبى الآخر فإنه لا 
يقسم» لأن في قسمته ضررً"". فإن رضيا بذلك جميعاً قسمتّه بينهما. ولو 
اكسيماة اء لل أو ع ها مر اق 9 نيما ی جات ولو اضظلها 
على أَنْ أَحَذَ أحدُهما مُمَدَّمَ الثوب فأخذ" منه الثلث من مُقَدّمِه وأعطى 
صاحبه البقية وشَّفَّاه على ذلك فهو جائز. وإن ندم أحدهما بعد ذلك فرجع 
عن ذلك لم يكن له ذلك» والقسمة جائزة. 


5 (VV) 5 


وا كافك الاب بین قوم اوها ل ت كل رادت 


عن ثوباً تاماً [فإن القاضي لا يقسمها بينهم”'''. وإذا اصطلحوا 
واجتمعوا على القسمة وتراضوا بذلك على أن من أصابه هذا الثوب رد على 


صاحبه دزهما: ومن أصابه هذا رد على صاحبه درهمين» oS‏ الثوب 


)١(‏ ز + منها. السابري ضرب من الثياب يعمل بسابور موضع بفارس» وعن أبن دريد: 
ثوب سابري أي رقيق. انظر: المغرب» «سبر». 

(؟) ف: قيمته. 

(۳) ز: ضرر. 

(:) م ف ز: وعرضا. والتصحيح من ع ب؛ والمبسوط. .59/١9‏ 

(5) ز: بتراضي. 

(5) مف زع: وأخذ. وعبارة ب جار: وكذا لو قطعا لأحدهما الثلث من جهة المقدم. .. 

(۷) وهم أربعة أشخاص كما يظهر من المسألة. وفي حاشية ب: أي أربعة. 

(۸) ز- إن. 

(9) م ف ز: منهما؛ ع: منها. والتصحيح من المبسوطء .59/1١9‏ 

."9/١86 الزيادة من المبسوط.‎ )٠١( 

(۱۱) ز: وكانت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بين الباقيين""“ نصفين» فهو جائز؛ لأنهم تراضوا بذلك. 
وإذا كانت الثياب ثلاثة أثواب بين رجلين فأراد أحدهما قسمتها وأبى 
الآخر فإني أنظرء فإن كانت قسمتها تستقيم قسمتهاء وإن كانت لا تستقيم 
لم أقسمها بينهم. فإن اقتسما هذه الثلاثة الأثواب" على أن من أصابه 
ا الثوب كان للآخر الباقيان ويرد صاحب الثوبين عشرة دراهم على 
صاحب الثوب فهو جائز 


وإذا كانت الثياب 0 ا فاصطلحوا على أن اسنها e:‏ اجا 
أجزاءً واولا ا ثم أقرع بينهم فهو جائز. فإن أراد أحدهم أن 
يرجع عن ذلك فليس لقان اذل 


26 FF 3% 


باب الخيار في القسمة بغير شرط 


وإذا اقتسم قوم دُوراً أو و و أرقن أو اتا أ متاعاً 
أو ثانا وة أو مقا د ولا يوزن ومما لا 


للك م ف زاع: الباقين. والتصحيح من ب. (۲) م ز: وإن كان. 

(۳) ز: أثواب. 58 هذه 

(5) قال السرخسي: هكذا قال في الكتاب» والأصح أن يقال: إن استوت القيمة وكان 
نصيب كل واحد منهما ثوب ونصف فإنه يقسم الثوبين بينهما ويدع الثالث مشتركاً. 
وكذلك إن e‏ أن يجعل أحد القسمين ويا وثلثي الآخر والقسم الآخر وك وثلث 
الآخر» أو أحد اين زا ورا والآخر وا وثلاثة أرباع » فإنه يقسم بينهم ويترك 
الثوب الثالث مشت ر کا لأنه تيسر .عليه التمييز في بعض المشترك» ولو تيسر ذلك في 
الكل كان يقسم الكل عند طلب بعض الشركاءء فكذلك إذا تيسر ذلك في البعض» 
والله أعلم بالصواب. انظر: المبسوط. .59/١6‏ 

© 8 ف زع أن اقسما بينهم ويجزاها اجزا وعدل فيما بينهما. والتصحيح من ب جار. 

)۷( ر 0 


كتاب القسمة ‏ باب الخيار فى القسمة بغير شرط 2 


يُجْبّر''' على /[۷۲/۲و] قسمته لاختلافه ولم ير بعضهم قسمه الذي وقع 


له ؤرآة .يعد ذلك فهو ,نالخارع إن شا .رد القسمة>. وإ شاع أمضاها: 
والميرات :في :ذلك والشرئ إذ1 الم يره سواء ٠.‏ وكذلك: البستان "والكرم 
وكذلك الححنظة والشحير. والسمن والزيت:ه وكذلك: كل ما يكال أو يورت 
وكذلك الذهب التَّبْر والفضة التَّبْر. وكذلك آنية الفضة والحلي والذهب 
والفضة والجوهر واللؤلؤ. وكذلك العروض كلها. وكذلك السلاح 
والْسْرُوج. 


وإذا كانت ألفا درهم بين رجلين» كل آلف في كيس» فاقتسما على 
أن لأحدهما كيساً وللآخر كيساً”"'. وقد رأى أحدهما المال كله ولم يَرَ 
الآخرٌء فإن القسمة جائزة على الذي رآه وعلى الذي لم يره» إلا أن يكون 
قسم الذي لم ير المال شَرهما“ فيكون له الخيارء إن شاء رد القسمة» وإن 
شاء أمضاها. وكذلك الدنانير والدراهم. وكزللك الفلوس + وليه الدثائير 
والدراهم والفلوس شيئاً مما ذكرنا. 


وإذا اقتسم رجلان داراً قد رأى كل واحد منهما ظاهر الدار وظاهر 
المنزل الذي أصابه ولم ير جوفه فلا خيار لواحد منهماء ورؤية ما ظهر مثل 
ما بطن. وكذلك الأرض والقرية. 


وإذا اقتسم رجلان بستاناً وكَرماً فأصاب أحدهما البستان وأصاب الآخر 
الكرم ولم ير واحد منهما الذي أصابه ولا رأى جوفه ولا رأى نخله ولا 
شجره ولكن رأى اطا من ظا فالقسمة جائزة . ورؤية الظاهر مثل 


)١(‏ مف زع: لا يجبران. والتصحيح من ب جار. 

)۲( م ز: سوى. 

(۳) ف ۔ وللآخر كيساء صح ه. 

)٤(‏ م ف زع: اسرها. والتصحيح من ب؛ والمبسوط .٠١/٠١‏ ويمكن قراءة النسخ على 
أنها «أشرها». لكن أشر قياس متروك» كما ذكره في المغرب» (شرر». 

(0) ز: يشبه. 


0030 مف زع: من ظاهر. والتصحيح من المبسوط»› 0 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


کا تبات 


رؤية الباطن. ولا خيار لواحد منهما فى رد القسمة. وإن كان رأى كل واحد 
منهما أطراف الشجر من فوق الحائط فالقسمة جائزة ولا خيار. 

وإذا اقتسم رجلان عِذْلَ زُطي”“ أو جِرَابَ هَرَوي”"' فاقتسماه ورأياه 
من خيار لواحد منهما في ذلك. وكذلك كل متاع يقتسمانه 
مَطويًا؛ لأنهما قد رأياه. جميعاً فلا خخيان.لواحد منهما: 
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/[/'"لاظ] باب الخيار”“ في القسمة 


وإذا اقتسم الرجلان فأصاب كل واحد منهما طائفة واشترط أحدهما 
الخيار في ذلك ثلاثة أيام فالقسمة جائزة» والخيار جائز. ولصاحب الخيار 
أن يفسخ القسمة في ثلاثة أيام» وليس للآخر أن يفسخها. وإن مضت 
الثلاثة قبل أن يفسخها جازت"'' القسمة. وكذلك لو مات الذي له الخيار 
قبل الثلاث كانت القسمة جائزة. وكذلك إن بنى فيها أو هدم فيها 
قفا وكذلك: لو حصا أن طبن مها حا أو هدم حائطاً أو 


)١(‏ ز: نطي. العذل وعاء يوضع على الدابة على جانبيهاء فهما عِذْلان. والرُْطي نوع من 
الثياب. وقد تقدما. 

() الجرّاب وعاء من إهاب الشاة لا يُوعَى فيه إلا يابس. انظر: لسان العرب» «جرب». 
والهروي نوع من الثياب منسوب إلى هراة» مدينة معروفة. انظر: المغرب» «هرو). 

5-050 ولا 

(4) م ز: يقسمانه. 

(0) ز: الجناية. 

5) أي: لزمت. 

0 م فاع + وإن لم يمت؛ ز + ولو لم يمت. والتصحيح من ب. وجائزة هنا بمعنى 
لازمة. 


(A)‏ م فاع + فيها. والتصحيح من ب جار. 


كتاب القسمة ‏ باب الخيار فى القسمة 

ج707 سے 
سكنها فهذا رضاً وإمضاء للقسمة”''. ولو مضت الثلاثة الأيام فقال الذي 
له الخيار: قد كنت رددت القسمة قبل أن تمضي الثلاث» فإنه لا يصدق 
على ذلك» والقسمة جائزة. فإن أقام البينة أنه رد القسمة على ذلك 
أبطلت القسمة. وإن ادعى ذلك هو وادعى ذلك صاحبه فإنه لا يصدق» 
وعليه البينة. فإن أقام البينة أنه رد القسمة وأقام الآخر البينة أنه أجازها 
فإنه يؤخذ بشهود الردء وتبطل القسمة. وأيهما”"' ادعى الرد وأقام البينة 


وإذا كانت القرية والأرض بين قوم ميراثاً فاقتسموا واشترط أحدهم 

A Dae : f el 5‏ لوال E‏ 5 م ع (Od.‏ 
الخيار ثلاثة ايام فهر جائز. فإن ررع الاأرض أو سفى الزرع أو جرر 

النخلَ أو حصد الزرع أو قَطفٌَ كَرْمَها أو غرس فيها شيئا أو أحدث فيها 


رضى منه بها وإبطال للخيار. انظر: الكافى»ء ١/۱۹۷و.‏ وقال السرخسى شارحا: وقد 
بينا اختلاف الروايات في هذه المسألة في البيوع» وأن مراده حيث يقول: ذلك رضى 
منهء إذا تحول إليها وسكنها بعد القسمة» وحيث يقول: لا يكون رضىء إذا كان 
ساكناً فيها فاستدام السكنى. انظر: المبسوط. .50/١5‏ وانظر لشرح المسألة في كتاب 
البيوع: المبسوط» .5١1/١7‏ ولكنه لم يفصل اختلاف الروايات كما ذكر» ولعله سقط 
من النسخة المطبوعة. وقال الكاساني: ولو كان المبيع دارآ فسكنها المشتري أو أسكنها 
غيره بأجر أو بغير أجر أو رَمّ شيئاً منها أو جصّصها أو طيّنها أو أحدث فيها شيئاً أو 
هدم فيها شيئاً فذلك كله إجازة» لأنه دليل اختيار الملك أو تقريره» فكان إجازة دلالة. 
وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي في سكنى المشتري روايتين ووفق بينهما 
فحمل إحداهما على ابتداء السكنى والأخرى على الدوام عليه. انظر: بدائع الصنائع» 
ه/الا؟. 

0) ف + لو. 

)۳( م ف زع: وإن. وفي ب جار: فلو. والفاء هو المناسب للمقام. 
إذا صرمه» والجرّاز كالجدّاد بالفتح والكسر إلا أن الجدّاد خاص في النخل» والجرّاز 
فيه وفى الزرع والصوف والشعر» وقد فرّق محمد رحمه الله بينهما فذكر الجداد قبل 
الإدراك والجزاز بعده» وهو وإن لم يثبت حسن. وأما جز التمر بالتكرير فقياس. 
انظر: المغرب» «جزز). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

کا لے 
نهراً أو كَرَاها”" أو بنى فيها بناة أو طيّن فيها بيتاً أو ألْمَحَ النخلَ أو سقى 
أو كسََ”" الكَرْمَ فهو كله رضى. 

فإن اشترط الخيار أربعة أيام فهو فاسدء لا تجوز القسمة على هذا في 
قول أبي حنيفة. وإن أبطل الخيار قبل أن تمضي ثلاثة أيام جازت القسمة. 

وإن كان الخيار ثلاثة أيام فعَرّض /[۷۳/۲و] على بيع فهذا رضى 
بالقسمة. 


والخيار جائز في قسمة الحيوان والثياب والعروض وما يكال وما يوزن 
وفي البقر والغنم والإبل ثلاثة أيام» والدواب والرقيق ثلاثة أيام» في قياس 
قول أبي حنيفة. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وإن كان أربعة أيام أو أكثر 
فهذا فاسد..«وقال. أبو يوسف ومخمد: إن كان الحيان دة“ فى ذلك فهو 
جائز. ۰ 

وإن اشترطوا خياراً ولم يفوا له وقتاً فإذا أَبْطَلَ الخيارٌ وأَنْقَدَ القسمةً 
في الثلاث فهو جائز فى قياس قول أبى حنيفة. وإن مضت الثلاث قبل أن 


ولو كان في الورثة صغير فَاسّمَ له وصيّه على هذا الخيار على ما 
وضفت لك كان جائزاً. وكذلك لو كان أبوه قَاسَمَها له كان جائراً. وكذلك 
الجد إذا لم يكن له أب ولا وصي. وكذلك المغلوب المعتوه بمنزلة الصبي. 
وكذلك غائب قَاسَمَْ له وكيل على هذا الخيار فهو جائ . 


)١(‏ مز: أو كرما؛ ف: أو أكراها. والتصحيح من ع. كرى النهر كزيا وكزوا أي حفره 
وأخرج طينه. انظر: المغرب» «كرى»؛ ولسان العرب» «كرى». 

)۲( ألقح ولقح بمعنى واحد. انظر: المصباح المنيرء «لقح». 

(۳) كسح البيتَ كَنَسَّهء ثم استعير لتنقية البئر وحَفْر النهر وفَشّْر شيء من تراب جداول 
الكزم. انظر: المغرب» «كسح». 

(54) ر سنت * 

(5) ف الجد إذا لم يكن له أب ولا وصي وكذلك المغلوب المعتوه بمنزلة الصبي 
وكذلك غائب قاسم له وکیل على هذا الخيار فهو جائز. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الأب على الصغير والمعتوه 
وكذلك لو كان في هذه القسمة رَد دراهم بعضهم على بعض فهو 
جائز فى ذلك كله إذا كان الخيار ثلاثة أيام في قول أبي حنيفة» وإن كان 


باب قسمة الأب على الصغير والمعتوه 


وإذا قسم الأب داراً على ابنه وهو صغير أو أرضا أو حيوانا أو نا 
أو ماعا أو شا هما يكال أو يون فان فسنته علية جائدة: وإن نقص من 
حقه ما" يتغابن الناس في مثله فهو جائز على الصغير. وإن نقص أكثر من 
ذلك لم تجز القسمة. وكذلك وصي ال :وك نلق لحت ا الأب إذا 
كان "الأب فيا فإن كان للآب وصي / "”لاظ] لم ت فة الد ولکن 
تجوز قسمة الوصي. فإن كان الأب حياً لم تجز قسمة الجد. والمعتوه 
والمغلوب في ذلك بمنزلة الصبي. وكذلك وصي”” المرأة“ يُقاسِم [عن]“ 
أولادها الصغار”"' ميرائهم منها وليس لهم أب ولا وصي انمد وكوك 
وصي الأخ ووصي العم ووصي ابن العم قاسم للصغير ميرائه منهم إذا لم 
N N‏ 
خلا العقار. فإن كان" للصغير أب أو وصي أب" لم تجز قسمة هذا على 
الصغير. وليس لوصي الأم ولا لوصي العم والأخ أن يقاسم لهم ميراثاً غير 
ذلك“ . فأما وصي الأب فيقاسم ميراثهم من الأب وغيره. 


)١(‏ ز-ما. (۳) ز: أب. 
)6( أي : وصي الآ كما هو في ب؟ والمبسوط› 6٥‏ 2. 


(0) الزيادة من ب جار. (0) مز: الصغير؛ ف: الصغر. 
(۷) ز: ولذلك. (۸) ز ۔ كان. 
0( مدقت ابه 


(١٠)أي:‏ فيما ورثوه من غير الموصي. انظر: المبسوط› .٤١/٠١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ول تجو فة الات الكافن على ولد الصغير المسلم. وكذلك 
قسمة الأب المكاتب أو العبد على [ولده]”"' الحر الصغير. [والمعتوه]”" في 
ذلك بمنزلة الصغير. ولا تجوز قسمة الأب على الكبير الغائب» ولا تجوز 
قسمة الوصي على الكبير الغائب» في العقار والدُور والأرضين» ويجوز؟ 
فی الكيل والوزن والدراهم والدنانير فيما كان من الميراث. ولا تجوز قسمة 
الال اكه ا ولا قسمة الأم على ابنها الصغيرء ولا قسمة الزوج 
على امرأته الصغيرة ولا تجوز فسمة العم على الصغير والكبير الغائب في 
جميع ذلك . 
ولو أن رجلا التقط صبياً فكان يَعُولُهِ لم تجز قسمته في شيء عليه. 
وإذا جَعل القاضي وصياً لليتيم يُقاسِم عليه في العقار وغيره فهو جائز. 
الي القاضي في ذلك بمنزلة وصي الأب إذا جعله القاضي وصياً في كل 


شيء. فإن كان جعله وصياً في النفقة خاصة أو في حفظ شيء عنده لم 


3 0 1 
دجر قفسمنهة. 
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باب قسمة ما يرد بالعيب 


/[4/1/و] وإذا اقتسم الورئة0» دارا وهم كبار كلهم حضور وقبض كل 


)١(‏ الزيادة من ب جار. زفق الزيادة من ب جار. 
(۳) مزيد من قبلنا لتصحيح العبارة أخذاً من الفقرة السابقة. 
() ز: وتجوز. 


)٥(‏ وعبارة الحاكم هكذا: ولا تجوز قسمة الأخ والأم والعم والزوج على الصغير 
والصغيرة والكبير الغائب وإن لم يكن لأحد منهم أب ولا وصي أب. انظر: الكافي» 
الموضع السابق. ونحوه في المبسوط. .41/١8‏ 

(5) ف ن- عنده. 

07 ز: لم يجز. 

)۸( م ز - الورثة. 


واحد منهم الذي أصابه ثم وجد أحدهم بقسمه الذي أضابه غيياً؛ حائطاً 
متصدعاً واهياًء أو لعا EE‏ .5 نابا 00100 أو ا من ذلك ينقص 
القن وإن قز فله: أن نرف :رقص القسحة وكذلك لود كان" القاضى هو 
قسمها بينهم. 

وكذلك هذا في الأرضين إذا وجد في نخلها أو شجرها أو بنائها أو 
ف رها عا أذا روا وا الى كان تتم بهن الكبل و 
اقتسموه”” فوجد بعضهم بنصيبه عيباً. 

وأما الثياب والغنم والحيوان فإذا اقتسمها قوم فأصاب رجل عشرة من 
الغنم فوجد بأحدهم عيباً فإنما يرد الذي بها“ العيب وحدها خاصةء 
ويكون بيئه وبين أصحابه» ويرجع في جميع”*) ما أصابهم بقدر لك > 
ولا يشبه هذا الدار الواحدة والأرض الواحدة والطعام الواحد والشيء يوزن 

ولو كانت أَرَضُون ودور فأصاب رجل دارين وأَرضَين فوجد بأحدهما 
عيباً كان له أن يردها خاصة دون الأخرى» ويرجع”" بقدر ذلك فيما بقي”") 
وكذلك الجد إذا لم يكن له أب ولا وصيء في كل قسمة. 


وقسمة القاضي في ذلك والصلح فيه بغير أمر القاضي سواء. 


)١(‏ م ز- لو كان. 

(۲) ز: والوزن. 

(۳) م ف زع: اقتسموا. والتصحيح من ب جار. 

(0) ف + من. 

(0) م ف زع: بجميع. والتصحيح من المبسوطء .57/١6‏ 
(5) وعبارة ب: ويرجع في نصيب كل واحد بقدر ذلك. 
(۷) ف: ورجع. 

(A)‏ م ز - بقي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تك حوري لے 
وأيما رجل منهم عَرَض على بيع بعدما رأى العيب أو زرع الأرض أو 
بنى فيها شيئاً أو جر الدار والأرض أو طحن بعض الطعام أو قطع الثوب 
الذي فيه العيب أو رهنه فهذا كله رضأاء ولا يرد بالعيب. وإذا سكن الدار 
بعدما رأى العيب وقد كان ساكناً فيها قبل ذلك أو استخدم الخادم فليس“ 
هذا برضى» وإذا ركب الدابة أو لبس الثوب فليس له أن يرد بالعيب» إنما 
أستحسن في الخدمة والسكنى. وإذا أجر شيئاً من ذلك أو رهنه'”" فهذا 
رضا. وإن لبسه لينظر إلى قدره فليس هذا رضاً في الخيار» وهو رضاً 
ال ]نالع كن سي KSA‏ أو هدم منها فهو 
رضاً. وإن جَزّر* نخله" من الأرض أو هدم حائطاً أو بنى شيئاً فهذا رضاً 
ال 


وإذا باع قسمه الذي أصابه من الدار ولا يعلم بالعيب فردها المشتري 
عليه بذلك العيب فإن قبله بغير قضاء قاض فليس له أن ينقض القسمة. وإن 
قبله بقضاء قاض فله أن ينقض القسمة. والبينة في ذلك وإباء اليمين سواء. 
وإن كان المشتري قد هدم من الدار شيئاً قبل أن يعلم بالعيب لم يكن له أن 
يردهاء ويرجع على البائع بنقصان”" ذلك العيب. وليس للبائع أن يرجع 
بنقصان العيب في قسم أصحابه إلا أن يرضى أصحابه أن يردوا نصيبه 
مهدوماً وينقضوا القسمة كلهاء فيكون لهم ذلك. والميراث والشرى في 
جميع ذلك سواء. 

ولو كانت دار بين رجلين فاقتسماهاء ثم هدم أحدهما طائفة من 
نصيبه» ثم وجد حائطاً متصدعاً واهياً يُنْقِضْ صَدْعْه ووَهْيّه نصف عشر 
قيمة"“ قسيه» فإنه يرجع على صاحبه» فيكون له ربع العشر الذي أصابه. 


)۱( م ف ا9 وليس. )۲( )6 أو رهنا. 
(5) أي: قطعء وقد تقدم قريباً. 0 


(۷) م ف ز ع: بفضل. والتصحيح من الجملة الآتية عند المؤلف؛ والمبسوط. .57/١6‏ 
وفي ب جار: بأرش. 
(۸) ف ز: قيمته. 


كتاب القسمة ‏ باب القسمة يستحق منها الشىء 


تتح ب لے 


م 


إلا أن يرضى صاحبه أن يرد القسم مهدوماًء فيكون القسمان"“ جميعاً 


لع 92 ع 
53 تت يت 


0 


وإذا كانت دار بين رجلين فاقتسماها فأخذ أحدهما الثلث من مقدمها 
وقيمته ستمائة وأخذ الآخر الثلثين من مؤخرها وقيمته ستمائة ثم اصطلحا 
على ذلك» ميراثاً كانت أو شراءً» ثم استحق نصف ما في يدي صاحب 
المقدم» فإن أبا حنيفة قال فی هذا: يرجع صاحب المقدم على صاحب 
المؤخر بربع ما في يديه وقيمته» وذلك" مائة درهم وخمسون درهماً إن 
ا و ق ال وا ق خمد بن الب 
رفك ايو جه حيرت ما قى ى ٠‏ هيه درطل القيفة ١‏ :ويكوة نا فى 
Oo‏ 
في أيديهما بينهما نصفين . 


ولو كان صاحب المقدم''' باع نصف ما في يديه واستحق النصف 


(۲) ف: ذلك. 
۳( ز - شاء. 


(6) ز: ويبطل. 

(5) ذكر الحاكم قول محمد مع أبي يوسف أولاً ثم قال: وفي رواية أبي حفص ذكر 
محمد مع أبي حنيفة» وكذلك فيما جانس هذا من مسائل هذا الباب. انظر: الكافي» 
0 ظ. وقال السرخسي: وهو الأصحء فقد ذكر ابن سماعة أنه كتب إلى محمد 
يسأله عن قوله فى هله المسألة فكتب إليه أن قوله كقول أبى حنيفة رحمه الله. انظر: 
المبسوط؛ .٤٤/٠١‏ واللافت للنظر أن كتاب القسمة في النسخ التي بأيدينا من رواية 
أبي سليمان» لكن ما ذكره الحاكم والسرخسي يدل على أن هذا الموضع موافق لرواية 
أبي حفص. وقد يكون هذا من تصرف الناسخين بخلط الروايتين. 

0( م ز - المقدم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الباقي فإنه يرجع على صاحبه في قول أبي حنيفة ومحمد بربع ما في يديه 
إن“ كان الذي باع بألف درهم أو بعشرة دراهم. وفي قول أبي يوسف 
E‏ ا ا 1 
يرجع فيما في يدي صاحبه من الدارء فيكون بينهما نصفين» ويضمن 
نصف قيمة الذي باع» وذلك ربع جميع ما أخذ. فيرد على صاحبه. 


وكذلك أرض بين رجلين تكون مائة جريب" وهي بينهما نصفان» 
اغا تعره أخرئة بم عق ومن تي اا ر واد 
الآخر تسعين جريباً وهي تساوي ألف درهم بجميع حقه» ثم باع كل واحد 
منهما الذي في يديه بأقل من تلك القيمة أو بأكثر» ثم استحق جريب من 
العشرة الأجربة» فرد المشتري ما بقي منها““ على الذي باعه» فإن“ في 
قياس قول أبي حنيفة ومحمد يرجع صاحب العشرة الأجربة على صاحب 
التسعين جريباً بخمسين درهماً. وفي قول أبي يوسف تكون التسعة الأجربة 
بينهما نصفين» ويضمن صاحب التسعين جريباً خمسمائة درهم» فيردها على 
صاحيه. 


ذا كانت هاه ٠‏ اة بين رجلين تصفين هرانا أو شرا فاق اها 
فأخذ أحدهما أربعين منها تساوي خمسمائة درهم» وأخذ الآخر ستين منها 
تساوي خمسمائة در“ فاستحقت شاة من الأربعين تساوي عشرة 


.50/١5 م ف زع: وإن. والتصحيح من المبسوط»›‎ )١( 

(0) ف - في. 

(۳) عرف المؤلف الجريب في كتاب الخراج من كتاب الأصل بأنه ستون ذراعاً في ستين 
ذراعاً. انظر: ۱/۰١۱و.‏ 

(؟:) ز: منهما. 

(5) م ف زع + هنا. 

)١(‏ يغلب على الظن أن المقصود هنا أن هذا القول قول محمد الذي قاسه على قول 
أبى حنيفة» لأنه ذكر قول أبى يوسف صراحة فى السطر التالى» فمن غير المعقول 
أذ كول تيد مراحة واک انا ولع هذا حو تسرف الرراة أل 
الناسخين. 

(۷) ف: امة. 

)۸( م ز- درهم. 


كتاب القسمة ‏ باب القسمة يستحق منها الشيء 

دراهم» فإنه يرجع بخمسة ترام في الستين شاة في قول 5 يوتف 
ومحمدء فتكون الستون شاة يَصْرِبٌ هذا فيها بخمسة درأهمء ويَضرِبٌ الآخر 
يك م إلا خمسة دراهم. وكذلك هذا في قول أبي حنيفة أيضاً. 


(O, (4‏ (( 
اذا كان ٠‏ عط سن رخا ها نض" کو ار 
قفيزاء نك عشرة أقفزة 2 جيد وحدهاء /1"/دلاظ] وثلاثون قفيزاً 
رديء على حدةء فأراد أن يأخذ أحدهما العشرة الأقفزة خي وبال 
أن يأحد أكثر مما يعظى. نائحبه: فإن زاذة ضاحب العلاتين فقيو ثويا 
فاقتسما على ذلك فهو جائز. وإن استحق من الثلاثين عشرة أقفزة فإنه 
يرجع عليه بنصف الثفوب”"؛ لأن عشرة من الثلاثين بالعشرة الجيدة“» 
والثوب بحصة صاحب العشرة من العشرين الباقية» فلما استحق نصفها 
رجع عليه بنصف الثوب. 


وإذا كان کر ختطة وکر شعير بين رجلية فاقسهما :فاحل أحدهها فلات 
محتو املف حنطة رديئة وعشرة مخاتيم 7 سعير جيد» وأخذ الآخر عشر مخاتيم 


)١(‏ ز - فیها. 

(0) م ز: بخمسين؛ ف ع: بخمسون. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. وفي 
المبسوط» 65 : بأربعمائة وخمسة وتسعين. 

9 لأعل" الاق وجمعة اكا فل إنه افا حشر وشقا کل وشق ستو 
صاعاًء وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «كرر». وقد ذكر 
المؤلف هنا أنه يكون أربعين قفيزاً. والقفيز اثنا عشر صاعاً. انظر: المغرب» «كرر). 

(:) ز: نصفان. 

(0) مز: أربعون. 

(5) م ز: فيها. 

0) ز: كل. 

(۸) وذكر السرخسي أن جواب الإمام محمد في زيادات الزيادات في هذه المسألة: يرجع 
بثلث الثوب وسدس الطعام الجيد. وانظر للشرح: المبسوطء .55/١5‏ 

4604 الجيد: 

)١(‏ ز: مختوم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حنطة جيدة وثلاثين و ا ا ثم إن نصف الشعير 
(f).‏ 
حنطة ٠‏ . 


وإذا كانت الدار بين رجلين نصفين ميراثاً فاقتسما فأخذ أحدهما 
النصف المقدم وهو أفضل وهو ثمن ستمائة درهم» وأخذ الآخر النصف 
المؤخر وهو يساوي ازا در على أن رد عليه صاحب النصف 
المقدم مائة درهم» ثم باع صاحب المقدم النصف المقدم وباع صاحب") 
المؤخر النصف" المؤخرء ثم استحق نصف النصف المقدم» فرجع 
المشتري”" على بائعه بحصة ذلك من الثمن وأنفذ”"' البيع في البقية» فإن 
[وخمسين] ريما خمسون e‏ نصف المائة التي نقد» ومان منها 
ربع قيمة النصف المؤخر""'. ولو كان مكان المائة ثوب يساوي مائة 


)١(‏ ز: مختوم. (۲) ز- شعير. 

إفرق مف زع: رديئة. والتصحيح من المبسوطء .٤۷/٠١‏ 

)٤(‏ م ف زع: بربع العشرة مخاتيم حنطة. وكذلك في ب جار؛ والكافي؛ والمبسوط. 
لكن تعقب ذلك الحاكم قائلا: قال أبو الفضل [الحاكم]: وفي هذا الجواب موضع 
تأمل. انظر: الكافي» الموضع السابق. وقال السرخسي: وهذا غلط بَيّن» فإن العشرة 
المخاتيم حنطة جيدة في يد المستحق عليه» فكيف يرجع بربعه. والصحيح ما في 
النسخ العتيقة أنه يرجع بربع المخاتيم حنطة» يعني ثلاثين مختوما حنطة رديئة التي 
أخذها صاحبه» يرجع بربع ذلك» وهو سبعة أقفزة ونصف. .. انظر: المبسوطء 
05. فصححنا المتن كما يقول السرخسي رحمه الله. ولعل الخطأ حاصل من أحد 
الرواة أو الناسخين للكتاب. 

)0( ز - درهم. 0) ز+ نصف. 

0) م ز: للنصف. (۸) ز + فرجع. 

(9) ز: وانقد. 

)م ف ع: بمائة درهم وخمسين منها. وفي ب جار: بمائة وخمسين درهما منها. 
والتصحيح مع الزيادة من المبسوط. .٤۸/٠١‏ وهو واضح من تتمة الجملة. 

)١١(‏ ز - بمائة درهما خمسون منها نصف المائة التي نقد ومائة منها ربع قيمة النصف 
المؤخر. 


كتاب القسمة ‏ باب ما يرجع فيه بقيمة ما بنى وما لا يرجع فيه 


وكان قائماً بعينه فإنه يرجع بنصف الثوب وبمائة درهم. وكذلك"'2 لو كان 
الثوب يساوي مائة درهم أو عشرة دراهم فإنه يرجع بنصفه وبربع قيمة 
النصف المؤخر. 

وإذا كانت أرض ودار بين رجلين نصفين فالس او او 
الدائ و اة الاخ الأرفن: ا أن يق اذو شا الأرض علي 
فاك الذان عا ر ا الت وق الذان ال فة ال رض الفان 
وقبض العبد» ثم إن صاحب الدار باع الدار» فاستحق إنسان منها علو بيت 
يكون ذلك البيت والسفل عشر الدارء فلما استحق العلو ذهب نصف 
العشر» ورجع المشتري على البائع بحصة ذلك من ان وأمسك ما بقي 
من الدارء فإن صاحب الدار برج بم عقر وآرنع ٠‏ دوانيق من ق 
الأرضن علق صاحب الارن في فاس فول الى اة وميد وي 
قول أبي يوسف يرجع بذلك في رقبتهاء [و]يكون17© شريكاً في الأرض. 

e د‎ 56 
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باب ما يرجع فيه بقيمة ما بنى وما لا يرجع فيه 


وإذا اقتسم الرجلان داراً ميراثاً بينهم أو شرى فبنى أحدهما في قسمه 


)١(‏ مز - كذلك. (۲) ز: وأخذ. 

(۳) ز: اهما. )٤(‏ ف - وقيمة الدار ألف. 
(5) مز - العشر. (5) ز: لستة. 

0) ز: وربع. (۸) ز - الأرض. 


(4) قال الحاكم: ويحتمل أن يكون مذهب أبي حنيفة فيه أنه جعل له أن يأخذ من القيمة 
لأنه لا ينتفع بذلك من الأرض› إلا أن يرضى بذلك. انظر: الكافي» ١/۱۹۸و.‏ وقال 
السرخسي: وقيل: لا خلاف بينهم في الحقيقة. وتأويل قول أبي حنيفة. . . فانظر 
للشرح والمناقشة: المبسوط› .54/١6‏ 

301 نطو ماسج في ا 

NOSES 

(۱۲) ز - فيه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الذي أخذ بناء ثم استحق من قسمه نصيب معلوم محوز”'' وكان البناء في 
ذلك الموضع الذي استحق فرد القسمة وأبطلها وأراد أن يرجع بقيمة بنائه 
على شريكه فليس له ذلك» ولیس هذا کالبیع"» وإنما هذه قسمة في دار 
واحدة. وكذلك لو كانت الأرض واحدة قَسَمَاهَا”" بينهما فأصاب كل واحد 
منهما طائفة منها فغرس فيها نخلاً وشجراً ثم استحقت وأمره الحاكم أن 
يقلع ما غرس فإنه لا يرجع بقيمة ذلك على شريكه؛ لأنها قسمة. 

وإذا كانت داران فاقتسماها فأخذ هذا داراً وهذا داراً» فبنى أحدهما 
في الدار الذي أخذ بناء» ثم استحقت ونقض بناءه» فنقض القسمة وأراد أن 
يرجع بنصف قيمة البناء على شريكه» فإنه يرجع به عليه» وهذا لا يشبه 
الأول الاس وكذالك: لى كانت قوق و خد هد واج واخ و 
واحدة ا قسمة وصلح". فبنى أحدهما في الأرض الذي أخذ 
/۲1/٦۷ظ]‏ وغرس وزرع» ثم استحقت وأمره القاضي أن يقلع2 ذلك منهاء 
فإنه يرجع على شريكه بنصف قيمة ذلك. ولا يرجع لو كانت أرضاً" واحدة 
فاقتسماها فأخذ هذا طائفة وهذا طائفةء أو داراً واحدة فاقتسماها فأخذ هذا 
طائفة وهنا ا لأني لا أقسم كل دار على حدة وكل أرض”؟ على 
حدة» فإذا اصطلحا على أن أخذ هذا داراً وهذا داراً وهذا أرضاً وهذا 
أرضا ` دباع كل وات سیا حه ,من تلك بخ من :هدي ركد کا 
خادمين فاصطلحا على أن أخذ هذا خادماً وهذا خادماً فعَلِقََتْ إحدى 


)١(‏ م ف ز: نصيبا معلوما محوزا. 

(۲) لأنه لا غرور في القسمة بخلاف البيع. انظر: المبسوط. .494/١6©‏ 
(۳) م ف زع: قسمها. 

(:) ز-هنا. 

(0) ز: وصالح. 

000 م فازع: أن يبلغ. والتصحيح مستفاد من ب جار. 

(۷) م ف زع: أرض. 

(۸) ف + أو دارا واحدة فاقتسماها فأخذ هذا طائفة وهذا طائفة. 

(9) ز: دار. 

(١٠)م‏ - وهذا أرضا. 


كتاب القسمة ‏ باب ما يرجع فيه بقيمة ما بنى وما لا يرجع فيه 


الخادمين وولدت ولداً من الذي هي عنده ثم استحقها رجل فضمَنه قيمة 
أخذ شريكه. فإن كان شريكه باعها ضمن نصف قيمتها. 

6 نتفي كاز زاجحنة وهنا موا وها ا لر 
والطريق لجميعهم فاقتسم أصحاب المنزلين وأخذ هذا منزلاً وهذا منزلا فبنى 
أحدهما فى المنزل الذي أصابه ثم استحق و بناءه فإنه يرجع على 
شريكه بنصف قيمة البناء. وكذلك لو كان منزل فى دار واحدة وكله ميراث. 

وإذا كانت دار واحدة وأرض بيضاء فاقتسمها الورثة”" بقضاء قاض أو 
اع () اام )0 
يرجع على شركائه بقيمة البناء. 


“ ثم استّحِقٌ قسمُّه ونَقّضٌ بناءه ورَدّ القسمة فإنه 


E A 5‏ 0 . 
ولو كانت دور بين ورثة فقسمها القاضي بينهم وجمع 0 نصيب كل 
واحد منهم في دار على حدة وأجبرهم على ذلك فبنى احدهم في الدار 
التي أصابته ثم استحقت وهدم بناءه فإنه لا يرجع على شركائه”" بالقيمة في 
هذا الوجه؛ لأن القاضي قضى عليهم بالقسمة» وجمع” نصيب هذا في 
هذه الدار» فلمًا كان مِن رأي القاضي أن يجمع الأنصباء من د 5 
موضع واحد صارت بمنزلة [yVV/Y1/‏ دار على حلة. وكذلك الأرضان. 


والقاران”'؟ قن "المضر الواتحد وفى المضريق :ميراثا أو شرا سواء.: وكذلك 


(۱) م ز: منزل. 

)۲( م ز: وينقض. 

(۳) مفاع: الوارث. وانظر: تتمة المسألة. 

)٤(‏ مفازع: أحدهما. وانظر: تتمة المسألة. 

(0) ز: في قسمة. 

(5) ف: وجميع. 

0) م فازع: أحدهما. والتصحيح من المبسوطء 0 0. 
(0) ف: على شريكه. 

(4) مف زع: ويرجع. 

)٠١(‏ م ف زع: والدار. والتصحيح من ب جار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الأرضون المتفرقة في مواضع مختلفة. والوصية والشرى والميراث وكل شركة 
وإذا اقتسم الرجلان دارين فأخذ أحدهما داراً واحدة وأخذ الآخر داراً 
و 2 أحدهما الدا ر الذي”" أ ا 0 وأنفق ثم استحق من 
e‏ ا إا ن القسمة كلها رهد 
ما أحدث هذا من البناء وضمن قيمة ما هدم. وإن شاء لم ينقض القسمة ولم 


يرجع بشيء وزی ھا بق فی يوي ولو أخذ أحدهما داراً والآخر دارين 
قيمتهما'"' سواء فاستحقت إحداهما لم يكن له أن ينقض القسمة» وكانت© 


)١(‏ م ف ز ‏ واحدة. والزيادة من ع. 0) قد يُذَكَر الدار» كما تقدم. 

(۳) ز: أصابته. (5) ف: الذي هدم. 

(5) وقد تعقب الحاكم هذه المسألة بكلام نذكره مع شرحه للسرخسي. قال السرخسي 
رحمه الله: وقيل: هذا الجواب قولهماء فأما عند أبى حنيفة رحمه الله لا يكون له أن 
ينقض بناء شريكه» على ما قال في الجامع الصغير: المشتري شراءً فاسداً إذا بنى في 
الدار المشتراة انقطع به حق البائع في الاسترداد عند سق حنيفة رحمه الله» ولیس له 
أن ينقض بناء المشتري» وعندهما له أن ينقض بناءه» فهنا إذا اختار نقض القسمة تبين 
أن صاحبه أخذ الدار بقسمة فاسدة» فهي كالمأخوذة بالشراء الفاسد. قال الحاكم 
رحمه الله : : ويحتمل أن هذا الجواب على مذهبهم جميعاً تخريجاً على ما هو الصحيح 
عند أب يوسف من مذهب ا حنيفة رحمهما الله إذا بنى المشتري في الدار المشتراة 
شراءً فاسداء فإنه ذكر في الجامع الصغير شكا في رواية أبي يوسف عن أي حنيفة 
مها الل أن الدار تترك للمشتري شراءً فاسداً من أجل بنائه» حيث قال: فيما أعلم. 
وقيل: هذه من إحدى المسائل التي جرت فيها المحاورة بين ا يوسف ومحمد 
رحمهما الله في “الرؤاية جن أبي حنيفة رحمه الله. وقوله: ابجع بشيء» يحتمل أن 
يكون جواباً في استحقاق موضع الجذع ومسيل الماء خاصة» لأن لما سواهما حصة 
من الدرك (والصواب: البدل. كما في الكافي)» فعند الاستحقاق لا بد أن يرجع 
بذلك أو بقيمته إن تعذر ان بعينه لأجل البناء. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ 
والمبسوط. .51/١5‏ وانظر للمسألة المشار إليها: الجامع الصغير للإمام محمدء ."#١‏ 

0 ز: قيمتها. 

)¥( م ف زع: : وكذلك. والتصحيح من المبسوط. .01١/١8‏ 


باب ما لا يقسم من العقار وغيره 


وإذا كان جائط بين رجلية. فأراد أحذهما قسمتة وأبئ الآخر فان أا 
حنيفة قال: لا أقسمه بينهما؛ لأن في قسمته ضرراً. وكذلك الحمام في قول 
أبي حنيفة”) أ انها أن تة وا اا وكذلك' لو كان سن 
ورثة فاجتمعوا جميعا علق فس غين واد فإنه لا يقسم. 


وكذلك اليك الصغير بين الور إذا التسموا لم:يضي» واحد متهم 
الا O‏ اال 
وقال: إن كان واحد منهم له معظم البيت يصيبه” بنصيبه موضع ينتفع" 1 
والباقون لا يصيب كل واحد منهم باح ا اد ملحب SS‏ 
أن يقسمه لينتفع بحصته فإنه قال في هذا: اف بينهم ؛ ؛ لأن صاحب 


القليل ينتفع في هذا بنصيب صاحب الكثير”" إذا لم يقسم'*“. وكذلك الدار 
الصغيرة ة بين قوم. 


ولو /[۷۷/۲ظ] كان بناء بين رجلين في أرض رجل قد بنياه”” '2 بإذنه 
فيها ثم ”نينا البناء. وأن نيدهاة. و خافن إن 
لهما أن يقسما ذلك ويهدماه إن أجمعا على ذلك. وإن أبى أحدهما لم يجبر 
على قسمته. فإن أخرجهما صاحب الأرض هدماه. 


)١(‏ ز + الإمام الأعظم. 

)۲( م ف ز - قال لا أقسمه بينهما لأن في قسمته ضرر وكذلك الحمام في قول أبي 
حنيفة. والزيادة من ع. 

(۳) ز: على قسمة. (4) ف ز: ورثة. 

(0) ز: نصيبه. (5) م ز- ينتفع. 

)۷( م ف ز: قسمه. والتصحيح من ع. (۸) ز: الكبير. 

(9) أي: لأن في هذا ظلماً لصاحب النصيب الأكبر. انظر: المبسوط. .05/١5‏ 

)۱١(‏ م فاز: قد بناه. والتصحيح من ع. 

)۱١(‏ م ف: ثم أراد. والتصحيح من ع. 

)م ف زع: البناء. والتصحيح من ب؛ والمبسوط› .0۲/۱١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال أبو حنيفة: إذا أجمع صاحبا”'' الحائط على قسمته قسمته بينهما 


وقال أبو حنيفة: إذا كان طريق بين قوم إن اقتسموه لم يكن لبعضهم 
بق ولا متفل قاراد يعضهه' فته واي الاخ فإ الا أقسمة يته 
يق و راد بعضهم وابى الاحر فإني بينهم 


وقال أبو حنيفة: إن كان طريق بين قوم إن اقتسموه'" كان لكل قوم 
طريق نافذ فإني أقسمه بينهم إذا طلب ذلك واحد منهم وإن أبى الآخرون إذا 
لم يكن في قسمته ضرر على جماعتهم. وإن كان في قسمته ضرر على 
ea‏ كن RA‏ ار E‏ رن : E‏ 
جماعتهم أو إن كان في قسمته ضرر على بعضهم دون بعض في ضِيق 
في طريق أو أنه لا يجد طريقاً فإني لا أقسمه بينهم إلا أن يتراضوا بينهم 


م 


وإذا كان طريق بين اثنين إن اقتسماه لم يكن لواحد منهما فيه ممر 
ولكن كل واحد منهما يقدر على أن يفتح له“ في منزله باباً أو يجعل 
طريقه في وجه آخر فأراد /[۷۸/۲و] أحدهما قسمته وأبى الآخر فإني أقسمه 
'بينهما؛ لأنه ليس عليهما في هذا ضرر. 


وإذا كان مسيل ماء بين رجلين فأراد أحدهما قسمة ذلك وأبى الآخر 
فان كان له موضع يسيل فيه ماؤه سوی“ هذا“ قسمت هذا بينهما. فإن لم 
(VW 3 :‏ 3 
يكن له موضع إلا بضرر ` لم أقسمه. 


وإن كانت أرض بين قوم صغيرة إن اقتسموها لم يصب كل إنسان 
منهم منها شيا ينتفع به وأراد بعضهم قسمتها وأبى الآخرون فإني لا أقسمها 


e 

2000 مف زع: صاحب. والتصحيح من ب جار. 

(۲) ف: إن قسموه. )۳( م ف زع: وإن. 
)€3 ف _ له. )2( ف: سواء. 


5 ف هذا.‎ )٦( 
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وإذا كان دكان في السوق بين رجلين أو حانوت يبيعان فيه بيعاً أو 
يعملان”'' فيه عملا بأيديهما في شركة بينهما أو كل واحد منهم لنفسه فأراد 
أحدهما قسمته وأبى الآخر فإني أنظر في ذلك. فإن كان" يصيب”" كل 
واحد منهما موضعاً يعمل ذ ات ا ل 
انمد يها 


وإن كان زنع بین وره في أرض الیرم ع 00 
الأرض فيما بينهم فإن كان الزرع قد بلغ أو سَئْبَلَ*' فإني لا أقسمه" 
بينهم حتى يحصدء a‏ ال تيده أيضا؛ 
لأن فيه 0 ألا ترى أنه لو أراد أحدهما أن نك ا الذي يصيبه 
كان للآخر أن يمنعه ذلك؛ لأن موضعه من الأرض عارية لهم جميعاً. 


وافاتكانكة أرقن کو عليه تعفن كاراذا و ا زرعها دون 
الأرض لم يجز ذلك 0 اشترط”"'' ترك ذلك في الأرض. فإن اشترطا 
جر" ذلك فاجتمعا على القسمة أجزت ذلك. 


(0) مفازع: ويعملان. والتصحيح من المبسوط» .07/١8‏ 

(0) م ف ز- فإن كان؛ ع + في ذلك. والتصحيح من المبسوط› .07/١6‏ 

(۳) ز: نصيب. 

)٤(‏ مف ز: وإن كان. 

(0) سبل الزرعٌ أي: خرج سُئْبْله. انظر: المغرب» «سبل». 

0) م ف: لا أقسم؛ ز: لا أقسمها. 

0 البَقْل هنا بمعنى الزرع الذي لم يدرك. انظر: المغرب» «بقل». 

(۸) ز: ضرر. 

(9) م ز: أن يشرك؛ ف ع: أم يشترك. والتصحيح من ب جار. ونحوه في المبسوط»› 
لاك 

)۱١(‏ ز: أن يقسما. 

)م ز: وإن. 

(۱۳) ز: اشرطا 

() الجز أي: القطع. انظر: المغرب» «جزز». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك الأول إن اقتسموا على أن يَجْرّ كل واحد منهما ما أصابه 
أجزت ذلك . 


وكذلك طَلْمٌ في نخل بين قوم فأرادوا قسمة الطلع دون النخل 
والأرضن فإن'افتسموه واشحرطوا تركه-فإن ذلك فاسد لا يتجوز وإن 
اقتسموه على أن يقطع كل واحد منهم ما أصابه أجزت ذلك. فإن استأذن 
رجل منهم أصحابه بعد القسمة في ترك ما أصابه من ذلك فأِنَ له في ذلك 
فأدرك وبلغ ولم ينقضوا القسمة حتى بلغ ذلك فإن الفضل له طيب» وإن 
ترك ذلك بغير رضاهم تصدق بالفضل. 

وقال أبو حنيفة: لو كان عبيد بين قوم فأراد أحدهم قسمتهم'" وأ 
الآخرون لم أجبرهم على قسمتهمء وقال: لا أرى شيئاً من الحيوان يشبه 
العبيد. 


66 


وقال: لو كان ثوب بين رجلين فأراد أحدهما قسمته وأن يشق نصيبه 
منه فأبى الآخر ذلك لم أجبره على ذلك ولم أقسمه بينهما. وكذلك السيف 
المحلى والخاتم والإناء من الفضة كان أو /[۷۸/۲ظ] [من] ذهب أو شب" 
أو صقر . وكذلك كل ثوب هرویا كان أو فرهیا فأراد أحدهما قسمته 
وأبى الآخر فإني لا أقسمه. 


)١(‏ في المسألة التي قبل هذاء وهو ما إذا ترك الشريكان الزرع الذي لم يدرك في أرض 
غيرهما واشترطا أن يجز كل واحد منهما ما أصابه فإنه يجوز ذلك بتراضيهم. انظر: 
المبسوطء .07/١6‏ 

)۲( ز - قسمتهم. 

(۳) الشَبَّه والشَبْه من المعادن ما يشبه الذهب في لونه» وهو أرفع النحاس. انظر: مختار 
الصحاح› لاشبه»؛ والمصباح المنيرء «شبه). 

() قال ابن منظور: الصّفْر النحاس الجيد» وقيل: الصفر ضرب من النحاس» وقيل: هو 
ما صَفِرَ منه» الجوهري: والصمر بالضم الذي تُعمّل منه الأواني. انظر: لسان العرب» 
((صفر) . 

)٥(‏ ز: هروي. 

(5) ز: أو قوهي. 


كتاب القسمة ‏ باب ما لا يقسم من العقار وغيره 71 
5 وص 2 د 10000 : C0‏ 3 1 
كل شيء يُكسّر أو يُقطع فإن في كسره وقطعه ضررا » وقال ابو 
حنيفة: لا أقسمه» فإن رضيا جميعا قسمته. 


۳ 


e‏ 6 5 . 3 ( .ع 
وإذا أوصى الرجل بصوف على ظهر غنم بين رجلين فارادا قسمه 
ذلك قبل أن يبَر" الصوف لم يُقسّم ذلك بينهما. وكذلك اللبن في 
وإذا كانت قَوْصَرَة0؟ من تمر أو دَنَ خل بين رجلين فأراد أحدهما 
وان a‏ ا اوعدن اياك آل ETB‏ 
رجلين فأراد أحدهما قسمته واب الآخر فإن هذا 0 يقسم 
وكذلك اللؤلؤة والياقوتة والقّصّ بين اثنين أراد أحدهما قسمته وأبى 
الآخر فإن هذا لا يقسم هما ولو كان لوّلوا جماعة فسمتها أو يواقفيت 
جماعة فسمتها. 
(^A) : .‏ ع TVs‏ ا وا مله 2220 
وإذا كان حبل”*' بين رجلين أو جُوَالِقَ' أو بساط أو شق محمل 


(۱) مز: ضرر. 

(۲) أي: أوصى به لرجلين. انظر: المبسوط» .04/١5‏ 

(۳) ز: أن تجز. 

(5) م ز: قوسرة. القَوَصَرّة بالتشديد والتخفيف: وعاء التمر يتخذ من قصب. وقولهم: 
وإنما تسمى بذلك ما دام فيها التمرء وإلا فهي زبيل» مبني على عرفهم. انظر: 
المخرب» «قصر). 

(5) الساجة أي الخشبة المنحوتة المهيأة للأساس ونحوه» والساج شجرة عظيمة تنبت يبلاد 
الهند. انظر: المغرب» «سوج». 

(9) ز: أو بعيرا. (۷) زلاء 

(۸) ف: حل. (9) هو الوعاء» وقد تقدم. 

)05١(‏ شق مَخمل أي: نصفه» والمحمل بفتح الميم الاولى وكسر الثاني أو على العكس 
الهودج الكبير. وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز» ومنه قوله: ما يكترى به شق 
محمل. انظر: المغرب» «حمل». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا كان ية نين رجلين قاراد أحدهما فسدكها واي الآخر قان 
كان في قطعها ضرر على واحد منهما لم أقسمها. فإن لم يكن في ذلك 
ضرر قسمتها وقطعتها بينهما. وإذا كان جُبْن كثير قسمتّه بينهما. وكذلك 
ا وإن أبى بعضهم ذلك. وكذلك البيض والجوز وإن أبى بعضهم 
ذلك. وكذلك الثياب اليهودية والمروية والهروية. وكذلك الإبل والبقر والغنم 
والخيل والحمير فإني أقسم ذلك بينهما وإن أبى ذلك أحدهما. وكذلك کل 
ما يكال أو يوزن أو يعد عدداً وكل أرض أو دار فإني أقسم ذلك بينهم. 
وكذلك بره فض أو نقد ذهب أو حديدٌ غيرُ مضروب ولا مَصُوِعْ أو 
عدة أ وتات I‏ وقذدك /[؟/للاو] كل ما يوزن من الأدهان 
والعطر فإني أقسم ذلك كله بينهما وإن أبى ذلك أحدهما. 


ل لور ا 1 
ذلك أحدهما وإن ات الآخر. 


والخل. وكذلك الأشربة. 8 الماء إذا كان بين 59 في إناء. 


ل ار ا الور رن مدن 
Ege‏ سرب لمن رلك NT‏ وإن أبى 
أحدهما ترقت البئر والعين والقناة والنهر بينهما على حاله لكل واحد منهما 
شربه منها. فإن كان كل واحد منهما يقدر على أن يجعل في أرضه شِرْباً من 


)١(‏ ز: جبة. الجبنة: القرص من الجبن. انظر: المغرب» «جبن». وفي هامش ب: أي 
قالب جبن. 

)۲( المضل مثال فَلْس: غصارة الأقطء وهو ماؤه الذي يعصر منه حين يطبخ» » قاله ابن 
الک انظر: : المصباح المنير» «مصل) . 

(۳) التُّمْرة: : القطعة المذابة من الذهب أو الفضة» ويقال: نقرةٌ فضة على الإضافة للبيان. 
انظر: المغرب». «نقر). 
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E OD ae Ê e a <O) 
أرَضون وانهار متفرفه فيها أو عيول وابار قسمت‎ 


ذلك كله فيما بينهماء العيونَ والآبارٌ والأرض. 


أو طيلسان أو فراش أو وسادة أو بساط أو فسطاط أراد أحدهما قسمة ذلك 


ا أبوؤ حنيفة : ل اضر واا منهما ا مع نصيبه في 
شوة نميا في هذا الباب. وإن أراد أحدهما البيع وأبى الآخر فإن الذي 
يأبى لا يجبر على بيع › ويقال للآخر: بع نصيبك إن شئت أو دع. 


52 
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باب قسمة الدار فيها طريق لغير أهلها 


شيخ عن عكرمة" عن رسول الله ية أنه قال: (إِدْرَعُوا /۷۹/۲1ظ] 
الطريق سبعة أذرع د فم انو 


وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار”' بين رجلين فأرادا قسمتها وفيها 


(۳) ز + الإمام الأعظم. (5) ز: واحد. 

(9) ز: فى. 

0( م الكتاب. والتصحيح من ع وهامش ف. وكذلك من ب جار. 
)¥( 1 ز: عن عكرم. 


(۸) ذكره هكذا مرسلا. وقد روي نحو ذلك و امع دت رة عن أن هريرة 
وابن عباس» كما روي من طريق آخرين من الصحابة رضي الله عنهم. انظر: صحيح 
البخاري» المظالم» ۹ وصحيح مسلمء المساقاة» ”57١؛‏ وسنن أبني داود» 
الأقضية» ١٠؛‏ وسنن الترمذي» الأحكام» ۰ وسنن ابن ماجه» الأحكام» 415 
ومسند أحمدء ١/١٠؛‏ ومجمع الزوائد للهيثمي» 154/5؟ وفتح الباري لابن حجرء 
٥‏ _ ۱۱۹. 

(9) ف: دار. 


٠‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
طريق لغيرهم فأراد صاحب الطريق أن يمنعهما”'' القسمة فليس له ذلك 
ويرك الطريق [عَرْضْه] '' عَرْضُ باب الدار الأعظم» وطوله من باب الدار 
إلورياب"" الذي له الطريق» وتقشوريقية الدار.بين الرجلين على 
حقوقهماء ويرك هذا الطريق بينهماء [وَ]الصاحب”” الطريق ممره في ذلك 
وليس لهم قسمة هذه الطريق إذا سخط ذلك بعضهم إلا أن كرا يوا عدا 
وإن باعوا هذا الطريق'' وهذه الدار برضاهم جميعاً فاقتسموا الثمن يضرب 
فيها أصحاب الأصل”" بثلثي الطريق» ويضرب فيه صاحب الممر بالثلث. 


وإذا كان في الدار مسيل ماء لرجل فأراد أصحاب الدار قسمتها 
ومنعهم صاحب المسيل القسمة فليس له ذلك» ويترك له مسیله» ويقسمون 
ما بقي من الدار بينهم على حقوقهم. 


وإذا كانت الدار فيها طريق لرجل وطريق لآخر“ من ناحية أخرى 
فأراد أهل الدار قسمتها ومنعهم أهل الطريق فإنه يُعرّل طريق واحد عدوي 
عَزْض باب الدار إلى باب كل واحد منهماء ويقسم ما بقي من الدار بين 
أهلهاء ويكون لهم طريقهم وممرهم في هذا الطريق. 


ولو كان لرجل ضفَة''' في دار وطريقُها إلى باب الدار» وما بقي من 


- 


الدار بين ورثةء فأرادوا قسمتها كان لهم ذلك» ويُرفَع الطريق قَدْرَ عَرْض 


.01/١6 مف زع: أن يمنعه. والتصحيح من المبسوط»‎ )١( 

(9) الزيادة من المبسوط. ١٠/1ه.‏ 

(106.م زا إلى باب 

ع 3 ف ز: بين رجلين. 

() الواو من ب؛ والمبسوط. .65/١6‏ 

(1) جعل الطريق هنا مذكراً وفي الجملة السابقة مؤنثاًء ويجوز فيه التذكير والتأنيث. انظر: 
شان العرب» «طرق». 1 

)۷( م ف زع + برضاهم. والتصحيح من ب؛ والمبسوط› .05/١6‏ 

.٥۷/٠١ م ف ز: الآخر. والتصحيح من ع ب؛ والمبسوط‎ (A) 

)0 م ف: عوضه. والتصحيح 70 

)١(‏ الصفة هي البّهو الواسع الطويل والظلة. انظر: لسان العرب» «صفف». 


كتاب القسمة - باب قسمة الدار فيها طريق لغير أهلها 

ا سے 
تاب الان ا ات الك بويعو ما قي من الدار معد اا والطريق 
ف دافن الدان على لجر شيعه ذا EL‏ عباتن 
الدار فأراد صاحب الطريق أن يكون عَرْضٌ الطريق عَرْض باب الصفة فليس 
له ذلك» ولكنه برقع الطريق عَرْضه عَرْضٌ باب الدار. ولو كان له منزل بابه 
أعظم وأعرض من باب الدار الأعظم فأراد رَفْعَ الطريق /[۲/٠۸و]‏ على 
عرض باب المنزل لم يكن له ذلكء وِرَفَعَ الطريقٌ عَرْصْه عَرْض باب الدار 
وطوله من باب الدار إلى باب المنزل. ولو أراد صاحب هذا المنزل أن يفتح 
في هذه الطريق باب“ آخر كان له ذلك» ولیس يستحق ببابين وثلاثة من 
الطريق إلا ما يستحق بواحد. ولو كان هذا المنزل بين رجلين فقسماه بينهما 
وجعل كل واحد منهما طريقاً على خدة في هذا الطريق كان جائزاء. وكان 
ذلك E e‏ ولو كان ماعن هذا ابول" 
واحداً" فاشترى داراً من وراء هذا المنزل وفتحها إلى هذا المنزل واتخذ 
لاط فا هذا المكزل وف هذا الطزيق إن آنا فة فال :إن ان 
ساكن الدار و اد و أن تمن من الذار فى اللمدرك توف الظريق 
المرفوع بينهم» وإن كان في الدار ساكن إا فل اک الذان أن ر 
في الطريق. ولو اختصم أهل الطريق في الطريق فادعى كل واحد منهم أنه 
له فإن أبا حنيفة قال: هو بينهم أثلاثا" بالسوية [إذا لم يُعرّف أصله]!"2 
ولا نجعله ت في قدر ما في أيديهم من ذزع الدار والمنزل» ولو 


)١(‏ م ز: باب. 

(0) مز المنزل. 

(۳) م ز: واحد. 

(6) ولم يُذكر أن هناك خلافاً بينه وبين الصاحبين. انظر: المبسوط. .٥۸/٠١‏ 

() م ز: واحد. 

(5) الزيادة من المبسوطء .08/١6‏ 

(۷) أي: إذا كانوا ثلاثة فيقسم أثلاثاً. أما إذا كانوا أقل أو أكثر فيقسم بينهم بالسوية حسب 
عددهم. ولهذا لم يذكر «أثلاثاً؛ في ب؛ والمبسوط» .08/١5‏ 

(۸) الزيادة من المبسوط» .٥۸/٠١‏ وسيشير إليه المؤلف. 

(9) م ف زع: بينهما. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .08/١5‏ 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا Es a OG‏ لدان التي 
عرد اق ارين عن كاذ E E‏ 

فإن كانت دار لرجل واحد وفيها طريق لآخر فمات صاحب الدار 
ووَرِنَّهُ ور فقسموا الدار بينهم ورفعوا الطريق لصاحبه ولهم : ثم باعوه 
فأرادوا قسمة ثمنه فإن لصاحب الطريق نصفه ولورثته نصفه. ا 


أن الدار كانت بينهم ھا وجحدوا ذلك فإن الطريق بينهم على علد أرباب 
الأتصباء» فإن كانوا أربعة وصاحب الطريق واحد فهو بينهم ااا 


وإذا كانت“ الدار في يدي رجل منها بيت وفي يدي آخر منها 
/Y]/‏ ۸°[ بيتان وفي يدي آخر منها منزل عظيم وكل E‏ يدي 
ال حجنا فلكل واحد منهم ما في يديه» وساحة الدار بينهم أثلاثاً. ولو 
مات صاحب المنزل وتركه ميراثاً بين ورثة وهم خمسة ثم اختصموا في 
الساحة كان للورثة الثلث حصة الميت. 


وإذا اقتسم قوم داراً ورفعوا طويقا ينيم ويل ماء فهو جائز. وإن 
عظموا الطريق أو جعلوه”"' صغيرا فهو جائز؛ لأنه صلح. 


وإذا اقتسم القوم داراً وفيها”" كنِيف©) شارعة على الطريق العظمى أو 
ع على الطريق العظمى فليس يحسب وَرْعَ الظُلّة والكبيف في ذَرْع الدار. 


000 م ف ز: فإذا كانت. 

(۲) ز: وجعلوه. 

(۳) ف وفيها. 

(6) الكييف: ما يُشْرَّعِ فوق باب الدار كالجناح ونحوه» وأهل العراق يسمون ما أشرعوا 
من أعالي دورهم كُنِيفاً. وقيل: الكنيف يكون متصلاً بالدار بخلاف الظلة. انظر: لسان 
العرب» «كنفء كنن». 

(5) الظلّة في اللغة كل ما أظلك من بناء أو جبلء وفي اصطلاح الفقهاء يريدون بها السّدّة 
التي فوق الباب» وقيل: هي التي أحد طرفي جذوعها على هذه الدار وطرفها الآخر 
على حائط الجار المقابل. انظر: المغرب» «ظلل». وقيل: الظلة تكون أمام الدار 
مفصولاً عنها. انظر: لسان العرب» «كئن». 
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ولو كانت الظلّة على طريق غير نافذ كان ذَرْعها يحسب بِذَّرْعَ الدار» بمنزلة 
علو في الدار سفله لغيرهم» وفي"'' قول أبي يوسف يحسب على النصف 
من الذزع» وفي قول أبي حنيفة على الثلث» وفي قول محمد على 
(ND‏ 

القيمة . 
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باب قسمة دار الميت وعليه دين 


أو وصية أو وارث غائب أو صغير 


وإذا اقتسم الورثة دارا لیت أو أرضا لميت وعلى الميت دين فجاء 
غرماء الميت يطلبون دينهم فإن القسمة ترد. فإن كان الدين فللا أو كثيرا 
فهو سواء. واف قاذ لفت 0 سوى ذلك بعته في الدين وأنفذتٌ 
القسمة. وإذ هلك يكن للسيف ل سوى ذلك فادئ الورثة :الذية من 
أموالهم على قدر مواريثهم فإن القسمة جائزة. وكذلك لو أن الغريم أبرأ 
الميت من الدين أو وهبه له فإن القسمة جائزة. وإن كان الميت قد أوصى 
بالثلث فاقتسم الورثة وصاحب الثلث غائب ثم جاء صاحب الثلث فإنه 
بطل القسمة ويردها إذا كانوا اقتسموا بغير قضاء قاض. وكذلك لو كان 
للميت وصي وَقَسَمَ حصة صاحب الثلث /[۲/١۸و]‏ فإن ذلك لا يجوز على 
صاحب الثلث» وله أن يبطل القسمة وينقضها. 


وإذا اقتسم الورثة دارا وفيهم غائب وليس للميت وصي ولا للغائب 
وكيل ثم قدم الغائب فله أن يبطل القسمة وينقضها. وكذلك لو كان في 


)١(‏ مف زع: وهو. والتصحيح من الكافي» ۱و. 

(؟) قد تقدم الكلام على كيفية القسمة في العلو والسفل في باب قسمة الدور. 
(۳) ف -_مال. 

)€( م مال. 


(0) ز: تبطل. 


٠‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الورثة صغير ليس له وصي فكبر فله أن ينقض القسمة ويبطلها. 


والدور والأرضون والقرى والحيوان والعروض والكيل والوزن إذا 
كان ميراثاً في جميع ما ذكرنا امن الدين والوضية والوارث:الكبير اوالغاقب 
والوارٹ الصغير في ذلك سواء كله. وهو مردود كله. 

وإذا كاتك تدان ی انه تفر ا فغاب أحدهم فاقتسم الاثنان 
الباقيان فقدم الغائب فله أن يبطل القسمة وينقضها. وكذلك لو مات الغائب 
وترك ابنأ صغيراً فكبر كان له أن يبطل القسمة. وكذلك لو كان على هذا 
الميت دين أو أوصى””*' بوصية فإن للغرماء وأهل الوصية أن ينقضوا القسمة. 
والأرض والدار والعروض والحيوان في ذلك سواء. 


وإذا كانت الدار والأرض والثياب ميراثاً بين قوم ولا دين على الميت 
ولا وصية ثم مات بعض الورثة وترك عليه دين" أو أوصى”“ بوصية أو 
كان له وارث غائب أو صغير ولا وصي له فاقتسم الورثة الدار [بغير قضاء 
قاض]”" فللغرماء أن يبطلوا القسمة» وكذلك أهل الوصية» وكذلك الوارث 
[الغائب وَ]الصغير”" الذي لا وصي له. 

وإذا كانت دار بين قوم ميراثاً وعلى الميت دين فمات الطالب وترك 
ورئة ضارا فاقتسم ورثة الميت الدار فلورثة الغريم إذا كبروا أن يبطلوا 
القسمة حتى يستوفوا دينهم. 


وإذا كانت الأرض بين قوم ميراثاً فاقتسموا بينهم وأشهدوا على أنفسهم 


)١(‏ م ف ز: إذا كانا. 

فم م ف ز: سوا؛ ع: سواء. 

(۳) م ز: فكان. 

() م ف زع: ولو أوصى. والتصحيح مستفاد من ب جار. 

)0( م ز: دين. 

(1) م ف زع: وأوصى. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .50/١8‏ 
(۷) الزيادة من المبسوط. .50/١6‏ 

(۸) الزيادة من المبسوط. .50/١6‏ 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة دار الميت وعليه دين أو وصية أو وارث غائب 
متب ر ۷ے 
بالقسمة ثم ادعت امرأة الميت مهراً من صداقها فأقامت عليه البينة فلها أن 
تنقض القسمة وتردهاء ولا تكون قسمتها وإقرارها بالميراث خروجا من 
دينها؛ لأنها لم تبرئ الميت من الدين. /[۸1/۲ظ] وكذلك كل وارث يدعي 
[ديناً على الميت]'' ويقيم بينة. ولو أن وارثاً ادعى وصية لابن له صغير 
وأقام البينة أن الميت أوصى له بالثلث وقد قسموا الدار والأرض على 
المواريث فإن هذه القسمة لا تبطل حق ابنه فى الوصيةء وإن أراد أبوه أن 
بطل رزمنة زه ووظ ا الشية افلس لاي زللكهة لأنه قد أقر أنه لا وصية 
لابنه”"2» ولكن الابن يطلب حقه [إذا كبر] ويرد القسمة. 


وإذا كانت الأرض والدار ميراثاً بين قوم فاقتسموها على قدر مواريثهم 
من أبيهم» ثم ادعى أحدهم أن أخاً له من أمه وأبيه قد ورث أباه معهم أنه 
مات بعد أبيه فورثه هو وأراد ميراثه منه وقال: إنما قسمتم لي ميراثي من 
أبي» ولم يكتبو”" في القسمة أنه لا حق لبعضهم فيما أصاب بعض» 
وجحد بقية الورثة هذا الوارث» وأقام الرجل عليه البينةء فإنه لا يقضى له 
بحقة من فلك ولا يقبل”؟؟ منه يينة غلى ذلك ولا تقض القسمة. فإن 
كانوا كتبوا في كتاب القسمة أنه لا حق لبعضهم فيما أصاب بعض أو لم 
يكتبوا“ ذلك فهو سواءء وليس له أن ينقض القسمة. وإقراره بالميراث من 
الأب إقرار بأنه لا حق له غيره» وهذا يخرجه من ميراث أخيه. 


وإذا اقتسم القوم'" أرضاً ميراثاً من أبيهم ثم ادعى أحدهم بعد الفراغ 
من القسمة أن هذه الأرض لأمه خاصة دون أبيه وأقام على ذلك البينة فإنه 
لا تقبل منه"" البينة على ذلك» وإقراره بالقسمة يبطل دعواه الذي يدعي. 
وكذلك لو ادعى أن أمه اشترتها من أبيه لم يقبل ذلك منه. وكذلك لو 


.5١/١6 الزيادة من المبسوط.‎ )١( 

(۲) لأن الأب بإقدامه على القسمة كأنه أقر أنه لا وصية لابنه. انظر: المبسوط» .1١/٠١‏ 
(۳) ف: ولم تكتبوا. )٤(‏ ز: تقبل. 

(9) ف + في. (7) م ز- القوم. 

(۷) م + منه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ادعاها هو أنه اشتراها من أبيه أو ادعى هبة أو صدقة فإنه لا يقبل منه» 
وإقراره بالقسمة والميراث إبطال لذلك وخروج منه. 


وإذا كانت الأرض :والقرية ميراثاً بين ثلاثة نفر ؤرثوا ذلك عن أبيهم 
فمات أحدهم وترك ابن كبيراً فاقتسم هو وعماه القرية والأرض على ميراث 
الجد وقبض كل واحد /[۸۲/۲و] منهم حصته ثم إن ابن الابن أقام البينة أن 
جده أوصى له بالثلث. وأراد أن يبطل القسمة فليس له ذلك» وقسمته على 
ميراث الجد إبطال لما ادعى من الوصية وخروج من ذلك. ولو لم يدع 
وصية من جده وادعى ديناً لنفسه على أبيه وأقام البينة على هذا الدين وأراد 
إبطال القسمة فله أن يبطلها. ألا ترى أن الدين لو كان لغيره فأجاز الغريم 
القسمة كان باطلاء وكان للغريم أن يبطل القسمة» وكذلك الوارث إذا كان 
هو الغريم. 

وإذا :افع «الواوث: آنه کان ترق تیت أبية فى ات ان اسمن 
ونقده الثمن وأقام البينة على ذلك فهو جائزء ولا يبطل ذلك القسمةء 
والقسمة عليه جائزة؛ لأنه قسم نصيبه. فإن كان شرى أو ميراثاً فهو سواء. 


وإذا كانت الأرض ميراثاً بين قوم ورثوا ذلك عن أبيهم فاقتسموها 
وهم كبار وقبض كل واحد منهم الذي أصابه عن ميراث الأب ثم إن 
أحدهم اشترى من الآخر قسمه بثمن مسمى” ونقده الثمن ثم قامت البينة 
على دين على الأب فإن القسمة تبطل وتُنقَض ويبطل الشرى. وكذلك لو 


كان اشترى غير وارث. 
ف 1 a‏ 40) عد 
ولو لم يكن عليه دين ولم يشتره وارث وكانت دار ورثها" ' ثلاثة 
رجال ميراثاً”” عن أبيهم فاقتسموها أثلاثاً على ميراث الأب فأخذ كل واحد 
منهم الثلث ا E‏ ثم إن رجلا غريياً اشترى من أحدهم قسمه 


00 ز: لم يدعي. (؟) ز: مسماه. 
)۳( م ف ز-لو. والزيادة من ع. 2 م وثها. 
)€3 م ز: ميراث. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة دار الميت وعليه دين أو وصية أو وارث غائب تع 
ل ٣‏ 
بثمن مسمى ونقده وقبض» ثم جاء أحد الباقين فقال للمشتري: إنا لم 
نقسم + فاشترى هنه 'القلث: من جتميع الدار بئمن مسمى ونقده» ثم جاء 
الثالث فقال”2: قد قسمناء وأقام البينة على ذلك وصدقه البائع الأول وكذبه 
البائع الثاني» وقال المشتري: ما أدري أقسمتم آم" لاء فإن القسمة الأولى 
جائزة» والشرى الأول جائز. فأما(*؟ الشرى الثاني فإن شاء المشتري أخذ 
ثلث قسم البائع بثلث الثمن ويرجع عليه بثلثي الثمن. وإن شاء رد ذلك 
/۸۲/۲ظ] وأخذه بجميع الحو ولور كان المشتكروى افر بالشرى الأول 
والقسمة وأقر في الشراء الآخر أنها لم تقسم والمسألة على حالها كان 
القضاء فيما بينهم على ما وصفنا. فإن رد بيع الثاني فإنه يرد عليه من نصيب 
الأول ثلثه؛ لأنه قد أقر له. وإن أمضى البيع رە الق فل“ 
نصيب الأول وبثلث نصيب الثاني» ويرجع بثلث الثمن حصة نصيب الثالث» 
ويبقى في يدي البائع الثاني [ثلثا]”" قسمه"" الذي أصابه. 

وإذا أقر الرجل أن فلاناً مات وترك هذه الدار ميراثاً وهذه الأرض ثم 
ادعى بعد ذلك أنه أوصى له بالثلث فإنى أقبل منه البينة على ذلك. وليس 
مدرحد كرلة دزات Na PE E a‏ 
على ذلك. وإن ادعى شراء من الميت أو هبة أو صدقة فإنه لا يقبل منه 
ذلك» وإقراره بأنها ميراث يبطل ما ادعى من الشرى والهبة» ولا يقبل منه 
البينة على ذلك. وكذلك لو أقر أنها ميراث من أبيه ثم ادعى أنها ميراث من 
غير أبيه فإنه لا يقبل ذلك منه. 


وإذا اقتسه''' القوم داراً ميراثا عن رجل والمرأة مقرة بذلك وأصابها 


مسمى ونقده. 
(۲) ز- فقال. (۳) ف أم. 
(4) ز: وأما. 05 
«5) م ز: بثلثي. | OE E NS‏ 
(۸) ز: قسمة. (9) م ز: من وصية. 


(۱۰) ز: يقيل. )١١(‏ م: وإذا اقسم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الثمن مع ولده فعزل لها على حدة"'' ثم ادعت بعد ذلك أنه أصدقها إياها 
أو أنها اشترتها بصداقها فإنه لا يقبل ذلك منهاء وإقرارها بالميراث يخرجها 
من الدعوى. 


وإذا اقتسم'" الورثة أرضاً بينهم على أنها ميراث من أبيهم فأصاب كل 
إنسان طائفة بجميع ميراثه من أبيه» فادعى أحدهم من قسم الآخر بناءً أو 
نخلاً وزعم أنه بنى البناء أو غرس النخل وجاء بالبينة على ذلك فإنه لا 
يقبل ذلك منهء وإقراره بأن هذا ميراث أخيه يخرجه من ذلك. 


وإذا اقتسم القوم أرضاً فيها زرع ونخل وشجر حامل ولم يذكروا 
الحمل في القسمة» ولم يذكروا أنه أصاب كل إنسان منهم الذي أصابه بكل 
حق هو له ولا يكل فال أو كتير هو فيه ار /88/91] مندة إنما أشهدوا أنه 
أصاب فلا كذا بميراثه من أبيه» وأصاب فلانة كذا ميراثها من أبيهاء ثم 
أراد أحدهم أن يرجع في حمل النخل والشجر*”*؟ الذي أصاب”' غيره» فله 
ذلك» ولا تكون"'' القسمة في هذا أشد من البيع. ألا ترى لو باع ذلك لم 
الل يشترطه. فكذلك القسمة. توح الحا الجر 
في ذلك والبناء كله وإن لم يشترط كل حق هو لهء بحل في البيع هذاء 
ولال ° فة ولت لى اق دارا فيه ظلة شارع أو گنیف* 
شارع ولم يذكروا ذلك في القسمة وقد وقع في حَيّز بعض هھ ولم يقل : 
بكل حق هو له ولا بكل قليل أو كثير هو فيه أو منه '» فإنه في قياس 


)2000 ل على جده. 0( م )8 فإذا اقتسم. 

)۳( م رز فلان. 0) ز: 6 الشجر. 

(0) ز: أصابه. (5) ز: يكون. 

(۷) ز: يدخل. (۸) تقدم تفسير الظلة والكنيف قريباً. 


© م ف زاع: نصيبهم. والتصحيح من ب جار. 

(١٠)م‏ + إنما أشهدوا أنه أصاب فلاناً كذا بميراثه من أبيه وأصاب فلانة كذا ميراثها من 
أبيها ثم أراد أحدهم أن يرجع في حمل النخل والشجر الذي أصاب غيره فله ذلك 
Ty‏ اي ل و ل ا ال 
أن يشترطه فكذلك القسمة ولكن يدخل النخل والشجر في ذلك والبناء كله وإن لم- 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة دار الميت وعليه دين أو وصية أو وارث غائب 
قول أبي حنيفة يكون له الكَِيف ولا تكون له الظلّة» كما يكون في البيع» 
وفي قول أبي يوسف ومحمد يكونان" له جميعاً في القسمة والبيع وإن لم 


ولو كانت اللدار والأرضن: غلة هر إجارة كانت اومن تن ثمرة دين 
على رجل لم يدخل ذلك في القسمة» وكان ذلك بينهم على المواريث. 
ولو اشترطوا ذلك في قسم بعضهم كانت القسمة فاسدة؛ لأنهم أدخلوا فيها 
الدين» ولا تجوز قسمة يدخل فيها دين للميت على الناس ويكون "' في 
حصة بعضهم /[۸۳/۲ظ] دون بعض. ولو اقتسموا على أن ضمن أحده“ 
ذبناً على المبت مسمى كان هذا باطلاً إذا كان فى أصن"القسمة:. وإن 
EE‏ القيية فلن أذ ليق الوارث اميك ولا 
فر يشو عق لاك ورعن انبرق عر اليف اال كان هذا 
جائزاً. فإن أبى الغرماء أن يقبلوا ضمانه وطلبوا ميراث الميت ونقض 
القسمة فلهم .وان وف ا واو الت ارت القشمة. نان 
أدى المال إليهم فهو جائز. وإن توى المال قِبَلّها"' رجعوا في مال الميت 


یق كان 


= يشترط كل حق هو له يدخل في البيع هذا ولا يدخل فيه الثمرة وكذلك لو اقتسموا 
دارا فيها ظلة شارع أو كنيف شارع ولم يذكروا ذلك في القسمة وقد وقع في حيز 
نصيبهم فلم يقل بكل حق هو له ولا بكل قليل أو كثير هو فيه أو منه. 

)١(‏ أي: أصل هذا هو قول الإمام في مسألة دخول الثمر في البيع. 

(۲) ز: يكون. 

(۳) ف: يكون. 

(4) مف زع: أحدهما. والتصحيح من المبسوط. .15/١6‏ 

(5) الزيادة من ب جار. 

(5) م ف: فضمانه. 

(۷) وفي ب؛ والمبسوط. ٦٤/٠١‏ : عليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


SED‏ : يباني 


باب دعوى الغلط في القسمة 


وإذا اقتسم''' القوم داراً أو أرضا" ميراثاً بينهم أو شرى وقبض کل 
تقرف 


واحد منهم حقه من ذلك ثم ادعى أحدهم غلطاً فإن أبا حنيفة قال في 


ذلك: لا تعاد القسمة» ولكنه يسأل البينة على الغلط. فإن أقام البينة على 
ذلك اعت الق فيما بيشت .حت حوفي كل دن حن حت وإن لم 
تكن له بينة فأراد أن يستحلفهم على الغلط فله ذلك. فإن حلف منهم 
رجل لم يكن له عليه سبيل. بإ كل جن الین تطوث إلى يي الذي 
كين عن اليمين ونصيب الذي ادعى الغلط" ثم قسمئُه بينهما على قدر 
أنصبائهما. وكذلك”" كل قسمة تكون في غنم 00 أو ثياب أو شيء مما 
يكال أو يوزن ادعى فيه أحدهم غلطاً بعد القسمة والقبض فهو مثل ذلك 
لا يعاد ذَّرْعّ شيء من ذلك ولا مساحته" ولا كيله ولا وزنه إلا بحجة'. 


وإذا اقتسم الرجلان دارين فأخذ أحدهما دارا والآخر داراً ثم ادعى 
أحدهما غلطاً وجاء بالبينة أن له كذا وكذا ذراع"''' فى الدار التى فى يدي 
صاحبه فصلا في قِسْمه'"'' فإنه يقضى له بذلك الرعء TET‏ 
وليس هذا كالدار الواحدة في قول أبي يوسف ومحمد. وأما في قياس 
/[55/1و] قول أبي حنيفة فالقسمة فاسدة والداران بينهما نصفان؛ لأن 


أحدهما يرجع على صاحبه بذزع من الدار التي أخذ منه» وهو بمنزلة رجل 


)١(‏ ف: فإذا اقتسم. 9 وأزضنا: 

(۳) ز + الإمام الأعظم. 

(6) ولم يذكر في المسألة خلاف بين الإمام وصاحبيه. انظر: المبسوط. .٠٤/٠١‏ 
(5) ز: لم يكن. (5) ف: وكل. 

(۷) ن ‏ الغلط. (۸) م: ولذلك. 

)9( م ف ز: ولا مساحه. والتصحيح من ع؛ والمبسوط› .55/١6‏ 

(۰) م ف زع: ولا ذرعه. والتصحيح من المبسوط› .50/١6‏ 

(١١)م:‏ كذا كذا ذرعا. 

)١10(‏ م ع: في قسمته؛ ف ز: في القسمة. 


كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط فى القسمة 


مجبجب ‏ _ __ ا 


اشترى ذراعاً من دار» فلا يجوز في قول أبي حنيفة. 


وإذا اقتسم الرجلان أَفْرحَة فأصاب أحدهما قَرَاحَين وأصاب الآخر 
أربعة أقرحة ثم ادعى صاحب القراحين أحد الأقرحة التي في يدي صاحب 
الأربعة وأقام البينة أنه أصابه في قسمه''' فإنه يقضى له بذلك. 


وإذا اقتسم رجلان عشرة أثواب فأخذ أحدهما أربعة أثواب وأخذ 
الا ع نوات واد ml‏ الأريطة o‏ السسنة أن" وا 
في القسمة وأقام على ذلك البينة فإنه يقضى به“ له . وإن لم تقم له بينة 
كان له أن يستحلف الذي فى يديه الثوب. فإن حلف برئ. وإن نكل عن 
اليمين لزمه الثوب. ۰ 


وإذا اقتسم رجلان عشرة أثواب"“ فأصاب أحدهما ستة أثواب والآخر 
أربعة أثواب وشْهدَ”" على القسمة وعلى معرفة الأثواب» ثم ادعى صاحب 
الأريقة وبا هن السقة أنه اأصابه كن قسمة وجاء بال عله وجا الاجر 
بالبينة أنه أصابه في ال ا أقام عليه البينة» فإني أقضي به لصاحب 
الأربعة؛ لأنه المدعي. 


وإذا اقتسم رجلان مائة شاة فأصاب أحدهما خمسة وخمسين وأصاب 


)١(‏ أي: أنه من نصيبه فى القسمة. 

0 م ارزع الي وانظر: لفظ المسألة السابقة. 

(۳) ز: أصابته. 

2 م: يقضان؛ ف ز: نقصان. 

(0) ز -له. 

(5) ف _ عشرة أثواب. 

(۷) ز: وشهدا. 

(۸) م ف زع: التي. وانظر : لفظ المسألة التي قبل السابقة. 
(9) ز: أصابته. 

(١)ز:‏ في السنة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سا٤‏ = 
الآخر خمسة“ وأربعين ثم ادعى صاحب الأؤككس”" أنه غَلِطَ في القسمة 
وقال: اخطأنا' فى تقويمهاء فإنه: لا عاد له القسمة ولا تقل فى ذلك نه 
SKE‏ اعد نا كاي كن اسيك اا سوا 
والكعون علط انهرقنا ونان لخر قد اعون E‏ لست كنا 
ا والغنم قائمة بعينها فإنها يتحالفان ويترادان. وإن أقام كل واحد منهما 
بينة على ذلك رددت /[۲1/٤۸ظ]‏ القسمةء لأن صاحب الخمسة”' والأربعين 

هو المدعي» وأنُْضُ القسمة» ويستقبلان القسمة فيما بينهما. 


وإذا اقتسما مائة شاة فأخذ كل واحد منهما حصته فقال أحدهما: 
الخدت واعن؟" وحتمسية علطا واحذث انا تا ورين قال 
الآخر: ما أخذتٌ إلا خمسين» فالقول قوله أنه لم يأخذ إلا خمسين بعد أن 
يحلف» وعلى الآأخر البينة. 


وإذا اقتسم الرجلان داراً فأخذ كل واحد منهما طائفة فادعى أحدهما 
بيتاً في يدي الآخر وقال: هذا فيما أصابني”''': وكذبه الآخر فإن عليه 
البينة. فإن أقاما جميعاً البينة أخذت ببينة المدعى الذي ليس هو في يديهء 
لأنه المدعي» ولم أقبل البينة للذي هو في يديه. وكذلك هذا في 
ا ولو لم يُشْهِدَا على أصل القسمة واختلفا في ذلك فقال 
[هذا] '“: أصابنى هذه الناحية وهذا البيت فيهاء وقال الذي هى في يديه: 
أصابني هذا كله» فإنهما يتحالفان ويترادان القسمة» وإن كانت لهما بينة على 


)۲( مف زع: الأكثر. والتصحيح من المبسوطء 5 والأوكس هو الأقل مِن وَكْسَه 
أي نقصه. انظر: المغرب» «وكس». 


(۳) ز: لا يعاد. ED‏ 
(0) ف: منه. (0) ز: الخمس. 

(۷) م ز: أحد؛ ف واحدا. (۸) م ز ۔ غلطا. 

(9) ز: تسع. 9 ای 


(١1)م‏ ز: في الأربعين. )١١(‏ الزيادة من المبسوط. .55/١6‏ 


كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط في القسمة 3 
القسمة أنفذت بينهما ما" شَهِدَتْ به الشهود. وإن اختلفا في الحد فيما 
بينهما فقال أحدهما: هذا الحد لي ودخل في نصيب صاحبه» وقال الآخر: 
هذا الحد لي ودخل في نصيب منج 0 E‏ ييا 
أخذت ببينة هذا وببينة هذا. فإن فام لأجدعما هة دون الاجر شرت 
بالبينة. وإن لم تقم لهما بينة ولا لأحدهما استحلفت كل واحد منهما على 
دعوى صاحبه» وؤجعلت لكل واحد منهما ما فی يديه. وإن أراد أحدهما أن 
يرد القسمة ردها بعدما يتحالفان. ْ 


وقال أبو يوسف ومحمد في رجل مات وترك داراً وترك ابنين فاقتسما 
الدار فأخذ كل واحد منهما النصف وأشهدا على القسمة والقبض والوفاءء 
ثم إن أحدهما ادعى بيتاً في يدي صاحبه أو طائفة في يدي صاحبه. 
/۸/۲و] وقال: هذا فى حدي» فإنه لا يصدق على ما ادعى إلا أن يقر به 
٠ OE es‏ 

ولو لم يكن أشهد بالوفاء ولم يسمع منه إقرار بالقسمة حتى قال: 
اتش فأمنائق "هذه اة رها الت ولاح فى بده «والبيك«في 
لی فر 0 شرك تديل ا وما في يدي كلهء فإني أسأل 
المدعي فول كف كان مره اكان قبل أن تقس في يدي 
شريكك فلم يدفعه إليك أو كان في يديك بعد القسمة فغصبكه. فإن قال: 
كان فى يدي بعد القسمة فغصبنى أو أجرته أو أعرته أو أسكنته» فإن القسمة 
ES‏ 13نك لقان تن ١‏ واو اي ليان 
القسمة فأصابني في القسمة فلم يسلمه لي تحالفا وترادا. وكذلك الاختلاف 
في الحد. ولو ادعى غلطاً في جميع نصيب صاحبه زيادة في الذَّرْعَ فقال: 


)١(‏ ف ز: بما. 

(۲) ز - وقال الآخر هذا الحد لى ودخل فى نصيب صاحبه. 

(۳) ز: اقتسمناها. ١‏ 1 

(4) مف زع: المدعي البينة. والتصحيح من المبسوط. .11/١5‏ 
(۵) ز: كان. 

(5) ز: أن يقتسما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أصابني ألف وأصابك ألف فصار في يديك ألف ومائة وفي يدي تسعمائة» 
وقال الآخر: أصابني ETE‏ وأصابك ألف [فقبضتّها] ولم رَد 
كالول قر الذئ 12 ِبَلّه الغلط مع يمينه” . فإن قال: أصابني ألف 
ومائة وأصابك ألف ومائة» وقال الآخر: أصابني ألف وأنت [أصابك] ألف 
فقت ٠‏ تسا ووت انت اها وات اا فى هذا اة 
ويترادان؛ من قبل نه لم يقر بقبض المائة وقد أقر بها الذي في يديه. ولو 
كان قال: كنت قبضتها فغصبتنيها" لم أنقض”" القسمة» وأحلف المدعَى 


قِبَلّه الفا 7 

ول الوا ألف درهم أو مائة شاة أو كيلا أو وزناً وأشهد'"" 
بالاستيفاء ثم ادعى أحدهما مما في يدي صاحبه شيئاً معلوماً فقال: هذا فيما 
أصابني» وجحد ذلك صاحبه وقال: بل هو فيما أصابني» فالقول قول الذي 
هو في يديه؛ من قبّل /[۲/٥۸ظ]‏ أن الآخر قد أقر بالاستيفاء. 

ولو لم يكن أشهدا بالاستيفاء ولا أقزا به يوقال [أحدهما] “اتسينا 
فاستوقيت واستوفيتٌ ثم غصبتنى هذه المَضْلَة أو استودعتكها فجحدت» أو 
أعرتُكهاء فإني لا أنقض القسمة. والقول قول الذي هو في يليه مع يمينه 
فإن قال: أصابنى في القسمة وكان في يديك ولم تدفعها إلي"''". تحالفا 
وترادا. 


ولو اقتسما مائة شاة فصار في يد أحدهما ستون وفي يدي الآخر 


(۱( مف زع + منك. والتصحيح من المبسوط› 1/0 


(؟) م: يدعا. 

(۳) أي: القول قول المنكر مع يمينهء كما أفاده في ب؛ والمبسوط. .58/١6‏ 
)٤(‏ ف ز: قبضت. (5) م ز: ألف. 

(5) ز: فغصبنيها. (۷) م ف ز: ألم أنقض. 

(۸) م ف زع + ولم أنقض القسمة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .58/١6‏ 
(9) م ف ز: فلو اقتسما. ق وأشهدوا. 


(۱۱) ف: لي. 


كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط في القسمة TEY‏ 
افو E‏ الذي في يديه الأربجون 0 أضنابتي IOS‏ وأنت 
اأخاباك] رن وق س كن قوي عشراً بأعیانها فخلطتها'' فى 
غنمك فهي لا تعرّف». وجحد الآخر الغصب د بل أصابني 9 
AA aE‏ 


ولو قال الأول: أصابني م “ فدفعتٌ إلي أربعين وبقي في 
يديك عشر” '“ لم تدفعها إلي» وقال الآخر: بل أصابني ستون'''' وأصابك 
اسن اما اا ن ال 

ولو كان في هذه ل أشهد عليه بالوفاء قبل هذه المقالة كان القول 
قول الذي في يديه الستون"'» ولا يمين عليه. ولكنه لو قال: أصابني 
خمسول من وقبضتها فغصبتني ار Î‏ القبض » وقال الآخر: 1 
أفنائلك ار ۰ [أصابني] ستون"» أو أصابك“' خمسون""' وأنا 
[أصابني] ن " ولم أغصبك شيئاًء وقد مهد له ارفا فإنه 
يَحْلِفُْ على الغصب الذي ادْعِي قِبَلَه وعلى الوديعة والعارية» فإن حلف برئ 


منه. 


ولو لم يشهد بالوفاء فقال الذي في E BI‏ 


)١(‏ ز: أربعين. (؟) ز: الأربعين. 
(۳) ز: خمسين. )٤(‏ ز: خمسين. 
(0) م ز: وتقابضا. (7) م ز: فخلطتهما؛ ف ع: فخلطهما. 
(۷) ز: ستين. (۸) ز: أربعين. 
(9) ز: خمسين (١٠)ز:‏ عشرا. 
(١١)ز:‏ ستين. (۱۲) ز: أربعين. 
)١(‏ ز: الستين. (5١)ز:‏ خمسين. 
(15) ز: بعض )١5(‏ ز: أربعين. 
(۱۷) ز: ستين. 

(۱۸) م ف زع: وأصابك. والتصحيح من ب جار. 

(۱۹) ز: خمسين. (۲۰) ز: خمسين. 


)5١(‏ ز: الأربعين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


والدنا مائة شاة فأصابني خمسون"'' وأنت [أصابك] خمسون”" فقبضئُها 
و ثم غصبتنو عشرة وهي هذه فقال الذي فی يديه اسع 


بل كانت غنم والدي مائة وعشرين فأصابني 00000 وأنت [أصابك] 
سروف ول اغصبك وف قاف فان هدا أو مضل عر من 
الغنم /87/51و] ليس" فيها قسمة؛ لأن الآخر قال: إنما اقتسمنا مائة. 
والدي فى ية السعؤن"*"' 6 أفن ها كانت أكثر نتن اة ره الفضيل 
الذي في يديه وهي عشرة» ويحلف صاحبه''“. وإذ لم يقر بفضل على 
اكه O‏ 830 كانت مائة .وأصابني: ستو ,وات [أصابك] 
انز نك فالقول قوله مع يمينه على الخصب الذي ادعاه اا 
قِبَلَه؛ِ مِن قِبّل أن شريكه قد أبرأه من حصته من المائة ولم يبرئه من 
حصته'*'' من الفضل على المائة. وإن كانت الغنم قائمة بعينها قسمتها 
RET‏ القشمة». فان كانت العشن المصل اعاتا كانتت 
بيتهما تصفيق:- وإن كانت) مجهولة رددت البفين. والأرهد 09 واس 


القسمة. 

3 96 326 
)۱( ز: خمسين. )۲( ز: خمسين. 
)۳( ف + مني. (6) ز: الستين. 
(0) ز: ستين. ۰)0 ستين: 


)۷( مف زع: تقابضا. والتصحيح من المبسوط» 6 . 
(A)‏ مف زع فليس. والتصحيح من المبسوط» .-٥۵‏ 


() ز: الستين. 

9 ويقتسمان. الفقيرة. انظنء المسوط 6:4 

(05 نز بل: (15) ز: ستين. 

5( أربعين: )١15(‏ الزيادة من المبسوط. .594/١6‏ 


4)١5(‏ ف من المائة ولم يبرئه من حصته. 
0م ف زع: افضل. والتصحيح من ب جار. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الوصي على أهل الوصية والورثة 


باب قسمة الوصي على أهل الوصية والورثة 


وإذا كانت الدار ميراثاً بين قوم» فيهم صغير له وصي» وفيهم غائب 

وكذلك الأرضون والقرى والدور والأشقاص في الدور. 

وكذلك لو كان فيهم صغير له أب يقاسم عليه فهو جائز. 
الصغير فهو جائز. 

وكذلك لو كان في الميراث مال صامت”" أو ذهب أو فضة أو شيء 
من الكيل والوزن أو ثياب أو شيء من الحيوان أو شيء من العروض كائنا 
نا كان فإن القسمة فى ذلك کله جائ :”© على ما ذكرت: للك 

فإن كان في الميراث دين بينهم على الميت فأدخلوا الدين في القسمة 

وكذلك لو اقتسموا الدين فأخذ كل واحد منهم من حقه ديناً على 


فإن أهملوا ذلك الدين وتركوه على المواريث فاقتسموا /[۲/٦۸ظ]‏ ما 


ولا تجوز قسمة الأخ على الصغير ولا قسمة العم ولا قسمة الأم ولا 


)١(‏ ز: أن. 

(۲) هو المضروب وغيره من الذهب والفضة سوى المموّه. انظر: المغربء «مول». 

(۳) مف زع: جائز. 

)٤(‏ م ف زع + وكذلك قسمة الجد أبي (ز: أبو) الأب على الصغير إذا لم يكن له والد 
ولا وصي. إلا أن كلمة «وصي» في آخر الجملة كتبت «صي» وسقط منها الواو في 
نسخة م. وعموماً فالجملة هذه سبقت قبل أسطرء وهي زائدة مكررة هناء فالأولى 
حذفهاء ولعلها من خطأ الناسخين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قسمة الجد أبو الأم إذا كان الأب حياً. 


ولا تجوز قسمة الوصي بين صغيرين. وإن كان معهم ورثة كبار فإن 

ولا تجوز فسمة وصي الميت على الكبار وهم كارهون. فإن كان 
فيهم غائب فقاسم الوصي عليه فإنه لا يجوز" فى العقار» وفى غير ذلك 
جائز. وإن كان فيهم صغير وكبير غائب” “ وكبار حضور فعزل الوصي نصيب 
الكبير الغائب مع نصيب الصغير وقاسم الكبار الحضور فهو جائز''' في 
العقار وما سواه في قول اي حنيفة. ولا يجوز في قول أي يوسف ومحمد 
على الكبير فى شىء من العقار إذا كان غائباً. 


وإذا كان الوصي وصي الأخ أو وصي الام أو وصي العم فإنه لا 
تجوز قسمته في العقار» وتجوز في العروض على الصغير والغائب. 

وإن كان الوصي من أهل الذمة والورثة والميت من أهل الذمة ف 
٠‏ في جميع ذلك بمنزلة أهل الإسلام. وإن كان الوصي من أهل الذمة والورثة 
والميت من أهل الإسلام فإنه يخرج من الوصية ويجعل كانه فان 
NS‏ نيس جد خثل ققية ارقي صي 
المسلم. وكذلك لو كان الوصي عبداً لغير الميت فإنه وصي حتى يخرجه 
القاضي. 


0022 


)١(‏ ز + جميعاً. 

(۲) والمراد أن الأب كالوصى فى المسألة الأخيرة وليس فى التى قبلهاء فإن الأب يجوز 
له أن يفلم كيين ابه ال و افر الع 18 و2 ١‏ * 

(۳) م - كان. 

(4) ز: لا تجوز. 

(5) م + فقاسم الوصي عليه فإنه لا يجوز في العقار وفي غير ذلك جائز وإن كان فيهم 
صغير وكبير غائب. 

0) م ف زع + في ذلك الصغار كله. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .7١/١5‏ 

)۷( مف زع: فهو. والتصحيح من ب جار. 

(۸) ف - كان. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة أهل الذمة 

ولا تجوز قسمة الوالد على الصغير إذا كان: الضغير مسلما والأت 
كافراً. وكذلك الأب المكاتب أو العبد أو المرتد عن الإسلام والمقتول 
/[۸۷/۲و] على ردته» لا تجوز قسمة أحد من هؤلاء على الصغير. وكذلك 
الوالد الحربي المستأمن وابنه مسلم في دار الإسلام أو ذمي» فإن قسمته لا 
تجوز عليه. ولو كان ابنه حربيا مثله جازت قسمته عليه. 

وله تجن قم الد المقعول ف ركه عل وة الصغان زان 
کارا على وين ولدوا سن مرا وهی مريدة له فال لرک وكدلك لا 


0 5 آ2 فی و 


ولا تجوز قسمة ولي الصغير”“ إذا لم يكن وصياً. 
الأشياء: 

وكذلك المعتوه والمغلوب فهو بمنزلة الصغير فی چ ذلك. فأما 
المُبَرْسَم* والمغمى عليه والذي يُجَنْ ويّفيق فلا تجوز عليه القسمة إلا 
ترضاف 


باب قسمة أهل الذمة 


وإذا كان ميراث بين أهل الذمة الخمر والخنازير وغير ذلك فاقتسموه 


200 م ز: على ردته. 

(۲) ز: على أولاده. 

(۳) ز + الإمام الأعظم. 

(4) وفي ب جار: ولا تجوز قسمة قريب غير وصي على الصغير. 

(5) هو الذي أصيب بمرض البِرْسَام أي ذات الجنب» وهو التهاب غشاء الرئة» والمصاب 
بهذا المرض يصاب بالهذيان أحياناً. انظر: القاموس المحيط. والمعجم الوسيطء 
البرسم)؟ . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فيما بينهم فهو جائز. فإن كان فيهم صبي صغير له وصي أو غائب له وكيل 
فهو جائز. 

وإذا اقتسم أهل الذمة الخمر فيما بينهم بكيل أو وزن فهو جائز"" . 
ولا يجوز" فيما بين أهل الذمة قسمة الميتة ولا قسمة الدم؛ لأنها ليس 

2 : : 95 (۳ 

لها" ثمن وليس بمالء والخمر والخنزير مال. ولو اقتسموا خمراً فيما بينهم 
وفضل بعضهم بعضاً في كيلها لم يجز الفضل في ذلك فيما بينهم؛ لأنه 
صنف واحد يكال ویوزن . 

وإذا اقتسم أهل الذمة الخنازير فيما بينهم فهو جائز. وإذا أراد بعضهم 
قسمته وأبى بعضهم أجبرهم على القسمة كما أجبرهم على قسمة الغنم لو 
كانت» فكذلك”' أجبرهم على قسمتها إذا طلب ذلك بعضهم. 


وإذا كان وصي الذمي مسلماً وفيهم صغير وفي الميراث /[۸۷/۲ظ] 
خمر فإني أكره للمسلم أن يقاسم الخمر. وكذلك الخنازير. ولكنه يوكل من 
أهل الذمة من يوثق به في ذلك فيقاسم الصغيرء ويبيع" ذلك بعد القسمة 
بدراهم أو دنانير» وذلك جائز على الصغير. ولو باعها الوكيل من الورثة قبل 
القسمة بأمر القاضي أو الوصي جاز ذلك على الصغير. 


وإذا وكل الذمي المسلم بقسمة ميراث وفيه خمر وخنازير فإني أنهى 
المسلم عن قسمة ذلك. فإن قاسم ذلك المسلم لم تجز قسمته» وكان ذلك . 
بمنزلة بيعه وشراه فى ذلك» وليس للمسلم أن يوكل بقسمة ذلك غيره؟؛ لأن 
صاحبه لم يفوض ذلك إليه. فإن فوض ذلك إليه فوكل المسلم ذمياً فقاسم 
له ذلك فهو جائز. 


)١(‏ ف + وإذا اقتسم أهل الذمة الخمر فيما بينهم بكيل أو وزن فهو جائز. 
(0) ز: تجوز. (۳) م ف ز: لأنهم ليس له. 
(8) ز: أو يوزن. (0) م ف ز: وكذلك. 

(5) م فاز: أو يبيع. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة أهل الذمة 
وکیا ميا 3 ايمر والخنازير كانت فته a‏ ا والتخنازير ٠‏ 
وخر في تبأبن قول ST‏ زرا م اکر ةه 
خلا لم تجز القسمة e‏ على المسلمء وكان“ المسلم ضامناً لحصة 
[شركائه]"“ من الخمر الذي خلل» ويكون الخل له في قول أبي يوسف 
ومحمد. 

وإن كان ميراث بين أهل الذمة من“ عقار أو غيره فأسلم [أحد] 
الورثة ثم اقتسموا ذلك بشهادة أهل الذمة فإن شهادتهم لا تجوز على المسلم 
إن O‏ وقد N‏ ون مدر عن 77 رادي 
هو ذلك. 

ولا تجوز" قسمة أهل الذمة فيما بينهم في الخمر والخنازير [وغير 
ذلك]”*'' إذا كان فيهم صغير ليس له وصي أو غائب ليس له وكيل. 

وكذلك إن كات غلى الميث: دين يط بماله: وميراله " خمر :وختازير 
والغرماء مسلمون ا الورثة ذلك الميراث فإنه لا تجور قسمته» 

: (۷) سل : 0 ر 
7 ل 0 ال 


(۳) ز: لا تجوز. )٤(‏ ز: وتجوز. 
() ز + الإمام الأعظم. 
(5) وفي المبسوط. :۷١/٠١‏ في قول أبي حنيفة. 


(۷) أي: القسمة المذكورة. «(4) ف: ولو كان. 

(9) م فاع: لحصته. والتصحيح مع الزيادة من المبسوط. .۷۲/٠١‏ 

(١)ز‏ + من. (١1)م‏ ز + له. 

(١١)م‏ ز: جحدوهم. )م ف ز: لا تجوز. 

)١5(‏ لا بد من هذه الزيادة لآن الخمر والخنازير لا خصوصية لها في المسألة. وانظر المسألة 
المارة فى أول الباب. 

E E h0 


(۱۷) م ف ز: ويواليه. (۱۸) ز: فيقضا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


| /[١/۸۸و]‏ باب قسمة المكاتب 


وإذا كانت الدار بين حر ومكاتب فاقتسماها فهو جائز. وكذلك 
الأرض والحيوان كله من الرقيق وغيره. وكذلك الثياب والعروض كلها. 
وكذلك الكيل والوزن. فإن قاسم المكاتب شريكه”“ في ذلك كله فهو 
جائز. وكذلك لو وكل وكيلاً بذلك. وكذلك المكاتب لو عجز بعد 
القتسم ارسي لاه رد شيء من هذا لم يكن له ذلك» وكانت جائزة 
عليه :وكذلك: لو ادي فو فا رد شيء من هذا لم يكن ل“ 
ذلك» وكانت جائزة عليه. وكذلك لو كانت دار بين المكاتب وبين مولاه 
أو شيء مما ذكرنا فقاسم المكاتب مولاه فهو جائز. وكذلك كل ذي 
رحم محرم من مولاه من والد أو أخ قاسمه المكاتب بشيء مما ذكرنا 
كان بينهما فهو جائز. وإن قاسم مولى المكاتب على المكاتب وهو كارهء 
أو غائب لم يوكله بذلك» فإن قسمته لا تجوز عليه. فان“ عجز ورد 
رقيقاً وصار ذلك الشيء لمولاه فإن قسمته لا تجوز؛ لأنه قَسَمَهُ يومئذ 
وليس هو له. ولو وكل المكاتب وكيلا بالقسمة فعجز فَرُدٌ في الرق قبل 
أن يقاسم لم تجز قسمته على تلك الوكالة. وكذلك لو مات المكاتب 
وترك وفاء أو لم يترك وترك أولاداً يسعون في المكاتبة لم تجز قسمة 
الوكيل في ذلك”". ولو أوصى المكاتب عند موته إلى“ الوصي*» 
قافتم ی ا ا 
قسمة الوصي في هذا جائزة ' وإذا قاسم الكبيرَ للصغار"'“ جاز على 


2000 م ف زع: لشريكه. والتصحيح من ب جار. 


(۲) ف: ولو عجز. (۳) ز ۔ أدى. 

() أي: أراد مولاه. (0) ز-له. 

(5) ز: وإن. (۷) م ف ز: في تلك. 
(0) ف ۔ إلى. (9) م ز: إلى الموصى. 


(۰) م: جائزا؛ ر جائز. (۱۱) م فاز: الصغار. والتصحيح من ع. 
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5 5 5 5 7 0 3 0 
نحو ما تجوز عليه قسمة وصي الحر”“. ولو وكل المكاتب وكيلا 
بقسمته ثم أدى فعتق فقاسم الوكيل جازت قسمته؛ لأن ذلك الشيء في 
ملك المكاتب بعد لم يخرج من ملكه. وإن /[۸۸/۲ظ] كان المكاتب باع 
ذلك قبل أن يقاسم الوكيل لم تجز قسمة الوكيل» وكذلك في ف ادر 
ولو اوصی المكاتب إلى وصي وترك ابنا كبيرا وصغيرا ولِدا في 
المكاتبة ولم يترك وفاء فقاسم الوصيئ"" الكبيرٌَ للصغير فإن ذلك لا 
يجوزء فإن أدوا المكاتبة قبل أن يردوا القسمة أجزت القسمة» وإن 
اختصموا فيها قبل أن يؤدوا المكاتبة أبطلتٌ القسمة. 


Ê 36 


باب قسمة العبد التاجر 


ذا كان رن تا E RB‏ أو ارم ففاسقها إياء 
فهو جائز» إن د عليه دين أو لم یکن › إن أجاز ذلك مولاه أو لم 


فك 


)١(‏ قال الحاكم الشهيد: قال أبو عصمة: هذا خلاف ما قال [الإمام محمد] في الزيادات» 
والذي قال في الزيادات أصح من هذا. انظر: الكافي» ١/١٠٠ظ.‏ وقال السرخسي: 
وقال فى الزيادات: وصيّه بمنزلة وصي الحر في حق الابن الكبير الغائب حتى تجوز 
تا فا سكو العقان وها كر ماك أصم ل ت لكاتب على ورلن 
الصغير ولاية مطلقة وإن استندت حريته إلى حال حياته» لأنه في تلك الحال مشغول 
عقي له بيك أن نظ إلى رةه فاو كك لد رة واا تمت" لرل المطلقة 
للوصي إذا كان للموصي ولاية مطلقة. ألا ترى أن وصي الآخ والعم لا يثبت له من 
الولاية إلا قدر ما كان للموصيء فهنا أيضأ كان للموصي على ولده الصغير المولود 
في الكتابة من الولاية ما يزجع إلى الحفظ» ولا ولاية له عليه فوق ذلك» فكذلك 
وصيه بعد موته. وما زاد على هذا من البيان قد ذكرناه في إملاء شرح الزيادات. انظر: 
المبسوطء .۷۳/٠١‏ 

(۲) ف: ولد. )۳( م للوصي. 

(5) ز: داراء (4) م ف ز: آخر. 

0( م ز - إياه. )۷( م ف: وإن كان؛ ز: وإذا كان. 


ES‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يجز. وكذلك الحيوان والرقيق وغيرهم. وكذلك العروض والثياب. ولو كان 
شيء من ذلك بين عبدين كل واحد منهما تاجر فاقتسما ذلك جاز عليهما 
وإن كره ذلك المولى. وكذلك لو كانا عبدين لرجل واحد وعليهما دين أو 
على أحدهما. فإن لم يكن على أحدهما دين ولا“ عليهما فقسمتهما باطل؛ 
لأن مولاهما واحد» وهما ومالهما له. ولو كانا مكاتبين لرجل واحد فاقتسما 
شيئا من ذلك جاز عليهماء ولا يشبه المكاتب فى هذا العبدء العبد وماله 
لمر ناذا لوكو عليه كروت و O E E‏ ان تالش لجن 
عليه دين بينه وبين رجل دار فقاسمها إياه مولى العبد بغير رضا من العبد 
كان جائزاً. ولو كان عليه دين قليل أو كثير لم يجز”" ذلك إلا أن يسلمه 
العبد. ولو كان بين العبد وبين مولاه دار فقاسمها إياه فإن كان على العبد 
دين فالقسمة جائزة. وإن لم يكن عليه دين فالدار كلها للمولى»ء والقسمة 
فيها باطل. ولو أن عبداً بينه وبين عبد شركة في تجارة من بَرّ وعروض 
اقتسما ذلك كان ذلك /[۸۹/۲و] جائزاً. ولو وكل العبد وكيلاً بقسمة ذلك 
فهو جائز. وإن كانت الأمة تاجرة فهي بمنزلة العبد في جميع ذلك. وكذلك 
العبذ. التاجر إذا كان تاجراً ومولاه مسلم أو كافر. وكذلك العبد المسلم 
ومولاه كافر في جميع ما ذكرنا من القسمة. وكذلك العبد التاجر ومولاه 
مكاتب”" فهو بمنزلته“ . وكذلك العبد يكون له عبد تاجر فهو بمنزلة ذلك 
في جميع ما ذكرنا. وكذلك أم الولد التاجرة والمدبرة التاجرة. ولا تجوز 
قسمة' ابن العند: الاجر إذا كان عبدا إل أن بكرن مأذوناً له فى التجارة: 
راا انق المكانتالمولوة فق مكاتية أ أو اراد قان فة جا آنه 
بدك لوكا ا ا المكاتب إذا اشتراه أو كان ذا رحم محرم منه 
فإنه لا تجوز قسمة أحد“ منهم في قول”' أبي حنيفة لأنه محجور عليه 


)١(‏ ز+ على. (0) ز: لم تجز. 
۳) م: يكاتب. (4) م ز: بمنزله. 
)٥(‏ م ز - التاجر. (5) ز: مكاتبته ابنه. 
(۷) ز: أخ. (۸) ز: واحد. 


(9) ز + الإمام الأعظم. 
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وفي قول أبي يون وخا خا لأنه ور النكاتية. واا ابر ٠‏ المكاتت 
وأمه وولده وولد ولده إذا اشتراهم فقسمتهه”'' جائزة في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد. وكذلك قير اعدف كانه المكاقت الفا في ذ 
قولهما. 


حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك الأمة وام الولد والمدبرة. 


ولو أن عبداً بين رجلين أذن له أحدهما في الشرى والبيع فاه فقوف دارا 
هو ورجل حر جاز ذلك في حصة الذي أذن له. فإن قاسم ذلك فهو جائز. 
وكذلك كل قسمة بينه وبين حر. ولو كانت”*' دار بينه وبين مولاه الذي لم 
ان اا ياه جار ذلك وكذلك الدكائب تصفه سكاب ونصفه 
رقيق إذا كاتبه أحد الموليين على نصيبه بإذن شريكه فقسمته جائزة في جميع 
ماذك نا ل لخر" الم . 


لا نا نا ذا لا لا 


(۲) م: إذا اشتراها فقسمتهما؛ ف ع1 إذا اشتراها فقسمتها. والتصحيح مستفاد من ب 
جار. 

(۳) أي: للقرابة الذين اشتراهم المكاتب. وعبارة ب جار: وكذا مأذونه. 

(4) م ف ز: لو كانت. 

.۷/٠١ مف زع: فقاسماها. والتصحيح من المبسوط»‎ )٥( 

(5) ز ۔ جاز. 

(۷) م + آخر كتاب القسمة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين. 
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/[كا١وظ]‏ سم اہ اکر ایی“ 


7 : QO’ 
كتاب الهبة‎ 
2212-2 


[باب] الهبة"“ لذوي الأرحام 


أخبرنا أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبى حنيفة عن حماد 
عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من وهب لذي 
و 4 (Dy;‏ 
رحم هبة فقبضها فليس له أن يرجع فيها : 


ا 0 .)0( me‏ 
محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) ن- الهبة. 

(۳) ز + الإمام الأعظم. 

)٤(‏ الموطأء الأقضية» ١٤؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء /7. ولفظ مالك هكذا: عن 
داود بن الحْصّين عن أبي عَطَفان بن طريف المُرّي أن عمر بن الخطاب قال: من 
وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه 
إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. ويأتي قريب من هذا 
عند المؤلف. انظر: ۲/١4ظ.‏ ويأتي في باب الصدقة برواية الإمام محمد عن الإمام 
مالك بإسناده. انظر: ؟/8١٠او.‏ 

)0( م - بن عروة؛ ز: عن عروة. 
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رضي الله عنها أنها قالت: تَحَلّني"") اوک دا فر ا ن ما 
بالعاليةء فلما حضره الموت حمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: يا بنية» إن 
أحب الناس إلي غنى أنت وأعزهم علي فقر"" أنت» وإني كنت نحلتك 
جذاذ عشرين وسقا من مالي بالعالية» وإنك لم تكوني قبضتيه» وإنما هو 
مال الوارث» وإنما هما أخواك وأختاكء قالت: فقلت: إنما هي ١‏ عبدالله» 
تعني أسماءء فقال: إنه قد“ ألقي في نفسي بأن ذا بَطن ابنة"'؟ خارجة 
جارية”” . 


أو يوسف عن إسماعيل بن" أبي خالد عن عامر الشعبي عن عائشة 
أن آنا بكر تخلها أرضاء فلم تقبضها حتى أدركه الموت» فقال لها: إنك لم 
تقبضيهاء وإنما هي للوارث. 


محمد غ أبن يوسف عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال: إذا ان 


)١(‏ نحل أي: أعطى وتبرع. انظر: لسان العرب» «نحل». 

(0) الجَذّ والجَدٌ بمعنى: القطع. ورويت الكلمة بالدال أيضاً. انظر: لسان العرب» «جددء 
جددا. 

(۳) م ز: فقر. (6) زا قد. 

(4) ف ز + إلي. )5( م ز: انه. 

(۷) الموطأء الأقضيةء ٠5؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 4٠١١/4‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 
1/5 . . ومعنى قوله: «ذا بطن ابنة خارجة جارية»» أي الحمل الموجود في بطن 
حبيبة بنت خارجة ‏ وهي زوجة أبي بكر رضي الله عنه ۔ أنثى. وقد ولدت أنثى كما 
مرس أبو بكر رضي الله عنه. انظر: شرح الزرقاني على الموطأء 51/5. 

(A)‏ م: عن. 

(9) وعبارة العام والسرخسي: إذا أعلمت. انظر: الكافي» 0 ظ؛ والمبسوط› 
A۲‏ ويأتي عند المؤلف: إذا وهب الرجل لابنه الصغير هبة فأعلمها.. لحن 
استعمال المؤلف لفظ «معلوم› معلومة» فيما يأني يدل على أن كلا الاستعمالين ل 
أعلم» موجود. انظر مثلاً: ١و‏ ٤ظ.‏ وروی الؤمام أبو يوسف عن إبراهيم أنه 
قال في الهبة والصدقة: لا تجوز إلا مقبوضة معلومة. انظر: الآثارء 15. وقال 
التريكني: والصدقة كالهبة عندنا في أنه لا يوجب الملك للمتصدق عليه إلا بالقبص 
خلافاً لمالك رحمه الله تعالى. وفي الصدقة خلاف بين الصحابة ومن بعدهم رضي الله 
تعالى عنهم. وكان علي وابن مسعود رضي الله عنهما يقولان: إذا أعلمت الصدقة= 
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الضدقة جارته ولا زر ا 9 مه مقو 


محمد عن ابي يوسف عن عيسى بن المسيب عن الشعبي عن علي 
وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما قالا: إذا عُلِمَت الصدقة جازت” . 


١ زفرف‎ 5 . 1 


شريح أنه يكور للصبي الصغير من تخل | بيه؟ فقال : لشرد . 


فال ن کان ٠آ‏ لدی قال هی کی من ول 


٠ 00‏ 5 ال (A)‏ : )0 ب اك 
]عن سعيد :من المسيب عن عنس بن الطاب ومان بن عفان 


= جازت. وكان ابن عباس ومعاذ رضي الله عنهم يقولان: لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة. 
وعن شريح وإبراهيم النخعي رحمهما الله تعالى فيه روايتان ذكرهما في الكتاب. فأخذنا 
بحديث ابن عباس رضي الله عنهماء وحملنا قول علي وعبدالله بن مسعود رضي الله 
عنهما على صدقة الرجل على ولده الصغيرء وذلك بالإعلام يتم» لأنه يصير قابضاً له. 
انظر: المبسوط› الموضع السابق. 

(۱) المصنف لعبدالرزاق» ۱۲۲/۹؛ والمصنف لابن أبى شيبةقء 581/4. 

() المصنف لعبدالرزاق» 4١77/4‏ والمصنف لابن 5 شيبة» .۲۸۱/٤‏ 

)۳( مز: عن 

() تخل مصدر نَحَلْء وقد تقدم معناه. 

)٥(‏ ف _ الشهود. 

0) ز: کاه. 

(۷) عن ابن سيرين قال: سئل شريح ما يجوز للصبي من النحل؟ قال: إذا أشهد وأعلم. 
قيل قات أباة يخوز علية؟ قال: .هق أحق من حار على :اين انظر: «النصستف 
لعبدالرزاق» .٠١7/8‏ 

(6) م ف ز: العروحي. وهو تصحيف. وإنما يروي الإمام أبو يوسف عن محمد بن 
عبيداللّه العرزمي عن عمرو بن شعيب. انظر مثلا: الآثار» ؟١.‏ 

)9( م: عن عمر. 
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رضى الله عنهما أنهما قالا: إذا وهب الرجل لابنه الصغير هبة فأعلمها فهو 


)00 
ا 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح أنه 
قضى في صدقة لم تقبض ولم تَر فاجازها. 
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن إبراهيم مثله. 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى 
عن علي بن أبي طالب مثله. 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد 
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما مثله" . 


الرجل والمرأة بمنزلة دي الرحم المحره“ إذا وهب أاحدهنا لصاحبه لم 
يكن له أن يرجع فيها” . 


)١(‏ عن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلاً ثم يمسكونهاء فإن 
مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحداء وإن مات هو قال: هو لابني قد 
كنت أعطيته إياه. مَن نحل نحلة فلم يَحْزْها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته 
فهي باطل. انظر: الموطأء الأقضية» ١4؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 4/؟١٠.‏ وعن 
عثمان بن عفان قال: من نحل ولداً له صغيراً لم يبلغ أن يحوز نحلهء فأعلن ذلك له 
وأشهد عليهاء فهى جائزة وإن وليها أبوه. انظر: الموطأء الوصية» 94؛ والمصنف 
ES‏ 

)۲( م: بن. 

)۳( ز - محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن إبراهيم مثله محمد عن أبي 
يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى عن علي بن أبي طالب مثله محمد 
عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما مثله. روي عن ابن عباس قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض. انظر: 
المصنف لابن أبى شيبةء» .۲۸۱/٤‏ 

)2( م ز - المحرم. 1 

(5) الاثار لمحمدء ١۲٠؛‏ وشرح معاني الآثار للطحاويء 85/5؛ وجامع المسانيد 
للخوارزمي» 15/7. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن الهيثم"'' أن ا 
يجير الصدقة إلا مقبوضة محور د 


محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم إذا وهب 
لامرأته أو لبعض ولده وقل أدرك وهو فى عياله أن ذلك جائز إذا أعلمه وإن 


لم يقبض ذلك 0 له. 


e‏ فقال© : ااا ولف اف قال : :فأغدت ب 
المسألة» فقال: لا حبس عن فرائض الله تعال ”. 


3 ١ ٤ (0 ۶ 
(V) ۰. أثر اا‎ 


محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن الشعبي قال: لا تجوز الصدقة 
إلا 'مقبوضة: 


)١(‏ ز: عن القسم. 

(0) الآثار لأبي يوسف. 57١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 177/4. 

() ز: عن الحبس. الحخبيس فسره المؤلف في باب الرقبى والحبيس بأن يقول الإنسان: 
داري هذه خبيس ار عقبي من بعدي. اظ ۰/۲ ظ. ويأتي ر هناك. وقال 
الى الخ هو كل ها ون لرتجة الل حيو انا كان أو ارقا أو ا وا 
حبس فرساً في سبيل الله وأحبس فهو حَبيس ومُحْيّس. وقد جاء حبس بالتشديد» ومنه 
قوله عليه السلام لعمر رضي الله عنه في نخل له: «حَبّس الأصل وسَبّل الثمرة». أي: 
اجعله وقفاً مؤبداً واجعل ثمرته فى سبيل الخير. انظر: المغرب» «حبس». وقد استدل 
بهذا لأبي حنيفة في قوله بعدم لزوم الوقف. انظر: الميسوطء .07/١7‏ 

)٤(‏ م ز: وقال. 

(5) رواه الإمام محمد بنفس الإسناد وبإسناد آخر في الحجةء .1٤ ٠٦٠/۳‏ 

() ز: بن كرام. 

0 ز: الحبس. كرر المؤلف الروايتين في أول باب الرقبى والحبيس. انظر: ؟/8١٠و ‏ 
6 ظ. ورواه الإمام محمد في الحجة» ٠٠/۳‏ بلفظ: كان محمد ييا يبيع الحَبُس. 
وقد وردت الرواية الأخيرة بلفظ «بمنع الحبس» في المصنف لابن أبي شيبة» م 
والسئن الكبرى للبيهقي» .٠١۳/١‏ 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة لذوي الأرحام EF‏ 


محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن الزهري. . .. 


ASNT (۲)‏ 
عن سعيد''' عن جابر عن القاسم عن معاذ وعن شريح قال" : لا 


حرق ا 

محمد عن أبي يوسف عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال 
عمر بن الخطاب: ما بال أحدكم يَنْحَل ولدّه /[۲/١4ظ]‏ بصدقة لا يحوزها 
ولا يقنتمهاء يقول: إن آنا مت كانت له وؤإن مات هو زجعت إلىء 
وأيم الله لا يَنْحَل رجل ولده نِحْلّة لم يحزها ولم يقسمها ثم يموت إلا 
صباركه ميزاثاً ‏ للوارة: 

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن الزهري عن عثمان بن عفان 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن 
الجزار عن علي بن أبي طالب أنه قال في المرأة تهب لزوجها هبة» فإن 
شاءت رجعت فا ذا فى ادت أنه استكرههاء وإ زهت هو الها شيا 
فليس له أن يرجع في الهبة. 


الوك 


u» ((D 4 


الله عن E,‏ ومجاهد عن 
أن يرجع فيهاء ومن وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع فيها ما لم 


)١(‏ كذا في م ف. ولعل فيه زيادة خطأ من الناسخين. 

(0) الكلمة مهملة في م ف. ولعله سفيان بن سعيد الثوري. فإن عبدالرزاق رواه عن الثوري 
والإمام محمد يروي عن سفيان الثوري. انظر مثلا: الحجة على أهل المدينةء 2٠١/١‏ 
۲ 164. 

)۳( م ف: قال. 

0( ز - محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن الزهري عن سعيد عن جابر عن القاسم 

)0( م ز - محمك. 30( ز: بن عبد. 

(0) ز: بن عطاء. (0) ز: لذوي. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا ی 
لا. قلت: أفرأيت إذا قبضه الأخ الموهوب له بعدما افترقا بغير أمر الواهب 
أيجوز قبضه؟ قال: لا. قلت: فللواهب أن يرجع في العبد فيأخذه؟ قال: 
نعم. قلت: ولم وقد قبضه الموهوب له؟ قال: ليس قبضه بشيء إلا أن 
القبض من ذلكء. وكيف يكون القبض؟ قال: أن يخلي بينه وبين العبد 
ويأمره بقبضه. قلت: أرأيت إن قبضه الموهوب له ثم افترقا والواهب مقر 
بذلك ولكنه لم يتكلم الواهب بالقبض أيكون”" هذا قبضاً؟ قال: نعم. 
فلك أرأيف: إذا قال الوافن: له ٠‏ قن خلت ٠‏ متك و العين: فافض 
فانصرف الواهب فقبض الموهوب له العبد وقد كان العبد حاضراً عندهما 
أيكون هذا قبضا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان العبد حيث وهبه له ليس 
/[471و] بحاضر عندهما ولم يأذن له فى القبض ما القول فى ذلك؟ قال: 
إن دفع إليه العبد فالهبة جائزة» وإلا فليس بشيء. قلت: أرأيت الواهب إذا 
قال: قد وهبته لك فانطلق فاقبضهء أيجوز ذلك إن قبضه؟ قال: نعم. قلت: 
فللواهب أن ترجغ ب ما لم يقبضه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات 
الواهب قبل أن يقبضه أو مات الموهوب له؟ قال: الهبة باطل» والعبد عبد 
الواهب. 

قلت : أرأيت رجلا استودع'"') أخاه عبداً أو ثوباً أو متاعاً أو دارا“ أو 
دابة ثم قال صاحب المتاع والعبد والدابة والدار: قد وهبت لك الذي 
استودعتك وهي في يدي المستودع. أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا قال 


ا شت 

)۲( بإسناد آخر. انظر: ۹٠/۲‏ ظ. ويأتي في باب الصدقة نفس الأثر بمعناه برواية 
الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: 8/7١٠و.‏ وانظر: الموطأء الأقضيةء .٤١‏ 

(۳) م ز: أن يكون. (5) مز له. 

)2 م قد خلت. () ف: استودعه. 

(۷) م: أو ثوبا؛ ز - أو دارا. 


كتاب الهبة - باب الهبة لذوي الأرحام 
الموهوب له: قد قبلت. قلت: فللواهب أن يرجع فيه؟ قال: لا. قلت" : 
ولا يحتاج في هذا إلى الإذن في القبض؟ قال: لا؛ لأنه في يديه وقد 
ذكرت لك في منزل المستودع فوهبه له أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك إن كان الموهوب له ساكناً في دار أو بأجرة أو عارية؟ قال: نعمء 
هذا كله جائز. 
لعمه أهو بمنزلة ما ذكرت لك في الباب الأول؟ قال: نعم. [قلت:] وكل 
فلك آزايت زجلا وهب لأحه من الوضاعة هة ٠‏ :وقيضها آله أن 
يرجع فیها؟ قال: نعم ما دامت قائمة بعينها ما لم تزدد خيراً أو يستهلكها 
أو يعوضه عوضاً منهاء ولا يكون الرضاع في هذا بمنزلة النسب» والرضاع 
فى هذا نكتزلة ا چ 
قلت: أرأيت الرجل يهب لامرأته هبة وقبضتها أله أن يرجع كن 
الرضاعة وأم امرأته وامرأة ا أله أن يرجح فيما وهب وهو في ذلك 
قلست : أرأيت وجل وهب لابن أخيه هبة أو لابن أخته أو لابن ابن 
خرن أو لابنة ابنته أو ادير من أمه أو لجده أبنو أمه أو لخاله أو لخالته 


لهؤلاء؟ قال: لا وكل هؤلاء ذو رحم محرم. قلت : ففسر ك 56 الرحم 
)١(‏ ز: قال. (۲) م ف از أو لأبيه. والزيادة من ع ب. 
(۳) ز- هبة. (4) م- فيها. 
(٥)‏ م - فيها. (5) ز: ابنه. 


(۷) ز: أو لآخيه. (0) ز: ذي. 


3 شْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المحرم من النسب الذي لا يكون للواهب أن يرجع فيما أعطاه؟ قال: كل 
و الحو لكاي N‏ ماما عا لالد 
يكون 0 بحرم عليه نكاحه من قبل الرضاع أو غيره» من نحو امرأة 
الأ ' وأم امرأته وامرأة ابنه » ليس [هؤلاء] بمنزلة من حرم عليه بالنسب. 

قلت: أرأيت ابن عم وهب لابن عمه شيئاً أو قبضه له أله أن يرجع 
في هبته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك ابن الخال إذا وهب لابن خاله أو لابن 
خالته؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الصدقة على ذي الرحم المحرم إذا قبضها المتصدق عليه 
أله أن يرجع فيها؟ قال: لا. قلت: وكذلك الصدقة على ذي الرحم الذي 
ليس بمحرم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك النحلى والعمرى والعطية؟ قال: 
نعم» هو في جميع ما وصفنا على نحو ما ذكرنا في الباب الأول» يجوز 
ذلك إذا 'قبضه الموهوك له والمتصدق.غليه والستحول :له والمعب ° ل 
والمعطى» وإذا لم يقبض لم يجزا"". ولا يستطيع المعطي أن يرجع ولا 
الواهب ولا المتصدق ولا الناحل ”* ' في شيء من ذلك إذا قبضه المنحول له 
والمعطى والموهوب له إذا كان ذا رحم محرم. [قلت]: فإن كان غير ذي 
رحم محرم كان له أن يرجع فيها ما لم تزدد ا أو يستهلكها /۹۳/۲1ر] 
أو يعوضه عوضاً من ذلك؟ قال: نعم» ما خلا الصدقة خاصة» فإنه لا 
يرجع فيها إذا قبضت وتصدق بها على رحم أو غيره. 

ف وهب عبداً له لرجلين أحدهما أخوه والآخر أجنبى 
فقبضاه أله أن يرجع في الهبة؟ قال: نعم له أن ر فى و ي 
في نصفه إذا كان العبد على حاله لم يزدد"“ خيراً أو يعوضه أو يستهلكه. 
قله :وكذلك كل ج لعلو ا رحم محرم والآخر أجنبي”) 


)١(‏ ف + لاہ (۲) ف: الأم. 
(۳) ز: والمعير. (١‏ ز: لم تجز. 
)0 م ز: ولا الباطل. 0( م ز: ثم يزدد. 
(۷) ز: ذا )۸( دواعي 


كتاب الهبة - باب الهبة لذوي الأرحام 1 


إذا كانت هبة مقبوضة جائزة؟ قال: نعم. 


قلت : أرأيث را وهب لأخ له هبة والموهوب له نصراني أو يهودي 
أو مجوسي وقبض الموهوب له الهبة أللواهب أن يرجع فيها؟ قال: لا. 
قلت: وكذلك كل ذي رحم محرم من المشركين هم في الهبة وفي جميع ما 
ذكرت "مكل المسلمية سواء؟ قال تع 

قلق أرأية .رجلا ومين الأحه وهر عبد هية وقش ذلك العين أله 
أن يرجع فيها؟ قال: نعم» ما دامت قائمة بعينها. قلت: لم وهو ذو رحم 
محرم منه؟“ قال: لأن الهبة وقعت في هذه الحال لمولى العبد ولم تقع 
للف وليين ون المولن: ونين الزاهت سد عله اران إن كان المولى 
أخاً للواهب والعبد ليس بأخيه أو ذا رحم محرم منه"" أله أن يرجع فيها 
بعدما قبض العبد الهبة؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد صارت في ملك 
المولى؟ قال: لأن الهبة كانت للعبد وهو غير محرم. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف: ليس له أن يرجع فيها؛ لأنها للمولى. وهو قول محمد بن 
الحم 

قلت: أرأيت رجلاً من أهل الحرب دخل إلينا بأمان وله عندنا أخ 
مسلم فوهب أحدهما لصاحبه هبة وقبضها الموهوب له هل لواحد 
/[4۳/۲ظ] منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه؟ قال: لا. قلت: وهما في 
ذلك بمنزلة المسلمين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن رجع إلى دار الحرب 
قبل أن يقبضء» أو يقبض منه ما وهب له»ء ما القول في ذلك؟ قال: تبطل 
اق نا وسقت فلع فيه إلى كان عدي فال 
00 0-7 حتى ا TEE‏ ال 02 على 
المسلم. قلت: أرأيت إن وهب الحربي للمسلم هبة وأمره أن يقبضها فلم 


(1) مز منه. (۲) ف منه. 


(۳) انظر للشرح والتعليل: المبسوطء ٥۸/۱۲‏ -01. 
(4) ز: وترد. (0) ز: توقف. 


000 أي : يأتي في طلبها. 0) ز: رد. أي مردودا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اجون الهبة؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يأذن له في قبضها؟ قال: لا يجوز 
قلت: أرأيت رجلاً يهب لامرأته هبة فتقبضها أله أن يرجع فيها؟ قال: 
لاء قلت: وكذلك”' إن وهبت المرأة لزوجها؟ قال: نعم إذا قبضها الزوج. 
الهبة والصدقة والنحلى والعمرى والعطية؟ قال : نعم. 

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إنهما بمنزلة 

(00.6 (O) 1 

الرحم المحرم : الزوج ٠‏ والمرآة . 
قلت: أوأيت چا وهب اين عبداً ثم تزوجها بعد ذلك ا أن 
يرجع في العبد وهو قائم بعينه لم يزدد خيرا؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو 
كانت المرأة عي الي زعت لرل الم تروجها بعد ذلك فليا أن ترجع فيد؟ 
قال : ی قلت: ارايت رجلا وهب لامرآته عبدا وقبضته ولم يدخل 
ا ست دای ۱ أو قد كان دخل بها فطلقها'''' أله أن يرجع في العبد؟ 
قال: لا. قلت: وكذلك لو كانت هي الواهبة؟ قال: نعم. قلت: من أين 
اختلف هذا والباب الأول؟ قال: لأن الهبة إذا كانت قبل التزويج فله أن 
يرجع فيها؛ لأنه لم /[۲/٤۹و]‏ يكن تزوج يوم وهب. فإذا كان بعد التزويج 
لم يكن له أن يرجع فيها. وإنما أنظر في ذلك إلى حال الهبة حين تقع. فمن 


9 2 2 
3% 6د # 


(1) انظر للتعليل والشرح: المبسوطء .٠٠/١١‏ (۲) م: وكذا. 


(۳) ز: ذو. (4) م ز: والزوج. 

)٥(‏ تقدم قريبا. () م ز: لامرأته. 

(0) ز: فلها. (۸) م ف - قال نعم. والزيادة من ع. 
(9) م ز: وقبضه. (۱۰) ف ۔ حتى طلقها. 


(1) ز: وطلقها. 


كتاب الهبة ‏ باب هبة الرجل لولده وهم صغار ولمن في عياله من الكبار 


باب هبة الرجل لولده 


وهم صغار ولمن في عياله من الكبار 


فلت ارايت زجلا وت لابه عدا والابن كبير فلم يقبضه هل تجوز 
الهبة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان ابنه صغيرا هل تجوز الهبة؟ قال: 
نعم. قلت: فإن لم يقبض الصغير؟ قال: ليس للصغير هاهنا قبض. قلت : 
ولم؟ قال: لأن قبض أبيه له قبض. hh‏ 
الرجل الصغير هبة لكان الذي قبض ذلك أبوه» وكان قبض الأب جائز 
فلك اراك راد ونين لانت وهر ر وار اهو كيده المدولة؟ :قال 
نعم والهبة جائزة. قلت: أرأيت الأب إذا وهب لابته وهو صغير أو كبير 
وقد قبض هبته أله أن يرجع فيها؟ قال: لا. قلت : فإن كان غنياً عن ذلك 
أله أن يرجع فيها؟ قال: لا قلت فإن كان -محتاخا؟ قال + وإن. قلت: 
وقذلك إا وهب الرخل: لاغ وهو فين اغا رفغا أو درا أو غير 
ذلك؟ قال: نعم. [قلت]: وكل شيء وهب الأب لابنه أو لأحد من ولده 
بعد أن يكون صغيراً وأشهد على ذلك والذي وهب له معلوم فالهبة في ذلك 
جائزة والقبض في ذلك أن يعلم ما وهبه ويشهد عليه؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك الصدقة والعطية والنحلى والعمرى إذا جعلها لولده وهم صغار؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان ولده الصغار في عيال أمهم أهم بهذه 
المنزلة؟ قال: نعم. 

فلك أراية يسما جرا في باك أنه ٠‏ وهيت لذ أمه غبدا /[54/9ظ] 
أو متاعاً أو غيره من الهبة وهو معلوم وأشهدت على ذلك وأبوه ميت أتجوز 
هبتها ولا وصي له؟ قال: نعم. قلت: وليس لها أن ترجع في شيء من 
ذلك؟ قال: لا. قلت: وقبض الأم له قبض؟ قال: : نعم. قلت: وهي في 
ذلك بمنزلة الأب لو كان حياً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو كان هذا اليتيم 
صغيراً في عيال أخيه فوهب له هبة معلومة وأشهد على ذلك أهو بمنزلة 


)غ2( ف إذا وهب » صج ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
OE‏ قال: نعم. قلت : وكذلك لو كان في عيال عمه وفي حجره؟ قال : 
نعم. قلت: فإن كان للصبي أخ أو أم؟ قال: وإن كان» فما أعطى العم فهو 
جائز» وقبضه له قبض. قلت: وكذلك لو كان في عيال حله 5 أبيه أو أبي 
أجنبي هبة فقبضه أحد من هؤلاء وهو في حجره فقبضه له جائز؟ قال: نعم. 
وأعلمه أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وهو في جميع ذلك كمن وصفت 
لك في القبض » والهبة له جائزة؟ قال: نعم. قلت : فإن وهب رجل لصبي 
هبة فقبضها وصيه أهو جائز؟ قال: نعم. قلت: فإن كان رجل يعول هذا 
اليتيم وليس له وصي ولا بينهما قرابة وليس لهذا اليتيم أحد إلا هذا الرجل 
الذي يعوله فوهب له هبة أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعمء هذا وذاك سواء. 
قلت: لم؟ قال: لاي انكحسن دل قات وکل يتيم في حجر أخ له 
يعوله أو عم أو ابن أخ فوهب له رجل هبة فإنما يقبضها الذي يعوله؟ قال: 
الرجل يهب للصبي الهبة وأبوه حي فإن قبضها له الأب جازت وإن لم 
يقبضها لم تجز؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن دفعها الواهب إلى الصبى 
/[۹/۲و] وقبضها الصبي وهو يعقل غير أنه لم يحتلم ولم يقارب أن يحتلم 


فلت ارابك الصبية التي لم تحض ومثلها يجامع وقد دخل بها 
زوجها فوهب لها هبة من يقبضها؟ قال: زوجها. قلت: فإن لم يقبضها 
الزوج فالهبة باطلة؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت قد أدركت فقبض لها الزوج 
هبتها؟ قال: لا يجوز قبض الزوج حتى تقبض هي بنفسها. قلت: أرأيت إن 
كانت هي لم تحض فقبض الهبة أبوها أيجوز؟ قال: نعم. [قلت]: وإذا 
كانت قد عقلت ومثلها يجامع فإن قبضت هي أو الأب أو الزوج جاز 


)١(‏ ف: أهو بهذه المنزلة. 


كتاب الهبة - باب هبة الرجل لولده وهم صغار ولمن في عياله من الكبار YT‏ 
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القبيض؟ قال : نعم . ارايت إن كانت في منزل أبيها ولم يكن بنى 
بها زوجها فقبض لها الأب الهبة أيجوز؟ قال: نعم. قلت: ولا يجوز قبض 


قلت أزأبت الاين أن الأبنة يهب الرجل لأحدهما هة وقد أدركا 
فقبض لهما أبوهما هل يجوز قبض الأب لهما؟ قال: لا. قلت: وإن كانا 
في عياله؟ قال: وإن كانا في عياله"" . قلت: أرأيت الرجل يهب لابنه هبة 
وابنه كبير وهو في عياله أتجوز هبته؟ قال: لا حتى يقبض هو. قلت: ولم 
وهو في عياله؟ قال: لأنه كبير» ولست أنظر في هذا إلى العيال وغيره» إنما 
اط الف واک هة لما اله وفك الف قاجا واا 
يجز؟ قال: إذا احتلم الغلام وتخاضف: الجازية:” قلت ارا ان كان غلانا 
قد احتلم مثله ولم يحتلم هوء وجارية قد حاضت مثلها ولم تحض هيء 
هل يجوز قبضها؟ قال: نعم» أستحسن ذلك 


قلت ارايت رجلاً وهب لصبي هبة وأبوه حي فقبضها أخوه له هل 
يجوز قبضه له؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن قبضه له جده أبو أبيه هل يجوز 
قبضه؟ قال: لا. قلت: أرأيت /[؟/45ظ] إن قبضت الام وهو في حجرها 
أ رفي عيالها وليس له أب ولا جد“ أيجوز قبضها؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن كان الأب غائباً غيبة منقطعة والصبي في حجر أخيه وعياله فوهب 
للصبي هبة فقبضها الأخ أيجوز قبضه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان 
الأب دفعه إلى غير الأخ فغاب الأب غيبة منقطعة وكان في عيال ذلك 
الرجل وحجره ولیس له أحد غيره فوهب له هبة جاز قبضه؟ قال: : نعم. 
قلت: فإن كان الأخ قبض هبته وهو في حجر هذا الرجل الأجنبي ي أيجوز 


)١(‏ قال الحاكم: تأويله أنه يجوز قبض الزوج إذا لم يكن أب. انظر: الكافي» 41/١‏ اظ. 
(۲) م ف ز ‏ قال وإن كانا في عياله. والزيادة من ع. 

(۳) م ز: إلى الصغر والكبر. 

)٤(‏ ز: لأحد. 

(0) “ف اليسن: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قبضه؟ قال: لا؛ لأنه فى عيال هذا الأجنبى وحجرهء وقبض هذا الأجنبى 
جائز له. 
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باب الهبة فيما لا يجوز 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل نصيباً في دار لم تقسم هل تجوز 
الهبة؟ قال: لا. قلت: : وإن دفع الدار كلها إليه؟ قال: وإن دفع فلا يجوز 
ذلك. قلت: فإن''' سمى ثلثاً أو ربعاً أو خمساً وذلك نصيبه غير أنه لم 
يقسم؟ قال: لا يجوز أيضاً سمى أو لم يسم. فلت فان مى نهم من 
كذا كذا سهماً؟ قال: وإن سمى فلا يجوز. ولا تجوز الهبة في نصيب من 
دار وأرض إلا محوزاً مقبوضاً معلوماً" . قلت: وكذلك النحلى والعطية 
والعمرى والصدقة؟ قال: نعم. قلت: ولم لا يجوز؟ قال: للأثر الذي بلغنا 
عن أبي بكر وعائشة» وبلغنا عن ابن عباس أنه قال: لا تجوز صدقة إلا 
مقبوضة”". فهذا لا يستطيع أن يقبض. قلت: وكذلك لو وهب له نصيب 
في بيت كبير لم يقسم؟ قال: نعم لا يجوز. قلت: لم؟ قال: لأن البيت 
يقسم. قلت: وكل شيء يقسم لا تجوز فيه الصدقة ولا النحلى ولا العطية 
م ار ع إذا كان غير مقسوم؟ قال: نعم» لا يجوز. 

قلت : أرأيت الرجل يهب الدار لرجلين ودفعها إليهما ولم يقسم لكل واحد 
منهما نصيبه هل تجوز الهبة؟ قال: لا. /[97/17و] قلت: وكذلك الصدةة(“ 


)١(‏ ف: وإن. 

(۲) ز: إلا محوز مقبوض معلوم. 

(۳) تقدمت هذه الآثار قريباً فى أول .كتاب الهبة. 

٠ n امم اف‎ 

(5) قال الحاكم: يحتمل أن يكون أراد بقوله «وكذلك الصدقة» على الغنيين» لأنه قال في 
الجامع الصغير في رجل تصدق على فقيرين بعشرة دراهم جازء ولا يجوز في الغنيين. 
انظر: الكافي» ١/57١ظ.‏ والمسألة منقولة من الجامع الصغير بالمعنى. انظر: الجامع - 


كتاب الهبة - باب الهبة فيما لا يجوز e‏ 
الا ا ل نعم. قلت : وكذلك الأرض؟ قال : لعم. 
هو جائز. 


قلت : أرأيت رجلين وهبا لرجل داراً لهما ودفعاها إليه وقبضها أيجوز 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الأرض وكل شيء يقسم؟ قال: نعم. وقال 
أبو يوسف ومحمد بن الحسن: إذا وهب الرجل لرجلين شيئاً مما تكسم :دارا 
أو غير ذلك فكانت هبته لهما جميعاً معا جازت؛ لأنها هبة واحدة» فلا 
يحتاج فيها إلى القسمة. وإن وهب لأحدهما قبل صاحبه وقبض ثم وهب 
ال اس ام ار مار 

. قلت: فمن أين اختلف هذا والباب الأول في قول أبي حنيفة؟ قال: 
u‏ الباب الأول في قول أبي حنيفة وهب رجل لرجلين» 6 وهي لكل واحد 
منهما نصف الدار لم يقسماهء رل قز وات ميا كور 
معلوماً" . وأما إذا وهب اثنان لرجل فليس للموهوب له شريك فيما وهب 


= الصغير للإمام محمد .٤۳۷‏ وقال السرخسي : ثم قال في الأصل: : وكذلك في 
الصدقة. وهذا يدل على أنه إذا تصدق بما يقسم على رجلين أنه لا يجوز عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه كالهبة. وفي الجامع الصغير قال: لو تصدق بعشرة دراهم على 
فقيرين يجوز. قال الحاكم رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون مراده من قوله «وكذلك 
الصدقة» على الغنيين. فيكون ذلك بمنزلة الهبةء لأن فعل الهبة من الفقير صدقة› 
والصدقة على الغني تكون هبة. والأظهر أن في المسألة روايتين. وجه رواية الأصل ما 
بينا أن تمام الصدقة بالقبض كالهبة» وقبض كل واحد منهما يلاقي جزءاً شائعاًء فلا 
تتم به الصدقة كما لا تتم به الهبة. . ووجه الرواية الأخرى أن المتصدق يجعل ماله لله 
تعالى خالصاًء ولا يملكه الفقير من جهة نفسهء وإنما يملكه الفقير ليكون كفاية له 
من الله تعالى بعدما تمت الصدقة من جهته» وإذا تصدق على رجلين فلا شيوع في 
الصدقة» لأنه جعل جميع العين لله سبحانه وتعالى خالصاً بخلاف الهبة. ألا ترى أن 
الجهالة في المصروف ل ل ا أوصى بثلث ماله صدقة 
على الفقراء يجوز» بخلاف ما لو أوصى به لقوم لا يحصون من الأغنياءء وكذلك إذا 
أوصى بعين للفقراء أو لفلان ونصفه لفلان» واعتبر للفقراء سهم واحد باعتبار أن 
اة ال الل ا ا 0/17 

)١(‏ ز: والنحل. )۲( م ز: محوز معلوم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
له» فمن ثم جاز. فلذلك اختلف. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا وهب رجل 
داراً لرجلين وقبضاها فهو جائز. وكذلك كل شيء يقسم. وكذلك كلما يقسم 
وإن لم يقسم لكل واحد منهما الذي له على حدة بمنزلة الرهن» لو رهنهما 
دارا بحق لهما أجزت ذلك» ولو رهن نصف دار لرجل بحقه ولم يقسمه له 
E‏ وكذلك كل ما يقسم. ولا يشبه الاثنان الواحد» إذا وهب 
للاثنين الدار كلها أو رهنها وقبضاها جاز ذلك » وإذا وهب لواحد نصفها 
لم يجز”". وإذا وهب لرجلين لأحدهما ثلثي الدار وللآخر ثلثها وقبضاها 
لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما في قول محمد فإن قبضا 
جميعا فهو جائز. 


فلت أرانية. وجل وهب لرجلين مائة درهم أو مائة /[4۹1/۲ظ] شاة 
امات مق اليل او الق أو ال م ن ر أو جرّاب هَرّوي أو جنساً 
من الثياب أو جراب هروي فيه 0006 2 ودفع ذلك إليهما وقبضا 
ذلك منه ولم يقسم لكل واحد منهما نصيب هل تجوز هبته لهما؟ قال: لا 
في قول أبي حنيفة. قلت: وكذلك في قول أبي حنيفة التُحلى والعمرى 
والصدقة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو وهب لهما جميعاً طعاماً كثيراً أو 
غير ذلك مما يكال أو يوزن؟ قال: لا يجوز إلا أن يقسم لكل واحد منهما 
نصيبه» لأن هذا كله يقسم. ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد. قلت: 
وكذلك المنزل والبيت في الدار يهبه الرجل لرجلين؟ قال: نعم» لا يجوز 
في قول أبي حنيفة إلا فقوا 


فلت آرآنت :داز بين رجلين وهب أحدهما نصيبه منها لرجل قبل أن 


)١(‏ ز: لم تجز. (۲) ز + كله. 

)۳( ز: لم تجز. 

(6) م ز: أو عدل. العذل واحد العذلين اللذين يكونان على جنبي الدابة لحمل الأمتعة. 
وقد تقدم مرارا. 


(5) ز: من نطي. نوع من الثياب» ينسب إلى الرّط قوم من الهند. وقد تقدم. 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة فيما لا يجوز aD‏ 


يقسم هل يجوز؟ قال: لا. قلت: فإن وهب NE‏ لشريكه هل يجوز؟ 
قال: لا لأنه وهب له شيئا غير مقسوم. 


قلت: أرأيت کل ما نکال او يورن أو ع هة الرجل لرجلين 
ويدفعه إليهما ويقبضانه ولم يقسم لكل واحد منهما أيجوز؟ قال: لا يجوز 
شيء من هذا؛ لأن هذا يقسم ويعد ويقدر على قسمته في قول أبي حنيفة. 
قلت: فإن وهب رجل لرجلين ألف درهم Es‏ حدس لك لفان 
وللآخر الثلث؟ قال: لا يجوز فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف. قلت: 
وكتلك الو وهب لأحدهنا انه ولا اها دري رل ها 
بينهما؟ قال: نعم لا يجوز. قلت: وكذلك كل شيء يقسم أو يعد؟ قال: 
نعم في قول أبي حنيفة. وقال محمد: هو جائز. 

ع انانف الل ديت للها" بويا لذ على ككل واه ده 
فقبضه الموهوب له أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم أجزت هذا وهذا 
شيء لا يستطاع قبضه؟ قال: أجيزه إذا /[۹۷/۲و] قبضهء وأدع القياس فيه. 


قلت: أرأيت الرجل يرهن العبد من رجل فقبضه المرتهن ثم وهبه 
ال وه أله قري أذ بص إياف لا يوق ا هينه 


قلت: أرأيت الرجل يغصبه الرجل عبداً فوهبه المغصوب لابن له 
صني في عياله؟ قال: لا تجوز الهبة. قلت: لم؟ قال: لأن"“ هذا والرهن 
سواء؛ لأنهما في ضهان غ و وی لوس غير ا 
قال: نعم لا يجوز“ ؛ لأنهما في ضمان غيره» ولأن الموهوب له لم 


)00 ز - نصيبه منها لرجل قبل أن يقسم هل يجوز قال لا قلت فإن وهب أحدهما. 
(۳) مز الثلئين: (۳) من - درهم. 
EEE‏ (0) م ف: فلذلك. 

(5) مفاز: لآنه. (۷) م ف ز: لو وهبها. 

(۸) ز: لا تجوز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

هذا بمنزلة الغصب: والرهن”'. ألا ترئ أنه فى ضمان غيره. 

فلت أزايك المكاتب يهب الهبة؟ قال: لا تجوز هبته. قلت: لم؟ 
6 المكاتب برك العدء ولا تجوز هة الج كلت فيا يجوز 
عتقه لو أف قال : لا. قلت : فلو أجاز مولاه؟ قال: لا يجوز أيضاً ؛ لأنه 
في هذه الحال بمنزلة الصبى. ألا ترى أن الصبى لو وهب عبداً له أو أعتقه 
لم يجز"" وإن أجاز ذلك أبوه. قلت: وكذلك المعتوه الذي لا يفيق؟ قال: 
نعم. 

قلت: أرأيت لو وهب رجل ما على ظهر غنمه من الصوف وما في 
ضروعها من اللبن؟ قال: لا يجور ذلك. قلت: فإن أمره بجر الصوف 
[قلت:] وكذلك الثمر”" في النخل والشجر والزرع إذا حصد؟ قال: نعم 
ذلك کله سواء. 

فلت أراي ت الحك الماذون له في التجارة يهب الهبة؟ قال: لا تجوز 
هبته. قلت : فإن اچاد ذلك مولاه؟ قال: إن كان عليه دين لم تجز هبته» 
وإن لم يكن عليه دين فهو جائز إذا /[4۷/۲ظ] كان قبضها منه““ الموهوب 
لد فلك أرايك إن كان عليه وين فاجاز :ذلك مولاه والكرماء اجون هه 
قال: لا. 

فلت رابت الرجل يهب لر ما في بطن جاريته والجارية حبلى 
E‏ ا 0 : 00 
بطون غنمه؟ قال : نعم. 


r e 
ف: لرجل. (0) ف د له.‎ )5( 
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قلت: أرأيت رجلاً أعتق ما في بطن جارية له ثم وهبها لرجل" 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن باع هل يجوز بيعه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: 
لأن ما في بطن الجارية حر. ألا ترى أن رجلا لو باع جارية واستثنى ما في 
بطنها كان البيع فاسداً. 
لمن يكون ما فى بطنها؟ قال: للموهوب له. قلت: أرأيت إن وهبها له 
واستثنى ما في بطنها أتجوز الهبة؟ قال: نعمء إذا قبضها. قلت: فلمن يكون 
ما فى بطنها؟ قال: للموهوب له. قلت: فالاستثناء فى هذا الوجه باطل؟ 
قال : نعم. 

قلت : ارات کن وهب عبداً لابنه لرجل أو وهب من مال ابنه 
لإنسان هل يجؤن ذلك؟ قال .فلك وإن كان ابت صغيرا؟ قال وان 
كان. 

قلت: أرأيت عبداً مادوناً له ق التجارة عليه دين كثير وهبه مولاه 
لرجل هل تجوز هبته؟ قال: لا. قلت: فما حال الدين؟ قال: الدين في 
رقبة العبد على حالهء يباع في الدين إلا أن يؤدي عنه مولاه”' الذي هو في 
بدية, قلت أرأيت إن كان الموهوت له الغبد .ذهب قلا يقدر عليه ؤلا يقدر 
على العبد هل لهم على الواهب سبيل؟ قال: نعمء للغرماء أن يأخذوه بقيمة 
العبد» وهو ضامنٌ يوم وهب العبد. قلت: وكذلك النحلى والصدقة 

وقال أبو يوسف وم إذا وهب ا لرجلين شيعا مما يقسم 
]دارا أ قير ذلك وکاتت ٠‏ همه لها جميعا معا تجارت "الهية؛ 
لأنها هبة واحدة ولا يحتاج فيها إلى القسمة. وإن وهب لأحدهما قبل 


)١(‏ فاز: الرجل. (۲( ز- مولاه. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الدار إليهما جميعاً معاً جازت إذا قبضا جميعاً”'' وإن تفرق أصل”" الهبة. 
ا أنه لو وهب له نصف دار غير مقسوم لم يجز"". فإن قسمه ودفعه 
إليه جاز؛ ولو وهب له ديناً على رجل لم يجزء وإن أمره بقبضه فقبضه 
جاز. 
کر 


ولو وهب داراً لرجلين» الثلثين““ لواحد والثلث لخر فإن دفع 
إليهما جميعاً معا جاز ذلك في قول محمدء وإن دفع إلى أحدهما قبل 
الآخر ثم دفع إلى الآخر لم يجز. وقال أبو يوسف: لا يجوز" هذاء وهذا 
نمر رمن قال ای رف روو ور عن وغل بأل 
وخمسمائة درهم“ ولأحدهما خمسمائة وللآخر ألف فرهنها إياهما بأموالهما 
جاز ذلك» ولأحدهما في هذا الموضع الثلث وللآخر الثلثان”''“. وكذلك 
كل ما يقسم من دراهم أو دنانير أو كيل أو وزن فهو مثل هذا. وأما ما لا 
يقسم فهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإنما'''' قال أبو 
حنيفة: لا يجوز فيما يقسم. وخالفه أبو يوسف ومحمدء قالا: يجوز؛ فأما 
إذا كان لا يقسم فقولهما فيه: جائز» وهو سواء. 


ولو أن رجلاً وهب ما في بطن جاریته""' لرجل وسلطه على قبضه 
إذا وضعت فوضعت فقبضه الموهوب له لم يجز ذلك. وليس هذا كالذي 
يهبه ثم يسلطه على قبضه فقبضه؛ من قبل أن هبة الولد ما لم يكن بعد. ألا 
ترى أنه لو وهب له دهن سمسم قبل أن يعصر ثم سلطه على قبضه إذا 


0(5 ا 0) مف ز: أهل. 
(۳) ز: لم تجز. (:) ز: الثلثان. 
(4) م ز: للآخر. 0) ز: لا تجوز. 
(۷) ف: لو وهب. (۸) ز: من دارجلين. 
)٩(‏ ف- درهم. )٠١(‏ م ز: الثلثين. 


)۱١(‏ ف: إنما. (۱۲) ف: جارية. 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة فيما يجوز بغير قسمة WD‏ 

عصره لم يجز''' ولو قبضه'”"'. وكذلك دقيق حنطة وهبه قبل أن يطحن. 
وكذلك: زیت في ريترتاء :وكذلك لبن فی ضع شاق E‏ 
//ظ] ظهر شا . وكذلك سمو في لن اوربك من قبل أن 
يُمخْض أو بسلا . فهذا كله لا تجوز فيه هبة ولا صدقة ولا بيع. وإن 
قبض لم يجز ذلك ولم يمض"'' له. وهذا كله يجوز في الوصية. والوصية 
في هذا لا تشبه الهبة. ألا ترى أني لو أوصيت لما في بطن امرأة بوصية 
جاز ذلك؛ لأنه يرث ويورث. وكذلك الوصية به. ولا تخو "' فيه الرهن» 
ولو رهن ما في بطن أمته“ وهي حبلى وسلطه على قبضه إذا ولدت لم 
يجز ذلك. وكذلك جميع ما وصفنا في هذا الوجه لا يجوز فيه الرهن. 
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قلت: أرأيت رج وهب عبذده لرجلين هل تجوز الهبة؟ قال: نعم 
إذا قبضا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا مما لا يقسمء فالهبة فيه جائزة. قلت : 
وكذلك النحلى والصدقة والعمرى؟ قال: نعم. 


)١(‏ ز: لم تجز. 

(؟) ف ولو قبضه. 

(۳) انظر: 91/5و. وقد قال السرخسي: ثم قال في بعض النسخ: وكذلك اللبن في ضرع 
الشاة» والصوف على ظهرها. وهذا غلطء فقد قيل هذا فى الصوف واللبن إذا أذن له 
فى الخلي وا ركفن :ذلك جاو اسا ا ال 1001 ولكلن زه 
الس فر ا ا و يأذقة الذقي القرقن: 

)€3 م : من لبن؛ ز: من لبد. 

(40 :3 ناف دلق ا ا بال ا ف ف واه مدع افيا ال 
(سلة» . 

03 م ز: يمضى 

(۷) ز: تجوز. 

(۸) ف: امرأته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ک7 د 


قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل نصف عبد له أو ثلثه أو ربعه هل 
يجوز ذلك؟ قال: نعم إذا قبض ذلك. قلت: وكذلك لو قال: قد“ وهبت 
لك جزء من عشرة أجزاء؟ قال: نعم إذا قبضه. قلت: وكذلك النصيب في 
الذاة أو الثرت؟ “قال نج فلت بزكذلك لو وهت له تضيباً في 
حائط أو حمام أو طريق وقد سماه؟ قال: نعمء هذا كله جائز؛ لأن هذا 
مما لا يقسم. وكل شيء مما لا يقسم يهب النصف منه فهو جائز إذا قبض 
سما ودقعة إلى الموهونى"'" له فل وكتلك عبد نين ر جين وميا 
لرجل وقبض أتجوز هبتهما؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهب أحدهما 
نصيبه لرجل ودفعه إليه أيجوز؟”*' قال: نعم. قلت: فإن وهب أحدهما 
ا قال 010 


قلت أرأيت عبدا بين رجك /[9895/9] قال أحدهما لرجل: فد 
وهبت لك نصيبى من هذا العبد فاقبضهء ولم يسمه ولم يعلمه إياه» هل 


قلت : ارات نجل وهب لرجل نصف عبدين لو ا ثوبين له 
هل تجوز الهبة إذا قبضها؟ قال: نعم. قلت“ : أرأيت إن وهب له نصف 
î fu»‏ فلم en‏ م (VD‏ 0 
خمسة أثواب له أو عشرة مختلفة رطي وهروي ومروي وفوهي » ووهبف 
لرجل آخر نصف ذلك أجمع» ودفعه إليهماء أيجوز ذلك غير مقسوم؟ قال: 
نعم. قلت: وكذلك لو كان عنده خمسة من الدواب مختلفة؟ قال: نعم. 
قلت : وكذلك لو كان بعيرا وبقرةً وشاةً وهب نصف ذلك لرجل فهو 
جائز؟”''' قال: نعم. قلت: فإذا كان ذلك كله من نوع واحد عشرة أثواب 


)١(‏ مز قد. (۲) ف: وفي. 
(۳) م ز: إلى الموهب. (6) ز: هل يجوز. 
(0) ف: أيجوز. 

00( ز - قلت فإن وهب أحدهما لصاحبه هل يجوز قال نعم. 

(۷) م ز: ونصف. (۸) مز - قلت. 
)٩(‏ ز: نطي. )۱١(‏ ف ۔ فهو جائز. 


كتاب الهبة - باب الهبة والعوض TD‏ 

زُطي''' أو غنم أو بقر لم تجز هبة نصفه إلا مقسوما؟" قال: نعمء لا 
(D7 5 5‏ 

ذلك إذا سمى؟ قال : نعم. قلت: فكل شيء لا يقسم وهب A‏ 

ثلثه فهو جائز إذا سمى وقبض؟ قال: نعم. 
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باب الهبة والعوض 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل هبة وقبضها الموهوب له ثم عوض 
الواهب من هبته عوضاً وقبض العوض الواهب أله أن يرجع في هبته؟ قال: 
لا. قلت: فهل للذي عوض أن يرجع في عوضه؟ قال: لا. قلت: وليس 
لواحد منهما أن يرجع في شيء؟ قال: لا. قلت: وكذلك العطية والنحلى 


قلت أرأيت الرجل يهن عبذا له لرجلين وقد كان :أحدهها عواضه 
عوضاً من حصته هل للواهب أن يرجع في حصة الآخر؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن كان صاحب العوض عوضه /[99/5ظ] من الهبة كلها عن نفسه 
وصاحبه هل للواهب أن يرجع في شيء من العبد؟ قال: لا. قلت: فهل 
TT “NC, a E‏ 
يرجع على صاحبه الذي لم يعوض شيئا وقد عوض عن هبته وعن نصيبه؟ 
قال: لا. قلت: وإن كان قد عوضه بأمره أو بغير أمره؟ قال: وإن. 


0 3 نطي. 

09 :إلا م 

(9) ز: لا تجوز إلا مقسوم محوز معلوم. 

(5) مز مله. 

)2( ز - من العبد قال لا قلت فهل يستطيع المعوض أن يرجع في شيء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


۶ 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً فجاء رجل فعوض عن هبته 
الموهوب له أللواهب أن يرجع فيه؟ قال: لا. قلت: فهل للواهب الذي 
عوض أن يرجع على الموهوب له الأول الذي عوض عنه بشيء؟ قال: لا. 
قلت: فهل يستطيع أن يرجع في عوضه على الواهب؟ قال: لا. 


قلت : أرأيت رجلاً وهب لرجل هبة فقبضها الموهوب”"'' له ثم عوض 
اغوي له الواح :متها عوضا فقال هذا عورف" '" مو هفك :أن وبا 
الواهب أن يرجع في شيء من هبته. قلت: فهل يستطيع أن يرجع في شيء 
من عوضه؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت إن استحق رجل الهبة هل للمعوض أن يرجع في 
عوضه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن استحق العوض هل للواهب أن يرجع 
في هبته؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنها قد صارت هبة بغير عوض. 
فلك وإ استحقت الهبة أو العرض ٠‏ فقن ضار كل واحد هيا غير 
عوض. وللذي استحق ما في يديه أن يرجع في الذي له ويرجع صاحب 
الهبة في الهبة إذا كانت قائمة بعينها ولم تزدد خيراً؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً وعوضه الموهوب له فاستحق نصف العبد 
هل له أن يرجع في نصف العوض؟ قال: نعم. قلت: وإن استحق”*' نصف 
العوض هل له أن يرجع في نصف /51/١٠٠و]‏ العبد؟ قال: لا. قلت: 
أرايكة إن كانت" الهنة مالا كيرا قرف الموهوت ل عرضا وهو شع فلل 
أو كانت الهبة ألف درهم والعوض عشرة دراهمء أ کات ا عشرة 
أثواب وعوضه الموهوب له ثوباًء أو كانت الهبة غنماً فعوضه الموهوب له 
كناة ادق أن کان قرا ی لو وی يزه وعد وا 
نصف الهبة مقسوماً وهو مما يقسم. فله أن يرجع في نصف العوض» فإن 


)١(‏ ز: الموهوبة. (۲) ز: الموهوبة. 
(۳) ز: عوض. (6) ف: والعوض. 
(8) 4 إن امدق ريلف 


كتاب الهبة - باب الهبة والعوض E‏ 
ا الك ال ل فين E‏ 
ربعه؟”'' قال: لا حتى يستحق العوض كله ثم يرجع في الهبة كلها. 

قلت : أرأيت رجلا وهب لرجل ألف درهم وعوضه الموهوب له منها 
درهماً واحداً من تلك الدراهم أيكون ذلك عوضاً من الهبة كلها؟ قال: لا. 
قلت: فهل للواهب أن يرجع في الهبة؟ قال: نعم قلت: وكذلك إن وهب 
رجل لرجل دارا فعوضه الموهوب له من الدار بيتاً واحداً منها أيكون عوضاً 
منها؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل دارا فاستحقت نصف تلك الدار غير 
مقسوم أيجوز له النصف الباقي؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: ألا ترى لو أن 
رجلاً وهب لرجل نصف دار غير مقسوم لم يجز. قلت: أرأيت إن استحق 
من الدار بيت معلوم مقسوم”" هل يجوز ما بقي للموهوب له؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل هبة فعوضه من هبته شاة مسلوخة 
فاستبان للواهب بعد ذلك أنها كانت ميتة هل له أن يرجع في هبته؟ قال: 
نعم. 

قلت: أرأيت لو أن نصرانياً وهب لمسلم هبة فعوضه المسلم منها 
خر أو حتوير ا هل ايكون هذا رصا فال لأ وكرت الوا :أن 
يرجع في هبته» ولا يكون ذلك عوضاً. ۰ 

/۲1/٠٠٠ظ]‏ قلت: أرأيت عبداً مأذوناً له في التجارة وهب لرجل 


هبة وعوضه من هبته عوضا'' أيكون لكل واحد منهما أن يرجع في الذي 
له» والهبة باطلة؟ قال: نعم. 


)١(‏ م: في نصفه. 

(۲( ز - رجع في نصف الهبة أو ثلثه أو ربعه. 

() از :با معلوما مقسوما: (4) ف: لا يكون. 
(5) م له. (5) ف- عوضا. 
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کا “= 

قلت: أرأيت رجلا وهب لغلام صغير هبة فقبضها أبوه وعوضه من 
مال ابنه أللواهب أن يرجع في هبته؟ قال: نعم» والعوض لا يجوز. 

قلت: أرأيت إن وهب رجل مال ابنه لرجل فعوضه ذلك الرجل من 
هبته لأبيه"“ أن يرجع في هبته إن كان كبيراً أو صغيراً؟ قال: نعم والهبة 
باطل. 

قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل هبة فعوضه الموهوب له من هبته 
تلك فاستحق العوض الذي كان عوضه هل له أن يرجع في هبته؟ قال: 
نعم. 

قلت : أرأيت رجلاً وهب لرجل هبة فتصدق عليه الموهوب له صدقة 
فقال: هذا عوضاً من هبتك» أيكون هذا عوضاً ويكون للواهب أن يرجع في 
هبته؟ قال: لا يرجعء وهذا عوض. قلت: وكذلك إن نحله أو أعمره فقال: 
هذا عوضاً من هبتك» أيكون غوضاً؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه إنما 
عوضه من هبتهء فإذا لم تسلم'" له الهبة رد عليه العوض أو قيمته. قلت: 
أرأيت لو استحقت الهبة وهلك الثوب عند المعوض هل للمعوض أن يضمن 
الواهب قيمة عوضه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه إنما عوضه من 
هبته» فإذا لم تسلم" له الهبة رد عليه العوض أو قيمته. قلت: أرأيت لو 
استحقت الهبة أكان للواهب أن يضمن الموهوب قيمة الهبة؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ قال: لأنه قد وهبها له ولم يشترط عليه عوضاً. ألا ترى أن الموهوب 
له إنما عوضه مكافأة تطوعا. 

قلت: أرأيت الرجل يهب للرجل”'' عبداً على أن يعوضه ثوباً ويقع 
الأمر على ذلك منهما جميعاً ثم امتنع أحدهما وأبى قبل /[۲/٠١٠و]‏ أن 
يقبض واحد””' منهما هل لواحد منهما أن يمنع قبل القبض ولا يجبر هذا 
على دفعه؟ قال: نعمء أيهما شاء أن يمنع فله ذلك. قلت: أرأيت إن كان 


() م: واحدا؛ ز ‏ واحد. 


كتاب الهبة - باب الهبة والعوض RE‏ 
قد قبض كل واحد منهما من صاحبه ما القول في ذلك؟ قال: هذا جائزء 
وهذا في هذا“ الوجه بمنزلة البيع» وليس لواحد منهما أن يرجع فيما أعطى 
بعد القبض» ولا ينقض ذلك. قلت: ولكل واحد منهما أن يرد ما في يده 
أذ ود بد غا قال: نعم. قلت: أرأيت إن استحق ما في يدي انها 
أله أن يرجع على صاحبه بما أعطاه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان قد 
هلك ما في أيديهما ما القول في ذلك؟ قال: يرجع على صاحبه بما أعطاه» 
ويغرم قيمة ما استحق لصاحبه الذي استحقه. 


قفتي ارات ا وهب لرجل داراً على أن يعوضه ألف درهم 
وقبض كل واحد منهما أللشفيع فيها شفعة؟ قال: نعم؛ لأن هذا بمنزلة 
البيع. قلت : أرأيت إن لم يقبض كل واحد منهما ثم ترادا ذلك أللشفيع فيها 
شفعة؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل نيبا له في أرض وسماه ولیس 
بمقسوم على أن يعوضه ألف درهم جور ذلك؟ قال لا قلث: ولم؟ 
قال: لأنه نصيب غير مقسوم. ا ل ال هذا 
بمنزلة البيع لو كان قبضاً وكان مقسوماء و اه ا جود إلا مو 


قلت: أرأيت الرجل يهب للرجل داراً وقبضها ثم عوضه بعد ذلك 
ألف درهم بغير شرط وقبض الألف هل للشفيع فيها شفعة؟ قال: لا. قلت: 
ولم؟ قال: لأن العوض كان بغير شرط. 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل هبة فجاء رجل فاستحقها بعد القبض 
ثم إنه أجاز الهبة قبل أن يقبضها من صاحبها هل تجوز الهبة؟ قال: : نعم. 
قلع وك لق أنه رجا وهي ل كوي رارت لخر الراب فاجر 
ذلك رب الثوب؟ /5[1/١١٠ظ]‏ قال: فالهبة جائزة. قلت: ولم أجزته وقد 
وهب له شيئاً ليس له؟ قال: لأن رب الثوب حيث أجازه فكأنه”" هو الذي 


)١(‏ ف ز هذا صح ف ه. (۲) ف: وكان. 
(۳) م ف ز - حيث أجازه فكأنه. والزيادة من ع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وهب له. قلت: فلرب الثوب أن يرجع في الثوب وهو قائم بعينه؟ قال: 
نعم» إذا لم يكن الموهوب له ذا رحم محرم أو يكون قد عوضه. قلت: 
فهل للواهب الذي لم يكن" يملك الثوب أن يرجع في الثوب وهو قائم 
بعينه؟ قال: لاء إلا أن يأمره بذلك صاحب الثوب الذي أجاز الهبة. قلت : 
ولم؟ قال: لأن الواهب ليس هو بصاحب الثوب. قلت: أرأيت إن عوض 
الموهوب له رب الثوب عوضاً هل له أن يرجع فيه؟ قال: لا. قلت: أرأيت 
إن عوض الموهوب له" الرسول عوضاً لرب الثوب أن يرجع فيه؟ قال: 
نعم. قلت: لم؟ قال: لأن عوضه للرسول ليس بشيء. قلت: فللواهب أن 
يرجع بعد ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن استحقت الهبة وهلك العوض 
هل يرجع الموهوب له على المعوض بقيمة عوضه؟”" قال: نعم . قلت: 
أرأيت إن كان الرسول ذا رحم محرم ألرب الثوب أن يرجع فيه؟ قال: نعم. 
قلت : ولم كان هذا هكذا؟ قال: لأن الرسول ليس بواهب» وصاحب الثوب 
هو الذي وهب. فمن ثم كان هذا هكذا. 

فلت أرايت رجلا وهب لرجل عشرة دراهم وقبضها ثم إن عوضه 
الواهب من هبته درهما من تلك الدراهم التي وهبت له فقبله الواهب وقبضه 
أيكون هذا عوضا؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه إنما عوضه بعض ما 
وھ ا فا يكون ذلك" غر فلت ارات لوقب ي 
دراهم وثوباً فقبض ذلك الموهوب له ثم عوضه الثوب أو الدراهم من الهبة 
كلها هل يكون هذا عوضا؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه إنما عوضه 
بعض ما وهب له. قلت: أوليس هذان"“ مختلفين؟ قال: وإن كانا 
مختلفين؛ لأنهما هبة واحدة» ولا يكون أحدهما عوضاً من الآخر. أدع 
القياس في ذلك. وينبغي في القياس أن يكون /7/51١٠و]‏ عوضاً. قلت: فإن 


(1) مز يكن. 

(0) ز - رب الثوب عوضا هل له أن يرجع فيه قال لا قلت أرأيت إن عوض الموهوب له. 
)۳( م ف ز - على المعوض بقيمة عوضه» + أله أن يرجع في هبته. والتصحيح من ع. 
00( م ف ز: قال لا. وانظر: الكافي» ١/۷٤۱و.‏ (0) ز: ولا. 

(0) ف _ ذلك. (۷) ز: هذين. 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة والعوض 

تبت تت ااا 17 
وهب له هبتين مختلفتين في مجلسين فعوض إحدى الهبتين من الأخرى 
أيكون عوضا؟ قال: نعمء هذا عوض» آخذ في هذا بالقياس. قلت: أرأيت 
لو وني زا سال الم وف ا و من تلك الحنطة هل 
بكرن غو ضا؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لآن هذا قد تغير عن حاله التي 
كان عليها. [قلت:] وكذلك لو وهب له ثيابا فصبغ منها ثوبا بعصفر أو 
ا اف اراد هو ف ا كود ذلك غر ل تسمه 
قلت: وكذلك لو وهب له سويقاً فلت بعضه ثم عوضه الواهب أيكون هذا 
رن قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد زاد فيه» وکل شيء من 
هذا النحو فهو على هذا. 


قلت: أرأيت الرجل يهب العبد للرجل ثم يهب الموهوب له للواهب 
شيئاً ولا يقول: هذا عوضاً من هبتك» هل للواهب أن يرجع في هبته؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال: قد تصدقت عليك بهذا عوضا من هبتك» 
هل يكون هذا عوضا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال: قد نحلتك هذا 
من هبتك» هل يكون هذا عوضا؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن قال: قد 
كافيتك أو قد“ جازيتك أو قد أثبتك" أو هذا بدل هبتك؟ قال: نعم. 


قلت : أرأيت ا وهب لرجل خادماً وقبضها ثم عوض الواهب منها 
ثوباً فقبضه الواهب ثم استحق نصف الثوب فأراد الواهب أن يمسك ما بقي 

بارع ور ل ان ليس له ذلك. قلت: فإن قال: أنا أرد ما 
بقي من الثوب وأرجع' “ في هبتي؟ قال: فله ذلك. قلت: ولم؟ قال: لأنه 
عوضه شيئاً ولم يسلم له العوض. قلت: أرأيت إن استحق نصف الخادم هل 
يكون للموهوب له أن يرجع في شيء من العوض؟ قال: نعم في نصفه. 
قلت: لم؟ قال: لأنه استحق نصف الخادم» ولأن الخادم قد غره منهما. 


)١(‏ ز: لو وهبه. (۲) ز: دقيق. 


(۳) ف: هل يكون؛ ز: يكون. (5) ز- أيكون هذا عوضا؛ صح ه. 
)٥(‏ ف ۔ هذا. 0) مف ز: أو قال. 


(۷) ز: قد آتيتك. (۸) م ف ز: فأرجع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: فما بال العوض إن استحق نصفه /5[1؟/7١٠ظ]‏ رد الواهب ما بقى 
ورجع في هبته» وإذا استحق نصف الهبة لم يردها كلها؟ قال: لأن 
المعرض إذا قال: قد عوضتك هذا من هبتك» فاستحق نصفه فقد غره. ألا 
ترى أنه لو قال: عوضتك هذا الشيء» ثم استحق نصف ذلك الشيء كان 
قد غره. 
نصف هبته درهما أله أن يرجع في نصف الجارية» ولا يرجع في النصف 
الذي عوضه منه؟ قال : تعم » له أن يرجع فيما لم يعوضه. 
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باب الهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها 


قلت: أرأيت رجلا يهب لرجل الهبة ويدفعها إليه هل يستطيع أن 
يرجع فيها؟ قال: إن كانت الهبة قائمة بعينها لم تزدد خيراً وليس الموهوب 

فلت أرايية؛الواهت أله أن يرجع ف حه عند غ قاض وال 

e ۳ : 85 ل‎ 

لا. قلت: أرأيت إن رجع” '' فيها عند غير قاض" فسلم له الموهوب له 
ذلك ورد إليه الهبة أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: إن أبى الموهوب له أن 
يدفعها إليه أيجوز رجوع الواهب فيها؟ قال: لاء حتى يقدمه إلى القاضي 
فيقضى عليه. 

قله را إن باع الموهوب له العبد أو أعتقه أو تصدق به أو 
استهلكها بعد رجوع الواهب قبل أن يقضي به القاضي للواهب هل يجوز 
للك م قاضي. 


)۳( م قاضي. 


كتاب الهبة - باب الهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها TIT‏ 
للموهوب له ما صنع فيه من شيء؟ قال: و بجا اقلت رايع إن 
قضى به القاضي عليه أللموهوب"' له العبد أن يبيعه قبل أن يقبضه الواهب؟ 
فال لاه والغبد عبد الواهشب. قلك:.أرأيك إن مات العبد فى يدي 
الموهوب قبل أن يقبضه الواهب بعدما قضى به القاضي له هل للواهب 
أن تق ی :لذ فلتع: أرابيت: إن ی ووت له عند 
/۳/۲1٠٠و]‏ ذلك أن يدفعه وقد طلبه الواهب منه فمات العبد عند الموهوب 
له هل يضمن قيمته؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت إذا كانت الهبة قد خرجت من ملك الموهوب له بهبة أو 
ببيع أو استهلاك أو زادت عنده خيراً أللواهب أن يرجع فيها؟ قال: لا. 
قلت: وكذلك إن وهبها الموهوب له لابن له صغير أو تصدق عليه؟ قال: 
نعم. قلت: فإن كانت الهبة قد ازدادت مم أن يرجع فيها؟ 
قال : نعم. قلت : اا فافع 5 في السوق ولم تزدد في 
بدنها““ إلا شرا أللواهب فيها رجعة؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل دارا لا بناء فيها فبنى الموهوب له 
نينا خا او أو :كانت أرضا کرس ھا تد ار :شرا او كرما أو 
كانت جاريةصغيرة فكيرت: وازدآدت خررا؟ قال + لا يستطيع: الواهت أن 
يرجع في شيء مما ذكرت لك. قلت: وكذلك إن وهب له غلاماً فصار 
ا أو وهب له جارية فكبرت؟ قال: : نعم. قلت: أرأيت الدار إذا بنى فيها 
بيتاً لم لا يرجع فيما بقي من الدار مما ليس فيه بناء؟ قال: لآنه. إذا اب فى 
بعضها فهو بمنزلة البناء لو بنى في كلها. ألا ترى أنه لو بنى بيتاً في أقصاها 
وبيتاً في أدناها وبيتً* في وسطها لم يكن له أن يرجع في شيء منها. 


)١(‏ م ف ز: الموهوب. (۳) م ز- له 

(۳) ز: إن كان قد ازدادت. 

)٤(‏ ف: في يديها؛ ز: في يديهما. أي في حال كون الهبة دابة مثلا. 
)٥(‏ ف: أو بيتا. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
: م الشيباني 
وكذلك لو بنى عليها حائطاً أو دارا عليها لم يكن له أن يرجع فيها قليلاً 
كان بنى فيها أو كثيرا. 
قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل داراً فهدمها أللواهب أن يرجع في 
الأرض؟ قال : نعم. قلت: وكذلك لو وهب له عشرة آلاف درهم أو عبدين 
N 00 . 5 ٠ ° sl: 5 © 1‏ 
أو ثوبين أو نحو ذلك فاستهلك بعضه وبقي بعض"'' هل للواهب أن يرجع 
فيما بقي؟ قال: نعم. 
للواهب أن يرجع فيه؟ قال: لا؛ لأن هذا قد زاد فيه. ألا ترى أن عُضْمره9"© 
وزعفرانه فة قلت : «وكذلك لر كان فط[ 1< اظ] قباء و قا أو 
سراويل”*' فخاطه أو قلانس”“ فخاطها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قطعه0© 
ولم يخطه أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل يهب للرجل طعاماً فيطحنه أو سويقاً فيلته 
أللواهب أن يرجع فيه؟ قال: لا؛ لأنه قد تغير عن حاله. 


قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل ديناً له عليه هل يستطيع أن يرجع 
فبه؟ قال لا+.لآن هذه مستهلكة. قلك: آرأيت إن قال الموهوب له خين 
وهبها له: لا أقبلهاء أيكون ديناً على حالها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 
كان الموهوب له غائباً ولم يعلم بالهبة حتى مات أيجوز له الهبة ويبرأ مما 
عليه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهبها له وهي معه قائمة وسكت حتى 
افترقا هل تجوز الهبة؟ قال: نعم. 

فلت أرايت رجلا وهب لعبد هبة وقبضها العبد هل للواهب أن 
يرجع فيها؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد صارت الهبة لمولاه؟ قال: لأن الهبة 


)١(‏ ز: بعضا. 
(0) مز: أن عصفرانه. العصفر صبغ أحمر. انظر: لسان العرب» «عصفر). 
(۳) م: أ قميصا. (5) م ز: أو سراويلا. 


(5) م ز: أو قلانسا. (5) م: إن قعطه. 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها 


إنما وقعت للذي هي في ملكه اليوم ولم تتحول إلى ملك غيره؛ لأن العبد 
فى ملكه. 


قلت: أرأيت النحلى والعمرى والعطية أهو بمنزلة الهبة في كل شيء؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك الكسوة والحملان إذا أراد به الرجل الهبة؟ قال: 
2600 
e‏ 
الدار أو نصف العبد“ هل للواهب أن يرجع في شيء مما بقي من ذلك؟ 
قال : نعم. 

قلت: أرأيت رجلا يهب لرجل هبة ويقبضها الموهوب له ثم يهبها 
الموهوب له لغيره ثم يرجع فيها الواهب الثاني ويقبضها هل للواهب الأول 
أن يرجع فيها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الموهوب له الآخر ردها 
على الواهب الثاني هل للواهب الأول أن يرجع فيها؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن كان الموهوب له الآخر قد تصدق بها على الواهب الثاني أو 
وهبها له أو باعها إياه هل" للواهب الأول أن يرجع فيها؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ ٠9‏ او ] قال: لأنها فد رحعك اله هة من الاأخر وملك الاخ 
توف ا و ولا يكون للأول أن يرجع فيها أبدا إلا أن يرجع فيها 
الواهب الثانى. وإذا رجعت الهبة إليه بهبة أو بصدفة“ مستقبلة فليس للأول 
عليها سبيل؛ لأنها قد كانت خرجت من ملك الثاني ورجعت إليه بملك غير 
نعم. 

قلت: أرأشت ركفل وهب لرجلين عبداً ثم أراد أن يزجع في حصة 
أحدهما دون الآخر أله ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جعل ما أعطى 


)١(‏ ف - قلت وكذلك الكسوة والحملان إذا أراد به الرجل الهبة قال نعم. 
(۲) م ز: نصف العبد أو نصف الدار. (۳) زد هل. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أحدهما صدقة وجعل الآخر هبة أله أن يرجع في شيء من العبد؟ قال: 
نعم» يرجع فيما كان جعله هبة» ولا يرجع في نصيب المتصدق عليه. 
قلت: أرأيت إن كان وهب لهما العبد بهبة فعوضه أحدهما من حصته أله أن 
يرجع في حصة الذي لم يعوضه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان عوضه 
أحدهما من جميع العبد أله أن يرجع في حصة واحد منهما؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لعبد هبة والعبد أخوه هل له أن يرجع فيها؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان المولى أخا" الواهب أله أن يرجع فيها؟ 
قال نعم قلت :”إن كان قد قبضه المولى؟ قال :ون كان .ودا 
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يرجع إذا كان المولى ذا رحم 
محرم من الواهب. 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لمكاتب هبة ثم إن المكاتب عجز فرد رقيقاً 
أو عتق والهبة عنده قائمة بعينها أللواهب أن يرجع في إحدى الوجهين؟ 
قال: نعم» يرجع فيهما جميعا“ . قلت: فإن كان المكاتب أخا“ الواهب؟ 
قال: أما إذا رد رقيقاً فللواهب أن يرجع في الهبة. فإذا عتق فليس له أن 
يرجع فيها في قول أبي يوسف. وأما في قول محمد بن الحسن فإن”“ له أن 

& )0( 22 1 : 6 E 
يرجع فيها إذا عتق المكاتب ولم يكن ذا" رحم محرم*'؛ لأنها لم‎ 
ظ] تخرج من ملك الذي وهبها له. وإن عجز المكاتب لم يكن‎ ١ £/Y]/ 
للواهب أن يرجع فيها؛ لأنها قد صارت لغير المكاتب وخرجت من ملك‎ 
و د وإن كان المكاتب ذا رحم محرم من الواهب‎ 
لم يكن له أن يرجع فيها على حال. وهذا قول أبي يوسف.‎ 


)١(‏ ز: أخو. (۲) ز + وقد. 

(۳) ز: هذاء 

(:) أي: في قول أبي يوسف كما يأتى في المسألة التالية. وانظر: المبسوطء ؟١١/85.‏ 
eS 7“ ED‏ 

(۷) ز: ذي. (A)‏ ف + من. 


(9) ن- لم يكن. 


كتاب الهبة - باب الهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها FE‏ 

قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل أرضاً وهي صحراء فبنى فيها 
الموهوب له هل للواهب أن يرجع فيها؟ قال: لا قلت .أرأيت إن خاضمه 
الواهب إلى القاضي فقال له القاضي: ليس لك أن ترجع فيهاء ثم هدمها 
الموهوب له فعادت صحراء كما كانت هل للواهب أن يرجع فيها؟ قال: 
نعم؛ لأنها عادت إلى حالها كهيئتها يوم وهبها له. 


قلت: أرأيت رجلين وهبا عبداً لرجل وقبضه منهما ثم أراد أحدهما أن 
يرجع في حصته أله ذلك؟ قال: نعم. قلت: وإن كان الآخر غائباً؟ قال: 
وان كان 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل هبة ثم أراد أن يرجع فيها الواهب 
فقال الموهوب له: إنما تصدقت بها على» أو يقول: قد عوضتك منها 
وا أو قول: "آنا أخوك فلب لك ا فيهاء وكذبه الواهب في 
هذا كله؟ قال: القول قول الواهب» وله أن يرجع فيهاء إلا أن تقوم للآخر 
بينة بالذي ادعى من الصدقة والعوض والقرابة» فإذا قامت"' له بينة لم يكن 
للواهب أن يرجع فيها. 

ين أرانك e‏ وهب لرجل خادماً فأراد أن يرجع فيها فقال 
الموهوب له: وهبتها لئ وهي صغيرة فكبرت عندي وازدادت خيراء وقال 
الواهب: كذبت بل وهبتها لك على هذه الحال؟ قال: القول قول الواهب 
مع يمينه» وله أن يرجع فيها. قلت: أرأيت”" إن كانت أرضاً فقال الموهوب 
له: وهبتها لي وهي صحراء فبنيت فيها وغرست» وكذبه الواهب وزعم أنه 
وهبها على هذه الحال؟ /[۲/١٠٠و]‏ قال: فالقول قول الموهوب له. قلت : 
من أبق اخ قال "لأن:البكاء:والغرس لمن ن الأرضن». إنما هومن 
غيرهاء فالقول قول الموهوب له. وكذلك كل شيء زاد فيه من غير الذي 


زلق 3 فإذا مت. )۲( ف - قلت › صح ه. 


(۳) ز + أرأيت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وهبه من حو الثوت: يبص "و السو بعد" و 0 وما كان 
من تحيوان: فالقول:قول الواهب .قلت أرأيت إن :كسر الموهوت. له البناء 
وقلع الغرس هل للواهب أن يرجع فيها؟ قال: نعم؛ لأنها قد عادت إلى 
حالها. 
فلت آرآيت رجلا .وهب لرجل. جارية فولدت عند الموهوب له من 
زوج أو من فجور هل للواهب أن يرجع فيها؟ قال: نعم. قلت: فهل له 
غلى الول سييل ال لان الولد: كين او لک وا إن 
كانت حبلى أله أن يرجع فيها؟ قال: إن كانت قد 0 خيراً لم يكن له 
أن يرجع فيهاء وإن كانت على حالها أو زادت" شراً كان له أن يرجع 
فيها. 
قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل جاريتين فولدت إحداهما عنده فعوض 
الموهوب له الولد الواهب من هبته هل له أن يرجع في الباقية؟ قال: لا. 
قلف أرأيت إن وهب له جارية فزادت عنده أو لم تزد ثم وهب له بعد 
ذلك أخرى ثم عوضه الأولى من هبته هل له أن يرجع في الثانية؟ قال: لا 
قلت: أرأيت را ل وھ لرجل أديماً فقي خفين وخرزه هل 
للواهب أن رج د قال ا أنه الا لحن أن اله قلت : بعلي 
وهب لہ غرلا سج أو حديدً ضرا یت أو حل فلن قال : نعم. 


() م ز: فصبغه. (۳) ز: ثلثه. 

)(٠‏ ز: بحنطة. 

() بمنزلة الكبر في الخادم. انظر: المبسوط. .۸۸/١۲‏ 

)٠(‏ م: على الوالد. 

(5) أي: لأن الولد ليس بموهوب» وحق الرجوع مقصور على عين الموهوب. انظر: 
المبسوط» الموضع السابق. 


0) ز: أو ازدادت. (۸) ز: فيهما. 


كتاب الهبة ‏ باب الرقبى والحبيس 
الهبة فيه؟ قال: نعم. 


قال: لا. 
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باب الرقبى والحبيس 


قال: أخيرنا محمد عن /]1۰0/۲ظ[ أبي يوسف عن عطاء عن شريح 
أنه سأله عن الحبيس» فقال: إنما أقضي» ولست أفتي. قال: فأعدت عليه 
المسألة» قال : لا حن عن فراتضن اله تعالى. 


محمد عن مسعر بن كدام ع أ عون '' عن شريح أنه قال: جاء 
محمد عليه السلام ببيع الحييس"". 


فلك اراك رجلا حفر المت قال هذه دازي يسا قال هن 


)١(‏ مز: له سند 

)۲( م ف ز: ا 

)۳( ورد بلفظ «بمنع الحبس» في المصنف لابن أب شيبة» ٤/٠٠٠؛‏ والسئن الكبرى 
للبيهقى» 0 وقد تقدمت الروايتان أول كتاب الهبة. انظر: ؟/41و. وقد فسره 
العوكت هنا اور اا هف خسن على عقي هن عدي قال 
الترتكسي» قال .وجل .خضره الموت فقال: داري هذه حنيسن» لم تكن جييساء» وكان 
ذلك ميراثاً» لأن قوله «حبيس» أي محبوس» فعيل بمعنى مفعول» كالقتيل بمعنى 
المقتول» ومعناه: محبوس عن سهام الورثة. وسهام الورثة في ماله بعد موته حكم 
ثابت بالنص» فلا يتمكن من إبطاله بقوله. وهو معنى قول شريح: لا حبيس عن 
فرائض الله تعالى» وجاء محمد يي ببيع الحبيس. وكذلك إن قال: داري هذه حبيس 
على عقبي بعد موتي» فهو باطل» لأن معناه: محبوس على ملكهم لا يتصرفون فيه 
بالإزالة كما يفعله المالك» وهو مخالف لحكم الشرعء فكان باطلا. انظر: المبسوطء 
۸/۲ 


ميراث بين و قلت: فإن قال: دارى 0 حبيس على عقبى من 
بعدي؟ قال: هذا باطل. قلت: وهذا ا الذي وصفت لي؟ قال : n‏ 
والحبيس باطل لا يجوز. 

قلت: أرأيت رجلا قال لرجل: داري لك رقبى» هل يجوز هذا؟ 
قال: لاء والرقبى باطل. قلت: وما تفسير الرقبى عندك؟ قال: الرقبى هي 
الحبيس» والرقبی”" ليس بشيء. 

كلف ر اكه ر قال لرجلين: عبدي هذا لأطولكما حياة؟ قال: 
نعم» هذا باطل» وهذا الرقبى. 

قلت: أرأيت رجلا قال لرجل: داري حبيس لك؟ قال: هذا باطل 
أيضاء فلا يجوز شيء من الرقبى ولا الحبيس . قلت: ولا يجوز شي“ 
من الرقبى ولا الحبيس؟ قال: لا. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
يوسف: أما أنا فأرى أنه إذا قال: داري لك هذه حبيس» فهي له إذا قبض» 
وقوله: حبيس» باطل” . وكذلك إذا قال: هى لك رقبى. 

محمد قال: ك7 عن داود بن 8 هند عن أي الزبير عن جابر 
يرفعه إلى النبي بيا أنه قال: «الرقبى جائزة» والعمرى جائزة» . 


)١(‏ م ز: من ورثته. 

)۲( م - حبيسا قال هي ميراث من ورثته قلت فإن قال داري هذه صح ه. 

(۳) ز - باطل قلت وما تفسير الرقبى عندك قال الرقبى هى الحبيس والرقبى. 

05 

(0) م: شيئاً. 

)١(‏ ز - وهذا الرقبى قلت أرأيت رجلا قال لرجل داري حبيس لك قال هذا باطل أيضا 
فلا يجوز شيء من الرقبى ولا الحبيس قلت ولا يجوز شيء من الرقبى ولا الحبيس 
قال لا وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أما أنا فأرى أنه إذا قال داري 
لك هذه حبيس فهي له إذا قبض وقوله حبيس باطل. 

(۷) ز: وجدت. أي أبو يوسف. 

(4) حسنه الترمذي. انظر: سنن ابن ماجه» الهبات» ٤؛‏ وسنن أب داودء البیوع» ۸۷؛ 
وسنن الترمذي» الأحكام» ١٠؛‏ وسنن النسائي» الرقبى» ؟؛ العمرى. ۲. وروي 
بلفظ : «العمرى جائزة» فقط. انظر: صحيح البخاري» الهبة» ۲ وصحيح مسلمء 
الهبات» ٠۳۰‏ ”". وانظر: الدراية لابن حجر»ء 180/7. 


كتاب الهبة ‏ باب الشهادة فى الهبة والصدقة والنحلى والعمرى 
عن شريح أن رسول الله ئ أجاز العمرى» ورد الرقبى. 
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باب الشهادة في الهبة 


والصدقة والنحلى والعمرى 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً ثم جحده ذلك فشهد شاهدان 
أنه وه له ذلك اله وه اموت له هل جور تقال :]ذا هدا أنه 
قبض العبد بمحضر منهما ورضا من الواهب فالهبة جائزة. /[5/5١٠و]‏ 
قلت: وكذلك النحلى والعطية والعمرى؟ قال: نعم. 


ع ع 


قلت آرأيت”" إن شهد شاهدان -علئ. إقران الواعب) بالقبض:ولم 
يعاينوا القبض وجحد ذلك الواهب أتجوز شهادتهما؟ قال: لاء والعبد 
للواهب. قلت: وكذلك الصدقة والنحلى والعمرى؟ قال: نعم. ورجع أبو 
حنيفة عن هذاء وقال: هو جائز. وقوله الآخر قول أبي يوسف ومحمد. 

فلت ارايت إن قان"العيد :فى يداعرت اله فد هدن 
على اتر الواهي القن ول كما بالا "انون تاهما بكرن 
العبد للموهوب له؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد في يدي 
الموهوب لهء وقد أقر الواهب بقبضه. قلت: وكذلك النحلى والصدقة 
والعمرى والعطية؟ قال : نعم. 


ع اع 


قلت: أرأيت إن كان الواهب أقر عند القاضي بالهبة والقبض والعبد 
في يديه وأقر بقبض الموهوب له هل يجوز ذلك» ويكون العبد للموهوب 
له؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلف الإقرار وشهادة الشهود في قول أبي 


2200 ز - عن جابر الجعفي. )۲( م ف ز: إذا شهد. والتصحيح من ب. 
08 5 د أرايج: )٤(‏ ف: العبد هو الموهوب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
وا اب لک 
حنيفة الأول؟ قال: لأنه إذا أقر لزمه ذلك. ولا تجوز شهادة الشهود إلا على 
المعاينة؛ لأن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. رجع"' أبو حنيفة عن المعاينة» 
وقال: إذا شهدوا على الإقرار بالقبض جاز ذلك. 


قلت: أرأيت رجلا استودع رجلا عبداً أو داراً أو غنماً أو متاعاً أو 
غير ذلك ثم وهبه للمستودع ثم جحده ذلك فشهد عليه بذلك شاهدان ولم 
يشهدوا على القبض؟ قال: هذا جائزء ولا يحتاج في هذا إلى القبض. 
قلت: ولم؟ قال: لأنه في يدي الموهوب له» وقد كان في يديه حيث 
وهب له. [قلت:] وكذلك النحلى والصدقة والعمرى؟ قال: نعم. قلت: 
أفرأيت إن جحد الواهب أن يكون في يديه يومئذ وقد شهدت الشهود أنه 
كإناقن E‏ ولك الى SEES‏ 
ا إن جحد الواهب أن يكون في يديه وقد شهدت الشهود على 
الهبة /[؟5/5١٠١ظ]‏ ولم يشهدوا على معاينة القبض ولا على إقرار الواهب 
بالقبض والهبة''' في يدي الموهوب له يوم خاصم إلى القاضي أيجوز ذلك؟ 
قال: نعم إذا كان الواهب حيا”'؛ وإذا كان ميت“ فشهادتهما باطل. قلت: 
أرأيت إذا شهدوا على إقرار الواهب أن الهبة كانت في يديه يومئذ أيجوز 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك النحلى والصدقة والعمرى والعطية؟ قال: 
نعم. 

قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً وقبضه الموهوب له ثم جاء 
رجل فأقام البينة أنه كان اشتراه من الواهب ما القول في ذلك؟ قال: إن أقام 
البينة أنه اشتراه قبل الهبة والقبض فالبينة بينة المشتري» وتبطل الهبة» 
وكذلك النحلى والعطية والعمرى. قلت: فإن لم يشهد الشهود على الشراء 
قبل الهبة هل تجوز الهبة لصاحب الهبة ويبطل الشراء؟ قال: نعم. قلت: 


)١(‏ ز + الإمام الأعظم. 

(۲) م ف ز: فالهبة. والتصحيح من الكافي» ١/۸٤٠و؛‏ والمبسوطء .40/١١‏ 
(۳) ز: حى. 

(5) ز: ع 


كتاب الهبة ‏ باب الشهادة في الهبة والصدقة والنحلى والعمرى 

لم؟ قال: لأن الهبة في يدي الموهوب لهء ولا تنزع" منه إلا ببينة على 
الشراء قبل الهبة. قلت: أرأيت إن كان في يدي الواهب فأقام رجل البينة أنه 
وهبه له وقبضه وأقام رجل آخر البينة أنه کان" اشتراه وقبضه ولا يدرى 
أيهما قبل؟ قال : آخذ ببينة المشتري وأبطل الهبة. قلت: وكذلك الصدقة 
والعمرى والعطية؟ قال: نعم. [قلت:] والشرى أولى منهما؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إن أقام الموهوب له البينة على العبد أنه وهبه له وقبضه قبل 
الشراء وأقام صاحب الشراء البينة أنه اث شتراه قبل الهبة وقبضه ما القول في 
ذلك؟ قال: العبد كله لصاحب الشرى. 


قلت: أرأيت رجلاً رهن رجلا رهناً ثم جحد» وشهدت الشهود على 
لف ما القول قفن ولف قال ا جور الرعة إلا مبوضا فان شهدت 
الشهود على أنه زا وشهدوا على معاينة لحن فهو جائزء وإلا فهو باطل. 
قلت: فإن شهدوا على إقرار الراهن” بالقبض ولم يشهدوا على المعاينة 
أيجوز ذلك؟ قال: لاء حتى يشهدوا على معاينة القبض. رجع أبو حنيفة 
قال إذا شهدوا على ۷/١1‏ ١وا‏ الرهن ‏ بالقيض فهو جاتر “وهو قوله 
الآخر. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


قلت : ازاف اد وهب لرجل متاعاً ثم قال : 5 EE‏ 


استودعتك» وقد هلك المتاع فى يدي الموهوب له أو لم يهلك؟ ل 
إن أقام الموهوب له البينة على الهبة جاز ذلك» وإن لم تقم له بينة حلف 


(۱) ز: ينزع. 
(۲) م ف ز ‏ كان في يدي الواهب فأقام رجل البينة أنه وهبه له وقبضه وأقام رجل آخر 
البينة أنه كان. والزيادة من ع. 


(۳) ن ‏ قال. )٤(‏ ف: قال إن. 

(5) ز: الواهب. 

(7) كذا في الأصول. ولعل الصواب «على إقرار الراهن». انظر ما يأتي في آخر الباب 
ا ٠‏ 

(۷) ز قال. (۸) م ف ز: إذا كنت. 


(9) ز: قا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جب كب س 
الواهب أنه لم يهبه. فإن حلف رجع في هبته. وإن أبى أن يحلف لم يرجع 
في الهبة. فإن وجدها قد هلكت“ بعدما ادعى المستودّع الهبة فالمستودّع 
ضامن لقيمته. والقول في القيمة قول الموهوب له إلا أن يكون للواهب بينة 
غل ال ٠‏ 
قلت : أرأيت رجلاً ادعى هبة من رجل في دار وأقام البينة أنه 
وهبها له وأقر الواهب أنه قد قبضها وهي في يدي الموهوب له؟ قال: 
أخيرها له كلك فإن كانت فى يدف" لرام قال إذا لذ رر سين 
EES‏ ديا يل القع و" عون لمن ولا سيان المع را 
العطية ولا العمرى حتى يعاين الشهود القبض. رجع أبو حنيفة عن هذا 
وقال: هو جائزء ولا يحتاج إلى المعاينة إذا شهدوا على إقرار الواهب 
بالقبض. ورجع” أبو حنيفة في الرهن عن معاينة الشهود بالقبض» وقال: 
إذا شهدوا على إقرار الراهن بالقبض فهو جائز. وهو قوله الآخر. وهو قول 
أبي يوسف ومحمد. 


قال: لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة”'. 


قلت: أرأيت رجلا تصدق على رجل بنصيب له في دار لم تقسم أو 
في أرض أو في شيء مما يقسم؟ قال: الصدقة باطلة» والصدقة في هذا 


)١(‏ ز: قد هلك. )۲( م ز- قلت. 
(۳) ز: لا تجوز. (5) ز + الإمام الأعظم. 
(4) ز + الإمام. 


(7) المصنف لابن أبي شيبة» .۲۸٠/٤‏ وقد ذكره الإمام محمد بلاغاً في الحجةء ٩٦/۳‏ - 
۷. 


كتاب الهبة - باب الصدقة 1 
بمنزلة الهبة» لا تجوز فيما يقسم إلا مقسوماً. وكل شيء لا يقسم 
/۷/۲٠ظ[]‏ فالصدقة في بعضه جائزة نحو العبد أو الثوب أو الحمام ونحو 
ما ذكرت فى الهبة. 

قلت: أرأيت رجلاً تصدق على رجل بعبد ودفعه إليه وقبضه المتصدق 
عليه للمتصدق”“ أن يرجع في صدقته؟ قال: لا. قلت: وإن كانت قائمة 
بعينها لم تزدد خيرا؟ قال: وإن؛ ليست الصدقة في هذا بمنزلة الهبة. 

قلت : ارامت الصدقة على ذي الرحم المحرم وغ غير ذي الرحم 
المحرم سواءء إذا قبضت الصدقة لم يكن لصاحبها أن يرجع فيها؟ قال: 
أله أن يرجع فيها؟ قال : نعم. 

قلت: أرأيت رجلاً تصدق على رجل بصدقة وقبضها المتصدق عليه 
ثم مات المتصدق عليه والذي تصدق بها وارثه فورث تلك الصدقة هل يحل 
له أن يأكلها؟ قال : : نعم» لا بأس به. oT‏ 
رجلاً تصدق” بصدقة ثم مات المتصيدق وا 0 فورّثه النبي کل“ من 


قليعه: أرأيت الصدقة في جميع ما لا يقسم إذا قبضه صاحبه أو فيما 
يقسم إذا كان مقسوماً فقبضه المتصدق عليه لم يكن للمتصدق أن يرجع 


)١(‏ ز: أللمتصدق. (0) م ف ز: لان. 

(۳) م ز: على. (6) ف: ولا يستطيع. 

)٥(‏ ع + على رجل. وكذلك في الكافي» ۱ يو. 

)ع - المتصدق عليه. وكذلك في الكافي» ۸/۱و. 

(۷) م ف ز - أن رجلاً تصدق بصدقة ثم مات المتصدق عليه فورثه النبي كَكلِِ. والتصحيح 
من المبسوط. ؟١/97.‏ 

(۸) مسند أحمدء 59/0؛ وصحيح مسلمء الصيام» 517١؛‏ وسنن ابن ماجه» الصدقات» 
۳ وسنن أنه داود» الزكاة» ١؛‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي» ٤/٠۸؛‏ ومجمع 
الزوائد للهيثمى» 2155/5 ۲۳۲. 

() كن إذاا فعه ساسك E E‏ 
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فيه بعد القبض؟ قال: نعم لا يستطيع أن يرجع فيها. 

قلت: أرأيت رجلاً قال: قد جعلت غلة داري هذه صدقة فى 
المساكين» وقال ذلك في صحته ثم مات ما حال غلة الدار؟ قال: الدار 
ميراث للورثة. قلت: أرأيت إن قال: داري صدقة في المساكين» ثم مات ما 
حال الدار؟ قال: الدار ميراث بين الورثة. قلت: ولم“ وقد جعلها صدقة 
في المساكين؟ قال : لأنه لم ينفذها" في حياته. قلت: وكذلك لو كان 
قال : عبدي صدقة في ا أو ثوبي هذا صدقة أو هذه الدراهم» ثم : 
مات قبل أن ينفذ“ شيئاً من ذلك كان ذلك كله ميراثاً للورثة؟ قال: نعم. 
كلق اراك إن كان نيا وقد قال: داري صدقة فى المساكين» ما القول 
]فى مذلك؟ قال عله أن اى ما ق 
a a E a A‏ ذلك قال أ ذلك © فين 
أجزأه. قلت: أرأيت إن قال: دراهمى صدقة فى المساكين» أيجب عليه أن 
يتصدق بها؟ قال : نعم. [ 1 

فلت أرأيثت رخا قال: جميع ما أملك صدقة في المساكين؟ قال: 
يتصدق بجميع ما يملك» ويمسك قوته. فإذا أصاب شيئاً بعد ذلك تصدق 
بها أك قلت : أفيتصدق بجميع ما يملك من الرقيق والعقار وغير ذلك؟ 
قال: لا يتصدق مما يملك إلا بالدراهم والدنانير وما كان للتجارة وما كان 
من سائمة الأموال التي تجب فيها الزكاة. فأما غير ذلك فليس عليه أن 
يتصدق به. أستحسن في ذلك وأدع القياس فيه. 

قلت: أرأيت رجلاً وهب للمساكين هبة ودفعها إليهم هل له أن يرجع 
فيها؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: أستحسن ذلك وأدع القياس في ذلك. هذا 
بمنزلة الصدقة. ولو أتاك مسكين فأعطيته شيئاً لم يكن لك أن ترجع فيه. 
فهذا بهذه المنزلة. قلت: وكذلك لو أعطى رجلاً محتاجاً على وجه الحاجة؟ 


0 ز- ولم. 0) ف از قال. 
(۳) ز: لم ينقدها. (4) م ز: أن ينقد. 
(0) ز- ذلك. 
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قال: نعم. قلت: وكذلك لو أعطى ذا رحم محرم على وجه الصلة؟ قال: 
م 


خمد فال : أخبرنا مالك e‏ ا عن داود بن حصين عن أي 


غطفان بن طريف المُرّي عن مروان بن الحكم عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة لم 
يكن له أن يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى أنه إنما وهبها ليثاب منها فله أن 
يرجع فيها إن لم ینب منها"". فكذلك ما وصفت لك قبل هذا من الهبة 
لذي الحاجة ولذي الرحم المحرم. 


قلت : أرأيت رجلاً جعل في داره مسجداً فصلى فيه الناس ثم مات ما 
حال المدسةة فال هو ر لو رقف فون ينها اوا قلق ارايت 
إن كان أخرجه من داره وصنعه مسجداً /[8/1١٠ظ]‏ للناس ولم يكن فيه من 
الدار شيء““ وكان ظاهراً قد أظهره للناس” وعزله من الدار ثم مات ما 
غال .ذلك ال قال «نكون مهدا دشيو ة ول لور ته قلية 
سبيل. قلت: من أين اختلف هذا والأول؟ قال: لأن المسجد الأول كان في 
جوف الدار. وهو بمنزلة مسجد في بيته وفي ڈارف رایت رجلا أذن للناس 
أن يصلوا في بيت في داره وجعل لهم مؤذناً ثم مات أما كان يصير ذلك 
را فلت :جلو قال فيد ودل سرا واا ذا غه من الدان لم 
يكن فيه بيت ولا طريق فهو مسجد. وكذلك سائر المساجد. قلت: أرأيت 
إن بنى”" على منزله مسجداً وسكن في أسفله ثم مات؟ قال: هذا ميراث 
له. قلت: أرأيت إن جعل أسفله مسجدا وفوقه بيت يكون فيه؟ قال: هذا 
ميراث أيضاً. قلت: وكذلك لو جعل أعلاه مسجدا وأسفله سزدابا؟ قال: 


نعم. 

)١(‏ ز: عن. )۲( م ز: ومن؛ ف: وإن. 
(۳) الموطأء الأقضية. .٤١‏ وقد تقدم نحوه. انظر: 90/5ظء ١4ظ.‏ 

(4) م ز: شيئاً. (6) بم از «الناسن: 


(5) ف: قال. 0) ف: إذا بنى. 
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ولو أن واد وهب لمسكين درشا د هبة ونواه من زكاته 

وفبضه المسكين أجزى عنه من زكاته. وكذلك النحلى. ألا ترى أنه لو أعطاه 

إياه عطية أجزاه من زكاته إذا نوى ذلك» والعطية”'' عندنا هبة وليست 

بصدقة. ولو أعطى رجلا غنياً عطية كان له أن يرجع فيها. ولو أعطى مسكيناً 
والقياس أن له أن يرجع إذا لم يسمها صدقة» ولكني تركت القياس. 


باب النحلى والعمرى والعطية والمنحة 


والسكنى والاستثناء وغير ذلك“ 


قلت: أرأيت رجلاً قال لرجل: قد نحلتك عبدي هذا وقد نحلتك هذا 
الثوب» وقبض المنحول الثوب”* ما القول في ذلك؟ قال: النحلى في 
ذلك كله بمنزلة الهبة. قلت: وكذلك إن قال: قد أعطيتك /[9/5١٠و]‏ 
هذا الثوب عطية؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: قد أعمرتك هذه 
الدار؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال" : كسوتك هذا الثوب؟ قال: نعم. 
قلق :7 وكذلك لقال فد ٠‏ تملك على هذه الداريف» أكون بيذ المندلة؟ 
قال: لاء هذه تكون عارية» ولا تكون هبة إلا أن يقول صاحب الدابة: قد 
ارت لت اة فلح ارات إو قال داخف هل ال 00 
فال هده أيضا غار قلت وكذلك إن فال د ٠‏ متك هة الحا 
قال: هذه أيضاً عارية. قلت: فإن قال: قد“ منحتك هذه الأرض؟ قال: 


)١(‏ ز: قسماه. (۲) م ف ز: العطية. 
(۳) ع: والاستثناء في ذلك. (5) م ز: للثوب. 
(4) م ز- ذلك. (5) ف ز لو قال. 
(۷) ز- قد. (۸) ز: قد ازددت. 
(9) م ز: قد أخذت منك. )۱١(‏ م ز + عارية. 


)۱١(‏ م ز- قد. (١)م‏ ز- قد. 
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هال و رن عار ف فإن كان تك الك هت الأرض» 
LOA ESLA ES‏ بع ISE TE‏ 
نعم. قلت: فإن مات صاحب الأرض؟ قال“ : فهي ميراث” لورئته. قلت : 
أرأيت إن قال: قد أطعمتك هذا الطعام فاقبضه» فقبضه؟ قال: هذه هبة. 
قلت: وكذلك لو قال: قد جعلت لك هذه الدار فاقبضها وهذا العبد 
فاقبضه؟ قال: نعم. 


قلت : أرأيت رجلاً قال لرجل: داري هذه لك عمرى سكنى» فقبضها 
ما القول في ذلك؟ قال: هذه عارية» وليست بهبة. قلت: لم؟ قال: لأنه 
قال: سكنى. قلت: وكذلك لو قال: هي لك نحلى سكنى؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك إن قال: هي لك سكنى هبة؟ قال: نعم" . قلت: وكذلك 
إن قال: هي لك سكنى" صدقة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال: هي 
لك“ فاقبضهاء هل تكون هبة؟ قال: نعم. قلت: وإن لم يسم الهبة؟ قال: 
ون قنك ان قال هع لك عمرى؟ فال هعذة انا هم قل قان 
قال : هي لك سكنى؟ قال: هذه عارية. قلت: فإن قدم الهبة في هذا الوجه 
وأخر العارية أو قدم العارية وأخر الهبة فهو سواءء وهي عارية كلها؟ قال: 
نعم. قلت: فإن قال: هي لك هبة إجارة كل شهر بدرهم أو إجارة هبة؟ 
قال: هذه /[9/7١٠ظ]‏ إجارة في الونجيية جما في التقديم والتأخير. 


قلت وا فال کل کار هده الك حرف ها له 
قبضها المعمر له؟ قال : هذه هبة. قلت : ولم وقد قلت: إذا قال: لك 
سكنى عمرى» فهي ا قال” الأن ورل مزق تسكتها» تله قوله: 
هذا الطعام لك" تأكله» وهذا الثوب لك تلبسه» وهذه الدابة لك تركبها. 


)١(‏ م: قد أطمعتك. (۲) م: عليها. 
(۳) ز۔ ما. )€( م ف ز- قال. والزيادة من ع. 
)2( ز: بميراث. 030 م + قلت وكذلك إن قال. 


)۷( ز - هبة قال نعم قلت وكذلك إن قال هي لك سكنى. 
(۸) ف- لك. (9) ز + هذا الطعام. 
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قلت: فهذا كله هبة إذا قبضه الموهوب له؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد وهبت لك هذا العبد حياتك 
وحياته» ثم قبضه الموهوب له؟ قال: هذه هبة جائزة» وهي بمنزلة قوله: 
قد وهب لك وقولة > تحباتك؛ باطل. فلت 2 ارامت اك :قال :“قد وشت 
لك هذا العبد حياتك» فإذا مت فهو لى» أو إذا يت أنا فهو لورثتى» 
رقف الموهوف" لد علق ذللك؟ قال بهذم هة حا ول فول هنا 
شىء قلت وكذلك: لوا فال أعمرتك داري هذه سفاتكء: أو كال 7 فد 
أعطيتكها حياتك» أو نحلتكها حياتك؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: قد 
تصدقت بها عليك حياتك» هل له أن يرجع فيها؟ قال: لا . قلت: فلو 
قال: عبدي هبة لك ولعقبك من بعدك» أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إن قال لرجلين: قد وهبت لكما عبدي هذاء ثم قال: هو 
للباقي منكماء بعد ذلك» فقبضاه على ذلك؟ قال: هو لهما جميعاًء ولیس 
و لا کے 

قلت ارايت رجلا فال لرجل : قد اسكنماف دازى هده انك 
ولعقبك من بعدك؟ قال: هذه عارية» يأخذها متى ما شاء. قلت : فإن قال: 
هي لك ولعقبك من بعدك؟ قال: هبة جائزة» والشرط [باطل» وليس] 
للعقب منها شيء إلا ما يرثون من الموهوب له. 

قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً على أن يعتقه وقبضه الموهوب 
له على ذلك ثم أبى أن يعتقه؟ قال: الهبة جائزة» والشرط باطل. 


قلت: أرأيت الرجل يهب /11/١١٠و]‏ للرجل عبداً مريضاً”' به جرح 
فداواه الموهوب له فبرئ من ذلك المرض ومن ذلك الجرح هل للواهب أن 


يرجع فيه؟ قال: لاء لأنه قد برأ وازداد ا قلت : فإن كان ا فسمع 


(0) م ز + من هاهنا؛ م ه: في نسخة مضروب عليه وفي نسخة غير مضروب عليه. 
(0) ز م + إلى هنا. (0) ف ۔ قال لا. 

(4) ف: هذه داري. (5) الزيادة مستفادة من ب. 

(5) ز: من يضا. (۷) م ز: أصما. 
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أو کان“ أعمى فأبصر هل له أن يرجع فيه؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً لا مال له غيره والواهب مريض 
فقبضه الموهوب له فأعتقه ثم مات الواهب من ذلك المرض أو كان 
الموهوب له قد باعه في حياة الواهب؟ قال: عتق الموهوب له وبيعه له 
ان ف انلق ما العلا الورقة المت قلت وإن كان على اة 
دين يحيط برقبة العبد ولم يدع مالا غير العبد؟ قال: يضمن الموهوب له 
قيمة الغيد كلها قلت أرأيث إن كان الموهوت أله مسرا وقد كان أعفق 
العبد هل لغرماء الواهب على العبد سبيل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن 
حقهم على الذي أعتقه. ألا ترى أن الموهوب له لو كان باع العبد من رجل 
لم يكن لهم على الذي اشترى العبد سبيل. قلت: أرأيت لو أن الموهوب له 
أعتق العبد وهو مريض ثم مات ولا مال له غير العبد وعليه دين ما القول 
في ذلك؟ قال: يسعى العبد في جميع قيمته» ويكون جميع تلك القيمة بين 
غرماء الموهوب له» ويضرب فيها غرماء الواهب بقيمة العبد؛ لأنها دين 
للميت الأول على هذا الميت الآخر. ويكون ما أصاب قيمة العبد بين غرماء 
الواهبة يرو بالخصعن جميعا. فلت : أرأيت لو أن هذا الواهب احيث 
وهب هذا العبد وهو مريض كان الموهوب له ذا رحم محرم من الوامت" 
أله أن يرجع في الهبة أو لورثته بعد موته؟ قال: أما الواهب فلا يرجع› 
وأما إذا مات الواهب في مرضه كان لورثته ثلثا ذلك إذا لم يكن له مال 
قور قلت ارات رجا وھ رچ عبداً فاعور عند" /[5/١١١اظ]‏ 
الموهوب له أله أن يرجع في العبد؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهب له 
E‏ فقبضه فدبره أله أن يرجع فيه؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن وهب له 
عبداً فكاتبه ثم عجز فرده رقيقاً أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم. 


(۱) ز كان. 
(0) م: الموهوب له رجلا بينه وبين الواهب؛ ف ز: الموهوب رجلا بينه وبين الواهب. 


والتصحيح مستفاد من لب. 


(۳) م ز: عنده؛ ف: عبله. (5) ز: عبد. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
5 ٍ : 00 
الموهوب له فنقصت حتى صارت تساوي هي وولدها خمسمائة درهم' هل 
له أن يرجع في الجارية والولد؟ قال: يرجع في الجارية» ولا يرجع في 
الْوؤلد: 


قلت : أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً فشّجّ العبدٌ الموهوب له أو فقأ 
عينه هل للواهب أن يرجع فيه" » وإن رجع فيه هل للموهوب له أن يأخذ 
المولى بشيء مما جنى عليه؟ قال: للواهب أن يرجع فيه» وليس للموهوب 
له من الجناية شىء. قلت: أرأيت إن كان العبد أبق عند الموهوب له فجاء 
به رجل فرجع الواهب في هبته على من جَعْل العبد؟ قال: على الموهوب 
له. 


قلت : أرأيت رجلا وهب لرجل داراً وقبضها الموهوب له فغير منها 
با او شا و هل للواهب أن يرجع في شيء من البيت والدار؟ 
قال: لا. 


فلك را رجلا رهن لرجل شجرة بأصلها فقطعها أله أن يرجع 


EA (9,‏ يرجع فيها؟ قال: لاء إذا كان عمل فيها شيئا قل أو كثر 


)١(‏ ف- درهم. (۲) مز فيه. 

(۳) م: أو بناها. (5) م ف ز: فوهب. والتصحيح من ب. 

(0) نز فيها. 

(1) واعترض على ذلك أبو عصمة» لكن دافع السرخسي عن المؤلف. انظر: المبسوطء 
۲ -44. 


(۷) ف: وشققها. وَسَقَفٌ وسَقّفَ أي: جعله سَمُّفا. انظر: لسان العرب» «سقف)»؛ 
والقاموس المحيط. (اسقف) . 
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لم يرجع فيها؛ لأن هذه الآن ليست بشجرة كما وهبها له. فإذا غيرها عن 
حالها لم يرجع فيها. قلت: لم؟ قال: لأنها قد صارت غير شجرة. وله أن 
برع في ر منء الا ن ولو وهبها له بغير أصلها وأذن له في قبضها 
كان له أن يرجع؛ لأن الهبة جازت وهي مقطوعة. والباب لون حاوف 
الهبة وهي شجرة. وكذلك /[۱۱۱/۲و] لو وهب له 3 تمر“ في نخل وأمره 
جره" وقضة کان له أن يرجع فيه. 

قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً وقبضه الموهوب له فجنى 
فد جتاية بلغت فة .الخد أو أكثر فقداه الموهوت له اللواهب أن 
يرجع في العبد؟ قال: نعم. قلت: وهل يرجع عليه الموهوب له بشيء؟ 
قال: لا. 


ع ع 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل ثوباً فشقه نصفين فخاط نصفه قباء 
والنصف الآخر على حاله أله أن يرجع في النصف الباقي؟ قال: نعم. قلت: 
فإن كان وهب له شاة فذبحها هل له أن يرجع فيها؟ قال: نعم في قول أبي 
ET ET‏ كن ل أذ وم 0 ا 
ضحى بها أو ذبحها في هدي متعة أما كانت تجزئ عنه. فكيف يكون 
للواهب أن يرجع فيها وهي تجزئ“ عنه. وقال محمد: يرجع فيهاء 
وتجزئ عنه من الأضحية والمتعة. ولو أن رجلا وهب لرجل درهما وقبضه 
ثم إن الموقوب لد جاه اة هكان للواهت أن برج فيه ما لم يقبشه 
المتصدق عليه في قول أبي حنيفة ومحمد. قلت: فإن كان وهب أَجْدًائ 


)١(‏ م ز + في. (۲) ز: ثمرا. 

(۳) ز: بحذه. 

(:) وقول محمد كقول أبي يوسف. أما قول الإمام أبي حنيفة فمختلف فيه. انظر: 
المبسوطء .44/١7‏ 

(5) هذا فى قول أبى يوسف. أما قول محمد فيأتى. وانظر: المصدر السابق. 

© اال ى ابو برضف لأن التفليل «المذكور علج القوله. 

(۷) ز: کان. (۸) م ف ز: وهل تجزئ. 

(9) أجذاع جمع جذع» وهي ساق النخلة. انظر: لسان العرب» «جذع». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرو د بكب ب ب ب ب ب ب ب ب للت 
فكسرها فجعلها حطباً أله أن يرجع فيها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهب 
له لبن“ فكسره فجعله طيئاً ولم يبله أله أن يرجع فيه؟ قال: نعمء له أن 
يرجع فيه. قلت: فإن أعادها لبناً؟ قال: فإن”" أعادها لبناً فلا يرجع. قلت: 
فما الزيادة التي لا يستطاع الرجوع فيها وما النقصان الذي يرجع فيه؟ قال: 
إذا زادت الهبة خيراً في البدن أو زاد فيها الموهوب له شيئاً غيرها قل أو 
كثر لم يكن له أن يرجع فيهاء وإن زادت شرا في البدن أو نقصت من الهبة 
شيئاً والهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيما بقي. 
قنك ارات لرا :رهبت ترك داه ارات ماما عير 
والأخرى شرا؟ قال: يرجع في التي ازدادت شرأء /[۲/١١اظ]‏ ولا يرجع 
في التي ازدادت يرا قلت فإن وهب واي فا شا تقال ذا 
يرجع فيه. قلت: فإن وهب له ثوباً هروياً فصبغه بزعفران أله أن يرجع فيه؟ 
قال: لا. قلت: أرأيت إن وهب له سيفاً فجعله سكاكين؟ قال: إذا جعل منه 
سكيناً واحدة” أو أكثر من ذلك فليس له أن يرجع فيهاء وإن كسره فجعله 
سيفاً آخر" لم يكن له أيضاً أن يرجع فيها. قلت: فإن وهب له دارا فبناها 
على غير ذلك البناء وترك بعضها على حاله أله أن يرجع في شيء منها؟“ 
قال لك ارامت إن ون ل جام قله بسكا مزهت ل دا 
فجعله حماماً أله أن يرجع فيه؟ قال: إن كان البناء على حاله لم يزد فيه 
شيئاً فله أن يرجع فيه» وإن كان نقص شيئاً فله أن يرجع فيه أيضاًء وإن 
كان زاد فيه“ شيئاً فليس له أن يرجع فيه. وكذلك إن غلق عليه باباً أو 


(۱) م ف ز: البنا. والتصحيح من الكافي» ١/5/8١ظ.‏ 

(۲) ز: وله. 

(۳) م ف ز: وإن. والتصحيح من الكافي» ١/۹٤٠و؛‏ والمبسوط. .٠١١/١١‏ 

(5) البُحْتّج : العصير المطبوخ. انظر: لسان العرب» «بختج». 

(5) السكين يذكر ويؤنث. انظر: لسان العرب» «سكن». 

(۷) م ف ز: يرجع فيها لم يجز له. والتصحيح من الكافي» ١/154١و؛‏ والمبسوط› 
01 . 


(۸) ز- أرأيت. (9) ف- فيه. 


كتاب الهبة - باب هبة المريض GD‏ 


حصصه أو أصلحه وجعله بِصَارُوج'") أو طينه فليس له أن م قي 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل غلاماً فقبضه الموهوب له ثم إن العبد 
شج رجلا ففداه الموهوب له أو لم يفده حتى رجع فيه الواهب؟ قال: إن 
لم يكن فداه الموهوب له حتى رجع فيه الواهب فالأرش في عنق العبد» ! 
شاء الواهب فداه» وإن شاء دفعه. وإن كان الموهوب له فداه قبل أن يرجع 
فيه الواهب فليس له على الواهب الراجع ولا على العبد شيء. 


0 


باب هبة المريض 


قلت: أرأيت مريضاً وهب لصحيح عبداً يساوي ألفاً ولا مال له غيره 
ودفعه إليه وقبضه الصحيح [واعوّض ا و فقبضه المريض 
ثم مات /[5/؟١١و]‏ المريض والعوض عنده؟ قال: إن كان العوض مثل 
ثلثي قيمة الهبة أو أكثر فالهبة جائزة» والعوض جائز. وإن كان قيمة العورض 
مثل نصف قيمة الهبة رجع ورثة الواهب في سدس الهبة. فإن شاء الموهوب 
له رد الهبة كلها وأخذ العوض» وإن شاء رد سدس الهبة التي لا تجوز له 
وأمسك ما بقي» إذا كان اشترط في أصل العوض. وإن لم يكن اشترط فإنه 
يرجع في سدس العوض. 


)١(‏ الصاروج: النورة وأخلاطها تطلى بها الحياض والحمامات. انظر: المغرب» «صرج»؛ 
ولسان العرب» الصرج؟ . 

(۲) م ف ز: عوضا لمريض. وعبارة الحاكم «فعوضه الصحيح منه عوضا». انظر: الكافي» 
۱و؛ والمبسوط. ؟١١/١١٠.‏ وقد وضع الحاكم والسرخسي هذه المسألة في آخر 
الباب السابق. وستتكرر هذه المسألة بعينها في هذا الباب مع تير ددا انظ 
5 ولعل مكانها الصحيح هناك» فالسياق هناك أنسب. والظاهر أن الخطأ من 
الناسخين أو الرواة. 

(۳) ف عوضا. 

.٠١١/١١ قارن: المبسوط.‎ )٤( 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
محمد عن أبي يوسف عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا تجوز هبة 
الحريضن :إلا مقيوضة:: وأما الضدقة تجوز إذا عليت” ؛ 


قلت: أرأيت رجلا مريضاً صاحب فراش وهب هبة في مرضه 
فمات فى مرضه ذلك هل تجوز الهبة؟ قال: إن كان الموهوب له قد قبضها 
فالهبة جائزة من الثلث»ء وإن كان لم يقبضها فالهبة باطلة» وهي ميراث لورثة 
الميت. قلت: ولم؟ قال: لأن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. ألا ترى لو أن 
رجلاً وهب لرجل هبة وهو صحيح فلم يقبضها حتى يموت الواهب لم تجز 
الهبة. وكذلك المريض. قلت: أرأيت إن كان الموهوب له قد قبضها ثم 
مات المريض هل تجوز الهبة؟ قال: نعم» ويكون من الثلث. فإن كانت 
الهبة تبلغ الثلث أو أقل جازت. وإن كانت أكثر جاز منها الثلث ويرد ما بقي 
منها إلى الورثة. قلت: وكذلك الصدقة في المرض والنحلى والعطية 
والعمری؟ قال: نعم. 1 


قلت : أرأيت رجلا مريضاً وهب لرجل دارا وقبضها ودفعها إليه ثم إن 
المريض مات في مرضه ذلك وليس للميت مال غيرها ما القول في ذلك؟ 
قال: يرد ثلثي الدار إلى الورثة» والهبة في ثلثها جائزة. قلت: لم؟ قال: 
لأنه قد قبضها قبل موت المريض. ألا ترى لو أن رجلاً وهب لرجل دارا 
/[ ذ] وقبضها الموهوب له ثم جاء رجل آخر فاستحق نصفها كانت 
الهبة مردودة» لأنه إذا استحق نصفها صار كأنه وهب له شيا" غير مقسوم. 
ولا يشبه هذا الباب الأول؛ لأن الباب الأول كانت الهبة صحيحة» وإنما 
انتقضت بعد ذلك» وهذه كانت فى الأصل منتقضة. قلت: فإن وهب له داراً 
في مرضه وهي تزيد على الثلث؟ قال: هو جائز من الثلث. قلت: وكذلك 
الصدقة في المرض والعمرى والنحلى والعطية؟ قال: نعم. قلت: وكذلك 
كل شيء وهب له في مرضه مما لا يقسم وهو أكثر من الثلث كان جائزا 


)١(‏ تقدم بنفس الإسناد أول كتاب الهبة. انظر: 90/7ظ. 
)۲( م ف ز: وهبه. 


كتاب الهبة ‏ باب هبة المريض 

اجات _ ر لے 
من الثلث إذا قبضه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهب له شيئاً لا يقسم في 
مرضه فقيضه الموهوب له فزاد على الثلث هل تجوز الهبة؟ قال: نعم» 
وتجوة ذلك من الكلتك» ويروا ها ةزاد على العلق”" إلى الورنة قلف" : 
وكذلك كل شيء لا يقسم وهبه له في مرضه فقبضه الموهوب له؟ قال: 
نعم» هو جائز. قلت: فإن كان أكثر من الثلث؟ قال: الفضل يرد على 
الورثة. 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل جارية في مرضه وهي جميع ماله 
فقبضها الموهوب له فأعتقها أو وطئها فعَلِمّت منه أو باعها ثم مات الواهب 
في مرضه ذلك ما القول في ذلك؟ قال: عتقه جائز وبيعه جائز» وتصير أم 
ولاه ا علقم .ممه وف الت غوت ف نيا للورقة فلف: 
أرأيت إذا أعتقها الموهوب له وهو" معسر هل لورثة الواهب أن يستسعوا 
الجارية؟ قال: ليس لهم على الجارية سبيل» وهي حرة» وعلى الموهوب له 
ثلثا قيمة الجارية ديناً عليه. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأن الموهوب 
له أعتقها يوم أعتقها وهو يملك جميع الرقبة وليس للواهب في الجارية”*) 
شيء» لزم الموهوب ا وگان :دیا چ 0 
أرأيت إن دبر الموهوب له الأمة أو كاتبها ثم مات الواهب قبل أن تؤدي 
I‏ ما القول في ذلك؟ قال: تدبيره جائزء ومكاتبته جائزة» 
ويفنفن ى القبشنة للورثة ول ترد المكاتية: فلت ارآ إن كان 
ed‏ عرفا فا Ea E‏ ف ول من اله 
غيرها؟قان1 تعن الجارية فى فاب ا فا وتي :لها ال ف 
من سعايتها ستة أتساع قيمتها إلى ورثة الواهب ويكون تسعا القيمة لورثة 
الموهوب له. قلت: أرأيت إذا قضى”" القاضي على المولى بثلثي القيمة ثم 


2000 م ز ‏ الثلث. )۲( م - قلت» صح ه. 
(۳) م-هو. (5) ز: في الجاية. 
(5) م: التزم؛ ز: الزم. () ز: أن يؤدي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إن المكاتبة عجزت بعد ذلك هل للورثة على المكاتبة سبيل ولم يأخذ الورثة 
من الموهوب له شيعا بعد ذلك؟ قال: لاء لأن الجارية للموهوب لهء 
وثلثي القيمة دين على الموهوب له. قلت: أرأيت إن لم يخاصم الورثة 
الموهوب له فى المكاتبة حتى عجزت و فى الرق؟ قال: يكون ثلثا 
العبد" للورثة» وثلثه للموهوب له. قلت: ولم؟ قال: لأن القاضي ما لم 
يقض على الموهوب له بالمال ولم يستهلك الموهوب له العبد فثلثا““ العبد 
للورثة إذا اختصموا وهو فى يدي الموهوب له. قلت: أرأيت إذا مات 
المريض والعبد فى يدي الموهوب له“ على حالهء فأعتقه الموهوب له بعد 
موت الواهب أو كاتبه أو باعه أو دبره» أهو بهذه المنزلة أنهي قال : نعم. 
قلت: لم؟ قال: لأنه له حتى يرد ذلك القاضي. قلت: أرأيت إن خاصموه 
فقضى القاضي على الموهوب له برد ثلثي العبد ولم يقبضه الورثة حتى 
في ثلثه في قول أبي حنيفة. والورثة بالخيار إن كان الموهوب له موسرأء 
وهو في هذه الحال بمنزلة عبد بينهم. فإن كان موسراً فالورثة بالخيار» إن 
قناؤوا افع وإ قاروا تمقو وان كتاووا اسشهواء فان «أعتهؤا أو 
فالولاء'' كله للموهوب له. /[1/١١ظ]‏ وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو 
امت ال كله اللو تقاض" :فلك ازاك إن كاذ عل هذا 


)١(‏ مز: شيء. ور 

(۳) كذا في الأصول. وينبغي أن يكون «الأمة»؛ لكن عدل المؤلف عن استعمال «الجارية» 
إلى «العبد» في هذه المسألة والمسائل الآتية» والحكم لا يتغير بكون المملوك ذكراً أو 
انش 

() م ز: فثلثي. 

(4) ز + قلت أرأيت إذا مات المريض والعبد في يدي الموهوب له. 

(5) ف - بينهما الثلثان للورئة والثلث للموهوب له وإن ضمنوا فالولاء. 

(۷) المسألة على الخلاف المعروف بين الإمام وصاحبيه في مسألة إعتاق أحد الشريكين 
للعبد. فعند الإمام يعتق حصة المعتق من العبده ثم إن كان المعتق موسراً فالشريك 
بالخيار في الإعتاق أو التضمين أو الاستسعاء. وإن كان المعتق معسراً فله الإعتاق أو= 


كتاب الهبة ‏ باب هبة المريض 

ا وخر لالجا ار اكد ارقي ار 
الورثة إلى القاضي؟ قال: جميع ما صنع فيه الموهوب له فهو جائز من بيع 
أو عتق أو غير ذلك» والكتابة جائزة» ويضمن الموهوب له جميع القيمة 
للغرماء بينهم. قلت: فمتى يضمن القيمة؟ قال: يوم قبض العبد إلا أن 
يزيد العبد قبل العتق فيضمن قيمته يوم أعتق. قلت: ويكون للغرماء على 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً وهو جميع ماله وقيمته ألف 
درهم فقبضه الموهوب له وهما مريضان جميعا صاحبا فراش ودفع العبد إلى 
الموهوب له ثم إن الواهب مات ومات الموهوب له في مرضهما ما القول 
في ذلك" قال “ووه فلن الغ اتن تووكة ارات وکو رر 
اموت لذو فلك اراق إن ”كان الموعوت :له د اغى :القن عفن ذلك 
الو وقد و ل جنا الوك وى 0 
الموهوب له فيه جائزء وثلثا قيمته دين على الموهوب له» ويسعى العبد في 
ثلثي قيمته لورثة الواهب دينهم الذي لهمء ويسعى بعد ذلك في ثلث ما بقي 
لورثة الموهوب لهء فيكون جميع سعاية العبد ثمانية أتساع قيمته» وتكون 
وصيته تسع قيمته» وذلك ثلث ما بقي بعد الدين. قلت: أرأيت إن كان على 
الموهوب له دين ألف درهم ما القول في ذلك وقيمة العبد ألف؟ قال: 
يسعى العبد في جميع قيمته» فيقتسمانها" '' غرماء الموهوب له وورثة الواهب 
بالحصص» فيضرب فيها غرماء الموهوب له بجميع دينهم» ويضرب فيه 


= الاستسعاء فقطء والولاء يكون للمعتق في حالة الضمان» ويكون مشتركاً في حالتي 
الاستسعاء وإعتاق الشريك الثاني. أما عند الصاحبين فالعبد يعتق كله ابتداء» ثم إن كان 
المعتق موسا فعليه الضمانء. وإن كان سرا فيستسعى العبد» والولاء للمعتق. 
والمسألة فى كتاب العتاق. انظر: ۳/١١١وء‏ ١١اظ.‏ 

)1١(‏ ف: يدي 

(؟) ف: فيه. 


(۳) ز: فيقتسماها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
س٦ا‏ “= 
ورثة الواهب بثلثي القيمة؛ لأنه دين على /5/51١١و]‏ الموهوب له. قلت : 
ولم کان هذا“ هكذا؟ قال: لأن هذا كله دين على الموهوب له» وحق 
ورثة الواهب دين عليه أيضاء وما كان عليه من ا ألا ترى أن العبد 
لو كان مات في يدي الموهوب له ثم مات الموهوب له وترك ألف درهم 
اقتينا فنا ٠‏ ماء السوهوت لها ووونة ا ا علق ها وت للف 
بالحخصضن:: فلت: أرايث إن كان على الواقتب دين كثير .ها القوؤل: قن ذلك 
a N E E ES bS‏ تبات تلكوت ll‏ 
الواهب وغرماء الموهوب له بالحصص» يضرب فيها غرماء الواهب بقيمة 
العبدء ويضرب فيها غرماء الموهوب له بجميع دينهم» فيكون ذلك بينهم 
على ذلك بالحصص. قلت : فإن كان المال سواء كان نصفه لغرماء الواهب 
ونصفه لغرماء الميت؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان دين الواهب أكثر من 
قيمة العبد بكم يضربون مع الغرماء؟ قال: يضربون بقيمة العبد» ويضرب 
غرماء الموهوب له بجميع دينهم في سعاية العبد. قلت: ولم كان هذا 
هكذا؟ قال: لأن قيمة العبد دين للواهب على الموهوب له» فلا يضربون 
بأكثر من ذلك؛ لأن قيمته دين على الموهوب له. وهو بمنزلة آلف درهم 
كانت للواهب على الموهوب لهء فما أصاب الألف التى ضرب بها غرماء 
الواهب فهي بينهم بالحصص. قلت: فلم يرف غرماء المرهوب ل 
بجميع دينهم؟ قال: لأن دينهم على الموهوب لهء [فمن] ثم ا به. 


قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل عبداً وهو مريض فقبض الموهوب له 
العبد والعبد ثلث ماله ثم إن الموهوب له قتل الواهب في مرضه ذلك ما 
القول في ذلك؟ قال: الهبة مردودة إلى ورثة الواهب. قلت: لم؟ قال: لآن 


)١(‏ مز هنذا. 

0) أي: حق ورثة الواهب دين على الموهوب له أيضا مع ما كان عليه من دين قبل 
ذلك. 

(۳) ف: لو أن العبد كان. )٤(‏ م ف ز: فاقتسماها. 

(5) ف + ثم مات الموهوب له. (0) مز له. 


كتاب الهبة ‏ باب هبة المريض Iw‏ 
الموهوب له قاتل» فلا تجوز له وصية وهو قاتل. قلت : فكيف لا تجيزها 
وهى هبة؟ قال: /[5/9١١ظ]‏ لأنها بمنزلة الوصية إذا مات. ألا ترى أنني قد 


وقبضه الموهوب له وليس له مال غيره ثم إن العبد قتل الواهب ما القول 
فى ذلك؟ قال: يقال للموهوب له: افد" العبدء فإن فداه بالدية كان العبد 
لهء لأنه يخرج”" من الثلث. وإن دفعه فلا شيء له. 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً فقبضه الموهوب له وهما 
صحيحان جميعاً ثم إن الموهوب له مرض وليس له مال غير العبد فرجع 
الواهب في العبد أيكون له ذلك؟ قال: نعمء له أن يرجع فيه. فإن رجع 
فقبضه بأمر القاضي فذلك جائز ولا حق للموهوب له فيه ولا لورثته. وإن 
كان على الموهوب له دين لم يكن لغرمائه عليه سبيل مِن قبل أن هذا حق 
للواهب. ألا ترى أن الموهوب له لو أراد أن يرجع فيه بعدما رده عليه لم 
يكن اله ذلك فلا رئ أن رة لين بهنة مشتقيلة. لو كانت هة كان له أن 
يرجع. قلت: أرأيت إن رجع فيه وقبضه في مرض الموهوب له أيجوز 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان على الموهوب له دين؟ قال: وإن 
كان عليه دين فهو جائز؛ لأنه إنما رجع في حقه. قلت: فإن مات الموهوب 
ل لال ا وإنْ مات. قلت: أرأيت إن كان الموهوب له 
E O a,‏ پرتفعوا إلى 
القاخ ا يرد العبد إلى ورثة الموهوب له. فإن كان عليه" "فين ابيع 
للغرماء. وإن لم يكن عليه دين فثلثه للواهب وثلثاه لورثة الموهوب له. 
قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأن رده عليه بمنزلة هبة له. قلت: وإن 


EE “قل‎ 05 


)۳( م ف ET‏ يخرج. والتصحيح من ب. وانظر : المبسوط› ۲ . 
(4) م ز - المرض. (0) ف: قاض. 


(5) ز: فلا. )۷( م ز - عليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان قد رجع فيه الواهب؟ قال: وإن كان» إلا أن يكون قد قضى عليه 
القاضى برده» فإن كان قضى القاضى عليه برده فهو جائز» وليس 
/10/۲1و[ للورثة عليه سبيل ولا ار وأما إذا رجع فيه ورده بغير قضاء 
قاض فلا يجوز ذلك؛ لأنه مريض كما وصفت لك. قلت: أرأيت إن كان 
الواهب رجع وهو صحيح"'' يوم وهب والموهوب له مريض”" أهو بهذه 
المنزلة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الواهب مريضاً أهو بهذه المنزلة؟ 
قال: لا؛ لأن الواهب إذا كان مريضاً لم يجز ما صنع إلا أن يكون من 
الثلث. فإن كان من الثلث جاز. فأما إذا كان غير مريض فهو جائز. 


قلت: أرأيت فريض] وهب لصحيح عبداً يساوي ألفاً ولا مال له غيره 
ودفعه إليه وقبضه ثم إن الصحيح عوض المريض عوضاً وقبضه'" المريض 
ثم مات المريض والعوض عنده؟ قال: إن كان في العوض مثل ثلثي قيمة 
الهبة أو أكثر فالهبة جائزة» والعوض جائز. وإن كان قيمة العوض مثل نصف 
قيمة الهبة رجع ورثة الواهب في سدس الهبة. فإن شاء الموهوب له رد الهبة 
كلها وأخذ العوض. وإن شاء رد سدس الهبة الذي لا يجوز له“ . وإن شاء 
أمسك ما بقي إذ“ كان اشترط في أصل الهبة العوض”. وإن لم يكن 
اشترط فإنه يرجع بسدس الهبة بلا خيار” . 

فلت ٠:‏ أرأية زج ردا له عبد يساوي خمسة آلاف درهم وهبه 
لرجل وقبضه الموهوب له وليس له مال غيره ثم إن العبد قتل المريض 
خطأ؟ قال: يقال للموهوب له: إن شئت فادفعه ولا شىء لك» وإن شعت 
فافده بالدية كلها وهو لك فإن فداه سلم له» وإن دفعه دفع نصفه©. 


0 م: صحيحا.‎ )١( 

(۳) ز: وقبضها. )٤(‏ ف _ له. 

(0) ف: وإذا. 0 نز العوض. 

(۷) تقدمت هذه المسألة بنفس الألفاظ تقريباً في أول هذا الباب. انظر: ؟/١١١ظ‏ - 
۲و. 


المبسوط» € 6 . 


كتاب الهبة - باب هبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض منهما EK‏ 
قلت : فإن كان يساوي ستة آلاف درهم واختار الفداء؟ قال: يرد الموهوب 
له على ورثة الواهب ربع العبد» ثم يقال له: ادفع”") ما بقى ولا شىء لك» 
أو افده بثلاثة أرباع الدية بسبعة آلاف وخمسمائة درهم» فيكون في يدي 
الو تة الات وف يدق الموهوت اله أزيعة الاق و هة 


/[6/5٠اظ]‏ باب هبة المسلم للذمي 


والذمي للمسام والعوض منهما 


قلت: أرأيت سلما وهب و هبة أو ليهودي أو مجوسي هل 
يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي لو كان هو الواهب للمسلم؟ 
قال: نعم. قلت: وهما في ذلك بمنزلة المسلمين؟ قال: نعم. 

قلت : أرأيت ما وهب لأبيه وأبوه نصراني أو مجوسي أو يهودي 
ودفعه إليه أله أن يرجع في هبفه؟ قال لاء فلت لم؟ قال" لأنه أبوه: 
ليس له أن يرجع فا وهف لأبية ون كان فا فلت وكدلكف لو وهب 
الدذض اللمسلم وهو ذو" رحم محرم منه؟ قال: نعم. قلت: وهو في ذلك 
بمنزلة المسلمين؟ قال: نعم. قلت: وإن وهب لذي رحم محرم لم يرجع 
فيه وإن كان ذمياء وإن وهب لغير ذي رحم محرم رجع فيه؟ قال: نعم. 


قلف ارايت ر وهب لزوجته هبة وهى أمة لأجنبى أله أن يرجع 
في هبته؟ قال: نعم]". قلت: ولم وقد“ زعمت أنه ليس للرجل أن 


200 م - ادفع» صح ه؛ م ز + افد. (۲) ز: بسبعة. 

(9) م ز: النصراني. (4) ف لم قال. 

(0) ف + وكذلك. )٧‏ ز: ذي. 

0200 ما بين المعقوفتين مستفاد من ب حيث يقول: ولو وهب من زوجته وهي أمة لأجنبي 
فله الرجوع. 


(A)‏ م ز: قل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يرجع فيما وهب لامرأته؟ قال: لأن الهبة هاهنا للمولى وليس هي للمرأة. 
ألا ترى لو أن رجلاً وهب لعبد هبة والعبد أخوه كان له أن يرجع فيه لأن 
القبة وفعت للمولق.فلف :: ارايت إن كانت امراف وة رها :لها هة أله 
أن يرجع فيها؟ قال: لاء وهي في ذلك بمنزلة الحرة المسلمة. قلت: 
وكذلك إن وهبت له هبة لم تكن" لها أن ترجع فيها؟ قال: نعم» لا ترجع 
فيها. 


فلك أرانت سلما وهنث لذمى هة فعتوفية اذم مرا فقيضها 
المطلة هنم أركوة للمستي' أن برجم فى سعد قال قم ول بكرن لمر 
عوضاً. قلت: ولم؟ قال: لأن الخمر لا تحل”” للمسلم. قلت: وكذلك إن 
وهب الذمي للمسلم هبة فعوضه المسلم من هبته خمرا؟ قال: نعمء لكل 
واحد منهما أن يرجع في هبته» ولا يكون ذلك عوضاً؛ لأنه لا يحل 
للمسلم أن يعوضه الخمرء ولا يكون ما يحرم عليه عوضاً من هبته. قلت: 
أرأيت إن صار الخمر بعد ذلك خلا ف المسلم أو في يد النصراني 
هل يكون ذلك عوضا؟ قال: /[۲/١٠۱و]‏ لا. قلت: لم؟ قال: لأنها لم 
تكن يوم قبضها المعوض”' عوضاًء فلا تكون عوضاً بعد ذلك. وأيهما كان 
ذلك“ في يديه فرده إلى صاحبه رجع الآخر" في هبته. 


لخدريراً فش كل واحد منهما ذلك أيكون ذلك عوضاً؟ قال: نعمء ولا 
يكون لواحد منهما أن يرجع في هبته. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا في دينهم 
حلال. آلا E‏ ا أجيز بيعها فيما بينهم ١‏ فلذلك(5) جعلته عوضا. قلت: 
أرأيت إن عوضه بميتة أو دم أيكون ذلك عوضا؟ ENG‏ وك؟ 


E ز: امرأة. 0 و‎ )١( 
ز: في يدي.‎ )٤( ز: لا يحل.‎ )۳( 
اون فد دلت‎ @( 
م ز- الآخر. (۸) م ز - تری.‎ )۷( 


(9) ز: فكذلك. 


كتاب الهبة - باب هبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض منهما 
ك ب ي ي ا ا 
قال: لأن هذا ليس له ثمن عندهم» ولا يجوز بيعه فيما بينهم» ولو تبايعوه 
لم أجزه ولم أجعله في الهبة. 

قلت: أرأيت رجلا ارتد عن الإسلام فوهب له رجل هبة وقبضها 
وعوضه المرتد عوضاً منها''' وقبض العوض ثم إن المرتد أسلم فهل يجوز 
ذلك» ولا يكون للواهب أن يرجع في هبته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 
قتل المرتد مرتداً أو لحق بدار الحرب؟ قال: چ ال ولا تور هنا 
عوض» ويرجع وره دون من الواهب العوض. قلت : ولم؟ قال: لأن 
المرتد عوض مال الورثة» ولأنه لا يجوز شيء مما صنع إلا أن يسلم. وقال 
أبو يوسف: يجوز عوضه كما يجوز عوض المسلم» ولا سبيل لورثته على 
الغوق ىد وال م جور غوعية كما جور عرض الك لن 
الثلث. قلت: أرأيت إن كان المرتد هو الواهب وقد عوْض من هبته ثم قتل 
مرتداً أو لحق بدار الحرب؟ قال: ترد هبته إلى ورثته. قلت: فإن كان 
عُوّضَ شيئاً رجع العوض إلى صاحبه إن كان قائماً بعينه» وإن كان قد 
استهلكه كان ذلك دیناً في ماله؟ قال: نعم. قلت: وسواء إن كان علم 
الآخر بارتداده أو لم يعلم في جميع ما ذكرت لك؟ قال: نعم. قلت: ولم 
صار هذا هكذا؟ قال: لأن هبة9" /[7/9١١ظ]‏ المرتد لا تجوز في قول أبي 
حنيفة إلا أن يسلم. فإذا أَخْدَّت الهبة من الموهوب له رجع فأخذ عوضه؛ 
لآأن'الهبة لم تللم له قلت: فإن أسلم المرتد بعد جاز ما صنع في جميع 
ما ذكرت؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيث و وهب لنصراني هبة أو وكت له النصراني هبة على 
أن يعوضه النصراني من هبته خمراً أو يعوض هوا “ النصراني من هبته خمراً 


(۲( ف ولا سبيل لورثته على العوض وقال محمد يجوز عوضه كما يجوز عوض 
المسلم. 

(۳) ز: هبته. 

)2( م ف ز: أو عوضه. والتصحيح مستفاد من تتمة العبارة»؛ ومن ب؛ والكافي» 
۱ ظ؛ والمبسوط› ۲ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا في ردته أو أسلم أيكون لواحد منهما أن يرجع في هبته؟ قال: 
نعم» ولا يكون ما عوض واحد منهما صاحبه عوضا. قلت: وكذلك لو 
مات مرتدا أو لحق بذار الحرب أَجْدْت الهبة له إذا كانت بغين شرط 
عوض» ولا تُيبَوَرُ هبته ولا عوضه؟ قال: نعم. قلت: ولم لا تَجْعَلُ عوضه 
عوضا؟ قال: لأنه لو باعها أو اشتراها لم أجزهء فلا يكون ذلك عوضاًء 
ولا يكونان بمنزلة الذميين في ذلك. 
قلت: أرأيت رجلا من أهل الحرب دخل إلينا بأمان فوهب له رجل 
مسلم هبة أو وهب هو لمسلم هبة فعوض أحدهما صاحبه لين ذلك 
بمنزلة المسلمين. ولا يكون لواحد منهما أن يرجع في هبته؟ قال: نعم لا 
يرجع فيها. قلت: أرأيت إن لم يكن بينهما عوض أيكون لكل واحد منهما 
أن يرجع فيما وهب لصاحبه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن رجع الحربي بعد 
ذلك إلى دار الحرب وقد وهب هبة أو وُهِبَ له وليس بينهما عوض 
فأسلم"" ورجع ثانياً إلى دار الإسلام بأمان أيكون له أن يرجع في هبته إن 
كانت قائمة بعينهاء أو يكون للمسلم أن يرجع في هبته إن كانت قائمة 
e‏ في يدي الحربي؟ قال: نعم. فلت رایت إن سبي الحربي وأغدلات 
الهبة معه ثم جاء صاحبها هل له أن يرجع فيها ولم يقسم المغنم بعد؟ قال: 
لا. قلت: لم؟ قال: لأنها قد صارت فيئا وخرجت من ملك الحربي. قلت : 
أرأيت إن وقع الحربي في سهم رجل /7/11١1و]‏ فأعتقه فوصلت إليه تلك 
الهبة بعد ذلك بشرى أو غير ذلك أيكون له أن يرجع فيها؟ قال: لا. قلت: 
لم“ وهي قائمة بعينها في يديه؟ قال: لأنها رجعت إليه بملك غير ملك 
الأول قلت ارايت إن كان الحربي هو الواهب فسبي ووقع في سهم رجل 
وصار عبداً له هل له أن يرجع في هبته وهي قائمة بعينها عند الذي وهبها 
له؟ كال + لأ يرجم فا لأنها تر لمولاه: :وقال أو يوسا هة المد 


e E RD 
.٠١۷/١١ ليس الإسلام بشرط» وإنما ذكر عرضاً. انظر: المبسوط.‎ )۳( 
ف - أو يكون للمسلم أن يرجع في هبته إن كانت قائمة بعينها.‎ 25 
ز: ولم. )5( مز: قال يرجع.‎ )0( 


كتاب الهبة ‏ باب هبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض منهما 7 
وعوضه وبيعه وشراه جائز بمنزلة المسلمء وإن قتل على ردته ولحق بدار 
الحرب فهو بمنزلة المسلم الصحيح. فلت رایت إن أعتق العبد فرجع في 
.)0 
لل قال: ال يرجع فيهاء وتكون للموهوب له» 
فخرجا ا دار الاسلا TT‏ ا قائمة بعينها؟ 
دا ا ا 0 
له أن يرجع فيها؟ قال: لا. قلت: ويكونان في ذلك بمنزلة غيرهما؟ قال: 
نعم. 
غيره ودفعه إليه وقبضه على أن يعوضه شيئاً بعينه أو بغير عينه وقد سماه 
yT : 20020‏ و 5 
والعوض عنده؟ قال: إن كان قيمة العوض مثل ثلثي قيمة الهبة أو أكثر 
فالهبة جائزة والعوض جائز. وإن كان العوض مثل نصف قيمة الهبة رجع 
ورئة الواهب فى سدس الهبة. فإن شاء الموهوب له رد الهبة كلها وأخذ 
O a ad‏ كفو لق را مولت ا 
/11۷/۲1ظ[. 


وقال في رجل بينه وبين رجل عبد 
شيئاً مما يكال أو يوزن: إنه لا يجوز لشريكه في الغلام منه شيءء والهبة 


8 فوهب له أحدهما ألف درهم أو 


(۱) ز: ويكون. (۲) م ف ز: فعوضه. 

)۳( م ف ز + وقال محمد بن الحسن يجوز عوضه كما يجوز عوض المسلم المريض من 
الثلث وقبضها المريض ثم مات المريض والعوض عنده. ولا معنى لهذه العبارة هناء 
وقد تقدمت أولها قريبا في ۲يو قم باقي العبارة خلال المسألة السابقة. ويظهر 
أن ذلك لي 0 وتقدمت المسألة المذكورة في المتن بلفظ قريب في الباب 
e‏ ا 


(8) ز: عبدا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باطلة. وكذلك الصدقة. وإن وهب شيئاً من العروض مما لا يقسم فنصفه 
لشريكه جائزء والنصف الآخر رد على الواهب. 
وقال في رجل وهب لرجل عبداً وقبضه [أو تصدق به وقبضه] 
المتصدق به عليه ثم قال: هذه الجارية لك بمكان هذا العبد» أو قال: بدلاً 
من هذا العبد» أو قال: عوضاً من هذا العبد» وقبض ذلك الموهوب له» 
قال: لا تصير الجارية له إلا برد العبد عليه فإن رد العبد على الواهب 
تمت له الجارية. 
وقال في رجل وهب لرجل هبة وقبضها الموهوب له ثم ناقضه الهبة 
۴ قال: قد رددتها عليك» وقبض ذلك الواهب أو لم يقبض”", تمر هذا 
للموهوب له أن يرجع عن ذلك [لم يكن له ذلك]”" قبض الواهب أو لم 
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وقال في رجل استودع وديعة فجحدها بغير محضر من صاحبهاء قال: 
هو ضامن بمحضره كان أو بغير محضره» إلا أن يكون سلطاناً يخاف على 
ذلك المال منه إن أقر به» أو يخاف اللصوص مكابرين. فإن أنكر في هذه 
الأخوال: أن يكوت لذلك الرجل عنده ودبعة فلا ضمان عله أو بكرن 
صاحبها أمره أن يكتم ذلك ولا يخبر به أحداًء فإن أنكر في هذه الحال فلا 
ضمان عليه في ذلك؛ لأنه لا يسعه إلا ذلك إذا استودعه على ذلك . 


وقال في رجل في يده وديعة 8 أو دابة أو متاع"") أو دانير أو 
درا ات الذئ ھی ی كدو وله ویم فال فال ع أن 


)0غ( الزيادة من ب. (۲) ف: لم يقبل. 

(۳) الهداية للمرغينانى» ۲۲۹/۳. 

)٤(‏ هذه المسألة والتي بعدها متعلقة بالوديعة ولا علاقة لها بالهبة» لكنها ذكرت هناء ولعل 
ذلك من صنع الناسخين أو الرواة. 

(0) ز: داراء (5) ز: أو متاعا. 

)۷( ز - هي. (۸) ز - فللوصي. 


كتاب الهبة ‏ باب هبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض منهما - 

سبيل للورثة عليها. وكذلك لو لم يكن له وصي لم يكن للورثة عليها سبيل. 
ويتبغى اللقاضى أن يجغل له وا" فيجعلها في /[۱۱۸/۲و] يديه حتى 
يجيء صاحبها متى ما جاء. وكذلك إن ایک الورثة أن يكون عئذده وديعة إلا 
واحداً منهم فإنه قال: هي وديعة لفلان» فأقام على ذلك بينة جعلها القاضي 
فى بز "رضن اق ج ا البينة أنه وديعة 14 


2 25 5 ه 0ه 0 


000 ز: وصي. 

(۲) ز - يد. 

(۳) م + آخر كتاب ال ةر الخ شرن الغالم و ال على سيدنا فد وال 
وصحبه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ ف + آخر كتاب الهبة والحمد لله رب 
العالمين وصلاته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا؛ ز + تم 
الجزء المبارك والحمد لله وحده. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[إثلاظ] شم ار اکر ایی 


عد كتاب الإجارات 02 


أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف قال: خلا او 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله 
عنهما قالا: قال رسول الله کل : «لا يستام الرجل على سوم أخيه, ولا 
ينكح على خطبته» ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا تسأل 
المرأة طلاق أختها لتكفأ ما فى صحفتهاء فإن الله تعالى هو رازقهاء ولا 
تاجديوا" "+ .ولا تبابعوا الفا الحدرة .ومن داجن أغيرا لهه ا 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) م: تباخسوا. 

() رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة بنفس الإسناد في الآثارء .٠١١‏ وهذا الحديث 
يجمع أحاديث متفرقة رويت أيضاً في مصادر أخرى. انظر: صحيح البخاري» البيوع» 
۸ وصحيح مسلمء النكاح» م"؛ ١ه‏ مه. والبيع بإلقاء الحجر هو بيع الحصاة 
كما ورد في صحيح مسلم. انظر: صحيح مسلم البيوع» 5. وللجملة الأخيرة انظر: 
السنن الكبرى للبيهقي» ١/٠٠٠؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 41١1/4‏ والدراية لابن 


حجر 8 . 


كتاب الإجارات 

مطلحنلججج 7777‏ سے 
قال: قلت لعبدالله بن عمر: إني رجل أكري إبلي إلى مكة'' 2 أفيجزئ عني 
من حجي؟ قال: ألست تلبي 5 وترمي الجمار؟ 0 قلت قال 
ابن عمر: سألت رسول الله عن مال ما التي عن ۽ فلم يجبني حتى 
أنزل الله تعالى هذه الآبة: لل عَم جس أن ¿ قتعا فل من 
ريڪ“ فقال لهم رسول الله ع4 : «أنتم حجاج)!*) 


جبير عن عبدالله بن عباس قال: أتاه رجل» فقال: إنى أجرت نفسى من 
RO.‏ 1 1 
قوم. وحططت لهم من أجرتي» أفيجزرئ عاق هن جي قال: ايعان ابن 
00 هذا لو الذين قال الله عز وجل: ليس يڪم جح أن تَبْتَعُوأ 
فر 0 TE‏ 

O os‏ کرپ :ادن 
عمر إبلاً بدنانير» فأتيته أتقاضاه» وعنده دراهمء فقال لمولاه: اذهب بها إلى 
السوق» فإذا قامت على ثمن فإن أرادها فأعطه إياهاء وإلا فبعها وأعطه ماله. 
قال ع ويصلح هذا يا با" عبدالرحملن؟ قال: وما بأس بهذاء إنك 


)١(‏ ص - إلى مكة. (۲) ص - عنه. 
(۳) سورة البقرق» .٠۹۸/۲‏ 
(4) مسئد أحمد» ؛ وسنن أبى داود» المناسك» ٦؛‏ وتفسير الطبري » TAT/Y‏ 


0( روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانت غکاظ ومَجَنَّة 2 0 أسواقاً 
في العام فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت: «الَيْسَ ڪڪ جاح أن بوا 


فضلا من ريڪ > في مواسم الحج. انظر: صحيح البخاري» التفسير سورة 
۲ وسنن أب داود» a‏ 4؟ وتفسير الطبري» ۲۸۲/۲. 
)۷( م ص ف: يا با. 
(4) م: صغيرة. روي نحو ذلك. انظر: السنن الكبرى للبيهقي» 192/1. وقال السرخسي إنك 
ولدت وأنت صغير» أي جاهل لا تَعْلَّمِ حتى تُعَلّمِ Es‏ 
حتى يُعَلّم فكأنه مازحه بهذه الكلمة وكنى بالصغر عن الجهل. انظر: المبسوط» .41/١5‏ 


aD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خديج عن أبيه قال: مر رسول الله کل على حائط فأعجبه. فقال: «لمن 
هذا؟». فقلت: لىء استأجرتهء فقال: «لا تستأجره بشىء 00 


محمد عن أبي يوسف عن حصين بن عبدالرحملن عن عامر الشعبي 
أنه قال فى رجل استأجر بيتاً فأجره بأكثر مما استأجره» فقال /[۲/١١٠و]‏ 
عامر: لا بأس بذلك» إذا كان يفتح بابه ويغلقه ويخرج متاعه فلا بأس 
بالفضل. وقال أبو حنيفة: إذا أصلح في البيت شيئاً فلا بأس بالفضل» 
وإن لم يصلح فيه شيئاً بتطيين أو تجصيص أو لا يزيد فيه شيئاً فلا خير في 


الفضل› ويتصدق به. 


بأسا. وكان عطاء يعجب من قول أهل الكوفة في ذلك أنهم كرهوا 
الفضل. 


محمد عن أبي يوسف عن غالب بن عبدالله”؟' عن عطاء أنه قال: له 
بأس بأن يؤاجره بأكثر من ذلك وإن لم يصلح فيه شيئاً. 


20200 رواه الطبراني في المعجم الكبير» ۳/٤‏ من طريق الإمام ای حنيفة. ومعناه في 
الصحيح. انظر: وښن البخاري» الحرث والمزارعة» ٦‏ و مسلمء البيوع » 
۵٥‏ -_ ۱۱۷. 

(۲) رواه بد الرزاق وابن ¿ أبي شيبة من طريق سفيان عن حصين عن 7 أنه 5 إلا أن 
ê‏ 

(۳) عن عبدالملك عن عطاء أنه سئل عن رجل اكترى إبلاً فأكراها بأكثر من ذلك» قال: 
فتردد ساعة ثم قال: ما أرى به بأساً في رأبي. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» .٠۸/١‏ 

)€( لعل الصحيح : عبيذالله . فهو الذي يروي عن عطاء. انظر: لسان الميزان» «غالب بن 


عبيدالله» . 


كتاب الإجارات 

أله كان EOL O e‏ يلات له 
1 )0( 

الفضل”" . 


أبضعوا بضاعة أن عن صاحبها أجراً كي يضمنها 50 


. 8 )۳( 
محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن 
شريح أنه خاصم إليه بقالاً قد أجره رجل بيتأء فألقى إليه مفتاحه في وسط 
من الشهرء فقال شريح: هو بريء من البيت. وقال أبو حنيفة: إن كان له 
عذر فهو برييء من من البيت؛ وإن لم E‏ م 6 ل 


الوق أو ما أشبه ذلك 

ند و ای ا و اون افم اکان ا ا 
الأجير المشترك ولا ا وقال أبو حنيفة وأبق يوسف ومحمد: ا 
عندنا القصار والخياط والصباغ والإسكاف وكل من يتقبل” الأعمال من غير 


واحد؛ وأجير الرجل وحده يكون الرجل سا ج الرجل ليخدمه ا ا 


)١(‏ رواه عبدالرزاق من طريق سفيان عن عبيدة عن إبراهيم أنه كرهه إلا أن يحدث فيه 
عملاً. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ۲۲۲/۸. ورواه ابن أبي شيبة عن منصور عن 
إبراهيم أنه كره أن يستأجر الرجل الدار ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرهاء قال: قلت 
لإبراهيم : فإن آجرها بأكثر لمن يكون الأجر؟ قال: لصاحبها. وعن حماد عن إبراهيم 
أنه ربا. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» .٠۷/١‏ 

(۲) روى عبدالرزاق من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: كان بعضهم يستبضع البضاعة 
فيعطي عليه الأجر لكي يضمنها. انظر: المصنف لعبدالرزاق» .۲۲٠/۸‏ 

(۳) م ص ف: عباس. والكلمة مهملة في ف. والتصحيح من إسناد المؤلف الآتي » حيث 
يكرر نفس الرواية هناك. انظر: ۷/۲٥اظ.‏ 

)٤(‏ ف -له. 

(4) م ص ف: : لا يمضى. 

(0) روى عبدالرزاق وابن أبي شيبة عن إبراهيم عكس ذلك تماما ١انظر»‏ المتصنتفت 
لعبدالرزاق» 2711/8 475١‏ والمصنف لابن أبي شيبةء .5١١/4‏ 


)۷( ص ف + من. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ليخرج معه إلى مكة وما أشبه ذلك مما يستأجر فيه شهراً أو سنة"“ مما لا 
يستطيع الأجير أن يؤاجر فيه نفسه من غيره. 
محمد عن ابي يوسف عن أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن شريح 
أنه كان يضمن الملاح من كل شيء إلا الغرق والحرق. وقال أبو حنيفة: 
إن غرقت من يده أو من معالجته فهو ضامن» وإن احترقت من نار أدخلها 
السفينة لحاجة له من خبز أو طبخ أو غير ذلك فلا ضمان عليه. 
محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن علي بن الأقمر قال: جاء رجل 
بصباغ إلى شريح وأنا عنده قاعد» فقال: /51/١١٠ظ]‏ إنى أعطيت هذا ثوبى 
يصبغه فاحترق بيتهء فقال له شريح: اضمن له ثوبه» فقال الصباغ: كيف 
أضمن له وقد احترق9 بيتي؟ فقال شريح : أرأيك لو احترق بيته أكنت تدع 
له أجل وقال أبو حنيفة: لا يضمن الأجير: المشترك إلا ما هلك من 
عمله» ولا يضمن أجير الرجل وحده إلا ما خالف. 
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن أبي حفص أن علياً 
كان يضمن الخياط والقصار ومثل ذلك من الصناع احتياطاً للناس أن لا 
يضيعوا متاعهہ . ش 
بكير .بن عبدالله بن الأشج قال : كان عمر يضمن الصناع ما أفسدوا من متاع 
الناس أو ضاع على أيديهه” . 
1 ده (WD a f a‏ ل م) 1 


)١(‏ م ص: وسنة. 

(؟) المصنف لابن أبي شيبة» ."١١/4‏ 

)۳( م: وقد احرق. 

() المصنف لعبدالرزاق» ۲۲۱/۸. 

(5) المصنف لعبدالرزاق» ۰۲۱۷/۸ ۲۱۸؛ المصنف لابن أبى شيبة» .٠٠١ ۳۰۹/٤‏ 
() المصنف لعبدالرزاق» ۲۱۷/۸ من طريق ليث. ۰ 

)۷( م ص ف - بشیر؛ صح ص ه. 

() م ص ف: شريك. والتصحيح من الآثار للمؤلف. .٠١١‏ 


كتاب الإجارات 
جعفر أن علياً لم يكن يضمن الأجير” 
محمد ف أى نوست عن الأعمكن عن أب :القاس قال اكد 
: ا تحيلت خوابي 2 ا ا 
فقال ا إنما ا ف أهلهاء تمي زتعا لوقن اب 
حنيفة: لا ضمان عليه إذا كسرها غيره. وقال أبو حنيفة: القول قوله بعد أن 
محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين 
قال: كان شريح إذا أتاه حائك بثوب قد أفسده قال: رد عليه مثل غزله. 


وخذ الثوب» وإن لم ير“ فساداً قال: شاهدي عدل على شرط لم يوفك 
030 
به 3 


)00 قال الإمام محمد في الآثار: أخبرنا أبو حنيفة عن بشر أو بشير - شك محمد عن 
أبي جعفر محمد بن علي أن علي ب بن أبي طالب كان لا يُضَمّْن القصّار ولا الصائغ 
ولا الحائك. قال محمد: وهو قول أبي حنيفة. انظر: الآثار» .٠١١‏ وانظر: المصنف 
لابن أبي شيبة» 84> وقال ابن حجر: بشر أو بشير عن أبي جعفر هو الباقر» 
وعنه أبو حنيفة. يحتمل أن يكون بشير بن المهاجر المذكور في التهذيب. انظر: الإيثار 
براة از 41 ورج شير ابن الاجر انظ مذي اليه 1/1 

(۲) قال السرخسي: والكاذي دهن تحمل من الهند في السفن إلى العراق. انظر: 
المبسوط» .47/١5‏ وقال المطرزي: الكاذي بوزن 0 ضرب من الأدهان معروف. 


ومنه: «اشتريت كاذياً من السفن فحملت خوابي منها». : المغرب» «كذي». 
)۳( مم ص ف: من السفر. والتصحيح من ب؛ ال 6 وانظر الحاشية 
السابقة. 


TT E 0‏ وقال: إنما E‏ 
يستأجرك لتكسره. انظر : المصنف لابن أبى شيبة » |٤‏ 1° 

)٩(‏ م ص: لم يرى. 

)0( کک a‏ 0 من الكافي ‏ ور و 
ا فقال الا داسف ا ET‏ وله بقل قري 
انظر : المصنف لعبدالرزاق» .۲٠۱۹/۸‏ 


55 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

نسم عق آي برش هن عبد على عن غار "قال فال 

رسول الله كه : «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة› ومن كنت خصمه خصمته : 

رجل باع حراً وأكل ثمنه واسترقه آخرء ورجل استأجر أجيرا فاستوفى عمله 
(9) » قرف 


3 0 ع‎ )١( 
. 2 ومنع أجره . ورجل أعطى بي م عدر)‎ 


بعض أصحاب النبي بيه رفعه إلى النبي بي أنه نهى عن عسب التيس 
وكسب الحجام وقفيز الطحان . 


محمد عن أبي يوسف عن ابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح عن 
ت هريرة قال: قال رسول الله كَلِهِ: «من السحت عسب التيس ومهر البغي 
وكسب الحجام»ء قال: فأتاه رجل من الأنصارء فقال: إن لي حجاماً 
وناضحاًء أفلا أعلف ناضحي”” من كسبه؟ قال: «نعم»» قال : ثم أتاه 
رجل /11/١17و]‏ آخر فقال: إن لي عيالاً وحجاماًء أفأطعم عيالي من 
ال «نعم» . 


)۱( م: او منع. 

(0) م ص: أعطاني. 

)۳( صحيح البخاري» البيوع» ١٠٠؛‏ وسنن ابن ماجه» الرهون» .٤‏ 

(:) شرح مشكل الآثار للطحاوي» 187/7. ورويت الجملتان الأوليان من هذا الحديث في 
الصحيح. انظر: صحيح البخاري» الإجارةء ۷ وصحيح مسلمء المساقاة» .٤١‏ 
وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي؛ .1١70 .١5/5‏ ٠4١؟‏ والدراية لابن حجرء 
.195١ ۳‏ وقد فسر المؤلف «قفيز الطحان» فيما يأتي قريباً بقوله: وإذا أسلم 
الرجل حنطة إلى طحان يطحنها بدرهم وربع دقيق منها فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: 
هذا فاسد» لأن دقيق هذه الحنطة مجهول. وهذا عندنا تفسير الحديث الذي ذكر فى 
صدر هذا الكتاب. قوله: «قفيز الطحان». انظر: ١/١١٠و.‏ ۰ ۰ 

(9) م ض: فاضمن. 

)٦(‏ ف - قال. 

(۷) روي النهي عن بعض ذلك بلفظ قريب في صحيح مسلمء المساقاة» ٠4؛‏ وسنن أبي 
داود» البيوع. ٨۸‏ وسنن الترمذي» البيوع . ٩‏ وسنن النسائي» البيوع. :4 
وللنهي عن مهر البغي انظر: صحيح البخاري» الإجارة» .٠١‏ وعن أنس بن مالك- 


كتاب الإجارات 


محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن ابن 


عباس 0 قال: احتجم النبي كد وأعطى الحجام أجره» ولو كان حراماً 
ا 000 
ما أعطاه © . 


محمد عن أبي يوسف عن مطرف عن إبراهيم عن شريح أنه كان 
شحو الأحين ال كو ولا يضمن الاخ زم 


محمد عن أي يوسف عن غالب بن عبدار ° عن E‏ وا 
تافل انوا ل حماة O E‏ 


- رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله ية فأمر له بصاع من تمرء وأمر أهله 
أن يخففوا من خراجه. انظر: مجع البخاري» البيوع»› ۹ وصحيح مسلمء 
المساقاة» .5١‏ وعن مُحَيِّضَة أنه استأذن النبي کا في إجارة الحجام» فنهاه عنهاء فلم 
يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: «اغلفه تاعبحكف بوأظطعلة رقيقك». قال الترمذي: وفي 
الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وجابر والسائب بن يزيد. قال الترمذي: انق 
محيصة حديث حسن صحيح. انظر: سنن أبي داود» البيوع»› ٨۸‏ وسنن الترمذي» 
البيوع . /ا. 

للك ص - أنه. 

(؟) صحيح البخاري» البيوع» ۳۹؛ وصحيح مسلمء المساقاق» .1١ - 1١‏ 

(۳) تقدم تخريج القسم الأول منه قوَيباً. وعن الشعبي قال: ما رأيت شريحاً قط إلا وهو 
يضمن الأجيرء إلا رجلا استأجر رجلا يعلف له بغلتين بحشيش فشردت إحداهما فلم 
يضمنه. انظر: المصنف لابن أي شيبة» .7١/68‏ 

(6) لعل الصواب: عبيدالله. فهو الراوي عن عطاء. انظر: لسان الميزان» «غالب بن 
عبيدالله» . 

)2 ص - عن عطاء. 

(5) ص: عن طاووس. 

(۷) ص: استرضوا. 

(۸) روي عدم تضمين الراعي عن الشعبي وسعيد بن المسيب والزهري وابن شبرمة. انظر: 
المصنف لعبدالرزاق» ۲۲۰/۸؛ والمصنف لابن أبي شيبة» ٠١ ١9/0‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حا اب بر ي اح ي 
باب الاستصناع 


قال أبو حنيفة: إذا استصنع الرجل عند الرجل” طَْسْتاً من نحاس أو 
كوزا أن زرا وا اكه لات أو ا و خا أو ها روصي له 
المقدار فهو جائزء والمستصنع بالخيار إذا رآه مفروغاً. وقال أبو حنيفة: إذا 
ضرب لذلك أجلاً فهو سلم» فإن كان معروف”" فهو جائزء ولا خيار فيه. 
وينبغي في قياس قوله إذا لم يبين له الثمن أن يفسدء لأنه سلم. وقال أبو 
حنيفة : إذا كان ما أسلم فيه مجهولا فهو فاسد. 


وكال أبنو يوسفه محمد السا ترى: ولك سلما راجا “ولك الكباز 
للمستصنع إذا فرغ العامل من عملهء وإن عجل له الأجر أو لم يعجله فهو 
سواء عندناء وهو جائز؛ ألا ترى أن الرجل يستصنع القلنسوة عند الرجل أو 
الخف على أن يفرغ منه غداً أو بعد غد. ولا يعجل له الأجرء فيكون هذا 
ادا ب دوعو اا و ا ا شاد تع وده 
فليس للصانع أن يمنعه. 


وإذا أسلم الرجل حديداً إلى حداد ليصنعه إناء قد سماه بأجر مسمى 
فهو جائز» ولا خيار له فيه إذا كان مثل ما سماه. فإن أفسد عمله فله أن 
يضمنه حديداً مثله» ويصير الإناء للصانع الذي عمله. وكذلك النحاس 
والصفر. وكذلك الجلد يسلمه الرجل إلى الإسكاف ليجعله خفين. وكذلك 
الغزل يسلمه الرجل إلى حائك لينسجه. 


وقال أبو حنيفة: إذا أسلم الرجل إلى الإسكاف في خفين وعجل له 


)١(‏ ص - عند الرجل. 

(0) القٌّمْقّمة وعاء من نحاس ذو عروتين» قال الأصمعي: هو رومي. انظر: مختار 
الصحاح› (قمم». 

() م ص: معرفا. 

(5) م: جائز. 


كتاب الإجارات ‏ باب الاسد ستصناع GD‏ 
الأجر ووصف له التقطيع ل احج نت ل .فا كان فد وا" نيو 
جائز ولا خيار للمستصنع. وإن كان مجهولاً لا يعرف فهو /[1/١١١ظ]‏ 
فاسد. وقال أبو يوسف ومحمد: نراه جائزاً كله» الخيار للمستصنع"» ولا 
يان امل ولا ترق هدا سلما 


وقال أبو حنيفة: لو أن رجلا أسلم إلى حائك في ثوب من قطن 
نسجه وسمى له عرضه وطوله وجنسه ورقعته» والغزل من الحائك» ولم 
يعجل له" الثمن» كان هذا مثل الخفين فى القياس. ولكن هذا لا يعمل به 
الغادى قن ايكون نراقي اشاح فى الى اسان ولو جرف ليذ 
a‏ كان E‏ اليو ركان لها ول كيان الما وذ 
فارقه قبل أن يعجل له الثمن فهو فاسدء لأن هذا أمر معروف موقت»› لا 
يشبه الآنية والخفاف .والقلانس. 


ولو أن رجلاً أسلم 02 الاك يله له يننا في أربع. 
فحاكه أصغر من ذلك أو أكبرء فإن الرجل بالخيار» إن شاء ضمنه غزلا مثل 
غزله» وسلم له الثوب» وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه الأجرء إلا في 
التقصان» فإنه يعظيه من الاجر يحسات ‏ ذلك لا يجاوز نه ما سمئ له. 
وكذلك لو اشترط عليه صفيقاً كان له أجر مثلهء لا يجاوز به ما سمى له. 
ولو أمره أن يزيد فى الغزل رطلاً من غزله فقال: قد زدته» وقال زب 
الثوب: لم ترد ي فان القول قول رب الغزل مع يمينه » والحائك مدعي. 
فإن أقام الحائك بينة أخذت ببينة الحائك» وضمنت رب الغزل غزلا مثله» 
ولو لم تكن له بينة حلف صاحب الغزل على علمه» فإن حلف برئ» وإن 
نكل عن اليمين لزمه غزل مثله. 


(۱) ص - معروفا. 

(۲) ف وإن كان مجهولا لا يعرف فهو فاسد وقال أبو يوسف ومحمد نراه جائزا كله 
يار . 

09 صر له 9 اد غرلا :ضع ف 

(5) م: لم تزدد؛ ص ف: لم يزدد. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کر لے 

ولو أن“رجلا أسلم غزلاً مسمى إلى خان ج ا وأمرة أن »دك 
ع ورا كمه مسو كل عل ان و قبع اول راجن 
الثوب دراهه''' مسماةء فإن هذا جائز. فإن اختلفا بعد الفراغ من الثوب» 
فقال رب الثوب: لم تزد فيه» وكان وزن غزلي مَنَاء وقال النساج: 
مدقت قد كان روزن غزلك متنا وقد وذث فيه زرطلا 'فوؤنوا :لفوت 
فوجدوه مَنَوينء فقال رب الثوب: إنما زاد وزنه لما فيه من الدقيق» وقال 
الحائك: بل هو من الغزل والدقيق» فإن القول في ذلك قول الحائك مع 
يمينه» ويجبر الرجل على أن يعطيه ما سمى له وإذا لم يعلم أن الدقيق يزيد 
فيه ما قال رب الثوب. وأما إذا كان الثوب مستهلكا قد باعه صاحبه ولم يقر 
أن فيه ما قال الحائك من الوزن فإن القول قول رب الثوب مع يمينه على 
علمه"» ويلزمه أجر الثوب» ولا يلزمه ثمن /51/؟7١و]‏ الغزل» ويقسم 
الأجر على عمل" ثوب مثله وعلى قيمة غزل ذلك» فيطرح عنه ما أصاب 
الغزل منه. 


(OD, >‏ 1 5 
وإذا أسلم”* الرجل حنطة إلى طحان يطحنها بدرهم وربع دقيق منها 
فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: هذا فاسدء لأن دقيق هذه الحنطة مجهول. 
وهذا عندنا تفسير الحديث الذي ذكر فى صدر هذا الكتاب» قوله: «قفيز 
الطحان». ولو لم يشترط في ذلك ربع دقيق منها كان جائزاً. وإن اشترط 

ا : 0 

eh‏ عي وار جاتر ولو عمله على هذا الشرط 
الفاسد كان له أجر مثله لا يجاوز به درهماً وقيمة ربع دقيق مما يكون من 
ذلك الدقيق. ولو سلم 'ار جل إلى عه دهن باخ 
ممح E‏ راو امد عليه مع الأجر رطلاً من دهنه كان 
فاسداً. ألا كرف لو أن رجلا 00 رجلا يذبح له شاة ويسلخها تان 


)١(‏ م: دراهما. (۲) م: على عمله. 
(۳) ف- عمل. (6) م ص: وإذا سلم. 
(5) ف وإن اشترط عليه مع الدراهم ربع دقيق جيد كان جائزا. 


كتاب الإجارات ‏ باب الاستصناع 

لت ا ر 
مسمى كان جائزاً» ولو اشترط عليه رطلاً من لحمها مع ذلك كان فاسداً. 
وكيف يستأجر بلحم شاة حية أو بدهن من سمسم لم يعصره. الى أن 
الحديث قد جاء في النهي ن بيع الملاقيح والسوا يي وار ل 
فالملاقيح عندنا أن يشتري منه"" ملاقح هذا الفحل العام" . وحبل الحبلة 
اينيع يل ا أو اة أو ار و الفا أن .تعد نا تم 


الرحم من الحمل» > فيقول: أبيعك ما حملت هذه الناقة». فيضمن له ذلك. 
وكذلك دهن السمسم ودقيق الحنطة وزيت الزيتون الذي لم يعصر ولحم 
الشاة النحية. .ولو أجزت ذلك أجرت بيع رظل من .شمن في لبها + وقد 
جاء في الآثار النهي عن بيع ما في الضروع› 0 
ظهورها" . وقد جاء أنه نهي عن بيع الغرر". فهذا كله غرر. 


ولو أن رجلا دفع سمسما الى جل فال قشيرة ور ف 


)١(‏ عن ابن عباس أن رسول الله ل نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. وفيه 
ابراهيم بن اسماعيل بن أبي حبيبة» وثقه أحمدء وضعفه جمهور الأئمة. انظر: المعجم 
الكبير للطبراني» ١١/70؟؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 4/١٠؛‏ ومجمع الزوائد للهيئمي» 
٤‏ . وعن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان» وإنما تُهِيَ من الحيوان 
عن ثلائة: عن المضامين والملاقيح وخَبّل الحَبَلّة والمضامين بيع ما في بطون إناث 
الإبل» والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال. انظر: الموطأء البيوع» .٦۳‏ وعن 
عبدلله بن عمر رضي لله عنهما أن رسول اله َك نهى عن بيع حل الحبلة. وكان 
بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجَرُور إلى أن تنج الناقة ثم تنج التي في 

بطنها. انظر: صحيح البخاري» البيوع» ١5”؛‏ وصحيح مسلمء البيوع» © - 0 

(9) ف: به. (۳) ص: للقدم. 

(4) ص: ما يضمنه. (4) م ص: في ابنها. 

)٨(‏ روي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاًء وصحح البيهقي وقفه. انظر: المعجم الكبير 
للطبراني» ١١/۳۳۸؛‏ والمعجم الأوسط لهء ١٤/٠١٠؛‏ وسنن الدارقطني» ١/١٠؛‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي» 750/0؛ .٠١ - ١١/١‏ وقال الهيثئمي: رواه الطبراني في 
الأوسط» ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد» 000 .٠‏ وهو مرفوع في المعجم 
الأوسط. 

(۷) صحيح مسلمء البيوع» ٤‏ وسنن الترمذي» البيوع» ۷ 

(۸) ورَبّه يروى بالفتح من التربية» وبالضم من الرب على المجاز. انظر: المغرب» «ربب». 

(9) البنفسج نوع من الأدهان على ما مر في كتاب البيوع. انظر: "2/١‏ ؟و. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
واعصره على أن أعطيك أجرك دزا كان هذا فاسداً لا يجوزء لأنه لا 
يعرف ما شرط من البنفسج. فإن قال: على أن ثُربيه بقفيز من بنفسج كان 
هذا جائزاً. وإن كان البنفسج الذي يدخل في مثل هذا السمسم معروفاً عند 
التجار فهو جائز. وكذلك الخيري”'' وكل الأدهان. 


وقال أبو حنيفة: إذا استصنع الرجل عند الإسكاف خفين ووصف له 
المقدار وسمى له الثمن فهو جائزء فإن عمله الإسكاف فالرجل بالخيار» 
إن شاء أخذه وإن شاء تركه :وهو قرول أبى ترسف ومخمد وقال 
و ت وة إن اشعار اا أن ا اله وواه 
الإسكاف منعه فليس للإسكاف ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: إن باع 
الإسكاف الخفين من رجل آخر من قبل أن يراه الأول فبيعه جائزء ولا 
سبيل للأول عليه وإن رآه الآول قبل أن يبيعه» ولا يمنعه. وكذلك الرجل 
يستصنع القلنسوة فيصف له مقدارها ووزنها. وكذلك الثوب والقمقم 
والاتريق وكل إن هن اة الف والنحاس والحديد والطيهر الاي 
الاج ولك اة العاج» وكذلك الرصاص» وكذلك آنية الخوصء» 
وكذلك آنية العيدان» وكذلك الأبواب» وكذلك تُجو”” الحديد ونصول 
السيوف والسكاكين» وكذلك القِسِي والتّبل والشسّاب والجعّاب”*2. وكذلك 
متاع الحديد كله يستصنعه الرجل. ولا يفسد ذلك أن لا يضرب”" له أجلاً 


)١(‏ الخيري هو المنثورء وهو نوع من الخشخاش» وغلب على الأصفر منه لأنه الذي 
يخرج دهنه ويدخل في الأدوية. انظر: المصباح المنير» «خير»؛ والقاموس المحيطء 
ااخش» . 

(۲) قال ابن منظور: السّبّه والشّبْه: النحاس يُصبَعَ فيَصفرّء وفي التهذيب: صرب من 
النحاس يلقى عليه دواء فيصفرّء قال ابن سيده: سمي به لأنه إذا قعل ذلك به أشبه 
الذهب بلونه» والجمع اياف يتان كرون كته سودت ی انر ان ا 
«شبه». قال الفيومي: وهو أرفع الصّمْر. انظر: المصباح المنير» «شبه». 

)۳( لجم جمع لجام مثل كتاب وكتب. انظر: المصباح المنير» «الجم». 

)٤(‏ م ف: والحعب. والتصحيح من الحاكم. انظر: الكافي» ١/1١؟ظ.‏ والجعاب جمع 
جَعْبّة السهام. انظر: المغرب» «جعب». 

(5) ف: إلا أن يضرب. 


كتاب الإجارات - باب الاستصناع 

ولا ينقده الثمن. وكذلك الجراب. وكل وعاء من أدّم أو كوز أو قربة 
أو راوية“ أو دلو فهو مثل ذلك. وكذلك حمائل السيوف كلها والمناطق› 
وكذلك السلاح كله» وكذلك متاع الخشب كلهء والقصاع وآنية الخشب 
كلها فهو على ما وضفت لك. وإن :ضرت لذلك أجلا وعجل الثمن “فهو 
سواء» وهو بالخيار إذا رآه» إن شاء أخذه. وإن شاء تركه في قول أبي 
يوسف ومحمد. فإن جعل للأجر أجل وضرب للعامل أجل فهو سواءء 
وله الخيار إذا رآهء» إن شاء أخذه» وإن شاء تركه» ولا خيار للعامل بعد 
أن يرضى الآجرء فأما إذا لم يرضه”" فلصاحب المتاع”'' أن يبيعه ممن 
الأساكفة كلها. 


وإذا دفع الرجل جلداً إلى إسكاف واستأجره بأجر مسمى على أن 
يتخرز له خفين وسمى له المقدار والصفة على أن يُنعله الإسكاف ويبطنه 
ووصف له البطانة والنعل فهو جائز» ولا خيار لصاحب الأديم بعد أن يعمله 
عملاً مقارباً صالحاً لا فساد فيه. فإن جاء به فاسداً فصاحب الجلد بالخيارء 
كنا فين :ةا ا و ا :وأ غعطاة 
مثل أجر عمله وقيمة ما زاد فيه. وكذلك إذا سلم ‏ ولم يعلم وزن ما سمى 
له - خرقة إلى صانع ليصنعها له قلنسوة ويبطنها ويحشوها فهو مثل ذلك. 


)١(‏ م ص ف: الحور. والتصحيح من الكافي» ١/٠١۲ظ.‏ والحراب جمع الحربة» وهي 
الرمح الصغير. انظر: المصباح المنير» «حرب». ويحتمل أن يكون «الجراب». وهو 
وعاء من الجلد يوضع فيه الزاد. انظر: لسان العرب» «جرب»؛ وتاج العروس» 
(لجرب». 

(۲) ف _- أو راوية. 

(۳) م: لم يره. 

)٤(‏ وهو العامل كما صرح به في ب. 

(0) فا ضمنه قيمة الجلد وترك الخف وإن شاء. 

(5) م ص ف: العين. وقد تقرأ في ص: العيز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

را لے 
فاختاره أن لا يدفع إليه المتاع حتى يأخذ منه الأجر. ولیس له أن يبيعه بعد 
رضى الآخر به. وإن كان آجره بالأجر إلى أجل مسمى والعامل /177/5[1١و]‏ 
آجره على أن يدفعه إليه والأجر إلى أجله» فإن كان ميعاداً بغير شرط فإنه 
قيض الأجر منه ولا يدفعة حتى شض أجره هه" : 

وإذا دفع الرجل ثوبه إلى صباغ ليصبغه أحمر بأجر مسمى ووصف له 
الصبغ فهو جائز إذا صبغه على تلك الصفةء وله أن يخبسه جى باخ 
أجره. ا ES‏ ل e‏ 
وكذلك لو اشترط عليه أن يصبغه بزعفران أو بِبَّقّم''' أو بِعُضْمْر أو سواد 
فهو جائز بعد أن يصف له ذلك الصبغ» فلصاحب الثوب أن يضمنه قيمة" 
الثوب أبيض» ويسلم له الثوب. وإن شاء أخذ الثوب”*؟' وأعطاه أجر مثله لا 
يجاوز به ما سمى له. فإن اختلف الصباغ ورب الثوب» فقال رب 
الثوب 0 أمرتك أن تصبغه بعصفر» وقال الصباغ : أمرتني أنه اه 
بزعفران» فإن أبا حنيفة قال: القول فيه قول رب الثوب مع يمينه. وكذلك 
قال أبو يوسف ومحمد. 

وإذا استصنع الرجل الخف عند الإسكاف فعمله وفرغ منه» فقال 
الرجل: ليس بهذا" المقدار والخرز والتقطيع أمرتك» وقال الإسكاف: بل 
بهذا أمرتنى ‏ وأراد الإسكاف أن يحلف الرجل» فليس له عليه يمين» ويقال 
a‏ لس كدو E‏ تلق ابد عل 
ولو لم يكن الخيار كانت عليه اليمين. ألا ترى لو أن الإسكاف أقام البيئة 
عليه أنه شارطه على هذا.المقدار جعلت”" الخيار للرجل» إن شاء أخذهء 
وإن شاء تركه. 


.45/١5© لأن المواعيد لا يتعلق بها اللزوم. انظر: المبسوطء‎ )١( 

() البقم بتشديد القاف: صبغ معروف يستخرج من شجرة بنفس الاسم. انظر: المصباح 
المنيرء «بقم»؛ والقاموس المحيط»› البقم؟. . 

(۳) م ص: وقيمة. )٤(‏ ف: أخذه أبيض. 

)۷( ص: جعل. 


كتاب الإجارات ‏ باب الاستصناع 
للح ا سے 
ولو أن“ رجلاً سلم'" خفه إلى صانع يُنعله بأجر مسمى كان جائزاًء 
فإن أنعله بنعل لا ينعل بمثله الخفاف» لا خير فيهاء فصاحب الخف 
بالخيار» إن شاء ضمنه قيمة خفهء وإن شاء أخذ أجر مثله فى عمله وقيمة 
ا بجاوو ا سم ل بور كان اتاد بسع بسكل العاف د 
جائز وإن لم يكن جيداً بعد أن يكون ينعل بمثلها. ولا عله دا 
فيفر زعا كما قوط كان ا ول كيان له .ون کان غ دة ديو 
بالخار» إن شاء فده فة الح وسلمة له وإن اء أخذ العف واعطاه 
أجر مثله في عمله وقيمة ما زاد فيه ولا يجاوز به ما سمى له. ولو اختلفا 
في الخرز وقد خرزه على ما وصف له ولم يختلفا في عملهء فإن قامت 
لهما جميعاً بينة أخذت ببينة العامل. ولو قال رب الخف: عملته لى بغير 
اجه و العامل ل عمك لق درق 17 اة علي العائل أن ياف 
على دعواه أنه لم يعمله بغير أجر. فإذا حلف”* فإن على رب الخف أن 
/3 ١ظ]‏ يحلف على دعوى الإسكاف أنه لم يشارطه على درهم» ثم 
يغرم رب الخف ما زاد النعل في خفه. ولى قا ا 
أخذت ببينة العامل. لا المدعي. ولو عمل الخف كله من عنده ثم اختلفا 
فى الأجر كان القول قول الإسكاف» إن شاء المدعى أخذه بذلك. وإن شاء 
31 ولا جنيع عدت ولو قات لقب يبه كانه بالضانه إن ناد و 
او 


ولو أن رجلا أسلم ثوباً إلى صباغ ليصبغه أحمر» فصبغه أحمر"“ على 
ما وصف له بالعٌُصفرء ثم اختلفا في الأجرء فقال الصباغ: عملته بدرهم» 
وقال رب الثوب: عملته لی بدائقين» فإن قات ليما :مه أغخات سه 


للك يوجد نقص في نسخة ص ابتداء من هنا بمقدار ورقة. 

(۲) ف: أسلم. 

۳) م: بل عملته هم. يوجد خرم في هذا الموضع في نسخة م. 
)٥(‏ ف: أقامت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

سا ا مات 
الصباغ» وإن لم تقم لهما بينة فإني أنظر إلى ما زاد العصفر في قيمة 
الثوب» فإن كان درهماً أو أكثر أعطيته درهماً بعد أن يحلف الصباغ: ما 
ضبغته"'" بدانقين». وإن كان ما زاذ فى الوب من العصفر أقل من دانقين 
أعطيته دائقين بعد أن يحلف رب الثوب ما صبغه إلا بدانقين» وإن كان يزيد 
في الثوب نصف درهم أو أقل من درهم أعطيت الصباغ مثل ذلك بعد أن 
يحلف الصباغ ما صبغه بدانقين. وإن”" كان الصبغ زعفران فهو مثل العصفر. 
وإن كان الصبغ أسود فالقول قول رب الثوب مع يمينه. ولو قال رب الثوب 
للصباغ: صبغته”" بغير أجرء فإن القول أيض””' قول رب الثوب مع يمينه. 
وكذلك كل صبغ ينقص الثوب فالقول فيه قول رب الثوب مع يمينه» لأن 
الصباغ قد استهلك الثوب وصار ضامناًء فعليه البينة» لأنه'*' المدعي. وأما 
كل صبغ يزيد في الثوب فقال رب الثوب: صبغته لي بغير أجر» وقال 
الصباغ: صبغته لك بدرهم» فإن على كل واحد منهما اليمين على دعوى 
صاحبه» ثم يضمن رب الثوب ما زاد الصبغ في ثوبه» لا يجاوز له به 
درهما. 

ولى أن رجلا اختلك هو والقضناز فى اجر توب فقال القصنار + عة 
بربع درهم» وقال رب الثوب: عملته بقيراط» فإن كان لم يأخذ في العمل 
تحالفا وتراداء وإن كان قد فرغ فالقول قول رب الثوب مع يمينه» لأن 
الثوب ليس فيه زيادة من متاع القصار كزيادة العصفر والزعفران. 

ولو أن رجلاً شارط قصاراً على أن يقصر له عشرة أثواب بدرهم ولم 
يكن عنده ولم ير الثياب كان هذا فاسداً. وكذلك الغسل. وإن أراه الثياب 
كان جائزاء لأن الثياب مختلفة وعملها يتفاضل. ولو سمى جنساً من الثياب 
كان مثل ذلك أيضاً إذا لم يره إياها. 


ولو أن رجلاً أسلم ثوباً إلى خياط يخيطه قميصاً بدرهم فخاطه 
)١(‏ م: ما صبغه. (۲) م: فإن. 


(96) م: صبغه. )€3 م - أيضا. 


كتاب الإجارات ‏ باب الاستصناع 


/۲/و[] قباء وأقر بالخلاف فصاحب الثوب بالخيار» إن شاء ضمنه قيمته 
وسلم له القباءء وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثله» ولا يجاوز به ما 
سمى له. ولو اختلفا فقال الخياط: أمرتنى بقباء» وقال رب الثوب: أمرتك 
بقميص. فإن القول قول رب الثوب ع ا فإن قامت لهما بينة أخذت 
ببينة الخياط»ء لأنه قد ضمن وهو في الحال مدعء فعليه البينة» وهذا قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو لم يختلفا في ذلك وقطعه قميصاً 
واختلفا في الأجر فإن القول قول رب الثوب في الأجر مع يمينه. فإن قامت 
لهما بينة أخذت ببينة الخياط» لأنه المدعي. 


ولو أن رجلاً أعطى صباغاً ليصبغه بعصفر بربع الهاشمي بدرهم فصبغه 
بقفيز عصفر وأقر'' رب الثوب بذلك فإن رب الثوب بالخيار» إن شاء 
ضمنه قيمة الثوب وسلم الثوب للصباغ». وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد 
العُصفر في" قيمة الثوب مع الأجر. ولو أن رب الثوب قال: لم تصبغه إلا 
بربع عصفرء وأنت كاذبء» فإني أنظر في ذلك فإن كان مثل ذلك الصبغ 
كر بيع تر اقول في ذلك قول وب الوب ع يمن على عله إلا 
أن يقيم الصباغ بينة» فإن أقام بينة آخذ ببينته. وإن كان ذلك الصبغ لا 
وک بربع عصفر وكان ذلك يعرف فالقول قول الصباغ. والجواب فيه 
مثلها““ في المسألة الأولى. 
ولو أن رجلاً قال“ للخياط”" : انظر إلى هذا الثوب» فإن كفاني 
قميصاً فاقطعه بدرهم وخطه» فقال”"': نعمء ثم قطعه» فقال”" بعد ذلك: 
إنه لا يكفيك» فإن الخياط ضامن لقيمة الثوب» لأنه إنما أمره أن يقطعه إن 


)١(‏ ف: فأقر. 

(0) ف ه: في هذا المحل نقصان ورقة. والصحيح أن عدة أوراق من المخطوطة قد 
اختلط ترتيبهاء لكنها موجودة. فالورقة ١98‏ من المجلد الأول انتقلت إلى محل الورقة 
۱ 

(۳) ف + إلا )٤(‏ ف مثلها. 

(5) ينتهي النقص الموجود في نسخة ص هنا. (5) م: الخياط؛ ف: لخياط. 

(۷) م ص ف: قال. (۸) ص - فقال؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كان يكفيه» فحيث قطعه فكأنه هو الذي دلس له الثوب وغره منه. أرأيت 
لو قال: إن كان يكفينى فاقطعه. وإن كان لا يكفيني فلا تقطعه» فقطعه. ثم 
قال: لا“ يكفيك» ألم يکن“ ضامناً. 

ولق أن راا فال لخا ي اظ إلى هذا الوت اک فميضاء 
فقال: تعم» فقال رب الثوب: اقطعه. فقطعهء فإذا هو لا لو لا 
يضمن » وليس هذا بمنزلة الآول» هذا قد أمره ان رقطعه» والباب الأول قال 
له: إن كان يكفيني فاقطعه» فحيث غره ضمن قيمة الثوب» لأنه لم يأمره“ 
أن يقطعه إذا كان لا يكفيه. 

ولو أن رجلاً أسله”" ثوباً إلى خياط يقطع كاله بوقال: E‏ 
عندك" واخشه على أن" لك من الأجر كذا وكذا”""؟» فإن هذا مثل الخف 
الذي أسلمه في القياس أن يُنْعَلُء /[؟/5١١ظ]‏ فإذا عمله كما يعمل مثله فله 
أجره الذي سماه» ولكن لا أ هذا وأجعل للخياط قيمة بطانته وحشوه 

ولو أن رجلاً أعطى رجلا ثوباً وبطانةً وقطناً وأمره أن يقطعه جبة 
ويتخشوها ودف :غلبا القطن وسمى له أجراً فإن ذلك جا 

ولو أن رجلا اشترط على خياط أن يقطع له عشرة أقمصة كل قميص 
بدرهم ولم يسم له قدرها ولا اتاسنا فإن ذلك فاسد لا يجوز› لأن 
المقداك ما ولو قال “اتات هرو واا علج هدا 


ا معروف كان جائزاً. 


)١(‏ ص - منه (۲( م ص - لا 
© امن م يكن (©) م: الخياط 
() م: لأنه... أمره. (5) م ص: سلم 
(۷) م: بطنه. .. عندك (۸) ف- على أن» صح هھ 


(4) م ص: كذا کذا۔ 
)9١(‏ ندف القطن من باب ضرب وزناً ومعنى. انظر: لسان العرب» «ندف». 
()م ص ف: هروي. (۱۲) ص : الشيء. 


كتاب الإجارات - باب الاستصناع E‏ 

وإذا أسلم الرجل الثوب إلى الخياط فقطعه قميصاً وشرط عليه إن 
خاطه اليوم فله درهم. وإن لم يفرغ منه اليوم فله نصف درهمء فإن أيا 
حنيفة قال: إن خاطه اليوم كما قال فله درهمء وإن لم يفرغ منه يومه ذلك 
فله أجر مثله» ولا ينقصه من نصف درهم. وقال أبو فة٠‏ أرأيت لو قال: 
إن فرغت منه غداً فليس لك أجرء لم يكن هذا الشرط فاسدا؟ ولهذا كان 
يفسده أبو حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شرط هذا الشرط فالقول فيه 
مثل قول أبي حنيفة» وليس هذا مثل الباب الأول» قد سمى لهء وهذا لم 
يسم لهء فهذا مخاطرة. أرأيت لو استأجره فقال: إن خطته خياطة كذا وكذا 
فأجرك نصف درهم» ألم يكن هذا على ما سمى» وهذا في قول أبي حنيفة 
الأول فاسدء لأنه لم يأخذه على شيء معلوم» وفي قوله الآخر جائز. 

وقال أبو حنيفة: إذا اختلف القصار ورب الثوب في الأجر وقد عمل 
العمل فالقول قول رب الثوب مع يمينه. وكذلك الصباغ والخياط وكل 
عامل“ يعمل بيده مثل هذا فالقول في الأجر قول رب المتاع. ولو قال 
رب الثوب: عملته لي بغير أجرء كان القول قوله مع يمينه. 


وقال أبو حنيفة: إذا اشترى الرجل من الرجل نعلاً بدرهم وشراكاً 
معها على أن يحذوها فهو جائز. وإن اشترى ثوباً بعشرة دراهم على أن 
يخيطه البائع الذي باع الثوب فهو فاسدء وهما في القياس سواءء غير أني 
أستحسن ت النعل» لأنه عمل للناس› ولیس يفعلون ذلك ی الثياب. 


وإذا جاء رجل إلى حذاء بشراكين ونعلين فاستأجره على أن يحذوها 
له بأجر مسمى فهو جائز. ولو اشترط عليه شراكين فأراه إياه ورضيه ثم 
حذاها له كان جائزاً. أستحسن في هذا وفي الخف يُنعَل ويُرقّع /5/51١1١و]‏ 
وفى النعل يُخصّف أن أجيز ذلك كله. ولو أتاه بثوب فأسلمه إليه ليقطعه 
جه أن لد جو ف اط روه "ليدانق و لدعي كاد ناكرا الا تعر به را دل 
الخف والنعل في القيامن ٠:‏ ولكن. هنذا لأ يستضصعه الناين: ارانت: لو آتاه 


2000 ص - عامل. )۲( م مثله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کرات 7777777 
بثوب يقطعه له قميصاً وشرط عليه أن يجعل كميه من عنده ألم يكن هذا 
فاسداً لا يجوز. أرأيت لو أتاه ببطانة فقال: ظَهِّرْ هذه بثوب من عندكء ألم 
یکن ادا فابيدا "لا ور ارابك :لو اجر و غل ایی دارا على 
أن ا خر الج :مع عند العام الم كن هذا اة ا يخود انك س 
أسلمه إلى عامل يعمله فشرط عليه أن يجعل في عمله شيئا من قبل ليس 
بعينه مثل الجص والآجر والجذوع والكمين والقطن والبطانة والظهارة فهو 
فاسد. فإذا عمل على ذلك فالعمل لصاحب المتاع» وللعامل أجر مثله مع 
مها ا 
ولو أن قصاراً قصر ثوباً بأجر معلوم فطلب صاحبه الثوب فأعطاه 
القصار ثوباً”" غيره خطأ منه أو تعمد ذلك فقطعه الذي أخذه قميصاً 
وخاطه“» ثم جاء صاحب الثوب» فإنه بالخيار» إن شاء ضمن القصار قيمة 
الثوب» ويرجع القصار بتلك القيمة على القاطع» ويرجع القاطع على القصار 
بثوبه» وإن شاء رب الثوب ضمن القاطع قيمة الثوب وسلم له الثوب» 
ويرجع القاطع على القصار بثوبه”2. وكذلك هذا الوجه في كل عامل أو 
صانع أو صباغ أو غيره. 
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وإذا أسلم الرجل ثوباً إلى القصار ليقصره بأجر مسمى» فقصرهء ثم 
ضاع'"' الثوب من عند القصار بعد الفراغ من العمل» فإن أبا حنيفة قال في 


)١(‏ ف ۔ هذا (۲) ص - له. 

(۳) م + بأجر معلوم فطلب صاحبه الثوب فأعطاه القصار ثوبا. 

)٤(‏ فا خطأ منه أو تعمد ذلك فقطعه الذي أخذه قميصا وخاطه. 

(5») ف _ وإن شاء رب الثوب ضمن القاطع قيمة الثوب وسلم له الثوب ويرجع القاطع 
على القصار بثوبه. 

(5) ف: ثم باع. 
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هذا: لا أجر له» ولا ضمان عليه في الثوب» لأنه لم يسلم العمل إلى رب 
الثوب. وكذلك الخياط والصباغ والصائغ» وكل عامل يعمل عملاً لرجل 
بأجر مسمى» فهلك العمل عند العامل قبل أن يسلمه إلى صاحبه» فليس له 
الأجرء ولا ضمان عليه فيما ضاع في قول أبي حنيفة. وأما في قول من 
يضمن الأجير فإنه يضمنه الثوب» فإن شاء رب الثوب ضمنه قيمة الثوب 
مقضورا وأغطاء الأجر»- وإن شاء مته قيمقه غير مقصور" ولا أجر له 
وهو قول أبي يوسف. 

/[5ظ] وإذا استأجر الرجل حمالاً يحمل له شيئاً على ظهره أو 
على دابة بأجر معلوم إلى موضع معلوم» فحمله فانكسرء أو عثرت الدابة 
فانكسر” المتاع أو فسدء فإن أبا حنيفة قال في هذا: هو ضامن لقيمة 
المتاع» وإن ضمنه رب" المتاع قيمته حيث انكسر فله من الأجر بحساب 
ذلك» وإن ضمنه من حيث حمله فلا أجر له» والخيار فى ذلك إلى صاحب 
المتاع. ْ 

وإذا قصر القصار ثوباً وفرغ منه بأجر مسمىء فأراد رب الثوب أن 
يأخذ منه العوب قبل أن يعطيه الأجر”*؟ وأبى ذلك فإن للقصار أن يمدعه 
ذلك حتى يأخذ أجره منهء فإن هلك الثوب بعد منعه إياه فالقول فيه على ما 
وصفت لك أنه لا ضمان عليه ولا أجر. وكذلك الصباغ والخياط 
والصائغ والحائك وكل عامل» وكذلك الخراز". فأما الحمال والملاح 
والذي يحمل على ظهره وعلى دوابه وإبله فهو سواءء ولصاحب المتاع أن 
يأخذ ذلك منه قبل أن يعطيه الأجرء وليس للحمال أن يمنعه ذلك. ألا ترى 


)١(‏ ص - وأعطاه الأجر وإن شاء ضمنه قيمته غير مقصور؛ صح ه إلا كلمة «قيمته). 

(۲) ف - أو عثرت الدابة فانكسر. 

(۳) ص ف: رد. 

9 الاچیر. 

(5) م: ولا أجره. 

(7) م ص: الحزار؛ ف: الحرار. ولعل الصواب ما أثبتناه من حيث النقط. والخراز هو 
الذي يخيط الجلد كما هو معروف. 
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را ا 
أن المتاع لو هلك بعدما سار به نصف الطريق كان له نصف الأجر في قول 
أبي حنيفة» ولا يضمن شيئاًء وليس العامل”"' بيده في هذا كالحمال 
والملاح. وكان أبو حنيفة يقول: الكراء إلى مكة لا يعطيه من كرائه شيئا 
حتى يرجع من مكة» وكذلك كان يقول في جميع من يحمل حمولة على 
دوابه أو إبله أو سفينته أو على ظهره. ثم إنه رجع عن ذلك فقال: كلما 
ناز مشت كتوق و الع ل وف كانه اا ذلك من 
المستأجر» وهو قول أبي يوسف دده وإن عجل له الأجر كله فهو جائز. 
وليس للمستأجر أن يرجع فيما عجل من الأجر. وكذلك لو كان سلفه سَلفا. 
وكتذللك: لى كان باعنه ا اغا أو طلعاها او راا ووفعة"" إلية فيو 
جائزء وإن كان أوفاه الحمل والشرط قبل ذلك. وإن انتقص ولم يوفه 
ذلك لموت حدث أو غيره من عذر فإنه يرجع عليه بالدراهم» ولا يرجع 
عليه بالعرض الذي أعطاه إياهء لأنه باعه ذلك بشيء عليه. ولو" استأجره 
بعشرة دراهم يحمل كد من الكوفة إلى البصرة شيا فأعطاه بها ديناراً 
وعجل له ذلك قبل أن يحمل له» ثم حمل له وأوفاه الشرط» فهو جائز في 
قول أبى يوسف الأول» وهو قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: أبطل 
الت ا وراك عاك قبل ی أن نا نان کی تهرك 
الطريق فإنه يرد الأجر كله دراهم إن“ لم يكن حمل له شيئاً. اق 
بعدما سار نصف الطريق فله نصف الأجرء ويرد نصف الأجر /[۲/١١٠و]‏ 
دراهم. وإن”'' لم يكن حمل له شيئاً رد الأجر كله دراهمء لأنه باع الدينار 
بذلك الأجر وعجل له. ألا ترى أن رجلا لو كان له على رجل عشرة دراهم 
إلى أجل لم يكن للطالب أن يأخذه به. وإن عجل له الدينار فهو جائز» وهو 
قول أبي يوسف الأول» وهو قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: لا 


)۱( م للعامل. (١‏ م ص : في يله. 
)۳( م ص ف: شيئا معروفا. (6) ص: دفعه. 
(5) م ص: فسئل. لكن بدون علامة الهمزة في ص. 

(5) ف: وكذلك لو. (۷) ف له. 


(۸) ص: وإن. )٩(‏ م ص: فإن. 
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يجوز أن يعطيه بالأجر ديناراً [قبل ]237 أن يحمله» لأنه صرف. 


ولو استأجر رجل رجلاً يعمل له عملا من قصارة أو نحوها بثوب 
يته أو اة بعيتها كان جائراء .ول يكن الاجر أن :باخ الاجر حي 
يوفي العمل» وليس له أن يقبض منه بعضاً دون بعض. وإن كان اكتراه 
ليحمل له شيئاً فحمل نصفه ثم أراد أن يقبض نصف الثوب فله ذلك. 
الشاة 00 0 0 كان خياطاً أو عامل يعمل بيذه 
ويدفعه إلى صاحبه. وأما الأرض والدار فإنهما e‏ ا يأخذ من 
الأجر بات ايحت لرا ون 


وإذا استأجر الرجل الرجل يخيط”" له أو يعمل له عملاً غير ذلك 
مرك اوسا أو دارا استاحرها اجر ,مسمى وفرط له أن يعجل له 
الأجر فإنه يؤخذ بتعجيله قبل العمل» وإن كان اشترط عليه أن يؤدي الأجر 
إلى أجل معلوم فهو جائز» فإن فرغ الأجير من عمله وفرغ من حمله ودنع 
ذلك فليس له أن يقبض الأجر حتى يحل الأجل». وإن لم يكن شرط أجلاً 
للأجر ولا تعجيلاً فإنه في كل عمل بيده لا يتم فِعله*' حتى يستوفي الأجر. 
وأما الحمولة”“ والسكنى والزراعة فإنه يقبض من الأجر بحساب ما يجب له 
يوماً بيوم. وه اشفرطة له أن ها ا عند اقا أجل اکى اجا" 
الزراعة فهو جائز. والدنانير والدراهم والفلوس في ذلك سواء. وكذلك 
الذهب والفضة التبر وغيره وكل كيل أو وزن بعد أن يسمي كيله ووزنه 
وصفته جيداً أو رديئاً أو وسطاً. فإن لم يكن له حمل ولا مئونة أتاه به حيث 
ما أخذه :وإن كان اله حمل ومثونة فإنه يتبغى في قول أبي :خنيفة أن يكون 
فاسدا عق تشرط الموضع الذي يدفعه ال وف قول أ يوسف ومحمد 


)١(‏ الزيادة من الكافيء ١/۲٠۲ظ.‏ لاسي أو شاة. 
)( م يخيطه ؛ ص : بحنطة. )€3 م ص: أو شكينا: 
)0( م فعليه. 03 م ص ف: الحمول. 


)۷( م ص : وأجر. 
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يدفعه عند الأرض والدار» واف الحمولة حيث ما وجب له ذلك» وفى 


7 


العمل الذي يعمل بيده يعطيه“ الأجر حيث يوفيه العمل. 


0 


/[11اظ] باب السمسار والذي يشتري بالأجر 


محمد عن أبي يوسف عن سليمان الأعمش عن شقيق”' بن سلمة عن 
لعن بن أبن عَرَرّة الكناني قال: كنا نتبايع الأوساق" بالمدينة ونسمي أنفسنا 
السماسمرة» فخرج علينا رسول الله ييه فسمانا اسماً هو أحسن من أسمائناء 
فقال: «يا معشر التجارء إن البيع يحضره اللغو والحلف. فشوبوه 
بالصدقة)29 . 


وقال أبو حنيفة : إذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: اشتر لي 
بها ثوباً رُْطيا”' بأجر عشرة دراهم» فإن هذا فاسد لا يجوز. وكذلك إن 
سمى له الثياب فقال: مائة ثوب زطي فإنه فاسد لا يجوز أيضاًء من قبل أن 
الشرى ليس له وقت» ولا يدري أيشتري”'' في شهر أو في سنة أو أقل من 
ذلك أو أكثر» وليس هو بعمل معلوم مثل غسل ثوب ومثل خياطة ثوب. ألا 


(1) م ص ف: ويعطيه. 

)۲( م ص ف: عن سفين. والتصحيح من المصادر التالية. 

(۳) الأوساق جمع الوسق: وهو مكيال معروف. والعبارة عند الحاكم: كنا نبتاع بأسواق 
المدينة. .. انظر: الكافي» ١/٠٠۲ظ.‏ لكن عند السرخسي كما هو في المتن: نبتاع 
الأوساق. انظر: المبسوط. .44/٠١‏ وقد ورد اللفظان الأوساق والأسواق فى طرق 
الحديث المختلفة. انظر: السنن الكبرى للنسائي» ١/۳۲٠؛‏ والسئن الكبرى لبقي 
10/٥‏ . 

25 سنن ابن ماجهء التجارات» ؛ وسنن أبي داود. البيوع» ١؛‏ وسنن النسائي» 
الأيمان» 77. 

)ه22 م ص: زطي. 

000 م ف: يشتري. 
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5 ع M0,‏ ا a‏ : 1 3 : 
عليه فلا يفرغ منه في شهر أو أكثر. وكذلك السماسرة في شرى الثياب كلها 
والطيالسة”" وغير ذلك من أنواع الثياب وغيرها. 


ولو أن رجلا قدم بطعام إلى الكوفة أو بتمر أو بغنم فدعا رجلاً من 
أهل تلك البياعة فاستأجره على أن يبيع له ذلك بدراهم مسماة فإن أبا حنيفة 
قال: هذا فاسد» من قبل أنه لا يدري في كم يبيعهء لأن وقت ذلك 
مجهول» وهذا مثل الشراء. وكذلك كل بياعة“ استأجر رجل رجلا يبيعها 
له. 


rox 1 : 5‏ رما م )0( 
ولو جعل له من كل كر حنطة يبيعه درهما ومن كل قوصرَة تمر 


يبيعها له دانقاً ومن كل شاة يبيعها دانقاً فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد. 
وكذلك أحمال الفاكهة تقده”"' الكوفة فيجعل صاحبها لرجل دانقاً من كل 
حمل يبيعه فإن هذا كله فاسد لا يجوز في قول أبي حنيفة. 

وإذا بعث الرجل إلى سمسار بألف درهم فقال: اشتر لى بها ثياباً على 
أن لك من كل ثوب تشتريه دانقاء فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد لا يجوزء 
له مرل ولو أله فاجو رجلا وها إلى الل م له ماعا وفرط له 
والباب الأول ليس له حتى يبيع وحتى يشتري. وكذلك /[۱۲۷/۲و] لو 
استأجره شهراً يبيع له طعاماً A‏ أو يشتري له طعاماًء فإذا قعد لذلك 
حتى يستكمل الشهر فله الأجر تاماً وإن لم يكن اشترى أو لم يبع. 

وقال أبو حنيفة في السمسار في جميع ما ذكرنا في هذا الكتاب: ما 


000 م: تيسر. )۲( م فليشتري. 

)٤(‏ م ف: سلعة. وقد كانت في م «بياعة» ثم غيرت إلى «سلعة» كما يظهر من الخط. 
والبياعة هي السلعة. انظر: القاموس المحيط» لابيع؟ . 

(0) م ثم. 69 م بقدوم. 
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كان من ذلك فاسداً إذا اشترى أو باع فله أجر مثله. لا يجاوز به ما سمي 
له من الأجر. 


وقال أبو يوسف ومحمد: إن شاء أمره أن يشتري له ويبيع ولا يشترط 
له اجر فقون كينا لت ثم يعوضه بعد الفراغ من الشراء والبيع مثل ما 
کان باخ لانن الا 
درهمء أو 0 هذا 7 ك درهم» فعا ذلك فله E‏ في 
ذلك. لا يجاوز به الدرهم الذي وقع عليه الإجارة في الشرى والبيع”" . 


ي 1 2 
# ¥ # 


باب الكفالة بالأجر““ فى جميع التجارات 


وإذا استاجر: الرجل کارا أو أرضنا أو.رعى أو إنلا أو غير ذلك 1 
اجر رجلا بيخي لا ا أو سلم ثوباً إلى قصار أو إلى صانع من 
الصناع» وسمى الأجر وأعطى بالأجر كفيلاً فهو جائز. فإن كان ضرب لاجر 
أجلاً فهو على الكفيل إلى ذلك الأجل. وإن كان لم يضرب له أجلاً فهو 

على الكفيل كما يكون على الذي عليه الأجرء ويأخذ أيهما شاء في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن كان إنما أحاله عليه حوالة فليس له 
على الذي عليه الأصل»ء > وهو على المحتال عليهء ول برج .على الذي .عليه 
الأصل إلا أن يموت ولا يترك وفاءء فيرجع عليه في قول أبي حنيفة. وفي 
قول أبي يوسف ومحمد: إن أفلس فقضى القاضي بإفلاسه رجع أيضاً. 


وإذا استأجر الرجل حمالاً ليحمل له شيئاً إلى موضع معلوم بأجر 


220 م ص: بأجر. )۲( ص : واشتر. 
(۳) ف: في البيع والشرى. )٤(‏ ص - بالأجر. 
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معلوم وكفل له كفيلاً بالأجر فهو جائز. وإن كان المستأجر ذمياً أو مسلماً أو 
ارا اف شزا و ذلك :لو استاجر هيدا تارا أذ عدا مججوررا غلية فد 
أمره مولاه أن يستأجر لذلك المتاع فأعطاه كفيلاً لذلك فهو جائزء 
وليس”" للكفيل أن يأخذ المستأجر بالأجر حتى يؤديه» لكنه إن لزم به فله 
أن يلزم المكفول ين حتى يكفيه ويؤديه ا فإذا أداه الكفيل فله أن 
يأخذه بالأجر. ولو كان الأجر إلى أجل وكان إجارة ليس لصاحبها أن يأخذه 
بالأجر حتى يوفي”"' العمل فعجّل الكفيل /11/11١ظ]‏ الأجر من عنده قبل 
ذلك فليس للكفيل أن يرجع به به على المكفول به حتى ب يجيء ذلك الوقت. 
فإذا جاء ذلك الوقت كل أن N NETE‏ 
والكفيل في الأجرء فقال الكفيل: هو درهمء وقال الأجير: هو درهمانء» 
وقال المستأجر: هو نصف درهم.ء فإن القول في ذلك قول المستأجر مع 
يمينه بالله على ذلك» ويغرم-الكفيل ما أقر به من الأجر للأجير» ولا يرجع 
على المستأجر إلا بنصف درهم. ولو كان الكفيل عبداً تاجراً لم تجز كفالته» 
وكذلك المكاتب. ولو أقاموا جميعاً البينة على ما ادعوا أخذت ببينة المؤاجر 
وقضيت له بدرهمين على الكفيل وعلى المستأجر. 


وإذا استأجر الرجل دارا بثوب بعينه وكفل به رجل فهو جائز. فإذا 
استكمل السكنى وهلك الثوب عند صاحبه فإن الكفيل بريء من كفالته» لأنه 
لا يكوت على المستاجر قيمة الغوييةه وكذكلة الو امتاجره مد عه شهرا 
ا ا ا وإن كفل بنفس 


[العبدا فإئه بوخد" به فإذا مضي الشهر .وآقر المكفول له أثما عحقه 
000 م + ان. )۲( م ص: ليمس. 
)۳( ص : له. 


)٤(‏ ص: تحيد. والياء غير منقوطة. والكلمة كانت مرسومة قريبة من ذلك في م2 ثم 
صححبا. 

(5) انتقل هنا فى المجلد الأول نسخة ف من الورقة ١7‏ إلى الورقة .٠١۸‏ 

0) الزيادة من الكافي» ۱ و. 

(0) م ص: يوفر؛ ف: يومر. والتصحيح من المصدر السابق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قبله""“ خدمة الشهر”" الماضي فإن الكفيل بريء من ذلك» وله أجر مثل 
أجر الدار على المستأجر في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد . 


3 
3 
2 


باب الكفالة بالحمولة والسكنى والخدمة 


وإذا استأجر الرجل من الرجل إلى مكة محملا”*' أو زاملة” بأجر 
مسمى وكفل له رجل بالحمولة فإن أبا حنيفة قال: هو في ذلك جائزء 


وإذا استأجر الرجل ا ا ا به 


وأبي يوسف 0 


ولو أن رجلا أسلف في كراء مكة في : شق محمل وشق ل وأخذ 
كفيلاً بالحمولة كان ذلك جائزاء وكان على الكفيل أ 0 بذلك كما 
يۇ خذ الى 


)۲( م ص ف: شهر. والتصحيح من المصدر السابق. 

(۳) قال الحاكم: في قولهم جميعا. انظر: الكافي» نفس الموضع. ولم يذكر «قياس». 

() قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج 
الكبير. .. وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعه» ومنه قوله. . . ما يكترى 
به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة. .. انظر: المغرب. «حمل». 

(5) قال المطرزي: رَمَل الشيءَ حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه 
وطعامه... ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوه» وهو 
متعارف بينهم» أخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب» «زمل». 

(7) ص - وأبي يوسف ومحمد. 

(0) م: أو شق 


(A)‏ م ص : الكرى. 


كتاب الإجارات - باب الكفالة بالحمولة والسكنى والخدمة ES‏ 
اللا ا ا ww‏ 

ولو أن رجلاً استأجر داراً ليسكنها أو أرضاً يزرعها أو بيتاً يسكنه 
راكد كلا السك وبالوفاء: ال راع كان .هذا باطلا ل وجرن لأنه متم 
يع تعيتة: CTE‏ أل أجيز الإجارة في الخدمة» ولو أعطى كفيلاً بخدمته 
لم يجز ولم يلزم الكفيل شيء. 

وقال أبنو فة لو 'اسناحن بعيرا يجيه او اة ۲۸01وا بها 
وكفل له رجل بالحمولة كانت الكفالة باطلاً لا تجوز. 


وقاك انو خف إذا اسار رجا رجلا خد وکل ل وجل 
بخدمته فالكفالة باطل لا تجوز» لأن خدمة الكفيل ليس بخدمة الأجير. 
وسكنى. دار الكفيل وزراعة أرض الكفيل ليس ذلك بالذى استأجر المستاجر. 
وكذلك لو استأجر أباعر”"' بأعيانها إلى مكة أو إلى بلد آخر يحمل عليها 
طعاماً فكفل رجل بالحمولة كان ذلك باطلاً لا يجوزء إذا كانت الإبل 
بأعيانها والدواب فهو مثل الأجير في الخدمة. 


وقال أبو حنيفة: إن عجل الأجر وكفل الكفيل له بالأجر إن لم يوفه 
الخدمة والسكنى والزراعة فهو جائزء ويأخذ المستأجر الكفيل بالأجر الذي 
عجل له» فإذا أداه رجع به على الذي أجرهء وكل شيء أبطلنا فيه الكفالة 
من هذا فالإجارة فيه جائزة نافذة إذا لم تكن الكفالة شرطا في الإجارة. 

رلو أن راد اسار بحمالا حمل له ها فاخت كتلا بالحمولة كان 
ذلك" باطلاً لا يلزم الكفيل منه شيءء لأنه اشترط على الحمال أن يحمله 


بنفسة. 


وإذا سلم الرجل ثوباً إلى الخياط يخيطه له بأجر مسمى وأخذ منه 
كفيلاً بخياطة الثوب» فإن كان صاحب الثوب اشترط على الخياط أن يخيطه 
بيده فالكفالة باطل. وكذلك النسج وكل عمل من صياغة أو قصارة أو خياطة 
أو شيء من صناعة الآنية كلها إذا اشترط عليه عمله بيده في ذلك. وإن لم 


000 م ص - له. )۲( جمع بعير. 
9 مض اذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

شو له ا فإن الكفيل اوخ يذلاف لا الخاط تحط ارف 
عنده أجيره وغلامه وشريكه. وكذلك إذا كفل به عنه رجل. وكذلك الصبّاغ 
إذا أخذ كفيلاً بهذه الصّباغة”' فعملهاء وبالحمولة فحملهاء فإنه يرجع به 
الكفيل على المكفول عنه بأجر مثل ذلك بقيمته بالغاً ما بلغ» لأنه كفل 
بأمره» وأخذ بالعمل الذي كان في عنق ذلك الرجلء» فعليه قيمة ذلك العمل 
E‏ 


باب إجارة الظئر 


محمد قال: حدثنا محمد بن الفرات عن زيد بن علي قال: قال 
رسول الله كلهِ: لا ترضع لكم الحمقاءء فإن اللبن بُفسد)””" . 


وإذا استأجر الرجل ظئراً ترضع له صبياً سنتين حتى تفطمه بأجر معلوم 
كل شهر فهو جائزء وطعام الظئر وكسوتها على نفسهاء وترضع الصبي في 
بيتها إن شاءت» وليس عليها /[۱۲۸/۲ظ] أن ترضعه فى بيت أبيه. فإن 
السرطت كينرها فى كن سي نلا E O‏ ارصق عير ذلك 


)١(‏ م ص: لا يؤخذ. 

(۲) ص: الصناعة. 

)۳( م ف ب: يفسله. والتصحيح من الکافي» ۲۰۳/۱و؛ والمبسوط. .1١١9/١5‏ وفي 
المراسيل ا داود عن زياد السهمي قال: نهى رسول الله ئة أن تسترضع الحمقاء 
فإن اللبن يشبه. انظر: المراسيل» ۲. ومن طريقه رواه البيهقي. انظر: السنن 
الكبرى. 555/7. وعن عائشة قالت: قال رسول الله ِ: «لا تسترضعوا الورهاء؛. 
قال يونس بن حبيب: الورهاء الحمقاء. رواه الطبراني في المعجم الصغير والبزار إلا 
أنه قال: «لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يورث»؛ وإسنادهما ضعيف. وعن ابن عمر 
أن رسول الله ية نهى عن رضاع الحمقاء. رواه الطبراني في المعجم الأوسط. وفيه 
عباد بن عبدالصمد» وهو ضعيف. انظر: المعجم الأوسط للطبراني» ١/۲۷؛‏ والمعجم 
الصغير للطبراني» ١/١٠٠؟؛‏ ومجمع الزوائد للهيثمي» 557/4. 

2 م ص ف: زطي. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الظئر 

حل تت لے 
واشترطت عند الفطام دراهم اة و فة وخا و افا فإن آنا هة 
قال في ذلك: هذا جائزء وقال: أستحسن في الظئر فأجيزه» ولا أجيزه في 
غيرهاء وقال: في ذلك وسط”'" من الثياب والمتاع. وقال أبو يوسف 
زح هذا كله 'فاسداء ولها أجر لها فما أرعتعيت: فى امن قرول ابي 
ع إن تقرطت ا علبي وو جاتر يوق کا فرك أبن تيوفت 
ومحمد: لا يجوز. وقال أبو يوسف ومحمد: إن سموا لها ذرع كل ثوب 
وعرضه وطوله ورقعته وجنسه وضربوا له أجلاً مسمى فهو جائز. وكذلك 
الطعام إن سموا لها كل يوم كيلاً من الدقيق معروفاً فهو جائز. 


ولو اث شترطوا عليها أن ترضع الصبي في منزلهم فهو جائز. 


فإن كان لها روج معروف فآجرت نفسها بغير إذنه والزوج مكروت 
Ea‏ فللزوج أن يبطل الإجارة. ولو كان الزوج مجهولاً لا 
يعرف إلا بقولها فليس له أن ينقض الإجارة. 


وإن هلك الصبى بعد سنة فلها أجر ما مضى»ء ولها ما اث شترطت من 
الكسوة» وما اشترطت عند الفطام فيحساب ذلك. 


ولو ضاع الصبي من يديها أو وقع فمات أو سرق الصبي أو سرق من 
ثياب الصبي شيء أو سرق من حلي الصبي شيء لم يضمن الظئر من ذلك 
شيئاًء فإن اتهموا الظئر بشىء من ذلك فعليها اليمين بالله» وليس هذا مثل 
العو لجع لدم اللا" عرص أن :هده لين اا اا فى عي عملي 
آنل عاض :رصا الي. 


وليس عليها من عمل أبوي الصبي إن كلفوها عجتاً أو طبخاً أو خبزاء 


)١(‏ المسْح بلاس الرهبان» والمسح الكساء من الشعرء والجمع القليل أمساح والكثير 
مسوح. انظر: المغرب» «مسح)؛ ولسان العرب» «مسح). 

(۲) م ص ف: وسطا. 

(۳) كلمة «قياس» ساقط من الكافي» ١7/١‏ او. 


€3 ص - يعرف. 


: ا 

MD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فليس لهم ذلك إلا أن تشاء هي ذلك. وأما عمل الصبي وغسل ثيابه وما 
يصلحه مما يعالج به الصبيان من الريحان والدهن فهو على الظئر» ليس 
على أهل البيت من ذلك شيء إلا أن يشاؤوا هم ذلك. فإن كان الصبي 
يأكل الطعام فليس على الظئر أن ر يشتري له الطعام» ق 
أهله» وعليها أن تهيئه له. 


وإن أراد آهل الصبي أن يخرجوا الظئر قبل الأجل فليس لهم ذلك إلا 
من عذرء والعذر في ذلك أن لا يأخذ الصبي من لبنهاء أو تحمل فيخافون 
على الصبي من ذلك أو تكون سارقة فيخافون على ا أو تكون 
0 فجورها فيخافون على صبيهم» > فهذا عذرء أو يريدون سفراً 
س ' فتأبى أن تخرج معهم» فهذا عذر. /[9/5١١و]‏ وليمن الط أن 
تخرج من عندهم إلا من عذر» وعذرها مرض لا تستطيع معه الرضاع 
فهذا عذر لهاء وإن كانوا يؤذونها بألسنتهم كفوا عنهاء وإن أساؤوا“ 
أخلاقهم معها كفوا عنهاء وإن لم يكفوا عنها كان لها أن تخرج. 

وإن كان الزوج قد سلم الإجارة فأرادوا أن يمنعوه من غشيانها مخافة 
الحبل وأن يضر ذلك بصبيهم” فإن لهم أن يمنعوه ذلك في منزلهم» وإن 
لقيها في منزله فله أن يغشاهاء ولا ب يسع الظئر أن تمنعه نفسهاء ولا يسع 
أهل الصبي أن يمنعوها ذلك. 

ولا يسع الظئر”” أن تطعم أحداً من طعامهم من غير أمرهم. فإن 
زارها أحد من ولدها فلهم أن يمنعوه من الكينونة عندهاء ولهم أن يمنعوها 

من الزيارة إذا كانت تضر الصبي"'. وما كان من ذلك لا يضر بالصبي 
فليس لهم أن يمنعوها. 


ولو أن رجلا أذن لأمته في التجارة فأجرت نفسها ظئراً لترضع صبياً 


و 


)غ2 ص: بينا. )۲( ص - يصبيهم ؛ صح فوق السطر. 
)۳( م ص | أسوا. €3 ف: لصبيهم. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الظئر € 
لقوم فان ولك جائ وكذلك اليك الاجر يواجر أمنه ظيرا أو يستاجر ظثرا 
لصبى له فهو جائز. وكذلك الأمة المأذون لها فى التجارة لها أن تؤاجر أمتها 
ظئراً أو عبدها للخدمة. وكذلك المكاتب يستأجر ظثراً أو يؤاجرها فهو جائز. 
فإن رد فى الرق والظئر عنده انتقضت الإجارة. وإن كان هو الذي أجر أمته 
لم تنتقض الإجارة في قول أبي يوسف. وقال محمد: تنتقض في المكاتب. 
ال ع أذ الماك نان لقره كاه مات عاج ا . 

وإن مات أبو الصبي لم تنتقض الإجارةء لأنها للصبى» وأجر الصبي 

ولو استأجروها لترضع صبيين لهم كل شهر بكذا وكذا درهما فمات 
رهما فإنه يرفع عنها نصف الأجر . 

ولو استأجر ظئرين ترضعان صبياً واحداً كان ذلك جائزاً. فإن ماتت 
إحداهما وبقيت الأخرى بقيت بحصتها من الأجزء وحصتها النصف إذا كان 
ين واحداً. 

ولا يجوز بيع لبن بنات آدم وزنأ ولا كيلا على وجه من الوجوه. 
وليس يشبه البيع الإجارة. 

ولا بأس أن يستعط الرجل بلبن امرأة. ويشوبه بدواء» ولو أصاب 
ثوبه لم يتنجس. 

ولو آجرت الظئر نفسها من قوم آخرين ترضع لهم صبياء ولا يعلم 
أهل الصبى الأولون بذلك» فأرضعت حتى فرغت» فإنها قد أثمت» وهذه 
خيانة منهاء ولها الأجر كاملاً على هؤلاء وعلى الأولينء ولا تتصدق بشيء 


منه. 
ولا بأس بأن يستأجر الرجل المسلم الظئر اليهودية والنصرانية 
)0( م تاجرا. )۲( م الأجره. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والمجوسية ترضع ولده. ا الول يلين 
الفاجرة التي قد ولدت من الفجور. 


وإذا استأجر الرجل ظئراً ترضع صبياً له في بيتهاء فدفعته إلى 
جاريتهاء فأرضعته حتى مضى الأجل» فلم ترضعه هي» فلها أجرها. وإن 
كانت ترضعه هي مع جاريتها فلها الأجر أيضاً تاماً. وإن لم ترضعه هي 
تنس وخاديها RR ١‏ فإن أرضعته هي حولاً ثم يبس لبنها 
فأرضعته خادم” ا فإن لها أجرها كاملا. ولو كانت هي ترضعه وا 
وخادمها يومين أو ثلاثة ثم ترضعه يوماً فلها الأجر كله كاملا. ولو يبس لبنها 
فاستأجرت له ظئراً حتى مضى الحولان كان الأجر عليهاء ولها الأجر كاملا. 


وإذا أراد الرجل امرأته أن ترضع ولدّه منها فأبت عليه فلها ذلك» 
ولیس له أن يستكرهها على رضاعه . فإن استأجرها على رضاعه بأجر 
معلوم ففعلت ذلك فلا أجر لها. وكذلك لو استأجر خادماً لها منها فلا أجر 
لها. ولو أنه استأجر مكاتبتها منها كان لها الأجر تاماً. لأن مال المكاتبة ليس 
بمال المولى. ولو كانت المرأة مطلقة طلاقاً بائناً فأرادها على أن ثر ضع ولده 
منها فأبت فلها ذلك» ولا تجبر على رضاعه. فإن استأجرها بأجر معلوم فلها 
الأجر 00 وهو جائز. وكذلك لو استأجر خادمها؟؟ فهو جائزء ويؤخذ 
SE‏ : دلو ظئراً ارصع بدون ذلك» فأبت المرأة أن تأخذ ذلك 
الأجر» وقالت” E‏ ازنك ان يكون الصبي عندي» فلها ذلك» ويقال لاي 
الى ار اا ا ترضغه عد مان وليس على الأم من 
او شيء. ولو ات أ جز الول امرأته ترضع صبياً له من غيرها کان 
چا وكان عليه الأجر. وكذلك خادمها ومكاتبتها. ولو امار رجل مدبرة 


)١(‏ م ف: الرجل. (0) م ص: خادما. 
(۳) ص: على ذلك. 

(5) م ص ف: خادما. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/٠٠۲ظ.‏ 
(5) م ص ف: بالأجره. 0) م: فقالت. 


)¥( م ص ف + من. 


كتاب الإجارات - باب إجارة الظئر 5 
لامرأته ترضع ولده منها وهى غير مطلقة فى منزلها كان ذلك باطلاء ولا 
أجر لهاء لأن مدبرتها بمنزلة أمتها وبمنزلتها. 


ولو استأجر رجل أمه”“ أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته على أن 
ترضع مها لكان جار غك الاجر ل وکل كل کی رهم 
محرم مله e‏ الأجر تاماً إذا ا الرضاع. فإن آنت ا من 
هؤلاء أن ترضع وأرادها هو على ذلك وقد استأجرها فإني لا أجبرها على 
فلك إن كو و يوان ولك ی کی بل ذلك فيو 
جائز عليهاء وليس لها أن تترك ذلك إلا من عذر. ولو كان الصبي لا يأخذ 
إلا منها وقد ألفها لم تجبر على ذلك إذا أبت ذلك وكانت لا تعرف 
A At:‏ 
بذلك . 


/۳۰/۲1و] ولو أن رجلاً استأجر ظتراً لترضع له صبياً في بيتها كل 
شهر بشئء) فجعلت تُوجرهء ترضعه ألبان الغنم» وتغذيه بكل ما يصلحه 
حتى استكمل الحولين» ولها لبن لم ترضعه منه شيتاًء أو ليس لها لبن» 
فليس لها الأجرء لآنها لم ترضعه. فإن جحدت ذلك وقامت بينة عليها فلا 
أجر لها. وإن لم تقم عليها بينة وقالت: قد أرضعتُ» وحلفت على ذلك» 
فالقول قولهاء وتأخذ الأجر. فإن أقاموا البينة جميعاً أخذت ببينتهاء والقول 
قولها»» والبينة بينتها: ولو.امنتاجرت: له .ظثرا غيرها ترضعة كان مثل هذا في 
القياس» ولكني أستحسن أن يكون لها الأجر*'» وتتصدق بالفضل. ولو 
أخذت مع EE‏ فأرضعتهما جميعاً حتى فما ٠‏ غو :أن ذلك 
أضر بهما فإن لها الأجر كاملاً من كل واحد منهما''"". 


(۱) م ص : أمته. )۲( م ص ف: لهم. 

(۳) م ص ف: لهم. )٤(‏ م ص ف: إذا آتموا. 

(4) ص: بواحدة. (7) م ص ف: إذا كانوا لا يعرفون. 
(۷) م ص ف: کانوا يعرفون. (۸) ف: ذلك. 

(9) ف: أجر. (١1)م:‏ حتى فطمتها. 


(١١)أي:‏ وإن أضر ذلك بالصبيين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا التقط الرجل لقيطاً فاستأجر له ظثراً فهو جائزء والأجر عليه؛ 
وهو متطوع في ذلك. 
وكذلك لو أن واد اساج لابن أخيه ظراً وهو يتيم فى حجره أو 
غير يتيم فإن الأجر عليه» وهو متطوع في ذلك. 
1 ا 5 ۴ )0 ۰ 
وکل يتيم ليس له آم ترضعه فعلى أوليائه“' كل ذي رحم محرم منه 
أن يستأجر له ظئراً على قدر مواريثهم. فإن كان لا ولي له فعلى بيت 
المال. 
وكل لقيط فهو على بيت المال إذا لم يتطوع عليه أحد بشيء. 
قلت ارات زا استأجر ظئراً لترضع ضما له إلى أجل فانقطع لبنها 
قبل الأجل؟ 
قال: لهم أن يحاسبوها بما أرضعت لهم وتخرج من عندهم. 
قلت: أرأيت إن كان الصبى هو الميت قبل الأجل؟ 
اسن لهم أن يتاركوها ويعطوها أجراً بمقدار ما أرضعت لهم. 


25 95 % 


باب إجارة الدور والبيوت 


وإذا استأجر الرجل من الرجل داراً ولم يسم الذي يريدها له وسمى 
الاجر :واليتنة وهر أو.قاك: كل هركذا ذفان أيا ية فال هو 
حا 
مالره 


وقال أبو حنيفة: له أن يُسكنهاء وأن يُسكنها من شاءء وأن يضع فيها 
(۱)( م ص: أوليا؛ ف أولياء. 


E 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 

ا ر رآ 
ما بدا له من الثياب والمتاع والحيوان» وأن يعمل فيها ما بدا له من 
الأعمال» ما خلا الرحى أن ينصب فيها أو الحداد والقصارء فإن هذا يضر 
بالبناء» فليس له أن يجعل فيها شيئاً من هذاء إلا برضى صاحب الدار» أو 
يشترط عليه في الإجارة. وهكذا قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو يوسف 
/[0ظ] ومحمد: كل عمل يفسد البناء أو يوهنه فهو مثل الرحى 
والحداد والقصار. 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر داراً ليسكنها كل شهر بأجر معلوم فهو 
اق وله أن يرئظ فيها ذاكة وبعيرة ؤشناتهة -وأن يسكتها ضيفة» وله أن 
يؤاجرها من غيره» وأن يسكنها من أحب بغير إجارة. 

وقال أبو حنيفة: وإن أجرها بأكثر مما استأجرها فإنه يتصدق بالفضل» 
إلا أن يكون قد أصلح فيها شيئاً فيطيب له الفضل. 

وقال أبو حنيفة: إن سكنها"“ شهراً ثم أراد أن يخرج في الهلال» أو 
أراد صاحب الدار أن يخرجه فى ذلك الوقت فذلك له» وهو جائزء ولكل 
واخك فنهما أن تقض الأجازة فى راس الشهين إذا كانت الإجارة كل شهر 
بكذا وكذاء فإن سكنها يوماً من الشهر الداخل أو يومين فإن أبا حنيفة 
رحمة الله عليه قال: ليس له أن يخرجه هذا الشهر الذي قد سكن فيه يوما 
أو يومين إلا من عذرء وليس للمستأجر أن يخرج إلا من عذرء وهو قول 
أبن يوسف ومحمل. 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل بيتاً في دار بأجر معلوم كل شهر 
ولم يسم أول الشهر فهو من أول يوم اوتا عر لمتشيو ا کو و 
يوسف ومحمد: إذا كان ذلك اليوم هو" يوم الهلال فإنها له من يوم 
الهلال إلى“ حين يهل الهلال. فإن نقص الشهر يوماً كان عليه الأجر كاملا 
لا ينقص منه شيء» لأنه قد استوفى الشهر. وإن كان ذلك اليوم في بعض 


)١(‏ ص: إن أسكنها. (۲( ف: شهر كامل. 
ن مل 
() ص - هو. E‏ 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الشهر فله ثلاثون يوماً لكل شهرء وکل ما سكنه فهو ثلاثون يوماً لكل 
ار وإذا استأجره سنة مستقبلة أولها هذا اليوم» وهذا اليوم لأربع عشرة 
مضين من الشهرء فإنه يسكنه بقية هذا الشهر وأحد عشر شهراً بالأهلة وستة 
عشر يوماً من الشهر الباقي حتى يستكمل اثني عشر شهرأء شهر”" منها 
بالأيام وأحد عشر شهراً بالأهلة على ما وصفت لك. 


وإذا استأجر الرجل بيتاً في علو دار شهراً فهو جائزء وكذلك المنزل 
فى العلوة وكذلك المتزل فى السقل. لين اله غلا وكدلك مزل على ظلة 
على ظهر الطريق فهو جائز. 

ولو استأجر الرجل بيتاً على أن يُقعد فيه قصاراً فهو جائز. فإن أراد أن 
يكون فيه حداداً فإني أنظر في ذلك» فإن كان مضرتهما واحدة أو مضرة“ 
الحداد أقل كان له أن يتخذ ذلك» تكله لمر لج يكو :لت 
وكذلك الرحى. 

وإذا استأجر المكاتب داراً أو أجرها فهو جائز. وكذلك 111 
العبد التاجر. وكذلك الأمة التاجرة. وكذلك أهل الذمة والمستأمن“ من أهل 
الحرب في الأمصار كان أو غيرها. 


وإذا استأجر الرجل دارا سنة بأجر معلوم فسكنها ولم يضرب للأجر 
أجلاء فإن أبا حنيفة كان يقول فى هذا: لا يأخذ الأجر إلا فى آخر السنةء 
ثم قال بعد ذلك: يأخذ الأجر لكل يوم بحسابه» وهو قول أبي يوسف 
ومحمد. وإن كان شرط فى الإجارة أن الأجر عند انقضاء السنة فهو كما 
شرط. وكذلك إن كان شرط أجر كل شهر عند انقضائه فهو جائز. وكذلك 


لو فرط ف الاجر فيو بجا «وقلية أن صله وكذلك لو قرط 


)١(‏ ف ۔ وکل ما سكنه فهو ثلاثون يوماً لكل شهر. 

(۲) ص ف شهر؛ صح ص فوق السطر. 

)۳( م: ومضرة. 

)٤(‏ ص: والمستأجر. ويظهر أن نسختي م وف كانتا كذلك ثم صححا. 
)٥(‏ م ف: تعجل. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت > 
الك لاض بيت E‏ لطر كبس افوو يشاك 


وإذا استأجر الرجل من أهل الذمة داراً بالكوفة من رجل مسلم سنة 
بأجر معلوم فهو جائز. فإن“ كان الذمي نصرانياً فاتخذ فيها مصلى يصلي 
فاو ا تت الاذاز' أن محص فان لر الان أن 
بجبعه أن تخد فيها مصلئ لنفسه خاصة» فإن”" أراة أن يشخذ فيها مضلى 
للعامة أو يضرب فيها بالناقوس فلرب الدار أن يمنعه ذلك» وليس ذلك من 
قبل أنه يملك الدارء ولكن من قبل أني أكره أن يحدث في أمصار 
المسلمين» ولرجل من المسلمين أن يمنعه ذلك كما يمنعه رب الدار. 
وكذلك لو أراد أن يبيع فيها الخمر منعه ذلك» ولا ينبغي أن يظهر بيع 
اتير فق أمضنان المسامينولرحل فن المسلمية أن 'يمتعه ذلك كما: يمتحه 
رب الدار» من قبل أن هذا فسق› ولا ينبغي أن يظهر في أمصار المسلمين. 
ولو كان هذا داراً بالسواد أو بالجبل كان للمستأجر أن يصنع ما شاء من 
ذلك. وليس للذمي أن يدخل حرا ع کن أفضان المسلمية: 

ولو كان المستأجر مسلماً فظهر منه فسق في الدار أو دعارة أو كان 
يجمع فيها على الشراب منع من ذلك كله. وليس لرب الدار أن يخرجه من 
الدار من أجل ذلك ولكن يمنعه من ذلك كله. وكذلك الذمي الذي وصفنا 
فى هذا الكتاب ليس لرب الدار أن يخرجه من الدار» ولكن يمنعه من ذلك. 

وإذا استأجر الرجل داراً فسقط منها حائط فأراد المستأجر أن يخرج 
من الدار قبل انقضاء الأجل لسقوط ذلك الحائط فإني أنظر في ذلك فإن 
كان سقوط ذلك الحائط يضر بالسكنى فله أن يخرج إلا أن يبنيه 
E E E AY‏ حصي کی افليس له أن کر 
وإن كان رب الدار غائباً فليس له أن يخرجء وإن خرج لزمه الأجر. وإن 
سقط منها شيء فهو مثل الحائط. وإن سقطت الدار كلها فله أن يخرج إن 


2000 م ف: فإن. )۲( 3 ص . وإن. 
(۳) ف مصر من» صح ه. )٤(‏ ف: بسقوط. 
00( م فإن. 
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كان صاحب الدار شاهداً أو غائباً» وهذا عذر. وهو قول محمد" . 


وإذا استأجر الرجل دارا سنين مسماة بأجر معلوم» فلم يدفعها إليه 
رب الدار حتى مضى من تلك السنين شهر أو شهران» ثم دفعها إليه رب 
الدار» فأبى المستأجر أن يقبلهاء فإني أجبره على قبضها. وكذلك لو كان 
طلبها منه فمنعه إياها''" أو لم يطلبها منه فهو سواءء وله أن يدفعها إليه فيما 
بھی أرأيت” لق طالب رب الدار إليه أن يأخذها فأبى شهراً أو شهرين ثم بدا 
له فأراد. أخذعا ل لرب الدان أن يمتعه :ذلك ليس له .أن يمتعه شيفاً من 
ذلك. ومتى ما ارتفعوا إلى الحاكم أجبر المستأجر على قبضها فيما بقي إلا 
أن يكون له عذر. 

وإذا استأجر الرجل داراً فدفعها إليه رب الدار إلا بيتاً منها كان فيه 
متاع له وسكنها المستأجر فإنه يرفع عنه بحساب ذلك الخ .وكدلك لق 
دفعها كلها فسكنها شهراً ثم انتزع منها بيتأ فجعل فيه رب الدار متاعاً له فإنه 
يرفع عنه بحساب ذلك" البيت يعد الشهن الأول ولو أن رجلا اغتصب الدار 
من المستأجر أو بيتاً منها لم يكن للمؤاجر على المستأجر أجر في الغصب. 

وإذا استأجر الرجل داراً بدراهم مسماة كل شهر فهو جائز. وكذلك 
الدنانير. وكذلك الفلوس. وكذلك الذهب التبر بعد أن يسمى جيداً أو رديئاً 
أن اوسطا :وكذلك التصة الي وكفلك كن كيل اجر يه كارا أو يتا 
وسمى الكيل ونوعه وصفته. وكذلك الوزن. وإن ترك شيئاً من هذا لم يسمه 
فسدت الإجارة. وإن اشترط هذا كله وضرب له أجلاً فهو جائزء وإن لم 
يضرب له أجلاً فهو جائز. وهذا قول أ يوسف ومحمد. ويوفيه ذلك إذا 
كان له حمل ومؤنة عند الدار. وإن الم يكن له حمل ولا مونة أوقاة ضيف 
شاءء وإذا اسخاجرها بثيابا ؤسمى أجناسها والدقعة”" والطول والعرض 
والأجل فهو جائزء وإن لم يسم الأجل فسدت الإجارة. وأما الحيوان 


(۱) ولیس فيه خلاف في المذهب. انظر: المبسوط. .175/١6‏ 
(69 ن افملعها زناه 
(۴) يقال: رقعة هذا الثوب جيدة» يراد غِلَظه وثخانته. انظر: المغرب» «رقع». 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت GID‏ 
والرقيق انه لا يجوز أن سخا جر به ذاراً ولا تيتا ولا غير ذلك إلا أن 
يكون شىء من ذلك قائماً بعينه. وكذلك الآنية كلها من الذهب والفضة وغير 
ذلك. 


وإذا اساج الرحل ارا بد /[؟/ ١۳وا‏ بخ سين مسنناة فهو 
جائز. فإن أعتق رب الدار قبل أن يدفع الدار إلى المستأجر وقبل أن يقبضه 
المؤاجر فعتقه باطل» لأنه لم يجب له فيه شيء. فإن كان المستأجر دفع 
العبد إليه ولم يقبض الدار حتى أعتقه رب الدار فعتقه جائز. فإن تمت 
السك فعقه جافرء ولا شىء عليه وإ انهدمت. الدان قبل القبضن أو 
ترفك أن عله وماك E a‏ 
وعتقه” 2 فيه جائزء لأنه سَلّطه عليه وملكه إياه ودفعه إليه. ولو لم يكن شيء 
من ذلك ولم يقبض العبد حتى سكن الدار شهراء ثم أعتقا جميعاً العبد 
وهو في يد المستأجرء فإنه يجوز عتق رب الدار فيه بقدر أجر شهر. ويجوز 
عتق المستأجر فيما بقى من العبد» وتنتقض الإجارة. ألا ترى أن العبد لو 
ماك بعد ف اف جاو ركان علية خر ها شهراء ولق كان 
استكمل السكنى ثم مات العبد قبل أن يسلم إليه واستحق كان عليه أجر 
مثلها. وهكذا قول أبي حنيفة وأبي و ود ولك کل “يوان أن 
عرض من العروض يستأجر به داراً أو بيتاً فاستوفى السكنى» وهلك ذلك 
الشيء في يده قبل أن يسلم أله كان عليه اجر كله ولو كان الستاجن 
دفع العبد ولم يسلم الدار حتى أعتق المستأجر فعتقه باطل» لأنه قد خرج 
بن ولكة بحرن دقف ال رتل3 


)١(‏ م ص: له. 

(۲) م + بعبد. 

(۳) ص + المستحق. 

)€3 م ص ف: في عتقه. والتصحيح من ب. 

)٥(‏ ص - ألا ترى أن العبد لو مات بعد شهر انتقضت الإجارة. 

() ف + حتى أعتق المستأجر فعتقه باطل لأنه قد خرج من ملكه حين دفعه إلى رب 
الدار. 
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ولو أن رجلا آجر داراً من رجل سنة بأجر معلوم فسكنها فاستكمل 
السكنى ثم استحقها رجلء فإن الأجر للمؤاجر على المستأجرء ولا يكون 
لرت: لوار لاك المواجر كان مامتا غاا وا حر له ماه وهذا 
قول أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة: عليه أن يتصدق بهء ولا يجبر عليه. وإن 
انهدمت من السكنى ضمن الساكن ويرجع به على المؤاجر. وهو قول 
محمد. 


وإذا استأجر الرجل دارا أشهراً مسماة بأجر معلوم ثم أراد رب الدار 
أن يأحذ الاجر يبعا" من المسشاخر. برضي رمق المتتا جز فلا باس ذلك 
وهو جائز. وكذلك القَامِي "' يستأجر البيت يبيع فيه كل شهر بأجر معلوم 
وكان رب البيت يأخذ منه الدقيق والسويق والزيت والسمن يشتري ذلك منه 
من أجر البيت قبل أن ينقضي الشهرء وكذلك بعدما انقضى الشهر فهو جائز. 
ولو أن رب البيت أراد أن يتعجل الأجر كله قبل الهلال وأبى المستأجر أن 
يعطيه /7/51١ظ]‏ من ذلك بقدر ما وجب له فإنه يجبر المستأجر على أن 
يعطيه من ذلك بقدر ما وجب له. ولو أن رجلاً استقرض من رب البيت 
أجر البيت شهرين» فأمر رب البيت الفامي المستأجر أن يعطيه ذلك» وكان 
الرجل يشتري به“ من الفامي السويق والدقيق والزيت والسمن حتى استوفى 
0 الشهرين فهو جائزء وليس للفامي على المستقرض شيء» ولكن لرب 
الست اعلئ الكتشتر ضع اجر هديو الشيرية ال حك ها عا وة 
برئ الفام ۷ منهما. وكذلك لو أخذ ديناراً فيما يأخذ كان جائزاً» من قبل 
أذ الكسر ترضح ST SENE a‏ 


000 م ص ف: ضمانه. والتصحيح من ب. 
(؟) أي: مبيعاً. وقد تقدم هذا الاستعمال» أي: استعمال البيع بمعنى المبيع» عند المؤلف 


مرات عديدة. 

(؟) ص: القامي. الفامي بتشديد الياء السُكري» وهو الذي يسميه العوام البَيَاع. انظر: 
المغرب» «فوم». 

2 ف د به. (٥)‏ ف أجر. 


(5) قت اأحذهقاء 0372 م: القاضي. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 


لو كان للفامي على الرجل دينار وأجر البيت عشرة دراهم كل شهر» فمضى 
شهران» ثم أمر رب البيت الفامي أن يدفع أجر هذين الشهرين إلى هذا 
الرجل قرضا عليه» ورضي الرجل بذلك». فهو جائز. فإن قاضّه بالدينار الذي 
له عليه وأخذ بالفضل بيعاً دقيقاً أو غيره فهو جائز في العروض والدينارء 
عله ر کی .و ليش هذا فر ا بيع وب ليت ا عن و 
صرف فيما بين المستقرض والفامي”" . وهذا كله قول أبي يوسف ومحمد. 
ثم رجع أبو يوسف عن الصرف خاصة إذا لم يمض الشهران ولم يجب 
الاجر وال لآ يجوز ولو كان وب الت أقرضه الدراى ٠‏ على اديرد 
عليه ديناراً بعشرة دراهم فإن هذا لا يجوزء فإن أحاله على هذا الوجه 
بالدراهم فقا النزور 7" واد يفا كا فاا لمعلية فون با 
وافكوَاظه غتلية الدينان:ناظل. لا يجوز ؤزهذا الان ضرف بتسيعة + فلذلك لا 
يجوز. ولو أن هذا الفامي“ لم يكن وجب عليه أجر هذين الشهرين» ولكن 
رجل استقرض من رب البيت أجر هذين الشهرين» فأمر الفامي”“ أن يعطيه 
ا واف يكيل" له طا ي الفا يذلاك فاع اال جل ونه وا 
أو زا أو دارا يعشرة مها ف مات الت فل ان سكن الما“ 
شيئاً من هذين الشهرين أو انهدم البيت فإن الفامي"“ لا يرجع على الرجل 


)١(‏ ص: القارض. (0) م ف: الدرهم. 

(۳) ص - فقاصه بالدينار. 

.۱۳۸/۱١ م ف: العارض؛ ص : القارض. والتصحيح مستفاد من ب؛ والمبسوط.‎ )٤( 
مف: العارض؟ ص: القارض. والتصحيح مستفاد من ب؛ والمبسوط› الموضع‎ )0( 


السابق. 

(5) ف: يعجل. 

(۷) م ف: العارض؛ ص: القارض. والتصحيح مستفاد من ب؛ والمبسوط» الموضع 
السابق. 

(۸) م ف: العارض؛ ص: القارض. والتصحيح مستفاد من ب؛ والمبسوط الموضع 
السابق. 


29 مف: العارض؛ ص : القارض. والتصحيح مستفاد من ب؟ والمبسوط› الموضع 
الان 
يق 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

بشيء ۰ ولكنه يرجع على رب الست بعشرين درهماء ويرجع رب الت على 
الرجل بعشرين درهما قرضا عليه. وكذلك لو استحق البيت أو باعه من عذر 
/۳۳/۲و] يرجع على رب البيت بقدر ما أعطى هذا من البيع» فأما حصة 
الدينار فإنه يرجع بالدينار بعينه على الذي كان عليه الأصل. 

ولو أن وجلا اسار دارا بسكا سكي :وان أخرئ: فإن آنا حه 
قال: هذا فاسد لا يجوز. وقال: إن استأجرها بخدمة عبد هرا أو بركوب 
دابة إلى موضع معلوم فهو جائز. وكذلك لو استأجر عبداً شهراً بسكنى دار 
شهراً فهو جائز. وكذلك الرجل يستأجر البيت بالعلو بأجر معلوم فهو جائز. 
وكذلك المنزل بالعلو. وكذلك السفل الذي علوه لغيره. وكذلك منزل على 
“f 5 5 (ND f. ts‏ ا 
ظلة على ظه ”" الطريق اجره رجل فهو جائز. ولا يجوز أن يستأجر سكنى 
سكنى ولا خدمة بخدمة. 

وإذا استأجر المجوسي”" من المسلم داراً فهو جائز. وكذلك أهل 
الذمة. وكذلك المسلم يستأجر من أهل الذمة. وكذلك المرأة» فهي في ذلك 
مثل الرجل. 

وإذا استأجر الرجل دارا بثوب بعينه فهو جائز. وإن سكنها شهراً فليس 
لرب الدار أن يبيع العو من ال اجن ولا من غيره حتى يقبضه. لآنه 
بمنزلة البيع. ألا ترى أنه لو هلك الثوب قبل أن يدفعه كان على المستأج "© 
مثلها. وكذلك الحيوان» وكل عرض بعينه» وکل کل أو وزن بعينه» وکل 
به رجل داراً فاستوفى السكنى ولم يدفع ذلك فليس له أن يبيعه حتى يقبضه. . 

ت ص 75 للك 24 32 ص 
ولو اجر دارا بحنطة بكيل ' معلوم ولم يسم جيدا ولا وسطا ولا رديئا 
فالإجارة فاسدة» وإن سمى جيداً فهو جائز. وله أن يبيعه ذلك قبل أن 


(۳) م + أجر. (4:) هو السوار. وقد تقدم مراراً. 


)٥(‏ م ف: كيل. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 


تت ا سے 
شقية ولأ رفازقة ص شقن الو وكذلك لر رن كله والكل كل :وله 
أن يبيعه من المستأجر. فإن تفرقا قبل أن يقبض ثمنه انتقض البيع» بمنزلة 
رجل اشترى ثوباً بمختوم” حنطة جيد بغير عينه» فله أن يبيعه قبل أن 
يقبضه من الذي عليه القرض» فإن فارقه قبل أن ينقده انتقض”" البيع» 
وليس له أن يبيع من غيره. وكذلك الإجارة بالكيل والوزن بغير عينه بعد أن 
سنن يدا أو وشطأ فهو مكل لكف وله أن ةن احاجن قبل أن 
يقبضه» فإن قبض ثمنه قبل أن يفترقا فهو جائزء وإن تفرقا قبل أن يقبض 
الثمن انتقض البيع. 

ولو أن رجلاً استأجر داراً بثوب بعينه وبدراهم كان جائزاً. وكذلك لو 
اشترط /[۳۳/۲اظ] مع ذلك قفيز حنطة جيد بغير عينه أو بعينه”*' فهو جائز. 
وكذلك لو استأجره بثوب وبخدمة عبد شهراً فآجر رب الدار العبد ذلك الشهر 
بدراهم فهو له» وإن””' كان فيه فضل فهو له طيب» ولا يتصدق به. ولیس هذا 
كالذي يستأجر بيتاً بدراهم ثم يؤاجره بفضل دراهم. ولو استأجر بيتاً [بنوب]”" 
فأجره بدراهم أكثر من قيمة الثوب طاب له الفضل» إذا اختلف الذي أجره له 
والذي استأجره له طاب له" الفضل. إنما يكره من ذلك أن يستأجر بدرهم 
فيؤاجره بدراهم أكثر منهاء أو يستأجره بطعام» فيؤاجره بأكثر“ من الطعام. فإن 
أجره بشعير أكثر من قيمته فهو جائز. وإن باع الثوب قبل أن يقبضه وقبضه 
المشتري فإن البيع مردود. فإن وجد الثوب أخذه» وإن وجده مستهلكاً أخذ 
قيمته. وكذلك لو أجرها بركوب دابة شهراً أو أجرها رب الدار بعدما قبضه 
بعشرة دراهم ذلك الشهر فهو جائز. وإن أجرها مستأجر الدار فهو باطل» ورب 
الدار أولى بها. فإن حبسها عنه حتى يمضي ذلك الشهر فله أجر مثل الدار كله. 


وإذا استأجر داراً سنة بثمانية دراهم وعشرين قفيز”'' حنطة جيدة» 


000 ف - والكيل كله. (۲) مكيال معروف. وقد تقدم. 


(۳) ص - انتقض؛ صح ه. )٤(‏ ص: أو بغير. 
)٥(‏ ص + وإن. (5) الزيادة من الكافي» ١/٤٠۲ظ.‏ 
0) ف له. (۸) م ص + منه. 


)0 ف: وجده. )٠١(‏ ص: قفيزا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فسكنها السنة» ثم إن رب الدار اشترى بالدراهم والحنطة دابة من المستأجر 
بعينهاء فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن يقبضها فهو جائز. وكذلك كل شيء 
اشترى به بعينه فهو جائز""» لأن العين بعينه» يطيب له الفضل. ولو كان 
باعه الحنطة بدراهم ثم تفرقا قبل أن يقبضها كان فاسداء لأنه دين بل ولو 
باعه الحنطة بشعير بعينه ثم تفرقا قبل أن يقبضها كان جائزاء لأنه بعينه. ولو 
كان بغير عينه وشرط له شعيراً جيداً» فإن قبض قبل أن يتفرقا فهو جائزء 
وإن تفرقا قبل أن يقبض فهو باطلء لأنه دين بدين» ولأنه بغير عينه. 
فوجد في الدراهم زَيْفَ”") وفي الطعام عيباً كان له أن يرد ذلك ويستبدله بعد 
أن يقر المستأجر أنه أعطاه ذلك. ولو جحد وقال: ليس هذا مما أعطيتك» 
فإن القول قول رب الدار مع يمينه. وكذلك لو شهد له أنه قد" قبض منه 
کا وکا هي وكذا وكذا قفيز حنطة فإن القول قوله في الويف والب“ 


(o) 


وأ الطعام به عيب '. فإن قال: قد قبضت منه من أجر /[175/5و] الدار 


n 8‏ 7 0 عع رد 8 عاق oa ECO‏ 
عسرة دراهم وقفيز حنطة» ثم جاء بدراهم ريوف أو ستوق أو سهرج او 
بقفيز حنطة فيه عيب ليرده» فإن القول قول المستأجر فى ذلك» ولا يصدق 


)١(‏ ف - وإن تفرقا قبل أن يقبضها فهو جائز وكذلك كل شيء اشترى به بعينه فهو جائز. 

(۲) رَافَتٌ عليه دراهمه أي : صارت مردودة عليه لغش قيا وقد زُيُقَتْ إذا ردت ودرهم 
رَيْف وزائف» ودراهم زُيُوف وزيّفء وقيل: هي دون البَهْرَجِ في الرداءة» لأن الزيف 
ما يرده بيت المال» والبَهْرَّج ما يرده التجارء وقياس مصدره الرُيُوفء وأما الزَّيَافَةَ فمن 
لغة الفقهاء. انظر: المغرب» زيف. وقال السرخسي: ثم الزيوف ما زيّفه بيت المال 
ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوط. .٠٤٤/١١‏ 

05م من قد 

(5) النبَهْرَّج والبَهْرَّج الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة» إعراب 
تَبَهْرّه. وقيل: المبطل السكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس المحيطء «نبج». 

)0( مم ص ف: والطعام له ان العيب. والتصحيح من ب؛ والكافي» ظ. 

() قال المطرزي: الستّوق بالفتح أردأ من البَهْرّج» وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان 
الصّفْر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفى الرسالة اليوسفية: البَهْرَجَة إذا غلبها النحاس 
لم تخد وأما الستوفة فحراة-اخذهاء لأنها فلوس لطر المغرت»:ستق. وقال 
السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط. .٠٤٤/١١‏ 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 

ل ا ا ۷ے 
' رب الدار أنه رَبْف» لأنه قد أقر أنه قبض أجر الدار الدراهم. ارا 
قال: قد قبضت منه أجر الدار كله» ثم جا فال :وجدتيا روا اکان 
يعدق عليةء لا يضدق على شىء من ذلك إذا أقر أله قد احذه من اجر 
الفا ولو قال ف اسعوفيت ا الدار» ثم جاء بعد ذلك فقال: وجدتها 
ُيُوفاً» لم يصدق ببيئة ولا بغيرها. ولو أجرها بثوب بعينه فقبضهء ثم جاء به 
يريد رده من عيب» فقال المستأجر: لم يكن هذا فيه» فالقول قول 
المستأجر» وعلى رب الدار البينة. فإن جاء رب الدار ببينة رده وأخذ قيمته 
سكنى وهو أجر مثلهاء وإن لم يأت ببينة حلف المستأجر ما كان هذا فيه 
و منه. ولو كان حدث به عيب عنده لم يستطع رده» ولكنه يرجع 
بفضل العيب المدلس بقدر ذلك من أجر مثلها. وكذلك كل حيوان أو عرض 
من العروض يستأجر به الرجل بعينه. ولو كان رب الدار باع ذلك لم يكن 
له أن يرجع بعيب. وكذلك لو قبلت بغير قضاء قاض. ولو لبس الثوب بعدما 
رأى العبد كان هذا رضى منه بالعيب ولم يرجع بشيء. 


ولو استوفى المستأجر السكتى وأوفى الأجر ثم خرج من الدار 
وفيها”" تراب كثير ورماد كثير» فقال رب الدار للمستأجر:. أخرجه» وقال 
المستأجر: بل إخراجه عليك» والمستأجر مقر أنه من كُناسته ورماده» فإن 
على المستأجر أن يخرج ذلك كله. وكذلك كل سرقين وزبل. أرأيت لو مات 
للاج دا فيه اا كان عل راجيا أي فرك فا ثانا اوا 
مكسورة أما كان عليه إخراج ذلك. فإن كانت فيها بالوعة أو كِرْيّاس””“ قد 
امتلأ ذلك من فعال المستأجر وأهله فإن هذا في القياس مثل الباب الأول» 
ولكن أدع القياس في هذاء ولا أجعل على المستأجر ما غيبت الأرض من 


ن ف (9) عن قرع 

)۳( م ص ف : وما فيها. 

(5:) حبّاب جمع حُبَ بمعنى الجرة الضخمة. انظر: لسان العرب» احبب». 

() الكرياس: الكنيف» وقيل: هو الكنيف الذي يكون مشرفاً على سطح بقناة إلى 
الأرض. قال الأزهري: سمي كرياساً لما يعلق به من الأقذار فيركب بعضه بعضا 
ويتكرس. وقيل: كرناس بالنون. انظر: لسان العرب» «كرس». 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك. إنما عليه ما ظهر. ولو اختلفا فيما ظهرء فقال المستأجر: استأجرتها 
وهو فيهاء وقال رب الدار: بل هو من فعلك. فإن القول قول المستأجر في 
ذلك مع يمينه » ولا يؤخذ بإخراجه» إلا أن يقيم بينة e‏ لبن من فعاله. ولو 


اشترط رب الدان علق المستاجر حين أجره حر د نب 
//ظ] تراب أو سرقين» كان ذلك جائزأء لأنه عليه وإن لم يشترطء 
وكذلك إذا اث شترطه. 


ولو استاس فاي من الرجل بيتأء فباع فيه دقان 1 حر منه واختلفا 
0 من الأوانى 5 التي تكون فيها البيع والرفوف”” التي فيه على“ 

الأواتي الان 5 التي قد بني عليها" البناءء فقال رب البيت: 
كان هذا في بيتي حين استأجرته» وقال المستأجر: بل أنا أحدثتهء فإن 
القول في ذلك قول الست ج مع يمينه. وكذلك الطحان إذا رج من الينت 
فأراد أن ماحد متاع الرحى وما كان تحتها من بناء وخشبها الذي منها 
وأساطينها فذلك كله 0 العستا هن وليس لرب البيت من ذلك شيء. 
وكذلك القصّار وال E‏ وكل بناء نحو هذاء نحو قِذر أو مِقْلَى 
أو كير الحدّاد والصائغ › فهو كله للمستأجر مع يمينه. وكذلك ما اش هذا 
من الأوعية والآنية والأداة التي تكون للصناع والعمال. 


)١(‏ م + على. (0) م: أنها. 
(۳) م ص: بينه. )٤(‏ ص - من الأواني. 
)2 م والرقوف. 


(1) ب: عليها. وما عند الحاكم موافق لما في المتن. انظر: الكافي» ١/4١٠ظ.‏ 

(۷) م ص ف: هنذا. 

(۸) التخاتج جمع حح قياساً. وهو تعريب تَخْتّه. انظر: المغرب» «تختج». 

)٠١(‏ م ص ف: والعلاف. والتصحيح. من الكافي» ١/9١٠و؟‏ والمبسوطء ٠٤١/٠١‏ . والقّلاء 
هو الذي يصنع القَلبَةَء وهي مَرَقَة تُتخذ من لحوم الجزور وأكبادهاء والقلاء أيضا هو 
الذي يقلى يقلي البر للبيع. انظر: لسان العرب» «قلي» . 


كتاب الإجارات - باب إجارة الدور والبيوت ee‏ 
ا ا ۷ے 
جائز. وإن اختلفا في الأتون الذي يطبخ فيه الآجرء فقال رب الأرض: آنا 
نلواك وال المبداخر» بل بيده آنا قافول قزل الاجر هن 
هذاء لأني رأيت المستأجر هو الذي يبني فيهاء فالقول قوله ٠‏ 

ولو اختلف رب الدار والمستأجر في بناء من بناء الدار غير ما ذكرناء 
أو في باب أو في خشبة أدخلها في السقفء فقال رب الدار: أنا أجرتك 
وهذا فيهاء وقال المستأجر: أنا أحدثتهء فإن القول فى هذا" قول رب 
و يكت وكذلك كل خائط أو :فرش" TT OE‏ 
باب مركب أو عَلَق““ في باب أو ميزاب» فإن القول قول رب الدار مع 
يمينه. وما كان في الدار من لعن موضوع رطب أو يابس أو جذع موضوع أو 
آجْرَ أو جص فهو للمستأجرء والقول فيه قوله مع يمينه. وإنما هذا عندنا 
بمنزلة متاعه فى الدار وثيابه. فإن أقاما جميعا البينة على كل شيء جعلنا 
اقول الاج وا رب اا 1 


ولو كان في الدار بئر ماء مطوياً أو بالوعة محفورة وقال المستأجر: أنا 
أ و أقلع بنائي» فالقول في ذلك قول رب الدار مع يمينه» وإن 
ا eA SE‏ 
والدرج ا الف فن الغا 


ولق اراة ال اجن قلع تنور فى الدار /[۲/١٠و]‏ وقال: أنا أحدثتهء 


)١(‏ ف: فقال. (۲) ص - في هذا. 

(:) العّلّق بالتحريك المغلاق: وهو ما يغلق ويفتح بالمفتاح. انظر: المغرب» «غلق». 

)2( مف: وجص. (DD‏ م ص: فأنا. 

(۷) ص ف: آخذ. 

)۸( ال ي الجص. E‏ الكافي» درك يه ea,‏ 
606 ”. والخص بيت من قَصَب. انظر: المغرب» «خصص». أما الجص فقد تقدم 
ذكره فى المتن قبل قليل» فلا حاجة إلى التكرارء والله أعلم. 

(4) ل هي الظلة» وهي شيء خفيف لا يمكن الحمل 

عليها. انظر: المغرب» استر). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال رب الدار: بل كان فيهاء فالقول في ذلك قول المؤاجر مع يمينه» لأن 
هذا مثل البناء. 


ولو كان في الدار كُوَّارَات27 نحل اختلفا" فيها كان القول فيها قول 
المستأجر. وكذلك الحَمَام والدجاج إنما هو بمنزلة الشاة والبعير والدابة» فهو 


03 


للمستاجر. 


ولو جصّصها المستأجر أو فرش البيت بِآجْرَ أو بجص أو ركب باباً أو 
جعل عَلَقاً في باب وأقر بذلك رب الدار فإن للمستأجر أن يقلع ذلك كلهء 
وك" شىء اعد نها هما لا بهو فل قله أن تا خد وما كان م ذلك 
ما بقن د لزان إذا قلسة فلي له أن E N O‏ 
رب الدار يوم يختصمون. 1 

ولو گان سك حائط دار فأدخل في أساسة أل آجرة بغير أمر رب 
الدار وكان قلعه يضر بالدار فإن له قيمته على رب الدار يوم يختصمان فيه. 
ولو كان نقض المستأجر من الحائط شيئاً ضمن ذلك النقصان. وكذلك كل 
بناء أو جذع أدخله فهو مثل هذا. 

ولو انهدم بيت من الدار فقال المستأجر: نقْضه” لي» وقال رب 
الدار: بل هو لي» فإذا عرف أنه بيت انهدم فهو لرب الدار» والقول في 
ذلك قوله مع يمينه» وإن لم يعرف فالقول قول المستأجر مع يمينه 

ولو كان رب الدار أمر المستأجر أن يبني في الدار على أن يحسب 
من ذلك من الأجر فبنى ولم يختلفا في البناء اا ا حميقا ولا 


(1) الكوارة بالضم والتشديد: مُعَسَّل النحل إذا سوي من طين. انظر: المغرب» «كور». 

(۲) ص: واختلفا. 

(۳) ص: فكل. 

ضري لقي 

(5» الُفْض البناء المنقوض» والجمع نُقُوض. وقيل: النْقْض بالكسر لا غير. انظر: 
المغرب. «نقض»؛ والمصباح المنير» «نقض». 

(5) ص - له. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 
اح 777777077707 لے 
اختلفا في النفقة» فإن القول قول رب الدار مع يمينه على علمه. فإن أقاما 
جميعاً البينة أخذات ببينة المستاجرء لأنه مدعى الفضل:: ولو قال رب الذار: 
لم يبن فيها شيعا » وقال المستاجر: قد بيت فيهاء فإن القول: قول :رب 
الدار مع يمينه. فإن قامت لهما جميعاً البينة أخذت ببينة المستأجرء لأنه 
المدعي. ولو قال رب الدار: لم آمرك بالبناء»ء ولم تبن فيها شيئاء وقال 
الس جر قد أمرتني» وقد بنيت هذا الحائط» فإن القول قول رب الدار مع 
يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة أخذت ببينة المستأجرء لأنه مدع» ولزم رب 
الدار النفقة. 

ولو كان على باب منها مصراعان فوقع أحدهما والآخر معلق بالباب» 
فاختلف رب الدار والمستأجر في ذلك فقال رب الدار: المصراع الساقط 
لى والمعلّق لك» والساقط يعرف أنه أخوه» وقال المستأجر: بل هما لىء 
أو قال جل السافظ: 2 :ولبنن. هذا لكر ة#اظ] :لمعل ل © إن لن 
لول وي" الدال في دك مم م فان فاك الهم بيده الخدت شيك 
الوسعاهرة لأنه مدع. 

ولو كان بيت سقفه مسقف بجذوع مصورة فسقط جذع منها فكان 
مطروحاً فى البيت» فاختلف رب الدار والمستأجر فيه فقال رب الدار: هو 
من مقت ها الت وال الاجر بل هو لي + وهو يعرف أن تصاويره 
موافق لتصاوير البيت» فإن القول في ذلك قول رب الدار مع يمينه. فإن 
أقاما جميعاً البينة أخذت ببينة المستأجرء لأنه مدع. 

وإصلاح الدار والبيت وتطيينها وإصلاح ميازيبها وما وهی من بنائها 
أو حيطانها على رب الدار» ليس على المستأجر من ذلك شيء. وكذلك كل 
مدة 27 يضر اترقها بالسكننى عل .روث" الذارء فاق أن أن شع فللمتاجر 


)١(‏ ص - شيئاً. 

(۲) ص: وهذا المعلق ليس لي. 

(۳) ص - وما؛ صح فوق السطر. | 

)٤(‏ سترة السطح: ما يبنى حوله» والسترة أيضاً: الظلة» وهي شيء خفيف يبنى على 
الحائط لا يمكن الحمل عليها. انظر: المغرب» «ستر). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

و ی 
أن يخرج منهاء إلا أن يكون استأجرها وهي كذلك وقد رآها. وإصلاح بئر 
الماء والبالوعة وبئر المَخْرَجِ''' على رب الدار» ولا يجبر على ذلك. وإن 
كان ذلك إنما امتلأ من فعل المستأجر فإن شاء المستأجر أن يصلح ذلك 
ف ولا جرع ذلك رل فيه ذلك له مره الاج 

ولو أن رجلاً آجر من رجل نصف دار غير مقسوم أو نصف””*' بيت 
هو فيه ساكن لم يبين لصاحبه نصفه من النصف"" الآخرء ولم يبين أين 
ا في مقدّمه أو مؤخره» فقال كل واحد منهما: أنا أسكن في مقدّم 
البيت أو مؤخره» ما القول فيه؟ 

قال : أما أبو حنيفة فقال: الإجارة فى هذا فاسدة» ولا تجوز من قبل 
أله رق وا ر وه ا فحن کا بارا روان 
فيه» يجبران”” على ذلك. 

رجل تكارى داراً من رجل سنة على أن جعل أجرها أن يكسوه ثلاثة 
أثواب هل تجوز هذه الإجارة؟ أرأيت إن قال له: أكسوك ثلاثة أثواب» ولم 
يسم من أي جنس هي» أرأيت إن ذكر أجناسها هل تجوز هذه الإجارة؟ ما 
غاية كسوة الرجل» ما غاية كسوة المرأة» وقد سكنها سنة؟ 

قال: الإجارة فاسدة» فإن سكنها كان عليه أجر مثلها فى قياس قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ۰ 

رجل تكارى رلا عن وجل دارآ كل شهر بدرهم» فقال له رب 
المنزل: دونك المنزل فانزله» ولم يفتح له بابه» فجاء رأس الشهرء فقال 
رب المنزل: هات أجر البيت» فقال المستأجر: لم أنزله ولم تفتحه لي» 
بقول من يؤخل؟ 


)١(‏ المخرج هو الكنيف» وقد تقدم مراراً. 


(6) ص: أو نصفا. (0) م ف: فهو؛ ص - بيت هو. 
(5) م ص ف: نصف من نصف. (۷) م ص ف: أني سكنته. 


(A)‏ ص : غيران؛ ف: يجبر. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 2 
قال: إن كان يقدر على فتحه فالمستأجر ضامن» والكراء /[۲/١١٠و]‏ 
عليه» وإن كان لا يقدر على فتحه فلا أجر له على المستأجر فى قياس قول 


رجل تكارى من رجل منزلاً في دار - وفي الدار سكان ‏ كل شهر 
بدرهم فأدخله في الدار وخلى بينه وبين المنزل وقال: اسكنه» فلما جاء 
را ا و ا ا سر نوا ی فال 
بيني وبين النزول فيه فلان الساكن» ولا بينة له بذلك. والساكن مقر بذلك 
أي جاحد» ما القول في ذلك وة من إيؤسخل؟ 


قال: إن كان المستأجر فيه فالأجر على المستأجر» وإن كان فيه ساكن 
غاصب فلا أجر"" على المستأجرء والقول فيه قوله» وإن لم يكن فيه ساكن 


رجل تكارى داراً من رجل بمائة درهم سنة» فلما جاء رأس السنة 
وأراد الخروج :من الدار فإذا فى البداز زثل. وطين وتراب كثير وسرقين 
الدواب» فقال رب الدار: انقل هذا فإنه عليك» وقال المستأجر: بل هو 
عليك والدار دارك» وهو يعلم العفو عا الا جر على من کو ذلك 
الكئس وما أحدث فيها من الطين والتراب والسرقين والعذرة» على رب 
الذاة او على الما 


قال: على المستأجر“ كنس ذلك كله في قياس قول أبي حنيفة» وهو 


رجل تكارى من رجل منزلا سنة كل شهر بعشرة دراهم» فلما حل 
الأجل وأعطاه أجر المنزل وأراد الخروج من الدار فقال رب الدار: إنك قد 
ملأت البئر من الوضوء وغيره» فاكنسهاء وقال الع خر بل هو عليك» 


(0) ف + له. (4) م ص - قال على المستأجر؛ صح م ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


على 0 يكون ذلك على رب الدار أو على المستأجر؟ 


قال الا" يكن على الاجر كمي الس ول يوعد يسوي لار 
أيضاً في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

قلت : أرأيت رجلاً تكارى البيت ولم يسم ما يعمل فيه أترى الكراء 
على هذا جائزا”''؟ أرأيت إن عمل فيه بالحديد والقصّارة حتى انهدم البيت 
أترى عليه ضماناً فيما انهدم من المنزل؟ أرأيت إن أقاما جميعاً البينة فقال 
المستكري: استكريت منك البيت لأعمل فيه القِصّارة والحديد. وقال 
الآخر”": لم أكرك لهذاء إنما أكريتك لعمل غير هذاء وبينهما بيئة» [ببينة 


من يؤخذ؟ 

قال:] ببينة المستأجر ٠“‏ وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. وإن الت ولم ينهدم جعلت عليه الكراءء أسشحسق ذلك» 
وأدع فيه القياس. 


رجل تكارى /7/51١ظ]‏ داراً أو بيتاً كل شهر بأجر معلوم وأسكن في 
الدار أو في البيت معه غيره فانهدم ا لعي 
الفترل أن اسكن 'قيه-من اعد عل يدن المشكرئ» 37 القول في 
OS‏ إن كان يكيس ينيف "عن ور 

قال: لا يضمن في شيء مما ذكرت» وليس عليه بينة في ذلك» وهذا 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

رجل تكارى من رجل بيتاً كل شهر بدرهم» فجاء صاحب المنزل 
فقال: أعطني أجر الشهر قبل أن يتم الهلالء فقال المستأجر: لا أعطيك 
حتى يتم الشهرء هل له ذلك» ا 
فيه» فيأخل منه أجر ذلك الأول فالأول؟ 


)١(‏ ص - قال لا يكون على المستأجر. (۲) م ص: جائز. 
(۳) ص: الاجر. (54) ص : فبينة. 
(5) م ص ف + يؤخذ بها. (5) ص: أن سكن. 
(۷) ص : بينة. (۸) ص + بها. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 22 
قال : E‏ بجر يوم بيوم» وهذا قول 5 حنيفة وا يوسف 
ومحمد. وكذلك الغلام إذا استأجره. 
دءوة(2١)‏ 


أرأيت الرجل يتكارى المنزل من الرجل كل شهر بدرهم فيرم 
المستأجر فيه مَرَمَةَ فطلب رب المنزل الأجرء فقال المستأجر: قد أنفقت 
على الدار كذا وكذاء ولم يفضل لك من الأجر شيء» فقال رب المنزل: 
إني لم آمرك أن تنفق كل هذاء واتهمه""» بقول من بؤخذ» وببينة من 
يۇ خذ؟ 

ئ2 و :قاد نإ E‏ 
رب الدار أيضاً إن قال“ : أمرتك بكذا“ وكذاء بدون الذي أنفق» وعلى 
الآخر البينة» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

رجل تكارى من رجل 8 بدرهم كل شهرء فلما جاء رأس الشهر 
طلب رب البيت أجر البيت» فقال المستأجر: إنما أعرتنيه وأسكنتنيه بغير 
أجر» وصاحب البيت منكر لذلك» ولا بينة بينهماء بقول من يؤخذء وببينة 
من يؤخد؟ 

قال: القول قول الساكن مع يمينه» والبينة بينة رب الدار مع يمينه 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

رجل أكرى داراً من رجل كل سنة بمائة درهمء فلن جاه .رامن اليه 
طلب رب الدار الأجرء فقال الآجر: إن الدار داري» ول عق للق فيهاة أ 
0 هي لفلان» وكلني بالقيام عليها ا أجرها مني 87 فق ۵ ولا 


CC» 


() رم البناء: أصلحهء رَمّا ومَرَمّة» من باب طلب. انظر: المغرب» «رمم». 


)۲( م ص : أو اتهمه. (۳) ف: فالقول. 

0( ص : إذا قال. )€3 م ص ف: کذا. 

0030 قوله المع يمينه» لا يوجد في الكافي» داظء ولا في المبسوط› 6 . ولعل 
حذفه هو الصواب. 

)۷( ص : وقال؛ ف: لو قال. (A)‏ م ص - مني ؟ صح مم ه. 


(9) كذا في م ص ف وهي مع ملة في ف. ولم تتبين لي قراءة الكلمة في الكافي؛ 
70١‏ .. ولعل المعنى أن المستأجر قبض الدار وهي في يده. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بينة لهماء بقول من يؤخذء وببيئة من يؤخذ إن كانت لهما بينة؟ 

فال : القول قول المستأجر» وهو خصم» والبينة بينة الطالب في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

وجل أكوف مدرلا لدان ربل كل هندة بهذا وكذاء فلما جاء رأس 
السنة طلب صاحب المنزل /37/51١و]‏ الأجرء فقال المستأجر: إنك وهبت 
المنزل لي فلا أجر لك» أو أعرتنيه) أو وهبته لابني» فلا أجر لك. ولا 
بينة بينهماء بقول من يؤخذ» وببينة من يؤخذء وهل يبرئه دعواه من الكراء؟ 

قال: إذا ادعى رقبة المنزل لنفسه أو لابنه أو ادعى عارية ولم يقر 
بأصل الكراء فإن القول فيه قول المستأجر في العارية ع يمينه» والبينة بينة 
المؤاجر. فأما في الهبة فالقول قول رب الدار» ولا أجر على الساكنء 
والبينة بينة الموهوب له» يؤخذ له ذلك. وإذا أقر بأصل الكراء د ثم ادعی 
الهبة أو العارية فدعواه باطل» والكراء له لازم» إلا أن يقيم بينة في قياس 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


رجل استاج 7 و حانوتاً ومن ن رجل آخر اوتا آخر فنقب 
أحدهما إلى الآخر يترفق بذلك» هل يضمن في ذلك إن كان نقض الحائط› 
لأنه نقبه إلى الت الآخر؟ 


قال: هو ضامن لما أفسد من الحائط» والكراء عليه في البيتين جميعاً 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


رجل استأجر داراً فيها أبيات كثيرة بأجر معلوم» فآجر من الدار أبياتاً 
وسكن هو سائرها فانهدم الذي آجر منهاء هل يضمن الذي استأجر الدار من 
الذي استأجر من المستأجرء فإن ضمن هل يرجع على الذي أجره. ما 
القول في ذلك. بقول من يؤخذ» وببينة من يؤخذء أرأيت إن قال الذي 
استأجر الدار : إنما انهدم الذي سكنت أنا فيه» وقال رب الدار: إنما انهدم 
الذي آجرته أنت» ما القول في ذلك» وببينة من يؤخل؟ 


)۱( م ص ف : فان. )۲( 3 استحا 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت AF‏ 

قال: لا ضمان عليه في شيء من ذلك» وعليه الكراء في قول أبي 
حي و موقتس و لآل کو وك یود سوا الا تروت أله 
يسك فيها خلمه وأضيافه وأجراءه» وعليه الكراء. 

رجل تكارى من رجل منزلا سنة بعشرة دراهم» فخرج الرجل من 
الست فعنك أهلهفأكرو| هن الم ة ليها وا لوا إنسانا اجر فانهده' الت 
الذي أسكنوه» هل يضمن الذي أسكق ين أو يضمن الذي اسا 
المنزل أو يضمن أهله الذين أكروه وأنزلوه؟ 

قال: لا ضمان على المستأجر ولا على المؤاجر إلا أن ينهدم من 
عمله» فإن انهدم من عمله ضمن» ويرجع بما ضمن من ذلك على الذي 
آجره في قياس قول اق حنيفة وأبى یو سف ومحمد. 

ls 8 00 َ . 1 

/[۳۷/۲ظ] رجل تكارى منزلاً من رجل”'' كل شهر بدرهم» فطلق 
الرجل امرأته» فخرج من المنزل وذهب» هل لصاحب المنزل سبيل على 
القزاة وعلى الرجل» والمرأة مقرة أن زوجها استكرى المنزل وطلقها 

قال: لا كراء على المرأة» ولا تخرج وه اتدل ع الهلا 
والكراء على الزوج» وهو قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

رجل تكارى منزلاً من رجل بدرهم كل شهر على أن ينزله هو وحده 
ولا ينزله غيره» فتزوج امرأة أو امراش فأنزلهما معه فيه» فأبى صاحب 
المنزل أن يدعهء أله ذلك إن أراد أن يخرج منه؟ أرأيت إن تكارى المنزل 
منه سنة ففعل ذلك شهراً أو شهرين أله أن يخرج من المنزل قبل أن يتم 
السنة» ما القول في ذلك» وببينة من يؤخذ؟ 

فال ال نالرت التكزل ان نج جه قل البنة هن أجل سا ذكرت لان 
له أن ينزله هو ومن كان معه من أهلهء وليس الشرط بشىء» ولا سبيل له 


)١(‏ مف + ويضمن الذي استأجر المنزل. (۲) ف- من رجل. 
(۳) ف: حتى الهلاك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


رجل تكارى ا م وجل “كل کر ر دراهم» فقال صاحب 
المنزل: اكنس البئر التي في المنزل مخافة المطرء فقال المستأجر: ذلك 
عليك» وأنت تكنسه من عندك. أو طيّن فوق البيت» فقال رب المنزل: هو 
عليك» وقال المستأجر: بل هو عليك» على من يكون ذلك» وبقول من 
يؤخذ؟ أرأيت إن قال صاحب المنزل: إن رضيت وإلا فاخرج» وقد 
أكرى577 المت ل مله س 

فقال: ذلك كله على رب المنزل» ولا يجبر عليه» ولكن إن أضر 
ذلك بالمستأجر في سكناه كان له أن يخرج في قياس قول أبي حنيفة وأبي 
یو سف ومحمد. 

رجل تكارى”'"' من رجل داراً سنة بمائة درهمء ا 
فيها بئر الماء أو بثراً يتوضأ فيهاء فدخل داخل فعطب فيها أو , بعض أهل 
الدار» هل يضمن الذي حفر البئر؟ أرأيت إن أذن له صاحب الدار أو لم 
يأذن له هو سواء؟ 

قال: إن أذن له رب الدار فلا ضمان عليهء وإن لم يأذن له فهو 
ضامن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

رجل تكارى من رجل دارا كل شهر بعشرة دراهم» على أن ينزلها هو 
بنفسه وأهله. على أن يعمر الدار ويرم ما كان فيها من خراب ل 
ويصلحهاء ويعطي أجر حارسها وما نابها من نائبة من سلطان وغيره» هل 
يجوز الكراء على هذاء فإن لم يجز وسكنها ما له من الأجر؟ 

قال: عليه أجر مثلهاء والإجارة على ما ذكرت من الشرط الفاسد لا 
تجوز في قول أبي /[۳۸/۲٠و]‏ حنيفة وأبي يوسف ومحمدء وإن سكنها 
حر حر وير بقانم ليه من قبل أنه اشترط مع الأجر شيئاً مجهولا لا 
ني > ولا ينقص مما سماه. 


)١(‏ م: اكترى. (۳) م: تكرى. 
)۳( ۴ ص ` مما يعرف. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 62 

رجل تكارى من رجل دارأ سنة بمائة درهم» فكان في الدار جدار 
واه ورب الدار ,غائب» فتقدسوا:إلئ: الساكن “في الحائط اقلم يهندفنه 
حتى وقع وقتل اانا هل يضمن صاحب الدار أو الم اجر ویو جب على 
ا "> لما ادكو" اند الي كف 
وكذلك لو كان رها أى غازية: 

رجل تكارى فدرلا من رجل في دار كل شهر بدرهم» وفي الدار 
سكان غيره» فأدخل الساكن دابة له في الدار فأوئقه'" على بابه 

يت" ا ف ی اطا عل عه من ذلك 
الاد رابك اة أدخل 'ضاعن الداروانة له او اة ال له ف 
إا مخ الا سل معو رت الذاز ها وط ٠‏ او ادت ين منام 
السكان؟ 

فال ل ا علي اك ا قر “كن مق للقي ن حاكن أن 
يربط دابته فى الدار» وكذلك رب الدار. 

رجل تكارى داراً سنة بأجر معلوم فسكنهاء هل لرب الدار أن يربط 
فيها دا شن وي الاك ؟ فان فعل فضريك فان مع أهل الساكن مل 


6 
٠ يصمن‎ 

فال الى له أن بط واوا بسر “رفي الان ٠‏ دران قعل “فهو 
)١(‏ ص: واه. (۲) ص: شيئاً. 


(۳) م: فأوبقهما؛ ص: فأوثقهما. 

)€( م ص ف: على دابة. والتصحيح من ب؛ والكافي» ۰/۱ظ. 

)6( م ص ف : فضرب. 7( م إنسان 

(۷) ص: أو هدم. (0) م ص ف: فأوطت. 

(4) م ص ف: : ما أوطت. 

ف فإن ف فرك عا امن آل الساكن ل بض قان لن ل "أن يريط ها 
دابة بغير رضى الساكن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


رجل تكارى من رجل داراً بخدمة عبد شهراًء على أن يسكن الدار 
ني" سكن الادار كتيراء :فاته لعن قر أن ركيق السو 
كان العبد ليس بعينه إلا أنه قال: أسكن دارك شهراً بخدمة عبد من عبيدي 
شرا هل يجوز هذا؟ فإن لم يجز وقد سكن الدار شهراً ولم يعطه العبدء 
أو مات» ما لصاحب الدار من الأجر؟ 


قال: إن كان العبد بعينه فالإجارة فاسدة في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. وإن كان العبد بغير عينه وقد سكن الدار ففيها أجر مثلهاء 
مات العبد أو لم يمت» في قول أبي حنيفة وأبى يوسف”" ومحمد. 

قلت: أرأيت رجلا تكارى دارا من رجل سنة بمائة درهم» على أن لا 
يسكنها ولا ينزل فيهاء فوقع الكراء على هذاء هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن 
كملت السنة فطلب صاحب الدار الأجرء فقال المستأجر: لم أسكنهاء ولا 
أجر لك علي؟ أرأيت إن تصادقا على ما ذكرت لك هل يُلزمه ذلك أجراً؟ 

قال: الإجارة فاسدة /8/5[1١١ظ]‏ فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف 


ومحمد» وإن لم يسكنها فلا أجر عليه» وإن سكنها فعليه أجر مثلهاء ولا 
ينقص مما سماه. 


رجل تكارى من رجل داراً على أن يسكن فيهاء فلم يسكن فيهاء 
لكنه جعل فيها طعاماً حنطة وشعيراً وتمراً وغير ذلك من أنواع التجارة» 
وإنما استكراها منه سنة بأجر معلوم» فقال رب الدار: إن لم تسكنها فرد 
علي الدارء فإن هذا يخربها علي. ولم" تكمل السنة بعدء هل له ذلك؟ 
قال: ليس لرب الدار أن يخرجه حتى يكمل السنة في قياس قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمدء لأن هذا من السكنى. 


رجل تكارى من رجل دارا سنة بمائة درهم» فزوج المستأجر ابنته من 
(۱) ص - على أن يسكن الدار شهرا. 


(۲) ف- وأبي يوسف» صح ه. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 

تت _ ۷ے 
رجل» وبوّأها في الدار معه بيتأء وخجلى بينه وبين امرأته عرس اك 
والأب في ناحية من الدار في منزل آخر.ء فطلب الأب من الزوج كراء 
منزله» فقال: عليك أجر المنزل الذي أنت فيه» وأبى الآخرء وقال: الأجر 
لك وإنما نزلت عليك» هل لصاحب الدار عليه سبيل والقصة على ما 
ذكرت لك؟ 


قال: لا أجر على الزوج في جميع ما ذكرت لي" في قياس قول 


رجل تكارى من رجل منزلاً کل شهر بدره» وفي الدار سكان» 
فأمره صاحب المنزل أن يكنس البئر التي في الدار ويخرج ترابها منهاء ففعل 
وطرحه في الدار» فعطب بذلك إنسان» على من الغرم» ومن يضمن ذلك» 
رب الدار أو الساكن؟ أرأيت لو فعل ذلك بغير أمر رب الدار أو بأمره آهو 
وا 

قال: لا ضمان على الآجر في شيء مما ذكرت في قياس قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد إذا لم يخرجه إلى الطريق. 

رجل تكارئ من رجل دارا سنة على أن أنزله داره سبة» فسكنهاء 
فوقعت الإجارة على هذاء أو قال: آجرني دارك هذه على أن أسكنك منزلي 
الذي في مكان كذا وكذاء فوقعت الإجارة على هذاء وسكنهاء هل تجوز 
هذه الإجارة؟ أرأيت إن انهدمت إحدى”“ الدارين بما يرجع أحدهما على 
الآخر؟ أرأيت إن قال: آجرني منزلك هذاء وأنزلك حانوتي الذي في 
السوق» فوقعت الإجارة على هذا وقبضا وسكنا هل يجوز ذلك؟ 


قال: لا تجوز الإجارة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في 


للك م ص : لها. 

(۲) م ف: لك؛ ص - قال لا أجر على الزوج في جميع ما ذكرت لي. 
(۳) ف: بدراهم. 

(4) ف- إحدى» صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

شيء مما ذكرت» ولا ضمان فيما انهدم من دذلك» وعلى كل واحد منهما 
فيما سكن من ذلك أجر مثله. 

وجل تكارئ دارا من رجل سنة /[179/1و] بمائة درهم على أنه 
بالخيار ثلاثة أيام» فإن رضيها أخذها بمائة درهم» وإن لم يرضها أخذها 
سنا تسين دورما هل تجوز الاجارة على هدا أرايتك إن انید 
الدار في ثلاثة أيام أو بعدما مضت الثلاثة وهو فيها من سكناه هل يجب 
عليه ضمان ما انهدم؟ أرأيت إن قال: آنا فيها بالخيار ثلاثة أيام» فإن 
رها أحذنها بمائة درهم» فانهدمت في ثلاثة أيام» هل عليه ضمان؟ 

قال: أما المسألة الأولى فإن الإجارة فى هذا فاسدة فى قول أبى 
مثلهاء ولا يضمن ما انهدم منها. وأما المسألة الثانية فإن الإجارة فيها 
فاسدة» وإن سكنها في ثلاثة أيام فقد لزمته الأجرة. 

رجلان اا چا ات كل واحد فى بيت على حدة» بأجر 
بغير أمر صاحب البيت» فانهدم أحد البيتين» هل عليه ضمان» أو على 
الذي أعطاه الضمان؟ 

قال: لا ضمان على واحد منهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
وی "إن كان مكو كل واف ها نامر الا چو ون كان بغر ام 
المستأجر فلا ضمان على واحد منهما إلا أن ينهدم من سكناه في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف» ويضمن في قول محمد. ولا أجر على واحد منهما إن 
سكن صاحبه بغير أمره» وإن سكن بأمره فعلى المستأجر الأجرء والساكن 
ضيف له. 

رجل تكارى من رجل بیتاً كل شهر بدرهمء فاجتمع عليه من ذلك 
أجر سنة» ثم مات الرجل وترك ورثته وامرأته وولده» فجاء رب المنزل 


)١(‏ م ص: إن هدمت. (۲) ف- ومحمد. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 


يطنئ: الحو دن المزأة والورتت قارا نا امعاكرنا متك شا نما استاجر 
منك أبوناء هل عليهم في ذلك أجر؟ أرايت إن أنكر بعضهم وأقر بعض » 
هل له على المقر سبيل؟ أرأيت إن كانت. المرأة هي التي استأجرت فماتت 
فطلب الأجر من الزوج» فقال مثل ذلك ما القول في ذلك؟ 


قال: لا أجر لصاحب المنزل على أحد من ورثته» ولكن حقه في 
تركة الميت إن أقر الورثة بذلك وهم كبار في قول أبي حنيفة وأبي لوف 
ومحمد”©2. وكذلك إن قامت” بذلك البينة» فإن لم تقم بيئة فأقر بعضهم 
وجحد بعض فإن الأجر في ميراث المقر من ورثة الميت» جميع ما أقر به 
ديناً فيه» وهو قول /4/51١ظ]‏ أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


زجل تکار مزلا من .وجل وض اللیتامی ٠‏ أو..وكيل الوك »> 
أو“ لقوم وكلوه أن يؤاجرها ولم يوقتوا له كم سنة أو وقتوا له عشر 
سنين» فآجرها عشر سنين من رجل بمائة درهم» كل سنة بعشرة دراهم» 
فمات الوصي أو الوكيل" فجاء أرباب المنزل» فقالوا: لا نرضى بما 
آجرك وصينا ولا وكيلناء أجر منزلنا أكثر من مائتي درهم» وهم مقرون 
بأنهم وكلوه'”" بذلك وآجر وصيهم» هل لهم على المستأجر سبيل في 
إخراجهم من المنزل» أو أخذ شيء من المنزل إن أبى أن يعطيهم؟ 

قال: الإجارة جائزة» ولا سبيل لهم على المستأجرء والأجر يدفعه 
المستأجر إلى الوكيل أو الوصيء ولا يدفعه إليهم» فإن كان الوكيل اجرها 
بدانتق أو آجرها بمائة درهم فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة» ولا تجوز 
فى قول أبى يوسف ومحمد إلا أن يحط ذلك بما"“ يتغاين الناس في مثله. 
وكذلك الوصي لا تجوز إجارته إذا آجر بما لا يتغابن الناس فيه في قولهم 


جميعا. 

)١(‏ م ف + رحمهم الله. (۲) م: إن أقامت. 
)۳( ص : للوصي. ددع ص - أو. 
(5) م ص ف: أو وقتوه. (7) ف: والوكيل. 


خف توكلا (4) م ف: مما 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

رجل تزوج امرأة» فنزل عليها وهي في منزل بکراء» فمكث عندها 
سنة» فجاء صاحب المنزل يطلب أجر منزله» فقالت المرأة للزوج: أجر 
منزله عليك» وقال الزوج: إنما استكريت أنتٍ المنزل» فأجره عليك» 
فأعطيه أجره» وقالت المراة: قل أخبرتك أنه معي بأجرء فإنما أجره عليك» 
فقال الرجل: ما أخبرتني بشيء» بل قلتٍ لي: إن المنزل منزلي» أو قلتِ: 


با لين غل الرفل: اج والأحو علي :الجر وان اخ ايفن 
أنه معها بأجر فليس عليه الأجر أيضاً في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. 

رجل تكارى من رجل داراً ببغداد بمائة درهم کل سنة» اة 
أجرهاء فلما قدم الكوفة قال: لا أرضى بهاء وقد كان رأى الدار قبل ذلك 
أو لم يرهاء هل له أن يردها ويرجع بدراهمه على رب الدار؟ 

قال: هو بالخيار إذا رآها إن لم يكن رآها قبل ذلك» ويترك الإجارةء 
ويأخذ دراهمه؛ وإن كان رآها قبل ذلك فلا خيار له فى ذلك إلا أن 

: 2 e (WD. 
ومحمد.‎ 

رجل تكارى من رجل داراً بخراسان والدار بالكوفة كل سنة بمائة 
درهم» ووقع الإجارة على اسم الدارء فلما قدم المستأجر رأى الدار وليس 
فيها بناء» إنما هي حيطان ليس فيها بناءء فقال المستأجر: لا أرضىء أله 
ذلك؟ /[5/١5١و].‏ 

قال: نعم» هذا والباب الأول سواء. 


رجل تكارى من رجل داراً بالكوفة والدار بخراسان كل سنة بمائة 


(1) ف - ويترك الإجارة ويأخذ دراهمه وإن كان رآها قبل ذلك. 


)۲( ف يكون. صح ه. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت GD‏ 
درهمء فلما قدم الرجل خراسان إذا الدار إنما هي في الرَبَض”“ وليست في 
مدينتهاء فقال: لا أرضىء أله ذلك وقد كان رأى الدار ثم جحد» هل 
يلزمه من ذلك شىء؟ 

قال إنغاة رآ الذاز وقد قات غلب بذاك البييه؟"؟ هالإجارة له 
لا وإن لم تقم عليه بينة استحلف على ذلك وردها في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد. 


ومؤونتهم ما دام في الدار نازلا معهمء هل يجوز الكراء على هذا؟ أرأيت 
إن “كال رت E‏ لم تنفق علي ولا على عيالي شيئاً مما جعلت لناء 


فهات أجر المنزل» بما يقضى به؟”" أرأيت إن كانت لهما بينة ببينة من 
يؤخذ على ما وصفنا؟ 


قال: الإجارة فاسدة فى قياس قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمدء 
وعلى المستأجر لرب الدار أجر مثلها. فإن قال رب الدار: لم ينفق علي 
شيئاًء فالقول قوله» والبينة بينة المستأجر» ويحسب له ما قامت له البينة من 
أجر مثلها. 

[قلت]: أرأيت الرجل يتكارى الدار سنة كل شهر بدرهم كيف يقع 
الكراء ولم يسكنها السنة كلهاء اثني عقن شير أ شير واجدا؟ ارانف إن 
أزاد وت" المنزل أن يخرجة قل أن ستكمل “السنة. كلها؟ 

ا إلا يخر قبل . , السنة إلا من عذر في قول أبي نيفة 
وابي يوسف ومحمدكد. 

قلت: أرأيت الرجل يتكارى الدار شهراً بعشرة دراهم فيسكنها يوماً أو 
يومين أو ثلاثة ثم يبدو له أن يخرج منها إلى دار أخرى» هل لصاحب الدار 


)١(‏ ص: بالربض. الرَبَض ما حول المدينة من بيوت ومساكن. انظر: المغرب» «ربض». 
(۲) ف: البينة بذلك. (۳) ص: نقصانه. 


0 م ص - قال. للك م ص: ولا يخرج. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: ومام الشيباني 

يأخذه بأجر الشهر كله أو بقدر ما سكنها المستكري. ما القول في ذلك؟ 

رأيت إن قال: إنما تكاريتها كل يوم بكذا وكذاء وال لاخر أكريدف 

شهرا بكذا وكذاء رل سن وا أراينك إن کان با هة عيذ 
يؤخذ؟ 


أن 
| 


قال: أما إذا أقر أنه استأجرها شهراً فليس له أن يتركها إلا من عذرء 
وإن شاء سكن غيرها إذا آجرها شهراً كاملاً. وأما إذا جحد أن الكراء 
مر اوقل تكاويعها وما فالقول قر مم كمه وشل وتال 
البينة» ويؤخذ بما قامت به بينة رب الدار في قياس قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. 


أ / 


ار يت الرجل يتكارى البيت شهراً [بدرهم فسكنها]”” شهرين 
ae‏ 56 في ا ]الاش ل الخاضي"" 4 فان كان 
E‏ ف" ل وقد اک ار ھی س و ا 
لم تنهدم من n‏ في الشهر الآخر” "» إنما انهدمت في الشهر الأول» 
بقول من يؤخذ؟ نامك ١‏ رن E‏ بينة على ما ذكرت ببينة من يؤخل؟ 


والقول قول ا 0 انهدمت في الشهر الأول” 0 EY‏ 


)١(‏ ص: الآجر. (0) م ص: إن كان. 

(۳) م ص ف: شهرا. )"وض قلت 

)٥(‏ م ص ف ب + أو. وما د بين المعقوفتين من الكافي» ٠»‏ *»'ظ؛ والمبسوط› 
0٥0‏ . 

(5) ص: أو يكون. (۷) ف: الغائب. 

(۸) ف: الغائب. (9) م ص: مما. 

(١)ف_‏ الاخر. 


(۱۱) ف - بقول من يؤخد أرأيت إن كانت بينهما بينة على ما ذكرت ببينة من يؤخذ قال 
عليه الكراء ف فى الشهر الأول ولا كراء عليه في الشهر الثاني والقول قول المستأجر إنها 
انهدمت في الشهر الأول. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 


i. « 00000 ١ ٠. ©‏ 5 : 15 ۲ 
تبن 01 خا 0 65ات 0 حلت ی و کی ا 


قلت : أرأيت الرجل يتكارى الدار أو البيت شهراً ثم يسكنه بعد شهر 
رب المنزل: كسرت على أجر الشهرء وقال الآخر: لم أفعل» هل يلزمه 


ذلك؟ أرأيت إن كانت بينهما بينة ببينة من يؤخذ؟ 


قال: لا شيء عليه من الأجر فيما زاد على الشهر الأول في قياس 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

قلت: أرأيت رجلا يتكارى بيتاً أو داراً على أن يسكنها شهراء فأعطاه 
صاحب المنزل المفاتيح» ففتح المنزل» فأتاه المؤاجر يطلب أجر الشهرء 
فقال المستأجر: إني لم أسكنهء ولم أستطع أن أفتح الباب» ما القول 
فيه» وهل يصدق على مقالته» وصاحب المنزل يقول: قد سكنته» 
نولت بيع رايت إن كافك ا ی و 


قال: الأجر كله على المستأجرء ولا يصدق على قوله: لم أقدر على 
فتحه ولم أسككن» :وإن -قامت البينة لزب "«المتزل أنه قد افتح ‏ الباب» :وأقام 
المستأجر البينة أنه لم يقدر على فتحهء فإنه يؤخذ ببينة رب المنزل في 
قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


قلت: أرأيت الرجل يتكارى المنزل من الرجل والدار”"' فيقيم رب 
الع ولاز م س إذل كان را لكر د قال رت ال ل اغى اجر 
منزلى وأجر داري» فقال المستكري”": ما أنا بمعطيك أجرأًء لأنك لم 


درق م ص ف: أن حلف. )۲( ص - قياس. 
)2( م - ببينة. 


(9) ص - أرأيت إن كانت بينهما بينة ببينة من يؤخذ. 
0 “ىأو لمان (۸) ف: فقال الاحر للمستكري. 


a‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تخل بيني وبين المنزل» وكنت نازلا معى فى الدارء فلا أعطيك أجرا» 
هل له ذلك» وهما مقران بذلك؟ أرأيت إن قال المستكري: أعطيك“ 
نصف الكراء» لأنك قد كنت معى فيه ساكتاًء أله ذلك؟ 


قال: عليه من الأجر بحساب ما كان في يديه في قول أبي حنيفة وأبي 
يو سف ومحمد. 

قلك:< ارات ورلن :ااج ا حاترا مان شه هما اھا فيد 
أحد الرجلين فاستأجر أجيراً فأقعده7") معه فى الحانوت» فأبى صاحبه الذى 
استأجر معه الحانوت أن يدعه”*؟» أله /[51/5١و]‏ ذلك» وكيف القضاء فيه؟ 


قال: للشريك أن يقعده”' فيه معه في نصفه ما لم يدخل على شريكه 

ضررا بينا في نصفه في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

قلت آرأيت رجليق: استاجرا حانوتا من رجحل يحملان فيه ويتقبلان 
العمل فيه شريكين فقعدا فيه كل سنة بمائة درهم» ثم افترقاء فأراد أحدهما 
أن يبني في وسط الحانوث حائطاً يكون نصفه له ونصفه لصاحبه» فأبى 
شتريكه أن يدع" الول رایت ادها عل ري ارا 
ااا اخ قاراد رک أن عه بن ذلك أراية إن كان ا 
أكثن نتاعاً .من لاحر قفيق: عليه هات الذار أن هة 

قال:: أما البناء فليس له أن يبنيء. وأما كثرة الأجرّاء"“ والمتاع ومن 
يدخل عليه فهو مثل الباب الأول“ . 


)00 فاك لآنك لم تخل بيني :وبين المنزل وكنت نازلا معي في الدار فلا أعطيك أجرا. 


(۲) م ص ف: أعطيتك. (۳) ف: أجراء فأقعدهم. 

() م + ذلك. (4) م ف: أن يقعد. 

(5) م ص + ذلك. (۷) ص ف - أله ذلك. 

(۸) م ص: إن دخل. 44 ر فك 

)٠١(‏ ص: أو إنسان. (١١)م:‏ واحدها؛ ص: واحدهما. 
0م ص: وهل. )م ص ف: الاجر. 


(5١)أي:‏ للشريك أن يصنع في نصفه ما يريد ما لم يدخل على شريكه ضرراً بيناً في 


نصفة. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت > 
قلت ارات رجلا تكارئ من برحل ربعا ردكا" على یات جالوقي”؟ 
٠. 5 ٠. 3‏ زهرف 1 
كل شهر بدرهم» والدكان من طريق المسلمين» فحيل بين الرجل وبين ان 
يترفق به هل يرفع عنه من کرائه شيئاً من أجل المكان» أو ترى هذا فاسداء 
فإن كان فاسداً فلمن كراء ذلك؟ 
قال: الكراء جائز» ويرفع عنه بحساب الدكان فى قياس قول أبي 
حنيفة وأبى یو سف ومحمد. 


ع 


تلق أراتت وجو كاج مدرلا من جل كز سين بره 
فارطا فما هما على أن ينزل: أحدهما فى أقضى . الحاتوت: والآخر في 
مقدمه» ولم يشترط ذلك في أصل الإجارة» فسكنا على ذلك» هل تجوز 
الإجارة على هذا؟ أرأيت إن أبى الذي فى أقصى الحانوت. فقال: آنا أنزل 
في يكن أله و اا على :نا وف للق 


قال: الكراء جائز» ولصاحب" الأقصى أن ينزل في المقدمة مع 
صاحبه» والشرط فيما بينهما باطل في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. 


[قلت :] أرأيت رجلا تكارى داراً ليسكنها هو بنفسه وأهلهء فلم ينزلها 
هوء وأنزل فيها أناساً آخرين» وجعل”"' فيها دواباً له أو إبلاً أو بقرأء 
فانهدمت الدار من عملهمء أو من غير عملهم» أترى هذا خلافاً» ويضمن؟ 


قال: لا ضمان عليه في هذاء وليس بخلاف» وعليه الأجر في قياس 


)١(‏ الدكان هنا بمعنى المكان المرتفع الذي يبنى للجلوس عليه. انظر: لسان العرب» 
«دكن). 

0) الحانوت أي: البيت الذي استأجره كحانوت. ولذلك قال السرخسي: فإن تكارى بيتاً 
ردان غل انف انظ التو 2187/16 ْ 

(۳) م ص ف: فجعل. والتصحيح من ب؛ والكافي» ۱/٦٠۲و؛‏ والمبسوطء .197/١5‏ 

)٤(‏ ص: فاشترط. (0) ف: أوقعت. 

(5) م ص: لصاحب. (۷) ف: أو جعل. 

)۸( م دوابا غنما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد©. 


ع 


قلت: أرأيت .رجلا تكارى من رجلين منزلاء فمات أحدهما قبل أن 
يحل الأجل» وإنما تكاراها سنة» فمات أحدهما قبل انقضاء السنة»ء هل 
تنتقض الإجارة» أو تنتقض إجارة نصف المنزل؟ أرأيت إن قالوا له ورثة 
الميت: قد رضيناء أو قال الوصي: قد رضيناء هل تكون الإجارة جائزة 
لهما؟ 

قال: /5[1/١5١ظ]‏ قد انتقضت الإجارة في حصة الميت» فإن رضي 
الورثة وهم كبار ورضي المستأجر بالإجارة» فهو جائزء وكذلك الوصي 
والمستأجرء وإن أبى أحدهما"'' لم يجبر المستأجر على حصة الميت. 

قلت: أرأيت رجلين استأجرا منزلاً من رجل كل سنة بمائة درهم. 
قات أحد: المستاجرين أو أقلس أأو غات هل تفسد الإجارة؟ أرايت إن 
أعطى هذا الشاهد أجر الدار كلهاء أير جع به على صاحبه الذي تكارى معه» 
أو يكون متطوعا" في ذلك؟ 

قال: لا تفسد الإجارة لما ذكرت» وأيهما أفلس أو غاب فأدى صاحبه 
الأجر كله فهو متطوع“ في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

قلت: أرأيت رجلين استأجرا منزلاً من رجل كل سنة بمائة درهمء 
فلما حل الأجل جحدا وقالا: ما لك قَبَلَنا قليل ولا كثيرء وإنما الدار 
لقلان» وآأقرا بذلك» فجاء”* المقر له بالدار فطلب الأجرء فقالا: إنما كا 
فيها بغير أجرء هل يوجب عليهما بقولهما للأول" : إنما الدار لفلان» أجراً 
أو شيئاء وقد أقرا بالنزول فيها سنة؟ وهل عليهما يمين إذا ادعيا أنهما 
كانا فيها بغير أجر؟ أرأيت إن قالا: إنما الأجر للأول» ثم جحدا؟ 


)١(‏ قال السرخسي: وقيل: هذا إذا كان منزلاً تدخل الدواب مثل ذلك المنزل عادة» فإن 
كان بخلاف ذلك فهو غاصب ضامن لما ينهدم بعمله. انظر: المبسوط» .٠١١/٠١‏ 

(۲) م: احذها. (۳) م ص: مقطوعا. 

(4) ص: مقطوع. (5) ص: وجاء. 

(5) ص: الأول. 0) ف: افترى. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت GD‏ 
قال: القول قولهماء وهما ساكنان بغير أجرء ويحلفان على ذلك» فإن 


قلت: أرأيت رجلاً تكارى من رجل داراً سنة بمائة درهم على أن 
يعجل له الأجرء فسكن في الدار شهراًء فقال رب المنزل: عجل لي الأجر 
E e‏ ناي N‏ جر الاي ونا كد N E‏ 
ما سكنت» ولا أعجل لك» وإن أراد رب المنزل أن يخرجه قبل السنة أله 
ذلك؟ 


قال: يأخذه بالأجر حتى يعجله له» وليس له أن يخرجه حتى تمضي 
السنة في قول أبي حنيفة وأبي پوسف ومحمد. 


قلت: أرأيت رجلا تكارى منزلا في دار من رجل کل شهر بدرهم› 
نی ا هوا ر "قوف اليف بير واد لاج رق قن يوت را 
من تنوره ذلك» أو احترق بعض بيوت الدار أو بعض متاعهم › ازات إن 


فلت رابك رجلا تكارى د من رجل كل شهر بدرهم» فنزله 
عشرة أيام» ثم خرجء هل له عليه أجر الشهر كله" أو بحساب ما سكن» 
وإنما خرج هو ولم كد ةرت ال رابك إل ال وا أن أياما 
من الشهر الآخر هل عليه أجر ذلك الشهر وتلك الأيام» أو عليه هاهنا 
اجر 0/217 وا "قفر ونين" للف الا اج 


قال: ليس له أن يخرج إلا من عذر» فإن خرج من غير عذر فعليه 
000( م ص - قال. 00 م ص ف: وإنما. 


(۳) ص + بحسابه. )٤(‏ ص: وذلك. 
(0) ص + له. () م: لك؛ ص: تلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أجر الشهر كله مد خرچ من عذر فعليه من الأجر بحساب ما سكن » 
وإن نزلها أياماً من الشهر الداخل فهو مثل الباب الأول في قياس قول أبي 
حنيفة وأبى يوسهف ومحمد. 


قلت : أرأيت رجلاً وكل رجلاً يؤاجر منزلاً له» فأكراه الوكيل من أبي 
رب المنزل ولم يعرفه أو عرفه» فلما حل عليه الأجر طلب الوكيل منه 
الأجرء فأبى الأب أن يعطيه» وقال: المنزل لابني» فلا أجر لك على» هل 
له ذلك؟ أرأيت إن أجرها من أبيه أو من أمه ا ابنته فهو بهذه المنزلة؟ 
أرأيت إن أجرها من عبد مأذون له. فى التجارة أو مكاتب له أو مدير أو عبد 
له غير تاجر أله أن يأخذهم بالأجرء وهم يأبون أن يعطوه» أيقضى عليهم 
بالأجر أم لا؟ 


قال: الأجر على المستأجر في جميع ما ذكرت» إلا أن يكون عبداً 
لرب الدار» فإن كان عبدا لرب الدار فلا أجر عليه. وإن كان المولى هو 
المستأجر ورب الدار عبده فلا أجر عليه“ أيضاً إلا أن يكون على العبد 
دين» فإن كان على العبد دين فعلى المولى الأجر في قياس قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد. 

فلت ازات راد وكل ل بكراء ما تار معلوم» فأكراه 
الوكيل هرد ايه أو رمق أا أ من ا أو م ا هل ور الك عل 
هذا؟ أرأيت إن غاب الوكيل وجاء رب المنزل يطلب الأجرء أله على 
السناكن سل ارات لو قال الساكن: إنما آجرني فلان» ولصاحب الدار 
البينة أن الدار داره؟ أرأيت إن كان يعلم الساكن ذلك فأبى أن يعطيه؟ أرأيت 
إن أعطى الساكن الأجر ثم جاء الوكيل» فقالوا له: إنا قد أعطينا الأجر رب 
المنزل» فقال لهم: لم أعطيتموه» وإنما نا" آجرتكم المنزل» وقد علم 


)١(‏ ف: فإن. 
(۲) ص - وإن كان المولى هو المستأجر ورب الدار عبده فلا أجر عليه. 
(9) ص ۔ وکل رجلا. (4) ص: تكارى منزلا. 


)٥(‏ أي: من أبي الوكيل. () ف_- أناء 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت ET‏ 
أنهم قد أعطوا رب الدار الأجر أو لا يعلم أنهم أعطوا رب الدار الأجر؟ 
وإن أعطاه الأجر فهو بريء منه» وإن آجره من ولد له كبير فهو جائز في 
قول أ حنيفة وأبى يوسف ومحمد. وكذلك الأب والأم. ولا يجوز في 
من لا تجوز شهادته له. وكذلك زوجته. 

قلف ارابك وما وك ا أن يواه دولا لمن :راكاد الوكول 
. بحيوان أو إجارة فاسدة مما لا تجوز فيه الإجارة» هل يضمن الوكيل شيئاً 
لصاحب المنزل سبيل على المستأجر أم على الوكيل؟ /[۲/١٤٠ظ].‏ 

قال: لا شيء على الوكيل» وعلى المستأجر أجر مثل الدار في قياس 

قلت: أرأيت رجلاً دفع داره إلى رجل يسكنها ويقوم عليها ويَرْمُها ولا 
أجر لهاء فعمد فآجرها من رجل بأجر معلوم» فانهدمت الدار من سكنى 
الآجرء هل لصاحب الدار سبيل على الذي آجرهاء أو خلئ اشا ج ؟ 

قال: يضمن رب الدار المستأجر» ويرجع المستأجر بذلك على الذي 
آجره» ولا يكون لرب الدار أن يضمن المؤاجر في قول أبي حنيفة» ولكنه 

قنك ارات رجلا وکل رجو يواجر له ملدلا فد الوكيل قرحت 
الدار لرجل» أو أعارها إياه عارية» أو أعمرها إياه عمرى» فسكنها الرجل 
سنتين» ثم جاء صاحب المنزل ليطلب الأجر من الوكيل» فقال الوكيل: 
ما قبضت من أجرها درهماً ولا دانقاً» ولصاحب الهبة البينة على الهبة أو 


)١(‏ ف - وأبي يوسف ومحمد وكذلك الأب والأم ولا يجوز في قياس قول أبي حنيفة. 
)۲( ص - شهادته؛ صح ه. )۳( ف وكل رجلا. 
() م: أيطلب؛ ص: يطلب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على العارية» هل لصاحب الدار عليه سبيل أم على الوكيل؟ 


أنه وهب ما لا يملك. 


قلت : أذانيك رجلا استأجر بيتاً من رجل في دار كل شهر بدرهم. ؛: 
وفي الدار بيت آخرء فسكته :المستاجرء فطلب رب البيت منه أجره مع أجر 
الست الذي معه» وقال: إنما اكوك بيتاً واعداء وهو مقر بذلك» وقال 
المستأجر: إنما وجدت فى الدار بيتاً فارغاً فانتفعت به فلا أجر لك عليه؟ 
قال: عليه أجر بيت واحد» وهر النيت الذي تكارى منه» وليس عليه في 
البيت الآخر أجر في قولهم جميعاً. 

قلت: أرأيت رجلا استأجر من رجل منزلاً» والمنزل مقفل» فقال له 
وأعطى اخ الحداد نصف درهم» وأجر البيت: كل شهر درهمء على من 
يكون أجر الحداد؟ أرأيت إن انكسر القفل من معالجة الحداد والقفل لرب 
المنزل هل يضمن الذي استأجر المنزل أو الحداد؟ 


قال: أجر الحداد على الذي استأجره إن كسر القفل» والحداد ضامن 
لقيمته» ولا يضمن المستأجر القفل» مِن قَبّل أن صاحب القفل قد أذن له 
في فتحه إذا عالجه بما يعالج به مثله في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. 


ع 


قلف أرأيت :رجلا استاخر مدرلا فق رجل سن اة أثوات هرد 
ذرّعا: مكلوقا وعرضا علوم ورن مغلومة راجلا لرا ورل وما 
على أن يعطيه ذلك عند انقضاء الإجارة» هل تجوز هذه الإجارة؟ أرأيت إن 
قال قاح ا متكف 581١و‏ ] الاقيابا ا ول 
المستأجر: ليس ذلك» ما يعطيه من ذلك؟ 


)١(‏ أي: غِلَظاً وثخانة» كما تقدم. 


E‏ :وتنم انين التي سي م 
الظول: والعرقن. والزفعة» -ووجبو صضاحن المنزل على أخل :ذلك .وليسن لرت 
المنزل أن يخرجه من المنزل حتى يستكمل الأجل في قول أبي حنيفة وأبي 


یو سف ومحمد. 


باب إجارة الحمامات 


مج کال کا ا ليده عي د عار ن هن ج 
عمارة بن عقبة» قال: قدمت على عثمان بن عفان» فسألني عن مالي» 
فأخبرته أن لى غلامين حجامين لهما غلة» وحماماً له غلة» قال: فكره لي 
غلة احا وغلة الحمام' . 


وإذا استأجر الرجل حماماً من رجل وحدده شهوراً مسماة بدراهم 
مسماة فهو جائز. 


وق اناما لوجاك واه للا وف دوعا مجيه وة سم 
فى كتاب الإجارة حماماً فإنه فى القياس إنما استأجر حماماً واحدأً» وهو 
فاس لأت لآ يدري أيهنا استاج ولعن ادع التياس في ذللكا وأجيز اله 
الحمامين جميعاً. ألا ترى أنك تقول: حمام فلان» وهما حمامان. 

ومَرمّة الحمامين في صارُوجهما“ وما لا بد منه لهماا”' على رب 
الحمام» وليس”“ على المستأجر من ذلك شيء. وكذلك إصلاح قِذْر الحمام 


)۱( ص : سماه. (۲) ف- عيسى بن» صح ه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة مختصراً. انظر: المصنف له» .٠٤/٤‏ ونقله الإمام الشافعي نحوه 
بدون إسناد. انظر: السنن الكبرى للبيهقي› ۹ . 

() الصاروج: النورة وأخلاطها تطلى بها الحياض والحمامات. انظر: المغرب» «صرج»؛ 
ولسان العرب» (صرج) . 

(٥)‏ ف ۔ لهما. )03 ص : فليس. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وحوضه ومسيل مائه فهو على رب الحمام. ولو استأجر رجل حماماً واشترط 
عليه رب الحمام أن مَرَمّته على المستأجر فإن هذه الإجارة فاسدة لا تجوزء 
من قبل أن المرمة مجهولة لا تعرف كم تبلغ. ولو اشترط عليه رب 
الحمام”'' عشرة دراهم كل شهر لمَرَمَتّه مع الأجر إذا أذن أن ينفقها عليه فإن 
هذا جائز. فإن قال المستأجر: قد رممت الحمام بهاء لم يصدق, لأنه 
ضامن لهاء وهي دين عليه» فلا يبرأ منها بقوله» ولكن للمستأجر أن 
تحاف رت الجماء ما يعلم أنه رَمَ!'' بها الحمام"» فإن حلف أخذها 
منه» وإن نكل عن اليمين برئ المستأجر منهاء وإن أقام المستأجر البينة أنه 
قد أنفقها في مَرَمَّتِه فهو جائزء وهو بريء منها. ولو كان المستأجر اشترط 
أنه أمين في هذه النفقة وأن القول قوله فيها فإنه لا يكون أميناً فيهاء ولا 
يكون القول قوله» وهذا مثل الباب الأول» وذلك من قبل أنه ضامن لهاء 
فلا يكون مؤتمناً فيهاء وهو ضامن له. ولو جعلا بينهما رجلاً يقبضها 
وينفقها على الحمام كان جائزأًء /[؟/5١ظ]‏ فإن قال المستأجر: قد دفعتها 
إليه وكذبه رب الحمام فإن العدل الذي جعلا بينهما يسأل عن ذلك فإن 
أقر أنه قد قبضها فهو مصدق» والمستأجر بريء منهاء والعدل مؤتمن فيهاء 
فإن قال: ضاعت. حلف على ذلك ويبرأ منها. وإن قال: أنفقتها فى مرمته» 
حلف على ذلك وبرئ منهاء لأنه مؤتمن لا يكون عليه ضمان. ولو كان 
الغدل كفيلا بالاجر كان مثل الستاجر. ولا 'يصدتق» ‏ ولا يكون موتمتا فيها: 


وإذا اسار الرجل حمامين للرجال والنساء فى دار أشهراً مسماة بأجر 
معلوم فهو جائز. فإن أراد رب الحمام أن يمنعه البئر الذي يستقى””" منه ماء 
الحمام أو يمنعه مسيل ماء الحمام أو موضع سرقينه فليس له أن يمنعهء لأن 


)١(‏ ف - أن مرمته على المستأجر فإن هذه الإجارة فاسدة لا تجوز من قبل أن المرمة 
مجهولة لا تعرف كم تبلغ ولو اشترط عليه رب الحمام. 

(0) رَمَّ البناء: أصلحهء رَمّا ومَرَمّة. انظر: المغرب» «رمم». 

)۳( ص - ما يعلم أنه رم بها الحمام. 

)٤(‏ ف - ويبرأ منها وإن قال أنفقتها في مرمته حلف على ذلك. 

(5) م ف: يستسقى. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الحمامات 

هذا من مرافقه ما لا يصلحه غيره. وكذلك لو لم يشترط المستأجر كان له 
ذلك. وهذا بمنزلة مدخل الحمام وفنائه. ولو اختلفا في قذر الحمام فادعاها 
المستأجر وادعاها رب الحمام فإنه يقضى بها لرب الحمامء لأنها في بنائه. 


ولو أراد رب الحمام أن يُقعد مع المستأجر اسا لشف عليه يوه 
مسمى على المستاجر» وليس هو من غلته في شيء. 


ولو انقضت الإجارة وفي الحمام رماد كثير وسرقين كثير» فقال رب 
الحمام: السرقين لي وقال المستأجر: بل هو لي» وأنا أنقله» فهو 
للمستأجر» وله أن ينقله» لأن هذا من أداة الحمام وعُمّالته”"» وهذا مثل 
الثُورة والززنيخ. ولو باع ذلك السّرقين من رب الحمام كان بيعه جائزاء فإذا 
اختلفا فى ذلك فهو للمستأجر. وأما الرماد فإن كان ذلك من عمل المستأجر 
ركان ر لكف أن يفلة: وان جحد ذلك فال لن من عمل ولا 
من فعلي» فإن على رب الحمام البينة. فإن أقام رب الحمام البينة جبرت 
المستأجر على نقله. وإن لم تقم بينة حلف المستأجر على ذلك بالله» فإن 
حلف لم يؤخذ بنقله» وإن تكا عن الب أحذ يذلك: ولق قال الاجر 
الرماد من فعلي› وأنا اة وأنتفع به» وقال رب الحمام: ليس هو ما 
أحدثت» فدعه في حمامي أنتفع به» فإن القول قول المستأجر مع يمينهء 
وله أن يجملة: ولق اراد المستاحر ‏ أن يترك السرقين ولا قله وطلة رت 
الحمام أن يأخذه بحملانه» وأقرا جميعاً أنه للمستأجرء فإن المستأجر“ 
يؤخذ بنقله. ولو أن مسيل ماء الحمام كان فارغاً فامتلأ» فأراد رب الحمام 


)١(‏ م ص: لقبض. 

(۲) ف - بل. 

(۳) يجوز التثليث في العين» والمعنى أجر العمل. انظر: لسان العرب» «عمل». ولعل 
المقصود هنا أعم من أجر العمال» وهو ما يصرف على العمل عموما. 

2 ص - على ذلك؛ صح ه. 

(4) ص - فإن المستأجر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اذدياكل الجمفاجن كن والس ای ك أنه يداك مق ل فإنه روسل 
بذلك /[155/7١و]‏ حتى يكنسه. ولو أن رب الحمام اشترط على المستأجر 
نقل الرماد والسرقين والعُسّالة فى الإجارة» فإن ذلك لا يفسد الإجارة» لأنه 
على المستأجر وإن لم يشترط رب الحمام. فإن كان مسيل الماء مسمّفاً ليس 
بظاهر وهو طاق“ تحت الأرض فهو مثل ذلك» ولا يشبه هذا البالوعة 
والكزياس”". ولو أن المستأجر اشترط كنس ذلك على رب الحمام فالإجارة 
فاسدة لا تجوز» لأنه ليس على رب المال كنس ذلك. 


ولو أنا رجلا ابتار حماما من رجل سه بكذا وكا درهماء فقال 
رب الحمام: قد تركت“ لك أجر شهر”" لِمَرَمّةِا'2 الحمامء فإن هذا لا 
يفسد الإجارة. ولو قال: قد أنفقتها في مَرَّمَّة الحمام» فإنه“ لا يصدق* 
المستأجر على أنه قد أنفقها على الحمام إلا ببينة على ذلك» لأنه ضامن لها 
ولا يكون مؤتمنا فيهاء وحالها مثل حال العشرة دراهم التي وصفنا قبل هذه 
المسألة. 


ولو استأجر الرجل من الرجل الحمام أشهراً مسماة بأجر معلوم» 
واشترط عليه رب الحمام كل شهر”'' عشر طَلْيَات”''2» فإن هذه الإجارة 
فاسدة لا تجوز» لن هذه الثورة التى اشترط مجهولة› لا يعرف بكم يكون 
ثمنها إن يطلهء [وَ]بكم يرجع عليه من الإجارة. 


00 م ص - ينكر. 

(۲) الطاق: ما عُطِف من الأبنية» فارسي معرب. انظر: مختار الصحاح». «طوق»؛ ولسان 
العرب» «طوق». وقد تكون الكلمة محرفة عن «خاف» تفسيراً لقوله: ليس بظاهر. 

(۳) هو نوع من الكنيف» وقد تقدم قريباً. 


20 م ص : قد تركته. )2( م ص : شهرى. 
0) ف: لزمه. )۷( ص - فإنه. 


)٠١(‏ طليته بالنورة وغيرها: لطخته. واطليت على افتعلت بترك المفعول إذا فعلت ذلك 
بنفسك. والطليّة: المرة» ومنها (استأجره على أن ينوّره فى الحمام عشر طلْيات». 
انظر: المغرب. «طلى». 


كتاب الإجارات - باب إجارة الحمامات END‏ 

زد افقاجر الرزيعل “قن الرضل امین أشهرا اة كل شه اجر 
معلوم» فانهدم أخدهيا عفاراف الا أن" كون اكد" ا معن 
الأجرء وقال رب الحمام: خذه بجميع الأجر أو دَعْء فإنه يلزم الباقي 
المستأجر بحصته من الأجرء ولا خيار له. وإنما أبطلت الخيار في هذا إذا 
كان قبض» بمنزلة بيتين شارعين" استأجرهما رجل يبيع فيهماء فانهدم 
أحدهما بعدما قبضهماء فإنه يلزم الاخ سح من ا اجو ال رئ أنه الى 
استأجر رجل حماماً وعبداً وقبضهما فمات”" العبد فإنه يلزم الحمام بحصته 
من الأجرء فإن انهدم الحمام وإنما استأجر العبد ليقوم على الحمام في 
ماه :لان" له أن بزع لكا أ لعو | بتكاف ون لدف الكو وتم اام 
ولو استأجر حمامين فانهدم أحدهما قبل أن يقبض المستأجر فالمستأجر 
بالخيار» إن شاء قبض الباقي منهما بحصته من الأجر وإن شاء” ترك. وإذا 
استأجر الرجل من الرجل حماماً واحداً فانهدم منه بيت بعد القبض أو قبل 
القبض فإن هذا لا يلزمهء من قبل أنه حمام واحد وأنه لا يستقيم بعضه دون 

ولو أن رجلاً دخل الحمام بأجر فأعطى ثيابه صاحب الحمام يحفظها 
له فضاعت منه لم يكن عليه ضمانها. 

محمد عن يعقوب عن الحجاج بن أرطأة عن رجل /[۲/٤٤1ظ]‏ عن 
شريح أن رجلاً دخل الحمام فأعطى ثيابه صاحب الحمام ليمسكهاء 
فسرقت منهء فلم“ يضمنها إياه. 


)١(‏ م ص: الاجر. 

0) بيت وكنيف شارع» أي: قريب من الشارع» وهو الطريق الذي يَشْرَّعَ فيه الناس عامة 
على الإسناد المجازي» أو من قولهم: شَرَعَ الطريق» إذا تبين. انظر: المغرب» 
اشرع2. 

(۳) ص: ومات. 

)٤(‏ ف- فإن انهدم الحمام وإنما استأجر العبد ليقوم على الحمام في عمله فإن له أن يترك 
العبد إن شاء وإن شاء أخذه بحصته من الأجر. 

(5) م: إن شاء. 

(5) ص: لم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو اف رخا دخل الحمام بدانق على أن ينوّره صاحب الحمام فإن 
هذا في القياس فاسد. وكذلك لو أعطى فلساً على أن يدخل الحمام فيغتسل 
كان هذا فاسداء لأنه لا يدري بكم يغتسل من الماء ومتى يخرج وكم يكفيه 

من التُورة» ولكن أستحسنه فيما بينهم فأجيزه. 

قلت : أرأيت رجلا أجر E‏ من رجل شا بمائة درهمء هل 
تجوز هذه الإجارة» ولم يسم دار الحمام ولا قذره ولا مسيل مائه ولا 
مسدقى ‏ مائه ولم يسم شيئاً من ذلك» إلا آنه فال : أؤاجرك" خا 
شهرا بمائة درهم؟ 

قال : الإجارة جائزة» وله مرافق الحمام كلها في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. 


0 


قلت: أرأيت رک استأجر من رجل حخماما كل شه بماة درهم» 
فتركه شهراً ثم عمل فيه الشهر الآخر عليه“ أجر شهر واحد أو أجر 
شهرين؟ ارات إن سمى فقال: كل شهر بمائة درهم» أو قال: أسخاجترة 
فنك شهرا اة أهها سرا 


فال إذا كان كل ر ا "هما عسل نك یله كن ر 
بمائة. وإذا قال: أستأجره منك شهراً بمائة درهم» فليس عليه إلا أجر 
شهر واحدء وهو غاصب في الآخر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. 

فلك أو مض ا انك ]جر ميق رجل يام بألف درهم ومائتي 
درهم» كل شهر بمائة» على كم وقع الكراء» على شهر أو على سنة؟ 


(۱) ص - له. 


چ م.م 31 OD‏ 
قال : وقع الكراء على سنة. 


قلت : 8 وقد سمى كل شهر» أرأيت قوله: امتا رة منك سنة» 
كل شهر بكذا وكذاء وقوله: سنة بكذا وكذاء أهما سواء؟ 


قال: هذا كله باب واحد» والإجارة نةا وكل شهر بما سمی في 


قلت: أرأيت رجلاً استأجر من رجل حماماً بألف درهم سنة» فأقعد 
معه رب الحمام من عنده رجلا يأخذ ما يدخل عليه من غلة الحمام الأول 
00 أله ذلك» وأبى مستأجر”" الحمام أن يعطيهء قال: لا أعطيك حتى 

س الشهرء أله ذلك؟ أرأيت إن قال صاحب الحمام: أنا أخاف أن يذهب 
8 فأنا أقعد معه أميناً من عندي ليستوفي" غلتي من تحت يدهء أله 
ذلك» وما القضاء فيه؟ 

قال: ليس لرب الحمام أن يُقعد معه أحداً في شيء مما ذكرت» 
ويكون له أن.يأخذ المستأجر بأجر كل يوم بحساب””*' ما يصيبه من الشهر 
في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

قلت: أرأيت رجلا استأجر من رجل حماماً كل سنة بألف بقدرها 
وبئرها ومسيل /[55/1١و]‏ مائها فاجتمع من رمادها شيء كيس وأراد 
المستأجر ترك الحمام» فقال له صاحب الحمام: اكنس هذا الرماد الذي 
جمعته» وقال المستأجر: بل هو عليكء إنما هو فى دارك» كيف القضاء 
فا ما 1 

قال: الإجارة على هذا جائزة» وما اجتمع من الرماد من عمله فعلى 
المستأجر نقل ذلك كله» وليس على رب الحمام من ذلك شيءء إلا أن 
يكون يُعرّف أنه كان في داره قبل أن يستأجرها هذاء فإن كان كذلك فهو 


)١(‏ ص - لم. (۲) م ص: المستأجر. 
إفرة م ص : للمستوفي. ©( م الحسا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


CD‏ : 9 : 3 ح»را مط ج77 لے 


E FOE وس‎ Ea E E 


: أرأيت را اھا چږ ا بغير قذر واستأجر القدر من غيره 


فانكسرت القدر فلم يعمل في الحمام أشهراً وقد استكراه سنة"» فطلب 
صاحب الحمام أجر حمامه» وطلب صاحب القدر أجر قذره» وهو يقول: 


لم أعمل في حمامك ولا في قدرك. وهم مقرون بذلك» هل عليه [أجر]؟ 
أرأيت إن يحاجّه أو قامت“ عليهم بينة ببينة من يؤخذ؟ 

قال: أما صاحب الحمام فله أجره إذا دفع إليه وخلى بينه وبينه فعمل 
فيه أو لم يعمل» وأما صاحب القدر فإن كانت انكسرت من عمله فلا 


أجر عليه يوم انکسرت» وإن كانت" انكسرت من غير عمله فلا أجر عليه 


باب إجارة الراعي 


محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا غالب بن عبيدالله عن مجاهد 


00 وعطاء أنهم قالوا: لا ضمان على الأجير الراعي وإن اشترطوا“ 


وإذا استأجر الرجل راعياً اررقم لذ هديا بأجر معلوم فهو جائز. وإن 


)١(‏ ص قول. (۲) ف قلت. 

(۳) ف: لنفسه. (5) م: أو أقامت. 
(0) ف ۔ كانت. (5) م ف: فإن كانت. 
(0) ص: اشترط. 


(4) روي عدم تضمين الراعي عن الشعبي وسعيد بن المسيب والزهري وابن شبرمة. انظر: 
المصنف لعبدالرزاق» ۲۲۰/۸؛ والمصنف لابن أبى شيبة» ۱۹/٩‏ - 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الراعى 2 
707077777 ا كت 
كان رب الغنم اشترط عليه أن لا يرعى معها شيئاً غير غنمه فهو جائز" . 
فإن ماتت منها شاة لم يضمن الراعي» ولم يرفع عنه من الأجر بحساب 
قنك لواف SAE NT‏ كذ SS‏ لك أن عي مهيا قينا 
غيرها. ولو ضرب منها شاة ففقأ عينها أو كسر يدها كان ضامتاء لأنه لم 
يأذن في ضربها. ولو سقاها من نهر فغرقت منها شاة لم يضمن. وكذلك لو 
عطبت منها شاة في يد" الراعي”*' أو أكلها سبع من السباع فإنه لا يضمن» 
لأنه ليس بأجير مشترك» وهو مصدق فيما هلك منها بعد أن يحلف على 
ذلك بال :ولو كان هدا الزاعي مشدركا برعي لين أشاء اقم ماتا متها دا 
من عمله فإن /[50/5١ظ]‏ أبا حنيفة كان لا يضمنه ذلك. وجميع ما كتبنا 
قبل هذا فهو قياس“ قول أبي حنيفة كله. وأما في قول من يضمن الأجير 
المشترك فإنه يضمن الراعى ما هلك منهاء ولا يضمن فيما مات منها إذا 
علد ذلك وما ابر تة كان لآ بص ما حلك زلا ها عات وإن ساقها 
إلى الرعي فعطب منها شاة فإن أبا حنيفة كان يضمنه قيمتها. وكذلك قول 
من تين الأجير التسكلف رم لأا عشت مدن باه .وهو قول أبن 
يوسف. ولو أن شاة ماتت فادعى الراعي ذلك وجحد رب الغنم وقال”" : 
استهلكها“ فإن الراعي ضامن لها في قول من يضمن الأجير المشترك 
حتى يقيم البينة على الموت. فإن أقام البينة برئ. وكذلك لو أوردها نهراً 
مقا ترقت ها شاد كان اا وكذلك إن فر ها :على جم :فمقطت 
منها شاة في الماء فغرقت أو انكسرت فهو ضامن. وإن”“ أكل منها سبع شاة 
فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة» وعليه الضمان في قول من يضمن 
الأجير المشترك. وكذلك لو سرق منها شاة» لأنه قد ضيع حيث لم يحفظها 
من السبع والسرق» وهذا في قول من يضمن الأجير المشترك. 


)١(‏ ص ۔ وإن كان رب الغنم اشترط عليه أن لا يرعى معها شيئاً غير غنمه فهو جائز. 


)۲( م أخبر. 9ر6 م ص ف - يد؛ صح ص فوق السطر. 
002 م ص : من ساقته. )۷( مم ص - وقال. 


(A)‏ م ص : واستهلكها. )0 م ص + كان. 


E‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كانوا”'' الذين دفعوا إليه الغنم اشترطوا عليه ضماناً" فيما 
عطب”" من فعله وبصنعه كان ذلك جائزاً عليه في قول أبي حنيفة وغيره» 
لأنه يضمن ذلك بغير شرط» وكذلك إذا شرط عليه. ولو اشترطوا عليه 
ضمان ما مات منها كانت الإجارة فاسدة على هذا الشرط في قول أبي 
حنيفة وفي قول من يضمن الأجير. 


وإذا أتى الراعي بالغنم إلى أهلها فأكل السبع منها شاة وهي في 
مرابضها عند أهلها فلا ضمان عليه. 


ولو اشترط رب الغنم على الراعي وهو أجير وحده ضمان ما عطب 
منها“ لم يضمن» وكانت الإجارة فاسدة في قياس“ قول أبي حنيفة» 
والراعي الذي ليس له أن يرعى لغيره لا يضمن إلا أن يخالف» والمشترك 
يضمن ما ضيح" وما عطب من سياقته في قول أبي حنيفة. 


وإذا كان الراعي مشتركاً فله أن يبعث بالغنم مع غلامه وأجيره وولده 
بعد أن يكون ولداً كبيراً فى عياله» ولا يكون منه هذا خلافاً. وإذا كان راعى 
رجل وحده فبعث بها مع أجيره أو مع ولد له كبير في عياله فلا ضمان عليه 


وإذا استأجر الرجل راعياً يرعى غنماً له شهراً ولم يذكر له شيئاً غير 
ذلك قاراد الراعى أن يرعئ لغيره بأجرء وأراد رب الغنم الأول أن يمنعه 
من ذلك» فليس للراعي أن يؤاجر نمسه من غيره) لأنه قل اسيشأجرة 
/] ١او]‏ شهرا. ولو فعل ذلك ورب الغنم لا يعلم حتى فرغ من الشهرء 
فإن الأجر له كاملا ولا يتصدق منه بشىء » ولا يطرح عنه من الأجر الأول 


2000 ص : كان. )۲( م ف: ضمان. 
(۳) ف: ما أعطب. (4) ف + قياس. 
)0( ص - منها. 0( ف - قياس» صح ه. 


)۷( مف: ما صنع. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الراعي aD‏ 
E E‏ كلد وزلون كان aA TE‏ بويا 
واخدا ار رن لا يرغاها رست ذلك م اچره وان كان ذلك مه 
مون أو فق ا اھ اس :يذلاف ف اه 


ول ات وجا سان راا يرطى غه هده دري فى اشير كان 
جائزاًء وكان لهذا الراعى أن يرعى بالأجر لغيره. وليس هذا مثل الباب 
الأول. لأن الأول قد اتا جر ا وهذا إنما دفع إليه الغنم بدرهم 
في الشهرء فهذا مخالف"'' لذلك. ولو كان حين دفع إليه الغنم بدرهم في 
الشهر" اشترط عليه أن لا يرعى معها شيئاً كان جائزاًء وكان بمنزلة الباب 
الأول. 


وإذا قال الرجل للرجل: ارع غنمي هذه بدرهم في الشهرء فهذا 
مشترك وإن لم يرع لغيره. 


ولو دفع إليه غنمه يرعاها على أن أجرها آلبانها وأصوافها فإن هذا 


ولو دفع رجل غنمه إلى راع واشترط على الراعي جبناً معلوماً وسمنا 
معلوماء وما بقي من ألبانها وسمونها وأصوافها للراعي» فهذا فاسد لا 
يجوز» وما أصاب الراعي من ألبانها وأصوافها وسمونها فهو له ضامن» وله 
أجر مثله. 


ولو أن راعياً مشتركاً خلط غنماً للناس بعضها ببعض فلم يعرف أهلها 
ذلك فإن القول فى ذلك قول الراعى مع يمينه. وإن جهل ذلك الراعي 


(۱) بَطْلّ الأجير يَبْطل»› و يتبطل أي عطل› وتكاسل. انظر: المغرب» «بطل»؛ 
والقاموس المحيط» «بطل) . 


(۲) ص + الواحد. (۳) أي: من كسل كما تقدم. 
0) م: ذلك. (0) فا هلذه. 


(۷) ف- فهذا مخالف لذلك ولو كان حين دفع إليه الغنم بدرهم في الشهر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فقال: لا أعرفهاء فهو ضامن لقيمة الغنم كلها لأهلهاء و له الغنم» 
والقول قول الراعي في قيمتها''' يوم خلطها مع يمينه 

ولو ادعى بعضهم طائفة من الغنم فإن الراعي يحلف: ما هذه" غنم 
هذاء فإن لم يحلف”*' دفعها إليه. وإن حلف ضمن له القيمة على ما قال 
الراعي. 


ولو دفع الرجل الراعي غنم رجل” إلى غيره فأمسكها وأقر بذلك فإن 
للرجل أن يضمن الراعي قيمتهاء ولش اله ع الذى: قيضيها ييل إلا أن 
يقيم بينة أنها له» أو يقر بمثل ما أقر به الراعي. ولو كانت الغنم قائمة 
بأعيانها فأقام البينة آنها له أخذهاء ولا يسع المصضدق أن يضدق: غدما حت 
يحضر صاحبها وإن كانت مع الراعي» لأن الراعي لا يملكها. 

و ی شترط عليه رب الغنم أن 
ما" مات منها فعليه أن يأتيهم بِسِمَّتِه'' [وإلا] هو [ضامن» لم يلزمه بهذا 


انار SE‏ وفي قول أبي يوسف هو 
بن إلا أن يقيم بينة على الموت. 


ولو أل المصدق زكاة الغنم من الراعي فلا ضمان على الراعي في 


ذلك. 
ال ا حتاف الراعى الموبة على شا مها فد ها فهو 
ضامن لقيمتها يوم ذبحها. 
(۱) ص: ويسلم. )۲( م ص : وقيمتها. 
)۳( ف + الغتم. (:) ص + فإن لم يحلف. 
(5) ص: الرجل. 0 فاا 


(۷) ص: بسميه؛ ف: بسمنه. والسَّمّة العلامة التي تعرف بها الدابة من كي أو قطع في 
الأذن أو نحو ذلك. انظر: لسان العرب» «وسم». 
() الزيادتان من الکافی» ۲۰۷/۱و. وانظر: المبسوط› ۱٦۲/۱١‏ ۔ .١١۳‏ 
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وإذا اختلف رب الغنم والراعي» فقال رب الغنم : فيك الك ا 
شاة» وقال'" الراعي: دفعت إلي تسعين شاة» فإن القول في ذلك قول 
الرافي شع ا رد مدان هك UGS‏ حيها اليه الت 
ببينة رب الغنم» وضمنت الراعي الفضل» لأنه جحله. 


وليس للراعي أن يسقي من ألبان الغنم ولا يأكل ولا يبيع ولا يقرض» 
فإن فعل ذلك فهو ضامن» إلا أن يكون رب الغنم أذن له في ذلك. 

ولو أن رب الغنم باع تمان ی كان اا الزاعي كديرا 
على أن يرعى له» فإنه لا يحط عنه من الأجر شيءء لأن الإجارة على 
الشهرة قلا و أن قن فق الخ شيعا ولو أن رب الغنم أراد أن يزيد 

في الغنم ما يطيق الراعي كان ذلك لهء لأنه استأجره ا يرعى له. وإن 
را ا ل E‏ ولو اسا عر را يرع أله 
هذه الغنم بأعيانها لم يكن له أن يزيد فيها شيئاً في القياس؛ ولكن أدع 
القياس وأجعل له أن يزيد فيها. أرأيت لو ولدت الغنم أما كان عليه أن 
يرعى أولادها معهاء أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. ولو كان لم اة 
شهراء ولكنه دفع إليه يب على أن يرعى له في كل شهر بدرهم» 
فإنه ليس لرب الغنم أن يزيد فيها شيئاً. لي a‏ 
الأجر بحساب ذلك. فإن ولدت العم ليكو عليه أن برع أولادها معها. 
فإن كانوا اشترطوا عليه حين دفعوا إليه الغنم أن يولدها ويرعى أولادها معها 
فهو فاسد في القياس» لأنه لا يدري ما أولادهاء ولكني أستحسن ذلك 
وأجيزه. 


وليس للراعي أن يني على شيء من ذلك بغير مر“ رب المال. فإن 


)١(‏ ص: إليه. (۲) ف: قال. 
(۳) ص - أو لم يسم له غنما. )٤(‏ م: غنماه. 
(5) ص - أمر؛ صح فوق السطر. 


٠‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كان في الغنم فحل فنَرّا على بعضها فعطب فلا ضمان على الراعي» لأنه لم 
يرسله فيها. 


ولو نَدّ من الإبل بعير أو من البقر بقرة» فخاف الراعي إن اتبع ما ند 
منها أن يضيع ما بقي» فإنه فى سعة من ترك ذلك الواحده ولا ضمان عليه 
في قياس قول أبي حنيفة» وهو ضامن في قول أبي يوسف. ولو تكارى من 
يجيء بالواحدة فهو متطوع في الكراء. وإن تفرقت الغنم والإبل والبقر عليه 
فِرَقا فلم يقدر على اتباعها كلهاء فأقبل على فرقة منها وترك ما سوى 
كلا او] ذلك» فهو في سعة من ذلك» ولا ضمان عليه فى قياس قول 


وإذا استأجر الرجل راعياً يرعى له غنمه وهو راع مشترك» فرعاها في 
بلا فعطبت ۽ فقال رب الغنم: إنما اشترطت عليك أن ترعاها في موضع 
كذا وكذا لموضع غير ذلك» وقال الراعي: بل شرطت علي هذا الموضع 
الذي رعيتها فيه» فالقول في ذلك قول رب الغنم مع يمينه» وعلى الراعي 
البينة. فإن أقاما جميعاً البينة أخذت ببينة الراعي» لأنه المدعي في قياس قول 
أي حنيفة. وفي قول أبي يوسف هو ضامن وإن لم يخالف. فإن”" أقام 
البينة أنها نفقت”" فهو المدعي. وإن كان الراعى أجيرا““ وحده فهو سوا 
والقول افيه مكل ذلك في فول انی فة رای رمت لا يضمن إلا أن 
يخالف» ولا أجر للراعي إذا خالف بعد أن تعطب الغنم» فإن سلمت الغنم 
تسم أ ادل لد كين 


96 36 8% 


)١(‏ م ف: فعطب. (۲) ف: وإن. 
۳( م ص ف: نفقد. €3 م ص : أخبره. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الثياب IES‏ 


باب إجارة الثياب 


وإذا استأجر الرجل”'' ثوباً ليلبسه يوماً إلى الليل بأجر معلوم مسمى 
فهو جائز» وليس له أن يُلبسه غيره» فإن ألبسه غيره وكان هو الذي أعطاه 
إياه فهو ضامن للثوب إن أصابه شيء» وإن لم يصبه شيء لم يكن عليه أجر 
في ذلك اليوم الذي أعطاه فيه غيره فلبسه» لأنه خالف» فصار ضامناً. وإن 
كان استاجره للب يوم إلى اللبل ولم يتنم من يليه فإن :هذا ي 0 
اختصما فيه قبل اسه E‏ لجار واه اتبيه أو LU‏ 
ا u‏ 
والقميص والقباء والرداء والسراويل والقلنسوة والجبة والطيلسان والكساء 
والقطيفة والمنطقة وغير ذلك من جميع أصناف الثياب مما يلبس من ذ 
كله سواء. وإنما أفسدت الإجارة إذا لم يسم من يلبسه لأن اللبس 
مختلف» بعض الناس أسوأ لبساً من بعض. وقال أبو حنيفة: إذا استكرى 
الرجل دابة يوماً إلى الليل ولم يسم ما يعمل عليهاء فإن اختصما قبل العمل 
فهو فاسد» وإن عمل عليها إلى الليل فهو جائزء وعليه الأجرء أستحسن 
ذلك. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك الثوب. 


وإذا استأجر الرجل قميصاً ليلبسه يوماً إلى الليل بدرهم /[417/1١ظ]‏ 
فلم يلبسه» ووضعه في منزله حتى جاء الليل» فطلبه*' صاحبهء فإن عليه 
الأجر كاملاًء وليس له أن يلبسه بعد ذلك. ولو لم يفعل به ولكنه اتزر به 
يوماً إلى الليل فهو ضامن إن تخرّق». لأن هذا يفسد القميص. وإن سَلِمَ 
جعلت عليه الأجرء أستحسن ذلك. وكان ينبغي في القياس أن لا يكون عليه 
ار 0 


وإذا استأجرت المرأة درعاً لتلبسه ثلاثة أيام بأجر مسمى فهو جائز. 


)١(‏ م - الرجل. (۲) ص: فسدت: 
)۳( ص : وأعطاه. €3 م ص : فسدت. 
(0) ف: وطلبه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو كان أجر اليوم الأول درهماً وأجر اليومين الباقيين دانقاً فهو جائز على 
ما سمى. ولو كان أجر''' اليومين الأولين دانقاً وأجر اليوم الآخر درهماً كان 
جائرا على ها مي ولا أن ا ال ار كله وه ا وا و 
يلبس الناس. وإن لبسته الليل كله فتخرق من لبسها في غير الليل فلا ضمان 
9 عليها. وليس لها أن تنام فيه لأن ذلك ليس مما يصنع الناس» وهذا يفسد 
الثوب. وإن فعلت ذلك فتخرق”" الثوب من ذلك فهي ضامنة. وليس عليها 
أجر في تلك الساعة التي تخرق فيها الثوب» وعليها الأجر فيما كان قبل 
ذلك وبعده. وإن سلم ولم يتخرق جعلت عليها الأجر كله. وإن كان الدرع 
لس بدرع الصّيّائة '' إنما هو درع بِذْلّة ينام في مثله فلا ضمان عليها إن 
نامت فيه وعليها الأجر. وإن لم تلبسه تلك الأيام فعليها الأجر كاملاً. 


وإن كانت استأجرته لمخرج تخرج فيه يوماً بدرهم فلبسته في بيتها 
فعليها الأجر وليس هذا بخلاف. وإاخح تعرع ني جالف ا الفدرع روم اميه 
فعليها الأجرء لأنه قد شرط عليها يوماً ودفعه إليهاء فالأجر عليها إذا جاء 
ترك اللبس من قبلها. ولو كان الدرع ضاع منها ذلك اليوم ثم وجدته بعد 
ذلك لم يكن عليها أجر إذا صدقها رب الدرع. وإن لبسته في اليوم الثاني ° 
ضمنتها ولم يكن عليها أجر. وإن كذبها رب الدرع وقال: لم يضع منك» 
فإن ل د هذه المقالة فالأجر لها لازم» ولا تصدق 
أنه ضاع منها. فن" ' جاءت ببينة أنه ضاع منها قبل منها ولا أجر عليها. وإن 
لم يكن لها بينة أنه ضاع منها فعلى رب المتاع اليمين بالله على علمه ما 
يعلم أنه ضاع منها. فإن حلف لزمها الأجر كله. وإن نكل عن اليمين بطل 
عنها الأجر. وإن سرق منها فلا ضمان عليها. وكذلك لو تخرّق عليها مِن 
تسا فل فان علا وليس هذا مثل الأجير المشترك الذي يضمن ما 


)١(‏ م - أجر. © سنا 

(۳) درع الصيانة أي: ما يصان ويلبس نهاراً ولا ينام فيه. أما درع البذلة فهو ما يبتذل 
ويمتهن وينام فيه. انظر: المبسوط» /١5‏ 67١؛‏ والقاموس المحيط» «بذل». 

)4( م ص ف: الباقي. والتصحيح من ب؛ والكافي» ۲۷/۱ظ. 

(5) ص: في يدها. 0 ف وإق: 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الثياب 

ا ا ب ب ب ب ب ۱۷ے 
چ الأن مله ا اف ا هيع لعلعبية وه عجن وجل اسار 
دابة ليركبها فعطبت الدابة فلا /58/51١و]‏ ضمان عليه فهذا مثل ذلك. ولو 
أصابه في بيتها نجس أو قرض فأرة أو حرق نار لم يكن عليها ضمان. ولو 
آرت بخادمها فل كانت امه .وكذلك الى أمركة اة الها فليسته:أى 
أختاً لها فلبسته فتخرق من لبسهن كانت ضامنةء ولا أجر عليها وإن سلم 
الثوب بعد أن يصدقها رب الثوب بذلك» فلا أجر عليها. وإن كذبها وقال: 
أنت لبستيه» فالقول قوله مع يمينه على علمه» وعليها الأجر إن حلف. وإن 
نكل عن اليمين بطل عنها الأجر. وإن أجرت الثوب ممن يلبسه بفضل أو 
بنقصان فهي ضامنة لذلك» لأنها خالفت» إنما استأجرته لتلبسه هي» فليس 
لها أن تعطيه غيرهاء والأجر لها بالضمان. ؤفي قياس قول أبي حنيفة 
ومحمد ينبغي لها أن تصّدق به. وإن لبسته خادمتها أو ابنتها أو أختها بغير 
أمرها فلا ضمان عليهاء وهذا بمنزلة الغصب لو غصبها إياه إنسان لم يكن 
عليها أجر. ولو تخرق من لبس الخادم كان في عنق الخادم ضمان ذلك» 
ولآ عل الل الك وكدلك الو تخرق هن لبس 'الابنة..وكذلك؟ لو 
فاخت و لها ان ت برها بعد ا 


وإذا استأجر الرجل فَبّة“ لينصبها في بيته ويبيت فيها شهراً بأجر 
مسمى فهو جائز. وإن سمى البيت الذي ينصبها فيه أو لم يسم فهو جائز. 
وإن سماه فنصبها في غيره فهو جائزء وعليه الأجرء لأنه ليس فيها ضرر 
على القبة. فإن نصبها في الشمس أو في المطر وكان عليها في ذلك ضرر 
فإنه ضامن لما أصابها من ذلك» ولا أجر عليه. إذا وقع الضمان بطل الأجر. 
فإن سَلِمت القبة فلم يدخلها ضَونَ كان غلية الا جر متسل ذلك راذع 
القياس فيه. ولو اشترط”" أن ينصبها في داره فنصبها في دار في قبيلة أخرى 
فعليه الأجرء ولا ضمان عليه. وليس له أن يخرجها من المصر. فإن أخرجها 


(۲) نوع من الخيام معروف عند التركمان والأكرادء أو هو بيت مستدير» وقيل: لا يكون 
إلا من الجلد. انظر: المصباح المنير» «قبب»؛ ولسان العرب» «قبب2. 
(۳) ف: شرط. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من المصر إلى السواد فنصبها فسَلِمت أو انكسرت فلا أجر عليه وعليه 
الضمان. أرأيت إن أراد أن يردها على من الحمولة والأجر. الاترئ أنه على 
رب المتاع أن يرد متاعه إذا كان إجارة. فإذا أخرجها من المصر كان عليه 
في هذا مؤنة. أرأيت لو نقلها إلى مصر آخر وِبَلَّعَ أجرُها في ذلك المصر 
أكثرٌ من أجرها الذي استأجرها به لم يكن ضامناً ولا أجر عليه. 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل رحى ليطحن”'' عليها فحملها 
وذهب بها إلى منزله شهراً بأجر مسمى فهو جائز» وعلى رب الرحى أن 
يقبض رحاه من منزل المستأجرء وعليه الحملان» /[١/۸٤۱ظ]‏ وليس على 
المستاجر شيء من ذلك. وقال أبو حنيفة: لو كانت عارية كان على المستعير 
أن يردها. وكذلك قال أبو يوسف”'' ومحمد. والمصر وغير المصر في ذلك 
سواء في القياس. 


وإذا "امكاح الرتحل دا جل ار موتا أن تنما ىا 
أشهرا اة فهو جائز. وكذلك الرجل يستأجر البسط أو الوسائد أو الفرش. 
وكل متاع من متاع البيت يستأجره الرجل بأجر مسمى وأجل مسمى فهو 
جائل. وكذلك: الضندوق والسريز. وكذلك الآنية كلها من الأخونَّة“ والقدور 
والقصاع وغير ذلك من المتاع. وكات الي ان ب ات وفنا 
معلوماً فهو جائز. وإن سمى للقدور”"" لحماً معلوماً يطبخه فيها فهو جائز. 
ولو استأجر قدوراً يطبخ فيها لحم جزور بعينها كان جائزاً. ولو انكسرت من 
ذلك أو احترقت من ذلك العمل لم يضمن المستأجر. ولو كانت القدور بغير 


)000( م ص: فيطحن. 

)( قال المطردى : الخ بنسيين ستر العروس في جوف الست والجمع حجال. وفي 
الصحاح: بيت يزين بالئثياب والأسرة. وبه يخرّج قول محمد في عيدان الحجلة 
وكسوتها. انظر: المغرب» «حجل». 

() الجوّان: ما يؤكل عليه والجمع حون وأخوئّة. انظر: المغربء «خون». 

(٥)‏ م ص: وإن. 

0( م القدور. 


كناب الأجارات - باب إجارة الثياب 

عينها لم يجز. فإن جاءه بقدور فقبلها على الكراء الأول فهو جائز والأجر له 
لازم. ولو استأجر رجل من رجل ستوراً فعلقها على بابه أو على صقفته بأجر 
مسمى شهراً أو أقل من ذلك فهو جائز. 


ولو استأجر رجل من رجل متاعاً معلوماً إلى أجل معلوم وأعطاه كفيلاً 
بالمتاع فالإجارة جائزة والضمان باطل. ولو أعطى كفيلاً بالأجر كان جائزاً. 


وإذا استأجر الرجل ميزاناً ليزن فيه دراهم مسماة وسمى يوماً إلى الليل 
أي ذلك ما سمى بأجر معلوم فهو جائز. وكذلك القَبّان""“ وكل ميزان يوزن 
به. وكذلك السَّئْجات”" إن استأجرها بأجر معلوم يزن به إلى وقت معلوم 
فهو جائز. وكذلك المكاييل لا بأس بإجارتها إذا سمى أجراً ووقت وقتاً أو 
سمى ما يكال بها كم هو فهو جائز. 


وإذا استأجر الرجل سَرْج” ليركب به شهراً بأجر مسمى فهو جائز. 
وإن ركب به غيره کان هو الذي أعطاه إياه فهو ضامن » لأنه قد خالف. 


وإذا استأجر الرجل إكافً لينقل عليه الحنطة شهراً فهو جائز. وحنطته 
وحنطة غيره فى ذلك سواء. وكذلك لو اتاک ان لينقل فيه حنطة 


فهو جائز. 


)١(‏ القبان هو القسطاس الذي يوزن به. انظر: المغرب» «قبب»؛ ولسان العرب» «قبن». 

(۲) سَئْجَة: الميزان معرّب» والجمع سَنْجَاتء مثل سجدة وسجدات» وسِئّج أيضاً مثل 
قَضْعَةَ وقِصّع. انظر: المصباح المنير» «سنج». 
العرب» السرج2. 

0( م ص : فكان. 

(5) ما يوضع على الحمار ليركب عليه. انظر: لسان العرب» «أكف». 

(1) الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام (أي جُوالّق) وكسرها (أي جُوالِق) 
وعاء» وجمعه جَوَالِقَ كصحائف » وجَواليق وجوالقات. انظر: القاموس المحيط» 
«جلق» . 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

5 م السيباني 

و لي اا و رقب عله فيو جاتن ول أن 
يحمل عليه غيره. فإن حمل عليه غيره فهو ضامن إن أصابه شيء. 


وكذلك الفسطاط”''"' يستأجره الرجل ليخرج به إلى مكة يستظل به 
ويجعل فيه متاعه فهو جائز. وإن استظل به غيره أو أدخله به فهو جائز 
وعليه /54/71١و]‏ الأجرء ولا ضمان عليه. وكذلك الخيمة. وليس إدخالها 
غيوة فبها بحلاف '" فمن »ولا يضمن هذا ولببن-هذا كالمسكن بسا جره 
الرجل ليسكن فيه فله أن يسكنه من أحب» ولا ضمان عليه في ذلك. ولو 
أجر الفسطاط بأكثر مما استأجره فهو جائزء ويتصدق بالفضل. وإن أسرج في 
الفسطاط أو فى الخيمة أو فى القبة أو علق فيه قنديلاً فأفسد شيئاً فلا ضمان 
عليه إذا صنع من دلق ما بصع الا فإ اكد هه أن أرقه "فيه ی 
صار بمنزلة المطبخ من الدخان والسواد فهو ضامن. 


باب إجارة الحلي 


(Dr. (022) 0‏ 49 
محمد عن ابي ٠‏ شهاب ٠‏ عبد ربه الحناط ' عن عمرو بن عبيد 


(1) قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الاولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج 
الكبير. . . وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعهء ومنه قوله. .. ما يكترى 
به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة... انظر: المغرب» «حمل». 

() الفسطاط: الخيمة العظيمة. انظر: المغرب» «فسط». 

(۳) مص ف: بخلافه. ولعل الصواب ما أثبتناه. والمعنى أن إدخال غيره في الخيمة لا يعتبر 
مخالفة لمقتضى العقد. فلا يضمن المستأجر. وانظر: باب إجارة الفسطاط» ؟159/7١و.‏ 

(4) م ص ف + عن. وهي زائدة. وانظر لترجمة أبي شهاب عبد ربه بن نافع الحناط : 
تهذيب التهذيب» «عبد ربه بن نافع». 

0( م ص: الخياط. 

(۷) م ص: بن عبيدة. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الحلى 1 


عن الحسن أنه قال: لا بأس بأن يستأجر حلي الذهب بالذهب وحلي الفضة 


وإذا استأجرت المرأة حلياً معلوماً لتلبسه يوماً إلى الليل فهو جائز. وإن 
كان الحلي ذهباً والأجر ذهباً فهو جائز. وكذلك إن كان الأجر فضة فهو 
جائز في قول أبي حنيفة وأبي و وشحم كاك إن كان الاجر 
عروضا. وكذلك لو كان الحلي فضة والأجر فضة وذهب فهو جائز. وكذلك 
لو كان الحلي لؤلواً أو ا والأجر فضة أو ذهب فهو جائز. وكذلك لو 
كان الجر لولوا أ دوي اانه فر نجاف "أ «وعدلكف الو كاذ الأجن وا 
بعينه فهو جائز. وإن حبسته المرأة أكثر من يوم فهي ضامنةء وعليها الأجر 
في ذلك اليوم خاصة. وإن ألبسته"" غيرها في ذلك اليوم فهي ضامنة» ولا 
أجر عليها. فإن قال رب الحلي: أنت لبستيه في هذا اليوم وقد لزمك 
الأجرء وقالت هي: بل لبسه أهلي: فإنها لا تصدق على إبطال الاجر 
والأجر لها لازم» لأن الحلي قد سَلِم. وإن هلك الحلي كان لرب الحلي أن 
يصدقها ويضمنها الحلي ولا يضمنها الأجر. فإن كذبها وقال: أنت لبستيه» 
فقد أبرأها من الضمان» ويكون عليها الأجرء لأنها قد أقرت أن الحلي قد 
كان عندها يومئذ» والأجر لها لازم. 


وإذا اسا رت المرأة ع إلى الليل ا سي و يرا 
ثم جاءت فقالت : إني لم ألبسه» فإنها لا تصدق» ويلزمها أجر ذلك اليوم» 
وهي بمنزلة الغاصب فيما بقي من الأيام» ولا أجر /[۹/۲٤۱ظ]‏ عليها. وإن 
استأجرت كل يوم بأجر مسمى فحبسته شهراً ثم جاءت به فعليها أجر كل 
يوم حبسته لو حبسته سنة في قياس " قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
وإذا استأجرته يوما أ إلى الليل فإن بدا لها أيضاً فحبسته كل يوم بذلك الأجر 
فلي روه ولم ترده حتى مضت عشرة أيام ؛ قال: أما الإجارة على هذا 
الشرط فاسدة في القياس› ولكني متت فأجيزهاء وأجعل عليها الأجر 


)١(‏ ف _ وكذلك لو كان الأجر لوّلوًا أو جوهرا بعينه فهو جائز. 
)۲( م ص : ألبسة. ۳( ص - قياس ؟؛ صح ه. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لكل يوم حبسته في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


باب إجارة الدواب 


وإذا استأجر الرجل دابة بعينها ليركبها إلى مكان معلوم بأجر معلوم 


فإن أبا حنيفة قال في هذا بأنه جائز. وكذلك”" قال أبو يوسف ومحمد. 


0 
3% 
3% 


وقال أبو حنيفة: ليس له أن يحمل عليها غيره. فإن حمل عليها 
غير" فهو ضامن» ولا أجر عليه. وإن ركبها هو وحمل معه عليها”” آخر 
حتى يبلغ لفت فعليه الكراء كله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. وإن عطبت الدابة بعد بلوغه المكان من الركوب فعليه في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد نصف القيمة» وعليه الأجر كله. وإن كان الرجل 


الذي حمل على الدابة أثقل منه أو أخف فهو سواء. ولیس یوزن الرجل 
بالقَبّانَ” © فى هذا الوجه. 


وإذا استأجر الرجل دابة إلى الجتائة”"* أو إلى الجنازة فان هدا قاذ 
إلا أن يسمي موضعاً معلوماً فيجوز ذلك. وكذلك الرجل يتكارى الدابة 
ليُشِيّع عليها رجلا ولم يسم موضعاً ولا يوماً فإن هذا فاسد لا يجوز. 


() ص: وكذ. 

(؟) ف - فإن حمل عليها غيره. 

0 ف + غيره فان حمل عليها غيره فهو ضامن ولا أجر عليه وإن ركبها هو وحمل معه 

ى المعان الستى: 

() هو نوع من الموازين» وقد تقدم قريباً. 

(5) الأصل في الجَبّانة عند أهل الكوفة أنه اسم للمقبرة» وفي الكوفة عدة مواضع تعرف 
بالجبَانة» كل واحدة منها منسوبة إلى قبيلة. انظر: معجم البلدان لياقوت» «عرزم». 
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الت ب ر 
وإذا تكارى الرجل دابة''' من بلد إلى الكوفة ليركبها فإن أبا حنيفة 

قال: يبلغ بها منزله في أي موضع ما كان من الكوفة. وكذلك لو حمل 

عليها متاعاً. وقال أبو حنيفة: لو وضع المتاع في ناحية من الكوفة وقال: 

هذا منزلى» فإذا هو قد أخطأء فأراد أن يحمله ثانية إلى منزله» فليس له أن 

E وكرللكة فال :أبن‎ TE 


رجل تكارى حماراً من الكوفة ليركبه إلى الجيرة ذاهباً وجائياً فإن له 
أن يبلغ عليه إلى أهله بالكوفة إذا رجع. أرأيت لو تكارى إبلاً إلى مكة ذاهباً 
وجائياً أما كان له أن يبلغ إلى /[7/١15١و]‏ أهلهء بل له أن يبلغ إلى أهله. 
ر 


وإذا تكارى الرجل دابة بالكوفة من موضع كانت فيه الدابة إلى 
الكئاسة”" ذاهباً وجائياً فأراد أن يبلغ في رجعته إلى أهله فليس له ذلك 
وإنما له أن یرجم إلى ذلك الموضع الذي تكارى" منه الدابة. أرأيت لو 
تكارى دابة من الكئاسة إلى جَبّانة..بشر ليركبها ذاهباً وجائياً ومنزله عند دار 
عب بو انوي" ار اميه ون ورا لم دعت عليها إلى ا عدر ثم 
رجع بها ثم أراد أن يبلغ إلى أهله آكان له ذلك» ليس له ذلك. وليس هذا 
كالدابة يتكاراها الرجل إلى مدينة من المدائن أو إلى قرية من القرى أو إلى 


)۱( م دابته. 

(0) المقصود هنا كُئاسة كوفان» وهي موضع قريب من الكوفة قُتل بها زيد بن علي 
رضي الله عنه» وهي المرادة في الإجارات والكفالة» والصواب ترك حرف التعريف. 
انظر: المغرب» «كنس». 

(60) مص ف + يكتري: 

)٤(‏ تقدم قريباً أنه كان بالكوفة عدة مواضع تعرف بالجبانة. 

(5) هو عيسى بن موسى العباسي الهاشمي» كان ولي العهد بعد أبي جعفر المنصورء لكن 
عزله المنصور وولى مكانه المهدي» وكان أمير الكوفة ومن قواد العباسيين» توفي سنة 
۸ه. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» ١٤۳٤ء‏ 404. 

(5) هناك ديران: دير هند الصغرى ودير هند الكبرى» وكلاهما بالحيرة قرب الكوفة. 
انظر: معجم البلدان» «دير هندا. 
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مصر من الأمصار ذاهباً وجائياًء فله”'' أن يرجع عليها إلى أهله. والذي في 


وإذا تكارى الرجل دابة إلى موضع معلوم بأجر معلوم ولم يسم ما 
يحمل عليها فإن أبا حنيفة قال فى هذا: إن اختصموا ساعة يقع الكراء فإنه 
فاسد ويترادان. فإن حمل عليها إلى ذلك الموضع أو ركبها فعليه الكراء 
الذي تكارئ انف اتسن ذلك وأدع القياس. وكذلك قال أبو يوسف 
ومحمد. 


وإذا تكارى الرجل دابة ليحمل عليها حنطة معلومة بأجر معلوم إلى 
لو اشترط عليه أن يحمل عليها كذا وكذا ثوباً هروياً فحمل عليها مثل عدده 
ول ٠‏ د الثياب هو أخف منه فعليه الكراء» وهو جائز في 

٠. 8‏ ۰ )۳( ع م ۶ 0 5 
دهن بنفسج فحمل عليها دهن خيري”" او زنبق فهو جائز. وكذلك لو 
اشترط أن يحمل سمناً عربياً فحمل عليها ا ا وكذلك لو اشترط 
أن يحمل عليها زيتاً [فحمل عليها سمناً) . ولو استأجرها ليحمل عليها 
عطبت الدابة» ولا أجر عليه. 


وقال أبو حنيفة : إذا استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم من حنطة له 


لل م ص ف: أله. 

00 م: ومن؛ ص - أو من. 

)۳( الخيري هو المنثورء وهو نوع من الخشخاش» وغلب على الأصفر منه لأنه الذي 
يخرج دهنه ويدخل في الأدوية. انظر: المصباح المنير» «خير»؛ والقاموس المحيط› 
«خش». 

)٤(‏ ص: حليا. 

(6) زدنا ما بين المعقوفتين حتى يستقيم الكلام. 
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املح ان ا ره 
فحمل عليها عشرة“ مخاتيم من حنطة لغيره فهو جائزء وعليه الكراء» ولا 
ضمان عليه» وليس هذا منه بخلاف» إذا حمل عليها حنطة له أو حنطة 
غيره”” فهو سواء. ولو حمل عليها أحد عشر مختوماً فبلغت الدابة”" ذلك 
الموضع الذي تكارى إليه ثم عطبت الدابة من ذلك فإن أبا حنيفة قال: عليه 
الكراء كاملا /[9/١6١ظ]‏ وعليه جزء من أحد عشر جزء من قيمة الدابة 
بقدر ما زاد عليها من الحمل. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. 


وإذا اختلف رب الدابة والمستأجر»ء والمستأجر لم يركب الدابة بعد 
فقال المستأجر: أكريتني من الكوفة إلى بغداد بعشرة دراهم» وقال رب 
الدابة: بل أكريتك من الكوفة إلى القصر بعشرة دراهم» والقصر هو 
المنتصف» فإن أبا حنيفة قال: يتحالفان ويترادان. وقال أبو حنيفة: إن أقاما 
ميا ال وة وخا ب الاجر إلى كناد م جرا لاه مدع 
لفضل المسير. وكان يقول قبل ذلك: إنه يكون له إلى بغداد بخمسة 
عشر؛ لأن العشرة“ قد وجبت عليه إلى القصر. ثم رجع عن هذا وجعلها 
إلى بغداد بعشرة دراهم. وهوقول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو يوسف 
رحد آرايت: لو تكارى أشن مکل أن کی زام "إلى حكة ان 
درهم ولم يختلفا في ذلك» وأقام الاجر البينة أنه زاده عَفْبَة ا لم 


(۱) م عشر. هع ص: لغيره. 


(۳) ف + من. 0( م + له. 
)€ م ص: العشر. 


(7) قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج 
الكبير. . . وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعه» ومنه قوله... ما يكترى 
به شق محمل أي: نصفه أو رأس زاملة... انظر: المغرب» «حمل». 

(۷) قال المطرزي: رَمَلَ الشيءَ حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه 
وطعامه. .. ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوه» وهو 
متعارف بينهم » أخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب» «زمل». 

(0) م الاخير. العُقْبّة: النوبة. ومنها عاقبه معاقبة وعقابا: ناوبه. وعُفَبّة الأجير: أن ينزل 
المستأجر صباحا مثلا فيركب الأجير. انظر: المغرب» «عقب». 
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يؤخذ بعقبة الأجير”''» ولا يراد على الكراء شيئاً. فكذلك”" المسألة الأولى. 


وقال أبو حنيفة: إذا تكارى رجل دابة بِسَرْج”" ليركبهاء فحمل عليها 
مكان السرح إكافا وركها فإنة ضامن بقدر .ما زاد4؛ لأنه قد خالف خي 
وضع السرج عنها وأوكفها. وقال أبو حنيفة: إن كان حماراً مسرجاً بسرج 
حمار فأسرجه بسرج برذون لا يسرج بمثله الحمر فهو مثل الإكاف. وكذلك 
قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا استأجر 
دارا بإكاف فأسرجه ونزع الإكاف فلا ضمان عليه فيه؛ لأن السرج أخف. 
وكذلك لو أوكف بإكاف مثل ذلك أو أخف”'' منه. وكذلك لو تكارى حماراً 
عرياناً فأسرجه ثم ركبه كان ضامناً. 

وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل دابة ليركبها إلى مكان معلوم 
فجاوز ذلك ثم رجع فعطبت الدابة بعدما دخل في الوقت الأول راجعاً فإنه 
كان يقول: لا ضمان عليه» ثم رجع عن ذلك» وقال: هو ضامن؛ لأنه 
ضمن حين خالف» فلا يبرا من الضمان حتى يدفعها إلى صاحبها. وكذلك 
قال أبو يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: إذا تكارى الرجل دابة ليركبها فضربها فعطبت الدابةء 
أو كبحها باللجام فأعطبها ذلك» فإنه ضامن إلا أن يأذن له صاحب الدابة 
في ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: أستحسن أن لا يضمنه إذا لم يتعد 
,] فی الضرب والكبح» وضرب كما يضرب الناس في الموضع 
الذي يضربون فيهء فإذا كان ذلك تعديا“ فهو ضامن. 


2000 م ص : الاخير. 


(0) م: فلذلك. 

(9) ما يوضع على الدابة ليركب عليهاء وقد غلب استعماله في الخيل. انظر: لسان 
العرب» «سرج». 

(4) ما يوضع على الحمار ليركب عليه. انظر: لسان العرب» «أكف». 

(0) ص: وأخف. 


)0( ص - في ؛ صح فوق السطر. 
)۷( م ص ف: تعدي. 
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ا دابة بأجر معلوم إلى مكان ا ن ا 
معلوماًء فأجرها بأكثر من ذلك إلى ذلك الموضع على أن يحمل عليها مثل 
ذلك فيو جات فان كان راد مهالا أو خوالق"" أو لاما طاب له 
الفضل. وإن لم يكن زاد معها شيئاً لم يطب له الفضل؛ لاله الس ف 
مال فيطيب له الفضل به. ولو كان أعلفها"“ لم يطب له الفضل؛ لأن العلف 
ليس بمتاع ينتفع به المستأجر. 


وإذا ألجم الرجل دابة استأجرها ولم يكن عليها لجام فلا ضمان عليه 
إذا كان مثلها يلجم بمثل ذلك اللجام. وكذلك لو كان عليها لجام فأبدله. 
وكذلك لو نزع لجامها وركبها بغير لجام. 


وإذا استأجر الرجل دابة من رجل ليحمل عليها حمولة معلومة بأجر 
معلوم فساق”” الدابة فعثرت فأسقطت الحمولة ففسدت فإن أبا حنيفة قال: 
المكاري ضامن؛ لأن هذا من جناية يده. ولو انقطع الحبل فسقط الحمل 
ففسد كان مثل ذلك. ولو مطرت السماء ففسد الحمل أو أصابته الشمس 
ف 3و مان عليه الأو هل ن جا يلم وهو ا في قرول 


وقال أبن عتتيقة ]ذا استاجز الرجل امالا لحمل له خملا فعدر 
فانكسر ذلك الحمل فهو ضامن. فإن شاء ضمنه في الموضع الذي حمله 
فيه» ولا أجر عليه. وإن شاء ضمنه قيمته في الموضع الذي انكسر فيه 
وعليه الأجر إلى ذلك الموضع. ومكنذا كل حمل وإن سقط سن :راس 
الحمال فتكسر فهو مثل ذلك. وإن زحمه الناس فلا ضمان عليه في قول أبي 
حنيفة» وهو ضامن في قول من يضمن الأجير. 


)١(‏ الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام (أي جُوالق) وكسرها (أي 
جُوالق)” وعاء ونجمعة وال اكصحائف» وجواليق وجوالقات؛ انظر: القاموس 
المحيط. «جلق». 

(۲) ص: علفها. )۳( م ص: فساقدب. 

() ص: يضمن. 
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ولو استعار رجل من رجل دابة إلى موضع فجاوز بها ذلك الموضع 
ثم عاد إليه فعطبت فإن أبا حنيفة كان يقول: لا ضمان عليه. ثم قال بعد 
ذلك: هو ضامن؛ لأنه ضمن حين خالف» فلا يبرئه من الضمان إلا أن 
يدفعها إلى صاحبهاء وهذا بمنزلة الإجارة. وهكذا قول أبي يوسف ومحمد. 
ولو كانت وديعة في يديه فركبها بغير أمر صاحبها ثم ردها إلى موضعها من 
منزله برئ من الضمان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولا يشبه 
هذا الاجانة والعارية آلا قري أندهذا ,وكين فى خنطها بعل اكات 
اانا ]زهو با صاحيهاة إذا ردا إلى :مت له يرقم والي اح 
والمستعير ليسا كذلك كوكيلين في حفظها. 


وف ااج ٠‏ ار ا فيل عليه عدا له صا قساف ننه زان 
الدابة فعثرت فوقع فعطب العبد وقد أمره رب العبد أن يسوق فلا ضمان 
عليه" الأن هذه مويك ل ولا يشبه هذا المتاع. أرأيت لو كان 
مكان العبد رجل حر أو صغير حر فساق به كما يسوق بالناس فعثرت الدابة 
فعطب أكان يضمن. ألا ترى أنه لو حمل عليها حنطة وحمل عليها صاحبها 
ثم ساق بهم فعثرت الدابة فعطبت أو غرقت الحنطة لم يضمن رب الدابة؛ 
لآن صاحب الطعام طعامه في يديه. وكذلك نفسه. وإذا خلى بين متاعه وبين 
رب الدابة فهذا الذي يقع فيه الضمان. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. 


ع 


فلت ارات رجلا كاري دابة من رجل كل شهر بعشرة دراهم على 
أنه متى ما بدا له من ليل أو نهار حاجة ركبها لا يمنعه ذلك فوقع الكراء 
على ذلك؟ أرأيت إن أعطاه الرجل الدابة بغير سرج ولا لجام أو قال: 
أكريتك عرياناً ولم“ أكرك” بسرج ولا لجام» وقال المستكري: بل 


)١(‏ ف: إذا استأجر. 9 اھ لست 
)۳( م ص : جناية. )٤(‏ ص + يقل. 
(4) م ص: أكريتك. 


إن اذيك" ا ف يوتف ؟ 


قال: إن سمى بالكوفة ناحية من نواحيها" فهو جائز. وإن لم يكن 
سمى مكاناً فالإجارة فاسدة في قولهم جميعاً. 


قلت : أرأيت رجلا تكارى دابة و يقضى حوائجه فى المصر؟ 

قال: هذا جائز. وله أن يركبها إلى أي نواحي المصر شاءء وإلى 
الا وها «وليين له أ ساف غليها: 

قل ارات رجلا استاج دابة إلى واسط ذاها أو جانا يخلفها فركها 
فأتى واسط» فلما رجع حمل عليها حملا وركب عليها فعطبت الدابة» ما 
القول فى ذلك؟ 

كن غه اها اقات واف اجر ها ا 
وهو ضامن في الحملان بقدر ما زاد عليهاء وعليه في ركوبها أجر مثلهاء 

قلت: أرأيت ول تکار دابة عشرة أيام كل يوم بدرهم» فحبسها 
ولم يركبهاء فردها اليوم العاشرء وقد علم بذلك المكاري» أيسعه"“ كراء 
دابته وهو يعلم أن دابته لم تركب» أو يقضى له بشىء» وكيف إن اكتراها 
يوماً بدرهم فحبسها”" شهراً ثم جاء بها ليردهاء كم يكون له من الكراء؟ 

قال: أما إذا تكاراها عشرة أيام كل يوم بدرهم فإنما يسعه أن يأخذ 
الأجر كله. وأما إذا تكاراها يوماً بدرهم فإنما عليه أجر /[١/١١٠و]‏ يوم 


)١(‏ ص ف: إن كان. 

)۲( ص - من نواحيها. 

(۳) الأصل في الجَبّانة عند أهل الكوفة أنه اسم للمقبرة» وفي الكوفة عدة مواضع تعرف 
بِالجَبّانة» كل واحدة منها منسوبة إلى قبيلة. انظر: معجم البلدان لياقوت»› «عرزم». 

)٤(‏ ص - ونصف أجر مثلها في. 

)0( ص : والرجوع. 

2000 م ص: ليسعه. 
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ومحمد. 


قلت : أرأيت رجلا تكارى دابة إلى بغداد بسكنى بيت شهراً أو سكنى 
دار شهراً هل تجوز الإجارة على هذا؟ وعلى من علفها؟ أرأيت إن عطبت 
الدابة في نصف الطريق أو في ثلث الطريق كم يكون له من السكنى 
والخدمة؟ رایت إن كان تكار 0 ذاهباً وجائياً فلما بلغ بغداد نفقت الدابة 
وقد وقع الكراء على ما وصفت لك؟ وكم يكون للمكاري من السكنى 
والخدمة؟ 


قال آما السكتى والخدهة فهو جات ٠‏ قول أبي حنيفة وأبي 
سف ومحمد. فإن نفقت الدابة 1 الا وا 
يو في الطريق فعليه من الاجر 
والخدمة بحساب ما سار» زا ا 


لاه 03 5 0 
قلت : أرأيت رجلا تکاری من رجل دابة لعروس يحملها عليها ا 

بيت زوجها بخمسة دراهم» فانطلق بالدابة فحبسوها حتى أصبح ثم ردها 
7 (5) عع . 3 ع 

ولم تركي؟” أرأيت إن حملوا عليها امرأة غير العروس فعطبت أو لم 


قال: إن كان تكاراها”" لعروس بعينها فحمل عليها غيرها فهو ضامن 
ولا كراء عليه. وإن كان إنما تكاراها لعروس بغير عينها فلا ضمان عليه في 
قولهم جميعاً. وأما حبسهم الدابة حتى أصبحوا فلا كراء عليهم. 

قلت أرابيت :ر تكارى دابة من رجل على أن يركب مع فلان 

يشيعه» 'فحبسها من غدوة إلى انتصاف النهار» ثم بدا للرجل أن لا يخرجء 
ترد اننال تصق لفقي شرن سين عليه الجر وإنما وقع الكراء على أن يشيع 


)١(‏ ف: أرأيت لو تكاراها. (۲) ف _ قال أما السكنى والخدمة. 
(۳) ف له. (4) ف- عليها. 
(6) ص: فحبسها. 0 :ميركت 


69 م تکارها. 


كتاب الإجارات - باب إجارة الدواب لق 
فلانا فلم يخرج فلان؟ 

ا أ هما ج الام فهر هات ولا ار “عله ذ 
و : ین ن .هو امن جر عه ي 
: 0 4 

قولهم جميعاً وإن ركبها بعد“ الحبس. 


قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة من رجل إلى" حلوان يسير عليها 
بغير عينها بعشرين رهما فتُتجت الدابة ف الطريق» فضعفت الدابة عن 
)£( ع ١‏ 5 
الرجل عن حمله من أجل الولادةء هل يأخذ المستكري حتى يتكارى له 
دابة تحمله» أو يقيم عليه المستكري حتى تقوى”' الدابة وهو يخاف 
الد 


قال : عليه أن يأتيه بدابة غيرها تحمله وتحمل متاعه إلا أن يكون وقع 
الكراء على هذه الدابة بعينها. فإن كان كذلك لم يكن عليه أن يأتيه بدابة 
غيرها"“ في قولهم جميعاً. 

فل أرابيك ر تكارى من رجل ثلاث دواب من بغداد إلى 
الري بأعيانهاء ثم إن رب الدواب آجر دابة من غيره» وأعار أخرى» ووهب 
أخرى [أو el,‏ فوجد المستكري /[۲/۲٥اظ]‏ الدواب في أيديهم › هل 
له عليهم سبيل؟ أرأيت إن كان مكان الذي أجر كان تصدق بها هل له عليها 
سبيل» وما حاله وحال الذين وجد"'' الدواب في أيديهم ولا يقدر على 
المكاري وله البينة على الكراء لهن كلهن؟ أرأيت إن كان صاحب الدواب 


(۱( م ما يحبس ٠.‏ 
(۲) م ص ف: بغير. والتصحيح من الكافي» ١/۸٠۲ظ؛‏ والمبسوط»› .٠۷۷/٠١‏ 


)۳( ص - رجل إلى. )€3 ص: عن حمل. 

(0) م: حتى تقول. (5) ف + تحمله. 

(۷) ف: الرجل. 

(۸) الزيادة من الكافي» ۱ظ ؛ والمبسوط. .۱۷۷/۱١۹‏ ولا بد منها حتى يطابق السؤال 
الجواب. 


9( مم ص : وجدوا. 


١ aD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حاضراً وهو مقر" بالكراء ولكل واحد بينة على ذلك؟ 
قال: إن كان باعها من عذر فبيعه”'' جائز» وانتقضت الإجارة. وإن 
كان باعها من غير عذر فبيعه مردود لا يجوز. وأما إذا وجد””" بعض الدواب 
في يدي المستعير فلا خصومة بينهما حتى يحضر رب الدواب. وأما الصدقة 
والهبة فهو خصم فيهاء وهو أحق بها إن أقام بينة. وأما الإجارة فالمستأجر 
أحق بها حتى يوفي إجارته. 


ع 


قلت أرايف زجلا تكارف اة وغلذما إلى البصرة بعشرة دراهم ذاهباً 
وات ا صفقة واحدة وقد شرط لهم أن يرد الغلام والدابة إلى 
الكوفة؟ قلت: أرأيت إن لم يردهماء أرأيت إن سرقت الدابة أو أبق الغلام» 
أرأيت إن أبق الغلام ونفقت الدابة في يدي المستكري» ما عليه في هذه 
الأحوال كلها؟ 


قال: عليه من الأجر بحساب ما خدمه الغلام وركوب الدابة. وإن 
مانت الداية [أو شت قتا فعليه من أجرها بقدر ما سار. ولو أبق الغلام 
فعليه من الأجر بقدر ما خدمه في قولهم جميعاً. 

فلك رایت ريده تكارى دابة من رجل إلى بغداد بعشرة دراهم 
فانطلق المكاري معه» وعلف الدابة على المكاري» فراع المكاري منه. 
فعلفها المستكري الدابة حتى بلغ بغدادء هل يقضى له على المكاري بعلف 
الدابة؟ أرأيت إن كان تكاراها بدرهم وأنفق عليها درهمين وله بذلك بينة 
والمكاري مقر أنه لم يزل يعلف الدابة”“ حتى بلغ بغداد؟ أرأيت إن أقاما 
جا البينة فقال المكاري: لم آمرك أن تنفق“ عليهاء وقال المستكري: 


(۱) ف: مقيم. )۲( م ص + فيه. 
(۳) م ص: وجدوا. )٤(‏ ص: أو جائيا. 
(5) ف: ذاهبا وجميعاً. (5) ص: في يد. 


۷ ل بت من هذه الزيادة اليظابق. السؤال الجواب. 
(۸) ف: بغداد. 


(9) ص: أن يلفق. 


کتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب a‏ 
بل آمرتني» بقول من يؤخذء وببينة من يؤخذ؟ 


المستكري البينة؛ لأنه مدع في قولهم جميعاً. إلا أن يقيم المستكري البينة 
أنه أمره أن ينفق. وإن أنفق يرجع على المكاري بذلك. 


قلت: أرأيت رجلاً يستأجر دابة من رجل إلى واسط بعشرة دراهم» 
فقال المكاري للمستكري: استكر علي غلاماً يتبعك ويتبع الدابة وأجره 
علي» وأعطه”" الدراهم ينفق على الدابة وينفق على نفسه من كرى الدابة» 
فانطلق المستكري» فاستأجر غلاماً وأعطاه دراهم ينفق على الدابة وعلى 
نفسه”" /[۲1/١١٠و]‏ بشهادة شهودء فسرقت النفقة من الغلام» أرأيت إن أقر 
الغلام أنه أخذ من المستكري نفقة هل يجوز إقراره؟ 

[قال:] فإن أقام المستكري البينة أنه استأجر الغلام ودفع إليه النفقة أو 
أقر الغلام بالقبض لزم ذلك المكاري إن ضاعت النفقة أو لم تضع. وإلا فلا 
شيء له. وعلى المكاري أجر الغلام إذا أقام البينة أنه أمره أن يستأجره في 
قولهم جميعا. 

قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة من رجل إلى بغداد بعشرة دراهم» 
فأعطاه أجره» حتى إذا بلغ بغداد رد عليه المكاري الدراهم بعينها أو 
بعضهاء وقال: هي رُيُوف”" أو سَنُوقَة"*'» وقال المستكري: لست أعرف 


)1( م ص : : ولا أعطه. 

(۲) ف + من كرى الدابة فانطلق المستكري فاستأجر غلاما وأعطاه قراف ينفق على الدابة 
وعلى نفسه. 

(۳) رَاقَتْ عليه دراهمُه أي صارت مردودة عله لفن اوقد لفت ادا .ردت ودرهم 
زَيْف وزائف» ودراهم زُيُوف ورُيّفء وقيل: هي دون البَهُرَج في الرداءة» لأن الزيف 
ما يرده بيت المال» والبهرح ما يرده التجار» وقياس مصدره الزيُوف» وأما الزَّيَافَةَ فمن 
لغة الفقهاء. انظر: المغرب. زيف. وقال السرخسي: ثم الزيوف ما زيّفه بيت المال 
ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوطء .٠٤٤/١١‏ 

)٤(‏ ص - أو ستوقة. قال المطرزي: السَّنُوق بالفتح أردأ من البَهْرَجء وعن الكرخي: 
الستّوق عندهم ما كان الصّفْر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: = 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

هذه الدراهم» وقال: أعطيتك جياداًء وليست بينهما بينة» أرأيت إن كانت 
بينهما بينة ببينة من يؤخذ؟ 

قال: القول قول رب الدابة في الكراء أنه لم يستوف مع يمينه"» 
وعلى المستكري البينة أنه أوفاه إياه الدراهم. وكذلك إذا ادعى أنه أعطاه 
زُيُوفا أو سَنُوفَةَ فالقول قوله مع يمينه» وعلى المستكري البينة في قولهم 
جميعا. 1 

قلت: أرايت رجلا تكارى دابة من رجل بعشرة دراهم إلى بغداد 
فأعطاه بعض كرائه حتى إذا بلغ بغداد قال المكاري للمستكري: أوف بقية 
اكرات فال "قن وف ولت با ةة شولم بوعل أرابكه إن 
كانت بينهما بينة ببينة من يؤّخذ؟ 

قال: القول قول المكاري مع يمينه» وعلى المستكري البينة أنه قد 
أوفاه كراءه في قولهم جميعاً. 

قلت :. أرأيت رجلا استأجر دابة من رجل إلى البصرة ذاهباً وجائياًء 
فمات المكاري في الطريق» فاستأجر المستأجر رجلاً يقوم على الدابة» 
فكيف القول فيه إن نفقت الدابة في نصف الطريق» كم يكون للمكاري من 
الكراء؟ أرأيت إن قال المكاري: كاريتها على أن تكفيني مؤنتها وتردهى“ 
علي» وقال المستكري: لم أفعل» وأقاما البينة جميعاً على ذلك» ببينة من 
يؤخذ؟ أرأيت إن لم تكن بينهما بينة بقول من يؤخذ؟ 

E‏ ۳( 2 ا 

قال : المستكري متطوع › ولا شيء له على ورثة المكاري. وإن 
نفقت الدابة في الطريق فعليه من الكراء بقدر ما سار في قولهم جميعاً. 


= البْهْرجَة إذا غلبها النحاس لم تؤخذ» وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: 
المغرب» ستق. وقال السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوطء 
۲ 

)١(‏ ص - مع يمينه. 

(؟) ص: وترد. 

(۳) ف - له. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب 


والقول قول المستكريء وعلى رب الدابة البينة فيما ادعى من الفضل. فإن 
أقام البينة أنه اشترط عليه العلف فالكراء فاسد؛ لأن العلف مجهول. 


قلت: أرأيت رجلاً تكارى حماراً بعينه من رجل بدرهمين إلى بغداد 
ذاهباً وجائياً فعمد صاحب الحمار قباعه”؟ هل للذي :استكراه أن يأخذ 
الحمار حيث /[۳/۲٥اظ]‏ ما وجدهء أو وهب المكاري الحمارء أو أعاره» 
أو أمهره أو تصدق به على إنسان» هل للذي استكرى الحمار عليه سبيل 
حيثما وجدهء والحمار قائم بعينه عند الذي صار'" إليه؟ 


قال :باشل الا بوا وه ا أ فكون باع ن عدن أو 
أعاره» فإنه لا اة فى قولهم كي 


قلت: أرأيت رجلاً استكرى دابة بأجر مسمى ثم يؤاجرها من رجل 
آخرء أو يعيرهاء أو يستودعها من رجل » هل لصاحب الحمار أن يأخذ 
حماره حيثما وجده» وهو مقر أنه قل أجره أو أعاره لإنسان أو استودعه 
إنساناًء أو أجره الذي استعار منهء أله عليه سبيل أن يأخذ منه؟ قال: إن 
أقام الذي شی ب الحمار البينة أنه أودعه إياه أو ف رجل لم يكن 
بينه وبين المستأجر خصومة حتى يُقدم المستكري الأول في قولهم جميعا. 


ع 


قلت : أرايف: رجلا تكار دابة على أنة«الخباز ساعة من نهار افر كا 
عل ذلك وف اف تعن" فى ا فت الوا 
هل عليه غرم في الدابة؟ 


)۲( م ص : سار. 

(۳) ف والحمار قائم بعينه عند الذي سار إليه قال يأخذ الحمار حيثما وجده. 
)٤(‏ ص: في يله. 

(9) ص + من. 

)7( م ص : عليها. 

(۷) ف + فسرقت الدابة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قال: إن كان الذي استأجر الدابة هو بالخيار فركبها فقد لزمه الأجر 
كله ولا ضمان عليه. وإن كان صاحب الدابة بالخيار فركبها المستكري فعليه 
الضمان. ولا أجر عليه في قولهم جميعاً. 


2 


قلت .أرأيتك رجلا تكازى دابتين عن رجل إخداهما إلى بداد 
والأخرى إلى حلوان هل يجوز الكراء على هذا؟ أرأيت إن ماتت إحدى 
الدابتين قبل أن يبلغ بغداد وحلوان' ٠‏ فلما نفقت الدابة قال الذي استكرى 
الدابة: قد" نفقت الدابة التي استكريتها إلى بغدادء وقال المكاري: بل 
فقت الذابة ای امشكريتها إلى ارات هل على 7المكارى أن نکر 
ا ران وفك تققف الا 


قال: إن كانت الدابة التى استكراها إلى بغداد بعينها وإلى حلوان 
بعينها فالإجارة جائزة. وإن كانت بغير عينها فيهما”" فالإجارة غير جائزة» 
الا ضماة عل في قول جیا TT‏ 
الا لاسا ل ا 0 
العنك مو ود ال 2 2 بما يرجع به يدع وا الد رایت إن 
تكارى إلا على هذا الكراء بغير أعيانها أو بأعيانها نس سواء؟ 

قال : الإجارة جائزة على عبد بعينه» وله أجر مثله إن استحق من يله. 
وأما إذا كان بغير عينه”'2 فعليه أجر مثله”" في قولهم /154/51١و]‏ جميعاً. 

قلت: أرأيت e‏ ا إلى بغداد بثلاثة درا ذاهياً فجاءه 
المكاري فجعل في خرجه متاعاً قد حمله لقوم“ بأجر أو متاعاً له» هل 


0 00 لكوي 
)2( ص - به على صاحب ؟؛ صح ه. (9© ص : إذ 


)۷( ع ل ا 
(۸) م: الدراهم. (9) م ص: القوم. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب a‏ 


للمستكري أن يمنعه أن يحمل ذلك المتاع في رجه" ويحمله على بغله؟ 
أرايت إن حمله على بغله الذي أكرا'"» فلما بلغ بغداد قال المستكري: آنا 
ا هلك تصنت الاجر ينا جلت ليت اله ولك وت ٠‏ مكل اع 
المستكري فى الثقل؟”* أرأيت إن عطبت الدابة فقال: إنما أعطبها متاعك» 
وقال المكاري: بل أنت أعطبتها من ضربك أو عنفك عليها أو خلافك» ولا 
بينة يينهماء بقول من يؤخل؟ ٠‏ 


خضل ألم و ا الآن] ا 
[في] ذلك إلى المستكري» ولا ضمان عليه فيما عطبت إلا أن يقيم 
المكاري البينة أنه خالف فيضمن في قولهم جميعاً. وإن بلغت الدابة فأراد أن 
ينقص لذلك شيئا لم ينقص» ووجب عليه الكراء كله. 


قلت: أرأيت الرجل يستأجر من الرجلين الدابة"“ إلى بغداد ذاهبا 
وجائياً بعشرة دراهم» فقال أحد الرجلين: أكريناكها بعشرة دراهم» وقال 
الآخر: بخمسة عشرء ولا بينة بينهماء أرأيت إن كان بينهما بينة ببينة من 
يؤخذ؟ أرأيت إن قال أحدهما: أكريناك إلى المدائن» والآخر يقول: أكريناك 
إلى بغدادء واتفقوا على الكراء» ولا بينة بينهما في المسير؟ 


قال: القول قول" الذي استأجر الدابة مع يمينه. فإن أقاما صاحبا 


)١(‏ الخُرْج: وعاء ذو عدلين» وجمعه حِرّجَّة. انظر: مختار الصحاح» «خرج». 

(۲) ف: اكتراه. 

(۳) حَسَرَ الشيءَ: نقصه من باب ضرب. انظر: المصباح المنير» «خسر. 

)€3 م ص ف: هو له. 

)٥(‏ ف: في البقل. 

(5) م ص ف: دابة. 

(۷) م ص ف: يساق. وقد علل السرخسي ذلك بقوله: لأنه بالعقد استحق منافعه» وقام 
هو في ذلك مقام المالك والمالك مقام الأجنبي. انظر: المبسوط» .٠۷۸/٠١‏ 

(۸) ف - الدابة. 

(9) ف- قول. 


5-01 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الدابة البينة فلكل واحد منهما نصف ما قامت به البينة في قولهم جميعً” . 

قلت: أرأيت رجلا تكارى حماراً أو ثوراً يطحن عليه فأوثقه في 
الرحى فساقه أجيره ْف عليه حتى عطب الثور من عمله هل يضمن الأجير 
أو المستأجر؟ أرأيت إن ضمن الأجير هل يرجع على الذي استأجره بما 
ضمن؟ 

فال الا جير عنام ولا بشن المستاحرة» لأا إثما عطيت الدانة عن 
عمل الأجير فهو ضامن في قولهم. 

قلت: أرأيت رجلا تکاری: نورا ليطحن عليه كل يوم أقفزة معلومة فزاد 
عليه فعطب الثور /95/51١ظ]‏ أو حَبَط'' الثور فقتله أو رَبَضّ”" الثور حين 
أوثقه في الرحى فكسر المتاع؟ 

قال: إن كان استأجره كل يوم يطحن أقفزة معلومة فزاد عليه فهو 
ضامن. وأما ما كسر من متاع الرحى فليس على الأجير من ذلك شيء في 
قولهم جميعاً. 


فلخ اآرايت رتا استأجر ثور من رجل يطحن عليه كل يوم رن 
قفيزاء فوجده المستاج ل يطح إلا عشرة أقفزة. كم يعطيه من الأجرء 
. 0( 1 ى. : س 
وإنما استاجره كل يوم بدرهم على أن يطحن له كل يوم عسرين قفيزاء 


)١(‏ م ص ف + قلت أرأيت رجلا تكارى دابة على أنه بالخيار ساعة من النهار فركبها 
على ذلك فعطبت الدابة تحته أو نزل عليها في منزلة فسرقت الدابة هل عليه غرم في 
الدابة قال إن كان الذي استأجر الدابة بالخيار فركبها فقد لزمه الأجر كله ولا ضمان 
عليه وإن كان صاحب الدابة بالخيار فركبها المستكري فعليه الضمان ولا أجر عليه في 
قولهم جميعاً. وقد تقدمت هذه المسألة بنفس العبارة آنفا. ۰ 

(؟) خبطت الدابة الأرض ضربها بيده. انظر: لسان العرب» «خبط». فلعل المعنى أن الدابة 
ضربت الأرض برجلها فتعثرت وماتت بسبب ذلك. والجواب يدل على ذلك. 

(9) ربض» الرّبُوض للشاة والدابة كالجلوس للإنسان. انظر: المغرب» «ريض»؛ ولسان 
العرب» «ريض» . 

(5) م: والمستأجر.. 

(5) م ص: إنما. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب 


فلم يطق إلا عشرة» وهما مقران بذلك أرأيت إن جحده صاحب الثور 
بقول من يؤخذ؟ أرأيت إن كانت بينهما بينة ببينة من يؤخذ؟ 

قال: المستأجر بالخيار. إن شاء أبطل الإجارة» وعليه فيما عمل من 
الطحن بحساب :ما عمل من الأيام» ولا يحط عنه من الأجر شيء في قياس 
قولهم جميعا. 

قلت: أرأيت رجلاً تكارى دابة“ من رجل إلى بغداد ذاهباً وجائياً 
بخمسة دراهمء فوحدها لآ تبسن بالليل». أو وجدها جموخا أو .عغورا أو 
تر أو تخبط أو تعض أله أن يردها ويأخذه بدابة غيرها؟ أرأيث إن 
ادعى ذلك المستكري» وقال رب الدابة: ليس هو كذلك» بقول من يؤخذء 
وببينة من يؤخل؟ 

قال: إن كانت الدابة بعينها فهو بالخيار» وعليه من الأجر بحساب ما 
جاو وان كانت وانة كير دا ا أنه وه إلى داد عن وا رها 
إن قامت البينة أنها عثورة أو جموحة أو عضوضة أو لا تبصر. 

[قلت:] أرأيت رجلاً تكارى بعيرا““ من رجل ليعمل عليه على 
النصف أو الثلث هل يجوز ذلك؟ 

قال: كان أبو حنيفة يقول: إذا نقل على البعير فالأجر كله لصاحب 
البعير» وللذي يعمل عليه أجر مثله على صاحب البعير. فإن كان الرجل 
يحمل عليه المتاع فيبيعه فما كسب عليه فهو له» وله أجر مثل البعير فيما 
عمل. وهو قول أي يوسف ومحمد. 

قلت : آرانت رعلا تكارى دات 'وغلاما لنذهي له يكدات» إلى يعداد 
فقال الغلام : قد ذهبت بالكتاب» وقال الرجل الذي أرسل إليه بالكتاب: لم 


)١(‏ ص - دابة؛ صح ه. 

(0) رَمَحَ ذو الحافر رَمْحاً من باب نفع : ضرب برجله. انظر: المصباح المنير» «رمح». 
(۳) ص: بدابة. 

)2 ف - بعيراء صح ه. 


: مام الشيباذ 

GD‏ كتاب الأصل للإمام ياي 
نأك يمع أو قال: قد جاء به» فأعطاه أجره عشرة دراهم» وقال الذي أرسل 
الغلام: قد أعطاه المرسل إليهء أو قال: قد أعطيته آنا الأجرء والغلام 
يجحد ذلك؟ 


قال: إن أقام الغلام البينة أنه قد دفع إليه الكتاب» وإلا فلا أجر له. 
وإن أقام الغلام البينة أنه أتى بغداد بالكتاب فلم يجد /[155/5١و]‏ الرجل فله 
الأجر؛ لأنه قد دفعه حيث أمر. وأما الذي ببغداد فإنه لا يأخذ منه الرسول 
قتعا :والذى أزسلة: عام لاج السو 


فلك آرايف چا تكارف دابة من رجل إلى مكان معلوم ولم يقل: 
اركبها بِسَرْج''' ولا إكاف". فجاء بها المكاري عريانة ودفعها إليه» فركبها 
المستكري بإكاف» فعطبت الدابة» وكانت الدابة لا يركب مثلها بإكاف» هل 
عليه فى ذلك ضمان؟ 


قال: إن كان قد يركب" في تلك الطريق مثل تلك الدابة بإكاف أو 
ةا فلا ضمان عليه. وإن كان لا يركب في ذلك إلا بسرج فركب بإكاف 
(e 2 1 ٠. ۰‏ 1 
ران في وم جر 


قنك ارامت :رجلا تکار ا ا قرات ٠‏ إلى ع و ن 
قبيلتان""" بالكوقة ب اقل يشمن اهبا هي أن إلى الكتاسة ا 


)١(‏ ما يوضع على الدابة ليركب عليهاء وقد غلب استعماله في الخيل. انظر: لسان 
العرب» سرج . 

(۲) ما يوضع على الحمار ليركب عليه. انظر: لسان العرب» «أكف» . 

(۳) ص: قد تركب. 

)€3 ف: وسرج. 

(5) والسرج أخف من الإكاف» كما تقدم قريباً في كلام المؤلف. 

(0) م: من العراف؛ ص ف: من العراق. والتصحيح من الكافي» ١/۹٠۲و؛‏ والمبسوطء 
الما 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدوات 
الكناستين”"2» أو سمى بَجيلّة”"2 ولم يسم أيتهما هي الباطنة أو الظاهرة» هل 
يجوز هذا الكراء» وكيف القول في ذلك؟ 
قال: عليه أجر مثلها إذا لم يسم إلى الظاهرة أو إلى الباطنة في قولهم 
قلت: أرأيت رجلاً تكارى دابة يحمل عليها ولم يسم ما يحمل 
عليهاء شترق خنطة أو ”شعيرا أى ملحا أو غير ذلك من الوب فحفله 
كمي فوقع الكراء على ذلك ولم يسميا ما يحمل عليهاء هل 
يجوز الكراء على هذا فعطبت الدابة؟ 


قال: كان أبو حنيفة يستحسن أن يجعل عليه الأجر الذي سمى إذا 
ركب أو حمل عليها إلى المكان الذي شى »ولا يضمئة الدابة: وهو قول 


قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة من رجل بدرهم إلى الحيرة فأتى عليها 
الفا ها ترق هذا قناما إن مليف أن غعطيت؟ راان اروف غلا 
إنساناً أو لم يردف وقد جاوز الوقت؟ أرأيت إن زاد عليها حملاً فعطبت قبل 
أن يبلغ الحيرة أو عطبت بعدما رجع من النجف”“ إلى الحيرة؟ 


قال: إن كان هو بالحيرة فعليه الأجر إلى الحيرة» وهو ضامن للدابة 
فيما جاوز اي إلى صاحبها. وإن كان زاد عليها قبل أن يأتي 
الحيرة شمن قر ما زاو" ' في قولهم جميعاً. 


)١(‏ م ص ف: الكناس. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

() الكلمة مهملة في م ص ف. ونقطت هكذا في الكافي» ١/9١1و.‏ وعند السرخسي: 
بحل انظ المسوط» 15/18 وجل فة من اليمن لكت الكرفة: والظاهزة هي 
التي تسكن خارج عمران الكوفة» والباطنة التي داخلها انظر: طلبة الطلبة» 55؟؛ 
والمغرب» «بجل». 

(۳) ف: سماه. 

(4:) ص ف: إلى النجف. 

(5) م ص: بعدما زاد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت رجلا تكارى بعيراً من رجل يعمل عليه بالفرات" 
بالنصف أو بالثلث أو بالربع هل يجوز ذلك؟ وكيف إن كان صاحب البعير 
قال للذي يعمل عليه: إنما استكريت بنصف ما يكتسب أو بثلث أو بربع 
على بعيري هذاء فوقع الكراء على هذاء هل يجوزء أو كيف إن عطب 
البعير؟ 

قال: كان أبو حنيفة يقول: إن كان ينقل على البعير فالأجر كله 
لصاحب البعير» والذي يعمل عليه ا أجر مثله /[660/7١ظ]‏ على صاحب 
البعير. وإن كان الرجل يحمل عليه المتاع فيبيعه فما كسب عليه من شيء 
فهو لهء وعليه أجر مثل البعير فيما عمل. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

قلت: أرأيت رجلا تكارى من رجل دابة بالنصف ويعمل عليها 
بالفرات› وتكارى عبداً من مولاه بدراهم مسماة مأذوناً له فى التجارة أو ين 
مأذون له أو تكارى من مولاه على ثلث ما تكسب هذه الدابة أو ربع أو 
نصف» فوقع الكراء على ذلك» هل يجور ذلك؟ أرأيت إن عطب الغلام 
وهو غير مأذون له أو عطب البعير تحته؟ 

قال: أما فى قول أبى حنيفة فهو كما وصفت لك فى المسألة الأولى 
أن لصاحب البعير مثل أجر البعير. وأما الغلام فإن كان استأجره بدراهم 
مسماة فهو جائز. وإن كان اما جرد ل او رھ ایک على 
الدابة فالإجارة فاسدةء وله أجر مثله. وأما الغلام إن“ كان غير مأذون له 
ولم يستأجره من مولاه فإن سلم الغلام فله الأجر. وإن لم يسلم فهو ضامن 
لقيمته. استحسن ذلك أبو حنيفة. وأما البعير فلا ضمان عليه فيه. 

قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة من رجل إلى بغداد على [أنه] إن يبلغه 
إليها فله رضاؤه فبلغه» فقال: رضاي عشرون درهماًء أله ذلك؟ وما له من 
الأجر؟ وهل يجوز الكراء على هذا؟ 


)۱( مم ص: بالعراف. )۲( ص - له. 
0 م وإن؛ ص: فإن. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب KG:‏ 
قال :عليه ار مثلها إلى بغداد إلا أن يكون أكثر من عشرين وچا 


ES SES‏ ال وات ويد ينا 


قال: لا يجوز. وعليه أجر مثلها إن ركبها إلى بغداد. فإن كان ذلك 
مختلفاً فعليه وسط من ذلك في قياس قولهم جميعاً. 


03 


قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة من رجل ولم يسم بغلاً أو حماراً 
فجاءه بحمار فركبه فقال: إنما استكريت بغلا بخمسة دراهم» وقال 
المكارق : بل كردت هذا الحمار بخمسة دراهم» واختلفا في ذلك وليس 
بينهما بينة» أرأيت إن كانت بينهما بينة ببينة من يؤخذ؟ 

قال: إن قال الذي استأجر الدابة: إنما استأجرت هذا الحمار بدرهم» 
أو قال: إنما استأجرت هذا البغل بخمسة دراهمء فالقول قوله مع يمينه» 
وعلى صاحب الدابة البينة في قولهم جميعا. 


ع 


قلت: أرأيت رجلاً تكارى دابة حماراً أو بغلاً إلى القادسية فأردف 
رجلاً خلفه فعطبت الدابة هل يضمن شيئاً؟ أرأيت إن عطبت الدابة ما على 
الذي تكارى. هل يضمن شيئاً من أجل الردف أم لا؟ 

قال: عليه الأجر /[۲/١١٠و]‏ كاملا إن كان بلغ القادسية» وهو ضامن 
بقدر ما زاد عليها إن عطبت الدابة» وليس عليه من الردف أجر؛ لأنه خالف 
وضمن. فلا أجر عليه في قولهم جميعاً. 


ع 


قلت: أرايت كد تكارى دابة من الكوفة إلى فارس بدراهم مسماة» 
وسمى مدينة منهاء دس معلومة في الدرهم نَم تَزِنُ خمسة دوانيق أ 
درهماً ودائقين» ا بعشرة ة دراهم» فلما بلغ فارس قال : أعطنى نقد 


)١(‏ ف: مثل. (۲) ص: به. 


HS‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الكوفة» وقال المستكري: لا أعطيك إلا نقد فارس» فقال المكاري: أعطني 
درهماً ودانقين كل درهم نقد فارس» وقال الآجر" : أعطيك نقد الكوفة» 
كيف القول في ذلك فيما بينهما؟ أرأيت إن تكارى منه بدنانير وهي بالكوفة 
تنقص › ون بان مثاقيل» أي شيء يعطيه؟ ٠‏ 

قال: عليه أن يعطيه وزن الكوفة يوم تكارى منه الدابة. إن كانت 
دراهم الكوفة وزن سبعة فعليه وزن سبعة. وإن كانت أقل من ذلك فعليه 
ذلك. وكذلك الدنانير في قولهم جميعاً. إذا سمى مكاناً معلوماً من فارس 
فالكراء جائز. فإن لم يسم فالكراء فاسد. 

قلت ارايت رجلا تكارئ: ذابة إلى الري ولم يسم مديديهنا ولا 
رُسْتَاقه"'' بعينه فوقع الكراء على هذا هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن تكارى إلى 
الشام ولم يذكر كور" من كُوَرِها أو إلى خراسان ولم يسم كورة من 
كورها فوقع الكراء على هذا هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن ركبها على هذا 
فعطبت الدابة؟ 

قال: إن سار“ بها إلى أدنى الري”*' فله أجر مثله» ولا يجاوز بها ما 
سمى له. وإن أتى بها أقصى الري"'' فله أجر مثله» لا ينقص مما سمى في 
قياس قولهم جميعاً. 


)١(‏ ف: الآخر. 

(؟) قال الفيومي: الرُسْتَاق معرّب» ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم» والرُّرْدَاقَ 
بالزاي والدال مثله» والجمع رَسَاتِيق ورَزَادِيقَء قال ابن فارس: الرَّرْدَق السطر من 
النخل والصف من الناس» ومنه الرُرْدَاقَء وهذا يقتضي أنه عربي» وقال بعضهم: 
الرُسْتَاق مولد وصوابه رَُرْدَاق. انظر: المصباح المنير» «رستق». وقال المطرزي: 
الرَرْدَقَ الصف. وفى الواقعات: رَسْتَّق الصمارين والبيّاعين» وكلاهما تعريب رَسْنَّه. 
انظر: المغرب» لرزدق». 

(۳) الكورة هي الناحية والجهة والمحلة وتطلق على المدينة. انظر: المصباح المنير» 


«كور). 
€3 ص: إ سار. 
)2 ص : الذي. 


0( ص: الذي. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب GES‏ 
الكك اال ا اال 

قلت: أرأيت رجلاً تكارى دابة وغلاماً على أن يحمل له تابا إلى 
بغداد بعشرة دراهم» فزعم أنه قد بلغ الكتاب» فقال الذي بعث بالكتاب 
إليه: لم يأت بشيء»ء بقول من يوؤخذ؟ أرأيت إن قال الذي أتاه الكتاب: قد 
أعطيته عشرة دراهم أجر الكتاب» وقال الذي استكراه: قد أعطيته عشرة 
دراهم» وجحد الآجر ذلك» بقول من يؤخذ؟ أرأيت إن كانت بينهما بينة 
ببينة من يؤخذ؟ 

قال: إذا ادعى الغلام أنه قد أتاه بالكتاب وجحد ذلك فالقول قول 
الذي أتاه بالكتاب مع يمينه. وأما إذا ادعى الذي استأجر أنه قد دفع إليه 
عشرة دراهم فإنه لا يصدق» والقول قول الأجير مع يمينه. والإجارة على 
هذا جائزة إذا أقام البينة أنه أتاه بالكتاب إلى بغداد. 

قلت : أرأيت رجلا تكارى دابة من الكوافة: إلى بخداد على أن سير به 
في يومين فإن دخل في يومين ل" عش دراهم /[155/5١ظ]‏ وإن لم 
يدخل به في يومين فله درهمان» أو قال: إن دخلت”" في يومين فلك 
عشرة دراهم وإلا فلا شيء لك» ووقع الكراء على هذا؟ 

قال: إن دخل به في يومين فله عشرة دراهم. وإن أبطأ به فله أجر 
مثله» لا ينقصه من درهمين» ولا يجاوز به عشرة في قياس قول أبي حنيفة. 
وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو على الشرط إلا في قوله: إن أبطأ به 
وا له» وله اعد مكلت أبطأ به» لا يجاوز به عشرة دراهم. 

قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة من رجل بالكوفة من غدوة إلى العشية 
بدرهم هل يجوز هذا الكراء؟ ومتى وقت العشي؟ أرأيت إن قال المكاري 
وقت العشى عند الظهرء وقال المستكري: وقت العشي عند العصرء فركبها 
ل هل كله كرد ا مه وبين لطر ال اراتا عات 
الدابة فيما بين الظهر والعصر هل يضمن؟ 


قال: يردها عند زوال الشمس؛ لأن الشمس إذا زالت فقد دخل وقت 


)١(‏ مف: وله. (0) ف + بي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الصلاة» فإذا دخل وقت الظهر فقد دخل وقت العصر”'2. وهو ضامن إن 
ركبها فيما زاد على ذلك في قياس قولهم جميعا. 


قلت: أرأيت رجلاً تكارى دابة يوماً بدرهم متى يركبهاء ومتى يردها 
إذا ركتها؟ ارايت إن قال المستكري: استكريتها ليلة بدرهم» متى يركبها؟ 
أرايك إن قال اركبها رما هل يدخل في ذلك الليلة مع اليوم أو يدخل 
اليوم مع الليلة؟ 


قال: إذا تكاراها يوماً ركبها عند طلوع الفجر ويردها عند غروب 
الشمس» وإذا تكاراها ليلة ركبها عند غروب الشمس ويردها عند طلوع 
الفجر في قولهم جميعاً. 

قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة بدرهم فيقول: أذهب عليها إلى حاجة 
لي» فوقع الكراء على هذا ويركبها على هذاء هل يجوز هذا الكراء؟ أرأيت 
إن نفقت الدابة”“ على هذا الكراءِ وهذا الشرط تحت" المستكري“ هل 
يضمن المستكري شيئا من ذلك؟ 

قال: إن کان ین إلى أي مكان هن فهو حافة: وإلا قله أجر مكلف 
ولا يجاوز به الدرهم» إلا أن يكون بالكوفة وبيّن المكان به» فيجوز الكراء 
على هذا. 

قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة بثوب أو قفيز من طعام أو برطل من 
زنك أو دهن ولم اسم قن “الله الصف هه ار اة أو ةة أن ي 


وعمل على الدابة أو سار عليها هل يجوز الكراء على هذا؟ أرأيت إن 
عطبت الدابة هل يضمن؟ 


)١(‏ يعني أن العشي اسم لما بعد الزوال فهو يجمع الظهر والعصرهء فالغاية هي الزوال» 
والغاية لا تدخل تحت المغياء فإذا زالت الشمس فقد انتهى العقد» فعليه الرد. انظر: 
المبسوط»› .۱۸۲/٠١‏ 

(0) ص + هل. 

۳( م ص: يجب. 


(4) م: لمستكري؛ ف: لمستكر. 
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قال: على المستأجر أجر مثلهاء والإجارة على هذا الشرط فاسدة» 
ولا ضمان عليه في قولهم جميعاً. 


فلك (أرايت ك0 تكارى من رجل دابة إلى بغداد بخمسة دراهم» 
وبعث معه صاحب الدابة بغلام يردها /[۷/۲٥۱و]‏ من بغداد» فعمد الغلام 
فأكراها من رجل» ولم يأمره رب الدابة أن يؤاجرهاء فعطبت الدابة تحت 
الرجل؟ أرأيت إن ذهب الغلام ووجد صاحب الدابة دابته في يدي 
المستكري» فقال: قد استكريتها من غلامك وأعطيته أجرهاء هل يلزمه شيء 
بإقراره؟ 

قال: الرجل ضامن للدابة إن عطبت» ولا أجر لها" . فإن كان الغلام 
الذي أجرها رجلا“ فما أخذ منه صاحب الدابة”* رجع به على الذي 
أكراه» وهو الغلام في قياس قولهم جميعا. 

قلت: أرأيت رجلاً تكارى دابة من رجل فإذا هي ساق ادها 
صاحبها في يدي“ المستكري وأقام البينة أنها دابته وقد أخذ المكاري أجر 
الدابة؟ 


قال: المستأجر ضامن للدابة» ولا أجر للدابة» ولا أجر لصاحبها 
المكاري فيما عملت. فإن أخذ المستأجر أجر الدابة رجع على الذي أجره 


بما ضمن وبالأجرة“ 


فلت :+ أرأيت رجلا تکارئ دابة من رجل على أن يطحخن غليها كل 
شهر بعشرة دراهم ولم يسم كم يطحن عليها كل يوم هل يجوز ذلك؟ 
أرأيت إن عطبت الدابة من العمل هل يضمن؟ 


قال: الإجارة جائزة» وعليه الأجر كاملاء ولا ضمان عليه إن عطبت 


(۱)( ص : له. (۲( ص : رجل. 
)۳( ص : الدار. 0( کن في يد. 


(60) ف: بالأجرة ؛ ص: في الإجارة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: رهام السيباني 
القابة نض ال إلا أن يكون شيئاً فاحشاً في قولهم جميعاً. 
قلت: أزأيت ر تكارى دابة من رجل من غدوة إلى الليل بدرهم 
فحبسها هوا 5 شيء ترى عليه من الأجر؟ ارايت إن تكاراها سنة كل يوم 
بدرهم أ بعشرة دراهم أو ورا بأجر معلوم فحبسها سنة أخرى كم يعطيه؟ 
قال: عليه أجر يوم واحد وشهر واحد وسنة واحدة» وليس عليه شيء 
فيما حبسها؛ لأنه e‏ وكذلك إجارة سنة في قولهم جميعاً. 
المكان”) الذي استأجرها إليه هل عليه كراء فيما خالف وفيما لم يخالف؟ 
قال: الكراء له لازم في مسيره قبل الخللاف» 0 ضامن للدابة فيما 
خالف» ولا أجر عليه في قولهم جميعاً. 
فلك ارات ود تكارى داه عن ارجام الم ليها :اسان باج 
معلوم» و عليها امرأة ثة ثقيلة برحل أو سَرْجء فعطبت الدابة من ذلك» 
وقد علم ثقل المرأة أنها ثقيلة جد هل يضمن الذي تكارئ الدابة أو 
يضمن المرأة؟ 
قال: لا ضمان عليه؛ لأنها إنسان وإن كانت ثقيلة. إلا أن يكون لا 
تحملها دابة قد علم ذلك فيضمن إذا حملها في قياس قولهم جميعاً. 
قلت: أرأنت ا تكارى دابة من رجل ا إلى الليل بدرهم فجاء 
به صاحب الدابة فأراه الدابة على آرِيّه”" وقال: اركبها إذا /[1//9١١ظ]‏ 


)١(‏ ص - هل يضمن قال الإجارة جائزة وعليه الأجر كاملا ولا ضمان عليه إن عطبت 
الدابة من العمل. 

() ص: المكاري. 

)۳( وعبارة الحاكم والسرخسي: على آريها. انظر: الكافي» ١/9١٠ظ؛‏ والمبسوط 
6٥۵‏ والآري عو المغّف عند العامة» وهو مراد الفقهاء. وعند العرب الآري : 
الآخيّة وهي عروةٌ حبل تل إليها الدابة في محبسهاء فاعول من ری بالمكان إذا 
أقام فيه. انظر: المغرب› «أري». 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب 


شئت» فلما كان الليل قال صاحب الذابة: هات كراء دابتي» فقال 
المستأجر: ما ركبتها ولم أستطع أن أركبهاء وقال صاحب الدابة: قد 
ركبتهاء ولیس بينهما بينة؟ 

قال: إن كانت الدابة دفعت إلى المستأجر فعليه الأجر إذ جاء بها عند 
الليل معه. وإن كان لم يقبضها فلا أجر عليه» وعلى رب الدابة البينة أنه قد 
ركبها. فإن لم يكن له بينة حلف المستأجر ما ركبها في قولهم جميعا. 
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قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة من رجل إلى حاجة له بالحيرة فقال 
رب الدابة: هذه الدابة''' دونك لتركبها في حاجتك» فلما كان بقدر ما 
يرجع من الحيرة قال: لم أركبها ولم أستطع ركوبها فلا أجر لك علي. 
لأني لم أذهب إلى الحيرة» بقول من يؤخذء وببينة من يؤخذ؟ 

قال: إذا حبسها بقدر ما يذهب إلى الحيرة''' ويرجع فلا أجر عليه إذا 
لم يذهب. وإن دفعها إليه وقال: لم أذهب» فإن علم أنه قد توجه إلى 
الحيرة فقال: رجعت ولم أذهب» لم يصدق. وإن ردها من ساعته ولم 
يركب فلا أجر عليه؛ لأنه قد تكاراها ليذهب عليها إلى الحيرة في قياس 
قولهم جميعاً. 


قلت: أرأيت رجلاً تكارى دابة من رجل إلى بغداد على أن يعطيه 
الأجر إذا رجع من بغداد» فمات المستأجر ببغداد ولم يرجع منهاء هل 
للمكاري على ورثته شيء» أو هل للمكاري على ميراثه سبيل» وما القول 
في ذلك وإنما وقعت الإجارة على هذا؟ 

قال: عليه الأجر إلى بغداد ذاهباً ديناً في ماله إن كان ترك مالأء وإلا 
فلا سبيل له على ورثته في شيء من ذلك في قياس قولهم جميعاً. 


قلت أرانت: رجلا تكازى ذانة الى وام واش ترط عليه وقال* إن 


)١(‏ ف_ الدابة. 


(۲) ف - بقول من يؤخدذ وببينة من يؤخذ قال إذا حبسها بقدر ما يذهب إلى الحيرة. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباز 
اہ کک 
بلغت بي ا واسط في يومين فلك أربعون درهماًء وإن بلغت بي في 
ثلاثة أيام فلك ثلاثون درهماً؟ 

[قال:] قال أبو حنيفة: الشرط الأول جائز» والثاني باطل. وقال أبو 
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باب انتفاض الإجارة 


أنه قال: من استأجر بيتأ فمتى ما ألقى مفاتيحه إلى صاحبه فهو بريء من 
الإجارة". وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك إلا من عذرء والشرط أملك. 

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن محمد بن خالد 
رجله في العَرْزا "' يقول: إن الناس قائلون غداً: ماذا قال عمرء وإن البيع 
عن صفقة /۸/۲1١٠و]‏ و خيار» والمسلمون عند شروطهم. 

وقال أبو حنيقة : لیس الماح ولا للمؤاجر أن ينقفن الإجارة دون 
الأجل”*؟ إلا من عدن .وقال* العذن أن يتهدم البيت أو يتهدم مثه .ما لا 
يستطيع أن يسكن فيه. فإذا أراد صاحبه أن يبيعه فليس هذا بعذر» وليس له 
ذلك ول اليه أنه ي الاعنارة او ع وا ا 
باطل لا يجوز. فإن کان عليه دين فحبس فى دينه فباعه ورثته فهذا عذر» 


7 مح إلى 
(؟) تقدم بنفس الإسناد في أول كتاب الإجارة بلفظ قريب. انظر: 7/١17و.‏ 
(۳) م ص: في العرو. والعَرْز ركاب الرحل. انظر: المغرب» «غرز». 

(4) ف: الآخر. 

(0) ف _ فإن باعه. 

(5) ف ۔ كان. 
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فليس له ذلك. وكذلك لو أراد أن يسكنه هو ولم يكن له منزل إلا منزل 
فسقطء فليس له ذلك. وكذلك لو أراد التحويل من المصر فليس له أن 
ينقض الإجارة. وقال”" 7 أبو حنيفة: إن أراد المستأجر أن ينقض الإجارة قبل 
الأجل فليس له ذلك. وإن كان هذا البيت في السوق يبيع فيه المستأجر 
ويشتري فلحقه دين أو أفلس فقام عن السوق فإن هذا عذرء وله أن ينقض 
الإجارة. وكذلك إن أراد أن يتحول من بلد إلى بلدء أو يتحول من تلك 
التجارة إلى تجارة أخرى» أو أراد الشخوص من ذلك المصرء فهذا عذر» 
وله أن ينقض الإجارة. فإن لم يكن الأمر على ذلك ولكنه وجد" بيتاً هو 
اشكر ا و له ا شدي اجار وات الو كان يك ا يسكت 
فوجد منزلا هو أرخص E‏ أوسع منه فليس له أن ينقض الإجارة. 
ولاق لر ارىل فارز أن سوق اليه خليين له ذلك ولس هذا 
بعدر. 


وإذا استأجر الرجل دابة وَهِيّ بعينها إلى بغداد ثم لا للت چون 
يقعد ولا يخرج فإن أبا حنيفة قال: هذا عذر. ولو كان أراد غريما له ببغداد 
فقدم غريمه فأقام لقدومه كان هذا عذراً. أو لو كان في طلب عبد له أبق 
فوجده كان هذا عذراً. ولو مرض کان هذا عذراً وكان له أن ينقض الإجارة. 
وكذلك لو تعثرت الدابة أو أصابها شيء لا يستطيع الركوب عليها معه كان 
غلا عدر وإن لم يكن الأمر على شيء مما ذكرت لك وأراد رب الدابة أن 


)١(‏ زيادة كلمة «خوف» مستفادة من كلام المؤلف الآتي في الفقرة التالية. 

(۲) ف - لرغبة وحدها أو إصابة فليس له ذلك وكذلك لو أراد أن يسكنه هو ولم يكن له 
منزل إلا منزل فسقط فليس له ذلك وكذلك لو أراد التحويل من المصر فليس له أن 
ينقض الإجارة وقال. 


)۳( ف - وجد. 
2 المنزل موضع النزول» وهو عند الفقهاء ء دون الدار وفوق البينكث» وأقله بيتان أو ثلاثة. 
انظر : 8 «نزل». 


)2( ص : ولو. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ينقض كانه قلف الكو ع ل عارض لا يستطيع الشخوص 
مع دابته' "“ لم يكن له أن ينقض الإجارة» زلكنة يوفس أن فوس م رسلا 
بتع 7 الدابة. وكذلك لو عرض له غريم له يلزمه““ أو خوف أصابه كان 
يؤمر أن يرسل من عنده غلاما ا ولو كانت الدابة يخبر عيثها كان 
الحال في ذلك على ما ذكرت لك ولم يكن عذرا. ولو عثرت أو عطبت 
كان هذا عذراً إذا كانت بعينها. فإن كانت بغير عينها لم يكن /[98/5١ظ]‏ 
هذا عذراً؛ لأنه لم يستأجر دابة بعينها. ويؤمر المؤاجر أن يأتيه بدابة 
يحمله'' عليها. ولو حمله على دابة فمات المستأجر في بعض الطريق كان 
عليه من الأجر بحساب ما سار» وبطل عنه بحساب ما بقي. ولو كان أكراه 
5 كينها ت أن نفع في نط ذلك ا ْ 


وكذلك الكراء إلى مكة. فإن بدا للمستأجر أن يترك الحج فهذا عذر. 
وإن مرض أو لزمه غريم أو خاف أمرأ فهذا عذر. وليس يكون شىء من هذا 
عذراً للمؤاجر. وإن مات رب الإبل في بعض الطريق فإن أبا حنيفة قال: 
للف اجر اد ركا عل بعالب لوقل الكراء بع بان 
مكةء فيرفع ذلك إلى القاضي» فإن سلم له القاضي الكراء إلى مكة فهو 
عار فإن فسخ الكراء أو باع الإبل فهو جائز. وأحب إلي إن كان المستأجر 
ثقة أن يُنفذ القاضي الكراء له إلى الكوفة". وإن أنفق على الإبل شيئاً لم 
يحتسب له ذلك. فإذا أمره القاضي بذلك حسب له ذلك إذا أقام بينة على 
ذلك. وإن كان المستأجر غير ثقة ولا مأمون فإني أحب للقاضي أن يفسخ 


)١(‏ أي: لرب الدابة. 


(۲) ف: مع دابة. 

)۳( م: يبيع؛ ص: تبيع. وهي مهملة في ف. والضبط من الكافي» ۹/۱٠۲ظ؛‏ 
والمبسوط. .٤/١١‏ 

)٤(‏ ف: لم يلزمه. 

0 م يبيعها. وهي مهملة في ف. والضبط مستفاد من المصدرين السابقين. 

(1) ص: يحمل. (۷) م: فإن. 


0 صن ا © فن إلى هكد 


كتاب الإجارات - باب انتقاض الإجارة 


الإنجارة و الإبل. وكذلك كراء الإبل والسفن والبقر والدواب وجميع 
الحيوان فهو مثل ذلك. فإن كان المستأجر قد دفع الكراء إلى رب الوبل 
الميت وفسخ القاضي الإجارة وباع الإبل فإنه ينبغي و10 اق ا 
على ما دفع إلى الميت ثم يرد“ عليه بحساب ما بقي. وإنما يقبل البينة 
هاهنا لأن الإبل في يده» فلا ينبغي له أن يقبضها حتى يرد عليه ما بقي من 
اا على لوول عاد للدي وح و 
لأني آخذ الإبل منه. 


وإذا استأجر الرجل أرضاً من رجل بالدراهم فغرقت فهذا عذرء وله 
أن يفسخ الاجارة. وكذلك إذا أصابها تراب لا تصلح معه الزراعة فهو مثل ‏ 
ذلك. وإن مات المستاجر ورب الأرض أيهما ما" مات فقد انتقضت 
الإجارة. وكذلك القول في جميع الإجارات'". وإن لم يموتا وأراد 
الاجر آذ يكرك الررع ويأخذ“ في عمل غيره فهذا عذر. وكذلك إن 
احتاج حتى لا يقدر على ما يزرع فهذا عذر. وإن لم يكن كذلك ولكنه وجد 
أرضاً أرخص منه“ أجراً وأجود فليس له أن يفسخ الإجارة» وليس هذا 
عذر"'2. وكذلك رب الأرض إن وجد من الأجر أكثر مما أعطاه فليس له 
أن يفسخ الإجارة» وليس هذا عذراً. وإن مرض المستأجر وهو الذي كان 
يعمل بنفسه فهذا عذرء وله أن يفسخ الإجارة. وكذلك إن مرض رب 
الأرض فليس له أن يفسخ الإجارة. /[159/9١و]‏ وإن كانت الأرض ليتيم 
أجرها وصيه فكبر اليتيم قبل انقضاء الشرط فليس له أن ينقض الإجارة. 
وكذلك الدار والعبد. وإن كان الوصي أجر اليتيم في عمل فبلغ وأدرك وأراد 
أن يفسخ الإجارة فله ذلك وهذا عذر. وليس نفسه كأرضه وعبده وداره. 


(۱( ص : وتبیع. )۲( م ص - له. 
(0) ص: بدراهم. 0( 1 ص - ما. 
)۷( ص : التجارات. )۸( م ويأخذه. 


(4) ص - منه. )۱١(‏ ص : عذر. 


تاب الا مام الشيباز 
وإذا استأجر الرجل عبداً للخدمة أو لعمل من الأعمال فمرض العبد 
فهذا عذر. وإن أراد المسبا جد أن يفسخ الإجارة فله ذلك. وإن لم يرد 
الاجر وأزاة رب العبد أن يفسخ الإجارة فليس له ذلك. وإن لم يفسخها 
لحه معا اخ ا اعرد فالإجارة لازمة ويُطرّح عنه من الأجر بحساب ما 
بطل. وإذا أبق العبد فللمستأجر أن يفسخ الإجارة وهذا عذر. وكذلك إن كان 
الغيك ستارقا فللمستأجر أن يفسخ الإجارة؛ لأن هذا فساد. وإن أمسكها 
المتدا جر فليس لمولى العبد أن يفسخها. وإذا أراد المستأجر أن يسافر ويترك 
ذلك العمل فله أن يفسخ الإجارة» وهذا عذر. وإن أراد رب العبد أن يسافر 
ويخرج بعبده معه فليس له ذلك» ولیس هذا بعذر. وإن وجد له“ أجراً 
ل ل 
الإجارة. وإن وجد المستأجر أجيراً أرخص منه فليس له أن يفسخ الإجارة. 
وإن كان العبد غير حاذق لذلك العمل فأراد امناو أن يفسخ الإجارة 
فليس له ذلك إلا أن يكون [عمله] فاسداً فله أن يفسخ الإجارة بذلك. 
ا مات رب الك انتقضت الإجارة. وليس للمستأجر أن يستعمل العبد في 
غير ذلك العمل الذي اتا رو 
وإذا كان المستأجر اثنين فمات أحدهما انتقضت حصته. وكذلك لو 
كان العبك سن ای فاج اه. وكذلك الأرض والدابة والدار فإن الباقي على 
E‏ ا کان عونا" اشحيلة: نويا ورفع عنه يوماً. وإن كانت داراً تهايآ 
هو وصاحبه فسكن نصفها. وكذلك الأرض 
وإذا استأجر الرجل داراً بأمة بعينها سنة فسكنها شهراً ثم ماتت الأمة 
عند المينتاجر قبل أن يدفعها فإن أبا حنيفة قال: تنتقض الإجارة ويكون عليه 
لما سکن اجر مثله. وكذلك الحيوان كله والثياب كلها. والإجارة في هذا 
جائزة لأنه ف بشيء بعينه. 


وإذا استأجر الرجل عبداً سنة بأجر مسمى ثم رجع الاجر عن 


.و7١١/١ م ص ف: به. (؟) الزيادة من الكافي»‎ )١( 


(۳) مف + أو. 09 م لم اسكن + .ف + إذا سکن: 
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الإسلام ولحق بدار الحرب» فإن لم يختصموا ولم ينقضوا الإجارة حتى 
رجع مسلماء وقد" بقي من مدة الإجارة شيء قليلء فإن الإجارة 
/[/ ظ] تلزمه فيما بقي عليه ويرجع بحساب ما يبطل. وكذلك الدار إذا 
ات ج ا اح في مين فير مكل ذلك اا 


باب الشهادة في الإجارة 


وإذا ادعى الرجل قبل رجل أنه أجره عبده وجحد ذلك رب العبد 
ول الا امع حرم شهرا هة دراهمء وجحد ذلك رب العبده 
فأقام المستأجر شاهدين» فشهد أحدهما أنه استأجره هذا الشهر بستة دراهم» 
وشهد الآخر أنه استأجره بخمسةء فإنه لا تجوز شهادة الشاهد الذي شهد 
E‏ الأن المدعي قد أكذبه. ولو شهد أخدقها هة وتيك الاخ عة 
فقد أكذب الذي شهد بتسعة. ولو جحد المستج اجو فادعى رب العبد أنه أجره 
هذا الشهر فأقام شاهدين» فشهد أحدهما أنه أجره هذا الشهر بخمسةء 
وشهد الآخر بستةء والمستأجر يجحد ذلك فقد أكذب الذي شهد له بستةء 
فلو 2 تجوز شهادته. وكذلك لو شهد له واحد بخمسةء وكوك له اخ 
بأربعة» فقد أكذب الذي شهد بأربعة» فلا تجوز شهادته. وإن تصادق رب 
العبد والمستأجر على الإجارة بأنها شهرء وقال رب العبد: بخمسة» وقال 
المستأجر: بأربعة» ولم يستعمله شيئ واختلفا في غرة الشهر قبل أن يمضي 
منه شيء» فإنهما يتحالفان» ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه»› 
وتنتقض الإجارة. وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. وهذا كله قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف اجهل إن ا ا مها ا لخت ب 


رب العبد؛ لأنه مدعي الفضل. وهذا في قولهم ديعا 


)١(‏ ف قد. (۲) ف: أو قال. 
)۳( ص: ولا. )€3 م بيلة. 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل دابة فاختلفا قبل أن يركبها فقال 
رب الدابة: أكريتك إلى الصَّرّاة''' /11/١1و]‏ بعشرة دراهمء وقال 
المستاخر: بل أكريتني إلى بغداد بخمسة» فإنهما يتحالفان ويترادان الإجارة» 
وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. فإن حلفا جميعاً ثم قامت 
لأحدهما نة أحذت ببينته وأنظطلت دعوىالآحر: ولق فام ليما جما 
البينة أخذت ببينة رب الدابة على الأجر وببينة المستأجر على الفضل؛ لأن 
ل ا اعرد وهذا كله قول أبي حنيفة 
الآخر. وقد" كان يقول قبل هذا: هو إلى بغداد باثني عشر ونصف» فإن 
قامت البينة للآخر بعشرة إلى الصّرَاة”" وهو المنتصف» وشهد شهود الآخر 
بخمسة إلى بغدادء فعليه درهمان ونصف مع العشرة. ثم رجع عن هذاء 
وقال: هو بعشرة إلى بغداد. ومثل”*' ذلك مثل رجل أقام بينة على رجل أنه 
تكارى منه محملا”' وزاملة”" وَعُقْبَةَ الأب ۷ إلى مكة بمائة درهمء 


000 م ص ف إلى الفراة؛ با إلى الفرات. والتصحيح من الكافي» /١‏ ٠آو.‏ ويدل 
على ذلك ما اي قريباء حيث يذكر المؤلف فى هذه المسألة أن الصراة هى 
المنتصف أي منتصف الطريق بين الكوفة وبغدادء» ويذكر نه نفس الشيء ء في مسألة 72 
قريبا. انظر: ۰/۲٦۱ظ.‏ والصَّرَاة نهر يسقي من الفرات. انظر: المغرب»ء «(صري) . 
أما الفرات فهو د يمر بالكوفة» فلا يعقل أن يكون الأجر إلى الفرات أكثر من الأجر 
إلى بغداد. 

(۲) ف قد. 

02 م ص: إلى الفراة ؛ ف: إلى الفرات. والتصحيح مستفاد من المصدر السابق. 

)€3 ص ف : مثل. 

(5) قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج 
الكبير. .. وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعه» ومنه قوله. .. ما يكترى 
a a a‏ المغرب» «(حمل») . 
وطعامه ٠‏ ثم سمي 5 لد الذي فيه زاد الحاج من كغك وتمر ونحوه» وهر 
1 بيلهم » أخبرني بذلك جماعة من آهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب» «زمل). 

(۷) العقبّة: النوبة. ومنها عاقبه معاقبة وعقاباً: ناوبه. وعَقْبّة الأجير: أن ينزل المستأجر 
صباحاً مثلاً فيركب الأجير. انظر: المغرب. اعقب». 


كتاب الإجارات ‏ باب الشهادة فى الإجارة 


وأقام”") المكاري البينة أنه أكراه محملاً وزاملةً"'' بمائة درهم إلى مكة ولم 
بذكو فنا غ ا اة ال جره على ها ادع مد 
العقة: 

وكذلك لو شهدوا أنه أكراه ذاهباً وخا بمائة درهم» وادعى 
المكري”" أنه أكراه بمائة درهم ذاهباًء وأقام البينة» فإنه يؤخذ ببينة 
المستأجر على البدأة والرجعة؛ لأنه المدعي. وتلزمه مائة درهم. وهو قول 
أبي يوسف ومحمد. 

وقال أبنو زس ا ومح إن قال ر الدابة: :أكريكك إل بداد 
بدينار» وقال المستأجر: بعشرة دراهمء وأقاما جميعاً البينة» فإنه يؤخذ ببينة 
رب الدابة على الديتار؛ لآنه مدعي الفضل. وكذلك إذا اختلفا في الأجر 
بيع لاخدا ي وال اله مط اولان a‏ 
بثوب مروي» وقال الآخر: بثوب هروي بعينه» وأقاما جميعاً البينة» فإنه 
يؤخذ ببينة رب الدابة؛ لأنه هو المدعي. 


وإن جحد المستأجر الإجارة» وقال: أعرتني عارية» وقد ركبها إلى 
قدا ال وب ال ارا ترف و ت اقإن آنا حمفة فال في 
هذا: القول قول الراكب ولا ضمان عليه ولا أجر. أما الضمان فلأن رب 
الدابة قد“ زعم أنه''' ركب بأمره» فقد أبرأه من الضمان. وأما الكراء فرب 
الدابة فيه مدعي فلا يصدق. وعلى الراكب اليمين» فإن حلف برئ» وإن 
3 يحلف لزمته الدعوى. فإن أقام رب الدابة شاهدين فشهد أحدهما بدرهم 
والآخر بدرهم ونصف فإن أبا حنيفة قال: أقضي له بالدرهم؛ لأنهما قد 
أجمعا على الدرهم. 

ولو ركب رجل دابة إلى الحيرة فقال رب الدابة: أكريتها”” إلى 


200 ص ف: فأقام. (۲( مم ص : أو زاملة. 
)۳( م الكري. )€3 مم ف: قال الآخر. 
)٥(‏ ف: وقد. (3) م + قد. 


(۷) ص: مدع. (۸) ف: أكريها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الجَبّانة”' إلى أطراف البيوت بدرهم فجاوزت ذلكء وقال الذي ركب 
الدابة: ما استأجرتها منك ولكنك أعرتنيها" عارية» وحلف على ذلك» فإنه 
يبرأ من الأجر. وإن أقام رب الدابة شاهدين على [أنه]”" أكراه إلى الحيرة 
بدرهم فإنه لا يلزمه ذلك؛ لأن دعواه قد أكذبت شهوده. 


وإذا تكارى الرجل دابة من رجل من الكوفة“ إلى القادسية فقال 
الراكب: تكاريتها إلى القادسية بنصف درهم. وقال رب الدابة: أكريته(“ 
إلى السالحين'' بدرهم ونصف» فإن القول /11/١17١ظ]‏ قول الراكب في 
الكراء» وليس عليه إلا نصف درهم مع يمينه على ذلك. وإن أقاما جميعا 
البينة فالبينة بينة رب الدابة على درهم ونصف» ويؤخذ شهود المستأجر على 
فضل المسير. فإن لم تقم لهما جميعاً البينة ولكن رب الدابة أقام شاهدين 
فشهد أحدهما أنه أكراه إلى السالحين بدرهم ونصف فإنه يقضى لرب الدابة 
بدرهم إذا كان قد ركب به؛ لأنهما قد أجمعا عليه. ولو كان رب الدابة 
ادعى أول ما ادعى أنه أكراها إلى موضع السواد ليس في ذلك الطريق» 
وقال المستأجر القول الأول» فلا كراء على المستأجر؛ لأنه قد خالف وصار 
ضامناً حيث ركبها إلى غير ذلك الموضع. 

ولو أن رجه ادعى قبل رجل أنه أكراه دابتين بأعيانهما بعشرة دراهم 
إلى بغداد وأقام على ذلك بينة» وأقام رب الدابتين بينة أنه أكراه إحداهما”") 
بعينه إلى بغداد بعشرة دراهم» فإن قول أبي حنيفة الأول في هذا أن تكون 
له الدابتان جميعاً بخمسة عشر“ درهماً إذا كان أجر مثلهما“ سواء. ثم 
رجع عن ذلك» وقال: تكون له الدابتان جميعاً بعشرة دراهمء وهو قول أبي 


)١(‏ الأصل في الجَبّانة عند أهل الكوفة أنه اسم للمقبرة» وفي الكوفة عدة مواضع تعرف 
بالجبانة» كل واحدة منها منسوبة إلى قبيلة. انظر: معجم البلدان لياقوت» «عرزم». 


زفق م ص ف: أجرتنيها. فرق الزيادة من ب. 

)٤(‏ ص - من الكوفة؛ صح ه. (0) م ص: أكريتنيها. 

0( السالحون: موضع على أربعة فراسخ من بغداد إلى المغرب. انظر: المغرب» «سلح». 
0372 ص : أحدهما. (A)‏ م ص : بخمسة وعشرين. 


زفق ص: مثلها. 


كتاب الإجارات ‏ باب الشهادة فى الإجارة 


يوسف ومحمد؛ لأن المستأجر هو المدعي وعليه البينة» وليس على رب 
الدابة بينة. فإن أقام رب الدابتين البينة اکا إحداهما بعينها إلى بغداد 
بدينار وأقام المسداحو البينة أنه استكراهما(") بيدا بعشرة دراهم إلى بغداد 
ئن هذا لا ينه ار ان الجر قد اخدلته. فتكرن له الدايقان «مديتان 
وة ا آخذ ببينة“ رب الدابة على الدينار» وألزم المستاجر 
خمسة دراهم ” ' في الدابة الأخرى؛ لآن رب الدابة مدعي للدينار ۳ 

وكذلك لو أقام البينة أنه أكراه هذه الدابة بقفيز من حنطة جيدة وأقام 
العيها طن ا راهنا حمسا فين شير ستيه فانم کت ا" 
الذابتيه 2 جميعاً بقفيز" من حنطة ونصف قفيز شعيرء والحنطة أجر 
ای ٩‏ ''؟ ادعى رب الدابة» والشعير أجر الأخرى. وكذلك إذا اختلفا في 
الأجر. ولو أقام رب الدابة البينة أنه أكراه”''2 بعشرة دراهم إلى بغداد وأقام 
الا ال ٤‏ استكراهما غا بخمسة دراهم إلى بغداد جعلتهما کا 
بعشرة دراهم”"" إذا كان الأجر واحداء ولیس" يشبه' هذا اختلاف 
الأجر. وكذلك الذهب في هذا والكيل والوزن. 


وإذا ادعى المستأجر أنه استكراها*'' إلى بغداد بدينار""“ وأقام على 
ذلك بينة وأقام Aas‏ يه إلى اكد مسرو 


درهماً وقد ركبها إلى /171/1[1و] بغداد والصراة هي المنتصف فإني أقضي 


(۱) ص: استكراها. (۲) ص: فإن. 


(۳) م: الدراهم. 0 جين ا 

)0( م ص ف: الدراهم. (5) ص ف: الدينار. 
(۷) م ص - تسليم. (۸) ص: للدابتين. 
(9) م ص: بقفيزين. )١(‏ ص : الذي. 
)١١(‏ ص ف: أكراها. (۱۲) م ف: الدراهم. 
00 کت وین (15) ص ببينة: 
)٠١(‏ أي: دابة واحدة كما صرح الحاكم. انظر: الكافي» ١/١٠٠و.‏ 
(15)م ‏ بدینار» صح ه. (۱۷) ف: الدار البينة. 


(۱۸) الصراة نهر يسقى من الفرات. انظر: المغرب» «صري). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عليه بعشرين درهماً ونصف دينارء وآخذ ببينة"“ رب الدابة في العشرين 
الدرهم» [و]انصفٌ”" الدينار في تقل يي تر كلك !نات في هذا 
الوجه في الكيل والوزن والعروض والحيوان. فإن كان الأجر حنطة كله 
فادعى المستأجر أله مقف مخاتيم إلى بغداد وأقام البينة»ء وادعى رب الدابة 
أنه عشرة مخاتيم إلى الصراة وأقام البينة» فإني أقضي بعشرة مخاتيم إلى 
الصراة. وإن كان قد ركبها فهي له لازمة. وإن كان لم يركف أوحيت علية 
اك و 


وإذا ادعى رجل أثه تكارى دابة إلى بغداد بعشرة دراهم وجحد رب 
الدابة وجاء المستأجر بشاهدين» فشهد أحدهما أنه تكاراها ليركبها بعشرة 
دراهم» وشد الآخر أنه تكاراها ليركبها ويحمل عليها هذا المتاع بعشرة 
دراهم” © وادعين المستاجر أنه امتاجرها ليركبها ويخمل عليها متاعه 
فإنه لا تجوز شهادتهما؛ لأنهما اختلفا وقد أكذب الذي شهد بغير متاع. 

وقال أبو حنيفة: لو شهد أحدهما أنه تكاراها ليركبها بأجر مسمى إلى 
بغداد» وشهد آخر أنه تكاراها ليحمل عليها حُمُولّة'' معروفة إلى بغداد 
بعشرة درام أو قال" الآخر: حمولة أخرئ إلى بغداة بعشرة 
دراهم”“» فقد اختلفت الشهادةء فلا تجوز. ألا ترى أنه إذا ادعى شهادة 
واحد منهما فقد أكذب الآخرء ولو لم يدع ذلك المستأجر وادعى ذلك رب 
الدابة أنه كان مثل هذا أيضاً. 

وقال أبو حنيفة: إذا ادعى رجل أنه أسلم ثوباً إلى صباغ وجحد 
الصباغ فجاء بشاهدين» فشهد أحدهما أنه دفعه إليه ليصبغه أصفر» وشهد 


)١(‏ م ص ف: منه. (۲) الواو من ب. 

(9) ص: الكر. (4) م ص: الدراهم. 

(4) ف + بعشرة دراهم وادعى المستأجر أنه استأجرها ليركبها. 

0) الحمولة بالضم هي الأحمال» وبالفتح هي ما يحمل عليه من الدواب. انظر: المغرب» 
«حمل). 

)۷( م ص ف: الدراهم. (۸) ص: وقال. 

(4) م ص ف: الدراهم. 


كتاب الإجارات ‏ باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير الرجل وحدة . . 


الآخر أنه دفعه إليه بدرهم ليصبغه أحمرء فان أبا-حتيفة قال فى .هذا: قد 
اختلفت الشهادة فلا أقبلها. وكذلك إن جحد رب الثوب وادعى الصباغ. 


باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير 
الرجل وحده في الخلاف وغيره 


محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان لا يضمن 
الاخ المغر له وغ 

والمشترك عتدنا القصار والصباغ والخياط والإسكاف وكل من يتقبل 
3 5 8 5 5 )۲( 
الأعمال من غير واحد. وأجير الرجل وحده يكون الرجل فيستاجر ٠‏ الرجل 
يخدمه شهراً أو ليخرج معه إلى مكة وما أشبه ذلك مما يستأجره فيه شهرا 
أو سنه مما لا يستطيع أن يؤاجر نفسه من غيره. 

محمد عن أبي يوسف عن مطرف /51/١١١ظ]‏ عن إبراهيم عن شريح 
أنه كان يضمن الأجير المشترك» ولا يضمن الأجير و 

وقال أبو حنيفة: إذا أسلم الرجل ثوباً إلى القصار بأجر مسمى فدقه 
القصار فتخرق» أو قَصَرَه فتخرّق» أو جعل فيه ثُورة فاحترق أو شَمْسَه 
فتخدق 207 فهو ضامن لذلك كله» وهو من جناية يده. 

وقال أبو حنيفة: إن كان أجير القصار هو الذي فعل ذلك غير متعمد 
له فالضمان على القصارء ولا ضمان على الأجير؛ لأن الأجير أجير خاص» 


وقال أبو حنيفة في الصباغ يصيب الثوب عنده مثل ذلك فهو مثل 


)2000 تقدم. )۲( ص: يستأجر. 
(6) ن حزق 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


القصار. وكذلك الخياط والإسكاف والصائغ والصناع”" كلهم. 


وقال أبو حنيفة : لو هلك الثوب عند القصار فلا ضمان عليه» وهو 
مؤتمن بعد أن يحلف على ذلك» ولا أجر له. ل ل العمال. 
وكذلك لو سرق الثوب أو خرقه”'' رجل عنده أو قرضه الفأر فلا ضمان 
عليه» والضمان على الرجل الذي خرقه. وكذلك جميع العمال. 


وقال أبو حنيفة: لو دفع القصار ثوب رجل إلى غيره فقطعه كان 
صاحب الثوب بالخيار. إن شاء ضمن القصار قيمة ثوبه» ويرجع القصار 
بذلك على الذي قطع الثوب» ويرد القصار على الذي قطع الثوب”" ثوبف 
ويسلم له الثوب الذي قطع. وإن شاء رب الثوب ضمن الذي قطع الثوب»› 
ويكون له» ولا يضمن القصار شيئاً. 


وقال أبو حنيفة: إذا خاطه قباء فقال رب الثوب: أمرتك 
وقال الخياط : أمرتني بقباء» فالقول قول رب الثوب في ذلك مع يمينه 
والخياط ضامن لقيمة الثوب. وإن شاء لم يضمنه وأخذ رب ا ا 
واج ايا ا سمى. وكذلك الصباغ يصبغ الثوب أحمرء فقال 
رب الثوب: أمرتك بأصفرء فالقول قول رب 0 مع يمینه» وله أن 
يضمن الصباغ قيمة ثوبه أبيض» ولا يعطيه أجراً. وإن شاء أخذ الثوب ولم 
يضمنه» وضمن رب الثوب الصباغ ما زاد العْصمر في ثوبه. فإن كان صبغه 
انر فاختار رب الثوب أخذ الثوب لم يكن للصباغ على رب الثوب 
ضمان صبغه؛ لأن السواد نقصان» والحمرة -- زيادة» إذا كان يزيد في 
الثوب. وكذلك جميع العمل بعد أن يكون مشتر 


وقال أبو حنيفة في الملاح إذا أخذ الأجر: فإن غرقت السفينة من 
٤‏ 0 5 )2 1 35 7 ا 
ربح أو موج أصابها أو من مطر أو من شيء وقع عليها أو من جبل 


)غ0( م والصباع ؛ ص: والصباغ. )۲( ص : أو حرقه. 
)۳( ف + ويرد القصار على الذي قطع الثوب. 
(6) ف- يجاوز به» صح ه. (9) ف- من. 


كتاب الإجارات ‏ باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير الرجل وحده. . . 


صدمها“ من غير فعله فلا ضمان على الملاح. وإن غرقت السفينة 
/1571وا] من مده 5 من معالجته أو من عنفه أو من و فهو 


ضامن. 


وقال أبو حنيفة: إنما سقط الضمان عن الملاح في الباب الأول من 
قبل أنه من غير عمله» وهذا الباب من عمله ومن معالجته فهو ضامن. 

وقال أبو حنيفة: إن نقص الطعام فلا ضمان على الملاح بعد أن 
كلف يانه بها ا فيا : 

وقال أبو حنيفة: فإن زاد الطعام فلرب الطعام. فإن كان رب الطعام 
دفع ٩"‏ الطعام إلى الملاح أو م بينه وبين الطعام فنقصر فلا ضمان عليه 
في قول أبي iE‏ 

وقال أبو حنيفة: إن انكسرت السفينة فدخل الماء فيها فأفسده فإن كان 

وقال أبو حنيفة: إن كان رب الطعام في السفينة أو وكيله فلا ضمان 
على الملاح إلا أن يخالف ما أمر به أو يصنع شيئاً يتعمد فيه الفساد. 

وقال أبو حنيفة في الحمال يحمل دَنّ خل بأجر معلوم فعثر فانكسر 
فإن ضاخت الدَّنّ بالخبار- إن شا ميمت 'قيمة 'الدن. حيث: انكس بوأغطاه :من 
الكزاء .بحسات ما تحمل.. وإن شا ضمنه قيمة الدّد من حيث:حملة :ولا 
يعطيه الأجر. وكذلك قوله في الملاح والسفينة وفى كل حُمولة. 


وقال أبو حنيفة: إذا حمل رجل على دابته أو على بعيره بأجر معلوم 
ثم ساقه فتعثر فسقط الحمل ففسدء أو كان رت الذابة راكبا عليها فغثر 
فسقط الحمل» فهو ضامن لذلك. 


)١(‏ ماص ف ب: هدمها. واللفظ عند الحاكم والسرخسي: صدمته. انظر: الكافي» 
0 ٠4؛4؛‏ والمہسوط› .1٠١/١١5‏ 

(۲) ص: من جذفه. )۳( م ص - دفع. 

2 م ص : على الملاح وخلى. )2 ص - في قول أبي حنيفة؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وقال أبو حنيفة: إن كان صاحب المتاع يمشي مع رب الدواب فرب 

الدابة ضامن. فإن كان رب المتاع راكب على الدابة فلا ضمان على رب 

الدابة؛ لأن رب المتاع لم يخل بينه وبين المتاع» والمتاع في يدي صاحبه. 

وكذلك إن كان على الدابة وكيله» فإن كان مع الذي حمل الدَّنَ فإن ذلك 
لا يبرئه من الضمان. 


وقال أبو حنيفة: إن انحل الحبل الذي به الجمْل مربوط فالحمال 
ضامن. وكذلك إن انقطع من عمله فهو ضامن. فإن زحمه الناس فكسروا 
ذلك لم يضمن» وضمن الذي زاحمه وكسره. 

وقال أو تة إن كان على الدابة مملوك صغير لرب المتاع اشا جر 
Shi‏ فوقعا فمات المملوك وفسد الحمُل فإنه لا 

يضمن المملوك» لأنه لم يجن عليه» وضمن الحمل. 

قال: وكان أبو حنيفة يقول: بنو آدم والمتاع في هذا مختلفان. وكذلك 
السفينة لو حمل فيها رقيقاً له مع متاعه» ومثلهم لا يحفظون شيئاًء فغرقت 
من. مد الملاح أو من e‏ أو من عمله» »> ضمن الملاح المتاع؛ ولم 

م وناك ل أبو حنيقة : إذا -- -0 بأجر 0 أو 0 
يخالف27 , ولا يشبه و ارت الذي يدقه. 


وإذا ذق أجير القضان ثوباً فخرقه أو لكوي و0 ا 


000( ص: من جذفه. 

(0) قال المطرزي: بزغ البيطار الدابة» شقها بالمِبْرّغ» وهو مثل مِشْرّط الحجام. انظر: 
المغرب» «بزغ». 

0 وفي هامش نسخة ف هذا التعليق: قوله: «إلا أن يخالف» فيضمن دية النفس» وفيه 
مناقشة. 

(4) كذا في م ف ب. ولعله: أو قصره. 

(5) ف: كان. 


كتاب الإجارات ‏ باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير الرجل وحده. . 


ذلك على الأستاذ. ولا ضمان على الأجير عبداً كان أو حراً. وكذلك لو 
غسله فتخرق. ولو أن أجير القصار وطئ على ثوب ما لا يوطأ عليه فخرقه 
كان القجماة عليه عامف ولا مان على الاستاد ا 
عمل القصار فوطئ على الثوب فتخرق فهو ضامن. وكذلك لو“ وطئ ثوبا 
اقفر كان فاا كاك الو" كان الوت ود فتك السار ولا ية 
هذا الوطء ما ذكرنا قبله. ولو حمل غلام القصار حِمْلاً في بيت من عمله 
بأمر أستاذه فسقط الحِمْل فتخرق ثوبه كان ضمانه على القصارء ولا ضمان 
على الأجير. ولو كان الجمْل ثياباً من القِصّارة فتخرق بعضها من السقوط 
فإن ضمان ما تخرق أو ضمان ما سقطت عنه فتخرق على القصارء ولا 

فاد غلن الاجر لان هذا من عمل القضارة: وكذلك الى :ول بالثار 
0 بأمر القصار فوقعت شرارة على ثوب من القصّارة فأحرقه» أو كان 
معه سراج يحمله فوقع فأصاب دهنه توا من القصارة فأفسده فهو مثل 
الأول. وكذلك أجير الحائك وجميع العمال كلهم. وكذلك أجير الرجل 
ا فان وقع من يده شيء فتكسر أو فسد شيء“ فيما'”' يختلف في 

خدمة"“ صاحبه فلا ضمان عليه في ذلك إذا كان ذلك في ملك صاحبه. 
ولو أن غلام القصار فيما يدق من انا انفلتت منه المِدَّقة" فوقعت 
على ثوب من القصارة فخرقته فإن الضمان على القصار» ولا ضمان على 
الغلام؛ لأن هذا من عمله. ولو وقع ذلك على ثوب غير القصارة كان 
ضمان ذلك على الغلام. وقال محمد: إن انفلتت المِدّقّة فوقعت على موضع 
المِدَفة ثم وقعت على شيء بعدها فلا ضمان على الأجير. ولو أصاب ذلك 
إنساناً فقتله فإن الغلام ضامن ولا ضمان على القصار؛ لأن هذا جنايته. 
وكذلك لو مر بشيء من متاعه يحمله فوقع على إنسان في البيت فقتله كان 


00 بالق 00 اغيافة ا 


)۳( م ف: نلا ضمان. )€3 م ص : بشيء. 
€3 ص: مما. »( ص : من خدمة. 


42 ف: من الثوب. ر 
(۸) المدقة اسم لما يدق به. انظر: المغرب» «دقق». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ضامناً. ولا تشبه''' الجناية في شيء من بني آدم م(" سوى ذلك من 
الحيوان والعروض من متاع القصارة وغيره. ولو دق ثوباً فانفلتت المدقة من 
بده تأصنايك ويا ودی أو من غير القصارة كان الضمان على الغلام» ولا 
ضمان على القصار. والوديعة والعارية وغير ثياب /[۳/۲٦٠و]‏ القصارة سواء. 
ولا يشبه هذا ثياب القصارة؛ لأن ثياب القصارة من عمله» وليس هذا من 
غملة: .ولق انكس شىء من اذاه القضان غل هذا الوعية وكان ٠‏ مما يدق انه 
ای عله ثلا همان عل زوزق كان هما لذ يذق او ع 
ضامن. وكل شيء وقع من يدي الخادم أو غلام القصار فأفسد شيئاً من متاع 
وض الت أو من متاع القصارة فإن الضمان على القصار. وإن كانت وديعة 
عند رب البيت فإن الضمان على الغلام. 


وإن كان وطئ الخادم على شيء فخرقه فإن كان مما يوطأ عليه فلا 
ضمان عليه + لأن رب البيت قد أذن له فى المشئ على ذلك وإن كان مما 
لا يوطأ عليه فهو ضامن. وإن كانت وديعة عند رب البيت وهو مما يوطأ 
عليه" ولم يؤذن له في بسطه فهو ضامن» ولا ضمان على رب البيت. وإن 
كانيع غار فرت الت ايتا ةليط "فل وان عل و انعد يا 
ألا ترى لو أن رجلا" دعا قوماً إلى منزله فمشوا على بساطه فتخرق لم 
يضمنوا. وكذلك لو جلسوا على وسائده”” لم يضمنوا. ولو وطئوا على آنية 
من آنيته ضمنوا. وإن وطئوا ثوباً لا يبسط مثله ولا يوطأ مثله؟ ضمنوا. 
وكذلك"الأخجين إذا شى فى الت ف حدم وعميله قوط فنا مما بوملا 
کا فيمان ی ر کی ممالا بوط ا وو ای ون 


000 م ص ف: ولا تنسب. والتصحيح من ب. 

(۲( م ص ف ب: بما. (۳) ف: فكان. 
OE‏ 

(5) ف + فهو ضامن وإن كانت وديعة عند رب البيت وهو مما يوطأ عليه. 

(5) م: لبسطه. (۷) ص ف: ألا ترى أن رجلا لو. 
(۸) م ص ف: على وسائد. (9) م ص - مثله. 


كتاب الإجارات ‏ باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير الرجل وحده. . . 


حمل شيئاً في خدمة أستاذه فسقط منه ففسد لم يضمن. وإن كان عمل 
عندهم بأجر فالضمان على الأستاذ. وكذلك لو سقط على شيء فخرقه فلا 
ضمان على الغلام إذا كان ذلك المتاع لرب البيت. فإن كان عمل بالأجر 
فالضمان على الأستاذ. وإن كان متاعاً عندهم وديعة فالضمان على الغلام. 
والفرق ما بين الوديعة ومتاع الأستاذ أن الأستاذ أذن له في الاختلاف في 
خدمته وعمله على متاعه ولم يأذن له صاحب الوديعة. فلذلك اختلف. ولو 
أن رب البيث نفسه سقط من يده شىء على وديعة فى بيته فأفسدها كان 
قينا كرتت ل و ق وكد لك اجوز :ون كان تسافا أ 
وسادة استعاره ليبسطه فلا ضمان عليه في ذلك ولا على أجيره. 


وإذا جفف القصار ثوباً على حبل فمر عليه حُمّولة في الطريق فخرقه 
ولو دق ثوباً فى جوفه حصاة فتخرق كان ضامناً. وكذلك لو أمره أن يغسله 
الارن فسله بالثووة كان ضا إذا كان ذلك من الور ة/ 31 2 


أفسده. 


ولو أذن رجل لرجل في دخوله بيته والقعود على وسادته فدخل وهو 
له. 


ولو أن رجلاً تكارى دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة من الكوفة 
إلى الحيرة فحمل عليها خمسة عشر مختوما ولم يعلم صاحبها فلما بلغت 
الحيرة عطبت الدابة من ذلك فإن أبا حنيفة قال فى ذلك: يضمن ثلث 
قيمتها ويكون عليه الأجر كاملا. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو 
منها كلهاء كان على الأول عشر قيمته صحيحاًء ويضمن الآخر نصف عشر 
قريب اوسا اي وما بقي من قيمته فعليهما نصفين. ولو كانوا شجوه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ر رما فلا ميم روسن :هذا الا ركان اورف 
ومحمد: لق أن حائطاً مائلاً لرجل ثلثه وللآخر ثلثاه تُقُدُمَ إليهما فيه فوقع 
على رجل فجرحه أو قتله كان على كل واحد منهما نصف الدية . ولو لم 
يجرحه ولكن قتله ثقل الحائط كان على صاحب الثلث ثلث الدية» وعلى 

وقال بو حليفة : ل أن رجلاً أمر رجلا أن يضرب عبده عشرة أسواط 
فضريه a‏ ماد بولك 3 عنه ما نقصه ادر إعراة 
بصنت نانوك مر ا مسف سود 

وقال أبو حنيفة: إذا استأجر رجل دابة من الكوفة إلى السالحب. © 
فجاوز به إلى القادسية فعليه الكراء إلى السالحين وهو ضامن فيما جاوز» 
ولا كراء عليه فيه. وإن ردها إلى السالحين لم يبرا“ من ضمانه حتى يردها 
إلى صاحبها. وهذا قوله' الآخر”. وكان يقول قبل ذلك: إذا رده" إلى 
السالحين برئ منها ثم رجع عن ذلك. وكذلك العارية. وقوله الآخر قول أبي 
یو سف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: إذا استودع رجل رجلا دابة فركبها فهو ضامن. وإذا 
ردها إلى منزله ونزل عنها برئ من الضمان. ولا يشبه هذا العارية والإجارة؛ 
لأن المستودع وكيل في إمساكها وحفظهاء والمستعير والمستأجر ليسا 
بوكيلين في إمساكها. 

وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل دابة إلى وقت معلوم بأجر معلوم 
فضربها فهو ضامن لما /5/51١١و]‏ أصابها من ذلك الضرب. وقال: إن 
بها باللجام فهو ضامن إلا أن يأذن له صاحبها فى ذلك. وقال أبو يوسف 


)١(‏ ص: العشر. (۲) ف: الداية (مهملة). 
(۳) السالحون موضع على أربعة فراسخ من بغداد إلى المغرب. انظر: المغرب» «سلح) . 
€3 ص : لم يبر. )٥(‏ م ص ف: قول. 


(5) م ص: آخر. (۷) ص: لو ردها. 


كتاب الإجارات - باب ما يضمن الأجير المشترك وأ جير الرجل وحده. : 


وقال أبو حنيفة: إذا أسلم الرجل غلاماً إلى مُكَبّب”'' أو في عمل غير 
ذلك» أو أسلم ابنه فى عمل إلى رجلء» فضربه المُكبّب أو الأستاذء فهو 
ضامن لما كان من ذلك فإن أذن له في ذلك فلا ضمان عليه. وكذلك قال 
أبو يوسف ومحمد في الإنسان» وقالا: نستحسن في الدابة إذا صنع ما 

DE‏ وت ل للم 

وإذا وھ راعي اة ومدها به فوقع الوّمّق في عنقها فجذبها 
فعطبت الدابة فهو ضامن. وإن كان صاحبه أذن له فى ذلك أو أمره بالوّمَق 

وقال أبو حنيفة: إذا برع“ البيطار دابة فعطبت فلا ضمان عليه. 

وإذا حجم الرجل عبداً أو ختنه بأجر معلوم أو فعل ذلك بحر صغير 
بأمر أبيه وختن 0 بأمر سيذه فلا ضمان عليه. ولد ةا قرحة أو 


قطع عِرْقاً. 


ولو أن رجلاً أمر رجلاً أن يقطع إصبعاً من أصابعه لوجع أصابه 
فيها فمات من ذلك لم يكن عليه الضمان. وكذلك لو أمره أن يفعل ذلك 
020 


(0 


بابن له صغير أو بعبده أو أمته 


)١(‏ المُكَبّبِ والمُكْتِب: هو المعلم. انظر: المغرب» «كتب». 

(۲) قال المطرزي: تَومّقه جعل الوّهَق في عنقه وأعلقه بهاء وهو الحبل الذي في طرفيه 
أنشوطة تُطرّح في أعناق الدواب حتى تؤخذ. انظر: المغرب» «وهق). 

(۳) قال المطرزي: رَمَكة وهي الفرس والبرذونة تتخذ للنسل. انظر: المغرب» «رمك». 

(4) قال المطرزي: بزغ البيطار الدابة» شقها باليبْرغ» وهو مثل مِشْرّط الحجام. انظر: 


المغرب» (بزغ؟. 
(5) ص: لو ربط. بط الجرح أي شقه» من باب طلب. انظر: المغرب» «بطط) . 
000 ف + فمات. 


)۷( ص - أو بعبكه أو أمته. 


غْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بغير إذن مولاه فعطب من ذلك كان الحجام ضامناً. وكذلك لو فعل مثل 
ذلك بالدابة بغير أمر صاحبها كان ضامناً. وكذلك الختان وفَضْد العرق. 
وكذلك لو يط قرح 
ولو أن رجلا أمر ا ان كان اا 


أن تقلع 3 عو هلاه فالقول قوله في ذلك» والحجام 5956 في قول 5 
حنيفة » وهو قول أ پو سف ومحمد. 


ولو أن رجلا تكارى دابة يحمل عليها عشرة ة مخاتيم فجعل في 
جواليقها عشرين محتوماء ثم أمر رب الدابة فكان هو الذي وضعها على 
الدابة» لم يكن عليه الضمان؛ الان هو الذي حمل على دابته. ولو كانت 
غْرَارَ 0 وا فحملاها جميعاً حتى وضعاها على الدابة کان الا 


ضامناً لربع فيمة الدابة. وإن كان الحمْل في عِذلين'" فحمل كل واحد منهما 
عذلا ا جميعاً على الدابة لم يضمن المستأجر شيئاً. 


وإذا ساق الراعي الإبل والبقر والغنم فعطبت من سياقته وهو غير 

مشترك فإنه لا يضمن إذا كان غير مشترك. ولو تناطحت البقر فقتل بعضها 
عدا أو وطئ بعضها بعضا /[15/97ظ1] من سياقته أو في سياقته فقتل 
بعضها بعضاً وهو غير مشترك وهي لإنسان واحد فلا ضمان عليه. وإن كانت 
لأقواه”*) شياه فهو ضامن مشتركاً كان أو غير مشترك كما يضمن الرجل في 
سياقته. وكل من وقع عليه الضمان فلا أجر له فيه. 


وإذا ساق الراعي الإبل أو الغنم أو البقر فعطبت منها شاة فإن كان 


)١(‏ الغوّارة: الجُوالق» واحدة الغرائر. قال الجوهري: الغرارة واحدة الغرائر التي للتبن. 
قال: وأظنه معرباً. انظر: لسان العرب» اغرر». 

(5) م: فأخذه. 

(۳) هما وعاآن يوضعان على جانبي الدابة. وقد تقدمت الكلمة في الكتاب مراراً. 

(6) ص: فوضعاها. 

)0( ص : كان لقوم. 


كتاب الإجارات ‏ باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير الرجل وحده. . . 


شغ کا كان فاضا وإن كان عبر مرك فلا مان عليه وإن وطنت: ناقة 
هيا اا وها جا ما انير امن مر كان او غر مقر لان 
السائق امن لما أوطاء وإن كان السائق مشتركا فساق الختم: أو البقر أو 
الوَّمَك7١2‏ أو الإبل لسقيها من نهر فسقط بعضها في النهر فغرق من ساعته 
فهو ضامن؛ لأن هذا من عمله. ولو مر بها على جسر فسقط منها شيء في 
الماء“ في السياق فعطبت كان ضامناً؛ لأن هذا من عمله. 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل دابة ليركبها فحمل معه إنساناً آخر 
فعطبت الدابة فإنه ضامن للنصف. وقال أبو حنيفة: لا يوزنان» ولكن الحاكم 
يخزر" ذلك» فإن كان وزن كل واحد منهما مثل وزن صاحبه ضمن نصف 
القيمة. وقال أبو حنيفة: كيف يزنهما الحاكم بعد الطعام أم قبله أو بعد 
الخلاء أم قبله. وقال أبو حنيفة: إن حمل عليها رجلاً آخر ضمن قيمة الدابة 
كلها. قال: وإن حمل معها شيئاً آخر ضمن بحساب ما زاد. 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر دابة بِسَرْج فنزع السرج وأسرجها بسرج 
آخرء قال: إن كان يسرج مثلها بمثله فلا ضمان عليه. وإن كان سرجا لا 
يسرج مثلها بمثله فهو ضامن بحساب السرج. وقال: لو نزع السرج 
والكنو7 1 عاق اتنا تحمات نا واد :قال ان اها كاف فدرم 
الإكاف وأسرجها بسرج يسرج به مثلها فلا ضمان عليه؛ لأن هذا أخف من 
الإكاف. 


وقال أبو حنيفة: لو استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل 
لها مكل ذلك شغيرا لم يفمق؛ وكان عليه الكراء كاملاء ولم يكن هذا 


)١(‏ تقدم قريباً. 

(۲) ف - في الماء. 

(۳) حزر من باب ضرب أي: قذر. انظر: مختار الصحاح» ١حزر».‏ 

9 يوضع عليها إكافاً. وهو ما يوضع على الحمار ليركب عليه أما السرج فهو ما 
يوضع على الخيل كما تقدم. 

(5) ما يوضع على الحمار ليركب عليه. انظر: لسان العرب» «أكف». 


منه بخلاف. وقال: لو تكاراها ليحمل عليها دهناً”'' فحمل عليها دهن 
مثله أو غير ذلك الجنس لم يضمن ولم يكن هذا منه خلافاً. وكذلك قال 
في الثياب يحمل عليها شيئاً من ذلك هو أثقل مما اث شترط أو أضر بالدابة - 
وإن كان مثل وزنة أو كيله أو عدده ‏ فهو ضامن. 

وقال أبو حنيفة: إن تكاراها ليحمل عليها فركب عليها /[١/١٠٠و]‏ 
ولبس من الثياب أكثر مما كان عليه حين استأجرها فإن لبس ذلك مثل ما 
يلبش الناس فلا ضَمان علبة: وإن لبس مما لا يليس الاس فعطبت الدابة 
فهو ضامن بقدر ما زاده. 

وإذا تكارى الرجل الناقة ليحمل عليها امرأة”” فولدت المرأة فحملها 
ال dG‏ دم بحساب ما 
زاد عليها الولد. [ولو] نتجت الدابة فحمل ولدها مع المرأة فهو ضامن. 

وإذا تكارى بعيراً بمَحْمِل”' فحمل عليه زامِلّة"2 فهو ضامن. وإن 
حمل عليه رَخَلا" مكان المحمل“ وركبه فلا ضمان عليه مِن قِبّل أن هذا 
أخف من المحمل» ويضمن في الزاملة لأنه خالف. 

وإذا سلم"“ الرجل ثوباً إلى الصباغ فصبغه فقال رب الثوب: أمرتك 


2000 م ص: ذهبا. 

(۲) م: ذهبا؛ ص - فحمل عليها دهنا. 

إفرة م ص - امرأة؛ صح م ه. 

(5) الزيادة من الكافيء ١/١١؟و.‏ 

() قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج 
الكبير. .. وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعه» ومنه قوله. .. ما يكترى 
به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة... انظر: المغرب» «حمل». 

(1) قال المطرزي: رَمَل الشيءَ حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه 
وطعامه توصي بها الجدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوه» وهو 
ا بينهم» أخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم . انظر: المغخرب» «زمل». 

0 م ص: : رجلاً. والرّحل للبعير مثل السَّرْجٍ للدابة. انظر: المغرب. «رحل». 

(۸) ص: الحمل. 

(9) ف: أسلم. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة رحى الماء وغيرها 

.تبت ب ت ا 
أن تصبغه أصفرء وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه أحمرهء فإن أبا حنيفة قال 
في هذا: القول قول رب الثوب مع يمينه» ويضمن الصباغ قيمة ثوبه إن 
شاء. وإن شاء أخذ الثوب وأعطى الصباغ ما زاد فيه العُضْمْر. ألا ترى لو أن 
رجلاً لَتّ سَوِيقَ رجل بسَمْن أو حَلّى!'2 بعسل فقال رب السويق: لم آمرك» 
وحلف على ذلك وقال الفاعل: أمرتني أن أجعل فيه بدرهم» فإن الفاعل 
لا يصدق» ولرب السويق أن يضمنه مثل سويقه. وإن شاء أخذ السويق 
وأعطاه ما زاد ذلك في سويقه. 


وقال أبو حنيفة: لو أن رجلاً أخذ جلد رجل فدبغه كان لصاحب 
الجلد أن يضمنه. فإن ادعى عليه أنه عمله بأجر وكذبه رب الجلد وحلف 
على ذلك فإن رب الجلد بالخيار. إن شاء ضمنه قيمة الجلد غير مدبوع. 
وإن شاء أخذ جلده وأعطاه ما زاد فيه الدباغ. ولو كان الجلد ميتة لم يكن 
له أن يضمنه في قول أبي حنيفة» ولكنه يأخذه ويعطيه ما زاد الدباغ فيه. ولو 
كان خمراً فجعله خا“ فإن أبا حنيفة قال في هذا: يأخذه ولا يعطيه شيئاً؛ 
لأنه ليس فيه زيادة» وفي الجلد زيادة ما دبع به. 


باب إجارة رحى الماء'*' وغيرها 


وإذا استأجر الرجل رحى ماء والبيت الذي هو فيها ومتاعها كل شهر 
بعشرة دراهم فهو جائز. فإن انقطع الماء عنها فلم يعمل رفع عنه من الأجر 
بحساب ذلك. فإن أراد المستأجر نقض الإجارة /[5/1١ظ]‏ لانقطاع الماء 


(1) م ص ف: أو خلا. وقد حذفت الكلمة من ب. والخل لا يخلط بالعسلء ولا يناسبه 
السياق. وخَليت الطعام جعلته حلواء وربما قالوا: حلأت السويق» فهمزوا ما ليس 
بمهموز. انظر: مختار الصحاح› «حلو». 

)۲( م خلافا. إفرة م ص : ما دفع. 

)٤(‏ ف: إجارة الرحى. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فله ذلك. وإن لم يفسخ الإجارة حتى عاد الماء فأراد أن يفسخها فليس له 
ذلك وإن كان بقي من الشهر يوم واحد» من قبل أن الإجارة لازمة له الشهر 
كله ويرفع عنه بحساب ما انقطع عنها. فإن اختلفا في انقطاع الماء فقال 
المستاج ره انقطع عني عشرة أيام» وقال صاحب الرحى: بل خمسة أيام» 
فإن القول قول المستأجر مع يمينه. وإن لم يقر رب الرحى بانقطاع الماء فإن 
كان يوم اختصما الماء منقطعاً فالقول قول المستأجر مع يمينه. وإن كان الماء 
جارياً يوم اختصما فالقول قول رب الرحى مع يمينه على علمه. 


وإذا استأجر الرجل رحى بالبيت الذي فيها ومتاعها بعشرة كل شهر ثم 
طحن فيها طحيناً بثلاثين درهماً في الشهر بربح عشرين درهماًء فإن كان 
00 يقوم على الرحى في الطعام أو أجيره أو في عياله فالربح 
ع ل "© هاا 
تفر الرحى أو أصلح شيئاً طاب له الربح. 

وإذا استأجر الرجل من الرجل”" موضعاً على نهر ليبني عليه بيتاً 
ويتخذ عليه رحى وعلى أن الحجارة والحديد والمتاع والبناء من عند 
الخستاجر فهو ات وإن انقطع ماؤها ا ٠‏ فلم تطحن الرحى ولم 
يفسخ!*) الإجارة فالإجارة له لازمة» وله أن يفسخ الإجارة؛ لأن ذهاب الماء 
عذر. ولو أن رجلا استأجر رحى ماء ببيتها ومتاعها ونهرها بأجر مسمى كان 
ات فإن انقطع الماء فله أن يفسخ الإجارة؛ لأن هذا عذر. فإن لم 
يفسخها"' حتى مضى شهر فلا أجر له في ذلك الشهر. ئل الاه 
حتى أضر بالطحن وهي على ذلك تطحن فإن كان ذلك ضرراً فاحشاً فله أن 


(1) كري النهر: حفرها. انظر: المغرب» «كري». 

(0) النقر: ضرب الرحى والحجر وغيره بالمنقار. ونقره ينقره نقراً: ضربه. والمنقار حديدة 
كالفأس ينقر بها. انظر: لسان العرب» «نقرا. 

(۳) ص: من رجل. )٤(‏ م ف: بشهر. 

(6) م: لم يفسخ. (1) ص: لم يفسخ. 

0) ف: أقل. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة رحى الماء وغيرها 

لامك ا 1 ا ۷w‏ 
يترك الإجارة. وإن كان غير فاحش فالإجارة له لازمة. وإذا خاف رب الرحى 
أن ينقطع الماء ويفسخ”2 الإجارة فأكراه'" البيت والحجرين والمتاع خاصة 
فهو جائز. وإن انقطع الماء فللمستأجر أن يترك الإجارة؛ لأن هذا عذر. ألا 
ترى لو أن طحاناً استأجر رحى يطحن عليه بجمله فنفق جمله ولم يكن 
عنده ما يشتري به جملا أن" له أن يترك الإجارة وكان هذا عذراً. 


زاف اساج الرجل رسن هفانك اعد التحكزين أو الدؤارة”* هدا 
عذرء وله أن ينقض الإجارة. وكذلك إن انهدم البيت. فإن كان رب الرحى 
أصلح”؟ ذلك قبل أن يفسخ الإجارة فليس للمستأجر أن ينقض الإجارة» 
ولكن يرفع عنه /[57/9١و]‏ بقدر ذلك من الأجر. فإن اختلفا فقال 
المستأجر: بَطْلْتَ!" عشرة آيام» وقال رب الرحى: بَطْلْتٌُ خمسة أيام» فإن 
القول قول المستأجر مع يمينه؛ من قبل أن رب الرحى قد آقر بالبطالة. ولو 
لم يقر بذلك» وقال: لم تَبْطل شيئاً ولم ينكسر شيء» لم يصدق 
المستأجر على شيء إلا أن يكون كما" قال يوم يختصمان. 


وإذا استأجر الرجل رحى ماء على أن يطحن فيها حنطة ولا يطحن 
غير ذلك فطحن فيها شعيراً أو غير ذلك من الحبوب غير الحنطة فإني أنظر 
فى كذ فزق كان :ل يضر ال عدت الإجازة و اا وا 


7 


كان أضر عليها من الحنطة ضمنته ما نقصهاء ولم أجعل عليه من الأجر في 
ذلك لفت واا اسار الرجل رجن مق وجل بالكرافة تطحو ها مما 


000 م ص : فرة فيفسخ. 
(۲) م: فاكراء؛ ص: فأكرا؛ ف: فأكرى. 
)۳( ص : فإن. 


(6) قال المطرزئ: «استأجر رحى ماء فانكسرت الدوارة»» هي الخشبات التي يديرها الماء 
حتى تدور الرحى بدورانها. انظر : المغرب» (دور). 


(٥)‏ م ص E)‏ يصلح. 000 أي : لم تعمل» كما تقدم. 
(۷) ص: شيئاً. 80 .م کا 


(9) ف: فإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فطحن فيها البَزْر”'' فهو مثل الأول. 


وإذا استأجر الرجل رحى من رجل وبعيراً من آخر وبيتاً من آخر 
فاستأجر ذلك كله صفقة واحدة كل شهر بأجر معلوم فذلك جائزء ويقسمون 
الأجر قَدْرَ ذلك. ولو اشتركوا في هذا الأمر“ وأخذوا الجمل فطحنوا طعاماً 
وعملوا بأنفسهم جميعاًء والجمل لأحدهم والبيت للآخر والرحى للآخرء 
على أن يكون الأجر بينهم أثلاثاً» فطحنوا للناس على هذه الشركة» وإنما 
كانوا يؤاجرون الجمل بعينه» فإن الشركة على هذا فاسدةء والأجر كله 
لصاحب الجمل» وعلى صاحب الجمل أجر صاحب البيت لنفسه ولبيتهء 
وعليه أجر صاحب ارس لنفشة ولؤيجام. ألا تزئ أن 0 لو أخرج دابة 
وأخرج آخر جُوَالِقَين'" وأخرج آخر إكافاً وبَرْذعَةً“ واشتركوا“ على أن 
يحملوا للناس بالأجر فحملوا للناس وكسبوا مائة درهم فإن هذا الشرط 
باطل. والكسب كله لصاحب الدابة» وعليه أجر صاحب الجوالق لنفسه 
ولجواليقه» وعليه الأجر لصاحب الإكاف والبرذعة لنفسه وأجِرٌ إكافه 


وبرذعته. 


وإذا كانت الرحى لرجل والجمل لآخر والبيت لا اه ف کر ا على أن 
يطحنوا للناس بأجرء فما طحنوا فأجره بيلهم أثلاثا» فإن أجروا الجمل دعبنه 


0 بَزْر البقل ونحوه بالكسرء والفتح لغة. قال ابن السكيت: ولا تقوله الفصحاء إلا 
بالكسرء > فهو أفصح. والجمع بزور. وقال ابن دريد: قولهم : بَزْر البقل خطأ إنما هو 
در وقد تقدم عن الخليل: كل حب يُبْذَّر فهو بَرْر وَبَذْرء فلا يعارض بقول ابن 
دريد. انظر: المصباح المنير» بزر». 

(۲) ف: الأجر. 

(۳) الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام (أي جُوالّق) وكسرها (أي 
جُوالِق): وعاءء وجمعه جَوَالِقَ كصحائف» وجَوَالِيق وجُوالقات. انظر: القاموس 
المحيط. «جلق». 

(6) البرذعة: الجلّس الذي يلقى تحت رحل البعير. والجمع البراذع. انظر: المغرب» 
البرذع». 

(0) صن: فاشتركوا. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة رحى الماء وغيرها 


فطحن بأجر”' معلوم» فإن أجر ذلك الطعام لصاحب الجمل» ولهما جميعا 
أجر أنفسهما ومتاعهما على صاحب الجمل. فإن تقبّلوا الطعام على أن 
يطحنوا بأجر معلوم ولم يؤاجروا الجمل بعينه فما اكتسبوا فهو بينهم أثلاثاً. 


وإذا كان لرجل بيت على نهر قد كان فيه رحى ماء فذهبت» وجاء 
ألكن برسي متا عي فتضنيها افق "اموق وال كا DN‏ علي إن 
يتقبّلا من الناس الطعام والشعير فيطحنانه» فما اكتسبا فهو بينهما نصفين» 
على أن يعملا في بيت أحدهما بأداة الآخر'"'. كان جائزاً. وكذلك 
الصاغة”" والأساكفة والصباغون والخياطون. ولو أجر الرحى بأجر معلوم 
على طعام معلوم“ كان الأجر كله لصاحب الرحى» وكان“ لاحت 
e INSEE BSS N‏ 
الرحى» ولا آجاوز به صف اجر .الر جن ا قد رضي بذلك» في 
قول أبي يوسف. 


وإذا كان للرجل بيت ونهر ورحى ومتاعها فانكسر الحجر الأعلى» 
فجاء رجل فنصب حجراً بغير أمر صاحبه» وجعل يطحن للناس بأجر معلوم 
ويتقبل الطعام» 00 78 ذلك» والأجر له» وهو ضامن لما أفسد 
من الحجر الأسفل ومتاعه“ . ولو كان وضع الحجر الأعلى برضاً من 
صاحبه على أن الكسب بينهما نصفين وعلى أن يعملا بأنفسهما كان هذا مثل 
الباب الأول. 


ولو أن رجلاً بنى على نهر رجل بیتاً ونصب فيه رحى ماء بغير رضا 
صاحب النهر ثم تقبل الطعام ذ فته وکس :فى ذلك مالا کان له السب 


2000 ص - فما طحنوا فأجره بينهم آثلاثا فإن أجروا الجمل بعينه فطحن بأجر. 


(۲) ف: الاجر. (۳) م ف: الصياغة. 
7( م على صاحبه. 


)۷( م ص ف ب: مسمى. والتصحيح من المبسوط› ۱7 
(4) أي + "إن اا شا ن ذلك 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الماء وكان آثما في مائه وفي غصبه ما غصب من البقعة والنهر. ولا يضمن 
شيا من الماء إلا آن يكوك اسك هن التهر شيعا فصن فة ذلك 

قلق أن TT‏ جاء أحدهما ر 
E‏ 2 هذا سك ا 007 


# ¥ 


باب كراء الإبل إلى مكة 


وإذا استأجر الرجل بعيرين من الكوفة إلى مكة يحمل على أحدهما 
و فيه رجلان وما يصلحهما من الوطاء والدّثار» وقد رأى الرجلين 
ول ر الوطاء والدكازة واحدهها زامئلة”'© يحمل عليه كذا وكذا مختوماً من 
السويق والدقيق وما يصلحهما من الزيت والخل والمعاليق”" ولم يبين» 
وشرط عليه ما يكتفي به به من الماء ولم يبين ذلك» فإن هذا كله فاسد في 
القياس. وقال أبو حنيفة: أستحسن هذا وأجيزه. وقال: إن اشترط عليه أن 
يحمل له من هدايا مكة من صالح ما يحمل الناس فهو جائز. وقال أبو 
يوسف ومحمد: يسمي لكل محمل قربتين من ماء وإداوتين من أعظم ما 
يكون من ذلك» ويكتب في الكتاب أن الجَمَّال قد رأى /177/11و] الوطاء 


الكبير. ل اي م 7" 0 
به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة. . . انظر: المغرب. «حمل». 

(0) قال المطرزي: رَمَل الشيءَ حمله» ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه 
وطعامه .. ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونخوهء وهو 
ا بينهم » أخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب» 00 

إفرة ا ما يعلّق به اللحم وغيره. و المعاليق. ويقال: ل يعلق الزات من 

نحو القَزْبة والمطهرة والقُمقمة معاليق أيضاً. انظر: المغرب» «علق». 


كتاب الإجارات ‏ باب كراء الإبل إلى مكة aD‏ 
والدثار والقربتين والإداوتين والقبة والخيمة» فإنه أحوط”. وإن اشترط عُفْبَة 


الأجير”" فإن أبا حنيفة قال: هو جائز. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 
ية أنه قاراي الال الا 7 


قال: وإن تكارى شق مَخمل وشق زاملة فاختلفا فقال الجَمّال: إنما 
عت غا الكل ونال المشتكرق” يل عنيت الال فا كان الكراء 
كما يتكارى به الإبل إلى مكة فهو على ذلك. وإذا كان كما يتكارى به شق 
مول حشب فالقول قول الجمال. وإذا كان كما يكون كراء الإبل إلى .مكة 
فهو على الإبل ولا يصدق الجَمّال على قوله. وإن كان الكراء بشيء يسير 
ار ال 0 م ۰ 


وإذا تكارى الرجل من الكوفة إلى مكة إبلاً مسماة بغير أعيانها فقال 
الجَمّال: أجرتك في غرة ذي القعدة» وقال المستأجر: بل أجرتني في 
خمس مضين. أو قال: أجرتك في خمس يمضينء» وقال المستكري: بل 
أجرتني في غرة الشهرء فإنه يخرجه في خمس يمضين في الوجهين جميعاً؛ 
لأنا لا نخاف الفوت. فإن أراد المكري أن يتأخر إلى النصف في ذي القعدة 
و1 RM Sal‏ 
الفوت. وإن قال المستأجر: بل أخرني”" إلى النصف» وقال المكري: بل 
أخرجك”؟ لخمس يمضين من ذي القعدة» فإنه بوكس" مؤنته من 
العلف ' فإني أؤخره إلى عشر يمضين من ذي القعدة» ولا أؤخره أكثر 
)1١(‏ ص - أحوط. 


(۲) العُقْبَة: النوبة. ومنها عاقبه معاقبة وعقاباً: ناوبه. وَعُقْبَة الأجير: أن ينزل المستأجر 
صباحاً مثلاً فيركب الأجير. انظر: المغرب» «عقب). 


(۳) ص - المحمل. )٤(‏ ف + قال. 
)0( ص: وأتى. %0( م ص : وليس. 
(۷) ص: الكرا. (۸) م ص: بل أخرجتني. 


)١(‏ الوكس هو النقص. انظر : لسان العرب» ااوكس). 
)١١(‏ المبسوط› .75١/١١‏ 


57 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مع وللقية فإ 7018 تبني" سوط جعي" على اقوط ا ين 
قفن ال ا دق ا :روزن كان إلى ا ا إلى 
العدزة افيا ق 

وقال 9 حنيفة: إذا استأجر الرجل محملاً وزاملةً إلى مكة فليس له 
آخذ الکراء” ' حتى يفرغ من الحُمولة. ا فال اد 
كلما سار شيئاً من الطريق تُعرّف له حصةٌ أَحَدّ. وهو قول أبي يوسف 
ومحمد. وقال أبو حنيفة: إن عجل له المستأجر الأجر فهو جائز. وهو قول 
أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا بأس بالسَّلّف في كراء مكة قبل 
الحج بسنة أو بشهرء فإذا فعل فهو جائز. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

وإذا مات الرجل بعدما قضى المناسك ورجع إلى مكة“ فإنما عليه 
من الأجر بحساب ذلك. وهو قول ا حنيقة وأبي يوسف ومحمد. EJ]‏ 
أبن يوتمف«ومتغينر"" 2 يلومة الكراء ية أعثار وتصفه» يطل عه 
ا 00177 النهاته أريفة غا ريق وال سيد 
كذلك:: وقضاء المداسك /[151//0ظ] غشر "...ولو كان رظ ال ۹ 


00 م ص - کان؛ صح م ه. 

(۳) م - بينهما؛ ص: مما. 

(۳) م: حملها؛ ص: حملهما. والمعنى أجبرتهما على العمل بما شرطا. 

)٤(‏ م ص - فإن. 

(5) م: حملها؛ ص: حملتها. 

(5) م: حملها؛ ص: حملتها. 

(۷) م ص ف: اخراج المكرى. والتصحيح من ب. 

(۸) أي: رجع إلى مكة بعد أيام منى. 

)0 الزيادة من ب. 

)٠١(‏ لا خلاف بينهم في هذه المسألة. وإنما قدر الإمامان ذلك شرحا لقول الإمام أبي 
حنيفة. انظر: المبسوط»› .17/١5‏ 

)١(‏ ص + ويبطل. 

(١١)م‏ ص ف: عشرة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. 6١/5؟1.‏ 

(۱۳) ص: المصر. 


كتاب الإجارات ‏ باب كراء الإبل إلى مكة 

الت ا ا :ہے 
على المدينة في الرجعة أو في البدأة فإن كان في البدأة لزمه من الكراء إذا 
مات بعد الفراغ من الحج ستة وثلاثون جزء من ثلاثة وستين جزء من 
جميع الكراء. وإن كان الشرط على المدينة في الرجعة لزمه من الكراء ثلاثة 
وثلاثون جزء من ثلاثة وستين جز ذلك أنى جعلت المدينة ثلاثة أجزاءء 
والمناسك ستة أجزاء» والبدأة سبعة وعشرين ا والرجعة مثل ذلك. 


وإذا تكارى قوم مشاة إلى الكوفة إبلاً واشترطوا على المكري”'' أن 
SD: 5 : f 1 :‏ 8 
يحمل من مرض منهم أو أعيا فهو فاسد لا يجوز . ولو اشترطوا عليه 
عَفْبةَ““ لكل واحد منهم كان هذا جائزاً. 


وإذا أراد المستأجر أن يبدل محمله فيجعل محملاً غيره فإن لم يكن 
فيه ضرر فله ذلك. وإن أراد صاحب المحمل أن ينصب على المحمل 
کک ليها اا کی ری ار نه فليمن اله ا 
وإن أراد أن يجعل كنيسة دونها فله ذلك" . 


وإذا تكارى بعيرين من رجل بأعيانهما فماتا انتقضت الإجارة. فإن كانا 
غير أغاتهنا قشنت ,الال اخ باكرا وان أراة اتال أن لا 
يخرج إلى مكة فليس ذلك بعذر. وإذا أراد المستأجر أن لا يخرج من عامه 
ذلك قله 5 لل ا 


(3) فك ما 

(0) م: الكري. 

(۳) م ص - لا يجوز. 

0) تقدم تفسيره قريبا. 

(5) قال المطرزي: الكنيسة في الإجارات: شبه الهودج يغرز في المحمل أو في الرحل 
قضبان ويلقى عليها ثوب يستظل الراكب ويستتر به» فعيلة من الكئوس بمعنى الاستتار. 
انظر: المغرب» «كنس). 

(5) م ص - فله ذلك. 

(۷) م ف: المستأجر؛ ص - الجمال. والتصحيح من الكافي» ١/١١؟و؛‏ والمبسوط› 
TFA‏ 

(۸) ف فله ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا تكارى الرجل إبلاً يحمل عليه الطعام من الكوفة إلى مكة''' بأجر 
معلوم وكيل معلوم كان جائزاً. فإن بدا للجمّال أن لا يكري وأن يدع الكراء 
فليس له" ذلك» وليس هذا بعذر. وإذا أراد صاحب الطعام أن لا يخرج 
لكسادٍ بَلْعّه أو خوفٍ أو بدا له ترك التجارة في الطعام في ذلك الوجه فله 


ذلك» وهذا عذر. 


لع هع عد 
3 قن فت 


[باب من استأجر أجيراً يعمل له في بيته] 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل أجيراً يعمل عملاً مسمى في بيته 
بأجر معلوم فهو جائز. فإن فرغ الأجير من العمل في بيت المستأجر ولم 
يضعه في يده وفسد العمل أو هلك فإن له الأجر تاماً على المستأجر. 

ولو استأجر الرجل خياطاً يخيط له قميصاً فخاط بعضه في بيت رب 
ارات كد ا كان الأجر قدو ما حاط .وان كان ااج مله 
في بيت الأجير فخاط بعضه ثم سرق الثوب فإن أبا حنيفة قال: ليس في 
هذا للأجير أجرا*“» لأنه لم يسلم العمل إلى رب الثوب» ولا ضمان عليه 
فيما سرق. وقال: هذا مخالف للذي يعمل فى بيت رب الثوب. ألا ترى أن 
رجلاً لو استأجر أجيراً يبني ا ا بأجر معلوم /[18/1١و]‏ فبنى 
بعضه أو كله ثم انهدم الحائط فإن كان بناه كله فله الأجر تاما. وإن كان بنى 
تعض قله يتحسات ذلك و هدا فول بى فة الان الع مكاحت 
E A a O‏ 
أو بعضها ثم انهدمت» فإن كان" حفرها كلها قله الاجر ناما ..وإن كان 


)١(‏ ف: من مكة إلى الكوفة. (۲) ف: الكراء فله. 
(*) ص ثم سرق الثوب. )٤(‏ ص - أجر. 
)0( ص - لو. (5) ص ف + في. 


)¥( م ص ف: وإن كان. 


كتاب الإجارات ‏ باب من استأجر أجيراً يعمل له في بيته 


حفر بعضها فله بحساب ذلك. وكذلك الرجل"'' يخبز له في بيته دقيقاً 
بغرا ا 2 قا تفي لد الك قر شرن بعد قراغ مله لا N‏ 
بقدر ما عمل. وإن كان يخبز في بيت الخباز لم يكن له من الأجر شيءء 
ولا ضمان عليه فيما سُرق. وهذا قول أبي حنيفة. وإن احترق الخبز في 
التنور قبل أن يخرجه فإن أبا حنيفة قال فى هذا: هو ضامن. فإن ضمّنه قيمة 
ال ر ااه الجر رة فته :ديفا مغل ديق لمكن إلة الاجر 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة: إذا سلم”" الرجل ثوباً إلى القصار يَفْصّره فَقَصَرَهِ ثم 
هلك بعدما قصره قبل أن يدفعه إلى رب الثوب فلا أجر له؛ لأنه لم يدفع 
العمل إليه. وإن دق الثوب فأحرقه"" أو حَرقّه"“ فرب الثوب بالخيار. إن 
كا E‏ إذا"كالة الخزق E‏ لض فلحتة ا ی کا 
تلك الحال. ويعطيه من الأجر بقدر ما عمل. وإن شاء ضمنه قيمة ثوبه غير 
مقصور ولم يكن عليه أجر. وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه فيما هلك. 


وإذا استأجر الرجل رجلاً يحمل له طعاماً أو تمراً بأجر معلوم من 
موضع" لي ا ا 0 
كاف کر له ون لأس اا ج ول ا كيه هن الان 
والصباغ. وكذلك الدابة يستأجرها ليحمل عليها من بلد إلى بلد فحمل 
علا فلوو الاح جات ذلك وقذئك اه واج ها لحمل 
فيه حُمولة فهو مثل هذا أيضاً. 


)١(‏ ف - الرجل. (۲) ف: إذا أسلم. 
(۳) الحَرْق والحَرّق يطلقان على الثقب في الثوب» فإن كان من النار فهو بسكون الراءء 
وإن كان من دق القصار فهو محرك وقد روي فيه السكون. انظر: المغرب» 


«حرق). 
(:) الخرق هو الثقب. انظر: المغرب» «خرق). 


(۷) م ف + فحمل عليها. (A)‏ ص : عليها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا تمت الحُمولة فأراد رب المتاع أن يأخذ متاعه قبل أن يدفع 
الأجرء وقال الحمال'2: لا أدفعه حتى تعطيني الأجرء كان لصاحب المتاع 
أن يأخذه قبل أن يعطيه الأجر؛ لأنه لو ضاع كان له الأجر كاملا. وأما 
الصباغ والقصار والخياط وكل صانع يعمل عملا بيده في بيته فليس لصاحب 
المتاع أن يأخذ متاعه حتى يعطيه الأجر. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
/[8/1 ظ] له أجر فله أن يحبسه حتى يأخذ الأجر”“. وكل شيء إذا هلك 
كان له الا فليس له أن يحبسه »› ولصاحبه أن بأحذة قبل أن يعطيه 
الأجر. [فلو حبس الصانع الثوب]“ فهلك من عنده لم يضمن الثوب في 
قياس قول أبى حنيفة» وإنما يهلك بالأجرء ويبطل الأجر. وأما الحمال الذي 
ع )02( ¢ e‏ 1 
يحمل على ظهره أو على دابته أو في سفينة فحبس المتاع حتى يستوفي 
عملوا العمل في بيت الذي استأجرهم لم يكن لهم أن يحبسوا المتاع 
بالأجر؛ لأنهم قد وجبت لهم حين فرغوا منه قبل أن يدفعوه إلى صاحبه. 
فلذلك اختلف. وهم ضامنون في قول أبي حنيفة لما جنت أيديهم فيما 
عملوا في بيت المستأجر مثل'' ما يضمنون ما عملوا في بيوتهم؛ لأن الذي 
عمل أجير"'' مشترك. ولؤ كان استأجره يوماً ليخيط ثياباً في بيته لم يضمن 
ما جنت يده؛ لأنه ليس له أن يعمل غير ذلك العمل فى يومه. وكذلك كل 
عامل يعمل بيده. 


وإذا استأجر الرجل خبازاً ليصنع له طعاماً في وليمة أو ولادة ليخبز له 
يا شتا : من ذلك فلوسا بأجر معلوم. قاقد 4 الطعام وأحرقه أو لم 


(۱) ص : الجمال. )۲( مف: الأجره. 
(۳) ص: أجر. (5) الزيادة من ب. 
)٥(‏ ف: ظهرها وعلى. 


(7) مص ف: بعمل. والتصحيح من الكافي» ۲۱۲/۱و؛ والمبسوطء .515/١١‏ 
)۷( ص : أمر. (^A)‏ م فأفسله. 


كتاب الإجارات ‏ باب من استأجر أجيراً يعمل له في بيته 


ينضجه أو عمل فيه عملاً يكون فيه فسادء فإن هذا ضامن؛ لأنه أجير 
ميشترك» وهذا من جناية يذه. ولو لم يفسد الخباز ذلك ولكن رب الدار 
اشترى راوية”'2 من ماء»ء فأمر صاحب البعير فأدخلهاء فساق البعير في 
الدار» فعطب» ف على القدور»› فكسرهاء فأفسد الطعام» فلا ضمان على 
صاحن البعير؟ لأنه شاق فيها بأمر رب الذار» ولا ضمان على رب الدار في 
سياق ولا قيّاد ولا ضمان: على الخباز فيما أفسد غيره من الطعام. وكذلك 
البعين لو كان سقط علن عبن ابن .رت الداز فقعله أو عنبد لزت الدار قلا 
ضمان عليه. ولو أدخل الخباز بنار ليطبخ بها فوقعت شرارة فاحترقت الدار 
والخبز فلا ضمان عليه؛ لأن له أن يدخل بالنار يعمل بها ما استؤجر له. 
ولا هان عن رب الوا اا احعرق اللسكان ب لذن أل الكان: في 
ملكه. 


ل لا لا نا لالا 


)١(‏ م: رواوية. 
)۲( ص: للساكن. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفسطاط والخيمة والأوتاد والجرب. . 


باب إجارة الفسطاط”“ والخيمة والأوتاد 


والجرْب”''' والبيوت ومتاع مكة 


وإذا استأجر الرجل فسطاطاً يخرج به إلى مكة ذاهباً وجائياً ويحج 
ويخرج من الكوفة في هلال /[159/5١و]‏ ذي القعدة فهو جائز. 3 
االو لواف والسواوق © واي بالف 
والجواليق" والحبال والقرّ ب“ والآداوي“ والفُرُش والبّسُط فهذا جائز كله. 


وإن تكارى الفسطاط ليخرج به إلى مكة حاجاً ذاهباً وجائياً ولم يسم 
متى يخرج به فإن هذا فاسد في القياس. ولكني أدع القياس وأجيزة ويحرج 
به كما يخرج الناس. 


ولو تخرق الفسطاط من غير خلاف ولا عنف لم يكن على المستأجر 
ضمان. 


)١(‏ الفسطاط: الخيمة العظيمة. انظر: المغرب» «فسط». 

(۲) جرب جمع جراب وهو وعاء الزاد» وهو مثل كتاب وكتب. انظر: مختار الصحاحء 
«جرب»؛ والمصباح المنير» «جرب». 

(۳) تقدم تفسيره قريباً. 

(4:) قال المطرزي: الرواق كساء مرسل على مقدم البيت من أعلاه إلى الأرض. ويقال: 
روق البيت ورواقه مقدمه. انظر: المغرب» «روق». لكن قال الفيروزابادي: الرواق 
ككتاب وغراب: بيت كالفسطاط. انظر: القاموس المحيط» «روق». ولعله أنسب هنا. 

(5) السرادق ما يدار حول الخيمة من شَمّق بلا سقف. والسرادق أيضاً ما يمد على صحن 
البيت. وقال الجوهري: كل بيت من كُرْسُف سرادق. وقال أبو عبيدة: السرادق 
الفسطاط. انظر: المغرب» «سردق»؛ والمصباح المنير» «سردق). 

() تقدم تفسيره غير مرة. 

(۷) الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام (أي جوالق) وكسرها (أي جُوالق) 
وعاء» وجمعه جَوّالق كصحائف» وجّوَالِيق وجوالقات. انظر: القاموس المحيط. 
«جلق». 

(۸) جمع القربة. انظر: المصباح المنير» «قرب». 

(9) جمم الإداوة. انظر: لسان العرب» «أدو». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حور ۹ لے 

ولو لم يتخرق وقال المستأجر: لم أستظل”“ تحته ولم أضربه يوماً 

”"' ورجع””". فسئل عن ذلك فقال: استغنيت عنه 

وكان معي ما هو أخف منهء فإن الأجر عليه» وليس هذا بعذر» وليس يبرأ 

من الأجر. ولكن لو انقطعت أطنابه” فقال: لم أستطع نصبهء كان هذا 

عذراء ولم يكن عليه الكراء إلا بقدر ما ضربهء والقول في ذلك قول 

الا مع يمينه. وكذلك الخيمة. وكذلك المحمل ينكسر فلا يصلح أن 

يركب فيه فهو مثل ذلك. ولو احترق المحمل فقال المستأجر: لم أركب إلا 
يوماء كان القول قوله مع يمينه» وليس عليه الكراء إلا بحساب ذلك. 


واحدا» وقل ذهب به 


ولو أسرج”' المستأجر سراجاً في الفسطاط حتى اسود الفسطاط من 
الدخان أو احترق فإني أنظر في ذلك. فإن كان أسرج كما يسرج الناس فلا 
ضمان عليه. وإن كان تعدى ذلك ضمنته بحساب ما أفسده منهء وكان عليه 
الكراء إذا كان ما بقي منه يسكن فيه. وإن كان احترق كله أو احترق منه ما 
لا يسكن فيما بقي منه فعليه الضمان» ولا كراء عليه منذ يوم لزمه الضمان. 
من أوقد فيه فهو" مثل السراج أيضاً. وإن اشترط عليه صاحبه أن لا 
يوقد فيه ولا يسرج فيه فليس له أن يسرج ولا يوقد. فإن فعل ذلك ضمنء» 
وعليه الأجر. 


وإن استأجر الرجل قُبّة”” تركية بالكوفة كل شهر بأجر مسمى ليوقد 
فيها ويبيت فيها فهو جائز» ولا ضمان عليه إن احترقت من الوقود. وإن 


(۱) م ص ف: لم أظل. 

(۲( م د به. 

)۳( ص : رجع. 

)٤(‏ الطنب بضمتين وسكون الثاني لغة: الحبل تشد به الخيمة ونحوهاء والجمع أطناب. 
انظر: المصباح المنير» «طنب»: 

)0( ص - أسرج ؛ صح ه. 

(5) ص: فإن. 

(۷) م- فهو. 

(۸) أي: خيمة كما تقدم. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفسطاط والخيمة والأوتاد والجُرُب. . . 


أناتك”'؟ فته غندا له أو غا ل أيضا فلا فيان عل لانت نزت :انا 
eit (Mra 090 8‏ ا 3 8 1 
هذا مثل المسكن يسكن فيه" من شاء”". وكذلك الفسطاط في طريق مكة 


وإذا استأجر الرجل فسطاطاً من رجل يخرج به إلى مكة» فقعد هو 
وأعطى أخاه فحج““ ونصبه واستظل فيه» فهو ضامن ولا أجر عليه؛ لأنه 
دفعه إلى غيره. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: لا ضمان عليه» وعليه 
/[/4 ظ] الأجرء ولو كان هو الذي خرج”'' به ثم أسكن فيه أخاه لم 
يضمن. والفسطاط مخالف للمسكن في هذا الوجه» لأنه يحول من موضع 
إلى موضعء في قول أبي يوسف. وقال محمد: هذا مثل خدمة العبد . 
وكذلك الخيمة والسرادق. 


ولو انقطعت أطناب الفسطاط كلها فصنعها المستأجر من عنده ثم 
نصب الفسطاط حتى رجع كان عليه الكراء كله. وإذا رجع أخذ أطنابه منه. 
ولو لم يعلق عليه الأطناب ولم ينصبه لم يكن له" عليه الكراء؛ لأن هذا 
عذر. والقول في ذلك قول المستأجر إذا كان منقطع”" الأطناب. ولو انكسر 
عمود الفسطاط كان مثل ذلك أيضاً. ولو انكسرت أوتاده فلم يضربه حتى 
رجع كان عليه الكراء كاملاً. وليس الأوتاد مثل الأطناب والعمود؛ لأن 


)١(‏ م: بات. 

)۲( م ص - فيه. 

(۳) م ص ف + فيه. 

(4) ف: يحج. 

(5) م ص ف: اخرج. ْ 

(5) ص - العبد . قال الحاكم: وقال [محمد]: سكناه وسكنى غيره سواء. ألا ترى أنه لو 
استأجر عبداً يخدمه في طريق مكة فأجره من غيره يخدمه لم يضمن. ألا ترى أنه لو 
أخرج الفسطاط فأسكن فيه غيره لم يضمن. انظر: الكافي» ١/؟١1اظ.‏ ونحوه في 
الميبسوط.» .75/١5‏ 

(۷) ف - له. 


(A)‏ ص: متقطع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

کک ۸ لے 
الأوتاد من قبل المستأجرء والأطناب والعمود من قبل صاحب الفسطاط. 
فلذلك اختلف. 

وإذا تكارى رجل فسطاطاً يخرجه إلى مكة ذاهباً وجائياً فخلفه بالكوفة 
وخرج هو بنفسه حتى رجع فإنه ضامنء ولا كراء عليه» والقول في ذلك 
قوله مع يمينه بالله ما أخرجه؛ لأنه خالف حين خلفه ووقع عليه الضمان. 
وكذلك إن أقام بالكوفة فلم يخرج ولم يدفع الفسطاط إلى صاحبه» فهو مثل 
الأول» لأنه لم يصل إلى صاحبه”'". وكذلك لو خلفه عند رجل وحمله إلى 
بيته أو تركه في منزله. [وكذلك لو خرج ودفع الفسطاط إلى غلامه فقال: 
ادفعه إلى صاحبه» فلم يدفعه حتى رجع المولى. وكذلك لو دفعه إلى حر] 
وقال للرجل الحر: احمله إلى صاحبهء فهو مثل الأول. [ولو حمله الرجل 
إلى صاحب الفسطاط فأبى أن يقبله برئ المستأجر]”" والرجل" من 
الضمانء ولا أجر عليه. ولو هلك عند هذا الآخر قبل أن يحمله إلى صاحبه 
فإن صاحب الفسطاط بالخيار» يضمن أيهما شاء. فإن ضمن الوكيل رجع به 
على المستأجر. وإن ضمن المستأجر لم يرجع به على الوكيل. وهذا قول 
أبي يوسف ومحمد. 

ولو أن المستأجر ذهب بالفسطاط إلى مكة ورجع فقال رب الفسطاط 
للمستاجر: احمله إلى منزلي» وقال المستأجر: بل احمله أنت إلى منزلك» 
فإن أبا حنيفة قال في هذا: الحمولة على رب المتاع في كل إجارة» وقال: 
الحمولة في العارية على المستعير. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وإذا لم 
يخرج بالفسطاط ولكنه خلفه بالكوفة ضمن وسقط عنه الأجر. فإن أراد رب 
الفسطاط أن يحمله إلى منزله واختلفا فى ذلك فإن الحمولة على المستأجر؛ 
لأنا مسال ا له العام ` 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل الدابة من الكوفة إلى بلدة 


)١(‏ ص ف - فهو مثل الأول لأنه لم يصل إلى صاحبه. 
(۲) الزيادتان السابقتان من الكافي» ١/١٠۲ظ.‏ ونحو ذلك في المبسوط. .78/١5‏ 


)۳( مم ف: والأجر؛ ص: والآخر. والتصحيح من المصدرين السابقين. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفسطاط والخيمة والأوتاد والحرّب. . . KS‏ 
/۲1/٠۷و]‏ أخرى فقبضها وذهب صاحب الدابة فإن حبسها بالكوفة على 
قدر ما يحبسها الناس إلى أن يرتحل فلا ضمان عليه. وإن حبسها ما لا 
يحبس الناس مثله يومين أو ثلاثة أيام فهو ضامن لها. وهو قول أبي يوسف 
ومحمد. ولا كراء عليه. وكذلك الفسطاط وجميع ما يتكارى من بلد إلى 
بلد. 


وإذا استأجر رجلان فسطاطاً من الكوفة إلى مكة ذاهباً وجائياً بأجر 
معلوم فهو جائز. فإن اختلفا بمكة فقال أحدهما: أريد أن آتي البصرة» وقال 
الآخر: أريد أن أرجع إلى الكوفة» وأراد كل واحد منهما أن يأخذ الفسطاط 
من صاحبه» فإن دفعه الكوفي إلى البصري فذهب به إلى البصرة فلرب 
الفسطاط أن يضمن البصري ا سات "لول انح لد اذا 
أراد رب الفسطاط أن يضمن الكوفى» فإن أقر الكوفى أنه أمره أن يذهب به 
إلى البصرة كان له أن يضمنه نصف قيمته» ولا أجر عليه» ويضمن البصري 
نصف قيمته"» ولا أجر عليهما في الرجعة. ولو قال الكوفي: لم آمره أن 
يذهب به إلى البصرة» ولكني دفعت إليه ليمسكه حتى يرتحل» فلا ضمان 
مل نط أن ا على ول ا ولا كراء عليه فى رجعته. وإن ارتفعا 
إلى القاضي فقصا" عليه القصة واختصما في ذلك فإن القاضي يمنع 
البصري أن يذهب به إلى البصرة. وإن رأى القاضي أن يفسخ إجارة البصري 
ويؤاجر حصته من كوفي مع الكوفي الأول فهو جائز. وإن لم يجد من 
يستأجره فدفع الفسطاط إلى الكوفي فقال: نصفه معك بالإجارة الأولى» 
ونصفه معك وديعة حتى تُبلغه معك صاحبه» فهو جائز» وعلى الكوفي 
نصف الأجر» ولا أجر على البصري في الرجعة ولا ضمان. وإن لم يرتفعا 
إلى القاضي ولكنهما تشاجرا في ذلك ودفعه البصري إلى الكوفي فرجع به 
إلى الكوفة فالكراء عليهما جميعاء على البصري نصفه. وإن ارتفعا إلى 


)غ0( ص : إذا هلك. 
(۲) ف - ولا أجر عليه ويضمن البصري نصف قيمته. 
(۳) ف: فقصى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
و س ی 
القاضي فسمع مقالتهم وأبى أن يحكم بينهما لغيبة صاحب الفسطاط فدفعه 
البصري إلى الكوفي فهو على الجواب الأول. وإن غصبه الكوفي غصبا فجاء 
به إلى الكوفة فعلى الكوفي حصته من الأجر ذاهباً وجائياًء وعلى البصري 
أجره ذاهباً» وليس عليه في الرجعة أجرء ولا ضمان على الكوفي في حصة 
لفيدة كام خا الاي ا ك لالد اميق ا 
ولو ارتفعا إلى الحاكم بمكة وأقاما البينة على قصتهما وحلف البصري على 
ما يريد من الرجعة إلى البصرة فإن عمل القاضي في ذلك بشيء مما وصفت 
لك فهو جائز. وإن ترك ذلك فلم ينظر فيما بينهما فهو موسع عليه في 
ذلك؛ لأن رب الفسطاط غائب. 

وإذا تكارى الرجل فسطاطاً من الكوفة إلى مكة ذاهباً وجائياً ثم خرج 
إلى مكة ثم خلفه بمكة ورجع فعليه الكراء ذاهباء وهو ضامن لقيمة 
الفسطاط يوم خلفه. فإن ضمنه القيمة كان الفسطاط له. ولو لم يضمنه ولم 
يختصما حتى حج من قابل ورجع بالفسطاط فلا أجر عليه في الرجعة» 
وإتمنا :الأ جر عليه فى البداة 2 فى هذا :وشقط عه الجر فى 'الرجعة 4 لاه 
ل داو ا فی الا اي ره الف ر 7 0 

وكل مستأجر فسطاط أو ثوب أو متاع أو حيوان أو عقار بذهب أو 
فضة» ففسد حتى لا ينتفع به أو غصبه سلطان أو غيره» فلا أجر على 
المستأجر منذ يوم كان ذلك» وعليه الأجر فيما مضى قبل ذلك. والقول فيه 
قول المستأجر إذا اختصما يوم يختصمان» وهو على مثل ما وصفنا من 
الهلاك والفساد والغصب مع يمينه بالله على ذلك. فإن قامت لرب المتاع نة 
أنه قد استعملة باكر هما قال الستاجر اخات يه ولا أقبل نة 
المستأجر على خلاف ذلك؛ لأن القول قول المستأجر فى ذلك» والبيّنة 
على رب المتاع. ۰ 


قلح ارات ويد تكارى دابتين من رجلين صفقة واحدة بعشرة 


)١(‏ م ص ف: في البدأ. وقد تقدمت الكلمة كما أثبتناها غير مرة. انظر: ؟/70او» 
۷ ظ. 


دراهم ليحمل عليهما عشرين مختوما فحمل على كل واحد عشرة مخاتيم؟ 
قال: يقسم الأجر على أجر مثل كل دابة منها فيعطيه صاحبه. 


باب الإجارة الفاسدة"'' وما لا يجوز منها 


قال محمد: إذا استأجر الرجل ألف درهم بدرهم كل شهر يعمل بها 
أو كل يوم فإن هذا فاسد لا يجوزء ولا يكون”'' عليه أجر في ذلك» 
وکر عليه الهاو و كلك لدان وكذلك لو انتاكن بط أو ,شرا 
وكذلك» الكل والوزة كله بويكزوة على المستا جر الضمان في ذلك؛ لأن 
الإجارة وقعت على فساد“» فصار بمنزلة العارية» والعارية قرض 


وإذا استأجر الرجل ألف درهم ليزن , بها دراهم يوم إلى اللا ا 
تمن هى جات دلت لامر وكذلك” لو اتاجير بحنطة اة ل 
بها /[۲/١۱۷و]‏ مكاييل له يوماً إلى الليل بأجر معلوم فإن هذا جائز؛ لأنه 
عمل يعمل بهء وهذا بمنزلة الإناء يستأجره الرجل يعمل به أو الثوب 
يلبسه. 


دوخ 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل نصف دار غير مقسوم فإنه فاسد 
لا يجوز؛ لأنه لا يقدر على أن ينتفع به. وقال أبو يوسف ومحمد: هو 


000( م ص ف: إجارة الفاسد. والتصحيح من ب» ومن الكافي» 7/١‏ و؛ والمبسوط› 
/1". 

(۲) ص ف: لا يكون. 

(۳) ف - وكذلك الدنانير. 

)4( م على فساده. 

)٥(‏ عيرت الدنائير تعييراً امتحنتها لمعرفة أوزانها. وعايرت المكيال والميزان معايرة وعياراً 
امتحنته بغيره لمعرفة صحته. وعيار الشىء ما جُعل نظاماً له. قال الأزهري: الصواب 
عايرت المكيال والميزان» ولا يقال: عيرت إلا من العار» هكذا يقول أئمة اللغة. 
وقال ابن السكيت: عايرت بين المكيالين امتحنتهما لمعرفة تساويهماء ولا تقل: عيرت 
الميزانين» وإنما يقال: عيرته بذنبه. انظر: المغرب» «عير»؛ والمصباح المنير» «عير». 
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ئز يتهاياً هو وشريكه» ويجبران على ذلك. وكذلك إجارة نصف عبد أو 


وقال أبو حنيفة: إن استأجر نصيباً في دار غير مسمى”"' فإنه لا يجوز. 
وكذلك العبد والدابة والأرض. وكذلك قال أبو يوسف. ثم رجع عن هذاء 
وقال: هو جائز إذا علم كم" النصيب» إن شاء أخذء وإن شاء ترك. وهو 
قول محمد. 


وإذا استأجر الرجل مائة ذراع مكسّرة”' من هذه الدار أو جَرِيبين من 
هذه الأرض فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة. وهو جائز في قول أبي 
يو سف ومحمل. 


وقال أبو حنيفة: لا تجوز إجارة النخل والشجر والكرم» يقول الرجل 
للرجل: تاعاس هد النخل والشجر والکرم “عش سن کا كذا 
درا ا فما أثمر فهو لى. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. وكذلك ألبان 
الغنم وأصوافها وسمونها وأولادها. 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل أرضاً فيها زرع أو رَطْبَّة”“ أو 
شجر أو قصب أو كرم يمنع ذلك من الزراعة فإن الإجارة فاسدة لا تجوز. 
وكذلك قال او يو سف ومحمد. 


)غ0( ص: مسماة. 


فق ص : علمكم. 

)۳( الذراع من المرفق إلى أطراف الأصابعء ثم سمي بها الخشبة التي يذرع بهاء 
والمذروع أيضاً مجازاً. والذراع المكسّرة ست قبضات» وهي ذراع العامة» وإنما 
وصفت بذلك لأنها نقصت عن ذراع المَلِك بقبضة» وهو بعض الأكاسرة لا الأخيرء 
وكانت ذراعه سبع قبضات. انظر: المغرب» «كسرا. 

(4) ف - يقول الرجل للرجل أستأجر منك هذا النخل والشجر والكرم؛ صح ه. 

)٥(‏ ص: درهم. 

(1) نوع من العلف كما تقدم غير مرة. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها 


وقال أبو حنيفة: لا تجوز إجارة الآجام''' والأنهار للسمك ولا لغيره. 


وقال أبو حنيفة: لو استأجر رجل بئراً شهراً يسقي منها أرضه أو غنمه 
هذه لم يجز. وكذلك قال أل يو سف ومحمد. وكذلك النهر والعين. 


وإذا كان للرجل شرب في نهر وأجره من رجل بأجر معلوم فإنه لا 
يجوز ؛ لأنه غرر مجهول لا يعرف. 


وقال أبو حنيفة: إن استأجر الرجل عبداً كل شهر بأجر مسمى وطعامه 
وكان أبو حنيفة يقول: لا يجوز في شيء من هذا الطعام والرزق إلا في 
الظئر. وكان أبو يوسف ومحمد لا يجيزان ذلك فى الظئر ولا فى غيرها. 


وكذلك الرجل يستأجر الدار ويشترط عليه رب الدار تطيينها ومَرَمّتَها 
1 و0 ل ا ل ل 
وتجصيصها أو تعليق ٠‏ باب على بعض ' بيوتها أو إدخال جذع في بعض 
السقوف فإن هذا فاسد /[۲/١۱۷ظ]‏ لا يجوز؛ لأنه مجهول. 

رلك ج بناج لار واا عله رب الارن أن 
فيها نهراً أو يضرب عليها مُسَنَّاة“ أو يُسَرْقِنها أو يحفر فيها بئراً فإن ذلك 

ولا يجوز أن يستأجر الرجل أرضاً ليزرعها وفيها ماء أو رَطبَّة أو 


)١(‏ الآجام جمع الْأَجَمّة وهي في الأصل الشجر الملتف. لكن المقصود هنا البَطِيحَة التي 
هي منبت القصب. انظر: المغرب» «أجم). 

(۲) ف: وتعليق. 

(۳) ص: على أحد. 

)٤(‏ كري النهر حفره كما تقدم. 

)٥(‏ المسئاة حائط يبنى في وجه الماء» ويسمى السد. انظر: المصباح المنير» «سنن). 
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وإذا استأجر الرجل أرضاً وشرط على صاحبها أن يكون له ما فيها من 
الزرع إذا انقضت”'"'' الإجارة فإن هذا فاسد لا يجوز؛ لأنه مجهول. وكذلك 
لو اشترط عليه أن يدفعها إليه مكروبة”" فهو سواء. 

ولو أن رجلا دفع إلى رجل أرضاً يغرس فيها شجراً أو كرماً على أن 
ما غرس فيها من شيء فلرب الأرض نصف الشجر ونصف الأرض» 
ونصضفه الارض ٠‏ وتف الجر للغار كان هذا باطلا ل يجوز من قل 
الشركة التي دخلت» ومن قبل أنه لا يدرى ما يغرس فيها. فإن فعل فالشجر 
كله لرب الأرض» وعليه قيمة الشجرء وأجر ما عملء ولا آمره أن يقطع 
الشجر لما يدخل”*' ذلك من الفساد عليهما جميعاً. ولو كانا قد أكلا الغلة 
على هذا الشرط حاسب الغارس بما أكل من هذه الغلة في الأجر. 

وإذا دفع الرجل غَْلاً إلى حائك لينسجه بالنصف أو بالثلث أو الربع 
فنسجه فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد لا يجوز. وكذلك قال أبو يوسف 
ومحمد مِن قِبّل الشركة؛ ومن قَبّل أن الأجر مجهول. ألا ترى أني إذا 
أمضيت هذا بينهما جعلت له أجراً على هذا فيما يعمل لنفسه. وكذلك 
الطعام يحمله الرجل في السفينة أو على دابة بالنصف فإنه لا يجوز في قول 
أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: له أجر مثله. ولا أجاوز به قيمة النصف من 
ذلك :وهو قول ٠‏ محمد 

وإذا كان طعام بين رجلين استأجر أحدهما صاحبه ليطحنه أو ليحمله 
فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد لا يجوز مِن قِبّل الشركة. وكان يقول: لا 
يأخذ أجراً على شيء هو فيه شريك. وكذلك الغَزْل والغنم يكون بين 
الرجلين يرعاها أحدهما بأجر أو ينسج الغزل وهو بينهما بأجر معلوم فإن 


)١(‏ ف: إذا انتقضت. 

(۲) كَرَبَ الأرض كراباً: لبها للحرث» من باب طلب. انظر: المغرب» «كرب». 
(۳) ف - ونصف الأرض. 

00( ص + في. 

(6) صن + أبي: 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها 1 

وإذا دفع الرجل طعاماً إلى طحان ليطحنه بدرهم وقفيز من دقيقه فإن 
ومن قِبّل أنه اشترط دقيقاً من شىء يطحنه هوء فيكون له فيه نصيب. 
وكذلك لو قال: اطحنه بالنصف أو بالثلث أو بالربع وبزيادة دراهم. 

ولو أن رجلاً دفع طعاماً له“ إلى رجل ليحمله إلى /[۷۲/۲٠و]‏ رحى 
الماء في موضع معلوم بدرهم على أن يسلمه فيطحنه بأجر معلوم كان جائزا. 
فان طحنه في الرحى بشيء من دقيقه فإنه لا يجوزء وللطحان أجر مثله. 
SA TENET‏ ونوا كان اليسور الزء بصي 
الطعام امار الرحى بأجر علوم على أن يلي هو اا اد ا 
وإن كان الأجر دقيقاً أو طعاماً ولم يشترط من دقيق هذه الحنطة كان جائزاً. 
ولو أعطاه من ذلك الأجر كان جائزاً بعد أن لا يكون اشترط ذلك حين 
استأجره. ولو أن رجلاً استأجر رحى ماء على أنه إن“ انقطع الماء فالأجر 

وإذا استأجر الرجل كتباً ليقرأ فيها فإنه لا يجوز شعراً كانت أو فقها أو 
غيره» ولا تجوز الإجارة فيها. وكذلك إجارة المصاحف يستأجرها الرجل 
ا تا فإ قاد "ل تجوز وان شعي ا روما مغلوقا أو هرا 
معلوما فإنه لا يجوزء ولا أجر له إن قرأ. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن تسار الرجل رجلا لِيُعلم له ولده 
القرآن أو يستأجر الرجل الرجل يؤمهم في رمضان. وكذلك لا تجوز الإجارة 
على الأذان ولا على تعليم القرآن ولا على الصلاة. 


)١(‏ م ص - له. 

(۲) ص - الذي؛ صح ه. 
(۳) ص + ذلك. 

)٤(‏ م إن. 

(5) م: يقر. 
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أبو يوسف عن أشعث بن سوار عن أبيه عن عثمان بن أبي العاص 
قال: كان من آخر ما عهد إلي رسول الله ية أنه قال: «صل بالقوم صلاة 
أضعفهم» وأن اتخذ“ مؤذناً لا يأخذ على الأذان أجرا”". 


وقال بو حنليقة : لا تجور الإجارة على الغناء والنوح. وكذلك قال أن 
يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة على شيء من اللهو والمزامير أو 
الطبل. ولا تجوز الإجارة على الحداء ولا على قراءة شعر ولا غيره. ولا 
تجوز الإجارات في شيء من الباطل. وإن أعطى المستأجر شيئاً من اللهو 
يلهو به فضاع أو انكسر فلا ضمان عليه. 


وإذا استأجر الرجل الذمي من المسلم بيعة يصلي فيها فإن ذلك لا 
يجوز ؟ لأن هذا معصية. وكذلك لو استأجرها ذمى من ذمى. وكذلك الكنيسة 
وبيت النار. 


وكذلك المسلم يستأجر من المسلم مسجداً يصلي فيه فإن هذا باطل 
لا يجوز؛ لأن هذا لله طاعة» ولا تصلح الإجارة فيه. والصلاة المكتوبة 
والنافلة في ذلك سواء. ألا تر لو أن رجلا استأجر رجلا يصلي بهم مكتوبة 
أو نافلة لم تجز الإجارة في ذلك. وكذلك الأذان. 


وكذلك أهل الذمة ا و الرجل من أهل الذمة يصلى بهم فإنه 
لا يجوز؟ [bIVv۲/Y)/‏ لأن هذا معصية. واليهودي والنصراني والمجوسي 
وغيرهم من آهل الكفر في ذلك سواء. وكذلك لو استأجروا رجلا يضرب 
لهم بالناقوس لصلاتهم فإنه لا يجوز؛ لأن هذا معصية. 


)۱( مم ص: وان اتخذت. 

فق سنن ابن ماجه» الأذان» ٣؛‏ وسنن أبى داودء الصلاةق ۳۹؛ وسنن الترمذي. الصلاةء 
١‏ وسنن النسائي» الأذانء ”#. وقد صححه الترمذي. وانظر: نصب الراية 
للزيلعى» 1۳4/٤‏ ا 


)۳( ص : يستأجروا. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها a»‏ 

وإذا استأجر الرجل الذمي من المسلم بيتاً ليبيع فيه الخمر فإن هذا 

. ود E OD‏ لي داك 

باطل لا يجوز. وليس في شيء من هذا أجر قليل ولا كثير في قول أبي 
يو سف ومحمد. 

وكذلك رجل ذمي استأجر رجلاً مسلماً يحمل له خمراً فإن أبا يوسف 
ومحمدا قالا: لا يجوز ذلك» ولا أجر له. وقال أبو حنيفة : هو جائز» وله 
الأجر. وقال أبو حنيفة: هو مثل رجل حمل لرجل ميتة أو عذرة أو جيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يشبه هذا الميتة ولا الجيفة» إنما يحمل الميتة 
تعلق "© أو لاط ذا واا الخ اا تحمل للشب والشخصية: 
وكذلك الدابة في هذا يستأجرها الذمي من المسلم”' ليحمل عليها خمراً. 
وكذلك السفينة فهو مثل ذلك. وإن استأجره ذمى من ذمى يحمل له خمراً 
فهو جائزء أو استأجر منه بيتاً ليبيع فيه الخمر فهو جائز. وكذلك دابته 
وسفينته. وكذلك لو استأجره يرعى له خنازير. ولو استأجرة ليبيع له ميتة لم 
1 وكذلك لو استأجره ليبيع له دما لم يجر؟ لأن هذا لعن ببيع وليس 
له ثمن. 

وإذا استأجر الذمي من المسلم داراً ليسكنها فلا بأس بذلك. فإن شرب 
فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم من 
ذلك شيء من الإثم؛ لأنه لم يؤاجرها لذلك. والإجارة جائزة لازمة له”". 
وكذلك لو اتخذ فيها بيعة أو كنيسة أو بيت نار بعد أن يكون ذلك بالسواد 
فإن الإجارة جائزة» ولا يلحق المسلم من ذلك شىء. وكذلك لو باع فيها 
الخمر. وكذلك هذا فى الأمصار. غير أنى أحول بين أهل الذمة وبين أن 


)١(‏ ص - شيء من. 

0150م عالتلتى: 

e)‏ فأما. 

)€3 م فكذلك. 

)٥(‏ ص: من مسلم. 

() ف - وكذلك لو استأجره يرعى له خنازير ولو استأجره ليبيع له ميتة لم يجز. 
(۷) ف له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يتخذوا في الأمصار أمصار المسلمين الكنائس والبيع» وأن يبيعوا فيها الخمر. 


| 4 3 ل . (WD‏ 5 
محمد عن أبي يوسف عن ليث بن سعد عن توبة بن نمر الحضرمي 
عن رسول الله كك أنه قال: «لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة»”". 


محمد عن أبي يوسف عن شيخ من أهل الشام عن مكحول أن أبا 
عبيدة بن الجراح صالحهم بالشام على أن يخلي عن كنائسهم القديمة» وعلى 
أن لا يتحذؤا كيسة ١‏ وهذا تنسين الحديك الأول معنن ذلك عدن أن 
لا تتخذ كنيسة في مصر من أمصار المسلمين. 


وإذا استأجر الرجل المسلم من المسلم /۷۳/۲1١و]‏ بيتاً ليصلي فيه في 
رمضان فإن ذلك لا يجوز. ولا أجر له. وكذلك لو اشترطوا أن يصلى فيه 
المكتوبة. 


وكذلك الرجل يستأجر الرجل ليقتل له رجلا أو ليشجه أو ليضربه 
ظلما فإن ذلك لا يجوزء ولا أجر له. وكذلك كل إجارة وقعت من رجل 
إلى رجل فى مظلمة فإن الإجارة فى ذلك فاسدة» ولا أجر له. ولو أعطاه 
الذي استأجره مكلجا ليضرب به رجلا أو ليقتل به رجلا فضاع ذلك ا 
ولو أن قاضيا من قضاة المسلمين استاجر رجلا ليضرت بحا قدامه أو 
ليقتص من رجل أو ليقطع يد رجل أو ليقوم عليه في مجلس القضاء شهرا 


بأجر معلوم فإن الإجارة جائزة» وله الأجر إذا كان استأجره ليقوم عليه كل 


بلق م ص: بن نهر. 

(؟) روي مرفوعاً وموقوفاً. انظر: الأموال لأبي عبيد» 4١77‏ والسئن الكبرى للبيهقي» 
٠‏ والكامل لابن عدي» /١51؛‏ ونصب الراية للزيلعي» /407؛ والدراية 
لابن حجر ۱۳۵/۲؛ وتلخيص الحبير لابن حجر . 

() روي عن ابن سراقة أن أبا عبيدة ابن الجراح كتب لأهل دير طَبَّايَا: أني أمنتكم على 
دمائكم وأموالكم وكنائسكم أن تهدم. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 558/5. وطبايا 
موضع يقع البوم ا 


)٤(‏ ف - عندنا. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها aD‏ 
ا معلوم» فإن ذلك جائز» ويدخل في ذلك القصاص وضرب 
الحدود وغير ذلك. ولو استأجره لإقامة الحدود خاصة وللقصاص خاصة فإن 
استصحبه على أن يجعل له رزقاً كل شهر فإن هذا جائز. وكذلك قاسم 
القاضي إذا كان استأجره ليقسم له كل شهر بأجر مسمى فهو جائز. 
(Y) 5‏ ّ 

محمد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى عن علي بن أبي 
طالب أنه كان له قاسم يقسم له بالأجر”". 

ولو أن رجلاً قضى له بالقصاص في قتل فاستأجر رجلا فقتل لم 
أجعل له أجراً؛ لأن هذا ليس بعمل. 

ولو أن رخال اا خو و يغزو عنه أبطلت ذلك ولم أجزه. 

ولآ لا اتن اسل فعا أن عير “مين جا 
بدرهم أجزت ذلك. وكذلك الدواء في كل داء. 

وإذا استأجر رجل من رجل فحلا ليْنْزيّه فإن ذلك باطل لا يجوزء 


محمد عن أبي يوسف عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة عن 


)۱( ص : بأجر. 

(1) م ص ف: بن. والتصحيح من كتاب القسمة. انظر: ۸/۲٥و.‏ وقد نسب الحاكم 
والسرخسى أيضاً هذا إلى على بن أبى طالب رضي الله عنه. انظر: الكافي» 
E 71‏ 1 1 

(۳) روي القول بجواز ذلك عن ابن سيرين أيضاً كما علقه البخاري عنه. انظر: صحيح 
البخاري» الإجارة» ١٠؛‏ وفتح الباري لابن حجرء .٤٥٤/٤‏ ورويت كراهته عن بعض 
الصحابة والتابعين. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ۸/١٠٠؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 
. 

49 م ص + فقتل لم أجعل له أجرا لأن هذا ليس بعمل ولو أن رجلا؛ م + استأجر 
رجلا. 

(5) كَل عيئه كَحْلاً من باب طلب» وكَخَّلّها تكحيلاء مثله. انظر: المغرب» «كحل). 

0( ص : عنه. 


ب كتاب الأصل للإمام الشيباني 
النبي ا أنه قال: «من السحت كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب»'. 
فنا أ ع ¢ (Dot‏ 
بعض أصحاب النبي كله أنه نهى عن عَسْبِ”" التيس وقفيز الطحان“. 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر رجل رجلاً يعلم ولده القرآن كل شهر 
ا معلوم فإنه لا يصلح ولا يحل. وكذلك لو اڈ E‏ 
أن e‏ من القرآن بكذا وكذا. وكذلك لو اشترط عليه أن 
يعلمه الفقه والفرائض. 


وقال أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة على تعليم الغناء والنياحة. ومن 
ومحمد. 


2919/١١ روي عن أبي هريرة في سنن النسائي» البيوع» 44؛ وصحيح ابن حبان»‎ )١( 
4٠ وسئن الدارقطني» ۷۲/۳ - ۷۳. وعن رافع بن خديج في صحيح مسلمء المساقاق‎ 
وسئن أبي داود» البيوع» ۳۸؛ وسنن الترمذي» البيوع» 47؛ وسنن النسائي»‎ ؟4١‎ - 
البيوع» 5. وانظر لتفصيل طرقه ونقدها: نصب الراية للزيلعي؛ 51/4؛ والدراية لابن‎ 
17۲ » حجر‎ 
م ص: : ابن أبي نعيم.‎ (۲) 
عسب‎ EN سلس لقنم رق‎ NER (€) 
وفي مسند‎ .۳۳۹/١ الفحل. انظر: سنن الدارقطني» /۷٤؛ والسنن الكبرى للبيهقي»‎ 
يلفظ: عب الفرس»”وانظر للتتضيل: والنقيد  نص الراية‎ ١١١ ای بعل‎ 
والنهى عن عسب الفحل فقط ورد‎ . ٠ /١ للزيلعي. ١٤/١٤٠؛ والدراية لابن حجرء‎ 
في الصحيح. انظر: صحيح البخاري» الأجارة 81د وقد قمر الولف في الان‎ 
شام ر : وإذا أسلم الرجل حنطة إلى طحان يطحنها بدرهم وربع دقيق منها‎ 
فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: هذا فاسدء لأن دقيق هذه الحنطة مجهول. وهذا عندنا‎ 
تفسير الحديث الذي ذكر فى صدر هذا الكتاب» قوله: «قفيز الطحان». انظر:‎ 
١ ار‎ 
م: أن يعمله.‎ )0( 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها 


وقال أبو حنيفة: من أسلم غلاماً إلى معلم واشترط عليه أن يحذّقه 
فإن هذا فاسد لا يجوز؛ لأن التحذيق مجهول لا يعرف. وكذلك لو اشترط 
عليه فى أشهر مسماة. 


ارا أو على كل ألف درهم أجراً مسمى ؟ لأن شراءه ذلك مجهول 
لا يعرف وقته"“ كم يكون. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أجر الزمار ولا أجر الطبال ولا شيء مما 
يغنى ع ولا تحل إجارته ولا تصلح. 

وقال أبو حنيفة: كل إجارة فيها رزق الغلام أو علف الدابة فإنه فاسد 
لا يجوز؛ لأن هذا مجهول. إلا أنه كان يستحسن ذلك فى باب واحد» فى 
طعام الظئر فإنه كان أبو ECS‏ يجيزه. وقال أبو يوسف ومحمد: الظئر 
وغيرها سواء» وهو فاسد. 

ذا أراة أذ امل السمسان ماما وة جا اساج ٠‏ يرما إلى 
الليل يشتري له بأجر مسمى أو أياما مسماة» أو يشتري له بغير أجر ولا 
يشترط ثم يعوضه على قدر ذلك ولا يزيد ذلك على المتاع. 

وإذا أراد أن يصحح العلف والطعام حتى لا تفسد فيه الإجارة جعله 
دراهم مسماة فيجوز ذلك. 

وإذا اسَعا جر أرضنا بدراهم مسماة وشرط خراجها على الاجر فإن 
بالنصف وشرط أن الخراج عليه كان ذلك فاسداً لا يجوز. وكذلك لو أخذها 


)١(‏ م + فيه. 

(0) ص: يعتا به. 

(۳) ص - أبو حنيفة. ` 
)٤(‏ م ص: فاستأجره. 
(0) ص: لا يفسد. 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على أن يزرعها بغير أجر إلا أن صاحبها شرط عليه أن يؤدي خراجها كان 
فاسداً؟ لأنه مجهول لا يعرف. وكذلك لو اشترط"' عليه أن يُسَدْقنها أو 
نکر فيها را أو یی :عليه اطا وعذلك لى كاتف دارا فرط عل 
O A E AT‏ 
وكذلك لو كانت أرضاً فأجرها واشترط عليه رب الأرض العشر كان فاسداً. 
وكذلك لو أجر أرضاً بالنصف وبزيادة دراهم كان فاسداً؛ لأنه مجهول ولأنه 
شرطان. وهذا كله قول أبي حنيفة. 
وقال أبو حنيفة: لو أسلم ثوباً /[174/1و] إلى خياط يخيطه قميصاً 
على أنه إن فرغ منه اليوم فله درهم» وإن فرغ منه الغد فله نصف درهمء 
فإن الأجر الأول جائزء والأجر الآخر فاسدء وله أجر مثلهء ولا أجاوز به 
درهماًء ولا أنقصه من نصف درهم. وقال أبو يوسف ومحمد: هما جائزان 
چیا 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل أرضاً سنة بخادم بغير عينها أو 
ببعير أو ببقرة أو بشيء من الحيوان أو بثوب من الثياب فإن هذا فاسد لا 
يجوز وإن سمى جنساً من الثياب» لأنه مجهول. وإن سمى شيئاً من الكيل 
أو الوزن فسمى كيله أو وزنه ولم يسم صفته فإنه لا يجوز. وإن سمى صفته 
فهو جائز. وكذلك الذهب التَبْر والفضة التَّبْر والنحاس والحديد والرصاص. 
فأما الدراهم والدنانير والفلوس فإذا سمى كذا كذا درهماً أو كذا كذا ديناراً 
أو كذا كذا فلسا فهو جائزء وله نقد البلد ووزنهم. وإن كان وزنهم مختلفا 
فهو فاسد حتى يبين وزنهم. 

وإذا استأجر رجل داراً أو دابة أو غلاماً أو أرضاً بدراهم مسماة عدداً 
يكين يها ويو وق اة اعد اة ا ر من مل ان ن الود 


)١(‏ ص: لو شرط. 
)۲( ص : أو يجري. 
)۳( م يشرط. 
)٤(‏ ف: أعيانهم. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها 


تتح ر ٣ے‏ 
مختلف. ولو كانت الدراهم قائمة بعينها فاستأجر بها كان جائزاً. ولو استأجره 
بمائة درهم عدداً مما يدخل في المائة خمسة كان هذا جائزاً؛ لأنه قد سمى 
الوزن. 

ا اجو وجل و كفي له مما از فقا طلوف بآخر 
مسمى"' فهو جائزء ولیس هذا كتعليم القرآن. ولو استأجر رجل رجلا 
کف لذ نوخا أو وا أو عاو معلونا اجر سم ليه ذلك ركان 
جائزاًء ولا يشبه هذا التعليم. 


وَقَال أب فة إذا اسار الرجل وجلا يعمل اله غلا عن تهنا 
ففعله فلا أجر له؛ لأن العمل بينهماء فلا يكون له أجر في عمل له نصفه. 
ولو استأجره على أن يخيط ثوباً بينهما أو متاعاً لم يكن له أجر في قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف ومحمد. 


وقال أبو حتيفة + لو استاجر فته نضيبة هن ذار أو من عبد أو .من دابة 


وإذا استأجر الوصي نفسه يعمل لليتيم الذي هو وصيه فلا يجوز. 
وكذلك عبده والأب يستأجر نفسه لعمل يعمله”' لابنه أو عبده أو أم ولده 
أو مد انه 101" ر ولك والوضى ([014/5ظ] مسا جر من الفسة 
عبداً ليتيم ليعمل ليتيم آخر هو في حجره وهو وصيهما جميعاً فإنه لا 
يجوز. وأجر الأب في عمل ابنه الصغير جائز. والرجل عنده عبد وديعة 
فيستأجر نفسه لكوم علي ذلك العبد أو يكون عنده متاع فيستأجر نفسه 
لإصلاح ذلك المتاع فإن ذلك لا يجوز. وكذلك الرهن. وكذلك الصبي 
يؤاجر نفسه لا يجوز» وإن عمل أوجبت له الأجر. وكذلك العبد المحجور 


)١(‏ ف- بأجر مسمى. 

(۲) م ص: يعمل. 

(۳) ص: أو مدبرته. 

(6) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافى» ١/١1ظ.‏ 


(0) ف: يعمل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليه ا نفسه أنه لا يجور. وإن عمل وأخذ الأجر فإنه لمولاه. 

وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل الدابة ولم يسم ما يحمل عليها 
فإن اختصموا في ذلك قبل أن يحمل الحمل أفسدت الإجارة. فإن حمل 
عليها أجزت الإجارة وجعلت عليه الأجر الذي سمى له. وكذلك العبد 
يستأجره الرجل ولم يسم لما يستأجره. 

وقال أبو حنيفة: لا تجوز إجارة الدراهم والدنانير. 

وإذا استأجر الرجل نهراً يابساً ليجري فيه" الماء إلى أرضه أو إلى 
وكذلك رجل استأجر بالوعة ليصب فيها ET‏ وبوله فإنه لا يجور. 
وكذلك لو استأجر مسيل ماء ليسيل فيه ماء ميزابه فإنه لا يجوز. وكذلك 
الرجل يستاجر بئرا ليسقي منها غنمه وإبله كل شهر بأجر مسمى فإن ذلك لا 

O2 1 0 i :‏ ا 

يجوز. وكذلك العين في هذا والنهر. ولو أجره بَكرّة" * ودلوا وحبلا ليسقي 
بها غنمه هذه أو إبله" فإن هذا فاسد لا يجوز؛ لأن هذا ليس على الشهر 
ولا على سقي الغنم. وإن كان استأجرها ليسقي بها الشهر كله فهو جائز. 

وإذا استأجر الرجل من الرجل موضع جذع يضعه في حائط له فإن 
هذا فاسد لا يجوز. وكذلك لو استأجر منه حائطاً له ليبني عليه سترة فإن 


ولو استأجر الرجل طريقاً في دار ليمر فيه كل شهر بشيء مسمى فإن 
هذا فاسد لا يجوز فى قياس قول أبى حنيفة. ألا ترى أن أبا حنيفة قال: لو 
أن رجلا استأجر نصف دار أو ثلثها أو ربعها أو سهماً من سهامها فإنه لا 


(۱)( م - يۇاجر؟ صح ه. 

(؟) ف - عليه. 

(۳) ف- فيه. 

)٤(‏ م: وضو. 

(6) البَكرّة والبكرّة بفتح الكاف وإسكانها ما يستقى عليها. انظر: المصباح المنير» «بكر). 
%0( م ص ف: وإيله. والتصحيح من ب. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها 


E 
. يجوز. وكذلك الطريق‎ 


وإذا استأجر الرجل علو منزل ليبني عليه فإن هذا جائز في قول أبي 
يوسف ومحمدء ولا يجوز في قياس قول أبي حنيقة. 


وإذا استأجر الرجل موضع كوّة في حائط لرجل يدخل عليه منها 
الضوء والرّوْح”' فإن هذا فاسد لا يجوز. وكذلك لو استأجر موضع ويد في 
حائط يعلق به شيئاً فإنه لا يجوز؛ مِن قبل أنه ليس معه أرض. ولو استأجر 
رجل من رجل موضع ميزاب في حائط لم يجز ذلك. 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل رجلا /[۲/١۷٠و]‏ يعمل له عملاً 
معلوماً اليوم”" إلى الليل بدرهم خياطة أو صياغة أو جبازة“ أو غير ذلك 
من الأعمال فإن الإجارة في ذلك فاسدة. وقال: أرأيت لو لم يفرغ من 
العمل حتى مضى اليوم أعليه أن يعمل بقيته من الغد. أرأيت إن فرغ من 
العمل نصف النهار أله أن يستعمله ما بقي من اليوم في عمل آخر. ألا ترى 
أن الأجر قد وقع على اليوم وعلى العمل. فلذلك فسد. وقال أبو يوسف 
ومحمد: اس هذا وأجيزه» وأجعله على العمل دون اليوم. فإن فرغ منه 
نصف النهار فله الأجر كاملاء ولا يستعمله بقية يومه ذلك في شيء. وإن لم 
يفرغ منه يومه ذلك فعليه أن يعمل منه ما بقي في غد حتى يفرغ منهء 
إنما الإجارة على هذا العمل أجلاً ووقتاًء وليست عليه الإجارة. ألا ترى لو 
أن رجلاً استأجر رجلاً على أن يعمل له هذا العمل بدرهم وشرط عليه أن 
يفرغ منه اليوم فإن هذا جائز. وكذلك الباب الأول. ولو استأجر رجل من 
رجل دابة من الكوفة إلى بغداد ثلاثة أيام بأجر مسمى كان هذا فاسدا لا 


)١(‏ وذلك للشيوع والجهالة» حيث لا يدرى الموضع الذي يمر فيه أو يسكنه. لكنه يجوز 
عند أبي يوسف ومحمد لأن ذلك معلوم عرفاً. انظر: المبسوط. .٤۳/١١‏ 

(۲) روح أي: الريح هي التي تهب. انظر: المغرب» «روح). 

زهرة ف - اليوم؛ صح ه. 

.و٠٠٤/١ م: أو جباره. والكلمة مهملة في ف. والنقط من الكافي»‎ )٤( 

(0) ص + منه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

کا ٦ے‏ 
يجوز في قياس قول أبي حنيفة» وهو جائز في قول أبي يوسف ومحمد. 
وكذلك الرجل يستأجر رجلا ينقل له طعاماً من موضع إلى موضع اليوم إلى 
الليل بأجر مسمى فهو مثل ذلك في القولين جميعاً. 

وإذا استأجر الرجل أجيراً شهراً في عمل معلوم أو دابة شهراً يعمل 
عليها شيئاً معلوماً بثوب قد سمى طوله وعرضه ورقعته وأجله وجنسه فهو 
جائز. وإن ترك شيئا من ذلك ولم يسمه فهو فاسد لا يجوز. 

وإذا استأجر الرجل عبداً شهراً بأجر مسمى على أنه إن مرض فعليه أن 
يعمل بقدر الأيام التي مرض في الشهر الداخل فإن هذا فاسد لا يجوزء 
وهذا قق الإجازة: وأيهما ما اقعرط هذا فالإجارة متتقضة» وهو سواء 
لذلك الشرط. 


وإذا استأجر بيتاً شهراً بعشرة على أنه إن سكنه''' يوماً ثم خرج فعليه 
عشرة دراهم فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد. وكذلك الرجل يستأجر الدابة 
بعشرة دراهم'" إلى بغداد على أنه إن بلغ قرية سالحين“ ثم بدا له أن 
يرجع فعليه الأجر كله فإن هذا فاسد لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة : إذا استأجر الرجل دابة يحمل عليها خيلا یی 
بأجر معلوم إلى موضع معلومء وعلى أنه إن حمل عليها كذا كذا لجمل 
آخر غير ذلك الجمل إلى ذلك المكان فأجرها كذا كذاء ولم يحمل 
الحمل” الأول» فعليه من الأجر كذا وكذاء /[1/5/5١ظ]‏ فإن هذا فاسد لا 


)۱( ص : ذلك. 

)۲( ص: إن سكن. 

)۳( م ص : الدراهم. 

(4) م ص ب: شاهين. والكلمة مهملة في ف. وقال الحاكم والسرخسي: قرية كذا. انظر: 
الكافي» ١/١٠۲و؛‏ والمبسوطء .45/1١6‏ والسالحون والسالحين موضع على أربعة 
فراسخ من بغداد إلى المغرب. انظر: المغرب. «سلح». وقد مر اسم سالحين في 
الكتاب قريبا عدة مرات. انظر: ۲/٠٦٠٠١وء‏ ١٠٦اظ›‏ ۳٦اظ.‏ 


(0) ف الحمل. 


كتاب الإجارات - باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها ID‏ 
يجوز؛ لأنه لم يأخذها على واحد من الحملين» في قوله الأول. وهو جائز 
فى قوله الآخر. 

وقال أبنو نة إذا اماج الرجل أرضا تررعيها ميل" تسن 
درهماً فإن زرعها سمسماً فأجرها مائة درهم فإن هذا فاسد لا يجوز؛ لأنها 
إجارتان. أرأيت لو استأجر بيتاً على أن يسكنه بدرهم في الشهرء فإن نصب 
فيه رحى فأجره درهمان في ذلك الشهرء أليس”" يكون هذا فاسداً في قوله 
الأول. وهو قول أبى يوسف ومحمذد. وقال أبو حنيفة بعل: هو جائز» في 
قوله الآخر. 


وكذلك لو أخذ أرضاً مزارعة بالنصف على أن يزرعها حنطة» فإن 
زرعها" شعيراً فأجرها خمسون درهماًء فإن هذا فاسد في قول أبي حنيفة 
الأول وأبي يوسف ومحمد. وكذلك إن اشترط إن يزرعها'” شعيراً فهي 
بالثلث فهو“ فاسد في قول أبي حنيفة. 


: م اا او 1 

رجل تكارى من رجل نصف منزل غير مقسوم» ونصفا" هو فيه 

ساكن» لم يبين لصاحبه"“ نصفه من النصف الآخرء ولم يبين أن يسكن في 

مقدم البيت أو مؤخرهء قال: أما أبو حنيفة فإنه قال: الإجارة فاسدة لا 

تجوز؛ مِن قِبَل أنه غير مقسوم. وأما أبو يوسف ومحمد فقالا: هو جائز 
يتهايآن فيه. 


رجل له منزل نازل فيه فأجر رجلاً نصفه وقال: اسكن معي فيه» ولم يبين 
أن كرد فن البي :-فتزل السا جر مكانا من ابیت قال رب البيت: لا 
أرضى أن تنزل هذاء بعدما قد نزله هرا واستأجر منه سنة» شد هذا فاسد 


)١(‏ ص - حنطة. فق م + کان؛ ص: كان. 
(۳) ص _ حنطة فإن زرعها. )٤(‏ ص: لو اشترط. 

(0) ف: إن زرعها. (5) ص ف: وهو. 

(۷) ص: ونصف. (۸) ص : صاحبه. 


(9) ف: أن. )۱١(‏ ص: فإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فقالا: هو جائزء ويتهاياً رب المنزل والمستأجر في المنزل. 
رجل استأجر من رجل داراً سنة على أن يجعل أجرها أن يكسوه هل 


تجوز الإجارة؟ أرأيت إن قال: أكسوك ثلاثة أثواب ولم يسم من أي جنس 
هي؟ أرأيت إن ذكر أجناسها؟ وما غاية الكسوة عندك وقد سكنها شهراً؟ 

قال: الإجارة فاسدة في قياس قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومخمد. 
فإن سكنها كان عليه أجر مثلها. : ۰ 

رجل استأجر داراً سنة على أن أجرها أن يعمل معه سنة أو شهراً 
فسكنها هذاء هل تجوز الإجارة على هذا؟ أرأيت إن قال صاحب الدار :° 
أؤاجرك هذه الدار سنة وأجرها أن تؤذن لنا في المسجد سنتين“ أو تقوم بنا 
في رمضان أو تؤمنا في مسجدنا””' هذاء فوقعت الإجارة على هذاء هل 
تجوز؟ 

قال: الإجارة بالأذان والصلاة فاسدة فى قول أبى حنيفة. وإن سكن 
الدار فعليه أجر مثلهاء ولا أجر له فى الأذان والصلاة. وإن استأجرها بأن 
يخدمه شهرا /[1/0/ااو] أو سنة فرقعت الإجارة على .هذا فالاجارة خا 
في قول أبي حنيفة"2 وأبي يوسف ومحمد. 

رجل تكارى دابة عشرة أيام كل يوم بدرهم» فحبسها عشرة أيام» فلم 
يركبها فردها الوم“ العاشر» وقد علم بذلك رب الدابة» أيسعه أن يأخذ 
كراءها وهو يعلم أن دابته لم ترکب» أو هل يقضى له بشىء؟ أرأيت إن 


تكاراها كل يوم بدری ^ فحبسها شهراً ثم جاء بها لیرده“ كم يكون له 


من الأجر؟ 

)١(‏ م ص + أجر شهر. (۲) ص - قياس. 
)۳( م ص ف: الدابة. )€( ف: سنين. 

(5) م: في مسجد. )١(‏ ص - أبي حنيفة. 
)¥( 8 ص: يوم. (۸) ف بدرهم. 


() ف ۔ ليردها. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها 


قال: يأخذ منه لكل يوم درهماً كما تكاراها في القضاء» ويسعه أن 
يأخذ أجر الدابة وإن كان يعلم أنه لم يركبها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمدكد. 


رجل تكارى دابة من رجل إلى بغداد على أن يعطيه المستكري دابة 
يعمل عليها فوقع الكراء على هذا هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن نفقت الدابة 
الذاهبة إلى بغداد أو نفقت هذه الدابة الأخرى كيف القول فى ذلك؟ 


قال: الإجارة فاسدة فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد» وعليه 
أجر مثلها. 

رجل تكارى دابة ردنا أو فرساً يَعْتّرض ٩‏ عليه فإن جاز فله عشرة 
دراهم» وإن لم يجر فله خمسة دراهم» فوقع الكراء على هذاء هل يجور 
الكراء» وكيف إن نفقت الدابة أو أخذه السلطان حيث علم أنه استأجرها؟ 


قال: الإجارة فاسدةء وعليه أجر مثلها إذا ركبها لبَخترظ عليهاء 
ولا ضمان E‏ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


رجل تكارى بغلاً أو برذوناً أو خماراً على أن كلما ركب الأمير ركبه 
معه أو كلما ركب فلان ركب“ معه» فوقع الكراء على هذاء هل يجوز 
ذلك؟ أرأيت”“ إن ركبه على هذا الشرط فعطبت الدابة ما القول فيه؟ 


قال: الإجارة فاسدة» وعليه في كل“ ركبة ركبها أجر مثلها في قياس 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء ولا ضمان عليه في شيء من ذلك. 


رجل تكارى دابة" إلى بغداد بخمسة دراهم على أن العلف عليه هل 


)١(‏ ف: يعرض. ومنه قولهم: «اعترض الجند للعارض» أي: عرضوا أنفسهم عليه لينظر 
إليهم. انظر: المغرب» «عرض»؛ ولسان العرب» «عرض». 

(۲) ف: ليعرض. (۳) ص: عليها. 

(5) ف - فلان ركب. (0) ص - أرأيت. 

زقف ف - كل. (۷) ص - دابة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يجوز الكراء على هذا؟ وإن جاء فردها دَبرَة''' عجفاء هل يضمن؟ فإن 
ضمن فما“ يضمن؟ قيمتها يوم تكاراها أو يوم جاء بها؟ 

قال: الإجارة على هذا فاسدة» وعليه أجر مثلهاء ولا ضمان عليه فيها 

رجل تكارى دابة من رجل إلى بغداد على إن رزقه الله شيئاً من بغداد 

أعطاه أو رزقه الله تعالى من رجل سماه دق اغ من ذلك وا 
فوقع الكراء على ذلك وركبها فعطبت الدابة أو لم تعطب؟ 

قال: الإجارة على هذا فاسدة في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا استأجر الرجل خبازاً يخبز له يوماً إلى 
الليل فالإجارة جائزة. 


رجل تكارى دابة إلى البصرة أو إلى واسط أو إلى بغداد وجعل أجرها 
علفها حتى يردها هل يجوز هذا الكراء؟ أرأيت إن ركبها فعطبت الدابة فقال 
صاحب الدابة: إنما نفقت لأنك لم تعلفها ولم تقم عليهاء وقال 
المستكري: بل قد كنت أعلفها وأحسن القيام عليهاء بقول من يؤخذ؟ 

فال الاجارة قى هدا اة وصلية اجر سعله ها ساره رلا 
يصدق فيما قال من العلف إلا أن تقوم بينةء و١‏ ا اه ف امن ول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


رجل تكارى دابة من رجل وجعل كراءها على أن أعطاه دابة يركبهاء 


)١(‏ الدَبَرَة بالتحريك: قرحة الدابة والبعير. والجمع دَبّر و أدبار» مثل شجرة وشجر 
وأشجار. ودَبِرَ البعير بالكسر يَدبَر دَبَراً فهو بر وأدبر» والأنثى دُبرَة. انظر: لسان 
العرب» «(دبر». 

(۲) ف فما؛ ص: فيما. 

(۳) ف: فأعطاه. 

)€( ف - في هذا؛ صح ه. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة حفر العيون والآبار وما أشبهه 


فصار أجر كل دابة ركوب الأخرى» ووقع الكراء على هذاء هل تجوز هذه 
الإجارة؟ أرأيت إن نفقت٠؟‏ إحدى الدابتين قبل أن يصل إلى المكان الذي 
تكاراها إليه هل على صاحب الدابة أن يستأجر له دابة أخرى يركبها؟ 

قا : الإجارة على هذا فاسدة» ول دابة أجر مثلها على الذي ركبها 
في قول 0 يوسف ومحمد. 

رجل تكارى دابة من رجل بالكوفة إلى بغداد بخمسة دراهم» إن 
ل ق ات لادچ 
هذه الدابة فلك عشرة دراهم» وإلا فلا شيء لك» فوقع الكراء على هذا 
وركبها فلم تبلغه ونفقت الدابة أو لم تنفق» هل له“ أجر على هذا؟ 

قال: عليه أجر مثلها بقدر ما سار عليها؛ لأن الإجارة كانت فاسدة 
على هذا الشرط في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وإذا استأجر الرجل حفاراً ليحفر له بثراً في داره ولم يسم اله البعر 9 
ولم يصفها فإن هذا فاسد لا يجوز؛ لأنه لم يسمها. ولو سمى عشرة أذرع 
في الأرض وما يدير بها" كذا وكذا”” ذراعاً بأجر مسمى أجزت ذلك. فإن 
حفر ثلاثة أذرع ثم وجد جبلاً أشد عملاً وأشد مئونة وأراد ترك ذلك فليس 
له ذلك» ويجبر على الحفر إذا كان يطاق. أرأيت لو وجد رملا أهون له من 


)١(‏ ف: إن أنفقت. (؟) ص: إن بلغه. 
إفرة مم إن. (4) ص: إن بلغتني. 


(۷) أي: عمقها وقطرها. وعبارة ب: اشترط أن يسمي ذرع عمقها وذرع دورها. 
(A)‏ م ص: كذا كذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وجه الأرض مئونة أكان لصاحب الأرض أن يناقضه. فكذلك الجبل. 


ولو كان شرط عليه أن كل ذراع في سّهلة''' أو طين بدرهم» وكل 
ذراع في جبل بذرهمين » وكل ذراع في الماء بدرهمين» وسمى طول البئر 
غشرين ذزاغاء فهو جات كما /[110190//9و] قرط 


ولو استأجره ليحفر له بئرأ في عشرة ة أذرع في جبلٍ مروة “"'" فحفر 
ذراعاً ثم استقبله جبل صفا أصم فإن كان ذلك“ يطاق عمله وحفره فهو 
عليه. وإن كان لا يطاق فله أن يترك الإجارة ويكون له بحساب حفره. 
وكذلك”'' النهر والقناة وكل خَفِيرَة"2 والسرداب" والبالوعة. 


ا في البئر قبل أن يبلغ المنتهى الذي شرط عليه فإن كان 
يستطيع الحفر معه فإني أجبره على الحفر. 

وإذا استاج الرجل رجلا تعفن له بئراً فى داره بأجر معلوم وذرع 
معلوم فحفرها د ثم انهارت قبل أن يفرغ منها فإن له من الأجر يحساب ذلك؛ 
من قبل أنه حفرها في ملك ربها. :وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
فنائه. ولو كانت بئر ماء فشرط عليه مع حفرها طيّها بالآجُرَ والجص فعملها 
وفرغ منها ثم انهارت فإن له الأجر كاملا. وإن انهارت قبل أن يطويها فإن 


)١(‏ يقال: أرض سهلة. انظر: المع المنير» «سهل». 

(0) م ص: عشر. 

(۳) قال المطرزي بعد أن ذكر عبارة المؤلف: الجبل قد يجعل عبارة عن الصلابة وإن لم 
يكن جبلاء وأريد هنا الحجر لأنه منه» وإنما وصف بالمروة والصفا لتضمنهما معنى 
الرقة والصلابة. انظر: المغرب» «جبل». 

(5:) م - ذلك. 

)٥(‏ ص: وكذ. 

(5) ص: حفير. الحفيرة والحفرة بمعنى واحد. انظر: المغرب» «حفر). 

0 السرداب بالكسر: بناء تحت الأرض للصيف» معرّب. انظر: القاموس المحيط» 


اسرب»4. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة حفر العيون والآبار وما أشبهه 

ال 31 ا 
عليه من الأجر بحساب ذلك. ولو استأجره أن يحفرها في الجبانة""“ في غير 
كانه ولا ملك تعره ا قلط لكر لانتو ا ان اک رات 
لو استأجره يحفر قبراً فحفره ثم دفن فيه إنسان”" آخر ولم يأت المستأجر 
بجنازته أكان يكون على المستأجر الأجر. لا أجر عليه في شيء من ذلك. 
فلو جا المستاجر فخلى الأخير به وني القير فانهارت بعد ذلك أو :دفن 
فيه إنسان”" آخر فللأجير الأجر كاملا. 


وإن لم يكن الأمر على ذلك ودفن”'' فيه المستأجر ميتة ثم قال 
للأجير: احث عليه التراب» نأبى الأجير» فإن القياس أن لا بحتو عله 
التراب» ولكني أنظر إلى ما يصنع أهل تلك البلاد. فإن كان الأجير هو 
الذي يتو" القرات Ts‏ وكذلك يُعمّل بالكوفة. وإن كان 
الأجير لا يحثو عليه التراب في تلك البلاد فإني لا أجبره. وإن أراد أهل 
الميت أن يكون الأجير هو يضع الميت في لحده وأن ينصب عليه اللبن 
فأبى الأجير فليس يجبر على ذلك؛ لأن هذا ليس من عمل الأجير. وإن 
وصف له موضعا يحفر فيه فحفر في غيره فليس له أجر. فإن دفنوا في 
حفرته ولم يعلموا فله الأجر. وإن وصفوا له و فح ففرا ا 

e‏ ا 4 (9) ۾ 
هو أشد من وجه الأرض فحفر حتى فرغ فليس”* ' يزاد على أجره شا 


)١(‏ الجبّانة: المصلى العام في الصحراء» وربما أطلقت على المقبرة لأن المصلى غالبا 
تكون في المقبرة. انظر: المغرب» «جبن»؛ والمصباح المنير» «جبن». 

(؟) ف: إنسانا. 

(۳) ف: إنساناً. 

)٤(‏ م- ودفن (مخروم). 

(6) ص + عليه. 

() جبر وأجبر بمعنى واحد. وقد استضعف المطرزي هذه اللغة» لكن ذكر غيره أنها لغة 
جيدة. انظر: المغرب» «جبر»؛ والمصباح المنيرء «جبر). 

(۷) م ص ف: فوافوا. وعبارة ب: فوجد. والتصحيح من الكافي» ١/٤٠۲ظ.‏ 

(۸) م ص: وليس. 

4 ص : على آخره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
راا د 
وإن /۱۷۷/۲1ظ] استأجر بالكوفة رجلا“ يحفر له قبراً ولم يبيّن له في أي 
موضع يحفره فإني أستحسن إذا حفره في الجَبّانة التي يدفن فيها آهل ذلك 
الموضع أن يجعل له الأجر. وإن حفر في غير تلك الناحية فلا أجر له إلا 
أن يدفنه في حفرته. فإن أرادوه على تطيين القبر أو تجصيصه فليس ذلك 
عليه. وإن استأجروه ليحفر لهم القبر ولم يسموا له طوله ولا عرضه ولا 
عمقه في الأرض فإنه فاسد في القياس» ولكني أستحسن فأجيزه» وآخذه 
بوسط ما يعمل الناس. فإذا وصفوا له موضعاً فوجد وجه الأرض لين فلا 
حفر ذراعاً وجد جبلاً فأبى أن يحفر”" فإنى a‏ ل 
كل عابر الا وه :وجل ا ل رال اجر ور ا 
على أن يحفر له قبراً ولم يسم له لحداً ولا شقًا فلحد لحداً فقالوا: كنا 
نريد الشق» فإن كان بالكوفة فهو على اللحد؛ لأن عَظمَ عملهم على ذلك. 
وإن كان في بلدة عُْظمّ عملهم على الشق فهو على الشق. 


اذا استأجر الرجل رجلا ليكرزي” له نهر أو قناة فأراه"“ مفتحها 
ومصبها"" وأراه عرضها وسمى له كم يمكن في الأرض فهذا جائز. وإن 
شوط طا بِالآجُيَ والجص وأن يكون ذلك من عند الأجير فهذا فاسد لا 
يجوز؛ مِن قَبّل أنه مجهول» ومن قبل أن فيه شراء الآجر والجص» فهذا 
شراء ما ليس عنده. فإن شرط أن الآجر والجص”' من عند رب القناة ولم 
يسم عدد الآجر فإنه فاسد في القياس» ولكني اسن واد ين ذلك 
على ما يعمل الناس. وإن سمى عدد الآجر وكيل الجص وعرض الطي 
وطوله في السماء فهو أوثق وأجود. وإن سمى عرضه وطوله في السماء ولم 


)١(‏ م ص ۔ رجلا. (۲) ص - تأبى أن يحفر. 
(۳) ص: لم يجبره. )٤(‏ ص: استأجر. 

(5) كري النهر حفره. انظر : المغرب» «كري». (5) ف: نهارا. 

(۷) ص: فأراد. (۸) م: أو مصبها. 


(9) ص - فهذا شراء ما ليس عنده فإن شرط أن الآجر والجص. 
(0٠)م:‏ وأجيزه. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة حفر العيون والآبار وما أشبهه 
يسم عذدد الآجر والجص فهو جائز. ألا ترى أن الرجل اجر الرجل 
بالكوفة ليحفر له البئر ويطويها فأجيز ذلك وإن لم يسم عدد الاجر. 


وإذا استأجر الرجل قوماً يحفرون سرداباً فإنه لا يجوز حتى يسمي 
را وعرضه وقعره في الأرض. فإذا سمى ذلك فهو جائز. فإن عمل 

بعضهم أكثر مما عمل بعض فإن الأجر بينهم على عدد الرؤوس بعد أن 
ا يشتركوا في ذلك. فإن لم يعمل واحد منهم شيئاً لمرض أو 
عذر فإن كان شريكاً لهم في الأصل فله الأجر معهم. وإن لم تكن بينهم 
7 رکا كلك اجر ل ويرقع عنة من الاجر خت ويكون عملهم في 
حصته تطوعاً. وهذا في قياس قول ابی حنيفة. وكذلك البئر. وكذلك 
القناة. 


/[۱۷۸/۲و] رجل تكارى رجلا ليحفر له بثراً عشرة أذرع طولاً معلوماً 
في عرض معلوم بعشرة دراهم» فدفعها إلى الحفار»› وزعم الحفار أنه دفعها 
إليه على أن يحفرها خمسة آذ ول في عرض معروف» وليس لواحد 
منهم بينة» فإن كان لم يعمل شيئاً فإنه يحلف كل واحد منهما على دعوى 
صاحبه. ان حلفا تتاركا الإجارة. وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى 
صاحبه. فإن كان قد حفر خمسة أذرع فالقول قول المستأجر مع يمينه» 
يعطيه من الأجر بحساب ما قال» ويحلف الأجير”*» على دعوى المستأجرء 
ويتتاركان فيما بقي. 


وإذا قال: احفر لي هذا المكان عشرة أذرع في ذراعين» فهو جائر. 
فإن حفر عي إلى جل لا يطاق فالأجير لحان إن اء اي وإن 


رع (9) ف: البنا. 
)۳( م ص : وإن. )٤(‏ ف: الآخر. 


)0( م إلى الجبل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب كتابة إجارة البناء والتجصيص والتطيين" 


وعمل الجصاص وعمل الزخص”' وشبهه والآجر والجص 


وإذا استأجر رجل رجلا يبني له حائطاً بالجص والآجر فأعلمه طوله 
وعرضه وارتفاعه في السماء وسمى الأجر فهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. ولو سمى كذا كذا ألف آجرة من هذا الآجرء وكذا كذا 
كرا" من جص» ولم يسم الطول والعرض» فإنه في القياس فاسدء ولكني 
أجيزه. ولو سمى مع ذلك الطول والعرض كان أجود. ولو سمى كذا كذا©) 
آجرة أو لبنة ولم يسم المِلبّن””' ولم يره إياه كان فاسداً. غير أني أنظرء فإن 
كان آجر ذلك البلد واحداً ولبنهم''' واحداً جَبّرنُها" عليه وأجزته. ولو كان 
مختلفاً أفسدته. 


وإذا استأجر الرجل بناءً ليبني له دارا ا والسراديب والسفل 
والعلو بالطاقات والأساطين والحيطان على مثل ما ي يبنى بالكوفة» وكل ألف 
آجرة وأربعة أكرار جص بكذا كذاء فإن هذا فاسد في القياس؛ لأن السفل 
والأساس أهون من العلو والطاقات وأشد“ من الحائط والمستطيل. 
ولكني أدع القياس وأجيزه عليه» وأجعل الزنابيل” '“ والدلاء /[۱۷۸/۲ظ] 


)١(‏ ف والتطيين. 
)۲( الرَمُْصٍ هو أسفل عرّق في الحائط. ويسمى الذي يعمله الرهاص. والعَرّق كل صف 
من اللبن والآجرٌ في الحائط. انظر: المغرب» «رهص)؛ والقاموس المحيط. «عرق». 

(9) نوع من الأكيال» كما تقدم. 

)٤(‏ ف + كذا. 

(4) ص: اللبن. الملبن أداة اللبن. انظر: المغرب» «لبن». 

(5) ص: ولبنه. 

(۷) جبر بمعنى أجبرء كما تقدم. 

(۸) ص: أشد. 

(9) ص: المستطيل. 

)٠١(‏ جمع الزنبيل هو المكتل بكسر الميم» وهو ما يُعمل من الحُوص يحمل فيه التمر 
وغيره. انظر: المصباح المنير» «زبل». 


كتاب الإجارات ‏ باب كتابة إجارة البناء والتحصيص والتطيين 


وآنية الماء على رب الدار» ولا طعام عليه في شيء من هذه الإجارة. وإذا 
اشترط رب الدار”" الرّنبيل والدلاء وآنية الماء على المتقبّل فهو عليه. وأما 
الا فيو غل برط ا رة وع المقيل أن سي ن کا فى اا ت 
وكذلك إن كانت البئر قريبة منها ما لم تكن بد و و کا 


العو E‏ لي 
ذلك. 


وإذا تكارى رجل رجلا يوماً إلى الليل يبني له بالجص والآجُرَ فهو 
جائزء ويعمل يومه ذلك من حين صلى الغداة إلى غروب الشمس؛ لأنه 
تكاراه يوماً فله ذلك. والعمال بالكوفة إنما يعملون إلى العصرء وليس لهم 
ذلك إلا أن يشترطوا به. 

ولو اشترط رب الدار على البناء وضع الجذوع وال ىن 
السطوح وتطيينها وسمى الكَبْس وقَدْر التطيين فهو جائز. 


)١(‏ م + ولا طعام عليه في شيء من هذه الإجارة وإذا اشترط رب الدار. 

(۲) م: الزنبل. 

(۳) ف بئر. 

)٤(‏ م ف ص ب: والمرور. وكذلك في الكافي» ۱و . لکن صححه في هامش 
الكافي. وحُرفت عبارة السرخسي إلى: المرء. انظر: المبسوط» .01/١5‏ والمَرّ هو 
الحبل» والمِسْحاة» أو مقبضها. والمَرِيرَة والمرّار والمّمَرٌ والمّرّ بمعنى الحبل الذي 
أجيد فَئْله. انظر: لسان العرب» «مرر». ولعل المقصود هنا المسحاة» فقد فسر 
المطرزي المَّرٌ بأنه الذي يُعمل به في الطين. انظر: المغرب» «مرر». 


(5) ص: المرور. 

© م والزنبل. 

(۷) الحَرَادِيَ ما يلقى على خشب السقف من أطنان القصب. الواحد: حُزوي. انظر: 
المغرب» «حرد). 


(0) م ف: وكنس. والتصحيح من الكافي» 0 ورو. كبس النهر فانكبسء» وكذا كل 
حفرة» إذا طَمّها أي: ملأها بالتراب ودفنها. وقوله: «ليس عليه وضع الجذوع وكبس 
السطوح وتطيينها» يعني به إلقاء التراب على السطح وتسويته عليه قبل أن يطيّنء 
مستعار من الأول. انظر: المغرب» «كبس». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا استأجر رجلاً يبني له باللبن وسمى له ذلك كله فإنه جائ 
وغل الال الطين:وتقله إلى الحا ا ان وكوف يكنا برا فک 
بالخيار إذا علم ذلك. فإن كان قد أراه المكان فلا خيار له. 
وإذا استأجر الرجل رجلا يبنى له حائطاً بالرّمُصِ”" وشرط عليه الطول 
والعرض والرفع في السماء فهو جائز. 
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باب إجارة الرقيق في الخدمة وسائر الأعمال 


وإذا استأجر الرجل عبداً للخدمة كل شهر بأجر مسمى فإن أبا حنيفة 
قال: هذا جائز. 

وإن أراد المستأجر أن يستخدمه بالليل والنهار فإن أبا حنيفة قال: 
يستخدمه من السحر إلى بعد العشاء الآخرة وإلى أن ينام الناس» وإنما 
يخدمه كما يخدم الناس. 

وقال آبو هة : أكره أن يستاجر الرجل امرأة رة وتخدهها كلو 
بها. وكذلك الأمة. وهو قول أبي يوسف ومحمد. فإن فعل ذلك فهو" جائز 
في القضاءء وهو مكروه لهما جميعا. 

وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل العبد كل شهر بأجر مسمى فأراد 
العبد أن يتعجل الأجر وأبى ذلك المستأجر فإن أبا حنيفة قال في هذا: لا 
يأخذ الأجر حتى يستكمل الشهر. ثم رجع عن ذلك بعد فقال: يأخذ يوما 
بيوم. وقوله الآخر قول أبي يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: إذا أراد الرجل أن يدفع عبداً له إلى حائك يعلمه 


)۱( ص : على. 
(۲) تقدم تفسيره قريباً. 
(۳) ف: وهو. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الرقيق فى الخدمة وسائر الأعمال 


النسج فإن اشترط عليه أن يحذّقه”'' في ثلاثة أشهر بكذا وكذا”" /[179/5١و]‏ 
أو لم يجعل لذلك أجلاً فإن أبا حنيفة قال في ذلك: هو فاسد لا يجوز؛ 
و الا لم كر ين قثن اداد المغلوة زيما يكو من فی 
المتعلمء ولا يعلم أيكون ذلك أم لا. وقال: إن دفعه إليه أشهرا مسماة يقوم 
عليه في تعليم النسج على أن يعطي”' المولى الأستاذ كل شهر شيئاً مسمى 
فهذا جائز. وقال أيضاً: إن كان الأستاذ هو الذي شرط للمولى أن يعطيه كل 
شهر شيئاً مسمى ويقوم على غلامه في تعليم ذلك فهو جائز. وقال: إن 
دفعه إليه عشرة أشهر ثلاثة أشهر منها برزقه وسبعة أشهر منها بأجر مسمى 
مع رزقه ويقوم عليه في ذلك في تعليمه فإن أبا حنيفة قال في هذا: هو 
فاسد مِن قِبَل الرزق؛ لأنه مجهول لا يعرف. وقال أبو حنيفة: يقوّم رزقه 
كل شهر بشيء مسمى كم يكون ثم يجعله''' دراهم» فيشترط ذلك عليه في 
الشهور الأولى9؟ كل شهر بذلك ٠‏ وفى الشهور الأخيرة؟"؟ يشرط ذلك 
مع الأجر ' فإذا فعل ذلك فهو جائز. وكذلك لو اشترط مكان الدراهم 
دقيقا معلوما بكيل معروف وصفة معروفة فهو جائز. فإن جعل عددا من 
الخبز لم يجز؛ لأنه مجهول لا يعرف. وكذلك الأعمال كلها والصياغة 
والقصارة والخياطة وعمل الأساكفة'''' والسروج وكل عمل يعمله عامل بيده 
فهو مثل هذا أيضا. وكذلك تعليم الخبز والطبخ. 


وقال أبو حنيفة: إذا دفع رجل غلاماً إلى عامل ليعلمه على أن رزق 
الغلام على مولاه» وعلى أن الأجر على رب الغلام كل شهر بشيء مسمى » 


)١(‏ مص ف: ان حذقه. (۲) م - وكذاء ص : بكذا کذا. 
(۳) م: الحذاق. )٤(‏ م- قبل. 

(0) م ف: أن أعطى؛ ص: أن أعطاه. (3) م ص: كم يجعله. 

(۷) ص: الأول. (۸) ص - بذلك. 

(9) م: الآخرة؛ ص: الأخر. (١1)م:‏ مع الآخر. 


)١١(‏ الإسكاف: الخفّاف. وقيل: الإسكاف كل صانع سوى الخقّاف» فإنه الأشكف. وقيل: 
الإسكاف النجار وكل صانع بحديدة. انظر: القاموس المحيط.» «سكف». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فدفعه”'' إلى العامل» ولم يشترط عليه التحذيق» وشرط عليه أن يقوم عليه 
في تعليمه ويعلمه فهو جائز. وكذلك هذا الباب في تعليم الكتاب والخط 
والحساب والهجاء في الحروف فهو جائز مستقيم. 

وإذا أراد الرجل أن يدفع عبده إلى عامل بأجر مسمى سنة فأراد رب 
العبد أن يستوثق من الأستاذ فإن أبا حنيفة قال فى هذا: يؤاجره الشهر الأول 
بجميع الأجن ا درهماء «ويواج سيقي ات رلك الدرهم. فإن انقضت 
الأجارة يمرت أن.مزضن أو علة بعد ال الأول وخ الك تيون زر 
ذلك الدرهم. 

وقال أبو حنيفة: إذا أراد الأستاذ أن يستوثق جعل”” السنة كلها إلا 
الور 7الاحي يدري واو اا جف الأ جر وال أبن فوسف وا 
مثل ذلك. وقالا: يخالف بين الأجرين أحب إليناء فيجعل أحدهما ديناراً 
أو دنانير» والآخر فضةء أو يجعل"' /۱۷۹/۲1ظ] أحدهما حنطة حتى يكونا 
مختلفين. وإنما يحتاط”" في هذا ويخالف”” بين الأجرين لجهل الحاكم لثلا 
يجعلها إجارة واحدة. 

وإذا دفع رجل غلاماً إلى رجل عامل ليعلمه عملاً ولم يشترط واحد 
E‏ صاحبه أجراً ودفعه على وجه الإجارة وعلمه» فلما علم ذلك 
العمل قال الأستاذ: لي الأجر على رب العبدء وقال رب العبد: لي الأجر 
على الأستاذء فإني أنظر في ذلك العمل إلى ما يصنع أهل تلك البلادء فإن 
كان المولى هو الذي يعطى الأجر جعلت على المولى أجر مثله للأستاذء 
وإن كان الأستاذ هو الذي يعطي الأجر على ذلك جعلت على الأستاذ أجر 


ل لول 
0 عن ت د (0) ص: الشهر. 

)۳( م يجهل. €3 م ص: إلى الشهر. 
)0( ص : فنجعل. (VD‏ ص: أو نجعل. 
(۷) ص: وإنا نحتاط. (۸) ص: ونخالف. 


0( م ص ف + دعوى. والتصحيح من ب؟ والكافي» ۱و. 


كتاب الإجارات - باب إجارة الرقيق في الخدمة وسائر الأعمال ET‏ 
وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل غلاماً في عمل مسمى كل شهر 
0 . )د . 1 
تاجن فسمى فهو جائزء وهذا علي”” شهر واحد وعلى كل شهر يستعمله 


فىه. 


وقال أبو حنيفة: إذا دخل من الشهر الثاني يوم واحد فاستعمله فيه 


فقد لزمته الإجارة في ذلك الشهرء ولیس له أن يخرجه إلا من عذر. 


وإذا استأجر الرجل عبداً فأبق فأراد المستأجر أن يفسخ الإجارة فله 
ذلك. وإن لم يفسخها حتى ظفروا بالعبد فإنه يلزم المستأجر فيما بقي من 


وإذا استأجر الرجل عبداً شهرين شهراً بخمسة وشهرا بسنة قإن أبا 
حنيفة قال: هذا جائز» والشهر الأول بخمسة» والشهر الثاني بستة ؟ لأنه 
سمى الخمسة أولا. ولو كان سمى الستة أولاً کان الشهر الأول ر ا 


وإذا استأجر الرجل عبداً شهرين بدرهم وشهراً بخمسة فالشهران 
الأولان بدرهم والشهر الثالث بخمسة. 


وإذا استأجر الرجل عبداً للخدمة بالكوفة كل شهر بأجر مسمى فليس 
له أن يسافر به. وإن سافر به فهو ضامن ولا أجر عليه. 

وإذا استأجره للخياطة فاستعمله في غير ذلك فهو ضامن ولا أجر 
عليه. وكذلك كل عمل يستأجره له فيستعمله في غيره فهو ضامن ولا أجر 
عليه. ولو استأجره بالكوفة ليستخدمه كل شهر بأجر مسمى ولم يشترط 
الخدمة بالكوفة ولا بغيرها فإن الخدمة بالكوفة» وليس له أن يسافر به بغير 
إذن مولاه. [فإن سافر به بغير إذن O‏ فهو ضامن ولا أجر عليه. 


)۳( م ص : تريقة. €3 م كل عامل. 
)2( الزيادة مستفادة من ب؟ والكافي» و. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن ضرب المستأجر العبد فليس له ذلك إلا أن يأذن له صاحبه رب 
العبد. فإن ضربه بغير أمر'' صاحبه فعطب فهو ضامن. 


وإن دفع الأجر عند غرة الشهر إلى العبد فإن كان المولى هو الذي 
أجره لم يبرا" من الأجر /[۲/١۱۸و].‏ وإن كان العبد هو أجر نفسه فهو 
بريء من الأجر. 


وإذا استأجر الرجل عبداً للخدمة كل شهر بأجر مسمى فأمره أن يغسل 
ثوبه أو يخيط له ثوباً أو يخبز له وهو يحسن”” ذلك أو يعلف الدابة أو 
يستقي له ماء من بئر أو ينزل”'' بمتاعه من ظهر بيت أو يرقيه أو يحلب 
كاه" فإن فلك كله له وكل في من هة الت قله أن يكلف ذلك 
لی له ال و تقاض ول" و وله كارا و ول كان 
ولا في عمل الرحى وإن كان حاذقاً بذلك؛ لأنه إنما استأجره للخدمةء فهذا 
ليس من الخدمة. فإن كلفه خياطة شيء يسير في بيته كما يخيط الخادم فله 
ذلك. وإن كلفه أن يستقي كما يستقي الخادم فله ذلك. 


وإذا استأجر الرجل عبداً بخمسة دراهم كل شهر ولم يذكر طعاماً فإنه 
ليس على المستأجر طعام. وإن أطعمه الشهر كله فهو متطوع ولا يحسبي” 
ذلك له؛ لأنه لم يأمره. 


وإذا استأجر الرجل عبداً للخدمة فنزل به ضيفان فأمره بخدمتهم فإنه 
يخدمهم ولا يضمن؛ لأن هذا من عمله وخدمته. ولو أن المستأجر أجر 
العبد من رجل آخر للخدمة كان جائزاً ولا يضمن» ولكنه إن كان استفضل 
من الأجر شيئاً تصدق به. وإن كان أعان العبد بشىء طاب له الفضل. وليس 
هذا كالدابة يستأجرها ليركبها فيؤاجرها من آخر اک [ما استأجرها به]. 


)1١(‏ ص: إذن. (۲) ص: لم يبر. 
(0) ص - شاة. () هو بمعنى الحائك. 


)۷( م ولا صانعا. (N)‏ ص : يجب. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الرقيق فى الخدمة وسائر الأعمال 


تجح 0 سے 


هذا يضمن» ويتصدق بالأجر ل 


وإذا استأجر الرجل عبداً للخدمة ثم تزوج وحدث له عيال فقال: 
اخدمنى وعيالى» فله ذلك. وإذا تكارت المرأة خادماً ليخدمها كل شهر بأجر 
مسمى فهو جائز. فإن تزوجت المرأة فقالت: اخدمني واخدم زوجيء فلها 
ذلك. 


وإذا استأجرت المرأة رجلاً ليخدمها فهو جائزء وأكره أن يخلو بها 
وتخلو به. والعبد فى ذلك والحر سواء. 


وإذا امخاجر الرجل امراة*" 'لتخدمة كل "شيو بأجر تشقن فاته لا 
يجوز؛ لأنها في عياله. وإن استأجرها لترضع ابنا له من غيرها فهو جائز. 
وإن استأجرها لترضع ولدها فإنه لا يجوز. وإن استأجرت امرأة زوجها 
ليخدمهل”" بأجر مسمى فإنه جائز. ولو استأجرته ليرعى لها غنماً أو يقوم 
على دواب لها أو على أرض لها أو على دار أو على متاع وليس من متاع 
البيت فهو جائز. وكذلك الرجل يستأجر امرأته لشىء من ذلك فهو جائز. 
وذ تضاح ها لتحدبة اليك فإنه: 11 بقارا هل ]اله مور 


وإذا استأجر ابنه وهو رجل ليخدمه في خدمة بيته فليس عليه أجر ولا 


)١(‏ ف: مخالف. 

(۲) م ف: امرأة. 

(۳) ص - ليخدمها. 

(5) م ه + لأنه ليس عليه خدمة المرأة وفي بعض النسخ الروايات (كذا) أنه لا يجوز 
وهي رواية أبي سليمان. ومعناه موجود في هامش ب أيضاً. وقال الحاكم: وقال في 
كتاب الإباق: له أن يمتنع من الخدمة. انظر: الكافي» ١/0١"ظ.‏ ولم أجده في كتاب 
الإباق» والمقصود كتاب جعل الآبق. وقال السرخسى: وقال فى كتاب الآثار: له أن 
يمتنع من الخدمة لأنه يلحقه مذلة بأن يخدم زوجته. انظر: المبسوط 50/15. ولم 
أجد هذا في الآثار للإمام محمد. ويظهر أن نسخ الأصل مختلفة في هذه المسألة. انظر 
للتفصيل: بدائع الصنائع » . 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الابن لرعية غنم أو لقيام على دابة أو على ضياعه”'' فهذا جائز. وكذلك 
الأم. وإن كان الابن هو استأجر الأب للخدمة والأم للخدمة فإن ذلك لا 
يجوزء ولا يترك الوالد يخدم ولده. وإن كان عمل في ذلك شيئاً كان له 
ار 


وإذا كان الابن مكاتباً فاستأجره أبوه للخدمة وأبوه حر وهو غني عن 
خدمته أو محتاج إليها فهذا جائزء وعليه الأجر. ولو كان الأب من أهل 
الذمة والابن مسلم أو الابن كافر والوالد مسلم لم يجز ذلك في الخدمة. 
وإن كان الولد عبداً والأب حراً فاستأجره من مولاه جاز ذلك. وإن كان 
الأب هو العبد والابن هو الحر فاستأجره من مولاه”'' ليخدمه أبطلت ذلك 
ولم أجزه؛ لأنه لا ينبغي للأب أن يخدم الولد ولا يجبره على ذلك. وإن 
عمل جعلت له الأجر. 


وأما الأخ يستأجر أخاه أو عمه”" أو الرجل يستأجر خاله أو المرأة 
تستأجر أخاها للخدمة فإن هذا جائز. وكذلك كل ذي رحم محرم ما خلا 
الوالد والولد. 


وإذا استأجر الرجل الذمي الرجل المسلم يخدمه كل شهر بأجر مسمى 
فهو جائزء وأكره للمسلم خدمة الذمي» وهو جائز. وكذلك الحربي 
المستأمن يستأجر المسلم للخدمة أو يستأجر الذمي عبداً كان أو حراً فهو 
سواء» وهو جائز. وكذلك الحر المسلم يستأجر الحربي المستأمن ليخدمه 
كل شهر بأجر مسمى فهو جائز. وكذلك المسلم يستأجر الذمي. 


2 36 # 


)0( ص: على صناعة. 
زفق مم + جاز ذلك. 
(۳) ف: أو عمله. 


كتاب الإجارات ‏ باب الرجل يستأجر من يضرب له اللبن ويطبخ له الآجر. . 


باب الرجل يستأجر من يضرب له اللبن 


ويطبخ له الآجر والجص والنورة 


وإذا استأجر الرجل [رجلاً]”'' يضرب له لبا" في دار فإن أبا حنيفة 
قال في ذلك: إذا كان ذلك بِمِلْبَنَ”" معلوم وشرط له الأجر لكل ألفٍ أجرٌ 
معلوم فهو جائز. 

وقال أبو حنيفة: إن لله افأصابه المطر قبل أن يرقغه”؟؟ فأفسده قليس 
له أجر. وكذلك إن تكسر. وقال أبو حنيفة: إذا أقامه فقد برئ اللبان ووجب 
أجره. وقال بو يوسف ومحمد: حتى يجف» فإذا جف وا فقد برئ 
منه. 

وإذا استأجره يلبن له كل ألف لبنة بأجر مسمى ولم يسم له الملبن 
فا فانتك لا يموت فاد فى لين 1 1۸و1 تة فيو جات وان 

وإذا لبنه فى دار اللبان فإنه لا يجب له الأجر حتى يدفعه إلى صاحبه. 


وإذا لبنه في ملك صاحبه فهو بريء منه حتى يقيمه في قول أبي 
رجلا لو تكارى خبازاً ليخبز له لم يجب له الأجر حتى يخرجه من التنور. 
وهذا قول أبي حنيفة في اللبن ما دام رطباء فليس يحمل» ولا يستطيع 
تحويله. ولا ينتفع [به]. فإذا بلغ المنفعة فقد برئ منه اللبان. وإن انکسر بعد 


.٥۷/١١ الزيادة من الكافى» ١/١٠۲ظ؛ والمبسوط»›‎ )١( 

° 

(۳) ص: بلبن. 

€3 مم ف أن يدفعه؛ ص: أن تدفعه. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

(5) أشرج اللبن وشرّجه؛ أي: نضّده وضمّ بعضه إلى بعض. انظر: المغرب» «شرج'؛ 
والقاموس المحيط. «شرج). 

(5) ف: وإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اا لے 
ذلك أو أصابه مطر فأفسده فَلِلّبَانَ الأجر تامًا. ولو أصابه ذلك قبل أن يجف 
وقبل أن يقيمه لم يكن لبان أجر. ألا ترى لو أن الخبز احترق في التنور لم 
يكن للخباز أجر وكان ضامناً للعجين إن كان ضيعه أو احترق من عمله.: 
وكذلك الرجل يستأجر خبازاً يصنع له طعاماً لعرس أو غير ذلك فأفسده فهو 
عاض اا 


وإذا استأجر رجل”" رجلاً يضرب له لبنأ بملبن معلوم ويطبخه له آجراً 
وعلى أن الحطب من عند رب اللبن فهو جائز. وإن أفسد اللبن بعدما أدخله 
الأثون""© :وتكس لم يكن اله أجن» لأنه لم يفرع مع "يعد ولى طبخ بين 
نضج ثم كف عنه النار فاختلف هو وصاحبه في إخراجه» فإن إخراج ذلك 
على الأجير بمنزلة الخباز» يكون إخراج الخبز من التنور عليه. فإن انكسر 
قبل أن يخرجه فلا أجر له. وإن أخرجه من الأتون فإن كان الأتون والأرض 
في ملك رب اللبن وجب له الأجر وبرئ من ضمانه. وإن كان الأتون في 
ملك اللْبّان فلا أجر له حتى يدفعه إلى صاحبه. 


قال أبو ترسف محمد إذا شى راو ال جل فيو صان لما سال 
منها ولما عطب بما سال منها ما لم يَسُقْ بها“ صاحبها. إذا كان شيء 
يحمل فشقه فحمله وهو ينظر إلى الشق فهذا رضا بما يصنع. والصغير في 
هذا والكبير سواء. وإذا شق رجل راوية فلم يزل يسيل ما فيها ومال الجانب 
الآخر فوقع فانخرق أيضاء قال: هو ضامن لهما جميعاًء لأن هذا من فعلهء 


)000( ص: الرجل. 

(۲( الأتون على وزن فَعُول: موقد النار» وهو للحمام» ويستعار لما يطبخ فيه الآجر. 
انظر : المغرب» «أتن». 

(۳) أي: ما يوضع على جانبي الدابة من الوعاء كما هو ظاهر من السياق. 

(€) م ص ف: يستعن بها. وفي ب: يستعن به. وفي الكافي: لم يشق بها؛ انظر: 
۱ظ. وفي المبسوط: لم يستوعبها؛ انظر: 04/15 . والتصحيح مستفاد من 
المسألتين التاليتين حيث ورد فيهما: «وساق بعيره؟ » «وساقها». 

)0( ص : فهو. 


كتاب الإجارات ‏ باب الرجل يستأجر من يضرب له اللبن ويطبخ له الآجر. . 


إلا أن يكون الآجر”'' قد مضى وساق بعيره فلا يكون عليه شيء. أرأيت إن 
اجن بها سال هته أكان يكوت عل الأول ال لاء فلهذا عق" إذا 


حمل وهو یری أو ساق فهذا رضى منه بما صنع. 

وقال /[5/١8١ظ]‏ أبو يوسف ومحمد: إذا استأجر الرجل رجلا كل 
شهر بدرهم على أن يطحن له كل يوم قفيزاً إلى الليل فإن”*' هذا باطل إلا 
أن لا يسمي له قفيزاً ولا شيئاً. فإذا قال: على أن تطحن لي يومأ إلى 
الليل» فهذا جائز”"". 


رجل استأجر من رجل دارا سنة كل شهر بعشرة دراهم على أن ينزلها 
هو وأهله أو هو بنفسه على أن يعمر الدار ويَرُمَ ما كان فيها من خراب» 
ويعطي أجر حارسها وما نابها من نائبة سلطان أو غيره» هل تجوز الإجارة 
على هذا؟ 


قال: الإجارة على ما ذكرت من الشرط فاسد”" لا يجوز في قول أبي 


رجل استأجر داراً من رجل سنة بمائة درهم على أن لا يسكنها ولا 
ينزل فيها فوقعت الإجارة على هذا هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن كملت السنة 


)١(‏ م: الاجر. 

(؟) م ص: لما. 

(۳) ص - جعلته؛ صح ه. 

)٤(‏ قال السرخسى: وهذه المسألة ليست من مسألة (لعله مسائل) الإجارات. ولعل محمدا 
رحمه الله عند فراغه من هذا الكتاب ذكر هذه المسألة قياساً في هذا الموضع كيلا 
يفوت. انظر: المبسوط. .091/1١6‏ 

(0) ص ف: قال. 

)١(‏ ذكر الحاكم والسرخسي أن هذه المسألة زيادة من نسخ أبي حفص. انظر: الكافي» 
0 اظ؛ والمبسوط. .091/١١‏ 

(۷) ص: فاسدة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ک۸ لے 
فطلب [رب] الدار الأجر فقال المستأجر: لم أسكنها فلا أجر لك علي؟ 
أرأيت إن تصادقا على ما ذكرت لك هل يلزمه فى ذلك أجر؟ 

قال: الإجارة فاسدة فى قياس قول أن تعد زان يوسف ومحمد. وإن 
ل تسكن اق اجر عليه وإ کا و اجر مكلهاة رولا ا مما سی 

جل تكازى: دارا من وجل سنتة على أن أنولة دارا له سنة يسكدينا 
فوقعت الإجارة على هذا وسكنها هل تجوز هذه الإجارة؟ أرأيت إن انهدمت 
إحدى الدارين بما يرجع أحدهما على الآخر؟ أرأيت إن قال: أجرني منزلك 
هذا وأنزلك حانوتي الذي فى السوق» ووقعت الإجارة على هذا وقبضا 
وسكنا هل تجوز الإجارة؟ ۰ 

قال: لا تجوز الإجارة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في 
شيء مما ذكرت. ولا ضمان على واحد منهما فيما انهدم. وعلى كل واحد 
منهما أجر مثله فيما سكن. 

رجل استأجر منزلاً لرجل في داره على أن أَجْرَ منزله أن يكفيه وعياله 
تفقتهم ومؤنتهم .مادام تازلاً في المنول هل تجوز هذه الآجازة؟ ارايت إن 
قال رب المنزل: لم تنفق علي وعلى عيالي درهماً ولا دانقا مما جعلت لي 
عليك» فأنا آخذك بأجرهاء هل يقضى له عليه بشيء؟ أرأيت إن كانت بينهما 
بينة ببينة من يؤخل؟ 

قال: الإجارة فاسدة في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء 
وغلى الاجر لرت: المتول اجر مله وان قال زب الإمتدل 1١1۸0و‏ 
لم ينفق علي شيئاء فالقول قوله» والبينة بينة المستأجر» ويحسب له ما 
قامت به البينة من أجر مثلها'". 


)١(‏ ص: ما. 

(؟) م + آخر كتاب الإجارات والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله 
كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الإصفهاني في رجب سنة تسع وثلاثين 
وستمائة؛ ص + آخر كتاب الإجارات ويتلوه كتاب الشركة إن شاء الله تعالى كتبه العبد 
الفقير إلى الله محمد بن نصر بن عز بن علي المختار حامدا لله ومصليا على رسوله 
محمد وآله في صفر سنة ست وستين وستمائة؛ ف + آخر كتاب الإجارات. 


كتاب الشركة باب شركة العنان 


/[/ظ] نم ثم اکر ایی ر 


ليحت ن 
كتاب الشر 
SDS ` MC‏ 


باب شركة العنان 


وإذا أراد الرجل أن يشارك الرجل شركة عنان فى تجارة خاصة فأرادا 
ا نا فرك عله فاون فان وان بك 
فلان» اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة» وعلى أن رأس مال فلان 
كذا وكذاء ورأس مال فلان كذا وكذاء وذلك كله في أيديهماء يشتريان به 
ويبيعان» ويعمل كل واحد منهما فيه برأيه جميعاً وشتى» يبيع ويشتري بالنقد 
والنسيئة» فما كان a‏ ذلك من ربح فهو بينهما على قدر رؤوس 
أموالهماء وما كان في ذلك من وضيعة أو تبعة فهو عليهما على قدر رؤوس 
أموالهما ارا "على ذلك في شهر كذا من سنة كذا». 


وإذا اشتركا في تجارة وليس لواحد منهما رأس مال وفَضَّلَ أحدهما 
صاحبه من الربح لفضل بصره» كانت الشركة ها عل أن شترا 


)١(‏ قد اختلفت النسخ و فى ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد 5 ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 
)۲( ف - في. 


بوجوههماء فلا خير في ذلك؛ لأنه يأكل ربح ما ضمن الآخر”'". فلا يجوز 
أن يُمَضل أحدهما صاحبه في الربح”". هذا إنما يجوز في الدين” " ليس فيه 
شراء بتأخير أو في المال العين [أو)"“ العمل بأيديهما. 

وإذا اشتركا بغير رأس مال على أن يشتريا بوجوههما'”» فما ربحا أو 
وضعا فعليهماء فذلك جائز. فإن أرادا أن يكتبا بذلك كتابا وكانت تجارتهما 
تجارة معلومة خاصة فى باب دون الأبواب كتبا: «هذا ما اشترك عليه 
فلان بن فلان وفلان بن فلان» اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانةء 
وعلى أنه ليس لواحد منهما رأس مال» اشتركا على أن ما اشتريا جميعاً أو 
شتى من تجارة كذا وكذا بالنقد والنسيئة فهو بينهما نصفين» والوضيعة 
عليهما نصفين» ويعمل كل واحد منهما في ذلك برأيه» فما رزق الله تعالى 
في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان" وما كان في ذلك من تبعة أو 
وضيعة فهو عليهما نصفان”". اشتركا على ذلك في شهر كذا من سنة كذا». 

وإذا /[184/5١و]‏ اشتركا على أن لأحدهما الثلثين مما اشتريا والثلثين 
من الربح وعليه من الوضيعة الثلث كان ذلك جائراً. 


وإذا اشترك الرجلان فى عمل بأيديهما فأرادا أن يكتبا بينهما كتاباً كتبا: 
«هذا ما اشترك عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» اشتركا على تقوى الله 
تعالى وأداء الأمانة» اشتركا فى عمل كذا وكذاء يعملان بأيديهما ويتقبلان 
ال الا ا کی ويعمل كل واحد منهما في ذلك برأيه» فما 
رزقهما الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفين» وما كان في ذلك 


)١(‏ م: بالاجر. 

(۲) ف الربح. 

(۳) ص: في اللذين. قال السرخسي: في الذي. انظر: المبسوط. .155/١١‏ وذكر أن هذا 
[كبازة إلى شركة الورجوف انظر؟ الميسوظ» 01/11 

(€) الزيادة من الكافيء 1و؛ والمبسوط. .1605/١١‏ 

(4) ص: بوجوههم. 

)3( ص : نصفين. 

(۷) ص: نصفين. 


كتاب الشركة باب شركة العنان 3 


من وضيعة أو تبعة فهو بينهما نصفين» اث شتركا على ذلك في شهر كذا من 
سنة كذا). 


وإذا اشترك الرجلان فى عمل بأيديهما مختلف يعمل أحدهما القِصَارَة 
والآخر الخياطة فذلك جائز. فما اكتسب أحدهما من شىء فهو بينهما. ولو 
موقن ا غلب ار ١!"‏ بيعل مق E‏ 
عمل ها ضفن لأا قذا افر كا على ذلك :ولو ايا يت اشتركا 
اشترط أحدهما ثلثي الربح والآخر ثلث الربح كان ذلك جاتزاً. ألا ترى أن 
اهما يكون أجود عملاً من صاحبه وأبصر بالعمل وأجرى في ذلك من 
صاحبه» فلا يرضى صاحبه أن يكون للآخر من الربح مثل ما له» فيفضله 
صاحبه في الربح فل عمل ور عمل الذي له الاوك ٠‏ من 2 
وغاب الآخر أو كان حاضراً ولم يعمل“ كان الربح بينهما على ما اشتركا 

عليه. ألا ترى أنهما لو عملا جميعاً لم يكن عملهما سواء حتى يكون 
عمل أحدهما أكثر من عمل الآخرء فيكون لأحدهما ثلثا الربح وللآخر 
الثلث. وكذلك الغيبة والمرض. ألا ترى أنهما لا يستطيعان أن يُقَدْرَا عملهما 
حتى يكونا سواء على قدر شرطهما. أرأيت لو قام أحدهما فصلى المكتوبة 
وعمل الآخر أليس كان يكون للذي قام يصلي من الربح مما عمل هذا 
يخسن“ في هذا إلا هذا. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 


بحصته» لا د 


0. 


ومحمد. 


وإذا اشترك الرجلان فجاء أحدهما بألف درهم والآخر بألفى درهم 
فاشتركا على أن الربح بينهما نصفين والوضيعة عليهما نصفين فهذه شركة 
فاسدة لا تجوز» ولا يستقيم أن يكون على صاحب الألف من الوضيعة أكثر 
من رأس ماله. فإن عملا على هذا فوضعا فالوضيعة عليهما على قدر رؤوس 


0 عن لولم 0) ف: للذي. 


(۳) أي: الأقل. انظر: لسان العرب» «وكس». 
)٤(‏ م ف: أو لم يعمل (5) م ص: عليهما. 


000 م ص ف: لا يحبس. والتصحيح من ب. 


كتاب ١‏ مام الشيباذ 
> ب الأصل للإمام الشيباني 
أموالهما. وإن ربحا فالربح بينهما على ما اشترطا. فإن اشتركا على أن الربح 
بينهما /[۲/٤۱۸ظ]‏ على رأس المال والوضيعة على ذلك كله فذلك كله 
جائز. وكذلك لو كان أحدهما يعمل بالمال دون صاحبه وكان ذلك في 
شرطهما أو لم يكن فإن عمل صاحب الألف بالمال أو صاحب”“ الألفين 
فهو سواء وهو جائز؛ لأنه ليس لواحد منهما فضل في ربحه على قدر رأس 
ماله. ولو اشترطا أن الربح بينهما نصفان”"' والوضيعة على قدر رأس المال 
وعلى أن يعملا بالمال جميعاً كان ذلك جائزاً.. وإن عمل أحدهما بالمال دون 
صاحبه أيهما ما كان بعد أن يكونا قد اشترطا أن يعملا جميعاً في أصل 
الشركة فإن ذلك جائزء والربح بينهما على ما اشترطاء والوضيعة على 
المال» وأيهما عمل فهو فى ذلك سواء. وإن ام شتركا على أن يعمل صاحب 
الألفين بالمال خاصة دون صاحب الألف على أن الربح بينهما نصفين وعلى 
أن الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما فإن هذه الشركة فاسدة» وما ربح من 
شيء فهو بينهما على رؤوس أموالهما. وكذلك الوضيعة. وذلك لأنه لا 
يطيب لصاحب الألف من فضل الألفين شيء إلا أن يعمل معه في المال 
عملا قليلاً أو كثيراً: :ؤإن كان الذي اشعركا عليه العمل بالمال مز صاحب 
الألف خاصة دون صاحب الألفين فإن هذه الشركة والربح بينهما نصفين 
على ما اشتركا. يطيب لصاحب الألف الفضل من الربح بعمله فيه. وهذا 
بمنزلة المضاربة يأخذها الرجل. 


وإذا أقعد الصانع معه رجلا في دكانه يطرح عليه العمل بالنصف فإن 
ذلك في القياس فاسد. ولكنا ندع القياس ونستحسن فنجيزه. وإنما جاز 
الفضل لرب الدكان لأنه أقعده في دكانه. وكذلك لو أعانه”' بمتاع من 
متاعه. وكذلك قال أبو حنيفة في الخياط يتَقبّل©» المتاع ويّلي'"' قَطعَه”" ثم 


)۱( ص : وصاحب. زم مف: نصفين. 

)۳( م ص - من. 0 م + في دكانه وكذلك لو أعانه. 
)0( م ص ف: يفصل. والتصحيح من الكافي» ۱ 4و؛ والمبسوط› . 
30( م ص ف: وهي. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

)۷( م قطعته. 


كتاب الشركة باب شركة العنان دع 
يدفعه إلى آخر بالنصف فإن ذلك جائز مِن قِبَل أن القطع''' عمل. وكذلك 
القصار والإسكاف. وكذلك كل عامل. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

وإذا اشترك الرجلان بالعروض فلا شركة بينهما؛ لأن رأس مال كل 
وخ مها دحوو ا عرف نان باع جلك الو يكزي وا 
الثمن على قيمة متاع كل واحد منهما يوم باعاه. وكذلك كل شيء من 
العروض مها لز يكال ولا دوزة:وكدلاف السئوان قله لذ جور الشركة 
فيه. وكذلك لو كان رأس مال أحدهما دراهم ورأس مال ا E‏ 
/۲1/و] لم تكن بينهما شركة على هذا. 

وإذا اشترك الرجلان بشيء مما يكال أو يوزن أو تُعَذا ددا وذلك 
سواء في الكيل والوزن والعدد والصفة فخلطاه فهو بينهما نصفين» وما ربحا 
فيه فلهماء وما وضعا فيه فعليهما. وإذا لم يخلطاه فليسا بشريكين» ولكل 
واحد منهما متاعه» له ربحه» وعليه وضيعته. 

وإذا اشترك الرجلان ولأحدهما حنطة وللآخر شعير أو لأحدهما سمن 
وللآخر زيت فلا تجوز الشركة. فإن لم يخلطاه فلكل واحد منهما متاعه» له 
ربحه» وعليه وضيعته. فإن خلطاه فالشركة فاسدة. وإن باعاه فالثمن بينهما 
على قدر قيمة متاع كل واحد منهما يوم خلطاه مخلوطاً. فإن كان أحدهما 
يزيده الخلط خيراً فإنه يضرب بقيمته يوم يقتسمون غير مخلوط. وكذلك 
العروض كلها من الكيل والوزن إذا كانا مختلفين. 

وإذا اشترك الرجلان ولأحدهما ألف درهم وللآخر مائة دينار فخلطا 
ذلك أو لم يخلطاه فهو سواء؛ لأن ذلك لا يختلط. فأيهما ما هلك وبقي 
الآخر فإن الذي هلك هلك من مال صاحبه» والذي بقي هو لصاحيهء» 
وليس للآخر فيه شيء» وليس على الذي بقي ماله من مال الذي هلك 
شيء4”*؟ لأن الشركة لم تقع» لأن المالين لم يختلطا. 


)١(‏ ص - أن القطع. (۲) م ص: قيمتهما. 
(۳) ص: لا يجوز. )٤(‏ ص: عروض. 
(0) ص : شيئا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
5 م الشيباني 
وإذا اشتريا متاعاً على المال فنقدا الثمن من الدراهم وقد هلكت 
الدنانير بعد ذلك فإنها تهلك من مال صاحبها الذي كانت له» وليس على 
صاحب الدراهم منها شيء. وأما المتاع الذي اشتريا"'" بالدراهمء فهو بينهما 
على قدر رؤوس أموالهما في الأصل» ويرجع صاحب الدراهم على صاحب 
الدنانير من ثمن المتاع بقدر حصته من المتاع؛" لأنه نقد ثمن”" المتاع من 
كاله 
وإذا اشتريا بالدراهم والدنانير جميعاً متاعاً فالمتاع بينهما على قدر 
رؤوس أموالهما في الاضل: 
وإذا اشوا جديا بالألف متاعاً ثم اشتريا بعد ذلك بالدنانير متاعا 
فوضعا في أحد المتاعين وربحا في الآخر فإن ذلك كله بينهما على قدر 
رؤوس أموالهماء الربح بينهما على قدر ذلك» والوضيعة تقسم بينهما على 
وكذلك لو أن رجلين اشتريا متاعاً بألف درهم وكُرَّ حنطة على أن 
لأحدهما من المتاع بحصة الألف وللآخر بحصة الكُرّء ونقد الذي له من 
المتاع بحصة الألف ألف درهمء /185/51١ظ]‏ وكال الآخرُ الكُرَ حنطةء 
فهو جائز على ما اشتركا. 
وكذللة لو اقترا اعا ركه نط وك عر كال اده ك اة 
على أن ان من المتاع خف وكال الآخر كر شعير على أن له من 
المتاع بحصته» ثم باعا ذلك بدراهم» فأرادا أن يقتسما ذلك» فإنهما 


درق ص: اشترياه. هم ص بقدر حصته من المتاع. 
(۳) ف: الثمن. )٤(‏ ف: وكان. 
)2( م له. 


0ن م ص ف: بعدده. والتصحيح من المبسوط. .١50/١١‏ 


كتاب الشركة باب شركة العنان 

ا بار هه لت 
يوزن20. فأما ما سوى ذلك من العروض فإن اشتريا به متاعاً ثم باعا ذلك 
المتاع بدراهم فإنهما يقتسمان الدراهم على قيمة العروض يوم اشترياها. ولا 
يشبه هذا الذهب والفضة وما يكال أو يوزن. ألا ترى أنهما إذا اشتريا 
بالعروض لم يدريا كم رأس مال كل واحد منهما؛ لأنه ليس بكيل ولا وزن. 
أولا ترى أنهما لا يستطيعان أن يبيعا ما اشتريا بالعروض مرابحة» وقد 
يبيعان”" ما اشتريا بالدراهم والدنانير والفلوس والكيل والوزن مرابحة. 


وكذلك العدد هو بمنزلة الكيل والوزن. ألا ترى أنهما لو باعا ذلك 
مرابحة» والثمن كيل أو وزن» استوفى كل واحد منهما رأس ماله الذي كال 
أو وزن» ثم اقتسما الربح على قيمة رأس مال كل واحد منهما يوم اقتسما 
الربح» إن كان الربح كيلا مسمى أو وزناً مسمى. وإن كانا باعاه مرابحة 
العشرة أحد عشر كان لكل واحد منهما رأس ماله وحصته من الربح على ما 
باعا. فأما ما لا يكال ولا يوزن ولا يعد من العروض فلا يستطيعان أن يبيعا 
ما اشتريا كذلك مرابحة. 


ولو أن رجلاً اشترى ثوباً بعشرة مخاتيم حنطة قد عرف صفتهاء ثم 
باع ذلك الثوب على ذلك مرابحة» جاز ذلك. 


ول أن رجلا ا رجلا a‏ أو القسمة 
006 وينبغي لمن خالف ذلك أت يقول : بال E‏ يوم Ta‏ 


ولو أن رجلين اشتركا ولكل واحد منهما ألف درهم» فاشتركا على أن 


)۱( وقد ال ا is‏ وقيل : صوابه أن يقتسماه ا 2 
وشرح المسألة. ا ا hn‏ 

)۲( ص : يبيعا. 

(۳) ص: ثم أرادا. 

)٤(‏ قال السرخسي: ولم يبين من المخالف» قيل: المخالف زفر رحمه الله... انظر: 
المبسوط. .155/١١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يشتريا بها ويبيعا وخلطاهاء كان ما اشتريا بها“ من شيء فربحا أو وضعا 
فالربح بينهما والوضيعة عليهما. فكذلك ما اشتريا ببعضها. وكذلك ما هلك 
منها قبل الشراء فهو بينهماء وما بقي فهو بينهما؛ مِن قِبّل أنها اختلطت 
ووقعت الشركة بينهما. وإن كان يُعْرَف فيما ضاع شيءٌ بعينه من مال أحدهما 
فإنه يضيع من ماله /[۲/٦۱۸و]‏ خاصة دون مال صاحبه. وإن كان يُعْرَف فيما 
بقي شيءٌ بعينه من مال أحدهما كان له دون صاحبه» وكان ما ضاع وما 
بقي بينهما على قدر ما اختلط من رؤوس أموالهما فلم يعرف. 


وإدا شرك الرجلان قمر مال غل أن نا اشتريامن الرقيق”" فهو 
بينهما فهو جائز. 


وإذا اشترك الرجلان بغير مال على أن ما اشتريا اليوم فهو بينهماء أو 
على أن ما اشتريا هذا الشهر أو هذه السنة فهو بينهماء فخصا صنفاً من 
الأصناف أو عَمَلاً أو لم يخصاء فهذا جائز. وكذلك لو لم يوقتا للشركة وقتاً 
كان جائزاً. ولو قال أحدهما: قد اشتريت متاعاً فهلك منىء فعليك أيها 
الشريك تعب الان ولف فريك على اك فاه :تصنت لمن وا 
كذبه شريكه لم يصدّق المدعي على ما ادعى. وكذلك لو أنكر الشريك 
الشرى كان كذلك بعد أن يحلف ما يعلم ذلك. فإن حلف برئ» ولا شيء 
عليه. فإن أقام المدعي البيّنة على الشراء وقبض المتاع ثم قال: قد هلك 
المتاع» وكذبه الشريك» فإن على المدعي أن يحلف بالله لقد هلك المتاع. 
فإذا حلف اتبع'"' شريكه بنصف الثمن. وإذا اشتريا متاعاً وقبضاهء ثم قبضه 
أحدهما من شريكه ليبيعه» فقال: قد هلك» فهو مصدق بعد أن يحلف بالل 
لقد هلك المتاع. 


وإذا اشترك الرجلان بغير مال على أن ما اشتريا من شيء فهو بينهما 
)۱( م لها. 


(؟) م ص ف: من الدقيق. والتصحيح من الكافي» ١/۱۳۷ظ؛‏ والمبسوط»› .151/١١‏ 


(۳) ف: اتبعه. 


كتاب الشركة باب شركة العنان 
نصفين» ولأحدهما ثلثا الربح» رل الله كانت الشركة ا 
والشرط باطلا”"2» والربح بينهما نصفين. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
الان ولک لو اف کا على ان ما اش راان شي فلفلان تلن 
ولفلان ثلثاه» والربح والوضيعة بينهما على قدر ذلك» كان ذلك جائزاء 

وإذا اشترك الرجلان شركة عنان بأموالهما أو بوجوههماء فاشترى 
أحدهما متاعاً» فقال الشريك''' الذي لم يشتر: هذا المتاع من شركتناء 
وقال الذي اشتراه: بل هو لي خاصة» وإنما اشتريته بمالي ولنفسي قبل 
الشركة فالقول قول المشتري مع يمينه بالله ما هذا من شركتنا. فإذا حاف 
كان له خاصة. 

ولو أن رجلاً أمر رجلاً أن يشتري له عبداً بعينه بينه وبينهء فقال: 
E 5 5 ۴ 5 :‏ اه 5 4 00 
بعمء محرج المامور فاشترى وأشهد EA‏ أنه إنما شرن لنفسه 
خاصة» فإن العبد بينه وبين الذي أمره أن يشتريه» ولا يستطيع الذي اشتراه 
أن يخرج من شركة صاحبه إلا بمحضر منه. ولو كان هذا يستطيع أن يخرج 
من الشركة كان لكل شريك مفاوض أو غيره أن يخرج من الشركة“ 
وصاحبه غائب. 


وكذلك إذا اشترك الرجلان على أن ما اشتريا من شيء فهو بينهماء أو 


.١58/١١ ف: باطلة. وانظر للشرح: المبسوط.‎ )١( 

(۲) ص: باطل. 

(۳) ص - فكيف له ثلث الربح وعليه نصف الضمان. 

)٤(‏ ص - ثلثه. 

(5) م ص ف: مثلها. والتصحيح من الكافي» /7اظ؛ والمبسوط. .158/١١‏ 
)١(‏ م ص ف: للشريك. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

(۷) ف: اشتراه. 

(۸) ف كان لكل شريك مفاوض أو غيره أن يخرج من الشركة. 


بيس كتاب الأصل للإمام الشيباني 

على أن ما اشترى كل واحد منهما من شيء فهو بينهماء ثم اشترى أحدهما 
متاعاً وأشهد أنه يشتريه لنفسه خاصة بغير محضر من صاحبهء فكل ما اشتريا 
من شيء فهو بينهما. وكذلك لو قالا: على أن كل ما اشترى واحد منا اليوم 
من شيء فهو بيننا نصفين» لم يستطع أحدهما الخروج مما اشتركا عليه إلا 
بمحضر منهما جميعاً. ألا ترى أن رجلا لو أمر رجلاً أن يشتري له عبداً 
بعينه بثمن قد سماه له أو لم يسمهء ودفع إليه الثمن أو لم يدفعه إليهء 
ففارقه المأمور على أن يشتريه للآمرء فلما أراد أن يشتري أشهد عند عقدة 
الشراء أنه إنما اشترى العبد لنفسه. أن ذلك لا يستقيم» وأن العبد عبد 
الآمر» ولا يستطيع"' المأمور الخروج مما أمر به إلا بمحضر من الآمر. 
فكذلك الأول. وكذلك لو أن الآمر أشهد أنه قد أخرج المأمور مما أمره به 
والمأمور غير حاضر لم يجز ذلك. فإن اشتراه المأمور قبل أن يعلم بإخراج 
الآمر إياه"" من الأمر فهو للآمر. 

ولو أن رجلا أمر رجلاً أن يشتري له عبداً بعينه””' بينه وبينه» فقال: 
نعم» فذهب المأمور ليشتري العبد» فلقيه رجل آخرء فقال: اشتر هذا العبد 
بيني وبينك» فقال المأمور: نعم» فاشترى المأمور ذلك العبد» فإن للأول 
نصف العبد» وللآخر نصف العبد» وسقط المشتري المأمور» فلا يملك منه 
شيعا ؛ لأن الشرى وقع للأول نصفهء وللآخر نصفه. 

وإذا اشترى الرجل عبداً وقبضه» فطلب إليه رجل آخر الشركة 
فأشركه» فإن له نصفه. وكذلك لو أشرك رجلين”“ فى صفقة واحدة كان 
العبد بينهم أثلاثاً. ۰ 


وإذا كان الحبد بين ر جلين قد اشترياه؛ فأشي !"© فيه وجلا فإن القاس 
أن يكون للرجل النصف. وأما في الاستحسان فله الثلث. وبه اک ولو 


)١(‏ م ص - لو. (۲) ص - الآمر ولا يستطيع؛ صح ه 
(۳) م: ايا. (5) م + ببينه. 
)٥(‏ ف: اشترك رجلان. (5) ف: فاشتركا. 


)¥( ص : يأخذ. 


كتاب الشركة باب شركة العنان 5 
أشركه أحد الرجلين في نصيبه ونصيب صاحبه فأجاز شريكه ذلك كان 
للرجل النصف 0 النصف. 

وإذا أشرك “ رجل رجلاً في متاع قد اث شتراه قبل أن يقبضه كانت 
الشركة فاسدة؛ /[1417/1و] لأنه بيع» فلا يجوز أن يبيع ما لم يقبض. ولو 
أنه أشركه بعدما قبض المتاع فلم يدفع إليه شيئا حتى هلك المتاع لم يكن 
على الشريك من ثمن المتاع شيء؛ لأنه لم يقبض. وكذلك التولية» هو في 
هذا بمنزلة البيع. 


وإذا كان العبد بين رجلين فأشرك أحدهما رجلاً في نصيبه» ولم يقل 
في كم أشركه» ثم" أشركه الآخر أيضاً في نصيبه» كان للرجل نصف 
العبد» ولكل واحد من الأولين الربع. 


وإذا اشترى الرجل عبداً ثم أشرك فيه رجلا قبل أن يقبضه فإن الشركة 
لا تجوز؛ لأنها بيع فاسد لأنه لم يقبض العبد. ولو كان قبض”" المشتري 
العبد ثم أشرك فيه رجلاء ثم مات العبد عند المشتري قبل أن يُقَبْضَه 
المشتري من الشريك الآخرء فإنه من“ مال الذي مات عنده» ولا يكون 
من مال هذا الريك ٠‏ لان هذا الشزيك متهري »فلا يكون من مالة ٠‏ حتى 
يقبضه. وكذلك التولية هو بمنزلة البيع. 


وإذا اث ا يشترياهء» فقال كل واحد منهما 
تا أرقا مكراد في هة وسن اج ار فال كل واخد هدا 
لصاحبه: أينا اشتراه فقد اشترك فيه صاحبه» أو قال: فصاحبه شریکه» 
فهذا جائزء فأيهما اشتراه فهو بينه وبين الآخرء وقَبْض المشتري منهما قَبْض 
له ولشريكه. فإن مات في يد أحدهما كات من مالعا جميعاً.. وكذلك: لو 


)١(‏ ف: اشترك. (۲) ص - أشركه ثم؛ صح ه. 
۳( ص: اقبض. €3 ف. ‏ من. 
)ه( ص : مشتر. 0( م ص أشرك. 


(۷) م ص ف: مال أحدهما. والتصحيح من ب؛ والمبسوط» .١١١/١١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اشترياه جميعاً معاء أو اشترى أحدهما نصفه قبل صاحبه ثم اشترى صاحبه 
النصف الباقى» كان بينهما. فإن نقد أحدهما الثمن بأمر صاحبه أو بغير 
آرت وقد كانا اقرا © فل ارد على نما ریت فان .يرجم کت 
الثمن على شريكه. فإن باع أحدهما العبد واستثنى نصفه» وقد أذن كل واحد 
e Es‏ كان جائزاً» وكان العبد بينه وبين الذي اشتراه 
منه» وكان للشريك الآخر نصف الثمن إذا كان باعه على أن له نصفهء 
ويأخذ من المشتري نصف الثمن. وإن كان باعه'2 إلا نصفه كان للمشتري 
نصفه بجميع الثمن» وكان تمن" نصف العبد بينه وبين شريكه نصفين في 
قياس قول أبي حنيفة. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد”" فالبيع على 
نصف المأمور الذي يملك من العبد ا 


ولق أن رجلة اشترى عبداً وقبضه ثم قال لرجل آخر: قد أشركتك في 
هذا العبد على أن تنقد“ عنيء ففعل ذلك ونقد”"' عنه أو لم ينقد" 
كانت هذه الشركة فاسدة [b1۸7۷/۲]/‏ ا من قبل أنه اشترط فيها 
على أن ETE‏ عنه» دين كالشوط في a‏ فإن نقد" عنه الرجل فإنه 
يرجع بما نقد" "1 عن الدى أمره» ولا شىء له فى العبد. 


)١(‏ ف - على أن له نصفه ويأخذ من المشتري نصف الثمن وإن كان باعه. 

0) م: الثمن؛ ف 

(۳) وعبارة الحاكم والسرخسي: في قول أبي يوسف ومحمد. انظر: الكافي» ١/۳۸٠و؛‏ 
والمبسوط. .١977/١١‏ ولعل الصواب أن محمداً يقول هذا قياساً على قول أبي 
يو سفا. 

)٤(‏ ص - الذي يملك من العبد. وهي عبارة الحاكم. انظر: الكافي» ١/178و.‏ وانظر 
للشرح: المبسوط. .1797/١١‏ 

(5) م ص ف: أن تبعد. والتصحيح هنا وفي المواضع التالية من ب؛ والكافي» ١/۳۸٠و؛‏ 
والمبسوط. .۱۷۳/۱١‏ 

00 م ص ف: وبعد. 

(۸) م ص ف: أن يبعد. 

(9) ص: بعد. 

)٠١(‏ ص: بعد. 


كتاب الشركة باب شركة العنان 
ا سے 
وإذا اشترى الرجل نصف عبد بمائة درهم» واشترى رجل آخر نصف 
ذلك العبد بمائتي درهم»ء ثم باعاه مساومة بثلاثمائة درهم» فإن الثمن بينهما 
نان لأن كل واحد منهما كان له نصف العبدء فله نصف الثمن. ولو 
باعاه""“ مرابحة بربح مائة درهم أو بالعشرة أحد عشر كان الثمن والربح 
ميا اناا وكذلك: لى ولاه رجلا براش ماله أو اغا يوضيعة كذا ذا فان 
الثمن بينهما أثلاثاً. وإن باعاه مساومة بمائتي درهم أو أقل من ذلك فإن 
وإذا اشترك الرجلان في تجارة شركة عنان على أن يشتريا ويبيعا بالنقد 
والنسيئة فذلك جائزء وأيهما اشترى أو باع فهو جائز''' عليه وعلى شريكه» 
وما اشترى كل واحد منهما من غير تلك التجارة فهو له خاصة دون 
صاحبه» وما ام شترى أحدهما من تلك التجارة وأشهد عند عقدة الشراء أنه 
يح امه قير يدر a N‏ وإن أقر أحدهما بدين في 
تجارتهما وأنكر الآخر فإنه يجوز على الذي قن يفتخا مزه دو و 1 أنه 
جميع الدين» وليس على من أنكر منه شيء. وإذا كان لهما دين على رجل 
فأخره““ أحدهما فتأخيره باطل لا يجوز على صاحبه إلا برضاهء وليس هذا 
كالمفاوضين. ولو باع أحدهما سلعة من الشركة التي بينهما ثم وجد المشتري 
بها عيباً فإنه لا يستطيع أن يردها على الذي لم يبعه» ولا يكون خصمه فيها 
إلا الذي باعها إياه. وكذلك لو اشترى أحدهما سلعة من شريكهماء فأراد أن 
يردها الذي لم ي برعا يعت الم يحو داك لان المشترى غير وكذلك 
لو أخذ حسما مضاربة فربح فيه كان الربح له خاصة» وكل وضيعة 
لحقت أحدهما من غير شركتهما فهي عليه خاصة» لا يلحق صاحبه منها 
يقرع وإذا اننيد اا اساي ا ناغير تر هنهم فيو اد 
وقال أبو حنيفة: لشريك العنان'2 أن يُبْضِعَّ وأن يدفع المال مضاربة 
)١(‏ ف: باعا. (۲) ص - وأيهما اشترى أو باع فهو جائز. 


(۳) ص ف: يؤخذط. )٤(‏ ف: فأجره. 
(0) ف: فيشهادة. )١(‏ ف: المضارب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإن لم يأذن له شريكه في ذلك» ويجوز له أن يعمل في المال الذي في 
ومحمد. 


باب الشركة ٠‏ كيف تُضنع”" في 
المفاوضة 


ة وفي شر العنان 


J/‏ 1۸۸/۲[ محمد عن اشحف بن سوار عن محمد بن سيرين أنه قال: 


للا تجوز شركة بعروض ولا بمال E‏ وبه واخ أبو حنيقة وأبو يوساف 


ومحمد. 


وعن أبي إسحاق الشيباني عن عامر الشعبي أنه قال: الربح على ما 
اصطلحا عليه والوضيعة على المال0©. 


وقال أبو حنيفة: إن اصطلحا في شركة عنان أن الوضيعة على المال”) 
والربح عليه والمال نصفين فهو جائزء وإن فضّل أحدهما صاحبه في الربح 
فهو جائز» وإن فضل أحدهما الآخر ذ في الوضيعة فإنه لا يجوز. 


سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن علي أنه قال: شین 
على من قاسم الربح ضمان””. وتفسير هذا أن الوضيعة على المال في 


المضاربة والشركة 

)١(‏ م + أو. (۲) ص - الشركة. 

(۳) ص ف: يصنع. (4) م ف: الشركة. 

(4) المصنف لابن أبي شيبة» 487/5. 0) المصنف لابن أبي شيبة» 7717//5. 
0) ف: في المال. 


(۸) المصنف لعبدالرزاق» 533 


كتاب الشركة باب الشركة كيف تُضْئَع في المفاوضة وفي الشركة العنان 


وعن بعض أصحابنا عن جابر الجعفي عن علي بن أبي طالب أنه 
قال: الربح عن ESD be‏ ل 

وإذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة فأرادا أن يكتبا بينهما كتاباً كتبا: 
«هذا ما اشترك عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» اشتركا على تقوى الله 
تعالى وأداء الأمانة» اشتركا في كل نبيل ووكيس”؟ شركة مفاوضة» يبيعان 
بالنقد والنسيئة» ويشتريان بالنقد والنسيئة» ويعمل كل واحد منهما في ذلك 
برأيه» على أن رأس مالهما كذا وكذا بينهما نصفين» وذلك كله في أيديهماء 

فما رزقهما الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفين» وما لحقهما في 
ذلك من وضيعة أو تبعة فعليهما نصفين» اث شتركا على ذلك في شهر كذا من 
سنة كذا». يكتب كل واحد منهما كتاباً على هذه النسخة» فيكون عنده. إذا 
اشتركا على هذا فهما متفاوضان في كل قليل وكثير» وذلك كله بينهما 
نصفين» فما اشترى واحد منهما من شيء بنقد أو نسيئة فهو ماض جائز 
عليه وعلى صاحبه» يؤخذ به كله. 

وإذا كان لرجلين لكل واحد منهما آلف درهم لا مال لهما غير ذلك» 
فاشتركا بمالهما شركة مفاوضة أو شركة عنان ولم يخلطا المال» فالشركة 
جائزة. وإن خلطا المال فهو جائز. وإن اشترى أحدهما بماله متاعا فى شركة 
المفاوضة فهو جائز عليه وعلى صاحبه» لهما ربحه وعليهما وضيعته. فإن 
هلك مال الآخر فهو من مال الذي هلك خاصة دون شريكه» لا يلزم 
شريكه من ذلك شيء إذا كانا لم يخلطا المال. وشركة المفاوضة وشركة 
العنان فى هذا سواء بعد أن يكون شريك العنان قد أذن كل واحد منهما 
لاحي في الشبراف ولو كان راش ال جما ادر بقن .ورا 


)۱( روى ابن أبي شيبة من طريق سفيان عن أبي حصين عن علي في المضاربة أو 
الشريكين ‏ قال سفيان لا أدري أيهما قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة 
على المال. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 754/5. 

(۲) وكس» أي : نقص» والوكس. هو النقص في القيمة والئمن. لكن لم أجد ااوكيس») في 
المعاجم. انظر: لسان العرب» «وكس». وعبارة الحاكم والسرخسي: قليل وكثير. 
انظر : الكافي» ۱ و؛ والمبسوط› الال ١ا.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک٦‏ سے 
مال الآخر /[۱۸۸/۲ظ] سُودء فهو مثل ذلك فى شركة"'' المفاوضة والعنان» 
إلا أن يكون للبيض فضل فى الصرف» ا للسّود فضل فى الصرف. 
فإن كان لأحد المالين فضل في الصرف فإنه لا تجوز شركة المفاوضة 
بينهماء وتكون شركتهما شركة عنان. وإنما بطلت شركة المفاوضة لأن 
أحدهما أكثر رأس مال من الآخر. فإذا كان أحدهما أكثر رأس مال من 
الآخر لم تجز شركة المفاوضة فيما بينهما. ولو كان المالان يوم وقعت 
الشركة سواء ثم صار في أحد المالين فضل قبل أن يشتريا شيئا فسدت 
المفاوضة. وإن كان ذلك بعدما اشتريا بالمالين جميعاً شيئين متفرقين لم 
تفسد المفاوضة. فأما إذا صار فى أحد المالين فضل قبل الشراء فالشركة 
تمد وإذا ميان :قن أبن الجالين فعا م ها لكا نجاو فزن الشركة 
جائزة» ويكون ر منهما على صاحبه نصف رأس ماله ديئاً عليه. 
وكذلك لو كان رأس مال أحدهما ألف درهم ورأس مال الآخر مائة 
دينار قيمتها مثل الألف فهو مثل الباب الأول» وهو جائز. فإن اشترى كل 
واحد بماله متاعاً لصاحبه وقد أذن كل واحد لصاحبه"" في الشراء والبيع 
فالربح”*' والوضيعة عليهما على“ رؤوس أموالهما يوم وقع الشراء. فأما في 
المفاوضة فإنه لازم لهما على كل حال. وكذلك لو اشتريا جميعا بمال 
أحدهما دون الآخر فإنه يلزمهما جميعاً. 


وإذا اشتريا بالمالين أو اشترى به أحدهما دون الآخر بإذن شريكه فقد 
وقعت الشركة وإن لم يكونا خلطا المال. وهذا بمنزلة اختلاط المال. 


ولو كانت الدنانير أكثر قيمة من الدراهم أو كانت الدراهم أكثر قيمة 
من الدنانير لم تجز المفاوضة بينهماء وجازت شركة العنان. فإذا اقتسما 


)١(‏ م ص ف: في الشركة. والتصحيح من ب. 

(۲) ص - أحدهما ألف درهم ورأس مال. 

(۳) م ص - وقد أذن كل واحد لصاحبه؛ صح م ه. 
(4) ص: والربح. 

(45) ف: وعلى. 


كتاب الشركة باب الشركة كيف تُضْئَع في المفاوضة وفي الشركة العنان 
وتفرقا ضرب كل واحد منهما برأس ماله أو بقيمة رأس ماله يوم يقتسمون. 

ولو كان رأس مال أحدهما بيضاً ورأس مال الآخر سُوداً فخلطا ذلك 
لم يكن اختلاطاً حتى يشتريا به» وكانت مثل الدنانير والدراهم» ولكن قد 
وقعت الشركة حين تعاقدا بالكلام» وأيهما هلك من ماله قبل الشراء منهما 
جميعاً فهو عليه خاصة. 

ولو كانت الدراهم سُوداً كلها فخلطاها كان ما هلك منهما جميعاء 
وما بقي فهو بينهما. 

ولو قال أحدهما لصاحبه: قد بعتك نصف مالى هذا بنصف مالك 
هذاء فرضى بذلك» فتقابضا ولم يخلطا المالين» كانا مشتركين فى ذلك 
بمنزلة ما قد خلط؛ لأن مال كل واحد بينه وبين شريكه بعد أن لا يكونا 
قسما كل مال على حدة. 


وإن /[۱۸۹/۲و] كان رأس مال أحدهما دراهم ورأس مال الآخر 
روا فاه لذ کر ا شک ارول شركة تان .بو ]ذا اة 
نصف العروض بنصف الدراهم وتقابضا“ واشتركا شركة مفاوضة أو شركة 
عنان جاز ذلك. وجميع العروض من العقار والحيوان””' والمتاع والثياب سواء. 
وكذلك الفضة"'' التبر والذهب التبر وحلي مصوغ من ذهب أو فضة» فهو 
ممت ل ارو ف ولا و ا ا 
بالدزاف © خاصة أو بالتتاتير حاص ولكن إن اشترى كل واخد مهما تف 
مال ا ا مال اة و فاا فا ركان ف الل ن ا 
مقار ونا ٠‏ انا ولك الشركة بالقلوتين برك الدراهو و الاين 


000( ص : عروض. (۲) ف _- عنان. 


(۳) ف: باع. )٤(‏ ف: فتقايضا. 
(60) ف: وللحيوان. (5) م ص: فضة. 
(۷) م ص ف + لا تجوز الشركة. (۸) ف: في الدراهم. 
(9) م ص: فيما يشتركان. )٠١(‏ ص: إن شاء. 


)١١(‏ ص: وإن شاء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

سر ا٦ے‏ 

وإذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة وليس لهما مال فهو جائز. وإن 

كانا عاملين بأيديهما أو كانا يشتريان بوجوههما فهو جائز. وكذلك الخياطان 

إذا اشتركا فى الخياطة مفاوضة. وكذلك خياط وقصار» وشبه ذلك من 

الال ا )"ينكان ا “فقا وما افون ذلك 

فيو حاف :إن تل ا ع الأعر يوان كان عمل ا 
العمل. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
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باب بضاعة المفاوضة 


وإذا أبضع أحد المتفاوضين بضاعة مع رجل فلا ضمان على المفاوض 
لشريكه. وله أن يُبْضِعْء وله أن يدفع مضاربة وأن''' يستودع"» وليس له 
أن يقرض. فإن أقرض فهو ضامن لنصف ذلك ولا يفسد ذلك المفاوضة› 
وليس له أن يعير فى القياس. فإن فعل فأعار دابة فعطبت الدابة تحت 
المستعير فإن القياس في هذا أن يضمن المعير نصف قيمة الدابة لشريكه. 
ولكني أستحسن ولا أضمنه. وهذا قياس قول أبي حنيفة. وهو قول أبي 
يوسف ومحمد. وكذلك لو أعار ثوباً فهلك عند المستعير لم يكن على 
المعير ضمان ولا على المستعير. 

وإذا أبضع المفاوض بضاعة مع رجلء ثم تفرق المتفاوضان قبل أن 
يشتري المستبضع بالبضاعة» ثم اشترى بالبضاعة بعد" فرقتهما“ وهو لا 
يعلم بفرقتهم» فإن شراءه جائز على الذي أمره وعلى شريكة. ولو كان أمره 
أحدهما””' أن يبتاع /1؟/184ظ] لهما متاعاً وسماه بألف درهم ولم يدفع إليه 
المال كان ما اشترى من ذلك للآمر دون شريكه. ألا ترى أنه لو مات الذي 


)١(‏ ص - وأن. (۲) ص: ويستودع. 
)۳( م ص : فعمد. €3 ص: فرقتها. 
)2 ص - أحدهما. 


كتاب الشركة باب بضاعة المفاوضة 

لالتحا اا لے 
لم يُبضع وبقي الذي أبضع ثم إن المستبضع اشترى المتاع لزم الحي الآمرء 
ولم يلزم الميت ولا ورثته من ذلك شيء. فإن كان دفع إليه مالا فورثة 
الميت بالخيارء إن شاؤوا ضمّنوا حصتهم الآمر» وإن شاؤوا ضمَنوا 
المستبضع. فإن ضمَنوا المستبضع رجع المستبضع بذلك على الآمرء وكان 
المتاع كله للآخر. ولو أن أحد المتفاوضين وكّل رجلا أن يبتاع له جارية 
بعينها بثمن مسمى أو بغير عينهاء أو أمره أن يبتاع له متاعاء ثم إن الشريك 
الآخر نهى المأمور”“ عن ذلك بعدما أمره الأول» لم يكن للوكيل أن 
يشتري ذلك. ونهي الشريك الآخر مثل نهي الآمر. فإن اشتراه الوكيل بعد 
ذلك فهو له دون الآمر. ولو لم ينهه الشريك الآخر حتى اشتراه كان المتاع 
والجارية بين المتفاوضين جميعاء 0 6 الثمن على الوكيل» ويرجع به 
الوكيل على أي المتفاوضين شاء. وإن” " شاء رجع به عليهما جميعاً. وله أن 
ال الذي لم يأمره بذلك كله كما له أن باخل الذي أمره. ألا تری أن 
أحدهما لو اشترى شيئاً بثمن مسمى وقبضه كان للبائع أن يأخذ الآخر الذي 
ا راع أن الذي لم ر لوو ا اننبا كان اله 
أن يخاصم فيه ويرده” “ علی البائع. ارلا ترى لو أن رجلا اشترى من 
أحد المتفاوضين مبيعاً"“ فوجد به عيباً كان له أن يرده على الشريك الذي 
لم ونه E‏ دالت أرأيت لو كان قصّاران متفاوضان فأسلم رجل 
إلى أحدهما زا أما كان له أن يأخذ الآخر بعمله ذلك» وللآخر أن يأخذه 
بالأجر إذا فرغ من العمل. وهذا يبين لك ما ذكرنا قبله. وكذلك کل" عمل 
تفاوض فيه رجلان مسلمان أو ذميان. والنساء في ذلك بمنزلة الرجال. 


)۱( م ص: الآمر؛ صح م ھ. 


(۲) ص: فإن. 

() ص: بالمبيع. بالبيع أي بالمبيع» من باب التسمية بالمصدر. 
)٤(‏ ص : ويزده. 

)٠(‏ م ص ف: على البيع. والتصحيح من الكافي» ۱ ظ. 
(5) م ص: بيعا. 


ERY 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا أبضع أحد المتفاوضين بضاعة له ولشريكه» شارك شركة عنان» 
فأبضع ألف درهم بينهما نصفين مع رجل ليشتري له بها متاعاً برضا 
ارف شريك عنان» غير أن الذي ولي الدفع أحد المتفاوضين» فمات 
الذي ولي الدفع» ثم اشترى المستبضع بذلك متاعاً بعد موت الدافع» فإن 
المستبضع ضامن للمالء والمتاع له» ويكون المال نصفه للشريك بشركة”© 
عنان» ونصفه للمفاوض الباقي ولورثة”" الميت» وقد انقطعت البضاعة حين 
مات الدافع. ولو كان الدافع حياً ومات الشريك /[۲/١۹٠و]‏ شريك عنان» 
ثم اشترى المستبضع المتاع» كان المتاع كله للمتفاوضين””' جميعاًء 
ويلزمهما حصة الأخر. وإن شاء ورثة الميت ضمنوا المستبضع حصتهم من 
الثمن. فإن ضمتوا المستبضع حصتهم رجع المستبضع بذلك على 
المتفاو ف .0 على أيهما شاء. وإن شاء رجع عليهما جميعاً. وإنما صار 
المتاع لهما جميعاً لأن الذي دفع المال أحد المتفاوضين»ء ولأنه حي لم 
بحت. وكذلك: لق أن أحد المتفاوضين أخذ مالا من رجل على وجه بيع 
فاسد» فاشترى به وباع» كان البيع لهما جميعاً. والضمان عليهما جميعاً. 
ولو لم يمت الشريك شريك عنان في الباب الأول ولكن مات أحد 
المتفاوضين الذي لم يبضع البضاعة» ثم إن المستبضع اشترى المتاع بذلك 
البضاعة» فإن المتاع يلزم الآمرء ويكون نصفه للشريك شريك عنان» 
ويضمن المفاوض الحي لورثة شريكه حصتهم من المال» ولا يكون لهم من 
المتاع شيء. وإن شاء الورثة ضمنوا ذلك المستبضع. فإن ضمنوا المستبضع 
رجع المستبضع بذلك على الآمر. 

وإذا أمر أحد المتفاوضين رجلين أن يشتريا له عبداً بثمن مسمى 
وسمی" جنسه فاشترياه له فهو له ولشريكه. فإن افترقا فى الشركة فقال 
الشريك الذي لم يأمر: قد اشترياه”" قبل أن نفترق» وهو بيننا جميعاًء وقال 


للق ص: الشرك. )۲( م ص: نشك 
)۳( ص : ولوورثه. €3 م ص : للمفاوضين. 
)0( م ص: على المفاوضين. ف ص: أو سمى. 


4# م ص : فد اشتريناه. 


كتاب الشركة باب بضاعة المفاوضة 1" 
الآمر: اشترياه بعد الفرقة» هو لي خاصة دونك فإن القول في ذلك قول 
الآمر مع يمينهء وعلى الآخر البينة''2. فإن أقاما جميع EN‏ علي E‏ 
من شرائهماء فإنه يؤخذ ببينة الذي لم يأمر ؛ لأنه 7 المدعي والآخر هو 
المنكر. ألا ترى أنه لو لم تكن بينهما بينة كان على الآمر اليمين. وإن قال 
الآمر: اشترياه قبل الفرقة فهو بيننا جميعاء وقال الذي لم يأمر: 0000 بعد 
الفرقة فهو لك» فإن القول في هذا“ للذي”' لم يأمر» والآخر مدع» فعليه 
البينة. ألا ترى أنه يريد أن يلزمه نصف العبد بنصف الثمن. فإن أقاما جميعاً 
البينة أخذت ببينة الآمر» وقضيت به لهما جميعاًء وألزمتهما الثمن جميعاً. 
يأخده الام قيذفعه إلى الوكيلين: وإن اجتدعا جميعاً غلئ أنهما لا يدريان 
متى اشترياه فإنه يلزم الآمر دون الآخر. ولو شهد الوكيلان أنهما اشترياه قبل 
الفرقة لم تجز شهادتهماء ولا يصدقان على الآمر إذا خالفا قوله» لأن القول 
قوله» والبينة على الآخر. وكذلك كل هذا من شريكين شركة عنان. 
وإذا أبضع / 1] أحد المتفاوضين ألف درهم من شركتهما مع 
رجل في متاع» وأمره أن يشتريه له» فخرج الرجلء ثم إن المتفاوضين 
افترقا في شركتهماء ثم إن المستبضع اشترى المتاع بعد فرقتهماء فقدم به 
وهو لا يعلم بالفرقة» فهو لهما جميعاً. ولو لم يفترقا ولكن أحدهما مات» 
ثم اشترى المستبضع وهو لا يعلم» فإن كان الذي مات هو الذي لم يبضع › 
1 شرى المستبضع جائز على الآمر» يلزمه ذلك دون الميت» ولكن ورثة 
الميت بالخيار» إن شاؤوا رجعوا على الشريك الآمر بنصف الثمن؛ لأن 
المتاع قد صار له. وإن شاؤوا رجعوا بذلك على المستبضع» ويرجع به 
المستبضع على الآمر. وإن كان الميت منهما هو الآمر فما اشترى المستبضع 
فهو لنفسه» وهو ضامن للثمن بين الشريك الحي وورثة الميت. ولا يشبه 


)١(‏ ف _ فإن القول في ذلك قول الآمر مع يمينه وعلى الآخر البينة. 
(؟) ص - فإن أقاما جميعا البينة. 

(۳) ص - هو. 

(6) ص + قول. 

)€ م ص : الذي. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الموت الفرقة؛ لأن الفرقة لا تجوز على المأمور”'' حتى يضمن الثمن وهو 
لا يعلم بها. ولو كانا افترقا 5 م اشرى ا المتاع :وهو ١‏ بعلم ثم 
هلك المال كان المتاع لهما جميعاً. وكان”" الثمن للمشتري عليهما جميعاًء 
ولا يبطل فرقتهما البضاعة. ولو مات أحدهما كان الموت مخالفاً للفرقة. فإن 
اشترى المستبضع بالمال بعد موت الذي لم يبضعه كان المتاع للحي الذي 
ولي دفع المال إليه» وكان ورثة الميت بالخيار. إن شاؤوا ضمنوا الآمر 
حصتهم. وإن شاؤوا ضمنوا المستبضع. فإن ضمنوا المستبضع ر 
المستبضع بذلك على الآمر. وإنما كان لهم أن يضمنوا الآمر لأن المتاع قد 
صار له. 


وإذا أبضع أحد المتفاوضين رجلاً بضاعة» وأمره أن يشتري له متاعاً 
قد يهاه تالف درهم» ولم يدفع إليه المال» فلما ذهب المستبضع تفرق 
المتفاوضان في شركتهماء ثم إن المستبضع اشترى المتاعء فإن المتاع كله 
يكون للآمر دون شريكه؛ لأنه أمره ولم يدفع إليه المال"» وهذا مخالف 
لدفع المال. ألا ترى أن رجلاً لو أعطى رجلاً مالا مضاربةء فأبضعه 
المضازت واا ثم إن رب المال نهى المضارب عن البيع والشراء به 
وناقضه الضا نة 1 ثم إن المستبضع اشتر ترى بالمال ولم يعلم بالمناقضة. 
أن ذلك جائز» وهو على المضاربة على حاله. ولو كان رب المال سی 
أن ينقض ذلك بغير علم المستبضع كان المستبضع ضامناً فهذا قبیح› لا 
يجوز أن يضمن المستبضع وهو غائب» ينهى رب المال المضارب عن 


الشراء» والمستبضع د يعلم بنهيهة إيأه. ولو لم يكن المستبضع قبض المال» 


وكان /[۲/١۱۹و]‏ المضارب إنما أمره بذلك» ولم يدفع إليه المال» ثم إن 


)١(‏ ف: على الآمر؛ صح ه. 

(0) م ص: وإن كان؛ ف: كان. 

(9) ف - فلما ذهب المستبضع تفرق المتفاوضان في شركتهما ثم إن المستبضع اشترى 
المتاع فإن المتاع کل کون كبر دون فرك أنه أمره ولم يدفع إليه المال. 

)٤(‏ ص: لو أن رجلاً أعطى. 

(6) م ص: المضارب. 


كتاب الشركة باب خصومة المتفاوضين فيما بينهما إذا أنكر أحدهما الشريك 
ا ا ر لے 
رب المال قبض ماله من المضارب» وناقضه المضاربة» ثم اشترى المستبضع 
البضاعة» لزمت الآمر المضارب دون رب المال. وكذلك الشريك شريك 
عنان“. وكذلك المفاوض. ودفع المال في ذلك وغير دفعه مختلف. ولو 
كان رب المال لم يناقضه المضاربة» ولكنه مات» ثم اشترى المستبضع 
المتاع بالمال» وهو لا يعلم» وقد كان المال دفع إليه» فإن شراءه جائز» 
ويلزم المال المضارب دون رب المال» وورثة رب المال بالخيار. إن شاؤوا 
رجعوا بالمال على المضارب؛ لأن المتاع قد صار له. وإن شاؤوا رجعوا 
على المستبضع» ورجع بذلك على المضارب. وموت رب المال مخالف 
للنهي في دفع المال إلى الوكيل. وكذلك موت أحد المفاوضين بعد أن 
يكون المستبضع قد قبض المال. فإن لم يكن قبض المال فنهيه”'' وموته 
سواء. وكذلك موت المستبضع الذي سلطه رب المال على أن يبضع ماله مع 
من شا فهو مغل ذلك: 


9 
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باب خصومة المتفاوضين فيما بينهما إذا أنكر 


أحدهما الشريك أو أقر به أو مات أحدهما 


وإذا ادعى رجل قَبَلَ رجل أنه شاركه وجحد المدعى عليه ذلك» 
والمال فى يد الجاحدء فإن البينة على المدعي» واليمين على المنكر. فإن 
أقام مدعي البينة أنه مفاوضة وأن هذا المتاع وهذا الرقيق هو في يد 
المنكر» وقال الشهود: ني شركتهماء أو قالوا: هو بينهما نصفين» أو 
لم يقولوا: من شركتهما”" ولا بينهما نصفين» غير أنهم شهدوا أنه في يديه 
وأنة مفاوضة» فإنه يقضى للمدعي بنصف ذلك كله. فإن ادعى الذي هو في 


)١(‏ ص: العنان. 
(۲) ف: فهنيه. 
(۳) ص: من شركهما. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يديه في ذلك ميراثاً لم يقبل ذلك منه. وإن أقام البينة على ذلك لم يقبل 
مله ؟ لأنه فى يديه وهو يجحدء وقد قضى عليه ببينة قامت عليه» فلا تقبل 
قبلت بينة الذي المتاع في يديه بد ' ادعى بعض ذلك المتاع للم رت 
أو هبة /[؟/91١اظ]‏ أو صدقة عليه ممن يملكه. 


ولو كانوا شهدوا على المتاع أنه في يديه» وادعى أن شريكه وهب له 
جو من عبد في ا والعبد قائم بعينه » وأقام البينة على الهبة والقبض» 
فيل ذلك منه في قولهما جميعاً. وكذلك الصدقة والنحلى والعطية. ولا يشبه 
دعواه ذلك من قبل شريكه دعواه مِن قِبّل عبده في قول أبي يوسف. ألا 
ترق ی لو اشهدوا أن تهنا العدعن شر كدوم ناقام الب الى هرقن 
بدي أن المدعي وهبه له أو تصدق به عليه أجزت”” “ ذلك ولو أقام البينة 
أنه ورثه عن أبيه وهو يملكه. أو أن رجلا آخر وهبه له أو تصدق به عليه 
وقبضه» لم أقبل ذلك منه؛ لأنه لا بينة عليه. إنما البينة على المدعي الذي 
يخاصمه. فإذا ادعاه من قبل المدعى ‏ والذي فى يديه هو المدعى هاهنا - 
فعليه البينة» والذي ليس في يديه هو المنكرء فلا بينة عليه.' ٠‏ 


ولو "أن رجلا ادعى قَِبَلَ رجل أنه شريكه شركة مفاوضة» وفي يد 
المدعى عليه متاع ومال» فأقر المدعى ل بالمفاوضة» وادعى عبداً في 
يديه أنه ميراث له» وأقام على ذلك البينة» فإن ذلك يقبل منه» ويقضى له 
بالعبك + الأنة مقر بالمفاوضة. مدع للميراث» فهو المدعي في هذا 
ارج و ولو لم تكن له بينة كان على صاحبه اليمين. ألا ترى 
أن المتاع لو کان في | وهما مقران بالمفاوضة» فادعى أحدهما شيئاً 
مما في أيديهما من العروض أنه له من ميراث» وأقام البيئة» قبلت بينته0© 


0 د 0 ن 
( عينم اليف )٤(‏ ف - على ذلك. 
(5)- ف ب الوجة: (5) م: ببينته. 


كتاب الشركة باب خصومة المتفاوضين فيما بينهما إذا أنكر أحدهما الشريك 7 
وإن لم تكن له بينة استحلفت صاحبه على ما يدعي. فكذلك إذا كان المتاع 
فى يدي المدعى» وهو مقر بالمفاوضة. والباب الأول الذي أنكر فيه 
المفاوضة لا يمين على صاحبه فيه؛ لأنه قد أقام البينة على الشركة» فهو 
المدغى > 'وغلية البيئة» .ولا يمين علبه» "ولا يككون المتكر مدغياً. وكذلك إذا 
أقر بالمفاوضة» ثم ادعى دارا في يديه هبة من رجل أو صدقة» وأقام على 
ذلك البينة» فإنه تقبل منه البينة على ذلك» ويقضى له بالدار. 


وإذا ادعى رجل قَبَلَ رجل شركة في عبد“ خاصة» وجحد الذي في 
يديه العبد» فأقام المدعي البينة أن العبد بينهما نصفين» فإنه يقضى له 
بنصفه» ولا يقبل من الذي فى يديه العبد البينة أن العبد ميراث له. وشركة 
العنان والمفاوضة فى هذا 8 أرأيت رجلا ادعى عبداً في يدي رجل أنه 
هما تف واا شتريكان 17۹000 ارا اقام على :ذلك 
البينة» فقضى له بنصف العبد» أيقبل من الذي في يديه العبد البينة أنه 
رات ناك لو أقام البينة أنهما اشتريا العبد ا فلان بألف درهم» 
ونقداه الثمن» وقبض الذي في يديه العبد العبد برضا من شريكه» فشهد 
الشهود على هذا وا اله رصان العبد» أكنت أقبل من الذي في يديه 
العبد البينة أنه ميراث. لا أقبل منه في شيء من هذه المسائل في قول أبي 


بو سف. 


0. 


وإذا مات أحد المتفاوضين والمال فى يد الباقى» فادعى ورثة الميت 
المقاوضة» وجحد ذلك الحي» فأقاموا على ذلك البينة آن أباهم كان شريكه 
کر عار فزن لا يتفي زره المت ر هما ف يذ :هذا الي إلا 
أن يقيموا البينة أنه كان فى يديه فى حياة الميت» أو يقيموا البينة أنه من 
شركة بها متها قان أقاموا ال أنه كان فى ننا قر خا المت أل أنه 
من کر ما ا اف فشن الو مه إن أف الي ا أنه رات 
من أبيه”" فإنه لا تقبل منه البينة؛ لأنه المدعى عليهء وإنما البينة على 


)١(‏ م: في عين. (۲) م ص: من حياة. 
)۳( ف: من ابنه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المدعي. ولو كان المال في يد الورثة وجحدوا الشركة» فادعى الرجل الحي 
الشركة وأقام البينة اع ك المفاوضةء وأن هذا المال كان في يد 
صاحبهم قبل موته» وأقام على ذلك البينة» وأقام الورثة البينة أن أباهم مات 
وترك هذا ميراثاً من غير شركة ما بينهماء لم أقبل منهم البينة على ذلك 
وأقضى للمدعى بنصفه. وكذلك لو قالوا: مات جدنا فتركه ميراثاً لأبيناء 
وأقاموا البينة على ذلك» فإنه لا يقبل ذلك منهم. ألا ترى أن المدعي الذي 
ليس في يديه هو الذي عليه البينة» واليمين على من أنكر الذي في يديه 
المتاع. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: أقبل البينة من الورثة غلى ذلك 
إذا لم يشهد الشهود على شيء بعينه أنه من شركتهما. 


وإذا اختصما" المتفاوضان وتفرقاء فقال أحدهما والمال فى يديه: 
إثما كنك شريكي بالقلثء زقال الآحر + بالنضصف» إلا أن كلبهما قد أقرا 
بالمفاوضةء فإن الشركة بينهما نصفين» وكل متاع أو رقيق أو دور أو شيء 
من متاع التجارة فهو بينهما نصفين» وما كان من ثياب كسوة أو متاع بيت 
أو رزق العيال أو خادم مدبّرةٍ أو أم ولد يطؤها فإني”" أجعل ذلك لمن كان 
في يديه» ولا أجعله في الشركة. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. وكان 
ينبغي في القياس أن يدخل هذا كله في الشركة. 


وإذا /[؟/97١ظ]‏ مات أحد المتفاوضين وكان المال فى يديه وفى يدي 
الباقىء فقال الباقى وهو الذي تعى المال فى يديه لورثة المت + كان 
مناحك"شتريكن شركة عناوضة بالك وقال الوركة+ بالتصت» فإن القول 
قول الورثة» وهو بالنصف؛ لأن الحى قد أقر بالمفاوضة»ء والمفاوضة لا 
تكون إلا بالنصف. وكذلك لو كان المال فى يدي الورثة» فأقروا أن الحى 
كان شريك الميت مفاوضة بالثلث» وقال الحي: بالنصف» فهو بالنصف. 


(1) م ص ف: على الشركة. 

(0) على لغة أكلوني البراغيث. وهو كثير في الكتاب. وقد أجاز الكوفيون ذلك» والإمام 
محمد كوفي النشأة. 

(۳) م: فان. )٤(‏ ص - فهو بالنصف. 


كتاب الشركة - باب خصومة المتفاوضين فيما بينهما إذا أنكر أحدهما الشريك ® 
ومن أقر بالمفاوضة فهو على النصف» ولا يصدق على دعوى أكثر من ذلك 
ولا أقل. 

ولو كان الشريكان ا خا والمال في يد أحدهماء وهو 
تجح الشركة فاقام :الاح البيتة أنه شتريكه شركة مقاوضةة له الفلقان 

م الاخر البي شريكه شر و 

ولف في يذيه المال الثلث» فإني أستتحسة أن عن شهادتهم» وأجعل 
المال بينهما نصفين. وكان ينبغي في القياس حيث أقروا" بالمفاوضة أن 
يكون قد أكذب شهوده حين شهدوا له بالثلثين. ولكني أدع القياس فيه 
وأجعل المال بينهما نصفين. وكذلك لو مات“ المدعي فكان ورثته هم 
المدعين ‏ وأقاموا البيئة على ذلك :فهو" على نا وصفت لك. 


ولو أن متفاوضين تفرقاء ثم أقام أحدهما البينة أن المال كان كله في 
يدي“ صاحبه» وأن قاضى كذا وكذا قد قضى بذلك عليه» وسموا المالء 
وشهدوا أن القاضي قضى به بينهما نصفين» وأقام الآخر البينة على صاحبه 
بمثل ذلك على ذلك القاضي بعينه» أو على قاض آخرء فإن E‏ القضيةٌ 
الآخرة وقد كان القضاء 35 قاض واحد فهذا رجوع عن القضاء الأول» 
ويؤخذ بقضائه الآخر. وان“ کان الأمر من قاضيين لزم كل واحد منهما 
القضاء الذي نفذ عليه» ويحاسب كل واحد منهما صاحبه بما عليه» ويترادان 
الفضل. وكذلك لو كان من قاض واحد ولم تُعلّم”''' أي القضيتين أول فهو 
مثل ذلك. 


وإذا افترق المتفاوضان أو مات أحدهماء وبينهما أموال عظيمة فيها 
الدور والعروض والرقيق والدواب والغنم والبز والقطن» من ذلك في يد 


(۱) ص: جين. (۲) ص: والذي. 
(۳) م ص: أقر. (8:) ص: لو كان. 
)0( م ص ف: المدعون. () ص - فهو. 

زفق م: في يد. (A)‏ م ص : على. 


(9) ف: ولو. )٠١(‏ ص: يعلم. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أحدهما دون الآخرء ومن ذلك ما سواه باسم أحدهما دون الآخر"» وهما 
يتجاحدان المفاوضة. وقد أوصى الميت بالثلث» وعليهما دين من التجارة أو 
على أحدهماء وعلى كل واحد منهما دين من مهر امرأته» وقامت البينة على 
المفاوضة» فإنه يقضى بذلك كله بينهما نصفين. وما كان من دين عليهما أو 
على أحدهما من التجارة فهو عليهما جميعاً. وما كان من ذلك من مهر امرأة 
/1/و[] أو جناية فهو على" الذي ولي ذلك خاصة. وما أوصى به 
الميت فهو في ثلث حصته بعدما يقضى”" الدين كلهء ولا يلزم صاحبه من 
الوصية شيء. وما كان من ميراث ورثه أحدهما دون الآخر كان“ له خاصة. 
وكذلك كل جائزة أجازه بها سلطان أو هبة أو هدية إن كان ذلك قبل موت 
الميت أو بعد موته فهو سواء. ولا يُفْسِدُ شيء من ذلك المفاوضة إلا أن 
تكون دراهم أو دنانير قد قبضها“. وكل وديعة كانت عند أحدهما فهي 
عندهما جميعاً. فإن مات المستودع قبل أن يبين لزمتهما جميعاً. وإن كان 
المستودع حيًا فقال: قد دفعتهاء كان مصدقاً. ولو قال بعد موت صاحبه: 
أكلتها فى حياة الميت» فهى”' عليه خاصة» ولا يصدق على صاحبه. ولو 
قامت البينة أنه أنفقها فى حياة الميت كانت عليهما جميعاً. وإن قال الحى 
منهما: ضاعت من يد الميت قبل موته» وكان الميت هو المستودع . أو كان 
المستودع”" هو الحى منهماء فإن کان“ اجيف المستودع. لزم الحى 
الضمان بإقراره بالوديعة» لأا“ لا نعلم ما قال؛ وإن كانت الوديعة عند 
الحي وهو الذي استودعها فهو مصدق. ولا ضمان عليه ولا على الميت 
فق تركية: 


E 3 F 


)١(‏ وعبارة ب هكذا: وبعضه في يد أحدهما خاصة وبعضه باسم أحدهما خاصة. 


(۲) ف- على. (۳) ص: انقضى. 

)٤(‏ م ص: فان. (0) م ص ف: قد قبضه. 
(5) م ص: وهي. 0) ص - أو كان المستودع. 
(۸) م ص - کان. (9) م ص: آنا 


(١)م:‏ ولا أهل. 


كتاب الشركة باب وديعة المفاوض 


لممحا اا اك ري للك 


باب وديعة المفاوض 


وإذا استودع أحد المتفاوضين وديعة من مالهما فلا ضمان عليه في 
ذلك. وله أن يستودع كما له أن يستبضع»ء لأن الوديعة من التجارة. 

ولو جحد المستودع ولا بينة له حلفه بالله» فإن حلف برئ» ولا 
ضمان على المفاوض بجحود المستودع. 

ولو أقر المستودع بالوديعة» وقال: دفعتها إلى المفاوض الذي أودعني 
أو إلى صاحبه» كان بريئاً بقوله» وهو مصدّق؛ فإن جحد الذي ادعى عليه 
ذلك فلا ضمان على واحد منهما بقول المستودع. ولا ضمان على المستودع 
بقوله: دفعت الوديعة إلى الشريك. لأنه يبرأ إذا دفع الوديعة إلى أحدهما 
اا ما“ کان. 

ولو قال: دفعتها إلى الذي أودعني» وجحد ذلك المفاوض المودع» 
وادعى ذلك المفاوض الذي لم يودع» فإنهما لا يصدّقان على المفاوض 
المودع بعد أن يحلف بالله: ما" قبضت. ولو حلف المستودع بالله: لقد 
دفعت إليك» برئ من الضمان» ولم يصدق على هذا. 


ولو مات المودع المفاوض» فقال المستودع : قد كنت دفعتها إليه 
/[۱۹۳/۲ظ] في حياته» برئ المستودع. ولا يصدق على ورثة المودع» ولا 
يصدق على تركته. وكذلك لو مات الذي لم يودع» فقال المستودع: قد 
كنت دفعتها إليهء فإنه يبرأ من ذلك بعد أن يحلف» ولا يصدق على الميت 
إذاا" جحد الورثة ذلك بعد أن يحلفوا على علمهم. 


ولو قال المستودع: قد دفعتها إلى ورثة الميت» فكذبوه وحلفوا ما 
وبين ورثة الميت نصفين. 


)000( ص - ماء (؟) ف -ما. 
)۳( م ص ف: وإذا. والتصحيح من ب. )€3 م ص + حصة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان قال: قد دفعت ذلك إلى الحى الذي أودعنى بعد موت الذي 
لم يودعني» وحلف على ذلك» فإنه بريء» ولا يصدق على الحي بعد أن 
يحلف الحي بالله ما قبض. 

ولو كان المودع هو الذي مات» فقال المستودع: قل ده فعتها إلى 
ورثته» و على ذلك» وجحد الورثة وحلفوا على ذلك فإن 
المستودع يضمن نصف المال حصة الحي» > فيكون ذلك ر بين الحي وورثة 
الميت نصفين» من قِبَل أنه إنما خالف في النصف› 1 أن لضت ليره 
فلا ضمان عليه في الذي لهم» والنصف للشريك الباقي"» فإذا دفعه إلى 
غير من أودعه إياه ضمن » فيكون ذلك بينهم. ق الاو ل حدق 
ورثة الميت من هذا الذي أدى. 

ولو قال: قد دفعت المال إليكما جميعاًء إلى الحى نصفه» وإلى ورثة 
الميت نصفه» وجحدوا حمينا ذلك» فإن المستودع يحلف على ذلك». وإن 
حلف برئ. وإن أقر أحد الفريقين بقبض نصف شَركه الفريق الآخر فيما 
أخذء لأن المال بينهم نصمين 

ولو مات المستودع والمفاوضان حيان كانت الوديعة ديناً في مال 
المستودع لهما. فإن ماتا أو مات أحدهما بعد ذلك أو قبل ذلك فهو سواءء 
والمال دين في مال المستودع. فإن أقر المستودع عند موته أن المال قد 
هلك أو أنه قد دفعه إلى الذي أودعه إياه فهو مصدَّق» وهو بريء. فإن 
صدقه المفاوض كان المال بينه وبين شريكه. فإن جحد ذلك لم يلزم المال 
بقول المستودع. 

وإن قال المستودع: قد دفعت المال إلى المفاوضين جميعاء فأقر 
أحدهما بذلك وجحد الآخرء فإن المستودع بريء» والمقر بذلك مصدق 
على نفسه وعلى شريكه. 


)1١(‏ ص: حلف. 
زفق م ص ف: والباقي. 


كتاب الشركة باب عارية المفاوض 1 

وإن افترق المتفاوضان» ثم قال المستودع: قد دفعت المال إلى الذي 
أودعني» وكذبه بذلك» فالمستودع"'' بريء» ولا ضمان على الآخر بعد أن 
يحلف. ولو قال المستودع : دفعته إلى الآخر /95/71١و]‏ بعد الفرقة» وكذبه 
الآخرء ضمن نصف المال الذي أودعه إياه» فيكون بينهما نصفين. ولو 
صدقه الآخر كان المودع بالخيار» إن شاء ضمن المستودع حصته» وإن شاء 
رجع به على شريكه. 
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باب عارية المفاوض 


وإذا استعار رجل”' من أحد المتفاوضين دابة فركبها فعطبت الدابة» 
ولم يأذن له الآخر”" في ذلك» فإنه يضمن في القياس نصف قيمتها للآخر 
إذا كانت الدابة من المفاوضة» ولكني أستحسن وأدع القياس فيه“ فلا 
أضمن المعير ولا الراكب. ألا ترى أن العبد المأذون له في التجارة يعير*“ 
الفا فة فين الراك وة كان على الد كين ول يه لجار 
القرض. ألا ترى أن العبد ليس له أن يقرض. 

وكذلك إذا أعار أحد المتفاوضين ثوباً من المفاوضة رجلاً فلبسه 
الرجل حتى تخرّق فلا ضمان عليه في ذلك. وكذلك لو أعار دارا" من 
المفاوضة فأسكنها رجلاً فانهدمت من سكناه لم يضمن“ الساكن ولا 
المعير. وكذلك الطعام يهذيه أحد المتفاوضين لرجل أو يدعوه إليه وهو من 
المفاوضة فلا ضمان على الآكل ولا على الداعي. ألا ترى أن العبد التاجر 
يهدي الطعام ويدعو إليه» فلا يكون بذلك بأس» ولا ضمان على الآكل. 


)١(‏ ص: فإن المستودع. (۲) ص: استأجر الرجل. 
(۳) ف: له في الأجر. 0( ص - فيه. 
(9) ص: يقبض. () ص: تشبه. 


(v۷)‏ م ص : ولدا. (۸A)‏ م ولم يضمن. 
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کا كب 77777777707 77ت 


1١) 03 ع‎ 
( 


زف 


' عن رسول الله ا أنه أجاب دعوة 


يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن 
لرسول الله ية وأنا عبد قبل أن أكاتب» فقبل ذلك منى”". 


يعقوب قال: حدثنا داود بن أبى هند عن أبى نضرة عن أبى سعيد 
محمد يي فيهم انو ذر» ا 


فعارية المفاوض وأكل طعامه وقبول هديته وإجابة دعوته بغير أمر 
شريكه جائز لا بأس به. 


ولو كسا المفاوض رجلا ثوباً أو وهب له دابة لم تجز [في] حصة*) 
شريكه من ذلك» ولشريكه أن يضمنه» وإن شاء ضمن قابض ذلك. ولا 
يجوز ذلك في الذهب والفضة ولا في الأمتعة ولا في الحيوان /[914/5١ظ]‏ 
كله ولا في الحنطة والحب كله. إنما أستحسن ذلك في الفاكهة واللحم 
والخبز وأشباه ذلك مما يؤكل. 


)١(‏ الأحوص بن حكيم قريب من طبقة الإمام أبي حنيفة على ما يظهر من ترجمته. أما 
أبوه حكيم بن عمير فهو تابعي يروي عن عمر وغيره. انظر: تهذيب التهذيب لابن 
حجرء ۱٦۸/۱‏ ۳۸۷/۲. 

(۲) عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ية يجيب دعوة المملوك. انظر: سنن ابن 
ماجه» التجارات» 55؛ الزهدء ١٠؛‏ وسنن الترمذي» الجنائز» .٠۲‏ 

)۳( هو في الحديث الطويل في إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه من طريق محمد بن 
إسحاق نحواً من هذا. انظر: مسند أحمدء ۳۹/9)٤ء .٤٤١ - ٤٤١‏ وانظر: المصدر 
السابق» .٤۳۸ ٥٤/٥‏ 

(:) رواه عبدالرزاق وابن أبى شيبة مطولاً من طريق داود بن أبى هند. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» ١/۱۹۱؛‏ والمصنف لابن أبى شييةء 97/5. ' ٠‏ 

(9) م ص + شركه؛ ف ه + شركه. اليح من ب؛ والکافي» ۱۳۹/۱ظ؛ 
والمبسوط. .197/١١‏ 


كتاب الشركة باب عارية المفاوض 
ا 
وإذا استعار الرجل دابة من أحد المتفاوضين فعطبت تحتهء فقال الذي 
لم يعره: إنه جاوز الوقت» وقال الذي أعاره: قد وَقِّتُ7'' حيث ذهب» فلا 
ضمان عليه. فإن قال الذي أعاره: قد جاوز الوقت» وقال الذي لم يعره: 
قد وَقتَ'" له حيث بلغ» فلا ضمان على الراكب» أيهما أقر له بذلك 
الوقت الذي عطبت فيه الدابة فلا ضمان عليه. وكذلك الثوب والمتاع وكلما 
يستعار أعار أحدهما صاحبه وهو من شركتهما فعطبت في العارية» فقال 
أعدهماة الت رول حال يحالف :فل فيان عاق المستعيره 


ولو أن رجلا أعار أحد المتفاوضين دابة ليركبها إلى مكان معلوم 
فركبها شريكه فعطبت فهما ضامنان» يأخذ رب الدابة أيهما شاء. وكذلك 
الثوب. فإن كان الذي ركبها إنما ركبها في حاجتهما فالضمان عليهما في 
أموالهما. وإن كان ركبها في حاجة لنفسه" خاصة فالضمان عليهما”'“ 
ا ويرجع الشريك إن أدى المال من شركتهما على الراكب بنصف ما 
أدق 4 قفون وا لذ غلية» لأآن الشريك الرابة ركبها على غم 
تجارتهماء فكان"" بمنزلة غصب اغتصبه أو طعام اشتراه فأكله. فإن كان 
الراكب أدى ثمن الدابة الغصب من شركتهما فنصف ذلك دين عليه لشريكه. 


وإذا استعار أحد المتفاوضين دابة ليحمل عليها طعاما له خاصة 
لرزقه من مكان معلوم» فحمل عليها شريكه طعاماً مثل ذلك من ذلك 
الموضع» من تجارتهما أو شركتهما أو لنفسه خاصة لرزقه» إلى موضعه 
الذي سماه المستعير» فلا ضمان عليه» إن كان من شركتهما أو كان اشتراه 
E‏ ره إن بدن E NE aT‏ 
الشريك لو حمل طعاماً من شركتهما لم يضمن. وكذلك لو حمل عليها 


)١(‏ ف: قد وقف. )۲( م ص ف: قل دفعت. 
)۳( ص: لنفس. 

)٤(‏ ف - في أموالهما وإن كان ركبها في حاجة لنفسه خاصة فالضمان عليهما. 
(5) م: دينارا. (<) ف: وكان. 


)۷( م متاعا؛ صح ھ. (^A)‏ ف حمل ؛ صح ھ. 
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طعاماً لغيرهما فهو مثل ذلك. ألا ترى لو أن رجلا استعار من رجل دابة 
ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة'» فبعث الدابة مع وكيل له ليحمل عليها 
الطعام» فحمل الوكيل طعاماً لنفسه مثله» أنه لا يضمن» فالمفاوضة"") 
أوجب من الوكالة. 


وإذا استعار أحذ المتفاوضين دابة ليحمل علبها عذل رط فخمل 
عليها شريكه مثل ذلك العدل من ذلك الموضع إلى الموضع الذي 
/۲1/١۹و]‏ سمى» فلا ضمان على واحد منهما إن كان العدل الأول من 
تجارتهما أو بضاعة أو كان العدل الآخر من تجارتهما أو بضاعة. ولكنه لو 
حمل عليها طَنَافِسَةُ”* أو أَكْسِيَة*' كان ضامناً إن عطبت الدابة. فإن كان 
ذلك من تجارتهما فالضمان عليهما. وإن كانت بضاعة عند الذي حمل 
فالضمان عليهماء ويرجع الشريك على الذي حمل بنصف ذلكء» لأنه بمنزلة 
الغاصب. 

وإذا استعار أحد المتفاوضين دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة» 
فحمل عليها شريكه مخاتيم شعير فلا ضمان عليهما إن عطبت الدابة» 

ولو كانا شريكين شركة عنان في التجارة في البيع والشراء فاستعار 
أحدهما دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة من شركتهماء فحمل عليها 
شريكه عشرة مخاتيم شعير من شركتهما لم يضمن» والمفاوض والعنان في 
هذا سواء. ولو استعارها الأول ليحمل عليها حنطة رزقاً لأهله» فحمل عليها 
شريكه شعيراً له خاصة» كان شريكه ضامناًء لأنه لم يأمره بذلك. 


للق ص - حنطة. 

(۲) م ص ف: فالمفاوض. ووقع عند السرخسي «فللمفاوضة» محرفا. انظر: المبسوط› 
.0١‏ وعبارة ب: فالمفاوض أولى من الوكيل. 

(۳) ص: نطى. العدل واحد العدلين اللذين يكونان على جنبى الدابة. انظر: المغرب» 
«عدل». والزطي نوع من الثياب. انظر: المغربء. «زطط». 00 

)٤(‏ جمع طنفسء ويقال: للبسط والثياب والحصير. انظر: القاموس المحيط» «طنفس». 

(0) ص: أو أكسيته. 


كتاب الشركة باب عارية المفاوض am‏ 
وإذا ادعى رجل أن أحد المتفاوضين باعه خادماًء فجحد ذلك» وحلفه 

القاضي على ذلك» فأراد المدعي استحلاف الآخرء فإن القاضي يستحلفه له 

على علمه» فإن حلف فلا بيع للمدعي» وإن نكل عن اليمين لزمته الجارية 


بالشمن الذي ادعى المشتري» ونفذ”" البيع”"2 للمشتري على المفاوضين 
جا 


وكذلك كل أرض أو عقار أو رقيق أو حيوان أو بز أو متاع أو 
عروض ادعى رجل أن أحد المتفاوضين باعه ذلك بثمن مسمى» ان ادي 
أنه أشرك فيهء أو ادعى أنه سلم له دارا بالشفعة» وجحد ذلك المفاوض» 
واستحلفه القاضي على ذلك فحلف» > فإن للمدعي أن يستحلف شريكه على 
علمه» نل قلغ لمعيو امش للف عاديا مقي وإن حلف برئا 
جميغا من تلك الدغوى ولم TOT‏ وإن ادعى المدعي ذلك عليهما 
خا كان له أن ملف كل واد ا ل اها کل عن اليتمين 
أمضى الأمر عليهما جميعاً. وإن ادعى ذلك على أحدهما وهو غائب كان له 
أن سف "عاضر على ملم فزن حا :فهو ر 0 ات 
كان له أن يستحلفه البنّة. 


وكذلك لو ادعى أنه باع أحدهما جارية وجحد المفاوض ذلك فإن له 
أن يستحلفه البتة» ويستحلف شريكه على علمه. وكذلك العروض 
/1 0 ظ] والحيوان والمتاع. 


وكذلك لو ادعى أنه استاجز من أحدهما أو أجَره دابة أو Î‏ أو 
داراً. وكذلك لو ادعى أنه أجرهما جميعاً أو استأجر منهما جميعاً. 


)١(‏ ص: ونقد. زفق م : الثمن؛ ؛ صح ه. 

(۳) ف ۔ جميعاً. )٤(‏ ص: يلزمهما. 

() البَتَ هو القطع. انظر: المغرب» «بتت». فيحلف يميناً قاطعة» ولا يحلف على علمه 
فقطء لأن كل واحد منهما في هذه الحالة يحلف على فعل نفسه. انظر: المبسوطء 
۱ 1 

(5) م: فإن. 
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وكذلك لو ادعى أن أحدهما رهنه رهناً وقبضه ثم خاصمه والرهن في 

يد المفاوض ١"‏ " واراة مضه قله أن تفه الينة ويستحلف شريكه على 
علمه. وإن ادعى أنهما وَل ذلك جا استحلفهما تا البتة. 


وكذلك لو ادعى اه اتسينا أنه اخ ثمن 
EET‏ و جحل المفارض ذلك" . 

وكذلك لو ادعى على أحدهما ديناً كان له أن يستحلفه البتة 
ويستحلف الآخر على علمهء فأيهما نكل عن اليمين لزمهما” الأ © 

وكذلك لو ادعى عبد من تجارتهما الكتابة على أحدهما وجحد الآخر 
فإن له أن يستحلفه البتة» ويستحلف شريكه الآخر على علمه. 


ولو أن رجلا أسلم ثياباً إلى قصار بأجر معلوم» فجحد القصار ذلك 
.واستحلفه القاضي. فحلف. وللقصار شريك مفاوضء. فأراد أن يستحلف 
شريكه القصار على علمه» كان له ذلك. ولو كان صاحب المتاع له شريك 
مفاوض لم يكن للشريك أن يستحلف القصار بعد استحلاف شريكه. وكذلك 
كل خياط وإسكاف' أو صباغ أو صائغ أو حائك أو صانع من الصناع. 


26 36 # 


باب اليمين التي تلزم أحد المتفاوضين دون الآخر 


وإذا ادعى رجل على أحد المتفاوضين جراحة خطأ لها أرش ولا بينة 


)١(‏ م ف: المتفاوض. والتصحيح من ب. (۲) ف ۔ على. 

(9) م ص ف: عنه؛ م ف + الامن؛ ص + الامر. وعبارة ب: قبض منه. 
)٤(‏ أي: مبيع. (0) ص ف: بنصفه. 

() ص - ذلك. (۷) ص: لزمه. 

(۸) ف: الاجر. (9) ص: أو إسكاف. 


كتاب الشركة باب اليمين التي تلزم أحد المتفاوضين دون الآخر am‏ 
له فإن له أن يستحلفه"“ على ذلك البتة» فإن حلف برئ» وإن نكل عن 
اليمين لزمه الأرش. وإن حلف”" وأراد”" المدعي أن يستحلف شريكه فليس 
له ذلك» لأن هذا أرش جناية» ليس من التجارة. ألا ترى أنه لو قامت بينة 
لم يلزم شريكه منه شيء. 

وكذلك لر أن امراة أاغيت على احدهما مهرا أكثر من مهر مقلها 
وجحد ذلك فإنه يقضى عليه بأن يحلف لهاء ولا يمين على شريكه. 

ر ا رصن كل اعا ارك جراخلا عم كان 
اصطلحا فيها. 

وكذلك امرأتان متفاوضتان2 اختلعت إحداهما من زوجها بمال 
فادعى”" أكثر من ذلك فلة أن يستحلفهاء: ولا يميق على شريكتها“. 

ولو ان را ادعى على أحد المتفاوضين من كفالة بدين اا 
فى قول أبى حنيفة» لأن أبا حنيفة قال: الكفالة لازمة للشريك» وهي 
/[۹/۲و] من التجارة. 

وقال أبو حنيفة: لو أن أحد المتفاوضين كفل عن رجل بمال لزم 
شريكه من ذلك ما يلزم الذي وليه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلزم الشريك الكفالة» ولا يمين على 
شريكه”"'» لأن الكفالة معروف""©, ولا تلزم إلا من صنعه ووليه. 

ولو ادعى ْلَه كفالة بنفس فاستحلفه القاضي فحلف فليس للمدعي أن 
يستحلف شریکه» لأن هذا لو قامت به بينة لم يلزم شريكه منه شيء في 


0. 


قولهم جميعاً. 

)١(‏ ص ف: أن يستحلف. (۲) ص - حلف. 

(۳) م - وأراد؛ ص: أراد. )٤(‏ م ص: لو ادعاه. 
(۵) ص: عبد. (5) ف: متفاوضاتان. 
(۷) ص + أحدهما. (۸) ص: على شريكها. 
(9) م ص: فاستحلفه. (١٠)م‏ ص: على شريك. 


(١1)م‏ ص ف: معروفة. والمعنى أن الكفالة تبرع. انظر: المبسوطء .195/١١‏ 
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باب اليمين''' تجب للمتفاوضين على رجل 


وإذا ادعى أحد المتفاوضين على رجل ديناً أو سَلَّماً أو خادماً ذكر أنه 
اشتراها منه أو ذكر أنها له ولشريكه» فجحد المدعى قَبَّلّه ذلك» فقدمه إلى 
القاضي» فاستحلفه على ذلك فحلف» ثم جاء الشريك فأراد أن يستحلفه» 
فليس له ذلك. واستحلاف صاحبه إياه بمنزلة استحلاف الآخر. ألا ترى أن 
اليمين على واحدء ولا يحلف الواحد مرتين. 


وكذلك لو ادعى عليه أنه باعه جرّاب روي" و مُوهي أو عذل 
ا أو ادعى وِبَلّه إجارة حانوت في السوق أو إجارة عبد من تجارتهما 
وجحد الآخر فاستحلفه القاضي فحلف على ذلك ثم جاء الآخر فليس له أن 
وات رانين لزع سيا 


وكذلك لو كانا مشتركين في هذا الباب شركة عنان لم يكن للشريك 
أن يستحلفه. 


وكذلك المضارب والمستبضع بث يشتري بالبضاعة: أو بالمضارية با أو 
اجر بمتاع” 5 منها دواباً فجحد ذلك. فحلفه القاضي» كم جاء رب 
المال» فليس له أن يستحلفه. لأنه وكيله وقد استحلفه» ولس عليه أن 
يحلّف في أمر واحد ل مرثين. 
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)١(‏ ص + التي. 

(؟) ص: هرويا. 

(۳) تقدمت هذه الكلمات غير مرة. فالجراب والعدل نوعان من الأوعية. أما الهروي 
والقوهي والزطي فهي أنواع من الثياب. 

(€) أي : مبيعاً كما تقدم مراراً. 

)© مف: لمتاع. 

(5) ص + واحدا۔ 


كتاب الشركة باب المفاوضة الفاسدة 0 


باب المفاوضة الفاسدة 


وإذا تفاوض الذمى والمسلم فإن ذلك فاسد لا يجوز» ولا يلزم كما 
يلزم المتسليين: رايت لى شري الذمى يرا أن ريا أكان اجوز داف" 
على المسلم. أرأيت لو باعه الذمى بعدما اشتراه هل كان يكون للمسلم في 
ثمنه شرك. ألا ترى أن الذمي يشتري ويبيع ما لا يلزم المسلم. فإذا كان هذا 
هكذا /[97/9١ظ]‏ لم تستقم المفارضة: اراك لو افخرى لدي ا کن 
ذمي بخمر”" وسمى أرطالاً مسماة إلى أجل ألم“ يكن جائزاً ذلك عليه 
قول أبي حنيفة ومحمك. وقال أبو يوسف: أجيز المفاوضة بين المسلم 
والذمى كما أجيزها بين المسلمين» وأكره ذلك. 

وأما الحر والعبد يتفاوضان فإن ذلك لا يجوز. وكذلك العبدان» فإنه 
لا يجوز. ألا ترى أن المولى لو أقر على عبده بدين لزمه. فهل يلزم 
المفاوض الآخر إقرار المولى. ألا ترى أن مال العبد لمولاه» فكيف تجوز 
له المفاوضة فيما لا يملك. 

وكذلك عبدان تفاوضاً قفن عمم 3 فإنه لا يجوز» ولا يكونان 

وكذلك المسلم والذمي يتفاوضان» فإنهما لا يكونان متفاوضين» وهما 
شريكان شركة عنان في قول أبي حنيفة ومحمد. 

وكذلك الحر والمكاتب لا يجوز أن يتفاوضا. 

وكذلك المدبر وأم الولد لا يجور أن يتفاوضا. وأما المدبر الذي يسعى 
في بعض قيمته فإنه لا يجوز أن يفاوض عبداً مثله ولا حرا في قول أبي 
حنيفة» ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد. 


)١(‏ ف: أكان ذلك يجوز. (۲( أي : نتعاً. 
EE‏ (1).. ن 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا تفاوض الذميان كانت مفاوضتهما جائزة كالحرين المسلمين. 
وكذلك إن كان أحدهما نصرانياً والآخر مجوسياً فذلك جائز. 


ولا تجوز المفاوضة على أن لأحدهما من الربح أكثر مما لصاحبه 
ورأس المال سواء. ولا تجوز المفاوضة على أن أحدهما“ أكثر رأس مال 
من الاخر والربح سواء» أو على قدر رؤوس أموالهماء من قبل ان كل 
شيء يلزم أحد المتفاوضين يلزم الآخرء فلا يستقيم أن يكون على أحدهما 
الثلث وعلى الآخر الثلثان. 

وإذا اشترك المتفاوضان ورؤوس أموالهما سواء» ثم وَرِثَ أحدهما 
دنانير أو دراهم» فإن المفاوضة تفسد إذا كان ما ورث عيناً. وإن كان ما 
ورث ديئاً لم يفسد حتى يقبض الدراهم. وإذا وَرِثَ أحدهما ذهباً أو فضةً أو 
جوهراً أو عقاراً أو شيئاً من الحيوان أو العروض لم تفسد المفاوضةء إلا أن 
يبيع ذلك بدراهم أو دنانير» فإن باعه بدراهم أو دنانير فسدت المفاوضة إذا 

وإذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة وأحدهما أكثر رأس مال من الآخر 
فإن ذلك لا يجوزء ولا يكونان متفاوضين. 


وإذا شارك المسلم الذمي شركة مفاوضة فإن ذلك لا يجوزء ولا 
يكونان متفاوضين /۱۹۷/۲1و] 0 قول أبي حنيفة ومحمد. وكذلك الرجل 
المسلم يفاوض الذمية. وكذلك الذمي يشارك المسلمة. وكذلك الحر يشارك 
العبد. وكذلك العبدان يشتركان شركة مفاوضة. وكذلك المكاتب يشارك الحر 
شركة مفاوضة فإنه لا يجوز وإن أذن له مولاه. وكذلك المكاتبان والمدبران 
وأم الولد. 


)١(‏ م: أن لأحدهما. (۲) ص - في. 


كتاب الشركة باب المفاوضة الفاسدة 
من قبل أن المفاوضة فيها ضمان. ألا ترى أن ما لزم أحد المتفاوضين 
فالآخر له ضامن» وأن الصبى لا يجوز ضمانه وإن أذن له أبوه. 

وتو الى فيد كله شت كة الان غير الى آكرة: لل شركة اهل 
الكفر› وهو جائز. 
ردته أو لحق”“ بدار الحرب في قياس قول أبي حنيفة. 

وقال أبو حنيفة: لا تجوز شركة العبد والحر مفاوضة» ولا الحر 
والمكاتب مفاوضةء ولا المكاتبين ولا العبدين بإذن مولاهما. وكذلك قال 
او يوسف ومحمد. 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شارك المسلم المرتد شركة عنان فهو 
جائزء فإن قُتِلَ على ردته أو لحق بالدار”" فَمَبْلّه ولْحُوقُه بدار الحرب يقطع 
الشركة. وأما في“ قياس قول أبي حنيفة: فإن أسلم فهو على شركته» وإن 
قتل على ردته أو لحق بدار الحرب فشركته باطل. فأما المفاوضة فإنها لا 
تجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد إن قتل أو لحق بدار 
الحرب“ وإن أسلم فهو جائز. 

وإذا شارك المسلم المرتدة شركة عنان أو مفاوضة فهو جائز في شركة 
العنان في قولهم جميعاًء ولا تجوز في المفاوضةء إلا أن تسلم المرأة 
المرتدة» فإن أسلمت فهو جائز. وشركته إياها مكروهة في قياس قول أبي 
حنيفة ومحمدء وينبغي في قياس قول أبي يوسف أن يكون جائزا في التجارة 


زف 
ويكرهها" '. 
)١(‏ م: ولحق. (۲) ص: بدار الحرب. 
)۳( ص - في. )€( م ص: بالدار. 
)€ م وشركه. 


(1) ف: ولا يكرهها. وتقدم في أول فقرة في هذا الباب أن أبا يوسف قال: أجيز 
المفاوضة بين المسلم والذمي كما أجيزها بين المسلمينء وأكره ذلك. انظر: 
۹/۲ ظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب إذن أحد المتفاوضين للعبد في التجارة 


ذا اذل أحد المتفاوضين لعبد من تجارتهما”'" في التجارة أو في أداء 
الغلة فهو جائز عليه وعلى شريكه. وكذلك لو أذنا له جميعاً. وكذلك لو 
كاتب أحدهما عبداً من تجارتهما فهو جائز. وإن أعتق”" أحدهما عبداً من 
تجارتهما على مال لم يجز ذلك على شريكه. ألا ترى أن الوصي يكاتب 
عبد اليتيم» وأن الأب يكاتب عبد ابنه الصغير» وليس لواحد منهما أن يعتقه 
غلى مال. 


وإذا زَوّحّ أحد المتفاوضين أمة /[1۹۷/۲ظ] من تجارتهما على مال 
فهو جائز. وإذا زوج عبداً من تجارتهما لم يجزء من قِبَل أنه يأخذ في الأمة 
لها مهراً أو يوجب لها نفقة وأن بوتا بين اما العند انه يوست فى 
عنقه ديناً من غير التجارة» ويوجب عليه النفقة لامرأته. ۰ 


وإذا كان عبد تاجر للمتفاوضين فأدانه أحدهما ديناً من تجارتهما لم 
يلزمه من ذلك شيء. لأن العبد والمال لهما. وكذلك شريكان“ شركة 
ان :في النيم والشراء. فأما شريكان"“ في عبد [لهما)“ خاصة أذنا له 
في التجارة ثم أدانه كل واحد منهما ديناً فإنه يلزمه نصف دين كل واحد 
منهما في حصة الآخر. ولا تجوز“ مكاتبة الشريك شركة' عنانء ولا 
تزويجه أمة من تجارتهماء وكذلك المضارب. 


وإذا كان العبد التاجر بين المتفاوضين فباعه أحدهما ثوباً من ميراث 


(1) ص - من تجارتهما. (۲) ص: عتق. 

(۳) م ف: وان بوأها. )٤(‏ ص: شريكين. 

0 وعبارة الحاكم: وكذلك في شركة العنان. انظر: الكافي» ١/١٤٠و؛‏ والمبسوط. 
۱ 

03( ص : شريكين. (۷) الزيادة من المصدرين السابقين. 


(A)‏ م ص ف: تكون. والتصحيح من ب. (9) ص: شرك. 


كتاب الشركة باب إجارة المفاوض 

الم سے 
ورا يل سي تسق" © ولف الاين ف فض الا ولو كان العيد مرا 
لأحيهما ناد له الأخر فى اليم وار ل جر ده أنه لبن من 
التجارة. ولو أذن له مولى العبد جاز ذلك. ولو أدانه الآخر ديناً من ميراثه 
خاصة بعدما أذن له مولاه لزمه ذلك كله. ولو أدانه ديناً من التجارة لزمه 
نصف ذلك» وهو نصيب الذي أدانه. 
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١‏ باب إجارة المفاوض 


وإذا استأجر أحد المتفاوضين أجيراً فى تجارتهما أو فى نخلهما فهو 
جائز عليهما چنا ال الأجير ا شاء. 


وكذلك إذا استاجز دابة فى عملهما أو فى تجارتهما أو بيتا أو سفيئة 


وكذلك كل أجير استأجره أحدهما ا من الأشياء من تجارتهماء 
وإن استأجره أحدهما فئن شىء من أمره خاصة ENE‏ عليهما 
جميعاً يأخذ الأجير أيهما شاء» ويكون ذلك فى مال الذي استأجره خاصة. 


وكذلك لو استأجر دابة يحمل عليها متاعاً من متاع بيته خاصة» 
فحملهء فإن رب الدابة يأخذ أيهما شاء» وذلك في مال الذي استأجره 


خاصة. 


)١(‏ م ص: صاحب؛ ف - نصف. والتصحيح من الكافي» 0 و؟؛ والمبسوط› 
۱ 

(۲) م ص: بأيهما. 

(۳) م ص: ليس. 

(4) م: والأجر. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو استأجر أحدهما إبلاً إلى مكة فحج عليها فإن للمكري أن يأخذ 
بذلك”'' أيهما شاءء ويكون ذلك في مال الذي استأجره خاصة. 


ولا يكون شريك العنان فى هذا مثل /[۱۹۸/۲و] المفاوض. ولا 
يلزم تربك الان مها تخار ماه شيء إذا كان استأجره لشيء له 
خاصة. وكذلك لو استأجر شيئاً لتجارتهما فإنما يأخذ المؤاجر بالأجر 
الذي استأجرهء ولا سبيل له على الآخرء ولكن الذي استأجره يرجع 
على شريكه بنصف ذلك إذا كان استأجر لشىء”"' من تجارتهماء بعد أن 
يكوناا شريكين فی الیم انرا فر كانا شتريكين فی سلعة: جا 
فاستأجر أحدهما للسلعة شيئاً بغير أمر صاحبه كان الأجر كله عليه» ولا 
يرجع على شريكه منه بشيء. 


ولو أن أحد المتفاوضين أجر عبداً من تجارتهما من رجل أو دابةٌ كان 
للآخر”" أن يأخذه بالأجرء وكان للمستأجر إذا غاب الذي أججره أن يأخذ 
الآخر“ بما لزم صاحبّه حتى يدفع إليه الذي أجّره صاحبه. ولو أن أحدهما 
أجر عبداً له من ميراث له خاصة لم يكن للآخر أن يأخذ المستأجر بالأجر. 
ألا ترى أنه لو كان لأحدهما دين من ميراث له لم يكن للآخر أن يتقاضاه. 
وليس الدين الذي يلزم“ أحدهما فيؤخذان به جميعاً كدين يجب لأحدهما 
خاصة دون الآخر. 


وإذا أجر أحد المتفاوضين عبداً له خاصة من ميراث فليس [للآخر أن 
باخ الا ا للمستأجر أن يأخذ الآخر”" بتسليم العبد. 


)١(‏ ص: بدرك. (؟) م ص: بشيء. 
(۳) ص: للاجر. (4) ص: الاجر. 
)٥(‏ م لزم. 


() الزيادة مستفادة من ب؛ والكافى» ١/١٤٠و؛‏ والمبسوط. .1١1/١١‏ 
(۷) م ف: الأجر. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١/١٠٠و؛‏ والمبسوط. .101/١١‏ 


وإذا استأجر أحد المتفاوضين شق مَحْمِل'' وشِقٌ زَامِلّةا'" إلى مكة 
وذهب ولم ينقده الكراء فللمُكري أن يأخذ أيهما شاء بذلك» ويكون ذلك 
من حصة المستأجر. وليس هذا في شركة عنانٍ هكذاء لأن في شركة العنان 
لاحل الكراء إلا [من] الذي استاجر معه: آلا تر أن المتفاوضينة لز 
استأجرا منه رواحل إلى مكة يحملان عليها طعاماً من تجارتهما ويحجان أن 
للمكري أن يأخذ أيهما شاء بالأجر كله» ويكون على كل واحد منهما حصة 
محمله» وحصة الطعام عليهما جميعاً. ولو كانا شريكين شركة عنان لم يكن 
له أن يأخذ كل واحد منهما إلا بالنصف. أرأيت لو استأجر أحدهما مَحْمِلا 
وزَامِلّة لرجل من إخوانه أكان للمكري أن يأخذ شريكه بالأجر. فإذا كانت 
الشركة مفاوضة فإن له ذلك. ألا ترى أنه لو اشترى جارية لرجل أمره بها 
كان للبائع أن باحك ركد ا نكا كان اله ا ر 
إذا اشترى لغيره فكذلك له أن يأخذ شريكه بالأجر إذا كان استأجر لنفسه. 
ولا يكون شنريف تان مغل هذا ليس للشتكري أن يباهذ إلا الذي 
/[۱۹۸/۲ظ] ولى الكراء خاصة. ولو استأجر أحد المتفاوضين بعيراً يحمل 
عليه افا وررةا لاه قم بدا لها فحدل عليه اطقافا اين تجارتهما المريكن 
للمكري أن يلزمهما جميعاً. أرأيت لو استأجره بطعام من تجارتهما ثم بدا له 
فحمل طعاماً لحاجة نفسه أليس هذا وذاك سواءء ويأخذ المكري”*' أيهما 
شاء بجميع الكراء. 
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)١(‏ قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج 
الكبير... وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعهء ومنه قوله... ما 
يكترى به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة. . . انظر: المغرب» «حمل). 
وطعامه. . . ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوه» وهو 
متعارف بينهم. أخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب» «زمل». 

)۳( م ص : الثمن. 

)€( م الكري. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب شركة أحد المتفاوضين 


وإذا شارك أحد المتفاوضين رجلاً في سلعة خاصة أو في متاع أو 
شارك شركة عنان فى تجارة فهو جائز عليه وعلى شريكه. إن كان أذن له 
شريكه في ذلك أو لم يأذن له فهو سواء. 

وكذلك لو شارك رجلا“ شركة مفاوضة بإذن صاحبه فهو جائز عليه 
وعلى شريكه إن كان أذن له في ذلك وإن كان لم يأذن له في ذلك لم 
يجز. ولا يشبه العنان في هذا المفاوضة. 

وكذلك لو ول أحدهما رمجلا صلعة أن ولام ها فيو انه ع 

وكذلك لو كان الذي شاركه أخاً له أو عم"" له أو ابن عم له أو ابن 
أخ له. وكذلك لو كان الذي شاركه أباه أو ابنه أو أمه أو زوجته إذا كانت 
الشركة عناناً. فإذا كانت مفاوضة لم تكن مفاوضة وكانت شركة عنان. 

وإذاا أجر أخد المتفاوضين تة لحفظة شئء أو نفل شتيء. فالاجر 
بينه وبين شريكه. وكذلك لو خاط ثوباً أو عمل عملا بأجر فالأجر بينهما 
نصفين. وإن كان ذلك العمل من غير تجارتهما فهو سواء. وإن كانا شريكين 
شركة عنان لم يكن هذا؛ لأن ما اكتسب المفاوض من كسب فهو بينهماء 
وما كسب شريك العنان فهو له خاصة إلا ما كان من شركتهما. 

ولو أن أحد المتفاوضين أجر عبداً له من ميراث خاصة أو دابة أو 
أرقا أو دارا کا الاجر له كالسا و ق المقار و ع و 
الأجرء فإذا قبض الأجر فسدت المفاوضة إن كان ما قبض من الأجر دراهم 


أو دنانير. 
)١(‏ م ص: لو شاركه رجل. (؟) أي: باعه تولية. 
(۵) ف + له. 30( م - حتى. 


)۷( ص : يفيض . 


كتاب الشركة باب رهن المفاوضين 


باب رهن المفاوضين 


/[4/۲و] وإذا رهن أحد المفاوضين” رهناً والرهن عبد من 
المفاوضة بدين عليه في المفاوضة فهو جائز عليه وعلى شريكه. وكذلك لو 
رهن متاعاً من متاعهما. وكذلك لو رهن متاعاً من خاصة متاعه بدين من 
التجارة كان جائزاً. فإن هلك المتاع وقيمته والدين سواء فهو بما فيه. 
ويرجع الراهن على شريكه بنصف ذلك الدين. ولو كان الدين على أحدهما 
من مهر امرأته فرهنها بذلك متاعاً من تجارتهما كان" ذلك جائزاً على 
شريكه. فإن هلك الرهن وقيمته والدين سواء فهو بما فيه» ويضمن الراهن 
نصف قيمة الرهن لشريكت ألا ترى أنه لو باع من امرأته بمهرها عبداً من 
المفاوضة أو متاعا جاز ذلك عليهماء وضمن نصف الثمن لشريكه؛ وكذلك 
الرهن. ولو كان لهما أو لأحدهما دين من تجارتهما على رجل فارتهن 
أحدهما به را كان ذلك جا ا ركان إن هلك ما بعد أن تكون 
قيمته والدين سواء» أو تكونٌ قيمته أكثر من الدين. ولو كان أحدهما وَلِيَ 
البيعَ ووَلِيَ الآخرٌ الرهنَ وقبضه كان جائزاً. وليس هذا كالشريك شريك 
عثان» لا يجوز أن يرهن الشريك شريك غنان رهئاً إلا أن يكون هو الذي 
ولي المبايعة أو أمره الذي ولي المبايعة”" منهما بذلك. فإن كان هو الذي 
ولى المبايعة فله أن يرتهن» وليس للآخر أن يرتهن» وليس لأحدهما أن 
يرهن رها يجان هما ولاه خا إا فل بولك" الرهن. وة بوالدين 
سواء ذهب نصف الحق» وضمن نصف الرهن في ماله خاصة» ويبقى نصف 
الحق للآخر. 

ولو أقر أحد المتفاوضين أنه رهن هذا المتاع من رجل وجحد الآخر 
)١(‏ ص: المتفاوضين. 
(۲) ف: فإن. 


(۳) ص - أو أمره الذي ولي المبايعة. 
€3 مم ص ف: وذلك. والتصحيح من الكافى» ١‏ (ظ؛ والمبسوط› ۱ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك جاز عليهما جميعاً إذا كان الذي أقر بالرهن أقر بالقبض. وكذلك لو 
أقر أنه ارتهن وقبض. ولو افترق المتفاوضان ثم أقر أحدهما أنه كان رهن 
متاعا من تجارتهما بدين عليهما وكذبه الآخر لم يجز ذلك. وكذلك لو مات 
أحدهما. وكذلك الشريكان شركة عنان إذا أقر أحدهما بالرهن وكذبه الآخر 
فإنه لا يجوز إن أقر أنه رهن هو أو ارتهن بعد أن يقر بذلك بعد الفرقة. فإن 
أقر به في الشركة فهو جائز عليهما إذا كان هو الذي ارتهن» بعد أن يكون 
هو الذي وَلِيَ البيع. ولو كان ارتهن ولم يل البيع لم يجز ذلك على شريكه 
في شركة العنان. 


16 36 3% 


باب غصب أحد المتفاوضين 


/[99/5١ظ]‏ وإذا"“ اغتصب أحد المتفاوضين مالا فاستهلكه أو عقر 
دابة أو خرق ثوباً فإنه يلزمه ذلك هو وصاحبه جميعاًء يأخذ الطالب أيهما 
شاءء ويكون على الفاعل خاصة. ألا ترى أن أحدهما لو ابتاع بيعاً فاسداً 
فقبضه واستهلكه كان للبائع أن يأخذ أيهما شاء بالقيمة. أوّلا ترى أنه لو 
كانت عند أحدهما وديعة فعمل بها كان ضامناًء والربح لهماء ويأخذ رب 
الوديعة أيهما شاء بالمال. أوَّلا ترى أنه لو كان عندهما مال مضاربة في نوع 
من المتاع فخالف أحدهما فاشترى غير ذلك بغير أمر رب" المال أن 
الضمان عليهما جميعاً والربح لهما جميعاً. ولو كانا شريكي عنان لم يضمن 
الآخن ما اغتضّت فاحية .وله" ما أفسد. :ولو كان غا فاسدا أشزاء اهنا 
في الشركة فهلك ضمن ذلك هوء ورجع بنصفه على شريكه. 


3% 36 2 
2000 ص : ولو. 


(۲) م ص ف: عند ذلك بعيرا من رب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
)۳( ص : ولو. 


كتاب الشركة باب جناية المفاوض 


باب جناية المفاوض 


ا ج عن ا ی ا خط أو و و9 ادو علق فريك 
فق دلت بإن كان ذلك ی او بإقران فهذا سرا وكذلك کل جنا فى 
نفس أو دونهاء لأن هذا ليس من التجارة. ولو صالحه الجانى على مال من 
ارش الجناية لم يكن لاحب الجتاية على الآخر عن ذلك شري “لان هذا 
ليس من التجارة» فلا شيء على شريكه. ولو كفل رجل عن الجاني بأرش 
الجناية لم يضمن الشريك من ذلك شيئاً. 


ولو كفل أحد الشريكين بأرش جناية عن رجل لزمه ذلك» ولم يلزم 
شريكه شيء» لأن هذا ليس من التجارة. ألا ترى أنه أرش الجناية. أرأيت لو 
نَل [أحدهما]”'' ابنَ شريكه أكان يكون على الأب من ذلك شيء. ألا ترى 
أن لابنه القصاص إن كان عمداء والدية إن كان خطأء لأنه غير قاتل» 
فكيف يكون عليه من الدية شيء وليس بقاتل ولا ضصَمين» في قول أبي 


5 ۳ 
یو سف وجي ِ 


وإذا أدى الجاني أرش الجناية من مالهما فحصة الآخر من ذلك 
عليه» ولا تفسد المفاوضةء لأنه صار عليه دينا. ألا ترى أن أحدهما لو أنفق 
أكثر مما أنفق صاحبه كان ديناً عليه» ولم تفسد المفاوضة حتى يقبضهاء 
فكذلك أرش الجناية. 
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)١(‏ الزيادة من ب. 

(؟) ضهن المال ضماناً فهو ضامن وضَمِينء أي: التزمه وكفل به. انظر: مختار الصحاحء 
«ضمن»؟؛ والمصباح المنير» «ضمن». 

(۳) وذكر السرخسي أنه يؤاخذ به في قول أبي حنيفة. انظر: المبسوط». .۲٠٤/١١‏ ولم 
يذكر ذلك الحاكم. انظر: الكافي» ١/١٤اظ.‏ 

(4) م ص: بحصة. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب نكاح المتفاوضين 


/[/١٠٠و]‏ وإذا تزوج أحد المتفاوضين امرأة ودخل بامرأته ولزمه 
المهرء أو طلقها قبل الدخول فلزمه نصف المهر إن كان فرض لها مهراًء أو 
المتعة إن لم يكن فرض لها مهرأء فلا شيء على شريكه من ذلك لأن 
المهر والمتعة ليس من تجارتهماء وهذا بمنزلة الجناية. 


ولو كفل أحد المتفاوضين بمهر امرأة عن رجل لم يلزم شريكه من 
ذلك شىء فی قول اث يوسف ومحمد» لأن هذا ا 
ولو أقر أحد المتفاوضين لامرأته بمهرها لم يلزم شريكه من ذلك 
شيء. وكذلك لو فرض عليه القاضي نفقة امرأته أو نفقة خادمها كل شهر لم 
يلزم الشريك من ذلك شي ء. وكذلك لو فرض عليه نقفقة ولده أو مك 
»| اضرف سي ۴ = ۶ ا 0 


ولو أقر أحد المتفاوضين لامرأته بدين من غير المهر فإنه لا يلزم 
الآخر من ذلك شيء في قول أبي حنيفة» ويلزم ذلك المقر خاصة. وكذلك 
لو أقر أنه من د تمن متاع اشتراه منها أو من قرض لم يلزم الشريك من ذلك 
شىء. وكذلك لو أقر لابنه بدين أو لمكاتبه أو لأبيه أو لأمه أو لجدته أو 
لجدهء لكل من لا تجوز شهادته من هؤلاء له» فإنه لا يلزم الشريك من 
الدين بإقراره لهؤلاء شيء» ويلزم المقر ذلك كله خاصة. 


ولو طلق امرأته ثلاثاً أو واحدة بائنة ثم أقر لها بدين من تجارة فإنه 


)١(‏ وذكر السرخسي أنه يؤاخذ به في قول أبي حنيفة. انظر: ا 0 . ولم 
يذكر ذلك الحاكم. انظر: الكافي» ١‏ ظ. 


(۲) ص: أو ذا. 
(۳) ف: تلزم. 


كتاب الشركة باب نكاح المتفاوضين 7 
يلزمه» ولا يلزم الشريك ذلك ما دامت المرأة في العدة. فإن أقر لها بعد 
انقضاء العدة بدين من مهر لزمه» ولا يلزم شريكه. وإنما بطل" إقراره لها 
وهي في العدة عن شريكه لأن طلاقه. يقع عليهاء سم وعدا ولا 
يستطيع أن يتزوج أربعاً ولا أختهاء وهذا كله" قياس قول أبي حنيفة. 


وقال أبو يوسف: إقراره بالدين لجميع هؤلاء جائز عليهماء ما خلا 
عبذه ومكاتيه. 


ولو كان النكاح فاسداً فأقر لها بمهرها وقد دخل بها لزمه ذلك 0 
يلزم الشريك. ولو أقر لها بدين من غير المهر لزمهما جميعاً. ولو أعتق 
ولده وأقر لها بدين من تجارتهما اما ضعا > لأن شهادته لأم e‏ 
العتق جائزة وإن كانت فى علة. ولا تجوز شهادته لامرأته وإن كد 
ا و ا ل ل 
وال أم الولد تخرج وتف ويتروج الرجل عليها أربعاً إن 2 ل ويتروج 
أختهاء ولكن لا يقرب أختها حتى تنقضي عدة أم الولد في قول أبي يوسف 
ومحمد» / 6 ظ] ولا يتروج على امرأته اذا وهي في العدة. 


ولو أقر لأم امرأته بدين كان جائزا عليه وعلى شريكه. وكذلك ولد 
المرأة من غيره. وكذلك أو المرأة وجدها. 

وإذا أقرت المرأة المفاوضة بدين لزوجها لم يلزم شريكها شيء. وإ 
أقرت لابن زوجها أو لأبيه أو لأمه لزم ذلك شريكها ولزمها في قول أبي 


2 9 
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كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب عتق المفاوضين 


وإذا أعتق أحد المتفاوضين”'' عبداً بينه وبين شريكه وهو موسر فإن أبا 


حنيفة قال: الشريك بالخيار» إن شاء ضمن الذي أعتق نصف قيمته» وإن 
شاء استسعى العبد. وإن شاء أعتق» ولا تفسد المفاوضة إن أعتق. وإن 
استسوىق العيد تقض ضف هة أو قبطن ا شين" نندت المقاوضة: 
وإن لم يستسع العبد ولكنه ضمن شريكه لم تفسد المفاوضة حتى يقبضه» 
فإذا قبض ذلك فسدت المفاوضة. وقال أبو حنيفة: إن كان الشريك المعتق 
مسرا فهر على ,نكل لات رل إل أنه ی أن قشف 


ولى كاتب أحن المتفاوضين”*؟ عيداً من النفاوضة بن إن شريكه فان 


ذلك جائز عليهما جميعاً. وهذا””*' استهلاك مثل العتق. ألا ترى أن وصى 
اليتيم يكاتب عبد اليتيم فيجوز ذلك» فكذلك الشريك المفاوض. 


ولو أعتق أحد الشريكين العبد من الشركة على مال بغير أمر الشريك 
لم يجز على صاحبه» وكان القول في ذلك مثل القول في الشريكين غير 
المفاوضين: 


وإذا افترق"' المتفاوضان”"' وقسما ما كان بينهما إلا عبداً زعم 
حا الا الا يرن ورور وهو على ما وصفت لك 


ولو مات أبن المتفاوض .^ فأعتق الباقى عبداً من المفاوضة وقال: 


2000 ف: المفاوضين. (0) ص: شيء. 
00 م ص ف: موسرا. والتصحيح من ب. (5) ف: المفاوضان. 
)٥(‏ م ص: في هذا. 

0( م ص ف: تقدم. والتصحيح مستفاد من ب. 

(۷) ف: المفاوضين. 

(۸) ف: المفاوضين. 


كتاب الشركة باب عتق المفاوضين 

ا سے 
أعتقته ”21 قبل موت صاحبي» فهو سواءء وهو ضامن لنصف قيمته إن كان 
غنياً. ولو كاتبه فقال: كاتبته بعد موت صاحبىء وكذبه الورثة فإن الكتابة لا 
تجوق وكذلك: لو كان الميك.حياً غير أنهنا قد افترقا فقال أخدهماة كاتيقة 
قبل الفرقة» وكذبه الشريكء» فإن للشريك أن يرد المكاتبة بعد أن يحلف 
على علمه: ما يعلمه كاتبه في المفاوضة. 


ولو تفرقا وأشهد كل واحد منهما على صاحبه بالبراءة من كل شرك 
ثم قال أحدهما: قد كنت أعتقت هذا العبد في الشركة وقد دخل نصف 
قيمته فيما /[۲/٠١۲و]‏ برئت إليكء فإن أقر الآخر أنه أعتقه في الشركة 
وقال: لم أضمنه نصف القيمة» ولكني اخترت ضمان العبدء فإن القول قول 
الشريك الذي لم يعتق بعدما يحلف على ذلك» ويضمن العبد نصف قيمته 
في قياس قول أبي حنيفة» وليس له أن يضمن المولى لحال البراءة. وإن 
قال قد كيت ا حك أبية اله فإ الكدريك رفن 
الضمان» لأن الشريك قد أبرأه. ولا ضمان للذي لم يعتق على العبدء لأنه 
قد أقر أن العتق كان فى الشركةء وقد اختار ضمان الشريك» وكان ذلك 
قبل البراءة. ۰ 


وإن قال الشريك: كان العتق قبل البراءة» ولم أختر ضمانك ولا ضمان 
العبدء فأنا على خياري"» إن شئت ضمّنتك» وإن شئت ضمّنت العبد» فإن 
له أن يضمّن العبدء وليس له أن يضمّن المولى لحال البراءة. فإن أقام المعتق 
البينة أن نصف قيمة هذا قد دخل في الذي“ أبرأه منه كان ذلك جائزاً عليه 
وهذا قياس قول أبي حنيفة. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فلا سبيل 
له على العبد إذا كان المعتق موسراًء لأن الضمان وقع على المعتق يوم أعتق 
إن شاء الآخرء وإن أبى فقد برئ من الضمان بالبراءة. 


)١(‏ م: أعتقه. 

(۲) ف: أجزت. 

(۳) م ص ف: على حجتي. والتصحيح من الكافي» 9 ظ؛ والمبسوط. ۲۰۷/۱۱. 
)٤(‏ م ص ف: في هذا. وعبارة ب: دخل في البراءة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو قال الشريك: لم يعتقه إلا بعد الفرقة» كان القول قوله أيضاًء 

وكان له أن يضمنه. فإن أقام المعتق البينة أنه أعتقه في المفاوضة وضمن له 

نصف قيمتهء وأقام الآخر البينة أنه" أعتق بعد الفرقة واختار سعاية العبده 

فإن البينة بينة المعتق» ويعتق العبد. ويبرأ المعتق والعبد من نصف قيمته» 
لأن القول قول الشريك» والبينة على المعتق. 


ولو أقر أحدهما أنه كاتب عبداً على ألف درهم في الشركة وقبضها 
منه ومات العبد» وقال: كان ذلك في المفاوضة»ء فقد دخل فيما' برئت 
إليك منه» وقال الآخر: قد كاتبته بعد الفرقة» ولم يدخل ما أخذت منه في 
البراءة» فإن القول قول الذي لم يكاتب مع يمينه على علمه» وعلى الذي 
كاتب البينة على ما قال» لإددك تكى لا شمن بعس لالت ارد 


ونوا كان اعدد قد شاه و ك سم ا لز ورت له فان 
المكاتب: كاتبته بعد الفرقة وأنا وارثهء وقال الآخر: كاتبته في المفاوضة 
ونحن وارثاه جميعا والمال لناء ولم يؤد المكاتب بعد شيئاء فإن القول في 
ذلك قول الذي لم يکاتب» وهو مكاتب بينهماء يأخذان مکاتبته» وما بقي 
فهو ميراث بينهماء لأن الذي كاتب مدعء فعليه البينة. 


ولو مات المتفاوضان جميعاً واقتسم الورثة /[۲۰۱/۲ظ] جميع ما 
ثم وجدوا كنراً ا فقال أحد الفريقين : oT‏ 
وكذبهم الفريق الآخرء فإنه بينهما نصفين» ولا يصدق الذي ادعى أنه في 


قنمدة و 


ولو كان في أيديهم فقالوا: هذا في قسمتناء وكذبهم الفريق الآخرء 
)0( زفق 5 (WW‏ 
فان كانوا كد ادا بالبراءة من كل شيء وهو في“ قسمتهم فهو" 


)١(‏ ف + أعتقه في المفاوضة وضمن له نصف قيمته وأقام الآخر البينة أنه. 
(۲) ص: فيها. (۳) ص: كبيرا. 

(4) ص: في قسمتنا. (0) ف: قد شهدوا. 

0( ص: فهو من. (Vv)‏ م ص: وهو. 


كتاب الشركة باب شراء المتفاوضين وبيعهما 
ا 0 س 
لهم. وإن كانوا لم يشهدوا بالبراءة من كل شيء فهو“ بينهما جميعاً بعدما 
يحلف الآخرون: ما دخل هذا في قسمة هؤلاء. 

ولو كان في يد أحد الفريقين مال" فقالوا: كان هذا لأبينا قبل 
المفاوضة» لم يصدقواء وكان المال بينهم وبين أصحابهم نصفين. ولو كانوا 
قد أشهدول”” بالبراءة من كل شيء ثم أقروا بهذا فإن للآخر نصفهء وإقرار 
هؤلاء بهذا إكذاب لبراءتهم. لأنهم قالوا: لم يكن هذا في الشركة ولم 
يبرئونا منه. إذا كانت البراءة مما كان فى الشركة فهو على ما وصفت لك. 
وإن كانت البراءة مما كان“ في الشركة وغيره فلا حق لهم فيه لأنه قد 
دخل في البراءة. 


باب شراء المتفاوضين وبيعهما 


وذ ا اجن ال ر بزفتفاء أو دران ارما أو يها من 
الحيوان أو شيئاً من البز أو شيئاً من القطن والأدهان والخشب أو الدور أو 
الأرضين فهو بينهما نصفين. وكذلك كل شيء من تجارتهما وغير 
TEE‏ هو سواء» إلا ا اتخ ف كسوته وكسوة عياله وقوت أهله 
من الطعام والإدام أن يكون له ذلك خاصة دون شريكه. 


هم 


وكذلك ما اشترى وكيل أحدهما واوا أو عبد له أو صاحب 


والنساء والرجال وأهل الذمة إذا كانوا شركاء متفاوضين في ذلك سواء. 


16-00 وهو" كا وهو اي شت عو لينم ران كانوا لم کدرا انرا من کل کی 
فهو. 
46 مر تالا (۳) ف: قد شهدوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا باع أحد المتفاوضين عبداً من المفاوضة بمائة دينار""» وكتب 
الصك باسمه» وكانت الأشياء فى يديه دون الآخرء فجحد المفاوضة» فقد 
واقففظة القرقة مجيخركو» الأنه .رقو ل د الا ابر كة يقن ويلك و نهو قياض ف 
ما ا قات اله على الاو لالد عد شري ي ی 
المستودع أمين» فإذا جحد ضمن» فكذلك الشريك. وله أن يقبض المائة 
دینار دون صاحبهء لأنه ولي البيع /[۲/۲٠۲و].‏ فإذا قبضها فهو ضامن 
ل جد المفاوفة: 


ولو مات المفاوضان جميعاً قبل الجحود وقبل الفرقة وأوصى كل 
واحد منهما إلى رجل على حدة» كان الذي يتقاضى المائة دينار وصى الذي 
ولي المبايعة» ولا يضمن الوضى ولا الورثة من ذلك شيعا بعد أن يكوثوا 

وإن كان الوصي وارثاً فجحد المفاوضة ولا وارث له غيره» والأموال 
والأشياء في يديه» وليس في يدي الآخر شيءء فهو ضامن لنصف ذلك 
أحدهما أو إجارة أجرها فوجب له الأجرء نون عل ذا وم اكه 

فإن أقر الورثة بالمفاوضة لم يضمنوا شيئاً إلا أن يخرجوا شيئاً للميت 
فيقضون به حاجتهم» أو يأكلوه» فيضمنون نصف ذلك. ولا يضمن الميت 
من نصيب صاحبه شيئاً. ولا يكون هذا بمنزلة المضاربة. المضارب لو مات 
والمضاربة مجهولة كان ضامناً لها. وكذلك الوديعة والعارية. وإذا كانت 
معروفة ‏ نعينها لم يفتحدها: وكذلك ركد العفاوضة: ؤهذا بمدرلة 
الوديعة المعروفة» فلا يضمن الميت من هذا الوجه فا 

وإذا اشترى أحد المتفاوضين جارية ليطأها لخاصة نفسه“ بأمر شريكه 


() ص: الدينار. (؟) ف: فيضمن. 
(۳) ف: لنصيبها. (4:) م: معرفة. 


كتاب الشركة باب شراء المتفاوضين وبيعهما 


وإذنه فإن للبائع أن باحك ا شاك الال هذا كن من الفجاذة: .الا 
ترى أنه لو اشترى بها“ بضاعة لغيره كان للبائع أن يأخذ أيهما شاءء 
وكذلك إذا اشتراها" لخاصة نفسه» ولكن يحتسبان”" بها فيما بينهما من 
حصة الذي اشتراها. وكذلك لو اشترى أحدهما طعاماً لأهله أو كسوة لأهله 
بإذن شريكه أو بغير إذنه كان للبائع أن يأخذ أيهما شاء» ويحتسبان““ بذلك 
فيما بينهما من حصة” الذي اشترى. أرأيت لو إشتريا بذلك جميعاً وهو 
كسوة لأحدهما أما كان للبائع"') أن عاد انيخا قات أرانة ل O‏ 
حنطة رزقاً لأهلهما [أآلم يكن للبائع افيا عد ا و إذا 
اثر ادها اة شه واو بالف على اه لواب 
وأا اتجارية ‏ فا5 اف اها حدما ليطاها اسه وذلك بير إذن شترركه 
كانت بينهماء ولیس له أن يطأها. ولو باع أخدهما اوها :كانت لخاضة نفسة 
ميراثاً وَرنَها لم يكن لشريكه أن يقبض ثمنها. ولا يشبه الدين الذي على 
أحدهما الدين الذي لأحدهما. ألا ترى أن كل دين" لزم" أحدهما فهو 
عليهما جميعاً. /[۲/۲٠۲ظ]‏ إلا جناية أو مهراء فإنه”*'' قد يكون الدين 
لأحدهما من ميراث أو غيره فلا يكون للآخر أن يتقاضاه. وليس الشريكان 
شركة عنان هكذا. 


)١(‏ ص ۔ بها. (۲) ص: إذا اشترى. 
(۳) ص: يحسبان. )٤(‏ ص: ويحسبان. 
(9) ص: بحصة. 0( م ص - للبائع. 


(۷) ف - أرأيت لو اشتريا كر حنطة رزقا لأهلهما لم يكن للبائع أن يأخذ أيهما شاء. 

(۸) ص: ويحسبان. 

)0( م ص ف: على أن. 

)٠١(‏ وقال في الجامع الصغير: متفاوضان أذن أحدهما لصاحبه أن يشتري جارية فيطأها 
ففعل فهي له بغير شيء. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يرجع عليه بنصف 
الثمن. انظر: الجامع الصغيرء ٤١٠٠٤؛‏ والكافي» 0 و؛ والمبسوط› .5١9/١١‏ 

()م ص: وكذلك. 

(۱5) م ف: كل قبل؛ ص: كل قتل. وفي ب: ما لزم. 

(۱۳) م ص + لزم. 

(5١)م‏ ص: وأنه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أن أحد الشريكيق شركة غنات اشر ترى بيع من تجارتهما لم يكن 
للبائع أن يتبع" الشريك الذي لم يل الشراء بشيء من ذلك» ولكنه يتبع”" 
الذي وَلِيَ الشراءء» ا “ الذي وَلِيَ الشراء صاحبه بالنصف. 

وإذا اشترى أحد المتفاوضين جارية لحاجة نفسه بأمر صاحبه فوطئها 
نقد الشراء من أموالهما ثم استحقت الجارية» فعلى الواطئ العقرء يأخذ 
رب الجارية بالعقر أيهما شاءء لأن هذا دين من البيع والشراء» وليس هذا 
كالمهر في النكاح. ألا ترى أن عبداً مأذوناً له في التجارة لو اشترى جارية 
فوطئها ثم استحقت لزمه العقر. وكذلك المكاتب. ولو كان من نكاح لم 
يلزمه المهر حتى يعتق. وأما الشريكين”' شركة عنان فإن اشترى أحدهما 
جارية فوقع عليها ثم استحقت لم يلزم”" العقر إلا الذي وطئ خاصة. 

وإذا باع أحد المتفاوضين جارية من تجارتهما بدين فليس له ولا 
لاخر“ أن يشترياها بأقل من ذلك حتى يقبضا الثمن. ولو وهب البائع 
الثمن للمشتري أو أبرأه منه جاز ذلك عليه» وضمن لشريكه نصف الثمن في 
قول أبي حنيفة ومحمد. ولو لم يفعل ذلك ولكن الشريك هو الذي فعل 
ذلك جاز من ذلك النصف حصث“. 

ولو أسلم أحد المتفاوضين دراهم في طعام إلى أجل كان ذلك جائزاًء 
راا جوع ا ولو ا أسدهيا قله أب انشع یا ا 
E a‏ ولش انك تش ك ان كذ 


(1) أي -هييعا. 00( 


ص: أن يبيع. 
(9) ص: يبيع. (5) ص: ثم يبيع. 
(0) ص: وبعد. (5) ص : الشريكان. 
(۷) م: لم يلزمه. (۸) ف: وللآخر. 
(9) م: حصة. 


(6)يقال: تعيّن منه عِينة. انظر: تهذيب اللغةء «عين». وذكر المطرزي أنه لم يجد اتعين» 
بمعنى بايع بيع العينة» وأن «اعتان» يستعمل في هذا المعنى. انظر: المغرب» «عين». 
وذكر الفيروزابادي «عيّن» لنفس المعنى. انظر: القاموس المحيط» «عين». وقد استعمل 
الحاكم والسرخسي «تعين» أيضاً. انظر: الكافي» ١/141١و؟‏ والمبسوط. .5١١/١١‏ 


كتاب الشركة باب شراء المتفاوضين وبيعهما SE‏ 

ولو قبل أحد المتفاوضين رأس مال سلم لا كان جانا على رکه 

ولو أقال أحدهما بيعاً قد باعه الآخر في جارية أو متاع كان جائزاً 
نها 

وكذلك الشريك شركة عنان في هذا من الشراء والبيع. 

ولو باع أحدهما عبداً بتأخير ثم مات البائع وأوصى إلى وارث له 
فغاب الوصي وجاء الشريك لم نكن تة .ونين المغدري 1" تضوف لأن 
وكان منه يا 

ولو باع أحد المتفاوضين صاحبه ثوباً من المفاوضة ليقطعه قميصاً جاز 
ولك غله. و قذلف لق ناف آمة أراد“ أن خطاعاء وكذلك لو باغه طعاما 
فجعله رزقاً لأهله فهو جائز» والثمن عليهء نصفه له» ونصفه لشريكه. 

٠ /9[/‏ ,] ولو اشترى أحدهما من الآخر عبداً للتجارة وكان العبد 
من تجارتهما فإن"“ ذلك لا يجوز. وكذلك المتاع والثياب والدواب. 

ولو كان لأحدهما عبد ميراثاً فاشتراه الآخر للتجارة كان جائزاً» وكان 
بينهماء وكان الثمن عليه» ولا تفسد المفاوضة حتى يقبض الثمن» فإذا قبض 
الثمن فسدت المفاوضة. 

وكذلك لو كان لأحدهم”" أمة ورثهاء فاشتراها الآخر وهو يريد أن 
يطأهاء فهو جائزء وهى له خاصةء والثمن عليه» ولا تفسد المفاوضة حتى 
يقبض الثمن» فإذا قبض الثمن فسدت المفاوضة. 

وكذلك الشريكان شركة” عنان في جميع ذلك إلا أنه لا تفسد 
الشركة بقبض المال. 


)١(‏ ص: شريك. (۲) ص: الشريك. 
(۳) ف + وكذلك. )٤6(‏ ص: وأراد. 
(5) ف _ أراد أن يطأها وكذلك لو باعه. ‏ (5) م ص: كان. 
(۷) ف: أحدهما. (۸) ص: شرك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب ارتداد أحد المتفاوضين أو كليهما 


وإذا ارتد أحد المتفاوضين عن الإسلام ولحق بدار الحرب فقد 
انقطعت المفاوضة بينهما. ولو رجع مسلماً قبل أن يقضي القاضي بلحاقه 
وقبل أن يحكم في ارتداده فهما على الشركة. وكذلك لو كان في دار 
الإسلام فأسلم قبل أن يحكم القاضي فهما على شركتهما. وكذلك الشريكان 
ES‏ عنان. فإن لحق الشريك بالدار وحكم القاضي بلحوقه وجعله بمنزلة 
اين انقطعت الشركة. فإن رجع مسلماً لم تعد الشركة بينهما بالأمر 
الأول ألا ترئ أنه إذا ارتد عن الإسلام ولحق بالدار لم يعتق مدبره» ولم 
يحل دينه حتى يحكم القاضي في ذلك وينزله بمنزلة الميت» فكذلك”" 
الشركة. 

وإذا أقر المرتد بدين في ردته ثم قتل على ردته لم يلزمه ذلك الدين 
في قول أبي حنيفة» ويلزمه في قول أبي يوسف ومحمد كما يلزم الشريك 
شريك: عنان: 


وقال أبو حنيفة: إذا ارتد أحد المتفاوضين ثم أسلم فالشركة على 
حالهاء فإن قتل فقد وقعت الفرقة. وفي قول أبي يوسف ومحمد هما على 
الشركة» وهي شركة عنان ما لم يقتل أو يلحق بدار الحرب ويحكم القاضي 
في لحاقه ويجعله بمنزلة الميت. وأيهما أقر بدين قبل ذلك فإنه يلزمه في 
قول أبي يوسف ومحمد. وأيهما باع أو اشترى فإنه يلزمهما جميعاً. وكذلك 
الشريك شريك عنان في البيع والشراء في قول ا يوسف ومحمد. وأما في 
قول أبي حنيفة: فإن أقر المسلم لزمه» ويوقف أمر المرتد» /[۲/١۳٠۲ظ]‏ 
فإن أسلم لزمه ما أقر. به المسلم» وإن قتل على ردته لم يلزم. وكذلك ما 
أقر به المرتد فهو موقوف في قول أبي حنيفة. فإن قتل بطل. وإن أسلم 
لزمهما جميعاً. وكذلك إن باع أو اشترى. وكذلك إن باع شريكه لم تجز من 


)غ0( م ص: شرك. فق م قل. 
(0) م: فلذلك. © من 1 لم لزم 


كتاب الشركة باب ارتداد أحد المتفاوضين أو كليهما 


ذلك حصة المرتد إلا أن يسلم فإن أسلم جاز ذلك”''. وكذلك الشريك 
شركة" عنان: 


وإذا باع أحد المتفاوضين متاعاً أو رقيقاً إلى أجل أو بالنقد ولم 
ينْتَقِدا" فلكل واحد منهما أن يقبض جميع المال» والذي وَلِيَ ذلك والآخر 
ا مكح ا ا E‏ 
يرد على الذي لم يبعه كما يرد على الذي باعه» لأنهما متفاوضان. فإن 
افترقا ولم يعلم المطلوب بذلك فلكل واحد منهما أن يقبض المال كله. وإن 
قضى المطلوب أحدهما المال كله ولا يعلم بالفرقة فهو جائزء وهو بريء 
من المال» وللشريك الذي لم يقبض المال أن يتبع“ شريكه» وإن علم 
المطلوب بالفرقة فليس له أن يدفع المال كله إلا [إلى) الذي وَلِيَ البيع» 
ولا يدفع إلى الذي لم يل البيع شيئاء فإن دفع إليه شيئا برئ من ذلك إذا 
دفع ما بينه وبين النصف. وليس له أن يأخذه بشيء من ذلك بعد الفرقة إلا 
بوكالة من الآخر. فإن وجد المشتري عيباً كان له أن يرد على الذي باعه 
ويرد الذي باع“ على الشريك الذي لم يبع النصف. وليس بين المشتري 
e‏ . ولكن لو كان خاصم الذي 

عه قبل الفرقة فرَدّ"“ عليه وقد كان نقده الثمن» فمُّضي له برد الثمن عليه 
ا 0 
تفرقا قبل أن يقبض المال» فإن له أن يأخذ أيهما شاءء لآن هذا دين وجب 
على أحدهما قبل الفرقة. ألا ترى أنه لو أدان أحدهما قبل الفرقة ديناً ثم 
افترقا كان له أن يأخذ أيهما شاءء لأن هذا دين وجب عليهما قبل الفرقة. 
وأيهما أدى”*) رجع على شريكه بالنصف. وإذا وجد عيبا فلم يرد ولم 
يخاصم حتى افترقا لم يكن له أن يخاصم إلا الذي باعهء لأن المشتري لم 


)١(‏ ف - ذلك. (۲) ص: شريك. 
(۳) أي: لم يقبض الثمن. () م: أن يبيع. 

(0) الزيادة من ب؛ والمبسوطء ١١/١؟.‏ (5) ف- باع؛ صح ه. 
(V۷)‏ م ص ف: يرد. والتصحيح من ب. (^A)‏ ص: إذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يجب له المال عليهما في المفاوضة. ولو استحق المبيع”'' بعد الفرقة وقد 
كان نقد الثمن قبل الفرقة فإنه يرجع بالثمن على أيهما شاء. وكذلك لو 
غصب أحدهما في المفاوضة لزم شريكه» وهو على ما وصفت لك. 


وإذا أسلم رجل إلى خياط ثوباً ليخيطه هو بنفسه وللخياط /5/51١٠و]‏ 
شريك فى الخياطة مفاوضة فافترقاء فأراد صاحب الثوب أن يأخذ الشريك 
اى ك إليه بالعمل» فليس له ذلك. وكذلك لو مات الذي ولي قبض 
الثوب لم يكن له أن يأخذ الحي بالعمل. وكذلك كل قصارة وصيّاغة“ 
وتجارة» وكذلك كل صانع من الصناع» مِن قَبّل أن المفاوضة قد انقطعت. 
ألا ترى أن رجلا لو" أسلم إلى خياط ثوباً ليخيطه بنفسه وأخذ منه 
صمينا“ بالخياطة كان باطلاء وإن لم يكن أسلمه إليه ليخيطه بنفسه كانت 
الكفالة جائزة» فإن مات الخياط قبل العمل برئ الكفيل من الضمان» من 
قبل أن الإجارة قد انقطعت حين مات. وكذلك موت المفاوض. الا وئ لو 
أن رخا یری :مق برل ن شيل وى راما إلى سک اغد مت 
كفيلاً ثم" مات الجَّمّال كان الكفيل بريئاً من الكفالة» لأن الإجارة قد 


انتقضت. 


وإذا كان أخوان شريكان”" وكان فى أيديهما مال كير" يصرقان 
ويشتريان ويبيعان وهما متفاوضان فهلك أحدهماء وهذا"“ الشريك الأموال 
في يديه» وبعض الضّيَّاء ٠‏ أو عامتها اشترياها باسم الميت» وكان الميت 
أقرض أناساً قروضاً أو باع بيوعا والصّكاك باسمه مما أقرض ومما باع» 
فجاء بعض ورثة الميت فقال: إنك كنت شريك والينا بالثلث» ولم يذكر 


نلف م ص : البيع. )۲( م ف: وصناعة. والتصحيح من ب. 
(۳) م ص - لو. (4:) أي: كفيلاً. انظر: لسان العرب» «ضمن». 
(0) تقدم تفسير ذلك قريباً. © مك 

37( ص : شريكين. )۸( ص : كبير. 

(9) ص: فهذا. 


(۱۰) جمع ضَيْعَة بمعنى العقار. انظر: المصباح المنير» «ضيع». 


# 


كتاب الشركة باب ارتداد أحد المنفاوضين أو كليهما 


المفاوضة» وقال الآخر: بل كنت شريكه مفاوضة في جميع الأشياءء 
فاختصماء فأقام البينة أنه كان شريك الميت شركة مفاوضة في حياته 
وصحته» أرأيت إذا e‏ الشهود على إقرار الميت قبل موته بعشر سنين وقد 
كان الميت“ أعتق رقيقاًء فلما أقام البينة على المفاوضة ادعى رقبة الرقيق 
فقال الورثة: إنما كان عتقهم قبل المفاوضة» فما حالهم وحال الرقيق والمال 
الذي باسم الميت وما كان أقرض؟ وإن ادعى بعد ذلك ورئة الميت أن 
والدهم ورث نا هل يقبل؟ وهل , يفسد ذلك المفاوضة؟ وإن صب 
[رجل] من أحدهم مالا فهلكا جا 00 الغاصب برد المال عليهم أو على 
من اغْتّصِب منه واجتمع ورثة الشريكين جميعاً إلى من يدقع ذلك الغصب؟ 
وإن ادعى ورثة الذي عُصِبَ منه وباسمه أن ذلك كان لأبيهم قبل المفاوضة 
هل يصدّقون؟ وهل تُقْبّل بينتهم؟ وعلى من يُرَدَ ذلك الغصب؟ 

قال انو ترس تنه ا با على" المقاوية م عر 
سنين» ونقضي بذلك» ونجعل كل شيء في أيديهما”" /[۲/٤٠۲ظ]‏ قبل 
موت الميت من الضّيّاع والعقار والرقيق والأموال بينهما نصفين» ونجعل 
الرقيق الذين أعتقوا من المفاوضة» ونجعل ما عُصِبَ من شيء من واحد 
منهما فى هذه العشر سنين من المفاوضة» وما اغتصَبٌ أحذهما كان عليه 
خا ولا اى الور على هى ما في ابت .أن أا زر :دون 
الآخر. وقال أبو يوسف: لا تُقبّل شهادتهم في ذلك لأنهم أنكروا 
المفاوضةء فكانت البينة على عمهم الحي» لأنه المدعي» واليمين على من 
أنكر. وقال محمد: بهذا كله نأخذ إلا في خصلة: قبل بيّنتهم على ما ادعوا 
من الميراث الذي ورثه أبوهم فأخرجه من المفاوضة» وأجعله لهم خاصة. 

ولو كان في يد العم الحي مال فقال: هذا ما أصبته بعد موت أخي» 
كان القول قوله مع يمينه» وعلى ورئة الميت البينةء فإن أقاموا البينة أن هذا 
المال كان في يد عمهم في حياة أبيهم جعلته بينهم نصفين. وما أقرض 


)١(‏ ف + قد. (۲) ص: يأخذ. 
(۳) ص: فى أيدينا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

أحدهما فهو ضامن لنصف ذلك لشريكه. وما أعتق واحد منهما فهو ضامن 
لنصف ذلك لشريكه. وكل غصب اغتصبه رجل منهما جميعاً أو من أحدهما 
في هذه العشر سنين فهو بينهما نصفين» يرد عليهما إن كانا حيين» وإن كانا 
ميتين فهو لورثتهما. وإن كان في أيديهما مال قبل هذه العشر سنين فهو 
جميعاً فهو بينهما نصفين إذا كان إقرارٌ'' منهما بالمفاوضة» لأن هذا على ما 
مضى. 

ون كانا اشدركا يوس واو الشركة ورد فنا کان اف 
منهما من دين قبل ذلك أو غصب فهو له خاصة وإن كانا أقرا““ بالشركة» 
واد اها امتويلة الشركة ود ف ما ول ههه المفارضة 
أن يكون لأحدهما دين" دون الآخر. فإذا قبض الدين فسدت المفاوضة. 

وكذلك إذا ورث أحدهما مالا فلا تفسد المفاوضة حتى يقبض» فإذا 
قبض فسدت المفاوضة. 


وإذا كانا شريكين بينهما كر حنطة وكْرَ شعير ولم يأمر أحدهما صاحبه 
بالبيع ولا بالشراء» فاستعار أحدهما دابة ليحمل عليها حنطة» فحمل عليها 
الآخر الشعير بغير أمر صاحبه» كان ضامناً للدابة ولحصة شريكه من الشعيرء 
وليس هذان كالشريكين شركة عنان في البيع والشراء. ألا ترى أن الشريك 
يحمل بغير أمر شريكه» وكذلك المفاوض. وأما الشريكان اللذان /[۲/٠٠٠و]‏ 
لا يبيعان ولا يشتريان» فإن حمل أحدهما بغير أمر صاحبه فهو ضامن» وإذا 


)1( م ص ف: إقرارا. 

)1( م ص ف: يومين. والتصحيح من ب. 

)۳( م ص ف: واستعملا. 

)€3 م ص ف: كان إقرارا. والتصحيح من ب. 

)0( م + فهو. 

(5) أي: لا يفيد استقبالهما الشركة يومئذ أن الشركة كانت موجودة بينهما قبل ذلك. والله 
أعلم. 


(۷) ص: ديناء 


كتاب الشركة باب الشركة الفاسدة نلق 

لم يكن له أن يحمل ضمن الدابة. ألا ترى. أن الشريكين شركة ٠‏ عبان في 

البيع والشراء لأحدهما أن يحمل متاعهماء ولا يضمن» لان هذا من 

تجارتهما. 

بأجر فالأجر بينهما نصفين. وكل كسب اكتسب أحدهما فهو بينهما نصفين. 
وإذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة وليس لهما مال فهو جائز. وإن 

كانا عاملين بأيديهما أو يشتريان بوجوههما فهو جائز. وكذلك خياطان اشتركا 

ف الخياطة مفاوضة. وكذلك خياطةً وقصارةً وشِبةَ ذلك من الأعمال 

المختلفة كانت أعمالهم أو واحدةً واوا في ذلك فهو جائز. وإن تَقَبَل 

N SE أ الكدر اط .عله اواك كاله را‎ SÎ 
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باب الشركة الفاسدة 


وإذا اث در حزان كل GE‏ تمان باك من اين" 
فهو بيتهما نصفان”" كانت هذه الشركة فاسدة لا تتجوزء ولكل واخد 
منهما ما احتطب» إن باعه فله الثمن» وإن أعانه الآخر على ذلك بشيء فله 
أجر مثله» ولا أجاوز به“ نصف الثمن في قول أبي يوسف. وقال محمد: 
له أجر مثله بالغاً ما بلغ؛ ألا ترى أنه لو أعانه فلم يصيبا شيئاً كان له أجر 
كله فما أعانة. وكذلك لو اشترك رجلان على أن نىا فيبيعاه. وكذلك 
كل ثمرة اشتركا عليها على أن ما اجتنيا من الثمار من الجبال والبَرَيّة 
والمَقَارّة من المُسْيُقَ والجوز وغير ذلك فهما سواء فإن هذا لا يجوزء ولكل 


)١(‏ ص: شرك. (؟) م: حتى يعلمه. 
)۳( ص : نصفين. دق مف: وكانت. 
)0( 1 ف: ولا أجاوزه. 

(1) أي: يجمعا الحشيش وهو الكلا اليابس. انظر: المغرب» «حشش». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
واحد منهما ما اجتنى من الثمار وما احتطب وما احتش. فإن خلطاه جميعاً 
ثم باعاه فإني أنظر. فإن كان مما يكال أو يوزن قسمت الثمن بينهما على 
وكان حطباً أو حشيشاً أو قَصَباً قسمت الثمن بينهما. يَضرب كل واحد منهما 
بقيمة الذي له. فإن لم يُعرف الكيل والوزن والقيمة فكل واحد منهما مصدّق 
فيما يدعي إلى النصف من ذلك. فإن ادعى أكثر من النصف فعليه البينة» 
أنه متاع في أيديهماء ففي يد كل واحد منهما /[۲/٠٠۲ظ]‏ نصفه. وكذلك 
لو كانا يحتطبان الحطب على دواب لهما أو غلمان لهما أو إبل لهما. 

8 0) ٠ i r 

المصر كان مثل ذلك. وكذلك الملح والكخل والزاج”' والزرنيخ. وکل حجر 
من هذا الضرب كان فى الجبال والبرية فهو على هذه الصفة. وكذلك رجلان 
اشتركا في طين يانه لا يملكه أحدهماء فما لَبَنَ كل واحد منهما فهو له 
خاصة. وكذلك لو طبخاه آجُجرًا. وكذلك الجص إذا اشتركا فى طبخه من 
رمل أو أرض لا يملكه أحد. وكذلك النورة. 


ولو كانت النورة يملك عينها أحد» فاشتركا أن يشتريا من ذلك الطين 
ويطبخاه» تاد فيه على أنه بينهماء فإن هذا جائز. لأن أصل هذا 
شراء. وكذلك سِهلّة الرُجاج”" يشتركان فيه» فهو مثل هذاء إذا اشتركا على 
شيء يشتريانه جاز ذلك وإن كان شی(“ شرا الم بجر دلك: 
أرأيت لو اشكركا غلى.طلت الكبوز على أن ما أصابا من ر فهو نها 
نصفان"» فأصاب أحدهما كنزاً ولم يصب الآخر ألم يكن الكنز للذي 


)١(‏ الزاج ملح من الأملاح» وهو من الأدويةء وهو من أخلاط الحبر. انظر: لسان 
العرب» «زاج»؛ والقاموس المحيطء «زاج». 

(۲) ص: ويعملا. 

(9) سهلة الزجاج هي رمل البحر يجعل في جوهر الزجاج. انظر: المغرب» «سهل». 

لق ص : شىء. 

)٥(‏ م: لا يشتركانه. 

() ص: نصفين. 


كتاب الشركة باب الشركة الفاسدة om‏ 
اانه لاملا ووذ اهف زلا كل ل داراو ا ل ا ا 
استخرجاء''' كان بينهما نصفين. 

وإذا اشترك الرجلان في صيد السمك على أن ما أصابا من شيء فهو 
بينهما نصفين فإن هذا فاسد لا يجوز. فإن اصطادا كان كل ما اصطاد كل 
واحد منهما خاصة له دون صاحبه. وإذا اشتر 42 فقتس شيكة جا أو 
ضرباها جميعاً فما أصابا جميعاً فهو بينهما. 


وإذا اشترك الرجلان في طلب الوحش والطير على أن ما أصابا من شيء 
فهو بينهماء فج عات احرف ود فهو له خاصة دون صاحبه» فإن 
ااا و عدي و ا عنمي وكيا 
الشرك ججميعاً فما أصابا من شىء فهق بينهما تصفين. e‏ 
رساك جميعاً كان ما امات الكلب ااج اکل لي 
ولو كان الكلب لأحدهما في يديه فأرسلاه جميعاً كان ما أصاب لك 
لصاحب الكلب خاصة. وا كان لكل واحد منهما كلب فأرسل هذا كلبه 
انعو لا فاا يدا واهذا كان ها تعقو ولو أضنات كل والحد 
وبا ئيدا الى بيه hS‏ ولو أضنات اخ الكلبونم 
صيداً ثم جاء الآخر فأعانه عليه كان بينهما نصفين . وإن كان الأول قد قتله 
أو(" أثخنه حتى لا يستطيع منه امتناعاً ولا تحركاً فهو للأول. 


000( ص + على أن. 

(۲) م: ما استخرجا. 

(۳) م ص - فهو بينهما فما أصاب أحدهما من شيء؛ صح م ه. 

)٤(‏ هو حبائل الصيدء وما ينصب لصيد الطير. انظر: القاموس المحيطء «شركا. 

)2( م ص ف: لصاحب. 

(5) الزيادة والتصحيح السابق مستفادان من السرخسي. انظر: المبسوط»› ۲۱۷/۱۱ - ۲۱۸. 

(۷) ف: ولو. 

(۸) وعبارة السرخسى: فأرسل كل واحد كلبه. انظر: المبسوط. ۲۱۸/۱۱. 

(9) ف ولو أصاب كل واحد منهما صيداً على حدة كان له خاصة دون صاحبه ولو 
أصاب أحد الكلبين صيداً ثم جاء الآخر فأعانه عليه كان بينهما نصفين. 

)٠١(‏ ف قتله أو؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا اشترك الرجلان ولأحدهما بغل وللآخر /[7/7١؟و]‏ بعير فاشتركا 
على أن يؤاجرا ذلك» فما رزقهما الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان» 
فآجراهما جميعاً بأجر معلوم في عمل معلوم وجِمْل معلوم» فإن هذا فاسد 
لا يجوز» ويقسم الأجر على مثل أجر البغل ومثل أجر البعير. ولو تقبّلا 
حمولة معلومة بأجر معلوم ولم يؤاجرا البغل ولا البعير فحملا الحمولة على 
ذلك» فإن الأجر بينهما نصفان". لأنهما لم يؤاجرا البغل ولا البعير9© 
بأعيانهما. ولو آجر البغل بعينه كان أجره لصاح خاصة دون [صاحب] 
البعير”". فإن كان الآخر أعانه على الحمولة بالبُعْرَانَ”2 كان للذي أعانه أجر 
مثله لا يجاوز به نصف الأجر الذي آجر به في قول أبي يوسف. وقال0© 
مخ لر ات م بالغاً ما بلغ» وليس شركتهما بإجارة و انها 
والإبل والبقر والغنم مثل الشركة في عمل أيديهما وأمتعت © 
ولو أن قصاراً له أداة القصارين وقصار”'"' له بيت اشتركا على أن 
عاذ ا ا ا يا ل د 
عات ولك الساعة” ا والخباطرن والصداعون”''" الان كن 
باهم وآداتهم فهو ستل هدا والشرقة فية: اة و كلك الرنحى 
والبيت والمتاع. 


ولو أن رجلين اشتركا ولأحدهما'؟ دابة وللآآخر إكاف وججوالقات 


زلف 


ص : نصفين 

(۲) ص: نصفين. 

() ف فحملا الحمولة على ذلك فإن الأجر بينهما نصفان لأنهما لم يؤاجرا البغل ولا 
البعير. 

(8) ف: له. (5) م ص: البغل. 

(7) م ص ف: بالبغلان. (۷) ف ۔ قال؛ صح ه. 

(۸) ص - مثله. (9) ص: أبدانهما بأداتهما وأمتعتهما. 

)٠١(‏ ص: وقصار. )1١١(‏ م ص ف: الصياغة. 

(؟١)‏ ص: والصباغون. 00 


)۱٤(‏ ف ۔ هذاء )١5(‏ ص: لأحدهما. 


كتاب الشركة باب الشركة الفاسدة 53 
فاشتركا“ على أن يؤجرا دابة على أن أجرها بينهما نصفين كانت هذه 
الشركة فاسدةء وإن أجر(” الدابة كان أجرها لصاحبهاء وللرجل معه أجر 
بلغ» لأن الأجر الأول كان غير معلوم. 

وقال أبو حنيفة: لو أن رجلاً دفع دابته إلى رجل يؤاجرها على أن ما 
آجرها به من شيء فهو بينهما نصفين كانت هذه الشركة فاسدة» والأجر كله 
لرب الدابة» وللرجل الذي آجر الدابة أجر مثله. وكذلك البيت والسفينة 
والبعير. ٠‏ 

وقال أبو حنيفة: لو أن رجلا دفع دابته إلى رجل يبيع عليها البز 
والطعام على أن الربح بينهما كانت هذه الشركة فاسدة» والربح لصاحب البز 
والطعام» ولصاحب الدابة اجر مثلها. 

وكذلك قول أبى حنيفة فى البيت يدفعه رجل إلى رجل على هذا 
الج و كاك اة 

٠ -. (r) 1 2 > ST 2‏ أت 

وقال ابو حنيقة . شركة المسلم للذمي”" مكروه» ولا جور شركتهما 
مفاوضة» وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: أكره للمسلم شركتهما مفاوضة 
وأجيزها. 

وقال أب حنيفة: لا تجوز شركة العبد الحر مفاوضةء ولا تجوز 
/[] شركة العبدين مفاوضة» وكذلك المكاتبون» ولا تجوز شركة 

وقال أبو يوسف ومحمد في | لضن : لا تجوز مفاوذخ ضتهما. 

وقال أبو حنيفة : شركة المسلم الذمي شركة عنان مكروه» وهي جائزة 
عليهماء وهو قول ابي يوسف ومحمد. 


(۱) ف: واشتركا. 


)۲( ص : أجر. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قال إسماعيل بن مسلم: عن الحسن أنه قال: لا بأس بشركة المسلم 
الذمي إذا ولي المسلم البيع والشراء”". 

وقال أبو حنيفة في شركة العبد الذي يسعى في بعض قيمته: هو مثل 
المكاتب. وكذلك المدبر هو بمنزلة المكاتب'". وكذلك أمهات أولادهم 
بمنزلة العبيد لا تجوز شركتهم مفاوضة»ء وتجوز شركتهم شركة عنان. وقال 
أبو يوسف ومحمد في الذي يسعى في بعض قيمته: هو بمنزلة الحر في 
الشركة في جميع ذلك". 


لا لا لا نا نالا 


.559/5 المصنف لعبدالرزاق»‎ )١( 

(۲) ف ص: المكاتبين. 

)۳( م + تم كتاب الشركة والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله 
حاار يران احم E E‏ 

تم كتاب الشركة يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب المضاربة كتبه الفقير إلى الله الراجي 

MS MES‏ (كذا) ولوالديه وللمؤمنين 
والمؤمنات بمدينة القاهرة حرسها الله وفرغ منه في الثالث من ربيع الأول سنة ست 
وستين وستمائة حامدا لله تعالى ومصليا على خير خلقه نبيه محمد وعلى آله ومسلماً 
تسليما كثيراً. 


کتاب المضارية 


/[۳۰۷/۴ظ] نم ایر اک ایی 


بعد كتاب المضاربة 02 
DD’ "7C‏ 


محمد بن الحسن عن حميد بن عبدالله بن عبيد الأنصاري عن أبيه عن 
جذده عن عمر بن الخطاب أنه أعطى مال يثيم مضاربة» قال: ولا أدري 
كيف كان الشرط بينهماء فعمل له بالعراق» وكان يأتي الحجاز". فكان 
رق 7 رن ١‏ 
يقاسع عض " الربح ٠‏ 

محمد عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود أعطى 
ريك بن خُليدة فالا 'مضاربة: فأسلمة: زيذ إلى عتريس :بن غر قوب فى قلا 
معلومة بأسنان “٦‏ إلى أجل معلوم» فحل الأجل» فاشتد عليه. فأتى 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) ف: بالحجاز. 

)۳( مم ص ف ب: غير. والتصحيح من الكافي» ۲و 

)٤(‏ هو مختصر في الآثار لأبي يوسف» .٠٠١‏ وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبدالله بن 
حميد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب فيه 
فأصاب فقاسمه الفضل ثم تفرقا. انظر: المصنفء .۳۹۰/٤‏ 

(4) ص - بأسنان معلومة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


خذ رأس مالك» ولا تسلم شيئاً من رأس مالنا في الحيوان. 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره المضاربة 
بالنصف والعلث0) وزيادة عشرة دراه". وقال: أرأيت إن لم يربح إلا 
تلك العشرة؟ 


محمد عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: فى المضاربة 
والوديعة والدين سواءء فيتحاصّون في ذلك في مال اليتيم جميعاً. 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الوصي يعطي 
مال اليتيم مضاربة: إن شاء اش وإن شاء اتجر به» أي ذلك خير 


لليتيم فعل ا 


محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن علي عن العلاء بن عبدالرحملن 
مولى الدق0) عن 0 قال: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يعطي 
مالا مفاوضة .» والمفاوضة هي المضارية. 


۵ ى. ) .)0( PENT‏ 
بن ابي عروبه ‏ عن فتادة عن 


محمد عن أبي يوسف عن سعيد 

)١(‏ الآثار لأبي يوسفاء ۱۸١‏ - ۱۸۷؛ والمصنف لعبدالرزاق» ۸/٤۲؛‏ وشرح معاني الآثار 
للطحاوي. 57/5. 

(۲) ف: أو بالثلث. 

)۳( م ص ف: الدراهم. 

(6) ص: أنصفه. 

(5) أخرج ابن أبي شيبة من طريق منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال 
اليتيم. قلت لإبراهيم: إن توى يضمن؟ قال: لا. وعن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل 
الوصي بمال اليتيم له. انظر: المصنف» 940/4". 

(5) لقب لبطن من قبيلة جهينة. انظر: المغرب» «حرق». 

زفق ف عن أبيه. ا 

(۸) ف: عن سعد. 

)9( م ص ف: سعيد بن عروة. والتصحيح من كتاب الشركة. انظر: ۱۸۸/۲و. 


الحسن قال: قال علئ: [ليس على](" من قاسم الربح ضمان". وتفسير 
هذا عندنا أن الوضيعة على المال» والربح على ما اشترطا عليه. 


محمد عن عبدالله بن محرز عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال: 
يعطي مال اليتيم مضاربة» ويقول: قال رسول الله ده : رذ ا 
ثلاث» عن الغلام حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يصح»› وعن النائم حتى 

TYE 


محمد عن عبدالله بن محرز عن عطاء وقتادة أن عمر بن الخطاب 
وعائشة وعبدالله بن عمر كانوا /[۸/۲٠۲و[]‏ يدفعون مال اليتيم ا 


ا ا ا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي أنه 


ست را الخال من الربح. 


محمد عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي أنه سئل عن رجل 
أعطى رجلا أربعة آلاف درهم مضاربة» فخرج بها إلى خراسان» فأشهد بها 
عند خروجه أن هذا المال مال صاحب الأربعة آلاف درهم ليس لأحد فيه 
حق» ثم أقبل» فتوفي في الطريق» فأشهد عند موته أيضاً أن هذا المال مال 


)١1(‏ الزيادة من كتاب الشركة. انظر: الموضع السابق. 

(۲) روى عبدالرزاق عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» 751/8. وروی ابن أبي شيبة من طريق سفيان عن أبي حصين عن علي 
في المضاربة أو الشريكين ‏ قال سفيان: لا أدري أيهما قال الربح على ما اصطلحا 
عليه والوضيعة على المال. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 558/4. 

(۳) روي القسم المرفوع منه عن علي وعائشة رضي الله عنهما. وحسنه الترمذي. انظر: 
سنن ابن ماجهء الطلاق. ١١؛‏ وسنن أبى داودء الحدود» 7١؛‏ وسنن الترمذي» 
الحدودء ١؛‏ وسنن النسائى» الطلاق» .1١‏ وانظر لتفصيل الطرق والنقد: نصب الراية 
لل 0 ا ول ات لانن شي العا 14 

(04 المصنت لدا 55/6 ا واف لابن آي يت 29/4 

(5) م: الآلاف. 1 


۲ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صاحب الأربعة آلاف ليس لأحد فيه حق”» ثم إن رجلاً جاء بصك فيه 
ألف مثقال مضاربة مع هذا الرجل» له بها البينة» وهي قبل الأربعة آلاف 
بإحدى وعشرين سنة. قال عامر: قد أشهد فى حياته وعند موته أن هذا 
المال لصاحب الأربعة آلافء. فإن جاء هذا الا ببينة أن له فى هذا 
المال حقاً اقتسماء وإلا فإنما هي لصاحب الأربعة آلاف". ۰ 


محمد عن أبي يوسف عن يونس عن الحسن أنه كان يكره المضاربة 
بالعروض» ويكره الشركة بالعروض"". 

وقال أبو حنيفة: لا تكون المضاربة إلا بالدنانير والدراهم» ولا تكون 
بما سوئ ذلك من كيل أو روزن أو عرض من العروض» اإنما تكون بالدتانين 
والدراهم. وكذلك قال أ يوسف. وقال محمد : أستحسن أن تكون 
المضاربة بالفلوس كما تكون بالدنانير والدراهم. لأنها ثمن مثل الدنانير 
والدراهم. ولا تكون بما سوى ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى من شيء في ذلك فهو بينهما نصفان”* فهذا جائزء وما كان فى ذلك 

الح a A Oa‏ ا 5 
من ربح فهو بينهما نصفان ”'. وكذلك لو قال: ما رزقك الله من شيء في 
ما ربحت في ذلك من شيء فهو بيننا نصفان” » فهو سواء. فإذا عمل فى 
المال فربح فيه ربحاً فهو بينهما نصفان". 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل”" مالا مضاربة على أن ما رزق الله تعالى 
في ذلك من شيء فللمضارب ربعهء ولرب المال ما بقي» أو قال: 


)١(‏ ف حق. 

(۲) روي نحو ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 708/8. 

.۲٣۱ ۲٥۰/۸ المصنف لعبدالرزاق»‎ )۳( 

(4) ص: نصفين. (4) ص: نصفين. 
»( ص: نصفين. )۷( ص : نصفين. 
(۸) م ص: إلى رجل. 


كتاب المضاربة 
ر در 001 للك 
للمضارب خمسة4 أو قال اسه أو فال عشيرة أو قال 2 هن 
عشرين جزءء أو أقل من ذلك أو أكثرء بعد أن يكون اشترط شيئاً من الربح 
في جميع الربح ثلا أو ربعا /۲۹۸/1ظ] ام كذا جزء من كذا كذا 
جزءء فهو جائزء وهي مضاربة على ما اشترطا . 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فللمضارب مائة درهم من ذلك» أو أقل من ذلك 
أو أكثرء بعد أن يسمي من ذلك دراهم معلومة» فهذه مضاربة فاسدة لا 
تجوز. فإن عمل المضارب على ذلك فباع واشترى فربح مالا كثيراً أو لم 
يربح فله”" أجر مثله فيما عمل» ولا يكون له في الربح قليل ولا كثير. ما 
أشبه هذا من المضاربة إذا عمل بها المضارب فربح أو وضع فله أجر مثله 
ولا ربح له. وكذلك المضارب لو عمل بالمال فتلف كله فله أجر مثله. ولا 
ضمان عليه فيما تلف من المال في جميع هذه الوجوه. لأنه كان في ذلك 


ع 


أميناً. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فللمضارب ربح نصف المالء أو قال: ربح ثلث 
المال“ أو قال: ربح مائة درهم من رأس المال» أو قال: ربح عشر 
المال» فعمل المضارب بالمال فربح أو وضعء فهذه مضاربة جائزة» والربح 
على ما اشترطا إن ربح المضارب شيئاً. وإن لم يربح شيئا”*؟ ولكنه وضع 
فلا أجر له ولا ضمان'' عليه. وكذلك كل مضاربة جائزة فلا أجر للمضارب 
فيما عمل فيها إن وضع أو لم يضع أو ربح إلا أنه إذا ربح أخذ ما اشترط 
من الربح. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة”" على أن ما رزق الله 


)١(‏ ص: ثلث أو ربع. (۲) ف: ما اشترط. 
(5) ص - وإن لم يربح شيئاً. (5) ف - له ولا ضمان؛ صح ه. 


(۷) ف: مفاوضة؛ صح ھ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تعالى في ذلك من شيء فللمضارب ربح هذه المائة درهم من المال لمائة 
درهم بعينها من المالء [أو قال: ربح هذا النصف من المال)“ لنصفٍ 
بعينه» أو قال: ربح عشر هذا المالء لعشر بعينه عزله من المال» فإن هذه 
مضاربة فاسدة. ألا ترى أن المضارب لا يدري لعله سيربح في المال الذي 
اشترط ربحه خاصة» ولا يربح فيما بقي من المال» فيكون الربح كله 
للمضارب» أو لعله سيربح في المال الذي لم يشترط المضارب ربحه» ولا 
يربح في المال الذي اشترط المضارب فيه ربحا لنفسه» فهذا لا يستقيمء ولا 
يكون مضاربة أبداً إلا مضاربة إن ربح فيها ربحاً كان للمضارب بعضه قليلا 
كان أو كثيراً. فإن عمل المضارب بالمال الذي أخذ على ما وصفت لك 
فربح أو وضع أو تلف المال فلا يكون ضمان”" على المضارب» وله أجر 
مله "فيا عمل: 


وإذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة فقال له: هذه الألف 
معك بالنصف /9/51١٠و]‏ مضاربةء أو قال: خذها مضارية بالثلث» أو 
قال: خذها مضاربة بالخمسء أو قال: خذها مضاربة بجزء من عشرين 
اخردة ولع" اين كينا من ذلك». فأخذها المضارب فعمل فيما ربح» فهذه 
مضاربة جائزة» وما اشترط في ذلك من نصف أو ثلث أو خمس أو جزء 
من عشرين اخزءا فهو للمضارت6 وما تقى فهو ترب المال: وكذلك لو قال: 
خذها مضاربة بالئلئين أو ما بقي فهو لك» فعمل فربح. كان الثلثان 
للمضارب. فإن قال رب المال: إنما عنيت أن الثلثين أو ما بقي فهو لك» 
فقد تصادقا أنهما لم يبينا شيئاً غير ما وصفت لك» فإن الثلثين للمضارب». 
ولا يضدق رت المال فى شىء مخ ذلك لأن 'قولهة اعمل بها مضارية 
بالعصفة أو "الل أو الثلثين» إنما يقع ذلك في كلام الناس أن ذلك 
لفارت 


)١(‏ الزيادة من الكافي» 154/5 ؟و. (۲) ف ضمان؛ صح ه. 
(۳) ص: أو لم. )٤(‏ ض - بها. 


كتاب المضارية 
ا 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: خذها”'' مفاوضة 
بالنضف» فذلك جاتز» وهي مضاربة بالنصف. وكذلك لو قال: خذ هذه 
الألف معاملة بالنصف». قي مضاربة. وقوله: مفاوضة أو معاملة أو 
مضاربة» فهو سواء» وهي مضاربة في الوجوه كلها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فهو بينهماء ولم يزد على هذا شيئأء فان هذه 
مضاربة جائزة» والربح بينهما نصفان”". 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: خذ هذه الألف فاعمل 
بها على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا نصفان"» ولم 
يقل: مضاربة» ولا غير ذلك» فهذه مضاربة جائزة» وهي على ما اشترطا. 
وكذلك لو قال: اعمل بهذه الألف على أن لك نصف ربحهاء أو قال: 
ثلث ربحهاء أو قال: عشر ربحهاء أو قال: جزء من عشرين جزء» ولم 
يزد على هذا شيئاًء فهذا جائزء وهي مضاربة» ولا يبالي سمى مضاربة أو 
ل ذلك الو قال+ مد .هذه رالات فاع بها العف أو اة أو 
بالعشرء ولم يسم غير ذلك» كان هذا كله“ مضاربة على ما اشترطاء 
أستحسن ذلك وأدع القياس فيه» لأنه أمر الناس وفعلهم. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فهو كله للمضارب» فقبض المضارب هذا المال 
على هذاء فعمل به فربح أو وضع أو هلك المال بعدما قبض المضارب قبل 
أن يعمل به؛ فإن كان عمل به فربح فالمال على المضارب /[۹/۲٠۲ظ]‏ 
دين» والربح كله للمضارب» وإن وضع في المال فالوضيعة على المضارب» 
وهو“ ضامن حتى يوفي رب المال جميع المال الذي أعطاه» وكذلك لو 
هلك المال في يد المضارب قبل أن يعمل به من مال المضارب» وضمن 


)١(‏ م ص: أحدهما. (۲) ص: نصفين. 
)۳( ص : نصفين. (4( م - كله. 
(ه( م ص ف + مال. 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المضارب المال لرب المال. ولا يشبه هذا ما قبله مما وصفت لك» لأنه إذا 
دفع رب المال إلى المضارب المال على أن الربح للمضارب فقبض المال 
على هذا فيهزا ون عل 'المغباوت» لأنه اشترط الربح كله لنفسه. فإذا 
اشترط الربح كله لنفسه فالمال قرض عليه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فهو كله لرب المال» فقبض المضارب المال» فربح 
فيه مالا كثيراً أو وضع أو هلك المال قبل أن يعمل المضارب"» فإن كان 
ربح فيه شيئا فهو كله لرب المال» وإن كان وضع فيه فالوضيعة فيه على 
رب المال. وكذلك إن كان المال هلك قبل أن يعمل به المضارب فهو من 
مال رب المال» ولا شيء على المضارب في هلاك المال» ولا شيء 
للمضازب على رت الال في :غمله بالمال إن ربح أو وضع .لأن المال 
كان في يدي المضارب بضاعة لرب المالء لأن رب المال حين اشترط 
الربح كله لنفسه فلم يشترط”" المضارب من شيء فلا شيء للمضارب فيما 
عمل» وإنما هو في هذه الحال بمنزلة المستبضع. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل آلف درهم فقال: خذ هذه مضاربة» أو 
قال: خذها مفاوضة» ولم يزد على ذلك شيئاً ولم يذكر ربحاء فأخذ 
المضارب فعمل بها فربح ربحاً أو وضع أو تلف المال قبل أن يعمل به؛ 
إن كان المال. تلك فى يدن المفارب قل أن يعمل .نه فلا فسان فل 
المضارب فيهء ولا حل رب المال» وللمضارب أجر مثله فيما عمل» 
لأنه قال: خذ هذا المال مضاربة» ولم يسم له ربحاًء فهذه مضاربة فاسدة» 
وللمضارب أجر مثله فيما عمل. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن لرب المال 
ثلث الربح» أو قال: على أن لرب المال ربع الربح» ولم يزد على هذا 
شيئا ولم يسم للمضارب شيئا من الربح» فعمل المضارب فربح أو وضع 


)۱( م: بالمضارب. (۲) ص - إن. 
)۳( م ص ف: فلم يعر. )6( ص - المال؛ صح ه. 


كتاب المضاربة 777 
فالربح كله لرب المال» والوضيعة على رب المال» وللمضارب أجر مثله 
فيما عمل» لأنه لم يسم للمضارب ربحاً؛ فصارت هذه مضاربة فاسدة لا 
تجوز» وهذا القياس فى هذاء ولكن ا أن أجيزه » وأن أجعل ثلث 
١ 11/‏ 1و] الربح أو ربع الربح أيهما اشترط لرب المال» وما بقي من الربح 
فللمضارب» أدع القياس في هذا ا 


ولو دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن للمضارب ثلث 
الربح ولرب المال نصف الربح» فعمل المضارب فربح ربحأ فإن 
كان لم يسم لرب المال إلا نصف الربح» لآن كل شيء من الربح لم يسم 
لأحد فهو لرب المال» لكو ربح ماله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن للمضارب 
ثلث الربح أو سدس الربح فالمضاربة على هذا فاسدة» فإن اشترى 
المضارب فربح أو وضع فلا ضمان عليه في شيء من ذلك». ولا ربح له» 
والربح”" كله لرب المال» وللمضارب أجر مثله فيما عمل من" ذلك كله 
لق المغتازت الى شفاط ها م :ذلك ما وكذتك لى كات رف لمال 
هو الذي اشترط ذلك فقال للمضارب: اعمل بهذا المال على أن لي من 
ربحه E‏ الربح أو ثلثه ولك ما بقي » فهذا والاول سواء» والربح کله 
لرب المال» وللمضارب اجوز مثله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: خذ هذه واشتر بها 
هروياً بالنصف. أو قال: اشتر بها رقيقاً بالنصف» ولم يزد على هذا شيئاء 
فاشترى المضارب بالألف كما أمره فهذا فاسد» وللمضارب أجر مثله فيما 
اشترى» وليس للمضارب أن يبيع ما اشترى إلا بأمر رب المال. فإن باع 
شيئاً مما اشترى فبيعه باطل. فإن تلف ما باع ولم يقدر على صاحبه الذي 


)۳( م ص - من. 2( ص : النصف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سک۲۸ لے 
اشتراه منه فالمضارب ضامن لقيمة الذي باع لرب المال» والثمن الذي باع 
به المضارب"'' للمضارب. فإن كان فيه فضل على القيمة التي غرم 
المضارب فهو للمضارب» وينبغي له أن يتصدق به. فإن أجاز رب المال بيع 
المال والذي باع المضارب قائم بعينه أو لا يدرى إن هو" هلك أو لم 
يهلك فالبيع جائزء والثمن لرب المال يطيب ولا يتصدق منه بشيء. فإن لم 
يجز رب المال البيع حتى علم أن الذي باع المضارب قيمة متاعه الذي باع 
يوم باع» ويكون الثمن”" للمضارب» يتصدق بالفضل الذي كان فيه على 
قيمة المتاع. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: خذ هذه فابتع بها 
متاعاً. فما كان من فضل”* فلك النصف» ولم يزد على هذا شيئاء ولم 
يقل: له ربع المتاع» كان مضاربة جائزة وله /[۲/١٠۲ظ]‏ أن يشتري ما 
بدا له من المتاع ويبيعه فما كان في ذلك من فضل فهو بينهما نصفان"»› 
أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: اعمل بهذه على 
النصف» ولم يقل: مضاربة» أو قال: خذ هذا المال على النصف» ولم يزد 
على هذا القول شيئاًء ولم يقل: مضاربة» فهذا جائزء والمال في يديه" 
مضاربة بالنصف» يشتري به ما بدا له ويبيع» فما كان من ربح فهو بينهما 
نصفان. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يعطي رب 
المال المضارب ما شاء من الربح أو شرط ذلك المضارب» فقال 
المضارب: آخذ منك هذه الألف مضاربة» على أن أعطيك ما شئت من 
الربح» أو شرط ذلك المضارب» فقال المضارب: آخذ منك هذه الألف 


)١(‏ ف: للمضارب. (۲) م ص ف: أين هو. 
(۳) ف: اليمين. (5) م: من فضا. 


(۷) ف: فى یده. 


كتاب المضاربة 
مضاربة على أن أعطيك ما شئت من الربح» فأخذ المضارب المال على 
حل هذين الشرطين فعمل به فربح أو وضع» فهذه مضاربة فاسدة» والربح 
كله لرب المال والوضيعة عليه» ولا ربح للمضارب في ذلك ولا وضيعة 
عليه» وللمضارب على رب المال أجر مثله فيما عمل به ربح أو وضع. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل"'' ألف درهم مضاربة على أن لرب المال 
ما شاء من الربح وللمضارب ما بقي» أو كان المضارب هو الذي اشترط 
على رب المال آي" لي ما شئت من الربح وما بقي فهو لك» فأخذ 
المضارب المال فعمل به على أحد هذين الشرطين فربح أو وضعء فهذا 
الول سوا 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن لرب المال من 
الربح مائة درهم وما بقي فهو للمضارب فالمضاربة على هذا فاسدة. والربح 
كله لرب المال» وللمضارب أجر مثله فيما عمل. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن للمضارب 
نصف الربح إلا عشرة دراهم أو على أن للمضارب نصف الربح وزيادة" 
عشرة دراهم» فهذه فاسدةء والربح كله لرب” المال والوضيعة عليه» 
وللمضارب أجر مثل”*' عمله'' ' فيما عمل. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم على مثل ما شرط فلان لفلان 
من الربح» وقد علمل”" جميعاً ما شرط فلان لفلان من الربح أو ل“ 
يعلماء أو علم أحدهما ولم يعلم الآخر؛ فإن كان جميعا رب المال 
والمضارب قد علما ما شرط فلان لفلان من الربح في مضاربته التي" 
دفع إليه فالمضاربة جائزة» وللمضارب من الربح مثل ما شرط لفلان من 


(1) ص: إلى رجل. (۲) ص: أن. 

)۳( ص: بزيادة. (:) ف + كله لرانت: 
)0( م ص: مثله. © م ص - عمله. 
(۷) ص: عمل. EE‏ 


)4( 6ن ف: في مضاربته من الربح . والتصحيح من الكافي» ۲و 
)١(‏ ف: الذي . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا٣‏ لے 
الربح في مضاربته. فإن /[۲/١٠۲و]‏ كان النصف فله الثلث ما كان من قليل 
أو كتين وك و ل 0 
ربح هذا ال و ثلثه لم يلتفت إل مد كان رب المال 
وا الم يعلما ما شرط فلان لفلان من أو علم ذلك أحدهما 
ولم يعلمه الآخر فالمضاربة فاسدةء وجميع الربح لرب المال والوضيعة 
عليه » وللمضارب أجر مثله فيما عمل إن ربح أو وضع. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة لا يدري واحد منهما ما 
وزنها فهذا جائزء وهي مضاربة» فإن اشترى بها المضارب وباع وربح فصارت 
ألفي درهم» فاختلفا في رأس المال فقال المضارب: كان رأس المال 
خمسمائة» وقال رب المال: كان رأس المال ألفاء فالقول قول المضارب مع 
يمينه» ويأخذ رب المال خمسمائة» وما بقي فهو بينهما على ما اشترطا عليه 
من الربح. وكذلك لو دفع إليه رب المال دنانير مضاربة لا يدريان ما وزنها 
كانت المضاربة جائزة وإن لم يعلما ما وزنها. وهذا والأول سواء. فإن كان في 
ذلك ربح فاختلفا في رأس المال وأقاما جميعاً البينة أخذت ببينة رب المال 
على رأس المال» لأنه هو الذي يدعي الفضل» فالبينة بينته. 

وإن كان للرجل عند الرجل ألف درهم وديعة فأمره أن يعمل بها 
مضاربة بالنصف فهذا جائزء وهي مضاربة على ما اشترطا من الربح. 


وإذا كان للرجل على الرجل ألف درهم دين فأمره أن يعمل بها 
مضاربة فيشتري بها ما بدا له من المتاع ثم يبيعه فما كان فيه من فضل فهو 
بينهما نصفين فهذه مضاربة فاسدة» وما اشترى بها المضارب من متاع فباعه 
فربح فيه ربحاً فهو له» ولا شيء لرب المال في قول أبي حنيفة» ولرب 
المال غلن: المضارت ماله دينا على حالة. وأما فى قزل أبى يوسف ومحمذ 
تح نا اشكرق المضارب من ذلك ار باع فرح فيه نوق رت المالة 
)١(‏ ف: الأجر. (۲) ص - لم يلتفت إليه. 


زهو ص : فإن. )٤(‏ ف: والمضاربة. 
)2 ص - دين. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يشترط بعض الربح لنفسه وبعض الربح لغيره 


والمضارب بريء من المال الدين» وللمضارت على رنب المال ا مثله 
فيما اشترى وباع» لأنه اشترى له وباع. 

وإذا كان للرجل على الرجل ألف درهم فقال رب المال لرجل آخر: 
اقبض مالي من فلان ثم اعمل به مضاربة بالنصف» فهذا جائزء وللمضارب 
أن يقبض المال من الذي عليه الدين» لأنه وكيل لرب المالء فإذا قبضه 
برئ منه الذي عليه الدين» وصار بمنزلة الوديعة في يدي المضارب 
/ ظ]. فإذا اشترى به المضارب وباع فذلك جائز» والربح على ما 
اشترطا. ولا يشبه هذا الدين الذي يكون على المضارب» لأن المضارب لا 
يكون قابضاً من نفسه فيبرأ من الدين» ولا تكون المضاربة بمال مضمون» 
إنما تكون المضاربة على مال أصله أمانة. وعلى هذا جميع ما وصفت لك 
من هذا الوجه. 


باب المضارب يشترط بعض الربح لنفسه 


وبعض الربح لغيره أو يفعل ذلك رب المال 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
في ذلك من شيء فللمضارب ثلثه ولعبد المضارب ثلثه ولرب المال ثلثه 
فهذا جائز. فإن اشترى المضارب وباع وربح ربحاً فثلثاه للمضارب» وثلثه 
لرب المال» لأن الذي اشترط المضارب لعبده كأنه اشترطه: لنفسه. ألا ترى 
أن كان ماله عه فيو و ا الحفاري”” 
ا اتال 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن للمضارب 
)١(‏ ف + لأنه وكيل لرب المال فإذا قبضه برئ منه الذي عليه الدين. 


(۲) م ف: اشترط. 4 حون العا 
€3 مم ص ف: لهذه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تلك الريخ::وثلته لزت الال وتك لعف ري الال فهذا أيضاً مغتارية. جار 
والثلثان من الربح لرب المال» والثلث للمضارب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن للمضارب 
ثلث الربح ولامرأة المضارب ثلث الربح ولرب المال ثلث الربح فهذه 
مضاربة جائزة» والثلثان من الربح لرب المال» والثلث للمضارب. ولا يشبه 
عبد المضارب في هذا امرأته. لأنه لا يملك مال امرأته» وکل ما كان لها 
مون للك افليس المطا رمن حمق :يرام العتد فيا كان لدم مان فهر 
للمضارب» واشتراطه الربح لعبده بمنزلة اشتراطه لنفسه. وأما اشتراطه لامرأته 
أو لابنه أو لأبيه أو لأخيه أو لأخته أو لمكاتبه فهذا كله سواء. وجميع ما 
اشترط لهؤلاء فهو لرب المال» لأنه لا يكون للمضارب مما اشترط لأحد 
من هؤلاء إن تم الشرط قليل ولا كثير. فإذا كان /[۲۱۲/۲و] ما اشترط 
المغيارت مو دك لا كرو لد وا كوو ك الول 
وللمضارب ما اشترط لنفسه خاصة من الربح. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل آلف درهم مفاوضة على أن للمضارب 
ثلث الربح ولرب المال ثلثه ولامرأة رب المال ثلثه فهذه مضاربة جائزة» 
والثلثان من الربح لرب المال» والثلث للمضارب. وكذلك لو اشترط رب 
المال ذلك الربح لابنه أو لأبيه أو لأخيه أو لأخته أو لرجل أجنبي كان ما 
اشترط رب المال لنفسه ولهؤلاء من الربح لرب المال خاصة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل آلف درهم مضاربة على أن ثلث الربح 
للمضارب وثلثه للمساكين أو للحاج أو في الرقاب وثلثه لرب المال فالثلثان 
من الربح لرب المال والثلث للمضارب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ثلث الربح 
للمضارب وثلثه يقضى به دين المضارب الذي للناس عليهء أو قال: الذي 


(0) م ص: فكل. (0) م: ان يمر؛ ص: إن تمر. 
(۳) م ص ف: وإنما. )٤(‏ ص - المال. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يشترط بعض الربح لنفسه وبعض الربح لغيره 


لفلان عليه» وثلث الربح لرب المال» فهذه مضاربة جائزة. والثلثان 
للمضارب ولرب المال الثلث» لأن الذي اشترط المضارب من الربح في 
فاد ده لار الا رى آنه را لو قف ته الدين: كرون الهالن 
للذي عليه ويبرأ منه"“. فما اشترط المضارب من الربح لقضاء دينه فإنه له 
لأنه اشترطه لنفسه»ء يدفع إليه ما اشترط من ذلك ولا يجبر على دفعه إلى 
غرمائه. 


وإذا دفع الرجلان” إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن للمضارب 
ثلث الربح من جميع المال» وما بقي من الربح فثلثه لأحد صاحبي المال» 
والثلثان للآخرء فعمل المضارب بالألف فربح فيها مالاء فإن ثلث جميع ما 
ربح المضارب للمضارب» وما بقي فهو بين صاحبي المال نصفين» وما 
اشترطا في الربح من الثلث والثلثين فهو باطل» والربح بينهما نصفان"› 
لأن رأس المال كان بين صاحبي المال نصفين» فاشترط”“ أحدهما من 
الربح أكثر مما اشترط الآخرء فهو باطل. وكذلك المضارب اشترط أن 0 
ثلث الربح» ثلثا ذلك من حصة أحدهماء والثلث من حصة الآخرء على أن 
ما بقي من الربح فهو بين صاحبي المال نصفين» فعمل المضارب على هذا 
الشرط» فربح» فإن للمضارب ثلث الربح على ما اشترطاء ثلثا ذلك من 
حصة الذي اشترط ذلك من حصته. والثلث من حصة الاخرء. وما بقي 
//ظ] من الربح فهو بين صاحبي المال على اثني عشر سهما» خمسة 
أسهم من ذلك للذي شرط المضارب من حصته ثلثي ثلث الربح» وسبعة 
أسهم من ذلك للآخر الذي شرط للمضارب ثلث ثلث الربح» واشتراط"“ 
صاحبي المال الربح بينهما نصفين باطل» لأن رأس المال كان بينهما 
نصفين» فليس ينبغي لواحد منهما أن يأكل ربح مال صاحبه» لأنه ليس 
يعمل فيه فيطيب له الفضل بعمله فيه. 


)١(‏ ف: عنه. (۲) ص: الرجل. 
(۳) ص: نصفين. )٤(‏ م: فاشتراط. 
(0) ف - ثلث. )1( م واشترط. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى من شيء في ذلك فللمضارب ثلثه» ولعبد المضارب وعليه دين يحيط 
هال كلل نر المال ثلثه» فعمل المضارب على ذلك فربح مالاء فإن 
هذا في قياس قول أبي حنيفة للمضارب ثلثه» والثلثان لرب المال. وأما في 
قياس قول أبى يوسف ومحمد فالثلثان للمضارب» والثلث لرب المالء كان 
العبد. عليه دين كثير أو لم يكن: لأن العبد في قول أبي حنيفة إذا كان عليه 
دين يخيط بماله فليس يملك المضارت من مال العبد قليلاً ولا كثيراً. وأما 
في قول أبي يوسف ومحمد فإن مال العبد لسيده وإن كان عليه دين كثيرء 
فعا تراط اله الان لار لاي ك وه كين الد 
والثلث لرب المال. ۰ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى :فى ذلك م فی فقلية لفارت والفلف: لاحر ك شاء 
المتضارب» والكلك. رت التمال+“فعمل المضارب على هذا فريخ فالا فإن 
الثلث من الربح للمضارب› والثلثان لرب المال» وما اشترط المضارب من 
ذلك فهو باطل. وكذلك لو كان الشرط من رب المال فجعل للمضارب ثلث 
الربحء ولرب المال الثلث. وثلث الربح لمن شاء رب المالء فإن الثلثين 
من الربح لرب المال» والثلث للمضارب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فلأحدهما بعينه نصف الربح» وللآخر سدس 
الربح. ولرب المال ثلث الربح» فهذه مضاربة جائزة» فإن ربحا فالربح 
بينهم» نصفه للذي اشترط الربح» وسدسه للآخرء وثلثه لرب المال. 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجلين ألف درهم مضاربة على أن لأحد 


المضاربين بعيئه من الربح الثلث» وللآخر السدس»› وما بقي فبين صاحبي 
المال» لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه» فعمل المضاربان”2 /۲۱۳/۲1و] بالمال 


)١(‏ ص - المضاربان. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يشترط بعض الربح لنفسه وبعض الربح لغيره 


فربحا فيه» فإن نصف الربح للمضاربين على ما اشترطاء لأحدهما منه 
الثلثان وللآخر الثلث» وأما النصف الباقي من الربح فهو بين صاحبي المال 
نصفين» واشتراطهما الثلثين والثلث باطلء لأن ما فضل من الربح بعد 
نصيب المضاربين بينهما نصفان» فلا ينبغي لأحدهما أن يتفضل على صاحبه 
بشيء من الربح بغير عمل عمله. فإن كان صاحيا المال قالا للمضاربين حين 
دفعا المال مضاربة: لكما نصف الربح بينكماء لفلان منه الثلثان» من نصيب 
أحد صاحبى المال منه ثلثاه» ومن نصيب الاخر الثلث» وقالا للمضارب 
الآخر: لك من نصف الربح الثلث» ثلثا ذلك من نصيب أحد صاحبي المال 
الذي أعطى المضارب الأول ثلث نصيبه» والثلث من ذلك من نصيب 
صاحب المال الذي أعطى المضارب الآخر الثلثان» والنصف الذي بقي من 
الربح بين صاحبي المال نصفين» فعمل المضاربان على ذلك فربحا مالأ 
وإذا تساي الريك لون المفارين على اداه شترطاء للذي شرط الثلثين من 
ذلك ثلثا نصف الربح» وللآخر الثلث» وأما النصف"؟ الذي صار لصاحبي 
المال فإنه لا يقسم بينهما نصفين» ولكنه يقسم بينهما على تسعة أسهمء 
للذي شرط للمضارب ثلثي النصف من نصيبه من ذلك أربعة سهم » وللآخر 
خمسة أسهم. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف ترم مضاربة على أن يخلطها 
المضارب بألف من قبله ثم يعمل بهما جميعاً على أن ما رزق الله تعالى في 
ذلك من شيء فللمضارب ثلثاه» وللذي دفع الألف الثلث» فخلط المضارب 
الألف الذي أخذ بألف من ماله ثم عمل بهما جميعاً فربح مالآ فإن هذا 
جائز» يستوفي كل واحد منهما رأس ماله ألف درهم» وما بقي فهو بينهما 
عن اشا للمقازت فاه كما اقرط واا الا اقلت 
لأن المضارب حين كان هو العامل بالمال طاب له المال الذي اشترط على 
ربح ماله له. ولو كان الذي دفع الألف إلى المضارب هو الذي اشترط لنفسه 


)١(‏ م ص ف: نصف. 
(۲) ص: ما اشترطاه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ثلثي الربح»› وللمضارب الثلث» والذي يلي العمل هو المضارب» فعمل 
المضارب”' فربح مالا فإن كل واحد منهما يستوفي رأس ماله» وما بقي 
من الربح فهو بين صاحبي المال نصفين» والذي اشترط”" ثلثي الربح لنفسه 
بغير عمل /1/11١7ظ]‏ يكون منه في المال فإن اشتراطه باطل» ولا يكون له 
الربح إلا حصة رأس ماله» وما اشترط من" فضل ربح على حصة رأس 
ماله فهو باطل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألفي درهم مضاربة على أن يخلطها9» 
المضارب بألف درهم من قبله ثم يعمل بالمال كله على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفين» فخلط المضارب المال بألف 
من ماله» ثم عمل بالمال فربح مالاء فإن هذا جائز» ويأخذ كل واحد منهما 
رأس ماله» وهو الذي يلي العملء فالفضل له طيب بعمله. وإن كان الذي 
دفغ المال هو الذي اشترط على المضارب أن له ثلائة أرباع الربح: 
وللمضارب ربعه» فعمل المضارب على هذاء فربح مالاء فإن كل واحد 
منهما يأخذ رأس ماله» وما بقي فهو بينهما على رؤوس أموالهماء الثلثان 
من ذلك لصاحب الألفين» والثلث من ذلك لصاحب الألفء. لأن الذي 
اشترط فضل الربح لا يعملء وإنما العمل على الآخرء وإنما اشترط فضل 
الربح الذي لا يعمل» فذلك” الفضل الذي اشترط لا يكون له بغير عملء 
ولكنه يكون لصاحبه» لأنه حصة رأس مال صاحبه من الربح. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يخلطها بألف 
من قبله ثم يعمل بهما جميعاً على أن للمضارب ثلثي الربح» نصف ذلك 
من ربح ألفه خاصة» ونصفه من ربح ألف وا خاصة. [وعلى ۲ أن 
ما بقي من الربح للذي دفع الألف إلى المضارب فخلطها وعمل فهذا جائزء 


)١(‏ ص - فعمل المضارب. (۲) ف: اشترطه. 
(۳) م ص ف + ربح. (4) م ف: أن يخلعها. 
)٥(‏ ف: فلذلك. (7) ف ۔ صاحبه؛ صح ه. 


(۷) الزيادة من الكافى» 57//١ ١‏ ؟و. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضاربة بالعروض 

تت ر ۷ے 
وللمضارب ثلث“ الربح على ما اشترطاء والثلث لرب المال الذي دفع 
الألف» لأن سدس الربح الذي صار للذي دفع الألف من ربح ألف 
المضارب له سدس مثله من ربح ألف الذي صار للمضارب» وما بقي من 
الذي يفضل به المضارب على رب المال الذي دفع الألف فهو للمضارب 
طيب بعمله في المضاربة. 


0 0 9 
Ê Ê Ê 


باب المضاربة بالعروض 


قال: بلغنا عن إبراهيم النخعي والحسن البصري أنهما قالا: لا تكون 
المضاربة بالعروض» إنما تكون بالدنانير والدراهم"". وكذلك قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل كُرَ حنطة مضاربة على أن يشتري به ويبيع 
على أن ما رزق الله تعالى من ذلك من شيء // ١ ١‏ و] فهو بينهما 
نصفين» فهذه مضاربة فاسدة. فإن اشترى المضارب وباع فربح أو وضع 
فالربح لرب المال والوضيعة عليه» ولا ضمان على المضارب» وللمضارب 
أجر مثله فيما عمل إن ربح أو وضع. وكذلك الشعير وجميع ما يكال بمنزلة 
الحنطة فيما وصفت لك. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مائة فَرّق من زيت مضاربة على أن يشتري 
بها ويبيع فما رزق الله في ذلك من شيء فهو بينهما نصفين» فهذه مضاربة 
فاسدة. فإن اشترى المضارب بها وباع فربح أو وضع فالربح لرب المال 
والوضيعة عليه» ولا ضمان على المضارب» وللمضارب أجر مثله”" فيما 
عمل. وكذلك ما يوزن من سمن أو دهن أو غير ذلك فهو مثل ما وصفت 
لك من الزيت. 


)۱( ص : ثلث. 
(۲) المصنف لعبدالرزاق» .۲٠٠١/۸‏ 
(۳) ف: مثل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف مثقال فضة تبراً ومائة مثقال ذهب“ 

زا ماري على أن .+ يشتري بها ويبيع فما رزق الله تعالى في ذلك من شيء 

والوضيعة عليه» وللمضارب أجر مثله فيما عمل إن ربح أو وضعء ولا يشبه 
هذا الدنانير والدراهم. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة نَبَهْرَجَة7" أو رُيُوفاً 
بالنصف فهو جائز. فإن اشترى وباع فربح استوفى رب المال رأس ماله» وما 
بى هر ٠‏ نيديا على »نا اطا قلف بولا به هذا ساك فة اي .: 
وذهب التبر» لأن هذا ثمن» والفضة التبر والذهب التبر عرض من العروض. 
اقرف أن وجل لو رق عو رعل اده باع :تن هة أن دة يد 
بعينها فهلكت الفضة أو الذهب قبل أن يقبضها الذي باع الخادم أن الع 
قفن ولق أن ريلد ٣‏ شترى من رجل خادماً بألف درهم نَبَهْرَجَة” أو 
زيُوف بعينها فضاعت الدراهم قبل أن يقبضها الذي باع لخادم لي يتين 
البيع » وكان على المشتري دراهم مثلهاء فهذا يبين .لك الفرق* ' بين الدراهم 
والفضة”' التبر والذهب التبر. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم سَنُوقَة ورصاصاً مضاربة 
بالنصف فاشترى وباع وربح أو وضع فالربح لرب المال والوضيعة عليه» 
وللمضارب فيما عمل أجر مثله. ولا تشبه الستوقة والرصاص النبهرجة© 
والزيوف» لأن الستوقة والرصاص ليسا بفضة. إنما هما /[١/٤٠۲ظ]‏ 
عرض من العروض بمنزلة الرصاص التبر والصفر التبر. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل فلوساً مضاربة بالنصف فهو جائزء وهي 
مضاربة على ما اشترطاء لأن الفلوس بمنزلة الدراهم والدنانير في قول 


)1( ص : ذهبا. (۲( ص : مبهرجة. 
)۳( مم + ما. €3 ص : مبهرجة. 
)2 مف: فرق؛ ص : فرقا. 7( م ف: وفضة. 


(۷) م ف: لبهرجة. 00 )۸( ص: هي عرضا. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضاربة بالعروض 

DE‏ رحد لو شترى.شيكا فلوس نأغنانها فضباعت: الفلوس 
قبل أن ينقدها كان عليه مثلها ولم ينتقض البيع بهلاك الفلوس. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف فَلْس مضاربة بالنصف فلم يعمل بها 
المضارب ولع بر بها شا عن دت تلك الفلومن .وفتتدت واحدتت 
أو وضع فالربح لرب المال والوضيعة عليه» ولا ضمان على المضارب» 
وللمضارب أجر مثله کا عمل إن ربح أو وضع › لأن الفلوس حين 
كسدت قبل أن يعمل بها صارت عرضاً من العروض بمنزلة الصفر التبر. ألا 
ترق أن رجلا لى اشر ى هذه القلوين شا قضاعة الفلزين قبل أن يتقدها 
انتقض”" البيع. ولا تشبه الفلوس الكاسدة الفلوس النافقة بين الناس» لأن 
ال كينت و و ا کر ارت عرضا ناري 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف قلس مضاربة بالنصف فان شترى بها 
المضارب ثوباً فدفعها وقبضه ثم إل ردن كدت و تدك وا 
غيرها فإن المضاربة جائزة على حالها التى كانت عليه» ولا يفسدها فساد 
الل ول د 0 مقا رن و شاد الفلوس فإن 
باع المضارب الثوب بدراهم أو دنانير أو غير ذلك من العروض فذلك 
جائز» وهو على المضاربة على حاله» فإن ربح المضارب رخا ثم أراد 
القسمة أخذ رب المال قيمة فلوسه من المضاربة يوم فسدت الفلوس» 
وكانت تلك القيمة رأس ماله» وما بقى اقتسمه المضارب ورب المال على 
ما اشترطا من الربح. ۰ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل عبداً مضاربة 6 أو داراً أو 0 أو 
شا من العروضن فاه شترى به المضارب وباع وربح” “ أو وضع فالربح كله 


)١(‏ ف فيماء صح ه. 

(۲) م ص ف: ان ينقض. والتصحيح من الكافي» ۷/۲٤۲ظ.‏ 

(۳) ص: وأحدث. (:) ص: وأحدث. 
(0) ف: المضارب وربح وباع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لرب المال والوضيعة عليه» ولا ضمان على المضارب» وللمضارب أجر 
مثله فيما عمل إن ربح أو وضع. وعلى هذا جميع العروض كلها والكيل 
والوزن كله والذهب والفضة والصّفْر والشَّبّه''2 إلا الدراهم والدنانير والفلوس 
النافقة بين /5/91١7و]‏ الناس. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل دابة ليعمل عليها ويؤاجرها على أن ما 
رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فأجرها الذي عملء 
فأصاب عليها”" مالأ فإن جميع ما أصاب عليها الذي قبضها [مِنْ] أَجرها 
لرب الدابة» وللذي عمل على دابته أجر مثله فيما عمل. 


(0) . (Our سن‎ f EE 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل بعيراً ورَاوِيّة*' ليسقي” الماء ويبيع على‎ 
أن" ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان”"» فعما‎ 
الذي قبض البعير واستقى عليه فأصاب مالاء فإن المال كله للذي قبض‎ 
البعير» ولرب البعير على الذي قبض البعير مثل أجر بعيره ومثل أجر راويته.‎ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل شبكة ليصيد بها السمك على أن ما صاد 
من شيء فهو بينهما نصفين» فقبضها فصاد بها سمكاً كثيراًء فإن جميع ما 
صاد للذي قبض الشبكة» ولصاحب الشبكة أجر مثل الشبكة على الذي 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل دابة ليحمل عليها طيناً ويبيعه على أن ما 
رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفين» فنقل عليها طيئاً كثيراً 


)۱( نوع من النحاس كما تقدم. 

() ص: نصفين. 

(۳) ف ۔ عليها. 

)٤(‏ وعاء يصنع من ثلاثة جلود. انظر: المغرب» «روي». وهي في الأصل الدابة التي 
يستقى عليهاء لكن غلب عند الناس استعمالها في المزادة التي يستقى بها على سبيل 
الاستعارة. انظر: مختار الصحاح» «روي». 

(5) ص: ليستقى. 

0) ص - أن. 1 

(V۷)‏ ص : نصفين. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضاربة بالعروض E‏ 
وباعه فأصاب الك فجميع ما أصاب من ذلك للذي نقل الطين على الدابة» 
ولرب الدابة أجر مثل دابته. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل دابة ليؤاجرها وينقل عليها الطين على أن 
ما رزق الله تعالى فى ذلك من شىء فهو بينهما نصفين» فأصاب عليها الذي 
قبضها من أجرهاء فإن جميع ما أصاب من ذلك لرب الدابة» وللذي عمل 
عليها أجر مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجل إلى حائك غَرْلاً على أن يَحُوكّه ثوباً سبعاً في أربع 
ثوباً وسطاً على أن الثوب بينهما نصفين» فعمل الحائك الثوب على هذاء 
فإن هذا فاسدء. والثوب لصاحب الغزل» وللحائك على صاحب الغزل أجر 
مثلة فما عمل: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً بيضاء على أن يغرسها ما بدا له من 
نخل أو شجر أو كرم على أن ما غرسها من شيء فنصفه للغارس ونصفه 
ترب الأرهن:-وعلق أو الرت الآرمن: تف الأرض» وللشارش تضف 
الأرض ٠‏ قفي الأرضى على هدا وقرسها نعلا وجرا وكرما وشقاه 
وقام عليه حتى نبت" فإن هذا فاسد كلهء والأرض والنخل والشجر 
والكرم جميعاً لرب الأرض» وللغارس قيمة ما غرس في الأرض من نخل 
أو شجر أو كرم يوم غرس» وأجر مثله فيما عمل في ذلك فسقى حتى 
ين" الك لعل رت الارن 

وكذا لو أن رجلاً دفع إلى رجل أرضاً /۲1/٠٠۲ظ]‏ بيضاء على أن 
يبني فيها كذا كذا بيتاً قد سمى طولها وعرضهاء وكذا كذا حجرة وحائطا 
يدور بجميع الدار» على أن ما بنى من ذلك فهو بينهما نصفين» وعلى أن 
أصل الدار بينهما نصفين» فقبض الأرض وبناها كما شرط عليه رب 


(؟) م: حتى يتب (مهملة الأول)؛ وهي مهملة في ف تماما. 
زفرف م ص : حتى نمت؟ ف: حتى تمت. 
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الأرض» فإن هذا فاسدء وجميع ما بنى في ذلك لرب الأرض» وعلى رب 
الأرض للذي بنى قيمة بنائه يوم بنى» وأجر مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً بيضاء على أن يبني فيها دَسكرة 
ويؤاجرها على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفين» 
فقبضها على هذا الشرط فبناها دسكرة كما أمره رب الأرض فأجرهاء 
فأصاب مالا فإن جميع ما أصاب من ذلك للذي بنى بناءه على أرض رب 
الأرض. 

وإذا دفع الرجل إلى رجل أرضاً بيضاء على أن يبني فيها دسكرة على 
أن ما بنى من ذلك فهو بينهما نصفان”"'» والأرض بينهما نصفان”"» وعلى 
أن يؤاجرها الذي بنى الدسكرة فما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان“» فقبض الأرض فبناها على ما شرط عليه رب الأرض 
وأجرها فأصاب مالا فإن هذا فاسدء والدسكرة والأرض والأجر للذي“ 
آي و" الدسكزة ا هى لدی تن الدسيكزة :على رب الأرض 
قيمة ما بنى به الدسكرة يوم بنى» وأجر مثله فيما عمل» وأجر مثله فيما 
أجر من الدسكرة. ولا تشبه هذه المسألة التى قبلهاء لأن هذا قد شرط للذي 
كن الجاع ا ی ا كانه "فصان ا لكب ا ری كانه أخره أن 
يبنيه لنفسه بثمن معلومء فلما صار البناء لرب الأرض صار“ أجره أيضاً 
لرب الأرض» وصار للذي بنى قيمة بنائه» وأجر مثله فيما عمل وفيا“ 
أجر. وإذا لم يشترط صاحب البناء شيئاً من الأرض مكان بنائه» فإنما بنى 
صاحب البناء لنفسهء فأجر البناء لصاحب البناء» ولرب الأرض أجر أرضه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل بيتاً على أن يضع فيه البز على أن ما 


)1( الدسكرة بناء شبه القصر حواليه بيوت يكون للملوك. انظر: المغرب» (دسكرا. 


A EE 
فاجرها.‎ e 2) ص: نصفين.‎ 2 
ف: اجرته.‎ (Vv) )0ن( ص ف: الذي.‎ 


(A)‏ ص : وصار. زفق م ص: وفيها. 
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تت تب س 12 1ه 
رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. فقبض البيت فباع 
فيه فأصاب مالاً فإن جميع ذلك المال لصاحب البز» ولصاحب البيت أجر 
مثله. ولو كان دفع رب البيت إليه البيت ليؤاجره”'' يباع فيه البز على أن ما 
دزق ال ان الف من «لبى بيتيما ا فإن هذ امد ان 
أ الت فالأخر لزت الي للد انكر الت العو ا 111و اه ا 
عمل. وعلى هذا جميع هذا الوجه اا كان آجر الت هو الذي اشترط 
الشركة فيه» والأجر لرب البيت. وإذا كان الذي اشترط الشركة فيه [هو] 
رنح ما بيع في البيت» فإنما لرب البيت أجر مثل بيته. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل عبداً يساوي ألف درهم» فقال: خذ هذا 
العبد مضاربة» وقيمته ألف» على أن رأس مالي قيمته” » على أن تبيعه 
وتشتري بثمنه وتبيع» على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء أخذت 
منه رأس مالي قيمة الغلام ألف درهمء وما بقي فهو بيننا نصفين» فأخذها 
المضارب على هذاء فباع واشترى حتى ربح مالا كثيراء فإن هذه مضاربة 
فاسدة» وجميع ما اشترى'2 المضارب وباع لرب المالء والوضيعة على 
رب المال» وللمضارب أجر مثله فيما عمل إن ربح أو وضع. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل عبداًء فقال له: بع عبدي هذا واقبض 
ثمنه فاعمل به مضاربة» على أن ما رزق الله تعالى في ثمنه من شيء فهو 
بيننا نصفين» فهذه مضاربة جائزة. فإن باعه المضارب فقبض الثمن فباع به 
واشترى فربح ربحاً فرأس المال في المضاربة الثمن الذي باع المضارب به 
الع يدو نيف وما بقي من الربح فهو بينهما على ما اشترطاء غير أني أكره 
أن يدفع الرجل إلى الرجل عبداً فيقول: بعه وخذ ثمنه مضاربة على أن 
الربح بينناء لأن البيع الأول لم يكن" في المضاربة» وإنما كان“ مُعِيئا 


)۱( ص : نصفين. 0( ف: أو أجره. 
ا NEE‏ 
(5) م ص: قيمة. (5) م + به. 


(۷) ف - لم يكن. (۸) ف + كان. 
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لرب المال في بيعه» ل ل ا i‏ 
شرط شرطه رب المال على المضارب في المضاربة» فأكرهه لهذا؛ ولكنه 
ا ببيعه ولم يذكر ذلك في المضاربة» فإذا قبض الثمن أمره أن يعمل 
به مضاربة ما أحب» ولا أجر لرب المال إن شرط بيعه على المضارب في 
المضاربة فيقول: ا ا بالنصف» فإن فعل 
هذا فهو جائز» ولكني أكره ذلك له 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ثُقْرَة" فضةء فقال: بعها بالدنانير ثم 
اقبض الدنانير ثم اعمل بها مضاربة بالنصف» ففعل ذلك المضارب فهو 
جائز. وكذلك لو دفع إليه رب المال كر حنطة» فقال: بعه واقبض ثمئه 
E‏ مات مضاربة بالنصف» ولم يسم له بأي شيء يبيعه» فباعه 
المضارب بدنانير أو بدراهم''' ثم عمل“ بها فربح» فهذا كله جائز» وهي 
مضاربة على ما اشترطا. 5 كان الذي باع به المضارب /7/51١؟ظ]‏ الكر 
دنانیر 2 ين رب المال في ا دنانير» وإن كان دراهم 
رانك ل رت المال في المضاربة”“ دراهم. وكذلك الكيل والوزن 
رالو إذا أمره رب المال أن يبيعه ثم يعمل" بثمنه مضاربة» فباعه 
بدنانير أو دراهم ثم عمل بالثمن مضاربة» فهو جائزء وهو على المضاربة 
على ما اشترطاء 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل عبداً فقال: بعه ثم اعمل بالثمن مضاربة» 


)١(‏ وعبارة ب: والطريق أن يأمره. . . وهي أوضح. 

(6) م ص: به. 

(۳) التُّقْرة هي القطعة المذابة من الذهب أو الفضةء ويقال: نقرة فضة» على الإضافة 
للبيان. انظر: المغرب» «نقرا. 


(4) ف: فاقبض. (0) ص: به. 

() ف: أو دراهم. (۷) م ف: ثم اعمل. 
(A)‏ م ص : ورأس. )0( م مال. 

(١٠)م‏ ص: ورأس. )1١(‏ ص - في المضاربة. 
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فباعه بعشرة أكرار E‏ ل فإن هذا في قول بي 
حنيفة مضاربة فاسدة» وجميء"! ' ما ربح المضارب في ذلك لرب المال» 
والوضيعة في ذلك أيضاً على رب المال» وللمضارب أجر مثله فيما عمل 
بالثمن فباع به واشترى. وأما في قول ع يوسف ومحمد فإن المضارب 
ضامن لقيمة العبد الذي دفع إليه رب المال» وجميع ما ربح المضارب فهو 
للمضارب» والوضيعة على المضارب» ولا أجر للمضارب على رب المال» 
ولا يتصدق بالفضل على ما ضمن» لأن أبا يوسف ومحمداً يقولان: لو أن 
رجلاً دفع إلى رجل عبداً فقال: بعه» لم يكن له أن يبيعه إلا بالدنانير أو 
بالدراهه”") بما يبيع به الناس» فإن باعه بغير ذلك فهو ضامن» والبيع باطل. 
وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أمر الرجل [رجلاً أن يبيع] عبداً له 
فما باعه به" من شيء فهو جائز. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل عبداًء فقال: بعه واعمل بثمنه مضاربة 
بالنصف» والعبد يساوي ألف درهم» فباعه المضارب بمائة درهم» ثم عمل 
بها مضاربة» وربح فيها ربحاً أو وضع فيهاء فإن قول أبي حنيفة في هذا: 
إن هذه مضاربة جائزة» وما ربح المضارب في المائة فهو بينهما على ما 
اشترطاء ورأس مال رب المال في المضاربة مائة درهم. وأما في قول أي 
يوسف ومحمد فإن المضارب ضامن لقيمة العبد» وما اشترى المضارب 
بالثمن فربح فهو له» وما وضع عليه» ولا أجر للمضارب على رب المال» 
ولا تكون هذه ما الأن نوست و قران لو أن رجلا :امز 
ر ' أن يبيع له عبداً فباعه المأمور بما لا يتغابن الناس فيه كان باطلاء 
وصار ضامناً للعبد إن هلك فى يد المشتري. وأما في قول أبي حنيفة فبيعه 
جائر اغا لا كارن الاس فة فزنت لحه ي المصارة: 

وإذا كان للرجل“ عشرة أكرار حنطة ودراهم ودنانير ودقيق» فقال: 
خذ أي أصناف مالي هذا شئت فاعمل به /[7117/1و] مضاربة بالنصف› 


)۳( م ص ف: له. )€3 ص: قال الرجل للرجل. 
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فأخذ المضارب أحد الأصناف فعمل بها مضاربةء فإن كان أخذ الدراهم 

والدنانير فذلك جائزء والمضاربة كما اشترطاء وإن كان أخذ غير ذلك 

فاشترى به وباع فالربح لرب المال والوضيعة عليه» وللمضارب أجر مثله 

وإذا قال الرجل للرجل: حذ آي مالي شعت شئت فبعه ثم اعمل بثمنه 

مضاربة بالنصف» فأخذ عبده فباعه بالدنانير أو بالدراهم ثم عمل" به 
مضاربة» فهو جائزء والمضاربة على ما اشترطا. 


وإذا قال الرجل للرجل: اشتر لي عبداً بألف درهم نسيئة”" سنة ثم 
بعه واعمل بثمنه مضاربة» فاشترى المضارب له عبداً كما أمره وقبضه وباعه 
بالدنانير أو بالدراهم ثم عمل بالثمن فربح أو وضعء فهذه مضاربة جائزة» 
والربح على ما اشترطاء والوضيعة على الثمن”*' الذي باع المضارب به 
العبد. فرأس مال رب المال في المضاربة ثمن العبد الذي باعه المضارب» 
فأما الثمن الذي اشترى به المضارب فليس من المضاربة» وهو دين على 
RE‏ 
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باب ما يجوز للمضارب في المضاربة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة ولم يقل له: اعمل فيه 
برأيك» فله أن يشتري ما بدا له من أصناف التجارات ویبیع بالنقد والنسيئة 
وييضعه ويستأجر فيه الأجراء يشترون ويبيعون. وله أن سا جر لکل متاع 


)١(‏ ف: ثم اعمل. 

(۲) ص ف: ثلثه. وهي مهملة في م. والتصحيح من الكافي» او 
)۳( م ف: ثم اعمل. 

)٤(‏ ص - على الثمن؛ صح ھ. 

)2( ص: كل. 


كتاب المضاربة ‏ باب ما يجوز للمضارب في المضاربة 

ا ا ا ر N‏ 
يشترية ها بدا له من البنوث: والتواب وغير :ذلك وله أن يسافن به :وان 
يودعه. ولیس له أن يقرض منه شيئاًء ولیس له أن يخلطه بماله» ولا يدفعه 
مضاربة» لأن هذه شركة» وليس له أن يشارك به. فإن كان قال حين دفعه 
إليه: اعمل فيه برأيك» فله أن يخلطه بماله وأن يشارك به وأن يعطيه 
مقنان وی ا ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يعمل بها 
بالكوفة فليس له أن يعمل به في غيرهاء وليس له أن يعطيه بضاعة لمن 
بخرح تيده ولي له أن ردقيه مصارية بالكوقة وله فی رعا إنما له أن 
يشتري بها ويبيع بالكوفة. فإن أخرجها من الكوفة فاشترى بها وباع في غيرها 
فربح فيها ربحاً أو وضع /[۷/۲١1ظ]‏ وضيعة فالربح له يتصدق به» 
والوضيعة عليه» وهو ضامن لجميع رأس المال لرب المالء لأنه خالفه حين 
أخرجه من الكوفة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يعمل بها 
بالكوفة فأخرجها من الكوفة ثم لم يشتر بها شيئ" ولم يبع حتى ردها إلى 
الكوفة فاشترى بها وباع فهذا جائزء وهو على المضاربة على حالهاء الربح 
على ما اشترطاء والوضيعة على رب المالء لأن المضارب حين رد المال 
إلى الكوفة قبل أن يشتري به شيئاً برئ من الضمان ورجع المال مضاربة 
على حاله. فإن لم يرده المضارب إلى الكوفة حتى اشترى بنصفه متاعا ثم 
قدم الكوفة بما بقي من المال وذلك المتاع فباع واشترى حتى ربح في المال 
كله ربحاً أو وضع وضيعة فإن الذي ربح في ذلك المتاع له خاصةء 
ووضيعته عليه خاصة» وما ربح في المال الذي لم يشتر في غير الكوفة فهو 
على المضاربة. [ولو دفعها مضاربة إليه] على أن يعمل بها في سوق الكوفة 
فعمل بها في [غير] ذلك [المكان وربح فيها]”" ربحاً إلا أنه بالكوفة'فإن أبا 


)0غ( م ص - شيئاً. 
(۲) ص: بها. 
(۳) الزيادات الثلاثة السابقة مستفادة من السياق؛ ومن الكافي» ۲ ۲ظ. 
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ک۸ بيب يبي 
يوسف قال: هذا جائز» وهو على المضاربة على حالهء إذا كان ذلك في 
مصر واحد استحسنت أن لا أضمنه. وكذلك قال محمد. أرأيت لو أمره أن 
يعمج بها في الصبارقه تعمل بها ذلك لعل E‏ برضي من السوو غير 
موضع الصيارفة أكنت أضمنه. أرأيت لو دفع إليه مالا مضارية 'غلى. أن: يعمل 
به في السوق في بيت فلان فعمل به في السوق في بيت غير ذلك البيت 
عدت ا لبت ا شيئاً من ذلك إذا كان قلا ان معي راد 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن يعمل فيه في سوق 
الكوفة”''» وقال له: لا تعمل به إلا في السوق» فعمل به في الكوفة في 
غير السوق» فباع واشترى فربح أو وضعء فالربح له والوضيعة [عليه]» وهو 
ضامن للمال. ولا يشبه هذا الباب الأولء لأن هذا قال له: لا تعمل به إلا 
في السوق» فهذا نهي» فان عمل به في غير السوق ضمن. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن يعمل به بالكوفة» أو 
قال له: خذ هذا المال مضاربة تعمل به بالكوفة» أو قال له: خذ هذا المال 
مضاربة فاعمل به بالكوفة» فهو كله سواءء وليس له أن يعمل به في غير 
الكوفة. فإن عمل به في غير الكوفة فهو ضامن. 

وإذا قال الرجل للرجل : /[8/7١؟و]‏ خذ مالى هذا مضاربة بالنصف 


بالكوفة» فليس له أن يشتري به في غير الكوفة. فإن اشترى ضمن وكان 
الربح للمضارب”" والوضيعة عليه. 


وإذا “قال الرجل للرجل : خذ مالى هذا مضاربة بالتصف:واعمل به 
بالكوقة قله أن عدن ag O‏ يدا له كما هذا امدرلة 
المشورة منه عليه. ولا يشبه هذا الباب الأولء لأن الباب الأول شرط عليه 
في المضاربة أن يعمل بها بالكوفة. 


)0 ص: في السوق في الكوفة. )۲( ص - للمضارب؛ صح ھ. 
(۳) ص - فله أن يعمل به بالكوفة. (6) ص: في الكوفة. 


كتاب المضاربة ‏ باب ما يجوز للمضارب فى المضاربة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة''' على أن يشتري به 
طعاماًء أو قال له: خذ هذه الألف مضاربة بالنصف فاشتر بها" الطعام» أو 
قال: خذ هذه الألف مضاربة بالنصف تشتري بها" الطعام» أو قال: خذ 
هذه الألف مضاربة بالنصف في الطعامء فهذا كله سواءء وهي“ مضاربة 
في الحنطة والدقيق خاصة» وليس له أن يشتري بها غير ذلك». لأن الطعام 
إنما هو في كلام الناس على الحنطة والدقيق خاصة. وكذلك لو قال: خذ 
هذا الال مار فى الع خاضة كان امار ف الشعير تعاض" 
کف كز في ا الما ريه ليه على تجو ناوطت لز 
فإنما للمضارب أن يشتري ذلك الصنف” خاصة» فإن اشترى غيره ضمن 
المال وكان الربح له والوضيعة عليه. ٠‏ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة في الرقيق فليس له أن يشتري 
بالمال غير الرقيق» وله أن يشتري الرقيق في المصر الذي دفع إليه فيه المال 
مضاربة وفي”'' غيره» وله أن يبيعه في الرقيق» وأن يستأجر ببعض المال على 
خان الرتيق#دوان متفرق عضن الال كوه ]ل وزع 49 وطعام الرقية وها 
لا بد للرقيق منه» وإن كان لم يأمره بذلك» لأن هذا لا بد له منه. أرأيت لو 
دفع إليه مالا مضاربة في الحنطة أم(''' كان له أن يستأجر ببعض المال بيتا 
يحوز فيه طعامه أو مكاناً يبيعه فيه أو سفينة يحمله فيها من مصر إلى مصر. 
أرأيت لو دفع إليه مالا مضاربة في البز خاصة أما كان له أن يستأجر سمساراً 
يشتري له البز. إذا كان من هذا شيء مما يُصلح الرقيق لكسوتهم وطعامهم وما 
لا بد لهم منه فللمضارب أن يعطيه ويكون ذلك في المضاربة. 


من ا OE‏ 

)۳( ص : به. )2( ص : فهى. 
e‏ ۰ 
(5) ص - كان له مضاربة في الشعير خاصة. 

(۷) ف: يجعل. (A)‏ م ص : النصف. 
)0( م ص : في. )۱١(‏ م ص: للرقيق. 


aS‏ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً فقال: خذ هذا المال مضاربة بالنصف 
واشتر به البز وبع» فللمضارب /۲۱۸/۲1ظ] أن يشتري ما بدا له من البز 
وغيره» ولا يشبه هذا الباب الأولء لأنه إذا قال: خذ هذا المال مضاربة 
بالنصف واشتر به البزء فإنما هذه مشورة من رب المال على المضارب» 
وليس بشرط يشترطه”"' في المضاربة عليه. أرأيت لو قال له:”“ خذ هذا 
المال مضارية تالضف واششر نديد فلا أو قال 7:0 عة هذه ألما 
مضاربة وانظر”“' فلا فعامله فيه واشتر منه وبع» أكان يكون هذا قد نهاه 
أن يشتري إلا من فلان خاصة» ليس هذا بنهي» إنما هذه مشورة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن يشتري من فلان 
ويبيع منه على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان 
فهذه مضاربة جائزة» وليس للمضارب أن يشتري من غير ذلك الرجل ولا 
أن يبيع من غيره» فإن اشترى من غيره فهو ضامن لرأس المال» والربح له 
يتصدق به. ش 

وإذا دفع الرجل إلى ألرجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها من 
أهل الكوفة ويبيع» فاشترى وباع بالكوفة من رجل ليس من أهل الكوفةء 
فهذا جائز. ولا يشبه هذا أن يأمره بالشرى من الصيارفة» [فلو دفعه إليه 
مضاربة في الصرف على أن يشتري من الصيارفة]”'' ويبيع» كان له أن 
يشتري من غير الصيارفة ما بدا له من الرزق0", 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة في الطعام على أن يشتري 
ويبيع بالكوفة فليس له أن يشتري به طعاماً في غير الكوفة» فإن فعل ضمن 
وكان الربح للمضارب”» يتصدق به. 


)000( م ص : يشر طه. )۲( م ص - له. 
)۳( م ص - له. )2 م ف - وانظر. 
)٥(‏ ف ۔ فلانا۔ 


(5) الزيادة مستفادة من الحاكم والسرخسي. انظر: الكافي» ۲/١٠٠و؛‏ والمبسوط. ؟47/5. 
(۷) وقال الحاكم والسرخسي: من الصرف. انظر: المصدرين السابقين. 
(A)‏ م ص ف + ان. 


كتاب المضاربة ‏ باب ما يجوز للمضارب في المضاربة CED‏ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف فاشترى وباع 
وربح أو وضع وكان"“ الذي اشترى بالمال حنطةء فقال رب المال: 
دفعته إليك مضاربة في البزء وقال المضارب: دفعته''' إلي مضاربة ولم 
تسم شيئاء فالقول قول المضارب مع يمينه» ولا يصدق رب المال على 
ضمان المضارب إن كان وضيعةء لأن رب المال حين أقر بالمضاربة 
فهذا على جميع التجارات إلا أن يقيم رب المال بينة على ما ادعى. 
وكذلك لو كان المضارب ربح في المال ربحاً فقال: أمرتني بالبز 
فاشتريت الحنطة» وهو خلاف ما أمرتني بهء فالربح لي» وقال رب 
المال: دفعته إليك مضاربة ولم أسم شيئاء فالقول قول رب المال» 
والربح تهنا غلن ا افرط ولا يمد واجة ضيه علق :ها اغا 
من تجارة خاصة. فإن أقام واحد منهما البينة على ما ادعى من تجارة 
خاصة أخذ /[9/1١1و]‏ ببينته. فإن كان الذي أقام البينة““ المضارب على 
ما ادعى من خلافه لأمر رب المال فالربح له يتصدق به» وهو ضامن 
لرأس مال رب المال حتى يدفعه إليه. فإن كان رب المال هو الذي أقام 
البينة على خلاف المضارب إياه أخذ ببينته» وضمن المضارب لرب المال 
رأس ماله. 

وإذا» دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف ولم يقل له شيئاء 
وقال له رب المال بعد ذلك: لا تعمل بالمال إلا بالحنطةء [فليس له أن 
يعمل به إلا فى الحنطة]”" كما أمره» وأمره إياه بعد المضاربة بذلك وأمره 
إياه بذلك في المضاربة سواء. فإن كان المضارب اشترى ببعض المال برا ثم 
أمره رب المال أن" لا يعمل بالمال إلا في الحنطة فليس للمضارب أن 
کی ا يقن قن ددشي لمان :نالفل .و اما اليل الذي ی 
يبع يما بدأ له من طعا أو :دانير أو.دراهم أو شعي أو ممن إلا أنه إذا 


)1( م ص - وکان. ١‏ زفق م دفعه. 


(۳) ص ف: ما ادعى. )٤(‏ ف - البينة. 
)٥(‏ م + وإذا. (1) الزيادة من الكافي» ؟/٠75و.‏ 


(۷) ف _ أن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


رجع إليه رأس المال الذي كان بعد ذلك [فاشترى] برأس”“ المال الذي 
رجع إليه غير الحنطة ضمن المضارب رأس المالء وكان” الربح للمضارب 
يتصدق به. وإن كان ذلك وضيعة كان على المضارب. وما كان في البز 
الذي اشترى قبل أن يأمر رب المال المضارب أن يشتري الحنطة من وضيعة 
فهي على رب المال. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف ولم يسم له 
شيئاً ثم قال بعد ذلك: اشتر به البز وبع» فللمضارب أن يشتري به البز 
وغيره ما" بدا له» وليس هذا بنهي عن غير البز» وإنما هو مشورة من رب 
المال. علق المضارف: 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها 
البز وباع فوضع في المال فقال رب المال: إنما أمرتك بالطعام خاصةء 
وقال المضارب: أمرتني بالبز خاصة» فالقول قول رب المال» والمضارب 
ضامن لرأس المال. إذا أقر المضارب أن رب المال دفعه إليه مضاربة في 
شيء خاص فالقول قول رب المال فى ذلك الشىء. وإذا قال المضارب: 
ES‏ الماك مضا ريه a‏ زقاك ل فون انها ري بولا 
تشبه هذا البات الأول: فإن أقام المضارب البينة أن رب المال دفع إليه المال 
وأمره أن يشتري به ما بدا له وأقام رب المال البينة أنه نهاه أن يشتري بها 
ف غير الطعام خاصة» فإن OT‏ ايعان وقنا أجل بشهادة الشهود الذين 
شهدوا على الوقت الآخرء لأنى أجعل البينتين قد صدقتا جميعاً 
/[1/1]ظ] والقول الآخر ينقض الأول» فإن لم توقّت البينتان وقتاً أو 
وقتت إحداهما ولم توقت الأخرى ولا يدرى أيهما أول فالبينة بينة رب 
المال. ألا ترى أن البينتين لو لم يوقتا بشيء من ذلك كان القول قول 
المضارب» فإذا قامت البينتان جميعاً ولا يدرى أيهما أول أخذ ببينة رب 
المالء لأنه هو المدعي. ولو كان المضارب ادعى أنه دفع إليه المال مضارية 


)١(‏ ف: رأس. )علق او کان 
(۳) ص: وما. 9 “صن د 
(0) ف دبه. )00 ص: وقت. 


كتاب المضاربة ‏ باب ما يجوز للمضارب في المضاربة E5»‏ 

في البز خاصة وادعى رب المال أنه دفع إلى المضارب”7' المال مضاربة في 
ا خاصة وقد اشترى المضارب بالمال د es‏ وضيعة 
فالقول قول رب المال» والبينة على المضارب. فإن أقام رب المال البينة أنه 
- المال مضاربة إلى المضارب في الحنطة خاصة» وأقام المضارب البينة 
أن رب المال دفع إليه المال ا في الى قاض وق و ف البيتنان 
وقتأء فإن البينة بينة الذي شهدت وو فلن الوه الآخرء لأن الوقت 
الأخو من القول قن الأولة آلآ ترق أن" القولين لو غلم أا كان“ 
کو ر الال يها اع اا ٠‏ مهما فإن الم ترقت الان رة او 
وقتت إحدى البينتين ولم توقت الأخرى ولا يذرئ أيهها أول فالبينة بينة 
المضارب» لأنه المدعي لما اشترى. ألا ترى أن البينتين لو لم تشهدا بشيء 
مما شهدا به كان القول قرول رب المال. فإذا كان القول قول :رب المال 
E‏ الشهود على ما وصفت ولا يدرى أي البينتين أول فالبينة بينة 
المضارب» لأنه المدعي. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل آلف درهم مضاربة على أن يث يشتري بالنقد 
ويبيع“ بالنقدء فإن اختلفا فقال المضارب: أمرتني بالنقد والنسيئة» وقال 
رب المال: أمرتك بالنقد خاصة» فالقول قول المضارب مع يمينه» وعلى 
الآخر البينة على ما ادعى من النهي» فإن أقاما جميعاً البينة ولم توقت 
البينتان وقتاً فالبينة بينة رب المال على النهي» لأنه المدعي. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة وأمره ا 
م حو و ال سن مرو ال لآن هذا 


)١(‏ ف + رب. (۲) ص: وقت. 


(۳) ص: شهد. )٤(‏ ص: أيهما. 
(5) م ص: كان. )١(‏ م: بالاجره؛ ص: بالآخرة. 


(۷) ص: فشهد. (۸) ف + إلا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
درهم اد ولا يبيعه بالنقد فباعه بألف درهم بالنقد أن ذلك جائزء لأنه 
صنع خيراً مما أمر به. ألا ترى لو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع له عبداً بألف 
درهم وقال: لا تبعه /[۲/٠۲۲و]‏ بأكثر من ذلك» فباعه بأكثر من ذلك أن 
بيعه جائزء لأنه صنع خيراً مما أمر به رب العبد. وكذلك المضارب إذا نهاه 
عن النقد وأمره بالنسيئة فباعه بالنقد فبيعه جائز. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري الطعام 
خاصة فله أن يستأجر لنفسه إذا خرج في الطعام خاصة» وأن يستأجر للطعام» 
وان يشتري دابة يركبها إذا سافر كما يكترئ الاجر وآن يقتري حمولة يحمل 
عليها الطعام إذا د كروك 200 قر تدبو ما السك 
فإن هذا لا يجوز على رب المالء لأن هذا ليس مما يفعل التجار. فإن كان 
في بلد يشترى للطعام”” فيها حمولة فيحمل عليها فاشترى شيئاً من الحمولة 
فهو جائزء إنما أستحسن من هذا ما يصنع التجار إذا خرجوا في حمولة 
الطعام. وما كان من ذلك يشترونه فاشتراه المضارب من المضاربة فهو جائز 
على رب المال» وما كان من ذلك“ يستأجرونه فهو جائز على رب المال فى 
المضاربة. وما كان من ذلك لا يشتريه التجار مثل السفينة ونحوها فاشتراها 
المضارب فهي له. ولا تكون من المضاربة» فإن كان نقد ثمنها من المضاربة 
فيو ضامخ لاقن و كان رب المال دفع” إليه المال مضاربة بالنصف 
ولم يسم نما يشتري به فاشترى طعاماً وسفينة يحمل فيها الطعام أو اشترى 
دواباً جاز ذلك كله جلزت المال وكان من المضاربة» ولا يشبه الباب 
الأول. لأن الباب الأول إنما أمره بالطعام خاصة» فلا يجوز له أن يشتري غير 
الطعام» إلا ما لا بد له من الحمولة ومن غيرهاء فما“ يفعل التجار في تلك 
التجارة لزم ذلك المضارب دون رب المال. 


)١(‏ ف + بنسيئة. )۲( م - إذا لم. 
(۳) ص - إذا لم يجد كراء. () م: بنفسه. 
(5) ص: الطعام. )١(‏ ص + لا. 
زفق م ص - لو. . (A)‏ م ص ف: يدفع. 


كتاب المضاربة ‏ باب ما يجوز للمضارب في المضاربة ead‏ 
حتححجح7<-_-_-___ 0 “لے 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فاشترى به المضارب رقيقاً 
وباع وربح أو وضع فال رت الال أمرتك بالطعام خاصة» وقال 
المضارب: دفعت إلي المال مضاربة ولم تسم لي شيئأًء فالقول قول 
الحضاوتب»». ف فما اح الي اده ي رت الما واد و 
البينتان وقتين أحدهما قبل صاحبه أخذت ببينة الوقت الآخر. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها وباع في 
غير المصر فربح أو وضع ثم اختلفاء فقال: كان المضاربة على أن يكون 
الشراء والبيع”" بالمصر خاصة» وقال الآخر: لم تسم شيئاًء فالقول قول 
الذي قال" : لم تسم شيئاًء فإن قامت لكل واحد منهما بينة على ما ادعى 
ولم توقت /۲1/٠۲۲ظ[]‏ البينتان وقتاً فالبينة بينة الذي يدعي أنه نهاه أن يخرج 
الغا اال 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين”* ألف درهم مضاربة بالنصف فليس 
لواحد منهما أن يشتري ولا يبيع ولا يحدث في المال شيئاً إلا أن يأذن له 
صاحبه» فإن أذن لأحدهما صاحبه في الشرى والبيع والإجارة أو في شيء 
من المضاربة ففعل ذلك المأذون له في ذلك فذلك جائز. وكذلك لو أبضعا 
رجلاً بضاعة يشتري بها ويبيع ففعل ذلك المستبضع فذلك كله جائز 
رب المال. وإن أبضع أحدهما بعض المال بغير أمر صاحبه فاشترى 
المستبضع وباع وربح ربحاً فجميع ما كان في ذلك من ربح للمضارب الذي 
استبضعه» ورب الال بالخيار» إن :شاء من التضارت” الذي أمرة. وإن 
شاء ضمن"'' المستبضع ما أخذ من المضاربة. فإن ضمن المستبضع رجع 
المستبضع على المضارب الآمر بما ضمن. وإن ضمن المضارب الآمر لم 
يرجع على المستبضع بشيء. وإن أذن المضاربان كل واحد منهما لصاحبه 
في أن يبضع ما شاء من المال فأبضع أحدهما رجلا وأبضع الآخر رجلا 
فذلك جائز عليهما وعلى رب المال. 


)١(‏ ص: وقت. (۲) ص: أو البيع. 
)۳( م ص - قال. €3 م ص ف: من البصرة. 
(5) ف: إلى الرجل. (5) ف + ضمن. 


cD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة فاشتريا بها عبداً 
وقبضاه ثم باعاه من رجل بألف درهم فلكل واحد منهما أن يقبض نصف 
الثمن: :وإن لم .يأذن له شريكه فى ذلك فلس" له أن بض .امن كله إلا 
أن يأذن له شريكهء فإن أذن له شريكه في ذلك فهو جائزء وهو بمنزلة 
الوكيل في ذلك. ۰ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين آلف درهم مضاربة وقال لهما: لا تبضعا 
المال» فأبضعاه فهما ضامنان للمالء ولا يجوز ذلك على رب المال. فإن 
أبضع أحدهما صاحبه لم يجز ذلك أيضاً على رب المال وكان ما اشترى 
المستبضع بالمال للمضاربين وهما ضامنان المال”" لرب المال. فإن أبضعا 
رب المال يشتري لهما فذلك جائز» وهو من المضاربة» ولا يكون مما نهى 
عنه رب المالء لأن رب المال هو الذي اشترى لهماء فلا يكون عليهما 
الضمان» لأن رب المال حين اشترى به بضاعة» فكأنه أذن لهما فى أن 
يبضعاه إياه. ۰ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن له من الربح 
مائة درهم فهي مضاربة فاسدة. فإن استبضع المضارب المال رجلا فاشترى 
به متاعاً فربح أو وضع فذلك جائز على رب المال. 

وكل شيء جاز للمضارب في المضاربة الصحيحة /[۲/٠۲۲و]‏ أن 
يفعله من شرى أو بيع أو إجارة أو بضاعة أو غير ذلك فهو جائز في 
المضاربة الفاسدة. وكذلك لو دفع إليه آلف درهم مضاربة فاسدة وأمره أن 
يعمل فيها برأيه فشارك فيها أو خلطها بماله أو أعطاها مضاربة فذلك جائزء 
وهي بمنزلة المضاربة الصحيحة» كل شيء جاز في المضاربة الصحيحة فهو 
جائر:في. الفاسسدة: فإن دقع إليه مضاربة فاسدة فدقع المضارب المال إلى 
رجل بضاعة فاشترى به وباع فربح أو وضع فذلك كله لرب المال» وكذلك 
الوضيعة» وللمضارب أجر مثله فيما اشترى المستبضع وباع وإن كان 


(۱( ص: وليس. (68 ص - للمال. 
)۳( ص : لمال. ©( ص - ألف. 


كتاب المضاربة - باب ما يجوز للمضارب في المضاربة »€5 

المضارب لم يل شيئاً من ذلك» لأنه هو الذي استعان المستبضع. أرأيت لو 
دفع رجل إلى رجل أرضا مزارعة فاسدة فاستعان عليها قوما فزرعوها حتى 
انقضت المزارعة وبلغ الزرع ألم يكن للمزارع أجر مثل ذلك العمل وإن كان 
المزارع لم يل العملء فكذلك البضاعة من المضارب وإن كانت المضاربة 


فاسلة. 


وإذا دف فع الرجل إلى الرجلين.ألف درهم مضارية على أن لأحدهما 
ثلث الربح وللآخر مائة درهم من الربح فعمل المضاربان على ذلك فربحا أو 
وضعا فإن الربح بينهما للمضارب الذي شرط له ثلث الربح من ذلك كما 
شرط» فأما الذي شرط له مائة درهم فإن المضاربة فيما بينه وبين رب المال 
فاسدة» وله أجر مثله» وما بقي من الربح فهو لرب المال. فإن كانا وضعا 
فليس للذي شرط له ثلث الربح شيء» وللذي شرط له مائة درهم من الربح 
أجر مثله''' فيما عمل. فإن لم يعملا حتى أبضع المال أحدهما صاحبه 
فاشترى به وباع حتى ربح مالآء فإن كان الذي أبضع صاحبه هو الذي 
اشترط ثلث الربح فله ثلث الربح» وللآخر أجر مثله في عمله بنصف 
المال» ولا أجر له في عمله بنصف المال الذي استبضعه إياه صاحبه. وإن 
كان الذي اث شترط من الربح مائة درهم هو الذي أبضع صاحبه المال فإن 
المستبضع له ثلث الربح»› وللذي اشترط من الربح مائة درهم 0-0 
نصف المال وإن كان الذي ولي العمل غيره. فليس لواحد منهما أن يشتر 
ولا يبيع ولا يبضع ولا يستأجر ولا يؤاجر في شيء من المضاربة إلا 9 
اجه وان كانت المضارية نها بين أخدهما وين ٠‏ وت المالفاسدى - لأن 
رب المال لم يرض إلا برأيهما جميعاً. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل /[۲/٠۲۲ظ]‏ ألف درهم مضاربة فاشتر 
بها عبداً وقبضه ثم باعه بألف درهم وقبضه المشتري ثم إن المضارب 


)١(‏ ف: أجر مثل عمله. 
)۲( م - بين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أخر''' المال عن المشتري لسنة''' بعيب طعن فيه المشتري في العبد أو بغير 
عيب فإن ذلك جائز على رب المال» وهو على المضاربة» ولا يضمن 
المضارب بتأخيره شيئاً. وكذلك لو احتال المضارب بالمال على غير 
المشتري والذي احتال عليه ان من المشتري أو كان ا من 
المشتري فهو سواءء وهو جائز على رب المال» وهو من المضاربة على 
حاله» ولا يضمن المضارب باحتياله على غير المشتري موسراً كان المحتال 
عليه أو معسراً شيا" لأن هذا من التجارة ومما يعمل التجار فيما بينهم. 
ولو كان المضارب لم يؤخر المال ولم يحتل به ولكنه حط بعضه وأخذ 
بعضاًء فإن كان ذلك لعيب طعن”"' به المشتري فى العبد فالحط جائز على 
رب لالت وهو من الفا و يضق المضارب حط بها خط 
مثل ما يحط الناس فى ذلك العيب أو مثل ما يتغابن به فى مثل ذلك. 
RN E E ENE ob‏ 
أبا حنيفة قال: الحط جائز على المضارب» وهو ضامن لما حط من ذلك 
لرب المال. ولا يجوز حط المضارب على رب المال بغير عيب» لأن هذا 
ليس من التجارةء إنما هو بمنزلة الهبة» وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: 
لا يجوز حط المضارب عن المشتري. [و]في قول أبي حنيفة: ما بقي من 
المال فاشترى به وباع فربح أو وضع فهو على المضاربة» ورأس المال فيه 
الذي قبض المضارب من المشتري من المال» وأما ما حط المضارب عن 
المشتري فهو دين لرب المال على المضارب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل آلف درهم مضاربة بالنصف وقال له: اعمل 
فيه برأيك» فخلط المال بماله قبل أن يشتري به ثم اشترى به وباع وربح أو 
وضع فذلك جائز» وهو على المضاربة. وكذلك لو دفع المضارب المال 


40 و عل 097 هن ا ی 

9) أي: أغنى. انظر: لسان العرب» «يسر». )٤(‏ أي: أفقر. انظر: لسان العرب» «عسر». 
)0( ف - سواء وهو؛ صح ه. 0( ص - شيئاً. 

(۷) م ص ف: ظهر. (۸) م ص: فإن. 


(4) م ص فت من المشتري. 


كتاب: المضارية باب شرى المضارب وبيعه oD‏ 
مضاربة بالنصف كان ذلك جائزاً على رب المالء ولا ضمان على المضارب. 
وكذلك لو ارك 'التضاوت نمال :وت المال رجلا آخر كان :ذلك جان ا على 
رب المال» ولا ضمان على المضارب» لأنه أمره أن يعمل في ذلك برأيه. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف ولم يقل له: اعمل 
في ذلك برأيك» فأخذ المضارب فخلطه بماله ثم اشترى به وباع فربح أو وضع 
/۲۲۲/۲و] فالربح له والوضيعة عة وهو ضام لزاس مال" المضارية :إن 
لم يكن المضارب خلط المال ولكنه اشترى به وبألف من ماله عبداً واحداً وقبضه 
ونقد”" المال قبل أن يخلطه فهذا جائز على رب المال» ولا يضمن المضارب 
شيئاً من ذلك» لأنه لم يخلطه حتى اشترى به. وإن باع العبد بعد ذلك بألفين ثم 
قبضهما“ جمبعاً مختلطين فذلك جائز على رب المال» ولا ضمان على 
المضاربء لأنه لم يخلط المال حتى اشترى به. فإن قبض هذين” الألفين ثم 
0 المش ارك ممصا قي حل رحرل لا علي ميلا فر دري باحر ار 
وربح أو وضع فالربح لهما جميعاً. نصفه للمضارب» ونصفه على ما اذ شترطا في 
المضاربة من الربح. وإن وضع فالوضيعة عليهما نصفين. وقسمة المضارب ماله 
من مال رب المال باطل» a‏ 

وإذا دذ فع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة وأمرهما أن يعملا في 
0 يشتري بشيء من المال ولا يع ام 
صاحبه» وقوله لهما: اعملا راك لذ متا ره ان فسن حدقا 
بالمال بغير أمر صاحبه. 


باب شرى المضارب“ وبیعه “^ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة بالنصف وقال لهما: 


فرق م وعلى. )€( مص ف: قبضها. والتصحيح من ب . 
ره م ص : هذه. 000 ص - رأيه. 


1م عن المضتارية: لكاي عضن N‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اعملا في ذلك برأيكما أو لم“ يقل» فاشترى أحدهما بنصف المال بأمر 
ضاحية وباعه خن أصاب فالا عمل الآحر صف الال بغر آم ات" 
حتى أصاب مالا فإن جميع ما أصاب المضارب”" الذي عمل بغير أمر 
ضاحيه له ٠‏ ويقسمن لريب المال ,رأ ماله ويتضصدق بالفضل: راما 
التمضارنه الى عمل حل باس اة ان وخاد ا ف نه تضق 
رأس مال رب المال» وما بقي فهو بين المضاربين وبين رب المال على ما 
اشترطاء نصفه لرب المال ونصفه للمضاربين. فإن نوی" جميع ما كان في 
يدي المضارب الذي عمل بغير أمر صاحبه وهو معسر لا يقدر على أداء فإن 
رت 'المال: ياحذ جميع رأس ماله. فما أصاب المضارب الذي عمل بأمر 
صاحبه فإن بقي من الربح شيء أخذ رب المال /[۲۲۲/۲ظ] نصفه» وأخذ 
المضارب الذي عمل بأمر صاحبه ربعه» وأما الربع الذي بقي فهو حصة 
المضارب”” الآخر من الربح» فينظر إلى نصف رأس المال الذي استهلكه 
المضارب الذي عمل بغير أمر صاحبه» فيجمع إلى ربح هذا المضارب 
الآخرء فإن كان نصف رأس المال الذي“ استهلكه المضارب يكون الربع 
إذا جمع إلى ما ربح هذا المضارب صار نصف رأس المال الذي 
استهلكه المضارب [له]"'» فهو حصته من الربح» وأخذ رب المال من" 
المضارب ربع الربح الذي كان للمضارب الذي استهلك نصف رأس المال» 
فاقتسماه على ثلاثة أسهم. فإن كان الربح الذي ربح المضارب الذي عمل 
بأمر صاحبه ألف درهم أخذ رب المال من جميع ما في يدي المضارب 
زاس ماله ألف درهم وبقى خمسمائة» فیجمه ۳ إلى وان مال الذي 


)١(‏ ص: ولم. (؟) ص - بغير أمر صاحبه. 
(۳) ص: للمضارب. )€3 م ص - له. 

للد م + لرب. () ص: هما. 

(۷) أي: هلك وضاع كما تقدم. (۸) م ص: للمضارب. 
(9) م: للذي. (١1)م‏ ص: للذي. 


. الزيادة مستفادة من ب» والكافي» ۲ظ‎ )١( 
)م ص - من. () ص: فيجتمع.‎ 


كتاب المضاربة ‏ باب شرى المضارب وبيعه TT‏ 
استهلك المضارب الآخر» فيقسم على أربعة أسهم»ء لرب المال من ذلك 
النصف» وللمضارب الذي عمل بأمر صاحبه الربع» وذلك كله سبعمائة 
وشوواو 1 سيت كو" امنيا يف لاك سكيس نال ملق تاذ 
أسهمء ويرجعان على المضارب الذي استهلك نصف رأس المال بمائتين 
وخمسين» فيقتسمانها على ثلاثة أسهم حتى يستوفي رب المال خمسمائة 
وكل واحد من المضاربين مائتين وخمسين. ولو لم يهلك المال الذي في 
يدي المضارب الذي عمل بغير أمر صاحبه فله'"؟ نصف رأس ماله» ليس له 
غير ذلك» وما بقي فهو للمضارب الذي عمل بغير أمر صاحبه يتصدق به. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة فاقتسماها نصفين 
فاشترى أحدهما بنصف”" المال عبداً بغير أمر صاحبه» فأجاز ذلك صاحبه 
بعدما وفع الشرى» فإن العبد الذي اشترى المضارب للمضارب» ولا يكون 
لر الال ول مالا ا اا ن ر اه أن 
المضارب حين اشترى العبد كان الشرى له» وصار العبد عبده» فإجازة 
الآخر باطل. فإن كان المضارب المشتري نقد ثمن العبد من المضاربة فهو 
ضامن للمال» والعبد عبده» إن باعه وربح كان له» أو وضع كان عليه. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين آلف درم تفار واف شا أن 
يعملا برأيهما أو لم يأمرهما فاشتريا بالألف عبداً ثم باعه أحدهما بغير 
أمر صاحبه بألف درهم أو بمائة دينار أو بشيء مما يكال أو يوزن بغير 
عينه فبيعه باطل» فإن باع ذلك المضارب الآخر فأجاز البيع فهو جائزء 
الخ للمتهري 1 اهارت لي ولي اليد اا 
اتر ها كان على المشترى هو الذي ياخله بد وليس ‏ للمضارت 


[ 6 “فين الن. (۲) م ص - فله. 

(۳) م ص ف: نصف. والتصحيح من الكافي» ١/۲٥۲ظ.‏ 

)٤(‏ م ص ف: فأجاز. والتصحيح من المصدر السابق. 

(٥)‏ م الئمن. 

() الزيادة مستفادة من الكافى» ۲/۲٥۲ظ.‏ 

)۷( أي شيء كان مما ذكره المؤلفاء ألف درهم أو مائة دينار أو غير ذلك. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الاخ أن بياحل" المعدريئ. بغئىء من التمن إلا بركالة مق التضازت 
البائع. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة وقال لهما: اعملا في 
ذلك أو لم يقل» فاشتريا عبداً بألف درهم فباعه أحدهما بغير أمر صاحبه 
بجارية أو بعرض من العروض أو بفضة تبر أو بذهب تبر أو بشىء مما يكال 
أو يوزن بعينه فبيعه باطل. وإن بلغ ذلك صاحبه وأجازه فإني أستحسن أن 
أجيز ذلك. وأجعل الثمن الذي باع به العبد من المضاربة» فإن لم يجز 
ذلك المضارب الآخر حتى قبض المضارب البائع الثمن الذي باع به العبد 
٠‏ فباعه فربح أو وضع ثم إن المضارب الآخر أجاز ما صنع صاحبه من بيع أو 
شرى فإن إجازته باطلة» ويرد العبد» ويكون في يدي المضاربين على 
المضاربة. وأما الثمن الذي قبضه المضارب البائع فباعه فإن ذلك الثمن له 
وضيعته وله ربحه» فإن كان عرضاً من العروض أو داراً أو جارية أو غير 
ذلك ضمن قيمته للذي كان اشترى منه العبد. وإن كان الثمن الذي قبض 
ع من الكيل أو الوزن أو الفضة التبر أو الذهب فباعه فله ربحه ووضيعته» 
وهو ضامن لمثله لصاحبه الذي قبضه منه وهو لهء فلما باعه قبل أن يخبر 
صاحبه فصار بيعه فيه جائزاً وصار”"' ثمنه له» فلما جاز بيعه فيه لنفسه كانت 
إجازة المضارب الآخر في ذلك باطلا”". لأنه أجاز ما قد جاز بيعه قبل 
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إجازته» وإجازته باطل0). 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين”“ ألف درهم مضاربة فاشتريا بالألف 
عبداً يساوي ألفاً فباعه أحدهما بغير أمر صاحبه بألف درهم أو بمائة دينار أو 
بشيء من الكيل أو الوزن بغير عينه فبيعه باطلء فإن أجاز ذلك رب المال 
فهو جائزء والثمن على المضاربة على حاله» وإجازة رب المال في هذا 
وإجازة2 المضارب الآخر سواء. فإن كان المضارب لم يبع العبد بشيء مما 


)١(‏ ف - به. (۲) م: أو صار. 
(۳) ص: باطلة. )٤(‏ ص: باطلة. 
(5») ص: إلى الرجل. (5) ص: أو إجازة. 


كتاب المضاربة - باب شرى المضارب وبيعه TE‏ 
وصفت لك ولک باعه بعرض من العروض بعينه بجارية أو دار أو غير 
ذلك من العروض أو شيء مما يكال أو يوزن بعينه أو يفضة تبر بعينها أو 
الك الما ن بلغ" ذلك رب المال فأجاز فهو 

ا الغمن الذي ل الخد 0 ات 
قيمة العبد ألف درهم» وقد 58 المضاربةء لأنها ا 0 على 
المضارب البائع. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم رة بات اف ى هيدا 
بألف درهم» ول الصري” إنه اشتراه بالمضاربة» فلما قبضه قال : 
اشقويتة واا أنوي أن يكون بالمضاربة» وكذبه رب المال» والعبد قائم بعينه 
أو مستهلك» فالقول قول المضارب مع يمينه» ويدفع المضارب الألف 
المضاربة إلى البائع» لأن المال كان في يدي المضارب» فهو مصدق فيه. 
فإن لم يدفعه حتى هلك e‏ ال الشرى» فإن كان 
العبد" قائماً بعينه لم يهلك فقال المضارب: اشتريته وأنا أنوي المضاربةء 
وكذبه رب المالء وهذا القول كان من المضارب بعد هلاك المال» وقد 
كان الشرى قبل هلاك المال» فالقول قول رب المال» والعبد للمضارب» 
ويغرم المضارب ثمن العبد من ماله للبائع » ولا يصدق المضارب على رب 
المال: لأنه يريك أن ية وكذلك :لو كان العبد مستهلكاً كان بهذه المنزلة. 
فإن كان شرى العبد كان قبل هلاك المال وهذا القول كان من المضارب قبل 
ةف اغ ل الحمضازت “اتعريت العنه واا ار أن يعون هن 
المضاربة» وكذبه رب المال» والمال قائم بعينه» ثم هلك المال بعد ذلك» 
فإن العبد قائم ته :والقؤل فول المتقارت»ه وياد مع الال الف “درهم 


200 ص : ولكن. (۲( ص: بعينها. 


(5) الزيادة من ب. () ف: في يد. 


42 ص - العبد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فيدفعها إلى البائع» ويكون العبد على المضاربة. وإن كان المضارب قال هذا 
القول والمال قائم بعينه وقد هلك العبدء وكذبه رب المال» ثم ضاع المال 
بعد ذلك قبل أن ينقده المضاربٌ البائعٌ» فالقول قول رب المال» ولا ضمان 
عليه » ويضمن المضارب ثمن العبد من ماله للبائع''. إنما يصدق المضارب 
بعد هلاك العبد ما دام مال المضارب في يدهء فأما إذا هلك فإنه لا يصدق 
على رب المالء لأنه يريد أن يرجع على رب المال بالثمن» فلا يصدق 
على ما يريد أن يرجع به. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها عبداً ثم 
نقد تمه امن ماله ويفيت: الآلفه المضازية فى يذه قال إا رمت الد 
ايه د زت الال ار رل رت الها راي ال 
اك المضارب الألف المضاربة قصاصاً بماله الذي أدى» لأن المضارب 
حين اشترى العبد بألف درهم ولم يسم مضاربة ولا غيرها فقال المضارب: 
E‏ لمم وقال رب المال: /[۲/٤۲۲و]‏ اشتريت العبد على 
المضاربة» فالقول قول المضارب مع يمينه بالله ما اشترى العبد بالألف 
المضاربة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى عبداً بألف 
درهم ولم يسم شيئاء ثم اشترى عبداً آخر بألف درهم ولم يسم شيئاء فقال 
المضارب بعد ذلك: اشتريت العبدين جميعاً وأنا أنوي أن يكونا بالمضاربة» 
ولم ينقد المضاربة”'' في واحد منهماء فإن صدقه رب المال فيما قال فالعبد 
الأول هو المضاربة» والعبد الثاني للمضارب» ويغرم ثمنه لصاحبه. وكذلك 
إن كذبه رب المال فيهما جميعاً. فإن قال رب المال للمضارب: إنما 
اشتريت العبد الثاني بالمضاربة» واشتريت الأول لنفسك» وقال المضارب: 
فا اق رت ا وأنا آنوي أن يكون كل واحد متهما بالمضارية» 
فالقول قول رب المال»ء والعبد الآخر للمضاربة» والعبد الأول للمضارب» 


(1) م ص ف: البائع. والتصحيح من ب. (0) ولفظ ب: ولم ينقد ألف المضاربة. 
(۳) ص ۔ قد. 2 ص - العبد ين؛ صح ه. 


كتاب المضاربة ‏ باب شرى المضارب وبيعه aD‏ 
لأن المضارب قد أقر أنه اشترى العبد الآخر وهو [ينوي] أن يكون للمضاربة 
[فاجتمع قول رب المال]”'' مع أنه نوى» فلا يصدق على ما ادعى في العبد 
الأول إلا أن يصدقه رب المال. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى المضارب 
عبدين صفقة واحدة» كل واحد منهما بألف درهم» وقال المضارب: نويت 
أن يكون كل واحد منهما بألف المضاربة» وصدقه رب المال في ذلك فإن 
كل واحد من العبدين نصفه للمضاربة ونصفه للمضارب» ويغرم المضارب 
من ماله ألف درهمء فيدفعها إلى البائع» ويكون العبدان نصفهما على 
المضاربة ونصفهما للمضارب. فإن باعهما المضارب بثلاثة الاف درهم 
وقبض المال جميعاً فلا ضمان عليه» ويكون له نصف الألف». والنصف 
الباقي يستوفي منه رب المال رأس ماله» وما بقي فهو بينهما على ما اشترطا 
من الربح. فإن كان رب المال لم يصدق المضارب فيما قال ولكنه قال: 
اشتريت هذا العبد بعينه بالمضاربة» وقال المضارب: اشتريت العبدين وأنا 
أنوي أن يكون كل واحد منهما ثمنه على حدة بجميع المضاربة» فإن القول 
في هذا قول رب المال» والعبد الذي ادعى رب المال هو مضاربة» والاخر 
للمضارب» لأن المضارب قد أقر أنه قد اشترى كل واحد منهما على حدة 
بجميع المضاربة» فإذا أقر المضارب بذلك فالقول قول رب المال فيما ادعى 
من ذلك. ولو قال المضارب: اشتريت العبدين جميعاً بألف من عندي وألف 
اللمتناربة :+ وال رة الال اريت 01 151١‏ ها الد يفيه 
تالمعاونة > الغرل فول البعارات دق هذاه رهضت العردين عا غل 
المضاربة» ونصفهما للمضارب» ول رل المسياربية إنما 
أقر في هذا الوجه أنه اشترى نصف العبدين بالمضاربة» فالقول قوله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» ثم نهاه رب المال 
المضارت لم بتر به شيا فالنهى من رت المال جائز على المضاربة. فإن 


.٥۲/۲۲ الزيادة مفهومة من السياق ومن كلام السرخسي. انظر: المبسوط»‎ )١( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باع بعد ذلك أو اشترى فإنما اشترى وباع لنفسه» ووضيعته عليه» وربحه 
له» يتصدق به. فإن كان رب المال لم ينه المضارب حتى اشترى المضارب 
بالمال عرضاً من العروض جارية أو غلاماً أو داراً أو غير ذلك من الكيل أو 
الوزن“ من الحنطة أو الشعير أو نحو ذلك» ثم نهى رب المال المضارب 
أن يبيع أو يشتري» فنهيه باطل» وللمضارب أن يبيع ما في يديه من ذلك» 
وبيعه جائز. فإن باعه بعرض آخر فله أن يبيع ذلك العرض بما بدا له. فإن 
باعه بعرض فله أن يبيع ذلك آنا وبيعه ف جائز. فإن باع شيئاً من 
ذلك بدراهم أو بدنانير فليس له أن يشتري بشيء من ذلك شيئاً. فإن اشترى 
من ذلك حنطة أو شعيراً أو عرضاً من العروض فإنما اشترى لنفسه. وله أن 
يبيع الدنانير بالدراهم حتى يوفي رب المال رأس ماله» وليس له أن يشتري 
بالدنانير شيئا غير الدراهم» فإن اشترى بها شيئأ غير الدراهم فإنما اشترى 
لنفسه. وكذلك هذا كله لو مات رب المال» كان موت رب المال ونهيه في 
هذا سواء في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بنصفها عبداً 
ثم نهاه رب المال عن الشرى والبيع بالمضاربة» فليس له أن يشتري 
بالدراهم التي في يديه ولا يبيع» فإن اشترى بها شيئا فإنما اشترى لنفسه. 
وأما العبد فله أن يبيعه بما بدا له» فإن باعه فله أن يبيع الثمن أيضاً بما بدا 
له. إلا أن يكون الثمن الذي باع به العبد دراهم أو دنانير. فإن كان الذي 
باع به العبد دراهم مثل الدراهم التي كانت رأس المال في صرفها 
أجزتها ''؛ فليس له أن يصرفها في شيء حتى يدفعها إلى رب المال. فإن 
صرفها بأي شيء ضمنها. فإن كان ثمن العبد دراهم مخالفة للدراهم التي 
كانت رأس المال المضاربة فلا يصرفها في“ غير ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة وأجاز ما صنع في 
ذلك من شيء» فاشترى بها خمراً أو خنزيراً /[۲/٠٠۲و]‏ أو ميتة أو مدبراً أو 


)١(‏ ص: والوزن. (۲) ص - فيه. 


كتاب المضاربة - باب شرى المضارب وبيعه مه 

أم ولد أو مكاتباً وهو يعلم أو لا يعلم؛ »> فقبض ذلك ونقد الدراهم» فهو 
ضامن للدراهم التي دفع» لأن المضارب اد شترى بالمضاربة ما لا يجوز بيعه 
ف فإذا اث hs‏ عور > لأن رب المال 
إنما أمره أن يشتري ما يبيع» لأن المضاربة على هذا تقع 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى عبد عا 
اشا اخخرط فيها شرطا افك ٠‏ أو اشترق_ بالمضارية دراه أكثز متها أو 
أقل شراء فاسداًء ل وقبض ما اشترى» فلا ضمان عليه فيما 
دفع من المال الفا 1 لأنه اشترى ما يجوز بيعه فيه» ألا ترى أنه لو 
باع العبد الذي اشترى جاز بيعه فيه» وغرم قيمة العبدء وكان ما باع به 
الك ارت المال:.توكذلك" الضرف "الفاسك: 


وكل بيع فاسد يجوز بيع المضارب فيه فشراؤه 0 ]15 عر تر اه جائز لازم 
لرب المال» ولا ضمان على المضارب فيما دفع من المضاربة في ثمن ما 
اشترى. فإن كان الذي اشترى المضارب من ذلك قائماً بعينه لم يبعه رده 
على صاحبه الذي اشتراه منه وأخذ ما أعطاه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة وأمره أن يعمل في 
ذلك برأيه فاشترى المضارب بالألف المكبارية: غا يساوي خمسمائة درهم 
ونقد الثمن وقبض العبد فإن العبد للمضارب» والمضارب ضامن لمال 
المضاربة الذي نقدء ولا يلزم العبد رب المال» ولا يكون من المضاربة» 
لأن المضارب اشترى العبد وهو يساوي ويا نه ت درهم» وهذا مما لا 
يتغابن الناس في مثله. وكذلك جميع ما اشترى المضارب بالمضاربة أو 
ببعضها فإنه ينظر في ذلك» فإن كان المضارب ار ا المضاربة 
بما© لا يتغابن الناس فى مثله فهو بمنزلة هذا. فإن اشترى المضارب 
بالألف المضاربة عبداً بتاع تسعمائة وخمسين درهماً جاز ذلك على رب 


)١(‏ ص - فيه. (۲) ص: فاسدا. 
زفق ص - المضارية؛ صح ھ. €3 ص : وشراه. 
)0 م ف ۔ يما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


المالء لأن 16 3 يتغابن فی و جميع ما اشترى 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها عبداً 
يساوي ألفاً ثم باعه بمائة درهم فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة جائز وإن 
كان هذا مما ل۳ يتغاين الاس في كله ان أبا حنيفة كان يفرق بين 
0 والبيع» يقول: لو أن رجلا أمر رجلاً بأن يشتري له عبداً بألف 

شترى: لها عدا بالت يساوي مائة درهم لم يلزم الآمر /ظ] ولزم 
2 وقال: لو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع له عبدا يساوي ألفاً فباعه 
بمائة درهم جاز ذلك على رب العبد. وأما في قول أب يوسف ومحمد فهما 
سواء في المضارب والوكيل» لا يجوز أن يبيع على الآمر ورب المال ولا 
يشتري إلا بما يتغابن الناس في مثله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها 
الثياب ويقطعها بيده ويخيطها على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء 
> و ا نصفان“ فهو جائز على ما افرط وكذلك لو دفع إليه Cb‏ 
مضاربة على أن ب يشتري بها الجلود والأده”" ' ويَحْرِزها خفافا ودلاء وروا“ 
بيده وأجرائه على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان”' فهذا جائز على ما اشترطا. وكذلك جميع ما اشترط عليه رب 
المال. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 


)١(‏ ف + لا (؟) ف: مما. 
۳( م ص - لا صح مم ھ. )€( ص : فإن. 
108 سنس 45 ف 


(۷) جمع أديم وهو الجلد المدبوغ. انظر: المغرب» «أدم». 

(۸) جمع خف ودلو وراوية على الترتيب. والراوية هي المزادة يوضع فيها الماء وتصنع من 
الجلد. وقد تقدم. 

(9) ص: نصفين. 


كتاب المضاربة ‏ باب شرى المضارب وبيعه 
تعالى في ذلك من شيء فهو بينهماء ولم يقل : نصفيب ولا أثلاثاً ولا 
أرباعاً» فعمل المضارب على ذلك فربح أو وضعء فهذه مضاربة جائزة» 
والربح بينهما نصفان"'". 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أنهما شريكان في 

۴ ۶ ) 3 0-0 03 005 

الربح ولم يسم ثلثاً ولا نصفاً فعمل المضارب - ربح" أو وضع - 
فالمضاربة جائزة› وللمضارب نصف الربح. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن المضارب 
شريك في الربح ولم يسم نصفاً ولا ثلثاً فعمل المضارب فربح أو وضع فإن 
هذا في قياس قول أبي يوسف مضاربة جائزة» وللمضارب نصف الربح» 
ولرب المال النصف. وأما أنا فأرى هذه مضاربة فاسدة» وأرى الربح كله 
لرب المال والوضيعة عليه وللمضارب أجر مثله فيما عمل ربح أو وضع. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل في مرضه ألف درهم مضاربة على أن ما 
رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان"» فعمل المضارب 
وربح ألفاً» ورب المال مريض على حاله» ثم مات رب المال في مرضه 
ذلك» وأجر مثل المضارب أقل مما اشترط له من الربح فيما عمل» وعلى 
رب المال دين يحيط بماله کله» فإن للمضارب نصف الربح» يبدأ به قبل 
دين أصحاب الدين» وما بقي من رأس المال وحصة رب المال من الربح 
فهو لأصحاب الدين بالحصصء وليس هذا بوصية» لأن الربح لم يكن لرب 
المال» إنما وقع الربح يوم وقع وبعده للمضارب» ولم يملك رب المال 
قط. ألا ترى أن رجلاً لو أقرض في مرضه رجلا مالا فربح /157/11و] فيه 
المضاربة والربح. ولا يشبه الربح في هذا الإجارة» لأن الإجارة دين يلزم 
رب المالء فإذا كان دين“ يلزم رت الال كان الاجر كالرماة قن مال 


)۱( ص : نصفين. )۲( ص : وربح. 
)۳( ص: نصفين. )ع2 ص: دين. 
)0( 8 ص ف: والغرماء. والتصحيح من ب. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الميت› وأرد الأجير إلى أجر مثله. 


وإذا دفع الرجل إلى رجل"'' ألف درهم مضاربة في مرضه ولم يسم 
للمضارب ربحاًء فعمل به المضارب في مرض رب المال فربح ألفأ. ثم 
إن رب المال مات وعليه دين يحيط بماله كلهء فإن هذه مضاربة فاسدة» 
وجميع الألفين بين الغرماء وبين المضارب» يضرب الغرماء بدينهم» ويضرب 
فيها المضارب بأجر مثله. وكذلك كل مضاربة فاسدة وجب بها أجر. 


وإذا دفع الرجل الصحيح إلى المضارب ألف درهم على أن يعمل بها 
مضاربة» على أن للمضارب عشر الربح» والمضارب مريض» وعليه دين 
كثير» فعمل المضارب» فربح ألفاً في مرضهء وأجر مثله خمسمائة درهمء 
ثم مات المضارب من ذلك المرض» ولا مال لهء فإن للمضارب عشر 
الربح» ولا يزاد على ذلك شيئاً. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها عبداًء ثم 
طعن المضارب بعيب في العبد. فقال المضارب: إنما اشتريت العبد لرب 
المال بمضاربته"» وهو الخصم في ذلك ذإن الخصم :في العبد المضارب: 
ولا ينظر إلى رب المال. فإن أقام المضارب البينة أن العيب كان بالعبد؟» 
قبل أن يبيعه البائع رده المضارب على البائع. فإن قال البائع: قد رضي 
المضارب بالعيب» واستحلفه ما رضي» لم أرد العبد على البائع حتى يحلف 
المضارب اين بالعيب ولا عرضه على بيع منذ رآه» فإن حلف رده 
على البائع””* » وإن نكل عن اليمين لم يرد العبد على البائع؛ وكان العبد 
على ی وكذلك لو أقر المضارب أنه قد رضي بالعيب 
وا ' منه أو عرضه على بيع منذ رآه. ولوا" قال البائع: لم برضن 
المضارب» ولم يعرض على بيع ينك راق العيب» ولكن رب المال قد 


© ا 1 لتر 


00 ص : أو أبرأه. 0372 الزيادة من ب؟ والكافى» ۲| و. 


كتاب المضاربة ‏ باب شرى المضارب وبيعه 

لطت ا ۷ے 
رضي بالعيب» فاستَحْلِف المضارب بالله ما يعلم رب المال بالعيب» ولا 
عرضه على بيع منذ رآ فإن القاضي لا ينبغي له أن يستحلف المضارب 
على شيء من هذا. وكذلك لو قال البائع: استخلف رب المال على شيء 
من هذاء لم ينبغ للقاضي أن يستحلف رب المال على شيء من هذاء ولا 
خصومة بين البائع وبين رب المال في شيء من هذا. فإن أقام البائع البينة 
أن /[7/9١7ظ]‏ رب المال قد رضي بهذا العيب أو عرضه على بيع منذ 
رآه» أو أن“ المضارب قد رضي بالعيب أو عرضه على بيع منذ رآه» فإن 
العبد يلزم المضارب في ذلك كله» ويكون على المضاربة على حاله» ولا 
يرجع المضارب على البائع بنقصان ذلك العيب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة" فاشترى بها عبداً 
يساوي ألفا قد رآه رب المال ولم يره المضارب» فالمضارب بالخيار إذا 
رآهء إن شاء أخذه وإن شاء تركه. فإن كان رب المال لم يره وراه المضارب 
فاشتراه فليس للمضارب ولا لرب المال أن يرداه بخيار الرؤية» وإنما ينظر 
في هذا إلى المشتري ولا ينظر في هذا إلى رب المال. وكذلك لو كان رب 
الماك قد عك أنه قد اعون قبل .أن يكوه 'الحضارت: ولم بعلم التضبارب 
فاشتراه فللمضارب أن يرده بذلك العيب» وعلم رب المال في ذلك باطل. 
ولو كان المضارب هو الذي رأى العور ولم يره رب المال لم يكن لكل 
واحد منهما أن يرده بالعورء والعبد على المضاربة على حاله. وكذلك الرجل 
يوكل رجلا بأن يشتري له عبداً بغير عينه بألف درهم فهو بمنزلة المضاربة 
في جميع ما ذكرنا. ولو أن رجلاً دفع إلى رجل ألف درهم على أن يشتري 
بها عبد فلان بعينه ثم يبيعه فما کان فيه من فضل فهو بينهما نصفان”"» 
فاشتراه المضارب ولم یره وقد رآه رب المال» فلا خيار للمضارب فيهء 
وليس“ له أن يرده بخيار الرؤية. وكذلك لو كان المضارب هو الذي راه 
قبل أن يشتري العبد ولم يره رب المال فليس لواحد منهما أن يرده بخيار 


للق م ص: وأن. زفق مم + على. 
(۳) ص : نصفين. )٤(‏ ف: ليس. 
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الرؤية. وكذلك لو كان العبد أعور قر" علم بذلك رب المال والمضارب 
ثم اشتراه المضارب لم يكن له أن يرده بالعورء ولا يشبه العبد بعينه العبد 
بغير عينه. وكذلك الوكيل» لو أن رجلاً وکل رجلا أن يشتري له عبداً بعينه 
فاشتراه له وقد كان الآمر رآه أو علم بعيب كان به“ لم يكن للوكيل أن 
يرده بخيار الرؤية ولا بذلك العيب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف على أن 
يشتري بها الثياب ويبيع فله أن يشتري الخْرَ" والحرير والقَر“ والثياب من 
القطن والكتان» وليس له أن يشتري بها المُسُوح”" ولا السُُور ولا 
انعا ول لرا :ول ا و دفر ل يمنا ل ا 
O‏ امت GTN‏ 
وقعر ك ا يلين الناين: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف على أن 
يشتري بها البز فليس له أن يشتري شيا من ثياب الخز ولا ثياب الحرير ولا 
من الطيالسة ولا من الأكسية» وليس له أن يشتري إلا الثياب من القطن 


)000( ص: وقد. )۲( م ص : له. 

(۳) اسم دابة» وقد سمي الثوب المتخذ من وبرها باسمها. انظر: المغرب» «خزز». 

(6) قال المطرزي: القَرّ ضرب من الإبريسمء معرّب. قال الليث: هو ما يسوى منه 
الإبريسم. وفي جمع التفاريق: القَّرّ والإبريسم كالدقيق والحنطة. انظر: المغرب» 
«(قزز). 

(0) ص: بأن. 

30( جمع مسح وهو لاس الرهبان. انظر: المغرب» المسح». 

(۷) قال المطرزي: النمط ثوب من صوف يطرح على الهودج. انظر: المغرب» «نمط). 
وقال الفيومي: النّمّط بفتحتين ثوب من صوف ذو لون من الألوان» ولا يكاد يقال 
للأبيض. انظر: المصباح المنير» «نمط». 

(۸) جمع طِئْفِسَة وهي بساط له حَمْل رقيق. انظر: المصباح المنير» «طنفسة». 

(9) نوع من الأكسية منسوب إلى ميج بالشام. انظر: المغرب» «نبج». 

)٠١(‏ جمع طيلسان فارسي معرب» وهو من لباس العجم أسود مدور. انظر: المغرب» 
«طلس». 
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م لے 


والكتان خاصة» فإن اشترى غير ذلك ضمنء» وكان ما اشترى لنفسه. 


وإذا باع المضارب عبداً فطعن فيه المشتري بعيب بعدما قبضهء 
والعيب مما يحدث مثلهء فأقر المضارب أنه كان عنده فرده القاضى بإقراره» 
أن قله لمق وس EIR‏ لاق "كيين اد أن انين امهنا رن 
البعين قرد عليه القاقي أ قات ب على الك الب أنه كان يقد 
المضارب فرده عليه القاضي» أو استقال”" المشتري المضارب فأقاله البيع 
فإن ذلك كله سواءء وجميع ما صنع المضارب من ذلك فهو جائز على رب 
المال» وقد عاد العبد على المضاربة كما كان. ولو لم يقبل المضارب العبد 
ولكن المضارب أنكر العيب الذي طعن به المشتري ثم صالحه المضارب 
عن العيب”" على أن زاد مع العبد ديناراً أو ثوب“ أو دابة أو نحو ذلك من 
المضاربة فإن هذا أيضا جائز على رب المال. فإن كان حصة ذلك العيب من 
الثمن مائة درهم فصالحه على أن زاده ثوباً من المضاربة يساوي ألف 
درهم فإن ذلك باطل لا يجوز على رب العبدء لأن هذا مما لا" يتغابن 
الناس فيه. وكذلك جميع ما صالح عليه المضارب من عيب اذُعي قبله. فإن 
كان الذي صالح عليه مما يتغابن الناس فيه أجزته على رب المال» وإن 
كان مما لا يتغابن الناس فيه أبطلته. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى المضارب من 
أبيه أو من ابنه أو من مكاتبه أو من عبده وعليه دين أو من امرأته أو من 
جده أو من جدته أو من ابنة ابنه عبداً يساوي ألف درهم بألف درهم فإن 
ذلك جائ عل زت المال» وكذلك لى اشترى ول“ امن الذى ار اة به 
فإن کان ما اشترى من أحد“ منهم لا يساوي ما اشترى» وهو مما يتغابن 


)000( ف : إذا قامت. وال مستفاد مم س؛ والکافی» ۲/٥٥۲ظ.‏ 
م ص 1 2 من ب في 


)۲( ص : واستقال. )۳( ص ف: من العيب. 
)€3 ص - أو ثويا. )€ م ص - على. 
E‏ (۷) ص - عليه. 


(A)‏ م ص ف: مثل. والتصحيح من ب. (4) ص : من واحد. 
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الناس في مثله» فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة يلزم ما اشترى من ذلك 
المضارب» ولا يلزم“ ذلك رب المال» ولا يكون من المضاربة. فإن نقد 
اشترى /[۲۲۷/۲ظ] فهو له. وأما في قول أبي يوسف فجميع ما اشترى من 
ذلك بما يتغابن الناس فى مثله فهو جائز على رب المالء إلا أن يشتري من 
مكاتبه أو عبده. فإن اشترى من واحد من هذين فقول" أبي يوسف وقول 
أبى حنيفة فى ذلك سواء. وما اشترى المضارب من أحد منهما فهو له فى 
و فإن اشترى المضارب ممن ذكرنا بما لا يتغابن الناس في مثله في 

اا يلزم المضارب ولا يلزم رب المال» ولا يكون ذلك في 
الجتضارعة: وا استري: لفارت ا اح دن NE ê‏ 
المضاربة»ء والعبد يساوي ألفاء فأراد المضارب أن يبيعه مرابحة» فإن فى 
93 وكايطة حت 0 
لأنه هو الذي ولي صفقة البيع. وأما في قول أبي يوسف فإنه يبيعه مرابحة 
ولا يبين فى ذلك كله. إلا أن يشتري به من مكاتبه أو من عبده وعليه دين 
فإنه لا يبيعه مرابحة حتى يبين» وقولهما فى ذلك واحد. 


قياس قول أبي حنيفة لا يبيعه 


وإذا ات الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة ا فاشترى بها 
المضارب أو ببعضها أباه أو أمه أو أخاه أو ابنه أو ذا رحو" "' محرم منه ولا 
فقا افيه ع را الال :فلك جائ غل رت الال ولام ضار أن 
يبيعه» فإن اشتراه وفيه فضل يوم اشتراه فهو لازم لهء وإنما اشتراه المضارب 
لنفسه» فيعتق من مال المضارب. فإن كان المضارب نقد المضاربة أو بعضها 
في ثمنه فهو ضام لما نقد من ذلك وكذلك”''2 لو اشترى أبا رب 


)١(‏ ف + من. (۲) م: بقول. 
(۳) ص: في قولهما. (4) ف: ممن. 
(05) ص: بآلاف. (5) م: ألا يبيعه. 
(۷) ف: اذا رحم. (۸) ص: على. 


)1 عفن 4 د )٠١(‏ ص - كذلك. 
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المال أو أخاه”“ أو ذا رحم محرم منه بالمضاربة أو ببعضها'" ولا فضل فيه 
عن رأس المال أو كان فيه فضل عن. رأس المال”" فذلك كله سواء. وما 
اشترى المضارب من ذلك فهو للمضارب» لا يلزم رب المال. فإن كان 
نقد“ شيعا“ من المضاربة فى ثمن ذلك ضمن المضارب ما نقد. 


وإذا كان للرجل على رجل ألف درهم ديناء فأمر رجلا أن يقبض من 
الذي له عليه الدين جميع ما له عليه ويعمل به مضاربة بالنصف» فقبض 
المأمور نصف ما على صاحب الدين ثم عمل به مضاربة» فذلك جائز» وهو 
على المضاربة» ورأس المال في المضاربة ما قبض المضارب من الدين. ولو 
كان رب المال أمر المضارب فقال له: اقبض جميع الألف التي على فلان» 
ثم اعمل بها مضاربة» فقبض بعضهاء فاشترى به وباع فربح أو وضعء فإن 
ذلك كله للمضارب» له ربحه وعليه وضيعته» وهو ضامن لما قبض من 
الدين» ولا يشبه هذا الباب الأول» لأن /[۲۲۸/۲و] هذا قال له: اقبض 
الدين ثم اعمل به مضاربة» إنما أمره بالعمل بعد القبض» والأول قال له: 
اقبض المال كله واعمل بهء فله إذا قبض بعضه أن يعمل به. أرأيت لو قال 
له" : اقبض المال من فلان ثم اعمل به بعد ذلك مضاربة» کان" له أن 
يعمل به إذا قبض بعضه» فليس له أن يعمل به حتى يقبضه كله. 


وإذا دفع الرجل إلى الصبي أو العبد المحجور مالا مضاربة» فاشترى 
به وباع وربح أو وضع بغير أمر والد الصبي ومولى العبد» فإن ما اشترى 
العبد والصبي من ذلك جائز على رب المال» والربح بينهما على ما 
اشترطاء والوضيعة على المال» والعهدة في“ ما باع الصبي والعبد على 
رب المال» والخصم فيما اشترى الصبي والعبد رب المال» ولا عهدة على 


)١(‏ م: وأخاه. (۲) م: أو بعضها. 
(۳) ف - أو كان فيه فضل عن رأس المال. 

0( م ص - نقد. )0( ص: شيء. 

(9) ف له. (۷) ف: إذا كان. 
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الصبي ولا على العبد فى شىء من ذلك. فإن عتى العبد بعد ذلك وک ° 
الصبي فالعهدة فيما باع العبد [تنتقل إلى العبدء ولا تنتقل فيما باع الصبي 
إلى الصبي. ولو مات العبد في عمل المضاربة وقتل الصبي وهو في عمل 
المضاربة بعدما ربحا فإن مولى العبد يضمن رب المال قيمة عبده يوم أمره 
بالعمل في المضاربة» لأنه كان غاصباً إياه يوم عمل له في المضاربة بأمرف 
وجميع ما ربح العبد لرب المال دون مولى العبدء لأنه قد ضمنه قيمته 
فصار الربح له. ألا ترى أن المضاربة لو كانت فاسدة كان للعبد أجر مثله 
في حياته. فإن مات غرم رب المال قيمته وبطل الأجر عنه. فأما الصبي إذا 
قتل في عمله بعدما ربح فإن ديته على عاقلة القاتل. وإن شاء ولي الصبي 
ضمن عاقلة رب المال الدية» ورجعت عاقلة رب المال على عاقلة القاتل 
بهاء وسلم لورثة الصبي حصته من الربح. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة فمات أحدهما فقال 
الباقي منهما: قد هلك المال» فهو مصدق في نصف المال مع يمينه» ولا 
ضمان عليه في شيء من المال. وأما الميت فإن نصف مال المضاربة دين 
في ا يد مات أحد المضاربين بطلت المضاربة» لأن رب 
المال لم يرض في الشرى والبيع إلا برأيهما جميعاً له. 


وإذا دفع الرجل المسلم إلى الرجل النصراني آلف درهم مضاربة 
بالنصف فإن هذا جائز» وهو مكروه» لا يصلح للمسلم“ أن يدفع إلى 
نصراني مضاربة» لأنه يشتري الخمر والخنزير ويعمل بالربا. فإن دفع إليه 
مالا مضاربة فهو جائز. وإن“ اشترى النصراني خمراً أو خنازير فإن هذا في 
قياس قول أبي حنيفة على ما اشترطاء وينبغي للمسلم أن يتصدق بنصيبه من 


)١(‏ ص: أعتق. 

(۳) م: كبر. 

(9) الزيادة من الكافي» 57/5؟و ‏ ظ. وهي عند السرخسي مع الشرح. انظر: المبسوط› 
۲ = _ 0 

)٤(‏ ص ف: المسلم. 


(6) ص: فإن. 
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ال ا ا ا :۷۷ے 
الربح» وإن كان في ذلك وضيعة فهو على رب المال. وأما في قول أبي 
يوسف فجميع ما اشترى المضارب من الخمر والخنزير لازم للمضارب» ولا 
يلزم شيء من ذلك رب المال» فإن نقد المضارب المال المضاربة في ثمن 
ما اشترى فهو ضامن للمال الذي نقدء والربح للمضارب والوضيعة عليه. 
وكذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف فيما اشترى المضارب النصراني من 
ميتة» فإن شراءه باطل» فإن كان نقد المال في ثمن ذلك فهو ضامن للمال. 
وإن أربى فاشترى درهمين بدرهم فالبيع فاسد. فإن باع فربح أو وضع فإن 
ذلك في قولهم جميعا جائز على رب المال» والربح بينهما على ما 
اشترطا'» والوضيعة على رب المال. ولا يشبه الربا في هذا الميتة. ألا ترى 
أن رجلاً مسلماً لو اشترى”'' إبريق فضة بأقل من وزنه من الفضة فقبضه 
فباع جاز بيعه» وكذلك ثمنه له» ويغرم لصاحب الإبريق قيمة إبريقه مصوغا 
بالذهب. ويتصدق بالربح الذي أصاب زيادة على ما ضمن» فكذلك"" 
7 ظ] المضارب. 


وإذا دفع الرجل النصراني إلى الرجل المسلم ألف درهم مضاربة فذلك 
جائز» لا يكره للمسلم أن يأخذ المضاربة من النصراني كما يكره للمسلم أن 
يعطي النصراني مالاً مضاربة. ألا ترى أن الذي يلي البيع في هذا الوجه 
المسلم. فإذا كان المسلم“ هو الذي يلي الشراء والبيع فلا بأس بالمضاربة 
في ذلك. وإن كان المال لنصراني فإن عمل المسلم بالمال الذي سلم إليه 
النصراني مضاربة فربح أو وضع فالربح بينهما على ما اشترطاء والوضيعة 
على رب المال. فإن اشترى المسلم بمال النصراني خمراً أو خنزيراً أو ميتة 
فإن شراءه باطل. فإن دفع مال المضاربة في شيء من ذلك فهو ضامن لرب 
المال. فإن باع المسلم الخمر والخنزير فربح أو وضع فالوضيعة عليه» 
والربح إن كان يعرف أهله الذي أخذه منهم رده عليهم ولا يتصدق به» 
ولا يأكله رب المال» ولا يعطي النصراني شيئاً من ذلك لأنه خالف حين 


)١(‏ ص: ما اشترط. (۲) ص - لو اشترى. 
(۳) ص: وكذلك. )2 ص - المسلم؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

اشترى ما لا يحل لمسلم بيعه. فإن كان لم يشتر شيئاً من ذلك ولكنه أربى 
فى 'المال:فهذا والباب الأول سوا ويجور ذلك كله على :رف المال: 
والربح بينهما على ما اشترطاء والوضيعة على رب" المال» وينبغي للمسلم 
أن يتصدق بما أصابه من الربح. 

وإذا دفع الرجل ألف درهم إلى الرجلين”" مضاربة وأحدهما نصراني 
فهو جائزء ولست أكره هذا كما أكره إذا كان المضارب واحداً وكان 
نصرانياًء لأن المضاربين إذا كانا اثنين لم يستطع النصراني أن يبيع ويشتري 
إلا 0 معه» والمضارية جائزة» والربح على ما اشترطاء والوضيعة على 

0 المال. 

وإذا دفع الرجل إلى عبده مالا مضاربة أو إلى مكاتبه أو إلى أبيه أو 
ابنه أو إلى امرأته فالمضاربة جائزة على ما اشترطا. 

وإذا دفع الرجل إلى ل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشتر 
بها عبداً يساوي ألفين» فقبضاه» فباعه أحدهما بغير أمر صاحبه بعرض من 
العروض يساوي ألفاء فأجاز ذلك رب المال» فإن ذلك جائزء والعرض 
الى ارا المغتازت لى و المضارب قيمة العبد ألفا درهمء 
يستوفي منها رب المال رأس ماله ألف درهم» وما بقي فهو بينهم. ولو كان 
المضارب باع العبد بألفي درهم وأجاز ذلك رب المال جاز ذلك على 
المضاربين جميعاء ولا ضمان على المضارب البائم» ويؤخذ من المشتري 
الألقان» يكر نلف علي امهارب بوي رب المال راس ملد وا 
بقي فهو بينهم على ما اشترطوا. ولو كان المضارب باع العبد بألف وثمانمائة 
أو بألف وتسعمائة أو بأقل من قيمته بقليل أو كثير مما /۲۲۹/۲1و] يتغابن 
الناس فيه أو مما لا يتغابن الناس فيه فأجاز ذلك رب المال فإجازته 
باطل 7" , ولا يجوز ما صنعا من ذلك على المضارب الآخر» لأن في ذلك 


درق م ص: يجوز. )۲( م ص - رب. 
(۳) ف: إلى رجلين. لق م ص - رب. 
(©) م: إلى رجلين؛ ص: إلى الرجل. () ص: على. 
(۷) ص: باطلة. 


كتاب المضاربة ‏ باب نفقة المضارب 

نقصان”'' يدخل على المضارب الآخر. ألا ترى أنه لا ربح في المضاربة 
حتى يستوفي رأس المال. فإذا كان النقصان يدخل على المضارب لم يدخل 
ذلك عليه إلا أن يرضى بالبيع» فإن لم يسلم البيع رد العبد حتى يبيعه 
المضاربان جميعا. وكذلك لو كان رب المال هو الذي باع العبد بما سميت 
لك وأجاز ذلك أحد المضاربين لم يجز ذلك حتى يجيزه المضارب الآخرء 
إنما يجوز بيع رب المال على المضاربين إذا باع بمثل القيمة أو بأكثر» فأما 
إذا باع بأقل من القيمة بقليل أو كثير لم يجز ذلك على المضاربين وإن" 
أجاز [أحدهما] ذلك حتى يجيزا" ذلك جميعاً. ولو كان أحد المضاربين باع 
العبد ببعض ما سميت لك من الثمن فأجاز ذلك المضارب الآخر ولم يجزه 
رب المال» فإن باع العبد بما يتغابن الناس فيه أو كان أقل من القيمة فهو 
جائز عليهما وعلى رب المال» وإن كان باع العبد بما لا يتغابن الناس في 
مثله فذلك باطل» لا يجوز فى قول أبى يوسف» وأما في قول أبي حنيفة 
فإنه جائز. 0 0 


باب نفقة المضارب 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل عشرة آلاف درهم مضاربة بالنصف أو 
بالثلث أو بالربع أو بأقل من ذلك أو بأكثر» فعمل المضارب بالمال وهو في 
مصره أو في أهلهء فنفقة المضارب من طعامه وكسوته وجميع أمره. على 
نفسه» ولا يكون على رب المال ولا في المضاربة” من نفقته شيء» لأنه 
لم يسافر في المال ولم يخرج فيه» فإذا لم يسافر في المال فنفقته على 
نفسه. فإن خرج بالمال إلى مصر من الأمصار يشتري بالمال أو يبيع بعض"") 


0غ( ص: نقصان. )۲( م ص ف: فإن. 
(۳) م ص ف: حتى يجيزان. )٤(‏ م ص: فيه فإن كان. 


)هه( ص: في المضارب. 50( مم + بعض ٠.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ما اشترى فإن نفقته في طريقه وفي المصر الذي يريد إتيانه على المال في 
كسوته وطعامه ودهنه وغسل ثيابه وركوبه في سفره وفي المصر الذي أتاه 
بالمعروف على قدر نفقة مثله. فإن أنفق من ذلك نفقة“ أكثر من نفقة 
ا حسب له من ذلك نفقة مثله» وكان ما بقي عليه في ماله. فإذا رجع 


إلى مصره وقد بقی معه ثيات أو غير ذلك من طعا وغ رده فی 


المضاربة. وأما ما أنفق على نفسه في دوابه وحجامته ونحو ذلك مما ا 
به“ /[۲۲۹/۲ظ] فإن ذلك في ماله خاصة» ولا يكون ذلك على المضاربة. 
وكذلك لو اشتكى عينه فكحلها لم يحسب شيء من ذلك على المضاربة» 
وكان ذلك عليه في ماله خاصة. وكذلك لو اشترى جارية ليطأها أو 
ادت "كان الك عليه تفن هال اه .نو لز بج تام المفيارقة: 
فإن استأجر أجيراً يخدمه في سفره وفي مصره الذي أتاه ليخبز له ويطبخ له 
طول ابه و عله مك در ولق "ين" وفك للك فإن 
ذلك يحسب في المضاربة» لأن هذا مما“ لا بد منه. وكذلك لو كان معه 
غلمان يعملون له في المال كان نفقتهم في سفرهم وفي المصر الذي يأتونه 
في طعامهم وكسوتهم وق ثيابهم ولأنفسه ١ ١‏ ا لهم 0 
على المضاربة» وهم في ذلك بمنزلة المضارب""'. وكذلك الدواب لو 
كانت للمضارب فحمل”''' عليها متاعاً من المضاربة إلى مصر من الأمصارء 
وكان علفها على المضاربة ما كانت الدواب في عمل المضاربة. فإن ربح 
المضارب في المال ربحاً بدئ برأس المال فأخرج من المال» وجعلت النفقة 


نلق م: دفعة؛ ص: دفعه. 
(۲) ف - فإن أنفق من ذلك نفقة أكثر من نفقة مثله. 
۳( ف - أو غير ذلك من طعام. 


)€( ص ف: أو غيره. )2( ص - به. 
(DD‏ ص : أم لتخدمه. )۷( ص ذلك. 
(A)‏ م ص ف: ما. 9( ص: ما. 


)١(‏ م: ولاهبهم (مهملة)؛ ص - ولأنفسهم. ()م ص: ما. 
(۲) ص : المضاربة. (۳) ص: يحمل. 


كتاب المضاربة - باب نفقة المضارب aD‏ 


مما بقي ٠‏ إن 9 بقى بعد ذلك شىء قسم بين المضارب TT‏ المال على 


اتام ا ينين لاد ور E‏ 
سفره قبل أن د يشتري به شيئاً فأنفق من ذلك خمسمائة درهم ثم اذ يد 
وربح مالا كثيراً فإن رب المال يستوفي”*' ماله كله» ويأخذ من الربح ما 
فق المضارب من رأس الما حتى يستوفي جميع راس ماله اللي سكم" 
إلى المضارب» وما بقي من الربح فهو بينهما على ما اشتر 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة 
ليخرج به" إلى" السواد يشتري به الطعام وذلك المكان مسيرة يوم أو 
يومين أو أقل من ثلاثة أيام فأقام في ذلك المكان يشتري ويبيع فإنه يحسب 
نفقته في طريقه ومقامه في ذلك المكان على المال» وهذا ومسيرة ثلاثة أيام 
فصاعداً سواء. ألا ترى أنه ليس في أهله. ولو كان في مصره الذي فيه أهله 
إلا أن المصر عظيم أهله في أقصاه» والمكان الذي يبيع فيه ويشتري في 
الجانب الآخر من المصرء فكان”" يقيم بمكانه ذلك يشتري ويبيع ويبيت في 
مكانه ذلك فلا يرجع إلى أهله. فإن نفقته في كسوته وطعامه ودهنه وجميع 
أمره على نفسه» ولا يشبه هذا الباب”؟ الذي قبلهء لأن هذا مصر واحد. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة وللمضارب أهل بالكوفة وأهل 
بالبصرة ووطنه فيهما””'' جميعاًء فخرج بالمال من الكوفة ليتجر به /10/51و] 
بالبصرة» فإنه يحسب نفقته في كرائه وطعامه وكسوته ودهنه وغسل ثيابه وما لا 
بد له منه ما دام في سفره حتى يبلغ البصرة على المال» فإذا دخل البصرة فإن 
جميع نفقته على نفسه ما دام بالبصرة» فإذا خرج من البصرة راجعاً إلى الكوفة 
كانت نفقته في سفره حتى يتنهي إلى الكوفة على المال. 


000( ص : وإن. )۲( م لوت 


(۳) ص ف كان. )٤(‏ م + في. 
)٥(‏ م ص - سلم. 

.ظ۲٥۷/۲ م ص ف: مضاربة في حرمه. والتصحيح من ب؛ والكافي»‎ )١( 
ص - إلى. (0) ف: وكان.‎ )۷( 


0( ص + الأول. )٠١(‏ ص: فهما. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة وأهل المضارب ووطنه 
بالكوفة وأهل رب المال ووطنه بالبصرة» فخرجا جميعاً من الكوفة إلى 
البصرة ليتجر المضارب بالمال بالبصرة» فإن نفقة المضارب فى سفره 
وبالبصرة حتى يخرج منها وحتى'"' يرجع إلى الكوفة في المال» ولا يلتفت 
إلى وطن رب المالء» إنما ينظر في هذا إلى وطن المضارب. ولو كان 
المضارب وطنه بالبصرة ورب المال وطنه بالكوفةء فدفع إليه مالا مضاربةء 
فخرج به المضارب من الكوفة إلى البصرة ليتجر به كانت نفقته حتى ينتهي 
إلى البصرة على المال» فإذا انتهى إلى البصرة فنفقته على نفسه حتى يخرج 
من البصرة» فإذا خرج من البصرة إل الكوفة فنفقته على المال. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة وهما بالكوفة وليست 
الكوفة وطنا للمضارب فنفقة المضارب ما دام في الكوفة على نفسهء ولا 
يكون على المضاربة» لأنه لم يسافر بالمال منذ أخذهء فإذا لم يسافر فيه 
فالنفقة على نفسه» ولا يكون على المال. ولو خرج من الكوفة حتى يأتي 
وطنه ثم عاد في تجارته إلى الكوفة وليست له بوطن» كانت نفقته ما دام 
مقا بالكوفة في تجارته على المال» لأنه حين سافر في المضاربة ثم عاد 
إلى الكوفة في تجارته كانت الكوفة بمنزلة غيرها من الأمصار التي ليست 
بوطن له. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالكوفة ووطن المضارب 
بالكوفة» فخرج بالمال إلى البصرة وليست بوطن» فإن نفقته في الطريق ما 
دام بالبصرة في تجارته على المالء فإن”' تزوج بالبصرة واتخذها دارا 
وأَوْطئها"" فنفقته بعد ذلك على نفسهء لأنه حين اتخذها داراً وأوطنها بطل 
مقامه بها للتجارة» وصار بمنزلة وطنه بالكوفة. 


)١(‏ ص - يخرج منها وحتى. 

)۲( م فإن (مخروم). 

(۳) أوطن أرض كذا واستوطنها وتوطنها بمعنى واحدء أي: اتخذها محلاً لإقامته. انظر: 
المغرب»› «وطن». 


كتاب المضاربة ‏ باب نفقة المضارب 
ا ی 18ت 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة» فسافر المضارب بالمال» 
وأعانه رب المال بغلمانه يعملون معه فى المضاربة» وأعانه بدوابه تحمل 
المتاع الذي يشتري بالمضاربة» فإن المضاربة جائزة» ولا يفسد هذا 
الا 7 ۴ وة الفلهان ٠‏ والدوات على رت الجال: :ولا 
يكون من نفقتهم شيء على المضاربة. فإن أنفق عليهم المضارب من المال 
شيئاً بغير أمر رب المال فهو ضامن لما أنفق. فإن ربح في المال ربحاً 
بدى”" من رأس المال كلهء فأخذه رب المال» وما بقي من الربح أعطى 
منه رب المال حصته التي اشتركاء وكان ما بقي للمضارب» ويحسب على 
المضارب ما أنفق على رقيق رب المال ودوابه من حصته من الربح. فإن 
كانت حصته من الربح أقل مما أنفق غرم ما زاد على حصة'" ما أنفق حتى 
يؤديه» فيستوفي““ رب المال رأس ماله وحصته من الربح كلها. فإن كان 
رب المال أمره بالنفقة على رقيقه ودوابه حسب ذلك من مال رب المال إن 
كحاض ا وا ار a A‏ 
المضارب من ال لأن نفقة رب" المال ودوابه الذين أعار لهم 
المضارب على رب المال خاصة فى ماله. ولا يشبه ذلك رقيق المضارب 
رات الذين يجملزة فى الال ماف هة لان ريي ال كارت إذا شافر 
بالمال فكانوا ا ما كانوا بمنزلة المضارب. ألا ترى أني لو لم 
أجعل نفقتهم على المضاربة" لجعلتها على المضارب. وكل نفقة تلحق 
المضارب في سفره في المضاربة من نفقة على نفسه أو على رقيقه الذين 
يعملون في المضاربة أو على دوابه التي يحمل عليها متاع المضاربة فنفقة 
ذلك كله على المضاربة في الكسوة والطعام والعلف والدهن وغسل الثياب 
وما لا بد منه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة» فدفعه المضارب إلى عبده 


000( م ص ف : الصبيان. 0( م ص: توى. 


)۳( م ص : على حصته. (4) ص: حتى يستوفي. 
)٥(‏ ف: 0 )5( ف د رب. 


1 ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ليخرج به إلى مصر من الأمصار يشتري به ويبيع» فخرج به العبد إلى ذلك 
المصرء فإن نفقة العبد في سفره وفي مقامه في ذلك المصر على مال 
المضارية» وكذلك إذا رجع حتى ينتهي إلى مصره الذي خرج منه فإن نفقته 
على المال». لأنه سافر فيه» وهو بمنزلة سيده فى ذلك. الآ ترف اي لو لم 
أجعل نفقة العبد على المال لجعلتها على المضارب» فإذا كانت النفقة تكون 
على المضارب فهى على د المضاربة» ونفقة عبده فى هذه الحالة 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة وأعانه رب المال بعبد له 
يعمل 00-6 فى المضاربة ويبعث معه المال يتجر به حيث أحب» ففعل 
ذلك المضارب» وأرسل بالمال مع ذلك العيد. إلى ضر من الأمضار 
يشتري به ويبيع» فإن هذا جائز لا يفسد شيء من ذلك /[۲۳۱/۲ر] 
المضاربة» 00 العبد في سفره وفي مصره الذي ينتهي إليه حتى يرجع | 
اله و غو المال»ء ولا يكون على المضاربة. فإن ربح في 
المال وا وقد كان رب المال أمر العبد أن ينفق على نفسه من المال 
فأنفق› فإن تلك النفقة تحسب على رب المال من رأس ماله وحصته من 
الربح» ويستوفي المضارب حصته من الربح كلهاء ولا يحسب عليه شي ءِ 
من النفقة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فأبضعه المضارب مع رجل» 
فنفقة ذلك الرجل في سفره حتى يرجع بالمال إلى المضارب نفسه» 
كن ل جر المضاربة من النفقة قليل ولا كثير. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فأبضعه المضارب رب المال 
ليخرج به إلى مصر من الأمصار يشتري به ويبيع ۰ فأخذه رب المال فخرج 
به فاشترى به متاعاً فربح أو وضعء فإن هذا جائز» وهو على المضاربة 


)١(‏ م: على المال. (؟) م ص: به. 
(۳( م ص: معه. )€3 م إلى مصره ولاه. 
)0( م على المال. 


كتاب المضارية ‏ باب نفقة المضارب ED‏ 
على حاله. ولا تفسد المضاربة أن يكون الذي يعمل بها رب المال إذا كان 
المضارب هو الذي أبضعه المال وأمره أن يشتري به ويبيع. ونفقة رب المال 
في سفره حتى يرجع إلى أهله على نفسه. فإن ربح في المال ربحاً وقد أنفق 
رج الما فو ذلك 'نفقة فزن اله مسب من ران :فال رت الال 
ومن“ حصته من الربح» ولا يحسب شيء من نفقته من حصة المضارب 

من الربح. وهذا يبين لك فرق" ما“ بين عبيد المضارب وعبيد رب المال 
إذا خرجوا في المال. ألا ترى أن المضارب إذا خرج في المال كانت نفقته 
على المال حتى يرجع إلى أهلهء وأن رب المال نفقته على نفسه حتى يرجع 
إلى أهلهء وكذلك عبد المضارب إذا خرج في المال كانت نفقته على 
المالء ونفقة رب المال على مولاه حتى يرجع إلى أهله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فأبضعه المضارب مع أبيه 
فإن نفقته على نفسه حتى يرجع إلى أهلهء ولا يشبه هذا عبد المضارب. 


وإذا دفع الول إلى الرجل مالا فار 4 وامرة أن يعمل فيه برأيه» 
فدفعه المضارب إلى رجل آخر مضاربة فيه» فأخذ المضارب الآخر المال 
إلى مصر من الأمصار يشتري به ويبيع» فإن ذلك جائز» ونفقة المضارب 
الآخر على المال في سفره» وفي المصر الذي ينتهي إليه حتى يرجع إلى 
أهله» وهو في ذلك بمنزلة المضارب. 


وإذا دفع الرجل /[۲/٠۲۳ظ]‏ إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فخرج 
المضارب فيها وفي عشرة آلاف درهم لنفسه إلى مصر من الأمصار يشتري 
بها ويبيع» فإن نفقته في سفره وفي مصره الذي ينتهي إليه وإن طال مقامه 
به" في تجارته حتى يرجع إلى أهله على المال» على أحد عشر جزءء 


)۱( ص - مال رب؟ صح ه. )۲( ص : وهي. 
(۳) ص: فرقا. (4) م ص - ما. 
(5) ف: فأخرج. (9) م: له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جزء من تلك النفقة على المضاربة» وعشرة أجزاء على نفسه» لأنه خرج في 
المال كله. فإن ربح رفعت”" النفقة في مالهما" على أحد عشر جز 
وكان ما بقي من المال على المضاربة» فيستوفى منه رب المال رأس ماله» 
واا قي فهو على ما اشترطا من الزيخ وام الذي اساب العضازية فى .ماله 
فهو له خاصة. إلا أن يكون عليه من النفقة التى أنفق عشرة أجزاء من أحد 
عشر جزء مما أنفق. وكذلك لو كانت المضاربة التي خرج فيها عشرة آلاف 
درهم» وكان من مال المضارب“ ألف درهم» فسافر في المال» فإن نفقته 
حتى يرجع إلى أهله على المال على أحد عشر جزءء عشرة أجزاء من ذلك 
على المضاربة» وجزء من ذلك“ على المضارب في ماله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم من ماله مضاربة على“ أن 
يعمل فى ذلك برأيه. فخلطها المضارب بمائة درهم من ماله» ثم خرج 
بالمال إلى مصر من الأمصار يشتري به ويبيع» فإن نفقته في سفره وفي 
المصر الذي ينتهي إليه على المال» على أحد عشر جزء كما وصفت لك 
في الباب الأول» وخلط المال فى ذلك وغير خلطه سواء. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» على أن للمضارب من 
الربح مائة درهم» فخرج المضارب بالمال» فربح ربحاً وأنفق في سفره نفقة 
حتى رجع إلى أهله أو وضعء وقد أنفق على نفسه من رأس المال حتى 
رجح إلى أهله› فإن هذه مضارية فأاسدة» والربح كله لرب المال والوضيعة 
عليه» وللمضارب أجر يف3 وا عمل إن ربح أو وضع » وما أنفق 
المضارب من نفقة ان زاس المال أو من الربح فهو عليه خاصة» ولا 
يحسب على مال المضاربة ولا على رب المالء ولكنه يحسب على 
المضارب» فيدفع“ ذلك من أجر مثله بقدر ذلك» [و]كان ذلك للمضارب 


)١(‏ ص: دفعت. (6) ص: في مالهم. 
(۳) م ص ف: المضاربة. )٤(‏ ص - على المضاربة وجزء من ذلك. 
)0( م ص - على. 050( ف: مثل عمله. 


0) ف- من. (۸) م ص ف: فدفع. 


كتاب المضاربة ‏ باب نفقة المضارب 

سر ۱۷ے 
على رب المال. وإن كان ما أنفق المسافر في سفره حتى" رجع إلى أهله 
أكثر من أجر مثله حسب له من ذلك أجر مثله» وضمن ما بقي من نفقته 
E‏ الها د وكا اكاك ضما رد ف E‏ اف 
فيها المضارب فأنفق على نفسهء فإن نفقته على نفسه لا تكون على 
المفطارط ولأ 1 E‏ ا هد ا ار 
المنفيسة لأنة المضارية ذا SANE E‏ اشر اه 
ترى أن له أجر مثله ربح أو وضعء فإذا استأجر أجيراً في المضاربة فنفقته 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة بالنصف» فخرج المضارب 
بالمال إلى مصر من الأمصار يشتري به متاعاً أو شيئاً من أصناف التجارة» 
فانتهى إلى ذلك المصر فلم يشتر شيئاً حتى خرج بالمال إلى مصره» وقد 
أنفق من المال نفقة» فإن تلك النفقة تكون من المال. فإن أخذ رب المال ما 
بقي من ماله من المضارب قبل أن يشتري به شيئاً لم يكن على المضارب 
مما أنفق قليل ولا كثيرء فإن ذلك كله على رب المال. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فسافر بالمال فمر على العاشر 
فأراد أن يعشّره» فأخبره أنه مضاربة» وحلف له على ذلك فإنه ينبغى 
اشر أن ا ولا و إن شري الا رفكان" الاش فى ان 
اعد دك فلا فنمان على المقنازف فين اذه" العاسنء إن كان 
المضارب هو الذي أعطى العاشر المال بغير إكراه من العاشر فهو ضامن لما 
أعطى العاشر من ذلك. وكذلك إن أراد العاشر أن يأخذ من المضارب العشر 
اف الها بقن هن الما في "كن عد إن ذلك عمف من 
مال المضارب”" خاصة» وهو ضامن لما أعطى» ولا يحسب شيء من ذلك 


)000 م ف + إذا. )۲( م له من (مخروم). 


)۳( م ص ف : مثل. €3 ص - العاشر. 


42 ص -: المضارية. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على المالء ولا يشبه هذا نفقة المضارب على نفسه. وكذلك لو أن 
المضارب أخذه سلطان فأراد أن يقتضيه شيعا“ من المال فصانعه”"' بشىء 
من المال فإن ذلك يحسب على المضارب فى ماله ولا يحسب على 
المفتاوية: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل”" مالا مضاربة» فاشترى به متاعاً أو لم يشتر 
به شيئاًء فنهاه رب المال أن يخرج من البلد الذي اشتراه فيه» فليس له أن 
يخرج به من ذلك البلدء فإن أخرجه فهو ضامن» وما كان من نفقة أنفقها 
المضارب على نفسه أو على المال فهو فى مال المضارب خاصة. فإن تجاوز 
بمال المضاربة أو بالمتاع الذي كان اشترى من مال المضاربة إلى المصر الذي 
نهاه رب المال أن يخرج بالمال منه قبل أن يحدث بالمال حدثاً من شراء أو بيع 
برئ من المال» وعاد المال على المضاربة على حاله» وما أنفق المضارب من 
نفقة في سفره ذلك على المال أو على نفسه فهو في ماله خاصة» ولا يحسب 
شوغ من "ذلك على مال المتضاوبة ولا على رب /[9/ ##الاظ] الماك وكذلك لو 
أن رب المال مات والمضاربة في يدي المضارب مال عين”*' أو متاع أو رقيق 
أو غير ذلك فسافر به المضارب بعد موت رب المال وقد علم المضارب بموت 
رب المال أو لم يعلم فهو سواءء وهو بمنزلة نهي رب المال المضارب أن 
يخرج المال من المصر الذي فيه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة» فسافر فيه المضارب» 
فاشترى متاعا من بلد اخرء فمات رب المال وهو لا يعلم بموته» ثم سافر 
المضارب بالمتاع حتى أتى به مصراً آخرء فإن نفقة المضارب في سفره بعد 
موت رب المال على نفسهء ولا يكون شيء من ذلك على المضاربة. ولو 
هلك شيء من المتاع في الطريق فالمضارب له ضامن» فإن سلم المتاع حتى 


)١(‏ ص: فأراد يقبضه بشيء. 

(؟) م ص: فبايعه؛ ف: فرافعه. وانظر ما سبق من العبارة. 
(۳) ف إلى الرجل. 

)€( ص : غير. 


كتاب المضاربة - باب نفقة المضارب چ 
الا ا 
يبيعه المضارب فبيعه جائز» وهو على المضاربة» يستوفي ورثة رب 0 
س مالهم من الربح. فهو بين الورثة وبين المضارب على ما اشتر 

6 ورب المال. ولو كان المضارب خرج بالمتاع من ذلك 0 
موت رب المال فسافر فيه ثم مات رب المال لم يكن عليه ضمان» وكان 
نفقته في سفره حتى ينتهي إلى المصر ويبيع المتاع على المال. ولو كان رب 
المال مات والمضارب بمصر من الأمصار غير مصر رب المال والمضاربة 
متاع في يديه» فخرج''' بها المضارب إلى مصر رب المال» استحسنت أن 
لا أضمنه وأن أجعل نفقته حتى يبلغ مصر رب المال على المضاربة. ولا 
حو عضر ويه ی هذا عيرم مرح ما ألا ترى أن له أن يرد المال 
على الورثة وأن يأتيهم حتى يدفع إليهم مالهم. وكذلك لو كان رب المال 
حياً فأرسل إليه شو فنهاه عن الشرى والبيع وفي يده متاع. فخرج به 
المضارب إلى مصر رب المالء فإني لا أضمنه ما هلك من المتاع في 
سفره» وأجعل نفقته على المتاع» لأنه على المضاربة على حاله؛ ألا ترى 
أن له أن يبيعه إذا قدم. ولو كانت المضاربة في يده دراهم أو دنانير فمات 
رب المال والمضارب في مصر غير مصر رب المالء أو كان رب المال حيا 
فأرسل إليه رسولاً فنهاه عن الشرى والبيع» فأقبل المضارب بالمال إلى مصر 
رب المال» فهلك المال في الطريق. فلا ضمان على المضارب. فإن سلم 
المال حتى يقدم”'' به المضارب مصر رب المال وقد أنفق المضارب في 
سفره نفقة فإن نفقته فى ماله خاصة» ولا تحسب على المضاربة» لأن رب 
الخال حين مات أو ثهاه عن الشراء /۲۳۴/۲1و] والمال ادراهم أو دثائير فقد 
خرج المال من المضاربة وصار بمنزلة الوديعة في يديه؛ ألا ترى أنه ليس له 
أن يشتري به شيئاً لرب المال» ولو فعل لضمن لرب المال» فهذا لا يشبه 
المتاع يكون في يديهء لأن المتاع يجوز بيعه فيه على رب المال. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة فاشترى وباع» فصار المال 


)۲( ص : حت قدم. 


چ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ديناً على الناس» فأبى المضارب أن يتقاضاه. فإن كان في الدين فضل على 
زامن المال اجر ٠‏ الت ارب غل أن باصا ف يكن في المال 
الدين فضل على رأس المال لم يجبر المضارب على أن يتقاضاه» وأمر 
المضارب أن يحيل به رب المال على الذين عليهم الدين. فإن كان في 
المال الدين فضل على رأس المال وهو في مصر المضارب فقا دا 
المضارب فأنفق في تقاضيه نفقة على نفسه في ركوبه وفي خصومته أصحاب 
الدين وفي طعامه وشرابه حسب ذلك کله في مال المضارب. فإن كان الدين 
غائباً عن المضارب فسافر المضارب فيه فأنفق نفقته في سفره وفي المصر 
الذي فيه الدين على نفسه في طعامه وكسوته وركوبه ودهنه وغسل ثيابه وما 
أيه هن جتنا لا O‏ رخسي بون مان المضاونة فاق I‏ 
المضارب في ذلك ومقامه حتى أتت نفقته على - جميع الدين وفضل من نفقته 
شل عدن لدي كس له N‏ لل الي كد وما 
بقي حسب من مال المضارب خاصة» رلا سي عن نوب لحان برع م 
ذلك انما تخب فق ف مال المضتارنة فا انت فة عل مان 
المضازبة حت تستغرقه كان ما بى غليه من فاله: 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة فسافر فيه» ثم اشترى في 
طعامه وكسوته ودهنه واستأجر ما يركب عليه من ماله ليرجع به في مال 
المضاربة فذلك جائز» وله أن يرجع به في مال المضاربة وإن كان قد نقد فيه 
ماله. فإن لم يرجع به" في المضاربة حتى وى" مال" المضاربة فلا ضمان 


)١(‏ ص: أجير. 

(۲) ف - فإن كان فى الدين فضل على رأس المال أجبر المضارب على أن يتقاضاه. 

(۳) م ص ف: يتقاضاه. 

(4) م ف: في المال. 

(5) م: على المال. 

(7) ص + في مال المضاربة فذلك جائز وله أن يرجع به في مال المضاربة وإن كان قد 
نقد فيه ماله فإن لم يرجع به. 

(۷) أي: هلك كما تقدم. 

(۸) م ص: المال. 


كتاب المضاربة ‏ باب نفقة المضارب 
على رب المال فى ذلك» ونفقته فى ذلك تكون على نفسهء لأنه إنما تكون 
ننقة ا ا في اال علي المالء فإذا توى المال لم يلحق رب 
المال من النفقة شيء. وكذلك لو كان المضارب اشترى طعاماً لنفسه فأكله 
فاستأجر دابة فركبها في سفره ولم ينقد ثمن ذلك ولا أجر الدابة حتى ضاع 
المال نلك فحوسف غلن المضازى O o‏ عنامت O‏ 
يكون على رب المال من ذلك قليل ولا كثير. ولو كان المضارب استأجر دابة 
ببعض مال المضاربة ليحمل عليها متاعاً من المضاربة فحمله'"' عليها واشترى 
طعاماً من المضاربة فضاع المال قبل أن ينقد المال وضاع الطعام في يدي 
المضارب فإن ثمن الطعام وأجر الدواب على رب المال» يؤديه إلى المضارب 
حتى ينقده. ولا يشبه ما اشترى به للمضاربة”" وما استأجر من الدواب لحمل 
المضارية ما انهاه فة ونا اشرق لنشة فأكل: لان هذا لنسه ولينن 
من المضاربة؛ ألا ترى أن الدواب التي استأجرها لحمل متاع المضاربة إنما 
استأجرها لرب المالء لأنه استأجرها لمتاعه» فإذا توى المال لحق رب المال 
أجر ما استأجر له» وكذلك ثمن ما اشترى لهء وأما ما استأجر لنفسه واشترى 
لنفسة فأكلة فإن هذا لنفسه» ولا يلحق رب المال مته شىء. آلا ترى أنه خين 
أكله وحين ركب الدابة فقد استوفى ذلك لنفسه» فكيف 0 على رب المال 
وفك اخ هاا اة اض 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فأدانه المضارب في غير 
مصره فربح فيه" ربحاًء فأراد المضارب أن يكون هو" الذي يتقاضاه 
وتكون نفقته منه» وقال رب المال: أنا أتقاضاه ولا تكون أنت الذي 
تتقاضاه» فإن :رت المال يجبر على "أن يتقاضاء”"؟ المال: المضارب» وتكون 
نفقته على المال. ألا ترى أنى لو أحلت رب المال برأس ماله وحصته من 
الربح وأمرت المضارب أن قا حصته من الربح فأخذ المضارب حصته 


000 م ص - من. )۲( ص: فحمل. 


(۳) م ص ف: المضاربة. (4:) ص - ما استأجر لنفسه. 
0 ص : وقد أخذها. 0( ص - فيه. 


(۷) مف: هنذا. (۸) ص: أن يتقاضا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من الربح ولم يأخذ رب المال شيئاً أخذ رب المال جميع ما أخذ 
المضارب» وكان المضارب متقاضياً لرب المال» وإذا كان المضارب متقاضيا 
لرب المال كانت نفقته على المال"". ولو كان الدين لا فضل فيه فكان”) 
المضارب قال: آنا أتقاضاه وتكون نفقتى منه حين أقضيه کله» وقال رب 
لقال "١ E OE‏ اقا امود فزن ٠‏ لكين رك جين عاو أن منهيا ننه 
رف الباق على" أميساية الوق لاله ل ميل قم ونا لجان آرت لمان 
فإذا كان المال لا فضل فيه أجبر المضارب على أن يحيل رب المال 
الال ل ا ا ت () على المال: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف فاشترى /[۲/٤۲۳و]‏ 
يه" ماعا وئه فصل أو لا فضل فة غاراة المضارت أن يمسكة حت بجر 
به زا كثيراً ا رب المال بيعه» فإن كان المال لا فضل فيه أجبر 
المضارب على أن يبيعه أو يعطيه رب المال برأس" مالهء وإن كان فى 
المال فضل فكانت المضاربة ألفاً والمتاع يساوي ألفين نإن الفا 
يجبر على بيعه. وإن شاء المضارب أن يعطي رب المال ثلاثة أرباع المتاع 
برأس ماله وحصته من الربح [فله ذلك]“» وسلم رب المال ربع المتاع 
للمضارب بحصته من الربح . فإن أن رب المال ذلك أجبر على ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة وأمره أن يعمل فيه برأيه أو 
لم يأمره بشىیء من ذلك» قا المضارب المال واستاجو ببعضه أرضا 
بيضاء» ثم اشترى ببعض المال المضاربة طعاماً أو شعيراً فزرعه في الأرض 


() م + وإذا كان المضارب متقاضيا لرب المال وإذا كان المضارب متقاضيا لرب المال 
كانت نفقته على المال. 


(۲) ص: وكان. (۳) ص: متى. 
)٤(‏ ص: يكن. (5) ص: نفقة. 
(5) ص: له. (۷) م: وارد. 
(۸) ف: رأس. 


)9( الزيادة مستفادة من ب» والكافى. ۲/٠٠۲و.‏ 
)۱١(‏ ف: وأخذ. 


كتاب المضاربة - باب نفقة المضارب aK»‏ 
ج077 ر لے 
فربح أو وضعء فإن هذا جائزء وهو على المضاربة» وهذا عندنا بمنزلة 
العجارة. :ولو كان استاجز أرضا بيضاء على أن يغرض فها تلا وشتجرا 
ورطابا"'' ففعل ذلك من المضاربة فذلك جائز» وهو على المضاربة» فإن 
وضع فذلك على رب المال» وإن ربح فالربح على ما شرطا. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف وقال له: اعمل في 
ذلك برأيك» فأخذ المضارب نخلاً وشجراً ورطاباً معاملة على أن ينفق على 
للك د ينال" الارن ل أن هنا "رق الله تعالى: فى دلت من شی: 
فنصفه لصاحب النخل والشجر والرّطاب» [ونصفه للمضارب على المضاربة» 
فعمل المضارب وأنفق مال المضاربة عليه» فإن ما خرج منها بين صاحب 
الشجر والنخل والرطاب]" وبين المضارب نصفين» ولا يكون لرب المال 
شيء من ذلك والنفقة التي أنفقها المضارب على النخل والشجر والرطاب 
من المضاربة على المضارب فى ماله خاصة» وهو ضامن لما أنفق من ذلك 
زت الان الاه لأن المفاري :ف هاو له ا فو احير في 
النخيل والشجر والرطاب وإنما الذي يأخذ المضارب من ذلك أجر 
للمضارب» فلا يكون لرب المال فيه شيء. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة وقال له: اعمل في ذلك 
نايك فاخد من رجل أرضا بيضاء على أن يزرعها طغاماء على أن ما 
أخرج الله تعالى من شيء فنصفه لصاحب الأرض ونصفه على المضاربة» 
فأخذ الأرض فاشترى طعاماً ببعض المضاربة فزرعه في الأرض ثم أنفق 
بما“ بقي من المضاربة عليه حتى بلغ» فإن هذا جائزء وهذا على 
المضاربة» يأخذ رب الأرض نصف ما خرج» وما بقي فهو على المضاربة» 
يباع فيستوفي رب المال /[۲/٤۲۳ظ]‏ رأس ماله» وما بقي فهو بين المضارب 
ورب المال على ما اشترطا من الربح. فإن لم يقل له: اعمل فيه برأيك» 


(۱) جمع رَطَبَة وهي نوع من العلف. انظر: المغرب» «رطب). 

(۲( 1 ص : من المال. (۳) الزيادة من الكافي» ۰/۲ ظ. 
(6) م ص ف: المضارب. والتصحيح مستفاد من ب» والكافي» ۲/٠٦۲ظ‏ . 

(0) ص: ما. 


٠‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فالمضارب ضامن للمضاربة. وما خرج من الربح فهو بين المضارب وبين 
رارض تضفان7. 


36 35 % 


باب المرابحة في المضاربة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة» فسافر في المال فأنفق على 
تفس فی کو وركوبه ودهنه وغسل ثيابه وما لا بد منه نفقة تبلغ مائة 
درهمء ثم قدم بالمتاع وقد اشتراه بألف درهم فأراد أن يبيعه مرابحة أو 
مساومة» [فإن باعه مساومة] باعه كيف شاء» لأن المساومة ليس فيها تسمية ' 
ثمن» وإن باعه مرابحة باعه على الألف درهم التي اشترى بها المتاع 
خاصةء ولا يبيعه مرابحة”" على ما أنفق على نفسه مما ذكرت لكء» 1لأنه] 
لم ينفقه على المتاع» وإنما يحسب على المتاع ما أنفق على المتاع خاصة» 
ولا يحسب ما أنفق المضارب على نفسه. فإن بين المضارب ذلك فقال: 
ابتعت المتاع بألف درهم» وأنفقت على نفسي مائة درهم» فأنا أبيعه مرابحة 
على ألف درهم ومائة درهمء [فإنه يجوز. فإن لم يبين له ذلك وقال: قام 
علي بألف ومائة درهم]” ' فأنا أبيعه مرابحة على ذلك» ولم يبين الأمر على 
وجهه كان هذا لا ينبغي له. فإن اشتراه مشتر على ذلك فربح مائة درهم ثم 
علم المشتري بذلك فإن أبا حنيفة قال: إن كان المتاع“ في يد المشتري 
قائماً بعينه لم يستهلك منه شيئاً فالمشتري بالخيار» إن شاء أخذه بألف 
ومائتين وإن شاء تركه. وإن كان المشتري استهلك شيئاً من المتاع أو حدث 


)١(‏ ص: نصفين. 

)۲( م + وكسوته. 

(۳) ف _ باعه على الألف درهم التي اشترى بها المتاع خاصة ولا يبيعه مرابحة. 
(5) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافى» ۲/١١۲و.‏ 

(5) ص: التكاح. 1 

7( ف: في يدي. 


كتاب المضاربة - باب المرابحة في المضاربة E‏ 


بشيء منه عيب قبل أن يعلم المشتري بخيانة""“ البائع''' إياه لزم المشتري 
جميع المتاع بألف درهم ومائتي درهم» وهو قول نخ قال ادو و 
: 0 0 ل 2 .0( 
يلزم المشتري البيع بالف درهم» وبحصة الألف درهم من المائة الربح ! 
كان المتاع قائما بعينه أو لم يكن» ولا خيار للمشتري في رد شيء من 
المتاع. وقال أبو حنيفة: إن قال المضارب: يقوم علي هذا المتاع بألف 

0 3 1 .ا د14 ا‎ 6 e 
درهم ومائة درهم. ولم يبين الآأمر على وجهه و المتاع بذلك رجلا‎ 
فعلم المشتري بخيانة””' البائع إياه» فلا خيار للمشتري في هذا البيع» ويلزمه‎ 
المتاع بألف درهم» وتبطل مائة درهم التي خانه فيها /[770/1و] البائع.‎ 
وكذلك قال أبو يوسف. فإن كان المتاع قائماً بعينه في يدي" المشتري لم‎ 
يهلك منه شىء. أو كان في يدي البائع فهو سواء في قولهما جميعاً. كان‎ 
أبو حنيفة يفرق بين التولية فى هذا وبين المرابحة. وقال أبو يوسف: هما‎ 
سواء» ولا خيار في واحد منهما للمشتري» ويطرح عن المشتري ما حاباه‎ 
سواء مثل قول أبى حنيفة”" في المرابحة» التولية والمرابحة سواءء ولا‎ 
وعامة‎ ES من ذلك د وهو قول زفر والقاسم بن‎ E? 
أصحابنا.‎ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها متاعاً 


)21 ص: بجناية. (۲( ص : البائعين. 


(۳) م ص ف: وإن. () أي: باع تولية. انظر دوام العبارة. 
(0) ص: بجناية. () ف: في يد. 


(0) ف: وقال محمد ما سوى قول أبي حنيفة. (۸) ص: ولا يحد؛ ف: ولا يحط. 

(4) ف: شىء من ذلك. 

)٠١(‏ القاسم 2 معن بن عبدالرحملن بن عبدالله بن مسعود أبو عبدالله الهذلي الكوفي (ت. 
6. من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة. وروى عنه محمد بن الحسن. ولي القضاء 
بالكوفة» وكان لا يأخذ على القضاء أجراً. كان معروفأ بالسخاء والمروءة. وكان عالما 
بالعربية والشعر. وقد وثقه ابن معين وأحمد بن حنبل وغيره من المحدثين. انظر: 
الجواهر المضية»ء .٤٠١/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
م الشيباني 
ا۹ اا 
ورَقَمّه”'" بألفي درهم» ثم قال المضارب للمشتري: أبيعك هذا المتاع 
مرابحة على 57 وهو ألفا درهم بربح مائة درهم. فهذا جائز لا بأس به» 
لأنه لم يخبره أن المتاع قام عليه بذلك. وإن كان المضارب قال“ 
للمشتري: أبيعك هذا المتاع على رقمه بربح مائة درهم» ولا يعلم المشتري 
ما رقمه» فالبيع فاسد. فإن علم المشتري بالرقم كم هو فهو بالخيار في قول 
أبن فة إن اء أده بالرقم وربح مائة درهم. وإن شاء تركه. فإن كان 
المشتري قبض المتاع من المضارب قبل أن يعلم ما رقمه فباعه ثم علم 
برقمه بعد ذلك فرضيه فإن رضاه في هذا باطل. وقد لزمه المتاع» ويغرم 
قيمة المتاع للمضارب إن كانت أقل مما اشترى به المتاع أو أكثر. وكذلك 
إن ولاه المضارب المتاع برقمه ولا يعلم المشتري ما رقمه فهو بمنزلة ذلك 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها متاعاً 

E * (OD eff 2‏ اه 8 - 3 
ورقمه ال" درهم ثم ولاه رجلا برقمه ولا يعلم المشتري ما رقمه ثم باعه 
المضارب بعد ذلك من رجل آخر بيعاً صحيحاً ولم يكن المشتري الأول 
قبض المتاع من المضارب فإن بيع المضارب المشتري الآخر جائزء وقد 
انتقض بيعه. وكذلك لو كان المشتري الأول قد علم برقمه فاشترى فلم 
يرضه ولم يرده حتى باعه المضارب من رجل آخر بيعأ صحيحاً فبيع 
المضارب المشتري”* الآخر جائزء وبيع الأول باطل. ولو لم يبعه المضارب 
حتى رضي الأول برقمه بعدما علم برقمه ثم باعه المضارب بعد ذلك بيعاً 
E‏ كان بيعه الثاني باطلاء وكان المتاع للذي اشتراه /[0/7”ظ] 
بالرقم. ولو كان المشتري بالرقم قبض المتاع في هذه الوجوه كلها من 


)١(‏ التاجر يَرْقُم الثياب» أي: يُعلمها بأن ثمنها كذا. انظر: المغرب» «رقم». وقال 
الفيومي: رقمت الشيء أعلمته بعلامة تميزه عن غيره كالكتابة ونحوها. انظر: المصباح 
المنير» ارقم). 

(۲) ف: قام. 

(۳) ص: ألفي: 

)4( ف المشتري. 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة في المضاربة ow‏ 
المضارب ثم باع المضارب المتاع من رجل آخر بيعاً صحيحاً فبيعه هذا 
الثاني باطل. وإن كان المشتري بالرقم علم بالرقم كم هو أو لم يعلم فهو 
سواء. وكذلك لو كان المشتري علم برقمه فرده على المضارب ونقض البيع 
فيه وقد كان المضارب باعه قبل نقض المشتري بالرقم فإن ذلك باطل» لأن 
المضارب باعه وهو في يدي .الذي اشتراه بالرقم على ملك له فاسد» فلا 
يجوز بيع المضارب فيه حتى يرده عليه ثم يبيعه المضارب بعد ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها متاعاً فقال 
المضارب لرجل: أبيعك هذا المتاع مرابحة بربح مائة درهم على ألفي 
درهم» ولم يسم له رقماً ولا غيرها فاشتراه على ذلك ثم علم المشتري أن 
المضارب إنما كان عليه المتاع بألف درهم» فأراد ردهء فإن البيع لازم 
للمشتري» وعليه لين درهم ومائة درهم للمضارب» وهذا بيع صحيح لا 
بأس بهء لأن المضارب لم يخبره أنه اشتراه بألفي درهم» وإنما قال له: 
أبيعكه بربح مائة على ألفي درهم» فهذا جائز مستقيم لا بأس به. إنما يكره 
من هذا أن يقول: يقوم علي بألفي”" درهم» أو يقول: اشتريته بألفي درهم. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة فاشترى ببعضه رقيقا وأنفق 
بعضه على الرقيق في طعامهم وكسوتهم ودهنهم وما لا بد لهم منه فإنه 
يحسب ذلك كله على الثمن» فيجمعه والثمن ثم يقول إن أراد أن يبيعه 
مرابحة: قام علي بكذا وكذا"» فيدخل في ذلك الثمن وما أنفق عليه 
بالمعروف. فإن كان أنفق شيئاً من ذلك بإسراف حسب منه نفقة مثل ذلك 
الرقيق بالمعروف» فيقول: قام علي بكذاء فهذا مستقيم لا بأس به. ولا 
يقول: اشتريته بكذا وكذاء فإن هذا كذب منه في المرابحة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فخرج بها فاشترى 
متاعا ببعضها وأنفق بعضها على المتاع في قصارته وأعطى LEY‏ أجر 


)١(‏ ص: ألف. (۲) ص ف: بألف. 
)۳( م بكذا كذا. )€3 ص - بعضها؛ صح ه. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


العا الذي اشترى له" المتاع وبعضها تكارى به دواباً حمل عليها 
المتاع» فإنه يحسب ذلك كله على المتاع إذا أراد أن يبيعه مرابحة» فيقول: 
قام علي بكذا وكذا. وإن قال: اشتريته بكذا وكذاء فجمع جميع الثمن وما 
أنفق فجعله ننا فقال: اشتريته بكذا وكذاء ثم باعه /[۲/٦۲۳ر]‏ مرابحة 
على ذلك» فإن المشتري بالخيارء إن شاء أخذه وإن شاء تركه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فاشترى ببعضه دواباً فأعطى 
على رياضعي9؟ أ أجرا من المضاربة فإنه يبيعه مرابحة على الثمن» > ولا يدخل 
في ذلك أجر الرائض. وكذلك أجر اليَيُطَاره وكذلك أجر راعي الدواب» ولا 
0 من ذلك على الثمن. ولا يبيع الدواب مرابحة على شيء من 
ذلك ولا و لواب بشيء 00 وكذلك لو اء تدر نينا فمرض 
بعضهم فاکرق طا ا باح ا أو سانا هه بشيء معلوم 
ثم أراد أن يسبع الرقيق مرابحة» باعه على الثمن وطرح جميع ذلك الأجر. 
ولا يشبه هذا أجر السمسار ولا أجر الدواب التي يحمل عليها الثياب. لأن 
هلان امو ال اك الطبيب والحجام ونحو ذلك فإنما ذلك 
آل فلا بحسن شر من ذلك على ای > ولا يبيع عليه 
ا 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فاشترى ببعضه غنماً واستأجر 
ببعضه من يسوق الغنم إلى مصر المضارب أو غيره» ثم أراد أن يبيع الغنم 


مرابحة فإنه يبيعها مرابحة على الثمن وعلى أجر سائق الغنم» وهذا بمنزلة 
أجر السمسارء لأنه من التجارة مما يفعل الناس فيه. 


)۳( أي : ا 0 صالحة للاستعمال» من ا الدابة يَرُوضها. والذي يقوم بذلك 
هو الرائض. انظر: المصباح المنير» «روض». 


)٤(‏ ص: شيئاً. (5) م ص ف: يوالي. 
لقف م ف: فاشتری. )۷( ص : يدوائه. 
(۸) ص: أمر. 


)00( م ص: رواده. رفادة أي صلة ومعونة. انظر: لسان العرب» «رفد). 


كتاب المضاربة - باب المرابحة في المضاربة KK‏ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها جارية 
فباعها من رجل بألفي درهم» ثم اشترى من الرجل بالألفين قبل أن يقبضها 
جارية تساوي ألفين» فلا بأس بآن يبيعها مرابحة» ولا بين" أن ثمنها. كان 
قينا ولو كان الةم الال الذي عليه على هله الجازية" ٠‏ سالجا 
ولم يشترها منه شراء فليس ينبغي للمضارب أن يبيعها مرابحة حتى يبين. ولا 
يشبه هذا الصلح في هذا الشراء. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل“ ألف درهم مضاربة فاشترى المضارب 
على تلك المضاربة جارية بألف درهم نسيئة سنة فإن هذا جائز» والجارية 
من المضاربة. فإن أراد المضارب أن يبيعها مرابحة فليس له أن يبيعها مرابحة 
حتى يبين أنه اشتراها بنسيئة. فإن باعها مرابحة ولم يبين بربح مائة درهم» 
أو ولآها رجلاً بألف درهم ولم يبين» فعلم الرجل بالنسيئة» والجارية قائمة 
بعينهاء فالمشتري بالخيار» إن شاء أخذها بالثمن الذي اشترى به حالاء وإن 
شاء تركهاء ولا يكوت اله من التسبفة مغل ما كان للمتضارب في قول أب 
عن وا مناه وتان E O a‏ 
قول /[75/9ظ] أبى حنيفة وأبى يوسف فى التولية» وهما في قول محمد 
سواء. ولو كان المشتري استهلك الجارية أو حدث بها عيب لزمه عنده في 
قولهم جميعاً بالثمن الذي اشتراها به حالاً ولا يحط عنه من الثمن قليل ولا 
55-5 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة» فاشترى ببعضها ثيابأ» ثم 
IE‏ أو قَصَرَّها بأجر» أو صبغها حمراء أو صفراء أ سوداء اچ 
مسمى » فأراد أن يبيعها مرابحة على الثمن وعلى الأجر» فذلك جائز» وله 
أن يبيعها على ذلك مرابحة» وأن يوليها بذلك» فيقول: قامت علي بكذاء 
ولا يقول : اشتريتها بكذا. 


)۱( م ولا يخبر. )۲( ص: من الدين. 


(۳) ف: الحاله. )٤(‏ ف إلى الرجل. 
)٠(‏ ص: الجناية. 


»( ص : ثم فصلها (مهملة). فتل الحبل وغيره إذا لواه. انظر: لسان العرب» «فتل). 
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وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى ببعضه متاعاء ثم 
مر به على العاشر وأخذ منه و وأراد أن يبيعه مرابحة. فإنه يبيعه 
مرابحة على ما اشتراه به» ولا يبيعه مرابحة على العشورء ولا" يحسب 
بذلك في زكاة مالهء لأن العشور إما أن تكون زكاة فلا يبيع عليها مرابحة» 
وإما أن تكون غصباً فلا يكون على ما غصب منه مرابحة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة» فاشترى متاعاًء ثم قَصَرّه 
من ماله» فهو متطوع بقِصّارته» ولا يرجع على رب المال بشيء مما قصر 
ب المتاع. ولا ضمان على المضارب في قصارته إن كان رب المال قال 
له: اعمل فيه برأيك. أو لم يقل. فإن باع المضارب المتاع مساومة كان 
الثمن كله لرب المال على المضاربة» ولا شيء للمضارب في الثمن إلا ما 
اشترط من الربح في المضاربة إن كان في الثمن ربح. وإن باعه المضارب 
مرابحة باعه على الثمن الذي اشترى المتاع» ولا يبيعه على أجر القصارة» 
لأنه كان متطوعاً في قصارتهء فلا يلتفت إلى ذلك» فيستوفى رب المال 
رأس مالهء وما بقي من الثمن فهو على المضارية. وكذلك© لو فتل الثياب 
من ماله ا و ی 
والأمر فيه ٠‏ كما وصقت لك في المنداومة والرانك  ٠‏ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى به كله ثياباًء ثم 
صبغها من عنده بزعفران أو صبغ”“ يزيد في الثياب» فإن كان رب المال 
أمره أن يعمل في ذلك برأيه فلا ضمان عليهء وإن كان لم يأمره أن يعمل 
في ذلك برأيه فالمضارب ضامن للثياب» لأنه خلط بها شيئاً من ماله» ورب 
المال بالخيار في الثياب إن لم يكن فيها فضل على رأس المالء إن شاء 
أخذها برأس ماله» وأعطى المضارب /[۲۳۷/۲و] ما زاد الصبغ في ثيابه يوم 


)١(‏ ص: عشره. )۲( م ص ف: وأن لا. 
)۳( ص - به. هق م ولذلك. 
(0) م ص - فيه. (5) ص: أو صبغا. 


)۷( م عليه. 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة في المضاربة 

ا :ہے 
يختصمون» وإن شاء سلم له الثياب وضمن قيمتها. فإن لم يفعل رب المال 
شيئاً من ذلك حتى يبيع المضارب الثياب مساومة أو مرابحة فإن بيعه جائز 
على“ رب المال» وهو بريء من ضمان الثياب. فإن كان باع الثياب 
مساومة قسم الثمن على قيمة الثياب وما زاد الصبغ فيهاء فما أصاب حصة 
الصبغ فهو للمضارب» وما أصاب حصة الثياب استوفى رب المال في ذلك 
رأس ماله» وما بقي فهو بينهما على ما اشترطا من الربح في المضاربة. فإن 
كان باع" الثياب مرابحة قسم الثمن على ما اشترى به المضارب الثياب» 
وعلى أجر الصبغ الذي صبغ به المضارب يوم صبغ» فما أصاب حصة أجر 
الصبغ من ذلك فهو للمضارب» وما أصاب حصة الثمن من ذلك استوفى 
رب المال رأس ماله المضاربة» وما بقى فهو بينهما على ما اشترطا من 
الربح”" في المضاربة. ٠‏ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة فاشترى به متاعاً أو رقيقا 
جملة واحدة فليس له أن يبيع شيئاً من ذلك مرابحة» إلا جميع ما كان 
سمى لكل ثوب ثمناً ولكل عبد ثمنأء فلا بأس بأن يبيع كل واحد منهما 
مرابحة على حدة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما في قول محمد فلا 
ينيغي أن يبيع شيئاً من ذلك مرابحة إلا أن يبين» لأن الرجل قد يشتري 
الرديء والجيد جميعاً كل واحد بثمن مسمى» وإنما يزيد في الرديء لمكان 
الجيد» فلا يبيع الرديء إلا أن e‏ أنه اشترى معه متاعا أجود منه كل 
واحد بثمن. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى به متاعاً أو رقيقاء 
فاعور بعض الرقيق من غير فعل أحد» وفسد المتاع من غير فعل أحد فلا 
بأس بأن يبيع المضارب ذلك مرائهة من غير :يان فان كان المضازت: أو 


)١(‏ ص - أو مرابحة فإن بيعه جائز على؛ صح ه. 
(۲) ف- باع. 

زهرة م من الربح؛ صح ه. 

(4) ص - يبين. 
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غيره هو الذي أحدث ذلك فلا ينبغي له أن يبيع شيئاً من ذلك من غير بيان. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى به طعاماً من صنف 
واد أو شتعيرا فن صف واحد أو شيعا هما ركال أو يوون م مف واد 
فلا بأس بأن يبيع بعضه مرابحة بحصته من الثمن. وان“ كان شيء''' من 
ذلك الذي اشتراه يتفاضل في الجودة فلا يبيع شيئاً من ذلك مرابحة إلا 
حا > لأن ثمن بعض هذا لا يعرف إلا بالحزْر والظن والتقويم. وإذا كان 
من صنف واحد عرف ثمن بعضه بغير حزر ولا ظن ولا تقويم. 


/[771"ظ] وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى 
بها متاعاء فقبضه ولم ينقد الدراهه© حتى ضاعت» فإن المضارب يرجع 
على رب المال بألف درهم» فينقدها البائع. فإن أراد المضارب أن يبيع 
المتاع مرابحة بألف درهم ولا يزيد“ على ذلك شيئاً من غير بيان أمر 
وجهةء فإن بين باع“ كيف شاء. فإن ربح في المتاع ربحاً كثيراً كان رأس 
مال رب المال في ذلك ألفي"') درهم» يستوفيهاء وما بقي فهو بينهما على 
ما اشترطا من الربح في المضاربة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها المضارب 
جارية › ولم lL‏ ا الا ون" أنه “قن دالا تع الثمن» 
وجحد ذلك ا ارت يرجع على رب المال 0 فيدفعها 
ال الاي اح e‏ وتكوة على المضارية > وکر رت المال 
في الجارية إذا قسموا المضاربة ألفا درهم رأس ماله فإن أراد المضارب أن 
يبيعها مرابحة باعها بألف درهم. ولا يشبه المضارب الوكيل؛ لو أن رجلا 


)١(‏ ص: فإن. )۲( ف - شيء. 
(۳) ص: الئمن. (5:) م: لا يزيد. 
(0) ف: بايعه. (5) ص: ألفا. 

(۷) ص : يقتصها. (۸) ص - ادعى. 
(9) ص: المضارع. (١61)م‏ ص: أن. 


0ق رركن عدن المضارية: 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة في المضاربة TF‏ 
دفع إلى رجل ألف درهم وأمره أن يشتري له بها جارية» فاشتراهاء فذكر 
الوكيل أنه قد نقد البائع الألف وجحد ذلك البائع» فإن الوكيل يغرم من ماله 
ألف درهم ويدقعها إلى البائع» ويأخذ منه كاري فيسلم للآمرء لأن 
الوكيل حين أقر أنه قد نقد من البائع الثمن فقد أقر أنه استوفى''' من الآمر 
ثمن الجارية. ألا ترى أنه إنما نقدها في دين للبائع عليه» والمضارب أمين 
فى ذلك. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها جارية» 
فلم ينقدها حتى ضاعت» فرجع على رب المال بمثلها فلم ينقدها حتى 
ضاعت”"» فإنه يرجع على رب المال أيضاً بمثلها. ولو كان المضارب 
وكيلاً أمره رجل أن يشتري له جارية بألف درهم» فدفعها"" إليه» فاشترى 
بها جارية ولم ينقدها حتى ضاعت» فإنه يرجع بها على الآمر. فإن أخذها 
لأنها قبضها المرة الثانية قضاء من دينه على الآمر. ولا يشبه الوكيل في هذا 
المضارب. وهذا يبين““ المسألة”*؟ التي قبلها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى بعشرة منه ثوباًء 
فباعه مرابحة» فقال البائع للمشتري: أبيعك هذا الثوب بربح الدرهم 
الدرهم» فاشتراه على ذلك» فالشرى جائز» والثمن عشرون درهماً. وكذلك 
لو قال: أبيعك هذا الثوب بربح الدرهم اثنين كان /[۲۳۸/۲و] الثمن ثلاثين 
درهماً. ولو قال: أبيعك هذا الثوب بربح العشرة خمسة أو بربح الدرهم 
نصف درهم كان هذا جائزاً وكان الثمن خمسة عشر درهماً. وكذلك لو 
قال: أبيعك هذا الثوب بربح العشرة سبعة» كان الثمن سبعة عشر درهما. 


)0غ( م ص ف: استوفاه. 

ا ا اف 
)€3 ص - المضارب وهذا يبين. 

)2 ص + الأولى. 
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کا لے 
ولو قال: أبيعك هذا الثوب بربح العشرة خمسة عشرء كان ينبغي في 
القياس إذا اشتراه أن يكون بخمسة وعشرين درهماًء لأنه قال له: بربح 
العشرة خمسة عشرء فربحه في العشرة خمسة عشرء ولكنا ندع" القياس 
في هذا ونستحسن أن نجعل الثمن خمسة عشر درهماء لأن هذا معاني كلام 
الناس إذا قال أحدهم: أبيعك هذا الثوب بربح العشرة أحد عشرء أو قال: 
أبيعك هذا الثوب بده يازده» كان الربح في هذين الوجهين جميعاً درهم”") 
واحدا"". ولو قال: أبيعك هذا الثوب بربح العشرة أحد عشر ونصف» كان 
الربح في كل عشرة درهماً ونصفا“. وكذلك لو قال: أبيعك هذا الثوب 
بربح العشرة أحد عشر ودانق» كان الربح في ذلك درهما ودانقا. ولو قال: 
أبيعك هذا الثوب بربح العشرة عشرة”“ وخمسة'''. فاشتراه على ذلك» كان 
الثمن في هذا خمسة وعشرين درهماً. وكذلك لو قال: أبيعك هذا الثوب 
بربح العشرة خمسة وعشرة» كان الثمن خمسة وعشرين درهماً. ولو أن 
مضارباً اشترى ثوباً بعشرة دراهم فقبضه فنقص في يده حتى صار يساوي 
ثلاثة دراهم فباعه بوضيعة من رأس المال جاز ذلك. فإن قال للذي”" يبيعه 
إياه: أبيعك بوضيعة الدرهم درهما“» كان البيع جائزاًء وكان الثمن خمسة 
دراهم. وكذلك لو قال: أبيعك بوضيعة الدرهم درهمين» كان البيع جائزاء 
وكان الثمن ثلاثة دراهم وثلثاً. ولو قال: أبيعك هذا الثوب بوضيعة الدرهم 
نصفاء كان جائزاًء وكان الثمن ستة دراهم وثلثين. ولو قال: أبيعك هذا 
بوضيعة العشرة خمسة عشرء كان جائزأًء والثمن ستة دراهم وثلثان". ولو 
قال 'أببعك هذا "بوضسة العشرة أخدا عقن ديت هن لني" العشرة 


)١(‏ ص: ندفع. 

(۲) ص - أحد عشر أو قال أبيعك هذا الثوب بده يازده كان الربح في هذين الوجهين 
جميعا درهما. 

(۳) ص: واحد. (4) ص: درهم ونصف. 

(6) م ص - عشرة؛ صح م ه. () ص: خمسة. 

(۷) ص - للذي. (A)‏ ص : درهم. 

() ص: وثلثين. (۱۰) ص ف - من. 


(۱) ص: ثمن. 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة فى المضاربة ED‏ 
على أحل عشر جزء» فطرحت من العشرة جزء من أحد عشر جزء» د 
5 ا = a‏ 2 زفق 5 5 

ثمن الثوب من العشرة عسره أجزاء من احد عشر جزء. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل'" ا ا فاجعري: هة 
اشترى بكر من الج توا 0 باعه مرابحة» 3 ولى ا ا 
مثل الفلوس والجوز والبيض اشترى به المضارب ثوباً أو شيئاًء فلا بأس بأن 
يبيعه على ذلك مرابحة ا بدا له من الربح من دراهم أو دنائير أو 
عروض بعينها أو شيء من الصنف الذي كان اشترى به ما باع. فإن كان 
المضارب اشترى ثوباً بكر حنطة والكر أربعون قفيزاً فباعه مرابحة» فقال: 
أبيعك هذا الثوب بربح العشرة أحد عشر» فهذا جائز» ويزاد على الكر على 
كل عشرة أقفزة منه''' قفيز من صنفه فيكون ثمن الثوب أربعة وأربعين قفيزا. 
وكذلك »لو جاعيه نوص الغكيرة احد هشو كان ادرا والوضيعة من 
الكر ألقى من الثمن» فأخذ المشتري الثوب بما بقى. وكذلك هذا فى كل ما 


يكال أو يوزد أو يعد عدداً. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى به عبداً وقبضه» ثم 
باع العبد بجارية وقبضها ودفع العبد» فأراد أن يبيع الجارية مرابحة على 
الثمن أو يوليها بالثمن» فإن هذا لا يستقيم أن يبيعها على شيء من ذلك 
مرابحة ولا يوليها إلا من الذي يملك العبد. فإن باعها من الذي اشترى منه 
العبد مرابحة بربح عشرة دراهم على الثمن فهو جائزء والثمن العبد الذي 
كان اشترى به الجارية وعشرة دراهم. وكذلك التولية» ليس له أن يولي 
الجارية أحداً إلا صاحب العبدء فإنه يوليه إياها بالشمن الذي اشتراها به» 
فيكون جائزاء ويرد عليه الذي اشترى العبدء ويأخذ منه الجارية. ولو كان 


)1( م + وكان. (۲) ف: اخرى. 
إفرف م - إلى الرجل. )٤(‏ ف رجلا. 
)0( م ص ف : فما. والتصحيح مستفاد من ب . (51) ص: ستة. 
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کا٠‏ لے 
الذي اشترى العبد باعه من رجل آخر أو وهب" لرجل آخر وقبضه» ثم 
باعه المضارب الجارية مرابحة أو تولية» جاز ذلك كما يجوز في المسألة 
الأولى. ولو أن المضارب باع الجارية من رجل لا يملك العبد بربح عشرة 
دراهم على رأس المال» فبلغ ذلك رب الغلام فأجاز البيع» كان جائزاء 
وكانت الجارية للذي اشتراها من المضارب» ويأخذ المضارب الغلام» 
ويأخذ من الذي اشترى منه الجارية عشرة دراهمء ويرجع”" مولى الغلام 
على المشتري بقيمة الغلام. وكذلك التولية في هذاء لو أن المضارب ولى 
الجارية رحد لا يملك الغلام» فبلغ ذلك رب الغلام / "1 ,] فأجاز) 
جاز ذلك» وكانت الجارية للمشتري» والغلام للمضارب» وغرم المشتري 
لرب الغلام قيمة الغلام. وكذلك العروض كلها إذا كانت ثمناً فباع عليها 
المضارب أو اشترى فهو مثل ما وصفت لك في هذا الوجه. وإذا كانت في 
يد المضارب جارية من المضاربة فباعها بغلام وتقابضاء ثم إن المضارب باع 
الغلام من صاحب الجارية بربح العشرة أحد عشرء كان البيع فاسداء لأن 
الربح إنما هو زيادة E‏ الجارية» وليس بزيادة دراهم ولا و ولا 
شيء معروف» فإذا كان كذلك فهو باطل. ولو أن المضارب باع الغلام من 
رب الجارية بوضيعة العشرة أحد عشر كان البيع جائزأًء ويأخذ""' المشتري 
من المضارب الغلام”"2, ويعطيه من الجارية عشرة أجزاء من أحد عشر جزء 
من الجارية. ولو قال المضارب: أبيعك هذا الغلام بربح عشرة دراهم» ولم 
يقل بربح العشرة أحد عشرء كان البيع جائزاً» وأخذ المضارب”" [الجاريةء 
ويأخذ عشرة دراهم. ولو أن]'' الجارية التي في يدي المشتري قد عَوِرَتء 
فولى 'المتضنارت الم ى الغلام الذي في يده بالثمن فالبيع جائزء فإذا 


)١(‏ ف + له. (۲) ص: يرجع. 

(۳) ص - فأجاز. (5) م عن: من. 

(0) ف - ولا دنانیر. )١(‏ م ص: أو يأخذ. 

(۷) م: والغلام. (۸) م ص ف + من المضارب. 


() الزيادة مستفادة من ب» والكافي» ۲ظ . 
)٠١(‏ ص - المشتري. 


كتاب المضاربة - باب المرابحة فى المضاربة 

ججح لے 
علم المضارب بالعور فهو بالخيار»ء إن شاء أخذ الجارية» وإن شاء ترك. 
وكذلك هذا في المرابحة. ولو كان المضارب باع الغلام الذي في يده من 
صاحب الجارية ولم يحدث في الجارية عيب قال له المضارب: أبيعك هذا 
الغلام بوضيعة عشرة دراهم من رأس المالء كان البيع باطلاًء لأن العشرة”) 
الدراهم إذا ألقيت من الجارية لم يعرف ما بقي منها إلا بالحَزْر والظن فلا 
بتكو 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم بَخية“ مضاربة فاشترى بها 
عبدأً ثم باعه بالكوفة» فقال المضارب للمشتري: اشتريته بألف درهم بّخية 
فأنا أبيعكه بربح مائة درهم» فاشتراه على ذلك» ثم اختلفا قن المائة» فقال 
المضارب: هى بَخية» وقال المشتري: هى عَلَّة" الكوفة» وقد تصادقا أن 
الشرى كما وصفت لك فإن البيع جائزء وعلى المشتري الثمن ألف درهم 
ية ومائة درهم غَلّة الكوفة. ألا ترى أنه لو قال: أبيعك بربح دينار» كان 
العشرة أحد عشر» فاشتراه على ذلك» فإن البيع جائز» والثمن ألف درهم 
ومائة درهم بَخية» وهذا لا يشبه الباب الأول» لأنه إذا قال: بربح العشرة 
أحد عشرء فإنما /۲۳۹/۲1ظ] الربح من ذلك الصئف”". ألا ترى أن الثمن 
لو كان طعاماً باعه بربح العشرة أحد عشر كان الربح طعاماًء فكذلك”" هذا. 
اشتريته بألف درهم بّخية فأنا أبيعكه بوضيعة مائة درهم أو بوضيعة العشرة 
أحد عشرء فإن البيع فيهما جائز» والوضيعة فى ذلك من الدراهم الل 
لأن الوضيعة لا تكون أبداً إلا من الثمن» والربح ليس من الثمن. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى به جارية وقبضهاء 
)١(‏ ص: عشرة. )۲( نوع من الدراهم› وقد تقدم. 


)۳( نوع من الدراهم› كما تقدم. )2 ص: وکان. 
(5) ف: النصف. (5) ف: وكذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فباعها بغلام وقبض الغلام ودفع الجارية» فزادت”'' الجارية في يدي 
المشتري أو ولدت ولداً ثم إن المضارب باع الغلام من رب الجارية بربح 
مائة درهم وهو لا يعلم [بالزيادة أو] بالولادة» فإن كانت الجارية زادت فى 
بدنها ولم تلد فالربح جائز بالجارية وبمائة درهم» فإن كانت الجارية ولدت 
ولا ولم تزد فالمضارب بالخيار» إن شاء أخذ الجارية ومائة درهمء وإن 
وصفت لك. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها جارية 
وباعها بألف وخمسمائة» ثم اشتراها بألف» فأراد أن يبيعها مرابحة» فإن أبا 
مرابحة على خمسمائة درهم» ولا ينبغي أن يبيعها مرابحة» حتى يطرح 
جميع ما ربح فيها من الثمن. وقال أبو يوسف ومحمد: يبيعها مرابحة على 
الثمن الآخر كلهء ولا يطرح شيئاً مما ربح من الثمن. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل آلف درهم مضاربة فاشترى بها جارية» 
وقش ثم باعها بألف درهم وکر حنطة وسط» ثم اشتراها بألف درهم. 
فأراد أن يبيعها مرابحة» فإنه لا يبيعها مرابحة في قياس قول أبي حنيفة» لأنه 
قد ربح فيها كر حنطةء فلا يقدر على أن يطرح الكر الحنطة““ من الثمن 
إلا بالحَزْر والظن» فليس ينبغي للمضارب أن يطرحه من الثمن ثم يبيعها 
مرابحة على ما بقي من ذلك. ولو كان باعها بألف درهم ودينار أو بألف 

٤ f ¢ (2)‏ 0 5 
درهم ` وعبد أو بالف درهم وبشيء مما يكال أو يوزن سوى الدراهم ثم 
اشتراها بعد ذلك بألف درهم فإنه لا ينبغي له أن يبيعها مرابحة على شيء 
في قياس قول أبي حنيفة. 


للق م ف: فولدت. والتصحيح من الكافي» ۲ظ . 
(۲) ص: ثم قبضها. 

)۳( 26 ربح. 

زفق م ف: حنطة. 

)0( م ص - درهم. 


كتاب المضاربة - باب المضارب يبيع المتاع ثم يشتريه لنفسه بأقل من ذلك 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها جارية 
وقبضها"'". فباعها بمائة دينار» /[140/51و] والدنانير أكثر من الدراهم» ثم 
اشتراها بألف درهم» فأراد أن يبيعها مرابحة» فإنه لا يبيعها في قياس قول 
أبي حنيفة مرابحة على شيء» لأن الدراهم والدنانير في قول أبي حنيفة 
سواء. ألا ترى أن أبا حنيفة كان يقول: لو أن رجلا باع جارية بألف درهم 
لم ينبغ" له أن يشتريها من الدنانير بأقل من الدراهم حتى يقبض الثمن» 
وكان يجعل الدراهم والدنانير في هذا سواء. وكذلك ينبغي أن تكون الدراهم 
والدنانير في ذلك سواء. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل آلف درهم مضاربة» فاشترى بها جارية 
وقبضهاء ثم باعها بخمسين كر حنطة» وقيمتها أكثر من ألف درهم» ثم 
اشتراها بألف درهم» فأراد أن يبيعهاء فلا بأس بأن يبيعها مرابحة على ألف 
درهم وإن كان الطعام أكثر من الدرهم» لأن الطعام غير الدراهم. وكذلك لو 
كان باعها بشيء مما يكال أو يوزن غير الدراهم والدنانير» أو كان باعها 
بعرض من العروض» ثم اشتراها بألف درهم» فلا بأس بأن يبيعها مرابحة 
على الألف وإن كان الذي باعها به أكثر من ألف» ولا يشبه الدراهم 
والدنانير في قياس قول أبي حنيفة» كان يقول: لو أن رجلا باع جارية بألف 
درهم ثم اشتراها بكر حنطة قيمته مائة درهم”" قبل أن يقبض الثمن إن 
الشرى جائز» ولا يفسده أن تكون قيمة الطعام أقل من ألف درهم. 
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باب المضارب يبيع المتاع ثم يشتريه لنفسه بأقل من ذلك 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها جارية 
)١(‏ ص - فاشترى بها جارية وقبضها. 


(۳) م ص - درهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تساوي ألفا فقبضهاء ثم باعها بألف درهم»ء فلم ينقد الثمن حتى اشتراها 
لنفسه من غير المضاربة بخمسمائة درهمء فإن الشراء”“ الثاني باطل وإن 
كان اشتراها لنفسه» لأنه هو وَلِيَ صفقة البيع الأول. ولو كان رب المال 
اشتراه لنفسه يخمسماتة”'؟ كان ذلك: أيضاً باطلاء. لأن المضارت إثما باغها 
لرب المال. فإن كان المضارب حين اشتراها لنفسه بخمسمائة وقبضها فباعها 
كان بيعه جائزاًء وغرم قيمتها لمولاها وإن”" كان قيمتها أقل من ألف درهم 
أو أكثر. وكذلك رب المال لو كان اشتراها لنفسه بخمسمائة درهم فباعها 
بعدما قبضها كان بيعها جائزاًء ويغرم*' قيمتها لمولاها الذي باعهاء إن قلت 
قيمتها /[۲/٠١٤۲ظ]‏ أو كثرت. فإن كان في الثمن الذي باعها به فضل عن 
قيمتها التى غرما تصدقا به. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
جارية تساوي ألفين» فقبضهاء ثم باعها بألفي درهم» فلم ينقد الثمن حتى 
اشتراها رب المال بخمسماتةء فإن البيع باطل فى جميع الجارية» ولا يجوز 
في ربع الجارية التي کان لل منهاء لأن الثمن الذي على المشتري 
الذي اشترى الجارية من المضارب إن مات ولم يدع الألف درهم أخذها 
رب المال» فكان أحق بها من المضارب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم» فاشترى بها جارية تساوي 
ألفاء فباعها بألفين» فقبض المضارب الثمن إلا درهماً واحداء ثم اشتراها 
المضارب لنفسه أو اشتراها رب المال لنفسه بخمسين ديناراً ثم اشتراها 
المضارب لنفسه. فإن البيع الثانى باطل » لا يجوز ما بقى من الثمن الأول 
قليل أو كثير. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها جارية 
)١(‏ م ص: شرى. (؟) ص - درهم. 


)۳( م «وإن» غير واضح. )٤(‏ ص: ويقوم. 
)0( م ص: المضارب. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يبيع المتاع ثم يشتريه لنفسه بأقل من ذلك 


تساوي ألفاًء فباعها بألفين» ولم ينقد المضارب الثمن حتى اشترى الجارية 
بخمسمائة درهم ابن المضارب أو أبوه أو زوجته أو مكاتبه أو عبد له مأذون 
في التجارة وعليه دين كثير» فإن في قياس قول أبي حنيفة في هذا أن البيع 
الثانى باطل لا يجوز. وكذلك لو كان اشترى الجارية أبو رب المال أو ابنه 
أو روسك أو انكائيه اوغا راتا فى رل ابن يوق ومصنة فاه البيع 
الثاني جائز في ذلك كله إلا شراء المكاتب والعبد خاصة» فإن البيع الثاني 
في ذلك باطل في قول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة» فاشترى به جارية» ثم 
باعها بألف درهم» فلم ينقد الثمن حتى وكل رجلا أن يشتري بخمسمائة 
درهم فإن قياس قول أبي حنيفة في هذا أن البيع الثاني جائز على 
المضارت:: 'ويوفنه الجازية يختسمائة له الا ترق أن آنا حنيفة كان 
تقول لو أنه سلما آمو راتا أ نشدي لد حرا ١‏ فاشهزاها ل من 
نصراني» أن البيع جائزء ويلزم الخمر المسلمء لأن الذي وَلِيَ صفقة البيع 
غيره» فكذلك هذا. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن البيع يلزم 
الوكيل» ولا يلزم المضارب» إذا لم يجز له أن يشتري لنفسه فكذلك لا 
يجوز أن يوكل من يشتري له. فإذا اشترى الوكيل لزم الوكيل ما اشترى» 
ولا يلزم /۲1/١٤۲و[]‏ الآمر. وكذلك فيما وصفت لك في قولهما من الخمر 
يشتريها النصراني للمسلم“ يلزم النصراني ولا يلزم المسلم. وقال محمد: 
قول أبى يوسف فى مسألة” الخمر أحب إلي. وأما الوكيل الذي وكل 
نار الجاوية :تافل يعت لد فإ البيع كن ذلك قاد وكوت :ما 
اشترى للآمر بالقيمة بمنزلة البيع الفاسدء ولا يشبه هذا الخمر والخنزير 
مما“ لا يملكه المسلم على حال» فأمره في ذلك باطل» ويلزم النصراني 
ما اشترى من ذلك دون المسلم. فإن كان الوكيل أمره المضارب أن يشتري 
له العبد بخمسمائة أبو المضارب أو ابنه أو زوجته أو مكاتبه أو عبده فإن 


)١(‏ مص + لم. (۲) ف- مسألة. 
)۳( م ص: نعت. €3 ص : ومما. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
في قياس قول أبي يوسف ومحمد أن البيع يلزم''' الوكيل في ذلك كله 
الوكيل. وكذلك المضارب لو كان وكل بشراء ذلك له أبا رب المال أو 
ابنه أو زوجته أو مكاتبه أو عبده كان القول في ذلك على ما وصفت لك 
من أبى المضارب أو اينه أو مكاتيه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى به جارية تساوي 
ألف درهم» فباعها بألف در" > فلم ينقد حتى وكل المضارب رب المال 

يدبي له مسن أل وكل وت المان المضارته أن م 
ار فاشتراه أحدهما بوكالة الآخرء فإن الشراء باطل فى ذلك كله. 
فإن كان الذي وكل المضارت راه وجلا أا فاشتراها له المضارت: 
فإن شراءه أيضاً باطل» لأن المضارب هو الذي ولي صفقة البيع. إلا قرف 
أن نصرانياً لو أمر مسلماً أن يشتري له خمراً فاء شترى”" له أن البيع باطل؛ 
وكذلك هذا. ولو كان الرجل الأجنبى وكل رب المال أن يشتريها" له 
بكْمْسماتة فاشتراها كان :شزاوها باطلاً؛. ألا ترق أن.شراءه لنفسة له يجوق 
فكذلك لا يجوز لغيره. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يث يشتري بها 
الهَرَوي0*) خاصة على أن ما كان في ذلك من ربح فهو بينهما نصفان9, 
وعلى أن ما اشترى من السابري”''' فربح فالربح كله لرب المال» وعلى أن 


00( م ص + من. 

(؟) ص - فباعها بألف درهم. (۳) م ص: أن يشتري بها. 

(5) م: خمسمائة. )٥(‏ م ص: أن يشتري بها. 

(5) ص: فاشتراه. 0) م: أن يشتري بها؛ ص: أن يشتري. 
(۸) نوع من الثياب كما تقدم. (9) ص: نصفين. 


(١٠)م‏ ص - من السابري؛ صح م ه. وهو نوع من الثياب كما تقدم. 


كتاب المضاربة - باب المضارب يبيع المتاع ثم يشتريه لنفسه بأقل من ذلك 


ما اشترى به“ من الرُْطي”"' فربح فالربح كله للمضارب» فعمل هذا فرح 
هذا أو وضعء فإن كان اث شترى الهروي فربح فالربح بينهما على ما اشتر 
والوضيعة على المال» وإن كان اشترى السابري فربح فالربح كله 0 
المال» والمال بضاعة في يدي /[141/5ظ] المضارب» والوضيعة على 
المال» وإن كان اشترى به زطيًا فربح أو وضع فالربح كله له" والوضيعة 
عليه» والمال المضاربة قرض عليه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة» فاشترى به جاريتين» تساوي 

كن و اة سين انف درهم» فباع إحداهما بألف درهم» والأخرى 
بألفين» فقبضهما المشتري» ثم إن المضارب لقي المشتري بعد ذلك فقال 
له: إني مت عليك الجاريتين [فزدني في ثمنهماء فزاده مائة درهم 
وقبضهاء ثم وجد المشتري بإحدى الجاريتين]7* ا فأراد ردهاء فإنه 
يردها بالثمن الذي كان" اشتراها به أولاً وبنصف المائة» لأن المائة 
الزيادة”” إنما تقسم على قيمة الجاريتين» ولا تقسم على الثمن. ولو كان 
0 فصالحه المضارب على أن حط عنه من الثمن 
مائة 0 يد > ثم وجد المشتري بعد ذلك بإحدى الجاريتين عيباً» 
فأراد رده أ فإنه يردها بثمنها الذي كان اشتراها به» إلا أنه يحط من ذلك 

حصة”''" المائة التي كان حط عنه. فإن كانت الجارية التي ردها بالعيب التي 
كان اشتر تراها بألف درهم ردها عليه بالألف غير ثلاثة وثلاثين وثلث» ويقسم 
الحط على الثمنين» فيكون من الألفين الثلثان"''2 ومن الألف الثلث. ولا 
يشبه الحط الزيادة» إنما الزيادة شىء اشترى به المشتري الجاريتين؛ الا ترق 
أن الجاريتين لو لم يكن منهما غير المائة أنك تقسم المائة على 


)١(‏ ص - به. (۲) نوع من الثياب كما تقدم. 
(۳) ف - له. (5) م: بألف. 

(6) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي» ١/٤٦۲ظ.‏ 

E A‏ (۷) ف ۔ كان. 

(۸) ف: الزائدة. (9) ف: رها. 


)۱١(‏ ص: بحصة. ()ص: من الألف الثلثين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ف فكذلك إذا زادها بعد وقوع الشراء. ولو كان المضارب اشترى 
الجاريتين من المشتري بربح مائة درهم على 0 باعها به ثم وجد 
بإحداهما”' عيبا ردها بالثمن الذي كان باعها به" من المشتري وحصة 
الثنمن من المائة الربح. يقسم”“ المائة الربح على الثمنين؛ فإن كان ثمن 
الجارية التي ترد ألفاً ردها بألف وثلاثة وثلاثين وثلث» وإن كانت الجارية 
التي ردها الأخرى ردها بألفين وستة وستين وثلثين. ولا تشبه المرابحة في 
هذا الزيادة فى الثمن. لأن ارا إنما تقسم على الثمن» والزيادة تقسم 
على قيمة الجاريتين. ولو کان مستري 7 ن اشترى إحداهما الت 2 
والأخرى بألفين فأراد أن م فراتحة فاته ی مرابحة على ثلاثة 
آلاف” درهم» وإن شاء باع كل واحدة منهما مرابحة على ثمنها على حدة» 
فإن لم يبع واحدة منهما مرابحة حتى زاد المشتري في الثمن مائة درهم ثم 
أراد المشتري أن يبيعها فإنه يبيع الجاريتين جميعاً مرابحة على ثلاثة 0 
ومائة. وإن أراد أن إحداهما مرابحة على حدة لم يكن له أن يبيعها 
مرابحة» أن المائة تقسم على قيمة الجاريتين. /[/ 17 ١و]‏ وهذا إنما 
يعرف حصة کل بالخزر والظن. فإذا كان إنما يعرف بالحزر 
والظن فليس له أن يبيع مرابحة إلا جميعاً. 


36 26 % 


باب المضارب يدفع إليه المال وهو يعمل 


معه فيه أو يعمل به المضارب مع رب المال 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن يعمل رب المال 


(؟) ص: على قيمتها. )2( م ص : ثم بإحداهما وجد. 
)۳( ص - به. €3 ص: تقسم. 
)٥(‏ ص: أن يبيعها. (7) ص: يبيعها. 


032( ص: الألف. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يدفع إليه المال وهو يعمل معه فيه 


والوقبا رمت جمغا: على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان" > هذه مضارية ‏ اة لان رت المال لم ان و 
المال“. وإن عمل المضارب على هذا فربح أو وضع فالريح لتت الماك 
والوفيفة عليه و اهارت فيا عمل جوا فر او و وا 
رب المال لو لم يكن دفع المال إلى المضارب ولكنه اشترط على المضارب 
أن يعمل معه في المال» على أن ما رزق الله تعالى ربحاً فهو بينهما 
فان" > فعمل المضارب مع رب المال فربح أو ك فإن هذا انشا 
فاسد» وللمضارب أجر مثله”" فيما عمل إن ربح أو وضع" 2 '» والربح لرب 
المال» والوضيعة عليه. 


وإذا أخرج الرجل من ماله ألف درهمء فقال للرجل: اعمل بهذ“ 
مضاربة» فاشتر به“ وبع» على أن ما رزق الله في ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان''"©» ولم يدفع إليه المال» فاشترى المضارب عليها وباع فربح 
أو وضع» فالربح لرب المال» والوضيعة عليه» وللمضارب أجر مثله فيما 
عمل» وهذه مضاربة فاسدة. إنما تكون مضاربة جائزة إذا دفع رب المال 
المال إلى المضارب» وكان العامل بالمال المضارب» ولم يشترط رب المال 
أن يعمل معه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يعمل بها 


(1( ص: نصفين. 

زهة م ص - يخل؛ صح م ه؛ ف: لم يحل. 

(۳) أي: بين المضارب. . 

(4) ص + رب. 

.۸۳/۲۲ م ف + بشيء؛ ص + شيء. والتصحيح من ب. وانظر: المبسوط›‎ )٥( 
(؟) ص: نصفين.‎ 

(۷) ف: مثل عمله. 

(۸) ص - فإن هذا أيضاً فاسد وللمضارب أجر مثله فيما عمل إن ربح أو وضع. 
(4) م ص ف: هذه. والتصحيح من ب؛ والكافي» ۲ و. 

(۱۰) ف - به. 

(۱۱) ص : نصفين. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المضارب وعبد رب المال» فما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فلرب 
المال النصف. وللمضارب والعبد النصف› تعمل ا فربحا أو وضعاء 
فهذه مضاربة جائزة» والربح على ما اشترطاء والوضيعة على المال. ولا 
يشبه العبد في هذا مولاه إن كان على العبد دين أو لم يكن. وكذلك لو كان 
مكان العبد مكاتب لرب المال أو أبو رب المال أو ابنه أو ذو رحم محرم 
منه فهو بمنزلة العبد فيما وصفت لك. 


وإذا دفع أحد الشريكين المتفاوضين إلى رجل مالاً مضاربة 
]على أن" يعمل ٠‏ المضتارقه والشتريلة ا خر على اما 
رزق الله تعالى في ذلك من شيء فللمتفاوضين الثلثان» وللمضارب الثلث› 
فعملا على هذا فربحا أو وضعاء فهذه مضاربة فاسدة» والربح 
للمتفاوضين» والوضيعة عليهماء وللمضارب على المتفاوضين أجر مثله فيما 
ربح أو وضع يأخذ به أي المتفاوضين شاء. وإن كان مكان المتفاوضين 
شريكان شركة عنان فدفع أحدهما إلى رجل مالاً مضاربة على أن يعمل 
شريكه معه» على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فللشريكين 
الثلثان وللمضارب الثلث» فإن كان المال من شركتهما فإن المضاربة 
فاسدة» والربح والوضيعة عليهماء وللمضارب أجر مثله فيما عمل»ء يأخذ 
به 4 دفع إليه المال مضاربة» ولا سبيل على الآخر. وإن لم يكن المال 
من كنيها فهذه مضاربة جائزة» والربح على ما اشترطاء والوضيعة 
غ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة وابنه صغير في عياله على 
أن يعمل الأب معه في المالء فما رزق الله تعالى في ذلك من شىء 
فللمضارب ثلثه» وللأب ثلثه» وللابن ثلثهى فعملا على هذا فربحا أو 


(۱) ص + مات. 
)۲( م - به. 


كتاب المضاربة - باب المضارب يدفع إليه المال وهو يعمل معه فيه iD‏ 


وضعاء فإن هذه مضاربة جائزة» والربح على ما اشترطواء والوضيعة على 
المالة: ذلك وص الأت فى هذا بعد مرت الات هي يشرلة: الأب ولو 
كان الأب يدفع إلى رجل مالا لابنه. مضاربة وابنه صغير ابن عشر سنين 
على أن يعمل الابن والمضارب بالمالء على أن ما رزق الله تعالى في 
ذلك من شيء فللمضارب نصفه» فعملا على هذا فربحا أو وضعاء فإن 
هذه مضارية فاسدة» والربح كله للابن» والوضيعة على المال» وللمضارب 
أجر مثله فيما عمل إن ربح أو وضعء ويرجع به على الأب. ولا سبيل 
له على الابن"» وللأب أن يؤديه من مال الابن» وكذلك الوصي في 
ا ا 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف» فرده المضارب" 
على رب المال» فأمره أن يشتري له ويبيع على المضاربة» فاشترى به 
رب المال فربح أو وضعء ولم يل المضارب بيع شيء من ذلك ولا 
شراءه» فإن هذه مضاربة جائزة» والربح على“ ما اشترطاء والوضيعة على 
المالء لأن رب المال إنما اشترى بالمال وباع بأمر المضارب» فالمال 
بمنزلة البضاعة للمضارب في يدي رب المال. ولو كان رب المال إنما 
أخذ المال من منزل المضارب بغير أمر المضارب /57/1[1؟و] فاشترى به 
وباع فربح أو وضع فقد انتقضت المضاربة» والربح كله لرب المال» 
والوضيعة عليه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها 
المضارب جارية وقبضهاء فأخذها“ رب المال» فباعها بغير أمر المضارب» 
فربح فيها ربحاء فبيعه جائز» والربح فيها على ما اشترطاء ولا يكون أخذ 
رب المال الجارية نقضاً للمضاربة. ولو كان رب المال حين باع الجارية 
باعها بألفي درهم ثم اشترى بالألفين جارية أخرى فباعها بأربعة آلاف» 


)۱( م اصن فته (۲( م والمضارب. 
)۳( ف - رب؛ ضح هه )€( م على. 


)٥(‏ م ف: فأخذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ضم ٩‏ رب الال وفوا رو" خمسمائة”" حصته من الربح [في] ثمن 
الجارية الأولىء ولا حق له في ثمن الجارية الأخيرةء لأن رب المال حين 
باع الجارية الأولى بألفي درهم کان بيعه جائزاً على المضارب» فكان الثمن 
على المضاربةء فلما اشترى بالقمن جارية أخرى كان إنما اشترى لنفسهء فما 
ربح في الجارية الثانية فهو له. وما وضع [فهو] عليه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها جارية 
وقبضها ودفعها إلى رب المال. وأمره أن يبيعها وأن يشتري بثمنها ويبيع 
على المضاربة» فباعها رب المال بألفي درهم» ثم اشترى بالألفين جارية» 
فباعها بأربعة آلاف درهم وقبض الثمن» فإن هذا 0 على المضاربة» ولرب 
المال في ذلك رأس ماله آلف درهمء وما بقي فهو بينهما نصفان. فإن لم 
SD SSE‏ التي ماين 
الربح» ويستوفي رب المال رأس ماله ألف درهم مما بقي. وما بقي 3 
ا لان لأن:الآلقين لم يشن [خق المشارت] هة قن" القسحة 
وقبل أن يستوفي رب المال رأس ماله» ولا يكون رب المال مستوفيا لرأس 
ماله بكينونة المال في يديه لأنه مال لم تقع فيه قسمة بعد فرب المال فيه 
بمنزلة الأمين: 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها 
المضارب جارية وقبضهاء فأخذها رب المال بغير أمر" المضارب فباعها 
بغلام يساوي ألفين» فقبض الغلام فباعه بأربعة آلاف درهمء فإن هذا كله 
على المضاربة» يستوفي رب المال رأس ماله ألف درهمء وما بقي فهو 


)١(‏ ص: فضمن. (0) م: المضارب. 

)۳( م ص ف + ولو كان رب المال. والتصحيح من الكافي» او 
)٤(‏ ف مما بقي. 

() ص: نصفين. 


)03 م ص ف: : لم يتقرى فى الأصل. والتصحيح مع الزيادة مستفاد من كلام الكاساني في 
شرح المسألة ونظائرها. انظر: : بدائع الصنائع› 1 ¬ .١1١5‏ 
(۷) ص: إذن. 


كتاب المضاربة - باب المضارب يدفع إليه المال وهو يعمل معه فيه E‏ 
بينهما نصفان""» لأن المال لم يخرج من المضاربة حتى صار أربعة آلاف 
درهم؛ ألا :قري أن رب المال حين /[۳/۲٤۲ظ]‏ باع الجارية بغلام كان 
الغلام من المضاربة» وهو عرض» فهو بمنزلة الجارية الأولى» فلما باعه 
جاز بيعه فيه على المضاربة كما جاز في الجارية الأولى. ولا يشبه هذا بيعه 
الجارية الأولى بالدراهم» لأنه حين باع الجارية الأولى بالدراهم عادت 
المضاربة على خالهاء فليس له أن يشثتري بها شيا غلى المضاربة: إلا 
المضارب» فإن اشترى بها شيئاً فإنما اشترى لنفسه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
جارية تساوي ألفاًء فأخذها رب المال بغير أمر المضارب» فباعها بمائتي 
دينار وقبض الدنانير» فاشترى بها جارية فباعها بأربعة آلاف ري فإن 
الدراهم لرب المال» ولا يكون على المضارب”". ورب المال ضامن 
لمائتي دینار» يستوفي منها را الال الف درهم» وما بقي فهو بين رب 
المال وبين المضارب نصفان””؟' على ما اشترطا. والدنانير في هذا والدراهم 
سواء» لأن الدنانير والدراهم ثمن» وليستا“ بعروض. وإن كان رب المال 
لم يشتر بالدنانير جارية ولكنه اشترى بها ثلاثة آلاف درهم كانت الدراهم 
على المضارية» يستوفي منها رب المال زاش ماله ألف درهم» وما بقي فهو 
بينهما على المضاربة» لأن الثمن حين كان دنانير والمضاربة دراهم فلرب 
المال أن يبيع الدنانير حتى يحولها إلى المضاربة» وليس له أن يشتري بها 
شا غير المال الذئ كان مضارية :فى 'الأصل »آلا :ترق أن ري الال لو 
مات وفي“ يدي المتفكارن ا اكاك المضاربة دراهم لم يكن 
للمضارب أن يشتري بالدنانير شيئا على المضاربة غير الدراهم. وكذلك رب 
المال لسن أله أن يشتري. بالدنائير شيعا غير المال .الذي كان :مضارية بالأضل: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
(۱) ص : نصفين. )۲( م ص - درهم. 


(۳) ف: على المضاربة. (8) ص: نصفين. 
(9) ص: وليسا. (7) ص: في. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۲ لے 
المضارب جارية» فأخذها رب المال بغير أمر المضارب» فباعها بشىء مما 
يكال أو ران غير الدراه و ال ارج ثم عام ذلك القتيية انى اع 
الجارية بالغلام» وقبض الغلام» فباعه بأربعة آلاف درهمء فإن هذا جائز 
كله» وهو على المضاربة» يستوفي منه رب المال رأس ماله ألف درهمء. 
وما بقي فهو بينهما نصفان”" على ما اشترطاء وجميع ما يكال أو يوزن غير 
الدراهم والدنانير بمنزلة العروض في جميع ما وصفت لك من هذه الوجوه. 
وإذا دفع العبد المأذون له في التجارة إلى رجل مالا /[145/1و] 
مضاربة فهو جائزء فإن اشترط المضارب أن يعمل بالمال هو ومولى العبد 
جميعاًء على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فللعبد نصفه. 
وللمضارب ربعه”"» ولمولى العبد ر فعمل المضارب ومولى العبد 
جميعاً بالمال» فربحا أو وضعاء فإن كان العبد المأذون له لا دين له عليه 
فالمضاربة فاسدةء لأن“ المال مال العبدء والربح كله للمولى» والوضيعة 
على المالء وللمضارب أجر مثله فيما عمل إن وضعا أو ربحا. فإن كان 
العبد عليه دين فالمضاربة جائزة» والربح على ما اشترطواء والوضيعة على 
المال. ولو كان العبد دفع المال ولا دين عليه إلى رجل مضاربة على أن 
يعمل العبد والمضارب بالمال جميعاً. على أن للمضارب نصف الربح ولرب 
المال نصفهء فهذه مضاربة فاسدة» والربح كله لرب المال» والوضيعة على 
المال» وللمضارب على العبد أجر مثله فيما عمل › ان العبد هو الذي دفع 
المال واشترط” أن يعمل بالمال مع المضارب» فالمضاربة فاسدة إن كان" 
امال لوقه الال 


وإذا دفع المكاتب إلى رجل آلف درهم مضاربة فذلك جائزء فإن 


اشترط المكاتب على المضارب أن يعمل بالمال هو ومولى المكاتب» على 
أن للمكاتب نصف الربح ولهما نصفهء فإن هذه مضاربة جائزة. فإن لم 


)۱( م ص - به. )۲( ص : نصفين. 
PIES‏ و 
)2 م واشترطه. 0( مم ف: وإن كان. 


يعمل المضارب بالمال حتى عجز المكاتب ولا دين عليه فإن المضاربة 
فاسدة» لأن المكاتب حين عجز صار المال لرب المال» فإن اشتريا بعد 
ذلك فربحا أو وضعا فالربح كله لرب المال» والوضيعة على المال» والأجر 
للمضارب فيما عمل» فإن لم يعجز المكاتب حتى''' اشترى المولى 
والمضارب بالمال جارية ثم عجز المكاتب بعد ذلك" فباع الجارية بغلام» 
ثم باع الغلام بأربعة آلاف» فإن المولى منها يستوفي رأس ماله» وما بقي 
فهو بينهما على ما اشترطا. وعجز المكاتب في هذه المنزلة بمنزلة موته. فإذا 
عجز أو مات والمضاربة دراهم أو دنانير لم يكن لهما أن يشتريا بها شيئاً 
على المضاربة. وإذا عجز أو مات والمضاربة عروض فما باع العروض به 
من" شيء”*' اقتسما ربحه على ما اشترطا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف» وأمره أن يعمل فيه 
برأيه» فدفعه الرجل إلى رجل آخر مضاربة» على أن يعمل المضارب الأول 
والمضارب الأخير /[١/٤٤۲ظ]‏ بالمالء على أن ما رزق الله تعالى في ذلك 
من شيء فللمضارب الآخر ربعه» وللمضارب الأول ربعه» ولرب المال 
نصفهء فإن هذه مضاربة فاسدة. فإن عملا على هذا فربحا أو وضعا فالربح 
كله بين المضارب الأول وبين رب المال نصفين» والوضيعة على المالء 
وللمضارب الآخر أجر مثله فيما عمل في المال إن ربح أو وضعء لأن 
المضارب الأول حين شرط عليه أن يعمل معه في المال لم يُخُل بينه وبينه» 
وصارت مضارية فاسدة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف» فدفعه المضارب 
إلى رب المال مضاربة بالثلث» فاشترى به رب المال وباع فربح أو وضع»ء 


(۱) م ص: حين. 

(۲) م ص + حتى اشترى المولى والمضارب بالمال جارية ثم عجز المكاتب بعد ذلك. 
(۳) ص - من. 

€3 ص : شيئاً. 

E) 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا۲ لے 
فإن المضاربة الأولى جائزة» والمضاربة الأخيرة باطل» ويقتسم المضارب 
ورب المال الربح نصفين على ما اشترطا في المضاربة الأولى» وأما 
المضاربة الثانية فهي”“ باطل» والمال فى يدي رب المال بمنزلة البضاعة» 
كانه أمره أن يشرق به بيع على وجه البناعة»: ألا رى أن المضازب لق 
اسا رب المال أن يشتري له ويبيع بعشرة دراهم في الثمن فاشترى رب 
المال به وباع فربح أو وضع كان ما صنع من ذلك جائزا على المضاربة» 
ولا أجر لرب المال» لأنه عمل في مالهء فكذلك”" الثانية. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف» وأمره أن يعمل فيه 
برأيه» فدفع المضارب المال إلى رجل آخر مضاربة بالربع» على أن يعمل 
هو ورب المال» فعملا فربحا أو وضعاء فإن المضاربة الثانية فاسدة» والربح 
كله بين رب المال وبين المضارب الأول نصفين على ما اشترطاء 
وللمضارب الآخر أجر مثله فيما عمل إن ربح أو وضعء لأن المضارب 
الأول حين اشترط على المضارب الآخر أن يعمل معه رب المال لم يُخَل 
بينه وبين المال» لأن صاحب المال يعمل مع المضارب الآخرء فهو بمنزلة 
المضارب الأول لو عمل مع المضارب الآخر. 
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باب الاختلاف في المضاربة بين 


المضارب”" ورب المال 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فربح فيها ألفأ. ثم 


وقال رب المال: شرطت لك ثلث الربح» فالقول قول /[۲/٥٤۲و]‏ رب 


)١(‏ ص: فهو. (۲) ف: وكذلك. 
)۳( م ص : من المضارب. 0( ص : لي. 


كتاب المضاربة ‏ باب الاختلاف في المضاربة بين المضارب ورب المال 


المال مع يمينه» وعلى المضارب البينة''2. فإن أقام المضارب البينة على ما 
ادعى أخذت ببينته. فإن أقاما جميعاً البينة أخذ ببينة المضارب» لأنه يدعى 
الفضل في الربح على ما أقر به رب المال. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فربح فيه ربحاًء فقال رب 
المال: شرطت لك مائة درهم من الربح» أو قال: دفعت إليك المال 
مضاربة» ولم أشترط لك ربحاء وقال المضارب: شرطت لي نصف الربح» 
فالقول قول رب المال مع يمينه. فإن حلف على ما ادعى عليه المضارب 
أعطى المضارب أجر مثله فيما عمل» والمضاربة الفاسدة فى هذا الوجه 
والجائزة سواء. ٠‏ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فربح فيه ربحاًء فقال 
المضارب: شرطت لي ثلث الربح» وقال رب المال: شرطت لك ثلث 
الربح وزيادة عشرة دراهم» فلك علي أجر مثلك» فإن القول في هذا قول 
المضارب» وله ثلث الربح. ولا يصدق رب المال على ما ادعى من فساد 
المضاربة. فإن أقاما جميعاً البينة على ما ادعيا من ذلك أخذ ببينة رب 
المال» وكان عليه أجر مثله فيما عمل له المضارب» لأنه يدعى الفسادء 
فالبينة بينته. ولو كان رب المال ادعى أنه شرط للمضارب لاه إلا 
عشرة دراهم وقال المضارب: شرطت لي ثلث الربح› كان القول قول رب 
المال» وللمضارب أجر مثله فيما عمل. فإن أقاما جميعاً البينة على ما ادعيا 
أخذ ببينة المضارب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة فاشترى به وباع فوضع 
وضيعة» فقال رب المال: شرطت لك نصف الربح فلم تربح شيئاء وقال 
المضارب: شرطت لي ربح مائة درهم» أو دفعت المال إلي مضاربة ولم 
تشترط لي ربحاً فلي أجر مثلي فيما عملت» فالقول قول رب المال مع 
يمينه» لأن المضارب يدعي الأجر على رب المال» فعليه البينة. فإن أقاما 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فنا البينة فأقام رب المال البينة أنه شرط نصف الربح» وأقام المضارب 
البينة أنه دفع إليه المال مضاربة ولم يشترط له ربحاء فإن البينة بينة رب 
المال» ولا يلتفت إلى بينة المضارب» لأن بينة رب المال شهدوا أنه شرط 
له نصف الربح. ولا يلتفت إلى البينة الذين قالوا: لم يشرط له شيئء لأن 
هذه ليست" بشهادة: والقول فى هذا الوجه قول رت الالء /[1745/9ظ] 
والبينة بينته. ولو أقام رب المال البينة أنه شرط للمضارب نصف الربح» 
وأقام المضارب البينة أنه شرط له ربح مائة درهم» فالبينة في هذا بينة 
المضارب» لأنه المدعى. ألا ترى أنه ادعى فى المضاربة ربحا فاسداء فلما 
ادعى ذلك كان مدعياً الاجر مثله» فالبينة له لما ادعى. وعلى هذا جميع 
هذه الوجوه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فاشترى به وباع فربح ربحاً أو 
وضع وضيعة» فادعى المضارب أنه دفع إليه المال مضاربة وشرط له ربح مائة 
درهم» أو قال: شرطت لي نصف الربح» فقال رت لمال إثما دقعت إل“ 
المال بضاعة وأمرته أن يشتري لي ما بدا له ويبيع» فإن القول قول رب المال 

يمينه» وجميع ما فيه من الربح لرب المال» والوضيعة على رب المال» 
ولا شيء للمضارب على رب المال في شيء من ذلك. فإن أقاما جميعاً البينة 
على ما ادعياء فأقام رب المال”" البينة أنه دفع إليه المال بضاعة» وأقام 
المضارب البينة أنه دفع إليه المال مضاربة» وشرط له نصف الربح› أو 
قالوا“ : اشترط له ربح مائة درهم» أو قالوا: دفع إليه المال مضاربة» ولم 
يسموا شيئاء وادعى ذلك المضارب» فإن البينة فى هذا كله بينة المضارب. 
فإن كانتت شهود المضارب شتهدوا له يضف الريخ قله يضف الريح إن كان فن 
المال ربح» فإن لم يكن فيه ربح فلا شيء له. فإن كانوا شهدوا له بربح مائة 
درهم» أو قالوا: دفع المال إليه مضاربة ولم يسم شيئاًء فللمضارب على رب 
المال أجر مثله فيما عمل إن كان ربح في المال ربحاً أو وضع وضيعة. 


E E‏ (۲) ف - إليه. 
(۳) ص ۔ رب المال؛ صح ه. (4) م ص: أو قال. 
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وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فجاء المضارب بالمال وهو 
ألفا درهم» فقال رب المال: رأس مالي ألفا درهم فلا ربح لك» وقال 
المضارب: كان راس المال ألف درهم وقد ريخت الف درهمء وقد كان 
شرط المضاربة فيما بينهما على النصف» فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول: 
القول قول رب المال ولا ربح للمضارب. ثم رجع عن ذلك فقال: القول 
قول المضارب ورأس المال ألف درهم والربح ألف درهم وهو بينهما 
نصفان"'". وهذا قول أبي يوسف. وهو أحب القولين إلي. فإن اختلف 
المضارب ورب المال فيما شرطا من الربح في المضاربة». فقال المضارب: 
شرطت لي نصف الربح /57/11؟و] وكان رأس المال ألف درهم والربح 
ألف درهم» وقال رب المال: شرطت لك ثلث الربح وكان رأس مالي ألفي 
درهم» فالقول قول المضارب في ران المال» والقول قول رب المال فيما 
اشترطا من الربح مع أيمانهماء فيأخذ رب المال رأس ماله آلف درهم» 
ويأخذ ثلثي الربح» ويأخذ المضارب ثلث الربح. وإن أقاما جميعاً البينة على 
ما ادعيا من ذلك فإن البينة بينة رب المال». ويأخذ الألفين كلها فتكون له 
خاصة» لأنه"" قد أقام البينة أن رأس ماله ألفا درهم. فإن كان المال الذي 
في يدي المضارب ثلاثة آلاف درهم فالبينة بينة رب المال على ما ادعى من 
رأس المال» والبينة بينة المضارب على ما ادعى من الربح» فيأخذ رب 
المال رأس ماله ألفي درهم» ويبقى ألف درهم» للمضارب نصفهاء ولرب 
الال هيا 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين مالا مضاربة بالنصف» فجاءا”" بثلاثة 
آلاف درهم ۰ فقال رب المال: كان رأس مالى الف درهم» والربح ألف 
درهم“» وقال أحد المضاربين: كان رأس المال ألف درهمء والربح 
آل درهم» وصدق المضارب الآخر رب المال فيما ادعى من ذلك» 


)001( ص : نصفين. ۰ زفق م ص : ولانه. 
)۳( مم ص : فجاء. €3 ص - والربح ألف درهم. 
)0( ص : ألفا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر امب د 
فإن رب المال يأخذ من ذلك كله ألف درهمء لأنهما قد اجتمعا عليهاء 
ويبقى في يدي المضاربين ألفا درهم» فيأخذ رب المال من يدي المضارب 
الذي أقر له برأسن المال ألفي درهم OS‏ درهم» ثم يقاس رب 
المال المضارب الآخر خمسمائة درهم من الألف التي في يديه على ثلاثة 
أسهم» لرب المال ثلثاهاء وللمضارب ثلثهاء فيصير في يدي رب المال 
ألف درهم وثمانمائة درهم وثلاثة وثلاثون درهماً وثلث درهم» ويبقى في 
يدي المضاربين ألف درهم» فهي ربح بينهم» لرب المال خمسمائة» 
وللمضاربين لكل واحد منهما مائتا درهم وخمسون» فيضم نصيب 
المضارب الذي أقر برأس المال ألفي درهم إلى نصيب رب المال» فيصير 
سبعمائة وخمسين» فيستوفي من ذلك المال تمام ألفي درهم رأس مالهء 
وذلك مائة وستة وستون وثلثان» وما بقي بعد ذلك من السبعمائة 
والخمسين فهو بين رب المال وبين المضارب الذي أقر برأس المال ألفى 
تر لزي المال: اكان من ذلك رللمضارت الغلك» فيكون: رب لمال 
ألفا درهم رس ماله» ويكون له من الربح ثلاثمائة وثمانية وثمانون درهما 
وثمانية أتساع”" درهم» ويكون للمضارب الذي أقر برأس المال ألفي”*) 
درهم من الربح مائة درهم /1+ ظ1] وأربعة وتسعون درهماً وأربعة 
أتساع درهم» ويكون للمضارب الذي أقر برأس المال ألف درهم من 
الربح أربعمائة وستة عشر وثلثان» لأن المضارب الذي أقر برأس المال 
ألفي درهم لا ربح له حتى يستوفي رب المال رأس ماله ألفي درهم على 
ما أقر به لرب المال. فإن أقاموا جميعاً البينة على ما ادعوا من ذلك أخذ 
ببينة رب المال» وبطلت بينة المضارب. فإن لم تكن لهما بينة حلف 
المضارب على ما ادعى رب المال. فإن نكل عن اليمين كان رأس المال 
ألفي درهم» وعلى هذا جميع هذه الوجوه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فربح فيها ربحاًء فقال 


)١(‏ ص: وخمسمائة. (۲) ص: ثم تقاسم. 


المضارب: أقرضتني هذا المال» فربحت فيه» فالربح لي» وقال رب المال: 
دفعته إليك مضاربة بالثلث» أو قال: دفعته إليك بضاعة» أو قال: دفعته 
إليك مضاربة» ولم أسم لك ربحاء أو قال: دفعته إليك مضاربة بربح مائة 
درهم» فإن القول في ذلك قول رب المال» ولا يصدق المضارب على ما 
ادعى من القرض. فإن كان رب المال ادعى أنه بضاعة أخذ المال كله» ولا 
شيء للمضارب”'' عليه. وإن كان ادعى مضاربة بالثلث أخذ المضارب ثلث 
الربح. وإن كان ادعى مضاربة بغير تسمية ربح أو ربح مائة فالمال كله لرب 
المال» وللمضارب على رب المال أجر مثله. لأن المضارب يدعي أن الذي 
اعد نه بزب اا می ا كله لف رر الجال يزعم أن له عليه اجر 
مكلا خد العقيارت اج كله نل وت الال فا ا ما ادف من 
المال الذي أخذ منه رب المال. فإن هلك المال في يدي المضارب بعد هذا 
اقول قل أن تة وميه امال ان لفارت عامج جت قا کان فی يليه 
من ذلك المال من رأس المال والربح» لأنه ادعى أنه له» فضمن ما كان في 
يديه من ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة ألف درهم» فربح فيها ربحأًء 
فقال المضارب: شرطت ل نصف الربح» وقال رب المال: شرطت لك 
ثلث الربح» فلم يقبض رب المال حتى هلك المال كله في يدي المضارب» 
فإن المضارب ضامن لسدس الربح يؤديه إلى رب المال» وإنما ضمن 
السدس» لأنه ادعى أنه له فضمنه» وهو السدس الذي بين الثلث [الذي] أقر 
له به رب المال والنصف الذي ادعى لنفسه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالأ" فعمل به فوضع فيهاء أو هلك 
فى يديه /[۷/۲٤۲و]‏ قبل أن يعمل به» فقال المضارب: دفعته إلي مضاربة» 


)١(‏ ص + على ما ادعى من القرض فإن كان رب المال ادعى أنه بضاعة أخذ المال كله 
ولا شيء للمضارب. 

(؟) م ص ف: فصار ما. والتصحيح من بء والكافي» ۸/۲٦۲ظ›‏ والمبسوط .٩۳/۲۲‏ 

(۳) ص + مضارية. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال رب المال: دفعته إليك قرضاًء فإن كان المضارب عمل بالمال فالقول 
قول رب المال» والمضارب ضامن للمال»ء وما كان في ذلك من ربح أو 
وضيعة فهو للمضارب» وإن كان المال ضاع في يدي المضارب قبل أن 
يعمل به فالقول قول المضارب مع يمينه. فإن أقاما جميعا البينة على ما ادعيا 
من ذلك» فإن كان المال ضاع قبل أن يعمل به المضارب» فالبينة بينة رب 
المال» والمضارب ضامن. وكذلك إن كان المال ضاع بعدما عمل به 
النضازت فهو سوا ول ىقال المضازت وف إلى المال مار ةقان 
رب المال: أخذته مني غصباًء وقد ضاع المال قبل أن تعمل به» فلا ضمان 
على المضارب. فإن كان قد عمل ب به ثم ضاع فالمضارب ضامن للمال. فإن 
ا ا علق اا ا فالبينة بينة المضارب في الوجهين 
إن كان المال ضاع قبل أن يعمل به أو بعد ذلك. ولو قال المضارب: 
أخذت منك هذا المال مضاربة» فضاع مني قبل أن أعمل به» أو بعدما عمل 
به» وقال رب المال: أخذته مني غصباًء فإن المضارب ضامن في الوجهين 
506 لأنه أقر أنه أخذ المالء والأخذ غصب. ولا يشبه قوله: أخذته منك 
مضاربة» قوله: دفعته إلى مضاربة. إذا قال: أخذته منك فقد أقر بغخصبه. 
وإذا قال: دفعته إلي مضارية» فلم يقر بأخذه» فليس بغاضب» إلا أن يعمل 
به فيضمن. ولو قال المضارب: أخذته منك مضاربة» فضاع قبل أن أعمل 
به» وقال رب المال: أقرضتك المال قرضاًء فلا ضمان على المضارب إلا 
أن يعمل بالمال. فإن قال المضارب: أخذته مضاربة» فضاع قبل أن أعمل به 
أو بعدما عملت به» وأقام على ذلك البينة» وأقام رب المال البينة أنه أخذه 
منه غصباًء فالبينة بينة المضارب» لأنه يدعي الإذن من رب المال» فالبينة 


نته. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا فربح فيه ربحاء فقال رب المال: 
دفعت إليك المال بضاعة» وقال المدفوع إليه: دفعته إلى مضاربة بالنصف» 
فالقول قول رب المال مع يمينه» والبينة على“ المضارب. فإن أقاما جميعاً 


)١(‏ ف: بينة. 


كتاب المضاربة ‏ باب الاختلاف في المضاربة بين المضارب ورب المال ا 
البينة على ما ادعيا من ذلك فالبينة بينة المضارب” لأنه يدعي حصته من 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم ا الفا ا 
بألفي درهم» فقال /[۷/۲٤۲ظ]‏ أحدهما: ألف درهم رأس مال المضاربة 
وألف درهم ربح» فصدقه رب المال في ذلك وقال المضارب الآخر: ألف 
درهم رأس مال المضاربة"» وخمسمائة درهم ربح» وخمسمائة دين لفلان 
غلا المضاربة» وادعى ذلك المقر لهء فإن رب المال يأخذ رأس ماله 
اله درهم».وياخلا المقر له بالديق:من اللمضارب اللي آفر له“هانتين*؟ 
وخمسين درهماً مما في يديه ويقاسم المضارب الذي أنكر الدين رب 
المال مائتين وخمسين مما في يديه على ثلاثة أسهم. سهمان من ذلك لرب 
المال» وسهم للمضارب”" الذي أنكر الدين. ويبقى في يدي المضاربين 
خمسمائة درهم. فأقروا جميعاً أنها ربح. فيقتسمونها'" بينهم» لرب المال 
نصفهاء وللمضاربين نصفها بينهما نصفين. ولا يرجع صاحب الدين على 
المضارب الذي أقر له بشيء من الدين غير ما أخذ منه. وكذلك لو كان أحد 
المضاربين ادعى الخمسمائة الدين لنفسه» فقال: خمسمائة من هذا المال 
مالي فهو لي خاصة» وخمسمائة ربح» كان الأمر كما وصفت لك. يكون 
له مما في يديه خاصة إذا ما ادعى مائتان وخمسون» ويقتسم المضارب 
الآخر ورب المال مائتي درهم وخمسين زيا بينهم أثلاثا» ويبقى 


)١(‏ ف فإن أقاما جميعاً البينة على ما ادعيا من ذلك فالبينة بينة المضارب. 

زفق م ص: فجاء. 

)۳( م ص: المضارب. 

(5) م ص ف + على ثلاثة أسهم سهمان من ذلك لرب المال وسهم للمضارب. وهذه 
العبارة مكانها في الجملة التالية. انظر الحاشية التالية. والتصحيح مستفاد من الكافي» 


7 آر. 
)١(‏ م ص ف- على ثلاثة أسهم سهمان من ذلك لرب المال وسهم للمضارب. وانظر 
الحاشية السابقة. 


)۷( ص: مقتسمونها. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة بالنصف» فجاء 
بألفي درهم» خمسمائة منها بيض» وألف وخمسمائة منها سّودء فقال أحد 
المضاربين: الخمسمائة درهم ال a‏ 8 والخمسمائة السود 
ربح ۰ وقال المضارب الآخر: الألف كلها ربج 0 فإن رب المال تاخز 
رأس ماله ألف درهم من السودء. ويأخذ المقر له بالوديعة مائتين وخمسين 
من البيض» > وهي التي في يدي المقر بالوديعة. ويقسم المضارب الآخر 
قري المال: الا او حي ا البيض التي في يدي المضارب على ثلاثة 
اسهم » سهم للمضارب» وسهمان لرب المال» ويقتسمون عا :الما 
السود التي أقروا أنها ربح على أربعة أسهم» سهمان من ذلك لرب المالء 
وسهمان للمضاربين» لكل واحد منهما سهم. وكذلك لو كانت الألفان في 
يد المضارب المنكر للوديعة» من قبل أنه مقر أن المال في أيديهماء حيث 
أقر أنه مضارب معه» فالمال في يديه وفي أيديهما سواء. ولا يشبه هذا أن 
بكون المال كله في يدي المقر > فإن كان المال في يدي المقر فهو 
مدق ولا يصدق رب المال. فإن كان المضاربان”" حين جاءا بألفين 
كانت الخمسمائة /[۸/۲٤۲و]‏ البيض كلها في يدي المضارب المق ^ 
بالوديعة» فقال: هذه الخمسمائة وديعة لفلان عندي» وما بقي فهو ربح 
وقال المضارب الآخر ورب المال: كله ربح. فإن رب المال يأخذ رأس 
ماله ألف درهم من السودء ويأخذ صاحب الوديعة وديعته كلهاء ويقتسمون 
الخمسمائة السود كلها بينهم على أربعة أسهم» سهمان من ذلك لرب المالء 
ولكل واحد من المضاربين سهم. ولا ينقص المضارب المقر بالوديعة من 


)( م للسود. :€3 م ص - ربح ؟ صح م هم 
(5) ص: والخمسين. 0( م: «فهو مصدق» غير واضح. 


(V)‏ م ص ف + جاءا. والتصحيح من الكافي» ل 
(۸) ص ف المقر. 


كتاب المضاربة ‏ باب الاختلاف في المضاربة بين المضارب ورب المال 


حقه فى هذه الخمسمائة السود شيئاً بإقراره بالوديعة. ولو كانت البيض في 
يدي الا المنكر للوديعة والمسألة على حالها أخذ رب المال 0 
ماله ألف درهم» وما بقي من المال قسم على أربعة أسهم» سهمان من 
ذلك لرب المال» وسهمان من ذلك للمضاربين» لكل واحد منهما سهم» 
فإن أخذ المضارب المقر بالوديعة سهمه دفع إلى رب الوديعة ما وقع في 
سهمه من الدراهم البيض » لأنه أقر أنها وديعة لا حق له فيها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة بالنصف وأمرهما أن 
يعملا في ذلك برأيهماء فجاءا بألفي درهم في ادا e‏ فقال 
أحدهما: ألف درهم منها رأس مال المضاربة» وخمسمائة ربح» وخمسمائة 
وديعة لفلان» خلطناها بهذا المال بأمره» فهو شريكنا بهذا المال بخمسمائة 
درهم» وضدقه فلان بذلك» وقال المضارب الآخر ورب المال: الألف كلها 
0 فإن رب المال يأخذ رأس ماله آلف درهم» ويأحل المقراله:بالشركة 

تي درهم وخمسين درهماً مما في يدي المضارب المقر بالشركة» ويقاسم 
0 المنكر للشركة رب المال مائتين وخمسين درهماً مما في يديه 
على ثلاثة أسهم»› سهمان من ذلك لرب المال» وسهم للمضارب» ويقتسم 
رب المال والمضاربان جميعاً الخمسمائة الباقية التي أقروا بأنها ربح بينهم 
على أربعة أسهم. سهمان من ذلك لرب المال» وسهمان للمضاربين» لكل 
واحد منهما سهم»› فيكون للمضارب المقر بالشركة من المال مائة درهم 
وخمسة وعشرون درهماًء فيجمع إلى المائتين والخمسين التي أخذها صاحب 
الشركة » فيقسم ذلك بين صاحب الشركة وبين المضارب المقر بالشركة على 
خمسة أسهم بينهم» من من ذلك سهم وهو الخمس للمضارب المقر بالشركة. 
وأربعة أسهم للمقر له بالشركة خمسة وتسعون درهماً؛ لأن المضارب المقر 
بالشركة /[۸/۲٤۲ظ]‏ قد أقر أن لصاحب الشركة في الألف التي بقيت بعد 
زا المال خمسمائة درهم نصف الألف» وآ ال فين 


المضاربين وبين رب المال على أربعة أسهمء لكل واحد من المضاربين 


(۱) ص ` فإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سهمء فهو يزعم أن الألف التي بقيت بعد رأس المال ينبغي أن تقسم على 
ثمانية أسهم» أربعة أسهم من ذلك لصاحب الشركة وسهم له" وسهم 
لصانحبه» وسهمان لرب المال. فإذا جحد رب المال والمضارب الآخر 
بالشركة"" فهو يزعم أن الظلم دخل عليهما على حساب ما كان لهما في 
أصل المال. وكل شيء صار لهما من هذا المال فينبغي أن يقسم بينهما على 
خمسة أسهمء أربعة أسهم من ذلك لصاحب الشركة» وسهم له. ولو كان 
المال كله يوم أقر المضارب”" بالشركة في يدي المضارب المقر بالشركة 
أخذ المقر له بالشركة جميع الخمسمائة من المال» وأخذ رب المال رأس 
ماله» وبقيت خمسمائة» فهي بين المضاربين وبين رب المال على أربعة 
أسهم» سهمان من ذلك لرب المال» وللمضاربين سهمانء لكل واحد منهما 
سهم. ولا ينقص المضارب المقر بالشركة لإقراره بالشركة شيئاً من حصته 
من الربحء لأن المال كان في يديه» فالقول قوله فيه. ولو كان المال كل 
في يدي المضارب المنكر للشركة والمسألة على حالها فإن رب المال يأخذ 
رأس ماله ألف درهم» ويقتسمون الألف الباقية رب المال والمضاربان على 
أربعة أسهم . سهمان لرب المال» وسهمان للمضاربين بينهما نصفان» فيكون 
لرب المال من الألف الربح خمسمائة» ويكون للمضارب المنكر للشركة 
مائتان وخمسونء ويكون للمضارب المقر بالشركة مائتان وخمسون©, 
فيقتسمها هو وصاحب الشركة بينهما على خمسة أسهمء [سهم] من ذلك 
وهو الخمس للمقر بالشركة» والأربعة الأسهم لصاحب الشركة» فيكون 
للمضارب المقر بالشركة خمسون درهماًء ويكون لصاحب الشركة مائتا 
درهم. وعلى هذا جميع هذا الباب وقياسه. 


(01) ض -:وسهي اله 

(۲) يقال: جحد حقه وجحد بحقه. وفي التنزيل : «وَحَمَدُوأ يها واستيقتتها فيح لما وم فأنظز 
كيف كان عَلقِبَةُ لْمفْيِدِنَ4 (سورة النمل» .)٤/۲۷‏ وانظر: لسان العرب» اجحد). 

(۳) ص: بالمضاربة. 

)€3 م + كان؛ ص _ المال كله. 

(5) م ص + ويكون للمضارب المقر بالشركة مائتان وخمسون. 


كتاب المضاربة ‏ باب الاختلاف فى المضاربة بين المضارب ورب المال 
حتت ي م 
وإذا دفع الرجل إلى الرجلين"''' ألف درهم مضاربة بالنصف» وقال 
لهما: اعملا في ذلك برأيكماء فجاءا بألفين» فقال أحد المضاربين: كان رأس 
المال ألف درهمء فشاركنا فلاناً فى المال فجاء بخمسمائة درهم» 
فخلطنا”" بالألف» ثم I ak‏ خمسمائة درهم» وقال المضارب 
الآخر: الألف كلها ربح» فإن صاحب رأس مال /۹/۲1٤۲و]‏ المضاربة يأخذ 
مما في يدي المضاربين رأس ماله آلف درهم» ويدفع المضارب المقر بالشركة 
[إلى]“ الذي أقر له بالشركة مما في يديه مائتين وخمسين نصف الخمسمائة 
التي أقر أنها له» ويبقى في يدي المضارب المقر الک اتان و مسرن 
فقد أقر أنها ربح بين صاحب الشركة وبين المضاربين ورب المال على ثلاثة 
[أسهم]» فيأخذ صاحب الشركة منهما حصته من الربح ثلث مائتين 
وخمسين» وذلك ثلاثة وثمانون وثلث» ويبقى في يدي المضارب المقر 
بالشركة مائة وستة وستون درهماً وثلثان» وينظر إلى ما بقي في يدي 
المضارب الذي أنكر الشركة وهو خمسمائة» فيرفع منهما مائتان وخمسون 
وثلث المائتين والخمسين الباقية وهو ثلاثة وثمانون وثلث» فيكون ثلاثمائة 
وثلاثة وثلائون وثلث”؟؛ فيقتسمها رب المال والمضارب المنكر للشركة على 
ثلاثة أسهم, الثلثان من ذلك لرب المال» والثلث للمضارب» ويجمع جميع 
ما بقي في يدي المضاربين بعد ذلك» وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثمانون وثلث» 
فيقسم بين المضاربين وبين رب المال على أربعة أسهم» سهمان من ذلك 
لرب المال» وسهمان للمضاربين» لكل واحد منهما سهم» فيكون للمضارب 
المقر بالشركة من ذلك ثلاثة وثمانون وثلث» فيجمع إلى ما أخذ'"؟ صاحب 
الشركة» فيقسم بين صاحب الشركة وبين المضارب المقر بالشركة على تسعة 
أسهم» التسع من ذلك للمضارب المقر» وثمانية أتساع ذلك لصاحب الشركة» 
لأن المضارب المقر بالشركة أقر أن لصاحب الشركة خمسماتة هه الآلفه زاف 


)١(‏ ف: إلى الرجل. (۲) ص: فلان. 

(8) مص : افنخلطا: (4) الزيادة مستفادة من الكافي» ۲/٠۲۷ظ‏ . 
(5) الزيادة من الكافى» ؟/١/الاظ.‏ 

(9) جسن کین اوتا ر و و دم خرن 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ماله» وثلث الخمسمائة الباقية حصته من الربح» وما بقي من الخمسمائة فله 
الربع » فجعلنا كل خمسمائة من ذلك على ستة أسهم. والخمسمائة التي اق“ 
ارو اي الشركة ببنة أسهمء وحصته من الخمسمائة الربح الثلث 
IY‏ ان فذلك ثمانية أسهم , وحصة المضارب المقر بالشركة فيما بقي 
من الخمسمائة سهم» فذلك كله إذا جمعته تسعة أسهم» فاقسم ما حصل في 
يدي صاحب الشركة وما حصل في يدي المضارب المقر بالشركة على تسعة 
أسهم» سهم من ذلك وهو التسع للمضارب المقر بالشركة» وثمانية أتساع 
لصاحب الشركة. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


26 36 * 


باب المضارب يدفع المال مضاربة 


/[9/1؟ظ] وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا" مضاربة بالنصف أو 
بالئلث أو بأقل من ذلك أو بأكثر ولم يقل له: اعمل فيه برأيك» فأراد 
المضارب أن يدفعه مضاربة إلى غيره فليس له ذلك. فإن دفعه مضاربة إلى 
غيره فباع واشترى فربح أو وضع وضيعة فإن رب المال بالخيار» إن شاء 
ضمن المضارب الأول راض ماله» وإن شاء ضمن المضارب الآخر رأس 
ماله. فإن ضمن المضارب الأول رأس ماله سلمت المضاربة فيما بين 
المضارب الأول وبين المضارب الآخر. فإن كان المضارب الآخر وضع في 
المال وضيعة فالوضيعة على المضارب الأول. وإن كان ربح في المال 
را فالربح بين المضارب الآخر وبين المضارب الأول على ما اشترطا من 
الربح فيما بينهما. فإن اختار رب المال أن يضمن المضارب الآخر 7" 
ماله فيأخذ رأس ماله منه فإن المضارب الأخير يرجع بما ضمن من ذلك 


)۱( م ص - أقر. 
(0) ص - وهو. 
زفرفق م مالا. 


كتاب المضاربة - باب المضارب يدفع المال مضاربة ea‏ 
لجط7 ج سے 
على المضارب الأول فيأخذه منه. وما كان في مال المضاربة من وضيعة 
فهو على المضارب الأول" وما كان من ربح فهو بين المضاربين على 
ما اشترطا من الربح فيما بينهما. فإن اختار رب المال أن يأخذ من الربح 
الذي ربح المضارب الآخر حصته التي اشترط على المضارب الأول ولا 
يضمن واحد من المضاربين شيا من ماله فليس له ذلك» الأن المضارت 
الأول حين دفع المال مضاربة فعمل بها خالف فيه فصار ضامتاًء فلا ربح 
لرب المال في ماله» قد ضمنه له المضارب. والمضارب الأول في هذا 
بمنزلة رجل غصب رجلا مالآ فدفعه مضاربة إلى رجل آخر فعمل به ذلك 
الرجل فربح أو وضع» في جميع ما وصفت لك من الضمان وقسمة الربح 
وكين ا 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف ولم يقل: اعمل فيه 
برأيك» فدفعه مضاربة إلى رجل آخرء فلم يعمل له الرجل حتى ضاع في 
يديه» فإن المضاربين بريئان من المال» ولا ضمان عليهما فيه» لأنهما لم 
يخالفا حتى يعمل به المضارب الآخر. وكذلك لو غصب رجل المال من 
المضارب الآخر كان الضمان على الغاصب» ولا ضمان على واحد من 
المضاربين. ولو أن المضارب الآخر استهلك المال أو وهبه كان الضمان 
عليه خاصة» ولا ضمان على المضارب الأولء لأنه خالف فيما أمره به. 
ولو كان المضارب الثاني أبضعه مع رجل يشتري به ويبيع فاشترى به ذلك 
الرجل وباع فربح ربحاً أو وضع وضيعة فإن الربح بين المضاربين 
/[ 2 على ما اشترطاء والوضيعة على المضارب الأول» ولا ربح 
لرب المال» ورب المال بالخيار» إن شاء ضمن المضارب الأول زاش 
ماله» وإن شاء ضمن المضارب الآخرء وإن شاء ضمن المستبضع. فإن 
ضمن المستبضع رجع المستبضع على المضارب الآخر بما ضمن» ورجع 
المضارب الآخر على المضارب الأول بما ضمن. وكذلك لو ضمن رب 
المال المضارب الآخر رجع المضارب الآخر على المضارب الأول بما 


)١(‏ ف - فيأخذه منه وما كان في مال المضاربة من وضيعة فهو على المضارب الأول. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
O.‏ ولا يرجع ف | 0 بشيء. ولو اختار رب المال ضمان 


بشيء مما ضمن. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف ولم يقل له: اعمل 
فيه برأيك» فدفعه المضارب إلى رجل آخر مضاربة بالثلث» ولم يقل له: 
اعمل فيه برأيك» فدفعه المضارب الثانى إلى رجل آخر مضاربة بالسدس» 
فعمل فيه المضارب الثالث فربح أو وضع فإن المضارب الأول بريء من 
الضمانء لأن المضارب الثانى خالف ما أمره به حين دفعه مضاربة» ورب 
O‏ فيد المقبا a‏ اله ون شام مد 
المضارب الثالث» فإن ضمن المضارب الثاني لم يرجع على أحد بشيء » 
وإن ضمن المضارب الثالث رجع على المضارب الثاني بما ضمن» وما كان 
في المال من ربح فهو بين المضارب الثاني والثالث على ما اشترطا من 
الربح» وما كان في ذلك من وضيعة فهو على المضارب الثاني. ولو كان 
المضارب الأول حين دفع المضاربة إلى الثاني بالثلث”'' قال له: اعمل فيه 
برأيك» فدفعه المضارب الثاني إلى رجل آخر مضاربة بالسدس فربح أو 
وضع فإن رب المال بالخيار» إن شاء ضمن رأس ماله أي المضاربين شاءء 
وإن شاء ضمن المضارب الآخرء فإن ضمنه رجع بما ضمن على المضارب 
الثاني ورجع بذلك المضارب الثاني على المضارب الأول. فإن اختار رب 
المال ضمان المضارب الثاني رجع المضارب الثاني على المضارب الأول 
بما ضمن. وإن اختار رب المال ضمان المضارب الأول لم يرجع المضارب 
الأول على أحد بشيء مما ضمن. وما كان في المضاربة من وضيعة فعلى 
المضارب الأول» وما کان في ذلك من ك فللمضارب الآخر سدسه» 
وللمضارب الثاني سدسه» وللمضارب الأول ثلثاه. 


000( ص - وكذلك لو ضمن رب المال المضارب الآخر رجع المضارب الآخر على 
(۲( م ص ف: والثالث. والتصحيح من الكافى» ۲۷۲ ظ. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يدفع المال مضاربة 
لتجبب ج س ۷ے 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف ولم يقل له: اعمل 
في ذلك برأيك» فدفعه المضارب إلى رجل آخر مضاربة» على أن 
للمضارب الآخر من الربح /11/١5١ظ]‏ مائة درهم» فعمل المضارب الآخر 
الال فربح أو وضعء أو ا الال كلد اا ا ت كيد ضمان 
على واحد من المضاربين فى رأس المال» لأن مضاربة الثانى كانت مضارية 
ا قاد احيرا ف الال ولع يكن ریک افونا كاف كن العا 
من وضيعة فعلى رب المال» وما كان في ذلك من ربح فهو بين المضارب 
الأول وبين رب المال بعدما يستوفي المضارب الآخر أجر مثله فيما عمل. 
وكذللك لو رى "المال عقا عمل هافر الاد كان لهرت الآخر 
أجر مثله فيما عمل على المضارب الأول» ويرجع بذلك المضارب الأول 
علي رف العا 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة على أن له من الربح مائة 
درهم ولم يقل: اعمل في ذلك برأيك» فدفعه المضارب إلى رجل آخر 
مضاربة بالنصف فاشترى به وباع فربح أو وضع أو تَوَى المال بعدما عمل» 
فلا ضمان على المضاربين في شيء من ذلك الذي توى من المال» وما كان 
في ذلك من وضيعة فعلى رب المال» وما كان في ذلك من ربح فهو كله 
لرب المال» وعلى رب المال أجر مثل المضارب الأول فيما عمل المضارب 
الآخرء وعلى المضارب الأول للمضارب الآخر مثل نصف الربح الذي ربح 
فى ماله خاصة؛ لأن المضاربة الأولى كانت فاسدة» فكان للمضارب الأول 
أجر مثله» وكان بمنزلة الأجير» فلما دفع المال مضاربة بالنصف كان جميع 
ما ربح الاخر لرب المال» ولم يكن للمضارب الاخر شركة في المال من 
الربح ولا غيره. لأن المضارب الأول لا ربح له في المالء فكذلك لا يكون 
للمضارب الآخر" ربح في المال. ولكن جميع ما اشترط المضارب الأول 


)١(‏ أي: هلك كما تقدم. 
)۲( م ص ف: ولا. والتصحيح من المصدر السابق. 
)۳( ص: الأخير. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للمضارب الآخر من الربح على المضارب الأول في ماله خاصة. ألا ترى أن 
رجلا لو استاجر رجلا يعمل له بماله فيشتري له ويبيع ويبضعه ويستأجر 
OE‏ إن أحب ذلك» فاستاأجر عليه الأجير من يعمل به أو أبضعه فعمل 
بالمال فربح فيه عا أو وضع فيه وضيعة» أن الربح کله لرب المال 
والوضيعة عليه وللأجير أجره وعلى رب المال فيما عمل المستبضع والأجير 
الأجر. ولو أن الأجير الأول دفعه إلى رجل مضاربة بالنصف فعمل فيه فربح 
را كان الربح كله لرب المال» وللأجير أجره على رب المال» وللمضارب 
نصف الربح الذي ربح على الأجير. ولا ضمان على المضارب في شيء من 
المال» لأن المضارب لم يكن /[۲1/٠١٠و]‏ شريكاً في المال لمضاربته. ألا 
ترى أن الربح كله سلم لرب المالء وأن ما اشترط الأجير من الربح يكون 
في مال الأجير خاصةء فكذلك”'' ما وصفت لك من المضاربة الفاسدة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف وقال له: اعمل فيه 
برأيك» فله أن يبضعه وأن يستأجر عليه من يعمل فيه وأن يدفعه مضاربة 
وأن يخلطه بماله وأن يشارك به غيره. فإن دفعه المضارب إلى رجل مضاربة 
بالثلث فعمل به فربح أو وضع فإن الربح بينهم على ما اشترطواء للمضارب 
الآخر ثلث الربح» وللمضارب الأول سدس الربح» ونصف الربح لرب 
المال. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف وأمره أن يعمل في 
ذلك برأيه فدفعه المضارب إلى آخر وأمره أن يعمل في ذلك برأيه فدفعه 
المضارب الثاني مشار فذلك جائز» والمضارب الثاني في هذا بمنزلة 
المضارب الأول» لأنه قال: اعمل فيه برأيك» فصار بمنزلة المضارب الأول. 
ولو كان الأول دفعه إلى الثاني مضاربة ولم يقل له : اعمل فيه برأيك» 
فليس للثاني أن يدفعه مضاربة» لأن المضارب الأول لم يقل له: اعمل فيه 


(۱)( ص: له. 
(۲) ف: وكذلك. 
(۳) ف له. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يدفع المال مضاربة 

برأيك» ولكن للمضارب الثاني أن يبضعه وأن يستأجر فيه» وليس له أن 
مخلط يال" كر ل تارك مس ولو قال اله ١ EE‏ اعمال اليد 
برأيك» كان له أن يشارك فيه وأن يخلطه بماله وأن يدفعه مضاربة» فهو في 
ذلك كله المضتار ب الأرل: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» وقال له: اعمل فيه برأيك» 
على أن لك من الربح مائة درهم» فدفعه المضارب إلى رجل آخر مضاربة 
بالنصف» فربح فيه أو وضع » فإن الربح كله لرب المال» والوضيعة عليه» 
وعلى رب المال أجر مثل المضارب الأول فيما عمل المضارب الآخر»ء 
وللمضارب الآخر أجر مثل نصف الربح في مال المضارب الأول. لأن 
المضارت: أخذ المال مضارية ‏ ضصكحة فوج له على المضازت الأول نا 
شرط له فى ماله خاصة. ولو كان المضارب الأول أخذ المال مضاربة 
NERE Oa‏ ابلق فده لعنها رك إل وخل 
آخر مضاربة على او له من الربح مائة درهم» فعمل به التضارت الاح 
فرب أو وضع › فالوضيعة على رب المال» وللمضارب الآخر أجر مثله 
على المضارب الأول» ويرجع بذلك المضارب الأول في مال المضاربة» 
فإن كان /11/١0١ظ]‏ في المال ربح بدئ بأجر مثل المضارب الآخر فدفع 
إلى المضارب الآخر فأخذ رب المال رأس ماله مما بقي» فإن بقي من 
الربح شيء كان بين المضارب الأول وبين رب المال نصفين. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف وقال له: اعمل فيه 
برأيك» فلم يعمل فيه المضارب حتى دفعه مضاربة بالثلث» فعمل به 
المضارب الآخر فربح ربحاًء فإن للآخر ثلث الربح» وللأوسط'' سدس 
بشيء منه وإن كان لم يشتر بالمال ولم يبع» لأن دفعه المال مضاربة عمل 


(۱) ص: بمال. (۲) ف: فوهب. 
)۳( م أن. هق م ص ف + له. 
دق م ص: في المال. )0 م ف: والاوسط. 
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منه في المال» فما جعل له من الربح كان له طيباً. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» أو قال: على أن ما كان في 
ذلك من ربح فهو بينهما نصفان» أو قال: خذ هذا المال مضاربة بالنصف» 
أو قال: على أن ما كان فى هذا المال من فضل فهو بينهما نصفان» وقال 
ا ا و ا :رسا الكل 
مضاربة بالئلث فعمل ,على ذلك فريح آلف جرهم فإن رب المال-ياخذ ران 
ماله ألف درهم» EY‏ ألف درهم» فيأخذ المضارب الآخر ثلث الربح 
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث”"'. ويأخذ رب المال نصف الربح خمسمائة 
درهم» ويكون للمضارب الأوسط سدس الربح مائة وستة وستون وثلثان”", 
لأن رب المال اشترط من الربح نصف الربح كله» فلا ينقص رب المال من 
نصف الربح الذي اشترط لنفسه شيئاً. ولو كان المضارب الأول دفع المال 
مضاربة إلى المضارب الثاني بالنصف» فعمل فيه المضارب الثاني» فربح 
الفا فإن رب المال يأخذ رأس ماله /[157/1و] ألف درهم» ويأخذ 
المضارب الثاني نصف الربح خمسمائة درهم» ويكون نصف الربح وهو 
خمسمائة درهم لرب المال» ولا شيء للمضارب الأول» لأنه اشترط 
للمضارب الثاني جميع ما كان له من الربح؛ ألا ترى أن رب المال اشترط 
لنفسه نصف”“ الربح» فلا ينقص رب المال من نصف الربح شيئاً» وقد 
اشترط المضارب الأول للمضارب الآخر نصف الربح› فلا بد من أن يأخذ 
المضارب الثاني جميع ما شرط له المضارب الأول. ولو كان المضارب 
الأول شرط للمضارب الثاني ثلثي الربح» فعمل المضارب الثاني» فربح 
ألفاًء فإن رب المال يأخذ رأس ماله ألف درهم» ويأخذ نصف الربح» وهو 
خمسمائة درهم» ويأخذ المضارب الآخر نصف الربح الذي بقي» وهو 
خمسمائة» ويرجع المضارب الثاني على المضارب الأول في ماله خاصة 


6 ص: وتبقى. )۲( ص : وثلثا. 
(۳) ص: وستين وثلثين. (5) م ص - نصف. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يدفع المال مضاربة 2 
بسدس الألف التي" ربح» لأنه كان شرط ثلثي الربح» فلم يأخذ إلا 
نصفه» ا ا ا ا ام 
الذي 9 اا لأند لا" يأخذه من الربح الذي في ا 55 من 
مال المضارب الأول» ولو کان ااي من المال لكان المضارب الأول 
ضامناً للمال حين أشرك فيه رجلاً بسدس”" ربح لم يأمره رب المال أن 
يشارك به في المال آخر”*'. وهذا يبين لك أن الرجل إذا دفع المال مضاربة 
بالنصف ولم يقل له: اعمل فيه برأيك» فدفعه المضارب إلى رجل مضاربة 
فاسدة» أن المضارب الأول لا“ يضمنء لأن المضارب الثاني لا شيء له 
من الربح. ولو كان يكون له من الربح شيء لضمن المضارب الأول المالء 
لأنه أشرك فيه بغير أمره. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل آلف درهم مضاربة» وشرط رب المال على 
المضارب على أن ما ربحت”'' في هذا المال من شيء فهو بيننا نصفين» أو 
قال له: على أن ما رزقك الله في هذا المال من شيء فهو بيننا نصفين» أو 
قال له: على اننا كان ا هذ ا و فض فو ا و أو قال 
لد على أن ما كسيت فى هذا الما من كينب فهو بيننا تصفينق» أن قال 
له“ : على أن ما كان لك في هذا المال من ربح فهو بيننا نصفين» أو قال: 
على أن ما رزقت في هذا المال من شيء فهو بيننا نصفين» أو قال له: على 
أن ما صار لك في هذا المال من ربح فهو بيننا نصفين» وقال له: اعمل في 
هذا برأيك» فدفعه المضارب إلى رجل مضاربة بالنصف» فاشترى به وباع» 
فربح المال» فإن رب المال يستوفي رات ماله ألف درهم» ويأخذ المضارب 


)١(‏ ص: الذي. (۲) م ص - لا؛ صح م ه. 

(9) م ص: سدس. (4) م: اجراء؛ ص: احرا. 

0 م ص - لا؛ صح م ه. 

() م ف: ما ركب (مهملة)؛ ص: ما زكت. والصواب ما أثبتناه أخذا من كلام المؤلف 
بعد عدة أسطر: «ولا يشبه قوله: ما ربحت» وما رزقك الله ٠...‏ 

(۷) م ص - له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الآخر نصف الربح كله خمسمائة درهم» ويبقى من الربح خمسمائة درهم 
فيكون بين المضارب وبين رب المال نصفين. ولا يشبه قوله: ما ربحت» وما 
رزقك الله» وما كان لك فى ذلك من فضل» ونحو ذلك». ما قبله من 
قول .ما "كان في :ذلك من رزق وما كارة في ذلك من ريس وتحره لان 
إذا قال: ما رزقك الله. أو ما كان لك من فضلء فنسب إليه الأمرء فإنما 
يكون لرب المال نصف الربح الذي اشترط مما /[701/5ظ] يحصل 
للمضارب الأولء لأنه هو الذي رزقه الله» وهو الذي ربح »› وهو الذي صار 
له. وإذا قال: ما رزق الله فى ذلك من شىء» أو ما كان فى ذلك من فضل 
نوق بيه انها ای للك مرو فقول کر ان ا اد 
غ !يدق عور ضقي ذلك كله ا :ولي كان : الات 
الأول شرط للمضارب الثاني ثلثي الربح» أو قال: خمسة أسداس الربح» 
فعمل المضارب الآخرء فربح ربحاء فإن جميع ما اشترط للمضارب الآخر 
من الربح له» وما بقي فهو بين المضارب الأول وبين رب المال نصفين. إنما 
يكون لرب المال نصف ما يحصل للمضارب الأول من الربح. فأما ما كان 
شرط المضارب الأول للمضارب الآخر فإنه يبدأ به قبل ربح المال» ويأخذ 
رب المال نصف الربح مما بقي. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» على أن ما رزق الله تعالى في ذلك 
من شيء فهو بينهما نصفين» وقال له : اعمل فيه برأيك» فدفعه الثانى مضاربة إلى 
وجل آخر باللت» فعمل فيه فزخ الفا فإن للمقتارب الآخر ثلث الريس» 
وللمضارب الأول" سدس الربح. ولو شرط المضارب الأول للثاني نصف الربح 
فعمل به فربح فللثاني نصف الربح ولرب المال نصف الربح» ولا شيء 
للمضارب الأول. ونصف الربح لرب المال. ولو كان المضارب الأول دفع المال 


(۱) م ص: مما. () ف- من رزق وما كان في ذلك. 
(۳) ف _ الأول. (4) می الثاني. 
)€ ص + رب. )3( م ص : الثاني ؛ صح م ها 


(۷) م ص - ولو شرط المضارب الأول للثاني نصف الربح فعمل به فربح فللثاني نصف 


كتاب المضاربة ‏ باب قسمة المضارب المال 

تت ہے 
مضاربة إلى رجل» وشرط”'' عليه أن ما رزقه الله في ذلك من شيء فهو بينهما 
لعي نكا لقلء امن دتع بر انلك القع كان متايه إلى رس غلى أن اننا 
رزق الله في ذلك من شيء فله الثلث» فعمل في المالء فربح ألفاء فإن للمضارب 
الآخر ثلث الربح الذي اشترط» وسدس الربح بين المضارب الثاني والأول نصفين» 
ونصف الربح لرب المال. ولو كان رب المال قال للمضارب الأول: ما رزقك الله 
في ذلك من شيء فهو بيننا نصفين» والمسألة على حالهاء فإن للمضارب الآخر أن 
يأخذ ثلث الربح كله» ويقاسم المضارب الثاني المضارب”" الأول الثلثين الباقيين 
من الربح نصفين» ويقاسم رب المال المضارب”" الأول الثلث الذي صار له 
نصفين. وعلى هذا جميع هذه الوجوه وقياسها”*". 
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باب قسمة المضارب المال 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فربح ألفاًء 
فاقتسما الربح» والمال المضاربة على حاله في يدي المضارب» فأخذ رب 
المال من الربح خمسمائة» وأخذ المضارب لنفسه /[۳/۲٠٠و]‏ من الربح 
خمسمائة درهم» ثم إن الألف درهم الذي كان رأس ماله ضاع في يدي 
المضارب» أو عمل فيه» فوضع فيه وضيعة» أو تَوَى كله بعدما عمل به» 
فإن : قسدهما الى اتسبماها باطلةء .السا القن حل دري [المال] مين 
الربح E‏ له من رأس ماله» ويؤدي الات الخمسمائة التي 
أخذه”" لنفسه من الربح إلى [رب] المال» فيكون له من رأس مالهء 
والألف التي هلكت في يدي المضارب هي الربح» فإن كان بقي منها شيء 


)١(‏ ص: واشترط. 

(؟) م: والمضارب؛ ص: والمضاب؛ ف: وللمضارب. 

(۳) ص: والمضارب. )٤(‏ م ص ف: وقياسه. 
(0) ص ف- رب. () ص: كسب. 

(۷) ص: أخرها؛ ف: أجرها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اقتسمه رب المال والمضارب نصفين» وهذا قول أبي حنيفة. وأبو يوسف 
ومحمد يقولان: لا تجوز قسمة الربح في المضاربة حتى يستوفي رب المال 
راس ماله» فإن استوفى رب المال رأس ماله» أو استوفى له وكيل له وكله 
بقبضه» ثم اقتسموا الربح بعد ذلك جازت القسمة. فإن كان رب المال 
استوفى رأس ماله من المضارب ألف درهم» ثم اقتسما الربح بعد ذلك 
نيتهما تصفيم »فاحل رب الال اة رخذ المضارب خمسمائة» ثم 
إن رب المال دفع إلى المضارب الألف درهم رأس ماله» فقال: خذ هذه 
الألفء فاعمل بها على المضاربة التي كانت» فهذا جائزء وهي مضاربة ع 
المضارب على النصف» وهذه مضاربة مستقبلة» فإن وضع فيها أو تَويَتْ 


بعدما عمل فيها أو قبل أن يعمل فيها فهو سواء كل لا ينتقض شيء من 
قسمة الربح الذي اقتسماه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف». فربح 
المضارب فيها ألفاًء فاقتسما الربح. فأخذ المضارب من الربح خمسمائة 
درهم لف واخ ونبو الال يانه لتقيس وبقيت في يدي المضارب 
ألف درهم زاس مال رب المال» فضاعت الألفان كلها من يدي المضارب 
ورب المال قبل أن يعملا بشيء ء من ذلك» أو يحدثا في شيء من ذلك 
اتنا كن لیما ای ادرب ال خی > لسن زان الت 
ويضمن المضارب الخمسمائة التي كان أخذها لنفسه من الربح› فيكون من 
رأس مال رب المالء فيؤديها إليهء ولا ضمان على المضارب في الألف 
التي كانت بقيت في يديه» لأنه كان فيها أميناً. وإنما ضمن المضارب 
الخمسمائة التي كان أخذها من الربح لنفسه. لأنه أخذ من المال على أنها 
له» فصار له ضامناً» وخرجت من المضاربة» فإذا ضاعت ضمنهاء ووجبت 
عليه من رأس المال. ولو كان الربح ألفين» فأخذ كل واحد منهما حصته 
من الربح ألف درهم» ثم ضاع المال كله في اانه ولم يقبض 
/[۲۳/۲ظ] رب المال رأس ماله من المضارب. فإن الألف التي قبض رب 


)١(‏ ف: تحتسب. 


كتاب المضاربة - باب قسمة المضارب المال 1 
المال من الربح شق زاس المال» ويضمن المضارب في ماله لرب المال 
خمسمائة درهم نصف الألف التي كان قبضها ربحا لنفسهء > لأنه أخذها على 
أنها له. ولوالم كو الحا لا ا 1 شترى بالألف التي بقيت في يديه بعد 
قسمة الربح» فربح مالا كثيرأ» كانت الألف التي قبض رب المال من الربح 
الأول هي رأس اله ,وبا خد رفك" الاك من هذا المال ألف درهم مثل 
الألف التي كان أخذها المضارب من الربح الأول» ثم ينظر فيما بقي من 
المال بعد ذلك» فيكون بين المضارب وبين رب المال نصفين على ما 

شترطا من الربح في أصل المضاربة الأولى» لأنها هي المضاربة الأولى 
س لا تنتقض ولا تكون ا م الآ ف راس المال» ثم 
يقسم الربح بعد ذلك. 


0) 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فربح فيها 
المضارب ألفي درهم» ثم اقتسماء فدفع المضارب إلى رب المال رأس ماله 
ألف درهم» وبقيت ألفا درهم» فأخذ المضارب من الألفين حصته من الربح 
آلف درهم» وبقيت حصة رب المال» فلم يأخذها رب المال حتى ضاعت 
في يدي المضارب» فإن الألف التي ضاعت في يدي المضارب ضاعت 
منهما جميعاًء ویرجه ٩‏ رب المال على المفارب بخمسمائة درهم نصف 
الألف التي أخذها المضارب لنفسه. فإن كانت الألف التي أخذها المضارب 
لنفسه من الربح هي التي ضاعت» وبقيت الألف حصة رب المال من 
الربح» فإن الألف التي اک مو اهارت صعب عل المصاد ب من 
خضنه“.وتسلله'"* الت .يقبت :في يدي المضارب من الربح لرب المال» لأن 
المضارب قبض ربحه» فما ضاع من ربحه بعدما قبضه ضاع من ماله» ورب 
المال لم يقبض ربحه» فما هلك منه قبل أن يقبضه هلك من مالهما جميعا. 
فإن كان المضارب قاسم رب المال الربح» فأخذ المضارب حصته من 


)١(‏ ف- فيها. 


(۲) ف: ثم يرجع. 
۳( م ص ف: وسلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الربح ‏ ولم يقبض رب المال حصته من الربح حتى ضاع المال كله ما قبض 
المضارب فيه لنفسه وما لم يقبض» فإن الربح الذي لم يقبض رب المال 
هلك من مالهما جميعاًء ويغرم المضارب لرب المال نصف الربح الذي كان 
قبض لنفسه» > لأنه حين قبض لنفسه كان مستوفياء وما هلك من مالهء فإذا 
هلك من ماله غرم المضارب نصف الربح الذي قبض لنفسه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فربح ألفاًء 
فاقتسما الربح» /[۲/٤۲۰و]‏ فأخذ کل واحد منهما نصفه» ثم اختلفا في 
رأس المال» فقال المضارب: قد دفعته إليك» وإنما قاسمتني بعد الدفع» 
وقال رب المال: لم تدفع إلي رأس المالء فإن القول قول رب المالء ولا 
تكون قسمته للربح إقراراً منه بقبض رأس المالء ويأخذ رب المال 
الخمسمائة”"“ التي أخذها المضارب من الربح» فتكون له من رأس ماله. فإن 
أقاما a‏ البينة على ما ادعيا فالبينة بينة المضاربء. لأنه هو المدعي 
لدفع”"' رأس المال» ولا يقبل من رب المال البينة. فإن لم يقيما بينة جعلنا 
القول قول رب المال. فلو لم يقبض من المضارب الخمسمائة التي أخذها 
الواح E E‏ فإن المضارب ضامن لها يؤديها إليه من مالهء 
لأنه أخذها على أنها له» فصار ضامناً لها. ولو كان الربح ألفين» فأخذ كل 
واحد منهما ألفأء ثم اختلفا في رأس المال على ما وصفت لك» فإن الألف 
التي أخذها رب المال من الربح هي رأس المال» ويرجع رب المال على 
المضارب بنصف الألف التي أخذ لنفسه من الربح»› وللا ضمان على 
المضارب في رأس مال المضاربة بعد بينته على ما ذكر من ذلك» لأنه ذكر 
أنه دفعه 2 المال. 


وإذا دذ فع الرجل إلى الرجل ألف درهم 2 بالنصف» فذكر 
المضارب 3 قل ربح فيها ألفاًء وجاء بألفين» ثم إنه جحد فقال: 


أربح فيها إلا خمسمائة» فهلكت الألفان في 58 المضارب قبل أن 


)00( م ف: خمسمائة. 


كتاب المضاربة ‏ باب قسمة المضارب المال 

للل يتنبا 7117 
يقبض منه رب المال شيئاًء وقد قامت البينة على إقرار المضارب بما 
قال من الربح ١‏ فإن المضارب يضمن الخمسمائة التي أقر أنه ربحهاء ثم 
أنكر أن يكون» فيأخذها منه كلها رب المال» فتكون من رأس ماله 57 
ضمان عليه فيما هلك من الألف التى كانت رأس مال المضاربةء ولا 
يضمن الخمسمائة التي لم ينكر أن كرة ريه ا ميقم الحا 
التي أقر أنها ربح ثم أنكر أن تكون ربحاء فأما ما سوى ذلك فلا 
ضمان عليه فيه» لأنه لم يجحدهء فهو أمين. فلو كان أنكر أن يكون 
ربح في المال شيئاً» والمسألة على حالهاء فضاع المال بعد ذلك. فإن 
المضارب يضمن الألف الربح كلهاء لأنه جحدهاء فصار ضامناً. فيأخذها 
ونع لكان هك اهارت وان ماله وا فاا عا اا رتفي 
زامن المالء لأنه لم يجحده. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فربح فيها 
ألفاً» فقال لرب المال: قد دفعت لك" رأس المال ألف درهم»ء وبقيت 
هذه الألف الربح› / ذ] وقال رب المال: لم أقبض منك ا فإن 
القول قول رب المال مع يمينه في آنه لم يقبض ما ادعى المضارب من 
رأس المال» فإن حلف أخذ”" الألف الباقية كلها من رأس ماله» واستحلف 
المضارب بالله ما استهلكها ولا ضيعهاء فإن حلف برئ» وإن نكل عن 
اليمين غرم خمسمائة درهم لرب المال حصته من الربح. ولو أن المضارب 
حين أراد رب المال استحلافه على الألف أنه قد دفعها إلى رب المال 
فقال: لم أدفعها إليه» ولكنها ضاعت مني» وحلف على ذلك فإنه يغرم 
خمسمائة درهم نصف الألف التي ذكر أنه دفعها إلى رب المالء لأنه حين 
زعم أنه دفعها إلى رب المال كان مصدقاً إن حلف. فإذا قال بعد ذلك: لم 
أدفعها إليه» ولكنها ضاعت مني» فقد أكذب نفسه في الدفع حين ذكر أنها 
ضاعت» وأكذب نفسه في الضياع حين ذكر أولاً أنه قد دفعهاء فصار ضامناً 


)١(‏ م: قد دفعتك؛ ف: قد دفعته. 
(۲) ص - أخذ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


للألف كلها يستوفي منها حصته من الربح»› ويغرم و رب المال من 
الربح فذلك خمسمائة درهم. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فقال 
المضارب: ربحت ألفاء فدفعت إليك رأس مالك» وبقيت هذه الألف الربح 
في يدي» وكذبه رب المال» فالقول قول رب المال» فإن أقاما جميعاً البينة 
على ااا بيو ك ا د رف لأا ريه الماك لأ تفيل كه 
أنه لم يقبض رأس المال. فإن أقام كل واحد منهما البينة على إقرار صاحبه 
بما ادعى» فأقام المضارب البينة أن رب المال أقر أنه قبض رأس ماله ألف 
درهم» وأقام رب المال البينة أن المضارب أقر أن رب المال لم يقبض من 
راس الما شيعا فإن لم يعلم أي الإقرارين أول فالبينة بينة المضارب» 
او علم أي الإقرارين أول فالبينة بينة الذي يدعى الإقرار الآخرء لأن 
الإقرار الآخر ينقض الإقرار الأول. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة بالنصف» فاشترى به وباع» 
فربح ربحاء أو لم يربح شيئاء أو لم يشتر به شيئاً منذ دفع إليه المال» أو 
ا به عرضاًء فلم يبعه حتى زاده رب المال في الربح السدس» 
فجعل للمضارب الثلئين» ولرب المال الثلث» أو كان المضارب حط عن 
رب المال من الربح السدس. فصار لرب المال الثلثان» وللمضارب 
[الثلث]“) ثم ربح المضارب بعد ذلك ربحاًء فإن هذا جائز لازم لهما 
جديا عن ما حط المضارب» أو زاد رب المال» ويقتسمان ما كان من 
ربح قبل /50/11؟و] الزيادة أو الحط. وما كان من ربح بعد الزيادة أو 
الحط [فيقتسمانه]"“ على الحط والزيادة» ولا ينظر فى ذلك إلى الشرط 
الأول» لأن الحط والزيادة قد نقضا الشرط الأولء فكأن الشرط الأول كان 
على الحط والزيادة» وما كان من ربح قبل الحط والزيادة فهو بمنزلة ما كان 


)١(‏ فا حصة. (۲) ف: فإن. 
(۳) ف: واشترى. (5) الزيادة من الكافي» ١/٤۲۷ظ.‏ 
(5) ص: ويقسمان. (0) الزيادة من المصدر السابق. 


كتاب المضاربة - باب عتق العبد من المضاربة ودعوة الولد من المضاربة eT‏ 
ربح بعد ذلك. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. ولو كان المضارب ربح 
ربحاًء فاقتسما الربح نصفين» فأخذ رب المال رأس ماله قبل الحط 
والزيادة» ثم وقع الحط والزيادة بعد ذلك» فقال المضارب: إنك قد كنت 
غبنتني» فزاده ربح السدس» أو قال رب المال للمضارب: إنك غبنتني» 
فنقصه السدس» فإن هذا جائز لازم» ويرجع كل واحد منهما على صاحبه 
بما جعل له من ذلك في القياس. وأما في قول محمد فيجوز الحط» ولا 
تجوز الزيادة» لأن الل قد انقضى. ْ 
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باب عتق العبد من المضاربة 


ودعوة الولد من المضاربة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
المضارب عبداً يساوي ألفاً وأعتقه المضارب فعتقه باطل» لأن العبد لا فضل 
ل رأس المال. ولو أعتقه رب المال كان جائزاً» وبطلت المضاربة» 
ولا ضمان على رب المالء لأن العبد لا فضل له. ولو كان المضارب قد 
اعرف مان من الألف المضاربة عبداً يساوي ألفاً» فأعتقه» فإن أبا 
حنيفة وأبا يوسف ومحمداً قالوا جميعاً بأن عتقه باطل» لأن العبد ليس في 
قيمته فضل عن رأس المال؛ ألا ترى أن الخمسمائة الباقية لو ضاعت كان 
رامن مال رب المال كلهء فلذلك أبطلنا عتق المضارب العبد. ولو كان رب 
المال هو الذي أعتق العبد جاز عتقه» وكان مستوفياً لرأس ماله لعتقه العبد» 
لأن قيمة العبد ألف درهم» ويقتسمان الخمسمائة الباقية المضارب ورب 
المال نصفين. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 


)١(‏ ص: على. 


المضارب عبداً يساوي ا درهم» فأعتقه المضارب» فعتقه جائز في ربع 
العبدء ورب المال بالخيار إن كان المضارب موسراًء إن شاء ضمنه ثلاثة 
أرباع قيمة العبد» وذلك ألف وخمسمائة» وإن شاء استسعى العبد في ذلك» 
وإن شاء أعتق. وهذا قول أبي حنيفة. وأما قول /00/11١ظ]‏ أبي يوسف 
ومحمد: فلا خيار لرب المال في ذلك» ولكنه يضمن المضارب ثلاثة به 
قيمة العبد إن كان موسا لص الند غير ذلك» وإن كان المضارب ما 
استسعى العبد في الألف ثلاثة أرباع قيمته» ليس له غير ذلك. ولو كان 
المضارب اشترى بخمسمائة من المضاربة عبداً يساوي ألفين» فأعتقه» وهو 
موسرء كان عتقه جائزاً في ربع العبد» ويأخذ رب المال الخمسمائة الباقية 
من رأس ماله» ويضمن رب المال المضارب تمام رأس ماله خمسمائة درهم 
ونصف الربح» وهو سبعمائة وخمسون» ويرجع أيضاً المضارب في قول أبي 
حنيفة على العبد بجميع ما ضمن» وهو ألف ومائتان وخمسون» ويرجع 
المضارب أيضاً على العبد بمائتين وخمسين» فيستسعيه» وذلك تمام ما كان 
وجب له من الربح». لأن العبد إنما كان عتق منه يوم أعتقه المضارب ربعهء 
وذلك خمسمائة» فلما استوفى رب المال الخمسمائة الباقية من رأس ماله 
زاد نصيب المضارب في العبد» فصار as‏ وخمسین» ولا يعتق من 
العبد إلا ما س منه يوم أعتقه» وذلك ربع العبد» فأما ما زاد من نصيب 
المضارب بعد ذلك فإن المضارب يستسعي العبد في ذلك. وهذا قياس قول 
أبي حنيفة. وأما في قياس قول أبى بود ویک وا العبد يعتق كله من 
الحضارية 4 ويستوقي: رة الخال الخمسسمانة ‏ الباقية من زامن ماله اويضمن 
المضارب تمام رأس ماله خمسمائة درهم» ونصف ما“ بقي من قيمة 
العبد» وذلك سبعمائة وخمسون» ويعتق العبد» ولا سعاية عليه فى شىء من 
ذلك إذا كان المضارب موسراً. 00 


دق م ألف. )۲( م سبع ؟ ص ف: سبعا. 
(۳) ص: ما أعتق. €3 1 ص: من المضارب. 
)0( ص : ونصفا وما. 
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وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
عبدين يساوي كل واحد منهما ألفاًء فأعتقهما المضارب جميعاً معا أو 
متفرقين» فإن عتقه باطل» وهما على المضاربة على حالهما. فإن زادت 
قا أو فة أخدهما بعد ذلك كان :ذللق التق باطلا وان زاذات- القيمة» 
لأنه أعتق يوم أعتق ولا فضل في واحد منهما عن رأس المال. ولو كان رب 
المال هو الذي أعتقهما فأعتقهما جميعاً معأ في كلمة واحدة فإن العبدين 
جميعاً حران» ورب المال ضامن لخمسمائة درهم نصف المضاربة"“ من 
الربح موسرا كان رب المال“ أو معسراًء ولا سعاية على العبدين في شيء 
من ذلك» لأن رب المال أعتقهماء ولا شىء للمضارب /57/5[1؟و] فيهما. 
نآرد اليصاوت أن بسي الان فى الميمانة ال رجت له 
قلقي له لكام الات ضيورت : الال ”عاب فين ا ا توك ا 
حنيفة وقياس قول أبي يوسف ومحمد. فإن أعتقهما رب المال أحدهما قبل 
ماحد ترن ادن بعر لاصيا حليد رو ران كلد ارت النال "رو اما لاني 
قد عتق نصفه من مال رب المال في قول أبي حنيفة» والمضارب بالخيار 
فق تف العا لاقي إن شا ن .رت المال إن كان موسا تضت 
تقد ون E‏ عاد عسو نفك سمو ؤت الال 0 تمك 
قيمته رجع بها رب المال على العبدء وكان الولاء كله لرب المال» وإن 
استسعى المضارب العبد أو أعتقه كان الولاء بينهما نصفين. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
المضارب عبدين يساوي أحدهما ألفين والآخر ال درهمء فأعتقهما 


)0010( م ص : المضارب. (۲) ص - رب المال؛ صح ه. 

)٤(‏ ص - فإن أغتقهما رب المال أحدهما قبل صاحبه فإن الأول حر لا سبيل عليه وولاؤه 
كله لرب المال. 

)٥(‏ ف إن كان موسرا نصف قيمته وإن شاء استسعى وإن شاء أعتق فإن ضمن رب 
المال. 

000 ص - ألف. 
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المضارب جميعاً معاً أو متفرقين أحدهما بعد صاحبه وهو موسرء فإن عتقه 
في العبد الذي قيمته ألف درهم باطل» لأنه لا فضل في قيمته عن رأس 
المال. وأما العبد الذي قيمته ألفان فإنه يعتق منه ربعه بعتق المضارب. ويباع 
العبد الذي قيمته ألف درهم» فيستوفي رب المال من ذلك رأس ماله ألف 
درهم» ويضمن المضارب حصة رب المال من الربح في العبد الآخرء 
وذلك ألف درهم» ويرجع بها المضارب على العبد في قياس قول أبن 
حنيفة. ويستسعي المضارب العبد أيضا في خمسمائة درهم تمام نصيبه من 
العبدء لأن العبد لم يعتق منه يوم أعتقه المضارب غير ربعه» وإنما زاد 
نصيبه حين صار ألف درهم بعدما استوفى رب" المال رأس ماله» فكل 
زيادة كانت في نصيب المضارب بعد العتق فإنها لا تعتق» ولكن المضارب 
يستسعي العبد في تلك الزيادة. ولو أن المضارب لم يعتق العبدين ولكن رب 
الال اعتقهمنا معا في كلمة واحدة فإن العبد الذي قيمته ألف درهم حر 
كله من مال رب المال ولا سعاية عليهء وأما العبد الذي قيمته ألفان فإن 
ثلاثة أرباعه حر من مال رب المالء وأما الربع الباقي فإن كان رب المال 
موسراً فالمضارب في قول أبي حنيفة بالخيار» إن شاء ضمن ذلك الربع رب 
المال» وإن شاء استسعى العبد فيه» وإن شاء أعتق العبد. وإن كان رب 
المال معسراً استسعى العبد المضارب في ذلك الربع» /757/11ظ] وإن شاء 
أعتقه. ويضمن المضارب أيضا رب المال تمام حصته من الربح وذلك 
خمسمائة موسراً كان رب المال أو معسراًء لأنه أعتقه يوم أعتقه ولا حق 
للمضارب في العبدين إلا ربع العبد الذي قيمته ألفان» فكل شيء زاد به“ 
نصيب المضارب بعد عتق رب المال فإن الضمان فيه على رب المال» ولا 
فسان فيه على الك موشر ا كان ٠‏ .رمه المال أو محرا فان اكد المضارت 
من رب المال الألف درهم التي وجبت له كلها رجع رب المال على العبد 
بينهما بخمسمائة» وهو الربع الذي كان المضارب بالخيار» إن شاء أعتق» 


)۱( ف - رب. 
(۲) ف: زادته. 
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وإن شاء ضمن. وأما الخمسمائة الباقية التي ضمنها رب المال 0 حصة 
المضارب فليس يرجع على العبد بها. فإن كان رب المال أعتق أحد العبدين 
قبل صاحبه فکان الأول منهما الذي قيمته ألفان عتق منه ألف وخمسمائة 
وعتق من الثاني النصف» والمضارب في قياس اقول أل حنيفة بالخيار» إن 
ء ضمن رب المال إن كان ووا ربع قيمة' 7 الأول ونصف قيمة الآخرء 
د وإن كان رب اا العبد الف فال 0 
ثم أعتق الآخر بعد ذلك عتق الأول" كله من رب المالء وعتق نصف 
الآخر أيضاً من رب المالء والمضارب بالخيار إن كان رب المال 
(TD‏ 
موسرا 
اى فإن ضمن رب المال رجع رب المال بما ضمن على العبد. 


: إن شاء ضمنه نصف قيمة الآخرء وإن شاء استسعى» وإن شاء 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها عبدين 
يساوي كل واحد منهما ألف درهمء فأعتقهما المضارب جميعاً معاً أو أعتق 
أحدهما قبل صاحبه» فإن عتقه باطل» وهما عبدان على المضاربة على 
حالهما. فإن فقأ رب المال عين أحدهما أو قطع يده فقد صار رب المال 
مستوفياً لنصف رأس ماله. وأما العتق الذي كان من المضارب قبل ذلك فإنه 
باطل لا يجوز. فإن أعتقهما المضارب بعد ذلك بطل العتق في العبد المجني 
عليه لأنه ل اكغيل فيه جما بتي هن .رات المالءه وان العية ی ا 
يعتق منه ربع ربحه» ويباع العبد المجني عليه فيدفع”*) إلى رب المال تمام 
رأس ماله» ويضمن المضارب إن كان موسراً لرب المال نصف قيمة العبد 
الذي جاز عتقه» ويرجع المضارب بما ضمن وهو خمسمائة درهم 


)١(‏ ف: قيمته. 
(۲) ص: العبد. 
)۳( م ص: إن كان موسرا رب المال. 


)٤(‏ م ص ف: د العبد الآخر عليه فيه ربع؛ ف + المال. والتصحيح من ب؛ 
والکافی» ۲/٦۲۷ظ.‏ 
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/[157/1و] على العبد» ويرجع عليه أيضاً بمائتين وخمسين» وهذا كله 
قياس قول أبي حنيفة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل آلف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها 
جارية تساوي ألفاً. فولدت ولداً يساوي ألفاًء فادعاه المضارب» فإن دعواه 
باطل لا يجوزء وهو ضامن لعقر”'' الجارية» فتكون في المضاربة» وله أن 
يبيع الجارية وولدهاء فإن لم يبع واحداً منهما حتى زادت الجارية فصارت 
تساوي ألفين فإن الجارية أم ولد للمضارب» وهو ضامن من قيمتهما 
الف وساف ا راس مال رت الال و اة ضيه من 
الربح. فأما الولد فرقيق على حاله ما لم يؤد ما عليه من قيمة الأم أو يأخذ 
رب المال شيئاً من العقرء لأنه لا فضل فيه عن رأس المال. وللمضارب أن 
يبيعه» فإن لم يبعه حتى صار يساوي ألفين فإن الولد يصير ابن المضارب 
ويعتق منه ربعه» ولا ضمان على المضارب في الولدء لأنه إنما عتق 
بالدعوة التي كانت قبل الزيادة» فياخذ المولى من المضارب آلف درهع 
رأس مالهء فإذا استوفى ذلك صار ما بقى من الابن وما بقى على المضارب 
مق قيمة" الأم وين العقر ونه فإن كان المي مات رق ممن رب المال 
الألف كلها والمائة درهم» فإن أخذها كان للمضارب مثل ذلك من الولدء 
فيعتق من الولد قدر ألف درهم ومائة درهم» ويبقى تسعمائة درهم بين 
المضارب وبين رب المال نصفين» فيعتق أيضأ من الولد حصة المضارب من 
ذلك أربعمائة وخمسون» ويسعى الولد لرب المال في أربعمائة وخمسين» 
ووو و لفات كوي و لوي الها مم يده 
وربع عشره» وما بقي من الولاء فهو للمضارب في قياس قول أبي حنيفة. 
ولو كان المضارب معسراً لا يقدر على الأداء فأراد رب المال أن يستسعي 
الجارية في رأس ماله وحصته من الربح لم يكن له ذلك» لأنها أم ولد ولا 


)۱( م ص ف: تعتق. والتصحيح من الكافى» ۷/۲ظ. 
(۲) ف _ الألف. (۳) ف: خمسمائة. 
)٤(‏ ف: لرب. )٥(‏ من المضارب. 


كتاب المضاربة - باب عتق العبد من المضاربة ودعوة الولد من المضاربة 35 
سعاية على أم الولد. فإن أراد أن يستسعي الولد كان له ذلك» فيستسعيه في 
ألف وخمسمائة حصته من الربح في الولد» ويعتق من الولد ربعه من 
المضارب» ويكون ولاء الولد بين المضارب وبين رب المال» للمضارب 
ربعه» ولرب المال ثلاثة أرباعه» ويرجع رب المال على المضارب بنصف 
قيمة الأم ونصف العقرء فيكون ذلك ديناً لهء فيأخذ به إذا بدا له. فإن أدى 
المضارب ذلك إلى رب المال فأراد الولد أن يرجع بشيء مما /[۷/۲٠۲ظ]‏ 
يسعى فيه على رب المال أو على المضارب فليس له ذلك». وهذا كله قياس 
قول أبي حنيفة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها 
جارية تساوي ألفاًء فولدت ولداً يساوي ألفاً. فادعى رب المال الولد» فهو 
ابنه» والأم أم ولده» ولا يغرم رب المال نصف القيمة للمضارب» لأن رب 
المال حين ادعى الولد فإنما يثبت نسبه منه وهو في بطن أمه» فلا ضمان 
عليه يلراه واا ي الأم قلا فل ا عي ران مال ر الا زلا 
ربح في المضاربة» فلا يغرم. ولا يغرم''' رب المال من العقر شيئاًء لأنه 
وطئ الجارية وهي له ولا فضل فيها عن رأس المال. وكذلك لو كان الولد 
يساوي ألفين كان بهذه المنزلة. ولو كانت الأم تساوي ألفين كانت أم ولد 
لرب المال» وغرم ربع قيمتها وثمن عقرها للمضارب» وكانت الجارية أم 
ولا لوكا لد ولد ول تمان عليه ف الولده أن ال ت 
والولد في بطن أمه. وإنما غرم رب المال 5-5 الأم للمضارب لأن الأم 
كان فيها ربح ألف درهم» وهو نصف قيمتهاء فيغرم نصف ذلك النصف› 
وهو ربع القيمة. وأما العقر فإن رب المال وطئ الجارية وله ثلاثة أرباعهاء 
فلا عقر عليه في حصته من الجارية» وإنما عليه ربع العقر ربحاء فله 
نصفه» ولرب المال نصفهء فيغرم ثمن العقر وربع قيمة الجارية. وعلى هذا 
جميع هذا الوجه وقياسه. ولو كان المضارب هو الذي وطئ الجارية وقيمتها 


(۱) ص - ولا يغرم ؛ صح ها 
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ألفان فجاءت بولد فادعاه المضارب بعدما ولدته وقيمته ألف درهه'"'' فإن 
الولد ولد المضارب» ولا ضمان عليه في الولدء والولد عبده» ويغرم 
المضارب ثلاثة أرباع قيمة الجارية لرب المال» فيستوفي من ذلك رأس ماله 
ألف درهم وما بقي له من حصته من الربح. ويغرم المضارب ثلاثة أثمان 
العقرء لأنه وطئ الجارية يوم وطئها وله ربعهاء فلا عقر عليه في الربع 
الذي كان له وأما الثلاثة أرباع التي كانت لرب المال فإنه يغرم في ذلك 
ثلاثة أرباع العقر» فيكون ربحاء فيغرم لرب المال نصف تلك الثلاثة 
الأرباع» وهي ثلاثة أثمان العقرء فيكون لرب المال. فإذا قبض رب المال 
ذلك عتق نصف الولد» وسعى فى نصف قيمته لرب المال» وعلى هذا 
جميع هذا الوجه وقياسه. ١‏ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
جارية تساوي ألفا»ء فولدت /758/5[1و] ولداً يساوي ألفاً. فادعى المضارب 
الولد» فإن دعوته باطل» وهو ضامن للعقرء وأما الجارية والولد فلا يعتق 
واحد منهما. فإن غرم رب المال المضارب العقر وهو مائة درهم فأخذه رب 
المال من المضارب”'' صارت أم ولد للمضارب» ويعتق الولد» ويثبت نسبه. 
ولا يضمن المضارب من قيمة الولد شيئاًء لأن العقر حين قبضه رب المال 
من المضارب صار مستوفياً من رأس المال مائة درهم» وصار رأس المال 
تسعمائة درهم» ففي الأم فضل مائة درهم"" ربح» وفي الغلام فضل مائة 
درهم ربح» فثبت نسب الولدء ولا ضمان عليه فيه» وأما أم الولد فهو 
ضامن من قيمتها تسعمائة درهم وخمسين. فإذا قبض ذلك رب المال من 
المضارب عتق نصف الولد من المضارب» وسعى الولد في نصف قيمته 
لرب المال» فيكون ولاء الولد بينهما نصفين» وليس لرب المال أن يستسعى 
أم الولد في شيء نود مها إن كاة الصاوت مسرا ود ا الع 


)000( ف درهم. 

)۲( م + العقر وهو مائة درهم فأخذه رب المال من المضارب. 

)۳( ص - درهم. 

2( م ص: أو قل؛ ف: أو كان قد. والتصحيح من الكافي» ۲ و. 
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اجاج ۷w‏ 
اراد رال أنه فی الولف فى ا تمسر ودی وه 
كديدرن "تكو وا الرلك يسيم زرفت LE A‏ 
عشره» وللمضارب نصف عشره» [فله ذلك]“» ويرجع رب المال على 
المضارب بنصف قيمة أم الولدء فيكون ذلك ديناً لرب المال على 
امار 
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وإذا دفع الرجل إلى الرجل آلف درهم مضاربة» فاشترى بها وباع 
فربح» ثم اشترى ببعضها عبداً يساوي آلف درهم» فقتله رجل عمداًء فلا 
قصاص فيه» لأن رب المال إن جعل القصاص له ثم أخذ رأس ماله مما 
بقي كان في القصاص الذي أخذ حق المضارب. ولو كان المضارب اشترى 
بالألف المضاربة عبداً يساوي ألف درهم ولا فضل فيه عن رأس المال ولا 
شىء غيره من المضاربة غير العبد» فقتله رجل عمداًء فالقصاص واجب 
لرب المال على القائل» وقد خرج العبد من المضاربة. فإن صالحه القاتل 
على ألف درهم كانت لرب المال من رأس ماله» وإن صالحه على ألفي 
درهم اشرق زت المالمق ذلك راس ماله الت درهم» وما بقي فهو 
بمنزلة الربح بينهما على ما اشترطا /[۸/۲٥۲ظ].‏ ولو كان المضارب اشترى 
بالألف المضاربة كلها عبداً يساوي ألفين» فقتله رجل عمداًء لم يكن" 
على قاتله قصاص› لأن العبد المقتول كان فيه فضل حين قتل عن رأس 
المال» فلو جعلت لرب المال والمضارب القصاص على قدر مالهما في 
العبد كنت قد جعلت"' للمضارب حصته قبل أن يستوفي رب المال رأس 


)1١(‏ ص: فإن اراد. (۲) ص: الولد. 


)۳( ص : خمسين. )€3 الزيادة مستفادة من المصدر السابق. 
(0) ف + له. 


() ف - لرب المال والمضارب القصاص على قدر مالهما في العبد كنت قد جعلت. 


8 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا ألا ری أن انحل ر المنال بالقضاضن لبس قفن لراش الال 
فكذلك لم أجعل فيه قصاصاً. فإن أجمع رب المال والمضارب جميعاً على 
القصاص فلا قصاص فيه“ أيضاًء لأن المضارب لو جعلت له القصاص 
واجباً لم يكن له في العبد حق» فإجماعه مع رب المال وغير إجماعه 
سواء» ولكن المضارب يأخذ قيمة العبد من القاتل من ماله في ثلاث سنين» 
فتكون على المضاربة يشتري فيها ويبيع. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها عبداً 
يساوي ألفاً أو أقل من ذلك أو أكثرء فقتل العبد رجلاً عمداًء فادعى أولياء 
القتيل ذلك على العبد» وجحد ذلك العبدء فأقام الأولياء عليه البينة بذلك» 
والمضارب حاضرء ورب المال غائب» فإن القاضي لا يقضي على العبد 
بالقصاص حتى يحضر رب المال» فإذا حضر رب المال قضى على العبد 
. بالقتصاصء» فإن حضر رب المال والمضارب غائب فإن القاضي لا يقضي 
أيضاً على العبد ببينة أولياء القتيل حتى حاار لان العيد في 
يدي المضارب. ولو أن العبد أقر بالقتل عمداً قضي عليه بذلك إن حضر 
رب المال أو المضارب“ أو لم یحضرا“» 00 قول أبي حنيفة وقول 
محمد. وأما في قول أبي يوسف فإنه يقبل البينة على العبد في العمد. فإن 
لم حر العضاوب ورب المال:قالبينة والإقران:غندء“سواء» فان حفر :رات 
المال والمضارب فأقر العبد بالقتل عمداً فإن عليه القصاص. فإن لم يقتص 
منه حتى عفا أحد وليى القتيل وله وليان وقد كان رب المال والمضارب 
كذبا العبد في إقراره بالقتل» فإن حق ولي القتيل الباقي باطل» لأن إقرار 
العبد لا يجوز إذا تحول القتل إلى أن يدفع بعض العبد أو يفدى”'. فإن 


)١(‏ ص : يقتص. 

(۲) ص - لم أجعل فيه قصاصاً فإن أجمع رب المال والمضارب جميعاً على القصاص فلا 
)۳( ص - أو رب المال. 

)٤(‏ ص: لم يحضر. 

)2 م ص: أو يقرا. 


كتاب المضاربة ‏ باب جناية العبد من المضاربة والجناية عليه 


كان المضارب أقر بما قال العبد وأنكر ذلك رب المالء فإن كان قيمة العبد 
ألف درهم مثل المضاربة أو أقل من ذلك لم يجز قوله» وكان هذا والباب 
الأول سواء. وإن كان فى العبد فضلّ /594/5[1١و]‏ نُظِر إلى حصة المضارب 
ننه الك الما لتيل لق ادفع نصف حصتك إلى الذي لم يعف أو 
أف ذا ان ادها بطل ٠‏ المضاررة اخ وب الال هن الت 
قدر رأس ماله وحصته من الربح فكان له» وأخذ المضارب نصف حصته 
الذي بقي فكان له. ولو كان المضارب أنكر ما أقر به العبد وأقر بذلك 
رب الخال فإن كان العبد قيمته ألف درهم مثل المضاربة أو أقل» فإن 
المضارب لا يلتفت إلى قوله» ويقال لرب المال: ادفع نصف العبد إلى 
الولي الذي لم يعف» أو افده بنصف الدية. فإن دفعه كان النصف الباقي من 
العبد على حاله في المضاربة يبيعه المضارب» ثم يعمل بثمنه مضاربة› 
ورأنى الال فيه صف راس المال الأول :إن كان العبد يساوي الفا :وان كان 
يساوي أقل من ألف فرأس المال في النصف الباقي ألف درهم إلا قدر قيمة 
ما استهلك رب المال من العبد» وهو نصف العبد الذي دفع» فإنه يرفع من 
رأس المال» ويكون ما بقي من رأس مال الأول وهو رأس مال المضاربة 
في نصف العبد الباقي. فإن باع e‏ هذا الصف فرب ٤‏ “نين ا 
استوفى رب المال ما بقي من رأس ماله على ما وصفت لك» وما بقي فهو 
ينهما على ا انترطا من الريح, .ولو كان بالفيد. فل يوم أتن بالجاية كانتت 
قيمته ألفي درهم» فعفا أحد وليي العمد وقد صدق رب المال بالجناية 
وكذب بها المضارب فإن رب المال يصدق على حصته من ذلك» فيقال له: 
ادفع تضاف خضتك: أو افده» ويسلم لرب المال نصف حصته من العبد» 
ويكون للمضارب 0ن من العبد» وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 


)١(‏ ص - أو افله. (۲) ص - بطلت. 
(۳) م ص ف: التي. )٤(‏ م ف: ربح. 
ر(( م ص: حصة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


غا ارق الفا تج ان خط فإن المضارب ليس له أن يدفع العبد 
بالجناية» ولا يكون خصما فى شىء من ذلك» ولكن إن شاء المضارب فداه 
قز او وى وا ی کف ا غل حال فان ا 
ری أن وة ل يکن له أن احا ا فاد اله من فلت .ولو کان رت 
المال حاضراً كان هو الذي يقال له: ادفعه أو افدهء فإن اختار الفداء أخذه 
ولم يكن للمضارب سبيل عليه» وإن دفعه سلم لولي”" الجناية» فإن أراد 
دفعه فقال المضارس: أن“ أفديه /[04/1؟ظ] ويكون على المضاربة لأني 
ركد أن أبيعه فأربح فيه» كان له ذلك. ولو كان المضارب غائباً لم يكن 
لوت المال: أن يدفعه» إنما له أن يفديه حتى يحضر المضارب» لأنه في 
يدي المضارب. ولو كان المضارب اشترى ببعض المضاربة عبداًء فجنى 
جناية خطأء وفي يدي المضارب من المضاربة مثل الفداء وأكثرء فأراد 
المفتارتك أن رمدي يمال الا اللى ي يديه قلس لد ذلك انها 
لمن عع ا ی ا ا 
فأما أن يفديه من المضاربة أو يدفعه فليس له ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل دراهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها عبداً 
يساوي آلفين» فجنى جناية خطأ تحيط بقيمته أو أقل من ذلك» فليس لواحد 
منهما أن يدفع العبد حتى يحضرا جميعاً. وإن كان أحدهما غائباً ففداه الآخر 
فهو متطوع في الفداءء فإذا حضرا جميعاً قيل لهما: ادفعا أو افدياء فإن 
دفعا فليس لهما شيء. وإن فديا العبد والفداء أقل من قيمته أو أكثر فإن 
الفداء عليهما أرباعاً. ثلاثة أرباعه على رب المالء وربعه““ على 
المضارب» وقد خرج العبد من المضاربة» وصار ثلاثة أرباعه لرب المال 
وربعه للمضارب. فإن أراد المضارب بيع نصيب رب المال من العبد لم يكن 
لە دلق فإن اختار رب المال الفداء واختار المضارب الدفع فدى رب 


)۱( م ف: لربح. )۲( ص ` الولي. 
(۳) ص: أما. )٤(‏ ف: وديعه. 
(4) ص - فإن أراد المضارب بيع نصيب رب المال من العبد لم يكن له ذلك. 


كتاب المضاربة ‏ باب ما لا يجوز للمضارب أن يفعله فى المضاربة وما يجوز له 


المال ثلاثة أرباع الفداء"» ودفع المضارب ربع العبد إلى ولي الجناية» 
ونصيب رب المال الذي فدى لرب المال» وقد خرج من المضاربةء لأن 


المضارب حين دفع نصيبه فقد وقعت القسمة» فإذا وقعت القسمة فقد 
انقضت المضاربة. ولو كان رب المال اختار الدفع واختار المضارب الفداء 
فدى نصیبه» ودفع رب المال ثلاثة أرباع العبدء وفدى المضارب ربع العبدء 
فصار له ذلك الربع لا حق لرب المال فيه» لأن المضارب حين فداه فقد 
وقعت القسمة فيه وبطلت المضاربة. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


926 35 % 


باب ما لا يجوز للمضارب أن يفعله 
في المضاربة وما يجوز له 

/ ,] وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى 
بها جارية أو غلاماًء فأراد أن يزوج واحداً منهماء فليس له ذلك في قول 
ا حنيفة ومحمد؛ ألا ترى أن العبد المأذون له في القيها الس 7" لان 
يزوج عبداً من تجارته ولا E‏ المضارب. 


26 36 


باب في الكتابة والعتق على مال“ 


وإذا دفع الرجل إلى رجل مالا“ مضاربة فاشترى به جارية أو عبداً 
فكاتبه فالكتابة باطل. ليس للمضارب أن يكاتب عبداً من المضاربة. فإن كان 
العبد لا فضل فيه وقد كاتبه فأدى الكتابة فإن المكاتبة باطل» ويرد العبد 


)010( ص : العبد. (۲( م ولیسن: 
(۳) ص: وكذلك. (44 لاان 
)0( م ص - مالا. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رقيقاً. ويكون ما أدى العبد من المكاتبة في المضاربة» يستوفي رب المال 
رأس ماله» وما بقي فهو ربح على ما اشترطا. ولو كان العبد حين كاتبه 
المضارب كان فيه فضل عن رأس المال فإن المكاتبة باطل. فإن لم يرو 
المكاتبة حتى أدى المكاتب المكاتبة فإن نصيب المضارب من المكاتب 
وحصة نصيب المضارب من المكاتبة للمضارب» ويستوفي رب المال رأس 
ماله مما بقي من المكاتبة» فإن بقى من المكاتبة شىء بعد ذلك اقتسماه على 
ما اشترطا من الربح . ورب المال بالخيار» إن شاء ضمن المضارب إن كان 
موسرا حصته من العبد» وهو نصيبه من الربح الذي شرط لنفسه. إن كانت 
المضاربة على النصف ضمن المضارب لرب المال نصف قيمة العبد» وإن 
شاء استسعى العبد في قول أبي حنيفة» وإن شاء أعتقه. 

وإذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة» فاشترى عبداً أو أمة 
تساوي ألفاً أو أقل من ذلك» فأعتقه المضارب على ألفي درهم» فإن عتقه 
- > والعبد رقيق على حاله في المضاربة. ولو كان في العبد فضل على 

س المال عتق”'' نصيب المضارب بحصته من المال الذي أعتق العبد 
0 وسلمت تلك الحصة من المال للمضارب» ورب المال بالخيار في 
قول ا حنيفة إن كان المضارب ورا إن شاء ضمن المضارب» وإن 
شاء أعتق» وإن شاء استسعى. 


26 35 % 


ظ] وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى 
ببعضها عبداًء فرهنه المضارب بدين عليه من غير المضاربةء فإن رهنه باطل 


إن كان في العبد فضل على رأس المال أو لم يكن. وإن رهنه بدين من 


)1( ص: لم ترد. 
)۲( ص: أعتق. 


كتاب المضاربة ‏ باب في الرهن IE‏ 


المضاربة وفيه فضل أو ليس فيه فضل فإن الرهن"'' جائزء لأن هذا من 
التجارة 
جار 6. 


وإذا دفع رجل إلى رجل ل مضاربة» فاشترى ببعضه عبداً فيه فضل 
أو ليس ذ فيه فضل»› فاستهلك العبد مالاً أو قتل دابة» فأراد المضارب أن 
يبيعه في الدين بغير محضر من رب المال» فذلك له وبيعه جائز. وإن دفعه 
إلى صاحب الدين بدينهم فذلك جائز على رب المال» وإن فداه بمال من 
المضاربة فذلك جائز على رب المال. ولا يشبه هذا الجناية في بني آدم. 
وكذلك كل ذين لحق العيد فهو بمئزلة هذًا. 


وإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة» ولم يقل له: اعمل فيه 
برأيك» فاشترى ببعضه عبداء فأذن له المضارب في التجارة» فاشترى العبد 
وباع» فربح ا أو وضع وضيعة لحقه في ذلك دين» فذلك جائز على 
رب المال» والعبد مأذون له في التجارة. فإن اشترى العبد عبداً من تجارته 
فجنى عبده جناية فليس للعبد أن يدفعه» ولا يفديه حتى يحضر المضارب 
ورب المال؛ ألا ترى أن المضارب ليس له أن يدفع الك المادون :له 
بالجانة حتى “يمقر رت الخال .وإن كان متطوغا فذلك: الخد :الذي يأذن له 
المضارب في التجارة ليس له أن يدفع عبداً بجناية» إنما للعبد أن يفعل من 
ذلك ما كان للمضارب أن يفعل. ولا يشبه العبد الذي يأذن له المضارب في 
التجارة العبد الذي يأذن له مولاه في التجارة» إذا أذن رجل لعبده في 
التجارة فاشترى عبداً فجنى العبد جناية فللعبد المأذون له في التجارة أن 
ود اه يفديه» ولا يشبه هذا العبد الذي يأذن له المضارب في 
التجارة» لأن العبد الذي يدق له التشارت نف التجارة ل بكرن احسن كال 
فى اتجارتة من التضارب- الذي أذن له إنما يكون له من ذلك ما يكون 
للمضارب أن يفعل. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 
(۱) ص ف + فيه. 


© ضع ون هذاه يمال من المضارية فذلك: جاتر علن ار الال اطع ى 
زفرفق ص: وأن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا دفع رجل إلى رجل مال ابنه مضاربة بالنصف أو بالثلث أو 
بالثلثين أو بأكثر أو بأقل وابنه صغير في عياله فذلك جائز على ابنه» إن ربح 
المضارب فهو على ما اشترطاء وإن''' وضع فالوضيعة على المال. وكذلك 
لو أن الأب أخذ مالا مضاربة لنفسه من مال ابنه وهو صغير في عياله 
بالنصف أو بالثلثين أو بأكثر من ذلك أو بأقل /[721/5و]. ولو أن الاس“ 
أخذ لابنه وهو صغير في عياله من رجل مالآ مضاربة بالنصف على أن يعمل 
به الأب للابن فعمل الأب" فربح» فإن الربح بين الأب وبين رب المال 
نصفين على ما اشترطاء ولا شيء للابن» لأن الابن لم يعمل بالمال. ولو 
أن الابن كان مثله يشتري ويبيع فأخذ الأب له مالا مضاربة بالنصف على أن 
يشتري به الغلام ويبيع» فما اشترى به الغلام وباع فربح أو وضع فالمضاربة 
في ذلك جائزة» والربح بين رب المال والابن نصفين. وكذلك لو كان الأب 
عمل للابن في المال بأمره وقد اشترط في أصل المضاربة أن الذي يلي 
العمل الابن فذلك جائزء والمال الذي يعمل به الأب بمنزلة البضاعة فى يده 
للابن. وإن كان الابن لم يأمره فاشترى الأب وباع فربح أو وضع فهو ضامن 
للمال» والربح له يتصدق بهء لأن رب المال لم يأذن للأب في العمل» إنما 
أذن للابن» فإذا عمل به الأب بغير إذن الابن فهو ضامن. وكذلك الوصي 
يدفع مال اليتيم في حجره مضاربة أو يأخذ لنفسه مضاربة أو يأخذ لليتيم 
مالا مضاربة» فهو في ذلك كله بمنزلة ما وصفت لك من أمر الولد”*. وإذا 
أعطى المكاتب. رجلا مالا بالنصف أو بالثلث أو بأكثر من ذلك أو أقل أو 
أخذ مالا مضاربة بالنصف أو أقل أو أكثر فهو جائز على ما اشترط المكاتب 
ورب المال. وكذلك العبد المأذون له في التجارة. وكذلك العبد الذي قر(“ 
عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته. 


وإذا أعطى الصبي رجلا مالا مضاربة بالنصف أو بأقل من ذلك أو 
)١(‏ ف: فإن. () ص: أن رجلا. 


(۳) ص - فعمل الأب. )٤(‏ ف: الوالد. 
)0( ص ف - قد. 


كتاب المضاربة ‏ باب في الرهن TE‏ 
ا وو ا ا اور إا رة ون كان الي مادو 00 في 
التجارة فذلك جائز» والربح على ما اشترطا. وكذلك إن كان دفع المال وهو 
غير مأذون له في التجارة بإذن أبيه أو وصيه. فإن كان دفع المال بغير إذن 
أبيه ولا وصيه وليس بمأذون له في التجارة فعمل به المضارب فربح أو 
وضع فهو ضامن اران المال» والوضيعة على المضارب» والربح له لا 
يتصدق به. 


ولا باس بأن يأخل ا من النصراني مالاً مضارية » لأن الذي يلي 
البيع والشرى المسلمء O‏ اس بأن ال من النصراني مالا مضارية. 


وإذا دفع المسلم إلى النصراني فالا مشار فان انا حتف واا يوست 

ومحمداً قالوا: ذلك مكروه» وهو جائز في القضاء. فإن باع واشترى فربح 

أو وضع فالربح بينهما على ما اشتر ترطاء والوضيعة على المال. وإنما كرهنا 

هذه ا لأن الذي يلي البيع والشرى /71/71؟ظ] النصراني» فكرهنا 

ي النصراني بذلك الخمر والخنزير وما لا يحل من الربا وغيره. وإذا 

دفع ار إلى المسلم فلا بأس بذلك وإن كان احوهه) انا لان 
النصراني لا يقدر على أن يبيع ويشتري إلا مع المسلم. 


وإذا دفع الرجل إلى الول مالا مضاربة بالنصف». فاشترى بها جارية 
فيها فضل عن رأس المال أو لا فضل فيها فليس ينبغي للمضارب أن يطأها 
قبل أن ي E‏ © فة ولا بعد ذلك إن كان ها فصنل عن زاس المال 
أو لم يكن» ولا يباشرهاء ولا يقبّلها لشهوة» ولا يلمسها لشهوة» لأنها على 
المضاربة؛ ألا ترى أن رب المال لو أراد أخذها من المضارب لم يكن له 
ذلك» وكان للمضارب أن يبيعهاء فإن ربح فيها ربحاً أخذ حصته. ولو أن 
المضارب اشترى جارية فزوجها إياه رب المال فإن كان في الجارية فضل 
فالنكاح باطل والجارية على المضاربة على حالها. وإن لم يكن في الجارية 


)١(‏ م ص ف: أو بأكثر بأمر. (۲) م ص: وإن. 
)۳( م ف - له. )€( 1 ولا. 


)٥(‏ ف: أن يشتريها. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فضل فالنكاح جائز» وقد خرجت الجارية من المضاربة» وليس للمضارب 
أن يبيعها. ألا ترى أن عبداً مأذوناً له في التجارة لو اشترى جارية من تجارته 
ولا دين عليه فزوجها إياه مولاه كان النكاح جائزاًء وقد خرجت الجارية من 
التجارة» فكذلك المضارب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى المضارب بالمال 
جارية» ثم أشهد بعد ذلك أنه يشتريها لنفسه شرى مستقبلاً بمثل ذلك المال 
أو بربح» وقد كان رب المال أذن له أن يفعل ذلك أو لم يأذن له» فإن 
شراءه لنفسه باطل» ولا ينبغى له أن يطأ الجارية» والجارية على المضاربة 
على ,تخالا 'وإن كان حين «اشترى: الجارية بالمال المضازية أشي أنه نيا 
لنفسه» فإن كان رب المال أذن له فى ذلك فهو جائزء وما اشترى فهو له 
وهو ضامن للمال الذي نقد“ لرب المال. وإن كان رب المال لم يأذن له 
في ذلك فإن الذي اشترى المضارب بالمال في المضاربة على حاله» ولا 


يكون للمضارب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى به جارية فيها 
فضل» فأراد أن يأخذها المضارب لنفسهء فباعها إياه رب المال بزيادة على 
ران المال الذي اشتراها به» فذلك جائزء يستوفي رب المال من ذلك 
وان ماله» وما بقي فهو بينهما على ما اشترطا من الربح» وقد خرج المال 
من المضاربة» لأن المضارب صار ضامناً للمال حين اشترى الجارية» فلما 
ضمن المال خرج المال من المضاربة. ولو كان رب المال /[57/5؟و] أراد 
أخذ الجارية لنفسهء فباعها إياه المضارب بزيادة على رأس المال» وأخز““ 
المضارب المالء فإنه على المضاربة». ولا يشبه ضمان رب المال فى هذا 
EN‏ ۰ 
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)21( ص ` تقرر. 
(۲) م ص ف: فأخذها. والتصحيح من الكافي» ؟/١18و.‏ 


كتاب المضاربة ‏ باب المرتد والحربي يدفع مالا مضاربة أو يدفع إليه 


باب الممرتد والحربي يدفع مالا مضاربة أو 


يدفع إليه أو يرتد من يدفع إليه 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف. فارتد المضارب 
عن الإسلامء ثم اشترى وباع فربح أو وضع › ثم قتل على ردته» فإن شراءه 
المال» وما كان في ذلك من ربح فهو بينهما على ما اشترطاء والعهدة في 
جميع ما باع في قياس قول أبي حنيفة على رب المال» ولا عهدة على 
المضارب» لأنه باع واشترى وهو مرتد ثم قتل على ردتهء فلا عهدة عليه. 
ألا ترى أن مرتداً لو أمره رجل أن يبيع له عبداً فباعه ثم قتل على ردته كان 
البيع جائزء وكانت العهدة على الآمر. وكذلك لو أن مسلماً أمر مسلماً أن 
يبيع له عبداً فارتد المأمور ثم باع العبد ثم قتل على ردته فإن بيعه جائزء 
والعهدة فى ذلك على الآمرء فكذلك المضارب. وأما فى قول أبى يوسف 
اشترطاء والعهدة على المرتد. ولو أن المرتد لم يقتل على ردته ولكنه مات 
مرتداً أو لحق بدار الحرب كان قولهم في ذلك بمنزلة المرتد إذا قتل على 
قولهم فين ذلك واحدا: بيعه وشراؤه جائز. والعهدة على المضارسء وما 
كان من وضيعة فعلى رب المال» وما كان من ربح فعلى ما اشترطا. 


وإذا دفع الرجل إلى المرأة مالا مضاربة» فارتدت» فاشترت به وباعت 
فربحت أو وضعت» ثم ماتت أو لحقت بدار الحرب» فإن بيعها وشراءها 
جائز على المضاربة» وما ربحت”" فهو بينهما على ما اشترطاء والوضيعة 
على المال» والعهدة على المرأة فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمدء 
ولا تشبه المرأة في قول أبي حنيفة في هذا ارجا لأن الرجل يقتل والمرأة 


)١(‏ م ص ف: ما. 
)۲( م ص : ما ربحت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لا تقتل في قوله, وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو سواء. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف» فارتد رب المال 
عن الإسلام» ثم اشترى المضارب وباع فربح /ظ] أذ وضع › ثم 
قتل المرتد أو مات قبل أن يسلم أو لحق بدار الحرب» ثم دفع المضارب 
المال إلى القاضي» فإنه يجيز البيع والشرى على المضارب» ويضمنه رأس 
المال» ويجعل الربح للمضارب والوضيعة عليه في قياس قول أبي حنيفة» 
وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو على المضاربة» والربح على ما 
اشترطاء والوضيعة على المالء والعهدة في هذا كله على المضارب. فإن لم 
رب المال من دار الحرب مسلما فإن شرى المضارب وبيعه جائز على رب 
المال» وهو على المضارية على حالهاء والربح على ما اشترطاء والوضيعة 
على المال. وكذلك إن أسلم رب المال قبل أن يقتل أو يموت فإن جميع ما 
صنع المضارب من ذلك جائز على رب المال والمال على المضاربة على 
حاله والربح على ما اشترطا والوضيعة على المال. ولو كان رب المال امرأة 
دفعت مالا مضاربة بالنصف» ثم ارتدت المرأة عن الإسلام ثم باع 
المضارب واشترى فربح أو وضع › ثم ماتت المرأة على ردتها أو لحقت 
بدار الحرب» فإن بيع المضارب وشراءه عليها جائز» وهو على المضاربة» 
والربح على ما اشترطاء والوضيعة على المال في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد؛ لأن المرأة لا تقتل والرجل يقتل فلذلك”' أخذه'"' فى 
قول أب حنيفة» وهما في قول أبي يوسف ومحمد سواء.» وذلك جائز على 
المضاربة. 
وإذا دفع الرجل المسلم إلى المرتد مالاً مضاربة فهو في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد جميعا فيما اشترى وباع فربح أو وضعء ثم قتل 
على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب أو أسلمء بمنزلة الرجل المسلم 


)١(‏ م ص: فكذلك. (؟) كذافي الأصول. ولعل الصواب: أجازها. 
)۳( م ص - في. 


كتاب المضاربة - باب المرتد والحربي يدفع مالآ مضاربة أو يدفع إليه 


يدفع إلى الرجل”“ المسلم مالا مضاربة بالنصف» ثم يرتد المضارب بعد 
الت طقل او GS Sa‏ > هو في 
ذلك بمنزلته”"' على ما وصفت لك في جميع أمره. ولو كان المضارب امرأة 
مرتدة دفع إليها رجل مسلم مالاً e‏ و يده المسلم يدفع إلى 
المسلم ثم يرتد المسلم بعد ذلك» فالأمر فيهما جميعاً سواء على ما وصفت 
لك. 


وإذا دفع الرجل المرتد إلى الرجل المسلم مالاً مضاربة» فباع 
واشترى» فربح أو وضع ؛ ت فل اليد على ره أو لحي دار 
الحرب» أو مات» أو أسلم قبل أن يقتل» فهو في ذلك كله بمنزلة الرجل 
المسلم يدفع إلى الرجل المسلم مالا /[۳/۲٦۲و]‏ مضاربة» ثم يرتد رب 
المال بعدما يدفع المال مضاربة» فهو سواءء والأمر فيهما جميعاً على ما 
وصفت لك. وكذلك المرأة المرتدة دع إلى “الرجل المسلم فال مضاربة» 
فهي بمنزلة المرأة المسلمة تدفع الا مضاربة إلى الرجل المسلم» ثم يرتد 
بعد ذلك عن الإسلام» حالهما في ذلك سواءء لأن ارتدادهم قبل المضاربة 
وبعد المضاربة في ذلك سواء. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف» فارتد رب المال 
عن الإسلام» ولحق بدار الحرب» فلم يقض في ماله E‏ حتى رجع 
لما وقد اشترى المضارب بالمال أو باع » ورب المال فى دار الحرب» 
فإن شراءه وبيعه على رب المال جائز» وذلك كله على المضاربة» وما 
ولو كان المضارب هو الذي ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب» ولحق 
بالمال معه فاشترى وباع به في دار الحرب» ثم رجع بالمال مسلماًء فإن له 
جميع ما اشترى وباع من ذلك كله» ولا ضمان عليه فى المال» ولا شيء 


() ص - المرتد. رن لوي 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
غلية مته لأنه إنما حالف فيه بعدما دخل دار الخرت» فلا ضمان عليه 
في دار الحرب. ألا ترى أنه لو لحق مرتداً ثم عاد فأخذ المال أو استهلكه 
لم يكن عليه ضمان» فكذلك”" هذا. 


وإذا دفع الرجل المسلم إلى الرجل المسلم مالا مضاربة» فاشترى 
بالمال جارية أو عرضاً من العروض» ثم ارتد رب المال عن الإسلام» 
ولحق بدار الحرب» أو قتل › أو مات مرتدا» ثم باع المضارب الجارية أو 
ذلك العرض الذي اشترى» فذلك جائز» وهو على المضاربة» ولا ضمان 
عليه» وليس له بعد ذلك أن يشتري بالثمن إن كان دراهم اة فن 
المال. وإن كان المضارب باع الجارية أو ذلك العرض الذي اشترى بشيء 
من الكيل أو الوزن غير الدراهم والدنانير أو باعها بشيء من العروض فالبيع 
جائز» وللمضارب أن يبيع ذلك بما بدا“ له حتى يصير في يديه دراهم أو 
دنانير» فيكون الأمر فيه على ما وصفت لك. 


وإذا دخل الرجل“ الحربي إلى دار الإسلام بأمان فدفع إليه رجل 
مسلم مالا مضاربة بالنصف» فأودعه الحربي رجلاً مسلماًء ثم رجع الحربي 
إلى دار الحرب» ثم دخل دار الإسلام بأمان بعد ذلك» فأخذ المال من 
الذي استودعه» فاشترى به وباع» فربح أو وضع» فإن الربح للحربي» 
والوضيعة /[777/5ظ] عليه» وهو ضامن لرأس المال لرب المالء لأن 
الحربى حين دخل دار الحرب إلى أهله انتقضت المضاربة» فما اشترى بعد 
ا باع بالمال" فهو لنفسه. ولو أن الحربي دخل بالمال معه دار 
الحرب» فاشترى به في دار الحرب وباع» فربح أو وضع» ثم رجع إلى دار 
الإسلام بأمان» فجميع ما اشترى من ذلك وباع فهو للحربي» ولا ضمان 


)٠١(‏ ف: ولا على شيء منه. (؟) ص: فكذا. 
(۳) ص: وإن. (5) م: أو كان. 
)٥(‏ م: ما بدا. (5) ف ۔ الرجل؛ صح ه. 
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عليه فى رأس المال» ولا شىء غليه فيما استهلكه فى دار الحرب وهو 
حربی» ولا ضمان عليه فيما استهلك فى دار الحرب. 


وإذا دخل الحربي إلى دار الإسلام بأمان» فدفع إليه رجل مسلم مالا 
مضاربة بالنصف. وأذن له المسلم أن يُدخله دار الحرب» فيشتري به ويبيع 
في دار الحرب» فدخل الحربي بالمال دار الحرب» فاشترى به وباع» فربح 
أو وضع» فإني أستحسن أن أجيز ذلك على المضاربة» وأجعل الوضيعة 
على رب المال» والربح على ما اشترطا إن أسلم أهل الدار» أو رجع 
المضارب إلى دار الإسلام مسلماًء أو معاهداًء أو بأمان. وإن ظهر 
المسلمون على تلك الدار ومال المضاربة في يدي المضارب» فربح فيه 
ربحاء أو اشترى به عروضاً فيها''' فضل أو لا فضل فيهاء فإن رب المال 
يستوفي من المضاربة رأس ماله وحصته من الربح» وما بقي فهو فيء 
للمسلمين. فإن كان الذي في يدي المضارب عروضاً ولا" فضل فيها عن 
رأس المال فهى كلها لرب المال» وإن كان فيها فضل كان حصة المضارب 
من ذللف قينا وغل هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 

وإذا دخل الحربيان إلى دار الإسلام بأمان» فدفع أحدهما إلى صاحبه 
مالآ مضاربة بالنصف أو بالثلث أو بأقل أو بأكثرء فذلك جائزء فإن دخل 
أحدهما دار الحرب فالمضاربة على حالهاء ولا ينقض دخول أحدهما دار 
الحرب المضاربة» لأنهما من أهل”" الحرب جميعاً من أهل دار واحدة. ولو 
أن أحد الحربيين دفع إلى رجل مسلم مالآ مضاربة بالنصف أو بأقل من 
ذلك أو بأكثر كانت المضاربة جائزة. فإن دخل المسلم دار الحرب بأمان لم 
تنتقض المضاربة بدخول المسلم دار الحرب. ولا يشبه دخول المسلم دار 
الحرب دخول”* الحربي إذا دفع إليه المسلم مالا مضاربة. 

وإذا دخل الحربيان إلى دار الإسلام بأمان» فدفع أحدهما إلى صاحبه 
مالا مضاربة» على أن له من الربح مائة درهم» فالمضاربة فاسدة» وهما في 


000( م ص ف: فيه. فق م ص ف: فلا. 
)۳( ص: من دار. 6 م ص ف: بدخول. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك بمنزلة المسلمين /1[؟/15؟و]. وكذلك كل مضاربة فاسدة اشترط فيها 
من الربح شرطاً فاسداً فهما فيه بمنزلة المسلمين. وكذلك الذميان. 


وإذا دخل المسلمان دار الحرب بأمان» فدفع أحدهما إلى صاحبه مالاً 
مضاربة» فاشترط عليه من الربح مائة درهم» فالمضاربة فاسدة» وحالهما في 
المضاربة في دار الحرب كحالهما في دار الإسلام فييا""؟ كان فيا ا 
وما كان فيها قانيدا" ٠‏ وكدلك الدمنان: يدحلان :دان الخري: نامان 


وإذا دخل المسلم أو الذمي دار الحرب بأمان» فدفع إلى رجل حربي 
مالا مضاربة بربح مائة درهمء أو دفع إليه الحربي مالا مضاربة بربح مائة 
درهم» فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة ومحمد جائز. فإن اشترى 
المضارب على هذا وباع فربح أو وضع فالوضيعة على رب المال» والربح 
على ما اشترطواء يستوفي المضارب من ذلك الربح مائة درهم» وما بقي 
فهو لرب المالء فإن لم يكن في المال من الربح إلا مائة درهم فهي كلها 
للمضارب» وإن كان الربح أقل من مائة درهم فذلك للمضارب أيضاء ولا 
شيء للمضارب على رب المال غير ذلك لأن رب المال لم يشترط له 
المائة درهم إلا من الربح. وأما في قول أبي يوسف فالمضاربة فاسدة» 
وللمضارب أجر مثله» وحالهما في ذلك كحالهما في دار الإسلام. 


وإذا دخل الرجل المسلم دار الحرب بأمان» فدفع إلى رجل من آهل 
الحرب ممن قد أسلم في دار الحرب مالا مضاربة بربح مائة درهم» فإن 
هذا في قياس قول أبي حنيفة جائزء وحالهما في هذا كحال المسلمين 
يدخلان من دار الإسلام. وعلى هذا جميع هذا الوجه. 


(۱)( م ص : فما. )۲( ص: جائز. 
(۳) ص: فاسد. 


كتاب المضاربة - باب الشركة فى المضاربة والخلط وحكمه 


تم _ ر ۷ے 


باب الشركة في المضاربة والخلط وحكمه" 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربةء ولم يقل: اعمل فيه برأيك» 
ولم يقل: شارك بهء ولا اخلطه بمالك» فليس له أن يخلطه بماله» ولا 
يشارك به» ولا يخلطه بمال غيره. فإن فعل شيئا من ذلك ضمن. وما ربح 
بعد ذلك أو وضع فالوضيعة عليه» والربح له يتصدق به. فإن دفع المضارب 
المال إلى رجل» فقال: اخلطه بمالك هذاء أو اخلطه بمالي هذاء ثم اعمل 
بهما جميعاًء فأخذ الرجل من المضاربة» فلم يخلطه حتى ضاع من يديه» 
فلا ضمان على المضارب ولا على الذي أخذ المال» لأنه لم يخلطه حتى 
/[۲/٤۲ظ]‏ ضاع منهء وإنما يضمن إذا خلطهء وأما إذا لم يخلطه فلا 
ضمان عليه فيه» لأنه بمنزلة الوديعة في يديه» وللمضارب أن يودع» ولا 
يكون عليه ضمان» فكذلك“ هذا. ولو كان قال له: اعمل فيه برأيك» كان 
له أن. وقلطة يمال وان شارك به 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» ولم يقل له: اعمل فيه 
برأيك» ولكنه قال له: شارك بهء فدفعه المضارب إلى رجل آخر مضاربةء 
فذلك جائز» ولا ضمان على واحد من المضاربين في ذلك. فإن اشترى 
الآخر بالمال وباع فهو على المضارب» لأن رب المال إذا أمره بالشركة فقد 
أمره بالمضاربة» لأن المضاربة شركة» ولو لم يكن أذن له في الشركة لم 
يكن له أن يدفعه مضاربة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» ودفع إليه 
ألف درهم مضاربة بالثلث”" ولم يقل له: اعمل فيه برأيك» فخلطهما 
المضارب قبل أن يعمل بشيء منهاء فربح أو وضعء فذلك جائزء والوضيعة 
على رب المال» ولا ضمان على المضارب فيما خلط من المالء لأنه خلط 


000( ص ف _ والخلط وحكمه. 
)۲( ص : فكذا. 
(۳) م ص - ودفع إليه ألف درهم مضاربة بالثلث؛ صح م ه. 
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سا۷ لے 
مال رب المال بعضه ببعض. فإن كان المضارب ربح في المال بعدما خلطه 
اقتسما نصف الربح نصفين والنصف الآخر أثلاثا» ثلث للمضارب والثلثان 
لرب المال. فإن ربح في أحدهما ووضع في الآخر قبل أن يخلط فخلط 
E EN‏ ولا ضمان عليه في 
المال الذي ربح فيه. فإن باع واشترى فربح أو وضع فوضيعة المال الذي 
كان وضع عله وميه له كله هق به. وما كان في المال الذي 
ربح فيه من وضيعة فهو على رب المال. وما كان في ذلك من ربح اقتسمه 
المضارب ورب المال على ما اشترطا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» ولم يقل له: اعمل 
فيها برأيك» فاشترى بها المضارب وبألف أخرى من ماله جارية» فخلط 
المضارب الألفين جميعاً قبل أن ينقدهما بعدما اشترى» أو لم يخلطهما حتى 
نقدهما بعد ذلك البائع» فلا ضمان عليه» والجارية نصفها على المضارية؛ 
ونصفها للمضارب. فإن باع المضارب الجارية بعد ذلك ثم ة قبض الثمن 
جميعاً فلا ضمان عليه في ذلك» وإن كان قد قق 'المال ساط فله أن 
يشتري بالثمن بعد ذلك ويبيع» فيكون نصفه على المضاربة» ونصفه 
للمضارب. فإن قسم المضارب المال المضاربة بغير محضر /[50/1؟و] من 
رب المال فقسمته باطل» والمال كله نصفه على المضاربة» ونصفه 
للمضارب حتى يقاسم رب المال. ولو أن المضارب حين أخذ المال على 
جهة المضاربة خلطها بألف من ماله قبل أن يشتري بها ثم اشترى بها كان 
فا اشترى النقية . وكان: ضاعاً لهال" العضارية: "ولق كان حلط الال يغدما 
اشترى ثم لم ينقده حتى ضاع في يده كان ضامناً للألف المضاربة» حتى 
يدفعها من ماله إلى البائع. ولا يرجع بها على رب المال . وإذا قبض 
المضارب الجارية كان نصفها على المضاربة» ولا يفسد المضاربة فيها ضمان 
المضارب» لأنه إنما ضمن المال بعدما اشترى. 


)۱( ص: كله له. 
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وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» ولم يقل له: اعمل 
فيها برأيك» فاشترى بها المضارب ورجل آخر بألف من عند ذلك الرجل 
جارية» فنقد الألفين قبل أن يخلطاهاء ثم ف اة ن الخاد 
نصفها على المضاربة» ونصفها لذلك الرجل. وإن باعه بعد ذلك بثمن واحد 
وقبض الثمن مختلطاً فذلك جائزء ونصف الثمن على المضاربة على حالهء 
ولا يضمن المضارب. فإن قاسم المضارب وذلك الرجل الثمن فإن قسمة 
المضارب جائزة على رب المال. فإن خلط المضارب المال المضاربة بالمال 
الذي أخذ ذلك الرجل بعد القسمة فالمضارب ضامن للمضاربة» لأنه خلط 
بعد الق ودا شارك المضارت» الماك المغتارية :وقد أذ له ونب: المال 
فى ذلك" فعملا فربحا أو وضعاء فقال المضارب للشريك: قد قاسمتك 
فالذي“ في يدي من المضاربة» فكذبه الآخرء فإن القول في ذلك قول 
الشريك مع يمينه» ويقتسمان ما في يد المضارب على رؤوس أموالهما. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضارية بالنصف يعمل فيها 
برأيه» فباع بها واشترى» فربح بها ألف درهم» ثم أعطاه ألفاً أخرى مضاربة 
بالثلث يعمل فيها برأيه“» فخلط خمسمائة من هذه الألف بالمضاربة الأولى 
فصارت ألفين وخمسمائة» ثم هلكت منها الألف وبقيت ألف وخمسمائة» 
فإن أبا يوسف قال في ذلك: الذي بقي رأس ماله كله والذي تَوَى هذا 
الربح الذي ربح في المضاربة الأولى. وقال محمد: الذي توى يهلك من 
ذلك كله يحساب» ولو لم يهلك من ذلك شيء ثم عمل بها فربح ألفا 
أخرى فإني أقسم الربح على خمسة أسهم» خمسه"' من المضاربة 


(۱) ص: ثم قبض. 

(۲) ص - فالمضارب ضامن للمضاربة لأنه خلط بعد القسمة. 

(۳) ف- في ذلك. 

(4) م: : فللذي؛ ص: بالذي. 

(0) ف قاع بها a‏ فربح بها ألف درهم ثم أعطاه ألفاً أخرى مضاربة بالثلث يعمل 
فيها برأيه. 
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/1/ظ] الأخيرة» وأربعة أخماس من المضاربة الأولى. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف يعمل فيها 
برأيه فعمل فربح ألفاً» ثم أعطى رب المال الأول رجلاً آخر ألفاً مضاربة 
بالنصف وأمره أن يعمل فيها برأيه. فدفع المضارب الأول الألفين مضاربة 
إلى رجل بالثلث وأمره أن يعمل فيها برأيه فخلط هذه الألف بالألفين» فلا 
ضمان عليه في ذلك» وما ربح فعلى ثلثه» وما وضع فعلى ثلثه””. فإن 
وضع خمسمائة أخذ المضارب الأول ألفاً" وستمائة وستا وستين 
IT‏ ورد على المضارب الثاني ثمانمائة وثلاثة وثلاثين وثلغا. ولو 
ربح ألفا أمسك ثلثها لنفسه وقسم الثلثين الباقيين أثلاثاً» يأخذ صاحب 
الألفين الثلثين من ذلك» ثم يقاسم صاحب المالء فيدفع إليه”" رأس ماله 
ا وما بقي فلرب المال نصف ما كان من ربح المضارب الأول في 
المال من شيء. وهو خمسمائة نصف الألف الأولى» وثلاثة أرباع ما صار 
من الربح الثاني لأن ما أعطى المضارب الأول المضارب الثاني من الربح 
من نصيبه» وما بقي من الربح فهو للمضارب» وذلك نصف الألف الأولى 
وربع ما صار له من الربح في المضاربة الثانية» ويأخذ المضارب الآخر من 
ماري ةا الثلث»ء ثم يقاسم رب المال المضارب الثاني فيدفع إليه 
ين ماله» وما بقي فهو بينهماء لرب المال ثلاثة أرباعه» وللمضارب ربعه. 
وأمره أن يعمل فيها برأيه» فربح ألفاء ثم دفع إليه المضارب الثاني الألف 
التي في يده مضاربة بالثلث» وأمره أن يعمل فيها برأيه» فخلط الألفين» ثم 
عمل فربح ألفاًء فإن الربح على ثلاثة» والوضيعة على ثلاثة» ويقسم الربحء 


(۱) ص: وأمره. )۲( ص - وما وضع فعلى ثلثه. 
(۳) ص: ألف. )٤(‏ ص: وست. 
)٥(‏ ص: وثلثي. (5) ص: وثلث. 
(۷) ص - إليه؛ صح ه. (۸) ص: ألف. 


0( م ص: الثاني ؛ صح م ه. 
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تب ب ل ۷ 
فيصيب الألف ثلث الربح» فاا جخ المضازب نتن ولك ك 
اف نوم يقن اخ ريد العا .رامن مال واا "ا يني ها ارت 
ا عونا رع رة :ها عات الف من ل وهو 
النلنان”© من ذلك أخذ المضارت الآخر منه .ومن الألف: الأولى الربح: ثم 
يرد ما بقي على المضارب الأول» فيأخذ““ رب المال”* رأس ماله» وما 
بي فهو بين رب المال والمضارب الأول» لرب المال ثلاثة أرباعه؛ 
وللمضارب الأول ربعه. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل /717/711و] ألف درهم» فقال: نصفه 
عليك قرض» ونصفه معك مضاربة بالنصف» فأخذها المضارب على ذلك» 
فهو جائز على ما سميا". فإن ضاع المال في يدي المضارب من قبل أن 
يعمل به فهو ضامن لنصف المالء لأنه أخذه على أنه قرض عليه» ولا 
ضمان عليه فيما بقي» لأنه أخذه على وجه الأمانة» فإن لم يضع المال 
حتى عمل به المضارب فربح أو وضع فإن الوضيعة عليهماء على 
المضارت تصفها وغلى رت المال تصفهاء :وإ ريح قتضصف: الربح 
للمضارب» وذلك حصة الخمسمائة القرض› والنصف الباقي من الربح على 
ما اشترطا بينهما في المضاربة من الربح. وإن قسم المضارب المال بينه وبين 
رب المال”''" بعدما عمل به أو قبل" أن يعمل به بغير محضر من رب 
المال فقسمته باطل. فإن هلك أحد القسمين قبل أن يقبض رب المال نصيبه 
هلك من مالهما جميعاً. وإن قسم المضارب المال بغير محضر من رب 
المال» ثم حضر رب المال فأجاز قسمته» فالقسمة جائزة. فإن لم يقبض 
رب المال نصيبه الذي جعل له حتى هلك رجع بنصف نصيب المضارب» 


)١(‏ م: حصة. (۲) م ص: واقتسماه. 
(۳) ص: الثلثين. (4:) م ف: فأخذ. 
(@ :ف وت الال (7) م ص: ما سمينا. 
0( ص - على أنه قرض عليه ولا ضمان عليه فيما بقي لأنه أخذه. 
1000م من 4 يعمل له (9) ف: فإن. 


)١(‏ م - المال. (١1)م:‏ أو فعل؛ ص - قبل. 
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ولو هلك نصيب المضارب”'' لم يرجع المضارب في نصيب رب المال 
شيع لان التصارت: قد قفن تنص فان هلك النضياة اخميفا رعذ برقا 
رب المال بالقسمة فإن رب المال يرجع على المضارب بنصف ما صار 
للمضارب» لان تة رنب المال لم يسلم لرب المال» فبقي على 
المضارب خمسمائة”“ قرضاً على حالها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهمء فقال: خذ هذه الألف على 
أن تضفها فرص عليك» :وعلى .أن عمل بنصقها الا مصارية ».على أن 
الربح كله لي» فإن هذا مكروه ولا ينبغي له» لأنه قرض جر منفعة. 
فإن عمل على هذا فربح أو وضع فالربح بينهما نصفان» لأن المضارب 
جعل نصف المال قرضا عليه» والنصف الباقي بضاعة في يديه» فإن وضع 
فالوضيعة عليهما" نصفان. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم» على أن نصفها مضاربة 
بالنصف» ونصفها هبة للمضارب» فقبضها المضارب غير مقسومة على 
ذلك. فإن هذه الهبة فاسدة لا تجوز. فإن هلك المال الذي في يدي 
المضارب قبل أن يعمل به أو بعدما عمل به فهو ضامن لنصف المالء وهو 
الهبة» لأنه قبضه على أنه له هبة فاسدة» فصار ضامناً له. فإن ربح في المال 
ربعا كان نصف الربح للمضارب» حصة الهبة من ذلك» ونصف الربح 
بينهما على ما اشترطا /[۲/٦٦۲ظ]‏ عليه في المضاربة» وإن وضعا فالوضيعة 
ا نصفان. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم» على أن نصفها بضاعة» 
ونصفها مضاربة بالنصف. فقبضها المضارب على ذلك» فهو جائزء والمال 
على ما سميا من البضاعة والمضاربة. فإن هلك المال أو كان فيه وضيعة 


(۱) م ص - ولو هلك نصيب المضارب؛ صح ماه 

(؟) ص - خمسمائة. (۳) ص: قرضاً. 

(4) م ص: لا ينبغي. (4) م ص + إلى؛ ف ه + إلى. 
00 ص : بينهما. )۷( ص : بينهما. 
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فذلك كله على رب المال» وإن كان في المال ربح“ كان نصفه حصة 
البضاعة من ذلك لرب المال» ونصف الربح حصة المضاربة بينهما على ما 
شترطا عليه في المضاربة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم» لان نصفها وديعة في 
يدي المضارب» ونصفها مضاربة" بالنصف» فذلك جائزء والمال في يد 
المضارب على ما سمياء فإن قسم المضارب المال نصفين ثم عمل بأحد 
النصفين على المضاربة» فربح أو وضعء فالوضيعة عليه وعلى رب المال 
نصفين. لوي الريك a‏ ونصفه على ما اشترطا من 
الربح في المضارية؛' لأن فة التضاربت كان باطلاًء» فلما اشترى بنصف 
المال كان ضامناً لنصف ذلك النصف» لأنه وديعة. ألا ترى أنه لو اشتر 
بالألف كلها ونقدها ضمن» فكذلك إذا اشترى بنصفها ونقدء فإن أراد ا 
يشتري به ولا يضمن اشترى بنصف الألف غير مقسوم» ثم كان البائع 
شريكاً في الألف حتى يحضر رب المال فيقاسمه. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» وأشهد عليه 
في العلانية أنها قرض يتوثق بذلك» فعمل المضارب الما فربح أو وضع ؛؟ 
فإن تصادقوا أن الأمر كان على ذلك» وأنهم إنما أشهدوا”" بالقرض على 
وجه التوثق» وليس بقرض» إنما هي مضاربة» فالمال مضاربة» والوضيعة 
على رب المال» والربح على ما اشترطا. وإن تكاذبا وقامت البينة بهذا الذي 
وصفت لك» فقالت البينة: نشهد أن رب المال دفع المال مضاربة» وأشهد 
غلية اقرف واخبرانا تجميعا انما إنما اشهد بالقرض علي وجة 
التوثق» وليس بالقرض» وإنما هي مضاربة» فالمال مضاربة» والوضيعة فيه 
على رب المال» والربح على ما اشترطا» وأييما 2 القرض لم يصدق. 
إن كمد امان المعان :"© رهد شاهدان باقر وله را ا 
غير ذلك» فالبينة بينة الذي يدعي القرض. 


(۱) ص: ريحا. (۲) ص: ودر. 
(۳) م: إنما شهدوا. (4:) م: إنما شهدا. 
() ص: بالقرض. (1) ص: بالمضارية. 
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وإذا دفع الرجل إلى الرجل جرَاب هَرَوي”''» فباعه نصفه» وأشهد 
عليه بذلك» والبيع كان بخمسمائة» ثم أمره أن يبيع النصف /[7717/5و] 
الباقي» وأن يعمل بالثمن كله مضاربة» على أن ما رزق الله في ذلك 
من شيء فهو بيننا نصفان» فباع المضارب نصف الجراب بخمسمائة» 
ثم عمل بها وبالخمسمائة التي عليه» فربح في ذلك ربحاً أو وضعء 
فما كان في ذلك من وضيعة فعليهما نصفان» وما كان في ذلك من 
ربح فهو بينهما نصفان. لأن الخمسمائة الدين“ لا تكون مضاربة حتى 
يقبضها رب المال» وجميع ما اشترى المضارب فإنما اشتراه لنفسهء فله 
ربحه» وعليه وضيعته. ولو كان رب المال أمره أن يعمل بالمالين 
جميعاً مضاربة» على أن للمضارب ثلثي الربح» فعمل بالمالين جميعاًء 
فربح أو وضعء فالوضيعة عليهما نصفان» والربح بينهما على ما 
اشترطاء للمضارب ثلثاه» ولرب المال ثلثه. ولو كان رب المال اشترط 
لنفسه الثلثين من الربح وللمضارب الثلث والمسألة على حالهاء فعمل 
بالمال فربح أو وضع » فالوضيعة عليهما نصفان» والربح بينهما نصفان» 
لأن رب المال اشترط فضل الربح من المال الدين بغير عمل يعمله 
رب المال في المضاربة» فذلك الفضل الذي اشترط باطل. وهذا بمنزلة 
رجل دفع إلى رجل خمسمائة درهم مضاربة» وأمره أن يخلطها 
بخمسمائة من ماله. ثم يعمل بالمال كله» على أن للمضارب ثلث 
الربح وللآخر الثلثان» فعمل المضارب» فربح ربحاًء فالربح بينهما 
نصفان. ولا يكون للذي دفع المال من الربح إلا حصة مالهء لأنه لم 
يعمل في المال شيئاء فكذلك الخمسمائة التي ربحها المضارب». 
ووضيعتها عليه. وهذا كله قياس قول أبي حنيفة. 


2 25 % 


)۱( الجراب وعاء والهروي نوع من الثياب» وقد تقدم مراراً. 
)۲( م ص : الذي. 


باب إقرار المضارب بالمضارية في الصحة والمرض 


وإذا مات المضارب ومال المضاربة في يديه» وعليه دين» والمال 
معروف» وهو دراهم» والمضارية التي د رب المال دراهم» فإن رب 
المال يأخذ رأس مالهء يبدأ به قبل الغرماء. فإن كان في المال ربح أخذ 
رب المال أيضاً حصته من الربح قبل الغرماء» ثم قسم حصة المضارب من 
الربح بين غرمائه. فإن قال ورثة المضارب والغرماء: إن على المضارب 
دين“ من المضاربة» وكذبهم رب المال» فالقول قول رب المال» ولا 
يصدق الورثة والغرماء على ما ادعوا من ذلك» إلا أن يقيموا البينة على 
ذلك. فإن أقاموا البينة كان الدين في المال الذي هو المضاربة» فإن لم 
تكن“ لهم بينة استحلفوا رب المال على علمه» /7717/7[1ظ] فإن حلف 
برئ من الدين» وإن نكل عن اليمين لزمه الدين في مال المضاربة. وإن 
TT‏ لتقن رمو تعروقا أوإر فنا "أن وتان ريشي 
معروفة» فأراد رب المال بيع ذلك» فإن الذي يلي بيع ذلك ا 
المضارب» فإن لم يكن له وصي جعل له القاضي وصيأء ويبيع المتاع» 
ويستوفي رب المال رأس ماله وحصته من الربح» ويعطي حصة المضارب 
من الربح غرماءه. وكذلك”” لو كان الذي“ في يديه دنانير والمضاربة 
دراهم باع الوصي الدنانير» فأعطى رب المال رأس ماله وحصته من الربح› 
وقسم حصة المضارب بين غرمائهء فإن أراد رب المال أن يأخذ من الدنانير 
بقدر رأس ماله وحصته من الربح فأعطاه الوصي فذلك جائز. وإن كانت 
المضاربة لا تعرف فى يدي المضارب وعليه دين الصحة فرب المال أسوة 
الا ميم ما في يدي المضارب» ولا ربح للمضارب. 


وإذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فأقر عند موته أنه 


)۱( ص : دين. زهة ص : لم يكن. 
)۳( مم ص + الذي. )2 8 ص - الذي. 
)0( م ص ف: فلرب. والتصحيح من الكافي› ۲ظ . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قد باع بالمال7) واشترى» فربح ألفاً. ثم مات المضارب والمضاربة غير 
معروفة» E‏ نه ونا E Sl‏ فإن رب المال يأخذ من 
مال المضاربة رأس U‏ آلف درهم ديناً في ماله e SKA‏ 
لأن المضارب لم يقر بأن الربح وصل إليه. ولان كن ' أقر بأنه ربح في 
مال المضاربة”*' ألف درهمء وأن ذلك قد وصل إليه» ثم مات المضارب ولا 
يعرف مال المضاربة» فإن رب المال يأخذ””' من مال المضاربة رأس ماله ألف 
ار ا انا دسا لقال ف لأن المضارب قد 
أقر أن الربح وصل إليه. ولو أن المضارب قال في مرضه: قد ربحت في مال 
المضاربة آلف درهم» ووصلت إلي» وضاع کله» وک رالا ولم 
يستحلفه على ذلك حتى مات المضارب» فإن المضارب بريء من المال» 
ولرب المال أن يستحلف الورثة على علمهم على ضيعة المال» فإن حلفوا 
برئواء وإن نكل أحد منهم عن اليمين لزمه رأس ماله» وحصة رب المال من 
الربح في نصيبه من المال خاصة. وكذلك لو قال المضارب في مرضه: قد 
دفعت رأس المال إلى رب المال وحصته من الربح» فهذا بمنزلة قوله: قد 
ضاع. في جميع ما وصفت لك. إلا أن رب المال يأخذ حصة المضارب من 
الزبح الذي خصل”" في يديه فيكون له من راش مال لان المشارت 
/[58/1؟و] لا يصدق على ما صار له من الربح. فإن كان على المضارب دين 
يحيط بماله» وحصة المضارب من الربح غير معروفة» وقد علم أن المضارب 
قد ربح ألف درهم ووصلت إليه» فإن رب المال يحاض الغرماء بحصته من 
المضارب من الربح» ويبطل من مال رب المال ما بقي. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فأقر عند موته 


)١(‏ م ص: المال. (۲) ف + رأس ماله. 

(۳) ص + لم يقر بأن الربح وصل إليه. (4) ص - أقر بأنه ربح في مال المضاربة. 
(5) م ص ف: وكذب. والتصحيح من ب» والكافي» ۲/٥۲۸ظ.‏ 

)¥( ص : حصلت. (A)‏ ص - من. 

(4) ف: يحاصص. 


كتاب المضاربة ‏ باب إقرار المضارب بالمضاربة فى الصحة والمرض 


وعليه دين كثير يحيط بماله أنه قد ربح في المال ألف درهمء وأن المضاربة 
والربح دين على فلان» ثم مات المضارب» فإن أقر الغرماء بما قال 
المضارب عند موته فالقول قول المضارب» ولا حق لرب المال فيما ترك 
المضارب» ويتبع رب المال الذي عليه الدين برأس ماله فيأخذه. وما بقي 
أخذ رب المال نصفه» واقتسم نصفه غرماء المضارب مع مال المضارب. وإن 
قال غرماء المضارب: إن المضارب لم يربح في المال شيئأًء وليس الدين 
الذي على فلان من المضاربة» فإن جميع ما كان على فلان من الدين وجميع 
نا خرك اهاري م الف الا ا الها وض رمن رت اال 
يضرب فيه غرماء المضارب بدينهم» ويضرب رب" المال برأس ماله» ولا 
يضرب بشيء من الربح. وإذا قال المضارب في مرضه الذي مات فيه لمال 
في يديه: هذا المال مضاربة لفلان» وعليه دين كثير في الصحة: ولا تُعرف 
المضاربة إلا بقول المضارب» لم يصدق» ويبدأ بدين الصحة حتى يقضي 
کله» فان بقي شيء من ذلك استوفى رب المال رأس ماله مما بقي» فإن لم 
تق شع قله شىءالرت"الذال: فإن كان الديق الى على المتضارزب اقفر نه 
فق المرضن وهو يخبط ياك فان كان اران بالدين قبل إقرارة بالمتصارية 
جام سات a‏ فيا كله انرق رين "بور امن مالف ولو اذ 
إقرار المضاربة بعينها قبل إقرارها بالدين بُدى”" بالمضاربة» فإن كان الإقرار 
بالمضاربة بغير عينها ثم أقر بالدين ثم أقر المضارب بعد ذلك أن المضاربة 
هى هذه الألف بعينها فإن المضارب لا يصدق على ذلك بعد إقراره بالدين» 
بحاي دوف اسان المزساة ف نمال اللسعنارية E‏ وات اكاك 
المضاربة معروفة في الصحة فأقر المضارب في مرضه بدين لا يحيط بماله» 
ثم قال المضارب 2 ذلك : هذه الألف ا هي المضنارية 6 ولا يعرف أن 
دالا ها هي التضارئة 9 قول المضازت > فال المار مدق 
E A «E‏ ر ا ا ی من نال 


)١(‏ ف رب. (0) م: المضاربة. 
(۳) م ص ف: وبدئ. والتصحيح مستفاد من الكافي» 187/1و. 
(5) ف: ويحاصص. (9) ص - مصدق. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المضارب فهو بين الغرماء. ولو لم يكن على المضارب دين» فقال: هذه 
الألف مضاربة لفلان عندي» ولفلان عندي وديعة كذا وكذاء ولفلان من 
الدين كذا وكذاء بدى”'' بالمضاربةء لأنه أقر بها بعينها. ولو لم يقر بها بعينها 
وأقر بالوديعة بعينها كان جميع ما للمضارب بين أصحاب الدين وأصحاب 
الوديعة وأصحاب المضاربة بالحصص. ولو قال المضارب في مرضه الذي 
مات فيه: لفلان عندي ألف درهم مضاربة» وهي في هذا الصندوق» ولفلان 
علي آلف درهمء فنظر في الصندوق بعد موته فلم يوجد فيه شيء» كان ما 
ترك المضارب بين رب المال وبين الغرماء بالحصص» ولا يبطل حق رب 
المال إن لم يوجد في الصندوق شيء. ولو وجد في الصندوق ألف درهم 
كان رب المال أحق بها. وكذلك الكيس والجراب. وإذا وجد في الصندوق 
ألفان ولا يدرى أيهما لرب المال فلرب المال ألف درهم منها خاصة» وما 
بقي فبين الغرماء إن كانت الألف مختلطة أو غير مختلطة. فإن علم أن 
المضارب هو الذي خلط المال بغير أمر رب المال كان المال كله بيني "° 
بالحصص في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فتصفه لرب 
المال ونصفه للغرماء. وإذا قال المضارب في مرضه الذي مات فيه: لفلان 
عندي في هذا البيتك ألفتن درهم مضاربة» فهو بمنزلة الصندوق سواء. وإذا 
أقر 9 المضارب فقال: ع لفلان ألف درهم مضاربة» وهي التي على 
فلان» ولفلان علي ألف درهم دين» ولا مال له غيره» وأقر المضارب بهذا 
في مرضه الذي مات فيهء جعلنا الألف الدين لرب المال. وإذا جحد 
المضارب المضاربة في صحته أو في مرضه ثم أقر بها فهي لازمة دينا في 
ماله. وكذلك لو جحد شيئاً من الربح ثم أقر به ثم قال: لم يصل إلي» 
ضمن ما جحد من الربح وإن كان ديئاًء لأنه جحده فضمنه. ألا ترى أنه 
حيث جحده زعم أنه له» فلما ادعى المضارب أن المال له وأنه ليس لرب 
المال كان ضامناً له. 


)١(‏ ص: يدى. )هن ع ينه 
)۳( م ص ف: أبراً. والتصحيح من ب. €3 ص - عندي ؛ صح ھ. 


كتاب المضاربة ‏ باب إقرار المضارب بالمضاربة في الصحة والمرض 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين مالا مضاربة» فمات أحدهماء فقال 
الاخر: هلك المال» صدق في نصيبه مع يمينه؛ ولم يصدق في نصيب 
صاحبه» وكان نصيب صاحبه ديناً لرب المال فى مال المضارب الميت. فإن 
علم أن الميت كان أودع نصيبه“ صاحبه الحي وقد هلك فهو مصدقء ولا 
ضمان عليه ولا على المضارب الميت /759/71و]. فإن قال: دفعت ذلك 
إلى صاحبي» كان مصدقاً مع يمينه في مال صاحبه. وإذا ربح المضارب في 
المال فأقر به وبرأس المال'" ألفا”". ثم قال: خلطت المال المضاربة 
eS‏ الحال الو يني اد ذلك 
ضمن المضارب رأس المال لرب المال وحصته من الربح» لأنه حيث زعم 
أنه خلطه بماله ثم ربح بعد ذلك فقد زعم أن الربح له. فضمن رأس المال 
وحصة رب المال من الربح. 

وإذا أقر المضازت بدين في المضاربة لولد المضارب أو لوالده أو 
زج أو لمكافة"*" أوالعيد له غه ن أو ا فين عليه فإن إقراره فى 
ذلك باطل في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله » ويلزم المضارب ما ا 
من ذلك في ماله خاصة. إلا ما أقر لعبده ولا دين عليهء فإنه لا يلزمه منه 
شىء. وأما فى قول أبى يوسف فيجوز إقراره فى ذلك كله إلا إقراره لمكاتبه 
ا ' 

وإذا أقر المضارب بمضاربة بعينها في مرضه» ثم أقر بها بعينها وديعة 
في مرضه لآخرء ثم أقر بدين» ثم مات» فإنه يبدأ بالمضاربة» فيأخذها رب 
المال» ويتحاصون فى ذلك الباقى من مال المضاربة صاحب الوديعة 
وأضعات اليرت فون ذلك ينهم احص وغل ما جم هذا 


الوجه وقياسه. 
35 35 
)000( م ص: نصيب. (۲) ف المال. 


(0) ص: آلف درهم. (:) م: أو المكاتبه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الشفعة في المضاربة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها المضارب 
دارا تساوي ألفاً أو أقل من ذلك أو أكثر» ورب المال شفيعها بدار له من 
غير المضاربة» فأراد أن يأخذها بالشفعة» فله أن يأخذها من المضارب 
بالشفعة» ويدفع إلى المضارب الثمن» فيكون الثمن في يد" المضارب على 
المضاربة» وتكون الدار لرب المال» وقد خرجت من المضاربة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى المضارب بنصفه 
دارآ ثم إن رب المال اشترى داراً إلى جنبها وشفيعها المضارب» كان 
للمضارب أن يأخذ الدار التي اشترى رب المال بالشفعة من رب المال بما 
بقي من المال المضاربة» فتكون الدار في المضاربة» وينقد المضارب رب 
ال ا المضائة: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها دارا 
تساوي ألفاء ورب المال شفيعهاء فسلم"" /[۹/۲٦۲ظ]‏ رب المال الشفعة» 
ثم إن المضارب باع الدار بعد ذلك» فأراد رب المال أن يأخذها بالشفعة» 
فليس له ذلك لأن المضارب إنما باع الدار لرب المالء فليس لرب المال 
أن يال ما باع له المضارب بالشفعة. وكذلك لو أن رب المال باع داره 
التي كانت له من غير مال المضاربة ولم يكن المضارب باع الدار التي 
اشنترئ- قاراد المضارب أن يأخذ الدار التي باع رب المال بالشفعة» فليس 
له ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى بنصفه دارا وإلى 
جنبها دار لرب المال» فباع رب المال داره وفي يدي المضارب من 
المضاربة قدر الثمن الذي باع به رب المال داره» فأراد المضارب أن يأخذ 
داره بالشفعة» فليس له ذلك لأن المضارب إذا أخذ الدار بالشفعة ببعض 


(1) ص - الئمن في ید؛ صح ھ. (۲) ص: المال. 
)( م ورب المال شفيعها فسلم (غير واضح). 


كتاب المضاربة ‏ باب الشفعة فى المضارية 
وجيب _ يي سے 
المضاربة فإنما يأخذها لرب المالء فليس له أن يأخذها لرب المال ورب 
المال هو الذي باعها. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل آلف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
داراً تساوي ألفين» ورب المال شفيعهاء فسلم الشفعة» ثم باعها المضارب 
ال فأراة زد اتفال أن ادها بالشفعة أن 59 تف تصني 
المضارب منها بالشفعة» فليس له ذلك لأن المضارب باع ثلاثة أدبا الدار 
لرب المال بإذن رب المال» وبع نصيبه من ذلك» فصار بيعاً واحداًء فلا 
شفعة لرب المال في شيء منه. أرأيت لو باعها المضارب بألف درهم أكان 
للمضارب منه شيء وهي رأس المال لا فضل فيها؛ أفلا ترى أنه إنما باع 
الال 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
داراً تساوي ألفين ورب المال شفيعهاء فباع رب المال داره» فأراد المضارب 
أن يأخذها بالشفعة لنفسه بنصيبه فى الدار التى اشترى» فله أن يأخذها 
بالعفعة»: لأن له فى الدان التي ارىئ بالمضارية زبعهاء فك أن باخذها 

ا ران ارز ما ا ي » قاد قوف به :دارا 

في“ قيمتها فضل عن رأس المالء فباع رجل داراً إلى جنبهاء وفي يد 

000 ب من مال المضاربة مثل ثمن الدار التي بيعت" إلى جنب الدار التي 
من المضاربة» فأراد المضارب أن يأخذ الدار الى تبعت اة فة 
قلس الها" فلك إا انع باه على لاا ان سلم مارت 
الشفعة /[۲/٠۲۷و]‏ فأراد رب المال أن يأخذها بالشفعة لنفسه فليس له ذلك. 
ولو كان المضارب ليس فى يديه من المال المضاربة شىء يأخذ به الدار التى 
بيعت» فأراد المضارب أن باخنها «الشفعة لهه لعل الذي له في الدار 
التي من المضاربة فله ذلك لأن له في الدار التي من المضاربة فضلاً. ولو 


(۳) ص: ابيعت. 
(4) م - بالشفعة لنفسه فليس له (غير واضح). 
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و کے 
كانت الدار التى من المضاربة لا فضل فيها عن رأس المال» فأراد المضارب 
اكه هده الذار له ف ال ذلك» لأ الدار الم شارت ها 
لا حق له فيها إذا لم يكن فيها فضل عن رأس المال. فإن أراد رب المال أن 
يأخذ الدار التى بيعت إلى جانب الدار المضاربة بالشفعة لنفسه فله ذلك لأن 
الا يمن المشارية لوك لقان لا نون اهاري انها فاك بسك 
المضارب الشفعة» وأراد رب المال أن يأخذ الدار بالشفعة فتسليم المضارب 
باطل» ورب المال على شفعته. فإن كان في الدار التي من المضاربة فضل 
عن رأس المال» وليس في يدي المضارب من مال المضاربة شيء٠‏ فأراد 
رت المال:والمضارتب عا أن اخ الذاى ال يتحت إلى ات لدان 
المقناوكة بلقي لأ EE‏ لوكا بادا نا بالق LT‏ 
نصفين» لأنهما شريكان”" فى الدار التى من المضاربة» فإن كان أحدهما أكثر 
نا ي الدان بنع مناحه ل بى ذلك اا ا ا 
بينهما نصفين. فإن سلم أحدهما الشفعة كان للآخر أن يأخذ الدار كلها 
بالشفعة» فإن كان قد بقى فى يد المضارب من مال المضاربة قدر ثمن الدار 
ال يبعت فاراد الات أو رف المال أن ياخذ الدار بالكتفعة لتفسية» 
فلس له ذلك». لأن فى مال المضاربة وفاء بثمن الدار التى بيعت» وإنما 
يأخذ المضارب الدار نالعال أو يدع. فإن سلم المضارب ال لمت لدا 
للمشتري» ولم يكن للمضارب ولا لرب المال أن يأخذ الدار بعد ذلك 
بالشفعة» لأن تسليم المضارب في هذا الوجه جائز على نفسه وعلى رب 
المال. ولو لم يعلم المضارب بالشفعة حتى تناقضا المضاربة» واقتسما الدار 
التي من المضاربة''' على رأس المال وعلى قدر ما لهما من الربح» ثم 
أرادا" أن يأخذا الدار التي بيعت إلى جانب دار المضاربة بالشفعة لأنفسهماء 


)١(‏ ص: أن يأخذ. 

(؟) ص _ فذلك لهما يأخذانها بالشفعة لأنفسهما. 

(۳) ص: شريكين. )٤(‏ مف: وأخذ. 

(5) ص: ابيعت. ) ص: التى للمضاربة. 
0) ص: ثم أراد. 1 
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فلهما ذلك» لأن المضاربة قد انتقضت» وأيهما سلم الشفعة أخذ الآخر الدار 
كلها بالشفعة أو يدع» وليس لأحدهما إذا سلم الآخر أن /[۲/٠۲۷ظ]‏ يأخذ 
بعض الدار دون البعض”'» إنما يأخذ كلها أو يدع. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين مالا مضاربة» فاشتريا به داراً» ورب 
المال شفيعهاء قاراد أن باخ حعنة: أحذهها بالشفعة دون خضة الآخرء؛ 
ولاف تمن لار قله زلف ولو كان: لار د واراة ناخد 
بالشفعة رب المال بعض الدار دون البعض فليس له ذلك» إما أن يأخذ كلها 
بالشفعة”" أو يدع. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين“ مالا مضاربة بالنصف» فاشتريا بها 
دارأ وفيها فضل عن رأس المال أو لا فضل فيها“» ورجل أجنبي 
شفيعهاء فأراد أن يأخذ نصف الدار التى اشترى أحد المضاربين دون الآخرء 
فله ذلك وإن كان الذي اشتريت له الدار O OT‏ 
فإذا كان المشتري اثنين فللشفيع اناسل خضة اخدهها ورن لار ولا 
ينظر في هذا إلى الذي اشتريت له الدار وإن كان الذي اشتريت له الدار 
وعدا ألا ترى أن الشفيع يأخذها من المضاربين وإن لم يحضر رب المال. 
وكذلك الوكيلان» لو أن رجلاً وكل رجلين أن يشتريا له داراً بألف فاشترياها 
وقبضاها أو لم يقبضاها حتى أراد الشفيع أن اسل ها افر احدهما ذرن 
صاحبه فله ذلك» وإن كان الآمر هو ا المضاربين. 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى به داراً» وأحد 
صاحبى المال شفيعهاء فأراد أن يأخذ بعضها بالشفعة دون بعض»› فليس له 


)١(‏ يوجد خلاف قديم بين النحاة في جواز دخول الألف واللام على «بعض» و«كل». ولم 
يسمع عن العرب. وقد استعمل «البعض» و«الكل» كبار النحاة مثل سيبويه والأخفش» 
وأنكره الأصمعي وأبو حاتم. انظر: لسان العرب» «بعض». 


(۲( ص : واحد. )۳( ص - بالشفعة. 
)٤(‏ ف: إلى الرجل. (0) ص: فيه. 
(5) ص: اثنين. (۷) م: أن يأخذها اشترى. 


(^A)‏ م ص ف: الآمر بواحد. 
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کا۹ 7777707 
ذلك» إما أن يأخذها كلها بالشفعة أو يدع. ولو كان الشفيع وا اچ 
فأراد أن يأخذ بعض الدار دون بعض» أو أراد أن يأخذ نصيب أحد صاحبى 
الال درن تيت الخ فلن 0 .ذلك زما أن باخذها كلها أو يدع لان 
الذي وَلِيَ البيع في هذا الوجه واحد» فليس للشفيع أن يأخذ الدار إلا 
جميعاً. وكذلك الرجلان يوكلان الرجل يشتري لهما دارا فليس للشفيع أن 
يأخذ نصيب أحدهما دون الآخرء لأن الوكيل واحد» هو الذي يلى خصومة 
الشفيع في ذلك؛ آلا ترى أن الآمرين لو كانا غائبين كان للشفيع أن يأخذ 
الدار من الوكيل» ولا ينظر فى ذلك إلى الغائبين. فإذا كان له أن يأخذ ذلك 
من الؤكيل فلن للد أن اد لار إلا جیه أو ملاع : 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين مالا مضاربة» فاشتريا ببعضه داراً. ثم 
بيعت دار إلى جنبهاء وأرادا أن يأخذاها" بالشفعة بالمال الذي بقى فى 
أيديهما من مال المضاربة» فلهما ذلك. فإن سلم /171/1و] أحدهما الشفعة 
وای الآخر أن يسلم فليس لواحد منهما أن يأخذها بالشفعة دون صاحبه. 
وإن لم يسلما فإذا سلم أحدهما كان بمنزلة التسليم منهما جميعا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها دارا 
تساوي ألفاً أو أقل أو أكثر وشفيعها رب المال بدار له من غير المضاربة» 
ورجل أجنبى شفيعها أيضاً بدار لهء فأرادا جميعاً أن يأخذا بالشفعة» فلهما 
ذلك أن يأخذا بالشفعة» والدار بينهما نصفان» ويدفعان الثمن إلى 
المضارب» فيكون على المضاربة. فإن سلم رب المال الشفعة وأراد الأجنبي 
أن يأخذ بالشفعة فإن القياس فى هذا أن يأخذ الأجنبى نصف الدار بالشفعةء 
لقن ف للف ولک ا أن يأخذ اليل الأجنبى الدار كلها 
ال ي ال اهاج ي هذا يطزلة رل اي ل دارا وله 


شفيعان» فسلم"" أحدهما الشفعةء فللآخر أن يأخذ الدار كلها بالشفعة. 


)١(‏ ص: رجل أجنبي. (۲) ص: أن يأخذها. 


)۳( م فيسلم. 
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باب الشروط في المضاربة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف» فأراد المضارب أن 
يكتب كتاباً على رب المال شرطاً بالمضاربة» يبين فيه ما له من الربح» 
كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان. إنى دفعت إليك كذا 
وكذا ‏ درهماً.وزك :سيعة» مضاربة» على أن تشعري. بها وتبيع + بالتقد 
والنسيئة» في جميع التجارات وغير ذلك» وتعمل" في ذلك برأيك» فما 
رزق الله تعالى في ذلك من شيء فلي منه النصف› ES‏ 
فيه» وقد دفعت هذا المال إليك» وقبضته مني وهو کذا" ' في شهر کذا من 
سنة كذاء فهو فى يديك فيما سمينا فى كتابنا هذا من هذه المضاربة. شهد. 


فزن أزاد وح لمان أن كس بها فل امار انا کون 
بالمضاربة كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان. إنك دفعت 
إلي کذا کذا درهماً وزث سبعة » مضاربة» على أن اعرف بها وأبيع» بالنقد 
والنسيئة» > في جميع التجارات وغير ذلك» وأعمل في ذلك iS‏ برأيي »؛ 
فما رزق الله تعالى فى ذلك من شىء فلك منه النصف» ولى منه النصف 
بعملى فيه » وقد دفعت إلى هذا [br¥1/۲]/‏ المال» وقبضته منك » وهو كذا 
كذا في غرة شهر كذا من سنة كذاء فهو في يدي بما سمينا في كتابنا هذا 
من المضاربة. شهد. 

وليس للمضارب أن يشترط مع هذا الربح 2 انها شري في 
المال» وكل من كان شريكاً في المال فليس له أن يث كفرط اکا کو عمل 
فى ذلك المال. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» على أن 
للمضارب ما عمل أجر عشرة دراهم كل شهرء فإن هذا شرط فاسدء لا 
ينبغى للمضارب أن يشترطه. فإن عمل المضارب على هذا الشرط الفاسد 


)2000 م ف: کذا کذا. )۲( م ص ف: وتفعل. 
)( م ف + كذا. )٤(‏ ف کله. 
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فربح أو وضعء فالوضيعة على المال والربح على ما اشترطا والربح”'' بينهما 
نصفان» ولا أجر للمضارب في ذلك. وكذلك لو أن المضارب اشترط 
أجر''' عشرة دراهم كل شهر لعبد له يعمل معه في المضاربة» أو لبيت له 
يشتري فيه ويبيع» فعمل المضارب على هذا فربح أو وضعء فالربح على ما 
اشترطاء والوضيعة على المال. ولا أجر لعبد المضارب ولا لبيته. ولو كان 
العبد الذي اشترط له الأجر عبد المضارب وعليه دين أو مكاتباً أو عبد“ 
له قد أعتق بعضه أو ابن المضارب أو أباه““ أو زوجته أو ذا0© رحم محرم 
منه فهذا جائز» وهو على ما اشترطاء وللذي عمل بالمال مع المضارب من 
هؤلاء أجر عشرة دراهم كل شهر على ما اشترطوا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» على أن 
يعمل عبد رب المال مع المضارب» على أن للعبد أجر عشرة دراهم كل 
شهر ما عمل مع المضاربء. فإن هذا شرط فاسد. فإن عمل المضارب 
بالمال والعبد معه فاشترى وباع فربح أو وضعء فالوضيعة على المالء 
. والربح على ما اشترط المضارب ورب المال نصفين» ولا أجر لعبد رب 
المال فيما عمل في ذلك. وكذلك بيت رب المال» إذا”“ اشترط رب المال 
غلى اهارت أن يعمل فى جت رت الال هذا عدي أن عاك © 
الو جو ديت زه لقال عشرة دراهم كل شهرء فعمل المضارب 
في بيت رب المال”'' على هذاء فربح أو وضعء فالوضيعة على المال 
والربح على ما اشترطاء ولا أجر للبيت في شيء من هذا. ولو كان عبد 
رب المال عليه دين» فاشترط أجر عشرة دراهم كل شهرء فإن هذا جائز. 
وكذلك مكاتب رب المال وابنه وأبوه وزوجته وأخوه وكل ذي رحم محرم 
منه. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


)١(‏ ص - والربح. (۲) م ص - أجر. 
2 ص: أو مكاتب أو عبد. €3 ص : أو أبوه. 
)0( ص : أو ذو. %0( م ف: الذي. 
)¥( مم على ؛ صح ه. (۸) ص: على أن للمضارب. 


)4( ص - في بيت رب المال. 
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وإذا استأجر الرجل رجلا /[۲۷۲/۲و] عشرة أشهر كل شهر بعشرة 
دراهم يشتري له البز ويبيع فذلك جائز. فإن دفع إليه رب المال في هذه 
العشرة الأشهر أجيراً يعمل له فعمل له الأجير فربح أو وضعء فإن الربح 
لرب المال والوضيعة عليه» ولا شىء للأجير من الربح» لأنه اچ لرب 
المال» وهذا لا يجح له الأجر والشركة. وهو قول أبى يوسف رحمة الله 
عليه. وفيها قول آخرء وهو قول محمد: إن الربح فيما عمل المضارب في 
هذا" المال بينهما على ما اشترطاء والوضيعة على المالء ولا أجر للأجير 
ما دام يعمل بهذا المال. فإذا عمل بمال غير هذا المال من مال رب المال 
فله أجر عشرة دراهم كل شهر حتى تنقضي هذه الشهور. ألا ترى أن هذا 
الأجير لو شارك رب المال بألف من ماله» فخلطه بمال رب المال بإذنهء 
على أن يعمل الأجير بالمالين جميعاً. على أن ما رزق الله تعالى في ذلك 
من شيء فهو بينهما أثلاثاً أو نصفينء فعمل الأجير بالمال» أن الشركة 
جائزة بينهما على ما اشترطاء ولا أجر للأجير" ما دام يعمل بهذا المال. 
ولو جعلت له« الاجر وأبظلت :ما افغرك”" من الشركة كدت قد جعلت »له 
الأجرء وإنما عمل في مال هو [فيه] شريك» فهذا لا يستقيم» ولكن كل 
من كان شريكاً في مال بربح أو برأس مال فلا أجر له ما دام يعمل بذلك 
المال. 


وإذا استأجر الرجل الرجل بعشرة دراهم كل شهر يشتري له ويبيع» 
فدفع الأجير إلى رب المال مالا مضاربة» فعمل به على النصف أو على 
الثلث فذلك جائزء والأجير على الإجارة» ورب المال على المضاربة. فإن 
استبضع رب المال الأجير مال" المضاربة يشتري به ويبيع على المضاربةء 
فقبضه الأجير فاشترى به وباع» فذلك جائزء وهو على المضاربة”"' على ما 


(۱) ص: من هذا. )۲( ف + للأجير. 


)۳( م ص: ما اشترطا. )٤6(‏ ص: كتب. 
)0( ص: مل. 03 م ص : ماله. 


(۷) ص - فقبضه الأجير فاشترى به وباع فذلك جائز وهو على المضاربة. 
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اشترطاء. والأجر ٠‏ للاجير على جالة». 'لأنالأجين إثما استتشعه رت المال: 
ولم يكن على الأجير في .ذلك شرط أن يعمل بالمال. ألا 'ترى أن الأجير لو 
لم يعطه رب المال في هذه الأشهر مالاً يشتري به ويبيع كان له الأجر“ 
على رب المال» فكذلك هذا. 


وإذا دقع الرجل إلى الرجل مالا مضارية». .على أن يعمل به رت 
المال» على أن لرب المال أجر عشرة دراهم كل شهر ما عمل مع 
المضارب. فاشترى بمال المضاربة» فربحا أو وضعاء فإن الربح كله لرب 
المالء والوضيعة على المال» وللمضارب أجر مثله فيما عمل فى المالء 
ولا أجر لرب المالء لأن رب المال حين /[۲۷۲/۲ظ] اشترط أن يعمل مع 
المضارب فلم يل" بين المضارب وبين العمل فصارت المضاربة فاسدة» 


Ê 3 F 


باب المرابحة في المضاربة بين المضارب ورب المال 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل آلف درهم مضاربة» على أن ما كان في 
ذلك من ربح فهو بينهما نصفان» فاشترى به“ رب المال عبداً بخمسمائة» 
فباعه من المضارب بالألف المضاربة» فإن باعه المضارب مساومة باعه كيف 
شاء» وإن باعه مرابحة على خمسمائة باعه“ بالثمن الذي اشتراه رب 
المال» ولا ينبغي له أن يبيعه مرابحة على ما اشتراه» لأنه إنما اشتراه من 
وك" امال ارت لمالا و ريع رك الاك لانه فيح لزب 
المال: 


ولو كان رب المال اشترى العبد بألف درهم فباعه من المضارب 


)غ2( ص : ولا أجر. (۲( ص + كان له الأجر. 


)۳( ص: فلم يحل. )٤(‏ ف د به. 
)0( م - باعه. 


بخمسمائة درهم من المضاربة» فأراد المضارب أن يبيعه مرابحة باعه مرابحة 
على ما اشتراه به من رب المال» وذلك خمسمائة درهم» يبيعه في الوجهين 
جميعاً على أقل الثمنين”". وهكذا جميع ما اشترى المضارب من رب المال 
بالمضاربة. 


ولو كان رب المال لم يشتر العبدء ولكنه ورثه أو وهب له أو تصدق 
به عليه أو ملكه بوجه من الوجوه غير الشرى» فباعه من المضارب بألف 
المضاربة» فربح فيها ألفاً. فاشترى رب المال عبداً بألف درهم يساوي ألفي 
درهم» فباعه من المضارب بالألفين جميعاء فإن المضارب يبيعه مرابحة على 
ألف وخمسمائة» ألف اشترى بها رب المال» وخمسمائة ربح المضارب» 
وأما الخمسمائة التي ربحها رب المال فإنها تطرح من الثمن» لأنه إنما ابتاع 
لرب المال» فاطرح اربح] رب المال من الثمن. وذلك خمسمائة درهم»› 
يبيعه المضارب بألف وخمسمائة. 


ولو كان رب المال اشترى العبد بخمسمائة درهم والعبد يساوي 
تزابخة فإنة يبيعة مراب على الفد:ذرهم خمسماتة”" التي اشترى بها 
رب المال العبد» وخمسمائة درهم ربح المضارت» وا الآلقه التي 
العام الف تا رف حا تنام راجيال "ري 
المال» وخمسمائة درهم ربح رتا ولا فخ ۷1و کي 
من ذلك» وإنما يباع العبد مرابحة على الذي اشتراه به رب المال وعلى ربح 
المضاربء. إلا أن يبين المضارب الأمر على وجهه» فيبيعه مرابحة كيف 


شاء. 

0 ال © A‏ 
)( ص: وخمسمائة درهم. €3 ص : وامد. 

9 ف تمان EY‏ 

)۷( م ف مال. (^A)‏ ص - رب؟ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أن رب المال كان اشترى العبد بألف درهم» وقيمة العبد ألف 

درهم» فباعه من المضارب بالألفين» الألف المضاربة والألف الربح» فأراد 

المضارب أن يبيعه مرابحة» فإنه يبيعه مرابحة على آلف درهمء لأن قيمة 

العبد ألف درهم» ولا ربح فيه للمضارب» وإنما هو رأس المال. ألا ترى 

أن المضارب لو أعتقه قبل أن يبيعه لم يجز عتقه» لأنه لا فضل فيه 
وكذلك يبيعه مرابحة على رأس ماله» ويطرح الفضل. 


ولو كان رب المال اشتراه بخمسمائة درهم وقيمته ألف درهم» فباعه 
من المضنارت بالالفينق جميعا + قاراد المضازت أن هه مر اة فنا وه 
مرابحة على خمسمائة» لأنه لا ربح فيه» وإنما قيمته مثل رأس مال رب 
المال. فإنه يبيعه المضارب على ما اشتراه به رب المال. 


ولو كان رب المال اشتراه بألفين» وقيمته آلف درهم» فباعه المضارب 
بالألفين 55 فإن المضارب يبيعه مرابحة على ألف درهم» ولا يبيعه على 
أكثر من ذلك» لأن قيمته ألف درهم» فليس فيه للمضارب لي 
وإنما رأس مال المضاربة ألف درهم»ء وهو أقل من الثمن الذي”" اشتراه 
ارت الال وها م المع رت عل القن 


ولو كان العبد يساوي ألفا ولخمسماتة».والمسالة على خالهاء وقد 
اشتراه رب المال بألف درهم. فأراد المضارب أن يبيعه مرابحة» باعه على 
ألف درم ومائتين 0 وخمسين درهماًء لأن الربح فيه إنما هو خمسمائثة» 
فیطر ے٥‏ منه ربح رب المال النصف». ويباع مرابحة على رأس مال 
المضاربة وعلى ربح المضارب. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل آلف درهم مضاربة بالنصف. فاشتر 
المضارب بالمضارية كلها عبداء فباعه من رب المال بألفى درهم» فأراد رب 


)0غ( م ص : تبيعة. )۲( ص - الذي. 
)۳( ص: ومائتي. )2( م ص ف فطرح. 


وخمسمائة» آلف من ذلك زا ماله وخمسمائة منها ربح المضارب. وأما 
الخمسمائة درهم التي ربحها رب المال في المضاربة فإنما يطرحها من الثمن 
لأن المضارب إنما كان اشترى العبد لرب المال» فإذا ربح فيه رب المال 
شيئاً طرح من الثمن» وباعه رب المال على ما بقي» /[۲۷۳/۲ظ] فيبيعه 
رب المال مرابحة على ألف درهم وخمسمائثة. إلا أن يبين الامو علي 
بألفى درهم» فأراد رب المال أن يبيعه مرابحة» فإنه يبيعه على ألف درهم» 
خمسمائة درهه''' الثمن الذي اشتراه به المضارب» وخمسمائة درهم منها 
ربح المضارب» وَيُلَقَى من الثمن ألف» E IS‏ درهم منها تمام رأس 
ربح رب“ المال» فيطرح ذلك كله من الثمن. وإن كان بقي من المضاربة 
خمسمائة درهم في يدي المضارب لم يشتر بها شيئا لم يحتسب بها في ثمن 
هذا العبد. ألا ترى أنها لو ضاعت كان رأس المال كله من ثمن العبد الذي 
اشتراه به رب المال وربح رب المال» وباعه رب المال مرابحة على الثمن 
الذي اشتراه به المضارب وهو خمسمائة درهم» وعلى ربح المضارب وهو 
خمسمائة درهم» فيبيعه مرابحة على ألف درهم» إلا أن يبين فيبيعه كيف 
شا :فإن كانت قيمة العبد فى هذا الوجه أكثر من الكمن أو أقل أو كانت 
مثله فهو سواءء ولا يلتفت في هذا إلى قيمة العبدء لأن المضارب إنما 
يصل إليه الثمن» ولا يصل إليه العبد. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
عبداً» فباعه من رب المال بألفي درهم» ثم باعه رب المال مساومة بثلاثة 


آلاف درهم»› ثم اشتراه المضارب من رجل أجنبي بألفي درهم التي أخذها 


(۱) ص - درهم. (۲) ص: وخمسمائة. 
(۳) م ف: حتى يكمل رأس. )٤(‏ ص - رب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا رب المال ثمناً للعبد» فأراد المضارب أن يببعه مرابحة» فإنه يا يببعهة 


مرابحة في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله بشيء من الأشياءء ولا يبيعه في 
قياس قوله إلا مساومة» لأن رأس مال الأول كان ألف درهم» فربح فيه 
المضارب حين باعه من رب المال خمسمائة درهمء وباعه رب المال فربح 
ألفاً وخمسمائة حين باعه من الأجنبي بثلاثة آلاف" فهذا قد ربح فيه ألف 
درهم» وإنما رأس مال الأول فيه ألف درهمء فإذا طرحت الربح من رأس 
المال لم يبق من رأس المال شيء» ولا ينبغي أن يبيعه مرابحة في قياس 
قول أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يبين» فيبيعه كيف شاء. وأما فى قول أبى 
يوسف ومحمد فإن المضارب يبيعه””" مرابحة على الثمن الذي اشتراه به من 
الأجنبي» ولا يلتفت إلى ما كان فيه من ربح قبل ذلك لأنه إذا خر 
من ملك المضارب /[۲/٤۲۷و]‏ وملك رب المال إلى الأجنبي وكان عبداً لم 
يملكاه قط في قول أبي يوسف ومحمد - فيبيعه المضارب مرابحة على 
اتن الذئ اشتراه ]ب4[ 7 الأجنبي » وهو ألفا درهم. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
عبد فباعه من رب المال بألف درهم وخمسمائة درهم» ثم باعه رب 
المال من أجنبي بألف وستمائة» ثم عمل المضارب بالألف والخمسمائة 
حتى صارت ألفي درهم» فاشترى بها العبد من الأجنبي» ثم أراد المضارب 
أن يبيع العبد مرابحة» فإنه يبيعه في قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه 
مرابحة على ألف در وأربعمائة» لأن المضارب كان ربح في البيع 
الأول حين باعه من رب المال مائتيه9) وخمسين درهماًء وربح رب المال 
فيه حين باعه من الأجنبي ثلاثمائة وخمسين درهماً ثم اشتراه المضارب 
لنفسه ولرب المال بألفي درهم» فلا بد من أن يطرح من هذين”" الألفين ما 


)۱( ص - من؛ صح ه. )۲( م الالف. 
(۳) م: بيعه. 0) م: إذا أخرج. 
(5) ص - درهم. (5) ص : مائتي. 


(۷) م ص - درهماً. ETE‏ 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة في المضاربة بين المضارب ورب المال 


ربح المضارب على رب المال» وهو مائتا درهم وخمسون درهماًء ويطرح 
ما ربح رب المال على الأجنبي وهو ثلاثمائة وخمسون. وأما في القول 
الآخر فإنه عة مزائحة عل جميع الثمن الذي اشتراه به من الأجنبي» فيبيعه 
مرابحة على ألفي درهم» لأن رط اي المال فقد خرج 


من ملك رب المال ومن ملك المضارب بشرى صحيح› > ولا يشبه اشتر AE‏ 


رب المال من ا فإذا كان ا على هذا باع المضارب العبد على 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف» فاشترى بألف منها 
عبداً يساوي ألفاء ثم باعه من رب المال» ثم إن رب المال باعه من 
رجل”" أجنبي بألف وخمسمائة مرابحةء ثم" إن المضارب اشتراه من 
الأجنبي و بألفي درهم من المضاربة» ثم إن رب المال حط عن 
الأجنبي من الثمن ثلاثماثة”؟“» فإن الأجنبي يحط عن المضارب مثل ما حط 
عنه رب المال من الثمن» وحصة ذلك من الربح» وذلك كله أربعمائة» فإذا 
أراد المضارب أن يبيع العبد مرابحة باعه على ألف ومائتي درهم» لأن رب 
المال كان ربح فيه على الأجنبي خمسمائة» فلما حط عنه ثلاثمائة درهم 
كانت الثلاثمائة من جميع الثمن ثلثاها“ م من راس المال» و من 
کک فبقي من ربح المال على الأجنبي بعدما حط الثلاثمائة" أربعمائة 
در" 0 وكان الذي حط الأجنبي عن المضارب من الألفين أربعما 
/۲/٤۲۷ظ]‏ درهم» فينبغي للمضارب في قياس قول أبي حنيفة أن 
من الثمن الأربعمائة درهم التي حطت عنه» لأنه قد أخذها من الأجنبي» 
وينبغي له أيضاً في قياس قول أبي حنيفة [أن يطرح] ما بقي من [ربح] رب 
المالء لأنه إنما اشتراه بماله» فيطرح من ذلك أربعمائة درهم» وهو الذي 


)١(‏ ص: شرى. (۲) ص - رجل. 

(۳) ص - ثم. )٤(‏ ص: ثلاثمائة من الثمن. 
(5) ماص ف: ثلثها. والتصحيح من ب» والكافي» ۲۹۰/۲ظ . 

() م ص ف + من. والتصحيح مستفاد من ب» والكافي. ۲۹۰/۲ظ . 
)۷( ص - درهم. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بقي من ربح رب المال» فيبيعه مرابحة على ألف درهم ومائتي درهمء إلا 
أن يبين فيبيعه مرابحة على ألف وستمائة» ويطرح من الثمن الذي حط عنه 
الأجنبى خاصة. وأما فى قول أبى يوسف ومحمد فى الوجهين جميعاً فإنه 
يبيعه عاك على آلف وستمائة درهم» ولا يطرح 7 رب رب المال» 
إنما يطرح منه ما حط الأجنبي عن المضارب» وذلك أربعمائة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم» فاشترى بها عبداً. فولاه رب 
المالء ثم إن رب المال باع العبد مرابحة من رجل”'" أجنبي بألف 
وخمسمائة» ثم إن الأجنبي باعه من المضارب”" مرابحة بألفي درهم من 
المضاربة» ثم إن المضارب حط عن رب المال من الذي ولاه العبد مائتي 
درهم» فإن رب المال ينبغي له أن يحط تلك المائتين وحصتها من الربح 
عن الأجنبي» وذلك ثلاثمائة» لأن ربحه كان خمسمائة» فإذا حط رب المال 
عن الأجنبي ثلاثمائة درهم فينبغي للأجنبي أن يحط هذه الثلاثمائة التي 
حطت عنه عن المضارب وحصتها من الربح. وذلك أربعمائة» فيبقى العبد 
فی بی ارف بألف درهم وستمائة بيعاً من الأجنبي. فإن أراد 
المضارب أن يبيعه مرابحة باعه على ألف ومائتي درهم في قياس قول أبي 
حنيفة ) يطرح من الثمن E‏ تراه به ما حط عن الأجنبي» وهو أربعمائة» 
ويطرح ”© من ذلك أيضا'' ربح رب المال عن الأجنبي وهو أربعمائة درهم. 
وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فإنه يبيعه مرابحة على ألف 
وستمائة» يطرح من الثمن الذي اشتراه به من الأجنبي الأربعمائةء ولا يطرح 
ربح رب" المال من ذلك. وعلى هذا جميع ما وصفت لك من هذا الوجه. 


6 35 # 
)000( ص - ربح. )۲( ص - رجل. 
)۳( م: من المضاربة. دق ص : في يك. 
)0( م ص ف: فيطرح. 69 م ص ف + فان. 


)¥( ف رب. 


كتاب المضاربة - باب ضمان المضارب FT‏ 


باب ضمان المضارب 


وإذا دفع رجل إلى رجل مضاربة بالنصف» ثم دفع إليه مالا آخر 
بالنصف مضاربة» فخلطهء قال: مسائل هذا الباب كله تشتمل على حرف» 
وهو أن المضارب عمل في المضاربتين جميعاً ثم خلط /[075/5؟و] أو 
خلط قبل أن يربح» أو ربح في واحد منهما ثم خلطء وقد أذن له بالخلط 
او يأذن له" أو أذن له“ بالخلط في إحدى" المضاربتين دون 
الاخ 

قال: أما إذا خلط قبل الربح فلا ضمان عليه» لأنه خلط مال رب 
المال بعضه ببعض سواء أذن له أو لم يأذن له. وإن خلطه بعدما ربح فإذا 
أذن له بالخلط فلا ضمان عليه بها. وإذا لم يأذن له بالخلط ضمن» لأنه 
خلط مال نفسه بمال رب المال. وإذا أذن له بالخلط فى أحد المضاربتين 
وقد ربح في أحد المضاربتين ينظرء إن أذن له Clad E‏ الأخيرة 
ولم يأذن له في الأولى وقد ربح في الأولى فلا ضمان عليهء لأنه خلط مال 
زات الال نمال سه اة وت الفال وان أذن ال بالتدلط تى المصصارية 
الأولى ولم يأذن له في المضاربة الأخيرة فخلط ضمن» لأن التضارة 
الأخيرة مال رب المال» ولم يأذن له بالخلط. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم رة الفا اة أن 
يعمل في ذلك برأيه أو لم ا فعمل» فربح فيها ألفاء فصارت ألفي 
درهم. ثم إنه دفع إليه ألف درهم مضارية بالنصف» وأمره أن يعمل فى 
ذلك برأيه أو لم يأمره"“» فخلط هذه الألف الأخيرة بالألفين الأوليين» ثم 


)١(‏ م له. (۲) ص - أو أذن له. 
(r)‏ ص : في أحد. €3 ص: الآخر. 
)٥(‏ م - لوء ف: ولو. %0( م ص - له. 


)۷( ص - يأمره؛ صح ه. 
)۸( م ص + فعمل فربح فيها ألفا فصارت ألفي درهم ثم إنه دفع إليه ألف درهم مضاربة 
بالنصف وأمره أن يعمل في ذلك برأيه أو لم يأمره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عمل بالمال كلهء فربح فيها ألفاًء فإن كان لم يأمره أن يعمل في الأخيرة 
برأيه فإن المضارب ضامن للألف"'' الأخيرة حين خلطها بالربح الذي كان له 
في المضاربة الأولى» لأن له فيها حقا”'' من الربح خمسمائةء فإذا ضمنها 
كان ما ربح فيها من شيء بضمانهء فيأخذ من هذا المال ألفاً وثلاثمائة 
وثلاثة وثلاثين درهماً رثن" فيكون ذلك له خاصة لضمانه» ويغرم لرب 
المال ألف درهم دين“ عليه» ويتصدق في قياس قول أبي حنيفة ومحمد 
بربح الألف التي ضمن» وأما ما بقي من المال فهو على المضاربةء ولا 
يضمن فيه شيئاًء لأنه لم يخلط بمالهء إنما خلط بمال رب المال» فيأخذ 
رب المال مما بقي من المال رأس ماله الأول» وما بقي من الربح فهو 
بينهما نصفان على ما اشترطا من المضاربة. ولو أن المال ضاع قبل القسمة 
ضمن المضارب لرب المال المضاربة الأخيرة» وهي ألف» ولا يضمن 
المضاربة الأولى. ولو كان رب المال أمره أن يعمل في المضاربة الأخيرة 
برأيه ولم يأمره في الأولى بذلك» أو أمره في المضاربة» فربح ألفاًء 
/[۲/٠۲۷ظ]‏ ثم خلط المضاربة الأولى بالمضاربة الأخيرة» فعمل بهما 
جميعاًء فربح ألفاً» فصار المال كله أربعة آلافء فإن المال كله مضاربة 
على ما اشترطاء يأخذ رب المال رأس ماله» وهو ألف» وما بقى فهو 
بينهما نصفان» ولا يضمن في عا الوح اشر كما من اقرح 
جميعاً لأنه أمره أن يعمل فيها برأيه؛ ألا ترى أنه لو خلطها بمال المضارب 
لا يضمنء. فكذلك”'' هذا. ولا يضمن في المضاربة الأولى وإن كان لم 
يأمره أن يعمل برأيه. لأنه خلطها بالمضاربة الأخيرة قبل أن يربح في 
الأخيرة شيئاًء وإنما خلط مال رب المال بعضه ببعض. فإذا كان لا ربح 
للمضارب في المال الذي أمره أن يعمل فيه برأيه لأنه لا ربح فيه فلا ضمان 
عليه. فإذا كان المال الذي ل يأمره أن يعمل برأيه لا ربح فيه والآخر فيه 
الربح ضمن المال الذي لم يأمره أن يعمل فيه برأيه. ولو لم يأمره أن يعمل 
(۱) ص ۔ للألف؛ صح ه. (۲) ص: حق. 


(۳) ص: وثلث درهم. )٤(‏ ص: دين. 
(6) ف: فلذلك. )3 ص - لم؛ صح 5 


كتاب المضاربة ‏ باب ضمان المضارب 

الل سه اا ر ٣‏ ٣ے‏ 
في واحد من المالين برأيه فخلطهما قبل أن يربح في واحد منهما شيئاً فهما 
على المضاربة» ولا ضمان عليه في واحد منهما. ولو كان ربح في كل 
واحد منهما ربحاً قبل أن يخلطهماء ولم يأمره أن يعمل في واحد منهما 
برأيه» فخلطهماء ضمن المالين جميعا» وحصة رب المال من الربح الذي 
كان قبل أن يخلطهما. وما ربح في المالين جميعا بعد خلطهما فإنه 
للمضارب خاصة» ويتصدق به إلا حصة الربح الذي ربح قبل أن يخلطهماء 
فإن ذلك حلال له» لا بأس به. ومن ذلك لو أن رجلا دفع إلى رجل آلف 
درهم مضاربة» ثم دفع إليه”") بعد ذلك ألف درهم مضاربة» والمضاربتان”") 
جميعاً بالنصف» ولم يأمره أن يعمل في ذلك برأيه» فربح في كل ألف ألا 
مثلهاء ثم خلط المال كلهء فعمل به» فربح ألفاء فإن المال كله للمضارب» 
ويضمن لرب المال ثلاثة آلاف درهمء ألفان”" رأس ماله» وألف ربحه من 
الب رع حي 8 ا لتيططيا يام A N‏ 
الذي غرم» فيطيب له» ويبقى في يديه ألفا درهم» فيكون له من ذلك ألف 
درهم» حصته من الربح الذي كان له قبل أن يخلط المال» فيطيب له ذلك» 
ويبقى له ألف درهم» يكون له منها مائتا درهم وخمسون» حصة هذا 
الربح» فيطيب له» ويتصدق بما بقي من المال» وهو سبعمائة درهم 
وخمسون درهماء وذلك حصة مال رب المال من الربح الذي كان بعد خلط 
المضاربتين» فيكون ذلك للمضارب /775/51و] بضمانه المال» إلا أنه ينبغي 
له أن يتصدق به في قول أبي حنيفة ومحمد. وأما في قول أبي يوسف في 
هذا كله فإن الربح له لا يتصدق بشيء منه» لأنه ضمن فطاب له الربح. ولو 
أذ عونت سال كان ف قن" ال مقن يها أن تعمل ف ا 
تعمل فريح في كل واد من المالين ألفت :ورهن ثم .مخلطهنما بعد ذلك» 
فربح فيهما ألفاء لا ضمان عليه في شيء من ذلك والمضاربة على حالها 
بينهما على ما اشترطاء لأنه كان أمره أن يعمل فيها برأيه» فلذلك لا يضمن. 
)١(‏ ص - إليه. (۲) ص: والمضاربتين. 


e 


)۳( ص : ألفين. )2 ص ٠:‏ فيهما. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فربح 
المضارب فيها ألفاء فصارت في يديه ألفي درهم» ثم إنه دفع إليه بعد ذلك 
آلف درهم مضاربة» وأمره أن يعمل فيها برأيه» فخلطهما""' بالمضاربة 
الأولى» فهلكت منها ألف درهم بعدما خلطهاء فإن أبا يوسف قال: الألف 
التي هلكت هي الربح» ويستوفي رب المال رأس ماله كله مما بقي» وهو 
ألف درهم. وقال محمد: وأما أنا فأرى الألف التي هلكت من المالين 
چا على ثلاثة أسهم» يأخذ رب المال رأس المال مما بقي» وهو ألف 
درهم وستمائة درهم وستة وستون درهماً و درهم» وما بقي من المال 
EEE‏ الذي ربح ألفاء فأخذ رب المال من ذلك ألف درهم 
رأس ماله» وما بقي فهو بين رب المال والمضارب الذي ربح على ما 
اشترطا عليه: وقال: لا تشه المضارخان”*؟ فى هذا الوجه المضاربة الواحدة: 
وال محمد هما عدا سواه إذا كاها مضاركة خان 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهمء ولم يأمره أن يعمل فيها 
برأيه» ودفع إلى آخر مضاربة» ولم يأمره أن يعمل فيها برأيه"» فخلطا 
المال جميعاًء ثم عملا به فربحاء فالمال"“ مضاربة" على حالهء ولا 
ضمان على واحد منهما فيه» لأنهما خلطا مال رب المال بعضه ببعض» 
ولم يخلطا به شيئاً من مالهما. وإن كان أحدهما ربح في مضاربته شيئاً قبل 
أن يخلطا ثم خلطاء فالأمر فيه كما وصفت لك في الواحد إذا أخذ من 
الرجل المضاربتين. وعلى هذا جميع ما وصفت لك من هذا الوجه. 
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(۳) ص: الأخير. (4) ص: لا يشبه المضاربتين. 
€3 مف: هو. 


(5) ف + ودفع إلى آخر مضاربة ولم يأمره أن يعمل فيها برأيه. 
0) ف: فال. (A)‏ ص - مضاربة؛ صح ھ. 


كتاب المضاربة - باب المرابحة في المضاربة بين المضاربين 


باب المرابحة في المضاربة بين المضاربين 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم E‏ بالنصف› ودفع إلى 
آخر ألف درهم مغتارية /[/5/اأظ] 'بالعتصف» فاشدرئ أحدهما عدا 
بخمسمائة درهم من المضاربة» فباعه من المضارب الآخر بجميع الألف 
المضاربة التي في ندنه :فان :اراد المشتري العبد أن يبيعه مساومة باعه كيف 
شاءء وإن أراد أن يبيعه مرابحة باعه على أقل الثمنين» وهو خمسمائة الثمن 
الأول الذي اشتراه به المضارب الأول» لأن المال كله لإنسان واحدء فإذا 
كان المال لإنسان واحد"“ ولا ربح فيه للمضارب البائع باع المشتري العبد 
على أقل الثمنين. ولو كان المشتري اشترى العبد بالألف المضاربة وبألف 
من ماله» ثم أراد أن يبيعه مرابحة [فإنه يبيعه)“ على ألف درهم 
ار فاق ٠و‏ حمسي الات الي ااا نمق ماله لا تقطن “نتيا ا 
لت اهار اتان وة من المضاربة؛ ألا ترى أن الأول 
كان اشترى العبد بخمسمائة» ورأس ماله فى كل نصف من العبد مائتان 
همرن فاا اغ مق المفاوب الآخر بالألف المضاربة وبألف من ماله 
وكان هذا المشتري الآخر اشترى نصفه بألف من ماله“ فيبيع ذلك النصف 
مرابحة على جميع الألف التي نقد من ماله. وأما"“ نصف العبد الآخر الذي 
اشترى بالمضاربة فإن رأس مال المشتري الأول فيه مائتان وخمسون» وقد 
اشتراه هذا بالمضاربة» فينبغي له أن يطرح من مال المضاربة التي اشتراها 
بعدما زاد على مائتين وخمسین» ويبيع هذا انض بمائتين وخمسين 


(۱) ص فإذا كان المال لإنسان واحد. 

3( الزيادة مستفادة من الكافى» ۲ظ . 

)۳( ص: مائتي. 

(4) ص - وكان هذا المشتري الآخر اشترى نصفه بألف من ماله. 
(9) ف: فأما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مرابحة إن أحب ذلك» ولا يبيعه على أكثر من ذلك لأن المضاربت .° 
لإنسان واحد. فإن بين المشتري الآخر الأمر على وجهه كيف اشترى العبد 
الأول» وبأي شيء اشتراه هو أيضاًء وأخبر أن ذلك مال رجل واحدء فلا 
بأ بان ا ا على الألفين. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» ثم دفع إلى 
آخر ألفي درهم مضاربة بالنصف» فاشترى الذي دفع إليه" الألف مضاربة 
عبداً بالألف المضاربة» فباعه من المضارب الآخر بالألفين المضاربة» فأراد 
هذا المضارب الآخر أن يبيعه مرابحة ولا يبين» فإنه يبيعه مرابحة على ألف 
درهم وخمسمائة درهم» ألف منها رأس المال الذي اشتراه به المضارب 
الأول» وقد ربح المضارب الأول في العبد خمسمائة» وربح رب" المال 
خمسمائة» فينبغي للمضارب الآخر أن يطرح ربح“ رب المال الذي ربح» 
لأنه إنما اشتراه له» فيطرح /11//اا”و] المشتري الآخر من الثمن الذي 
اشترى العبد به» وهو ألفا درهم» ربح رب المال في المضاربة الأولى» 
وهو خمسمائة درهم» ويبقى ا درهم وخمسمائة درهم» فيبيعه 
ا على ذلك. ولو كان المضارب الأول لم يشتر العبد بالألف 
المضاربة» ولكنه اشتراه بخمسمائة درهم» ثم باعه من المضارب الآخر 
بجميع المضاربة» وهو ألفا درهم» فأراد هذا المضارى”الآأشن ان شيعه 
مرابحة ولا يبين» فإنه يبيعه مرابحة على ألف درهم» ا درهم منها 
زأسن مال المضارت الأول الذي نقد في العبد»ء وخمسمائة منها ربح 
المضارب الأول» وبطل من الثمن الذي اشترى العبد به هذا المضارب 
الآخر ألف درهم“» خمسمائة درهه”' منها تمام رأس المال لرب المال 


0 عن الاو ` (5) ص - إليه؛ صح ه 
(9) ص _- رب. (4:) م ص - ربح. 

(0) ف: الألف. (7) ص - مرابحة؛ صح ه. 
42 م: وخمسمائة. )۸( ص - ألف درهم. 


)0( ف درهم. 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة في المضاربة بين المضاربين 


من المضاربة الأولى» لأن المضارب الأول لا ربح له حتى يستوفي رب 
المال رس المال» ورأس مال رب المال في كل AO‏ ان 
حدة ألف كاملة» لأن الذي بقى فى يد المضارب الأول من المضارية لق 
هلكت كان رأس ماله كله في ثمن هذا العبد» وهو ألف درهم. فلا ربح 
للمضارب الأول في هذه الألف التي تجعل من ثمن العبد رأس مال رب 
المال» وإنما ET‏ الألف الا فربحه نصفهاء وهو خمسمائة درهم» 
وربح رب المال نصفها وهو خمسمائة» فاطرح تمام رأس مال رب المال 
أيضاًء لأن المضارب الآخر إنما اشترى لرب المالء وإنما يبيع له» فلا 
يكون له في العبد ربح مرتين» يباع العبد كله مرابحة. وإنما باعه المضارب 
الأول لرب المال» وإنما اشتراه المضارب الآخر لرب المال» فإذا طرحت 
ين اال ال اشترى بهما العبد تمام رأس مال رب المال» وذلك 
خمسمائة» وربح رب المال E‏ فباعه المضارب الآخر مرابحة على 
الأنكه الناقية». فة ها راي ال الها لرل ال د 
وخمسمائة ربح فيها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» ثم دفع إلى 
آخر ألفي درهم مضاربة بالنصف» فاشترى المضارب الأول عبداً بألف درهم 
من المضاربة» فباعه من المضارب الثاني بثلاثة آلاف درهم» ألف منها من 
ا لفارت القانى ::والفين متها المتقنارية الى دف إل قاراد 
المضارب الآخر أن 8 العبد مرابحة ولا يبين» فإنه 0 على ألفي درهم 
[و]مائة درهم وستة وستين وثلثي درهم»ء ألف منها الذي نقد المضارب 
الاخر من ماله» لا ينقص منها شي وهي حصة ثلث /[۲۷۷/۲ظ] العبد» 
وقد اشترى ثلثي العبد بألفي المشارية > ورانن مال «المضبارت الأول الذي 
نقد في هذين الثلثين نلعا91؟ الألك المشتارنة» ولك اة رة تون 


(۱) ص - في كل مال من المضاربة؛ صح ه. 
(۲) ف _ الأولى؛ صح ھ (۳) ص - مال. 
€3 ص : درهم. ره م ص : ثلثي . 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
Es‏ درهم» فيبيع اينات 5 خر ثلثي العبد مضاربة على هذه 
الستمائة وستة وستين التي نقدها 0 في ثلثي هذا العبدء ويطرح 
المضارب الآخر مما بقي من الألفين التي نقد في ثلثي هذا العبد تمام رأس 
مال رب المال من المضاربة الأولى» لأنه لرب المال لا ربح للمضارب 
فيه» فيطرح ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثاً”" تمام رأس مال المضارية©) 
الأولى» ويبقى من الألفين المضاربة ألف وخمسمائة درهم ربح رب المال» 
فيطرح من رأس المال» ويبقى خمسمائة ربح المضارب الأول» فيبيع 
المضارب الآخر ثلثي العبد الذي اشتراهما بالمضاربة على ما نقد فيهما 
المضارب الأول» وهو ستمائة وبي وستون وثلثان"». وعلى ربح المضارب 


الأولء وهو خمسمائة درهم» فيبيع الثلثين مرابحة على ألف درهم ومائة 
درهم» وهي ستة وستون eb; TN‏ درهم» وي يبیع ثلث 80 الذي صار 


للمضارب الآخر من العبد بالألف التي نقد مرابحة الألف التي نقد 
كلهاء فيبيع العبد كله مرابحة على ألفي درهم ومائة درهم وستة وستين 
درهماً وثلثين”''". ولو كان المضارب الأول لم يشتر العبد بالألف المضاربة 
كلهاء ولكنه اشتراه بخمسمائة من المضاربة» والعبد يساوي ثلاثة آلاف 
درهم» ألف منها من مال المضارب الآخرء وألفا درهم منها المضاربة التي 
دفعت إليهء فأراد المضارب الآخر أن يبيع العبد مرابحة ولا يبين» فإنه يبيعه 
مرابحة على ألف درهم و[ثمان] مائة"١")‏ درهم وثلاثة وثلاثين درهماً وثلث 
درهمء ويطرح من زا الال :الف درهم ومائة درهم وستة وستين درهماً 
وثلثي درهم» لأن الذي نقد المضارب في هذا العبد خمسمائة درهمء 
فاشتراه المضارب الآخر بثلاثة آلاف درهمء ألف من ماله فصار له بذلك 


(1) ص: وثلئي. (۲) ص - المضارب. 
(۳) ص: وثلث. )٤(‏ م: مضاربه. 

(5) ص: اللين. (0) ص: وثلثي درهم. 
(۷) ص - درهما. (N)‏ ص : وثلئي. 

(69) ف ۔ ثلث. () ص : وثلڻي درهم. 


(۱۱) ص : وبمائة. والتصحيح من الكافى. ۲ظ . 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة في المضاربة بين المضاربين 


الثلث خاصة» يبيعه"“ مرابحة على الألف التي نقد كلهاء واشترى الثلثين 
ا من افا بور امن ال اهارت الى تقل دفن ي الد د اة 
را ونارن" درهطا ولف كرهوء ويي هذا المضازب الاو هلين 
القن نمق اليد على ما :نقد فا اهارت الأول وق بقن من الألفين 
المضاربة بعد ذلك ألف درهم وستمائة درهم وستة وستول A‏ وثلثان» 
فيطرح منها تمام رأس مال رب المال من المضاربة الأولى» وذلك ستمائة 


وستة وستول و ¢ '» ولا يبيع عليه" مرابحة» / وا زعي بعد 


ذلك ألف درهم» ربح رب المال من ذلك خمسمائة درهم» فيطرح أيضاً من 
رأس المال» ولا يبيع عليها مرابحة» ويبقى خمسمائة درهم للمضارب 
الأول» فيبيع ثلثي العبد مرابحة مع ما نقد المضارب الأول في ثلثي العبدء 
وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث» فيبيع ثلثي العبد مرابحة مع ا 
الذي اشتراه بالمضاربة على ثلاثمائة"“ وثلاثة وثلاثين وثلث» ويبيع الثلث 
الذي اشتراه لنفسه بالألف” " التي نقدء فيبيع العبد كله مرابحة على ألف 
درهم وثمانمائة وثلاثة وثلاثين وثلث. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضارية بالنصف› ثم دفع بعد 
ذلك لها" ا إلى رجا أله ااه قى المتضارت: اا 


)١(‏ م ص ف: بيعه. 

(۲) ف - وثلاثة؛ صح ه. 

(۳) م ص ف: وثلاثين. 

() من هنا ابتدأت المقابلة على نسخة د. 

(5) ف - درهماً وثلثان فيطرح منها تمام رأس مال رب المال من المضاربة الأولى وذلك 
ستمائة وستة وستون وثلثان. 

(5) م: عليهما. 

(۷) دام بعد. 

(A)‏ م ف - مرابحة مع ما نقد. والزيادة من د ع. 

(9) م ف: على ثمانماتة. والتصحيح من د ع. 

(١1)م:‏ الألف. 

(۱۱) م - ألفا؛ صح ه. 


11 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وباع» حتى ربح ألفاء فصار في يديه" “ ألفا درهم. ثم إن المضارب الأول 
اشترى عبداً بالألف من المضاربة» فباعه من المضارب الآخر بالألفب. ° 
التي في يديه» وقيمة العبد ألفا درهم» فأراد المضارب الآخر أن يبيع العبد 
مرابحة ولا يبين» باعه مرابحة على ألف درهم وخمسمائة درهم» لأن 
المضارب الأول اشكر راه بالألف» فيبيعه بها المضارب الآخرء ويبيعه أيضاً 
بخمسمائة حصة المضارب الأول من الربح الذي ربح» ويبطل من الثمن 
حصة رب المال الذي ربح مع المضارب الأول» وهو خمسمائة. فيبيع 
المضارب الآخر العبد مرابحة على ألف وخمسمائة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف 2 مضاربة» فعمل المضارب 
الخ سحو ربح ألف درهم» فصار في يدو" الا درهم» ثم إن المضارب 
اش عدا بالف خمسمائة من ماله» وخمسمائة من المضاربة» فباعه من 
المضارب الآخر بألفين من المضاربة التى فى يديهء فإن أراد المضارب 
الآخر أن يبيعه مرابحة و كلق الت درهم وخمسمائة 
درهم» فيطرح من راش المال خمسمائة درهم» لأن المضارب الأول اشترى 
نصفه لنفسه بخمسمائة» فباعه من المضارب الآخر بألف» فلا بأس بأن يبيعه 
ذلك النصف بألف درهم» لأن ذلك النصف لم يكن لرب المال حين اشتراه 
المضارب الأول. وأما ضف العيد الذي اشتعراة المضارت الأول من 
المضاربة فإنما اشتراه لرب المال» ثم باعه المضارب الآخر بألف درهم. 
فيبيع المضارب ذلك النصف بخمسماتة التي نقدها فيه المضارب الأول» 
وبقيت خمسمائة» وقد كان رب المال دفع إلى المضارب الأول ألف درهم 
مضاربة» فتمام رأس المال /[۲۷۸/۲ظ] مع الخمسمائة التي نقدها المضارب 
الأول من المضاربة خمسمائة» ولا ربح للمضارب الأول حتى يستوفي جميع 
رأس المال من ثمن نصف العبد الذي اشتراه المضارب الآخر. فإذا لم يكن 


)١(‏ د: في يده. 
)۲( دم: بألفين. 


(۳) د: في يده. 


كتاب المضاربة - باب المرابحة في المضارية بين المضاربين 


للمضارب الأول في الخمسمائة الباقية ربح وكانت لرب المال طرحت من 
رأس المال» فلم يبع المضارب الآخر عليها نصف العبد الذي اشتراه» فيبيع 
العبد مرابحة على ألف وخمسمائة» على ما وصفت لك. ولو كان المضارب 
الأول اشترى عبداً بألف درهم وخمسمائة درهم» ألف من عنده» وخمسمائة 
فخ الحقيار :قاع .من النضارتيه الان بان مرج المقنازية الى ٠‏ في 
وارد ارب الا أن بيع اعد نون مح رلك بن انه سين 
مرابحة على آلف درهم وثمانمائة درهم وثلاثة وثلاثين وللت لأ اش 
ثلثيه لنفسه بألف» فباعه من المضارب الآخر بألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين 
وثلث» فاشترى ثلثه من المضاربة بخمسمائة» فباعه المضارب الآخر بستمائة 
وستة وستين وثلثين» فيطرح ما زاد من ذلك على الخمسمائة التي نقد 
المضارب الأول» وذلك مائة وستة وستون وثلثان» فيبيعه المضارب الآخر 
على ألف درهم وثمانمائة وثلاثة وثلاثين وثلث درهم. وكذلك لو كان اشتراه 
المضارب الأول بالألف المضاربة وبخمسمائة من ماله» ثم اشترى منه 
المضارب الآخر بألفين من المضاربة» فأراد المضارب الآخر أن يبيعه مرابحة 
على ذلك ولا يبين» فإنه يبيعه مرابحة على ألف وثمانمائة درهم وثلاثة 
وثلاثين وثلث. وعلى هذا جميع ما وصفت لك من هذا وقياسه. وإذا بين 
المضارب الآخر للمشتري الأمر على وجهه»ء فأخبره أنه اشتراه من مال 
المضاربة في يديه لرجل» واشتراه من مضارب لرب المال» وبين له الأمر 
على وجهه. لا بأس أن يبيعه مرابحة على جميع ما اشترى» فإذا باعه ولم 
يبين الأمر على وجهه فليس له أن يبيعه مرابحة إلا على ما وصفت لك في 
هذه الوجوه كلها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» ودفع إلى اشر المي 
درهم مضاربة» فاشترى الأول المدفوع إليه عبداً بألف درهه”" من ماله 


)١(‏ م ف: المضارب الذي. 
(۲) د مضاربة ودفع إلى آخر ألفي درهم مضاربة فاشترى الأول المدفوع إليه عبداً بألف 
درهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وتخا من المضاربة» فباعه من المضارب الآخر بثلاثة آلاف درهم 
من ماله» والألفين من المضاربة» فأراد المضارب الآخر أن يبيعه مرابحة ولا 
يبين» فإنه يبيعه مرابحة على /[۲۷۹/۲و] ألفي درهم وستمائة وستة وستين 
وثلثي درهم لأن المضارت. الأول اذ شترى ثلثي العبد تالف درهم من 
ا ذلك امن التضارت الآخرٍ ثلثي الثلاثة الآلاف. وذلك ألفا 
درهمء ولا ينقص من هذه الألفين ة قليلاً ولا كثيراًء واشترى المضارب 
الأول ثلث العبد بخمسمائة من المضاربةء فباعه بثلث الثلاثة الآلاف) 
وذلك آلف درهم ثلثها من مال الآخرء فلا ينقص منه قليل ولا كثير» وذلك 
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث. وباع ثلثي ثلث العبد ورأس ماله فيه ثلاثمائة 
وثلاثة وثلاثون وثلث“ بثلث الألفين من مال المضاريةء وذلك ستمائة وستة 
وستون وثلثان» فاطرح منها ما زاد على رأس المال هذين التسعين» لأنه 
لرب المال.ء وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث» فيبيعه مرابحة على 
ألفيه ۷ وستمائة وستة وستين وثلثين. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» ثم دفع إلى 
رجل آخر ألفي درهم مضاربة بالنصف» فاشترى المضارب الأول بالألف 
المضاربة وبخمسمائة من ماله عبداً يساوي خمسة آلاف درهم» فباعه من 
الخضازت"الآخر. اة آلا درهم» DEY‏ من مال الآخرء 
درهم المضاربة» فأراد المضارب الآخر أن يبيعه مرابحة ولا يبين» ا 
يبيعه مرابحة على ألفي درهم وخمسمائة درهم» لأن المضارب الأول اشترى 


)١(‏ د: بخمسمائة. 

(؟) د - من ماله. 

(۴) د: ع. أي سقط «فبا» من «فباع». 

(:) د الأول. وقد اختلطت الأوراق في نسخة د هناء فانتقل من الورقة ؟و إلى ۸و. 
(0) د: الف. 

() ف - وباع ثلثي ثلث العبد ورأس ماله فيه ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث. 

(۷) ف: على الفيايين (مهملة). 

)۸( قرام د ال 

(4) ف - فإنه؛ د م: به. 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة في المضاربة بين المضاربين 


ثلث العبد بخمسمائةء فباعه يثلث الثلائة الآلاف من كل آلف ثلث» فلا 
ينقص منها قليل ولا كثير. وأما ثلثا العبد الذي اشتراه المضارب الأول بألف 
درهم المضاربة» فإن ثلث ذلك اشتراه المضارب الآخر بستمائة وستة وستين 
انتاهما المضنازت: الأول بستمائة وسعة وسكتن وتثلثين؛ فباغههما من 
المضارب الآخر بالألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث» فاطرح منها تمام 
رأس مال“ المضاربة الأولى» وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث» ونصف 
الربح الذي صار لرب المال فى المضاربة الأولى» وهو مائة وستة وستون 
وثلثان» فيبقى مع ذلك ثمانمائة“ وثلاثة وثلاثون وثلث» فيجمع إلى الألف 
وستمائة وستة وستين وثلثين» فيكون ذلك كله ألفي درهم وخمسمائة درهم» 
فيبيعه مرابحة على ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» ثم دفع إلى 
آخر ألفي”" درهم با ا "تغرف المقنارت الأول جار باه 
درهم من ماله» وخمسمائة درهم 7 طم ]| من مال المضاربة» فباعها من 
المضارب الآخر بثلاثة آلاف درهم من المضاربةء وألفين” من مال 
المضارب الآخرهء فأراد المضارب الآخر أن يبيعها مرابحة ولا يبين» فإنه 
يبيعها مرابحة على ألفي درهم وثمانمائة وثلاثة وثلاثين وثلث» فإذا قبض 
الثمن الآخر كان" لنفسه من الثمن حصة ألفي درهم» وكان ما بقي من 
المضاربة» فإن كان الثمن الذي باعها به أربعة آلاف درهم كان له خاصة من 
ذلك اثنا عشر جزء من سبعة عشر جزء من أربعة آلاف» وتبقى خمسة أجزاء 
من سبعة عشر جزء» فتكون من المضاربة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» ثم دفع إلى 


00 م المال؛ ف - مال. (؟) ف: مائة. 


(0) ف: ألف. )٤(‏ ف: بألفي. 
)٥(‏ ف: وألفي درهم. قف دم كان. 


(۷) د من أربعة آلاف وتبقى خمسة أجزاء من سبعة عشر جزء. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رجل آخر ألفي درهم مضاربة بالنصف» فاشترى المضارب الأول بألف 
درهم المضاربة جارية» وبخمسمائة من مالهء وباعها من المضارب الآخر 
بألف من المضاربة» وبألفين من ماله» فأراد المضارب الآخر أن يبيع الجارية 
ولا يبين» فإن المضارب الآخر يبيعها مرابحة على ألفي درهم وثمانمائة 
درهم وثلاثة وثلاثين درهما "وتلق درهم. فإذا قبضها ة قسم الثمن على رأس 
مال المضارب الآخر وهو ألفا درهم» [و]على 0 وكلائة ولان 
وثلث». وهذا والباب الأول سواء في القسمة» > يقسم الثمن على سبعة عشر 
007 > للمضارب الآخر من الثمن اثنا عشر جزء من سبعة عشر جزءء 
وخمسة أجراة من سيعة عش من القمن من المكبارية. وعلى هذا جميع هذا 
الوجه وقياسه. 
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باب الوه من المضارب ورب المال 


في المملوك يشتريه المضارب 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» وأمره أن يعمل فيها 
برأيه أو لم يأمره. وشرط له من الربح نصفهء فاشترى المضارب ابنأ لرب 
المال قيمته ألف أو أكثر من ذلك أو أقل بالألف المضاربة» ونقدهاء 
فالشرى جائز. والغلام مملوك للمضارب» والمضارب ضامن للمال من 
المضاربة يرده على رب المال» فإن شاء رب المال أخذ المال من البائعء 
ورجع البائع بذلك على المضاربء. لأن المضارب /[۲/٠۲۸و]‏ لو جاز 
شراؤه لابن رب المال على رب المال عتق بالنسب» وإنما أمره رب المال 
أن يشتري له ما يبيع» فيربح له فیه» فإذا اشترى له ما لا يقدر على بيعه لم 
يجز شراؤه على رب المال» وكان ما اشترى من ذلك للمضارب؛ ألا ترى 
لو أن رجلا دفع إلى رجل مالآ وأمره أن يشتري له جارية يطؤهاء فاشترى 


)١(‏ زيادة الواو من ب؛ والكافي» 917/١‏ 1و. 


كتاب المضاربة ‏ باب الدعوة من المضارب ورب المال في المملوك. . 


له المأمور أخته. أن ذلك لا يلزم الآمرء [لأنه] لم يشتر له جارية يصل إلى 
وطئهاء وإذا خالف ما أمره فإنما اشتر ت اها لنفسه. 


وإذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها ابن 
امار وق أن أقل من ذلك» فالشرى جائزء وهو على 
المضاربة عبد لرب المالء لأن المضارب لا فضل له فيه. فإن لم يبعه 
المضارب حتى زادت قيمته على عبد درهم» فصار ا ألفاً ومائتي 
درهم أو رن ذلك فإن العبد يعتق بنسبه من المضارب» لأنه ابنه» وقد 
كان له فيه فصل تصفت ما اد على :راس" الما قعدى يميه حم 
المضارب من الفضل على رأس المال» وهو النصف مما زاد على آلف 
درهمء ولا ضمان على المضارب في هذا وإن كان قد عتق بعض العبد في 
نسبه“» لأن العتق جرى في العبد من غير فعل منه» ولكن العبد يسعى 
لرب المال في رأس ماله وفي حصته من الربح» وهي نصف الزيادة على 
رأس المال. 


ات الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
المضا ا "لين وقيمته أكثر من ألف درهم يوم اشتراه» ونقد الثمن» فإن 
الابن للمضارب يعتق كله. لأنه إنتما اشبعراة: لف ويضموة رت الال 
اتمضاوت لاف المضارية». وة شاد اعدما بن الات بورج عا الا 
على المضارب» لأن المضارب إذا رى ابم أو ذا رحم محرم منه وفيه 
فضل يوم اشتراه فإنما اشتراه لنفسه؛ ألا ترى أني لو جعلته من المضاربة 
عتق نصيبه حين اشتراه» فكان قد اشترى ما لا يقدر على بیعه» 00 
رب المال أن يشتري ما يبيع فيربح ف هذا تمتزلة لدی تر ا إن 
المال بالمضاربةء فإنما اشترى لنفسه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 


)١(‏ م + ألف. (۲) د: فصارت تساوي. 
فرق م: يعتق. )٤(‏ د م: في سببه. 
(0) ف المضارب. (50) د: أبو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عبداً لا يعرف له نسب يساوي ألفي درهم» فقال المضارب لرب المال: 
هذا ابنك» فقال رب المال: كذبت» فإن الغلام يعتق» فيرجع المضارب 
ورب المال على الغلام» فيستسعيانه في جميع قيمته» وهو ألفا درهم» 
فتكون ثلاثة أرباعها لرب المال» وربع /۲1/٠۲۸ظ]‏ للمضارب. فإن كان رب 
المال قال للمضارب حين قال المضارب لرب المال: هو ابنك» قال له رب 
المال: كل هو ابنك» أو قال: صدقت» فإن الغلام مملوك للمضارب» 
وعلى المضارب أن يرد رأس المال على رب المال؛ ولا يقبت .نسب الولد 
إلا أن يكون رب المال صدقه» فإن كان صدقه فهو ابنه» ولا يعتق الغلام 
في هذا الوجه» لأن رب المال إذا صدقه بأن هذا ابنه فقد زعم آنه" إنما 
اشتراه لنفسه؛ء لأن المضارب إذا اشترى ابن رب المال من المضاربة فإنما 
اشتراه لنفسهء لأنه اشترى ما لا يجوز بيعه فيه» فإن صدقه رف المال يأنه 
ابنه كما قال فقد زعم رب المال أن المضارب إنما اشتراه لنفسه. وإذا قال 
المضارب لرب المال: هو ابنك» فقال رب المال:”0؟ كذبت ولكنه ابنك» 
فقد زعم أن الغلام إنما اشتراه المضارب لنفسهء لأن المضارب إن كان 
صادقاً قا قال فإنما اشتراه اسه فان كان زب الال حادق فما قال 
فإنما'اشتراة المضازب التفسه لآ المضارب إذا اشخرى ابه وفيه قضل 
عن رأس المال فإنما اشتراه لنفسه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
عبداً يساوي ألف درهم» فقال المضارب لرب المال: هو ابنك» وكذبه رب 
المال» فالعبد على حاله في المضاربة. فإن لم يبعه المضارب حتى زاد» 
فصار يساوي ألفي درهم» عتق وسعى في جميع قيمته» ثلاثة أرباعها لرب 


)١(‏ د أنه. 

(۲) د - أن المضارب إنما اشتراه لنفسه وإذا قال المضارب لرب المال هو ابنك فقال رب 
المال. 

(۳) ف: وإن. 

)٤(‏ د - إن كان صادقا فيما قال فإنما اشراه لنفسه فإن كان رب المال صادقا فيما قال فإنما 
اشتراه المضارب لنفسه. 


كتاب المضاربة ‏ باب الدعوة من المضارب ورب المال في المملوك. . 
للببجججتبب ا ر ۷ 
المالء وربعها للمضارب. فإن كان رب المال لم يكذب المضارب حين 
قال: إنه ابنك» ولكنه قال: قد صدقت» ولا فضل في الغلام على رأس”"") 
المالء فإن الغلام للمضارب» ويضمن المضارب لرب المال رأس مالهء 
لأنه إنما اشتراه لنفسه. فإن كان رب المال لم يصدقه فيما قال» ولكنه قال 
له: كذبت» ولكنه ابنك» ولا فضل فيه يوم اشتراه المضارب» فإن الغلام 
على حاله في المضاربة» يبيعه المضارب إن شاء ذلك. فإن لم يبعه حتى 
زادت قيمته فصار يساوي ألفي درهم» فإن الغلام يعتق» ويسعى في جميع 
قيمته» ثلاثة أرباعها لرب المال وربعها للمضارب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى 
بها عبداً يساوي ألفي درهم» فقال رب المال للمضارب: هو ابنك» فقال له 
المضارب: كذبت» فإن”" العبد يعتق ويسعى للمضارب في جميع حصته 
من الربح» وهو خمسمائة» ولا سعاية على العبد /[۲/١۲۸و]‏ لرب المال» 
لأن رب المال زعم أذ المقفارنية نها اة المي راه اب وا قد 
عتق كله من قبله» وأنه لا ضمان على العبد» ولا سعاية» وإنما يدعي رب 
المال أن له رأس ماله على المضارب» فلا يصدق على المضارب» 
فيضمنه رأس ماله» ولا شيء له على العبد» لأنه يزعم أنه لا شيء له عليه 
وأن العبد قد عتق كله من قبل المضارب» فإنه يستسعي العبد في ربع 
قيمته» وهو حصته من الربح» لأنه كذب رب المال فيما قال» فإن كان 
المضارب لم يكذب رب المال فيما قال ولكنه صدقه فإن العبد يثبت نسبه 
من المضارب» ويعتق كله من قبله» ويضمن المضارب لرب المال رأس 
ماله. 


)١(‏ ف: عن رأس. 

(۲) ف: إلى رجل. 

(۳) د- بها عبداً يساوي ألفي درهم فقال رب المال للمضارب هو ابنك فقال له المضارب 
کذبت فإن. 

)٤(‏ ف- وأنه. 


(0) د أن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف”'» فاشترى 

بها عبداً"“ يساوي ألفين» فقال رب المال للمضارب: هو ابنك» فقال له 

المضارب: بل هو ابنك» فإن الغلام يكون ماوكا للمضارب» ويضمن 

المضارب لرب المال رأس ماله» لأنهما جميعاً قد أجمعا على أن المضارب 
إنما اشتراه لنفسه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
عبدا يبتارئ: الفا فقال رت المال للمشنارب: شو ابتك فقال المضارن: 
كذبت» فإن العبد على حاله فى المضاربة. فإن زاد العبد حتى صار يساوي 
الفين: فاه يعبق ويس فى ج ته لرت الال تا أرباعيا: 
وللمضارب ربعها. فإن كان المضارب قال لرب المال: صدقت فيما قلت» 
ولا فضل في الغلام» فهذا والأول سواء» والعبد على حاله في المضاربة» 
يبيعه المضارب إن شاء ذلك» وهو ابنه ثابت النسب منه. فإن لم يبعه حتى 
زادت قيمته فصار يساوي ألفين عتق الغلام وسعى في ثلاثة أرباع قيمته لرب 
المال» ولا شيء عليه للمضارب» لأنه ابنه» ولا ضمان على المضارب في 
شيء من ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
غبدا يساوي الفين + فقال ال قاري بغر اوقل ونب الال ت 
فإن العبد يعتق ربعه» ويثبت النسب من e‏ ورب المال بالخيار إن 
كان المضارت موسا إن شاء ضمنه ثلاثة أرباع قيمته» وإن شاء استسعى 
العبد في ثلاثة أرباع قيمته» وإن شاء أعتق» وكان الولاء بينهماء لرب المال 
ثلاثة أرباعه» وللمضارب ربعه في قياس قول أبي حنيفة. فإذا كان رب المال 
لم كدت المشازب ما اددن ولكته / 1 5۸١‏ هة فان ال ق امد 
مال“ المضارب» وهو ابنه ثابت النسب منه» ويضمن المضارب لرب المال 


1ك ا 
(۲) ف: عبدين. 
)۳( د مال؛ صح ھ. 


كتاب المضاربة ‏ باب الدعوة من المضارب ورب المال في المملوك. . 1 

رأس ماله. فإن كان رب المال لم يصدقه فيما ادعى» ولكن رب المال ادعى 
أن الغلام ابنه بعدما قال المضارب: هو ابني» فإن الغلام ابن المضارب» 
ويعتق كله من مال المضارب » ويضمن المضارب لرب المال زاش ماله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
عبداً يساوي ألفأء فقال المضارب: هو ابنى». وكذبه" رب المال» فإن 
الق ل شك سه وهي على حال .فى المضارية) كاف ل المتضارزت 
حتى زادت قيمته» فصار يساوي ألفين» فإنه يعتق ربعه» ويثبت نسبه من 
المضارب» ويسعى لرب المال في ثلاثة أرباع قيمته» ولا ضمان على 
المضارب لرب المال» لأنه لم يعتق حين ادعاه» إنما عتق حين زاد. ألا 
ترى أنه قد عتق من المضارب بغير شيء أحدثه فيه المضارب بعد الزيادة» 
وهو بمنزلة مضارب اشترى ابنه بالمضاربة ولا فضل فيه» ثم زاد حتى 
صارت قيمته أكثر من المضاربة» وإنما يسعى الغلام في حصة رب المال» 
ولا ضمان على المضارب» وكذلك هذا الذي وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
عبداً يساوي ألفاًء فادعاه المضارب بأنه ابنه» وصدقه رب المال» كان الغلام 
ابن المضارب» وهو على المضاربة على حاله. فإن لم يبعه حتى صار 
يساوي ألفين» فإنه يعتق من الغلام ربعه» ويسعى في ثلاثة أرباع قيمته» ولا 
ضمان على المضارب في ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل آلف درهم مضاربة بالنصف. فاشترى بها 
عبداً يساوي ألفاًء فزادت قيمته حتى صار يساوي ألفين» ثم إن المضارب 
ادعاه» وكذبه رب المال في ذلك» فإن العبد يثبت نسبه من المضارب» 
وتعتق حصته منه» وهي الربعء ورب المال بالخيار إن كان موسراء إن شاء 
ضمن المضارب ثلاثة أرباعه» وإن شاء استسعى العبد في ذلك» وإن شاء 
أعتقه. فإن ضمن المضارب لم يرجع المضارب على العبد بشيء مما كان 


)١(‏ ف: فكذبه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک٠‏ لے 
ضمن» وكان العبد حراً كله» وإن استسعى رب المال العبد أو أعتقه كان له 
ثلاثة أرباع ولائه في قياس قول أبي حنيفة. فإن كان المضارب ادعى الغلام 
حين زادت قيمته» فصار يساوي ألفين» ولم يكذبه رب المال في ذلك» 
ولكن صدقه. فلا ضمان على المضارب في شيء من ذلك» والغلام ابن 
المضارب» وقد عتق ربعه من قبل المضارب» ويسعى الغلام لرب المال في 
ثلاثة أرباع قيمة العبد» /[۲۸۲/۲و[] فإن شاء رب المال أعتقه» ويكون لرب 
المال في الوجهين جميعاً ثلاثة أرباع ولائه في قياس قول أبي حنيفة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها عبداً 
يساوي ألفاًء فادعى المضارب أنه ابنه» فقال رب المال: کذبت» ولكنه هو 
ابني» فإن العبد يكون ابن رب المال ثابت النسب منه» ويعتق كله من مال 
رب المالء ولا ضمان على المضارب في شيء من ذلك. فإن لم يدعه 
واحد منهما حتى زادت قيمته» فصار يساوي ألفين» فقال المضارب: هو 
ابني» وقال رب المال: كذبت» ولكنه ابني» فإنه ابن المضارب» وقد عتق 
العبد منهما جميعاً. ولا ضمان على واد منهما لصاحبه» وللمضارب ربع 
ولائه» ولرب المال ثلاثة أرباع ولائه» لأن المضارب ادعاه قبل رب المال» 
وله فيه فضل» فيثبت نسبه منه» فصار ابنه» فلا يتحول نسبه إلى رب المال 
بعد ذلك أبداً. وإنما بطل الضمان عن المضارب لأن رب المال زعم أنه 
ابنه» فلما ادعى ذلك عتقت حصته من العبد» وهي ثلاثة أرباع العبد» فبطل 
بذلك الضمان عن المضارب"'"'. ألا ترى أن" رب المال لو لم يدعهء 
ولكنه أعتقه بعد دعوة المضارب» جاز عتقهء وصار ابن المضارب. فكذلك 
دعوته في قياس قول أن حنيفة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل آلف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
المضارب عبداً يساوي ألفين» ونقد الثمن» فقال رب المال: هو ابني» 


)١(‏ م + لأن رب المال زعم أنه ابنه فلما ادعى ذلك عتقت حصته من العبد وهي ثلاثة 
أرباع العبد وبطل بذلك الضمان عن المضارب. 
(0) د أن؛ صح ه. 


كتاب المضاربة ‏ باب الدعوة من المضارب ورب المال فى المملوك. . 
ا )٣ے‏ 
وكذبه المضارب» فإن الغلام يثبت نسبه من رب المال» ويعتق ثلاثة أرباع 
العبد» وللمضارب الخيار» إن شاء ضمن رب المال ربع قيمة العبد إن كان 
رس وان ا اليس الك فن ذلكة: وان ا أضى,فإن"؟ يدن يرت 
المال عتق العيد كله من رب المال» .ولا يرجم ارب المال على العبد بما 
ضمن. وإن استسعى المضارب العبد في ربع قيمته أو أعتقه كان له ربع 
ولائه في قياس قول أبي حنيفة. فإن كان المضارب لم يكذب رب المال 
حين ادعاه» ولكن”' صدقه» فإن الغلام ابن رب المال» وهو عبد 
للمضارب» ويضمن المضارب لرب المال رأس ماله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى 
المضارب بها عبداً يساوي ألفاًء ونقد الثمن» فادعى رب المال أنه ابنه» 
وكذبه المضارب» فإن الغلام ابن رب المال» وهو حر /[۲۸۲/۲ظ] كله من 
نال :وها العالة :ولا فيان لی الفهاوبانى کو ذلك فن كان 
المضارت لله ركذت في تقو ن ذلك ولک عدف فان الخلا ابن “ريب 
ا و ع همعن لاتا رامن اله نرت" المال: 
فإن كان المضارب لم يصدق رب المال حين ادعاه» ولكن المضارب قال 
لرب المال: كذبت» ولكنه ابني» فإن الغلام ابن رب المال» وهو حر من 
قبل رت الال ولا مان لواحه مهما على اجه 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل آلف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى 
المضارب بها عبداً يساوي ألفاً. ونقد الثمن» فزاد العبد حتى صار يساوي 
ألفين» فقال رب المال: هو ابني » وقال المضارب: كذبت» فإن العبد ابن 
رب المال» ويعتق منه ثلاثة أرباعه» والمضارب بالخيار إن كان رب المال 
وإن شاء أعتق في قياس قول أبي حنيفة. فإن كان المضارب لم يكذب رب 


)١(‏ د م وإن؛ د + شاء. 


(0) د: لكن. 


)۳( دم ف: لرأسن: ولفظ ب: ويضمن المضارب رأس المال لربه. 


فة كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المال بما ادعى» ولكنه صدقه بما قال» فإن الغلام ابن رب المال» وهو 
عبد المضارب» ويضمن المضارب لرب المال رأس ماله. فإن كان المضارب 
لم يصدق رب المال بما قال» ولكنه قال له حين ادعاه: کذبت» ولكنه 
ابني» فإن الغلام ابن رب المال. لأنه سبقه إلى الدعوة» والعبد حر منهما 
جميعاء ولا ضمان لواحد منهما على صاحبه» وللمضارب ربع ولائه في 
قياس قول أبي حنيفة رحمة الله عليه» ولرب المال ثلاثة أرباع ولائه. وعلى 
هذا جميع هذا الوجه» وتفسيره على ما وصفت لك. 


36 36 3% 


باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها" أو قبل 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
بزأ أو جارية أو متاعاًء ثم ضاعت الألف قبل أن ينقدها المضارب البائع» 
فإن المضارب يرجع على رب المال بألف مثلهاء فيدفعها إلى البائع. فإن 
قبض المضارب من رب المال الألف ليدفعها إلى البائع» فضاعت منه أيضاًء 
هذه الألف أيضاً. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف”) درهم» وأمره أن يشتري له جارية 
أ قير :ذلك مق خو العا ی نيا ا فقا غ ااب 
في يدي المأمور قبل أن يدفعها إلى البائع» فإن للمأمور أن يرج 


)١(‏ ف + وهو عبد المضارب ويضمن المضارب لرب المال رأس ماله فإن كان المضارب 
لم يصدق رب المال بما قال ولكنه قال له حين ادعاه كذبت ولكنه ابني فإن الغلام 
ابن رب المال. 

(۳) د: به 

(۳) ف _ ألف؛ صح ه. 

(5) م - بها ما أمره (غير واضح). 

(0) ف أن يرجع. 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل 


/[۲۸۳/۲و] بها على الآمر حتى ينقدها البائع. فإن رجع بها المأمور على 
الآمرء فأخذها منه» فلم يدفعها إلى البائع حتى ضاعت» فليس له أن يرجع 
بها على الآمر» ولكن المأمور يغرم ألفاً من مالهء فيدفعها إلى البائع» ويأخذ 
من البائع ما اشترى منه» فيدفعه إلى الآمر» ولا يرجع على الأمر بشيء. 
هة المقنارن فى هنذا النانون لذن المقتازت كل شی اخ من 
e‏ كان كني عل امغر E‏ 
ام أن مال المسشاينة ر ولو كان مضموناً لم يكن 
مضاربة» ولم يكن لرب المال فيه ربح. وكيف يكون لرب”' المال فيه 
ربح والمضارب ضامن له. فأما المأمور الذي وصفت لك» فإنه إذا هلكت 
في يديه الألف التي كان الآمر أمره أن يشعرق: له بها ليع 4 فإنها“ 
ضاعت من يديه وهو فيها أمين» لأنه أخذها من الآمر قبل أن يجب البيع» 
وضاعت وهي في يديه على غير ضمان» فلما وجب البيع وجب للبائع على 
المأمور ثمن ما اشترى منه» ووجب للمأمور على الامر ما اشترى لهء فلما 
رجع المأمور على الآمر بألف درهم مكان الألف التي ضاعت» فقبضها من 
الآمر» كان قبضه للألف من الآمر استيفاء منه لماله على الآمرء لأن هذه 
الألف التي قبضت من الآمر هي له على الآمرء فلما قبضها من الاأمر 
مارت تلماه ذه عقف ن ماه دان د الما عاض ما وعلية 
أن يؤدي مثلها إلى البائع من مالهء ويأخذ ما اشترى من البائع» فيدفعها إلى 
الامرء ولا يرجع عليه بشيء. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف””*'» فاشترى 
بها جارية تساوي ألفاًء فضاعت الألف قبل أن ينقدها المضارب البائع» فإنه 
يرجع على رب المال بمثلهاء فإذا رجع على رب المال بمثلها فنقدها 
البائع» وأخذ منه الجارية" فأراد أن يبيعها مرابحة» فإنه يبيعها مرابحة 


)۳( ف: المبيع. والبيع بمعنى المبيع كما تقدم غير مرة. 
)٤(‏ ف - فإنها؛ صح ه. )٥(‏ دم ف بالنصف. والزيادة من هامش د. 


() اختلط ترتيب الأوراق في نسخة د اعتباراً من هنا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


على ألف درهم لا لا يزيت غلى ذلك شيعا. فإن باعها بثلاثة آلاف درهم. ثم 
أراد رب المال أخذ مالهء وأراد قسمة الربح» فإن رأس مال رب المال في 
هذه الثلاثة آلاف“ درهم ألفا درهم» لأنه قد أعطى اا ا 
درهم» ولا ربح للمضارب حتى يستوفيه؟» رب المال» فيأخل , 112 
من هذه الثلاثة آلاف درهم راش ا ألفي درهم» وما بقي فهو بينهما 
نصفان» فيكون لرب المال من الال درهم خمسمائة درهم» 
ويكون 0 للمضارب خمسمائة درهم. 


وإذا دفع الرجل ظ] إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» 
فاشترى بها عبداً يساوي ألفين» فقبضه» فباعه بألفين» ثم اشترى بالألفين 
جارية» 3 ينقد الألفين حتى ضاعتء» فإن ا يرجع على رب 
العا فاد مةه الفا وسائ الفا كان أل التي كانت رأس ماله 
وخمسمائة حصته من الربح»› ويغرم المضارب من ماله خمسمائة حصته من 
الربح . فيدفع” “ ذلك كله إلى البائع , وذلك ألفا درهم. فإذا قبض الجارية 
فباعها بخمسة آلاف در ن المضارب يأخذ ربع الخمسة آلافء لأنه 
نقد ربع الئمن فصار له ربع جميع الجارية ما بيعت» ويبقى من الخمسة 
آلاف ثلاثة أرباعهاء فهذه الثلاثة الأرباع هي المضاربةء فيأخذ منها رب 
المال رأس ماله الألف الأولى التى كان أعطاها المضارب [و]الألف27) 
والخمسمائة التي كان غرم» فيأخذ رأس ماله ألفين وخمسمائة» وما بقي بعد 
ذلك فهو بينهما نصفان» لأن الذي بقي بعد ذلك هو الربح. وعلى هذا 
جميع هذا الوجه وقياسه. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 


)١(‏ ف: الآلاف. (؟) د: المضارية. 

(9) م: بألفي. )٤(‏ د: حتى يستوفيهما. 
)٥(‏ د - فيأخذ رب المال. (7) د - رأس ماله؛ صح ه. 
(V۷)‏ دم: الثلائة اللاف. (۸) د: فيكون. 

)0( م + من. )۱١(‏ د ف - درهم. 


(0)د: الأول. 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل 


جارية؛ فضاعت الألف قبل أن ينقدهاء فقال رب المال: ضاع المال قبل أن 
تشتري الجارية» وإنما اشتريتها لنفسك» وقال المضارب: ضاع المال بعدما 
اشتريتهاء فأنا أريد أن آخذك بالثمن» ولا يعلم متى ضاع المال» فالقول“ 
قول رب المال مع يمينه؛ وعلى المضارب البينة أنه اشترى الجارية والمال 
عنده» 6 ضاع بعد الشرى» فإن أقام بينة أنه اشترى الجارية والمال عنده 
اخ ت المال بألف درهم حتى يؤديها المضارب إلى البائع. فإن 
رب المال البينة أنها ضاعت قبل أن يشتري» وأقام المضارب البينة أنه 
اشترى قبل أن يضيع» فالبينة بينة المضارب» لأنه هو المدعي للمال على 
وج لجال 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف». فاشترى بها 
لخادماً قيمتها ألف» فقبض الجارية» ولم ينقد الثمن حتى اشترى بالألف التي 
في يديه جارية أخرى على المضاربة» وقال: أبيع الجارية» وأنقد الثمن 
الأول» فإنما اشترى الجارية لنفسه» ولا و عن المضازنة: لأنه لبس فى 
يذه سن الان مكل ا ا ع اا ری اف هن 
الفقارية الثقارية: الأرلى ولات ال ن بده جن عة فلن له أن 
EE‏ ولكنه لو اشترى بالجارية ا أخرى كان ذلك 
جا ا وكان ذلك من المضاربة. 


وإذا /۲1/٤۲۸و]‏ دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف› 
فاشترى جارية بألف» ولم يقل: هذه الألف بعينهاء قال :نا أروت. يذلك 
المضاربة» ولكن لم أسمهاء القول قوله» وهي على المضاربة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى 
جارية بألف درهم نسيئة سنة» تساوي ألف درهم» يريد بها المضاربة» كان 
ذلك جاتراء وكانت الجارية على المضاربة. فإن قبض الجارية فاشترى بها 


)١(‏ م: والقول. 
(۲) م ف: وأخذ. 
(۳) د م + له الجارية. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عبداً أو غير ذلك فهو من المضاربة. ولو أنه لم يشتر بالجارية» ولكنه 
اشترى بالألف التي في يديه كان ما اشترى لنفسه» ولا يكون على 
المضارية» لأنه اشترى الال وقد خرجت من المضاربة وإن كانت الألف 
عليه نسيئة» لأني لو أجزت له أن يشتري بها لاستقام له أن يشتري بألف› 
وأخذ عشر جواري» فتكون المضاربة"'" بألف» وهو يشتري بعشرة آلاف» 
وهذا لا يستقيم. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل آلف درهم مضاربة» فاشترى بها حنطة أو 
شغيرا أو.شيئاً مما يكال أو يوزن أو غير ذلك ثم اشترى على ما في يديه 
عبداً بألف. وهو يريد أن يبيع بعض ما في يديه وينقد الألف. وفي يديه 
وفاء بالألف وفضل» فالذي اشترى لنفسهء ولا يكون على المضاربة» لأن 
الذي في يديه غير" ما اشترى به. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها حنطةء 
ثم اشترى جارية بكر حنطة وسط نسيئة شهرء وهو يريد أن يكون على 
المضاربة» وفي يديه حنطة مثل ما اشترى به أو أكثرء فهذا جائزء وهذا 
على المضاربة. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى 
عليها جارية بخمسين ديناراء وقبض الجارية» وصرف الدراهم» فنقدها 
البائع» فإن القياس في هذا أن يكون المضارب اشترى الجارية لنفسهء 
ويكون ضامناً. ولكن"" أنا ايوش وما ااا هذا" أذ بتعلا عن 
المضاربة على حالهاء وقالا: لا يشبه الدنانير [و]الدراهم في هذا سواهما 
يو ال و لو كانت المضاربة دنانير فاشترى عليها بدراهم 


)١(‏ د المضارية ؛ صح هه 


)۲( ف: عسر. 
(۳) م ف: ويحكى أن. والخط مختلط في م. والتصحيح من الكافي» ۲/٦۲۹و.‏ وانظر: 
المبسوط. .١۷١/۲۲‏ 


)€( مف: ثمن (الثاء مهملة). 
)٥(‏ د + أن يجعلاه من المضاربة على حالها وقا. 


كتاب المضاربة - باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل 


وصرفها فنقد الدراهم الف وال أو وت الا ترف لو أن 
رجلاً دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف» والدراهم التي دفع إليه 
ثمينة”"2 لها فضل في الصرف» فاشترى المضارب جارية بألف درهم غَلَة") 
البلدء وصرف الدراهم بدنانير» ثم صرفها بدراهم غلة البلدء فأعطى ذلك 
البائع كان جائزأًء وينبغي في القياس أن لا يكون على المضاربة» ولكن 
/۲1/٤۲۸ظ]‏ ندع القياس في هذا ونستحسن» إذا كانت دراهم فاشترى 


بدراهم دونهاء أو كانت دراهم فاشترى ET‏ أو كانت دنانير فاشترى(4) 


بدراهم أو بدنانير“ دونهاء أن نجيزها. 


وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في رجل دفع إلى رجل مائة دينار 
مضاربة» فاشترى بخمسين دينارا منها جارية وقبضهاء ثم اشترى لها بدراهم 
طعاماً تأكله» أو اشترى بعشرين فَلْسأ طعاماً تأكله» أن ذلك من المضاربة. 
وقالا: لا يشبه الدراهم والدثائير والفلوس مااسواها من الأشياء إذا كانت 
المضارية التى فى يديه دراهم أو دنانير أو فلوساًء ولا بأس بأن يشتري عليها 
بأحد هذه الثلاثة الأصناف» إن كانت دراهم فاشترى عليها بدنانير أو فلوس فهو 
جائز. ولو كان الذي فى يديه حنطة أو شعيراً أو شيئاً مما يكال أو يوزن أو بز 
ارا وغير ذلك كان اشتراه بالمضاربة نمراق ات ف را ثم اشترى 
على الذي في يديه من ذلك جارية أو عبداً أو بزاً أو غير ذلك بدراهم أو بدنانير 
أو بصنف غير ذلك الصنف الذي فى يديه» فهو باطل لا يجوزء ولا يكون على 
المضاربة » وإنما اشترى ذلك لنفسه» فيلزمه ذلك خاصة» ولا يلزم رب المال» 


)١(‏ د: ثمة؛ فا ثمينه. (۲( نوع من الدراهم كما تقدم. 

)۳( د م ف + دراهم. والتصحيح من ب. 

)٤(‏ ف - بدنانیر دراهم أو كانت دنانير فاشترى. 

(5) م - أو بدنائير؛ صح ه. (9) ف: واشترى. 

)۷( دم للذي. 

(۸) د - أو شعيرا أو شيئاً مما يكال أو يوزن أو بزا أو رقيقا وغير ذلك كان اشتراه 
بالمضاربة فصار ذلك في يديه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل آلف درهم مضاربة» فاشترى بها جارية 
تساوى الفين» فقبضهاء > ولم ينقد الثمن حتى باع الجارية بألفي درهم» وقبض 
الدراهم» ثم هلكت الدراهم قبل أن ينقدها وهلكت الجارية جميعاً معاً في 
يديه» صار على رب المال أن يؤدي إلى المضارب مكان الألف الأولى الت ”° 
كان اشترى بها الجارية لف درهم» فيدفعه المضارب إلى الذي باعه الجاريةء 
ويغرم رب المال ايها الف درهم وخمسمائة درهم» فيدفعها إلى المضارب» 
فيؤديها المضارب إلى المشتري الذي اشترى الجارية» ويغرم المضارب من ماله 
خمسمائة» فيدفعها إلى المشتري الآخرء لأنه كان له في ثمن الجارية الأخيرة 
ربح خمسمائة. فإن هلكت الدراهم الأولىء ثم هلكت الجارية والدراهم الثانية 
بعد ذلك. فإن على رب المال ثلاثة آلاف درهم» يدفعها إلى المضارب» 
فيدفع إلى الذي باع الجارية منها ألف درهم» ويدفع إلى الذي اشترى“ 
الجارية ألفي درهم. ولا ضمان على المضارب في هذا الوجه» ولا يشبه هلاك 
المال الأول والثاني والجارية جميعاً معا" هلاك المال الأول قبل هلاك 
الآخرء لأن المال /۲1/٠۲۸و]‏ إذا هلك كان ذلك المال ديناً في المال الثاني» 
فإذا دفعت من المال الثاني الألف التي صار فيه ديناً بقي من المال الثانى أف“ 
درهمء ورأس مال رب المال ألف درهم» فلا ربح للمضارب في هذاء فإذا 
هلك فعلى رب المال جميع ما لحق في ذلك من الضمانء» لأنه لا ربح 
للمضارب حتى يستوفي الدين ورأس المال. وإذا هلك المالان جميعاً معاً فقد 
هلك المال قبل أن يجب في“ شيء منه دين» فهلك المال وللمضارب فيه 
ربح خمسمائة درهم» فيغرم رب المال ألفين وخمسمائة درهم» ويغرم 
المضارب خمسمائة ربحهء فإذا هلكت الجارية او ثم هلك المال الأول 
والاخر بعد ذلك جميعاً مها فإن على رب المال ألفي درهم وخمسمائة 
درهم» وعلى المضارب خمسمائة» وهذا وهلاك الجارية والمال سواء. وكذلك 
إن هلك المال الآخرء ثم هلكت الجارية» ثم هلك المال الأول. 


)۱( د م ف: الذي . )۲( د م اشتراه. 
)۳( د م ف: مع . )©( د م ألف. 
(٥)‏ د م فيه. 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل آلف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى 
عليها جارية بخمسة أكْرَار من حنطة وسط» فقبض الجارية» وهلكت الدراهم 
عند المضارب» فإن الجارية التي اشترى المضارب لنفسه» ولا يكون لرب 
لقان عا اهارت تياولا يكون على رت الما من فاا يليل ولا 
كثير» ولا ضمان على المضارب في ألف المضاربة» لأنه لم يصرفها في 
شيء حتى ضاعت الدراهم. ولا يكوك اشتراء”"2 الجارية على المضاربة غضبا 
مته للمضيازية: لأنة لم يصرفها في شيء حتى ضاعت الدراهم. وكذلك لو 
اشترى الجارية بشيء مما يكال أو يوزن أو بشيء من العروض بعينه أو 
بشيء من الثياب بعينه أو بغير عينه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى 
جارية عليها بخمسين ديناراء فقبض الجارية» ولم ينقد الدنانير حتى ضاعت 
الدراهم المضاربة» فإن المضارب يرجع على رب المال بخمسين ديناراء 
فينقدها في ثمن الجارية» فإن باع الجارية بعد ذلك بثلاثة آلاف درهم أو 
أكثر أو أقل استوفى رب المال من ذلك ران ماله ألف درهم وخمسين 
ديناراً» وما بقي فهو بينهما على ما اشترطا من الربح. ولا يشبه اشتراء 
المضارب الجارية بالدنانير على الألف الدراهم المضاربة اشتراءه الجارية 
بالختطة وتو ها هون الكيل الوت :وها في القياشن سواه عير آنا 
نستحسن ذلك في الدنانير والدراهم؛ ألا ترى أن المضاربة لا تكون إلا 
بالدنانير والدراهم"» ولا تكون بغير ذلك من الكيل والوزن» فلذلك 
/[۲۸/۲ظ] اختلفا. 


وإذا دفع”" الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة؛ والدراهم”*' تقد 
بيت المال لها فضل فى الصرف على غَلّةا”' البلد» فاشترى المضارب جارية 
بألف درهم عَلَّة على الألف من المضاربة» فلم ينقد الثمن حتى هلكت 


)1( دم اشترى. (؟) د + ولا تكون إلا بالدنانير والدراهم. 
(۳) ف + وإذا دفع. )٤(‏ ف: والدنانیر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


المضاربة» فإن المضارب يرجع على رب المال بألف درهم غَلَّة فيدفعها 
إلى البائع في ثمن الجارية» ويأخذ الجارية» فتكون على المضاربة. فإذا 
باعها المضارب استوفى رب المال من ثمنها رأس ماله ألفي“ درهمء ألف 
درهم نقد بيت المالء وألف غلة» وما بقي فهو بينهما على ما اشترطا من 
الربح» وهذا والدنانير سواءء ولا يشبه هذا والدنانير ما سواهما من الكيل 
والوزن والعدد والثياب بعينها كانت أو بغير أعيانها. 


وإذا دفع اليجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. فاشترى بها 
جارية تساوي ألفاًء فقبض الجاريةء ولم ينقد الدراهم حتى باع الجارية بألفي 
يعن فقبض الألفين» > ولم يدفع الجارية حتى اث شترى بالألفين جارية تساوي 
ألفين» »> فقبضهاء ٠‏ ولم يدفع ا فهلكت الدراهم كلها والجارية جميعاً 
فعا فإن [على] المقارت” “ أن يؤدي إلى الذي باعه الجارية الأولى ألف 
درهم» وعليه للذي اشترى منه الجارية بألفين و الألفين أن يرد 
الألفين» > لأنه لم يسلم له ما باعهء ا درهمء وعليه للذي باعه 
الجارية الآخرة ثمن الجارية الآخرة» لأنه قبضها ولم يؤد ثمنهاء وذلك ألفا 
درهم» فيغرم له ألفي درهمء > فيكون ب جميع ما يغرم المضارب لهم جميعا 
خمسة آلاف درهم» ويرجع على رب المال من ذلك بأربعة: آلاف درهم» 
ويغرم من ماله ألف درهمء لأن الألف الأولى التي اشترى بها الجارية 
الولى لم يكن يها زيح: فيغرم تلك الألف كلها على رب المال» وأما 
الألفين التي باع بها ' الجارية وقضها مخ المشترئ: فقد كان راس مال رت 
المال فيه - درهمء وألف منها ربح بين رب المال والمضارب نصفين» 
فيغرم ر E O‏ وخمسمائة» ويغرم المضارب منهما خمسمائة 
درهم. . وكذلك الألفان اللتان اشترى بهما المضارب الجارية الآخرة كان لزنت 


)١(‏ م ف: وبألفي. والتصحيح من ب. (۲) ف: للمضارب. 

إفرف م ف: وهذه. () د: بهما. 

)٥(‏ د مال رب المال فيها ألف درهم وألف منها ربح بين رب المال والمضارب نصفين 
يعرم له 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قبل 

للبم کک ٣ے‏ 
المال منها آلف وخمسمائة» وللمضارب منها خمسمائة» فيغرم كل واحد 
منهما على قدر ما كان له فيها''". وعلى هذا جميع ما وصفت لك من هذا 
الوجه. فإن كان هذا المال والجاريتان لم يهلك منهما شيء حتى هلكت 
الألف الأولى»ء ثم /[۲/٦۲۸و]‏ هلك ما بقي تخد لك ةا هخا فاك 
المضارب يضمن لهما" خمسة آلاف درهم على ما وصفت لك» ويرجع 
ا كلها على دري الال 0ات الأول ج ملكت سارت ويا في 
ال وار رة وها الفا فا كان 
المضاربة دين ألف درهم» ورأس المال في المنضنارية: القت درهم» ارت 
المضاربة وهي الجارية الآخرة وقيمتها ألفان لا ربح فيهاء فصار جميع ما 
لحق من ذلك على رب المال» لأنه لا ربح للمضارب حتى يقضي الدين 
الذي لحق» ويستوفي رب المال رأس ماله. فإن كانت الألف الأولى لم 
تهلك أولاًء ولكن هلكت الجارية الآخرة أولاء ثم هلك ما بقي بعد ذلك 
ee‏ فإن على المضارب خمسة آلاف درهم على ما وصفت لك 
ويرجع منها على رب المال بأربعة آلاف درهم» ألف”'' وخمسمائة من 
الألفين التي وجبت عليه من قبل الجارية الآخرة» وألف وخمسمائة من قبل 
الألنية التي وجبت عليه من قبل الجارية الأولى التي كان المضارب باع 
الجارية الأولى بهاء وألف من قبل رأس مال الأول. وهذا لا يشبه هلاك 
رأس مال الأول أولاً» لأن الجارية الآخرة حين هلكت من هذا الوجه لم 
يلحق بهلاكها دين» وأما الألف الأولى فإذا هلكت أولا لحق بهلاكها دين 
في المضارية» ولك ا درهم» فصار الدين ألفاًء ورأس المال ألفاء 
فلا" فضل في المضاربة إذا هلكت الألف قبل هلاك ما بقي. فإن لم يهلك 
من ذلك قليل ولا كثير حتى هلكت الجارية الأولى""“ أولأء ثم هلك ما 


)١(‏ د: فيهما. (۲) ف: لها. 


(۳) د م ف: صار. (5) د م - الأولى. 
)٥(‏ م: وقيمتهما. 9 معا 
)۷( ف _ ألف. (۸) د: وخلف؛ م وذلف. 


(9) ف: بلا. )٠١(‏ ف - الأولى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا٢‏ لے 
بقي بعد ذلك جميعاً معاًء فهذا والأول سواءء يغرم المضارب خمسة آلاف 
على ما وصفت لك» يرجع من ذلك على رب المال بأربعة آلاف درهم. 
فإن لم يهلك من ذلك قليل ولا كثير حتى هلكت الألفان» ثم هلك ما بقي 
بعد ذلك جميعاً معاء فإن هذا والأول سواء. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى 
المضارب بها جارية تساوي ألفاء فقبضهاء ولم ينقد الدراهم حتى اشترى 
بالجارية جارية''' تساوي ألفين» فقبضهاء ولم يدفع الجارية حى ماتت 
الجاريتان» وهلكت الدراهم جميعاً معاًء فإن على المضارب ثلاثة آلاف 
درهم» ألف للذي باع الجارية الأولى» وألفا درهم للذي باع الجارية 
الآخرة» لأن المضارب إنما يغرم للذي باع الجارية الآخرة قيمة الجارية 
الأخرة ”ع لأنه لم يسلم الجارية الأولى التي باع» فعليه أن يرد الجارية التي 
أخذ منه. فإذا هلك قبل أن يردها عليه ضمن له قيمتهاء فيغرم المضارب 
ثلاثة آلاف درهم للذي باعه /[5؟/787ظ] الجارية» والألفين للذي باع 
الآخرة» ويرجع المضارب على رب المال من ذلك بألفي درهم وخمسمائة 
درهم» ألف من ذلك رأس المال الأول الذي اشترى به الجارية الأولى» 
رالف وا جه رف“ الال ف الحازنة”الكدرف لن دوك الان 
كان له من الجارية الآخرة ثلاثة أرباعهاء ربعان*“ من ذلك حصة رأس 
المال» وربع حصة ربحه» وإنما وقع الغرم عليهما في قيمة الجارية» ولم 
يقع عليهما في الثمن» فإنما يحسب ما لهما من قيمة الجارية» فيضمنان 
على قدر ذلك ولا يضمنان على الثمن» ولو كانا إنما يضمنان ثمن الجارية 
الآخرة لم يكن على المضارب في ذلك ضمان.ء إلا أن يكون في الثمن 
ربح» فيغرم المضارب قدر ربحه من الثمن» فإذا غرم المضارب للبائعين 
ثلاثة آلاف درهمء ألفاً للأول وألفين للآخرء رجع من ذلك على رب المال 
بألفي درهم وخمسمائة©', وعلى هذا جميع ما وصفت لك من هذا الوجه. 


)١(‏ م- جارية؛ صح ه. (۲) د الآخرة. 
(۳) د وألف. (4:) ف: ربعها؛ ف: بقي (مهملة). 
)2( ف + درهم. 


كتاب المضاربة - باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل 


ا تت لا ٣ے‏ 
فإن لم يهلك من ذلك قليل ولا كثير حتى هلكت الألف الأولى أولاء ثم 
هلكت الجاريتان جميعاً معاً. فإن على المضارب للبائعين ثلاثة آلاف درهمء 
ألف منها للبائع الأول» وألفا درهم للبائع الآخرء ويرجع المضارب بذلك 
كله على رب المالء لأن الألف الأولى حيث هلكت وجب فى المضاربة 
دين ألف درهم» ورأس المال الأول ألف درهم» والجارية الآخرة التي هي 
المضاربة قيمتها ألفا درهم» فصارت قبل أن تهلك لا ربح للمضارب فيهاء 
فلما أن هلكت الجاريتان جميعا معا ولا ربح في واحد منهما صار جميع ما 
لحق المضارب من ذلك كله على رب المالء لأن المضارب إنما يغرم على 
قدر ما يكون له من الربح. فإذا لم يكن له ربح ضمن رب المال جميع ما 
لحق المضارب من قبل البائعين جميعاً» وذلك ثلاثة آلاف درهم. فإن لم 
يهلك من ذلك قليل ولا كثير حتى هلكت الجارية الأخيرة أولاء ثم هلكت 
الجارية الأولى والمال الأول جميعاً معاء فإن على المضارب ثلاثة آلاف 
درهم» ألف منها للبائع الأول» وألفان منها للبائع الآخر قيمة جاريته» 
ويرجع المضارب على رب المال من ذلك بألفي درهم وخمسمائة درهم» 
لأن الجارية الأخيرة حين هلكت أولا لم يجب عليه بهلاكها دين» فلما 
هلكت الجارية الأولى والمال جميعاً لحق الدين بهلاكها”''. فصار هذا 
بمنزلة هلاك ذلك كله لو هلك كله جميعاً. فإن كانت الجارية الأخيرة لم 
تهلك أولاًء ولكن الجارية /[۲۸۷/۲و] الأولى هلكت أولاء ثم هلكت 
الجارية الأخيرة والمال جميعاً معاًء فإن هذا والأول سواءء لأن الجارية 
الأولى حين هلكت انتقض البيع في الجارية الأخيرة بهلاك الأولى» ولم 
يلحقهم بهلاكهم دين» ولكن يجب على المضارب أن يدفع المال إلى الذي 
اشترى منه الجارية الأولى» ويدفع الجارية الأخيرة إلى الذي اشتراها منهء 
فلعنة متاف الثيال الأول ولارن الاخ ديفا ا ارخا على رت 
المال ضمان تلك الألف الأولى كلهاء لأنه لا ربح فا ا 


© 5 ن كلا هلت الجارية الأولئوالمال حميعاً لحن الدين بهلاكها 
ن ب 
)۳( م له؛ صح ھ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا لے 
فى الجارية الأخيرة» وذلك ألف وخمسمائة» ويكون على المضارب من 
ذلك خمسمائة قيمة ما كان له في الجارية الأخيرة» لأن الجارية الأخيرة كان 
فيها ربح ألف درهم» ئ بينهما نصفان. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
جارية تساوي ألفاء وقبضهاء ولم ينقد الدراهم» ثم اشترى بالجارية عبدا 
يساوي ألفين» وقبضه» ولم يدفع”") الجارية» ثم اشترى بالعبد جِرَابَ 
قُوهي” '' يساوي ثلاثة آلاف درهم» وقبضه» ولم يدفع العبد» فهلكت هذه 
الأشياء كلها ورأس المال الأول في يدي المضارب جميعاً معاًء فإن على 
المضارب ستة آلاف درهم» آلف منها رأس المال الأول للذي باعه الجارية» 
وألفا درهم منها قيمة العبد الذي اشترى للذي باعه العبدء وثلاثة الاف منها 
قيمة الجرّاب القُوهِي للذي باعه الجراب القوهي» ويرجع المضارب على 
رب المال الذي غرم بأربعة آلاف درهم وخمسمائة» ألف منها رأس المال 
الأول» وألف وخمسمائة من قيمة العبده لأن رب المال كان له من العبد 
ثلاثة أرباعه بقدر رأس ماله وحصتهء وألفان منها من قيمة الجراب» لأن 
رب المال كان له من الجراب ثلثاه» ولأن رأس ماله في الجراب ألف 
درهم» والربح ألفا درهم بينهما نصفان» فصار لرب المال من الجراب 
ثلثاه» فإذا هلك غرم ثلثي قيمة ذلك ألفا درهم» فيرجع المضارب على 
رب المال من الستة آلاف التي غرم ا الاف وخمسمائة» ويغرم 
المضارب من ماله ألف درهم وخمسمائة. فإن لم يهلك““ شيء من ذلك 
حتى هلك رأس ماله الأول أولأء ثم هلكت الأشياء الباقية بعد ذلك 
جميعاً» فإن على المضارب ستة آلاف درهم» يدفعها على ما وصفت لك» 
ويرجع على رب المال من ذلك بخمسة آلاف وخمسمائة درهم» ويكون 
عليه في ماله خاصة من ذلك خمسمائة درهم» لأن /۲۸۷/۲1ظ] الألف 
الأولى حين هلكت لحق في المضاربة دين ألف درهم» فصار رأس المال 


)١(‏ د: هو. (۲( د م ف: يدفعه. 
(۳) نوع من الثياب» تقدم مراراً. () م: لم يملك. 
)0( د - درهم. 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل 


في المضاربة”'' ألفي درهمء ألف منها رأس المال الذي كان رب المال دفع 
إلى المضارب» والألف درهم دين لحق المضاربة ورب المال حين هلكت 
الألف الأولى» فلا ربح للمضارب في المضاربة إلا بعدما يدفع المضاربة 
ألفي درهم» ألف رأس ماله» وألف دين لحق المضاربة» فصار رأس المال 
في المضاربة ألفي درهم» ولا ربح في الألف الأولى التي كان المضارب 
اشترى بها جارية فيغرمها'" رب المال كلهاء ولا ربح في الغلام الذي 
كانت قيمته ألفي درهم» لأن رأس المال صار ألفي درهم حين هلكت 
الألف قبل هلاك ما بقي» فيغرم قيمة الغلام كلها رب المالء لأنه لا ربح 
فيه. وأما الجرّاب القوهي فإنه كان فيه رأس مال المضاربةء وهو ألفا درهمء 
فيغرم هذه الألفين على رب المالء لأنه لا ربح فيهاء وبقيت ألف درهم 
من قيمة الجراب ربح بين رب المال والمضارب» فلما هلك الجراب وجب 
ضمان هذه الألف بينهما نصفين» نصف من ذلك على رب المال» ونصف 
على المضارب» فيغرم رب المال خمسة آلاف وخمسمائة» ويغرم المضارب 
في ماله خمسمائة درهم. فإن لم تهلك الألف الأولى» ولكن هلك الجراب 
القوهي أولاء ثم هلك ما بقي من بعد ذلك جميعا معاء فإن على المضارب 
ستة آلاف درهم» يغرمها على ما وصفت زری ٩‏ للذي باعوه» ويرجع من 
ذلك على رب المال بأربعة““ آلاف درهم وخمسمائة درهم» ويغرم في ماله 
خاصة ألفاً وخمسمائة» لأن الجراب حين هلك لم يلحق بهلاكه دين» فلما 
هلكت الأشياء الباقية بعد ذلك صار كله كأنه هلك جميعا معاء وليس فيه 
رأس مال غير ألف درهم» فصار غرم الألف الأولى على رب المالء لأنه 
لا ربح فيهاء وصار غرم قيمة العبد بينهما على أربعة أسهمء ثلاثة أرباع 
على رب المال» وربع على المضارب» فصار غرم قيمة الجراب القوهي 
على المضارب وعلى رب المال على ثلاثة أسهم, الثلثان من ذلك على رب 
المال» لأن رأس ماله في ذلك ألف درهم» وحصته من الربح ألف درهم» 


)۱( م في المضار. 
(۲) د: فثنى بها؛ م ف: فبقي بها. والعبارة مهملة كلها أو معظمها في النسخ. 
(۳) د لك. )٤(‏ دم ف: أربعة. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وحصة المضارب من الربح ألف درهم. فيغرم المضارب من الربح الثلث من 
قيمة الجراب» لأن المضارب ورب المال لم يلحقهما دين حتى هلك المال 
كله. فلما لم يلحق دين حتى هلك المال كله كان رأس المال في كل مال 
يغرمونه ألف درهم» وما بقي فهو ربح بينهما نصفين» فيكون /۲۸۸/۲1و] 
الغرم عليهما على قدر ذلك. ولو لم يهلك الجراب أولاً ولكن العبد هلك 
أزلاء ثم هلك ما بقي بعد ذلك جميعاً معاً. فإن هذا والأول سواءء يغرم 
المضارب للذي باعوه ستة آلاف درهم» ويرجع على رب المال بأربعة آلاف 
درهم وخمسمائة» ويكون على المضارب في ماله خاصة من ذلك ألف 
درهم وخمسمائة درهمء لأن العبد حين هلك لم يجب بهلاكه دين على 
رب المال» ولا في المضاربة» إنما وجب على المضارب أن يرد الجراب 
إلى صاحبه. ولو لم يهلك العبدء ولكن الجارية”'© هلكت أولاًء ثم هلكت 
لاسا ته فعا فإن على المضارب ستة آلاف درهم للذي باعوه على ما 
وصفت لك» يرجع على رب المال من ذلك بأربعة آلاف وسبعمائة 
وخمسين» ويكون على المضارب فى ماله خاصة ألف ومائتان وخمسون» 
آذ الجارية حو لفك ارلا وا علق الا قن انيه لان نلق 
حين باعه بالجراب» وقيمة العبد ألفا درهم» فلما وجب قيمة العبد على 
المضارب كان في القيمة فضل ألف درهم على رأس المال» وكان ذلك 
ربحا بين المضارب وبين رب المال نصفين» فصار على رب المال من 
ضمان هذه الألفين ثلاثة أرباعها ألف وخمسمائة» وعلى المضارب في ماله 
خاصة خمسمائة» فلما وجبت على المضارب غرم خمسمائة من قيمة العبد 
صار له ربع الجراب» لأن الجراب اشتري بالعبدء فلما هلك بعد ذلك كلها 
هلك الجراب» وللمضارب ربعهاء فغرم ربع قيمتهء وذلك سبعمائة 
وخمسون» فصار عليه من الغرم في ماله خاصة ألف ومائتان وخمسونء 
وغرم رب المال الألف الأولى التي اشترى بها الجارية» وألف وخمسمائة 
ثلاثة أرباع قيمته» وصار رأس ماله في ثلاثة أرباع قيمة الجراب ألفين 


)01( د + ولكن. 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قبل 

ا چن ےر ۷ے 
وخمسمائة» فرأس ماله أكثر من ثلاثة أرباع قيمة الجراب كلهاء لأنه لا ربح 
فيهاء فجميع ما يغرم رب المال أربعة آلاف وسبعمائة وخمسون» وإنما صار 
للمضارب ربع الجراب لأن عليه ربع قيمة العبد الذي اشترى به الجراب؛ 
ألا ترى أنه لو لم يهلك شيء غير الجارية فضمن"'' الذي باع العبد 
المضارب قيمة عبدهء فأداها إليه» وهي ألفا درهم» رجع على رب المال 
بألف درهم وخمسمائة» فإذا أخذ ذلك من رب المال كان ذلك له. فإن باع 
الجراب بعد ذلك بثلاثة آلاف درهم أخذ رها لآ /1 15۸۸/۲ این ادى 
ربع قيمة العبد الذي اشترى به الجراب» فصار له ربع الجراب» فيكون له 
ربع ثمنه» فينظر في ثلاثة أرباع ثمن الجراب» فيستوفي منها رب المال رأس 
ماله الأول» والذي أدى» وذلك ألفان وخمسمائة» فيكون ثلاثة أرباع قيمة 
الجراب أقل من رأس ماله» فلا يكون للمضارب في ذلك ربح. وكذلك إذا 
هلك الجراب قبل أن يباع كان غرمه عليهما على قدر مالهما. وعلى هذا 
جميع ما وصفت لك من هذا الباب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
جارية تساوي ألفاًء فقبضهاء ثم اعرف بالجارية جاريبة "© تساوي كل 
واحدة منهما ألفاً» فقبضهماء ثم هلكت الجواري ورأس المال الأول في يد 
المضارب جميعاًء فإن على المضارب ثلاثة آلاف درهمء ألف منها للذي 
باعه الجارية الأولى» وألفان منها قيمة الجاريتين الأخريين للذي اشترى منه 
الجاريتين» ويرجع بذلك المضارب كله على رب المال» لأن الجاريتين قيمة 
كل واحدة منهما ألف درهم» فلا ربح في اة نيما لان المشارتف لو 
أعتق واحدة منهما أو أعتقهما" جميعاً قبل أن يهلكا لم يجز عتقه في شيء 
منهما. وكذلك إن هلك من هذا شيء فهو وهلاكه سواء. ولو لم يكن 
المضارب اشترى بالجارية الأولى الجاريتين» ولكنه اشترى بها جارية واحدة 
تساوي ألفين» فقبضهاء فهلكت الجاريتان» ورأس المال الأول في يدي 


)١(‏ م ف: يضمن. (۲) د م: الجاريتين. 
(۳) د: وأعتقهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المضارب ا معأ فإن على المضارب ثلاثة آلاف درهم للذي باعه 
الجارية الأولى» وألفين قيمة الجارية الأخيرة للذي باعه الجارية الأخيرة» 
ويرجع على رب المال من ذلك بألفين وخمسمائة» ألف منها رأس المالء 
وألك وخمسمائة من قيمة الجارية الأخيرة» لأن الجارية الأخيرة فيها“ ربح 
ألف درهم» يغرمها بينهما نصفين. ولا تشبه الجارية الواحدة في هذه 
الجاريتين. ألا ترى أن المضارب لو أعتق الجارية الأخيرة قبل أن تهلك جاز 
عتقه في ربعهاء فلذلك كان عليه ربع قيمتها في ماله» فإن هلكت الجارية 
الأخيرة أو الجارية الأولئ أولي0©) ثم هلك ما بقي”" جميعاً معا كان هذا 
والباب الأول سواء. فإن هلكت الألف الأولى أولا ثم هلك ما بقي بعد 
ذلك جا ما كان على المضارب ثلاثة آلاف درهم» يرجع بها كلها 
على ررب الماك ان الات الآولى حن هلكه لحى رت المال: والمضارية 
دين ألف درهم» فصارت”'' الأخيرة لا ربح فيهاء فوجب غرم قيمتها كلها 
غل رمب المال: 


وإذا دفع الرجل /584/11و] إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» 
فاشترى بها جارية تساوي ألفين ٠‏ وقبض الجارية» ولم يدفع الشمن» ثم 
باعها بألفين» وقبضهاء ثب" اشترى بالألفين والألف الأولى وهي في يديه 
جارية تساوي أربعة آلاف درهم» وقبضهاء ثم دفع رأس المال الأول إلى 
صاحبه» ودفع الألفين إلى الذي اشترى منه الجارية الأخيرة» فإن عليه في 
ماله غرم ألف درهم للذي اشترى منه الجاريةء لأنه اشتراها بثلاثة آلاف 
درهم» ألفان منها في المضاربةء وهما الألفان الأخريانء وأما الألف الأولى 
فإن ثلث الجارية التي اشتراها لنفسه خاصة» لأنه اشترى بها بعدما خرجت 
من المضاربة» فيكون له ثلث الجارية الأخيرة» لأنه اشتراها” » ويكون ثلثا 


)١(‏ ف: منھا. (۳) د-_أولا. 
(۳) ف + بعد ذلك. )٤(‏ د م ف: فصار. 
() م: أربعة آلاف؛ صح ه. (7) ف - وقبض الجارية ولم يدفع الثمن. 


(۷) م باعها بألفين وقبضها ثم؛ صح ه. 
(۸) د + بها بعدما خرجت من المضاربة فيكون له ثلث الجارية الأخيرة لأنه اشتراها. 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل 


الجارية الأخيرة على المضاربة. فإن لم ينقد الألف حتى هلكت وباع الجارية 
الأخيرة بستة آلاف درهم كان له من الثمن ألفا درهم» ويكون لرب المال 
أربعة آلاف درهم» وهي المضاربة» فيؤدي المضارب منها آلف درهم إلى 
الذي اشترى منه الجارية الأولى» لأنه دين لحق المضاربة» ثم يأخذ رب 
المال رأس ماله من الثلاثة آلاف الباقية» وهو ألف درهمء ويبقى ألفا 
درهم» فهو على ما اشترطا من الربح. فإن كان المضارب لم ينقد الألفين 
التي اشترى بهما الجارية الأخيرة حتى ضاعت» والمسألة على حالها" فإن 
المضارب يأخذ من الستة آلاف ثمن الجارية ثلثهاء وذلك ألفا درهم» فيكون 
له خاصة» وتبقى أربعة آلاف درهم» وهي المضاربة» يؤدي المضارب منها 
جميع ما لحق من الدين» وهو ثلاثة آلاف درهم» ويبقى ألف درهم» وهو 
راش مال زب المالء ولا ربح للمضارب في هذاء لأن المضاربة لم يبق 
منها شيء بعد الذي لحق من الدين وبعد رأس مال رب المال» وإن كان 
بقي منها شيء كان بينهما نصفين على ما اشترطا من الربح. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
وباع حتى صارت”") في يديه ألفي درهم» فاشترى بها جارية» وقبضهاء ثم 
باعها بأربعة آلاف درهم نسيئة سنةء وقيمتها يوم باع ألف درهم أو أكثر من 
ذلك أو أقل» فدفعها إلى المشتري» ثم هلكت الألفان الأوليان قبل أن ينقد 
المضارب الذي باعه الجارية» فإن البائع يرجع على المضارب بثمن الجارية 
وهو ألفا درهم» ويرجع المضارب على رب المال من هاتين الألفين بألف 
وا ا حكن" ار الاق" كان ايضار تسيا 
/[۲۸۹/۲ظ] من غير المضاربةء لأن المضارب حين نقد ثمن الجارية صار 
له ربع ثمنها. ألا ترى أنها لو بيعت حتى نقد المضارب ربع ثمنها من ماله 
كان له ربعهاء فكذلك يكون له وهو ألف درهم» وتبقى بعد ذلك ثلاثة 


)١(‏ ف: بحالها. (۲) دم ف: صار. 
(۳) ولفظ ب: استوفى. 
2 م + الذي ؟ ف + درهم الذي. والتصحيح من الكافي» ۲ظ . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


آلاف درهمء ويكون لرب المال رأس ماله ألفا درهم وخمسمائة درهم» لأنه 
أعطى المضارب الألف”". ثم أعطاه بعد ذلك ألفا وخمسمائة» فهذا كله 
رأس المال في المضاربة» فيستوفي ذلك رب المال قبل أن يقتسما الربح» 
فإذا استوفى رب المال ألفين وخمسمائة بقي بعد ذلك ألف وخمسمائة» فهو 
بينهما نصفان على ما اشترطا من الربح. وكذلك لو كان غرم الألفين قبل بيع 
الجارية ثم بيعت الجارية بعد ذلك كان هذا والباب الأول سواء. وهذا يبين 


لكا قله من هده الوحوة كلها 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم»ء فاشترى بها جارية قيمتها أكثر 
من ألف درهم» ونقد الدراهم» ثم باعها بجارية تساوي ألف درهمء فقبضها 
ثم هلكت الجاريتان جميعاًء فإن على المضارب قيمة الجارية الأخيرة» 
يرجع بها كلها على رب المالء لأنه لا فضل في قيمتها. ولا ينظر في هذا 
إلى ما اشتريت به الجارية الأولى وإن كان للمضارب فيما اشترى به الجارية 
فضل» لأنه إنما تلزمه قيمة الجارية التي لا فضل فيها. ولو أن رجلاً دفع ° 
إلى رجل آلف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها وباع حتى صارت ألفي 
درهم» ثم اشترى بها جارية قيمتها أقل من ألفين» فقبضهاء فهلك ذلك كله 
عنده جميعاً معأ لزم المضارب لرب الجارية ألفا درهم» يرجع المضارب 
على رب المال بثلاثة أرباعها. ولا ينظر في هذا إلى قيمة الجارية قلت أو 
كرش نالات ا ياه لتم لا تلزمه قيمة الجارية» وهذا يبين 
لك ما قبله من الوجوه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
وباع حتى صارت أربعة آلاف» ألفان منها دين وألفان منها عين. في يدي 
المضارب» فاشترى المضارب بهاتين الألفين جارية» فلم يقبضها حتى 
هلكت الألفان. فإن على المضارب للبائع ألفي درهمء يؤديها إليه» ويرجع 
على رب المال بثلاثة أرياعهاء لأن رأس مال رب المال في هاتين الألفين 


)١(‏ م: والألف. 
زهة م - دفع؟ صح ه. 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قبل 

لابب ب ا 110 كه 
ألف درهم. ألا ترى أن الألفين الدين'" لو تَوَنَا'' كان رأس مال رب المال 
كله في الألفين العين» فلذلك رجع المضارب على رب المال بألف 
وخمسمائة» فإذا رجع الحفازت على الال الف وا نادئ 
إلى البائع ( ,6 ألفي درهمء وأخذ المضارب الجارية من البائع» كان 
له ربعها من غير المضاربة» لأنه أدى ربع ثمنها. فإن هلكت الجارية في 
يدي المضارب ثم خرجت الألفان الدين"" بعد ذلك لم يكن للمضارب فيها 
قليل ولا كثير» وكانت كلها لرب المال» لأنهما من المضاربة» ورأس مال 
رب المال في المضاربة جميع ما أعطى المضارب» وهو ألفان وخمسمائة» 
فرأس ماله أكثر مما بقي» فلا ربح للمضارب» ولا يرجع المضارب في 
هاتين الألفين بما نقد في ثمن الجارية» لأن الذي نقد من ثمن الجارية صار 
له من الجارية بما نقد من ثمنها ربعهاء وخرج ذلك الربع من المضاربة» 
فلما خرج ذلك خرج "تقل فيه اهار من المفارنةر الآ ترق أن 
الجارية لو لم تهلك» وخرج الدين» وباع المضارب الجارية بعشرة الاف 
درهم» كان له ربع ثمن الجارية كله» لا يدخل في المضاربة» ثم يضم ما 
بقي من ثمن الجارية» والألفين“ الدين“ التي خرج كلها جميعاً. فيستوفي 
من ذلك رأس ماله ألفين وخمسمائة» وهو جميع ما أعطاه المضارب» وما 
بقي فهو بين المضارب وبين رب المال على ما اشترطا من الربح. أولا ترى 
أن الذي نقد المضارب”؟ لا يكون في المضاربةء وأنه يأخذه وربحه من 
غير ا ت لكل ينكل :في اا 0 
المال الذي نقد فإنه يدخل في المضاربة» وكل ما“ يدخل في المضاربة 
فإنه يحسب فيما بقي من المضاربة. وعلى هذا جميع ما وصفت لك. 


)١(‏ د: اللذين؛ ف الدين. (۲) أي: هلكتاء كما تقدم. 
(۳) د: اللذين؛ ف: اللذان. (5) د م: ولا الألفين. 
(5) د: اللدين. (5) د + وما بقي. 

(۷) د: فإنه. (۸) م ف: فأما. 


(9) ف: مال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب المضارب يأمر رب المال أن يستدين على المضاربة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل آلف درهم مضاربة» على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وأمره أن يستدين على رب 
المال» فهذا جائزء فإن اشترى المضارب وباع المال فربح فالربح على ما 
اشترطاء والوضيعة على المال» ليس على المضارب من ذلك قليل ولا كثير. 
فإن اشترى المضارب بالمضاربة غلاماًء ثم اشترى على المضاربة جارية 
بألف درهم ديناء وقبضهاء ثم باعها بألفي درهم» فقبض المال» ثم هلك ما 
قبض» ولم يدفع ما باع وما كان عنده من المضاربةء فإن المضارب يلحقه 
نصفه في الثمن الذي اشترى» ويكون على رب المال نصف ثمنها. ولو لم 
/۲1/ ]| يهلك ثمن الجارية التي كانت بينهما نصفين يؤديان منه ثمن 
الجارية. وما بقي من الربح فهو بينهما نصفان. فإن لم يبع المضارب الجارية 
التي اشترى بالدين على المضاربة حتى أعتقها المضارب ولا فضل فيها عن 
رأس المال فعتقه جائز فى نصفهاء وهو ضامن إن كان موسراً لرب المال 
نصف قيمة الجارية. ولا يشبه ما اشترى المضارب بدين على المضاربة م 
اشترى بالمضاربة» لأن ما اشترى من المضاربة إنما هو لرب المالء إلا أن 
يكون فيه أفضل فيكون للمضارب الفضل في حصته من الربح» فأما إذا 
اشترى شيئاً على المضاربة فهو بينهما نصفين» وضمانه عليهما نصفين. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل آلف درهم مضاربة» وأمره أن يستدين على 
المال» على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهماء للمضارب 
ثلثاه» ولرب المال ثلثه» فاشترى المضارب بالألف المضاربة جارية تساوي 
ألفين» ثم اشترى على المضاربة غلاماً بألف درهم دين يساوي ألفين» فباعهما 
جميعاً بأربعة آلاف» فإن ثمن الجارية يستوفي منه رب المال رأس ماله» وما 
بقي فهو بينهما على ما اشترطا من الربح. وأما ثمن الغلام فإنه يؤدي منه الثمن 
الذي اشترى به المضارب إلى البائع» وما بقي من الربح فهو بينهما نصفان» ولا 


)۱( د 8 ف: وما. 


كتاب المضاربة - باب المضارب يأمر رب المال أن يستدين على المضاربة 


يكون الربح على ما اشترطا من الثلث والثلثين» لأن العبد حين اشتراه المضارب 
كان بين المضارب ورب المال نصفين» فكان ثمنه عليهما نصفين» ولا يكون 
لأحدهما فضل ربح في هذا على صاحبه وإن اشترطا ذلك» لأني لو أجزت 
ذلك جعلت لأحدهما ربح ما ضمن صاحبه» فهذا لا يستقيم. ألا ترى أن 
رجلين لو اشتركا بغير مال على أن يشتريا بالدين ويبيعاء فما رزقهما الله تعالى 
في ذلك من شيء فهو بينهما لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه» فاشتريا بالدين وباعا 
فربحاء كان الربح بينهما نصفين» ولا يكون لأحدهما من الربح فضل إلا حصة 
ما ضمن من الدين» فكذلك المضارب إذا أمره رب المال أن يستدين على المال 
فاستدان» فإن جميع ما استدان بينهما نصفين» وضمانه عليهما نصفين» فكذلك 
ربحه يكون بينهما نصفين. فإن كان رب المال أمر المضارب حين دفع إليه المال 
مضاربة أن يستدين على مال المضاربة» على أن ما اشترى بالدين من شيء 
فلرب المال ثلثه وللمضارب ثلثاه» وعلى أن ما رزق الله تعالى في مال 
المضاربة من شيء /1/11١19و]‏ فهو بينهما نصفان» فاشترى المضارب بالألف 
المضاربة اريه اوی لن ر تر علج 'المضارية جارة رافك" فا“ 
تساوي ألفين» فباعهما جميعاً بأربعة آلاف درهم» فإن ثمن الجارية التي اشترى 
بالمضاربة بينهماء يأخذ رب المال من ذلك رأس ماله» وما بقي فهو بينهما على 
ما اشترطا. وأما ثمن الجارية التى اشتريت ا على ا يؤدي إلى 
اللا اعا ك الال دري وما بقي فهو بين المضارب وبين رب المال؛ 
للمضارب ثلثا الربح ولرب المال ثلثه» ولا يلتفت إلى ما اشترطا من الربح 
بينهما نصفين» > لأن ضمان ما اشترى المضارب بالدين عليهماء على 
المضارب ثلثاه وعلى رب المال ثلثه» فكذلك” يكون الربح بينهما على ما 
كان عليهما من الضمان» ولا يلتفت إلى ما اشترطا من الربح» إنما ينظر في هذا 
إلى ما يلزمهما من ضمان ما اشترى المضارب» فيكون الربح بينهما على قدر ما 
لزمهما من الضمان» وإن اشترطا الربح على ذلك فاشتراطهما باطل. 


(۱) د بألف» صح ه. )۲( د دينا؛ م ف: دينار. وانظر تتمة العبارة. 
(۳) د درهم. (4) د م ف: المضارية. 
(5) د: فلذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فلرب المال ثلثاه وللمضارب ثلثه» فأمره رب المال 
أن يستدين على المال» فاشترى المضارب بألف المضاربة جارية تساوي 
ألفين» ثم اشترى على المضاربة جارية بألف درهم دیا تساوي ألفين» فباعهما 
e‏ آلاف» [فإن] ثمن الجارية التي اشتريت: المضنازية مها باحك 
منها رب المال رأس ماله ألف درهمء وما بقي فهو بينهما للمضارب ثلثه 
ولت الال لا :ا ثمن الجارية التي اشتريت بالدين فإن المضارب 
يؤدي من ثمنها إلى البائع 3 الأول الألف التي اشترى الجارية منه» وما بقي 
فهو بينهما نصفان. uC‏ 
حيها عل فإن ثمن الجارية التي اشتريت بالدين على رب المال وعلى 
المضارب نصفين» يؤديها المضارب إلى البائع» ولا ينظر في هذا إلى ما 
اشترط المضارب ورب المال في رأس مال المضاربة من الربح» إنما يكون 
ضمان ما استدان المضارب على المضاربة على رب المال وعلى المضارب 
نصفين» لأنهما شريكان فيما اشترى المضارب. وإذا اشترط المضارب ربع 
ارح أ و ويف او سل أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أك وأمره رب المال 
أن يستدين على المال» فإن جميع ما استدان على المال بينهما نصفان» وربحه 
بينهما /[۲۹۱/۲ظ1] نصفان» ووضيعته عليهما نصفان. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل آلف درهم مضاربة» على أن للمضارب 
ربع الربح» ولرب المال ثلاثة أرباعه» وأمره رب المال أن يستدين على 
المال» على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهماء للمضارب 
وی ولرت الال 0 اا فاقترئ العضارت لالب ا 
جارية تساوي ألفين» واشترى على المال غلاماً يساوي ألفين» بألف7*) 
وباعهما جميعاً بأربعة آلاف. فإن ثمن الجارية التي اشتريت بالمضاربة 


للك د م: وإنما )۲( مف: : بائع. 

TT (۳‏ المال أن يستدين على المال على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من 
شيء فهو بينهما للمضارب ربعه ولرب المال ثلاثة أرباعه. 

ES © 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يأمر رب المال أن يستدين على المضاربة 


بينهماء فيستوفي منها رب المال رأس ماله» وما بقي فهو بينهماء لرب 
المال ثلاثة أرباعه» وللمضارب ربعه. وأما ثمن الغلام الذي اشتري بالدين 
فإن المضارب يأخذ منه ألف درهم» فيؤديها إلى البائع» وما بقي فهو بينهما 
لضفا لأن المد كان هما تضفين» فكذلك”' :ربحة.يكون يبتهما نصمين» 
ولا ينظر إلى ما اشترطا من الربح. فإن لم يبع المضارب الجارية والغلام 
حتى ماتا في يديه جميعاً فهلك ثمنهما"» فإن ضمان ثمن الغلام عليهما 
نصفين» ولا ينظر في هذا إلى ما اشترطا من الربح. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» وأمره رب 
المال أن يستدين على رب المال» فاشترى المضارب جارية تساوي ألفين» 
راستدان على .رب المال» فاشترئ عليه جازية بالف دينا تساوي. ألفين» 
فقبضهما ا فماتت الجاريتان جميعاً معأ عنده» فهلكت الألف المضاربة 
قبل أن يقبضها”؟' البائع» فإن على المضارب ألفي درهم» يؤديها إلى اللذين 
ا ا ويرجع على رب المال من ذلك بألف وخمسمائة» ألف 
نها :راس مال المضارية» وخمسماتة منها نصف ثمن الجارية التي اشتر 
بالدين» فيكون على المضارب في ماله خاصة نصف ثمن الجارية لعي 
اشترى بالدين» ويكون على المضارب في ماله. فإن لم يهلك شيء من 
ذلك» ولكن المضارب باع الجاريتين بأربعة آلاف» فإن ثمن الجارية التي 
اشتريت من مال المضارية يأخذ نه رت المال راس ماله آلف درهم» وما 
بقي فهو بينهما نصفين على ما اشترطا من الربح. وأما ثمن الجارية التي 
اشتريت بالدين» فإن المضارب يدفع إلى البائع ثمنه آلف درهم» وما بقي 
فهو بين المضارب وبين رب المال نصفين. وقول رب المال للمضارب: 
استدن على مال المضاربة» وقوله: استدن علي» سواء» كل شيء استدانه 
فهو بينهما نصفين» وربحه لهما نصفين» /[۲۹۲/۲و] ووضيعته عليهما 


0 فاك ESO‏ 
(۳) ف: فاستدان. )٤(‏ د م ف: أن يقبضهما. 
(0) د شيء؛ صح ه. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تصفين: الا تر أن رت اال أمر لازت أن مدن عل ال 
المضاربة فإنما أمره أن يستدين على ماله» ولا حق للمضارب في ذلك 
الال وكذلك إذا أفرم .رت المال: أن يستدين على ررب المال فهو بمنزلة 
قوله: استدن على المال. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» وأمر رب 
الاك المعداري آل سعدن عل ف فارع لفارت الت اها 
جارية تساوي ألفين» ثم اشترى بعد ذلك جارية تساوي ألفين» بألف دين» 
وباع المضارب الجاريتين بأربعة آلاف» فإن ثمن الجارية الأخيرة التي اشتراها 
المضارب بدين المضاربة لا حق لرب المال فيهء لأنه إنما اشترى -0-0 
لنفسه. وأما ثمن الجارية التي" اشترى بالمضاربة فهو بينهما على ما اشتر 
في المضارية» يستوفي رب المال رأس ماله» وما 0 يكون بينهما نصفين. 
ولا يشبه قول رب المال للمضارب: استدن على نفسك» ا استدن علي 
أو على المالء إذا أمره أن يستدين على نفسه فإنما أمره أن يشتري لنفسه. 
فإذا اشترى المضارب شيئاً فهو له» وعليه وضيعته» وله ربحه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. وأمره أن 
يستدين على المال» أو أمره رب المال أن يستدين على رب المال» فاشتر 
المضارب بالألف المضاربة جارية تساوي ألفين» ثم استقرض المضارب ألف 
درغم على المضارية :نا شترى بها جارية 0 ألفين» فباع الجاريتين 
فا بأربعة آلاف درهم» فإن ثمن الجارية التي اشتراها بالألف القرض 
للمضارب لا حق لرب المال فيه من ربح ولا غيره. وأما ثمن الجارية التي 
اشتراها بالألف المضاربة فهو على ما اشترطا من المضاربةء يستوفي رب 


2000 د + على رب المال فهو بمنزلة قوله امد على الحا واي الرجل إلى الرجل 
ألف درهم مضاربة بالنصف وأمر رب المال المضارب أن يستدين. 

)۲( دم ف: ألف. 

فرق د- التي. 

)€3 د - وما بقي. 

() د م ف: وإنما. والتصحيح يقتضيه السياق. 


كتاب المضاربة - باب المضارب يأمر رب المال أن يستدين على المضاربة 

الللتتخح7 7 ۷٣ے‏ 
المال رأس مالهء وما بقي فهو بينهما نصفين» ولا يشبه الاستقراض في هذا 
الشراء. ألا ترى أن رجلا لو أمر رجلا أن يستقرض ألف درهم من رجل» 
فاستقرضها كما أمره» كانت للمستقرضء ولم تكن للآمرء [والأمر]”'' في 
هذا باطل. ولو أمره أن يشتري له هذه الجارية من فلان» فاشتراها له كما 
أمره» كانت للآمرء ولم تكن للمأمورء فلهذا اختلف القرض والشرى. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالثلثء» وأمره أن 
يعمل في ذلك برأيه» وأمره أن يستدين على المال» فاشترى المضارب 
21511 نبالالت المعارية ا فاسلمها إلى باي ا 0 
بمائة درهم» ووصف له من ذلك أمرأ معروفاء فصبغهاء ثم إن المضارب 
باع الثياب مرابحة بألفي درهمء فإن رب المال يأخذ رأس ماله ألف درهمء 
ويؤدي المضارب إلى الصباغ الأجر الذي استأجره [به]ء وهو مائة درهم"". 
وما بقي من الربح قسمه على أحد عشر سهماًء فما أصاب عشرة أسهم من 
ذلك فللمضارب ثلثه» ولرب المال ثلثاهء لأنه”؟' حصة الألف من الربح» 
وما أضاب سهما من أحد عشر سهان ذلك فهر نين المضارب وين رف 
المال نصفين» لأنه”“ حصة المائة الدين من الربح» وكانت المائة الدين 
عليهما نصفين» فصار ربحهما بينهما نصفين. ولو كان المضارب لم يبع 
الثياب مرابحة» ولكنه باع الثياب مساومة بألفي درهمء فإن الثمن يقسم على 
قيمة الثياب وعلى ما زاد الصبغ فيهاء فما أصاب الثياب من ذلك فهو مال 
المضاربة» يستوفي من ذلك رب المال رأس ماله ألف درهمء وما بقي فهو 
بينهما أثلاثاً كما شرطاء وما" أصاب الصبغ فهو بينهما" نصفان» ولا 


.و”٠0/؟ الزيادة من الكافى»‎ )١( 

ا 3 

(۳) ف ويؤدي المضارب إلى الصباغ الأجر الذي استأجره وهو مائة درهم. 

55م ف ¥ )٥(‏ دم ف: لأن. 

(5) ف: أو ما. 

(۷) د - أثلاثاً كما شرطا وما أصاب الصبغ فهو بينهما؛ م - أثلاثاً كما شرطا وما أصاب 
الصبغ فهو بينهما؛ صح ھ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تشبه المرابحة في هذا المساومة» لأنه إذا باع مرابحة على الألف المضاربة 
وعلى أجر الصباغ فعلى ذلك يقسم الثمن» فإذا باع مساومة فإنما يقسم 
الثمن على قيمة الثوب وما زاد الصبغ فيها. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالثلث» وأمره"“ أن 
يستدين على المال وأن يعمل فيه برأيه» فاشترى المضارب بالمال كله ثياباء 
واستقرض على المال مائة درهم» فاشترى بها زعفراناًء فصبغ”" به الثياب» 
ثم باعها مرابحة على جميع المال وعلى جميع ما استقرض بألفي درهم» 
فإن المال كله يقسم على أحد عشر سهماء فما أصاب عشرة أسهم من ذلك 
فهو للمضاربة» يستوفي من ذلك رب المال رأس ماله» وما بقي فهو بينهماء 
لفارت ته ولت المال قلاف ونا أفنان هما مه اعد عجر سهها 
من ذلك فهو للمضارب كله» لا حق لرب المال فيه» يدفع المضارب من 
ذلك إلى المقرض ماله» وما بقى فهو له خاصة» ولا حق لرب المال فيهء 
أف الذي اشتترض التضاري كان له ولو لم يكن المعاري ”37 يام هات 
مرابحة» ولكنه باع الثياب مساومة بألفي درهم» قسم الثمن على قيمة الثياب 
وعلى ما زاد الصبغ فيه. فما أصاب الثياب من ذلك فهو مال“ المضاربةء 
يستوفي رب المال من ذلك آلف درهم رأس ماله» وما بقي فهو /۲۹۳/۲1و] 
بينهماء للمضارب ثلثه. ولرب المال ثلثاه» وما أصاب الصبغ من ذلك فهو 
للمضارب كله» لا حق لرب المال فيه» يوفي من ذلك المضارب المقرض 
حقهة وماابقي فهو للمضارب خاصة» .فإن .لم تف خصة الغ بالمائة 
القرض فعلى المضارب تمام ذلك للمقرض» ولا ضمان على رب المال في 
ذلك. ولو كان اشترى الزعفران بمائة درهم نسيئة فصبغ الثياب به كان هذا 
والذي استأجر الصباغ سواء في جميع ذلك من المرابحة والمساومة. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالثلث» وأمره أن 
يعمل في ذلك برأيه» وأمره أن يستدين على المال» فخرج المضارب 


(۱) م فأمره. زفق ف: صبغ. 
۳) د: للمضارب. €3 د م - مال. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يأمر رب المال أن يستدين على المضاربة 


بالمال”''» فاشترى به كله ثياباً» ثم استكرى عليه بغلاً بمائة درهم» فحمله 
إلى مصرء فأراد أن يبيعه مرابحة» فإنه يبيعه مرابحة على ألف درهم ومائة 
درهمء وكذلك أجر السمسارء فإن باعه مرابحة بألفي درهم فإن الثمن يقسم 
على أحد عشر سهماًء فما أصاب عشرة أسهم فهو المضاربة» يستوفي منه 
رب المال رأس ماله» وما بقي فهو بينهماء للمضارب ثلثء وثلثان لرب 
المال» وما أصاب الكراء من ذلك فهو سهم من أحد عشر سهماًء دفع 
المضارب إلى الكريّ مائة درهم» وما بقي فهو بين رب المال وبين 
المضارب نصفين. فإن باع المضارب الثياب مساومة بألفي درهم كان جميع 
الألفين هي المضاربة» يستوفي رب المال من ذلك رأس ماله» وما بقي فهو 
رت لمان اله ر الخال تقاف :لفارت فة وغل 
المضارب جميع الكراء» يرجع على صاحب المال بنصف ما أدى» لأن 
الكراء لا قيمة له في الثياب» ولا له حصة. وإذا باع المضارب الثياب 
مساومة فلا حصة للكرِيّ”" في ثمن الثياب. ولو كان المضارب لم يكتر”" 
على الثياب» ولكنه استقرض مائة درهم» فاستكرى بها بأعيانها دوابا عليهاء 
على كل دابة كذ“ ثوباًء فحمل عليهاء ثم قدم بها فباعها مرابحة» فإنه 
يبيعها على ألف درهم ومائة درهم. فإن باعها بألفين قسمتها على أحد عشر 
سهماًء فما أصاب عشرة أسهم من ذلك فهو المضاربة» يستوفي منه رأس 
ماله» وما بقي فهو بينهما على ما اشترطا في المضاربة» وما أصاب سهما 
من أحد عشر سهماً من الألفين فهو للمضارب خاصة» يستوفي من ذلك 
صاحب الدواب أجره» /[۲۹۳/۲ظ] ولا حق لرب المال فيما بقي. وقال 
أبو يوسف: يبيع الثياب مرابحة على ألف درهم» ولا يدخل في ذلك حصة 


)١(‏ دم ف: المال. 

(؟) م: الكرى. الكرِيّ هو المُكتري والمُكري. والكراء هو الأجرة» وهو في الأصل مصدر 
كارى. انظر: المغرب» «كرو). 

(۳) ف: لم يكر. 

)€3 م ف + كذا. 

(4) دم ف: أجرهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الكرِيّء لأنه متطوع فيه» وهو قول محمد. فإن باع الثياب مساومة بالألفين 
كانت الألفان مضاربة» يستوفى رب المال رأس ماله» وما بقى فهو بينهما 
غا الشرط وع الات كراد اراتا له جب اا فى مان ا 
فإن: ل فا وا ل ا ال 
رب المال:''' إنما استكريتها لحمل مالك» ثم حملت ثيابي عليهاء فالقول 
قول رت «المالء ولا يلنفث إل قول المفغناوبي». لأنه' إنما استكزئى: بالمائة 
التي استقرض بعينها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» ولم يأمره أن 
يعمل فيها برأيه» فاشترى بها ثياباً كلها تساوي ألف درهم» ثم اشترى من 
عنده عُصْمْراً بمائة درهم» فصبغهاء فهو ضامن للثياب» وصاحب المال 
بالخيار» إن شاء أخذ ثيابه وأعطاه ما زاد العصفر في ثيابه» وإن شاء ضمنه 
قيمة ثيابه آلف درهم فأخذها منه» وكانت الثياب للمضارب. فإن لم يضمنه 
رب المال ولم يختر شيئاً من ذلك حتى باع المضارب الثياب بألفي درهم 
فبيعه جائز على رب المال» وتُّقسَم الألفان على قيمة الثياب وعلى ما زاد 
الصبغ فيه'"؛ فما أصاب ما زاد الصبغ فيها فهو للمضارب» وما أصاب 
الثياب فهو المضاربة“» يستوفي منه رب المال رأس ماله» وما بقي فهو 
تما على الوك فإن هلك القن من المضارت يعدم قضه فلا عفان 
عليه فيه» فإن كانت الثياب حين اشتراها المضارب تساوي ألفين» فصبغها 
بعصفر من عنده» فإن رب المال بالخيار» إن شاء ضمنه ثلاثة أرباع قيمة 
الثياب وسلم الثياب للمضارب» وإن شاء'”"" أخذ ثلاثة أرباع الثياب» وضمن 


)١(‏ م: رب الدواب. 

(۲) د مضاربة بالنصف ولم يأمره أن يعمل فيها برأيه فاشترى بها ثيابا كلها تساوي ألف 
درهم. 

(9) م - فيها. 

)٤(‏ ف: على المضاربة. 

(۵) د - بينهما. 

() د ضمنه ثلاثة أرباع قيمة الثياب وسلم الثياب للمضارب وإن شاء. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يأمر رب المال أن يستدين على المضاربة 


المضارب ما زاد الصبغ في ثلاثة أرباع الثياب. فإن لم يختر رب المال شيئاً 
من ذلك حتى باع المضارب الثياب كان بيعه جائزأً» وكان للمضارب حصة 
الصبغ من الثمن خاصة. وما بقي فهو“ المضاربة يستوفي منه رب المال 
رأس ماله» وما بقي فهو بينهما على ما اشترطا. ولو أن المضارب لم يصبغ 
الثياب» ولكنه قَصَرّهاء وذلك يزيد فيها أو ينقص منهاء فقصرها بمائة من 
عنده» فلا ضمان على المضارب فى ذلك إن زادت أو نقصت» لأنه 
يخلظ ها مالا عن مال تف ذلك إن باع برقع أذ وي فهو 
/۲۹/۲1و[] على المضاربة. وكذلك إن اكترى عليها المضارب بمال من عنده 
فهو متطوع فيما صنع 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» ولم يأمره أن 
يعمل في ذلك برأيهء قاذ درف افر ت بها اا تساوي ألفأء فصبغها 
سوداء» فهذا والقصار سواءء لأنه ليس له فيه زيادة شيء» وإنما هو 
تقصان»: فلا ضماة على المضازت فى ذلك لأنه لم يلط باللمضازية مالا 
من عنده. ألا ترى أنه لا قيمة للسواد فى الثياب» ولا يضمن النقصان الذي 
يدخل في الثياب. لأن الثياب في يده e‏ ألا ترى أنه الو عن باع 
بعض الثياب» واشترى بثمنها سواداء فصبغ به الثياب الباقية لم يضمن› 
فكذلك هاهنا لا يضمن وإن نقصها. 


وإذا الرجل إلى" الرجل ألف درهم مضارية بالنضف» وأمرة أن 
يعمل فيها برأيه» فاشترى بها كلها ثياباً» ثم صبغها بمائة درهم من عُصْمْر 
من عنده اشتراه بمائة درهم» فلا ضمان على المضارب في ذلك» وهو 
شريك رب المال في الثياب لما زاد العصفر في ثيابه» والثياب على 
المضاربة على حالها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فاون 4 'وامره أن«تسجدية 
.)١(‏ ب فهو 


(۲) د: أو ضيعة. 
(۳) ف ۔ كان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على رب المال» فاشترى بالمال جارية تساوي ألفاًء ثم إنه استدان على 
المالء فاشترى عليه جارية بثلاثة آلاف درهم تساوي ثلاثة آلاف درهم فهذا 
جائز. ولو استدان بأكثر من المضاربة» فإن باعهما جميعاً اقتسما ربح 
الخال الارل على الثلثين والثلث» واقتسما الربح الذي في الجارية التي 
اشترى بثلاثة آلاف درهم نصفين» وسواء إن استدان”" بمثل مال المضاربة 
أو بأقل أو بأكثرء لأنهما شريكان فيما استدان. ألا ترى أن الوضيعة فيما 
استدان يكون نصفين. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالثلث. وأمره أن 
يستدين على المال» فاشترى بها وبثلاثة الاف درهم دين جارية تساوي 
خمسة آلاف درهم» فقبضها وباعها بخمسة آلاف. فقبض الدراهم» 
وهلكت المضاربة الأولى والجارية وثمنها في يد المضارب جميعاً معاأء 
فإن على المضارب تسعة الاف درهم» يؤدي إلى الذي اشترى منه 
المضارب الجارية من ذلك أربعة آلاف درهم» ويؤدي إلى الذي باعه 
المضارب خمسة آلاف درهم» ويرجع المضارب على رب المال من 
المال الذي [أداه] بخمسة آلاف وخمسمائة درهم وواحد وأربعين 
وثلثين» فيكون على المضارب /[795/5ظ] فى ماله ثلاثة آلاف 
وأا ونا وخر وهاه 0 ارت ي اقفر اا 
ار آلاف درهم» ألف درهم منها المضاربةء وثلاثة آلاف دين» كان 
عليه من الدين ألف وخمسمائة» ثم باع الجارية بخمسة آلاف» وكان له 
من هذه الخمسة آلاف ألف وخمسمائة وحصتها من الربح» وذلك 
ثلاثمائة وخمسة وسبعون» وكان حصته من ربح الألف ثلثهاء وربح 
المضاربة من الألف التي ربحوا مائتان وخمسونء وكان لها ثلثها ثلاثة 
وثمانون وثلث. فجميع ما كان له من ذلك كله ثلاثة آلاف درهم 
وأزبعفاتة وثمانية وخمسون وثلث. فإذا هلك غرمه كلها في ماله خاصة. 


(۱) م فقسما. 
(۲) د: استدان. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يأمر رب المال أن يستدين على المضاربة 


وأما رب المال فإنه يغرم ألفاً مكان ألفه المضاربة» ويغرم ألفاً 
وخمسمائة مكان الألف والخمسمائة الدين الذي لحقه من ثمن الجارية» 
فذلك ألفان وخمسمائة» فصار له من الخمسة آلاف التى بيعت بها 
الجارية ألفان وخمسمائة» وحصة الألف والخمسمائة من ال وذلك 
ثلاثمائة وخمسة وسبعون» وحصته من ربح الألف المضاربة» وذلك مائة 


وستة وستون وثلثان» فإذا جمعت ذلك كله كان خمسة آلاف وخمسمائة 
وواحداً وأربعين وثلثين» فإذا هلكت قبل أن يؤدوا غرم رب المال في 
ماله. فإن هلكت الألف» ثم هلكت الجارية والخمسة آلاف بعد ذلك 
جما ما والمشألة عل اهاه كات على المفارب» تشيعة لاف 
درهم» يؤديها على ما وصفت لك». ويرجع على رنه المال من :ذلك 
بخمسة الاف وستمائة وخمسة وعشرين» ويكون عليه فى ماله خاصة 
O EEE TOO‏ 
قبل هلاك ما بقي لحق رب المال في المضاربة ألف درهم» فصارت 
المضاربة لا ربح فيهاء فإنما هلكت المضاربة“ بعد ذلك» ولا ربح 
فيهاء كان غرمها على رب المال» ولا يلحق المضارب فى شىء من 
اا ی ا و ا و 
ويكون ما بھی على رب المال» فيغرم المضارب ألفا وخمسمائة من 
الثلاثة آلاف التي باع بها الجارية» وحصتها من الألف الربح» وهو 
ثلاثة أثمان الربح» وذلك ثلاثمائة وخمسة وسبعون» فيغرم ثلاثة الاف 
وثلاثمائة وخمسة وسبعين» ويكون ما بقي من الغرم على رب المال» 
فذلك خمسة آلاف وستمائة وخمسة وعشرون. وعلى هذا جميع ما 
ET‏ ره ۳ مز نه الا 
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00 م ف: المضارب. 
)۲( م ف - ما وصفت. 
(۳) ف: ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[65؟؟و] باب الشهادة في المضاربة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة» فعمل به المضارب» 
فربح» فاختلفاء فقال رب المال: شرطت لك سدس الربح» وقال 
المضارب: شرطت لي نصف الربح» فالقول قول رب المال مع يمينه» 
وعلى المضارب البينة» فإن جاء المضارب بشاهدين» فشهد أحدهما أنه 
شرط له ثلث الربح» وشهد الآخر أنه اشترط له نصف الربح» فإن قول 
ای حنيفة في هذا: إن الشهادة في هذا باطل» وليس له من الربح إلا 
سدسه. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالشهادة جائزة على ثلث الربح 
للمضارب» وقد بطل السدس مما شهد به صاحب النصف. ولو كان 
المضارب ادعى النصف» فشهد له شاهد على نصف الربح» وشهد له 
شاهد آخر أن رب المال شرط له ثلثي الربح» فإن شهادة الذي شهد له 
بثلثي الربح باطل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء لأنه شهد له 
بما لا يدعي. فإن جاء المضارب بشاهد آخرء فشهد له بنصف الربح» 
وإلا لم يكن له إلا سدس الربح الذي أقر له به رب المال. ولو كان 
رب المال قال له: إنما دفعت المال إلى المضارب بضاعة» ولم أشترط 
له من الربح شيئاء فإن القول قول رب المال مع يمينهء فإن أقام 
المضارب شاهدين» فشهد له أحدهما أنه دفعه إليه مضاربة على أن 
للمضارب من الربح مائتي درهم» وشهد له الآخر أنه شرط له من الربح 
مائة درهم» والمضارب يدعي مائتي درهم» فان قياس قول أبن حنيفة في 
هذا أن الربح كله لرب المال» ولا شيء على رب المال للمضارب من 
الأجر ولا غيرة بوآها فى فول آي .يوسشكت ومحمد فللمضارب أجر مله 
فا عمل فإن اوغ المقارت: ادرب الال رط له :ريح ما درت 
وقد شهد الشاهدان بما وصفت لك» فإن الشهادة باطلة في قياس قولهم 
جما ولا اجر للمضازت: ف هذا ولو ادعن: المضازب آنه شرظ له 
من الربح مائة وخمسين کن تشهد له شاهت بها وله شاهد: آعتر أنه 
شرط له من الربح مائة درهم» فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة 


كتاب المضاربة - باب الشهادة في المضاربة eee‏ 
و يوسف ومحمد جميعاً للمضارب على رب المال أجر مثله فيما 
عمل» ربح أو وضع› لأنهما قد أجمعا على ربح مائة درهم. 

/۲/۲ظ] وإذا دفع ٠‏ الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة» 
فعملا بها وربحاء فادعى أحدهما أنه شرط لهما نصف الربح » وادعى سر 
أنه شرط لهما ثلث الربح» وادعى رب المال أنه شرط له مائة درهم من 
الربح» فإن القول في ذلك قول رب المال» والبينة عليهما. فإن أقاما 
شاهدين يشهدان» فشهد أحدهما بنصف الربح» وشهد الآخر بثلث الربح» 
فإن قياس قول أبي حنيفة في ذلك أن للمضاربين جميعاً أجر مثلهما فيما 
عاد ولا تقبل الشهادة فى شىء مما قالاالمضاريان”” . وأما في قول أبي 
يوسف ومحمد فإن الشهادة للمضارب الذي ادعى نصف س جائزة» 
ويكون له من الربح سدسهء وللمضارب الذي يدعي ثلث الربح أجر مثله 
فيما عمل. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه©). 


لا لا ذا نا لا لا 


)١(‏ ف- حنيفة وأبي. 

(۲) ف: فإذا دفع. 

(۳) د: المضارب. 

)€( م + آخر كتاب المضاربة كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في 
شعبان من سنة تسع وثلاثين وستمائة والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا 
محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيراً؛ ف + آخر كتاب المضارية والحمد لله رب 
العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وله سلما كثيراً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[كراظ] يسم ایر اقول ای“ 


عر کک 
قال محمد بن الحسن: تفسير قوله عليه السلام : «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من اشن : وتفسير لبن الفحل ما هو» واختلاف ما حرم الله 
تعالى من نكاح النساءء فمن ذلك ما حرم بالنسب”"» ومن ذلك ما حرم 
بالرضاع» ومن ذلك ما حرم بالصهر»› ومن ذلك ما حرم بالكفر. 
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باب تحريم الكفر 


فأما ما حرم الله تعالى بالكفر فقوله تعالی: ولا كدكخوا المتْركتٍ حَيَّ 
وچ فكان حكم هذه الآية أن كل مشركة حرام على أي ملل" الشرك 
كانت من أهل الكتاب أو من غيرهم. ثم إن الله تعالى أحل نساء أهل 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

)۲( صحيح البخاري؛ الشهادات» ۷ وصحيح مسلم. الرضاع» .١‏ 25 4. 

9 فنك هن ذلك ديا حم بال :الست 

)٤(‏ ش: فمن ذلك. (5) ز - ومن ذلك ما حرم بالرضاع. 

(5) سورة البقرة»ء .۲۲٠/۲‏ 0) ش ز: ملك. 


كتاب الرضاع ‏ باب تحريم الكفر 

4 عد ل و وه ر جره رر‎ )١( 
الكتاس”'* فقال 0 وتعالن لال 2 ا لطَيبتٌ ت وطعام اين أونوأ ألكِنبٌ جل‎ 
يلاق ِل أت اتك بت الكت وفك بت لين أو الكتب ود‎ 
ل نساء 0 الكتاب من جملة أهل الكفر‎ Î لک إا َاتَتتمُوهن أ‎ 
على الأول من قوله: ولا لکا الشرگت حى اي فهذه آيات تحرم‎ 
ملك الكفر.‎ 

وأما ما حرم الله بالنسب فهو ما ذكره في سورة النساء 7 قال تبارك 


وتعالى: حرمت يڪ اسیک واک ونڪ وعنکم كلتك 


وباب 31 وَيَاتٌ لدت يڪم لبي َرَصَعْتَكُ ل مر شرت اة 
وَأمَهَنتُ سبكم رڪم التي في خر بن تكايكم النى کہ يه 


قان نَم كوا علش يهرك هَل جڪح عَيِكمْ وڪيل ناڪم لذن 
من اڪ وان تَجْمَعُوا بنك اصن إل سفت 1 
مورا ریا © ## لصتت مالتسا إل ما مک يڪم كنب 
یکم ایل لك ا کرس وقال: طول کا ما تكح بام 
ص ترج ألنْسآ لد م صن . فهذه جملة في تحريم'” ما نصه الله الله 
تعالى من الصهر 006 والنسب؛ لأنه بلغنا عن النبي كَل أنه قال: «يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب». وقال رسول الله ية : «لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتها». وقال رسول الله اة في حديث أبي قعيس لعائشة 
رضي الله عنها: (لِيَلِجحُ عليك» فإنه عمك)”". 


<1 


3 
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)١(‏ ش - ثم إن الله تعالى أحل أهل الكتاب. 

(۲) سورة المائدة» 0/0. 

(۳) سورة النساءء 277/5 54. 

)٤(‏ سورة النساءء 5/؟5. 

(4) م ش ز: في التحريم. 

(0) روي من حديث ا هريرة وجابر رضي الله عنهما في الصحيحين. انظر: صحيح 
البخاري» النكاح» ۷ وصحيح مسلمء النكاح» ۳۷. وانظر للتفصيل: نصب الراية 
للزيلعى» ۱۹۹/۳؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء “/1717. 

)۷( م البخاري» النكاح› ۷ وصحيح مسلم» الرضاعء 1_۳ 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


في كتابه وما حرمته السنة وأجمع عليه المسلمون 


فأما ما نص الله تعالى في كتابه من ذلك فتحريم الأم. وحرمت السنة 
والإجماع أم الأم وإن ارتفعت إلى أعلى الذرية مِن قَبّل أمها كانت أو من 
قبل أبيها. وكذلك أم الأب وإن بعدت من قبل أبيه كانت أو من قبل أمه. 

وحرم الله تعالى الابنة بالنسب. وحرمت السنة والإجماع ابنة الابنة 
وابنة الابن وإن سفلت إلى أسفل الذرية. 

وحرم الله تعالى الأخت"'' بالنسب. وحرمت السنة والإجماع ما أسفل 
فن ذلك مرخ ولد الأخت وولذ الأخ من ولد الذكور منهم والإناث إلى أسفل 
الذرية, 

وحرم الله تعالى”") العمة بالنسب. وحرمت السنة والإجماع أم العمة إن 
كانت أمها أم الأب أو“ غير أم الأب. فإن كانت أم الأب فهي حرام بالسنة 
والإجماع. وإن كانت أمها غير أم الأب فهي امرأة الجد؛ لأن الله تعالى 
قال : #وَلا كوا ما تكح ١اباؤڪم‏ يى ألتسآي. وأقامت السنة امرأة 
الجد مقام امرأة الآب. وعمة العمة إذا كانت العمة أخت الأب لأبيه وأمه 
أو لأبيه. فأما إذا كانت العمة أخت الأب لأمه فهي وحدها حرام» وعمتها0© 
ليس بحرام؛ لأن أباها رجل غريب ليس بذي رحم محرم. وأحل الله تعالى 
ابنة العمة وابنة العم لمعنيين. أما أحدهما فالنص ”© في قوله تعالى في سورة 
الأحزاب: #يكَيُهًا انى إا تا لك أَرْوجَكَ آلى نت الجورهري وبا ملكت 
يسِنْكَ يما أقَاء اله عك وات عمك وَبَنَاتِ عمك وتات حالك وسات 
خلکیک۲/۳1ظ] لی هاج ملك4”. إلى آخر الآية. والمعنى الآخر في 


)١(‏ م ز: للأخت. (۲) ز + إلى. 
(4) م ز: وأخت. (7) م ز ش: وعمة عمتها. 


)۷( م زر والنص. (N)‏ سورة الأحزاب» 0T‏ 


كتاب الرضاع ‏ باب ما حرم الله تعالى بالرضاع ED‏ 
سورة النساء حيث نص التحريمء ثم قال: وال لك ا َه دَلِكُمَ4. 

و بالنص الخالة. وحرمت السنة والإجماع أم الخالة التي كانت 
مها“ أم الأم أو لم تكن؛”" لأنها إن كانت الأم كانت أمها هي الجدةء 
وهي حرام بالسنة'" والإجماع. وإن كانت أمها غير أم الأم فهي حرام بالسنة 
والإجماع؛ لأنها امرأة جد أبي الأم. وأقامت السنة الجد أب الأم مقام الجد 
أب“ الأب مقاماً واحداً في التحريم. وحرمت السنة والإجماع خالة الخالة 
إذا كانت الخالة أخت الأم لأبيها وأمها. وأما خالة الخالة إذا كانت الخالة 
أخت الآم لأمها فإنها لا تحرم. وخالة الخالة إذا كانت الخالة لأب فخالتها 
ات ارات الجد ای الا 

وأحل الله ا ابنة الخالة وابنة الخال» فقال في سورة الأحزاب: 


211 


وسات خالك وتاتِ حَدلنِكَ 4. فهي حلال لك. 
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باب ما حرم الله تعالى بالرضاع 


قال الله تعالى: انتم الي أرضعتك وأوئڪم مت الرضعة). 
وقال النبي ا : يحرم من 0 ما يحرم من النسب). 
الرضاعة والخالة من الرضاعة”" وخالة الخالة. 


وحرم ا الاح من ا قا 


وحرامتة السئة ابئة الأخث 


)١(‏ م ش ز: أمها كانت. (۲) ز: لم يكن. 
(۳) م ش ز: بالنسب. )٤(‏ م ز: مقام جدات. 
(0) ز: أب. (5) ن الأم. 


(۷) ش - والخالة من الرضاعة. 
(0) م ز + وخالة الخالة وحرم الله تعالى الأخت من الرضاعة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من الرضاعة وإن I‏ وولد الأخ وولد الأخت كما يحرم من النسب» 
لقول النبي 44: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 
وحرم الله تعالى الابنة بالنسب وولد الابنة وإن سقل» وحرمت السنة 
الابنة من الرضاعة وولد الابنة وإن سفل. 
وحرم الله تعالى العمة وأحل ولد العمة من النسب» وحرمت السنة 
العمة من الرضاعة. 


فلن ا ا 


# ¥ FF 


/[؟/؟9] باب ما حرم الله تعالى بالصهر 


قوله تعالى: ولا کا ما تک ٤باڑڪم‏ يرت الِتصآو4. فإذا تزوج 
الأ امرأة ثم مات عنها أو طلقها دخل بها أو لم يدخل بها“ فهي حرام 
على ابنه. وكذلك ابن ابنه وإن سفل» وكذلك ابن ابنته وإن سفل؛ لأن 
هؤلاء كلهم ولد. وكذلك لو وطئ أمة بملك يمين أو بنكاح فهي حرام أيضاً 
على ولده وولد ولده وإن بعدوا. وكذلك لو قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة 
فهي حرام. 

5 ٩ف‎ .4 تعالی : وليل ناڪم آل من ابڪ‎ Pa 
الرجل امرأة ثم مات عنها أو طلقها دخل بها أو لم يدخل بها لم يكن‎ 
ان أن يتزوجها. وكذلك لو كان ابن ابنه وإن بعدواء وابن ابنته وإن‎ 
سفل» لم يكن له أن يتزوجها. وكذلك ليس لأب“ ولا لجده وإن ارتفع أن‎ 


لابيه 


)١(‏ ز: سفل. (۲) ش ۔ بها. 
)۳( مم ش: لقوله؛ ز: كقوله. 0( م ش ز: وإذاء 
(6) ز: لابنه. (5) ز: لابنه. 


كتاب الرضاع - باب ما حرم الله تعالى بالصهر لهه 

يكون لواحد منهم أن يتزوج امرأة أبيه ولا امرأة جده مِن قبل أبيه أو من 
قبل أمه وإن بعد. وكذلك الرجل إذا وطئ الأمة بنكاح أو بملك يمين لم 
يكن اة ولا لجده أن يتزوج ا أو يطأها واحد منهم بملك 


وقوله تعالى: مهت ناكم رڪم التي في حُجُورِكحْمْ ين 

نایک أل علش يون و 2 کا تلش بيرك "كذ كع 
كك ». وإذا تزوج الرجل امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها ثم ماتت أو 
طلقها فإنه لا تحل له أمها ولا أم أمها وإن بعدت» دخل بها أو لم يدخل 
بها. وأما الربيبة فهي أن يتزوج الرجل امرأة ولها ابنة من غيره ثم يدخل 
بالمرأة فلا تحل له ابنتها ولا ابنة ابنتها وإن سفلت. فإن لم يكن دخل بها 
حتى ماتت أو طلقها قبل الدخول فإنه تحل”" له ابنتها وابنة ابنتها. 


وأما قوله: اتی في حُجُورڪم» فإنه قد روي في بعض الحديث أن 
الرجل إذا تزوج امرأة لها ابنة من غيره ودخل 00 فإن كانت ابنتها في 
حجرها حرمت عليه””. ويعني في حجزها أن تون“ مع أمها. وإن كانت 
في ملك آخر فهي تبعل لد وار قله ای ونس اتی في 
حَجُورِكْم ين 3 اکم لق حلشم بهنّ4. فيقول: إذا لم ت تكن الربيبة في 
E‏ ا 


وليس هذا القول عندنا بشيء؛ ؛ لأن الله تعالى حيث قال: #قَِن لَمْ 

مَكْووُأ مكار يهرج فلا جاح اع جکر /[۳/۳ظ] دل على أن الربيبة 
(A)‏ 

إنما تحر [بالدخول] بالأم لا بالكينونة في حجرها والتربية؛”*” لأنا قد 

نجد الرجل والمرأة يكون لها ولد فيكونان في دار واحدة ومنزل واحد فينفق 

عليها الرجل ويربيها2 حتى تكبر فله أن يتزوج الابنة دون الأم. فهذا إجماع 


0 


)1١(‏ م ز: لها. (۲) ز: يحل. 


(۳) روي ذلك عن علي رضي الله عنه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ۲۷۷/٦‏ - ۲۷۸. 
(4) ز: أن يكون. )٥(‏ ز: وتناول. 
() ز: يحرم. (۷) م ش ز + لها. 


(۸) م ش ز + بالدخول. (9) ز: وتربيها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لا اختلاف فيه. وفي هذا حجة أن الربيبة لم تحرم“ على زوج أمها بالتربية 
والحجر» وإنما حرمت بالدخول. 

وحجة أخرى قوله تعالى: ولا مرشب وأ كفو فى 
لم74" . فلو أن رجلا اعتكف في مسجد هل كان له أن يخرج من 
المسجد فيجامعها. فليس له واحد من هاتين. فلم يكن ذكره المسجد مما 
يحرم به الوطء بالاعتكاف. وكذلك الربيبة إنما حرمها الدخول بأمها ولم 
0 , 
تحرم“ بالحجر والتربية. 

وقوله تعالى: «#وَحَليَلُ ناڪم لرن من أْلَبِكُمْ». فقد فسرن“ 
ما يحرم من نكاح امرأة الابن. 

وكان بعض أهل العلم يقول: امرأة الابن من الرضاعة ليس بحرام؛ 
لأن الله تعالى قال: 8الْدِنَ ين مَلبِكْْ4. فسر منه: لرن مِنّ 
سرڪ وقال : «(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». فيقول : إن ابني 
من الرضاعة ليبس بيني وبينه نسب » فلا تحر امرأته على. 


وأما أكثر أهل العلم فيقولون: إنها حرام بقول النبي كَِ: «يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب). 

وكذلك امرأة الأب من الرضاعة تحرم كما تحرم امرأة الابن من 
الرضاعة. 

وأما الوطء الحرام فإن الرجل إذا وطئ المرأة وطءاً حراماً أو قبّلها 
ين أو لامسها لشهوة”"' حراماً فإن بعض الفقهاء يقول:”" لا يقوم 
الحرام مقام الحلال» فلا جرم هذا أن يتروج ابنتها أو أمها أو يتروج ابنه 
هذه المرأة أو افو وقال بعض الفقهاء: إن ذلك حرام» وهو يقوم مقام 


دلق زر لم ر )۲( سورة البقرة» .A۷/Y‏ 
)۳( و يحرم. )€3 ش: فسرا. 
0 ز: يحرم. (5) ز: بشهوة. 


(۷) ز: بشهوة. )۸( ش - يقول؛ صح ه. 


ع8 


كتاب الرضاع ‏ باب ما يحرم على الرجل أن يجمع بينهن من النسا 

ا ا ا سس ۳٣ےے‏ 
الحلال والتحريم» ويحرم عليه إذا وطئها حراماً أن يتزوج ابنتها أو أمها كما 
قلنا في المسائل الأوّل» ويحرم على ابه "أن يتزوج بها وعلى ابنه أيضاً. 
ويحتجون بالظهار؛ لأن الله تعالى ذكرّه سما“ #مُنكرا ين الْقَول 
ا وحرم به» وأوجب فيه الكفارة قبل أن 0 وقال في 
المتلاعنين يتلاعنان: «فلا يشك إلا وأن أحدهما كاذب)”” '.<قهل] ينها 
ويفرق بينهما. والتنزه في هذا أفضل إن شاء الله تعالى. 


96 35 % 


باب ما يحرم على الرجل أن يجمع بينهن من النساء 


اا و] قال الل تغالى دک عزوق قرا رت الان لد ما 
كنَ سَكََ€. فالجمع بين الأختين في لقا حرام» الحرتين والأمقيين 
واليهوديتين والنصرانيتين» في ذلك كله لا يحل للرجل أن يجمع بينهما في 
نکاح» والأحعيو تملك ن ولا ينبغي أن يجمع بينهما في وطء ولا 
طاهما جا وإن كانت عة امان أخفان لك يمون قله أن بيطا 
إحداهما ولا يطأ الأخرى ما دامت التى وطئها فى ملكه حتى يبيعها أو يهبها 
أو يووجها"؟ أو يعتقياء افإذا “فيل ذلك جدل له أن يط ديا الع لم بيطا 
فإن ردت عليه الأولى بعيب أو رجع في الهبة وقد كان وطئ أختها التي 
كانت في ملكه فليس له أن يطأ واحدة منهما لا الأولى ولا الثانية؛ لأنه قد 


ب 


)١(‏ ز + سماه. 

(؟) يقول تعالى: لز بهو سك ين ایهم تا هى أمَمْتِهرٌ إِنْ أَتَهَتْهُرْ إلا اى لدنم 
َنم بَفُولُونَ منحكرا م القول وزور وَل لَه لعفو 07 هك (سورة المجادلة» 
14 )). 

(۳) روي بلفظ: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» في حديث اللعان المشهور. انظر: 
صحيح البخاري». الطلاق» ۲۸. 

(6) ز: أمتين أختين. 

(5) ز: أو تزوجها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وطئهما جميعاً حتى يعود إلى تحريم إحداهما أيهما شاء ببيع أو بهبة ثم يطأ 
الباقية منهما. وإن كان باع أو وهب“ ولم يكن وطئ الباقية منهما حتى 
ردت عليه الأخرى بعيب أو رجع في الهبة فإن له أن يطأ التي ردت؛ لأنه 
لم يكن وطئ أختها. وليس له وطء أختها التي لم يكن وطئها. ولو كان 
زوج إحداهما وهي التي وطئ منهما ثم طلقها" زوجها ولم يدخل بها 
فليس له أن يطأ الباقية منهما التي لم يكن زوجهاء وله أن يطأ التي كان 
زوجها؛ لأنها قد رجعت إلى الحال الأولى. فلو كان زوجها رجلاً ودخل 
بها ثم طلقها بعد الدخول كان لرب الجاريتين أن يطأ التي لم يزوجها حتى 
تنقضي عدة التي زوجها. فإذا انقضت عدتها فإن وطئ التي لم يكن زوج 
فليس له أن يطأ واحدة منهما حتى يحرم" إحداهما“ ببعض ما ذكرنا. وإن 
كان لم يطأ التي لم يزوجها فله أن يطأ التي“ كان زوجها إذا انقضت عدتها 
من زوجها؛ لأنها قد عادت إلى الحال الأولى. 

ولو أن أمة لرجل بملك يمين ثم تزوج" أختها كان النكاح جائزاً. 
وإن كان قد وطئ التي في ملك اليمين فليس له“ وطء واحدة من هاتين لا 
ملك اليمين ولا التي تزوج حتى يخرج إحداهماء إما الأمة التي هي له 
ببيع أو بهبة» وإما التي تزوج بالطلاق؛ لأنه لا ينبغي له أن يجمع الأختين 
يطأهما بملك ولا نكاح. 

ولو أن رجلا تحته أمة لغيره تزوجها ثم اشترى أختها فإن كان الذي 
اشتراها لم يكن وطئها فله أن يطأ امرأته ولا يضره شرى أختها. وإن كان 
وط الدع" افر قل الشرى أو ده ١ظ‏ فلس :له أن طا وائحذة 
منهما حتى يحرم إحداهما. 


(۱) م ش ز: أو وحب. (۲) ز: ثم طلقهما. 
(۳) م ش ز: حتى يخرج. (4) ز: أحدهما. 

(4) م ز: أن يطأها للتي. )١(‏ ز: ثم يزوج. 
(۷) ز + إن. (۸) ز: لا يملك. 


)٠١(‏ كذا في م ش ز. ولو قيل «التي» لكان أوضح. 


كتاب الرضاع ‏ باب تفسير لبن الفحل دوع 

ولو أن رجلا تحته أمة تزوجها ثم تزوج عليها حرة كان النكاح جائزاً. 
وكذلك لو تزوج عليها يهودية أو نصرانية كان جائزاً. ولو تزوج“ عليها 
الأمة كان النكاح باطلاً. وقد قال بعض أهل العلم: إذا رضيت الحرة جاز. 

وللرجل أن يجمع بين أربع نسوة حرائر أو إماء كلهن أو من أهل 
الكتاب يهوديات أو نصرانيات. فإن تزوج خامسة بعد الأربع كان نكاح 
الخامسة باطلاً. 

وللعبد أن يجمع بين امرأتين بإذن مولاه حرتين أو أمتين أو من أهل 
الكتاب» وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك. وكذلك المكاتب والمدبر. 

وقال النبي ككهِ: «لا تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها»”". فإذا كان 
للرجل امرأة فليس له أن يتزوج عليها أختها ولا عمتها ولا خالتها ولا عمة 
عمتها ولا خالة خالتها ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها من الرضاعة ولا عمتها من 
الرضاعة. ولا يجمع بينها وبين كل ذي رحم محرم منها من نسب ولا رضاع ما 
دامت المرأة التي تزوج عنده. فإن طلقها فله أن يتزوج واحدة ممن ذكرنا ما 
خلا والداه أو ولده سفل أو ارتفع”". وله أن يجمع بينها“ وبين ابنة خالتها أو 
ابئة عمتها””" أو آبثة عمها أو ابنة خالها أو ولد هؤلاء وإن سفلوا: 

¥ ماد عد 


باب تفسير لبن الفحل 


قال محمد: حدثنا أصحابنا عن مالك بن أنس عن الزهري عن 
عمرو بن الشريد عن ابن عباس فى الرجل تكون”' له المرأتان والأمتان قد 
ولدتا منه» فترضع إحداهما صبية والأخرى صبياء هل يتزوج الغلام الجارية؟ 


(۱) مش EE‏ تزوج. (0) تقدم ري 

(۳) لعل المقصود بقوله: ما خلا والداه أو ولدهء أنه لا يجوز لوالدي الزوج ولا لولده أن 
يتزوجوا من تزوجه أبداً. 

(5) ز: بينهما. (4) ز- أو ابنة عمتها. 

(0) ز: يكون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قال ابن عباس: لاء اللقاح واحد" 


وتفسير هذا إذا كان للرجل امرأتان فأرضعت إحداهما صبياً والأخرى 
صبية فليس للصبي أن يتزوج الصبية؛ لأن اللبن من رجل واحدء فقد صار 
الصبيان”'؟ أخوين”" لأب من الرضاعة لإجماعهما“ في اللبن إذا كان أصله 
من رجل واحد. ومن ذلك أيضاً الأخوان يكون لكل واحد منهما امرأة قد 
ولدت منه فترضع”' إحداهما صبياً والأخرى صبية. والصبي”"2 والصبية في 
هذا الوجه لكل واحد منهما أن يتزوج بصاحبه؛ لأنها تكون ابنة عمه من 
الرضاعة» وابنة العم من النسب حلالء فكذلك هي من الرضاعة”") 
/[5/5و]. ولو كانتا جاريتين جميعاً المرضعتين لم يكن لواحد من الأخوين 
أن يتزوج الصبية التي رضعتهما“؛ لأنها ابنة أخيه من الرضاعة. 


ولو أن رجلا له ابن وابنة جاءت امرأة أخيه فأرضعت الابن والابنة 
جميعاً لم يكن للابن الذي“ أرضعته المرأة أن يتزوج أحداً من ولد تلك 
المرأة» مما ولدته قبل الرضاعة أو بعده» من العم كان أو من غيره. ولم 
يكن له أن يتزوج من ولد عمه من ولد تلك المرأة ولا من غيرها ولا ولد 
المرأة ولا ولد ولدها من العم ولا من غيرهاء ما كان قبل الرضاع أو بعده. 
ولم يكن لولد العم قر ان اللعرا ود اجر حبرا a‏ 
ولدها من العم كان أو من غيره أن وجو الولو كه العا ولا ولد 
ولدها ولا لولد'''' ولد العم أن يتزوجوا [ولد]"'“ تلك المرأة» كان الولد 


)١(‏ الموطأء الرضاعء ٠؛‏ وسنن الترمذي» الرضاع» ؟. وقد رواه الإمام محمد عن الإمام 
مالك فى موطئه بدون واسطة. انظر: التعليق الممجد» 0917/5. فقد يكون تأليف كتاب 
الرضاع قبل رحلته إلى المدينة. 


(۲) ز: الصبيين. (۳) ز: أخوان. 
(6) ز: لاجتماعهما. (0) ز: فيرضع. 
(5) ش - والصبي. (۷) م: من الرضا. 
(۸) م ش ز: أرضعتهما. (9) عاش ٠ز‏ الني.. 
(١٠)ش:‏ أن يتزوجها. (۱۱) م ش ز: ولد. 


)١١(‏ الزيادة مستفادة من المبسوطء .۲۹٤/٠‏ ويدل عليها السياق أيضاً. 


كتاب الرضاع - باب تفسير لبن الفحل ته 
منها أو من غيرها. فإن ولد للجارية المرضع“ ولد وللغلام المرضع ولد 
ولأولاد المرأة التى أرضعته ولأولادها أولاد ولأولاد العم أولاد غيرها كان 
لهم أن يتزوج بعضهم من بعض. 

ولو أن رجلاً له ابن صغير فأرضعت امرأةٌ خَالِهِ ذلك الولد لم يكن 
لذلك الولد أن يتزوج أحدا من ولد تلك المرأة ولا من ولد خاله» ما كان 
قبل الرضاع أو بعدهء إذا" كان اللبن من الخال. وإن كان من غير الخال 
حرم ولد المرأة» ولم يحرم ولد الخال من غيرها. 


ولى أف وجاك لنداتر أنان فار فة احداهنا فة والا رى عيبا لم 
يكن لأخي”" ذلك الرجل أن يتزوج تلك الصبية إن كان الأخ أخاه““ من 
الأب والأم أو من الأب أو من الأم؛ لأنها ابنة أيه“ من الرضاعة. وكان 
بنجو ا اه أن وجرا مهاد ها ا ضمي هن الرضاع "ولا 
يجوز لأب ذلك الرجل ولا لعمه أن يتزوجوا تلك الصبية. ولا يجوز لابن 
ذلك اوخل ول لان انع ون عشلوا إن كان ولد سن تلك المرأة التي 
أرضعت الصبية أو من غيرها لم يحل لهم أن يتزوجوا تلك الصبية؛ لأنها 
قد صارت ولد أبيهم من الرضاعة. وكذلك لا يجوز لخال ذلك الرجل أن 
يتزوج بهذه الصبية؛ لأنها ابنة ابن أخيه ولا تحل”'' له. ولا يجوز لهذا 
الصبي المرضع أن يتزوج التي أرضعته ولا أختها ولا أمها ولا خالتها ولا 
عمتها. ولا يحل [له] ولدها من هذا الزوج كان أو من غيره ولا ولد ولدها 
من ذكر أو أنثى وإن سفل؛ لأنهم ولد أخيه /[/هظ] من الرضاعة"'". 


)١(‏ ز: المرضعة. (۲) م ش ز: وإذا. 

(۳) ز: لأخ. )٤(‏ ماش ز: أخوه. 

(0) ش: أخته. 0) ز: لابن. 

(۷) ش - وكان يجوز لأبناء أخيه أن يتزوجوا بها لأنها ابنة عمهم من الرضاعة. 
(A)‏ م ز: لابن ابنته. (9) ز- من. 

(۱۰) ز: يحل. 


)۱١(‏ ش - ولا ولد ولد منها من ذكر أو أنثى وإن سفل لأنهم ولد أخيه من الرضاعة. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك لا يجوز للصبي أن يتزوج ولد أبيه من الرضاعة إن ا 
المرأة أو من غيرهاء ولا ولد ولده» ولا أخت هذا الأب من ال 0 
كان لأب وأم أ لات أو لأمء ولا خالته ولا عمته ؟» لأنه قد صار 

من الرضاعة. 


وإذا أرضعت امرأة صبية لم يكن لابنها”” ولا لابن ابنها من ذلك 
الرجل الذي كان اللبن منه أو من غيره أن يتزوجوا تلك الصبية ولا ولدها 
و5 دل ولدها. ولا لأخ هذه المرأة أن يتزوج الضيية. ولا ولد" ول ولد 
ولبه""" < إن كان اف لأبيها وأمها أو ایا او معا فهو وات ولا 
لعم المرأة ولا لخالها”' ولا لأبيها ولا لجدها من قَبّل أبيها كان أو أمها أن 
يتزوج أحد”"'' منهم تلك الصبية ولا أحداً من ولدها. 


5 


ولو أن رجلا له امرأة آرت ضا فد صار ابن ذلك الرجل من 
الرضاعة. فإن تزوج ذلك الصبي بامرأة دخل بها أو لم يدخل بها أو مات 
عنها أو طلقها لم يكن لزوج تلك المرأة التي أرضعته أن بتزوج تلك المرأة 
التي كان الصبي تزوج بها. ولم يكن أن يتروج امرأة ذلك الرجل 
الى أرعسعة ا 0 قن ناز اا ٠‏ من ال راع وق جاه 
الحديث: ابحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». تحر امرأته على 
ابنها* '". أقاموا الأب من الرضاعة مقام ذلك. 


)0( م ز + إن كانوا من هذه المرأة أو من غيرها ولا ولد ولده ولا أخت هذا الأب من 


الرضاعة. 
(۲) ز: أبوه. (۳) ز: لأبيها. 
(8) نز من. (5) م ش ز: ولا لولدها. 


(1) م ش ز + ولا لأخ هذه المرأة أن يتزوج الصبية ولا لولدها ولا ولد ولدها. 
(۷) م ش ز: أخوها. 

(۸) م ش ز: وأمها. 

(9) ش + وأمها أو لأبيها فهو سواء ولا لعم المرأة ولا لخالها. 

(١٠)م‏ ش ز: أحدا. (١1)م‏ ش ز: لأنها. 

000 3 (۳) ز: يحرم. 


كتاب الرضاع ‏ باب تفسير لبن الفحل aK‏ 

وقال بعض أهل العلم: إن امرأة الابن من الرضاعة لا تحرم. واحتجوا 
بأن الحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». فقال: إن امرأة الابن 
ليس بينه وبينها نسب. وإنما حرمت بسبب النسب. ولم يجئ في الحديث: 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولسبب”"2 النسب. وأكثر أهل العلم 
على القول”" الأول أنها تحرم. والتنزه أفضل. 


ولو أن امرأة لم تتزوج”” ولم توطأ نزل لها لبن فأرضعت به صبياً 
فإنها تكون““ أمه من الرضاعة“ وتقوم في ذلك مقام من لها زوج. غير أنها 
لذ رهلا فن كان س من قبل الرجال والنساء ممن كان ذا رحم 
شيا فا نولدت ينك ذلك لدا كان يكون ذلك الصبي الذي ارف مها 
منها ومن ولدها وولد ولدها وأخواتها TT‏ 


ولو أن امرأة /[1/۳و] طلقها زوجها أو مات عنها فأرضعت صبياً بعد 
موت الرجل أو بعدما انقضت عدتهاء فأسقت بذلك اللبن الذي كان من 
ذلك الرجل» فإنه يقوم في التحريم مقام لو لم يمت عنها ولا طلق حتى 
ينقطع ذلك اللبن. فإن تزوجت رجلاً آخر بعدما مات عنها الأول أو طلقها 
فأرضعت صبياً كان اللبن من الأول. فإن علقت من الثاني ونزل لها لبن فإن 
قول أبي حنيفة: اللبن من الأول والتحريم للأول حتى تضع“ من الثاني» 
فإذا وضعت من الثانى؟ بطل" لبن الأول. وقال أبو يوسف: هو من 
الأول» وإن عرف 1 اللبن من الحبل الثاني فقد انقطع الأول. وقال 
سخ اتج أن يكون إذا نزل من الثاني أن کا سينا 
ويقومان فى الحرمة مقاماً واحداً الأول والثانى. وهو أجود الأقاويل. فإذا 
وضعت کار الثاني. ۰ 


رك لعو 9 ز: يكون. 
)۷( ش: وخالاتها وعماتها. (A)‏ ر حتى يضع. 


)0( ز - فإذا وضعت من الثاني. (١٠)م‏ ش ز: وبطل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو ا مرا اغد لا م و حتی ماتت ثم اش 
بعد موتهاء أو أخذ من لبنها وهي ميتة فأسقي به صبيء فإنه"" بقوع في 
التحريم مقام السقي في الصحة والحياة. والسَّعُوط والوّجُور”؟' يقومان مقاماً 
واحداً في التحريم. ولو أخذ مسعطأ من لبن امرأة وأسقي منه غلام أو سقيت 
منه جارية فإنه بمنزلة شربهما جميعاً من لبن واحد؛ لأنه يصل إلى الجوف. 
ولو كان صب في أذن صبية أو صبي فإنه لا يحرم. وكذلك لو حقن منه صبي 
لم يحرم. ولو جعل لبن امرأة في طعام أو دواء فكان الغالب الطعام أو الدواء 
لم يحرم» وإن كان اللبن هو الغالب فإنه يحرم» وهو بمنزلة الشرب. ولو 
شرب اللبن مع شراب أو دواء أو غيره فكان لا يوجد للبن”“ طعم ولا لون 
لم يحرم. وإن كان اللبن يوجد طعمه ويرى لونه فإنه يحرم. 


ولا يكون رضاع إلا في الحولين حخمفيعا. وقليله وكثيره في الحولين 
سواء. فإذا تم الحولان فلا رضاع بعد ذلك. فمن أرضعته المرأة بعد الحولين 
فإنه لا يحرم عليها ولا على زوجهاء ولا تحرم"“ هي أيضاً عليه. 

ولو أن صبيين كربا من لبن شاة أو بقرة أو غير “ذلك من البهائم لم 
يكن رضاعاً”". ولا يكون رضاع إلا من لبن بنات آدم. 

والرضاع في دار الإسلام وفي دار الكفر سواءء يحرم عليهم كما يحرم 
على المسلمين. 

ولو أن رجلاً تزوج صبية فأرضعت الصبية أم الرجل“ من النسب أو 


)١(‏ المِسّعط والمسعط هو الإناء الذي يوضع فيه السّعْوط وهو الدواء الذي يصب في 
الأنف. انظر: مختار الصحاحء «سعط»؛ والقاموس المحيط» «سعط؛. واستعمل هنا 


لذن 
(۲) ز: يسقا. 
(۳) ز + فإنه. 
)٤(‏ هو ما يصب في الفم من الدواء. انظر: القاموس المحيط» «وجرا. واستعمل هنا للبن. 
)0( م ز: اللبن. 0) ز: يحرم. 


)۷( ر: رضاع. (A)‏ م ش ر أم رجل. 


كتاب الرضاع ‏ باب تفسير لبن الفحل 

ا ا ا ا 7<؟2 1 7ت 
من الرضاعة أو جدته من نسب /[1/۳ظ] أو رضاع أو .والدثة فن نست أو 
رضاع أو أخته من نسب أو رضاع حرمت عليه الصبية بذلك كله وتبين 
منه» ولا تحل له أبدأء ويغرم لها نصف الصداق» ويرجع""' به على التي 
أفسدت عليه إن كان تعمدت الفساد. وإن لم تتعمد'" الفساد فلا شيء 
غليهاء ولو كانت أرضعت هله الضبية خالة الر جل أو تة :من تست أو 
رضاع لم تحر" عليه عوزة a a E‏ درف كان ا 
الذي كان للمرأة من لبن أبيه فهي حرام. وإن كان من غير أبيه فهي حلال» 
ولا تبين. وكذلك لو أرضعتهما امرأة أخيه» فإن كان اللبن من أخيه حرمت 
عليه أيضاً. وإن كانت من غير لبن أخيه لم تحرم عليه. فإن'” أرضعتهما 
امرأة انه“ فان كان اللبن لابنه فهي حرام عليه» وإن كان من غير ابنه فهي 
حلال. وكذلك ابن ابنه. فإن أرضعتها امرأة عمه”" أو امرأة خاله فإن كان 
اللبن من عمه أو خاله أو لم يكن فإنها لا تحرم عليه. فإن أرضعتها امرأة 
جده من قبل أبيه أو من قبل أمه فإن كان اللبن منه فإنها تحرم» وإن لم 
يكن اللبن”"" منه فإنها لا تحرم عليه. 


ولو أن رجلا له امرأتان صغيرة وكبيرة فأرضعت أم الكبيرة"“ الصغيرة 
فإنهما تبينان جميعاً الكبيرة والصغيرة؛ لأنهما قد صارتا أختين من الرضاعة. 
ويكون للكبيرة الصداق إن كان دخل بها. وإن لم يكن دخل بها فلها نصف 
الصداق وللصغيرة نصف الصداق”''“. ويرجع بما غرم للكبيرة والصغيرة على 
التي أرضعت إن كانت تعمدت الفساد. وإن لم تعمد" لم يرجع عليها 
بشيء. وإن كان قد دخل بالكبيرة لم يرجع بما غرم لها على التي أرضعت» 


() ز: وترضع. (۲) ز: يتعمد. 
(۳) ز: لم يحرم. AD‏ 
(5) ز: وإن. (5) م ز: أبيه. 
(۷) ز- عمه. (۸) ز - اللبن. 
(9) م ش ز: أم الكبير. 05ف و ف الفداق: 


(١١)ز:‏ لم يتعمد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ت" الفساد أو لم تتعمد" ولها الصداق كاملاً. فإن كان لم يدخل 
ل فله أن يتزوج أيتهما شاء من ساعته» إن شاء الصغيرة» وإن شاء 
الكبيرة» ولا يجمع بينهما؛ لأنها أم امرأته. وليس له أن يتزوج أم الكبيرة 
التي أرضعت؛ لأنها 1 اعزاتة:. ولو کان ا ثم طلقهما"" بائنا 
الصغيرة والكبيرة جميعاً فله أن يتزوج الكبيرة” ل قفي 7 ا 
وليسن له أن يتزوج الصغيرة ما دامت الكبيرة ة في العدة. فإذا انقضت عدة 
الكبيرة كان له أيضاً أن يتزوج أيتهما شاء. غير أنه ليس له أن يتزوج أم 
الكبيرة على كل حال. وكذلك جدة الكبيرة هي بمنزلتها إذا كانت أرضعت 
١[؟/لاو]‏ الصغيرة. ولا نبالي أي الجدتين”"' كانت من قبل الأم أو من قبل 
الأب. فإن كانت من قبل الأم فقد صارت الصغيرة خالة للكبيرة. وإن كانت 
فن قبل الاب ققد سارت الصقيرة عة الكيزة. رمان هنين أنه ل 
يجمع بين امرأة وعمتها ولا امرأة وخالتها في النكاح. وهما في التحريم مثل 
الأم. ولا يحل له أن يتزوج واحدة من الجدتين. فإن كانت ابنة الكبيرة 
أرضعت الصغيرة» فإن كان دخل بالكبيرة فقد حرمتا عليه جميعاًء ويكون 
للصغيرة نصف الصداق» ولا يحل له أن يتزوج واحدة منهن؛ لأن التي 
أرضعت صارت أم امرأته» فصارت لا تحل له. وأما الكبيرة فإنها لا تحل 
له؛ لأنها أم امرأته. وأما الصغيرة فلا تحل له؛ لأنها ابنة ابنة امرأته - وقد 
دخل بها من الرضاعة. ولو لم يكن دخل بالكبيرة فإنها لا تحل له التي 
أرضعت؛ لأنها أم امرأته". ولا تحل له الكبيرة؛ لأنها أم [أم]“ امرأته. 
وتحل له الصغيرة؛ لأنها ابنة ابنة امرأته لم يدخل بها. فإن كانت أرضعتهما 
أخت الكبيرة بانتا أيضاً؛ لأن الكبيرة قد صارت خالتهاء فتبينان جميعاً. فإن 


)١(‏ ز: تعمد. (۲) ز: لم يتعمد. 

(۴) م ش: ثم طلقها. (6) ز: للكبيرة. 

(0) ز: أن ينقضي. (5) ز: يبالي أي الحدثين. 
(۷) ز: فيحرمان. 


(۸) م ش ز: امرأتين. والتصحيح من المبسوط»› ۲۹۸/۳۰. 
(9) الزيادة من المبسوطء الموضع السابق. 


كتاب الرضاع ‏ باب تفسير لبن الفحل ID‏ 
كان دخل بالكبيرة لم يكن له أن يتزوج الصغيرة حتى تنقضي عدة الكبيرة. 
فإذا انقضت عدتها كان له أن يتزوج O‏ فين" جغالة 

1 3 )۲( 5 
الكبيرة أو عمتها لم تحرم واحدة منهما. 

ولو أن رجلا له امرأتان صغيرتان فجاءت أم إحداهما فأرضعت 
الأخرى فإنهما تبينان جميعاً؛ لأنهما صارتا أختين من الرضاعة. فيكون لكل 
واحدة منهما نصف الصداق» ويرجع على المّن أرضعت إن كانت تعمدت 
الفساد. وإن لم کک لم يرجع عليها بشىء. وكذلك لو جاءت امرأة 
أجية فأرفتعت هاتية التسيتين' واحدة بعد الأخرق أو محا فإنهها تبينان 
جميعاً» ويكون لكل واحدة منهما نصف صداق» ويرجع على التي أرضعت 
ولا O‏ وله أن يتزوج من الصغيرتين أيتهما شاء واحدة منهماء» ولا 
يجمع بينهما. وكذلك لا يتروج 5 هله المرأة التي أرضعت الصبيتين ما 
دامت واحدة من هاتين عنده؛ لأنهما أختان من الرضاعة. ولو أن هاتين 
الصبيتين قامتا إلى امرأة أجنبية فشربتا منها لبن" وهي نائمة فإنهما تبينان 
جميعا» /]™ [bv‏ ويكون لكل واحدة منهما نصف الصداق» ولا يرجع على 

00 5 27 KI f 

المرأة؛ لأنها لم تجن" عليها. ولا يبطل حق الصبيتين؛ لأن جنايتهما ليست 
بجناية. ' 


.. 


ولو أن رجلا له امرأتان صغيرة وكبيرة فأرضعت: الكبيرة الصغيرة ققد 
بانتا جميعاً. ويكون للصغيرة نصف الصداق» ولا شيء للكبيرة إن لم يكن 
دخل بها تعمدت الفساد أو لم تتعمد“. ويرجع بما غرم للصغيرة عليها إن 
كانت تعمدت الفساد. وإن لم تكن تعمدت فلا يرجع به" عليها. وله أن 


دلق و أرضعتها. 2( 5 لم يحرم. 


(۳) ز: لم يتعمد. (4) م ش ز: أمها. 
(0) ز: قاما. (0) ز۔ لبناء 
(۷) ز: لأنهما لم تجني. (۸) ز: لم يتعمد. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يتزوج الصغيرة إذا لم يكن دخل بالكبيرة وكان اللبن من غيره. وليس له أن 
يتزوج الكبيرة؛ لأنها من أمهات النساء. وإن كان دخل بالكبيرة فللكبيرة“ 
الصداق كاملاً؛ لأنه قد دخل بها. وكل امرأة مدخول بها فعلى أي معنى 
بانت فلها الصداق كاملا. وللصغيرة نصف الصداق»ء يرجع”" على الكبيرة إن 
كانت تعمدت الفساد. وليس له أن يتزوج واحدة منهما إذا كان دخل بالكبيرة 
إذا كان اللبن منه أو من غيره. 


ولو أن رجلا له امرأتان صغيرتان وامرأة كبيرة فأرضعت الكبيرة 
الصغيرتين واحدة بعد الأخرى ولم يكن دخل بالكبيرة فإنها تبين الكبيرة9) 
والصغيرة الأولى التي أرضعتها ولا“ ولا تبين التي أرضعتها أخيراً؛ لأنه 
حيث أرضعت الأولى منهما بانتا لأنه اجتمع امرأة وابنتها في عُقدة. ثم 
أرضعت هي الأخرى وهي بائنة منه» فلم تبن الصغيرة الأخيرة؛ لأنها تكون 
ابنة” امرأته» ولم يدخل بهاء فلا يضره ذلك. وكذلك لو أن رجلا له امرأة 
صغيرة جاءت امرأة قد كان تزوج بها وطلقها قبل أن يدخل بها فأرضعتها لم 
يضره ذلك شيعا ونما بانت الصغيرة الأولق والكبيزة لاجتماعهما فى بلك 
الرجل. ولو أرضعتهما جميعاً معاً ولم يدخل بالكبيرة وقد كان اللبن من 
غيره فإنهن يبن جميعا ثلاثتهن» الكبيرة وال ا ويغرم للصغيرتين 
لكل واحدة منهما نصف الصداق» يرجع به على الكبيرة إن كانت تعمدت 
EE WW u f‏ : 
الفساد. وإن لم تتعمد”" فلا يرجع عليها بشيء. والقول قولها مع يمينها في 
ذلك. ولا شيء للكبيرة تعمدت الفساد أو لم تتعمد » فلا يرجع عليها. 
وليس له أن يتروج الكبيرة. وله أن يتروج اسيا شاء من الصغيرتين. ولو 
کان[ قد فل بالكبيرة وة ارت واحدة يعد الا رى أو مها 


)١(‏ م ز: فلكبيرة. (۲) ز + به. 

(۳) ش: بالكبيرة. (4) م ز: اولى. 

(5) ش - ابنة؛ صح ه. (5) م ش ز: والصغيرة. 
)۷( ز: لم يتعمد. (A)‏ ز: لم يتعمد. 


)4( مز: دخلت. 


كتاب الرضاع - باب تفسير لبن الفحل WD‏ 


فإنه سواء» وقد 3 ثلاثتهن والكبيرة منهن. وللصغيرتين لكل واحدة منهما 
نصف مهر» يرجع” "لوو هلان CS‏ ا تعمدت. الان يتزوج 
واحدة من الثلاث لا الصغيرة ولا الكبيرة. ول لان يتزوج أم الكبيرة 
ولا أم واحدة من الصغيرتين ولا ولد الكبيرة قبل التزويج ا التزويج 
ولا ولداً للصغيرتين“ إن ولد لهم [ولد] ولا أما للصغيرتين" ا 
أو نسب. وإنما يحرم عليه ولد الصغيرتين لأنهما قد صارتا ولد ولد امرأة قد 
دخل بهاء ولا يحل له أن يتزوج بها. 


ولو أن رجلاً له ثلاث نسوة صغار وامرأة كبيرة لم يدخل بها 
فأرضعت الكبيرة امرأتين من الصغار واحدة بعد الأخرى فإن الكبيرة 
والصغيرة التي أرضعتها أولاً تبينان"» ولا تبين”” الصغيرة الثانية التي 
أرضعتها بعد الأولى» ولا تبين الباقية التي لم ترضعهاء ويغرم للصغيرة 
نصف الصداق» ويرجع على الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد» ولا شيء 
للكبيرة كدت انيد ا کی و ا ا 
الكبيرة والصغيرتان"'“ اللتان أرضعتهماء ولا تبين التي لم ترضع» وليس له 
أن يتزوج الكبيرة» وله أن يتزوج أيهما شاء من الصغيرتين اللتين أرضعتهما 
واحدة منهماء ويجمع بينها وبين التي لم ترضع. وإن كان دخل بالكبيرة 
بانت الكبيرة والصغيرتان التي أرضعتهماء وليس له أن يتزوج واحدة من 
الصغيرتين على حال ولا الكبيرة أيضاًء وللكبيرة مهر كامل» وللصغيرتين 
لكل واحدة”"' منهما نصف مهرء ويرجع على الكبيرة إن كانت تعمدت 


)١(‏ ز: ترجع. (۲) م ش ز: وإن. 
(۳) م ش ز: فليس. (5) ز: ولد للصغيرين. 
(5) م ش ز: إن ولدهما. (0) ز: للصغيرين. 
(0) ز: تبين. (۸) م ز + ولا تبين. 
(9) ز: لم يتعمد. 


EES )‏ بر ا 


(۱۲) ز: واحد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الفساد. ولو كانت أرضعت الثلاثة واحدة بعد الأخرى ولم يدخل بالكبيرة 
فإنهن يبن أربعتهن ؛ لان يف أوضعت' الأولى مهما انت الكثيرة والصخيرة 
الى أرضعك اول فلما أرضعت الثانية من الصغار كان نكاحاً ثانياً كالتي0© 
لم ترضع» فلما أرضعت الثالثة صارتا أختين» فبانتا. ويفرض لكل واحدة 
من الثلائة نصف الصداق»ء ويرجع به على الكبيرة إن تعمدت الفساد. وأما 
هي فلا شيء لها تعمدت الفساد /[6/ظ] أو لم تتعمد" اولس :لان 
يتزوج الكبيرة» وله أن يتزوج ما شاء من الثلاث واحدة فقط. ولو كانت 
أرضعت اثنتين معاً والثالغة على الانفراد كانت الكبيرة والصغيرتان اللتان 
أرضعتهما معاً يبن» ولا تبين الثالثة. وليس له أن يتزوج الكبيرة التي أرضعت 
ولا واحدة من هاتين الصغيرتين حتى تخرج الأخيرة من ملكه. فإذا خرجت 
من ملكه كان له أن يتزوج ما شاء من الصغيرتين. فإن ماتت“ أو طلقها 
كان له أن يتزوج الأخرى» وليس له أن يتزوج الكبيرة على حال. ولو كانت 
الكبيرة أرضعت إحدى الصغار على الانفراد فأرضعت الصغيرتين الأخريين 
معاً فإنهن يبن كلهن. وله أن يتزوج ما شاء من الصغار واحدة. وليس له أن 
يتزوج الكبيرة على حال. ولا شيء للكبيرة. وللصغار لكل واحدة نصف 
الصداق» ويرجع به على الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد. ولو دخل 
ا وأرضعت الثلاث واحدة بعد الأخرى أو اثنتين معاً وواحدة على 
الانفراد أو واحدة ثم اثنتين فإنهن يبن جميعاً كل من أرضعت. وليس له أن 
يتزوج واحدة من الصغار ولا من أولاد الصغار”“ ولا من أولاد أولادهن 
ولا من أمهاتهن ولا الكبيرة التي أرضعت على حال من الأحوال. ولو كانت 
بقيت واحدة لم ترضعها كان نكاحها صحيحاً. 


)000( م ش ز: والتي. 

)۲( وعبارة السرخسي : RE‏ النائية. ل تقع الغرقة به ويها ولكن حين أرضعت 
الثالثة صارتا أختين فتقع الفرقة بينه وبينها أيضاً. انظر: المبسوط .٠٠٠/۳٠‏ 

)۳( ر لم يتعمد. €3 زر مات. 


)5 ش - ولو دخل بالكبيرة. 0( ش ز - ولا من أولاد الصغار. 


كتاب الرضاع ‏ باب تفسير لبن الفحل 
راا اا ۷ 

ولو أن زجلا له امرأة'ضغيرة وثلاث نسوة كيان ولم ال ع 
فأرضعت إحدى الكبار الصغيرة فإنهما تبينان جميعا الصغيرة والكبيرة التي 
ارضعجياء والباقنان الكترتان”"© على جالهما :وله أن يتروج: الصغيرة؛ ولیس 
له أن يتزوج الكبيرة. فإن لم يتزوج الصغيرة حتى أرضعتهما إحدى الكبيرتين 
فإن الكبيرة تبين» وليس له أن يتزوج بهاء وله أن يتزوج الصغيرة مع الكبيرة 
الثانية التي لم ترضعها. فإن أرضعت الكبيرة الثالثة”“ وقد تزوج بالصغيرة أو 
لم يتزوج فهو سواءء وليس له أن يتزوج واخ من الكنان. ورلن كن الكبان 
دخل بهن ثم أرضعت واحدة منهن الصغيرة فإنهما تبينان الصغيرة والكبيرة» 
وليس له أن يتزوج واحدة منهما. وكذلك إذا أرضعت [واحدة] من الكبيرتين 
الصغيرة بعدما”' بانتا* فإنها تحرمء /[۹/۳و] وليس له أن يتزوج واحدة 
منهما. 

ولو أن رجلاً له امرأتان صغيرة وكبيرة فطلق الكبيرة ثم جاءت بعد 
الطلاق فأرضعت الصغيرة» فإن كان لم يدخل بها فنكاح 0 ثابت» ولا 
يضرها رضاع الكبيرة. ولو كان دخل بالكبيرة فجاءت بعدما انقضت عدتها أو 
قبل أن تنقضي” فأرضعت الصغيرة فإنها تبين» ويغرم للصغيرة نصف 
الصداق» ويرجع به على الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد. وكذلك لو 
أرضعتها وهي في العدة أو أرضعتها ولم يطلقهاء إذا كان قد دخل بها فهو 
سواء» ولا تحل له واحدة منهما. ولو كان طلق الصغيرة ولم يطلق الكبيرة 
ثم إن الكبيرة ذهبت فأرضعت الصغيرة بانت الكبيرة إن كان دخل بها أو لم 
يدخل بها؛ لأنها صارت من أمهات النساء. ولها المهر إن كان دخل بها. 
وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها تعمدت الفساد أو لم تتعمد ا 
أن يتزوج الكبيرة على عالن وله أن يتزوج الصغيرة إن كان لم يدخل 
بالكبيرة. فإن كان دخل بالكبيرة فليس له أن يتزوج واحدة منهما. وإن كان 


(۱) ز: ولم خل. (۲) م ز: والباقيتين الكبيرتين. 
(۳) ز - التي لم ترضعها فإن أرضعت الكبيرة الثالثة. 
)٤(‏ م ش ز: بعدها. )٥(‏ م ز: ثانيا. 


() ز: أن ينقضي. (۷) ز: لم يتعمد. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
طلقهما جميعاً ولم يكن دخل بالكبيرة : ثم إن الكبيرة أرضعت الصغيرة بانتا 
ناه [وآكان له أن يتروج الصغيرة› u‏ يتروج الكبيرة ٠.‏ وإن كان 
دخل بالكبيرة ثم طلقهما جميعاً : ثم أرضعتهما بعد الطلاق لم يكن له أن 
يتزوج واحدة منهما. 


ولو أن امرأة جاءت إلى رجل وله ول يوقيو فا رشت ولده كان 
للرجل أن يتزوج تلك المرأة. وكذلك لو جاءت امرأة إلى رجل وله أخ 
صغير أو أخت فأرضعتها كان له أن يتزوج تلك المرأة أو أمها أو ولد“ 
كان لها. 


ولو أن رجلا له خالة صغيرة ة أو ابنة ابن صغيرة ة كان للرجل أن يتزوج 
بالمرأة التي أرضعتهن. 

ولو أن ول أرضعت أمه جارية لها إخوة وأخوات كان له أن يتزوج 
لجوات تلك الجارية وإنما تحرم عليه تلك الجارية بعينها؛ لأن أمه 
أرضعت تلك بعينها. وكذلك كل ولد لهذه المرأة التي أرضعت تلك الصبية 
ولدت قبل أن ترضع تلك الصبية. وكل ولد بعدما أرضعت فإنه حرام على 
تلك الصبية أن يتزوج تلك الصبية» ولا يحرم على أخواتها. 


ولو أن امرأتين لإحداهما بنون وللأخرى بئات فأرضعت التي لها 
البنات ابناً واحداً /[۹/۳ظ] من بني © المرأة التي لها البنون لم يكن لذلك 
الابن بعينه أن يتزوج بشيء من بنات تلك المرأة أحداًء ولا من ولد ولده 
قبل الرضاع أو بعد الرضاعء وكان للباقي إلا ولد المرأة التي لها البنون أن 
يتزوجوا من شاؤوا من بنات المرأة التي أرضعت أخاهم» ولهم أيضاً أن 
يتزوجوا بالمرأة بعينها التي أرضعت أخاهم. 


ولو كانت المرأة التي لها البنون أرضعت من ولد تلك المرأة التي لها 
البنون لم يكن لواحد من بني المرأة أن يتزوج تلك الصبية وحدها التي 


)۱( ز - ولد. (۲( م ش ر أو ولد. 


كتاب الرضاع ‏ باب تفسير لبن الفحل 3 
أرضعتها أمهم. وكان لهم أن يتزوجوا بالباقي من أخواتها. ولو كانت أم 
البناث أرضعت من البنين والتي. لها البنون أرضعت واخدة من البنات لم 
يكن لذلك الابن أن يتزوج أحداً من ولد المرأة» وكان لإخوته أن يتزوجوا 
بنات تلك المرأة أم البنات إلا الابنة التي أرضعتها أمهم وحدها؛ لأنها 
أختهم من الرضاعة. 

ولو أن رجلاً اشترى ثلاث أخوات متفرقات كان له أن يطأ الأخت من 
الأب والأخت اله ويجمع بينهما. وليس له إذا وطوء و متهم أن 
يطا الاخت من الأب والام. ولو كان بدأ فوطيء الأاخت من الاب والام لم 
يكن له أن يطأ الأخت من الأب ولا الأخت من الأم حتى يحرم الأخت 


(MD .. 50000 24 :‏ 
ولو كان لكل واحدة منهن ابئة فاشترى البنات وحدهن ولم يستر 


الأ" كان له أن يطأ ثلاثتهن جميعاً. ولو اشترى البنات والأمهات كلهن 
كان له أن يطأ إن شاء البنات ثلاثتهن» وإن شاء الأمهات الأخت من الأب 
والأخت من الأم» ويجمع بينهما. وإن أراد أن يطأ بعض الأولاد وبعض 
الأمهات“ فله أن يطأ الأخت من الأب وابنة الأخت من الأم وابنة الأخ 
من الأب. ولو وطئ الأخت من الأب والأم لم يكن له أن يطأ واحدة من 
الأخوات؛ لا الأخت"' من الأب ولا الأخت" من الأم ولا واحدة من 
البنات على الجمع” حتى يخرج الأخت من الأب والأم من ملكه. فإذا 
أخرجها من ملكه ببيع أو نكاح أو هبة كان له أن يطأ الأخت لأب مع 
'' من الأم وأن يجمع بينهما إن شاء. ابنة الأخت من الأب وابنة 


الأخت 


(۱) ز: تحرم. (0) ز: يشتري. 

(۳) م ز: للأم. (:) م: للأمهات. 

)0 م ز + بين الأخت من الأم. 30( مز: للأأخت. 

(۷) م ز: للأخت. (4) م ز: على الجماع. 

(9) ز - الأخت من الأب والأم من ملكه فإذا أخرجها من ملكه ببيع أو نكاح أو هبة كان 
له أن يطأ الأخت. 


(١٠)م-‏ لأب مع الأخت؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا ااا ا 
الأخت من الأم يجمع بينهم"'". وليس له أن يطأ ابنة الأخت من الأب 
والأم» لأنه قد وطئ أمها. وإن كان /[/١٠و]‏ وطئ من الستة ابنة" الأخت 
من الأب والأم لم يكن له أن يطأ واحدة من الأمهات [قبل أن يحرّم ابنة 
الأخت من الأب والأم]”" على نفسه“ وكان له [أن يطأ] معها ابنة 
الأخت من الأب وابنة الأخت من الأم» وكان له أن يجمع بينهن. 


مسألة من الرضاع 


وإذا تزوج الرجل المرأة فشهدت امرأة أنه أرضعتهما فإنها لا تصدق 
عليها. وكذلك لو شهدت امرأة أخرى. وكذلك إن كانت أم الزوج أو أم 
المرأة فإنها لا تصدق على الرضاع لتفسد النكاح. وكذلك لو شهدت امرأة 
أخرى كان ذلك باطلاً لا يجوز حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. فإذا 
ل سن يسعهما أن يقيما على النكاح» ولا يحل ذلك لهما. 
وإن رفعهما إلى السلطان فرق بينهما. وما كان ولد بينهما فهو ثابت النسب. 
والصداق لها إن كان دخل بها إلا أن يكون صداق مثلها أقل من ذلك 
فيعطيها الأقل. وإن“ لم يكن دخل بها فلا صداق لها. وهما في سعة من 
القيام على النكاح ما لم“ يشهد رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول. 
وكذلك المرأة تشهد'''' بذلك قبل عقدة النكاح فهو في سعة من تكذيبها 


)١(‏ ز - إن شاء ابنة الأخت من الأب وابنة الأخت من الأم يجمع بينهما. 
0) ز: أبيه. 

(۳) الزيادة مستفادة من المبسوط. ."٠۲/١‏ 

() م ش ز: على بينهن. والتصحيح من المصدر السابق. 

(5) الزيادة من المصدر السابق. 

(5) ز: شهدها ولاى. (۷) م ش ز: وليس. 
(۸) ز: فإن. (9) مز لم. 

(١)ز:‏ يشهد. 


كتاب الرضاع ‏ مسألة من الرضاع 
سے 
وإن كانت عدلة. وكذلك لو شهد معها رجل آخر كان في سعة من تكذيبهم. 
وهو الذي يلزمه في الحكم. فأما في“ التنزه والاحتياط فينبغي إذا أخبرته“ 
امرأة عدلة أو امرأتان وجاء من ذلك ما لا يشبه التواطؤ”” فإن التنزه عن 
ذلك أفضل. 

ولو قالت امرأة: إني أرضعتكماء وصدقتها المرأة وكذبها الزوج فإنه 
لا يجب على الرجل تصديق المرأة بالتنزه» وهما على النكاح. ولو صدق 
الرجل وكذبت المرأة فإنها تبين؛ لأن الطلاق إلى الرجل. فإذا زعم أن المرأة 
حرام عليه صدق» ويلزمه المهر إن كان دخل بها الذي سمى لها» ونصف 
المهر إن لم يكن دخل بها. وإن كانا قد صدقاها جميعاً كانت المرأة تبين 
من الزوج ويكون لها ما سمى لها إن كان دخل بها إلا أن يكون مهر مثلها 
أقل» فإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها. 

ولو أن رجلا له افرأة كبيرة وامرأة صهيرة ولابنة رأة كبيرة: وامرأة 
صغيرة فأرضعت امرأة الأب امرأة الابن وأرضعت امرأة الابن”؟؟ امرأة. الأب 
واله"؟ متا فقن يانك: امرأة الآأت. الصخيرة وامزأة الاين الصغيزة؛ بولا 
تحل واحدة من الصغيرتين للأب ولا للابن» وأما الكبيرتان" فنكاحهما 
ابت "> والضخيرتان؟© /[/١١ظ]‏ لكل واحدة متهما نضصف المهر على 
زوجهاء وترجع كل واحدة منهما على التي أرضعتها إن كانت تعمدت 
الفساد: ولو كان مكان الاين أخوان كان الجواب فيها كذلك: ولو كان 
رجل وعمه مكان الأخوين فإن امرأة ابن الأخ نكاحها ثابت على حال" 
وكانت امرأة العم الصغيرة تبين منه» ويغرم'''' لها نصف المهرء وترجء'"") 


)١(‏ ز في. (0) ز: إذا اخترته. 
0 و ا (4) .ش - الابن. 

(5) م ز: والكبر؛ ش: والكبيرة. والتصحيح من المبسوط› .507/0٠‏ 
() ز: الكبيرتين. (۷) ز: بانت. 

(۸) ز: والصغيرتين. (9) ز: أخوين. 
(١٠)م‏ ش ز: على حالها. ()م ز: ويقوم. 


(0): ويرجع. 


25 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بها على امرأة”'' ابن الأخ إن كانت تعمدت الفساد". [ولو كانا رجلين 
غريبين]”" لم تبن كل واحدة منهما منه» [لأن كل واحدة منهما صارت ابنة 
الزوج الآخر من الرضاع» وليس بين الزوجين قرابة]“. ولو كان اللبن الذي 
0 )0( 1 1 000 5 
أرضع به من النساء ليس من الآزواج لم يحرم شيئاء وكان النكاح على 
حاله. 


36 36 6 


باب من نكاح الشبهة 


قال: ولو أن أخوين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على 
أخيه فوطئ كل واحد منهما امرأة أخيه فإن الحكم أن ترد كل واحدة منهما 
إلى زوجهاء ويجعل”''' على الذي وطئها مهر مثلهاء ولا يطأ واحد منهما 
امرأته التي ردت عليه حتى تحيض عنده ثلاث حيض. فإن حاضت إحداهما 
ولم تحض"" الأخرى فليس لواحد منهما أن يطأ حتى تحيض كل واحدة 
منهما ثلاث حيض. فإذا حاضت كل واحدة منهما فله أن يطأ امرأته. وقد 
وجبت” لكل واحدة منهما مهر [مثلها] على زوجهاء ومهر مثلها على أخ 
زوجها بالوطء. ولا حد على كل واحد من الرجلين والمرأتين”' إذا ادعوا 
شبهة. ولو ولدت كل واحدة منهما ولداً فإن الولد يلزم الذي وطئ إذا 
جاءت به لأكثر من ستة أشهر أو لستة أشهر ما بينها وبين سنتين ما لم تقر 
بانقضاء العدة. ولو كانت جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر مذ وطئها فإنها 


E لا‎ 

)١(‏ م ش ز: على المرأة. (0) م ش ز: على تبين. 

(9) الزيادة من المبسوط ."07/0٠‏ (6) الزيادة من المصدر السابق. 
(4) م ش ز: أرضعت له. والتصحيح من المصدر السابق. 

0 ز: ويحصل. (۷) ز: تحيض. 

(۸) م ز: وقد وفيت. (9) ز: وامرأتین. 


(١٠)ز:‏ لا يلزمه. 


كتاب الرضاع ‏ باب من نكاح الشبهة 
سے 

ولو أن أحد الأخوين دخل بامرأة أخيه ووطئها والأخرى أدخلت ولم 
يطأ فإن الذي وطئ يغرم المهر للذي“ وطئها وترد على زوجهاء وترد 
الأخرى التي أدخلت على الأخ الآخر الذي لم يطأها على زوجهاء ولا 
يغرم شيئاً. لا توجب”" الخلوة مهراً إذا كان خلوة على شبهة أو خلوة لا 
تحل. وكذلك لو كان وطئها دون الفرج لم يجب عليه مهر. ولا يكون 
لواحد منهما أن يطأ امرأته حتى تحيض الموطوءة ثلاث حيض؛ لأن الذي 
وطئ لا يجوز له أن يطأ امرأته. لأنها فى عدة من أخيه /[/١١و].‏ هذا 
الخ عه الات ۰ 

رف استحسق عض الققهاء" إذآ كان كل وان متهنب" وط المرأة 
التي أدخلت عليه أن يطلق امرأته التي لم يدخل“ بهاء ويغرم لها نصف 
المهرء ويزوج كل واحد منهما المرأة التي وطئهاء ويغرم لها مهر مثلها 
بالدخول الأول الذي كان على شبهة ومهراً انيا بالنكاح المستقبل» فيصير 
في يدي كل امرأة منهما مهران"“ ونصف لكل واحدة منهما؛ لأن كل 
واحدة منهما قد طلقها زوجها قبل أن يدخل بهاء ولكل واحدة" منهما مهر 
على الذي دخل بها بنكاح الشبهة» ومهر بنكاح مستقبل» فصار لكل واحدة 
مهما مهران“ ونضف وهذا القول:إن أحب كل واحذ منهما أن يطلق 
امرأته [التي] ردت إليه على ما وصفت لك. 


ولو كان هؤلاء الأخوان”' لم تكن" امرأتاهما'''' أختين وكانتا 
أجنبيتين”"'2 فأدخلت كل واحدة منهما على زوج صاحبتها فإنه يفرق بينهماء 
وترد كل واحدة منهما على زوجهاء ولا يغرم كل واحدة منهما مهر التي 


(۳) ز+ قد. (5) م يدخل؛ صح ه. 
)2( م ش ز: ومهر ثاني. (5) ز: مهرين. 
(۷) ز: واحد. (A)‏ ز: مهرين. 
(9) ز: الأخوين. (۱۰) ز: لم يكن. 


)١١(‏ ش: امرأتين؛ ز: امرأتيهما. 


)م ش ز: أحتين. والتصحيح من المبسوط› EN‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وطئهاء ولا يطأ واحد منهما امرأته التى ردت إليه حتى تحيض ثلاث حيض. 
فإن حاضت إحداهما ثلاث“ ولم تحض الأخرى فإن للزوج التي حاضت 
امرأته أن يطأها. ولا يشبه هذا مسألة الأختين. الأختان إذا انقضت عدة 
إحداهما كان لزوجها أن يطأها. وما سوى ذلك فعلى ما وصفنا فى 
الاخ مو النهر وا ٠‏ 


ولو أن رجلين أجنبيين تزوجا أختين فأدخلت كل واحدة على زوج 

أختها كان الجواب فيها مثل الجواب في الأختين. 
ولو أن أخوين تزوج أحزذهما امرأة وتزوج الآخر أمها فأدخلت كل 
واحدة منهما على غير زوجها ودخل بها فإن الذي دخل بالابنة بانت امرأته 
منه وهي الأم» وكان عليه للابنة التي وطئها مهر بدخوله بها على شبهة» 
وقد بانت أمها منه» ويغرم لأمها نصف المهر؛ لأنها بانت قبل أن يدخل 
بها. وأما الذي وطئ الأم وكانت الابنة امرأته فإنه يغرم أيضاً المهر للأم التي 
وطئها مهرا بوطئهاء ويعرم للابنة التي كانت امرأته نصف المهر. وليس لكل 
واحد منهما أن ترد إليه امرأته بنكاح أول” ولا بنكاح ثاني. وأما التي كانت 
ع 5 4 و (5) ع 9 5 0 5 u‏ 
الأم امرأته فوطئ 9 0 أن يتزوج الابئة» والذي كانت الابنة امرأته 
ليس له أن يتزوج الأ" التي وطئها. وأما الذي كانت الأم امرأته فله أن 
e ٢ 5 3 . :‏ 5 5 20 
يتزوج الابنة التي /1١ظ]‏ دخل بها نكاحأ مستقبلا؛ لأنها ابنة امرأة”* 
كانت له فبانت منه قبل أن يدخل بها. وأما الذي دخل بالأم فكانت الابنة 
امرأته فليس له أن يتروج الأم ؛ لأنها أم امرأته. وليس له أن يتروج الابنة؛ 
لأنها أبنة ا قد وطئها. وكذلك هذه المسألة في ال الجواب 

فيها كالجواب في الأخوين فاعرف. 


)١‏ ز: ثلث. (۲) ز: الأختين. 
(۳) م ش ز: في الأخير. (5:) م ش ز: والولد. 
(0) ش - أول. (5) م ز: فيه. 

(۷) ش + هو. (۸) م ز: امرأته. 


(9) م ش ز: امرأته. 
(١٠)م‏ ش ز: في الأختين. والتصحيح مستفاد من المبسوطء .804/"٠‏ 


كتاب الرضاع ‏ باب من نكاح الشبهة 77 

ولو أن رجلا وابنه تزوجا امرأتين أجنبيتين فأدخلت كل واحدة منهما 
على زوج صاحبتهاء فإن كان الذى20 هو الذي دخل بامرأته فإن ابنه يغرم 
لها مهراً بدخوله بهاء وتبين من الأب» ولا يغرم الأب شيئاً؛ لأن البينونة 
كانت من قبلها. ويغرم الأب لامرأة ابنه التي دخل بها مهراً بدخوله'”"' بهاء 
وتبين من الابن» ولا يغرم لامرأته شيئاً. ويغرم كل واحد منهما للمرأة التي 
وطئها مهراًء ولا يغرم لامرأته شيئاً؛ لأن الوطء كان بالمطاوعة. وليس لكل 
واحد منهما أن يتزوج واحدة من المرأتين على كل حال. 


وإن كان الابن دخل بامرأة أبيه ووطئها ولم يطأ الأب امرأة ابنه ولم 
يمسها فإن الابن يغرم لهذه المرأة التي دخل بها مهراً بالدخول» وترد إليه 
امرأته على النكاح الأول؛ لأن أباه لم يمسها ولم يحدث لها طلاقاً. وأما 
المرأة التي وطئها الابن فإنه يغرم لها مهاه وليس للأب أن يتزوج بها؛ 
لأنها اراز( قد وطتها ابنه. ولا يغرم الأب للتي وطثها ابنه شيئا ولا للمرأة 
التي لم يدخل بها. وإن كان الأب هو الذي وطئ امرأة الابن ولم بط الابن 
فإن الذي وطئها يغرم لها مهراً بوطئه إياهاء وتبين من الابن» ولا يغرم لها 
لان فعا ا قد ات شيم وط وه ول بكرن لو انعد عا أن 
يتزوج التي وطئ الأب» وترد امرأة الأب إليه بالنكاح الأول. 


ولو أن رجلا تزوج امرأة وتزوج ابنه بابنتها فأدخلت امرأة الأب على 
الابن وأدخلت امرأة الابن على الأب» فإن كان الابن الذي وطى أول*“ 
فعليه للتي وطئها مهرء وتبين امرأته» ويكون لها عليه نصف المهر» ويكون 
على الأب للتي وطئها مهرء ولا يغرم لامرأته شيئاً؛ لأنها هي أبانت 
نفسها. ولو كان الأب هو الذي كان دخل أولا"“ غرم للتي وطئها مهرا“ 
ويغرم لامرأته نصف المهر؛ لأنها بانت /[۳/١٠و]‏ من فعله. وكان الابن 


(1) ز: الابن. (۲) ز: مدخولة. 


(5) م ز: التي. 0) ز: أول. 


(۷) ز: مهر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سر٦‏ لے 
يغرم للتي وطئها مهراً» ولا يغرم لامرأته شيئاً. ولا يكون لكل واحد منهما 
أن يتزوج"'' واحدة من المرأتين؛ لأن الابن حين وطئ امرأة أبيه لم يكن له 
أن يتزوج هذه التي وطئها؛ لأنها كانت امرأة أبيه» ولأنها أم أم امرأته. ولم 
يكن له أيضاً أن يغرم على امرأته التي كان تزوجها؛ لأن أباه كان وطئها. 
ولا يحل له أن يتزوج امرأة وطئها أبوه؛ لأنها امرأة أبيه. ولم يكن له أن 
يقيم على امرأته التي كان تزوجها؛ لأن ابنه قد وطئها. ولو كان الوطء منهما 
جميعاً معاً لم يكن لواحدة”“ منهما على زوجها شيء»ء ولم يكن لكل واحد 
متها أن يتزوج واحدة منهما. 


ولو أن رجلين بينهما جارية جاءت بولد فادعياه جميعاً معاً فإنه يحكم 
به لهماء يرثهما ويرثانه» ويكون ابنھما" جميعاً» ولا يكون لواحد منهما أن 
يطأ الجارية» ولا يغرم واحد“ منهما لصاحبه شيئاًء ويكون ما وجب لكل 
واحد منهما على صاحبه قصاصً2©. فإن مات أحدهما عتقت الجاريةء 
وتسعى“ للباقي في نصف قيمتها أم ولد. ولو كان ادعى أحدهما الولد دون 
صاحبه فإنه يثبت نسبه» وتكون”" أم ولده» ويضمن شريكه نصف العقر ^ 
ونصف قيمة الجارية. 

ولو أن رجلا وطئ جارية ابنه وأولدها فإن قول أصحابنا في ذلك: 
للات أن يضمن قيمة الجارية» SS‏ أم ولد له» ولا حد ع فى 


ذلك" ادعى"'“ شبهة أو لم یدع" . ولو أن رجلاً وطئ جارية”* '' أبيه 
فعليه الحد. فإن ادعى شبهة يدر”*'' عنه الحد. ولو جاءت بولد لم يثبت نسبه 


)١‏ ز: أن يزوج. (۲) ز: لواحد. 
(۳) م ش: ابنها. )٤(‏ ز: واحدا. 
(4) م ش ز: قصاص. 0 ز: ويسعى. 
(۷) ز: ويكون. (۸) ش: المهر. 
(9) م ش ز: للابن. (1 3 تيكو 
(١١)ز‏ + إن. (۱۲) ز + فى ذلك. 
09 دص (244 5 الا 


(9١١)ز:‏ يدرى. 


كتاب الرضاع ‏ باب من نكاح الشبهة N‏ 

منه» وعليه العقر. وكذلك لو وطئ جارية أخيه أو جارية أخته أو جارية ابن 
لكيه ن ف لك ر الح وان ادعن هة .ضرت الخد اها وعد في 
أك :نة الجن ورلا كنت تسب الولك.من :ذلك أيضا.:وآما الآمة.فما 
أزلت فيه الحد عن الرجل أزلت فيه الحد عن الأمةء وما لزم الرجل لزم الأمة. 


ولو أن رجلا له أم ولد زوجها من صبي ثم أعتقها فخيرت فاختارت 
نفسها ثم تزوجت زوج" آخر فأولدها فجاءت إلى الصبي الذي كان زوجها 
فأرضعته فإنها في قولهم تبين من زوجها؛ لأنها لما أرضعت الصبي”" بلبنه" 
ظ] صار ابنها من الرضاعة وابن زوجها من الرضاعة» فبانت من 
زوجها؛ لأنها كانت امرأة ابنه من الرضاعة؛ لأن الرجل لا يحل له أن يتزوج 
امرأة ابنه من النسب» فشبهوا امرأة الابن من الرضاعة مثل امرأة الابن من 
السب ولا تخل للخلا ؟ لأنها صارت أمه من الرضاعة. ولو أنها لم تلد من 
زوجها الثاني ولكن أرضعت من لبن“ مولاها الذي أعتقها فإنها لا تحرم على 
زوجهاء ولا تحل لمولاها الذي كان أعتقها أن يتزوج بها؛ لأن ذلك الصبي قد 
كان ابن ذلك المولى» ولا يحل له أن يتزوج امرأة ابنه'” من الرضاعة. 


ولو أن E‏ له امرأتان إحداهما كبيرة ولها يد من غيره ولم 
مكل اوا ری ششيرة "رفع ا إنيي "ينان 
وتكون“ فرقة بغير طلاق. فإن تزوج بعد ذلك الصغيرة كانت عنده على 
الرجل““ أو من قبل المرأة كانت فرقة بغير طلاق في قولهم جميعا وبانت. 


)١(‏ م: زواجا. 

(۲) ز - الذي كان زوجها فأرضعته فإنها في قولهم تبين من زوجها لأنها لما أرضعت 
الصبي. 

(۳) ماش ز: فبانت. والتصحيح مستفاد من السياق» والمبسوط› .٠۷/۳۰‏ 

(5:) ز: من ابن. (0) م ز: أبيه. 

0( م ش ز: ابن. والتصحيح من المبسوط› PVN‏ 

(۷) م ش ز: إنما. 


(۸) ز: ويكون. (9) م ش ز: الرجال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولؤدان:امرأة رة لرل وها لد" عن عة وله امراة م 
فأرضعت الكبيرة الصغيرة بانتا جميعاً منه» ولم يكن للكبيرة عليه من 
الصداق شيء مِن قبل أن الفرقة جاءت من قبلهاء وي اي SSE‏ 
بنصف الصداق. وكذلك لو أن الكبيرة أرضعت الصغيرة ولا تعلم”” أنها 
امرأته بانتا أيضاً منه» وكان للصغيرة نصف الصداق» ولا شيء للكبيرة من 
الصداق. قال: وإن أقرت الكبيرة أنها علمت أنها امرأته وأقرت أنها تعمدت 
الفساد رجع الزوج على الكبيرة بنصف الصداق الذي غرم للصغيرة. وإن 
قالت:: لم تخد الفسادء كان القول قولهاء ولا يرجع عليها بما غرم 
للصغيرة. وفيها قول آخر: إنه يرجع على الكبيرة بنصف الصداق الذي غرم 
للصغيرة» كانت تعمدت الفساد أو لم تتعمد”'. ولا شيء لها من الصداق 
aS‏ ولو أن الكبيرة لضا SS‏ ة في جنونها 
اا أيضا م وكان للك تمه العنداق »ولل تهت الصداق» 
ولا يرجع بما غرم للصغيرة على الكبيرة”" في القولين جميعاً. وكذلك لو أن 
الصغيرة جاءت /7/1١و]‏ إلى الكبيرة وهی نائمة فأخذت ثديها فارتضعت “^ 
مه ا أيضيا مه و الك [كان] لكل وا ما ت اتاق ا 
الزوجء ولا يرجع على واحدة منهما. 
قال: ولو أن رجلا أجنبياً جاء فأخذ من لبن الكبيرة في مِسْعَط فَأَوْجَرَ 
به الصغيرة ولا تعلم الكبيرة أي شيء يريد فإنهما“ تبينان جميعاً منه» وعلى 
الزوج لكل واحدة نصف الصداق. فإن '“ أقر"'“ الرجل أنه أراد الفساد 


00( مم ش ز: ابن. والتصحيح من المصدر السابق. 


ASAD‏ (۳) ز: يعلم. 
() ز: قالت اتعمدت. )٥(‏ ز: لم يتعمد. 
»( م والصغيرة. 


)۷( ز - نصف الصداق وللصغيرة نصف الصداق ولا يرجع بما غرم للصغيرة ة على الكبيرة. 
)۸( : فأرضعت . والتصحيح من المبسوط› 808/9. 

)0( : إنهما؛ ز: أنها. )٠١(‏ م ز: إن؛ ش: بان (غير منقوط). 
00 0 


كتاب الرضاع ‏ باب من نكاح الشبهة 
OT e ET‏ : 
عرم دصف صداقهما للروج جميعا. وإن قال: لم اتعمد الفساد» كان 
وفي قول آخر: إنه يغرم نصف ا للزوج إن أراد الفساد أو لم يرد. 
قلت: وإن كان الزوج هو الذي أخذ من لبن" امرأته الكبيرة فأوجر 
الصغيرة بانتا منه» وكان عليه نصف الصداق لكل واحدة منهماء ولم يرجع 
به غلى خد 

ولو أن زرخلا تحن امرأة يعرضص لها فى الأيام ويح (4) وتفيق» فدعت 

1 . اك : د‎ . f 
ابن زوجها إلى أن يفج ر بها في حال جنونها ففعل» بانت من زوجهاء‎ 
وكان عليه [نصف] الصداق.‎ 

قال: وكذلك لو تزوج امرأة لم تبلغ ومثلها يجامع فدعت ابن زوجها 
إلى أن يزنى بها ففعل بانت منه» وكان لها عليه نصف الصداق. فإن أقر 
الابن الذي فجر بها أنه أراد الفساد رجع الزوج عليه بنصف الصداق الذي 
ت ا 44 ET 0 5 ١‏ 4 
عوّض للصغيرة وللمصابة" في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وفي قول 
آخر: يرجع به عليه أراد الفساد اول رد 


لا لا لا لا لا لا 
(۱) ز: لم اتفشذت؛ )۲( م ش: صداقها. 
فرق م ز: من ابن. (6) ز: وتجن. 
(0) ز: أن تفجر. 
(1) الزيادة من المبسوطء .708/8٠‏ وانظر الفقرة التالية. 
(۷) ز: وللمضاربة. 


(A)‏ م ش ز + تم كتاب الرضاع والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد 


5 كتاب ا الشيباني 


7 QO 
كتاب الطلاة‎ 
225-00-0 

قال محمد بن الحسن: إن أحسن الطلاق أن يطلق الرجل امرأته إذا 
طهرت من حيقنها فل أن جانا ا 8 
يتركها حتى تنقضي عدتها. وبلغنا"" عن إبراهيم اک 
الله کا في هذ الا ا 2 5 6 لَه مطَلْفوهنَ 
يذه أن. قال إن هيد اليه نزلت [في] أن يطلق الرجل امرأته 
00 إذا طهرت قبل الجماع ثم يتركها حتى تنقضي العدة. وإن قول الله 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عبدالله بن عمر أنه طلق امرأته 
وهي حائض» فعيب ذلك عليه فراجعهاء ثم طلقها في طهرها. قال محمد: وبه 
نأخذه ولا نرى أن يطلقها في طهرها من الحيضة التي طلقها فيهاء ولكنها يطلقها إذا 
مر انظر: الآثار» ۸۲. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق 
امرأة له وهي حائض تطليقة واحدةء فأمره رسول الله كلل أن يراجعهاء ثم يمسكها 
حتى تطهرء ثم تحيض عنده حيضة أخرى» ثم يمهلها حتى تطهر من حيضهاء فإن 
أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التي أمر الله أن 
تطلق لها النساء. انظر: صحيح البخاري» الطلاق. ٤٤؛‏ وصحيح مسلمء الطلاق» .١‏ 

(۳) ز: بلغنا. 

(4) سورة الطلاقء» .٠/٠١‏ 


كتاب الطلاق 
تعالى: لا تَدْرى مل آله يث بعد َلك ا 49" يقول: ين 
كيك أن ال أن تمع ا 

E‏ خا الحسى بن عفار عن أن إسبحاق عن أي 
الأحوص” عن عبدالله بن مسعود أنه قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته 
للسنة طلقها تطليقة وهي طاهر من غير جماع. فإن أراد أن يطلقها ثلاثا 
طلقها أخرى بعدما تحيض وتطهرء ثم يمهلها حتى إذا حاضت الثالثة ثم 
طهرت يل أخرى» فكانت قد بانت منه بثلاث تطليقات وحيضتين» 
وبقي عليها من عدتها حيضة. وإن شاء طلقها واحدة ثم يمهلها حتى تحيض 
ثلاث حيض ثم قد بانت منه. فإن أراد أن يخطبها'” [: تركها] حتى تحيض 
ثلاث حيض. وذلك لقوله تبارك وتعالى: «لا سَدْرى لعل اله يحِْتُ بعد ذلك 


مرا 4“ . 


وبلغنا عن إبراهيم عن أصحاب النبي كلل أنهم كانوا يستحبون أن لا 
يزيدوا فى الطلاق على واحدة حتى تنقضي العذة 4 دران هذا أفضل عندهم 
من أن يطلق الرجل ثلاثاً عند كل طهر واحدة. 

وإذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثاً طلقها““ واحدة إذا طهرت قبل أن 


. سورة الطلاق» هكم‎ )١( 

(۲) م ش: يبدا. 

(۳) الزيادة من الكافى» ١/١٦ظ.‏ 

© الضف لعبدالر زاف 377/4 قال الإا مد ابرا ابو تحتيقة عن بماد عن 
إبراهيم قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة تركها حتى تحيض وتطهر من 
حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع» ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. وإن شاء 
طلقها ثلاثاء عند كل طهر تطليقة» حتى يطلقها ثلاثا. قال محمد: وبه نأخذء وهو 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه. انظر: الآثارء ۸۲. 

)2 م: عن أبي الاحرص. 

)١(‏ ش: ثم تطهر يطلقها؛ ز: ثم طهر تطلقها. 

(۷) ز: أن تخطبها. 

.٠۹/۲۸ روي نحو ذلك. انظر: سنن النسائي» الطلاق» ۲؛ وتفسير الطبري»‎ )٨( 

(9) ز ۔ ثلاثاً طلقها. 


جم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يجامعهاء فإذا حاضت الثانية وطهرت طلقها الثانية» واحتسبت بهذه الحيضة 
الثانية من عدتهاء وإذا حاضت الثالثة وطهرت طلقها ثالثة» واحتسبت بهذه 
الحيضة مع الحيضة التي قبلها من عدتهاء وقد وقع عليها من الطلاق ثلاث 
تطليقات» وبقي عليها من عدتها حيضة واحدة /[١/١٠و].‏ ولا تحل له 
امرأته إذا وقع الثلاث تطليقات حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها. 

وبلغنا عن رسول الله كل أنه" إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فتزوجت 
زوجاً غيره أنها لا تحل للأول حتى يدخل بها الثاني ثم يطلقها". 

قال: وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته وهى حامل فإن شاء أن يطلقها 
عند غرة الهلال وإن شاء ففي أي الشهر شاءء وإن شاء أن يتم ما بقي من 
الطلاق طلقها أخرى بعدما يمضي شهر من التطليقة الأولى» ثم يطلقها 
تطليقة أخرى بعدما يمضى”" شهر آخرء فقد بانت بثلاث تطليقات» وأجلها 
أذ تق خا هذا توك ای حف رای یرد زات محص فيتول: 
طلاق الحامل للسنة تطليقة واحدة» لا يقع عليها وهي حامل للسنة أكثر من 
واحدة» ثم يدعها حتى تضع حملها. وهو قول زفر. وبلغنا ذلك عن 
عبدالله بن مسعود والحسن البصري وجابر بن عبدالله©). 

وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد زوجها أن يطلقها 
للعدة طلقها واحدة عند غرة الهلال أو في أي الشهر شاء» ثم أمسكها حتى 
تنقضي العدة. والعدة هاهنا ثلاثة أشهر. وإن أراد أن يطلقها ثلاثاً طلقها 
اى تل ,مضني الو من ا ا ».ققد با بلاطل ا ]ا 
فعل ذلك» وبقي عليها من عدتها شهرء فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 
ويدخل بها. 


)١(‏ م ش ز + قال. 

)۲( معناه ابت مشهور. انظر: عخجوع البخاري» الطلاق» ¥+ د مسلمء النكاح» 
۱ 

(۳) ز: مضى. 

)٤(‏ ذكره الإمام محمد عنهم بلاغاً أيضاً في الآثار» .۸١‏ وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 
۳ والمصنف لابن أبى شيبة» 5//ا0. 


كتاب الطلاق 2 


فإذا طلقها واحدة أو ثنتين في جميع ما ذكرنا فهو يملك الرجعة ما لم 
ED‏ العلة. 


والعدة هي الحيض كما قال الله تعالى في كتابه: لله رو4 . 
والقرء هو الحيض. 


وعدة الحامل أن تضع حملها بعد الطلاق [ولو] وغ أو أقل من 
ذلك أو أكثر. 


وعدة التي قد يئست من المحيض والتي لم تبلغ المحيض كما قال الله 
تعالى في كتابه: تَلْنَةُ أَتَهُرِ4”". 


وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد زوجها أن يطلقها 
للعدة في بعض الشهر فلا بأس بذلك بعد أن تمضي”” الأيام. [فإن طلقها 
في بعض الشهر تطليقة وأرد أن يطلقها لا طاتا أخرى بعد تلاين يوم 
وثالئة بعد ثلاثين يوماً]”'2» فإذا مضى ثلاثون يوماً من يوم طلقها تطليقة 
أخرى فقد بانت منه الآن بثلاث تطليقات» وبقي عليها من العدة ثلاثون 
وا ۰ 

وإذا أراد الرجل المسلم أن يطلق امرأته وهي من آهل الكتاب للعدة 


)١(‏ ز: لم تنقضي. 

(۲) يقول عز وجل : لفت يربص ت بشن له ووو ولا لا يِل ب أن يکن ما حَلَقَّ 
نه ف اهن إن کی مُؤْصنَّ باه واَوْوِ الخ وهن لحن تصن في كَلِكَ إن رادأ إضكنمًا 
وی مث الى َل عو لجال عَلْهِنَ ا وله عير ع4 (سورة البقرة» 
.(T1A/Y‏ 

(۳) م: قر؛ ش: مر؟ ز: فر. es E‏ . 

)٤(‏ يقول سبحانه وتعالى: لوی تن من ایض ين ایگ إن اريتك مدن تَلَنَهُ 
شر ونی لكر صن بُ الال اک يسن عل يتن يق ا حمل دين 
انيو را » (سورة الطلاق .)٤/٠١‏ 

() ز: أن يمضى. 

(5) الزيادة مستفادة من الكافي» ١/١ظ؛‏ والمبسوطء .٠١/١‏ 


لها 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فطلاقها"'' مثل طلاق الحرة المسلمةء وعدتها مثل عدة الحرة المسلمة". 


وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته وهي أمة طلقها إذا طهرت من الحيض 
قبل الجماع واحدة. فإذا حاضت حيضة ا وطهرت /[”/9١ظ]‏ فأراد أن 
يطلقها [طلقها] إذا طهرت من الحيض قبل الجماع واحدة. فإذا حاضت 
حيضة أخرى فقد انقضت عدتهاء وبانت منه حين يطلقها التطليقة الثانيةء 
ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها. وإن كانت لا تحيض من 

صغر أو كبر فأراد أن يطلقها اثنتين للعدة فإنه”" يطلقها عند غرة الهلال. فإذا 
مضى شهر طلقها أخرى. ET‏ وبانت 
منه حين طلق تطليقتين. وإن شاء أَبَتَ!*' الطلاق في أي الشهر”“ شاء . فإن 
مضى ثلاثون يوماً منذ طلقها طلقها أخرى» ادا مص مه شر وما تعد 
ذلك فقد انقضت عدتها. فإذا كانت امرأة حامل وهي أمة فأراد أن يطلقها 

للعدة طلقها عند غرة الهلال إن أحب أو ذ في .أ الشهر شاء. فإذا مضى شهر 
طلقها أخرى إن أحب. فإذا وضعت ما في بطنها فقد انقضت عدتها في 
قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 


وإذا كان الرجل غائباً عن امرأته فأراد أن يطلقها واحدة للعدة كتب 
إليها: إذا جاءك كتابي بدا عفية م طيرت فأنت طالق. فإن أراد أن 
يطلقها ثلاث كتب إليها: ل ار 1 7 
e‏ ا ل 
وإذا أراد أن يتم ذلك ثلاثاً لقي الاي ا إذا آهل هلال 
شهر كذا فأنت طالق› ثم إذا أهل هلال شهر آخر فأنت طالق» ثم إذا أهل 
هلال شهر آخر فأنت طالق. 


)١(‏ م ش ز + وعدتها. والأولى حذفها. ‏ (؟) ش - وعدتها مثل عدة الحرة المسلمة. 
SEO WE‏ 
(5) م ش ز: أي شهر. 


كتاب الطلاق 
وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها تر 
فليطلقها متى ما شاء» وليس عليها عدة لقوله تعالى: لث طَلَقَتوهنَ من ّل 


چ 7ر 5 ر دح ده ره 
أن تمسُوشرى فا لک يهن مِنْ عدو تعندوتًا 4 . وإذا كان قد خلا بها 1 


باب أو أرخى حجاباً فطلاقها مثل طلاق التي قد دخل بهاء وعدتها مثل عدة 
التي دخل بها. ونساء”" أهل الكتاب والأمة والصغيرة والكبيرة إذا لم يكن 
و بها ولم يخل”* بها في ذلك سواءء يطلقها متى ما شاء. 


وإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فقد أخطأ السنة» والطلاق واقع 
عليهاء فينبغى له أن يراجعهاء فإذا طهرت من حيضة أخرى طلقها واحدة 
قبل الجماع» فتصير تطليقتين. 


ل ع ا ات بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله ا عن ذلك» فأمره /١وا]‏ 
أن يأمره أن يراجعهاء فإذا طهرت من حيضة أخرى طلقها واحدة قبل 
الجماع”". 


وإذا طلق الرجل امرأته بعد الطهر والجماع فقد أخطأ السنة» وهو 
كالذي يطلقها وهي حائض » والطلاق واقع عليها. 

وإذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنة فقد أخطأ السنة» والطلاق واقع 
عليها. 


26 35 7 


عم رد 


4 يقول تعالى: ويا أل امنا إِذَا كحم لْمُؤْسَتٍ ٿر طَلَْتْمُوهُنَّ من َل أن تسوهري 
تاک عليّهن ن عدر تعَذونها فَميَعوهن وَسَرِحْوَهنَ راسا جميلا. (سورة الأحزاب» 


(ANY 
م ش ز: ومسائل. (۳) ش: إذا لم يدخل.‎ )0( 
ز: يخلوا. (5) ش: عن.‎ )5( 


(3) ز- سأل. (۷) تقدم قريباً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا طلق الرجل امرأته واحدة يملك الرجعة» للعدة أو هي في 
الحيض أو بعد الجماع» فالطلاق واقع عليهاء وهو يملك الرجعة ما لم 
تنقض"' عدتهاء فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. 

وإذا أراد الرجل أن يراجع”'' امرأته قبل انقضاء العدة فالأحسن في 
ذلك أن لا يغشاها حتى يُشهد شاهدين على رجعتها. وليس في الرجعة مهر 
ولا عوض قليل ولا كثير. 

وإذا غشي الرجل امرأته وهي في العدة قبل أن يُشهد على رجعتها 
فغشيانه إياها رجعة منه. وكذلك لو مسها لشهوة أو قبّلها لشهوة أو باشرها 
لشهوة فهذا كله رجعة. ولو نظر إلى الفرج لشهوة كان ذلك أيضاً رجعة» 
وى اله" أن نهد شاهدين .قانه اخ ول فكون« الط إلى شع فق 
الجسسد 'وجعة ما خلا القرج فإنه رجح > ولا يشيه القرج فى هذا غيره: 

ولو قال الرجل لامرأته وهى فى عدة منه: إذا كان غداً فقد راجعتك» 
لمكن بهذا ره ولو وال كد كو ك ار كانه مض فا وان 
كذّبته المرأة بعد أن تكون”” هذه المقالة وهي في عدة منه. 

وإذا قال الرجل لامرأته بعد انقضاء العدة: قد كنت راجعتك فى 
العدة» وكدّبته فالقول قول المرأة» ولا يصدّق الزوج على مقالته؛ لأنها قد 
بانت منه. 

ولو طهرت المرأة من الحيضة الثالئة وانقطع عنها الدم غير أنها لم 
تغتسل من الحيضة الثالثة كان زوجها يملك الرجعة. بلغنا ذلك عن عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وعن عبدالله بن مسعود أنهم قالوا ذلك . لو 


)١(‏ ز: لم تنقضي. (۲) ش: أن يجامع. 
)۳( ز - له. €3 م ش ز: من هذا. 
(۵) ز: أن يكون. 


0) المصنف لعبدالرزاق» 69/6١؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» .٠١۹/٤‏ 


كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 


أنها أخرت الغسل عمداً حتى يذهب وقت صلاة أدنى الصلاة إليها لم يكن 
لزوجها عليها رجعة. ولو كان زوجها يملك الرجعة بعد ذهاب وقت صلاة 
لكان يملك الرجعة بعد شهر ما لم تغتسل"» وهذا قبيح. 

وإذا انقضت عدة المرأة فجاء الزوج بشاهدين أنه قال في عدتها: إني 
قد راجعتهاء فهي رجعة. وإن لم يكن له على ذلك شهود /[1/5١ظ]‏ لم 
يصدّق على ذلك إلا أن تصدّقه المرأة. ولو كذبته المرأة فأراد أن يستحلفها 
لم يكن له عليها يمين. ولا يكون اليمين في النكاح ولا في الرجعة في قول 
أبي حنيفة. وقال مو يوسف ومحمد: نرى أن حافت في النكاح وفي 


ال 


ولو أقام الزوج البينة أنه أغلق عليها باباً أو أرخى عليها حجاباً وهي 
في العدة لم يكن ذلك منه رجعة. ولو أقام بينة على إقراره بعد انقضاء العدة 
أنه قد جامعها قبل انقضاء العدة كانت هذه رجعة» وكان هذا مثل قوله: قد 
راجعتها. 


ولو أن رجلاً طلق امرأته فكتمها الطلاق»ء ثم راجعها وهي في العدة 
وكتمها الرجعةء كانت امرأته» غير أنه قد أساء فيما صنع؛ لأنه أحسن 
وأوثق له أن يشهد على الرجعة. بلغنا عن عبدالله بن عمر أنه كان إذا أراد 
أن يراجع امرأته لم يدخل عليها حتى يشهد'". 


ولو أن رجلاً قال لامرأته وهى فى العدة: قد راجعتك» فقالت مجيبة 
له:. قد انقضت عدتي» كان قوله ذلك رجعة» ولم تصدّق. المرأة على قولها. 
وهذا قول أبى يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: إذا قال: راجعتك» فقالت 
ھی : E‏ عدتي» مجيبة له» فإن القول قولها. 


3 


والزوج والمرأة يتوارثان ما كانت في العدة إذا كان الطلاق غير بائن 


)١(‏ ز: لم يغتسل. 
(۲) المصنف لابن أبي شيبة» 59/5؟ والسنن الكبرى للبيهقي» ۳۷۳/۷. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: م الشيباني 

وكانا حرين مسلمين. والتطليقة الواحدة والشنتان“ قوع ذلك سواء. وكذلك 
الرجعة في التطليقة والتطليقتين. 


وإذا طلق الرجل امرأته وهى من أهل الكتاب فهو يملك من مراجعتها 
مثل ما يملك من مراجعة الحرة المسلمة. 


وكذلك الرجل إذا طلق امرأته وهي أمة فهو يملك الرجعة ما لم 
تنقض العدة. والمكاتبة وأم الولد والمدبرة والأمة تسعى”" في بعض 
قيمتها”" إذا طَلّْقَ أحداً من هؤلاء زوججها فهي بمنزلة الأمة في قول أبي 
حنيفة. ولو أن زوج الأمة قال بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتها في 
العدة» وقال المولى: صدقت» وقالت الأمة: ما كان راجعني في العدة» 
كان القول في ذلك قول الأمة» ولا رجعة له عليها في قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول المولى» وهي امرأة الزوج» وهو أحق 
بها. ألا ترى أن المولى لو زوجها رجلا فأبت أن تقبل”* النكاح كان النكاح 
عليها جائزاًء ولا ينظر إلى سخطها لذلك». وأنه أملك بها من نفسها. 


7 وإذا كانت امرأة تعتد"' من طلاق يملك الزوج فيه الرجعة فإنها 
كان لزوجها /[۱۷/۳و] وتتزين له. فإن كان من شأنه أن لا يراجعها 
SS‏ 
كما يجيء لتتأمب لدخوله. ولو لم يفعل لم يكن عليه في ذلك شيء. 
والفرج في ذلك كغيره إذا لم ينظر لشهوة لم يكن ذلك رجعة. 00 
إلي أن لا ينظر. وكان 5 في ذلك: إذا أراد الدخول عليها يت يتنحنح أو 


(۱) ز: والثنتين. (؟) ز؛ يسعى. 

(۳) م ش ز+ والأمة قد تعتق. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١/57و؛‏ والمبسوطء 
7 

)٤(‏ ز: أن يقبل. )٥(‏ م ز: لها. 


() ز: يعتد. (۷) م ز: تسعر (مهملة). 


كتاب الطلاق - باب الرجعة 
ا ا 14 كته 
وإذا كان الطلاق تطليقة بائنة أو خلعا“ أو إيلاء أو لعان”"' أو وقع 
الطلاق خياراً أو قال:0" أمرك بيدك» فاختارت نفسها أو طلقها بكلام مما 
يشبه الطلاق أو الفرقة وليس الطلاق بعينه فهذا كله سواءء لا يملك فيها 
الرجعة» دخل بها أو لم يدخل بها. وكل شيء لا يملك فيه الرجعة”*؟ من 
الحرة المسلمة فكذلك”' نساء أهل الكتاب والأمة والمدبرة والحرة والصغيرة 
والكبيرة. 


وإذا كان الطلاق بعد الخلوة والزوج يقول: لم أدخل بهاء فلا رجعة 
له عليها. وكذلك إن كانت حائضة أو صائمة''' في شهر رمضان أو مُحْرِمَة 
كله نصف المهر» وعليها العدة. 


ولو كان زوجها مجبوب”" أو عنيناً أو خصياً خلا بها ولم يدخل بها 
ثم طلقها لم يكن له عليها رجعة» وعليه المهر في قول أبي حنيفة» وعليها 
العدة. وفي قول أبي يوسف ومحمد مثل ذلك إلا في المجبوب» فإن عليها 
العدة» ولها عليه نصف المهر. وإن كان ادعى الزوج الدخول وقد خلا بها 
وأنكرت المرأة الدخول فالزوج يملك الرجعة. وإن كان لم يخل بها“ 
وادعى”' الزوج الدخول وكذبته المرأة في الدخول فلا رجعة له عليها. 


وإذا أراد الرجل مراجعة امرأته فقالت: إن عدتي قد انقضت» وذلك 
في وقت لا تحيض ثلاث حيض» فق :شه أو نحو ذلك» فإنها لا تصدّق. 
ولا تحيض المرأة ثلاث حيض في أقل من شهرين. فإذا مضى شهران أو 
أكثر من ذلك فهي مصدّقة» والقول في ذلك قولهاء وزوجها يملك الرجعة 


)١(‏ ز: أو خلع. (۲) ز: أو لعان. 
(۳) ز: وقال. 

)٤(‏ ش - دخل بها أو لم يدخل بها وكل شيء لا يملك فيه الرجعة. 
(5) م ز: وكذلك. (5) م ش: وصائمة. 
(۷) ش: مجنونا. (۸) ز- لم يخل بها. 


(9) ز: ادعى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 بانقضاء العدة. وهو قول أبي حنيفة. وأما في“ قول أبي 
يوسف ومحمد فإن المرأة مصدقة فى انقضاء العدة إذا مضت تسعة وثلاثون 
يوماً. لأن أقل الحيض ثلاثة أيام» وأدرن: الطتوى متيف عقي يونا 
وإن قالت: قد أسقطت سقط قد استبان خلقهء فقالت /[۱۷/۳ظ] هذه 
المقالة بعد الطلاق بشهر أو أقل من ذلك» لم يكن للزوج عليها رجعة بعد 
انال بهذاء ولا تسأل على شيء من هذا بينة. وإن كذّبها الزوج في 
شىء من هذا فأراد أن يستحلفها فله أن يستحلفها بالله لقد كان ما قالت 
E‏ وكل سقط" ها لم يشن خلقه فين .ذلك مقط رلا تن 
العد ولا ن اة فرق ها 


ولو أنها قالت له: إنه قد انقضت عدتى وحضت ثلاثاً فى شهرء فقال 
الزوج : اخبرتني امس انها لم نحص شيئا» وقصذقته المرأة» كان الزوج 
يملك الرجعة. وإن كذبته كان للزوج أن يستحلفها. فإن حلفت فقد برئت 
وبانت منه. وإن أبت أن تحلف: كان للزوج عليها رجعة”". 


ولو كانت امرأة قد يئست من حيضها أو صغيرة لا تحيض فاعتدت 
شهراً أو شهرين ثم حاضت انتقض ما مضى من عدتها من الشهورء وكان 
عليها ثلاث حيض» وكان زوجها يملك الرجعة. وكذلك لو حاضت حيضة 
ثم ا Tb I AOE‏ زكان 
زوجها يملك الرجعة ما لم تنقض"" عدتها. 


ولو أن رجلاً طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى إذا حاضت الحيضة 


)١(‏ ز: لم يتكلم. (۲) ز - فى. 
ND‏ ` (8) ز: حق. 

(0) ز ۔ سقط. (5) م ش ز: تحيض. 
(۷) ش - الزوج» صح ه. 0 اة 

(9) ز: من الحيض. )٠١(‏ ش: والثلاثة. 


(١١)ز:‏ لم تنقضي. 


كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 5 
الثانية قبل الطهر راجعها ثم طلقها بعد الطهر الثالث كان في هذا مسيئاء 
وهذا مما يصلح أن يطول عليها العدةء وعليها العدة بعد ذلك كله ثلاث 
ل ل ا لعا ل ا لو ل 0 
ذلك: «وَإدًا طلقم انآ فل هن نکش بَعروفٍ أو سَيَحُوهنَ بعرو ولا 
24 مر 2220 

هنَّ ضر اريم فكان الرجل يطلق ثم يصنع كما 

وصفت لك. فأنزل الله تعالى هذه الآية فى هذ(". 


AKG Ta‏ 3 دء رار ري 


وأما قوله تعالى: ##وَإدًا طلقم السا لض اهن فلا سَصُلُوهُنَ أن يكن 
َرُوْجَهُنَ4”". فكانت المرأة يطلقها زوجها فإذا انقضت عدتها خطبها 
ليتزوجها فأبى“ أهلها أن يتركوها في ذلك. فأنزل الله تعالى هذه الآية في 
ذلك. بلغنا ذلك عن عبدالله بن عباس”"©. 


وبلغنا عنه في هذه الآية: #الظلقُ تان مساك مَعْرُوفٍ أو شري 
لِعْسَن2©”4. يقول: إن شاء راجعها قبل انقضاء العدة» وإن شاء تركها حتى 
تتفي التو من رمن الا وهي في العدة» فلا تحل له حتى تنكح زوجا 


(A 
. غيره‎ 
وبلغنا عن رسول /[۱۸/۳و] الله به أنه قال في الرجل يطلق امرأته‎ 


ثلاثاً : «إنها لا تحل له حتى تتكح روجا غيره» يدخل ا 


)١(‏ سورة البقرق.» ”771/7. (۲) ز - في هذا. تفسير الطبري» ؟/480. 

(۳) سورة البقرة» ۲۳۲/۲. () مز: مباينا (مهملة). 

(0) تفسير الطبري» 485/1. وروي ذلك مرفوعاً من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. 
انظر: صحيح البخاري» التفسير» سورة ۲ (٠50)؛‏ وسنن أبي داودء النکاح» ١9‏ 
٠‏ وسنن الترمذي» التفسير» سورة ؟ (58). 

(؟) سورة البقرة» ۲۲۹/۲. 

(۷) م ش ز: الثانية. والتصحيح من الكافي» لظ 

(۸) روي قريباً منه. انظر: تفسير الطبري» »٤0۷/۲‏ 4094 4568. 

(9) روي بمعناه. انظر: صحيح البخاري» الطلاق» /ا7؛؟ وصحيح مسلمء النكاح» .١١١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ال ل ل ا 
ٹہ صا 7 
رسول الله 


وإذا طهرت المرأة من الحيضة الثالثة واغتسلت غير أنه بقي منها عضو 
ثم فة الجاء يدا" او وجل أو راس اوا انيه ذلك ووه ميملك ا 
ما لم تغسل”"ا ذلك العضو”“ أو يذهب وقت صلاة. ولو بقي منها إصبع أو 
موضع شيء يسير من جسدها لم يصبه الماء لم يكن لزوجها عليها رجعة. 
وهذا والأول في القياس سواء. غير أني أستحسن إذا بقي عضو من الأعضاء 
أن يملك الرجعة. وإذا بقي شيء سرس ادقع ونحوها فتزوجت بزوج 
آخر لم يجز النكاح إلا أن تغسل”* ' ذلك الموضع ثم تتزوج”". آخذ في 
ذلك بالثقة أيضاً. وإذا لم تقدر”" على الماء فتيممت بالصعيد وصلت صلاة 
مكتوبة أو تطوعاً فليس لزوجها عليها رجعة. فإن قدرت على الماء بعد ذلك 
اغتسلت ولا رجعة لزوجها عليها. SSG:‏ وا الطل ولم Sa‏ 
صلاة فإنه يملك زوجها“ الرجعة ما لم يدخل وقت صلاة أخرى أو يذهب 
وقت صلاة. والقياس في هذا أنها إذا لم تجد الماء فتيممت فهو بمنزلة 
الغسل» صلت أو لم تصل. وهو قول محمد. والأول قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف. ولو اغتسلت بماء قد شرب منه حمار ولم تتیمم لم يكن لزوجها 
عليها رجعة. ولا ينبغي لها أن تصلي حتى تغتسل بغير ذلك الماء أو تتيمم 
بالصعيد إن لم تجد ماء. آخذ لها في ذلك بالثقة» فلا يملك الزوج”") 
الرجعة. وآخذ بالثقة في الصلاةء فتصلي إذا هي تيممت. وليس لها أن 


)غ0( روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأنس وابن عباس وعائشة رضي الله 
عنهم. انظر: سئن أبي داود» الطلاق.» 4 ١٠؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 858/6؛ 
ا لابن أبى شيبة » OY 02١/8‏ 


() زديد. (۳) ز: لم يغتسل 
() ز- ذلك العضو. (0) ز: أن يغتسل. 
زفق ز: ثم يتزوج. 0) ز: لم يقدر. 
(۸) ز- زوجها. (9) ز: يتيمم. 


)نز 2 الزوج. 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها 5 


تتزوج زوجا آخر حتى تغتسا بماء آخر أو تتيمم وتصلي > أخذ في ذلك 
بالثقة أيضاً. 


36 35 3% 


باب العدة وخروج المرأة من بيتها 


وذ اطلقت: الي التتاؤنا أو كوزئيقة :يتيك فتهنا ها وها قا 
عليها العدة كما قال الله تعالى فى كتابه: نة وم4 إن كانت تحيض. 
YE‏ فيضن اذ مي أ كين UE BLE‏ أشهر فإن 
كانت حاملاً فعدتها أن تضع حملها. وإن كانت امرأة من أهل الكتاب 
وزوجها مسلم فعليها من العدة ما على الحرة المسلمة. 

وإن كانت أمة أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد قد أعتق بعضها وهي 
تسعى في بعض قيمتها فطلقها زوجها فعدتها حيضتان إن كانت ممن تحيض. 
بلغنا عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما 
قالا: عدة الأمة حيضتان”". وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو 
الاسيف: | عندها حوري وس روا اننع عم NRE‏ 
كبر فعدتها شهر ونصف. 

والمتوفى عنها زوجها إن كانت حرة مسلمة أو من أهل الكتاب بعد 
أن يكون زوجها مسلما”' فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام» إن كان دخل بها 
وإن"“ لم يكن دخل بهاء صغيرة كانت أو كبيرة. وإن كانت أمة أو مكاتبة 


)١(‏ ز + كان. 

(؟) يقول عز وجل : #ولمطلقت يربص بانشسهن كله قروو (سورة البقرة» ۲۲۸/۲). 

(۳) المصنف عبدالرزاقء 71/5/7؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 4١55/5‏ والسئن الكبرى 
للبيهقى» .١648/17/‏ 1 

)“لمم لابن اي O‏ 


(0) ز: مسلم. 


(V0‏ ر أو إن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أو مدبرة أو أم ولد فعدتها شهران وعشرة أيام. 


وإن كانت امرأةٌ من هؤلاء حاملا”'' فعدتها أن تضع حملها. بلغنا عن 
رسول الله کل أنه E‏ ابنة الحارث الأسلمية وكانت وضعت بعد وفاة 
زوجها بأيام أن تتزوج" . وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي ا 
قال: لو وضعك ها قرو ا وزوسها على ری الانقصت “ عدتها 
وحل لها أن تتزوج”” ا 
يقول: من شاء بَامَلَبُه أن سورة النساء 0 مولت امال أجلهن أن 
2 ا ا توليك تعد ريع أ كبر وعدم 004 التي في سورة 
البق 


وإذا أ إلى المرأة وفاة زوجها أو طلاقه فالعدة عليها من يوم مات 

أو يوم“ طلق. بلغنا ذلك عن عبدالله بن عباس وعن علي رضي الله عنهم. 

غير أن علياً قال: المتوفى عنها زوجها تعتد"") من يوم يأتيها الخبر. وبلغنا 
عن إبراهيم النخعي مثل قول عبداله"'. 


)١(‏ ز: حاملة. 

(؟) صحيح البخاري. الطلاق» ۳۹؛ وصحيح مسلمء الطلاق» .٠١‏ 

(۳) ز: على سريرة. 

(€) مز: ولانقضت. 

(5) الموطأء الطلاقء 85؛ والمصنف لعبدالرزاق» ١/۷۲٤؛‏ والدراية لابن حجرء .۷٥/١‏ 

() ز: القصوى. 

(۷) سورة الطلاق» .٤/٠١‏ 

(0) يقول الله تعالى : «وَالَِينَ وة منم ودرو وبا ين باهي رة نهر وَعَقرا 4 
(سورة البقرة» .)۲١٤/۲‏ 

(9) صحيح البخاري» التفسير» سورة ۲ (١٤)؛‏ وسنن أبي داودء الطلاقء ٤٠١‏ _ ۷٤؛‏ 
وسنن النسائيء الطلاق» 55؛ ونصب الراية للزيلعي» "/507. 

00م ش ز: ويوم. والتصحيح من الكافي» ١/1۳و.‏ 

(0) ز: يعتد 

(0 المصنف لعبدالرزاق» ۳۲۷/١‏ - ۳۲۹؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 77/4١؟‏ وتلخيص 
الحبير لابن حجر “/7"8. 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها 

ولا ينبغي ثلاثاً أو واحدة بائنة أو واحدة يملك الزوج فيها 
الرجعة أن تخرج” من 57 ليلا ولا نهاراً حتى تنقضي [عدتها لقوله 
تعالى: ولا م نجوه من وهن ولا عر EY‏ أن يأَتِينَ بِفَحِنَةٍ 
شي 4 . وقال ابرا هيم النخعي : اا ورا مه ا دوعا عن 
ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الفاحشة أن تزني فتخرج إلى الحد“. 


(WV 5 56 : : 

والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتهاء ولا تبيت بغير"" ' منزلها 

/[15/0و] ما دامت فى عدتها. بلغنا ذلك عن عبدالله بن مسعود أن نسوة 

شكين إليه الوحشة من توفي أزواجهن» فأمرهن أن يتزاورن بالنهار» ولا يبتن 
بالليل دون بيوتهن 2 

فإذا كانت أمة فلتخرج فى الطلاق كله وفى الوفاة. وكذلك المدبرة وأم 

الولد المطلقة والمكاتبة والتي تسعى في بعض قيمتهاء ولیس هو لاء كالحرة 

0 8 5 0 5 1 5 235 

المسلمة“. وكذلك المرأة من أهل الكتاب يتوفى عنها زوجها وهو مسلم أو 

يطلقها طلاقاً بائناً أو يملك الرجعة. وكذلك الصبية. ليس على الصبية من 

هذا :ما :عن لكر فأما الآمة فإنها:وسعنا الها فى ذلك لان مرها“ املك 


EE‏ يخرج. 

(۲) الزيادة مستفادة من الكافى» ١/1۳و؛‏ والمبسوط 5/6؟”7. 

(۳) سورة الطلاقء 21/58 2 

)٤(‏ روي عن ابن عمر. انظر: تفسير الطبري» 4174/18 والدر المنثور للسيوطي› 
. 

(5) روي عن ابن عباس وابن عمر وعطاء ومجاهد والشعبي. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
5؛ والمضنف لابن أبي شيبة» ٤/۱۸۹؛‏ وتفسير الطبريء ۳/۲۸١۱؛‏ والدر 
المنثور للسيوطي» 197/8. 

(5) م ش ز: عن. والتصحيح من الكافي» ١/1۳و.‏ 

)۷( م: موتهن. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ۳۲/۷. وروي مرفوعا عن مجاهد. انظر: 
للإمام الشافعي» ٠‏ والمصنف لعبدالرزاق» 5/97؛ وتلخيص الحبير 
حجر #/719. 

(۸) ز: بحرة مسلمة. 

(9) ز: مولاه. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بذلك منها يستخدمها في حاجته. وأما الصبية”'' فلم يجب عليها بعد ما هو 
أعظم من هذه الصلاة والحدود. وأما المرأة من أهل الكتاب فما" فيها 
من الشرك أعظم من أن تتقي”" هذا. 


وعلى المطلق السكنى والنفقة حتى تنقضي العدة ثلاثاً طلق أو 
واحدة. وكذلك المولى منها والمتلاعنة“ والمختلعة والمباينة إذا كانت حرة 
مسلمة. وبلغنا نحو من ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه'. وإن 
كانت مق أهل الاب او كانت ارا ضحي فعايه النفقة والشكى» وا 


الأمة فلا سكنى عليه ولا نفقة إذا ذهب بها مولاها ولم يتركها معه. 


وإذا كانت الأمة قد بوّأها مولاها بيتاً مع الزوج ثم طلقها الزوج وهي 
على حالها معه فعليه النفقة والسكنى. وكذلك المرأة من أهل الكتاب يطلقها 
المسلم عليه النفقة والسكنى لهاء ولها أن تخرج ولا تقيم إن شاءت”" معه. 
وأما الصغيرة التي قد دخل بها زوجها ولم تحض فإذا طلقها زوجها طلاقاً 
يملك الرجعة فلها السكنى والنفقة» وليست في الخروج كهذه” الكبيرة 
الحرة. الصغيرة لها أن تخرج وتبيت بغير”"' بيتها إذا أذن لها زوجها؛ لأنها 
لم تبلغ الحنث» ولم يجب”''' عليها الحدود. وإن كان طلاقاً بائ“ فإن 
9 أن تخرج”"'“ أذن لها أو لم يأذن. 


0ز الصبي. (؟) ز: فيما. 
)۳( أن معي. (5) م ش ز: المسكن. 
)0( ر والملاعنة. 


() صحيح مسلمء الطلاقء 55؛ وسنن الترمذي» الطلاق» 5. وانظر للتفصيل: نصب 
الراية للزيلعي» ۲۷۳/۳؛ والدراية لابن حجر» ۸۳/۲. 

(۷) ز: إن شاء. (۸) ز: بهذه. 

)0 م ش ز: عن. وقد تقدم قريبا التحريف نفسه. انظر: ۱۸/۳ظ. 

(١)ز:‏ تجب. 

)١(‏ في نسخ م ش ز بياض قدر كلمتين أو ثلاث. 

(۱۲) م ش ز: زوجها. 

۲ ز: أن يخرج. 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها 5 

وإذا كانت المرأة في المنزل بكراء مع زوجها فطلقها فيه فالكراء على 
زوا حت فضي الحدة: ان ارجا أهل المنزل فهي في سعة من 
منه لا يكفيها وأخرجها أهل المنزل فهي في سعة من الخروج. 

ولو كانت المطلقة في منزل زوجها الذي طلقها /[9/5١ظ]‏ فيه وقد 
غاب عنها زوجها كان عليها أن تقيم"" فيه حتى تنقضي العدة. 

والحامل وغير الحامل في السكنى والنفقة في الطلاق سواء. 

ولو أن مطلقة غاب عنها زوجها وهي في منزل ليس معها فيه رجل» 
ون سرت مهاف عل ها و اها كانت :فى سعة من الثفلة. .ولو 
كانت بالسواد فطلقها زوجها هناك فدخل عليها خوف من السلطان أو غيره 

ولو طلقها زوجها وهي في بيت أهلها أو في منزل غيرهم زائرة كان 
عليها أن تعود إلى منزل زوجها حتى تعتد فيه. ولو خرجت مع زوجها من 
منزله إلى منزل غيره من غير أن يتحولوا فيه أو ينتقلوا فطلقها فيه كان عليها 
أن تعود إلى منزلها فتقيه”'2 فيه حتى تنقضم العدة. 

ولو سافر بها زوجها ثم طلقها وقد سافرت ثلاثة أيام كانت بالخيار. 
إن شاءت مضت على سفرها. وإن شاءت رجعت إلى منزلها مع زوجها لا 
تفارقه”” إلا أن يكون الطلاق بائناً. فإن كان بائناً فرجوعها معه أو وحدها 
سواء؟ لآنه ليس معها ذو رحم محرم. 

ولو طلقها أو توفي عنها زوجها وهي على مسيرة يوم وأقل من ي 
وجب عليها أن ترجع 57 إلى ا و ولس هذا سن" 


)١(‏ ز: أن يقيم. (۲) ز: فيقيم. 
)۳( ر : لا يفارقه. )€3 زر أن برع 
(0) ز: يعتد. (3) م ز: منه. 


(۷) م ز: كسيراه (مهملة). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ثلاثة أيام؛ لأن رسول الله يي نهى أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها 
زوجها أو ذو رحم محرم منه0". فجعلناها هناك بالخيار في الذهاب 
والمجيء؛ لأنه سفر قد نهيت عنه إن ذهبت وإن جاءت. وأمرتها في مسيرة 
CD 3‏ 

يوم أن ترجع إلى منزلها ولا تمضي على السفر. 

وإذا طلقها زوجها طلاقاً بائناً أو توفي عنها زوجهاء وقد سارت من 
منزلها ثلاثة أيام أو أكثر من ذلك المكان» والمكان الذي تريد إليه يوم أو 
قل » مضت إلى ذلك المكان»ء فاعتدت فيهء ولم ترجع إلى منزلها؛ لأنه 
أقل العسيرنين: 

وإذا طلقها أو مات عنها وهي في مصر وبينها وبين منزلها مسيرة ثلاثة 
أيام » وبينها وبين المكان الذي أرادت كذلك» أقامت فى ذلك المصر حتى 
5 مح ام م 5 ١‏ 
تنقضي العدة» دم جرج إلى أي الوجهين شاءت ومعها ذو محرم منها. 
وهو قول أبي حنيفة. الى رسف فيد : وإن كان معها ذو رحم 
محرم ومات عنها زوجها وهي في مصر من الأمصار مسافرة» وبينها وبين 
منزلها مسيرة ثلائة آيام» وبينها وبين المكان الذي أرادت مثل ذلك» ومعها 
ذو رحم محرم» فلها أن تخرج إلى أي الوجهين شاءت؛ لاأنها ليست في 
منزلهاء إنما هي مسافرة. والقول الأول قول أبي حنيفة. 

وللمطلقة أن تخرج من بيتها إلى الدار وأن تبيت فى أي بيوت 
الدار شاءت. وكذلك المتوفى عنها زوجها. فإن كانت فى منزل من الدار 


YY ٠. روي نحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. انظر: : صحيح مسلم» الحجء‎ )١( 
وله طرق وألفاظ مختلفة؛ وسنن أبي داود» المناسك. ۲؛ وسنن 2 الرضاع»‎ 
- ٤/٣ انظر: نصب الراية للزيلعي» “/١١؛ والدراية لابن حجرء.‎ .٠ 

)۲( ز: يمضي. 

(۳) ز: ثم يخرج. 

)٤(‏ كانت العبارة «وقال أبو يوسف ومحمد... قول أبى حنيفة» فى آخر الفقرة التالية 
فنقلناها إلى هنا لمناسبتها. ١ ١‏ 

() م ش ز: إلى دار. والتصحيح من الكافي. ١/57و؛‏ والمبسوط» 55/6. 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها > 
لها أن تخرج من” “ منزلها إلى تلك المنازل في الطلاق ليلا ولا نهاراً. وإذا 
كان في الوفاة کرت فى النهان .ولا بيت :إلا فی مرها . 

وإذا: طلقها ووخنيا طلافا جاتنا ورلن لها :إلا بيت واحد فى :له أن 
يستر بينه وبين امرأته حجابا”". 

وإذا مات عنها زوجها وليس له إلا بيت واحد وله أولاد رجال من 
غيرهاء فإن وسّعوا عليها وخرجوا عنها أو ستروا بينها وبينهم حجابا 0 
في منزله حتى تنقضي“ عدتها. وإن أبوا أن يفعلوا" ذلك فلتنتقل عنهم 

ال N‏ 
حين قتل عمر بن الخطاب وكان زوجهاء وذلك أنها كانت في دار 
الا 

وبلغنا أن عائشة رضي الله عنها قلت آم كلثوم ابنة أبي بكر حين قتل 
لحاسو عدا وا را 

ولا ينبغي للمطلقة ثلاثاً ولا للمتوفى عنها زوجها أن تحج ولا تسافر 
تع ذى وحم مرم وا غیرد واا كان زوجها الذي طلقها. و 
انا أن فاك الرجعة ر م الول اا -وتغعالن و و ا 
متهن 3 ااا 


(۲) كانت هنا ا أليق بآخر الفقرة السابقة» فنقلناها إلى هناك. 

5 

(4) ز: فليقم. 

)٥(‏ ز: ينقضي. 

(5) ز: أن ينقلوا. 

(۷) هذا إذا أخرجوها أو كان في البيت وارث غير محرمء وإلا فأولاد الرجل محارم لها. 
انظر: المبسوط. .۳٦/١‏ 


(۸) المصنف لعبدالرزاق» ۳۰/۷؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 165/4» .٠١١‏ 
(9) م: : بن عبدالله. 1 

.١85/8 المصنف لعبدالرزاق» 9/87؟؛ والمصنف لابن أبي شيبة»‎ )١( 
.1١/56 الطلاق»‎ ةروس)١١(‎ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رد المتوفى عنهن 
أزواجهن من ذي الا 


عل ل ل ل 
| ۳ 


وإذا انهار”'' منزل المطلقة أو المتوفى عنها زوجها فهي في سعة من 
ال إلى حيث شاءت. ولزوج المطلقة طلاقاً بائناً أو بملك الرجعة إذا 
اا منزله وكان في منزل بكراء فأخرج منه أو دخلت 0 عذر يسع 
المرأة فيه التحويل أن يحولها من ذلك المنزل إلى أين أحب“ ويحصني“ 
زينفق علبهنا: أله خت أن عليه النفقة. فإن المشيئة في ذلك إلى الزوج» 
وليس للمرأة من ذلك شيء. ينقلها حيث أحب ويحصنها وينفق عليها. ألا 
نرى”"؟ أن عليه التفقة والسكتن. فإئة يويد أن ص ها كيلا لحن نه 
/[۲۰/۳ظ] منها ما یک “٩.‏ من الولد وغيره. فإن كان ذلك وقد مات الزوج 
فالمشيئة إلى المرأة في لتقل وليس إلى أولياء الزوج من ذلك شيء. 


وبلغنا عن رسول الله ا أن امرأة آ0 وقد أصيب زوجها» 
فذكرت أنها في وحشة» واستأذنته فى التُقُلََ من منزلها إلى غيرهء فقال لها: 


.161/5 ۳۲٣/۳ المصنف لعبدالرزاق» 77/7؛ والمصنف لابن ابی شيبةء‎ )١( 

(؟) ش: من الغصب. ولم يرد هذا البلاغ في الكافي. وقال السرخسي: من قصر النجف. 
انظر: المبسوطء. 5/6". ولفظ ابن أبي شيبة: أن ابن مسعود رد نسوة حاجات 
ومعتمرات خرجن في عدتهن. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 104/4. 


(9) م ش ز: وإذا انهر. وقال الحاكم والسرخسي: انهدم. انظر: الكافي» ١/۳٦ظ؛‏ 
والمبسوط. 5/6". 

() ز: من التحول. 

)0( م ش ز: إذا انهر. وانظر: المصدرين السابقين. 

(5) شن: إلى ابن أخت. (۷) م ش ز: ويحنها. 

(۸) ز: يرى. (9) ز: يرى. 


(۱۰) ز: ما یکون. (١١)ز:‏ أبت. 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها 


2 Bp ."0ه‎ 0 


«لا» حتى يبلغ الكتاب أجله»'. 


وإذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقة يملك الرجعة ثم أعتقت في 
عدتها فإن عدتها ثلاث حيض عدة الحرة. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي 
وعامر”" الشعبي””". وإن طلقها تطليقة بائنة أو تطليقتين بائنتين أو بانت منه 
بإيلاء أو فرقة وقعت بينهما مِن قِبَل الزوج كانت [أو] مِن قِبَّل المرأة ثم 
أعتقت فى عدتها فإن عدتها عدة الأمة؛ لأنها بانت منه ووجب عليها عدة 
الآمة ا العتق» ولا يُبْطِلَ ذلك العتقُ. وكذلك بلغنا عن إبراهيم وعامر 
الشعبي”“. وكذلك إذا مات الرجل عن امرأته وهي أمة ثم أعتقت فإن عدتها 
شهران”' وخمسة أيام. وكذلك إذا مات الرجل عن امرأته المدبرة. 


والمكاتبة''' في جميع ما ذكرنا مثل الأمة. 


وإذا تزوج أمّ الولد ثم مات زوجها ومولاها وهي لا تعلم انما مات 
ارا وین مرا يو ن عليه آذ د أريعة ایر و اا مين 
آخرهما موتاً. آخذ لها في ذلك بالثقة؛ لأني لا أدري لعل المولى مات أولا 
نت قفارت فا عذة ج وكذلافه لو كان بين موتا ٠‏ هران أو 
شهران وأربعة أيام. فأما إذا كان بين موتهما شهران وخمسة أيام أو أكثر فإنها 


)١(‏ صححه الترمذي من حديث القْرَيْعَة بنت مالك رضي الله عنها. انظر: سنن الترمذي» 
الطلاق» .۲١‏ وانظر: سنن أبي داودء الطلاق» ٤١‏ ٤٤؛‏ وسنن النسائي» الطلاق» 
.٠‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي» #/777؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء ۲۳۹/۳؛ 
والدراية لابن حجرء ۸*/۲. 

زفق م ش: وإبراهيم. 

(۳) المصنف لابن أبى شيبةء .١58 - ۱٤١۷/٤‏ 

(6) المصنف لابن في شيبق» ۱٤۷/٤ ٤۷۲/۳‏ ۔ .۱٤۸‏ 

(5) ز: شهرين. 

(5) ز: أو المكاتبة. 

(۷) م ش ز: ومن. والتصحيح من ع؛ ومن الكافي» ١/77ظ؛‏ والمبسوط. .۳۷/١‏ 

(۸) ز: أن يعتد. 


(9) م ش ز: عن موتهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۲ا ا 
فد أركعة :اكير وعشرأًء ستل فها من ذلك تلات حفن لأنه إن 
كان السيد مات أو فعليها أربعة اهنزو وعشرلك وإن كان مات آخرا فعليها 
ثلاث حيض» فلما وجب عليها هذا فى وجه وها فن و أخذنا لها 
والفقة ؟ قات ذا أذ Sa a‏ كان EO‏ رقت جوزل 
اعم سا لا | سما هم سم 
أربعة أشهر وعشراً لا حيض فيها. وإذا طلقها زوجها واحدة يملك الرجعة 
مات الزوج والسيد قبل أن تنقضي”" عدة الطلاق والمدة“ التي , م 
معروف أ ا غلبا كن وو تلك ا 
]ميا ولا هي 10 االطلوق ی ا و جزية ثيه . 
سقطت عدة الطلاق؛ لأن الزوج مات وهو يملك الرجعة. ولا ميراث لها؛ 
لاني لا أدري أكانت حرة يوم مات الزوج أو أمة» فلا نورثها حتى نعل 
أنها وارثة. وقد نوجب”'" العدة على غير علم إذا وقعت على الوجهين كما 
وصفت لك. أخذنا بالثقة في ذلك. 
وإذا طلق الرجل امرأته وهي حرة أو أمة طلاقاً يملك فيه الرجعة ثم 
مات قبل أن تنقضى”" العدة فإن عدة الطلاق تسقطء ويجب عليها عدة 
0 إن كانت خرة أو-أمة: 'وإذاذلقها طلانا ناا أو 
وقعت فرقة بينهما من قبل الزوج أو من قبل المرأة بعد أن تكون”''" فرقة 
بينهما ثم مات وهي في العدة فإنما عليها ثلاث حيض؛ لأنه مات" ولا 
سبل له لها وكذلك لو كانت نانك مه باللعان أو الان | أو بالخلع 
كان ذلك كله سواء والعدة عليها من يوم فارقها. وكذلك لو كان عنها غائباً 
فأشهد على طلاقها على طلاق بائن أو يملك الرجعة فإنما عليها العدة من 


(۱) ز: يستكمل. (۲) ز - وهذا في وجه. 
(۳) ز: أن ينقضي. (6) ش: والمدبرة. 
(0) ز: ينقض. 0) زز يعلم. 

(۷) ز: يوجب. (۸) ز: أن ينقضي. 
(9) ز: إن كان. (۱۰) ز: أن يكون. 


(١١)ز:‏ بنات. (۱۲) م ز: أو بايلاء. 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها 
ا سے 
يوم أشهد بذلك. غير أنه إن مات في الطلاق الذي يملك فيه الرجعة قبل أن 
تنقضي العدة كانت عدتها عدة المتوفى عنها زوجهاء وسقطت عدة الطلاق. 
وإ كافك ا سيفن فة أ وعدة اة فا فن کا 
تعيض فهر وتف ".هرا كاف زوهها: أو عيذ وان كان الظلاق افا 
فعدتها عدة الطلاق من يوم يطلق» ولا تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. 

ولو مات رجل عن امرأته وهو غائب فلم يبلغها ذلك إلا بعد أشهر 
كانت عليها العدة منذ يوم مات إذا أقامت على ذلك البينة. بلغنا ذلك عن 
عبدالله بن مسعود وعن إبرا كاحي رض اسيم امات وم 
اي ا يوم 


انه قل مات فيه. 


اا 


وإذا مات العبد أو المكاتب أو المدبر عن امرأته وهي أمة فعدتها 
شهران وخمسة أيام. وإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشراً. وإنما العدة 
فى هذا مِن قِبَل النساء. على الحرة عدة الحرة» كان زوجها عبداً أو حراً. 
رع عدة الأمة 4 عيذ كاة وا أن يرا وكات الطلاى: لان 
الرة /[1/81 طا كلدك" إن كان زو جه عبذا أو راء والضعيزة: والكبيزة 
والمرأة من أهل الكتاب سواء فى. ذلك. وطلاق المرأة 'الأمة اثنتان؟: كان 
زوجها حرا أو عبداً. والأمة وام الول والمكاتبة والمدبرة في ذلك سواء. 
وكذلك عدة الحرة فى الطلاق ثلاث حيض» حرا كان زوجها أو عبداً. بلغنا 
ع هاي :ون رط ني E‏ الل سكم وض ادال ون مسعرة E‏ 
السئة ين قبل التساة فى الطلاق وفى الجدة .)١‏ وتفسير+ذلك: كما ذكرت 


لك. 

)١(‏ ز: حيضتين. (۲) ز+ شهر. 

(۳) ز: على تلك. )٤(‏ تقدم قريباً. 

(4) م ش ز: وقد اسعرت. () م ش ز + امرنا (مهملة). 
(۷) ز: يستيقن. (۸) ز: ثلاثا. 

(9) ز: اثنتين. 


.٠١١ - ٠٠١/٤ المصنف لعبدالرزاق» ۲۳۷/۷؛ والمصنف لابن أبى شيبة»‎ )٠١( 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا طلق الرجل امرأته وهى حائض فإنها لا تعتد بتلك الحيضة”' من 

عدتهاء وعليها ثلاث حيض بعدها. وإن طلقها أخرى بعد ذلك فإنما عدتها 

من الت لتطليقة الأولى ثلاث حيض» ولا تعتد با 8 لصضة التي طلقها فيها. بلغنا 

(۲) st 

ذلك عن شريح وابن عباس وإبراهيم 


وإذا طلق الرجل امرأة وهي ممن لم تبلغ المحيض فاعتدت شهراً أو 
شهرين ثم حاضت اعتدت بالحيض وألغت الشهور. ولو كانت امرأة قد 
حاضت فاعتدت حيضة أو اثنتين ثم ارتفع حيضها كانت هي على حالها 
حتى تيأس”" من المحيض وإن مكثت أياماً وزماناً. وإياسها من المحيض أن 
تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها من نسائها. فإذا أيست من المحيض 
اعتدت بالشهور وسقط ما كانت حاضت. فإن حاضت سقطت الشهور 
واغفدت :بالخحيقن الأول وال 


وإذا رأت المرأة المطلقة الصٌَّفْرَة أو الكذرّة أو الحَُمْرّة أيام 
حيضتها فهو حيض تعتد به من عدتها. وإذا رأت المرأة المطلقة الدم 
يوماً أو يومين ثم انقطع عنها الدم فليس ذلك بحيض» ولا تعتد“ 
بذلك. وإذا رأت الدم أكثر من أيام حيضها فهو حيض ما بينها وبين 
العشرة. فإن انقطع لتمام العشرة فهو حيض. وإن زاد على العشر فهي 
مستحاضة فيما زاد على وقت أيامها. وإذا رأت الدم ثلاثة أيام من أيام 
E‏ الح اعنهد وطوريط كيدا لعفن و مله ب E‏ وأدنى 
ما يكون الحيض ثلاثة أيام, وأكثر ما يكون عشرة أيام. بلغنا ذلك عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: الحيض ثلاثة i‏ إلى رة 


(1) ز: الحيض. 

(0) انظر لما روي عن شريح وإبراهيم : المصنف لابن أبي شيبة» »0٥۷/٤‏ 08. 
(۳) م: ياس (مهملة)؛ ز: يئس. 

)٤(‏ ش _ فإن حاضت سقطت الشهور واعتدت بالحيض الأول والآخر. 


(0) ز: يعتد. 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها 


أيام”'"2. ولا يكون أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك. 


وإذا حاضت المرأة بومين في أيام حيضها ثم انقطع الدم عنها فهذا 
كله /[۲۲/۳و] حيض» ما رأت الدم وما انقطع في ذلك» وتعتد" بهذه 


وإذا استحيضت المرأة المظلقة وقد كانت تحخيض قبل ذلك خيضاً 
مختلفاً فإنها تأخذ بالأقل من ذلك فيما بينها وبين زوجها وفي الصلاة» 
تاد فيما بينها وبين الزوج بالأكثر من ذلك. وتفسير ذلك أن المرأة يكون 
حيضها من الشهر خمس أو ستء فإذا مضى خمس خمس حتى تستكمل" 


4( 
بست . 


وإذا أسقطت المرأة المطلقة [أو] المتوفى عنها زوجها سقطاً قد استبان 
خلقه أو بعض خلقه””' فقد انقضت العدة. وإذا كان في بطنها آخر لم تنقض 


E 


ا لأن الله تعالى يقول: ووت الْخَمَالٍ مهن أن يَصَعْنّ 
رو ت هن فلا ت تنقضي عدتها ما بقي في بطنها من حملها شيء. بلغنا ذلك 


8 )¥( : 
أسقطت المرأة سقطاً لم يستبن خلقه”" فليس بسقطء ولا تنقضي به العدة. 


)١(‏ روي عن أنس رضي الله عنه وعن غيره مرفوعاً وموقوفاً. انظر: سنن الدارمي» 
الطهارة» ۸۹؛ وسنن الدارقطنی» .7٠١ 7١9/١‏ 4١1؛‏ والكامل لابن عديء 
OSs TS‏ نميه OVALE‏ وه 
ومجمع الزوائد للهيثمي» ١/٠۲۸؛‏ وإعلاء السنن لظفر العثماني» .۲٤۷/١‏ 

(۲) ز: ويعتد. 

(۳) ز: يستكمل. 

(54) م ز: بسبب. والمقصود ستة أيام كما هو ظاهر من السياق. 

(0) ش - أو بعض خلقه. 

(؟) سورة الطلاق» 5/56. 

(۷) روي ذلك عنهم في المصنف لابن أبي شيبة» .٠١١/٤‏ 

(۸) م ز: خلقته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والطلاق الثانى وغير الثانى والخلع والإيلاء واللعان وكل فرقة وفعت 
بين الزوج وامرأته وموت الرجل عن امرأته فى هذا كله سواء. 


وإذا تزوجت المرأة فى عدتها من الطلاق ودخل بها الآخر ففرق 
نيما فزن عا ع واجدة عن الأول الاجر قلات حف جا ا 
نحو من ذلك عن معاذ بن جبل. ألا ترى أنها لو كانت جاملاً فوضعت 
حملهنا القت عدا هما جما وان كانت حاضت: من الأول خيضة 
فعليها ثلاث حيض من الآخرء حيضتان”''2 من الثلاث كمال العدة الأولى» 
ويحتسب بهما من عدة الآخر» وحيضة أخرى من عدة الآخر. وللآخر أن 
يخطبها إذا انقضت عدتها من الأول» ولا يخطبها غيره حتى تنقضي عدتها 
منهما جميعاً. وإن كان الطلاق الأول طلاقاً بائناً فليس له أن يخطبها حتى 
تنقضي عدتها من الآخر. فإن كان طلاقاً يملك الرجعة فهي امرأته يراجعها 
إذا بدا له» ولا يقربها حتى تنقضي عدتها من الآخرء ولا يخطبها غيره حتى 
تنقضي عدتها. 


وإذا تزوجت امرأة المتوفى عنها زوجها في عدتها منه وقد دخل بها 
زوجها الآخر ثم قُرّقَ بينهما فعليها بقية عدتها من الميت /۲۲/۳1ظ] تمام 
الأربعة أشهر وعشرأًء وعليها ثلاث حيض من الآخرء ويحتسب بما حاضت 
في الأربعة أشهر وعشراً من العدة الأخرى. 


وإذا تزوجت المرأة في عدة من الطلاق فدخل بها زوجها الآخر وقد 
أيست من الحيض فرق بينها"'' وبين الآخرء وعليها ثلاثة أشهر منهما 
جميعاً. فإن كان قد مضى من الأشهر عشرة أيام قبل أن يفرق بينهما 
احتسبت بذلك من العدة”" الأولى» فاعتدت شهرين وعشرين يوماًء تمام 
عدة الأول» واحتسبت بذلك من عدة الآخر وأكملت عشرة أيام» حتى 
تكون لكل واحد منهما ثلاثة أشهر. 


)1( م ش ز: حيضة. والتصحيح من الكافي» ال والمبسوط› . 
(۲) ز: بينهما. (۳) م ز: من عدة. 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها 
اسع سس ست اس سي سے 

وإذا طلق الرجل امرأته وقد يئست من المحيض فاعتدت شهراً ثم 
تزوجت زوجاً آخر فدخل بها وفرق بينهما اعتدت ثلاثة أشهر» شهرين معها 
تمام عدة الأول» ويحتسب عليها من الآخر شهراً آخر تكمل”'' به عدة 
الآخر. فإن حاضت بعد ذلك ألغت الشهور كلهاء واستقبلت عدة الحيض 
ثلاث حيض منهما جميعاً. فإن حاضت حيضة ثم أيست استقبلت عدة 
الشدوؤن منهنا ديعا نة أشن فان :حافت يعن «ذللف اخم جاك 
الحيضة» واعتدت حيضتين أخراوين. 

وإذا مات الرجل وله امرأتان قد طلق إحداهما ثلاثاً أو طلاقاً بائناً ولا 
يعلم"“ من هي فعليهما جميعاً أن تعتدا أربعة أشهر وعشرأء تستكمل" كل 
واحدة منهما فى ذلك ثلاث حيض. وذلك لأن الحيض على إحداهماء 
والأشهر الأربعة والعشر على الأخرى» فلم يُعلم صاحبة الأشهر من صاحبة 
الحيض» فألزمنا كل واحدة منهما ذلك كله» وأخذنا في ذلك بالثقة. وكذلك 
كل من مات عن امرأته أو طلق فوجبت الشهور من وجه والحيض من 
وجه اعتدت بالعدتين جميعاً. وكذلك كل امرأة طلقها زوجها فى مرضه ثلاثاً 
وماك فل أن ف ٠‏ عدا ان علا ار اوعفرا تمل في 
ذلك توت ك واا علا ال رو لها" حاف فن اترات 
وألرَمْتُ عدة الطلاق لما وقع عليها من الطلاق» وأخذنا بالثقة في ذلك كله. 
فالثلاث حيض عليها و[إن] لم تحض إلا في سنة. وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد. وفيها قول آخر: إنه ليس عليها إلا ثلاث حيض لما وقع عليها من 
الطلاق» وإنما لها الميراث بالفرار. وهذا قول أبي يوسف. 


[واإذا"“ ولدت المرأة في طلاق بائن لأكثر من سنتين من يوم 


E‏ ا 

(۳) ز: يستكمل. (4) م ش ز: في وجه. 
(0) ز: أن ينقضي. )١(‏ ز: يستكمل. 

)۷( الزيادة من الكافي» ١/ه؛؛‏ والمبسوط› 55/5. 

(A)‏ م من سٽين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
f e‏ 5 : 200 1 

طلقها زوجها لم يكن الولد للزوج إذا أنكره؛ لأنها وضعته""“ لما لا تضع له 
النساء. وإن /[7/9؟و] كانت أخذت النفقة حتى وضعت حملها فعليها أن 
5 : ا 508 سملن ىه : (MO.‏ 
ترجع من" ذلك نفقة ستة أشهر؛ مِن قِبّل أن الحمل لغير الزوج. فترفع"" 
تفقة الحمل لأوق ٠‏ ما يكوت الجمل ‏ وهذا قول أبى حنيفة ومتحشد: وفيها 
قول آخر: إن النفقة كلها ما كانت في العدة حتى وضعت. وهذا قول أبي 
سنا 

ولو كان الطلاق طلاقاً بملك الرجعة ثم جاءت بالولد لأكثر من 
سنتين غير أنها لم تقر في ذلك بانقضاء العدة كان الولد من الزوج» وكانت 
امرأته على حالها؛ لأنها قد علقت به بعد الطلاق» فهذا من الزوج رجعة. 

وإذا قال الزوج لامرأته: كلما ولدت ولد" فأنت طالق». فولدت 
ولدين فى بطن واحد كانت طالقاً بالولد" الأول واتقضت. العدة بالولد 
الآخر» ولا يقع به الطلاق. وإذا ولدت ثلاثة أولاد في بطن وقعت عليها به 
تطليقتان» وانقضت العدة بالولد الثالث» ولا يقع عليها الطلاق. ولو كان كل 
بين ذلك بانقضاء 200 كان الأولاد كلهم ا ويقع عليها ثلاث 
تطليقات»" وعلبها ثلاث خفن ند الولد الغالك: آل رى ٠‏ أنها حيخ 
ولدت الأول وقعت عليها تطليقة» فلما حملت بالثانى كان ذلك منه رجعة. 
وكذلك الثالث. 


ولو أن رجلاً مات عن امرأته وادعت حبلاً ثم جاءت بولد ما بينها 


)١(‏ م ز: وصيه (مهملة). 

(۲) م ش: أن ترجعن؛ ز: أن يرجعن. وعبارة الكافي» ١/٤٦و:‏ وترد عليه. 

(9) ز: فيرفع. )٤(‏ ز: الأدنى. 

(5) ز: يملك. (5) ش ۔ ولدا. 

)۷( ش - لولدء صح هه 

(۸) م ش ز: سنة. والتصحيح مع الزيادة من الكافي» ١/55و؛‏ والمبسوط› .٤۷/١‏ 
(9) ش ز: يقر. )٠١(‏ ش: بها. 

()ز: ير 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها 5 

فق طون يكز ف أنها قله ولدك” لابين ذلك لوه" الولو الزوج. وكذلك 
لو لم تدع الحبل. فإذا أقرت بانقضاء العدة ا ترشيت" ر أشهر 
وعشراً وانقضت عدتي» ثم جاءت بولد لستة أشهر بعد انقضاء العدة أو 
أكثر”*" فإنه ا الميت لقولها:'2 قد انقضت عدتي. فهذا مخالف للباب 
ارلا ات "نيم لأقن عع شنة ا او الوله يلو اد 
جحد الورثة أن يكون ولده ولم يكن“ لها شاهد على ولادته غير امرأة 
زلم كوس الزوج إقرار بالحبل ولم يكن حملاً ظاهراً فإن الولد لا يلزم 
الزوج؛ من قبل أنه يرث» ولا يأخذ الميراث بشهادة امرأة» ولا يثبت نسبه. 
وهذا قول بي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانت المرأة حرة مسلمة 
ااا و ا ا ارا ولو أن الروج ا 
بالحبل ثم جاءت به لسنتين بعد موته وشهدت على ولادتها امرأة مسلمة 
ماظع کح نمازت هادان وفيت تبشن لرل ووت :وزلك لان 
الزوج قد أقر بالحبل. وكذلك لو كان يه ظاهراً قبلت شهادة امرأة على 
الولادة. 


ولو أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً أو طلاقاً بائناً فجاءت بولد بعد الطلاق 
بسنتين أو أقل» وجاءت بامرأة تشهد" على الولادة» والزوج ينكر الحبل 
والولدء يقول: لم تلده ولم ال ا الست خر وة 
رجلان أو رجل وامرأتان على الولادة» فيثبت النسب. وهذا قول أبي حنيفة. 


وأما قول اش يوسف ومحمد فإنه يشت نشت الست بشهادة امرأة حرة مسلمة»› 
(۱) م ز-لزم. (۲) ش - لزم الولد. 

)۳( ز: لم يدعي. (5) 3< اشتهر: 

(0) ز: أو أكثر. (5) ز: يقولها. 

0) م ش ز: فإن حملت. 0 ز: اشتهر. 

(9) ز: وإن. (١٠)م‏ ش ز: وإن لم يكن. 

(١١)ز:‏ ميراث. (۱۲) ز: يشهد. 


(0) ز: لم يلده ولم يحبل. 
() م ز: بل لم يلزمه؛ ش: بل يلزمه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والزوجة [مسلمة: كانت أو من أهل. الكثان خرة كانت أو مجلوكة أو 
مدبرة أو مكاتبة» فهى فى هذا الولد فى الطلاق والموت سواء. 


وإذا كانت المرأة عند رجل لم يطلقها"“ وجاءت بولد وشهدت امرأة 
على ولادتها والزوج منكر للحبل فإن شهادة المرأة الحرة”” جائزة» ويثبت 
النسب؛ من قِبَّل أن هذه امرأته بعد لم تقع”' بينهما فرقة» ولم تجب 
عليها عدة. 

وإذا طلقها طلاقاً بائناً فأقرت بأنها حاضت ثلاث حيض فى قدر ما 
تحيض فيه النساء ثم جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر”' لم يلزم الزوج. وإن 
جاءت به لأقل من ستة أشهر فشهد على الولادة رجلان أو رجل وامرأتان 
فإنه يلزم الزوج» ولا يلزم بأقل من شهادة هؤلاء في هذا القول. وفي0© 
القول الآخر يلزمه بشهادة امرأة حرة مسلمة. 


وإذا طلق الرجل امرأته ولم يدخل بها ولا خلا معها ولم يغلق عليها 
باب ولم برخ" عليها حجاباًء فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ 
طلقها لزمه. وإن جاءت به لاک ^ من ستة أشهر لم يلزمه. وإن كان قد 
أغلق باباً أو أرخى حجاباً أو خلا بها والطلاق بائن فالولد يلزمه ما بينه وبين 
سنتين» ولا يلزمه لأكثر من ذلك. وإذا كانت تطليقة بملك” الرجعة 
اند أو اثنتين فالولد يلزمه وإن جاءت به لأكثر من سنتين. وما لم 
تقر بانقضاء العدة ثم جاءت به بعد العدة لأقل من ستة أشهر لزمهء وإن 
جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يلزمه. 


(۱) الزيادة مستفادة من الكافى» /و؛ والمبسوط› ك/ةغ. 
(۲) ش - أو مكاتبة فهي في هذا الولد في الطلاق والموت سواء وإذا كانت المرأة عند 


(۳) ع + المسلمة. (6) ز: بعدما لم يقع. 
(6) ز: اشتهر. 50( م ش ز: ومن. 
(۷) از يرحي. (۸) م ش ز: أكثر. 


(9) ز: يملك. )٠١(‏ الزيادة مستفادة من الكافى» 1٤/١‏ ظ. 


كتاب الطلاق - باب العدة وخروج المرأة من بيتها 15 

وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً أو غير بائن وعدتها بالشهور من 
انان اع اه أشهر من عن أكون" أقوت أن عدهها و 
الحبل إن أقرت بانقضاء العدة بالشهور؛ وذلك /[۳/٤۲و]‏ لأنها قد أيست من 
الزوج؛ لأن هذه لم © حين i‏ وإثهنا 0 أن تضع ا 
ولم م للف العدة بشيء. . وإن كانت صغيرة واعتدت بالشهور وأقرت 
بانقضاء ا ثم جاءت بولد لأقل من ستة اشر فإنه يلزم الزوج. وإن 

وإذا تزوجت المرأة في عدتها من طلاق بائن ودخل بها زوجها 
فجاءت بولد لأقل من سنتين من يوم طلقها الأول ولستة أشهر أو أكثر 
منذ"2 تزوجها الآخر فإن الولد للأول؛ لأن نكاح الآخر كان فاسداًء ولأنها 
قد جاءت بالولد لمثل ما تأتي به النساء منذ طلقها الأول. وإن جاءت به 
. يكن للأول ولا للآخر؛ لآن القناة :لذ تلك لكت من ,سير ؟ ف علا أنه 
لين م الأول ولا يلفن لأقل مق هة أشهر؛ فقد علمنا أنه ليس من 
الآخر. وإن جاءت به لستة أشهر منذ تزوجها الآخر ودخل بها الآخر ولأكثر 
من سنتين منذ يوم طلقها الأول فهذا للآخرء ولا يكون للآول. 

نلغنا أنغتسان بن عفان الى بامرأة تد ولات لسنة اهن فم 
نرجميا: فال فا بن عباس :اما إنها إن اجك بكناب الله 
خصمتك؛ لأن الله يقول: لومم رفصم تلو م204 وقال في مكان 


)١(‏ ز: أن يكون. (۲) زا قد. 

(۳) ز: لم يئس. (4) ز: يكن. 

(0) ز- تلك. 

(5) م ش: من؛ ز: من يوم. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. 
(۷) م ش ز: وقد. (۸) ز: تلدن. 


(9) ز: إن جاءتك. )٠١(‏ سورة الأحقاف» .٠١/٤١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بس سرءه 


0 لوقصم فى امن «اوَلوَلدتٌ رضن أوَلَدَهُنَّ عون كمي ] لِمَنْ 
اراد أن يم بصم ليد فصار الحمل ستة أشهر. فدرأ عنها عثمان الحد. 
وبلغنا عن علي بن أبي طالب مثل قول ابن عباس“ . 
وبلغنا عن عمر بن الخطاب أن رجلا غاب عن امرأته سنتين » فقدم 
وهي حامل. فأمر عمر بها أن ترجم. فقال معاذ بن جبل: إن كان لك عليها 
سبيل فلا سبيل لك على ما فى بطنها. فحبست حتى ولدت غلاماً قد 
خرجت تناه :يشبه 'أباه: :فقال الرجل + ابلى .ورت الكعبة: قال :. قدو عمر 
عنها الحد» وقال: لقد عجزت النساء أن يلدن مثل معاذء ولولا معاذ لهلك 
0( 
عمر ۰ 


وإذا مات الصبي عن امرأته قبل أن يدخل بها فظهر بها حبل بعد موته 
فإن عدتها أربعة أشهر وعشرة آيام» ولا ينظر إلى الحبل؛ لأنه ليس منه» 
وإنما حدث بعد موته. ولو كان الحبل قبل موته وهو صبي رضيع ثم مات 
عن امرأته وهي حامل من فجور فعدتها أن تضع /[۳/٤۲ظ]‏ حملها. وهذا 
والأول في القياس سواء. وإنا نستحسن”" في هذا؛ لأنه مات وهي حامل» 
فأجلها أن تضع حملها. 


وإذا تزوج الخصي ثم مات أو طلق فهو والصحيح في العدة والولد 
سواء. وكذلك المجبوب إن كان ينزل©. وطلاق المجبوب جائز إن كان 
كبيراً. 


.۲۳۳/۲ سورة البقرة»‎ )۲( .١5/#١ سورة لقمان»‎ )١( 

(۳) ز: عثمان عنها. 

)٤(‏ روي بمعناه. انظر: الموطأ. الحدود» ١١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» ۳٤۲۹/۷‏ _ اولاء 
وتلخيص الحبير لابن حجر› ۲۱۹/۳. 

)0( م: قدا. 

() المصنف لعبدالرزاق» 5/89 ه". 

(۸) قال الحاكم: وفي رواية أبي حفص: وإن كان لا ينزل لم يلزمه الولد وكان بمنزلة 
الصبي في العدة والولد. انظر: الكافي» ١/64ظ؛‏ والمبسوط»› 07/6. 


كتاب الطلاق - باب العدة وخروج المرأة من بيتها 3 


ولا يجوز طلاق الصبي حتى يحتلم أو يبلغ الصبي ادف 37 ما کون 
ره السام لك عندنا تسع EE‏ بل دك ارك 
ومحمد: الل e‏ ا 
يبلغ خمس عشرة 00 ويجوز طلاقه إذا بلغ خمس عشرة”“ سنة وإن لم 


بلغنا عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وإبراهيم يم النخعي 
رضي الله عنهم أنهم قالوا: كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي 0 


وإذا زوج المعكرة ‏ المجنوة :وله وهو لا يقيق”" افنطلاقه بباظل؛ وإذا 
مات عن امرأته فامرأته في العدة وفي الولد بمنزلة امرأة الرجل جل الصحيح. 


وإذا توفى الوخل عن آم :ولد قجاءة يول يعدويرتة ما بينها وبين 
سنتين فإنه ل وكذلك إذا أعتقها. وإن جاءت بولد لأكقر وه لكي لم 
يلزمه. وإن لم تكن ق حملا ولم ين بانقضاء العدة حتى جاءت 


)١(‏ م ش ز: : وأدنى. والتصحيح من ع؛ ومن الكافي» ٤/۱‏ ظ. 

فق ذكر الحاكم أن هذا هو المشهور من قول أبي حنيفة. وهو أن يطعن الغلام في تسع 
عشرة سنة. لكن ذكر في كتاب الوكالة من رواية أبي سليمان في موضع مثل هذاء 
وفي موضع آخر أن يكمل تسع عشرة سنة. وذكر الحاكم أن نسخة أبي حفص متفقة 
في الموضعين على أن يطعن في تسع عشرة سنة. انظر: كتاب الوكالة» ۱/۸ظ» 
٤‏ و. وانظر: الكافي» ١/٤1ظ‏ _ 55و؛ والمبسوطء 57/6 04. ومن المعلوم أن 
النسخ التي بأيدينا من كتاب الوكالة من رواية أبي سليمان. وهي كما ذكر الحاكم. 

(۳) ز: خمسة عشر. 

)٤(‏ ز: خمسة عشر. 

(0) ز: خمسة عشر. 

030 انظر لما روي عنهم في هذا المعنى : صحيح البخاري» الطلاق» ١١؛‏ والمصنف 
لعبدالرزاق» 5 ,» 49۷ والمصنف لابن أبى شيبة » ٤‏ 5لا؛ ونصب الراية 
للريلى + ا لايق E‏ 

0) م: لا يعتق. 

)٨۸(‏ ز: لم يكن يدعي. (9) ز: يقر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بالولد لأكثر من سنتين فإنه لا يلزم المولى“ إلا أن يدعيه. فإن ادعاه فهو 
له. 


وإذا توفي الرجل عن امرأته وهي أمة أو أم ولد أو مكاتبة أو مدبرة 
فعدتها شهران وخمسة أيام. وإن أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأكثر “° 
من ستة أشهر منذ يوم انقضت العدة لم يلزم الزوج. وإن لم تقر" بانقضاء 
العدة ثم جاءت بالولد فإنه يلزم الزوج ما بينه وبين سنتين» ولا يلزم أكثر 
من ذلك. 


وإذا مات الرجل عن أم ولده أو أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض. بلغنا 
ذلك عن علي“ وإبراهيم أنهما قالا ذلك”. فإذا كانت لا تحيض قد أيست 
فعدتها ثلاثة أشهر بعد موته أو بعدما أعتقها إذا لم تمت"". وإذا كانت أم 
ولده قد حرمت عليه بوجه من الوجوه قبل موته ثم مات عنها بعد ذلك 
فعدتها ثلاث حيض. وكذلك لو عجل عتقها. ولا تبطل”' عنها العدة للحرمة 
التي دخلت ولا غيرها. ليس يُبطل عنها العدة إلا أن يموت /5/81؟و] ولها 
زوج أو في عدة من زوج أو يعتقها وهي كذلك. فهذا يبطل عنها عدة 
المولى. وإذا مات الرجل عن أم ولده وهي حامل أو أعتقها فإن عدتها أن 

وإذا مات الرجل عن مدبرة”“ قد كان يطؤها غير أنها لم تلد فلا عدة 
عليها. ولا يشبه هذا أم الولد. ألا ترى أنه إذا باع الأمة وقد وطئها أنه لا 
عدة عليها ولكن على المشتري أن يستبرئها”' بحيضة» وليس الاستبراء 


)۱( م للأولى. 

ماش رز الأقل: والتصحيح من الكافي. ١/٠٦و؛‏ والمبسوطء. 08/6. 
(9) ازه يقر 40د و ينا إلى «طالن! 
(5) المصنف لابن أبي شيبةء ٠٤٤/٤‏ 155. ۰ 

(5) ز: لم تمت (۷) ز: يبطل. 


(۸) ز: عن مديون. (9) ز: أن يشتريها. 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها 5 

وإذا دخل الرجل بامرأة على وجه شبهة أو نكاح فاسد حرة كانت أو 
أمة لغيره”'' فعليه الصداق وعليها العدة. فإن كانت حرة فعليها ثلاث حيض؛» 
وإن كانت أمة فحيضتان» إن مات. وكذلك إذا قُرّق بينهما وهو حي. وإن 
كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدة الحرة ثلاثة أشهرء وعدة الأمة شهر 


ونصف. 


وإذا تزوج الرجل المكاتب بنت مولاه بإذنه ثم مات اوی تبات 
المكاتب بعدما کان ترك وفاء فعدتها أربعة اهر وعشراًء ولها عليه 
الصداق» وتؤدى ما بقى من مكاتبته» ولها الميراث فيما بقى؛ ۽ لأنه قد مات 

: 0 TE Dea 

حراً ولم تكن تملك من رقبته شيئا. وإذا لم يترك وفاء ودخل بها فلها 
الصداق ديئاً فى عنقه» والنكاح فاسد» وعليها ثلاث حيض. وإن لم يكن 
دخل بها فلا صداق لهاء ولا عدة عليها""؛ لأنه انتقض النكاح ومات عنها 
ولها فيه ميراث. 


وإذا اشترى المكاتب امرأته وقد ولدت له ثم مات وقد ترك وفاء 
فعدتها ثلاث حيض؛ لأنها قد صارت حرة» وهي بمنزلة أم الولد. وإن لم 
يترك وفاء فعدتها شهران مر أيام» وهي بمنزلة أمة مات عنها زوجها. 
وإن لم تكن ولدت وقد ترك وفاء» فإن كان دخل بها فعدتها حيضتان. 
وإن کان لم يترك وفاء ولم يدخل بها غير أنها لم تلد منه أو قد ولدت 
فإن عدتها شهران وخمسة ا وهي بمنزلة أمة مات عنها زوجها إذا لم 


يترك لها وفاء» والنكاح ضع أ وعدتها عدة الأمة المتوفى عنها زوجها 
شهران وخمسة أيام. وإذا ترك“ وفاء والنكاح”'' فاسد فإن كان دخل بها 


(۱) م ش ز: لغيرها. 548 يك تملك 


(۳( ز - والنكاح فاسد وعليها ثلاث حيض وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها ولا عدة 
عليها. 

)٤(‏ ز: لم يكن. (0) ز: تركه. 

(5) ش: وإن كانت. (۷) ز: فاسد. 


(۸) ز: تركه. (9) م ش ز: فالنكاح. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإنما عدتها حيضتان" ٠‏ وإن لم يكن دخل بها فليس عليها عدة. 


باب الرد على من قال: 
إذا طلق ‏ ثلاثاً في كلمة واحدة لا يقع 


/[/5١ظ]‏ قال: ألا ترى”" إلى قول الله تعالى في كتابه: لدا علقت 
لسك مطَلْمُوهنَ لِعِدَتوِنَ 1 ٠‏ يعني طاهراً من غير جماع. الین هذا نهيك 0 عن 
الطلاق في غير العدة؟ وإذا قال لك: نعم فقل: فإذا ا 
ب فإن كال لاخر نعم» لا يقع» فقل: أليس إنما نهى الله تعالى 
عن شيء لا يكون أو عن شيء يكون؟ 

إل 00 الي قوله عليه السلام أنه نهى عن صيام يوم النحر ويوم 
الفطر: وأيام التشريق :فم ,ضامهن © كان «صائماً ‏ وقد أشاء,.وإتما نه عن 
ار ل ا ولو 

ألا ترى'" أن الله تعالى فال فی كهابه : :188 وروت ال ين رر 
الحم فَاسعرا وك £ اللہ ودروا ال 0 . أفرأيت من باع في تلك الساعة 
أيجوز بيعه. ألا E:‏ أنه جائز في تلك الساعة وقد أساء في ذلك. 


)000( ز: حيضتين. 
(؟) م ش ز - إذا طلق. والزيادة من ع. وعند الحاكم والسرخسي: باب الرد على من قال 
إذا طلق لغير السنة لا يقع. انظر: الكافي» ١/50و؛‏ والمبسوطء .٥۷/١‏ 


)۳( ر: یری. 63 سورة الطللاق» هك . 

)٥(‏ ز: نهي. (5) ز: يرى. 

.٠٤١ ١*8 صحيح البخاري» الصوم. 1 18؛ وصحيح مسلمء الصیام»‎ (Vv) 
م: فمن صيامهن. (9) ز: يرى.‎ )۸( 


OS O RIE 


كتاب الطلاق ‏ باب الرد على من قال: إذا طلق ثلاثاً في كلمة واحدة لا يقع 2 

و0" موري إلى ا کے کے کیا ا ذا 
4 فمن باع ولم يشهد أما يجوز بيعه. بل بيعه جائزء وقد أساء 
فى ذلك. PEs‏ هذا أدب لعباده. 


أرأيت من قال لامرأته وهي عافن انك طالن تلاا هل جوز 
ذلك؟ فإن قال: لا. فقل له: فإن قال لها: إذا طهرت من حيضتك فأنت 
طالق واحدة» هل يقع طلاقه عليها؟ فإن قال: نعمء فقد رجع عن قوله؛ لا 
يلحقها“ الطلاق في وقت وحال لا يقع فيه طلاقه عليها كما لا يقع على 
غير امرأته. أرأيت لو قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق». فدخلتها 
وهي حائض أيقع عليها شيء. أرأيت إن دخلتها وهي طاهرة يقع عليها 


سی ء۰۶ 


أرأيت رجلاً من أهل الذمة طلق امرأته ثلاثاً وهو من أهل الذمة أيقع 
طلاقه عليهاء وهل يؤجر إذا أصاب السنة. 


ع 


أرأيت [لو] خلع امرأته على عبد وهي حائض أيجوز ذلك ويقع 
الخلع» وهل يملك الرجل العبد. أرأيت إن أعتق الرجل العبد 00 
أرأيت إن كان مكان العبد أمة فوطئها الرجل فولدت هل تكون” أم 
له» وهل يثبت نسب الولد منه. أرأيت إن تزوج المرأة التي خلع بهذا 0 
هل يجوز ذلك» وهل يكون لها العبد بذلك مهرا بالنكاح. 

أرأيت رجلاً [جعل] أمر امرأته في ثلاث تطليقات في يد رجل ثم نهاه 
أن يطلقها هل يجوز نهيه» أم يكون الأمر على حاله في بده أراهك :ريدلا 
قال لامرأته: أمرك بيدك في ثلاث تطليقات للسنة كلهاء ثم أخرجها من 
ذلك هل يكون الأمر فى يدها. أرأيت إن قال لها: /[۲۹/۳و] أنت طالق 
ثلاثاً إذا شعت أو كلما شئتء هل له أن يرجع في هذا. فإن كان له أن 
يرجع في هذا فله أن يرجع في قوله: إذا دخلت الدار فآنت طالق ثلاثا. 


.۲۸۲/۲ ز: وألا. (۲) سورة البقرة»‎ )١( 
م ش ز: لا يكلمها.‎ )٤( م + أدب.‎ )۳( 
ز: هل يكون.‎ )5( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


04 


أرأيت رجلا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر أليس يقع الطلاق 
بالإيلاء أم لا. فإن مضى وقت الأربعة الأشهر وهي حائض هل يقع الطلاق 
أم لا. فإن كان لا يقع عليها الطلاق فمتى يقع. وهل يوقت في هذا الحال 
بقول علي بن أبي طالب حتى يُوقِع'' طلاقاً أو يَفِيء'"» فإن حَضَرَ 
لفن 93 وهي حائض هل يقع الطلاق. 

أرأيت رجلاً رُفِعَ إلى الإمام وهو عِنّين فأَجَلّه الإمام سنة فجاوز السنة 
ولم يصل إليها فخيرت المرأة فاختارت نفسها وهي حائض هل يقع ذلك 
الطاواق الذي اختارت به نفسها. أرأيت أمة أعتقت وزوجها عبد وهي حائض 
فحُيرت [فاختارت] نفسها هل تقع“ فرقة بينهما. 

أرأيت رجلا قذف امرأته بالزنى فرافعته المرأة إلى الإمام وهي حائض 
فلاعن بينهما الإمام هل تقع لكين بينهما فرقة وهي حائض› أ م تکون 
اا بج اللعان و يشالت وا 


أرأيت رجلا أسلمت امرأته وهو نصراني وهي حائض فرافعته إلى 
أرايت رجلا ارتد عن الإسلام وامرأته حائض هل تَبين منه أو يرك كافرا 
وهي مسلمة. 

ارات رجلاً جامع امرأته وبنتها وهي حائض تقع اذ الفرقة فيما بينهما 
وهي حائض. 

أرأيت صبية زوجها اخوهااس رجل 0 الجارية فحاضت ثم 

: a 0 F8 2 : ا اه‎ 5 


(0) م ز: حتى يعرى؛ ش: حتى يوى. ٠‏ () السنن الكبرى للبيهقي. ۳۷۷/۷. 


(۳) أي: انقضت أربعة أشهر. (4) ز: هل يقع. 
() ز: هل يقع. (5) ز: أم يكون. 
(۷) م ز: امرأة. (۸) ز: يقع. 


(9) ز: أيقع. 


كتاب الطلاق ‏ باب الرد على من قال: إذا طلق ثلاثاً في كلمة واحدة لا يقع 
أرأيت نكاح المتعة إلى" أن ينقضي”" الأجل ‏ وهي في قول من 
يحل المتعة ‏ أتقع بينهما فرقة حيث انقضى الأجل وهي حائض أم لا. 


أرأيت رجلاً أسلم وامرأته مجوسية فرفعها إلى الإمام فأبت أن تسلم 
وهي حائض أيفرق الإمام بينهما أو يدع امرأته مجوسية““ تحت رجل مسلم. 

أرأيت رجلا أعتق أمة له في حال غضب لغير وجه الله تعالى ولا 
يطلب الأجر أيجوز عتقه أم لا. أرأيت لو قال لعبده: أعتقتك لمنزلة فلان 
مني» أو لكرامته علي» أو لأنه يشفع لك عندي» أو كلمني في عتقك» هل 
يجوز العتق إذا كان لغير وجه الله تعالى. فإن جاز ذلك فكيف لا يجوز 
الطلاق إذا طلق لغير السئة؛ ويكون عاضياً إذا طلق /[/5؟ظ] لغير السنة 
وهو لم يَضْتَع*© شيئاً في قوله حيث وقع لغير السنة ولا يقع طلاقه؟"“ فعن 
أي شيء نهى؟ عن شيء يكون طلاقاً ويكون فيه عاصياً أو نهى عن شيء لا 
يكون طلاقاً؟ فكيف يكون عاصياً إذا لا يكون فيه مطلقا؟ 

ولا يشبه الزوجَ في طلاق امرأته رجل قال لرجل: طلق امرأتي للسنة؛ 
لأن الزوج بيده طلاق السنة وطلاق المعصية. فإذا طلق للسنة جاز طلاقه 
ووقع. وإذا طلق لغير السنة أخطأ وأئم وجاز طلاقه ووقع لغير السنة. وليس 
الرجل المأمور بطلاق السنة مثل الزوج؛ لأن المأمور لم يؤمر ولم" يوكل 
إلا بطلاق السنة. فإذا فعل غير الذي أمره لم يقع طلاقه؛ لأنه قد خالف. 
والزوج إذا طلق للسنة أو لغير السنة جاز طلاقه. 


ألا ترى أن رجلاً لو طلق امرأته واحدة للسنة ثم راجعها بغير شهود 


)١(‏ مز: إذاء (۲) ز: أن تنقضي. 

(۳) ز: أيقع . 

(5) ز- فرفعها إلى الإمام فأبت أن تسلم وهي حائض أيفرق الإمام بينهما أو يدع امرأته 
مجوسية. 

(5) ز: لم يضيع. 


(7) أي: كيف يكون عاصياً وكلامه لا حكم له كأنه لم يصنع شيئاً. 
)“كن نولم 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كانت رجعة وكان قد أخطأ السنة؛ لأن السنة إذا أراد الرجل أن يراجع امرأته 
أن يشهد على رجعتها. فهل تكون"''' هذه منه رجعة إذا لم يشهد على 
رجعتها. أيكون هذا منه رجعة وکرو امرأته ويلزم الولد أم لا. بل يقع 
ذلك كله ويكون رجعة وقد أخطأ. 


ألا ترى'" أن من السنة في الحج أن لا يحرم حتى يغتسل أو يتوضأ 
ويلبس إزارا ورداء ويصلي. ولو أحرم بحج أو عمرة وعليه جبة وقميص أو 
هو جنب أو أحرمت امرأة وهي حائض لزمه الإحرام في ذلك كله وکا 
قد أخطأ فى ذلك كله السنة. 


ألا ترى”' أنه لو افتتح صلاة التطوع بعد صلاة العصر فصلى كانت 
صلاة» وكان قد أخطأ فى ذلك كله السنة. وإنما نهى عنها لأنها صلاة. 


ألا ترى''" أنه لو توضأ فبدأ قبل برجليه قبل وجهه أو بذراعيه قبل 
وجهه أو غسل فبدأ برأسه”'' [و]وجهه قبل فرجه في غسل جنابة كان قد 
أخطا الي ركان" ولك بج ٠‏ من وف ر عا أو كافك ا 
حائض” ؟ فافتسلت فيدات بوجهها قبل فرجها أو يديها ° فيل وجهها أو 
فعلت ذلك في وضوئهاء أيكون هذا بَعْدُ جا" وتكون" المرأة حائضاً 
عن قد ا بعد انقطاع الدم. أرأيت جنباً وقع في الفرات فاغتسل فيه 
هل يجزيه ذلك وقد أصاب الماء رجليه قبل فرجه ولم يغتسل غسل السنة. 
هذا کله ات وام 


)١(‏ ز: يكون. (۲) ز: ويكون. 
(۳) ز: يرى. )٤(‏ ز: ولو كان. 
(0) ز: يرى. (0) ز: يرى. 
(۷) م ش ز: فيه ارايت (مهملة). (۸) ش + من. 
() ز: يجوز. (۱۰) ز: حائضا. 


)١١(‏ ز: أو يداها. 
)١١(‏ م ش: فينا. والكلام راجع إلى الرجل الجنب الذي تكلم عليه قبل المرأة الحائض. 


كتاب الطلاق ‏ باب الرد على من قال: إذا طلق ثلاثاً في كلمة واحدة لا يقع 3 

رانك چ 07 عبداً له عن أبيه وأبوه نصرانی هل يجوز عتقه. 
فإن قال: نعم» عتقه جائزء قيل له: كيف يجوز /[۲۷/۳و] عتقه وإنما أعتقه 
عن كافر لا يؤجر. 


أرانة: لو :قال لاشراته وهي طاهر من غير جماع: قد كنت طلقتك 
وأنت حائض» هل يلزمه هذا وقد وصف الطلاق في الحال التي لا يقع. بل 


أرأيت لو قال لها وهي حائض : قد كنت“ طلقتك وأنت طاهر من 
غير جماع» هل يقع؟ فإن قال: نعم» يقع» قيل: كيف يقع وإنما تكلم في 
حال ل جور فيه الطلاق: أزايت رجلا قال لامراته: أنت :طالق عن 
فلان”"» فقال لها وهي طاهر هل يقع ذلك عليها. أرأيت لو قال لها 
أعطيتني ألف درهم فأنت طالق» فأعطته وهي حائض هل يقع الطلاق أم لا 
بل“ هو واقع حين يقبض الألف. أرأيت لو قال لها: أنت طالق بعداما] 
عليها الطلاقء وهل يقدر على أن يبطل هذا الكلام. أرأيت لو قال لها وهي 
حائض: أنت أختي من الرضاعة» وثبت على تلك المقالة هل تقع””' بينهما 
فرقة. ارات لو قال ا قد كنت جامعتك وأمك ا ا 
وابنتك› ۳ قال: أنت ابنتي » وصدقته المرأة ومثلها يولد لمثله ولیس لها 
معع موق عل" سيدا وإنما قال لها ذلك وهي حائض. أرأيت 
لو قال لها ولم يدخل بها: أنت طالق ثلاثاء وهي حائض أكان يقع عليها 
الطلاق آم لا. بل يقع عليه في هذا كله حائضاً أو طاهراً. أرأيت لو قال لها 
وهي ممن لاا تحيض وقد دخل بها: أنت طالق واحدة رأس الشهر» هل 
يقع عليها الطلاق أم لا. بل هي طالق واحدة رأس الشهر. أرأيت لو قال لها 


(۱) م: عتق. (0) ش - کنت. 


)۳( م عن فلا. )€3 ls‏ بل. 
(5) ز: هل يقع. () ز - وأمك أو كنت جامعتك. 


(۷) ز: هل يقع. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بعدما طهرت من حيضها أو اغتسلت: أنت طالق واحدة بائن» هل يقع 
عليها الطلاق. بل الطلاق eS‏ ده الوجوه طاهراً طلق أو 
حائضاًء ولكن” إذا طلق وهي حائض أو طلق بعدما جامعها فقد أخطأ 
السنة وأثم به » والطلاق واقع عليها. 


96 36 % 


باب اللبس والطيب 


قال: لا ينبغي للمرأة المتوفى عنها زوجها ولا للمطلقة طلا بائنا 
أن تَطبّبء ولا تلبس حلياًء ولا ل تيوق عضر أو وثسن. أف عفرا 
ول قوت فصت" O‏ ل “. ولا ينبغي /[۲۷/۳ظ] لها أن دهن 
بزيت ولا تكتحل لزينة. 

بلغنا عن رسول الله ي أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر نُحِدَ على ميت فوق ثلاثة أيام إلا“ على زوجها أربعة أشهر 
وعشراً)7". 

فأما إذا اشتكت عينها فلا بأس. بأن تكتحل بالكحل الأسود وغيره. وإن 
لم يكن لها ثوب إلا ثوب مصبوغ فلا بأس بأن تلبس ذلك من غير أن تريد 
بذلك الزينة. فإن اشتكت فلا بأس إن“ وضعت على رأسها دهنا. 


)000( م ش ز: ولان. 

(0) ش: ثلاثا. 

)۳( مم ش ز: معصفر. ا من الكافي» ١‏ ؛ والمبسوط› ٦‏ 1 والققصَب 
ثياب من كتان ناعمة» واحدها قَصَبِي على النسبة. انظر: المصباح المنيرء «قصب). 

لدع م ش ز: لكبر بثوبها (ز مهملة). والتصحيح من المصدرين السابقين. 

(9) ز: يؤمن. 

(50) م: وإلا. 

.04 _ ٥۸ صحيح البخاري » الطلاق» 55؛ وصحيح مسلمء الطلاق»‎ (Vv) 

(A)‏ م شش ز: بان. 


كتاب الطلاق ‏ باب اللبس والطيب EP‏ 

وأما المطلقة طلاقاً يملك زوجها الرجعة فلا بأس بأن تتطيب وتتزين 
وتلبس ما ایت من الثياب المصبوغة بالزعفران والعصفر وغير ذلك» لعل 
زوجها يراجعها. 


وأما المرأة من أهل الكتاب إذا طلقها زوجها وهو مسلم طلاقاً بائناً أو 
مات“ فليس عليها أن تترك الطيب ولا الحلي؛ لأن الذي فيها من الشرك 
والذي تترك من فرائض الله تعالى أعظم من ذلك. 


وأما الأمة وأم الولد والمدبرة والأمة قل عتی بعضها وهي تسعى في 
بع قيمتها إذا ك على الإسلام فمات عن إحداهن زوجها أو طلقها طلاقاً 
بائناً فإنه يجب عليها أن تتقي“ في عدتها من الثياب والطيب والحلي ما 
ين اة ال 


وأما الصبية يموت عنها زوجها أو يطلقها طلاقاً بائناً وقد دخل بها 
نحن لبها أن تفي ي“ ذلك كما تتقي”” الكبيرة؛ لأنها لم تبلغ ولم يجب 


واش أم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها فإن عليها أن تعتد ثلاث 
خفن ولس علبي أن" قم" من الط والان نما ر المطلفة 
والمتوفى عنها زوجها؛ لأن هذء الا تعد “ من نكاح. وكذلك المرأة يُفََّق 
بينها وبين زوجها قد كان نكحها نكاحاً فاسداً أو يموت عنها زوجها وقد 
دخل بها فإن هذه عليها من العدة ثلاث حيضء وليس عليها أن تتقي"“ في 
عدتها من الطيب والثياب ما تتقي المطلقة والمتوفى عنها زوجها. ولا 


)١(‏ م ش ز: أو ماتت. (۲) ز: أن تبقى. 
(۳) ز: ما تبقى. (0) ز: أن تبقى. 
(0) ز: تبقى. (5) ز: أن تبقى. 
(۷) ز: ما تبقى. 

(۸) م ش ز: لا تقعد. وانظر: المبسوط .5١/6‏ 

(9) ز: أن تبقى. 


(١9)ز:‏ ما تبقى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
د ا وأ م الولد والمعتقة والميت عنها سيدها أن يُبئْنَ في غير 
منزلهن؛ لأن هذه ليست بعدة نكاح صحيح. ألا ترى”" أن امرأة لو تزوجت 
0 بها زوجها ثم فرق بينهما وردت إلى دوه الأول كان لها أن 
شف( لزوجها الأول وتتزين”*' وعليها من عدة؟ الآخر ثلاث حيض له. 
0 أن زجلا گانت افراته أمة قد ولوت له 1 شتراها فسد النكاح [و]آكانت9© 
خلالاً له ولا بأمن /[801ز] بان شرف "ا وريم اروها ولا 40 
الطيب» وليس عليها عدة منه. ولو أراد أن يزوجها رجلا لم يصلح للك 
حتى تحيض حيضتين. وإذا أعتقها فعليها ثلاث حيض وتتقي"“ الطيب 
والحلي والثياب المصبوغة في الحيضتين اللتين كانتا عليها من قبل النكاح. 
وأما في القياس فلا ينبغي لها أن تتقي”''' شيئاً من ذلك؛ لأنه كان حلالاً 
قبل» فلا يحرم عليها بعده. 
وإذا تزوجت الأمة'''' بغير إذن مولاها فدخل بها فرق بينهما وعليها 
العدة:. .ولا تى ٠‏ في عدتها ما تف المظلقة والمتوقى عتها زر جها؛ 
له كان كاتا اشد | 
وكذلك كل عدة في نكاح فاسد فإن لها أن تخرج فيه حيث شاءت 
وتبيت حيث شاءت وتلبس ما شاءت. 
وأما المختلعة والتي تبين من زوجها بالإيلاء والتي تبين باللعان فإنها 
عن في عدتها من الطيب والثياب والزينة والخروج ما تتقي*'' المطلقة 


() ز: تضر. (0) ز: يرى. 
(۴) م ش ز: أن تسوى. والتصحيح من الكافي» ١/0ظ؛‏ والمبسوط. ٠٠/٦‏ 
(4) ز: ويتزين. (0) م ش ز: من العدة. 


(5) الزيادة من الكافي» الموضع السابق. 
(0) م ش ز: تشتري. وانظر: الجملة السابقة. 


0 ز: يبقى. (9) ز: ويبقى. 
(١)ز:‏ أن يبقى. (١١)م‏ ش ز: المرأة. 
)ز: يبقى. 1 ) ز: ما يبقى. 


() ز: تبقى. )١5(‏ ز: ما يبقى. 


كتاب الطلاق ‏ باب المتعة والمهر 
طلاقاً بائناً. وكذلك كل فرقة بين الزوج وامرأته من قبل الزوج كانت أو من 
قبل المرأة. 


4 


3% 


3% 


3 


باب المتعة والمهر 


وإذا طلق الرجل امرأته وقد دخل بها وأوفاها المهر فليس عليه شيء 
غير ذلك يؤخذ لها. فإن متعها من قبل نفسه فذلك أفضل الأمر". وإن ترك 
ذلك لم يكن عليه شيئاً واجبا. 


3 
sS 


وكذلك بلغنا عن شريح أن رجلاً طلق امرأته» فأمره أن يمتعهاء فقال 
الرجل: ليس عندي ما أمتعها به. فقال له شريح: إن كنت من المحسنين أو 
من المتقين فمقعها ولم يجبر على المتعة'". وبلغنا عن ابن بان 
لله عنه في هذه الآية: «#[وَلْمَطلقت] م بالمعروف ل 


لرک لمیر 4 . 


وليس للمرأة إذا دخل بها زوجها متعة واجبة يؤخذ بها الزوج إذا 
طلقها إذا كان سمى لها مهرأًء وإنما لها المتعة ما لم يسم لها مهراً. وإن لم 
يكن سمى لها مهر”*' فلها مهر نسائها. والصغيرة والكبيرة والحرة والأمة وأم 
الولد والمدبرة والمرأة من أهل الكتاب فى ذلك كله سواء. إذا كانت مطلقة 
ثلاثاً في مرض أذ يي O a O E O‏ 
مختلعة أو مولي منها زوجها بانت بذلك أو ملاعنة فهي في ذلك سواء. 


)١(‏ م ز: الاخر. 

(۲) المصنف لعبدالرزاقء ۷/٠۷؛‏ وتفسير الطبريء ؟/075. 

(۳) سورة البقرة» .۲٤١/۲‏ وانظر: تفسير الطبريء 070/5؛ والدر المنثور للسيوطي› 
١ ١ .V4 ۷7۱‏ 

)٤(‏ ز ۔ وإن لم يكن سمى لها مهراً. 

(6) ز: يملك. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك كل فرقة وقعت"" بين الزوج وامرأته من قبل /[١/۲۸ظ]‏ الرجل 
٤ 1‏ : 51 . 1 5 1 زهة . 
كانت أو من قبل المرأة. وكذلك المتوفى عنها زوجها في جميع”'' ما ذكرت 
لك دخل بها أو لم يدخل بها فليس لها متعة. 

وإذا طلق الرجل امرأته وقد خلا بها أو أغلق عليها باباً أو أرخى 
عليها حجاباً قضي عليه بالمهر كاملا وليس لها متعة. وكذلك كل زوج قضي 
عليه بالمهر أو بنصف المهر فليس عليه متعة مع ذلك» ولا يجتمع المهر 
والمتعة واجبين”" يؤخذ بهما جميعاً. 


وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر إن كان 
نتن اھا مت والصغيرة والكبيرة والأمة والحرة والمدبرة وأم الولد 
والمكاتبة والمرأة من أهل الكتاب فى ذلك كله سواءء لكل واحدة منهن 
نصف المهر إن كان سمى لها مهراً. وإن لم يكن سمى لها مهراً وقد طلقها 
قبل أن يدخل بها فلها المتعة واجبة» يؤخذ بها الزوج”» وليس عليه من 
المهر شیء. 


ودا المتعة ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة. وكل فرقة 
جاءت من قبل الزوج من لعان أو إيلاء أو طلاق أو فرقة غير" ذلك 
جاءت” من قبل الزوج قبل أن يدخل بها ولم يسم لها مهراً فلها في ذلك 
المتعة واجبة عليه يؤخذ بها. والصغيرة والكبيرة والأمة والمدبرة وأم الولد 
والمرأة من أهل الكتاب في ذلك كله سواء. وكذلك لو لاعن امرأته قبل أن 
يدخل بها. 


وإذا طلق الرجل امرأته قد خلا بها وأغلق باباً وأرخى حجاباً فلها 
المهر الذي سمى لها. وإن لم يكن سمى لها شيئاً فلها [مهر] مثل نسائها 


للق ش - وقعت. (۲( م ز: من جميع. 
(۳) ز: واجبان. (4) م ز: سواء لها بكل. 
() م + لها. (5) ز + من. 


(۷) م ش ز: عن. (۸) ش ۔ جاءت. 


كتاب الطلاق ‏ باب المتعة والمهر 

ج ر ۷ے 
وإن لم يكن دخل بها؛ لأن العجز جاء من قبله. بلغا“ عن علي وعمر بن 
الخطاب ومعاذ بن جبل أنهم قالوا ذلك" . فإن كانت حين خلا بها حائضاً 
أو صائماً في رمضان أو محرمة بالحج أو بعمرة أو مريضة لا يستطاع أن 
يجامع مثلها أو رتقاء فطلقها بعد الخلوة ثم قال: لم أدخل بهاء فهو مصدق 
على ذلك» ولها المتعة إن كان لم يسم لها. وإن كان سمى لها مهراً فلها 
اا يد لفك لها ا ا ان ا ال 


٤‏ ب سے حرو وہ چ توو ون 

۰ 5 3 5 ر ES 4#. 5 ٠‏ ون م 8 
بلغنا عن ابن عباس في هذه الاية: © إذا کح المؤمنلت م طلقتموهن 
ہدرم رر ل وی ںو وي ےر 


من َل أن تمسوهري فما لک عليه من عدو تعلڏونها فميعوهن وسرجوهن سراحا 


مدع ورم کے e‏ يرء يوم > 42 e>‏ ب هھ e‏ م كر ت 
أن أو 


و . 


تمسوهنٌ وقد فرضتم هن فرِيصّة فنصف ما رضم e‏ 
ای یدو عُقَدَةُ /۲۹/۳7و]الي6ح4"» وقال: لها نصف المهر إلا أن 
تعفر عله فلا تأخل مته شيا اخ ثم يقول: لان لم يُمّعْ“ من ذلك 


A A N.” : 1 6‏ گ. 
وبلغنا ` عن ابن عباس في هذه الاية: #وَإن طَلْقَتَمُوشنَ مِن قبل أن 
إل 


(۲) المصنف لعبدالرزاق» 586/6 ۲۸۸؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 0۱۹/۳ ۔ ۲۰٥؛‏ 
وسنن الدارقطنى» |" _ TV‏ وتلخيص الحبير لابن حجر» 9 1. 

.٤۹/۳۳ سورة الأحزاب»‎ )٤( 

(0) عن ابن عباس: قوله: کیام الین ءامنا إا تکشر المؤمتدتٍ تر لقُن ن مل أن 
r‏ 4 ا پر دي بي م مر e‏ ا o»‏ ¢(‘ 000 3 
تمسوهركى فما ك َلَتْهِنَ من عدو تعندوتًا)» فهذا في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها 
من قبل أن يمسهاء فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليهاء تتزوج من شاءت» ثم 
قرأ: توه وَسَيَمُوهُنَ ساسا بيا يقول: إن كان سمى لها صداقاً فليس لها إلا 
الندصف» فإن لم يكن سمى لها صداقا متعها على قدر عسره ويسره. وهو السراح 
الجميل. انظر: تفسير الطبري» .٠۹/۲۲‏ 

(5) ز: بلغناء 

(۷) سورة البقرة» ۲۳۷/۲. 

(۸) ز: أن يعفوا. 


(9) م ز: لم يمنع. ولعل المراد أنه لم يستمتع بزوجته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
یں دعي له ذلك. لاو د سكو يْهُوَا ألَِى روء عَقَدَةٌ 5 اکا والزوج يقول: 
أَسَلُم لها المهر كله فلا ينقصها منه شيئاً. يقول الله تعالى: #وآن تَمَهُوًا 
أرب لقو ولا سوا الْفضْلٌ فض ہیک فعض هدا ها عن 0 
عباس رضى الله a‏ 


وبلغنا عن شريح أنه قال : الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج'*) 


ر 
فليس للمرأة على الزوج متعة ولا ' مهر سمى لها مهراً أو لم يسم. وكذلك 
لوا فق هجا تخد الحلوة وهو يقول: لم أدخل بهاء وقالت المرأة: قد 
دخل بهاء لم يصدَّق؛0 لأن هذا ليس بنكاح صحيح» وليس المتعة إلا في 
نكاح صحيح. فإن فارق الزوج فيه المرأة قبل الدخول ولم يفرض لها مهراً 
فليس يجتمع مهر ومتعة» ولا نصف مهر ومتعة. 


وكل فرقة جاءت من قبل المرأة قبل أن يدخل بها الزوج أو دما 
دخل فليس للمرأة فيه متعة. وإن كان سمى لها مهراً فلها ما سمى لها إن 
كان دخل بها. وإن كان لم يسم لها مهراً فلھا““ مثل مهر نسائها إن كان قد 
دخل بها. وإن كان لم يدخل بها" فلا مهر لها ولا متعة لها ولا نصف 
مهر ولا شيء قليل ولا كثير. وتفسير ذلك: الأمة يتزوجها الرجل فتعتق 
فار ا قل أن يحل يها فلا شي ها لها تحن الكنة ولا ها بلغنا 


.۲۳۷/۲ سورة البقرة»‎ )١( 

(۲) م ش ز: يعني بهذا. 

(۳) روي بمعناه. انظر: تفسير الطبري» ۲/ ١٠٤٥ء 2824١‏ 055. 

(4) المصنف لعبدالرزاق» ١/٤۲۸؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» .٠٤٥/۳‏ 
)0( م ش ز: بينه. وانظر: الكافي» ١/57و؛‏ ا 1 


(A)‏ م ش ز: ولم يصدق. (4) ش - فلها؛ صح ه. 
(۱۰) ز ۔ وإن كان لم يسم لها مهرا فلها مثل مهر نسائها إن كان قد دخل بها وإن كان لم 
يدخل بها. 


(۱۱) ز: فيعتق فيختار. 


كتاب الطلاق ‏ باب المتعة والمهر 

ٍ 500 : 1 ك4‎ st 
[ذلك] عن ابن عباس”. والصبية يزوجها وليها فتدرك فتختار"" نفسها قبل‎ 
أن يدخل بها زوجها فليس لها شيء. والمرأة يتزوجها الرجل وهي أمة ثم‎ 
يشتريها من سيدها قبل أن يدخل بها(" فليس لها شيء؛ لأن الذي له المهر‎ 
هو الذي باعهاء فأفسد النكاح. والمرأة تفج بابن زوجتها أن بابية أو ترت‎ 
عن الإسلام قبل أن يدخل بها زوجها فلا مهر لها ولا متعة. وأشباه ذلك‎ 
فا تج هه الفرقة هن فل النساءء‎ 


وكل امرأة توفي عنها زوجها لم يطلقها دخل بها أو لم يدخل بها 
فليس لها“ متعة» ولها المهر كاملاً. والمرأة إن كانت حرة مسلمة وإن لم 
یکن سمى لها شيئاً فلها مهر مثل نسائها. وإن كان نكاحها فاسداً ولم 
يدخل بها فلا مهر لها سمى لها أو لم يسم لها ولا متعة. وإن كان دخل بها 
فلها ما سمى لهاء إلا أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك» فيكون لها مهر 
علي وا "زراك لها ولا هة 


/[۲۹/۳ظ] وإذا طلق الرجل امرأته من غير أن يدخل بها وقبل أن 
يفرض لها مهراً فلها عليه المتعة» وكذلك المكاتب والمدبر» وهم في ذلك 


بمنزلة الحر المسلم. 


وإذا تزوج الرجل المرأة ولم يسم لها مهرا غير عقدة النكاح ثم فرض 
لها مهراً فرضيت”" به ثم طلقها قبل الدخول فإن لها المتعة. وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمد» وتلك الفريضة باطلة. وفيها قول آخر: إن لها نصف تلك 


)١(‏ عن ابن عباس أن أمة أعتقت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بهاء قال: لا شيء لهاء 
لا يجتمع عليه أن تذهب بنفسها وماله. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 8/4. وانظر 
للآثار في ذلك: المصنف لابن أبى شيبة» 4/5؛ والآثار لأبى يوسففاء .١5٠‏ 

(۲) ز: فيدرك فيختار. 1 1 


(۳) ز: لها. 

(6) م ش: تجزيه؛ ز: يجربه. والمؤلف يستعمل عبارة «جاءت الفرقة» كثيراً. انظر أول 
الفقرة. 

(0) ز: له. (5) م زديكن. 


90 ز: فلا. (۸) ز: فرضت. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
EE‏ : 4 3 1 609 اول 
الفريضة » والذي يفرض لها برضى منها بعد عقدة النكاح كالني”” يفرض 
لها عند عقدة النكاح» ولا متعة لها إن طلقها قبل الدخول بهاء وإنما لها 


وإذا تزوج الرجل المرأة على حكمها أو على حكمه أو على مهر مثل 
نسائها فهذه بمنزلة من لم يسم لها مهرأًء إذا طلقها قبل الدخول فلها المتعة. 
فإن هذا لها وإن سكت عن ذلك؛ لأنه إذا دخل بها فلها مهر مثل نسائها 
سق لها مرا أو E‏ 


وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول فقال: قد كنت فرضت لها كذا 
وكذاء وادعت المرأة أكثر من ذلك فالقول في ذلك قول الزوج» وعليه 
نصف ما أقر به» وعلى المرأة البينة على الفضل الذي ادعت. فإن لم يكن 
لها شهود''" استحلف الزوج على ذلك. فإن حلف كان عليه نصف ما أقر 
به. وإن نكل عن اليمين لزمه نصف ما أبى أن يحلف عليه. 


وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقد سمى لها من المهر أقل 

من عشرة دراهم فإنما لها خمسة دراهم؛ لأنه قد سمى لها مهراً. وليس هذا 

كمن لم يسم. غير أن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم. بلغنا نحو ذلك 

( 0 95 

وكان نصف مهر مثلها أقل من المتعة كان لها عليه نصف مهر مثلها إذا 
طلقها قبل أن يدخل بهاء فهذا متعتها. 


5 وا 4 اه 
وإذا تزوج الرجل امرأتين فطلق إحداهما ' وهو لا يعلم أيهما”' هي 


)۱( م ش + من. 

(۲) ز: شهودا. 

(۳) روي عن علي رضي الله عنه وإبراهيم النخعي. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ١/۱۷۹؛‏ 
ونصب الراية للزيلعي» “/194. وروي مرفوعاًء لكنه ضَعًُف. انظر: نصب الراية 
للزيلعي» الموضع السابق. 

)٤(‏ ز: أحدهما. 

() ز: أنها. 


كتاب الطلاق ‏ باب المتعة والمهر 
بت ب سے 
وقد فرض لإحداهما ولم يفرض للأخرى ثم مات ولم يعلم أيهما طلق ولا 
أيهما"“ فرض لها ومهر مثلهما سواء فلها مهر وربع مهر بينهما سواء؛ لأن 
أكثر اما بكرن هما مهر ونضفت. وافل ما بكرن ليما مر ومقعةءفالمير 
لهما لا شك فيه» والنصف فيه الشك» فلهما نصف ذلك» ولهما الميراث 
بينهما سواء» وعليهما العدة. 

وإذا تزوج الرجل المرأة وابنتيها”" في عمد“ متفرقة ثم طلق إحداهن 
ثم مات ولم يدخل بهن كان مهر بينهن للأم نصفه وكذلك الابنتيء +(“ من 
قبل أن الطلاق لم يقع /[/٠٠٠و]‏ على شيء ونون اذ ی لز أن رد 
نظر إلى امرأته ومعها امرأة أخرى فقال: إحداكما طالق» ثم مات لم يقع 
عليها شىء» وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. وإنما صارا" إلى النصف 
ل PEY‏ إلا الأم أو إحدى الابنتين. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في 
القياس فالمهر بينهن أثلاثاً حصة كل واحدة منهن مثل حصة صاحبتهاء المهر 
لها أو لإحداهن”". وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 

وإذا وهبت المرأة مهرها لزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ولم 
0 المرأة قبضت منه المهر"''' فليس لواحد منهما على صاحبه 
ا وذلك من قبل ا 3 620401 ا شيئاً a‏ ولو 
كانت قبضت منه المهر ثم وهبته ثم طلقها قبل الدخول بها فلها عليه" © 


)١(‏ م ش ز: لأيهما. (۲) ز: مهرا. 

(۳) م: وابنتها. (5) ز: في عقدة. 

(5) م ش ز: المرأة. والتصحيح مستفاد من المؤلف في كتاب النكاح. انظر: 11۸/۷ظ. 
(7) ز: يرى. (۷) ز: صار. 


(۸) م ش ز: لا يسم؛ ع: لم يسم. والتصحيح من المؤلف في الموضع السابق. 
(9) أي: من غير تعيين لإحدى الابنتين. وقد ذكر المؤلف المسألة بعبارة أوسع في 


الموضع السابق. 
(١)ز:‏ يكن. )١١(‏ ز المهر. 
(۱۲) م ز: بشيء. (1) م + لما 
(5١)ز:‏ لم يأخذ. )١6(‏ ز: فيبيعها. 


)١5(‏ ز: فله عليها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نصف المهر من قبل أنها قد استهلكته. ولو كانت قبضت منه نصف المهر 
ثم وهبت له النصف الباقي الذي عليه ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه لا 
شيء لها عليه» ولا شيء له عليها؛”'' من قبل أنها قد أخذت منه الذي 
کرت لها قل اللو وو لك حنه اذى يكون له بعد الطلاق. ولو كان 
المهر ألفاً فقبضت منه تسعمائة ووهبت له أربعمائة ثم طلقها قبل أن يدخل 
بها كان في هذا القول يرجع عليها بثلاثمائة"" درهم تمام نصف المهر”". 
وكذلك لو قبضت منه أكثر من ذلك ثم وهبت له ما بقي ثم طلقها قبل أن 
يدخل بها فلا شيء لها عليه ولا شيء له عليها. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها 
قول لكين قول اف يوسف ومحمد: إن الزوج يرجع عليها بنصف ما 
أخذت قليلاً كان أو كثيراٌ وما وهبت له فهو له. ولو وهبت المهر كله 
لرجل فقبضته من الزوج ثم طلقها الزوج قبل الدخول كان يرجع الزوج عليه 
بنصف المهر؛ لأنها قبضته واستهلكته. 


ولو تزوجها على أمة ثم دفعها إليها فنقصت عندها أو زادت ثم طلقها 
قبل الدخول كانت الأمة 0 خاصة. وهي ضامنة لنصف قيمتها يوم دفعها 
الزوج إليها إلا أن يرضى ' الزوج أن يأخذ نصفها ناقصة في حال النقصان» 
ولا يرجع عليها بفضل النقصان. وذلك لأن الجارية كانت للمرأة يوم دفعها 
الزوج إليها. فإن زادت فهو لها من مالهاء وما نقصت فكذلك”. ولو 
ولدت07© الخادم عندها كانت الخادم وولدها للمرأة" » وكان عليها نصف 
والبقر والغنم. 


)١(‏ ز: عليهما. (؟) لعله: بمائة. 

(۳) كذا هذه المسألة في م ش ز. وعبارة الحاكم : ولو كانت قبضت منه ستمائة درهم 
ووهبت له أربعمائة ون بمائة درهم. انظر: الكافي» لكر 
وانظر للشرح : المبسوط. 50/6 _ ْ 

(84) ز + قول آخر. (5) ز: أن يرضاه. 

)١‏ ز + وكذلك. (۷) ز: لو ولدت. 

(۸) ش - للمرأة. 
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وإذا تزوجها على نخل فأثمر''' عندها ثم طلقها قبل أن يدخل بها 
/[۳/٠ظ]‏ فله نصف قيمته يوم دفعه إليهاء وللمرأة الثمر والنخل. فإن لم 
يكن فيه ثمر فللزوج نصف النخل. فإن كان عبداً فأغل غلة عند المرأة ثم 
طلقها قبل الدخول فللزوج نصف العبد وللمرأة نصفهء والغلة كلها للمرأة» 
وليس يشبه الولد الغلة؛ لأن الولد من الخادم. وكذلك الثمر. وغلة العبد إنما 
ركست ب غل لار وغلة""؟ الذاية <والكننن للا لأ كان ليا 
يوم أغل. وإن كان العبد قد نقص أو زاد فهو للمرأة کله» وللزوج نصف 
قيمته يوم دفعه إليها. قال: وبلغنا عن إبراهيم نحو ذلك. وإذا كانت الجارية 
أو الإبل أو البقر أو الغنم أو الفيل““ ولدت شيئاً من ذلك أو أثمر النخل 
عند الزوج ثم طلق المرأة قبل أن يدخل بها فإن للزوج نصف ذلك» نصف 
الأ“ ونصف"' الولد" ونصف النخيل ونصف الغلة» وللمرأة نصف ذلك 
كله. وإنما كان للزوج ذلك من قبل أنه كان في ضمانه. ولو كان عبداً فأغل 
غلة عند الزوج وقد أ الزوج أو الدار كانت الغلة للزوج وكان العبد 
وإذا زاو “ العبد أو نقص في يد الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها 
فالمرأة بالخيار في النقصان إذا كان فاحشا. إن شاءت ضمنت الزوج 
نصف”''' قيمته. وإن شاءت أخذت نصف العبد ناقصاًء لم يكن لها شيء 
غير ذلك. وإذا كان قد زاد فللمرأة نصفه وهو زائد» وللزوج نصفه. 


فإن كان قد فقأ a‏ ل ا 


قنز الوتحولفالمرأة بالخيان: إن قناءت اعت تصقه اقا وني 
)١(‏ مز: فائم. (۲) م ز: وغلبة (مهملة). 

(۳) م ش ز: ولأنه. )٤(‏ كذا في م ش ز. ولعله: الخيل. 

(5) م: للاأم. 0 الام ونصف. 

(۷) ش - ونصف الولد. (۸) ز: أجزت. 

(9) ز: ازاد. (٠)ش:‏ ونصف. 


(١١)م:‏ غير. (۲) ش: أو نصف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الجناية. وإن شاءت أخذت نصف قيمته صحيحاً. وإذا نقص في يدي الزوج 
بجناية جناها عليه رجل غير الزوج ثم طلقها الزوج قبل الدخول فهي 
بالخيار. إن شاءت أخذت نصفه ناقصاً وأرش”“ الذي جنى عليه هي» و[إن 
شاءت ضمّنت] الزوج نصف قيمته يوم تزوجته عليه" وكانت الجناية كلها 
للزوج. 

وإذا جنى العبد جناية وهو في يدي الزوج ثم طلق الزوج المرأة قبل 
أن يدخل بها فالمرأة بالخيار. إن شاءت أخذت نصف العبد» ثم يدفع 
1 بالجناية أو بغير شيء » ولا يرجع زوجها بشيء. وإن شاءت تركت 
ادفع أو افد. 

وإذا جنى العبد وهو“ في يدي المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها 
فإنه يقال للمرأة: افديه أو ادفعيه. فإن دفعته كان عليها نصف قيمة للزوج إلا 
أن يشاء الزوج أن يأخذ نصفه ويؤدي نصف الجناية. فإن فدته /[/الاو] 
وأمسكت العبد فعليها أن تدفع””' نصف العبد إلى الزوج. 


وإذا مات العبد عند المرأة ثم طلقها قبل الدخول فللزوج نصف القيمة 
قيمة العبد. وكذلك إذا اعور أو مرض أو جنى على نفسه جناية وفعل ذلك 
قبل الطلاق بعد أن يفعل ذلك وهو في يدي المرأة قبل أن يقضى به للزوج. 
فإذا قضي للزوج بنصفه ثم مات أو جنى على نفسه أو مرض أو جنى عليه 
رجل أو صنع به شيئاً ينقصه أو أصابه شيء فذلك كله عليها جميعاً في 
رقبته» ولا تضمن"'' المرأة للزوج شيئا”". فإن قضي به للزوج ولم يقبضه 
من المرأة حتى مات أو اعور أو أصابه شيء فإن للزوج أن يضمن [المرأة] 
قيمته صحيحا. وإن اعور أخذ نصفه وضمنها نصف العورء وإن كان نقصان 


درق مم ر: وارست. زفق ش 35 عليه. 
(۳) ز: نصف. )2 ز: وهي. 
(0) ز: أن يدفع. (5) ز: يضمن. 


(۷) ز: شیء. 


كتاب الطلاق ‏ باب المتعة والمهر 


غير العور أخذ نصف العبد وضمنها نصف ما بقى منه. 


وإذا كان العبد في يدي الزوج ثم طلق المرأة فلم يقبض نصف العبد 
نصفه ناقصاً. وإن شاءت ضمنت الزوج نصف قيمته صحيحاً وسلمته له. وإذا 
قضى القاضى بنصفه فقبضته فهو بينهماء وما أصابه من شىء فعليهما. 
فصئ . الماصي فهو من سي 


وإذا كان العبد في يدي المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فقبضتها 
فعتقها وبيعها فيه جائز ما لم يقضص"' للزوج فيه بنصفهء ويضمن نصف 
قيمته. وإن كان في يدي الزوج فطلقها قبل أن يدخل بها ثم أعتق أو باع 
فبيعه في نصيب المرأة باطل لا يجوز» وعتقه جائز في نصيبه» والمرأة 
ا إن شاك اه وإن شاد مخت الجن ف هت ون 
قات مفيتقه إن #التسويه روما فول أب سكي وأما في قول أبي 
يوسف ومحمد إذا أعتق الزوج العبد صار حرا کله» ويضمن المرأة نصف 
اة إن كان .هوهو ا و0 كات :صما فال اة بالشيان: إل شاءت مضيس 
العبد في نصف قيمته. وإن شاءت ضمنت الزوج نصف القيمة. إنما” 
اختلف' أمر العبد إذا كان فى بدي المرأة الصف قيمته من قبل أنه للمرأة إذا 
كان في يديهاء فلا شيء للزوج فيه حتى يقضى له برده. وإذا كان في يدي 
الزوج فطلقها قبل أن يدخل بها فقد وجب لها نصفه. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على ألف درهم وعلى أن يعطيها أباه ثم 
طلقها قبل أن يدخل بها فإن الألف تقسم““ على قيمة الأب وعلى مهر 
مثلهاء فما أصاب قيمة الأب فهو للمرأة ثمن عبدهاء /1/1”“ظ] وما أصاب 
 » : 5‏ 20 
مهر مثلها فهو بينهما نصفين . 


وإذا تزوج المرأة على أبيها على أن زادته ألفاً ثم طلقها قبل أن يدخل 


(۳) م ش ز: إذاء (5) ز: يقسم. 
(9) ش: بنصفین؛ ز: نصفان. 
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بها فإن قيمة الأب تقسم على الألف وعلى مهر مثلهاء فما أصاب الألف 
١‏ ع De e‏ 8 

فهو لهاء وما أصاب مهر مثلها فهو بينهما نصفان"'". فترد المرأة على الزوج 
خف م ذلك العضفه وت للق إذا كان جر تاها ال 
فنصف”““ الأب لها بالألف التي نقدت» ونصفه بمهر مثلها. فللزوج نصف 
ذلك النصف» ويرجع بقيمته عليها. ولو تزوجها على دار على أن يرد 
عليها عبداً وقبضته وقبضت الدار ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإن الدار 
(W 4 : e 0 (VD u‏ 
تقسم على راوحل ESE DS‏ 111 ارق 
بعبدها» وما اصاب مهر مثلها فهو مردود على الزوج نصفه يقبضه ولیس 
لها أن ترجع في شيء من العبد؛ لأنه كان للزوج بالذي أصابه من الدار. 


وإذا تزوجها على ثياب تساوي مائتي درهم على أن زادته مائتي 
فر فالتكاح. جاتر وإن طلقها قبل أن يدل بها قان الاب د 
على مائة e‏ جرهم من الاپ فهو 
للمرأة شرى بالمائتين» وما أصاب ال لو ل اك ترد نصف ذلك 
على الرروع: فإن كانت البات: فد ٠‏ بغرت عكذها أو لنستها خي فضت 
[عن] ما كانت تراد ق“ حصة الزوج من ذلك. ولو كانت الثياب 
عند الزوج ولم يدفعها الا لقعت الجا درهم 
فطلقها قبل الدخول فإنه يرد على المرأة المائتي درهم؛ مِن قبل أنه باعها 
شيئا لم يسلمه لها. وما يصيب [مهر] مثلها من قيمة الثياب إذا قسمت على 


)١(‏ ز - وإذا تزوج المرأة على أبيها على أن زادته ألفا ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإن 
قيمة الأب تقسم على الألف وعلى مهر مثلها فما أصاب الألف فهو لها وما أصاب 
مهر مثلها فهو بينهما نصفان. 


(5) ز: وتفسير ذلك النصف. (۳) ز: ألف. 

TE‏ د لشم (0) م ز- على. 

(0) ز: يقسم. (۷) ش: استرى (مهملة). 

(۸) ز: بصفة نقيضة. (9) ز + على أن زادته مائتي درهم. 
)١(‏ ز: يقسم. )۱١(‏ م ش ز: المهر. 

(0١)م‏ ز: وقد. ١‏ ) ز: ما كان. 


)١(‏ ز: قيمته. 
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مائتي درهم وعلى مهر مثلها فإنه يضمن نصف ذلك الثوب»› فيدفعه إلى 
المرأة. 


وإذا تزوج الرجل امرأتين ففرض لإحداهما مهراً ولم يفرض للأخرى 
ثم طلق إحداهما قبل أن يدخل بها ولا تعرف”'' بعينها ثم مات فإن للتي 
سمى لها مهراً ثلاثة أرباع مهرهاء وللتي لم يسم" لها" مهراً نصف مهر 
.مثلها. وكان ينبغي في القياس أن يكون لها أيضاً نصف المتعة» ولكن لا 
يجتمع مهر ومتعة. والميراث بينهما نصفين» وعليهما عدة المتوفى عنها 
زوجها. 


وإذا تزوج الرجل ثلاثاً في عقدة وثنتين في عقدة وواحدة في عقدة 
ولم يدخل بهن ثم طلق إحدى نسائه ثم مات ولم يعرف المطلقة منهن ولا 
التي تزوج أولا فإن لهن ثلاث مهورء وللتي نكحها وحدها من ذلك سبعة 
أثمان إلا سدس ثمن /[۳۲/۳و] مهرء وللثلاث”* التي نكح في عقدة واحدة 
فين وا TS‏ وللنكيق الین ع 
في عقدة واحدة E‏ فوقو ا ا و عذة الکو 
عنها زوجها. وللتي”" تزوج ا e‏ الثمن كان أو الربع سبعة 
أسهم من أربعة وعشرين سهماً. وللثلاث نصف ما بقي. وللثنتين نصفه بينهما 
سواء. وهذا قول 5 حنيفة. وفيها قول آخر قول أب يوسف ومحمد: إن 


ع 


للغادث ٩‏ مما( 1۰( بقى 5 ١ a‏ 2 کح وللش . ٩١۳‏ ثمانية / 1 وذلك أن 


(۱) ز: يعرف. 0) ز: لم تسم 

(۳) ز ۔ لها. (:) م: والثلاث. 

(0) م: وثمن مهر ونصا؛ ش: وثمن ومصا؛ ز: وثمن مهر وقضا. والتصحيح من 
الكافي» ١/77ظ؛‏ والمبسوطء. .1۷/١‏ وانظر: آخر الفقرة. 

(9) م ش ز + مهر. والتصحيح من كلام المؤلف في دوام العبارة ومن المصدرين السابقين. 

(۷) م ش ز: وخمسة. وانظر الحاشية السابقة. 

)٨(‏ م ز: والتي. (9) ز + نصف. 

(١٠)ز:‏ ما. )۱١(‏ ز - تسعة أسهم. 

(۱۲) ز: للثنتين. 
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کا لے 
الل ٠‏ أكفر ما تكن لا م غ ولوت ٠‏ اکر ما ركون ل 
ثمانية عشر سهماًء وذلك ثلاثة أرباع الميراث» وأقل ما يكون لهن أن 
يخرجن من الميراث بغير شيء» فلهن تسعة أسهم. وأما الواحدة فإنها على 
كل حال ترث» فلها مع الثلاث ستة أسهم من أربعة وعشرين سهماًء ولها 
مع الثنتين ثمانية أسهم من أربعة وعشرين سهماً. فلذلك جعلنا لها ستة 
أسهم. وإنما جعلنا المهر على ما وصفت لك؛ مِن قِبَّل أن الواحدة 
نكاحها صحيح. فإذا كانت مع الثلاث أصابها من النقصان ثمن مهر؛ لأن 
نصف مهر نقصان عليهن جميعاًء فعليها من ذلك ربعهء فذلك ثمن مهر. 
وإن كانت مع الثنتين أصابها من النقصان سدس" مهر؛ وذلك لأن نصفه 
وقع عليها وعلى الثنتين أثلاثاًء فأصابها من ذلك أو أصاب الثنتين ثلث مهرء 
على حال ينقص سدس» وفي حال ينقص ثمن» فنظرنا فضل ما بين السدس 
والثمن» فنقصناها نصف ذلك مع الثمن؟ لان الثم لا شك فيه والسدسن 
فيه شك» فألقينا عنها نصفه. 0 نصفه» فصار لها سبعة أثمان مهر إلا 
متس تمن .مهر..وأما الثنتين فادها إن كان تكاحهما صحيحا فلهما مهن وثلتا 
مهر؛ لأنه قد أصابهما من الطلاق نقصان" ثلث .مه" لا يقبت معهما إلا 
نكاح الواحدة. فنصف مهر يقسم على ثلاثة» لكل واحدة سدسه. فللثنتين من 
ذلك ثلثا النصف. فذلك ثلث الجميع. فلهن المهر وثلثا مهر إذا صح 
نكاحهن. فإن كان نكاحهن غير صحيح فلا شيء لهن. فلهن خمسة أسداس 
فهر ليها رات واا اللات إن کان تكاحين صخا لين كلذك مهور 
إلا لاه أثماق مهن نقصان أضابين: + لأن: العلاث: والواحدة تصن 299 تست 


)١(‏ ز: البنتين. (۲) م ش: مما يكون. 

(۳) ش: وللثلاث. (5:) ز: أن الواحد. 

(4) ش - لأن نصف مهر نقصان عليهن جميعاً فعليها من ذلك ربعه فذلك ثمن مهر. 
(5) م ز: السدس. 

(۷) م ش ز: نصفان. والتصحيح مستفاد من المبسوطء .1۷/١‏ 

(۸) ز + لأنه. (4) ز: صحيح. 


(۰) م شش 3-5 نقص. 
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مهرء وأصاب الثلاث من ذلك ثلاثة أرباعه» وذلك ثلاثة أثمان الجميع. وإن 
لم يكن نكاحهن صحيحا”'" /۳۲/۳1ظ] فلا شيء لهن. فلهن من ذلك 
النصف. وذلك مهر و س [ثمن] e‏ 

وإذا تزوج الرجل ثلاث نسوة في عقدة واحدة وثنتين في عقدة“ 
وأربعاً"“ في عقدة ثم طلق إحدى نسائه ولم يدخل بشيء منهن ثم مات 
الزوج ولا يعلم أيتهن طلق ولا أيتهن تزوج أولا» فإن كان تزوج الأربع أولاً 
فلهن ثلاث مهور ونصف. وإن كانت الثنتان أولهن فلهما مهر ونصف. 
فإذا لم يُعْلّم فائظر المهر من التي يشك فيهماء فاجِعَلُ لهن أحدهما مع 
المهر والنصف. وأبطل الآخرء فيكون لهن مهران ونصف. فأما مهر فليس 
تدعي الاثنتان فيه شيئأًء فهو بين الثلاث والأربع» لكل فريق منهن نصف. 
وأما مهر ونصف فللأربء'8) منه نصف مهرء وللثلاث منه نصف مهرء 
وللتشن مله تصنت مير" لان كل فريق يدعيه كله وکل فريق منهن :2 
للأول '“» وأصابهن ذلك» فهو بينهن سواء. وعلى كل واحدة متهن عدة 
المتوفى عنها زوجها. وهذا قول أبي يوسف. 

ولو كان دخل بامرأتين لا تُعْرّفان'''' بأعيانهما ثم طلق من نسائه 
واحدة وطلق الأخرى منهن ثلاثاً ثم تزوج واحدة قبل انقضاء العدة ثم مات 


(1۲) 


)١(‏ ز: صحيح. (۳) م ش ز: ثمن. 

(۳) م ش ز: وثمن. 

)٤(‏ م ش ز + يقال هذا غلط. م ه: صوابه مهر وربع مهر ونصف ثمن مهر؛ ش ه: 
صوابه كذا في الأصل مهر وربع مهر ونصف ثمن مهر. وما ذكر في هامش النسختين 
صحيح. انظر: الكافي» ١/٦1ظ؛‏ والمبسوط. .1۷/١‏ 

(0) ش - وثنتين في عقدة؛ ز + واحدة. 

0( ز: بع. )¥( م ش ز: اثنتين. 

(A)‏ م ش ز: وللأربع. 

(9) في م ش ز بياض قدر كلمة. وقال الحاكم: ولكل فريق ثلث الميراث. انظر: الكافي» 
../0١‏ ونحوه عند السرخسى. انظر: المبسوط. 58/6. 

(١٠)ش:‏ للأولى. )١١(‏ ز: لا يعرفان. 

(۲) ز: من نسائها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولا يُعْلّم أيهن كانت أول ولم“ يكن فيهن أمة كان للمرأة الواحدة التي 
تزوجها آخراً”'' المهر كاملاً؛ لأن نكاح الواحدة صحيح ونكاح الأربع فاسد. 
وتزويج الواحدة هو الدليل على نکاح الأربع» ولا مهر للأربع» ولا ميراث » 
ولا عدة عليهن. وللواحدة من الميراث خمسة أسهم من اثني عشر سهماً. 
وللثلاث أربعة أسهم. وللثنتين ثلاثة أسهم. وللثلاث مهر ونصف. وللئنتين 
مهر ونصف. وعلى الثلاثة أربعة أشهر”" وعشراً وثلاث حيض. وعلى الثنتين 
شل ذلك وعلى: الواجدة أريعة أشن ورا ن فيا الاك د 


ولو لم يدخل بشيء منهن ولم يتزوج””* ا وكات إحدى الثلاث 
ا إحدى الأربع والحال على ما وصفت لك فإن الأم والابنة إلا تنقصان 


من مهر» ولا ميراث؛ من قبل أن الفريق الذي معها نكاحهن ونكاحها جائز 
أو فاسد". ولو طلق إحدى الثلاث كان ذلك منه إقرارا“ بأن الثلاث هن 
الأول» [وآكان مهران ونصف بينهن إذا لم تعرف”' المطلقة منهن بعينهاء 
والميراث بينهن سواء» وعليهن عدة المتوفى عنها زوجها. ولا ميراث للأربع 
والاثنتين ولا مهر. وإن كان الزوج لم يطلق منهن شيئاً وظاهر من واحدة من 


)١(‏ ز: أو ل 

0) ز: آخر. 

(۳) ش - أشهر؛ صح ه. 

(5) قال أبو الفضل: وهذا الجواب غير سديد. انظر : الكافي» ١/77ظ.‏ وقال السرخسي: 
وفي حق الثنتين جوابه في الميراث والمهر جميعاً غلط؛ لأنا نتيقن أنه لا ميراث لهماء 
فإنه إن صح نكاحهما فقد وقع الطلاق عليهما وانقضت عدتهما؛ وإن لم يصح 
نكاحهما فلا شيء لهما. وفي المهر إن صح نكاحهما فلهما مهران» وإن لم يصح فلا 
شيء» فينبغي أن يكون لهما مهر واحد لا مهر ونصف. فعرفنا أن جواب الكتاب 
سديد. انظر: المبسوطء .1۹/٦‏ 

)2 م ش ز: وقد تزوج. والتصحيح من الكافي» 11/١‏ ظ؛ والمبسوطء 54/6. 

(0) م ش ز: أو. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

(۷) م ش ز: وفاسد. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

0) ز: إقرار. 

(9) ز: لم يعرف. 


كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق من الكلام 2 
الأربع أو جامعها فهو إقرار بأنهن الأول» ولهن المهر والميراث» /[١/۳۳و]‏ 
وعليهن عدة المتوفى عنها زوجهاء ولا مهر للثلاث والثنتين ولا ميراث. ولو 
كادف حدق الأربع أمة لم يكن لها من اهر شي ولا من الميراث ولا 
عدة عليها. 

[قلت:] وإن كان الزوج لم يجامع ولم يظاهر ولم يقر بشيء منهن 
حالهن في المهر وفي الميراث؟ 

قال : اکر ل يكون لهن من المهر وراد ونصف » وأقل ما يكون 
لهن من المهور مهر ونصف"". فإذا لم بعلأ بن ذلك كان لهن مهران. 
ae,‏ بين الثلاث اديع خير الأ نصفين. والمهرٌ و 
الباقي لكل فريق ثلثه © وهذا قول ۴ يوسف. 
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باب ما تقع" به الفرقة مما يشبه الطلاق من الكلام 


وإذا" قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام فإنه يسأل عن نيته. فإن 
نوى الطلاق فهي طالق. ويسأل: كم نويت من الطلاق. فإن نوى واحدة 
فواحدة ئن وإن نوى ثنتين فهي واحدة بائنة؛ لأنها كلمة واحدة» فلا 
تكون“ ثنتين. فإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث؛ لأنها كلمة جامعة. ولا تحل له 
حتى 0 غيره. فإن نوى الطلاق ولم ينو عدداً منه فهي واحدة بائنة. 
وإن لم ينو الطلاق فهو موليء إن جامعها كفر عن يمينه. وإن لم يقربها 


)000 شش ب أكثن ما؟ صح ه. 

)۲( ز + وأقل ما يكون لهن من المهور مهر ونصف. 

0 :شن لا .إلى 0) م: إلى. 
(0) ز: ثلاثة. 0) ز: ما يقع. 
(۷) ز: إذاء (۸) ز: يكون. 


وجيب كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وإن نوى يميناً فهي كذلك أيضاً. وإن نوى الكذب 
فهو كذب لا يقع به الطلاق ولا الإيلاء” ولا غيره. بلغنا ذلك عن 
عبدالله بن مسعود أنه قال في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام: إن 
نوی يميناً فهو يمين» وإن نوی طلاقاً فهو ما نوی منه". 

وإذا قال الرجل: كل حلال علي حرام» فإنه يسأل عن نيته. فإن نوى 
يمينا فهي یمین وكفرها. ولا تدخل" امرأته فى ذلك إلا أن ينويها. فإن 
نواها هو في ذلك فإذا أكل أو شرب أو قرب“ امرأته أي ذلك ما فعل فإنه 
يحنث: ويكفر عن بيه ويسقط عنه الإيلاء إذا فعل ذلك في الأربعة 
الأشهر. فإن لم تكن”'' له نية فهي يمين يكفرها لا تدخل”"' امرأته فيها. فإن 
نوى بذلك الطلاق فإن القول فيه كالقول في الحرام. فإن لم ينو الطلاق 
واليمين ونوى الكذب فهو كذب لا يدخل فيه طلاق ولا إيلاء. 

وإذا قال الرجل لامرأته: قد حرمتك» أو قد حرمتك علي» ا أت 
علي حرامء أو أنا عليك حرام» أو قال: قد حرمت /[۳۳/۳ظ] نفسى 
عليك» أو قال: آنا عليك محرم» أو قال: أنت محرمة علي 00 
واحد» القول فيه كالقول في الحرام. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كمتاع فلات ترق ذلك" 
الطلاق أو الإيلاء فليس هذا بشيء؟ مِن قِبّل أن ذلك المتاع قد يحل له 
بالشراء أو غيره. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كالدم أو كالميتة أو كلحم الخنزير 
أو كالخمرء فإنه يسأل عن نيته. فإن نوى الكذب فهو كذب لا يقع عليه 
شيء. وإن نوى التحريم بغير الطلاق فهو يمين» إن تركها أربعة أشهر لا 


)١(‏ م ز: ولا إيلاء. 

(؟) المصنف لعبدالرزاق» 6/١0٠4؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء #/115. 
(۳) ز: يدخل. )٤(‏ ز: أو قربه. 

(0) ز: يكن. «) ز: لا يدخل. 


(۷) ش: ذلك. 


كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق من الكلام 

يقربها بانت منه بالإيلاء. وإن قربها في الأربعة الأشهر كفر عن يمينه. وإن 
لم ينو" اليمين ونوى الطلاق فالقول في هذا كالقول في الحرام إذا نوى 
الطلاق. 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت مني بائن أو برية أو خلية» فإنه يسأل 
عن N ONE Cs‏ فهو ب 
نوى”". بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي وشريح”". فإن نوى واحدة فهي 
واحدة بائن» وإن نوى اثنتين فهي واحدة؛ بائن لأنها كلمة واحدة» فلا يقع 
عليها اثنتان“. وإن نوی ثلاث فهي ثلاث. وإن نوی الطلاق ولم ينو عددا 
فهي واحدة بائنة. وكذلك كل كلام يشبه الفرقة مما أراد به الطلاق فهو مثل 
هذاء كقوله: حبلك على غاربك» وقد خليت سبيلك» ولا ملك لي عليك» 
والحقي بأهلك» واخرجي» واا لاج وتَقَنّعيء واغربي» وقد وهبتك 
لأهلك إن قبلوها وإن لم يقبلوها. وكذلك لو قال لها: أنت حرة» ينوي 
الطلاق. وكذلك إذا قال: قد أبنت نفسى منك أو قد أبنت نفسك مني. 
فأما إذا قال: قد طلقتك فإن هذا لا يقع إلا واحدة بملك الرجعة وإن نوى 
ثلاثاً. وكذلك إذا قال لها: أنت طالق. إذا سمى الطلاق بعينه لم يقع منه إلا 


(0) ز: لم ينوي. (؟) ز: مانو. 

(۳) رواه الإمام محمد عن إبراهيم وشريح بإسناده في الآثار» ۸۷ - ۸۸. وعن شريح في 
البتة والبرية والبائنة والخلية وخلوت منى» قال: يدين. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
5 ". وعن إبراهيم قال: كان أصحابنا يقولون: البتة والخلية والبرية والحرام نيته» 
إن نوى ثلاثاً فثلاث» وإن نوى واحدة فواحدة» وهو أملك بنفسهاء وإن شاء خطبها. 
انظر: المصدر السابق» .٠٠/١‏ وعن إبراهيم قال: من طلق أو عنى فهو كما عنى 
مما يشبه الطلاق. انظر: المصدر السابق» 51/6". وروى عبدالرزاق عن أبي حنيفة 
عن حماد عن إبراهيم قال: كل حديث يشبه الطلاق إذا نوی صاحبه طلاقاً فهو 
طلاق» إن نوی واحدة فواحدة» وإن نوى ثلاثاً فثلاث» وإن لم بو شا فليس بشيء. 
انظر : المصدر السابق» ."٠۲/١‏ 

0) ز: اثنتين. 

(0) ز: ثلث. 

(5) ز: واستبرئي. وكذلك عند الحاكم. انظر: الكافي» ١/لم..‏ وانظر: المبسوط» .۷۳/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ما سمى منه ولا يقع شيء''' منه بالنية. وإن كان قد دخل بها فهو أحق 
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برجعتها. وإن كان لم يدخل بها ٠‏ فهي بائن. 

وإذا قال لها: قد طلقتك طلاقاً. أو الطلاق» فإنه يسأل عن نيته. فإن 
لم يكن له نية فهي واحدة بملك الرجعة إن" كان قد دخل بها. وإن نوى 
ثلاثاً فهى ثلاث. ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق الطلاق كلهء كانت ثلاثاً. 
وكذلك إذا قال: أنت طالق الطلاق» ينوي ثلاثاً. 

وذ قال آنا منك طالی و ان طالق» فهذا ليس بشيء؛ لأن الزوج 
لا يكون طالقاً من امرأته. 

وإذا قال: أنت طالق البتة» فإنه يسأل عن نيته. فإن نواها تطليقة أخرى 
سوى قوله: أنت طالق» فهما تطليقتان بائنتان. وإن نوى بالبتة29 /۳1/٤۳و]‏ 
التطليقة الأولى فهي واحدة بائنة» وإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث. وإن لم تكن له 
نية فهي الخد وكذلك كل كلام يشبه الطلاق ضَمِئْنُهك الطلاق إلا 
قوله: اعتدي. قال: بلغنا عن رسول الله عه أنه قال لسودة بنت زمعة 
زوجته: «اعتدي»» ثم راجعها””'. وكذلك قوله: «استبرئی رحمك». 


)١(‏ ز: شيئاً. (۲) زبها. 
(۳) ش: فإن. (8) م ش ز: وأنا. 
(6) ز: طالق. 0) ز: بالنية. 


)۷( ز - وإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث وإن لم تكن له نية فهي واحدة بائنة. 

(۸) وعبارة الحاكم: ضمه مع الطلاق. انظر: الكافي» ١/۷٦و.‏ 

)0( رواه المؤلف في كتاب النكاح هكذا: وبلغنا عن رسول الله بي أنه قال لسودة بنت 
زمعة: «اعتدي» .فسألته بوجه الله أن يراجعهاء وأن يجعل يومها لعائشة لأن تحشر يوم 
القيامة مع أزواجه. قال محمد: : حدئنا أبو حنيفة عن الهيثم بذلك غير أنه لم يذكر 
عائشة. انظر: 184/9١ظ.‏ وانظر: الآثار لأبي يوسفاء .١155‏ وروي نحوه عن عروة بن 
الزن مرسلا. انظر :. السنن الكبرى للبيهقي». .VoN ٠‏ وروي عن عائشة أن سودة لما 
كبرت قالت: قد جعلت يومي منك يا رسول الله لعائشة. فكان رسول الله ية يقسم 
لعائشة يومين: يومها ويوم سودة. ولم تذكر طلاقاً. انظر: صحيح البخاري› النكاحء 
۹۸ وصحيح مسلمء الرضاع. ۷. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» < N‏ - 
۷ والدراية لابن حجرء ؟/77؛ وتلخيص الحبير لابن حجر» .۲٠۳/۳‏ 


كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق من الكلام 2 

وإذا قال الرجل لامرأته: اعتدي» فإنه يسأل عن نيته. فإن لم ينو 
الطلاق فهى امرأته بعد أن يحلف على [ذلك]. [وآكل شىء من هذا مما 
ذكرت(17) ثم لم ينو فيه الطلاق فإن عليه فيه اليمين. وإن نوى ب«اعتدي» 
الطلاق فهى واحدة بملك الرجعة. 


وإذا قال: اعتدي» [اعتدي» اعتدي)]" وهو ينوي تطليقة واحدة بهن 
جميعاً فهو كذلك فيما بينه وبين الله تعالى. وأما فى القضاء فهى ثلاثء ولا 
يسع امرأته إذا سمعت منه ذلك أن ين م نان قال: نوي بالأولى 
الطلاق وبالاثنتين عدةء فإنه مصدق في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق فاعتدي» فهي طالق كما قال. فإن 
أراد ب«اعتدي» العدة» فهو كما نوى في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. 
وإن أراد ب«اعتدي» تطليقة أخرى فهي ا فإن أراد ب«اعتدي» اثنتين فهي 
وااحدة تملك الرجعة. تكذلك قوله: أنت طالق اعتدي. ۰ 


وإذا قالت المرأة لزوجها: طلقني» فقال: اعتدي» ثم قال: لم أنو 
الطلاق» فإنه لا يصدق في القضاءء فهي طالق» لآن هذا جواب الكلام. 
وكذلك لو كان فى غضب فيما بينهما وذكر الطلاق فإنها طالق في القضاء. 
وأما فيما بينه ونين الله تعالى فإنه يدين. وكذلك إذا كان بينهما غضب وذكر 
الطلاق”” وقالت: طلقنيء فقال لها: أنت حرامء أو نت" خلية» أو أنت 
برية» أو أنت بائنة» فإنها في القضاء طالق بائن على ما ذكرت لك» ولا 
يدين في القضاء. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن لم يكن عنى الطلاق 
فهي امرأته. 

وإذا قال الرجل لامرأته: اعتدي ثلاثاًء ثم قال: عنيت تطليقة واحدة 


.و٦۷/١ ز+ لك. (۲) الزيادة من الكافي»‎ )١( 

(۳) ز: أن يقيم. )٤(‏ ز: يملك. 

(5) ز - فإنها طالق في القضاء وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإنه يدين وكذلك إذا كان 
بينهما غضب وذكر الطلاق. 

(5) مش 3" وأنت: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ت ثلاث حيض» فالقول قوله في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. 


وإذا قال الرجل لامرأته: لست لي بامرأةء وهو ينوي الطلاق فهو كما 
وصفت لك في الخلية والبرية في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي 
يوسف ومحمد: إنها ليست بطلاق»ء وإن هذا ليس بشيء. أرأيت لو قال 
لها: والله ما أنت لي بامرأة» أو قال: على حجة إن كانت لى بامرأة» 
أكان طلاقاً. لا يكون طلاقاً فى هذا. ألا ت لو مسقل انلق اتا 
#81 *ظ] افعالة الأ يعت ا © طلؤفا. وكذلف الو أنه 
اغذ [في] الكلام E‏ كله بات «واندل: يشريه يعدن 
بعضاًء لا يقع فيه الطلاق. 

وإذا قال الرجل لامرأته: لم أتزوجك» يعني الطلاق فليس هذا بشيء. 
وليس هذا كالأول» وإنما هو كذب. 

محمد عن أبي يوسف عن الحسن” بن عمارة عن الحسن البصري 
قال: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا سئل الرجل ألك امرأة فقال: 
لاء إنما هي كذبة”". 

وإذا قال الرجل لامرأته: لا نكاح بيني وبينك» ولا ملك لي عليك» 
ولا سبيل لي عليك. أو قال لها كلام" يشبه الفرقة» يعنى الطلاق» فهو 
بان كما وصقت لك ْ 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق» ثم قال: عنيت: طالق من 
وثاق» أي: طالقا من الإبل» فإنه لا يصدق على ذلك فى القضاءء وهى 
طالق .راما فما ينه وبين اله اتجالى: فهو فن سعف عي امرأته. وكل 
منزلة لا يديّنه القاضي فيها فكذلك امرأته لا يسعها أن تدينه"“ فيها إذا كانت 


)١(‏ ش: بها. (0) م ش: له. 

(۳) ز: يرى. 2( م ز + له. 

(5) م ز: عن الحسين. 0) المصنف لابن أبي شيبة» .١١١/١‏ 
(۷) ز: كلام. (۸) ش - وهي طالق. 


(9) ز: أن يدينه. 


ا ا کی د كعد TV‏ 

قد سمعت ذلك الكلام منه أو شهد به عندها شاهدا"“ عدل. فلما كان هذا 
على هذه الحال [فإذا قال الرجل لامرأته بعد الخلع في العدة: أنت بائن» 
يريد به الطلاق» لم يقع عليها الطلاق]ء فقد [كانت]" بالخلع امرأته بائناً. 
وقولك لها: بائن» لا يكون طلاقاً؛ لأن «بائن» هذه الكلمة نفسها لا 
تكون”" طلاقاً إلا بنية الفرقة إن تنو بها الفرقة. وإن لم تنو لا أن 
تكون”" امرأتك وتنوي”" فيه فساد النكاح فكل ذلك كان قبل“ قوله: أنت 
بائن. قد كان فساد النكاح والفرقة قبل قول الرجل: أنت بائن. وقوله: أنت 
بائن» لا يقع به عليها طلاق إلا بنية الفرقة بها. وقد كانت الفرقة قبلها. 
مُحالٌ أن ينوي فرقة قد كانت وفسادً نكاح قد كان. وإذا قال لها: أنت 
طالق» فقوله لها: أنت طالق» يقع بالكلمة بعينها الطلاق سواء البتة لا 
يحتاج فيها إلى نية. فلما وقع الطلاق بالكلمة سوى النية فقوله لها في العدة 
مثل الخلع سواء؛ لأنها بمنزلة امرأته ما دامت في العدة. وكذلك لو قال 
لها: اعتدي» يريد به الطلاق بعد“ الخلع وقعت عليها تطليقة أخرى؛ لأن 
«اعتدي» لا يكون طلاقاً بائناً بإرادته الفرقة ولا فساد النكاح. ألا ترى أنه لو 
قال لها: اعتدي» قبل الخلع كانت تطليقة بملك الرجعة» فلا يفسد هذا 
النكاح» ولا يقع لها فرقة. فكذلك وقعت بعد الخلع كما يقع قوله: أنت 
ا 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت بائن» يريد الطلاق وقعت عليها تطليقة 
بائنة إذا لم يرد ثلاثاً. فإن أراد ثلاثاً وقعت عليها ثلاث تطليقات. وإن أراد 


(١؟)‏ ز: شاهدي. 

(۲) الزيادتان السابقتان مستفادتان من الكافي» ١/1۷ظ.‏ 

(۳) ز: لا يكون. )٤(‏ ز: إن ينوي. 
(0) م: لم تنوا؛ ز: لم ينوا. () ز: أن يكون. 
(۷) ز: وينوي. 


(A)‏ م ش ز: مثل. والتصحيح من المصدر السابق. 
)٠١(‏ انظر ما يأتي قريباً: هلاو مثاظ. 


يب كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ثنتين لم يقع عليها /[5/9"'و] إلا واحدة؛ لأن قوله: أنت بائن» لا يقع إلا 
طقةء وا اراد أن ن مه فا كوو ارات واه العونة ع جد 
أحد وجهين. أن تبين بينونة لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجاً غيره» [أو 
تبين بينونة تحل له بعدها بنكاح مستقبل]". وإذا نوى البينونة التي لا 
تحلها”*' حتى تنكح زوجاً غيره جعلناها ثلاثاً. ولم نجعلها” ثلاثاً لأنه أراد 
العددء وإنما جعلناها”'' ثلاثاً لأنه أراد البينونة [التى لا تحل له بعدها حتى 
تنكح زوجاً غيره. وإذا أراد البينونة]" التي تحل بتكاح مدل ع0 
بائنة واحدة. وإذا قال: أردت اثنتين» قيل له: إن نية الاثنتين ونية الواحدة 
سواء؛ لأنها تحل له قبل أن تنكح زوجاً غيره. وأنت إنما أردت بالاثنتين 
الحدة فلا يجوز ذلك؟ لأنا نها جوزتا البينونة”*؟ على أن لا تكون امراك 
أو لا تكون ٠‏ غير امراتلف» فواتعنة راتان سوا لاان وة 
على العدد» فلذلك لم يجز العدد. ولو جعلنا الثلاث على العدد جازت به 
الاثنتان. ألا ترى”"'' أنه لو قال لأمة تحته: أنت بائن» ينوي اثنتين جعلناها 
اثنتين» ولم نجعلها اثنتين مكان العدد» ولكن جعلناها اثنتين لأنها من 
الحرمة والبينونة التي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. ولو أنه قال لحرة: 
أنت طالق» ثم قال لها: أنت بائن» ونوى اثنتين» كانت واحدة بائناً؛ لأنه 
لم يرد الحرمة التي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. ولو أراد ثلاثاً وقد 
طلقها قبل ذلك واحدة وقعت عليها اثنتان؛“ لأنه أراد الحرمة التي لا 
تح حتى تنكح زوجاً غيره. 


)١(‏ م: أن تدين؛ ز: أن يدين. (0) ز: يكون. 

(۳) الزيادة مستفادة من الكافى. ١/۷٦ظ.‏ 

٤ ED‏ 46 كن جانهاء 

(7) م ز: جعلنا؛ ش: جعلناه. (۷) الزيادة مستفادة من الكافي» 1۷/١‏ ظ. 
(۸) ش: جعلنا. (4) م ش ز: البينة. 

(١)ز:‏ لا يكون. )١١(‏ ز: واثنتين. 

(۱۲) ز: والائنتین. 5 )ز: يرى. 


(0) ز: اثنتين. (5١)ز:‏ لا يحل؛ ز + له. 


كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق من الكلام î‏ 
وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة بائنة ثم قال لها في عدتها: أنك غل 
حرام أو خلية أو برية”"2. أو شبه ذلك مما يشبه الفرقة والطلاق وهو يريد 
بذلك الطلاق فإنه لا يقع عليها من ذلك شيء؛ لأنها قد بانت منه» وهو 
وا ی عليه خرام؟ وهي منه بائن. ولو قال لها قبل أن 
يطلقها: إن فلت الداز فانت بائن» ثم طلقها واحدة بائنة ثم دخلت الدار 
في عدتها وقد عنى بذلك الفعل تطليقة بائنة وقع عليها تطليقة أخرى بائنة؛ 
لأنه قد قال هذا القول قبل أن يطلق» وهي امرأته يوم قال ذلك» يقع عليها 
طلاقه. ألا ترى”" [أنه] لو آلى منها ثم طاتا وات ائ كم عضت عدي" 
[الإيلاء وهي في المدةا ياتت بالأبلاى,وكذلك بلغا عن عار الشحي . 


لالجل لرا آنا باتو بع نف وك يقل عك > 
فليس هذا بشىء وإن عنى به الطلاق؛ من قبّل أنه لم يذكر المرأةء إنما ذكر 
نفسه» ولا يقع الطلاق عليها ولا البينونة إذا لم يذكر المرأة. 


وإذا قال الرجل لامرأته بعدما خلعها: أنت بائن» وهي في العدة؛ 
وهو يريد بذلك الفرقة. /[١۳/٥ظ]‏ لم يقع عليها بذلك الطلاق. ولو قال لها 
بعد الخلع : أنت طالق› وهي في العدة وقع عليها تطليقة أخرى. والفرق 
فيما بينهما أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت بائن» وغو لا نوی شیا لم يكن 
ذلك طلاقاًء فإذا نوى به الفرقة كان طلاقا”". 


)١(‏ ز: وبرية. 

(۲) ز: يرى. 

(۳) م ش ز: اخرى. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١/517ظ؛‏ والمبسوط؛ .1/1١‏ 

(5) الزيادة من المصدرين السابقين. 

(0) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن الشعبي قال: إذا آلى الرجل من امرأته ثم 
طلقها فهما كَفْرَسَيْ رهان» إن جاوزت الأربعة الأشهر وهي في شيء من عدتها وقعت 
تطليقة الإيلاء مع التطليقة التي طلق» وإن انقضت العدة قبل أن تجيء وقت الأربعة 
الأشهر سقط الإيلاء. قال محمد: فقلت ا حنيفة : بأي القولين تأخذ؟ قال: بقول 
عامر الشعبي. قال محمد: وبه نأخذ. انظر: الآثار» 46. 

(5) ز- منك. 

(۷) انظر ما تقدم قريباً: ۳/٤۳ظ.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب طلاق أهل الحرب 


وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب في دار الحرب وله امرأة من أهل 
الحرب فدخل بها أو لم يدخل بها وهما جميعاً في دار الحرب من غير أهل 
الكتاب فإنهما على نكاحهما ما لم تحض ثلاث حيض. فإذا حاضت ثلاث 
حيض قبل أن تسلم''' فقد انقطعت الفرقة فيما بينهما. وكذلك لو كانت 
المرأة هي التي أسلمت ولم يسلم الرجل. فأما إذا أسلم واحد منهما أيهما ما 
كان وخرج”" إلى دار الإسلام فقد انقطعت العصمةء وإذا أسلم الباقي 
وخرج إلى دار الإسلام فقد انقطعت العصمة”" قبل أن يسلم [وَآلم 
يكن بينهما نكاح؛ من قبل أن العصمة قد انقطعت حين خرج إلى دار 
الإسلام. وإذا خرج أحدهما إلى دار الإسلام ثم" أسلم فقد انقطعت 
اله كينا نة الوسرع. لحني سلما د E‏ 
طلاقه عليها؛ لأن العصمة قد انقطعت فيما بينهما. وهو خاطب» وليس على 
المرأة عدة". وكذلك كل امرأة الحرت له ود ووا 
كافرآًء ولا عدة عليهاء ولها أن تتزوج”” إن كان ليس لها حمل وليس 
لها أن تتزوج””'' حتى تضع حملهاء ولا يقع طلاق زوجها الأول عليها. 


)١(‏ ز: أن يسلم. 

(0) ز: وخروج. 

(۳) ز ۔ وإذا أسلم الباقي وخرج إلى دار الإسلام فقد انقطعت العصمة. 

0) ز: مثل. 

(0) م ش ز: أن يتعصم (مهملة). 

(5) مز ثم. 

(۷) وهذا قول الإمام أبي حنيفة. أما قول الإمامين أبي يوسف ومحمد فسيأتي في آخر 
الباب. انظر: ۳/٦۳ظ.‏ 

(۸) ز: أن يتزوج. 

(9) م ش ز: جعل. 

(١)ز:‏ أن يتزوج. 


كتاب الطلاق - باب طلاق أهل الحرب E‏ 


بلا عن سول الله 6ه أنه نهى أن رطا الصالى حت يصون .آلا ترى 


أنها في بطنها ولد ثابت نسبه من زوجها وأنها مسلمة. 


وكذلك المرأة من أهل الحرب تسبى ولها زوج في دار الحرب» 0 
اهاه و لمر اها الى سباها أن برها فة فاق :أسليت” 7 أو 
كانت من أهل الكتاب فله أن يطأهاء me‏ عن مق ريا a‏ 
عليها طلاقه. فإن لم تسلم“ ولم تكن من أهل الكتاب فلا ينبغي له أن 
يطأها. ولو سبي زوجها بعدها كانت على حالها على ما وصفت لك. فقد 
انقطعت العصمة فيما بينهما بغير الطلاق. وكذلك لو سبى زوجها قبلها 
فأخرج إن داز الإسلاة اسلم أو لم يتلم ته سبيت المراة يمن بده لا تكاج 
هما ولا عدة علا ولو أعقق لزج وأسلم كان له أن يتزوج أربع نسوة 
/۳/۳1و] وأختها منهن. ولو لم ي يعتق كان له أن يتزوج امرأتين إحداهما 
أختها إذا أذن له المولى» ولا يقع طلاقه عليها. 


وكل فرقة وصفت لك في هذا الباب فهي فرقة بغير طلاق» ولا يلزم 
الزوج شيء إن كان دخل بها أو لم يكن دخل بها إذا سبيا أو سبي أحدهما. 


وإذا أسلم الرجل وامرأته من غير أن سبيا أو أحدهما فخرج إلى دار 
الإسلام ثم أسلم الآخر بعده وخرج وللمرأة على الزوج مهر مسمى فإنما 
يأخذه به إن كان دخل بها. فإن لم يكن دخل بها وكان الزوج هو الذي 
أسلم أول مرة فلا مهر عليه؛ لأن الفرقة جاءت من قبل المرأة التي أبت 
الإسلام. وإذا كانت المرأة هي التي أسلمت أول مرة فعلى الزوج نصف 
اعون 


»١95 روي من حديث العرباض بن سارية وابن عباس. انظر: سنن الترمذي» السير»‎ )١( 
وسنن النسائي» البيوع . 4. وله شاهد من حديث أب الدرداء في صحيح مسلمء‎ 
؛٤٤‎ 5” النکاح» ۱۳۹؛ ومن حديث رويفع بن ثابت في سنن أبي داودء النكاح»‎ 
8 » وسنن الترمذي» التكاح‎ 

(۲) م ز: اشتراها؛ صح م هھ (۳) م ش ز: وأسلمت. 


(5) ز: لم يسلم. (0) ز: يكن. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ئ سخا تهنا ولم يخرج واحد''' منهما إلى دار الإسلام فهما 
على نكاحهما. وكذلك إذا سبيا جميعاً قبل أن يسلما فهما على نكاحهما. 


وإذا أسلم الزوج وخرجت المرأة إلى دار الإسلام وخلفت الزوج في 
دار الخرب مسلماً فأسلفثة المرأة فما على تكاحهها:..وكذلك: إن :ارت 
ذمية فهما على نكاحهما. فإن كانت من غير أهل الكتاب عرض عليها 
الإسلام. فإن أسلمت المرأة فهما على نكاحهما". وإن أبت فرق بينهما. ولا 
يكون ذلك إلا بمحضر من الزوج. وإن خرجت مستأمنة للتجارة أو لحاجة 
فهما على النكاح حتى تحيض ثلاث حيض. وكذلك لو خرجا جميعاً بأمان 
للتجارة ثم أسلم أحدهما أيهما ما كان فهما على النكاح حتى تحيض المرأة 
ثلاث حيض. فإذا حاضت ثلاثأ وقعت الفرقة بينهما بغير الطلاق» وانقطعت 
العصمة» لا يقع عليها طلاقه. وكذلك إذا صار أحدهما ذمياً وأبى الآخر 
فالحكم عليهما فيما وصفنا بين أهل الحرب في دار الإسلام وفي دار 
لحرت سراء ا فرج اهل ات 


وإذا تزوج رجل مسلم امرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب ثم 
صارت ذمية أو أسلمت فهما على النكاح. وإذا خرجت بأمان فهما على 
النكاح. فإن خرج الزوج وتركها في دار الحرب كافرة فقد انقطعت العصمة 
فيما بينهما وانتقض النكاح بغير طلاق» ولا يقع طلاقه عليهاء وله أن يتزوج 
أختها. وإن شاء أربع نسوة في عقدة واحدة. 


وإذا تزوج الرجل المسلم امرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب في 
دار الحرب أو من أهل الذمة في دار الإسلام» فإن ارتدت المرأة وتركت 
دين أهل الكتاب /[۳/٦۳ظ]‏ ودخلت في دين المجوس انتقض النكاح فيما 
بينهماء وطلاقه يقع عليها ما دامت في العدة. فإن خرج إلى دار الإسلام لم 
يقع طلاقه بعد الخروج على الذي في دار الحرب. 


للق ز: واحدا. 


(۲) ش: على نكاحها. 


كتاب الطلاق - باب طلاق أهل الحرب TE‏ 


وإذا تزوج الرجل المسلم فى دار الحرب امرأة من أهل الكتاب من 
أهل الذمة أو من أهل الحرب ثم ارتد المسلم عن او فقد انتقض 
النكاح فيما E‏ ولو رجعت عن دينھا م إلى الإسلام أو إلى المجوسية 
كان التكاح منتقض""؛ لأن الزوج قد ارتد“. ونكاح المسلم امرأة من أهل 
الكنات من آهل العرب مكروه:. بلغا ذلك عن علي .بن آي :طالب أنه كره 
)٥( .‏ 8 5 
ذلك . 


ولو أن رجلاً من أهل الذمة من أهل الكتاب وامرأته من أهل الكتاب 
دخلت لزاه ف وير لحري كنا على لاحي ٠‏ لا يضره ذلك في نكاح. 
ألا د 5 أن ودا 93 قرام لو تزوج مجوسية كان ذلك جائراً. ولو 
أسلم الزوج كانت ااه خی عض “ الإسلام عليها. ولو كانت امرأته 
على دين أهل الكتاب على حالها وقد أسلم الزوج ثم إن المرأة بعد ذلك 
دخلت في دين المجوس كان النكاح منتقضاً". وليس هذا كالباب الأول 
والزوج کافر» فلا يضره أن يبدل الكفرء [واكانت امرأته. والزوج هاهنا 
مسلم» إذا لم تكن امرأته من أهل الكتاب فسد النكاح. والأمة والمدبرة 
والمكاتبة والأمة قد عتق بعضها وهي تسعى في بعض قيمتها في هذا بمنزلة 
الحرة. وكذلك العبد والمدبر والمكاتب”''' والعبد يسعى في بعض قيمته 
وقد عتق بعضه فهو في" هذا بمنزلة الحر. 


للق م ز + وطلاقه يقع عليها ما دامت في العدة فإن خرج إلى دار الإسلام لم يقع طلاقه 

بعد الخروج على الذي في دار الحرب وإذا تزوج الرجل المسلم في دار الحرب امرأة 
من أهل الكتاب من أهل الذمة أو من أهل الحرب ثم ارتد المسلم عن الإسلام فقد 

انتقض النكاح فيما بينهما. 

)۲( م ز: عن دينهما. 

(۳) ز: منتقض. 

(:) م ش ز: لأن الزوجة قد ارتدت. وانظر: كتاب النكاح» ۳۷/۷٠و.‏ 

.۸٤/٦ المصنف لعبدالرزاق»‎ )٥( 

(9) ز: يرى. (۷) م ش ز: امرأة. 

(۸) ز: تعرض. (9) ز: منتقض. 

)٠١(‏ ز: والمكاتبة. (١1)م‏ ش ز: حر. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا خرجت المرأة من دار الحرب مسلمة 
وخلفت زوجها جرا كافراً فقد انقطعت العصمة» ووجب على الحرة 
المسلمة التي خرجت العدة ثلاث حيض. فإن تزوجت قبل أن تحيض ثلاث 
حيض كان النكاح فاسداً. والأول قول أبى حنيفة. 
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باب ما لا يقع من طلاق أزواجهن وغيره 


وإذا اشترت”" الحرة زوجها وهو عبد أو ملكته كله بميراث أو غيره 
فإن الطلاق لا يقع /51/لا"او] عليها. ولو ملكت" منه شقصاً قل أو كثر 
ف فسد النكاح حين ملكته أو ملكت بعضه. 

وكذلك اجر اك ارا وهی ات ار تا هر ار ره تقد 
انتقض النكاح» وتحرم”"2 على الزوج» ولا يقع طلاقه عليها. وكذلك لا يقع 
ظهاره ولا إيلاؤه عليها. 

وكذلك المرأة يجامعها أبو زوجها أو ابنه أو ينظر إلى فرجها بشهوة أو 
يلمسها'" بشهوة”” فان ذلك ينتقض به النكاح» وتحرم على الزوج» ولا 
يقع طلاقه عليها ولا ظهاره ولا إيلاؤه . 

وكذلك المرأة يجامعها”''' زوج أمها أو ابنتها أو جدتها أو ابنة ابنها 


)١(‏ تقدم قول أبي حنيفة في أول الباب. انظر: #/ه“اظ. 


(۲) ز: اسيرت. (۳) م ش ز: ولو ملك. 
(6) م ش ز: بعقد. (5) ز: الحرة. 

(5) ز: ويحرم. (۷) ز: أو لمسها. 

(۸) م ز: لشهوة. 


(9) ش + وكذلك المرأة يجامعها أبو زوجها أو ابنها أو ينظر إلى فرجها بشهوة أو يلمسها 
بشهوة فإن ذلك ينتقض به النكاح وتحرم على الزوج ولا يقع طلاقه عليها ولا ظهاره 
ولا إيلاؤه. 

)٠١(‏ ش + أو. 


كتاب الطلاق ‏ باب ما لا يقع من طلاق أزواجهن وغيره 

أو يمس بعضهن أو يقبلها أو يباشرها أو ينظر إلى فرجها بعد أن يكون ذلك 
كله لشهوة» فإن ذلك ينقض النكاح» وتقع"' به الفرقة» ولا يقع طلاقه 
عليها ولا ظهاره ولا إيلاؤه؛ مِن قبل أنها لا تحل له أبداًء وقد صارت من 
ذوات محرم. وعليها" العدة في جميع ما ذكرنا إذا كان الزوج قد دخل 
بامرأته. 


وكذلك الرجل من أهل الحرب يخرج مسلماً أو يصير”" ذمياً ويخلف 
امرأته في دار الحرب أو تخرج ارات مل أو وة واب لوج فن 
دار الحرب كافراً لا يقع عليها طلاقهء ولا عدة عل عليها دخل بها أو لم يدخل 
بها. وكذلك المسلم يتزوج المرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب ثم يخرج 
ويتركها في دار الحرب. وكذلك الذمي إذا تزوج امرأة من أهل الحرب ثم 
خرج وتركها. والعبد والأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والمكاتب والعبد 
ES‏ کا بمترلة الك وال ةا 
في الملك» فإن العبد لا يملك امرأته. وإن اشتراها فهما على النكاح. 
وكذلك الأمةء ولا تملك" زوجها على النكاح. وكذلك المكاتب. 


وأهل الذمة وأهل الإسلام فيما"“ ذكرنا من الحرمة والتفريق سواءء لا 
يقع طلاقهم إذا كان کا إلا أن کرد ملة من ملل أهل الكفر 
يستحلون ذلك في دينهم فيِحَلّى عنهم'''2 وما استحلوا من ذلك. وهو بمنزلة 
المجوسي يتزوج أمه. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر: إنهم لا 
يتُرَكُونَ على شيء من الحرام في النكاح» وإن الحكم يجري عليهم في ذلك 
كما يجري على أهل الإسلام. وهذا قول أبي يوسف الآخر. والعبد الكافر 


)١(‏ ز: ويقع. (۲) ز: وعليه. 


(۳) م ز: أو تغير؛ ش: أو يعير. )٤(‏ ز: ويخلف. 
(ه) ز + والأمة. 0( م ز + أو. 
(۷) ز: يملك. (۸) م ز: مما. 
(9) ز: أن 2 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وامرأته إذا كانت كافرة في جميع ما ذكرنا من أهل الذمة إذا أسلم أحدهما 
وأبى الآخر أن يسلم ولم يعرض عليها فهو سواء كل 0 الأحرار. 
وكذلك /[#/لالاظ] المكاتب والمكاتبة والمدبر والمدبرة وأم"“ الولد والعبد 
يعتق بعضه ويسعى في بعض قيمته والأمة إذا كانت كذلك. 

وإذا أسلم الرجل من أهل الذمة من غير أهل الكتاب وامرأته على 
حالها ا e‏ وكذلك لو كانت المرأة كبيرة ة وهي التي 
أسلمت وكان(” ' الزوج صغيراً على حاله7". وكذلك العبد يسلم وامرأته حرة 

0 


أسلمت 2 عن الخطاب عله لاس 0 أنه مفرق 


بضع امرأة» فأبى أن ل ففرق عمر 58 
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باب الطلاق لغير السنة 


وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً جميعاً فقد خالف السنة وأَيِمَ بر به“ وهي 
طالق ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها. لعن ذلك عن 
رسول الله لاء وعن علي بن أبي طالب وعن عبدالله بن مسعود وعن 


(©) م + فلذلك؛ ش ز + فكذلك. (5) م ش ز: حصره. 

)0( م ز: يعرض. 

0) روي نحوه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ١/۸۳؛‏ والمصنف لابن أبى شيبةء ٤/١٠٠ء‏ 
. 


(۷) كذا في م ش ز. وكذلك الكافي› ۹۸/۱و. 
(A)‏ روي بمعناه. انظر: صحيح البخاري. الطلاق» ۳۷؛ وصحيح مسلمء النكاح » 1١1١‏ 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 2 
عبدالله بن عباس وعن غيرهم من أصحاب رسول الله بي . فإن دخل بها 
أو لم يدخل فهما سواء. وكذلك إذا كان لم يدخل بها فطلقها ثلاث في كلمة 


واحدة. وبلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعن عبداللّه بن عباس وعن أبي 
كرفة 
٠. 0‏ 


وإذا قال لها ولم يدخل بها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» 
انت الأول وكانت: الاثتان”"" فما لا يملك. بلغا ذلك عن على ين أني 
طالب وعن عبدالله بن مسعود وعن زيد بن ثابت وعن ابراه + 

وإذا قال الرجل لامرأته: رأسك طالق» أو جسدك طالق» أو فرجك 
طالق» أو بدنك طالق» فهى طالق. ولو قال لها: بعضك طالق» كانت 
الغا 'فإن قال ا .يداه أو ولاك أن نة داك من تمتها لم رقع به 
الاق ولو قال ا تصفف طالق: أن تلقف ظالق»: أو غشرك طالق» أي 
جزء من ألف جزء منك طالق» كانت“ طالقاً. 


وإن طلقها بعض والعدة نها أو كلكا أو أقن من ذلك كانت طا" 
واحدة كاملة. 


ولو نظر إلى امرأته وإلى امرأة أخرى فقال: إحداكما طالق» كان 
القول في ذلك قول الزوج. فإن حلف بالله ما عنى امرأته فالقول /۳۸/۳1ر] 


2 


ق 


)١(‏ روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأنس وابن عباس وعائشة رضي الله 
عنهم. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 48/5"؛ والمصنف لابن أبي شيبة» ٥٤١/۴‏ - 
7:. 

(۲) روي عنهم وعن غيرهم من الصحابة والتابعين بألفاظ قريبة. انظر: سنن أبي داودء 
الطلاق. 4 ١٠؛‏ والمصنف لابن أبى شيبةء» 55/54 318. 

١ e 0 

.٦۸ - 55/4 الآثار لأبى يوسف» ١١٠؛ والمصنف لابن أبى شيبة»‎ )٤( 

(5) ز: بدنك أو رجلك. ۰ 

(5) ز: كان. 

49 م ز + وإن طلقها بعض واحدة نصفا أو ثلثا أو أقل من ذلك كانت طالقا. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا كان له أربع نسوة فقال: عليكن تطليقة» فإن كل واحدة منهن 
طا وا وكذلك لو قال: بينكن اثنتين أو ثلاثاً أو أربع تطليقات» 
فهي واحدة لكل واحدةء إلا أن يكون نوى أن كل واحدة منهن جميعاًء 
فتقع على كل واحدة ثلاث تطليقات في جميع ما ذكرت لك ما خلا 
التطليقة والتطليقتين. وإذا قال: بينكن اثنتين» يعني أن كل واحدة بينهن فكل 
واحدة طالق اثنتين. وإذا قال: بينكن خمس تطليقات» ولا نية له فكل 
واحدة طالق اثنتين. وكذلك ما زاد إلى أن يبلغ ثمان تطليقات. فإذا زاد على 
التمان فكل واحدة طالى:فاذ. 


[وإذا قال]0*) الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة» فهي طالق 
اثنتين. وإذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين ٠‏ فهي واحدة. وإذا قال لها: 
أنت طالق ثلاثا إلا ثلاث" فهي ثلاث لا يكون الاستثناء حتى يستثنى أقل 
مما سمی» فإذا استثنى مما سمى كله أو أكثر منه لم يكن ذلك استثناء. 


وإذا قال لها وقد دخل بها: أنت طالق» أنت طالقء أنت طالقء إلا 
واحدة» فهي ثلاثة؛” ين قِبَّل أنه فرق الكلام”2» فلا يستطيع أن يستثني 
مله شيعا ألا ترى أنه لو قال: سالم حر ومَرْبَع حر إلا سالم. كان الاستثناء 
هاهنا باطلا” '» وكان العتق ماضيا''' عليهما. ولو قال لها: أنت طالق 
واحدة بائنة» وأنت طالق غير بائن إلا تلك البائن» لم يكن هذا استشناءء لا 


يستقيم أن يستثني إذا فرق. 


)١(‏ ز - واحدة. 

(۲) م ش ز: لكل. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١/548و؛‏ والمبسوط. 41/6. 
)۳( م ش ز: وزاد. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

)€3 الزيادة مستفادة من المصدرين السابقين. 


(0) ز: إلا ثنتين. (0) ز: إلا ثلث. 
)¥۷( م ما سمی. (A)‏ ر كلثك. 
(4) مم ش ز: بالكلام. (١٠)ز:‏ باطل. 


(١١)ز:‏ ماض. 


کتاں ق با ق لغير السنة 
ب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 

وإذا طلق واحدة واستثنى نصفها فهي طالق واحدة؛ لأن ما بقي منها 
يكون تطليقة بائنة. 

وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة واحدة بائنة ثم طلقها أخرى فإنه يقع 
عليها ما دامت في العدة. بلغنا ذلك عن إبراهيم. وكذلك لو قال لها: 
اعتدي» ينوي الطلاق؛ لأنها تعتد منه بعدء فلذلك يقع عليها طلاقه. 
وقوله: اعتدي» وأنت طالق» سواء. ألا ترى”" أنه لو قال: أنت طالق ثلاثا 
كل يوم واحدة بائنة» كان ذلك كما قال. وكذلك إذا طلقها واحدة بملك!*) 
الرجعة فإن طلاقه يقع عليها ما دامت في العدة» ويقع عليها الظهار والإيلاء. 
ولو قذفها لاعنها إذا كانا حرين مسلمين؛" لأنها امرأته. ألا ترى أنهما 
يتوارثان. وإذا"“ كانت تطليقة بائنة لم يقع عليها بعد ظهاره ولا إيلاؤه. ولو 
قذفها لم يلاعن» وكذلك ‏ عليه الحد؛ لأنها“ منه بائنة. فكيف يكون مظاهراً 
من امرأته وهي عليه حرام. 

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً إن دخلت هذه الدار ثم قال لها: أنت 
طالق ثلاثاًء /[۳۸/۳ظ] فبانت منه وتزوجت زوجاً غيره ودخل بها ثم مات 
عنها الزوج الآخر أو طلقها فتزوجها الأول بعد انقضاء العدة ثم دخلت الدار 
فإن الطلاق لا يقع عليها؛ من قِبَل أن طلاق”* ذلك الملك كله قد مضى. 
ألا ترى أنه لو قال لامرأته: أنت طالق كل يوم ثلاثاء ثم تزوجها بعد زوج 
آخر لم يقع عليها بعد الثلاث الأول شيء“ من ذلك الطلاق. ولو قال لها: 
أنت طالق تسعاً كل سنة ثلاث تطليقات» ثم طلق ثلاثاً في السنة الأولى ثم 
تزوجها بعد زوج آخر"'“ لم يقع عليها في السنة الثانية ولا في الثالثة 


)١(‏ روي عن إبراهيم وقوع الطلاق في العدة من الخلع. وهو طلاق بائن عند الحنفية. 
انظر : المصنف لعبدالرزاق› «AAI‏ 1 


(0) ز: ينو. ESED‏ 

)٤(‏ ز: يملك. 

(4) م ز: بكرتين (مهملة)؛ ش: بكرين (مهملة). والتصحيح من الكافي» ١/4اظ.‏ 
(5) م ز: إذاء (۷) ش: لأنه. 

(0) م ش ز: أن الطلاق. (9) ز: شيئا. 


(015 اجر (۱۱) ز: شيء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شيء. ولو قال لها: أنت طالق كلما حضت حيضة»ء فبانت”'' بثلاث لم يقع 
عليها بعد من الطلاق بذلك القول شيء؛ لأن طلاق ذلك الملك الذي كان 
فيه القول قد وقع كله. فهو بمنزلة رجل قال لامرأته: أنت طالق أربعاً. لم 
يفع عليها من ذلك إلا ثلاث . وتبطل”") واحدة. 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن دخلت هذه الدار» ثم 
طلقها واحدة أو اثنتين ثم تزوجها زوج فدخل بها ثم عادت إلى الأول ثم 
دخلت الدار وقع عليها ذلك الطلاق كله؛ لأنه قد بقي من طلاق ذلك 
الملك شيء لم يقع عليها. 


وإذا آلى الرجل من امرأته أن لا يقربها أبداً فبانت منه بالإيلاء ثم 
تزوجها فبانت منه بالإيلاء حتى تبين منه ثلاث مرار لم يقع عليها إذا تزوجها 
بعد ذلك طلاق من قبل الإيلاء؛ مِن قَبّل أن ذلك في ملك قد مضى طلاقه 
كله. ولو جامعها كفر عن يمينه. 


f :‏ 0( م “2 7 اده 1 
وإذا طلق الرجل امراته واحدة ثم تزوجها بعد زوج اخر قد دخل 
نها انها عند ماك عو تطليقات مستقبلات. هدم الزوج الآخر تلك 
الت لتطليقة كما يهدم ثلاث د تطليقات لو كن. بلغنا ذلك عن عبدالله بن عباس 
13 )2 5 55 
وعن عبدالله بن عمر وعن إبراهيم وعن ابن مسعود . وهذا قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف. وأما في قول محمد فهي على“ ما بقي من طلاقها 
الأول. بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب 
Th . 4# : 1 5 ٤‏ 5 
وأبي هريرة وعمران بن حصين وغيرهم ". ولو كان الآخر لم يدخل بها 
أو كانت لم رو بعد زوجها الأول كانت عنده على ما بقي من 


الطلاق. 

)١(‏ م ش ز: فانت. (0) ز: ويبطل. 
(۳) م ش ز: امرأة. )٤(‏ ز - ثلاث. 
(4) المصنف لابن أبي شيبة» .1١1/4‏ (5) ز- على. 


(۷) المصنف لابن أبي شيبة» .١١7/5‏ (0) ز: لم يتزوج. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 
تحب بس _ ۷ے 
وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً ثلاثاً يوم تدخل"'" الدار ثم طلقها واحدة 
فانقضت عدتها وتزوجت [ثم رجعت إلى الزوج] الأول [فإن الزوج] الآخر 
لا يهدم] التطليقة الأول الاق في ف ات فة وأبي 
یوسف» ومتى ما دخلت الدار /۳۹/۳1و] وقع ثلاث تطليقات؛ من قِبَل أن 
اليمين لم تنقض” بعد» ولا يهدم الزوج الآخر ما كان من يمين أو إيلاء 
مستقبل» ولكنه يهدم ما كان من طلاق قد وقع قبل تزويجه. 


وإذا قال الرجل لامرأة: كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً» فهو كما 
قال» يقع ذلك عليها كلما تزوجها أبداً. فإذا قال: متى ما تزوجتك فأنت 
طالق» وإذا ما تزوجتك فأنت طالق»ء فليس يقع إلا مرة واحدة» ولا يقع 
عليها إن تزوجها مرة أخرى. وكذلك إذا قال: إن تزوجتكء أو إذا 
تزوجتك""» أو متى تزوجتك» فهذا كله باب واحد» ولیس شيء يشبه كلما 
تاك آلا رى أنه إذا قال* كلما تزوجتاف» ققد سمئ ملكا بعد 
ملك» وأنه إذا قال: إذا تزوجتك» فإنما سمى ملكا واحدا. وكذلك لو قال: 
إذا دخلت الدار فأنت طالق» ومتى ما دخلت الدار فأنت طالق» وإنما يقع 
ع طاق ذا خلت الاو مر واحدة و6 قال كلها ولت الداز 
فأنت طالق» فكلما دخلت الدار وهي ملكه فهي طالق. 


وإذا قال الرجل لامرأة لا يملكها: أنت طالق يوم أكلمك» أو يوم 
تدخلين الدار» أو يوم أطؤك› فهذا باطل لا يقع عليها منه شيء. وإن 


)١(‏ ز: يدخل. 

(۲) الزيادات السابقة مستفادة من الكافى» ١/68ظ؛‏ والمبسوط› 45/16. 
)۳( ش - الأولى؛ صح ه. 1 

)٤(‏ في ش بياض قدر كلمة. 

(5) م ش ز: وقول. انظر: المبسوط» الموضع السابق. 

0) ز: لم ينقض. 

(۷) ش - أو إذا تزوجتك؛ صح ه. 

(۸) ز: يرى. 

(9) ز: ولو. 
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تزوجها ففعلت ذلك فليس يقع عليها شيء؛ من قِبّل أنه قال ذلك وهو لا 
يملكهاء ولم يقل: إذا ملكتك. ألا ترى”''' أنه لو قال لمن لا يملكها: أنت 
اليوم كله ثم تزوجها في ذلك اليوم لم يقع عليها”"' الطلاق. 

وإذا قال الرجل لامرأته:”" أنت طالق [أنت]“ طالق» وقد دخل 
تھا و قال 2 يلاول فإنه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى» وأما في 
القضاء فإنهما تطليقتان. وكذلك لو قال: قد طلقتك [قد طلقتك]. وكذلك 
لو قال: أنت طالق طالق. وكذلك إذا قال: أنت طالق وأنت طالق. 


وإذا قال: أنت طالق» ثم قال له رجل أو امرأة: ما قلت؟”" فقال: 
طلقتهاء أو قال: قلت: هي طالق» فهي واحدة في القضاء وفيما بيئله 
وبين الله تعالى ؛ لأن هذا جواب كلامهم. 


وإذا قال الرجل لامرأة: إذا طلقتك فأنت طالق» فطلقها واحدة وقد 
دخل بها فهي طالق أخرى فى القضاء. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان 
ينوي: إذا طلققك فأنت طالق تلك التطليقة©» فهي واحدة. وكذلك إن 
قال متى:.طلقعك فانة:ظالق: أو إن" للتعك فانت طال أو كلما 
طلقتك فأنت طالق» فإنه لا يقع عليها إلا تطليقتان. 


ولو قال: كلما وقع عليك طلقة فأنت طالق» ثم طلقها واحدة وقد 
دخل بها /[۳۹/۳ظ] صارت طالقاً أخرى. ثم صارت طالقاً أخرى» فيقع 


)۲( ز + شيء من. 
)۳( ش - أنت طالق اليوم كله ثم تزوجها في ذلك اليوم لم يقع عليها الطلاق وإذا قال 


الرجل لامرأته. 
€3 الزيادة من الكافي» ۸/۱ظ؛ والمبسوط› 1/. 
(0) ز ۔ طالق. 
E TEE‏ (۷) ز ۔ ما قلت. 


(۸) م: الطليقة. TIES‏ 
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٠.‏ ۾ - بذك 


عليها ثلاث تطليقات. وليس هذا مثل قوله: كلما طلقتك فأنت طالق. إنما() 
مغل ذلك أن يقول: كلما قلت أنت طالق فأنت طالقء أو قال: كلما 
E EEE E‏ ف علق ق 
باليمين» فلا" يقع بالثانية طلاق؛ لأنها وقعت بيمين ولم تقع"" بطلاق منه. 
وكذلك قوله: 100 طالق. 

و کا5 ا فة وه نذا “مسقن كي فال 2 با 
زينب أنت طالق إذا طلقتك يا عمرة» أو كلما طلقت عمرة» ثم قال 
لمر با عة انت .'طالق ]ذا :طلقت رشن أو كلما طلقت زينب» ثم 
قال لؤينب: أنت فا فإنه تقع قف على عي ا 00006 
على و وع سد ولم تطلق”'' بإيلاء مستقبل. 
ولو أنه لم يطلق"" زينب ولكنه طلق عمرة كانت عمرة طالقا ‏ 
واحدة» التي طلقهاء ثم تقم"“ على زيئب أخرى باليمين» ثم تعودا*!) 
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)١(‏ م: انها. (۲) م ش ز: ولا. 

(60) ز: يقع. (5) ز - بزينب. 

(5) ز- لعمرة يا عمرة أنت طالق إذا طلقت زينب أو كلما طلقت زينب ثم قال لزينب 
أنت طالق. 

»( ز: يقع. 


(۷) م ش ز + أخرى. انظر: المبسوط. .٠٠١/6‏ 
٠‏ ) م ش: ولا تعود؛ ز: ولا يعود. انظر: المصدر السابق. 
(4) م ش ر أو عمرة. انظر: المصدر السابق. 


(١)ز:‏ يطلق. )۱١(‏ م ش ز: قال تطليق. انظر: المصد 
السابق. 

(۱۲) ز: طالق. (1) ز: ثم يقع. 

(5١)ز:‏ ثم يعود. )١5(‏ ز: فيكون. 

)۱١(‏ ز: طالق. 


(۱۷) كذا ذكر هنا. وذكر السرخسي أن هذا غلطء وهو ما ذكر في نسخ أبي حفص» وأن 
الصواب هو أن لا يقع على عمرة طلاق باليمين كما ذكر في نسخ أبي سليمان. انظر : 
المبسوط› ٠٠0/5‏ . وقد أشار الحاكم إلى ذلك مختصراًٌ وذكر أن الاستشهاد الآتي >- 
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را۷ لے 
وتن زت ظالما و اجن آل ري أنه لو كال ي إذا طت 
عمرة فأنت طالق» ثم قال لعمرة: إذا دخلت الدار فأنت طالقء ثم 
دخلت عمرة الدار فصارت”" طالقاً» عادت زينب طالقاً؛ من قبل أنه قد 
طلق عمرة حين دخلت الدار. ولو كان قال لها: إن دخلت الدار فأنت 
طالق» ثم قال لزينب: إن طلقت عمرة فأنت طالق» ثم دخلت عمرة 
الدار فطلقت عمرة““ لم يقع على زينب الطلاق؛ لأنه حلف على عمرة 
قبل زينب. وإنما يقع الطلاق على زينب إذا كانت“ اليمين على عمرة 
بعدها؛ لأن اليمين إذا كانت بعدها ثم حنث فهو طلاق مستقبل منه يقع 
به الطلاق على الأخرى. 


وإذا حلف بطلاق عمرة أن لا يحلف بطلاق زينب أبداً ثم حلف 
بطلاق زينب أن“ لا يحلف بطلاق عمرة أبداً كانت عمرة طالقاً؛ لأنه قد 
حلفا .بطلاق زيدب. آلا ترئ'!" أنه لو قال: زيدب طالق. إن «دخلت: الدار 
كانت عمرة طالقاً» وقد كان حلف بطلاق زينب. وإذا قال لزينب: إن شئت 
فأنت طالق» فشاءت الطلاق» لم يقع على عمرة طلاق. وليس هذا بحلف 
في الطلاق. ألا ترى”” أنها إن قامت من مجلسها قبل أن تشاء“ الطلاق لم 
تكن“ لها مشيئة بعد ذلك. وإنما فى الطلاق المشيئة هاهنا بمنزلة الخيار. 
E PT‏ سلكهة أدرها فاختارت نفسها لم يقع على عمرة 
شيء» ولم يكن هذا حلفا منه بالطلاق. /[/40و] وكذلك كل طلاق 
يفوضه إليها لا يجب لها إلا ما دامت في ذلك المجلس. وكذلك إذا قال 


من المؤلف يدل على أن الجواب وقع مقلوباً. فجواب المسألة الأولى هي الثانيةء 
والثانية هی الأولى. انظر: الکافی» ١/59و.‏ 


() ز: ويكون. (0) ز: يرى. 
(۳) ز: فصار. )€3 م ز - عمرة. 
(0) ز: إذا كان. (5) م د أنة 
0 ز: يرى. (۸) ز: يرى. 
(9) ز: أن يشاء. ١)ز:‏ لم يكن. 


(1) ز: یری. 
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لها: أنت طالق إذا حضت حيضة» لم يكن هذا حلفا بالطلاق. ا 
أنه لو قال لها: أنت طالق تطليقة للسنة. وقع الطلاق عليها إذا حاضت ٠"‏ 
حيضة. ولا يقع على عمرة طلاق؛ لأنه لم يحلف حين قال لها: أنت طالق 
للسنة. وكذلك إذا قال: أنت طالق إذا حضت حيضة. ولو قال: أنت طالق 
إذا حضت حيضتين» فهذا ليس بحلف منه في الطلاق”". ولا يقع على 
الأخرى الطلاق. هذا والأول سواء. وكذلك إذا قال لها: إذا حضت ثلاث 
حيض» ولم يقل للسنة» فإن”؟' هذا ليس بحلف» ولا يقع به الطلاق على 
الأخرى. فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا للسنة» ولا نية لهء فكلما 
حاضت حيضة ثم طهرت فهي طالق واحدة حتى تستكمل” ثلاث 
تطليقات» ولا يحتسب بالحيضة الأولى من عدتهاء وليس هذا بحلف 
مستقبل يقع به الطلاق على عمرة. وإن نوی أن تکون“ طالقاً مكانه فهي 
كما نوى. 


وإذا فال أنت: طالقاللسلة؛: ولم يشم ثلاثاً ولم تكن" له ية فهي 
طالق واحدة إذا طهرت من أول حيضة. وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث» كلما 
طهرت من حيضة طلقت واحدة. وهو يملك الرجعة في هذا كله ما 
تقع”” التطليقة الثالثة. ويملك الرجعة في الواحدة ا غيرها ما 
لم تنقض'''' العدة. وإن لم يكن دخل بها في جميع هذا لم يقع عليها من 
الطلاق إلا واحد''' حين تكلم. وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر وقد 
دخل بها فقال: أنثك ظالق للفنة تلوت ولا نية له» فهي طالق واحدة ساعة 


تكلم» وإذا مضى شهر فهي طالق أخرى» فإذا مضى شهر آخر فهي طالق 


)١(‏ ز: يرى. (۲) ز: إذا حضت. 
(۳) ز: بالطلاق. (4) م ش ز: قال. 
(0) ز: حتى يستكمل. (5) ز: أن يكون. 
(۷) ز: يكن. (۸) ز: لم يقع. 

(4) ز: لم تطلق. (١)ز:‏ لم تنقضي. 


)١١(‏ ز: إلا واحدا. 
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أخرى. وإن نوى أن يقعن جميعاً فى ذلك المجلس وظن أن السنة كذلك 
فهو كما نوى. والحامل بمنزلة التي لا تحيض في ذلك. 

وإذا قال الرجل لامرأته وهى حامل: أنت طالق واحدة للسنة» فهى 
طالق ساعة قال ذلك. وإذا قال لامرأته ذلك وهى لا تحيض من صغر أو 
كبر: أنت طالق واحدة للسنة» ولا نية له» فهى طالق ساعة قال ذلك. 

وإذا قال الرجل لامرأته وقد دخل بها: أنت طالق كلما حضت 
حيضتين» فهي كما قال. وإذا حاضت حيضتين فهى طالق» ولا يحتسب 
بهذا من العدة؛ من قبل أن الطلاق إنما وقع بعد الحيضتين. فإذا /[/٠:ظ]‏ 
حاضت أخراوين فهى طالق أخرى» ويحتسب بهذا من العدة. فإذا حاضت 
أخرى بانت. ولا يقع عليها من الطلاق إلا اثنتان. 

وإذا قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق» وقال لها أيضاً: كلما 
حضت فأنت طالق» فإذا حاضت فرأت الدم فهي طالق واحدة”". وإذا 
طهرت فهي طالق أخرى ولا يحتسب بها من عدتها. فإذا حاضت الثانية فهي 
طالق حين رأت الدم» ويحتسب بها من العدة» وقد وقع عليها ثلاث 
تطليقات» وعليها حيضتان اخرا وا 


وإذا :قال لين" إذا حف ج نادف لالت م د 


قفن انت ا فحاضت واحدة فهي طالق ولا يحتسب بها من 
عدتهاء وإذا ما حاضت أخرى فهى طالق أخرى؛ لأن الحيضة الثانية مع 
الأول اهن .وتي الا من عدكها واا او وين ك 


وإذا قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق واحدة - ولا نية له - ثم 


)١(‏ ز: إلا اثنتين. (۲) ش - واحدة. 
(۳) ز: حيضتين أخراوين. (5) ز-لها. 


)2( ش: وإذا حاضت؛ ز: فحاضت. 
قف م - وإذا حضت حيضتين فأنت طالق؛ صح ه. 
(۷) ز: اثنتين. (۸) ز: حيضتين. 
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- 
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إذا حضت حيضتين فأنت طالق واحدةء فإذا حاضت”'' واحدة فهي طالق 
نعلي جوز عا حت تتفي ررك تلاك N‏ انس لان اشر 
ويحتسب بالحيضتين من عدتهاء ولا يحتسب بالأولى. وكا مغانت يات 
الأول؛ لأنه وقع عليها التطليقة الثانية بعد ثلاث حيض» ووقع في الباب 
الأول بعد حيضتين؛ مِن قِبَل أنه قال لها في هذا الباب الآخر: ثم إذا 
حضت» فكان”" قوله ذلك يقع على حيضتين مستقبلتين كأنه قال: إذا 
دخلت الدار دخلة”” فأنت طالق ثم إذا دخلتها“ دخلتين فأنت طالق. 
وكذلك قوله: إذا دخلت فأنت طالق ثم إذا دخلت فأنت طالق. ولو قال: 
إذا دخلت فأنت طالق» وإذا دخلت فأنت طالق» وقع عليها تطليقتان إذا 
دخلت دخلة واحدة. 

وإذا قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق» وإذا حضت حيضتين 
فأنت طالق» يعني تلك الحيضة وحيضة أخرى» وقع عليها إذا حاضت 
حيضتين تطليقتانا © إحداهما تقم" حين تحيض الحيضة الأولى» 
والأخرئ تقع”” ین تحيض الثانية. 


وإذا قال الرجل لامرأته: كلما حضت حيضة فأنت طالق» ثم حاضت 
أربع حيض فإنه يقع عليها حين حاضت الأولى تطليقة» ولا يحتسب بالأولى 
من عدتهاء ووقع بالحيضة الثانية تطليقة أخرى» ويحتسب بها من عدتهاء 
ووقع عليها بالحيضة الثالثة تطليقة أخرى» ويحتسب بها من عدتهاء وتنقضي 
العدة بالحيضة الرابعة» ولا يقع بها طلاق؛ لأن الطلاق /941/[1] كله قد 
مضى» وانقضت به العدة. 


وإذا قال الرجل لامرأته: إذا حضت حيضة فأنت طالق» فإنما يقع 


(۱) ز: حضت. (۲) ش: لمكان. 


(۳) ز - دخلة. (5) ز: إذا دخلتيها. 
(0) ز: تطليقتين. () ز: تطليقتين. 


(۷) ز: يقع. (۸) ز: يقع. 


. كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليها الطلاق بعدما تحيض وع عنها الدم وی ان ا 
الغسل حتى يذهب" وقت الصلاة أدنى الصلوات إليهاء فإذا أخرته إلى أن 
يذهب ف وقت الصلاة وقع عليها الطلاق. 


وإذا قال الرجل لامرأته: إذا حضت حيضة فأنت طالق» فقالت: قد 
حضت» فإنه ينبغي في القياس أن لا تصدق”' وأن لا يقع عليها بقولهاء 
ولكنا ندع القياس في ذلك» ونأخذ بالاستحسان فيه. وقد يدخل في هذا 
الاستحسان بعض القياس فنصدقها ونوقع الطلاق"'2. ألا ترى”" لو أنه طلقها 
واحدة ثم قال لها: كلما حضت حيضة فآأنت طالق» أنها مصدقة في الحيض 
حتى تنقضي العدة. وكذلك أيضاً يقع به الطلاق. وكيف يستقيم أن أصدقها 
في العدة ولا أصدقها في الطلاق. 


وکل شيء لا يعلمه غيرها مثل قوله: إن كنت تحبين: Ere‏ طالق» 
وإن كنت تبعفينيي'" فان طالق-فالقوق 011 
المجلس» والطلاق واقع عليها إذا أخبرت عن نفسها بالذي يقع به الطلاق. 
وإنما هذا مثل قوله: أنت طالق إن شئت» فقالت: قد شئت» في ذلك 
المجلس. فالطلاق واقع عليها. 


وإذا قال الرجل لامرأته: إذا حضت فأنت طالق وفلاتة معكء» 
فقالت 2١0+‏ من بحضيك» فإنه ينبغي في قياس" هذا القول أن يقع الطلاق 
عليهما جميعاًء ولكنا ندع القياس في ذلك» فنوقم"" الطلاق على المرأة 
نفسهاء ولا يقع على الأخرى شيء بقول هذه حتى يُعْلّم أنها قد حاضت. 


(۱) ز: ويغتسل. (۲) ز: أن يؤخر. 
9 لهه (4) ز: أن تذهب. 
(0) ز: لا يصدق. 

(5) انظر للشرح: المبسوطء .٠١4 _ ٠١۳/١‏ 

(۷) ز: يرى. (0) ز: تحبيني. 
(9) و: تبغضيني. )١(‏ ز - فقالت. 
(١١)ز:‏ في القياس. (6)ز: فيوقع. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 
عاضا ها ا۷ے 
وإذا قال الرجل لامرأته: كلما ولدت فأنت طالق» فولدت ثلاثة أولاد 
في بطن واحد فإنه يقع عليها تطليقتان'''» وتنقضي العدة بالولد الثالث» ولا 
يقع به الطلاق". ولو ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة ولم تنقض " 
العدة فيما بين الأولاد وقع عليها ثلاث تطليقات» وكان عليها ثلاث حيض 
بعد الولد الثالث» ووقعت عليها بالولد الأول تطليقة بملك الرجعةء فلما 
حملت بالثانى قبل أن تقر بانقضاء العدة كان هذا الحبل رجعة من 
الزوج””', ولع عليها حين ولدته تطليقة أخرى. وكذلك الثالث. 


وإذا قال الرجل لامرأته: إذا ولدت غلاماً فأنت طالق واحدة» وإذا 
ولدت جارية فأنت طالق اثنتين» فولدت غلاماً وجارية لا يعلم أيهما أول 
/۴1/ظ] فإنما يقع عليها في القضاء الأقل من ذلك تطليقة واحدة إذا 
تصادقا ولم يعلم أيهما ولد قبل. وينبغي لهما فيما بينهما وبين الله تعالى أن 
يأخذا" بالأكثر" من ذلك: تطليقتين» وقد انقضت العدة بالولد الآخرء 
ولا يقع به طلاق. ألا ترى أن رجلاً لو طلق امرأته ثم قال: إذا انقضت 
عدتك فأنت طالق» لم يقع عليها ذلك الطلاق. 

ولو ولدت هذه التى قال لها: إن ولدت غلاماً فأنت طالق واحدة» 
وإن ولدت جارية فأنت طالق اثنتين» فولدت ثلاثة في بطن واحد غلاماً 
وجاريتين غير أنه يعلم أن الغلام هو الأول وقع عليها ثلاث تطليقات» 
بالغلام واحدة» وبالجارية”" الأولى تطليقتان“ فانقضت العدة بالجارية 
الثانية. ولو كانت إحدى الجاريتين أول ثم الغلام وقع عليها بالجارية الأولى 
تطليقتان”''' وبالغلام تطليقة» وانقضت العدة بالجارية الآخرة. وإن كان 


)١(‏ ز: تطليقتين. (۲) ز: طلاق. 


(۳) ز: ولا تنقضي. (6) ز: أن يقر. 
)٥(‏ ش: للزوج. (5) ز: أن يأخذ. 
(۷) م ش ز: بأكثر. (۸) ز: بالجارية. 
(9) ز: تطليقتين. 


)٠١(‏ ز - فانقضت العدة بالجارية الثانية ولو كانت إحدى الجاريتين أول ثم الغلام وقع عليها 
بالجارية الأولى تطليقتان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حورا لے 
الغلام هو الآخر وقع عليها تطليقتان''' بالجارية الأولىء ولا يقع بالجارية 
الثانية شيء» وانقضت العدة بالغلام» ولا يقع به الطلاق. فإن كان لايعلم 
أيتهن أول فإنه إنما يقع عليها في القياس اثنتان”". وينبغي فيما بينه وبين الله 
تعالى أن يأخذ بالثقة فيوقع عليها ثلاث تطليقات. وقد انقضت العدة في 
جميع هذه الوجوه بالولد الآخرء ولا يقع به الطلاق؛ مِن قِبّل أن العدة قد 
انقضت به. فإن كان الغلام هو الأول أو الأوسط”" وقع عليها ثلاث 
تطليقات. وإن كان الغلام هو الآخر وقع عليها تطليقتان“. فلذلك لزمهما 
في القياس أقل من ذلك» وفي الثقة أكثر من ذلك. 

وإذا قال الرجل لامرأته: كلما“ ولدت ولداً فأنت طالق» وقال لها: 
إذا ولدت غلاماً فأنت طالق» فولدت جارية فهى طالق واحدة» وعليها ثلاث 
حيض بعد الولادة. ولو ولدت جارية ثم غلاماً في بطن انقضت العدة 
بالغلام» ولا يقع به الطلاق» وتقع بالجارية تطليقة واحدة. ولو ولدت الغلام 
أول وقع به تطليقتان؛'' لأنه قد قال: كلما ولدت فأنت طالق» وقال: إذا 
ولدت غلاماً فأنت طالق. وتنقضي العدة بالجارية» ولا يقع بها الطلاق» وهو 
SS‏ وفي جميع ما ذكرت من الولادة والحيض ما لم 
تنقض”" العدة أو تقع“ عليها ثلاث تطليقات. 


ولو قال لها: إذا ولدتٍ غلاماً فأنت طالق» ثم قال لها: إن ولدتِ 
غلاماً أو متى ولدتٍ غلاماً أو ولداً أو كلما ولدت غلاماً أو ولدت فأنت 
طالق» فولدث غلاماً وقع عليها تطليقتان". ألا تری” “ لو أن رجلاً 
/[/١:و]‏ قال لامرأته: إذا كلمت إنساناً فأنت طالق» ثم قال: إن كلمت 
فلانا فأنت طالق» فكلمت فلاناً كانت طالقاً اثنتين؛ مِن قبل أنه فلان وأنه 


)١(‏ ز: تطليقتين. (۳) ز: اثنتين. 

(9) ش: والأوسط. )٤(‏ ز: تطليقتين. 
(9) ز: كما. 0) ز: تطليقتين. 
(۷) ز: لم تنقضي. )۸( ز: أو يقع. 


O طلق:‎ 0 


كتاب الطلاق - باب الطلاق لغير السنة 
ادص اش سسُظسك کے 
إنسان. ولو قال لها: إن دخلت دار فلان فأنت طالق» ثم قال: متى ما 
دخلت هذه الدار فأنت طالق» وهي دار فلان فدخلت دار فلان وقع عليها 
تطليقتان"'2. ولو قال رجل: إذا تزوجتٌ فلانة فهي طالقء ثم قال: كل امرأة 
أتزوجها فهي طالق» ثم تزوج فلانة بعينها كانت طالقا“ اثنتين"". 

وإذا قال الرجل لامرأته: كلما ولدت غلاماً فأنت طالق» فولدت غلاماً 
وجارية في بطن واحد ولا يعلم أيهما أول فإنه تقع””' عليها تطليقة» وعليها 
ثلاث حيض بعد الولد الآخرء ولا يملك الزوج الرجعة في هذا الباب» 
ولا يتوارثان؛ من قبل أ لا أدري لعل الغلام أول» فون العدة قد 
انقضت حين ولدت الجارية. فأخذث فى هذا بالثقة» وجعلت عليها ثلاث 
حيض للثقة في ذلك. ۰ 

ولو قال رجل لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق» فأسقطت سقطاً قد 
استبان بعض خلقه أو نَم له کان ھا ولا ركان الطلذق: :زاف نه 
عليها. ألا ترى أنها لو ولدت بعد الطلاق انقضت به العدة لأنه ولد» وأن 
أمة لو ولدت هذا من سيدها كانت أم ولد. وإن لم يستبن خلقه لم يقع به 
الطلاق» ولم تنقض” به عدة» ولم تكن أمه'''' أم ولد له. 

وإذا قال الرجل"'' لامرأته: إذا ولدت فأنت. طالق» فقالت: قد 
ولدت» وكذبها الزوج فإنها لا تصدق'» ولا يقع الطلاق عليها. آخذ 
في" هذا بالقياس» وأدع الاستحسان. ولو أقر'*'' بالحبل فقالت: قد 
ولدت» كانت مصدقة فيها. ولو قالت بعد الطلاق: قد ولدتء كانت 


(۱) ز: تطليقتين. (۲) ز: طالق. 


© ن ن (5) ز: يقع. 

(0) ز: الولاد. (5) ز: فيكون. 
(۷) ز: ولد. )۸( ز: واقع. 
(9) ز: تنقضي. )٠١(‏ ز: يكن أمة. 
)۱١۲(‏ ز الرجل. (١١)ز:‏ لا يصدق. 


۳ ز - في. )١5(‏ ش: ولو أقرت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مصدقة في اق لا في وقوع الطلاق عليها إلا أن يكون 
الزوج أقر بالحبل. وإذا قال: إذا ولدت فأنت طالق» ولم يقر بالحبل فولدت 
وشهدت امرأة على الولادة فإن النسب يثبت» ولا يقع به الطلاق. وهو قول 
أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول ا رينت ومحمد: إنه ينبغي أن 0 
الطلاق :إا" شهدت عليه امرأة مسلط آلا رى أن رجلا لو قال: 
د ع اي aT‏ 
فأنكر أن نكرت ولدته وشهدت امرآة .على الولادة تيت" الست وكانت 
الأمة أم ولد له» وقد وقع العتق بشهادة امرأة. فكذلك /[۲/۳٤ظ]‏ ينبغي أن 
يقع الطلاق. ألا تری“ أن امرأة لو ولدت فقال الزوج: ليس مني ولا أدري 
أولدته أم لاء فشهدت امرأة على الولادة وقع اللعان بين الزوج وبين المرأة. 
وإن كان الزوج عار و محدودا“ في قذف والمرأة حرة مسلمة وقع 
الحد على الزوج» وي يثبت النسب. وهذا كله بشهادة امرأة. فكذلك الطلاق 
ليس يخالف هذا في 0 


وإذا قال الرجل لامرأته: إذا ولدت ولدين فأنت طالق» فولدت ثلاثة 
أولاد في بطن واحد ثم ولدت بعد ذلك لسنة ولدا”*' آخر فقد وقع عليها 
تطليقة بالولدية 2*7 الأولينة ونانت الر لد اثالث وانقضت بيه الخد ولا 
يثبت نسب الرابع من الوالد. 

وإذا قال الوجل لامزاتهة افر كان أول وله لدي غلاما ٠‏ فاقت 
طالق» فولدت غلاماً وجارية في بطن واحد لا يعلم أيهما أول فإنه لا يقع 
عليها شيء» وهي امرأته حتى يعلم أن الأول الغلام. وأما في الثقة والتنزه 


)2000 ز: يصدق. 
0( م6 ص زر أن يوقع. والتصحيح من الكافي» ١/۷و.‏ 


(6) مان :3 وإذاء (6) ز: يرى. 

(05) ز: أن يكون. (5) ش: وثبت. 

0) ز: يرى. (۸) ز: عبد أو حر محدود. 
(9) ز: ولد. )٠١(‏ ز: بالوالدين. 


(١١)ز:‏ غلام. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 
للاج ا سے 
فيكون قد وقع عليها تطليقة» وبانت منه» ولا يملك الرجعة وانقضت العدة 
منه» وهو خاطب من الخطاب» ولا تحل للأزواج إن لم يتزوجها هو حتى 
يوقع عليها منه طلاقاً مستقیلا» اوقل اوت دض م وهذا في 
الثقة والتنزه. 

وإذا قال الرجل لامرأته: كلما ولدت ولدين فأنت طالق» فولدت 
ولدين في بطن واحد أو في بطنين متفرقين فهو سواءء يقع الطلاق عليها 
بالولد الآخرء وتكون" عليها العدة ثلاث حيض. ولو ولدت واحداً ثم 
طلقها فانقضت العدة وبانت منه ثم ولدت أخرى في ملك غيره ثم تزوجها 
هو فولدت عنده آخر لم يقع عليها الطلاق؛ من قبل أنها ولدت الثاني الذي 
يقع بها الطلاق في ملك غيره. ولو لم تلد الثاني إلا في ملكه وقع به 
الطلاق عليها. وكذلك رجل قال لامرأته ولم يدخل بها: كلما حضت 
حيضتين فأنت طالق» ثم طلقها فحلت للرجال ثم حاضت حيضة وهي في 
ا ا ل 
وكذلك لو كانت حاضت الأولى في ملكه. ولو حاضتهما جميعا في غير 
ملكه أو حاضت الأخرى في غير ملكه فإنه لا يقع به الطلاق“. ولو 
حاضت في ملكه بعد ذلك حيضتين لم يقع به الطلاق. إنما أنظر في هذا 
إلى آخر الحيضتين الأوليين. فإذا حاضت الأخيرة منهما في ملكه وقع بها 
الطلاق. فإذا حاضتهما في غير ملكه /57/71و] أو حاضت أخرى ثم تزوجها 
قبل أن تطهر منها فطهرت منها وهي في ملكه وقع الطلاق عليها؛ لأنها قد 
طهرت وهي في ملكه. وإذا طهرت وانقطع الدم عنها وهي في غير ملكه ثم 
تزوجها قبل أن تغتسل” وقبل أن يذهب“ وقت صلاة فاغتسلت في ملكه 


0 طلاق مشعيل: و 
قرف رز ويكون. 
)٤(‏ اعترض الحاكم على هذاء لأن «كلما» تقتضى التكرار. وذكر السرخسي أن في المسألة 


روايتين» رواية الأصل ورواية الجامع› أن الأصح رواية الجامع. انظر: الكافي» 
١/ءلاو ‏ ظ؛ والمبسوط. .1١9 - ٠١8/6‏ 
(5) ز: أن يغتسل. (9) ز: أن تذهب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أو ذهب وقت صلاة في ملكه قبل أن تغتسل0© وقع الطلاق عليها؛ لأن هذا 

هو الطهرء ألا ترى أنه لو فال لها إن أكلت هذا الرعيف ٠فانت‏ طالق» 
فأكلت في غير ملكه عامة الرغيف ثم أكلت ما بقي منه في ملكه وقع 
الطلاق عليها. إنما نظو إلى الذي يكون: يا الحدة: فإذا كان في ملكه وقع 
به الطلاق. 


وإذا قال الرجل لامرأته: كلما حضت فأنت ل فولدت فإن الطلاق 
لا يقع عليها بالولادة» ولا يكون دم الولادة حيضاء إنما هو نفاس» وهو 
بمنزلة الحيض في ترك الصلاة. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إذا حبلت فأنت طالق ثلاثاًء فوطئها مرة فإن 
الافضل له والأحسن به أن لا يقربها ثانية حتى يستبرئها بحيضة كي يعلم 
أنها حامل أم لا. فإذا حاضت وطهرت وقع عليها مرة أخرى وكان هذا حاله 
وحالها ما دامت عنده. وإذا ولدت بعد هذا القول لأقل من ستة أشهر لم 
يقع به الطلاق أا اة الل قد كان قل الخ وإ جات ب 
أشهر أو أكثر منذ حلف لم يقع به الطلاق أيضاً حتى تجيء به لأكثر من 
سنتين. فإن جاءت به لأكثر من سنتين وقع الطلاق» وانقضت العدة بالولادة. 


وإذا قال لها: إذا وضعت ما في بطنك فأنت طالق› فولدت ولدين في 
بطن واحد فإن الطلاق يقع بالآخر منهماء وعليها ثلاث حيض مستقبلة. 


وإذا قال الرجل لامرأته: إن كان حملك هذا جارية فأنت طالق 
واحدة» وإن كان غلاما”" فأنت طالق اثنتين» فولدت غلاماً وجارية فإنه لا 
يقع عليها طلاق؛ من قبل أن الحبل لم يكن بغلام كما قال ولا بجارية كما 
قال. آلا :توق أنه لو نظن :إلى جرال فال إن كان ما فيه حنطة فامرأته 
طالق» وإن كان ما فيه دقيق فعبده حرء فكان فى الجوالق دقيق وحنطة فإنه 
لا يقع بذلك طلاق ولا عتاق؛ لأنه لم يكن فيه كما قال» إنما كان بعضه. 


09 ر أن يعصل. 0) م ز- أيضاً. 
)۳( ر غلام. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 


ألا ترى”© أنه لو قال: إن كان ما في بطنك كله غلاما" فأنت طالق؛ 
وكان غ وجارية ےا ل تكون: طالقا بقرت إن كان ذلكه وعذا 
[والأول] سواء. 

وإذا قال الرجل لامرأته: كلما حبلت فأنت طالق» فحبلت بعد هذا 
القول /[0/ 47 ظ] فولدت فقد وقعت عليها تطليقة» وانقضت عدتها بالولادة. 
ولو كان جامعها بعد الحبل قبل أن تلد كان ذلك مه وجعة :وكانك: امراتة: 
ذا خلت مر أخرئ وقعت عليها تطليقة أخرى» وانقضت العدة بالولادة» 
وهو يملك الرجعة ما لم تلد. ولو تزوجها بعد الولادة فحبلت عنده وقعت 
عليها تطليقة أخرى. فإذا استكملت ثلاث تطليقات لم يقع عليها بهذه اليمين 
شيء بعد ذلك. 

وإذا قال اتخ طالى :ما لي فهي طالق حين سكت. وكذلك 
إذا قال: أنت طالق ما لم تحبلي“. وكذلك إذا قال: أنت طالق ما لم 
تحيضي» فهي طالق حين سكت. إلا أن يكون ذلك منها مع سكوته فلا 
يقع به الطلاق. 

وإذا قال لها: أنت طالق ما لم تحبلي» وهي حبلى»› أو مالم 
تحيضي» وهي حائض» فهي طالق حين سكت. وإن كان يعني ما هي فيه من 
الحيض فهي فيما بينه وبين الله تعالى كما نوى. وأما فى الخبل 'فهيطالق 
حين سكت؟؛ لأن ما يزداد من الحيض حيض مستقبل » والحبل ليس كذلك. 
فهي في الحبل طالق في القضاء ء [وآفيما بينه وبين الله تعالى. وأما في الحيض 
فهي طالق في القضاءء وفيما بينه وبين الله تعالى ا إن نوى ذلك. وإذا 
قال هذه المقالة ولا نية له فهي في الحبل طالق“ وفي الحيض طالق. 
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ر نوف (۲) ز: غلام. 
(۳) ز: غلام. EEC‏ اتسين 
)٥(‏ ز: لم تحبلين. (0) ز: لم تحيضين. 
(۷) ز: تسعة. 


(A)‏ ش - وفيما بينه وبين الله تعالى يسعه إن نوى به ذلك وإذا قال هذه المقالة ولا نية له 
فهي في الحبل طالق. 


۰ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا قال الرجل لامرأته: قد طلقتك قبل أن أتزوجك» أو أنت طالق 
قبل أن أتزوجك» فإن هذا ليس بشيء. ولا يقع به الطلاق. أرأيت لو قال: 
قد طلقتك قبل أن تولدي» أو قبل أن تخلقى تخلقي» أليس كان هذا باطلاً لا يقع 
به طلاق'. وكذلك لو قال: قد طلقتك أمس» إذا كان إنما تزوجها اليوم. 
فإن کان تزوجها قبل اشن فهي طالق حين قال ذلك. 

وإذا قال الرجل لامرأته: قد طلقتك وأنا صغيرء أو قد طلقتك وأنا 
نائم» فالقول في ذلك قوله» فلا يقع عليها طلاق. 

وإذا قال لها:”" قد طلقتك وأنا مجنون» وهو لا يعرف بالجنون فهو 
مصدق. والقول قوله. ولا يفع عليها الطلاق. 

وكذلك لو قال: قد طلقتك قبل أن أولد» وقبل أن أخلق. فإن 
الطلاق لا يقع عليها بهذا الكلام. 

ولو قال لها: قد طلقتك إن كلمت فلاناًء أو إذا كلمت فلاناًء 
وقالت هي بل طلقني”*) ولم يذكر هذاء كان القول قول الزوج» ولا يقع 
بهذا الطلاق. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك» فهي امرأته. ولا 
يقع ° عليها الطلاق حتى يموت أحدهما قبل أن يطلق. فإذا ماتت المرأة فقد 
وفع الطلاق عليها قبل لغ ؤو] موتها بقليل› لنشن في هذا القليل حل 
معروف» غير أن الطلاق إن كان بائناً”" لم يكن للزوج ميراث» وإن كان 


)١(‏ ز: طلاقاً. 

(۲( ش - هذا باطلاً لا يقع به طلاق وكذلك لو قال قد طلقتك أمس. . . كان إنما تزوجها 
اليوم فإن كان. 

(9) ز: وإذا قال الرجل لامرأته. 

)€( م ز: وإذاء 

(5) ز: بل طلقتني. 

(5) ز - بهذا الطلاق وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن لم أطلقك فهي امرأته ولا يقع. 

(۷) ز: بائن. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 
ا 7 ل۷ 
غير بائن كان له الميراث. وإذا مات الزوج وبقيت المرأة وقع به الطلاق 
على المرأة قبل أن يموت الزوج بقليل» وذلك القليل أيضا غير معروف 
عندنا ولا محدودء ولها الميراث من الزوج إن كان الطلاق بائ" أو غير 
بائن» إلا أن يكون زوجاً لم يدخل بها. فإن كان لم يدخل الزوج بها فلا 
ميراث لها؛ لأنه لا عدة عليها منه. 

وذ قال ار م عة أنثطالق ما ك الك اى قال می 

أطلقك”"» أو قال: متى ما لم أطلقك“ أو إذا“ لم أطلقك» أو 

إذا" ما لم أطلقك» فإنه يقع علا الطلاق ,تحر سكف ٠‏ هن هذا المنطئ 
في ذلك كله. ما خلا «إذا لم أطلقك» و«إذا ما لم أطلقك»» فإن هذا كلام 
له وجهان. فإن عنى به «إن لم أطلقك» فهو كذلك. ولا يقع الطلاق حتى“ 
يموت أحدهما. ولو عنى به «متى لم أطلقك» فهي انا 
وهو قول أبي حنيفة. وإن لم تكن له نية فهو بمنزلة قوله: إن لم 
أطلقك. وفيها قول آخرء وهو قول أبى يوسف ومحمد: إن إذا وإذا ما مثل 
مك وو ا ولا رن ةه فت أطلقك» آلآ ترى ات ین 
سكت فهو غير مطلى لها آرايث لو قال لها إذا سكت عن طلافك فانت 
طالق» ألم تكن" طالقاً حين سكت. فكذلك قوله: إذا لم أطلقك. 

وإذا قال الرجل لامرأته: كلما لم أطلقك فأنت طالق» وقد دخل بها 
ثم سكت فهي طالق ثلاثاً يتبع بعضها بعضاًء ولا يقعن جميعاًء ولكنهن 
يقعن متتابعات في ساعة واحدة. 


(۱) ز: بائن. 

(۲) م ش ز: لم أطلق. والتصحيح من الكافي» ١/٠/اظ؛‏ والمبسوط» .١١١/١‏ 
إفرة ز- أو قال متى لم أطلقك. 

(©) م ش ز: لم أطلق. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

)٥(‏ ماش ز: وإذا. والتصحيح من المصدرين السابقين. 


(5) ز: وإذاء (۷) م ز: سكت. 
(١٠)ز:‏ لم يكن. )١١(‏ ش - متى. 


(0١)ز:‏ يكن. 
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وإذا قال الرجل لامرأته : متى لم أطلقك واحدة فأنت طالق ثلاث ثم 

قال: خين سكت انت طالى .و اسيدة» ا بكلامه فقد بر في يمينه. ولا 

يقع عليها الثلدث17) تطليقات. وهذا استحسان. وكان”'" ينبغي في القياس أن 

يقع عليها ثلاث تطليقات حين سكت فيما بين فراغه من يمينه إلى قوله: 

أنت. طالق. ألا ترى أنه لو قال: متى ما لم أقم من مقعدي هذا فأنت 

طالق» ثم قام حين سكت أنها لا تكون”" طالقاً. وهذا ينبغي في القياس أن 
ل و ب رز 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق حين لم أطلقك»› ولا نية له فهي 
طالق حين سكت. وكذلك لو قال: أنت طالق حيث لم أطلقك. وكذلك لو 
قال: أنت طالق زمان لم أطلقك أو يوم لم أطلقك. وإذا قال: أنت طالق 
زمان /[۳/٤٤ظ]‏ لا أطلقك أو حين لا أطلقك. ولا نية لهء فإن الطلاق لا 
يقع عليها حتى تمضي ستة أشهر؛ لأن هذا أدنى ما يكون من الحين والزمان 
اذا لم ينو أقل. من ذلك*. فإذا مضى ذلك قبل أن يطلقها وقع الطلاق. 
وكذلك إذا قال: أنت طالق يوم لا أطلقك» فإذا مضى يوم لا يطلقها فيه 
وقعت عليها تطليقة واحدة. 


وإذا قال : يوم أدخل دار فلان فأنت طالق» ولا نية له فدخل دار 
فلان ليلاً أو نهار فهي طالق. وذلك لقوله تعالى: ومن لهم يميد 


(۱) ز: ثلث. (0) م ش: كان. 
(9) ز: لا يكون. ْ (5) ز: أن يكون. 
)2 ر وإذا. 


(0) انظر: الفقرة بعد التالية. وقد تقدم عند المؤلف في كتاب الأيمان قوله: بلغنا عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الحين» فقال: يقول الله تعالى في كتابه: ۇن 
ڪيا كل ین أده راك ر إبراهيم» ٤4‏ ). فجعله ستة أشهر. انظر: 
كتاب الأيمان» 0١‏ و. وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل حلف أن لا يكلم أخاه 
حيناء قال الخين ستة أشهنء. ثم ذكر التتخلة ها بين حملها إلى ضرامها ستة أشهر. 
انظر: تفسير الطبري» م1 

(۷) ز + أنت طالق. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 


: باب : : 


زرو 


يم4 فمن ولاهم ليلا أو نهاراً فهو سواء. وإن نوى النهار دون الليل 
كان القول قوله» وهو مصدق فيه في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. ألا 
ترى أنه لو قال: ليلة أدخلها فأنت طالق» فدخلها نهارا لم يقع الطلاق. 
فكذلك إذا قال: يوم أدخلهاء e‏ وإذا لم تكن تک له انية.فالليل 
والنهار في قوله: يوم أدخلهاء سواء. وإنما يقع يقع اليمين في هذا إذا دخل. 

وإذا قال الرجل لافراته» آنت طالق إلى جين أو:إلى”"؟ زمان: أو إلى 
كنت 117 تيو ها ترشن جل ن الذنيا کا كليل كريب: وإذا لم 
تكن" له نية في ذلك فهي في الحين والزمان طالق إذا مضت ستة أشهر. 
بلغنا عن ابن اتن أنه قال: لبون اها ها کل ين يدن 0 أنه 
ستة أشهر”". وأما القريب فهو من يوم قال القول إلى أن يمضي شهر إلا 
يوم. فإذا مضى ذلك فهي طالق. 

وإذا قال لها: أنت طالق إلى شهرء فهو كما قالء إذا مضى شهر فهي 
طالق. فإن نوى أن الطلاق واقع“ عليها ساعة تكلم به إلى شهر فهي طالق 
ا 

وإذا قال لها: أنت طالق في و ني لو" و ل ها 
وإن نوى في آخر النهار فهو كما نوى في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. 

وكذلك إذا قال: أنت طالق في رمضان» ولم ينو شيئا فهي طالق في 
أول ليلة من رمضان عند غيبوبة الشمس من آخر يوم من شعبان. فإن نوى 
آخره فهي طالق في آخره. 


)١(‏ سورة الأنفال» .٠١/۸‏ (۲) ز: لم يكن. 

(۳) ز: وإلى. (5) م ز: نيه. 

.50/١5 ز: لم يكن. (5) سورة إبراهيم»‎ )٥( 
انظر الفقرة قبل السابقة والحاشية السابقة هناك.‎ )۷( 

(۸A)‏ ش: وقع. 


(9) انظر ما يأتى قريباً: ۷/۳٤ظ.‏ وقارن: الكافى» ١/الاو؛‏ والمبسوط. .١١5/6‏ 
(١٠)ز‏ - له 
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وإذا قال لها: أنت طالق رمضان» فهى فى أوله أيضاً طالق حين تغيب 
الشمس. 00 

وإذا قال لها: أنت طالق اليوم غداء فهي“ طالق اليوم. 

وإذا قال لها: أنت طالق الساعة غداًء فهي طالق ساعة تكلم. ألا ترى 
أن قوله: غدأء حشو. وإن كان ينوي تلك الساعة من الغد فإنه لا يُدَيّن فى 
الغا وهو : هة اده و اله ا ۰ 

وإذا قال لها: /[۳/٥٠٤و]‏ أنت طالق اليوم إذا جاء غداًء فهي طالق غداً 
حين يطلع الفجر. ألا ترى لو قال: [أنت طالق اليوم]”" إذا كلمت فلاا 
لم يقع عليها الطلاق حتى تكلم فلانا©. 

وإذا قال لها: أنت طالق غداً اليوم» فهي طالق غداًء وقوله: اليو 
حشو. إنما يقع الطلاق في هذا على أول الوقتين الذي يتكلم به» والوقت 
الثاني حشو. 

وإذا قال: أنت طالق رمضان شوال» كانت طالقاً حين تغيب الشمس 
من آخر يوم من شعبان؛ لأن ذلك أول رمضان. 

وإذا قال لامرأته: أنت طالق فى رمضان» فهو أول رمضان يجىء. فإن 
قال: عنيت الثاني» لم يصدق على ذلك في القضاءء وكان مصدقاً فيما بينه 
وبين الله تعالى. وكذلك إذا قال لها: أنت طالق يوم السبت» فهو أول سبت 
يدخل. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق في مكة» وهو ينوي إذا أتيت 
مكة» فإنه لا يصدق في القضاءء وهي طالق ساعة“ تكلم“ بذلك» وهو 
يسعه فيما بينه وبين الله تعالى. وكذلك إذا قال: أنت طالق بمكة. 


)١(‏ م ش ز: فهو. (۳) ز: تطلع. 
(9) الزيادة من الكافي» ١/١۷و؛‏ والمبسوط. .١١١/١‏ 
)4( ز: فلان. )0( م ساعته. 


(5) ز: يكلم. 
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وكذلك إذا قال: أنت طالق في كون كذ وکا 4 وعليقااثوت غيره 
فهي طالق ساعة تكلم بالطلاق. وفيما بينه وبين الله تعالى إن كان يعني إذا 
لبست الثوب الآخر فإنه لا يقع عليها حتى تلبس" ذلك الثوب. 


وإذا قال لها: أنت طالق فى الدار» وهى فى غير الدار؛ أو قال لها: 
ألك طالن ي السك رهي فى الدارة أو كال لهاء انف فال في الطل» 
رغ فى الفرة واا باب راحب القول فيه كما رتك " 

وإذا قال لها: أنت طالق فى ذهابك إلى مكة» أو دخولك دار فلان» 
3 في السك ٹوب كذا وكذاء 0 لا تكون ا ت a‏ 
ذلك. وليس هذا كالباب الأول؛ لأنه قد وصف هاهنا فعلاً لا يقع الطلاق 
إلا به» ولم يصف ثم شيئ" من الفعل» فلذلك”" كانت طالقاً. 


وإذا قال لها: أنت طالق وأنت تصلين» أو أنت طالق وأنت”' مصلية 
تطوعاً.ء وهو ينوي «إذا صليت» فإنه لا يصدق في القضاءء وهي طالق ساعة 
كك وان SR‏ لقان فون كن OE EES‏ 
أنت طالق مريضة أو وجيعة» فهو مثل ذلك. وإذا قال لها: في وجعك أو 
في مرضك أو في صلاتك؛ فإنها لا تكون طالقاً حتى تمرض أو تصلي. 

وإذا قال لها: أنت طالق قبل قدوم فلان بشهرء فقدم فلان بعد ذلك 
بيوم أو بأقل من شهر فإن الطلاق لا يقع عليها؛ لأن فلا“ لم يقدم على 
ما قال. ألا ترى0١؟‏ أنه لو قال: أنت طالق بعد قدوم فلان بشهرء لم يقع 
عليها الطلاق إلا كما قال /[۳/٥٤ظ].‏ وكذلك إذا قال: قبل قدوم فاون ٩۱‏ 
تهر ولو نمكت فلآن شهرا : ثم قدم كانت طالقاً كما قال. فإن كان قد 


(۱) ن - وكذا. (۲) ز: يلبس. 


(۳) ش: فهو. (6) ش ز: لا يكون. 
(4) ش: طلاقاً. (5) ز: يفعل. 

(۷) ز: ولم يوصف ثم شيء. (۸) ز: فكذلك. 
(9) ز - طالق وأنت. (١)ز:‏ فلان. 


(١١)ز:‏ يرى. (5١)ز:‏ فلا. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
واقعها في ذلك الشهر قبل أن يقدم فلان فليس عليه في مواقعتها مهر. ولا 
يكون ذلك منه رجعة؛ لأن الطلاق لم يكن وقع“ يومئذء إنما وقع الطلاق 
بعدما قدم فلان. وهذا مثل قوله: إذا قدم فلان فأنت طالق قبل قدومه 
بشهر» ومثل قوله: أنت الساعة طالق إذا قدم فلان» فليس يقع الطلاق عليها 
إلا بقدوم فلان. ألا ترى”) أنها إن ماتت قبل قدوم فلان أو مات الزوج 
فإنهما يتوارثان. 


وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً قبل قدوم فلان بشهرء ثم خلعها" ولم 
م دخل بها ثم قدم لتمام شهر بعد المقالة كان الخلع جائزاًء ولم يقع 
عليها ها“ سمى. من الثلاث تطليقات. وكذلك لو قال لعبد له: أنت حر 
قبل قدوم فلان بشهرء ثم باعه فأعتق العبد ثم قدم فلان لتمام الشهر منذ 
يوم قال لم ينتقض البيع ولم ينتقض عتق المشتري. إنما يقع الحنث على 
الحالف إذا قدم فلان لتمام شهر والعبد والمرأة في ملكه. وهذا يبين لك أن 
الطلاق والعتق لا يقع إلا بقدومه. ألا ترى"' [أنه] لو قال لها: أنت طالق 
قبل أن تكلمي فلاا" بشهرء ثم طلقها واحدة ولم يدخل بها وتزوجت 
زوجاً غيره ثم كلمت فلانا”” بعد هذه المقالة لتمام شهر كانت الثلاث 
تقع"“ عليها وهي عند الزوج الآخر. لا يقع عليها إلا ما دامت في ملك 
الأول ارايت لن قال لعيده: أت مدبر قبل قدوم فلان بشهر» ثم باعه 
فادعى المشتري أنه ابنه وتَبَتَ نسبه منه ووَرِنّه وعَمَّلَثْ عنه عاقلته» وشَهرَ0© 
فجازت شهادته في الحدود وغيرهاء 0 اد وماد له راق رس 


7 0V. 


ونكاحهء واقْنُصٌَ له ومنه''' في الجراحات» ثم قدم"' فلان لتمام شهر 


(۱) م ش ز: يقع. (0) ز: يرى. 
(5) م ش ز: بما. 80 ز: يرى. 
(۷) ز: فلان. (۸) ز: فلان. 
(9) ز: يقع. (١)ز:‏ وشهدت. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 


مذ كانت كلك الفا اكت أنطل هذا كله وأنطل به التنين» وَأَجْعَله 
مدبراً للأول عبداً. هذا جائز» ولا يرجع إلى الأول أبداً..ولو كان عبداً كما 
هو في يدي الآخر لم يرجع إلى الأول. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً قبل موتك بشهرء فعاشت 
أياماً ثم ماتت» فإن الطلاق لا يقع عليهاء وله الميراث منها. وإن عاشت 
شهراً ثم ماتت فإن الطلاق”'' قد وقع عليها قبل موتها بشهر كما قال» ولا 
ميراث له منها. وإن كان قد وقع عليها في ذلك الشهر كان لها منه مهر 
مستقبل سوى مهر النكاح. وليس هذا كقدوم فلان؛ لأن الموت حق وهو 
كائن» وقدوم فلان لا يُدْرَى”*؟ /47/1و] يكون أم لاء فليس ما قد استيقنا 
في هذا كما لم نستيقن. ألا ترى أنه لو قال لها: أنت طالق قبل رمضان 
بشهرء كانت طالقاً حين ينسلخ رجب؛ لأنا قد علمنا أن هذا قبل رمضان 
بشهر. ولو قال لها فى شعبان: أنت طالق قبل رمضان بشهرء كانت طالقا 
ساعة تكلم بذلك. وهذا مثل قوله: أنت طالق أمس. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال: أنت طالق قبل موتي بشهر أو قبل موتك 
بشهرء ثم عاش المحلوف على موته شهراً ثم مات لم يقع عليها الطلاق؛ 
لأنه إنما يقع بعد الموت. والموت في هذا وقدوم فلان سواء. فأما قدوم 
فلان فإنه يقع لأنهما حيان» وأما الموت فإنه لا يقع. 

وإذا قال لها: أنت طالق قبل الأضحى بتسعة أيام أو بتسع ليال» فهو 
سواء» وهي“ طالق حين ل ذو القعدة. وكذلك الموت الذي قد 
علمنا أنه كائن في قول أبي حنيفة. أرأيت لو قال: أنت طالق ثلاثاً قبل أن 
تكلمي فلاناً بشهرء ثم طلقها واحدة ولم يدخل بها وتزوجت زوجاً غيره ثم 


(۱) ز: أكتب. 

0( ز ‏ لا يقع عليها وله الميراث منها وإن عاشت شهراً ثم ماتت فإن الطلاق. 
(۳) زد قد. 

(4:) ز: لا ندري. سقطت اعتبارا من هنا عدة ورقات من نسخة ز. 

)0( ش: فهي. 


0( م يتسلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كلمت فلاناً بعد هذه المقالة لتمام الشهر أكانت الثلاث تقع عليها وهي عند 
الزوج الآخر. لا تقع عليها إلا ما دامت في ملك الأول. 


وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً قبل موتك بشهر» فعاشت هرا اوا 
من ذلك ثم فيلت أو عرقت أو ماتت بوجه من وجوه القتل والموت كائناً ما 
کان فهو موقت› والطلاق واقع عليها قبل خروج نفسها بشهرء ولا ميراث 

۰ )١( 
له منها © في قول أبي حنيفة.‎ 

وإذا قال لها: أنت طالق الساعة إن كان في علم الله“ أن فلاناً يقدم 
إلى شهر» فقدم فلان قبل الشهرء فإنه لا يقع عليها الطلاق. وإن قدم لتمام 
الشهر فإنه يقع عليها الطلاق كما قال حين يقدم فلان» ولا يقع عليها قبل 
ذلك» وإنما يقع الطلاق عليها إذا قدم. وهذا مثل قوله: أنت طالق قبل 
قدوم فلان بشهر. 

ولو كانت له امرأتان فقال: أطولكما حياة طالق ثلاثاً الساعة» لم يقع 
الطلاق حتى تموت إحداهما. ألا ترى أني لا أدري لعلهما سيموتان جميعاً 
معا. وإنما يقع هذا بعد العلم بأطولهما حياة. ولا مهر عليه فيما وطئ قبل 
العلم. وهما يرثانه إن مات قبلهما. وهو يرث أولهما نوناً. 

وإذا قال الرجل لامرأته: يا زينب. فأجابته امرأته عمرة فقال: أ 
طالق ثلاث فإنما يقع الطلاق على التي كلمته. فإن قال: نويت زينب» وقع 
عليهما جميعاً الطلاق. وإذا قال: يا زينب /[۳/٦٤ظ]‏ أنت طالق› ولم يجبه 
أحد فزينب طالق. وإذا قال: يا زينب - لامرأة ينظر إليها ويشير إليها - أنت 
طالق» فإذا هي غير زينب وإذا هي امرأته عمرة فإنما يقع الطلاق على 
عمرة. وإذا قال لامرأته : يا عمرة أنت طالق› وأشْباو بيده إلى امرأة قد رآها 
وإياها عنى فإذا هي غير عمرة وليست له بامرأة”" فليس يقع الطلاق عليها 
ولا على امرأته. وإذا قال: يا عمرة أنت طالق» ولم يشر بيده إلى شيء غير 


00 إل ا (؟) م ش + ان في علم الله. 
)۳( م ش: بامراته. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 


أنه رأى شخصاً إياه عنى فظنه عمرة فإذا هي غير عمرة فإن الطلاق واقع 
على عمرة في القضاء. وفيما بينه وبين الله تعالى لا يقع عليها ولا على 
الأخرى شيء. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق هكذاء وأشار بإصبعه فهي طالق 
احا وإن أخار بإصبعين. في طالق. انين وإن اشام بعلات أضابع' فهي 
طالق ثلاثاً. وإن كان يعني بالثلاث أصابع أنها واحدة يقول: إنما أشرت 
بالكف» فهو كما قال فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يدين في القضاء. وإن 
قال: عنيت اثنتين 0 بالإصبعين اللتين عقدت» فيو كذللك د و الله 
تعالى» ولا يدين في القضاء. وإذا قال بأصابعه كلها أو بشيء منها وأشار بها 
وقال: أنت طالق» ولم يقل: هكذاء فهي واحدة. ١‏ 

وإذا قال: أنت طالقء وهو يريد أن يقول: ثلاثاء. فأمسك رجل 1 
فيه فلم يقل شيئاً بعد ذكر الطلاق فهي طالق واحدة. وكذلك لو قال: 
طالق وأنت طالق» فماتت المرأة قبل أن يتكلم بالثانية كانت طالقاً واحدة. 
وإذا قال: أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق إن دخلت الدار» فماتت عند 
الأولى أو ليه" قبل أن ل بتمام الكلام فإن الطلاق لا يقع عليها قبل 
الاستثناء الذي وقع في فى آخر كلامه بالطلاق. وكذلك إن قال لها: أنت طالق 
ثلاثاً إن دخلت الدار» فماتت بعد الكلام بالطلاق قبل أن يقع ذكر الدار. 

وإذا قال: أنت طالق» [فماتت المرأة]”" بعدما تكلم بالطلاق» وقال 
الزوج: ثلاثاء موصولاً بكلامه الأول وتكلم بالثلاث بعد موت المرأة فإنه لا 
يقع عليها شيء. وهذا كالباب الأول. 

وإذا قال الرجل: إحدى نسائي”*' طالق ثلاث ولم تكن له نية فإن 
ذلك إليه يوقعه على أيهما شاء ويمسك الأخرى. فإن ماتت إحداهما قبل أن 


)١(‏ ش - اثنتين؛ صح ه. 

(؟) م ش: والثانية. والتصحيح من الكافي» ١/7/او.‏ 
(۳) الزيادة من الكافى» ١/1الاو.‏ 

)٤(‏ م- نسائي؛ صح ه 


تاب ۱ مام الشيباذ 

> كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يوقع الطلاق على الأخرى فإن الطلاق يقع على الحية منهما ويرث من 

الميتة. وإذا كان قد نوى يوم تكلم إحداهما بعينها ولم يسمها فالقول في 

ذلك قوله. فإن قال: هي هذه» فهو كما قال. وإن ماتت إحداهما قبل أن 

نلق a O‏ :هدك مذ O a‏ قينا طالق .ل تمدق 
على /[١/۷٤و]‏ الحية بعد الميتة يُمْسِكها". 


وإذا كان له أربع نسوة أو أقل من ذلك فاطلت إحداهن فقال الزوج : 
التي 0 عاك يع ارو حي ررقت وروا تور 
تعالى أن يطلق كل واحدة منهن واحدة. فإن علم قبل أن تنقضي العدة أيتهن 
صاحبة الثلاث أشهد على رجعة الأخر وترك الواحدة فبانت. وإن لم يعلم 
أيتهن كانت ترگھن حت يبن عتميعا. والأحسن أن لا يتزوج واحدة ين 
آبداً حتى يعلم أيتهن صاحبة الثلاث. ويتزوج الأخر بعد إن شاء. وإن لم 
يعلم وتزوجن أزواجاً غيره ودخل بهن أزواجهن ثم ماتوا عنهن أو طلقوهن 
نكح أيتهن شاء. وإذا ادعت كل واحدة منهن أنها المطلقة ولم تكن لها بينة 
وجحد الزوج فعليه اليمين لكل واحدة منهن ما هي. فإن أبى أن يحلف فرق 
بينه وبينهن بثلاث تطليقات. فإن حلف فهن نساؤه. وإذا أقر أنه قد طلق 
إحداهن ثلاثاً بعد اليمين ولم يعرفها وحلف لهن كلهن فلا بد من أن يبين 
أيتهن هيء ويفارقهاء ولا يقربهن حتى يبين أيتهن هي. ولو طلق كل واحدة 
منهن واحدة ولم يبين أيتهن صاحبة الثلاث حتى بنّ”" منه جميعاً وانقضت 
العدة» ثم تزوج إحداهن نكاحاً مستقبلاً فخاصمته وقالت: أنا صاحبة 
الثلاث. كانت عليه اليمين ما هى صاحبة الثلاث. فإن حلف أمسكها. وإن 
: ا oa‏ كوي O‏ ويم 
نكل عن اليمين فرق بينهما. وكذلك لو تزوج اثنتين”*' أو ثلاثاً. 


؛و۷۲/١ وعبارة الحاكم: ولم يصدق على إبطال الطلاق عن الحية. انظر: الكافي»‎ )١( 
1 والميسوط»‎ 

(۲) م ش: منهن واحدة. 

(9) م: حتى يبن. 

(6 شن این س د 


كتاب الطلاق - ق لء نة 
ب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 

وإذا قال الرجل لنسوة له: أيتكن أكلت من هذا الطعام شيئاً فهي 
طالق» ولا نية له فإن أكلن”'' منه جميعاً فإن الطلاق يقع عليهن كلهن 
جميعاً. وكذلك لو قال: أيكن دخل هذه الدار» فدخلنها جميعاً. وإذا قال: 
أيكن شاءت فهي طالق"» فشئن جميعاً الطلاق في ذلك المجلس فإنه يقع 
عليهن كلهن الطلاق. ولو قال: أيكن بشرتني بكذا فهي طالق» فبشرنه جميعا 
وقع الطلاق عليهن. فإن بشرته إحداهن قبل الأخرى وقع الطلاق على 
الأولى؛ لأنها هي البشيرة. ولا يقع الطلاق على الأخرى. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ملء الدارء فإن هذا يسأل عن نيته 
ما نوى. فإن نوى ثلاثاً فهى ثلاث. وإن نوى واحدة فهى واحدة بائنة. وإن 
نوى اثنتين فهي واحدة بائنة ؛ لأنها كلمة واحدة فلا تكو اثنتين. وإن لم 
تكن له نية فهى واحدة بائنة؛ لأنه قد وصف الطلاق بشىء شدده. ولو قال: 
أنت /۷/۳1٤ظ]‏ طالق واحدة تملا الدار» كانت واحدة بائنة. وكذلك إذا قال 
لها أن طالق:واحدة عظيمة أو كبيرة أو طويلة أو.عريضة أو شديدة 4 أو 
وصفها بشيء شذدها به فهي بائن في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. 


وإذا قال: أنت طالق إلى البصرة أو إلى واسط أو إلى الصين» فهي 
ولف ينك العم كا ل يصفها بعظم ولا كبر. وكذلك إذا قال لها: 
أنت طالق إلى الليل أو إلى سنة» فهي واحدة بملك الرجعة. فإن عنى بذلك 
أن يقع ساعتئذ وقعت ساعة تكلم بها. وإن عنى أن يقع بعد الأجل وقعت 
بعد الأجل. وإن لم تكن له نية فهي طالق بعد الأجل في قول أبي حنيفة. 
وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهي طالق ساعة تكلم به. 

وإذا قال: أنت طالق إلى الشتاء» فهى طالق واحدة بملك الرجعة كما 
قال بعد الأجل. وكذلك إذا قال لها: أنت طالق إلى الصيف» فهى طالق فى 
دت كله عدا خل: 1 1 


)۱( م فإن کان. 
(5) شن د فهي طالق: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وقال محمد: كان أبو يوسف روى عن أبى حنيفة [فى] أنت طالق إلى 

تھ انها تظلق: بعد شون قم فال قاع تكلم بها قال محمد :وسبالت 

أبا يوسف عن ذلك فقال: 201301 وزعم أن قول أبي حنيفة أنها 
O‏ 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق واحدة لا بل اثنتين» فهي طالق 
ثلاثاً إن كان قد دخل بها. TT‏ وإن 
نوی ان أنها واحدة وأخرى معها لم يدين في القضاء ولم يصدقء. 
وکان هديا فيما بيه وبين الله تغالن. 


وإذا قال الرجل لامرأته: قد كنت طلقتك أمس واحدة لا بل اثنتين» 
فهى اثنتان. 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ملا الجبّء فإنها واحدة بائنة إلا 
أن ينوي ثلاثاً. 


وإذا قال الرجل: فلانة طالق لا بل فلانة» فهما طالقان» ولا يكون 
«لا بل» استثناء على حال. وكذلك لو قال: [فلانة طالق بل فلانة. وإن 
غال7]""؟'قلانة ظالق أو فان أو قال أنه طاق واحدة أ اين 
فذلك”" إليه» القول فيه قوله» يوقع على أيتهن شاء. بلغنا عن إبراهيم أنه 
قال: كل شيء في القرآن «أو أو» فصاحبه بالخيار“ مثل قوله في كفارة 


.1١4/6 انظر ما تقدم قريباً: “/44ظ. وقارن: الكافي. ١/الاو؛ والمبسوطء‎ )١( 

(۲) الزيادة من الكافي ء ١/كللاو.‏ 

(۳) م ش: فكذلك. 

(5) أخرجه الإمامان أبو يوسف وفحمد عن الإمام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم . انظر: 
الآثار ب يوسف» 58١؛‏ والآثار لمحمدء .١15‏ وذكره البخاري قائلاً: ويذكر عن 
ابن عباس وعطاء وعكرمة: ما كان فى القرآن أو... أو فصاحبه بالخيار. انظر: 
صحيح البخاري» كفارات الأيمانء .١‏ وبين من وصله ابن حجر في تغليق التعليق» 
.5١058- 00‏ وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» ۹۸/۳؛ وتفسير الطبري» ۲۳٣/۲‏ - 
.oFN FY‏ 


E‏ ات ال اه 
ب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة eee‏ 
اليمين : #إطعام عشَرًو مسكين كين أن کو عحرِيرٌ 7 ركب 00 
وإذا قال الرجل لامرأته: كلما حبلت فأنت طالق» وكلما ولدت فأنت 
طالق» فحبلت بعد هذا المنطق أو ولدت لأكثر من سنتين بعد هذا المنطق 
فقد وقع الطلاق”"' عليها حين حبلت» وانقضت العدة بالولادة» ولا عدة 
عليهاء ولا يقع عليها بالولد الطلاق /[١۸/۳٤و].‏ وإن كان الزوج قد وقع 
عليها وهي حبلى فذاك منه رجعة» ويقع الطلاق بالولدء وعليها ثلاث حيض 
مستقبلة بعد الولادة» وهو أملك برجعتها ما لم تحض ثلاث حيض. يمسكها 
على تطليقة باقية» وهي امرأته حتى تحبل مرة أخرى. فإذا حبلت وقع عليها 
الطلاق» وقد بانت منه» ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ 00 العدة 
بالولادة. وإذا قال هذه المقالة وولدت كل ميب قر ولم ب يكن وقع 
عليها حتى ولدت فإن الطلاى يفم ببالولادة ولا ية يقع بالحبل؛ لأنها لم تحبل 
بعد اليمين. قد كانت حاملاً يوم حلف؛ Î‏ ا 
أشهر. ألا ترى أنها لو كانت في الدار داخلة فقال لها: إن دخلت فأنت 
طالق» ٠‏ لم يقع بهذا الدخول طلاق» وعليها ثلاث حيض بعد الولادة. وإذا 
قال لها: أنت طالق إذا حبلت» وكانت حبلى يوم قال هذ المقالة مغعروف 
ذلك ثم ولدت لستة أشهر أو أكثر فإنه لا يقع بالحبل طلاق. فإن كان قال 
لها: إذا ولدت فأنت طالق» وقع الطلاق بالولدء وكان عليها ثلاث حيض 


وإذا قال الرجل لامرأة : : يوم أتزوجك فأنت طالق وأننت طالق وات 
طالق» ثم تزوجها فهي طالق NE,‏ من قبل أنها 
بانت بالأولى””"» وكانت الاثنتان فيما لا يملك. وهذا قول أبي حنيفة. وأما 


)١(‏ يقول apie‏ 1 و ول 21 لحو 4 اسیک ولكن راڪم ما عدم لأسن 
كر إطمام عرو سكي من أَرْسَلِ ما ظمِمُونَ أهليكم ا او پیر رق 
کن کر ع یم کد ار كيك كار َيَمِيَكُمَ إا حَلَفْجُمِ حاف اوا ظا ایتک كلك 
ن آله کم ليو لمك كرود (سورة المائدة» 89/5). 

(۲) ش _ الطلاق. 

(۳) ش: الأولى. 


2 مام الشيباز 

GRE‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

في قول اي بويت فون اطالق فلاا تين يتروجها. وهو قول محمد. وإذا 

قال: يوم“ أتزوجك فأنت طالق. يوم أتزوجك فأنت طالق» يوم أتزوجك 

فأنت طالق» ثم تزوجها فهي طالق ثلاثاً. وكذلك إذا قال: إذا تزوجتك أو 

متى تزوجتك» أو قال: إن تزوجتك» ثم ردد الكلام حتى يتم لاتا أو 
قال: كلما تزوجتك» فهذا كله باب واحد» وهو سواء. 


وإذا قال لها: أنت طالق") وطالق وطالق يوم آتزوجك» ثم تزوجها 
فهي طالق ثلاثاً؛ لأنه قد بدأ بالطلاق قبل الترويج؛ فوقع الطلاق مع التزويج 
ا وإذا أخر الطلاق بعد التزويج وقعت الأولى قبل الاثنتين» وبانت بهاء 
وبطلت الاثنتان في قول انين حنيفة. وإذا قال: إذا تزوجتك فأنت طالق طالق 
طالق»› ثم تزوجها وقعت واحدة عليهاء وبطل ما سوى ذلك. 


وكذلك إذا قال: إذا تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي ووالله 
لا أقربك. ثم تزوجها وقعت عليها تطليقة» وسقط الإيلاء والظهار؛ لأن 
ذلك وقع بعدما خرجت من ملكه في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي 
يوسف ومحمد /۸/۳1٤ظ]‏ فهو مطلّق مظاهر مُولٍ إن تزوجها. ولو قال لها: 
إذا تزوجتك فوالله. لا أقربك وآنت علي كظهر أمي وأنت طالق» ثم تزوجها 
وقع هذا كله عليهاء وبانت منه. فإن تزوجها ثانياً فتركها أربعة أشهر بانت 
بالإيلاء. فإن جامعها قبل أن تمضي أربعة أشهر كفر يمينه» ولم يقع عليها 
إيلاء» ولا ينبغي له أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. 

وإذا قال الرجل لامرأته ولم يدخل بها: إن كلمت فلاناً فأنت طالق 
وطالق وطالق» فكلمته فهي طالق تطليقة واحدة» والاثنتان فيما لا يملك 
باطل في قول أبي حنيفة'”. ولو قال لها: أنت طالق وطالق وطالق إذا 
كلمت فلاناً. فكلمته فكلمته وقع عليها ثلاث؛ لأنه بدأ.بالطلاق قبل اليمين» 
فوقعت عليها جميعا معا. 


hk‏ عب 
(۳) ع + وقالا تطلق ثلاثاً. 
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وإذا قال لامرأته وقد دخل بها: أنت طالق طالق إن دخلت الدارء 
فهي طالق ساعة تكلم واحدة بملك الرجعة. فإذا دخلت الدار وهي في العدة 
قت ا کی و كان قال الها إذا عله :الذان فاك طالق 
طالق طالق» فإن كان دخل بها فهى طالق اثنتين. وإن دخلت الدار وهي في 
الغذة وقعت عليها:الثالئة. فإن كان لم يكل بها فهي طالق_واخنة بائئة ساعة 
تكلم. وكذلك لو قدم الطلاق وأخر الدخول. وكذلك لو قال: أنت طالق» 
أنت طالق» فهو مثل قوله: طالق طالق. 


وإذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها أبداً فهي طالق» فهو كما قالء 
وكل امرأة يتزوجها فهي طالق واحدةء وهو خاطب. فإن تزوجها ثانية لم 
يقع عليها طلاق. ألا ترى أنه لو قال لامرأتين: كل امرأة أتزوجها منكما 
فهي طالق» فتزوجهما جميعاً معا أو متفرقين وقع الطلاق عليهماء وهو 
خاطب. فإذا تزوجهما أو إحداهما بعد النكاح"" الأول لم يقع الطلاق عليها 
مرة أخرى؛ لأنه قد حنث فيهما مرة» فلا يقع الحنث ثانية. بلغنا عن علي 
أنه قال: لا طلاق إلا بعد ملك”". فالذي قال: كل امرأة أتزوجها فهي 
طالق» فإنما تطلق بعد الملك. ألا ترى أنه لو كان له خادم فقال: كل ولد 
تلدينه رر فولدت بعد هذا القول أولاداً فهم أحرارء فكأن“ هذا قد 

عتق ما لم يُخْلّق وما لم يملك» ولكنه إنما أعتق بعد ملكه إياه كما 
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)١(‏ ش - أنت طالق. 

(۲( م + بعد التكاح. 

(۳) روي مرفوعاً وموقوفاً عن علي رضي الله عنه وغيره من طرق كثيرة. ولفظ المرفوع: 
«لا طلاق قبل النكاح». انظر: سنن ابن ماجهء الطلاقء 417 ونصب الراية للزيلعي» 
۳ _۔ ۲۳۳؛ وتلخيص الحبير لابن حجر» 53٠6“‏ ۲۱۲. وله شاهد من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ : «لا طلاق إلا فيما تملك». انظر: 
سنن أبي داودء الطلاق» ۷؛ وسنن الترمذي» الطلاق» 1. 

(5) م: وكان. 

(5) م ش: لم يحلن. والتصحيح من الكافي» ١/۷۲ظ.‏ 
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وإذا قال: كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من قرية كذا وكذا أو 
من مصر كذا وكذا /[9/9:و] أو من حى كذا وكذا فهى طالق». أو قال: 
كل امرأة أتزوجها إلى كذا كذا من الأجل فهي طالق» أو قال إن#ر رتك 
فلانة فهي طالق» ثم تزوج شيئاً من ذلك وقع عليها الطلاق تطليقة واحدة 
تبين بها منه» وكان خاطباً. بلغتا ذلك عن عبدالله بن مسعود [وآعن 
إبراهيم وعامر وعن القاسم بن محمد وعن سالم بن عبدالله بن عمر وعن 
الزهري أنهم قالوا ذلك . 

وإذا قال: كل امرأة أتزوجها فهى طالق ثلاثاًء أو سمى امرأة بعينها أو 
سيفن قبيلة أن مضرا او یی أجل أو فان ها عات فة أو قال + عل 
فلانة» فهي طالق ثلاثا كما قال إن تزوجهاء لا تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره [و]يدخل بها. 

وإذا قال الرجل: أول امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثاًء ولا نية له 
فتزوج امرأتين في عقدة ثم تزوج واحدة بعدهما فإن الطلاق لا يقع على 
واحدة منهن؛ من قبل أن الواحدة ليست بأول» والاثنتين ليست بواحدة. 
أرأيت لو قال: أول امرأة أتزوجها من همدان فهي طالق. فتزوج امرأتين من 
همدان في عقدة ثم تزوج”” ا همدان أخرى تكن هذه بأول. ألا ترى 
أنها ثالثة. ولو قال مع هذا القول: وآخر امرأة أتزوجها من همدان فهي 
طالق» لم يقع الطلاق على التي تزوج أخيراً؛ لأنه لا يعلم اا كرون أم 
لا. ألا ترى أن له أن يتزوج غيرهن ولا تكون الثالثة آخراً. فإذا مات قبل أن 
يتزوج الرابعة فقد وقع الطلاق على الثالثة؛ لأنا قد علمنا أنها آخرء وقد 
علمنا أنها لست بأول» وأن الطلاق لا يقع عليها بذلك القول. وكيف تكون 
آخراً وتكون أولا. 


)١(‏ ش: فكان. 

(۲) الموطأء الطلاقء ٠٠١‏ ١5؛‏ والموطأ برواية محمدء 518/5. ١٠٠؛‏ والمصنف 
لعبدالرزاق» 6/١457؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 560/4 - 

ECE 

(6) م: أخير 
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وإذا قال: آخر امرأة أتزوجها فهي طالق› ثم تزوج واحدة لم يتروج 
قبلها ولا بعدها حتى مات فإن الطلاق لا يقع عليها؛ لأنها أول وليست 
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بآخر» وكيف تكون آخرا"'“ ولیس قبلها شيء. 

وإذا قال: أول امرأة أتزوجها فهي طالق› فتزوج امرأتين في عقدة» 
إحداهما في عدة من رفخ غيره» فإن الطلاق يقع على التي نكاحها صحيح ؟ 
لأنها آول» وليس نکاح تلك بنکاح » التي في عدتها من زوج. وكذلك لو 
نكح امرأة نكاحاً فاسداً ثم تزوج امرأة نكاحاً صحيحاً بعدها وقع الطلاق 
على الصحيحة النكاح؛ لأنها هى أول» فليست الفاسدة النكاح امرأة له ولا 
عرف ذلك آكانت: امراته: :وكذلك: لو كانت له امرأة:فقال: أنت:طالق. ثلاثاً 
إن لم أتزوج عليك اليوم» /[۹/۳٤ظ]‏ فتزوج عليها امرأة نكاحاً فاسداً ثم 
مضى ذلك اليوم من غير أن يتزوج غيرها فإن الطلاق واقع على امرأته؛ لأن 
هذا ليس بتزويج. أرأيت لو تزوج امرأة لها زوج أكان هذا نكاحاء ليس هذا 
بنكاح. 

وإذا قال: آخر امرأة أتزوجها فهي طالق» فتزوج امرأة بنکاح فاسد ثم 
صحيح ؟ لأنها أول» وليست بآخر. 

وإذا قال: آخر امرأة أتزوجها فهي طالق» فتزوج أربعة في عمد متفرقة 
فإن الطلاق لا يقع على الآخرة؛ لأنى لا أدري لعله يتزوج”" غيرهاء ولا 
تعرف الآخرة أبداً حتى يموت. فإذا مات فللآخرة الميراث» وقد وقع 
الطلاق عليها عند مونه» وكان عليها عدة المتوفى عنها زوجهاء وعليها 
ثلاث حيض فى تلك العدة. وهذا قول محمد. وقال أبو يوسف مثل ذلك 
إلا في العدة» فإن عليها ثلاث حيض ليس فيها شهور. وقال أبو حنيفة: إن 
لها هرا وهنا ولا ميراث لهاء وعليها ثلاث حيض» ولا تعتد عدة 


)١(‏ ش -. وكيف تكون آخرا. 


)۲( م ش: تزوج. 
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ES‏ ب الاصل للإمام الشيباني 
المتوفى عنها زوجها. يقول: إن الطلاق كان واقعاً عليها ساعة تزوجهاء فلها 
نصف مهر آخر بالدخول. وإنما قياس هذا القول أن يقول الرجل لامرأته ولم 
يدخل بها: أنت طالق إن لم أتزوج كنا غيرك: وانت: طالى السناغة إن لم 
آت البصرة» ثم دخل بها فمات ولم يأت البصرة ولم يتزوج فإنما وقع 
الطلاق عند موته حين استبان لها أنه لا يأتي البصرة وأنه لا يتزوج. فلها 
مهر واحد» ولها الميراث» وعليها عدة المتوفى عنها زوجهاء تستكمل في 
ذلك ثلاث حيض. وقال أبو يوسف: ليس عليها عدة المتوفى عنها 
ر 


وإذا قال الرجل: أول امرأة أتزوجها فهي طالق» ثم تزوج امرأة واحدة 
ثم مات أو لم يمت فهي طالق حين يتزوجهاء فإن كان دخل بها فلها مهر 
ونصف» ولا ميراث لها منه» وعليها ثلاث حيض بعد موته وقبل موته إذا 
فرق بينهما. 

وإذا قال الرجل: إذا تزوجت امرأة فهي طالق» فتزوج امرأتين في 
عقدة فإحداهما طالق. يطلق أيهما شاء» ويمسك الأخرى. ألا ترى أنه قد 
تزوج امرأة. وإن كان ينوي أول امرأة يتزوجها وحدها فليس ذلك كما نوى 
في القضاءء ولكنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى. 


وإذا قال الرجل : إن تزوجت امرأة وحدها فهي طالق» فتزوج امرأتين 
جميعاً في عقدة لم يقع الطلاق على واحدة منهما. وإذا تزوج أخرى بعدهما 
فهي طالق؛ لأنها /[“/0٠5و]‏ وحدها. 


وإذا قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق» فأمر رجلاً فزوجها إياه فهي 
طالق كما قال؛ لأنه قد تزوجها. ألا ترى أن الوكيل إنما يقول: زوجت 
فلاناًء ولا يستطيع أن يقول: تزوجت لفلان. والزوج هو المتزوج. فإن كان 
ينوي كل امرأة أتزوجها ينوي أن ألي أنا ذلك بنفسي فهي طالق إذا ولي 


(0) ش - تستكمل في ذلك ثلاث حيض وقال أبو يوسف ليس عليها عدة المتوفى عنها 
زوجها. 
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ذلك بنفسه. وإن ولي ذلك غيره فزوجه إياها فإنها لا تكون طالقاً فيما بينه 
وبين الله تعالى» ولكنها تطلق في القضاء. ولو قال: يوم أتزوج فلانة فأطلقها 
واحدة فهي طالق اثنتين» فتزوجها ثم أمر رجلا فطلقها واحدة بعدما دخل 
بها فهي طالق اثنتين أخراوين. وإذا أمر رجلاً فطلق فهو الذي طلق بنفسه. 
ألا ترى أنه لو قال لها: أنت طالق إن شئت» فقالت: قد شئت» كان هو 
ال عل كد لله اا الأول إن كان ر اا ای 
لم تقع التطليقتان عليها فيما بينه وبين الله تعالى» ولكنهما يقعان عليها في 
القضاء. 


بينه وبينها بتطليقة بائنة» ولها نصف مهر بالطلاق قبل الدخول» ولها مهر تام 
اا وعليها الاك ن 


وإذا قال الرجل: إذا تزوجت امرأة فهي طالق» فتزوج ثلاث نسوة في 
عقدة: أما وابنتين» وإحدى الابنتين أمة» فإن نكاح الأمة جائزء والطلاق 
واقع عليهاء ولها نصف المهرء ولا يقع على الام والابنة الطلاق؛ لأن 
نكاحهما فاسد. وإنما فسد نكاح الحرتين لأنهما أم وابنة. ألا ترى أنه لو 
كانتا غير أم وابنة وكان لكل واحدة منهما زوج كان نكاحهما باطلاء وكان 
نكاح الأمة [جائزاً] ووقع عليها الطلاق. وكذلك لو تزوج ست نسوة في 
عقدة وإحداهن أمة كان نكاح الخمس باطلاً» وجاز نكاح الأمة» ووقع عليها 
الطلاق؛ لأن نكاحها هو الحلالء ونكاح الأخر حرام. ولو تزوج أربع نسوة 
في عقدة إحداهن أمة جاز نكاح الثلاث حرائر؛ لأنه حلال. ويوقع الطلاق 
على إحداهن أيهن شاء»ء وبطل نكاح الأمة؛ لأنه لا يجوز نكاح الأمة مع 
الحرة ولا على الحرة» ولا يقع الطلاق عليها. وإن كانت مع خمس لم 
يثبت نكاح شيء من الحرائر» وثبت نكاحها. 


وكل نكاح نسوة اجتمعن فكان بعضه حلالاً وبعضه حراماً فإنما يقع 


)١(‏ ش: ان طلقها. 
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الطلاق في هذا الباب على الحلال» ولا يقع على الحرام» /[/٠دظ]‏ مثل 
الرجل يتزوج خمس حرائر وأربع إماء في عقدة وإحدى الحرائر أم إحدى 
الإماء فإن نكاح الحرائر باطل لا يجوز ونكاح الإماء جائزء والطلاق واحد 
على إحداهن أيتهن شاء» ويمسك الثلاث منهن. ألا ترى أن نكاح الخمس 
حرائر لا يجوزء ونكاح الإماء الأربع جائز". ولا يفسد الأم الحرة نكاح 
الابنة الأمة؛ لأن نكاحها فاسد؛ لأنها من الأربع. ألا ترى أنها [لو] لم تكن 
مع الأربع وكانت الأم لها زوج فتزوج أربع إماء وأمّ إحداهن وهي الخامسة 
وهي حرة لها زوج جاز نكاح الإماء .وفيهن ابنتهاء وبطل نكاح الأم؛ لأن 
لهذا وا وكذلك لو تزوج حرةً وأمةً إحداهما أم الأخرى غير أن الأم 
منهما لها زوج أو في عدة جاز نكاح الابنة» ووقع الطلاق عليهاء ولا يفسد 
نكاحها ما دخل معها من نكاح أمها الفاسد. 


ولو تزوج حرة وأمة في عقدة جاز نكاح الحرة» ووقع الطلاق عليهاء 
ولا يجوز نكاح الأمةء ولا يقع الطلاق عليها؛ لأن الحرة هاهنا صحيحة 
النكاح» ليس لها زوج» وليست في عدة» وليس معها أربع» وليس معها أم 
ولا ابنة ولا أخت ولا عمة ولا خالة ولا ابنة أخ ولا ابنة أخت» لا [من] 
فل اول اا كاه فنكاح الحرة صحيح» ونكاح 
الأمة فاسد؛ لأنه لا يجور نكاحها مع حرة. قال: وبلغنا عن رسول الله لا 
أنه قال: «لا تنكح الأمة على الحرة"”". وبلغنا عن على مثل ذلك ', 


)١(‏ م ش: جائز الأربع. (1) م: ولا مثل؛ ش: ولا قبل (مهملة). 

(9) رواه المؤلف بإسناده عن الحسن مرسلاً في كتاب النكاح» 185/97و. وروي بلفظ: 
«وتتزوج الحرة على الأمة ولاتتزوج الأمة على الحرة»؛ رواه الدارقطني من حديث 
عائشة مرفوعاً. وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف: وأخرجه عبدالرزاق وابن أبي شيبة 
مثله عن الحسن مرسلاً. وعن جابر: لا تنكح الأمة على الحرة» وتنكح الحرة على 
الأمة. أخرجه عبدالرزاق من طريقه بإسناد صحيح. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
۷ ۰۲۹۷ 7548؛ والمصنف لابن أبى شيبة» ۷/۳٦٤؛‏ وسنن الدارقطنی» .۳۹/٤‏ 
وانظر للتفصيل والنقد: تلخيص الحبير لابن حجرء ۱۷۱/۳» ۲٠٠؛‏ والدراية لابن 
حجر» ١/لاه.‏ 

.۲۸٤/۳ ؛ وسنن الدارقطني»‎ ٤1۷/۳ المصنف لابن َس شیبة»‎ )٤( 
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وقال: تنكح الحرة على الأمة» وللحرة الثلثان من القسمء وللأمة الثلث. 
وهذا في حديث علي""". ولو كان مع هذه الحرة امرأة ممن ذكرنا من ذوات 
الرحم المحرم منها من النسب أو الرضاع فسد نكاح هذه الحرة» وجاز 
نكاح الأمة» ووقع الطلاق عليها. 


وإذا قال الرجل لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق أنت طالق أنت 
طالق» فإنها تبين بالأولى. وكذلك لو قال لها: أنت طالق وأنت طالق وأنت 
طالق. وكذلك لو قال لها: أنت طالق طالق طالق» فإنما يقع عليها في هذا 
كله واحدة» وما سوى ذلك باطل؛ لأنها قد بانت منه. وإذا قال لها: أنت 
طالق واحدة بعدها أخرى» فكذلك أيضاً. وإن قال لها: أنت طالق واحدة 
قبلها أخرى» أو قال: أنت طالق واحدة معها أخرى» كان يقع عليها 
تطليقتان. وليس هذا كالباب الأول. الباب الأول" لا يقع إلا متفرقين» 
/[018و] وهذا يقعن جميعاً معاً. ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق اثنتين مع 
واحدة» كانت هذه ثلاثاً؛ وأنت طالق اثنتين قبلها واحدة» كانت هذه ثلاثا. 
ولو قال لها: أنت طالق واحدة ونصفاًء كانت هذه طالقاً اثنتين. ولو قال 
لها: أنت طالق إحدى وعشرينء كانت ثلاثاً؛ لأنه لا يستطيع أن يتكلم 
بإحدى وعشرين إلا هكذاء ولا يستطيع أن يتكلم بواحدة ونصف إلا هكذاء 
والاثنتان والثلاث قد يستطيع أن يتكلم بهن وأن يوقعهن في كلمة واحدة. 
وإذا قال لها: أنت طالق طالق طالق» فقد فرق» فإنما تقع الأولى» ولا تقع 
الثانية. وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثاًء فهو كما قال. وإذا قال لها: أنت 
طالق البتة» أو طالق بائن» ينوي ثلاثاً فهو كما نوى» وهي طالق ثلاثاً. وإذا 
قال: أنت طالق طلاق الحرج أو طلاق حرام» وهو ينوي ثلاثاً فهو كما 
نوى» لأن هذه كلمة واحدة. ألا ترى أنه حيث قال: أنت طالق» فإنما 
يجيء بعدها من صفته تفسير لهذه الكلمة» فقال: أنت طالق ثلاثاً أو طالق 


بائن. 


.۲۸٤/۳ المصنف لعبدالرزاق» ۷/٠٠۲؛ وسنن الدارقطني»‎ )١( 
ش - الباب الأول.‎ )۲( 
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وإذا قال الرجل لامرأته وقد دخل بها أو لم يدخل بها: أنت طالق 
الطلاق كلهء فهي طالق ثلاثاً كانت له نية أو لم تكن. 
وإذا قال لها: أنت طالق الطلاق أو طالق طلاقاًء فهذا كلام له 
وجهان. فإن عنى ثلاثاً فهى ثلاث. وإن عنى واحدة فواحدة بملك الرجعة. 
وإن عنى بطلاق الأول تطليقة وبطلاق الثانية أخرى فهى اثنتان إذا كان قد 
دخل بها. وإن لم يدخل بها فهي واحدة. 
وإذا لم تكن له نية فهي واحدة بائن. 
وإذا قال الرجل: أنت طالق أخبث الطلاق أو أشد الطلاق أو أعظم 
الطلاق أو أكبر الطلاق» فهذا كله باب واحد. فإن نوى ثلاثاً فهى ثلاث. 
وإن نوى واحدة فواحدة بائن. وإن لم تكن له نية فواحدة بائنة. وكذلك لو 
قال لها: أنت طالق أسوأ الطلاق أو أشر الطلاق أو أفحش الطلاق. 
وإذا قال لها: أنت طالق أكثر”'' الطلاق» فهذا ثلاث" لا يدين فيها. 
وإذا قال لها: أنت طالق أكمل الطلاق» فهى واحدة بملك الرجعة. 
وكذلك لو قال لها: أنت طالق أتم الطلاق» فهي واحدة بملك الرجعة. 
وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق طولها كذا وكذا وعرضها كذا 
وكذاء فهي واحدة بائنة. وإن نوى ثلاثاً لم تكن إلا واحدة بائنة. 
وإذا قال: أنت طالق خير الطلاق /[۱/۳١٥ظ]‏ وأعدل الطلاق وأفضل 
الطلاق وأحسن الطلاق» أو ما أشبه هذا من الطلاق وقد دخل بها فإن نوى 
واحدة فهي واحدة إذا طهرت”" من أول حيضة. فإن لم تكن تحيض فساعة 
تكلم بالطلاق. وكذلك إن لم تكن له نية. وهو يملك الرجعة في هذا الباب 


)١(‏ ش: أكبر. وكذلك هو في الكافي» ١/“الاظ؛‏ والمبسوطء .٠١/١‏ لكن تعليل 
السرخسي لذلك بقوله: لأن الكثرة والقلة في العددء فقد صرح بإيقاع أكثر ما يملك 
عليها من الطلاق» ومع التصريح لا حاجة إلى النية. انظر: المبسوط» الموضع السابق. 

)۲( م ش: فهذا كله باب. والتصحيح من الكافي» ١‏ الاظ. 

(۳) ش: فإن نوى واحدة فواحدة وإذا طهرت. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 7 

إن كان دخل بها. وإن كانت حاملاً فهي طالق ساعة تكلم بالطلاق. وإن 
نوى ثلاثاً فهي طالق ثلاثاً للسنة على ما وصفت لك من طلاق السنة. فإن 
نوی أن يقعن جميعاً معاً فهو كما نوى. 


وإذا قال الرجل لامرأته وهى راكبة دابة: إن ركبت هذه الدابة فأنت 
طالق ثلاثًء فمكثت بعد اليمين على الدابة ساعة وقع الطلاق عليها. وكذلك 
:فاك لهاك إن لمك هذا الفرت: وهو RT‏ كذتك إن فال ان 
قغدت» وهى قاعدة. وكذلك إذا قال لها: إن قمتء وهى قائمة. وكذلك إذا 
قال لياف إن ابتكيث ق إل مكهت ال 
ومن اک ولت 6 قال لها إن م رهن ما وک إذا ال 
SS A SIR a |‏ نيد يعن N‏ 
ساعة فإن الطلاق يقع عليها. وإن نزعت عنها ذلك أو تركت ذلك أو 
خرجت من ذلك أو نزلت من ذلك مع الفراغ من اليمين لم يقع الطلاق 
عليها. وإذا قال لها: إن دخلت الدار» وهي داخلة لم يقع الطلاق عليها 
حتى تخرج وتدخل دخولاً مستقبلاً. وليس هذا مثل الباب الأول. ألا ترى 
أنك لا تقول: دخلت بعد اليمين» وتقول: قعدت بعد اليمين» ولبست بعد 
انين وکت يد ال هذا كاف لناب الأول 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ما بين تطليقة إلى ثلاث» فهي في 
القياس طالق واحدة؛ لأن التي بين الأولى والثالثة واحدة. ولكنا ندع القياس 
فى هذاء وأجعلها اثنتين. وهو قول أبى حنيفة. وإذا قال لها: أنت طالق ما 
NE E‏ كتوق نن الاي الاوك 
واحزة فيو كذلاك: قينا بيش وب :اق ا أدنهة فى ا 
قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث» فهى طالق اتو E‏ وأما 
كنا بن ونيو لها E E E‏ وف N‏ 
وغير المدخول بها سواء. وهو قول أبي حنيفة وقياسه /[۲/۳٥و].‏ وأما في 
قول محمد وأبي يوسف فيقع في هذا كله أكثر الذي تكلم به من الطلاق. 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق واحدة أو لا شيءء فهي طالق 


تاب ۱ مام الشيياد 
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واحدة يملك الرجعة في قول محمد وفي قول أبي يوسف الأول. ثم رجع 
أبو يوسف وقال: لا يقع عليها شيء. وإذا قال: أنت طالق أو غير طالق» 
فهي غير طالق كما قال. وإذا قال: أنت طالق ثلاثاً [أو لا شيء]“ فهي 
طالق واحدة يملك الرجعة في قول محمد وفي قول اس يوسف الأول. وأما 
في قول ا يوسف الآخر إذا قال: أنت طالق أو لا شيء» فهي غير طالق. 
وإذا قال: أنت طالق أو لاء فليست بطالق. ألا ترى أنه لو قال لعبده: أنت 
حر أو عبدء أو قال: أنت حر أو غير حرء أو قال: أنت حر أو لاء كان 
هذا كله باباً واحدأء لا يعتق فيه. وكذلك هذا في الطلاق. 


وإذا قال: أنت طالق واحدة في اثنتين» وقد دخل بها فهذا كلام له 
وجهان. فإن كان ينوي واحدة واثنتين فهي ثلاث. وإن كان ينوي واحدة في 
اثنتين على الحساب فهي اون :قال أت طالق اثنفين .في اننتين: 
ينوي اثنتين وائنتين فهي أربع» يقع عليها من ذلك ثلاث. وإن كان ينوي 
اثنتين في اثنتين على وجه حساب الضرب فإنما هي اثنتان» ولا أوقع 
الطلاق على وجه حساب الضرب» ولكنى أبطله. ولو أجزت ذلك كانت 
أربعاً. وإنما مثل هذا عندنا كمثل رجل قال" : لفلان علي عشرة دراهم في 
عشرة دراهم. فإن كان نوى عشرة 7 فهي عشرون. وإن کان ينوي مائة 
على وجه حساب الضرب فإنما هي عشرة» ولا يلزمه مائة. وإن كان إنما 
ينوي عشرة فهي عشرة. وإن لم تكن له نية وجحد فإنما عليه عشرة دراهم. 
وكذلك الطلاق» وإذا جحد فهي اثنتان. وإن قال: نويت اثنتين في اثنتين 
على وجه حساب الضرب» لا يكون ندا إلا ائنه تضق إلا رأت«يقول: نويت 
اثنتين واثنتين» فتكون ثلاثاً. ا أن رجلا لو قال لرجل: لك علي 
درهم في دينارء لم يكن عليه إلا درهم. ولو قال: لك علي كر حنطة في 
كر شعبرء لم يكن عليه إلا كر حنطة في كل وجهء جحد أو نوی» ما خلا 
خصلة واحدة.. أن يقول: نويت كر حنطة وكر شعير»ء أو يقول: نويت دينارا 


.٠١١/١ الزيادة من الكافي» ١/۷۳ظ؛ والمبسوطء.‎ )١( 
ش: قال رجل.‎ )۲( 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة e‏ 
ودرهماً. أو يقول ؛ تويت اعشرة وغشرة» كرون ذلك كله عليه ولا بذ 
للقاضي أن يحلفه بالله ما أراد الإقرار بذلك كله. فإن حلف لزمه الأول. وإن 
لم يحلف لزماه جميعاً. وإن قال ولم يدخل بها: أنت طالق اثنتين في 
/[*/؟دظ] اثنتین» وهو يريد أربعاً كقوله: اثنتين وائنتین» فقد بانت بالاثنتين 
الأوليين» والآخريان باطل. 

وإذا قال“ الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً وفلانة أو فلانة"'» فإن 
الأولى طالق» والتخيير في الاثنتين الأخراوين» ويوقع الطلاق على أيتهما 
شاه تلاا اويمسك الأخرق. آلا قرئ أنه لو فال أنت:طالق ثلانا» وقد 
استقرضت من فلان ألف درهم أو من فلانء كان الطلاق واقعاً عليهاء 
وكان فى الألف مخيراء يقر بها لأيهما شاءء ويحلف للآخر ما استقرض منه 
شیا وإذا فال لت قدا اسن :واشدريك من فلا اس ا أو عدا 
كان القتل له لازماً قد أقر به» ليس فيه مََْويّة» فكذلك الطلاق. ولو 
قال: قلانة طالق ثلاثاً أو فلانة وفلانةء كانت الآخرة طالقا ثلائاء وكان 
التخيير في الأولى والثانية» يوقع الطلاق على أيتهما شاءء ويمسك الأخرى. 

وإذا قال: فلانة طالق ثلاثاً وفلانة معهاء وقع على كل واحدة منهما 
ثلاث تطليقات. وإن قال: إنما نويت بقولى أن فلانة معها شاهدة ذلك» فإنه 
اق اعا ركه صد ا به ر الله ان 

وإذا قال: فلانة طالق ثلاثاًء ثم قال: قد أشركت فلانة معها في 
الطلاق» فإنه يقع على الأخرى ثلاث أيضاً؛ لأنها قد شركتها في كل 
واحدة. ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق واحدة» ثم أشرك هذه معها كانت 
هذه طالقاً واحدة معهاء وليس هذا مثل قوله لامرأتين: بينكما ثلاث 
تطليقات» ينوي أن الثلاث بينهماء فتكون كل واحدة طالقا اثنتين. والباب 


(1):مم 4# وكا فال 
(۲) ش - أو فلانة. 

(۳) أي: ليس فيه رجوع. انظر: لسان العرب» «ثني». 
)٤(‏ م: مصدق. 
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الأول لا يستطيع أن ينقل عن الأولى الثلاث التي قد ألزمها. فقد أشرك هذه 
فى كل واحدة منهن. وهو بمنزلة رجل قال لامرأتين له: بينكما ثلاث 
لفات ری أن كل واحده ين الظلاق. كما فك اعدف طالق قا 
كما نوى. وإن لم تكن له نية كانت كل واحدة طالقاً اثنتين. 

وإذا قال الرجل لامرأتين له: أنتما طالقان ثلاثاًء وهو ينوي أن الثلاث 
بينهما لكل واحدة واحدة ونصف. فإنه لا يدين في القضاءء وكل واحدة في 
القضاء طالق ثلاثاًء ولكنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى» فتكون كل واحدة 
طالقاً اثنتين. وإن لم تكن له نية فكل واحدة طالق ثلاثاً في القضاء وفيما بينه 
وبين الله تعالى. وكذلك لو قال لأربع نسوة: أنتن طوالق ثلاثاء كانت كل 
واحدة منهن طالقاً ثلاثاً في القضاء. وإن نوى أن الثلاث بينهن كان ذلك فيما 
بينه وبين الله تعالى كما نوى» كل واحدة طالق واحدة. فإن لم تكن له نية 
فكل واحدة"'' /۳/۳1٥و]‏ طالق ثلاثاً فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة» فهي واحدة كاملة. 
وكل شيء سماه من الطلاق من نصف أو ثلث أو ربع أو أقل من ذلك أو 
أكثر فإنها طالق واحدة كاملة. وإذا قال: أنت طالق نصفى تطليقة» فهى 
تطلينة: لحن كال" انث لاق م اه رة دة 
وربع تطليقة» وقد دخل بها فهي طالق ثلاثاً. ولو قال لها: أنت طالق واحدة 
إلا نصف واحدة» كانت طالقاً واحدة كاملة» والنصف فى الاستثناء ليس 
بشىء. وإذا قال: أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وسدسهاء 8 طالق واحدة 
ا الله تعالى وفي القضاء. ۰ 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن لم تصنعي كذا" وكذاء 
لحمل يعلم أنها لا 7 تصنع أبداً فإن الطلاق واقع عليها ساعة تكلمء من 


)١(‏ ينتهى هنا السقط الموجود فى نسخة ز. 

)۲( ذا قال أنت طا د ا شين للق وار عامل 
(۳) ز: كذلك. ۰ ۰ 

(6) ز: ولعمل. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 

نحو قوله: أنت طالق إن لم تمسي السماء بيدك» وأنت طالق إن لم تحولي 
هذا الحجر ذهباء وأشباه ذلك من الكلام المحال الذي لا يكون ولا 
يستطاع» فهي في ذلك طالق ساعة تكلم بالطلاق. ولو وقت لذلك وقتاً 
وضرب لذلك أجلا فقال: أنت طالق إن لم تمسي السماء اليوم أو في هذا 
الشير»: كانت اة خالا عقن .تلفي ذلك ال و ا 

0 حی 5 يوم و دم 

يقع الطلاق عليها مع ذهاب ذلك الوقت» ولا يكون هذا أشد من قوله: 


وإذا قال الرجل” لامرأته: يا مطلقة» كانت طالقاً" واحدة فى 
القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. فإن كان لها زوج قبله قد طلقها فإنه يدين 
في ذلك» فإن عنى ذلك وسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ودين في 
اا ولو قال لها: قد طلقتك واحدة أمس» وهو كاذب» كانت ۴ 
القهناءطالقا”* > راما فما به وبين الله تخا قهن: ارات ولق ال لھا ا 
بائن أو يا حرام» أو شبه ذلك من الكلام مما يشبه الطلاق وتقم”“ به الفرقة 
وهو يريد بذلك أن يسميها تسمية ولا ينوي الطلاق كانت امرآته» ولم يقع 
عليها شيء في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى. وإن نوى بهذا الكلام 
لاا فهو كما وصقت للق وإن وق واجدة فواحدة اة وان نوی 
ثلاث" فثلاث. وإن لم ينو الطلاق لم يقع عليها شيء من الطلاق. وإذا قال 
لها: يا مطلقة» يريد أن يسميها بذلك لا يريد الطلاق بذلك وسعه فيما بينه 
وبين الله تعالى. وأما في القضاء فهي طالق. فهذا مثل قول الرجل لعبده: يا 
حرء يريد أن يسميه”" /[0/8ظ] بذلك» فهو في القضاء حرء وأما فيما 


000( مم ش ز: يوم. والتصحيح من الكافي» ١/ؤلاو.‏ 


(۲) م ز - الرجل. (۳) ز: طالق. 
(6) ز: طالق. (0) ز: ويقع. 
0) ز: طلاق. 0) ز: ثلث. 


(۸) ز: يريد تسمية. 


aD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا قال الرجل لامرأته: هذه أختي» فهو صادق. وهي أخته في 
دينه» ولا يقع بهذا التحريم. وكذلك إذا قال لمملوكه: هذا أخي» فهو 
صادق» وهو أخوهء ولا يكون حراً. 
وإذا قال الرجل لامرأته: هذه أمي أى أبنتي من نسب أو رضاعء أو 
قال: هي عمتي أو خالتي أو ذو" رحم محرم مني من نسب أو رضاع» 
فإنه يسأل عن ذلك» فإن ثَمّ عليه فرق بينهما. وإن قال: إنما: قدت :و 
حو اند :و كلك" (ذل قال ليا .نا قدا" أو نا يعن ا عت أذ 
EET‏ | أو يا جدة» كان هذا باطلاء لا يقع عليها به فرقة. 


وإذا قال الرجل لامرأته: قد وهبت لك طلاقكء. ولا نية له فإنها 
طالق في القضاء . وإن كان ينوي بذلك أن يكون الطلاق في يديها فإنه لا 
يصدق في القضاء وهي طالق. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهو كما نوى» 
إن طلقت نفسها في ذلك المجلس وقع عليها الطلاق» وإلا فهى امرأته. 

وإذا قال الرجل [لآخر]: أخبر امرأتي بطلاقهاء أو احمل إليها 
ا أو كينها و "فيد كله ات و اده وه :ظالق ساف 
تكلم بذلك الزوج» إن بلغها الرجل ذلك أو لم يلغي وكدذلك لى قال 
أخبرها أنها طالقء أو قال: قل لها: إنها طالق. وكذلك العتق» لو قال 
الرجل لعبده: قد وهبت لك عتقك» أو قال: قد تصدقت عليك عتقك» 
كان حراً. 

وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فقالت": لا تطلقنى» هب لى 
طلاقي› ت بذلك أن أغرض عنه » فقال لها: قل وهبت لك طلاقك» 
يريد بذلك أن لا أطلقك» فهي امرأته» ولا يقع عليها الطلاق ‏ لأن هذا 


)١(‏ ز: أو ذا. (۲) ز: يا أمة. 
(۳) م ش: يا خته؛ ز: يا خية. 

(5) الزيادة من الكافي» ١/٤۷و؛‏ والمبسوط» .٠١١/١‏ 

(0) ز - أو بشرها بطلاقها. 60 قال 
(۷) ز: فقال. (A)‏ ز: يعني. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة © 
جواب الكلام ‏ في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. 

وإذا قال الرجل لامرأته: قد أعرضت عن طلاقك» أو قد صفحت عن 
طلاقك. يريد بذلك الطلاق فإن الطلاق لا يقع. ولو قال: قد تركت 
طلاقك؛» أو قد خليت طلاقك. أو قد خليت سبيل طلاقك» وهو يريد 
بذلك الطلاق فهي طالق؛ لأن هذا يشبه الفرقة. وإن لم ينو الطلاق فليس 


002 


وإذا قال الرجل لامرأته وقد دخل بها: أنت طالق كل يوم» ينوي 
بذلك ثلاثا فهو كما نوى» ويقع عليها كل يوم واحدة. 

وإذا قال لها: أنت طالق اليوم وعدا ويطك غك ترق ذلك تلاا .فهو 
كما نوى» وهي كل يوم طالق واحدة حتى تستكمل”'' ثلاث تطليقات في 
اليوم الثالث» وهي طالق ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره [و]يدخل 
بها. 


2000 


وإذا /[۳/٤٥و]‏ قال لها: أنت طالق ما لا يجوز عليك من 000 2 
110ل بقع علبك من الطلاق: فهي طالق واحدة. وكذلك إذا قال لها: 
طالق ثلاثاً لا يقعن عليك» أو ثلاثاً لا تجوز" عليك› e‏ 
وقوله هذا باطل لا يجوز. 

وكذلك إذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً وأنا بالخيار ثلاثة أيام» فالطلاق 
واقع غلبياء:والفوظ باط آلا ترى أنه لر قال الآمنه: انت خرة على آي 
بالخيار» كانت حرة» وكان شرطه باطلاً. ولو قال لها: أنت حرة عتاقة لا 
تجوز عليك» أو لا تقع''' عليك» كانت: رة وکان: شرطه:باطلاً. 


وإذا قال الرجل لامرأته : اذهبي فتزوجي» فإن ذلك ليس بشيء إلا أن 
يكون نوى طلاقاً. فإن نوی طلاقاً فهو طلاق. وإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث. 


00 ز - ينوي. كي 
0( ر 0 030( ل لا يقع. 


بج كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإن نوى واحدة فواحدة بائنة. قال: بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي”". 
قال: وبلغنا أيضاً عن إبراهيم أنه قال: من طلق نصف واحدة فهي 
واحدة كاملة» ومن طلق واحدة ونصفا" فهي اثنتان”". ومن طلق اثنتين 
ونصفا“ فهي ثلاثة”. قال: وبلغنا ذلك عن عامر الشعبي وعن عمر بن 
عبدالعزيز نحوه'"'. وهو قول أبي حنيفة الذي يأخذ به”". وهو قول أبي 


یو سف ومحمد. 


چ لو هزد 


dS TS 00 


باب طلاق الأخرس 


وإذا طلق الأخرس امرأته في كتاب وهو يكتب فإنه يجوز عليه من 
ذلك ما يجوز على الصحيح في كتابه. وكذلك العتاق والنكاح. 

وإن كتب الصحيح ذلك في الأرض لم يجز عليه إلا أن ينوي به 
الطلاق. فإن و جاز عليه إذا كتب كتاباً يستبين. وإذا كتب كتاباً 
في الأرض ولا ر يستبين أو في غير الأرض N‏ ونوى بذلك الطلاق 
فإن ذلك باطل لا جوز وكذلك الأخرس. وإنما تعراف” لك من اعرش 
إن سئل بكتاب فیجیبه“ بکتاب . 


ولو كتب الصحيح إلى امرأته في صحيفة بطلاقها ثم جحد الكتاب 


طلا فهي N‏ وهو حو بها. 57 e Eee‏ ۳11/1 
)۲( رز ونصف. )۳( ز : اثنتين. 
)€3 ر 0 )20 شش ر : ثلاثاً. 

تطليقة تامة. وقاله عمر بن e‏ نظر : الس 5006 e‏ 
(9) ز: فيحسه (مهملة). (١)م‏ ز: بکتابه. 
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SS‏ رفغا ته ون الله 
تعالى إن كان لم يكتبه أو کہ : كتبه ولم ينو به الطلاق فهي امرأته. وكذلك 
الأخرس 

فإن كان الأخرس لا يكتب وكانت له إشارة تعرف في طلاقه ونكاحه 
وكتراقة ويه وان © ذلك متها و قرح عاتن علس و :كرف ا 
أو شك فيه فهو باطل. وهذا كله ليس بقياس /[9/::١ظ].‏ إنما هو 
استحسان. والقياس فى هذا كله باطل””"» لا يجوز طلاقه ولا نكاحه ولا 
شراؤه ولا بيعه»؛ لأنه لا يتكلم. 


0 
2 
0 
3 


باب الشهادة فو فى الطلاق 


وإذا كان لرجل امرأتان”*» فشهد عليه شاهدان أنه طلق إحداهما 
اها ينها خيز اا ا أيتهما هي والاسم قد نسياه فشهادتهما 
باطل لا تجوز . ولو لم ولفيدفي عل لد وكيد SE‏ "3 إن 
إحدى امرأتيه طالق ثلاثاً ولم يسم لهما شيئاً فشهدا بذلك وهو يجحد كان 
هذا والباب الأول سواءء لا يجوز شيء منها حتى يبينا الشهادة على التي 
طلق بعينها في القاسن ا و اه وجو علي ارقم 
ذلك الطلاق على إحداهما. ولو أقر الزوج عند القاضي أنه طلق إحداهما 
ثلاثاً ولم يسمها للقاضي” فإن القاضي ينبغي له أن لا يدعه” بحت بین 
نهنا عنى بالطلاق» وليس الشهادة في هذا كعلم القاضي EB‏ 


)™( ش - وهذا كله ليس بقياس إنما هو استحسان والقياس في هذا كله باطل. 
(0) ش ز - على. 0) ز: ونجيز. 


(۸) ش: القاضي. (9) ز: يدعة. 


تاب مام الشيباز 

as‏ كتاب الأصل للإمام يباني 

القاضي علم أن“ إحداهما حرام عليه. وأما الشهود حين شهدوا لم يبينوا"“ 

الشهادة. ولو أخذ القاضي بشهادتهم وجعل ذلك كالإقرار عنده - استحسن 

ذلك وترك القياس فيه 20 عدا ولم يكن هذا بأقبح من إبطال الشهادة. 
وبالاستحسان كان ا وي 


وإذا شهد الرجل أن فلانة بنت فلان طالق ثلاثاً وسمى امرأته ونسبها 
فقيل له: من عنيت؟ فقال: إنما عنيت بذلك امرأة أخرى»ء لامرأة ليست له 
اما وال ونسبها على ذلك الاسم والنسب فإنه لا يصدق» ولا ايقبل 
ذلك منه» والطلاق E‏ . وأما فيما بينه وبين الله 
تعالى فإنه مصدق› ولا يسع امرأته أن تقيه”* لامك عله المقالة 
وعلمت به. وإذا قال: هذه المرأة التي نويتها امرأتي أيضاً واسمها واسم أبيها 
واحد» فإنه لا يصدق أنها امرأته إلا أن تقر" بذلك. فإن أقرت بذلك فإنها 
امرآته» كدق واقع عليها كما قال» يصدق على الأخرى» وهي طالق 
إلا يشهد الشهود أنه تزوج هذه قبل أن يطلق امرأته التي سماها 
ونسبهاء أو تكون أقرت هذه الأخرى بالنكاح وصدقها قبل أن يطلق امرأته 
الأولىء فيقع الطلاق على الآخرة ولا يقع /[/55و] على الأولى. 


وإذا قال: فلانة طالق» وشهد على ذلك شهود وامرأته اسمها فلانة 
على اسمها والزوج يجحد الطلاق فإن الطلاق واقع عليها. وكذلك لو قال: 
فلانة حرة» فوافق ذلك اسم خادم له. وليس هذا كالذي قال: لفلان علي 
الف درهم» ولفلان علي مائة دينارء أو أقر بغير ذلك من الحقوق فجاء 
فلان يطلب فقال : آنا الذي أقر لي» لم يجز الإقرار عليه إذا لم يشهد عليه 
شهود بإقراره أنه عنى هذا. وكذلك لو قال: لفلان ابن فلان علي ألف 
درهم» فهو باطل حتى ينسبه إلى فخذه أو يراه الشهود فيقولون: هو هذا 


(۱) نز أن. 00 3 الى يسيوا: 
(۳) م ش: ان يأخذ؛ ز: ان نأخذ. (6) ش - واسمها. 
() ز: أن يقيم. (5) ز: أن يقر. 


0 ن- أن. 
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والعتاق والطلاق ليس مثل هذا. إذا وقع الطلاق على اسم فوافق اسم امرأته 
أو وقع العتق على اسم فوافق اسم مملوكه غير أنهم يقولون: : قد طلق فلانة 
وأعتق فلاناً» فإن الطلاق واقع عليها" والعتق واقع عليه إذا قامت البينة 
أنها فلانة أو عرفها القاضي أو أقر الزوج أن اسمها فلانة. وكذلك العبد في 
العتق. 


وإذا شهدوا أنه أعتق فلا“ وطلق فلانة فقالت امرأته: ما طلقني» 
وقال الزوج: ليس اسمها'" فلانة» فشهد الشهود أن اسمها فلانة والطلاق 
ثلاث » فإنه ينبغي للقاضي أن يفرق بينهما ولا يدعها جب على الدع 
كلك الع ألا تو أنهم لو شهدوا أنها أمه أو أخته من الرضاعة أو من 
النسب والزوج والمرأة ينكران““ ذلك فرق بينهماء ولم ننظر في ذلك إلى 
قول الزوج والمرأة. وإذا كان ذلك في العبد فقال: لست أنا فلاناء أو قال: 
لم يعتقني» فإنه لا يعتق في قول أبي حنيفة» ويعتق في قول أبي يوسف 
ومحمد. ولو كانت أمة مكان العبد وشهدت الشهود أنه أعتقها وسموها 
باسمها فقالت: لم يعتقني »› أعتقها ولم أدعها معه» وليس الفرج في هذا 


وإذا شهد شاهدان أنه طلق امرأته ثلاثاً وجحد الزوج والمرأة فإنه يفرق 
بينهماء ولا ينظر في ذلك إلى قول الزوج والمرأة. 

وإذا كانت له امرأتان إحداهما نكاحها صحيح والأخرى نكاحها فاسد 
واسمهما واحد فقال: فلانة طالق› ثم قال: عنيت ال تكاحها فاسد» فإن 
القول قول الزوج فيما بينه وبين الله تعالى. 

وإذا نظر إلى امرأته وإلى امرأة أخرى فقال: إحداكما طالق» ثم قال: 
لم أ امرأتي » فالقول قوله فى القضاء وفيما /]"/ [boo‏ بینه وبين الله 


(۱) ش: عليه. (۲) ز: فلان. 
(0) ز: أعني. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تعالى. وكذلك العتق. وكذلك لو كان له عبدان فى يديهء أحدهما قد اشتراه 
راء يح > وا شرك فاسدا »> واا و فقال: فلان حرء 
أو أحدكما حرء أو أحد عبدي حرء فأيهما ما قال: عنيت» فهو حر 
والقول قوله» وهو مصدق في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. 


وإذا قال: فلانة طالق» ثم جاء بامرأة على اسم امرأته فقال: هذه 
امرأتى تزوجتها قبل الطلاق. وصدقته امرأته هذه المعروفة» وصدقته هذه 
ا وشهدت الشهود بذلك أنه طلق هذه التي اسمها على اسم امرأته» 
فالقول قوله» ولا يقع الطلاق على امرأته المعروفة. [وإن قال: فلانة بنت 
فلان طالقء فسمى امرأته]”'' ونسبها إلى غير أبيها فأقر بذلك الزوج أو 
جحد وشهد الشهود فإن الطلاق لا يقع عليها. ألا ترى”" أنه لو قال: فلانة 
الهمدانية» وامرأته على ذلك الاسم من بني تميم لم يقع عليها الطلاق. 
أرايت الو قال ٩:‏ فلانة العمياء طالق» وامرأته صحيحة العينين أكانت طالقاً. 
وإن نوى امرأته بهذا كله وقع عليها الطلاق. وإن كان اسم امرأته زينب 
فقال: فلانة طالقء يعني امرأته وإنما قال: فلانة» ولم يسمها فإن الطلاق 
واقع عليها. وإن لم يعنها لم يقع عليها الطلاق. 


ذلك فإنه لا يجوز عليه شيء من هذا؛ لأن الشهود قد اختلفوا فى الطلاق. 
وهو قول أبي حنيفة. وفيها قول آخرء قول أبي يوسف ومحمد: إنها تكون 
ا اثنتين؟ لأن الذي سمى ثلاثاً قد شهد على اثنتين» والذي شهد على 
اثنتين قل شهد على واحدة. وهو قول ابي یو سف ومحمد. 


)١(‏ ز - واحد. 

() الزيادة من الكافي» ١/5لاو؛‏ والمبسوط. .٠٤۷/١‏ 

(۳) ز: يرى. 

(4) ش - فلانة الهمدانية وامرأته على ذلك الاسم من بني تميم لم يقع عليها الطلاق أرأيت 
لو قال. 

(0) ز: يكون طالق. 
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وإذا شهد شاهد أنه قد طلقها إن دخلت الدار وأنها قد دخلت الدارء 
وشهد الآخر أنه قد طلقها إن كلمت فلاناً وأنها قد كلمته» فشهادتهما باطل؛ 
لأنهما قد اختلفا؛ لأن كل واحد منهما قد أوقع الطلاق بم" لم يوقعه به 
صاحبه. 


دة اخدهها أذ فاا انا وشيت آخر أنه فال اسه علي 
حرام» حرق الفللاق م كانت ا ا و ا 
وكذلك لو يه جیا ب و اک شرية ار د اا ا ۰ 
كاة هذا اطا علهلا جوز رلو مد أخدهما أنه قال إن دخات قلانة 
وفلانة الدار فهما طالقان» وشهد الآخر أنه قال: إن دخلت فلانة: الدار فهي 
طائق 581/4 فن] :وقد دحلم ميم كانت ااا لا کو 
لأنهما قد اختلفا. ألا ترى”* أن كل واحد منهما أوقع الطلاق بغير ما أوقع 
به صاحبه. أرأيت لو شهد أحدهما أنه قال: إن دخل الزوج دار فلان ودار 
فلان ففلانة طالق» وشهد أنه قد دخل الدارين جميعاًء وشهد آخر أنه قال: 
إن دخلت دار فلان فأنت طالق» وأنه قد دخلهاء أما كان هذا باطلا. فهذا 
لا يجوز. وكذلك لو شهد أحدهما أنه طلقها إن دخلت دار فلان وأنها قد 
دخلت» وشهد الآخر أنه قد طلقها بغير شيء» كنك هادا :اطا 

وإذا شهد شاهد أنه قال: إن دخلت فلانة الدار فهى طالق وفلانة طالق 
تيل ونيد لش ا و دلت وو ار مالف ا وقد 
مكلاف لقلالة طا وها انيما قد اا افيه رقع به الطلاق تلن 
و اة و انها زاو الا خر طلاق” امرأة أخرئ: 


وإذا شهد أحدهما أنه طلقها على ألف درهم» وشهد الآخر أنه طلقها 
على عبد» والزوج يجحد» فالشهادة باطل؛ لأنهما قد اختلفا في الشهادة. 


)١(‏ م ش ز: ماء. (۲) ز: باطل لا يجوز. 
(۳) م ز: الآخر به ابن؛ ش: الآخر اى» ش ه: ط. أي يوجد سقط. 
(6) ز: لا يجوز. (9) ز: يرى. 


(5) ز: باطل. 
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وإذا شهد شاهد على شهادة شاهد بالطلاق» وشهد آخر على شهادة 
نقسه» فل" يجوز ذلك حتى يشهد شاهدان على شهادة شاهد فيجوز ذلك» 
وإلا فإنه لا يجوز. 


وإذا شهد رجل وامرأة على طلاق فإنه لا يجوز حتى يشهد رجل 
وامرأتان. بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه اا شهادة رجل وامرأتين في 
نکاح. فالطلاق عندنا بمنزلة النكاح» تجور 7 فيه ا رجل وامرأتين إذا 
انوا عدولا ولا يجوز أقل من ذلك. وكذلك لو شهد أربع نسوة على 
طلاق ليس معهن رجل فإنه لا يجوز. 


زلا تجو ٠‏ ماد الرلك على :طلاق: آنه إن :ادع أن إذا لقني 
أبوه أو غيره. وكذلك لا ا شهادته على طلاق ابنته إذا ادعت ذلك. 
بلغنا عن شريح أنه قال: لا تجوز" شهادة الولد لوالده". وشهادة الأب 
عل طلاق ابنه إذا كان 00 معه جائزة. وإنما جازت اشهادة الأب ابنه 


على 


ولا تجوز شهادة الأعمى فى الطلاق ولا المحدود فى قذف ولا العبد 
ولا الي ولا المكايعة رل السدبرؤولا :آم الولك وله اف يمدق يحضي وهو 
يسعى في بعض قيمته في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد 
فشهادة الذي عتق بعضه جائزة؛ لأنه حر كله. 


)1( رواه المؤلف بإسناده فى كتاب النكاح. انظر : ۳۷ ظ. وانظر : المصنف لعبدالرزاق» 
۸ والمصنف لابن أبى شيبة» 017/54. 


(۲) ز: يجوز. () ز - ولا تجوز. 
(8:) ز- إن ادعت أمه. (9) ز: لا يجوز. 
0) ز: لا يجوز. 


(۷) م: لولده. المصنف لعبدالرزاق» ۸/٤٤۳؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» .٥۳٠/٤‏ 
(۸) ش: على الولد. (9) ز: لم يكن. 
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والذمي لا تجوز /[۳/٦0ظ]‏ شهادته في الطلاق على المسلمين. 
وشهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة وإن اختلفت ماله لأن الكفر 
كله ملة واحدة» عابد الحجر وعابد الوثن وعابد النار سواء ف في الكفر. 
وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر فشهد شاهدان من ۴ الكفر قبل أن 
يعرض الإسلام على الزوج أنه طلقها ثلاثا فشهادتهما جائزة. فإذا كان الزوج 
مسلماً”" والمرأة كافرة فشهد رجلان من أهل الكفر أنه طلقها فشهادتهما 
(D«‏ 
ا 


ولا تجور شهادة الأم والجدة والابنة فى شىء من الطلاق إذا ادعت 
الهرأة ذلك 

وإذا زوج رجل أخته ثم شهد هو وآخر أن الزوج طلقها فإن 
شهادتهما”؟' جائزة على أخته؛ من قبل أن الطلاق شيء حدث بعد النكاح. 
ولو شهد هو وآخر على أصل النكاح أن المرأة ود اجارت ذلك لم تجر 
شهادتهما؛ لأنه هو الذي زوج. وكذلك لو كانت غير أخته إذا كان هو الذي 
زوج. 

CD اس‎ 5 

وإذا“ شهد شاهدان على رجل بالطلاق قبل أن يدخل الزوج فغرم' 
الزوج نصف المهر» رجع أحد الشاهدين فإن عليه ربع المهر» فإن رجعا 
نا و نصف المهر. 

وإذا شهد رجل وامرأتان على الطلاق قبل أن يدخل بها ثم رجعت 
امرأة فعليها ثمن المهر. فإن رجعوا جميعاً كان على المرأتين ربع المهر 
وعلى الرجل الربع. وإن كان رجلان وامرأتان فرجع رجل وامرأة فعليهما 
7 ثمن المهر» على الرجل من ذلك ثلثاه. وعلى المرأة ثلثه. فان ترا ا ا 


5952 ز: ا 0) ز: شهادتهم. 


(۷) ش ز: فعليها. 
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كان على المراتين السدسن .وعلى الرجلية السدفنان. 

وإن شهد أربع نفر اثنان'' بالدخول وشهد اثنان" بالطلاق وفرق 
القاضي بينهما وألزم الزوج المهر ثم رجع شاهد”" الطلاق فلا شيء 
عليهما؛ وش خاضان على تميق الخور وإن رجع شاهدا““ الدخول 
ولم يرجع E‏ ' الطلاق فعلى شاهدي الدخول نصف المهر؛ لأنه قد 
بقي شاهدان يشهدان بنصف المهر. وإن رجع أحد شاهدي الدخول وأحد 
شاهدي الطلاق لم يكن على شاهد الطلاق شيء» وكان على شاهد الدخول 
ربع المهر؛ من قبل أن شاهد الطلاق قد بقي شاهدان"“ لم يَرَجَعا يشهدان 
علو ا و [وَآمن قبل أن شاهد الدخول لم يبق له إلا شاهد 
ا فإذا رجعوا جميعاً فعلى شاهد الدخول ثلاثة أرباع المهر» وعلى 
شاهدي الطلاق ربع المهر. 

وإذا شهد شاهد على الطلاق فسألت”' المرأة القاضى أن يضعها على 
/[07و] يدي عدل حتى تأتي بشاهدها الآخر فليس“ 00 للقاضى أن 
يفعل ذلك» ولكن يدفعها إلى زوجها حتى تقيه”''' بقية شهودها. وإذا كان 
الظلاق اين" بزادعت أن هة وف اضر و اده هذا غدل رقنا 

ن" أجلها ثلاثة أيام وحال بينها وبين الزوج حتى ينظر ما يصنع في 

اف الآخر فذلك حسن. وإن لم يفعل ذلك ودفعها إلى الزوج فلا بأس 
بذلك. 

وإذا شهد شاهد على تطليقة بائنة وشهد آخر على تطليقة يملك الرجعة 
فشهادتهما جائزة في الواحدة؛ لأنهما قد اجتمعا عليهاء وزاد صاحب البائن 


)١(‏ ز: اثنتين. (0) ز: اثنتين. 
(۳) ز: شاهد. 0) ز: شاهدي. 
)٥(‏ ز: شاهدي. 0) ز: شاهدين. 


(0) ش - من قبل أن شاهد الطلاق قد بقي شاهدين لم يرجعا يشهدان على ما شهدا به. 
(۸) انظر للشرح: المبسوط› .٠١١/١‏ 

(9) ز: سألت. )۱١(‏ م ش ز: وليس. 

(١١)ز:‏ يقيم. )١0(‏ ز: بائن. 

)م ش ز: كان. 
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ما لا يجوز. وكذلك لو شهد أحدهما على تطليقة وشهد الآخر أنه طلقها 
واحدة وواحدة فشهادتهما جائزة فى الواحدة» وليس هذا كقوله: واحدة 
واثنتين» في قول أبي حنيفة. 0 

وإذا شهد أحدهما أنه طلقها واحدة وشهد الآخر أنه طلقها واحدة 
وغشرين أو واحدة .وتصق"'؟ وقد 'اثفقا:علن واحدة فهى جائزة» .وما راد 
الا في ا روف" انيما" فد هاا الو اشر جما ارابك ل قال 
أحدهما: طلق عمرة» وقال الآخر: طلق عمرة وزينب» لم يكونا قد اجتمعا 
علق ری و کان یادا عا غل عه ولا تطلن سه 

وإذا شهد أحدهما بواحدة والآخر باثنتين فهذا باطل؛ لأنهما قد 
اختلفاء ولم يتكلم الذي شهد بالاثنتين بالواحدة» فلذلك كان باطلاً. وهذا 
قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنها طالق واحدة. 

وإذا شهد أحدهما أنه طلقها واحدة وشهد الآخر أنه طلقها نصف 
واحدة» أو شهد أحدهما على نصف واحدة والآخر على ثلث واحدة» فهذا 
كله باطل لا يجوز في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف 
ومحمد: إنهما قد اجتمعا على واحدة. 

وإذا شهد أحدهما أنه قال: فلانة طالق لا بل فلانة» وشهد الآخر أنه 
قال: فلانة طالقء فسمى”“ الأولى ولم يسم الأخرىء فإن الطلاق واقع 
عليها؛ لأن الأولى قد سمياها جميعاًء والذي اجتمعا عليها طالق» والأخرى 
غير طالق. 

وإذا شهد شاهد على أنه قال لها: أنت طالق الطلاق كلهء وشهد 
الآخر أنه قال: أنت طالق بعض الطلاق» ولم يسمء فقد اختلفاء ولا تجوز 


)١(‏ ز: ونصف. 

(0) ز: يرى. 

(۴) م: على عمرة؛ صح ه؛ ز: على عمرة وزينب. 
(5) ز: فسم. 
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شهادتهما في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنها 
طالق واحدة. 

وإذا شهد شاهد أنه قال لها: أنت /[۷/۳٥ظ]‏ طالق» وشهد الآخر أنه 
أقر أنه طلقهاء فقد اجتمعاء والطلاق واقع عليها؛ لأن الطلاق كلام مستقبل 
منه» والإقرار بشىء ماض » وهو كلام. وكذلك لو شهد أحدهما أنه طلقها 
يوم الخميس واحدة» وشهد الآخر أنه طلقها يوم الجمعة واحدة. وكذلك لو 
شهد أحدهما أنه طلقها في شهر رمضان واحدة» وشهد الآخر أنه طلقها في 
شوال واحدة. وكذلك لو شهد أحدهما أنه طلقها بمكة عام أول واحدة» 
هكا لار أنه طلقها بالكوفة العام واحدة. وكذلك لو شهد أحدهما أنه 
طلقها فى الدار» وشهد الآخر أنه طلقها فى البيت. فهذا كله باب واحد 
جائز يقع به الطلاق. 

وإذا شهد أحدهما أنه طلقها بمكة يوم النحر» وشهد الآخر أنه طلقها 
في ذلك اليوم بالكوفة» كانت شهادتهما باطلا”'"؛ لأن أحدهما كاذب. ألا 
(WD‏ 0 2 : [ف4 7" 
0 أنه لا يكون في يوم واحد بالكوفة وبمكة. ولكه”” لو شهدا على 
يومين متفرقين بينهما من الايام قدر ما يسير الراكب من الكوفة إلى مكة 
فشهد هذا أنه طلقها في هذا اليوم بمكة» وشهد الآخر أنه طلقها في اليوم 
الآخر بالكوفة» فشهادتهما جائزة» والطلاق واقع عليها. 


وإذا شهد شاهدان أنه طلق عمرة يوم النحر بالكوفة» وشهد شاهدان 
أنه طلق زينب يوم النحر بمكة» وجاء الشهود معأ جميعاء فإن شهادتهم 
باطل لا تجوز على واحدة منهما. ألا ترى”“ أن القاضي قد علم أن أحد 
الفريقين شهود زور. وإذا جاءت إحدى البينتين قبل صاحبتها فأجازها القاضى 
PEE OSV GE OE Ek 3‏ 
قد أجاز الأولى وجعل الرجل في يوم النحر في ذلك المكان الذي شهدت 


)١(‏ ز: باطل. (۳) ز: يرى. 
(0) ز: لا يجوز. 0) ز: يرى. 
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به الشهود الأولون. فإذا صدق الأولى فالآخرة“ كاذبة. وكذلك هذا الباب 
في الأشياء كلها. 

وإذا قال الرجل لامرأتين: أيتكما أكلت هذا الطعام فهي طالق› 
فجاءت كل واحدة منهما بالبينة أنها أكلته وجاؤوا جميعا معا فإن شهادتهم 
باطل لا تجوز؛”" لأن المرأتين لا تأكل”*' كل واحدة منهما الطعام كله. 
وإن جاءت إحدى البينتين قبل الأخرى فأجازها القاضي ثم جاءت” البينة 
الأخرى فإن القاضي لا يلتفت إلى البينة الآخرة؛ لأنه قد أوقع الطلاق بالبينة 
الأولى» وجعل الأولى التي أكلته. 

وإذا قال الرجل لنسائه: أي امرأة منكن أكلت هذا الطعام كله فهي 
طالق» فأكلنه"“ /[/8هو] جميعاً وشهد" الشهود بذلك فإن الطلاق لا يقع 
على واحدة منهن؛ لأن كل واحدة منهن لم تأكله كله. وكذلك لو لم يشهد 
الشهود ولكن الزوج أقر به. أرآيك: لو :قال : أيعكن أكلت هذه الثمرة فهي 
طالق» فأكلت واحدة منهن بعضها أكان يقع عليها الطلاق. فهذا والطعام 
سواء» ولا يقع على واحدة منهن حتى تأكلي ^ هي كلها. 

وإذا شيد رجلان أن رجلا قال لامزاته» أنتظالق إن كلمت فلاا 
وفلاناً بأنفسهماء فشهدا أنها قد كلمتهماء أو شهدا أنه قال: يوم تكلمان 
فلانة أنتما فهي طالق» وأنهما قد كلماهاء كانت شهادتهما في ذلك 
باطلا“؛ من قبل أنهما شهدا على فعل أنفسهما. ولو أن رجلين شهدا على 
رجل أنه أمرهما أن يزوجاه فلانة وأنهما قد فعلاء أو شهدا أنه أمرهما أن 
يخلعا امرأته فلانة وأنهما قد فعلا ذلك» أو شهدا أنه أمرهما أن يبتاعا له 
عبداً وأنهما قد فعلا ذلك» أو شهدا أنه أمرهما أن يبتاغا متاعاً وأنهما قد 


)١(‏ مز: الأوليين. (۲) مش ز: والآخرة. 
(۳) ز: لا يجوز. (8) ز: لا يأكل. 

(5) ش: ثم اجارت. (5) م ز: فأكلته. 

(۷) ز: وشهدت. (۸) ز: يأكلها. 


(9) ز: باطل. 


تاب الا مام الشيباز 
ID‏ كتاب الاصل للإمام الشيباني 
فعلاء كان هذا كله باطلا”'' لا يجوزء وليس لهم في هذا منفعة» ولیس 
عليهم في بعض هذا ضرر. وكذلك لو شهدا أنه ولى ذلك أباهما أو ولدهما 
أو مملوكا لهمًا إذا كان المشهرة عليه الأمر يححد ذلك وهما بدعانة. قان 
أقر بذلك وادعاه وجحد المشتري والبائع والمرأة المتزوجة والمختلعة لم 
تجز" شهادتهما أيضاً على ذلك. وأما الطلاق فإنه جائز عليه إذا كان 
5 يدعي ذلك. وإن جحد الوكيل ذ لك مع المدعي قبله وادعاه الآمر 
جازت شهادتهم. ولو افر الاس أثهاقين أمتره وجحد الفعل لم تجز 5 
شهادتهما أيضاً على ذلك في النكاح في قول أبي حنيفة. فأما الخلع والبيع 
والشراء ففعل الوكيل فيه جائز بغير شهود إذا كان قد أقر أنه أمره بهذا 
يعيعه دي ابيا في قول أبي يوسف ومحمد فالنكاح أيضاً جائز مثإ(“ الخلع 
والشراء والبيع. 
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باب طلاق المريض 


وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً وهو مريض وقد دخل بها ثم مات قبل 
أن تنقضي العدة a‏ بلغنا ذلك عن شريح وعن ارا 
وبلغنا عن عم " لف إذا طلقها واحدة /[١/0۸ظ]‏ بائنة. وإذا مات بعد 
انقضاء العدة فلا ميراث لها. ألا ترى”" أنها قد حلت للرجال» وحل له أن 


(۱) ز: باطل. )۲( ز: لم يجز. 
(۳) ز: لم يجز. (6) ز: هذا. 
(0) ز: ميل. 


(5) عن شريح قال: إذا انقضت العدة فلا ميراث بينهما (أي: المطلق في المرض وامرأته). 
انظر: المصنف لعبدالرزاق» 54/7. وقد روى ذلك الإمام محمد بإسناده عن إبراهيم 
النخعي. انظر: الآثار» ۸۳ - .۸٤‏ 

(0) عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال: إذا طلقها مريضاً ورثته ما كانت في العدة» ولا 
يرثها. انظر: المصنف لعبدالرزاق» .1٤/۷‏ 

(۸) ز: يرى. 


كتاب الطلاق - باب طلاق المريض 

ا سے 
يتزوج أختها وثلاث نسوة معها في عقدة واحدة. أوَلا ترى [أنها] لو تزوجت 
كانت في هذا القول ترث زوجين وأكثر من ذلك أيضا لو طلقها الثاني في 
مرضه وتزوجت آخر. ويدخل في هذا أيضاً قول هو أقبح من هذا. الرجل 
يطلق امرأته فى مرضه قبل أن يدخل بها وقد سمى لها مهراً فلها نصف 
المهر» ولا ميراث لهاء ولا عدة عليهاء ولا بد للذي يورثها أن يجعل لها 
المهر كاملاً ويوجب عليها العدة. وقد قال الله تعالى في كتابه : 8[ يتامم ليد 
امو إذا نكر في او من قل أن مسو فنا قا لَك يهن 


من عِدّو تعندوًً4» وقال في مكان آخر في الطلاق أيضاً قبل الدخول: 
ما رض . 


وإذا طلق الرجل امرأته وهي أمة أو يهودية أو نصرانية وهو مريض 
فأبانها بالطلاق ثم عتقت الأمة'" أو أسلمت الذمية ثم مات وهي في العدة 
فلا ميراث لها؛ من قبل أنه طلقها يوم طلقها وليس بقار من الميراث. 


وإذا طلق الرجل امرأته وهو مريض طلافا“ يملك فيه الرجعة 
وانقضت عدتها قبل موته فلا ميراث لها. وإذا طلقها وهو مريض طلاقا بائنا 
ثم صح من مرضه ذلك ثم مات من غير ذلك المرض ولم تنقض”" العدة 
لم يكن لها ميراث؛ لأنه قد صح. وإذا ماتت المرأة بعد الدخول قبل الزوج 
في جميع ما ذكرنا فلا ميراث له منها إذا كان الطلاق بائنا. وإذا كان الطلاق 
غير بائن فهما يتوارثان» أيهما مات في العدة فإن صاحبه يرثه. 


وإذا آلى الرجل من امرأته وهو مريض ووقع الطلاق وهو مريض 
فإنها ترثه" إذا مات" وهي في العدة. وإذا آلى منها وهو صحيح ووقع 


.49/97# سورة الأحزاب»‎ )١( 

)۲( 0 اند لشو ين مل أ تومن وعد ضكر لخن ويصَةُ صف ما 
وض إل أن بعشو أو بِعْمُوَا الى يدو د يكح ون تَمَقُوًا وت لِتَّقَوئاء ولا تسوا 
2 ہبتکم إِنَّ لله يما َمَلُونَ بر 4 (سورة البقرة» ۲۳۷/۲). 

(۳) م ز: للامة. (:) ز: طلاق. 

(0) ز: ينقضى. (5) ز: يرثه. 

(۷) ز: إذا ما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الإيلاء وهو مريض فلا ميراث لها؛ لأنه آلى وهو صحيح. 


وكذلك إذا قال: إذا جاء غد فأنت طالق ثلاثاء وهو صحيح فجاء غد 
وهو مريض فلا ميراث لها. وكذلك إذا قال: إذا قدم فلان فأنت طالق 
ثلاث فقال هذه المقالة وهو صحيح وقدم نلان وهو مريض فلا ميراث لها؟ 
لأنه قد أوقع اليمين التي يقع بها الطلاق في صحته. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إن كلمت" فلاناً فآدنت طالق ثلاثاء وهو 
صحيح ثم مرض فكلم فلانا فإنها ترثه إذا مات وهي في العدة؛ من قبل أن 
الطلاق وقع هاهنا بعمله في مرضه. ووقع في الباب الأول بعمل غيره وبما 
لا يملك دفعه. وإذا قال لها: إن كلمت فلاناً فأنت طالق ثلاثاًء فقال هذه 
المقالة فى مرض /[۹/۳٥و]‏ أو فى صحة ثم كلمته في مرضه فإن الطلاق 
7 ا 00000 ع 2 
يقع عليها. فت كان كلام ذلك الرجل مما لا بد لها منهء ولأ أو والداً. 
أق هذا وما أو أجا'أو اننا أو خالا أو وجا ٠‏ نينة وها حخضيومة أو 
حق لا بد لها أن تكلمه فى ذلكء فلها الميراث فى ذلك. ألا تری أنه لو 
قال لها: أنت طالق ثلاثاً إن طلبت حقك قبَلَ فلانء أو إن أكلت طعاماًء 
أو إن شربت شرابا» أو :إن صلبكت صلا مكتونة + فقال هذه المقالة وهو 
صحيح أو مريض وفعلت ذلك وهو مريض فإن لها الميراث إن مات 
وهي في العدة. وكذلك إن قال لها: إن قمت أو قعدت فأنت طالقء فهذا 
وذاك سواء. وکل ما لا بد لها منه مما يشبه هذا فهو مثل هذاء لها الميراث 
إن مات وهي في العدة. وأما إذا كان شيء لها منه بد“ مثل قوله: إن 
قبله وليس ممن ذكرنا من ذوي المحرم. فكلمته في مرض زوجها ثم مات 
من ذلك المرض فلم تنقض”" عدتها فلا ميراث لها؛ من قبل أن الطلاق 


)١(‏ ز + أنا. (۲) م ز: وولدا. 
)۳( رز أو أخ أو أخت أو خال أو رجل. 
EE‏ (6 ك إو 


(0) ز- د. (۷) ز: ينقضي. 


كتاب الطلاق - باب طلاق المريض م 
ول لجان اوها و ما وكذلك لو قال لها: إن شئت فأنت طالق 
ثلاثاً. فشاءت أو خيرها فاختارت نفسها لم يكن لها في هذا ميراث؛ لأن 
الفرقة جاءت من قبلها. وكذلك لو اختلعت منه فى مرضه ذلك. وكذلك إن 
سألته أن يطلقها ثلاث“ أو واحدة بائنة ففعل ذلك فلا ميراث لها وإن مات 
وهي في العدة. 

وال مح دا كله الاق خصلة راح إذا کات نه فى 
الطلاق على فعل تفعله" المرأة في صحة الزوج ففعلت ذلك في مرضه فلا 
ميراث لها وإن كان لا بد لها منه؛ لأن الزوج تكلم بذلك وهو غير فار من 
الميراث. وقال محمد: إذا قال لها وهو صحيح: إن فعلت كذا وكذا فأنت 
طالق» ففعلت ذلك وهو مريض وهو أمر ليس لها منه بد أو لها منه بد فهو 
سواء» وهي طالق ثلاثاء ولا ميراث لها منه؛ لأنه قال ذلك وهو صحيح. 
وهذا لا يكون أشد من قوله وهو صحيح: انت ظالع دا راش اله 
فجاء رأس الشهر وهو مريض فإنها طالق ثلاثاً» ولا ميراث لهاء فكذلك 
فعلها وإن كان لا بد لها منه. وإذا قال لها وهو مريض: إذا جاء رأس الشهر 
فأنت طالق ثلاثاً» فجاء رأس الشهر وهو صحيح وقع الطلاق عليهاء ولا 
ميراث لها. وكذلك لو آلى منها وهو مريض فمضى الإيلاء وهو /[59/7ظ] 
صحيح ثم مات فلا ميراث لها؛ لأن الطلاق وقع في صحته. 

وإذا قال الرجل لامرأته وهو صحيح: إذا مرضتٌ فأنت طالق ثلاثاء 
ثم مرض» وقع" عليها الطلاق» وكان لها الميراث إذا مات وهي في 
اة 


وإذا مرض الرجل فقال: قد كنت طلقت امرأتي ثلاثاً في صحتي» فإن 
الطلاق يقع عليها ساعة تكلم به» ولها الميراث إن مات وهي في العدة. 
وإذا مرض وقال في مرضه: ا جاع أم امرأته أو ابنتها في صحته أو 
في مرضهء أو قال: بيني وبين امرأتي رضاعء أو قال: تزوجتها وهي في 


(۱) نز ثلاثاً. (۲) ز: يفعله. 
(۳) م ش ز: ووقع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الع أن ر و فقال ذلك فى مرضه وقد كان دخل بهاء فإن الفرقة 
تق ٩‏ عليها اع تكلم به ولها الميراث إن مات وهى فی العدة. 


وإذا قال الرجل لامرأته وهو مريض: أنت طالق ثلاثاً إذا صححت من 
مرضي هذاء ثم صح من ذلك المرض فإن الطلاق واقع عليها. فإن مرض 
بعد ذلك فلا ميراث لها منه إن مات وهى فى العدة أو فى غير العدة. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً قبل أن أقتل بشهرء أو 
قبل أن أموت”" بشهر””؟ من وجع كذا وكذاء أو قبل أن أموت من الحمىء 
أن يمضي الشهر فإن الطلاق أيضاً لا يقع عليهاء ولها الميراث. وإذا مضى 
الطلاق أيضا لا يقع عليهاء ولها الميراث. وإذا قال: قبل موتي بشهر 
فإن الطلاق قد“ وقع عليها قبل موته كما قال» ولها الميراث. 

وإذا قال لها: أنت طالق قبل موتي بشهرين أو بثلاثة أشهر أو أقل من 
ذلك أو أكثرء ثم عاش أقل مما سمى ثم ماتء فإن الطلاق لا يقع"') 
عليهاء ولها الميراث. وإن عاش مثل ما سمى أو أكثر ثم مات فإن الطلاق 
قد وقع عليها قبل موته بذلك الأجل الذي سمى"» ولا ميراث لها؛ من 
قبل أن العدة قد تنقضي في شهرين. وكذلك لو أوقع”” الطلاق عليها وهو 
مريض إذا كان الكلام في الصحة ومات وهي فى العدة. ولو كانت صغيرة 
لا تحيض أو كبيزة قن يست فن المحيضن فعدتها ثلاثة أشهة وكان لها 
الميراث إلا أن يسمي من الأجل ثلاثة أشهر أو أكثر من ذلك قدر ما تنقضى 


O)‏ 0 نز أن أقبل. 
57 (6) ز: شهر. 
0(7 يوه توق (5) ز+ لا يقع. 


۷ یي ا م 


كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 


به العدة. وهذا قول أبى حنيفة /[۳/٠٦و].‏ وفيها قول آخر قول محمد: إنه 
إذا ذكر الموت ثم قال: قبل ذلك لسئة» ثم مات وقد مضى ذلك الأجل› 
كان لها الميراث» ولا يقع الطلاق عليها. 


وإذا قال وهو صحيح : اا قبل موتي بشهر ثلاث تاعاس 
شهراً ثم مات فجأة فإن لها الميراث» ولا يضره أمرض في هذا أو لم 
يمرض؛ من قبل أنه قد ذكر الموت وهذا فار من الميراث. وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا يقع عليها الطلاق» ولها الميراث. 


وإذا قال وهو مريض: أنت طالق قبل موتي بسنة» ثم عاش ثم مات 
وقد حاضت ثلاث حيض من يوم قال ذلك المقالة إلى أن مات فلا ميراث 
لها. وقال ا يوسف ومحمد: لها الميراث» ولا يقع عليها الطلاق0"©. 


وإذا طلق الرجل امرأته وهو مريض واحدة بائنة ثم خطبها فتزوجها في 
مرضه ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإن عليها عدة مستقبلة» ولها الميراث 
كاملاًء وهي ترثه إن مات وهي في العدة. ألا ترى أنه يملك الرجعة في هذا 
الطلاق الثاني» وأنها لو ماتت قبله وهي في العدة كان له ميراث منها. 
وكذلك لو طلقها في صحته طلاقاً بائناً ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها في 
مرضه فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة. ولو كان طلقها ثلاثاً في مرضه " 
كان لها الميراث منه إذا مات وهي في العدةء الا توافت اله مي ذا 
ماتت هي. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته 
E ES‏ 


)١(‏ ش - أنت طالق. 

(۲) ز + ولها الميراث وإذا قال وهو مريض أنت طالق قبل موتي بسنة ثم عاش ثم مات 
وقد حاضت ثلاث حيض من يوم قال ذلك المقالة إلى أن مات فلا ميراث لها وقال 
أبو يوسف ومحمد لها الميراث ولا يقع عليها الطلاق. 

(۳) ش + فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة ولو كان طلقها ثلاثا في مرضه. 

(6) ش: ولا ميراث لها منه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

. م الشيباني 

الميراث والمهر كاملاء وهو أملك برجعتها”'". وهذا قول أبي حنيفة وأبي”") 

يوك وقالا ‏ شحب:*"الحدة وقال جحد لين ل علبي زح ولا 
نصف المهر» وتتم””' ما بقي من عدتها من الطلاق الأول. 


وإذا قال الرجل”'' لامرأته وهي أمة: أنت طالق غداً ثلاثاً» وهو 
مريض» وقال المولى: أنت حرة غداًء [وَ]وقع عليها الطلاق والعتق جميعاً 
عا ثم مات الزوج وهي في العدة فلا ميراث لها؛ لأنه قد طلق وليس 
بفار. وكذلك إذا كانت امرأته"“ من أهل الكتاب فقال لها: أنت طالق غداً 
ثلاثاً» وهو مريض ثم أسلمت قبل أن يقع الطلاق أو بعده ثم مات فلا 
ميراث لها. وكذلك إذا قال السيد لأمته: أنت حرة غدأًء ثم قال لها 
الزوج: أنت طالق غداً ثلاثاء وهو مريضء أو اليوم» لم يكن هذا فار 
ولم يكن لها منه ميراث. ألا ترى أنه تكلم بالطلاق وهي أمة وهي ذمية. 


وإذا أسلم /[۴/٠ظ]‏ زوج الكافرة ثم مرض فقال لها: أنت طالق 
ثلاثأء ثم أسلمت ثم مات وهي في العدة فلا ميراث لها منه؛ من قبل أنه 
طلقها وليس بفار. ولو قال لها: أنت طالق غداً*'» ثم أسلمت من الخد لم 
يكن لها ميراث. ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إذا أسلمت» ثم أسلمت كان لها 
الميراث إن مات وهي في العدة. وكذلك زوج الأمة إذا قال لها: أنت طالق 
إذا أعتقت» فأعتقها المولى فإن لها الميراث إن مات وهى فى العدة. ألا 
ورك 9107 انين SRC‏ معد أن AEE‏ نهد رن :فا لها 


ع 


المولى"': أنت حرة غداًء وقال الزوج: أنت طالق بعد غد ثلاثا» وهو 


)١(‏ رواه محمد بإسناده» لكنه ذكر المهر ولم يذكر الميراث. انظر: الآثارء ۷۳. وانظر: 
المصنف لابن أبى شيبة» .١70/4‏ 


(۲) ز: وأبو. (۳) ش ز: يستقبل. 

(4) ز: ويتم. () م ز: رجل. 

(7) ز: المرأته. (۷) ش: لابنته. 

(۸) ز: فار. (9) م ز: أنت غدا طالق. 

(١٠)ز:‏ يرى. (١١)أي:‏ تعمد بالطلاق إسقاط حقها. 


(۲) ز - المولى. 
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يعلم مقالة المولى» فإنه فارء ولها الميراث إن مات وهي في العدة. وإن 
كان لا يعلم مقالة المولى فلا ميراث لها وليس بفار. 


وإذا أسلم زوج الكافرة ثم أسلمت هي ولا يعل"' أنها أسلمت ثم 
طلقها ثلاثاً وهو مريض بعد إسلامها كان لها الميراث إن مات وهي في 
العدة. وكذلك الأمة إذا أعتقت ثم طلقها الزوج ثلاثاً ولا يعلم أنها أعتقت 
فإن”2 لها الميراث إن مات وهو في عدتها. 


وإذا أسلمت امرأة”" الكافر ثم طلقها ثلاثاً وهو مريض ثم أسلم ثم 
مات وهي في العدة فلا ميراث لها منه؛ لأنه طلقها وليس بفار. وإن أسلم 
قبل الطلاق ثم طلقها وهو يعلم بإسلامها أو لا يعلم فإن لها الميراث إذا 
مات وهي في العدة. 

وإذا طلق العبد امرأته وهي حرة ثلاثاً وهو مريض ثم أعتق 0 
مالا فلا ميراث لها منه. وكذلك إن قال لها: أنت طالق ثلاثاً غدأء ثم أعتق 
اليوم. ألا تری““ أنه تكلم بالطلاق ولیس بفار. ولو قال لوا إذا اعت 
فأنت طالق ثلاثاء ثم أعتق'') وقع الطلذق غلا #-وكان لها 'الميراكة؛إذا مات 
وهي في العدة. ولو كانت امرأته أمة فقال لها: إذا أعتقت أنا وأنت فأنت 
طالق ثلاثاً» ثم أعتقا نما فإن الطلاق واقع عليهاء ولها الميراث إذا 
مات وهي في العدة؛ لأنه فى هذه المنزلة فار. ألا ترى أنه قد تعمد 
بالطلاق“ بعد العتق. ولو قال لها؛ أنت طالق غدا ثلاثاء ثم أعتقا اليوم؛ 
لم يكن بينهما ميراث إذا مات أحدهما من الغد. ولال ا ا 
أنتما حران غداًء وقال الزوج : أنت طالق ثلاثاً غداًء لم يكن بينهما ميراث. 
ولو قال لها: انك طا ثانا اسع عل فإنه ينبغي في القياس أن لا يكون 
لها ميراث» ولكني أدع القياس. فإن كان علم بالعتق فلها الميراث إن مات 


)١(‏ ش: ولا تعلم. (۲) ز: قال. 
(۳) ش: المرأة. (4) ز: يرى. 
(4) ش - إذا أعتقت ؛ صح ه. (1) شش - أعتق؛ صح ه. 


(۷) أي: تعمد بالطلاق إسقاط حقها. (۸) ش - مولاهما. 


كتاب الا مام الشيباز 

aD‏ ب الأصل للإمام الشيباني 

وهي في العدة. وإن /[۱/۳٦و]‏ لم يكن علم بالعتق فلا ميراث لها ولا له 

منها إذا بقيا إلى بعد غد حتى يقع الطلاق. وإن ماتا بعد وقوع العتق" قبل 
أن يقع الطلاق فإنهما يتوارثان. وكذلك المدبرة وأم الولد. 


وإذا قال زوج آم الولد: أنت طالق ثلاثاً إذا مات مولاك» فعتقت» أو 
قال زوج المدبرة مثل ذلك وهو حر مريض» ثم مات المولى فعتقا معا 
OE‏ الميراث إن مات الزوج وهما في العدة. ولو قال لهما: أنتما 
طلقا تلقا اتعي يوي ل لاد ا 
الطلاق» لم يكن لهما ميراث؛ مِن قبل أنه تكلم بالطلاق وليس بفار. 


وإذا طلق المكاتب امرأته ثلاثاً وهي حرة في مرضه ثم مات قبل أن 
تنقضي العدة وقد ترك وفاء فإنه يؤدي مكاتبته, ولا ميراث لها مما بقي؛ من 
قبل أنه طلق وهو عبد وليس بفار. وکا يدرك رفا فلا رات لها 
وإذا كانا مكاتبين مكاتبة واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا رقيقاً» فطلقها 
المكاتب في مرضه ثم مات وترك وفاء لمكاتبته» استوفى المكاتبة من تركته» 
ولا ميراث لها منه إن كان مات وهي في العدة» ويرجعون عليها بما أدى 
الفكادت ع“ وعليها حيضتان”*) منذ يوم طلقها؛ لأنه طلقها وهي أمة. 
وإذا كانا مكاتيين. كل واحد متهما تكابة وسد ها لإتسأن واحد أو 
لإنسانين» فطلقها ثلاثاً في مرضه ثم مات وقد ترك وفاء وهي في العدة» 
فلا ميراث لها؛ مِن قبل أنه طلقها وهي أمة. وعدتها حيضتان. ولو كان 
زوجها حرا فطلقها ثلاثاً في مرضه ثم عتقت قبل موته وهي في العدة لم 
يكن لها ميراث منه؛ لأنها بانت منه وليس بفار وهي أمة يوم بانت منه 


وإذا كانت المرأة حره ة وزوجها مكاتب فطلقها ثلاثاً في مرضه ثم مات 
بعدما أعتق أو ا أن يعتى وقد ترك وفاء أو لم يترك وفاء فل" ميراث لها 


(1) ش: الطلاق. (۲) ش: لها. 
)( ش - عنها؛ صح ھ. )€( ز: حيضتين. 
)٥(‏ ز: وجدها. (91) ش: ثم بانت. 


(۷) م ش ز: أم قبل. 


كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 
ا ا :۷ 
منه؛ لأنه طلقها وليس بفار وهو عبد يوم طلقها. 

وإذا أسلمت وخرجت من دار الحرب إلى دار الإسلام ثم خرج 
زوجها مسلماً بعدها وهو مريض فطلقها ثلاثاأء أو خرج قبلها أو خرجت هي 
بعده فطلقها ثلاثاً. فإن الطلاق لا يقع عليها ولا يتوارثان؛ لأن عصمتها قد 
انقطعت. وإذا ارتد المسلم ثم قتل" أو مات أو لحق بأرض الحرب وله 
امرأة مسلمة لم تنقض”" عدتها فإن عدتها ثلاث حيض» ولها الميراث منه 
يوم ارتد. فإن كان لم يدخل بها أو كانت عدتها قد انقضت ثم مات 
لاط ]أن تضق وردان احرف او “4 رات ليا لأنها: كد حلت 
للأزواج. وإذا لم يرتد الزوج وارتدت المرأة ثم مات وهي في العودة أو 
لحقت بدار الحرب فلا ميراث للزوج منها وإن كانت في العدة يوم ماتت. 
ولو كانت ارتدت وهي مريضة ثم ماتت أو لحقت بدار الحرب قبل انقضاء 
العدة استحسنتٌ هاهنا أن أجعل للزوج الميراث. 

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً وهو مريض ثم إنها ارتدت عن الإسلام 
ثم أسلمت فمات وهي في العدة فلا ميراث لها؛ حيث رجعت إلى حال من 
لا يرث. ولو كان الزوج هو المرتد بعد الطلاق كان لها الميراث إذا مات 
وهي في العدة. 

وإذا جامعها ابن زوجها أو أبوه بعد الطلاق أو جامع الزوج أمها أو 
ابنتها بعد الطلاق البائن فإن ذلك لا ينقض الميراث» ولها الميراث إن مات 
وهي في العدة. وإذا جاءت الفرقة من قبل المرأة والزوج فرش تل أن 
يطلق فطاوعت أباه أو ابنه حتى جامعها أو قبلت أحدهما لشهوة وقعت 
ال ا وله يراك ليا وان مات و في العدة دفن ر او 
مايا 1 إن E‏ نميا SENE EN‏ 
وهي في الد آلا أن هذا التحريم وقع من غير الزوج. فإن كان 
الزوج هو الذي أمر بذلك فهو فار؛ ولها الميراث إن مات وهي في العدة. 


00 كن الم فاط قبل. 1:16 لم قفي 
(۳) ش: أن. SE)‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أسلم الكافر وأبت المرأة أن تسلم”" ففرق أو أسلمت المرأة 
المسلم لا يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم. 

وإذا قذف الرجل امرأته في مرض أو في صحة ثم لاعنها في ذلك 

المرض ثم مات وهي في العدة كان لها الميراث. ألا ترى أنه حق لها 

طلبته. وهذا قول أبي حنيفة كله وأبي يوسف. وقال محمد: إن كان القذف 


وإذا قفي أجل اا الحتيق جاه م وف ريش وبرت 
فاختارت نفسها ثم وقعت الفرقة وهو مريض فلا ميراث لها وإن مات وهي 
في العدة؛ لأنه جاءت الفرقة من قبلها. 


وإذا أعتقت امرأة الحر فاختارت نفسها فى مرضه ومات وهى فى 
العدة فلا ميراث لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها. 


وإذاأارقك الان جه وهم مريضاة غين أن اهما دسق 
صاحبه في الارتداد ثم أسلما جميعاً فقد وقعت الفرقة بينهما. وإن مات 
الزوج وهي في العدة فلا ميراث بينهما. /[/57و] وإذا ارتدا جميعاً معا 
ET‏ أسلم ثم مات أو مات قبل أن يسلم الآخر فلا ميراث 
للباقي””) منهما؛ من قبل أنه مرتد. إلا أن تسلم المرأة ويبقى الرجل» فترثه 
إن كانت في العدة. ولو أسلما جميعاً ثم مات أحدهما كان للآخر الميراث؛ 
لأنه مات وهي امرأته. ولو كان طلقها وهو مريض بعد الإسلام ثلاثا ثم 
مات وهي في العدة كان لها الميراث؛ لأنه فار يوم طلق. ولو كان طلقها 
في الردة قبل أن يسلما وهو مريض ثم أسلما ثم مات وهي في العدة لم 
يكن لها منه ميراث؛ من قبل أنه طلقها وهي كافرة لا ترث» ولم يكن بفار 


0D ز: أن يسلم.‎ )١( 
ز: مات. (4) ش ۔ أو مات.‎ )۳( 
م الا‎ (0) 


كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 
يوم طلق. وكذلك لو كانت له امرأة نصرانية أو يهودية أو أمة فطلقها ثلاثا 
في مرضه ثم أسلمت أو أعتقت ثم مات وهي في العدة فإنه لا ميراث لها؛ 
من قبل أنه كان غير فار يوم طلق. 

وإذا طلق الرجل المسلم امرأته وهي مسلمة واحدة بائنة في مرضه ثم 
خطبها في عدتها فتزوجها ثم طلقها قبل الدخول ثم مات وهي في العدة 
كان لها الميراث» ولها مهر كامل بالنكاح الثاني في قول أبي حنيفة وأبي 
وس 

وإذا طلق الرجل امرأته في مرضه ثلاثاً ثم أقر بدين لها أو أوصى لها 
بوصية ثم مات وهي في العدة فإني''' أعطيها الميراث» وأبطل الوصية 
والدين؛ لأنها وارثة» لا يجوز لها الإقرار بدين ولا الوصية. 

وإذا قال الرجل لامرأته فى مرضه: قد كنت طلقتك ثلاثاً في صحتي 
وقد انقضت عدتك» فصدقته المرأة على ذلك» فلا ميراث لها. فإن أقر لها 

ع ع 006 0 7 4 5 5 55 
بدين أو أوصى لها وصية فهو جائز. ألا ترى''' أنها قد حلت للأزواج 
[ حل له أن يتزوج أختها وثلاث نسوة معها في عقدة واحدة. وهذا قول 
أبى يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة رحمه الله: أتهمها على هذاء وأجعل 
لها الأقل من الميراث وما أقر لها به أو أوصى به لها. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق قبل موت فلان وفلان بشهرء 
فمكثا شهراً ثم مات أحدهماء ثم مكث الآخر شهراً ثم مات» فإنها تطلق”) 
قبل موت الأول بشهر في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد لا 
يقع عليها إلا بعد موت الأول. ولو لم يمت الأول بعد شهر ولكنه مات 
قبل شهر فإن الطلاق لا يقع عليها في شيء. 

وإذا مات الرجل فقالت امرأته بعد موته: قد كان طلقني ثلاثاً في 
مرضه ومات وأنا فى العدة» وقالت الورثة: كذبت /[١/1۲ظ]‏ بل طلقك في 


)١(‏ م ش ز: فان. (0) ز: يرى. 
(۳) ش: يحل. (4) م ز: طالق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صحته ثلاثاً ولا ميراث لك» فإن القول فى ذلك قول المرأة ولها الميراث. 
أ تر اا ترت ىء لذ يحرمها الراك ارا ثرو :الت + طاق 
ثلاثاً وهو نائم» أكان يقع عليها شيء. فهذا وذاك سواء في الميراث. 


وإذا قالت امرأة الرجل ‏ وهى أمة 7 بعد موته: قد كنت أعتقت قبل 
أن تسوك توعى» E‏ مقع معد مر ندة ونال IRN‏ 
أعتقتها قبل أن يموت أو بعده» فإنه لا ينظر في ذلك إلى قولها ولا إلى 
O‏ ليلق فول OLE‏ وير ايفو نياف لا بي فلن 
فاك نوا قلي اكه مق فعليها البينة بأنها قد أعتقت قبل أن يموت زوجها. 
وإذا كانت يهوذية أن تضراتية فقالتك: ألمت قبل مؤته و وجب لى 
الميراث» وقالت الورثة: بل أسلمت بعد موته فلا ميراث لك» فالقول فى 
ذلك قول الورثة» وعليها البينة أنها أسلمت قبل موته» فيكون لها الميراث. 
ولو لم يعرف منها كفر فقالت: لم أزل مسلمة» وقالت الورثة: بل كنت 
نصرانية ثم أسلمت بعد موته» كان القول في ذلك قول المرأة“ ولا 
شد ال عليها أنها كانت نصرانية. وكذلك لو لم يعلم أنها كانت أمة 
وقالت: ما زلت حرة مسلمة» وقالت الورثة: بل أعتقت بعد موته» فإن 
القول في ذلك قولهاء ولها الميراث. 


وإذا كان الرجل كافراً فجاءت امرأته بعد موته تخاصم في ميراثه 
هي مسلمة وقالت: إني أسلمت بعد موته وقد ورثته» وقالت الورثة: 
كنيد كل اليف قل مرق ولا ميراف لله كقاذ الوك فول الوق ولا 
ميراث لها؛ لأنها جاءت تطلب الميراث وليس هي ممن يرث”"'؛ فعليها 


)١(‏ ز: لو قال. (۲) م- وهي أمة؛ صح ه. 

(9) ز: وجب. (5) ش: الورثة. 

(5) م + الورثة. 

(5) ش - فإن القول في ذلك قولها ولها الميراث وإذا كان الرجل كافرا فجاءت امرأته بعد 
موته. 


(۷) ز: ترث. 


كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 
البينة أنها قد ورثت» وهى بمنزلة الأمة التى قالت: أعتقت قبل موتهء 
وكذبها الورثة. 


وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مرضه ثم مكث شهرين ثم قال: قد 
أخبرتني أن عدتها قد انقضت» وتزوج أربعا في عقدة واحدة» فإن الميراث 
للأولىء ولا يصدق على قوله: إنها قد انقضت عدتهاء إذا كانت هى تكذبه 
وتجحد ذلك» ولا ميراث للأربع. وإن كن ثلاث( إحداهن أختها فلا ميراث 
لأختهاء وللاثنتين الميراث معها. 


وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مرضه ثم مات وهي تقول: لم 
تنقض”'' عدتى وقد تطاول ذلك قبل موتهء فإن عليها /[1۳/۳و[] اليمين إذا 
E‏ للك الورقة EE A a‏ عقف كدت الراك 
وإن أبت أن تحلف”" فلا ميراث لها. ولو لم تقر بذلك ولكنها تزوجت 
قبل موته في قدر ما تنقضي في مثلها العدة ثم قالت: لم تنقض”* عدتي 
من الأول فإنها لا تصدق”“ على الآخرء وهي امرأته» ولا ميراث لها من 
الأول» وتزويجها إقرار بانقضاء العدة. ولو لم تتزوج وقالت: أيست من 
المحيض» ثم اعتدت ثلاثة أشهر ثم مات الأول وحرمت الميراث ثم ولدت 
بعد من زوج غيره كان هذا علما" بأن عدتها لم تنقض”" من الأول 
وكان لها الميراث منه» ونكاح الآخر فاسد. وكذلك إذا حاضت عند الآخر 
غير أنها إن ادعت الحيض ولم يصدقها الورثة فلهم ذلك» ولزوجها الآخر 
أنه ل ععدقهاء والسيون» إن افيا" “الاش شرق د A‏ 
على ورثة الأول. 

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مرضه فقالت في عشرين ليلة أو في 


)١(‏ ز: ثلث. 09 [: الم قضی: 
(۳) ز: أن يحلف. 9 :8 لع ر 

)٥(‏ ز: لم تنقضي. (0) ز: لا يصدق. 
0) ز: علم. (6) ز: لم تنقضي. 


(9) ز - بالحيض فإن صدقها؛ صح ه. )۱١(‏ ز: يصدقها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شهر: قد انقضت عدتي بالحيض» فإنها''' لا تصدق» ولها الميراث؛ لأن 
هذا لا يكون. وإن لم تقل ذلك وكانت مستحاضة وكان حيضها مختلفاً فإنها 
تعتد بأقل ذلك في الصلاة والميراث» وبأكثر من ذلك في الأزواج. فإن لم 
كر فاص ركان ها عتما خا تحافت اله ال حه 
أيام ثم زادت عليها ثم مات الزوج» فإن انقطع عنها الدم لتمام العشرة فهي 
وارثة؛ لأ هذا حيض. :وإ زاذت على العنشزة فليشت: برارتة + لأنها 
مستحاضة فيما زادت على أيامها المعروفة. وعليها قضاء الصلاة فى تلك“ 
الأيام. وإذا انقطع عنها الدم في الحيضة الثالئة ثم مات الزوج ولم تغتسل © 
قبل أن يذهب وقت الصلاة فإن لها الميراث. وإن مات وقد بقي عضو لم 
تخسله"“ وغسلت ما.سوى ذلك ولم يذهب وقت الصلاة كان لها الميراث. 
فإن كان بقي مثل الدرهم أو أقل أو أكثر ثم مات فلا ميراث لها. وإن كانت 
تركت الغسل حتى ذهب وقت الصلاة ثم مات الزوج فلا ميراث لها. 
وكذلك إن كانت تيممت ولم تجد الماء وصلت ثم مات الزوج فلا ميراث 
لها. 
وإذا بقي الزوج”'" في مرضه بعدما طلقها أكثر من سنتين ثم مات ثم 
ولدت المرأة بعد موته بشهر فلا ميراث /[۳/۳٦ظ]‏ لها؛ لأن الحبل ليس 
منه. وهذا قياس قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر: إن لها الميراث؛ 
لأن عدتها لم تنقض”" إلا بوضع الولد. وهذا قول أبي يوسف. ولا يلزم 
الولد الزوج في قولهم جميعاً. 


وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً““ وهو مريض ثم قتل أو مات من غير 
ذلك المرض غير أنه لم يصح وهي في العدة فإن لها الميراث. 


(۱) م ز: فلها. E‏ 


(۳) م ش ز: فليس بوارث. (6) م ش ز: في ذلك. 
(0) ز: يغتسل. (5) ز: لم يغسله. 
(۷) ش - الزوج. (۸) ز: لا تنقضي. 


(9) ش - ثلاثاً؛ صح ه. 


كتاب الطلاق - باب طلاق المريض دچ 
وإذا قُرَبَ الرجل ليُقْتَل فهو بمنزلة المريض» ونمرا الميراث بإذا فقتل 
في تلك الحال وهي في العدة إذا طلقها. وإذا حبس ليقتل ولم يقرب لهء أو 
کان وا للحاو 3 كان في سفينة يخاف الغرق" أ كان في خوف 
من عدو أو سبع»› فهو بمنزلة الصحيح. 
وإذا قتلته امرأته فلا ميراث لها وإن كان طلقها في مرضه. 


وإذا طلقها وهو مقعد أو مفلوج بفالج قديم فهو بمنزلة الصحيح. 
وكذلك إذا كان به جرح أو قرحة أو وجع لم يصبه على الفراش فهو بمنزلة 
الصحيح في الطلاق وغيره. بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال في المفلوج 
BSE‏ 13 ذا طارل ننه ذلك ولم يضنه فهو بمنزلة الصحيح في الطلاق 
وغيرة. 

وإذا قرب للقتل فطلق”“ امرأته ثلاثاً ثم خلي سبيله أو حبس» ثم قتل 
تعد ذلك اماك وره :فى اال فلك رات :لياه لأ هذا تسكزلة 
ارق الى ف هي ٠‏ 

وإذا طلق الرجل امرأته"“ وهو مريض فإن حد المرض الذي يكون فيه 
فارًا أن يكون صاحب فراش قد أضناه المرض. فأما الذي يجيء ويذهب في 
حوائجه فلا. وإن كان يشتكي أو بُح" فليس هذا بفار إذا طلق في هذه 
الحال. 

وكل مطلقة في المرض جعلنا لها الميراث فإن عليها عدة المتوفى 
عنها زوجها إذا مات الزوج وهي في العدة. وعليها أن تستكمل“ في ذلك 


)١(‏ ز: موافقا. (۲) م ز: كان الفراق. 

(۳) م: والمسلوك. والمسلول من أصابه داء السل. انظر: لسان العرب» «سلل». والسل 
مرض معروف يصيب الرئة. ش 

)€3 ز ۔ فطلق؛ صح ه. (4) ز: وهو مريض. 

(5) ش + ثلاثا. 

(۷) حم من الحُمّى. انظر: المغرب». «حمم) 

(۸) ز: أن يستكمل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ثلاث حيض إن كان الطلاق ثلاثاً من يوم طلقها. وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد. وفيها قول آخر: إن عليها ثلاث حيض» وليس عليها عدة المتوفى 
عنها زوجها؛ من قبل أن الطلاق بائن» وإنما ورثتها بالفرار» وهي في هذا 
بمنزلة امرأة المرتد. وهو قول أبي يوسف. 
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باب الولد عند من يكون"'' في الطلاق 
والميراث والنفقة في ذلك والخلع 


وإذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تترك ولدها عند الزوج 
فالخلع جائزء وهذا الشرط باطل؛ /[۳/٤1و]‏ لأن هذا حى" للولد أن 
يكون عند أمه ما كان إليها محتاجا. والغلام والجارية في ذلك مختلفان. أما 
الغلام فام أحق به“ حتى يأكل وحده ويلبس وحده» وأما الجارية فأمها 
أحق بها حتى تحيض؛ لأن الغلام إذا بلغ ما وصفت لك احتاج إلى أدب 
الأب واحتاج الرجل إلى معونته. وإذا بلغت الجارية المحيض استغنت عن 
أمهاء وكان أبوها أحق بها في أن يحضنها. 

والجدة أم الأم في هذا بمنزلة الأم. وكذلك الجدة أم الأب. وكذلك 
الخالة والعمة والأخت. غير أن الجارية لا تترك" عند الخالة والعمة 
والآحتك كى تحيضىء فاا إذا متخت بان تلب وجدها ونان 00 
وحدها كان أبوها أحق بها. وكذلك كل امرأة ذات رحم محرم من الولد. 
غير أنه لا حق لواحدة من هؤلاء في الولد إذا كان لها زوج إلا الجدة. فإن 


(۱) ز: من تكون. (۲) ز: أن يترك. 
(6) ز: فإنه. (0) ش + حتى به. 


)١‏ ز: لا يترك. (۷) ز: يلبس. 
(۸) ز: ويأكل. 


كتاب الطلاق - باب الولد عند من يكون في الطلاق والميراث والنفقة . . . 11 
كان زوجها هو الجد فهي على حقها. وإن كان زوجها غير الجد فلا حق 


والأم أحق بها من هؤلاء كلهن إذا لم يكن لها زوج ولا لهن. ولو 
اجتمعن جميعاً فهي أحق منهن. وإن لم تكن" أم أو كان لها زوج واجتمع 
جميع من ذكرنا فأم الام أحقهن. فإن كان لها زوج غير الجد أو كانت ميتة 
فأم الأب أحقهن. فإن كان لها زوج غير الجد أو كانت ميتة فالأخت من 
الأب والأم أحق من الأخت من الأم» ثم الخالةء ثم الأخت من الأب" 
ثم العمة» ثم الأقرب فالآقرب منهن هي أحق ممن هو أبعد منها. وأم الولد 
إذا أعتقت فهي في حق الولد بمنزلة الحرة المطلقة والمتوفى عنها زوجها. 

وأهل الذمة في هذا بمنزلة أهل الإسلام. 

فأما الأمة المطلقة والمتوفى" عنها زوجها إذا كان ولدها حراً فلا حق 
لها في أخذه. وكذلك أم الولد والأمة والمدبرة والمكاتبة؛ من قبل أن هؤلاء 


رقيق. فإن كان لهذا الولد الذي أمه أمة نساء ذوات رحم محرم حرائر مما 
وصفت لك فهى أحق به على ما فسرت لكء الأقارب فالآقارب . 


وإذا كان أصل النكاح في مصر أو في مدينة فأرادت المرأة أن تخرج 
ولدها من ذلك المصر فأبوهم أحق بهم؛ من قبل أن أصل النكاح كان فيه. 
وإن كان أصل النكاح في غيره فأرادت المرأة أن تشخص بولدها إلى ذلك 
المصر الذي كان فيه أصل النكاح كانت أحق بهم إذا كان ذلك مصرهاء ما 
كانوا إليها محتاجين» إذا كانت الفرقة قد وقعت» /75/1ظ] وانقضت العدة 
بموت أو طلاق» والمصر الذي تزوجها فيه مصرها. فإن كان تزوجها في 
غير مصرها فليس لها أن تخرج الولد إلى مصرها ولا إلى ذلك المصر. 


والعم والأخ واا الأب [حقهم] في الولد كحَقّ الوالد. فإذا 
EO‏ (5) شی الاب 


(۳) ز: المتوفى. )٤(‏ ز: والأقارب. 
)2 ش: ولاء. 030 ز - أبو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فم 


اجتمعوا”'" فالأب أحقهم. فإذا ذهب فالجد أبو'' الأب أحقهم. فإذا ذهب 


الجد فالاخ احق من العم» ثم العم أحق به من غيره. 


وإذا كان أصل نكاح المرأة في رُسْنَاق له قرى متفرقة فأرادت المرأة 
أن تخرج'" به“ من قرية إلى قرية فلها ذلك إذا كان بعض القرى قريبة من 
بعض» ما لم يكن ذلك يقطعه عن أبيه إذا أراد أبوه أن ينظر إليه في يومه 
ذلك. وإن أرادت أن تخرجه من مصر جامع إلى قرى فإن كانت قريبة منه 
فليس لها ذلك إلا أن يكون أصل النكاح كان في تلك القرى فتخرج إليها. 


وليس للمرأة أن تخرج”*' بولدها إلى دار الحرب» وإن كان أصل 
النكاح كان هناك» وإن كانت هي من أهل الحرب» بعد أن يكون زوجها 
عله أ ذا 


ول لمر اة وة كانت ای رادها أن قري" .ولا ف 0 ولا 
يجوز ما صنعت عليه من ذلك إلا أن تكون"“ هي وصية أبيهم في ذلك. 


وإن تزوجت المرأة كان الوالد أحق بالولد. فإن مات زوج المرأة أو 
فارقها فهي أحق بهم حتى يبلغوا ما وصفت لك. 


ونفقته إذا كان له والد ولم يكن للولد مال على أبيه. فإن كان رضيعاً 
فعليه الرضاع. فإن أرادت المرأة أن تأخذه وتأخذ”''' أجر الرضاع كان لها 
للقن فإن و م ال ات با ركفن ا کلف و 11 
الأم. فإن أخذته فهي أحق به لقول الله تبارك وتعالى في كتابه: ##وإن اسم 


)١(‏ م ز: فإذا اختصموا. 0) ز: أب. 

(۳) ز: أن يخرج. () م ش ز: بهم. 

(6) ز: أن يخرج. (5) ز: مسلم أو ذمي. 
0) ز: أن يشتري. (4) ز: يبيع. 

(9) ز: أن يكون. 309+ أن يااخذه :وياحد. 


)١١(‏ م ش: من يأخذه. (۱۲) ش: جبرت. 


كتاب الطلاق ‏ باب الولد عند من يكون فى الطلاق والميراث والنفقة . 


٠.٠. 
2 ah” e 


فسارضع 6" زوين امك انها بالطل حتى ترضعه عند الأم. 

ونفقة الصغير على الوالد» على المعسر قذره على قدر غلاء السعر 
ورخصه» ان بما يكفيه من الطعام والآدم والدهن› على كل شهر 
بالقيمة شيءٌ من ذلك رارف لقوته له» والكسوة ة في الشتاء والصيف. فإن 
كان الوالد معسر"" رجع على الولد بالنفقة. وكذلك الجارية الكبيرة. ونفقة 
الكبيرة في ذلك أكثر من نفقة الصغيرة على قدر ما يكفيها ولقوتها 
بالمعروف. 


وإذا أسلمت المرأة فعرض السلطان الإسلام على زوجها فأبى أن يسلم 
ففرق اليتلطان سما فين أحق بالولك. اما كان إلبها تاها على نا ذكرت 
لك. وكذلك لو أسلم الزوج والخرأة 'سجحوسية كانت السرأة /[ 6/7 و] احق 
بالولد. وكذلك كل فرقة وقعت بلعان أو غيره فالمرأة”*2 أحق بالولد ما خلا 
خصلة واحدة: ادكه تل "بيه ار الحرب» فإنها لا حق لها في الولد 
ساهماء کان انت : واسلمت فهي حو به. فإن كانت على ردتها مقيمة في دار 
الإسلام فلا حق لها فيه؛ من قبل أني أحبسها وأجبرها'") على الإسلام. ولو 
وفعت نا فرقة بجماع من :ابن 0 أو أنه أو جامع” " الزوج أمها أو 


وإذا كانت المرأة قد أدركت وكانت بنتاً مأمونة على نفسها فأراد أبوها 
أن يها إليه قلسن له ذلك وان كانت محرة ٠‏ على ها ول يرلن نها 
في ذلك فله أن يضمها إليه. والغلام إذا احتلم فلا سبيل لوالديه عليه إذا كان 
يقول تعالی: اتکی من عن يكذ تن معز ا لتقف ليها عقا ود كأ للد 
حل فقوا عن حى يِصَعَنَ َلَهُنَّ دن اسمن لک فاوهن أجورهن وأتمروأ شك معروفب إن 
تارم مضع ل ای4 (سورة الطلاق» 5/166). 
(۲) قاتّه فاقتات» أي: رزقه فارتزق. انظر: المغرب» «قوت». 
(9) م ز: موسرا. )٤(‏ ش: فالولد. 
(4) ز: أن يرتد أو يلحق. (5) ز: وأخيرها. 
(۷) ش: وجامع. (۸) م ش ز: تخوف (مهملة). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قد عقل واجتمع له رأيه واستغنى عن الأب. فإن كان غير مأمون فللوالد أن 
يضمه إليه وأن يؤدبه» ولا نفقة على والده إلا أن يتطوع عليه. فإن كان 
الولد به زمانة فلا يستطيع العمل به فعلى والده نفقته وإن كان رجلا. 
وكذلك: المرأة: نيبا كانت أو بكرا إذا كانت مغسزة فعلى والدها نتققها: إن 
كانت موسرة فليس على الوالد نفقتها. 


وعلى والد الصبي نفقته حتى يحتلم. وكذلك الوارث إذا كان ذإ“ 
رحم محرم لقوله تعالى في كتابه : وَل ألْوَارثِ مسل مل دك 4 0 [أي] إذا 
E‏ بلغنا عن عمر بن الخطاب أن امرأة أتت بعم صبي لها 
ففرض عليه نه نفقة الصبي. وإذا وإذا اجتمع ورثة في نفقة ولد e‏ 
بالحصص» على كل إنسان بقدر ميرائهم. وإذا كان ل ل بذي 
رحم محرم فلا نفقة عليه. إنما تكون”" النفقة على الوارث إذا كان ذا0» 
رحم محرم. ولا يجبر الرجل على نفقة ولده إذا كانوا رقيقاً أو مكاتبين أو 
مدبرين. وكذلك لو كانوا أحراراً والوالد عبد فإنه لا يجبر على نفقتهم» ولا 
يجبرون على نفقته. وكذلك لو كان الوالد مدبراً أو مكاتباً. فأما إذا كان 
الولد وأو وا أحرارا اه بج غل فغ و إذا كان غ و 
فقيرين. ولو كان صغيراً قد مات أبوه وله مال وأمه فقيرة فرض عليه نفقتها 
في ماله. وكذلك الرجل يجبر على نفقة عمته وخالته وكل ذي رحم محرم 


)١(‏ ز: والدتها. (۲) ش: موسرة فعلى. 
)۳( م ذاء 
(٤)‏ ولت رضن : اون َو امي لمن ياد أن يي ألا َع الولو آم 
ومن ن يلوف لا تكن كن إل وا اذ وق وها ولا مولوة لَه 0 
لوار مل َلك إن أنادًا فِصَالَا عن راض مهما وشتاودر فلا جْتَاحَ َل وَين ف م 
فسارضغوا ركد كلا جح میک إا سَلَنتُم ما اليم باو واوا أله وأغلموأ أَنَّ أَسَهَ ع 
د بضر (سورة البقرق ۲۳۳/۲). 
() رواه المؤلف بإسناده في كتاب النكاح. انظر: ۱۷۸/۷ظ. 
(5) ز: وارثا. (۷) ز: يكون. 
(۸) ز: ذو. (9) ش: الوالد. 
(١٠)ز:‏ على نفقته. 


5۳ ا ا 


كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5 

منه وإن كان لا يرهم إذا لم يكن لهم وارث غني. [وآلو كانوا''' أغنياء أو 
رجل يكون فيهم لا زمانة به" فإنه لا نفقة له. فإن كان فيهم رجل به زمانة 
ولیس له مال جُبرَ على نفقته. 


000 


/[10/۳ظ] باب الخلع 


وإذال” اختلعت المرأة من زوجها فالخلع تطليقة بائنة. فإن نوى الزوج 
ثلاثاً فهو ثلاث. وإن نوى اثنتين فهى واحدة بائنة؛ لأنها كلمة واحدةء ولا 
تكون”*' اثنتين. فإن نوى الطلاق وه تكن" له نية في عدد منه فهي واحدة 
بائنة» وهو خاطب من الخطاب. 


وكذلك كل تطليقة أو تطليقتين أخذ الزوج عليها جعلاً فذلك كله 
بائن» وهو خاطب من الخطاب. بلغنا عن إبراهيم أنه قال: كل طلاق يؤخذ 
(VD, :‏ 
عليه جعل فهو بائن . 


وإذا اختلعت المرأة من الزوج فقال الزوج: لم أعن بذلك الطلاق» 
وقد أخذ على ذلك جعلاًء فإنه لا يصدق على ذلك في القضاءء وهي 
تطليقة بائنة يفرق بينها وبينه. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فيسع الزوج أن 
يقيم معهاء ولا يسع امرأته أن تقيم معه إلا بنكاح مستقبل. 


وكذلك المبارأة هي بمنزلة الخلع في جميع ما ذكرنا. 


(۱) م ش ز: أو كانوا. (۲) زديه. 

(۳) ز: إذاء (5) ز: يكون. 

(0) ز: يكن. 

O‏ روك الاناء Re‏ مسرم ع حدياة قو ا 
الآثارء ۸۷. 

(۷) ش - الطلاق وقد أخذ على ذلك جعلاً فإنه لا يصدق على ذلك في القضاء وهي. 
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وللمختلعة والمبارئة النفقة والسكنى ما دامتا في العدة. بلغنا ذلك عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ذلك0". فإن كان الزوج اشترط 
على المرأة أنه بريء من النفقة والسكنى فهو بريء من النفقة. وأما السكنى 
فلا؛ لأنها معصية أن تسكن في غير بيت زوجها حتى تنقضي العدة من 
زوجهاء لا يجوز ذلك وإن اشترطه. 

والخلع والمبارأة والطلاق بالجعل جائز عند السلطان وعند غيره» 
الأمر في ذلك واحد. 

وإذا قال الرجل لامرأته: قفن جلعفك عل الت درهمء أو قال: 
بارأتكك9؟ على ألف» أو قال: طلقتك بألف درهمء فإن قبلت ذلك في 
المجلس فهو جائزء والمال لها لازم» وقد بانت منه. وإن قامت من ذلك 
المجلس قبل أن تقول" شيئاً فهي امرأته. ولا يقع عليها مما قال شيء. 
وكذلك إذا قالت المرأة للزوج: اخلعني على ألف درهم» أو بارئني““ على 
ألف درهم» أو طلقني بألف درهم» فإن قبل ذلك في ذلك المجلس وطلقها 
كما اشترطت عليه فالمال لازم» وإن قام من ذلك المجلس قبل أن يقبل 
شيئاً من ذلك فهي امرأته. 

وإذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثاً على ألف درهمء فطلقها ثلاثاً 
متفرقات في مجلس واحدء فالألف لها لازم. وإن لم يطلقها إلا واحدة 
فليس له من الألف شىء». وهو يملك الرجعة فى ذلك. وكذلك لو طلقها 
البو ولك لو الت :لی او بالا در ا والحدة كله 


00 لم أجده عن علي رضي الله عنه. لكن محمداً قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم في المطلقة والمختلعة والمولى منها إن كانت حبلى أو غير ذلك كان لها النفقة 
والسكنى حتى تضع. إلا أن يشترط زوج المختلعة بعد الخلع أن لا نفقة لها. قال 
محمد: وبه نأخذ» وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. انظر: الآثار» ۲. ورواه غيره 
عن إبراهيم والشعبي وغيرهما. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ٥۰٩۷/٦‏ _ 04ه؛ 
والمصنف لابن أبي شيبة» ٠١۲/٤‏ . 

(0) ز: باريتك. (۳) ز: أن يقول. 

() ز: أو بارني. 
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كلك ل/581 ن طلقها ااا متتائعات فى مجاه :ذلك قله 
الألف كا إن طلقيا" اتسين قله كا الأ وحن فقول آي حيفة بوقال: 
إن البابين الأولين وهذا سواءء إن طلقها واحدة كانت له ثلث الألف مثر" 
البابين الأولين» وكان طلاقها بائناً. ومثل ذلك امرأة قالت”" لزوجها: طلقني 
أنا وفلانة وفلانة على أن لك علي“ ألف درهم» فطلق إحداهن فهن“ 
سواءء فله ثلث الألف. و«على ألف» وه«بألف» [فى] هذا سواءء فلذلك هو 
له. وقد كان“ ينبغي في القياس إذا قالت: طلقني ثلاثاً بألف درهم» فطلقها 
ثلاثاً متفرقات في مجلس واحد أن يكون له ثلث الألف ولا يكون له غير 
ذلك» ولكنا ندع القياس ونأخذ [في] هذا بالاستحسان» ونجعل الألف كلها 
له. 


ولو أن رجلاً طلق امرأته واحدة على جعل أو خلعها أو بارأها بجعل 
ثم طلقها واحدة بائنة بغير جعل ثم أخذ منها مالا على أن يطلقها واحدة 
أخرى فى العدة كان الطلاق جائزاًء وكان ما اجتعل" منها باطلاً؛ من قبل 
أنها قن انث مه ملكت أمرها فإذا كان هذا اليك © بجد طلاق ذلك 
الرجعة كان له ما أخذ منهاء والطلاق جائز بائن إذا كان في العدة. 


وإذا طلق الرجل امرأته بعد الخلع فإنه يقع عليها الطلاق ما كانت في 
العدة”''". بلغنا عن إبراهيم النخعي والشعبي قالا: المختلعة يلحقها الطلاق 
ما كانت في العدة""'. ولو قال: خلعتك بائنة» ينوي بذلك الطلاق لم يقع 
عليها شيء؛ لأنها قد بانت قبل ذلك بالخلع الأول. 


)١(‏ مز: فإن. (۲) مش ز: من. 
(۳) ز: قال. EO‏ 

)٥(‏ مز + هي؛ ش + فهن. (5) ش: وكذلك. 
(۷) م ش ز: او كان ما احتمل. (۸) ش: وملك. 
(9) م ز: المختلع. 


)9١(‏ ش - وإذا طلق الرجل امرأته بعد الخلع فإنه يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة. 
)١١(‏ المصنف لعبدالرزاق؛ 589/5؛ والمصنف لابن أبى شيبة» .١71/5‏ 


وإذا خلع السكران امرأته أو طلقها فهو جائز. بلغنا عن علي بن أبي 
طالب وابن مسعود وابن عباس أنهم قالوا: كل طلاق جائز إلا طلاق 
المعدوة وال 

وكذلك الرجل يستكره على أن يخلع'"ا امرأته أو يطلقها فذلك عليه 
جائز. وقال في المكره على الخلع: هو كذلك. ألا ترى”" أنه لو أكره حتى 
يجامع وجب عليه الغسل. ولو أكره وهو صائم حتى يأكل أو يشرب وجب 
ان ولو كان حيث جام مكرهاً جا مع أم امرأته حرمت عليه 
ارا SS‏ ل م ا a‏ 
التي كان فيها. وكما ينقض الإكراه هذه الأشياء فكذلك” ينقض النكاح» 
ويوقع الطلاق. ألا و و أن رجلا خوفه رجل بضرب أو بغيره حتى 
يخلع”” أو يعتق أو يطلق كان ذلك جائزاً عليه» وأنه لو خوّفه حتى يتزوج 
ثبت النكاح رقت تست نا ان ا E‏ 

وإذا خلع /[7/5ظ] الصبي امرأته وطلقها فذلك باطل لا يجوز. بلغنا 
ذلك عن ابن عباس وإبراهيم النخعي. 

وإذا اختلعت الصبية من زوجها الكبير فالخلع جائزء والطلاق واقع 
عليهاء وما جعلت له من الجعل باطل. وكذلك لو طلقها على جعل 
ال۹ ا 


وكذلك الأمة يخلعها زوجها أو يطلقها على جعل فالطلاق والجعل من 
ذلك جائزء وما اجتعل منها فى ذلك فهو باطل. فإن عتقت يوماً من الدهر 
)١(‏ انظر لما روي عنهم في هذا المعنى: صحيح البخاريء الطلاق» 4١١‏ والمصنف 


لعبدالرزاق» .5٠09/5‏ ۸۷ ۹٥۸؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» ٤ ۷۲/٤‏ ونصب الراية 
للزيلعي» ۳/٠۲۲؛‏ وتغليق التعليق لابن حجرء 408/5. 


(۲) ش ز: أن يجامع. 50 ر يرى. ٠‏ 
)¢3 م ش ر: الميراث. والتصحيح مستفاد من ب» والكافي» ١إثلاو.‏ 
(5) م ز: فلذلك. (9) ز: يرى. 

(۷) مز لو. 1 (۸) ز:. يجامع. 


(4) مز: من ولده. (۰) م ش ز: اختلعه. 
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اتبعها"'' بذلك الجعل الذي جعلت له عند الخلع. فإن كان مولاها أذن لها 
في ذلك اتبعهل'" بذلك» وهي أمة تباع في ذلك» أو يضمن المولى. 
وكذلك إن كان زوجها حراً أو عبداً. وكذلك المكاتبة والمدبرة وأم الولد إذا 
اختلعن من أزواجهن على مال فلا ضمان عليهن في شيء من ذلك» ولهن 
أن يرجعن فيما أعطين» والخلع والطلاق جائز عليهن. فإن كان المولى أذن 
لهن في ذلك فما جعل في ذلك من جعل فهو جائزء وهو لهن لازم ما 
خلا المكاتبة» فإنه لا يلزمها شىء من ذلك؛ من قبل أن مولاها لا يملك 
مالهاء .وهذا لبس بشراء. ولا بين إلا هي بمنزلة المعتقة”". وإن عتقت يوماً 
من الدهر لزمها ذلك. وإن كان الزوج في هذا كله عبداً أو حرا“ فهو 
وا 


وإذا خلع المعتوه امرأته أو طلقها فذلك باطل لا يجوز. وهو بمنزلة 
الصبى فى ذلك» وهى امرأته. وكذلك المجنون الذي يجن ويفيق”" إذا فعل 
ذلك في حال جنونه. وإذا فعل ذلك في حال إفاقته فهو جائز عليه. وكذلك 
المغمى عليه من مرض أو ذهاب عقل من مرض أو غيره فإنه لا يجوز عليه 

e (۷) 5 o f )5( ع‎ : 

ولو خلع أبو' الزوج المعتوه أو وليه امراته 08 يجز ذلك عليه. 
وكذلك أبو الصبي“. لا يجوز على الصبي أن يخلع الأب امرأته. 

ولو أن رجلاً وكل صبياً بخلع امرأته أو بطلاقها ففعل ذلك كان ذلك 
جائزاً على الرجل. وكذلك لو ولى رجلا معتوهاً ذلك ففعل جاز ذلك على 
الرجل. ولو وكلت امرأة صبيا أو معتوها أن يخلعها من زوجها ففعل ذلك 
جاز عليها. وإذا وكل كل واحد منهما امرأة بذلك أو ملو كا أو مکاتا أو 


)١(‏ ز: أبيعها. (”) ز: أبيعها. 
(۳) م ش ز: المعتوقة. (4:) ز: عبد أو حر. 
(4) م: ويعتق. (5) ز: أب. 


(۷) ز: ولم. ا 
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بذلك إنساناً من أهل الذمة كان جائزاً عليه. والخلع من أهل الذمة وأهل 
الإسلام سواء. 

وإذا خلع الرجل ابنته من زوجها على صداقها أو ضمنه الأب فالخلع 
جائز. فإن كانت الابنة صغيرة ولم يدخل /[1۷/۳و] بها الزوج فلها نصف 
الصداق» ولا يجوز عليها ما ترك“ أبوها من ذلك» والطلاق والخلع جائز 
واقع عليها. وإن كان دخل بها فلها الصداق كله كاملاء لا يجوز عليها ما 
ترك أبوها من ذلك» والصداق لازم للأب إذا كان دخل بهاء ونصف 
الصداق إذا لم يدخل بها" ٠‏ والطلاق جائز. 

وكل خلع كان بجعل فأبطلت ذلك الجعل وأمضيت”" الخلع فإن 
الطلاق فيه بائن على ما وصفت لك. وكل تطليقة أو تطليقتين بجعل أبطلت 
الجعل وأمضيت”*' فيه الطلاق فإن الطلاق يملك فيه الرجعة إذا كان الزوج 
قد دخل بها قبل أن يطلقها. 

وإذا خلع الرجل ابنته على صداقها من زوجها وهي كبيرة وقد ضمن 
له ذلك وقد دخل بها الزوج فالخلع جائزء وما جعل أبوها من صداقها 
للزوج فهو مردودء إلا أن تكون”" الابنة"“ قد" أذنت له في ذلك أو 
ان الخلع. وإن أبت أن تجيز ذلك فإن للابنة أن تتبع““ مهرها 
فتأخذه''' من الزوج» ويرجع الزوج على الأب بما ضمن له من ذلك. 
وكذلك لو خلعها بالنفقة فضمن"" الأب. ذلك له بغير أمرها كان لها أن 
تتبع الزوج بالنفقة لهاء ويرجع الزوج على الأب بما ضمن له من ذلك. 
وكذلك لو كان الذي يخلعها على هذا أخاً أو ابناً أو رجلا ذا" [رحم] 


)١(‏ ز: تركه. 

(0) ش - من ذلك والصداق لازم للأم إذا كان دخل بها ونصف الصداق إذا لم يدخل بها. 
(۳) ز: وأمضت. 0) ز: وأمضت. 

)٥(‏ ز: أن يكون. ٠‏ 0) م ز: للابنة. 

(۷) زا قد. (۸) ش: به (مهملة). 

(9) ز: أن يبيع. )١(‏ ز: فيأخذه. 


(۱۱) ش: ضمن. ۲0) ز: أخ أو ابن أو رجل ذو. 
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ا € www‏ 
محرم منها أو غير ذي رحم محرم فهو بمنزلة الأب في ذلك كله. 

وإذا خلع الرجل امرأته ثم أوقع بها طلاقاً في الخلع وهي في العدة 
فإن الطلاق يقع عليها ما كانت في العدة. وكذلك لو قال لها: اعتدي» يريد 
بذك الفلا ولو قال ملعك أو اراتك ا أو'ها أسيه 'الفرقة من 
الكلام؛ فإن ذلك لا يقع عليها؛ من قبل أنها قد بانت منه. وما أشبه الطلاق 
من الكلام لا يقع عليهاء نحو: اختاري وأمرك بيدك أو خلية أو برية أو بتة 
أو بائن أو حرامء فإنه لا يقع عله إل" أن طا رفول ابت طا 
فيقع ذلك عليها؛ لأنه صادق فيما قال؛ لأنها قد بانت منه وأنها عليه حرام 
إذا قال لها: أنت حرام أو أنت بائن وما أشبه ذلك. ولو قال الرجل الذي 
باتع منة امراته لان طالىة تسفيها قا كانت طالفا .ولو قال كل 
امرأة له طالق» ولا نية له لم يقع عليها الطلاق» إلا أن يعنيها“» فإن عناها 
وقع عليها الطلاق» وإن لم تكن له نية ولم يعنها فهو مصدق› ولا يقع 
عليها الطلاق. وإذا كانت العدة قد انقضت فليس يقع عليها"“ شيء من هذا 
وإن كان عنى بها؛ لأنها قد حلت للأزواج. 


وإذا /[1۷/۳ظ] اختلعت المرأة من زوجها بألف درهم ودفعتها إليه ثم 
أقامت البينة أنه كان طلقها ثلاثاً قبل" الخلع كان الطلاق جائزأء وترجع 
عليه بالألف الذي أعطته. وكذلك لو أقامت البينة على أنها أخته من نسب 
أو رضاعء أو أقامت”” البينة على حرمة من نسب أو رضاع يحرم به النكاح 
فإنها ترجع عليه بالمال» والخلع في هذا باطل» ولا يقع عليها طلاقه؛ لأنه 
طلقها ولا نكاح بينهما. 


وإذا قالت المرأة لزوجها: اخلعني ولك ألف درهم» أو طلقني ولك 
آلف درهم» ففعل ذلك فالخلع ا الاق خان ول من الال 


)١(‏ ز: أو باريتك. (۲) م ز: بقول. 
(۳) ز: طالق. (4) ز: أن يعينها. 
)٥(‏ ز: لم يكن. (0) ش: عليه. 


(۷) ش: وقبل. (۸) ز: أو قامت. 
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شيء؛ وهو يملك الرجعة في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إن الطلاق 
ثابت» وإن المال لها لازم» وهو قولهما. بلغنا عن عمر رضي الله عنه 
ذلك . ألا ترى أنه لو قال لرجل: احمل لي هذا الطعام إلى مكان كذا وكذا 
ولك درهم» أو bk‏ هذا الثوب ولك درهم» كان ذلك ا وله الدرهم. 


وإذا قالت المرأة: بعني طلاقي كله بالف درهم» ففعل ذلك فطلقها 
ثلاثاً فله الألف. ولو قالت: طلقنى ولك ألف» فقال لها: أنت طالق على 
هذه الألف التي سميت» فإن قبلت لزمها المال ووقع الطلاق عليهاء وإن لم 
تقبل7) فهي امرأته» ولا يقع الطلاق عليها. وكذلك الخلع. وهو قول أبي 
و القول الآخر قول أبي يوسف ومحمد فالطلاق واقع» والخلع 
كين لازم إن قبلت أو لم تقبل؛ لأن هذا جواب كلامها. وكذلك 
لو قالت: طلقني ولك آلف درهم» فقال: قد طلقتك بألف» كان هذا وذاك 
سواء. ولو أن امرأة قالت لزوجها: طلقني ثلاثاً على أن لك ألفاًء فطلقها 
ثلاثاً وقع الطلاق عليهاء وكانت الألف لها لازمة. وكذلك لو كان طلقها 
اثنتين فقالت: طلقني ثلاثاً على أن لك ألفاًء فطلقها واحدة لزمها الألف؛ 
لأن ما سوى هذا من الطلاق وَضْل”'' لا يقع عليها ولا يحتسب. 


وإذا اختلف29 الرجل وامرأته فقال: قد طلقتك أمس بألف درهم فلم 
تقبلي» أو قال: قد طلقتك أمس على ألف درهم فلم تقبلي» وقالت هي: 
قد كنت قبلت» كان القول في ذلك قول الزوج مع يمينه» وعليه”' البينة 
أنها قد قبلت في ذلك المجلس. 


)١(‏ روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا أخذ للطلاق ثمناً فهى واحدة. انظر: 
المصنف لابن أبي شيبة» 447/5. ْ 

(۲) م ز: أو حنطه؛ ش: أو خطه. 

)۳( ز: لم يقبل. 

(5:) ز -لها. 

)0( أي : وصل به الكلام وهو زائد لا معنى له. 

59 ز ۔ وإذا اختلف. 

(۷) ز: وعليها. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخلع CEE‏ 

وإذا قال لها: قد طلقتك واحدة بألف درهم وقبلت» وقالت هي : إنما 
سألتك أن تطلقني”“ ثلاثاً بألف درهمء فأما إذ طلقتني واحدة فإنما لك ثلث 
الألف. فالقول في ذلك قول المرأة مع يمينهاء وللرجل ثلث الألف. ولو 
قالت هي: سألتك أن تطلقني ثلاثاً بمائة درهم فطلقتني /[١/1۸و]‏ واحدة» 
وقال الزوج: بل طلقتك واحدة بألف درهم» فإن التطليقة بائنة» وله ثلث 
المائة» والقول في ذلك قول المرأة مع يمينهاء وعلى الزوج البينة. فإن أقاما 
خا ال على ذلك لومت الال المراة كاي واحد ٠‏ اف .ذلك هة 
الزوج؛ لأنه المدعي للفضل. ٠‏ 

وإذا اتفقا على الخلع وأنها قد قبلت واختلفا في الجعل فادعى الزوج 
ألفاً وأقرت هى بخمسمائة» أو قالت هى: اختلعت منه بغير شيء» فالقول 
فول لا موا وإذا: ااا جه ال أخذت. نبي الروع الدع 

وإذا قالت المرأة: سألتك أن تطلقني”" ثلاثاً بألف درهم» وصدقها 
الزوج على ذلك» فقالت هي: إنما طلقتني واحدة وإنما وجب لك ثلث 
الألف. وقال هو: طلقتك ثلاثاء فإن كانا في ذلك المجلس الذي كان فيه 
الجعل والخلع فإن الزوج يصدق. ألا ترى أنه لو قال لها: أنت طالق» 
وقال لها أيضاً: أنت طالق» أنت طالق» جعلت له الألف كلهاء ووقع عليها 
ثلاث تطليقات. وإذا كانا قد انتقلا من ذلك المجلس فإن الطلاق يلزمها إن 
كانت في العدة» ولا يكون للزوج إلا ثلث الألف» والقول في الجعل قول 
المرأة مع يمينها. فإن قامت للزوج البينة على ما قال أخذ الألف. 

ئة قات المراة: سالعك أن تطنقي '" ثانا على آلف فطلقتتي 
واحدة" فلا شيء لك. وقال هو: بل سألتني والعدة على: أل درهم 


)١(‏ ز: أن يطلقني. (؟) ز: واحدة. 
(۳) ز: أن يطلقني. 9 ا 
(0) ز: قد. () ز: أن يطلقني. 


)۷( م واحدة؛ صح ھ. 


فطلقتكهاء فالقول في ذلك قول المرأة» ولا شيء للزوج عليها في قول أبي 
حنيفة. فإن قالت: بألف. أخذت ذلك» فكان عليها ثلث الألف» وعليها 
اليمين بالله لقد كان القول على ما قالت وما كان على ما قال الزوج. 

وإذا اختلف الزوج والمرأة في الطلاق» فقالت: سألتك أن تطلقني“ 
ثلاثاً بألف. فلم تطلقني الثلاث جميعاً في ذلك المجلس» وإنما طلقتني 
واحدة وتطليقتين بعد قيامك من ذلك المجلس أمس» وقال الزوج: كذبت 
بل طلقتك ثلاثاً في ذلك المجلسء فالقول قول المرأة في ذلك مع يمينهاء 
وللزوج ثلث الألف. فإن أقام الزوج البينة على ما قال أخذ الألف كلها. وإن 
قالت المرأة: سألتك أن تطلقنى أنا وصاحبتى فلانة على ألف وطلقتنى دونها 
رخدي وقال ازوج قد طلقتها غغك وقد ارفا من ذلك المجلسء 
فالقول في ذلك قول المرأة» وتلزمها" حصتها من الألف» ولا يلزمها 
للأول شيء» والأخرى طالق كما قال الزوج. ولو قالت: لم تطلقني ولا 
صاحبتي شيئاً /[1۸/۳ظ] في ذلك المجلس حتى قمت معه» وقال الزوج: 
قد طلقتكما جميعاً. وقع الطلاق عليهماء ولا يلزمها من المال شيءء 
وعليها اليمين. فإن أقام الزوج البينة أنه قد طلقها في ذلك المجلس أخذ 
المال» ووقع الطلاق عليهما جميعاً. وإذا خلع الرجل امرأتيه على ألف درهم 
فإن الألف تقسم”' عليهما على قدر ما تزوجهما عليه من المهر قِبَنَ كل 
واحدة ما أصابها من ذلك. 

ولو اختلعت المرأة بأكثر من مهر مثلها كان ذلك جائزاً في القضاءء 
وقد يكره للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطى. ويكره له مع ذلك أن يخلعها 
بشيء قليل أو كثير حتى يأتي النشوز من قبلها. فإذا فعلت ذلك حل له كل 


)١(‏ ز: أن يطلقني. 

(0) م ز: وقد أخذها؛ ش: وملاحدها. والتصحيح من الكافي» ١/۷۸ظ؛‏ والمبسوطء 
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(9) ز: ويلزمها. 

(5) (ز: لم تطلقتني. 

)0( ز: يقسم. 
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شيء أن خلا عه وطات له ولق ا ينه وشا أعظاهاه ولا يردا 
على ذلك شيئا؛ فإنه مكروه. والزيادة في القضاء جائزة. بلغنا عن ابن عمر 
أن مولاة له اختلعت بكل شيء لها فلم يعب ذلك عليها"". وبلغنا عن ابن 
عباس أنه قال: لو اختلعت بكل شيء لها لأجزته له"". 


وإذا قالت المرأة لزوجها: إن تطلقني”“ ثلاثاً فلك علي ألف درهمء 
فقال: نعمء سأطلقك» فلا شيء له حتى يفعل. فإن فعل ذلك في المجلس 
فله الألف. وإن تفرقا من ذلك المجلس قبل أن يطلقها ثم طلقها بعد ذلك 
فلا جعل له» والطلاق واقع. ولو قال لها: أنت 0 ثلاثاً إذا أعطيتني ألفاً 
أو متى أعطيتني ألف » كانت امرأته على حالها حتى تعطيه"“ ذلك. فمتى 
ما أعطته ألفاً وقع عليها الطلاق» وكانت الألف ا وليس للزوج أن 
يمتنع من من ذلك إذا أتت بألف» وليس للمرأة أن ترجع في الألف بعدما 
تدفعها" إليه. وإذا قال لها: إن جئتني بألف فأنت طالق» فإن جاءت بها 
في ذلك المجلس وقع الطتلؤق واا وکت الألفة لفان ف ع 
ذلك المجلس قبل أن أتته بالمال لم يقع عليها الطلاق» ولم يجب له 07 

وإذا قال: أنت طالق ثلاثاً على أن تعطيني ألف درهم» أو قال: على 
آلف درهم» ولم يقل: تعطيني » فإنهما os‏ المجلس 
وقع عليها الطلاق» وكان المال عليها دينا تؤ به. وليس هذا مثل قوله: 
إذا أعطيتنى ألفاً فأنت طالق؛ لأن هذا 0 أوجب الطلاق بعدما تعطيه 
انان ررق ةق رسف انلوق شين أن E A E‏ 
طالق على أن تعطيني ألفاًء فأبت ذلك» كانت امرأته» ولا يلزمها من المال 
شيء» ولا يقع عليها من /59/1و] الطلاق شيء. وإن قبلت ذلك بعد 


(۲) المصنف لعبدالرزاق» .٠٠١/٦‏ (*) المصدر السابق. 

(5) ش: إن طلقتني؛ ز: إن يطلقني. (0) ز ‏ أو متى أعطيتني ألفا. 
(؟) ز: يعطيه. (۷) ز: يدفعها. 

(۸) ز: يفرقا. (9) ز: يۇخذ. 


م كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قيامها من ذلك المجلس فهو باطل ليس يلزمها فيه شيءء ولا يوقع عليها 
طلاق. فإذا قبلت ذلك في المجلس ثم قالت: احتسب لي ذلك من المال 
الذي لي عليكء ولها”'' عليه ألف قرض أو أكثر من ذلك» فإن الطلاق 
واقع علا ب :لها( الا هنا ا عليه. ولو كان قال: إذا أعطيتني 
ألفاً أو إن" أعطيتني ألفاً فأنت طالقء فقبلت ذلك فى ذلك المجلس 
وقالت: احتسب ذلك مما لي“ عليك» لم يقع الطلاق بهذا؛ لأنها لم 
تعطه'” إلا برضا الزوج. فإن رضي أن يوقع 00 کف بالقنا 
لها عليه وقع عليها الطلاق وكان ذلك جائراً. 

وإذا كان للرجل امرأتان فسألتا أن يطلقهما بألف أو على ألف. فطلق 
إحداهما دون الأخرى”". فإنه يلزم المطلقة حصتها من الألف على قدر ما 
تزوجها عليه من المهر. ولو طلق الأخرى في ذلك المجلس أيضاً لزمها قدر 
حصتها من المال. وإن افترقوا في ذلك المجلس قبل أن يطلق واحدة منهما . 
ثم طلق بعد ذلك وقع الطلاق عليهماء ولم يلزمهما من المال شيء. 

وإذا اختلفت المرأة اچ في الخلع فقالت المرأة: خلعتني بألف» 
وأقامت شاهداً على ذلك. وأقامت شاهداً أخخن تخ اة وحن الزوج 
ذلك» فهذا باطل لا يجوز لاختلافهما فى الشهادة. وكذلك لو شهد أحدهما 
بألف والآخر بألف وخمسمائة. وكذلك ا شهد أحدهما بعبد والآخر بأمةء 
أو شهد أحدهما بعروض والآخر بدراهم» والزوج يجحد ذلك فإن ذلك 
باطل لا يجوزء وهي امرأته. ألا ترى” أن كل واحد منهما قد أوقع الطلاق 
ل [لم] يوقعه صاحبه» ولا يقع الطلاق على هذا الاختلاف» [وآلا يلزم 


المال. 

)١(‏ م ش ز: ولا. (؟) ز: من مالها. 

(۳) م: وإن. (15 ره مالي 

(6) ز: لم تعطيه. 1 ) ش: ومستقبلا. 

(۷) ش - فإنه يلزم المطلقة حصتها من الألف على قدر ما تزوجها عليه من المهر ولو 
طلق الأخرى. 


(۸) ز: يرى. (9) ز: فيما. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 

ولو کان الزوج مقراً بالخلع والهرأة TE‏ فأقام شاهداً على 
ألف» وأقام آخر على ألف وخمسمائة» وهو يدعى لكين وخمسمائة› وقع 
الطلاق عليهاء ولزمها ألف درهم التي اجتمع عليها الشاهدان. بلغنا نحو من 
ذلك في المال عن شريح. وإن ادعى الزوج ألفاً بطلت شهادتهماء ولم 
نجعل له شيئأء وألزمته الطلاق؛ من قبل أنه قد أكذب الذي شهد بألف 
وخمسمائة حيث ادعى أقل من ذلك. وكذلك إذا ادعى الزوج أنه خلعها 
على ألف درهم وشهد له بذلك شاهد» وشهد الآخر على مائة دينار أو 
عروض /[14/۳ظ] أو حيوان» فإن الطلاق واقع عليها بإقرار الزوج» ولا 
يلزمها شيء من الجعل لاختلاف الشاهدين فيه» ولأن الزوج قد أكذب الذي 
شهد له بقيمة ما يدعي. 


وإذا خلع الرجل امرأته على دار فلا شفعة فيها؛ لأن هذا ليس ببيع. 
ولو خلعها على دار على أن يزيدها ألفأ كان هذا جائزاء ولم يكن فيها 
شفعة في قول أبي حتيقة .وفيا قول رة ,إن الذان تقب" على مهرها 
الذي تزوجها به وعلى ألف» فما أصاب الألف فهو شراءء وفيه الشفعة»› 
ونا أضاته ال فلا م قد :هذا قر ماد ولو خلا وين قد عن 
له أو بثوب قد سمته له كان الخلع جائزأًء وكان ذلك لهء ولا خيار له فيه 


إن لم يكن رآه قبل ذلك» ولیس هذا كالبيع. 


وإذا اختلعت بما في بيتها من شيء فهو جائزء وكل ما كان في بيتها 
ساعة خلعها فهو له. وكذلك إذا قالت: اخلعنى على ما فى يدي من شيء» 
فخلا كان ما كان كن يدها مو قوف وکال لو قالق::غلبها عا 
فان كان فيه شيء قليل أو كثير فهو له» لا شيء له غيره. ولو لم يكن فيه 


)١(‏ ز: يجحد. (۲) ز: ألف. 
(۳) ز - تقسم. )٤(‏ ش ز: قد سميت. 
)0( م ر فجعلها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أخذت معت زلا يرجع عليها في الوجهين الآخرين بشيء» والذي يوقع 
عليها بذلك". وإذا قالت: اخلعني على ما في يدي من متاع أو على ما في 
بيتي من متاع فهو مثل الأول. وإذا قالت: اخلعني على ما في يدي ولم 
تسم شيئأء فإنها لم تقر بشيء» ولا يرجع عليها بشي”". وإذا قالت: 
اخلعني على ما في يدي من الدراهم. فإن كان في يدها شيء من الدراهم 
فهو له. وإن لم يكن في يدها ت دراهم. وكذلك الدنانير. وإن 
كان في يدها درهم أو ا تمت“ له ثلاثة دراهم؛ لأني لا أجعل 
الدراهم أقل من ثلاثة. وكذلك الدنانير. 


وإذا اختلعت المرأة بما في نخلها من ثمر وليس فيه شيء فللزوج أن 
يأخذ منها المهر الذي أعطاها. ولو قالت: اخلعنى على ما تثمر نخء 0 
فخلعها على ذلك» فإن ذلك جائز. ل وإن لم 
ت کر ا کا ی له؛ لأنها لم تقر a‏ بشىء. وهذا قول ات يوسف 
أولا. ثم رجع أبو يوسف عن هذاء وزعم أن ا واقع › ونرد عليه المهر 
الذي أخذت» ولا يكون له من الثمرة ة شيء خرج أو لم يخرج. وهو قول 
محمد. 

وإذا قالت: اخلعني على ما في بطن /["/ ٠لاو]‏ بقري“ أو غنمي» 
فخلعها على ذلك. کان لك جائزا وكان له ما في بطونها. فإن لم 
يكن في بطونها شيء فلا شيء له وما حدث في بطونها بعد الخلع فهو 
للمرأة. ولا شيء للرجل فيه. 


)١(‏ أي: الذي يقع عليها من الخلع هو مقابل «شيء» والشيء قد يطلق على ما لا قيمة 
له. انظر: المبسوط. 185/6. 
(۲( ز - وإذا قالت اخلعني على ما في يدي ولم تسم شيئاً فإنها لم تقر بشيء ولا يرجع 


)۳( ز: في يدها شيء من الدراهم فهو درهمين. 

(6) م ش ز: تمت. )٥(‏ م ز + ألفا. 
(5) ز: لم يثمر. (۷) ز: لم يقر. 
(6) م ز: بعيري. (9) ز + على. 


(١٠6)ش:‏ في ماء 
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وإذا اختلعت بحكمه أو بحكمها فالخلع جائز. فإن اصطلحا على شيء 
من ذلك وتراضيا به كان ذلك جائزاً. وإذا خلعها كان للزوج عليها ما أعطاها 
من المهرء إلا أن يكون الزوج حكم عليها أقل من ذلك» أو تكون""“ هي 
حكمت له أكثر من ذلك وسلمته له. 


وإذا ی ارا من زوستها على حادم رين عنها أو عن و 
فالخلع جائز» وله من ذلك خادم EY‏ و وصيف وسط. والوسط من 
اد أربعين ديناراً في قول أبي حنيفة» وفي قول إلى 
يوسف ومحمد هو على قدر الغلاء والرخص 


ذلك عندنا أن يعد 


وإذا اتيت الا امن وجا على متكي الاه عو ساك أو 
على ما ترث”“ العام من مال أو على ما تزوج عليه المرأة» فالخلع جائز» 
وله عليها المهر الذي أخذت منه؛ أنه قد سيك لدعا ی 
معروف» ولو أصابته آفة في عامها ذلك لم يكن للزوج منه شيء. وكذلك 
لو خلعها على ما تحمل" خادمها فيما يستقبل أو غنمها أو بقرها فهذا 
كله...". النخل وله" ما في بطونها مما حملت؛ لأن ذلك قد كان وهذا 
لم يكن 


وإذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تزوجه امرأة [وآنمْهر عنه 
فالخلع جائزء وهذا الشرط باطل» وله أن يأخذ منها ما أعطاها من المهر. 

وإذا اختلعت المرأة من زوجها على شىء مما يكال أو يوزن وسمت 
من ذلك الكيل والوزن أو اختلعت على صنف من الثياب فسمت عددها 


)۱۰( 


)١(‏ ز: أو يكون. (۲) م ز: وصف. 
(۳) ز: أن يعيد. (6) ز: ما يكتسب. 
() ش ز: الغلام. (9) ز: مايرث. 

(۷) ز: ما يحمل. 

(۸) يظهر أن هنا سقطأء ولعل ذلك قد يستدرك معناه من الفقرة. 

(9) ز: ولها. 


.184/6 م ش ز: عليه. والتصحيح من الكافيء ١/4لاو؛ والمبسوط‎ )٠١( 
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وذرعها فالخلع جائز على هذاء ويلزم المرأة من ذلك الوسط مما سمت له. 
وإذا اختلعت على ثوب غير مسمى بعينه ولا منسوب"'* إلى نوع من 
الثياب أو على دار كذلك فالخلع جائز» والشرط فيه باطل » ٠‏ وللزوج أن 
يأخذ منها ما أعطاها من المهر لاختلاف الثياب والدور. ألا ترى”" أن 
الثياب مختلفة أنواعاً”" كثيرة. وليس هذا كالرقيق» [لأن الرقيق] صنف واحد 
كصنف من الثياب. وإنما يشبه الثياب من ذلك أن تختلعم““ على دابة وأن 
ا شهي' "© جشيها الذق هى مته برذون أن بعل أو قري أو صحف مها فهذا 
يلزمها فيه المهر الذي أعطاها. 


وإذا اختلعت المرأة على شيء مسمى معروف ولها عليه مهر وقد 
دخل بها أو لم يدخل بها /[۳/٠۷ظ]‏ فإن ما سمت من ذلك يلزمهاء ويكون 
المهر للزوج. وكذلك لو كانت قد أخذت المهر من الزوج ثم خلعها قبل أن 
يدخل بها على شيء فإن ذلك جائزء والمهر كله للمرأة» وللرجل ما سمت 
a‏ لو ار اها على هذا كان الامو US‏ 
يتبع واحد منهما صاحبه”"© بعد المبارأة والخلع بشيء من المهرء إنما هذا 
صلحء متى اصطلحا”*) عليه وتراضيا به فلا يتبع واحد منهما صاحبه بعد 
ذلك. 


وإذا قبضت المرأة من زوجها نصف الصداق أو أقل أو أقض تي 
اختلعت منه بدراهم سماها أو شرت أو غيره معروف قبل أن يدخل بها 
فالخلع جائزء وله ما سمت له» ولا سبيل لواحد منهما على صاحبه مما في 
يديه من المهر. وكذلك لو كان قد دخل بها. ولو كان المهر عليه كله ثم 
اختلعت منه قبل أن يدخل بها على مائة درهم”'' من مهرها كان الخلع 


)١(‏ م ش: بمنسوب. 0-0 يرى: 

(۳) ز: أنواع. (4) ز: أن يخلع. 
© ز: يسمي. 0 ز: يرى. 

(۷) ز + بعد ذلك أي. (۸) ش: ما اصطلحا. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 

جائزاً عليه» ولم يكن لها تمام النصف من مهرها» ولا يتبع'" واحد 
منهما صاحبه. ولو كان المهر كله في يدها ثم اختلعت منه على مائة درهم 
لم يكن للزوج إلا مائة درهم؛ لأن هذا صلح قد رضي به. 


ولو تزوجها على عبد بعينه فدفعه إليها ثم خلعها على مائة درهم قبل 
أن يدخل بها لم يكن له في العبد قليل ولا كثيرء ولم يكن له إلا مائة 


درهم. وهذا قول ا حنيفة. 


وقال يعقوب في المبارأة على ما قال أبو حنيفة. وقال في الخلع: 
الخلع واقع على ما سمت”"» وأيهما“ كان له قبل صاحبه من المهر شيء 
يرده عليه. وأما في قول محمد فالخلع والجباراة موا رانين" كان اله 
قبل صاحبه شيء من المهر أخذه'" من صاحبه؛ لأنهما لم يشترطا من المهر 
شيعا وك 0 


ولو تزوجها على ألف درهم فوهبت له نصف المهر أو ثلثه أو أقل 
الخلع جائزاًء والشرط باطل» غير أنه يرجع عليها بما دفع”' إليها من 
المهرء ولا يرجع غلييا ما وت لف كان ذلك فلبلا أو كثيرا + فهدا 


)١(‏ ش - منه قبل أن يدخل بها على. .. من مهرها كان الخلع جائزاً عليه ولم يكن لها 
تمام النصف من مهرها. 

(۲( ز: يبيع. 

(۳) ش: ما سميت. 

.ظ۷۹/١ م ش ز: وإنما. والتصحيح من الكافي»‎ )٤( 

.1894/56 م ش احن والتصحيح من الكافي» ۱/ظ. وانظر: المبسوط.‎ )٥( 

(7) م ش ز: وأما ما. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. 

(۷) ز: أخذها. 

(۸) ش: ولم يذكر له. 

(4) ز + ثم اختلعت منه بشيء مجهول لا يعرف كان الخلع جائزاً والشرط باطل غير أنه 
يرجع عليها بما دفع. 

)۱١(‏ ز: قليل أو كثير. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


(1) 807 0 
فيه سواء. وكذلك إن لم تكن" قبضت منه من مهرها شيئاً فليس لها أن 
بكرا" سين ال وهو له. 


ولو اختلعت منه على عبد بعينه فمات العبد قبل أن تدفعه إليه أو 
كاد وز عات الميد a a‏ أما إذا كان بعد 
الخلع فإن له قيمته. وأما إذا كان“ ميتاً قبل الخلع فإن له مهرها الذي 
أخذت منه. وكذلك لو كان العبد قائماً بعينه عندها فاستحقه رجل كان 
للزوج قيمة العبد. ولو كان العبد حراً /[/ ١لاو]‏ كان له مهرها الذي أعطاها. 


الو كان الخلع جائزاء ولم يكن للزوج عليها شيء؛ لأنها قد سمت 
له ما يحرم ولا يحل. 


ولو غرته منه فقالت: أختلع منك على هذا الخلء أو على هذا 
العبد» فإذا العبد حر وإذا الخل خمرء فعليها أن ترد المهر الذي أخذت 
منه؛ لأنها قد غرته من ذلك. وهو قول أبي حنيفة. وفيها قول آخرء قول . 
أبي يوسف: إن.غليها قسمة االخمر غلا وقيمة الحر عبداً. وقال محمد في 
ال ترد مهرها الذي تزوجها عليهء وأما في الخمر [فعليها مثل ذلك] 
اكلام كل وبيظ "ارولو كانا صمح تأهل ادم ا دقان ا 
خنزير كان ذلك جائزأء وكان له ما سمت له من ذلك. 


وإذا اختلعت المرأة على شيء مما لا يحل وما ليس له ثمن فقالت: 


أختلع منك بهذه الميتة أو بهذا الدم» أو ما يشبه ذلك فخلعها عليه فالخلع 
جائز» ولا شىء له عليها. 


0 3+ المايكن: (۲) ز: أن يأخذ. 
(۳) ز: أن يدفعه. (5) ش: وإذا كان. 
)€ ش: والاحران (مهملة). )03( ش: في الحمر. 


(۷) م ش ز: كيل الخل من وسط. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١/4/اظ؛‏ والمبسوطء 
1 


كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 2 

وإذا اختلعت المرأة بألف درهم وقد كان مهرها ألفا”'' وقد قبضها قبل 
الخلع ولم يدخل بها فالخلع جائز على الألف. ولا شيء عليها غير الألف. 
و[لو] كان المهر عبدا أو أمة أو E‏ كان ذلك لهاء ولم يكن للزوج 
إلا ما اشترط؛ لأن هذا رضى”" منه وتسليم للمهر. وكذلك لو خلعها على 
ذلك للمرأة في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إن نصف ما بقي من ذلك 
المهر بينهما نصفين» وهو قولهماء وكان له العبد إذا لم يدخل بها. وإن كان 
قد دخل بها كان له المهر كله» ليس الخلع في هذا كالمبارأة في قول أبي 
يوسف » لا یتب واخد نيهي سا بشيء من المهر. 


N PE RU NTT 
فالخلع جائزء والجعل إلى ذلك الأجل.‎ 

وإذا شلك الا فخ وجل إلى أجل جهو إلى المضمرة أو إلى 
شبهها من الأجل فإن المال حال عليها. 


وإذا اختلعت إلى العطاء أو إلى الحصاد أو إلى الجزاز أو إلى النيروز 
أو إلى المهرجان فالخلع جائزء والمال إلى ذلك الأجل. فإن ذهبت الغلة 
حتى لا يكون حصاد ولا جزاز فإلى مثل ذلك الوقت في مثل ذلك البلد. 
وكذلك OBA‏ إن خضت له كون: علبي إل ENE RAS‏ يون 
فيه» وليس هذا كالميسرة. فيجوز له وقت الطعام”'' [و]الدَّيّاس /[/١/اظ]‏ 
والحصاد» وبعضه من بعض قريب قد عرفه الناس. 


)١(‏ ز: ألف. (۲) ز: أو عرض. 
(۳) ز: رضاء (5) ز: يبيع. 
)٥(‏ ز: واحدا. 0( م ش - على. 
(۷) ز + مجهول إلى أجل. (۸) ز + كان. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

ِ م الشيباني 

وإذا اختلعت المرأة من زوجها إلى موت فلان أو إلى قدوم فلان 
فالخلع جائزء والمال عليها حال؛ لأن هذا مجهول. 


وإذا أخذ الرجل رهناً أو كفيلاً فخلع امرأته عليه فهو جائز. وإن 
هلك" الرهن في يديه وقيمته مثل الجعل أو أكثر فقد بطل الجعل» وهو 
في الفضل أمين. 


وإن خلعها على وصيف أو على شىء من الحيوان بغير عينه غير أنه 
قد سمى جنسهء ثم صالحها بعد ذلك بعد الخلع على دراهم أو دنانير أو 
شيء مما يكال أو يوزن» أو شيء من العروض مما لا يكال ولا يوزن» أو 
شيء من الحيوان غير ذلك الصنف الذي خلعها عليهء فهو جائز بعد أن 
يكون ذلك كله يدا بيد :ولو أنته“افراته هة ولك الحوان زيوفا أو دنات 
فأبن .أن يقبلها أجيرثة على أن يقبلها: ولم يكن له إلا ذلك فلذلك كان له 
أن يصالحها على ما ذكرنا. ولیس هذا كالشيء مما يكال أو يوزن7" یرل( 
فيه الرجل» فلا يأخذ إلا الذي أسلم منه بعينه"“ أو رأس ماله”". 


وإذا كان الرجل قد دخل بامرأته وقد وجب لها المهر عليه فإن طلقها 
أو أمسكها كان لها أن تأخذه”” بالمهر. وإذا خلعها على جعل كائن ما كان 
فإن الججغل”'' للزوج على المرأة. [و]المهر فيه قولان””". أما أحدهما فلا 
يكون للمرأة على زوجها من المهر شيء؛ لأن الخلع هاهنا صلح» وتراضيا 
بأن لا يتبع'''' واحد منهما صاحبه إلا بما سمى في قول أبي حنيفة. والقول 
الآخر أنها تأخذه بالمهر. كل شيء كان لها واجب”"'' قبل الخلع فهو لها بعد 
الخلع» لا يبطله شيء إلا أن يشترط الزوج إبطاله مع الخلع. وللزوج ما 


)١(‏ ز: ملك. (۲) م ز: وقيمه. 

(۳) ز: أو زن. (5) ش: فسلم. 

() م + بياض؛ ش - إلا. (1) م ش: بعیب؛ ز: يغيب. 
(۷) ز: أو رأسها له. (۸) ز: أن يأخذه. 

(9) م ش ز: الخلع. (2014: قولين: 


اشترط"'' من الجعل كان أكثر من المهر أو أقل في قول أبي يوسف 
ومحمد. وإذا كان لم يدخل بها ولم يعطها من المهر شيا" فلها نصف 
المهر إن كان طلقها قبل الدخول. فإذا اختلعت فالخلع جائزء وللزوج ما 
سمت له من الجعل. وأما المهر فإن فيه قولين. أما أحدهما فإنه لا شىء 
للمرأة من المهر؛ لأن الخلع صلح وتراض”" منهماء لا يتبع و 
صاحبه بشيء من بعد الخلع» وهو قول أبي حنيفة. وأما القول الآخر فإن 
للمرأة النصف كما كان يكون لها فى الطلاق» لا يبطله الذي جعلت له من 
الل وها قرا اى توف وح كنف اعرا فى ال قبل 
الدخول إذا كانت المرأة قد قبضت المهر. في القول الأول لا شيء” للزوج 
غير ما اجتعل» وفي القول الآخر له ما اجتعل ولها نصف"'' المهر كما كان 
يكون لو طلقها على غير جعل. والقول الأول في ذلك /[/7/او] قول أبي 


حنيفة» والقول الآخر قول أب يوسف ومحمد. 


وإذا اختلعت المرأة من زوجها في مرضها بالمهر الذي كان تزوجها 
عليه وليس لها مال غيره» ثم ماتت في العدة أو بعد انقضاء العدةء أو لم 
يكن دخل بها فلم يكن عليها عدة فماتت من ذلك المرض» ولها ولدء فإن 
ذلك كله سواء» إن ماتت وهى فى العدة فإنما له من ذلك قدر ميراثه إلا أن 
كوف للك أن ذو ولك سكوك له الأفل م وذ مانت يدن القضاء ال 
ما سمت له من الثلث. وإن لم يكن دخل بها فلها نصف ذلك» وله نصف 
الباقي من الثلث. ألا ترى”" أن الرجل يخلع ابنته وهي صغيرة من زوجها 
بمهرها ويضمن ذلك فيجوز الخلع على الأب» ولا يكون للزوج من المهر 
شيء. ولو كان هذا كالبيع والشراء كان المهر للزوج. 


وإذا اختلعت المرأة من زوجها في مرضها بالمهر الذي تزوجها عليه 


)١(‏ ز: ما اشترطه. (0) ز: شيء. 


۳( ز: وتراضي. (5) ز: القولين. 
)٥(‏ م ش ز: فلا شيء. (0) م ز + نصف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقد دخل بها وماتت في العدة وذلك أقل من ميراثه فهو جائزء ليس له 
غيره» ويلزمه الضرر في هذا. وإذا اختلعت بأكثر من مهر مثلها في مرضها 
وماتت قبل انقضاء العدة فإن كان ذلك أقل من ميراثه منها فهو جائز. وإذا 
كان ذلك أكثر من ميراثه منها فذلك مردود إلى قدر ميراثه. وكذلك لو 
اختلعت بأقل مما تزوجها عليه إذا ماتت من ذلك المرض. وإذا برأت من 
ذلك المرض فجميع ما سمت له جائز”". 


وإذا اختلعت المرأة من زوجها وهي صحيحة والزوج مريض فالخلع 
جائز على ما سمينا من الخلع. ولا ميراث بينهما إن مات وهى فى العدة أو 
ماتت هى. وكذلك إذا بارأها فى مرضه. وكذلك إذا بارأته المرأة فى مرضها 
وكذلك لو باعها طلاقها بيعاً فأخذ به منها جعلاً وتصدق عليها بطلاقها على 
جعلء فهذا كله باب واحدء والقول فيه سواء. ولو جعل له رجل جعلاً 
على أن يطلقها في مرضها وضمن له ذلك ففعل جاز الطلاق» ولم يكن 
للزوج ميراث» وكان [له] الجعل الذي اجتعل من الرجل. فإن كان الرجل 
الذي جعل له ذلك مريضاً فإن ذلك الجعل من ثلثه إذا مات من ذلك 
المرض؛ لأن هذا غرم دخل عليه لم يأخذ به عوضاً. وإن كان الزوج فعل 
هذا وهو مريض بغير رضا من المرأة ولا إذنها فلها الميراث منه إذا مات 
وهي في العدة. 

وإذا وكل رجل /1/الاظ] رجلا بأن يخلع امرأته فقام من ذلك 
المجلس قبل أن يخلعها فله أن يخلعها بعد ذلك» وليس هذا كقوله: أمرها 
في يدكء إنما هذا بمنزلة البيع. وإذا وكل رجلين بأن يخلعاها فخلعها 
أحدهما دون صاحبه فذاك باطل؛ لأن هذا بمنزلة البيع. وإنما أراد أنهما 
يفعلان» وليس هذا كقوله: طلقاهاء فإذا طلق أحدهما كان جائزاً. 


وإذا قالت المرأة لزوجها: اخلعني على ما في يدي من شيءء أو 


)١(‏ ز: جائزاً. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 


OD 1 :‏ مناه 
على ما في يدك من شيء» فخلعها وليس في يدها ولا في يديه“ شيء فإن 
الخلع جائز» ولا شيء عليها عليها. وليس هذا بمنزلة قولها: اخلعني على ما في 
بيتي من متاع. إذا قالت هذا فقد غرمت”" ذلك. فان كان في يديها أو في 
بيتها شيء له ثمن فليس له إلا ذلك» ليس عليها غيره. وكذلك إذا كان في 
البيت شيء يساوي تما فرضي الزوج”". ولیس له غيره. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق على عبدي هذا إن شئت» فقامت 
من مجلسها ذلك قبل أن تشاء فهي امرأته وإن لم يكن له في هذا منفعة؛ 
لأن الطلاق لا يقع عليها إلا بقبولها لذلك. ولو كانت قبلت ذلك قبل أن 
تقوم“ من مجلسها وقع الطلذق 4 :وكان الد ع على اله وكذلك لو 
قال: أنت طالق إن شئت على عبدك الذي في يدي» فإن قبلت وقع الطلاق 
وكا الها الع وإ كم قن Nl ET‏ إن قات لك تم 
استحق العبد فإن للزوج قيمته. 

لوص و ا لاي رح ا يه ال نا 
جوهر لها أو ثوب أو لم يكن في يده شيء» فإن الطلاق واقع عليهاء و 
ما كان في يده لها وإن لم تكن" علمت بذلك. فإن كادفي ريد سي 
فالطلاق بائن. وإن لم يكن في يده شيء فهو يملك الرجعة؛ لأنه لم يأخذ 

5 اتخات المراة مح زوجها يد اق العبه عليه أن "ترد 
قيمته. فإن لم يستحق وكان” به عيب حقير كان ضامناً”''' عليه» ولیس له 
أن يرده» لشن هذا كالشرى. ولو لم يكن به رين عيب ولم يستحق وكان 


)١(‏ ش: ولا يديه. و و 


(۳) م ز: فرض للزوج. )٤(‏ ز: أن يقوم. 
(0) ش: عنده. (0) ز: لم يقبل. 
0 كن لك 0 
(9) ز: فإن كان. (۱۰) ز: ضامن. 


aD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرا كان عليها أن ترد المهر الذي أعطاها وقبضته”' منه. ولو اختلعت منه 
بعبد حلال57) الدم فقتل عبده بقصاص كان أصابه عندها رجع عليها بقيمته. 
وهذا كالاستحقاق. ولو اختلعت منه بعبد قد حل عليه القطع بالسرقة فقطع 
عند الزوج فله أن يرده» ويرجع عليها بقيمته. وقال أبو يوسف: يقوّم سارقا 
قد قضي عليه بالقطع وغير سارق» فيرجع عليها بالنقصان» وليس له غير 
ذلك. [وقد /[۷۳/۳ر] كان في الكتاب: يرجع بنصف قيمته» فكلمت محمدا 
ف وی :هذا کال زاو تخلعها على عن کا أن ع ا 
زوج أو علي د له را ر 0 :ولك كان ذلك عليه جا 
يرجع عليها بشيء. 


وإذا اختلعت المرأة من زوجها ومهرها ألف على عبد إن زادها ألف 
درهم ثم استحق العبد رجع عليها بالألف درهم ٠‏ وأخذ منها نصف قيمة 
العبد. وكذلك لو كان أعطاها مكان الألف خادماً قيمتها ألف درهم أخذ 

وإذا اختلعت المرأة من زوجها على خادم بغير عينها فأعطته خادماً 
وسطاً أو أربعين ديناراً كان ذلك جائزاء ولم يكن له غير ذلك. وهذا قول 
أبي حنيفة. 

وإذا كلم "© الرجل امراته غلى أن تغطيهة" ورهما قد فظن آله فى 
يدها فإذا هو زايف أو مرق فان اناخ 2 درهماً جيداً وليس 


)١(‏ ز: وقبضه. 

)۲( م ش ز: حال. 

(۳) ما بين المعقوفتين من كلام الراوي عن محمد بن الحسن»ء وهو إما أبو سليمان 
الجوزجاني أو أبو حفص. أي: يقول الراوي بأنه كان فى الكتاب خطأء فكلمت 
محمد بن: الجن فى ذلك وأصلحت الخطأ رافق ` 

(8) ز: يعلمه. 1 

)0( م ش ز: وإذا اختلع. 

(5) ز: أن يعطيه. 

(۷) ز: منها. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 
هذا بمتدلة العتب: فى العيد:: وكذلك لو لختلعت على توف فى يدها اضفر 
فقال: هذا هروي» فإذا هو مصبوغ كان له ثوب هروي وسط من ذلك» 


وإذا تزوج المريض في مرضه امرأة مريضة على ألف درهم ودفعها 
إليها"“ ولا مال له غيرهاء ومهر مثلها مائة درهم» فاختلعت بها منه قبل أن 
هام :ذلك الف كن لر لزاه من جه الال ات“ 
ا لوه 1 5 CE A e‏ 
درهم و حمسه و درهماء» ولورثة الزوج سبعمائة وحمسه وعسرول 
درهماً. وأصل ذلك أنه قد طلقها قبل أن يدخل بهاء فلها خمسون“ نصف 
مهر مثلهاء ليس فيه محاباة. وللزوج من هذه الخمسين الثلث. فاضرب 
الثلث من ذلك إلى خمسين وقع مائة. فهذا مال الزوج. وقد حاباها فيه 
المال للمرأة محاباة. ويرجع إلى الزوج من هذه الثلاثة الأثمان ثمن. وهو 
ثلث المحاباة الذي اختلعت به منه. فادفع ذلك إلى ورثة الزوج. فصار من 
الدراهم الثلثان. وصار فى يدي الورثة للمرأة الثمنان الباقيان وثلثا الخمسين. 
فذلك على ما وصفت لك. وأصل هذا أن تأخذ" تسعة فتجعلها مال 
الزوج. فتجعل وصية المرأة فيها ثلاثة. وبقي في يدي الزوج منها ستة. 
فاطرح من هذه الستة واحدة؛ لأنه لا يرجع إلى هذا الواحد من الثلاثة الذي 
جعلت /1*/*/اظ] للمرأة. فيكون ذلك تمام الغلغين". فلذلك ألقيت 
الواحدة. وهذا أصل هذا الباب كله“. 


¥ ¥ 6د 


)١(‏ ز: إليه. )۲( ز: مائتي. 
(۳) ز: وسبعين. (4) ز: وعشرين. 
(0) ز: خمسين. (9) ز: أن يأخذ. 
(۷) م ز: الثلاثين. 


(۸) انظر للشرح: المبسوط› .١1952 1١98/6‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب المشيئة في الطلاق 


وإذا قال الرجل لامرأته: إن شئت فأنت طالقء فذلك إليها ما دامت 
في ذلك المجلس الذي قال لها فيه القول. فإن شاءت أن تكون”؟ طالقاً 
فهي طالق واحدة» يملك فيها الرجعة إن كان قد دخل بها. وإن كان لم 
يدخل بها فواحدة بائنة لا سبيل له عليهاء ولا عدة عليها إلا أن يطلقها 
ثانية”"' إن شاء. فإن قامت من ذلك المجلس قبل أن تشاء فهي امرأته» ولا 
يقع عليها الطلاق. وكذلك إن أخذت في عمل آخر يعرف أنه قطع لما كان 
فيه من ذكر 0-00 ولو قام الزوج وترك المرأة في ذلك المجلس كان لها 
أن تقبل”" الطلا ذالم تتم أو تقول فيه ها شاءت: وإن تطاول الماش 
فا الا ن ا ق ا يعرف أنه قطع لذلك. وكذلك إن قال: إن 
أخببت فأنث طالق» وإن خريت فأنت :طالئق». وإن رضيت فانت طالق» أو 
قال: طلقي نفسك إن شئت أو أحببت أو هويت أو أردت أو رضيت» فهو 
مثل ذلك. 

وإذا قال لها: إن كنت تحبيننى فأنت طالق» 00 
فأنت طالق» أو إن احببقيني' فأنت: طالق» أو إن اكيت" فأنت 
طالق» فكل ما يشبه هذا من الكلام الذي لا يطلع على ما في قلبها منه 
غيرهاء فإن ذلك إليها والقول قولها. فإن قالت في ذلك المجلس الذي يقع 
به عليها الطلاق فهي مصدقة» وهي طالق. وهذا استحسان. فأما في القياس 
فلا ينبغي له أن يصدقها. ولكنا نأخذ بالاستحسان في هذا. 


وإ “قال نيا علقي تسف و وزكر ية ذلك ب 


)١(‏ ز: أن يكون. (؟) ز: بائنة. 

(۳) ز: أن يقبل. )€3 ز: لم يقم أو يقول. 
)٥(‏ ز: أن يأخذ. () مز: من عمل. 
(۷) ز: تحبيني. (۸) ز: تبغضيني. 


(9) ز: أحببتني. )٠١(‏ ز: أبغضتني. 


كتاب الطلاق ‏ باب المشيئة في الطلاق 02 
المشيئة» وذلك لها ما دامت في ذلك المجلس ما لم تقم 7" أو تأخذ في 
عمل يعرف أنه قطع لذلك. فإن طلقت نفسها ثلاثاً سئل الزوج عما كان 
أراد. فإن كان أراد ثلاثاً فهي ثلاث. وإن كان أراد واحدة لم لها 
شيء؛ لأنها قد خالفت. وأما في قولهما فإنها طالق واحدة؛ لأنها قد طلقت 
نفسها”” ثلاثاًء فالواحدة من الثلاث. فإن كان طلقت نفسها واحدة وقد 
كان الزوج أراد ثلاثاً فهي واحدة؛ لأنها قد كانت تقدر”*؟ في ذلك المجلس 
على أن تطلق نفسها أخراوين. وليس هذا كالباب الأول. ليس الثلاث من 
الواحدة» /[/5/او] والواحدة من الثلاث. وهذا قياس قول أبي حنيفة. 
وأما في قياس قولهما فإن طلقت نفسها ثلاث ER‏ 


ذإذا ق ا ا أنه ظالق ونا إن ف ات “افد 
شعت واحدة» فهذا باطل لا يقع عليها شيء؛ لأنها شاءت غير ما جعل 
إلنهاء وكذلك إن شاءت السسين: ولو قال أنتك: طالق واحدة إن شت 
فقالت: قد شئت ثلاثاًء وقد شئت اثنتين» فهذا باطل لا يقع عليها شيء في 
قول أب حكرقة. وأها في قولهما فهي 0 واحدة؛ لأنها قد شاءت واحدة 
كم قال زافق ولو فال انق انقو و" إن قت شالك ”+ قه 
شئت واحدة وواحدة وواحدة» فقد وقع عليها ثلاث تطليقات إن كان قد 
دخل بها. وإن كان لم يدخل بها وقعن عليها أيضاً؛ من قبل أن الأولى لم 
تقع” ‏ إلا مع الثانية والثالئة. ولو أوقعت الأولى وحدها كان قد أوقعت 
عليها من الطلاق غير ما جعل لها فيه المشيئة إليها. ألا ترى أنه لو قال لها: 
أنت الى كاذنا إن اين فقالت: أنا أحب واحدة وواحدة وواحدة» 


وقع عليها كلهن. 

)١(‏ ز: لم يقم. (۳) ز ۔ نفسها. 

(۳) ز: كانت. (:) ز: يقدر. 

(5) ز: والواحدة. 050 عاش 23 اترده 
0) ز: فقال. (۸) م ثلاثاً؛ صح ه. 


(9) ز: فقال. (١٠)ز:‏ لم يقع 
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وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً إن شئت» فقالت: قد شئت واحدة» ثم 
7 ثم قالت: قد شئت واحدة وواحدةء فلم يقع عليها الطلاق بشيء 
منهن؛ لأن مشيئتها الأولى أبطلت مشيئتها الآخرة حين قطعت الكلام 
وسكتت» وذلك بمنزلة قولها: لا أشاء الأخريين”". ألا ترى”" أنها لو 
فالا كد شيك" ذلك إذا شاء اتی أن إن شناء لان فال فون: فن 
شئت» كان هذا باطلاً لا يقع عليها شيء؛ لأن الزوج لم يجعل المشيئة إلى 
فلان ولم يوقع بمشيئته الطلاق» إنما أوقع الطلاق بمشيئتهاء وقد خرجت 
من المشيئة حين ملكت ذلك غيرهاء وليس لها مشيئة بعد ذلك وإن©) 
كانت في ذلك المجلس» وهذا منها بمنزلة الرد للطلاق. 

ولو قال لها: إذا شئت فأنت طالق» أو قال لها: متى ما شئت فأنت 
طالقء فقامت من ذلك المجلس كان لها بعد ذلك أن تشاء» وليس هذا مثل 
قوله: إن شئت. إنما «إن شئت» على ذلك المجلس. و«إذا شئت» وامتى 
شئت». و«إذا ما شئت» و«متى ما شئت» لها المشيئة فى ذلك أبداً مرة 
واخ فن دلت الجا وغ لله اللي وهه اة 


وإذا قال لها: أنت طالق كلما شئت» كان لها ذلك“ أبداً كلما شاءت 
حتى يقع عليها ثلاث تطليقات. ولو شاءت مرة /[۳/٤۷ظ]‏ واحدة فصارت 
طالت“ واحدة ثم انقضت العدة ثم خطبها فتزوجها كان لها المشيئة أيضاً. 
وإن شاءت ثلاث مرات وقع عليها بذلك ثلاث تطليقات ثم تزوجها بعد 
زوج غيره لم يكن لها مشيئة بعد الثلاث؛ لأن طلاق ذلك الملك قد ذهب 
كله. فإن تزوجها بعد تطليقة أو تطليقتين وقد نكحت زوجاً غيره ودخل بها 
كان لها المشيئة فيما بقي من الطلاق حتى تستكمل“ ثلاث تطليقات 


() ز: ثم سكت. (۲) ش: الاخراتين. 

(۳) ش ۔ ألا ترى. )٤(‏ ش: قتشئت (مهملة). 
(9) م ش ز: فإن. والتصحيح من الكافي» ۰/۱و. 

(5) نز ذلك. (۷) ز: طالق. 


)۸( ز: يستكمل. 


كتاب الطلاق ‏ باب المشيئة في الطلاق 7 
مستقبلات ؛ لأن طلاق ذلك الملك لم يذهب كله في قول أبي حنيفة وأبي 
بز وكذلك لو لم “تكبا في أول الأمر شيئاً ولكن الزوج طلقها ثلاثاً 
وتزوجت زوجاً غيره ثم رجعت إليه بعد زوج غيره وقد دخل بها كان لها 
المشيئة في ثلاث تطليقات مستقبلات. وإن كان الزوج لم يدخل بها فلها 
المشيئة فيما بقي من طلاق ذلك الملك الذي كانت فيه المشيئة. ولو لم 
يطلقها شيئاً وردت المشيئة إليه كان ردها ذلك باطلاء ولها أن تشاء بعد 
ذلك. ألا ترى أنه لو قال لها: كلما دخلت الدار فأنت طالق» [و]ردت ذلك 
إليه» كان ردها إياه باطلاً» وكان الطلاق واقعاً عليها إذا دخلت الدار. 
فكذلك رل كلما شت فانت طالق: 


وإذا قال لها: كلما شئت فأنت طالق ثلاثاء فشاءت واحدة فإن ذلك 
باطل؛ لأنها شاءت غير ما قال لها وغير ما جعل إليها. وإذا قال لها: كلما 
شئت فأنت طالق واحدة» فقالت: قد شئت ثلاثاء كان هذا باطلا لا يجوز؛ 
لأنها شاءت غير ما قال لها. وكذلك لو قال لها: كلما شعت فأنت طالق» 
ولم يسم شيئاً فشاءت أن تكون طالقا"'' ثلاثاً فهو باطل. وهذا قول أبي 
حنيفة. وأما في قولهما فهي طالق في الوجهين”'' تطليقة؛ لأنها حين شاءت 
تلاا ققد قناع الواحنة؟ “لآن الواحدة مع اللات ولو قالك: :قل شعت 
أمس تطليقة» وكذبها الزوج كان القول في ذلك قول الزوج» ولا تصدق 
المرأة آنا قد كاءت أ “ولو قالف: “قد شت أن أكون -هدا الق 
كان ذلك باطلاً» ليس لها أن توقع” الطلاق إلى أجلء ولا أن توقع“ 
عليها طلاقاً ماضياً بقولها إلا أن يصدقها الزوج. ظ 


وإذا قال الرجل لامرأتين له: إذا شئتما فأنتما طالقان» فشاءت 


)١(‏ ز: أن يكون طالق. 

(۲) م ش ز: من الوجهين. والتصحيح من الكافي» ١/٠۸ظ.‏ 
(۳) ز: طالق. 

() ز: باطلاً وإذا قالها أن يوقع. 

(4) ز: باطلاً وإذا قالها أن يوقع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


إحداهما”'' دون الأخرى فذلك باطل. وكذلك لو ماتت إحداهما ثم شاءت 
الأخرى الطلاق كان ذلك باطلاً. فإن شاءتا جميعاً أن توقعا /[0/ دلاو] 
الطلاق على إحداهما دون الأخرى فذلك باطل؛ لأنهما قد شاءتا غير ما 
جعل إليهها: الا ترىئ أنه لو قال إذا أحبيتما أن أطلفكتا حديفا قاتا 
طالقان» فقالتا: قد أحببنا أن تكون”" فلانة طالقاً”"'»: كان ذلك باطلاًء 
وكانتا قد أحبتا غير ما يقع به الطلاق. وإذا شاءتا جميعاً أن تكون(“ 
طالقي. ° هنتا طالقان". 

وإذا قال الرجل لامرأته: طلقى نفسكء فلها ذلك ما دامت فى ذلك 
المجلس ما لم تقم" أو تأخذ في عمل يعرف أنه قطع لذلك. فإن طلقت 
نفسها في ذلك المجلس ثلاثاً سئل الزوج عن نيته. فإن كان نوى ثلاثاً فهي 
ثلاث. وإن نوى واحدة لم يقع عليها شيء في قياس قول أبي حنيفة؛ لأنها 
قد خالفت ما جعل لها. وإن كانت قد طلقت نفسها واحدة فهي واحدة. 
وكذلك إن نوى الزوج ثلاثاً فطلقت"' نفسها واحدة فهي واحدة» وهو 
يملك الرجعة وإن كان قد دخل بها؛ لأنها قدرت على أن تطلق نفسها 
ال في ذلك المجلس. 

وإذا قال الرجل لامرأته: شيئي الطلاق» فقالت: قد شئت» ينوي 
بذلك الطلاق فهي طالق. وهذا مثل قوله: اختاري الطلاق"""'. فقالت: قد 
ارت اللا دزن ل كو ٠‏ 0ا فلي بطلا ولو قال أن 
الطلاق» أو أريدي الطلاق». أو اهوى"“ الطلاق. فقالت في ذلك كله: قد 


)١١(‏ ز: أحدهما. (۲) ز: أن يكون. 

(۳) ز: طالق. (4:) م ش ز: أحبتا عما. 
(4) ز: أن يكونا. () ش: طالقتين. 

(0) ش: طالقتان؛ ز: طالقين. (۸) ز: لم يقم. 

(9) م ش ز: فطلقها. (١٠)ز:‏ اثنين. 

(۱۱) ش - وهذا مثل قوله اختاري الطلاق. 

0)ز: لم يكن. 


)م ش ز: أو اهمي. والتصحيح مما يأتي في دوام العبارة؛ ومن الكافي» ١/١8/ظ؛‏ 
والمبسوط› 1 


كتاب الطلاق ‏ باب المشيئة فى الطلاق 


فعلتء. كان ذلك باطلاً. وإن نوی به الطلاق لا يقع به الطلاق» وليس هذا 
كقوله: شيئى الطلاق؛ لأن «شيئى الطلاق» واجب» و«أحبي الطلاق 
06 508 لم يملكها منه 0 وقد ملكها في المشيئة. 

وإذا قال لها: أنت طالق إن أحليت :6 فقالت: قد شئت الطلاق» فإنه 
يقع غلبها لان (المشعة والمحة سواء: ولو قال لها: -آنت؛ طالق إن شعت 
فقالت: قد أحببت الطلاق» أو هويت الطلاق» أو أعجبنى الطلاقء» أو أنا 
أريد الطلاق» فهذا كله سواء لا يقع به؛ لأن هذا ليس عين المشيئة. 

وإذا "قال" :طلقق قك واسدة :إن شقت» .تقالث قدا طلقت نفس 
واحدة» فهى طالق» وقد شاءت حيث طلقت نفسها. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت ا ثلاثاً إن شئت» فقالت: قد شئت 
شعت إن كان كذا وكذاء لشيء يكون في ل الدع" نولو 
قالت٠‏ قد شت شئت إن كنت زوجيء أو قد شتت إن كانت 0 امرأتك» 
/[ث*رولاظ] أو قد شئت إن كان فلان قد قدم» أو قد شعت إن كان هذاء 
يجوز كله فهو جائز. وليس هذا كقوله: قد شئت إن شاء الزوج» فقال 
0 قد شئت» فهذا باطل؛ لأن هذا لم يتكلم بالطلاق» وا شنا 
مشيئتها. ولو قال الزوج: قد شئت الطلاق» كانت طالقا إذا أراد به الطلاق. 

وإذا قال الرجل للرجل: طلق امرأتى» فهو رسول إن كان غائباً عنهاء 
فله أن يطلقها وإن قام من ذلك" المجلس؛ لأن هذا رسوله. وإن كانا 
حاضرين فهو كذلك أيضاً. وإذا قال: طلقها إن شئت» وقال: هي طالق إن 
شئت» فهو سواء» والمشيئة إليه ما دام في ذلك المجلس. وكذلك لو جعل 


ذلك إلى صبي أو معتوه أو عبد أو أمة أو ذمي أو غيره. وإذا قال: هي 
)١(‏ ز: وأهوته. (۲) ز: شيء. 
(۳) ز + لها. 


(4) م ش ز: لشيء ليس بمستقبل. والتصحيح من المبسوط»› ١‏ 
(©) ز: يرى. (0) م ز: في ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
طالق إذا شئت» فقال الآخر: قد شئت» فهي طالق. وإذا قال: طلقها إن 
شئت» فقال: قد شئت» کان( هذا باطلا لا يجوز حتى يقول: : هي 3 
وإذا قال: طلقهاء فقال: قد فعلت» فهي طالق؛ لأن هذا جواب الكلام. ألا 
ترى”' أنه لو قال: قد طلقتها" ما قلت» أو فعلت ما قلتء كان هذا 
سواء كله ووقع عليها الطلاق بقوله : قد فعلت. 


وإذا قال الرجل لرجلين: طلقاهاء فطلقها أحدهما فهو جائز. وإذا 
قال: طلقاها ثلاثأء فطلق”'' أحدهما ثلاث“ فهو جائزء لا يحتاج في هذا" 
إلى رأي آخر وإلى عقله. ولو طلقها أحدهما" واحدة وطلقها الآخر ثنتين 
كانت طالقاً ثلاثاً. وكذلك لو قال : طلقاها جميعاً. ألا ترى أنه لو قال 
لامرأته: طلقي نفسك وهذا معك» SS‏ 
كا E OT‏ ا یا و ی 
منكم واحد دون صاحبه» فهو كما قال. وإن طلق ا دون صاحبه فهو 


باطل. 


وإذا قال الرجل لرجل: طلق فلانة امرأتي» ثم نهاه عن ذلك قبل أن 
يفعل ثم.طلق بعد النهي كان الطلاق باطلا”"'2؛ لأنه رسول إذا نهاه فليس له 
أن يطلق. وإذا نهاه والرسول ليس بحاضر فطلق بعد النهي ولا يعلم النهي 
كان الطلاق جائزاً؛ لأنه لا يعلم بالنهي فله أن يطلق ما لم يعلم. وليس هذا 
كالذي بعد العلم بالنهي. ولو قال لامرأته: طلقي نفسك» ثم نهاها عن ذلك 


)1١(‏ ش: قد كان. (0) ز: يرى. 

(۳) م: قد طلقها. )٤(‏ ش: وطلق. 

(0) ز ‏ فطلق أحدهما ثلاثاً. (1) ش ز: من هذا. 

(۷) ش - أحدهما. (۸) كذا في م ش ز. ولعله: كان. 
(9) ز: لم يكن. (١)م‏ ز: للرجلين. 

(١١)م‏ ز: ولا يطلقهن. 


(10)م ش ز: بائناً. والتصحيح يقتضيه باقي الجملة. وانظر: الكافي» ١/١۸و؛‏ والمبسوطء 
ا 


كتاب الطلاق - باب المشيئة في الطلاق aD‏ 

ثم طلقت نفسها بعد النهي قبل أن تقوم“ من مجلسها ذلك أو تأخذ في 
عمل غيره فإن الطلاق جائز واقع عليها /[۳/٦۷و].‏ وليست المرأة في هذا 
كالرسول؛ لأنها لا تكون”" رسولاً إلى نفسهاء وقد يكون غيرها رسولاً 
إليها. 


وإذا قال الرجل لامرأته: إن شئت فأنت طالق» له : نعم» كان 
هذا باطلاً؛ لأن «نعم» ليست بمشيئة» ولا يجوز شيء" من ذلك إلا أن 
تقول“ : قد شئت. ولو قالت: قد رضيت» لم يقع الطلاق عليها أبداً؛ لأن 
هذا اليس بمشيعة. ولو قال لها أنت«طالق تلاا إن أحببت».فقالت:. قد 
قبلت» كان هذا باطلا. 


وإذا قال الرجل لآخر: إذا شئت فامرأتى طالق أو متى شئت» فهو 
سواء» وله ذلك مرة واحدة متى ما شاع لعل للزوج النهى عن ذلك» 
وليس هذا كالرسول الذي لم يجعل إليه المشيئة. وإذا قال: كلما شئت فهي 
طالق» فذلك كله له حتى يطلقها ثلاثاً 

وإذا قال لرجلين: إذا شئتما ففلانة طالق» فمات أحدهماء فليس 
للآخر مشيئة» ولا يقع عليها طلاقه. وكذلك إذا شاء أحدهما ولم يشأ الآخر 
فلا يقع الطلاق. يك إن قال: إن شئتما فهي طالق ثلاثاًء فشاء أحدهما 
واحدة وشاء الآخر اذ ثنتين لم يقع عليها شيء؛ لأنهما قد اختلفا ولم 
ا 

وإذا قال لها: أنت طالق إذا شئت وشاء فلان» فقالت هى: قد شئت 
إن شاء فلان» وقال فلان: قد شئتء كان هذا باطلاً لا يقع عليها شيء؛ 
لأنها قد أخرجت نفسها من المشيئة. 

وإذا قال لها: إن شئ شیک فأنت:.طالق:» ثم قال للأخرى: طلاقك مع 


)١(‏ ز: أن يقوم. (۲) ز: لا یکون. 
(۳) ز: شیئاً. 0© 3ن قول 


() م ش ز: فلذلك. (5) ز: قد اختلف ولم يجعلها. 
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طلاق هذه» ثم شاءت تلك الطلاق» فإن التي جعل لها المشيئة طالق› 
وهذه طالق معهاء ثلاثاً قال أو واحدة» إن كان أراد بقوله الطلاق. فإن لم 
يكن أراد الطلاق فإنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إذا شئت فأنت طالق» ثم قال لامرأة له 

أخرى: أنت طالق إذا طلقتٌ فلانة» فمتى شاءت فلانة الطلاق فإن فلانة 
طالق» ولا يقع على الأخرى الطلاق. ألا ترى”" أنه [لم] يطلق فلانة منذ 
قال لها ما قال"". ولكن لو قال: إن طلقت فلانة فأنت طالق» ثم قال 
لفلانة: أنت طالق إذا شئت» فشاءت الطلاق وقع لهجا خا 


- وإذا قال الرجل: إن تزوجت فلانة فهى طالق إن شاءت» فتزوجها 
فلها المشية ما دامت في ذلك المجلسن حتى تقوم عة أواتاخد في عل 
غيره. فإن لم تكن /[6//اظ] تعلم المشيئة فلها المشيئة إذا علمت. وإن 
قعدت بعد القيام لا يبطل الجلوس بعد القيام المشيئة. فإن قامت بعد 
الجلوس بطلت المشيئة. 
وإذا قال لها: إن تزوجتك فأنت طالق إن شئت» فشاءت الطلاق قبل 
أن يتزوجها ثم تزوجها فالمشيئة الأولى باطلة» ولها أن تشاء حين يتزوجها 
في المجلس. وإنما أبطلت المشيئة الأولى لأنها شاءت ما لم تملك". ألا 
ترى أن النكاح لم يقع عليها بعد. ولو قال لامرأته: أنت غداً طالق إن 
شئت» فقالت: قد شئت الساعة» كان ذلك باطلاً؛ لأنه إنما جعل ذلك إليها 
في الغد. ولو قال: إن شئت فأنت طالق غداًء ونوى ذلك ولم يقل: 
الساعة» فقالت: قد شئت أن أكون طالقاً غداًء وقع عليها الطلاق في غد 


)١(‏ ز + ثم قال للأخرى طلاقك مع طلاق هذه ثم شاءت تلك الطلاق فإن التي جعل لها 
المشيئة طالق. 

(0) ز: يرى. 

(۳) انظر للشرح: المبسوطء. 7١54/١‏ 

() ز: يقوم منه أو يأخذ. 

() ز: لم يكن يعلم. 


(0) ز: لم يملك. 


كتاب الطلاق ‏ باب المشيئة في الطلاق > 
كما شاءت. وإن قالت: قد شئت أن يقع الطلاق اليوم» فإنه لا يقع عليها 
الطلاق في ذلك اليوم ولا في غدء وقولها ذلك باطل؛ لأنها شاءت أن 
ا 

وإذا قال ليهاة إن شعت فانت عالق إذا شتت فقالت: قد شتفت أن 
أكون طالقاً إذا شعت» المشيئة إذا شاءت. وإن قامت من ذلك المجلس 
فلها المشيئة. فإن كان قال: إن شعت الساعة فأنت طالق إذا شئت» فقامت 
من ذلك المجلس فلا مشيئة لها. وإن لم تتكلم'" به الساعة ونواها فهو كما 
نوى؛ لأن هذا الكلام له وجهان في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. فإن 
نوی ما دامت في ذلك المجلس فهو كما نوى. وإن نوی بعد فهو كما نوى. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق كيف شئت» فقامت من ذلك 
المجلس قبل أن تشاء فهى طالق واحدة. وإنما لها المشيئة فيما زاد على 
واحدة أن يكون واحدة أو ثلاثاً. وإن شاءت في مجلسها ذلك ثلاثاً وقد نوی 
الزوج ثلاثاً فهي ثلاث. وإن شاءت واحدة بائنة وقد نوى الزوج ذلك فهو 
كذلك. وإن شاءت واحدة بائنة والزوج ينوي ثلاثاً فهي واحدة يملك 
ال و الا الور فالك دق شعت فنا والزوخ يتوق 
واحدة بائنة» فلا تكون ثلاثاً ولا واحدة بائنة. وهى واحدة يملك الرجعة 
لأنها لم تشأ ما قال» فلا يقع عليها شيء بالمشيئة» وإنما يقع عليها تطليقة 
رجعية. وهذا قول أبي حنيفة. وعندهما مثل ذلك إلا في خصلة واحدة: لا 
يقع عليها شيء من الطلاق حتى تشاء. فإن قامت من مجلسها قبل 
/[*/ل/الاو] أن تشاء لم يقع عليها شيء من الطلاق. 

وإذا قال: أنت طالق كم شئت» فإن شاءت ثلاثاً في ذلك المجلس 
فهو كذلك. وإن لم تشأ شيئاً حتى تقوم لم يقع عليها شيء. وليس هذا مثل 
قوله: كيف شئت. ألا ترى أنه قد قال: أنت طالق كم شئت» فإن قامت من 


9 م - ذلك؛ صح ه.‎ )١( 
ز: يكون. (5) م ز: بائنة.‎ )۳( 
1 زر يكون.‎ (0) 


îm‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك المجلس قبل أن تشاء شيئاً لم يقع عليها شيء؛ لأنه لم يوقع الطلاق 
إلا بمشيئتها. 

ولو قال: أنت طالق حيث شت أو أين شعت»: لم بقع الطلاق إل 
بمشيئتها قبل أن تقوم" من مجلسها. فإن شاءت قبل أن تقوم أن تكون“ 
طالقاً بالكوفة أو بالبصرة أو في الدار أو في الست أو في غير ذلك المكان 
الذي هي فيه فالطلاق واقع عليها في مكانها حين تكلمت. ألا أنها 
إذا طلقت في مكان فهي طالق فيما سواه. 

وإذا قال لها: أنت طالق زمان شئت أو حين شئت» فقامت من ذلك 
المجلس قبل أن تشاء فهي امرأته» ولها أن تشاء إذا شاءت» إنما هذا مثل 
قوله: إذا شثت» ومتى شئت. 

وإذا قال لها: أنت طالق أمس إن شئت» فلها المشيئة ما دامت فى 
ذلك المجلس. فإن قامت من مجلسها ذلك قبل أن تشاء فهي امرأته. ۰ 

وإذا قال لها: أنت طالق على ألف درهم إذا شئت ومتى شئت”“ أو 
كلما شئت» ES‏ رلك مكاي قل د 
تشاءء وهي امرأته ما لم تشاء. وإن قال: إن شئت» فقالت: قد شئت» وقع 
الطلاق عليهاء ولزمها المال. وإن قامت من ذلك 00 تشاء فهى 
امرأته. 1 

وإذا قال الرجل لامرأته: إذا شاء فلان فأنت طالق. وفلان ميت أو 
كان حياً يوم قال ثم مات ساعتئذ والزوج يعلم بذلك أو لا" يعلم فذلك 
كله سواء» ولا يقع الطلاق عليها في شيء من ذلك. ألا ترى أن المشيئة 
جازت إلى من لا يقول فيها شيئاً ولا يوقع به طلاقاً. ألا ترى”" أنه لو قال 
لها: أنت طالق إن شاء كذا كذاء لشيء لا يتكلم ولا ينطق. أن ذلك لا 


)١(‏ ز: أن يقوم. (۲) ز: أن يقوم أن يكون. 
9) ز: يرى. )٤(‏ ش + ومتى شئت. 
(0) ز: يقوم. 


0( م ش ز: ولا. والتصحيح من ب» والكافي» ١/۸1ظ.‏ 
(۷) ز: يرى. 


كتاب الطلاق ‏ باب المشيئة في الطلاق > 
يقع عليها. وكذلك إن قال لها: أنت طالق ثلاثاً إن أحب ذلك فلانء أو إن 
تكلم بذلك فلان» أو إن قال ذلك فلانء وفلان ذلك ميت» فهذا باطل لا 
يقع به شيء؛ لان المت وها أشمهنة مها لا بطق الا يشان ولا مت ولا 
يقول ولا يتكلم. 

ولو قال لها: أنت طالق إذا شاء فلان» وفلان حي» كان ذلك لفلان 
المشنيفة مع ما شاه “وكذلك وله هت ما شا وم شا وإذا ما شا 
وفلان غائب» فهي امرأته حتى يعلم أشاء فلان أم لا /[۷۷/۳ظ]. وإن مات 
ولم يعلم أنه فعل ذلك لم يقع الطلاق عليها. 

ولو قال لها: أنت طالق إذا شاء فلان» لشىء من الخلق لا يرى ولا 
يظهر ولا تعله”2 مشيتنه» فهذا باطل لا يقع به الطلاق؛ لأن مشينته هذا لم 
تقع”". ألا ترى”" أنها لا تعرف. أرأيت لو قال: أنت طالق إن تكلم هذا 
بالطلاق» فإن قال هذا: أنت طالق» ثم لم يعرف أن ذلك قال تلك 
المقالة أليس هي امرأته ولا يقع به الطلاق. 

وإذا قال لها: أنت طالق إن كنت تحبين فلاناًء فقالت: أنا أحبه في 
ذلك الي فالقول: فر لها رهن طالق» فان كال لها :أبنت طالق :إن 
كنع نيه كذ ركنا القن ضفرت أنها م أن الأ تة مكل ارت أل 
العذاب”“ أو جرح أو قطعء فقالت: فإني أحبهء فإنها مصدقة في ذلك 
والطلاق واقع عليها. وكذلك إن قال: إن كنت تبغضين كذا وكذا فأنت 
طالق» لشيء من الخير يعرف أنها تحبه مثل الجنة"“ والحياة“ والغنى“» 
فقالت: إني أبغضهء فهي مصدقة وهي طالق. 


)١(‏ ز: يعلم. (0) ز: لم يقع. 

(۳) ز: يرى. )٤(‏ م ش ز: وإن. 

)٥(‏ زا لها. 

.ظ۸١/١ م ش ز: الفرار. والتصحيح من الكافي»‎ )١( 

(۷) مز: الحيده؛ ش: الميده. والتصحيح من المبسوط. .5١09/6‏ 

(۸) م ش ز: والتفاح. والكلمة مهملة في ش. والتصحيح من الكافي» ١/١۸ظ.‏ 
(9) م ز: والقثا. 
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وإذا قال: أنت طالق ثلاثاً إن كنت تحبين ذلك فقالت: لست أحب 
ذلك. وهي كاذبة فإن الطلاق لا يقع عليها. وكذلك لو قال لها: أنت طالق 
ثلاث إن كنت أنا أحب ذلك»ء ثم قال لها: لست أحب ذلك» وهو كاذب 
في قوله فهي امرآته» ويسعه أن يطأها فيما بينه وبين الله تعالى ويسعها هي 
المقام معه. وكذلك لو قال لها: أنت طالق ثلاثاً إن كنت أبغض كذا كذاء 
لشيء من الخير كما وصفت لك من الباب الأول» ثم قال: أنا أبغخضهء 
فهي امرأته ويسعه أن يقيم معها"'“. وإن قال: إن كنت أحب طلاقك فأنت 
طالق ثلاثاء ثم قال: لست أحب ذلك أو لم يقل شيئاً فهي امرأته. فإن 
كان يحب ذلك وقد أخبرها بالباطل”” فإنها لا تطلق. وكذلك لو قال لها: 
إن كنت تحبين الطلاق فأنت طالق ثلاثاًء فقالت: لا أحبه» وهى كاذبة فى 
هذا القول أو سكتت فلم تقل شيعا وهي تحب ذلك بقلبها قإنه يسعها أن 
تقيم معه» والزوج في سعة من المقام معها. ولو قالت ذلك بعد القيام من 
ذلك المجلس لم يصدق. وكذلك لو قال لها: إن كنت تحبين الطلاق بقلبك 
أو تهوينه أو تريدينه أو تشتهينه بقلبك دون لسانك فأنت طالق ثلاثاًء فقالت: 
لا أشاء ولا أحب ولا أهوى ولا أريد ولا أشتهى. فهى امرأته ولا يصدق 
في ذلك على قول خلاف هذا القول اا لحيل : لا سهان 
تقيم”” معه إذا كان ما في /[۷۸/۳و] قلبها يخالف ما أظهرت فيما بينه 
وبين الله تعالى وكذبت الزوج. وإن كانت“ في مجلسها ذلك أو سكتت فلم 
تقل شيئاً حتى تقوم“ فهي امرأته. وإن كان ما في قلبها خلاف ما 
أظهرت فإنه يسعها أن تقيم معه فيما بينه وبين الله تعالى. وهذا قول أبي 


)١(‏ م ز: عليها. 

(۲( م ش ز: ولم. والتصحيح من المبسوط› .5١9/6‏ 
)۳( م ش ز: الباطل. والتصحيح من الكافي » ۸/۱ظ. 
)٤(‏ ز: أو سكت فلم يقل. 


(0) ز: أن يقيم. 
)03( مم شش 5 كان. والتصحيح من المصدر السابق. 
(۷) ز: يقل. 


كتاب الطلاق - باب الخيار e‏ 
حنيفة وأبي يوسف. وأما قول محمد فلا يسعها المقام معه إذا كان ما في 
قلبها خلاف ما أظهرت على لسانها. 

وإذا قال الرجل لامرأتيه : أيتكما شاءت فهى طالق ثلاثاًء فشاءتا جميعاً 
قينا الان اكا سا ات و الأخوى اتی نادت طاق 
والأخرئ آمرأته. وإث. قال الزوج::إنما نوبت إنتذاكماء. وقد شانتا جميعا فإنه 
لا يصدق في القضاء ويلزمه ذلك. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهو 
فضدق: ويمسنك أيعهما شاء ويطلق الأخرئ. فإن كان عنئ. واحدة بعيتها 
فاق تلك ال عن ول ا ا 

وإذا قال: أشدكما حباً للطلاق» أو قال: أشدكما بغضا للطلاق فهى 
فا ت كل واه آنا انهه الك أن آنا اتد فضا لك 
وكذبهما الزوج» فإن الطلاق لا يقع ی اج ا ا ی 
قد يكونان فى ذلك جميعاً على حال واحدء لا يحبان ولا يبغخضان» فلذك 
لذ ا دك 15 انول ق :أن قلي ا 
فلذلك لا يقع الطلاق. ٠‏ 


96 35 3% 


بلغنا عن عمر وعن عثمان وعن علي وجابر بن عبدالله وجابر بن يزيد 
وابن مسعود وإبراهيم وعامر أنهم قالوا في الرجل يخير امرأته : إن لها 
الخيار ما دامت فى ميجلشها ذلك فإن قامت من مجلسها قلا خار لها 

وإذا خير الرجل امرأته فإن لها الخيار ما دامت في ذلك المجلس. فإن 


)١(‏ ز: وسكت. (؟) ز: امرأتاه أن يقيمان. 

(۳) ز: يرى. )٤(‏ ش - أنهما. 

(0) ز: واحد. 

0) المصنف لابن أبي شيبة» 89/4 ٠4؛‏ ونصب الراية للزيلعي» ۲۲۹/۳۲ ۔ .٠۳١‏ 


am‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قامت أو أخذت - مثل أن تشتغل - في عمل يعرف أنه قطع لما كانت فيه 
من ذلك المجلس فليس لها خيار. ولو خيرها وهى قائمة فقعدت كان لها 
الخيار كأنه خيرها وهي قاعدة. 
وإذا خير الرجل امرأته ولم يرد بذلك الطلاق فهو مصدق» والقول 
قوله. فإن اختارت نفسها بعد أن يحلف الزوج على ذلك فإنه لا يقع لها 
خيار ولا يقع عليها الطلاق. قد يكون الخيار من النفقة والكسوة والخروج. 
بلغنا ذلك عن عائشة أنها قالت: خيرنا رسول الله له فاخترناهه /۷۸/۳1ظ] 
فلم يكن ذلك طلاقا”''. وبلغنا عن عمر وابن مسعود أنهما قالا: إذا اختارت 
زوجها فلا شيء. وان اختارت نفسها فواحدة يملك الرجعة. وبلغنا عن على 
أنه قال: إن ا زوجها فواحدة يملك الرجعةء وإن اختارت اها 
فواحدة بائن. وبلغنا عن زيد بن ثابت أنه قال: إن اختارت نفسها فثلاث 
بوائن» وإن اختارت زوجها فلا شيء”". قال أبو حنيفة: فأخذنا بالخيار إذا 
اختارت نفسها بقول علي. وإن اختارت زوجها بقول عائشة وعمر وابنه". 
وإذا خير الرجل امرأته وهو ينوي ثلاثاً فطلقت نفسها ثلاثاً أو قالت: 
قد اخترت نفسي» فإنه يقع عليها واحدة بائن» ولا يكون الخيار أكثر من 
واحدة بائنة؛ لأنها كلمة واحدةء ليست بجمع كلام. 
وإذا قال الرجل لامرأته : اختاري» وهي قائمة فقعدت فلها الخيار. وإن 
قامت بعد القعود فلا خيار لها. وإن كانت قاعدة فاتكأت أو متكئة“ فقعدت 
فهي على خيارها. وإذا خيرها وهي في سفينة فهذا كخياره إياها وهما فى 
اليحان واا خيرها وهي على ا رك وة الخيار قل أن ر ا 


74 الآثار لمحمد» 97؛ وصحيح البخاري» الطلاقء ٠؛ وصحيح مسلم» الطلاقء‎ )١( 
.۸ 

(۲) انظر للروايات السابقة: الآثار لأبى يوسف. ۱۹؛ والآثار لمحمدء ۹۳؛ والمصنف 
لعبدالرزاق» /9/8؛ والمصنف لابن أبى شيبة» .۸۸/٤‏ 

(۳) ز: وأبيه. ١‏ 

)٤(‏ م ز + بعد القعود فلا خيار لها وإن كانت قاعدة فاتكأت أو متكئة. 

(0) ز: أن يختار. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخيار 
الا 0ے 
فلا خيار لها. ولو اختارت حين خرج الكلام منه حتى يكون جواباً لذلك 
فاختارت نفسها بانت منه ولو كانت تسيرء بعد أن يخرج ذلك منها مع 
سكوته. ولو كانا جميعاً فى محمل أو على دابة واحدة كان مثل ما وصفت 
لك. وإذا كانت هي على دابة وحدها فهي كذلك أيضاً. 

وإذا خيرها وهي في صلاة مكتوبة فصلت ما بقي عليها من صلاتها 
عه الخبان ق فة كان لها اا تنما و لين کو 
للخيار أن تتم" الصلاة المكتوبة. ولو خيرها وهي في صلاة تطوع فصلت 
أربع ركعات ثم انصرفت فاختارت نفسها لم يكن لها خيار؛ مِن قبل أنها قد 
كانت تقدر على أن تصلي ركعتين وسل ا وتار فإذا ضصلت ركعين 
واختارت نفسها وقع الطلاق عليها. والوتر في هذا بمنزلة المكتوبة. 

وإذا قال لامرأته: اختاري» وهي قاعدة فدعت بالطعام فطعمت فهذا 
قطع لأمر الخيار. وكذلك لو جامعها أو أخذ بيدها فأقامها من ذلك 
المجلس. وكذلك لو امتشطت أو اغتسلت أو اختضبت فى ذلك المجلس 
كان عد ا الا الت نا اسه داكن الأعمال وك هذا 
الأمر فى «أمرك /9/91لاو] بيدك»» وفى قوله: أنت طالق إن شئت. وإذا 
E ETO‏ و من ذلك االمجلس» أو. أمرت 
أن يدعى لها شهود" أو أشباه ذلك مما يكون عملا فى الفرقة أو يكون 
عمل “نيا أن مكو 0 ل شرت الات أرق للف ون لها 
أن تتنار © نفسها إن كناءت ذلك. وكذلك: «أمرك يدك ٠‏ وإ شنت فأنت 
طالق». 

وإذا خير الرجل امرأته فقالت: قد طلقتك» فإنه لا يقع عليها شيء. 


)١(‏ ز: أن يختار. (۲) ز: قطع. 

(۳) ز: أن يتم. () ز: ويسلم. 

(5) ز: قطع. (5) ز: أن يقوم. 

(۷) ز: شهودا. (۸) م ش ز: قطعه الفرقة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


يباني 


وكذلك المشيئة فى الطلاق» و«أمرك بيدك»» وهى امرأته على حالها. 


بلغنا عن ابن عباس أنه قال في امرأة خيرها زوجها أو جعل أمرها 
بيدها فقالت: قد طلقتك» فقال ابن عباس: خَنطَأ اللّهُ نَؤْتها2©"0» أفلا قالت: 
قفن طاشن نفسي» > فتكون9) طالقا» ولودية 5 كارن اد 


وإذا خير الرجل امرأته فقال: اختاري ثم اختاري ثم اختاري» ينوي 
بهذا الطلاق كله فاختارت نفسها فهي ثلاث" تطليقات. بلغنا عن ابن 
تخود أله قال ذلك ٠‏ ولو انارت مها فى الم الأولق قبل أن يقول 
لها الثانية ثم اختارت نفسها في الثانية وفي الثالثة لم يقع عليها إلا واحدة؛ 
مِن قبل أنها بانت بالأولى» فإذا بانت المرأة لم يقع عليها“ الخيار ولا 
«أمرك بيدك». ألا ترى أنه صادق وأنها قد ملكت أمرها. 


نويت بالأولى الطلاق"“ وأردت”"'2 بالأخريين أن أفهمهاء فإنه مصدق فيما 


)١(‏ م ش ز: حط الله يدها. والتصحيح من الكافي؛ ١/۸۲و؛‏ ومن مصادر الأثر الآتية. 
قال المطرزي: فى حديث ابن عباس : خط الله نَوْءَهاء ألا طلّقت نفسها. أي : جعله 
مخطئاً لا يُصيبها مطرّهء وهو دعاء عليها إنكاراً لفعلها. ويقال لمن طلب حاجة فلم 
ينجح: أخطأ نوءك. ويروى خَنطّى بالألف اللينة من الخطيطة» وهي الأرض التي لم 
تمطر بين أرضين ممطورتين» وأصله خطط فقلبت الطاء الثالئة ياء كما في التظني 
وأمليت الكتاب. فأما خط فلم يصح. والنوء واحد الأنواء» وهي منازل القمر» وتسمى 
نجوم المطر. انظر: المغرب» «خطأ». 

(0) ز: فيكون. 

(۳) ز: يرد. 

(4) روي نحوه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 070/5 577؛ والمصنف لابن أبي شيبة» .۸۷/٤‏ 

(5) ش ز - ثم اختاري. 

(5) ش: في ثلاث. 

(۷) المصنف لعبدالرزاق» ۱۲/۷؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 41/5. 

(۸) ش - إلا واحدة من قبل أنها بانت بالأولى فإذا بانت المرأة لم يقع عليها. 

(9) م: بالالى للطلاق. 

)١(‏ م ز: وأرادت. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخيار 1 
بينه وبين الله تعالى» ولا يصدق في القضاء» ولا يسع امرأته أن تقيم معه 
إلا بتكاح مستقبل بعد أن تنكح”"2 زوجاً غيره. 

وإذا قال لها: اختاري» فقالت: اخترت» ولم تقل:”' زوجي ولا 
نفسى» فلما قامت من ذلك المجلس فقالت: عنيت نفسيء فإنها لا 
ادق ولیس قولها: قل اخترت» 0 لأنها لم تبين › فلعلها إنما 
نوت الزوج. ولا تصدق أيضا على هذاء وقد خرج الخيار من يدها حين 
تكلمت بهذا. 

وإذا قال لها: اختاري نفسكء فقالت: قد اخترت» فهذا جواب 
المنطق.» وهي طالق واحدة بائن. 

وإذا قالت له: خيرنى فى الطلاق» أو تذاكرا أمر الطلاق فقال لها: 
اختاري» فاختارت نفسها فقال الزوج: لم أنو الطلاق» فإنه لا يصدق هاهنا 
في القضاء؛ لأن ما صنع جواب لما أرادت» فلا يسع المرأة أن تقيم معه 
إلا بنكاح مستقبل. وأما الزوج فهو /[۷۹/۳ظ] فى سعة فيما بينه وبين الله 
تا 


وإذا قال لها: اختاري» ثم طلقها واحدة بائنة ثم اختارت نفسها فلا 
خيار لها؛ لأنها قد بانت منه قبل أن تختار وملكت الذي جعل لها من 
الخيار قبل أن يتكلم. وكذلك لو اختلعت. وكذلك لو قال لها: أنت طالق 
واحدة بائنة إن شتت فقالت ١‏ فك شت»> سفط الخيار: ولو كان طلاقا 
يملك الرجعة فيه كان لها الخيار على حاله. وكذلك «أمرك بيدك» في هذا 
الحال في البائن وغير البائن. 


وإذا خير الرجل امرأته فلها الخيار ما دامت في ذلك المجلس وإن 
تطاول المجلس بها يوماً أو أكثرء ما لم تأخذ“ في عمل غيره من نوم أو 


(۱) ز: أن ينكح. (0) ز: يقل. 
(۳) ز: لا يصدق. )€( ش : نفسي. 
(0) ز: لم يأخذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مثل ما وصفت لك“ أو تقوم. فإنه في القياس ينبغي أن يكون الخيار لها 
أبداء ولكنا تركنا القياس » ولحزنا بما جاء من السنة والأثر في الخيار. 


وإذا قال لها: اختاري الأزواج أو زوجك» أو اختاري زوجك أو 
أهلك» فقالت: قد اخترت الأزواج» أو قالت: قد اخترت أهلي» والزوج 
يعني الطلاق بذلك» فإن هذا لا يقع عليها في القياس» ولكنا تركنا 
القياس '"' في هذاء وأوقعنا الطلاق عليها بالاستحسان. ولو قال لها: اختاري 
أختك أو اختاري أخاك أو أباك أو أمك أو ذا رحم محرم منك» يعني 
الطلاقء فاختارت في جميع ذلك ما قال ولم تختر الزوج» كان هذا كله 
باطلاً لا يقع عليها. ولو قالت: قد اخترت نفسي» أيضاً كان ذلك كله باطلاً 
لا يقع عليها منه شيء. غير أنا نستحسن من الأم والأب إذا اختارتهما أو 
نفسها أن نوقع عليها الطلاق. 


وإذا قال لها: اختاري». فقالت: أنا أختار نفسي » مكل فليا 
انع“ ولي م ل لو" في ا ولكنا ندع 0 
وق نوقع” "© ليها الطلاق: ولو قال لها اختاري: فقالت: قد فعلت» ولم 
كن كان هذا باطلاً. فإن قال: اختاري نفسك» فقالت: قد فعلت» فإن 
الطلاق يقع عليها. ولو قال لها: اختاري إن شئتء. فقالت: قد اخترت 
نفسي» فإن الطلاق واقع عليهاء واختيارها نفسها قبول لذلك كله. 


وإذا قال لها: اختاري بألف درهم» أو على ألف درهمء فقالت: قد 
اخترت زوجي» فهي امرأته. وليس عليها من المال شيء ؟ أن الاختيار لم 
يوجب المال للزوج بغير طلاق وقع عليها. ولو كانت اختارت نفسها وجب 


() ز: لكن. (0) م ش ز: وان. 

(9) ز - ولكنا تركنا القياس. 

() أي: هذا الكلام على سبيل الوعد وليس الإيجاب. انظر: المبسوط» 515/6. 
(5) م: ولن تفعل؛ ز: ولن يفعل. 0) ز: لم يطلق 


42 ر وبوقع. (^A)‏ ر يبين. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخيار 


له المال» وكان هذا بمنزلة الخلع. وكذلك «أمرك بيدك» في هذا الوجهء 
و«أنت طالق إن شئت بألف درهم). 


وإذا قال لها: اختاري. /[/460و] فقالت: قد اخترت نفسي إن كان 
يجوز» أو إن كنت زوجىء أو إن كان كذا وكذاء لشىء ماض» فإن الطلاق 
يقع عليها. وإن لم تقل“ هذا ولكنها قالت: قد اخترت نفسي إن شاء أبي 
واد شاء [فلان]» 08 قد سمته غير ا فقال ذلك الرجل : قد 
شكت» فهذا باطل لا يقع الطلاق؛ لأنها قد أخرجته من يدها“ » وليست 
u‏ أن تجعله لل 5 فإن قالت: قد اخترت نفسى إن شاء زوجى» 
فقال الزوج : قد شئتٽت › فإنه له يقع عليها شىء. 

وإذا قال لها اختاري» فقالت: قد طلقت نفسي واحدة بائنة» فهي 
واحدة بائنة. ولو قال: طلقي نفسك» فقالت: قد اخترت نفسي» كان هذا 
باطلاً لا يقع عليها شيء. وهذا بابان مختلفان» إذا قال: اختاريء 
فالطلاق”“ جواب لذلك. وإذا قال لها: طلقي نفسك» لم يكن قولها: قد 
اخترت» جواباً لهذا. 

وإذا قال الرجل للرجل: خير امرآتي» يعني الطلاق» فإن خيرها فقد 
وقع لها الخيار. وإذا قال له قل لها: أمرها بيدهاء فالأمر في يدها إن قال 
لها ذلك الرجل أو لم يقل. وإذا قال: قل لها: أنت طالق إن شئت» كان 
لها أن تطلق" نفسها أخبرها ذلك الرجل أو لم يخبرها في ذلك المجلس 

وإذا خير الرجل امرأته فلم تسمع أو لم تعلم حتى مضى لذلك أيام 
ثم علمت فإن لها الخيار حين علمت ما دامت في ذلك المجلس. ولو قال 
ا قد جعلت إليك الخيار اليوم كله» فلها ذلك اليوم كله أن تختار فيه 


(A) 


)3غ( م ش: لم تقبل؟ ز: لم يقبل. )۲( م ش ز: لشيء. 


(۳) ش: غير اسمها. (5) ز: من بدنها. 
(0) ز: يملك. 0) م ز: بالطلاق. 


(۷) ز: أن يطلق. (۸) ز: أياما. 


دچ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإن قامت فيه من مجلسها. فإذا مضى ذلك اليوم قبل أن تختار"“ نفسها فلا 
خيار لها إن علمت بالخيار أو لم تعلم؛ لأن هذا وت يوم" لها. 

وإذا قال الرجل لامرأة: يوم أتزوجك فاختاري» فهو كما قال. وكذلك 
إذا قال: متى تزوجتك”"» أو إن تزوجتكء أو إذا تزوجتك» أو كلما 
تزوجتك» أو متى” أتزوجك فاختاري» فلها ذلك الخيار في جميع ما 
ذكرت لك" مرة واحدة إلا في كلما فإن لها الخيار كلما تزوجها في 
ذلك المجلس الذي يتزوجها فيه. فإن قامت قبل" أن تختار”*؟ فلا خيار 
لها. 

وإذا قال الرجل لامرأته: اختاري إذا هَل الشهرهء أو إذا كملت(١)‏ 
السكة أو إذا قدم فلان» فعلمت بذلك. فإن لها الخيار ما دامت في ذلك 
المجلس ساعة يقدم فلانء [و]ساعة يهل الهلالء وساعة تكمل"“ السنة. 
فإن قامت من ذلك المجلس قبل أن تختار'"'' فلا خيار لها. وإن لم 
تعلم'''2 بذلك فلها الخيار إذا علمت. 

وإذا قال لها: اختاري يوم كذا كذاء أو رأس الشهرء أو صلاة 
الأولى» أو يوم يقدم فلان» فلها الخيار ذلك اليوم كله /[۳/٠۸ظ]‏ ووقت 
تلك :الضتلاة كهك وراس الشهر ليله :وويوفة” © ولك كلت 00 


ان ساعة من ذلك شاءت. 


وإذا قال لها: اختاري تطليقة » فقالت: قد اخترتهاء فهى واحدة يملك 


)١(‏ ز: أن يختار. (0) ز: يوم. 

(۳) ش ز: متى أتزوجك. (8) نز - أو إذا تزوجتك. 
(0) م ز: أو حتى. 0050 اوكرت في ذلك 
(۷) ز + تزوجتك أو حتى أتزوجك فاختاري. 

(۸) ش - قبل. (9) ز: أن يختار. 
(١٠)م‏ ش: اذا اكملت. (١١)ز:‏ يكمل. 

(۱۲) ز: أن يختار. (1) ز: لم يعلم. 
(4١)م‏ ز: ويوم. (6١)ز:‏ يختار. 


() ش + شىء. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخيار 
مج777 ل 06060 = 
الرجعة؛ لأنه قد سمى الطلاق» فإذا سمى الطلاق لم يكن بائناً. ولو قال 
لها: اختاري تطليقتين إن شئتيهما جميعاء فقالت: قد اخترت واحدة» كان 
ذلك باطلاً لا يقع عليها منه شيء؛ لأنها اختارت غير ما جعل لها. ولو لم 
يقل فيها: إن شئت» فاختارت واحدة وقع عليها تطليقة فيما يملك الرجعة. 
ولو قال: اختاري اختاري اختاري”''» فقالت: قد اخترت نفسى مرة واحدة 
أو ار كان هذا رات الختطق. ركان افا كلاناء وكذتك. اذا قالث: 
قل اخئرت. نفسى»: فسكتت: فإذا كانت قالت: قن :الحترت _ الآولى أو الوسطى 
اا احدهها ا فى قزل أن 
ةرانا الذول. SEES‏ رهن الول 5000 

وإذا قال لها: إذا قدم فلان فاختاري. فقدم فلان فقالت بعد ذلك: 
إني لم أعلم بقدومه إلا الساعة والخيار لي وقد اخترت نفسي» فالقول في 
ذلك قولهاء وعلى الزوج البينة أنها قد علمت. فإن أقام الزوج على ذلك 
بينة أنها قد علمت قبل هذا المجلس فلا خيار لها. وإن لم تكن" للزوج 
بينة حلفت المرأة بالله ما علمت قبل الساعة» وتكون طالقا“. فإن لم 
تكن" انارت ف ذلك المجلس الذي تكلمت فيه خي حاطيت الروجة 
وذهيت إل القافنى فلا دخان لها بعد ذلك المجلس؛ 

وإذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها ثم تفرقا من ذلك المجلس 
فقالت: قد كنت اخترت نفسي» وكذبها الزوج» فإن القول في ذلك قول 
الزوج مع يمينه بالله على علمه. وإن أقامت المرأة البينة أنها قد اختارت'') 
في ذلك المجلس فرق بينهما. 

وإذا خيرها فقال: اختاري اليوم واختاري غداًء فلم تختر اليوم شيئاً 
وقالت: قد رددت عليك الخيارء. أو قالت: قد اخترتك» فليس لها ذلك 


)۱( م اختاري» صح ھ. (۲( ر قولين. 
(۳) ز: لم يكن. (6) ز: ويكون طالق. 
(4) ز: يكن. (5) ز: قد اخترت. 


)۷( م ش ز: من ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اليوم خيار» ولها الخيار من الغد. ولو كانت اختارت في اليوم الأول بانت» 
ولا يكون لها من الغد خيار؛ لأنها قد بانت. 

وإذا قال لها: اختاري غداً الطلاق» فقالت اليوم: قد اخترت غداً 
الطلاق» فاختيارها اليوم باطل؛ لأنها اختارت قبل أن يقع لها خيار. وكذلك 
لو اختارت الزوج كان ذلك باطلاًء ولها الخيار من الغد كما جعل لها'". 
ولو قالت من الغد: قد اخترت /[۸۱/۳و] زوجي لا بل نفسي» كانت امرأته 
ولم يكن لها خيار. فإن كانت قالت: قد اخترت نفسي لا بل زوجي”". 
فقد بانت. 

ولو قال لها: إن شئت فأنت طالق فاختاري» فقالت: قد اخترت 
نفسي وشئت الطلاق» كانت طالقاً اثنتين» وكان هذا منه مشيئة. 

وكذلك إن قال: إن هويت أو أحببت أو أردت فاختاري» فقالت: قد 
اخترت نفسي» كان هذا تطليقة بائنة. 

ولو قال لها: اختاري من ثلاث تطليقات ما شئت» فقالت: قد طلقت 
نفسي ثلاثاً» كان ذلك جائزاً. ألا ترى”" أنه لو قال رجل لرجل: كل من 
هذا الطعام ما شئت» فأكله كله كان هذا جائزاً في قول أبي يوسف ومحمد. 
وقال أبو حنيفة: ليس لها أن تختار إلا واحدة أو اثنتين» ولو لم تختر“ 
كله واختارت تطليقة أو تطليقتين كان ذلك جائزاء وكان يملك فيه الرجعة 
إن كان قد دخل بها. ولو لم تختر'' شيئاً حتى يقول الزوج: لك ألف 
درهم على أن تختاري» فاختارته على هذا الشرط» كانت قد أبطلت الخيارء 
ولا يكون لها من الألف شيء”". 


ولو قال: اختاري» فقالت: قد اخترت نفسی أو زوجيء. كانت قد 


)١(‏ م: دخل لها؛ ش ز: دخل بها. (۲) ز: نفسي وشئت جي. 
(۳) ز: یری (:) ز: أن يختار. 

(0) ز: يختر. (6©9 ز: لم يختار. 

(0) ز: شا 


أبطلت الخيار وکانت امرأته» ولیس لها خيار بعد ذلك. وكذلك ين 
قالت: قد اخترت نفسي إن دخلت الدار. ولو كانت قالت: قد اخترت 
ل" وزوجي» كانت طالقاً. ولو كانت قالت: قد اخترت زوجي ونفسي » 
كانت امرأته ولم يكن لها خيار. وكل شيء من هذا يقع به الاختيار على 

زرف 
الزوج ولا يقع عليها فهو رد منها لما جعل لها من الخيار. آل e‏ 
ا أخرجها من ا بالقيام وبالعمل تاخ فيه» ولو لم ا 
0 وأشباه" ذلك لم نخرجها“ [هنا أيضاً]. وإن قالت: قد اخترت 


زوجي» لم يكن هذا شيئ”". 


ل لا لا لا نالا 
)١(‏ ز: لو كان. 
(0) ز + إن دخلت الدار ولو كانت قالت قد اخترت نفسي. 
(۳) ز: يرى. (5) م ش ز: أنه. 
(5) م ز: من ايثار. (5) م ش ز: هذا. 
(۷) ز: أو أشباه. (۸) ز: لم يخرجها. 


(4) ر شيء. 


كتاب الطلاق ب باب أمرك يدك 


7 8 ۰ م : 4 


باب أمرك بيدك 


وإذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك» وهو يعني الطلاق» فأمرها في 
يقها ها انت ذلك المجلين نا ل ه٠‏ وة جار ها المسلس» ١‏ 
ا “ في عمل يعرف أنه قطع لما كان فيه من ذكر الطلاق. فأمرك بيدك 
والخيار سواء في هذا الباب. ولكنها تنوي فيما يقع به الطلاق. فأمرك بيدك 
كلمة جامعة تقع”" على الطلاق كله وتقع““ على بعضه. فإن نوى الزوج 
الطلاق كله فاختارت المرأة نفسها فهي /[١/١۸ظ]‏ ثلاث. وإن نوى واحدة 
أو اثنتين فاختارت نفسها فهي واحدة بائنة ولا تكون”” اثنتين؛ لأنها كلمة 
واحدة. وإن نوى الزوج الطلاق ولم ينو عدداً منه 50 نفسها فهي 
واحدة بائنة. فإن لم ينو الزوج الطلاق في شيء من ذلك واختارت المرأة 
نفسها فالزوج مصدق فيما قال مع يمينه؛ لأن أمرك بيدك قد يقع في النفقة 
والخووخ والكسوة. فإن كان قال لها: أمرك بيدك» ولم ينو الطلاق في 
غضبه أو في تذاكر الطلاق فإني لا أدين الزوج في القضاء ولا أصدقه إذا 
اختارت نفسهاء ولا د ينيع ارا أن تقيه”" معه على النكاح الأول. وأما 
را ا ل 000 أمرك بيدك» ثم قال 
لها: أمرك بيدك بالف درهم» فقالت: قد اخترت نفسي» فهي بائن 
تطليقتين > والألنت: لها لازم لان هذا جواب لهذا المنطق كلف آلا ری" 
أنه يقع عليها بالأول تطليقة وبالآخر تطليقة إلا أن يكون نوى الزوج 2 من 
ذلك. ولو قال: أمرك بيدك» ينوي ثلاثاً ثم قال: أمرك بيدك على ألف 
درهم» فقبلت ذلك ثم قالت: قد اخترت نفسي بالخيار الأول» كان فيها 
قولان. أما أحدهما: فإن المال لها لازم؛ لأن اختيارها الأول والآخر 


(۱) ز: لم يقم. (۲) ز: أو يأخذ. 
(۳) ز: يقع. () ز: ويقع. 
(0) ز: يكون. (5) م ز: للمرأة. 
0) ز: أن يقيم. (۸) ز: يرى. 


(9) ز: قولين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

سواء؛ لأن الأمر كله قد صار أمراً واحداً. وهذا قياس قول أبي حنيفة. وأما 
في قولهما فإنها طالق ثلاثاء ولا يلزمها من المال شيء؛ لأنها قد 
أفصحت وبینت. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أمرك في يدك اليوم» فاختارت زوجها فلا 
خيار لها. وكذلك إن قالت: قد طلقت نفسى إن شاء فلان» أو إن دخلت 
الا “كان ها اطا ولو قالك د فة ماقت تنس إن كيت و كانت 
اا اا لر قال ا امرك بدك ف له فاا رت انفسها كانت 
واحدة يملك الرجعة؛ لأنه قد أفصح بالطلاقء فإذا أفصح بالطلاق لم 
تكن بائنا. 

وإذا قال: أمرك بيدك» يعني واحدة» ثم قال: أمرك بيدك» يعني 
واحدة» ثم قال: أمرك بيدك» يعني واحدة”". فقالت: قد اخترت نفسي 
مرة أو اختيارة» أو قالت: قد اخترت نفسي» ولم تسم شيئاء فإن هذا كله 
جواب المنطق» وهى ثلاث. وهذا قياس قول أبى حنيفة. ولو كانت قالت: 
قد ارت الأول أو کی ایا كان فى کن و إن 
أحدهما: فإنها ثلاث تطليقات. وهذا جواب لذلك المنطق في قول أبي 
حنيفة. والقول الآخر: إنها طالق واحدة؛ لأنها قد أفصحت. وهو قولهما. 


وإذا اختلف الزوج والمرأة فقال الزوج: جعلت أمرك في يدك أمس 
فلم تختاري''' شيئاًء /[۸۲/۳و] وقالت هى: بلى قد اخترت نفسى» فإن 
القول في ذلك قول الزوج مع يمينه على علمه» وعلى المرأة البينة. 

وإذا جعل الرجل أمر امرأته بيد صبى أو مجنون أو عبد أو كافر فهو 
في يده» ليس له أن يخرجه منه ما دام في ذلك المجلس. فإذا قام من ذلك 
المجلس قبل أن يفرق أو يقول شيئا فهي امرأته. 


)١(‏ ز: شيئاً. (۲) ش - فإذا أفصح بالطلاق. 
)۳( م ز- ثم قال أمرك بيدك يعني واحدة. )٤(‏ ز: أو الآخرة. 


(5) ز: قولين. () ز: يختاري. 


كتاب الطلاق د ثاب أمرك بدك 


وإذا جعل الرجل أمر امرأته بيد أخرس أو بيد صبي لا يتكلم فقام من 
ذلك المجلس قبل أن يطلق فهى امرآته. 
فهي امرآته» لا يقع الطلاق عليها. وإن قاما من ذلك المجلس فقالا: قد 
طلقناها فيه» فقال الزوج: ما فعلتما""» فلا يجوز قولهما ولا شهادتهما. 

وإذا جعل أمرها بيدها ولم تعلم ذلك فلها”"؟ ذلك إذا علمت فى ذلك 

صو 1 

المجلس ما لم تقم : 

وإذا قال الرجل للمرأة: إذا تزوجتك فأمرك بيدك» فهو“ كما قال لها 
ذلك ما دامت في ذلك المجلس الذي تزوجها”' فيه ما لم تق . 

وإذا قال الرجل لامرأته : : يوم يقدم فللان فيه فأمرك بيدك» م فلان 
فلم تعلم بقدومه يوم قدم فلان فلا“ يا ر لها؛ لأن هذا وقّت لها و 

وإذا قال الرجل: إذا قدم فلان فأمرك بيدك» فقدم فلان ولم“ تعلم 

وإذا قال الرجل لامرأته وهى أمة: أمرك بيدك» يريد بذلك اثنتين» 
فاختارت نفسهاء فهما تطليقتان؛ لأن هذا طلاقها كله. ولو قال ذلك لحرة 
وهو يريد تطليقتين لم يكن إلا تطليقة واحدة. وكذلك لو كانت هذه الحرة 
قد بقي من طلاقها اثنتان فقال لها: أميزك يدك ينوي تطليقتين» لم يكن 
إلا واحدة؛ لأن أصل طلاقها ثلاث“ 


وإذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك اليوم وغداً وبعد غد» فردت 


)١(‏ ش: ما فعلتها. (۲) ز: فلهما. 


)۳( ر لم يقم. )€( مم ز: وهو. 
(60) ز: يزوجها. (0) ز: لم يقم. 


(9) ز: ثلثا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

اليوم الأمر ثم طلقت نفسها غداً أو بعد غد لم يقع؛ لأن هذا أمر واحدء 

فلما ردته انتقض. ولو قال لها: أمرك بدك اليوم وبعد غد» فردت الأمر 
: )0 .0( 

اليوم ثم لقت" نفسها بعد غد وقع؛ لأن هذا أمران متفرقان" . ألا 

ORD E 7 

بعد غد» فلذلك إذا ردت اليوم فإنما ردت ما كان فى يدها اليوم» فلا يكون 


26 36 * 


/[۸۲/۳ظ] وإذا ظاهر الرجل من امرأته فعليه من الكفارة ما قال الله 
تعالى في كتابه: لر رة ين بل أن يتمآما . “قن لد عد ام 
شَهَرَيْنِ مُتَنَابعَيْنِ يمن قَبَلِ أن تام - إلى قوله ‏ ##سِيَينَ يکي . فإن 


امح 


جامع قبل أن يكفر استغفر ربه ولم يعد حتى يكفر ولم یکن عليه فيما 
صنع كفارة. بلغنا عن رسول الله ية أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها 
قبل أن يكفرء فبلغ ذلك النبي بء فأمره أن يستغفر ربه ولا يعود حتى 
00 1 

يكفر . 


)١(‏ م ز: ثم طلقها. (۲) ز: أمرين متفرقين. 

(۳) ز: يرى. 

)٤(‏ يقول تعالى: وليب هروت ين ماهم م بو لما الوا َر رَقبوَ من ي أن اا 
کلک تلوت بو کاله نا تنو حير 9 قن أ بيد قيب َم رين ساب ين مَل أن 
يماسا فس لَر سطع فَإِطعَامُ سين سه يتا ذلك لومنا باشو ورسُولهء وتالت و أ 
وللگفرین عَذَانُ 4 (سورة المجادلةء ۳/٥۸‏ _ 5). 

(6) ش: وكان. 

(5) صححه الترمذي من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. انظر: 
سنن الترمذي» الطلاق» .١15‏ وانظر: سنن ابن ماجهء الطلاق» 75؛ وسئن أبي 
داودء الطلاقء ١5‏ 1١؛‏ وسنن النسائي» الطلاقء *؛ ونصب الراية للزيلعي» 
TS‏ 


كتاب الطلاق - باب الظهار 
ج77 ا كت 
وإذا جامع ليلا امرأته التي ظاهر منها وهو يصوم انتقض صومه؟ 0 
قبل قول الله ا ين مَل أن يتما مآع . وعليه أن يستقبل الصوم. بلغنا 
ذلك عن إبراهيو"" . وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وكذلك لو أعتق بعض 
رقبة""© : ل جابع فل اليس ذا ل لي يعر في لكاي نيف وفيها قول 
لحن إن ذلك لأ سد عله وإن عليه أن "ليم فاي يمن »ذلك کله ول 
يفسد ما مضى. لوكا روا عي ا aE‏ 
وهو قول أبي يوسف. وإذا أطعم بعض الطعام : ثم جامع أطعم ما بقي“ 
وأجزأه؛ ا لین بل أن يِتَمَآمَا*. 


وإذا ظاهر الرجل من“ أربع نسوة فعليه أربع كفارات. بلغنا ذلك عن 
زفق 
عمر وإبراهيم والحسن اصرق ”. 


وإذا ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثاً فى مجالس مختلفة فعليه لكل 
ظهار كفارة ذلك. بلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه". 

وإذا ظاهر منها في مجلس واحد ثللاث مرات أو أربع ا فعليه 
لكل ظهار كفارة إلا أن يكون نوى الظهار الأول. فإن كان نوى الظهار الأول 
فعليه كفارة EY‏ 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمى أو كبطنهاء فهو مظاهر. 


.40/7“ الآثار لمحمدء 40 45؛ والمصنف لابن أبى شيبة»‎ )١( 


(۲) م ز: رقبته. (۳) ز عليه أن. 
)€3 م ش ز - ما بقي. والزيادة من ع. 
)٥(‏ ز: منه. (7) ش - من. 


(۷) روي عن عمر أن عليه كفارة واحدة» وروي عن الحسن الوجهان. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» ٦/۳۹٤؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء #/177. ورواه المؤلف عن 
إبراهيم كما ذكر. انظر: الآثار» 40. 

(۸) المصنف لعبدالرزاق» .٤۳۷/١‏ (9) ش ز- مرات. 

0٠١(‏ م ش ز + وإذا أطعم بعض الطعام ثم جامع ثم أطعم ما بقي أجزأه لأنه ليس فيه من 
قبل أن يتماسا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر كبجببب ل ی 
وكذلك إذا قال”'2: أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو ابنتي أو امرأة ذات 
رحم محرم أو ذات رحم محرم من الرضاعء فهذا ظهار عليه. بلغنا عن 
إبراهيم والشعبي”". وكذلك لو قال: كفرجها أو كبدنه”" أو كجسمها. هذا 
كله باب واحد. وإذا قال: كيدها أو كرجلهاء فليس بشىء. وإذا قال: 
ره ر ا ٠‏ 


وكل شيء قال من هذا في امرأة غير ذات محرم أو في رجل محرم 
0 5 )€ 5000 1 
أو من غير محرم”* فلا يكون مظاهرا. 


وكذلك المرأة لا تكون“ مظاهرة من زوجها. ولو قالت ذلك لم 


/۳/۳و] وإذا ظاهر الرجل من أم ولده أو آلى منها أو أمته أو مدبرته 
أو امرأة لا يملكها فليس ظهاره بشيء؛ لأنه ليس واحد من هؤلاء بزوجة. 
وإنما قال الله تعالى: ولزن يُظَهِرُونَ من يََابِِمَ4. وبلغنا عن ابن عباس أنه 
قال: من شاء باهلته عند الحجر الأسود أنه لا كفارة في الظهار"“ على 
الأمة”". 


ولو قال لامرأته: بدنك علي كظهر أمي أو رأسك أو جسدك أو 
اڭ على كان اها مها ولو كال ي ك أو رلك أن جنيك 
أو ظهرك أو شعرك على كظهر أمى. كان هذا باطلاً لا يقع به ظهار. 


ولو قال: أنت على كأمىء كان هذا كلام”"''' له وجهان. فإن 
)١(‏ ز + الرجل لامرأته. 


)۲( رواه المؤلف عن إبراهيم. انظر: الآثارء 66 وروي عن الشعبي وعطاء وغيرهما. 
انظ المضت العدالرزاق» ٠/6‏ 


(۳) ز: كيدها. )٤(‏ ش: رحم. 
)٥(‏ ز: لا يكون. () ش - في الظهار؛ صح ه. 
)۷( الآثار 5 يوسف» „o۲‏ )^( ر أو بدنك. 


)0( ز: بدنك. (١٠)ز:‏ كلام. 


على ٠‏ الظهار كان طهارا .وان عت المتولة والكرامة ٠‏ فليين -نظهار» وَإن 

2 a : 1 : e OD 
لم تكن له نية في تحريم ولا غيره فليس بشيء في قول أبي حنيفة. وقال‎ 
محمد: إذا لم تكن”" له نية”" فهو مظاهر.‎ 


وإذا قال: أنت علي حرام كأمي» فإن أراد الطلاق فهو طلاق. وإن 
أراد الظهار فهو ظهار. فإن لم يرد واحداً منهما فهو ظهار. فإن أراد التحريم 
ولم ينو الطلاق فهو ظهار”". وكذلك الباب الأول إذا أراد التحريم"”" فهو 
ظهار. 


الطلاق أو التحريم أو الظهار فهو مظاهر منها في قول أبي حنيفة. غير أن 
فيها قول“ آخر إذ”''' أراد بالتحريم الطلاق فهي طالق بائن في قول أبي 
يوسف ومحمد. 


وإذا قال الرجل لامرأته: آنا منك مظاهرء أو قال: ظاهرت منك» أو 
كظهر آمي» فهذا كله ظهار. 


7 ا أن ا أذ" او ی ی رك 

وليس ينبعي يعربها ۽ قر حى 

كفارة الظهار. ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يلمسها ولا يقبلها حتى يكفر 
كار اللي 7 


)١(‏ ش + عناء (۲) م ز ۔ كان ظهارا. 


(9) م ز: والكرام. (8) ز: يكن. 

(5) ز: لم يكن. (5) ز + في تحريم. 

(۷) ش - وإن لم يرد واحداً منهما فهو ظهار وإن أراد التحريم ولم ينو الطلاق فهو ظهار. 
(۸) ز + ولم ينو. (9) ز: قول. 

(۱۰) ن- إذاء (١١)ز:‏ أن يدعه. 


(۱) ش - ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يلمسها ولا يقبلها حتى يكفر كفارة الظهار. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا جعل الرجل امرأته كظهر امرأة ذات”'' محرم منه فهو ظهار. بلغنا 
ذلك عن الشعبي وعن إبراهيو”". 


وإذا قال الرجل لامرأة: يوم أتزوجك فأنت علي كظهر أمي» أو قال: 
عن عىي 8 : 3 5 ۴ 8 8 0١‏ 39 
كل امرأة أتزوجها فهي كظهر أمي. فهو كما قال» إن تزوجها'' وقع عليها 
الظهار» ولا يقربها حتى يكفر. 


وإذا قال: إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي» ثم تزوجها 
فإنها تطلق ويبطل الظهار؛ لأنه وقع بعدما بانت منه في قول أبي حنيفة. وأما 
في قول أبي يوسف فهو مطلق مظاهر. وهو قولنا. 

وإذا قال: إذا تزوجتك فأنت طالق» ثم قال: إذا /[١۸۳/۳ظ]‏ تزوجتك 
فأنت علي كظهر أمي أو أنت طالق» ثم تزوجها فإنه يلزمه الطلاق والظهار 
جميعاً؛ لأنهما وقعا جميعاً معاًء ووقع الظهار عليها في المسألة الثانية. فإن 
تزوجها ثانية فلا يقربها حتى يكفر. 


وإذا قال الرجل لامرأة”؟': إن تزوجتك فوالله لا أقربك وأنت علي 
كظهر أمي» ثم تزوجهاء فإن الظهار والإيلاء يلزمانها جميعاء ولا يقربها 
حتی يكفر كفارة الظهار. 


وإذا قال الرجل: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي» ثم تزوجها 
فهو مظاهر منها. بلغنا ذلك عن عمر رضى الله عنه. 

وإذا ظاهر الرجل من امرأته بعد طلاق بائن أو خلع أو شارا أو لعان 
أو فرقة بائنة من قبل الزوج كانت أو من قبل المرأة فالظهار فى هذا باطل» 
ولا يقع به e‏ لأنه حر امرأة ھی عليه حرام» لا يحل له 


(۱) ز + رحم. (۲) تقدم قريباً. 

(9) ز: إن يزوجها. (5) م ش ز: لامرأته. 
(5). المصنف لعبدالرزاق» 470/6. 05 و داشيء: 
)۷( ش: حرام. 


جماعهاء وإنما يقع الظهار على الزوجة التي يحل جماعهاء هذه ليست 


بزوجة وقد بانت منه. 


وإذا قال الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي» ثم 
طلقها فبانت منه» ثم دخلت الدار في عدة أو غير عدة» فإن الظهار لا يقع 
عليها؛ من قبل أنها بانت منه قبل أن يدخل الدار. 


وإذا ظاهر الرجل من امرأته بعد طلاق يملك فيه الرجعة وهي في 
العدة فإن الظهار لازم له؛ لأنها امرأته وهما يتوارثان. 


وإذا ظاهر الرجل من امرأته وهي أمة أو مدبرة أو مكاتبة أو أمة بقي 
من بعض قيمتها وقد عتق بعضها أو يهودية أو نصرانية فظهاره لازم لها واقع 
عليها. وكذلك إن كان الزوج عبداً مسلماً وامرأته إحدى من ذكرناها كان 
الظهار له لازما واقعا. 


وإذا ظاهر الرجل من امرأته وهي ذمية فظهاره باطل» ولا يكون فيه 
كفارة؛ لأن ما فيه" من الشرك أعظم من ذلك. وكذلك لو كانت امرأته قد 
أسلمت قبل الظهار. 

وإذا ظاهر الرجل المسلم من امرأته وهي مسلمة ثم ارتدا عن الإسلام 


جميعاً ثم أسلما جميعاً وكانا على نكاحهما فإن في هذا" قولين. أما 
أحدهما: فإنه مظاهر لا يقربها حتى يكفر. وهذا قول أ حنيفة. وفيها قول 
آخر”" قول أبي يوسف: إن الظهار قد سقط عنه حيث دخل في الشرك» 
فما دخل فيه من الشرك أعظم من حرمة الظهار. وهو قولنا. 

وإذا ظاهر الرجل من امرأته ونكاحها فاسد فالظهار باطل؛ لأنها ليست 


بزوجة. 


)١(‏ ز: ما فيه. (۲) ش: هذا في. 
( ر اجر 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۱ لے 

/۳1/[] وإذا ظاهر الرجل من امرأته قبل أن يدخل بها أو بعدما 
دخل بها فهو سواء» والظهار له لازم. 

ولو قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي» فدخلت الدار لزمه 
الظهار. 

ولو قال: إن شئ شئت فأنت علي كظهر أمي, فشاءت ذلك في مجلسها 
قبل أن تقوم لزمه الظهار. وكذلك إذا قال: إن أحببت أو هويت أو أردت» 
فذلك كله سواء. 


ولوك فال أنك علي كظهر أمي اليوم ) كان كما قال. لا يقربها ذلك 
اليوم حتى يكفر. فإذا مضى ذلك اليوم سقط الظهارء وكان له أن يقربها بغير 
كفارة. وكذلك لو قال: أنت علي كظهر أمي شهراً أو حتى يقدم فلان» كان 
الأمر على ما" قال» فلا يقربها فى ذلك الوقت حتى يكفر. فإذا مضى ذلك 
الوقت سقط عنه الظهار» ولم يكن عليه كفارة» وكان له أن يقربها بغير 
كفارة. 

وإذا ظاهر الرجل من امرأته وهي صبية أو رتقاء أو حائض فهو سواءء 
وهو مظاهر. وكذلك لو كان مجوسياً فأسلم ولم تسلم امرأته ولم يعرض 
ا ل د سرد الظهار له لآزما. .ولق أت أن 
ور و O OE‏ روجا کان لی ا 
حتى يكفر. 

ولو ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثاً أو ارتدت عن الإسلام فبانت منه 
ثم أسلمت فتزوجها بعد زوج آخر كان الظهار على حاله لا يقربها حتى 
يكفر. ولو ظاهر من امرأته وهي أمة ثم اشتراها لم يكن له أن يقربها حتى 
يكفر. ولو بانت منه وهي أمة ثم عتقت ثم تزوجها كان على ظهاره ولا 
يقربها حتى يكفر. | 


)١(‏ ز: الأمر كما. 9) م ز: فرق. 
(۳) ش - كان الظهار له لازما ولو أبت أن تسلم ففرق بينهما ثم أسلمت. 
)٤(‏ ز: على طهارة. 


كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 
وإذا ظاهر الصبي من امرأته أو المعتوه أو المجنون في حال جنونه'") 
فظهاره باطل لا يقع عليها. 


وإذا ظاهر السكران من امرأته والمكره فالظهار لازم له. لو شاء الله 
لابتلى المكره بأشد من هذا. وكذلك لو أكره على الطلاق والعتاق ففعل 
ذلك كان ذلك لازم بلجا فن إبزاهيه”. 


وإذا ظاهر الأخرس من امرأته في كتاب ونوى بذلك الظهار وذلك منه 
يعرف فهو مظاهرء لا يقربها حتى يكفر. 

وإذا ظاهر من امرأته وهي صغيرة فأدركت وقد علمت بذلك فليس 
يسعها أن تدعه أن يقربها حتى يكفرء والظهار" له لازم. 

وكذلك لو ظاهر منها وهو مسلم وهي يهودية أو نصرانية كان الظهار 
له لازماً. فإن تزوجها وجَهلّت”؟؟ ذلك فأسلمت هى بعد ذلك فلا يسعها أن 
توق" أن ا ا لأن الطينان كان له لازماً يوم /[۳/٤۸ظ]‏ 
ظاهر. ` 

ولا يدخل على المظاهر إيلاء وإن طال تركه لامرأته حتى تمضي 
أربعة أشهر أو أكثر من ذلك. ولكنه إن قال: إن قربتك فأنت علي كظهر 
أمي» كان هذا مولي إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وإن قربها قبل 
الأربعة الأشهر وقع عليها الظهار. وكذلك لو تزوجها بعد الأربعة الأشهر 
فقربها وقع عليها الظهار. 


فت 


)١(‏ ش: حيوته. 

(۲) تقدم في كتاب الإكراه بإسناده. انظر: ٠/۷٦ظ.‏ وعن إبراهيم قال: هو جائزء إنما هو 
شيء افتدى به نفسه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 6/١٠5؛‏ والمصنف لابن أي شيبة» 
5/. وعن إبراهيم قال: لو وضع السيف على مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه. وعن 
شريح قال: طلاق المكره جائز. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» الموضع السابق. 

(۳) ز: فالظهار. )€3 م ش ز: وجهل. 

(0) ز: أن يدعه. 0 لعضي: 

2 م ش ز: قولنا. والتصحيح من الكافي» 87/١‏ ظ؛ والمبسوط› 777/6؟. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

لتك روي الس 1111 لے 

وإذا ظاهر الرجل من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى: أنت علي كمثل 

هذه» ينوي الظهار فهو مظاهر. وكذلك لو قال رجل آخر لامرأته: أنت علي 

مثل امرأة فلان» ينوي الظهار كان مظاهراً. وإن لم ينو فليس بشيء. وكذلك 

لو ظاهر رجل من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى: قد أشركتك في ظهار 
فلانة» كان مظاهرا منها. 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمى إن شاء الله» فليس 
بشيء» ولا يقع به الظهار. وكذلك إن قال: إن شاء فلان"» فلا يقع عليها 
الظهار حتى تعله”" أن فلاناً قد شاء الظهار. 


وإذا قال لها: أنت على كظهر أمى إن شئت» فإن شاءت فى 
مجلسها ذلك قبل أن تقوم أو تأخذ”" فى عمل غير المشيئة فهو مظاهرء 
وإلا فلا. 


وإذا ظاهر العبد من امرأته حرة كانت أو أمة أو يهودية أو نصرانية أو 
مدبرة أو مكاتبة فهو“ سواء» والظهار منهن كالظهار من الحرة» والظهار 
علق الد ل الظهان على الجر ذلك المكاتب المد والعيد. سى 
في بعض قيمته قد أعتق بعضه. وكفارة العبد في الظهار والإيلاء الصيام» لا 
يجزئ عنه إلا ذلك. ولو أطعم عنه مولاه في رقه أو أعتق بأمره لم يجز 
ذلك عنه. ولو ظاهر ثم أعتق وأيسر كان كفارته العتق. فإن لم يجد فصيام. 


فإن لم يستطع فإطعام. 


وكذلك الرجل يظاهر وهو" موسر فعليه العتق. فإن احتاج قبل أن 
يكفر حتى لا يجد ما يعتق ولا يطعم فعليه الصيام. 


% 95 36 
)١(‏ ز: إن شاء الله لان. (؟) ز: يعلم. 
(۳) ز: أن يقوم أو يأخذ. )٤(‏ ش: فهي. 


(65) م ش ز: على الحره. (5) م ز + معسر. 


كتاب الطلاق ‏ باب العتق في الظهار 


باب العتق في الظهار 


وإذا أعتق الرجل عن ظهاره عبداً أعور"“ فهو جائز. وكذلك لو كانت 
أمة صغيرة أو كبيرة وهي عوراء فإنها تجوز. 

وكل شيء في القرآن ليس فيه «رقبة مؤمنة» فإنه يجزئ فيه 
/[/85و] اليهودي والنصراني والمجوسي من أهل الذمة. بلغنا ذلك عن 
اا 

ويجزئ الأعور والأعرج والأقطع اليد أو الرجل والأشل اليد والأشل 
الرجل الواحدة. ولا يجزئ الأعمى ولا المقعد ولا مقطوع اليدين ولا 
الرجلين ولا أشل اليدين والرجلين”" ولا الأخرس ولا المعتوه المغلوب. 
وأما الأصم والذي يجن ويفيق والأقطع اليد والرجل جميعاً إذا لم يكن ذلك 
من جانب واحد فإنه يجزئ. فإن كان من جانب واحد فإنه لا يجزى. وإذا 
كان من كل يد ثلاث أصابع مقطوعة فإنه لا يجزئ. فإن كان من كل يد 
أصبع سوى الإبهام فإنه يجزئ. ولا يجزئ المفلوج اليابس الشق. 

ولا يجزئ أم الولة رل الك :ول البكادت ا كاه قن اد شيا 
فإن لم يكن أدى شيئاً فإنه يجزى. وكذلك العبد بين اثنين أعتق أحدهما 
نصيبه فإنه لا يجزئ في الظهار؛ من قبل أنه لا يملك نصيب شريكه. ألا 
تی أن لكتريكة أن تى ته وكذلك إن كان موسا فة رة 
حصته””' فأعتقها عن تمام ظهاره فإنه لا يجزئ في قول أبي حنيفة. وعندهما 
إن كان موسراً ضمن وأجزأه. 

وإذا كان العبد له خالصاً فأعتق نصفه عن ظهاره لم يجزه. فإن أعتق 


(۱) ز: أعورا. 

(۲) عن إبراهيم قال: كل شيء في القرآن «مؤمنة» فالذي قد صلى» وما لم يكن «مؤمنة) 
فيجزىء ما لم يصل. انظر: المصنف لعبدالرزاق» .٠۷۹/۹‏ 

(۳) ز: ولا الرجلين. (8) ز: يرى. 

(5) م ش ز: حصتهما. والتصحيح من الكافي» ١/84و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


النصف الباقي عن تمام ظهاره بعد ذلك فإنه يجزئه في قول أبي حنيفة. وقال 
أبو يوسف: يجزيه إذا أعتق نصف عبده عن ظهاره"» وهو حر كله عن 
ظهاره. وكذلك قولنا. 

وإذا أعتق ما في بطن جاريته عن ظهاره ثم ولدت ولداً حياً قبل ستة 
أشهر أو بعدها فإنه لا يجزئ؛ من قبّل أنه أعتقه ولا يدرى ما هو ولا كيف 
هو. 

وإذا اشترى الرجل أباه ينوي به العتق عن ظهاره أجزأه. وهذا 
استحسان وليس بقياس. وكذلك إن وهب له أو أوصى به له. وكذلك كل 
ذي رحم محرم. وإن ورثه ينوي به ذلك لم يجزه؛ لأن الميراث هو له إن 
شاء أو أبى. وأما ما سوى ذلك لا يلزمه إلا بقبول منه. 

وإذا قال الرجل: فلان حر يوم أشتريه”" .2 ثم ظاهر ثم اشتراه ينوي به 
ذلك لم يجزه. وهذا مخالف لذوي الرحم المحرم. وهما في القياس سواءء 
ولكنا استحسنا ذلك» وأخذنا في هذا بالقياس. 

وإذا ظاهر الرجل ثم قال: إن اشتريت فلاناً فهو حرء يعني عن ظهاره 
ثم اشتراه عتق وأجزأ عنه. 

/۸/۴1ظ] وإذا أعتق الرجل نصف عبد عن ظهاره وصام شهراً أو 
أطعم ثلاثين ا صر يعتق العبد كله ولم 

كع الصرة ss‏ العام كله 

وإذا أعتق عبداً عن ظهاره””" [من امرأتين له لا ينوي عن إحداهما]9؟» 
فله أن يجعله عن أيهما شاء» ويقرب تلك المرأة التي جعله عنها. 


)1( ش - لم يجزه فإن أعتق النصف الباقي عن تمام ظهاره بعد ذلك فإنه يجزئ في قول 
أبي حنيفة وقال أبو يوسف يجزيه إذا أعتق نصف عبده عن ظهاره. 

(؟) م ش: اشتريته. والتصحيح من المصدر السابق. 

(۳) ز: عن ظهار به. 

(5) الزيادة مستفادة من قوله في الباب الآتي: وإذا صام شهرين عن ظهاره من امرأتين له 
لا ينوي عن إحداهما فله أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء. 


كتاب الطلاق - باب الصيام في الظهار : 

وإذا أعتق“ الرجل نصف عبده ثم جامع امرأته التي ظاهر منها ثم 
أعتق ما بقي من العبد لم يجزه؛ لأن الله تعالى قال: مير رة بن ّل 
أن يسَمآساً4. وكذلك بلغنا عن إبراهيم. وكذلك هذا القول في الصيام. وهو 
قول أبي حنيفة ومحمد في الصيام. ED‏ 
وفيها قول آخر: إن ذلك يجزيه» ولو لم يكن يجزيه ما أجزت”” كيار ا 
يكون الجماع قبلها. وهو قول أبي يوسف. 

وإذا أعتق عبداً مقطوع الأذنين أو المذاكير أو الخصي أجزأه ذلك عن 
ظهاره. ش 

وإذا أعتقٍ عبد مقطوع إبهامه من اليدين كلتاهما فإنه لا يجزيه؛ لأن 


وإذا أعتق عنه رجل عبداً بغير أمره لم يجز ذلك عن ظهاره. ولو أعتق 
عنه بأمره فان في هذا قولين. أما أحدهما: فإنه لا يجزئ. وهو قول اي 
حنيفة ومحمد. والقول الآخر: أنه يجزيهء والولاء للذي أعتق عنه. وهو قول 
أبي يوسف. ولو أعتق عبداً على جعل قد سماه له أجزأه» وكان الولاء 
للمعتق عنه. ولو أعتق رجل عبد نفسه عن ظهاره على جعل لم يجزه ذلك؛ 
لأنه قد أخذ عليه جعلاً. ولو وهب له الجعل بعد ذلك لم يجز. 
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باب الصيام في الظهار 
وإذا لم يجد الرجل ما يعتق عن ظهاره فعليه صوم شهرين متتابعين 
كما قال الله تعالى في كتابه“. فإن أفطر فيهما يوماً من مرض أو غيره فإن 
عليه أن يستقبل الصوم لقول الله تعالى في كتابه: مَتَابِعَيْنِ4. فإن أيسر قبل 


./08 ز- أعتق. (؟) سورة المجادلة»‎ )١( 
تقدمت الآية قريباً.‎ )٤( ز: ما اخترت.‎ )۳( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أن يفرغ من الشهرين انتقض صومه ولم يجزه من الكفارة وكان عليه العتق. 
ND‏ ا ل 
ولو است كر" قبل أن يفرغ من صومه وهو معسر على حاله أجزأه أن 
يطعم إذا كان لا يطيق الصوم. 
ولو صام شهرين أحدهما رمضان لم يجزه» وكان عليه أن يستقبل بعد 
٠ ls‏ 8 زفق 
رمضان [وآيوم الفطر بشهرين مایق . 
et‏ )۳( ا ا 0 
وكذلك لو دخل في صومه " يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق 
/[/87و] فإن عليه أن يستقبل الصوم» ولا يجزيه ما مضى منه؛ مِن قبل أن 
صوم هذه الأيام لا يجزيه. بلغنا عن رسول الله ية أنه نهى عن هذه الخمسة 
ء 8 ىك مم2 (O0.‏ 
الايام الفطر والأضحى وثلاثة ايام التشريق . 
N ۰ 5 (0 9 4 ۳‏ ا( 0 
وكذلك لو أصبح في يوم مفطرا ثم إنه صام قبل أن يأكل ويشرب 
وإذا صام شهرين عن ظهاره من امرأتين له لا ينوي عن إحداهما فله 
أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء. 
(WD o. f, : (0‏ 
ولا يجزى"' الصوم عمن عنده خادم. فأما من ليس له خادم وله مسكن 
فإنه يجزيه. ولا يجزئ”*' الصوم عمن عنده دراهم أو دنانير يجد بها رقبة. 
وإذا ظاهر الرجل من أربع نسوة فأعتق خادماً عنده ليس له مال 
: 5 ع اس كي 000 5 . (9). : 12 
غيرهاء ثم صام أربعة أشهر متتابعة عنهن» ثم مرض” ' فأطعم ستين مسكينا 
عنهن» ولم ينو بشيء من هذا واحدة بعينها منهن» فإنه يجزئ ذلك عنهن 
كلهن. وهذا استحسان وليس بقياس. 


(1) كذا في م ش ز مهملة. ولعل الصواب: ولو مرض. أو ما في معناه. 

)۲( م ش ز + الفطر. 

)۳( م ش ز: في صوم. والتصحيح من الكافي» ۱/٤۸ر.‏ 

)€3 صحيح البخاري» الصوم . كك آرت وصحيح مسلمء الصيام» _- 66 .١‏ 
)٥(‏ ز: مفطر. (5) م ز: ولا يجزيه. 

(۷) زب فأما من لیس له خادم. (۸A)‏ 1 ز: ولا يجزيه. 

)0( مم ش ز: من مرض. والتصحيح من الكافي» ۱/٤۸ظ.‏ 


كتاب الطلاق ‏ باب الصيام في الظهار 7 
وإذا صام شهرين متتابعين عن ظهاره بعدما بانت منه امرأته ثم تزوجها 
فإن تلك الكفارة تجزئ عنه. 
وكذلك لو أعتق أو صام بعدما بانت امرأته منه يريد بذلك كفارة 
الظهار فإنه يجزئ عنه. ولو كان هذا لا يجزئ عنه كان له أن يقربها إذا 
تزوجها بغير كفارة؛ لأن الظهار قد سقط إن كان كفارته عن الظهار عن 
ء ليس عليه. فإذا كان الظهار عليه فقد كفر» والكفارة تجزئ عنه 
وكذلك لو كفر عنها وهي تحت زوج غيره. وكذلك لو كفر وهي مرتدة عن 
الإسلام لاحقة بدار الحرب» أو بعدما سبيا فتصير أمةء فإن ذلك يجزئ 


عنة. 


ولو ارتد الزوج عن الإسلام ثم أعتق عبداً له عن ظهاره ثم أسلم 
اا 

وإذا أكل الرجل وهو يصوم في ظهاره ناسياً فصومه تام يجزيه. وإذا 
استعط أو صب في أذنه دهناً أو دخل في جوفه طعام أو شراب أو دواء 
على أي وجه ما كان وهو ذاكر لصومه فقد أفسد صومه» وغل أن يستقبل 
الصوم شهرين متتابعين. ولو جامع امرأته التي ظاهر منها ناسياً بالنهار كان 
عليه أن يستقبل الصوم» وليس ذلك من قبل أنه أفطرء ولكن ذلك من قبل 
أنه جامع قبل أن يتم الكفارة. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
يوسف: : جاز. ولو جامع غيرها اا کان صومه ايا وبنى عليه. ولو صام 

فى السفر عن ظهاره أجزأه ذلك. ولو صام في السفر شهرين /87/1ظ] 
أحدهما رمضان أجزأه ذلك في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: هو [عن] 
رمضان لا يكون عن غيره» وعليه أن يستقبل الصيام شهرين. وهذا قول أن 
يوسف ومحمد. 


لحي ساس الو ا السام ا 
ستين يوماً أجزأه. 


وإذا صام الرجل شهراً بالأهلة فكان تسعة وعشرين يوماً وصام قبل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ذلك خمسة عشر يوماً وبعد ذلك خمسة عشر يوما“ متتابعات أجزأه ذلك. 


3 35 % 


باب کفار ة الطعام في الظهار 0 


وإذا كان الرجل مريضاً لا يستطيع الصوم عن ظهاره فأطعم ستين 
مسكيناً فغداهم وعشاهم فإن ذلك يجزيه. وكذلك إن غداهم وعشاهم بخبز 
ليس معه إدام بعد أن يشبعهم. وكذلك إن عشاهم وغداهم بسويق وتمر. ولو 
أطعم كل مسكين منهم نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أجزأه ذلك. 
والصاع مختوم بالحجازي ثمانية أرطال. ولو أطعم كل مسكين صاعاً من تمر 
أو صاعاً من شعير أجزأه ذلك. 

ولو أعطى كل مسكين قيمة الطعام عروضاً فإن ذلك يجزيه وإن كانت 
ألفى درهم ما كانت من شيء. 


ولو أعطى كل مسكين مدا من حنطة وذلك يساوي صاعاً من تمر لم 
يجزه ذلك» وعليه أن يقذر على كل مسكين e‏ فا فإن لم یجد ھ۳ 
وذلك يساوي نصف صاع من حنطة لم يجزه» وكان عليه أن يطعم كل 
مسكين منهم نصف صاع من تمر أيضاًء تكملة“ صاع صاع. فإن لم 
يجد استقبل غيرهم بالطعام. ولو أعطى كل مسكين نصف صاع من تمر 
ومدا [من](' .حنطة أجزأه ذلك. والشعير بمنزلة التمر في جميع ما ذكرت 
لك. 


لق ش + وبعد ذلك خمسة عشر يوماً. 

(0) م ش ز: منهن. )۳( ز: لم يجزهم. 

)2 ز - وذلك يساوي نصف صاع من حنطة لم يجزه وكان عليه أن يطعم كل مسكين 
منهم نصف صاع من تمر. ش 

(0): خزة ديكمله: (5) الزيادة من الكافي» ١/٤۸ظ.‏ 


کتاب الطلاق - باب كفارة الطعام في الظهار 2 

ولو صام شا وأطعه”") ثلاثين گا لمرض أصابه لم يجزه ذلك؛ 
لم و CS‏ 
ا م 0 ا سواهم هاه لكل 
مسكين صاع من تمر أو شعير /[۸۷/۳و] أو نصف صاع من حنطة. 

ولو أطعم الطعام کله ا واا لم يجز إذا کان ضربة واحدة. ولو 
أطعم كل يوم نصف صاع من حنطة حتى يستكمل ستين يوماً أجزأه. 

ولو كان عليه ان من امرأة واحدة أو امرأتين فأطعم ستين 
مسكيناً كل مسكين صاعاً من حنطة لم يجز إلا من واحدة؛ لأن هذا شيء 
واحد من امرأة واحدة في قول 5 حنيفة. وقال محمد: يجزيه. ولو كان 

(€) 

اهو وقتل خنطا فاط من مسكيبا کل سکن نصف صاع من حنطة 

عن الظهار» ونصف صاع عن القتلء فإنه 1لا يجزيه؛ لأن هذين 
شيئان د مختلفان» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد : يجزيه 
ذلك كله إذا كان عليه ظهادان7») من امرأتين أو من امرأة واحدة فأطعم 
I Es‏ لأنهنها 
كفارتان. 

وإذا أطعم الرجل عن ظهار و و ا وكذلك 
لو والوالدة والزوجة. وكذلك رقيقة وأمينات أولاده ودر" 


)١(‏ م ش ز: أو أطعم. والتصحيح يدل عليه التعليل الآتي. 
e (۲)‏ مدين من شعير سوى المدين الأولين الذي أطعمهم كان عليه 


أن يطعم ثلاثين مسكينا 
(۳) ز: ظهارين. )٤(‏ ع + صاعا من حنطة. 
(0) يدل على الزيادة تمام العبارة. (5) ز: شيئين. 
(۷) ز: ظهارين. 57 3 ولد 


(9) م ش: الولد. 1 1 وعدي 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا فإنه لا يجزيه أن يطعم أحداً من هؤلاء. وكذلك لا يجزيه أن 
يطعم فقراء أف اتر س انتا E‏ وغو ت 
فإن أعطى أحداً من هؤلاء وهو لا يعلم فإنه يجزيه ما خلا رقيقه ومكاتبيه 
ومذيزن” اقات أولاده. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر: 
إنه لا يجزيه شيء من ذلك إذا علم» كما أنه لو توضأ بماء غير طاهر وهو 
لا يعلم أجزأه أن يصلي بهء فإذا علم أعاد الوضوء والصلاة. وهو قول أبي 


تش 


وإذا أعتق عبداً من أهل الحرب في دار الحرب لم يجزه. فإن أعتقه 
في دار الإسلام أجزأه؛ لأنه يصير إذا أعتقه ذميًا أو مسلماً" ولا يترك أن 
يرجع إلى دار الحرب. 

E‏ أطعم فقراء أهل الذمة أجزأه» وفقراء أهل الإسلام“ أحب 
اباد أطعم فقراء'''' أهل الحرب”"'' وهم مستأمنين في دار 
الإسلام فإنه لا يجزيه إلا أن يكونوا ذمة. وإذا أطعم فقراء ذوي رحم محرم 
مهما كانوا:سوى ٠‏ ما ذكزت من الولك والوالد فاته يجريف و99 


كل محرم من قبل الرضاع فإنه يجوز. 
ولو تصدق عنه رجل عن ظهاره بأمره أجزأه. ولو تصدق ١‏ بغير أمره لم 


(۱)( 3 : ومکاتبه. 

)۲( ش - أن يطعم أحدا من هؤلاء وكذلك لا يجزيه أن لوط ا ا 
يجزيه. 

(۳) ز: منه. )٤(‏ ش: شيئاً. 

)٥(‏ ز: ومدبرته. 500) ز: ذمي أو مسلم. 


(۷) م ش ز: فإذا. 

(۸) م ش ز: أجزأه في دار الإسلام. وانظر الحاشية التالية. 

(9) م ش + فإذا أطعم فقراه وفقراء أهل الإسلام أحب إلي. 
(١٠)م‏ ش ز: فإذا. 

(١١)ز‏ + وفقراء أهل الإسلام أحب إلي فإذا أطعم فقراء. 

(۱۳) م ش ز: الذمة؛ م ش ز + أجرأه. 

(۳) ز: سوا. ()م ز: وكل لك. 
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يجزه. ولو صام عنه بأمره أو بغير أمره يجز ذلك؛ لأنه لا يصوم أحد 

عن أحد. بلغنا عن ابن عمر أنه قال ذلك . 

00 من المساكين أجزأه ذلك؛ لأنه لم يذكر في القرآن في الإطعام لين 
oT‏ ا 


21 3 %F 


/[7/5مظ] باب الإيلاء 


وإذا حلف الرجل لا يجامع امرأته أبداً أو لم يقل: أبد“» فهو 
مُولي. رق ریا آرت أشهر لآ را فة ری عا اه باق بلغنا 
ذلك عن عبدالله بن مسعود وابن غ عباس أنهما كانا يقولان ذلك: عزيمة 
الطلاق انقضاء الأربعة الأشهرء والفيء الجماء". 


وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته أبدا“ فهو والباب الأول سواء. فإن 
قال الزوج: لم أعن”" الجماع» في هذا الباب وفي الباب الأول فإنه لا 


)١(‏ الموطأء الصيام» ١٤؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 4/١7؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 
7/7 ؛ والدراية لابن حجرء ۲۸۳/۱. 

(۲) ز: ستا. 

(۳) انظر: سورة المجادلةء 7/08 5. 

(4) مش ز + أو يهبها؛ ش ‏ أو لم يقل أبداً. والتصحيح من الكافي» ١/٤۸ظ؛‏ 
والمبسوط. .١9/97‏ ۰ 

() ز: عن ابن عباس وابن مسعود. 

)١(‏ رواه المؤلف عن ابن مسعود نحوه. انظر: الآثار» 45. وانظر: المصنف لابن أبي 
شيبة» .١77 ۱۳۰ ۰۱۲۷/٤‏ وروي عن ابن عباس من قوله. انظر: المصنف لابن 
ابی شیبةء 54/لا١1. .۱١١‏ 

(۷) م ش ز + أو يهبها. والتصحيح من الكافي» ١/٤۸ظ.‏ 

(0) ز: لم أعني. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا حلف الرجل [لا يدخل]''' عليها وقال: لم أعن'" الجماع» فهو 
ليغيظتها أو للا وكذلك لو حلف لا يجمع واش ورأسهنا شيء. 
وكذلك لا يأتيها أو لا يدخل عليها أو لا يلمسها“ أو لا يأتي فراشها فهو 
وإذا حلف لا يغتسل منها من جنابة فهو مولي» لا يدين في القضاء. 
وإذا حلف لا يقرب امرأته شهراً أو أقل من أربعة أشهر فإن هذا لا 
يكون مولياً. بلغنا ذلك عن ابن عباس . ألا ترى”' أن له أن يقربها قبل أن 
ضی٠‏ أربعة أشهر بغير حنث يمين يقع عليه. E,‏ أنه قال: 
إنما الإيلاء بكل يمين يمنع الجماء”". 
وإذا قال الرجل لامرأته: أحلف أن لا أقربك» أو أحلف على ذلك 


)١(‏ الزيادة من الكافي» الموضع السابق. لكنه تكرر فيما يأتي. والله أعلم. 

(۲) ز: لم أعني. 

(۳) م ش: ليغيظها أو يسوءها؛ ز: ليعطيها أو يسويها. والتصحيح من المصدر السابق. 

(4:) وفي الكافي» ١/٤۸ظ:‏ أو لا يلامسها. وفي الهامش: أو لا يمسها. وقال السرخسي: 
أو لا يمسهاء وفي نسخ أبي سليمان: أو لا يلامسها. فهذه الألفاظ تطلق في الجماع 
وغير الجماع. انظر: المبسوط. /71/7. 

(4) المصنف لابن أبي شيبة» .٠١/٤‏ 

(5) ز: يرى. (۷) زة: : أن يمضي. 

(۸) المصنف لابن أبي شيبة» .١74/4‏ وعن منصور عن إبراهيم قال: سألته عن رجل 
حلف أن لا يكلم امرأته. فقال: إنما كان الإيلاء في الجماع» وأنا أخشى أن يكون 
هذا إيلاء. وعن حماد عن إبراهيم قال: إذا حلف بالله ليغيظنها أو ليسوءنها أو 
ليحرمنها أو لا يجتمع رأسه ورأسها فهو إيلاء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 4548/6. 


كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 


بالله لا أقربك» أو عَلََ نذر أو نذر الله أن لا أقربك» أو عَلَىَ ذمة الله أو 
عل عيذ اله أذ 9 أفريك» ا آنا هری أن رای أن کسی اد 
0 الإسلام إن قربتك» فهو مولي في هذا كله. بلغنا ذلك عن أبراهيم أنه 
Ly‏ ا ا ا . وكذلك 
إذا قال: أعزم أو أعزم بالله. وكذلك إذا قال: وعظمة الله وعزة الله لا 
أقربك» أو قال: وقدرة الله لا أقربك. وكذلك9») - إذ)(؟؟ حلفت لن 
ذلك بعتق أو طلاق أو حج أو عمرة أو هدي أو عي إلى ليد لمر . 
أو صوم جعله ا ل ل ا 
إن قربها فلزمه فيه شيء يضيفه إليه فهو مولي. 
وإذا قال: والقرآن لا أقربك. /[۸۸/1و] أو الكعبة أو الصلاة أو الزكاة 
لا أقربك» أو بيت الله أو حلف على ذلك بشيء من طاعة الله أو بشيء 
فق انرائقن الله الل فهذا كله ناطق لا بكرن رلا ٠‏ إنمًا. بكر الججلك 
بالله. ولو حلف فقال: بالله لا أقربك» وأيم الله لا أقربك. أو قال: 
لعمر”" الله لا أقربك» أو قال: الله لا أقريك» يريد بقوله: «الله» اليمين فيما 
بينه وبين الله تعالى فهو مولي في هذا كله. وإذا لم ينو بقوله: الله لا 
أقربك» اليمين فيما بينه وبين الله تعالى فهو مولي" في القضاء لا يدين 


فىه. 


1 


وإن قال قولاً: لا يقربهاء ولم يحلف» لم يكن مولياً؛ لأن الله تعالى 
قال في كتابه: لبي يلون ين بيهم فهذا الحلف. وبلغنا عن عائشة 


000( ز: من. 

(۲) الآثار لمحمدء ١١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 5480/8. 

(۳) م ش ز: فكذلك. )٤(‏ م ش ز: وإذاء 

)٥(‏ ز - الحرام. (5) م ش ز: الله. 

(0) ز: على نفسها. (۸) ش + إنما يكون موليا. 
(9) ش: لعمرو. (١)ز-‏ فهو مولي. 


© يقول تعالى: لين يلون ين ايهم ر أربعةٍ أعْبْرٍ ين او ون له عور َي‎ )1١( 
.)۲۲۷ 757/15 إن عا ألطَلَقَ قن آله سميعٌ عَلِيمٌ 4 (سورة البقرة»‎ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

رضي الله عنها أن رجلا ترك امرأته سنين لا يقربها من الغضب من غير 
مد ال ليون هذا و 

وإذا حلف بالله لا يقربها فى هذا البيت أو فى هذه الدار أو فى هذا 
المصر أو في هذه المدينة فليس هذا بمولي؛ لأنه يقدر على أن يقربها في 
غير ذلك المكان الذي حلف عليه بغير حنث ولا كفارة. 

وإذا حلف أن لا يقربها فى أرض العراق فهو كذلك أيضاً؛ لأنه يقدر 
على أن يخرجها من أرض العراق قبل مضي الأربعة الأشهر فيقربها في غير 
أرض العراق. 

وإذا حلف أن لا يقربها وهى حائض فليس بمولى؛ لأن هذا قد حلف 
على أقل من أربعة أشهر. 

وإذا حلف الرجل لا يقربها حتى يقدم فلان أو حتى يفعل هو شيئا 
يقدر على أن يفعله أو حتى يخرجها”"' من تلك البلاد أو يصنع كذا وكذا 
يحلف عليه" قبل الأربعة الأشهرء لم يكن مولياً ويقدر فلان!*) على القدوم 
قبل الأربعة الأشهر. ولو أقام فلان حتى تمضي”' الأربعة الأشهر لم يكن 
مولياً. ولو کان“ حلف أن لا يقربها حتى يفعل شيئاً وهو يعلم أنه لا يقدر 
عليه فمضت الأربعة الأشهر فهو مولى. 

وإذا حلف الرجل لا يقربها سنة إلا يوماً فليس بمولى؛ لأنه يقدر أن 
يجامعها فى تلك السنة بغير حنث ولا كفارة لإمكان9"' ذلك. فإن قربها ذلك 
[اليوم]”” في أول السنة وقد بقي من السنة أربعة أشهر فإنه مولي؛ لأنه لا 


)١(‏ لم أجده عن عائشةء لكن روي نحو ذلك عن ابن عباس والحسن وغيرهما. انظر: 
المصنف لابن أبى شيبة» .٠١٤/٤‏ 


(۲) ز: تخرجها. (۳) م: عنه. 
(4) ش + اليوم. )٥(‏ ز: يمضي. 
() ز-كان. (۷) :م ش: لمکان؛ ز: بمكان. 


(N)‏ الزيادة من الكافى» ۸/۱و. 


كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 


يقدر على أن يقربها فيما بقي إلا بكفارة. وإذا حلف لا يقربها في“ السنة 
إلا مرة واحدة فهو كذلك. 


وإذا حلف لا يقربها وقال: إن شاء الله» فليس بمولى؛ لأنه قد 
استثنى. بلغنا عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر أنهم قالوا: من حلف 
على يمين فقال: إن شاء الله» فلا حنث عليه ولا كفارة. وكذلك بلغنا عن 


وكذلك لو حلف لا يقربها إن شاء فلان أو إن شاءت هي» فلم يشأ 
فلان ولم /[۸۸/۳ظ] تشأ هي فليس بمولي. وإن شاءت في ذلك المجلس 
الذي حلف فيه كان مولياً؛ لأنها قد شاءت ما جعل لها. فإن"“ مضت 
الأربعة الأشهر بعد ذلك بانت منه بتطليقة. 


وإذا قال الرجل لامرأته: آنا منك مولي» فإن هذا كلام له وجهان. إن 
كان يعني الخبر بالكذب فليس بمول فيما بينه وبين الله تعالى» ولكنه مول 
في القضاء ولا يدين. وإن كان يعني أن ذلك واجب”*' عليه أوجبه على 
نفسه فهو مول فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء. 


وإذا حلف على أربع نسوة لا يقربهن فهو مول منهن إن تركهن جميعا 
بالإيلاء. وإذا جامع واحدة قبل الأربعة الأشهر أو ثنتين أو ثلاثة نسوة سقط 
الإيلاء عمن جامع منهن» ولا كفارة عليه؛ لأنه لم يجامع كلهن» ولا يقع 


)۱( م ش ز: باقي. والتصحيح من المصدر السابق. 

(۲) رواه المؤلف بإسناده عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم وغيره في أوائل كتاب 
الأيمان. انظر: ١/87او.‏ ورواه المؤلف أيضاً عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم في 
الآثار له» ۱۲۳؛ ورواه عن ابن عمر في الموطأ بروايته» */157. وانظر: المصنف 
لعبدالرزاق» 0۱/۸ .61١94‏ وقد روي مرفوعاً عن أي هريرة وابن عمز وابن عباس. 
انظر: سنن ابن ماجه» الكفارات» ل وسنن أبى داود» الأيمان» 44 وسئن الترمذي» 
النذور» 34 وسئن النسائي» الأيمان» 1۸. وروي معناه في حديث آخر. انظر : صحيح 
البخاري» النکاح» 4١١؛‏ وصحيح مسلم» الأيمان» ۲۲ 15. وانظر: نصب الراية 
للزيلعى» سم والدراية لابن حجر . 

(۳) ز: فلان. (6) ز: واجبا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جب ٠‏ كي س 
الحنث إلا أن يجامعهن كلهن. وهو مولي من الباقية التي لم يجامع» إن 
مضت أربعة أشهر قبل أن يجامع بانت. ولو لم يجامع ثنتين منهن ولكنه 
طلق إحداهن ثلاثاً كان مولياً؛ لأنه لو“ جامعهن كلهن حنث. ولو لم يطلق 
ولكن إحداهن ماتت لم يكن مولياً من شيء منهن. ولا يشبه الموت 
الطلاق؛ لأنه لو جامع من بقي منهن جامع بك" كتارة بزل عت وله 
حلف لا يقرب واحدة منهن فهو مول منهن. وإن تركهن جميعاً حتى 
تمضي"" الأربعة الأشهر لم يقرب واحدة منهن بَرٌ منه بالإيلاء. فإن كان 
ينوي واحدة منهن بعينها لا ينوي غيرها فهو كما نوى. وهو مول منهاء ولا 
يكون مولياً من الثلاث. وإذا آلى من واحدة لم يسمها ولم ينوها فهو 
بالغيان» و فا على أن فاد يعد صن _الأربية الاه :فإن رك 
جميعاً بانت واحدة» ويوقع البينونة على أيتهن شاءء ولكن الثلاث نساؤه. 


وإذا آلى الرجل من امرأته وبينه وبينها مسيرة أربعة أشهر أو أكثر من 
ذلك فإنه يجزيه أن يفيء بلسانه وقلبه. وإذا كان بينهما أقل من أربعة أشهر 
لم يجزه إلا أن يجامعهاء ولا يجزيه الفيء بلسانه وقلبه. 

وإذا آلى الرجل من امرأته وهو مريض فإن فيئه الرضا بلسانه وقلبه. 
وإن تم" به المرض أربعة أشهر كان ذلك فيئاً. وإن كانت هي مريضة فهي 
بمنزلة هذا. وإن كانت صغيرة لا يجامع مثلها ففيئُه الرضا. 

وا الى الف او المح من اقرا أ اوخل 
فذاك باطل لا يقع. 


)١(‏ ش - لو. (۲) ز: لغير. 

(۳) ز: يمضي. (6) ز: ينويها. 

() م ز: أشهر. 

(5) الزيادة مستفادة من الكافي» /۸و. 

0) ز: تمر. (۸) م ش: والمجنون. 


0و4 ش: حيوته. 


كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 
سے 

وإذا آلى الرجل من امرأته أن لا يقربها أبداً ثم طلقها ثلاثاً فقد بطل 
الإيلاء؛ لأن الإيلاء طلاق» وقد ذهب ذلك الملك الذي آلى فيه. ولو لم 
يطلقها حتى /[۸۹/۳و] تبين بالإيلاء ثلاث مرات ثم تزوجها بعد زوج غيره 
لم يكن مولي“ منهاء إن تركها أربعة أشهر لم تبن منه؛ لأن طلاق ذلك 
الملك الذي كان فيه الإيلاء قد ذهب كله. وعليه الكفارة إن قربها. 


أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يقول: هو مول منها 
أبداً إن مضى ثلاث تطليقات أو ل0"“. ولم يكن أبو حنيفة يأخذ به. 


وإذا آلى منها أن لا يقربها أبداً ثم طلقها تطليقة بائنة فإنه ينظر. فإن 
مضى أربعة أشهر قبل أن تنقضى عدة الطلاق وقعت تطليقة أخرى بائنة 
بالإيلاء» وعليها ثلاث حيض مذ لقنا التطليقة الأولى. وإن مضت ثلاث 
حيض قبل أن تمضي”" أربعة أشهر سقط الإيلاء عنها؛ لأنها حلت للرجال. 
فإن خطبها وتزوجها فهي عنده على إيلاء”* مستقبل» ولا يحتسب بما مضى 
من ذلك؛ لأنها قد حلت للرجال. ولو احتسب بشيء من ذلك يكون موليا 
منها ويقع عليها إيلاء وهي تحت زوج غيره» فهذا قبيح» لا يكون مولياً 
منها. ولو كان خطبها في عدتها وتزوجها اعتدت بما مضى من شهور 
الإيلاءء فإذا مضى تمام الأربعة الأشهر بانت بالإيلاء؛ لأنها لم تحل للرجال 
ولا تنقضي عدتها. ولو كان طلقها تطليقة بائنة ثم آلى منها كان الإيلاء 
باطلاً؛ لأنها ليست له بزوجة. ألا ترى أنها عليه حرام. 


وكذلك لو آلى من امرأة لا يملكها من أمة له أو مدبرة أو أم ولد فإن 
هذا كله لا يقع فيه الإيلاء» لقوله تعالى: ليك بول ين يَْآِهم4. ولكن إن 
قرب واحدة منهن فعليه الكفارة. 


)١(‏ ز: مولي. 

(0؟) روي عن إبراهيم ما يخالفه أيضاً. محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
قال: إذا آلى الرجل من امرأته ثم طلقها فالطلاق يهدم الإيلاء. قال محمد: ولسنا 
نأخذ بهذا. انظر: الآثار» 40. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» .١717/4‏ 

(۳) ز: أن يمضي. )٤(‏ م ش ز: على الإيلاء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا قال لامرأة: إن تزوجتك فوالله”'' لا أقربك أبدأء ثم تزوجها كان 
مولياً منها. وليس هذا كالذي آلى منها ولم يقل: إن تزوجتك؛ لأن هذا آلى 
مما لا يملك» ولا يقع عليها الإيلاء إذا تزوج» والآخر لا يقع إلا بعد 
الملك. ولو قال: إذا تزوجتك فوالله لا أقربك 9 وأنت طالق» ثم تزوجها 
لزمه الإيلاء» وصارت طالقاً بائناً. فإن تزوجها ثانية“ فتركها أربعة [أشهر] 
بانت بالإيلاء. وإن جامعها كفر. وإن كان قال: إن تزوجتك فأنت طالق 
ووالله لا أقربك» ثم تزوجها كانت طالقاً ولا يلزمه الإيلاء؛ لأنها قد بانت 
منه قبل أن يقع الإيلاء. وهو قول أبي حنيفة. فإن خطبها فتزوجها ثانية لم 
يقع الإيلاء. فإن قربها حنث وكفر يمينه في قول أبي حنيفة. وأما على 
قولهما فهو مول. ولو قال: إن تزوجتك فأنت طالق» إن تزوجتك فوالله لا 
أقربك» ثم تزوجها لزمه الإيلاء*““ ووقع الطلاق /[١۸۹/۳ظ]‏ عليها وبانت 
منه. فإن تزوجها ثانية بعد عشر سنين فهو مول منهاء إن تركها أربعة أشهر 
بانت بالإيلاء. 


وإذا“ آلى من امرأته أن لا يقربها إلا في أرض كذا كذا وبينه وبين 
تلك الأرض مسيرة أربعة أشهر فإنه مول؛ لأنه لا يستطيع أن يقربها إلا 
بحنث. ولو آلى الرجل من امرأته وهو في سجن أو في حبس لم يكن له 


وإذا آلی من امرأته وهي عله ثم أصاتا يبنها ها دون الفرج لم يكن 
ذلك بفيء. فإن قال: قد فئت في الأربعة الأشهر قبل أن تمضي"''» فالقول 
قوله وهو مصدق. وإن مضت الأربعة الأشهر قبل ذلك من مقالته ثم قال 
بعد ذلك: قد كنت جامعتهاء لم يصدق إلا أن تصدقه المرأة. ولو كان 
أغلق بابا أو أرخى حجاباً في الأربعة الأشهر غير أنه لم يقل: قد جامعت» 


)١(‏ ز: قول الله. (۲) ز: بائنة. 


(۳) ز: بائنة. (4) ش: بالإيلاء. 
(0) ز: فإذاء «5) ز: أن يمضي. 


(۷) ز: أن يصدقه. 


كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 
ا ا ر( برب 010 لكت 
حتى فضت الأريعة الأشهير ثم قال هذه المقالة فإنه لا يصدق. ولو أقام 
شاهدين على مقالته في الأربعة الأشهر”“ قبل أن تمضي'' أنه قد e‏ 
فإنها امرأته. فإن كانت امرأته تعلم أنه كاذب فليس يسعها أن تقيم " معه» 
ولتهرب منهء أو تفتدي“ بمالها إلى أن يستقبل فيتزوجها نكاحاً جديداً. 

وإذا حنث الرجل في الاباك مط غه لالا توويك" عليه 
الكفارة كفارة يمين كما وصفت لك. 

وإذا الى 50000 لأن 
جماعها له حلال. فإن انقضت عدتها قبل أن تمضي”" أربعة أشهر سقط 
الإيلاء ولم يلزمه شيء. فإن تزوجها ثانية فمضت أربعة أشهر منذ يوم 
تزوجها ثانية بانت بالإيلاء. 

وإذا آلى الرجل من امرأته بعد لعان أو خلع أو مبارأة أو بعد طلاق 
بائن أو فرقة بائنة فالإيلاء باطل لا يلزمه. فإن قربها كفر يمينه؛ لأنها ليست 
له بامرأة ولا تحل له. وإن تزوجها نكاحاً مستقبلاً فليس بمول» وإن جامعها 
كفر. 

وإذا آلى الرجل من امرأته وهي صبية لا يجامع”") مثلها ثم فاء"“ إليها 
بالقول فقد*2 سقط عنه الإيلاء. فإن أدركت بعد الأربعة فجامعها حنث ولو 
كفر عن يمينه. وإن تركها لم يقع عليها الإيلاء. وكذلك المريضة والمريض 
الذي لا يطيق الجماع ذا ار المرهن اا ا و و بقلية 
ولع يكم يلك بلسانه فإنه ليس بفيء. وإن تكلم بذلك'''' بلسانه ولم 
يشهد عليه حتى مضت الأربعة الأشهر فإنه لا يصدق على ذلك إلا أن 


تقو" له بينة بذلك أو تقر المرأة بذلك. 

)١(‏ مز: أشهر. (۲) ز: أن يمضي. 
(0 نوه أن شب )٤(‏ ز: أو يفتدي. 
(0) ش: ووجب. () ز: أن يمضي. 
(۷) ز: لا يجامعها. (۸) ز: ثم فال. 
(9) ز - فقد. (١)ز:‏ فإن. 


)١١(‏ ش: ذلك. (١1١)ز:‏ أن يقوم. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ين آلى الرجل من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد وهو 
/[۴/٠۹و]‏ يريد بذلك التغليظ والتشديد”" ثم تركها أربعة أشهر فإنها تبين 
بتطليقة واحدة. أدع القياس فى هذا 0 وكان ينبغى أن ا 
بثللاث. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسهف أخذا في ذلك بالاستحسان. وقال 
محمد وزفر بالقياس. وإذا جامع قبل أن تمضي الأربعة الأشهر كفر ثلاثة 
ات في قولهم عا ولو کان اراھ نعم واھ ين بيلف كانكا عليه 
كفارة واحدة. 


وإذا حلف ثلاثة أيمان في مجالس مختلفة على امرأة واحدة قد دخل 
بها ثم تركها أربعة أشهر من المجلس الأخير وقع عليها ثلاث تطليقات. 
وهذا والأول في القياس سواء. ولو مضت أربعة أشهر من اليمين الأولى 
وقعت تطليقة بائنة. فإن مضى تمام أريعة أشهر من اليمين الأولى وقعت 
تطليقة بائنة. . فإن مضى تمام أربعة أشهر من اليمين الثانية وقعت أخرى. 
فإذا مضى تمام رة أشهر من اليمين 7 وقعت الأخرى. م يكن 
دخل بها لم يقع عليها إلا" الأولى؛ لأنها قد بانت قبل أن تقع الثانية 
والثالثة. وكذلك هذا في التي دخل بها إذا انقضت عدتها قبل 0 تقع الثانية 
أو الثالثةء فليس يقع إيلاؤه بعد انقضاء العدة؛ لأنها قد بانت حين مضت 
أربعة أشهر بعد اليمين الأولى. 


وإذا قال الرجل لامرأته: إن قربتك فعلي يمين» فهو مول. وكذلك إن 
قال : علي كفارة یمین ۰ فهؤ مول. 

وإذا كانت الحرة تحت العبد أو المكاتب أو المدبر فهو سواءء 
وإيلاؤه منها مثل إيلاء الحر من الحرة. وكذلك إذا كان زوجها عبد" قد 


)١(‏ ش: فإذا. (۲) ز: والشديد. 

(۳) ز: أن يبتن. 

)€( م ز: يمينه لواحدة؛ ش: يمينه بواحدة. 

(9) ز: عن. (5) ش ۔ إلا؛ صح ه. 


(۷) ز: عبد. 
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عتق بعضه وهو يسعى فى بعض قيمته. غير أن العبد والمكاتب والمدبر إذا 
حنث في إيلاته كان عليه الصوم ثلاثة أيام» ولا يكون عليه غير ذلك. 


وإذا آلى الصبي من امرأته أو المعتوه فهذا باطل» لا يقع عليه ولا 
يلزمه. وكذلك المغمى عليه. وكذلك الذي يصيبه المرض فيهذي أ النائم. 
فأما الأخرس فإذا آلى أو ظاهر بكتاب وذلك منه يعرف فإن ذلك يلزمه. 

وإذا حلف الرجل ثلاثة أيمان في مقام واحد أو مقعد واحد لا يقرب 
امرأته يريد بذلك التغليظ والتشديد فإنما يقع عليها تطليقة واحدة بهن كلهن. 
فإذا مضى أربعة أشهر من اليمين الأولى وقع عليها تطليقة بائنة باليمين 
الأولى» ولا يقع عليها بالثانية إن كان قد دخل بها أو لم يدخل بها؛ لأنهن 
كلهن في طلقة واحدة. ألا ترى"" أنه لو قال: والله لا أقربك» أو قال: 

حجة”” إن قربتك» كان هذا /[۹۰/۳ظ] كله باباً واحدا إنما تق 
تطليقة واحدة. وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف. 

وإذا آلى من امرأته فقال: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي» فهو 
مولي» إن تركها أربعة أشهر بانت. وإن قربها قبل الأربعة أشهر وقع عليها 
الظهار. ولو قال لها: إن قربتك فأنت علي حرام» وهو ينوي الطلاق بذلك 
فهو مولي. وإن كان ينوي اليمين فإن فيها قولين. أما أحدهما: فهو مول في 
قول أبي حنيفة. وأما الآخر : فليس بمول. فإن قربها وقع عليها الإيلاء. 
وإن تركها بانت بواحدة. وإنما مثل هذا مثل رجل قال لامرأته: إن قربتك 
(Vr, “ole 95 5 5 3 ۳ 5‏ . 
فوالله لا أقربك» فليس بمول حتى يقربها مرة. [فإن قربها مرة]"' فهو مول. 
وإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وهو 
قول أبي حنيفة في قوله: إن قربتك فوالله لا أقربك. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام» ينوي اليمين أو ينوي 
التحريم ولا ينوي الطلاق فهو مولء إن تركها أربعة أشهر بانت بذلك. 


(۱) ز: يرى. (۲) ش: حجة الله. 
(۳) ز: باب واحد. (4) ش - تقع؛ ز: يقع. 
)٥(‏ ز: الأخرس. )١(‏ الزيادة من الكافي» ١/٥۸ظ.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك لو قال لها: أنت علي كالميتة أو كالدم أو كلحم الخنزير أو 
كالخمرء يعني التحريم فهو مول. وإذا قال لها: أنت علي مثل امرأة فلانء 
وقد كان فلان آلى من امرأته ينوي الإيلاء كان مولياً. وإن لم ينو شيئاً مما 
ذكرت لك كله اليمين ولا التحريم فليس بمول. 
وإذا آلى الرجل من امرأته ثم قال لأخرى: قد أشركتك في إيلاء 
هذهء كان باطلا. ألا ترى أن الحنث يقع عليه إذا جامع الأولى. ولو كانت 
هذه التي أشركها معها غير امرأته كان ينبغى أن يسقط الإيلاء عن الأولى؛ 
بن قل أنه إذاا قونها لم ينيد حى برب لای فهذا بال لا بجرزه 
ولا يكون شريكتها في الإيلاء. وقوله في ذلك: قد أشركتك» ليس بشيء. 
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باب الإيلاء من الأمة 


وإذا آلى الرجل من امرأته وهي أمة والزوج حر أو عبد أو مكاتب أو 
مدبر فهو سواءء فإذا مضى شهران بانت بالإيلاء. وكذلك أم الولد والمدبرة 
والمكاتبة والأمة قد عتق بعضها وهي اتی في بن كينها روكل هؤلاء 
في الإيلاء سواء. إذا آلى في واحد منهن زوجها حرا كان أو عبداً فمضى 
شهرانة نالك طن ٠‏ 

ولو أعتقت واحدة من هؤلاء بعدما آلى منها زوجها كان عليها 
/[91/5و] مثل ما على الحرة» فلا تبين إلا بمضي أربعة أشهر من يوم آلى 
منهاء إلا التي قد عتق بعضهاء فإنما هي" بمنزلة الحرة في قول أبي 
يوسف وقولناء ولا تبين إلا بأربعة أشهر من يوم آلى منها”". فإن كانت 
عتقت بعدما مضى شهر فعليها أن تستكمل”" ثلاثة أشهر بعد الشهر الأول. 


)١(‏ ش: هن. 
(؟) ش - آلى منها. 
(۳) 0 ز: أن يستكمل. 


كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء من الأمة 
ا ا :ر ۷ے 
وأما إذا عتقت بعدما مضى شهران فإنها عتقت بعدما بانت» فلا يحتسب 
بشيءَ من هذا العتق. ولو عتقت قبل أن يمضي شهران فطلقها زوجها واحدة 
بائنة كان عليها تمام أربعة أشهرء إن مضى ذلك وهي في العدة بانت» 
وعدتها هاهنا عدة حرة» ا إيلاء حرة. وإذا مضت العدة قبل تمام 
الإيلاء وكان"“ طلاقها قبل أن تعتق”" ثم أعتقت كان عليها عدة الأمة من 
الطلاق؛ من قبل أنها بانت. 6 من الإيلاء عدة الحرة؛ مِن قبل أنها 
عتقت قبل أن تمضي عدة الإيلاء» فصار عليها تمام الأربعة الأشهر. ولو 
أعتقت وهي بائن فصار عليها حيضتان عدة الأمةء فإن مضى تمام ا 
أشهر قبل أن تحيض””" حيضتين بانت بتطليقة أخرى» وكان زوجها خاطباً. 
فإن تزوجها ثانية كانت عنده على تطليقة بائنة. ولو مضت عدة الطلاق قبل 
تمام الأربعة أشهر بانت بالطلاق» وسقط الإيلاء. فإن تزوجها كانت على 
إيلاء““ مستقبل» إن مضى أربعة أشهر من يوم تزوجها بانت منه. 


وإذا آلى منها وهي أمة» ثم طلقها واحدة بائنة» ثم عتقت» فخطبها 
فئ عدتها فتزوجهاء كانت على الإيلاء على حالهاء وإيلاؤها إيلاء حرة. فإن 
وقع عليها الإيلاء فبانت منه كان عليها عدة الحرة؛ لأن الطلاق وقع عليها 


وهى حرة» فقل هدم تكاحه عدة الأمة. 


وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته وامرأة أخرى معها حرة أو أمة فإن 
اللخ ع موا و حر SRD‏ وكذلك كل 
يمين حلف عليها فى امرأة فكانت لا يحنث ببجماعها'*؟ وحدها فإنه لا 
يكون مرا فان لي لا يقربها هي وأخرى غير امرأته ثم قرب الأخرى 
وقع الإيلاء على امرأته. فإن تركها أربعة أشهر من يوم وقع على تلك 
الأخرى بانت منه امرأته بالإيلاء إن كانت حرة. وإن كانت أمة شهران؛ مِن 
قبل أن الإيلاء إنما كان يلزم حيث كان يحنث بجماعها وھا الا ری أنه 


(۱) م ش ز: ولو كان. (۲) ز: أن يعتق. 
)۳( ش - تحيض ؛ صح ھ. €3 م ش ز: على الإيلاء. 
(5) م ش ز: فجامعها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لو قال: والله لا أجامعك إذا أتيت مكان كذا وكذاء أنه لا يكون مولياً ما 
لم يأت ذلك المکانء فإذا أتى”'' ذلك المكان كان مولياًء إن تركها شهرين 
وهي أمة أو أربعة إن كانت /1/91١9ظ]‏ حرة بانت. 


وإذا الى الرجل من امرأته وهي حرة ثم ارتدت عن الإسلام 
ولحقت بدار الحرب» ثم سبيت فاشتراها رجل فأسلمت» ثم تزوجها 
زوجها الأول وهي أمةء فإن مضى شهران من يوم تزوجها النكاح الثاني 
ناتك بالانلا أل 0 أنها أمة» وأن الإيلاء له لازم» ولا ينقضها 
لحاقها بدار الحرب مرتدة. ألا ترى أنه لو كان قال لها: إن دخلت دار 
فلان فأنت طالق ثلاثاًء ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت 
فتزوجها وهي أمة أو حرة بعد إسلامهاء ثم دخلت تلك الدار»ء وقع 
عليها الطلاق» ولا ينقضها لحاقها بدار”" الحرب. وكذلك لو ظاهر منها 
لم ينقض اللحاق بدار الحرب الظهار. ولو آلى من امرأته ثم اشتراها 
سقط الإيلاء. فإن باعها أو أعتقها ثم تزوجها ثانية“ فهو مول على 
حاله» تبين منه إذا مضى شهران من يوم تزوجها بالنكاح الثاني إن كانت 
أمة. وإن كانت حرة فأربعة أشَهن. ولا يهدم الإيلاء ملكه كما لا يهدم 
اللحاق بدار الحرب مرتدة. 

وإذا آلى العبد من امرأته ثم ملكته امرأته يفسد النكاح وانتتقض الإيلاء. 
فإن أعتقته أو باعته أو وهبته أو خرج من ملكها بوجه من الوجوه ثم تزوجها 
بعد ذلك [فهو] مول» يقع عليها الإيلاء إن مضت أربعة أشهر من يوم 
تزوجها. 

وإذا بانت الأمة أو المدبرة أو المكاتبة أو أم الولد بالإيلاء مرتين فليس 
يقع عليها بعد ذلك طلاق؛ لأن طلاق ذلك الملك الذي كان فيه الإيلاء قد 


ED ش: فإذا أراد.‎ )١( 
ش 2 دار. )€( ش: يوم تزوجها.‎ 6 (۳) 
ش: غائبة.‎ )0( 
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وإذا حلف العبد: بالعتق لا يقرب امرأته فليس بمولى؛ لأن العتق لا 
يقع عليه ولا يملك ما يعتق. وكذلك الصدقة بشيء من مال قائم بعينه؛ لأنه 
لا يملكه. وإذا حلف بما سوى ذلك من طلاق أو حج أو عمرة أو صيام 
فهو مولي؛ لأن هذا يلزمه''' إذا أعتق بعدما حلف» ما خلا الصيام أو 
الطلاق”"' فإنه يلزمه وهو مملوك له؛ لأن الطلاق بيده والصيام. 
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باب إيلاء أهل الذمة وغيرهم 


وإذا حلف الرجل من أهل الذمة بالله لا يقرب امرأته فهو موليء. 
لقول الله تعالى: َي ولون ين ايهم" . وهذا قول أبي حنيفة. وفيها 
قول آخر: إنه لا يكون مولياً؛ من قِبَل أنه إذا جامع لم يحنث. وهو قول 
صاحبيه. وإذا آلى بعتق أو طلاق فهو مولي في قولهم جميعاً؛ مِن قِبّل أنه 
إذا جامع وقع /[4۲/۳و] العتق أو الطلاق“ عليه. وكل شيء آلى به من 
صدقة أو حج أو عمرة فإنه باطل. لا يجب عليه شيء من طاعة الله لما هو 
فيه من الشرك. ولا يقع عليه الظهار من قبل أنه تحريم. وهو قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإنما يقع عليه الإيلاء من قبل أنه طلاق. فإذا 
آلى الذمي بعتق أو طلاق فهو بمنزلة المسلم في ذلك. 

وإذا حلف الرجل بعتق عبد لا يقرب امرأته ثم باع العبد سقط عنه 
الإيلاء. فإن اشتراه وملكه الثانية لزمه الإيلاء من يوم اشتراه. فإن تركه أربعة 
أشهر من يوم اشتراه بانت بالإيلاء. فإن خطبها فتزوجها فهو مولي حتى 
تبین“ بثلاث. ولو كان جامعها بعدما كان باعه ثم اشتراه لم يقع عليها 
الإيلاء. ولو جامعها ثانياً لم يعتق؛ لأن ذلك قد وقع عليه وهي في غير 


)١(‏ م ش ز + إذا قربها. (۲) ش - أو الطلاق. 
(۳) سورة البقرة» ”7/7؟77. (6) ز: والطلاق. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك لو حلف على إيلاء امرأته بطلاق أخرى ثم ماتت التي حلف 
يكن مولياً؛ لأن طلاق ذلك الملك قد ذهب كله. وأيهما ما طلق ثلاثاً هذه 
.أو التي حلف عليها فقد سقط الإيلاء. ا علي أمراته 
فطقت" الأخرى وبانت ثم تزوجها فإنه لا يكون مولا من امرأته؛ لأنه قد 

حنث لها" مرة. ولو لم يحنث ولكنه طلقها فبانت منه وانقضت عدتها سقط 
الإيلاء من الأخرى كما سقط إذا باع العبد. 


Mm. 9 : , e 
وإذا حلف الرجل لا يقربها حتى تموت هي أو يموت هو فهو‎ 


مؤلي: 

وإذا حلف لا يقربها حتى يموت فلان فإنه لا يكون مولياً. ألا يى9©) 
أن فلاناً لو مات وهما حيان كان له أن يقربها بغير كفارة. 

وإذا حلف الرجل لا يقربها حتى يخرج الدجال”' أو حتى تطلع 
الشمس من مغربها فإنه لا يكون مولياً في القياس» ولكنا ندع القياس فنجعله 
مولياً في هذا الباب. 

وإذا حلف لا يقربها أبداً أو حتى القيامة فهو مولى. 

وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته حتى تفطم''' صبيانها وبينها وبين 
ا أقل من أربعة أشهر فليس هذا بإيلاء. فإن كان بينه وبين الفطام أربعة 
أشهر أو أكثر من ذلك وهو ينوي ذلك الفطام لا ينوي دونه فهو مولي. ولو 
مات الصبي قبل أن تمضي”" أربعة أشهر سقط عنه إيلاؤه. 

وكذلك لو حلف لا يقربها حتى يأذن له فلان» كان الإيلاء باطلاً إذا 


.و۸٦/١ م ش ز: طلقت. والتصحيح مستفاد من الكافي»‎ )١( 
ز: بها. 9) نز فهو.‎ )۲( 

)٤(‏ ز: يرى. )٥(‏ م: الرجال. 
(5) ز: يفطم. (00 43 أن :يمضئ. 


كتاب الطلاق ‏ باب إيلاء أهل الذمة وغيرهم 
لتتح 77‏ ا سے 
مات فلان قبل أن تمضي” أربعة أشهر. و[لو] لم يتم فلان أربعة أشهر 
ولم يكن قربها فإنه ينبغي /47/1ظ] في القياس أن لا يكون مولياً؛ مِن قبل 
أنه قد" كان له أن يقربها إذا أذن له بغير كفارة. هذا قولهما. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إن قربتك فكل مملوك أملكه فيما أستقبل 
فهو حر“ فهو مولي في قول أبي حنيفة ومحمد”. وكذلك قولنا. وفي 
هذا قول آخر: لا يكون مولياً؛ مِن قِبَل أنه يقدر على أن لا يملك أبداً. 
وهو قول أبي يوسف. 

وإذا قال: إن قربتك فعلي حجة بعدما أقربك بسنة» فهو مولي ؛ لان 
ا بالجماع”". وكذلك إن قال: إن قربتك فعلي حجة قبل أن 
أقربك”“ بيوم. ولو قال: إن قربتك فعلي صوم هذا الشهرء لم يكن مولياً؛ 
من قبل أن هذا الشهر إذا مضى ولم يقربها سقط عنه الإيلاء. ألا ترى"" أنه 
لو قال: إن قربتك فعلي صوم أمس» كان هذا باطلاً؛ لأنه لا يستطيع أن 
بصو ا 

وإذا قال: إن قربتك فعلي طعام مساكين أو صوم يوم» أو شيء مما 
يتقرب به إلى الله تعالى قليلاً كان أو كثيراً من صلاة أو صدقة أو حج أو 
عمرة أو هدي» فهو مولي في قول أبي يوسف الأول. وهو قول محمد. 
وقال أبو يوسف: لا يكون موليا فيما جعل على نفسه من الصلاة. 

وإذا قال: إن قربتك فعبدي فلان”''2 حر عن ظهاري» وقد ظاهر فهو 


.و۸٦/١ ز: أن يمضي. (؟) الزيادة مستفادة من الكافي»‎ )١( 

(9) ز- قد. (5) ز- فهو حر. 

(4) قوله: ومحمد» زيادة من الراوي فى غالب ظننا. انظر الحاشية التالية. 

(7) يغلب على الظن أن هذا من كلام الإمام محمد. وقد تقدم مثل هذا الكلام منه في 
كتاب الطلاق. انظر مثلا: ۸۳/۳وء ۸۳ظ› ٩۸و‏ ۱٩و.‏ لكن الراوي عنه ذكر اسم 
محمد صراحة دفعاً للالتباس. ونسي أن يحذف «وكذلك قولنا». وقد يكون «وكذلك 
قولنا» من كلام الراوي» أي: أنه يرجح هذا القول. 

(۷) ش: الجماع. (۸) ز: قبل ما أقربك. 

(؟9) ز: يرى. (١)ز‏ - فلان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مولي. ولو قال: إن قربتك فللّه علي أن أعتق فلاناً عن ظهاري» وهو 
مظاهر فليس بمولي. وهذا مخالف للأول؛ لأن الأول قد أوجب العتق. 
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بلغنا عن رسول الله يه أنه قال: «لا لعان بين أهل الكفر وأهل 
الإسلامء ولا بين العبد وامرأته. ولا لعان بير" المحدود في قذف وبين 
امرأته»”'". [و]بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي". 

فإذا كانت تحت المسلم امرأة من أهل الكتاب فقذفها فلا حد ولا 
لعان. وكذلك إن كانت تحته أمة أو مدبرة أو مكاتبة أو أمة قد عتق بعضها 
وهي تسعى في بعض قيمتها - في قول أبي حنيفة - أو أم ولد لرجل. يعزر 
لذلك أسواطاً ولا يبلغ به الحد. وفي التي قد أعتق بعضها قول آخر: إنها 
بمنزلة الحرة يلاعنها زوجها. وكذلك إذا كانت تحته امرأة محدودة في قذف 
فلا لعان بينه وبينئهاء» ولا حد عليه. 


وإذا كان العبد تحته آأمة أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة أو أمة تسعى 
في بعض قيمتها فلا لعان بينهماء ولا حد عليه إذا قذف واحدة منهن إلا 


)000( ز- آهل الكفر وأهل الإسلام ولا بين العبد وامرأته ولا لعان بين. 

(0) ز + بلغنا عن رسول الله كل أنه قال لا لعان بين أهل الكفر وأهل الإسلام ولا بين 
العبد وامرأته. وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ع 
قال: «أربعة من النساء لا ملاعنة بينهم› النصرانية تحت المسلمء واليهودية تحت 
المسلمء والمملوكة تحت الحرء والحرة تحت المملوك». وروي عن عتاب بن أسيد 
مرفوعا نحوه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» +1V/V‏ وسنن ابن ماجه» الطلاق)› ۲۷. 
وانظر: نصب الراية للزيلعي. */5548. وروي في ذلك آثار عن الصحابة والتابعين. 
انظر: المصنف لعبدالرزاق» ۱۲۷/۸۷ - .٠۲۹‏ 

(۳) عن إبراهيم أنه قال: لا لعان إلا بين الحرين المسلمين. انظر: الآثار لأبى يوسف» 
۳ ؛ والمصنف لعبدالرزاق» ۱۲۸۸۷. 


كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 
مح اك 31 ك5 
التى قد أعتق بعضها. فإن قذفها فعليه الحد فى قولهما. وإذا /[۹۳/۳و] كان 
ONE‏ جا قينا 

وإذا كان تحت المحدود فى القذف امرأة حرة مسلمة فقذفها فعليه 
الحد. ولو كانت المرأة هى المخدرة فى القذف وكان هو غير محدود 
فقذفها لم يكن عليه حذ ولا لعان؛ لأن الشهادة بطلت من قبلها؛ لأنها 
محدودة ولا شهادة لها لأنها كانت امرأته''". وإذا لم تكن هي محدودة في 
القذّف”" وكان هو المحدود فمن قبله" بطلت النهادة فعليه الحد» وهى 
ارات على جالهاء ولو اا يا متحدودين في فف قتشا خرب الد 
لأنه بمنزلة العبد يقذف الحرة المحدودة في قذف. 

وإذا قذف الأعمى امرأته وهى عمياء أو قذف الفاسق امرأته فبينهما 
اللعان؛ من قِبّل أن شهادة هؤلاء جا في قول بعض الفقهاء. وليس هذا 
كالمحدودة في قذف. 

وإذا قذف الرجل امرأته وقد زنت أو وطئت وطءاً حراماً فلا حد عليه 
ولا لعان بينهما. 

وإذا قذف الرجل امرأته وهي صغيرة أو قذف الصبي امرأته وهي كبيرة 
قلا د ع اعد ا و ٠‏ 

وإذا قذف الحر المسلم امرأته بالزنى وهي حرة مسلمة فإن كفت عن 
ذلك ولم ترافعه فهي امرأته. بلغنا عن إبراهيم النخعي”“. وإن رافعته إلى 
السلطان بدأ الإمام بالرجل فأمره أن يلتعن. 

واللعان كما قال الله تعالى في کتابه”“ أن يشهد أربعَ شهادات بالله 


.41/7 م ش ز: أمة. وانظر: المبسوط.‎ )١( 

0) ز - في القذف. 9 فمن قول 

() المصنف لابن أبي شيبة» 4/4. 

)٥(‏ يقول تعالى: طرَلدِنَ بس ازجم ول یکی لم شبن إل شخ هة أيه أي سدح 
عدب ل نہد اتج تكم يلآ م لين الكزينه © ولقتيسة أن حب آله عب إن 
كن من الصَّنِقِيتَ# (سورة النور» 5/55 4). 


۰ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى» ثم تقوم المرأة تشهد" 
ربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» إلى أن قالا أربع مرات» فإذا 
فرغت فرق الإمام بينهما. 


ا 
| 


بلغنا عن رسول الله ية آنه لاعن بين رجل وامرأته» فلما فرغا فرق 
بينهما"". وبلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: اللعان تطليقة بائنة”؟2. وبلغنا 
عن إبراهيم أنه قال: إذا أكذب الملاعن نفسه جلد الحدء وكان خاطباً من 
الخطاب» إن تزوجها كانت عنده على تطليقتين بائنتين””. 


وإذا رفعت المرأة زوجها إلى السلطان فى القذف فأيهما ما نكل عن 
اليخين: في اللعان فإن الإمام'ينبغى آله أن يتحبسة. ويجبرة غلى ذلك حتى 
يلتعن كما التعن صاحبه. وإن وقعت الفرقة وزوجها يطلب إلى السلطان 
القذف وهو جحد القذت'نعايت عليه ية فإن ينهم اللعان ‏ ول عمد 
عليه. 


وإذا نفى الرجل حبل امرأته وقال: هو من زنىء» فلا لعان بينهما ولا 
حد؛ لأن نفي الولد في الحبل ليس بشيء» لا يدرى لعله ريح» في قول 
أبي حنيفة. وقال /97/51ظ] أبو يوسف ومحمد: إن" جاءت بالولد لأقل 
من ستة أشهر فالقول كما قال أبو حنيفة. فإذا لاعنها بغير ولد فلها السكنى 


)١(‏ ز: ثم يقوم. (۲) ز: يشهد. 

)۳( صحيح البخاري» الطلاق» ١٠؛‏ وصحيح مسلم» اللعان» ١‏ -4. 

(4) الآثار لمحمد» ١9؟‏ والمصنف لابن أبي شيبة» .١٠١/١‏ 

(4) م: ثانيين. محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد عن إبراهيم قال: إذا قذف 
الرجل امرأته ثم لم يلاعنها كانا على نكاحهماء فإذا لاعنها بانت بتطليقة بائن» وليس 
له أن ينكحها أبداً إلا أن يكذب نفسهء فإن أكذب نفسه تزوجها. انظر: الآثار» 57. 
وروي نحو هذا عن سعيد بن المسيب. وروي عن عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا 
أكذب نفسه جلد ولحق به الولد ولا يجتمعان. وروي عن إبراهيم قال: إذا أكذب 
نفسه ضرب الحد. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ۷/١٠۱؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 
/0. 

(1) ز: بينهما ن. ( 69 م ش و: وإن. 


كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 
والنفقة ما دامت فى العدة. فإن جاءت بولد ما بينهما وبين سنتين لزمه الولد. 
وإن لم يكن عليها عدة لزمه الولد ما بينه وبين ستة أشهر. وإذا لاعنها بولد 
ثم جاءت بولد آخر بعد ذلك بستة أشهر أو أكثر ما بينها وبين سنتين فإنه 
له الولن ا اقم هو وة هة يانه" جات بالرلن امه إذا 
جاءت به ل عن سكين 

وإذا ولدت امرأة الرجل ولدين في بطن واحد فأقر بالأول ونفى الآخر 
فإنه يلاعن» ويلم الولدين جميعاً. وإذا""؟ فى الأول وأقر بالآخر فإنه يخذ 
ويلومانه جمبعاً؛ لأنه أكذب نفسه بعد الإقرار. والأول بمنزلة من قال 
لامرأته: عفيفة لم تزني" قط ثم قال لها: يا زانية» فعليه اللعان. [و]إذا 
ولدت ولدين في بطن واحد فنفاهما جميعاً ثم مات أحدهما قبل اللعان فإنه 
يلاعن بالآخرء ويلزم الولدان الأب من قبل الذي مات. ألا ترى”” أنه قد 
ورثه لو كان له مال» وأنه لو قتل كان للوالد ميراث من الدية. وكذلك لو 
كانت ولدت أحدهما ميتاً والآخر حيًا فنفاهما لاعن» ولزم الولدان الأب" ؛ 
من قبل أن الميت لو كان إنسان ضرب بطنها فغرم الغرة كان للوالد منها 
الميراث» فقد وجب له الميراث من الميت» فلا يستطيع أن ينفي الحي 
الذي كان معه في بطن واحد. 

ولو ولدت ولداً فنفاه ولاعن به ثم ولدت بعد بيوم ولد آخر لزماه 
جميعاًء واللعان ماض على حاله؛ من قبل أنه لا يستطيع أن ينفي الثاني نفي 
لعان. ولو قال: هما ابناي» كان صادقاً. ولا حد عليه. ولو قال: ليسا 
بابني» كانا ابنيه”"'» ولا حد عليه. ولو قال: كذبت في اللعان وفيما 
كرفي كرو كا عاد PONE‏ 


.ظ87/١ م: ثانية. وعبارة الحاكم: المعتدة البائنة. انظر: الكافي»‎ )١( 


(۲) ز: فإذا. (۳) ز: لم تزنين. 

(4) م ش ز: الولد من. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١/٦۸ظ.‏ 

() ز: يرى. (7) م ش ز: الولدين للأب. 
(۷) ز: ابناه. (۸) ز: قذفها. 


(4) ر ابناه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو نفى”'' ولد زوجة له محدودة أو امرأة“ من أهل الكتاب أو أمة 
أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد لرجلء والزوج حر أو عبدء كان نفيه باطلاء 
ويلزم الولد أباهء ولا حد على الزوج. 

ولا يخرج الولد من نسبه إلا باللعان". 

وللملاعنة النفقة والسكنى ما دامت في العدة. وهو قول إبراهيم. 

ولا ميراث بينهما إذا لاعنها في صحته. وإن لاعنها في مرضه فلها 
ارالك ن مات ره ى الو فإن اه اله قبل أن رت فد 
بيه 00 

وإذا لاعن الرجل امرأته والتعن ثلاث مرات والتعنت امرأته ثلاث 
مرات ففرق”*؟' /[/44و] بينهما فقد أخطأ القاضى السنةء والفرقة جائزة؛ 
لأن اللعان هاهنا خمس مرات فى كتاب الك ع رع وما جاء عن 
رسول الله يا”. فإن كان التعن الرجل مرتين”" فالفرقة باطلة» وعلى 
القاضى أن يستقبل اللعان بينهما. إذا فرق“ وقد بقى أكثر اللعان فالفرقة 
باطلة. وإذا فرق وقد مضى أكثر اللعان فالفرقة جائزة. فإن لم يعرف ما التعن 
الرجل والتعنت المرأة ثم ماتت وقد بقي من اللعان مرة واحدة أو مرتان» 
فهي امرأته يتوارثان. ولو تم اللعان ثم ماتت أو مات الرجل قبل أن يفرق 
القاضي بينهما كان الميراث بينهما؛ لأن القاضي لم يفرق بعد. 

ولو أخطأ القاضي فأمر المرأة فبدأت'' باللعان ثم التعن الرجل كان 
عليه أن يأمر المرأة أن تستقبل”''' اللعان. فإن فرق بينهما ولم يأمرها أن 
تستقبل”'' اللعان فالفرقة جائزة. 


)2000 م ص ر نقأه. والتصحيح من المصدر السابق. 
() م ش ز: وامرأة. والتصحيح من المصدر السابق. 


(۳) ز: اللعان. 0 ار افق 

)0( صحيح البخاري» الت لتفسيؤ+ سورة Y€‏ (")؟ وصحيح مسلمء اللعان.» ٤ء .٠١‏ 
(5) ش: امرأتين. (۷) م ش ز: إذا قذف. 

(۸) ز: أو مرتين. (9) ش ز: فبدت. 


(١)ز:‏ أن يستقبل. ١١‏ ) ز: أن يستقبل. 


كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 

ولو قذف رجل امرأة ثم تزوج بها ثم قذفها فرافعته في الحدين جميعا 
فرافعته إلى السلطان جلدته الحد» ودرأت عنها اللعان. إذا اجتمع حدان ما 
استطاع الإمام أن يدرأ أحدهما فعل. ولو أن المرأة أخذته بالحد الآخر 
وتذكك ا و ا د لا کر د 
فإن طلبت الأول ولم تترك" الآخر ضرب الحد. فإن أخذته بالآخر بعد 
ذف فلا لقان عا رل خد هد الد لما كان قله من فف 
بذلك فإنما عليه لعان واحد. 


وإذا قذف الرجل أربع نسوة له في كلمة واحدة أو كل واحدة في 
كلمة على حدة فرافعنه إلى الإمام جميعاً أو متفرقات فإن هذا سواء في 
اللعان كله» وعليه أن يلاعن كل واحدة”“ منهن على حدة» وليس هذا 
كالحد. ولو كان الرجل محدوداً فى قذف جلد حذا لهن كلهن. وإن جئن 
متفرقات فإنما عليه حد واحد. ١‏ 


ولو قذف رجل رجلاً فضرب بعض” الحد ثم قذف امرأة نفسه قبل 
أن يمضي الحد كله لم يكن عليه لعان» وكان عليه أن يتم الحد لذلك 


الرجل كله. 
وإذا قذف الرجل امرأته ثم بانت“ منه بطلاق أو غيره فلا حد عليه 
ولا لعان”'' بينهما؛ من قبل أن حده كان اللعان» فلما بانت منه لم يستقم 


)١(‏ ز: بالأولى 

(۲) ش: ييدرا للعان (مهملة). 

(۳) ز: ترك. 

(6) م ش ز: بعدما. والتصحيح من الكافي» ١/۸۷و.‏ 

.64 - ٤4¥ م ش ز: واحد. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١/لاحمو؛ والمبسوط›‎ )٥( 
ز: كل واحد.‎ 0 

)۷( م ش ز: بعد. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

(A)‏ ز: ثم ماتت. 

(9) م ش ز: كفارة. والتصحيح من المصدرين السابقين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن يلاعن غيره امرأته» ولا ينبغى أن“ يحول ما كان عليه من اللعان إلى 
الخد ولو أكذب فا لم يحت ولو قال لها: آنا طالق:يا زاي كاك “عليه 
الحد؛ لأن القذف وقع بعدما بانت منه. ولو قال لها: يا زانية أنت طالق 
/۹/۳ظ] ثلاثاء لم يكن عليه حد ولا لعان. 
٠ووإذا‏ ماتت المرأة بعد القذف قبل اللعان أو مات الرجل قبل اللعان أو 
بعده قبل أن يتم اللعان فإنهما يتوارثان. وإذا قذفها بالزنى بعد طلاق يملك 
فيه الرجعة فعليه اللعان؛ لأنها امرأته. ألا ترى أنهما يتوارثان وأن ظهاره 
وإيلاءه يقع عليها. وإذا قذفها بالزنى بعد طلاق بائن أو فرقة بائنة فعليه 
الحد؛ لأنها ليست بامرأته ولا يتوارثان ولا يقع عليها ظهاره ولا إيلاؤه. 
وإذا قال الرجل لامرأة: إذا تزوجتك فأنت زانية» كان قوله هذا 
باطلاًء ليس يقع القذف عليها من هذا الوجه. وكذلك قوله: أنت زانية إن 
شاء فلان» أو أنت زانية إن دخلت الدارء لم يكن هذا قذفاً» وليس فيه 
حد ولا لعان. وكذلك لو قال هذا لامرأته وقد دخل بها. 
وكل امرأة وطئت وطءاً حراماً فلا حد على قاذفهاء ولا لعان بينها 
وبين زوجها إذا قذفها. 
وإذا قال الرجل لامرأته: قد زنيت قبل أن أتزوجك”* فإن اللعان يقع 
عليها؛ لأن القذف إنما وقع يوم تكلم بذلك. وكذلك لو قال: رأيتك تزنين 
قبل أن أتزوجك. ولو قال: قد قذفتك بالزنى قبل أن أتزوجك» لم يكن في 
هذا لعان» وكان عليه الحد. وليس هذا كالأول. هذا أقر بقذف ماض» 
والأول قاذف. 
ولو قال رجل لامرأته: قد زنيت وأنت صبية صغيرة» لم يكن عليه 
جد ولا لان الأن الف ل ندب ال ى انلو كان لماه فد ونت 
قل أن تخلقي ۰ لم یکن عله سد ولا لعان: 
)١(‏ ش - ينبغي أن؛ صح ه. ؟) ز: لامرأته. 


0 ز: قذف. (:) م ز: أن أزوجك. 
)٩(‏ ز: يرى. )١(‏ ز: أن تخلقين. 


كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 

ولو قال لها: فرجك زان» أو جسدك زانء أو بدنك زان» كان عليه 
اللعان. فإن قال لها: يداك أو رجلاك"“ زان أو شعرك أو عينك زان» فهذا 
كله باطل» لاسن سلف ول لحان يساك و هذا كالأول »لأ الأول قد 
وقع عليها القذف كلها. 

ولو أن رجلاً أعجمياً قذف امرأته بالفارسية أو بالنبطية أو بأي لسان ما 
كان بعد أن يرميها بالزنى كان عليه اللعان. وكذلك لو كان فصيحاً. 

ولو أن رجلا قال لامراته ا قد وجدت مها رجلا لم يكن في 
هلا عدولا لان لان هذا لم يفصح بالزنى. وكذلك لو قال: رأيت معها 
راو تاها > لم يكن عليه حد ولا لعان؛ لأن الجماع قد يكون حلالاً 
وشبهة» فلا يقع هذا منه على الزنى دون ما سواه ولا حد عليه في هذا 
ول 

ولق أن رخا فال ا يا زان» كان عليه في هذا اللعان؛ لأن الله 
تعالى يقول: وال نسْوٌَ في الْمَدسَةِ4”". و[لو] قال رجل لرجل: يا 
زانية“» لم يكن عليه حد» ولا يشبه الرجل . المرأة /[۹/۳و] هاهنا. قد 
سمي الله المرأة هاهناء قال: #وَكَالَ وة في ألْمَرِسَة4» وقال: إا 
ات لْمْؤُوث274. فالمرأة هاهنا لا تشبه”" الرجل. وهذا قول أبي حنيفة. 
وأما في قول“ محمد فإذا قال الرجل: يا زانية» فعليه الحد. 

وإذا قذف الأخرس امرأته بكتاب أو بإشارة أو بإيماء وذلك منه يعرف 
فلا حد عليه ولا لعان؛ من قبل أن هذا حدء ولأنه لم يتكلم بالقذف نفسهء 
ولا يشبه الحد الطلاق وغيره من ٠‏ الأشياء. وكذلك لو قذفها في كتاب. 

ولو قذف الأصم امرأته فعليه اللعان. 


. ز: يديك أو رجليك. (؟) أي: إن الأمر أو الشأن.‎ )١( 
.۳۰/۱۲ سورة يوسفاء‎ )۳( 

(5) م ش ز: يا زان. والتصحيح يدل عليه باقي الكلام. 

() ز: قد سماه. (1) سورة الممتحنةء .١7/55‏ 
(۷) ز: لا يشبه. 0 #9 على قول 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو قذف رجل امرأة رجل فقال الزوج: صدقت» لم يكن على الزوج 


حد ولا لعان. 


ولو قذف رجل امرأته فقال لها: يا زانية» فقالت : بل :أن فإنها 
تحد» ویدراً اللعان عنها. ولو لم افا ولاعنت بينهما لم عل 15 من أن 
أحدها بقذفها إياه. 


وإذا قال لها: يا زانية» فقالت له: بل زنيت بك» لم يكن بينهما 
لعان» ولا حد عليهما. وهذا استحسان. وكان ينبغي في القياس أن يلاعنها 


من قبل أن هذا حب سم لأن المراة لد تزني بزوجها. ولكنا ندع 


وإذا قال لها: يا زانية» فقالت: أنت أزنى مني» فإن عليه اللعان. ليس 
قولها: أنت أزنى مني» بقذف. وكذلك لو كانت هى تبدأ بالمنطق فقالت: 
أننت: أزتى موق و و و ا 8 عل دلا 
لعان. وكذلك لو قال لها: أنت أزنى الناس. ولو قال: يا زانية» فصدقتهء أو 
ی ولا قد ولدته فصدقته» لم يكن بينهما لعان؛ لأنها قد صدقته. فلا 
حد عليه» وهي امرأته على حالهاء ولا يصدقان على الولدء والولد ابنهما. 
ای اولك :إل 0 


وإذا قذف رجل امرأة رجل فقال الزوج: صدقت» فليس الزوج 
بقاذدف» ولا حد عليه» ولا لعان بينهما. ولو قال ا صدقت هي كما 
قلت» كان بينهما لعان؛ لأنه هاهنا قاذف. 


ولو قذف رجل أربع و . فصدقته إحداهن لم يكن بينه وبين الذي 
صدقته لعان» ويلاعن الأحرياث؟ 


ا 0) ز: ولد. 

(۳) ز: اللعان. 

62 شش Cs‏ بقاذف ولا حد عليه ولا لعان بينهما ولو قال الزوج. 
(0) ز: : الأخرى. 


كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 3 

ولو قال رجل لامرأته: يا زانية ابنة الزانية» فرافعته هي وأمها إلى 
السلطان ضريناه الحد للأمء ودرأنا عنه اللعان. وكذلك لو كانت الآم ميتة 
فأخذت الابنة يحدها. 

ولو قال رجل لامرأته : قد زنيت مستكرهة » لم يكن عليها حد ولا 
لعان. وكذلك لو قال رجل لامرأته: قد زنى بك صبي» /[/95ظ] فلا حد 
عليه ولا لعان؛ لأن الصبى لا يزنى. والمستكرهة غير زانية. وكذلك لو قال: 
قد اغتصب رجل نفسك فوقع عليك وأنت نائمة أو يقظانة» لم يكن عليه 

وإذا قذف الرجل امرأته ثم وطئت وطءاً حراماً بعد القذف أو زنت 
بعد القذف فلا حد عليه ولا لعان بينهما؛ لأنه قد صارت كما قال. لا حد 
على قاذفها. أرأيت لو كان ضربها الإمام حدًا من الزنى أكان يلاعن بينهما. 

ولو ولدت ولداً فقال الزوج: ل تلضف 2 يثبت نسبه“ من واحد 
منهماء ولا حد عليه» ولا لعان بينهما. ولو شهدت امرأة على الولادة ثبت 
نسبه منها. فإن نفاه حين تشهد المرأة فعليه اللعان» ويلزم الولد أمه. 

رل فال اة لبين هة معن رلا اح “لم يكن هذا كاذفاء .وهو 
منه» ولا حد عليه ولا لعان. 

)۳( 5 5 1 اع (4) ۾ 

ولو“ ولدت امرأة الرجل ثم مكثت سنة أو سنتين ‏ ثم نفى الولد 
ولو جعلت له أن ينفيه بعد سنة لجعلت له أن ينفيه بعدما يصير شيخاً ويولد 
له ولاك فاته کو أنه فيه شين و و وو أل و 


)١(‏ ز: ولم. (۲) ش: نصيبه. 
(۳) م ز: فلو. (4) م: أو سنين. 
(5) ز: يعد. (1) ز: اليوم. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أو نحو ذلك في قول أبى حنيفة» ولم يكن يوقت وقتاً. وعندهما وقت 
النفاس 0 يوماً. وكذلك قولن”". 


ذا" لاعن الرجل امرأته بولد ولزم الولد أمه ومات الولد وترك مالأ 
فادعاه ا فإنه يضرب الحد» ولا يثبت نسب الولد منه» فلا يرثه شيا من 
مرائ فإن كان الولد قد ترك و ذكر) أو انقو كيية “فجي ده 
المدعي» ويضرب الحد» ويرث الأب [منه]؛ لأنه قد بقي“ ولد“ ثبت 


نسبه من المدعي ^ 

وإذا نفى الرجل ولداً ولم يقر أن امرأته ولدته فشهدت امرأة على 
الولادة كان بينهما اللعان» ويلزم الولد أمه. 

وإذا قذف الرجل امرأته ثم ارتدت عن الإسلام فلا حد عليه ولا 
لعان بينهما. وكذلك لو رجعت إلى الإسلام فتزوجها لم يكن عليه حد ولا 
لعان؛ لأن القذف الأول قد بطل منه الحد واللعان برجوعها عن الإسلام» 
فلا يعود بعد إذا بطل. وكذلك لو كانت بانت منه بغير ارتداد بوجه من 

'*' الفرقة والطلاق ثم خطبها فتزوجها فلا حد عليه ولا لعان. 


وإذا لاعن الرجل امرأته بغير /[۳/٦۹و]‏ ولد د ثم قذفها هو أو غيره 


)۱( يغلب على الظن أن هذا من كلام الإمام محمد. وقد تقدم مثل هذا الكلام منه في 
كتاب الطلاق. انظر مثلا: ۸۳/۳و» “امظء 5ىوء ١۹و.‏ لكن الراوي عنه قال: 
وعندهما... قاصدا أبا يوسف ومحمدا. ثم ذكر قول محمد: وكذلك قولنا. وكان 
الأولى حذف ذلك. وهناك احتمال أن يكون ذلك من كلام الراوي عن محمد مثل أي 
سليمان أو أبي حفص. 

0) ز: إذاء 0و ران وله الم 

(5) ز: ثبتت. 


(0) الزيادة من الكافي» ١/۸۷و؛‏ والمبسوط. /07/7. 


)3( م قد نفا. (V)‏ م رز واذا؛ ش: وادا. 
(۸) قال السرخسي: لأن الولد الباقي محتاج إلى النسب» فبقاؤه كبقاء الولد الأول. انظر: 
المبسوط› .oYN‏ 


(4) 3 ز: من الوجوه. 


كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ٠‏ 
فعلى قاذفها الحد. فإن كان لاعنها بولد ولزم الولد أمهء فإن قذفها بعد ذلك 
هو أو غيره فلا حد عليه. ولو ادعی الولد بعد ذلك جلد الحدء ويلزمه 
الولد. فإن قذفها قاذف بعد لزوم الولد أباه فعليه الحد؛ لأن الولد قد ثبت 
نسبه منه. ولو كان قذفها رجل قبل أن يثبت نسب الولد لم يكن عليه حدء 
ولا يصدق الزوج على نن قلف قبل أن بيت كيف السب ولو اذعئ الروج ثم 
000000000000 نسبه» وضربته ال وضربت من قذف 0 
ذلك الحد. 

وإذا قذف الرجل امرأته ثم رافعته إلى الإمام وأقامت عليه شاهدين أنه 

ولو قذف الرجل امرأته فصدقته لم يكن بينهما لعان» ولا حد عليه 
ولا عليها؛ لأنها لم تقر أربع مرات. ولا حد على قاذفها أبداً من أجل أنها 
أقرت مرة واحدة. 

ولو ين زوجها فرافكَته20', وَفَرَّقتٌ بيئه وبين امرأته بلعان» ثم 
زنت أو وطئت وطءاً راشا أو قالت: صدق أنا زانية» حل له أن 
يتزوجها؛ مِن قبّل أنها عاذت إلى حال لا يكون بينهما: لعان أبذاً :ولا تحد 
على قاذفها. وإذا رجع المتلاعنان إلى حال لا يتلاعنان فيه أبداً فهو خاطب 
من الخطاب. وإذا لم يرجع إلى هذا لم يكن له أن يتزوجها بعد ملاعنته 
إياها اا فإن تزوجها فرق بينهما. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أب 
E‏ لا ن عب جال ا ون اكت ته و الحدا أ 
لم يكذب نفسه. بلغنا عن عمر وعلي وابن مسعود أنهم قالوا: لا يجتمع 
المتلاعنان أيدا. 


(۱) ز: يثبت. (۲) م ش ز: ثم قال لها. 

اي (5) مز: ضرب. 

(0) المصنف لعبدالرزاق» /97/؟١١؛‏ والمصنف لابن أف شيبة» .۱۹/٤‏ وروي مرفوعاً. . فعن 
سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال: قال رسول الله کیا 
للمتلاعنين : «حسابكما على الله أحدكما كاذب» ولا سبيل لك عليها». انظر: سنن 
النسائي» الطلاق» 5. وانظر: نصب الراية للزيلعي» 5950/7 - .50١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حراماً قبل أن يحد الرجل درئة عنه الحذء .ولا لعان بيتهما: 


وإذا أسلمت امرأة الذمي : ثم قذفها ثم أسلم فعليه الحد. وكذلك العبد 
نا لاف راء وي حر ثم عر فعليه ج ا الذي ان دا يوم 
O‏ 0 كان ' الزوج ر ارات أمة فقذفها فأعتقت. أو ذمية فقذفها 


00 
اللعان. فإن خيرها فاختارت نفسها قبل اللعان بطل عنه اللعان؛ مِن قبل أن 
الفرقة وقعت» ولا يلاعن”'' غير امرأته» ولا يتحول اللعان إلى غير ذلك 
ولا مهر لها عليه /[/47ظ] إن لم يكن دخل بها. فإن لم تختر" نفسها 
حين تلاعن وقعت الفرقة باللعان» وكان”*' عليه نصف المهر؛ لأن اللعان 
تطليقة بائنة. وكذلك الرجل يقول لامرأته: اختاري متى ما شئت» أو أنت 
طالق البتة متى ما شئت» فإن لاعنها ثم اختارت الطلاق في العدة فإن 
الطلاق يقع عليهاء ويجعل للملاعنة السكنى والنفقة ما دامت في العدة» 
بلغنا ذلك عن إبراهيم. فأما الخيار الذي وصفت لك فلا خيار لها؛ لأنها قد 
بانت منهء فلا يقع عليها بائن بعد بائن. 

وكذلك كل ملاعن طلق امرأته وهي في العدة فإن الطلاق يقع عليها 
ويلزمها. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إني قد زنيت بك» فليس قوله هذا بشيء. 
الح د أنه لو قال: قد زنيت بزوج كان لك قبل» كان قوله هذا باطلاً؛ 
لأن الزوج لا يزني بامرأته. ولا حد عليه , 


وإذا قذف الرجل امرأته وهي معتوهة فلا حد عليه ولا لعان بينهما. 


() م ش ز: قرب. (۲) ز: يداعن. 
(۳) ز: لم تختار. (:) م ش ز: فكان. 
0 60( .عليه 


كتاب الطلاق ‏ باب الشهادة في اللعان دهم 
وكذلك لو كان هو أخرس أو معتوها"'' فقذفها لم يكن عليه حد ولا لعان. 
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وإذا شهد الرجل هو" وثلاثة نفر معه على امرأته بالزنى جازت 
شهادتهمء وأمضي عليها الخد دول لعان هماك اة هاها ليس قاف 
وهي امرأته على حالها. بلغنا عن إبراهيم أنه قآل: إذا شهد أرئغة أحدهم 
الزوج أقيم الحد عليها"". 


وإذا شهد ثلاثة وقذف الزوج حد الثلاثة ولاعن الزوج. 


وإذا قذف الرجل امرأته فرافعته إلى الإمام ثم جاء ثلاثة يشهدون على 
ذلك فعلى الزوج اللعان» ويحد الثلاثة ؛ لأنهم قذفة. فلا يبطل اللعان إلا أن 
يجيء بأربعة شهداء لقول الله 7 #لولا جاو يه باريعة شد لذ لم 
أ أ شهدا اوليك عند 0 هم الکذ زون 44 , ف° قذفها رجل بالزنى 
فرافعته إلى الإمام فجاء ثلاثة أحدهم 5 فإن الزوج يلاعن» ويحد بقيتهم. 
ولو قذفها الزوج فرافعته إلى الإمام ثم جاء بأربعة شهداء سواه بطل عنه 
اللعان» وأمضي”“ الحد على المرأة» وكانت امرأته يتوارثان. 


وإذا قذف الرجل امرأته ثم ارا وس تتركيق ل ي 
على حدة كان على الزوج اللعان» ويضرب كل واحد منهم الحد. بلغنا عن 
عامر أنه قال ذلك. 


1500 أن سحتو (۲) ز: وهو. 

(۳) الآثار لمحمد» .٠١5‏ وروي هذا عن الشعبي» وروي عن إبراهيم عكسه. انظر: 
المصنف لعبدالزراق» 71/97 

)٤(‏ سورة النور» .١/55‏ () م ز: وإذاء 

0) ز: وأمض. 
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وإذا شهد /[۹۷/۳و] على المرأة بالزنى زوجها وابنها وشاهدان آخران 


وإذا شهد رجلان على أبيهما أنه قذف أمهما وأبوهما يجحد ذلك 
فشهادتهما باطل. وكذلك لو شهدت المرأة وابن لها. وكذلك لو شهد رجل 
م4 هذه لأن هذا حد» 0 0 شهادة النساء في الحدود. 
E‏ ا ل ولا الوالد E‏ ا فييك 
على زوجها لا تجوز شهادته. وكذلك لو كان روجا غ ا 
فشهد" لها ابناها كان ذلك اطا لا يحون وكذلك لو شهد لها أبوها. 


وإذا شهد شاهد أنه قذفها يوم الخميس بالزنى وشهد الآخر أن الزوج 
أقر بالقذف أنه قذف يوم الخميس فلا حد عليه ولا لعان. ولو شهد شاهد 


على 5" ر وک على الخ أيه قال ا يا 
زانية» كان عليه اللعان؛ لأن القذف کلام» متى ما كان فهو سواء في قول 
أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: لا حد عليه“ في ذلك ولا لعان؛ لأن الحد 


يدرأ بالشبهةء > وقد شهد على مقالتين مختلفتين في يوم. 


)١(‏ ز: يجوز. 

() روي من حديث الزهري: مضت السنة من لدن رسول الله ية والخليفتين من بعده أن 
لا شهادة للنساء ء في الحدود والقصاص. انظر: المصنف لابن أي شيبة» ه/ثالاه. 
وأخرج عبدالرزاق أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود 
والدماء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ۲۹/۸". وروي عن الشعبي والنخعي والحسن 
والضحاك قالوا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. وروي أن علي ب بخ آي طالب 
قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ٠۳۲٣۸۷‏ 
كرسسة TTA/A‏ _ ۰ والمصنف لابن أبى شيبةء» .٥۳۳/۰‏ 


(۳) ز: لا يجوز. 

(5) ز: لوالده. الآثار لمحمد» ؟١١؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 0"1/5. 
(5) ز: ولأبيته. 0( e‏ أبنه. 

(۷) م ش ز: شهد. (۸) ز: شاهدان. 


)4( م ز - عليه. 
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وإذا شهد شاهد على الزوج بالقذف وشهد الآخر عليه بأن قال 
لولدها: هذا الولد من زنى» فلا لعان بينهماء» ولا حد عليه. 


ولو شهد شاهد أنه قذفها بالفارسية» وشهد آخر أنه" قذفها بالعربية» 

كان هذا كله سواءء ولا لعان بينهماء ولا حد عليه؛ لأن هذا منطق 
)۲( 
عدل . 


ولو شهد شاهد أنه قال لها: قد زنى بك فلان» وقبين ار أن 
فلانا قال لها: قد زنى بك فلان» لرجل آخرء كان ذاك سواء» وعليه 
اللعان؛ لأنهما قد اجتمعا على القذف. 


وإذا قذفها برجل”*؟' واحد فجاء ذلك الرجل يطلب حقه» وجاءت هي 
تطلب اللعان» جلد الحد للرجل» ودرئ عنه اللعان. وإن كان المقذوف عبداً 
أو ذميًا أو مكاتباً أو مدبراً لم يكن على الزوج حدء وكان عليه اللعان. 


ولا د الشهادة على الشهادة فى اللعان؛ لأنه من الحدود. بلغنا 
عن شريح أنه قال : لا تجوز الشهادة على الشهادة في الد 


وإذا شهد رجلان على الزوج بالقذف فإن الزوج ينبغي له أن يحبس 


حتى ال الإمام عن الشاهدين› ولا e‏ بلغنا عن شريح أنه قال لا 


)١(‏ م ش ز: بعد. 

(۲) م ز: عدلت. ولعل العدل هنا بمعنى عدل عن الأمر أي مال عنه وتركه. انظر: لسان 
العرب» «عدل». وعلل السرخسي للمسألة بأن الشهادتين اختلفتا لفظا. انظر: 
المبسوط» 65/7. 

(۳) ز: أن فلان. 

(5) م ش ز: ورجل. والتصحيح من الكافي» ۷/۱ظ. 

(۵) ز: يجوز. 

(1) روي عن شريح والشعبي ومسروق وإبراهيم وعطاء وطاوس أنه لا تجوز شهادة على 
شهادة فى الحدود؛ انظر: المصنف لابن أبي شيبة» .٠٥١/١‏ 

0" ل قاي آي الل مله كا 'انظره المعرجي رة 
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كفالة في الحد”'". فإن رُكْيَا الشاهدان”'' لاعن بينهما. وإن لم يزكيا لم يكن 
غل ول لان 

وإذا شهد الشاهدان”*' فقالا: نشهد أنه قذف امرأته وأمنا فى كلمة 
واحدة» فذلك كله باطل» لا تقبل شهاذتهماء /[8/اةظ] .ولا حن عليه 
ولا لعان؛ لأنهما شهدا لأنفسهما ولأمهما. وإن لم تكن" أمهما امرأة له 
فهو سواءء. لا حد عليه ولا لعان. 

وإذا شهد على قذف الزوج امرأته ابنان له من غيرهاء وأمهما عنده» 
فإنه لا تجوز شهادتهما؛ لأنهما لو شهدا على طلاق ضرة أمهما لم يجز. 
فهذه فرقة؛ لأنهما يجران إلى أمهما" أن لا تكون”” لها شريكة مع 
اا بالا ف یکو عدا أن مدرد ون قلف تور كنيادنيها ا 
ويضرب الحد؛ لأنه لا تقع”''2 شهادتهما على لعان ولا فرقة. 

وإذا شهد على قذف الرجل امرأته""'“ رجلان فاسقان أو محدودان فى 
فقت أو اعمان زهو يكز ولك ويخحدة :قاو تجوز شتهادتهما عه “وال سود 
عليه ولا لعان. وكذلك لو شهد رجل وامرأتان لم تجز شهادتهماء ولا حد 
[عليه] ولا لعان. 

ولو شهد عليه شاهدان فعُدَلاً ثم ماتا أو غابا قبل أن يقضي القاضي 
بشهادتهما أمضي عليه اللعان. ولو عميا أو ارتدا عن الإسلام أو دخلا في 
حال من الحالات التي لا تقبل فيها شهادة مثلهم درأنا عنه الحد» ولا حد 
ولا لعان عليه. 


ولو جاءت امرأته بكتاب من قاض إلى قاض بقذفه إياها لم يكن 


(1) السنن الكبرى للبيهقي» ١//ا.‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي» .٥۹/٤‏ 


(۲) ز: الشاهدين. (۳) ز: یکن يزكيا. 
(4) م ز: للشاهدان. (5) ز: لا يقبل. 

3:50 تمر يكن: (۷) م: إلى مهما. 
(۸) ز: لا يكون. (9) ز: مع ابنهما. 
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بينهما حد ولا لعان. ولا يقبل فى الحدود ولا فى القصاص كتاب القضاة 
إلى القضاة ولا الشهادة على الشهادة. 


ولا يقبل فى اللعان وكالة لواحد منهما. ألا ترى أنه لا بد من أن 
يحضر حتى يلتعن. فإن وكلت المرأة من يثبت شهودها على القذف حتى إذا 
ثبت خرجت ولاعنت قبل ذلك منهاء وجاز لها إذا كان لها عذر غيبة أو 
مرض في قول أبي حنيفة. فإذا بلغ اللعان فلا بد من أن تحضر”"". 


وإذا شهد على رجل شاهدان بالقذف كانا عبدين يوم سمعا ذلك أو 
كان اتر د شهدا وعدا ران اة وة الان عدم عنقا 
فكنيادتيما عل جات اوفك اللات وكذلك الضخران إا شهدا فإذا 
كبرا فشهادتهما جائزة. 


وإذا أقام الزوج القاذف رجلين”" على إقرار امرأته بالزنى فلا حد 
غ :ولا لحان ا ول ا غلا اا أقرك. رة وة بلقنا 
أن ماعز بن مالك أقر عند النبي بي أربع مرات» فأقام عليه الحد بعد 
ذلك. وبلغنا عن شراحة الهمدانية أقرت عند [علي]"“ أربع مرات ثم 
أقام الحد عليها بعد ذلك”". ولو شهد عليها رجل وامرأتان درأت اللعان 
اا اض هذا وأدع القياس فيه؛ لأنه درئ عنه الحد. ولو عفت 
امرأته عن القذف كان لها أن تعود فى ذلك حتى يلاعنء /[/98و] 
والعفو عن هذا باطل. ولكن لو أقرت أنه لم يقذفهاء أو أقرت أنها كما 
قال» أو أقرت أنها قد وطئت وطءاً حراماء لم يكن لها أن تأخذه بشيء 
من ذلك القذف. 


)١(‏ ز: أن يحضر. (۲) ز: الصغيرين. 
(۳) م ز: وجلس؛ ش: وحبس. 

)٤(‏ ز + عليه ولا لعان بينهما ولا حد. 

)0( صحيح البخاري». الحدود» ٥‏ وصحيح مسلمء الحدود» 797 .١‏ 
(3) م علي» ش: بياض قدر كلمة. 

(۷) شرح معاني الآثار للطحاوي» .١140/“‏ 
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وإذا قذف الرجل امرأته ثم جاء بابنيه يشهدان عليها بإقراره" 
ال كانت مع ادا اط ٠‏ لا تجوز الاما مهيدان ل مهما وع 
أبيهما اللعان. 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قذفهماء وأنه قذف امرأته بعد ذلك» 
أو وجد ذلك في كلام مفرّق» أجزت شهادتهما لامرأته» وجعلت بينهما 
اللعان» ولم أجز شهادتهما لأنفسهما. 

وإذا قذف الرجل امرأته فارتفعا إلى الإمام فأقرت المرأة بالزنى 
وصدقته فلا لعان عليه» ولا حد على واحد منهما. وكذلك لو قرت( أربع 
مرات في ذلك المقام كان هذا بمنزلة إقرارها مرة واحدة. وكذلك بلغنا عن 
ماعز أنه أقر أربع مرات في أمكنة متفرقة ليس في مقام واحد””". ولكن لو 
أقرت بالزنى أربع مرات متفرقات عند الإمام أمضى عليها الحد. وإن أقرت 
عند غير الإمام"“ لم يكن عليها حد. والإقرار عند غير الإمام باطل”", 
لا يجب فيه حدء ولكن يدرأ به اللعان عن الزوج» ولا حد على من قذفها 
بعد ذلك. وإذا صدقت المرأة زوجها عند الإمام فقالت: صدق» ولم 
ت زنيت» وأقرت بذلك أربع مرات متفرقات لم يكن عليها حد؛ 
لأنها لم تفصح”' بالزنى. ولا لعان بينها وبين زوجهاء ولا يحرم قذفها بعد 
ذلك . 


وإذا شهد شاهدان على الزوج بالقذف. فأقام الزوج شاهدين أنها 
كانت أمة يوم قذفها وأنها أعتقت بعل ذلك» أجزت بينة الزوجء ودرأت عنه 


لل ش: بإقرار. 
)۲( 0 زر باطل ؛ ش: إنما. والتصحيح من الكافى» ۷/۱ظ. 
(۳) ز: باطل. (4) م ش ز: أقر. 


)0( رواه مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه. انظر: صحيح مسلم» الحدودء ۲۲ ۔ ۲۳. 
(7) ز + أمضى عليها الحد وإن أقرت عند غير الإمام. 

0) ز: امطل. (۸) ز: يقل. 

(9) ز: لم يفصح. 
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حتححح 77 ا 
الحد واللعان. وكذلك لو أقام البينة أنها كانت ذمية يوم قذفهاء وأقامت 
المرأة البينة أنه قذفها بعد الإسلام والعتق. أجزت شهادتهما؛ لأنها هي 
المذعية. 

وإذا شهد شاهدان عليه بالقذف. فقال الزوج: هي أمة لم تعتق”"") 
بعدء فإن القول قوله» ولا حد عليهء ولا لعان بينه وبينها. إلا أن تقيم 
العرأة البيقة أنينا خر ان أفافف,البيئة أنه رة ف الأضل ار :فيل أن 
يقذفها فعليه اللعان. ولو قال: قذفتها وهي يهودية› و المزأة فل :كنت 
مسلمة» فإن القول قول الزوج» ولا يمين عليه. فإن أقامت المرأة البينة أنها 
كانت مسلمة قبل القذف أو مسلمة فى الأصل درأت /[۹۸/۳ظ] عنها. وإن 
كانت معروفة الأصل في الإسلام والعتق يعرف ذلك القاضي» فقال الزوج: 
هي أمةء أو قال: هي كافرة» فكذبته» فعليها اللعانء ولا يصدق الزوج. 
وإذا قال الزوج: هي حرة مسلمة ولكنها زانية كما قلت» أو كانت" وطئت 
وطءاً حراماء فعليه اللعان» إلا أن تقوم“ بينة للزوج على ما ادعى. وليس 
تؤجّل بينة الزوج إلا مقدار مقعد القاضي إلى أن يقوم وإلا لاعن. فإن 
أحضر بينة على ذلك وإلا لاعن. 


وإذا قال: قذفتها وهى صغيرةء وكذبته وادعت أنه قذفها بعدما أدركت 
فالقول قول الزوج. فإن أقام كل واحد منهما البينة آخذ ببينة المرأة؛؟ لأنها 
المدعية» وكات بينيما الان لأنه قدفها مروف الصغر وقي الك فإ 
اتفق الشهود على يوم واحد» شهد شهود المرأة أنه انف فيه امرأته قد 
أدركت» وشهد شهود الرجل أنها كانت فيه 'ضنية أو ا شهود المرأة 
أنها كانت فيه حرة وأنها أسلمت قبله بأيام» وشهد شهود الزوج أنها كانت 
فيه كافرة وأنها إنما أسلمت بعد ذلك اليوم» أو شهد شهود المرأة أنها كانت 


000( ز: لم يعتق. )۲( م أو؛ صح ه. 


6 مزه أو كمه )عاض اهم از أن ق 


(5) م ز: في الصغير وفي الكبير. (5) مز: وشهد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

کا ٦۲‏ کے 
حرة أعتقت قبل ذلك اليوم» أخذت”'' بشهود المرأة في جميع ما ذكرت» 
وكان بينهما اللعان. ما خلا خصلة واحدة: أن يقول شهود الرجل: قد 
أسلمت كما ذكرتم قبل ذلك اليوم””» ثم ارتدت بعد ذلك اليوم» وهي ٠‏ 
مرتدة» فإني آخذ بقولهمء وأفرق بينهم» ولا حد عليه ولا لعان؛ لأن المرأة 
إذا ارتدت بانت من زوجها. 

وإذا ادعت المرأة على زوجها القذف ولم يكن لها شهود وطلبت 
اليمين من الزوج فلا يمين عليه؛ لأن هذا حد» ولا يمين في الحد. وكذلك 
لو أقامت عليه البينة بالقذف فادعى أنها قد صدقته لم يكن له عليها يمين 
في ذلك» وعليه اللعان. 

وإذا أقامت المرأة شاهدين أنه قذفها عام أول من رمضان أو قبل ذلك 
يلاعن» ولا يبطل اللعان طول المكث. 

ولو سكتت عنه ثم ادعت القذف فإن أقام الزوج البينة أنه طلقها طلاقاً 
بائناً بعد ذلك وخطبها فتزوجها فلا لعان بينهماء ولا حد عليه. أبطل اللعان 
الفرقة التي دخلت بينهما. وكذلك لو أقامت بينة على فرقة بغير طلاق. 

وإن أقامت البينة على إقرار الزوج بالولد وهو يجحد ذلك وقد نفاه 
فإن الولد يلزم أباهء ويلاعن أمه» ولا يستطيع الأب أن ينفي الولد بعد 
إقراره /[949/5و1. بلغنا عن علي وعمر والشعبي أنهم قالوا: إذا أقر الرجل 
بولده فليس له أن ينفيه» وما لم يقر فله أن ينفيه“. والأمة والحرة في ذلك 
عندنا سواء. غير أن الحرة لا ينفى ولدها إلا اللعان. والأمة ينفى ولدها إن 
لو له زوه وعانف" له أم ولد إلا أن يتطاول الأمر. ان ار 
الأمر فليس له أن ينفيه. وقد فسرت" ذلك التطاول. فإن كان زوجه فليس 


)0( ز + شهود المرأة أنها كانت حرة أعتقت قبل ذلك اليوم أخذت. 


(۲) ش - واحدة. (۳) ش - اليوم. 
(6) المصنف لابن أبي شيبة» .5٠ _ ۳۹/٤‏ 
(5) ز: لم يكن. (؟) ز: فكان. 


(۷) كذا في م ش ز. وقد تقدم قريباً تفسير ذلك التطاول. انظر: /40ظ. وقد ورد في- 
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له أن ينفيه إن تطاول أو لم يتطاول. وعندهما"" التطاول في ذلك النفاس 
في الزوجة. فإن نفى في أيام النفاس فهو نفي» ويلزم الولد نفيه. فإن ثفاه 
بعد أيام النفاس لزم الولد أباه» ولم يكن له أن ينفيه» إلا أنه في الوجهين”) 
جميعاً يلاعن الحرة. وهو قول محمد'". 


Û‏ لا لا ذا نا لا 


= كتاب الدعوى أن الإمام أبا حنيفة لم يفسر التطاول ولم يحدده بمدة معينة. ولكن 
الإمامين حددا ذلك بمدة النفاس كما يأتي. انظر: كتاب الدعوی» 7/0١٠و.‏ ١١۲ظ.‏ 
فالمفسر لمدة التطاول هو أبو يوسف ومحمد. 

)١(‏ أي: عند أبي يوسف ومحمد. انظر الحاشية السابقة. 

(۲) م ز: من الوجهين. 

(*) م + تم كتاب الطلاق والحمد لله رب العالمين وصلواته 5317 سيدنا محمد النبي وآله ؛ 
ش + تم كتاب الطلاق والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد وآله أجمعين. 
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> د 


سے 


/1/ظ] شم اتر الیک ایی“ 


SS o a 102‏ 
أبو سليمان [عن] محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم 
المكي عن الحسن بن ابي الحسن البصري عن أبي الدرداء عن 
رسول الله يكل أنه قال: «من لعب بطلاق أو عتاق فهو جائز عليه». ونزلت 

هذه الآية فى ذلك: #ولا سدوا ايت الله هروا . 

الحسن عن رسول الله کل أنه مر بعبد» فساوم به ولم يشتره» قا 
رجل فاشتراه ثم أعتقه» فأتى رسول الله بيه فقال: إني اشتريت هذا 
فأعتقته. فقال رسول الله ئي : «هو أخوك ومولاك» فإن شكرك فهو خير له 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(0) يقول تعالى: ولا علقم الس ملف جهن لنياف بو أذ سَرْحُوهُنَ يروف وآ 

يكن ضرا لََِدوا ومن قعل لك قد طلم كَنْسدٌ ولا دوا ايت الله هر واذا 


- 
ek 


قت الہ یکم وما ارد عَليمْ من الكتب وَالْحِكُْمَةَ یک ب ونا لَه وَأعْكموا أن آله 
كل سىء عَلِيمُ4 (سورة البقرة» .)۲١/١‏ والحديث روي نحوه عن الحسن مرسلا. 
انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 4١١0/5‏ وتفسير الطبري» ؟/587. 

(فرة م ش ز: فجاه. 


كتاب العتاق 


وشر لك» وإن كفرك فهو شر له وخير لك. وإن مات ولم يترك وارقاً 
كنت أنت عصبته»'. 


محمد عن ابي يوسف ا الحجاج بن أرطأة عن سليمان بن سحيم 
عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: من تكلم بطلاق أو 
عتاق أو 3 فهو جائز عليه. 

وإذا أعتق الرجل عبداً فأراد أن يكتب له كتاباً بالعتق كتب: «هذا 
كتاب من فلان بن فلان لمملوكه فلان الفلاني» إني أعتقتك”" لوجه الله 
وا کر وآنا کر م لا علا بی بهن فرص :ولا رفانت ر 
لوجه الله» لا سبيل لي ولا“ لأحد عليك» ولي ولاؤك وولاء عقبك من 
بعدك» شهد). 

وإذقال ل ميد نافال قن اعك " 
لوجه الله تعالى» أو قال: قد حررتك لوجه الله تعالى» أو أنت عتيق» أو 
أنت حرء فإنه فى هذا كله حر فى القضاءء لا يدين المولى. وكذلك الأمة 
فى ادا كلم وام اكوناء ينه ريون :آئنه تحال فزن كان دروك الكدجه والخير 
بالباطل فإنه يسعه إمساكه. 

وإذا قال الرجل لعبده أو لأمته: هذا مولاي» أو هذه مولاتي» فإنه 
حر في القضاء. وأما فيما بينه وبين اله تهات قات SE‏ رن كان وو 
بذلك الولاية في الدين أو الكذب. 

وكذلك لو قال لعبده: يا عتيق» أو يا حرء أو يا مولى» فإن هذا كله 
والأول سواء. 

وإذا قال الل لخ لا سيل لن :غليك» آو الا ملك الي :عليك؟ 


. ٠١١/٤ سنن الدارمي» الفرائض» ١؛ ونصب الراية للزيلعي»‎ )١( 
ز عن. | (۳) مز: أعتقك.‎ )0( 
زلاء (4) م ز: قد أعتقك.‎ )5( 
مز: ولا.‎ )0( 
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أو قد خرجت من ملکی› فإن هذا يدين فى القضاء /[ 8 ١٠٠وا].‏ فإن كان 
نوى العتق فهو حرء وإن لم ينو العتق فهو رقيق. 

وإذا قال الرجل لعبده: قد بنت مني» أو قال لأمته: قد بنت مني» أو 
قال: قد حرمت علي» أو أنت خلية» أو برية» أو بائن» أو بتةء أو قال: 
اخرجي» أو اغربي» أو استتري» أو تقنعيء أو قال: اذهبيء أو قال: 
قومى» أو قال: اختاري» فاختارت نفسهاء وهو يريد العتق بقوله ذلك» فإن 
هذا كله باطل. لا يقع به العتق. 

وإذا قال الرجل لعبده: لا سلطان لي عليك» وهو ينوي العتق» لم 

وإذا قال الرجل لعي فرجك حر أو قال لعبده: راسك حر أو 
بدنك حرء أو جسدك حرء أو نفسك حرء فإن هذا كله يقع به العتق عليه 
ولا يدين في القضاء . وإن كان يريد بذلك الكذب فإنه يدين فيما بينه 
وبين اللّه تعالى. 

وإذا قال الرجل لعبده أو لأمته: ما أنت إلا حرء أو ما أنت إلا حرة» 
فإنهما يعتقان. 

وإذا قال الرجل لعبده: أنت حر اليوم من هذا العمل» فإنه يعتق فى 
القضاء . وأما فيما بينه وبين ن الله تعالى فإن كان لا يريد العتق فهو عبله. 

وإذا قال الرجل لعبده : ودلااحي أ رجلك حو ٢ار‏ اصع امن 
أصابعك حرء أو سن من أسنانك حرء أو عضو من أعضائك حرء أو ما 


أشبه هذاء فإن هذا كله لا يقع به العتق. ولو وقع العتق بهذا عليه لكان إذا 
قال: دمك حر» وما أشينة ذلك مما فى جسذه من البلغم والمرة ااه 
ذلك» عَتَقّ. فهذا باطل» لد يقع به العتق. 

وإذا قال الرجل لعبده: يا بني» أو لأمته: يا بنية» فهو سواءء لا يعتق 
بشيء من ذلك؛ لأن هذا دعاء ولطف منه. وهذا كلام الناس. 


)١(‏ ش - وإذا قال الرجل لعبده أو لأمته ما أنت إلا حر أو ما أنت إلا حرة فإنهما يعتقان. 


كتاب العتاق ‏ باب عتق ذوي الأرحام 
ا ت ا :ر ۷ے 

وإذا قال الرجل لعبده: هذا ابنى» ومثله يولد لمثله وليس له نسب 
معروف أو كانت له أمة فقال: هذه ابنتی» نانسا ى وت الأمة 
وشت تسيا E‏ هيا اکر ااا 
يعتقان ولا يثبت نسبهما منه في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف 
ومحمد فلا يعتقان"» ولا يثبت نسبهما منه. وقال أبو يوسف ومحمد: 
أرأيت لو قال لصبي صغير: هذا أبي أو هذا جدي» أو قال لصبية صغيرة: 
هذه أمی» أكنت”*؟؟ أعتقه. إذا قال شيئاً من هذا یعرف أنه فيه كاذب فإنه 
لاقع به التو ولا بع يه الت 

وإذا قال الرجل لعبد فى يديه: هذا أبي» أو لأمة في يديه: هذه 
أمي» ومثلها تلد مثله فإنهما يعتقان. فإن لم تكن" له أم معروفة ولا أب 
معروف وصدقه هذان /[/١٠٠ظ]‏ فإن نسبه يثبت منهما إذا أقر به الرجل 
E O‏ 

وإذا قال الرجل لعبده: هذا أخىء أو قال لأمته: هذه أختي"» فإنه 
لج و ی ويم ااك ل اما فقا 
أخي أو يا أخيه. ١‏ 

26 6 ¥# 


باب عتق ذوي الأرحام 


محمد عن أبي يوسف عن عطاء بن عجلان عن عبدالله بن أبي مليكة 


(A) 
حرا‎ 
ز: ويعتق. (۲) م ش ز - أو. والزيادة من ع.‎ )۱( 
م ش ز: يعتق. (4) ز: أكتب.‎ )۳( 
ز: تعرف. (5) ز: لم يكن.‎ )0( 
ز: أخي.‎ )۷( 


(۸) روي من حديث سمرة وابن عمر. انظر: سكن أن داودء العتق» ۷؛ وسنن الترمذي» = 
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محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن 
عبدالله بن مسعود أنه قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر . 


زوجني أمته» وإنها ولدت مني » وإنه يريد بيع ولدي. فقال عبد الله : لمعو له 
CD et:‏ 
ذلك . 

محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: من اشترى 
E‏ €3 
ذا رحم مجر م ما .فهو حن 8 

وإذا ملك الرجل نحا لأبيه وأمه [أو لأبيه] أو لأمه أو ولده أو ولد 
ولده أو أباه أو أمه أو ا أو حده أو حدته من قبل النساء أو الرجال أو 
TE‏ ا %0) 005 م 
اخت فهو حرء يعتق حين يقع في ملكه. 

وإذا ملك الرحل أحدا معنن هوام بشراء أو هرات أو وضية أو هه أو 


= الأحكام» ۲۸؛ وسنن ابن ماجه» العتق» 5. وانظر للتفصيل والنقد: نصب الراية 
للزيلعي» YVAY‏ - 4/؟؟ والدراية لابن حجرء ؟/86؛ وتلخيص الحبير لابن حجر» 
7/5 


.۷۷ الآثار لمحمدء‎ )١( 

(۲) سنن أبي داودء العتق» ۷؛ والمصنف لعبدالرزاق» ۱۸۳/۹؛ والمصنف لابن أبي 
شيبة» .۲۷٦/٤‏ 

(۳) الآثار لمحمد» ۷۷؛ والمصنف لعبدالرزاق» 4184/4 والمصنف لابن أبي شيبة» 
V٤‏ 

€3 نحوه في المصنف لعبدالرزاق» ۹/٤۱۸؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» .۲۷۷/٤‏ 

)٥(‏ كذا في م شش ز. وقد ذكر «ولده». 

0( م ز: حتى. 


كتاب العتاق باب عتق عتق ذوي الأرحام 


عم دش 


عتق شقصه الذي يملك منه. وإن كان ملكه هو وشركاء له جميعاً في بعض ما 
ذكرنا من الوجوه عتق نصيبه» فوم قيمة عدل فسعى العبد لشركائه فيما بقي 
موسراً كان أو معسراً» في الشراء والميراث والهبة والصدقة والوصية في“ كل 
وجه من وجوه الملك. ما خلا خصلة واحدة: أن يكون العبد بين اثنين فيشتري 
نصيب أحدهما دون الآخر فقد أفسد الآن على الذي لم يبعه. وكذلك الوصية 
في هذا والصدقة والهبة. والذي لم يبعه بالخيار. إن شاء أعتق العبد. وإن شاء 
استسعاه في نصف قيمته. . وإن شاء ضَمَّنَ الذي أدخل عليه ما أدخل إذا كان 
م وهذا قول أبي حنيفة. وأما /[/١١٠و]‏ إذا ورت خض يراثا فلا يمان 
عليه ؛ مِن قبل أن الميراث يلزمه إن شاء وإن أبى. وأما الشراء والهبة والصدقة 
والوصية فإنه لا يلزمه إلا بقبول منه. فلذلك وقع عليه الضمان في نصيب الآخر 
الذي لم يبع ولم يهب ولم يتصدق. وكذلك الوصية. فأما إذا اشتراه هو وآخر 
كله أو وُهِبَ له ولآخر كله أو تُصدَّقَ به عليهما كله فإنه لا ضمان عليه 
لشريكه؛ مِن قِبّل أن شراء شريكه معه» وقبوله الصدقة والهبة معه رضا منه 
للك اللاي يكرد يه العبق 2137 يكرك N‏ بدللت. وكذلك 
لو كان عبد لرجل”” فوهب نصفه أو باع نصفه من أخي””" الل عق :سكن 
للبائع أو للواهب في نصف قيمته» ولیس له أن يضمن الأخ شيئاً. ألا ترى *) 
لو أن عبداً كان لرجلين فأذن أحدهما لصاحبه أن يعتقه لم يكن له أن يضمنه. 
فكذلك هذا. وهذا كله على قياس قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف 
ومحمد إذا اشترى الرجلان عبداً أحدهما أخ للعبد فإن العبد يعتق. فإن كان 
الأخ موسراً ضمن. وإن كان معسراً سعى العبد في نصف قيمته لشريكه. 
وكذلك الصدقة والهبة وكل شيء ما خلا الميراث في قولهما. 


وإذا ملك الرجل ذا رحم محرم”“ من رضاع فإنه لا يعتق. وكذلك لو 


(1) ش: ففي. (۲) ش ز: الرجل. 
(۳) ز: من أخ. 0) ز: يرى. 
(٥)‏ ر ذا رحم ۴ 
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وا منهما ؛ لاه ليس يدي رحم محرم منه. 

ولو ملك رجل عم أمه أو عمتها أو خال أمه أو خالتها أو عم أبيه أو 
عمته أو خال أبيه أو خالته أو عم جده'”" أو عم جدته أو أم أمه عتق كل 
من يملك من هؤلاء. 

وكل من لا يحل له نكاحهم من ذوي ي الرحم المحرم فهو حر يعتق إذا 
0 وعمة جده مثل عمته فى هذا. 

ولو ملك أباه َف أبنه عتق. 

وإذا ملك الرجل أمة قد كانت تحت أبيه بتزوّج فإنها لا تعتق؛ من 
قبل أنه محرم غير ذي رحم. ألا ترى أن أباه لو قبّل أمة حرمت على ابنه 
ولم نا ولو أن أباه قال: إذا ملكتك فأنت حرة بعد موني ۰ ثم وطئها 
® | جاه CO 4 5 al‏ 5 و 

وإذا اشترى الرجل أمة قد تزوجها أبوه وقد علقت منه كان 
جائزا وها كان ی ا ر لأنه أخوه. ولا ڌ اة ولا ر 
بيعها ما دامت حاملا. فإذا وضعت باعها إن شاء. ألا تری لو“ أن ع 
أعتق ما في بطن أمته لم يكن له أن يبيعها حتى تلد. أولا ترى أنه لو لم 
يعتقه ولكن /[/١١٠ظ]‏ باع الأمة واستثنى ما في بطنها كان البيع فاسداً. 
فإذا كان ما في بطنها حراً فهو أفسد للبيع. 

وإذا ملك الرجل خالة ابنه أو خالة ابنته لم يعتق واحد“ منهما؛ لأنه 
لبش يرم من الأب إنما هو محرم من الابن. وكذلك لو ملك أم امرأته 
أو ابنة امرأته لم يعتق واحد '“ منهما. وكذلك المرأة تملك“ ابن زوجها 


)١(‏ ز: واحدا. افق ز + أو عم جد. 
(۳) ز: إذا ما ملكه. (6) ز: لا يعتق. 
(0) ز: يعتق. )3( ز: لم يعتق. 
0) ز: يعتق. (۸) ز-لو. 

(9) ز: واحدا. ١(‏ )ز: واحدا. 


(١١)ز:‏ يملك. 
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ملل ال 
أو أباه أو أمه أو عمه أو خاله أو جده فإنه لا يعتق واحد من هؤلاء وإن 
كان لها منه ولد. وكذلك لو ملكت المرأة زوجها لم يعتق إلا أن النكاح 
يفسد. وإن ملك الرجل امرأته لم تعتق إلا أن تكون قد ولدت منه. فإن 
كانت قد ولدت منها"' فهي أم ولد له. 

وإذا ملك الرجل أمة حاملاً فادعى ما في بطنها ألزمته» وعتق ما في 


البطن. 
وملك الرجل الكبير والمرأة والصبي لذي الرحم المحرم سواء» يعتق 
إذا 3 في ملكه. 
يعتق المحرم ا كان أن مه راا أو اه 
% 36 26 


باب العتق عند الموت وعليه دين والعتق والوصية 


وعتق المسلم النصراني وعتق ولد الزنى 


محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن رجل عن أبي قلابة 
أن رجلاً أعتق عبداً له عند الموت ولا مال له غيرهء فأجاز رسول الله لا 
لله › وای فى تلل به 
أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته» فأقرع رسول الله ية بينهم» فأعتق 
اثنين”" ورد أربعة في الرق”*. والمعنى عندنا أنه كان عند الموت. 


)١(‏ ز: لم يعتق. (۲) ش - فإن كانت قد ولدت منه. 


)۳( مم ر: أبو؛ ش: أبوه. )€3 م ش زز أو أخوه. 
(0) ز: الدين. (5) المصنف لعبدالرزاق» 4 . 
(۷) ز: اثنتين. 


0 الي ا ا د ري‎ (^A) 


KB‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

محمد عن يعقوب عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي أنه 
قال في رجل أعتق عبداً له عند الموت ولا مال له غيره» قال عامر: فقال 
رو اين حر کله» شيء عله لله ار قال: وقال شريح: يعتق 
ثلثه ويسعى في الثلثين. فقلت لعامر: أي القولين أحب إليك؟ فقال: فتيا 
مسروق وقضاء ري 


محمد عن يعقوب عن الحجاج بن أرطأة عن قتادة عن الحسن بن أبي 
الحسن عن علي بن أبي طالب أنه قال فى رجل أعتق عبداً له عند الموت 
وعليه دين» قال: يسعى ]9٠١7/[/‏ العبد في قيمته. 


محمد عن يعقوب عن الحجاج بن ني عن العلاء بن بدر عن 
أبى يحيى الأعرج أن رجلة أعتق عبداً له عند الموت وعليه دو فقال 
رسول الله عَلة: «يسعى العبد””) في الديهع0. 


قال محمد: وحدثنا عبدالر حملن بن عبدالله عن القاسم بن عبدالر حملن 
عن عبدالله بن مسعود أن رجلا أعتق أمة له عند الموت وثمنها دين عليه 
فقال عبدالله: تسعى فى ثمنها0, 

محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا كان 
وصية وعتق بدأ بالعتق'”'". 


)١(‏ ش ز: وهو. (۲) م ز: صلة الله لا أراده. 

() عن الشعبي في رجل أعتق ستة أعبد له مملوكين عند موته» قال: يقومون كلهمء 
فيعتق ثلثهمء ويستسعون في الثلثين. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ١514/4‏ 

(6) المصنف لعبدالرزاق» 154/4. 


(4) ز- بن أرطأة. rE‏ 

)¥( م ز - العبد . 

(4) المصنف لعبدالرزاقء 74/4١؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 477/4؛ والسنن الكبرى 
للبيهقي» ۲۸۳/۱۰. 


() . المصنف لعبدالرزاق» .١١١/۹‏ 
)۱١(‏ الآثار لمحمدء ١١ء 4١١5‏ والمصنف لعبدالرزاق» .٠١۷/۹‏ 
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الأشعت (0) بن سوار عن الحكم أن رتا رفع إليه وصية فيها عتق 
بتات ووصية“ وأشياء غير ذلك» ولم يكن في المال وفاء. قال: فبدأ شريح 
بالعتق» وجعل النقصان على أهل الوصية"". 

عن الحجاج بن أرطأة عن أبي بلال الطائي عن عمر بن الخطاب أنه 
أف عيدا له تضرائيا يدعى بحس 7ه وقال+ لو كت على دبا لاتا 
يلف على عضن اغا 

زفق 3 

يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم ٠‏ عن عمر بن عبدالعزيز 
أنه أعتق عبداً له نصرانياء» فمات العبدء قال: فأمرنى عمر فجعلت ميراثه فى 
NTE‏ 0 وا 

يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن أمة له فجرت فولدت من 
9 50 ئ )۸( . 
الزنى» فأعتقها ابن عمر وأعتق ولدها' . وروى عن عمرو بن دينار عن 
عمر بن الخطاب أنه أوصى بأولاد عي وأوصى بهم أن يعتقوا. 

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تتأول في ولد الزنى 
دي و ا د ا 20200 
#ولا رر وازرة وزد أخرى# ‏ . 


وإذا ملك الرجل ذا رحم محرم من رضاع فإنه له يعتق. وكذلك إذا 


)١(‏ ز: الأشعب. (۲) كذا في م ش ز. 
(۳) روي مختصراً في المصنف لعبدالرزاق» .٠١۸/۹‏ 
(6) ز: يحبس. 


(4) روي عن عمر رضي الله عنه أنه أعتق عبداً يهودياً أو نصرانياً. انظر: المصنف لابن 
أبى شیبةء .٠١8/‏ 


زفق م ز: صنم؛ ش: حنتم (مهملة). والتصحيح من المصدرين المذكورين في الحاشية 


التالية. 
(۷) المصنف لعبدالرزاق» ١/۱۸؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 180/6. 
(۸) المصنف لابن أبي شيبة» .٠١۷/۳‏ (9) ش: الزناه. 


)۱١(‏ سورة الأنعام» 5/5 ؛ وسورة الإسراء» EAD‏ وسورة فاطر» Ao‏ وسورة 
الزمرء ۷/۹. عن عائشة أنها سئلت عن ولد الزنى» فقالت: ليس عليه من خطيئة 
أبويه شىء » للا تزر وازرة وزر أخرى. انظر: المصنئف لابن أي شيبة » A‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ملك ابن عمه أو ابن خاله لم يعتق واحد منهما؛ لأنه ليس بذي رحم 
مرم 
ولو ملك عم أمه أو عمتها أو خال أمه أو خالتها أو عم أبيه أو عمته 
أو خال أبيه أو ا أو عم حده أو عم جدته أو أم أمه أو أم أم أمه أو 
أم أم أبيه عتق كل من يملك من هؤلاء. 
ملكه. وعم جده مثل عمته في هذا. 


15 35 % 


باب المشيئة في العتق 


وإذا قال الرجل لأمته: أمرك بيدك» يعنى فى العتق» فإن أعتقت 
تفسها فن :ذلك المتجلس هى حرة. روزن قامت من ذلك المجلس قبل أن 
تعتق نفسها فهي أمة. وكذلك إذا جعل أمرها في يد رجل يعني في العتق 
/[5١١ظ1].‏ وكذلك إذا جعل أمرها فى يد رجلين ينوي العتق. فإن أعتقاها 
في ذلك المجلس فهي حرة. وإن قاما قبل أن يعتقا أو أعتق أحدهما ولم 
يعتق الآخر حتى قاما فهي أمة. وإن قال المولى في ذلك كله: لم أنو”© 
العتق» فهو مصدق» ولا يعتق» ويدين المولى في ذلك كله في القضاء. 

ولو قال رجل لأمته: أعتقى نفسك» فقالت: قد أعتقت نفسى» كانت 
حرة. ولو لم تقل : قد أعتقت نفسي» ولكنها قالت: قد اخترت نفسي» 
كان ذلك باطلاء لا يقع به العتق. ولو قال لها: أنت حرة إن شئت» 
فقالت: قد شعت فيل أن تقو ين" ذلك الاس كابت رة ولو 


)١(‏ ش - أو خالته. 0) ز: لم أنوي. 
۳ ز: يقل. )٤(‏ زد قد. 
(5) ز: أن يقوم. (5) ز + أن يقوم من. 


كتاب العتاق - باب المشيئة فی العتق ۷٥‏ 

سكتت حتى تقوم فهي أمة. وكذلك لو قال لها: أنت حرة إن أحببتني» 
أو أنت حرة إن ارڈ أو أن حرة إن هويتني. وكذلك إذا قال لها: أنت 
حرة إذا حضت» كان القول في ذلك قولها'" إذا قالت: قد حضت. ولو 
زهرف 4 2 


قال لها: أنت حرة إن كنت تبغضيننى > أو أنت حرة إن كنت تحبينني 


فإن القول فى ذلك قولهاء وما قالت في ذلك المجلس في هذا كله فهي 
مصدقة. وان ا من ذلك المجلس قبل أن تن شيئاً فهي أمة إلا في 
الحيض خاصة» فإن القول قولها متى ما قالت: قد حضت. وإن قالت: 
لست أحبك ولست أبغضك» فهى أمة. وإن قالت بعد ذلك : أنا أحبك أو 
أنا أبغضك»› لم ا وكذلك إذا قال اليا :إن كنت تحن الق انت 
حرة» فهى مصدقة ما دامت فى ذلك المجلس. فإن قالت: آنا أحب العتق» 
عقت أو إن ام جا قل أن رل کیا ن اة 
وإذا قال الرجل لأمته: أنت حرة وفلانة إن شئت» فقالت: قد شئت 
نفسي» فإنها لا 7 تعتق؛“ لأنها لم تشأ ما قال لها. وكذلك لو قال لأمتين 
اها راه إن ا عة ااا "١‏ دون الا رئ فإن 
العتق لا يقع عليهما. 
ولو قال لأميين 4 :اكا شاءت التق :فهى رة فشاا جميعا 
عتقا. وإن شاءت انات دون الأخرى وسكتت الأخرى عتقت التى شاءت. 
فان شاا جميعا فقال هو إنماً أردت: واخدة» فاه لا يصدق فى القضاء» 
وهما حرتان. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهو مصدق» يعتق التى نوى» 
ويمسك الأخرى. فإن لم ES‏ كان لمأن E E E‏ 


)١(‏ ز: حتى يقوم. (۲) ش - قولها. 

(۳) ز: تبغضيني. (5) ز: تحبيني. 

(0) ز: أن يقول. (5) ز: لم يعتق. 

(۷) ز: أن يقول. (۸) ز: لا يعتق. 

(9) ز: حرتين. )٠١(‏ ش: ففات (مهملة). 
)۱١(‏ ز: أحدهما. (۱۲) ز - له. 


(1۳( زر شاءت. 


9 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فيعتقهاء ويمسك الأخرى إذا كان إنما نوى واحدة بالعتق فيما بينه وبين الله 
تعالى. 

وإذا قال الرجل لأمته : بدنك حر أو راسك حر» أو جسدك حرء أو 
فرجيك: حجر أو وجنيك حر أو :قال لها /[ #٠1او]اتفستك‏ حر > أو 
TT‏ حر فإنها تعتق فى هذا كله. ولو قال لها I‏ حرة أو 
رخلك رة کان هذا باط لا تعن به 


وإذا قال الرجل: كل مملوك لى فهو حرء وله عبيد وإماء وأمهات 
أولاد ومدبرون“ ومكاتبون فإنهم أحرار جميعاً إلا المكاتبين» فإنهم لا 
يعتقون. وإن نواهم عتقوا. فإن كان ينوي الرجال منهم دون النساء أو النساء 
دون الرجال فإنه لا يصدق فى القضاء فى شىء من ذلك» ولكنه يدين فيما 
بع وبين الله تخالى. کلت لو فان لم ر اتفه 9 يلين في 
القضاء. 


وإذا قال لعبيد له: أنتم أحرار إلا فلان» فإنهم أحرار إلا الذي 
استثناه . 


وإذا قال لعبدين له: أنتما حران إلا سالم» واسم واحد منهما سالم 
عتق الآخرء وكان سالم عبداً؛ لأنه قد استثناه. ولو قال: سالم حر ومرزوق 
حر إلا سالم» عتقا جميعاًء وكان الاستثناء هاهنا باطلاً؛ لأنه قد سمى 
سالما"“ وحده وسمى مرزوی“ وحده» فلا يستطيع أن يستثني ما قد سمى 
وحده. وإن سماهما جميعاً معاً فقال: سالم ومرزوق حران إلا سالم» كان 
كما قال» يعتق مرزوق» وسالم عبد. 


وإذا قال الرجل: كل مملوك أملكه أبداً فهو حرء فهو كما قال. يعتق 


)١(‏ ش - أو جسدك حر أو فرجك حر أو وجهك حر أو قال لها نفسك حر. 
(۲) ز: أو زوجك. (۳) ز: بدنك. 

(4) ز: لا يعتق. (۵) ز: ومدبرين. 

E 5‏ (۷) ز: مرزوق. 
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كل مملوك يملكه بشراء أو هبة أو صدقة أو ميراث أو غلك والوقت 
في هذا وغير“ الوقت سواء؛ لأنه إنما أعتق بعد الملك. ألا ترى أن رجلا 
لو قال لآمته: كل ولد تلدينه فهو حرء فولدت بعد ذلك بأربع سنين أو 
خمس عتق. فهذا قد أعتق ما لم يملك”' ولم يخلق» فكان العتق فيه 
جائزاً؛”" لأنه وقع عليه بعد ملكه. فكذلك الأول. ولو قال: كل مملوك 
أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حرء كان كما قال. 


وإذا قال الرجل: كل مر أشتريه فهو حرء فأمر غيره فاشترى له“ 
لرا ا لأنه لو ی هو e‏ 
غيري عتق. E kl‏ يعتق؛ لأنه حلف 
على الشراء: 

ولو حلف فقال: كل مملوك لي حر يوم أكلم فلاناً» وليس له 
مملوك. ثم افر عدا ك يعتق؛ لأنه لم يكن في ملكه يوم 
حلف 


ولو كان قال: يوم أكلم فلاناً فكل مملوك لي يومئذ حرء عتقوا. 

ذا قال: يوم أكلم فلن فک لرك أملكة اذا فهو ر ولس اله 
ملوك تم اشرق عيدا تم كلم فلاا لم : ا وا وات بده 
الكلام /7/71 ٠ظ]‏ ولم يعتق ما يملك قبل الكلام"' . وکل شيءَ يشتري بعد 

ولو 1 0 0 وز بوه عتم ا وشو دم 
ل ع ا و ا 2-7" 


HEEE‏ 1 وك يداك 


(0) ز: لم يشتريه. (5) ش: بعد الكلام. 


0) ز: كل. (۸) زع أملكه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ا ال لل ل 
يقع على ما يستقبل إذا لم تكن له نية 

و ا 
عبيد بينه وبين آخر لم ب و ا مته لأنه لبش .له مملوك لنفسة 
خالصاً. 

ولو قال: كل مملوك لي حرء ينوي عبداً بينه وبين لخي و 
للم :يكن" له ية لايق لأنه لبن لرك له .وإتما أغتتناء: إذا عتى 
بالاستحسان. 

وإذا أعتق الرجل كل مملوك له وله عبد عليه دين» ولعبده رقيق» 
ا تاجر» عتق العبدء ولا يعتق رقيقه؛ لأن عليه ديناً“ وأنهم 
ليسوا برقيق المولى نفسه. ولو لم يكن ا دن لو أيضا ر ا 
ينويهم. وإن کان الد فلاا أن كا “ فهو سواء في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وأما في قول محمد فإنهم يعتقون وإنهم بمنزلة عبيده» إن كان 
على العبد دين أو لم يكن» إن نواهم أو لم ينوهم في القضاء. غير أنه إذا 
لم ينوهم َيه فيما بينه وبين الله تعالى. ويضمن قيمة مملوكه للغرماءء 
وقيمة ما أعتق من رقيق مملوكه المأذون له في التجارة. وهذا قول محمد. 
وقال: رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة في هذا. 

وإذا دعا الرجل عبداً له يقال له" : سالم» فأجابه عبد له آخر يقال 
له: مرزوق» فقال: أنت حرء وليس له نية» عتق الذي أجابه؛ لأن العتق 
كان فيه جواب الذي كلمه منهماء فإنما يعتق الذي كلمه منهما. ولو قال: يا 


15000 لم يكن (0) ز + لم يكن. 
9) مز: للا. )€3 ز: لم يكن. 
(0) ز: أحدا. (5) ز: لم يكن. 
(۷) ز: عند. (0) ز: دين. 

(9) نز كان. (١9)ز:‏ قليل أو كثير. 


(۱۱) ز _ له. 


كتاب العتاق ‏ باب المشيئة في العتق 
سالم أنت حرء فإذا هو مربع''2. عتق سالمء ولا يعتق مربع”". وإنما يعتق 
الذي سمى إذا لم يكن جوابا. وكذلك لو قال: يا سالم أنت حرء فإذا هو 
عبد ليس له وله عبد يقال له: سالم» فإن سالماً يعتق"". ولو قال: يا 
سالم» فأجابه مرزوق» فقال: أنت حرء وهو ينوي سالماً“ فقال: إياه 
عنيت» فإنهما يعتقان جميعاً في القضاء. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإنه 
يعتق الذي و 

وإذا أعتق الرجل عبذده فجحله ذلك حتى أصاب من غلته أو خدمته» 
أو كانت أمة فوطئهاء ثم أقى :يذللك العدق أو قات به ةة عقو دورو 
عليه ما كان من غلة أخذها منه بعد العتق.. ورد على الجارية مهر مثلهاء 
و تن كل انين لبت که الا ترى لواد چا 
اغتصب حرا نفسه /5/51١٠و]‏ فاستخدمه لم يكن عليه شيء إلا الإثم. ولو 
أخذ منه غلة كان عليه أن يردها؛ لأن هذا مال أخذه من حر. 


ولو أعتق رجل عبداً فجحده ذلك ثم قطع يده خطأ أو جرحه جراحة 
خطأ ثم أقر بالعتق الذي كان قبل ذلك أو قامت للعبد“ بينة به كان العتق 
جائزاًء وكان ضامناً لما جنى من ذلك كأنه حر. فإن كان أقر بذلك إقرارا 
فما كان جنى عليه فهو فى ماله خاصة. فإن كانت قامت به بينة كان على 
العافلة إا كان الأرش -حمسماتة در و أكدر. روان كان اقل من :ذلك 
كان في ماله. وإن كان جرحه غير المولى ثم أقر المولى أن العتق قد كان 


)١(‏ م ز: يزبع (الياء والباء مهملتان). 

(0) م ز: بريع. 

)۳( ز ‏ وكذلك لو قال يا سالم أنت حر فإذا هو عبد ليس له وله عبد يقال له سالم فإن 
سالما يعتق. 

(5) ز: سالم. 

(5) ز+ وكذلك لو قال يا سالم أنت حر فإذا هو عبد ليس له وله عبد يقال له سالم فإن 
سالما يعتق. 

() م: «ورد» غير واضح. (۷) م ش ز: الخدمة. 

(۸) م ز: العبد. (9) ز + كان على العاقلة إذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قبل الجراحة لم يصدق» وكان على الجارح”' أرش الجراحة من قيمة 
العبد» يدفعها إلى العبد. ويصير العبد حرًا. ولو قامت بينة على العتق الذي 
كان قبل الجراحة أو كان المولى قد أقر به قبل الجراحة كان على الجاني 
أرش ذلك مثل ما يكون للحرء فيسلم ذلك إلى العبد الذي أعتق. 
ولو قذف رجلا أو قذفه رجل ثم أقر المولى بالعتق الذي كان قبل 
القذف لم يصدق. فإن لم يقر العبد بذلك لم يبلغ به إذا كان هو القاذف - 
حرة جلد حد العبد» ولم يكن بينهما لعان. وإذا قامت له بينة بالعتق كان 
ولا يجوز عتق الصبي› ولا عتق المجنون المغلوب» ولا عتق 
المجنون الذي يفيق“ في حال جنونه» وعتقه جائز إذا أعتق في حال إفاقته. 
وإذا أقر الرجل فقال: قد أعتقت عبدي وأنا صبى» فالقول قولهء ولا 
يعتق العبد. ألا ترى”" أنه لو قال: أعتقته وأنا نائم» كان القول قوله» ولا 
يعتق العبد؛ وكذلك لو قال: قد أعتقته قبل أن يخلق؛ وكذلك لو قال: 
أعتقته قبل أن أخلق» أمَا كان باطلاً لا يقع به العتق. 
ولو قال: قد أعتقتك إن شاء فلان» لم يقع العتق حتى يشاء“ فلان. 
وإذا قال الرجل لعبده: انح عمو معن ما شعت آر كلها شت أو إذا 
شئت» فقال العبد : لا أشاءء ثم باعه ثم اشتراه”“ ثم شاء العبد العتق» 
فهو حرء وما كان قبل ذلك من رده المشيئة باطل. ألا ترى أنه لو قال: 
أن حر إذا دخلت الدار» ثم باعه ثم اشتراه ثم دخل الدار عتق. 
وإذا قال الرجل لعبده: أنت حر حيث شئت» فقام من ذلك 


المجلس» بطل العتق» وكان عبداً على حاله. 


NEES 200‏ ا يرق 


كتاب العتاق ‏ باب المشيئة فى العتق 
وإذا قال: أت حجر كيف شت > فلم يشأ شيئاً فهذا حر؛ لأن العتق 
قد وقع› وقوله: كيف شئت» /[۳/٤٠۱ظ]‏ ليس بشيء. وكذلك لو كان 
الخد عا الد أو ا عقا على دال أو ععقا :إل أجل أو إن 
دخل الدار» وما أشبه هذاء فهو حرء وهذا كله باطل. وقال أبو يوسف 
يشاء فإنه لا يعتق. 


وإذا قال: عبدي حر» وليس له إلا عبد واحد» عتق تلك الساعة ذلك 
العبد» ولم يدين في القضاء . وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهو مدين. فإن 
كان ينوي غيره وسعه ذلك. ولو قال: ل "عبن احم وإياه عنيت» لم 
يصدق على ذلك في القضاء إلا ببينة. وإذا باع الرجل عبداً ولم يسمه“ ولم 
يره المشتري فقال: أبيعك عبداً لي بكذا كذاء فإن البيع في هذا باطل. فإن 
اتفق البائع والمشتري أنه هذا فالبيع جائز”". ولو قال: أبيعك عبدي بكذا 
كذا درهماًء ولم يسمه كان المشتري بالخيار إذا رآه» وليس هذا كالعتق. 


ولو قال رجل: أحد عبيدي حرهء ولا يعلم له إلا عبد واحدء فإنه 
يعتق ذلك العبد المعروف» ولا يصدق على غيره إلا ببينة. وهذا قول ا 
پو سف ومحمد. وقال أ حنيفة : القول قوله» ولا يعتى. وكذلك لو قال: 


وإذا كان لرجل عبدان فقال: أحدكما حرء 2 مات أحد العبدين» 
عتق الباقي منهما'". وكذلك لو باع احا أو عت أق اجه دو ملک 
و من لحر فإنه يعتق الباقي منهما. وكذلك لو دبر“ أحدهما. وكذلك 
لو قتل أحدهما عتق الباقي. وكذلك لو أعتق أحدهما بعينه عن ظهاره عتق 
الباقي في هذا كله. وكذلك لو كانت أمتين فوطئ إحداهما فعلقت عتقت 


(۱) ز: يشاء. (۲( ر أو يشاء. 
فرق ش - لي. (€) ش - ولم يسمه. 
(0) ز: جائزة. 000 ز: منهم. 


(۷) ز: أو وهبه. (۸) ز: لو دين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأخرى» وكان هذا إقراراً منه بالعتق للأخرى. ولو لم تعلق منه كان أيضاً 
اختيارأً» وتعتق“ الأخرى في قول أبي يوسف ومحمد. ولا تعتق“ في قول 
أبي حنيفة» والمولى على خياره. ولو أعتق إحداهما بعينها ثم قال: إياها 
كنك يت بلك الي الأول كان" دا فى الفا لبس ذا 
كادي ا ا 7 
وإذا قال: إحداكما حرةء ففقاً رجل عين إحداهما أو قطع يدها فعليه 
في ذلك أرش أمة» ويقال للمولى: اختر أيتهما شئت فأوقع العتق عليها. 
ولو قال: قد كنت أوقعت العتق على هذه التي فقئت عينهاء لم يصدق على 
الفاقئ» ولا يلزمه أكثر من أرش أمة» وتصير حرة» ويكون ذلك الأرش 
لها. 


ولو قتلهما رجل جميعاً معا“ كان عليه في كل واحدة منهما نصف 
قبئة أنه E‏ :دي OR‏ درن د إحداهما قتلت“ قبل 
الأخرى فالباقية منهما حرة» وعلى قاتلها على عاقلته دية حرة» وعلى قاتل 
الأولى قيمة أمة على العاقلة» فتكون" للمولى» ودية الأخرى لورثتهما. ولو 
قتلهما رجلان كل واحد منهما قتل”" إحداهما جميعاً معا كان على كل 
واحد منهما قيمة أمة. وقد علمنا أن إحداهما حرة» ولكنا لا ندري أيتهما 
هي» ولا يلزم القاتل أكثر من قيمة الأمة؛ لأن كل واحد منهما يقول: أنا 
قلت ٠‏ ابا ولوا رل براحن نيعا ها انت هله ديه ق و 
أمة» وليس هذا كالرجلين المتفرقين. 


ولو قطع يديهما رجل واحد جميعاً معاً أو إحداهما قبل الأخرى 
كان" '؟ عليه فى للك .فى كل وای أرشن أمة. ولو ها خا الحداهنا 


(0) ز: ويعتق. (0) ز: يعتق. 
(۳) ش: وكان. )٤(‏ ش - معاً؛ صح ه. 
(9) ز: كان. () ز: قبلت. 
(0) ز: فيكون. (۸) ز: قبل. 


)9( ر قبلت. (١٠6)م‏ شش 5 وكان. 


كتاب العتاق ‏ باب المشيئة فى العتق 3 

قبل الأخرى كان عليه فى الأولى قيمة أمة» وفي الآخرة دية حرة. وليس 
القتل كالجراحة. ألا ترى''' أن المولى لا خيار له بعد القتل» وأن الباقية 
حرة إن شاء وإن أبى. وأما فى الجراحة فإن له الخيار» يعتق أيتهما شاءء 
ويمسك الأخرىء فلذلك اختلفا. 


ولو لم يقتلهما أحد ولم يجرحهما'" أحد حتى حضر المولى الموت» 
ولا مال له غيرهماء فمات قبل أن يبين وقبل أن يختار» وقيمتهما سواءء 
عتق من كل واحدة منهما نصفهاء وسعت في نصف قيمتها. وإن اختار 
المولى عند الموت عتق7" إحداهما عتقت كلها؛ من قبل أن العتق أوقعه في 
الصحة. 

ولو جنت إحداهما جناية قبل أن يختار المولى ثم اختار التي جنت 
بعد علمه بالجناية عتقت» وكان على المولى أرش الجناية كلهاء ولا يصدق 
على أصل الجناية؛ مِن قَبّل أنه قد كان له أن يختار الأخرى فيوقع العتق 
عليها. ولو لم يختر“ المولى [واحدة] منهما بعد الجناية حتى مات عتق من 
كل واحدة منهما نصفهاء وكان على المولى قيمة التي جنت في مالهء 
وسعت”“ كل واحدة منهما في نصف قيمتها لورثة المولى. 


ولو باع إحداهما على أنه بالخيار وقع العتق على الأخرى؛ لأن هذا 
إقرار بالعتق حيث باع الأخرى. وكذلك لو باع إحداهما بيعاً فاسداً وقبضها 
الي ون العتو على الي هي عن مِن قبل أن الأخرى قد ملكها 
غيره. وكذلك لو باع إحذاهها علق أن المكقرى: بالخيار عنقت الباقية. آلا 
ترى"؟ أن" عتق المشتري جائز إن أعتقها. وكذلك لو كاتب إحداهما أو 
رهنها أو أجرها فإن العتق يقع على الباقية. فأما إذا ما استخدمها فإن العتق 
لا يقع على الباقية؛ لأن الرجل قد يستخدم الحرة. وكذلك الوطء ما لم 


)١(‏ ز: يرى. (۲) ز: يخرجهما. 


(۳) م ش ز - عتق. والزيادة من ع. )٤(‏ ز: لم يختار. 
(40) ز: وسعى. (5) ز: يرى. 


(۷) م ش ز: بأن. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تعلق منه /[/8١٠١ظ].‏ وفي الوطء قول آخرء قول بي يوسف ومحمد: إنه 
اختيار لهاء وإن الباقية تعتق. 


وإذا أعتق الصبي عبداً لم يجز عتقه. بلغنا ذلك عن عبدالله بن عباس 
أنه قال: لا يجوز عتق الصبي”"". وكذلك لو قال: كل مملوك أملكه إذا 
احتلمت فهو حر. وكذلك المجنون فى حال جنونه. وكذلك المعتوه لا يجوز 
عتق أحد من هؤلاء. 
ذلك. 

وإذا قال الرجل: عبدي حر يوم" أفعل كذا وكذاء ففعل ذلك وهو 
معتوه عتق عبده؛ لأنه حلف عليه حين حلف وهو صحيح. 

وإذا أعتق الرجل عبده وهو من أهل الحرب في دار الحرب ثم أسلم 
أو صار ذميًا وعبذه معه في ا فهو عبده» وعتقه في دار الحرب باطل. 
وكذلك التدبير؛ لأن الحكم لا يجري عليه في دار الحرب. 

وأهل الذمة فى العتق بمنزلة المسلمين. 


96 36 3 


باب الشهادة في العتق 


وإذا) أعتق الرجل أمته ثم جحدها وكان يطأها ويستغلها ويستخدمها 
تم قات الي على عا “قبل الوط ول الخلة فعليه: العقرة: وهو امن 


وإذا أعتق الرجل أمته فشهد الشهود بذلك وجحد وأنكرت الأمة العتق 
)١(‏ ز: يعتق. (0) المصنف لابن أبي شيبة» .۳۳۹/٤‏ 


(۳) ز: قوم. )٤(‏ ز: في بدنه. 
(9) ش: فإذا. 


كتاب العتاق ‏ باب الشهادة ف في العتق 
فإني أعتقها ؛ لأن هذا فرج» ولا أخلي بينها وبينه» ولا ألتفت إلى جحودها. 
فإن كان عبداً فجحد العتق جعلته عبداً على حالهء فمتى؟ ما جنى أو قذف 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد. العبد الا سواء يعتقان» ولا ألتفت الخ 
جحودهما. 

واد شد التهوة أنه أعثق. عيدة سالما ولا برقو سالما وله عبد 
اسمه سالم ليس له غيره فإني أعتقهء ولا أبالي أن لا تعرفه'" الشهود. ولو 
شهدوا بهذا في البيع أبطلته. وليس العتق في هذا كالبيع. 

وإذا شهد شاهد أنه أعتق عبده هذا يوم الخميس وقد عرفه وشهد آخر 
أنه أعتقه”" يوم الجمعة وقد عرفه فهو جائز. وكذلك إذا اختلفوا في البلدان 
أو فى الشهور فهو جائز؛ لأنه كلام ولا يبطله اختلاف البلدان. 

وإذا شهد شاهد أنه أعتقه إن دخل ل وشهد آخر أنه أعتقه إذا كلم 
فلاناً وقد دخل الدار وكلم فلاناً فليس يعتق؛ لأن /[/7١٠و]‏ الشهادة قد 
اختلفت. 

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قال: إن دخلت الدار فأنت حرة» 
وقال المولى: إنما قلت: إن كلمت فلاناً فأنت حرء فأيهما””' ما فعل فهو 
خرء إن كلم فلاناً أو دخل الدار. أجيز على المولى" إقراره» وألزمه ما 
شهدت به الشهود. 

وإذا شهد شاهد أنه أعتقه على مال وشهد آخر أنه أعتقه البتة 

ا ا 

وإذا شهد شاهد أنه أعتقه على ألف وشهد آخر أنه أعتقه على 


0 ر فهي. (۲) ز: يعرفه. 


(۳) ز: عتقه. )٤(‏ ز: فإنهما. 
(0) ز: أخبر. (7) ش: المولى على. 


(۷) ز ‏ وإذا شهد شاهد أنه أعتقه على مال وشهد آخر أنه أعتقه البتة فشهادتهما باطل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


خمسمائة والمولى ينكر ذلك فشهادتهما باطل. 


ولو شهد شاهد أنه أعتقه”" على ألف وشهد آخر أنه أعتقه”" على 
ألف وخمسمائة والمولى ينكر ذلك والعبد يدعي أنه أعتقه على ألف 
وخمسمائة فلا تجوز شهادتهما؛ لأنهما قد اختلفا في الذي“ وقع به العتق. 
وكذلك لو ادعى العبد أن العتق كان بألف كان باطلاً؛ لأنه قد أكذب الذي 
شهد بألف وخمسمائة. فإن كان العبد ينكر العتق والمولى يقر بذلك ويدعيه 
ويقول: أعتقتك على ألف» فهو حر وليس عليه شيء؛ لأنه قد أكذب الذي 
شوو القع وتكبيه لتر وإذا تادعي المون : ]7 وكبي نان قري له E‏ 
والعتق ماض جائزء وهو في هذه المنزلة بمنزلة رجل ادعى على رجل ألف 
درهم وخمسمائة درهم وأقام عليه شاهداً بها" وشهد آخر بألف فإنه يقضى 
له بالألف. 


وإذا شهد شاهدان أنه قال: آتت حر إن ذخلت هذه الذار» وشهد 
شاهدان آخران أنه قال: أنت حر إن كلمت فلاناًء فشهدوا على ذلك من 
قوله فإن ذلك جائزء فأي ذلك“ ما فعل العبد فإنه يعتق به. 


وإذا ادعى عبد أن مولاه أعتقه على أل درهم وأقام على ذلك 
شاهدين وادعى المولى أنه أعتقه على ألفين وأقام على ذلك شاهدين فهو 
حر وعليه ألفان؛ لأن المولى مدعي للفضل. 


ولو أقام العبد شاهدين أنه قال: إذا أديت إلى ألفاً فأنت حرء أو 
متى ما أديت إلى ألفاً فأنت حرء أو إن أديت إلي ألفاً فأنت حرء وأقام 


)١(‏ ش - والمولى ينكر ذلك. 

() ز+ على خمسمائة والمولى ينكر ذلك فشهادتهما باطل ولو شهد شاهد أنه أعتقه. 

(9) م + على خمسمائة والمولى ينكر ذلك فشهادتهما باطل ولو شهد شاهد أنه أعتقه على 
ألف وشهد آخر أنه أعتقه. 

(5) ز: في الذمة. (0) ز: ألف. 

() ش: شاهدها؛ ز: شاهد بها. (۷) ز + من قوله فإن ذلك. 

(۸) ش - ذلك. (9) ز: الفضل. 


كتاب العتاق ‏ باب الشهادة فى العتق 
ا ي تت 
على ذلك بينة بأنه قد أدى». وأقام المولى البينة أنه إنما قال له: إذا 
أديت إلي ألفين فأنت و أو إن أديت إلى ألفين فأنت حرء فإن 
العبد حرء ولا شيء غلية بعد الألب التي أدى ؛ لاي أضع هذين 
القولين كليهما" على أنهما قد كانا من المولى. فأيهما"" فعل العبد عتق 
به مثل قوله: إن دخلت الدار فأنت: خر أو كلمت فلاا فأنت حرء 
فأیھما“ ل 

/[/١٠ظ]‏ وإذا شهد شاهدان أنه باعه نفسه- القت و هك اخران أنه 
باعه نفسه بألفين فهو حر وعليه ألفان؛ لأن المولى مدعي للفضل. وليس 
هذا "كالياب الأول ا وی أن ذلك فی راه :هذا نے ولو اع ب 
بألف درهم فأداها من مال المولى كان حراأًء وكان للمولى أن يرجع عليه 
بمثلها. وكذلك لو نقده ألفا" اغتصبها أو سرقها فأخذت من المولى كان 
للمولى أن يرجع عليه بمثلهاء وكان العبد 0 نا 
لو باعه نفسه بوصيف أو بعشر من البقر أو بعشر من الإبل”"' أو بعشر من 
الغنم؛ > فقامت بذلك البينة على المولى وأنكر المولى فإن العبد حرء وعليه 
عكر مها عنمن وشظاء وعليه وصيف وسط. فإن دفع من ذلك شيئاً فاستحق 
كان ندرا بوكانة لر أن يرجع عليه بمثله. 

وإذا شهد للعبد ابنا المولى أن المولى قد أعتقه فشهادتهما جائزة. 


وإذا شهد ابنا الحند وهما حران أن المولى قد أعتقه فشهادتهما باطل. 
وكذلك لو شهد له أبوه ورجل آخر”''؟. وكذلك لو شهد له أمه أو 


2) 


)١(‏ ز- وأقام على ذلك بينة بأنه قد أدى وأقام المولى البيئة أنه إنما قال له إذا أديت. إلي 


ألفين فأنت حر. 
(۲) ز: كلاهما. (8). انيا 
(4) ز: فإنهما. (0) ز - أنه. 
0 ز: يرى. (۷) ز: ألفان. 
(۸) ز: أو كذلك. (9) ش: من الغنم. 


(۱۰) ز - وكذلك لو شهد له أبوه ورجل آخر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مد أو ا أو أحد من ولد ولده أو أجداده فإنه لا تجور شهادتهم 


له. 


وإذا شهد رجل وامرأتان على العتق فهو جائز. بلغنا ذلك عن شريح. 
وكذلك لو شد هان على مياد شا هديك ركذلكف الو شين ا 
للعبد. ولا تجوز شهادة الأعمى في العتق. 
ولو وك بعتق فأعتقه القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإن 
العتق ماض» والشاهدان ضامنان لقيمة العبد. ولو رجع أحدهما كان ضامناً 
يا (0) ه 0 5 f e‏ 6ه 5 
اتهمهما بها ثم اشتراه أحدهما أو ورثه أو وهب له فإنه حر من ماله؛ لآنه 
قل شهد أنه حر» فاشتراه حين اشتراه وورثه حين ورثه وقبضه حين وهب له 
وقد أقر على نفسه أنه حر. 


وإذا شهد رجلان وامرأتان على عتق عبد فأعتقه القاضي ثم رجع عن 
الشهادة رجل فإنه لا يضمن شيا ؛ لأنه قد بقي من الشهود من يقطع بشهادته 
ويعتق العبد بها. فإن رجعت امرأة أيضاً ضمنت المرأة الراجعة والرجل 
الراجع قبلها ربع قيمة العبد» على الرجل من ذلك الثلثان وعلى المرأة 
الثلث؛ لأنه إنما انتقض ربع الشهادة. والعبد حر لا يرجع رقيقاً. فإن رجعت 
المرأة الأخرى لزمها وإياهما ربع قيمته أيضاًء على الرجل الأول والأخرى 
نصفه» يحاسب من ذلك بما ضمن» ويتم ما بقي. ويكون على /[۱۰۷/۳و] 
المراقين تة عا سر تحاف الأول جما يجت وة متها 
تمام ما بقي» ويؤخذ من الأخرى ما عليها. فإن رجع الشاهد الباقي صار 
عليهم جميعاً قيمة العبد تامة» على كل رجل ثلثه وعلى كل امرأة سدسه. 


)١(‏ م ش ز: وامرأته. (؟) ش: وأبوه. 

)۳( كذا في م ش ز. 

() م + ان؛ ز - على شهادة شاهدين وكذلك لو شهد أخوان للعبد ولا تجوز شهادة 
الأعمى في العتق ولو شهد شاهد. 

(9) ز2 اماتا (5) از يحاسب. 


كتاب العتاق ‏ باب الشهادة فى العتق 


فمن كان منهم قد أدى شيئاً حسب له ذلك» وأخذ منه ما بقي» ومن كان 
1 2000 
منهم لم يؤد 
ولو قامت بينة غيرهم بأن مولى العبد قد كان أعتقه بعد شهادة هؤلاء لم 
ينتفع“ هؤلاء بذلك» ولم يرد عليهم مما ضمنوا”" شيئاً. وإن جاء هؤلاء 
بشهود أنه أعتقه قبل شهادة هؤلاء فإنهما“ لا يرجعان بشيء مما ضمنا في 
قياس قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد: إنهم 
يرجعون بما ضمنوا كله على المولى. 

ولو قيد رجل عبده فحلف بعتقه أن فى قيده عشرة أرطال» وحلف 
بعتقه إن حله أحد من الناس هو ولا غيره» فشهد شاهدان أن في القيد 
الذي في رجل العبد خمسة أرطال» فأعتقه القاضي بشهادتهماء ثم حله 
القاضى فإذا فى قيده عشرة أرطال كما قال مولى العبد» فاستبان عند القاضي 
أنهما شهدا على باطل» فهما ضامنان للقيمة» والعبد حر لا سبيل عليه. 
ودا "فول اى حضفة وها رل ار إنيما لا ضهان عا لأن العيد 
ED 7 ROT 8‏ 
عتق بالحل. ألا ترى”" أنهما لو حلاه بأنفسهما عتق ولم" يضمنا شيئا. 


شك لخدمك ها ص ف دل وتن ال حاص جا 


وإذا شهد شاهد على عتق وشهد آخر على إقرار المولى بعتقه فهو 
جائز؛ لأن العتق كلام» وقد اتفقا ولم يختلفا. 

وإذا هد احذهنا أنه قال لهأتت جر ,رهد الكحر آنه“ فال : 
قد أعتقتهء كان عتقه جائزاً أيضاً. وكذلك لو شهد أحدهما أنه أعتقه 
لوجه الله تعالى بالعربية وشهد الآخر أنه قال له بالفارسية: أنت حرء 
كان حرًا. 


NG A alê TELES‏ يعرفوة بالماء فإن كان له 


. ز: لم يؤدي. () ز: لا ينتفع‎ )١( 
ش: ما ضمنوا. (5:) ز: فإنما.‎ )۳( 
ز: يرى. 0) ز: ولا.‎ )9( 


(۷) م ش ز: وإذا شهد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

5 م الشيباني 

عبد يقال له: سالم» فإنه يعتق. وإن كان له عبدان يقال لكل واحد منهما: 
سالمء والمولى يجحد )2 فإنه لا يعتقى واحد منهما. 


ولو قالا: نشهد أنه أعتق عبده سالما ونحن نعرفهما جميعاً ولكن لا 
ندري أيهما عنى» كانت شهادتهما باطلاً إذا جحد المولى ذلك. وكذلك لو 
قالا: سمى لنا عبداً من عبيده ونسينا"“ اسمهء فإن الشهادة على هذا باطل. 
و[كذلك] إن شهدا أنه أعتقه على جعل أو على غير جعل. وكذلك إذا قالا: 
أعتق أحد عبيده ولم يسم لنا شيئاًء والمولى يجحد كان ذلك باطلا. 


ولو قالا: كان هذا عند الموت فأعتق أحدهما ولم یسمه» استحسنت 
اظ] في هذا أن أعتق كل واحد منهم بحصته من ذلك من الثلث» 
وأستسعيهم في الفضل. أدع القياس في ذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: إذا شهد الشاهدان أنه قال: أحد عبيدي حرء أو قال: 
بال خر فذلك جاتر واجبرة على أن" بين وإذا قلا سم ا 
ونسيناه » والمولى يجحد فشهادتهما باطل. 


ولو شهدا على رجلين أن أحدهما أعتق عبده ولا دزی أيهما هو 
كانت یادا اطا لا و 


وإذا ادعى العبد العتق أو الأمة ولم يكن لهما بينة حاضرة على ذلك 
فإنه يدفع إلى مولاه» ولا يحال بين المولى وبين عبده بدعواه. فإن أقام 
شاهداً واحداً فكذلك أيضاً. فإن أقام شاهدين حيل بين مولاه وبینه حتى ينظر 
في شهادتهما. فإن زُكيا عتق العبد. وإن لم يُرَكْيَا دفع إلى مولاه» وكان 
رقيقاً. 
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ذا شيك ساعد أنه اى فنا له وشهة لكر أنه وهه لنفسه: فيذا 


(۱) ز: فنسیا. 
(۲) أي: وله عبدان اسمهما سالم» كما تقدم. 
(۳) ش ۔ أن. (6) ز: يدرى. 


)0( م وهب. 


كتاب العتاق ‏ باب الشهادة فى العتق 


باطل؛ لأنهما قد اختلفا. ولو شهدا جميعاً أنه وهب عبده لنفسه فالعبد حر. 
وإن قال المولى: لم أنو العتق» فإنه لا يصدق في القضاءء ويعتق العبد؛ 
ولكنه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى. ولو كانت أمة لم يسعها أن تقيم معه 
بعد أن تسمع هذا الكلام. أرأيت لو أوصى به" لنفسه أما كنت أعتقه. 

ولو شهدوا أنه قال: أنت حر من هذا العمل أو عتيق منه أو حر اليوم 
أو عتيق”" اليوم» فهو حر أبداًء ولا يدين المولى في القضاء. وأما فيما بينه 
وبين الله تعالى فهو مدين» إن لم ينو عتقاً"" لم يعتق. 


ولو شهدا عليه أنه قال: إنما أنت مثل الحرء كان هذا باطلاً لا يعتق 


ولو كيدا عليه أنه قال: بدنك مدل کی آي راسك زأمن تخر أو يدك 
يد حر» فإن هذا كله لا يعتق به فى القضاءء ولا فيما بينه وبين الله تعالى» 
والعتق فى هذا باطل. 

ةا قال تواتك ©" صره. فإية معو 

ولو شهدا عليه أنه قال: لا ملك لى عليك أو لا رق لى عليك» 
فهو مدين في القضاء. فإن كان يعني العتق عتق. وإن كان لم ينو العتق لم 
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يصسئى». 

وإذا شهدوا أنه قال: اسم عبدي هذا حر؛ وهو اسمهء ثم دعاه فقال 
له: يا حر» لم يعتق. ولو لم يقل هذه المقالة ثم قال له: يا حرء فإنه يعتق 
فى القضاءء وفيما بينه وبين الله تعالى فهو مدين. 

ولو قال له: إن فعلت كذا كذا فأنت حرء فقال العبد: قد فعلت 
ذلك فإنه لا يصدق على ذلك. 


)١(‏ ز: لو أصابه. 0) مز: أو عتق. 
(۳) ش + ان. 
)€( م ش + بدن. والتصحيح مستفاد مما تقدم في كتاب العتق. انظر : لالظ - "١٠و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو قال له: إن صمت أو إن صليت أو قعدت إلى فلان فأنت حرء 
فقال العبد : قد فعلت» فإنه لا يصدق على هذا إلا أن تقوم بينة له أو 
كان من ظاهر يعرف فإن العبد لا يصدق عليه بقوله. وكل شيء باطن لا 
يعرف مثل قوله: إن كنت تحبينني أو يض أو أشياة ذلك» فإن 


وإذا قال الرجل للرجل: أعتق أي عبيدي شئت» فأعتقهم جميعاء فإنه 
لا يجور إلا عتق واحد منهم ١‏ وذلك إلى المولى» أيهم شاء أعتق » ويمسك 
البقية. 


وإذا قال: أيكم دخل هذه الدار فهو حرء فدخلوا جميعاً عتقوا. 
وكذلك لو قال: أيكم شاء فهو حرء فشاؤوا جميعاً. وكذلك لو قال: أيكم 
بشرني بكذا وكذاء فبشروه جميعاً معاً. فإن كان إنما يعني واحداً فإنه لا 
يدين في القعلا م وهو ايز ليا :بيده A a‏ عا أيهم شاء 
فيمضي عتقه» ويمسك البقية. فإذا بشره واحد ثم آخر فالأول حر والثاني 
عبد؛ لأن البشير هو الأول. 


وإذا قال الرجل للرجل: أخبر عبدي هذا بعتقه» أو أخبر عبدي أنه 
حر» أو بشر عبدي بعتقه» أو أخبره أنه حر» فهو حر ساعة تكلم المولى 
بهذا المنطق. إذا أخبر بذلك العبد أو لم يخبر. 


وإذا قال الرجل لعبده: يا سالم أنت حرء وهو يعني إنساناً" بين 
يديه غير سالم فإن سالما““ حر. ش 


(۱) ز: أن يقوم. 

)۲( ز: تحبيني أو تبغضيني. أي كما مر في الطلاق لو قال: إن كنت تحبينني فأنت 
طالق . . . انظر: ۳/١٤و.‏ 

(۳) ز: إنسان. 

(8) ز: سالم. 


كتاب العتاق ‏ باب الشهادة في العتق 

وإذا قال الرجل: أول عبد“ يدخل علي من عبيدي فهو حر 
فأدخل عليه عبد ميت ثم أدخل عليه عبد آخر حي فإن العبد الثاني حر 
لأله کا و ضيبي ل e‏ 
فإن أدخل ان خان ها ما لم يعتق واحد مهما لانها ليسا ياول. 
وإن دخل””' بعدهما عبد آخر لم يعتق؛ لأن الأول غيره. وإذا قال الرجل: 
ا و صميعا ا اق و الخلا متهما: فإن 
ملك عبداً آخر بعدهما لم يعتق؛ لأنه ليس بأول. ألا ترى”' أنه لو قال: 
آخر عبد أملكه فهو حرء ثم لم يملك غيره حتى مات المولى جعلناه آخراً 
وأعتقناه من جميع المال في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف 
ومحمد: د لأنه قد كان يقدر على أن يشتري غيرهء فإنما 


حتت قبل المودت بعر دخل من الموت في حال لا يستطيع أن يشتري. 


ولو قال: آخر عبد أملكه فهو حر ثم اشترى عبداً ثم لم یشترا 
غيره حتى مات لم يعتق؛ لان هدا أولاولن اخره.ولر ورتا عيدا بعده أو 
أوصي به له أو ملكه بوجه من الوجوه ثم مات عتق هذا الآخر؛ لأنه آخر. 
وكذلك لو كان هذا الآخر ابنه أو ذا رحم محرم منه عتق» وكان هو الآخر 
/[/١٠ظ]‏ إذا“ لم يملك غيره حتى يموت. 


(۷) 


وإذا قال: آخر عبد أملكه فهو حر» فاشترى عبداً ثم اشترى عبدين 
بعده ثم مات فإنه لا يعتق واحد منهما؛ لأن الآخر ليس بعبد واحد. 

ولو قال: كل مملوك أشتريه أو أملكه أبداً فهو حرء فهو كما قال. 
وإثما يعتقون: بعد اللاك آلا قرع أنه لو قال لأمة له كل .ولك تلديتة أبدا 
فهو حرء فولدت أولاداً بعد سنين عتقوا جميعاء وقد أعتق هذا ما لم يخلق 


(۱( مز عبدى. (۲( م - علي ؟ صح ھ. 


(۳) ز: آخر. (8) ز: أدخل. 
(0) ز: يرى. () ز - قبل الموت حيث. 
(۷) ز: لم يشتري. (۸) ز: وإذاء 


(4) ر یری. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولم يملك بعد. فكذلك الأول. ولو قصد عبداً بعينه فقال: إن ملكت هذا 
فهو حرء فهو حر كما قال إذا ملكه. وكذلك لو قال: كل عبد أشتريه 
العام أو کل عي اش من فان أو كل عبد أشتريه من مصر كذا 
وكذا فهو حرء فهو كما قال إذا اشتراه. وإذا قال: كل عبد أشتريه فهو حرء 
فورث عبداً أو ملكه بغير شراء فإنه لا يعتق. 
وإذا قال لعبد لا يملكه أو لأمة لا يملكها: أنت حرة من مالى» فهذا 
باطل. وكذلك لو قال لها" : إن جامعتك فأنت حرة» أو إن تسريتك فأنت 
حرة» أو إن كلمتك فأنت حرة» ثم اشتراها ثم فعل جميع ما حلف عليه 
فإن هذا كله باطل لا يقع؛ لأنه قال ذلك وهو لا يملكهاء ولم يقل: إذا 
ملكتها. أراضك لو قال لها: أنت حرة غداء أو قال لها: الك حرة اليوم» 
فاشتراها يومه ذلك أكانت تعتق”". فهذا كله باطل لا يقع به العتق؛ لأنه لم 
يذكر فى هذا الملك. 
وكذلك لو قال: كل أمة أتسراها فهى حرة» فإن تسرى أمة قد كانت 
في ملكه يوم حلف فإنها تعتق“. وإن اشترى أمة فتسراها بعد هذه المقالة 
لم تعتق”*'؛ لأنه لم يقل: أتسراها بعد الملك. والتسري في قول أبي حنيفة 
ومحمد أن يبوئها”'' بيتاً ويحصنها وإن لم يطلب ولدها. وفيها قول آخر قول 
أبي يوسف: إن التسري لا يكون مع هذا إلا بطلب الولد. ولو لم يفعل بها 
شيئاً من هذا ولكنه وطئ خادماً له قد كانت عنده تخرج في حوائجه ثم 
علقت منه لم تعتق؛ لأنه لم کو وقد علقت منه من غير تسري. 


وإذا قال الرجل لعبدين له: أيكما أكل هذا الرغيف فهو حرء فأكلاه 
جميعاً فإنه”"' لا يعتق واحد منهما؛ لأنه لم يأكله كله. ولو أكله أحدهما ثم 


)١(‏ م ش ز: وكل. (۲) ن- لها. 
(۳) ز: يعتق. )٤(‏ ز: يعتق. 
(5) ز: لم يعتق. () ز: أن ينوبها. 
0300 ز: لم يعتق. (۸A)‏ ز: لم يتسراها. 


(9) ز ‏ جميعاً فإنه. 


كتاب العتاق ‏ باب الشهادة ذ في العتق 


إنه أقام''' البينة أنه أكله أعتقه القاضي. فإن أقام الآخر البينة أنه هو الذي 
أكله لم يعتقه القاضي؛ من وبل أنه قد جعل الأول آكلاء فما جاء بعده فهو 
باطل. ولو لم يأت أحدهما قبل صاحبه واجتمعا جميعا كل واحد منهما يقيم 
البينة أنه أكل الرغيف كله /[9/5١٠و]‏ لم يجز هذاء ولا تقبل”" الشهادةء 
وهي باطل. ألا ترى أن القاضي قد علم أن أحدهما كاذب؛ لأن كل واحد 
من الفريقين ينقض على صاحبه. 


وإذا شهد شاهدان أنه أعتق مَرْبَعاً يوم النحر بالكوفة فأجاز القاضي 
شهادتهما وأعتقه» ثم شهد شاهدان أنه أعتق سالما يوم النحر بمكة» فإنه 
يبطل شهادتهما ولا يجيزه؛ لأنه قد أوجب عليه عتق الأول فإجازة الآخر 
باطل؛ لأنه لا يكون في يوم واحد بمكة والكوفة. ولو لم تشهد“ إحد 
البينتين قبل صاحبتهاء واجتمعا جميعا فشهدا بهذاء فإن ذلك باطل لا 
نوز لن واحدة منهما تنقض شهادة الأخرى. فإذا رد القاضي 
ابر يا جميعاً ثم ماتت إحدى البينتين ثم ادعى الآخر وأقام بينة"“ على 
القاضي ثم 0 به الشهود فشهدوا عنده بذلك فإن ا لا يقبل 
شهادتهم؛ لأنه قد ردها بالتهمة» فلا يقبلها أبداً. ولو لم مُث واحدة من 
البينتين حتى جاء أحد الغلامين بشاهدين آخرين يشهدان على ما شهدت به 
شهوده الذين ردت شهادتهم» وجاء الآخر بشهوده الذين شهدواء فإن 
القاضي يجيز شهادة هذين الشاهدين الآخرين اللذين”' لم يكونا شهدا 
عنده» وينفذ عتق الغلام الذي“ شهدوا بعتقه» ولا يقبل شهادة الآخرين 


ع 


أيدا. 


وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين ١‏ فى العتق فإنه جائز. وكذلك 
إذا شهد عنده رجل وامرأتان. ولو قذف عبداً ا أن يأخذه بحده فشهد له 


)١(‏ ز: قام. (۲) ز: يقبل. 

(۳) م: يربعا (مهملة). (5) ز: لم يشهد. 

(0) ز: البينة. (5) م ز: ثم اشهدت. 

(۷) ز: للذين. (۸) م ش: الذين؛ ز: اللذين. 


كتاب ١‏ مام الشيياد 
> ب الأصل للإمام الشيباني 
رجل وامرأتان على عتقه قبل أن يقذفه فأخذت ذلك وحددت قاذفه”" | 
كان غل قذفه كتاهدان-عدلاة:. الا ری ٠‏ :أن :رسلا وامراتين: لو :شهيدو عل 
رجل بالنكاح لامرأة قد عرفوها أو شهدوا أن هذا الولد منهما ثم زنى الرجل 
والمرأة فإني أرجمهما. ولو أن رجلاً وامرأتين”" شهدوا على عتق فأمضيته 
ثم قذف بعد ذلك أو قذف نفسه أو جنى”*' أو جني عليه جناية يكون فيها 
قصاص" كان ذلك كله جائزاً"' عليهء وآخذ له بحقه» وآخذ منه الحق 
الذي لزمه» وليس يستقيم أن يكون حرأ في كل شيء فإذا وقعت الحدود 
والقصاص كان بمنزلة العبد. 


ذا 


وإذا أعتق الرجل نصيبه من عبد بينه وبين آخر عن دبر منه» فأعتق 
الآخر نصيبه البتة وهو موسرء فإن لشريكه أن يضمنه نصف قيمته مدبراًء 
ويرجع بذلك الشريك على العبدء ويكون”" الولاء بينهما؛ لأنه جرى فيه 
عتق من الأول. وهذا قول أبي حنيفة. وقال /[9/9١٠ظ]‏ أبو يوسف 
ومحمد: حين دبره الأول فهو مدبر كله» وعتق الثاني باطل» ويغرم الأول 
للثاني نصف قيمته موسراً كان أو معسراً. 

وإذا كان العبد بين ثلاثة فأعتق أحدهم العبد عن دبر ثم أعتق 
الآخر البتة وهما موسران فللباقي الذي لم يعتق أن يضمن الأول 
للمدبر“» وللأول أن يضمن المعتق الثاني البتة ثلث قيمته» ويرجع 
بذلك على العبد» ويسعى العبد للمدبر الذي دبر فى ثلث قيمته. 
وا ف ال ولمعي ا ات ارلا فرك أب دة 
وقال أبو يوسف: إذا دبر أحدهم صار مدبراً كله من ماله" 
وصار ضامناً لشركائه حصصهم من قيمته إن كان معسراً أو موسراأء 


4 كنت انادف 07 


(۳) ز: وامرأتان. (6) ز: أو جنى. 
(0) ز: قصاصا. (5) ز: جائز. 
0) ز: يكون. (۸) م ز: المدبر. 
() ز: ثلثى. 


)۱١(‏ ش - وقال أبو يوسف إذا دبر أحدهم صار مدبراً كله من ماله. 


كتاب العتاق ‏ باب عتق الرقيق بين اثنين > 


ولا يجوز عتق من أعتق منهم بعد تلبيره. وهو قول محمد بن الحسن 


25 36 


باب عتق الرقيق بين اثنين 


أبو يوسف عن الحجاج , بن أرطأة عن نافع عن ابن عمر عن 
رسول الله 6 أنه قال فى الود دق ا ا «إن كان غنياً 
ضمن» وإن كان فقيراً سعى العبد في حصة الآخر»"". 


2 )۲( ۶ : 5 
عن الأشعت بق سوار عن الحسن عن على" بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه قال: يعتق الرجل من عبده ما ا 


o‏ ل 


الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبدالرحملن عن أبيه عن 
عبدالله بن مسعود أن رجلين من جهينة كان بينهما ا فأعتق 


000 روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ي قال: «من أعتق شِرْكاً له 
في عبد فكان له مال يَبْلُعُ ثمن العبد قُوْمَ العبد ˆ عليه قيمةً عَدْلِ فأعطى شركاءه 


حصصهم وعتق عليه العبد. وإلا فقد عَنَقّ منه ما عَنَّقّ»4. انظر: سعح البخاري 
العتق» ٤؛‏ وصحيح مسلمء العتق» .١‏ وعن أبي هريرة رفعه: «من أعتق شِقْصاً له في 
عبد فخَلاصٌه في ماله إن كان له مال» كي د و د غير مُشقوق 
عليه». انظر: صحيح البخاري» العتق» 0؛؟ وصحيح مسلمء العتق» ۳ 

(۲) م: بن علي. 

(۳) المصنف لابن أبي شيبة» 774/4. وروي مرفوعاًء لكن ضعفه البيهقي. انظر: السنر 
الكبرى للبيهقي» 7 ,. 

(5:) المصنف لابن أبي شيبةء» .۳۲۹/٤‏ 


(0) ز: عبدا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أحدهماء فرفع ذلك إلى النبي د فضمنه نصيب صاحبه» وبيعت 
000 له ذلزى). 
عريمه في د 


إسماعيل بن مسلم عن الحسن بن أبي الحسن عن عمر بن الخطاب 
أنه كان يقول في العبد , بين اثنين فيعتقه أحدهما: إنه يضمن لصاحبه إن كان 
غنياً» وإ كاذ قر شع الس اب فيل ماي 


أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في العبد بي 0 
ا اوهو علي فإن الشريك بالخيارء إن شاه طنيسن الذي اعطق 
والولاء” ** للذى أعدق. وإن شاء أعتق هو. وإن شاء استسعى العبد. 4 
المعتق مسرا ٠‏ فالشريك الان إن شا انتسعى الك وإن شاء أعدق: 
فإن 0 E‏ فال ولام ييا 


زكريا ر كر ادي زائدة عن عامر الشعبي 3 “كا فيرخل لم 
N)/‏ اغا ينه وبين ا وهو عي + 80 ' ضامن» وإن كان فقيراً 
معن که رالو كله للأول: 


أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: من أعتق من غلامه شيئاً 
57 060 
عتق ما عتق وسعى فيما بقي 


(۱) أي: قطيع صغير من الغنم. انظر: لسان العرب» «غنم». 

(؟) عن القاسم بن عبدالرحملن عن أبي مجلز أن أخوين من جهينة كان بينهما عبدء فأعتق 
أحدهما نصيبه» فضمنه رسول الله كلخ حتى باع غنيمة له. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
4 . 

() عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل له نصيب فى عبد: لا تفسد على أصحابك 
فتضمن. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 2188/4 ٠‏ 

(5) ز: وللولاء. )٥(‏ م ز: فقيرا. 

(5) الآثار لمحمد. .١١١‏ وعن إبراهيم قال: إذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه 
ضمن إن كان له يسارء فإن لم يكن له يسار سعى العبد. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
8 . 

(۷) ز: آخره. (۸) ز: عنه. 

(9) الآثار لمحمد» ١١5‏ ۱۱۷؛ والمصنف لعبدالرزاق» 161//4. 


كتاب العتاق ‏ باب عتق الرقيق بين اثنين 
ا ج ا 

قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن يزيد بن عبدالرحمئن عن إبراهي 
عن الأسود بن يزيد أنه أعتق عبداً له ولإخوة له صغار فيه نصيب» فذكر 
ذلك لعمر بن الخطاب» فأمره عمر أن يقومه. 5 به حتى 
لوكو “فاق كتاقوا افر وإن هزوا احذوا القبية” , 

وإذا كانت الأمة بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فهو جائز. 

فإن أراد أن يكتب لها كتاباً بذلك كتب: «هذا تاب من فلان بن 
فلان لفلانة الفلانية أمته وأمة فلان» إنى أعتقت نصيبي منك» وهو النصف 
لوجه الله تعالى وطلب ا وأنا و صحيح لا 1 بي من مرض ولا 
غيره» فنصيبي منك حر لوجه الله تعالى» و 
منك» ولي نصف ولائك ونصف ولاء عقبك من 0000000 


والشريك الذي لم ي نی الکن اء أععق ی ون :شا 
استسعى الخادم في نصف قيمتهاء إن كان الشريك المعتق موكيا أو ا 
فهو لشريكه يختار أي ذلك شاءء وليفن له اق :يمه إن كان معسبرا. وإن 
كان موسراً فله أن يضمنه. فإن ضمنه رجع الشريك الموسر بذلك الضمان 
على الخادم» وكان الولاء كله له. وإن لم يضمنه واستسعاه أو أعتق فالولاء 
بينهما في قول أبي حنيفة. فإن أعتق ی فأراد أن يكتب بذلك كتاباً كنب مثل 
نسخة صاحبه الأول. 


فإن” أراد"“ أن يستسعي الخادم فأراد أن يكتب بذلك كتابا كتب: 
«هذا كتاب لفلان بن فلان من فلانة الفلانية أمته وأمة فلان» إني كنت أمة 
بينك وبين فللان» فأعتق فللان نصيبه منى» وهو النصف» واخترت أن 


)١(‏ ش - عن إبراهيم. رکم ستاناء 
(۳) ش ز: عتقوا. 

.٠١١/۹ الآثار لمحمدء 5١١؛ والمصنف لعبدالرزاق.‎ )٤( 

() ز: کتابا. (1) ش - وطلب ثوابه. 
(۷) م ش ز: سنه. (۸) ز - فإن. 


)04( ر فأراد. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تستسعيني في نصف قيمتي» فقوتي قيمة عدل برضاي وتسليمي» فبلغت 
قيمتي كذا وكذا درهماء فكان الذي يصيبك”“ من ذلك خاصة النصف»ء 
فصالحتني عليه» فاستسعيتني فيه ونجَّمْتَه علي» وهو كذا وكذا سنةء أولها 
ور كذا من ةا ار إليلك كل ممه من لف ا ا رل رن 
النجوم شهر كذا من سنة كذاء وعلي عهد الله وميثاقه أن أنصح وأجهد حتى 
أؤدي إليك جميع ما أستسعي فيه» وإذا أديت ذلك كله إليك فنصيبك من 
رقبتي وهو النصف حر لوجه الله تعالى» /[/١١٠١ظ]‏ لا سبيل لك ولا 
لأحد علي» ولك نصف ولائي ونصف ولاء عقبي من بعدي». 

وتكتب الأمة كتاباً عندها على هذه النسخة: «هذا كتاب من فلان بن 
فلان لفلانة الفلانية أمته وأمة فلان» إنك كنت أمة بيني وبين فلان» فأعتق 
فلان نصيبه منك وهو النصف» > فاخترت أن أستسعيك في نصف قيمتك» 
فقوّمتك قيمة عدل برضاك وتسليمك» فبلغت قيمتك كلها كذا وكذاء فكان 
الذي يصيبني من ذلك النصف وهو كذا وكذاء فنجمته عليك نجوماً تؤدي 
إلى في كل سنة من ذلك كذا وكذاء ومحل أول هذه" النجوم شهر كذا 
من سنة كذاء وعليك عهد الله وميثاقه لتنصحن ولتجهدن حتى تؤدي إلي 
جميع ذلك عند محل كل نجم منه» فإذا أديت إلي جميع الذي لي عليك 

الو ا lS‏ لا 
سبيل لي ولا لأحد عليك» ولي نصف ولائك ونصف ولاء عقبك من 
بعدك». 


وإذا أع: عتق الشريك بإذن شريكه فلا ضمان عليه. 


وإذا أراد الذي أعتق ئ أول مرة نصيبه أن يكتب تسليماً من شريكه ويبرأ 
من الضمان كتب: «هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان» إنه كان 
بيني وبينك أمة يقال لها: فلانة الفلانية» فسألتني أن آذن لك أن تعتق“ 


)١(‏ ز: نصيبك. (0) م: نو؛ ز: تو. 
(۳) ش - هذه. )٤(‏ م: ثمن (الثاء مهملة). 
(0) ز: أن يعتق. 


كتاب العتاق - باب عتق الرقيق بين اثنين EBD‏ 
نصيبك منهاء فأذنت لك فى ذلك» فأعتقت نصيبك منها وهو النصف بإذني 
وتسليمي ورضائي» فلا ضمان لى عليك ولا سبيل » ولك نصف ولاء هذه 
الخادم ونصف ولاء عقبها من بعدها). 


وإذا أعتق الرجل أمة بينه وبين آخر فضمنه شريكه فأراد أن يكتب براءة 
مما أدى إليه من الضمان كتب: «هذا كتات1(7) لفلان بن فلان من فلان بن 
فلان» إنه كان بيني وبينك أمة يقال لها فلانة الفلانية» وإنك أعتقت نصيبك 
منها وهو النصف» واخترت أن أضمنك» وكنت موسراً يوم أعتقت نصيبك 
منهاء فضمنتك نصيبي منهاء فقوّمت أنا وأنت هذه الخادم قيمة عدل برضاي 
وراك وا فلت يمتها ذا وكا ٠‏ فكان الذى :بصي ٠‏ من 
ذلك النصف» وهو كذا كذاء فدفعت إلي الذي يصيبني من قيمة هذه الخادم 
المسماة فى هذا الكتاب» فقبضت ذلك منك» وهو النصف من قيمتهاء وهو 
كذا كذاء وبرئت إلي منهء فليس لي قبلك بعد هذه البراءة من قيمة هذه 
الخادم قليل ولا كثير“» وقد صار نصيبي من هذه الخادم وهو النصف لك 
بتضميني إياك. شهد». 


ؤإذا أزاو © /۳7 5 أن يكعب الذئ ضمن على الشادم كتاب 
سعاية فيما ضمن كتب: «هذا كتاب لفلان بن فلان من فلانة الفلانية أمته 
وأمة فلان» إنى كنت أمة بينك وبين فلان نصفين بينكماء وإنك أعتقت 
اسبيكة ون وهو a‏ لزني ل مالك E SL‏ 
صحيح لا عله بك من مرض ولا غيره» ونت موسر يومئذء واختار فلان 
أن يضمنك» فقوّمتماني قيمة عدل برضا منكما ومني وتسليمي» » فيلغت 
قيمتى كذا وكذاء فكان الذي يصيب فلانا؟؟ من ذلك كذا وکذا» فأديته 
إليه» وقبضه منك» وبرئت إليه منه» فصار ذلك ا فنجمته علي في كذا 


(۱) م + هذا كتاب. 9 -ماكن؛ كلا كذاء 


عي (4) ز: قليلاً ولا كثيراً. 
)0( م وإذاراد. 0( ر نصيب فلان. 


(۷) ز + سنة أؤدي إليك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كذا سنة» أؤدي إليك كل سنة من ذلك كذا كذاء ومحل أول النجوم شهر 
كذا من سنة كذاء ولك علي عهد الله وميثاقه أن أنصح وأجتهد حتى أؤدي 
إليك الذي لك علي من ذلك» فإذا أديت ذلك فأنا حرة لوجه الله تعالى» 
فيل لول عو عبن ولك ولا ور عقي من تی د 
و ا وا ركون: عد السام غير اك کا 
الكتاب من المولى لها. 


وإذا كان العبد بين رجلين فشهد كل واحد منهما [على صاحبه أنه 
أعلقة واا ٠‏ د أن يكون أعتق شيئاً من العبد فإنه يقوم قيمة عدل» 
ثم يسعى لهما جميعا في قیمته» وهو عبد ما دام يسعى في شيء من ذلك» 
والولاء بينهما نصفين في قول أبي حنيفة. 

ولو أعتق أحدهما حصته فاختار الآخر أن يضم.9©) شريكه رجع 
الشريك على العبد بذلك» وكان عبداً في حدوده وشهادته وجراحته ما دام 
عليه من السعاية شيء» والولاء كله إذا أدى للشريك الضامن. ولو لم يضمنه 
دام عليه شيء من السعاية» وكان الولاء إذا أدى بينهما نصفين فى قول أبى 


حسهة. 


وإذا أعتق أحد الشريكين وهو معسر فليس للشريك الآخر أن يضمن 
المعتق» إنما له أن يستسعي أو يعتق. فإذا كان المعتق موسراً فالشريك 
بالخبان: إن شا اق .وإ عام انسح ون شان م رکه المعدق: 
فإن كان لشريكه من المال أو العروض قدر قيمة نصف العبد كان لشريكه أن 
يضمنه. وإذا كان له أقل من ذلك لم يكن لشريكه أن يضمنه. 

وإذا اختلفا في قيمة العبد فقال الشريك المعتق: كان قيمته يوم أعتقه 
مائة درهم» وقال الذي يريد أن يضمنه: أعتقته اليوم» فإن كان العبد قائما 


)١(‏ م ز: لك. (1080 :زه ريكب 
(۳) الزيادة من الكافيء ١/١۹و.‏ (8) م اشن زا بهن 


كتاب العتاق ‏ باب عتق الرقيق بين اثنين 

ا س 1 كه 
بعينه فإنه /51/١١١ظ]‏ لا ينظر إلى قول واحد منهماء ولكنه يقوم يوم ظهر 
العتق على حاله. فإن قال المعتق: أعتقته وهو صغير وقيمته كذا وكذا"» 
وقال الآخر: أعتقته اليوم وهو كبير وقيمته كذا كذاء فإنما على المعتق 
القيمة يوم ظهر منه العتق. فإن قال الشريك: لا أضمنه ولكني أستسعي 
العبدء فقال العبد : أعتقني وأنا صغيرء فإنه لا يكون على العبد قيمته 
اول بدي وله أن عه فى تعب اه بن طون الك آلا 
ع7 أن له أن تىس المناعة- فل خالها تة وكدلك 'الصمان 
إذا أراد أن يضمن الشريك فهو على حاله يضمنه. ولو أعتقه وهو صحيح ثم 
عمى كان للشريك أن يضمنه نصف قيمته صحيحاً. ولو أعتقه وهو قليل 
القيمة ثم زاد وبلغ وذلك معروف كان عليه نصف القيمة يوم أعتقه. 


وإذا مات الشريك الذي لم يعتق فلورثته ما كان له من العتق 
والسعاية» ويضمن الشريك إن كان ورا يختارون أي ذلك شاؤوا. غير 
أنهم إن استسعوا أو أعتقوا لم يكن للنساء ولاء» وكان الولاء للرجال بمنزلة 
المكاتب» فأخذوا”" ما عليه وأعتقوه وأبرؤوه مما عليه. ولا يجوز لصاحبهم 
قبل موته أن يبيع حصته منه» ولا يهبها قبل أن يضمن الشريك شيئاء ولا 
يتزوج عليهاء ولا يوصي”'' بها؛ من قبل الذي دخل فيه من العتق في حصة 
الآخر. فإذا أعد عنق أحد الشريكين حصته من العبد فمات العبد قبل أن يضمن 
الشريك شريكه وقبل أن ب يعتق أو يستسعي فإنه ينظر في ذلك. فإن كان 
المعتق وا فإنه ضامن ا ولا سعاية على العبد إذا مات. فإن 
كان العبد قد ترك مالاً قد اكتسب بعضه قبل العتق وبعضه بعد العتق فما 
كان منه من كسب قبل العتق فهو بين الموليين نصفين» وما اكتسب بعد 
العتق فإن اريك يرج ا ذلك ا التي ضمن لشريكه. وما 
بقي بعد نصف القيمة فهو ميراث. وإن لم يكن له وارث فهو للمولى 
المعتق. وإن كان لا يعلم متى اكتسبه فهو بمنزلة ما اكتسب بعد العتق. وإن 


۳) مز يأخذوا. © 2 پرضی: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اختلفا فى قيمة العبد والمعتق موسر فالقول قول المعتق؛ لأن العبد قد مات. 
وإن كان المعتق معسراً فإن للشريك نصف قيمة العبد فيما ترك» وما بقي 
فهو ميراث بينهما إن لم يكن له وارث غيرهما. وإن لم يكن للعبد مال فإن 
للذي”'' لم يعتق نصف قيمة العبد ديناً على العبد حتى يصاب له مال. 


وإذا كان العبد حيّا فصالحه الذي لم يعتق /[/؟1١١و]‏ على أقل من 
نصف القيمة فهو جائز. وإن صالحه على أكثر من نصف قيمته فالفضل باطل 
مردود على العبد؛ من قبل أنه لا يلزمه إلا نصف قيمته. وإن صالحه المعتق 
على أكثر فالفضل باطل مردود على المعتق. وإن صالحه على عروض أكثر 
والورق في ذلك سواء. لا يجوز أن يصالح على أكثر من نصف قيمته بذهب 
أو ورق إلا على ما يتغابن الناس في مثله. وإن صالحه على شيء من 
الحيوان إلى أجل فهو جائز بمنزلة المكاتبة. 


عليه. فإن اختلفا فقال المعتق: أعتقته وأنا معسرء وقال الذي لم يعتق: بل 
أعتقت وأنت موسرء فإني أنظر" إلى حاله يوم ظهر العتق. فإن كان 
موسرا جعلت القول قول صاحبه وجعلته موسرا. وإن كان معسرا يوم ظهر 
العتق جعلت القول”" قوله مع يمينه» وجعلت على صاحبه البينة. وإن كان 
فليس له ذلك؛ من قبل أن نصيبه قد صار لشريكه. ويكون له ولاؤه. 
كله. ولو لم يكن اختار الضمان ولک“ اختار السعاية على العبد ثم أراد 


)١(‏ ش: الذي. (۲( م ز: اظهر. 
(©) م + قول صاحبه وجعلته موسرا وإن كان معسرا يوم ظهر العتق جعلت القول. 
)€( ر ولكنه. 


كتاب العتاق ‏ باب عتق الرقيق بين اثنين EES‏ 


أن يضمن الشريك ويبرئ العبد فإن ذلك لا يجوزء ولا يكون له؛ من قبل 
أن الضمان قد لزم العبد. 

وإذا أعتق أحدهما العبد فهو فى شهادته وحدوده وجراحته وأمره كله 
ما دام يسعى في شيء من قيمته بمنزلة العبد. فإن جرحه المولى الذي لم 
ينق فعلية اورشن الجرح للعبد يستعين به في سعايته» ولا يكون هذا منه 
اختياراً لضمان العبد. ولو أنه جنى عليه جناية مثل نصف قيمته كان مثل 
ذلك. وكذلك لو غصب العبد مالا يكون فيه وفاء بنصف قيمته كان فيه 
بمنزلة ذلك. وكذلك لو أقرضه العبد مالا أو باعه بيعاً يكون فيه وفاء بنصف 
قيمته أو لا يكون فيه وفاء فن ذلك له عليه ولا يُحتسب من نصف قيمته 
شی ولا يكون ذلك منه اختياراً للسعاية. ولو أراد /[8/؟١١ظ]‏ أن يضمن 
له الشريك بعد هذا كان له أن يضمنه نصف قيمته صحيحاًء ويؤدي إلى 
العبد ما أخذ منه من ذلك. 


وإذا أعتق الرجل نصف عبد له أو ثلثه أو ربعه فهو بالخيار فيما بقي. 
إن شاء أعتق ما بقى. وإن شاء استسعى في بقية قيمته. 

وإذا أعتق جزء من عبد أو سهماً منه أو بعضه فإن ذلك إليه» يمضي 

ES SG ay 
ی تو اة ا و لاه اع ها لك آلا رى أنه لا يلك‎ 
مم لیت رکه شها.‎ 


وإذا أعتق ى الرخل فة به وبين آخر وهو شتى ثم ولت ولدا ثم اراد 
الذي لم يعتق أن يضمن شريكه نصف قيمتها يوم أعتقهء فإنه يضمنه نصف 
قيمتها يوم أعتق» ولا يضمنه قيمة الولد؛ مِن قبل أنه حدث بعد العتق. 
وكذلك لو زادت خيراً بعد العتق لم يضمن ذلك. وكذلك لو نقصت قيمتها 


(۱( زٴ یری. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بعد العتق ضمن نصف قيمتها يوم أعتق"". فإن اختلفا في ذلك أصدقه أنه 
أعتقها يومئذ؛ فالقول قول المعتق مع يمينه بالله» وعلى طالب الضمان البينة 
على ما يدعي من الفضل. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان العبد بين اثنين فأعتق”" أحدهما 
حصته فهو حر کله» والولاء له والعبد حر في ا وحده وجميع أمره. 
فإن كان المعتق موسراً ضمن نصف القيمة لشريكهء واي 
ذلك إذا أراد أن يستسعي العبد. وإذا كان المعتق يا استسعى شريكه 
العبد في نصف قيمته» ولا يرجع العبد على المعتق بشيء من سعايته. ش 
وقال أبو يوسف ومحمد أيضاً: إذا كان العبد لرجل فأعتق ثلثه أو 


CR E a نف"‎ 


26 36 % 


باب العتق إذا كان المملوك بين اثنين أو ثلاثة 


وإذا كان العبد بين ثلاثة رهط فأعتق أحذهم ودبّره الآخدُ وكاتب الآخْرُ 
ولا يُعلّم أيهم الأول فإن الذي أعتقه عتقه جائز ماض» وتدبير الذي دبر 
جائز» ويستسعى العبد في سدس قيمته”*2 /[/7١1و]‏ للمدبر. ويضمن المعتق 
للمدبر سدس قيمته أيضاً مدبراً حتى يستكمل المدبر ثلث قيمته إن كان الذي 
أعتق بتة موسراًء ويرجع بما ضمن من ذلك على العبد. ويقال للعبد: : اسع في 
مكاتبة الآخرء فإن عجزت عن ذلك فهو بالخيارء إن شاء أعتقك» وإن شاء 
استسعاك في ثلث قيمتك. . وإن شاء ضمن المدبر والمعتق بَنَّهَ ذلك نصفين إذا 
كانا موسرين» ويرجعان بذلك على العبد. فإن ضمنا كان الولاء بينهما نصفين. 
ون ا المكاتب العبد أو أعتقه كان الولاء بينهم أثلاثاً. 


)1( 5 - ولا يضمنه قيمة الولد من قبل أنه حدث بعد العتق وكذلك لو زادت خيرا بعد العتق لم 
SSS‏ 

)۲( ز + فأعتق. )( م نصف. 

(6) م: قيمه. (5) م ز: e‏ 


كتاب العتاق ‏ باب العتق إذا كان المملوك بين اثنين أو ثلائة 


GEÞ 3 ۰ a * 7 


ولو كان العبد بين خمسة رهط فأعتق أحدهم نصيبه البتة» ودبر الآخر 
نصيبه» وكاتب الآخر نصيبه» وباع الآخير نصيبه» وقبض الثمن» وتزوج 
الآخر على نصيبه» ولا يعلم أي ذلك أول» فإن العتق البتات جائز» والتدبير 
از وضاحب التدبير والشبان: قإن شاء اشتسحى ا 
فا وإن شاء أعتق. وإن شاء ضمن المعتق البتة إن كان وسا ل کا 
يعلم أنه أول. فإذا لم يعلم أنه أول ضمن المعتق نصف الخمس» ويرجع 
المعتق بتة“ بما ضمن من ذلك على العبد. فأما المشتري إذا أقر هو والبائع 
أنهما لا يدريان متى كان البيع فإنه يرد البيع. وكذلك إذا أنكر البائع والعبد في 
يديه فقال: كان قبل العتق» وقال الآخر: كان بعده. وإذا اختلفا في هذا لم 
يكن للمشتري في العبد شيء وأخذ الثمن الذي نقده. وإن تصادقا بأن البيع 
كان قبل العتق فالمشتري بالخيار. إن شاء قبل البيع اغ وإ ن اء اکى 
ويكون الولاء له. وإن شاء ضمن المعتق والمدبر إن كانا موسرين» ويرجع 
المدبر والمعتق بذلك على العبد» ولا يكون للمشتري في الولاء شيء. وحال 
المرأة وحال المشتري سواء. فأما المكاتب فإنه يمضي له العبد على مكاتبته. 
ا عسي ا ان ا اعدو 6 ای 
العبد في خمس قيمته ويكون له خمس الولاء. وإن شاء ضمن المدبر والمعتق 
بتة إن كانا موسرين» ولا يكون له في الولاء شيء» ويرجعان بما ضمنا من 
ذلك عقي ال رة ا الخ ا لر كان قي ات 
/[0١١ظ]‏ شريك سادس وهب نصيبه لابن له صغير ولا يعله”*' قبل العتق 
أو بعده فإن القول قول الأب. فإن قال: بعد العتق» فالهبة باطل. وإن قال: 
قبل العتق» فالهبة جائزة» وله أن يستسعي العبد في سدس قيمته للابن» 
ويضمن المعتق والمدبر إن كانا موسرين» وليس له أن يعتق. 


e a, e‏ ا ل 


0 ( ش: للعبد.‎ )١( 
م ز: منه. 0) م ز: لا يعلم.‎ )۳( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن كاتبه على أكثر من نصف قيمته فإن الفضل على ذلك يطرح عن العبده 
ويسعى العبد في نصف قيمته. فإذا أدى عتق. وهذا وسعايته سواء. وإن كاتبه 
على رين عات ليون نور انر وإن كاتبه على عروض أو شيء مما 
يكال أو ورن" أ أو ضا من 'الغياف قشم ذلك له وذلك أكثر من صف 
قيمته فهو جائز؛ مِن قِبَل أن هذا لم يكاتبه على دراهم. وإن عجز عن 
مكاتبته أجبر على السعاية في نصف قيمته» ولا يكون للمولى أن يضمن 
الشريك بعد مكاتبته» ومكاتبته اختيار للسعاية. ولو لم يكن عجز وقال: قد 
ارت السا كان :ذلك" رل الم ول خان له على الريك هه 
ذلك أبداء والخيار في هذا عند السلطان وعند غيره سواء. وإذا لم يختر “° 
السعاية واختار أن يضمن شريكه وشريكه موسر فذلك له. ولو لم يختر“ 
واحد منهما حتى يموت الشريك المعتق كان للآخر منهما أن يرجع بالضمان 
في مال الميت. ولو مات الذي لم يعتق أو ماتا جميعاً كان لورثة الذي لم 
بق أن يرجعوا في مال الذي Sa‏ فإن شاؤوا أعتقوا. وإن 
شاؤو| pT‏ لأبيهم. غير أنهم لا يكون للنساء 
منهم“ إذا أعتقوا أو استسعوا في الولاء شيء؛ مِن قبل أنهم لم يرثوا رقبة» 
إنما ورثوا مالا على العبد أو على الشريك. ولو كانت ابنة الميت الذي لم 
يعتق امرأة لهذا العبد لم يفسد نكاحها؛ لأنها لم تملك من رقبته شيئاً. 


وإذا كان العبد بين رجلين فأعتق عتق أحدهما نصيبه وهو موسر ثم إن 
الخو باع تطبه هن الذي أعتق أو.وهية لة«علن عرض اخذه مه فإن هذا 
واختياره الضمان”"' سواء في القياس» غير أن هذا أقبحهما" فأبطله 
ويكون الأمر على حاله. فإن سلم له نصيبه على أكثر من قيمته فهو جائزء 
غير أنه يبطل من ذلك الفضل عن نصف”” قيمته. فإن سلمه له بعروض أو 


)۱( م ويوزد. )۲( ر لم يختار. 

زفرفق ز: لم يختار. )٤(‏ م ش ز: منهن . 
(0) ز: لم العبد. (0) م ش ز: والضمان. 
(Vv)‏ ز: اقتحمها. 


(A)‏ م ش ر عن نصيب. والتصحيح مستفاد من دوام العبارة. 


حيوان أو شيء مما /[5/9١١و]‏ يكال أو يوزن وذلك أكثر من نصف قيمته 
فهو جائز. 

وإذا كان الد نين انين فاعيق أحذهما تصيية وهو موسر كم إن الأخر 
دبره فتدبيره إبطال لضمان"“ الشريك» واختيار لسعاية”'" العبد. يستسعي العبد 
في نصف قيمته مدبراً للذي دبره» وكر 0 الو لام عليه فإن كان التدبير قبل 
العتق ثم كان العتق بعده فإن المعتق إذا كان موسراً كان ضامناً لنصف قيمته 
مدبراً؛ لأنه قد أفسد الخدمة على صاحبه. ويرجع بذلك العبد» ويكون الولاء 
بينهما. فإن كان" ذلك منهما جميعاً أو لا يعلم أيهما الأول فإنه ينبغي في 
القياس أن لا يضمن المعتق شيئاً حتى يعلم أنه بعده. ولكنا ندع القياس ونجعل 
على المعتق ربع قيمته مدبرأً» وعلى العبد مثل ذلك كله للذي دبر» ويرجع 
المعتق بما ضمن من ذلك على العبد» ويكون الولاء بينهما. والعبد والأمة في 
جميع ذلك من العتق سواء. وأهل الذمة وأهل الإسلام في جميع ذلك سواء. 


وإذا كان العبد بين اثنين أجذهها شغير رالا خر كبير.فاعنقه الكبير وهو 
عفديو لسع براك طبن ولا ضمان» ولا سعاية» ولا يجوز ما 
صنع من ذلك من شيء. فإن كان له أب فأبوه بالخيار. إن شاء ضمن 
الشريك. وإن شاء استسعى» والولاء بين الشريكين إن استسعى. 20 
فالولاء كله للمعتق. ولشريكه أن يرجع بذلك على العبد. وإن لم يكن له أب 
ركان له وصى: فهو بمدرلة أبيه: فى ذلك وليس للوالد ولا للوصي أن يعتقا 
عبد ولده» ولا عبد يتيم في حجره» ولا يبيعه من نفسه. 


ولو ضمن أبو الغلام المعتق فأراد المعتق أن يكتب البراءة لنفسه 
کتب : «هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان» كان بينك وبين ابني 
فلان مملوك يقال له: فلان الفلانى» فأعتقته وأنت موسرء فاخترت أن 
أضمنك» فقومته أنا وأنت قيمة ع فبلغت قيمته كلها كذا كذاء فكان 
الذي يصيب” ابني من ذلك النصف» وهو كذا كذاء وبرئت إلي منهء 


00 م الان RD‏ 
)۳( ش - كان. 2 ز: نصيب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فار ا 


وإذا أراد المعتق أن يكتب على العبد بالسعاية التي ضمن كتب على 
نحو مما وصفت لك. وإن لم يكن للصبي أب وكان له وصي كتب على 
تجو م هذا 

وإذا كان العبد بين اننين فاعتى أحدهما والآخر عبد أو مكاتب أو 
أن ام ولد IAEA E‏ 
قبل أنه مملوك /۳1/٤۱۱ظ].‏ ولا a‏ المملوك. ولا عتق الصغيرء 
کک المغلوب. ولا عتق المجنون الذي يفيق إذا أعتق في حال 

وإذا أعتق في حال إفاقته فهو يجوز ويخير هذا الشريك في العبد. 
شاء استسعى العبد في حصته. وإن شاء ضمن المعتق إن كان وشا 
ف ا الولاء اك ا رإن ام و تم ا 
للمعتق ونصف لمولى العبد الذي استسعى. 

وإذا كان على العبد دين وقد أعتق عبد" '' بينه وبين شريك له فليس 
لمولاه خيار» والخيار للعبد أن يضمن أو يستسعى العبد. فإن استسعى كان 
الولاء لمولاه. وليس للعبد أن يعتق. وكذلك المكاتب وجميع من ذكرت من 
الرقيق» فإذا استسعوا كان الولاء لمواليهم. 

وإذا كان العبد بين اثنين أحدهما حر والآخر عبد فأعتق الحر نصيبه 
وليس على العبد دين. فإن مولى العبد بالخيار. إن شاء أعتق نصيب عبده. 
وإن شاء استسعاه. وإن شاء ضمن شريكه إن كان موسراً. 

وإذا كان العبد بين الرجلين الحرين فشهد كل واحد منهما على صاحبه 


e الما و‎ a 
يدعى على صاحبه أنه أعتقه ويزعم أن نصيبه عليه إن كانا معسرين. وإن كانا‎ 


(1) م ش ز: فسعى. (۲) ز: عبد. 
)۳( م وسعى. 


كتاب العتاق ‏ باب العتق إذا كان المملوك بين اثنين أو ثلاثة 

موسرين فإنه يكون لكل واحد منهما الخيار. فإن قال: أنا أضمن صاحبي لم 
يكن له على العبد شيء» وكان له أن يضمن صاحبه لو كان له بينة. ويرجع 
صاحبه على العبد بذلك. وكل انق مقا تصسية مدال E‏ 7 صاحبه» 
ولا يسلم العبد من السعاية إن كانا موسرين أو معسرين» فإنه يسعى لهما في 


0-3 


قىمتە. 


بم 


وإذا كان العبد بين اثنين فقال أحدهما: إن دخلت المسجد اليوم فأنت 
حر» وقال الا ا ال کن ا ا 
فقال كل واحد منهما: قد حنث صاحبي ووقعت عتاقته» فإن العبد يعتق 
ويسعى لهما في نصف قيمته؛ مِن قِبَل أنه عتق من مال أحدهما لا يعلم 
أيهما هو. والولاء بينهما 
ا 1 
كان العبد لرجل خاصة فأعتق نصفه وقوم» فهو يسعى له في نصف قيمته 
بمنزلة العبد ما دام يسعى في ذلك في جميع أمره» ولا وز عه الو غق 
مملوكاً له» ولا تجوز شهادته وجنايته إذا جنى أو جني عليه كجناية مملوك 
بمنزلة المكاتب» ولا يجوز نكاحه إلا أن يأذن له المولى؛ /[5/5١١و]‏ من 
قِبَّل أن رقبته'" رقيق حتى يؤدي السعاية. وكذلك الرجل يعتق عبده عند 
الموت ولا مال له غيره» فإن أمر هذا العبد موقوف في جنايته وشهادته. فإن 
برا المولى من ذلك المرض فجنايته وشهادته وأموره كلها أمور حر. وإن 
مات المولى من ذلك المرض» وله مال يخرج من ثلثه فهو كذلك أيضاً. 
فإن مات المولى من ذلك المرض ولا مال له غيره أو له مال لا يخرج من 
ااك 


(0) ز: لم يدخل. (۳) ز: رقته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه منه عند موت المولى 
في مرضه ثم مات وهو موسر فإنه لا يضمن من حصة شريكه شيئاً؛ مِن 
قبل أن الضمان يكون في مال الورثة. وشريكه بالخيار. إن شاء استسعى 
العبد في نصف قيمته. وإن شاء أعتق. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر 
قول أبي يوسف ومحمد: إن لشريكه أن يضمنه» وعتقه في المرض والصحة 
واد 

وإذا أعتق أحد الشريكين ثم اختلفا فقال المعتق: أعتقته وأنا معسر 
عام الأول ثم أصبت مالا بعد ذلك» وقال الآخر: بل أعتقته وأنت موسر 
عام الأولء فإن القول قول المعتق مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة على 
ذلك فإنه يؤخذ بالشهود”'' على اليسارء ويضمن الشريك المعتق. وإذا كان 
العبد قد مات واختلفا في قيمة العبد فإن القول فيه قول المعتق مع يمينه. 
وإذا أقاما""' جميعاً البينة على ذلك أخذت بشهود المدعى للفضل. وإذا كان 
العبد قائماً لم يمت لم أنظر إلى تون واد او إلى بينته» ويقوم 
العبد يوم يظهر العتق إذا لم يعلم العتق إلا يومئذ. فيلزم المعتق نصف 
القيمة يومئذ إن كان موسراً. ولو أعتقه قبل ذلك وأقام البينة ألزمته القيمة يوم 
أعتقه؛ لأني جعلته يومئذ مستهلكا”". ويرجع على العبد بمثل ذلك. وإن 
كان العبد زاد أو نقضص”*' فإنه لا ينظر إلى زيادته ولا إلى نقصانه» وإنما 
ينظر إلى قيمته يوم أعتق. وكذلك لو اختار الشريك السعاية فإنما له أن 
يسعى العبد في نصف قيمته يوم أعتق. ولا ينظر إلى ما كان في قيمته قبل 
ذلك وبعد ذلك من فضل أو نقصان. 

وإذا كان العبد بين اثنين وأحدهما صغير ليس له أب ولا وصى أو 
معتوه فأعتق الكبير الصحيح فإنه يستأني بالعبد حتى يكبر الصغير. ` 

/[/6١١ظ]‏ محمد عن أبي حنيفة عن يزيد بن عبدالرحملن عن 
إبراهيم أن الأسود بن يزيد أعتق عبداً كان بينه وبين أخ له صغيرء فسأل 


(3( + بالشهوة (5) م ز: وإذا قاما. 


كتاب العتاق - باب العتق إذا كان المملوك بين اثنين أو ثلاثة 


عمر بن الخطاب عن ذلك» فقال له عمر: تأن"' به حتى يدرك فإذا أدرك 
فاق كناك اع وان كناء ا 


وإذا كان العبد بين رجلين فقال أحدهما: إن لم أضربه اليوم قبل الليل 
فهو حرء وقال الآخر: إن ضربته سوطا فهو حرء فضربه سوطين ثم إنه 
مات ا جنيع اعد ولك فقن ع الخد مول ©" الذي فال إن 
ضربته سوطاً فهو حر» وصار ضامناً لنصف قيمته مضروباً سوطا“ قبل 
العتق إن كان موسرأء ويضمن الضارب نصف ما نقصه السوط الأول لشريكه 
فى ماله» ويضمن ما نقصه السوط الآخر كله» ويضمن نصف قيمته بعد 
السوطين» فيجمع نصف القيمة وما نقصه السوط الآخر جميعاًء فيكون على 
العاقلة» ويكون ميراثا للعبد يرجع به الشريك الضامن حتى يستوفي ما ضمن 
عن العبد من [قِبل]”*' العتق. وما بقي فهو ميراث للمعتق إن لم يكن للعبد 
ولد. فإن كان الشريك المعتق معسرا'2 كان للشريك الذي لم يعتق نصف 
قيمة العبد فيما جعلنا عليه مما نقصه السوط الآخرء ونصف قيمته مضروبا 
سوطين. فما بقي بعد ذلك فهو بين الشريك المعتق وبين أقرب الناس من 
الضارب من العصبة إن لم يكن للعبد ولد حر. فإن كان للعبد ولد حر فهو 
له. 

وإذا كان العبد بين رجلين أحدهما حر والآخر عبد فقال العبد له: 
أنت حرء فإنه لا يجوز. وكذلك لو قال له: أنت حر بعدما أعتق» ثم أعتق 
لم يجز قوله ذلك؛ مِن قبل أنه أعتق ما لا يملك. ألا ترى أنه إذا أعتق كان 
مال و 

وإذا قال الرجل: كل مملوك أملكه فيما يستقبل فهو حرء فملك 
مملوكاً وحده فهو حر؛ لأنه إنما أعتقه بعد الملك. وإن وقت في ذلك أو 


)١(‏ ز: تأنا. 

(۲) تقدم هذا الأثر بنفس الإسناد وبلفظ قريب. انظر: /١٠٠و.‏ وانظر: الآثار لمحمدء 
5+؟ والمصنف لعبدالرزاق» .١68/4‏ 

(۳) م ش ز + أن. )٤(‏ م ش ز + من. 

(5) الزيادة من الكافيء ١/97و.‏ (5) ش: موسرا. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لم يوقت فهو سواء. ألا ترى'' أنه لو قال لجاريته: أول ولد تلدينه فهو 
حرء فولدت ولداً بعد عشر سنين عتق ولدهاء فقد أعتق هذا ما لا يملكه 
ولم يخلق ثم جاز". فكذلك الباب الأول. ولو ملك مملوكاً هو وآخر من 
شراء أو ميراث أو بوجه من الوجوه أو ملك غير ذلك لم يعتق؛ مِن قبّل أنه 
لع يملف ملو كا كاملا ولو التعرى تيت شريكه فصان المطلرك له كلة 
عتق. ولو باع نصيبه قبل أن يضري ضيب شريكة ثم اشتزى تنيب ترات 
لم يعتق؛ لأنه ليس في ملكهء وإنما قال: كل مملوك أملكه. ولو قصر“ 
601 دو ] مركا E‏ فيه شان :"إن سكيع هذا نهر تحر »التق 
نصفه ثم باعه ثم اشترى النصف الباقي عتق نصف العبد الذي في ملكه؛ 
من قِبّل أنه قد ملكه كله. الا ا إن ملكته فعلى حجة» 
كانت الحجة قد وجبت عليه. 


ولو قال: شرت فلاا فهو خر اريك ناا اميسل 0 من 
E‏ .افإن کان توئ .انلا يتترى له أيضا انه بی به 
اشتراه له. 


= 


ولو قال: إذا اشتريت فلاناً فهو حر» ثم اشتراه بيعاً فاسداً لم يعتق؛ مِن 
E  # 16 -‏ 0 ل Wu‏ 
قبل أنه حين وقع عقد البيع قبل أن يقبض وقع الحنث» فلا يعتق. ألا ترى لو 
أن رجلا اشترى عبداً بيعاً فاسداً فأعتقه قبل أن يقبضه كان عتقه باطلاً. 

ولو كان العبد في يديه فقال: إن اشتريته فهو حرء ثم اشتراه بيعاً 
فاسداً فإنه يعتق؟ من قِبّل أن الحنث وقع وهو في يديه. ألا ترى أنه لو 


اشترى أباه بیعاً فاسدا“ ثم قبضه فإنه يعتق. 


)١(‏ ز: يرى. 

(۳) م: ثم جاء؛ م ز ه: في نسخة لم يجز ذلك. 

(۳) مز + قصد. (6) م ش ز: مملوك واحد. 
(۵) ز: يرى. (5) ز: لم يشتريه. 

0) ز: يرى. 


)۸( ز - فإنه يعتق من قبل أن الحنث وقع وهو في يديه ألا ترى أنه لو اشترى أباه بيعا 
فاسدا. 


كتاب العتاق ‏ باب العتق إذا كان المملوك بين اثنين أو ثلاثة 
۶ ع 5 )1( : ع 
ولو اشترى عبداً بوصيفين إلى أجل أو بشيء"“ من العروض أو 
الحيوان جهو أو بخمر أو خنزير أو اشتراه إلى الحصاد أو إلى العطاء أو 
بچ وو "“ البيع الفاسد ثم قبضه فأعتقه عتقه فإ 
NEE E‏ وأنه لو باعها قبل أن 
لك او ا 0 دبرها أو كاتبها أو وهبها كان ذلك كله جائزا وكذلك 
العتق. وكذلك لو اشترى عبداً بثوب فقبض العبد ثم استحق الثوب» فإن 
العتق جائز» وعليه قيمة العبد". وكذلك لو اشتراه بشيء مما يكال أو 


ن عتقه جائز. ألا ين 


يوزل. ولو اث شتراه بميئة أو يدم أو بشيء نحو هذا مما ليس له من . فأعتقه 
E‏ ف ا لبي و و ركاه 


ولو أن رجلين ابتاعا عبداً بيعاً فاسداً وقبضا العبد فأعتقه أحدهما ضمنا 
جميعاً القيمة للبائعم» وكان الشريك الذي لم يعتق الخيار. إن شاء أعتق. وإن 
شاء استسعى. وإن شاء ضمن شريكه إن كان غنياًء ويرجع الشريك بما 
ضمن من ذلك على العبد. 

وز كان القضية رلو تال الخدسهاة وتاك يون" “صر أ راسك 
راس ٠‏ شرع فهذا يشنيس لا لق به وكذلكةالوقال:: تفشك تسن حر 

ND E‏ 5 خم تا نه 

أو ثيابك ثياب حر أو دابتك دابة حرء فهذا باطل لا يقع به العتق؛ من قبل 


)١(‏ م ش ز: أو شيئاً. (۲) ز: الوجوه. 

(۳) ش: فان عتقه. (4) ز: يرى. 

)٥(‏ م ز: أ زوجها. (5) ز: جائز. 

(۷) ز ‏ وكذلك لو اشترى عبداً بثوب فقبض العبد ثم استحق الثوب فإن العتق جائز وعليه 
قيمة العبد. 

(0) ز مما. (9) ز - بدن. 

.سأر-ز)١١(‎ 


)١١(‏ كذا في الأصولء وهو تكرار لما مر قريباً. وقد وقع التكرار عدة مرات في هذه 
الفقرة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سا٦ا‏ لے 
أنه هثل اتشيه أرأيف لو قال: كلامك كلام حر /[١/١١اظ]‏ وفعلك فعل 
حر وعملك عمل حر» ألم يكن هذا باطلاً. ولو قال له: كأنك حرء لم 
يعتق. ولو قال له: اسمك اسم چ ال لم يعتقه. ولو قال 
له راك راش حر فان لا نن و حه أن نمسكةه: و ذا قال له دنات 
بدن حر وشعرك شعر حر وفرجك فرج حرء فهذا كله لا يعتق به» كل هذا 
تمثيل وتشبيه» فإنه لا يقع به العتق. ولو قال: شعرك حر أو أصبعك حرء 


وإذا كانت الجارية بين اثنين فأعتقها أحدهما وهو موسر فَقُوَمَ نصيب 
الآخر فسعت فيه ثم جنت جناية فإني أنظر إلى أرش الجناية وإلى قيمتها 
فيكون عليها الأقل من ذلك. وإن جنت أخرى بعد قضاء القاضي فهو عليها 
أيضاً كما كانت الأولى. وإن جنت جنايتين أو ثلاثة أو أربعة قبل أن يقضى 
القاضي فإنه يجمع ذلك كله فيكون”' عليها الأقل من الجنايات ومن 
قيمتهاء فهو بينهم بالحصص. وإن كان أقل من قيمتها كان عليها الأرش. 

3 أ : 0 زفرف 5 7 8 x‏ 
ولو حفرت بئرا فوقع فيها إنسان فمات” ‏ والبئر في غير ملكها كان عليها أن 
تسعى في قيمتها. ولو وقع فيها آخر اشتركا في تلك القيمة. وكذلك ما وقع 
فيها بعد ذلك اشتركوا فى تلك القيمة. ولو وجد قتيل فى دارها كان عليها 
أن تسعى ف متها وما أفسدت من متاع أو مال أو عقرت من دابة فهو 

.07( حي ل ميق ل اتسيا الو 2 ١‏ 000 000 
عليها بالغا ما بلغ. وفيها قول اخر قول أبي يوسف ومحمد: إنها حرة في 
جنايتها وشهادتها والجناية عليها وأمرها كله. 

وإذا كانت الجارية بين اثنين فأعتقها أحدهما وهي حاملء ثم إن 
الآخر أعتق ما في بطنهاء ثم أراد أن يضمن شريكه نصف قيمة الآخرء 
فليس له ذلك» وعتقه الولد اختيار للسعاية. ولو أعتقا جميعاً ما فى بطنها 
ثم إن أحدهما أعتق الأم وهو موسر فإن لصاحبه أن يضمنه إن شاء. 


)١(‏ ش - ألم يكن هذا باطلاً ولو قال له كأنك حر لم يعتق ولو قال له اسمك اسم حر. 
(۲) ش - ذلك كله فيكون. (۳) ش - فمات. 
(5) ز: بالغ. (0) ز: اختیارا. 


كتاب العتاق ‏ باب الشهادة فى العبد بين اثنين إذا أعتقاه 
ا ا سے 
فالاو دوست وه فى اه الما كلها :إذا أعدق حجن 
الجازية: أى يعن العلا فين رة كلا فإن جنت جناية خطأ فذلك على 
العاقلة. وإن جني عليها فالجناية عليها كالجناية على الحرة. وإذا كان عبد 
بين رجلين فأعتقه أحدهما وهو موسر فهو حر كله. وإن كان المعتق موسراً 
فعليه ضمان نصف القيمة» ولا خيار لشريكه في سعاية ولا عتق» والولاء 
كله للمعتق. فإن كان معسراً فالسعاية على العبدء وليس للمولى”؟ شيء غير 
السعاية. 


باب الشهادة فى العبد بين اثنين إذا أعتقاه”"" 


/[۷/۳و] وإذا كان العبد بين اثنين فشهد شاهدان"؟ أن أحدهما 
أعتقه ولا يدرون أيهما"“ هو وجحد الموليان فإن شهادتهما باطل؛ مِن قبل 
أنهما لم يثبتا الشهادة. 

ولو شهد أحد الشريكين على الشريك الآخر أنه أعتق فإن شهادة 
الشريك لا تجوز لعبده» ويعتق العبد بما أقر به الشريك» فيسعى في قيمته 
للشريكين جميعاً في قول أبي حنيفة. 

ولو شهد أحد الشريكين وآخر معه على شريكه الآخر أنه قد استوفى 
السعاية كانت" شهادته على ذلك باطلاً؛ من قبل أنه شهد لعبده. وكذلك 
لو شهد له عليه بغصب شيء أو جرح أو“ شيء يجب له به عليه مال 
كانت شهادته باطلا. 


ولو أن عبداً بين ثلاثة شهد اثنان على آخر أنه أعتقه وأنكر ذلك 


ETE O) 
ز: إذا أعتقا. (6) ز: من.‎ )۳( 
ز: شاهدين. (9) ز: أنهما.‎ )0( 
ز: كان. (۸) ش - أو.‎ )۷( 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المشهود عليه قُوْمَ العبد قيمة فسعى لهم جميعاً في قيمته. فإن أدى إلى أحد 
منهم من ذلك شيئاً كان بينهم أثلاثاً. ولو شهد شاهدان منهم على الآخر أنه 
قد استوفى نصيبه كانت شهادتهما باطلاً؛ مِن قَبّل أنهما يشهدان لعبدهماء 
ومن قِبَل أنهما يجران إلى أنفسهما حتى يأخذا ثلثى ما أخذ من العبد. ولو 
یا أنه فد اسر الجا كله كان ف ا و ا اند :قن ای 
حصته منه كان ذلك باطلاً. ولو شهدا أنه قد استوفى المال كله بوكالة 
منهما لم يجز ذلك عليه» وبرئ العبد من نصيبهماء ويسعى للمشهود عليه 
قن که ولا يشا کا فى کی ن ذلك فوا معن العيدك له بشي ولي 
هدوا بدين لهذا العبد وهو في سعايته على آخر كانت شهادتهما باطلا. 


وإذا شهد شاهدان على أحد الشريكين وهو غائب أنه أعتق نصيبه من 
هذا العبد فإنه يحال بين هذا الشريك الشاهد وبين العبد أن يسترقه» ويوقف 
على حاله حتى يقدم الغائب» فتعاد البينة إلى القاضي» فيعتق" نصيب 
الغائب. وفيها قول آخر قول أبى يوسف ومحمد: إنه تجوز البينة على 
و" A‏ بوبيك نلعت رودا الشاهد خصم في ذلك. 


وإذا كان الشريكان؟"" عاتن حميعا فقامت البيتة على اجدهما غين أنه 
أعتق العبد فإنه لا يقبل منه أولئك الشهود؛ لأن خصمه غائب. فإن خصمه 
مخاصم في جنايته أو قذفه أو خاصم العبد في شيء من ذلك أو طلب 
ميراثاً أو خوصم في نكاح أو خاصم فيه أو في بيع أو في شراءء أو ن 
شهادة فقال''' المشهود عليه: إنه عبدء فأقام شاهدين أن الموليين جميعاً 
أعتقاهء فإن ذلك جائز عليهما؛ لأن هذا خصم»ء وهذا حق قد لزمه 
/۷/۳1ظ]. وكذلك لو أقام البينة أن أحدهما بعينه أعتقه وأن الآخر 
استسعاه فأدى إليه السعاية» أو ضمن الشريك فأخذ منه نصف قيمته ورجع 


)١(‏ ز - قد استوفى. (۲) ش: ولو شهد. 
قرف م ش ز: يعتق. €3 م + هذا. 
)٥(‏ ز: الشريكين. (VD‏ م ش ز: فقام. 


0) ش: فان. 
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الشريك على العبد بذلك فأداه العبد إليه» فإن ذلك كله جائز مقبول منه 
البينة عليه. وكذلك لو أقام البينة أن أحد الموليين باعه أحدهما من الآخر 
فأعتقه الآخر. وكذلك لو أقام الآخر البينة أن فلانا اشتراه من مولييه ونقدهما 
الثمن فقبضه وأعتقه كان العتق جائزاًء وكان البيع على مولاه جائزاً". 
وكذلك لو أقام البينة أن مولييه ماتا فورثهما فلان وفلان لا وارث لهما 
هاون الور امتقو سات دواعت الشةة وا 
شهادته» واقتص”" له» وضرب قاذفه» وكانت جنايته والجناية عليه جناية 


منه» وجازت 


حر» وجاز بيعه وشراؤه. 


وإذا هة اهت قلق اخ فول ٠‏ اليد ”أنه اع و که احن علي 


مولاه الآخر أنه أعتقه فإن شهادتهما باطل؛ مِن قَبَّل أنهما لم يجتمعا على 
وعدن انيما لشاف لا E‏ ياد وار 

وي النساء في العتق مع شهادة الرجال جائزة. 

والشهادة على الشهادة في العتق جائزة. 

ولو شين رحلان عن شهادة رخليق أن فلاا أعيق عبذة هذا كان هذا 
جائزاً. وكذلك لو شهد رجلان على شهادة رجل وامرأتين أو شهدت امرأتان 
ورجل على شهادة رجلين أن مولييه”" أعتقاه كان هذا جائزاً. فإن شهد رجل 
واحد على شهادة واحد وشهد آخر على شهادة آخر فإن ذلك لا يجوز حتى 
يشهدا جميعاً على شهادة كل واحد منهما؛ مِن قِبّل أن الشهادة حق عند 
الشاهدين فلا يجوز إقامتها عليه إلا باثنين”". ألا ترى أنه لا يجوز على 
قضاء القاضي إلا اثنان. وكذلك الشهادة على الشهادة. وكذلك العبد بين 
اثنين. فإن أقام واحد منهما على شريكه شاهدين أنه أعتقه يوم الخميس 
وشهد آخر أنه أعتقه يوم الجمعة أو أنه أقر بعتقه فذلك كله جائز؛ مِن قبل 


)١(‏ ز: جائز. (۲) ز: واقبض. 
)0( م واحده. () ز - واحد وشهادة. 


)۷( ر أو مولياه. (46) ز: اثنين. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن العتق كلام وإقرار» ولا يفسد الشهادة فيه اختلاف الأيام واختلاف 
البلدان. ولو شهد شاهد أنه أعتقه بالكوفة وشهد آخر أنه أعتقه بمكة كان 
ذلك كله جائز)'. 


وإذا كان موليا العبد أحدهما مسلم والآخر نصراني وشهد شاهدان من 
النصارى أن المسلم أعتق العبد والموليان يجحدان فإن شهادتهما لا تجوز. 
ولو كانا شهدا على النصراني جازت شهادتهما عليه» وعتق نصيبه من العبد 
وكان /[48/5١١و]‏ المسلم بالخيار؛ إن شاء أعتق» وإن شاء استسعى» وإن 
ا ددن الفا إن كان موس وإذا "قدا علا جا مما انا 
أعتقاه عتق نصيب النصراني» ولا تجوز شهادتهما على المسلم» وكان حال 
المسلم فيه كما وصفت لك. 


:ولق فته تضرائيان على فعا مهلي أن تضرانيا أعدقة كانت 
شهادتهلما اطا ٠‏ تن قبل أنهما شهدا على شهادة ملين وليس تقل 
شهادة التصرائي. غلى تتهادة المسلمين. ألا قرع" أن الشهادة حق عيذ 
المسلمء فلا يقبل عليه إلا شاهدان مسلمان“. ولو كنت أقبل عليه شاهدين 
من النصارئ لشلة»عايه-والعذا من المسلمية: آلا برع ل أن شاه" 
١‏ 1 1 ت A (VW.‏ 
من النصارى شهدا على قاضي المسلمين أنه قضى لنصراني”" على نصراني 
بمال أبطلت ذلك؛ لأن شهادتهما على قاضى المسلمين باطل. ولو شهدا 
على كتاب قاض" أبطلته. 


ان مسلمان على شهادة نصرانيين أن النصراني أعتقه جاز 


ذلك. 
وإذا شهد ابنا العبد أن مولى العبد أعتقه فشهادتهما باطل؛ لأنهما 
0 رز جاتر ED‏ 
(9) ز: يرى. (5) ز: شاهدان. 
(۷) ز: النصراني. (۸) ز: قاضي. 


كتاب العتاق ‏ باب الشهادة في العبد بين اثنين إذا أعتقاه 7 
يشهدان لأبيهما. وكذلك لو شهد أبوه ورجل آخر. وكذلك لو شهدا له على 
مال أخذه.منه. وكذلك لو شهدا أنه كاتبه بعد أن يكون المولى يجخد ذلك 


وإذا ادعى المولى أنه أعتقه على مال وجحده العبد فشهد ابنا العبد 
كانت شهادتهما جائرة. 


وإذا شهد ابنا العبد أن المولى قال: يوم يدخل أبوكما الدار فهو حرء 
وشهد شاهدان آخران أنه دخل الدارء فإن شهادة الابنين على الحالف بالعتق 
لا تجوزء ولا يقع بهذا عتق. 

ولو شهد شاهدان أنه قال: يوم تدخل”" الدار فأنت حرء ثم شهد 
ابناه أنه قد دخل» كانت شهادتهما على الدخول باطلاء ولكن شهادة 
الأوليه © على الحالف:جائزة”*؟. فإن شهد غير الابنين عتق. 


ولا تجوز شهادة الزوج على غتق امراته: 


ولا تجوز شهادة الابن ولا الزوج على شيء من أداء المكاتبة إذا 
جحد المولى قبضها. وكذلك لو أعتقها على ألف درهم وشهد زوجها وابنها 
أنها قد أدت من ذلك شيئاً كانت شهادتهما باطلا. 

وشهادة الأخ والعم والخال والأخت وكل ذي رحم محرم من الرضاع 
والنسب جائزة في العتق» وفي أداء الكتابة» وفي أداء المال الذي وقع به العتق. 


فأما شهادة الولد وولد الولد والوالد والأم والجد والجدة مِن قبل 
النساء والرجال والزوج والمرأة فلا تجوز في العتق» ولا في أداء المكاتبةء 
ولا في أداء المال الذي وقع به الف نول ف EE‏ 


وإذا شهد ابنا المولى أو أبوه ورجل آخر أو امرأته ما اظ]ا وأمه 


زفق 


)١(‏ ش: فهذا. (۲) ز: يدخل. 
(۳) م: الاوليين. (6) ز: جائر. 
(4) كذا في م ش ز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

أنه أعتق عبده فلاناً فشهادتهما جائزة. وكذلك لو شهدوا أنه أعتقه على ألف 
درهم إذا كان العبد يدعي ذلك. 

وإذا ادعى المولى على عبده أنه أعتقه بألف درهم وقال العبد: 
أعتقتني بغير شيء» وشهد على ذلك ابنا المولى فشهادتهما باطل؛ لأنهما 
ب أ المال. فإن شهد على ذلك ابنا العبد فشهادتهما جائزة. 

وإذا كان العبد بين ثلاثة فأعتق أحدى © نصيبه على ألف درهم 
واذعى :ذلك المولى وقال العيد: ٠‏ اعتفينى'' بر شرءء. فشهد الشريكان أنه 
أعتقه على آلف ورهن ادا جار بين فل أنهما شهدا على ديا 
بالمال» وإنما أبطل شهادتهما إذا شهدا له. وكذلك ابنا الشريكين وأبواهما 
فشهادتهما في ذلك كشهادة الشريكين. 

وإذا شهد ابنا أحد الشريكين أن أباهما أعتق العبد بغير جعل 
فشهادتهما على أبيهما جائزة. ولو أقام أبوهما شاهدين أنه إنما أعتقه على 
لف فإنه يؤخذ له بالألف؛ لأنه هو المدعى للمال. ولو اكتسب العبد مالا 
لايع مى اكشنية راخف فيه الشركاء فعال اليد أكتسيية يعد البق 
وقال الآخرون: اكتسبته '' قبل العتق. فالقول قول العبد» يستوفي”؟ منه 
الألف. ويضمن لشريكه إن كان موسراًء ويرجع بذلك العبد. 

وإذا كانت أمة بين رجلين فشهد ابنا أحدهما على الشريك أنه أعتق 
فشهادتهما باطل؛ من قَبّل أنهما يشهدان لأبيهما ويجران الضمان إليه. ولو 
كانا يشهدان على أبيهما أنه أعتقها جاز ذلك. فإن كان موسراً ثم ماتت 
0 وتركت مالا وقد ولدت ولداً بعد العتق. فإن أراد الشريك أن 

يستسعي الولد فليس له ذلك» وله أن يضمن الشريك. ويرجع الشريك بذلك 
فيما تركت. وما بقي فهو ميراث للابن. وإن لم يدع مالاً رجع بذلك على 
الابن؛ لأن على الابن أن يسعى فيما على أمه. وإذا لم يمت واختار الشريك 
أن يستسعيها فهي بمنزلة المكاتب في تلك السعاية» وليس لها أن تتزوح“. 


.ظ4۲/١ م ش ز: أحدهما. والتصحيح من الكافيء‎ )١( 
ز: أعتقيني. (۳) ز: اكتسبه.‎ )۲( 
ز: يستوفا. (5) ز: أن يتزوج.‎ )٤( 
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فإن ولدت فولدها بمنزلتها. وإن اشترت أباها أو أمها أو ولدها فليس لها أن 
و وإن اشترت أخاها أو ذا رحم محرم منها فلها أن تبيعهه'". وهذا 
والآول فن 'القيامن شواء» غير أتى أسمحسن ذلك وهو قول أنى فة 
ا ا ل ا شترى أو ولد في ملكه 
فهو سواء. فإن اشترت زوجها لم يفسد النكاح ولها أن ت ا 

وإن كان عبداً على هذه /[/4١1١و]‏ الصفة فاشترى امرأته 0 
يبيعها. وإن لم تک“ ولدت منه فاشتر تر اها وولدها معها فهي بمنزلته. وإ 
كفل عنه رجل بسعايته لمولاه فكفالته باطل ؛ لأنه عبذه» ا" 
نه غد وان مات الخد ورك مالا أدى ما بقن من سبعابقه لمرلا 
وكانها بكري مر عيرانها بين e a E RE‏ 
سعايته فهو سواء» والميراث بينهم ۰ وتعتق "؟ مهات آولاده» ويجر ولاء 
ولده الأحرار. وإن لم يترك مالاً وترك أولاداً اجا وترك واج وام 

(¥) 

في شيء من أمره حتى خرج الدين فهو بمنزلة المال الحاضر› يؤدي ما 
بقي من سعايته» ويكون ما بقي و ويجر الولاء. وهذا والمكاتب فى 
هذه الحال سواء. ولو لم يخرج الدين حتى جنی الابن جناية كان على عاقلة 
أمه. ولو اختصم مولى الأم ومولى الأب في ولاء الابن قبل أن يحرج الدين 
فقضى به القاضى لموالى الأمء ثم خرج الدين بعد ذلك» كان الدين لموالى 
الأب كلهء لا يكون للابن فيه شيء في القياس» ولكنا ندع القياس في 
ولد في سعاية العبد من أمة له ثم مات العبد كان على الابن أن يسعى فيما 
على أبيه. 

ولو كان عبد وامرأته رقيقا" لرجل فأعتق نصف كل واحد منهما 


(0 ز: أن يبيعهم. (۲) ز: أن يبيعهم. 
(۳) ز: أن يبيعه. )٤(‏ ز: لم يكن. 
(0) ز: عن. 0) ز: ويعتق. 


0) ز: يؤد اما. (۸) ز: رقيق. 
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فقضي عليهما بالسعاية في نصف قيمتهما ثم ولدت المرأة ولداً وهي في 
السعاية فقتل" الولد وترك مالاً كانت ديته وماله لأمه؛ مِن قِبّل أنه منها وأنه 
لم يعتق بعد وهو بمنزلة العبد في أمره كله. ولو جنى جناية كان يسعى في 
الأقل من فرمعه ومن الجتاية: ولو مات انوه سغئ فيما علن أنه :ولا 
يسعى فيما على أبيه. ولو ماتت أمه وتركت مالا وأبوه حي أدى ما بقي من 
سعايتهاء وما بقي فهو ميراث للابن» ولا يكون للزوج فيه ميراث. ولو كان 
مات الأب وبقيت الأم وترك الأب مالاً فإنه يؤدي”" ما بقي عليه من 
سعايته» ويكون ما بقي ميراثا لمولاه الذي أعتقه» ولا يرث ابنه ولا امرأته 
شيئاً؛ مِن قِبّل أن الأم أمة ما دامت عليها من السعاية شيء» فلا ترث^»› 
وابنها بمنزلتها. 

محمد قال : حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن الرجل إذا 
أعتق نصف عبده قوم عبده"'2 فسعى في نصف قيمته. فإن جنى جناية 
فنصف الجناية على العاقلة ونصفها عليه. فإذا جنى عليه فإن نصف الجناية 
جناية عبدء وأرشها أرش عبد ونصفها أرش”' جناية حر“. وقال أبو 
حنيفة : بل هو /9/5[1١١ظ]‏ عبد في جنايته والجناية عليه ما دام يسعى في 
شيء من قيمته. وكذلك جنايته وشهادته. وقال أو يوسف ومحمد: إذا 
أعتق منه فضا فهو حر کله» وجنايته جناية حر»› NY‏ وأمره كله 


أمر حر. 

(۱) ر: فقبل. )۲( ش: أبوه. 

(۳) ز: يؤد. )٤(‏ ز: يرث. 

() ز: صل. (5) ش - قوم عبله. 


(۷) ش - أرش. 

(۸) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أعتق الرجل نصف عبده 
في صحته لم يعتق منه إلا ما أعتق منه» ويسعى فيما لم يعتق منه. قال محمد: وهذا 
قول أبي حنيفة» وأما في قولنا: فإذا أعتق منه جزء قل أو كثر عتق كلهء ولم يسع له 

فى شىء. انظر: الأثار» ۱١١‏ ۔ .١١١۷‏ 

0 نوناق ای و ی و حتفف | و كله رات ا عد 
وشهادته. 
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وإذا كان العبد بين اثنين فشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتقه ولم 
يشهد معه آخر وطلب الضمان فقال: حلفه ما أعتقه» فإنه يحلف. فإن حلف 
الضمان» وعتق نصيبه» ويرجع على العبد بما ضمن. 


وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر ثم مات 
الذي لم يعتق وترك ورثة وا ونساءً» فاختار بعضهم أن يضمن المعتق» 
واختار بعضهم أن يسعى له العبدء كان ذلك لهم» وليس للنساء من الولاء 
كو الأنية اتنا و مالا عل اليد أو على الشريك: 


وإذا كانت الأمة بين اثنين فشهد رجلان على أحدهما أنه أعتقها 
بعينهاء وكذبتهما الأمة» وادعت على الآخر العتق» وجحد الاخرء وحلف 
عند القاضي ما أعتقهاء فإنها تعتق'' بشهادة الشهود» ولا ينظر إلى قولها؛ 
لأن هذا فرج» نهم عليه(”. أرأيت لو لم يكن لها إلا مولى واحد فشهد 
شاهدان أنه أعتقها وكذبتهما أما كنت أعتقها ولا أدعه يطؤها ويستحل فرجها. 
وإن كان له عبد فشهد شاهدان أنه أعتقه وأنكر العبد ذلك وكذبهما فإن 
شهادتهما لا تجوز» وليس العبد في هذا كالأمة التي يستحل فرجها. 

وإذا ادعى الرجل قبل العبد قذفاً أو جناية عمداً أو خطأ ثم جاء 
بذينك الشاهدين على العتق فإني أعتقه وأجيز شهادتهما. 


وإذا كان العبد بين اثنين فشهد الشهود على أحدهما أنه أقر أنه أعتقه 
وهو موسر فإن ذلك جائزء ولشريكه أن يضمنه وإن كان المعتق يجحد 
العتق» ويرجع المعتق بما ضمن على العبد» ويكون الولاء كله له وإن 
ال اا أن الحيد لق كا لرل واد نشي علية شاعدان 
أنه أعتقه أجزت شهادتهما ويلزمه الولاء وإن كان منكراً لذلك. ولو شهدا 
عله آله !لقن الو عع افا ی ولا کو بولاف ولو نين" عله 


)١(‏ ز: فإنه يعتق. (۲) ز: فيتهم وعليه. 
(۳) ز: يرى. () م ش ز: ولو شهدوا. 
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أ ر أن ال اغ كا عه عل أن ونع عمق مم مال اللمشهود 
عليه» ولا يكون لواحد منهما من الولاء شيء» ولكن ولاؤه موقوف”". 
ولو أقر أن الذي باعه كان دبره» أو كانت" أمة فأقر أنها قد ولدت من 
الذي /51/١١1و]‏ باعها منه قبل أن يبيعهاء فإنه يخرج كل واحد منهما من 
ملكهء ولا يعتقان حتى يموت البائع» ولا يرجع المشتري بالثمن على 
البائع إن كان نقده. وإن لم يكن نقده فعليه أن ينقده. وجنايتهما جناية 
مملوكين» والجناية عليهما جناية مملوكين“» يوقف جنايتهما. وهذا قول 
أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنهما يسعيان في 
جنايتهما إلا أن تكون”” قيمتهما أقل من ذلك فيسعيان في ذلك. 
وكذلك أمة بين رجلين أقر أحدهما أنها ولدت من الآخر وأنكر الآخر 
فإنها موقوفة» تخد" المنكر يوماء ويرفع عنها يومأء ولا سبيل للمقر عليهاء 
وجنايتها موقوفة والجناية عليها. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنها 
شعن :في الصف تمتها اکر وه فی ذلك بنرا المكاتية سين" فا 
والجناية عليها تأخذها فتستعين”” بها. أرأيت إذا كانت موقوفة من ينفق عليهاء 
وهل يخلى عنها تكتسب وتشتري وتبيع”"". رجع أبو يوسف عن هذا وقال بقول 
أبي حنيفة. وقال محمد: قول أبي يوسف الأول أحب إلي. 


26 35 3% 


ا قال "الرجل لجار كل :ولد تلد فهى خر فهو كفا قآل فا 
ولدت في ملكه فهو حرء ولا يعتق الولد حتى تلد. ولو مات المولى وهي 


(۱) ز + لو. (۲) ز: موقوفا. 

(۳) ش: أو كاتب. 0 نوالا غلا اة سار کي 
(0) ز: أن يكون. () ز: يخدم. 

(0) ز: تسعا. (4) ز: فيستعين. 


)٩(‏ ز: يكتسب ويشتري ويبيع. 
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لجح لے 
حامل ثم ولدته بعد موت المولى لم ي يعتق؛ لأنه خرج من ملك المولى قبل 
العتق. ولو باعها المولى وهي خامل كم :ولت عد افدر لم بعتن 
ولدها؛ لأنه قد خرج من ملك البائع قبل أن تلده. ولو ضرب ضارب بطنها 
فألقت جنيناً ميتاً كان فيه ما في جنين الأمة؛ لأنه لم يعتق. ولو قال لها: 
كل ولد تحبلين به أو تحملين به فهو حرء كان هذا الجنين الذي وقع من 
الضرب حرا فيه ما في الجنين الحر. ولو باعها المولى فولدت عند المشتري 
لأقل من ستة أشهر كان الولد حرء وكان البيع باطلاً. لا يجوز أن يبيع أمته 
وما في بطنها حر. وإذا ولدت لستة أشهر فصاعدا لم يعتق. وكذلك لو مات 
المولى وتركها. ولو كاتبها أو دبرها كان ذلك جائزاء ولا يفسد ذلك عتق ما 
في بطنهاء ا 


وإذا قال الرجل لأمته: إن كان أول ولد تلدينه غلاماً فهو حرء وإن 
كانت جارية فأنت حرة» فولدت غلامين وجاريتين لا يعلم أيهما أول» فإن 
كان الغلام /[١ظ]‏ أول ما ولدت فهو حرء وسائرهم رقيقء والأم 
معهم رقيق. وإن كانت الجارية أول ما ولدت فالمولودة أمة» والأم وما 
ولدت بعد الجارية أحرار. فالأم في حال أمة» وفي حال حرة يعتق نصفها 
وتسعى" في نصف قيمتها. والغلامان حران في حال وأحدهما عبد في 
حال» فيعتق من كل واحد”" منهما ثلاثة أرباع قيمته ويسعى في ربع قيمته. 
والجاريتان في حال أمتان وفي حال إحداهما حرة والأخرى أمة» فيعتق من 
كل واحدة منهما ربع وتسعى في ثلاثة أرباع قيمتها. ولو قالت الأم: أول ما 
ولدت هذا الغلام» وصدقها المولى عنق الغلام. وكانت الأم وأولادها رقيقاً. 
وإذا اتفقت الأم والمولى فلم يختلفوا عتق ما اتفقا عليه. وإن اختلفوا أخذت 
بقول المولى فكان القول قوله مع يمينه. ولو قال المولى: أول ما ولدت 
هذا الغلام“ وقالت هي: بل ولدت هذه الجارية» كان القول قول 


)١(‏ ش - عند المشتري؛ صح ھ. (۲) ز: ويسعا. 
(۳) ز: واحدة. )٤(‏ م ش ز - هذا الغلام. والزيادة من ع. 
(0) ش: وقالت بل هي ولدت. 
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المولى مع يمينه. وإذا تصادقا أنهما لا يعرفان الأول من الآخر كان القول 
كما وصفت لك. وإذا قامت البينة على واحد أنه أول أخذت بشهادة الشهود 
وأمضى العتق على ذلك. 


وإذا قال الرجل لأمعه: إن كان حملك غلاما" فأنت خرة» وإن 
کا جارية فهي حرة» فكان”" حملها غلاماً““ وجارية فإنه لا يعتق واحد 
منهما؛ مِن قِبَل أنه لم يكن حملها كما قال. ألا ترى أنه لو نظر إلى حمل 
دابة فقال: إن كان حمل هذه الدابة حنطة فعبدي حر» وإن كان تمراً 
فخادمي حرء فكان حنطة e‏ فإنه لا يعتق واحد منهما؛ لأنه ليس كما 
قال. وكذلك إذا قال: إن كان ما فى بطنك غلاماً"؟ أو جارية. فهذا باب 
واحد كله سواء. وإذا قال: إن كان في بطنك غلام فهو خرء وإن كان في 
بطنك جارية فهي حرة» فكان ما في بطنها غلاما”'' وجارية ولدتهما بعد 
ذلك بيوم فإنه يعتق الغلام والجارية جا 


وإذا قال: إن كان أول ولد“ تلدينه غلاماً فأنت حرة» وإن كان أول 
ولد تلدينه جارية فهي حرة» فولدت غلاماً وجارية» فإن علم أيهما أول فإن 
العتق يقع على ذلك الأول. فإن اتفق المولى والأمة على شيء من ذلك 
فالعتق يقع على ما اتفقا عليه. وإن اختلفا فالقول قول المولى مع يمينه. وإن 
اتفقا أنهما لا يدريان أيهما أول» فإن كان الغلام أول لم يعتق. وكذلك لو 
كان هو الثاني لم يعتق أيضاً. وإن كانت الجارية هي الأولى عتقت. وإن 
كانت الثانية عتقت. فالابنة على كل حال حرة. والأم يعتق نصفها وتسعى في 
نصف قيمتها. وأما الغلام فمملوك على حاله لا يعتق. 


وإذا قال الرجل لأمته: ما فى بطنك حرء فإن ولدت لستة أشهر بعد 


)١(‏ ز: غلام. (۲) ز: كانت. 
(0) ز: وتمر. (5) ز: غلام. 


(۷) ز: غلام. (4) م - ولد؛ صح ه. 
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/[*/١7١,و]‏ هذه المقالة فإنه لا يعتق؛ لأن الحمل كان بعد هذا القول. وإن 
ولدت لأقل رة أشهن عى وان ولدت واحداً لأقل من Rr‏ 
بيوم» وآخر بعد الستة الأشهر بيوم» عنقا جميعا. إذا أعتق أحدهما تى 
الآخر؛ لأنه معه. 


وإذا أعتق الرجل أمته ولها زوج حر فولدت ولداً لستة أشهر بعد العتق 
فنفاه الزوج فإنه يلاعن» ويلزم الولد أمه» ويكون ولاء الولد لمولى الأم؛ 
من قِبَّل أنه ليس له أب. وكذلك إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر فإنه يلاعن. 
فإن ولدت لأقل من ستة أشهر بعد العتق لزم الولد الأب» ولاعن» وفارق 
أمه» وكان الولاء لمولى الأم؛ لأن الحبل كان قبل أن تعتق''. وكذلك لو 
لم ينف كان الولاء لمولى الأ وكان ابن الأب. وفي الباب الأول إن" 
لم ينفه كان ابن الأب» والولاء لمولى الأب؛ لأن الحبل كان بعد العتق. 


وإذا كانت الأمة لرجل فقال لها: إن كنت حبلى فأنت حرة» ثم 
ولدت لأقل من ستة أشهر فهي حرة» وعاافي يطنهاء جر فإن ولدت لستة 
انين بعد هله الققالة أن أكثر ل ى 


وإذا قال الرجل لأمته: ما في بطنك حرء فضرب رجل بطنها فولدت 
بعد هدا القول لأفل من اشئة أشهر القت نيما ميناً ففبه ما آفي الجنين 
الحر؛ لأن العتق قد وقع عليه. وكذلك لو وقع حياً ثم مات كان فيه الدية 
كاملة. ولو كانت الجناية بعد هذا القول لستة أشهر كان فيه ما في جنين 
لد 

وإذا قال الرجل لأمته: إن كان أول ولد تلدين غلاماً ثم جارية فأنت 
حرة» وإن كانت جارية ثم غلاماً والخادم حر» فولدت غلامين وجاريتين ولا 


يعلم انما أل وتصادقوا على ذلك أنهم لا يعلمون» فإنه يعتى من الام 
النصف وتسعى في النصف؛ من قبل أنها حرة في حال وفي حال أمة. فأما 


)١(‏ ز: أن يعتق. (۲) ز: لم ينفي. 
(۳) ش: انه. (4) ز: لم يعتق. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الابنتان""“ فإنهما أمتان في حال» وفي حال إحداهما حرة» فيعتق من كل 
واحدة منهما ربعهاء وتسعى في ثلاثة أرباع قيمتها. وأما الغلامين فيعتق 
أحدهما في حال» وفي حال هما عبدان”''» فيعتق من كل واحد منهما 
ربعه» ويسعى كل واحد منهما في ثلاثة أرباع قيمته. فإن ولدت غلاماً 
وجارية في بطن واحدا" لا يعلم أيهما أول عتق نصف الأم» وسعت في 
نصف قيمتها. وكذلك الابن يعتق نصفه ويسعى في نصف قيمته. وأما الابنة 
فهي أمة. 

وإذا قال الرجل' لأمته: أول .ولد تلديته فأئت ‏ خرة»- فولدت ولداً 
متا وفع .الى غلا موق فال ار ولد لت فهو سر رلت ولد 
میا شع ولدت ولد آخر حياً فإن الباقي منهما يعتق؛ لأن العتاقة لا تفع" 
على الميت الأول. وهذا في الوجهين /1*/١؟١ظ] eS‏ في قول اي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: الولد الأول في الوجهين جميعاً الولد 
المت الذئ ولدتة أول مرة» فإن كان حلف بعتقه لم يعتق» ولم يعتق الولد 
الذي ولدته بعده. 


ولو قال لها: أول ولد تلدينه فهو حرء فولدت ولداً فجاءت امرأة 
تشهد على الولادة وقال المولى: كذبت لم تلديه ولكن هذا عبد لي من 
غيرك» كان القول قول المولى» ولا يعتق بشهادة امرأة واحدة. 

وإذا قال: أول ولد تلدينه فأنت حرة» فجاءت بامرأة هد غل 


الولادة لم تصدق 3 إذا أنكر ذلك المولى» ولا تعتق 060 بشهادة المرأة. وهو 
قول ا حنيفة. وفيها قول آخر قول أ يوسف ومحمد: إنها لين 


)١(‏ ز: الابنين. (۲) ز: عندان. 
(۳) نز واحد. (:) ش: فهو؛ صح ه. 
(5) م ش: عليهما. والتصحيح مستفاد من المبسوطء 4/97 17. 
0) ز: لا يقع. (۷) ز: يشهد. 
(۸) ز: لم يصدق. () ز: يعتق. 


١(‏ )ز: يعتق. 
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الل ا ال ٣ے‏ 

0 امرأة. وقال: أرأيت لو قال: إن كان بها حبل فهو مني» فجاءت 
مرأة تشهد“ على الولادة بعد هذا القول بوم أنا کک انيت ننه الرلد 

منه» وأجعل أمه أم ولد فقد أغتقت وأثبثة: الست يشهادة امرأة واحدة. 

فكذلك الباب الأول. ولو قال لها: أنت حبلى فإذا ولدتيه فأنت خرة» 

فشهدت امرأة على الولادة عتقت بشهادتهما؛ لأنه أقر بأصل الحبل. ولو 


7 


ew» 


قال: إذا حضت فأنت حرة» فقالت: قد حضت» كانت مصدقة وتعتق 
لأن ا وكذلك لو قال لها: إن كنت تحبينتي 
أو تبغضينني أو إن فت أو إن هويت أو إن أردت فأنث حرة» فهي 
با في كل جي دهن وا ات في ذلك الان ون فإذا 
قامت من ذلك المجلس قبل أن تقول“ شيئاً لم تعتق”" 


وإذا قال الرجل لأمته: ما في بطنك حرء ثم ضرب المولى بطنها 
فألقت جنيناً ميتاً وله أب حرء فإن كان ضربها بعد العتق لأقل من ستة 
أشهن :قعل غافلة المد اة لآ ١‏ لين لأنه حر وإن كان 
الضرب بعد هذه المقالة لستة أشهر أو أكثر فالجنين عبد للمولى» لا يقع به 
ا حول يكن لذ رن 


وإذا قال الرجل لأمته وهو يطؤها: إذا حبلت فأنت حرة» ثم وطئها 
فإنه ينبغي له في الورع والتنزه أن يعتزلها حتى يعلم أحامل هي أم لا. فإذا 
حاضت وطقها عتما طهر فان ولدت بعد هذه الحقالة لار هن سين 
وقد وطئها في السنتين مِن قَبْل أن تلد لأقل من ستة أشهر فعليه العقر؛ 
لأنها عتقت. فإن ولدت لأقل من ستة أشهر أو ما بينها وبين سنتين فإنها لا 
تعتق''“؛ لأن الحبل قد كان قبل القول. 


(۱) ز: يشهد. (۲) ز: ويعتق. 

(۳) ش ۔ غيرها. () ز: تحبيني أو تبغضيني أو أنت. 
(06 دز ويعتق: (5) ز: أن يقوم. 

0 دز لم يعتق. E‏ 


(9) ز: تطهير. ١)ز:‏ لا يعتق. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا قال الرجل لأمتين له: ما في بطن إحداكما حرء فله أن يوقع 
على أيهما شاء فيمسكها. فإن ضرب إنسان بطن إحداهما قبل الخيار فألقت 
جنيناً ميتاً لأقل من ستة /[۲۲/۳٠و]‏ أشهر منذ يوم تكلم بالعتق فهو رقيق» 
ويكون فيه ما يكون في جنين الأمة» ويقع العتق على ما في بطن الأخرى. 
ولو ضرب رجلان كل واحد منهما بطن إحداهما معاً فألقت كل واحدة 
منهما جنيناً ميتاً لأقل من ستة أشهر منذ يوم تكلم بالعتق كان في كل واحد 
منهما مثل ما في جنين الأمة؛ ا لا أدري أيهما الحر وأيهما أجعل الحر. 


وإذا قال الرجل لأمتين له: ما في بطن زينب حر وما في بطن عمرة 
حر أو سالم حرء فإن العتق يقع على ما في بطن زينب» و[له] الخيار فيما 
في بطن عمرة وسالم» يعتق أيهما شاء ويمسك الآخر. 


وإذا قال الرجل لأمتين له: ما في بطن إحداكما حرء ثم قامت 
إحداهما وجاءت أخرى فقال: ما في بطن إحداكما حرء ثم وضعن”“ كلهن 
لأقل من ستة أشهرء فإن القول فى ذلك قول المولى. فإن قال: عنيت 
الوسطق> :قالقول: قرلض وإ فالا أعينه وأختاره» فهو مصدق» ويعتق 
التي اختار» والأخريان”"' رقيق. وإن قال: به الأولى الذاهبة 00 
لرل وق :لك ا بعادي الباقيتين. فإن قال: أ 
أختار به الأخرى» عتقت الأخرى 9 وقيل له لا بن لك من أذ 30 
إحدى الأوليين. فإن مات قبل أن يبين شيئاً من ذلك عتو ا أرباع ولد 
الوسطى» وتسعى”"' في ربع قيمتها؛ من ذل ٠١‏ الح لوقع :عليه مرمن 
ويعتق نصف ولد الأخرى»ء وتسعى كل واحدة”" منهما في نصف يا 
وإن كان هذا في مرض ومات أمهات الأولاد قبل المولى وبقي المولى ثم 
مات وليس له مال غير الأولاد فإن الثلث يقسم بينهم على حساب ما يعتق 


)١(‏ م ز: ثم فرضعن. (۲) ز: والأخريين. 
(۳) م ش ز: عتق. () ز: أن يعتق. 
(0) ز: عتق الآخر. ` (5) ز: أن يعتق. 
(۷) ز: ويسعى. (۸) ز: ويسعى كل واحد. 


كتاب العتاق ‏ باب عتق ما في البطن 
ا ا ا ر لے 
منهم على ما وصفت لك قبل هذا. وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وقال محمد: يعتق ربع ما في بطن الآخرة إذا"“ مات المولى قبل أن يبين. 
وكذلك يضرب في الثلث إذا كان القول في المرض. 

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق ما فى بطن إحدى أمتيه وقالا: 
قد سماها نا ونسيناء كان ذلك باطلاً. وكذلك لو قالا: لم يسم لنا إلا أنه 
أعتق إحداهماء كان ذلك باطلاً؛ من قبل أنهم لم يبينوا الشهادة. ولو كان 
هذا في وصية عند الموت ات 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا هدوا أنه اععی ا خدى أمتيه فالشهادة على 
ذلك جائزة» والوصية وغيرها في ذلك سواء. 

وإذا قال الرجل لأمته وهى حامل: قد أعتقت ما في بطنك على ألف 
درهم عليك» أفقالت قد قبلت :ذلك ثم وضيعت:غلاماً لاقل هن ستة 
انين فإن الغلام حر والألف باطل» وقول الأمة ذلك ليس جاتر 

فقبولها”" كقبولها في العتق. ألا تری /81/؟١1١ظ]‏ أنها لو لكر غلاماً 
فكاتبت على نفسها وعليه على ألف درهم أجزت ذلك وألزمت” ذلك 
الأم» ولم ألزم الغلام المكاتبة وعتق بأدائهاء وألزمت الغلام المكاتبة"'" ! 
كبر فرضي أو عقل فرضي”'". 

وإذا قال الرجل لأمته: ما في بطنك حر متى ما أدى إلي آلف درهم» 
فوضعت لأقل من ستة أشهر فمتى ما أدى فهو حر. 

وإذا قال الرجل لثلاث [من] إمائه: ما في بطن هذه حر وما في بطن 


ذلك واستحستته. وهذا قول أبى حنيفة. 


)١(‏ ز: وإذاء (۲) ز: أخرت. 


)۳( ا )٤(‏ ز: يرى. 


() ز- وعتق 5 وألزمت الغلام المكاتبة. 

42 اختلفت عبارة الحاكم والسرخسي عما هنا. ثم ذكرا أن الصواب ما في رواية ابي 
حفص : أن المكاتبة تجوز وتلزم الأم ولا يسعى الغلام ولكنه يعتقى بأدائها. وهو 
الموجود هنا بعيلة. وهذا يعنى أن تبختنا صحيحة. وانظر للتفصيل : الكافي» ۱/ظ؛ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


هذه حر [وما في بطن هذه حر]ء فإن ما في بطن الأولى يعتق» وهو 
بالخيار في الباقيتين» يعتق أيهما شاء ويمسك الأخرى. 

وإذا قال الرجل: إن كان في بطن خادمي غلام فأعتقوه» وإن كانت 
جارية فأعتقوهاء أوصى بذلك وصية ثم مات فكان ما في بطنها غلام 
وجارية فإنهما يعتقان من ثلثه. 

وإذا قال الرجل لأمته: إن كان أول ولد تلدينه غلاماً فأنت حرةء 
وإن كانت جارية ثم غلا" فهما حران» فولدت غلاماً وجاريتين لا يعلم 
أدهجها أولن وتصادقوا على الأم» فإن الأم يعتق نصفها وتسعى في نصف 
قيمتها. وأما الغلام فيعتق نصفه ويسعى في نصف قيمته. وأما الجاريتان فيعتق 
من كل واحدة منهما ربعها وتسعى”" في ثلاثة أرباع قيمتها. 


96 35 % 


باب عتق ما في البطن بين اثنين 


وإذا كانت الأمة بين رجلين فأعتق أحدهما ما في بطنها وهو غني 
فولدت بعد ذلك بيوم غلاماً ميتاً فلا ضمان عليه. فإن كان رجل» ضرب 
بطنها فألقت جنيناً ميتاً فإن على الضارب ما في جنين الأمة نصف عشر 
قيمته إن كان غلاماًء وعشر قيمتها إن كانت جارية. فيضمن قيمتهاء ثم 
يكون على المعتق نصف ذلك لشريكه» ثم يرجع بذلك فيما أدى الضارب» 
ويكون ما بقي ميراثاً للذي”' أعتقه. فإن كان للجنين أخ حر فهو لأخيه دون 
الذي أعتقه. 


وإذا أعتق أحدهما وهو موسر ما فى بطن الجارية فولدت بعد ذلك 


)۳( زر : ويسعى. )€3 ز: رجلا. 
)0( م ز: الذي. 


كتاب العتاق ‏ باب العتق بمال مما يعتق قبل أداء المال والشهادة في ذلك 


بيوم ولداً حياً فمات فعلى المعتق نصف قيمة الولد. ولو لم تلد حتى أعتق 
الآخر الأم ثم ولدت بعد ذلك و [و]الذي”" أعتق الأم غني فاختار 
شريكه أن يضمنه نصف قيمة الأم فإن ذلك له» ويرجع بذلك الضمان على 
الأمة» ويكون ولاء الأمة للذي أعتقهاء وولاء ولدها بينهما نصفين؛ لأنهما 
أعتقا الولد جميعاً. وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه. فإذا دبر أحدهما ما 
في البطن ثم أعتق الآخر الأم /[/177و] البتة وهو غني ثم ولدت بعده 
بيوم فإن الذي أعتق الأم يضمن نصف قيمة الأم» ويرجع بذلك عليهاء 
ويكون ولاء الأمة للذي أعتقهاء وولاء الولد لهما جميعاً. 
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باب العتق بمال مما يعتق قبل أداء المال والشهادة في ذلك 


وإذا أعتق الرجل عبده على مال أو باعه نفسه أو وهب له نفسه 
على أن يعوضه من المال كذا وكذا فذلك كله جائز. والعبد حرء 
والولاء للمولىء والمال دين على العبدء» وشهادة العبد وجنايته والجناية 
عليه بمنزلة الحرء يحد حد الحر» ويحد قاذفه» وتجوز شهادته. وكذلك 
لو أعتقه على وصيف كان جائزاً. وكذلك إذا أعتقه على شيء من 
العروضش إو الخيواة: تخد أن سما خا ين ذلك ملا :وكذلك: :إا 
أعنقة على كنيف مما :يكال أل وز هو جات إ6 افرط من ذلك “شيعا 
TT‏ 

وإذا اختلف العبد والمولى في ذلك فقال العبد: أعتقتني على ألف 
درهم» وقال المولى: بل أعتقتك على ألفين» فإن القول قول العبد؛ من 
قَبّل أن المولى قد أقر بالعتق وادعى المال» فلا يصدق على الفضل إلا 
ببينة. فإن أقام كل واحد منهما البينة على ما قال أخذت ببينة المولى؛ لأنه 
مذعى. 


3 


.و45/١ ش: اليوم. (۲) الزيادة مستفادة من الكافي»‎ )١( 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو قال المولى: أعتقتك على ألفين أمس فلم تقبل”''» وقال العبد: 
أنت حر إن شئت فلم تشأء وقال العبد: فل شت ألم يكن القول قول 


المولى وعليه اليمين. 


وإذا أعتة ° عبده على شيء فقال العبد: أعتقتني على كر حنطة» 
وقال المولى: أعتقتك على وصيف» فالقول قول العبد مع يمينه» وعلى 
المولى البينة. فإن أقاما جميعاً البينة أخذت ببينة المولى. وكذلك كل ما 
اختلفا فيه ووقع به العتق فالقول فيه قول العبدء وعلى المولى”” البينة. 
وليس هذا كالباب الأول. هذا قد أقر له بالعتاقة» وزعم أنه قبل ذلك على 
جعْل ادعاه» وأقر أنه قد قبله» فقد أقر المولى أن العبد قد عتق. ألا ترى 
أنه لو قال: أعتقتك أمس على ألف درهم وقبلت ذلك» فقال العبد: قد 
أعتقتني”*' بغير مال» عتق العبدء ولا يرجع رقيقاً أبداء ويحلف العبد على 
المال. فإذا حلف برئ. وإن نكل عن اليمين لزمه المال. وإن كان للمولى 


يد 0 
بينة اخذت ببينته. 


ولو كانت أمة فولدت بعدما اشترت” نفسها ثم /[6/١١ظ]‏ 
كانت حولم رك مالا كانت اها ا ولس :عليه عما كان عل 
أمها شيء؛ لأن أمها حرة وإنما المال عليها دين. فإن كانت تركت مالا 
أخذ من ذلك المال. وكذلك لو أعتقها على ألف. وليس هذا كالذي 
قال: إذا أديت إلي ألفاً فأنت حرة» هذه لم 0 بعد حتى تؤدي 
المال»ء وتلك قد عتقت وصرر المال ديناً عليها. ولو أعتقها على مال 
أو باعها نفسها به وجعل لذلك أجلاً عتقت. وكان المال عليها إلى 


ع 


ذلك الأجل. فإذا أراد أن يشتري بذلك المال منها عروضاً فلا بأس 


)0غ( ز: يقبل. (۲) ز + الرجل. 
(۳) نز وعلى المولى. )٤(‏ ز: قد أعتقيني. 
(5) ش: على مال. (0) ز: اشتهرت. 


0) ز: يترك. (۸) ز: لم يعتق. 


كتاب العتاق ‏ باب العتق بمال مما لا يعتق حتى يؤدي المال والشهادة في ذلك 

ا بح تت تت تر 17 
بذلك 7 بيد» ولا خير فيه نسيئة؛ من قبل أن المال عليها دين. 
ولو باعها نفسها بطعام بكيل معلوم لم يكن به بأس أن يبيعها ذلك 
بدراهم أو بعروض غير ذلك .يذ" بيد أو شيا “مما يكال ,أو:يوزن 
سوى الطعام» ولا خير في أن ييغها “ذلك e‏ من قبل أنه دين» 
فلا يبيعه بدين. ولو أعطاه كفيلاً بذلك لزم الكفيل المال؛ مِن قبل أن 
الأمة قد صارت حرة جائزة الشهادة. 
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باب العتق بمال مما لا يعتق حتى يؤدي المال والشهادة في ذلك 


وإذا قال الرجل لعبده: إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حرء أو قال: 
متى ما أديت إلى ألفاً فأنت حرء فهو حر كما قال» ولا يعتق حتى يؤدي» 
وعد ما أدئ عتق » وليس للمولى أن لا يقبل منه المال إذا جاء به. وكذلك 
إذا قال: إن أديت إلي ألفاً فأنت حر إلا أن ذلك على المجلس. 

وإن اختلفا فقال العبد: قلت لى: إذا أديت إلى خمسمائة فأنت حر» 
وقال المولى: بل قلت لك: إذا أديت إلى ألفاً فأنت حر» فالقول قول 
المولى مع يمينه» وعلى العبد البينة. فإن أقام البينة أخذت ببينته. وإن أقاما 
جميعاً البينة أخذت ببينة العبد» وعتق إذا أدى خمسمائة. وإنما هذا كمثل 
رجل شهدت عليه الشهود أنه قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حرء وقال 
الرجل: إنما قلت لك: إن كلمت فلاناً فأنت حرء فأي هذين فعل العبد 
عتق به إذا قامت به البينة. 

وإذا قال له: متى ما أديت إلي ألفاً فأنت حرء فله أن يبيعه ما لم 
يؤد. فإن أداها كلها غير درهم فهو بمنزلة العبد في جميع حالاته في 
الجناية عليه وشهادته وجنايته» ولا يكون هذا بمنزلة المكاتب. ولو مات قبل 


)١(‏ ز: ید. (۲) ز: يد. 
(۳) ش: بعبده (مهملة). )٤(‏ ز: لم يؤدي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أن يؤدي تمام ألف كان ذلك كله لمولاه. ولو كانت“ أمة فولدت أولاداً 
كان أولادها رقيقاً لمولاها. فإن أدت بعد ذلك عتقت» ولا يعتق 
/[/5١١و]‏ الولد؛ مِن قِبَل أنها ليست بمكاتبة. ولو أدت المال من كسب 
كسبته عتقت به. ولو أدته من مال أخذته من مال مولاها سراً عتقت به. 
وكذلك لو أدت إليه مالا فعتقت به ثم استحق ذلك المال كان عليها أن 
56 0 مثله. 

تؤدي 


وإذا قال لها: إذا أديت إلي ألفاً كل 0 0 فأنت حرة» وقبلت 
ذلك فهذه مكاتبة» ا وإن اوت كينا قال 
عتقت. ين شهرا واحداً ثم أدت 7 50 الشهر كان 


1 


ذلك جائزاً. ولو قال لها" : إذا أديت إلي ألفاً في 0 الشهر فأنت حرة» 


27 


فلم تۇد ^ في ذلك الشهر وأدتها في غيره . ألا م 8 أنه لو 
قال لها: إذا أديت إلي ألفاً في هذا الشهر 6 حرة» فلم تؤدها'''" في 


ذلك الشهر:زادتها فى غير ل فجن ٠‏ لاتا ٠‏ قن جاورن الاي 04 


الذى و ا 

)١(‏ ز: كاتب. (۲) ز + كله لمولاه. 
(۳) ز: أن يؤدي. )€3 ز: لم يؤدي. 

(0) ز: أردت. »( أي : لم تؤد القسط. 
(0) ش ۔ لها. (6) ز: يؤدها. 

(0) ز: لم يعتق. (١٠)ز:‏ يرى. 

(١١)ز:‏ يؤديها. (1)ن: لم يعتق. 

0 ز: لأنه. (5١)م‏ ز: للأجل. 


)1١5(‏ في العبارة تكرار كما هو ظاهر. وهو ناتج من خلط نسختي أ سليمان وأبي حفص 
على ما يفيده الحاكم الشهيد عليه الرحمة. قال الحاكم: وإن قال لها: إن أديت إلي 
ألا كل شهر مائة فأنت حر وقبلت» فهذه مكاتبة» وليس له أن يبيعها. وإن كُسَرَتْ 
شهراً واحداً ثم أدت إليه ذلك الشهر كان جائزاً. ولو قال لها: إذا أديت إلي ألفاً في 
هذا الشهر فأنت حرة» ل بدن الك اشر ااي ل هكذا في 
رواية أبي سليمان هاتان المسألتان. وكذلك في كتاب 9 يوسف. ووجدت في رواية 
أب هشام (والصواب: هشام) و[أبي] حفص غير ذلك السياق للجواب. ولو قال لها: 
إذا أديت إلي ألفاً كل شهر مائة فأنت حرة» وقبلت ذلك» فليس هذا بمكاتبةء وله أن- 


كتاب العتاق ‏ باب العتق بمال مما لا يعتق حتى يؤدي المال والشهادة في ذلك 1 

وإذا قال الرجل لعبده أو لأمته: متى ما أديت إلي ألفاً فأنت حرة» ثم 
مات المولى قبل أن يؤدي“ فإن قوله هذا باطل؛ لأنها قد خرجت من 
ملكه وصارت فى ملك غيره. 


ئا قال لها“ إذا أذيث إلى ألقا بعد موت فآنت رة فهذة وضية 
وهو كما قال. فإن حط عنها شيئاً من القيمة كان ذلك من الثلث. 


وإذا قال الرجل لعبدين له: متى ما أديتما إلي ألفاً فأنتما حران» فهو 
كما قال. فإن أدى أحدهما حصته من الألف لم يعتق حتى يؤدي الباقي ما 
عليه؛ من قبل أنه إنما جعل عتقهما إذا أديا ألفاً. ولو أدى أحدهما ألفا كلها 
من عنده فقال: خمسمائة منها من" عندي وخمسمائة بعث بها فلان ليؤديها 
الف ادا هذه الآلك عقا لأنهما قد أدبا الألفه معا ولو ار 
أحدهما الألف كلها من عنده لم يعتقا. وكذلك لو أداها رجل عنهما لم 
يعتقاء وكان للذي أداها أن يرجع فيها. فإن قال الذي أداها للمولى: 
أؤدي“ إليك هذه على أن تعتقهما"“ أو على أنهما حران» فقبلها على ذلك 
فإنهما يعتقان ويرجع بالمال" الذي أداه. وإذا أداها إليه فقال: هما أمراني 
أن أؤديها عنهما فقبلها عتقا. 

وإذا قال الرجل لعبده: متى ما أديت إلى ألفاً فأتت حرء فإن هذا 
إذن منه له في التجارة للعبد وفي العمل. وكذلك إذا قال: إن أديت إلي 
ألفاً فأنت حرء كان هذا مأذوناً له في التجارة. ألا ترى“ أنه إذا قال 


= يبيعها ما لم تؤد. وإن كَسَرَتْ شهراً واحداً ثم أدت إليه في غير ذلك الشهر لم تعتق. 
ألا ترى أنه لو قال لها: إذا أديت إلى ألفاً فى هذا الشهر فأنت حرة» فلم تؤدها في 
ذلك الشهر وأدتها في غيره لم تعتق. انظر: الكافي» ١/44و.‏ وانظر للشرح: 
المبسوط› .\toN‏ 


)١(‏ ز: أن تؤدي. (۲) ش - بعد موتى؛ صح ها 
(۳) ش - من. (4) ز: أد. 
(5) ز: أوادي. () ز: أن يعتقهما. 


(۷) ز + إلى. 0 2 يرى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


له" : أدى. إلى الخلةء ققد أذن له فى النجارة: فهذا اشد من ذلك 


وإذا قال الرجل لمملوكه: إذا أديت إلي ألف”" درهم فأنت حرء 
فجاءه العبد بالمال فأبى أن يقبله فإنه يجبر على أخذه ويعتق. 

/[/1١١ظ]‏ وإذا قال لعبده: إذا أديت إلى ألفاً فأنت حرء وكان للعبد 
مال قد اكتسبه قبل هذه المقالة فأدى إلى السيد من ذلك المال ألفا" وعتق ثم 
اطلع السيد على ذلك كان للسيد أن يرجع بألف مثلها. فإن لم يكن له شيء 
يوم قال هذه المقالة”*' فاكتسب مالاً بعد هذه المقالة وأدى منه عتق» ولا يرجع 
السيد بشيء من ذلك؛ من قبل أن السيد قد أذن له فى أن يكتسب ويؤدي إليه. 
والمال الأول قد كاك وجب للسيد؛ أنه فق كان لاق هده المقالة. وإن 
اكتسب بعد هذه المقالة أربعة آلاف فأدى منها ألفاً"“ كان للمولى أن يأخز“ 
الثلاثة الآلاف الباقية؛ مِن قَبّل أن العبد اكتسبها وهو عبده. فكله للمولى غير أن 
ما أدى إليه منه عتق به؛ لأن المولى قد جعل له أن يعتق به. 

وإذا قال الرجل لعبده: إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حرء فقال 
العبد للمولى: حط“ عني منها شيئاًء أو قال: اقبل منى مكانها مائة دينارء 
فحط عنه المولى مائة درهم فأدى تسعمائة فإنه لا يعتق بها؛ مِن قِبّل أنه 
عبده» والذي أخذ منه إنما هو مال للسيدء وليس هذا كالبيع والشراء. ألا 
ترى أنه إذا قال: إذا خدمتني سنة فأنت حرء فخدمه أقل من سنة وتجاوز له 
لمرن عنما بق فهو غيدة .من قبل أنه لم بی خی کر خن سه 
إنما هذا بمنزلة اليمين. وكذلك إن صالحه من الخدمة على دراهم أو صالحه 
من الدراهم التي“ جعل عليه على دنانير كان هذا باطلاً كله لا يجوزء 


ع 


ولايعتق: به إلا .أن يقول الول ٠‏ أنت خر إن فغلت هذا: 


)١(‏ ش - له. (0) م ش ز: ألفا. 
(۳) ز: ألف. (5:) ز: الملل له. 
(0) ز: بعده. (5) ز: ألف. 

(۷) ز: أن يأخذه. (۸) ز: قد حط. 
(9) ز: تكمل. (١٠)م‏ ش ز: الذي. 


(95) دن المولق: 


كتاب العتاق ‏ باب عتق أمهات الأولاد 1 


وإذا قال الرجل لعبده: إذا أديت إلي كذا كذا من العروض فأنت حر» 
فأداها(١)‏ إليه فهو 0 


وإذا قال الرجل لعبده أو لأمته: اخدم ولدي سنة ثم أنت راو 
قال: إذا خدمتني وإياهم سنة فأنت حرة» فخدمتهم سنة فهي حرة. فإن مات 
المولى قبل أن تمضي السنة فهذا باطل لا يعتق به. وكذلك إذا مات الولد 
وبقي المولى فإنه لا يعتق به. وكذلك إذا مات الولد وبقي الوالد" فإنه لا 
يعتق. وإذا مات واحد منهم قبل السنة أو أكثر من واحد قبل السنة لم يعتق. 


وإذا قال الرجل لعبده: أنت حر على أن تخدمني سنة» فقبل ذلك» 
فهو حر حين ا والخدمة يؤخذ بهاء فان مات المولى والعبد ا 
لم ا مح اس و 
في قول أب يوسف. وما بقي فهو ميراث. والخدمة خدمة البيت المعروف 

بين الناس كما يخدم الناس. وأما في قول محمد فإنه يأخذ من تركته ما بقي 
كد 


26 95 


باب عتق أمهات الأولاد 


محمد عن أبي يوسف عن عبدالرحملن بن زياد بن أن الأفريقي عن 
الأولاد من غير الثلث» وقال: دلا يورثن TT‏ 


(۱) م ش ز: فأداهما. (۲) ش - فهو حر. 
(۳) ز: الولد. 
)٤(‏ روي عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه أعتق أمهات الأولاد» وقال عمر: = 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن الخطاب بن صالح 
عن أمه عن سَّلامة ا ا اشتراني الحْبّاب بن عمرو السَّلّمي 
فولدت منه» ثم مات '» فجئت إلى النبي يلك فأخبرته أني قد ولدت من 
الحبّاب» فقال: «أين وارث حُبّاب؟), فقام أو الجر ان موق قال 
رسول الله اة : «أعتقوا هذه وإذا أتانا سبي فائتونا حتى نعوضكم)”". 

قال: وبلغنا عن رسول الله ية أنه أعتق أمهات الأولاد من جميع 
المال. وقال: «لا يورثن. ولا يبعن في دين»“. 


قال: وبلغنا عن النبي ب أنه قال: «أيما رجل وطئ أمته فولدت منه 
فهى له فى حياته يستمد يستمتع بها. فإذا مات فهي رة 


محمد عن يعقوب عن محمد بن عبدالرحملن عن عامر الشعبي عن 
عبيدة السّلُماني عن علي بن أبي طالب أنه قال: استشارني عمر بن الخطاب 
في عتق أمهات الأولاد» فاجتمعت أنا وهو" على عتقهنء ثم رأيت أن 
أرقهن» فقال عبيدة السلماني : رأي ذوي عدل أحب إلى :من رأي ذي عدل 
تو 

أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في أم الولد: إذا أسقطت 
قط قد استبان خلقه كانت به أم ولدء وانقضت به العدة©. 


= أعتقهن رسول الله وَلِك. انظر: سنن الدارقطني» 175/5. وروي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي كك نهى عن بيع أمهات الأولادء وقال: «لا يبعن 0 يوهبن ولا 
يورثن› يستمتع بها سيدها ما دام حياء فإذا مات فهي حرة». انظر: سنن الدارقطني» 
.١76 - ۳4/6‏ وانظر لتفصيل الروايات في المسألة : نصب الراية للزيلعي» 11 . 

)١(‏ ز: ثم ماتت. () ز: بشيء. 

(۳) ز: نعرضكم. مسند أحمدء 770/6؛ وسئن أبى داودء العتق» ۸ 

)0( مر قبل حديث. 

)0( نحوه في قنك أحجد 1+ وسنن ابن ماجه» العتق» ۲ والمستدرك للحاكم» 
TY‏ 

(5) م ز: هو. (۷) المصنف لعبدالرزاق» ۲۹۱/۷. 

(۸) الآثار لمحمد» .١١١‏ 


كتاب العتاق ‏ باب عتق أمهات الأولاد 

محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: كان 
عمر بن الخطاب ينادي على منبر رسول الله يكلِةِ: ألا إن بيع أمهات الأولاد 
حرام» ولا رق عليها بعد موت سرلا . 

أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: إذا 
أسقطت مضغة أو علقة كانت به أم ولد" . ولسنا نأخذ بهذاء ولكنا نأخذ 
بحديث أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. 

محمد عن عمر بن ذر الهمدانى عن محمد بن عبدالله بن قارب قال: 
اشترى /[/5١١ظ]‏ أبى أمة من رجل قد أسقطت منه. قال: فبعث إليه 
عمر بن الخطاب» فقال: بعدما اختلطت لحومهن بلحومكم ودماؤهن 
بدمائکم؟ قال: فردهاء وأخذ ثلاثة آلاف من الثمن» وكان الثمن أربعة 
القت 7 

وا ل من الل اق اة حا ننه فاا کون آم 
ولد له يستخدمها ويطؤهاء ليس لأ سیا ول ییا ولا تورم را 

وإذا قال الرجل: إن كانت أمتي حبلى فهو مني» ثم ولدت ولداً 
ا امعان ا ر ا و يذ 
ولد. 


أو 
به أم 


وذ أف فقا ةعإن كان نيا عل یز فولدت ولدا جا بها 
وبين أقل من ستة أشهر فإنه منه. فإن أنكر الولد فشهدت عليه امرأة جاز 
ذلك» وثبت النسب منه؛ لأنه لا ينظر إلى هذا الرجال. وإن جاءت به 
لأكثر من ستة أشهر لم يلزمه. 


.١١5 الآثار لأبي يوسف» 7؟9١؛ والآثار لمحمدء‎ )١( 


(۲) المصنف لعبدالرزاق» ۷Y‏ (۳) المصنف لعبدالرزاق» 795/89. 
)€3 :المرأة: (0) ز: يكون. 


(5) ز: 00 (۷) ز: إن كانت. 
(A)‏ م لا صح ھ. . 


EH‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أسقطت الأمة من الرجل سقطاً قد استبان بعض خلقه فإنها 

تكو ن به أم ولد. ولو كانت مدبرة كانت بذلك أم ولد وبطل التدبير. فإذا 
4 : 

مات سيدها لم تبع في دين» وعتقت من غير أن يكون عليها شيء تسعى 


فىه. 


وكذلك الرجل يقول لأمته في صحته: قد ولدت أمتي هذه مني » أو 

هذه حبلى منيء فإنها تكون”” , بمنزلة أم الولد إن كان معها ولد. وإن لم 
يكن معها ولد وكان في مرضه الذي مات فيه فقال هذه المقالةء فإن ولدت 
ولد أو أسقطت سقطاً قد استبان خلقه أو بعض خلقه أو كان معها ولد قبل 
ذلك فهي آم ولد له. وإن أسقطت سقطاً“ لم يستبن خلقه ولم يكن معها 
ولد قبل ذلك فإنها تعتق”' من الثلث؛ لأنه أقر فيها بالعتق» فإنما عتقها 
بمنزلة الوصية 


وإذا زوج الرجل أم ولده فولدت ولداً فإن ولدها بمنزلتهاء 
يعتقون إذا عتقت. ولا يسعون فى شىء. ولا يباعون في دين. وجناية 
أم الولد دين على مولاها فيما بينها وبين قيمتها. بلغنا ذلك عن إبراهيم 
النخعى أنه قال: إذا زوج الرجل أم ولده فولدت ولدا من الزوج فإن 
ولدها بمنزلتهاء يعتقون إذا عتقت. ولا يسعون فى شي ء٠‏ ولا يباعون 
في دين» وجناية أم الولد على مولاها“. فإن كانت الجناية أكثر من 
قيمة أم الولد فالفضل على القيمة باطل لا يلزم المولى ولا أم الولد. 
وإن جنت جناية أخرى بعل الأولى _ 00 ارايت فيما أخذه 


بعد قضاء القاضى. 

(۱) ز: يكون. (۳) ز: تباع. 

(۳) ز: يكون. 

2 ز - قد استبان خلقه أو بعض خلقه أو كان معها ولد قبل ذلك فهي أم ولد له وإن 
أسقطت سقطا. 

(۵) ز: يعتق. 


.١3 751١١6 53٠١” الأآثار لمحمدہ‎ )5( 


کتاب العتاق ‏ باب عت أمهات الأولاد 

وإذا ولدت أم ل 0 و ا 
وله أن ينفيه ما لم يقض به القاضي أو يتطاول ذلك. ولا تشبه”” أم الولد 
1 هذا الأمة والمدبرة» وإن 2ن وطلب ولدهما فادها ولدت فلا 
يلزمه”» حتى يقر به. وإن كان الرجل يطأ أمته أو مدبرته ويحصنها“ 
ويطلب ولدها فولدت ولداً فنفى ولدها فله ذلك. وكذلك لا يلزمه ما لم يقر 
به. وإن كانت أم ولد له فله أن ينفي ولدها ما لم يقر أو يَمضي فيه قضاءً 
مِن قاض. فإن كان الأب غائباً وجنى الابن جناية قبل أن يقر به الأب 
فقضى”" به القاضي على عاقلة أبيه فإن أباه لا يستطيع أن ينفيه. ولو لم 
يقض”" القاضي على العاقلة بالجناية حتى قدم أبوه فنفى الولد وهو ابن أم 
ولد فله ذلك» ويكون على الأب قيمة الولد فى ماله إلا أن تكون الجناية 
أقل من ذلك. 


وإذا أراد الرجل أن يزوج أم ولده فإنه ل تي "أن يزوجها حتى 
ر د ل 0 )۸( ١ RE. ٤‏ 
تحيض حيضة وحتى يعلم أحامل هي ام لا. فإن زوجها فولدها بمنزلتها. 
فإن ادعاه عتق الولد» ولا يثبت نسبه إلا من الزوج. وإن جاءت به لأقل من 
ستة أشهر منذ يوم تزوجها فهو ابن المولى» والنكاح فاسد؛ لأنه زوجها 
ا 
شيئاً فإنه دين عليها بالغاً ما بلغ. تسعى'''' فيه» ولا يشبه هذا الجناية في 

وإذا حرمت أم الولد على مولاها بوجه من وجوه الحرمة» جامع ابنة 
لها أو أمها أو جامعها ابنه أو أبوه. فجاءت بولد بعد ستة أشهر ما بينها 


)١(‏ ز: لم ينفيه. 0 :نشي 


(0) ز: حصنلها. )٤(‏ مز+ على. 
(9) ش: ويحصنهما. (5) ز: قضا. 
(۷) م ش ز + به. (۸) ش: أحائض. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وبين سنتين فادعاه» وقال: هذا الحبل كان قبل الحرمة» فإنه يلزم. وإن نفاه 
لأنها قد حرمت عليه. وإذا مات عنها أو أعتقها فعليها ثلاث حيض؛ من 
ّل أنها أم ولد وإن''' كانت حراماً. بلغنا عن علي بن أبي طالب وعن 
عبدالله بن مسعود وعن إبراهيم النخعي وغيرهم أنهم قالوا: إذا مات الرجل 
عن أم ولده ىد أعتقها فعليها ثلاث 7 

وإذا أعتق الرجل أم ولده ثم جاءت بولد ما بينها وبين ستتين منذ يوم 
أعتقها فنفاه المولى فإن نفيه باطل» ويلزمه الولد؛ من قبل أنها حرة قد 
خرجت من ملكه. وكذلك لو مات عنها المولى. فإن حاضت ثلاث حيض 
وأقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر بعد انقضاء العدة 
فهو منه أيضاً. فإن جاءت به بعد انقضاء العدة لستة أشهر أو أكثر فإنه لا 
يلزمه. 

وإذا /7/*1١١ظ]‏ ولدت أم ولد الرجل ولداً فهو ولده ما لم ينفه. وله 
أن ينفيه ما لم يقض به قاض" أو يتطاول ذلك. ولا تشبه”*' أم الولد في 
هذا الأمة والمدبرة. وإن حصنها وطلب ولدها فأيهما ولدت فلا يلزمه حتى 
يقر e‏ وقال ا يوسف ومحمد: التطاول في ذلك ا النفاس فيها 
وفي الزوجة. فإن نفاه في أيام النفاس فهو نفي» ويلزم الولد أمه. وإن نفاه 
بعد أيام النفاس لزم الولد أباه. ولم يكن له أن ينفيه إلا أن يلاعن”" في 
الحرة فى الوجهين ميا 


26 35 % 


)١(‏ ش: فإن. 

(0) روي عنهم ذلك في الموت. انظر: الآثار لمحمدء ١۹؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 
/1. وروي عن عمر وعمرو بن العاص وإبراهيم النخعي في العتق. انظر: 
المصنف لابن أبى شيبة» ٠٤١/٤‏ 155. 

(۳) ز: قاضى. 1 (5) ز: يشبه. 

(5) نفس العبارة السابقة وردت قبل. قليل. 

0 ى (۷) ز: أن تلاعن. 


كتاب العتاق ‏ باب أم الولد بين اثنين 


E + ® 0 


باب أم الولد التى لم تلد من صاحبها في ملكه 


وإذا تزوج الرجل أمة فولدت له ولداً ڈ ثم فارقها ثم اشتر ت اها نوها عق 
افر 0 ته اا الملك فإنها 5 أم لل 
مني» ولا يعلم ذلك فأنكر ذلك" المولى الذي هي له. فإذا ملكها الذي أقر 

| وله + اا ا E ER‏ ولا بشنت 
دسبه. وإن ملك ابن الأخرى التي رفا قز دهعي وف "اتبيه مقو . 


وإذا زوج الرجل أمة له عبده أو عبد غيره فولدت منه فادعى المولى 


الولد فإنه يعتق» ولا يثبت نسبه» وتكون"" أمه بمنزلة أم الولد للمولى. 

وإذا اشترى الرجل أمة لها ثلاثة أولاد قد ولدتهم في بطن واحد أو 
في. بطون مختلفة فادعی الأول أو الأخير أو الأوسط. فإن كانوا في بطن 
واحد فإنهم أولاده جميعاًء إقراره ببعضهم إقرار بكلهم. فإن كانوا في بطون 
متفرقة فالذي ادعى منهم ولده» وبقيتهم رقيق له» إن شاء باعهم؛ لأنهم 
ولدوا في غير ملكه. وكذلك لو اث شترى ابن أم ولد له من غيره يعتى؟ 
لأنه لم يولد في ملكه. 


36 36 6 


باب أم الولد بين اثنين 


وإذا كانت الأمة بين رجلين فولدت ولداً فادعاه أحدهما فإنه ابنه» 
وهي آم ولد لهء وهو ضامن لنصف قيمة الأمة يوم وطئها فعلقت ونصف 


)١(‏ ز: يكون. 0) ن ‏ فأنكر ذلك. 
)۳( ز: ويثبت. )€3 E‏ ويكون هه 
)0( ز: عنذه أو عند. (YW‏ ر ويكون. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عقرها. وإذا ادعى الولد أحدهما"“ وأعتقها المولى الآخر فخرج الكلام 
منهما" جميعاً كانت أم ولد لأبي الولدء وبطل عتق الآخر؛ مِن قِبّل أن 
الولد شاهد» وقد /[١۲۷/۳٠و]‏ كان قبل المنطق منهما جميعاً. وعلى أبي 
الولك هنيما تت ال وت القمة: 


وإذا كانت الأمة بين أربعة أحدهم حر مسلم والآخر ذمي والآخر عبد 
والآخر مكاتب فولدت ولا فادعوه جو فا انه ولد الحر المسلمء وهي 
أم ولد له» وعليه حصة هؤلاء من قيمتها وعقرهاء وعلى الذمي حصة 
شركائه من العقر مِن قبّل إقراره بالوطء» وعلى المكاتب مثل ذلك إذا أعتق. 
ولو كان مكان الحر المسلم عبد مدبر'" فادعوه جميعاً كان الولد ولد الذمي 
الحر. فإن كانت أمة مسلمة فالولد مسلم على دينهاء ويقوّم قيمته فيسعى لها 
في قيمتهاء وعليه من الضمان مثل ما وصفنا من الحر المسلم. بلغنا نحو 
من ذلك عن إبراهيم النخعي. وإذا لم يكن فيهم ذمي والمسألة على حالها 
كان ابن المكاتب» وعليه من القيمة ومن العقر 00 أصحابه. ولو لم 
يكن فيهم مكاتب فادعوه جميعاً لم تجز دعوة العبد» ولا يلزمه النسب؛ مِن 
قبل أن المولى لم يزوجهم» ولم يلزم واحداً منهم مهر حتى يعتق. وإذا 
ا لزم كل واحد منهم من المهر حصة أصحابه من العبيد لمواليهم. 

0 5 5 ( 5 35 : 
وحصة غيرهم من الأحرار لأنفسهم. ولو صدقهم الموالي بالولد وقالوا: 
كنا أذنا لهم» يثبت نسبه منهم وإن كان هذا ليس بنكاح ولا ملك يمين» 
وعلى كل واحد منهم حصة أصحابه من العقر. 


وإذا ولدت الأمة من الرجل ثم اشتراها هو وآخر فإنها أم ولد لأبي 
الولد» وهو ضامن لصاحبه نصف قيمتها معسراً كان أو موسراً؛ لأن أم الولد 
لا سعاية عليها. وكذلك لو ورثها هو وصاحبه أو وُهبت لهما أو تُصدق بها 
فلا أو ملكاها بوجه من وجوه الملك فإنها تكون أم ولد لأبي الولدء 


)١(‏ م ز: واحدهما. (۲) ز: منها. 
(۳) ز: عبداً مدبراً. (8) ا 
)0( م ز: وإذا عتق. 000 م ز: من الاخرا ولانفسهم. 


كتاب العتاق ‏ باب أم الولد بين اثنين 

ويضمن نصف القيمة لشريكه. فإن ورثا“ معها فكان الشركاء ذوي الرحم 
المحرم من الولد عتق. وإن كان غير ذي رحم محرم عتق حصة أبيه» 
ويسعى”" الابن لبقيتهه”" في حصتهم من القيمة. وكذلك لو كانوا اشتروا أو 
وهب لهم فلا ضمان على أبيه فيه؛ من قبل أنهم ملكوه معاء فكان ذلك 
إذناً منهم له في ملكه. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف 
ومحمد فيضمن الأب إن كان موسراً نصف القيمة في ذلك كله إذا كان 
شريقة أجنيياً إلا في الميراتكخاضة؛ فاه لا يضمن ويس الابن: في 
حصة شركائه. ۰ ۰ 


ولو كانت أمة بين رجلين قد ولدت من زوج لها حر فاشترى الزوج 
ف أنموهما فين الولد واه وهو نو قإله .ضام الع هة الم 
لشريكه؛ وهي أم ولد له» ويسعى”'' الولد لشريكه في حصته. وإن كان 
۷ المشعري موسا كان شربكه انيار إن شاء :سن" دة 
الولد..وإن شا استشعى؟ من قبل أن المشترى قد أفسد عليه وأدخل عليه 
الضررء فلذلك كان عليه الضمان إن شاء. 


وإذا غرت امرأة رجلاً من نفسها وزعمت أنها حرة فتزوجها فولدت له 
ولداً ثم جاء المولى وأقام البينة أنها أمته"" فإنه يقضى له بهاء وعلى أبي 
الولد قيمة الولد والعقر. فإن أعتق الجارية مولاها رجع عليها أبو الولد بقيمة 
الولد. فإن اشترى أبو الولد نصفها من مولاها صارت آم ولد له» وصار 
ضامناً لنصف قيمتها لمولاها. 


وإذا كانت الأمة بين اثنين فولدت ولداً فادعياه جميعاً فهو ابنهماء 
يرث منهما ميراث الولد» ويرثانه ميراث الأب وتخدم الام كل واحد منهما 


)1١(‏ م ش ز: ورثوا. والتصحيح من الكافي» ۱/و. 

(۲) ش: ويسعها. (۳) ز: لنقيتهم. 

)0( ش: ويسعها. )0( م ضمنه. 

(3) ش - فتزوجها فولدت له ولدا ثم جاء المولى وأقام البينة أنها أمته. 
0) ز: من. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يوماء فان جى غلا فلهنا ارش لك وة جه فلا ما يكون عن 
مولى أم الولد في الجناية. وإن مات أحدهما عتق نصيبه منها وعتق نصيب 
الآخر؛ لأن أم الولد لا سعاية عليها. وكذلك إذا أعتق أحدهما نصيبه. وفيها 
قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنها تسعى في نصف قيمتها إن كان 
ال فا وإن كان موسراً ضمن نصف قيمتها أم ولد. وأما في الموت 
فلا يضمن. 
بلغنا أن شريحاً كتب إلى عمر في رجلين غشيا أمة فجاءت بولدء 
فادعياه جميعاًء فكتب إليه عمر أنهما لَبْسَا فلس عليهماء ولو بيا بين لهماء 
فهو ابنهما يرثهما ويرثانه» وهو للباقي منهما""'. 


وإذا كانت أم ولد خاصة لرجل فأعتق نصفها فإنه لا سعاية عليها فى 
النصف الباقى وهى حرة. 


وإذا كانت الأمة بين اثنين فولدت ولدين فى بطن واحد أو فى بطنين 
مختلفين فادعى أحد الموليين الولد الأكبر ا الآخر الأصعر وكاتت 
الدعوى منهما جميعاً معاًء فإن كانا في بطن واحد فإن الولدين من الموليين 
جحيعاء نان 0 في بطنين مختلفين فإن الولد الأكبر للذي ادعاه» وهي أم 
ولد له وهو ضامن لضف متها وضف العقر» .وابتها الاصضغر ها 
فيكون بمنزلتها عند أبي الأكبر» ولا يثبت دعوى الآخر فيه؛ لأنها قد 
صارت أم ولد الأول. والآخر ضامن لنصف العقر كله. ولا يضمن الولد من 
قيمة الولد الأول شيئاً؛ مِن قِبَل أن النسب قد ثبت وهي حبلى بالأول» 
فصارت أم ولد. وهو القياس في هذا. ولكنا نستحسن إذا كانت دعوتهما 
ا أن نجعل الأصغر ابن الذي ادعاه بالقيمة» ونجعله ابنه» ونجعل عليه 
تة الريك وعلنه العقر كاماد 


)١(‏ رواه المؤلف بإسناده: انظر: ٥٤/٤‏ ظ؛ ١/٤۱۸و.‏ وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 
TN‏ والسنن الكبرى للبيهقي» ١٠/٤٠۲؛‏ ونصب الراية للزیلعی» ۲۹۱/۳ 
والدراية لابن حجرء ۸۸/۲. ١‏ 

زفق ز: وهي. (۳) ز: كامل. 


كتاب العتاق ‏ باب أم الولد بين اثنين 

وإن كانت الأمة بين رجلين فولدت ولدين فى بطن واحد /[١/۸١٠و]‏ 
يلزمه. ويكون ابنه من قبل اا في بطن واحد» وتصير أم ولد له. ولو 
ادعى كل واحد منهما الميت دون الحى ثبت نسبهما منهما جميعاً. 

وإذا كانت الأمة بين اثنين فقال أحدهما: إن كان فى بطنها جارية 
فهي“ مني» وان کان غلاماً فليس مني» فولدت للغد من يوم قالا هذه 
المقالة» فإن كان القول منهما جميعاً فما ولدت من ذلك البطن فهو لهما 
جما :وان كان اخد ها سيق الآخر بالقول فما ولدت فهر :ولده: إن کان 
غلاماً". وإن كانت جارية فهو ضامن لنصف قيمتها ونصف العقرء وهي أم 
ولل 

وإذا كانت الأمة بين اثنين فقال أحدهما: إن كان ما في بطنها غلا" 
فهو مني إلى سنتين» وقال الآخر بعد ذلك بيوم: إن كان ما في بطنها جارية 
فهو مني إلى سنتين» فولدت غلامين بعد قولهما يها فولدت ا 
الآخر لسنتين» ثم ولدت الآخر بعد ذلك بيوم» فإن كانت جاءت بهما 
جميعاً بعد قولهما لتمام ستة أشهر فإنه لا يثبت النسب بتلك الدعوة» وهما 
رقيق لهما. وإذا جاءت بأحدهما لأقل من ستة أشهر من القول وجاءت 
بالآخر بعد ذلك بثلاثة أيام فهما جميعا ولد الأول لأا ولدت الأول لما 
تلد له النساء منذ أقر به الأول» فالآخر يتبع”” الأول. وإن جاءت بالأول 
منهما لأقل من ستة أشهر من يوم أقر به الاخر ولأكثر من ستة أشهر منذ 
يوم أقر به الأول فهما"'' جميعاً ولد الآخر. فأيهما ما ألزمته الولد فعليه 
EY‏ العقر ونصف القيمة. وما ولدت من ولد بعد ذلك فهو يلزم آنا 
الولد إلا أن ينفيه. وليس له أن ينفيه إذا مضى عليه [ستة] أشهر. 


)١(‏ ز: فهو. (۳) ز: غلام. 
(۳) ز: غلام. ٠‏ (5:) ز: إحداهما. 
)0( ز: يبيع. (0) ز: فيهما. 


(۷) ز- نصف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وذ كانت" الأمة بيخ النينة فولوك من رجن مواقا فقال: 
زوجتمانيها”"'. وأقر أحدهما بذلك وقال الآخر: بل بعناكء فإنما يكون 
نصفها بمنزلة أم الولد» ونصفها رقيق للذي قال: زوجناك» ويعتق نصف 
الولد حصة الذي أقر بالبيع» ويسعى الولد في نصف قيمته للذي أنكر البيع» 
ويكون على الواطئ الق لها جع فأما حصة الذي أقر بالنكاح من المهر 
فهو من حصة النكاح. وأما حصة الذي ادعی البيع فهو له بما ادعى. وإذا 
مات أبو الولد سعت الجارية للذي أقر بالنكاح في نصف قيمتها. ولو ادعى 
الزوج الشراء فصدقه أحدهما وقال الآخر: زوجناكء فإنها أم ولد لأبي 
الولد وهنم ضامان ° لنصف الثمن للذي /[1۲۸/۳ظ] صدقه بالبيع» وهو 
ضامن لنصف القيمة ونصف المهر للذي كذيه. 


زوجتماني» فقالا: بعناكهاء فإنها أم ولد» وابنها حر مِن قبل إقرارهماء 

وغلق 'الواطي مةه لها :ولو كانت مروف بأنها ليها كان عليه العقر 
)€( 

ا 


فإن ادعى الواطيء الهبة وادعيا هما البيع والخادم مجهولة لا يدرى لمن 
كانت فهي آم ولد لأبي الولد. وهو ضامن نفسها؛ مِن قبل أنه استهلك 
خادمها. فإن كانت مجهولة ولا تعرف فقالا: غصبتهاء فقال: صدقتماء فإنه 
لا يصدق على الخادم بعد الذي دخلها من العتق» وهو ضامن لقيمتها لهما. 
ولو أقرت هي بعد ذلك مع مولاها صدقت وإن كان بعد العتق. ولو كانت 
لهما بينة عليها أخذاهاء وأخذا ولدها رقيقاً لهماء وعلى الغاصب الجارية 
الحد إن لم يدع“ شبهة. 


)1( ز: وزجتانيها. )۲( 2 


0 الحاكم أن هذا رواية أبي حفص وهشام وأنه أصوب» وذكر أن في رواية أبي 
سليمان أن عليه القيمة. انظر: الكافي» 1 ظ. 


e 


كتاب العتاق ‏ باب مكاتبة أم الولد 

ولو ادعى بيعاً أو هبة منهما كان مثل هذا أيضاًء غير أن عليه العقرء 
ويدرأ عنه الحد. وكذلك لو قال: زوجتمانى» وأنكرا.. ولا يثبت نسب الولد 
منه في شيء من هذا. فإن ملك ذلك الولد وملك الأمة كانت أم ولد له 
وكات الولد. اين له: 
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باب مكاتبة أم الولد 


وإذا كاتب الرجل أم ولد له على خدمتها أو على رقبتها فذلك جائز. 
بلغنا عن إبراهيم النخعى أنه قال ذلك. وإن كاتبها على وصيف أو على 
عن المكاتبة ردت إلى حالها الأولى. فإن أدت المكاتبة عتقت. وهي بمنزلة 
الأمة في جميع حالاتها وأمرهاء ما دامت تسعى فى المكاتبة هى بمنزلة 
الأمة. 


وإذا مات الرجل قبل أن تؤدي أم الولد مكاتبتها فإنها حرة لا سبيل 
(0D 500 8 10‏ 5 5 
عليها؛ مِن قِبَل أنها عتقت. ولو أعتقها في حياته''' جاز عتقه وبطل ما 
عليها. فكذلك إذا مات. 


وإذا باعها نفسها يألف درهم أو أعتقها على ألف درهم فقبلت ذلك 
فهي حرة» والمال عليها دين؛ من قبل أنه لزمها في ا 
وإذا كاتب أمهات أولاده چا معا وجعل الل إذا أدين عتقن 


وإذا عجزن رددن في الرق وكَفّلَ بعضهن””'' بعضاً فذلك جائز. ويكتب 
مانن 590 كما يكين" مكاتة الأماء والعبيد: 


)١(‏ ش: في جناية. (۲) ش: فى جناية. 
(۳) ز: مكاتبتهم. (5) م ش ز: وإذا كفل بعض. 
(0) ز: وتكتب مكاتبتهم. (5) ز: تكتب. 


5 ال 
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كاتب الرجل أم ولد فجاءت بولد في مكاتبتها ثم مات المولى 

قبل .أن يقن ا فان كانت" ٠‏ جاءث ابا الأكثر من تة أشهر فلسن. تأبته: 

وإن كانت /[94/5؟١و]‏ جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو ابن المولى» 

والمكاتبة وابنها حران. ولو كان المولى حيًا فوطئ أم ولده بعد المكاتبة 

فعليه العقر. فإن ادعى الولد فهو ابنه وإن جاءت به لأكثر من سنتين» فهو 

ابنه إذا ادعاه. 
وإذا جنت أم الولد جناية بعدما كاتبها فإنها تسعى في الجناية إلا أن 

تكون قيمتها أقل من ذلك فتسعى في الأقل» ولا يكون على المولى من 

جنايتها شيء بعد المكاتبة. وإذا جني عليها فإنها تأخذ أرش ذلك فتستعين“ 

به في مكاتبتها. : 
ولو ماتت وتركت ولداً قد ولدته فى المكاتبة كان على ولدها أن 


- 


يسعى فيما بقي على أمه إذا كان ولد”" لا يثبت نسبه من المولى. 


ولو أعتق المولى ولدها في حياتها جاز عتقه؛ من قبل أنه ليس لها أن 
6 

ولو ارك ابا لها عدا كان بو هذا لبن ليا أن ع بوعدق 
المولى فيه جائز. 

ولو ماتت وتركت ابنأ قد اشترته لم يكن له أن يسعى فيما عليهاء 
وتباع"“ فيما بقي عليهاء وليس هذا كالمولود يولد فى المكاتبة. 

ولو اشترت أباها أو أمها كان بمنزلة ولدها. إلا أن أبا حنيفة قال: 
أستحسن ذلك في الولد خاصة أنه إن عجل المكاتبة حالة قبلت منه وعتق 
ولم يسع" في المكاتبة. 


(۱) ز: كاتب. (۲) ز: فيستعين. 
(۳) ز: ولد. )٤(‏ ز: أن يبيعه. 
(0) ز: أن يبيعه. (5) ز: ويباع. 
(۷) ز: يسعى. 


كتاب العتاق ‏ باب مكاتبة أم الولد a>‏ 
لجلجت77 77ر0 سے 

ولو اشترت أخاها أو عمها أو أختها كان لها أن تبيعهب”'". وهذا 
والأب والأم سواء في القياس. ولكني أستحسن في الأب والأم أن لا 
تبيعهم”". وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا اشترت ذا 
رحم محرم منها فهو بمنزلة ولد ولدته في المكاتبة» يسعى”" فيما بقي عليها 
إذا ماتت» وليس للمكاتبة“ أن تبيعهم. 

وا ألمت آم ولد الصراتى فزنت قيمة غدل ثم سيعت في 
قيمتها. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي أنه قال ذلك . وهي بمنزلة أم ولد 
المكاتبة إذا كاتبها في جميع أمرها. فإذا مات النصراني وعليها شيء من 
سعايتها فإنها تعتق”' ويبطل ما عليها. ولو ماتت هي والمولى حي وقد 
ولدت ولداً في المكاتبة لأكثر من ستة أشهر لم يثبت نسبه من المولى» 
وكان عليه أن يسعى فيما على أمه. 

وإذا اختلف الرجل وأم الولد في المكاتبة فالقول قول أم الولد مع 
يميتهاء. :وتعتق”؟ إذا أدت ذلك»: وعلى المولى البيئة على ما:يدعي- وهذا 
قول أبى حنيفة. وفيها قول آخر قول أبى يوسف ومحمد: إن القول قول 
ا ولا يعتق إلا بأداء ذلك» راشان ويترادان المكاتبة. وإذا أقاما 
البينة على ذلك جميعا أخذت يبيئة :المولى: فإن أدت ما أقامت عليه البينة 
عتقت» وكان /[١/۱۲۹ظ]‏ عليها الفضل؛ لأنه المدعى للفضل. وكذلك إذا 
كان شهودها يشهدون أنه قال: إذا أديت ا مائة درهم فأنت 


حرة. 
وإذا ولدت أم الولد بعد المكاتبة فإنها لا تعتق''''» ولكنها تجبر على 
السيعانة: 
)١(‏ ز: أن يبيعهم. (۳) ز: يبيعهم. 
(۳) ز: تسعى. (6) ز: للمكاتب. 


.017/5 روي عن الحسن. انظر: المصنف لابن أبي شيبة»‎ )١( 
ز: يعتق. (۸) ز: ويعتق.‎ )۷( 
م ز - إلي. (۱۰) ز: لا يعتق.‎ )9( 


جيم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا زوج الرجل أم ولده فولدت ولداً فكاتب ولدها فهو بمنزلتها لو 
كاتبهاء وهو في جميع ما ذكرنا بمنزلة أمه. 
ولو زوجها عبداً له فكاتبهما جميعاً وجعل نجومهما واحدة ‏ إن أديا 
عتقا وإن عجزا ردا رقيقاً - فهو جائز. فإن ولدت ولد" في المكاتبة كان 
الولد وكسبه وما جني عليه للأم دون الأب؛ لأنه منها. فإن مات المولى 
عتقت أم الولد وولدهاء وكان حصة الزوج من المكاتبة عليهما جميعا. فإن 
أدتها أم الولد رجعت بها على الزوج. وإن أداها الزوج فعن نفسهء ولا 
يرجع على أم الولد بشيء» ويعتق ولد أم الولد مع عتقها. 


وإذا كاتب أم ولده على ألف درهم على ان درد عليها وصيفاً فالمكاتبة 
باطل في قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر قول أبي يوسف: إن 
المكاتبة جائزة» وتقسم الألف على قيمة أم الولد وقيمة وصيف وسطء 
فيبطل ما أصاب الوصيف» وتؤخذ" أم الولد بما أصابها. 


ولو ضمن رجل لرجل عن أم ولده المكاتبة كان باطلاً لا يجوز؛ لأنها 
أمة للمولى» فلا يكفل له بماله. وكذلك بلغنا عن إبراهيم النخعي نحواً من 
COD et:‏ 1 
ذلك . 


وإذا كاتب الرجل أم ولده فأراد أن يكتب في ذلك كتاباً كتب: «هذا 
ما كاتب عليه فلان بن فلان أم ولده فلانة الفلانية» كاتبها على كذا كذا 
درهماء تؤديها إليه نجوما فى كذا كذا سنة» كل سنة من ذلك كذا كذاء 
ومحل أول النجوم تير ذا هد سنة كذاء وعلى فلانة عهد الله وميثاقه 
لتنصحن ولتجتهدن حتى تؤدي إلى فلان جميع ما كاتبها عليه» فهي حرة 


)١(‏ م ش ز: أمها. (۲) ز: ولد. 

(۳) ز: ويؤخذ. 

() يأتي قريباً بإسناده» لكن لم يبين لفظه. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم أنه قال: الكفالة عن المكاتب ليست بشيء؛ لأنه كفل له بماله. انظر: الآثار 
لأبي يوسف. .١195‏ 

)٥(‏ ز: فلان. 


كتاب العتاق ‏ باب أمهات أولاد أهل الذمة 

لوجه الله تعالى» لا سبيل لفلان ولا لأحد عليهاء ولفلان ولاؤها وولاء 
عقبها من بعدها». وإن أدت المكاتبة كتبت البراءة على نحو ما كتبت فى 
المدبرة إلا أنك تسمي في ذلك أنها أم ولده. 


¥ FF ا‎ 


باب أمهات أولاد'"'“ أهل الذمة 


وإذا أسلمت أم ولد النصراني فإن أسلم هو أيضاً فهي على حالها 
أم ولد. وإن أبى أن يسلم قُوّمت قيمة عدل فسعت في قيمتها. قال: 
وكذلك بلغنا عن إبراهيم النخعي. وهي بمنزلة الأمة ما دامت تسعى 
/[۱۳۰/۳و] فى شىء من قيمتها. فإن أدت عتقت. وإن عجزت لم و 
رقيقاً عليه» ولكنها تجبر على السعاية. وجنايتها والجناية عليها كالجناية 
على المكاتب. وأولادها إذا ولدت فى المكاتبة بمتزلتها. وليس لها أن 
تتزوج”" [إلا] بإذن المولى. 


ولو لم يقوّمها حتى كاتبها المولى على أكثر من قيمتها فهو جائز ما 
كاتبها عليه. فإن أدت عتقت. وإن عجزت فردت في الرق قَوّمت قيمة عدل 

ولو أن رجلاً من المسلمين تزوج أم ولد من أهل الكتاب فولدت له 
ولداً قُوّم الولد قيمة عدل ثم سعى في قيمته؛ لأنه مسلم. وكذلك لو كان 
زوجها كافراً ثم أسلم. 

ولو أن مكاتباً من أهل الكتاب اشترى أمة مسلمة فوطئها فولدت له 
فكانت““ على حالتها ثم عتق قُرّمت قيمة عدل فسعت في قيمتها. وإن 
عجزت فردت رقيقاً أجبر مولى المكاتب على بيعها. 


)001 م ش ز - أولاد. والزيادة من ع. (0) ز: لم يؤد. 
© مز: أن تزوج. (4) ز: مكاتب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۸ لے 
وإذا قضي على أم ولد“ الرجل من أهل الذمة بالسعاية فإنه يكتب: 
«هذا كتاب من فلان بن فلان لأم ولده فلانة الفلانية» إنك أسلمت» وإن 
فلان بن فلان الفلانى قَوّمك قيمة عدل برضائى ورضائك وتسليمناء وهو 
يومئذ قاضي أهل الكوفة» فبلغت قيمتك كذا كذاء فنجمتها عليك نجوماً في 
كذ كنا سو نودي كل ا و ديك کا عام ل رل التو یر 
كذا من سنة كذاء وعليك عهد الله وميثاقه لتنصحن ولتجتهدن حتى تؤدي”") 
جميع هذه القيمة» فإذا أديت إلي ذلك فأنت حرة لوجه الله تعالى» لا سبيل 
لي ولا لأحد عليك» ولي ولاؤك وولاء عقبك من بعدك». وإن لم تکتب" 
فيها: «إن القاضي قَرَّمَك) فلا يضرك ذلك“ غير أن هذا أوثق لها. 
وإن أدت إليه المال كله كتب البراءة: «هذا كتاب من فلان بن فلان 
لأم ولده فلانة الفلانية» إنك أسلمت» وإن فلان بن فلان قَوَّمَك قيمة عدل 
برضاي ورضاك جميعاء فبلغت قيمتك كذا كذاء فجعلناها عليك نجوما في 
کا تودين: إلى كز رمن من ذلك كذا عذاء وسو و فاق ا 
الكوفة» ومحل ا النجوم شهر كذا من A UN‏ الي 
هذا المال المسمى فى كتابنا هذا وقبضته متك كلهء وهو كذا كذاء 
وووسف 37 إلى E‏ تعره رو ع اند بداو e‏ 
لاحن غليك» ولي ولاؤك وولاء عقبك من بعدك». 1 
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باب أمهات أولاد [أهل] الحرب 


/1/٠ظ]‏ وإذا استأمن الرجل من أهل الحرب للتجارة وخرج معه 
بأم ولد له فليس له أن يبيعها. ألا ترى أنه ليس له أن بيع" . وإن صار ذميًا 


)١(‏ ش: أم الولد. (۲) ز: يؤدي. 
(۳) ز: لم يكتب. )٤(‏ م ز: فلا يضر كذلك. 
(4) ز: وترتب. (7) كذا في م ش ز. 


كتاب العتاق ‏ باب الغلام الصغير في يد الرجل لم يكن يملك . . . 


ع 1 01 )1( ٠‏ 5ه 
أو أسلم كانت أم ولد له على حالها. ولو لم يسلم ولم يصر"'* ذميًا ولكن 
أم و أسلمت قومت قيمة عدل فا فی قيمتهاء وک 
المال. وكذلك لو أن الذمى مات وعليها شىء من السعاية عتقت وبطل عنها 
السعاية. ألا ترى أنه كين قال لها: أنت حرة» أعتقتها وأبطلت عنها 
البنعاية فكذلك ٠‏ مره 

وإذا أسلمت أم ولد الحربي”" المستأمن فقُوّمت كتب عليها الكتاب 
كما يكتب على أم ولد أهل الذمة. وإذا أدت المكاتبة أو السعاية يكتب لها 
البراءة كما يكتب في أم ولد الذمي. 


باب الغلام الصغير في يد الرجل لم يكن يملك 


والكبير الذي لم يقر ثم قامت البينة أنه أقر 


قال: وإذا كان في يد رجل غلام أو جارية صغيرة لا تنطق”” فقال 
الرجل: هذه أمتى أو هذا عبدي» فهو كما قال بعد أن يكون الصغير لا 
ينطق" ولا حير عن نفيك وبعد أن لا يكون له نسب معروف أو أمر 
كرك أنه +كاذت. ال ری ٠‏ أنه لو كان "فى ديه ب أو توت «فقال هذا 
ثوبي أو هذه دابتي كان كما قال. فإن أوولة الصغير فقال: أنا حرء فعليه 
البينة؛ مِن قبل أني جعلته عبدأ. فإن كان حين ادعاه المولى يعبر عن نفسه 
او تال * اكيت ل آنا صو تيز لوه بعلن او ا أله 


)١(‏ ز: يعد. (۲) م ش + لو. 
(۳) ز: فاستسعى. (5) ز: ويكون. 
(0) ز-لو. (0) ز: وكذلك. 
(۷) ز: وإذا أسلم أم ولذمي. (۸) ز: لا ينطق. 
() م ز: ولا ينطق. (١٠)ز:‏ يرى. 


(١١)ز‏ + من قبل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ے٦ا‎ 


عبده. فإن أقام البينة أنه عبده ولد عنده أو اشتراه من فلان وهو يملكه فهو 
عبده. فإن أقاما جميعاً البينة» أقام العبد''' البينة أنه حر الأبوين معروف 
الأصل» وأقام المولى البينة أنه عبده ولد عنده من أمته هذهء فإنه يؤخذ ببينة 
العبد أنه حر فيعتق. أرأيت لو أقام البينة أنه رجل من العرب أو من قريش 
فأقام البينة على نسب من ذلك معروف أكنت” أجعله عبداً. لا يكون هذا 
عدا أبذا بعد أن قامت البينة بذلك على ما ذكرت. 


وإذا كان عبد فى يدي رجل أو أمة فقال: هذه أمتى أو هذا عبدي» 
وأنكر العبد ذلك وأنكرت الأمة ذلك» وقال العبد: أنا عبد لفلان» لرجل 
آخرء فالقول قول المولى الذي فى يديه /[/١171و]‏ العبد. 


وإذا كان الصبى فى يدي رجلين فادعى كل واحد منهما أنه عبده فهو 
متها ]نا كان لك ريطن :وذ بعس عن الوينة وإ كات ينطق ربعتو عن تنه 
فقال: آنا حر» فهو كما قال. ولو قال: أنا عبد هذا دون هذاء فإنه لا يصدق 
وهو عبد لهما. فإن كان لا ينطق فأقام كل واحد منهما البينة أنه عبده ولد 
عنده فإنه يقضى به لهما. فإن أقام أحدهما بينة أنه عبده ولد عنده وأقام الآخر 
البينة أنه ابنه ولد عنده من أم ولده فإنه يقضى”" به للذي أقام البينة أنه ابنه 
للعتق الذي دخل فيه والنسب. ولو لم يقيما بينة على النسب وأقام كل واحد 
متهم“ بيثة أنه عبده ولل عنده غير أن إجدى البينتين وقكت”*' قبل وقت 
الأخرى" فإنه يقضى به للأول”" إذا كان لذلك”” الميلاد”"". وإن كان الغلام 
يعرف على غير ذلك الميلاد”''' قضي به للآخر. وإن كان يشك فيه قضي به 
بينهما نصفان. وإن لم توقت'١'؟‏ واحدة من البينتين وقتاً وشهدوا""“ على 


)١(‏ م ش ز: المعتق. (۲) ز: أكتب. 

(۳) ز: ينقضي. (4:) م ش ز - منهما. والزيادة من ع. 
(0) ز: وقيت. (0) ز: الآخر. 

(۷) ز: الأول. 

(۸) م ش ز: بذلك. والتصحيح من الكافي» ١/45و.‏ 

(9) ش: البلاد. )٠١(‏ ش: بالبلاد (مهملة). 


()ز: لم يوقت. (۱۲) م ز: ويشهدوا. 


كتاب العتاق ‏ باب الغلام الصغير في يد الرجل لم يكن يملك . . 


الولادة والملك»ء غير أن إحدى البينتين شهدوا أن المولى أعتق أم هذا الغلام 
قبل أن تلد“ أو دبرها أو أعتق الغلام وأمه حامل أو دبره فإنه يقضى به 
لصاحب العتق؛ لأن العتق قبض”" من المعتق» فهو في يديه دون الآخر. ألا 
0 أن العبد إذا كان في يدي غيرهما كارا كل Eg‏ أنه عبده 


غير أن إحدى الجن شهدا أنه بده وأنه قد دبره أو NN‏ 


البتة فإنه يقضى 


وإذا كان الصبي في يدي رجلين فادعى أحدهما أنه ابنه» وادعى الآخر 
أنه عبده» ولم يقيما البينة» وهو في أيديهما على حاله“ حتى مات من 
عملهما بعد هذه المقالة فإنه حرء وهو ابن الذي ادعاه أنه ابنه» وعليهما 
جميعاً الدية على عاقلتهما لأقرب الناس له بعد الذي ادعاه أنه ابنه. 


وإذا كان الف وى رجلين كل واحد منهما يدعي ألم ولك 
U REL‏ والأمة فق .يدق خد هما دون الآخرء 
وهو" مقر ا الأنة ای فى راا الان فر ها 
نصفان. أرأيت إن كان الصبي في يدي أحدهها والأمة فى يدي الآخر وهي 
تقر بالملك والذي: فى يديه السب يدعي الضبي: والأمة جا ألم .يكن 
مصدقاً على ما في يديه» ولا يدفع الصبي إلى الذي في يديه الأمة» وقد 
تكون”” الأمة لرجل وابنها لرجل آخر. أرأيت رجلا في يديه صبي وجدته 
في يدي رجل آخر أيدفع الصبي إلى مولى جدته. ألا ترى أن الذي هو في 
يديه يدعيهما. ولو كان أيضاً لا يدعي الأم لم يخرج الصبي من يديه. 


/[/١7٠اظ]‏ وإذا كان الصبى فى يد رجل فأعتقه وهو يدعي أنه عبده 
ثم جاء آخر فادعاه أنه عبده فأقام البينة فإن عتق الأول باطل» يدفع الصبي 


)١(‏ ز: أن يلد. 

(۲) م ش ز: يقضى. والتصحيح من الكافي» ١/45و؛‏ والمبسوطء //177. 

90 ز: يرى. 2 م ز + وأنه قد دبره أو أعتقه. 
)٥(‏ م ش ز: على حال. () ز: وهي. 


(0) ش - هي. (۸) ز: يكون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


إل االدى آنا البينة. [فإن أقام الأول البينة] أنه له وُلِدَ عنده قَبْلَ ذلك منه 
A]‏ أمته جاز العتق. ولا يكون للآخر فيه شي ء. 


وإذا كان العبد في يدي رجل قد دبره أو أعتقه ثم ادعى رجل”" فأقا 
البينة أنه له وأقام الآخر الذي هو في يديه البينة أنه له أعتقه أو دبره 0 
تملك 0 فإنه يقضى به للذي أعتق ؛ من قبل أن هذا حجة ان والولاء 
قد لزمه› فلا يبطله ما جاء به الآخر. إن الولاء يلزمه كالنسب. أرأبيجا رق 
أقام البيئة أنه :أبنه ‏ فأعتقئه””» وأثيثٌ تبه أكنت أفل بيه على أنه غيده بعد 
ذلك. لا أقبل بينته. 


وإذا كان الصبي في يدي رجل فباعه من رجل فبيعه جائز وهو عبد. 
فإن ادعى البائع أنه كان أعتقه أو دبره قبل البيع فإنه لا يصدق على ذلك. 
ولو قال: هذا أبنى . ولم يكن ولد عنده» فإنه لا يصدق على ذلك ؛ من 
قبل البيع الذي جرى فيه. ولو كان ولد عنده ثم قال: هو ابني» كان مصدقاً 
فى ذلك» وكان ابنه» ورد الثنمن على المشتري. 

0 26١ . 1 5 5 : 

وإذا كان الصبي في يدي رجل فباعه من رجل وهو صغير”'" لا ينطق 
ثم كبر فأقام البينة أنه حر عتق ولا شيء [عليه]”". فإن كان كبيراً مقراً 
بالملك وأمر المشتري أن يشتريه وأخبره أنه عبد البائع فاشتر اه على ذلك ثم 
أقام العبد البينة بعد ذلك أنه حر“ عتق. فإن لم يقدر على الذي باعه سعى 
العبد فى الثمن؛ لأنه كان مقراً بالملك فقد غر الذي اشتراه. ثم يرجع بذلك 
العبد على البائع. 


.١ 75/897 الزيادتان السابقتان مستفادتان من المبسوط.‎ )١( 

زفق م ز + قد دبره أو أعتقه ثم ادعى رجل. 

)۳( م ش: يملك. 

زفق مم شش ر: العبد. والتصحيح من الكافى› ۱/٦۹ظ؛‏ والمبسوط› VEN‏ 
(6) م ش ز: أعتقته. والمعنى: فحكمتٌ بعتقه. 

قف ش + ثم. 

(۷) الزيادة من المصدرين السابقين. 

(۸) ش: البينة أنه حر بعد ذلك. 


کتاب العتاق ‏ باب آم الولد فيما لا يث يثبت فيه النسب TF‏ 

وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً صغيراً أو كبيراً مقرأ بالملك فأقر 
المشتري كين حر وأن البائع قد كان أعتقه فإنه يعتق. ولا يرجع المشتري 
على البائع بشیء من الثمن» ولا يصدق عليه » وولاء العبد موقوف» وميراثه 
موقوف. 
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باب أم الولد فيما" لا يثبت فيه النسب 

وإذا كانت آنه لجل و وجا غا ل فرلدت ولد دعا الشرلي 
انه عن ولا ينبت سه من الموليى» يتا من الروج؟ لان الولد 
للفراش. وتكون الأمة أم ولدء إذا مات المولى عتقت. 

وإذا وقع الرجل على جارية لا يملكها فولدت ولداً فادعى شبهة 
فقال: قد 2 3 شتريتها من صاحبهاء أو كان /[۱۳۲/۳و] 0 تزوجها 
بوجه من وجوه“ الشبهات» وكذبه المولى» فإن النسب لا يثبت» وولدها 
عبد. فإن ملكها المدعي بعد ذلك [بوجه] من وجوه الملك ذهي 1 ولد. فإن 
sS‏ . فإن أعتق “مولن الى 
يملك الؤلد [الولذ] فهى مولا ”ولا يقبت نسبه من الآخر أبدا إلا أن يكون 
الابن مقراً بذلك. 

وإذا زنى الرجل بجارية فأقر أنه قد زنى بها وأنها قد ولدت منه فإنه 
لا يغبت نسب الولد منه. وإن ملك الولد بعد عتق بذلك القول» ولا يثبت 
نسبه منه؛ من قبل أنه زنى. وإن ملك الأمة بوجه من وجوه الملك فإنها أمة 
يبيعها إن شاء» ولا تكون أم ولد له؛ من قبل أن ولدها لرنية"". 


)١(‏ ز: فإنه. (۲) نز فيما. 

(۳) م ش ز: فادعى. والتصحيح من الكافي» ؛ والمبسوط› /ارةلا١.‏ 
(4) ز: من الوجوه. 

() م: فااعتق؛ ش ز: فأعتق. والتصحيح من الكافي» ١/۹1ظ.‏ 

() يقال: هو ولد زنية» والزنية بفتح الزاي وكسرها. انظر: المغرب» «زنى). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا وطئ الرجل جارية لبعض ولده صغيراً كان أو كبيراً فعلقت منه 

وادغى: الوكناقيى آم ولد و و رادها ميته قريق "١١‏ ی که وی ا 

لقيمة الجارية. وإن كذبه لم ينظر إلى قوله ذلك. وإن تزوجها تزويجاً فولدت 

له ولدا فالولد ثارت الست مته :والامة آم على الا لولاا روزن ملكا 

الات درا من الدهر صارت أم ولد له» والنكاح في هذا الباب والباب 
الأول سواء في القياس» غير أني أخذت في الباب الأول بالاستحسان. 


وإذا ولدت أمة الرجل ولداً فادعاه أبوه أنه منه فهو مصدق» وهو ابن 
وهو ضامن لقيمتها. فإن ادعياه جميعاً فإن نسبه يثبت من الابن لأنه هو 
المولى» ولا يبت نسبه من الت 

قال: وإذا وطىئ الرجل أمة لمكاتبه فولدت ولندا فادعاه وصدقه 
المكاتب فهو ولده» وهي له بالقيمة» وعليه العقر. فإن ملكها يوماً من الدهر 
كانت أم ولد له. وإن كذبه المكاتب لم تكن أم ولد. فإن ملكه يوماً من 
الدهر أو ملك أمه كانت أم ولد له» ين نسبه منه. 


وإذا وطئ الرجل مكاتبة مكاتبه" فولدت ولداً فادعاه المولى الأول 
فإن صدقه المكاتب الآخر فهو ابنه» وعليه العقرء و كمه عليه قله 
ويكون بمنزلة أمه يعتق بعتقها ويرق برقهاء ويأخذه”“ أبوه إذا عجزت 
بالقيمة. وإن كذبته فإنه لا يكون ابنه. وإن عجزت فردت في الرق فملكها 
المولى يوماً من الدهر كانت أم ولد له. وإن ملك ولدها ثبت“ نسبه منه. 
ومكاتبة المكاتبة في ذلك سواء. وكذلك إن كانت المكاتبة الأولى أم ولد أو 


مديرة. 


وإذا وطئ الرجل جارية لامرأته أو جارية لابنه"“ فولدت منه ولداً 
فادعى الولد وقال: ظننت أنها تحل ىا كانه درا عه الخد ولا ركد 


)١(‏ ز: يثبت. 9 ام از اويعبلت: 
(۳) ش: وإذا وطۍ الرجل مكاتبته. (8) م ز: ويأخذ. 
(60) ز: يثبت. (5) ز: لآبيه. 


كتاب العتاق ‏ باب أم الولد فيما لا يثبت فيه النسب > 
النسب منه. فإن ملك الولد يوماً من الدهر ‏ وقَوْمٌ معه ‏ عتق» وسعى 
80 ظ] في حصة شركائهء ولا يثبث نسبه من الواطئ؟ لأنه لم يدع" 
شبهة. وإن ملك أمه يوماً من الدهر لم تكن" أم ولد له. وإن ادعى شبهة 
في ملك الولد عتق وثبت نسبه منه. فإن ملك أمه يوماً من الدهر كانت أم 
ولد له وين لععية شزكاتف فتكون"" آم ولداله ؟ من قبل أنه ليس 
نزنئ: 

فكل أمة قد ولدت من رجل فدرئ”” عنه الحد لشبهة ادعى التزويج 
ونحوه فمتى” ما ملكها فهي أم ولد له. فإن كان معه شريك ضمن حصة 
شريكه؛ لأن أم الود لا کی :فى هنذا الات 


وإذا وطئع الرجل جارية امرأته أو ا اسه أن اة آنه أو بجارية 
رجل غير هؤلاء ثم قال: علي لوغ وهذا الولد ده وصدقه المولى بأنه 
قد أحلها له 000 الولد فإن نسب الولد لا يثبت؛ لأن الإحلال ليس 
بنكاح» N NET‏ نوكل لهاا أن اها SG‏ ملافا الأب وو عد 
الدهر أو ملك ولدها ثبت نسب الولد منه في الإحلال» ولا يثبت نسبه منه 
في عر ذلك فاا دة اللي بان الول هة فهو ااه :في الخال واف 
يملكه» وكانت الأمة أمة لمولاها على حالهاء والولد عبد المولى على حاله. 
وإذا كان مولى الأمة ذا رحم محرم من الولد عتق بقرابته منه. 

وإذا وطئ الرجل جارية أبيه فولدت منه ثم ادعى أن أباه أحلها له وأن 
الولد له وكذبه الوالد فإن نسبه لا يثبت. فإن مات الأب فورثها الابن والأخ 
له جميعاً فإنها أم ولد لأبي الولدء و وهو ضامن لاصف قيمتها لأخيه» والابن 
انت السب من الات ولا يسعى لعمه فی نصف قيمته؛ مِن قبل أن نسبه 
فة وكلالك لى وط جازية امراة :كم ولد فقال: احلعها لي وادعن 


)١(‏ ز: لم يدعي. (۲) ز: لم يكن. 


(۳) ز: فيكون. )٤(‏ زدله. 
(60) ز: يدرى. (5) ش: حتى. 


(۷) ز: فکذبه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الولد, وكذينة المتراة: فان الولف لا كدف هة مه ولا تجوز دعوته. فإن 
ماتت كان حالها وحال ولدها كحال التي قبلها. 

وإذا ادعى الرجل ولد أمة لا يملكهاء وادعى أنه قد كان ملكها بشراء 
أو هبة أو صدقة أو غير ذلك» وولدها ذلك من زوج معروف. فإنه لا 
يصدق على الولد وإن صدقه المولىء ومتى ما ملك الأمة فهي أم ولد له. 
فإن أقام البينة على الشراء أو الهبة أو الصدقةء ولا يدرى أكان”" قبل 
النكاح أو بعده. فإن الولد للزوج؛ لأنه في يديه. ويقضى بالأمة لهذا الذي 
أقام البينة» وتكون”" أم ولد له. فإن شهد الشهود أنه اشتراها من قبل أن 
تلد قضي بها لهء وكان الولد حرّاء وهو ابن الزوج على حاله؛ إلا أن يقيم 
هذا البينة أنه اشتراها قبل أن يزوجها المولى وأن الولد ولد قبل النكاح» 
فيكون الولد /[۱۳۳/۳و] ابنه ثابت النسب منه. 

وإذا كانت الأمة في يدي رجل فادعاها رجلان» كل واحد منهما يقيم 
البينة أنه اشتراها منه ونقد الثمن وقبضها وأنها ولدت منه هذا الولدء فإن علم 
أيهما أول قضي للأول» وولدها ابنه» و هي أم ولد له ويرد البائع الثمن على 
الآخر. فإن لم يعلم أيهما أول فهي أم ولد لهماء وولدها ابنهماء ويرد البائع 
على كل واحد منهما نصف الثمن. فإن كان في يد أحدهما فهي أم ولد له 
وابنها ابنه» ویرد البائع الثمن على الآخر إلا أن يقيم البينة أنه أول. 
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باب عتق المدبر 


محمد عن أبي يوسف عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي جعفر أن 
رسول الله ل قال: «ألا إنما باع خدمة المدبر ولم يبع رقبته». 


)١(‏ ش - منه. 0) ز: كان. 
0( التمييز لمسلم بن الحجاج» 1؛ وكتاب السنن لسعيد بن منصورء 4١05/١‏ وسنن 
الدارقطنيء ١78/5‏ ؛ والسئن الكبرى للبيهقي» ١٠/١١"؛‏ والدراية لابن حجرء ۸۷/۲. 


كتاب العتاق ‏ باب عتق المدبر EK»‏ 
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن أبي 
علي بن أبي طالب وشريح أنهما قالا: المدبر من الثلث”". 


وعن ا يوسف عن الاقف عن إبراهيم أنه قال: المدير من 
)۳( 
الثلث .. 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: هو من جميع 
)€3 
المال .. 


وعن أبي يوسف وعن غالب بن عبيدالله عن الحسن أنه قال: المدبر 
00 
من الثلث . 


وعن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن شريح أنه 
قال: لا يباع المدير» ولا يورث» ولا يمهر» وإن كانت أمة فولدها 
زلف 
بمنزلتها ' . 


وعن أبي يوسف عن عبدالملك بن إسحاق عن عامر عن شريح أنه 
ال الد م اله ان مو قال “لصاضية اقلت مد الد" 


.٠١١۷/١ المصنف لعبدالرزاق» ۱۳۷/۹؛ وكتاب السنن لسعيد بن منصور»‎ )١( 

0) روي ذلك عن ابن سيرين وعمر بن عبدالعزيز. انظر: المصنف لعبدالرزاق» .٠۳۸/۹‏ 

(۳) المصنف لعبدالرزاق» ١17/4‏ ؛ وكتاب السنن لسعيد بن منصورء .٠١۸/١‏ 

.٠١۸/١ كتاب السئن لسعيد بن منصورء‎ )٤( 

(0) كتاب السنن لسعيد بن منصور» .٠١۸/١‏ 

(7): روي عن ابن عمر أن النبي بيه قال: «المدبر لا يباع ولا يوهب. وهو حر من 
الثلث». لم يسنده غير عبيدة بن حسان» وهو ضعيف, وإنما هو عن ابن عمر موقوف 
من قوله. انظر: ستن الدارقطني» 4/*. ورويت الجملة الأخيرة عن شريح. انظر: 
كتاب السنن لسعيد بن منصورء .٠١١/١‏ 

(۷) المصنف لعبدالرزاق» 717//4١؛‏ وكتاب السنن لسعيد بن منصورء .٠١١۷/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عبده فاحتاج» فباعه رسول الله يخ بشمانمائة درهه”'. فلما اختلفوا في 


الرواية عنه أخذنا بما اجتمع عليه أهل الكوفة أنه لا يباع. 
محمد عن أبي حنيفة عن عطاء بن يسار عن ابن عمر أنه كانت له 
أمتان”"؟ فأعتقهما عن دبر» وكان يطؤهما". 
محمد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أعتق 
الرجل أمته عن دبر فله أن يطأهاء ولا يبيعهاء ولا يهبهاء فما ولدت فهو 
CO‏ 
بمنزلتهاء وهو لهما جميعا . 


وعن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن عائشة أنها حلفت أن لا ش 
تكلم عبدالله بن الزبير فتشفع” /[۱۳۳/۳ظ] عليها حتى كلمتهء فأعتق عنها 
ابن الزبير خمسين رقبة في كفارة يمينها. 


عائشة أنها أعتقت عن عبدالرحمان بن أبى بكر بعد موته عبيداً من تلاده. 


وإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر بعد موتىء أو أنت حر إذا مت» 
ا ات جو إن ار ا جر مدن ما ميث أو انت سره داك بن 
حدث» فهذا كله باب واحدء وهو مدبر. وكذلك إذا قال: أنت حر يوم 
أموت. فإن نوى النهار دون الليل فإنه ليس بمدبر. 


وإذا أراد الرجل أن يكتب عتقاً عن دبر كتب: «هذا كتاب من 


› روي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر الله عنه. و : صحيح البخاري»› البيوع‎ )١( 
- 08 وصحيح مسلمء الأيمان»‎ 8 

(۳) ز: أمتين. 

) الموطأ. المدبرء ٤؛‏ والآثار لأبي يوسف» ۱۳۷ ؛ والمصنف لعبدالرزاق» ۸/۹٤٠؛‏ 
والمصنف لابن ابي شيبة» 5/١7؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي› ۳10/۰ . 

2 الموطاًء المدبر»ء 6 والسئن الكبرى للبيهقى» ٠‏ ”". وبعضه فى المصنف 
لعبدالرزاق» 4١54/4‏ والمصنف لابن أبى شیبةء 817/4. : 

(4) ز: فيشفع. 00 المصنف لعبدالرزاق 51/4. 


كتاب العتاق ‏ باب عتق المدبر 

جم چ سے 
فلان بن فلان لمملوكه فلان الفلانى» إنى أعتقتك عن دبر منى لوجه الله 
تعالى وطلب ثوابه» فإذا أنا مت فأنت حر لوجة الله تعالى» ولي ولاؤك 
وولاء عقبك من بعدك». فإن كتب في كتابه: «أعتقتك وأنا يومئذ عي لا 
علة بي من مرض ولا غيره» أو لم يكتب ذلك فهو سواءء إنما يعتق من 
الثلث. ولا يكتب فى كتابه: «لا سبيل لأحد عليك»؛ لأنه لا يدري لعل 
ل لا بت تتم فرق عليه اسحا الور وال مد ب دلا 
سبيل لأحد عليك إلا سبيل السعاية». 


وإذا أعتق الرجل أمته عن دبر وهي حبلى أو غير حبلى فحبلت بعد 
التدبير فولدت فإن ولدها بمنزلتهاء يعتق معها من الثلث. 


وإذا قال الرجل لعبده: إن حدث بى حدث من مرضي هذا أو من 
سفري هذا فأنت حر» فإن TET‏ فإن مات فى ذلك الوجه أو 
ون ذلك العر من يق الع مو ا وا مالع يقل ر ون :للك ار 
أو بعد البرء من ذلك المرض فإن العبد لا يعتق» وله أن يبيعه قبل أن يبرأ 
وقبل أن يقدم من سفره إن شاء. وكذلك لو قال: إن قتلت”"" فأنت حر. 
وكذلك إن قال: إن مت بوجع”" كذا كذا فأنت حرء فإنه لا يكون مدبراً. 
كل شيء وصفه من الموت لا يعلم أنه يموت به فإنه لا يكون بذلك مدبراء 
وله أن مع إن قات :واد مات س غلك الف روالد عد فيو سر من 
ثلثه. وكذلك إذا قال: إذا مت في بلاد كذا كذا فأنت حرء فهو بمنزلة هذا. 

وإذا قال الرجل لعبده أو لأمته: أنت حر بعد موت فلان» فإنه لا 
يكون مدبراً. ألا ترى”*2 أن فلاناً لو مات والمولى حي عتق العبدء فكيف 
يكون مدبراً يعتق في حياة مولاه من غير الثلث؛ وأن مولاه لو مات قبل 
الرجل كان العبد لورثته يورث ويقسم» فكيف يكون مدبراً وسهام الورثة 


(6) . 
)١(‏ ز: إن قبلت. (؟) ز: برجع. 
(۳) ز: عنده. (6) ز: يرى. 


)0( م ش ز: جرى. 
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کا لے 
وإذا قال له: أنت حر بعد موت فلان وموتي» أو بعد موتي وموت 
فلان» فهو سواءء /[75/9١و]‏ ولا يكون مدبراً» وله أن يبيعه إن شاء. فإن 
مات المولى قبل فلان كان للورثة أن يبيعوه. وإن مات فلان قبل المولى كان 
ارا البين لول أل مضه الا ی أنه لو كال الت سر يعد كاف 
فلاا“ وبعد موتي» فكلم فلاناً كان مدبرا". وكذلك لو قال له: إذا كلمت 
فلاناً فأنت حر بعد موتي» فكلمه فإنه يكون مدبراً. 


وإذا قال لعبده: أنت حر بعد موتى إن شئت» فإن هذا لا يكون 
مدبراً. فإن كان المولى ينوي بالمشيئة «إن شئت الساعة» فشاء العبد ذلك 
ساعتئذ» فهو حر بعد موته من الثلث. وإن كان ينوي بالمشيئة بعد الموت 
فليس للعبد مشيئة حتى يموت المولى. فإن مات المولى فشاء ساعتئذ عند 
موته فهو حر من ثلثه بغير تدبير. 


وإذا قال لعبذه : أنت حر بعد موتي بيوم أو بشهر أو تأكقر من ذلك» 
فإن هذا لا يكون مديرأء وللمولى أن يبسبعهة. فإن اشتراه بعد بيعه أو لم يبعه 
حتى مات المولى فإنه يعتق من ثلثه بعدما يمضي الوقت الذي سمى بعد 


Da <a 5 5‏ 2 
مونه» ولا يعتق حتى ا ١‏ الورثة. 


وإذا قال الرجل: كل مملوك لي حر بعد موتي» فما كان في ملكه 
يوم قال هذه المقالة فهو مدبر» وما دخل في ملكه بعد هذه المقالة من 
مملوك فإنه لا يكون مدبراً» وله أن يبيعه. ولكنه إن مات وهو ملكه عتق من 
ثلثه مع المدبرين. وكذلك إذا قال: كل مملوك لي إذا مت فهو حرء مثل 
ذلك أيضاً. فإن كان مملوكاً بينه وبين آخر في ملكه يوم قال هذه المقالة فإنه 
لا يعتق؛ من قبل أنه ليس بمملوك تام له. وكذلك لو قال: كل مملوك لي 


حر البتة» وله مملوك بينه وبين آخرء لم يعتق. 


)١(‏ ز: فلان. 

(۲) ش - ليس للمولى أن يبيعه ألا ترى أنه لو قال أنت حر بعد كلامك فلانا وبعد موتي 
فكلم فلانا كان مدبراً. 

(۳) ز: يعتقه. 
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وإذا قال: كل مملوك لي حر يوم أموت أو حر الساعة» وله رقيق 

رجال ونساء وأمهات أولاد ومكاتبون''"2. فإن هذا العتق يجري عليهم كلهم 

ما خلا المكاتبين فإنهم لا يدخلون فيهم. فإن قال: نويت الرجال منهم دون 

التسائة ع وات لا يدق فى :الفا رق فيه زبنه وهن الله تفال وإن 

8 نيت المكانين هيب أحرار كلهم. 


وإذا أعتق الرجل مملوكه عن دبر منه فله أن يؤاجره وأن يستغله» 
وليس له أن 000 وله أن و وإن كانت أمة زوجها إن شاع 
)€( 
ومهرها له . 


وجناية المدبر على مولاه فيما بينه وبين قيمته. فإن زاد أرش الجناية 
على القيمة لم يلحق المولى من ذلك إلا قدر القيمة. وإن جنى مرة أخرى 
اشتركوا في تلك القيمة. ولا يلحق المولى بعد القيمة الأولى من الجناية 
شيء. وما أفسد من متاع أو مال أو عروض فهو دين في رقبته» يسعى فيه 
الغا ما بلغ» /۳/٤۳ظ[]‏ وليس هذا كالجناية في بني آدم» الجناية يدفع بها 
لولا””' التدبير. وهذا لا يدفع شيء منه. فلذلك اختلف. وكذلك هذا في أم 
الولد. وإذا جني على المدبر فجرح" جراحة فعلى جارحه في ذلك مثل ما 
عليه لو كان عبداًء وذلك کله لمولاه. 


ولا ع شهادة المدير ؛ لأنه عبد. ولا يجور نكاحه ولا بيعه ولا 
شراؤه ولا عتقه ولا هبته ولا صدقته ‏ لأنه عبد إلا أن يأذن له مولاه. 

وإذا قال الرجل لعبده: أنت مدبرء أو قال لأمته: أنت مدبرة» فإنهما 
مدبران جميعاً. أرأيت لو كان أعجمياً لا يفصح بالتدبير فقال هذه المقالة أما 
كان يكون مدبراً. 


)١(‏ ز: ومكاتبين. (۲) ز: أن يزوجه. 
(۳) ز: أن يزوجنه. (6) زااله. 
() م ش ز: الولا. (0) ز: فحرج. 


(۷) ز: يجوز. 
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وإذا قال الرجل لعبدين له: أنتما حران بعد موتى إن دخلتما هذه 
الدار» فدخل أحدهما ومات الآخر فإنه لا يكون مدبراً؛ مِن قِبَل أنهما لم 
يدخلا جميعاً. وكذلك لو قال: إن شئتما فأنتما مدبران» فمات أحدهما قبل 
أن يشاء فإن الباقى لا يكون مدبرا. 


وإذا دبر الصبى عبده فإن تدبيره لا يجوز. وكذلك لو قال: إذا أدركت 
ا بحن ند موت .ولك ی وى بعال د و اك 
المي المخلوتء هاما الك ان فان عق دة بجا وكذلك اله 
عتقه وتدبيره. جار ٠‏ فأما المكاتت فإن دبر أو أغتق قإنه لا يجوز وكذلك 
الك تى أو يدبر. وكذلك المدبر وأم الولد إذا دبرا أو أعتقا فإن تدبيرهما 
و باطل. 


ولو قال العبد: إذا أعتقت فكل مملوك أملكه بعدما أعتق فهو مدبر 
و“ حرء ثم عتق ثم ملك مملوكاً كان حراً كما قال. ولو لم يقل: إذا 
عتقت »2 ولكنه قال: كل مملوك أملكه إلى خمسين سنة فهو مدبرء ثم أعتق 
قبل الأجل ثم ملك مملوكاً فإنه لا يكون مدبراً؛ مِن قبل أنه قال القول وهو 
عبد. وهذا قول أبى حنيفة. وفيها قول آخر: إنه يكون مدبراً. وهو قول أبى 
ووفك محمد ولو كان تقال بعر ا كان یر مك النات «الأرن فى 
فلا نكل أنه فل كل رة املكف ماعن :اللا ` 


أ 
| 


وإذا قال الرجل لأمة: إذا ملكتك فأنت حرة أو مدبرة» فولدت ولداً 
ثم اشتراهما جميعاً فإن الأم تعتق"“ على ما قال» ولا يعتق الولد؛ لأنها 
ولدته وهو لا يملكهاء وإنما وقع العتق عليها بعدما ملكها وبعد الولادة. 


(۱) ش ز: يفيق. 
)۲( ش ‏ وكذلك المستكره عتقه وتدبيره جائز. 


(۳) م ز: أو عتقهما. 9 مد ا 
)0 ز + قول آخر إنه يكون مدبراً وهو قول أبي يوسف ومحمد ولو كان قال حر البتة 
كان هذاء 


() ز: يعتق. 
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وإذا قال الرجل للرجل: دبر عبدي» فأعتقه البتة فإنه لا يجوز؛ لأنه 
خالف. 


وإذا جعل الرجل أمر عبده إلى صبي فقال: دبره إن شئت» فدبره 
الصبي فهو جائز. وإن قام من ذلك ا أن يدبره /[/75١و]‏ فليس 
له تدبير بعد ذلك. وكذلك لو جعل أمره إلى مجنون مغلوب أو إلى صحيح 
فهو سواء. وإن جعل أمره إلى رجلين فدبره أحدهما ولم يدبره الآخر فإنه لا 
يجوز. وإذا قال الرجل للرجلين: دبرا عبدي» فدبره أحدهماء فإنه جائز؛ 
من قبل أنهما هاهنا رسولان”''. وله أن“ يتهاهما. وهما في الباب الأول 
ك9 ا الس لد أن ا ۰ 

وإذا دبر الرجل عبده فقال: قد دبرتك» فهو مدبرء وقوله: «قد 
دبرتك» و«أعتقتك عن دبر مني»" سواء. 


وإذا أعتق الرجل أمته عن دبر فولدت ولداً فاختلفا في الولد فقال 
المولى: ولدتيه قبل التدبير» وقالت هي: ولدته بعد التدبير» فإن القول قول 
المولى مع يمينه» وعلى الخادم البينة. فإن أقاما جميعاً البينة فإن البينة بينة 
الخادم؛ لأنهم يشهدون على العتق. 


وإذا مات الرجل وترك مدبراً لا مال له غيره وعلى المولى دين مثل 
قيمة المدبر فإن المدبر يسعى في قيمته» ولا يباع المدبر. وإن كان الدين 
أقل من قيمته سعى في الدين وفي ثلثي ما بقي من قيمته بعد الدين للورثة. 

ولا تجوز شهادة المدبر ما دام يسعى في شيء من قيمتهء [وآهو 
بمنزلة العبد في جنايته والجناية عليه في قول أبي حنيفة. وإن كانت أمة 
فولدت ولداً ثم ماتت الأمة فعلى ولدها أن يسعى فيما على أمه» وحال 
الولد مثل العبد في شهادته وجنايته والجناية عليه. وإن كان المولى مات 
وهي حبلى أو حبلت بعد موته فهما سواء. 


)۳( م ز - مني. (6) ز+ حال. 
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وإذا دبر الرجل عبده أو أمته في مرضه أو في صحته فهو سواء» وهو 
من الثلث. فإن كان يوم أعتقه ليس له مال غيره ثم مات وله مال يخرج من 
ثلثه عتق» ولا سعاية عليه. وإن كان يوم أعتقه له مال ومات يوم مات ولیس 
له مال غيره عتق ثلثه. وسعى في ثلثي قيمته. إنما ينظر إلى حاله يوم 
يموت». فيعتق من ثلثه يومئذ. 

وإذا دبر الرجل عبده ثم ذهب عقله بعد ذلك ثم مات فالتدبير جائز 
من الثلث. 
ثم دخل الدار كان مدبراً من ثلثه؛ لأنه قال هذه المقالة وهو صحيح. ولو 
قال هذه المقالة وهو معتوه ثم صح فدخل الدار لم يعتق › ولا يكون مديراً؛ 
لأنه حلف» ولا يجوز ذلك عليه. 
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باب المدبر بين اثنين 


/۴/ظ] وإذا كانت الأمة بين رجلين فدبرها أحدهما فإن الآخر 
بالخيانء إن شاء دير وإن: شاء استسع ”© الأمة فن نعف مها وإن جا 
ضمن صاحبه إن كان موسراً. وإن شاء تركها على حالها. فإن أعتق البتة وهو 
موسر فإنه يضمن لشريكه نصف الخدمة إن شاء ذلك الشريك. وإن شاء 
الشريك استسعى الخادم في ذلك» والولاء بينهما نصفان”". ونصف قيمة 
الخدمة [هو]““ نصف قيمة الأمة مدبرة. 


وإذا كانت الأمة بين رجلين فدبرها أحدهما فاختار الآخر أن يضمن 


)غ0( م ش ز: كتاب. وعند الحاكم والسرخسي: ياب تدبير العبد بين اثنين. انظر: الكافي» 
۱و ؛ والمبسوط› 185/7. 

)۲( ش - استسعى. زهرة ز: نصفين. 

.ووالإ١‎ » الزيادة مستفادة من الكافى‎ )٤( 
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صاحبه وهو موسر فله ذلك» والتى دبرها نصفها مذبر له ونصفها رقيق» إن 
IS E‏ اندحو هده OT‏ اليو ل أن SS‏ 
ها فإذا نابت وله قال فإ ها وی بره و ٠‏ فى لضت 
قيمتها. فإن لم يكن له مال غيرها عتق ثلثها وسعت في ثلثي قيمتها. وهذا 
كله قول أبي حنيفة. 

وال أو يرسق زتعي اذا كات الامة ب ون رها احدهها 
فهو ضامن لنصف قيمتها لشريكه موسراً كان أو معسراًء والجارية كلها للذي 
دبرها. بلغنا أن رجلاً على عهد النبي ٤ة‏ أعتق عبداً له في مرضه لم يكن له 
مأل غيره» فأمرء”" النبي ية أن يسعى في ثلثي قيمته» وأجاز له الثلث“. 

وإذا كانت الأمة بين اثنين فدبرها أحدهما فاختار شريكه أن يستسعيها 
فى نصف قيمتها فله ذلك. فإن استسعاها فعتقت كان شريكه بالخيار. إن شاء 
اسسعى الآمة فى نملف قيسها مدبرة: وإن: شاء اعتقهاء ولس له أن .يضمن 
شريكه إن كان موسراً. والولاء بينهما؛ مِن قِبّل أن كل واحد منهما قد أعتق. 
وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه. 

وإذا كانت الأمة بين اثنين فقالا لها جميعاً: أنت حرة بعد موتناء فإن 
عله الا جلو رمن نا اھا یی وجرت ادها دون الاجر 
ألا ترى أن أحدهما لو قال لنصيبه منها: هو حر بعد موتى وموت فلان» 
د يكن ذلك ف لها وكاة له أذ ميم خف إن ماد وكذلك: الآخن. 
ولكن إن قالا هذه المقالة فمات أحدهما" فإن نصيب الباقي مدبر» وورثة 
الميت بالخيار. إن شاءوا دبروا. وإن شاؤوا أعتقوا. وإن شاؤوا تركوها على 
حالها فى قياس قول أبى حنيفة. وإن شاؤوا استسعوا. وإن شاؤوا ضمنوا 
الشرياكا إن كان مور 


)١(‏ ز: ويسعى. (۲) ز: فدبر. 


فرق E‏ فأمر. )€( تقدم في أول هذا الكتاب. 
(0) ز: لا يكون. (0) ز: لا يعتق. 


(۷) ش - فمات أحدهما. 
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وإذا كانت الأمة بين اثنين فدبر كل واحد منهما نصيبه منها كانت 
مدبرة بينهما. فإذا مات أحدهما عتق نصيبه منها من ثلثه» وسعت 
للآخر في نصف قيمتها مدبرة /[77/9١و].‏ فإن مات الآخر قبل أن 
يفرغ من السعاية وله مال يخرج نصيبه من ثلثه عتق نصيبه منهاء 
وبطلت عنها السعاية» وهي بمنزلة الأمة في سعايتها وجنايتها والجناية 
عليها ما دام عليها شيء من السعاية» وولدها بمنزلتها في قياس قول 


ء ا 


وإذا كانت الأمة بين اثنين فأعتق كل واحد منهما نضيبه منها عن دبر 
منه ثم ولدت ولداً فهو مدبر بينهما على حال أمه. فإن ادعى أحدهما الولد 
فإنه ينبغي في القياس أن لا يثبت نسبه. منه لما دخل من العتق فيه؛ من قبّل 
الآخر. ولكني أدع القياس وأستحسن فأجعله ابن الذي ادعاه» وأجعل عليه 
نصف العقر ونصف قيمة الولد مدبراً يوم ولد. وكذلك لو ادعاه وهي حبلى 
فولدت كان القول فيه كذلك. فإن ولدته ميتاً فلا ضمان عليه فيه؛ مِن قبل 
أنها ولدته ميتاً. فإن ضرب إنسان بطنها فألقته ميتاً بعد الدعوة بشهر أو بأقل 
من ستة أشهر فعلى الجاني في قياس قول أبي حنيفة مما“ في جنين الأمة 
عقن فا إن قانف جار : اکا ا كفت عدي که لبي الوا 
وعلى الولد نصف عشر قيمتها إن كانت جارية لشريكه. وإن كان غلا 
فربع عشر قيمته» وعليه نصف العقرء وإنما ضَمّنتُه هاهنا ما ضَمَننّه في 
الولد؟ لأنه آخذ له أرشا. ولو لم يأخذ له أرشاً لم يضمن؛ لأنه وقع ميتاً. 
والمدبرة على حالها في خدمتها تخدم”" كل واحد منهما يوماً. فإن ولدت 
آخر بعد ذلك فادعاه أبو الولد فإنه ابنه أيضاً» وهو حرء وعليه نصف قيمة 
الولد مدبراً للشريك» وعليه نصف العقر أيضاً؛ مِن قِبّل أن هذا الواط ° 


نلق م ش ز: ما. 

0) ز- فنصف عشر قيمته لأبي الولد وعلى الولد نصف عشر قيمتها إن كانت جارية 
لشريكه وإن كان غلاماً. 

(9) ز: يخدم. (6) ز: الوامل. 


كتاب العتاق ‏ باب المدبر بين اثنين 
الل د اه ا تت 0۷ے 
الغانيى: ألا رى أنه لا سمل الها أن اها ولو حت هذا الولد جناي بعد 
أعتق كان على عاقلتها نصفين بعد أن يكون خطأء وولاء الولد بينهما؛ مِن 
قِبّل الذي دخله من العتق منهما. ولو ولدت آخر بعد ذلك فادعاه الشريك 
الآخر كان ابنه» وهو ضامن لنصف العقر ونصف قيمته مدبراً» وهي أم ولد 
بينهماء فأيهما مات عتق نصيبه منها من جميع المال» وعتق نصيب الآخر 
الباقي أيضاً؛ مِن قبل أنها أم ولد. فلا سعاية عليها في قول أبي حنيفة. وفيها 
قول آخر: إنها تسعى للباقي في نصف قيمتها. وهو قول أبي يوسف 
ومحمد. 

وإذا كانت الأمة بين رجلين فدبراها جميعاً فولدت ولداً فادعاه أحدهما 
فهو انه وليه ضف العقز .وتصّتقيمة الولد مديرا:: فإن مات المدين عق 
نصيبه من ثلثه» /[۳/١۱۳ظ]‏ وعتق نصيب أبى الولد بغير سعاية؛ مِن قبل 
أنها أم ولد. ولو لم يمت المدبر ومات أبو الولد عتق نصيبه من جميع ماله 
وسعت للمدبر في نصف قيمتها مدبرة. 

وإذا كانت الأمة بين اثنين فدبراها جميعاً فولدت ولداً فشهد كل واحد 
منهما على الآخر أنه ادعى الولد وأنكرا ذلك فالغلام حر لا سبيل عليه» 
ومع فن تلطه يني ".وان کد عل حالها “لاني کات 
مدبرة. وجنايتها وما جني عليها مثل ما يجنى على أم الولك:والمتيرة ين 
اليو فا مات اها ع نه من نوسحت للياقق [في 1" نصك 
قيمتها مدبرة؛ من قبل التدبير الذي دخل فيها. وليس هذا كالتي لم يقع 
علي 

وإذا كانت الخادم بين اثنين فشهد أحدهما على صاحبه أنه دبرها 
وأنكر الآخر ذلك فإنه قد دخلها بشهادة شيءء ناد ولا توهب» ولا 
تمهر. فإن مات الذي شهد فهو بين ورثته وبين المشهود عليه على حالها 


(۱) ش - بعدما؛ صح ه. (۲) ش: وبینهما. 
(۳) ز: فيخدمهما. 0( الزيادة من الكافي» ۱ظ . 
(0) ز: التدبير. (5) ز: لا يباع. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وللآخر في نصف قيمتها. فإن شهد كل واحد منهما على صاحبه بالتدبير 
وأنكر كل واحد منهما أن يكون دبر فهي على حالها بينهما بمنزلة المدبرة» 
فأيهما مات سعت لورثته والباقى فى قيمتها. 

وإذا كانت الامة بين انين قدبراها بجعا فلهما أن يزوجاها ويكون 
المهر بينهماء ولهما أن يستخدماها. وليس لواحد منهما أن يطأها؛ لأن فيها 

٣ ۲‏ 2 
ملک ا ا 
الآخر ل 51 يضمئه » وتدبيره جائز» وهو منه اسار 
للعبد» ويكون له أن يستسعي العبد في نصف قيمته مدبراً في قول أبي 


وإذا كان العبد بين اثنين فدبر أحدهما ثم أعتق الآخر بعد التدبير 
فذلك جائز» وقد قد ملل بماد الخدمة» ولصاحبه عليه نصف قيمته 
مدبراً إن كان موسراً إن شاء» ويرجع بذلك على العبد» والولاء بينهما 
نصفين. وإن لم يكن موسراً لم يضمن شيئاً وسعى العبد في ذلك. وهذا قول 
أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا دبر أحدهما فهو مدبر كلهء وهو 
ضامن لنصف قيمته غنياً كان أو فقيراً» ولا خيار للآخر. فإن أعتقه الآخر 
فعتقه باطل. وإن بدأ فأعتق البتة فليس للآخر أن يعتق ولا يدبر. فإن كان 
المعتق غنياً ضمن نصف قيمته» والولاء كله له. وإن كان فقيراً /[۳۷/۳٠و]‏ 
سعى العبد للشريك في نصف قيمته» والولاء للذي أعتق. 


وإذا كان العبد ر بين اثنين فدبر أحدهما واف الآخر البتة ولا يعلم 
آنا أول» والمعتق البقة غني » فالقياس أن لد يكون عليه شيء جد يعلم 
أنه بعذه. ولكنا ندع القياس› a‏ ال ربع القيمة. ويسعى العبد 
في ربع قيمته» ويرجع المعتق بما ضمن على العبد. والولاء بينهما 


)١(‏ ز: ملك. () ز: ويضمن. 


كتاب العتاق ‏ باب المدبر بين اثنين 
ا تت تت يي ۷ 
وإذا كان E‏ فأعتق أحدهم نصيبه عن دبر ثم إن الآخر 
أعتق نصف نصيبه"“ وهو غني فإنه قد أبرأ المدبر من الضمان» ويسعى له 
العبد في" نصف نصيبه» SES‏ 
وان تاك اليناف قن و 0 ن ال الأوك إن 
كان موسراً. وليس له أن يضمن الثاني؛ لأن الأول هو أفسد عليه. فإن ضمن 
الأول لم يكن للأول“ أن يضمن الثاني من ذلك الضمان شيئاً؛ مِن قبل أنه 
شيء ملكه بعدما وجب له الضمان على المعتق. ولكن له أن يستسعي العبد 
في ذلك. ولو لم يكن الثاني أعتق حتى ضمن الثالث المدبر حصته فكان 
للمدبر ثلث العبد ثلث مدبر وثلث غير مدبر» ثم أعتق الثاني حصته كلها 
أو نصفها وهو موسرء كان للمدبر أن يضمنه ثلثي قيمة العبد ثلثا مدبرا وثلثا 
غير مدبر» وبحم للك المس علي العيده ويرجع عليه بنصف قيمة نصيبه 
فته :إن كان إنها أعتق ا ل ا 
يرجع عليه بشيء منه» وثلع” '؟ الغلام للمدبر وثلثه للآخر. التق أن عبدا 
لو كان بين اثنين فدبر أحدهما ثلث نصيبه وأعتق. الآخر نصيبه كله وهو 
موسر كان للمدبر أن يضمنه نصف قيمة العبدء ويرجع بذلك على العبدء 
والولاء بينهما نصفين؛ لأن حصة المدبر قد دخلها عتق. لا يرجع العبد 
عبداً» ولا يكون رقيقاً أبداً. وهذا كله قياس قول أبي حنيفة. 


وإذا قال الرجل: إذا ملكت فلاناً أو بعضه فهو حر بعد موتي» فملك 
ذلك المملوك هو وآخر بشراء أو ميراث أو هبة أو بوجه من الوجوه فإنه 
يعتق حصة الذي دبر عن دبر منه» ويكون الآخر بالخيار. إن شاء دبره» وإن 
شاء استسعى. وليس له أن يضمن شريكه؛ لأنهما ملكا جميعاً في قول أبي 


حنلفه. 


وإذا دبر الرجل عبداً بینه وبين آخر وهو غنى فاختار أن يضمنئه فله أن 


)١(‏ ز: قيمته. (۲) ش - في. 
)۳( م ش ز: وإن. 0) ز: الأول. 
)٥(‏ ز: ثلثي. (5) ز: وثلثي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يضمنه نصف قيمته يوم أعتقه عن دبر. فإن اختلفا فى ذلك وقد هلك العبد 
فالقول قول المدبر /[١/۱۳۷ظ]‏ مع يمينه» والبينة على الذي يريد أن 


يضمنه . 


4. 
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باب تدبير ما في البطن 


وإذا كانت الأمة بين اثنين فدبر أحدهما ما في بطنها فهو جائز. فإن 
وللاضا.ولدا بعد هذا اقول لاقل من سعة اشن فهو عدن إن كان ی 
والشريك الآخر بالخيار. إن شاء دبرء وإن شاء ضمن صاحبه إن كان 
موسرأء وإن شاء استسعى المدبر. ولو ولدت بعد هذه المقالة لأكثر من ستة 
E‏ لان دري لاحات هك ال 
فلا يعتقه حتى يستيقن أنها كانت حاملا به قبل العتق وليس اليقين في ذلك 
إلا أن لحد لأقل من مت أشدهر: 

وإذا كانت الأمة بين اثنين فقال أحدهما: ما في بطنك حر بعد موتي» 
وقال الآخر للأمة"" نفسها: أنت حرة بعد موتي» فولدت بعد منطق الأول 
لاقل م ستة أشهوة. قالوكد مقر بيتهما؛ الآن كل. والحن متهما قد يره 
وحصة الذي دبر الأول من الأمة مدبرة والآخر بالخيار. إن شاء دبر الأم. 
وإن شاء استسعاها في نصف قيمتها. وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمتها إن 
كان “مؤسراً. وإن كانت ولدت بعد العتق لأكثر من ستة أشهر.فالولد مدير 
للذي دبر الام هو» وأمه نصفها مدبر للذي دبر الأمء والشريك الآخر 
بالخيار. إن شاء ضمن شريكه نصف قيمة الأم إن كان موسراً. فإن ضمنه 
نصف قيمتها فالولد للمدبّر بغير ضمان؛ من قبل أن الضمان وقع عليه يوم 
دبر الأم. ا لو زادت في جسمها وبدنها لم يكن الضمان إلا يوم 


() ش: وإن. (6) ز: لا يدرا. 
درف م ش ر للأم. 050( م ش )8 الأم من الأم. 


كتاب العتاق ‏ باب تدبير ما فى البطن إذا كان لواحد 


دبر. وإن لم يكن ضمن شريكه ولكنه اختار السعاية كان له أن يستسعي الأم 
E‏ ل ا 


تفه ن الراك TS‏ لقو مشو 6 فإن العتق e‏ 
ةدالدا والذي 3 بالخيار. إن شاء أعتق حصته من الولد. وإن شاء 


باب تدبير ما في البطن إذا كان لواحد 


/[8/0١و]‏ وإذا كانت الأمة لرجل فدبر ما في بطنها فليس له أن 
يبيعهاء ولا يهبهاء ولا يمهرها؛ من قبل ما أحدث من التدبير. فإن ولدت 
لأقل من ستة أشهر فولدها مدبر. وأما الأم فيصنع بها ما شاء. فإن ولدت 
ا e‏ ا ولا يقع 
التدبير على ما في البطن. إن و “ ولدين أحدهما قبل ستة أشهر 
والآخر بعد ستة أشهر وبين الولدين يوم فإن التدبير يقع عليهما جميعاً؛ 
من قِبَل أني قد علمت أنها كانت بهما حاملاً جميعاً يوم دبر. ولو باعها 
قبل أن تلد فولدت عند المشتري لأكثر من ستة أشهر فإن البيع جائز؛ لأن 
التدبير لم يقع. ولو ولدت لأقل من ستة أشهر بعدما قال القول فإن البيع 
باطل ؛ لأن التدبير قد وقع» فلا يستطيع أن يبيع أمة قد دبر ما في بطنها 
أو قد أعتقه البتة. 

وإذا دبر ما في بطن أمته ثم كاتبها فالمكاتبة جائزة. فإن وضعت بعد 
هذا القول لأقل من ستة أشهرء فإن أدت عتقا جميعاً. فإن مات المولى قبل 


() ز: بشهد. (0) م: فإن فولدت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أذ و ی عقو الول اذا ,كاده ولدية لاقن سو سعة اش نين کے مال 
الميت. وعلى الأم السعاية في المكاتبة. فإن لم يمت المولى“ حتى ماتت 
الأم فإن على الولد أن يعن غر امت فإن مات المولى فالولد بالخيار. إن 
شاء عتق بالتدبير إن كان ذلك خيراً له. وإن كانت السعاية أكثر مما عليه من 
المكاتبة مضى على المكاتبة. وإن كان خرج من ثلث مال الميت عتق» ولا 
وإذا قال الرجل لأمته: الولد الذي في بطنك مدبر”" أو ولد حرء 

نإنه :لذ 0 ريك بهذا ا 


26 E 3F 


[باب] كتاب”*' مكاتبة المدبر 


وإذا"آزاة الرجكل أن يكات معنيو كفن :وهنا" ها كات له 
فلان بن فلان مملوكه المدبر فلا 0 کان غل كذ كذا درهماء 
يؤديها إليه نجوماً في كذا كذا سنة» كل" سنة منها كذا كذاء ومحل أول 
هذه النجوم شهر كذا من سنة كذاء وعلى فلان عهد الله وميثاقه لينصحن 
وليجتهدن حتى يؤدي جميع ما كاتبه عليه فلان» فإن عجز عن شيء من 
هذه النجوم أو أخره عن محله فهو مردود في التدبير والرق» وما أخذ فلان 
فهو له حلال» وإذا أدى جميع ما كاتبه عليه فهو حر لوجه الله تعالى. لا 
سبيل لفلان ولا لأحد عليه» ولفلان ولاؤه وولاء عقبه من بعده». وإن كتب 


)١(‏ ش: الولد. (۲) ز: مديرة. 

(۳) ز: لا يعتق. 

(5) كذا في م ش ز. ولعل المقصود هو كتابة عقد المكاتبة بين السيد وعبده. لكن سيذكر 
فى الباب مسائل أخرى. وعند الحاكم والسرخسي: باب مكاتية المدبر. انظر: الكافي» 
۱و؛ والمبسوط› 194/897. 

(5) م + هذا. (5) ز: فلان. 

0) ش - كل. 


كتاب العتاق ‏ باب كتاب مكاتبة المدير 25 


في المكاتبة «وليس له /[۱۳۸/۳ظ] أن تب إلا بإذنه»)» فهو حسن؛ من 
قبل أن حفن الفقهاء يقول: له أن يتزوج"' | يشترط ذلك عليه» 
E‏ في المكاتبة من أجل هذا القول. فأما نحن فإنا 5 نجيز نكاحه اشترط 
هذا أم لم يشترطه إلا أن“ يأذن له المولى؛ لأنه عبد ما دام يسعى. ألا 
ترى أن شهادته وأن قاذفه لا يحد وأن جنايته والجناية عليه جناية عبد. 
فكذلك نكاحه نكاح العبد. 


وإذا كان العبد بين اثنين فدبره أحدهما فأراد الآخر أن يستسعي العبد 
فأراد اد قن ليه عا بذلك كتب: «هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان 
الفلاني مملوكه ومملوك فلان» إني كنت مملوكاً بينكماء فدبرني فلان» 
فاخترت أن تستسعيني”" 2 فقوّمتني قيمة عدل» فبلغت قيمتي كذا كذا 
برضاي وتسليمي» فكان الذي س هم دل ا وهی كذ کد 
NEN LL‏ ومحل 
أول هذه النجوم بيبز کا من س كنا فان غجزت عن شيء من هذه 
النجوم أو أخرته عن مه اا مردود في الرق» وسا جات مني فهو حلال 
لك» وإن أديت إليك جميع الذي قاطعتني عليه فنصيبك مني حر لوجه الله 
تال ييل لك ول اجو على توك م ولك تمت راي 
ونصف ولاء عقبي من بعدي). 


ويكتب كتاباً مثل هذا يكون عند العبد يكتب فيه: «هذا كتاب من 
فلان بن فلان لفلان الفلاني لرك نلوك فان اك كيت" مركا 
لى ولفلان» وإن فلاناً دبر نصيبه منك» وإنى قوّمتك قيمة عدل» فبلغت 


(۱) م ز + إلا بإذنه فهو حسن من قبل أن الفقهاء يقول له أن يتزوج. 
(0) م ش: لا أن. 

(۳) ش: أن أسعى» صح ه؛ 2 أن يستسعيني. 

(6) ز: نصيبك. (0) ز: ومملوكه. 
(0) ز: كتب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كذاء فنجمته عليك نجوماً في كذا كذا سنة» تؤدي كل سنة كذا كذاء 
ومحل أول هذه النجوم شهر كذا من سنة كا" فإن عجزت عن شيء من 
هذه النجوم أو أخرته عن محله فأنت مردود في الرق» وما أخذت منك فهو 
لي حلال» وإن أديت لي جميع ما صالحتك عليه فنصيبي منك حر 
لوجه الله تعالى» لا سبيل لي ولا لأحد على نصيبى منك» ولى نصف 
رفك وف ولاك عق من ك ۰ ۰ 


وإذا كان العبد بين اثنين فدبره أحدهما فضمنه الآخر وأعطاه المال 
فأراد أن يكتب براءة ا «هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان» 
إنه كان بيني وبينك مملوك يقال" له: فلان الفلاني» وإنك دبرت 
/[۳۹/۳و] نصيبك منه وأنت موسرء فاخترت أن أضمّنك» فقرّمت أنا 
وأنت هذا العبد قيمة عدل» فبلغت قيمته كذا كذاء فكان الذي يصيبنى من 
لك الصف فت إلى تفلت هة بهذ الح الي "فى ها انات 
وقبضكه منك» :وهر كذا كدان وتران مه وات لك ن مر هذا 
الخد وهو النصف منه» فصار هذا العبد كله لك خالصاً دوني» شهد». 


وإذا كان العبد لرجل فدبره ثم مات ولیس له مال غيره فاستسعاه 
الورثة في قيمته كتبوا عليه: «هذا كتاب من فلان وفلان ابني فلان لفلان 
الفلاني؛ إن أبانا فلان بن فلان أعتقك عن دبر منه» ومات ولم يترك 
مالا غيرك» فوجب لنا عليك ثل“ قيمتك» فقومناك قيمة عدل برضاك 
وتسليمك» فبلغت قيمتك كذا وكذا“» فكان الذي يصيبنا“ من ذلك 
00 وهو كذا وكذاء فنججمنا ذلك عليك نجوماً في كذا كذا سنةء 
ا سنة من ذلك كذا كذا“. ومحل أول هذه النجوم شهر كذا 


(1) ش - سنة تؤدي كل سنة كذا كذا ومحل أول هذه النجوم شهر كذا من سنة كذا. 


(۲) ز: فقال. )۳( ز: ثلثي. 
(:) ز: كذاء (0) ز: نصيبنا. 
() ز: الثلثين. 0) ز: يؤدي. 


(۸) ش + كذاء 


كتاب العتاق ‏ باب كتاب مكاتبة المدبر 

اب کہ ااا 1ك 
من سنة كذاء وعليك عهد الله وميثاقه لتنصحن”" ولتجتهدن" حتى 
تؤدي جميع ما صالحتنا"" عليهء فإذا أديت ذلك فأنت حر لوجه الله 
تعالى» لا سبيل لنا ولا لأحد عليك». ولفلان الميت ولاؤك وولاء عقبك 
من بعدك». وإن أحب الورثة أن يكتبوا عندهم كتاباً نسخة هذا يكون لهم 
من العبد فعلوا. وإن كان الورثئة صغارا كتب الوصي على العبد على 
نسخة هنا" الات غير اق ركشن" اين فلن وس فون فان الى 
يضيب .وزثة فلات من نضيبك”*؟ ‏ الغلفان)'". وکت وهم يومئذ 


صغار في حجري). 


وإذا أدى العبد ما عليه من السعاية فأراد أن يكتب كتاباً بالبراءة كتب: 
«هذا كتاب من فلان بن فلان وصى فلان بن فلان الفلانى لفلان الفلانى» 
إنك کے اکا لفلان بن فلان الفلاني» وإنه أك عن دبر ف 
ومات و ف بتاك مآلا غيرك» فقوّمتك قيمة عدل برضاك» فبلغت قيمتك 
كذا كذاء فكان الذي يصيب”' ورثة فلان من هذه القيمة الثلثان”''' منهاء 
فنجمت ذلك خا عليك فى كذا كذا سنة» 0 إلى كل سنة من 
5 ا ول رلت اکن ار کا من سه کا ووز قان 
يومئذ صغار في حجري» وهم فلان وفلانء وإنك أديت إلي أول نجم حل 
عليك من هذا المال المسمى في هذا الكتاب. وقبضته منك كله» وهو كذا 
کا 'وبرقت إلى منه». وإن أدى المال كله /[۱۳۹/۳ظ] كتب: «إنك أديت 
إلي هذا المسمى في كتابنا هذاء وقبضته کله» وهو كذاء وبرئت إلي منه» 


فلم ی لي ولا لور وو هذ الال فلك ليل بولا كدي إلا قد 
استوفيته منك» وبرئت إلي منه» وعتقت» فأنت حر لوجه الله تعالى» 


)١(‏ ز: لينصحن. (؟) م: ولتجهدن. 
(۳) ز: ما صالحينا. (8) ز: نصيب. 
(5) م ز: من قبضتك. (5) ز: الثلثين. 
9 تیت (۸) م ش: لم. 
(9) ز: نصيب. )١(‏ ز: الثلثين. 


(١١)ز:‏ يؤدي. (60١)ز:‏ يتو 
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لا سبيل لي“ ولا لورثة فلان ولا لأحد عليك» ولفلان ولاؤك وولاء 
عقبك من بعدك). 


وإذا كاتب”'' الرجل مدبره'”" على مكاتبة ثم مات الرجل وهو يخرج 
من ثلثه فإنه يعتق وتبطل”*' عنه السعاية؛ مِن قبل أن العتق قد وقع عليه. ألا 
E‏ لو أنه كاتبه ثم أعتقه أجزت عتقه وأبطلت المكاتبة. فكذلك إذا مات. 
وإن مات وليس له مال فكانت”'' المكاتبة أقل من ثلثى قيمته أو كان ثلثا 
قيمته أقل من المكاتبة خيرء فسعى فى أيهما شاء. وفيها قول آخر: إنه 
يسعى في الأقل من ثلثي القيمة ومن المكاتبة. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 
فإن كانت أمة فولدها بمنزلتها ما دامت تسعى. وإن ماتت وتركت مالا أدى 
ما بقي من سعايتهاء وكان ما بقي ميراثاً. وإن كان مدبراً فكاتب”" ثم 
اشترى أخاه أو دا رحم محرم منه فله أن يبيعه كما يبيع المكاتب. وإذا 
اشترى أباه أو والدته لم يكن له أن يبيعه. وكذلك إذا اشترى أم وما 
وولدها وولد ولده أو جده أو جدته. فإن مات ولم يترك وفاء وترك أباً وابنا 
قد اشتراهما في مكاتبته فإنهما يباعان إن لم يترك وفاء إلا أن يؤدي الابن 
المال خالا وان ترك انا فف ولد له فى مكاتيفه شعن فما بق غل ان 
وغتق..وقال ابو يوسف» أما أنا قلا أرئ أن يبيع المكاتب ذا رحم محرم 
المكاتب» والجناية عليه وشهادته مثل شهادة العيد. وهو قول محمد. 


وإذا كاتب الرجل مدبره على مال ثم مات المولى وليس له مال غيره 
فإن العبد بالخيار» ينظر إلى ثلثي قيمته وإلى مكاتبته» فيسعى في الأقل من 


وإذا كاتب الرجل أمته وهي مدبرة فولدت ولداً ثم ماتت الأم فإن على 


)١(‏ ز: إلى. (۲) ز: كانت. 
(۳) ز: مدبرة. )٤(‏ ز: ويبطل. 
(0) ز: يرى. 0 ز: فكاتب. 


0) ز: وكاتب. (۸) ز: أم ولدها. 


كتاب العتاق ‏ باب الشهادة في التدبير 
لب سس ۷ے 
الولد أن يسعى فيما بقى على أمه بمنزلة المكاتب» فلا يعتق إلا بذلك. فإن 
کانا ولدين سعيا ا فإن أدى أحدهما المال كله لم يرجع على صاحبه 
بشيء؛ لأنهما جميعاً مال للأم. 

وإذا كاتب الرجل عبدين له مدبرين جميعاء وكفل كل واحد منهما بما 
على الآخر ‏ إن أديا عتقا وإن عجزا ردا رقيقاً - فماتا جميعاً وترك أحدهما 
ابناً ولد في مكاتبته من /[/٠4١و]‏ أمة لهء فإن على الابن أن يسعى في 
جميع المكاتبة» ولا يعتق حتى يؤدي ذلك؛ لأن أباه كان لا يعتق إلا بذلك. 


باب الشهادة في التدبير 


وإذا شهد شاهدان على رجل فشهد أحدهما أنه دبر عبده هذاء وشهد 
الخو أنه اع ال ققد تلقف شهادتيناء فلا تجو ٠‏ .وكدلك لو شهد 
أحدهما أنه أعتقه بعد موت فلان وموت السيد وشهد آخر أنه أعتقه بعد 
فوته لخاصة: آلا رى أنه الو شهدت احدهما أنه أعضة إن دحل الدان عن دين 
وأنه قد دخل الدار» وشهد الآخر أنه أعتقه عن دبر ولم يذكر دخول الدارء 
كانت شهادتهما باطلاً؛”" لأن العتق وقع بخلاف ما قال صاحبه. وإذا شهد 
أحدهها أن دي اكز" فدهو الك جل واسر عه ادها 
باطل. وإذا شهدا" أنه دبر أحدهم وقالا: لم يسم لنا شيئاًء فشهادتهما 
باطل في قول أبي حنيفة. وإن مات المولى قبل أن يترافعوا إلى القاضي ثم 
شهدوا بعد موته استحسنت أن أجيز شهادتهم» وأعتق واحدا من عبيده 
أوزعه بين العبيد» ويسعون فيما بقي. وقال أبو يوسف ومحمد: سواءء 


ل الله 
وتجوز شهادتهما . 


لل ز: يجور. )۲( ر انورفق: 


(۳) ز: باطل. (4) ز: أحدهما. 
(0) م ز: آخر. 0 هد 


(۷) قارن: الکافی» ۹۸/۱ظ؛ والمبسوط. ۱۹۷/۸۷. 
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ک۸ ا لے 
وإذا شهد شاهدان أنه نظر إلى عبدين له فقال: أحدكما حر بعد موتي» 
ثم قام أحدهما فذهب فجاء عبد له آخر وشهدا أنه قال: أحدكما“ حر بعد 
موتى» فإن رافعه العبد إلى القاضى فى حياته أبطلت الشهادة فى قول أبى 
غفنة قرفا ا و ا الت وإذا لم يترافعوا إلى القاضي 
حتى يموت الرجل ثم شهد الشهود بذلك وقالوا: كان ذلك في مرضه» فإني 
أستحسن أن أجيز ذلك. فإن كانوا يخرجون من الثلث عتق من الباقي الأوسط 
الذي قام”" فلم يذهب ثلاثة أرباعه» ويسعى في ربع قيمته» وعتق من الأول 
الذي ذهب نصفه. ويسعى في نصف قيمته» ويعتق من الأخر نصفه ويسعى 
في نصف قيمته. وإن لم يكن له مال غيرهم قسم الثلث بينهم على قدر ما 
يعتق من واحد منهمء وإنما يعتق من الأول الذي قام فذهب نصفه؛ من قبل 
أن العتق وقع عليه وعلى آخر معه. فعتق نصفه ونصف الآخرء ثم وقع العتق 
الثانى على العبد الآخر والأوسظء فأعتق نصف الآخر ونصف نصف 
الأ ولو كانت هذه العتاقة /[0/٠5١ظ]‏ منه فى صحته فأقر بها الوارث 
كان العتق هكذا””' بينهم من جميع المال. ا إلا في العبد 
7" إن كان ما أعتق من العبد يخرج 
من الثلث وقد قال ذلك في المرض. ولو كان الذي أعتق حبًا فأقر بها كان له 
التخيير. وإن قال: عنيت الأوسط بهذا" كلهء فهو مصدق مع يمينه باش 
والآخران”” رقيق على حالهما. فإن قال:27 عنيت الآخرء عتق الآخرء وقيل 
له: لا بد من أن تختار أحد هذين الباقيين؛ لأنك إذا اخترت الأوسط وقع 
عليه الكلامان”''' جميعاً. وإن اخترت الآخر لم يكن بد من أن توق“ 
الكلام الأول على أحد ذينك. 


الآخر خاصة. فإنه لا يعتق منه إلا ربعه 


)١(‏ ز: إحداكما. () م ز: فلا قبلها. 
(۳) م ش ز: اقام. (6) مز: كاتب. 
(0) ز: حاكدى. () ز: الاريعة. 
(۷) ش: هذا. (۸) ز: والآخرين. 
(9) ز: كان. ش (١)ز:‏ الكلامين. 


(١١)ز:‏ أن يوقع. 


كتاب العتاق ‏ باب الشهادة في التدبير 7 
وا من ثلثه. 


وقال بو يوسف ومحمد: إذا شهد شاهدان أنه دبر أحد عبديه وهو 
يجحد فشهادتهما جائزة› eT‏ على أن يوقع على أحدهما. 


ولو شهدا أنه قال: هذا حر البتة لا بل هذاء أجزت شهادتهما عليهما 
جميعاً. ولو شهدا أنه قال: هذا حر البتة أو هذا مدبر» أبطلت شهادتهما. ألا 
ری أنيها لى فا انه قال هدا حو أو هذا أنطلت: یادها فان افر 
المولى .بذلك جعلت له الخيارء. يغتق أيهما شاء ويمسك الآخر. ولو شهدا 
أنه قال: هذا مدبر وهذا أو هذاء أجزت شهادتهما على الأول وأبطلت 
شهادتهما على الآخرين؛ مِن قبل أن الخيار في أحد الآخرين ولا خيار في 
الأول فى قياس قول أبى حنيفة. فإن أقر الل بذلك قلت له: ا 
عتق أي الآخرين شئت مع الأول. وإذا شهدا أنه قال: أحد هذين العبدين 
مدبر لا بل هذاء لأحدهما بعينهء فإنه يعتق الذي قال: لا بل هذا بعينه» 
بعد موته من الثلث» ولا يعتق الآخر. فإن أقر المولى بذلك عتق الذي قال 
ا تجن فو كما فال ول :دم لكك" وعد :أن ا ناما عقي 
الآخرء ويكون عبداً له على حاله. 


وإذا ولدت المدبرة فأقامت البينة أنها ولدت بعد التدبير وأقام السيد 
البينة أنها ولدت قبل التدبير فإنه يؤخذ ببينة المدبرة؛ لأنهم يشهدون 
بالعتق. ولو لم يكن بينهما بينة كان القول قول السيد مع يمينه بالله؛ مِن قَبّل 
أنها في يديه وأنها أمة له. 


وإذا شهد شاهدان أنه دبر أحد عبديه ثم شهدا أنه أعتق أحدهما البتة 


(۱) ز: جائز ونجيزه. (۲) ز: يرى. 
() ز- فإن أقر المولى بذلك عتق الذي قال هذا بعد موته كما قال ولا يعتق الآخر. 


)0( م بينة . 
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في حياته وصحته ولا مال له غيرهما فإن شهادتهما باطل؛ من قبل أنهما لم 
يثبتا الشهادة» في قول أبي حنيفة. ولكني أستحسن /9151/5[1] أن أجيزها 
في التدبير؛ لأنها وصية» فيعتق من كل واحد منهما ثلثه» ويسعى في ثلثي 
قيمته. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شهد شاهدان على رجل أنه قال: أحد 
عبدي هذين حرء وهو يجحدء فإن الشهادة جائزة» ويجبر المولى على أن 
يوقع العتق على أيهما شاء. 


واا شهدا أنه دير هذا به وأعنق" أحدهها البية فى ضحت كانت" 
شهادتهما في العتق في هذا الباب باطلا في قول أبي حنيفة. ولو أقر 
الورقة تذلك. يده فرك اليكل وائروا أبد قات اعق اد مياق مده وا 
مال له قرسا عق من كل واحد تمه ثم أعتق من الملاير “تلك مال يقي 
فيسعى المدبر في سدس قيمته» ويعتق منه خمسة أسداس قيمته» ويعتق من 
ET E‏ 0ن" أن لفق <الفات كان شرن سرش 
وتو A a‏ تجاه ]13 كانت E‏ 
سواء؛ مِن قِبَّل أن المدبر يضرب بقيمته؛ لأن التدبير لا شك فيه قد وقع 
عليه» والاخر وقع عليه في حال وفي حال لم يقع عليه» فإنما يضرب 
بنصف قيمته» فصار الثلث بينهما على هذا. 

وإذا شهد رجل وامرأتان على العتق أو التدبير فإنه جائز. وكذلك لو 
شهد شاهدان على شهادة رجل وشهد آخر على شهادة نفسه وعلى تدبير أو 
عتق فإنه جائز. وكذلك لو شهد هؤلاء جميعاً على أمة أنها ولدت هذا الولد 
من مولاها هذا فهو جائز» وهو ابنه. 

ولا تجوز شهادة الأعمى والمحدود في قذف والفاسق في تدبير» ولا 
عتق» ولا غيره. وكذلك شهادة الصبي والعبد والأمة والعبد يسعى في بعض 
قيمته» لا تجوز شهادتهم في شيء من التدبيرء ولا في غيره. 
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(۱) ز: كاتب. (۲) ز: باطل. 
(۳) ز ۔ كان. ٠ )٤(‏ ش: وعتق. 


كتاب العتاق - باب المكاتب إذا دبره مولاه 


باب المكاتب إذا دبره مولاه 


وإذا كاتب الرجل عبداً ثم دبره فإن المكاتب بالخيار. إن شاء نقض 
مكاتبته: وضار هديراء وإن شاء شت على مكاتقف 'وإذا: مات المولئ وله مال 
يخرج من ثلثه أعتقته من الثلث» وأبطلت المكاتبة لما دخل فيه من التدبير. 
ولو لم يكن له مال غيره نظرت إلى ثلثي قيمته وإلى ثلثي مكاتبته 
فا فى الأقل من ذلك. 


وإذا كاتب الرجل عبده ثم دبره فلم يعلم العبد بذلك التدبير حتى 
أدى المكاتبة كلها فإن أداء“ المكاتبة جائز". إن علم أو لم يعلم فهو 
وا أنه لو كان علم كان له أن يختار الأداء. /[/41١ظ]‏ 
وأنه لو أدى بعضاً وبقي بعض ثم عجز كان عبداً. وما أخذ مولاه فهو 
لل و مدو علق ال ولو كا بخ الد كان اول که 
هكذا أيضاً. 


وإذا كاتب الرجل عبدين مكاتبة واحدة إذا أديا عتقا وإن عجزا ردا وكل 
واحد منهما كفيل بجميع المكاتبة ثم دبر أحدهما كانا على حالهما على 
المكاتبة؛ مِن قِبَل أن الرجل قد يكاتب”' مدبره. ولو مات المولى وله مال 
كثير عتق المدبر من ثلثه» ورفع حصة الد فين التكاتية ع واحة الاجر 
بحصته» يؤخذ بها المدبر أيضاً؛ مِن قبل أنه كفيل بها. فإن أدى المدبر يرجع 
بها عليه؛ مِن قِبَل أن المدبر أداها عنه. ولو لم يكن له مال غيرهما عتق 
المدبر بالتدبير من الثلث» وسعى فيما يجب عليه. فإن كانت قيمته ثلاثمائة 
وقيمة الآخر ثلاثمائة ومكاتبتهما ألف بطل حصة المدبر من المكاتبة» وأخذ 
الوا و ار اا وا رن ان و 


22320 5 فاستسعته. )۲( مم شش ر أداه. 
(۳) ز: جائزة. 29 و يرئ: 
(0) ش: منه. () م ز: مکاتب؛ ش: كاتب. 


)۷( ر مائتي. (A)‏ ز: وستين وثلثين. 


تاب الشيياد 
فى ثلاثة وثلائين"“ وثلث فيما على المدبر؛ مِن قبّل أن المال ثمانمائة» فله 
فك ذلك افا وة لر ينا ك على اا لاله دل لني لا 
يود المكائب: بما على المدبرء من قبل آنه قدا رج من المكاتبةفرقعت 
عليه السعاية مِن قبل التدبير. فإن كان قيمة كل واحد منهما ألفا" ومكاتبتهما 
جميعاً ألف فاختار المدبر أن يسعى في المكاتبة فإن ثلثي المكاتبة عليهماء 
يأخذ الورثة أيهما شاؤوا”" بجميع”*'' ثلثي المكاتبة؛ مِن قِبَّل أنهما قد ثبتا 
عليها. ولو كان ل كان الأمر على ما وصفت لك إلا أن 
المكاتبة لا ينقص منها شيء» فيسعيان في جميع المكاتبة» وإذاً كانت 
المكاتبة ألفأء والقيمة ألفان. في قول أبي يوسف. 
وإذا كان المكاتب بين اثنين فدبره أحدهما فاختار المكاتب أن يسعى 
فهو على حاله وسعايته. فإن عجز ورفض المكاتبة فالذي لم يدبر بالخيار. إن 
شاء ضمن شريكه إن كان موسراً. وإن شاء دبره''. وإن شاء استسعاه في 


نصف قيمته. وهذا قول أبى حنيفة. 


26 35 % 


باب الذي يدبر ما لا يملك 


وإذا قال الرجل لأمة أو لعبد لا يملكه: أنت حر بعد موتى» فإن هذا 
ES‏ عبن بها SE ESA‏ قل ابذاك 
يقل: إن ملكتك. ولو قال: إذا ملكتك فأنت حر بعد موتي» ثم ملكه 
/[۲/۳٤و]‏ بوجه من الوجوه شراء أو ميراثاً أو هبة أؤ صدقة أو غير ذلك 
فهو مدبر لا يستطيع بيعه. ولو كانت أمة فقال لها هذه المقالة ثم ولدت 
ولداً ثم ملكهما جميعاً كانت الأم مدبرة» ولا تكون”" الابنة”" مدبرة؛ مِن 


)١(‏ ز: وثلثين. (۲) ز: ألف. 
)۳( ز: شاء. €3 م لجميع ؛ و والجميع. 
)0( ش: فيستعان. )7( ش وإن شاء دبره. 


1 كو (۸) م ز: للابنة. 


كتاب العتاق ‏ باب الذى يدير ما لا يملك 


قِبّل أنها ولدتها في غير ملكه. ولو ولدت في ملكه ولداً كان عد | اله 
أمه. 

وإذا قال الرجل لأمة: إذا ملكتك فأنت حرة بعد موتي» ثم ملكها هو 
وآخر لم يقع عليها التدبير؛ مِن قبل أنه لم يملكها كلها. 

ولو قال: كل مملوك أملكه أبداً فهو حر بعد موتي» ثم ملكها هو 
وآخرء لم يقع عليه التدبير؛ من قبل أنه لم يملكها كلها. 

ولو قال: كل مملوك أملكه أبداً فهو حر بعد موتي» ثم اشترى 
نصفه» ثم ملك النصف الآخر» كان مدبراً؛ لأنه ملكه كله. 

ولو قال: يوم أملكك فأنت حر بعد موتي» وهو يعني النهار دون 
الليل فملكه ليلا لم يعتق في القضاءء ولا فيما بينه وبين الله تعالى. وإن لم 
يكن له نية فملكه ليلا كان هديرا 

ولو قال لعبده: يوم أملكك ملكا غير هذا الملك أو يوم أشتريك بعد 
هذا الملك“ فأنت حر بعد موتي» فإن القول فيه كما قال'". 

وإذا قال لأمتين: إذا ملكتكما”" فأنتما حرتان بعد موتي» فاشترى 
إحداهما فملكها فولدت عنده ثم ملك الأخرى بعد فإنهما گرا مدبرتین 
حين ملك الأخرى”2©. وولد الأولى هو" رقيق؛ لأنها ولدته قبل التدبير 
وقل أن يبلك اللشرى 1 

وإذا ولدت المدبرة من مولاها فهي أم ولد وبطل التدبير. 

ولو كان قال لها وهو لا يملكها: إذا ملكتك فأنت حرة بعد موتي» 
ل مط سرريي لرندك ان امعرهز كانه ع1 ام ل 
وتعتق”"'' بالولد لا بالتدبير. 


)١(‏ ش: هذا المال. (۲) ز + إذا قال. 


(۳) م ز: إذا ملكه كما. (4) ز: يكونان. 
(4) م ز: الاخره. (0) م ش ز: وهو. 
(۷) م ش ز: الاخره. (۸) ز: يكون. 


)4( ش - له. (١٠)ز:‏ ويعتق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا دبر الرجل مملوكاً إذا ملك بعضه فملكه هو وآخر فإنه مدبر من 
مال الذي دبرهء والآخر بالخيار» إن شاء استسعاه» وإن شاء دبره. وليس له 
ع لك ا ملكاه جميعاً. e‏ دبره على الآخر 
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باب تدبير أهل الذمة 


وإذا(") دبر الرجل من أهل الذمة عبداً أو أمة فهو جائز. فإن أسلم 
العبد فُوّم قيمة”'' ثم سعى في قيمته. فإن مات المولى قبل أن يفرغ من 
السعاية وله مال كثير عتق العبد وبطلت عنه السعاية. ألا ترى أنه لو قال 
له :أت ضوعت وبطلف الستعابة. ذلك المواك: 


وإذا أراد العبد أن يكتب من مولاه /[157/0١ظ]‏ كتاباً بالسعاية 
كتب: «هذا كتاب من فلان بن فلان لمملوكه فلان الفلاني» إني كنت 
أعتقتك (4) عن دبر مني» وإنك. أسلمت» وإن فلان بن فلان وهو يومئذ 
قاضي الكوفة قضى لي عليك أن تسعى لي في قيمتك» فقوّمتك قيمة 
عدل برقناق. ويي “وتلمع ك كذ كا فا ميك ا 
في كذاا كذا م كل س من لك هذا كذ ومجل أرل التجر 
شهر كذا من سنة كذاء ولي عليك عهد الله وميثاقه لتنصحن 
ولتجتهدن“ حتى تؤدي ب هذه السعايةء فإذا أديتها فأنت حر 
لوجه الله تعالى» لا سبيل لي ولا" لأحد“ عليك. ولي ولاؤك وولاء 


عقبك من بعدك». 

)١(‏ ش: فإذا. (۲) ش - قيمة. 

(۳) ش - اله. (:) م ز: كتبت أعتقك. 
(5) ش - كل سنة. 0 ز: لينصحن وليجتهدن. 


)۷( مز ولا. (A)‏ م ز: ولأحد. 


كتاب العتاق ‏ باب تدبير أهل الذمة 0 
وإذا أراد المولى أن يكتب من عبد" كتاباً كتب نسخة هذا: «هذا 
كتاب لفلان المولى من فلان العبد» على نحو مما كتبت لك. 


وإذا أدى العبد السعاية كلها فأراد أن يكتب البراءة بها كتب: 
«هذا كتاب من فلان بن فلان لمملوكه فلان الفلاني» إني كنت 
أعتقتك عن دبر مني» وإنك أسلمت» وإن فلان بن فلان”" الفلاني 
وهو يومئذ قاضي الكوفة قضى لي عليك أن تسعى في قيمتك» وقوّمك 
قيمة عدل» فبلغت قيمتك كذا كذاء فنجمتها عليك نجوماً في كذا كذا 
بع كن تين لاش E CN‏ 
سنة كذا برضاي وتسليمي» وإنك دفعت إلي جميع هذا المال المسمى 
في هذا الكتاب» وقبضته منك وهو كذا كذاء وبرئت إلي منهء فلم 
ف فلك قن هذا الماك المي كلل :ولا" كتين إلا فد قيضنه 
منك واستوفيته وبرئت إلي منه"» فليس لي قبلك بعد هذه البراءة من 
هذه السعاية قليل ولا كثير» وق کے عر ها ا 
سبيل لي ولا لأحد عليك» ولي ولاؤك وولاء عقبك“ من بعدكء 
شهد). 


وإذا كان قد أدى نجماً واحداً كتب صدر البراءة على هذه النسخة» 
ويكتب القبض «ودفعت إلي النجم الأول من هذا المال». وإن كان الثاني 
کتب : او قبضته منك وبرئت إلى منه). 


ولو لم يستسعه”" القاضي ولكن المولى صالحه على قيمته على أن 
يستسعيه كان ذلك جائزاًء وهو بمنزلة العبد فى جنايته والجناية عليه 


)۱( م ش ز: من عنده. )۲( ز + المولى من فلان العبد. 


(۳) ز دين فلان. (6) ز- كل سنة. 
(0) م ز: فلم يتولى. (5) م ز - المسمى. 


(۷) ش - فلم يبق لي قبلك من هذا المال المسمى قليل ولا كثير إلا قد قبضته منك 
واستوفيته وبرئت إلي منه. 
(۸) ز: عتقك. (9) ز: لم يستسعيه. 


دچ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
و وحالاته» ولیس له أن يتزوج إلا بإذن مولاه. 
فإن كانت مدبرة فولدها بمنزلتهاء ولا يغرم مولاها من جنايتها شيئاًء 
ولا يكون له مما جني عليهنا شىء» هى. بمنرلة المكاتب فى ذلك: وإذا 
نات ولها ولك فد ولدت في الوب سى ا يقي علا وإن عجزت الأم 
عن 0 فإن كان القاضي هو قوّمها واستسعاها لم ترد رقيقاً. /[۳/۳٤۱و]‏ 
وأجبرت” لق السعاية. وإن كان المولى هو الذي صالحها على ذلك 
فرافعها إلى القاضي ليردها في الرق فإن القاضي ينظر في تلك السعاية. فإن 
TY eS‏ 
قيمتها أبطل القاضي سعايتها في الفضل على القيمة. ولو أن مولاها ردها في 
الرق قبل أن يرافعها؟ ثم رافعته استسعاها القاضي في قيمتها. ولو اشتر 
أباها أو أمها أو ولدها أو ولد ولدها أو جدها أو جدتها لم تكد 09 أن 
تبيعهم . ولو اشترت غير هؤلاء من ذوي الرحم”'' المحرم كان لها أن 
تبيعهو”*” ' في قياس قول أبي حنيفة. وهي في جميع حالاتها بمنزلة المكاتبة. 
وكذلك أم ولد الذمي إذا أسلمت. 
وإذا استدان هذا الذي يسعى أو باع أو اشترى فهو جائزء وهو بمنزلة 
المكاتب في ذلك كله. 


2 36 % 


باب تدبير أهل الحرب 


وإذا دبر الرجل من أهل الحرب عله أو أمته في دار الحرب ثم أسلم 


)١(‏ ش - وشهادته. (۲) ز: وأخبرت. 


(۷) ز: الأرحام. 60) ز: أن يبيعهم. 


كتاب العتاق ‏ باب تدبير أهل الحرب > 
الرجل أو خرج بعبده“ أو صار ذميًا فإن ذلك التدبير باطل؛ مِن قبل أنه 
كان في دار الحرب حيث لا يجري عليه حكم أهل الإسلام. 

وإذا خرج الرجل من أهل الحرب بأمان في تجارة وخرج معه بعبد له 
أو بأمة فدبره في دار الإسلام فالتدبير جائز؛ لأنه دبره في دار الإسلام حيث 
يجري عليه حكم أهل الإسلام. فإن أسلم هذا العبد المدبر استسعي في 
قيمته كما يستسعى عبد الذمي. فإن الى مولاء:بدان الخريه وهو يى وقد 


بقي عليه شيء من سعايته فان ن تل الو طهر ا ان ام عد" 


ولو أسلم العبد الذي كان مولاه دبره فى دار الحرب تعد أن جرج 
مولاه بأمان فإنه يجبر على بيعه؛ لأن تذبيره باطل. 


ولو خرج بأم ولد له فأسلمت فُرّمت قيمة عدل فسعت في قيمتها. 
السيد. والتدبير إنما هو كلام» فما كان منه فى دار الحرب فهو باطل. 


وإذا خرج الحربي بأمان ثم دبر عبداً له في دار الإسلام ثم أسلم العبد 
فقضي عليه بالسعاية ثم أسلم المولى فإن أدى السعاية عتق» وإن عجز عن 
ذلك رد رقيقاً إلى مولاه فكان مدبراً. وكذلك أم الولد. وإن أسلم المولى 
2 فق : 2 . 
العبد ثم مات المولى بعدما أسلم أو قبل أن يسلم وله مال عتق العبد من 
ثلئهء وبطلت السعاية. وحال العبد ما دام يسعى كحال المكاتب في 
أمر”” كله. وإذا أسلم العبد فباعه المولى من نفسه بأكثر من قيمته أو أقل 
بطعام أو بعروض معلومة كان ذلك جائزاً وعتق العبد حين باعه نفسه» 


وصار ذلك للمولى وا عليه فإن أسلم المولى ثم مات أو مات قبل أن 


)١(‏ ز: بعده. (0) م ش ز: اعتق. 
(۳) ز: لم يسعى. (4) ز: وقال. 
)0( ش: وأمره. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يسلم فإن المال على العبد دين على حاله. وليس هذا كالسعاية. هذا قد 
ی حرق ماك نفس اله كله فشان ال وإن ق عه الا في 


26 35 F 


باب" المرتد إذا دبر 


وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم دبر عبداً له فإن تدبيره موقوف. فإن 
مات قبل أن يسلم أو لحق بدار الحرب أو قتل فتدبيره باطل» والعبد رقيق 
للورثة. فإن أسلم ورجع إلى دار الإسلام فوجد العبد بعينه في يدي الورثة 
فأخذه فهو مدبر على حاله. وإن كان القاضي قد قضى به للورثة وباعوه فبيعهم 
جائز. فإن اشتراه مولاه يوماً من الدهر فهو مدبر؛ مِن قِبَّل أنه دبره يوم دبره 
وهو يملكه. وإن كان العبد في يديه ولم يلحق بدار الحرب حتى أسلم فتدبيره 
جائز. وكذلك العتق البتات في ذلك كله بمنزلة التدبير. فأما إذا كانت له أمة©© 
فوطئها وهو مرتد فولدت ثم قتل أو لحق بدار الحرب أو مات على ردته فإنها 
ى وليت به آم الولد الو ان ع فين قبل اتسين والولة: 
وهذا كله على قياس قول أبي حنيفة في المدبر وأم الولد. 

وقال ابر يوس ومتحمك+ تتبير الهرتد جار وإن لحق: بدان الحردت»؛ 
ويعتقه القاضي من ثلثه كما يعتق مدبره الذي دبره في حال إسلامه. 

وإذا دبر المسلم عبده ثم ارتد عن الإسلام فتدبيره جائز؛ مِن قبل أنه 
دبره في حال الإسلام. وليس هذا كالذي دبر وهو مرتد. وإذا مات هذا 
المرتد أو قتل عتق عبده الذي دبره في حال الإسلام من ثلثه. وإذا لحق 
بدار الحرب فرفع إلى الحاكم أعتقه من ثلثه. 


(۱) ش - قد عتق؛ صح ه. (0) م ش ز: كتاب. 
(0) ش - أمة. (6) ز: يعتق. 
)٥(‏ ز: ولیس يشبه. 


كتاب العتاق ‏ باب الأمة الحامل إذا بيعت 601 


وإذا دبر الرجل عبده ثم ارك العف وحن يدان الخرت أن أسره امل 
الحرب فأصابه المسلمون فإن أ أن يسلم قتل» وإن أسلم رد إلى مولاه 
وكان على حاله» لا يبطل ما صنع عتقه. 


26 35 3% 


باب الأمة الحامل إذا بيعت 


/[/: ١و]‏ وإذا باع الرجل أمة من رجل وقبضها أو لم يقبضها حتى 
ولت .ولا قادعاء جما فعا كانه ر قان كانت جاده بالولك لاقل 
من ستة أشهر من يوم وقع البيع فهو ابن البائع» وهي أم ولد له» ويرد 
الي إن كان التقد من لري وإن جاءت به لستة أشهر بعد عقدة 
البيع" أ و أكثر فإنه ولد المشتري» وهي أم ولد له“. فإن ولدت ولدين 
أحدهما لأقل من ستة اشر والآخر لأكثر من شتة اهر بيوم فادعياهما 
جميعاً رد البيع» وهي أم ولد للبائع. فإن لم يدعهما(” المشتري ولا البائع 
خن أعدق المشترئ الام ثم ادع البائع الولد وقد جاءت''' به لأكثر من 
ستة أشهر فإنه لا يصدق على ذلك. ولو لم يكن المشتري أعتق عتق الأم لم 
يصدق أيضاً. فإن كانت 0 ل أعقق المشتري 
الأم فإن نسب الولد يثبت» ويكون الولد ابن البائع» ولا يصدق على الأم؛ 
لأنها حرة. وقد وجب a‏ وحرم فرجها إلا بنکاح » ولا أردها أمة رقيقاً 
توطأ بغير نكاح. إن كان النائع: لعل العخن فسسم ا على فم الو 
والأم» فيرد على المشتري ما أصاب الولدء يسك ها أضات الأم. 


0) ز: ا 

)۳( 07717 
بعد عقدة البيع. 

9 كن له (5) ز: لم يدعيهما. 


000( ش: وجاءت. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا باع الرجل أمة حاملاً فولدت عند المشتري بعد البيع بشهر فأعتق 
المشتري الولد أو أعتقهما جميعاً ثم ادعى البائع الولد فإن دعواه لا تجوزء 
ولا يصدق؛ من قبل 'الولاء الذي يثبت: للمشترى فن الول دول از 
الا أمة لم تعتق”'' بعد لم يرجه“ إليه اا عق نبل أن ولدها لم 
يثبت نسبه منه؛ لأنه أعتق. وكذلك لو لم يعتق واحداً منهما ولكن الولد 
مات ثم ادعاه البائع فإن دعواه باطل؛ مِن قبل أنه لا يثبت نسبه بعد الموت. 
ولو كان للولد ولد حي ثم ادعى البائ ئع الولد لم أجز دعواف ولم أجعل 
الجارية أم ولد لهء ب ا eS‏ 
الخوت .ولا كيه هذا :ولد الملذعنة. .وهو فول ية 


وإذا باع الرجل أمة فولدت بعد البيع لأكثر من ستة“ أشهر فادعاه 
البائع وصدقه المشتري فإنه مصدق. وهو ابنه» وهی أم ولد له ويرد الثمن 


وإذا 0 الر ا أمة حاملا ؛ ثم باعها المشتر ي حتى اها رجال ٠‏ 


)١(‏ ز: كاتب. (۳) ز: لم يعتق. 

(9) ز: لم ترجع. )٤(‏ م ش ز + ولولد. 

(6) ش: استة (مهملة). 

00 ش + ولم يكن المشتري أعتق الأم لم يصدق أيضاً فإن كانت جاءت به لأقل من ستة 
أشهر وقد أعتق المشتري الأم فإن نسب الولد يثبت ويكون الولد ابن البائع ولا يصدق 
على الأم لأنها حرة وقد وجب ولاؤها وحرم فرجها إلا بنكاح لا أردها أمة رقيقاً توطأ 
بغير نكاح فإن كان البائع التقذا التمن: قب التجن على فة الود والام قيرد:علئ 
المشتري ما أصاب الولد ويمسك ما أصاب الا وإذا باع الرجل أمة حاملاً فولدت عند 
المشتري بعد البيع بشهر فأعتق المشتري الولد أو أعتقهما جميعاً ڈث ثم ادعى البائع الولد 
فإن دعواه لا تجوز ولا يصدق من قبل الولاء E‏ ولو كانت 
الجارية أمة لم تعتق بعد لم يرجع إليه أيضاً من قبل أن ولدها لم يثبت نسبه منه لأنه 
أعتق وكذلك لو لم يعتق واحداً منهما ولكن الولد مات ثم ادعاه البائع فإن دعواه باطل. 

(۷) ش - ثم ولدت لأقل من ستة أشهر. 

(۸) ش - الأول. 


كتاب العتاق ‏ باب الأمة الحامل إذا بيعت 7 
للأول» وهى أم ولد له» ويترادان البيع. وكذلك لو باع ولداً قد ولد عنذه 
ثم ادعاه /[/54١ظ]‏ فإنه يصدق» وعليه أن يرد الثمن على المشتري. 


وإذا كان في يدي الرجل صبي لا ينطق ولد عنده فزعم أنه عبده 
فأعتقه ثم زعم أنه ابنه فإني أستحسن في هذا وأدع القياس وأجعله ابنه. ولو 
كان عبداً كبيراً فأعتقه ثم ادعاه''' ومثله يولد لمثله وكذبه الغلام لم أجز 
دعواه. وهما فى القياس سواء» غير أنى أستحسن فى الصغير كما أستحسن 
في ادر ب ايه إذا حافك لف ادع الحدهانا. أن ات ف هن 
وأضمن المدعي نصف قيمة الولد إن كان غنياًء والولاء له ولشريكه. 

وإذا كان عبد كبير”” دبره هو وشريكه ثم ادعاه أحدهما أعتقت حصته 
منه» وضمن لشريكه نصف قيمة خدمته» وأثبت نسبه إن كان مثله يولد لمثله 
بعد أن لا يكون: له نسب معروف» والولاء:.بيتهما على .حالةء. أستحسن هذا 
وأدع القياس فيه» وضمنثه نصف الخدمة ونصف قيمة العبد مدبرا. 

وإذا ولدت الأمة ولدين في بطن واحد فباع المولى أحدهما وباع الأم 
ثم إن المشتري ادعى الذي اشترى فإن نسبه يثبت منهء وتكون“ الأمة أم 
ولد له» ويثبت نسب الولد الذي عند البائع منه» وهو عبد البائع. وإن لم 
يدع المشتري الولد ولكنه أعتق الولد الذي اشترى وأعتق أمه ثم إن البائع 
ادغئى :لزي 
حصة الابن من الثمن إن كان انتقد. فأما الأم فعتقها نافذه لا ترجع أم ولد 
فتكون”"' رقيقاً يستحل فرجها بعد أن حرم. وإذا لم يدع البائع ولم يعتق 
المشتري ثم إنهما ادعيا جميعاً الولد فإنه يثبت نسبهما من البائع من قبل أنه 
الأول» والجارية أم ولد لهه أؤيرد الم إن كان اند“ 


وإذا باع الرجل أمة حاملاً فخاف المشتري أن يدعي البائع حملها فأراد أن 


عنده فإن نسبه يثبت منه» ويثبت نسب الاخر أيضا منه» ویرد 


)١(‏ ش + أحدهما. 0 “شن :“الست 
0 بدا كبيراء © 3: وکن 
(0) ز: لم يدعي. )١(‏ ش + الذي. 


(۷) ز: فيكون. (۸) ش: انقده. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يتحرز منه ويستوثق حتى لا تجوز دعواه فإنه يشهد عليه أن هذا الحبل من عبد 
له كان“ زوجاً للأمة. فإذا أقر بهذا لم يستطع أن يدعيه أبداً. وهذا قول أبي 
ذلك الغبد الولت ال رى ٠‏ أن فول المولن :لا مجر زغل الد إذا انكو 
يكون الولد ابن العبد» فالولد هاهنا لا يثبت نسبه من أحد. 

وإذا كانت الأمة بين اثنين فباعها أحدهما من صاحبه ثم إن البائع 
ادعى الولد وقد ولدت لأقل من ستة أشهو فإنى أجيز دعواه» وأجعلها أم 
ولد لهى ويرد ما أخذ /زرة: ١او]‏ من الثمن على المشتري» ويرد نصف 
القن وتف الفلحة الشركة :ولو اها ادها جع معا ت هة نيما 
خا وكان ابنهما يرثهما ويرثانه» ويرد البائع ما أخذ من الثمن. فإن ادعى 

(2) 1 EOE 5 

البائع واعتق المشتري وخرج الكلام منهما جميعا صار حراء وهو ابن 
البائع» ويرد الثمن على المشتري» وهو ضامن لنصف قيمة الم ونصف 
العقر؛ [مِن] قِبَل أن الولد شاهد“ وقد كان" قبل الكلام منهما فيه. 
وكذلك لو كانت الأمة بينهما على حالها لم يبعها أحدهما صاحبه. 

وإذا كانت الأمة بين اثنين فباعها أحدهما من رجل وهي حامل فادعى 
الى الح وادعاه البائع والذي لم يبع ادعوه جميعاً معاً. فإن كانت 
وضعته لأقل من ستة أشهر بعد البيع ثبت نسبه من البائع ومن الذي لم يبعء 
ولا يثبت نسيه من المشتري› ويأخذ المشتري ما نقد من الثمن» ويرد 

عليهما العقر بإقراره بالوطء. وإذا كانت“ جاءت به لأكثر من ستة أشهر بعد 
ا ةا نسبه من المشتري ومن الذي لم يبع» وكان الولد ابنهماء 
وكانت الأمة أم ولد لهماء ولا يثبت نسبه من البائع. 


(۱) ش: من عبد كان له. 0) ز: يرى. 
5-07 ت (5) ز + معا. 
(0) أي: موجود في بطن أمه. انظر للشرح: المبسوط. /505/7. 
»( أي : کان موجوداً في بطن أمه. 

“4 ش - فادعى المشتري الحبل. 


(۸) ز: كاتب. %) :یقت 


كتاب المكاتب 


رويد کتاب' المكات 0 
N 7 MC‏ 


أبو يوسف قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن رسول الله ية أنه قال: «من كاتب عبده على مائة أوقية 
فأداها إليه إلا عشر أواق فهو رقيق»"". 

أخبرنا محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن زيد بن 
ثابت أنه قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» وإن مات قبل أن يؤدي 
مات اخ مال كل 


محمد عن أبى يوسف عن عطاء بن السائب عن أبى عبدالرحملن السلمي 
عن علي بن أبي طالب أنه قال : وَءَاتوهُم ین مال أله لی تدك 4 قال: 


)١(‏ كذا هنا. والأولى أن يقال: باب. فإن كتاب المكاتب كتاب مستقل ضمن كتاب 
الأصل. لكن قد يكون هذا كتاب المكاتب الصغيرء وذاك كتاب المكاتب الكبيرء كما 
هو الحال مثلا في كتاب المأذون الكبير» وكتاب المأذون الصغير. انظر: المقدمة. 

(0) حسنه الترمذي. انظر: سنن الترمذيء البيوع» 70؛ وسنن أبي داودء العتق» .١‏ 
وانظر: نصب الراية للزيلعي» .١547/4‏ 

(۳) الآثار لمحمدء 4١١1‏ والمصنف لعبدالرزاق» 05/8٠5؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 
4 *. ورويت الجملة الأولى مرفوعة إلى النبي بيه من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جله. انظر: سنن اف داودء العتق. .١‏ 

() يقول تعالى: وتيف ال ا دون نِكَلمًا حى يفنم اه ين فضي ودين بون 
الدب ینا ملك نکم کرشم إن تشم فيم عا واش ن مال آم الي اتدكم 
ولا تکرش یکی عل الل إن ارد حصنا لجعو ع لیوو لديا وس رهه ون له مِنْ 
َد ههن عفر يحم (سورة النور» .)۳۳/۲١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ربع المكاتبة"'". 
ل لسرت لحان م ا لكر امقر 
مكاتب أول نجم حل عليه» وقرأ هذه الآية: وءَانوهم من مَالٍ لَه ِى 


لك اذا 

أبو يوسف قال: حدثنا محمد بن" إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن 
مكاتباً له عجز فَكَسّرٌ مكاتبته ورده في الرق“. 

أبو يوسف قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة عن سماك بن حرب أن 
محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب يسأله عن مكاتب مات 


وترك فال فكتب إليه” ىْ علي أنه يؤدي مکاتبته» وما بقي فهو ميراث 
5 6002 
رسه 


أبو يوسف عن الحجاج /زث*ره: ١اظ]‏ بن أرطأة عن حصين بن 
عبدالرحملن عن عامر الشعبي عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه كان 
يقول: إذا اجتمع على المكاتب نجمان قد حلا رد في الرق”". 


أبو يوسف عن إسماعيل ب بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن عبدالله بن 
مسعود أنه قال: إذا مات المكاتب فإنه يؤدى مكاتبته» وما بقى فهو 
را 1 


.٠١١ 2159/١8 تفسير الطبريء‎ )١( 

(۲) المصنف لابن أبى شيبة» 788/5 .۲۷٤/۷‏ 

)۳( م - بن. 1 

() روي نحوه مطولا فى المصنف لعبدالرزاق» .٤٨۷/۸‏ 

EO 

(7) المصنف لمعبدالرزاق» ۸/٤۳۹؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 57/5١؛‏ والدراية لابن حجرء 
. 

(۷) نصب الراية للزيلعي» 57/5١؛‏ والدراية لابن حجرء ۱۹۲/۲؛ وتلخيص الحبير لابن 
حجرء .۲۱۷/٤‏ 

(4) السنن الكبرى للبيهقي» ١٠/١77؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 57/4١؛‏ والدراية لابن 


حجرء ۱۹۲/۲. 


كتاب المكاتب 
أبو يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر عن شريح أنه قال: 
يَضْرِبُ مولى المكاتب بما حل عليه مع الغرماء”". 


ألختزنا: محمف قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي 
وعن عبدالله وشريح قالوا: إذا مات المكاتب وترك مالا اد دي" ما بقي من 
كانه وكات نا بترن اران لور 


أبو يوسف عن بعض العلماء عن ابن عباس أنه قال: إذا كاتب العبد 
5 4 . )2 
مولاه فهو غريم من الغرماء . 


إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريه”. 


أبو يوسف عن الأعمش عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب أنه قال: 
يعتق منه بقدر ما اوی 
محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عائشة أن مكاتباً لها كان يدخل 

عليهاء فلما أدى احتجبت ا 
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: قول زيد بن ثابت في 

.٤٠٤/۸ الآثار لأبى يوسف» ١5١؛ والمصنف لعبدالرزاق»‎ )١( 

0) ز: 0 

(۳) الآثار 5 يوسف» 4٠‏ ؛ والاثار لمحمد» /!ا١١.‏ 

)€( عن يحيى بن أبي كثير أن ابن عباس قال: إذا بقي على المكاتب خمس أواق أو 
خمس ذود أو خمس أوسق فهو غريم. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 500/8. 

(0) ز- أبو يوسف عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدالله بن مسعود أنه قال إذا أدى 
المكاتب قيمة رقبته فهو غريم. الآثار لأبي يوسف. ١۱۹؛‏ والاثار لمحمدء 7١١؛‏ 
والمصنف لعبدالرزاق» .٤١١/۸‏ 

() الآثار لابن يوسف. ۱۹۰؛ والآثار لمحمده ۱۱۷؛ اش لعبدالرزاق» »5٠١/8‏ 
5؛ والمصنف لابن أبي شيبة» .5١8/4‏ 

(۷) الآثار لأبى يوسف» ١4١؛‏ وروي عن ميمون بن مهران أن عائشة قالت لمكاتب من 
أهل الجزيرة يقال له: حمران أن: ادخل علي وإن بقي عليك عشرة دراهم. انظر: 
المصنف لعبدالرزاق» ۸/۸٠٤؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» .۳٠۷/٤‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

المكاتب ما دام حيّا أحب إلي''' من قول علي وعبدالله وشريح. وقول علي 
وعبدالله وشريح في الموت أحب إلي من قول زيد“ 

مد عن اي يوسف عن الكلبي في هذه الآية: اوشم ين َال 


م 


ا اليف تدك ٠ال‏ حصن" "© المولى وغيره ى اکا 
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باب كتاب المكاتب 


وإذا كاتب الرجل عبده كتب: «هذا ما كاتب عليه فلان بن فلان 
مملوكة فون ٠‏ القلاتن؟ كانه على كذ هذا وره :وو می اد 
وا جوم فى كنا كذ شعت كل سنة من .ذلك كذ كذ ‏ محل 
أول هذه النجوم شهر كذا من سنة كذاء وعلى فلان عهد الله وميثاقه 
لينصحن وليجتهدن حتى يؤدي جميع ما كاتبه عليه فلان مولاه» ولیس 
لفلان أن يتزوج إلا أن يأذن له مولاه فلان بن فلان» فان عجز عن شيء 
1 هذه النجوم أو أخره عن محله فهو مردود في الرق» وما أخذ منه 
فلان مولاه فهو له حلال» وإن أدى جميع ما كاتبه عليه فلان [فهو] حر 
لوجه الله /[57/2١و]‏ تعالى» لا سبيل لفلان ولا لأحد عليه» ولفلان ولاؤه 


وولاء كن من بعده» E‏ 


وإذا أدى من کات بها قاراد أن يكتب منه البراءة كتب: «هذا 


)١(‏ م ش ز: إلي أحب. 

(۲) الآثار لأبي يوسفء ١9٠‏ ١4١؛‏ والآثار لمحمدء .1١١‏ 

)۳( 09 ز: حصن. والحض هو الحث والترغيب. انظر: لسان العرب» «حضض». 

)€3 آئ: حث المولى وغيره على إعانة المكاتب. وروي نحوه عن إبراهيم النخعي 
والحسن. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ۸/١۳۷؛‏ وتفسير الطبري» 

(۵) ز: فلان. (5) ش ۔ کذا. 

(۷) م: ومولاه. (۸) ش- فلان. 

() ز: عتقه. )١(‏ ش - من بعده شهد. 


كتاب المکاتب ۔ باب كتاب المكاتب 

الع و ااا ا ر لے 
كتاب من فلان بن فلان لمملوكه فلان الفلاني» إني كنت كاتبتك على كذا 
كذ كرهنا زوف بيع اف وني" إن نجرما ىكذا كنا ني كلاسن 
من ذلك كذا كذا درهماًء و ازل "تسوه ان اجنين اه يه 
كذاء وإنك أديت إلي النجم الأول من هذه المكاتبة» وقبضته منك» وهو 
كذا كذا درهماًء وبرئت إلي منه». وكذلك إذا أدى النجم الثاني. 


وإذا أدى المال كله كتب: «وإنك أديت إلي جميع هذه المكاتبة» 
وقبضتها منك» وهي كذا كذا درهماًء وبرئت إلي منهاء فلم ببق لي قبلك 
من هذه المكاتة قليل ولا كقير إلا قد اسعوفينه متك وبرت إلى منه: ٠‏ فانت 
حر لوجه الله تعالى» لا سبيل لي ولا لأحد عليك» ولي ولاؤك وولاء 
و" عل عد ١‏ 


ولو اشترط عليه أن لا يخرج من الكوفة إلا بإذنه كان الشرط في هذا 


جائز. وإن لم يسم ذلك فهو جائز. 

وإذا كاتبه على عدد من الثياب بعد أن يسمي صنفاً معلوماً. فإن سمى 
طولا وعرضا فهو جائز. وإن لم يسم ذلك» فهو جائز. 

وإذا كاتبه على شيء مما يكال أو يوزن بعد أن يسمي من ذلك كيلا 
معلوما أو وزنا معلوماً فهو جائز. 


وإذا أخذ الرجل من مكاتبه كفيلاً بالمكاتبة فذلك باطل لا تجوز 


)١(‏ ز: يؤديها. (١‏ م ز: فلم يتولى. 

(۳) ز: عتقك. 

(8) م ش ز + وصنفاً معلوماً فإن سمى طولاً وعرضاً. وهو خطأء وقد انتقل نظر الناسخ 
سهوا إلى المسألة التالية. والتصحيح والزيادة مستفاد من كتاب المكاتب» باب المكاتبة 
على الحيوان. انظر: 6/4١١ظ‏ -5١1و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الكفالة عليه. ألا ترى أن المكاتب عبد" له» فكيف يكفل له عن عبده 
بماله. أخبرنا بذلك أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيه”". 

وإذا كاتب الرجل عبدين له وجعل نجومهما واحداً كفل كل واحد 
منهما بما على صاحبه فهو جائز. وهذا والأول سواء في القياس› ع غير أني 
اخ فى هذا أن أجيزه. أخبرنا محمد قال: حدثنا بذلك أو حنيقة عن 

(۳) 

حماد عن إبراهيم 

فإذا. كتب!*؟ .مكاتيتيسا كب هدا ما كانتب عليه قلآن بن فلان 
مملوكيه فلاا الفلانى وفلا“ الفلاني» كاتبهما على ألف درهم وزن 
سبعة جياد» ان ل نجوما :فق امسن لين كل سنة من ذلك مائتى 
درهم» ومحل أول هذه النجوم هلال شهر رمضان من سنة كذا كذاء كل 
واحد منهما كفيل ضامن لجميع هذه المكاتبة» وأيهما شاء /[/47١ظ]‏ فلان 
أخذ بجميع هذه المكاتبة» وإن شاء أخذهما بها“ جميعاًء وإن شاء أخذهما 
بها شتى» فإن عجزا عن شيء من هذه النجوم أو أخراه عن محله فهما 
مردودان في الرق» وما أخذ فلان منهما فهو له حلال» وليس لهما أن 
يتزوجا إلا بإذن فلان مولاهماء وإن أديا جميع ما كاتبهما عليه فهما حران 
لوجه الله تعالى» لا سبيل لفلان ولا لأحد عليهما». وإنما يكتب أن لا 
يتروج إلا بإذن مولاه لقول غيرنا. فأما قولنا فإنه إن كتب هذا أو لم يكتبه 
فإنه ليبن . أن يتزوج إلا بإذن المولى؛ لأنه عبد ما بقي عليه [شيء]. 
وجاءت 48 0 الآثا ر والسنة أنه عبذه ما بقي عليه شيء من ا 


(۱) ز: عيبدا. 
(0) الآثار لأبى یوسف› 95١؛‏ والآثار لمحمد.ء .١١8‏ 
(۳) الآثار لأبي يوسف. ١9١؟؛‏ والآثار لمحمدء 4١١8 ١١7‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 


5/”. 
)٤(‏ ش: كاتب. (0) ز: فلان. 
0) ز: وفلان. (0) ز: جيادا يؤدياها. 
(0) ز: بهما. (9) في ش بياض. وانظر تتمة العبارة. 


)١١( N‏ تقدمت هذه الآثار قريباً. 


كتاب المكاتب ‏ باب كتاب المكاتب 

وإذا كاتب الرجل عبده على ألف درهم وعلى وصيف فهو جائز. فإن 
كاتبه على ألف درهه”" على أن يرد المولى عليه وصيفا”" فلا خير في 
الألف تق" على قيمة العبد وعلى قيمة وصيف“ وسط» فيطرح منه 
نا اة ها ار هن اذلف ويوحك بها أضانية ف وهو فول أب 


يو سف. 


وإذا كاتب الرجل عبده على مال واشترط خدمة أشهر معلومة أو سنين 
معلومة” فهو جائز. وإذا اشترط عليه خدمة مجهولة بغير وقت ولا أجل 
فالمكاقة فاس “قا خا شيا عنما تقد الال ع ٠‏ وله تفيل 
قيمته. فإن كان أدى قيمته فلا شىء عليه. وكذلك الرجل يكاتب خادمه على 
ألف درهم وخدمتها أبداً أو جماعها أبداً أو اشترط“ عليها مع الألف شيئاً 
مجهولا فهو مثل ذلك سواء. 


وإذا كاتب الرجل عبده ثم اشترى منه شيئاً أو باعه شيئ“ فهو جائزء 
وإذا اشترى المكاتب ولداً أو والد”''2 أو زوجة قد ولدت منه وولدها 


فليس له أن يبيع شيئاً من ذلك. أدع القياس في ذلك وأستحسن. وما اشترى 
[غير دق من ذوي رحم محرم فله أن ا 


430 ل عجره (۲) ز: وصنفا. 


)۳( ز: يقسم. () ز: وصنف. 

(0) ش ۔- وسط. (5) ز - أو سنين معلومة. 

(۷) ش: وعتق. (۸) ز: واشترط. 

0 ا ا ا (۱۰) م ش ز: ولدا أو ولد ولد. 

)١١(‏ الزيادة مستفادة من كتاب المكاتب» باب كتاب شراء المكاتب ولده وذوي الأرحام منه. 
انظر: 75/54اظ. 


)١١‏ وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول الصاحبين فليس له أن يبيع ذوي الرحم المحرم 
أيضاً. انظر: المصدر السابق. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا مات المكاتب ولم ترك وفاء وترك أباه وأمه وكا له كان قد 
اشتراهم في مكاتبته فإنهم يباعون» ولا يعتقون في قول أبي حنيفة. إلا أنه 
قال في الولد خاصة: إن جاء بالمكاتبة حالّة قبلت منه وعتق. وقال أبو 
يو سف YT‏ كل ذي رحم محرم اشتراه اين فإذا مات فإنهم 
/[1575١و]‏ وكذلك أم الولد. فإن ترك وفاء أديت مكاتبته ويعتق هؤلاء. 

وإذا اشترى المكاتب امرأته فهما على النكاح» وله أن يبيعها ما لم تلد 
منه. وكذلك المكاتبة تشت ي ° زوجها فله أن يطأها بالنكاح. 


وإذا مات المكاتب وترك ولداً قد اشتراهم في المكاتبة فقال الولد: 


أؤدي جميع ما على" أ عن لزي فليس له ذلك في قول أبي حنيفة ؛ 
مج ل أن افكر انك واف 0 ا أن أقبل 


وإذا ترك المكاتب ابناً قد ولد في مكاتبته من أمة له فله أن يسعى فيما 
بقي على أبيه على نجومه. وكذلك المكاتبة إذا ماتت وتركت ولدأ ولدته في 
المكاتبة سعى فيما بقي عليها. وإن تركت ولدين فأدى أحدهما ما على الأم 
فإنه لا يرجع على صاحبه بشيء؛ لأنهما جميعاً مال للأم. 

وللمكاتب أن يستسعي ولده الذين ولدوا في مكاتبته وأن يأخذ كسبهم 
فيستعين به. وما يجنى عليهم أخذ أرشه. 

ولا تجوز شهادة المكاتب» ولا هبته» ولا صدقته» ولا عتقه. ولو باع 
عبداً له من نفسه لم يجز. ولو أعتق عبداً له على ألف لم يجزء هو في 
ذلك بمنزلة العبد. وإذا كاتب المكاتب عبداً له أجزت مكاتبته. أستحسن ذلك 
وأدع القياس فيه. ولا تجوز كفالة المكاتب؛ لأن الكفالة معروف”. وليس 


)١(‏ ز: محمد. (۲) ش: بالمكاتب. 
(۳) ز: يشتري. )٤(‏ م ش - على. 
)0( مم ش ز: معروفة. 


كتاب المکاتب ۔ باب كتاب المكاتب TD‏ 
له أن يشارك مفاوضة. وبيعه وشراؤه وطلاقه جائز. ولا يجوز نکاحه» ولا 
وصيته. وإذا مات وترك وفاء وقد كان أوصى بوصية وعليه من مكاتبته شيء 

E‏ القاضي يرده رقيقاً. ررق ع ل اليه لماي وكسر 
المكاتبة دون القاضي فذلك جائز. بلغنا عن عبدالله بن عمر أنه كاتب عبداً 
له قلعا عند كير كاتس ون اا 

وإذا سرق المكاتب أو سرق منه فعليه القطع إذا بلغت السرقة عشرة 
دراهم فصاعداً. 

وإذا باع المكاتب داراً فللشفيع كلها وکل ا ا 
إلى جنب داره كان له فيها شفعة. 

RT es‏ الايد 

ولو اشترى رجل من مكاتبه درهماً بدرهمين أفسدت ذلك آخذ في 
هذا بالثقة. /[47/8١ظ]‏ ولو كاتبه على شيء من العروض أو الحيوان'" أو 
ما يكال أو يوزدن ثم صالحه من ذلك على دراهم اه بيك 0 4 
ولو آل ا رهناً بالمكاتبة فيه وفاء ف فهلك الرهن عنذه ك2 ' ذلك» 
وأبطلت المكاتبة» وأعتقت العبد. 

ولو كاتبه على وصيف فأتاه المكاتب بأربعين ديناراً يؤديها إليه من ثمن 


الوصيف أجزت ذلك» وجَبَرْتُ المولى على أخذها بما له قيمة الوصيف. 
فإذا جاءه بالمكاتب أو بقيمته فهو بريء. 


)١(‏ تقدم قريباً. (۲) ز: داراء 

(۳) ش: أو بالحيوان. (5:) م ش ز: ويدا. 
(5) مز منه؛ ش: ولو أخذه. 

(7) م ش ز: وأجزت. وانظر: الکافي» ١/494ظ؛‏ والمبسوط» .5١5/7‏ 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لا قيمة له أبطلت المكاتبة. فإن أدى هذا المكاتب قبل أن يرتفعا إلى القاضي 
فإن كان قال له: أنت حر إذا أديته فإنه يعتق. وإن لم يكن قال له ذلك 
فإنه د يعتق أيضاً. وعليه قيمته في الوجهين جميعاً. 


Ca E‏ من الحيوان أو 
ذا يد لااراس يالك EES E o‏ 
وكذلك لو صالحه على وصيف أو شىء من الحيوان نسيئة» فلا يجوز. 

وإذا كاتبه على دراهم فلا بأس بأن يصالحه”'' على دنانیر وما سوى 
ذلك يدا ويل ولا ر كن اتفال عل شي من ذلك تة 

وإذا كاتبه على دراهم إلى أجل نجوماً فعجّل له المكاتب بعض 
المكاتبة على أن يحط عنه ما بقي قبل حل" الأجل فلا بأس بذلك» ولا 
يشبه هذا البيوع ؛ لأن هذا عبذه ومكاتبه. 


وإذا(*) جاء المكاتب بالمال قبل حل الأجل فأبى المولى أن يقبله فإني 
اج على أن يقبله 8 

وإذا كاتب الرجل عبده على ألف درهم وعلى عبد مثله يعمل عمله 
وهو خياط أو صباغ أو شبه ذلك فذلك جائز. ألا ترى أنه لو كاتبه على عبد 
صباغ أو خياط ثم حلاه ووصفه أجزت ذلك. أستحسن ذلك وأدع القياس 

وإذا كاتب الرجل عبده على مكاتبة ثم اختلفا فقال العبد: ألف» وقال 
المولى: ألفين» فإن القول قول العبد مع يمينه أنها ألف”” في قول أبي 
حنيفة الآخر. وأما في قوله الأول وهو قول ا يوسف ومحمد فإنهما 


)١(‏ ز: صالحه. (۲) ش: للمكاتب. 
(۳) ش - حل. (5) ز: فإذا. 


كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب 
ينبتب 71ت 
يتحالفان ويترادان المكاتبة. وإن أقانا خا اله أخذدت ية المولى؟ لأنه 
المدعي للفضل”'. فإن شهد شهود العبد أنه كاتبه على ألف إذا أداها فهو 
حرء عتق العبد إذا أدى ألفاء وكانت الألف الأخرى عليه ا 

وإذا أدى العبد مكاتبته وهي عروض أو حيوان فعتق بها ثم استحقت 
فعليه مثلهاء والعتق ماض. 

وإذا كاتب الرجل عبده على /[58/5١و]‏ قيمته ولم يسمها فإن المكاتبة 
فيه باطل؛ من قبل أنه لم يسم القيمة. 

وإذا كاتب الرجل عبده على عبد فلان أو دابة فلان هذه فإن هذا لا 
يجور. 

وإذا كاتب الرجل عبده إلى الحصاد أو إلى الدَيّاس أو إلى العطاء على 
ألف درهم فإن المكاتبة جائزة» والمال يحل عليه في ذلك الوقت. فإن 
تأخر العطاء فإنه يحل عليه إذا حل العطاء في مثل ذلك الوقت الذي كان 
يخرج فيه. 

وإذا كاتبه على وصيف أبيض فصالحه من ذلك على وصيفين حبشيين 
أو سيین د بيد أجزت ذلك. ولو صالحه على وصيفين أبيضين هين 
ذلك إذا كان يداً بيد. ولو صالحه على وين ٠‏ م جره 
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باب موت المكاتب 


ل تمده أنه ٠‏ قال في المكاتب إذا 9 وترك 3 إنه ا 


عير )٥(‏ 
بقي من مکاتبته» وما بقي فهو ميراث لورثته 3 


)١(‏ ز: الفضل. (۲) ز:. تحل. 
(۳) ز: أخرت. )٤(‏ ز: على صنفين. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أبو يوسف قال : حدثنا الحجاج بن أرطأة عن سماك بن حرب عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ذلك0"©. 

وقال: وحدثنا محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن 

(Y۲) ۰ 5 5‏ 
عبدالله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وشريح مثل ذلك . 

وإذا مات المكاتب وترك وفاءً وفضلاً وترك أولاداً أحراراً Ss‏ 
أولاداً ولدوا في المكاتبة من أمة له“ وأولاداً اشتراهم في مكاتبته فإني 
ا إلى مواليه. ويكون ما بقي ميراثاً بين جميع 
ولاو ولا ولامرأته إن كانت امرأة حرة. وإن كان عليه دين بدئ بدينه 
قبل المكاتبة. وإن كانت عليه جناية"“ بدأ بها“ قبل المكاتبة بعد الدب ^ 
وإن كان للمرأة عليه مهر وقد تزوجها بغير إذن مولاها فإنهم لا يأخذونه 
حتى يستوفي أصحاب الدين حقهم» ثم أصحاب الجناية بعد المكاتبة» ثم 
المرأة إن کان د وفاء رار الذين 
اشتراهم وليس له ولد ولدوا فى المكاتبة فإنهم اعون 90 فتؤدى مكاتبته. 
وسعى الذين ولدوا في المكاتبة. فإذا ادوا عتقوا جميعا. فإن كان له أب قد 
اشترآه أو أم فسبيلهم مثل سبيل ولده الذين اشتراهم. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو یو سف ومحمد: سبيل أولاده الذين اشتراهم سبيل أبيه وأمه وسبيل 

(11) 
ولده 2 الذين ولدوا في المكاتبة» يسعون على النجوم كما يسعي ولده 
الذين م ١اظ]‏ ولدوا في 000 وكذلك كل ذي رحم محرم منه وأم 
ولده إذا اشتراها. 9 وفاء ولا رقيق يباعون استسعي ولده الذين 
ولدوا في المكاتبة. فإن حل عليهم أول نجم فلم يؤدوا أو لا يكون لهم مال 


)١(‏ تقدم قريباً. (۲) تقدم قريباً. 
(5) م ش ز: أولاد. () م ش ز: على جناية. 
)¥( م ز: بدانها بها. (۸) ز: الذين. 
(9) ز: مهرا. (۰) ز - يباعون. 


)١١(‏ ش - وسبيل ولده. (۱۲) ز + له. 


كتاب المكاتب - باب موت المكاتب 
حاضر ينتظر فإنهم يردون في الرق. ولو كان بعضهم غائباً وعجز الشاهد فإنه 
لا ينبغى أن يرد الشاهد حتى يحضر الغائب؛ لأن الغائب إذا أدى عتق هو 
ااه 
وإذا ترك المكاتب مالا ينا وأولاداً أحراراً فإن ولاءهم لمولى الام كما 

كان يا للخل ينا يَضْنَعُ الدين”©. فإن خرج الدين وفيه وفاء أديت المكاتبة» 
وكان ما بقي ميراثاًء ورجع ولاء" الولد إلى موالي”" المكاتب» ولا يرجع 

موالي الأم بما كانوا عقلوا عنهم في حياة المكاتب؛ من قبل أنهم كانوا 
ا ر لم يخرج الدين حتى يجني بعض الولد جناية عقلتها عاقلة 
الأم ثم خرج الدين فأديت المكاتبة فإن المكاتب يعتق» ويجر الولاء» 
ويرجع موالي الأم بكل ما ضمنوا من العقل بعد موت المكاتب» ولا 
يرجعون بما ضمنوا قبل موته. فإن مات الولد فاختصم موالي الأب وموالي 
الآم في ميراثه قبل أن يخرج الدين فإنه يقضى به لموالي الآم. فإذا وقع 
القضاء من" القاضي في هذا فقد أبطل المكاتبة. فإن خرج الدين بعد ذلك 
فهو لموالي الأب ميراثاً من عنده وليس من المكاتبة. فإن كان لمكا 0 
ولدوا في المكاتبة فمتى ما خرچ دين المكاتب ‏ يعني وله ولد 
التكاضة ور الل ولاء الولد »> وكات ما قى هيران 


وإذا مات" المكاقب وترك ولدا أخراراً فجاء رجل بوديعة للکاتت 
اعد يؤدي منها ما بقي من ۲ المكاتبة» ويكون ما بقي ميراثاًء ولا يصدق 
غلى الول کی ينجره: إلى موالى الأب بقوله. أرأيت” لو قال المولى نفسه: 


(۱) ش: بالدين. 

(۲) م ش ز: ورجع الولد وولاء. والتصحيح من الكافي» ١/١١٠و.‏ 

(۳) ش - موالي. )٤(‏ ش: الموالي. 

)٥(‏ ش - الأم. (5) ز: فإن. 

(۷) ز: عن. (۸) ش ‏ الولاء. 

(9) وعبارة الحاكم والسرخسي: وجر ولاء الولد وولد الولد. انظر: الكافي» ١/١٠٠و؛‏ 
والمبسوط. /7//ا١7.‏ 


(۱۰) م شش ز: فإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


هذه وديعة للمكاتب عندي» أكان يصدق على الولاء؛ أو قال: قد كنت 
استوفيت المكاتبة تبة قبل موته› أكان يصدق على ذلك؛ أ وأقر له بدين أكان 
يصدق على ذلك. فكذلك غيره. 


وإذا: ترك التمكادهه أم ولد لبس معها ولد“ ولم يترك وفاء فإنها تباع 
1 کیا “فإن كان ع اکا ال دده دنه حال وإذا كان إلى أجل 

فهو إلى الي وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: حال أم 
الولد إذا لم يكن معها ولد كحالها إذا كان معها ولد في سعايتها وفي كل 
شيء من أمرها. وإن ترك وفاء فإن المال حال يؤخذ به مما ترك ولا يؤخر 
إلى أجله إذا مات فصار حالاً. ألا ترى”” أن ما بقي يقسم على /[۹/۳٤٠و]‏ 
الميراث. 

وإذا ترك المكاتب ابنين ولد“ في المكاتبة وترك عليه ديناً ومكاتة(“ 
CE‏ فأيهما أدى لم يرجع على صاحبه بشيء» 

(V) « CVD - 

وأيهما أعتق” المولى فعتقه '" جائز» وعلى الباقي أن يسعى في جميع 
المكاتبة التي بقيت على الأب. وللغرماء أن يأخذوا أيهما شاؤوا بجميع 
الدين ؛ لأنهنا خا مال ال ولا يرجع الذي يؤدي ذلك منهما على 
صاحبه بشىء؛ لأنه مال الميت. 

وإذا مات المكاتب وله امرأة حرة وأب حر وابن مكاتب معه وترك 
وفاء فإنه يؤدي ما بقي عليه من مكاتبته. ويكون ما بقي ميراثاً لأبيه وابنه 
وامرأته. 

ولو تاك أن ا وحده وليس معه في المكاتبة لم يرث شيئاً؛ لأنه 
مكاتب. ولا يرث المكاتب» ولا العبد. ولا المدبرء ولا أم الولد» ولا 


)١(‏ ز- ليس معها ولد. (۲) ش - فهو إلى أجله. 
(۳) ز: يرى. (4) ز: وكذا. 
(5) م ز: ومكاتبته. (5) م ش: عتق. 


(0) ز + فيه. (۸) م ز: مال الميت. 


كتاب المكاتب - باب جناية رقيق المكاتب 


ا ۷ے 


العبد يسعى فى شىء من قيمته. فأما ابنه المكاتب معه الذي يعتق بعتقه فإنه 


a‏ ؟ّ. مما 
يرث؟ لاأنه قد عتق معه. 
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باب جناية رقيق المكاتب 


وإذا جنى عبد المكاتب جناية فقتل“ رجلاً خطأ فإنه يقال للمكاتب: 
ادفعه أو افده بالدية» فأي ذلك ما فعل فهو جائز؛ مِن قبل أن له أن يبيعه. 
وليس هذا كنفسه وولده الذين لا يستطيع بيعهم. وكذلك إذا قتل عمداً فله 
أن يصالح عنه. وحال المكاتب في هذا كحال الحر. 


وإذا جنى عبده جناية ثم باعه وهو يعلم أو رهنه أو جره" أو 
كانت" أمة فوطئها فولدت قهذا اختيار» وعليه الأرش. وإن باعة وهو لا 

وإذا قتله عبد عمداً فلا قصاص عليه أيضاً؛ من قَبّل أنى لا أدري 
للمولى القصاص”*' أم للوارث. وإن لم يكن له وارث غير المولى كان 
للمولى أن يقتله. 

وإذا استهلك عبد المكاثب :مالا أو غقر ذابة أو استهلك شيئاً فإنه دين 

وإذا جنى عبد المكاتب فلم يدفعه مولاه ولم يفده حتى رجع رقيقاً 
فإن مولى المكاتب بالخيار في دفعه وفي فداه كما كان الخيار للمكاتب. 

وإذا جنى عبد المكاتب فأعتق المكاتب قبل أن يفديه أو يدفعه فهو 
على حاله» إن شاء فداه» وإن شاء دفع. 


(۱) ر فقبل. (0) ز + أو أجره. 
(۳) ز: أو كاتب. )٤(‏ ش - القصاص. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب ولد المكاتب في جنايته والجناية عليه 


ودا :ولد كانت رولك ن ا لفك ان مله ود 
وما اکس عن ك أو آصات هو ل/1۹1 ظ1 فانره: احق مه 
لأنه مال أبيه. وإن كان عبداً وأمة مكاتبتهما واحدة فولدت ولداً فاكتسب 
الولد كسباً أو أصاب مالآ فهو للأم دون الأب؛ لأنه منها. ألا ترى أن الأم 
لو كانت لرجل والأب لرجل آخر كانت“ الأم أحق بكسبه وماله؛ لأنه إنما 
يعتق بعتقها ويرق برقها. ولو جني عليه جناية كانت“ الأم أحق بأرشها. 
وإذا جنى جناية فعليه أن يسعى في الأقل من قيمته أو الجناية. 

وإذا كان عبد وامرأته مكاتبين مكاتبة واحدة إن أديا عتقا وإن عجدا0) 
ردا فولدت ولداً فقتله المولى وقيمته أكثر من المكاتبة كان ذلك على المولى 
في ثلاث سنين في كل سنة الثلث. فإن كانت المكاتبة قد حلت قاصّهم بهاء 
وأدى الفضل إلى أمه. ورجعت الأم بما أدت عنه من ذلك. وإن كانت 
المكا ب 17 لم تحل أدى المولى ذلك إلى الأم كله» فاستعانت به في 
مكاتبتها. 

وإذا كان الابن مكاتباً معهم في المكاتبة يعتق بعتقهم إذا أدى ثم 
قتله”” المولى وقيمته أكثر من المكاتبة فحلت القيمة فإن المكاتبة قصاص 
من قيمتهء إن كانت حلت وإن لم تكن" حلت؛ مِن قِبَل أن هذا 
EES‏ قد مات وترك وفاءً وفضلاء لا بد من أن يقسم الفضل بين 


)١(‏ م ش ز: المكاتب. (۲) ز: ولدا. 
(۳) م ز: من أمة له فإن؛ ش: من أمة له بأن. 

)٤(‏ ز: كاتب. )٥(‏ ز: كان. 
() ز + أو. 


49 ز - قد حلت قاصهم بها وأدى الفضل إلى أمه ورجعت الأم بما أدت عنه من ذلك 
وإن كانت المكاتبة؛ صح ه. 

(۸) ز: ثم قبله. (9) ز: لم يكن. 

(۱۰) ز: مكاتباً. 


كتاب المكاتب ‏ باب ولد المكاتب فى جنايته والجناية عليه 


ورثته بسهامهم» والأول ليس بمكاتب» إنما هو بضعة من أمه. ويؤدي 
المولى الفضل عن المكاتبة» فيكون بين الورثة على سهامهم. ويؤدي 
الأم والأب حصتهما"'' من المكاتبة» وتقسم'" تلك" الحصة بين ورثة 
الابن على كتاب الله تعالى» ويرث أبوه وأمه معهم إن كان له وارث 
غيرهم؛ لأنهم قد عتقوا مع عتقه. وإن لم يكن له وارث غيرهما فهما 
يحرزان ميراثه. 

وإذا أعتق المولى ابن المكاتب الذي ولد فى مكاتبته فعتقه جائزء 
رلا نيرقم عن المكانب؟؟ من مكاي شيء» هن قل أن :المكاتت لا يستطيع 
بيعه. وكذلك لو كان اشتراه. وكذلك لو كان باه“ وأمه. فأما ام“ ولده 
فليس للمولى أن يعتقها؛ مِن قِبَل أنه لو عتق كانت أم ولده على حالها. 
وأما أمه وأبوه وابنه فإنهم يعتقون بعتقه. ولو أعتق ذا رحم محرم من 
المكاتب أو من رقيق المكاتب لم يجز عتقه» وليس له أن يتلف ماله. وإنما 
أجزت عتق ولده ووالده من قبل الاستحسان» كان ينبغي في القياس أن 
لا يجوز عتقه» فهو من قِبّل أن للمكاتب أن يستخدمهم وأن يستغلهم. وهذا 
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى عتق المولى في 
كل ذي رحم محرم من المكاتب”" بما اشتراه المكاتب جائز””؛ من قبل 
أنه ليس للمكاتب /1/١5١و]‏ أن يبيعهم؛ لأنهم يعتقون بعتق المكاتب. ولو 
کاتب المكاتب أبا مولاه أو ولد" له لم يعتق؛ مِن قِبَل أن مولاه لو 
أعتق رقيقه لم عقر ا ا تو م a‏ 
مولاه لا يعتقون؛ لأن مولاه لا يملكهم. 


.۲۲۱/۷ ظ؛ والمبسوطء‎ ٠٠١/١ م ش ز: حصتهم. والتصحيح من الكافي»‎ )١( 


(۲) ز: ويقسم. (۳) ش - تلك. 

)٤(‏ ز: عن المكاتبة. () ز: أبوه. 

() ش - أم. (۷) ز: من المكاتبة. 
(۸) ز: جائز. (9) م ش ز: ولو كتب. 
(١٠)ز:‏ وولدا. )١١(‏ ز: ما أملك. 


15 سم انسل 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا جنى المكاتب جناية خطأ فإني أنظر إلى أرش الجناية وإلى قيمته 
فى في الافل ‏ من ذلك: ودا جتى ايه ٠‏ اة كان عليه كذلك 
أيضاأ . وإن جنى مرات قبل أن يحكم عليه فإن عليه قيمة واحدة بينهم 


ولو قتل" رجلاً عمداً هو وابن له في ملكه وأب له في ملكه ثم 
صالح من دمه على مال أجزت الصلح وألزمت”*' المال المكاتب وابنه إن 
كان صالح. فإن عتق فالمال له لازم. وإن عجز فرد رقيقاً لم يلزمه شيء من 
المالء وكان العفو ماضيآ”". فإن عتق يوماً من الدهر ألزمته ذلك المال؛ من 
قبل أن المكانية لبس اط على ننسة إن صالح ٠"‏ عنها. وكذلك 0 
وأبوه. فأما عبده فله أن يصالح”" عنه؛ لأن له أن يبيعه فعبده مخالف 
لنقسه؛ ؛ لأنه لا يستطيع بيع نفسه ولا ولده. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في 
قول أبي يوسف ومحمد فالصلح جائزء والمال لازم للذي صالح“ إن عجز 
أو عتق أو كان مكاتباً على حاله". 


وإذا حفر المكاتب في طريق بثرأ فوقع فيها إنسان فمات فعليه أن 
يسعى في قيمته. فإن وقع فيها آخر شركه في تلك القيمة. لا يلزمه في البئر 
اکر امن ف ي جاو راح 

وإذا جد في دار مكاتب قتیل”''“ فعليه أن يسعى فى قيمته. 


)١‏ ش - وإذا جنى المكاتب جناية خطأ فإنى أنظر إلى أرش الجناية وإلى قيمته فيسعى فى 


الأقل. 
زفق م ش ز - جناية. والزيادة من ع. (۳) ز: قبل. 
(6) م ز: وألزمته. (5) ز: ماض. 
() م ز: أن يصالح. (۷) ش: ان صالح. 
(4) ش: الح. (9) ش - على حاله. 


(۰) م: من قيمه. (0)ز: قيل. 


كتاب المكاتب ‏ باب ولد المكاتب فى جنايته والجناية عليه 


غير ذلك فأصاب إنساناً فعطب به فهو مثل البئر. وكذلك الكنيف يشرعه من 
داره. وإذا مال حائط من داره فأشهد عليه فلم ينقضه حتى وقع فقتل إنسانا 
فعليه أن يسعى في قيمته. 


وإذا جنى المكاتب جناية ثم عجز فرد رقيقاً قبل أن يقضى عليه 
بالسعاية كلها فإن مولاه بخير. فإن شاء دفعه». وإن شاء فذاه. :وإن قضى عليه 
ا ا ثم عجز فهي دين في عنقه يباع في ذلك. 


وإذا أقر المكاتب [بعرض من الا ثم استهلكه أو عقر دابة 
ا 0 
إذا جنى على إنسان عبداً كان أو حراً فإنه ينظر إلى أرش الجناية وإلى قيمته 
فيكون عليه الأقل من ذلك؛ مِن قبل أن هذا لو كان عبداً دفع به» ولو كان 
عمداً قتل به. فهذا مخالف للحيوان والعروض؛ لأنه لا يدفع بذلك”" لو 
كان عيدا. 


وإذا جني على“ المكاتب جناية فعلى الجاني أرش تلك الجناية من 
قيمة“ /[۰/۳٥۱ظ]‏ عبد اا المكاتب فيستعين بها. 


وإذا قتل المكاتب رجلا عمد دفع المكاتب إلى أوليائه فقتلوه به. 
وحاله”' إذا قتل كحال الميت. فإن كان المكاتب هو المقتول عمداًء وله 
ورثة سوى مواليه وترك وفاءء فلا قصاص فيهء وعلى قاتله”" قيمته في 
ماله» يؤدى منها ما بقي من مکاتبته» وما بقي فلورثته. وإذا لم يكن له 
وارث غير المولى فللمولى أن يقتل به؛ لأنه إن كان حرأ فهو وليه» وإن 
كان عبداً فهو وليه. وهذا قول أبى حنيفة أبى يوسف. وقال محمد: لا 
فعاف فيه إن كان ترك وف وغل ااال هه فى ما 


)١(‏ ش + كلها. (۲) الزيادة مستفادة من تتمة العبارة. 


(۳) ش - بذلك. (4) ز: عليه. 
(9) ز: من قيمته. () ش: حاله. 


(۷) ز: عاقله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

راا لے 

وإذا قتل ابن المكاتب وقد ولد له فى مكاتبته عمداً فلا قصاص على 

قاتله» وعليه القيمة للمكاتب. وكذلك 8 المكانتك إذا قل عدا أ 

فليس فيه قصاص؛ لأني لا أدري القصاص للمولى أو للمكاتب. وإذا اجتمعا 

على ذلك لم أقتص. وإن عفوا عن الدم فعفوهما باطل» وعلى القاتل قيمته 
للمكاتب. 


وإذا فيل المكاتب عمداً وله ابن حر ومولى ولیس في قيمته وفاء ولم 
روفاد لري أن ل ها وو فته أنه عبد له وق كان ف تراد 
وفاء فأجمع”" الابن والمولى على أن يَقْتُلا أو اختلفا لم يكن فيه قصاص؛ 
لأني لا أدري أيهما أولى به. وهذا على قول زيد يكون للمولى القصاص. 
والقياس على قول علي وعبدالله بن مسعود يكون للابن القصاص. فلما وقع 
هذا“ الاختلاف درأت القصاص فيه بالشبهة. 


آذ فل البرك المكاتن مدا أو خا ود ن وق عليه ی 
يؤدى ما بقي عليه من مکاتبته» وما بقي فهو ميراث لأقرب الناس منه بعد 
ا ا المولن .مهه شيعاً+ لأنه. قائل: وكذلك لو قبل اغا للمكاتب 
كان معه في المكاتبة. 


باب نكاح المكاتب 


ولا يجوز للمكاتب أن يتزوج› ولا يزوج ولا اتا ولا ابنة 


ولدوا في مكاتبته أو اشتراهم ؛ من قبل أنه لا يستطيع بيعهم ۰ ولا شراءهم» 
ولا نكاح أحدهم إلا بإذن المولى في ذلك. وكذلك لا يزوج أباه» 


)١(‏ م ش ز: عمدا أو أمته. (0) ز + ولم يترك وفاء. 
[فرة ش: جميع. 0( م ش ل هذه. 
(0) ش: الاختلافات. 0 ز: الموت. 


کتاب المكاتب ‏ باب نکاح المكاتب A‏ 
ولا أخاه» ولا عبداً له؛ مِن قِبّل أنه يغرم عليه. وإن أذن له المولى 
فله""“ أن يزوج أمته؛ لأنه يأخذ لها مهراء فهي مخالفة للعبد والولد'". 


وإذا تزوج المكاتب بغير إذن مولاه وقد دخل بامرأته وأصاب"”" منها 
ولدا كالول ابت الست مه وقرف المولن يته وبين امراتة»: ولا مهن لها 
عليه حتى يعتق /[١/١١٠و].‏ وإن لم يختصما في النكاح ولم يفرق المولى 
بينهما“ حتى يعتق المكاتب فإن النكاح جائز حتى يعتق العبدء كأن المولى 
أجاز الساعة. وكذلك المكاتبةء غير أن المكاتبة تأخذ المهر من زوجها إذا 
كان حراً وإن فرق المولى بينهما بعد أن يكون قد دخل بها. فإن لم يفرق 
المولى بينهما حتى يعتق فالنكاح جائزء ولا خيار لها. إنما وقع النكاح بعد 
العتق والمكاتبة في رقبتها. وولدها في النكاح بمنزلة المكاتب. 


وإذا اشترى المكاتب جارية فوطتها ثم استحقت فإن المهر يلزمه؛ لأن 
هذا مِن قَبّل الشراء والبيع. وليس هذا كالنكاح؛ لأن الشراء والبيع عليه 


ولو وقع المكاتب على امرأة فغصبها نفسها كان عليه الحد» ولم يكن 
عليه في ذلك مهر. فإن دخل [فيه]””' وجه شبهة يدرأ به الحد ولم تطاوعه 
المرأة على ذلك صار عليه المهر. فإن قال: تزوجتهاء فصدقته فإنما عليه 
المهر إذا عتق. وإذا قال: اشتريت أو وهبت لي» فالمهر دين عليه في 
مکاتبته. 


فله أن يروج أمته ولا يزوج عبده. فكذلك المكاتب. 
وإذا قتل المولى المكاتب عمداً أو خطأ وقد ترك وفاء فإن على مولاه 


(۱) م ش ر وله. (۲( ش: والوالد. 
(۳) م ش ز: أو أصاب. )٤(‏ ز: منهما. 
(5) الزيادة من الكافى. ١/١١٠و.‏ وعند السرخسي: في ذلك. انظر: المبسوط. .۲۲١/۷‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


کا بت 


قيمته » يؤدى ما بقي من مكاتبته» وما بقي فهو ميراث لأقرب الناس منه بعد 
ال E N‏ الل لأنه قاتل . 


3 35 3% 


باب هبة المكاتب وبيعه وشرائه 


ولا تجوز هبة المكاتب» ولا صدقته» ولا وصيتهء ولا كفالته. وإن 
ترك وفاء فإن وصيته باطل أيضا. 

وشراء المكاتب وبيعه جائز وإن حابى في ذلك أو حوبي؛ لأن البيع 
والشراء من التجارة. ولو باع بيعا ثم حط عن صاحبه بشىء دخله أو عيب 
ادعي عليه ا ذلك؛ لأن هذا من التجارة. 


وکل ما أقر به المكاتب من دين"'' فهو جائز'". وما رهن أو ارتهن 
أو أجر أو استأجر فهو جائز. وليس له أن يقرض””. وإن استقرض فهو 
جائز. وإن أعار دابة أو أهدى”'' هدية أو دعا إلى طعام”''' فلا بأس بذلك. 
ولق لاد أنه تكس نويا ی و وا ی ا ان طمن ت 
فأقز فلك اتر وإن: أي أن حلفت رو«علية.. ولا تجوز هاده ل لاه 
ولا شهادة مولاه له في قليل ولا كثير. وشراؤه من مولاه وبيعه منه جائز. 
وإن أذن لعبد له في التجارة فباع أو اشترى فذلك جائز. ولو أعتق عبداً له 
كان /[9/١6١ظ]‏ عتقه باطلاً. وكذلك لو أعتقه على مال أو باعه نفسه؛ لأنه 
غك فلن له أن معتق: 


(0) زد ولا. (۲) ز: ويرث. 

(۳) ش - ولا يرث المولى. 

)٤(‏ كذا تكررت هذه الفقرة هناء وقد مرت في آخر الباب السابق. وموضعها هناك. فلعل 
ذلك من سهو الناسخ. ١‏ 

(0) ز: أخرت. (5) ز: ومن دبر. 

(۷) ز + وإن أعار دابة أو أهدى. (۸) م ش ز: أن يستقرض. 

(9) ش: أو هدى. (١1)م:‏ على طعام. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة المكاتب 31 
وشراء المكاتب. من مكاتبه''؟ وبيعه منه جائز. وكذلك مكاتب المكاتب 
کات ٠‏ ويشترئ. وضع ويأذن له فى التجارة حاله كحال المكاتب الأول. 


ولا بأس بأن يعطي اتواتكي توالا مارك اك عر 
مضاربة» ويبضع ويستبضع» ويبضع معه غيره. وبيعه من مولاه وشراؤه وبيع 
مولاه منه وشراؤه““ جائز. ولو باع ثم حط أو اشترى ثم زاد في الثمن كان 
هذا كله جائزاً؛ لأن هذا من التجارة. فإن وهب الثمن كله فلا يجوز؛ لأن 
هذا هبة» وليس هذا من التجارة. 


26 3 3% 


باب مكاتبة المكاتب 


وإذا اتب المكاتت عبدا له فهو جائر» عن قبل أنه مكاتب + وله أن 
يكاتب. اسا ذلك وأدع الا 

وإذا كتب مكاتبة2 لمكاتبه'" كتب: «هذا ما كاتب فلان الفلاني 
مكاتب فلان بن فلان مملوكه فلان” الفلاني» كاتبه على ألف درهم وزن 
سبعة جيادأء يؤديها إليه نجوما في خمس سنين» كل سنة من ذلك مائتا 
درهم» ومحل أول النجوم شهر كذا من سنة كذاء وعلى فلان عهد الله 
وميثاقه لينصحن وليجتهدن حتى يؤدي جميع ما كاتبه عليه فلان» فان عجز 
عن شىء من ذلك أو أخره عن محله فهو مردود في الرق» وما أخذ فلان 
مه ھن کی ف لذ خاد ون أدى جميع :ما كاه علية هق جر 
لوجه الله تعالى» لا سبيل لفلان ولا لأحد عليه». ولا يكتبن في ذلك 


)١(‏ م ش ز: من مكاتبته. (۲) ز ۔ یکاتب. 


)۳( رز مال. دع ش - وبيع مولاه منه وشراؤه. 
(5) ز - أستحسن ذلك وأدع القياس. (؟) ز: مکاتبته. 
(۷) م ز: لمكاتبته. (۸) ز: فلان. 


(9) ز + جائز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الولاء؛ مِن قِبَل أنه إن أعتق والمكاتب الأول على حاله كان الولاء للمولىء 
وإن أعتق بعدما يعتق المكاتب الأول كان الولاء للمكاتب الأول20. 

وإذا أدى مكاتب المكاتب نجماً من النجوم كتب على نحو ما كتبت 
لك. وإن أدى المكاتبة la aS‏ غير آنه یکتب 
فيه : «إن كان المكاتب الأول لم يود" فإن““ ولاءك وولاء عقبك من بعدك 
لفلان المولى». فإن كان ا قد عتق كتب: (إن ولاءك وولاء عقبك 
من بعدك لفلان»» يعني المكاتب. 

SCTE COB‏ وقيمته ألف درهم والمكاتبة 
خمسمائة وقد بقي على الأول من مكاتبته مائة فإن على المولى ألفاًء يقبض 
من ذلك المائة التي بقيت من مكاتبة”'' مكاتبه إذا كانت قد حلت. وحل ما 
NEE‏ 0 المكاتب الأول أربعمائة. فذلك تمام 
خمسمائة قد استوفاها المكاتب الأول. والخمسمائة الباقية /[/57١و]‏ 
ميراث. فإن كان للمكاتب الآخر“ وارث حر فهي له. وإن لم يكن له 
وارث حر فهي لأقرب الناس من المولى من العصبة. ولا يرث المولى؛ لأنه 
قاتل. ولا يرث المكاتب الأول؛ لأنه كان" مكاتباً يوم قتل الآخرء فلا 
يرث المكاتب الأول. وقد مات الآخر حرًا؛ أيما مكاتب مات وترك وفاءً 
فإنه حر. 

وإذا أدى مكاتب المكاتب فعتق فصار الولاء للمولى ثم أدى المكاتب 
الأول فعتق فإن الولاء لا يرجع إليه؛ مِن قِبّل أنه قد لزم الأول. فلا 
يتحول. وإذا أدى المكاتب الأول فعتق البتة ثم أدى الآخر كان ولاء الآخر 
للمكاتب الأول؛ لأنه عتق والأول حرء فصار له الولاء. . وعتق في الباب 
الأول ومولاه مکاتب» والمكاتب لا يكون له ولاء*", 


)١(‏ ز + كان الولاء للمكاتب الأول. (۲) م ز: ما كتب. 
(۳) ز: لم يؤدي. (5) عاش زان 
(۵) ز: مكاتبته. () ز - مكاتبة. 
(۷) ز: ويعطا. (۸) ش - الآخر. 


(9) ش - كان. AOS)‏ 


كتاب المكاتب - باب مكاتبة المكاتب 1 
ا ر ~٦۷‏ 

وإذا وقع المولى على مكاتبة مكاتبه فولدت له فادعى المولى الولد فإن 
يلق "١‏ المكافة ركنن" /المكاكث نيت الشيي نع ور مكانية فلن 
حاله مع أمه. فإن أدت عتقا جميعاً. وإن عجزت فصارت أمة للمكاتب أخذ 
المولى ابنه بالقيمة. وكذلك لو وقع على جارية المكاتب فولدت له فإنه 
يأخذ ولده بالقيمة» ويكون عليه" المهر في الوجهين جميعاً. 


وإذا غنات المكاتت :وترك ولداً الدراالي الات E‏ يعوا فیا 
بقي على أبيهم» ويأخذوا مكاتبه بما عليه من المكاتبة» يؤدون” “ ذلك في 
لك السغاية: واا أدوا ذلك عتقوا. ثم إن أدى المكاتب بعد ذلك عتق 
وكان ولاؤه للذكور منهم دون الإناث. وإن لم يؤدوا فعجزوا فردوا رقيقاً 
والمكاتب الآخر على حاله فإنه يؤدي إلى المولى. فإذا أدى وعتق كان 
للمولى. 

وإذا قتل المولى”"' مكاتب" مكاتبه وقيمته ألف وعليه آلفان من 
مكاتبته ولم يحل على المكاتب الأول شيء من نجومه بعد فإن المولى 
يؤدي ذلك إلى المكاتب الأول في ثلاث سنين» وليس له أن يحبس منها 
شيئاً. ولو لم يقتله المولى ولكن قتله المكاتب الأول وقيمته أكثر من المكاتبة 
وقيمة المكاتب القاتل أكثر من ذلك كان على القاتل قيمة المقتول» يقبض 
منها الذي لهء ويؤدي ما بقي إلى المولى إن لم يكن له وارث غيره. 
وكذلك لو مات مكاتب المكاتب وترك وفاءً وفضلا فإنه يؤدي ما بقي من 
مكاتبته» وما بقي فهو ميراث للمولى إن لم يكن له ورثة. 

وإذا مات المكاتب الأول ولم يترك شيئاً إلا ما على المكاتب الآخر 
وللأول ابن حر ثم مات الابن”” وترك ابناً قد ولد له في مكاتبته فإن عليه 
أن يسعى فيما بقي على أبيه» فيؤدي ذلك إلى المولى من مكاتبة الأول حتى 


)١(‏ ز: صدقه. (۲) ز: فصکلبته. 


زفرة ش - عليه. 2 ر يوذن. 
(0) ش: في ترك (مهملة). (5) ش: للمولى. 


(۷) م ش ز ۔ مكاتب؛ صح م ه. (۸) الكلمة في ش لا تمكن قراءتها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يستوفي. فإن بقي شيء من مكاتبة /[/51١ظ]‏ الآخر اي وی 
فإن ذلك يرد إلى ابن المكاتب الأول. فيكون راا لم 0 قد مات 
أبوه حرّاء وجر ولاء أبيه”". وصار ولاء ابن المكاتب الآخر لابن ا 
الأول؛ من قبل أن الأول قد تر وفاء. وكذلك لو مات الأول وترك وفاء 
من غير هذه المكاتبة. 
وإذا اشترى المكاتب امرأة له لم تكن ولدت منه ثم كاتبها فذلك 
جائز» وهما على النكاح» وما ولدت بعد المكاتبة فهو معها فى المكاتبة. 
فإن مات الأول وترك وفاء عتقت هي ووالدهاء وأخذ أولادها ما بقي من 
ميراثه بعد أداء مكاتبة الأول. فإن لم يترك الأول وفاء فإن المرأة وولدها 
بالخيار. إن شاؤوا سعوا فيما بقي على الأم. وإن شاؤوا““ سعوا فيما بقي 
على الأب. يسعون فى الأقل من ذلك. فإذا أدوا عتقوا. 
ولبمن للجكاتت أن يكاتي :ولدا له ولا ولو" دولا وله ولك و 
ل (Vv).‏ 


جدا ST‏ ل 


(A)‏ إلى 


أنه إذا كاتب 


a ند إن‎ mm EE 
ولداً له فأدى عتق قبل أن يعتق المكاتب» فهذا باطل لا يجوز.‎ 

وإذا كاتب المكاتب امرأة له لم تلد منه ثم ولدت منه بعد المكاتبة ثم 
إن المرأة ماتت ولم تترك”'' وفاء فإن الاين بالخيار. إن شاء سعى فيما على 
أمه وعتق. وإن شاء رجع رقيقاً فصار بمنزلة أبيه. وكذلك المكاتب إذا وطئ 
مكاتبة له فولدت فادعى الولد. 


وإذا كاتب المكاتب عبداً له وقد ولد عنده في مكاتبته ثم ادعاه بعد 


)١(‏ م: لا من. (۲) ز: أبيه. 
(۳) ز: أبنه. )٤(‏ ز: شاء. 
(6) ز: والد. )١(‏ ز: جد. 
(۷) ش - أن. (۸) ز: يرى. 


(9) ز: إذا كانت. )١(‏ ز: يترك. 


كتاب المكاتب ‏ باب موت المولى عن مكاتبه 
المكاتبة فإن العبد يكون ابنه» وهو بالخيار. إن شاء سعى في ذلك حتى 
بعتن اوإن شاء: غج فكان بمئزلة أبية, 

وإذا كاتب المكاتب عبداً له على نفسه وماله فهو جائز. وكذلك إن 
كاتب عبداً له على نفسه وعلى ابن له. 

ولمكاتب المكاتب أن يكاتب أيضاء وأن يأذن لعبده في التجارة. 
وما ولد فى مكاتبته فهو بمنزلته. وحاله فى جميع أمره كحال المكاتب 
الأول. 


E 375 % 


باب موت المولى عن مكاتبه 


وإذا مات المولى وترك ابناً وابنة وترك مكاتباً فإنه يؤدي إليهما ما 
عليه. فإن أعتقت الابئة"2 فعتقها باطل. ألا ترى”" لو أني أجزت عتقها 
جعلت لها ا فى الولاء. ولو أعتقاه چا استحسنت أن حي ذلك. 
وهذا مثل قولهما: قل استوفينا المال. والولاء للابن دون الابنة. 

وإذا مات المولى وترك ابنة /[67/6١و]‏ ومكاتباً وابنة المولى امرأته 
فين على کا اا ل تولك مو ار شيعا وإنما ورت مالا 
عليه. وإن عجز فرد رقيقاً فسد النكاح؛ لأنها قد ورثت بعض رقبته. 

وإذا مات الرجل وترك جارية مكاتبة وزوجها ابن المولى فهما على 
النكاح كالباب الأول. 


وإذا أعتق بعض الورثة المكاتب فإن العتق باطل» وله أن يأخذه 


)١(‏ ز: أعتقته. (۲) ش: الامة. 
(۳) ز: يرى. : )٤(‏ ش - لأنها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عجز فرد رقيقاً فنصيبه في رقبته ثابت؛ لأن ما صنع من العتق والهبة 
لا يجوز ولا يغني عنه شيئاً. وليس هذا كالمكاتب 02 رجلان بأنفسهما. 


وإذا مات المولى مولى المكاتب قبل أن يحل النجم فإن المكاتب على 
حاله» عليه" النجوم إلى أجلهاء ليس يحل e‏ تعوت المولى: 
الباقي على حاله» عليه النجوم كما كانت. 


وإذا أوصى مولى المكاتب وهو حر بما على المكاتب فهو جائز من 

وإذا مات مولى المكاتب وعليه دين وليس له مال غير المكاتبة فإن 
المكاتب على حاله» يؤدي النجوم لمحلهاء ولا يُجِلَّها موت" المولى. ولو 
كان على المكاتب دين أو جناية فسعى فيها كان ذلك على حاله» يبدأ بأي 
ذلك شاء» ولا يبطل بعض هذا بعضاً. 


وإذا أدى المكاتب مكاتبته إلى الوارث وترك الوصي وعلى الميت دين 
يحيط بذلك أو لا يحيط فإنه لا يعتق؛ لأنه أداها إلى غير وصي. ولو أن 
الوارث أدى ذلك إلى الوصي عتق المكاتب. وكذلك لو كان المكاتب أداها 
إلى الوصي عتق وإن لم يصل إلى الغريم. ولو لم یکن“ عليه دين وله 
ورثة فأدى ما عليه إلى , بعض الورثة دون بعض لم يعتق؛ لأنه لم يود ما 
علبة إلى اظلة وى إدى: ذلك إلى اومن ع ق 
الوصي إلى الورثة. ولو أعطاها وارثاً فقسمها الوارث بين الورثة فأعطى كل 
ذي حق حقه بعد أن يكونوا كباراً كلهم عَتَقَ"2. فإن كان فيهم صغير فقبض 
الوصي نصيبه عتق المكاتب» وجاز ذلك. ولو أن المكاتب أعطى وارثا 


(۱) ز: بكتابه. (۲) ز + عليه. 
(۳) م ش ز: بعد. والمعنى: لا يصير الدين حالا بموت المولى. 
(4) م + عبده (فوق السطر). (0) ز: لم يؤدي. 


»( أي : المكاتب. 


كتاب المكاتب ‏ باب موت المولى عن مكاتبه rT‏ 
المكاتبة كان بقية الورثة بالخيار. إن شاؤوا اتبعوا المكاتب. وإن شاؤوا اتبعوا 
الوارث. ولا يعتق المكاتب حتى يقع في يد كل إنسان حقه. 

وإذا أعطى المكاتب الورثة ‏ وهم صغار ‏ المكاتبة فذلك باطل لا 
يجوز» ولا يعتق به؛ من قبل أن قبض الصغير باطل. وإن كان على الميت 
دين يحيط بالمكاتب فعمد المكاتب”'' إلى المكاتبة فأعطاها الغرماء فإني 
أجيز ذلك إذا أخذ /[6/6١ظ]‏ كل ذي حق حقه منها. ألا ترى”" أنه لو لم 
جائزاً. فكذلك الغرماء. 
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فأداها المكاتب إلى الموصى له فذلك جائزء يعتق إذا أداها إليه. 

وإذا أوصى الرجل بثلث ماله فأدى المكاتب إلى الوارث وهو كبير 
لکا فاته ق ی هر إلى المومى له الكلقد :ولو آذاها إلى 
الوصي عتق إن وصل إليهم أو لم يصل إل 

6 لامکا رها هوقا كاد كيلك عنده 
عتق المكاتب» وكان هذا بمنزلة المستوفى. 

وإذا أدى رجل عن المكاتب مكاتبته إلى الوصي أو إلى المولى في 
ا فإن ذلك جائز» ويعتق المكاتب» إن كان أمره المكاتب بذلك أو 
سواء. 

وإذا كاتب“ الرجل عبده في مرضه على مكاتبة مثله ولیس له مال 
غيره ثم مات المولى فإنه يقال للمكاتب: عجل ثلثي مكاتبتك» والثلث 


)١(‏ ز- فعمد المكاتب. (0) ز: يرى. 


(۳) ز- رجل. (4:) ش: وإذا أدى. 
(4) ز + إلى الوصي. (1) ش: في جناية. 


0) ش ز: وغير. (۸) ز: كانت. 


۳ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليك إلى الأجل. فإن لم يفعل ذلك رد رقيقاً. وإن كان كاتبه على أكثر من 
قيمته أضعافاً فهو سواء في قياس قول أبي يوسف. وإن كانت قيمته ألفاً 
فكاتبه على خمسمائة فإنه يقال له: «عجل هذه الخمسمائة» وعجل مائة 
وستة وستين وثلثين تمام ثلثي قيمتك وأنت حرء فإن لم تفعل”) ذلك 


رددت رقيقاً». 


وإذا كاتبه والمولى مريض على مكاتبة مثله 5 ثم أقر المولى أنه قد 
استوفى المكاتبة ثم مات المولى ولا مال e‏ فإنه لا يصدق على 
الثلثين» ويقال له: اسع في الثلثين من المكاتبة. فإن كانت قيمته أقل أو أكثر 
سعى في ثلثي قيمته. وإن كان العبد يخرج من ثلث المال فالمولى فيه 
مصدق. وكذلك إن كان كاتبه فى صحته فهو مصدق على أن يقول: 
e‏ عه اموت د ين قل E‏ مسف TE‏ 


إن كاتبه هاهنا على قليل أو كثير كان جائزاً؛ لأن مكاتبته ليس بوصية. 

ولو أقر المريض أنه كان كاتب عبده فى صحته واستوفى المكاتبة ولا 
يعلم ذلك وليس له مال غيره ثم مات فإنه لا يصدق على ذلك» ويستسعي 
العبد في ثلثي قيمته» وهو عبد في شهادته. وجنايته والجناية عليه واحدة ما 
دام يسعى في ثلثي قيمته في قول أبي حنيفة. 

ولو أن ماتا أقر عند موته أنه كاتب عبده فلاناً واستوفى مكاتبته 
لم" يجز قوله إذا كان ذلك لا يعرف» وكان على المكاتب الآخر أن يسعى 
في المكاتبة ة كلها؛ /[*7: 5٠١و]‏ أن مكاتب الأول لين للت يصدق فيه. 


ولو كاتب المكاتب عبداً له عند موته بأقل من قيمته لم يجز ذلك وإن 
كان يخرج من ثلثه؛ لأن س اف عله لا يجوز ولق كانه لمکا 
مثله وهو يخرج من ثلثه'” أو لم يكن له مال غيرة امت المكاتب الآخر 


6 30 لو قعل (۲) ز: يرى. 
(9) ز: ولم. (6) ز: صنعه. 
() ش - لأن صنيعه في لثه لا يجوز ولو كاتبه على مكاتبة مثله وهو يخرج من ثلثه. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الرجل المرتد 
جزتبت سے 
أن يُجِلَ”'' مكاتبته كلهاء وإلا رددته في الرق. 

ولو كاتب رجل عبداً له في مرضه على أقل من قيمته أو أكثر ثم برأ 
وصح أجزت ذلك» وصار هذا كالصحيح؛ لأنه قد برأ. ولو أوصى فقال: 
إن حدتث بن حت الموؤت كاتا عبدئ. فلاا على كذ كذا إلى كذا 
كذا من الإا وذلك مكاتبة مثله» أجزت ذلك إن كان يخرج من الثلث. 
وإن كان لا يخرج من الثلث عرضت عليه أن يعجل الثلثين ويؤخر عنه 
الثلث إن قبل المكاتبة. فإن أبى لم أكاتبه. وكذلك لو كان حط عنه شيئا من 
قيمته يكون أكثر من الثلث عرضت عليه أن يعجل ثلثي قيمته. فإن لم يفعل 
لم أكاتبه. ولو كان مكاتباً أوصى”“ بهذا لغلامه”” لم أجزه؛ لأن المكاتب 
ليس له وصية. ولا يجوز له“ أن يوصي بشيء؛ لأنه عبد وإن ترك وفاء. 

رل اتب وجل قب عند الجوت ولس لمال غ فأجازه لرن“ 
في حياة المولى ثم مات المولى فأبوا أن يجيزوا فإن ذلك لهم. وإن أجازوا 
بعد الموت فهو جائز. 


36 35 % 


باب مكاتبة الرجل المرتد 


وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم كاتب عبداً له فإن أسلم وتاب فإن 
المكاتبة جائزة. وإن قتل على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب فالمكاتبة 
باطل › والعبد مردود رقيقاً بين الورثة في قول ت حنيفة. 

وإذا ارتد الرجل ثم لحق بدار الحرب فقسم القاضي ميراثه فكاتب 
الورثة عبداً من عبيده ثم أسلم الرجل وتاب فوجد المكاتب على حاله فهو 


EES أي: يدفعه حالاً.‎ )١( 
ز: أوصار.‎ )٤( ز: وكاتبوا.‎ )۳( 
م: الغلامه؛ ز: العلامة. (0) ش - له.‎ )٥( 


(۷) ش: الوارث. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مكاتب لهء يؤدي إليه» ويعتق إذا أدى» ويكون الولاء له» ويكون بمنزلة 
مكاتب كاتبه قبل أن يرتد. 

وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام فكاتبت عبداً لها أو أمة فمكاتبتها 
> ثزة؟ من قبل أن المرأة لا تقتل. ولا يحال بينها وبين مالها. وكذلك لو 


000 أ 


أعتقت”'* أو باعت أو اشترت أجزت ذلك كله. 


أبطل: ذلك زلا أجيز غليها إلا ما اجر بين المسلمين: 
جائزة. فإن أدى العبد /[/54١ظ]‏ عتق. وإن قتل وترك مالا أخذت المكاتبة 
من مالهء وما بقى فهو ميراث لورثة”" المكاتب. 
وإذا ارتد المكاتب بعد الكتابة ثم لحق بدار الحرب واكتسب مالا ثم 
أخذ أسيراً فأبى أن يسلم قتل”*'» وماله كله يصير لمولاه» يستوفي مكاتبته 
من ذلك» ويقسم ما بقي بين ورثته إن كانت له ورثة. أستحسن ذلك وأدع 
القياس فيه. وكان ينبغى فى القياس أن يكون كله لمولاه إن كان عبداًء» وإن 
کان حراً فهو فىء» فتركت هذا واستحسنت ذلك. 
سبيل على أبيه حتى ينظر ما يصنع المكاتب. فإن مات أو قتل وترك مالا 
أدى من ذلك المكاتبة» وكان ما بقي ميراثا لابنه. فإن لم يترك مالا وكان 
ابنه هذا ولد فی مكاتبته سعى فيما بقى على أبيه. وكذلك المكاتبة إذا ارتدت 
ولحقت بدار الحرب. وإن كانت أم ولد مكاتبه أو مدبرة مكاتبه فهو كذلك 
ولو لم يترك المكاتب ولداً ولخ بدار الحرب تدا وخلف مالا 
)١‏ ز: لو أعتقته. (۲) ز: ما أخير. 


(۳) م ش ز: لورثته. (5) ز: قبل. 
(0) ز - عبداً وإن كان. () ز: أو لحق. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الرجل المرتد دوپ 
الك ا ٣ے‏ 
لم أقسم ماله حتى أنظر ما يصنع. ولو لم يلحق بهم ولكن أهل الحرب 
أسروه فباعوه من رجل فأعتقه أو أعتقوه هم فإن ذلك كله باطل لا يجوز 
بيعه ولا عتقه؛ لأنه مكاتب. فإن كان الرجل الذي اشتراه منهم اشتراه بإذنه 
وأمره''' رجع عليه بالثمن» ويكون مكاتباً على حاله الأولى. وكذلك لو 
أصابه المسلمون من أهل الحرب في غنيمة فأصابه مولاه بعد قسمة الغنيمة 
ال اقبلئها العلم نعي كل وني كن كان علق AE‏ جرف سدق 
وكذلك آم الولدوالمديرة اليد يسان ف بض كه لقا ول حه هنا 
حولهم عن حال الرق. ألا ترى أنه لا يجوز للمولى أن يبيع أحداً منهم. 
وأن المولى لو باع مكاتبه أبطلنا بيعه ورددناه مکاتبا على حاله. 

وإذا ارتد العبد ثم إن مولاه كاتبه بعد ذلك فإن مكاتبته جائزة. فإن 
اكتسب في ردته مالا وأداه عتق به. وإن قتل قبل ذلك على الردة وترك وفاء 
أدى من ذلك المكاتبة» وكان ما بقي و وإن لم يترك وفاء وكان له ولد 
ولدوا في مكاتبته ا عليه”). 


وإذا ارتد الرجل ثم كاتب عبده على خمر أو خنزير ثم أسلم فإن 
المكائة ل قوز لا اجر عله م ذلك شه إل ما اجر على الموجلمي 

وإذا دخل الرجل من أهل الحرب دار الإسلام بأمنان” “ للتجارة ثم 
كاتب عبداً له فيها فهو جائز إن كان العبد دخل معه. فإن كان اشتراه من دار 
الإسلام کافراً كان :الع أو سلما فان أو العين جى وان رمات العيد 
/[165/0١و]‏ وترك مالاً ادي“ ما بقي من مكاتبته» وكان ما بقي لوارثه”" إن 


كان له. وان لم يكن له E a‏ بوالقية 
من دار الحرب. وإن كان اشتراه من هاهنا مسلماً كان أو كافراً فهو لبيت 


)١(‏ ز: باد بنوا مرة. (؟) ش: مكاتيه. 


(۳) م ز: يسعوا. )٤(‏ م ز: حليه. 
)٥(‏ م بان. 0( م زز ادری. 


(9) ز: أدخل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

رآ ا لے 
المال؛ من قبّل أن الحربي لا يرث المسلم ولا يرث المعاهد. والعبد الكافر 
الذي اشتراه في دار الإسلام إذا عتق صار معاهداًء والعبد الحربي إذا عتق 
فهو على حاله. وإن مات المكاتب ولم يترك وفاء وترك ابناً قد ق 
مكاتبته سعى فيما على أبيه. وإن كان كاتبه على خمر أو خنزير أجزت 
ذلك؛ من قبل أنه كافر. 

وإذا لحق بدار الحرب وترك المكاتب هاهنا فالمكاتب على حاله. فإن 
بعث بما عليه إليه عتق. وإن قتل الحربي أو ظهر المسلمون على الدار كلها 
قبل ذلك أو أسر عتق المكاتب ولم يكن عليه سبيل ولا سعاية؛ مِن قِبَّل أن 
الرجل أسر وصار فيئاً. وكذلك إذا قتل وظهر المسلمون على تلك الدار 
فصارت لهم؛ لأن ماله قد صار فيئاً. ولو لم يظهر المسلمون على الدار فإن 
مأاعلق المكاقي وين ٠‏ علية دت إلى وزثة مولا 

ولو أن رجلا من أهل الحرب كاتب عبداً له في دار الحرب ثم 
أسلموا جميعاً أو صاروا ذمة أجزت ذلك» وكان هذا بمنزلة الشراء من“ 
والبيع. وإن خرجا مستأمنين والعبد في يديه على حاله فخاصمه في المكاتبة 
أبطلتها. وكذلك لو أعتقه فخرج بأمان والعبد في يديه. وكذلك لو دبره. ألا 

'* لو أن رجلاً منهم قهر رجلا فأسره ثم خرج به إلينا وهو في يديه 
كان له أن يبيعه. فكذلك عبده. وإن كان قد أعتقه بعد أن يخرج به وهو في 
ولك لر 2 وأخذه ثم أسلم جعلته عبداً له وأبطلت المكاتبة 
والعتق. وكذلك لو صار ذمة. ولكن لو كاتبه ثم خرج العبد مسلماً وترك 
مولاه أو صار ذميًا عتق“ وبطلت عنه المكاتبة. وكذلك لو خرج على هذه 
الحال وهو عبد أعتقته وأبطلت الرق. 

ولو أن رجلا من المسلمين تاجراً في دار الحرب أو أسلم في دار 
الحرب كاتب عبداً له هناك مسلماً أو أعتقه أو ديره أجرّت ذلك عليه. وقد 


(۱) ز: قد ولدت. (۲) ز: دینا. 
)¥( م زر بينهم. €3 ز: يرى. 
(9) ش - لو قهره. (7) ش - عتق. 


كتاب المكاتب ‏ باب كتاب المكاتبة إذا ولدت من مولاها 

اب ا ر ۷ے 
كان ينبغي في قياس هذا القول“ أن لا أجيزه؛ لأنه فعل ذلك حيث لا 
يجري حكم المسلمين. ولكن تركنا القياس واستحسنا أن نجيزه؛ لأنه مسلم 
والعبد مسلم. وكذلك لو كان العبد كافراً قد اڈ شتراه من دار المسلمين فدخل 
به إلى ت" . فإن كان المسلم اث شترى عبداً من دار الحرب كافرا ثم كاتبه في 
دار الحرب فأدى وعتق ثم أسلموا جميعاً أجزت ذلك على المسلم. 
امتصين ذلك وأدع القياس فيه. 


/[/ه6اظ] [باب] كتاب المكاتبة إذا ولدت من مولاها 


ARES‏ فو اها PE‏ فزن ينايك" أبطلت 
المكاتبة وكانت أم ولد. وإن شاءت أجازت المكاتبة وأخذت العقر. وأما 
الولد فهو حر ثابت النسب. فإن اختارت المكاتبة ثم مات السيد فإنها 
تعتق» ويبطل عنها المال. هي بمنزلة أم الولد إذا كاتبها مولاها ثم مات 
عنها. فإن لم تخير ولم تسأل عن شيء حتى مات المولى فإنها تعتق تعتق" أيضاً 
وتبطل”"' المكاتبة» فلا يكون عليها مال بعد العتق. 


ولو انختارت السعاية ثم مات هي وبقي المولى وتركت مالا فإنه 
ينظر إلى ما ترکت» فيؤدى ما بقي من مكاتبتها منه» وما بقي فهو ميراث 
لابنها. فإن لم يكن لها مال فليس على ابنها أن يسعى؛ مِن قبل أنه حر. 
وإن كانت ولدت ابن آخر بعد الأول في مكاتبتها في بطن آخر فنفاه المولى 
ثم ماتت الأم بعد ذلك عانة ع يليل فا على امه الاه 


)١(‏ ز: القولين. 

(۲) أي: دار الحرب. انظر: المبسوطء 775/7 - ۲۴۷. 

48 يشير شاه 

(0) ز: يعتق. (0) ز: يعتق. 

(۷) ز: ويبطل. (۸) م ش ز: وهي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فإن مات المولى عتق ذلك الولدء وبطلت عنه السعاية بمنزلة أمه. 

ولو كانت“ أمتين له كاتبهما وكل واحدة منهما كفيلة بما على 
صاحبتها إذا أدتال'' عتقا وإن عجزتا ردتا رقيقاً ثم إن إحداهما ولدت ولداً 
فادعاه المولى فهو ابنه. فإن اختارت الأمة السعاية أخذت العقر فاستعانت به. 
وإن مات المولى عتقت أم الولد» وبطلت حصتها من الكتابة» وكان للورثة 
أن يأخذوا الآخرين بحصتهاء ويأخذوا أم ولد المولى بكفالتها عنها. فإن 
أدت أم الولد ذلك رجعت عليها. وإن لم يمت المولى فالمكاتبة عليه“ 
جا وإن ماتت أم الولد وتركت ولداً آخر سوى ذلك قد ولدته في 
المكاتبة بعد الابن المدعى سعى الولد مع المكاتبة الباقية في جميع المكاتبة 
فأخل المولى بذلك أيهما شاء. فإن عجزت ردت رقيقاً» وكان الولد بمنزلة 
أم الولد إذا مات المولى عتق به. 

وإذا كاتب الرجل أمة له فكاتبت أمته أمة لها“ أخرى فوقع المولى 
على مكاتبة المكاتبة فولدت له ولداً فادعاه وصدقته المكاتبة فهو ثابت 
النسب من المولى؛ وهو مكاتب على حاله مع أمه» وعلى المولى عقر لها. 
فإن أدت عتقت وعتق ولدها. وإن كانت أدت قبل أن تؤدي' مولاتها فإن 
الولاء للمولى. فإن أدت بعدما أدت مولاتها فإن /[57/0١و]‏ الولاء للمكاتبة 
العليا. 

وإذا كاتب الرجل أمته ثم علقت منه فادعى الحبل فضرب إنسان بطنها 
بعد ذلك بيوم فألقت جنيناً ميتاً فإن في الولد غرة لأبيه» وعلى أبيه" العقر 
لها. فإن اختارت السعاية فهي على مكاتبتها. 

وإذا وطئ الرجل مكاتبته فجاءت بولد فنفاه فقال: ليس هو منى» 
فهو كما قال» وعليه العقر لهاء وهي على مكاتبتها. فإن ولدت ولداً 
فادعاه فهو منه. وإن اختارت أن بخ أخذت منه العقر ومضت على 


)١‏ ش: ولو كاتب. (؟) ز: إذا أديا. 
(۳) ز: عليها. )٤(‏ م ش: لهما. 
(0) ز: أن يؤدي. 0) ش - أبيه؛ صح ه. 


كتاب المكاتب ‏ باب كتاب المكاتبة إذا ولدت من مولاها 

ا ا سے 
انيقي" ن نولا الخ اعا تیت مده اا وان لبد غ 
فهو بمنزلتهاء يعتق إذا عتقت. ولو أعتقه المولى جاز عتقه» وكانت الأم 
على حالها على مكاتبتها. ولو ولدت ابنة فلم ينفها ولم يدعها"" فإنها لا 
تکون ابنته» وهى على حال أمها. فإن ولدت الابنة ابنة فهما جميعاً على 
حال أمهماء: وكسبهنا جميعاً للام فزن جني عليهما فالجتاية للام فإن 
جلك و اة ها سعت ى الأقل هن تبيعيها ومن الاب وة أعيق 
المؤك ال ت الأبنة وت اها وهدا قول اين تخا ويها فول 
آخر: إن ابنة هذه لا تعتق» وتعتق'" التي ای بسا و ا 
الابنة على حال الجدة“ تعتق معها. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. ولو 
لم يُعتّق الابنة وتركهن كما هن حتى يموت السيد عتقوا جميعاً. ولو لم 
يمت هو وماتت الأم سعين فيما غليهاء. وعتقن إذا أدين. وأيهب”"'؟ أدت 
فإنها لا ترجع على صاحبتها بشيء؛ لأنهما"“ جميعاً مال الأم. وكذلك 
لو كاتب ابنتيهما جميعاً. ولو اشترت الأم ولدها أو والدها لم يكن لها أن 
تييع .ولو اشرت خا أو لخا كان لها أن شيعن" فى قول أب 
حنيفة: 'وكذلك الى اشعرت» زوجها أو .مانت :ولم تترك“'“ وفاء لم يسعوا 
ولكن يباعون. 


وإذا ولدت المكاتبة من المولى ثم أقر المولى أنها أمة لفلان فإنه لا 


دخلها من العتق. فإن قال المدعي: بعتك بألف درهمء ولم تنقد”" الثمن» 


: على مكاتبها. (۲) ز: لم يدعيه. 


(۱) ز 

(۳) ز: يدعيها. (6) ز: لا يكون. 

(0) ز: وإن. (؟) ش - منهما. 

(۷) ز: هذا لا يعتق ويعتق. (۸) ز: ويكون. 

(9) م ش ز: الحرة. والتصحيح من الكافي» ١/7١٠و؛‏ والمبسوطء ۲۳۸/۷. 
(۱۰) ز + ماء (١1)م‏ ش: لأنها. 

(۱۲) ز: أن يبيعه. (1) ز: أن يبيعهم. 


(8١)ز:‏ يترك. )١5(‏ ز: ينقد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال المولى: زوجتني» فعلى المولى المهر''' قضاء" من الثمن» وليس 
عليه قيمة في الأم» ولا في الولد إذا كانت معروفة أنها للبائع بعد أن يحلف 
بالله ما اشترى. وإن ادعى أنه زوّجه ولا يعلم أنها للمدعي وقال هو: 
بعتك. حلف بالله ما باعه وضمن له القيمة» ولا يصدق على الأمة واحد 
منهما إذا لم يكن عليهما بينة. 
وإذا كاتب النصراني أمته وهي مسلمة أو كافرة ثم وقع عليها 
قولدات مته فان ادعاة"" فهو جاتر» (/[3565/6ظ ]وهو ا 2 00 
الام فان انارت أن تون ٠‏ على السعابة اخ العف ورم عا 
وإن اختارت أن تكون"“ أم ولد فلها ذلك» ولا عقر لها. غير أنها إن 
كانت مسلية كرت فسعت في قيمتها» وحالها كحال مكاتبة المسلم 


إذا ولدت منه. 


في بقية مكاتبتها حتى يؤديها. 


وقال في المكاتبة يطؤها سيدهاء قال: لها العقر وتستعين”" به في 
بقية مكاتبتها حتى تؤديها. 


U‏ لا نا نا نا لا 


)١(‏ م ش ز: المقر. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

(۲) ز: مضا. وعند السرخسي : قصاصا. انظر: المبسوط›» ۲۳۸۸۷. 
(۳) ش: ادعى. () ز: ويخير. 
(0) ز: أن يكون. (5) ز: أن يكون. 
)۷( م ش. ز: وقيمتها. (۸) ز: ويستعين. 


كتاب اللقيط 


بيدا تاب اللقيط ك 


محمد بن الحسن عن يعقوب عن الأشعث بن سوار عن الحسن بن 
أبي الحسن أن رجلا التقط لقيطاً فأتى به عليّاء فقال علي : هو خر :ولان 
أكون ولت ات انت سه كان اح الى اوك 


أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن علي بن عبدالله”" قال: وجد رجل 

من الحي يقال له: مسلم بن مسيح لقيطاًء فأتى به علي ففرض له علي؛ 
فقال علي بن عبدالله : وقد زات أنا اللقيط ورأيت م 

محمد عن أن يوسف قال : حدثنا الحجاج بن أرطأة 9 عن الزهري 
عن سير أبي جميلة قال: ریخات موو على ا 


-# 


عمر بن اليل ف فقال عمر: عسى ال ا نفقته عليناء وهو 


ع 
¢ فاتيت به 


.۲۰۹/۱۰ كذا في م ش ز. وهو كتاب مستقل في الكافي» ظ؛ والمبسوط›‎ )١( 

(۲) روي أن رجلا التقط لقيطاً فأتى به عليًا فأعتقه وألحقه على مائة. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» +٤٥١۷‏ ۹/١٠؛‏ والمصنف لابن ا شيبة» 447/5 ونصب الراية 
للزيلعي» ۳/٥٠٤؛‏ والدراية لابن حجرء .٠٤١/۲‏ 

(۳) م ز: بن عبيد الله. 

(5) ز: مسلم. المصتكت لعبدالرزاق» 550/7؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 557/5. 

() ز: : على فابي. (5) ز: العريز. 

(۷) هذا مَكل. والقوي #ضغين القازه وقيل © سو هاء الكليه ضرت لكل غا اف ان اي 
مها شر وأبؤس جمع بأس أو بؤس» وهما الشدة. وقد تمثّل به عمر رضي الله عنه 
حين أتاه سُنين أبو جميلة بمنبوذء ومراده اتهامه إياه أن يكون صاحب المنبوذ» ويدل= 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
000 
جر 
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى 
كد قال : اللقيط حر وولاؤه وافقلة لل 


ذا 
مثله 


وإذا التقط الرجل اللقيط الذي لا يعرف فإنه حر. 


وإذا التقط' الرجل غلاما أو جارية 'فهما خران. فان أنفق عليهما شيعا 
فهو متطوع في النفقة» لا يرجع عليهما بشيء مما أنفق عليهما. 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم أن 
امرأة وجدت لقيطأء فأنفقت عليه فرفع ذلك إلى شريح› فلم يجعل لها 
اليك 
شيئا 


وإذا وجد الرجل اللقيط فأتى به القاضى فأمره أن ينفق عليه على أن 
يكون ذلك ديئاً عليه فهو جائزء وهو دين عليه. 


= عليه أنه لما قال ذلك قال عَرِيفه أي: الذي بينه وبينه معرفة: إنه وإنه» فأثنى عليه 
خيرأء أراد أنه أمين وأنه عفيف. انظر: المغرب» «بأس» غور». 

)١(‏ عن الزهري أن رجلا جاء إلى أهله وقد التقطوا منبوذاً» فذهب إلى عمرء فذكر له. 
فقال له عمر: عسى الغوير أبؤساً. فقال الرجل: ما التقطوه إلا وأنا غائب. وسأل عنه 
عمرء فأثني عليه خيراً. فقال عمر: فولاؤه لك» ونفقته علينا من بيت المال. انظر: 
المرطا» اال ٠‏ والمصيف لكدالرراق 654/55 رتسب الرانة لاي 
۴ ؛ والدراية لابن حجرء .٠٤١/١‏ واللفظ لعبدالرزاق. وقد علقه البخاري. انظر: 
صحيح البخاري» الشهادات» .١١‏ 

)۲( ش - عن علي. 

(۳) عن جعفر عن أبيه قال: قال علي : المنبوذ حرء فإن أحب أن يوالي الذي التقطه 
والاه» وإن أحب أن يوالي غيره والاه. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 590/5. 
وانظر: المصدر السابق» 559/5. 

(5) روي عن إبراهيم مختصراً. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 450/7. 

.١5/4 ٤٥۱۸۷ المصنف لعبدالرزاق»‎ )٥( 


كتاب اللقيط 

وقهادة الط إا أدرك حار بعد أن يكون غدلا. وجتايته والجتابة 
عليه كجناية الحر المسلم. وحده حد الحر المسلم""". 

ولو أن رجلا التقط لقيطاً فادعى رجل أنه ابنه فإنه ينبغى في القياس 
أن لا يصدق» ولكنا ندع القباس ونثبت نسبه. ألا ترى /[//ا9١و]‏ أن الذي 
التقطه لو ادعاه أثبت نسبه منه. 

وإذا التقط الرجل صبياً فرفعه إلى القاضي وأبى أن ينفق عليه» وسأل 
القاضي أن يقبله منهء وأقام البينة أنه لقيط» فقبضه القاضى منه» ووضعه 
القاضي لن يد وجل وأمره أذدوققق عليه على اتاديكون' ذلك وي 
على اللقيطء ثم إن" الذي التقطه سأل القاضي أن يرده عليه» فإن القاضي 
ا رن م رده إليه”؟'» وإن شاء لم يرده. وكذلك حال القاضي في 
المنزلة الأولى إن شاء قبضهء وإن شاء لم يقبضه. 

ولو أن رجلا التقط لقيطاً فجاء آخر فانتزعه منه فاختصما فيه فإنه يدفع 
إلى الأول. 

وإذا كبر اللقيط فادعاه رجل فذلك إلى اللقيط. فإن أقر بذلك ومثله 
يولد لمثله فهو جائزء وإن أنكر ذلك لم تت تجز عليه الدعوة. 

وإذا وجد اللقيط فرباه رجل حتى أدرك ثم إن اللقيط جنى جناية خطأ 
فى ذلك كله سواء. 

وإذا التقط الرجل لقيطاً فادعاه فهو ابنه. 

وإذا التقط الرجل لقيطاً فزوجه أو كانت جارية فزوجها فإن ذلك“ 
لا يجوز عليها؛ لأنه ليس بوليها. وكذلك ما اث شترى لهما أو باع. وإن ادعى 
أنه عبده أو أمته لم يصدق بعد أن يعرف أنه لقيط. 


() ش - وحده حد الحر المسلم. (۲) ش: دينا ذلك. 
(۳) ز- إن. )٤(‏ ز: عليه. 
(0) ز- فادعاه فهو ابنه وإذا التقط الرجل لقيطا فزوجه أو كانت جارية فزوجها فإن ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أن رجلا وحن ا مع نال فوضعه القاضي على يديه وقال: 
أنفق عليه منهء فهو جائز» وهو مصدق في نفقة مثله. وما اشترى له من 
ذلك أو باع من الطعام والكسوة فهو جائز عليه» والمال للقيط. 

وإذا مات اللقيط وترك ميراثاً ولم“ يترك وارثاً فادعى رجل أنه ابنه 
فإنه لا يصدق عليه؛ من قبل أن نسبه لا يثبت بعد الموت. 

وإذا وجد اللقيط بالكوفة أو في مصر من أمصار المسلمين فأدرك كافراً 
فإنه يحبس ويجبر على الوسلام ؛ لأنه أخذ في مصر من أمصار المسلمين. 

وإذا وجد اللقيط في كنيسة أو في بيعة أو في قرية ليس فيها إلا 
مشرك» فإنه بمنزلة أهلها. فإن أدرك كافراً لم أجبره على الإسلام. وإن التقطه 
مسلم منها فكان”'' عند المسلم يربيه ثم ادعاه رجل من أهل تلك القرية من 
الكفار فإني أجيز ذلك من دعواه. وإن مات قبل أن يدعيه لم أصل عليه 
لمكانه الذي أصابه فيه. 

وإذا وجد الذمي لقيطاً في مصر من أمصار المسلمين أ وح اللقيط 
في قرية منها فكان في يديه حتى /[۷/۳٥۱ظ]‏ مات يربيه فإنه ينبغى 
للمسلمين أن يصلوا عليه؛ لأنه وجد فى مصر من أمصار المسلمين. 

وإذا وجد | للقيط على دابة فإن الدابة له وهو حر. 

وإذا وجد اللقيط فأخذه”" إنسان فرباه حتى أدرك وصار رجلاً ثم والى 
رجلا وعاقده فهو مولاه» يعقل عنه ويرثه» وله أن يتحول لو ها لم 
د e‏ 5 )22 5 
يعقل عنه. وذلك في قياس قول إبراهيم ". وهو عندي بمنزلة الرجل من 


)١(‏ م ش ز: أو لم. (؟) م رز مکان: 

(۳) ش: فوجله. (5) م ز: بولايه. 

)0( روى الإمام محمد في كتاب الولاء. باب موالاة الرجل الرجل» بإسناده قائلا: محمد 
عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه 
فإنه يرئه ويعقل عنه» وله أن يتحول عنه إلى غيره إذا لم يعقل عنه» فإذا عقل عنه لم 
يكن له أن يتحول عنه إلى غيره. انظر: 5/١٠6١اظ.‏ 


كتاب اللقيط 
أهل الذمة [يدعي] أنه ابنه» فإنه لا يصدق في القياس؛ لأنه حر مسلم. وإن 
ادع ٩‏ 0 أن اللقيط عبده فإنه لا يصدق؛ لأن اللقيط حر. فإن أقام 
ل ب قف فاد وإن أقام الذمي””" البينة من أهل الذمة أنه ابنه 
فإن شهادتهم لا تجوز على المسلم في أن أجعله كافرا. فإن كان شهوده 
مسلمين قبلت شهادتهم فأقضي به له. ولا يؤخذ منه نفقة؛ لأن المنفق عليه 

وإذا وجد اللقيط رجلان فتنازعا فيه عند أيهما يكون وأحدهما مسلم 
والآخر كافر فإنه يقضى به للمسلم أن يكون عنده. 

او انقبط رجاو فا اة اا افإنها ل د 
ولا دعوى ل ولا شهود. فإن أقامت امرأتين E‏ على الولادة 
فإني أقبل شهادتهم وأجعله ابنها. وإن ادعته امرأتان ينا وأقامت كل 
واحدة منهما امرأة؟” أنه ابنها فإنه يلزم كل واحدة في قياس قول أبي 
حنيفة9 2 ولا يكون ابن واحدة منهما في. قول أبي يوسف ومحمد؛ لأني 
أعلم أن واحدة منهما كاذبة. فإن أقامت إحداهما رجلين وأقامت الأخرى 
أمراتيق ن فإني أجعله للذي شهد لها الرجلان. ولو لم تدعه المرأتان ولكن 
ادعاه رجلان فأقام كل واحد منهما البينة فإني أجعله ابنهماء ولا تلد المرأتان 
ولذا راخدا 


)۱( مم ر ادعاه. )۲( زز + وإن ادعاه مسلم. 


(۳) ز: الذي. )6( م ز - رجلان. 
(0) ز: لا يصدق. 0) ز: للمرة. 
0 ز: ورجل. 


(۸) ش: بينة؟ صح ه. وفي الكافي» ۱هو: البينة. لكن ما عند السرخسي موافق لما 
في المتن» وتعليله للمسألة يؤكد صحته. انظر: المبسوطء .5110/٠١‏ 

(9) هذا رواية أبي حفصء أما في رواية اي سليمان فلا يلزم واحدة منهما. انظر: 
المصدرين السابقين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
EDN 00 03‏ 0 0 

حربي مستأمن فأي هؤلاء وجد لقيط"' في مصر من أمصار المسلمين فهو 
حر. 

وإذا وجد اللقيط الرجل فأخذه ثم وجد اللقيط بعد ذلك قتيلاً فى 
مكان آخر فالدية والقسامة على أهل ذلك المكان وتلك المحلة لبيت المال. 

وإذا وجد العبد لقيطاً فلم يعرف ذلك إلا بقوله فقال له المولى: 
كذبت بل هو عبدي» فالقول في ذلك قول المولى. فإن كان العبد تاجراً فهو 
مصدق؛ مِن قبل أنه تاجر وهو بمنزلة المكاتب. 

وإذا كان العبد غير مأذون له فى التجارة فاللقيط عبد لمولاه. 

وا الرجل لقيطأً فأقر بذلك ثم ادعى أنه عند :فإنة لا يصدفق 
عليه. 

رده ١و]‏ وإذا وجد الرجل اللقيط ثم قتله خطأ فإن الدية على 
عاقلته لبيت المال. وإن قتله عمداً فذلك إلى السلطان إن شاء قتله به. وإن 
شاء صالحه على الدية. وهو قول أبى حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر: إن 
عليه الدية في ماله ولا يقتل""؛ مِن قِبّل أني لا أعرف له ولياً. وهو قول 
أبي يوسف. 

وشهادة اللقيط جائزة إذا أدرك بعد أن يكون عدلا. 

ويحد قاذفه. ولا يحد قاذفه““ فى أمه. ولو قذف اللقيط إنساناً حراً 
مسلما کان عله بحل ال المسلم. 

وعليه القصاص. وله القصاص. 

وعتقه وبيعه وشراؤه جائز. 


وه از يدها يدرك قل ا مضي ی هذا أنه عيذ 


)١(‏ ز: لقيط. (0) ز: يقبل. 
(۳) ز: وإذاء (8) ز - ولا يحد قاذفه. 
(0) مز: فإن. (5) نز أن. 


كتاب اللقيط 2 
فلان وادعى ذلك فلان أجزت إقراره على نفسه وجعلته عبداً له؛ مِن قِبّل 
أنه لا يعرف له نسب. ولو جلى يعد :لك أو جى عليه كان برل العين: 
وإن أنكر المولى فقال: ليس هو عبدي» فهو حر؛ من قبل أن المولى زعم 
أنه الي دة 


وإذا كان اللقيط امرأة :فاقرت بالملك لرجل وادعى ذلك الرجل أجزت 
ذلك عليها وهي أمة له؛ مِن قَبّل أنها مجهولة. وإن طلقها زوجها اثنتين قبل 
الاقرار فإنه يملك رجعتها؛ مِن قبّل أنها لا تصدق أنها أمة. ولو قذفها 
زويجها لم . يكن ع ج و ا وعدتها فيما بينها وبين زوجها عدة الحرة 
المسلمة إذا أقرت بعدما تمضي” "© من عتا حيضتان » اسن هي أن 
تبين نفسها منه بحيضتين. وكل شيء بينها وبين زوجها فهي بمنزلة الحرة 
المسلمة في كل باب يجب له عليها. فإن طلقها واحدة بائنة فعدتها 
حيضتان؛ من قبل أن الزوج لا يملك الرجعة. وكذلك إذا مات فعدتها 
شهران وخمسة أيام ؛ ؛ مِن قِبّل أنه ليس في الميت“ حق يأخذها به. ولو 
له عبداً أو أمة من 3 ا و 2-0 على 
e ay‏ ويسعى في 
ثلثى قيمته لمولاها. ولو أن مولاها أعتقها كان الوذير عل جالة غير “أن 
خدمته للمولى وسعايته بعد موتها. 


ولو أن رجلاً وجد لقيطاً فجنى جناية أو قذف رجلا بعد أن يدرك 
فقضى عليه القاضي في ذلك بما يقضي على الحر ثم إنه أقر بعد ذلك أنه 
عبد لم أصدقه ولم أقبل قوله؛ مِن قبل أني قد“ جعلته حراً وقضيت عليه 


بذلك. 

)١(‏ ز + وإن كان بمنزلة. (0) ز: يمضي. 
(۳) ز: لا يصدق. (4) ز: في الموت: 
(0) ز: كاتب. (5) ز: أن يقر. 


(۷) ز: لم يصدق. (۸) ز - قد. 
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وإذا التقط الرجل لقيطاً فأدرك فتزوج امرأة ثم أقر أنه عبد /[/64١ظ]‏ 

لفلان ولامرأته عليه صداق فإن صداقها عليه لازم له» ولا يصدق في إبطال 

الصداق. وكذلك لو كان قد استدان ديناً أو باعه بيعاً أو اشعرئ تاعا ثم أقر 

ا ف فإنه لا يصدق على إبطاله» وهو لازم. وكذلك لو كان كفل 

بكفالة أو وهب هبة أو تصدق بصدقة أو نحلى وقبضها صاحبها أو كات“ 
عبداً أو دبر عبداً أو أعتق عبداً فإنه لا يصدق على إبطال شيء من ذلك. 
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باب الأيمان في العتق 
وإذا قال الرجل لعبده: إذا بعتك فأنت حرء فباعه لم يعتق؛ لأنه 


حنث”" بعدما خرج من ملكه. ولو قال له: إذا مكلك الدار ات ن 
فباعه ثم دخل الدار يعتق؛ لأنه قد حنث““ حين حنث وهو في غير 
ملكه. فلا يحنث ثانية. 

وإذا قال الرجل لعبد لا يملكه: أنت حر من مالي» فإن هذا لا يجوز 
ولا يعتق وإن اشتراه أو ملكه بغير شراء. ولو قال له: أنت حر إن دخلت 
الدار» ثم اشتراه ثم دخل الدار لم ي يعتق؛ لأنه حلف حين حلف وهو في 
غير ملكه. وعتقه فيه لا يجوز. 

ولوا قال وجل لأمة لا وسلا إذا تسرك فاتت حرف أن اله 
وطئتك فأنت حرة» أو إذا ولدت مني فأنت حرة» فاشتراها فوطئها وتسراها 
رولت مال تى أنه ال ی 
تالرلة ادامات السيد. 


)١(‏ مز: عهد. (0) ز: أو كانت. 
)۳( م + بعده. )€( ش - قد حنث؛ صح ه. 
(0) ش: وإذا. () ز: لم يعتق. 


(۷) ز: يعتق. 
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وإذا قال الرجل لأمة له: إذا ولدت مني فأنت حرة» أو إذا وطئتك 
فأنت حرةء ثم باعها ثم اشتراها فوطئها وولدت منه عتقت؛ لأن القول كان 
و مي بورك الح E‏ يملكها. ولو باعها ثم 
وطئها بشبهة فولدت منه ثم اذ شتراها فوطئها لم د يعتق؟ لأنه قد حنث وهو لا 
يملكها. 


وإذا قال الرجل لأمته: إن بعتك فأنت حرة». فباعها بيعاً فاسداً 
ولم يقبض المشتري الأمة عتقت؛ من قبل أنه حنث وهو يملكها. ولو 
كان المشتري قال: إن اشتريتك فأنت حرة» فاشتراها بيعاً فاسداً ولم 

يقبض المشتري لم يعتق؛ لآن البيع فاسد؛ كي الردهه 
ر دور ها قبن ال ولو كان قبضها قبل الشراء ثم اشتر 
وهي في يديه عتقت من i‏ المشتري ؟ لأنه حنث وعتقه فيها 
ولا يعتق من مال ا ولو /[۹/۳١٠و]‏ كان قال: إذا بعتك 
فأنت حرة» فباعها بيعاً فاسداً لم ي يعتق؛ لأنه باعها وهي في قبض 
المشتري. 


وإذا قال الرجل لأمته: إذا دخلت هاتين الدارين”' فأنت حرة» فباعها 
فدخلت إحداهما ثم اشتراها فدخلت الدار الأخرى عتقت؛ لأن الحنث وقع 
حين وقع وهي في ملكه. ولو دخلت الدخلة الأولى وهي في ملكه ودخلت 
الدخلة الثانية وهي في غير ملكه لم تعتق"". ولو قال لها: إذا دخلت هذه 
الدار فأنت حرة إذا كلمت فلاناًء فباعها فدخلت الدار ثم اشتراها فكلمت 
الرجل فإنها لا : ار لأن: هذا یمین بعد يمين. ولا يشبه هذا قوله: إذا 
دخلت الدار وكلمت فلاناً فأنت حرة؛ لأن هذا يمين واحدة. ولو باعها 
فدخلت الدار ثم اشتراها فكلمت فلاناً عتقت» والأولى يمين بعد يمين. ولو 


)۲( مم شش زر e‏ وانظر : المبسوط› 4 ۱ 
(۳) ز: لم يعتق. (5) ز: لا يعتق. 
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قال لها: إذا دخلت الدار فأنت حرة بعد موتي» فباعها فدخلت الدار ثم 
اشتراها لم تعتق''' إن مات ولم تكن مدبرة؛ لأن ذلك وقع عليها وهي 
ا 0 إذا بعتك فأنت حرة بعد موتي» ثم باعها 
ذم اشكراهة فإنها الا کی و ولا کون مدر الا ری أنه لو قال 
لأ إذا بيتك e‏ حرة بعد موتي» ثم باعها لم تعتق" وإن اشتراها 
لم تكن" مدبرة. فكذلك الباب الأول. 


وإذا قال الرجل لعبده: إن دخلت دار فلان فأنت حرء فشهد فلان“ 


وآخر أنه قد دخل الدار فهو حر. ولو قال: إن كلمت فلاناً فأنت حرء 
فشهد فلان نفسه وآخر أنه قد كلمه لم يعتق. ولا يشبه شهادته على كلامه 
شهادته على داره» هما مختلفان. ولو قال: إن كلمت فلاناً فأنت حرء فشهد 
ابنا فلان أن العبد قد كلمهء فإن ادعى فلان الأب أنه قد كلمه”"“ فشهادتهما 
باطل. وإن جحد ذلك فشهادتهما جائزة عليه فى قول أبى يوسف. وأما فى 
فول محمد فالشهادة جائزة إن أقر 0" الأب يذلك أو أن لذن الات انس 
بخصم في ذلك» GEES‏ 
ضر فلا يفي أن حفر القاضي الأب لشييء من ذلك باه :ا 


ETE CO 


زا عادر يعور عا د ريو 1 1 بقل لان لي لقي 
نصيب الآخر : ثم دخل الدار عتق ان الأول» ولم ي ق ال 
الآخرء ويسعى له في النصف الآخر في قول أبي حنيفة. وفي قول ا 


(1) ز: لم يعتق. (۲) ز: يكن. 

(۳) ز: لا يعتق. (6) ز: يكون. 

(0) ز: يرى. (5) ز: لم يعتق. 

(۷) ز: .لم يكن. (۸) ز + فأنت حر فشهد فلان. 
(9) ش - فإن ادعى فلان الأب أنه قد كلمه. 

(١)ز:‏ إن أقرب. (١1)م:‏ ضرب. 

)م ز - ذلك. (۱۳) ش ز: أو يذكر. 


)م ص 8 النصيب. )١6(‏ ش ر النصيب. 


كتاب اللقيط باب الرجل يسلم على يدي رجل أو يواليه ويكتب بينهما كتاباً. . . 


اال عيذ 


مسق سفية A E a‏ طفع ور 
عتق كله في قول أبي يوسف ومحمد. ولو باع النصف الأول ثم اشترى 
النصف شريكه ثم دخل الدار لم يعتق. 
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/[01/5اظ] باب الرجل يسام على يدي رجل 


أو يواليه ويكتب بينهما"'' کتاباً كيف يكتب 


قال: يكتب: «هذا كتاب لفلان بن فلان» إني كنت رجلا مِن من 
انعد ات على ببالاستلام »وني "© أسلمت على يديك وواليتك وعافدتك: 
فلك ولائي وولاء عقبي من بعدي» يجري لي عليك وعلى قومك ما يجري 
للمولى على مواليه من العقل وغيره» ويجري لك علي وعلى عقبي من 
بعدي من العقل والميراث ما يجري للمولى على مواليه». ويكتب كتابا 
للمولى: «هذا كتاب من فلان بن فلان لفلان بن فلان» إنك كنت رجلا من 
من أنعم الله عليه بالإسلام» وإنك أسلمت على يدي وواليتني وعاقدتني» 
فلي ولاؤك وولاء عقبك من بعدك» يجري لك ولعقبك علي وعلى قومي ما 
يجري للمولى على مواليه من العقل وغيره» وكتب في شهر كذا من سنة 
كذاء شهد فلان بن فلان». 

وإذا والى الرجل [الرجل] فإنه يرثه ويعقل عنه» وله أن يتحول 
بولائه”” إلى غيره ما لم يعقل عنه. فإذا عقل”” عنه لم يكن له أن يتحول 
بولائه'' إلى غيره. وما ولد للمولى من ولد في ولايته فهو مولى للمولى 
الذي والاه أبوه. فإن أسلم ابن له كبير على يدي رجل آخر ووالاه فولاؤه 
له. وإن أسلم ولم يوال أحداً فولاؤه موقوف. وليس هذا كالذي ولد في 


)١(‏ ز: شقصا. (۲) ز - بينهما. 
)۳( ش: إني. (5:) ز: بولاية. 
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ولاية الذي والاه. وإن كبر ابن له وقد ولد في الولاء فله أن يتحول 
بولائه''' ما لم يعقل عنه مولاه. فإذا عقل المولى عنه أو عن أبيه فليس له 


أن يتحول عله E‏ 


والرجل إذا أسلم في دار" الحرب فله أن يوالي من أحب. فإن أسر 
أبوه فأعتق جر الولاء. ولو أسلم بوه“ ووالى رجلا لع بجر ارلا وتو 
أعتق جده لم يجر الولاء. أرأيت لو أعتق جد جده ثم أعتق جداً دون ذلك 
ثم أعتق أبوهم أيهم كان يجر”'' الولاء. ألا ترى أن الأب أولاهم بذلك. 
فليس لأحد جر الولاء إذا كان غير والد. 

وإذا أسلمت المرأة على يدي رجل ووالته وأسلم زوجها على يدي 
آخر ووالاه ثم ولد لهما" أولاد فولاؤهم لموالي الأب. ولا يكون 
ولاؤهه”* لموالي الأم. 

وإذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه وله ابن صغير أو ابنة فولده 
بمنزلته إذا كانوا صغاراء وأولاده"“ مسلمون. فإن كانوا كباراً فهم على 
حالهم. 

وإذا مات المولى ولا وارث له فميراثه للذي أسلم على يديه ووالاه. 
قال: وبلغنا نحو من ذلك عن رسول الله يي وعن عمر وعن /["/١٠1١و]‏ 
دال بخ جود © وبلعنا عن رسول الله كله أنه قال > «الؤلاء لحمة 


)١(‏ ز: بولاية. (۲) ز: بولاية. 

(۳) م ز: من دار. () ز ولو أسلم أبوه. 
(0) ز: أنهم. 0( م ز: ويجر. 

(۷) ز: ثم ولدهما. 60 ز: ولاحم. 


(9) م ش ز: وأولادهم. 

)٠١(‏ روى هذه الآثار الإمام محمد في كتاب الولاء» باب موالاة الرجل الرجل. انظر: 
٤ظ‏ _ ١١٠و.‏ وعن تميم الداري قال: سألت رسول الله ككلهِ: ما السنة في 
الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله يكلخِ: «هو 
أولى الناس بمحياه ومماته». انظر: سنن ابن ماجه» الفرائض» 8١؛‏ وسنن أبى داودء 
الفرائض» ١؛‏ وسنن الترمذي» الفرائض» ١٠؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 590/1. 


كتاب اللقيط باب الرجل يسلم على يدي رجل أو يواليه ويكتب بينهما كتاباً. . . 


كلحمة النسبء لا يباع ولا يوهب»'. وبلغنا عن رسول الله كل أنه قال: 
«مولى القوم من أنفسهم)”"'. 

وإذا أسلم الرجل على يدي رجلين ووالاهما" جميعاً فهو مولاهما 
معا .إن مات كاد الها مات قان كان 0 ذو قراية من قبل الساء أو 
الرجاك فالقرآبة أولن جالجيراث من الموليين؟ .من قل أن هدا ليس يمولى 


عتاقة. 

وإذا تزوج الخد انحر فولدت أؤلادا فأولاقها وال لجوالبها إن 
كانوا أعتقوها” . 0 كانت والتهم وان على أيديهم » أو والت ٠‏ 
وا على يدي غيرهم» فمتى ما أعتق أبوهم فإنه يجر الولاءء وهم 
موالي لموالي أبيهم. وبلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان 
عوك 1 اا 

وإذا أعتقت الأمة ثم ولدت لأقل من ستة أشهر بعد العتق فإن ولاء 
أولادها ا يتحول أبداً؛ لأنهم قل أعتقوه. 


)١(‏ رواه المؤلف بإسناده في كتاب الولاءء باب بيع الولاء. انظر: ٤/١٥1ظ.‏ ورواه 
الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف. انظر: مسند الشافعي» ۳۳۸؛ وصحيح 
ابن حبان» 750/١١‏ 755؛ والمستدرك للحاكم» 6”, وانظر: نصب الراية 
للزیلعی» ١6١/5‏ 57١؛‏ والدراية لابن حجرء ۲/٤۱۹؛‏ #/2157 وتلخيص الحبير 
LY‏ 

(؟) روي من حديث انس وأبي رافع رضي الله عنهما. انظر: مسند أحمده ۳٤١/٤‏ 28/6 
٠‏ ٠9؛‏ وصحيح البخاري» الفرائض» ۲۷؛ وسئن أبي داودء الزكاة» 79؛ وسنن 
الترمذي» الزكاة» ٠٠؛‏ وسنن النسائي» الزكاة» 37. 


(۳) م ز: وولاهما. (8) ز: موالي. 

(0) ز: عتقوها. (0) مش او أسلمت. 
0) م ش: أو ولتهم ؛ ز ۔ أو والتهم. (0) م ش ز: أو أسلمت. 
(9) ز: في موالي. 


(١٠)روى‏ الإمام محمد الأثرين بإسناده فى كتاب الولاءء باب جر الولاء وعتق الأمة 
الحامل. انظر: 159/4و. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» ٤١/۹‏ - ١٤؛‏ والمصنف لابن 
أبى شيبة» 797/1. 


(١1)م:‏ لموليها. 
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وإذا أعتق الرجل عبداً أو أمة أو حبلاً فى البطن فهو مولاه لا يتحول 
إلى غيرة:وإن. اع آنا الل رة 


وإذا أسلمت المرأة على يدي رجل ووالته وزوجها عبد فإن أولادها 
دق 55 ا E‏ 4 
موال ٠‏ لمواليها يرثونهم ويعقلون عنهم. فإن أعتق أبوهم يوما جر الولاء. 


وإذا أسلم رجل على يدي رجل ولم يواله فإنه لا يكون مولاه؛ مِن 
قبل أنه لم يواله. 

وإذا والاه وعاقده وكان أسلم على يدي غيره فإنه مولاه. فإن مات 
مولاه فولاؤه لولده"" الذكور منهم دون الإناث. بلغنا عن علي بن أبي 
طالب وعمر وعبدالله بن مسعود وشريح وإبراهيم أنهم قالوا: لا يرث النساء 
من الولاء شيئاً إلا ما كاتبن أو أعتقن””". فإن كان له ابنان فمات أحدهما 
ترك نا تم مات المولئ فإن ميراته لابن النيت الأول» لأن:الولاء 
a‏ وكذلك هذا في العتق. بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب 
وعمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب 
وأسامة بن زيد وأبي مسعود الأنصاري أنهم قالوا: الولاء للكبير©. 


وإذا والى الرجل امرأة وأسلم على يديها ثم ماتت المرأة وتركت ابنها 


)١(‏ ز: موالي. 

(۲) ز: لوالده. 

(۳) روى الإمام محمد هذه الآثار بإسناده في كتاب الولاءء باب الولاء للنساء ما يكون 
لهن وما لا يكون لهن. انظر: 155/5١و.‏ وانظر: المصنف لعبدالرزاق»  ”5/94‏ /ام؛ 
والمصنف لابن أبي شيبة» 789/5 - ٠794؛‏ ونصب الراية للزيلعى» ٠٠١٤/٤١‏ ؛ والدراية 
ان ر 45 ٠‏ 

(4) م ز: الكبير. 

(5) م ز: الكبير. روى الإمام محمد هذه الآثار بإسناده في أول كتاب الولاء. انظر: 
٤‏ ظ. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» ۰/۹؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 795/5؛ 
وسنن الدارمي» الفرائض» ؛ والسنن الكبرى للبيهقي» ١٠/705؛‏ ونصب الراية 
للزيلعي» ٠٠١٤/٤‏ . وفي لفظ للدارمي عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد قال: وأحسبه 
قد ذكر عبدالله أيضاًء وقالوا: الولاء للكَبْر» يعنون بالكبّز ما كان أقرب بأب أو أم. 


كتاب اللقيط باب الرجل يسلم على يدي رجل أو يواليه ويكتب بينهما كتاباً. . . 


وعصبة فإن الولاء والميراث لابن المرأة» والعقل على قومها. وكذلك لو 
أعتقت عبداً. 

محمد قال: أخبرنا او حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إن 
علي بن أبي طالب والزبير بن العوام اختصما إلى عمر بن الخطاب في مولى 
لصفية ابنة عبدالمطلب ماتء». فقضى عمر بن الخطاب بالعقل على 
/08 ظ] علي» وقضى بالميراث للزبير”"". 

أخبرنا محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن أبي إسحاق”" عن عامر أنه 
قال: شهد جعدة بن هبيرة أنه ذهب بموالي أم هانئ ابنة أبي طالب» 
وشهدت على الزبير بن العوام أنه ذهب بموالي صفية ابنة عبدالمطلب. 

وإذال" كانت المرأة حرةً مولاءً عتاقة فنكحها رجل حر مسلم فولدت 
ولداً فإن أبا حنيفة ومحمدا“ قالا: [ولاء] الولد لموالي الأم. قال: هذا 
والعبد سواء. وقال أبو يوسف: هم موالي لموالي الأب. وقال أبو حنيفة 
ومحمد: إذا كان أبوهم رجلا“ من العرب أو مولى عتاقة فإنه ينسب إلى 
قوم أبيه. وإن كان أبوه ليس من العرب ولا مولى عتاقة فإنه ينسب إلى 
موالي أمهء وهم يعقلون عنه» وهو مولاهمء فلا يخرجه منها إلا ولاء 
عتاقة أو نسب في العرب في قول أبي حنيفة”". 


ل) لا نا نا لا لا 


)١(‏ م: الزبير. وانظر: الآثار لأبى يوسفء ١۱۷؛‏ والآثار لمحمدء ١٠١٠١؛‏ والمصنف 
لعبدالرزاق» ۳٥/۹‏ 55؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 544/5. 


٠‏ ) ز- عن أبي إسحاق. (۳) ش: فإذا. 
)٤(‏ ز: ومحمد. (0) ز: رجل. 
)0( ز: هم. 


)۷( م + آخر كتاب العتق كتبه لنفسه المعترف بذنبه المستغفر لربه أبو بكر ابن أحمد بن 
محمد الطلحي الأصفهاني في منتصف شهر شعيان سنة ثمان وثلاثين وستمائة والحمد 
لله رب العالمين وصلواته على خير خلقه محمد وآله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[كرلتاظ] نسم اتر الک ای و“ 


وج ررق 


7,90 كتاب العتق في المرض 3 9 


محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في 
الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين» قال: يستسعى في قيمته”"". قال 
محمد: وبه نأخذ إذا كان الدين مثل القيمة أو أكثر ولم يكن له مال غيره. 
فإن كان الدين أقل من القيمة سعى فى مقدار الدين من قيمته للغرماء"» 
وفي ثلثي ما بقي للورثة» وكان له الثلث وصية. وهذا قول أبي حنيفة. 


36 35 % 


باب العتق في المرض 


وإذا أعتق الرجل عبده في مرضه الذي مات فيه ولا مال له غيره ثم 
مات الرجل ولم تجز الورثة العتق فإن العبد يعتق منه الثلث ويسعى في ثلثي 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب النقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 
(۲) المصنف لعبدالرزاق. 155/4. (۳) م ش ز: الغرماء. 
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قيمته. فإن كان قيمته“ ثلاثمائة سعى في مائتين“ وعتق منه مائة. 


وإذا أعتق الرجل عبداً فى مرضه قيمته”" ثلاثمائة فجعل العبد لمولاه 
من السعاية مائتي درهم وقبضها المولى فأنفقها على نفسه ثم مات المولى 
ولا مال له غيره”© فإنه يعتق من العبد ثلث الماثة الباقية التى. عليه ويسخى 
في ثلثها؛ لأن المولى لم يترك إلا مائة درهم. ولو أن العبد عجل لمولاه 
قيمته كلها ثلائمائة درهم ثم مات المولى وهي عنده ولا مال له غيره فإنه 
يرد على العبد منها مائة در 0 ويكون للورثة مائتا"“ درهم. ولو أن 
المولى أنفق مائة درهم أو أكثر من ذلك ثم مات وترك بقيتها ولا مال له 
غيرها كان للعبد ثلث ما بقي يرد عليه وما بقي فهو ميراث للورثة. ولو أن 
المولى أنفق الثلاثماثة كلها ثم مات ولم يدع مالا لم يكن للعبد وصية؛ لآن 
ر ا ولا سعاية على العبد؛ لأنه قد أدى قيمته كلها. وهو 
حر كله لا سبيل عليه. ولو ورث المولى مالا أو اكتسبه أو وهب له قبل 
موته ثم مات والمال عنده كان للعبد الثلث من ذلك» وما بقى فهو ميراث. 
فإن كان الثلث من ذلك أكثر من ثلاثمائة درهم لم يكن له إلا ثلاثمائة درهم 
قدر قيمة رقبته» وما بقي فهو ميراث. ولو كان على المولى دين كان الدين 
في ذلك المال /[1798و] يندا به فإن بقي شيء بعد الدين كان للعبد ثلث 
ما بقي حتى يستكمل ثلاثمائة درهم. فإن زاد العلك0© على ثلاثمائة درهم 
لم يكن له الفضل»› > وكان الفضل للورثة ES SS‏ 
ثلاثمائة درهم كان الثلث كله للعبد» e‏ ل 


وإذا أعتق الرجل عبداً في مرضه وقيمته ثلاثمائة درهم ولا مال له 


غيره» فاكتسب العبد ألف درهمء ثم مات العبد قبل السيد وترك ابنة له» ثم 
مات السيد ولا مال له إلا ما له قبل العبد من السعاية والميراث» فإن 


)١(‏ ز- فإن كان قيمته. (۲) ز: في مائتي. 


(۳) م ز- قيمته. )٤(‏ م ش ز: ولا مال عليه. 
)٥(‏ ز: در. (5) ز: مائتي. 


(۷) ش _ الثلث. (۸) ز: والثلثين. 


تاب مام الشيباز 
CD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للمولى من الألف درهم خمسمائة وعشرون”'' درهماًء سعاية العبد من ذلك 
ازيرت دزهماء وسيراثة أريعماقة وكناتوة” درا وة أرتعمائة 
وثمانون' "' درهماًء وصارت وصية العبد مائتي درهم وستين درهماًء وذلك 
الثلث من تركة المولى» والذي صار في يد الورثة ورثة المولى الثلثان©). 
وإذا أعتق عتق الرجل في مرضه عبداً قيمته ثلاثمائة درهم”“ ولا مال له 
غيره» فأداها إلى المولى وقبضها كلها فأنفقها على نفسه. ثم مات العبد 
وترك ألف درهم وترك ابنته ومولاه» ثم و3 | المولى من ذلك المرضن ولم 
يدع الا فإن للمولى من هذه الألف درهه”' “ ستمائة درهم» وذلك النصف 
من الألف ومائتين» ثم يرد ل من ذلك الثلث وصية للعبدء فتأخز؟ 
الابنة من ذلك الثلث وهو مائ ^ ' درهم, وتأخذ أيضا أربغمائة» وذلك 
النصف من ألف ومائتين". ووصية العبد الثلث مما ترك المولى. 
وإذا أعتق حرا قرو در ليه ينا ومؤةا انان رع برلا فال له 
غيره» ثم مات العبد وترك ثلاثمائة درهم ولا مال له غير » وترك ابنة 
وامرأة ومولاه» ثم مات المولى من ذلك المرض» فإن أصل هذا يؤخذ مما 
أصفه : فينقد فيه قيمة العبد ثلاثمائة درهم» فللمولى منها مائتان '“ سعاية 
ومائة وصية للعبد» وللمولى من تلك المائة ثلاثة أثمانهاء وللعبد من هذه 
الثلاثة الأثمان ثمن وصية العبد؛ لأن هذا" مال استفاده المولى بعد قيمة 
العبد. فأقسم الثلاثمائة فيهم على واحد"“ وعشرين سهماً. منه ثلاثة 


)١(‏ ز: وعشرين. (۲) ز: وثمانين. 

(۳) ز: وثمانين. () م ز: للثلثين؛ ش: الثلثين. 

)0( ز - درهم. 

() ز - وترك ابنته ومولاه ثم مات المولى من ذلك المرض ولم يدع مالا فإن للمولى من 
هذه الألف درهم. 

(۷) ز: فيأخذ. (A)‏ ز: مائتي. 


(9) ز: من الألف ومائتي. 

)٠١(‏ ش - وترك ثلاثمائة درهم ولا مال له غيره. 

0)ز: مائتي. 0 م ز: هنا. 
)م ش ز: إحدى. 


كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض CD‏ 
سعاية العبد» وثمانية أسهم منها وصية العبد» وهي ميراثه. لنب" بين 
ورئته» لابنته أربعة النصف» ولامرأته الثمن واحدء ولمولاه ثلاثة أثمان» 
ر ثلاثة أسهم» فأضفها إلى ثلاثة عشر سهماً التي أخذها من السعايةء 

فة عقر سهما فذلك الفلعان: والذي تملا للعبد وضية 
#داظ] اة أسهمء زهو اقلت« فمن للنولى ”© من الاه مات 
درهم وثمانية و رهما وأربعة أسباع درهمء سعاية العبد من ذلك 
مائة وخمس وثمانون"“ درهماً وأربعة أسباع» وميراث”" المولى من العبد 
اثنان“ وأربعون درهماً وستة أسباع درهم» E ENS‏ 
درهماً وسبع درهم» وميراث المرأة أربعة عشر درهما ا 3 درهم. 
فجميع المال الذي" ترك الخد ثلاثمانة:.وائنان وأريعرن ٠‏ :درها وة 
أسباع درهم. 1 

وإذا أعتق الرجل عبداً في مرضه وقيمته ثلاثمائة درهم ولا مال له 
غيره» فاكتسب العبد ثلاثمائة درهم» ثم فاتك وترك انين وامراة 
ومولاء"'“» ثم مات المولى من ذلك المرض» فإن الثلاثمائة من ذلك 
تقسم على سبعة وستين سهماً. امول امن الات ثلاثة وال ا 
سعاية العبد» وبقي أربعة EY‏ م فهذه وصية العبد» وهي 

بين الورثة على فرائض الله تعالى. للابنين من ذلك ستة عشر سهماًء 
وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم» وللعرلى نة ان راف نها ٠‏ إلى 
اة وال بغي م كر ناوين سينا ذلك 


)۱( ر يقسم. (۲( رز : فيكون ست. 


(۳) م ز: المولى. 9 ر ماني 

(0) ز: وعشرين. (5) م ز: وخمسين وثمانين. 
(۷) م ش ز: وهي ميراث. (۸) ز: اثنين. 

(9) ز: وخمسين. (١٠)م‏ ش ز: وسبعي. 
(١١)م‏ ز: للذي. (۱۲) ز: واثنين وأربعين. 
(10) كن مولا )١5(‏ ز: وأربعين. 

(15) ز: وعشرين. 50م ش ز: نصفها. 


(۱۷) ز: فيكون. 
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الكلناق”'' 4 ووضية اليك الل أربعة «وعشروك: سيماً: 


وإذا أعتق الرجل عبداً في مرضه وقيمته ثلاثمائة ولا مال له غير 

فأدى العبد إلى المولى مائة درهم فأكلها المولى» ثم مات العبد وترك 
ثلاثمائة درهم وترك ابنته ومولاه لا وارث له غيرهماء فإن الفريضة من ثلاثة 
أسهم. يقسم عليها الثلاثمائة» فيكون للمولى سهم السعاية» وذلك مائة 
درهمء وبقي من ميراث العبد للمولى نصفهاء وللابنة النصف. فصار للمولى 
مائتا درهم» وللابنة مائة درهم. وصار وصية العبد من المولى مائة درهم» 
وذلك الثلث مما ترك المولى» ولا يحتسب المائة التى أكلها المولى فى 
حياته. ولو كان العبد أدى إليه مائتي درهم فأكلها ثم مات العبد وترك 
تلاثماثة ادوهم وترك ٠‏ ابنةا فإن المولى ياخذ. من ذلك عشرين درهما .سعابة 
العبد» وهي مائتا" درهم وثمانون“ درهماء فللمولى نصفها ميراث مائة 
وأريعون”" كزرهما وللايئة نضنها مات واريغون ٠‏ درهماء فصان للمولن مان 
وا درهماًٌ. وصارت وصية العبد ثمانين درهماًء فذلك الثلث. ولو 
كان العبد قد أدى ثلاثمائة درهم فأكلها المولى ثم مات العبد وترك ثلاثمائة 
درهم وترك ابنة فإنه ليس للمولى هاهنا سعاية على العبد؛ لأنه قد استوفى 
القيمة. ولا يحتسب”" بما أكل المولى» ويقسم هذا المال على خمسة 
أسهم :فيكون /15/81او] للمولى ثلاثة أخماسه»» وذلك مافة وكات 06 
درهماًء ثم يرد منها وصية العبد ستين ورضماء فيكون الستون دی 
ا 05 ع« 5 .) ( ¢“ 5 5 .) ( 4 5 7 
للابنة مع العشرين والمائةء فيكون"''' لها مائة وثمانون”"'' درهماًء وذلك 


)١(‏ ز: الثلثين. 
(0) ز - ابنته ومولاه لا وارث له غيرهما فإن الفريضة من ثلاثة أسهم . . . ولو كان العبد 
أدى إليه مائتي درهم فأكلها ثم مات العبد وترك لاثمائة درهم وترك. 


() ز: مائتي. CD‏ واتمائية: 

(4) ز: وأربعين. (5) ز: وأربعين. 

(۷) ز: وستين. (۸) م ش ز: لا يحتسب. 
(9) ز: وثمانين. )٠١(‏ ز: الستين الدراهم. 


EEE و‎ 0 
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النصف من ثلاثمائة درهم وستين درهماًء والذي قبض المولى مثل ذلك. 
فكان جميع تركة العبد ثلاثمائة وستين درهماً أصابته''' من وصية 
المولى. 

ولو كان العبد أدى إلى المولى خمسمائة درهم فأكلهاء ثم مات 
العبد وترك خمسمائة درهم» ثم مات المولى وليس للعبد وارث غير ابنته 
دمرلا فا غل العولئ مات تي درهم وستين درهماًء مائتان"“ منها الفضل 
الذي أخذ من القيمة» و ؟ رهما منها :وصية الخد فضار الال 
ودهنوا نات ونين وا للمولى من ذلك النصف 2 وان ع 
من ذلك 0 و" 0 ويعطى مائة EAT‏ 3 وللابنة ثلاثمائة 
OTT‏ كيو للق يا طناك E‏ لحرن 
بعد الذي كان عليه. ۰ 


وإذا أ عتق الرجل عبداً في مرضه وقيمته ثلاثمائة ولا مال له غيره» ثم 
مات العبد وترك ابا يحرز ميراثه وترك ألف درهم» ثم مات ابن العبد وترك 
ابنةء ثم مات المولى من ذلك المرض» فإن المولى يأخذ من سعاية العبد 
الأول أربعين درهماً. وصارت الوصية للعبد الأول مائتي درهم وستين» 
فصار جميع ما ترك العبد تسعمائة درهم وستين درهماء للمولى منها 
أربعماثة وتمانرن“ التصفن» للاننة من ذلك" التصضت» :فأضف إليها 
الأربعين التي أخذ من ده فلك خسيمانة ورون 47[ واوضية 


العبد ايد درهم وستو و1 دوهي وذلك الثلث من مال المولى. 
)١(‏ م ش ز: صابته. (۲) ز: مائتي درهم. 

)۳( ز: وستين. (5) ز: وثمانين. 

)٥(‏ ز: مائتین وستين. )١‏ ز: وعشرين. 

(۷) ز: وثمانين. (۸) ز: وثمانين. 

(9) م ش ز: مثل ذلك. (١)ز:‏ وعشرين. 


(١)ز:‏ مائتي. (۱۲) ز: وستين. 
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باب عتق العبدين 


ذا أغتق الرججل. عيديق له فى مرفي ولا مال الها غيرهها وة 
كل واحد منهما ثلاثمائة درهم» E‏ آل العبدين وترك ألف درهم 
اكتسبها بعد العتق والمولى, 0 لا وارث له غيره» ثم مات المولى 
وبقي العبد الآخر ولم يسع" فشي انان و اا و 
درهماء وعليه سعاية أربعين ماله بها المولى مع الألف» 
ووصية الميت مائتان وستون" درهماًء وسعايته ر درهماء 
وميراثه مائة وستون”“ درهماً. وذلك لأن الفريضة من ستةء فالئلث منها 
اثنان» والثلثئان أربعة. فمات الأول وهو مستوف” للوصية فاطرح 
0 وبقي خمسةء للعبد الباقي /[/7١ظ]‏ منهما واحدء وللورثة 
أربعة» فصار ا ا درهم» وقيمة العبد الباقي ثلاثمائة درهم» 
فاقسمها على خمسة» فللعبد منها واحد» وللور مك أربعة» فصار 
جميع .مال :المولى. الفا ٠‏ وتمسماتة وستن :درهماء اتر فاها الميت: 
وألف وثلاثمائة الباقية. 


وإذا أعتق الرجل عبدين له في مرضه ولا مال له غيرهما فمات 
أحدهما وترك مائة درهم وترك ابنة حرة وترك مولاه ثم مات المولى فإن 
هذه المائة كلها للمولى من سعاية عبده» ويرجع لهذا الحر وصية ثمانين 
درهماًء ويسعى في مائتين 0 وعشرين درهماً. وذلك لأن الفريضة كانت من 
ستةء فالئلث اثنان» والثلثان انه فارفع نضيت الميت؛ ‏ لآنة مستوفي. وبقي 
خمسة. فاقسم ألفين على خمسةء للعبد الباقي الخمس من قيمته ومن هذه 


)١(‏ ز: يسعى. )۲( ز: مائتي وستين. 
قرف ز: مائتي وستين. (5) ز: أربعين. 

(9) ز: وستين. (5) ز: مستوفى. 
(۷) ز: سهم. (8) م + ألفين. 

(9) ز: ألفين. (١٠)ش:‏ والورثة. 
)۱١(‏ ز: ألف. (؟١1)ز:‏ في مائتي. 


كتاب العتق في المرض - باب عتق العبدين 
تبت ل 0 7 
الا ولو اة اخهانى ,الف بوكر فك الد انيت ماني © ون 
درهماً وترك ابنته ومولاه ولم يؤ ود“ الحي شيئاً فإن قيمة الحي والميت 
تة تقسه”" على أحد عشر سهماء ا ا ا لي 
وعلى الحي» ووصيتهما أربعة ووصية الحي اثنان ووضية :الت اتان 

فيرد على المولى ميراثه من ذلك سهمء وميراث الابنة سهم» فيرد السهم 
18 المولى» وضع السبعة» فيكون ذلك ثمانية أسهم» فذلك الثلثان”' من 
جميع المال. 

وإذا كان للرجل ثلاثة أعبد ولا مال له غيرهم.ء اثنان منهم 
مدبران» ثم أعتق واحداً منهما في صحته» ثم مات المولى» ولا يدرى 
أيهم أعتق البتة» ثم مات أحد المدبرين قبل السعاية» فإنه يعتق من 
المدبر ثلثه"“ وخمس ما بقي ويسعى في خمس قيمته» ويسعى الآخر 
في ثلئي. قيمته: وذلك لأنه. أعتق ق من كل واحد منهم الثلث بالعتق 
البتات» وكان للمدبرين الثلث مما بقى» وذلك أربعمائة» فمات أحدهما 
مستوفياً» فذهب سهمه» وبقي سهم ار الحي» وأربعة للورثة» فصار 
له خمس أربعمائة وذلك ثمانون“ درهماء وهو خمسا ما بقي من 


ولو كان العتق البتات في مرضه والمسألة على حالها سعى المدبر في 
كلق قيمته» وسعى الآخر في ثمانية أتساع قيمته. وذلك لأن الفريضة من 
واحد وعشرين» فالثلث من ذلك سبعة» لكل مدبر ثلثه» وللعبد الذي ليس 
بمدبر سهم» فمات أحد المدبرين» فاطرح وصيته ثلاثة» وبقي ثمانية عشرء 
وصية العبدين الباقيين من ذلك أربعة أسهمء للمدبر منها ثلاثة» وللآخر 
واحدء ولكل“ عبد تسعة أسهمء فاطرح عن المدبر من تسعة /[/54١و]‏ 


)١(‏ ز: مائتي. : (0) ز: يؤدي. 


(6) ز: الثلثين. () ش: ثلاثة. 


(۷) ز: ثمانين. (۸) م ش ز: وكل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ثلاثة» ويسعى في ستة» فاطرح عن الآخر واحدا”''. ويسعى في ثمانية. 
وإذا "كان الرل داد فأعتق أحدهما عند الموت البتة ثم مات 
أحدهما قبل السيد ثم مات السيد فإن الباقي منهما يعتق من الثلث» ولا يقع 
عدي الميت عدو رل مات الوا مال رعا لم اماف الغين يعد 
السيد سعى العبد الباقي في أربعة أخماس قيمته. وذلك لأن الثلث كان 
بينهما نصفين» فمات أحدهما مستوفياً لوصيته» فسقط نصف الثلث› وبقي 
نصف الثلث. وهو سهمء وبقي للورثة الثلثان“» وهو أربعة أسهم. 
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وإذا أسلم الرجل مائة درهم في عشرة أكرّار“ حنطة إلى رجل بأجل 
معلوم وضرب معلوم وقبض الرجل الدراهم» ورب السلم مريض ولا مال له 
غيرهاء ثم مات رب السلم قبل أن يحل الأجلء والطعام يساوي مائة درهم. 
فإن الذي عليه السلم بالخيار. إن شاء”© عجل للورثة ثلثي الطعام» وكان الثلث 
عليه إلى أجله. . وإن شاء رد عليهم رأس ماله إلا أن يشاء الورثة أن يؤخروا عنه 
الطعام إلى أجل. فإن مات رب السلم وقد حل الأجل فالطعام على الذي عليه 
السلم خالا كله لا خيار له فيه. . وإن مات الذي عليه السلم قبل أن يحل الأجل 
ثم مات رب السلم فهو كذلك أيضاًء والطعام عليه حالاً كله إن امات رت 
السلم قبل أن يحل السلم ثم مات المسلم إليه قبل أن يحل السلم فالسلم عليه 
حالا كله ولا خيار له فيه. ولو كان السلم يساوي خمسين درهماً ورأس المال 
مائة درهم ولا مال لرب السلم غيرها ثم مات رب السلم قبل أن يحل الأجل 
فإن الذي عليه السلم بالخيار. إن شاء رد على الورثة رأس المال كله وأبطل 


)١(‏ ز: واحد. )۲( ز: عبدين. 
(۳) مز في. (5) ز: الثلثين. 


(5) جمع كُرَء وهو مكيال يتكرر كثيراً في الكتاب. 
»( ش - إن شاء. )¥( م ش ز: رده. 


كتاب العتق في المرض - باب السلم في المرض TE‏ 
السلم. وإن شاء رد عليهم سدس" رأس المال وهو ستة عشر ولان" وأدى 
الطعام كله حالاً وهو عشرة أكرار وقيمتها خمسون درهماًء فيكون في يدي 
الورثة ستة وستون در وثلثا““ درهمء ويبقى في يدي “ الذي كان عليه 
السلم ثلاثة وثمانون" وثلث» [ثلاثة] وثلاثون" وثلث المحاباةء وخمسون””) 
درهماً قيمة ما أعطى من الطعام. 


وإذا أسلم الرجل وهو مريض ثلاثين درهماً إلى رجل في كُرَ يساوي 
عشرة دراهم إلى أجل معلوم وضرب معلوم» وقبض المال» ثم مات 
/[4 ظ] رب السلم [قبل] '"“ حل الأجل» ولا مال له غيرهاء فإن 
الذي عليه السلم بالخيار. إن شاء رد الدراهم كلها إلا آ ا 
السلم إلى الأجل. فإن أبوا أن يجيزوا وأبى أن يرد رأس المال فإنه يجبر 
على رد لرام المال إلى ا وذلك عشرة دراهم. ويؤدي الكر 
حنطة كله» وهو يساوي عشرة درا" '. فيكون في يدي الورثة و 
درهماً» ويبقى عشرة منها ثمن الكرء وعشرة منها التي رد عليهم. ويبقى في 
يدي المسلم إليه عشرون درهماًء عشرة منها قيمة الكر الذي أدى» وعليه 
دراهم ثلث ما ترك الميت. ولو كان رأس المال أربعين درهماً والمسألة على 
حالها فإنه يرد من راس المال ستة عشر درهماً وثلثي درهم» ويؤدي الكر 
كله وقيمته عشرة دراهم. ان كان راس "الما شس درعما والسالة على 
حالها فإنه يرد من راش المال ثلاثة وعشرين درهماً O‏ ويؤدى الكر 
كله وقيمته عشرة دراهم» فيصير في يدي الورثة ثلاثة وثلاثو 0 درهماً 


OTE E 


(۳) ز: قيمة. (6) ز: ثلثاء 
)٥(‏ ز: من يدي. (0) ز: وثمانين. 


(۷) م ش ز: وثلثين. 

(۸) م ز: وخمسين؟؛ ش: وهو خمسين. (9) ز۔ رب. 
)٠١(‏ الزيادة من الكافي» ۳/٠۲۷و.‏ (١١)ز:‏ أن يخير. 
(10) م ش ز: الدراهم. ۲ ز: عشرين. 
)۱٤(‏ ز: وثلث. )١5(‏ ز: وثلثين. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
في ا A 7 a De‏ )۲( (۳) اد 
وثلث» فذلك ثلثا ما ترك الميت. وإن كان راس مال السلم مائة 
درهم والمسألة على حالها فإنه يرد“ من رأس” المال ستة وخمسين 
درهماًء ويؤدي الكر كله وقيمته عشرة دراهمء فذلك ثلثا ما ترك الميت. 
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باب المريض يهب لامرأته في مرضه'” أو يتزوج امرأة فيحابيها 
تموت المرأة قبله وهو وارثها والمرأة تهب لزوجها في مرضها 
ويموت الزوج قبلها وهي فارة''' وعليه”'' أو عليها'' دين 


وإذا وهب الرجل وهو مريض لامرأته مائة درهم ولا مال له غيرها ثم 
مات المريض فإن الهبة باطل؛ لأنها بمنزلة الوصية ولا وصية لوارث وهي 
وارثة. ولو ماتت المرأة قبله وهو وارثها وعصبتها ولا مال للمرأة ولا للرجل 
غير هذه المائة درهم التي وهبها الزوج لها جاز لها س المائة ا 
درهماء و ستين درهماً إلى ورثة الزوج. ثم ت “ الزوج من هذه 
الأربعين النصف عشرين درهماًء وعصبتها عشرين درهماء فيصير في يدي 
ورثة الزوج ثمانون”''' درهماًء وتصير الوصية الأربعين التي ورثت نصفها. 


8 200 


ولو كان وهب لها مائتي درهم وهي جميع مال الزوج 5 
المرأة قبله /[6/0> ١و]‏ وليس لها مال كبن هذه المائتى د ثتي درهم 7 يجوز 


)00( ز: ثلثي. (۲) م ش ز: المال. 
)۳( م السلم؛ صح ه. (6) ز: يؤد. 

(5) م ش ز: على رأس 

(5) ز - باب المريض يهب لامرأته في مرضه. 


)۷( م ش ز: وارثته. )۸( م ش ز - وعليه. والزيادة من ع. 
(9) م ش ز: وعليها. )۱١(‏ ز: أربعين. 

(۱۱) ز: ويرد. 

(10)ز: ثم يرث. (۳) ز: ثمانين. 


(5١)م‏ ش ز: ما للزوج. )١65(‏ ش + ولیس لها مال غير. 


كتاب العتق ف في المرض - باب المريض يهب لامرأته في مرضه أو يتزوج امرأة . 


لها ثمانون”'' درهماًء ولورثة الزوج مائة وعشرون”" درهماًء ونصف ثلث 
الثمانين درهماًء وبقي”" ميراث الزوج من اه وهي أربعون”*' درهماً. 
تجديغ ماحد ورثة الزوج مائة درهم و درفنا وأخذ عصبة المرأة 
أربعين درهماً. 

ولو كان وهب لها ثلاثمائة درهم» وهي من جميع ماله ثم ماتت 
قبله» والمسألة على حالها أخذ ورثة الزوجة ثمانين ومائة» وتصير وصيتها 
عشرين ومائة» يرث الزوج نصف هذه العشرين والمائة [وآذلك ستون 
درهماًء فيصير في يدي ورثة الزوج ات درهم EE‏ دزهجا 
ولعصبة المرأة س: ةا درهماً. 

ولو كان وهب لها خمسمائة درهم في مرضه وماتت قبله وليس لواحد 
منهما مال غيرها كان لورثة الزوج ثلاثمائة درهم. ووصيتها ماتا" درهم 
ميراث الزوج من ذلك. فصار لورثة الزوج أربعمائة درهم» وصار لعصبتها 
مائة درهم. 

ولو كان وهب لها ألف درهم والمسألة على حالها كان وصيتها 
أربعمائة» وصار لورثة الزوج ستمائة» وميراث الزوج من امراف ا 
درهم. فيصير في يدي ورثة الزوج ثمانمائة درهم» فصارت الوصية أربعمائة 
وهي الثلث معهاء وورث الزوج من الوصية» وصار لعصبة المرأة ماقت“ 
درهم» وهي نصف الوصية. وأصل ذلك أنا نأخذ جميع الهبة فنقسمها على 
ستة» نجعل نصيب الزوج أربعة أسهم» ونصيب المرأة سهمين» وهو ثلث 
ما للزوج» فيرث الزوج منها واحداً""''. فيصير في يدي ورثة الزوج أربعة 
أخماس المال» وفي يدي ورثة المرأة الخمس. 


)١(‏ ز: ثمانين. (۲) ز: وعشرين. 
(۳) ش ز: وهي. (4) ز: أربعين 
(0) ز: وستين. () ز: مائتی 
(۷) ز: وأربعين (۸) ز: ستين 
(9) ز: مائتي. )١(‏ ز: مائتی 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم وهو مريض وله مائة درهم أخرى 
سواها ولا مال للمرأة غيرهاء ثم ماتت المرأة قبل الزوج وهو وارثها مع 
عصبتهاء ثم مات الزوجء فإنه يجوز لها من المائة التي وهب لها ثمانون“ 
درهماء فيرد إلى الزوج عشرين رهما ويرث الزوج من الثمانين درهما 
0 8 : : 5-5 قرف 1 
نصفهاء وهو أربعون”''. فيصير في يدي ورنه الزوج ستول درهما مما 
وهب لها والمائة درهم الأخرى كلهاء فذلك و ومائة درهم. وكانت 
الوصية ثمانين درهما؛ لأنها كانت خمس ما تركت المرأة. ولو ترك الزوج 
خمسين ومائة درهم سوى المائة التى وهبها للمرأة كانت المائة درهم لها 
جائزة؛ لأنها الثلث. ثم يرث الزوج نصفها خمسين درهما. فيصير 
/] 1ظ[ ف يدي ورثته ul‏ درجي هذه ال التي ورثها من 
امرأته» والخمسون“ والمائة التي تركها الزوج”“ سوى هذه. وكذلك لو 
ترك أكثر من خمسين ومائة صارت المائة كلها للمرأةء ثم يرثها الزوج نصف 
ذلك؛ لگن“ ننظر إلى خمس ما ترك الميت مع ما" وهبه. فإن كانت 
OAD wus‏ 1 ا ا E‏ 
الهبة تخرج من خمس ذلك كله سلمت لها الهبة ثم يرثها الزوج نصف 
الهبة كلها. 


وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم وهو مريض ولا مال له غيرها 
وللمرأة مائة درهم سوى هذه ثم ماتت المرأة قبله ومات الزوج» فإنه يجوز 
لها من المائة التي وهب لها الزوج ستون"“ درهماًء ويرد على ورثة الزوج 
أربعين درهماًء ويرث الزوج نصف الستين درهماً التي جعلها وصية لهاء 
ونصف المائة التي كانت لها سوى الوصية» فيكون لها من الميراث 


)١(‏ م ش ز: ثمانين. (۲) ز: أربعين. 
(۳) ز: ستين. (5) ز: ستين. 
(9) ز: درهم. () ز: مائتي. 
(۷) ز: الخمسين. (۸) ز: والخمسين. 
(9) ش: للزوج. )۱١(‏ ز: لأنها. 


00م شش ز: معها. والتصحيح من الكافي» ۳ ۷ظ. 
(۲) ز: يخرج. 6 ) ز: ستين. 


كتاب العتق في المرض - باب المريض يهب لامرأته في مرضه أو يتزوج امرأة . . 


ثمانون”'' درهماً. والذي ردوا على ورثة الزوج من المائة أربعون"“ درهماً. 
فيصير في أيديهم مائة وعشرون" درهماً؛ لأنك تنظر إلى ميراث الزوج منها 
سوى ما وهب لهاء فتضيفه““ إلى ما وهب لهاء ثم تجعل الوصية الخمسين 
من ذلك. ولو كان لها مائتا” درهم سوى المائة التي وهب لها كان يجوز 
من المائة ثمانون"“ درهماً وصية» ويؤخذ منها خمسون”" درهماً. ثم يرث 
الزوج نصف ثمانين ومائتي درهم. فيكون لها أربعون ومائة» وقد كان أخذ 
عشرين من المائة» فصار في يده ستون“ ومائة درهم بين ورثته» فصار 
لعصبتها مائة وأربعون" درهماً. ولو كانت المرأة تركت ثلاثمائة درهم أو 
أكثر سلمت لها الوصية؛ لأنها يرثها نصف المائة ونصف الثلاثمائة التي 
تركت» فيصير له مائتا”''' درهم. 


وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم في مرضه ولا مال له" غيرها 
وعليه دين خمسون""'' درهماً ولا مال للمرأة غيرها وماتت قبله ومات الزوج 
فإن”"'' ورثة الزوج يأخذون منها خمسين درهماًء يقضون الغرماء» ويصير لها 
عشرون” '' درهماً من الخمسين الباقية» ويرث الزوج من هذه العشرين نصفها 
عشرة دراهم» فيصير في يدي ورثة الزوج بعد الدين ارتوا ورش 
ويصير في يدي عصبتها عشرة دراهم. ولو وهب لها ثمانين درهما'''' ولا مال 
له غيرها ولا دين عليه وعلى المرأة دين عشرة دراهو" ولا مال له غير 
الثمانين درهماً وماتت ثم مات الزوج كان لها من ذلك ثلائون”*'' درهماًء 


)١(‏ ز: ثمانين. (۲) ز: أربعين. 
(۳) ز: وعشرين. (6) ز: فنصفه. 
)٥(‏ ز: مائتي. () ز: ثمانين. 
)۷( م ز: عشرين. (۸) ز: ستين. 
(9) ز: وأربعين. (۰) ز: مائتي. 
(۱۱) ز - له. (۱۲) ز: خمسين. 
(۱۳) ش: قال (مهملة). (5١)ز:‏ عشرين. 
)١5(‏ ز: أربعين. (15) ز: درهم. 


(۱۷) م ز: الدراهم. (۱۸) ز: ثلثين. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

2 : : 1 فت E‏ 5007 شق 
ويرد على ورثة الزوج خمسون درهماء وتقضي'' دينها عشرة دراهم من 
ةا و] این درعماء وبق روو درهماًء فيصير للزوے“ 


ميراثه منها عشرة» ويصير لورثتها عشرة دراهم. فيصير في يدي ورثة الزوج 
متو ا 


وإذا وهب الرجل لامرأته في مرضه مائة درهم ولا مال له غيرها 
وأوصى 0 بثلث ماله ثم ماتت المرأة وقد قبضت المائة ومات الزوج فإن 
المائة تقسم ل أخيق عشن سیا فيصير للمرأة من ذلك معان 
فيصير الو له“ بالثلث سهمان” '“ في قياس قول أبي حنيفة رحمة الله 
عليه» ويصير في يدي ورثته سبعة أسهمء ويرث الزوج سهما مق امرائف 
فيصير في يد ورثة الزوج'''' ثمانية أسهم. وفي يدي ورثة المرأة سهم 
وفي يدي الموصى له بالثلث سهمان”'""2. وأما في قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله فإن الفريضة تقسم"'"'' على واحد وعشرين سهماًء لورثة الزوج 
E‏ ووصية E Sl‏ ووصية صاحب الثلث 
اا ويرجع إلى ورثته من وصية المرأة ڈ ثلث ميراثه من ذلك» فيصير 
في يدي ورثة الزوج ستة عشر سهما نها والوصية ثمانية أسهم. 

وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم في مرضه ولا مال له غيرها 
ولذمال للراة ٠‏ غير الا فأوصت المرأة بثلث مالها لرجل ثم ماتت 
ومات الزوج بعدها فإن المائة درهم تقسم على ثمانية أسهم» فيصير لها من 
ذلك ثلاثة آسهم»› ولورثة الزوج خمسة آسهم» ثم يعطى صاحب الوصية من 


)١(‏ ز: وتقضا. (۲) م ش ز: الدراهم. 

(۳) ز: من الثلثين. (6) ز: عشرين. 

(5) ش: الزوج. (5) ز: ستين. 

7ع( ز: يقسم. (۸) ز: سهمين. 

(9) ش: ثلثه (مهملة). (۱۰) ز: سهمين. 

()م ش + سبعة أسهم ويرث الزوج سهماً من امرأته فيصير في يدي ورثة الزوج. 
(۲) ز: سهمين. 79 


)١5(‏ ز: اثنين. )١5(‏ ز + غيرها ولا مال للمرأة. 


كتاب العتق في المرض - باب المريض يهب لامرأته في مرضه أو يتزوج امرأة . 


ثلاثة أسهم التي“ صارت للمرأة سهماً” ويرثها الزوج سهماً"". ويرثها 
فضيكيا a‏ > فيصير في يدي الزوج ستة أسهم. 


وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم وهو مريض ولا مال له غيرها 
لاال و غير المائة ثم ماتت المراة ‏ وتتركنت: ابن وز وها فإن 
النافة ق ٠‏ على أحد عشر سهماً. فيصير لها أربعة أسهمء وللزوج“ 
سبعة أسهم. ثم يرث الزوج من الأربعة واحداً“. فيصير في يدي ورثة 


الزوج ثمانية آسهم» ويصير في يدي ابن المرأة ثلاثة أسهم. 


ولو تركت زوجها وأختها وليس لها ولد والمسألة على حالها قسمت 
المائة على ثمانية عشر سهماً. فيصير للمرأة سبعة أسهم» وللزوج أحد عشر 
سهماً. فيرث الأجنبي من السبعة الأسهم أربعة أسهم» ويرث الزوج منها 
١ "[/‏ ظ] ثلاثة أسهم. فيصير في يدي ورثة الزوج أزرتغة” .شير وا 
وكانت الوصية سبعة. ولو كانت تركت أختها وأمها وزوجها والمسألة على 
حالها في الهبة والموت قسمت المائة على واحد وعشرين سهماًء للمرأة من 
ذلك ثمانية أسهمء وللزوج اة عر سهماء يرد عليه من المائة» ويكون 
للأختين من الثمانية الأسهم أربعة سهم » ولام سهمء وللروج ثلاثة أسهم. 
فيصير في يدي ورثة الزوج ستة عشر سهماًء وفي يدي ورثة المرأة خمسة 
أسهم. 

ولو تركت أختين لأب وأم وأختين لام وزوج””'' والمسألة على 
حالها قسمت المائة على أربعة وعشرين سهما فيكون لها من ذلك تسعة 
أسهمء ويرد" على ورثة الزوج خمسة عشر سهمأء ثم يكون ميراث 


)١(‏ ز: الذي. (0) ز: سهم. 
(۳) ز ۔ ويرثها الزوج سهماً. (5) ز: سهم. 
)٥(‏ ز+ وتركت المرأة. 0) م ز: فإن المرأة. 
(0) ز: يقسم. (۸) ز: ويصير للزوج. 
(9) ز: واحد. (١)ز:‏ وزوج. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الأختين من الأب والأم من التسعة الأسهم أربعة أسهمء وميراث الأختين 
من الام سهمين» وميراث الزوج ثلاثة أسهم. فيصير في يدي ورثة الزوج 
ثمانية عشر سهماء وهي ثلث المائة التي كانت للزوج. 

ولو كانت تركت أختين لأب وأم وأختين لأم وزوجاً وأمًا"“ والهبة 
ss‏ فر الور 
المرأة عشرة ا ولورثة الزوج سبعة عشر سهمأًء ثم يرث الروج منها 
ثلاثة أسهم من امرأته. فيكون في يدي ورثة الزوج عون شا 


ولو تركت ابنتها““ وأبويها وزوجاً والمسألة على حالها قسمت المائة 

على این وای ا لها من ذلك خمسة عشر سهماًء وللزوج سبعة 

000 “يفا > ثم يرث الزوج ثلاثة أسهمء فيصير في يدي ورثته 

“7 فا وأصل ذلك أنك تنظر إلى الثلث فتقسمه9") بين ورثة المرأة 

تصححهء فتنظ ر“ من كم سهم تستقیم فرائضهم منه» و 

الشلشيين من ذلك» وتنظر إلى نصيب الزوج من الثلث» فتطرحه '“ من 

الثلثين» ثم تقسم'"'' المال على الثلث وعلى ما بقي من الثلثين» فما أصاب 

الثلث 0 لورثة المرأة» وما أصاب ما بقي من الثلثين فهو لورئة”© 

الزوج» ثم يرث الزوج بهن اك ف د على ما بقي من 
الثلثين» فيكون الثلثان2'*0 سواء. 


وإذا وهبت المرأة لزوجها مائة درهم وهي مريضة ولا مال لها غيرها 


0016 فلي 0) ز: وزوج وأم. 

0 ز: عشرين. )٤(‏ م: ز ابنتيها. 

)0( م ش ز: وعشرين. 0) ز: ثلثين. 

48 م ش: فتقسم؛ ز: فيقسم. (۸) ز: وتصحيحه فينظر. 
2132050 ق (۱۰) م ز- إلى. 

(۱۱) ز: فيطرحه. 09 ب 


(1) م ز + المرأة وما أصاب ما بقي من الثلثين فهو لورثة. 
)١5(‏ ز: فيزيده. (5١)ز‏ - فيكون الثلثان. 


كتاب العتق في المرض - باب المريض يهب لامرأته في مرضه أو يتزوج امرأة . . 


/۷/۳و] فإنها تقسم المائة على أحد عشر سهماًء للزوج من ذلك أربعة 
a ES E E TO E NER‏ 
سهم بعة اسهم تر يها من دم تر ص 
تلك الأربعة» فيصير في يدي ورثتها ثمانية أسهمء وفي يدي ورثة الزوح 

ي سهم وي 


ولو كان له ولد والمسألة على حالها قسمت المائة على ثلاثة وعشرين 
اهما للزوج من ذلك ثمانية» كن على ورثة المرأة خمسة عقو ا 
ثم ترث المرأة من تلك الثمانية الأسهم سهماً واحدا“. وكذلك جميع ما 
يترك من ورثته غير الولد فإنه يقسم الثلث مما وهبت بين ورثة الزوج. فإذا 
صحت فرية يضتهم جعلته ثلث وجعلت ما بقى واا 2 للمراف فما 
al 3 5 E 1‏ ۹ * 0 فك ع« 
أصابها من الثلث طرحت مثله من الثلثين الذي لهاء ثم تقسم ي 
الثلث الذي صار للزوج وعلى ما بقى من الثلثين الذي صار للمراة كما 


وإذا كان الرجل وامرأته مريضين ولكل واحد منهما مائة درهم فوهب 
كل واحد منهما جميع مائته لصاحبه ثم مات أحدهما قبل الآخر وليس 
لواحد منهما ولدء فإن كانت المرأة التي ماتت أولا جعلت لها الوصية» ولم 
يجعل للزوج وصية؛ لأنه وارثها. فاجعل وصيتها من ين 
على ورثته منها أربعين درهماًء وترد“ عليها مائتها كلهاء فيصير لورثتها 
ب ومائة درهم» ميراث الزوج من ذلك کا درعهما؛ فيصير في 
يد الزوج عشرون"'“ ومائة درهم» وكانك الوضية سی رحا ول کان 
الزوج هو الذي مات أولاً قد“ جازت له الوصية» وبطلت وصيته لامرأته» 


)١(‏ ز: ويرد. (۲) ز: ثم يرث واحد. 
9 ز: ويرد. (6) ز: سهم واحد. 
(0) م ش ز: الثلثين وهو. (5) ز: ثم يقسم. 
(۷) ز: ويرد. (۸) ز: ويرد. 

(9) ز: ستين. (۱۰) ز: ثمانين. 


(١١)ز:‏ عشرين. (۱۲) ز: فقد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قرو ماه فل وره ويکر ن "له من مافة ارات وفيت حي ور 
درهماًء وخمسة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم» ا ' عليها من 
مائتها اة وخمسين درهماًٌ. وستة 58 من أبعي عشر جزء من درهم» ثم 5 
يرث ربع المائة الزوج خمسة وعشرون'" اويا 0 
والأربعين» والخمسة أجزاء من أحد عشر جزء من ذلك» وذلك الربع» 
يكون أعلعشر :رهما وأريغة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم. فجميع 
ما صار في يدها مما ورثت منه ومما رد عليها من مائتها تسعون درهماً 
وعشرة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم. الى هايا عم مها نا اليا 
نصف مائته» وجاز له نصف مائة صاحبته. 


36 ¥ %8 


/[/77اظ] باب تزويج المرأة ومحاباتها في ذلك 


وإذا تزوج الرجل امرأة في مرضه على مائة درهم ولا مال له غيرها 
ومهر مثلها خمسون9؛ هيا ثم ماتت المرأة والزوج مريض على حاله 
وهو وارثها E‏ ا الزوج من مرضه ذلك» لان 
مهر مثلها خمسون” 0 ووصيتها ثلاثون”'' درهماء يرد" على ورثة 
الزوج من المائة رون رهما وبکر مرو اها :من الا بوره 
ارا کو ميراث الزوج» وذلك من المهر والوصية. فصار في أيديهم 
تون درهماً. افصارت  "‏ الوصية ثلاثين ذرهماً. وأضل ذلك أن ظط ”° 


(1) ز: وأربعين. (۲) م ز: ورد. 
(۳) ز: خمس وعشرين. (4) ز: خمسين. 
(9) ز: خمسين. 0) ز: ثلثين 
0) ز: ترد. (۸) ز: عشرين. 
(9) ز: أربعين. (١1)ز؛‏ ستين. 
(١١1)م‏ ز: فصار؛ ش - أيديهم ستون درهماً فصارت. 


(۲) ز: أن 5-6 


كتاب العتق في المرض - باب تزويج المرأة ومحاباتها في ذلك ID‏ ش 
إلى نصف مهر مثلهاء فتضمنه"'2 من المحاباةء ثم تجعل لها خمسي ذلك 
وصية » ثم يرث الزوج منها نصف الوصية والمهر. 


وإذا وهب الرجل لامرأته وهو مريض مائة درهم ولا مال له 
غيرها وماتت المرأة وهو وارثها وعصبتها وعليها دين ثم مات الزوج 
بعدهاة إن كان عليها من الدين مغل ثلث" المائة أو أكثر فلها من 
مائته من الثلث وصيته“ لها تقضي”' منها غرماءها. ولو كان عليها من 
الدين عشرة دراهم كان وصيتها اثمانية وثلاثين فزھا و على 
ورثة الزوج ان وتن درا ويقضي””") غرماء المرأة من وصيتها 
عشرة دراهم» ويبقى ثمانية ورون درهماًء لورثة الزوج من ذلك 
حصة الزوج من الات ار ور ھی و أرنغة عش 
وھا فيصير في يدي ا را وهي 
قنز" 43 ا رك فان کان علا دين خرو فرهيا كانت الوضية 
ستة وثلاثين درهما ويرد على ورثة الزوج أزضعة- وس ذرهماء 
ويقضي الغرماء من ذلك عشرين درهماًء ويبقى ستة عشر. فيرث ار 
منها ثمانية دراهم» وصار في يدي الزوج اثنان ET‏ در ها 
وفلف ا نا فرك واضيل ,ذلك تك اظ ر إلتي. التهسبة: 
RES I es 4‏ 


ما بقى. 
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)١(‏ ز: فيضمنه. (۲) م ش ز: وإن. 
)۳( ز- ثلث. 2 0 وصيهة. 
(05) م ز: بعضا. (5) ز: وترد. 

(۷) ز: ويقضا. ( 0 وعشرين: 
(9) ز: وسبعين. (١)ز:‏ ثلڻي. 
)١8(‏ ز: ثلڻي. )١4(‏ ز: فيطرح. 


)١6(‏ ش - من ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده أو غيره 


],١"8/[/‏ وإذا وهب الرجل للرجل عبداً فى مرضه ولا مال له غير 
العبد والعبد يساوي ألف درهم» فقتل العبد رجلاً أجنبياًء ثم إن المولى 
مات» فإنه يرد ثلثي العبد إلى ورثة المولىء ويكون ثلثه للموهوب له» ثم 
يقال لورثة العولى والموهعوت له افقعام أو.افدياة. قان دفغاة أو قذن ° 
رجع ورثة المولى على الموهوب له بثلثي قيمته؛ لأنه جنى في يد الموهوب 
له وكان في ضمانه. ولو أعتقه الموهوب”" له وهو يعلم بالجناية قبل أن يرد 
على ورثة المولى ثلثيه كان الملك قد تم للموهوب له» وكان عليه عشرة 
الاق لأولياة المتكرل هة وكان عله فلا ٠‏ فة العند. لوركة اللي ولو كان 
أعتقه وهو لا يعلم بالجناية قبل أن يرد إلى ورثة المولى ثلفيه”؟ كان الملك 
قد تم له أيضاًء وكان عليه قيمته لأولياء الجناية» وثلثا”” قيمته لورثة 
المولى. ولو لم يقتل أجنبياً"“ ولكنه قتل مولاه وقيمته ألف درهم بعدما 
قبضه الموهوب له قيل له: ادفعه إلى ورثة المولى أو افده بعشرة آلاف 
درهم. فإن دفعه الموهوب له إلى الورثة فلا شيء له على الورثة عليه. وإن 
فداه بعشرة آلاف كان“ العبد كله له مسلماً؛ لأنه يخرج من الثلث. ولو 
كان عتقه بعدما قتا © المولى وهو يعلم بالجناية كان مثل الأول» يغرم 
عشرة آلاف» ويكون العبد له؛ لأنه يخرج من الثلث. ولو كان أعتقه وهو لا 
يعلم بالجناية على المولى وإنما جنى على مولاه خاصة كان قد تم له 
الملك» وعليه قيمته» وثلث قيمته للورثة» ويَسْلَّم له ثلث“ قيمته؛ لأن 
(۱) م ش ز: وافدياه. 
(۲) م ش ز: ولو أعتقه المولى ضمنه. والتصحيح من الكافي» ١/١۲۷ظ.‏ 


EEE) 9‏ 
(8 ر وناي (0) ز: أجنبي. 
(۷) ز: أو افديه. (۸) م ش ز: وكذلك. 


(9) ز: قبل. (١)م‏ ش ز: ثلني. 


كتاب العتق في المرض - باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده. . . 


الملك تم له» فصار عليه قيمة باستهلاك”" العبد وقيمة بالجناية""» ويكون 
له من ذلك وصيته ثلثي قيمته» وعليه قيمة وثلث قيمة للورثة. 

ولو كان العبد جنى على مولاه وقيمته ألفان”" يوم وهبه المولى 
للأجنبى أو ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف أو خمسة آلاف كان ذلك سواء» وقيل 
لفرت له: ادفعه كله أو افده بعشرة آلاف درهم من قبل أنه إن فداه سلم 
له من الثلث إذا كانت قيمته خمسة آلاف أو أقل. 


ولو كانت قيمته ستة آلاف والمسألة على حالها ثم قتل مولاه بعدما 
وهبه الأجنبى رد إلى ورثة المولى ربعه [و]أمضيت” الهبة في ثلاثة أرباعه 
[وقيل للموهوب له: ادفع ثلاثة أرباعه]“ أو افده بثلاثة أرباع الدية. فإن دفعه 
فلا شيء له. وإن فداه سلم له ثلاثة أرباعه؛ لأنه يفديه بثلاثة أرباع الدية» وهو 
تسعة“ آلاف وخمسمائة» /[١/۸٦۱ظ]‏ ورد عليهم الربع» ونو ایی آلا 
NE EE‏ الورثة ما يساوي تسعة آلاف» ويكون“ له ثلاثة 
أرباع العبد» وهو يساوي أربعة آلاف وخمسمائة» وهو الثلث. 

وإذا كانت [قيمته] ثمانية آلاف ثم قتل مولاه بعدما وهبه رد 
عليه ثلاثة"“ أسباعه إلى الورثة» وقيل للموهوب له" : ادفع أربعة أسباعه 
أو افده بأربعة أسباع الدية. فإن فداه سلم له. وإن دفعه فلا شيء له. 

وإن كانت قيمته عشرة آلاف ثم قتل المولى العبد فيقال'''2 للموهوب 
له: ادفع النصف الباقي أو افده بنصف الدية. فإن فداه بنصف الدية كان في 
يدي الورثة خمسة آلاف ونصف”' العبد وهو يساوي خمسة آلاف» فيصير 


. م ش ز: قيمته استهلاك. (0) م ش ز: الجناية‎ )١( 

(۳) ز: ألفين. 

(4) ز: أمضت. وزيادة الواو من الكافي» 07/5"و. 

(5) الزيادة من المصدر السابق. (0) م: سبعة؛ ز: بسبعة. 

(۷) ز: ألف. (۸) م ش ز: ويحوز. 

(9) م ز- ثلاثة. (۱۰) م ش ز - له. والزيادة من ع. 


(۱۱) م ش ز: ويقال. (۱۲) ز: نصف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ف اندم تعام عشزة الاك » ويضير مهوت اله نطف اليد رقي 
خمسة آلاف وهو الثلث. وإن دفعه فلا شيء له. 

وإذا كانت قيمته خمسة عشر ألفاً : كر ا 
إلى الورثة ويقال للموهوب له: 0 
دفعه فلا شيء له. وإن فداه" بثلاثة أسباع الدية سلم له؛ لأنه يخرج من الثلث. 

ولو كانت قيمته عشرين ألفاً والمسألة على حالها رد ثلاثة أخماسه إلى 
الورثة [وآقيل له: ادفع خمسيه'*' أو افده بخمسي الدية. فإن دفع فلا شيء له. 
وإن فداه فداه بأربعة آلاف وهو نيا ال فصار في يدي الورثة ثلاثة 
أخماس العبد وهو يساوي اثني عشر ألفاً وخمسا الدية أربعة آلاف» فذلك ستة 
خش ألفاء وسلم للموهور م0 وهو يساوي ثمانية آلاف وهو 
لايك" نه :ترك الجيكاة" الأنارما قذآة العد ٠"‏ و مال تركه. 

وإن كانت قيمته ثلاثين ألفاً والمسألة على حالها' فإنه يرد خمسة 
أثمان العبد على ورثة المولى» وقيل له: : ادفع ثلاثة أثمانه أو افده بثلاثة 
أثمان الدية. فان دفعه فلا شيء له. وإن فداه سلم له ثلاثة ة أثمان العبد وهو 
الثلث مما ترك المولى من العبد والدية» ويصير للووثة0١؟‏ خمسة أثمان 
العبد وثلاثة أثمان الدية وهو ثلث“ ما ترك الميت. 

ولو كانت قيمته خمسين ألفاً والمسألة على حالها رد على الورثة أربعة 
أسباع العبد د 0-7 ويبقى في يدي الموهوب له سبعان ونصف» 
ويقال: ادفع سبعي”” ل ونصف سبع الدية أو افده. وهي مثل الأول 
سواء» وهو باب واحد. 


ET TIES 


)۲( ر ثم قبل. )۳( 5 ش + فداأه. 
(6) ز: خمسه. 0 ز: خمسي. 
(0) ش: الموهوب. (۷) ش: ثلثاء 


(A)‏ ش - العبد؛ صح ھ. 

(9) م ش ز + أو اختار الفداء. والتصحيح من الكافي» المصدر السابق. 
)١(‏ ز: الورثة. OY‏ 

)م ش ز: مثقال ادفعه لسبعى. 


كتاب العتق في المرض - باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده. . 


ولو كانت قيمته مائة ألف فإنه يرد على الورثة تسعة عشر جزء من 
تسعة وعشرين جزء من العبد» ويقال للموهوب له: ادفع هذه العشرة أجزاء 
أو افدها من تسعة وعشرين /[59/9١و]‏ جزء من الدية. فإن دفعه فلا شيء 
له. وإن فداه سلمت له العشرة الأجزاء وهي الثلث. 


وأصل ذلك إذا اختار الفداء أنك تنظر إلى الدية في كل ڈ EE‏ 
سال عه فتجعلها ثلانة جا" رق إلن الق فن كانت مقل الدية 
جعلتها أيضاً ثلاثة أجزاء ثم ترفع““ ثلث الدية من القيمة فيبقى سهمان من 
القيمة. وتنظر“ إلى ثلث أصل القيمة كم هو فهو" واحد. فتنظر كم هو 
مما بقي من القيمة» وهو النصف مما بقي منها. فتجوز الهبة في نصفه 
وتبطل“ فى نصفه. وإن كانت القيمة ضعف الدية جعلت القيمة ضعف الدية 
في الآخرء فجعلتها ستة أجزاءء وجعلت الدية ثلاثة أجزاء. وتجعله من شيء 
يكون له ثلث. ع ل لير ا ل م 

ا لان إلى ثلث الأصل كم هوء فهو“ سواء. 
ISE ls‏ فهو خمساها. فيجوز خمسا العبد في 
الهبة» ويرد ثلاثة أخماسه على الورثة» ويقال للموهوب له: ادفع خمسي 
العبد إلى الورثة أو افده بخمسي الدية. وإن كانت القيمة مثل نصف الدية 
خمسة آلاف جعلت الدية ستة أسهمء وجعلت القيمة ثلاثة أسهم» فرفعت 
ثلث الدية من القيمة» وهو سهمان» ويبقى من القيمة سهم وثلث أصل 
القيمة واحد"'» وهو مثل ما بقى منهاء فيجوز العبد كله للموهوب له» 
ويقال: ادفعه بالجناية أو افده ل كلها. 


وإذا كانت قيمة العبد ستة آلاف والمسألة على حالها فقبضه الموهوب 


(1( م ش ز: ما. )۲( م ز: اخر 


(۳) ز: وينظر. (0) ز: ثم يرفع. 
(0) ز: وينظر. (5) ش ز ۔- فهو. 
(۷) ز: ويبطل. (۸) ز: ثم ينظر. 
(9) م ش: فهذا. )۱۰١(‏ ز: وينظر. 


() م زر واحده. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
له وقتل 237 المولى ثم أعتقه الموهوب له وهو يعلم بالجناية أو لا يعلم» فإن 
كان لا يعلم فهو ضامن لقيمته» وثلث قيمته يدفعها إلى الورثة» ويسلم له 
نلنا"'" القبية و لأن الملك تنام اله اقصارة "عليه قيمة بالجناية و 
باستهلاك العبدء فله من ذلك الثلث من القيمتين وهو ثلغا“ قيمته“ 
وللورثة قيمة وثلث. وإن كان أعتقه وهو يعلم بالجناية فهو“ ضامن للدية 
عشرة آلاف درهمء وقيمة العبد ستة آلاف درهم» فله من جميع ذلك 
الثلث. وهو خمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلائون” وثلثء ويرد على 
الورثة عشرة آلاف وستمائة وستة وستين وثلثي درهم. 

ول قيمة العبد تسعة آلاف درهم فأعتقه وهو يعلم أو لا 
يعلم. فإن كان يعلم غرم ثلثي الد“ وثلثي القيمة. وإن كان لا يعلم غرم 
قيمة العبد وثلث قيمته» وله الثلث. وهو ثلثا”''' قيمته. 

فإف كانه الق غعشرة الاقف أو أك من ذلك فأصفق "بر 
يعلم أو لا يعلم فهو سواء» وهو ضامن لثلثي الدية وثلثي القيمة. وإن كان 
لا يعلم رفعنا عنه /[9/5١ظ]‏ ثلثي عشرة دراهم من ثلثي الدية. وإن علم 
ارق E‏ 

وإذا وهب الرجل عبداً له في مرضه لرجل ولا مال له غيره وقيمة 
العبد عشرة آلاف*'' ثم إن العبد والموهوب له قتلا المولى فإن الهبة 
باطل» يرد العبد إلى ورثة المولى» ويغرم الموهوب له خمسة آلاف درهم؛ 
لأنه قاتل للنصف فلا وصية له. 


)١(‏ ز: وقبل. (۲( ز: ثلثي. 
(۳) مز+ له. (؟) ز: قيمته 
(0) ز: ثلثي. (5) م: قيمه. 
(۷) ش: وهو. (۸) ز: وثلثين. 
() ز: كاتب. )٠١(‏ ز: الدرية. 
(١١)ز:‏ ثلثي. ١0‏ )ز: كان. 
)١(‏ ز: فاع. 0) ز: لم يرفع: 


(16)م ز: الالف. 


كتاب العتق ذ في المرض - باب السلم ف في المرض وبيع الكيل بمثله من الكيل . . 


وإذا وهب الرجل عبداً له فى مرضه لرجل ولا مال له غيره وقيمة 
العبد عشرة آلاف درهمء ثم قام العبد ورجل اتی غد الل كاله 
يكون على الأجنبي خمسه» ويرد خمسا العبد إلى الورثة» ويقال له: ادفع 
ثلاثة أخماس العبد أو افده بثلاثة أخماس نصف الدية. فإن دفعه فلا شيء 
ل ن فداه ضار :فى بده ئة أحماين: العبذ»: وهو يساوئ سيعة آلافي» 
فيسلم له ذلك» وصار فى يدي الورثة خمسا العبد وهو يساوي أربعة آلاف» 
وثلاثة أخماس نصف الدية التي أخذوها من و له وهو ثلاثة آلاف» 
رار في يديهم أيضاً الخمسة الآلاف لني ا من ي عدن 
NR Uu‏ وإن قال : أ 0 لما للا 
وثلاثة أرباعه دفعاً بالجناية» وخمسة آلاف أخذوها من الأجنبي ») فذلك 
خمسة عشر ألفاً مغل ما" جازت فيه الهبة. 


Ê Ê % 


باب السلم في المرض 


وبيع الكيل بمثله من الكيل والمحاباة فيه 


معلوه!") 0 أجل 505 وقبض المسلم إليه رأس مال السلم ثم 
رب السلم وقد حل الأجل» فإن كانت”''' قيمة الطعام مثل رأس 5 0 


)١(‏ م ز: قتلا. 

)۲( 0 - من الموهوب له وهو ثلاثة آلاف وصار في أيديهم أيضاً الخمسة الآلاف التي 
أخذوها. 

(۳) ز + أيضاً. EE‏ 

)0( م ش ز: دفعه. (5) ش: الهبة. 

)۷( م ز: : مثلا ما. (A)‏ ز - وصنف معلوم. 


(9) م ش ز: المال. (۱۰) ز: کان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يحابه “ فيه بشيء فالسلم جائز. وإن كان رأس المال أكثر من قيمة الطعام 
وكان قد حاباه فيه» فإن كان للميت مال تخرج”'' المحاباة فيه من الثلث 
فهو جائز. وإن لم يكن للميت مال" غيره فإن المحاباة في ذلك لا تجوز 
إلا من الثلث؛ لأن المحاباة في السلم والبيع في المرض والوصية لا تجوز 
في شيء من هذا إلا من الثلث. 

وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في مرضه في كُرَ يساوي عشرة دراهم 
من ضرب معلوم إلى اجل معلوم» وقبض المسلم إليه الدراهم. ا او] 
ثم مات رب السلم وله مال يخرج ذلك من الثلث» فالسلم جائز إلى أجله؛ 
لأنه يخرج من الثلث. وكذلك إن كان السلم أكثر من ذلك إذا كان يخرج 
من الثلث. 

وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في كُرَ يساوي عشرة دراهم» ولا مال 
له غيره» وحل السلمء ثم مات رب السلمء فإنه جائز أيضاً؛ لأنه لم يحابه 
بشيء. وكذلك لو مات المسلم إليه قبل موت رب السلم أو بعده قبل أن 
يختصمواء فهذا جائز أيضاً كله. وإن مات رب السلم قبل أن يحل الأجلء 
ولا مال له غيرهاء فقد حاباه بالأجل» فالمسلم إليه بالخيار. إن شاء أدى 
ثلثي الكرء وكان عليه ثلث الكر إلى أجله. وإن شاء رد رأس المال كلهء 
وينتقض السلم» إلا أن يشاء الورثة أن يسلموا الكر”*' إليه إلى أجله. فإن 
سلموا لم يكن له أن ينقضه. 

وإذا أسلم الرجل ثلاثين درهماً في كُرَ يساوي عشرة دراهم ثم مات 
رب السلم ولا مال له غيرها فقد حاباه بعشرين درهماء فلا يجوز من ذلك 
إلا الثلث. والمسلم إليه بالخيار. إن شاء رد رأس المال كله» وينقض السلم 
كله؛ لأنه يقول: : سلموا إلي السلم كلهء وإلا فلا حاجة لى فيه. وإن شاء 
رد الكر كله» ورد ثلث رأس المالء إلا أن يجيز الورثة السلم له كله. فإن 


)١(‏ ز: يحابيه. (۲) ز: مالا يخرج. 
ا SCS‏ عيكو لطي ال” 
)٤(‏ ش: الكرى. 


كتاب العتق في المرض - باب السلم في المرض وبيع الكيل بمثله من الكيل. . . 


سلموه له لم يكن له أن ينقضه. وإن أبى الورثة أن يسلموا السلم وأبى هو 
أن يرد رأس المال فإن المسلم إليه يجبر على أن يرد ثلث رأس المال والكر 
كله. فيكون في يدي الورثة الكرء وهو يساوي عشرة دراهم» وثلث رأس 
المال» وهو عشرة دراهم”. فذلك ثلث" ما ترك الميت. يكون في يدي 
المسلم إليه عشرون”" درهمأء عشرة منها قيمة الكر الذي أدى» وعشرة 
محاباة » وهي ثلث ما ترك الميت. 


وإذا أسلم الرجل خمسين درهما في كر يساوي عشرة دراهم» ثم 
مات رب السلمء وقد حل أو لم يحل» ولا مال له غيرهاء فقد حاباه 
بأربعين دا فل إليه بالخيار. إن شا آدغ الكر كلهء ورد من 
رامح الما اة ورخ رهما وئ ٠‏ س ران الال ذلك ا نيا 
وا کو ی ال د وعقر ون" فزعي" و 
درهمء عشرة منها قيمة الكر الذي أدى» وستة E‏ درهم 
المحاباة» وهي ثلث ما ترك الميت. وإن شاء نقض السلم ورد رأس المال 
كله» إلا أن يجيز الورثة له السلم إلى أجله إن لم يكن أجل. 


وإذا أسلم [الرجل] مائة درهم في مرضه في كر طعام يساوي خمسين 
درهماً كيلا معلوماً وضرباً معلوماً وأجلاً معلوم”'''» فقبض المسلم إليه 
مائة'"'؟ درهم /[0/١07١ظ]‏ ثم مات رب السلم'"'"'' ولا مال له غيرهاء 
فقال المسلم إليه: لا أنقض السلم»ء وأبى الورثة أن يجيزوا السلمء فإنه يقال 


(1) م ز: الدراهم. (0) ز: ثلني. 

(۳) ز: عشرين. (5). ز: فالسلم. 

(0) ز: وثلث. (0) زز ثلثي. 

(۷) ز: وعشرين. 

(۸) ش - وثئلثا من رأس المال فذلك ثلثا ما ترك الميت ويكون في يدي المسلم ستة 
وعشرين درهماً. 

(9) ز: وثلثي. (2):(: وثلني. 


(١١)ز:‏ معلوم وضرب معلوم وأجل معلوم. 
)م ش ز: ألف. (۳) م: المسلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک7ا لے 
للمسلم إليه: أد الطعام كله» ورد سدس رأس المال» وهو ستة عشر درهماً 
نادرم قذلك كلما ها :ترك اليك :وه منعة. وون ٠‏ درهما اون“ 
درهم. ويكون في يد المسلم إليه ثلاثة وثمانون”" درهماً وثلٹث» خمسون“ 
منها قيمة طعامه» وثلاثة وثلاثون”“ [وثلث] المحاباةء وهي ثلث ما ترك 
الميت. وكذلك إن مات المسلم إليه قبل رب السلم. وإن أجاز الورثة السلم 
كله فهو جائز. فإن ناقضوه فهو جائز. وإن أبوا جميعا فهو على ما وصفت 
لك. 


واا ذلك انط لرا مال إلى قيمة الطعا 
إلى راس مو و f‏ 
e 4 5 » (A) 6 )۷(‏ » 
کم هي ¢ فتعطي المسلم إليه قيمة الطعام» ر ا 
ترك لخ ود وا مد رامن ا إلا ان توالا ا 
من المخاباة ‏ قضك ٠‏ له الحخاباف فير ذلك اذا كان رامن 
مال السلم ثلاثين درهماً والكرّ يساوي عشرة دراهم حُسب للمسلم إليه رأس 
المال قيمة الكر عشرة دراهم» وثلث ما ترك الميت وهو عشرة دراهم. 
0 - 0 1 1 
و إلى الورثة الكرء وهو يساوي عشرة دراهم» تردها من راس 


3 


المال> فذلك عشرون ذرهما» وهى ثلثا ما ترك الميت. 


والسلم في المرض بمنزلة الصرف في المرض ينتقض بعضه رأس 
المال ويجوز الكر كله" '". ألا ترى أنه لو باع ألف درهم بدينار في مرضه 


000 


ز: وستين. ل 
(۳) ز: وثمانين. )٤(‏ م ز: خمسين؛ ش: وخمسون. 
)٥(‏ ز: وثلثين. (5) ز: أن ينظر. 
(۷) ز: هو. (0) ز: فيعطي. 
(9) ز: ويعطيه. (۱۰) ز: ويرد. 
(١١)ز:‏ شرا. (۲) م ش ز: من المهاياة. 
)١(‏ ز: فيسلم. (5١)م‏ ز: وتقضيني؛ ش: وتقضي. 


(6١1)ز:‏ ويؤدي. 
)١5(‏ كذا في م ش ز. ولفظ الحاكم: وكذلك الصرف في جميع ذلك إلا في الجنس 
بجنسه. انظر: الكافى. yT‏ والمبسوط› 0. 


كتاب العتق في المرض - باب السلم بالعروض إذا كان بعينه 


قيمته عشرة دراهم كان له عشرة دراهم قيمته دينار وثلث الألف محاباة. 
فكذلك السلم. 


¥ ¥ د 


باب السلم بالعروض إذا كان بعينه 


وإذا أسلم الرجل في مرضه ثوباً يساوي عشرة دراهم في كر يساوي 
عشرة دراهم إلى أجل معلوم وضرب معلوم» وقبض المسلم إليه الثوب» ثم 
مات رب السلم ولم يحل السلم بعد» فإن كان له مال يخرج من الثلث فهو 
جائز إلى أجله. وإن لم يكن له مال غيره فإن المسلم إليه بالخيار» إن شاء 
عجل له ثلثى الكر [وآكان الثلث إلى أجله. وإن [شاء] رد الثوب وينقض"" 
ال إلا اند ا أن چو ان أجل وة ات ري السلع وقد 
حل الأجل. فإن المسلم إليه يجبر على أداء الكر كلهء ولا خيار له فيه. 
وكذلك لو مات المسلم إليه قبل رب السلم أو بعده قبل /[9/١11و]‏ أن 
ترك فإن الوركة خرن علق آذك الكر من هال الف حول كان 
لهم فيه. 

وإذا أسلم الرجل ثوباً يساوي عشرين درهماً في كُرَ يساوي عشرة 
دراهم وقبض المسلم إليه الثوب ثم مات رب السلم ولا مال له غيره فإن 
المسلم إليه بالخيار. إن شاء أدى الكر كله ورد سدس الثوب. وإن شاء 
نقض السلم إلا أن يجيزوا الورثة السلم إلى أجله. فإن أجازوا لم يكن له أن 
ينقض منه شيئاً. فإن أبوا أن يجيزوا وأبى هو أن ينقض السلم فإن المسلم 
إليه يجبر على أن يؤدي الكر وقيمته عشرة دراهم» ويرد سدس الثوب وهو 
اة ولف انلك تلا عفر ولت وهو لها اما مرك الميكةه ويكرن 
في يدي المسلم الشحمينة: استاي افر وهو يساوي ينه عدن رها 


(۱) م ش ز: ويقبض. جروا 


(۳) ز: ثلني. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وثلثى درهمء عشرة منها قيمة الكرء وستة دراهم وثلثين محاباة» وهي ثلث 
ما ترك الميت. 


وإذا أسلم الرجل ثوباً في مرضه قيمته ثلاثون”'' درهماً في کر يساوي 

عشرة دراهم فإنه بجا لي العام إليه: امن الكر كله ورد ثلث الثوب»ء 
فيكون في يدي الورد 0 ترك الميت» ويكون في يدي المسلم إليه 
ثلا“ الثوب» وقيمته عشرون”” درهماًء عشرة منها قيمة الكر» وعشرة منها 
محاباة»ء وهو ثلث ما ترك الميت. 


وإذا أسلم الرجل في مرضه عشرة دراهم وثوباً يساوي عشرة دراهم 
فى كز یسار عشرة دراهم ثم مات ولا مال له غيره فإن المسلم إليه 
بالخيار. إن شاء نقض السلم ورد ا والعشرة إلا أن تجيز الورثة السلم. 
وإن شاء أدى الكر ورد سدس القن وسدس العشرة. وذلك جميعاً قيمته 
ثلاثة دراهم وثلث درهم. فيكون في يدي الورثة الكر وقيمته عشرة دراهم 
ودن الثوبوسندس الغشرة وهو قلات وتاك :ذلك ثلاثة عشر وثلف» 
وو ما ترك الميت. ويكون في يدي المسلم إليه خمسة أسداس 
الثوب وخيسة سداس الحشرة قذلك ستة عشر :وتلثان» عشرة متها قيمة 
الكرة اوس ونون مجابات وهو لك ما ترك الميت. 


وإذا أسلم الرجل و يساوي غقرية دوهي وعشرة دراهم في كُرَ حنطة 
يساوي عشرة دراهم ولا مال له غيرها فإنه يقال للمسلم إليه: اد" الكر كله 
ورد ثلث الثوب وثلث العشرة. فيصير في يدي الورثة ثلا" ما ترك 
/ 1 المت وبصي فى :بل العسلو اله نلا ٠‏ العوف رن 


)١(‏ ز: ثلثين. © 2 آدئ: 
(۳) م ز: ثلثي. 9 :ولي 
(4) ز: عشرين. (7) ش + وسدس الثوب. 
(۷) ز: ثلئي. (۸) ز: وثلثين. 
(9) ز: أدى. : لل 


(1)زن: ثلثي. (۲) ز: وثلثي. 


كتاب العتق في المرض - باب الإقالة في السلم والبيع في المرض AD‏ 
العشرة. فلك قي" انادف من الطعام وثلث ما ترك الميت. 

وإذا أسلم ثوبين قيمة أحدهما ثلاثون”'' درهماً وقيمة الآخر خمسة 
عشر في كر يساوي خمسة عشر فإنه يقال للمسلم إليه: أد الكر كله ورد 
ثلث الثوبين إلا أن تجيز الورثة ذلك إلى أجله. وأصل ذلك أنك تنظر إلى 
قيمة الثوبين كم هي» وإلى قيمة السلم كم هوء فتعطي”" المسلم إليه قيمة 
السلمء وثلث ما ترك الميت محاباة» ويرد ما بقي من السلم. وكذلك إن 
أسلم شیئا مما يكال أو مما يوزن فيما يكال. 


وكذلك الصرف فهو جائز كله على ما وصفت لك في السلمء ما خلا 
الكيل بمثله من الكيل أو شيئاً من الوزن بمثله من الوزن فإنه لا يشبه شيئاً 
من هذا. 


وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في كر يساوي عشرة دراهم إلى أجل 
السلم أقاله السلم في مرضه وقبض منه الدراهم فالإقالة جائزة» وهذا لم 
ا ورلا كانت اکر شن ف الك 

وإذا أسلم عشرة دراهم في كُرَ يساوي ثلاثين درهماً ثم إن رب السلم 
أقاله السلم في مرضه الذي مات فيه وهذا قد حاباه في ذلك» فإن كان له 
مال يخرج ذلك من الثلث فهو جائز. وإن لم يكن له مال غيره فإنه لا يجوز 


)١(‏ ش: فيه. (۲) ز: ثلثين. 
(۳) ز: فيعطي. )٤(‏ ز: لم يحابيه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يجوز في النصف الباقي. فيقال"“ للمسلم إليه: أد إلى الورثة نصف الكر 
وقيمته خمسة عشر سهما ورد عليهم نصف العشرة. فيكون في أيديهم 
عشرون”" درهماً وهي ثلا" ما ترك الميت. ويكون في يدي المسلم إليه 
نصف ذلك الذي انتقض”'' فيه السلمء وقيمته خمسة عشر درهماً» خمسة 
منها قيمة ما رد على الورثة وعشرة محاباة. وهى ثلث ما ترك الميت. 
وإذا أسلم عشرين في كُرَ يساوي ثلاثين ثم أقاله في مرضه الذي 
مات فيه فالإقالة جائزة؛ لأنه حاباه بعشرة وهي تخرج من الثلث. فيقال 
للمسلم إليه: رد العشرين إلى الورثة»› وهى ثلثا ما ترك الميت» 
//و] ويسلم له الكر وقيمة“ ثلثي عشرين درهماً منها التي أدى 
وعشرة محاباة وهي الثلث. وكذلك إن كان المسلم إليه قد مات قبل رب 
السلم أو بعذه. 
وإذا أسلم عشرة في كر يساوي عشرين وقبض الدراهم» ثم إن رب السلم 
أقاله السلم في مرضه الذي مات فيه“ ولا مال له غيرها وقبل ذلك" المسلم 
ا فيقال للمسلم إليه: د إلى الورثة ثلث الكرء وقيمته ستة دراهم 
وثلن”” '' درهمء ورد عل كلق" راس المال» وهو ستة دراهم O‏ 
درهم» فذلك ثلاثة عشر درهماً وثلث» وهو" ثلث" ما ترك الميت؛ لأن 
مال الميت الذي تركه هو الكر الذي كان على المسلم إليه» وقيمته عشرون'. 
ويصير في يدي المسلم إليه ثلنا'' '' الكرء وقيمته ثلاثة عشر درهماً وثلث 


)١(‏ ش: فقال. (۲) ز: عشرين. 
(۳) ز: ثلثي. (5) م ش ز: انقض. 
(0) ش: وقيمته. (5) ش - فيه. 

(۷) ن- ذلك. (۸) م: للكر. 

(9) ز: أداء (١9)ز:‏ وثلثي. 

(۱۱) م ش ز: ثلثين. (۱۲) م ش ز: وثلثين. 
(۳) ش - وثلث وهو؛ صح ه. )١5(‏ ز: ثلثي. 


(١١)ز:‏ عشرين. ()ز: ثلئي. 


کتاب العتق ذ في المرض - باب الإقالة في السلم والبيع ذ في المرض CID‏ 


درهم. فستة دراهم وثلغ”'' درهم منها قيمة ما بقى عنده من رأس المال» وستة 
دراهم ا درهم محاباة» وهى ثلث ما ترك الميت. 


وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في كُرَ يساوي" ثلائين درهماء ثم 
أقاله في مرضه وقبض منه العشرة فاستهلكها في مرضهء ثم مات رب السلم 
ولا مال له غيرهاء فإن الإقالة تجوز من ثلث الكر وينتقض فيها السلم» ولا 
تجوز في ثلشي الكر. فيقال للمسلم إليه: أد“ إلى الورثة ثلثي الكرء وقيمته 
رو درهماًء ويرجع عليهم بثلثي العشرة ة التي كان أعطاها. فيبقى في 
يدي الورثة ا وهي ثلث" ما ترك الميت؛ لأن الذي ترك 
الميت عرو " درهماء ولا يحتسب بالعشرة التي استهلك في مرضه فيما 
ترك. ويكون في يدي المسلم إليه ثلث الكر» وقيمته عشرة دراهم وستة 
دراهم ناك ' درهم التي رجع بها على الورثة, فعشرة ة منها التي كان أدى 
إلى الميت في مرضهء وستة وثلائون”' محاباة» وهي ثلث ما ترك الميت. 


وإذا أسلم عشرين درهماً في كُرَ يساوي خمسين ثم أقاله السلم وهو 
مريض ثم مات رب السلم ولا مال له غيره فإن الإقالة تجوز في خمسة 
أتساع الكرء وينتقض فيها السلم» ولا تجوز فيما بقي. فيقال للمسلم إليه : 
أد''2 إلى الورثة أربعة أتساع الكرء وقيمته اثنان وعشرون" درهماً 
وتسعا" درهم» ويرد خمسة أتساع رأس المال الذي انتقض فيه السلمء 
ونا ا كر درهماً وتسع. فيكون في يدي الورثة ثلاثة /077/51١ظ]‏ 
وثلاثون"“ وثلث» وهو ثلثا ما ترك الميت» ويكون في يد المسلم إليه 
خمسة أتساع الكر أحد عشر درهما ل الذي أعطاه الورثة» فيبقى ستة 


10+ واش 5 


(۳) ز: تساوي. 0) ز: أداء 
(5) ز: عشرين. (0) مز: ثلني. 
(0) ز: عشرين. )٨(‏ ز: وثلثي. 
() ز: وثلثين. (١)ز:‏ أدى. 
)۱١(‏ ز: اثنين وعشرين. (0١)ز:‏ وتسعي. 


(۱۳) ز: وثلثين. 0م ز: وسبع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عشر وثلثان محاباة» وهو ثلث ما ترك الميت. وكذلك إن كان أقل من ذلك 
أو أكثر فهو سواء على النحو. وأصل ذلك أنك تنظر إلى المحاباة كم هي» 
وإلى ثلث ما ترك الميت كم هو فيه» فتنظر"" كم الثلث من المحاباة» 
فيجوز بقدره من الكر. إن كان النصف صارت الإقالة في النصف. وإن كان 
الثلث جازت الإقالة في الثلث. وتفسير ذلك أنه إذا أسلم عشرة دراهم في 
كر يساوي ثلاثين درهماً ثم أقاله في مرضه فقد حاباه”” بالعشرين» وإنما 
ثلث ماله عشرة» فهي نصف المحاباة» فتجوز الإقالة في نصف الكر. 


وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في كُرَ يساوي ثلاثين درهماء ثم أقاله 
في مرضه وقبض منه العشرة فاستهلكهاء ثم مات ولا مال له غيرهاء فقد 
حاباه بعشرين» وثلث ماله ستة دراهم وثلنا”" درهم؛ لأنه لا يحتسب 
بالعشرة التي استهلكها الميت فيما ترك. فالثلث من المحاباة وثلث مال 
الميت سواء» فتجوز الإقالة من ثلث الكرء ويؤدي ثلثى الكر إلى الورثة» 
فيباع من ذلك ثلثه. فيرد عليه ستة دراهم ولق ٠‏ 


وإذا كان السلم عشرين درهماً في کر يساوي خمسين درهماً ثم أقاله 
فقد حاباه بثلاثين درهماًء وثلث ماله ستة عشر وثلثان؛”“ لأن مال الميت 
الكر الذي کی ا إليه» وهو يساوي خمسين» فثلثها ستة عشر 
وثلثان” ''» فاجعلها أجزاء من قبل الكسر الذي وقع فيهاء فاجعل كل عشرة 
اا داف رد الثلث خمسة أجزاء. واجعل المحاباة وهي ثلاثون© 
درهماً أجزاء» كل عشرة ثلاثة أجزاء“» فيكون تسعة أجزاء”"» ثم انظر كم 


)١(‏ ز: فينظر. (۲) م ز: فقبضا؛ ش: فيقضى. 
كو لوي ا 
(60) ز: وثلثين. 


() ز: وثلثين؛ ش - لأن مال الميت الكر الذي كان على المسلم إليه وهو يساوي 
خمسين فثلثها ستة عشر وثلثان. 

(۷) ز: ثلثين. 

)۸( ز + الثلث خمسة أجزاء واجعل المحاباة وهي ثلاثون درهماً أجزاء كل عشرة ثلاثة أجزاء. 

(۹) ز - فيكون تسعة أجزاء. 


كتاب العتق في المرض - باب الإقالة في السلم والبيع في المرض 
أخذ القلث من أجراء المحاباة فتجذها خمسة اتساعها ٠‏ فذلك الذي 
وهذا كله على قياس قول أبي حنيفة؛ لأنه لما أقاله وحاباه لم يكن بد من 
NSS‏ ل E‏ فينبغي" أن يقوم ذلك على الثمن 
الأول حتى يصير في يدي الورثة ثلن"" مال الميت» ويصير في يدي المسلم 
إليه الثلث بالمحاباة» فهذا الذي فسرت لك. وكذلك إن أسلم في شيء مما 
يكال أو بيوؤن. وكذلك إن أسلم شيئاً مما يكال فيما يوزن أو ما يوزن فيما 
يكال /117/1و]. وكذلك إن أسلم شيا“ من العروض بعينه. في شيء. مما 
يكال أو 5 0 إن أسلم لما الثياب ووصف له وعرضه”” 
ت 0 5 
حا اي طاقماتت ان اللا ا رص ل فإن کان 
رب السلم قبض من المسلم إليه ثم أقاله وناقضه فهو بمنزلة الأول الذي 
وصفت لك في قول أبي حنيفة ومحمد. وهو بمنزلة البيع المستقبل في قول 
أبي يوسف؛ لأن الإقالة في قول أبي يوسف بيع مستقبل إذا كان المشتري 
قد قبض. وكذلك السلم إذا قبضه رب السلم. 

وإذا أسلم عشرة في كر يساوي ثلاثين ثم قبض الكر كله ثم أقاله إياه 
في مرضه وقبض منه ا راع إليه الكر فإنه يقال للمسلم في قول ا 
برس انت بالشيان اعت فاد إلى الورثة عقيزة راح ا 
حتى يكون في أيديهم ثلثا"'“ ما ترك الميت. وإن شئت فرد الكر وخذ 
دراهمك. 

وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في کر يساوي عشرين وقبضه ثم أقاله 
إياه في مرضه وقبض منه الدراهم فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد الكر 


)١(‏ ش: تساعها. (۲) م ش ز: فيبقى. 


(۳) ز: ثلني. )٤(‏ ز: شيء. 
(0) ز: شيء. )١(‏ م ز: أو عرضه. 
)¥( أي: غلظه وثخانته» كما تقدم. (۸) ز: فأدى. 


(9) ز: آخر. (۱۰) ز: ثلثي. 


9 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وأخذ دراهمه. وإن شاء أعط ° الورثة ثلاثة دراهم ل فيكون في 
أيديهم ثلاثة عشر وثلثان"» وهو ثلث“ ما ترك””". ويكون في يدي المسلم 
إليه الكرء وقيمته عشرون"» ثلاثة عشر وثلثان”" قيمة الدراهم التي أدى» 
و و درهم محاباة» وهي ثلث مال الميت. وكذلك البيع في جميع 
ما ذكرت لك في المرض في قول أبي يوسف. وهو قياس قول أبي حنيفة 
ومحمد في البيع خاصة. وإن كان رب السلم لم يقبض حين آقاله إياه فقول 
أبي يوسف فيه مثل قول أبي حنيفة ومحمد على ما وصفت لك» ولا يكون 
هذا غا ما 1 ا لا ريع مالي يعض زا يقوم الط في ع 
ذلك إذا كان فيه محاباة يوم يختصمون» ولا ينظر إلى قيمته قبل ذلك. وفي 
قول أبي حنيفة ومحمد إن أقاله بعدما قبض السلم أو قبل أن يقبض فهو 
سواء على ما وصفت لك من الحساب. 


وإذا اشترى الرجل العبد بخمسين درهماً وقيمته مائة درهم» فلم ينقد 
الثمن ولم يقبض العبد وليس له مال غير خمسين» ثم مرض المشتري فأقاله 
البيع ثم مات من ذلك المرض» وأبى الورثة أن يجيزوا الإقالة» فإنه يخير 
البائع. فإن شاء سلم العبد وأخذ الخمسين. وإن شاء سلم لهم ثلث العبدء 
وأخذ منهم ستة عشر وأربعة دوانيق» فيكون في يدي الورثة /[١/۱۷۳ظ]‏ 
ثلاثة وثلاثون””''' وثلث وثلث"'' العبدء وهى مثل ذلك فذلك ستة 
وون درهماً وازن كوافق ولف ا ٠‏ مال المت وو ف :ينك 
الات العبد» وقيمته ستة وستون”*'' درهماً وأربع دوانيق» نصفها مما 


)١(‏ ش - أعطى؛ صح ه. (۲) ز: وثلث. 

(۳) ز: وثلثي. () ز: ثلثي. 

(5) ز + الميت. (5) ز: عشرين. 
0) ز: وثلئين. () م ش ز: وثلثي. 
(9) ز: بيع مستقبل. (١)ز:‏ وثلثين. 
(۱۱) ش: ثلث. (۱۲) ز: وستين. 
ز: ثلني. (5١)ز:‏ ثلشي. 


(6١)ز:‏ وستین. 


كتاب العتق في المرض - باب السلم في المرض ولرب السلم على الناس دين كثير 


المبت: 
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باب السلم في المرض ولرب السام على الناس دين كثير 


وإذا أسلم الرجل ثلاثين درهماً في مرضه في كر يساوي عشرة دراهم 
وقبضه ولا مال له من العين غيرهاء وله على الناس ديون كثيرة» ثم مات 
رب السلمء فأبى الورثة أن يجيزوا السلم وقالوا: لا ننتظر الدين» فإن 
الل إليه بالخيار. إن شاء رد الدراهم ونقض"'' السلم. وإن شاء أدى الكر 
كله ورد من رأسن المال عشرة دراهم. فيكون في يدي الورثة و 
درهماًء عشرة منها قيمة الكر الذي أدى» وعشرة محاباة» وهو ثلث ما ترك 
الميت من العين. فإن اقتضوا الدين بعدما اختصموا أو قضى القاضي بينهم 
بهذا وفسخ السله”" لم يرد على المسلم إليه شيئاً؛ لأن القاضي قد [نقض] 
ما قبض من رأس مال السلم. فلا يعود أبداً إلى حاله» وجازت له المحاباة. 


وإذا أسلم الرجل عشرين درهماً في مرضه في كر يساوي عشرة 
دراهم» وقبض المسلم إليه الدراهم» ثم مات رب السلمء وله على الناس 
دين كثير» فاقتضى الورثة بعد موته عشرة دراهم قبل أن يختصمواء وقد حل 
الكرء فإن السلم جائز؛ لأنه حاباه بعشرة» وهي تخرج”*؟ من الثلث. فيقال 
للمسلم إليه: أد'* إلى الورثة الكر كله» وقيمته عشرة» فيكون في أيديهم 
عشرون"" بالعشرة التي اقتضوا" من الدين» وهو ثلث ما ترك الميت من 


)١(‏ ز: ويقبض. (۲) ز: عشرين. 
(۳) م ش ز: وفسخ رأس المال. والتصحيح من الكافي» ۳/٤۲۷و.‏ 
() ز: يخرج. (6 ادق 

(9) م ش ز: عشرين. (۷) ز: اقبضوا. 


(۸) ز: ثلئي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


العين. ويكون في يدي المسلم إليه عشرون”'' درهماء عشرة قيمة الكر الذي 
أدى» وعشرة محاباة» وهى ثلث ما ترك الميت من العين. 


وإذا أسلم ثلاثين درهماً في كُرَ يساوي عشرة دراهم» ثم مات رب 
الله :ولا مزال لمن العين 'غيرهاء وله على الان دين كين فافققى 
الورثة عشرين درهماً بعد موته من الدين قبل أن يختصمواء فإن المسلم إليه 
الا إن شاء رد السلم بدراهمه» ونقض السلم. وإن شاء أدى الكر كله 
حالاً) وقيمته عشرة دراهم» ورد من راش المال ثلاثة دراهم وثلث درهم. 
فيكون في يدي الورثة /[١/٤۷٠و]‏ بالعشرين E‏ اقتضوا(”" ثلاثة وثلاثو 90 
وثلث» وهو ثلثا ما ترك الميت من العين. ويكون في يدي المسلم إليه ست 
ورون وا درهم» عشرة منها قيمة ما أدى من الكرء وستة عشر 
وثلثان””' محاباةء وهي ثلث ما ترك الميت من العين» إلا أن يشاء الورثة أن 
يجيزوا له السلم إلى أجله. فإن أجازوا لم يكن للمسلم إليه أن ينقضه. وإن 


أبوا جميعاً أجبروا على ما وصفت لك. 

وأصل ذلك أن تنظر إلى السلم كم" هوء فتعطي”" المسلم إليه0» 
فومة ردن ال ولك مارد المت من ال وما اف من 
الدين قبل أن يختصموا. فإن فضل من رأس مال السلم شيء بعد ذلك ردوه 
على الورثة. 

وتفسير ذلك إذا كان عد ونين فى كز نارن ا 


واقتضوا"“ من الدين عشرين حبس للمسلم رو الى 00 اليل 
شيء» وهو لك درهماًء قيمة كره عشرة» وثلث ما ترك الميت وهو 


(۱) ز: عشرين. () ز: اقبضوا. 

(۳) م ش ز: وثلاثين. )٤(‏ ز: وعشرين وثلثي. 
(۵) ز: وثلثين. (0) ز: لم. 

(۷) ز: فيعطي. (۸) ز + كر. 

(9) ز: اقبضوا. (١)م‏ ش ز: السلم. 
(١١)ز:‏ واقبضوا. - (5١)ش:‏ المال. 


كتاب العتق ذ في المرض - باب بيع الكيل بمثله من الكيل في المرض 


ب غشر نفا 4 لاما ترك ال من العين خوت لاون الت 
(OD o.» 8 (OD =‏ 

أسلم» وعشرون التي اقتضوا”" من الدين. وكل شيء اقتضوا“" من الدين 
ثل أن يعتصموا فهو بمترلة عن تركها الميكة ا 
لاثون قيمة الكر وهي عشرة» وستة عشر وثلثان" الثلث» فضل ثلاثة 
وثلث» 56 المسلم إليه إلى الورثة» ويؤدي إليهم الكر» وقيمته عشرة. 
فيكون في أيديهم بالعشرين التي اقتضوا" ثلاثة وثلاثون“ وثلث» وهي ثلا 
شرك اله ويكون فى بدي المي اله سنة ورو اة 
عشرة قيمة الكر الذي أدى» وستة عشر وثلثان”''' محاباةء وهي ثلث العين. 
وكذلك إذا أسلم في شيء مما يكال أو يوزن أو أسلم ف "١‏ ييا يكال 
a‏ كايا يوزن فيما يكال. وإنما يقوم السلم في ذلك كله 
يوم يختصمون إذا كانت فيه محاباة. 
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باب بيع الكيل بمثله من الكيل في المرض 


وإذا باع الرجل في مرضه كُرَ تمر فارسي قيمته ثلاثون“'“ درهماً بكر 
من دقل قيمته عشرة دراهم ثم مات البائع ؛ فإن كان له مال يخرج ذلك من 
الثلث فهو جائز. وإن لم يكن له مال غيره فأبى الورثة أن يجيزوا فالمشتري 
بالخيار. إن شاء أخذ كره ونقض البيع. وإن شاء أخذ نصف الكر الفارسي 
بنصف الدقل وجاز البيع /[7ظ] في النصف. فيكون في يدي الورثة 


(۱) ز: وثلئي. (۲) ز: خمسين ثلثين. 


(۳) ز: اقبضوا. (6) ز: اقبضوا. 
(0) ز: ثلثين. 0) ز: وثلثين. 
(۷) ز: اقبضوا. (۸) ز: وثلثين. 
(9) ز: وعشرين. (١٠)م‏ ش ز: وثلثى. 
(١١)م‏ ش ز: وثلثى. (۱۲) ز: شيء. 


(۳) ز: أو شيء. (5:١)ز:‏ ثلثين. 


9 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نصف الكر الفارسي”'' وقيمته خمسة عشر درهماًء ونصف الكر الدقل 
وقيمته خمسة دراهم» وذلك ثلا" ما ترك الميت. ويكون في يدي هذا 
المتشرئ:تضفت الكر الفارسق وقيمعه تخمسة عكر ورا خمسة مها فة 
نصق الك اللاي 'أخطادة: وعليرة مها اة وك كلف ما :ترك الست 


وإذا باع كرا قيمته سعون* ا قن رف حكني ی 
عشر عشرة دراهم ثم مات ولا مال له غيره فإن البيع يجوز في خمسي الكرء 
وينتقض في ثلاثة اام فيكون في يدي الورثة ثلاثة أخماس الفارسي 
تفع سه ونان ا وخمسا الحشف وقيمته أربع دراهم. فذلك 
ا بها 0 ويكون في يدي المشتري خمسا الكر الفارسي وقيمته 
أربعة وعشرون” “. أربعة مها قبمة :ما أدى مخ التحشف» ةا محاباة. 
وهو ثلث ما ترك الميت. 


وإذا باعه كرا قيمته ES‏ ف بكر قيمته ين فإن البيع يجور 


في خمسة أتساع الكر» وينتقض فى أربعة أتساعه. 

وأصل ذلك أنك تنظر'"'' إلى المحاباة"“ كم هي وإلى ثلث ما ترك 
الميت كم هوء فتنظر”*'' كم الثلث من المحاباة. فذلك الذي يجوز من 
الكر. إن كان النصف من المحاباة جاز البيع في نصف الكر. وإن كان الربع 
جاز في الربع. 


ee 


وتفسير ذلك إذا باع كُرًا قيمته ثلاثون بكر قيمته عشرة دراهم فقد 


000( م ز + بنصف الدقل وجاز البيع في النصف فيكون في يدي الورثة نصف الكر الفارسي. 


(0) ز: ثي 0 العف 
(©) ز: كر. (4) ز: ستين. 

(5) ز: وثلثين 0) ز: ثلثي. 

(۸) ز: وعشرين. (9) ز: وعشرين. 
(١)ز:‏ خمسين. (۱۱) ز: عشرين. 

(۱۲) ز: ينظر. (۳) م ش ز: إلى المهاياة. 
)١5(‏ ز: فينظر. )١١(‏ ز: ثلثين. 


كتاب العتق في المرض - باب بيع الكيل بمثله من الكيل في المرض 
حاباه بعشرين. وثلث ماله عشرة. فالثلث من المحاباة النصف. فيجوز البيع 
في نصف الكر. 


وإذا كانت" قيمة الذي باع خمسين ولا مال له غيره وقيمة 
الآخر عشرين فقد حاباه بثلاثين. وثلث ماله ستة عشر وثلثا درهم. 
فاجعلها أجزاء”" من قبل الكسر الذي وقع فيها. فاجعل كل عشرة ثلاثة 
أجزاء. فيكون الثلث خمسة أجزاء. واجعل المحاباة أيضاً أجزاء. واجعل 
كل عشرة. فتكون“ المحاباة تسعة أجزاء. ثم انظر كم أجزاء الثلث من 
أجزاء المحاباة. فتجدها“ خمسة أتساع. فهو الذي يجوز من البيع. 
وكذلك كل شيء باعه من الكيل في مرضه بمثله من الكيل أو شيء 
من الوزن بمثله من الوزن إذا كانت فيه محاباة. ولا يشبه هذا البيع 
بالدراهم؛ لأن البيع بالدراهم يقال للمشتري: أكمل للورثة الثلثين أو 
دع. والكيل بالكيل؛ لا يعطيهم كيلا" مثل كيلهم وفضل دراهم؛ لأن 
هذا حرام. ولا بد من أن يسلم للمشتري الثلث بالمحاباة» فينبغي أن 
يقوم. وذلك من الكيل بالكيل والوزن بالوزن على مثل بمثل» حتى 
يصير في يدي الورثة ثلا" ما ترك الميت» ويصير /[١/١۷٠و]‏ في 
يدي المشتري ثلث ما ترك الميت بالمحاباة. فهذا الذي فسرت لك 
أصل ذلك وبابه. وإنما يقوم جميع ذلك إذا كانت فيه المحاباة يوم 
يختصمون» ولا أنظر إلى قيمته قبل ذلك. وإن لم تكن“ فيه محاباة 
فهو على قيمته يومئذ يوم وقع البيع. 


* 2 95 
)۱( ل کان. )۲( ر وثلثي. 
(۳) م ش ز: الاجزا. (5:) ز: فيكون. 
(0) ز: فيجدها. 0) ز: كيل. 
(۷) ز: ثلثي. (۸) ز: لم يكن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب جراحة العبد الحر يعفو عنه ثم يموت فيدفع مولاه أو يفديه 


وإذا جرح عبد رجلا“ حراً خطأ فمات الحر منهاء وقد عفا عن 
العبد وعن هذا الدم في مرضه» وليس له مال وقيمة العبد ألف درهم» فإنه 
يقال لمولى العبد: ادفع” أو افد". فإن قال: أدفع» أمر أن يدفع ثلثي 
العبد» ويمسك الثلث». وجاز له العفو من هذا الثلثء» ولا يجوز فى أكثر 
من ذلك نوز “قال ادي عفان تنظ إل فة ا اة كان الت درف 
فإنه يفدي سدسه بسدس الدية بألف درهم وستمائة وستة وستين وثلثين» 
فيقع هذا في يدي ورثة الميت. ويقع في يدي مولى العبد خمسة أسداس 
الغبد بغير فذاء.. وهو 'الضية. :وذلك: ثمانمائة وثلائة وثلاثون وثلث» وهو 
ثلث المال. 

ولو كان العبد يساوي ألفين فقال: أنا أفديه» فإنه يفدي سبعيه بسبعي 
ال وذللك لفان" راتما وة وتر ٠‏ وسم م ف ريدي بوره 
الميت. ويبقى في يدي المولى خمسة أسباع العبد» وذلك قيمته ألف 
وأرمعماتة اة وغش ن وأربعة أسباع» وذلك الثلث. وأصل ذلك أنك 
تأخذ الدية 'عشرة آلاف» فتأخل”'' قيمة العبدين ألفين» فتزيد عليها مثلهاء 
فيكون أربعة عشر ألفاًء فيفدي من ذلك السبعين» ويكون له خمسة أسباع. 
وإن كان قيمة العبد ألفاً والدية عشرة آلاف فزد عليها ألفاً قيمة العبد» ثم 
يزيد" "© ألغا أخرق فيكون ذلك اتنا عشر الفا “فيفدى سدس اليد 
ويكون له خمسة أسداس العبد وصية. 


فإن كان قيمة العبد ألفاً""“ وكان على المقتول دين ألف فإنك تأخذ 


)١(‏ ز: رجل. (۲) م ش ز - ادفع. والزيادة من ع. 
5) م ش ز: أو يفدي. والتصحيح من ع. 

)٤(‏ ز: وإن. () م ز: للميت. 

(5) ز: ألفين. (۷) ز: وخمسين. 

(۸) ز: وعشرين. (9) ز: فيأخذ. 


(١١)ز:‏ ثم يريد. )۱١(‏ ز: ألف. 


كتاب العتق فى المرض - باب العبدين يوهبان فيقتلان أو يقتل أحدهما . . . 


ا عشر ألفاً الدية» وقيمة العبدء ومثلها وذلك اثنا عشر ألفاً. فارفع من 
ذلك قيمة العبد ومثلهاء والدين على الميت. فيكون ذلك ثلاثة آلاف. فيفدي 
ربع العبد بربع الدية» وذلك”" ألفان”" وخمسمائة» يقضى من ذلك ألف 
درهم دين الميت» ويبقى ألف وخمسمائة. وصار لمولى العبد ثلاثة أرباع 


العبد بغير فداء» وذلك سبعمائة و 


ولو لم يكن على الميت دين وكان له ألف درهم موضوعة فخذ عشرة 
آلاف فزد عليها /[/0١ظ]‏ قيمة العبد ومثله» ثم تفدي”“ من ذلك نصف 
سدس العبد بثمانمائة وثلاثة وثلاثين وثلث» فتضمه'" إلى ألف درهم التي 
تركها الميت. ويكون خمسة أسداس ونصف من العبد وصية» وذلك تسعمائة 
وستة عشر وأربع دوانق. فذلك الثلث بغير فداء. ولا يشبه الدفع الفداء من 
قَبّل أنه إذا فدى كان ما فى أيدي ورثة الميت من الدية أكثر مما يأخذون 
فق ١‏ العيلك E‏ كور E‏ 17 أن لعش بصني ركنا 
كن مال الت كرت اة م رق الت 
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باب العبدين يوهبان فيقتلان أو يقتل 
أحدهما أجنبي أو يوهب أحدهما 


وإذا كان لرجل عبدان"“ قيمة كل واحد منهما عشرة آلاف» فوهب 
أحدهما لرجل في مرضه وقبضه ولا مال له غيرهماء فقام العبد الموهوب له 
فقتل مولاه خطاً» فإن العبد القاتل يسلم کله للموهوب له » ويقال: أدفعه أو 


)١(‏ ز: اثنا. (۲) ش: ودين. 
(۳) ز: ألفين. (5) ز: ولخمسين. 
(ه) از ثم يفدى: (5) ز: فيضمه. 
(۷) ش: العفو. (۸) ز: يستغرق. 


(9) ز: عبدين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كور اكات 
افده بعشرة آلاف درهم. فإن دفعه فلا حق له فيه. وإن فداه سلم له العبد 
واخ عند عشرة الاق فار ف ايل الووقة فد يبارز رة الات 
رة الاقم أخدوها من الموعرب له العبد فلك عام رن الف" 
وإذا كان له عبدان فوهب أحدهما لرجل ووهب الآخر لآخر وذلك 
كله في مرضه الذي مات فيه وقبضا جميعاًء فقام أحد العبدي ين فقتل" 
المولى» فإنه يرد ثلاثة أخماس العبد القاتل إلى الورثة» ويرد عليهم أيضاً 
ثلاثة أخماس العبد الآخرء وذلك يساوي اثني عش أل درهمء ويقال 
لمولى العبد القاتل: ادفع خمسة”*' من العبد أو افده بخمسي الدية. فإن 
دفعه فلا شيء له» ويتمم الآخر تمام ثلثي عبده» وهو ثلث ما ترك المقتول. 
فإن فداه فداه بأربعة آلاف» فيصير فى يدي الورثة أربعة آلاف. وثلاثة 
اشا ,من كل عند بولك يار ان عشت الف حوفي فلك د عكر 
أله دودو كلقا" عاد ترك المقعرل.:وضان الل اها لعا وهر اده 
آلاف. 
ولو كان أحد العبدين وأجنبي قتلا المولى والمسألة على حالها غرم 
الأجنبيٍ خمسة آلاف درهم للورثة» ويكون للموهوب لهما لكل واحد منهما 
خمسة أجزاء من أحد عشر جزء من العبد الذي فى يديه. نكن لصاحب 
العبد الجاني“ على المولى الواهب: ادفع هزه الا الأحرق ٠‏ الى 
في فنك أء اقدها بخمسة أجزاء من أحد عشر جزء"'“ /[١/١۱۷ر]‏ و 


)١(‏ ز: عبدا. (۲) ز: ألف. 

(۳) ز: فقبل. 

)€( م ش ز: خمس. والتصحيح من الكافيء ۳و؛ والمبسوط› 1۳/۲۹. 
)٥(‏ ز: ألف. 0) ز: ثلثي. 

(۷) م ش ز: فيها. والتصحيح مع الزيادة مستفاد من المبسوطء 1۳/۲۹. 

(۸) زع لها. 


(9) م لصاحب العبد الجاني (غير واضح)؛ ز ‏ لصاحب العبد الجاني (بياض). 
(015) ماش زه الاحن. 

()م- من أحد عشر جزء (غير واضح). 

(۱۲) ز - أحد عشر جزء من (بياض). 


كتاب العتق فى المرض - باب العبدين يوهبان فيقتلان أو يقتل أحدهما ... 


نصف الدية. فإن دفعه فلا شيء له» وسلم الآخر تمام ثلث خمس وعشرين 
ألف”'' من العبد الذي فى يديه. فذلك ثمانية آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون 
وتلق ون قن فنا مدسامت الو عي E‏ اذاف جد عق ARS‏ 

وإذا كان للرجل عبد قيمته عشرة آلاف وله خمسة آلاف سوى العبد 
ولا مال له غير ذلك» فوهب العبد فى مرضه الذي مات فيه لرجل فقبضه. 
فقتل العبد الواهب المريض» فإنه يرد من العبد على ورثة المولى ربعه» 
ويقال للموهوب له: ادفع ثلاثة أرباع العبد إلى الورثة أو افده بثلاثة أرباع 
الدية. فإن فداه فداه بسبعة”' آلاف وخمسمائة. فيصير فى يدي الورثة هذه 
السبعة الآلاف والخمسمائة التي كوه سن" ات لفقا وربع العبد 
وهو يساوي ألفين وخمسمائة» والخمسة الآلاف”" التي ترك للمقتول سوى 
العبد» ٠‏ فذلك خمسة عشر ألفاً. ويصير في يدي المرهوت له ثلاثة أرباع 
العبد» وذلك يساوي سبعة آلاف وخمسمائة» وهو الثلث. 


وأصل ذلك أنك تأخذ العبد وهو يساوي عشرة آلاف درهم فتجعله 
ستة أجزاء» وتجعل الخمسة الآلاف ثلاثة أجزاء» فذلك تسعة أجزاء» وهو 
تركة الميت. فللموهوب له من ذلك ثلاثة أجزاء الثلث من العبد. وتجعل 
الدية ستة» فتزيدها”؟ على السبعة. فذلك خمسة عشر ألفا“. فترفع'"؟ ثلث 
الدية من قيمة العبد القاتل. فيبقى من قيمته أربعة أسهم. فيجوز في ثلث ما 
ترك الميت مما بقي من العبدء وهو ثلاثة أرباعه» فيرد ربعه على الورثة» 
ويقال له: ادفع هذه الثلاثة الأرباع الخ جازت له أو افدها بثلاثة أرباع 


الدية. 
¥ 36 36 
)١(‏ ز: ألف. (309: سيعة: 
۳ م + التى أخذوها من الموهوب له بالفداء وربع العبد وهو يساوي ألفين وخمسمائة 
والخمسة الآلاف. 
(5) ز: فيزيدها. (0) ز: ألف. 


(5) ز: فيرفع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 3 ٠ GED 


باب هبة العبد وعلى المريض دين كثير 


وإذا كان للرجل عبد وهو يساوي عشرة آلاف ولا مال له غیره» فوهبه 
لرجل في مرضه وقبضهء [و]على”''" المريض دين عشرة آلاف أو أكثرء ثم 
إن العبد قتل”“ مولاه المريض» فإن الهبة تبطل» وتبطل”" الجناية» ويباع 
العبد في الدين. ولو أن الموهوب له أعتق العبد قبل أن يرتفعوا إلى القاضي 
وهو لا يعلم /[١/١۱۷ظ]‏ بالجناية» فإن كان الدين عشرين ألفاً““ أو أكثر 
غرم الموهوب له المعتق قيمتين عشرة آلاف إلا عشرة دراهم بالجناية» 
وعشرة آلاف درهم تامة باستهلاك العبدء فيعطي”” الغرماء كل ذلك 


ولو كانت قيمته عشرة آلاف والمسألة على حالها وقد أعتق العبد الذي 


وهب له كان على المعتق عشرة آلاف للغرماءء سي 
الجناية للورثة» ويجوز له الثلث إن كان لم يعلم بالجناية. 


a E‏ يعتق الموهوب له العبد فقتل”"© 
العبد المريض رددت”” على الورثة من العبد ثلاثة أرباعه» ويقال للموهوب 
له: ادفع الربع أو افده بربع الدية. فإن دفعه فلا شيء له» ويباع نصفه 
للغرماء» ويكون نصفه للورثة. فإن فداه بألفين وخمسمائة فإنه يصير في يدي 
الورثة ثلاثة أرباع العبدء وهو يساوي سبعة آلاف وخمسمائة» وربع الدية“ 
الذي أحدوة من الموهوب له ألفين وخمسمائة» وذلك عشرة آلاف. يعطون 
الغرماء خمسة آلاف» ويبقى في يدي الورثة خمسة آلاف» ويصير للموهوب 
له ربع العبد» وهو يساوي ألفين وخمسمائة» وهو ثلث ما ترك المولى من 

اله والح معد الد 


(1) زيادة الواو من الكافي» ۳/١۲۷و. O‏ 
(۳) ز: يبطل ويبطل. (8) ز: ألف. 
)٥(‏ ز: فيعطا. 99 زد ولي 
(۷) ز: فقبل. عار ورد 


(9) ش - ثلاثة أرباع العبد وهو يساوي سبعة آلاف وخمسمائة وربع الدية. 


كتاب العتق في المرض - باب الرجل يهب في مرضه عبداً فيقتل العبد السيد . . . 


وإذا وهب له عبد في مرضه وهو يساوي عشرين الا وعلى 
الواهب دين خمسة آلاف» فقتل العبد المريض» فإنه يكون للموهوؤب له 
لا أعشال الك وود ٠‏ سيفة أعقار اله إلى + الرر ةة وال للموهوت 
له: ادفع””' إليه ثلاثة أعشار من العبد أو افده بثلاثة أعشار الدية. فإن دفعه 
فلا شىء له ويباع للغرماء منه ربعه أو كله بتخمسة الاف. وإن هو فداه 
[فداه] بثلاثة آلاف» وهو ثلاثة أعشار الدية. فيكون فى يدي الورثة ثلاثة 
آلاف درهم أخذوها من الموهوب له» وهو ثلاثة أعشار الدية» وسبعة أعشار 
لم773 وهو يساوي أربعة عشر ألفاً. فجميع ما صار فی أيديهم من الدية 
والعبد ما يساوي سبعة عشر ألف درهم. فللغرماء من ذلك خمسة آلاف. 
ويبقى في أيديهم اثنا"“ عشر ألفاً. وصار للموهوب له" ثلاثة أعشار العبدء 
وهو يساوي ستة آلاف درهم» وهو الثلث مما بقي بعد الدين. 


وأصل ذلك أنك تنظر إلى الدية وإلى القيمة» فترفع ثلث الدية من 
القيمة» ثم تنظر إلى ثلث أصل القيمة كم هو مما بقي من القيمة بعدما 
دفعت ثلث الدية. فإن كان نصفها جاز له نصف ما ترك بعد الدين من 
العبدء ثم يقال للموهوب له: ادفع ذلك كله أو افده بما يصيبه”* من الديةء 
/۷۷/۳و] لو كان له ربعه قيل له مثل ذلك أيضا. 


26 36 5 


وإذا كان للرجل عبد“ ولا مال له" غيره ولا دين عليه وهو 


)١(‏ ز: ألف. (0) ز: فقبل. 
(۳) ز: وترد. )٤(‏ ش له ادفع. 
)٥(‏ ش: الدية. E‏ 
(۷) م ز- له. (۸) ز: مما نصبه. 
9ز واچسى: (۱۰) ز: عبدا. 


(١١)ز‏ + في. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا لے 
يساوي عشرة آلاف. فوهبه لرجل في مرضه وقبضه الموهوب له فقتل 
العبد"" المريض الواهب وقتل أجنيياً"“ معهء ثم إن الموهوب له أعتقه وهو 
يعلم بالجنايتين جميعاًء فإن الموهوب له ضامن لعشرة آلاف درهم لورثة 
الأجنبي» ولثلثي الدية لورثة المولى الواهب» ولثلئي القيمة أيضاً لورثة 
الواهب. وإن أعتقه وهو لا يعلم ضمنه خمسة آلاف إلا خمسة دراهم لورثة 
الأجنبي» ولورثة الواهب ثلا" خمسة آلاف إلا خمسة دراهمء وثلع“ 
هة الطيك افا رة الوافنية ركو ا لاف وما وس و 
درهماً ف درهم. 


ولو كان الموهوب له لم يعتق”* العبد والمسألة على حالها فإنه يرد 
نصفه إلى ورثة الواهب» ويكون نصفه فى يدي الموهوب له» فيقال له: 


93 واف ٠‏ ت الد وهر ية الات لور ال جي : 


ادفع نصفه ر 

ونصف الدية لورثة الواهب» ويسلم لك“ نصف العبد"'» وهو يساوي 
خمسة آلاف. ويقال لورثة الواهب: ادفعوا النصف الذي رد عليكم إلى ورثة 
الأجنبي أو افدوه بخمسة آلاف درهم ثم ارجعوا بنصف القيمة على 
الموهوب له. فيصير في يدي ورثة الأجنبي نصف الدية التي أخذوها من 
الموهوب له» ونصف الذي أخذوا من ورثة الواهب» ويصير في يدي ورثة 
توافت عش اديه الدى!17© عدر دن المرهوث له وياد ونم 
الموهوب له أيضاً نصف القيمة مكان نصف العبد الذي أخذ منهم» وهي 
خمسة آلاف» وهو الثلث [مما ترك] الواهب المقتول من الدية والعبد. 


ولو قال الموهوب له: أنا أدفع العبدء قيل له: رد ثلاثة أخماس العبد 


)١(‏ م ز + العبد. (0) ز: أجنبي. 

© ز: ثلثي ؛ ش: وثلث. 20 م ز: وثلثي » ش: وثلث. 
(0) م ز + قيمة. () ز: وستين. 

0) ز: وثلني. (A)‏ م ز: لم يعفوا. 

(9) م ش ز: نصفك. )٠١(‏ ش: أو افد. 

)م ز: ذلك. )١(‏ ش: ويسلم ذلك النصف. 


(۳) ش - أخذوا من ورثة الواهب ويصير فى يدي ورثة الواهب نصف الدية الذي. 


كتاب العتق في المرض - باب الرجل يهب في مرضه عبداً فيقتل العبد السيد . . . 


إلى ورثة الواهب» وادفع الهم الاق تسيا إلى ور الؤاهتب أبضاء 
وخمساً إلى ورثة الأجنبي. ثم يقال لورثة الواهب: ادفعوا ثلاثة أخماس الدية 
التي ردت عليكم إلى ورثة الأجنبي أو افدوه بثلاثة أخماس الدية. فإن دفعوا 
أو قروا" " رجا فة لن الموهوات :له اانه كان فى 'ضنمانة» بورده 
غل ولي عبط بحا قف فى يلدي رة لرا ن ال 
/۷۷/۳1ظ] وثلاثة أخماس قيمته وذلك أربعة أخماس. فصار للموهوب له 
الخمسان اللذان" دفعهما إليهما. فصار في يدي" الأجنبي أربعة أخماس 
العبك: 


وإذا كان للرجل عبد“ يساوي خمسة آلاف فوهبه لرجل وهو مريض 
ولا مال - غيره» ثم إن الموهوب له وهبه لأجنبي» ثم قام الغلام إلى 
الواهب الأول وهو مريض فقتله*'» فإنه يقال للموهوب له الثاني الذي هو 
فى يديه: ادفعه إلى ورثة الواهب المقتول الأول أو افده بالجناية. فإن دفع 
رجع ورثة الواهب المقتول في“ قيمته وثلث قيمته”"'؛ ولأن الموهوب 
الأول كان مستهلكاً للقيمة. وسَّلِمَ للموهوب له الأول ثلثا قيمته. وإن فداه 
| ب له الغائ ‏ فداه بعشرة الافة بالدية». فصار لورثة الواهب المقثول. 

هو ي تجسن : : 

ولا شىء على الموهوب له الأول؛ لن العبد يساوي خمسه» وقد صار في 
أيديهم ما يساوي عشرة آلاف» فسلمت له القيمة لأنها خمسة آلاف. 

وإذا كان لرجل عبد“ قيمته خمسة عشر ألفاً فوهبه في مرضه لرجل 
a‏ ولا مال له غيره» ثم إن الموهوب له وهبه لآخر ور ر 
أيضاًء ثم إن العبد قتل”'' الموهوب له الأول ومات الواهب الأول من 
مرضه» فإنه يسلم للموهوب له الآخر سبع العبد» ويرد ستة””'' أسباع العبد 


)١(‏ ز: أو افدوا. (۲) ز: الخمسين اللذين. 

(۳) مز: في يدي. )€( م ز + وهو. 

(0) ز: فقبله. (0) م ش ز - في. والزيادة من ع. 
(۷) م: قيمه. (۸) ز: عبدا. 


e SOS ز: قبل.‎ )9( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
له الأول ثلاثة من هذه الستة الأسباع التي في أيديهم» وذلك أربعة أسباع 
وثلكا/ سبع» ويبقى في أيديهم سبع وثلث» ويقال للموهوب له الآخر: 
ادفع ذلك الذي بقي”) في يديك أو افده بسبع الدية. فإن فداه بسبع الدية 


سلم له السبع» وإن دفعه فلا شيء له. 


ولو كات الخد فل انواعت "الأول والمسألة على الا ر فة الد 
عشرة آلاف» ومات الموهوب له الأول من مرضه ذلك» قيل للموهوب له 
الآخر: رد خمسة أسداس العبد إلى الموهوب له الأول» ويجيء ورثة 
الواهب الأول المقتول فيأخذون من هذه الخمسة الأسداس ثلاثة أسداسر © 
وهو نصف العبد. ويبقى في يدي الواهب الآخر سدسان» وفى يدي 
الموهوب له الآخر سدس العبد. فيقال“ للموهوب له الآخر وللموهوب له 
الأول اذفعوا هذا النصف إلى ورثة التواهت الأول: فإن دفعوا فلا شيء 
لهم» وترجع"'' ورئة الواهب الآخر على الموهوب له الآخر بثلث قيمة 
العبدء وهو" /[١/۱۷۸و]‏ يساوي ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلائين 
وثلفً“؛ لأنه كان في ضمان الآخر. وصار للآخر السدس الذي دفعه إلى 
ورثة الواهب» وهو ا ألفً”'' وستمائة وستة وستين وثلثين» وهو ثلث 
ما ترك الواهب الآخر. وصار في يدي ورثة المقتول» وهو الواهب الأولء 
العبد كاملاً» وهو يساوي عشرة آلاف. وإن هم فدوه فدوه”''' بخمسة 
آلاف» فصار للواهب'“ الأول المقتول نصف العبد الذي رد عليهمء 
وخمسة آلاف أخذوها من الدية ومن الموهوب له الأول والآخرء فذلك 
عشرة آلاف. ويسلم النصف من العبد لهذين''؟ الموهوب لهماء وهو 


)١(‏ ز: وثلثي. (9) مز بقي: 

(۳) ز: قبل. (6) ش - ثلاثة أسداس؛ صح ه. 
(0) ز: فيقان. )09 ز: ويرجع. 

(۷) م: العبد وهو (غير واضح)؛ ز ‏ وهو (بياض). 

(۸) ز: وثلث. (9) ز: ألف. 

)٠١(‏ ش - فدوه. (١١)أي:‏ لورثة الواهب. 


(۲) ز: لهادين. 


كتاب العتق في المرض - باب الرجل يهب في مرضه عبداً فيقتل العبد السيد . . . 


يساوي خمسة آلاف» وهو الثلث. فيصير لورثة الواهب الآخر من ذلك 


سدسان» ولورثة الموهوب له الآخر سدس» ويرجع ورثة الواهب الآخر 
على الموهوب له الآخر بقيمة ثلث العبد. 


وأصل هذا أن تجعل العبد سبعة وعشرين سهماًء فتبطل"“ الهبة 
الأولى في الثلثين» وهو ثمانية عشر» ويجوز في سبعة» وتجوز الهبة 
الثانية في ثلاثة من هذه السبعة» وينتقض في ستة» ثم TT‏ 
فإنة لو ك الو لون الفا سوى الغ ارت الهبة فى العيد 
كله و ك و ا ا العف وهر تهاية 
آلاف إلى ثلاثين ألفاء يكون سبع العبدء» وهو ثلاثة من واحد وعشرين. 
فيفدي هذه الثلاثة بسهمين؛ لأن القيمة كانت خمسة عشرء والدية عشرة 
آلاف» فيبقى في يدي ورثة الواهب الثاني أربعة أسباع ثلث الدية» 
وجازت الهبة في ثلاثة أسباع ثلث الدية» وهو سبع جميع العبدء 
فيفدي هذه الثلاثة بسهمين»ء فيضمه إلى الأربعة» فيكون ستة» فصار 
الثلث والثلثان. 


ولو قتل العبد الواهب الأول والواهب الآخر جميعاً وهما 
مريضان على حالهما وقيمة العبد عشرة آلاف قيل لورثة الواهب الآخر 
ولو الروت اا اوها اة الى وو الراهيية الأول 
أو ا فإن قالا: ب قيل للموهوب له :الآخر: زك سعة 
أثمان العبد على ورثة الواهب الآخر نقضاً“ للهبة ويبقى في يديك 
ثمناه. ثم تجيء ورثة الواهب الأول إلى ورثة الموهوب له الأول وفي 
أيديهم ستة أثمان العبدء فيأخذون منهم أربعة أثمان العبد» ويبقى في 


(۳) م ش ز: للمولى. (4) م ش ز: فضمن. 
() ز: قبل. (5) ز: أو افدناه. 


(۷) ز: يفدى. (۸) م ش: نقضى (مهملة)؛ ز: يمضى. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أيديهم'' ثمنان» ويأخذون منهم فداء الثمنين اللذين /78/1٠١ظ]‏ في 
أيديهم ربع الدية» وهو لكين وخمسمائة؛ لأن ذلك ربع العبد. ويرجع 
ورثة' الواعب الآخر أيضا يقبهة القمدين اللذيق افدوا على الموهوب: له 
الآخر؛ لأنه كان في ضمانه. ويقال للموهوب له الآخر: افد" ثمني©) 
العبد الذي قتل”*' في يديك بنصف الدية وربعاً للأول وربعاً للآخر. 
فيصير في يدي ورئة الواهب الأول نصف القيمة ونصف الدية وهو 
شرة ا و ی کے و 
فصان في يدئ..ؤركة”"" “الواهب: الآخر المقتول ربع الدية وربع العبد 
وهو ثمن خمسة آلاف» وبقي في يدي الموهوب له الآخر ربع العبد. 
وهو يساوي ألفين وخمسمائة» وهو ثلث ما ترك الواهب الآخر. 


ولو قالوا: نحن ندفع العبد ولا نفدي قيل للموهوب له الآخر: 
رد سبعة أجزاء من أحد عشر جزء من العبد على ورثة الواهب الآخرء ثم 
تجيء ورثة الواهب الأول إلى ورثة الواهب الآخرء فيأخذون منهم من 
هذه السبعة الأجزاء التي أخذوها من الموهوب له الآخر ستة أجزاء من 
حل شر 00 ويبقى في يدي ورثة الواهب الآخر ثلاثة أجزاء. فيصير 
في يدي فو * التوهوت له الا جزآن» ويدفع ورثة الواهب الآخر 0 
العلثف لاخر" ل في أيديهم بالجناية إلى ورثة الواهب الأول. 
فيصير في يدي ورثة الأول المقتول تسعة أجزاء. ويرجع ورثة الواهب 
الآخر بقيمة تلك الثلاثة الأجزاء التي دفعوها إلى ورثة الواهب الأول على 


)١(‏ م ش ز + ستة أثمان العبد فيأخذون منهم أربعة أثمان العبد ويبقى في أيديهم. 


(۲) ز: ألفان. (۳) ز: افدي. 

)٤(‏ ش: بمثلي. )٥(‏ م ش ز: يقتل (مهملة). 

(5) م ز: الواهب. (۷) ز: الورثة. 

(۸) ز: يفدى. (9) م ز - ورثة. 

)١(‏ ش - ثلاثة أجزاء فيصير في يدي ورثة الموهوب له الآخر جزءان ويدفع ورثة الواهب 
الآخر. 


)١١(‏ ز ‏ الثلث الآخر. (١1)م:‏ للذي. 


كتاب العتق ف في المرض - باب الرجل يهب في مرضه عبداً فيقتل العبد السيد . . 


الموهوت له الأخر. ويقال للموهوت له الكخر: ٠أذ‏ الجزاين اللذين: بقيا 
فى يديك أحدهم(" إلى ورثة الواهب الأول" [والآخر إلى ورثة الواهب 
الثانى. فيصير فى يد ورثة الواهب الأول]““ عشرة أجزاء من أحد عشر 
52017 ا أجزاء من الذي رد عليهم أول مرة» وثلاثة أجزاء 
التي دفعها إليهم ورثة الواهب الاخر بالجناية» والجزء الذي دفعه 


للواهب الآخرء وأحد الجزأين اللذين دفعوها e‏ 
القيمة على الموهوب له الآخر» وأحد الجزأين اللذين دفع إليهم الآخرء 
والجزء الذي دفع إلى ورثة الواهب الآخر. وبقي في يدي ورثة الواهب 
الآخر قيمة ثلاثة“ أجزاءء والجزء الذي دفع إليهم الموهوب له الآخر. 
وضار اللآخر جزآن: .وهما الجرآن اللذان دفعهنا!" إلى. الأول وإلئى: الآخر 
بالجناية. 

وأصل ذلك أنك 0 إلى ثلثي العبد فتجعله أجزاء أيضاًء ثم تنظر”” 
إلى الثلث» فتجعله أجزاء أيضاً“ فإذا قالوا: نحن ندفعه» فانظر كم جزء 
يدفع من هذا الثلثء فاطرح”'' /174/01و] مثله من الثلث» فما بقي من 
الثلثين والثلث كامل فانظر كم هو جزءء فاقسم 7 على ذلك» 07 
يبقى من الأول فهو الذي يصير للواهب الأول» . والثلث الاخ على قدر ما 
O‏ 
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)1١(‏ ز: أدى. 

)۲( مم ش ر: اجرها. والتصحيح من الكافي» ؟/لالااو. 

(0) ش - الأول. 

0( زيادة قوله: «والآخر إلى ورثة الواهب الثانى» من الكافى » علالااو. وما بعده مستفاد 


من السياق. 
(0) ن الآخر. 0) ز: ثانية (مهملة). 
0) ز: دفعها. (۸) ز: ثم ينظر. 
زفق م ز: انصبا. (١١٠)ز:‏ فاح. 


(۱۱) م ز: ما يصيبها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب العتق في المرض 


وإذا أعتق الرجل عبده في مرضه ولا مال له غيره وقيمة العبد 
درم اجات اررض تالحر SITS‏ ولو كان 
الفريفن' جل مله منه قبل موته ثلثي القيمة فأكلها ثم مات كان على العبد 
أن يسعى في ثلثي المائة الباقية. ولو أن المولى كان أكل”' من المائتي 
درهم التي تعجلها من العبد مائة درهم وبقي مائة درهم سعى العبد في 
ثلاثة وثلاثين درهماً وثلثك حتى يتم للورثة ثلثا المائتين الباقيتين» وصار 
للعبد ثلث مائتي درهم؛ لأن الذي أكل المولق: من السعاية فهو استهلاك 
من رقبته. فكأن المولى لم يترك إلا مائة درهم وثلث قيمة العبد. فللعبد 
من ذلك جميع الثلاثمائة قائمة عند المولى بعينها لم يأكلها. كان يرد 
على العبد منها مائة درهم. ولو بقي مائتا در © كان للعبد ثلث المائتي 
درهم» وللورثة ثلثاه. وكذلك إن كان أقل من مائتين”" أو أكثر كان 
للورثة ثلثاه وللعبد ثلثه. 


وإذا أعتق الرجل عبدين له في مرضه ولا مال له غيرهما وقيمة كل 
واحد منهما ثلاثماثة فإنه يسعى كل واحد من العبدين في ثلثي قيمته. ولو 
مات اعد ی كل أن رسع في کی بعد موت مرل فين الآخر 


ولو كان العبد الميت ترك مائة درهم أضفت المائة التي قيمة رقبة 
الباقي بينهماء ثم جعل له الخمس من ذلك» ويسعى فيما بقي من قيمته. 
ولو لم يمت واحد من العبدين فاستسعى الورثة أحد العبدين من مائة درهم 
ثم مات فإنه يضاف هذه المائة إلى رقبة الباقي» ثم يجعل للباقي خسر9©) 
ذلك» ثم يسعى فيما بقي من قيمته. وكذلك لو سعى أحد العبدين ثم أبق 


(۱) ش: لکل. (0) ش - ولو بقي مائتا درهم. 
() ز: من مائتي. (4) م ش ز: الباقي خمس خمسه. 


كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض 

ب ل د ل 
أو" عبد عه السعاية أضفت هذه المائة التي كان يسعى فيها العبد ديق إلى 
رقبة الآخرء ثم يجعل للباقي“ الخمس من ذلك» ثم استسعي فيما''' بقي 
عليه مخ نجي عة الي ولو كان الأنى س قو اقفر أبن ف أن أقل 
فذلك يضم /[۱۷۹/۳ظ] ما سعى فيه إلى رقبة الباقي» ثم يجعل له الخمس 
من جميع ذلك» ويسعى فيما بقي من قيمته. 


Eee a 
المولى ولم يتعجل من الآخر شيئاً يُضَمّ إلى ما بقي من قيمته الذي عجل»‎ 
وهي مائة» فأضيفت إلى رقبة الآخرء فيصير أربعمائة» وهو ما ترك الميت.‎ 
فيُجَعل للعبدين من ذلك الثلث مائة وثلاثة وثلاثون وثلث بينهما نصفين»‎ 
للذي عجل ثلثي قيمته من ذلك ستة وستون وثلثا؟) درهم» يسعى فيما بقي‎ 
من قيمته وهو ثلاثة وثلاثون درهماً وثلث» وتعجل للذي لم يسع ستة‎ 
وستين وثلثي درهم من رقبته» ويسعى فيما بقي من قيمته» وهو مائتا‎ 
درهم ا 2 وثلث. ويصير في يدي الورثة مائتا درهم‎ 
وستة وستون“ درهماً وثلثا"“ درهم ثلثا ما ترك الميت. ولو عجل أحدهما‎ 
جميع قيمته للمولى فاستهلكها ثم مات سعى العبد الذي لم يتعجل المولى‎ 
منه شيئاً في ثلثي قيمته وفي سدس قيمته للعبد الذي عجل القيمة كلها‎ 
للمولى وذلك خمسون درهماً. ولو كان أحدهما عجل للميت جميع قيمته‎ 
وعجل له الآخر أيضاً نصف قيمته» فاستهلكها المولى» ثم مات» سعى‎ 
للذي عجله في نصف قيمته من خمسة أسداس نصف قيمته. أربعة أسداس‎ 
من ذلك للورثةء وسدس قيمته للعبد الذي عجل القيمة كلها.‎ 


)١(‏ م ش ز + في. (۲) ز: مماء 


(۳) ز: أخدهما وقد عجلا. 9 ر وسين وى 
)2 ر وثلثين. 


(3) ش + يسعى فيما بقي من قيمته وهو ثلاثة وثلاثون درهماً وثلث وتعجل للذي لم يسع 
ستة وستين وثلثي درهم. 

(60- ونين (00 ن 

(9) و: وثلئي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان أحد العبدين عجل للمولى خمسين درهماًء» وعجل له العبد 
الآخر مائتي درهم وخمسين درهماء فاستهلك المولى ذلك كلهء ثم مات» 
سعى العبد الذي عجل للمولى خمسين درهماً من مائتي درهم للورثة» 
وصار له الخمسون در التي بقيت عليه» وسلم الآخر الذي عجل 
المائتين والخمسين”" التي بقيت عليه. 

وإذا أعتق الرجل عبداً له في مرضه ولا مال له غيره» والعبد يساوي 
اة ووهم .كم رمات القولى وماك الد اة زل ورقة اجار رر 
خمسمائة درهم» فإن لورئة المولى من تلك الخمسمائة درهم مائتي درهم» 
وثلاثمائة درهم لورثة العبد. وكذلك إن مات العبد قبل موت السيد وله ورثة 
ترون الراك دوك الت ولا مال المي غ 

ولو أن العبد مات قبل موت السيد وترك خمسمائة درهم ثم مات 
المولى بعده وله أولاد رجال ونساء فالخمسمائة”' بين ورثة المولى 
الذكور"“ والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين» والثلاثمائة الباقية للذكور دون 
الإنات؟ لأن الول للرجال"'" قون العساء» والكساء لا يرن مق الولام 
يا 

ولو أن العبد مات بعد موت المولى /[۳/١۱۸و]‏ وترك ابنته وورثة 
العولى رجالا ونساء» وترك خمسمائة درهم» كان“ لورثة المولى من 
الخمسمائة درهم مائ © درهم» وهي ثلثا قيمته"'''» يقسمها ورثة المولى 
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وكان لابنة العبد نصف الثلاثمائة الباقية» 
وكان لورثة المولى نصف الثلاثمائة» ميرائهم تركة للعبد. فكان هذا النصف 
للرجال من ورثة الميت دون الإناث؛ لأن الولاء للرجال. 


)١(‏ م ش ز: الدرهم. )۲( م ز: الخمسين. 
(۳) م ش ز: احرله. والتصحيح من الكافي» ۲۷۷/۳ظ. 

(6) ز: يحزون. (9) ش: فالخمسما. 
(7) م ش ز: للذكور. (۷) م: للرجل. 
(۸) ز- شيئا. (9) م ش: وكان. 


(۰) ز: مائتي. ()م ز: قيمه. 


كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض 
ap e E CR‏ 
ولو أن العبد قد مات قبل السيد وترك خمسمائة درهم وترك ابنة 
ومولاه ثم مات المولى بعد ذلك كانت وصية العبد مائة وستين درهماء 
وبقي من سعاية العبد لورثة المولى مائة درهم زارو دوا ا 
ورثة المولى من الخمسمائة» ويبقى من تركة عبد المعتق ثلاثمائة درهم 
وستون درهماً» ولورثة المولى منها النصف ثمانون ومائة درهم. فيصير في 
أيديهم من السعاية والميراث ثلاثمائة وعشرون. ويبقى من ميراث الابنة مائة 
درهم وثمانون درهماً. وإنما جعلنا الوصية ستين ومائة؛ لأن الثلث مما ترك 
الميت من الرقبة والميراث من العبد. 


وأصل ذلك أنك تنظر إلى ما ترك العبد المعتق» فترفع” '" مله ثل 
فبنه دي "كتإ اناو وى اوسا نبو روطي لذن E‏ 
INE EDE RG‏ 
قيمته» فهو وصيته. وذلك أن الذي يبقى من تركته بعد السعاية يكون بين الابنة 
والمولى تصفين. فيكون اللعيلا المعثق معنا ورك المولق أيضا مخ العيد. وضيتة 
لثلث. فبجعل ما بقي اك ري لي اي ريص الم ارت 
ذلك ثلاثة ثة أسهه” E‏ ثلاثة أسهم. فواحدة من الثلاثة ٠‏ أ 0 


j P3s 0۲( 6‏ 040 
التي ٠‏ صارت للمولى هي وصية. فيبقى منها ثلاثئة ‏ اسهم ا للابنة. 


)١(‏ ز: فيأخذوها. (0) ز: فيرفع. 

(۳) ز: ثم ينظر. 

)€3 ش - ما ترك العبد المعتق وترفع منه ثلثي قيمته ثم تنظر إلى. 

(0) ز: وصية. () ز: ثم يضيف. 

(۷) م - قیمته؛ صح ه. (۸) ش + للمولى من ذلك ثلاثة أسهم. 


(9) م ش ز: فواحد من ثلاثة. 

(١)ز-‏ قيمته خمس ما بقي من تركته بعدما رفعت من تركته ثلثي قيمته فهو وصيته. . 
فيجعل ما بقي من التركة بعد ثلثي القيمة على ستة أسهم للمولى من ذلك ثلاثة أسهم 
وللابنة ثلاثة أسهم فواحد من ثلاثة أسهم. 

(١١1)م‏ ش ز: الذي . (١)ش:‏ وهي. 

(1) م ش ز: فيلقى منه من ثلاثة. 

)١5(‏ م - الذي صارت للمولى هي وصية فيبقى منها ثلاثة أسهم؛ صح ه. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ء (0). )۲( (r).‏ 0000 : 1 5 
يبقى ' في يدي الابنة سهمان . وللسيد ثلاثة أسهم. فالواحد الذي رددته 
على الابنة هو الوصية مع ثلث الرقبة» وهو الخمس» فتأخذ”*' خمس ما بقي 
بعد رفع ثلثي القيمة» فتضيفه' إلى ثلث الرقبة» قتجعل07© الوصية» وما بقي 

اماه 7ت Wn.‏ 5 2-5 5 
من الرقبة فهو السعاية. ثم تنظر " إلى ما بقي من رقبة العبد من الوصية وما 
(A)‏ بين ان [والابنة] فين“ ا 3 
نصيب السيد من الميراث إلى ما أخذ ورثة السيد من السعاية» فيكون 
لعا ۰ | 
| ل سواء. 


بقى من تركة العبد بعد قيمته فتقسمه 


وتفسير ذلك لو أن رجلاً أعتق ق عبداً له في مرضه وهو يساوي ثلاثمائة 
درهم ولا مال له غيره» ثم مات العبد قبل السيد» وترك سبعمائة درهم. 
وترك ابنة» ثم مات السيد بعده””'' فثلن”''" القيمة مائتا درهم» وثلث القيمة 
مائة درهمء فإذا رفعت /[/0٠8١ظ]‏ ثلثي قيمته من تركته كان للذي يبقى 
'''' خمس الذي بقي من التركة وهو مائة درهم إلى ثلث 
القيمة الأولى» وثلث القيمة مائة» فيصير مائتا درهم» وهي وصية العبد. 
فيرفع وصيته من رقبته» وهي مائتان. وما بقي من رقبته فهي السعاية» وهي 
مائة درهم. فيؤخذ من تركته مائة. فيبقى بعد مائة السعاية ستمائة درهمء 
فيكون نصفها للابنة ثلاثمائة درهم» ونصفها للسيد ثلاثمائة درهم. ويصير 
لورثة السيد: ارعنائة درهم» ثلاثمائة منها ميراث من العبد» ومائة منها 
سعاية. ويصير للعبد مائتان'''' من رقبته» وهو الثلث. 


خمسمائة» ف فيضم 


وإذا أعتق الرجل عبده فى مرضه ولا مال له غيره وقيمة العبد ثلاثمائة 
درهم» فمات العبد قبل المولى وترك ابنته وترك مائة درهم» ثم مات 


)١(‏ ز: ويبقى. (؟) م: من يدي. 
(۳) ز: سهمين. )٤(‏ ز: فيأخل. 

(0) ز: فيضيفه. (5) ز: فيجعله. 

(۷) ز: ثم ينظر. (۸) ز: فتقسيمه. 
(9) ز: الثلثين. )٠١(‏ م ش: يبعده. 
(۱۱) م ش ز: بثلثا. (١)م‏ ش ز: فيضمن. 


(۱۳) ز: مائتي. 


كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض ددع 
المولى بعده» فإن المائة درهم كلها لورثة المولى» وليس للابنة فيه شيء؛ 
لأن على العبد سعاية مائتا درهم. ولو ترك مائة درهم أو أقل كان ذلك 
لورثة السيد. 

ولو ترك ثلاثمائة درهم جعلت الوصية عشرين وماثئة» والسعاية ثمانين 
ومائة درهم. فإذا جعلت السعاية ثمانين ومائة درهم فخذها من تركة العبد. 
فقي من رکد رون ومائة درهم. للابنة منها ستون درهماً. ولورثة 
المولى منها ستون درهماً. فتضم الستين دراهم بالتي ورثها المولى إلى 
السعاية. فيكون في يدي ورثة المولى أربعون ومائتا درهم. وصارت الوصية 
عشزين”" اوماق وه ٠الت‏ ودلك الك انط إلى كمس -ما بيقن هن التركة 
بعدما رجعت بثلثي”" القيمة» فأضفته إلى ثلث الرقبة» فصار ذلك الوصية» 
وما بقى من ا فهى السعاية» فأخذت السعاية من التركة» فدفعته إلى 
ورثة الميت» ثم جت ايض تصق ما بقن لهم .من الميراك 4 رهه 90 

وكذلك إن ترك العبد أربعمائة أو خمسمائة ما بينك وبين ألف ومائتي 
درهم إلا درهما“ فتقسمها“ على قدر ذلك. فإذا كانت تركة العبد ألف"') 
ومائتي درهم أو أكثر فليس لورثة المولى هاهنا على العبد سعاية» وكان 
الميراث بين ورثة المولى وللابنة نصفين؛ من قِبّل أنك إذا جعلت للمولى 
نصف الميراث صار العبد يخرج من ثلث الذي جعلت له» فلا يكون على 
الها 


ولو و وی ی ا 
وورثه المولى الثلثين"“ أخذت ثمن الباقي” '“ من تركة العبد بعدما ترفع”'") 


(۱) ز: عشرين. (0) ز: عشرون. 


)۳( م ش ز: ثلثي. (8) ز: إلا درهم. 

)٥(‏ م ش: فتعملها؛ ز: فيعملها. (5) ز: ألف. 

(۷) م ز: المعتق. (۸) ز - والمسألة. 

(9) كذا في م ش ز. وقوله: «وورثه المولى الثلثين» غير موجود في الكافي» ١/۲۷۸و؛‏ 
والمبسوطء .۷٤/۲۹‏ 


)۱١(‏ م ش - ثمن الباقي؟ م صح ه. (۱1) ز: يرفع. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ثلثي قيمته» فأضفته إلى ثلثي'"'' رقبته» فجعلته الوصية. ثم تنظر"'' إلى ما 
بقي اقيق قو E‏ خا ]نك نظ" إلى مايق عن 
تركنة تعدما رقت السعابة» 'فاقسمه لابين 23 الثلثان وللمولى" ما بقي 
وهو الثلث. وذلك لأن القيمة ثلاثمائة» ا تي درهم» فيبقى مائة 


درهم» ثم تنظر”” إلى ما بقي من تركته بعدما رفعت ثلثي قيمته وهو مائة 


درهم» رن ثمنها وهو الك عشر ونصف» 0 إلى تلت 
)١5( (1۳)‏ ره 

رقبته وهي مائة درهم. فيصير ذلك وصيته عشر 
ونصف. وتصير السعاية ريد من قيمته بعد EY,‏ الوصية من رقبته 
مائة وسبعة وثمانين و فتدفعي ٩۱^‏ إلى وريه ثة المولى. OT‏ الى 
ما بقي من تركة العبد وهي مائة واثناأ""“ عشر ونصف» فتجعل من ذلك 
ثلثيه للابنتين وهو خمسة وسبعون» وتجعل لورثة المولى الثلث وهو سبعة 
وثلاتون تة فعا ٠‏ إلى العا القن صارك لورثة لرل فزن 
مع ما في يدي ورثة المولى مائتا درهم وخمسة وعشرون درشا 

وأصل ذلك أنك تنظرء فإذا كان ولد الميت العبد ابنتين» والسيد هو 
العضية»: أحذك:فيها كرون فا به لان لا الان وليو 


وهي مائة واثنا 


)١(‏ م - فأضفته إلى ثلثي (غير واضح)؛ ز - فأضفته إلى ثلثي (بياض). 


(0) ز: ثم ينظر. 

(5) م ش + ثم تنظر إلى ما بقي من الرقبة فهو السعاية. 

(4) ز + السعاية ثم. (0) ز: ينظر. 
(5) م ش ز: للابنة. 

(۷) ش - تركته بعدما وقعت السعاية فاقسمه للابنة الثلثان وللمولى. 
(۸) ز: ثم ينظر. (9) ز: 0 
)۱١(‏ ز: فيأخذ. (١١)ز:‏ 

(۱۲) ز: فيضمه. (۳) ز: 
(١)ز:‏ واثني. )۱٥(‏ ز: تلقى. 
(١١)م‏ ز: بقدر معد. (۷) م و ونصف. 
(۱۸) ز: فدفعها. (9١)ز:‏ وينظر. 
(۲۰) ز: واثني. (۲۱) ز: فيضمها. 


(۲۲) ز: الثلثه. 


كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض 
خخخ ۷ے 
ا ف غلك وك عل ور اليو كوتس شيف لو 
الثلثان" وللمولى ثلثها. فثلثها واحدء فاطرح من ميراث ورثة العبد 
فاخا :فق اة وللمولن 0 و الواحن عو الحصتة وهو 
واحد من ثمانية» وهو الذي كان يأخذه من تركة العبد بعد رفعك” ثلثي 
قيمة رقبته. وتضيفه إلى ثلث قيمته فتجعله الوصية. وانظر إلى ما بقي من 
ال ف الا نوما ي ترق ا و 
الثلثان. ٠‏ 

ولو أن العبد كان ترك ألف درهم وقيمته ثلاثمائة درهم والمسألة على 
حالهاء نظرت إلى ثلثي القيمة وهو ثمانون”"'» فعزلتها“ من تركته» ثم 
نظرت إلى الثمانية التي بقيت من تركتهء فأخذت”'' ثمنها وهو مائة درهم» 
فأضفتها””"'" إلى ثلث قيمته.وثلتث القيمة مائة» فذلك وصية الحبد وهي 'مائنان» 
فيبقى0 2١‏ عليه من السعاية. إذا جعلت الوصية مائتان كانت السعاية مائة» 
فأعطيتها'''' ورثة المولى من تركة العبد. ونظرت إلى ما بقي من تركته بعد أن 
وقعت السعاية» وهي تسعمائة» فجعلت للابنتين الثلثين”"'' ستمائة درهم» وما 
شی لورت القولل' وهن انما قفار فن نيه رة الوك كلاتماقة يرات 
الل ا و ا قذلك: أر ا 
فإذا أضفتها إلى أربعمائة'*'' فهو ثلث ما ترك المولى. 

/ ظ1 وكذلف لو ترك الفا ٠‏ ومان أن الفا“ وثلاتماتة نا 
بينك وبين ألف وثمانمائة درهم إلا درهماًء فهو على الحساب الذي!12) 


)١(‏ ز: فيرد. (۲) ز: الثلثين. 


(۳) ز: واحد. (5:) م ش: ثلثه. 

(5) م ز: رفعه. () ز: وللابنين. 

(۷) ز: ثمانين. (۸) م ز: فعولتها؛ ش: فعولها. 
(9) م ش ز: فأخذ. )٠١(‏ ش: فأضفها. 

(۱۱) ز: فبقى. (۱۲) ش: فأعطها. 

(۱۳) ز: الثلثان. (15) ز: مائتان. 

(15) م ش ز + وكانت الوصية مائتان. )۱١(‏ ز: ألف. 


(۱۷) ز: أو ألف. )نز - الذي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وصفت لك. أضف أبداً ثمن تركة العبد بعد ثلثي القيمة إلى ثلث الرقبة. ثم 
اجعل ثمن التركة وثلث الرقبة الوصية» وانظر إلى ما بقي من التركة» فاجعله 
السعاية» فاجعل لابنتي العبد الثلثين منه» ولورثة المولى ثلثه. ثم انظر إلى ما 
صار لورثة المولى من الميراث والسعاية كم هوء وإلى ما جعلت الوصية من 
رقبته» فإنه يخرج قدر الثلث من ذلك. 

ولو كان العبد كان ترك ألفا”'' وثمانمائة أو أكثر من ذلك [كان لابنتي 
العبد الثلثان] وذلك ألف ومائتان أو أكثرء وللمولى ما بقى» لأنه عصبة» 
وهو ستمائة أو أكثر. فيخرج العبد من الثلث؛ لأن قيمته ثلاثماثة. 

ولو أن العبد ترك ابنتين وأمة والسيد عصبة والمسألة على حالها فى 
الموت والعتق نظرت إلى ما ترك العبد من شيء. فإن كان ثلشي قيمته أو أقل 
قور لورلة: لمر كله لاهو الاي ور كان جره أكتر امن ا وفيت 
منها مائتين» ونظرت إلى ما بقي» فقسمته '' على سبعة عشر سهماًء ثم نظرت 
إلى سهم من سبعة عشر سهماء فأضفته إلى ثلث رقبة العبدء فذلك ما ترك 
المولى» وهو الوصية“ ٠‏ ثم نظرت إلى ما بقي من تركة العبد بعد السعايةء 
فجعلت للابنتين الثلثين”' من ذلك» وللأم السدس» وما بقي فهو للسيدء 
فأضفته إلى السعاية» فنظرت كم هو وكم الوصية» فتجدها الثلث. وذلك أن 
أصل الفريضة كانت على ثمانية عشر سهماًء للابنتين الثلثان اثنا عشرء وللأم 
السدس ثلاثة. وما بقي فهو للسيدء فأضفته""' إلى السعاية» فنظرت كم هوء 
وهو ثلاثة أسهم. فثلث هذه الثلاثة واحد. فرده على ورثة المولى؛ لأنه مال 
أفاده. وثلثه ميراث» وهو واحد. فاطرح مثله من الخمسة عشر الذي كان للأم 
وللابنتين» فيبقى لهم أربعة عشر. وهذه الثلاثة التي جعلتها لورثة المولى فذلك 
سبعة عشر» وصار ذلك الواحد جزء من سبعة عشر. 


)١(‏ ز: ألف. (؟) ز: من مائتي. 
)٤(‏ ز - ثم نظرت إلى سهم من سبعة عشر سهماً فأضفته إلى ثلث رقبة العبد فذلك ما 
ترك المولى وهو الوصية. 


(5) ز: الثلثان. (3) م ش ز: فأضفه. 


كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض 

ولو ترك العبد ابنة وامرأة والمولى عصبتها نظرت إلى تركة العبده 
فرفعت منها ثلثي القيمة» ثم نظرت إلى ما بقي» فأخذت سبعه» فأضفته إلى 
ثلث قيمة العبده فجعلته الوصية. 

ولو ترك العبد ابنة وأمًا وامرأة والمسألة على حالها قسمت ما بقي 

من التركة بعد رفع ثلشي القيمة على سبعة وستين سهماء فنظرت إلى 

خمسة أسهم من هذه السبعة والستين» > فأضفتها إلى ثلث قيمة العبدء 
فجعلته الوصية. وذلك أنك تنظر إلى ورثة العبد والورثة ابنته وأمه وامرأته 
/1/و] والمولى''' عصبة فصار تصحيحها من أربعة وعشرين سهماً. 
للابنة من ذلك النصف اثنا'"“ عشر سهماًء وللأم أربعة» وللمرأة ثلاثة 
ويبقى للمولى خمسة؛ لأنه هو العصبة. فصار هذه الخمسة ليس لها 
ثلث» فضربت أصل فريضتهم في 3 فصار و س للابنة 
من ذلك ستة وثلائون» وللأم اا طشن ولل اة ج فار 
وخمسون. وبقي للمولى خمسة عشرء فثلثها خمسة» 50 [الخمسة 
من] السبعة والخمسين» ويبقى اثنان وخمسون*'» وتضيف" إليها 
الخمسة عشر التي جعلتها للمولى» فتصير سبعة وستين“ سهماً“» فصار 
الخمسة الأخرى من سبعة وستين» وهي التي أضفتها إلى رقبة العبد 
فجعلتها الوصية. 

ولو أن العبد كان ترك ابنتين وأمّا وامرأة قسمت تركة لد بعدما 
ترفع"“ ثلثي القيمة على أحد وسبعين سهماً. فما أصاب واحداً "“ من واحد 
وسبعين سهماً فأضفه'''' إلى ثلث رقبة العبدء ثم اجعلها الوصية» وما بقي 
من قيمته فهو السعاية» فادفعها إلى الورثة. ثم انظر إلى ما بقي من تركة 


(۳) ز: ا 0 
(6) ز: وخمسين. (1) ز: ويضيف. 
(۷) ز: وستون. (۸) م ز: بينهما. 
(9) ز: يرفع. )۱١(‏ ز: واحد. 


)١١(‏ م ش: فأضفته. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العبدء فاجعل للابنتين"“ من ذلك الثلثين”''؛ وللمرأة الثمن» وللأم 
السدس» وللمولى ما بقي. فتضيفه”” إلى السعاية» ثم تنظر إلى الوصية 
كنم جعلتهاء فتجدها”*' الثلث. 


916 36 3% 


باب العتق في المرض وعلى المولى دين 


وإذا أعتق الرجل عبده في مرضه ولا مال له غيره» وقيمة العبد 
ثلاثمائة درهم. وعلى المولى دی مائة درهم» فمات العبد قبل المولى» 
وترك ابنته» وترك ثلاثمائة درهم» فانظر إلى الدين الذي على المولى وإلى 
ا ل فاعزل جميع“ ذلك من تركة العبد. 
ثم انظر إلى خمس ما بقي بعد ذلك كلهء ES‏ 
فيد لحي يع الدمن وهر ی اا شط و کی و 
درهم. والذي أضفت إليه خمسها ثلاثة عشر وكلت:: فاضا هذه الثلاثة عشر 
والغلث إلى "السثة والسعين والفلفين ٠‏ التي جعلتها وضيةة وتر الوضية 
ثمانين. فانظر إلى ما بقي من رقبته بعد الوصية» فتجدها مائتين ow,‏ فشر 
فصار الدين مائة» والسعاية مائة وعشرين» فادفعه إلى ورثة المولى. ثم انظر 
إلى ما بقي من تركة العبد»ء وهو”"'' ثمانون درهماء فأعط للابنة من ذلك 
أربعين درهماًء وأعط س المولى أربعين درهماًء فصار فى يدي ورثة 
المولى مائة درهم و ا درهماً /[ 7 ظ] ميراث لهم وا درهم 


)١(‏ ز: للابنين. (۲) ز: الثلثان. 


(۳) ز: فنصفه. (4) ز: ثم ينظر. 

(0) ز: فيجدها. (5) م ش- جميع؛ م صح ه. 
0) م ش ز: فأضف. (۸) ز: وستين. 

(9) ز: وثلثي. (۱۰) ز: والثلثان. 

(۱۱) م ز: ثمانين. (۱۲) م ش ز: اهو. 


(۳) ز: وستين. 


كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض وعلى المولى دين ID‏ 


دين» وصارت الوصية من رقبة العبد ثمانين درهماء وهو ثلث ما o‏ 
المولى بعد الدين. 


وكذلك إذا ترك المولى من الدين أقل من مائة أو أكثر فانظر إلى قيمة 
العبد» فادفع الدين منهاء واجعل ثلث ما بقى وصية» ثم انظر إلى ما بقى 
بعل الدين والوصية» فاعزله كله مع الدين. 

فإن كان ترك ثلاثمائة درهم أو أكثر فادفع ثلث ذلك» ثم انظر إلى ما 
بقى بعد ذلك كله. فإن كان ترك العبد ابنة فخذ خمس ذلك» فأضفه إلى 
الوصية التى كنت جعلت له أول مرة. فإن كان ترك ابنة"“ فخذ ثمانية. وإن 
كان ترك ابنة وامرأة فخذ السبع من ذلك. وإن كان ترك ابنتين وأمه فخذ 

وإن كان ترك ابنتين وأمه وامرأة فخذ جزء من أحد وسبعين جزء من 
ذلك» فأضفه إلى الوصية التى كنت جعلت له أول مرةء فالجدلها] وعيئة جا 
من رقبته» ثم انظر إلى ما بقي من رقبته» فادفع منه الدين» وانظر إلى ما بقي 
من رقبته بعد أن دفعت”" الدين والوصية» فهي السعاية. ثم انظر إلى تركة العبد 
فخذ منها الدين كله فادفعه إلى ورثة المولى أيضاًء وهي السعاية التي كانت على 
العبد. وانظر إلى ما بقى من ذلك كله فاقسمه بين ورثة العبد. 

وإن كان ورثته [ابنة] وحدها فأعطها النصف وأعط المولى ما بقي وهو 
ES 00‏ ا (5) )اماه 8 ا 
النصف. وإن كان ترك ابنتين فأعطهما"'*' الثلثين وللمولى ما بقي وهو الثلث. فانظر 
إلى ما وصل إلى المولى من الميراث فأضفه إلى الدين والسعاية. ثم انظر”* الدين 
من ذلك كم هوء فأعظه عشر ما للمولى. وانظر إلى ما بقي بعد الدين''؟ في يدي 
ورثة المولى فإنه ثلث" ما ترك المولى بعد الدين. وانظر إلى الذي جعلته للعبد من 
رقبته كم هوء فإنه”" الثلث مما ترك المولى بعد الدين. 


000 م + ما ترك. (۲) ز: ابنته. 


(۳) ز: أن رفعت. )٤(‏ ز: فأعطها. 
)٥(‏ ز + إلى. () ز + وانظر إلى ما بقي بعد الدين. 


(۷) ز: ثلثي. (0) مز: فامنا؛ ش: فاننا (مهملة). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الرجل يعتق عبده وله مال غير العبد 


وإذا أعتق قى الرجل عبده في مرضه والعبد يساوي ثلاثمائة 0 
وللمولى ثلاثمائة درهم سوى العبد. ثم مات العبد وترك ثلاثمائة در : 
وترك ابنة ومولاه ومات المولى» فاجعل الوصية فى هذه المسألة مائتى 
درهمء وهي ثلثا"“ رقبة العبد؛ لأنه ترك ثلاثمائةء وهو قل Er‏ الو 
ثلثي قيمته. ثم ارفع ثلث" /[۱۸۳/۳و] رقبته من تركة العبد» ثم انظر إلى 


ما يقي فبك ححمييه:«فضمه إلى لى رقع قاجماه الوصية »وانظن تلن 
قيمة العبد» وهو مائة درهمء فارفعها من تركة العبد وتركته ثلاثمائة» فيبقى 
مائتا درهم» فخذ خمس المائتين ¿ أربعين وهم فضم الأربعين إلى ثلثي 
قیمته» وشل( اة وا درهم» فيصير أربعين واي درهم. وذلك 
وصية العبد من رقبته. ويبقى 5 ق 
من رقبته» فخذ الستين من تركة العبد الثلاثمائة» فيبقى من تركته أربعون 
ومائتا درهم. فأعط”” ابنته من ذلك النصف عشرين ومائة» وأعط المولى 
النصف عشرين ومائة» فضم العشرين والمائة التي أعطيتها المولى”“ من 

الميراث إلى السعاية» فيصير ثمانين ومائة درهم؛ لأن السعاية كانت ستين 
درهما”” . [فضم] هذه المائة""“ والثمانين إلى الثلائمائة درهم التي تركها 
سوى العبد» فيكون أربعمائة وثمانين'''' درهماء فهو لورثة المولى» وهي 
ااا ترك المت وارز اا من رقبته أربعون ومائتا درهم» وهي 


من سعايته ستون درهماً: وهو الذي 


دلق ش - درهم. (90) ز: ثلثي. 
(9) م - وهو مثل قيمة الوصية ثلثي قيمته ثم ارفع ثلث (غير واضح)؛ ز ‏ وهو مثل قيمة 
الوصية ثلثي قيمته ثم ارفع ثلث (بياض). 


)©( م ش ز: وثلني. )٥(‏ ز: مائتي. 

0 ز2 ويسعى. ۷ شی ر شت 
(۸) ز: فأعطه. (4) م ش ز: للمولى. 
(۰) ز: درهم. 


(١١)ز‏ + درهم لأن السعاية كانت ستين درهم هذه المائة. 
(0)ز: وثمانون. )١(‏ م ش ز: العبد. 


كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض 
ا ر ٣ے‏ 
قلق نه ترك المولن: 

ولو كان و ورك اكز من كلاتمانة إن أل کان كلك ضا 
فأغتته ما كه إلى ر فة الىد فة من ر الع إن كان ترك 
ثلاثمائة أو أكثر. ثم انظر إلى ما بقي من تركة العبدء فخذ الخمس منه إن 
كان ترك ابنة ومولى. وإن كان ترك ابنتين ومولى فخذ منه الثمن. وإن كان 
ترك ابنة وامرأة”“ فخذ السبع من ذلك. وإن كان ترك ابنتين وامرأة فخذ على 
مثل م" وصفت لك فى الباب الأول. وإن كان ترك ابتتين وأما وامرأة فخذ 
على مثل ما وصفت لك في الباب الأول أيضاً. ثم انظر إلى هذا الذي 
تأخذ”" منه» فضمه إلى ما جعلته وصية للعبد من رقبته» فاجعل جميع'*) 
ذلك وصية من رقبته. ثم انظر إلى ما بقي من رقبته» فاجعلها سعاية» فخذ 
من تركته» فادفعها إلى ورثة المولى. ثم انظر إلى ما بقي من تركته بعد 
العامة فين ور العيده انر الى ما بف امول مو ذلك 
الميراث» فضمه إلى السعاية» ثم ضمه إلى ما ترك المولى سوى رقبة العبدء 
فانظر كم هوء فإنه ثلث" ما ترك من الرقبة وغيرهاء وانظر إلى الذي جعلته 
وصية كم هوء فتجده الثلث من ذلك. 
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باب العتق في المرض 


/۱۸۳/۳ظ] وإذا أعتق الرجل عبداً له فى مرضه ولا مال له غيرهء 


3 


والعيد يساوي ثلاثمائة درهم» - : (1۰)( ا a‏ الك ون 


)١(‏ ش: ثلثا. (۲) ز - ولو كان المولى. 


(۳) ش: فادفعه. )٤(‏ ز: تركة. 
)0( ش: وامه. قف ش ۔ ما. 
(۷) ز: يأخذ. (۸) ز + جميع. 


(۱۱) م ش: للمولى. (۲) ز: ثمن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القيمة فأكلهاء ثم مات العبد وترك خمسمائة درهم ولا وارث له غير ابنة 
ومولاه» ثم مات المولى» فالوصية من ذلك مائة درهم مما على المولى. 
وتأخذ الابنة ثلاثمائة درهم من الخمسمائة التي تركها العبد”'". ويأخذ ورثة 
المولى مائتي درهم؛ لأن السيد قد استهلك فضل مائة. فإذا كانت الوصية 
مائة كانت السعاية مائتيء”". فوجدنا"" السيد قد استهلك للعبد مائة درهم» 
وأخذ ورثة المولى مائتي درهم» فصار لهم“ ثلاثمائة» وللابنة ثلاثمائة. 


ولو كان المولى قد تعجل”' من العبد ثلثي قيمته فأكلها ثم مات العبد 
وترك خمسمائة ومات المولى بعده كانت الوصية هاهنا عشرين ومائة» 
والسعاية ثمانين ومائة. فقد استهلك السيد مائتين. فعليه فضل عشرين. 
وصار مال العبد عشرين وخمسمائة. للابنة من ذلك ستون ومائتا درهم. 
ويأخذ ورثة المولى أربعين ومائتين» وعشرون”" على المولى. فذلك بما 
عل الول ون واا 


ولو كان المولى تعجل مائة فاستهلكها كانت الوصية أربعين ومائة» 
والسعاية ستين ومائة. فقد استهلك السيد منها مائةء وبقى ستون درها“. 
اا ر و ا لهم من 
ذلك النصف عشرون ومائتان. وللابنة النصف. فصار فى يدي ورثة المولى 
من الميراث. مضافا””" للسعاية ثمانون ومائتا دزهمء فتلا" ذلك °° 
ترك للمولى» وصارت الوصية أربعين ومائة. 

ولو أن المولى لم يكن تعجل من العبد شيئاً ومات العبد وترك 
خمسمائة ثم مات المولى كانت الوصية ستين ومائة» والسعاية أربعين ومائة 


)١(‏ ز: للعبد. (؟) ز: ماثتان. 

(۳) ز: فوجدجدنا. : (5) ش: له. 

(0) ز: قد يعجل. 0( ز: مائتي. . 
(V۷)‏ م ش ز: وعشرين. (A)‏ ز: درهم. 

() ش: من الخمس المائة. e‏ (١٠)م‏ ش ز: ونصفه. 


(0)م ش ز: وثلثى؛ ش + درهم. 0م ش ز: ما. 


كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض هتق» 
درهمء فوأ اها" ر العولن دمن الشميييانة: تراحة ورت اطول مان رينم 
وأربعين درهماًء فصب © السعاية» وبأخدون نصف ما بقي من الميراث» 
وذلك مائة وثمانون درهماً فيصير في أيديهم ثلاثمائة وعشرود 0 ووضية 
العبد مائة 00-7 ۴ الثلث. وصار في يدي ابنته مائة و در 


وأصل” هذا الباب إذا تعجل المولى جميع قيمة العبد والمسألة على 
ما ذكرت لك فى أول الباب فإن الوصية من ذلك مائة» وهو خمس 
الخمسمائة التي ترك العبد. فإذا جعلنا الوصية مائة صارت السعاية مائتين 
وقد استهلك /[١/٤۱۸و]‏ المولى ثلاثمائة» فمائتان من ذلك سعاية العبد» 
وبقي للعبد" عليه مائة"“ فكأن'' العبد ترك ستمائة» ثلاثمائة للمولى» 
وثلائمائة للابنة. فيأخل المولى مائتي درهم من الخمسمائة للعبد. 


ولو أنه تعجل مائتي درهم من لوالا على حالها فالوصية من 
ذلك مائة ون" 55 جات 107 لزنه کن کل ق العبد عشرة وهو 
مائة. فصار جميع ذلك مع الخمسمائة التي تركها العبد ستمائة. فخمس ذلك 
مائة وعشزون. فصار ميراث المولى من العبد نصف الخمسمائة ونصف 
العشرين التي عليه. فذلك مائتان وستون. فقد استهلك المولى عشرين في 
حياته » وبقي على يدي ورثته مائتان وأربعو a‏ 

ولو أنه تعجل مائة درهم من لشي الماك على الها ٠‏ فار 
تلسولى عل اله اله انان وار كانه د حورل 


)١(‏ ز: فيصير. (۲) ز: وعشرين. 
9 (04 23 وا 

)0 م ز - درهماً. (DD‏ مز: واهل. 

(۷) م ز: العبد. (۸) ز - مائة. 

(4) م ش ز: فلأن. . (١٠)ز:‏ وعشرين. 

(١١)م:‏ مباهه (مهملة)؛ ش - حياته؛ ش ه: ط (أي يوجد سقط)؛ ز: ماهد. 
(۱۲) ز: كانت. 


(۱۳) هذه الفقرة فيها أخطاء وتحريفات ونقص. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


خمسمانة فذلك اة خيس ذلك مانة وأرزبعون”؟ درهما وو 
الوصية. فإذا جعلنا الوصية مائة وأربعين جعلنا السعاية مائة وستين. فقد 
استهلك المولى مائة درهمء وبقي له من السعاية ستون» فيأخذها من تركة 
العبد من الخمسمائة. فيبقى أربعمائة وأربعون”"“. فله نصف ذلك. فيصير كله 
ماقت © وثمانين درهماً. 
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باب السلم في المرض 


وإذا(*» أسلم عشرة دراهم في مرضه في كُرَ يساوي عشرة دراهم إلى 
أجل معلوم وضرب معلوم» فقبض المسلم إليه الدراهم» ثم مات رب السلم 
وعليه دين يحيط بماله ولم يحل الكرء فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد 
الدراهم وقبض السلم. وإن شاء أدى الكر كله حالاً؛ لأن الميت لا وصية 
له وعليه دين يحيط بماله. وإن كان الكر قد حل أجبر المسلم على أن يؤدي 
الكر ولا خيار له فيه. وكذلك لو كان المسلم إليه مات قبل رب السلم أو 


بعذه قبل أن يختصمواء فإن ورثته ت على ذلك. 


وإذا أسلم الرجل عشرين درهماً في كُرَ يساوي عشرة دراهم وعليه دين 
عشرة دراهم فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد الدراهم ونقض السلم. وإن شاء 
أدى الكر كله» وقيمته عشرة دراهم» ورد من" رأس المال ستة وثلاثين. فيكون 
في يدي الورثة ستة عشر وثلثان”* » ويقضون منها الدين عشرة دراهم. ويبقى في 
أيديهم ستة دراهم وثلنا””' درهم» وهو ثلنا”''' ما ترك الميت بعد الدين. 


)١(‏ ز: وأربعين. (9) ز: وأربعين. 
(۳) ز: مائتي. (5) ش: فإذا. 
(0) ز: أد. (5) ش ز: يجبروا. 
(۷) ش - من. (۸) ز: وثلثين. 


)9( ز: وثلثي. (١٠)ز:‏ ثلثي. 


كتاب العتق في المرض - باب السلم في المرض 
ت ا 717 1ت 
وإذا أسلم /۳1/٤۱۸ظ]‏ خمسين درهماً في كُرَ يساوي ثلاثين درهما 
وعليه دين عشرين فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد الدراهم ونقص"") 
الكر. وإن شاء أذى الكر كله» وقيمته ثلائون”'' درهماء ورد من رأس المال 
عشرة. فيكون في يدي الورثة أربعون”" درهماًء فيقضون منها الدين عشرين. 
ويبقى في أيديهم عشرون» وهي ثلث ما ترك الميت بعد الدين. ويكون في 
يدي المسلم إليه أربعون““ درهماًء فثلاثون””' منها قيمة الكر الذي أدى» 
وعشرة محاباة» وهي ثلث ما ترك الميت بعد الدين. 


وإذا أسلم مائة في كُرَ يساوي خمسين وعليه دين أربعون" فإن 
المسلم إليه بالخيار. إن شاء نقض السلم. وإن شاء أدى الكر وقيمته 
خمسون» ورد ثلاثين" من رأس المال. فيكون في يدي الورثة ثمانون؛ 
أريغون الذي ٠‏ واريعرن ٠‏ ها ٠‏ مارك المت بعد الدين: :ويكون: في 
يدي المسلم إليه سبعون» E‏ قيمة كره الذي أدى» وعشرون 
مانا وهي ثل ما ترك المت بعد الدين.. وأضل ذلك انك تنظر :إلى 
السلم كم هوء فتعطي" المسلم إليه قيمة كره» وثلث ما ترك الميت بعد 
الدين» وترد ما بقي من السلم على الورثة. 

وإذا كان السلم خمسين في“ كر يساوي ثلاثين» وعليه دين 
عشرين» فأعط”*'' المسلم إليه من السلم وهو خمسون قيمة كره ثلاثين» 
وثلث ما ترك الميت: بعد الدين فهو عشرة؛ لأن الميت ترك خمسين» وعليه 
دين عشرود» فلما رفعت من السلم ثلاثين درهماً قيمة الكر [و] شرة اثلث 


)١(‏ ز: ونقض. (؟) ز: ثلثين. 


(۳) ز: أربعين. (4) ز: أربعين. 

(0) ز: فثلثين. (5) ز: أربعين. 

(۷) ز: خمسين. (۸) ز: ثلثين. 

(9) ش - أربعون الدين. )٠١(‏ ش: أربعون. 
(١)ز:‏ ثلثي. (١)ش:‏ وخمسون. 
(۳) ز: فيعطى. )۱٤(‏ ش: في خمسين. 


)٥(‏ ز: فا 


77 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ما ترك الميت بقي عشرة من السلم" فيردها المسلم إليه على الورثة 


وإذا كان السلم" مائة”" في كُرَ يساوي خمسين وعليه دين أربعون 
رفعت من السلم قيمة الكر خمسين» وثلث ما ترك بعد الدين» وهو 
عشرون؛ لأنه ترك مائة» وعليه منها دين أربعون» فلما رفعت قيمة الكر من 
السلم وثلث ما ترك الميت» بقي من السلم ثلاثون وهي الدين يردها المسلم 
إليه على الورثة. وكذلك إن أسلم في شيء مما يكال أو يوزن”*». وكذلك 
إن أسلم في شيء من الثياب ووصف عرضه وطوله ورُقعته”؟ على رب 
السلم من ذلك كله فهو على ما وصفت لك. 


26 35 # 


باب السلم في المرض إلى رجلين أو ثلائة 


وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في مرضه إلى رجلين في كُرَ يساوي 
عشرة دراهم إلى أجل" معلوم'" /[/185و] وضرب معلومء وقبض 
المسلم إليه الدراهم» ثم مات رب السلم قبل أن يحل الكرء ولا مال له 
غيرهاء فإن المسلم إليهما بالخيار. إن شاء أديا الكر كله حالا. وإن شاء ردا 
الدراهم ونقضا السلم إلا أن يشا“ الورثة أن يجيزوا لهم السلم إلى أجله. 
وإن أجازاه لم يكن لهما أن ينقضا. وإن كان الكر قد حل أجبرا على أداء 
ذلك كله ولا خيار لهما فيه. وكذلك إن ماتا قبل رب السلم أو بعده قبل أن 
يختصموا. وإن مات أحدهما قبله ثم مات رب السلم قبل أن يحل الأجل 
فإنه يجبر ورثة المسلم إليه على أن يؤدوا حصة أبيهم من الكر وهو 


لل م ش ز: من المسلم. )۲( م ش ز: المسلم. 
(۳) ز: بمائة. )٤(‏ ز: ويوزن. 
() أي: غلظه وثخانته» كما تقدم. (5) ز: بأجل. 


(۷) م- إلى أجل معلوم (غير واضح). (۸) ز: إن شاء. 


كتاب العتق في المرض - باب السلم في المرض إلى رجلين : ثلاثة EID‏ 

النصف؛ لأنه قد حل نصيبه حيث مات. ويقال للحى منهما: أنت بالخيار. 
إن شئت فرد حصتك من الدراهم» وانقض السلم بن ساك تناو ل 
ما عليك من الكر» فهو سدس الدين» فيكون في يدي ورثة رب السلم 
ej‏ ا وق 0 ا رك الميتك ويكون فن ا الشات ال 
ثلث الكر إلى أجله؛ لأنه إنما حاباهما بالأجل. فأما الذي مات فقد حل 
نصيبه. وأما الآخر فيسلم إليه ثلث الكر إلى أجله» وهو ثلث ما ترك الميت. 


وإذا أسلم عشرين درهماً في مرضه إلى رجلين في کر يساوي عشزة؛ 
ثم مات رب السلم ولا مال له غيرهاء وقد مات أحد المسلم إليهما قبله أو 
بعده قبل أن يختصمواء وهو موسرهء فإن ورثة المسلم إليه والباقي بالخيار. 
إن شاؤوا أدوا كله وقيمة عشرة دراهم» وردوا ثلثه e‏ من راف المال. 
فيكون في يدي ورثة رب" السلم ا ا لكين 
الميت. وإن شاؤوا نقضوا السلم”"' وردوا الدراهم إلا أن تجيز””'" ورثة رب 
السلم السله”''' إلى أجله. وإن كان المسلم إليه مات وهو معسر فإن الآخر 
بالخيار. إن شاء رد حصته من الدراهم ونقض السلم. وإن شاء أدى نصف 
الكر وقيمته خمسة» ورد ثلاثة دراهم من رأس المال. فيكون في يد ورثة 
رب السلم ثمانية دراهم» وهو أربعة أخماس ما ترك المسلم إليه؛ لأن 
الميت مات مستوفياً الوصية. ففريضتهه'"'' على ستة. للمسلم إليهما الثلث» 
وقد حاباهما بأكثر من الثلث» فلا يجوز إلا الثلث سهمين. وللورثة أربعة. 
فأما الميت قد مات مستوفياً لسهمه. فبقي خمسة أسهم. فللورثة أربعة. 
وللحي واحد. فأربعة له مما" عليه الخمس» ويؤدي إلى الورثة أربعة 


)١(‏ ز: فأدى. (۲) ز: ثلثى. 

9 لر 0ش 

)0( ز: في يدي. (1) ز: وثلث. 
(۷) م ربء؟ صح ه. (۸) م ش ز + من. 
(9) م: للسلم (١٠)ز:‏ أن يجيز. 


(0)ن - السلم. 


(۱۳) ز - فأربعة له مماء 


(۱۲) م ش ز: بفريضتهم. 


13 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أحماين:قلما:رفعنا له مما كان أسلمة إلنه وهو عة الخسن وهر 
درهمان. بقى ثمانية. فهو الذي يصير فى يدي الورثة. ويصير /[۳/٥۱۸ظ]‏ 
في يدي المسلم إليه سبعة دراهم. خمسة منها قيمة نصف الكر الذي أدى» 
ودرهمان محاباة» وهو خمس ما ترك الميت. 


وإذا أسلم ثلاثين في كر قيمته عشرين إلى رجلين في مرضه ثم مات 
ولا مال له غيرهاء فغاب أحد الرجلين وأحد ورثة الآخرء وباقى الورثة 
(اقعيا هلا العمل فزن E‏ نود تراس «العال: ن 
السلم في حصته. وإن شاء أدى نصف الكر وقيمته خمسة دراهم ورد من 
رأس المال سبعة دراهم. ويكون في يدي الورثة اثنا عشر درهماً وهو أربعة 
أخماس ما ترك الميت من القيمة. ولا يحتسب بما على الغائب» لأنه بمنزلة 
الدين» [و]لا بحصته من المحاباة» لأنه ع ف لها. وهو على ما فسرت 
لك أولاً. ويكون"“ في يدي المسلم إليه ثمانية دراهم» خمسة منها قيمة 
نصف الكر الذي أدى» وثلاثة محاباة» وهو خمس ما ترك الميت مما 
ل 


فإذا ظفروا بالغائب بعدما قضى القاضي"" بينهم بهذا وفسخ السلم 
فيما بينهم وبين الأول فإنه يكون بالخيار. إن شاء رد الدراهم على الورثة 
ونقض السلم. وإن شاء أدى نصف الكر وقيمته خمسة دراهم» ورد ثلاثة 
دراهم من رأس المال. فيكون في يدي الورثة بالاثني“ عشر التي أخذوها 
من الأول عشرين درهما» وهي ثلثا جميع ما ترك الميت. ويكون فى يدي 
المسلم إليه الغائب اثنا عشر» خمسة منها قيمة نصف الكر الذي أدى» 
وسبعة محاباة. وتم تمام ثلث ما ترك الميت مع الثلاثة التي أخذ الأول. ولا 


)١(‏ ز- أسلمه إليه وهو عشرة. (۲) ش + فان. 
(۳) ز: ودرهمين. )٤(‏ م ش ز: الورثة. 
(4) ز: مستوفي. (0) م ش ز: ولا يكون. 


1 م ش ز: من الفه. والتصحيح مستفاد من المبسوط›‎ (V۷) 
0/6 م ش ز: قضى الف اخرى. والتصحيح من الكافى» ۳و والمبسوط»‎ (A) 
ز: بالاثنا.‎ )( 


كتاب العتق في المرض - باب السلم في المرض إلى رجلين أو ثلاثة FD‏ 
يرد على الأول منها شيء؛ لأن القاضي قد فسخ سلم الأول» فلا يعود 
أبداً ويكون ما بقى كله للغائب. 


وإذا أسلم الرجل في مرضه ستين درهماً إلى ثلاثة رجال في كر 
قيمته ثلاثون درهماء وقبضوا الدراهم» ثم مات رب السلم ولا مال له 
غيرهاء فأخذ الورثة واحدأً منهم ولم يظفروا بالآخرء فقالوا: لا نجيز ذلك 
السلمء فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد حصته من الدراهم وهي 
عشرون على الورثة ونقص السلم من حصته. وإن شاء أدى حصته من 
الكر الثلث وقيمته عشرة دراهم» ورد راسي المال سبعة دراهم وسبعء 
فيكون في يدي الورثة سبعة”'' عشر درهماً وسبع» ما كان على المسلم 
إليه. ويكون في يدي المسلم إليه ثلاثة عشر درهماً إلا سبع» عشرة'" منها 
قيمة ما أدى من الطعام» وثلاثة إلا سبع محاباقء وهو سبع ما كان عليه. 
فإن ظفروا بأحد”" الغائبين بعدما قضى القاضي بينهم بهذا وفسخ السلم 
فيما بينهما وبين الأول فإنه يكون بالخيار. إن شاء“ رد حصته من الدراهم 
/[/7, ونقض السلم. وإن شاء أدى الكر وقيمته عشرة» ورد من رأس 
اله اكه دراهم إلا سبعا“. فيكون في يدي الورثة بالذي أخذوا من 
الأول ار -درهماء وذلك ثلاثة أرباع ما كان أسلم إليهما. ويكون في 
يدي المسلم إليه الباقي سبعة عشر درهماً وسبع» عشرة منها قيمة ما 
أدى من الطعام» وسبعة وسبع محاباة» وهو كمال ربع ما أسلم إليهما 
بالذي أخذ الأول من المحاباة. ولا يرد الثاني“ على الأول شيئاً؛ لأن 
الأول قد فسخ القاضي حصته من رأس مال السلم» فلا يعو و 


)١(‏ م ش ز: وسبعة. 0 ر شر 


(۳) ز: يأخذ. 

(5) م- فإنه يكون بالخيار إن شاء (غير واضح)؛ ز - فإنه يكون بالخيار إن شاء (بياض). 
(5) ز: إلا سبع. 0) ز: ثلثين. 

(۷) ز: عشر. 


(^A)‏ ش - الثاني» صح ه؛ ز: الباقي. 
(4) ش ۔ مال. (١٠)ز:‏ تعود. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا۲ کے 
ويكون ما بقي من الربع كله للثاني. وإن"“ ظفروا بالثالث بعد ذلك جاز 
له“ السلم في حصته» وجازت حصته من المحاباة؛ لأنها كمال الثلث 
واف قال ل2 أو" إلى الووقثة حصقك هن الكر» هن الت وفيمعه 
عشرة. فيكون في يدي ورثة رب السلم أربعون درهماء وهو ثلث“ ما ترك 
الميت. ويكون في يدي المسلم إليه الثالث عشرون درهماء عشرة منها 
قيمة ثلث الكر الذي أدى» وعشرة محاباة» وهو تمام ثلث ما ترك الميت 
بالذي أخذ الأولين. 
وأصل ذلك وتفسيره أنه إذا أسلم إلى ثلاثة في مرضه وحاباهم بالثلث 
أو أكثر جاز لهم العف بينهم. أثلاثاً» فكانت سهامهم على سبعة أسهم. 
فللمسلم إليهم ثلاثة ل لكل واحد منهم سهم» وللورثة ستة أسهم. فإذا 
غاب اثنان غابا مستوفيين””' نصيبيهماء وهو سهمان. فبقي"“ سبعة أسهمء 
للشاهد سهم» وللورثة ستة أسهم. فيقال للشاهد: أد'" إلى الورثة ستة أسباع 
ما ليك ولخد سبعة محاباة. فإذا ظفروا 0 الغائبين وكان واحد غاتاً 
وبقي اثنان فالغائب مستوفي لسهمه. فبقي ثمانية أسهم» للورثة ستة أسهمء 
وللمسلم إليهما اثنان بذلك الربع» ففسد ربع ما عليهماء إلا أنه كان للثاني 
قبل أن يفسخ القاضي سلم الأول» فالربع بين المسلم إليهما نصفان. وإن 
كان إنما ظفرو”''' بالثالث بعد ذلك كان تمام الربع كله للثاني» ولا 
يشركه'''' فيه الأول. وإن ظفرو”"'' بالثالث بعد ذلك سلم له تمام ثلث مال 
الميت مع ما أخذ الأولان وهو عشرة؛ لأن الذي أخذ الأولان" ربع ما 
كان عليهماء وهو عشرةء وثلث مال الميت عشرين. فيكون في يدي المسلم 


)١(‏ ز: فإن. (۲) ش - له. 


(۳) ز: أدى. 269 ثلي: 
(0) ز: مستوفين. (0) ز: فيبقى. 
(۷) ز: 3 (۸) ز: يأخذ. 
(9) ز: نصفين. انظر للشرح: المبسوط»› .۸١/۲۹‏ 

(۰) ز: ظفر. (١١)ز:‏ يشرله. 


(۱۲) ز: ظفر. ۳) ز: الأولين. 


كتاب العتق في المرض - باب الرهن في السلم في المرض EP‏ 
إليه"“ الثالث عشرون درهماًء عشرة قيمة ما أدى من الطعام» وعشرة 
محاباة» وهو كمال ثلث مال الميت. 

وكذلك”" إذا أسلم إليهم في شيء مما يكال أو يوزن أو أسلم ما 
يكال فيما يوزن /[۳/٦۱۸ظ]‏ أو ما يوزن فيما يكال» أو أسلم إليهم في 
شيء من الثياب فوصف عرضه ورقعته" وطوله» فهو جائز کله» وهو على 
ما وصفت لك تنظر”*؟ إلى سهامهم كم هو تنظ ر" إلى من غاب 
فتجعله مستوفياً لسهمه» ويكون فيما بقي بينهم من السهام» فتؤدي"“ إلى 
الورثة حصتهمء وإنما يقوم السلم في ذلك كله يوم يختصمون إذا كانت 
قيمتة مايا 


26 36 % 


باب الرهن في السلم في المرض 


وإذا أسلم الرجل في مرضه في طعام معلوم وصنف معلوم”"" وكيل 
معلوم إلى أجل معلوم» وقبض المسلم إليه الدراهم» وأخذ رب السلم منه 
رهناً بالسلم» فهو جائز. وكذلك إن أخذ منه كفيلاً بالسلم. بلغنا عن إبراهيم 
النخعي أنه قال: لا بأس بالرهن والكفيل في السلم”". 

وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في مرضه في كر حنطةء وقيمته 
عشرة"» وقبض المسلم إليه الدراهم» وأخذ منه بذلك السلم رها" قيمته 


)١(‏ ز - المسلم إليه. (۲) ز _ ثلث مال الميت وكذلك. 
(۳) أي: غلظه» وقد تقدم. (5) ز: ينظر. 
(0) ز: فينظر. (5) ز: فيؤدي. 


)۷( ز ۔ وصنف معلوم. 
(۸) الآثار لأبي يوسف» ۱۸۸؛ والمصنف لعبدالرزاق» 8/١٠؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 
7/5 . 


(9) ز: عشر. (١٠)ز:‏ رهن. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عشرة دراهم» ثم مات رب السلم وقد حل الكرء فهو جائز. ويقال للمسلم 
الاه الكر وخذ رهنك. وكذلك إن مات المسلم إليه قبل رب السلم أو 
بعده قبل أن يختصموا. وإن مات رب السلم ولم يحل الكر بعدء فإن كان 
له مال يخرج ذلك من الثلث فهو جائز إلى أجله. وإن لم يكن له مال غيره 
وأبى الورثة أن يجيزوا السلم قيل للمسلم إليه: أنت بالخيار. إن شئت فرد 
الدراهم وانقض السلم وخذ رهنك. وإن شئت فأد ثلثي الكر حالاء ويكون 
الثلث إلى أجله؛ لأنه حابى لأجل”“ الذي أخذ عنه» فيجوز له من ذلك 
الثلثء وهو ثلث ما ترك الميت» ولا يكون”" للمسلم أن يأخذ الرهن حتى 
يؤدي ثلث الكر الباقي. 


وإذا أسلم الرجل في مرضه عشرة دراهم في كُرَ حنطة» وقيمته 
عشرة» وأخذوا منه رهنا قيمته عشرة» ثم مات رب السلم» وقد هلك الرهن 
في يديه أو بعد موته قبل أن يختصمواء فالرهن بما فيه» ولا سبيل لواحد 
منهما على صاحبه؛ لأنه حيث ضاع الرهن فكأن المسلم إليه الكر قد أدى 
الكر. 


وإذا أسلم الرجل في مرضه عشرين درهماً في كُرَ حنطة» وقيمته 
عشرون دشا وأخذ رهناً قيمته عشرة دراهم» فضاع الرهن. ثم مات رب 
السلم ولا مال له غيرهاء فإن الرهن يذهب بمثل قيمته من الكر» وهو 
نصف الكر؛ لأن الرهن لا يكون”" رهناً بأكثر /[۱۸۷/۳و] من قيمته» فلما 
ضاع ذهب نصف الكر. ويقال للمسلم إليه: أنت بالخيار. فإن شئت فأو 
ثلثي ما ترك الميت؛ لأن الميت لم يدع إلا نصف الكر الذي بقي على 
المسلم إليه سدس الكر إلى أجلهء وهو ثلث ما ترك الميت. وإن شاء رد 
الدراهم وأخذ من الورثة نصف كر؛ لأن الرهن حيث ضاع في يدي رب 
السلم فكأن المسلم إليه أدى إليه نصف الكرء فيقول”“ للورثة: سلموا إلي 


)١(‏ ز: جاء بالأجل. (0) م + يكون. 
(۳) م - لا يكون (غير واضح)؛ ز: لأن الرهن لا يكون (بياض). 
(5) ز: فأدى. (0) ز: فيقولوا. 


كتاب العتق في المرض - باب الرهن في السلم في المرض gE‏ 

ما بقي من الكر إلى أجله» والآخر [يقول:] ردوا علي نصف الكر الذي 
خد ارک معدو اراسي 1 واف له إل أن بجر او ما ی امن 
الكر إلى أجله. 


وإذا أسلم الرجل في مرضه عشرين درهماً في كر حنطة قيمته عشرة» 
وأخذ منه رهنا قيمته عشرة دراهمء فضاع الرهن»ء ثم مات رب السلم ولا 
مال له غيرهاء وأبى الورثة أن يجيزواء فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد 
الدراهم كلها وأخذ من الورثة كراً مثل كره؛ لأنه حيث ضاع الرهن فكأنه 
أدى الرهن إلى أبيهم. وإن شاء ا المال ستة دراهم وثلثي 
درهم. فيكون في يدي الورثة ثلا" ما ترك الميت» ويكون في يدي المسلم 
إليه ثلاثة عشر درهماًء عشرة“ منها قيمة الكر الذي ضاع به الرهن, 
زو اا وى ا جا مرك اليك 

وإذا أسلم الرجل في مرضه خمسين درهماً في كُرَ حنطة قيمته عشرون 
درهماًء وأخذ منه رهناً قيمته ثلاثون"» ثم مات رب السلم ولا مال له 
غيرهاء وقد ضاع الرهن» فالمسلم إليه بالخيار. إن شاء رد الدراهم وأخذ 
كرا مثل كره. وإن شاء رد من رأس المال عشرين درهماً إلى الوارث. فيكون 
في أيديهم. وهو ثلثا" ما ترك الميت بعد الذي ذهب من الرهن؛ لأن 
الرفن دهت تالكر وة ع وين 100 فينقن دن اران الال الارن ور وهو 
مال الميت الذي تركه» ولا يحتسب بما ذهب من الرهن فيما ترك الميت. 
فيكون في يدي المسلم إليه 0 درهماً قيمة الكر الذي ضاع به 
الرهن» وعشرة محاباة» وهو ثلث ما ترك الميت. 


وإذا أسلم الرجل في مرضه عشرة دراهم في كُرَ حنطة قيمته عشرة 


(۱) ز: دراهم كم. (۲) ش - رأس. 
(9) ز: ثلثئي. (5) م ش ز: وثلاثة عشر. 
(5) م ش ز + وثلث. )١0(‏ ز: ثلثين. 
(Vv)‏ ز: ثلثي. (۸) ز: عشرين. 


(9) ز: ثلثين. (١)ز:‏ ثلثين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
دراهم يوم أسلم إليهء وأخذ منه رهناًء وقيمته عشرة"» وحل الكرء ثم 
مات رب السلمء وقيمة الكر يوم مات خمسة دراهم» فالسلم جائز» ويؤدي 
الكر» وأخذ رهنه؛ لأنه لم يحابه فيه" يوم أسلم إليه. 
وإذا أسلم الرجل ثلاثين درهماً في مرضه في كر حنطة 
/[۱۷/۳ظ] قيمته يوم أسلم إلبة عر ون" درهماء ثم مات رب السلم 
ولا مال له غيرهاء وقيمة الكر يوم مات عشرة دراهمء وأبى الورثة أن 
يجيزوا الع فالمسلم إليه بالخيار. إن شاء رد مراحم ونقض السلم. 
وإن شاء أدى الكر وقيمته 0 دراه م ورد من رأس المال عشرة. 
فيكون في يدي الورثة رون اما وهي ثلثا ما ترك الميت. 
ويكون في يدي المسلم إليه عشرون ا المال»ء عشرة قيمة (U.‏ الكر 
الذي أدى» وعشرة محاباة» وهى ثلث ما ترك الميت؛ من قبّل أن هذا 
قد كانت فيه محاباة يوم أسلم إلينه. E‏ فيه محاباة يوم أسلم 
لم يكن فيه محاباة فهو على قيمته يوم أسلم؛ لأنه لم يحابه يومئذ 
بشيء. وكذلك إن واحا يمه الخو وإن كانت فيه محاباة يوم أسلم 


فزادت فهو على قيمته يوم يختصمون. 

ES oS CS SES 
سرون درهماء زات تيمة الكز» اوزاذت 'قيمة الزهن» أو تفضا جميعاً‎ 
بعد ذلك» ثم مات رب السلم وله مال“ غير السلمء فإنه يؤخذ بقيمة‎ 


الرهن يوه رهن ته بعد ذلك أو نقص» ويؤّخذ بقيمة الكر فيما بينه 


)١(‏ :ز - دراهم يوم أسلم إليه وأخذ منه رهنا وقيمته عشرة. 
(؟) م- لم يحابه فيه (غير واضح)؛ ز ‏ لم يحابه فيه (بياض). 


(۳) ز: عشرين. )٤(‏ ز: عشرين. 
(0) ز: عشرين. (5) م ش ز: وقيمة. 
(۷) ز: عشرين. (۸) مز مال. 


(4) م ش ز: بغير. والتصحيح مستفاد من المبسوط› ۸/۹ 
(۰) م ش رز وزاد. 


كتاب العتق في المرض - باب الرهن في السلم في المرض N‏ 
وبين الرهن“ يوم وقع السلمء وأخذ به الرهن. وأخذ بقيمة الكر [الذي 
فيه] المحاباة يوم يختصمون؛ لأني أريد أن أسلم للمسلم إليه ثلث ما ترك 
الميت بالمحاباة» ولا أستوفي”" مال الميت إذا كانت فيه محاباة إلا يوم 
يختصمون» ولا اخذ بقيمته يوم الموت. وإنما يقوم بعد الموت حتى يصير 
في يدي الورثة ثلنا”" ما ترك الميت وفي يدي المسلم إليه الثلث. وأما 
الرهن فإنه يؤخذ بقيمته يومئذ. 


وتفسير هذا إذا““ أسلم ثلاثين درهماً في كر حنطة قيمته عشرون”” 
درهماًء وآخذ منها"“ رهناً قيمته عشرة دراهم» ثم مات رب السلم ولا 
مال له غيره» وصار قيمة الكر عشرين درهما وقد ضاع الرهن» فإن الرهن 
يذهب بالكر على قيمته يومئذ» ويكون المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد 
الدراهم وأخذ كراً مثل كره؛ لأنه حيث ضاع الرهن فكأنه كان أدى الكر. 
وإن شاء رد من رأس المال إلى الورثة ستة دراهم وثلثي درهم» وهو ثلث 
ما ترك الميت بعد الذي ذهب من الرهن؛ لأن الرهن ذهب بالكر وقيمته 
عشرون؛ لأنه حيث ضاع الرهن فكأن'" المسلم إليه أدى الكر يومئذ» 
فتلف“ في يدي رب السلمء فإذا /[/188١و]‏ رفعت”' قيمة الكر يوم 
وقع السلم وهي عشرون درا بقيت عشرة دراهم» فهي وي 410 ترك 
الميت. ويكون في يدي المسلم إل دة وع وة وللت ترود ينها 
قيمة الكر الذي ذهب به الرهن» وثلاثة وثلث محاباة» وهي ثلث ما ترك 
اليك هه الل سي مق الح :الك إن كان اهن هی الذي ت 


( 


وإذا أسلم الرجل في مرضه خمسين درهما في كر حنطة قيمته يوم 


)۱( م شش 3 الراهن. والتصحيح من الكافي» ۳ 


(۲) م ز: ولا أتوفي؛ ش بياض. (۳) م ش ز: وثلثي. 
0) ن- إذاء (0) ز: عشرين. 
(9) م ش ز: منا. (0) م ش ز: وكأن. 
(۸) ز: فيلف. (9) ز: رافعت. 


(١٠)م‏ ش ز: للذي. (۱۱) ش: وعشرون. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أسلم فة اعروت رهما واخ مه وهنا مته عشروق 4 كرادت فة 
الكر فصارت ثلاثين درهماء ثم مات رب السلم ولا مال له غيرها وقد ضاع 
الرهن» فإن الرهن يذهب بقيمة الكر يومئذ؛ لأن المسلم إليه كان قد أدى 
الكر يوم دفع الرهن مكان الكر. فيكون المسلم إليه”" بالخيار. إن شاء رد 
الدراهم وأخذ كرا مثل كره. وإن شاء رد من رأس المال عشرين درهماًء 
وهو ثلثا ما ترك الميت بعد الذي ذهب به الرهن. فيكون في يدي المسلم 
إلبه ثلاتوق”*" من راس العال»: غضرون ٠‏ .متها قيمة الكر الذي ذهب به 
الرهن» وعشرة محاباة» وهو ثلث ما ترك الميت. وكذلك إن كان الرهن هو 
الذي زادت قيمته. وكذلك إن أسلم في شيء مما يكال أو يوزن. وكذلك إن 
أسلم ما يكال فيما يوزن أو أسلم ما يوزن فيما يكال أو أسلم شيعا" من 
العروض بعينه. فإنما يقوم السلم والمسلم فيه إذا كانت فيه محاباة يوم 
يختصمون. وأما الرهن فإنه يؤخذ بقيمته وذلك كله يوم رهن. 


2 ¥ # 


| باب السلم في مرض المسلم إليه 


وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في كُرَ قيمته أربعون”" إلى أجل معلوم 
والمسلم إليه مريض» وقبض الدراهم فاستهلكهاء ثم مات المسلم إليه ولا 
مال له غير الكرء وأبى الورثة أن يجيزواء فصاحب السلم بالخيار: إن شاء 
نقض السلم» ورجع على الورثة بدراهم. وإن شاء أخذ نصف الكرء وكان 
للورئة نصف الكرء فيكون في أيديهم نصف ذلك» وهو ثلئا" مال الميت. 
ويكون في يدي رب السلم نصف الكرء وقيمته عشرون"“ درهماًء عشرة 


000( ز: عشرين. )۲( ز: عشرين. 
(۳) ش - إليه؛ صح ه. (5) ز: ثلثين. 
(9) ز: عشرين. () ز: شيء. 
(۷) ز: أربعين. )۸( ز: ثلثي. 


9( ز: عشرين. 


كتاب العتق في المرض - باب السلم في مرض المسلم إليه 

منها بالعشرة التي كان أسلمهاء وعشرة محاباةء وهي ثلث ما ترك الميت. 
وإن كان على المسلم دين يحيط بماله فإن رب السلم يحاص" الغرماء 
برأس ماله فيما ترك الميت» /[88/8١ظ]‏ ولا تجوز المحاباة؛ لأن الميت لا 
وصية له وعليه دين يحيط بماله. وإن كان رب. السلم قد كان أخذ منه رهناً 
بالسلم وعلى ذلك بينة" ثم مات المسلم”" إليه ولا مال له غير الرهن 
وعليه دين كثير» فإن رب السلم يستوفي زاس ماله من الرهن» ويرد ما بقي 
على الغرماء. 


وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم إلى رجل في كر قيمته مائة في مرض 
المسلم إليه» وقبض الدراهم فاستهلكهاء ثم مات المسلم إليه وقد أوصى 
بثلث ماله ولا مال له غير الكرء وأبى الورثة أن يجيزواء فصاحب السلم 
بالخيار. إن شاء نقض السلم وأخذ دراهمه. وإن شاء أخذ خمسي الكر فأعطى 
الورثة منه قدر ستين درهماًء وهي ثلا“ ما ترك الميت. ولا شيء لصاحب 
الرصيكة” كن ی :قل أنى و ل عن الوضية و ار بقن 
السلم زجع على الورئة دراه وك لاحب رة فا ترك الت 
وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن اختار رب السلم المحاباة حاضّه") 
صاحب الوصية من الثلث» فيقتسمان الثلث على أربعة أسهم. فيقال للمسلم: 
خذ من الكر اثنين وثلاثين ونصفاً"» ورد على الورثة قدر سبعة وستين 
سهماً. فيعطون صاحب الوصية منها سبعة ونصفاً") وهو ربع ثلث ما ترك 
المبت. ويكون في يدي الورثة قيمته ستون"» وهو ثلث" ما ترك الميت من 
الكرء تممه انان وثلائون٠؟‏ ونصف» عشرة منها التي كان أسلمء واثنان 


0م ش ز: ثلثه. والتصحيح من المبسوطء .۸٤/۲١‏ وعبارة الحاكم هكذا: رهنا بالسلم 
بدينه. انظر: الكافي» ۳/٠۲۸ظ.‏ 


(0) ز: خاصة. )١(‏ ز: ونصف. 
(۷) ز: ونصف. (۸) ز: ستين. 
(9) ز: ثلني. ٠١‏ ) ز: اثنين وثلثين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

و درهماً ونصف محاباة» وهي ثلاثة أرباع ثلث ما ترك الميت. فإن 
كان لله قاق فى ددرضيه قال + إن كان يدا الف سام سا 
المحاباة فى قول أبى 0 وإن كان بدأ بالمحاباة فالمحاباة أولى. وأما في 
فول ابي برشت ومحته فالعتق فی :هذا كك أولن» ويرجم ضاحب الل 
برأس ماله ع اي E‏ 
شيء مما يكال أو يوزن» أو أسلم ما يكال" فيما يوزن» أو أسلم””'' ما يوز 
فيما يكال» أو أسلم في شيء من الثياب ووصف عرضه وطوله في مرض 
المسلم إليه””' وأوصى المسلم إليه بوصايا'؟ مختلفة وأعتق» فهو على ما 
وصفت لك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في كُرَ حنطة قيمته ثلاثون 2 درهماً 
في مرن _البائع؛ 0 > ولا مال له غير الكر» وقد باعه أيضاً من 
إنسان آخر بعشرة» وحاباه فيه » ثم مات ولا مال له غيرهماء /184/5[1و] 
فإنهما يتحاصّان من الثلث» فما أصاب صاحب الأول كان في الكر الذي 
اشترى » 0 7 الآخر كان له من الكر الذي ابتاع » ويردون ما بقي من 
قيمة الكرين” “ دراهم على الورثة. 

96 34+ F# 


باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه 


وإذا وهب الرجل في مرضه الذي مات فيه عبداً لرجل قيمته ألف 
درهم وقبضه ولا مال له غيره» ثم إن العبد قتل الواهب خطأ فعفا الواهب 


للق ر واثنين وعشرين. )۲( ز: خاصة. 
(۳) ش: مما يكال. (5) ش - أسلم؛ صح ه. 
(4) ش - إليه. () ز: وصايا. 
(0) م ش ز: بعشرة. (۸) ز: ثلثين. 


(4) ز - حاياه فيه (بياض). 
(۱۰) م س ر الكر يرد. والتصحيح من المبسوط» .A0/۹‏ 


كتاب العتق ذ في المرض - باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه 


0 قبل موته. فإنه يقال للموهوب له: ادفع أو ا فإن قال: أدفع » 
دفع أربعة أخماسه» وكان له الخمس. وإن قال: فدي» کان له العبد» 
وفدى ثلثه بثلث الدية» وذلك ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة و ف 
57 .0( .۰ 35 
يقع في يد ورثة الميت. ويجور العفو والهبة ف فى الثلثين. ويجور في الثلث 
بالذي فداه» ولا يجوز العفو. فيكون الثلث الذي فداه ب الأولى مع 
الثلثين» فذلك ألف› والثلثان ستمائة وستة وستون و ولان ا أن يزيد 
على الدية ضعفي القيمة» ثم تنظر كم صارء تجده اثني عشر“ ثم 
تطرح ا يبقى ثمانية » فهو الذي يجوز فيه العفو› 
ويبقى سن عشر» »> لا يجوز العفو فيه» فإنه يمدي الأربعة 
الأسهم من اثني'' عشرء وهو الثلث. 
ولو كانت قيمته ألفي'"2 درهم زدت ضعفي القيمة على الدية» يصير 
ارس خر الغا ثم طرحت ضعف القيمة أربعة من الدية» يبقى ستة» يجوز 
العفو فيها.ء وهو ثلاثة أسباع أريعة عشر. ويفدي ثمانية أسهم من أربعة 
عشر» وهو أربعة أسباع» فيفدى أربعة أسباع العبد بأربعة أسباع الدية. 
وكذلك لو كانت قيمته ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف فهو على هذا القياس. وإذا 
ولو كان ترك المولى مع هذا ألفاً"“ زدت ضعف القيمة على 
الدية» ثم ترفء”*'2 ضعف القيمة من الدية» يبقى ثمانية آلاف» ثم أضيفت 
الألف إلى الثمانية الآلاف» فيكون'2 تسعة"'' آلاف» وهو ثلاثة 


)١(‏ ش - عنه. (۲) ز: أو افدى. 

(۳) ز: وثلثين. (6) ز: وتجوز. 

(8) 3 وسين 'وثلدية: 659و ر 

(۷) ز: اثنا. (۸) م: اثناع (مهملة)؛ ش: ابتاع. 
(9) ز: ثم يطرح. (۱۰) ز: من اثنا. 

(۱۱) ز: من اثنا. (۱۲) ز: ألفا. 

(۱۳) م ش ز: الذي؛ صح م ه. (5١)ز:‏ ثم يرفع. 


(10) ز: ...ن. (15١)ز:‏ تسع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أرباع اثني“ عشر» فيجوز العفو في ثلاثة أرباعه. و وكذلك 
E E‏ ا E‏ 
آلاف. 


ولو كان على المولى /[۱۸۹/۳ظ] دين ألف درهم فبابه أن تطر“ 
ضعف القيمة من الدية» وتطرح أيضا"'' الألف التي على المولى» فيبقى من 
0 ا سبعة» فهو الذي يجوز فيه العفوء ولا يجوز في خمسة“ من 
1 شر فيفديه وهو سدسان ونصف سدسء» يفديه بسدس ونصف 
ا د الدية. 

ولو كان قيمة العبد ألفي درهمء فقال: أنا أدفع, دفع أرائعة اتماسية: 
فإن كال أنا أفدى ضار لله د اعا لا ديو وفدئ ار اشا 
بأربعة أتساع الدية. فيقع في يدي الورثة خمسة آلاف» وخمسة"" أسباع 
ألف. ويجوز له العبد كله بالهبة» وقيمته ألف» وثلاثة أسباعه بالعفوء وذلك 
ستة أسباع العبد"' فذلك ثلث ما ترك الميت. 

ولو كانت قيمته ثلاثة آلاف جاز العفو من ربعه. وفدى ثلاثة أرباعه 
بسبعة آلاف وخمسمائة. | 

ولو كانت قيمته أربعة آلاف جاز العفو في و وفدى ثمانية 


أتساعه 0 
ولو كانت قبجوته خنسينة آلف ففداه فداه كله بجميع الدية» وسلم له 
الهبة. 
)١(‏ ز: اثنا. (؟) ش: اربعه. 
(۳) ز: لو كان. (8) ز- ترك ألفين أو ثلاثة. 
(5) ز: أن يطرح. () ش: لقصا (مهملة). 
(۷) ز: من ائنا. (۸) م ش ز: من خمسة. 
(9) ز: من اثنا. (١1)م‏ ز: بسدس. 
(0)م ش ز: وخمس. : )م ش ز: الف. 


61م ش ز: في سبعة. والتصحيح من الكافي» ۳و 
(5١)م‏ ش ز: أسباعه. والتصحيح من المصدر السابق. 


كتاب العتق في المرض - باب هبة المريض 

ا ا س ۳ے 
وأصل الباب في هذا“ أن تنظر”" إلى قيمة العبدء فإذا هي آلف فلا 

ھن أن ينع فی لى الورثة ألفا درهم» حتى يكون العبد الثلث. فهذا 

العبد صار للموهوب له من وجهين. من الهبة الأولى» وثلثه من العفو 

والثلث الباقى لا يجوز فيه العفو. وقد جاز فيه الهبة» فيفدي ثلثه بثلث 

الدية. فهذا ما أصله. 


26 36 % 


باب هبة المريض 


وإذا وهب المريض عبداً لرجل قيمته ألف ولا مال له غيره وقبضه» 
ثم وهب الموهوب له الآخر وقبضه» ثم جرح العبد المريض جراحة خطأ 
فمات منهااوعنا غ الجتاية» فاته يشير" الموهوت"له"البافى بين الدفع 
والفداء. فإن قال: أنا أدفع , دفع ثلثيه وأمسك الثلث» وضمن الموهوب له 
الأول ني قيمة العبد لورثة المقتول. فإن كان iS‏ دفع الموهوب له 
الثاني أربعة أخماس العبد وأمسك الخمس. فإذا أخذ ما“ على الموهوب له 
الأول رد على الموهوب له الثاني تمام ثلث العبد. فإن قال: أنا"“ أفدي 
ال [فدى تسعيه وخمسي تسعه بتسعي الدية وخمسي a‏ ويؤخذ 

من" الأول ا فة الد وخها ٠‏ عه وي ية أنساه ٠‏ وتاه 
اش تسع. بابه"“ أن تأخذ" الدية /140/1و] وتنظر”*'' إلى الوصية 


)١(‏ مش ز: من هذا. (۲) ز: أن ينظر. 

(۳) ز: يجيز. )٤(‏ ز: معسر. 

(4) ش: أخذنا (مهملة). (5) م ش ز: الذي. 

(۷) م ش ز + وثلاثة أخماس تسع. والتصحيح من الكافي» 87 ظ؛ والمبسوط› ۸۷/۲۹. 
(۸) الزيادة من المصدرين السابقين. (4) م ش ز: تسعى؛ ش + في. 

)٠١(‏ م ش ز: وخمس. والتصحيح من المبسوط» الموضع السابق. 

(١١)م‏ ش ز: أسباع. (۱1) م ش: مائة؛ ز: تسعمائة. 


(۱۳) ز: أن يأخذ. (5١)ز:‏ وينظر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فتجده ألفاً بالهبة للموهوب [له] الأول والقاتل يعفو للموهوب له الثاني. 


ولو ترك المولى الواهب أربعة آلاف جازت الوصيتان» ولا يفدى 
على أخذ يضف قيمكة» وأخذه الذي على الموهوب له الأول وهو ألف 
ديهم إلى لديا فيضي أخزا" ' وعشرون: ف ٠‏ ار إلى أن 
عشرء فيصير خمسة عشرء فيجوز العفو في أحد عشر من خمسة عشرء 
واليبة ن كلف ولق أريعة اج ا كينينة بع عاد 4 ورک 
ET O‏ 58 00 
تسعان وحمس بسع فإن أردت تصحيحه فاضرب خمسة عشر فى 
(Woe:‏ : 
ثلاثة `. 


ولو كانت قيمة العبد ألفي“ درهم والمسألة على حالها فلو ترك 
المولى ثمانية آلاف جازت الوصيتان» فأضف إلى الدية قيمة واحدة» وهو 
ألفا درهم» فيصير اثني'' عشرء ثم تضيف”''' إليها ثمانية» فيصير عشرين 
ألفاء فتجوز الهبة في اثني7) عشر» وهو ثلاثة أخماس» ويفدي ثمانية وهو 
كنبا ال ی اد فهذا بابه وحسابه عندي. والله أعلم. 


26 3 3% 


باب الإقالة في السلم 


وإذا كان للرجل المريض كر حنطة على رجلين يساوي ثلاثين درهماً 
ورأس المال الكر عشرة دراهم» فأقالهم المريض السلم ولا مال له غيره» 
ثم مات من ذلك المرض وأحدهما غائب» فأبى ورثة صاحب السلم أن 


)١(‏ ز: أحد. (۲) ز: نصف. 
(۳) م ش ز + آلاف. )٤(‏ م ش ز: ومثل. 
(9) ش - جزء. () ز: تسعين. 
(۷( م ش: في ثلثه. وانظر للشرح : المبسوط. ۸۷/۲۹ ۸۸. 

(۸) ز: ألفا. (9) ز: اثنا. 


(١)ز:‏ ثم يضيف. (١١)ز:‏ في اثنا. 


كتاب العتق في المرض - باب أصل هذا الحساب 
خو داف :ا يقال اف 729 رد اة اعبار [تعنت ]!" رامن .بال 
رب السلمء وذلك درهم ونصف» و سبعة أعشار نصف الكر» وذلك 
يساوي عشرة درا و فذلك اثنا عشر درهماً يكون فى يدي 
ورثة رب السلم. ويكون في يدي هذا ثلاثة أعشار نصف الكرء وذلك 
يساوي أربعة دراهم و" ثلاثة منها محاباة» ودرهم ونصف مثل 
الدرهم وال الذي أدى. وذلك لأن الفريضة كانت من ستة» فالثلث 
الان .فصان الغائب مسةر فا لخصة بتصف*" العلث». وقي لضف الغلت 
لهذا الحاضرء والثلثان"“ للورثة. فذلك خمسة أسهم. فإذا قدم الغائب رد 
نصف وا فال خصنه ونصف الكر» وذلك يبلغ عشرة» ويرد الورثة ورثة 
)٠١( 5 3‏ » 5 2 2 ۰ ا ٠‏ 
رب الماك علو الوك نمام ثلث من عشر ونصف 0 وياخذون 
منهم درهماً"“ من رأس المال. وعلى هذا الوجه تكون"" الإقالة بين 
الرسلية: 


36 36 36 


/[۳/٠۱۹ظ]‏ باب أصل هذا الحساب 


وإذا أعتق الرتجل عبد فى« مرضيه ولا مال له غيرة» قات اليك وتر 
مائتي درهم أو أقل وقيمته ثلاثمائة درهم وترك ابنة ومولاه» فمات المولى 
من ذلك المرض» فإن جميع ما ترك العبد للمولى من سعايته» ولا شيء 


(۲) الزيادة من الكافي» ۳ظ ؛ والمبسوط. .٩۱/۲۹‏ 


(۳) ز: وأدا. 

() م ش ز: عشرين درهماً. والتصحيح من المصدرين السابقين. 
(0) ز: ونصف. 0) ز: ونصف. 
(۷) م ش ز: للنصف. (۸) ز: نصف. 
(9) ز: والثلثين. (6)م ش ز: طعام. 


(۱۱) ز: درهم. (۱۲) ز: يكون. 


كتاب الأصل للإمام الشيياني 


للعبد فيه. فاترك مائتي درهم وعشرين درهماًء فإن للابنة منها ستة دراهم» 
ء۶ .0( 1 

وللمولى مائتا درهم وأريخون' درهما. 

وأصل ذلك أنك تأخذ مائتي درهم سعاية للعبدء ثم تنظر“ إلى 

95 (۳( 00 1 5 
ما بقي فتجعله بين" المولى والابنة نصفين على ميراثهما من العبد. ثم 
تنطرة* إلى :ما( ضار اللمولى من الراك كريد على 'المانة كرف 
التي هي وصية العبد الأول.ء فيكون ذلك مائة درهم ودرهماء هذا 
وصية العبد. كأن المولى ورث من العبد ميراثاً فصار العبد من ذلك 
وصية. وصارت السعاية مائة درهم وثمانية EY‏ درهماًء فيأخذها 
المولى. وبقي اثنا“ عشر درهماً للابنة نصفها وللمولى نصفها. فصار 
للمولى مائتا درهم وأربعة دراهم» وصارت“ الوصية مائة درهم 

)4( 
ودرهميد"'.‎ 
4 20 ع‎ 5 3 E0 S| -> 5 1 

وكذلك لو ترك خمسين ومائتي درهم او ستين ومائتي درهم فهو 
على هذا الحساب. 

وكذلك لو ترك ألف درهم فاعزل منها مائتي درهمء ثم انظر إلى ما 
بقق :فافسمة بين المولى :والابعة فصت الموك ٠‏ اريعماتة: فاتظر 
خمسيها وهو مائة وستول درهماًء فهذه وصية العبد» وسعايته أربعون». وما 
بقى بعد السعاية فهو ميراث. 


وإن ترك ابنتين فاعزل السعاية» واقسم ما بقي على الميراث» فذلك على 
قبي 21 ا للابنتی. ٩۳‏ ستة» وللمولى ثلاثة؛ فاطرح من ذلك el,‏ 


)١(‏ ز: وأربعين. (0) ز: ثم ينظر. 
(۳) م: ثمن (مهملة)؛ ز: من. (5) ز: ثم ينظر. 
(5) ز: فيزيده. () ز: وسبعون. 
)¥( ز: اثني. (۸) ز: وصار. 
)٩(‏ ز: ودرهمان. )٠١(‏ ش: ومائة. 
)١١(‏ ش: الموالى. : (۱۲) ز: على سبعة. 


(۳) ز: للابنين. ()ز: واحد. 


كتاب العتق في المرض - باب أصل هذا الحساب 1 

عو لهت الان 'فيكون من ثمانية» الوضبية ثلاثة أتسان ما أضنات 

المولى» فصحح"”'' ذلك إلى المائة الأولى» فذلك الوصية» وما بقي فهو 
22320 

سعاية . 


Û Û‏ لا نا نالا 


)١(‏ م ش ز: فصح. 

(۲) م + تم كتاب العتق في المرض والحمد لله رب العالمين كتبه لنفسه المعترف بذنبه 
المستغفر لربه أبو بكر ابن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في عشرين شعبان سنة 
ثمان وثلاثين وستمائة فمن قرأه فليعذرني فإن نسخة الأصل على غاية السقم وليس لي 
يد في الحساب؛ ش + تم كتاب العتق في المرض والحمد لله رب العالمين وصلاته 
على أشرف المرسلين محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين وأصحابه الكرام المنتخبين؛ ز 
+ تم كتاب العتق في المرض وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الطيبين 
الطاهرين والحمد لله رب العالمين. 


كتاب الأضل للإمام الشيباني 


/[۳/ظ] شم أي اقرز اد 


95 7 
جوم 2 كب الصيد وانبنح کک 


عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن ا عن 9 اال ا ى 


الا فکل» وإن لم يخز ا لات د فلا ال 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) م ف: أبو سهيل. 

)٤(‏ هو أبو حفص أحمد بن حفص. 

(0) ت: إذا خرق. 

0) قال المطرزي: في حديث النخعي: إذا خزق المعراض فكل»ء أي: نذه يقال: سهم 
خازق» آي: نافذ» والمعراض السهم الذي لا ريش عليه يمضي عَرْضا فيصيب بعَرْض 
العود لا بحده. انظر: المغرب» «خزق». 

(۷) ت: لم يخرق. 

(۸) الآثار لأبي يوسف» ١55؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 747/4. وعن عدي بن حاتم 
رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ييه عن المعراضء فقال: «إذا أصبتٌ بحدّه 
فكل» فإذا أصاب بِعَرْضِه فقتل فإنه اح فلا تأكل». انظر: صحيح ا 
الذبائح› ۲ وصحيح مسلمء الصيد» 


كتاب الصيد والذبائح 

د قال اجا 0 تهات قال: كانت لبعض أها ° الحي نعامةء 
قال : فضربها إنسان فوقذها". أو وقعت في الماءء فألقاها على كُنَاسَة"" 

في الحي وهي Es CEE‏ 
5 

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه 
شل عن الكل يقل الطيده قال كل دور أكل الكلب مةه فلا تأكل؛ 
لأنه أمسك على نفسه؛ لأنه يُضرّب حتى يترك الأكل”” . 

محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس" أنه قال في البازي يقتل الصيد ويأكل منهء فقال: كل» وقال: 
تعليم البازي أن تدعوه فيجيبك”"» ولا تستطيع أن تضربه حتى يترك 
الأكر'. 


(۱) م - أهل. 

(۲) وَقَذَّه وَفذاً من باب وَعَدَه ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت» فهو وقيذ 
وموقوذ» وشاة موقوذة: قتلت بالخشب أو بغيره فماتت من غير ذكاة. انظر: المصباح 
المنير» «وقذ». وسوف يفسر المؤلف الموقوذة فيما يأتي. 

(۳) ت: على کنانته. )٤(‏ م ف ت: فسار. 

(6)ت: سعد. 

(7) قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن نمير عن أبي شهاب موسى بن نافع عن النعمان بن علي 
قال: مر سعيد بن جبير على نعامة ملقاة على الكناسة تتحرك فقال: ما هذه؟ فقالوا: 
نخاف أن تكون موقوذة. فقال: كدتم تدعوها للشيطان» إنما الوقيذ ما مات في وقيذة. 
انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 101//4. 

(۷) رواه البخاري معلقاً. انظر: صحيح البخاري» الذبائح» 7. ووصله غيره. انظر: 
المصنف لعبدالرزاق» 4/7/5» ٤۷٤؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة) ۲۳۲/٤‏ ۳٣۲؛‏ 
وتفسير الطبري› e ۹/٦‏ لابن حجر» ۳/٤‏ ۰. وعن عدي بن حاتم 
قال: سألت رسول الله با قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. و «إذا أرسلت 
كلابك المعلمة وذكرت اسم اله فكل مما أمسكن عليكم وإن فلن » إلا أن يأكل 
الكلب» فإنى أخاف أن 0 إنما أمسكه على نفسه؛ وإن خالطها ريال 
تأكل». انظر: صحيح البخاري» الذبائح» ۷؛ وصحيح مسلمء الصيدء ۲ 

(۸) ت: عن غياث. (9) ز: فيجيك. 

.97/6 الآثار لأبي يوسف» ١15؛ وتفسير الطبري»‎ ١ 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
9 1 باي 
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الكلب يقتل 
الصيد» فقال: كل» وإن أكل منه فلا تأكل» لأنه يُضرّب حتى يترك الأكل. 
محمد د عبيدالله7) عن عطاء عن ابن عباس أنه قال في الكلب 
يشرب من دم الصيد ولا يأكل» قال: فلا بأس بأكل الصيد. 


أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في كلب المجوسي أو بازيه 
يصيدك به المسلمء قال: لا بأس به. 


أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجل يرسل كلبهء 
فيذهب معه كلب آخر غير معلّمء فيرد عليه الصيد وتضطاةة معه وياحذده 
معه» أنه قال: لا يؤكل ذلك الصيد". 


أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا شركه“ كلب غير معلّم 
فلا تأكل”". 


أبو يوسف عن الاعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن عبدالله بن 
يكون التردي قتله» وإن رمى طيراً فوقع في الماء'”'' فمات فلا تأكله'"؛ 
فإني أخاف أن يكون الغرق قتله”". 


(۱) ف: عن. 

(۲) م ف ت: عبدالله. لكن الصواب - والله أعلم ‏ أنه محمد بن عبيد الله العرزمي الذي 
يروي عن عطاء بن أبي رباح. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء 587/4. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا رد الكلب الذي 
ليس بمعلم على الكلب المعلم صيداً فقد أفسد. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
0/٤‏ 

(5) ز: إذا شاركه. 

(5) ت: يأكل. روي مرفوعاء وقد تقدم تخريجه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه 


قريبا. 
قريبا. 
(۷) ت: في ما. (۸) ت: يأكله. 


(9) المصنف لابن أبي شيبة» ٤/۳٤۲؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي» .۲٤۸/۹‏ 


كتاب الصيد و الذيائ 


2 بائح 


0) 2 3 


عبدالله بن يزيد قال: سألت سعيد بن المسيب /197/1١و]‏ عن شيء كان قومي 
يصنعونه بالبادية» ينصبون السّنانَء فتصبح فتقتل" الضبع» فقال لي : أوَإنك 
لف من" يأكل الضبع؟ قال: قلت: ما أكلتها قطء فقال رجل عند سعيد بن 
المسيب: حدثنا أبو الدرداء أن رسول الله يك نهى عن كل حَطفمَة ونه 


2 


ال ' وعن كل ذي ناب من السباع» فقال سعيد بن المسيب: ا 


00 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(0 


مم فات: أبو سهيل. والتصحيح مع الزيادة من الحجة على أهل المدينة للومام 


محمد ؟/500. 

ت من. 

ت: ومحتمة. جُنُوم الطائر مثل الجلوس للإنسان» من باب ضرب» وفي الحديث: 
«نهى عن المجدّمة). هي بالفتح ما يُجَنّم ثم يُرمَى حتى بقتّل. وعن عكرمة: هي الشاة 
تُرمَى بالنبل حتى تقتل. وعن شمر: بالحجارة. وعن أبي عبيد: هي المصبورة» ولكنها 
لا تكون إلا من الطير والأرانب وأشباهها. والذي في الشروح أن المجنّمة بالفتح ما 
يَجْئِم عليه الكلب فيقتله دَهَا لا جرحاء وبالكسر ما يَجْئِمِ على الصيد كالفهد والأسدء 
ليس بذاك 0 هو الأول. وقولهم: الجَئْم اللْبْثء خطأ لفظا ومعنى. انظر: 
المغخرب» «جثم 

انظر: ت ۳ أهل المدينة» .٠٠٠/۲‏ وروي بلفظ: عن أكل كل ذي خطفة 
ونهبة. انظر: مسند أحمدء 145/0. 4405/1. وقال الهيشمي: رواه أحمد والبزار 
باختصار والطبراني في الكبيرء وقال البزار: إسناده حسن. انظر: مجمع الزوائد 
للهيثمي» .٠١ - ۳۹/٤‏ وانظر: الدراية لابن حجرء .۲٠۹/۲‏ وفسر السرخسي ذا 
الخطفة بما يختطف بمخلبه من الهواء كالبازي والشاهين» وذا النهبة بما ينتهب بنابه 
من الأرض كالأسد والذئب. انظر: المبسوط. .550/١١‏ وقال المطرزي: والحديث 
رُوي بلفظ: نهى عن كل خَطفَّة وتَهْبّة هي المرة من خطف الشيء بمعنى اختطفه» 
إذا استلبه بسرعة» فسمي “المخطوك؟" و ل النهي عن صيد كل جارح يختطف 
الصيد ويذهب به ولا يمسكه على صاحبهء وقيل: أراد ما يخطفه بمخلبه کالبازي» 
وأراد بذي النَهْبَة ما يَنتهب بتابه كالفهد ونحوه. وروي بلفظ: نهى عن الحْطمةء وهي 
3اطت “الدج م أغضاء الشناة وهي حية» أو اختطفه الكلب من أعضاء الصيد 
كن E‏ تحن لان ها ين من الحي فهو ميتة. ومّن رَوى الحَطمَّة 
والنَهَبَة على فَعَلَّة بالتحريك جَمْعَيْ خاطف وناهب فقد أخطأ في الرواية. انظر: 
المغرب » «خطف). ١‏ 1 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

م الشيباني 
نهى رسول الله َي عن كل ذي مخلب من الطير» وعن كل ذي ناب من 
ف 


الأعمش عن إبراهيم أنه قال: كانوا يكرهون كل ذي مخلب من الطير 
وما أكل الجيّف. 

أبو غالب بن عبدالله الجزري عن سعيد بن المسيب أنه قال: نهى 
رسول الله ية أن تُنْحَعَ الشاة إذا ذُبحَث0". 


۳( 


أن يويك ' عن أبي زياد عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب: لا 
توا العجماء الى مها ر جلها واجذوا الشثرة: واسرعوا الم غك 


الأوداج» ولا ا 

العلاء بن كثير عن مكحول أنه قال: كان رسول الله يل إذا ذبح لم 
وت )6(٠‏ 5 5 7 5-06 
ينئحع ولم يسلخ حتى تبرد الشاة. 


(۱) عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ية عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي 
مخلب من الطير. انظر: صحيح مسلمء الصيد» ١٠١؛‏ وسنن ابن ماجهء الصيده ١؛‏ 
وسنن أبي داودء الأطعمة» ”؛ وسنن الترمذي» الصيدء ١١؛‏ وسنن النسائي» 
الصیده 7". 

(؟) وبمعناه ما روي عن ابن عباس أن النبى ية نهى عن الذبيحة أن تفرس. انظر: مسند 
ابن الجعدء 447؛ والمعجم الكبير للطبراني» ؟١/44؟؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي» 
4 قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث: الفرس أن تذبح الشاة فتنخع. انظر: 
نصب الراية للزيلعي» 188/5. قال ابن منظور: نَع الشاةً نَحْعاً: قطع نخاعهاء 
والمَنْحَع موضع قطع النخاع» وفي الحديث: «ألا لا تَنْجَعُوا الذبيحة حتى تجب». 
أي: لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن تسكن حركتهاء والنّخع للذبيحة أن يعجل 
الذابح فيبلغ القطع إلى النخاع. انظر: لسان العرب» «نخع). 

(۳) ت: أبو زيد. 

(4) ت: تنجعوا. عن ابن سيرين قال: رأى عمر بن الخطاب رجلاً يسحب شاة برجلها 
ليذبحهاء فقال له: ويلك» قُدها إلى الموت قَؤْدا جميلا. عن صفوان بن سليم قال: 
كان عمر بن الخطاب ينهى أن تُلْبَحَ الشاة عند الشاة. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
٤‏ 445. 


کتاب الصيد و الذبائح Ter‏ 


E‏ : نظر رسول الله َو إلى رجل 
قد أضجع شاة وهو يحد الشَّمَرَة 6 وهي تلاحظهء. فقال: «لقد أردت أن 
تمتها( مونات»0) 


محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن تلع" 


الشاة في الذبيحة 00 


9 20 : 
ابو فة عن سعد ابن “تروف عن غباية بن رافع بن خديج عن 
أبيه أن رسول الله ية قال: «ما أنهر الدم وفَرَى''' الأوداج فكل» ما خلا 
السن والظفر والعظمء فإنها مُدَى الحبشة)”". 


وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة : إذا ذبح الرجل بسن نفسه أو بظفر 


رجل عن عامر أنه قال: لا بأس بذبيحة الأخرس» إذا كان من أهل 
الإسلام أو من أهل الكتاب لا بأس به“ . 


بلغنا عن علي ف أي طالب أنه قال ذ في الرجل إذا ذبح الشاة أو الطير 


)١(‏ ت: أن يميتها. 

(0) المصنف لعبدالرزاق» 497/5. وأخرجه الحاكم في المستدركء. ۲٠١ »۲٥۷/٤‏ 
موصولا عن عكرمة عن ابن عباس. 

(۳) ت: أن تنجع. (6) المضنف لعبدالرزاق» 59*0/5. 

)٥(‏ م ف: عن عباس. (5) م ف: : وأفرى؛ ت: وأفرا. 

0) عن رافع بن خديج قلت: يا رسول الله إِنَا لقو العدو غداء وليست معنا 
تد فال 6ه ما ان الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفرء 
وسأحدثك. أما السن فعظم› وأما الظفر فنمدى الحبشة)». صحيح البخاري» 
الذبائح› ۳+ وصحيح مسلمء الأضاحي» .٠‏ وعن ابن عباس وأبي هريرة 
قالا: نهى رسول الله ييه عن شريطة الشيطان. زاد ابن عيسى في حديثه: وهي 
التي تُذْبّح فيقطع الجلد ولا تُفْرَى الأوداج ثم نترك حتى تموت. انظر: سنن أبي 
داودء الضحاياء .١ 99 - ١١‏ 

(۸) عبدالرزاق عن الثوري عن جابر قال: سألت الشعبي عن ذبيحة الأخرس» فقال: يشير 
إلى الغا انظ المضنت .لعبدالرواق 16 1824/6 ` 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فقطع. رأسه: إنه لا باس باک" 


أبو المغيرة عن إبراهيم في رجل ذبح طيراً فقطع راسف قال : لا بأس 


rS‏ ن أبي ا عن عامر في رجل ذبح ديكا فالتوى ا 
فقطعه أنه قال: لا بأس بأکله". 

الحسن بن عمارة عن الحكم عن عبدالرحملن بن أبي ليلى عن 
علي بن أبي طالب أنه قال: ذلك ذكاةٌ /[۱۹۲/۳ظ] وىة ". 


31 كت 5 5 
الأشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين أنه 
سئل عن رجل ضرب عتق بطة بالسيف”"2 وسمى فأبانه" » أنه قال ٩:‏ لا 


أبو عبدالله بن علي الأسدي عن من حدثه عن سعيد بن المسيب أنه 


ا لقم (؟) م ف ت + به. 

(۳) ت: يأكله. عبدالرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال: الدجاجة إذا انقطع رأسها ذكاة 
سريعة إني آکلها. انظر : المصنف لعبدالرزاق» .٤۹١/٤١‏ 

)٤(‏ م فات: أبو زكريا. ويظهر أن «أبو» زائدة. لأن زكريا بن أبي زائدة راو معروف 
بروايته عن الشعبي وغيره. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء “/585. أما أبو زكريا 
فلم أقف عليه. ٠‏ 

(5) ت: أبي زيادة. (5) المصنف لعبدالرزاق» 550/5. 

)¥( م ف ت: وذبيحة. والتصحيح من المبسوط› .۲۲۷/١١‏ ووّحيّة أي سريعة» من الوّحى 
بالمد والقصر» بمعنى السرعة. ومنه موت وجي وذكاة وَحيّة أي سريعة» والقتل 
بالسيف أوحى» أي أسرع. انظر: المغرب» «وحي». وعن عوف قال: ضرب رجل 
عنق بعير بالسيف فأبانه» فسأل عنه على ر ن ابي طالب» فقال: ذكاة وَحِيّة. انظر: 
المصنف لعبدالرزاق» 5189/4. ٠‏ 

(۸) م فات: أبو الأشعث. ويظهر أن «أبو» زائدة» فإن أشعث بن سوار راو معروف. 
انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء ."٠۸/١‏ أما أبو الأشعث فلم أقف عليه. 

(9) ات بالسيف. (١٠)ات:‏ بانه. 

(١١)ت‏ _- أنه قال. (۱۲) ت: بأكله. يأتي قريبا بلاغا. 


قال: الذكاة ما بين اللي وال 

جیا ن ابو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا ذيحت فلا 
تذكر مع اسم الله شيئاً 2 

ا قال: أخبرنا ا حنيفة عن سعيد بن مسروق عن ا بن 
رافع عن أبيه أن بعيراً من إبل الصدقة َد » فرماه رجل بسهم وسمى 
فقتله» فقال رسول الله تَكيهِ: «إن لها واد كأَوَابدٍ الوحش» فإذا فعلت7"© 
شيئاً من ذلك فافعلوا بها كما فعلتم بهذا ثم ا 


ES 5‏ فۇجىءَ من قل خاصرته» ر 37 عمر 
(4) 
فا هنين . 


)١(‏ ت: والجبين. روي عن عمر رضي الله عنه: النحر في اللبة والحلق» وعن ابن عباس 
رضي الله عنه: الذكاة في الحلق واللبة. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 156/4. 
وروي مرفوعا من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» لكن إسناده واه. انظر: 

سنن الدراقطني» 8/4 ونصب الراية للزيلعي» 185/5؟ والدراية لابن حجرء 
ا والكة: المت من الصدر. انظرة: المغرت» لت 

(۲) الآثار ا يوسفاء ؟57. (۳) ف ۔ قال. 

)٤(‏ م ف: عن عباس. 

(0) نَدَّ البعير يَنِدَ تُدُوداً إذا شَرَد. انظر: لسان العرب» «ند». 

0 :قال:المطردي» أوابد”الوحش+ تدده الواخله اينع “من أبد ودا ذا تفر من باي 
ضرب وطلبء لنفورها من الإنس» أو لأنها تعيش طويلاًء وتَأَبّد: تَوَحَش. انظر: 
المغرب» «أبد). 

(0) ت: فعل. 

(4) رواه الإمام محمد بنفس الإسناد في الآثار» 1717. وروي بلفظ قريب منه في صحيح 
البخاري» الذبائح» ۳ وصحيح مسلم» الأضاحي. .٠١‏ ُ 

(9) رواه الإمام محمد بنفس الإسناد في الآثارء .١١۷‏ وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 
٤‏ ؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 501/5. قال المطرزي: ... فأخذ منه ابن عمر 
عَشِيراً بدرهمين» أي: نصيباً» والجمع أَغشِرَاء كأنصباء» يعني : اشترى منه هذا القذْر 
مع زهده» فدل على جله. انظر: المغرب» «عشرا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا تردى بعير في بئر فلم 
يقدروا على أن ينحروه فمن حيث تو ا 
وبلغنا عن على بن أبى طالب أنه قال: ذكاة السمك والجراد أخذه”". 


دم )6( 000 5 1 
الْعَرْرْمِي عن علقمة بن مرئد عن رجل عن علي أنه سئل عن الجراد 
يأخذه الرجل من الأرض وفيها الميت وغيره» فقال: كله كله. 


محمد عن عمرو بن شوذب عن عمرة ابنة أبي الطبيخ قالت: خرجت 
مع أمة لنا أو مولاة لناء فاشترينا جريثاً بقفيز من حنطة» فوضعتها في 
زنبيل» فخرج رأسها من جانب وذنبها من جانب» فمر بنا علي» فقال: , 
لحت ؟ فاك فا خرف فال ها أطية وارخصة وأاوسعة للعيال”. 

شيخ عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن اريف" فقال: أما 
نحن فلا نرى به بأسأء وأما أهل الكتاب فيكرهونه”". 


المغيرة عن فضيل بن عمرو المْقَئِمِي”'' عن إبراهيم أنه قال: ما أطيب 


ا 


)١(‏ ت - له. 

(؟) رواه الإمام محمد في الآثار عن الإمام أبي حنيفة بإسناده. انظر: الآثار» .٠۳١۷‏ 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قال: الجراد والحيتان ذَكَِيَ كله إلا ما 
مات في البحر فإنه ميتة. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 58/5 ؟. 

(6) م ف ت: أبو العرزمي. ويظهر أن «أبو) زالةة .+ والعر ومع نسبة لعبدالملك بن أبي 
سليمان ومحمد بن عبيد الله. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر» .TA1/4 Tor‏ 
وأظنه الثانى. 

(4) م: رو ف ت: حرسه. قال المطرزي: الجريث هو ضرب من السمك... 
وقولهم الجرّيث من الممسوخات ليس بشيء» لأن ما مسخ لا نسل له ولا يبقى بعد 
ثلاثة أيام. انظر: المغرب» «جرث). 

.١55/6 المصنف لعبدالرزاق» 5//5؛ والمصنف لابن أبى شيبة»‎ )١( 

(۷) ف: عن الحوت. ١‏ 

(۸) المصنف لعبدالرزاق» ٤/۳۷٥؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» .١55/6‏ 

(9) ت: الثقفي. )٠١(‏ المصنف لابن أبي شيبة» .١47/6‏ 


کتاب الصيد و الذبائح 3 


العناةعن ع ن أ طالب قال الاد ل السك : 


عباس قال أثام ف as‏ فقال : : إني في ا واني 3 
ا E Eh‏ يرام 
يوسف ومحمد: الإصماء ما زاش والإنماء ما توارى عنك. 


9/1 ,] بلغنا عن رسول الله یی أنه نهى عن كل ذي ناب من 
السباع ومخلب من الطير. 


وبلغنا عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بأكل الغراب الزرعي» وكره أكل 
العْداف“ الذي يأكل الجيف"". 


أبو حتيفة عن موسى بن طلحة أن أعرابياً أهدى لرسول الله 6 أرنباً» 
ل ات لوا فال الا عر إتى زاف :فم > فتقتال 
رسول الله كل: «ليس بشيء»» وقال للأعرابي: «ادن فكل»» فقال: إني 
صائمء فقال : «صوم ماذا»؟ قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهرء قال: 
«فهلا جعلتهن البيض؟)" . 


.١50/0 المصنف لعبدالرزاق» 075/5؛ والمصنف لابن أبى شيبة»‎ )١( 

(0) موف ت: وغنم. والتصحيح من الآثار لمحمد» ۱۳۹؛ والمبسوطء ۲۳۰/۱۱. 

(۳) الآثار لمحمدء 89١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 5059/5 455١‏ والمصنف لابن أبي 
شيبة» 717/4. 

)٤(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

(9) نوع من الغراب كبير الحجم. انظر: المغرب» «غدف). 

(3) ت: الميتة. عبدالرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره من الطير كل شيء 
يأكل الميتة. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 514/5. وعن إبراهيم أنه كان لا يرى بالطير 
كله بأساً إلا إن تقذر منه شيئاً. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 199/4. 

(۷) ت: قال. 

(8 الأنان لأ قاری الق 4۳۳0 ومست أي يعلي» 
418 ومجمع الزوائد للهيثمي» 7/4. وانظر للتفصيل والنقد: نصب الراية» 
4؛ والدراية لابن حجر» ۲۱۱/۲. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أنها 
قالت: أهدي لا خت فسالت رسول الله كله عن أكله فكرهه. فجاءتنا 
EG‏ أن أطعمها إياه» فقال رسول الله" يكلةِ: «أتطعمينها ما لا 
تأكلين؟)”" . 

أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي المجالد“ عن عبدالله بن أبي 
أوفى أنه قال: أصبنا يوم خيبر حمراً أهلية» قال: فذبحناهاء وإن القدور 
لتغلى بها فقال النبى كلدم «أكفوها بما فيها». ونهى عن أكلها. فقلنا بيننا: 
إنما حرمها لأنها لم تخمّس. قال: فلقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له 
f : :‏ . .)0( 
وقلت: لم حرمها؟ قال: البتة. 

أبان بن أب عياش" عن اس بن مالك أنه قال أكلنا لحم 'فرسن 
على عهد رسول الله مَل 

هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر قالت: 
(Vag + 5 1‏ 1 
أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله لار . 

حَئّش بن الحارث عن أبيه أنه قال: كنا إذا نتجت فرس أخذنا 
فِلْوّها“ ذبحناه”"» وقال: الأمر"'" قريب» قال: فبلغ ذلك عمر بن 


)١(‏ ت: فأرادت. (۲) ت: فقال النبى. 

(۳) الآثار لأبي يوسف» ۲۳۸؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 77/5١؛‏ وشرح معاني الآثار» 
5ه والمعجم الأوسط. 0 .. ورجاله موثقون. انظر: مجمع الزوائد للهيثمي» 
.١‏ 

(6) م ف: محمد عن ابن المجالد؛ ت: محمد عن ابن المخالد. والصواب ما أثبتناف 
فمحمد ن أي المجالد ويعرف أيضاً باسم عبدالله بن أبى المجالد يروي عن مولام 
عبدالله بن أبي أوفى» ويروي عنه أبو إسحاق الشيباني. انظر: تهذيب التهذيب لابن 
حجر» 4/٥‏ . 

)0( صحيح البخاري» فرض الخمس» ۰ وصحيح مسلم» الصیده ۲٣‏ ۔- ۲۸. 

(5)ات: عباس. 


)۷( ج البخاري› حت ٤‏ وصحيح مسلمء الصيدء» ۳۸. 

(۸) الفلو بالكسر وكَعَدُوٌ وسُمُرّ: الجَخش والمُهْر فُطما أو بلغا السنة» وجمغه: e‏ 
وفلاری. انظر : القاموس المحيطء ‏ «فلو). 

(9) ت: ذبحه. (١٠)ت:‏ الأمن. 


كتاب الصيد وا الذبائح 


الخطاب فكتب إلينا أن لا تفعلواء فإن في الأمر تراخي”"". 


أبو حنيفة عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكره لحوم 


الخيل» ويتأول فيها: وليل ولال احير لرڪبرها وَزينَة4". 
أبان بن أبي عياش عن إبراهيم أنه قال: رخص رسول الله ية في 
لبن كلت اليد : 


عن المغيرة عن إبراهي 5 اباش ب كل اهن 60 د 


عن أبان بن أبى عياش عن أبى نضرة عن جابر بن عبدالله أنه قال: 
5 ان : 0 5 1 (V) 2ol ٠.‏ 
ھی رسول الله ية عن بيع الكلب والستور : وقال أبو يوسها. يَنْفْض 7" 
حديتٌ أبان هذا فى السنور حديثٌ رسول الله كي أنه كان يصغى لها الإناء 


لخر 


.٠١۸ ت: تراخي. رواه البخاري نحوه في الأدب المفرد»‎ )١( 

(۲) سورة النحل» .۸/١١‏ وللأثر انظر: الآثار لأبي يوسف» ۲۳۷؛ والمصنف لابن أبي 
شيبة» 0/١١١؛؟‏ وتفسير الطبري» .۸۲/٠١‏ 

(۳) رواه أبو حنيفة رضي الله عنه في مسنده عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
أرخص رسول الله بي في ثمن كلب الصيد. وهذا سند جيد. انظر: نصب الراية 
للزيلعي» .٥۳/٤١‏ وروي عن أبي هريرة وجابر. انظر: سنن الترمذيء» البيوع» ٤؛‏ 
والنسائي» الصيدء 5١؛‏ البيوع» ۹۲؛ وسنن الدارقطني» ۳ والسنن الكبرى 
للبيهقي» .1/١‏ وانظر للنقد: نصب الراية للزيلعي» الموضع السابق. 

)٤(‏ ت + أنه. 

(4) م - عن المغيرة عن إبراهيم قال لا بأس بثمن كلب الصيد» صح ه. وانظر: المصنف 
لابن أبي شيبة» .۳٤۸/٤‏ 

)١(‏ صحيح مسلمء المساقاةء 47؛ وسنن أبي داودء البيوع» ١٦؛‏ وسنن الترمذي» 
البيوع» 44؛ وسنن النسائي» البيوع. 5 وصحيح ابن حبان» .51١0/1١١‏ 

(۷) م ف ت: ببعض. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .770/١١‏ 

(۸) ت: ليشرب. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عبدالله"“ بن سعيد بن أبي سعيد'" المقبري عن أبيه عن عروة عن 
عائشة عن رسول الله بي /[97/0١ظ]‏ أنه كان يصغي”" الإناء للهر 


ET‏ ا 
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باب صيد الكلب المعلم 


قلت : أرأيت الكلب المعلّم يرسله الرجل فيأخذ الصيد ويقتله أيؤكل؟ 
قال: نعمء لا بأس. وقد بلغنا ذلك عن رسول الله لا . 

قلت: ارات الرجل برشل كليه على "الصيد ويس أن :فيا ذه 
لكاب ليد وك اا قال انع لا بان و رول و 
يسم؟ قال: لأنه لم يترك التسمية عمداًء وهذا بمنزلة رجل ذبح فنسي أن 

قلت: أرأيت الرجل المسلم يرسل كلبه على الصيد ويسمي» فيصيح 
به بعد ذلك رجل مجوسي ويسمي» فينزجر الكلب لذلك فيأخذ الصيد 
فيقتله» أيؤكل؟ قال: نعمء لا بأس به. قلت: ولم“ وقد انزجر لتسمية 
المجوسي؟ قال: لأن المسلم هو الذي أرسله وسمى عليه» فلا يضره بعد 
ذلك ما صنع المجوسي. قلت: أرأيت لو كان المجوسي هو الذي أرسله 


)١(‏ م ف ت: أبو عبدالله. ويظهر أن «أبو» زائدة. ولعبدالله بن سعيد ترجمة في تهذيب 
التهذيب لابن حجر » ,. 


(۲) تٿت: سعد. (۳) ت: يضع. 
)٤(‏ ت + ليشرب. (۵) ت + فيه. 


(1) سنن الدارقطتى + 1/3/١‏ وانظر الققضيل طرق نضب الزاية اللزيلعى: ۱۳۴/۷ ث1 
وروي قريباً منه فى سنن ابن ماجهء الطهارة» ۳۲؛ وسئن أبى داودء الطهارة» ۳۸. 
(۷) تقدم تخريجه قريباً. (۸) ت: كله. 


(9) ف: ولم لم. )۱١(‏ ف: لم. 


كتاب الصيد والذبائح - باب صيد الكلب المعلم 21 
وسمى عليه» ثم صاح به بعد ذلك المسلم فانزجر لتسميته؛ فأخذ الصيد 
فقتله» قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن المجوسي هو الذي 
ازا فلا تحله OE‏ المسا د ولك 


قلت أرأيث yT‏ فيطلبه» وقد توارى عنه 
الصيد والكلب» ثم یجده وقد قتله» وهو في أثره يطلبهء أيأكله؟ قال: 
نعم» لا بأس به. قلت: ولم وقد توارى عنه؟ قال: لأنه في طلبه ولم 
ينصرف عنه. 

قلت : أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيدء ثم يأخذ في عمل غيره؛ 
حتى إذا كان قريباً من الليل ذهب يطلب صيده والكلب» فوجد الصيد ميتاء 
والكلب عنده» وبه جراحة لا يدري الكلب جرحه أم غيره» أيأكله؟ قال: 
أكره ذلك. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد أخذ في عمل غير ذلك"'". قلت: 
وكذلك إن لم يكن به جراحة؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيد وينسى التسمية فيأخذه 


أكله 


فيقتله أيأكله؟ قال : : نعم. قلت : ادایت إن ترك التسمية عمداً أ أن كله؟ قال: 


لا. س ولم قال: لأن هذا کک 0 ألا د 0 أن 


قلت: أرأيت الكل إذا ا أيؤكل ذلك؟ و لا. قلت : 
ا 


فلع الک 5 ا ده فكت كم حدقة أيؤكل؟ قال ن 
را با ۾ ا کر ی من ير عم 


)١(‏ م ف: ليؤكل. 

(؟) ت + وسمى عليه ثم صاح به بعد ذلك المسلم. 

(۳) ت: فلا يحل تسميته. 

(8) م - بعد ذلك؛ ت - المسلم بعد ذلك. 

(0) فات: لم يجله. () ت: في عمل غيره. 
(۷) تقدم تخريجه قريباً أول كتاب الصيد. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لا بأس به. قلت: ولم وقد قلت إذا أكل منه فلا يؤكل؟ /[۳/٤۱۹و]‏ قال: 
لأن الأكل لا يشبه هذاء ولأنه إذا أكل فقد أمسك على نفسه» وقد بلغنا في 
ذلك أثر عن ابن غباسن: أنه قال إذا :شرت من دم قاد بائ بل 


قلت: أرأيت الرجل يدرك صيد الكلب فيأخذه حيًا فلا يذبحه حتى 
يموت أيؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه حيث أخذه حيًا فقد وجب 
عليه الذبح. قلت: أرأيت إن مات حيث وقع في يده في قَذْر ما لا يقر فيه 
على اده لو آزاة د قال: لا يأكله. قلت: وكذلك لو ذهب يذبحه 
حين أخذه فمات قبل أن يذبحه؟ قال: نعمء لا يأكله"". 

قلت ارايت الفهد هو بمنزلة الكلب في صيده؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يرسل كلبه على صيد فيأخذ الكلب“ صيداً غيره 
في وجهه ذلك أيأكله؟ قال: نعم. قلت: ولم وإنما أرسله على غيره؟ قال: 
لأنه إذا أخذ الذي أرسله عليه أو غيره و قلت: وكذلك لو أرسله 
على صيد كثير ولم يسم على واحد ا ولم ينو واحداً E ETS‏ 
نعم يأكلة قلت : «وكذلك لو وى واخدا منیا وأخذ غيره؟ قال: نعم. 

فلك ارات الرجل يعلم الكلب الكردي فيصيد به أترى بصيده بأسا؟ 
قال: لا بأس به. قلت: وهو في ذلك بمنزلة غيره إذا كان معلّماً؟ قال: 
ب قلت: وان كان کلب أسود؟ قال: وأن کان قلت: 0 


(A) «‏ 
بصيده اسا قال : لا ا به. 


)١(‏ تقدم في أول كتاب الصيد بإسناده. 
(۲) ت - لو أراد ذبحه. 


)۳( وخالف في ذلك الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل. انظر للشرح: المبسوط» 


e 
فق الكلب. () ت: منهما.‎ 
ت: منهما. (۷) ت: منهما.‎ )5( 


)۸ عَنَاقَ الأرض شيء من دواب الأرض كالفهدء وقيل: عَنَاقَ الأرض دويبّة أصغر من الفهد 
طويلة الظهر تصيد كل شىء حتى الطير» وقيل غيره. انظر: لسان العرب» «عنق)». 


كتاب الصيد والذبائح - باب ما لا يؤكل من صيد الكلب لق 

فلكاه أرأيته الرجل :رل فة على اليك د والقهيلك إذا أرسل: كن 
ولا يتبع الصيد حتى يستكمن”' فيمكث ساعة ثم يأخذ الصيد فيقتله - هل 
ET AOD E E‏ لخ NEE‏ 1 
الفهد أيؤكل صيده؟ قال: نعمء لا بأس به. 

قلت : أرأيت الكلب يرسل على الصيد فيأخذه فيقتله» ثم احا 
آخر فيقتله"» أيأكلهما جميعاً؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة 
رجل يرمي”*' بالسهم فيصيب صيدين فيقتلهما؛ لأنه في وجهه ذلك بعد. 
قلت : أرأيت إن أخذ الأول فقتله ثم جَنَمَ عليه طويلاً من النهار ثم مر به 
صيد آخر فاشتد عليه فأخذه أيأكله؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد 
مكث على ما وصفت» وإنما يؤكل إذا أخذ”" الأول ثم اتبع" الآخر 
مکانه» فإذا مكث طويلا كما ذكرت فهذا قد خرج من حال الإرسال الأول» 
ولا يؤكل ما أخذ بعد ذلك إلا بإرسال مستقبل. 
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/[۲/٤اظ]‏ باب ما لا يؤكل من صيد الكلب 


قلت: أرأيت الكلب إذا كان غير معلم أيؤكل صيده؟ قال: لا. قلت: 
ولم؟ ٣‏ قال: لأنه ٠‏ ليس بمعلہ. ألا ترى إلى قول الله تعالى في كتابه : 
نعو e‏ ما کہ أ 2و ا 8 


م 9 
)ات - ثم يأخذ صيداً آخر فيقتله. (6) ت: رمى. 

)٥(‏ ت: صيدان. © م - أخذ؛ صح ه. 

(۷) ت: فأبيع. 20 لم 


)٩(‏ ت: غير معلم. 

)٠١(‏ يقول تعالى: يلوك مادا أجل لح قُلّ ين رارج مَكبِينَ 
وی با عدخ ل تكلا با اتکی عم الگا | أل عق شا أ ل لله سرب 
جاب (سورة المائدةء 5/0). 


Do 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت الرجل ينفلت منه كلبه وهو معلم فيأخذ صيداً فيقتله 

يؤكل''؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد انفلت منه ولم يرسله. قلت: 

رایت إن كان صاحب الكلب سمى وصاح بالكلب بعدما انفلت» فأخذ 

الصيد فقتلهء أيؤكل؟ قال: إن كان الكلب انزجر لتسميته فلا بأس بأكلهء 

وإن كان لم ينزجر لتسميته فلا يؤكل؟ قلت: لم؟ قال: لأني استحسنت إذا 
انزجر أن يؤكل صيده. 


أ 
| 


قلت: أرأيت الكلب يرسله المسلم ويسمي» فيصيح به مجوسي بعد 
ك 
قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن المسلم و الدق ار فا ضر ما 
صنع المجوسي بعد ذلك. قلت: أرأيت إن كان المجوسي هو الذي أرسلة 
ثم 0 به المسلم وسمى فانزجر لذلك فأخذ الصيد فقتله أيؤكل؟ قال: لا. 
قلت: ولم؟ قال: لأن المجوسي هو الذي أرسله فلا يحله تسمية”" المسلم 
بعد ذلك وإن انزجر لذلك. 


0 


قلت أرايك ا يرسل كلبه على الصيد فيطلبه ويتوارى عنه الصيد 
والكلب ثم يجده”” ' وقد قتله“ أيؤكل؟ قال : : نعم. قلت : لم؟ قال: لأنه 
في طلبه لم ينصرف عنه. 


قلت : أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيد فيتبع الصيد مع“ كلب 
آخر غير معلم فيرده عليه ويطلبه معه فيأخذه أيؤكل؟ قال: لا. قلت: فإن لم 
يأخذه معه ولكنه قد رده عليه وأعانه عليه وكان الذي ولى أخذه الكلب 
المعلم؟ قال: أكره أكله. قلت: ولم؟ قال: لأنه أعانه عليه كلب غير معلمء 
بلغنا ذلك عن النبي بي . قلت: أرأيت إن لم يرده عليه ولم يُهَيْبِ الصيد 


)١(‏ م: ليؤكل. (۲) ت: تسميته. 
()اخ” لم يجيد )٤(‏ ات وقد قتله. 
(0) ت: معه. 


(1) تقدم تخريجه قريباً من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 


كتاب الصيد والذبائح - باب ما لا يؤكل من صيد الكلب 


8 3 . ب . < . ههه 
ولكنه اشتد عليه وكان الذي أخذه الكلب المعلم فأخذه فقتله؟ قال" : هذا 
لا بأس بأكله. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يعنه عليه ولم يأخذه معه. قلت: 
أرأيت إن رد الصيد إنسان مجوسي على الكلب فأخذ الكلب الصيد فقتله 
أيؤكل؟ قال: نعم. قلت: لم وقد رد عليه مجوسي؟ قال: ليس رد 
المجوسي بشىء »2 ولا يسبه هذا رد الكلب الذي لیس بمعلم. 

قلت: أرأيت الرجل””" يرسل الكلب /195/1١و]‏ على الصيد فيرد 
عليه سبع من السباع أو كلب غير معلم يطلبه معه ويُهيبه معه فيأخذه 
الكلب المعلم أيؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد رده عليه سبع» 

فيك اراك الرحل رمل كله على فك وهو معلم. والكذ صيدا 
فقتله فأكل منه ثم اتبع““ آخر فأخذه فقتله ولم يأكل منه ما القول في ذلك؟ 
قال: لد يؤكل ا قلت: ولم؟ قال: لأنه قل أكل من الأول فلا 
يأكل من واحد”*' منهما؛ لأنه جاهل فليس بمعلم حيث أكل. قلت: فما 
شأن الثاني لا يؤكل”"' منه؟ قال: لأنه إذا أكل من الأول فلا يأكل من صيده 

حتى يدع الأكل بعد ذلك ويرجع إلى حال تعليمه؛ لأنه إذا أكل فإنما أمسك 
على نفسه. قلت : أرأيت إن كان قد صاد قبل هذا صيداً وقد كان معلماً 
يصيد به صاحبه وعنده من صيده ما قد صاد به قبل ذلك بأيام أو بيوم أو 
حرم هل موقل ماکان امن صد قال اک اله وعدا اقول آي 
ارال او يوق لق نه اما قلت ل اكلا ا قبن 
ذلك بيوم او قال : e‏ قلت : Se‏ قال: إذا هو 

بعد ذلك فأخذ ثلاثاً فلم يأكل منه ثم أخذ الرابع فكل" منه 

: يأكل منه ثم بع 


(۱) ت: فإن. (۲) ت: ولم. 
(9) م: الذي. (6) ت: ثم أبيع. 
)٥(‏ ت: يأكل واحدا. (9) ت: لا يأكل. 
)¥( م ه + في رواية قال لا؛ ت + في رواية قال لاء 

(۸) ف + کله. (9) ت: أو يومين. 


(١1)م:‏ فأكل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت الرجل أرسل كله .على صبد فأخذه فقتلة فعميل ضاحب 
الک إلى صيد فأخذه من الكلب ثم قطع منه قطعة فألقاها إلى الكلب 
فأكلها الكلب أيكون هذا بمنزلة الكلب إذا أكل من صيده؟ قال: لا. قلت: 
ولم؟ قال: لأن هذا قد أخذه صاحبه ووصل إليه قبل أن يأكل منه الكلب. 
قلت: أرأيت إذا أدركه صاحبه مع الكلب وقد قتله فأخذه منه فلما أخذه 
وثب الكلب فأخذ الصيد من صاحبه فأكل منه هل يأكل”" بقيته؟" قال: 
إذا أحرزه صاحبه فلا بأس بأكله» وإن كان في موضعه ذلك لم يحرزه 
كرهت أكله. قلت: آرآبت إن أعذ صاحب:الكلب الصيد فجعلة قديدا 
فمكث عنده حيناً ثم تناول ذلك الكلب بعض ذلك القديد فأكل هل يؤكل 
ما بقي منه؟ قال : نعم » لا بأس به. 


قلت: أرأيت الرجل إذا أرسل كلبه على الصيد فاتبع الكلب الصيد 
فتناول الكلب الصيد فتَهْشّه فقطع من الصيد قطعة فأكلها ثم أدرك الصيد بعد 
ذلك فأخذه فقتله ولم يأكل منه شيئاً هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: 
للذي صنع به» ولأنه قد أكل منه. قلت: أرأيت /[۳/٥۱۹ظ]‏ إن نَهَشَّه فألقى 
منه بضعة والصيد حي ثم اتبع الصيد بعد ذلك فأخذه وقتله ولم يأكل منه 
شيئا *' هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يأكل منه شيئ. 

قلت: أرأيت الرجل أرسل كلبه على صيد فاتبع الصيد فنهشه فأخذ 
منه بضعة فأكلها وهي حية فانفلت الصيد منه ثم أخذ الكلبُ آخْرَ في فوره 
ذلك فقتله ولم يأكل منه"“ هل يؤكل ذلك الصيد؟ قال: أكره أكله. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه فد قعل بالأول ينا ذكرت. قلت ارادج إن الكل ياست 
الكلب الصيد من الكلب بعدما قتله ثم رجع الكلب بعد ذلك فمر بتلك 
البضعة فأكلها هل يؤكل صيده؟ قال: نعم. 
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)١(‏ ف - الكلب. (۲) ت: هل يؤكل. 
(۳) م ت: بقية؛ ت + ما أكل. (4) بك شيء: 
)٥(‏ ت: شيء. (5) ت - منه. 


كتاب الصيد والذبائح - باب صيد المجوسي وغيره من أهل الذمة 


لا ا ا 0D‏ 


باب صيد المجوسي وغيره من أهل الذمة 


فلكة آرت الجر عل وك ع فل لأ.قلك فان کان 
الكلب: معلما؟ قال وان كان.:قلت: نفإن سنمى.حبث أرسله؟ قال وإن 
EY‏ فلا تحل التسمية صيده. قلت: ولم؟ قال: لأن صيده بمنزلة 
ذخ اا فزق ألم إنها د المجوسى» فلا وگل وان سني لأنه 

قلت : أرأيت اليهودي أو النصرانى إذا أرسل الكلب فأخذ صيداً فقتله 
هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: وهما عندك فى ذلك بمنزلة المسلمين في 
جميع ما ذكرت من صيد المسلم؟ قال: نعم*“. قلت: ولم؟ قال: لأن 
ذبيحته حلال» وصيده بتلك المنزلة. 

قلت: أرأيت النصراني إذا أرسل كلبه وسمى باسم المسيح وَأنَت 
تسمع هل يؤكل صيده ذلك؟ قال: لا. قلت : ولم؟ قال: لأنك إذا 
يذكر على ا غير اسم 0 فلا تاكل ؛ ألا ترى 0 لو دبح فذكر ام 
المسيح وأنت تسمع كن تأكل» وكذلك صيده» وأما إذا لم تسمع فأنت 
فى سعة. 

قلت: أرأيت المسلم والمجومتى:برشلاة كلبيهما غلى صبد فياخذان 
ذلك الصيد جميعاً فيقتلانه هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن كلب 
المجوسى أخذ معه. قلت: فإن كان الكلب الذي للمسلم هو الآخذ ولكن 
كلب المجوسى قد أعانه عليه وهيّبه معه؟ قال: لا يؤكل أيضاً. 

فلك ا اکا ال اة يفا من يفي الد عل :ترق اکل 
بأساً؟ قال: لا بأس به. قلت: فإن حخضّته بعد ذلك حتى خرج منه فِرَاخ؟ 


(۱)( م كان. )۲( مفات: سماأه. 
(۳) م ت: ألا ترى أن ما ذبحه. )٤(‏ ت - قال نعم. 
)٥(‏ ف - اسم. (5) ق + لاہ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت : أرأيتك كلب المجوسى يصيك به المسلم هل يؤكل صيده؟ 
],١9/[/‏ قال: نعم. قلت : وكذلك بازه؟ قال: نعم. قلت: وإن كان 
المجوسي هو الذي علمه؟ قال: وإن كان. قلت: ولم؟ قال: لأن المسلم 
هو الذي أرسلهء وإنما يُحله بالإرسال» وهذا بمنزلة سكين المجوسي يذبح 
بها المسلم. 

قلت: أرأيت مجوسياً أرسل كلبه واتبع الصيد الكلب ثم إن المجوسي 
أسلم قبل أن يأخذ الصيد الكلب ثم أخذ الكلب الصيد فقتله أيؤكل؟ قال: 
لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه أرسله في حال لا يحل صيده. قلت: وكذلك لو 
صاح به بعدما أسلم فانزجر الكلب لذلك وقد سمى؟ قال: نعمء لا يؤكل. 

قلت اران موكيا تنصر أو تهود أيؤكل صيده؟ قال: نعم. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه إذا فعل ذلك كان بمنزلة اليهودي والنصرانى. 

قلت: آرانت غلاماً من أهل الذمة أحد أبويه نصرانى والآخر مجو سى 
هل يؤكل صيده وذبيحته؟ قال: نعم» ويكون ذلك بمنزلة النصراني منهما. 
قلت : وکال لو کان ارا جوش فتهود أحدهما أو ب قال : 
نعم. 

¥ عد 4 


قلت: أرأيت مرتداً أرسل كلبه وهو مرتد فأخذ صيداً فأكله“ هل 
يؤكل؟ قال: لا. قلت: وإن سمى؟ قال: وإن سمى. قلت: ولم؟ قال: لأن 
المرتد لا تخل فته ولا صيده قلت: وإن تهود أو تنصر؟ قال وان 


5350١‏ (0) ت: ولذلك. 
(۳) ت: أبويه. )٤(‏ ت: أو ينصر. 
(60)ات: فقتله. (9)ات: فلا يحل صيده. 


كتاب الصيد والذبائح - باب صيد السمك وما يحل مما في البحر وصيد الجراد 


فعل. قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يترك على دينه» ولم يدخل في دين 0 

قلت: أرأيت إن رمى المرتد بسهم أو أرسل كلبه ثم أسلم قبل أن 
بال الصيد ثم أخذ الصيد بعدما أسلم هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال: لأنه أرسله فى حال لا تحل”" ذبيحته. 


وم 


قلت: أرأيت مسلماً رمى بسهم أو أرسل كلبه ثم ارتد قبل أن ا 
الكلب الصيد ثم أخذ بعد ذلك فقتله هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ 
قال: لآنه أرسله وهو مسلم فلا يحرمه ارتداده بعد ذلك. 


0 


باب صيد السمك وما يحل مما في البحر وصيد الجراد 


قلت: أو أن السمك يصيده المجوسى فيسمى أو لا 0 هل 
يؤكل؟ قال نحي لا باس .فة ولم قال لأن السك ذكانه 
أخذه» والمجوسى وغيره فى ذلك سواء؛ لأن السمك لا يذكى. 

قلت: أرايك رڪ ضرب /]141/۳ظ1 سمكة فقطع بعضها E‏ 
ع ع ۴ 1 5 2 )¥( 1 aT‏ - . که“ ا 
اياكل ما اخد ا قال: عر > لا باس به. فلت : ولم؟ لان يك 
اک كلك ارات إن لحت هنا بقن من الستكة بعك كلك ااك عا أحد 
ھا قال" تعد لا اه 


فلك اراتك السك سكير" :عيذ الما :تجو" “ينا اكل ؟ فال 


0 0) ت: لا یحل. 


إفرة م أن يأخذه. )€3 م6 ف: ولا يسمي . 
() ت: قال لا بأس بأكله. (5”)ات: واحدة. 
(۷) ت ۔ قال نعم. (۸) ت: يحسر. 


(9) ت: فيؤخل. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نعم لا اسن به. قلت : ارايت السمك ينبذه الماء على ال فيأخذه ميتاً 
أيأكله؟”'" قال: نعم» لا بأس به. 


قلت: أرأيت ما كان" من السمك طافياً ميتاً أيؤكل؟ قال: لا يؤكل. 
قلت: ولم؟ قال: للأثر الذي جاء فيه أنه يكره أكل”* ما طفا من السمك 
على الماء ٠‏ :فآما ما مبوئ ذلك الطافى من الشقكفكل”© ‏ عيف وجذته. 
قلت فإن :رحد سمكا ميا على الارن أيأكله؟ قال :اب 

قلت: أزايت إن أكل شا من السك الحريف والمازماھ ^ 
وغيره وما أشبهه هل ترى بأكله بأسا؟ قال: لا بأس بجميع السمك أن يؤكل 
ما خلا الطافي. 

قلت: أرأيت الرجل يصيد السمكة فيجد فى بطنها سمكة أخرى 
اھچا حميعا؟ ان ی الا با به ۰ 


قلت : أرأيت طيراً من طير الماء يأخذه الرجل فيذبحه فيجد فى بطنه 
سمكة أيأكلها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الطير حين يأخذ”"' السمكة حية؟ 
قال: نعمء لا بأس به. قلت: وإن أخذها وهي طافية على الماء أيأكلها؟ 
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنها قد كانت طافية» ولا في خير أكل الطافي 
للأثر الذي جاء فيه. 


)١(‏ الجدء. أي: الساحل. انظر: لسان العرب» «جدد). 

(۲) ف: فيأكله. (۳) مف + منه. 

(5) م- أكل. 

(4) رويت كراهيته عن جابر بن عبدالله وعلي وابن عباس رضي الله عنهم» وكذا عن ابن 
المسيب وأبي الشعثاء والنخعي وطاوس والزهري. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ٠٠٤/٤‏ 
- ٠٠٠؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 54/4 7. 

0( م وكله. (۷( ت: شيء. 

(۸) م ف ت: والمرماهيج. والتصحيح من كلام المؤلف فيما يأتي. والجريث والمارماهيج 
نوعان من السمك» ويقال لهما: الجرّي والمارّماهي» وقيل هما اسمان لمسمى واحد» 
وهو ثعبان الماء. انظر: المغرب» «جرث»؛ وحياة الحيوان للدميري» .۲۷٤/١‏ 

)٩(‏ ت: أخذ. 


كتاب الصيد والذبائح - باب صيد السمك وما يحل مما فى البحر وصيد الجراد 


قلت أرأيت طيرا من طير الماء يأخذ السمكة فيأكل بعضها ثم يدرك 
ما بقي منها وأخذه''' أيأكله؟ قال: نعمء لا بأس به'". قلت:”" وكذلك 
إن قتلها قبل أن يأكلها؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن كل شيء أخذ 
الك من طن اوغ فو الا وكا ولا تابن اكل ان كاه 
السك أحده 


قليف راك الود افر ك اة اك ومو هناف ده ا 
أكله سمى أو لم يسم؟ قال: نعمء لا بأس بأكل الجراد. قلت: وأينما”" 
وجدت الجراد أكلته؟ قال: نعم. قلت: وإن وجدته ميتاً على الأرض أكلته؟ 
قال: نعم. قلت: وإن أصابه مطر فقتله؟ 0 نعم ار الجراد على 
حال من الحال» ولا بأس بأكلة انها عون وکب اده ول شا 
ميتاً وجدته أم حي”''' أو ما قتلته" ‏ فأينما وجدته فكله. 


نلف ارايت الرجل يصيد السمكة فيربطها في الماء فتموت أيؤكل؟ 
قال : : نعم 3 انی انهه قلت: ولم وقد ماتت في الماء؟ قال: لأن هذا 
صيدء فلا يضره موتها'"'' في الماء. قلت: وكذلك"" /[۱۹۷/۳و] لو أخذ 
سمكة حية فألقاها في جب فيه ماء فماتت؟ قال: نعمء لا بأس بأكلها”؟". 
قلت: فما حال الماء؟ قال: طاهر”'» لا ينجسه شيء من لكل" 


قلكة ارايت الخط ة خط الك تخل السك فا وها ها 
فيموت بعض ذلك السمك”*'' فيها هل يؤكل والسمك لا يستطيع أن يُجْمَع 


(١)ات:‏ منه أو أخذ. (؟) ات: بأكله. 

(۳) م ف- قلت. (6) ت: من الطير. 
)0( ف: وغيره. (50)ات: هو. 

(۷) م: وان ما؛ ت: وإن. (۸) م ف + قلت. 
)4٩(‏ ت + قال. )۱١(‏ ت: أو حيا. 
)م ف: ما قتله؛ ت _ أو ما قتلته. (۱۲) ت: موته. 

(۳) ت: ولذلك. (5١)م:‏ كلها. 

(8) عبت ظا TT‏ 


(/11) ك تحضر (14كقف ب IE‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

را۷ د 
فيها؟ قال: إن كان الرجل يستطيع أن يأخذ ذلك منها بغير صيد فلا بأس 
بأكل ما مات فيهاء وإن كان لا يؤخذ إلا بصيد فلا خير في أكله''". قلت: 
أرأيت إن كان“ يكون فيه الماء وفيه السمك فيدخل ذلك الماء الصيادون 
بالزواريق فتجتمع“ السمك في مكان فيه فتكمن”* فيه حتى تركب" بعضه 
بعضاً فتموت”' في الماء أترى بأكل ما طفا منه وما مات منها شيئاً؟ قال: 
إن كان ذلك السمك لا يستطيع أن يخرج من ذلك المكان وكانوا يأخذونه 
بغير صيد فلا بأس بأكله» وإن كان السمك يستطيع أن يخرج منه ولا يؤخذ 
إلا بيد قلا خير في أكل باطقا وا عات إلا أن بكرن اليك 
قتل شق لعفا وا بأكله إذا كان كذلك”“. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا 
قتل بعضه بعضاً فكأن غيره” "“ قتله؛ ألا ترى لو أن سمكة قتلت سمكة في 
الحاء لع يكن بأكلها د 1 

قلت: أفتكره كل شىء فى البحر أو فى الماء سوى السمك؟ قال: 
نعم» أكره أكله. 00 ْ 

قلت: فالمجوسي يأخذ'"'' بيضاً من بيض الصيد هل ترى [به] بأسا؟ 
قال : لأسن به. 

فلت أرانت: رجلا ندا 'اميطاه؟ سكا هل يؤكل؟ قال: نعم» 
لا بأس به. قلت: ولم؟ قال: لأن المرتد وغيره في هذا سواء. 

قلت: أرأيت سمكة رماها رجل بحجر فقتلها فى الماء أيأكلها؟ قال: 
نعم لا باس يه فلع .وكذلك كل ما قكن من البسنك في الما قال: 


)١(‏ أي: في أكل ما مات منه وطفا. وانظر المسألة التالية. 


(؟) م: ان اكان. (5) e‏ 

(5) ت: فيجتمعون. (0) م ت: فيمكثن. 
(1) ت: يركب. (۷) ت: فيموت. 
(۸) ف + قد. (9) ت: لذلك. 
(١٠)ت:‏ غيرها. (۱۱) ت: بأساً. 


(۱۲) ف: أخل. 


كتاب الصيد والذبائح - باب صيد البازى والصقر 


فلت ارات حاو :معيانة الها لدع ك ف الماء فقتاتي“ 
هل تؤكل السمكة؟ قال: نعم» لا بأس به. 


قلت: أرأيت السمك إذا نضب عنه الماء وهن أحياء ثم متن بعد ذلك 
في المکان ٠‏ هل يؤكل؟ قال: نعم لا بأس به. قلت: وكذلك ما لفظه" 
الماء حا حيا ثم مات؟ قال : : نعم. 


قلت: أرأيت رجلاً صاد صيداً سمكة بشبكة فوقعت السمكة في 
الشبكة فماتت قبل أن يخرجها أتؤكل؟ قال: نعم إن كانت السمكة في 
aS‏ لخر يني قلت: وكذلك كل شيء يصاد به 
السمك؟ كال :نعو قلت : أرايث إن اصطريف” فين اللشبكة سحتو ماد 
أتؤكل؟ قال: نعمء لبان جنم فلك دنار E‏ جَرِيدَة في الماء 

يصاد" بها /[/191١ظ]‏ فتعلقت الجريدة بالسمكة”" فماتت السمكة في 
الماء من ذلك هل تؤكل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلا ألقى شيئاً في الماء 
فأكلته سمكة فماتت من ذلك هل تؤكل تلك السمكة وقد علم أنها ماتت من 
ذلك كذلك؟ قال: نعمء لا بأس بأكلها. 
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باب صيد البازي والصقر 


قلت: أرأيت البازي إذا كان غير معلّم أيؤكل من صيده؟ قال: لا. قلت : 
وإن لم يأكل منه؟ قال: وإن لم يأكل منه. قلت: وكذلك الصقر والباشق 
وكل ما يصاد به من الطير؟ قال: نعم. قلت: وكذلك البازي الوحشي* 


)١(‏ ت: فقتلها. (۲) ت: في الما. 


)٤( O‏ ت + فى الشيكة. 
(0) ت ۔ إن. (5) ف: فصاد؛ ت: يصطاد. 


(49 م فات: بالسمك. (۸) ت: الوحش. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


والصقر الوحشي”" لم يعلّم شيئاً وأخذ صيداً؟ قال: نعمء لا يؤكل صيد 
البازي وره إلا ان کون ا 

فلمك" ارات اا عا اخ ف فا وا ری جا ان البارق 
أرسله إنسان أم لا أيؤكل ذلك الصيد؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لا 
يؤكل صيد البازي المعلم حتى يرسلء وأما إذا لم يكو لما و ا 
من صيده إلا أن تدرك”" ذكاته. 

قلت : أرأيت المجوسي يصيد ببازه صيداً هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: 
صيده؟ قال: نعم. قلت: فإن ترك ذلك متعمداً لم يأكل؟ قال: نعمء لا 
يأكل ذلك. قلت: وهو عندك في ذلك بمنزلة الكلب؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت البازي إذا أكل من صيده هل يؤكل من ذلك الصيد؟ 
قال: نعم. قلت: وإن أكله كله إلا قليلا؟ قال: وإن أكله. قلت: ولم؟ 
قال: لأنه قد جاء في ذلك اثر“ والبازي فى ذلك" لا يشبه الكلب؛ لأن 
البازي لا" يقدر على أن يضربه حتى يدع الأكل. 

قلت : رایت إن أدركت صيد البازي حياً فلم تذبحه حتى مات 
أيؤكل؟ حشري وهو فى ذلك على ما وصفت ا من صيد 


قلت: أرأيت الرجل يرسل بازيه على الصيد فيأخذ غيره في وجهه 
)١(‏ ف والصقر الوحشي. (۲) ت: يأكل. 


(:) رواه المؤلف بإسناده في أول كتاب الصيد. وانظر: الآثار لأبي يوسف. ١١٤۲؛‏ وتفسير 


الطبري» ا 
)٥(‏ فات: في هذا. )ات لاہ 
0) ف- أرأيت. (۸) ف قلت. 


(9) ف- لك. 


كتاب الصيد والذبائح ‏ باب تعليم الكلب والبازي e‏ 
ذلك أيؤكل؟ قال: نعم. قلت: وهو في ذلك بمنزلة ما وصفت في شأن 
الكلب وصيده؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت البازي ينفلت من صاحبه على صيد ثم إن صاحبه صاح 
به وسمى فا البازي لذلك فازداد طلباً لصيده فأخذ الصيد فقتله هل 
ول كال عي اقنت ور عددك ا ما زا لي فی هان 
الكلب؟ قال: نعم. 


قلت : أرأيت بازي المجوسي المعلّم /[١/۱۹۸و]‏ إذا صاد به المسلم 
أيؤكل صيده؟ قال: نعم. 

فلك ازات الل رسا ان عن اله في ار حر ليس 
بمعلم ول يرسله أحد فيأخذان الصيد ا هل و قال : > 
قلت: وكذلك لو هَيّبه الآخر ورد عليه ووَلِيَ أَحَدّه الذي أرسل؟ قال: نعمء 
لايؤكل."قلت: وعو فى هدا على ما وضعك لي ف شان الكنلت 
وصيده؟ قال : نعم. 
الصيد فيأخذه فيقتله هل يؤكل؟ قال: نعم» لا بأس به. 
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باب تعليم الكلب والبازي 


قلت :ارات الكلت كىن 6 أنه قد تعلم حتى يؤكل صيده 
ومتی يحل صيده؟ قال: إذا علّمه صاحبه فكان يجيبه إذا دعا ويرسله على 


(۱) ت: فازجر. (۲) ف: لك. 
(۳) ت: بازا. )٤(‏ ف: لو لم. 
() ت: أيؤكل. (9) ت: لك. 
(۷) فا- كيفف. (۸) ت: يعلم. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الصيد فيأخذ الصيد فلم يأكل» وأخذ صيداً آخر فلم يأكل”''؛ وفعل ذلك 
ثلاثاًء فهذا قد تعلم. قلت: أرأيت إذا تعلم فصاد”" زماناً ثم أكل بعد ذلك 
من صيده ما القول في ذلك؟”", قال: هذا قد خرج من 8 > فلا يؤكل 
is‏ ل حتى يرسل بعل ان ثلاث مرات فلا يأكل مما يصيدء فإذا لم 


يأكل وصار عالماً حل لك صيده بعد ذلك إذا لم يأكل. 

قلت: أرأيت البازي كيف ل أنه قد تعلّم حتى يحل صيده؟ قال: 
البازي في هذا ليس بمنزلة الكلب» وتعليم البازي أن يدعو”" صاحبه 
فيجيبه ولا ينفر من صاحبه» فإذا أجاب صاحبه ولم ينفر منه وألِف فذلك قد 
تعلم. قلت: وكذلك الصقر وغيره من الطير؟ قال : نعم. 

قلت: أرأيت العُمَّابِ هل يؤكل صيده إذا كان عالماً؟ قال: نعم. 
فلك وشو تدك بمعرلة الباز؟ قال لعو قلت :ون أكل من ذلك 
الصيد؟ قال: نعم. قلت: وتعليمه على نحو مما ذكرت من الباز؟ قال: 
f‏ 

قلت : أرأيت الصقر إذا فر من صاحبه وقد كان عالماً فمكث حيناً ثم 
ياو" هل :يؤكل صيده؟ قال 2 لا خت يعلمة: 


باب رمي الصيد 


قلت: أرأيت رجلاً يرمي الصيد بسهم فيصيبه فذهب” ''“ في طلبه وقد 


توارى عنه الصيد /[۱۹۸/۳ظ] فوجده ميتاً أياكله؟ قال: إذا كان في طلبه لم 


)١(‏ ت + وأخذ صيداً آخر فلم يأكل. (۲) ت: فصار. 

(۳) ت: فى هذا. )٤(‏ ت + بعد ذلك. 
(8) ت :بعد ذلك (5) “نش يعلم: 

)¥( م أن يدعوا. (۸) ت- قلت؛ صح ه. 


(9) م ت: ثم صاده. )۱١(‏ ت: فيذهب. 


كتاب الصيد والذبائح - باب رمى ي الصيد ۳۷ 
يأخذ في عمل غيره فلا بأس بأكله» فإن''' كان أخذ في عمل غيره ثم طلبه 
بعد ذلك فلا يأكله. قلت: ولم؟ قال: لأني أكره أكله إذا" توارى عنه وقد 
كان أخذ”" في“ عمل غيره. قلت: ولم؟ قال: لأني أكزهه. قلت: ولو لم 
يتوار*» عنه ولم يطلبه حتى رآه ميتاً أيؤكل؟ قال: نعمء لا باس به*. 


قلت: أرأيت الرجل يرمي الصيد بسهم فيتوارى عنه وقد كان أصابه 
ثم طلبه فوجده ميتاً وبه جرح آخر سوى الذي" جرح" الرمي"“ هل 
يؤكل؟ قال: أكره أكله. قلت: يي 
قال: وإن كان. قلت: ولم؟ قال: لأنه قر(" ا جرح سوى الرمي» 
فأكره أكله؛ لأنه لا يدري لعل ذلك الجرح قتله 


قلت آرآيت السهم إذا رمى به صاحبه فأصاب صيداً فتوارى الصيد 
عنه أهو عندك بمنزلة صيد الكلب إذا توارى عر صاحب الكلب والصيد 
بو جر ١‏ ب إدا نواری عن : ٍ 
على ما وصفت لك في الكلب في الباب الأول؟ قال: نعم. 


فلت أراية رج زم ا ا ي 9 يستطع أ 010 
وسقط ورماه آخر بسهم فقتله هل يؤكل؟ قال: لا. وقال أبو يوسف 
ومحمد: على الآخر قيمته مجروحاً للأول. قلت: وكذلك إن رماه هو؟ 
قال: نعم. قلت: ولم؟”"'' قال: لأنه قد كان الأول أثخنه» فلا يكون رمية 
الآخر له ذكاته”"2؛ لأنه بمنزلة شيء رُمِيَ وهو مُنْخَن وهو يقدر على ذبحه. 
قلت: أرأيت إن مشى ساعة فمات قبل أن ينتهي إليه هل يؤكل؟ قال: نعم. 
فلك اريت إن نات" الصيد عدا سقط قبل أن درك اة هل 


(۱) ت: وإن. (۲) ت: وقد. 


(۳) ت ۔ أخذ؛ صح ه. )٤(‏ ت + طلب. 
(0) ت: قلت ولم يتوارى. (9) ت: بأكله. 
(۷) ف - الذي. (A)‏ ت: جرج. 
(9) ف ت: الرامي. )۱١(‏ ت د قد. 
)۱١(‏ ت: أن يتحرل. 0 م: لم. 


(۱۳) ف ت: ذكاة. )۱٤(‏ ت: أن يدرله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يؤكل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أخذه فذهب به ليذيحه فمات قبل أن 
يذبحه هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لانه إذا أخذه فكان يقدر على 
ذبحه فتركه كذلك حتى مات فلا یأکله» وإن كان مات فى قدر ما لو 
ذهب يذبحه لم يقدر على ذبحه فلا يأكله”'' أيضاً. قلت: فإن انتهى إليه 
وهو حي فمات ساعة انتهى إليه هل يؤكل؟ قال: نعم ما لم يأخذه ومات 
مع وصوله إليه» وإذا أخذه حياً فلا ذكاة له إلا الذبح. قلت: أرأيت إن لم 
عدا اح كوا الكو د ل ان 
ولم؟ قال: لأنه قد کان 5 في يديه 5 


فلت أرايكه وجل رمتا دا جما فقتلاه أيكون بينهما؟ قال: نعم. 
قلت: ولا ترى بأكل هذا بأساأ؟ /[144/0و] قال: لا بأس به. قلت: فإن 
رمى أحدهما قبل صاحبه ووقعتا الرميتان جميعاً؟ قال: وإن 


قلت: أرأيت رجلاً رمى صيداً في السماءء فأهوى الصيد إلى 
الأرض» فبينما هو كذلك“ وقد أثخنه إثخاناً لا يستطيع الذهاب منه 
فرماه”“ رمية أخرى قبل أن يسقط إلى الأرض» هل يؤكل وقد كان أصابه 
في الرمية الثانية؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد كان أثخنه بالرمية 
الأولى فلا تكون الرمية الآخرة له ذكاة. قلت: أرأيت إن“ علم أنه قد كان 
مات من الرمية الأولى هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان حيث 
واه رة الأولى حالصاد :وقد ااه رها نة ااه رق كان 
يقدر على الذهاب في الرمية الأولى فقتل هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: 
ولم؟ قال: لأن الرمية الأولى حيث تحامل بها وقد كان يقدر على 


)١(‏ ت: لذلك. (0) م ف + لا 
(۳) م + قد. )٤(‏ ت: لذلك. 
(0) ت: إذ رماه. (5) ت + كان. 
372( م ف: رمية. (A)‏ م ف + وهو. 


0( نت من. 


كتاب الصيد والذبائح - باب رمي الصيد 


الذهاب”'' فهو بمنزلة من لم يرم. 


فلت أرأيت: رجلا .ومن صدا فأضابة فتجامل الصيد وهو يقدن:علئ 
الذهاب» فبينما هو يطير إذ رماه آخر فقتله» لمن يكون الصيد؟ قال: للثاني. 
قلت: ولم؟ قال: لأنه هو الذي قتله؛ لأن الرمية الأولى لم تثخنه. 


قلت: آرایت رجلا ازى صدا فضرعة فاشك رل اح تأده لجن 
يكون الصيد؟ قال: للذي رماه» ولا" يكون للآخر منه شيء. قلت : 
وكذلك لو كان الصيد وقع في دار رجل؟ قال: نعم» الذي رماه أحق به. 
قلت: ولم؟ قال: لأن الذي رماه هو أحق به. 

فلت انت الف داز وجل کان بائ مک ميق نيتلف لاز 
فيبيت فيه حتى أفرخ في ذلك ا تفوس زه ذللك اف ف لع 
يكون؟ قال: للذي رماه إلا أن يكون رب الدار أغلق عليه بابا يحرزه ويقدر 
على أخذه بغير صيد قبل الرمية فيكون لرب الدار ذلك الصيد. قلت: 
وكذلك لو كان في أرض رجل أو في نخلة لرجل أو في شجرة؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك لو رمى رجل بعض فراخه؟ قال: نعم" هو للذي رمىء 
وهو أحق به من صاحب الأرض والشجرة والنخلة. قلت: أرأيت إن أخذ 
رجل من تلك" الفراخ التي في الشجرة أو في أرض رجل أو في نخله 
قبل أن تقدر الفراخ على الطيران وهن صغار من أحق بهاء أصاحب الأرض 
أم الذي أخذها؟ قال: الذي أخذها. قلت: ولم؟ قال: لأن صاحب الأرض 
لم يملك ذلك الصيد قط ولا يقع في ملکه حتى /[99/9١ظ]‏ اة 
ويحرزه. قلت: وكذلك كل صيد كان في أرض رجل أو کان“ في داره؟ 


)١(‏ ف - في الرمية الأولى فقتل هل يؤكل قال نعم قلت ولم قال لأن الرمية الأولى حيث 
تحامل بها وقد كان يقدر على الذهاب. 

(۲) ف: لاہ (۳) ف ۔ مکانا. 

)€3 ت: في تلك الدار. )0( م - نعم. 

(5) ت: من ذلك. (۷) ف- فى. 

٠ م ت - کان.‎ (A) 


7 : كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال: نعم. قلت : وكذلك”" لو أن صيداً رُمي ولا يُدرى من رماه فوقع 
في أرض رجل فأخذه رجل آخر؟ قال: نعم'". قلت“ : وكذلك لو أن 
رجلاً أرسل كلباً له“ على صيد فاتبعه الكلب حتى أخذه في أرض رجل 
كن أو في دا قال وفاخ اللي اخ نه شن ا الدان 
والأرض: قلك:: وكذلك لو أن رجلا اشند على صضيد فأحرجه حى أدخله 
دار رجل أو أرضه؟ قال : تعم» كل هذا أجمع للذي أدخله ا وهو 
أحق به؛ لأن صاحب الأرض والدار لم يملكه قط ولم يكن له في ذلك 
ملك. ألا ترى لو أن صياداً نصب شبكة فى أرض رجل فصاد بها صيداً كان 
له دون صاحب الأرض والدار» فكذلك جميع ما ذكرت لك. 


قلت: أرأيت نهراً لرجل يكون فيه السمك أو طير من طيور الماء لا 
يؤخذ ذلك إلا بصيد فجاء رجل فصاد من ذلك النهر سمكة أو طيراً من 
أحق به؟ قال: الذي" أصابه”''. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا نهر جار لا 
قد عاك عا فيه "إل DOE O E‏ ل يقر 
على" أن يخرج سمكها منها إلا إذا نَضْبَ الماء عنهاء فجاء رجل فصاد 
من سسکا شا لمن تيكون؟ قال هذا لمن ساد قلت ارايت إن 
كاك اة الب تي جار فد الف فيا وولف ال 
ويخرج ما القول في ذلك إن أخذ رجل من صيدها؟ قال: هذا لمن أخذه 
إذا كان على ما وصفت» وهذا بمنزلة النهر الجاري. قلت: أرأيت إن كان 


)١(‏ م- نعم قلت. (۲) م + وكذلك؛ ت: ولذلك. 
۳( أي : هو للآخذ. انظر: المبسوط. .101١/١١‏ 

)٤(‏ م- قال نعم قلت (غير واضح). (0) ف - له. 

)١(‏ ف ت - أجنبي. (۷) م - أو في داره. 

(۸) م ف: أخذه. (9) م: للذي. 


(۱۰) ف: صاده. 

)١١(‏ الأجمة الشجر الملتف» وقولهم: «بيع السمك في الأجمة» يريدون المستنقع الذي هو 
منبت القصب. انظر: المغرب» ااأجم». 

(۱۲) ت على. (۱۳) ت: من سمکه. 


كتاب الصيد والذبائح - باب رمى الصيد 


3 2 3 - 0 
5 


قلت: أرأيت مجوسياً ومسلماً رميا صيداً جميعاً فقتلاه وسميا هل 
يؤكل؟ قال: لا. قلت: وهما عندك بمنزلة الذبح؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 
مسلماً لم يَقْوَ على أن ينزع قوسه فيرمي بها فأعانه مجوسي فمَّدَا'' معه 
المجوسى”'" فرمى فأصاب صيداً فقتله هل يؤكل صيده؟ قال: لا. قلت: 
وإ كان الوم تكسي وا ا 
و قال: لأن المجوسي قد رمى معهء وهذا بمنزلة مجوسي أخذ بيد 


قلت: أرأيت مسلماً رمى صيداً فلم يقع السهم في الصيد حتى ارتد 
عن الإسلام أيؤكل ذلك؟ قال: نعم. قلت: /[۳/٠٠۲و]‏ ولم؟ قال: لأنه 
أن يقع السهم ثم وقع فقتل الصيد هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: 
لأنه رمى وهو مرند. 

قلت: أرأيت ا أو يهوديا رمى ا فقتله هل يؤكل صيده؟ 
قلت: فإن 2 وسمى باسم ال وا e‏ فاصاب صيدا فقتله 
هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: وكذلك" لو ذبح؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ 
قال: لأنه لا يكون في هذا أحسن حالاً من المسلمين؛ ألا ترى أن المسلم 
إذا ترك التسمية متعمداً لم تأكل” من ذبيحته» وكذلك النصراني. قلت: فإن 
تركها ناسيا أكلت؟ قال: نعم. 


.191/١١ م ف ت: فمر. والتصحيح من الكافي» ١/157و؛ والمبسوط»‎ )١( 
ف- المجوسي. (۳) ت: لم.‎ )۲( 

)2( م ف: نصرانياً رمى صيداً أو يهوديا. 

)2 م ف - وأنت. (5) م ف: وتسمع. 

(۷) ت: ولذلك. (0) ت: لم يأكل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت : أرأيت الرجل يرمي الصيد في السماء فيقع على الأرض فيموت 
أيؤكل؟ قال : نعم. قلت: ولم؟ قال : لأنه لم يصبه شيء دون الأرض. 


لڍ جل هلد 


3 OS 0S 


باب المتردي والرمي 


قلت ارايت :وجل رمى صا اة فوقع في الماء فمات هل 
يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأني لا أدري لعل الماء قتله. وقد بلغنا 
في>ذلك: اتن ن یداه بن: منعوه" ".قلت رایت :إن كان مات قبل أن 
يقع في الماء هل يؤكل؟ قال: نعم. 


فلت أرايت الرجل يرمي الصيد في السماء فيصيبه فيقع على جبل 
فيتردى”'' من الجبل حتى يقع”" على الأرض أيؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال: لأن هذا متردي» ولا أدري لعل الجبل قتله. قلت: وكذلك إن وقع 
على صخرة ثم وقع على الأرض؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وقع على 
الجبل فمات مكانه أو وقع على صخرة فمات عليها ثم وقع ٠‏ تدا شات 
على الأرض هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه حيث مات في 
موقعه الذي وقع فكأنه وقع على الأرض» وإنما أكره أكله إذا وقع على 
شيء دون الأرض ثم وقع على الآرضن بعد ذلك قلت: أرايت إن رماه 
وهو على جبل فاصابه فتردى من الجبل حتى وقع من موضع إلى موضع 
حتى وقع على الأرض هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن وقع من الجبل 
على الأرض فمات ولم يصبه شيء دون الأرض من الجبل أيؤكل؟ قال: 
نعم» لا بأس به. قلت: ولم؟ أوَليس هذا متردياً؟* /[۲۰۰/۳ظ] قال: لاء 


)١(‏ عن ابن مسعود قال: إذا رميت طيراً فوقع في ماء فلا تأكل» فإني أخاف أن الماء 
قتله. انظر: المصنف لابن أبي شيبةء» 157/4 7. 

(۲) ف: فيهوى. (۳) م فات: حتى وقع. 

3 م ف + بعد وقع. )٥(‏ ت: متردي. 


كتاب الصيد والذبائح - باب المتردي والرمي 
الا ا الست ا 
إنما المتردي إذا أصابه شيء من الجبل"'' ثم وقع بعد ذلك على الأرض» 
ا موی اکن اکل قلت ارات ن وماد وهو على رار عشي 
فوقع”' على صخرة ة من الجبل فاستقر عليها فمات ولم يصبه شيء دون 
المکان حتى مات“ هل يؤكل؟ قال: نعمء لا بأس به. قلت: ولم؟ قال: 
لأن هذا بمنزلة الأرض؛ ألا ترى أنه لو كان في السماء فوقع في ذلك 
المكان فمات عليه أكل منه» وإنما المتردي أن يقع فيصيبه شيء دون المكان 
الى بمرت که فهد مرو أله قلت وان كان صد على خابط ا 
فوق بيت فرماه رجل فأصابه فوقع على الحائط حياً ثم وقع على الأرض 
فأصابه”“ شيء من الحائط دون الأرض هل يؤكل؟ قال: لاء وهذا متردي. 
قلت: وكذلك لو كان على نخلة أو شجرة فأصابه شيء من النخلة دون 
الأرض؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وقع مِن على الحائط أو النخلة'" ثم 
ياك دل القع على الأرض هل و كال : نعم. قلت: أرأيت إن وقع 
من“ هذا الحائط والنخلة إلى الأرض هل تؤكل؟”' قال: نعم. قلت: 
وكذلك ما كان عليه الصيد فرمى في ذلك المكان فإن أصابه شيء دون 
الأرض لم يؤكل» وإن لم يصبه شيء أكل؟ قال: نعم. 

قلت : أرأيت رجلا رمى صيداً فوقع على ظهر البيت ثم وقع من ظهر 
البية" ”عن الأرق 77 ات بهن وا فا لأ هذا متردى ت 
أرأيت إن مات على ظهر البيت حيث وقع عليه هل يؤكل؟”""' قال: نعم 
لا بأس به. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة الأرض 


)١(‏ ت + دون الأرض. (۲) م ف: إن رمى. 

(۳) ت - فوقع. )٤(‏ ت ۔ حتى مات. 

(0) ت: صيدا. 

(5) ت - فوقع على الحائط حيا ثم وقع على الأرض فأصابه. 

(۷) ت: على النخلة أو الحائط. (۸) مت - من. 

(9) ت: هل يؤكل. )٠١(‏ ف - ثم وقع من ظهر البيت. 

(١١)ت‏ - على الأرض 

(۱۲) ت ۔ قال لا هذا متردي. قلت أرأيت إن مات على ظهر البيت حيث وقع عليه هل 
يؤكل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت وخاد و صدا قأضنابة فوقع الصيد على رمح منصوب 
فمات عليه وفي الرمح سنان أو ليس فيه سنان وطرفه حديد أو ليس 
بحدید هل يؤكل؟ قال: لا. قلت : ولم وقد a‏ أنه إذا وقع فوق بيت 
فمات أكل؟ قال: ليس هذا بمنزلة ظهر البيت؛ لأن الرمح هاهنا يقتل» ولا 
أدري لعله هو الذي قتله. قلت: وكذلك لو وقع على قصبة قائمة فوقع على 
يؤكل ؛ اف لا أدري لعل ذلك قتله. قلت: وكذلك لو وقع على اجرّة قائمة 
أو على لبن فوقع على حدها؟ قال: نعم. قلف أرايت إن كانت الآخرة 
موضوعة في الأرض أو اللبنة فوقع فمات عليها؟ قال: هذا بمنزلة الأرض. 
قلت: وكل شيء وقع عليه دون الأرض /[١١٠وا‏ فمات عليه مما يَفْثل 
فلا يأكله من نحو ما وصفت لك» وما كان نحو سطح البيت أو نحو ذلك 
شیء متردى إذا أدركت ذكاته فذكيته فلا بأس بأكله؟ قال: نعم. قلت: 
سيء متردي إدا ادر 2 باس د نعم 
وكذلك كل ما عقر السبع أو أكل منه فأدركت ذكاته فذكيته؟ قال: نعمء لا 
بأس بأكله. 


قلت : ارات رجا رمى صيداً فأصابه ثم قل ال فأصاب صدا 
آخر فقتلهما جميعاً هل يؤكلان جميعاً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلا رمى 
مدا وسمى عليه فأصاب غيره هل يؤكل؟ قال : نعم. لت : وكذلك لو 
كان" أصاب صيداً منها ثم نفذ السهم فأصاب آخر غيرها فقتلها"“ هل 
يؤكل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو كان صيدا كثيراً فرماها جميعا ولم ينو 
واحدا بعينه فأصاب بعضها أو أصاب غيرها هل يؤكل؟ قال: نعم. 


قلت : أرأيت رجلا رمى صيداً وسمى فرذت الريح السهم إلى ناحية 


(۱) ت - عليه. )۲( م: قد زعمت. 
)۳( ت: فكل. €3 م المسهم. 
)٥(‏ ف قلت. (5) ف -_كان. 


(۷) ت: فقتله. 


كتاب الصيد والذبائح - باب المتردي والرمي aD‏ 
أخرى يميئاً أو شمالاً فأصاب صيداً آخر هل يؤكل الصيد؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ قال: لأن السهم قد انصرف عن وجهه ذلك وردته الريح إلى غيره. 
قلت: أرأيت إن لم ترد“ الريح من وجهه ذلك هل يؤكل الصيد؟ قال: 
نعم إذا لم يرجع السهم يمنة ويسرة'". قلت: أرأيت إن كانت الريح دفعت 
السهم وهي ريح شديدة فأصاب السهم صيداً ولم يتغير عن وجهه ذلك هل 
يؤكل؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت رجلاً رمى صيداً بسهم فأصاب السهم جائظا أو شكجرة 
أو شيئاً غير ذلك ثم رجع فأصاب صيداً هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال “لأ اظ رده إلى وة لخر فل يد "قلف ازات مر 
السهم بين الشجر فجعل يصيب الشجر في ذلك الوجه ومضى كما هو 
والسهم في سنه ذلك لم يتغير فأصاب صيدا فقتله هل يؤكل؟ قال: نعمء 
لا بأس به. قلت: فإن كان شيء”” من الشجر قد رده حتى أصابه السهم 
فر جع يمنة أو يسرة؟ قال: لا يؤكل» وإن أصاب الشجرة فعَدَّل عنها يمينا 
وشمالاً أو .مستقيماً أكل ذلك. قلت: أرأيت إن مر بحائط فبَحَشٌ"'' السهم 
الحائط فمَّرٌ في سنه ذلك فأصاب صيداً فقتله هل يؤكل؟ قال: نعم إذا لم 
يرجع السهم عن سنَنِه. 

قلت: أرأيت رجلاً رمى بسهم وسمىء ثم رمى رجل بسهم آخرء 
فأصاب ذلك السهم الأول قبل أن يصيب الصيد» فرده عن وجهه 
/[۳/٠۲ظ]‏ ذلك قبل أن يصيب الصيدء فأصاب في وجهه ذلك" صيداً 
فقتله» هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو استقبله رجل بقصبة فضربه أو 


(۱) ت: لم يرده. (۲) ت: ولا يسرة. 

(۳) ت: إلى وجهه. )٤(‏ م ت: فلا يأكل. 

)٥(‏ ت: شیئا. 

() قال المطرزي: جحش جِلدّه: قَسَّرّه» من باب منع» ومنه الحديث: «فجحش شقّه 
الأيسر» وقوله في الصيد: أرأيت إن مر بحائط فجحش السهم الحائط في سننه» أي : 
أثر فيه. انظر : المغرب» «جحش». 

(۷) ف ت - قبل أن يصيب الصيد فأصاب في وجهه ذلك. 
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رمى بحجر؟ قال: : نعم. قلت: أرأيت رجلاً رمى صيداً بسهم ورماه آخر 
i OR‏ لاہ قلت: ولم؟ قال: لأن رمية الحجر 
تؤكل. 


26 36 % 


باب ما لا يؤكل صيده من الرمي والمعاريض ° 

قلت : أرأيت رجلا رمى صيداً ببُنْدْقَها'" وأصابه فقتله هل يؤكل؟ قال: 
لاء قلت: وإن سمى؟ قال: وإن سمى. قلت: لم؟”" قال: لأن) البندقة 
بمنزلة الحجرء وقد جاء في ذلك أثر أيضاً أن لا يؤكل ما قتلت البندقة©. 
قلت: وكذلك لو أن رجلا رمى صيداً بحجر فقتله؟ قال : نعم. قلت: وإن 
جرحه الحجر؟ قال: وإن. قلت: وإن كان ين ن قال: نعم إذا 

: (A) ده.>‎ 

لم بضع . 

قلت : أرائف زجلا و فين بمرْوَة حديدة وسمى فقطع رأسه هل 
يؤكل؟ قال: لا. قلت: فإن رمى فقطع أوداجه؟ قال: وإن. قلت: ل؟", 
قال: لأن الحجر ليس بمنزلة السهم ولا يَخْرِقَء فلا يؤكل صيده وإن جرح 


(1) المعاريض جمع المعراض» وهو السهم الذي لا ريش عليه يمضي عَرْضاً فيصيب 
بعرْض العود لا بحده. انظر: المغرب» «خزق». 

() البندقة طينة مدوّرة يرمى بها. انظر: المغرب» «بندق». 

ف ول )٤(‏ ف _ قال لأن. 

)6( روي ذلك عن ابن عمر وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب وغيرهم من التابعين. 
وعلقه البخاري عن ابن عمر وغيره. انظر: صحيح البخاري› الذبائح › ۲ والمصنف 
لعبدالرزاق» 15/5 ۷۸٤؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 713/5 4747 وتغليق 
التعليق لابن حجر. 0٠/٤‏ 0° 1 

»( المروة حجر أبييض رقيق» وهي كالسكاكين يذبح بها. انظر: المغرب» #مرو). 

(Vv)‏ حديدة» 4 حادة. انظر: لسان العرب» («(حدد). 

(A)‏ . : لم يصنع. أي إذا لم يشق ويقطع. انظر : المغرب» بضع 

)٩(‏ ف ت: ولم. 


كتاب الصيد والذبائح - باب ما لا يؤكل صيده من الرمي والمعاريض 2 
حتى E‏ [قلت :] وكذلك لو أن رجلا رمى دا بعصا أو بعود؟ 
E 5 2‏ 1 2 

قال: الحم اد مك هي . قلت: أرأيت إن رمى صيدا بالسكين 
فخرق الصيد أو جرحه هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو رماه 
بسيف؟ قال: نعم. قلت: وإن مات؟ قال: وإن مات. قلت: أرأيت إن 
أضابه: ا السكين هل يوك ؟ كال لل قلت وكذلك :إن أصابة قبن 
السيف؟ قال : نعم. قلت: أرأيت e‏ بمقبض السيف وخده جميعا هل 
يؤكل؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لآن ما قتل بمقبض السيف لا يؤكل حتى 
يذكى ولا يؤكل إذا قتله. 


قلت: أرأيت رجلاً أخذ عوداً فحدّده وجعله بمنزلة السهم ورمى به 
فأصاب صيداً فقتله هل يؤكل؟ قال: إن كان خرق بحدّه فلا بأس بأكله» وإن 
كان أصابه بَعَدْضِه فلا تأكل "© فته. قلت: .وكذلك لو رماه بمعراض؟ قال: 
نعمء وقد بلغنا في الأثر أن المعراض إذا رمي به فخُرَق أكل منه وإن لم 
: بَخْزِق!" لم وکا فلك أرأية رجلا أخل وة “فشددها وجعلها بمكزلة 
ا ل رمن .يذ وف ركاذا عنما رمي 
به فخرق كما يخرق السهم فقتل هل يؤكل؟ قال: نعم» وإن أصابه بِعَرْضه لم 
يؤكل /[/7١٠و].‏ قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا كان على ما وصفت فهو 
بمددلة السهيم ی فلت اراو واو وکل ٠‏ ماس 
به أهو عندك سواء يکل" ما خرق؟ قال: نعم. قلت: وسواء إذاا ا 3 


)١(‏ م: حتى يذكر. (۲) ت: إلا نصفه نصفا. 
7 كه أو جرجه. )٤(‏ ت: لو. 
)٥(‏ ت: يأكل. (1)ات: فخرق. 


(۷) ت: لم يخرق. 

(۸) تقدم تخريجه قريباً في أول كتاب الصيد. 

(9) الشاب هو السهم التركي» واحده نشابة. والنبل هو السهم العربي. انظر: المغرب» 
«نبل». 

(۱۰) م: لکل. (۱۱) ت: يرمى. 

(۱۲) ت: وکل. (۱۳) ت ۔ إذاء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فيه حديدة أو لم تكن؟ قال: نعم. رایت النشانة والسهم إذا أصاب 
بِعَرْضِه”'' هل يؤكل؟ قال : 0 إلا أن يكون يدرك ذكاته فيذكيه. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه عندي بمنزلة المعراض إذا أصاب بِعَرْضِه. قلت: أرأيت كل 
شيء ليس له حَدّ ولا طَرّف من نحو الحجر والبُنْدُقَة لا تأكل صيده وإن أدمى 
إلا أن تذكيه؟”" قال: نعم 


قلت: أرأيت رجلا يَرْرِق بِمِرْرَاقِه؟*“ فأصاب صيداً فخرق فقتله 
اوک قال: نعم. RT‏ وهو عندك شك له النشابة والسهم؟ قال: 
نعم. قلت: وكذلك إن زَرَقَ برمح؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن لم يكن 
فيه سِئّان فخرق بطرفه؟ قال: نعم. قلت: وإن أصاب معترضاً لم يؤكل؟ 
قال: 0 لا يؤكل. قلت: وكل شيء أصاب معترضاً لم يؤكل إلا أن 
تد ذكاته؟ قال : : نعم. 


26 36 3% 


باب ما يستوحش من غير الصيد 


بلغتاعن رسول 1 كه أنه قال: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد 
الوحش» فإذا أحسستم” ' بشيء من ذلك فاصنعوا به كما تصنعون 
بالصيد. وبلغنا أن بعيراً ترتى في بثر على عهد ابن عمرء فلم يُقْدَرْ على 
منحره» فوْجِىء مِن قِبّل خاصرته» فأخذ منه ابن عمر عَشِيراً بدرهمين”” '. 


)١(‏ م + بعرضه. (۲) ت: نعم. 

(۳) ت: أن يذكيه. 

(4:) المزراق رمح صغيرء ورَرَقّه رماه به أو طعنه. انظر: المغرب» «زرق». 
0 ت: هل يؤكل. 30( م ف - قلت. 

(۷) ت: إلا بدرك. ٍ )۸( م فات: فإذا حسستم. 
(4) تقدم تخريجه قريبا في اول كتاب الصيد. 


كتاب الصيد والذبائح - باب ما يستوحش من غير الصيد 


فل أرايت:يعثرا دقل تكرت ا فنيفة أن اح قرفا 
ب 00 فقتله هل يؤكل؟ قال: نعم» وهو في ذلك بمنزلة الصيد. 
فلت وكذلك ٠‏ لو كات ثورا ففعل مدل ذلك؟ قال نعم فا كذ يمن 
ذلك فَحْفْتَ عليه الذهاب فارم» فذلك ذكاة» وهو في ذلك بمنزلة الصيد. 
قلت: أين ما أصبت منه فلا بأس بأكله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أصاب 
فرت البقرة أو فرن9" الغون أو الظلف:فققليا""؟ عل يؤكل؟ :قال إن" ادى 
الظّلّف وحخَلَّصَت الرّمْيّة إلى اللحم فَأَدْمَتْ فلا بأس به» وإلا لم يؤكل. 
ف ولو أن ولد رس هة أرطي" ناضناي وره أن اده 
وأدمى وخلصت الرمية إلى اللحم فمات أيؤكل؟ قال: نعم. قلت: وأي 
موضع منه إذا أدماه فهو له ذكاة؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت بعیراً /[۲۰۲/۳ظ] تردى في بر فلم يُقدّر على منحره' 
فطعن برمح أو بسيف في ظهره أو في فخذه فأدماه'' '' ذلك وال E‏ 
يؤكل؟ قال: نعم. قلت: وأين ما وجأ منه إذا أدماه فهو له ذكاة؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إن كان ثوراً فوجئ في ظلفه أو أصل قرنه؟ قال: إذا أدماه فلا بأس 
بأكله. قلت : وكذلك إن رماه بسهم أو تُشَّابَة فخرق؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن 
رماه بحجر فقتله في البئر أيؤكل؟ قال: لا يؤكل ذلك ولا يكون ذلك ذكاة. 

قلت: أفرأيت ظبياً انفلت من صاحبه فذهب فلم يقدر عليه فرماه رجل 
بسهم فقتله أيؤكل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان حمار وحش قد ألِف؟ 
قال: نعم. قلت: وكل شيء من هذا النحو فهو على هذا؟ قال: نعم. 

¥ د 4 


(1۰ 


)١(‏ مف غليه. (0) ت + بسهم. 


(۳) م ت: وسماه. )٤(‏ ت: ولذلك. 

(5) ف وهو في ذلك بمنزلة الصيد قلت وكذلك لو كان ثورا ففعل مثل ذلك قال نعم. 
(5) ع بفبانت + لماء (۷) ت - قرن. 

(۸) ت _ فقتلها. )٩(‏ ت: وضبياء 

)۱١(‏ ف: على شجره. (۱۱) ف ت: فأدمى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الرجل يضرب الصيد بسيف أو يرميه به" فيقطع بعضه 


فلك آرايت رجلا ضرت صيداً بسيف فقطع فخذه فأبانها فمات 
الصيد ما القول في ذلك؟”' قال: يأكل الصيد كله إلا الفخذ التى أبانها فلا 
اکا ق٠۰‏ وكذلك إن قطع العَجُر والرجل واليد”* فأبانها منه؟ قال: 
تع قلت افر ایت نر الصيد فقطع يدا أو رجلاً فلم يُبِنْه فمات 
هل يؤكل كله والرجل واليد؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه بمنزلة رجل 
ضرب صيداً فجرحه فمات فلا بأس بأكله کله» وإنما یکره أن يؤكل ما أبان 
منه. قلت: أرأيت إن ضرب رجله فتعلقت”'' بجلده فمات الصيد هل يؤكل؟ 
قال: إذا تعلق بجلده فإن كان بمنزلة ما قد بان منه فلا يأكله". 


قلت : أرأيت إن ضرب الصيد“ ولم يسم ناسياً“ فقتله هل يؤكل؟ 
قال: نعم. قلت -وإن "ترك التسمية متعمذا لم يؤكل؟ قال: لا يؤكل. قلت: 
وهما عندك بمنزلة الرمي؟”'' قال: نعم. 

قلت" اراد رجلا صرب صيدا وسفي ففطحة تضفت اانه ها 
القول في ذلك؟ قال: يأكل7") الصيد كله. قلت: أرأيت إن قطع الثلث منه 
مما يلي العَجُز فأبانه؟ قال: يأكل الثلثين الذي" مما يلى الرأس»ء ولا 
يأكل ال الذى ريل المج فلحو أزايت افطع الددك معاد 


)١(‏ ف - به. (۲) ت: فيه. 
(0) ت: إن صدت. () ت: فتعلق. 


(V۷)‏ قال السرخسي : ومراده من ذلك إذا كان بحيث 5 يتوهم اتصاله بعلاج فهو والمبان 
سواء» وإن كان بحيث يتوهم ذلك فهذا جرح ولیس بإبانة. انظر: المبسوط› 


SCH AD 
ت: صيداً. )9( م: سيا؛ ف: شيئاً؛ ت ۔ ناسياء‎ )۸( 
الذمي. ()م فات: بنصفين.‎ :ت)٠١(‎ 
ت: يأكله. (۳) ت الذي.‎ )۱۲( 


(5١)ت:‏ الفخذ. 


كتاب الصيد والذبائح - باب الرجل يضرب الصيد بسيف أو يرميه به فيقطع بعضه 


الرأس فأبانه هل يؤكل؟ قال: نعم» يؤكل كله. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ 
قال: لأن ما بين النصف إلى العنق مذبح» فإذا أبانه نصفين” /[/١”و]‏ 
أكلها جميعاً. فإن كان الذي أبان من قبل العجز أقل من النصف فلا يؤكل 
الذي أبان منه» ويؤكل ما بقي» فإذا كان الذي أبان أقل من النصف مما يلي 
الرأس أكله كله. 


محمد عن أبى حنيفة عن 0 عن إبراهيم نحو ل 


القول فى ذلك؟ قال: إن كان“ ما" أبان' أقل من نصف الرأس [لم 
يؤكل ما بان منه» لأن الرأس ليس بمذبح. وإن كان النصف أو أكثر]" أكله 
كله. قلت: ولم وقد زعمتٌ أن النصف الذي يلي الرأس مذبح؟ قال: لأن 
المذبح ف فى العنق نفسها إلى أسفل ذلك إلى النصف. فما فوق العنق من 
اران این اام 

قلت : أرأيت رجلاً ضرب ظَبْياً وسمى فقَطْعَ ظِلْمَهِ فأبانه أيؤكل؟ قال : 
إن كان أدماه فلا بأس به» وإن لم يكن أدماه فلا يؤكل. قلت: وكذلك 
القرن؟ قال: نعم. 


(۱) م فات: بنصفين. (۲) ف- عن حماد. 

(۳) روى ا أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يرمي 
الصيد أو يضربه» قال: إذا قطعه نصفين فَكُلْهما جميعاًء وإن كان مما يلي الرأس أقل 
فكلهما جميعاًء وإن كان مما يلى الرأس أكثر:فكل :مما يلى الاس وال :ما بق مته 
مما يلي العَجُزء إن قطعتٌ منه قطعة أو عضوا فبانت فلا تأكلها إلا أن يكون معلقاء 
فإن كان معلّقاً فكل. قال محمد: وبه نأخذه رکو قول أبي فة برضي ال ع 
انظر: الآثار» 1۳۹. وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم في الرجل يضرب الصيد بالشيء 
فيّبين منه الشيء ء ويتحامل ما كان فيه الرأس» قال: لا يأكل .ما أنان .من ا 
جا أكله: الظن: العضيف لابن آي شيية» 714/4 

جع م - كان؛ صح ه. )٥(‏ ت كان ما.' 

(5) ت - أبان؛ صح ه. 

(۷) ما بين المعقوفتين من الكافي» ١/147١و.‏ وانظر: المبسوط». ..504/1١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ع 


قلت: أرأيت رجلاً ضرب عنق شاة بسيف وسمى فأبانه من قبل 
الأوداج هل يؤكل؟ قال: نعمء وقد أساء في صنيعه". وقد بلغنا أن رجلاً 
ضرب عنق بطة فأبانها فسئل عن ذلك عمران بن الحصين فأمر بأكلها”". 
قلت: وكذلك البعير والبقرة”" وأشباه ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 
ضرب مما يلي القفا فأبان الرأس ما القول في ذلك؟ قال: إن كانت الشاة 
ماتت قبل أن يقطع الأوداج فهي ميتة لا خير في أكلهاء وإن كان قطع 
الأوداج قبل أن تموت فلا بأس بأكلها. قلت: أرأيت إن ضرب منها غير 
العنق وسمى فأبانه أو لم يبه وأراد بذلك الذبح هل يؤكل؟ قال: لاء هذه 
ميتة لا خير في أكلها. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا الذي وصفت لا يكون 
ذكاة؛ لأنه يقدر على ذبحها. 

قلت: أرأيت بعيراً نَدّ فلم يقدر عليه أو ثوراً فضربه صاحبه وسمى 
فأبان بعضه أو لم يبه أهو عندك بمنزلة ما ذكرت لي في الصيد أجمع؟ 
قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا لم يكن يقدر على ذبحهء والذي 
وصفت هو له ذكاة. 

فلت ارات زج رفي قناة وسمن :ريد ذلك الذكاة أو را أو اة 
وهو يقدر على ذبحه فقتله هل يؤكل؟ قال: لاء هذه ميتة» ولا يؤكل 
0 من ذلك إلا أن يذبح أو يفعل ما ذكرت إذا لم يقدر على ذبحه. 
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باب ما يكره أكله من صيد البر والبحر وما لا يكره 


/[/١٠ظ]‏ بلغنا عن رسول الله ي أنه نهى عن أكل” كل ذي 


)۱( ف: فى صنعه. 

(۲) تقدم اا قريباً في أول كتاب الصيد. 

(۳) ت: والبقر. )٤(‏ ت: شيئاً. 
)2 م ت - أكل؛ صح ه. 


كتاب الصيد والذبائح - باب ما يكره أكله من صيد البر والبحر وما لا يكره 


مخلب من الطير ادبن دي ناب من اناغ : 
قلت: أرأيت الأرنب هل ترى: بأكلها بأساً؟ قال: لا بأس بأكلهاء وقد 


قلت: أرأيت الضب هل ترى بأكله بأسا؟ قال: أكرهه. قلت: ولم؟ 
قال: للأثر”*» الذي بلغنا عن رسول الله لار . 


قلت : ازات الثتعلب والضبع شاه ذلك هل يؤكل؟ قال : لا خير فى 

قلت: أرأيت الْيَرْبُوع والقُنْفُذْ وأشباه ذلك من هَوَامٌ الأرض هل تكره 
أكله؟ قال: نعم» أكره أكل جميع ما ذكرت وجميع هوام الأرض. 

قلت: أرأيت ما فى البحر ما خلا السمك هل تكره أكله؟ قال: نعمء 
أكره أكل جميع ما في البحر ما خلا السمك. 

قلت: أرأيت إن باع إنسان شيئاً مما في البحر سوى السمك» 
السرطان وأشباه ذلك» هل تجيز بيع شيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: 
إلا أن يكون من السمك. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا ليس له ثمن. قلت: 
أواية ما کان له من ذل ثمن من نحو ا وجلود ا 


(۱) ت- كل. (۲) تقدم تخريجه قريباً. 

(۳) تقدم بإسناده قريب في أول كتاب الصيد. وروي أكل النبي يه للأرنب في أحاديث 
أخرى. انظر على سبيل المثال: صحيح البخاري» الذبائح» ۲٠؛‏ وصحيح مسلمء 
الصيد» 067 

(4) ت: آلا تری. (5) تقدم هذا الأثر في أوائل كتاب الصيد. 

(9) ف + ما كان له. 

(۷) السَّمَن بفتحتين جلد الأطوم» وهي سمكة في البحرء وهو جلدٌ أخْشّن يحَكَ به السهام 
والسياط ويكون على قوائم السيوف. انظر: المغرب» «سفن). 

(A)‏ الكلمة مهملة في ۴ ف ب. والنقط من الكافي» يو. وكذلك وردت في البحر 
الرائق لابن نجيم› 4A1‏ وحاشية ابن عابدين» ورخف .1A‏ وفي المبسوط› 
١‏ الحمر. والله أعلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: ومام الشيباني 
وا ذلك هل يجوز بيعه وهو مما يكون في البحر؟ قال: : نعم. قلت: 
ولم؟ قال: لأن هذا يباع وينتفع به الناس› وأما الضفدع والسرطان وأشباه 
ذلك مما في البحر فليس له ثمن ولا يجوز بيعه. 
قلت: أرأيت الغراب والنّسْر والعٌقَابِ وأشباه ذلك من صيد البر هل 
يؤكل لحمه؟ قال: لا يحل أكل ما كان له مخلب من الطير ونحو س“ 
ذكرت». فلا خير في لحمه» وما لم يكن له مخلب فلا بأس به. 
قلت : أرأيت الباز أو الصقر”" وأشباه ذلك مما له مخلب هل يؤكل؟ 
قال: لا. 
قلت : أرأيت العَفْعَّق““ والسودًانية“ والصَّعُو"' وأشباه ذلك مما ليس 
له مخلب هل تكره أكله؟ قال: لا بأس بأكل هذا وما أشبهه من صيد البر. 
قلت: أرأيت الغراب الأبقع الذي يأكل الجيّف أتكر.9” أكله؟ قال: 
نعم. 
قلت أرأيت اد بأكله باسا؟ قال لا پاس 
قلت: أرأيت المأزماهيج''"' وما أشبهه هن السمك والسعي 2 هل 
ترى بأكله بأسا؟ قال: لا بأس بأكله. 


)۱( ام ل وشباه. )۲( ت: مما. 

E O 

)4( العقعق طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد» وهو نوع من الغْبان» 
والعرب تتشاءم به. انظر: المصباح المنير» «عقعق». 

(5) السوادنية طويرة طويلة الذنب على قدر قبضة الكف» وقد تسمى العصفور الأسودء 
وهي تأكل العنب والجراد. انظر: ا ااسودا. 

(6) الصَّعْو صغار العصافيرء الواحدة صَعْوَة» وهو أحمر الرأس. انظر: المغرب» «صعوا. 

(V۷)‏ بقع الغراب وغيره بقعا من باب تعب» اختلف لونه» 5 فهو أبقع. انظر: المصباح 


المنير› البقع») 
(۸) ت: أيكره. € م: الزرع. 
)1١(‏ م - به. )١١(‏ تقدم أنه ثعبان الماء. 


)1١(‏ تقدم قريباً باسم الجرّيث. 


كتاب الصيد والذبائح ‏ باب ما يكره أكله من صيد البر والبحر وما لا یکره 


قلت: أرأيت لحوم الحمر الأهلية هل تكره أكلها؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك البغال؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: بلغنا عن رسول الله اة أنه 
كره لحوم الحمر الأهلية”'. قلت: أفتكره لحوم الخيل؟ قال: يعن الفقهاء 
لوا "و] يرخص فيه» وتركه أحب إلي» وقد ذكر فيه ع ار عباس 
أله کان کلف . 


قلت آرایت ها ا عنه وعن أكله من ذي ناب E‏ 
جل أن يبسط جلده فيصلي عليه ويلبس؟ قال: لا بأس بذلك كله. 
قلت -وله؟ ال اها ل اه اد ی ا اد 
دبغ» فهو ١‏ فهو أهون منه. 
قلت: أرأيت لحوم الإبل الجلالة”" أتكره"“ أكل لحومها؟ قال: نعم. 
قلت: أفتكره أن يعمل عليها وذلك حالها؟ قال: نعم وقد يلخنا أثر أنه 
نمي ف اكلوا باتع 200 وها جين :حيس انان وات ا 
فعل ذلك فلا بأس بأكلها. قلت: أرأيت الدجاج وار ا وا 
لا" ترى بأكلها بأساً؟ قال: لأن الإبل قد جاء فيها أثر ونهي عن أكلهاء 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبا في أول كتاب الصيد. 

(۲) ف- عن. 

(۳) تقدم تخريجه قريباً في أول كتاب الصيد. 

() م: ماهنت. . )٥(‏ ت: أيكره. 

(5) ف: الرجل. 

)۷( مات: : قد بعض؛ ف: قد نص. والتصحيح من ب. 

(۸) الجلالة هي التي تأكل الجَلة وهي العَذِرة. انظر: المغرب» «جلل». 

(4) ت: أيكره. (١٠)ت:‏ يؤكل. 

(۱۱) انظر في هذا المعنى: مسند أحمدء ۰۲۲۱/۱ ۴۴۹؛ وسنن ابن ماجهء الذبائح» ١١؛‏ 
وسنن أبي داودء الأطعمةء ۲٤‏ وسنن الترمذي» الأطعمة» ٤۲؛‏ وسنن النسائي» 
الضحاياء ۳٤؛‏ وصحيح ابن حبان» 2550/١7‏ والمستدرك للحاكمء ٠٤١/۲ 25١5/١‏ 
۲ والسنن الكبرى للبيهقي». 2737/4 ۳۳۳. وانظر للتفصيل: تلخيص الحبير لابن 
حجر 6 . 

(۱۲) ت ۔ وأنت. (۱۳) ت: ولا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لأن الإبل ليس لها علف غير ذلك والدجاجة تخلطء وقد جاء في الإبل 
1 
ا 
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باب الذبائح وما لا يؤكل من الذبيحة 


قلت: أرأيت رجلاً ذبح شاة وترك التسمية متعمداً ما القول فيه؟ قال: 
لا خير في أكلهاء وهذه ميتة. قلت: ولمَ؟ قال: من قبل قول الله تعالى في 
كتابه: #ولا تأكلوا يما ل يدو اسم ألو ي4 وقد جاء في ذلك الآثار 
واجتمع عليه الفقهاء”". قلت: أرأيت إن ترك التسمية ناسياً أيؤكل؟ قال: 
تعوء .لا امن به قلت ولم؟ قال لأنه ترك السيمية فاسيا وقد بلخناافى 
اا كه ٍ mM‏ 1 
ذلك اثر عن غير واحد عن علي eT‏ 

قلت : أرأيت رجلا ذبح بسنه أو بظفره هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: 
ولم؟ قال: لأن هذا لا يذكى به. 


قال: وحدثنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة 
أله قال: اذبح بكل ما أفرى الأوداج وأنهر الدم» ما خلا السن والظفر 
والعظم فإنها مُدَى الحبشة. وبلغنا عن النبي بي أنه نهى عن ذلك وقال: 
«إنها مُدَى الحبشة”*'. وهذا عندنا بمنزلة الميتة. 


قلت: أرأيت ما خلا السن والظفر مما يذبح به من حديدة أو 


1 سورة الأنعام»‎ )١( 

(؟) روي عن بعض الفقهاء جواز ترك التسمية عمداً. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
.484١ 4‏ فلعل ذلك لم يبلغ الإمام أو لم يثبت عنده. 

() كذلك روي عن ابن عباس وعدد من التابعين. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 474/5 
- ١۸٤؛‏ وأحكام القرآن للجصاص» 54/١17١؛‏ ونصب الراية للزيلعي» ١87/4‏ 185. 

(4:) تقدم بإسناد المؤلف أوائل كتاب الصيد. 

(9) م ف + غير؛ ت + من غير. 


كتاب الصيد والذبائح - باب الذبائح وما لا يؤكل من الذبيحة 


فضي أو سجن أو شر لك مما أفرق الأوداج وأنهر الدم هل ترئ:به بأسا؟ 
ال ا ينبح بكل شيء مما أفرى الأوداج وأنهر الدم ما خلا 
السن والظفر من دة أو فة :وقد يلخدا أن رجلا ذبح ا بمروة فأمر 
رسول الله ية بأكلها". قلت: والحجر والقصبة" عندك بمنزلة السكين؟ 
قال: نعم. قلت: ولا ترى /[۳/٤۲۰ظ]‏ بأساً بأن يذبح به وهو يقدر على 
السكين؟ قال: لا بأس إذا كان يفري الأوداج وينهر الدم. 


قلت: أرأيت الرجل يذبح الشاة فيقطع الحلقوم والمريء وأكثر من 

نصف الأوداج ثم يدعها حتى تموت هل تؤكل؟ قال: نعمء لا بأس بأكلها. 
قلت : أفتكره ذلك الصنع؟ قال: : نعم. قلت : قرات إن قطع أقل تمن لعفت 
الأوداج ثم تركها حتى تموت هل تؤكل؟ قال: لا خير في أكل هذا“ . 

قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يقطع الأوداج» يوكل ج يتلم اکر من 
نصف الأوداج. قلت: أفرأيت إن ذبح شاة مِن قبل قَمَاها هل تؤكل؟ قال: 
إن كانت الشاة لم تمت حتى وصل إلى الأوداج والحلقوم فقطعها 3 0 
بأكلهاء وإن كانت ماتت قبل أن يصل”" إلى الأوداج والحلقوم فهذه" 
لا خير في أكلها. قلت: أفتكره ذلك الصنع؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت رجلاً ذبح شاة فقطع رأسها 0 تؤكل؟ قال: نعمء لا 
بأس بأكلها. قلت: أفتكره هذا“ الصنع؟ ال نعي قلت اف 
للرجل إذا ذبح أن يقطع الأوداج كلها ثم يكف؟ قال: ا 0 


فلت أرايت الرجل يضرب حلق الشاة بالسيف من المذبح أو دون 


)00( مم ت + به. 
(۲) سنن ابن ماجهء الذبائح» ٥‏ وسنن أبي داود» الضحاياء ١5‏ ١٠؛‏ وسنن الترمذي» 
الصيد» e۸‏ وسنن النسائى » الضحاياء .١8‏ 


(۳) ت: والفضة. (6) ت: في أكلها. 
)٥(‏ ت: فلا. () ت: أن تصل. 
(۷) ت: وهي. (۸) ت: ذلك. 


(9) ف: أفتحبب. (۱۰) ف - قال نعم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ذلك بشي ء ك قال : : لع" 2 لذ بان بأكلها. قلت: أتكره 
ذلك" الصنع؟ قال: 

قلت: أرأيت 0 يذبح ويسمي ويوجه ذبيحته اه القبلة دا 
أو متعمد؟'' قال: لا بأس بأكلها. قلت: أتكره”" هذا الصنيهء؟0© 
ا 

قلت: أرايت الرجل ينحر البقرة نحراً من منحرها ولا يذبحها من قبل 
حلقها؟ قال: لا بأس بأكلها. قلت: اتک“ هذا الصنيع؟ قال: نعم. 

فلت ارات الرجل يذبح الشاة فوق البيت فيقطع أوداجها ثم 
اضطربت حتى وقعت من فوق البيت فماتت هل تؤكل؟ قال: : نعم لا بأس 
بأكلها. قلت: ولم؟ قال: لأنها قد ذكيت» فلا يضره ما أصابها بعد ذلك. 

قلت: أرأيت الرجل يذبح الشاتين أو الثلاث فيسمى على الأولى منها 
يع "© التسحية على غير ذلك عدا تجوية تة لأر وال و 
ويأكل الشاة التي سمى عليهاء ولا يأكل ما سوى ذلك مما ترك التسمية عليه 
عمداً: 

e‏ اا ال دف 

قلت: أرأيت رجلا أضجع شاة ليذبحها وسمى عليها /[5/9١٠؟و]‏ 
فكلهه نبان أو استسقى ماء فشرب أو أحذا''' السكين قليلاً ولم 


(1) ت: هل يؤكل. (۲) تز 

(8)د ف هذاء (6) ت - لغيرء 

)0( م فات + ذلك. 

0) م + أو غير ذلك متعمدا؛ ث: متعمدا. 

0) ت: أيكره. (4) ف: الصنع. 
(9) ت: أيكره. (١٠)ت:‏ منهما وترك. 
(۱۱) ت + قلت. (١)ت:‏ أو أخذ. 


كتاب الصيد والذبائح - باب ما يكره للرجل أن يصنع بالذبيحة ولا يحرم ذلك أكلها 


یکٹر“ ثم ذبح على تلك التشمية هل توكل؟ قال: تعوء لا باس به 
قلت: أرأيت إن تحدّث وأطال الحديث وأخذ في عمل سوى ذلك ثم 
ذبح هل تؤكل؟”" قال: لاء أما هذا فأكرهه. ْ 

قلت: أرأيت إن ذبح فقال: الحمد لله. على ذبيحته ولم يزد على 
ذلك هل تؤكل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: سبحان الله والله 
أكبر» يريد التسمية بذلك كله؟ قال: نعمء هذا كله سوا وکل شیء مق 
هذا تسمية» ولا بأس بأكله. قلت: وكذلك كل شيء ذَكْرَ مِن اسم الله على 
ذبيحته يريد التسمية؟ قال: نعم. قلت: أرأنت إن قال: الحمد لله» يريد به 
أن يحمده ولا يريد به التسمية هل يؤكل ذلك؟ قال: لا. 


باب ما يكره للرجل أن يصنع بالذبيحة ولا يحرم ذلك أكلها'' 


قلت: أرأيت إذا ذبح الرجل أتكره أن ينخع ؟17) قال: نعم. قلت: ولا 
نهى عن النخع”. 


قلت: وتكره للرجل إذا ذبح أن يجر الشاة إلى مذبحها؟ قال: نعم. 
قلت: ولا ترى بأكلها بأساً؟ قال: نعم» لا بأس به. وقد بلغنا عن عمر بن 
القطات :رض الله عه انها هى مع ولك" قلت فيل نكر لها أن 


)١(‏ ف: ولم یکبر؛ ت: ولم يكر. 

(۲) ت: هل يؤكل. (۳) ت: هل يؤكل. 
(:) ت: هل يؤكل. (0) ت: فكل. 
(5) م: كلها. 

(۷) ت: أيكره أن ينجع. تقدم تفسيره في أوائل كتاب الصيد. 

(۸) ت: عن النجع. وصله المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الصيد. 
(9) وصله المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الصيد. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يضجع الشاة ثم يُحِدَ الشمرة؟ قال: نعمء أكره هذاء ولا بأس بأكلها. وقد 
اا أن غر ٠‏ هى عن لك" 


قلت: وهل تكره للرجل إذا ذبح أن يسمي" مع اسم الله شيئاً سواه 
فيقول: اللهم تقبّل من فلان؟ قال: نعم» ولا بأس بأكله. قلت: أرأيت إن 
قال: اللهم تقبل من فلان”''» قبل ذلك. ثم ذكر اسم الله تعالى ونحره ولم 
تذكر شیا من ذلك قال 2 :هذا لا پاس به. 
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باب ذبيحة المرأة والصبي وأهل الذمة 


قلت: أرأيت المرأة تذبح هل يؤكل ذبيحتها؟ قال: نعم» لا بأس بها. 
قلت : وهي عندك بمنزلة الرجل؟ /[“/5١٠ظ]‏ قال: نعم. قلت: وإن كان 
يهودية أو نصرانية؟ قال: نعم لا بأس به. 


قلت: أرأيت الصبي يذبح شيعا هل تؤكل ذبيحته؟ قال: إن كان 
يضبط الذبح ويعقل التسمية والذبيحة فلا بأس بهء وإن كان لا“ يعقل ذلك 
فلا خير فيه. بلغنا عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بذبيحة الصبي”"”. قلت: 
وكذا صبيان أهل الكتاب من أهل الذمة؟ قال: نعم» لا بأس بذبائحهم إذا 
كانوا يعقلون ذلك. 


000( ت + بن الخطاب. 

(۲) وصله المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الصيد. 

(۳) ت: أن يذكر. 

(4) م + قال: نعم ولا بأس بأكله قلت أرأيت إن قال اللهم تقبل من فلان. 

(0) ت: فإن. 0) فات: يذبح ويسمي. 

)۷( م لا 

(۸) أخرجه عبدالرزاق عن عدد من الصحابة والتابعين» ولم يروه عن إبراهيم. انظر: 
المصنف. 587/5. 


كتاب الصيد والذبائح ‏ باب ذبيحة المرأة والصبي وأهل الذمة 


ا ا ج اا 

قلت : أرأيت ذبيحة المجوسى؟ قال: لا خير فيهاء ولا تؤكل ذبيحته. 
قلف ود ی كال 1 بوذ سحي قلي و قال لأن ها كيدل 
AAS‏ وز نا لحم ليشن دق BS‏ 

قلت: أرأيت ذبائح أهل الحرب هل ترى به بأسا؟ قال: إن كانوا من 
أهل الكتاب فلا بأس به» وإن كانوا من“ غير أهل الكتاب فلا خير فيه. 
وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه رخص في ذبائح أهل الحرب من أهل 
الكتاب. قلت: وكذلك صبيانهم ونساؤهه؟” قال: نعم 

قلت آرأيت الغركد هل توكل دح قال لا فلت وكذلك 
المرتدة؟ قال: نعم. قلت: وإن تهوّد“ أو تنضّر فلا خير في ذبيحته؟ قال: 
نعم. قلت: ولم وقد“ تهوّد؟”" قال: لأني لا أتركه على دينه حتى يدخل 
في دين الإسلام» ولا تحل ذبيحته إلا برجوعه إلى الإسلام. قلت: أرأيت 
المجوسي إذا تهوّد'" أو تنصّر أتأكل” ذبيحته؟ قال: نعم» لا بأس بها. 
قلت: ولم وقد كان" مجوسياً؟ قال: لأنه إذا تهوّد"'' أو تنضّر فهو 
بمنزلتهم. قلت: وكذلك المجوسية؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الصبي من أهل الذمة إذا كان أحد أبويه مجوسياً والآخر 
من أهل الكتاب هل تأكل ذبيحته إذا ذبح وهو يعقل التسمية؟ قال: نعمء لا 
بأس به. قلت" "'“: ولم؟ قال: لأني ألحقه بأبيه الذي كان من أهل الكتاب» 
وأجعله بمنزلته في كل شيء. 


ا جه امد اخ وم OES‏ وم ف اف ا د 
قلت: أرأيت نصرانيا تمجس أو تهوّد ' وتمجس- ١‏ هل تؤكل 


)١(‏ م من. (۲) ت: ونسايهم. 
(۳) م: كل. )٤(‏ ت: توهد. 
(5) ف- وقد. (5)'ت: توهد. 
(۷) ت: إذا توهد. (۸) ت: أفتأكل. 
(9) م: قد كان. (١٠)ت:‏ إذا توهد. 
(١١)م‏ + قلت. (۱۲) ت: أو توهد. 


(۱۳) كذا في م ف ت. ولعله: أو يهودياً تمجس. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ديت قال لا قدت لع؟”© قال لأنه إذا ‏ تمتجس فهو تمحزلة 
المجوسي. 

قلت : أرأيت نصارى بني تغلب هل تأكل ذبائحهم؟ قال: نعم لا 
بأس به» ولا بأس بنكاح نسائهم. وقد بلغنا ذلك عن الحسن البصري”". 

قلت : ارات الصبى والمرأة واليهودي والنصرانى أهم فى الصيد بمنزلة 
الرجل المسلم» يحل من صيدهم ما يحل من صيده ويحرم من صيدهم ما 
يحرم من صيده؟ قال : نعم. 

قلت آرأيت"البهودئ: :والتضراتقى:والمرأة والصبى إذا :تركو التسمية 
ناسين هل تؤكل ذبيحتهم؟”" /7/[1١٠و]‏ قال: نعم. قلت :“ وهم في هذا 
بمنزلة الرجل المسلم؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الأخرس إذا كان من أهل الإسلام يذبح”' أو من أهل 

لکتاب" هل تؤكل ذبيحته؟ قال: نعمء لا بأس بها. قلت: ولم؟ قال: 
ا خرسته لا تحرم ذبيحته» ولأن ملته تحل الذبيحة. ألا ترى أن الرجل 
إذا ذبح فنسي إن يسمي کلت دته 
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باب المتردي من الذبائح 


قلت: أرأيت الشاة إذا تَرَدَّثْ من فوق البيت أو من جبل أو البقرة أو 
غير ذلك فأدركها صاحبها فذبحها قبل أن تموت هل تؤكل؟ قال: نعم» 


)١(‏ فات: ولم. 

(0) المصنف لابن أبي شيبة» .٤۷۸ »٤۷۷/۳‏ 

(7) ف - إذا كان من أهل الإسلام يذبح أو من أهل الكتاب؛ ز + فذبح. 
(۷) ت: لا. 


كتاب الصيد والذبائح باب المتردى من الذبائح 


لا بأس به. قلت: ولم وهو متردي؟ قال: من قِبّل قول الله تعالى: إلا ما 
د4 وقال: طحُرِمَت لیک الْمَينَدُ ولم ولتم الخنزير وما أل لير الله بو 
َالْمنَْيقَةُ وَالْمَوفوْدهُ وَالْمَرَويَهُ وَالتَِيسَهُ وما اکل لسم إل مَا َم وَمَا ديح عل 


مر e‏ وه م هود 6 


لصب وان صَسَكَفْسِمواْ بالأزلو ذلك 08 وکل شيع من هذا إذا أدركت 
ذكاته قبل أن يموت فلا بأس بأكله. من قبل قول الله تعالى: إل ما 
ده 4. قلت: أرأيت المُنْخَنِقَةَ ما هي؟ قال: شيء تصنعه المجوس» يعمد 
أحدهم إلى الشاة فيخنقها ثم يدعها حتى تموت» فهذه لا تؤكل إلا أن يدرك 
ذكاتها فيذكيها قبل أن تموت. قلت: أرأيت النّطيحة ما هى؟ قال: الث 
تنطح الشاة أو الغور ينطح الثور فيموت» فهذا لا يؤكل» فإن أدركت ذكاته 
فذكيته فلا بأس بأكله. قلت: أرأيت المَؤْقُودّة ما هي؟ قال: شيء تصنعه 
الجر دوذ إلى القاة ی ها ی 
تركوها حتى تموت› فإن أدركت ذكاتها فذكيتها فلا بأس بأكلها. وكذلك ما 
أَكلَ السب فإن أدركت الذكاة فذكيته قبل أن يموت فلا بأس بأكلها. قلت: 
أرأيت ما ذُبِحَ على النُضُبٍ ما هو؟ قال: شيء يصنعه قوم من المشركين» 
يذبحون ذبائحهم على أنصاب””*' لهم من حجارة ويسمون باسمها. قلت : 
أرأيت قوله: #وآن تاليا الْأَرْكَِ #؟ قال: كانوا إذا فعلوا ذلك استقسموا 
عليها بالقدَاح”. وکل" شيء أدركت ذكاته مما ذكرت من ذلك فذكيته قبل 
ان توت ا 


26 2 3% 2 


)١(‏ سورة المائدة ."/١‏ (۲) ت: فيعمدون. 

(۳) ت: إذا أوقذوها. وَقَذَّه رَفْذا من باب وعد» ضربه حتى استرخى وأشرف على 
الموت. فهو وقيذ وموقوذ. انظر: المغرب» «وقذ». 

(5) التُصٌّبِ حجر تُصب وعبد من دون الله» وجمعه أنصاب» وقيل: التُصٌب جمعٌ واحدها 
نصاب» قيل: هي الأصنام» وقيل: غيرهاء فإن الأصنام مصوّرة منقوشة» والأنصاب 
بخلافهاء والنَضُب وران فلس لغة فيه. انظر: المصباح المنير» «نصب». 

)٥(‏ فذح السهم بالكسر عُوده المَبْرِيَ قبل أن يُراش ويُئَصَّلء والجمع قِداح. انظر: 
المغرب» «(قدح). 

(5) م: بكل؛ ت: فكل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سا د 


باب ما يجزئ من الأضحية 


7 قلت: أرأيت اين هل يجزئ في الأضحية؟ قال: 
نعم» يجزئ الب فصاعداً من كل شيء من المعز والضأن والبقر والإبل. 
قلت: فهل يجزئ ما دون اللَنِيَ؟ قال: لا يجزئ مما“ دون ذلك شيء 
مما ذكرت لك إلا من الضأن. فإن الجَدّع”" من الضأن يجزئ إذا كان 
عظيماً. وقد بلغنا عن ا هريرة دل ولا يجزئ الجذع - إلا من 
الضأن ‏ في شيء من الأشياء في الأضحية ولا في غيرها. قلت: فهل 
يجزئ الثني في جميع ما ذكرت من المعز وغيره في كل شيء؟ قال: 
نعم» وقد بلغنا عن رسول الله ية أن رجلاً من الأنصار ذبح عنزاً“ له 
جذعة» فسأل رسول الله كلخ ذلك. فقال: «تجزيك ولا تجزي'" أحداً 


بعدك)0", 


)١(‏ النَّنِىَ من الإبل الذي أثنىء أي: ألقى نَِيّتهه وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل فى 
السادسة > ومن البقرة والشاة ما سكل الثانية وفخل فى الثالثة: انظ المغرب: 
«ثني. لكن أفاد السرخسي أن الثني من الشاة في اصطلاح الفقهاء ما استكمل سنة. 
انظر: المبسوط. ؟١/١1.‏ 

(۲) ف: ما. 

(۳) الجذع من البهائم قبل الثني إلا أن من الإبل في السنة الخامسة» ومن البقر والشاء في 
السنة الثانية. وقيل: الجذع من المعز لسنةء ومن الضأن لثمانية أشهر. وقيل: الإجذاع 
وقت وليس بسن» فالعَناق تَجْذع لسنة» وربما أجذعت قبل تمامها للخضب فتسمن 
فيسرع إجذاعها فهي جذعة» ومن الضأن إذا كان ابن شابين أجذع لستة أشهر إلى 
سبعة» وإذا كان ابن هرمين أجذع لثمانية إلى عشرة. انظر: المغرب» «جذع». وذكر 
السرخسي أن الجذع من الغنم في اصطلاح الفقهاء ما تم له سبعة أشهر. انظر: 
المبسوطء .٠١/١١‏ 

)٤(‏ روي مرفوعاً وموقوفاً. فعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ككل يقول: «نعم - أو 
نعمت الأضحية الجذع من الضأن». وحسنه الترمذي. انظر: سنن الترمذي» 
الأضاحي» ۷. وله شاهد في سنن ابن ماجهء الأضاحي» ۷. وانظر: نصب الراية 
للزیلعي» 717/4. 

)0( وفي مصادر الحديث: عناقاً. (5)ات: يجزي. 

(۷) صحيح البخاري» الأضاحي» ١؛‏ وصحيح مسلمء الأضاحي» 4 4. 


كتاب الصيد والذبائح - باب ما يجزئ من الأضحية 


قلت: أرأيت رجلا يذبح أضحيته قبل أن يصلي الإمام هل يجزيه؟ 
قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه بلغنا عن النبي عليه السلام أن رجلا من 
أصحابه ذبح شاة قبل أن يصلي» فقال: «إنما هي شاة لحم" . قلت: 
أرأيت إن ذبحها" قبل أن يتصرف أهل الجَبّانة”" وبعذما انصرف أهل 
الخد الأعظم هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنا 
نستحسن في هذا أن يجزيه. 

قلت: أرأيت الكش المكسور القَرْن“ هل يجزئ؟ قال: نعمء لا 
اسن به» و وغيره في ذلك سواء. وقد بلغنا عن عمار بن ياسر أنه 
مكل وول ا با ا ری أن ا وکین ا 
فلا يكون كسر القرن أشد من هذا. 

فلت ازات الخصي هل ترى به بأساً أن يضحى به؟ قال : اا 
به» وقد بلغنا عن رسول الله يه أنه ضحى بكبشين خصيين» فذبح أحدهما 
عن نفسه والآخر عن أمته 00 , 

قلت آرأيت الرجل. يشتحى. بالشاة الجزباء. والئؤلاء*؟ هل يجرئ ذلك 
عنه؟ قال: نعم إذا كانت سميئة. ‏ 


)١(‏ هو في نفس الحديث السابق. (0) م ف: من ذبحها. 


)۳( الجبانة » أي : المصلى العام في الصحراء. انظر: المغرب» (جبن). 
(©) ف + كله. 8 و 


(7) روى الطحاوي بإسناده عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك فقال: لا يضرك. 
انظر: شرح معاني الآثار» .17١/4‏ 

(۷) كبش أَجَمْء أي: لا قرنين له» والأنثى جماء. انظر: المغرب» «جمما. 

(۸) رواه الإمام محمد عن أبي حنيفة بإسناده في الآثار» ١١٠؛‏ لكن بدون ذكر اخصيين». 
ورواه الإمام أبو يوسف أيضاً كذلك. انظر: الاثار» .٦١‏ وروي بزيادة ذلك من طرق 
أخرى. انظر: مسند أحمدء »١947/0‏ ١/۸؛‏ وسنن ابن ماجه» الأضاحي» ١؛‏ ومجمع 
الزوائد للهيثمي » 1/4 

(9) الثولاء من الشاء وغيرها المجنونة» وقولهم في تفسيرها التي بها ثؤلول غلط. انظر: 
المغرب» «ثول». والثؤلول حراج يكون بجسد الإنسان له توء وصلابة واستدارة. انظر: 
المغرب» «ثأل». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت القوم يشتركون في البقرة أو الناقة فيضحون بها عن سبعة 
أتجزيهم؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا من قبائل شتى؟ قال: وإن كانوا. وقد 


قلت: أرأيت البقرة أو البعير إذا كان جذعاً هل يجزئ واحد منهما؟ 
قال: لا. 


E 


قلت: أرأيت إن ذبحت البقرة عن خمسة أو ستة أو ثلاثة هل 
تجزيهم؟ قال: نعم» يجزى”' أن يذبح”" عن واحد إلى السبعة“. قلت: 
ارات إن ذبحت عن ثمانية هل تجزيهم؟ قال: لا. قلت: وهل يجب عليهم 
أن يعيدوا؟ قال: نعم. قلت: /[۷/۳٠۲و]‏ أرأيت إذا ضحوا بالبقرة أو 
بالبعير عن سبعة هل يكتفون من ذلك بالنيات إذا ذبحوها ولا يسمون 
أسماءهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا اشترى البقرة سبعة ثم مات بعضهم 
قبل أن تنحر فقال ورئته" : انحروها عنكم وعن فلان الميت» هل يجزيهه؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إذا كانوا ستة فضحوا بها ومعهم رجل كافر وهو 
السابع هل يجزيهم ذلك؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان معهم رجل مسلم 
لا يريد بنصيبه الأضحية وإنما يريد به اللحم هل يجزيهم؟ قال: لا. قلت: 
لم؟" قال: لأنهم إذا دخل معهم شيء مما ذكرت لم يجزهم. قلت: 
ارات إن كان معهم صبي قد ضحى عنه أبوه هل يجزئ الستة؟ قال: نعم. 
قل ول ولينن: عل الى اة فا0 تج" في هذا وندع 
القياس. قلت: أرأيت إن كان معهم رجل معتوه وضحى عنه أبوه هل 


)۱( عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: البقرة 
تجزىء في الاضحى عن سبعة أناس. انظر: الآثار لأبي يوسف. ؟5. وروي معناه 
مرفوعاً. انظر: صحيح مسلمء الحجء ۰ 400 وسئن أبي داودء الضحاياء ٦‏ _ 
۷ وسئن الترمذي» الحج» 55. 


(۲) ت: تجزئ. (۳) ت: أن تذبح. 
(6) ت: إلى سبعة. () ت: إن ضحوا. 
(5) م: لورثته. (۷) ف ت: ولم. 


(A)‏ ت: يستحسن. 


كتاب الصيد والذبائح - باب ما يجزئ من الأضحية 


قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: أستصيق ذلك. 

فلك ارات الرجل يشتري الأضحية ثم يبيعها فيشتري غيرها مثلها؟ 
قال: لا بأس به''". وقد بلغنا ذلك عن رسول الله ب . قلت: أرأيت إن 
كان اکر امن الأولى وقد كاف أوضيه الأول هل جره الاخ 
قال: نعمء ولكنه يتصدق بفضل ما بين قيمة الأولى والآخرة. قلت: لم؟ 
فالا قن كان اوخت الأولى على اة 

قلت: أرأيت الرجل يضحي أخب إليك أم يتصدق بثمن أضحيته؟ 
قال: بل يضحي أفضل وأحب إلي. 

قلت : فهل على الرجل إذا كان ونيا أن يضحي عن نفسه وعن ولده 
وهم صغار؟ قال: هو أحب إلي وأفضل من تركه. قلت: أرأيت إن كانوا 
ولاو کباراً؟ قال: يضحون عن أنفسهم ولا يضحي هو عنهم. قلت: 
فهل يجب على الرجل أن يضحي عن امرأته؟ قال: لاء ولكنها تضحي عن 

قلت: أرايت الرجل يشتري الأضحية فتلد عنده اتنا وأولادها 

ا ا 1 ع. 0 .اع 2 
قلت: آرايت لو باع ولدها وذبحها أيتصدق بثمن أولادها؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن أمسك ولدها حتى مضت أيام الأضحى؟ قال: يتصدق به. 


قلت: أرأيت الرجل يجز صوف أضحيته قبل أن يذبحها ويتتفع به؟ 


000 م - به. 

(۲) روي عن حكيم بن حزام أنه فعل ذلك وأقره النبي كلل انظر: سنن أبي داود» 
البيوع» ۷ وسنن الترمذي» البيوع» 5"14. 

(۳) ت _ كان. )٤(‏ ت: بتفصل. 

(0) ت + الأولى. (5) ت: ولده. 

(۷) ت ۔ لا. (۸) م ف: أو ينتفع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال: أكره ذلك /[۷/۳٠۲ظ]‏ له. قلت: أرأيت إن فعل ذلك بعدما ذبحها؟ 
قال: لا بأس بذلك إذا كان بعدما ذبحها". قلت: فهل”" ينتفع بجلد 
اضحيتة أو يشترى يه متاعا: للبت ؟ قال: لا بأس به. وقد بلغنا ذلك عن 
إبراهيم“. قلت: أرأيت إن باع جلد أضحيته؟ قال: يتصدق بثمنه» وإنما 
يرخص له أن يبتاع به شيئاً من متاع البيت» وأما أن يبيعه فلا. قلت: فهل 
تكره للرجل أن يحتلب أضحيته إذا كان لها لبن؟ قال: نعم. قلت: فكيف 
يصنع بضرعها إذا كان فيه لبن وهو يتخوف عليها إن لم تحلب؟” قال: 
ينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن. 
قلت: أرأيت الرجل يشتري البقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه ثم 
يشترك فيها ستة بعد ذلك لم يُشْركهم حين اشتراهاء فأتاها إنسان بعد إنسان 
حتى استكمل ی هل يجزيهم؟ قال: تعمء أستحسن ذلك ولو 
فعل ذلك قبل أن يشتريها كان أحسن. 
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قال: بلغنا عن رسول. الله له أنه قال: «استشرفوا العين والأذن)0". 


(1) م -له. (۲) م + نتفها. 

إفرة م قلت فهل. 

(5) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن تشتري 
بجلد أضحيتك متاعاً ولا تبيعه بدراهم. قال إبراهيم: أما أنا فأتصدق بجلد أضحيتي. 
قال محمد: وبه نأخذء وهو قول أبى حنيفة رضى الله عنه. انظر: الآثار» .٠١١‏ 

1 ١ ت: لم يحلب.‎ )٥( 

(1) سنن ابن ماجهء الأضاحي» ۸ وسنن أبي داودء الضحاياء © 5؛ وسنن الترمذي» 
الأضاحي» ٠‏ وسنن النسائي» الضحاياء 8؛ والمعجم الأوسط للطبراني» 51/4١1؛‏ 
ونصب الراية للزيلعي» ٤/٤٠۲؛‏ والدراية لابن حجرء .۲٠١/۲‏ وهذا لفظ الطبراني. 
قال الهيثمي : وفيه محمد بن كثير القرشي الملائي» وثقه ابن معين» وضعفه جماعة. 


انظر: مجمع الزوائد للهيثمي» .٠۹/٤‏ 


كتاب الصيد والذبائح - باب ما لا يجزئ من الأضحية 5 


قلت: أرأيت الرجل يضحى بالشاة العوراء هل تجزيه؟ قال: لا. قلت: 
وكذلك إن كانت مقطوعة الأذن؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كانت 
مقطوعة“ الطرف كله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان قد ذهب من العين 
أو الأذن والطرف أقل من الثلث هل يجزى؟ قال: نعم. فلت آرأيت إن 
كان كعك" اك م الت اهل محر قال ١‏ قلت :ارايت إن كان 
ذهب الثلث سواء هل يجزى؟ قال: نعمء إلا أن يكون أكثر من الثلث» فإن 
كان أكثر من الثلث لم يجز. [وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان ذهب 
النصف أو أكثر من النصف لا يجزئ» وإن كان ذهب أقل من النصف 
e OOF‏ 0 5 5 اح ا مه 
فيجزئ] '. وقال أبو يوسف: ذكرت قولي لابي حنيفة فقال: قولي هو 
ومو فقول د و “.قلف رات ی ككون :فى الأدن؟ فالالا 
بأس به. قلت : وكذلك السمَة؟» قال: نعمء لا بأس به. 


قلت: أرأيت العَؤْجاء هل تجزئ؟ قال: إذا كانت تمشي فلا بأس بهاء 
وهي تجزئ. وإن كانت لا تقوم ولا تمشي فلا تجزئ. 


OEE TO قلف رارع"‎ 


قلت: أرأيت إذا اشترى الرجل ا وهى سمينة ثم عَجمّت عنده 
بعد ذلك هل تجزيه؟ قال: لا إذا كان موسراء وإذا كان معسراً أجزأه. بلغنا 


)١(‏ ت _ الأذن قال نعم قلت وكذلك إن كانت مقطوعة؛ صح ه. 

(۲) م ذهبء صح ه؛ ف- ذهب. (۳) انظر الحاشية التالية. 

(:) اختلفت الروايات في المسألة. انظر: الجامع الصغير لمحمد بن الحسن» 477؛ وشرح 
معاني الآثار للطحاوي. 5/١17؛‏ وبدائع الصنائع للكاساني» 70/5. 

)٥(‏ ف - قلت. 

(5) السمة هي العلامة التي تُجْعَل في أذن الدابة بالكيّ أو القطع حتى تعرف. انظر: لسان 
العرب» الوسم). / 

(۷) العَبجَّف هو ذهاب السَّمّن والهُزال» وقد عَجف بالكسر وعَجّف بالضم» فهو أغجف 
وعجف» والأنثى عجفاء. انظر: لسان العرب» «عجف». 

(۸) لا تنقيء أي: ليس بها نِفُيء أي: مخ من شدة عَجَفها. انظر: المغرب» «نقي». 


عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا اشترى الرجل /[/8١7و]‏ الأضحية 


وهي سمينة ثم عجفت أضحيته عنده أجزأته» وإن اشتراها الرجل عجفاء لم 
(۲ 


. قلق ارات :إن اشترى. ا رهی ج م اعررت عنده 
وهو موسر أو قطعت أذنها كلها أو طرفها أو انكسرت رجلها فلم تستطع أن 
تمشي هل تجزئ عنه؟ قال: لاء وعليه مكانها. وهذه والعجفاء سواء. 

قلت: أرأيت الرجل إذا اشترى الأضحية فماتت عنده هل عليه 
مكانها؟ قال: نعم" إن كان يجده. قلت: وكذلك إن كانت سرقة؟ قال: 
م 

قلخ ارات رجا قدم أضحيته ليذبحها فاضطربت في المكان الذي 
يذبحها فيه وانکسرت(“ رجلها ثم ذبحها مكانه؟ قال: هذا يجزيه. قلت : 
وإن كان لا يستطيع أن يمشي مع ذلك؟ قال: وإن. قلت: أرأيت إن 
انفلتت"“ السكين فأصابت عينها فذهبت؟ قال: أستحسن فى هذا أن تجزيه 
إذا كان ذلك في إرادته ذَبْحَها. ١‏ 


و 


قلت <: ارات «الرجل. يشتريئ: الفناة” لين لها" ادان جلفة لقت 
كذلك هل تجزئ؟ قال: لا إن كان هذا يكون. قلت: وكذلك الطرف؟ 
قال: نعم. ا إن كانت عمياء أو ذاهبة العينين هل تجزئ؟ 
قال: لا. قلت: أرأيت المقطوعة الرجل ولا تستطيع أن تمشي هل 
تجزئ؟ قال: لا قلت:. أرايثت العرجاء التي لا تستطيع أن تمشي هل 
١ 1 AN . NS Coc‏ 


قلت : أرأيت الرجل يضحي بالبقرة من بقر الوحش أو بظبي وحش أو 


)000( ت: لم يجزى. (۲) ت: أضحيته. 

)۳( ت ‏ قال نعم. (:) ت: ولذلك. 

)٥(‏ ت: فانكسرت. )١(‏ م: إن انقلبت. 

(۷) ت: خلقت. 

(۸) ف ت ۔ قلت أرأيت العرجاء التي لا تستطيع أن تمشي هل تجزئ قال لا. 


كتاب الصيد والذبائح - باب من تجب عليه الأضحية 


قلت: ولم؟ قال: لأن الوحش لا يضحى بها ولا تجزىئ”'. قلت: 
ع ا ل ال 3 قلت: 
قلت : ول؟ قال : لأن الأم وح ولأن الأم 5 فكذلك ا 
الولد. قلت: وكذلك لو كانت عنز من الظباء فولدت؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إذا كان عند الرجل ثور وحش فأنزاه على بقرة أهلية فولدت هل 
يجزئ ولدها في الأضحية؟ قال: نعم يجزئ؛ لأن ولدها بمنزلة أمه. 
قلت: أرأيت رجلاً ذبح أضحية رجل بغير علمه هل يجزيه؟ قال: 
نعم» أستحسن ذلك وأما في القياس فهو ضامن لقيمتهاء ولا يجزى. 
قلت: أرأيت رجلين غلطا بأضحيتهما فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه 
عن نفسهء ما القول في ذلك» /[۸/۳٠۲ظ]‏ وهل يجزيهما ذلك؟ قال: نعم ) 
يجزئ كل واحد منهما أضحيته في الاستحسان» ويأخذ کل منهما بدل" 
أضحيته. قلت: أرأيت إن ل ل 6 لاء ولا 
بحل أكلها؟ لان دة المجرسي اكليف ارات ا سلما 
أمر نصرانياً أو يهودياً فذبح له أضحيته 7 00 قال: نعم» يجزيهء وهو 
مكروه. قلت: أرأيت الأضحية يذبحها صاحبها أحب إليك أم يأمر”" غيره؟ 
قال: يذبحها هو أحب إلي» وإن أمر غيره لم يضره. 
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باب من تجب عليه الأضحية 


أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: الأضحى واجب على أهل 


)١(‏ ت: لا يصاحبها ولا يجزئ. (۲) ف ت + واحد. 


(۳) ت - بدل. )٤(‏ ت: ذبيجته. 
(4) ت - المجوسي. (7) ت + إن أمر. 


37( ت أو يأمر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأمصار ما خلا الحاج'''. قلت: وما تفسير هذا الحديث؟ قال: هو واجب 
على المقيمين من أهل الأمصار وغيرهم» ولا يجب على المسافرين من أهل 
الأمصار كانوا أو من غيرهم بعل أن يكونوا مسافرين. 


فلك ارات اهل السواد هل عليهم أن يضحوا؟ قال: نعم» وعلى 
غيرهم» والأضحى واجب على كل مقيم من أهل الأمصار وغيرهم إذا كان 
موسرا. 

قلت: أرأيت أهل السواد من كان منهم في غير مدينة ولا مصر من 
WM.‏ : ا 03 و ل يو 
وإن ذبح قبل أن ينشق الفجر؟ قال: لا يجزيه. قلت : ولم؟ قال: لأنه لا 
الفجر. قلت: ولم يجزيه أن يذبح إذا انشق الفجر ولا يجزئ أهل الأمصار 
والمدائن؟ قال: لأن أهل السواد من لم يكن في مصر ولا في مدينة ليس“ 
عليهم خروج ولا صلاة» وإنما عليهم أن يذبحوا إذا انشق الفجرء وأهل 
الأمضان والمدائ. ©) لد يجزيهم حتى يصلي الإمام. 


نعم. قلت: ولمَ؟ قال: لأن النحر عندنا ثلاثة أيام أفضلها أولها. بلغنا ذلك 
غن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس . قلت: وإن ذبح في لياليه"“ 


.٠١١ رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة بهذا. انظر: الآثار»‎ )١( 

() ت + في. (۳) ت ۔ قلت. 

9ت فلممق: 

(5) ف _ قال لأن أهل السواد من لم يكن في مصر ولا في مدينة ليس عليهم خروج ولا 
صلاة وإنما عليهم أن يذبحوا إذا انشق الفجر وأهل الأمصار والمدائن. 

(7) مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. وعن مالك 
أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. انظر: الموطأء الضحاياء ؟7١.‏ وذكر ابن 
حجر أنه لم يقف على رواية ابن عباس. انظر: الدراية لابن حجرء .1١6/9‏ 

(۷) ت: في ليلها. 


كتاب الصيد والذبائح - باب الرجل يصيد الصيد فينفلت منه فيأخذه غيره 


أجزأه؟ قال: نعم. قلت: فإن ذبح في أول يوم النحر فهو أفضل؟ قال: 
نعم 

قلت : أرأيت أهل السواد من لم يكن في مصر ولا مدينة هل عليهم 
الخروج يوم الفطر أو يوم النحر؟ قال: لاء ولا يجب ذلك إلا على أهل 
الأمصار والمدائن. قلت: ولمَ؟ قال: /[۹/۳٠۲و]‏ للأثر الذي بلغنا عن 
رسول الله ية أنه قال: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع)”". 

قلت: أرأيت أهل منى يوم النحر هل عليهم صلاة مثل صلاة أهل 
الأمصار ركعتين؟ قال: لاء إنما عليهم أن يصلوا الفجر ثم يقفوا. وقد بلغنا 
ذلك“ عن الحسن البصري”"'. وبذلك جرت السنة. 

قلت: أرأيت الأضحية واجبة إذا كان صاحبها يجد؟ قال: نعم. 


باب الرجل يصيد الصيد فينفلت منه فيأخذه غيره 


قلت: أرأيت الرجل يصيد الطير فيمكث عنده ثم ينفلت منه فيصيده 
غيره بعد ذلك أيهم أحق به؟ قال: الأول أحق به. قلت: ولمَ؟ قال: لأن 
الأول قد كان ملكهء فهو أحق به أينما قدر عليه» وهو بمنزلة غيره في 
الف ا ا اف وا اج ا فنك يدو ا 
قال : نعم. 


.1١ نقل أبو يوسف هذا البلاغ عن الإمام أبي حنيفة أيضاً. انظر: الآثار لأبي يوسف»‎ )١( 
2151// وروي موقوفاً من قول علي رضي الله عنه. انظر: المصنف لعبدالرزاق»‎ 
تيد “انع‎ N 2114ب والحسست‎ 

(۲) ت - ذلك. 1 

. (۳) روي ذلك عن مجاهد وطاوس وعطاء والقاسم وسالم. انظر: المصنف لابن أبي 
شیبة» ۳۹۳/۳. 

)٤(‏ ت: أهو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت رجلا نصب شبكة فوقع فيها صيد فجاء رجل فأخذه وقد 
كان الصيد لا يقدر على الذهاب لمن يكون الصيد؟ قال : لصاحب الشبكة. 


03 


وفى رجليه اه وهو يعرف أنه أهلى وقد كان للناس ا له أن يعوّفه؟ 
قال: نعم. قلت: ولا تعد هذا صيداً؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنك ترده 
على صاحبه إن قدرت عليه. قلت: وكذلك إن كان في رجليه جُلاجل“ 
ويعرف'" أنه كان للناس؟ قال: نعمء هو بهذه المنزلة» ولا يكون هذا 
صيداً. قلت: وكذلك الرجل يصيد الظبي في عنقه قلادة؟ قال: نعم» ينبغي 
له أن يعرّفه» ولا يكون هذا صيداً. 


قلت: أرانت الرجل. تد الحمامة فى مصر يعرف أن عله لا 
نت وحشية ويعلم أنها للناس أترى له أن يعرّفها؟ قال: نعم. قلت: ولا 
ترى هذا صیداً؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت الرجل يصيد الظباء أو الطير أو حمار وحش ثم يحرم 
فيرسله ثم يصيده بعد ذلك حلال فيجيء صاحبه بعد ذلك أترى له أن يأخذه 
وجب عليه أن يخلي سبيله من قبل إحرامه» وأما أن يكون يخرجه ذلك من 
ملكه /[۲۰۹/۳ظ] فلا. 


قلت: أرأيت الرجل يقتل الباز لرجل وهو متعلم ما عليه؟ قال: عليه 
قيمته متعلماً بالغاً ما بلغ. قلت: وكذلك كلب الصيد؟ قال: نعم. 


قلق ارآ کل الماشية إذا قتله رجل هل يغرم قيمته؟ قال: 


)١(‏ حبل يقطع من الجلد. انظر: القاموس المحيطء «سير». 

(۲) م ف ت + أو سير. والتصحيح من ب. وجلاجل جمع جُلْجُل وهو جرس صغير 
يوضع في الدواب. انظر: المغرب» «جلجل»؛ ولسان العرب» «جلجل». 

(۳) ف: يعرف. (5) ت: لا يكون. 

(4) م ف: الكلب. 


كتاب الصيد والذبائح ‏ باب الرجل يصيد الصيد فينفلت منه فيأخذه غيره 


نعم. قلت: وكذلك الصيد؟ قال: نعم. قلت: ويغرم قيمته متعلماً؟ قال: 
عه کلف ارات إن كان الكل ٠‏ لمن كات مدو مائ فقتل 
رجل أيغرم قنميه؟ فال لا كلنق: أرايثت من باع کلب و أو كلب 


ماشية أتجيز" بيعه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت السباع كلها أهي بمنزلة 


هذا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت كل ذي مخلب من الطير أهو بهذه 
المنزلة؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت ما كرهت لحمه من كل ذي ناب ومخلب” أو لحوم 
الحمر الأهلية إن باع رجل شيئاً من لحم ذلك أتجيز بيعه؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ قال: لأن هذا ليس له ثمن ولا يباع ولا ينتفع به. قلت: أرأيت ما 
کان“ من جلود هذه الأشياء ذبحها رجل فباع جلودها أتجيز بيعها؟ قال 
نعم. قلت: فإن كان غير مدبوغ؟ قال: وإن كان بعد أن يكون مذبوحا. 

قلت: أفتكره ما كان في البحر من الصيد سوى السمك؟ قال: نعم. 
قلت: أفتجيز بيع ما باعه؟ قال: لا. قلت: ولم وقد أجزت., بيع السباع؟ 
قال: لأن السباع ا العاف ا 
el‏ 

قلت : أرأيت الرجل”'' يجد السمكة في الماء وهي مقطوعة لا يدري 
اخ قطغهنا |بأكلينا؟ قال: نعم. قلت : أرأيت إن أصاب في وسطها خيطا 
مربوطاً أو في رأسها أو في أذنها أترى له أن يأكلها؟ قال: لا“ أما هذا 
فا ايكون إلا في سمكة قد أخذت وملكت» فليعرّفها الذي وجدها. 

قلت: أرأيت رجلاً سمع حساً ليلا أو نهاراً فظن أنه صيد فرمى أو 
أرسل كلباً وسمى فمضى الكلب فمر به صيد فأخذه أو أصاب”''" السهم 


)١(‏ ت: أرأيت الكلب إن كان. (۲) م ف ت: الصيد. 
)0( ف: من كان. 5 )00 ف تث + بيع . 

(۷) ت: رجل. )20 7 ف + قال. 

(9) ت: لا )۱١(‏ م ف ت: وأصاب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا د 
أيأكله؟ قال: نعم إذا كان الذي سمع حسه صيدا"'". قلت: فإن كان لا يعلم 
ذلك الحس أحس صيد كان أو غيره أيأكله؟ قال: لا”“. قلت: ولمّ؟ قال: 
لأنه رمى وهو يظنه صيداًء فلا" يأكله إلا أن يعلم أنه حس صيد. قلت: 
أرأيت إن استيقن أنه رجل فرماه أو أرسل”؟' كلباً أو رأى كلباً فرماه فأصاب 
صيداً أيأكله؟ قال: لا. قلت: ولمّ؟ قال: لأنه رمى غير صيد ورمى ما لا 
يحل له. قلت: أرأيت إن رأى ذثباً أو أسداً فرماه فأصاب صيداً /[١۳/١٠۲و]‏ 
أيأكله؟ قال: نعم. قلت: ولمَ؟ قال: لأن هذا مما يكون في البرء فإذا رماه 
Sa e‏ لاشيم هذ O‏ قلت E‏ "إن رمي 
خنزيراً بري'' فأصاب صيدا؟ قال: نعم. قلت: فإن رمى خنزيراً أهلياً 


ع 


فأصاب صيداً أيأكله؟ قال: لا. 
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باب الصيد في الحرم 


بلغنا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: لا بأس بصيد الحرم أن يصاد 
4 75 0 00 
إذا خرج من الحرم 8 

قلت: أرأيت وجل رمى صيداً في ات فأصابه فذهب الصيد حتى 
دخل الحرم فمات فيه هل ترى بأكله بأساً؟ قال: أما في القياس فلا بأس 


(۱) ت: صيد. 

9) أي: إن لم يتبين له بعد إصابة الصيد أن الصوت الذي سمعه كان صوت الصيد فإنه 
لا يأكله. انظر: المبسوط› ؟١/١7.‏ 

(۳) ت: ولا. €3 مف: أو رمى. 

)٥(‏ ت: ولذلك. (5) ت ۔ بریا؛ صح ه. 

)¥( ت - إذا؛ صح ه. 
المصنف لابن أبي شيبةء ”/410. 

)0( م في الجبل؛ ت - في الحل. 


كتاب الصيد والذبائح - باب الصيد في الحرم 
ا ا ا سر لے 
به» وكان أبو حنيفة يكره أكله. قلت : ولم كرهه ولیس فيه الجزاء؟ قال: 
لأنه مات [في الحرم. قلت: فإن أصابه في الحرم ومات]“ في الحل" 
هل" يؤكل؟ قال لأ خير فى أكل هذا :قلت :-ولم؟ قال “لأنه وماه في 
الحرم OT‏ كأنه ذبحه في الحرم. قلت: أرأيت - 
يعني : الرامي في الحرم - إن رمى صيداً في الحرم فأصابه في الحل هل 
ترى بأكله بأساً؟ قال: لا خر في اکل هدا قلت : ولم وإنما أصابه في 
الحل ومات فيه؟ قال: لأنه رما" من 90 الحرم من مكان لا يحل فيه 
الزن فن تمالم یکن في أكله: تخير» i‏ ترى أن“ على الرامي الجزاءء 
OMENS‏ 
من الحل صيداً في الحرم فمات في الحرم هل تكره أكله؟ قال: لا خير في 
أكله. قلت: ولم؟ قال: لأنه أصابه في الحرم ومات فيه» ES‏ 
قلت: أرأيت رجلاً رمى صيداً والصيد في الحل ورماه"“ من الحل فمر 
السهم في الحرم حتى أصاب الصيد فمات هل ترى بأكله بأسا؟ قال: لا 
بأس بأكله. قلت: فإن تعمد ذلك؟ قال: وإن؛ لأنه رماه من الحل وأصابه 


في الحل. 


قلت : أرأيت نصرانياً رمى صيداً من الحرم والصيد في الحل فأصابه 
فمات هل ترى بأكله بأساً؟ قال: لا يأكله؛ لأن المسلم لا يؤكل صيده إذا 
فعل ذلك» فهذا أحرى أن لا يؤكل صيده. 

قلت: أرأيت مرتداً رمى صيداً في الحرم ثم أسلم قبل أن يقع السهم 
في الصيد فقتله في الحل هل يؤكل ذلك؟ قال: لا خير في أكل هذا 
قلت ف وكذلك لو أن تصرائياً زماه فئ. البخرم فقعله. في التدل؟ فال :ا 


.۲۲/۱۲ الزيادة مستفادة من ب؛ والکافی» ١/٤٤٠و؛ والمبسوط»‎ )١( 


(۲) ت: في الحرم؛ ت + قلت. (۳) ت: فهل. 
(6) ت: ولا. )٥(‏ ت - يعني الرامي في الحرم. 
(5) ت - رماه. )۷( ت: في. 


)۸( م ف - أن. (4) ت فرماه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خير في أكله. [قلت:] وكذلك لو لم يسلم حتى أصابه السهم؟ قال: 
١[/‏ ظ] نعم. قلت: ولم وهو مسلم حيث أصابه؟ قال: لأن النصراني 
والمسلم في هذا سواء إذا رماه”'' من مكان لا يحل رميه. ألا ترى لو أن 
نصرانياً ذبح صيداً في الحرم لم يحل أكله”". ولا يكون في" هذا خيراً 
حال“ من المسلم؛ لأن ذبيحة الصيد في الحرم لا تحل من كافر ولا 
ميا 
قلت: وكذلك الصبي”' لو ذبح''' في الحرم وقد عقل لم يؤكل”(") 
ذلك الصيد؟ قال: نعم» لا يؤكل. 


ع 


فلت أقرايت رجلا أخر0* ' صيداً من الحرم وهر حلال فذبحه في 
الل ترف اکل اا قال ا عن هذا اول ولک کد 
بمنزلة الذي يذبحه في الحرم. قلت: ولم؟ قال: لأنه أخرجه من الحرم ؛ ألا 
ترى أن عليه أن يرسله وأن عليه فيه" الجزاء. فمن ثم قلت: هذا لم 
يحل أكله. قلت: أرأيت رجلاً أصاب ندا فى الحل وهو حلال فأدخله في 
الحرم ثم أخرجه وهو في يده وذبحه في الحل هل ترى بأكله بأساً؟ قال: 
لا خير في هذاء وهذا والباب الأول سواء. قلت: ولم؟ قال: لأنه حيث 
دل 2179 الحرم وجب عليه أن يرسله» فصار كأنه صاده في الحرم. ألا ترى 
أن عليه جزاءه وأنه كان عليه أن يرسله حيث أدخله الحو ا 
وتنك لو إن رحا تسا لسر ادلي يله مود AE‏ 


)١(‏ ف ت: لأنه رمى. (۲) م + قلت ولم قالا؛ ف + قلت ولم قال. 
(۳) م - ولا يكون في. )٤(‏ ت: خير حال. 

() م: المسلم. (5) ف - لو ذبح. 

۷ ت لم يأكل. (۸) م- أخرج (غير واضح). 

)٩(‏ ت + هل. )۱١(‏ ف ت: أفضل. 

)م ف هذا. (۱۲) ت - أن يرسله وأن عليه فيه. 

(۳) ت + في. 


() ت - وجب عليه أن يرسله فصار كأنه صاده في الحرم ألا ترى أن عليه جزاءه وأنه 
كان عليه أن يرسله حيث أدخله الحرم. 


كتاب الصيد والذبائح - باب الصيد في الحرم 

وروي مل تر اقل انف فالغلا طن كن أكل هذاه بهذا ان 
الباب الأول. قلت: ولم؟ قال : لأنه حيث أحرم فقد وجب عليه إرساله'". 
روصب ها ا ديف اه و ف کھت اکل هذا كلو 


قلت : أرأيت محرماً صاد صيداً فدفعه إلى رجل حلال فذبحه هل ترى 
بأكله بأساً؟ قال: هذا والأول سواءء إذا ذبحه الحلال في الحل لم يحرم 
أكله» إلا أنه لا يعجبني هذا الفعل. قلت: ولمّ؟ قال: لأنه قد وجب على 
المحرم جراؤه وكان عليه أن يرسله. آلا 'تزى أن ذبيحته لم تكن تحل 
للمحرم» فمن E‏ هت اکل" هذا0, والذي يذبح وهو محرم ويذبح 
في الحرم ا 5 خالا وهر عتدتا جمتزلة' اللميعة وعدا کر »> 
و ذلك؛ hh‏ قلت: وكذلك لو حَنَّ هذا e‏ 
والصيد في يده فجاء رجل فذبحه”"'' بأمره أو بغير أمره؟ قال: نعمء أكره 
أكل هذا أيضاًء هذا والباب الأول سواء. قلت: أرأيت"٠''‏ إن أرسله المحرم 
فا علولا نه ذلك E GF ¥ Ja ea‏ تقال لا 
بأس به: قلت: :ولم؟ قال: لأن المحرم قد كان أرسله» وحل صيده الذي 
أخذه وعاد كأنه لم يصده قط. 
قلت: أرأيت رجلاً حلالاً أصاب صيداً في الحرم فأخرجه إلى الحل 
فأرسله في الحل فصاده رجل حلال في الحل فذبحه هل ترى بأكله بأسا؟ 


قال: لا بأس بأكل هذاء وعلى الذي أخرجه الجزاء. قلت: ولم رخصت 
فى أكله وقد جعلت على صاحبه”"'' الجزاء؟ قال: إنما جعلت الجزاء على 


(١)ات:‏ فذْبحه. 


(۲) كذا في م ف ت. ولعل الصواب «مثل». (۳) ف: إن ساله. 


)٤(‏ ت: أبلعه. )٥(‏ م: كرهت قلت هذا أكله؛ ت - أكل 
هذا كله. 

(5) فا ثم. (۷) م ۔ كرهت أكل؛ صح ه. 

(۸) ف: أكله. (9) م ت: يكرهه. 

(١٠)ت:‏ يذبحه. (١1)مات:‏ أفرأيت. 


() م: فصاد؛ ف ت: فصار. (15) م: على صا (غير واضح). 
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صاحبه من أجل أنه أخرجه من الحرمء فلما تلف الصيد”'' قبل أن يرجع 
إلى الحرم وجب عليه الجزاء؛ لأنه قد خلى عنه في مكان يحل صيده فيهء 
فهذا إتلاف منه حتى يرجع إلى الحرم سليماًء وإنما حل أكله لأن الذي 
أصابه صاده في الحل. قلت: وكذلك لو كان الذي أخرجه من الحرم هو 
الذي صاده بعد ذلك فذبحه لم تر بأكله بأسا؟ قال: نعم. وقال أبو 
يوسف ومحمد بن الحسن: إذا أخذه صاحبه فهو وغيره في ذلك سواءء إلا 
أن عليه الجزاء» وليس هذا بالقياس» وهذا والأول سواء في القياس. 


قلت: أرأيت محرماً أصاب صيداً فأدخله منزله في الحل فجاء بعض 
أهله فذبحه بأمره أو بغير أمره هل ترى بأكله اسا قال أبها یو سف ومحمد: 
إن كان غيره ذبحه فلا يحرم أكله وعلى الذي أخرجه الجزاء حيث ذبحه» 
ولا يعجبنا هذا الفعل. قلت: وكذلك إن أرسل الصيد في منزله فخرج 
الصيد من روه فتبعه بعض أهله فذبحه ولم يكن المحرم أمره؟ قال: هذا 


ءِِِ 


والأول سواء» أكره أكله. وقال أبو یو سف E‏ للا باس بأكله. 


قلق ارات إن :اقلت اليد مق المسحرة: فى جرف الم ار 
أرسله فأخذه إنسان فذبحه هل ترى بأكله بأساً؟ قال: هذا كأنه فى يده حتى 
يرسله. قلت: أرأيت إن انفلت منه فى الصحراء أو فى مكان لا يدر على 
أخذه إلا بصيد فرماه حلال فأصابه هل تر بأكله بأسا؟ قال: لا بأس به؛ 
لأن هذا قد صار كأنه لم يصد قطء وقد عاد إلى حاله الأولى. 


قلت: أرأيت حلالاً أرسل كلباً له على صيد فى الحل فتبعه الكلب 
حتى أدخل الصيد إلى الحرم فأخذه''' فقتله هل ترى بأكله بأساً؟ قال: 
أكرهه. قلت: ولم وإنما أرسله في الحل والصيد فى الحل؟ قال: لأنه 


)0( م - الصيد (غير واضح). (۲) ت: لم ترى. 

)۳( ت - فخرج الصيد من منزله. )٤(‏ ت- ومحمد. 

)٥(‏ فات: الحرم. وكتب في نسخة م «الحرم» فوق «المصر). والصواب ما أثبتناه. وهو 
كذلك في ب؛ والکافی» ١/155١و؛‏ والمبسوط› ؟١١/760.‏ 

© م ف فاخ ٠‏ 


كتاب الصيد والذبائح ‏ باب الصيد في الحرم 

ا اا اا ر 
/[8١١]ظ]‏ أخذه في الحرم وقتله فيه. قلت: وكذلك لو أن صاحبه أدركه 
حياً في الحرم فأخذه من الكلب فأخرجه إلى الحل فذبحه؟ قال: نعمء أكره 
هذا الفعل أيضاًء ولا يحرم أكله؛ لأن الذي ذبحه حلال في الحل. قلت: 
أرأيت إن أرسل كلبه في الحرم على صيد في الحل فأخذه في الحل هل 
ترى بأكله بأساً؟ قال: أكره أكلهء وعليه الجزاءء وهذا والباب الأول سواء. 
قلت: أرأيت إن أرسل كلبه في الحل على صيد في الحرم فتبعه الكلب 
حتى أخرجه من الحرم إلى الحل”" فأخذه فيه فقتله هل ترى بأكله بأسا؟ 
قال: أكره أكله”". قلت: ولم؟ قال: لأنه أرسله عليه وهو في الحرم» ولم 
يكن يحل له ذلك. قلت: فإن أخذه من الكلب فذبحه في الحل؟ قال: لا 
بأس بأكله في القياس. قال: وأكره هذا الصنيع"» ولا يحرم أكله. 


قلت: أرأيت ظبياً بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم رماه رجل 
يم والرجل”*؟ والسهم في الحل فقتله هل ترى بأكله بأسا؟ قال: أكره 
ذلك. قلت: ولم؟ قال: لأن عليه الجزاءء ولأنه رماه ولا يحل له رميه. 
قلت: وكذلك إن كانت قائمة من" قوائمه في الحرم وبقيته في الحل؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت قوائمه كلها في الحل وهو قائم ورأسه في 
الحرم فرماه رجل من الحل فقتله هل ترى بأكله بأسا؟ قال: لا بأس بأكله. 


قلت : أرأيت شجرة أصلها في الحرم“ وغصنها في الحل فوقع على 
غصن من أغصانها الذي في الحل صيد فرماه رجل من الحل فقتله هل ترى 
بأكله بأساً؟ قال: لا بأس. قلت: ولمَ ولو“ قطع رجل ذلك الغصن كانت 
عليه قيمته؟ قال: لأن الغصن من الشجرة'' والصيد في الحل» ولا يشبه 
الغصن ما عليها. قلت: أرأيت إن كان أصلها في الحل وغصنها في الحرم 


)١(‏ م ف - إلى الحل. 


(؟) ف: کله. (۳) ت: الصنع. 
)٥( ES‏ م ت ذلك. 
4 افون قائمة ن (۷) م: في الحل. 


(۸) ف: وقد. (9) م ف: من الشجر. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وعلى غصن من أغصانها صيد فرماه إنسان من الحل فقتله هل ترى بأكله 
ا قال لا خير في أكل هذا. قلت: ولمٌ؟ قال: لأن الصيد في الحرم. 
قلت: وإنما ينظر إلى الصيد ولا ينظر إلى الشجرة؟ قال: نعم؛ لأن الصيد 
ليس شن الشجر > وإنما أنظر إلى موضعه الذي هو فيه فإن كان الخصن 
الذي هو" عليه في الحرم كرهت”” أكلهء وإ اكات :في ل ر 
بأسأء وأما الشجرة نفسها في الحرمء فإذا فطع غصن من أغصانها 
نظرتء. فإن كان أصلها ذ في الحرم كان على الذي قطعه القيمة» وإن كان 
أصلها في الحل وغصنها في الحرم فقطع إنسان /111/1و] ذلك الغصن لم 
يكن عليه شيء؛ لأن أصل الشجرة في الحل وأغصانها تبع لأصلهاء وإن 
كان بعض” الأصل في الحل وبعضه في الحرم فهذا كأن ا 
قلت : أرأيت رجلا محرماً وحلالاً اصطادا"“ صيداً في الحل جميعاً 
فقتلاه هل ترى بأكله بأسا؟ قال: لا خير في أكل هذا”". قلت: ولمَ؟ قال: 
لأن المحرم”* قتله معهء فلذلك كرهت أكله. ألا ترى لو أن مجوسياً 
تسافا رمیا صيداً فقتلاه أكان لك ف اكل خير. فكذلك هذا. 


قلت: أرأيت رجلا أرسل بازاً له على صيد في الحرم فتبعه البازي”'") 
حتى أخرجه من الحرم فأدخله الحل فقتله هل ترى بأكله بأساً؟ قال: أكره 


ع 


أكله. 

قلت: أرأيت حلالاً أخذ ظبية من الحرم فأخرجها إلى الحل فولدت 
في يده أولاداً فذبحها وذبح أولادها هل ترى بأكلها وأكل أولادها بأسأ؟ 
قال: لاء لين أكل ذلك جزاما"''؟ لأنة ذبيجها خلال فى الكل ولا 
يعجبني هذا الفعل» وعليه الجزاء فيها وفي أولأفها» واک هذا الصنيع"'. 


)١(‏ ت: من الشجرة. (۲) ف ھو. 
(۳) م: كرهه. )٤(‏ ت: غصنا. 
(0) ت ۔ بعض. (5) ف ت: رمیا. 
(۷) ت ۔ هذا. (۸) م: الحرام. 
(9) ف ت: لم يكن. )١(‏ م: الذمي. 


(۱۱) ت: حرام. (۲) م ت: الصنع. 


كتاب الصيد والذبائح ‏ باب الصيد في الحرم 

اللاناكايل ااانا ٠.0‏ ا 1 پڪ 
قلت: ولم كرهت هذا الفعل؟ قال: لأنه إذا أخرجها من الحرم فأكره له أن 
يذبحها"''؛ ألا ترى أنه لا ينبغي أن يذبحها ويدع أولادها في الحرم» فمن 
ثم كرهت هذا الفعل. قلت: أرأيت إن أخرجها من الحرم فأدى الجزاء عنها 
ت ذبحها هل ترى بأكلها بأساً؟ قال: هذا والأول سواء لا يحرم أكلهاء 
وأكره هذا الفعل. قلت: فإن ولدت في يديه“ فذبحها وذبح أولادها؟ قال: 
نعم» ليس عليه الجزاء في أولادها؛ لأنه قد أدى جزاء الام قبل ذلك. 
قلت وكذلك لو أن محرما ضاد طبية من الظباء ثم حل [فولدتا"“ 
وهي في يديه كان حالها“ وحال أولادها كما ذكرت لك في الباب الأول. 


وقال أبو حنيفة وأنو یو سف ومحمد: إذا ذبح الرجل د أو بعظم 


أو بسن“ أو بظفر ملقى غير ظفره فإن أبا حنيفة قال في ذلك: أكره أن 
يذبح بمو ول باب باكلا و "فول أبن رست ود إن ذم 


بسن نفسه أو بظفر ليس ملقى وهو ظفره أو ظفر غيره غير منزوع قال: هذه 


2 لت 1 5 للق 


لا لا نا لا نالا 
)١(‏ ت: أن تذيحها. (۲) ت: فى يله. 
(۳) م ف ت: في حل؛ ب: في الحل. والتصحيح من الكافي ١/44١ظ؛‏ والمبسوط» 
7 
(5) الزيادة من ب. () م: حلالها. 
() م: بفرت. (۷) ف أو بسن. 
)۸( ف + في. 


(9) لا يخفى أنه تكرار. ولعله ذكر تأكيداً. 

(١٠2)م‏ + تم كتاب الصيد والذبائح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله 
كتبه أبو بكر ابن أحمد الطلحى الأصفهانى في شوال سنة ثمان وثلاثين وستمائة؛ ف 
+ تم كتاب الصيد والذبائح والحمد لله رب العالمين رل اش على ينيد نات 
النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً؛ ت + تم كتاب الصيد والذبائح ولله 
الحمد وصلواته على نبيه محمد وآله وصحبه. 


ا[ا"لكظ] نسم ثم اقل ایر 


> رونم 


وا د O.‏ 


03 


أخبرنا أبو سهل محمد بن عبدالله بن سهل بن حفص قال: أخبرنا أبو 
عبدالله قال: أخبرنا أبي عن محمد بن الحسن عن أبى يوسف عن عبدالله بن 
محرز عن قتادة عن أب قلابة يرفعه إلى النبي كل أنه قال: «(لا وصية 
لوارٹ». 


محمد قال : حدثنا أبو حنيفة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن 
رسول الله ة: «لا». قال: فبنصفه؟ ›. قال: «لا». قال: فبشلغه؟. قال: 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية» وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا 
ما سواها في بداية كل كتاب. 

(۲) عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله يه يقول في خطبته عام حجة الوداع: 
«إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». قال الترمذي: وفي الباب عن 
عمرو بن خارجة وأنسن» وهو حديث حسن صحيح. انظر: سنن الترمذي» الوصاياء 
ك. وانظر: سنن ابن ماجه» الوصاياء 5؛ وسنن أبي داودء الوصاياء 5؟ وسنن 
النسائج»: الوصاياة 58 والدراية لابق حجر 419/5 وتلخيصن الم الاين حجر 
. 

(۳) ت: فنصفه. )٤(‏ ت: فثلثه. 


دك چ ت 
«الثلث» والثلث كثير؛ إنك أن تدع عيالك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء 
ل يتكففون الاس 


محمد عن أبي يوسف عن يحيى بن أبي أنيسة عن الزهري عن 


الصديق وعمر قالا: لن يوصى بالخمس أحب إلينا من أن يو صی بالربع› 
ولأن يوصي بالربع أحب إلينا من أن يوصي بالثلك” . 


محمد عن ا يوسف [عن E‏ بن إسحاق أن حمزة بن 
عبدالمطلب أوصى إلى زيد بن حارثة”“ يوم أحد“. 


فداه و تعمد بو قير" عن يعن جد أن علبا أرضى: إل 


الحسن بن علي. 


(A) ويه‎ (V). 5 ١ E. 
محمد عن العَرْزمي عن عبدالرحمئن بن ثروان  عن هريل‎ 


.۸ - 80 صحيح البخاري» الوصاياء ۲؛ وصحيح مسلمء الوصيةء»‎ )١( 

(۲) رواه عبدالرزاق وابن أبى شيبة من قول على رضي الله عنه. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» والمصك لابن أبى شيبة» 771//1. وروي أن أبا بكر رضي الله 
عله رضي القن يوان عبر ارقي الله عة اون بالريع: انظر: المصدارين» اتان 

(۳) انظر الحاشية التالية. 

)٤(‏ ت: الحارئة. 

(0) السيرة النبوية لابن هشام» ۳. ورواه ابن سعد عن محمد بن عمر الواقدي عن 
عبدالله بن محمد بن عمر. انظر: الطبقات الكبرى» ”5/7. وفي المغازي لآب الأسود 
عن عروة أن زيد بن حارثة كان وصي حمزة وأخاه. انظر: فتح الباري لابن حجرء 
N‏ 0°. 

(1) م ف ت: عبيد الله بن محمد عن عمرو. وهو تحريف. وهو عبيد الله بن محمد بن 
عمر بن علي بن أبي طالب. له ترجمة في تقريب التهذيب. وروى عنه أبو يوسف. 
انر تهليب ادیب لا نحن 4187 

(۷) ت: نوران. 

(۸) م ف ت: عن هذيل. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء .٠٠/١١‏ 


فق كتاب الأصل للإمام الشيباني 
السدس 


؟ ا جني ان : DD EE f‏ 5 5 
سئل عن رجل أوصى بسهم من ماله فقال: احسبوا له سهام الفريضة 
واحعلوا ها حداف 


(0) (6) <o 
بن شعيب عن سعيد بن المسيب‎ ٠ عن عمرو‎ ١ محمد عن العَرْرّمي‎ 
قال: قال عمر بن الخطاب: إذا أوصاك الرجل بوصيتين فالاخرة منهما‎ 
(0 
. أملك‎ 


ا )¥( كات 

محمد عن أبي [يوسف عن]" الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال 

في الرجل يموت ولم يحج: فإن أوصى أن يحج عنه فمن الثلث يحجء 
AN ss u:‏ 
وإن لم يوص فلا شيء”. 


محمد عن أبي [يوسف عن] الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال 
في الرجل يوصي /[۳/٤۲۱و[]‏ بثلث ماله يحج به عنه أو يعتق به رقبة فلم 


)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة» 117/6. وروي عن ابن مسعود مرفوعاً من وجه ضعيف. 
انظر: نصب الراية للزيلعي» 507//5. 

(۲) م فات: أبي حرب. والتصحيح من كتب الرجال. 

() ت: كأحدهما. عن شريح أنه قضى في رجل أوصى لرجل بسهم من ماله ولم يسم» 
قال: ترفع السهام فيكون للموصى له سهم. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» .5١0/56‏ 

)٤(‏ ت: عن العزرمى. )٥(‏ ت: عن عمر 

© الصف لابن آي شي 1 

(۷) يروي محمد عن أ يوسف عن الحسن بن عمارة فى هذا الكتاب أحاديث كثيرة. وقد 
روف لاان ابو و ی وا الح 2 ا ای الكمال 
للمزي» .۲۹۷/١‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة بدون قوله: وإن لم يوص فلا شيء. انظر: المصنف لابن أبي 
شیبة» .۲۱۸/١‏ 


(4) م أو لعتق. 


كتاب الوصايا “1 
محمد عن الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بالمسلم 
يوصي للنصراني والنصراني يوصي للمسلم فيما بينه وبين الثلث. 


(DD, 5 . ۶‏ 
محمد عن أبي [يوسف عن] الحسن عن الحكم عن شريح مثله . 


1 ر‎ (Y) 
يستأذن ورثته فى الوصية فيأذنون له ثم يرجعون فيه بعد موته قال: لهم‎ 
e IE ذلك» وإن‎ 


محمد عن أبي [يوسف عن] الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال 
(o)‏ , 
كله .. 


محمد عن داود بن أبي هند عن الشعبي أنه سئل عن رجل له ثلاثة 
بنين فأوصى بمثل نصيب أحدهم قال: له الربع. 


محمد عن فِطر بن خليفة عن فضيل”'" بن عمرو“ عن إبراهيم 
النخعي وعامر الشعبي أنهما قالا في الرجل أوصى بالنصف والثلث فردوا 
إلى الثلث: قسم الثلث”' بينهما على خمسة أسهم» لصاحب النصف ثلاثة 
ولصاحب الثلث اثنين. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: 


)١(‏ ف محمد عن الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال لا بأس بالمسلم يوصي 
للنصراني والنصراني يوصي للمسلم فيما بينه وبين الثلث محمد عن أبي يوسف عن 
الحسن عن الحكم عن شريح مثله. 

(۲) م ت - عن الحسن. (۳) م فات: إن شاءوا. 

(4) أي: استأذنهم في الوصية بأكثر من الثلث. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ۹/٦۸؛‏ 
والمصنف لابن أبي شيبة» 7١8/5‏ ۔ ۲۰۹. 

.5١5/56 المصنف لابن آي شيبة»‎ )0 .۳۳۲/٤ المصنف لابن أبي شيبة»‎ )٥( 

(۷) م فات: عن فضل. وانظر: تهذيب الكمال للمزي» ۲۷۸/۲۳. 

(۸) ت: بن عمر. (9) ممت قسم الثلث؛ صح م هه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا 7777 7ط 

وقال محمد: حدثنا أبو عاصم الثقفي قال: سألني إبراهيم النخعي 
عن رجل أوصى بنصف ماله وثلثه وربعه» قلت: لا يجوز» قال: 
فأجازواء فقلت: لا علم لي بهاء قال: خذ مالا له ثلث ونصف وربع 
وذلك اثنا عشر» فخذ نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة» فاقسم المال 
على ذلك'. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة خلاف 
ذلك . 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا أوصى الرجل 
بعتق بدئ بالعتق. 


محمد عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن نافع عن عبدالله بن 
عمر مثله. 


الحسن عن ا إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه قال : 


محمد عن أبي [يوسف عن] الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم 
أنه قال في الرجل يوصي إلى رجل”' فيموت الموصى إليه فيوصي إلى 
رجل آخر قال: الآخر وصيهما جميعاً. 


محمد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في 
الرجل يوصي لام ولد له في حياته وصحته فيموت قال: هو ميراث» 
/[ ظ] وإن أوصى عند موته لها بوصية فهى”؟؟ لها من الثلث. 


o 5‏ )2 اه 1 5 0 
إذا أقر الرجل عند موته بدين لوارث”" فإنه لا يجوز إلا ببينة» وإن أقر لغير 


)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة» 519/1. (۲) تقدم عن أبي بكر وعمر نحوه قريباً. 
ت إلى الرجل. 9 اكد فيو 
)0( ت عن العزرمي. 49 ت: لوارثه. 


كتاب الوصايا 


/ محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في المرأة يضربها 
الطلق قال: هي بمنزلة المريض يعني في الوصية""". 

قال“ محمد: قال أبو حنيفة: من أوصى بالئلث فهو جائزء ومن 
أوصى بأكثر من الثلث فالفضل على الثلث لا يجوز إلا أن يجيز ذلك الورثة 
وهم كبار بعدما يموت الموصيء فإن أجازوا جاز" ذلك. وكذلك الوصية 
للوارث إن أجازوا شيئاً من ذلك في حياة الميت فلي( أن يردوه بعد موته. 
بلغنا ذلك عن عبدالله بن مسعود”". ألا ترى أنهم أجازوا ما لم يملكوا وما 
لم يقع لهم الميراث فيه بعد. أرأيت لو حدث له وارث فحجبهم أو ماتوا 
قبل موت الموصي أليس كان يكون الورثة غيرهم» فكانوا قد أجازوا ما لم 
ملكو 


وإذا أوصى الرجل بوصية تجاوز الثلث ناسياً لغير واحد أجزت الثلث» 


ولو أن رجلاً أوصى بعبد''' لرجل وبثوب لآخر وبدابة لآخرء والثلث 
يبلغ ألف درهم» والوصية تبلغ ألفاً وخمسمائة درهم» أصاب كل إنسان 
منهم ثلثا وصيته وبطل منها الثلث› من قبل أن الوصية ألف وخمسمائة 
والثلث ألف والثلث مثل ثلثي الوصية. 


وكذلك" لو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه ورد ذلك 
الورثة إلى الثلث» فالثلث بينهما على سبعة أسهم» لصاحب الثلث أربعة 


)١(‏ لم أجده عن إبراهيم» لكن أخرجه ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه وغيره. انظر: 
المصنف لابن أبي شيبة» 770/6. 

(۲) م: في قول. (۳) م: بعد. 

() ت _- فلهم. 

)٥(‏ روى ابن ات شيبة عن ابن مسعود أنه لا يجوز. انظر: المصنف»› .۲٠۹/٦‏ وقد تقدم 
عن إبراهيم النخعي قريباً أن لهم أن يردوا. 

(5)ات: بعد. (۷) ت: ولذلك. 


٠‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا الربع ثلاثة. وأصل ذلك أن تأخذ مالا له ثلث ور فتأخذ 
ثلثه أربعة فتضرب ذلك فى ثلاثة» فيصير اثنى عشر سهماء تاخذ ثلثها 
أوائخة وربعها ثلاثة فذلك سبعة» فتضربها في ثلاثة فتكون من إحدى 
وعشرين: والخلاك ن ذلك سبيعة” 62 لضافي الئل أربعة 1 لاحب 
الربع ثلاثة. 
وإذا أوصى الرجل لذوي قرابته بالثلث فإن ذوي قرابته كل ذي رحم 
محرم منه» فإن کان له عمان وخالان وله ولد يحجبون ميراثه فالثلث 
لعميه؛ لأنهما أقرب إليه من الخالين» وأدنى ما يكون من ذوي القرابة اثنان 
وللخالين النصف. وهذا قول أبي حنيفة. وقال: فيها قول" آخر“» قول 
ا يوسف : إن الخالين والعم والعمين في الثلث سواء» وكذلك كل ذي 
أبو يوسف بعد ذلك: ذوي القرابة كل من كان من“ ولد الأب الذي من 
قبل الأب ومن قبل الأم أقصى الآباء الذين ينسبون إليه من قبل الأم والأب 
الجد الأقصى الذين ينسبون إليه من قبل الآباء”''. وهذا قول أبى يوسف 
الآخرء وهو قول محمد. 


وقال محمد بن الحسن : إذا أوصى لبني فلان بوصية وله بنون وبنات 
كان التلك الهم يها و إن كان ابا لسن بقبيلة ولا .قحل 


f (A) 


وقال محمد : وإذا اوصی الرجل بثلث ماله لإخوته وله ستة إخوة 


)١(‏ م ف + فتضربها في ثلاثة فتكون من إحدى وعشرين والثلث من ذلك سبعة. 


(۲) ف: فإن ذلك. (۳) ت: قولا. 

)٤(‏ ت + وهو. (0) م ت - من. 

(5) ت: الأنام (مهملة)؛ م ف ت + والأب أقصى آبائهم في الإسلام مع كل ذي رحم 
مسر 


(۷) ت: أب. (۸) ت: فإذا. 


كتاب الوصايا 


اا 
اثنان لأب وأم واثنان لأب واثنان لأم» كان که ل و ا 
فالثلث بين إخوته سواءء فإن لم يكن له ولد كان لأخويه لأمه الثلث 
ميراثهما ولأخويه لأبيه وأمه الثلثان ميراثهماء وبطل حصة الورثة من الوصية» 
ويجوز للأخوين”" من الأب ثلث الوصية. 


وإذا أوصى الرجل لقرابته”*؟ أو لذوي قرابته فهذا كله سواء. 


وإذا أوضئ تنه" أو لهل بت الت فهو سرا وهو لأهل بيه 
لذوي الأرحام ممن يلقى إلى آخر أب له في الإسلام من قبل الرجل» ليس 
لأخواله: شىء» إنما له لمن كان من قبل الأب. 

وإذا أوصى لأنسبائه''' فهو بمنزلة ذوي قرابته. 

وإذا أوصى الرجل يثلث ماله لبتي .فلان ولفلان”" ذلك" ولد“ ولد 
ذكور وإناث فالثلث ذلك للذكور من ولده دون البنات. وكذلك إذا كان فلان 
ذلك جداً وله ولد ذكور وإناث فالثلث من ذلك للذكور دون الإناث» وليس 
لولد الإناث”" 2١‏ وإن كانوا ذكوراً وإناثا" '“ شيء.. فان لم يكن له ولد ذكور 
لصلبه ولا لابنه وله بنات أو بنات ابن فليس لهن شيء من قبل أنه قال في 
الوصية : لبنى فلان» ولا يحسن أن يقال للمرأة هذه من بني فلان ينسبها في 
ذلك إلى أبيها وجدهاء ولكن لو قال: لولد فلان الثلث. وله بنون وبنات 
كان الثلث بينهم سواء. وكذلك لو كانت له امرأة حامل دخل ما في بطنها 
فى الوصية. فإن كان /[/5١7ظ]‏ له بنات وبنو ابن فالوصية لبناته دون بني 
ابنه”"'“. وإنما يقع هذا على ولد الصلب» فإن لم يكن له ولد لصلبه 


(۳) م ف ت: لاخوين. )٤(‏ ف: لأقربائه. 


.508/8 ت: لحبسه. انظر: البحر الرائق لابن نجيمء‎ )٥( 

(5) ف: لأنسابه. وأنسباء جمع نسيب بمعنى قريب. انظر: لسان العرب» «نسب». 
(۷) ت: وفلان. (۸) ت + أب. 

(9)ات: وله. (١٠)ت:‏ الولد. 


(١١)ت:‏ ذكور وإناث. (؟١)‏ ف + دون بنى أبيه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فالوصية لولد الابن الذكور منهم والإناث فيها سواء. وإن لم يكن له إلا ولد 
كاين واحد كان له الثلث كله؛ لأن الولد قد يجمع الواحد والجميع. ولا 
يكون لولد الابنة في ذلك شيء. 
وإذا أوصى الرجل لفخذ أو بطن يحصون ويعرفون فقال: ثلثي لبني 
فلان» فإن الثلث بينهم للذكور والإناث فيه سواء» قد يحسن هاهنا أن 
يقال: هذه المرأة من بني فلان» ينسبها إلى قبيلتها. 


وإذا أوصى لبني فلان وهي قبيلة لا تحصى فالوصية باطل من قبل أنه 


وقال محمد: إذا أوصى لبني فلان لصلبه وله بنون وبنات كان 
العلث57) لهم جميعاً وإن كان أب" ليس بقبيلة ولا فخذ؛ لأن ذكورهم إذا 
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خالطوا الإناث””' جعلوا بنين. 

وإذا أوصى الرجل”' بثلث ماله لفلان وفلان» أو قال: بين فلان 
وفلان» ثم مات الموصي ثم مات أحد اللذين”" أوصى لهما كان الثلث بين 
الحي وورثة الميت بينهما نصفين. فإن كان قد مات قبل موت الموصي وبعد 
الوصية فإن نصف الثلث الباقي منهما وحصة الميت الموصى له مردودة على 
ورثة الموصي. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وإذا قال الرجل: ثلث مالى لفلان وفلان» وأحدهما ميت فالثلث كله 
لفلان الحي. ألا ترى أنه لو نوى فقال: ثلث مالي لفلان وللمولى“» أو 


)١(‏ ف- ولد. 

(۲) ف نصيب كل إنسان وقال محمد إذا أوصى لبني فلان لصلبه وله بنون وبنات كان 
الثلث. 

(۳) ت: أب. 

)€( م ف ت: ذكوره. ولفظ ب؛ والحاكم: الذكور. انظر: الكافي» ۳/١۱۹٠و.‏ 

)٥(‏ ت: البنات. () م: لرجل. 

)۷( م + الذي. (A)‏ مم ت: وللموتئ. 


كتاب الوصايا A‏ 
لقاذن: O OE E‏ كان فقويو ا لمر 3 لمعته رباطاد يمن 
لهم شيء» ولا ينقص هذا من الثلث لمكانهم شيئاً. 

وإذا قال: ثلث مالي لفلان وللحج» كان لفلان نصفه وللحج ا 

وإذا قال: ثلث مالى لفلان وللمساكين» كان لفلان نصفه وللمساكين 

وإذا قال: حجوا عنى حجة وأعتقوا عنى نسمة» فإن كان الثلث يبلغ 
هاتين أنفذ الثلث فيهماء فإن لم يبلغ بدئ بالحج؛ لأنه بدأ به. فإن كان بدأ 
بالنسمة وثنى بالحج فإنه يبدأ بالنسمة. فإن كانت الحجة حجة الإسلام بدئ 
بها؛ لأنها حجة الإسلام الذاأن عون ت سيا فا عا فإنيما 

وإذا أوصى”“ لبني فلان بالثلث وهم أربعة فمات منهم رجلان وولد 
له ولد ثم مات الموصي /[ 5 فإن الثلث للباقي وللمولود بينهما 
سواء» إنما تقع الوصية للولد ثم يموت الموصي» ولا ينظر إلى من مات 

. 4 E A ODS 

وكذلك لو قال: ثلث مالي لموالي فللان» وفلان عربي »> يعني 
مواليه الذين أعتقهم» ثم مات منهم ميت وأعتق فلان عبدا ثم مات الموصي 
فزن اقلت لوال وا“ لمن 

وإذا كان لفلان موالي أعتقهم وموالي أعتقوه ولم يبين لأي الفريقين 
هو فأوصى لموالي فلان بالثلث فالوصية باطل؛ لأني لا أدري لأي الفريقين 


(۳) ت: فبدأ. €3 م وإذا وصى. 
(٥)‏ ت ثم بموت. © ت _ وكذلك. 
(۷) ت: ولو. (۸) ت: عري. 


(9) م: ملواليه. (١٠)م:‏ وهذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هو للذين أعتقهم أو للذين أعتقوه. ألا ترى أن الموالي أيضاً بنو العم 
والورثة. ألا ترى إلى قول الله تعالى في كتابه: #وَإِنْ خِفْتُ المويلَ من 
ورای چ . 
وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لفلان وله مال فهلك ذلك المال 
واكتسب مالا غيره فإن ثلث ماله الذي اكتسبه للذي أوصى له به؛ لأن 
الوصية إنما تقع بعد الموت. ألا ترى أنه لو كان له مال فربح فيه أما كنت 
تجعل لفلان ثلث الربح مع ثلث“ المال. 


لوإذا] أوصى الرجل لرجل بثلث غنمه فهلكت الغنم أو قال: له شاة 
من غنمي» فهلكت الغنم قبل موته أو لم يكن له غنم من الأصل فالوصية 
باطل لا تجوز. وكذلك العروض كلها. ولو قال: له شاة من مالي» وليس له 
غنم فان" ا إلى ذلك يوم يموت الموصى؛ لأنه إذا أوصى بشاة من 
غنمه فكأنما أوصى ببعض غنمه» فإذا هلكت الختم فقد هلك ما أوصى له 
به منه. وكذلك العروض كلها إذا أوصى له ببعضها. 

وإذا أوصى فقال: له ثوب من ثيابي أو قفيز من حنطتي» ثم هلكت 
EE‏ ان رد تار س 
لا" ]ذا قال له فقيو ا الى أن ا ا ت ل 
تيج الك ل اانه عله عن المال ون حاتف ون ا 
من الغنم أو من الحنطة» ولم يقل: من المال» فإذا قال: شاة من غنمي أو 
قفيز من حنطتي» ثم مات وليس له ذلك بطلت الوصية. ألا ترى أنه يقول: 
شاة من مالي أو قفيز حنطة من مالي فيضيف ذلك إلى المال. 

وإذا أوصى الرجل للرجل بثوب ثم قطعه وخاطه قميصاً أو قباء أو 
أوصى له بقطن فغزله أو بغزل فنسجه أو بحديدة ثم صاغ منها إناء أو سيفاً 


)000 سورة مریم ۰ 06 )۲( ف تلت 
(۳) م ف ت: وإنما. )٤(‏ ت: ننظر. 
(6) ت: أوصى. 0) ت: ولا. 


0) ف ت _ له. 


تاب | ب 

ا ر 
أو أوصى بفضة تبر /7/91١7ظ]‏ ثم صاغ ا غا أو غر “ذلك أو وین 
ثم لَنّهِ أو بدار ليس فيها بناء ثم بنى فيها فهذا كله رجوع عن الوصية؛ء من 
قبل أنه قد غير ذلك الشيء الذي أوصى له به عن حاله. وكذلك" كل ما 
أوصى به له ثم غيره عن هذه الصفة كله رجوع. ولو أوصى له بثوب ثم 
غسله أو بدار ثم جصصها أو هدمها فليس هذا برجوع و الوصية» من 
قبل أنه لم يغير الدار عن حالها. وإذا أوصى له بقطن ثم حشى به أو ببطانة 
ثم بطّن بها قباء أو بظهارة ثم ظهّر بها ثوباً فهذا كله رجوع في الوصية؛ 
لأنه قد" غيره عن حاله. وإذا أوصى الرجل بثوب أو بعبد ثم باعه ثم 
اقرا مانت عو اليد ف ی ا قبن أن 0 
في الوصية. ولو أنه أوصى له بثلث ماله ولیس له مال يومئذ جعلت له ثلث 
ماله يوم يموت الذي اكتسبه وإن لم يكن المال في ملك الذي أوصى به 
يومئذ. 
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وإذا أوصى الرجل للرجل بعبد لا يملكه أن يشترى له وصية منه ثم 
رجع إلى الموصي وهو حي ذلك العبد بهبة أو ميراث أو وصية فهو جائزء 


وإذا أوصى له بشاة ثم ذبحها فهذا رجوع في الوصية؛ لأنه قد غيره 
عن حاله. وإن أوصى له بقميص ثم نقضه فجعله قباء أو كانت جبة فجعلها 
قباء فإن هذا رجوع في الوصية. 

وإن أوصى”" له بثلث غنمه أو إبله أو طعامه أو بشيء مما يكال أو 
يوزن أو بشيء EE‏ أو اوح له بغلته. فاستيحق الغلثان من. ذلك أو 
هلك وبقي الثلث وله مال كثير يخرج ذلك من ثلثه فإن الثلث الباقي من 
ذلك جائز في الوصية. ألا ترى لو أنه“ أوصى له بثلث هذه الدار فاستحق 


)۱( م وكذا؛ ا ولذلك. (۲( نه : رجوع عن. 
(۳) نت قد. )٤(‏ ت: عنده. 
)0( م رج. 69 مم ت: إن أوصى. 


(۷) ت: ألا ترى أنه لو. 


35 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الثلثان وبقي الثلث وهو يخرج من ثلثه كان ذلك جائزاًء وكذلك كل ما 
وصفت لك. 


وإذا أوصى بثلث ثلاثة دور وثلاثة”"" من الرقيق أو بثلث ثلاثة من 
الدواب مختلفة أجناسها فهلك اثنان وبقي واحد وهذا الواحد يخرج من ثلثه 
فإنه لا يكون له إلا ثلث هذا الواحدء من قبل أن هذا لا يقسم» والأول 

وإذا أوصى الرجل بعبد وهو يخرج من ثلثه ثم أوصى بالعبد الذي 
أوصى به لفلان آخر”" فإن العبد بينهما نصفين. ولو قال: العبد الذي 
أوصيت به لفلان هو لفلان» كان هذا رجوعا“ منه في الوصيةء 
/[107/5١1و]‏ والوصية للآخر منهما. وكذلك لو قال: قد أوصيت به لفلان» 
كان هذا رجو منه فيه» وهو للآخر منهما. ولو قال: العبد الذي 
أوصيت به لفلان وقد أوصيت به لفلان» [كان بينهما نصفين» ولم يكن 
رجوعاء ولا يشبه هذا]9" وت قد أوصيت به لفلان"» وقوله: هو 
لفلان» لأن هذا رجوع. ولو كان أوصى به للأول ثم أوصى به للآخر ولم 
يقل: العبد الذي أوصيت به لفلان» فإن العبد بينهما نصفان. ولو لم يوص 
لأحد ولكنه ححد وصية الأول وقال: لم أوص له به فهذا رجوع. 
وكذلك لو قيل له: أوصيت لفلان بعبدك؟ فقال: لاء فهذا رجوع. 
وكذلك لو قيل له: أوصيت لفلان بعبدك؟ فقال: لا ولكن أوصيت 


)۱( ت ۔ کل. (۲) ت: وثلث. 
(۳) م ف: لآخر. )٤(‏ ت: نصفان. 
)0( ت: رجوع. 0) ت: رجوع. 


(۷) الزيادة مستفادة من المبسوط. 177/57. وقال السرخسي في تعليل المسألة: لأن الواو 
للعطف والجمع» فقد جمع بينهما في الوصية» ولم يستأنف الوصية للثاني. انظر: 
المصدر السابق. 

)^( م بقوله. 

(4) ت - قوله قد أوصيت به لفلان؛ صح ھ. 

)٠(‏ م + فهذا رجوع وكذلك لو قيل له أوصيت لفلان بعبدك فقال لا. 


كتاب الوصايا 5 


© بفلانة» كان هذا رجوعاً عن. الغبد. وموضى له بالأمة. 


وإذا أوصى الرجل لرجل بعبد ولآخر بسيف ولآخر بثوب والعبد قيمته 
خا :القت فته ماق والست عه ٠‏ مانتان وله 'سوئ الك آلف 
درهم أو عروض تبلغ ألف درهم فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك فإن نصيب 
صاحب العبد منه ثلاثمائة؟» وخمسة وسبعون» ونصيب صاحب الثوب 
ةة وسبعوة: ‏ وتصيب: صاب اليف مائة وحمسون» من قبل أن الوصية 
ثمانمائة درهم» وجميع الخال أل و مانا الك مه اة بق عن 
الوصية مائتان» فينقص من حصة كل إنسان ربعها. 

ولو أوصى لرجل بسيف وقيمته مائة وأوصى لآخر بسدس ماله وله 
خمسمائة سوى سيفه كان لصاحب سدس المال سدس الخمسمائة وكان 
لصاحب السيف خمسة أسداس السيف» وسدس السيف بين صاحب 
الف ° و طاح الي ٠‏ فن من قبل انلك المد وه 
لكل واحد منهماء وهذا قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد مثل ذلك 
إلا أنهما قالا في السيف: يقسم بينهما على سبعة أسهم» فيكون لصاحب 
السيف ستة أسباع السيف"» ولصاحب السدس سبع السيف وسدس 
الخمسمائة. ولو كان أوصى مع هذا بالثلث كان الثلث بينهم يضرب فيه 
صاحب السدس بسدس خمسمائة وثلث سدس السيف» ويضرب فيه صاحب 
/[/7'ظ] الثلث بثلث خمسمائة وخمسة أسداس سدس السيف» ويضرب 
فيه صاحب ا ب اما لشفت ا س دمن ال كنا 
أصاب صاحب السيف كان في السيف» وما أصاب صاحب الثلث كان في 
الدراهم وفيما بقي 5000 في القياس“» وما أصاب صاحب السدس 
فهو في الدراهم وفيما بقي من السيف في قياس قول أبي حنيفة. 


(۱) ت - أوصيت له. (۲) ت: لفلانة. 

)۳( م ت _ خمسمائة والثوب قيمته مائة والسيف قيمته؛ صح م ه. 
)€3 ت + درهم. )٥(‏ ت: السدس. 
(5) ت: السيف. (۷) ت - السيف. 


(۸) ف السيف إلا سدس. (9) م: بالقياس. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أوصى الرجل لرجل بالثلث ولآخر بعبد قيمته ألف وله ألفا درهم 
سوى ذلك فإن صاحب الثلث يضرب بثلث الألفين وسدس العبد» ويضرب 
صاحب العبد بخمسة أسداس العبد» من قبل أن لصاحب العبد وصية في 
ثلثى العبد» والثلث الباقى وصية لصاحب العبد ولصاحب الثلث» فيضرب 
بنصف ثلث العبد وبثلث الألفين» فما أصاب صاحب العبد فهو فى العبد 
وفي المال» يكون له خمس ما بقي في العبد وخمس المال» من قبل أن 
الوصية من ستة» فالثلث اثنان والثلثان أربعة» فلما استوفى صاحب العبد 
وصيته سقط م٩‏ وصيته سهم وبقي نصيب صاحب الثلث سهمء وللورثة 
أربعة» فصار ما بقي من المال على ذلك» لصاحب ثلث المال خمسه» 
وللورثة أربعة أخماس» وهذا قياس قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إنه 
يكون لصاحب الثلث ثلث ما بقي من العبد» وذلك سدس العبد» ويكون 
سدس الألفين نصيبه من العبد مثل ثلث ما أصاب صاحب العبد. فأي هذين 
القولين قلت فهو خسن؛ والأول: قياس قول 5 حنيفة» والآخر: قياس 


وإذا أوصى الرجل لرجل بثلث ماله من ماله ولآخر بنضف ماله فرذ 
ذلك إلى الثلث كان الثلث بينهما نصفين في قول أبى حنيفة» من قبل أن 
الوصية إنما هي الثلث» فلا يضرب صاحب النصف إلا بالثلث» ولا يضرب 
بحصة الورثة. وقال أبو يوسف ومحمد: الثلث بينهما على خمسة أسهم. 


وكذلك لو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بجميع ماله فرد ذلك الورثة 
إلى الثلث فإن الثلث بينهما نصفان في قول أبي حنيفة» من قبل أن ما زاد 
على آلا قن الرصية 1114/1 فيو باط + ل يقرت ا ا 
بع :يه الان للورثة» ف9 ٠‏ يبه يمال الورثة: وقال أو وف وماد 
الثلث بينهما على أربعة أسهم. 


للك م - من. )۲( مات: ولا. 


كتاب الوصايا 

ذلك الو اوضي بال كان الثلث بينهما نصفينء وهذا قول أبي 
وقال أبو 0 ومحمد: يضرب صاحب كل وصية في الثلث 
الثلث 0 على ثلاثة أسهم. ولو ا بالثلث وبجميع ماله فاخا ذلك 
الورئة كان الثلثان لصاحب الجميع» والثلث الباقي”'' بين صاحب الجميع 
وبين صاحب الثلث نصفان في قول أبي حنيفة. وقد كان ينبغي في قياس 
هذا القول :إذا ردنا :إلى الكلث أن يكون الفائة a Es‏ و كنا 
تركنا القياس» وجعلناه بينهما نصفين. 

وإذا أوصى”" الرجل لرجل بنصف ماله ولآخر بجميع ماله ولآخر 
بثلث ماله فأجاز ذلك الورثة فإن النصف لصاحب الجميع» والسدس بين 
صاحب الجميع وبين اح الضف تصقان» رالفلت عا ادنا وهنا 
قياس قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن المال 
يقسم على أحد عشر سهماًء لعاف لط يمانت ينام ولصاحب 
النصف ما أصاب ثلائة › ولصاحب الثلث ما أصاب ا ا کو چ 
هذا عن إبراهيم النخعي. EY‏ نات BICC‏ 
الفريضة إذا جاوزت ستة وعالت قسمت على هذاء وكذلك جاءت به السنةء 
وقال فيها أصحاب رسول الله يي“ . وكذلك تقاس”"' الوصايا على ما جاء 
من الفرائض والسنة. 

وإذا كان لرجل عبدان وقيمتهما سواء فأوصى لرجل بأحدهما بعينه 
ولآخر بثلث ماله وليس له مال غيرهما فإن الثلث يقسم بينهما على سبعة 
أسهم» لصاحب الثلث ثلاثة من العبدين جميعاًء اثنان منهما في العبد الذي 


NNE‏ (۲) ت: على ذلك. 
د هين 5 ف 
(0) ت: اثنان. () تقدم بإسناده قريباً. 
(۷) ت: الفريضة. 


(۸) انظر: الست الكبرى للبيهقي › Tor‏ وتلخيص الحبير لابن حجر 9م ۹° 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لا وصية فيه» وواحد فى العبد الذي فيه الوصية بعينه» ولصاحب العبد 
أربعة أسهم. وذلك لأن الذي أوصى له بالعبد له ثلث العبد وصية» والثلث 
قد أوصى به له» وأوصى E‏ لصاحبه» فله نصفه» ولصاحبه نصفهء 
ولصاحبه فى العبد الآخر ثلنه› فضممنا نصيب ا الثلث بعضه إلى 
بعض /۲۱۸/۳1ظ] فكان سدساً من هذا وثلثاً من هذاء فكان ثلاثة أسهمء 
وكان للآخر خمسة أسهمء فألغينا ما زاد على الثلث» لا يضرب به لأنه 
تيبي الور وذلك سهم» ويبقى له أربعة. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: الثلث بينهما على خمسة أسهم. 


وإذا أوصى الرجل لرجل بعبد وبثلث ماله لآخر وبسدس ماله لآخر 
وبعبده ذلك أيضاً لآخر وقيمة العبد ألف وله ألفان سوى ذلك فإن الثلث 
يقسم”" بينهم على اثنين“ وسبعين سهماء يضرب فيه صاحب العبد بأحد 
وثلاثين» ويضرب فيه صاحب السدس بثلاثة عشر سهماً ونصف» فما أصاب 
صاحبي العبد كان بينهما نصفين في العبد» وما أصاب صاحب السدس 


والثلث كان في المال وفيما“ بقي من العبد. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في 
قول أبي يوسف ومحمد فإن الثلث بينهما على أحد وعشرين سهماً. 


وإذا أوصى الرجل لرجل بعبد ولآخر بنصفه وأوصى بثلث ماله لآخر 
والعبد يساوي ألفاً والمال ألفان ولا مال له غير ذلك ورد الورثة ذلك إلى 
الثلث فإن الثلث يقسم بينهم على ثلاثين سهماء > فيضرب الذي أوصى له 
بالعبد في ذلك باثني عشر سهمأ ونصف»› ويضرب الذي أوصى له بنصف 
العبد بثلاثة ونصف› ويضرب الذي أوصى له بثلث المال او عشرء فما 
أصاب صاحب العبد وصاحب نصف العبد فهو فى العبد. وما أصاب 
صاحب الثلث فهو فيما بقي من العبد والمال سدس سدس ذلك في العبد 


وما بقي ففي المال. 
)١(‏ ت: وأصابه. (0) ت - نصيب صاحب. 
(۳) ف: ينقسم. (4) ت: على اثني. 


(9) ت: فيما. 


كتاب الوصايا ‏ باب الوصية في الحج كه 

وإذا أوصى الرجل لرجل بعبد ولآخر بعبد آخر قيمة أحدهما أكثر من 
الثلث وقيمة الآخر أقل من الثلث فإنه يضرب الذي قيمة عبده أقل من الثلث 
بقيمة عبده ويضرب الذي قيمة عبده أكثر من الثلث بعبده كله ما بينه وبين 
ثلث المال» ولا يضرب بالفضل على الثلث؛ لأن نصيب الورثة الثلثان» 
فيقسم الثلث بينهما على هذا. وهذا قياس قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: يضرب كل واحد منهما بقيمة عبده فى الثلث قلت أو كثرت» فما 
أصابه كان له فى العبد الذي أوصى به له. 

وإذا أوصى بمائة درهم بعينها لرجل ثم وهبها لرجل وقبضها الموهوب 
له ثم رجع فيها ثم مات الموصي وهي في يديه فإن الوصية باطلة» وهبته“ 
/[,]] رجوع في الوصية. ولو أوصى بمائة درهم بعينها لرجل فغصبها 
إياه غاصب ثم رجعت إليه بعينها فالوصية جائزة. ولو استهلكها فقضى عليه 
بمثلها بطلت الوصية. ولو اشترى بها عبداً فاستحق العبد ورجعت إليه المائة 
درهم بعينها بطلت الوصية حين ملكها غيره. 


2000 


SCTE 


وإذا أوصى الرجل أن يحج عنه بمائة درهم وثلثه أقل من مائة درهم 
يقل : a‏ واحدة» والثلث [يبلغ]”" خا فإنه يحج بالثلث ما بلغ من 

)€( 
الحجج“. 

وإذا أوصى أن يحج عنه حجة بمائتي درهم وهي ثلثه فحج بها فبقي من 
نفقته وكسوته وطعامه شيء فإن ذلك يرد على ورثة””' الميت فيكون لهم. 


(۳) الزيادة من ب. 4ف ذهو الي 
)٥(‏ ت: على ورثته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

کا لے 

وإن جامع في حجته فأفسدها فإن الكفارة عليه» ويرد ما بقي من 
النفقة والكسوة عليهم» ويضمن ما أنفق. 

وكذلك إن اعتمر قبل الحج أو قرن“ أو اعتمر عن آخر فهو ضامن 
في قول أبي حنيفة لجميع النفقة. 

وقال أبو يوسف ومحمد مثل ذلك إلا في خصلة”"': إذا قرن عن 
الميت لا يضمن؛ لأنه زاد خيرآء ودم المتعة عليه» ليس في النفقة. 


وإذا أوصى الرجل أن يحج عنه رجلا فاستأجروا رجلاً يحج عنه فإن 
ذلك لا يجوزء من أجل أن ما يفضل في يديه من النفقة مردود على 
الورثة وإن عجزت عنه النفقة كان عليهم أن يكملوا له نفقة مثله وما لا بد 
له منه» ويجزئ الحج عن الميت. 


وإذا أوصى الرجل أن يحجوا عنه حجة فإن أحجوا عنه رجلاً قد 
حج فهو أفضل» وإن أحجوا عنه صَرُورَة”" أجزأه عنه» وإن أحجوا 
امرأة فإنه يجزئ وقد أساؤوا. وكذلك لو أحجوا“ عنه عبداً بإذن مولاه 
أو بغير أمر مولاه يكون تاجراً أو غير تاجر أو أمة فإنه يجزئ» وقد 
أساؤوا في ذلك. ولو كانت المرأة هي التي أوصت فأحجوا عنها رجلا 


ع 01 


اجزا عنها. 


وإذا أوصى الرجل أن يحج عنه حجة فإنه يحج عنه من بلده. فإن كان 
قدم من بلده يريد الحج فمات فأوصى أن يحج عنه حجة فإنه يحج عنه'") 
من حيث أوضصى ومات فى قول أبى يوسف ومحمد. فإذا أحجوا من بلاد 


أقرب إلى مكة /[١/۹٠۲ظ]‏ من تلك البلاد فهم ضامنون» وعليهم أن يحجوا 


)١(‏ م: أو أقرن. (؟) ف + واحدة. 

)۳( رجل صرور وصرورة» أي : لم يحجح قط. وأصله من الصرء أي: الحبس والمنع. 
انظر: لسان العرب» «صرر). 

)€3 مف: لو حجوا. 

)٥(‏ ت - من بلده فإن كان قدم من بلده يريد الحج فمات فأوصى أن يحج عنه حجة فإنه 


كتاب الوصايا - باب الوصية في الحج E‏ 


رجلاً من حيث مات. وإذا كان له أوطان شتى فمات وهو مسافر ا 


وطن فمن حيث مات. 

ون کو روصي الميت فى قول أبى حنيفة» من قبل أن الأول لم 
يتمم. ألا ترى أنه لو قال: أعتقوا عني نسمة» فاشتروها بمائة درهم» فماتت 
قبل أن تعتق" كان عليهم أن يعتقوا من ثلث ما في أيديهم. وهذا قول أبي 
حنيفة. وقال محمد: إذا قاسم“ الوصي الورثة ودفع إليهم حقوقهم وأخذ 
الوصية ودفعها“ فسرقت أو هلكت لم يرجع في شيء من مال الميت» 
والمقاسحة كاردا كانت الوضانا- ل 'تعاكق + وإذا كانت ‏ الانساة عة 
فليس يجوز للوصي القسمة على الموصى له. 


وإذا أوصى الرجل أن يحجوا عنه وارثاً فإن ذلك لا يجوز إلا أن 
تنجيزه الورثة. 
لفلان وأوصى بالثلث من ماله لآخر والثلث”" مائة درهم فإن الثلث يقسم 
بينهم : ي نصف لصاحب الثلث» ونصف لصاحب ١‏ لحجةء وليس 
1 : 0 هاور = 4 1 5 e CO‏ 
للذي أوصى له بما بقي من ثلثه شيء. من قبل أنه لم يبق له شيئا . فإن 
مات الموصى له بالثلث قبل الموصي فإن ما بقي من الثلث للموصى له مما 
بقى من الثلث. 


() مفات: أوصى. (۲) ت -ماء 

(۳) ت: أن يعتق. )٤(‏ ت: إذا قسم. 
(۵) ت: فدفعها. (9) ف ت + الوصية. 
(۷) م: لآخره الثلث. (۸) ت - نصفين. 


(4) ت شيء. 


8 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والثلث لا يبلغ ذلك فإنه يبدأ بالحجة لأنها حجة الإسلام» فإن بقي من الثلث 
شيء يعتق به نسمة أعتق» وإلا لم يعتق. ولو لم تكن حجة الإسلام والثلث لا 
يبلغ ذلك بدئ بالنسمة» لأنه بدأ بهاء ولو كان بدأ بالحج بدأنا به. 


وكل وصية تكون لله لا يسع لها كلها وليس فيمن أوصى لواحد بعينه 
فإنه يبدأ بالأول فالأول منها؛ لأنها كلها لله مثل الحجة والنسمة والبدنة“ 
وأشباه ذلك ما خلا حجة الإسلام والزكاة أو بشيء واجب عليه فإنه يبدا“ 
بذلك وإن”" كان الميت”*؟ أخره”» أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. 


9 2 s0 
Ê Ê 57 


باب الوصية للوارث والأجنبي 


5١ /[/‏ ؟و] بلغنا عن رسول الله كيه أنه قال: «لا وصية لواريف7. 


وإذا أوصى”" الرجل بعبده لبعض ورثته ولأجنبي فإنه لا يجوز حصة 
الم من ذلك» وتجوز حصة الأجنبي من الثلث. ولو أقر لهما بدين أو 
بشيء لم يجز لواحد منهما شيء؛ لأنه لا يصل إلى الآخر منه شيء إلا كان 
للوارتك لصف ا مال ال هة 


وإذا أوصى الرجل للرجل وهو أخوه أو أحد ورثته ثم ولد للموصي 
ابن يحجبه عن الميراث فالوصية جائزة لأخيه من ثلثه؛ لأنه ولد يوم مات 
وهو غير وارث. وإذا أوصى له وليس بوارث والوارث غيره ثم هلك“ 
الؤازث قصان المواضى له هيو الوارت ٠‏ قلا وض له. ونا أنظن إلى 


)١(‏ ت: واليدنة. (۲) م فات: ابدأ. 

(۳) ت: وإذاء (4) ت - الميت. 

(4) ف ت: أخذه. 

.ظ۲٠۳/۳ تقدم تخريجه في أول كتاب الوصايا. انظر:‎ )١( 

(۷) م: وإذا وصى. (۸) ت: الوارث. 

(9) ت: فهلك. (١٠)ت:‏ فصار الوارث هو الموصى له. 


كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للوارث والأجنبي 5 
الوصية يوم تقع ويموت الموصي"'"'. فإن كان“ وارثاً أبطلت الوصية» وإن 
كان غير وارث أجزتها. 

وإذا أوصى الرجل لامرأة بوصية ثم تزوجها ا وهي امرأته فلا 
وصية لها. وإذا أقر لها بدين ثم تزوجها فالدين له لازم من قبل أنه أقر يوم 
أقر لها وليست بوارثة» فيومئذ لزمه الدين» والوضية إنما وقعت بعد الموت. 


وإذا أوصى الرجل لابنه““ وهو عبد أو نصراني ثم أعتق أو أسلم 
فمات الأب يوم مات وهو وارث فالوصية باطل؛ لأنها وقعت يوم وقعت 
وهما وارثان“. وإذا أقر لابنه بدين وهو نصراني ثم أسلم الابن» فمات 
الأب وابنه وارث» فإقراره باطل» من قبل أنه أوصى وارثاً يوم مات. وليس 
هذا كالمرأة لم يكن بينهما نسب يوم أقر لهاء وهذا هو ابنه لا يجوز إقراره 
له في مرضه. ألا ترى أنه لو أقر لبعض إخوته بدين في مرضه وله ولد ثم 
مات ولده فصار أخوه الوارث أبطلت الدين. 


وإذا وهب الرجل"'' لامرأة هبة فقبضها ثم تزوجها وذلك كله في 
مرضه ثم مات فإن الهبة مردودة لا تجوزء من قبل أنها قد صارت وارثة» 
وصارت الهبة بمنزلة الوصية. وكذلك إذا وهب لابنه وابنه نصراني ثم أسلم 
ابنه فهما سواء في هذا. وإذا وهب المريض لأخ له هبة وقبضها أخوه وله 
ابن يحجب ميراثه ثم مات الابن ثم مات الواهب وذلك كله قي مرضه 
فصار الأخ وارثاً فإن الهبة باطل لا تجوز. وكذلك إذا أقر له بدين أو 
لابنه”'". فأما إذا أقر لامرأة بدين ثم تزوجها لزمه ذلك. وهذا /[۳/٠۲۲ظ]‏ 
يخالف”" النسب. وإذا وهب لأخيه هبة وأقر له بدين وهو مريض وقبض 
أخوه الهبة ثم ولد“ للمقر أو للواهب ابن ثم مات فإن الهبة جائزة من 


3مك سمه العو قر (0) م ف ت: وإن كان. 
)۳( م ف ت _ ومات. والزيادة من ع. )٤(‏ ف: لاأبيه. 

(5) م: ورثان. (5) م: رجل. 

(۷) ف: أو لأبيه. (۸) ف ت: مخالف. 


(4) ت , ثم ولدا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الثلث» والإقرار جائزء وإنما أنظر إلى حاله يوم يموت. فإذا كان الذي أقر 
له غير وارث أجزت الإقرار» وإن كان وارثاً أبطلت الإقرار ولم أنظر إلى 
قوله يوم يوصي ولا يوم يهب. 
يجوز 4 لان فة متفعة للوارث: وإذا كفل للوازث مه" غين زارت فلا يتجوز 
من قبل أنه كفل لوارث. وكذلك لو كان له على وارث دين قد كفل به له 
غير وارث فقال: قد استوفيت» فإنه لا يصدق. وكذلك إذا كان الأصل على 
غير وارث والكفيل وارث فأقر الطالب فى مرضه الذي مات فيه أنه قد 
استوفى كان إقراره ذلك باطلاء من قبل أنه منفعة للوارث. وكذلك إذا أقر 
بدين لوارث ولآخر في مرضه فإنه لا يجوز لواحد منهماء من قبل أنه لا 
بأحذ قينا إل شرع" الورك فيد فاطلت الأفران ا 

وإذا أوصى لمكاتب وارثه أو لعبد وارثه فهو باطل من قبل أن ذلك 
ينتفع به الوارث. وإذا أوصى الميت لمكاتب كاتبه في صحته بوصية فهو 
جائز من قبل أنه ليس فى هذا منفعة لبعض الورثة دون بعض. 


باب وصية القاتل 


بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لم يجعل لقاتل ميراثا. 
وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك“ . وبلغنا عن عَبيدة 


(۱) ت: عن. (۲) ت: بشركة. 

(۳) ف + لذلك؛ ت + كذلك. 

(6) ورد ذلك عن عمر رضي الله عنه وغيره في حديث مرفوع. انظر: الموطأء العقول؛ 
٠؛‏ وسنن أبي داود» الديات» 8١؛‏ وسنن الترمذي» الفرائض»› 4١7‏ وسنن ابن 
ماجه» الديات» 5١؛‏ الفرائض» 8. وروي عن عمر وعن علي موقوفا. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» ٤٠۳/۹‏ 5٠5؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 580/6. وانظر لتفصيل الطرق 
والنقد: نصب الراية للزيلعي» ۳۲۸/۲ - ۳۲۹؛ والدراية لابن حجر» 750/7. 


كتاب الوصايا - باب وصية القاتل 


200 < e . & 


السلماني أنه قال: لا يورث قاتل بعد صاحب البقرة”. والوصية عندنا 
بمنزلة ذلك» ولا وصية لقاتل”". 


وإذا أوصى الرجل لرجل قبل أن يقتله ثم قتله فلا وصية له. وكذلك 

ولو كان عبداً أو مكاتباً بعد أن يكون قاتلاً لم تجز"" الوصية. ولو 
کان lS CL‏ من قبل أن الوصية تم تقع لمولاه» فإذا 
كانت لمولاه أو لعبده أبطلتها. وإذا أوصى الرجل لمكاتب 0 فلا يجور؟ 
لأنه عبد القاتل بعد. وكذلك لو أوصى لأم /[١/٠۲۲و]‏ ولد القاتل أو 
المدبرة فهو باطل. 


وإذا أوصى الرجل لابن القاتل وهو غير وارث أو لأبيه أو لأمه أو 


(۱) تٿت: النقرة . والقصة مذكورة في تفسير الآيات الكريمة من سورة ا 541 - 
يقول الله تعالى: ولد ال موس لقوموء إِنَّ أله باسك أن تَذْبحوا بق قالوا الد 


مه 4 م 5 ر 


قل أ وله أن أن ين ليت 9 تالا أ ا ریک بین آنا مَا هن قال إِنَمُ يوا 


ر ر ےر کو و 8 يآ وه رر SS‏ و مور مم 
إا بم ل ارس ولا بک عوان ب لك فَأفْمَنُواْ ما مروت قَالُواْ يع لتا 
2 5 06 ,رع ص ير 5 02 ےر سداس سساو او 5 


۽ يول إا بَقَرَهٌُ صَفَرَاءُ اع لَوَمْهَا سر التظريت 
ا إِنَّ ابقر مََبَهَ عَلْيْمَا وَإِنّآ إن س 
ر الاش ولا شق لرك مسلمة لوه يْيَةَ فيها مالأ ألتنَّ 

أ © وَإِدْ فر فسا ري 2 واه رج تا 

کم کون لتا اضر عا كَدَلِكَ بجي اله الْمَوَ وريم يتوه عنم 
عقون . رواه ل بإسناده عن عبيدة قال: كان في بني إسرائيل رجل عقيم أو 
عاقر. قال: فقتله وليه ثم احتمله فألقاه في سبط غير سبطه. قال: فوقع بينهم فيه الشر 
حتى أخذوا السلاح. قال: فقال أولو النهى: أتقتتلون وفيكم رسول الله؟ قال: فأتوا 
نبي الله. فقال: اذبحوا بقرة... قال: فضرب فأخبرهم بقاتله. قال: ولم تؤخذ البقرة 
إلا بوزنها ذهبا. E‏ ولو أنهم أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم» فلم يورث قاتل بعد 
ذلك. انطر: تفسير الطبريئ: ۳۳١/١١‏ وعن عبيدة قال: أول :ما قضى أن لا يرث 
ET‏ وعن عبيدة قال في حديثه: فلم يورث منه» ولا نعلم 
قاتلا ورث بعده. انظر : المصنف لعبدالرزاق» 506/4. 

(؟) ورد ذلك في حديث مرفوع› لكنه ضعيف جداً. انظر: سنن الدارقطني» 717/5. 

(۳) ت: لم يجز. 


مر ی دوسا سس 
كَادُوأ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

له مرأته أو لجده أو لجدته أو ل 006 ° هؤلاء أو SE‏ أو لمدبر 
لهم أو أمهات أولادهم فالوصية جائزة. 

وإذا أقر القاتل”" بدين فإن كان مريضاً صاحب فراش حتى مات فإنه 
لا يجوزء وإن كان يذهب ويجيء فإن ذلك جائز. وكذا الهبة إذا قبضها 
القاتل وهو مريض» فإن ذلك باطل”* لا يجوزء فإن کان يذهب ويجيء 
فإن ذلك جائز. 

وإذا ضربت المرأة الرجل بحديدة أو بغير حديدة فأوصى لها ثم 
تزوجها فلا ميراث لها ولا وصية» ويكون لها الصداق. فإن كان تزوجها 
على أكثر من صداق مثلها أبطلت الفضل. 

وإذا أقر الرجل لرجل بدين أو وهب له هبة فقبضها الموهوب له ثم 
قتله المقر له فإن ذلك جائز. وكذلك لو كان القاتل هو الوارث كان ذلك 
جائزاً. 

إذا اشترك عشرة رجال فى 25 1 "2 ف ش 

وإدا استرك عشره رح في قتل رجل أحدهم عبده وصى لبعضهم 
وات عبذه ذلك كانت وصيته باطلاًء ويسعى العبد فى قيمته » لا يستطيع 
أن يرد العتق» ولا يكون هذا بمنزلة الوصية من قبل أن هذا عتق. 

وإذا قتل الرجل رجلا عمداً فعفا المقتول فى مرضه من ذلك الضرب 
عن القصاص فهو جائز؛ لأنه لم يوص له بمال. ولو كان خطأ فعفا عنه كان 
إنما وهب المال لعاقلته» والعفو في الخطاً من الثلث؛ لأن الدية مال. وإذا 
كان عمداً فهو جائز؛ لأنه ع ال لا 
خطأ أو عمداً فعفوه جائز. إن کان“ عمداً فهو جائز کله" وإن كان 


(۱) ت - لعبد. (۲) ت: لبعض. 


(۳) م ف: لقاتل. )٤(‏ ت: باطلاً. 
)6( م ۔ كان. (1) ت: عنده. 
(۷) ت + کله. (۸) م: وإن كان؛ ف: وإذا كان. 


() ت... إن كان عمدا فهو جائز كله. 


كناك الوص ابا د بات رمت القاتل TIT‏ 

خطأ فهو جائز من الثلث». ينظر إلى قيمة العبد وإلى جميع ماله فإن كانت 
قيمته الثلث جاز العفوء وإن كانت أقل من الثلث جاز أيضاً. وإن كانت أكثر 
من الثلث جاز من ذلك الثلث» ثم يقال للمولى: افد ما بقي من العبد 


بحصته من الدية أو ادفعه. 

وإذا قتل المدبر مولاه عمداً أو خطأ فعليه أن يسعى في قيمته» من 
قبل أنه لا وصية له» وعليه فى العمد القصاص» فإن كان الول وليان 
ا افا عن اسه ف الو أنه ين الى افق اقيق ا من 
قبل أنها صارت مالاً بعدما عتق» فأما في. الخطأ فليس عليه من الجناية 
شيءة من قبل أنه لزئة:المال. وهو عبد للمولى :قبطل عنه» 991/817 ظ] 
ولا يلزمه دين لمولاه» وإنما وجب عليه السعاية في قيمته» من قبل أنه لا 
رة له فصان عليه فة اة با وف اة الاه الذي 
لم يعف. 

وإذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فليس عليها سعاية ولا شيء› هن قبل 
أن عتقها ليس بوصية» ولا يلزمها دين لمولاهاء فإن قتلت مولاها عمداً 
وليس لها منه ولد فإن عليها القصاصء ولا سعاية عليهاء فإن عفا أحد 
الوارثين سعت للآخر في نصف قيمتهاء وإن"'' كان لها من المولى ولد بطل 
عنها القصاص من قبل ولدهاء وعليها أن تسعى في قيمتها من قبل أن المال 
لزمها بعد موت المولى. 

وإذا أوصى الرجل لقاتله ولآخر بالثلث فإن وصيته للقاتل تبطل ولا 
تحر بوحجوز خضنة الاجر كانه اوصى لواوت و لاخر ولو افر رارت 
ولآخر فى مرضه بدين فإن إقراره باطل. وكذلك لو أقر لقاتله ولآخر بدين 
نإة اه اط مو قبل أنه ل ل اا فا ول إل القائل 
ننه الكللاك ا ٤‏ 


وإذا أوصى الرجل لعبده بالثلث ثم إن عبده قتله فإن وصيته باطل غير 


)١(‏ ف: وإذاء (۲) م: فلا تجوز؛ ف: لا تجوز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أنه يعتق ويسعى في قيمته. وكذلك لو لم يقتله ولكن المولى ادعاه فثبت 
نسبه منه بطلت وصيته ؟ لأنه صار وا 


وإذا أوصى الرجل لقاتله وهو معتوه أو صبي فإن الوصية جائزة. 
وكذلك لو كان وارثاً وهو صبي أو معتوه ثم قتله لم أبطل ميراثه. 

وإذا أوصى الرجل لقاتله بالثلث فأجاز ذلك الورثة قبل موت الموصي 
فإجازتهم باطل. وإن أجازوا بعد موت الموصي كان ذلك جائزاً. ألا ترى 
أنه لو أوصى لوارث فأجازت الورثة بعد موت الموصي أن ذلك جائز". 

وإذا أوصى الرجل لرجل بوصية فقامت عليه بينة أنه قاتل فصدقهم 
بعض الورثة وكذّب”" بعضهم فإنه يبرأ من حصة الذين كذبوا من الدية» 
وتجوز وصيته في حصصهم من الثلث بالحساب» وتبطل وصيته في حصة 
الذين صدقواء وتلزمهم“ حصتهم من الدية. وإذا قامت عليه“ بينة بالقتل 
وأبرأه الميت فإن إبراء الميت إياه عفو من الثلث إن كان القتل خطأء ولا 
وصية له بعد ذلك. وإن كان القتل عمداً فلا وصية له ولا دية عليه. وإن 
كذب الورثة أو المقتول الشهود وأبرؤوه من القتل جازت الوصية له. 

/1١؟,]‏ وإذا أوصى الرجل لرجل بوصية ثم ضربه الموصى له 
فجرحه أو كانت الضربة قبل الوصية فأوصى له بعدها ثم قتله رجل آخر غير 
الموصى له فإن الوصية جائزة للموصى له؛ لأن القاتل غيره. 

وإذا أوصى القاتل لآخر” لم تجز الوصية؛ لأنه هو القاتل. وإذا 
أوصى لرجلين بوصية وأقام كل واحد من ورثته البينة على أن أحد الموصى 
لهما أنه قتل صاحبهما خطأ فإن على كل واحد منهما خمسة آلاف للذي 
أقام عليه البينة» ولا وصية له في حصة الذي ادعى عليه القتل» وتجوز 


14" ا 


)١(‏ م ت - ميرائه. (۲) ت: جائزاً. 
(۳) ت: وكذلك. €3 ت: ويلزمهم. 
(0) ت _ عليه. () م ف: الآخر. 


(۷) ف: عليه. 


كتاب الوصايا ‏ باب الوصية في الغلة والخدم 


وإذا أوصى الرجل لرجل بوصية فقتله هو وخمسة نفر معه فلا وصية 
له» والقاتل فى هذا وحده وعشرة معه سواء. 


وإذا أوصى رجل لرجلين بوصية فأوصى لكل واحد منهم بالثلث 
وأوصى لآخر بعبد فشهد هذا أن الموصى لهما بالثلث على الذي أوصى له 
بالعبد أنه قتله فشهادتهما باطل لا تجوز؛ لأنهما يجران الثلث إلى أنفسهما. 
وكذلك لو شهدا على وارث أو على أجنبى أنه قتله خطأ كانت شهادتهما 
ل E‏ ْ 


26 36 % 


باب الوصية في الغلة والخدم 


وإذا أوصى الرجل لرجل بخدمة”'' عبده سنة وليس له مال غيره فإن 
: 8 7( 

العبد يحدم الورثة يومين والموصى له يوما حن يستكمل العوضئى' له 
س 

وإذا أوصى رجل لرجل بسكنى داره سنة وليس له مال غيرها فإنه 
بسن ها س ويشكو الورثة العاقين»ولسق الدار كالغمد؟ لآن الداز 

وإذا أوصى رجل”“ لرجل بغلة عبده سنة وليس له مال غيره فإن له 
ثلث غلة تلك السنة. وكذلك إذا أوصى له بغلة داره فهي وغلة العبد هاهنا 
دا 

ذا رف جل رتل يسكت باز أو سدم عوده ليس :له أن 
يؤاجر الدار ولا العبد من قبل أن الإجارة نوخت فيها ج ولم يوص له 


)۱( م لخدمة. )۲( ت: يوم. 
© ت وسک (5) ت: الرجل. 


)٥(‏ ت : يوجب. 


تاب | الشيبا: 
PD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وليس"'' له أن يخرج العبد من الكوفة إلا أن /[۲۲۲/۳ظ] يكون 
الموصى [له و] أهله'”' في غير الكوفة فيخرجه إلى أهله فيخدمه هناك إذا 
كان العبد هو الثلث. 
وإذا أوصى الرجل لرجل بخدمة عبده |" برقبته والعبد يخرج من 
الثلث فإن الوصية جائزة» ورقبة العبد لصاحب الرقبة» وخدمته كلها لصاحب 
الخدمة. ألا ترى أنه لو أوصى بأمة لرجل ولآخر بما في بطنها وهي تخرج 
من الثلث كان له كما أوصى » ولا شيء لصاحب الأمة في الولد. 
وإذا أوصى رجل لرجل بخاتم وأوصى”" لآخر”*' بفصه كان ذلك 
جائزاً كما" أوصى» ولا شيء لصاحب الخاتم في 27 الفص. ألا ترى أنه لو 
قال: هذه القَؤْصَرَة9'' لفلان» وما كان فيها ا فأعطوه لفلان» أن 
ذلك كما قال إذا كان يخرج من الثلث. 
وإذا جنى العبد الذي أوصى بخدمته ورقبته جناية فالفداء على صاحب 
الخدمة» فإن فداه كان على حاله يخدمهء فإذا"“ مات صاحب الخدمة 
انقضت الوصية وقيل لصاحب الرقبة: أد إلى ورثة صاحب الخدمة الأرش 
الذي فدى به صاحبهم العبد» فإذا أبى ذلك بيع العبد في ذلك وكان بمنزلة 
الدين في عنقه» وإن أبى صاحب الخدمة في أول مرة أن يفديه فإنه يقال 
لصاحب الرقبة: افده أو ادفعه» فأي ذلك ما“ صنع فهو جائزء وقد بطلت 
الوصية في الخدمة لما حدث من الجناية والغرم. ولو لم يجن" العبد ولكن 
جني عليه فقتل خطأ فعلى عاقلة القاتل القيمة» يشتري بها عبداً يخدم صاحب 
الخدمة والرقبة» فإن كان القتل عمداً فلا قصاص فيه إلا أن يجتمع على ذلك 


)۱( مم ت.ت : فليس. والتصحيح من ب؟ والكافي» ۳ 
(۲) الزيادة من الکافی» /7١٠و.‏ 


(۳) ف ت - وأوصى. )٤(‏ ف ت: ولآخر. 
(0) ف + لو. (50) م 

(۷) نوع من الأوعية» ويجوز في الراء التشديد e‏ وقد تقدم. 
(۸) ت: من الثمر. (9) ت: وإن. 


(۱۰) ت ۔ ما. (١١)ت:‏ لم يجني. 


كتاب الوصايا ‏ باب الوصية في الغلة والخدم ودعي 
ا ا يبيب ا :سے 
صاحب الخدمة والرقبة» وإن اختلفا فى ذلك فقيمة العبد في مال القاتل 
يشترى بها عبد“ فيخدم کا ادب ا و ا رخل عه او ف 
يديه دفع الخد إله وأخذت فته خا فافترى""" بها عبد مكاته: :وإذا 
فك يوي أن تكله او قت اخ ق أو شج موضحة أو جرح 
جراحة غير ذلك فإن على الفاعل له ذلك الأرش» فإن كانت الجراحة تنقص 
الخدمة فإنه يشتري بأرشها عبداً آخر يخدم صاحب الخدمة مع العبد أو 
لال ا ش فيشترى بها عبد» وإن اختلفا في 
ذلك لم يبع العبد واشتري بالأرش عبد يخدم صاحب الخدمة» فإن لم 
يؤخذ بذلك العبد أوقف الأرش حتى يصطلحا عليه» فإذا اصطلحا على أن 
يقتسماه نصفين أجزت /[1١/۲۲۳و]‏ ذلك» وإن كانت الجناية لا تنقص الخدمة 
فإن الأرش كله لصاحب الرقبة. وكذلك كل ما وهب“ للعبد أو تصدق به 
عليه أو اكتسبه فهو لصاحب الرقبة. ولو كان مكان العبد أمة كان ما ولدت 
من ولد لصاحب الرقبة» ولا حق لصاحب الخدمة فيهم» ونفقة الأمة إن 
كانت الأمة والعبد وكسوتهما على صاحب الخدمة. فإن كان أوصى بخدمة 
عبد صغير لرجل وبرقبته لآخر وهو يخرج من الثلث فإن نفقته على صاحب 
الرقبة حتى يدرك الخدمة" فإذا خدم كانت نفقته على صاحب الخدمة» فإذا 
مات صاحب الخدمة دفع”'' إلى صاحب الرقبة. وكذلك لو أوصى بدابة 
لرجل"''' وبظهرها ومنفعتها لآخر كان مثل العبد سواء. 


وإذا كان لرجل ثلاثة أعبد فأوصى برقبة أحدهم لرجل وبخدمة الآخر 
لرجل آخر ولا مال له غيرهم وقيمة صاحب الخدمة خمسمائة وقيمة الذي 


(۱) ت: عبدا. (۲) ف: يشترى. 
(۳) ت- إحدى. )٤(‏ ت: عينه. 

(6) ت: عبد. 

)03 مفات: : فيضمن ثمنه وذلك. والتصحيح من الكافي» TF‏ ۰ظ . 
(۷) م ف ت: اشترى. (۸) م ف: مااوهب. 
(4) مات: للخدمة. 

(۱۰) م ت - دفع. (۱۱) ت - لرجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أوصى برقبته ثلاثمائة وقيمة الباقي ألف درهم فالثلث بينهم على ثمانية 
أسهم» فما أصاب خمسة أسهم فأصاب الخدمة بخدمة العبد الذي أوصي له 
بخدمته» فيكون له من خدمته ثلاثة أيام » وللورثة يوم. ويكون لصاحب 
اليه اا خر مق رفعه جائتان ومس وعشروق» فاد مات ضصاخب الخدمة 
استكمل صاحب الرقبة رقبة العبد الذي أوصى له بها كلهاء فإذا مات العبد 
الذي يخدم كان العبد الذي أوصي برقبته لصاحب الرقبة كله. ولو كان العبيد 
قيمتهم سواء وقد أوصى بالذي ذكرنا كان لصاحب الخدمة نصف خدمة 
العبد الذي أوصي له به» ولصاحب الرقبة نصف رقبة العبد الذي أوصي له 
به. ولو كان أوصى بالعبيد كلهم لصاحب الرقبة وبخدمة أحدهم لصاحب 
الخدمة كان الذي أوصي له برقابهم لا يضرب إلا بقيمة واحدة منهم؛ لأنه 
لا يضرب"“ بأكثر من الثلث» ويضرب الآخر بخدمة ذلك الآخر” فيكون 
هذا کالباب الذي قبله. ولو كان هؤلاء العبيد يخرجون من الثلث كان 
لصاحب الرقبة ما أوصي له به» ولصاحب الخدمة ما أوصي له به» فإذا 
مات صاحب الخدمة رجع ذلك إلى صاحب الرقبة. 


وإن لم يكن له مال غيرهم فأوصى بثلث كل عبد منهم لفلان وأوصى 
بخدمة أحدهم بعينه لفلان فإنه يقسم الثلث بينهم على خمسة أسهمء 
/[] لصاحب الخدمة ثلاثة أخماس الثلث في خدمة العبد الذي 
أوصي له بخدمته يخدم ثلاثة أيام وللورثة يومين» ويكون للآخر خمسا 
الثلث في العبدين في كل واحد منهما خمس رقبته» من قبل أنه ضرب بثلث 
كل واحد منهما فأصابه الخمس وضرب صاحب الخدمة بالعبد الذي أوصي 
له بخدمته كله. 


الخدمة وليس له مال غيرهم قسم الثلث بينهم نصفين» فما أصاب صاحب 
الخدمة فهو في العبد الذي أوصى له به وذلك نصفه. وما أصاب صاحب 


(۱) مف + إلا بقيمة واحدة منهم لأنه لا يضرب. 
(۲) ف- الآخر. 


كتاب الوصايا ‏ باب الوصية في الغلة والخدم : 
الثلث كان له فيما بقي منهم والذي نصيبه نصف عبد يكون له في كل عبد 
ثلث ذلك النصف في قول أبي يوسف ومحمدء وإن شئت قلت: له في 
و 0 وله فى نصف عبد خمس ذلك النصف فى 
فاس فول ان E‏ اطي E O‏ نقد لعن اله 
بالخدمة؛ لأن الخدمة من ماله. 


وإذا أوصى الرجل بخدمة عبده لرجل وبغلة عبده ذلك لآخر والعبد 
يخرج من الثلث فإنه يخدم صاحب الخدمة شهرأًء ويغل“ على صاحب 
الغلة شهراً» وطعامه على صاحب الخدمة في الشهر"" الذي يخدمه في 
وعلى صاحب الغلة في الشهر الذي يغل فيه» وكسوته عليهما نصفان». فإن 
جنى العبد جناية فإنه يقال لما افداة فإ فدياة كان غل خاله”*؟ ليما 
أن أيا نفا فشداه الورثة أرطلت الوصية لهدين: 


وإذا أوصى الرجل من غلة عبده كل شهر بدرهم اس وأوصى 


بالثلث من ماله لآخر وليس له مال غيره فإن ثلث" ذلك العبد يقسم بينهما 
نصفين في قياس قول أبي حنيفة» فما أصاب صاحب الثلث فهو له» وما 
ابات مات الله انه ونع ل ف بشن فقن عليه كل شوو دو 
فإن مات وقد بقي منها شيء رده على صاحب الثلث» ويرجع ما حبس من 
رقبة العبد إلى صاحب الثلث. 


2 5 5 (4) 
وإذا أوضى .وجل بسكتى دازه لرجل ولیس له مال غيرها فإنه يسك 
الثلث منها ويسكن الورئة الثلثي-0". 


)١(‏ م ت: في العبد. 0) مفات: أو يغل. 
(۳) م ف - في الشهر. )٤(‏ ت: على حالة. 
)٥(‏ ت: هداه. 0( م ت - لرجل. 
(۷) ت: الثلث؛ ت + من. (۸) ف: بدرهم. 

(9) ف + له. 


(۱۰) ت - وإذا أوصى رجل بسكنى داره لرجل ولیس له مال غيرها فإنه يسكن الثلث منها 
ويسكن الورثة الثلثين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

ٍ م الشيباني 

وإذا أوصى الرجل لرجل بغلة داره كان له ثلث الغلة» فإن احتاج 

الورثة إلى أن يسكنوا فيها قسمت الدار أثلاثاً» فيكون للورثة ثلثاهاء وأعزل 
ثلثها لصاحب الغلة إذا لم يكن له مال غيرها. 


وإذا أوصى بدرهم من غلة داره كل شهر لإنسان /[۳/٤۲۲و]‏ فإنه0© 
يحبس عليه ثلث الغلة ثم ينفق عليه درهماً" في“ كل شهر» فإن انكسرت 
الغلة أنفق عليه مما حبس عليه من الثلث حتى يموت. 


وإذا أوصى الرجل لرجل بغلة داره ولآخر بعبده““ ولآخر بثوب فإن 
الثلث يقسم بينهم» فيضرب كل إنسان منهم فيه بما يسمى له“ فما أصاب 
صاحب الدار كان له غلة ذلك» فإذا مات صاحب الغلة رطلت وصيته وقسم 
الثلث بين من بقي من أهل الوصية'"' لكل إنسان ما أوصى به فيما سمي 
له» ولا يضرب أحد منهم بأكثر من الثلث. 

وإذا أوصى الرجل بغلة داره أو بغلة عبده في المساكين جاز ذلك من 
الثلث”» والسكنى والخدمة لا تجوز إلا لإنسان معروف معلوم. وكذلك 
لو أوصى بظهر دابته فى المساكين كان ذلك باطلاً. وإن أوصى بظهرها 
لاا فى ات ا عا أو رف ٠‏ ظهوها ان 
بعينه في سبيل الله تعالى فإن ذلك جائز. وكذلك لو أوصى بغلة داره 
وأرضه"''' في المساكين فهو جائز. 

قال محمد يجوز أيضيا إذا أوصى بظهر دابته في سبيل الله تعالى وإن 
لم يوص بذلك”"'' لإنسان بعينه. 


)١(‏ م: فهو. (۲) ت: درهم. 

(۳) ف- في. (8)- :عبد 

(5) ف: يساله. )٦(‏ ت: الوصيية. 

(۷) ف - وإذا أوصى الرجل بغلة داره أو بغلة عبده فى المساكين جاز ذلك من الثلث. 
(۸) ت: ولا. (4) ب تركها. 

(١٠)ت:‏ ما عاشوا وأوصى. )۱١(‏ ف: أو أرضه. 


0 م ذلك. 


كتاب الوصايا ‏ باب الوصية في الغلة والخدم 2 


ا عل الل دارم أن ارشع انا ف الان ”في 
م الم الم يفذها] في اندوعت فن رات إن مات 4 
ترى أنه لو أهدى هديا أو بدنة أو أخرج صدقة من ماله أو زكاة ماله 
ثم مات قبل أن ينفذها جعلناها ميراثا. ولو جعل ذلك في مرضه عند 
الواضيية الماك فد ٠‏ ون ركت يكنا موت يبعت وتصدي على 
الشاك جردت ذلك و لم يقبض ؛ لأنه أوصى كا ولو قال في 
صحته: غلة أرضى هذه أو داري هذه أو عبدي هذا صدقة في 
المساكين» فإن ردت بعد موتي فهي وصية من ثلثي تباع فيتصدق 
بثمنهاء أجزت ذلك ما أجازه الورثة» فإن طعن فيها طاعن منهم 
جداناها وط ن ثليه كما قال 


وإذا أوصى الرجل بداره””) أو بأرضه فجعلها حبيساً على الآخر فالآخر 
من ورثته لا تباع أبطلت ذلك وجعلتها ميراثاً على فرائض الله تعالى. بلغنا 
(A sit‏ 
ذلك عن شريح 


وإذا أوصى الرجل بغلة داره لرجل وسكناها لآخر ورقبتها لآخر وهي 
من“ الثلث فهدمها رجل'''' بعد موت الموصي غرم قيمة ما هدم 
ا مساكن كما كانت فيؤاجر فيأخذ غلتها'"'' صاحب الغلة» ويسكنها 
الآخر. وكذلك البستان إذا أوصى بغلته فقطع رجل مارغ EE [br‏ 


سجر ة. 

)١(‏ ت: للمساكين. )۲( ت - في صحته. 
(۳) ت _ للمساكين صدقة. €3 3 ف ت: فإن. 
() م ف: له. (5) ت: يباع ويتصدق. 


(۷) ت: بثلث داره. 

(۸) لعله يقصد قول شريح: لا حبس في الإسلام عن فرائض الله. انظر: ١‏ 
لعبدالرزاق» 197/4. وقد تقدم عند المؤلف أيضاً. 

(9) م ف ت - من. والزيادة من ع. (١٠)ات:‏ يزجل. 

(۱۱) ت وي (۱۲) ت: عليها. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله وأوصى”“ لآخر بغلة داره وقيمة 
الدار ألف درهم وله سوى ذلك ألفا درهم فإن لصاحب الغلة نصف غلة 
الدار» ولصاحب الثلث نصف الثلث فيما بقى من المال والدارء خمس ذلك 
في الدار وأربعة أخماسه فى المال فى فا قول أبى حنيفة» وإن شاء ثلثا 
دلت جال ف الد اماف فاخ اا قا ا ال ا 
لواف وتال ان اف الدار نطلت روصي ضاحبت الخلة راد 
صاحب الثلث ثلث المال» فإن لم تستحق”" الدار“ ولكنها انهدمت 
وسقطت فإنه يقال لصاحب الغلة: ابن“ نصيبك منها كما كانت» وتبني 
الورثة نصيبهم » ويبني صاحب الثلث نصيبه» فتكون الغلة بينهم كما كانت» 
وإن هم أبوا أن يبنوا لم يمنع صاحبه من أن يبني ما يصيبه"“ من ذلك» 
ويؤاجره ويسكنه. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا أوصى رجل لرجل بسكنى دار أو بغلتها" فادعاها رجل وأقام 
بينة أنها له فشهد الموصى له بالغلة أو بالسكنى أنه أقر أنها للميت فإنه لا 
تجوز“ شهادته» لأنه"“ يجر إلى نفسه بذلك. وكذلك لو شهد للميت بدين 
أو بمال أو بقتل خطأ فشهادته باطلة”''' من قبل أنه" له في مال الميت 
نصيب. ألا ترى أن الميت لو لحقه دين كان هذا فى الدين فيشهد حتى 
تجوز له الوصية. آرلا ترق" أن مال الت كلما تر كان حرا ل في 


OW. 
. وصيته‎ 
26 35 5 
م: فأوصى. (۲) ف _ الدار.‎ )١( 
ت _ الدار.‎ )٤( ت: لم يستحق.‎ (۳ 
ف: ان؛ ت: أين. (3) ت: ما نصيبه.‎ )( 
ت: وبغلتها. (۸) ت: لا يجوز.‎ )۷( 
ت: فإنه. (١٠)ت: باطل.‎ )٩( 
ف ت: أن. (۱۲) م ف ت - له. والزيادة من ع.‎ )۱١( 


كتاب الوصايا ‏ باب الوصية فى الأرض والبستان 


باب الوصية في الأرض والبستان 


وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه وبرقبته لآخر وهو ثلث ماله 
فالوصية جائزة» ورقبته لصاحب الرقبة» وغلته لصاحب الغلة أبدا ما بقي. 
وكذلك إذا قال: ثمرته لفلان أبدأء فهذا والغلة سواء. والسقي والخراج 
ومعالجة البستان فيما يصلحه على صاحب الغلة. وإنما أجزت الوصية 
بالغلة؛ لأنها من مال الميت. ألا ترى أنها تباع في دينه. 


وإذا أوصى رجل لرجل بصوف غنمه وألبانها وسمنها أبداً فإن ذلك لا 
٠ 5 ١ (0)‏ 1 3 : 
ضروعها"» ومن السمن الذي في اللبن الذي في الضروع. والولد الذي في 
البطن /[۳/٠٠۲و]‏ وما حدث له" بعد ذلك فلا وصية له فيه. وهذا والغلة 
في القياس سواءء ولكني أدع القياس فيه وأستحسن ذلك. وكذلك”" إذا 
الولد““ جائز في وصيته من الثلث. ولو ولدته لأكثر من ستة أشهر لم 
يكن للموصى له" فيه شيء» ولا حق له فيما تلد بعد الولد الأول. 

وإذا أوصى رجل لرجل بثمرة بستانه وفيه ثمرة ثم يموت فإنما له تلك 
الثمرة من الثلث إلا أن يقول: أبداء فإن لم يكن له فيه ثمرة فإني أستحسن 
أن أجعلها له حتى يموت فإذا مات صاحب الغلة التى أوصى له بها أبطلت 
وصيته فلا يورث» فإن كان البستان قد أثمر ثم مات الذي له الغلة فتلك 
الثمرة لورئته. ولو كان باعه في حياته وأخذ ثمنه ثم مات كان بيعه جائزاً 

وإذا أوصى لرجل بغلة نخله أبداً ولآخر برقبتها ولم تدرك ولم تحمل 


(۱) ت: في ضرعها. (۲) ف ت - له. 


(۳) ت: ولذلك. EOS‏ 
)2( مف: ولد. 69 ت - له. 


(۷) ف + من. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن النفقة في سقيها والقيام عليها على صاحب الرقبة» فإذا أدركت فإن 
النفقة على صاحب الغلة إذا أدركت منفعته على الذي يكون له المنفعةء فإذا 
حمل عاماً واحداً ثم أحال فلم يحمل فإن النفقة على صاحب الغلة» فإن لم 
يفعل وأنفق صاحب الرقبة عليه حتى يحمل فإنه يستوفي نفقته من ذلك 
الجمل وا بقن لحمل '" :فين لصاح الغلة: ٍ 

وإذا أوصى رجل لرجل”" بثلث غلة بستانه أبداً ولا مال له غيره فهو 
جائز» وإن قاسمهم البستان فأغل“ الذي له ولم يغل الذي لهم أو غر“ 
الذي لهم ولم يغل الذي له فإنه يشاركهم ويشاركونه؛ لأن القسمة في ذلك 
باطلة» إنما يقسمون الغلة» وللورثة أن يبيعوا ثلثي البستان فيكون المشتري 
فريك اب ا ٠‏ 


وإذا أوصى رجل بغلة بستانه التي فيه لرجل وأوصى بغلته أبداً له أيضاً 
ثم مات الموصي وفي البستان غلة تساوي مائة درهم والبستان يساوي 
ثلاثماتة درهم فإن للموصى له ثلث الغلة التي فيه» وله ثلث ما يخرج من 
الغلة فيما يستقبل أبدا. 


ولو أوصى بعشرين درهماً من غلته كل سنة لرجل فأغل سنة قليلاً 
وأغل .ستة كيرا فلة:ثلت :الغلة كل مةه حبس فينفق غلية كلش“ 
عر درشا 

وإذا أوصى أن ينفق عليه أربعة"“ كل شهر من عرض ماله وأوصى 
لآخر أن ينفق عليه خمسة كل شهر من غلة /[5/8؟7ظ] البستان وليس له 
مال غير البستان فإن ثلث البستان بينهما نصفين» يباع حصة الذي أوصى له 
أن ينفق عليه كل شهر أربعة ثم يوقف الثمن على يدي وصي إن كان له 


)١(‏ آت- بقي من. 

زفق م - وما بقي من الحمل» صح هءات: فضل. 

9 .د لرل )٤(‏ ت: فماعل. 
)٥(‏ م ف ت: أو غل. 0) ف + من ذلك. 
(۷) ف + أشهر. 


كتاب الوصايا ‏ باب الوصية فى الأرض والبستان ١‏ 
وصي» فإن لم يكن له وصي فعلى يدي ثقة» فينفق عليه كل شهر أربعة» 
ذلك» فإن ماتا جميعاً وقد بقي من ذلك شيء فهو مردود على ورثة 
الموضئ: 


وإذا أوضى وجل جل غلك وتاه وتف غلة ذلك الان لا 7 
وهو جميع ماله" فالثلث بينهما نصفين» ثلث الغلة كل سنة في قول أبي 
حنيفة. ولو كان البستان هو الثلث كانت غلة البستان كله" كل سنة بينهما 
على أربعة أسهم» لصاحب الجميع ثلاثة أسهم» ولصاحب النصف واحد من 
قبل أن النصف بينهماء والنصف الآخر“ لصاحب الجميع خاصة دون 
صاحبه في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد 
انها نقسمات ذلك آلا قلت لما ال وثلتاة لضاحي الجميع؛ 
لأن كل واحد منهما يضرب بما أوصى له في غلة البستان. 


وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه وأوصى لآخر بغلة عبده وقيمة 
البستان ألف درهم وقيمة العبد خمسمائة وله سوى ذلك ثلاثمائة ولا مال له 
غير ذلك فإن الثلث بينهما على أحد عشر سهماً في قياس قول أبي حنيفة» 
لصاحب العبد من ذلك خمسة أسهم في العبد» ولصاحب البستان من ذلك 
ستة أسهم في غلة البستان» فيضرب صاحب العبد بقيمة العبد» ويضرب 
صاحب الغلة بثلث المال في غلة البستان. 


وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه ثم قال: البستان الذي أوصيت 
بغلته لفلان قد أوصيت بغلته لفلان آخرء فهذا رجوع في الوصية الأولى. 
وكذلك لو قال: البستان الذي أوصيت بغلته لفلان غلته لفلان» فهو لفلان. 


دلق ت + ولیس له مال غيره. )۲( ت - وهو جميع ماله. 


(۳) ت: كلها. 
)€3 ف لصاحب الجميع ثلاثة أسهم ولصاحب النصف واحد من قبل أن النصف بينهما 
والنصف الآخر. 


(0) ت: عن. 
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وكذلك لو قال: قد أوصيت بغلته لفلان لآخرء فهذا رجوع كله في الوصية 
الأولى» والوصية للآخر”“ منهما. ولو قال: البستان الذي أوصيت بغلته 
لفلان وقد أوصيت بغلته لفلان”"' الآخر» كانت الغلة بينهما نصفيه). 


وإذا أوصى رجل لرجل بغلة داره وبسكناها لآخر وهي جميع ماله فإن 
الثلث بينهما نصفين» فما أصاب صاحب السكنى سكنه» وما أصاب صاحب 
الغلة /117/51و] أجره» وليس لصاحب السكنى أن يؤاجرهاء إنما له أن 
يسكن أو يدفع؛ لأن الإجارة قد وجب فيها حق 

وإذا أوصى رجل لرجل بغلة أرضه وليس له فيها نخل ولا شجر 
yy‏ فيعطي صاحب الغلة ثلث الغلة» فإن 

ن" فيها نخل وشجر أعطي ثلث ما يخرج من النخل والشجر”". 

وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه وبثلث ماله لاخر فانححق البستان 
بعد موته فقد بطلت وصية صاحب البستان» ولصاحب الثلث ثلث ما بقى 
ا ٠‏ 


وإذا أوصى رجل لرجل أن يؤاجر أرضه منه سنين مسماة كل سنة 
بكذا“ وكذا وهي جميع ماله فإنه ينظر إلى أجرها“» فإن كان أجر مثلها 
جازت له» وكذلك إن حط عنه شيعا" منه فإنه يحسب له ذلك من 
الثلث» وإن كان حط عنه أكثر من الثلث''' لم يجز إلا أن يسلم ذلك 
الورثة وهم كبار. 


وإذا أوصى رجل لرجل بغلة أرضه ولآخر برقبتها وهي الثلث فذلك 
)١(‏ ف: الآخر. (۲) ف- وقد أوصيت بغلته لفلان. 


(۳) فات: لآخر. 
)٤(‏ وقد تقدم نظير هذه المسألة قريباً. انظر: “/0١1و.‏ 


)٥(‏ ت - أن يسكن أو. (7) م ت ۔ كان؛ صح م ه. 
[69 تت من الشجر والنخل. (A)‏ ت: کذا. 
(9) ت: إلى آخرها. (١٠)ات:‏ شىء. 


()ت ‏ وإن كان حط عنه أكثر من الثلث. 


كتاب الوصايا ‏ باب الوصية فى العتق 


الرقبة وسلم صاحب الغلة جاز البيع» وبطلت وصية صاحب الغلة؛ لأنه 
أجاز البيع» ولا حق له في الثمن. 

وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه هذا أو داره هذه ثم باعه ثم 
اشتراه فإن الوصية باطل» من قبل“ أن بيعه رجوع في الوصية. 

وإذا أوصى رجل لرجل بغلة كل بستان له يوم يموت وليس له بستان 
يوم أوصى ثم اشترى بستاناً ثم مات فإن الوصية جائزة من الثلث. 

وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه فأغل البستان سنة أو سنتين أو 
أكثر من ذلك قبل موته ثم مات الموصي فليس للموصى له من تلك الغلة 
شىء» إنما تكون له الغلة التى تحدث بعد الموت؛ لأن الوصية لم تجب 
حتى مات. 

وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه ثم إن الموصى له بالغلة اشترى 
يبعه الورثة ولكنهم تراضوا على شيء دفعوه إليه على أن يسلم لهم الغلة 
ويبرأ”"؟ منها فإن ذلك جائز. وكذلك سكنى الدار وخدمة العبد إذا صالحوه 
جائز على ذلك. 
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/[7؟؟ظ] باب الوصية في العتق 


وإذا أوضي بعتق عبدة بعل موته فقال: أعتقره. أو قال: هو حر بعد 
f (۳ 59 5 3‏ كسد . 1 5 ۴ EM‏ 
موتي بيوم أو ل أو باكثر من ذلك او باقل» وأوصى الإنسان بالف 


(۱) ت - قبل. (۲) ت: ويبرى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
درهم فالثلث بينهما بالحصص› وليس هذا من العتق الذي يبدأ به. فأما 
العتق الذي يبدأ به قبل الوصية فإذا قال: هو حر بعد موتي» مبهمة» أو 
أعتقه في مرضه البتة أو قال: إن حدث في حدث من مرضي هذا فهو حرء 
فإنه يبدأ به قبل الوصية. وكذلك التدبير. وكذلك كل عتق يقع”' بعد" 
الموت بغير'" وقت فإنه يبدأ به قبل الوصية. بلغنا نحو من ذلك عن 
عبدالله بن عمر وعن إبراهيم النخعي أنهما قالا: إذا كانت الوصية والعتق 
فإنه يبدأ بالعتق”*. 


وإذا أعتق الرجل أمته عند موته وأوصى بوصايا فإنه يبدأ بالعتق“» 
فإن بقي شيء من الثلث بعد العتق كان لأهل الوصية» وإن"“ لم يبق 
شيء فلا شيء لهم. ولو ولدت الأمة بعد العتق قبل أن يموت الرجل أو 
بعدما مات لم يدخل”") ولدها في الوصية؛ لأنها ولدته وهي حرة. فإن 
عجز الثلث عن قيمتها كان عليها السعاية» فإن ماتت قبل أن تؤديها0» 
كان على ولدها أن يسعى فيما“ بقي على أمه في قياس قول أبي 
حنيفة. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فلا سعاية على الولد في 
شيم اك ۰ ۰ 


وإذا دبر الرجل عبده وقال لآخر: إن حدث بی حدث من مرضى هذا 
فأنت حرء ثم مات من مرضه فإنهما يتحاصان فى الثلث من قبل أن عتقهما 
وقع جميعاً وليس له أجل بعد الموت. 


وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله وأوصى بعتق عبده والعبد هو الثلث 


)00( ف: مع. 

(۲) م ف ت: هذا. والتصحيح من الكافي» ۷۳و والمبسوط› 1/۲۷. 
(۳) ت: يغير. 

.٠١۸ - ۱١۷/۹ المصنف لابن أبى شیبة»‎ )٤( 

(0) ات وإذا أعتق الرجل أمته عند موته وأوصى بوصايا فإنه يبدأ بالعتق. 
() ت: فإن. (۷) م ه: في نسخة يدخل. 
(۸) ت: أن يؤديها. (9) م: فيها. 


o 


كتاب الوصايا - باب الوصية في العتق EB‏ 
فإن الثلث يقسم بينهما نصفان» للعبد نصف الثلث» يعتق نصفه ويسعى في 
نصف قيمته» وللموصى له بالثلث نصف الثلث"'' في سعاية العبد» وفيما 
بقي من المال. 1 


وإذا أوصى الرجل لعبده بدراهم مسماة أو بشيء من ماله مسمى فإنه 
لا يجوزء من قبل أنه عبد الورثة وماله لهم فلا يجوز أن يوصي له بشيء 
إلا أن يوصي له بشيء من رقبته» فإن أوصى له بشيء من رقبته /[۲۲۷/۳و] 
بنصف أو ثلث أو نحو ذلك عتق ذلك المسمى من رقبته» ويسعى في 
الفضل في قول أبي حنيفة. وكذلك لو أوصى برقبته كلها عتق من الثلث. 
وكذلك لو وهب له رقبته في مرضه كلها عتق”" من الثلث. وكذلك لو 
فاق و حل عق سن اكه ور از ات ماله كود ذلك ا 
لأنه قد أوصى له من رقبته بشىء فيعتق ثلثه. فإن استكمل الثلث فلا شيء له 
غير ذلك ون يكن اله مق ا شي امل هلزو اكل اه 
رقفل طليه تقل مى فيه اللورثة »-يقاضودةة با ليه من :الا من 


رهبته. 


وإذا أعتق الرجل عبده في مرضه وله مال أو ليس له مال فجنى العبد 
ا قاف اه الاه عله عقوف فاق ا الركل فالات جتان 
يه ف يته والجناية عليه موفوفه» فال بر 
حرء وإن مات الرجل والعبد يخرج من ثلثه فهو كذلك أيضاء وإن كان 
رقبته» والجناية عليه مثل جناية العبد في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي 
يوسف ومحمد فجنايته جناية حرء وذلك على العاقلة» ولا يوقف في شيء 
من ذلك. وإن كانت عليه سعاية أو لم تكن فجنايته جناية حر تجب على 
العاقلة؛ لأنه إذا أعتق بعضه عتق كله. 


وإذا أوصى الرجل بعبده لرجل وهو الثلث ثم أوصى بذلك العبد أن 


(۲) ف ت: أعتق. (۳) ت: نصيبه. 


55 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يعتق أو يدبر فإن هذا رجوع في الوصية» ولا يكون للآخر في رقبته وصية 
بعد العتق. وكذلك لو قال: قد أوصيت بعتقه» فإن هذا رجوع في الوصية 
الأولىء ولا يكون له في رقبته شيء وقد أعتق عن الميت» وكيف يستقيم 
أن تكون وصيته في هذاء يضمن الميت أو يستسعيه أو يكون شريكاً في 
الغلام أم ا 


وإذا أوصى الرجل بعبده لرجل وأوصى بعد ذلك بالعبد أن يباع من 
رجل آخر وسمى له ثمنا حط غنه قيمة الثلث ولا مال له غير العبد فإن 
الذي أوصى له بذلك بالخيار» إن شاء أخذ خمسة أسداس العبد بثلثى 
القيمة» ويكون السدس الباقي للذي أوصى له برقبته» فإن ترك الذي أوصى 
له بالشراء ال اه بشي كر لكوي الك OE‏ رصي اله 
برقبة العند. ولو أوضى '" بعتقه ثم أوصى له أن يباع فإني آخذ بالآخر من 
ذلك؛ لأن الآخر رجوع عن الأول؛ لأن /[١/۲۲۷ظ]‏ هاتين الوصيتين لا 
E‏ .)5( أبداً. 


وإذا أوصى الرجل بعبده أن يباع نسم فإنه يباع نسمة كما أوصى» 
خط من ييه معدار الثلث إن لم يجدوا من يزيدهم على ذلك. ولو أوصى 
أن يباع ولم يقل نسمة ولا لل فيا باطل لا يجوز. وإذا أوصى أن يباع 


من رجل مسلم بعينه ولم يسم مالا فإنه يباع منه بقيمته» ولا ينقص من 
ذلك شىء )2 فإن شاء أخلة وإن شاء ترك. 


وإذا أوصى الرجل بعتق عبده فلان وأبى العبد أن يقبل ذلك فإنه يعتق 
ب الور ادكه من أجل أن عتقه شيء تقرب به الميت إلى الله 


تعالى فلا ا 
(۱) انظر للشرح: المبسوط› ۸/۲۸. (۲) ف: الذي. 
(۳) ت + له. (5) ت: لا يجتمعان. 


)0 آي ES‏ ا e e‏ استعمالها مع 
() ف ت: العتق. (۷) ف + 


كتاب الوصايا ‏ باب عتاقة الوارث 7 

وإذا أوصى بعتق عبد وأوصى أن يباع عبد له آخر من فلان بكذا وكذا 
وحط عنه من قيمته مقدار الثلث من جميع ماله والعبد الذي أوصى بعتقه هوا" 
الثلفك فإنه يعتق نصف ذلك العبد الذي اض بعتقه » ويباع الآخر من الموصى 
له» ويحط عنه من ثمنه نصف الثلث. 6ن كان الس ع الد يَتَّ0" عتقه 
وباع العبد الآخر وحط عنه الثلث من جميع المال قيل للمشتري : جو وك 
E E PORE E‏ لسن ال ادنك E‏ 
المعتق في نصف قيمته. فإن"“ بدأ بالبيع فباع ثم أعتق بعد البيع أبطلنا العتق» 
غير أنه لا يرد رقيقاً ولكن العبد المعتق يسعى في قيمته كلها إذا بدأ بالبيع بدأ به. 
وإذا بدأ بالعتق تحاصًا. وإذا بدأ بالبيع فحابى في الثلث ثم جاء بيع آخر فحابى 
فيه بالثلث تحاصا في الثلث فيقسم”'"' بينهما نصفين. فإن لم يقبل الرجلان البيع 
على ذلك فلا بيع لهما ولا وصية. وإذا بدأ بالبيع وحابى بالثلث ثم أعتق وهو 
الثلث * ثم باع وحابى بالثلث فللمبتاع الأول نصف الثلث» ونصف الثلث بين 
المعتق وبين المشتري الآخر نصفان“ ٠‏ إذا كان ما حط من الأول مثل ما حط 
.من الآخر ومثل العتق الآخر. وهذا كله قياس قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
GT‏ 
يفضل من الثلث شي ع. وو قر ل و 
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باب عتاقة الوارث 


وإذا اشترى الرجل ابنه فى مرضه بألف درهم وذلك قيمته وله ألفا درهم 
سوى ذلك فإن ابنه /[۲۲۸/۳و] يعتق» ويرث من قبل أنه يخرج من الثلث. 


)١(‏ م ف ت - من. والزيادة من ع. 0)ات: 


من 
(۳) ت: فأثبت. )٤(‏ ت: يحط. 
(0) ولفظ السرخسي : وأد. انظر : المبسوط› ۸ . 
(5) ت: وإن. (۷) ت: يقسم 


(۸) ت - نصفان. (9) كذا في النسخ. وهو تكرار. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أعتق معه عبداً آخر يساوي ألفاً وليس له مال غير ما ذكرنا فإن 
الثلث يقسم بين ابنه وبين العبد المعتق نصفين» فيسعى كل واحد منهما في 
ثلاثمانة وتلطة"؟ وثلائيو ولت ولا يرث ابنه ا إذا كان عليه 
السعاية؛ لأنه عبد ما دام يسعى» وفي الباب الأول لم يكن عليه سعاية. 
وقال أبو يوسف ومحمد: يرث الابن فى ذلك كلهء وتجب عليه السعاية» 
ويحاميب بقنكة عن ميراتة) وود افصلا إن كان عليه رل حون" له 


وصية. 


مه 


ولو اشترى ابنه بألف درهم وهو يساوي خمسمائة» وأعتق عبداً قيمته 
خمسمائة» وليس له“ مال غيرهاء أجزت الوصية والشراء والمحاباة فيه قبل 
العتق ؛ لأنه من الثلث. ويسعى الابن فى قيمته ) ويسعى المعتق فى قيمته » 
ولا يرث الابن شيئاً من قبل السعاية التي عليه في قول أبي حنيفة. 


وإذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها وهو مريض ثم دخل بها وقيمتها 
ألف درهم ومهر مثلها مائة فإن كان قيمتها ومهر مثلها'*' يخرج من الثلث: 
جعلت لها الميراث والمهر» وأجزت النكاح. وإن كانت قيمتها ومهر مثلها 
لا يخرجان من الثلث دفع لها مهر مثلهاء والثلث مما بقي بعد المهر» ثم 
سعت فيما بقي من قيمتها. وتفسير ذلك أن يكون المال ألفين» وقيمتها إلى 
المال كان أكثر من الثلث. فإذا كانت كذلك كان عليه السعاية» وبطل 
الميراث» من قبل أنها قد استوفت الثلث وزادت عليه. ألا ترى أن مهر 
مثلها لو كان ألفاً كان لها مهر مثلها وثلث ما بقي. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: النكاح جائزء ولها مهر مثلها من جميع المالء 
وترث وتسعى في قيمتها وتحاسب بذلك من مهرها وميراڻهاء فان بقي شيء 
أدته إلى الورئة» فإن كان زادها شيئاً على مهر مثلها أبطلنا الفضل؛ لأنها 


ا 
)١(‏ ات : ثلثة. (0) ت: شيء. 
(۳) ت: يكون. )€3 ت _ له؛ صح ھ. 


(0) ت: مهر مثلها وقيمتها. 


كتاب الوصايا - باب الوصية بمثل نصيب أحدهم ee‏ 
جب ا 

EBS‏ تى الرجل أمته وقيمتها ألف درف لادان " متها اة درهم 
ثم تزوجها ثم مات ولم يدخل بها وترك ألفي درهم سوى ذلك وذلك كله 
في مرضه ثم مات فإن النكاح باطل لا يجوز» ولها مائة درهم دين» وثلث 
ما بقي» من قبل أن عتقها ومهر مثلها يزيد على الثلث في قول أبي حنيفة. 

وإذا أعتق الرجل أمته وليس له مال غيرها ثم تزوجها فاستدان منها 
مائتي درهم فأنفقها على نفسه وذلك في مرضه ثم مات فإن النكاح باطل» 
ولا ميراث لها /[۲۲۸/۳ظ] ولا مهر إذا كان لم يدخل بهاء وعليها أن 
تسعى في ثلثي ما بقي بعد الدين في قول أبي حنيفة. 

وإذا أعتق الرجل أمته في مرضه ثم تزوجها وليس له مال غيرها ثم برأ 
وصح أو اكتسب”" مالا وهو مريض تخرج هي ومهرها من الثلث ثم مات فإن 
النكاح جائزء وهي حرة» ولها المهر والميراث» فقد اجتمع في هذا القول وصية 
لها" وميراث. ألا ترى أنها قد ذهبت بقيمتها مع الميراث. وهذا قول أبي حنيفة. 
وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد أنه إذا أعتقها في مرضه ثم تزوجها على 
مهر ثم مات من ذلك المرض فإن النكاح جائز» وعليها أن تسعى في قيمتها كلهاء 
من قبل أن لها الميراث ولا وصية لهاء ولها الميراث والمهر إلا أن يكون ما سمى 
أكثر من مهر مثلهاء فترد إلى مهر مثلهاء وعليها عدة المتوفى عنها زوجهاء وهي 
بمنزلة الحرة في أمرها كله. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 


باب الوصية بمثل نصيب أحده“ 


وإذا ترك الرجل خمسة بنين فأوصى بمثل نصيب أحدهم وبثلث ما 


(۱) ت: ثم استأذن. (۲) ت: واكتسب. 

™( ت _ لها؛ صح ھ. 

)€3 مسائل هذا الباب مبنية 2 الحساب. انظر لشرح هذه المسائل : المبسوط› 0/۸ 
وما بعذه. 


/ شْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ی مو ا جيعد ال ر كذ ار هة نون اذه ومين س 
الكلك من ذلك عة عفر سا لياح" الت مو ذلك اة 
أسهم» ولصاحب الثلث مما بقي من الثلث ثلاثة سهم» وبقي ستة» ردها 
على الثلثين» فيكون أربعين سهماً بين“ خمسة لكل ابن ثمانية. 

وإذا أوصى بمثل نصيب أحدهم وبربع ما بقي من الثلث بعد النصيب 
فإن الفريضة مخ تتتعة وستين» الل من ذلك كلانة © وعشرون سهماء 
والنصيب من ذلك أحد عشر» وربع ما بقي ثلاثة» وبقي تسعة» ردها على 
الثلثين فيكون خمسة وخمسين سهماًء لكل ابن أحد عشر سهماً. 

وإذا أوصى بمثل نصيب أحدهم وبخمس ما بقي من الثلث» فإن 
الفريضة من سبعة وثمانين» الثلث من ذلك تسعة وعشرون» والنصيب من 
ذلك أربعة عشر سهماء وبقي خمسة عشر سهماأًء فاطرح خمسها ثلاثة» 
ورد اثني”*' عشر على الثلثين» فيكون سبعين سهماًء لكل ابن أربعة عشر 
سهماً. 

وإذا أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما بقي من الثلث بعد 
النصيب فإن الفريضة من سبعة وخمسين سهماًء الثلث من ذلك تسعة عشرء 
والنصيب من ذلك عشرة» /۲۲۹/۳1و] ثم انقص منها ثلاثةء لأنه قال: إلا 
ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب» فردها على التسعة. فيكون اثني عشر 
سهماء ثم يرد ذلك على الثلثين فيكون خمسين» لكل ابن عشرة. وهذا قول 
أبي يوسف ومحمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: هى من تسعة وثلاثين» 
الثلث من ذلك ثلاثة عش افيه مق ذلك سيف ن أف ي 
ثلاثة» فردها على" ما بقي من الثلث» فيكون تسعة» ثم ردها على 
الثلثين» فيكون خمسة وثلاثين””» لكل ابن سبعة» وهو قول محمدء لأنهما 


)00( ف: وثلث ما بقي. (١‏ مف: ولصاحب. 
(۳) ت: من. )٤(‏ ت: ستة. 
)٥(‏ ت: اثناء 0 ت که 


(۷) م ف - على. 7 ت ا وان : 


كتاب الوصايا - باب الوصية بمثل نصيب أحدهم WD‏ 


N زر‎ 9 O N 


وإذا أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع ما بقي من الثلث بعد 
الققبين كانت الفرئقنة من حمسة وبين اليل "امن ذلك خم 
وعشرون» والنصيب ثلاثة عشر› فاطرح من ذلك ربع” TT‏ 
ثلاثة» فردها على ما بقي» ثم أضفها إلى الثلثين» فيكون خمسة وستين» 
لكل ابن ثلاثة عشرء وفي”' القول الآخر الفريضة من سبعة وخمسين» 
الثلث من ذلك تسعة عشرء والنصيب عشرة» فانقص منه ثلاثة» فردها على 
ما بقي من الثلث» ثم رد ذلك على الثلثين» فيكون خمسين سهماء لكل 


60 


ابن عشرة 

وإذا مات الرجل وترك ابنتين وأمّا وامرأة وأوصى بمثل نصيب إحدى 
ابنتيه وبثلث ما يبقى من الثلث فإن الفريضة من ستة وستين» فالثلث اثنان 
وعشرون» NT‏ الاب عدو "ابوه سكو وثلث ما بقي اثنان» 
وبقي أربعة» فردها على الفشين» ذلك فان واريعون »* فلا اثنان 
وثلاثون» وللأم ثمانية» وللمرأة ستة» وللعصبة سهمان» والوصية ثمانية 
عشر. 

ولق أوضى يتل لضت ادى الان إل قله ٠‏ مات من لفلف 
فإن الفريضة من ستمائة وأربئعة وعشرين" © فالكلث من ذلك ماثنان 
وثمانية» ومثل نصيب إحدى الابنتين"'“ مائة وستون» وبقي ثمانية وأربعون» 
فثلئها ستة عشر› ا وستين الستة عشر منهاء ثم رد ما بقي 


)غ2 مفات: يحلان . والتصحيح من هامش نسخة م. 


(۲) ت: ما بقي. (۳) ت: والثلث. 
)٤(‏ ت: الربع. )٥(‏ م ت: ولا في. 
(5) م ف + الى. (۷) ت: ما بقي. 
(۸) ت: الابنين. (9) ت: فلابنين. 
(۱۰) ف ت: إلا بثلث. (١١)ت:‏ وعشرون. 


(۱۲) م ف ت: ابنتين. (۱۳) ت: من ثمانية 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على الثلثين» فيكون أربعمائة وثمانين» فاقسمه بين الورثة على سهام الله 
تعالى» فللابنتين ثلاثمائة وعشرونء» وللأم ثمانون» وللمرأة ستون» وللعصبة 
عشرون» هذا في القول الأول. وأما في القول الثاني فإن الفريضة من مائتين 
وستة عشرء الثلث من ذلك اثنان وسبعون» ومثل نصيب أحدهما ستة 
وخمسون» بقي ستة عشرء فانقص من النصيب ثمانية» فردها على ما بقي 
من الثلث. وهو /[۲۲۹/۳ظ] ستة عشرء فيصير أربعة وعشرين» فرد أربعة 
وعشرين على الثلثين» فيكون مائة وثمانية وستين» الثلثان من ذلك مائة واثنا 
شو لاد كين لكل واحدة ستة وخمسون» وللأم السدس ثمانية وعشرون» 


ع 


وللمرأة الف ار وعشرون» وللعصبة" ستة أسهم. 
ولو كان أوصى بمثل نصيب المرأة وبثلث ما بقي من الثلث فإن 
الفريضة من مائتہ تتين وأربعة وثلاثين» الثلث من ذلك ثمانية وسبعول» 00 
نصيب المرأة أربعة وعشرون» بقى أربعة وخمسون» فاطرح ثلثها ثما 
عشرء وبقي ستة وثلاثون. فردها على الثلثين» فذلك اثنان وتسعون ومائة» 
للابنتين من ذلك مائة وثمانية وعشرون» وللأم السدس من ذلك اثنان 
وثلاثون» وللمرأة الثمن من ذلك أربعة وعشرون» وبقي ثمانية أسهم 
وإذا كان البنون خمسة وأوصى بمثل نصيب أحدهم وبثلث ما بقي من 
الثلث فإن أصلها أن تأخذ خمسة فتزيد عليها واحداً ثم اضربها في ثلاثة ثم 
تنقص الواحد الذي OEE)‏ ل فذلك جميع المال. فإذا أردت 
م فاضربه في ثلاثة ثم في ثلاثة””) فذلك تسعة» 


وإذا قال: : بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما بقي من الثلث بعد 
النصيب» فخذ خمسة فزد عليها واحداً ثم اضربها في ثلاثة”؟' فهذا جميع 


)١(‏ ت: أحد. (۲) ت: وللعصب. 
)۳( م - ثم في ثلاثة. 
هع ت + ثم اطرح عدد البنين فذلك خمسة ثم اضربها في ثلاثة. 


كتاب الوصايا - باب العين والدين E‏ 
المال. وأما النصيب فخذ واحداً فتضربه في ثلاثة ثم تضربها في ثلاثة ثم 
تزيد“ غليها واحداً فذاك النصيب. هذا تفسير القول الأول. وأما 'تفسير 
حساب هذا الآخر فخذ خمسة ثم زد عليها واحدأ ثم اضربها في ثلاثة فهذا 
جميع الال . إن أردت أن تعلم كم النصيب فيفل واا فاضربه في 
ثلاثة ثم في ثلاثة”" ثم اطرح عدد البنين خمساًء فذلك مثل نصيب أحدهم 
إلا ثلث ما بقي من الثلث. 


وإذا كان للرجل خمسة بنين وأوصى لأحدهم بكمال الربع بنصيبه 
وبثلث ما بقى من الثلث الآخر فأجازوا ذلك فإن الفريضة من اثني عشرء 
النصيب اتان وتکا5 الربع واحدء وثلث ما بقي من الثلث واحد» وبقي 
بين أرحة إخوة ‏ أثنان اثنان. لكل وانحذ. 
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باب العين والدين 


/[۳/٠۳و]‏ وإذا مات الرجل وترك ابنين وترك على أحدهما عشرة 
دراهم ديناً وترك عشرة عينا ولم يترك مالا غير ذلك ولا وارث له غيرهما 
واحد» فاطرح نصيب الذي عليه الدين» واقسم العين على اثنين» فأعطى 
الموصى له خمسة» وأ 50 الآخر خمسة » ويحسب لصاحب الدين نصيبه 


)000( ف: ثم ترد. 

(۲) ت - وأما النصيب فخذ واحداً فتضربه في ثلاثة ثم تضربها في ثلاثة ثم تزيد عليها 
واحداً فذك النصيب هذا تفسير القول الأول وأما تفسير حساب هذا الآخر فخذ خمسة 
ثم زد عليها واحداً ثم اضربها في ثلاثة فهذا جميع المال. ٍ 

(۳) ف ۔ فهذا جميع المال فإذا أردت أن تعلم كم النصيب فخذ واحدأ فاضربه في ثلاثة 
ثم في ثلاثة. 

)٤(‏ ت: ويكمله. (9) ت: احره. 

(9) ت: وأعط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

مما عليه ستة وا ويؤدي”") ثلاثة ا" فما خرج منها 0 
شىء اقتسماه نصفين. 

ولو“ لم" يوص بالثلث» لكنه أوصى بالربع» فإن الفريضة من 
ثمانية» الوصية اثنان» ولكل واحد من الابنين”"" ثلاثة» فاطرح نصيب الذي 
عليه الدين» واقسم العين على خمسة» وأعطى الموصى له اثنين › والابن 
ثلاثة. ويُحسّب للذي عليه الدين نصيبه من الدين الذي عليه سبعة ونصف» 

. 5 21 ١ 200005 7 7 

ويؤدي اثنين ونصفا؛* وما خرج من ذلك من شيء فهو بينهما على 
خمسة» تأخذ أصلها من أربعة» فكان له الربع» وكان ما بقي لا يستقيم بين 
اثنين فضربنا هذا فى اثنين فكانت ثمانية. 
فالخمس واحدء فارفع نصيب الذي عليه الدين اثنين» ولأخيه اثنين» ثم 
اقسم العين على ثلاثة» فيكون للموصى له واحد» وللوارث اثنان» فارفع 
نصيب الذي عليه الدين مما عليه ثمانية» ويؤدي”" اثنين» فيكون ما خرج 
من ذلك بينهما على ذلك. 


وإذا لم يوص بهذا ولكنه أوصى بدرهم أو باثنين أو بثلاثة أو بأربعة 
أو بخمسة فإنه يأخذ هذه الوصية كلها من العين من قِبَّل أن صاحب الوصية 
عليه الدين مما عليه» ويؤدي إلى أخيه ما بقى عليه. 


ولو أوصى بالثلث والربع أخل اا الوصية نصف العين» من قبل 
أنهم يضربون بالثلث» ويكون للابن الذي ليس عليه دين نصف العين» 


(1) ت: وثلاثين. (۲) ت: وتؤدي. 
(۳) ت: وثلث. (١‏ ت: في. 
)٥(‏ ات ولو. (5)ات: ولم. 
(۷) ت: من الاثنين. (۸) ت: ونصف. 
(9) ت: وتؤدي. )۱١(‏ ف: فلأهل. 


كتاب الوصايا ‏ باب العين والدين 

5 7 والدیں 
ويقسم أهل الوصية ما أصابهم فيما بينهم على سبعة» لصاحب الثلث أربعة» 
ولصاحب الربع ثلاثة. 


ولو أوصى الرجل بثلث العين لرجل"'" وللآخر بربع''' العين والدين 
كان لأهل الوصية من العين خمسة من قبل أنهم يضربون بربع العين والدين 
جميعاً. وذلك خير لهم من أن يضربوا بثلث العين» فيصيبهم خمسة» 
وللابن خمسة» فما أصاب أصحاب الوصية فهو بينهما على ثمانية وثلث» 
انحن تلك ان۴1 15 من الاك تهنا ا سات ا وا 
ولصاحب ربع العين والدين ما أصاب خمسة» ويقتسمون هذه الخمسةء 
يضرب”* فيها صاحب ربع العين والدين بخمسة» ويضرب فيها صاحب 
تلك العو تاد ولت فف اقلت غلن. سو فما أضدات ت 
فلصاحب ربع العين والدين» وما أصاب اثنين فلصاحب ثلث العين» ويؤدي 
الابن الذي عليه الدين ثلاثة وثلعا" فيأخذ نصفها الابن الذي لا دين 
عله وباد الا راق الف شماه على اة 


ولو أوصى بربع العين لرجل وبثلث العين والدين لآخر فإن لأهل 
ارم ت الي .لجرب ا اة رح اين جا وه 
ويضرب فيها صاحب ثلث العين والدين بستة وثلاثين في قول أبي يوسف 
ومحمد» ويقتسمان الخمسة التى صارت لهما على ذلك» ويؤدي الابن الذي 
عليه الدية ما اة على نض فالقل الاين الذي لا ديع عليه نة وياخة 
هذان نصفهء فيقتسمانه على الذي اقتسما عليه الخمسة الأولى. 


يجز الآخر فإنهما يقتسمان العين نصفين» فيأخذ الابن خمسة» والموصى له 
خمسة على حاله لو لم يجزء ويرفع للذي“ عليه الدين نصيبه مما عليه 


)١(‏ م ف - لرجل. والزيادة من ع. (0) م: برفع. 


(۳) ت: وثلث. )٤(‏ ت: ويضرب. 
)٥(‏ ت + فلصاحب ثلئه. (5) م ف ت: وثلث. 


(۷) ت: فيقسمانه. )٨(‏ ف: الذي. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خمسة» ويؤدي خمسة» فما أدى فهو بينهما نصفان حتى يستوفي الابن 
ستة وثلاثين» ويستوفي الموصى له مثل ذلك» فما خرج بعد ذلك فهو 
للموصى له حتى يستكمل ثمانية ودانقين. 

وإذا مات الرجل وترك ابنأ وامرأة» وترك عشرين درهماً عشرة على امرأته 
وعشرة عيناً ولا مال له ولا وارث له غير ذلك» وأوصى بدرهمين لرجل وما 
بقي من الثلث لآخر وبالربع لآخرء فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك» ورد ذلك إلى 
القلث: فإن الفريضة من اث :عقر سهما-فالغلت أربعة» وللهرأة الت بعد 
اللق فازقع 7" نصا مما عليها» وبق مبيغة لذن فاقسم المي على أحد 
شر شهما» أريعة لأهل الوضية ٠‏ وسبعة للاية»-.فما أصاب أريعة فاقسمه بين 
أهل الوصية» يضرب فيها صاحب الدرهمين بالدرهمين» فما أصابها من شيء 
كان له» ويضرب صاحب الربع بثلاثة» فما أصاب من شيء كان له» ويضرب 
صاحب الشلث بأربعة”*'» فما أصاب من شيء كان له» وتُرفع”” المرأةٌ 
ا وهو درهم وخمسة أثمان درهم وثلث ثمن درهم» 
/[5/١""و]‏ ويؤدي ما بقي» فيكون للابن من ذلك سبعة من أحد عشر» ويكون 
لأهل الوصية أربعة من أحد عشر» والضرب فيها على ما وصفت لك. 

وإذا'مات الرحل وترك اين ورك عشرين درهما عشرة عينا وعشرة 
غلى أخد ابتيه ذيتا ولا مال له غيرهما ولا زارت اله غيرهما”” > وأوصى 
لإنسان بثلث العين ولآخر بربع الدينء فإن العين يقسم نصفين» فيأخذ 
صاحب الوصيتين خمسة» يضرب فيها صاحب ربع“ الدين باثنين 
ونصف؛ لأن وصيته قد خرجت كلهاء ويضرب صاحب ثلث العين بثلاثة 
ودانقين» فيقتسمان”''' الخمسة على ذلك» ويحسب للابن الذي عليه الدين 


)١(‏ ف - ويؤدي خمسة. زفق مات ا له. 
)۳( م ف ت: فادفع. (5) ت: بربعه. 
(9) ف: وبربع. 

0( «نصيبها» بدل بعض من كل من «المرأة). 

(۷) ت - ولا وارث له غيرهما. (0) ات - ربع. 
(9) م + ونصف. (١٠)ت:‏ فيقسمان. 


كتاتب الوصايا د باب العين والدين 


ا مما عليه سبعة وقيراط» ويؤدي ما بقی» فكل شىء أداه فلأصحاب 
الوصية نصفه حتى يستكملوا خمسة أسداس درهم مع الخمسة دراهم الت " 
أخذواء ثم يأخذ ما بقي بعد ذلك الابن الذي لا دين عليه. 


وإذا مات الرجل وترك ابنين وترك على أحدهما دين" عشرة دراهم 
وترك عشرة عيناً وترك على رجلين غريبين على كل واحد منهما عشرة» 
فأوصى لكل واحد من الغريبين بما على صاحبه وأوصى لآخر بثلث العين» 
ثم جاء أحد الغريبين بعشرته فأداها والآخر مفلس معدم“ لا شيء له» فإن 
هذه العشرين العين والعشرة التي على الابن عين كلهاء هت على دن 
يما فياه ا الوصنة ها اا عمو ولا وی 
للابن الذي عليه الدين» ويأخذ الاثنان ما أصاب ستة وأربعين وثلثين» لكل 
ابن ثلاثة وعشرون وثلث» ويحسب للابن الذي عليه الدين نصيبه مما عليه 
ويأخذون ما كان عليه من فضلء وما أصاب أهل الوصية فللموصى له بثلث 
العين ا أسهم وثلث. وللذي أذ رة أسهمء ويرفع للموصى 
له الآخر نصيبه مما عليه» وهو عشرة أسهم من ثلاثة وعشرين وثلث» 
وقسم ثلاثة عشر درهماً ودانقين على ثلاثة وعشرين سهماً وثلث» فيكون له 
ما أصاب العشرة أسهم» ويؤدي الفضل فيقتسمه أهل الوصية والورثة على ما 
اقتسموا قبل ذلك. 


وإذا شلك الرجل وترك ابتين وترك على أحدهما عشرة دراهم ديناً 
- إ5 هام (A)‏ اه ٠.‏ 95 
وترك عسرهة عينا» واوصی لرجل بثلثي الدين ولم يوص في العين بسيء ۰ 
فإنه يقسم العين نصفين» فيآخذ الابن الذي ليس عليه دين نصفهء والنصف 
الآخر هو نصيب”' الذي /[۳/٠۲۳ظ]‏ عليه الدين» فكأنه خرج مما عليه 


)۱( م ف: بنصيبه. (۲( مف: الذي. 


فرق ت دين. )€( م ف: معرم. 
(0) ف: صاحبها. (9) ت: وثلث. 
(۷) ت: بثلثه. (۸) م ف: الرجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرا بيب لے 
فابدأ بصاحب الوصية في ذلك» فيأخذ الخمسة كلهاء ويحسب للذي عليه 
الذي لجيه نا ل ب وأربعة دوانيق» فيؤدي الفضلء» فيقتسمانه*؟ 
نصفين حتى يستوفي الوصية ستة وأربعة دوانيق. 
ولو أوصى مع هذا بثلث العين لآخر فإن العين تقسم بينهم نصفين» 
فيأخذ الابن الذي ليس عليه دين نصفه ويأخذ صاحب الوصية فى العين 
وصاحب الوصية بثلثي”"' الدين نصيبهما" خمسة دراهمء قورت فنا 
صاحب ثلث العين بثلاثة وثلث» ويضرب فيها صاحب ثلثي الدين بثلاثة 
ولق افتعسمان تضفيم» ويعنني. للدي ٠‏ عليه الدين تة فما عليه سن 
وأربعة”' دوانيق» فيؤدي ثلاثة وثلثاً"» فيأخذ الابن نصفهاء وصاحب 
الوصية نصفها. 
ولو ترك مع هذا ثوباً قيمته خمسة دراهم فأوصى لرجل”" بثلث ماله 
وأوصى لآخر بالثوب فإنه يصيب صاحب الثوب من الثوب”” أربعة غير 
ربع » ونصيب صاحب الثلث أربعة غير ربع» فيكون ثلث ذلك في الثوب 
وثلثاه في العشرة» ويأخذ الابن الذي ليس عليه دين سبعة ونصفاًء ويأخذ 
ما بقي من الثوب تمام سبعة ونصف مما بقي من العشرة» ويحسب للذي 
عليه الدين نصيبه من الدين الذي عليه ثمانية س0 ويؤدي رفيا 
وأربعة :دوانيق » ادا ادى درهما -وأريعة :دوانى © اقا تكن 
فيصير لأهل الوصية ثمانية وثلث» ويصير”"" للابن ثمانية وثلث» فيقسم 
أهل الوصية الوصية فيما بينهم» فيضرب فيها صاحب الثوب بأربعة 


(۱) ت: فيقسمانه. (۲) م ف: بثلث. 
)۳( مف ت : نصيبه. )€3 م ف و الذي. 
)٥(‏ ت: وأربع. (0) ت: وثلث. 
(۷) م ت: الرجل. (۸) مت - من الثوب. 


(4) ت: وأربعين. 

)۱١(‏ ت - فإذا أدى درهماً وأربعة دوانيق. 

(١)ت:‏ استقلت. (۱۲) ف: الخمسة. 
(1۳) ت - لأهل الوصية ثمانية وثلث ويصير. 


كتاب الوصايا ‏ باب العين والدين 

7 يي لے 
وذاتقية + وتر فة الاي ية وتف سدس :الوت وتات 
العشرين» فما أصاب صاحب”" الثوب كمل" له في الثوب» وما أصاب 
الاخر كان له في الثوب خمس ما بقي منه» ويكون بقية نصيبه في 
دراهو وزو شعت قلت :ياد مع ارب قل دلت نا اتات سا 
الل وا ما بقي من الدراهم. كلا هذين القولين حسن. 


وإذا مات الرجل وترك ابثين وترك خمسمائة 'درهم مائعين عينا 
وثلاثمائة على أحد ابنيه ديناً وسيفاً قيمته مائة درهم» فأوصى لرجل بالسيف 
وأوصى لآخر بثلث العين» وليس له وارث غير ابنيه فإن لأهل الوصية 
نصف العين» يضرب فى ذلك صاحب السيف بخمسة أسداس /[۲۳۲/۳و] 
الق ويضرب: صاحب الثلثك يسدمن. السيفت ولك الاين فرت 
صاحب السيف بخمسة وسبعين» وذلك ثلاثة أرباع الس :ونضيت الآخر 
دة ون ج وون 301 الت وخ مون فى 
المنائدين + .ونضييت: الابق :الذي اس و و ا 
من السيف» ويحسب للابن" الذي عليه الدين نصيبه مما عليه مائتا درهمء 
وبقي"“ مائة درهمء فإذا أدى مائة درهم اق اف ب رت ان 
صاحب السيف بخمسة أسداس السيف» وهو ثلاثة وثمانون وثلث» ويضرب 
ت ا ا س او ا ا وا ذلك ا 
وثلاثة وثمانون وثلث» فما أصاب صاحب السيف كان في السيف» وما 
أصاب صاحب الثلث كان في السيف والمال. 


وإذا مات الرجل وترك ابنين وامرأة» وترك على امرأته عشرة دراهمء 
وعلى أحد ابنيه عشرة دراهم» وترك نون يساوي خمسة دراهم» وأوصى 


)1( م هھ في نسخة ودانق؛ ف : ودانق. )۲( م صاحب. 


(۳) ت: کل. )٤(‏ ت: وتأخذ. 
(٥)‏ ت : وسبعين. (5)ات: خمسين. 
)¥( 3 ف ت: الابن. (۸) ت + ماثتا درهم وبقي. 


(4) ت: فيها. )۱١(‏ ت: مائة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لرجل بالثوب» فإن الثوب يقسم بينهما على خمسة عشر سهماًء فلصاحب 
a aay o a all‏ يا E‏ 
١‏ سبعة 0 ويحسب للابن الآخر نصيبه مما عليه 
تسعة غير ربع» فيؤدي مما عليه درهماً وربعاً ويكون الأداء““ كله تسعة غير 


ربع» فإذا أدى هذا كله أخذ الابن حقه كله» فأخذ صاحب الثوب ثوبه“. 


۲( 5 E 
ونصف ونؤدي‎ 


وإذاتقنات ارس وك اقراقيي واشيو وترك على إخدى”"" اتات 
مائة درهم» وعلى أحد ابنيه مائة درهم» وترك خادماً يساوي مائة درهم. 
فاعتقها عند الموت› فإن الخادم تسعى في نصف قيمتها بين المرأة والابن 
الذي لا دين عليهماء اة من ذلك ثمنه» وللابن سبعة أثمانه. ويحسب 
ليرا" عن" فلا ولان فح للشراة نها عا غات :اننا :عير 
e‏ ويؤدي ما بقي ١‏ ويحسب للابن نصيبه مما عليه سبعة وثمانون 
وتؤدي"''' ما بقي. فإذا أداها كلها عتقت الخادم كلها وردوا عليها ما أخذوا 
مد الشعاية» فيكون للمراة اننا عشر ويصف وللانن مسعة وكمانوك 
ونصف. 


وإذا مات الول وتاك ي ٠‏ عل اوخت ماما ع 
ظ] وترك على رجلين علی' كل واحد منهما عشرة”'» فأوصى 
لكل واحد من الرجلين بما على صاحبه» وأوصى لاخر بالثلث» ثم أدى 


أحد الرجلين ما" عليه؛ فإن هذه العشرة والعشرين”""' التي على الابنين 


)١(‏ ن: اثنين. (۲) ت: ويؤدي. 

(۳) ت: ونصف. )٤(‏ م ف: للأداء. 

(0) ت _ فإذا أدى هذا كله أخذ الابن حقه كله فأخذ صاحب الثوب ثوبه. 
(5) ت: على أحد. 0) م: على. 

(۸) م ف: المرأة. (9) ت: بما. 

)۱١(‏ ت: ونصف. (١)ات:‏ ويؤدي. 

(۲) ت: اثني. (۱۳) ف + وترك. 

)٤(‏ ت - على. 


)1١5(‏ ف - وترك على رجلين على كل واحد منهما عشرة. 
()ت: بما. (۱۷) م ت: والعشرة من. 


كتاب الوصايا ‏ باب العين والدين 
ا ير ا س 141 كت 
يجمع“ ذلك كلهء فيقسم بين الورثة وبين صاحب الثلث وبين الذي أدى 
العشرة على ثلاثة وأربعين فیا فلأهل الوصية أحد عشر سهما» ولصاحب 
الثلث ستة» ولصاحب العشرة خمسة. وللورثة اثنان وثلاثون» ويحسب 
للآخر نصيبه مما عليه خمسة أسهم من ستة عشرء ويؤدي”'' الفضل فيقسم 
”"؟ كل واحد منهم حصته. 

وإذا مات الرجل وترك ابنين”؟ وامرأة» وترك خادماً يساوي مائة 
درهم» وترك على رجل مائة درهم» فأوصى”*) للرجل بما عليه» وأوصى 
بأن تُعتق”"' الخادم» فإن الخادم تی مده مها وسنت" فى ار 
أخماسها للورثة» ويحسب للرجل الثلث مما عليه من نصيبه» ويؤدي 
الثلثين» فيدفع إلى الخادم من ذلك تمام الثلث من قيمتهاء ويأخذ الورثة 
الفضل. 

ذا مات الرجل وترك انتين' والفين عينا وألقا دينا على رجل؛ 
فأوصى لصاحب الدين بما عليه» وأوصى لآخر بألف من الألفين بعينهاء 
فإنه يأخذ الموصى له بألف“ أربعمائة من قبل أن صاحب الدين مستوف 
مما“ عليه» وما خرج من الدين فهو بين الورثة وبين الموصى له 
بألف"“ على خمسة» لصاحب الوصية خمسها واحد» وللورثة أربعة. 
ولو كانت أحد الألفين العين ديئاً على أحد ابنيه"'“ كان لصاحب الوصية 
فى الألفين ثلث العين» من قبل أن الفريضة من ستةء فالثلث اثنان» وقد 
ا اضعا ل ا ليت ره ا ا الاي شه 
مما عله قف وة .واد للموضئ له :راتان للاين :الى لا دين 
عليه» E‏ للابن الذي عليه الدين نصيبه مما عليه من الألف» وهو 


كما وصفت لك» فيستوفي 


)١(‏ م ف ت: بجميع. (۲) ت: ويؤد. 


(۳) ف + منھها. )٤(‏ م ت: ابنتين. 
(0) ت: وأوصى. (5) ت: يعتق. 

(۷) ت: ويسعى. (۸) ت: بألفين. 
(4) ت: مستوفى بما. (١٠)ت:‏ بألفين. 


(۱۱) ت: ابنه. (۱۲) ف ت: فيبقى. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ثمانمائة"“ درهمء ويؤدي مائتين» فيكون بينهما على ثلاثة» ويؤخذ 
الموصى له الآخر بخمسمائة» فيكون بينهما على خمسة”". للابنين أربعة 
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باب الشهادة في عتاقة الوصية 


[١‏ "؟و] وإذا أشهد'" الرجل على وصية شهوداً في كتاب ولم 
يقرأها عليهم ولم يكتبها بين أيديهم وفيها عتاقة وإقرار بدين ووصايا فإن 
ذلك لا يجوز» مختومة كانت أو منشورة» من أجل أنه لم يقرأها عليهم ولم 
يرقو من فياه ل ا وقالوا": أنشهدة» عليك؟ فحرك 
رأسه بنعم ولم ينطق فهذا باطل لا يجوزء من أجل أنه لم ينطق. وإذا كتبها 
بين أيديهم وقال" : اشهدوا أنها وصيتي» أجزت ذلك. ولو قرأها عليهم أو 
قرؤوها عليه فقال: اشهدوا أن هذه وصيتى» أو قالوا: أنشهد”"' أن هذه 
وصيتك؟ فقال: نعم» فهق اة ودا رض 


وإذا شهدت الشهود أنه قد أعتق أحد عبديه فى وصيته وقالوا: سماه 
لنا فنسيناء فشهادتهم باطل؛ لأنهم لم يثبتوا الشهادة. وإذا قالوا: أعتق 
أحدهما ولم يسمه» فهذا وذاكه0١)‏ سواء في القياس» ولكني أستحسن في 
هذا وأجيزه» فإن كانوا ثلاثة أعتق من كل واحد ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته» 
وإن كانوا أربعة عتق من كل واحد ربعه ويسعى في ثلاثة أرباع قيمته إن 
كانت قيمتهم سواء» فإن كانت مختلفة أحذنا أقلهم قيمة وأكثرهم قيمة 


: ش ان سين‎ E 
ت: قرأها.‎ )٤( م ت: وإذا شهد.‎ )۳( 
ف ت: عليهم. (3) ت: قالوا.‎ )5( 
م تٿ: اشهد. (۸) ت: فقال.‎ )۷( 


(4) م: اشهدوا؛ ت: نشهد. (١٠)ف:‏ وذلك. 
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فجمعنا قيمتهماء ثم أخذتُ نصف ذلك فقسمئُه بينهم على قدر قيمتهم. 

وإن كان له عبدان"“ فشهدت الشهود أنه قال: هذا حر وهذاء فإن 
شهادتهم جائزة» ويعتق من كل واحد منهما ثلثه إن لم يكن له مال غيرهما. 
فإن كان له مال غيرهمل”" يخرج أحدهما من ثلثه» عتق من كل واحد منهما 
نضفة» وليسن اللورثة أن يعتقوا أحدهما ويمسكوا الآخر. 


ولق قدت الشهود أنه قال: لفلان عبدي هذا أو عبدي هذا" الآخر 


وش و يقر ساف يز الف کان للووثة أذ عط اهما اورا : 
وليس هذا كالعتق» العتق يقع فيهما جا 


وإذا شهد شاهدان أنه أعتق عبده هذا وهو يخرج من ثلثه فهو جائز 
ور عن وان مهل عر هن الور :أنه اق جا آخر سوئ مهدا 
فشهادتهما جائزة» ويعتق العبد الذي شهدوا له» ويسعى في نصف قيمته»› 
رس الاخ اها ف :لصفت مه ل هذا الآخر في 
الوصية. وكذلك لو شهد الأولان أنه أوصى لفلان بالثلث» وأجازه القاضي 
/۳۳/۳ظ] لهء ثم شهد الوارثان أنه أعتق عبده هذا في مرضهء وهو 
الثلث» جاز عتاقه من الثلث» وأبطلت وصيته الأولى. 


ذا" شهد شاهدان أنه أوصى أن يعتق عبده سالماً وهو يخرج من 
0 وشهد وارثان أنه رجع عن عتق عبده سالم وأوصى بعتق عبده صالح 
وهو الثلث أجزت شهادة الوارئين» وأعتقت الذي شهدوا له وأبطلت عتق 
الآخرء من قبل أن شهادتهما للآخر"“ على الأول. ألا ترى أنه لو أوصى 
(۱) ت - وإن كان له عبدان. (؟) ت _ فإن کان له مال غيرهما. 
(۳) ت - أو عبدي هذا؛ صح ه. 
(6) م ف: فهما؛ ت: فمهما. والتصحيح من ب. 
(0)ات: شاء. (1) ت: شاركه. 
0 ف: إذاء (۸) ت: الوارثان. . 
(9) ت - للآخر. 
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لرجل بالثلث فشهد وارثان أنه“ رجع عنه وجعله لهذا الآخر وأنه أشركه 
معه فيه أجزت شهادتهما. 


وإذا شهد شاهدان أنه أوصى بعتق عبده سالم وقيمته“ ألف درهم 
وهو الثلث وشهد الورثة أنه رجع عن ذلك وأوصى بعتق عبد آخر وقيمة 
ذلك خمسمائة فإني أجيز الأول وأعتقه» ولا أصدقهما على الفضل الذي 
في سالم الذي يجرانه إلى أنفسهماء فأعتق العبدين جميعاً من الثلث 


وإذا شهد شاهدان أن الميت أعتق عبديه هذين في مرضه وقيمة 
أحدهما ألف درهم وقيمة الآخر خمسمائة درهم وليس له مال غيرهما 
فالثلث يقسم بينهما على ثلاثة أسهم. ويعتق من صاحب الألف ثلثه» 
ويسعى في الثلثين» ويعتق من صاحب الخمسمائة ثلثه» ويسعى في 
الثلثين. ولو لم يعتقهما ولكنه أوصى لرجل بأحدهما ولآخر بالآخر كان 
الثلث بينهما نصفين»› لكل واحد منهما نصف الثلث في عبده الذي 
Ee 0‏ درهم بأكثر 
فق الت ورت کے کا ی کن فهذا والعتق مختلف في 
الجواب» وهو في الا سواء» وهذا قول ا حنيفة. وأما في قول 
قي يوسف ومحمد فإنه كله سواء» ويضرب صاحب الوصية بالعبدين في 
الثلث كل واحد منهما بقيمة عبده قلت القيمة أو كثرت كما يضرب العبد 
إذا أعتقهما”'" أو أوصى بعتقهما(”» بجميع قيمتهماء وكذلك الموصى لهما 
بالعبدين. 


أوصي له به» ولا يضرب صاحب العبد الذي 


وإذا كان لرجل عبدان فدبر أحدهما فى صحته وأشهد بذلك الشهود 


OT‏ (؟) م: أو قيمته. 
)۳( م ف _ الذي. 

)٤(‏ ف: وهو یضرب؛ ت + وهو یضرب. (0) ت: بقیمتها. 
0 ت: إذا أعتقها. (۷) ت: بعتقها. 


كتاب الوصايا - باب الشهادة في عتاقة الوصية 

ثم قال عند موته: أحدهما: حر» ولا مال له غيرهما وقيمتهما سواء» فإن 
الثلث يكون بينهما على ثلاثة أسهم» للمدبر فيه سهمان وللآخر فيه سهم. 
من قبل أن المدبر يضرب بقيمته» لأن التدبير /[/715و] وقع عليه بغير 
شك» والآخر: وقع عليه العتق في حال» وفي حال لم يقع عليه» فإنما 
يضرب بنصف قيمته ويسعيان في الفضل. ولو أعتق أحدهما في صحته مع 
التدبير وأقر بذلك الوارث فإن المدبر يعتق منه خمسة أسداسه ويسعى في 
دي" بم ران ارضخ لع امد تمتو دريس ل اليه الج رون جل 
أذ التق قن .هذا الاب قد وقع ليها بجعا فتعفق لكل واحد متهما 
نصفه . وللمدبر ثلث ما بقي. 


ةنهك شناهدان أنه قد وبر فاا بحي إن فقتل وأنه قد فل 
وشهد شاهدان أنه قد مات موتا فإنى أجيز العتق من ثلثه. وكذلك لو شهدوا 
E‏ اعد وات إن سوه ديه E‏ مر فم قن أن a‏ 
هذاء وشهدوا أنه مات فى ذلك السفر وفى 1 وشهد اا أنه 
رجع من" ذلك السفر فمات في أهلهء فإني أجيز شهود العتق. وإذا شهد 
الشاهدات الآخران أنه قال: إن وجعت من سقري هذا فحت في أعلي 
ففلان حرء وأنه رجع فمات في أهله» فشهد الأولان على شهادتهما الأولى 
وجاؤوا جميعاً إلى القاضي» فإني لا أجيز شهادة الذين شهدوا على 
الرجوع بواجيرة*) اة الذين شهدوا ‏ أنه مات في سفره ذلك ويس 
الذي شهدوا له من الثلث» لأن الفريقين جميعا شهدوا على موت الرجل» 
فأيدا. بالموت: الأول الذي شهدوا عله لآن الرجل لو فال إن مت فى 


)١(‏ م: الآخر. 

(۲) ت: إن قبل. (۳) ت: قد قبل. 
(4) ف- قد. )٥(‏ ت: فله. 
() تا به حدث. 0) ت - من. 
(۸) ت: قمت. (9) م ف: أجيز. 


)٠١(‏ ت - على الرجوع وأجيز شهادة الذين شهدوا؛ صح ه. 
(١ا)ت:‏ الذين. 
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جمادى الآخرة ففلان حرء وإن مت في رجب ففلان حر» لعبد آخر» فشهد 
شاهدان أنه قد مات فى جمادى الآخرة وشهد آخران أنه مات فى رجب» 
أا يفول" الا مدي "للدي ا مطل ارت ا ر القه إلى 
شهادة الآخرين. 

وإذا قال الرجل لعبده: إن مت فى مرضى هذا فأنت حر» فشهد على 
هذا شاهدان وقالا: لا ندري أماث من ذلك المرض أم لاء فقال العبد: 
مات من ذلك المرض» وقالت الورثة: بل صح وبر" ثم مات» فإن القول 
قول الورثة مع أيمانهم بالله. وإن قامت لهما جميعاً البينة آخذ ببينة العبد 
لأنه هو المدعي. وإذا قال: إن مت من مرضي هذا ففلان حرء وإن برأت 
منه ففلان حرء لآخرء فقال العبد: قد مات فيه» وقالت الورثة: قد برأ 
فإن القول في ذلك قول الورثة /[١/٤۲۳ظ]‏ مع أيمانهم» فإن أقام العبد 
الآخر البينة على ما يدعي أ عتقته”” أيضاًء لأنه مدع. فإن قامت البينتان على 
ذلك جميعاً أخذت ببينة''' الذين شهدوا على الوقت الأولء الذيه”" شهدوا 
أنه مات في مرضه ذلك» وأبطلت شهادة الذين شهدوا على الموت“ 
الآخرء لأنه لا عوك a‏ في الأول أبطلت الآخر. 
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[باب] كتاب”''' نَسَمَة ' يعتقها 


وإذا اشترى الرجل وهو الوصي”'"'' نسمة ليعتقها عن الميت كتب: 


)١(‏ ت: شهدوا. 

(۲) ت: وبري. (۳) ت: بيلة. 

(4) ت: قد بري. (0) ت: أعتقه. 

(5) ت: بينة. (۷) ت _ الذين. 

(۸) م ف ت: على موت. (9) ت: فإذا حكمت بموته. 


)٠١(‏ المقصود كتابة الوثيقة المتعلقة بذلك. 
)١١(‏ تقدم تفسيرها قريباً. 55 الموي: 


كتاب الوصايا ‏ [باب] كتاب نَسَمَةَ يعتقها 


«هذا ما اشترى فلان بن فلان وصى فلان بن فلان من فلان بن فلان» 
اشترى م علد كا ا ن "الفلا ؛ وهو رجل قد اجتمع"'" بكذا كذا 
قرهماً انیج كان فلات بن فون أرسين قلونا؟"2 أن شع ها له ويها علد 
وقد نقد فلان فلاناً الثمن كله من مال فلان» وبرئ إليه منه» وقبض فلان 
هذا المملوك من فلان وبرئ إليه منهء ولفلان بيع السلا د 
ولا غائلة“» فما أدرك فلاناً في هذا المملوك من درك فعلى فلان 
ا کک و 


وإذا أراد البائع ا من العيوب كتب في هذه العهدة: «وقد برئ 
فلان بن فلان إلى م وكا سى العيوت: 


الو ان یی 0 ق کی ا 2 كين 


فلان بن فلان وصي فلان بن فلان لفلان مملوك”' فلان أن فلان بن 
فلان أوصى إلي أن أشتري نسمة بكذا وكذا فأعتقها عنه» وإني 
اشتريتك لفلان بن فلان من فلان بن فلان بكذا كذا درهماء ونقدت له 
الثمن من مال فلان بن فلان» وإني أعتقتك عن فلان بن فلان» لا 
سبيل لي ول لاحك غلك لفان ولاك وولا عقيك”'"2 من 
بعدك» شهد). 


وإذا أوصى الرجل أن يعتق عنه نسمة بمائة درهم فكان ثلثه خمسين 


)١(‏ ف: قد أجمع. ويقال رجل مجتمع أي بلغ أشده لأنه وقت اجتماع القوى. انظر: 


المغخرب» «جمع 
(۲) ت: فلان بن فلان. 
(۳) ت: للمسلم. 
(:) الداء معروف. والغائلة فى العبد هى الإباق والفجور. انظر: المغرب» اعدو). 
(0)ات: صلاحه. ۰ 1 (5)ات: شهد. 
(۷) ت: أن يبري. (۸) ف + إلى فلان؛ ت + بن فلان. 
مل من (١1)ت:‏ بن. 


)۱١(‏ ت: وفلان. (۱۲) ت: عتقك. 
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درهماً فإنه لا يعتق عنه شي لأن الثلث لم يبلغ ما أوصى به» وهذا قول 
أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد أنه يعتق بالثلث 
نسمة بالغة ما بلغت. ألا ترى لو أوصى أن يحج عنه بمائة درهم فلم يبلغ 
الثلث إلا خمسين درهماً أحج عنه من حيث ما بلغت. ولو أن وجلا 
فا أمر /[/10؟و] رجلا أن يحج غه رلا بمائة درهم في الصحة 
فأحج عنه رجلا“ بخمسين کان ضامناًء والحي هاهنا لا يشبه الميت» 
وكذلك العتق. 


وإذا أوصى الرجل أن يعتق عنه نسمة وأوصى لآخر بالثلث فإن الثلث 
يقسم على صاحب الثلث وعلى أدنى ما يكون من النسمة» فما أصاب 
صاحب الثلث فهو له وما أصاب صاحب النسمة أعتق به نسمة. 


وإذا أوضئ الرجل أن يشتري غبد. فلان فبعتق غه نسمة فإنة يشعرئ 
من ثلثه. وإن امتنع صاحبه من البيع بالشل ى7“ وت الثلث حتى يموت 
العبد أو يشترى » فإن سمى شيئاً يشترى به وذلك الثلث أو أقل اشتري به 


(€) 


فإن أبى صاحبه أن يبيعه وقفته”*' حتى يبيعه صاحبه أو يموت العبدء فإذا 


مات العبد رجع الثلث إلى الورثة 


وإذا أوصى رجل إلى رجل أن يشتري له بهذه المائة ا 
نة فاقيا وي يس ا م 
رجل تلك المائة أو بعضها أو لحقه دين تكون المائة أكثر من ثلثهء فإن 
الوصي يضمن تلك المائة» ويكون العتق عن نفسه» من قبل أنه اشتراها 
بأكفر من :الدلث. :وكذلك لي لحن الميت دين. كان الوضي 'ضامنا الما 
ليع اللاي والعتق عن نفسه. فإن خرج للميت دين أو مال لم يعلم به 


)١(‏ ت ۔ رجلا. (۲) ت _ بالثلث. 
(۳) ت: وفقت. (0) ت: وفقته. 


)0( م فيعتقاهن. (5) ت: اشتروا. 


يكون ثمن النسمة الثلث من ذلك» فالعتق“ عن الميت» ولا ضمان على 
الوصي. 


وإذا أوصى رجل إلى رجل أن يشتري بتلك المائة نسمة و[قال:] 
أعتقها عني» فاشتراها وأعتقها عنه ولحق الميت دين فالوصي ضامن لما 
ا والعتق عن نفسه. فإن خرج للميت دين أو مال لم يعلم به يكون 
ثمن النسمة الثلث من ذلك فالعتق”'' عن الميت» ولا ضمان عليه. 


وإذا أوصى الرجل أن يباع عبده وأن يشترى بثمنه نسمة فيعتق عنه 
فباع الوصي العبد واه شترى بثمنه نسمة فأعتقها وهو الثلث فهو جائز»ء وإن رد 
العبد من عيب بعد ذلك ضمن الوصي الثمن» ويقال له: بع العبد» فإن بلغ 
ذلك الثمن فالعتق جائز ع كنا كرو ترز ور زاك ير ار 
زاد عليه فالعتق عن الموصي ا ويشتري بثمن العبد إن كان هو الثلث 
نسمة أخرى فيعتقها عن الميت. ولو لم يجد به عيب”؛) ولكنه استحق رجع 
المشتري على الوصي وكان العتق عن الوصي» ولا يرجع على الورثة في 
نصيبهم بشيء» من قبل أنه لم يوص /[۲۳/۳ظ] الفيك” ته سن 
أرأيت لو اشترى لليتيم من الورثة شيئاً أو باع شيئاً فلحقه من ذلك غرم 
وليس لليتيم مال أكان يرجع في حصة غيره من الورثة» ليس له أن يرجع 
في حصة غيره'''» فكذلك النسمة. 


وإذا أوصى الرجل أن يشتري بثلث ماله نسمة فيعتق عنه» وماله 
ثلاثمائة» فاشترى الوصي بمائة نسمة فأعتقهاء وأعطى الورثة مائتين» 
فاستحقت النسمة ورجعت فى الرق» وقبض الوصى المائة ليشتري بها نسمة 
أخرى فيعتقها فهلكت منه» فإن الوصى يرجع على الورثة بثلث ما أخذه» 


)١(‏ ت: فإن العتق. )۲( مف ت: والعتق. 


(۳) ت عن الوصي. 0 
)٥(‏ ت: للميت. 


(1) ف ليس له أن يرجع في حصة غيره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فيشتري بذلك الثلث نسمة فيعتقها''' في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي 
يوسف ومحمد فمقاسمة” الوصي للورثة جائزة» ولا يرجع فيما أصاب 
الورثة بشيء. وقد بطلت وصية الميت حين هلكت المائة التى أخذها 
الوصي. 

وإذا أوصى الرجل أن يعتق عنه نسمة بجميع ماله فلم يجز ذلك الورثة 
فإنه لا يشترى له شيء والوصية باطل» وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر 
أرأيت لو أوصى أن يعتق عنه نسمة بمائتي درهم مائة من ماله ومائة من مال 
فلان رجل أجنبي أكنت”'' أبطل وصيته فى ماله من أجل أنه سمى مال فلان 
الأجبي: أرأيت لو أوصى أن يشترى له نسمة بمائة درهم أو بخمر أو 
بخنزير أو بإنسان حر أو زاد مع هذه المائة درهم شيئاً لا يصلح من ماله أو 
شيئاً من مال غيره لا يملكه أكنت أبطل الوصية؟ لا أبطلهاء والوصية جائزة 
من ثلثه. ولو أوصى أن يعتق عنه نسمة( بمائة درهم بعينها فإذا فيها درهم 
مَك gi (WW < E 58 5 0 (Vu‏ 
سوق ٠‏ لا ينفق أو أكثر من درهم فاشترى بها نسمة وتجاوز البائم بذلك 
وقبلها منه أما كنت آمره أن يشتريهاء أو قال: لا أقبله منك» أما كنت آمره 
£ 55 ۹ عا ع 5 1 0 ( 
ان يشتري بما بقي. ارايت لو استحق منها درهم او هلك ^ منها درهم 
أكنت أبطل الوصية. 

فی الول أن دی "له یی ا و ع 
فاشتراها الوصي ثم ماتت فقد بطلت الوصية. وكذلك لو جنت النسمة 


)١(‏ ت: ليعتقها. (۲) ت: فقسامة. 

(۳) ف- ومحمد. )٤(‏ ف: كنت. 

)0( م ف ت ب + بعينها. والتصحيح من الكافي» ۰/۳ظ؛ والمبسوط› ۱۷/۲۸. 
(5) هو المغشوش المطلي بالفضة. وقد تقدم. 

(۷) م فات: البيع. (۸) ت: أو هلكت. 

(9) ف ت: فعتق. 


كتاب الوصايا - [باب] كتاب نَسَمَة يعتقها 7 
جناية قبل أن يعتق“ دفعت بالجناية وبطلت الوصية» ولو فداها الورثة 
DN u f 1 : 1 1‏ 5 
من ثلثه كان حاله كحال هذهء فإن ولدت النسمة أو الأمة التي أوصى 
بعتقها قبل أن تف الول زفق“ للورقة روه كانيع ال أو الأمة 
1 3 . )۳( 00 1 06 
التي أوصى بعتقها ذات رحم متحرم: من الورثة أو من بعضهم فإنها 
لا تعتق بذلك حتى تعتق عن الميت. وإذا أعتقها بعض الورثة عن نفسه 
فهو حر عن الميت. وكذلك إذا قال: أنت حر إن دخلت هذه الدار 
أو بعد موتى » فإنها ألا تكون مدبرة» ولكنها تعتق عن الميت إن 
دخلت الدار أو مات القائل“. وكذلك"''2 إذا قال: أنت حرة على ألف 
درهم إن فعلت كذا وكذاء ففعلت فهئ حرة» وليس عليها شيء من 
الألف. 


وإذا أوصى الرجل بعتق نسمة عن ظهاره أو من شىء واجب كان عليه 
سواء» وهي من الثلث. 


وإذا أوصى الرجل بعتق نسمة فاشتريت له» أو بعتق أمة له تخرج من 

الثلث فجني علا جا قبل الى فإن :أرقن .ذلك اللورنة ٠‏ بوكذلك: ها 
DTS ١ (4) 1‏ 

اكتسبت من مال فهو لهم ٠‏ ولو زوجوها لم يجز ذلك > لانهم 


)١(‏ ت: أن تعتق. 
(۲) ف: أن يعتقوا. 


(۳) ت - من. 

)٤(‏ ت - وإذا أعتقها بعض الورثة عن نفسه فهو حر عن الميت. 
)٥(‏ ف: ومات القاتل. )١(‏ ت: ولذلك. 
(۷) ت + يلزم. (۸) م ت: الورثة. 


(9) ت: للورثة. )٠١(‏ ت - ذلك. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لا يملكون ذلك منها. فإن دخل بها زوج كان المهر للورثة» وإن ولدت 
ولا “قبل ال كان الو لد مهملا الور 


وقال 1 إذا أوصى الرجل ببيع عبذه هذا ويتصدق بثمنه 


2 المساكين فباعه الوصي وفيض 0 فهلك في يد الوصي ثم 
ستحق العبد فإن أبا حنيفة كان يقول: بتضمين الوصي ولا يرجع 


26 3 3F 


[باب] كتاب”" الوصي والوصية 


وإذا حضر الرجل الموت فأراد أن يوصي وأن يكتب وصيته©) 
كتب: «هذا ما أوصى به فلان بن فلان» أوصى أنه يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء ون الاه اة ب EEA‏ 
لَه بع س ف اور ۰ إن صَلَاقِ وشک وَححَياىَ وَمَمَاقَ ل رب 
لْعَبِنَ4 إلى آخر الآية'"''. وأوصى أنه" ترك من المال كذا وكذاء ومن 
الرقيق كذا وكذاء ومن الدور كذا وكذا»» فسمى ذلك كله على حقه 
ومواضعة: 


فإن كان عليه دين كتب: «وأن عليه دين /777/[1”ظ] كذا وكذا 
لفلان بن فلان الفلاني»» حتى يفرغ مما عليه من الدين كله. 


)١(‏ ت: مملوك الورثة. (۲) ت + بن الحسن. 

(9) المقصود كتابة الوصية. )٤(‏ ت: وصية. 

)2( سورة الحج. غدرفة 

)١(‏ يقول تعالى: فل ل صلق ونی وای ماف ب رب الْمَتِِينَ 9© لا مَرِيكَ لد 


اين ای ي 


وينالك َب و وَل اسان 4 (سورة الأنعام» 11۲/1 ل (IT‏ 
(۷( مم + ان. 


كتاب الوصايا ‏ [باب] كتاب الوصي والوصية 


و5 أراد أن يوصي لجو يورصية فإن قا ك وون ٠‏ دت نه 
حدث الموت في مرضه هذا أو في سفره هذا وإن شاء جعلها مبهمة فلم 
يذكر مرضاً ولا سفراً ‏ أن لفلان بن فلان من ثلثي كذا وكذا ‏ حتى يفرغ 
من جميع ما يريد أن يوصي به من الوصية والعتق - وأنه”" أوصى بكل 
قليل أو كثير تركه وقضاء دينه وإنفاذ““ وصيته إلى فلان بن فلان الفلاني». 
ويُشهد“ على ذلك» ويختمها في أسفلها كما يختم الصك. 


وإذا أوصى فذكر مرضه أو سفره فرجع من ذلك السفر أو برأ من 
ذلك المرض بطلت الوصية» وإن جعلها مبهمة فمتى ما مات فإنها جائزة من 


وإذا أراد أن يوصى بغلة دار أو بستان له أو عبد فخاف أن يبطل 
القاضي الوصية في الغلة والخدمة”' كتب في كتابه: «فإن ردها وارث أو 
سلطان فقد أوصيت برقبته أن تباع من ثلثه ثم يتصدق بثمنها على 
المساكين». 


وإذا أوصى الرجل" إلى الرجلين فمات أحدهما فإنه ينبغي للقاضي 
أن يجعل مكان الميت وصياً آخرء ولا يجوز بيع أحد الوصيين وحده ولا 
شراؤه ولا ما اقتضاه إلا أن يأذن له صاحبه فى ذلك إلا ما لا بد له منهء 
فإني أستحسن أن لو غاب أحدهما أن يشتري الآخر لليتامى الطعام والكسوة 
وما لا بد لهم منه» وإن اقتضى مالا وقبضه فإنه لا يجوزء والغريم ضامن 
لما نقده» وكذلك لو قبض وديعة لم مجر ركان السدودع ابا لها . 
وكذلك المضاربة» ويرجع بذلك إذا ضمن على الوصي الذي اقتضاه منه. ألا 
ترى أنه إنما له أن يدفع الما عا فإذا دفحه ٠‏ إلى أخدعينا فهو 


(۱) ت: فإذا. (۲) ت: فإن. 


(۳) ف ت + قد. )٤(‏ ت: وإنقاذ. 
(۵) ت: وشهد. (5) م: ثم الخدمة. 
(۷) ف - الرجل. (۸) ت: ماء 


(9) ف ت + كلها. (١1)م:‏ فادفعه. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مخالف إلا أن يوكله”'' صاحبه بذلك فلا يكون عليه ضمان» وهو قول أبى 
حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: فعل أحد الوصيين جائز في الأشياء كلها 
كالوصيين جميعاء ولكل واحد منهما أن يقبض الثمن ويقبض ويبيع 
ويشتري» ما جاز لهما أن يفعلاه جاز لأحدهماء وإذا مات الوصي فأوصى 
إلى آخر فهو وصيه في جميع تركته وتركة الأول. 


وإذا أوصى رجل إلى رجل فقبل الوصية وهو حي ثم أراد الخروج 
منها بعد موته فليس له ذلك» والوصية له لازمة. وكذلك إذا قبلها بعد موته. 
فإن لم يقبلها في حياته حتى يموت فهو بالخيار» إن شاء قبل وكان وصياء 
اااو] وإن شاء رد ذلك. فإن لم يقبل ولكنه باع بعض تركة الميت أو 
اشترى للورثة بعدما صالحهم أو اقتضى مالا وقضاه فهو قبول للوصية» وقد 
قبل الوصية ولزمته. 


وإذا شكا الورثة أو بعضهم الوصي إلى القاضي فإنه لا ينبغي له أن 
يعزله عن الوصية حتى يبدو له منه ا فإن علم منه ا عزله عن 
الوصية وجعل عليها غيره. ووصي القاضي الذي جعله مكانه بمنزلة وصي 


وإذا أوصى الرجل إلى عبد غيره فالوصية إليه باطل. وذلك لا 
يجوز ولو أجازه مولى العبدء من قبل ان“ له أن“ يبيعه فيخرج من 
الوصية. وكذلك إذا أوصى إلى عبده وفى الورثة كبير فالوصية باطل» 
فل آنا لكر ال يم حف هن العبدء فلا شتفم أن ميم لرك رل 
يشتري لهم. 


وإذا أوصى إلى عبده والورثة صغار فإن الوصية إليه جائزة في قول 
(۱) م: أن يوكل. (۲) ت: جناية. 


[فرف ت - فإن علم منه خيانة؛ صح ه. 
)٤(‏ ت: أنه. )٥(‏ ت له أن. 


كتاب الوصايا ‏ [باب] كتاب الوصي والوصية EE‏ 
أبي حنيفة» وفيها قول آخر قول َس يوسف ومحمد أنه لا يجور إلى عبده. 
أرأيت لو كبر الصغار أما كان لهم أن يبيعوهة. 


وإذا أوصى الرجل إلى مكاتبه أو إلى مكاتب غيره فهو جائزء فإن 
عجز فالقول فيه كالقول في العبد. 


وإذا أوصى eS‏ ار 
الوصية إليه. وكذلك الذمي إذا أوصى إلى العرين فإنها ` 0 وإذا 
أوصى الذمي إلى الذمي فهو جائزء من قبل أنه على ملته وأن الحكم جائز 
عليهما. وإذا أوصى الذمي إلى المسلم فهو جائز. وإذا دخل الحربي من دار 
الحرب بأمان فأوصى إلى مسلم فهو" جائز ". 


وإذا أوصى الرجل إلى امرأة أو أعمى فهو جائز. 

وإذا أوصى الرجل”* إلى محدود في قذف فهو جائز. 

وإذا أوصى الرجل إلى الفاسق المتهم المخوف على ماله فالوصية إليه 
باطل › ويجعل القاضى مكانه وا 

وإذا مات وصي الميت ولم يوص جعل القاضي له وصياً. 

وإذا أوصى رجل إلى رجل بماله فهو وصي في ماله وولده» بعض 
هذا من بعض. ألا ترى أنه ينفق على الولد. 

2 فنمه‎ 5 2) TE 0 f 

وإذا أوصى. رجل إلى رجل فال فلان وصيي حتى يقدم فلان ثم 
الوضية إلى فلات فهو كما أوضئ. 
)١(‏ ت + الوصية إليه. (۲) ف ۔ فهو. 


(۳) ف: جاز. )٤(‏ م ت - الرجل. 
)٥(‏ م: وصيتي. (50) ف + لو. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أوصى بالمال العين إلى رجل وأوصى بتقاضي الدين إلى آخر 
فهما جميعاً /[۲۳۷/۳ظ] وصيان في العين والدين في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وأما في قول محمد فإن الوصي في العين وصي فيما أوصي إليه 
به» والوصي في الدين وصي"''' فيما أوصي إليه به» لا يدخل واحد منهما 

وإذا أوصى ببعض ولده وميراثهم إلى رجل » ونفقة ولده ومالهم إلى 
آخر فهما جما وصيان فى جميع المال ولول أ ا ذلك» a‏ 
قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: كل وصي منهما وصي 
فيما أوصي إليه به دون صاحبه» وإذا اختلف الوصيان في المال““ عند من 
يكوك فانه يكون عند كل واحد منهما نصفة» وان انكارا امنتودعاة رخ 
وإن اختارا كان عند أحدهما. 


وللوصي أن يتجر في مال اليتيم إن بدا له في ذلك وأن يدفعه مضاربة 
وأن يعمل فيه لليتيم وأن يبضعه لهم وأن يشارك به له" 

وقال محمد: ا کک ا لجال 
ا [يكو ا رئ للورثة: 

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: ينظر الوصي 
لليتيم» فإن رأى أن يتجر له بماله خيراً له فعل» وإن رأى أن يعمل به 
مضاربة فعل»› وإن رأى أن يدفعه إلى غيره مضاربة فعل» ينظر في ذلك 
OE‏ ا 30 


)000( ت - في الدين وصي. (۲) ت: والد. 

۳) ت + في. )٤(‏ م ت - في المال. 

)٥(‏ ت + المال. (5) ات وأن يشارك به لهم. 
(۷) ت: أن. (۸) ت _ بالمال مضاربة. 
(9) ف ۔ کل ما. (۱۰) ت ۔ أن. 

(۱۱) م ت - کله. (۱۲) ت: ما ينظر. 


(۱۳) أخرج ابن أبي شيبة من طريق منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال 
اليتيم. قلت لإبراهيم: إن توى يضمن؟ قال: لا. انظر: المصنف. 940/4". 


كتاب الوصايا ‏ [باب] كتاب الوصي والوصية 


فيد عن أبى برف عبن ید بن غبداله فن أيه عن ده أن 


عمر بن الخطاب دفع إليه مال يم TY‏ 


ألا ترى أن الوصي لو احتاج اليتيم إلى خادم أو طعام أو كسوة 
فاشترى لهم كان جائزاً. ولو فسدت عليهم خادم أو منزل فباع ذلك كان 
جائزاً. 


وإذا" أوصى رجل إلى رجل وأوصى بالثلث وترك ورثة صغاراً 
فقاسم الوصي أهل الوصية فأعطى“ أهل الوصية”*' الثلث وأمسك الثلثين 
للورثة فهو جائزء فإن هلك حصة الورثة من يديه لم يرجعوا"“ على 
أهل الوصية» لأن قسمة الوصي جائزة عليهم. وإن كان الوارث كبيراً 
وماج الوضية ”قير عات فاعظى الوص الوارة"الفلديق امك 
الثلث لصاحب الوصية» ثم هلك الثلث من الوصي فإن لصاحب الوصية 
أن يرجع على الوارث بثلث ما بقي في يديه. ولو كان الوارث هو 
الغائب فأعطى الوصى صاحب الوصية الثلث وأمسك الثلثين فهلك الثلثان 
اللذان في يديه فإن القسمة /[778/8و] جائزة» .وقسمته على الوصي 0 لا 
ا 
)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة» .۳۹٠/٤‏ ومعناه في المصنف لعبدالرزاق» 517/4 - 1۸. 
(۲) المصنف لعبدالرزاق» 55/4؛ والمصنف لابن أبى شيبة» ؟/94/ا". 
(۳) ف: ولو. (OD‏ 5 فأعطاهم. 
)٠(‏ ت - أهل الوصية. (1) ف: لم يرجعها. 
(۷) م ف ت: أو صاحب. والتصحيح من الكافي» “/17١7”ظ.‏ 
(۸) ف: على الموصى له؛ ت: على الموصي. 


(4) ت - لا تجوز. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا كان الورثة صغاراً فكبروا فقال الوصي: أنفقت عليكم كذا 
وكذا درهماًء فإنه ينظر فيما أنفق في تلك المدةء فإن كانت نفقة مثلهم 
أن رتاف اشيا كليل فهو مهدي قم وغل اليج ال المعو كه 
وإذا كات في الورقة اصحير وكين قات الوضي الكنير وأعطاه حصية 
وأمسك حصة الصغير فهو جائز. فإن قال: أنفقت عليه» صدق فى نفقة 
مثله في تلك المدة. وللكبير" النصف من جميع المال إذا كان ل 
بعك. 


وإذا كان الورثة كباراً وصغاراً وكانا اثنين فقال الوصى: أنفقت على 
هذا كذا وأنفقت على هذا كذاء فكانت نفقة أحدهما أكثر من الآخر”" لأنه 
كان أكبرهما سنا فهو مصدق فيما يعرف من ذلك. 


وإذا قال الوصي للوارثين وهما كبيران: قد أعطيتكما ألف درهم» 
وهي الميراث» فقال أحدهما: صدقتء. وقال الآخر: كذبتء فإن الذي 
مدن نيا دقان SS aE‏ الك له 
أنه قد وصل إليه من مال الميت ما لم يصل إلى ذلك» وعلى شريكه اليمين 
بالله ما قبض خمسمائة» فإن لم يحلف لم يأخذ شيئاء فإن حلف أخذ 
خمسين ومائتين. 


وإذا قسم الوصي بين الورثة وهم صغار الميراث وعزل لكل إنسان 
منهم حصته أو هم صغار وكبار فقسم ذلك بغير محضر من الكبار فإن ذلك 
لا يجوزء وما هلك من ذلك فهو بيني“ . 

ولو كان وصيان لليتامى فقاسم أحدهما فضاعت حصة الصغير فإن 
ذلك لا يجوز على الصغير حتى يقاسم الوصيان جميعا. وكذلك لو قاسم 
دارأ وأخذ نصيب الصغير في موضع منها لم يجز ذلك عليه إلا أن يكون 


)١(‏ الزيادة من الکافی» ۲۱۲/۳ظ. (۲) ت: والكبير. 
من في والكبير 
(۳) ت - من الآخر. (4) ات: بينم. 


كتاب الوصايا ‏ [باب] كتاب الوصي والوصية 1 
الآخر وكله بذلك أو أجاز ذلك بعد القسمة فى قول أبى حنيفة ومحمد. 
وهو جائز في قول أبي يوسف. 


وإذا كانا وصيين فمات أحدهما وأوصى بوصية الميت إلى صاحبه فهو 
جائ :وهذا بمثدلة لو كان الا خر معة حياً. 


وإذا أوصى رجل إلى رجل وعليه دين فقضاه الوصي مالاً كان على 
الميت بشهود فلا ضمان على الوصى وإن قضى ذلك بغير أمر قاض. وإن 
کی المت دين يتن لك فهو فا ا ا ل مو قن أنه اع 
/[۲۳۸/۳ظ] بغير أمر القاضي. وإن كان أعطى ذلك بأمر قاض فلا ضمان 
عليه» ولكن الغريم يتبع الذين قبضوا بحصته. 


ولو كان أوصى إلى رجلين فدفعا إلى رجل ديئاً وشهدا أنه له على 
الميت ثم لحق”" الميت دين بعد ذلك بشهادة غيرهما فإنهما ضامنان لجميع 
ما دفغاء. ولا تكون 'شهادتهما جائزة.. لأنهما يلاقعان. عن انفشهما الضمان: 
ولو لم يكونا دفعا حتى شهدا عند القاضي فقضى القاضي بشهادتهما 
فأمرهما بالدفع ثم قامت شهود على الدين”” بعد ذلك لم يكن عليهما 
ضمانء لأنهما لم يدفعا إلا بأمر القاضي» وكان للغريم أن يتبع المقتضي 
حتى يأخذ منه بحصته. ولو شهد اثنان من الورثة على دين على الميت فإن 
شهادتهما جائزة وهي كشهادة غيرهما. 

والوصي مصدق”" في كفن الميت فيما يكفن به مثله. وإذا اشترى 
الوصي القن من ماله وقد لعن من "ماله “كان له أن يرجح به في مال 
الميت» وكذلك إن اشتراه وارث. وكذلك لو قضى الوصي والوارث دين كان 


)١(‏ ف: لحصة. (۲) ف ت: من. 


(۳) م: ثم الحق. )٤(‏ ف ت + بالدين. 
(6) ت: على الدفع. (0) ف: يصدق. 


0) م: وأنفذ؛ ف ت: وانقد. 


5 الشيباز 
® كتاب الأصل للإمام يباني 
على الميت من ماله عليه بشهادة شهود كان له أن يرجع به في مال الميت 
من قبل أنه هو المأخوذ المخاصم في دين الميت. وكذلك الوصي يشترم 
لليتيم الطعام والكسوة'''» فنقد من ماله بشهادة الشهود حتى يرجع به في 
مالهم أو يقتري ليس ذلك" بشيهة إن يؤدي عنهم في خراجهه"" فاشك 
على ذلك فله أن يرجع في هذا كله في مال الميت ما أداه» ولا يصدق 
على أداء خراج ولا شراء شيء حتى””'' ينقده من ماله حتى يشهد على ذلك. 
وإن كان للميت عنده مال فقال: قد أديت منه وأنفقت منه» فهو مصدق في 
ذلك بالمعروف. 


وإذا دفع الوصي ديناً على الميت وكتب له منه براءة كتب: «هذا 
كتاب لفلان بن فلان وصي فلان بن فلان من فلان بن فلان أنه كان لي 
على فلان بن فلان كذا كذا درهماً وزن سبعة» وهو جميع ما كان لي عليه 
من قليل أو كثيرء وأنك دفعت إلي هذا المال المسمى في هذا الكتاب 
وقبضته منك كله» وهو كذا وكذاء وبرئت إلي منه» ولم يبق لي“ قبلك 
ولا قبل فلان بن فلان قليل ولا كثير إلا وقد استوفيته منك وبرئت إلي منه 
وبرئ فلان وجميع ورثته منه» ولیس لي قبل فلان ولا في شيء من تركته 
بعد هذه البراءة حق ولا دعوى ولا طلبة ولا قليل ولا كثير» وقد دفعت 
إليك الصك الذي كان لي على فلان بهذا المال» فمن قام وطلب بما فيه 
/۴/و] فهو مبطل» وقد ضمنت لك جميع ما قبضت"'' منك إن أدركك 
في هذا درك حتى أرده عليك فهو كذا وكذ"© أو أخلصك من جميع ما 
أدركلك في :ذلك من حرك»: 
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(1) ت: والكسوة. 60 م ف: بذلك. 
(۳) ت: في جراحهم. €3 ف ت ۔ حتى. 
)2( م ولم يتولى. (5) ت: ما اقتضيت. 


(۷) ف ۔ وكذا. 


- 


كتاب الوصايا ‏ باب ما إذا دفع غريم الميت مالا 


باب ما إذا دفع غريم الميت مالاً 


وإذا دفع غريم الميت مالا إلى الوصي واكتتب به براءة من الوصي 
كتب: «هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان وصي فلان بن فلان أنه 
كان ن فان غ كذ كذا درهما ورك بوا وفيت ال ها 
لكان ام كن ا اهالت بعلن مورك تاكن ونه و 
درهماً» وقد و هذا الما إن أذر كلف ونه 
درك من أحد من الناس عت أرده عليك» وهو كذا كذا درهماًء أو أخلصك 
مما أدركك فيه من درك" وقد دفعت إليك الذكر حى“ الذي كان عليك 
بهذا المال“» فمن قام به أو طلبك بما فيه فهو مبطل). 


زلبسن ينيغ للضي" أن .ركعي البراءة .سن كل قليل أو کر لأ له 
يدري لعل ال عليه 8 من سوی ذلك. 


ولو أقر الوصي أن هذا جميع ما لفلان عندك لم يصدق على الورثة. 
وكذلك إذا أبرأ الوصي الغريم فإن ذلك لا يجوز على الورثة إلا أن يقول: 
برئت إلي من هذا المال الذي كان عليك» فيكون بمنزلة القبض. 

وإذا أخر الوصي مال الورثة إلى أجل فإن تأخيره لا يجوز عليهم إن 
كانوا كباراً أو صغاراً. وكذلك”' إن حط شيئاً من مالهم عن غريمهم. وأما 
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إذا احتال لهم بمال عن غريمهم كان جائزا بعد أن يكون الذي ` احتال 


)١(‏ ف: وضمنت. (۲) ت: إليك. 

(۳) ت - من درك. )٤(‏ ذكر الحق هو الصك. وقد تقدم. 
(۵) ت _ بهذا المال. (5) م ت: للموصي. 

(۷) ت: الميت. (۸) ت: مال. 


(9) ف + إذاء ت: ولذك. 

(١٠)ت‏ - وأما إذا احتال لهم بمال عن غريمهم. 

)1١(‏ ف - إن حط شيئاً من مالهم عن غريمهم وأما إذا احتال لهم بمال عن غريمهم كان 
جائزاً بعد أن يكون الذي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليه أملاً من الأول. فإن كان الذي احتال عليه مفلساً والآخر مليئاً فاحتياله 
باطل والمال E‏ الأول على هيئته. 


يرا له فهو ا وإن كان شرا لهم علد يجور عليهم. وكذلك إن 
ابتاع لنفسه شيئاً من متاعهم فإن كان ذلك خيراً لهم أجزته عليه“ وإن 
كان ذلك شرأ لهم وكان يجيء مثل ذلك الثمن أبطلت البيع. وهذا قول أبي 
حنيفة. واما في قول اف يوسف الأول ومحمد: لا يجوز بيع الوصي من 
نفسه ولا يشتري لنفسه شيئاً إن كان خيراً لليتيم أو شراً له» لا يجوز أن 
يشترى الوضئ”"" من مال “المت غا على حال 15۲۳۹۳17 حيرا كان أو 
غيره» ثم رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة. 


وإذا أقر أنه لا حق للميت على فلان فإقرار الوصي باطل لا يجوز 
على الورثة. 


وإذا ادعى رجل في دار اليتيم حقاً فصالحه وصي اليتيم فالصلح باطل 
إلا أن يكون للمدعي على دعواه بينة فيكون جائزاً. 
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وإذا أراد الوصى أن يكتب براءة من الوارث من كل قليل أو كثير 
وكان عليه دين وأوصى بوصايا فأراد أن يبرأ من ذلك كله كتب: «هذا 
كتاب لفلان بن فلان وصي فلان بن فلان من فلان بن فلان أن فلان بن 


)١(‏ ف- على. (۲) ف: فهو خير لهم أجيزه عليهم. 
(۳) ت: فهو لا. )٤(‏ ت: أجزته من متاعهم. 
)0( ت: اليتيم. (5) ت: شيئاً من مال الميت. 


كتاب الوصايا ‏ باب ما إذا دفع الوصي إلى الوارث مالاً 


فلان توفى وأوصى إليك» وكان عليه من الدين لفلان كذا وكذاء ولفلان 
كذا وكذاء وأوصى لفلان بكذا ولفلان بكذا ولفلان بکذا» فدفعت هذا 
الدين وهه الوضية إلى أعلهاة. :تقو مك ؟ برضا وتاي 
وإجازتي» ثم أعلمتني بكل قليل أو كثير تركه فلان بن فلان من عقار 
ورقيق وثياب وعروض وآنية من متاع وکل مال تركه عيناً أو ديناً على 
صدقه وعدله» فعرفت ذلك كله ورأيته وعرفت أنه لم يترك شيئا غيرهء ثم 
دفعت إلى كل قليل وكثير سميناه فى كتابنا هذاء فقبضت ذلك كله منك». 
وقبضت منك جميع ا قاف من فين عل الا ورت إل م 
وهو كنا وركذا .فلم يقلي كلك من هرات والدي ٠‏ فلل ولا كير 
إلا قد استوفيته منك وبرئت إلي منه» فليس لي قبلك بعد هذا الكتاب 
حق ولا دعوى ولا طلبّة ولا قليل ولا كثيرء فما ادعيت قبلك من دعوى 
بعد هذا الكتاب فأنت منه بريءء وآنا"“ فيما ادعيت من ذلك كله مبطل» 
وقد ضمنت لك جميع ما قبضت منك» وهو كذا وكذا إن أدركك فيه 
درك من عنعنم الان تيأرو ليك ا نقيت جك وهي كذا 
وكذا“. أو أخلصك”'' منه. شهد). 

وإذا قال الوارث: لا أكتب للوصي براءة من كل قليل أو كثير» ولكن 
أك له مما أاقض قله ذلك وهو العذل فا ها أن" لا ركنت 
له البراءة إلا مما أخذ منه بعينه. 


وإذا أعطى الوصى أحد الوارثين وهو كبير نصيبه فأوصل إليه من 
الميراث وهو /["/0٠1١و]‏ ألف درهم ثم جحد فقال: لم يكن عندي 


)١(‏ ف ت _ ولفلان بكذا. (۲) ف: وقبضوه مثل ذلك. 


(۳) ت: ما تقاصت. (5) م: فلم يتولى؛ ت: فلم يتول. 
(0) ت: والذي. : (5) ف: وانما. 

(Vv)‏ مفات: حتى أرده. (۸) ت ۔ وکذا. 

(9) ت: إذا خلصك. (۱۰) ت: فيما مضى. 


(١١)ف:‏ هو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا فهو ضامن لألف ان حصة الصغير» لأن قوله: هذا حصة 
الكيق ها غتدى 4 اإقران بان للصير""؟ غنده مكل ذلك: 


وإذا دفع الوصي إلى رجل قد أوصى له الميت بوصية وأراد أن يكتب 
منه البراءة له كتب: «هذا الكتاب لفلان بن فلان وصى فلان بن فلان من 
فلان بن فلان أن فلان بن فلان توفي وأوصى إليك“. وأوصى لي بكذا 
وكذاء وأنك دفعت إلي هذه الوصية المسماة في هذا الكتاب» فقبضتها 
منك»› وهو كذا كذاء وبرئت إلى منه» فلم يبق لي من وصية فلان قليل ولا 
كثير إلا قد استوفيته منك وبرئت إلي منه» وضمنت لك ما أدركك فيه من 
درك حتى أرده عليك» وهو كذا وكذا» أو أخلصك مما أدركك فيه من 


درك). 


وإذا أراد الوصي أن يدفع فيا على اليك كي «هذا كنات 
لفلان بن فلان وصي فلان بن فلان من فلان بن فلان أنه كان على فلان 
كذا وكذا وهو جميع ما كان عليه» وأنك دفعت إلى هذا الدين المسمى 
في هذا الكتات: و فف ماك كله :برقت إلى معت فلو حيبق لي" قبل 
فلان قليل ولا كثير إلا قد استوفيته منك وبرئت إلي منهء وضمنت لك 
هذا المال إن أدركك فيه درك حتى أرده عليك أو أخلصك مما أدركك 
فيه من درك). 


وإذا كان في الورثة صغير كان للوصي أن يبيع الرقيق والعقار 
والميراث وما سوى ذلك. وكذلك”" إذا كان على الميت دين. وكذلك إذا 
كان الميت أوصى بوصية وليس له مال غيرها. وفيها قول آخر قول أبي 
يوسف ومحمد» قالا : إذا لم يكن عليه دين ولم يوص بوصية فليس للولي 


(۱) ت: غيرهما. (۲) ف ت: للألف الأخرى. 
(۳) ت: الصغيرة. )٤(‏ ت _ وأوصى إليك. 
)0( مف: هذا. 3( م فلم يتولى؛ ت : فلم يتول. 


(۷) ت ولذلك. 


كتاب الوصايا ‏ باب ما إذا دفع الوصي إلى الوارث مالاً 


أن لہ حصة الكبار ا وله امن ل حصة الصغار. 
بيع بان من بيع 


وإذا أوضئ بالثلث وهم كبار كلهم وأوصى باللث: فى أشباء يشتريها 
ويتصدق بها فإن للوصي أن يبيع العقار كله» وهو قول أبي حنيفة. وفيها 
قول آخر أنه ليس له أن يبيع من“ العقار إلا الثلث ‏ وهو قول أبي يوسف 


ومحمد - وحصة الصغير دون حصة ا 


وكل شيء للوصي"'' أن يبيع فيه العقار فله أن يبيع ما سوى ذلك من 
العروض والحيوان. 


وإن كانت الورثة كباراً كلهم وليس”" عليه دين“ وليس له عقار 
ولم يوص بشيء» فإن كان الكبار عَيّباً أو بعضهم كان للوصي أن يبيع 
الحيوان /[۳/١٤۲ظ]‏ والعروض» وإن كانوا حضوراً لم يكن للوصي أن 
يبيع العروض والحيوان. وقال أبو يوسف ومحمد [في ذلك قولا آخر]؛ 
إذا كانوا صغاراً أو كبارأ ولم يوص الميت بوصية ولم يكن عليه دين 
فإن أبا يوسف قال: لا أجيز بيع الوصي في نصيب الكبار من العقارء 
وهو قول محمد. 


ا( د 
فسمئه» 
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وإذا قسم الوصي بين الورثة وهم صغار فلا تجوز 
والمال كما هو بينهم. وإذا قسم 0 وهم كبار» فأعطى نصيب 
ل وأمسك نصيب بعضهم» ومن أمسك 0 غائب» فهو 


)١(‏ ف: من الصغار. (۲) ت - وله أن. 

(۳) ت: ويبيع. (6) ف من. 

)٠(‏ ت: وحصة الكبير دون حصة الصغير. 

(7) ف: للموصي. 9 فليس: 

(۸) ت - دين. )0( م: فإذا قسم. 

(۱۰) ت: يجوز. )۱١(‏ ت ۔ وإذا قسم بينهم. 
(۲) م: بعض. 


01م ف ت: ونصيب من أمسك. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي» ۳و. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جائز. وإن كانوا غُيّباً وهم كبار كلهم فأجر الوصي داراً أو عبداً أو دابة 
فإجارته جائزة. وما اشترى الوصي للرقيق من الكسوة والطعام فهو جائز. وما 
هلك من المال والرقيق فلا ضمان على الوصي في ذلك» وهو مؤتمن. 
وإذااكانوا وص فاجو أحدهما غا أو وة بغير إذن صباحته فا 
يجوز» وهو ضامن E‏ كله فى قول أبى حنيفة ومحمد. وكذلك إن 
باع. فإن وكل أحدهما صاحبه فبيعه جائزء وإجارته”" إذا كان قد وكله 
بذلك فهو جا . 


وإذا قسم الوصيان مال الورثة فأخذ كل واحد منهما طائفة فقال 
أحدهما: هذا الذي عندي”' لفلان خاصة. والذي عندك لفلانء فإن 
قسمتهما باطل» والمال بينهما على حاله» ولا تجوز قسمة الوصيين فيما 
نينهما على الورثة صضغارا كاتوا أو كارا وكذلك لو غات أحدهما وشهد 
الآخر فقاسم الورثة» فأعطى الكبار أنصباءهم"“ وأمسك حصة الصغير 
فضاعت حصة الصغير فإن ذلك لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمدء 
ويجوز في قول أبي يوسف. 


وإذا كان للميت وديعة عند رجل فأمر الوصي أن يقرضها أو 
يهبها أو يسلفها فإن الضمان على الذي فعل ذلك. من قبل أنه 
استهلكهاء ألا ترى أن الوصى أمره بما لا يجوز له فيهاء وإن أمره أن 
يدفعها إلى رجل فدفعها إليه كان وكيلاً في هذاء وكان هذا جائزاً 
وبرئ منهاء ولو أمره الوصي أن يعمل”" بها مضاربة أو يشتري بها 
اغا اناا اوا ا 
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(۱) ت: وصيين. (۲) ت: في ذلك. 
(۳) ت + جائزة. )٤(‏ ت- فهو جائز. 
(5) ف- عندي. 00( ت - أنصباءهم. 


0) م ف ت: أن يفعل. (۸) م + هذا. 


كتاب الوصايا - باب إقرار الوارث بالوصية وإذا شهدت الشهود في العين. . . 


باب“ إقرار الوارث بالوصية 
وإذا شهدت الشهود في العين'" والدين”" 


راذا أقر الوارث أن آباة أوسئى بالقلت:لفلان وشهدت الشهود أنه 
أوضن ال لاحر اانه بوخد نقيهادة الشهؤد»: ولا يكوت للذ اقفر له 
الؤاقف قوع" SN‏ لآن"" "الوصية لا تجوز فى أكدر من TS‏ 
6 ا كان عق ا 


وإذا أقر الوارث أن أباه أوصى بالثلث لفلان ثم قال بعد ذلك: بل 
اوق ا أرضى .به ن يل ن ق ن 
للأول في الوجهين جميعاً» ولا يكون للآخر شيء» ولا يصدق الوارث على 
الأول كن كلك قد وحمي لني و إقرازا ها فال أوضى اكات 
لفلان وأوصى به لفلانء جعلت الثلث بينهماء وليس المتصل في هذا 
كالكلام المنقطع. وإذا أقر أنه أوصى به" لفلان ودفعه إليه ثم قال بعدىا“ 
دفعه إليه: لا بل لفلان» فإنه ضامن له» لأنه قد استهلكه» حتى يدفع إلى 
الثاني مثله» ولا يصدق على الأول. ولو لم يدفعه فدفعه"“ ولم يجعل”'') 
للثاني شيئاً فلا ضمان على الوارث» وهذا إنما هو شاهد''". 


010( م+ كتاب. (۲) ت: بالعين. 
(۳) وقد كتبت عبارة «وإذا شهدت الشهود في العين (بالعين) والدين» في النسخ كلها تحت 
العنوان وكأنها ابتداء لمسائل الباب» وليست هذه العبارة موجودة في ب؛ والكافي» 


۳ ظ. 
)٤(‏ م ف ت: بشيء. (4) مفات: ولأن. 
(7) ف - لا بل لفلان. (۷) ت - به. 


(۸) ت: بعد ذلك ما. 

(9) أي: دفعه إلى الأول. ويأتي قريباً نظير هذه المسألة ويقول فيها المؤلف: ولو لم يدفع 
كانت للأول ولا ضمان عليه للآخرء لأنه إنما هو شاهد على الميت. انظر: 57/9 ؟و. 

)۱۰١(‏ ت: يدفع. 

)١١(‏ وذكر الحاكم في محل الجملة الأخيرة ما يلي: ولو كان دفع إلى الأول بقضاء قاض 
لم يضمن- للثاني. شيا .انظرة الكافي» ۲۹۶/۳۰ ظ.١١٠‏ ١ن‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أقر الرجل بوصية ألف درهم بعينها وهي الثلث ثم أقر الآخر بعد 

ذلك بالثلث ثم رفع ذلك إلى القاضي فإنه ينقد الألف للأول» ولا يجعل 
للثانى شيك ألا ترى أنه لا يجوز على الوارث إلا الغلث» وأن هذا الآخر 
كبن ات داخلاً على الأول دون الرارتة فإتما الوارث له شاهد) 
والوضعة بعينها والغلت فى هذا سراي ولو هده شاهلان قن "الووثة: كانت 
اا چا على ارف كا حون کا 
أباهما أو أخاهما أو صى لفلان بالثلث فدفعا ذلك إليه ثم شهدا أن أباهما 
أا كا أرصى بيه لاخر رالا فد الخطاناء و ههال تصدفان على 
الأول» وهما ضامنان بالثلث يدفعانه إلى الآخرء من قبل أنهما استهلكا 
وصيته» فلا تجوز شهادتهما على الأول للضمان الذي دخل. ولو لم يدفعا 
ا أحدت يادنا ل حر راظات: خم الأول لأنهها: إنما مدان 


وإذا كانت الورثة ثلاثة والمال ثلاثة آلاف فأخذ كل إنسان ألفاً ثم أقر 
أحدهم بأن أباه أوصى بالثلث لفلان كان لفلان أن يأخذ ثلث“ ما في يديه. 
ولو كان المال ألفاً عيناً وألفاً على أحدهما ديناً فأقر الذي ليس عليه دين أن 
أباهما أوصى لهذا بالثلث أخذ هذا من الألف ثلثها””؟, وأخذ منها الوارث 
ثلثيها"» من قبل أن هذا الوارث يقول: أقررت لك بالثلث من جميع هذا 
المال» وإنما لك في نصيبي /[١/١٤۲ظ]‏ الثلث» لأن أخي قد جحدك. 
وكان ينبغي في القياس أن يكون نصف ما في يديه» لأنه زعم أن نصيبهما 
في المال سواء. 


وإذا كان المال ألفين فى يد كل واحد ألف فاقتسماها وهي جميع 


المال فأقر كل واحد منهما على حياله لرجل آخر غير الذي أقر له صاحبه 
أن أباه أوصى لهذا بالثلث فإن كل واحد منهما يأخذ ثلث ما في يدي الذي 


)١(‏ ت: شاهد له. 1 (۲) م ف: شهد. 
(۳) ف ۔ إنما. )٤(‏ م ف: بثلث. 


(0) ت: ثلثه. ِ (5) ت: ثلثاها. 


كتاب الوصايا - باب إقرار الوارث بالوصية وإذا شهدت الشهود في العين. . . 


أقر له به. فهذا يدلك على أن ترك القياس أحسن من القياس» لأنه كان 
ينبغى في القياس أن يأخذ كل واحد منهما نصف ما فى يدي صاحبه» 
فالا فى ها فاعض ف ا رى أذ الت لر ترك :اقراةنوانا فأخلتت 
المرأة بالثمن والابن بسبعة أثمانه ثم أقرت المرأة أن الميت أوصى لفلان 
بالثلث لم يأخذ إلا ثلث ما في يديها. ولو أخذنا بالقياس في هذا قسمن"") 
ما في يديها على خمسة» على الثلث وعلى ثمن ما بقي» فأخذ الموصى له 
أدبعة وأخذت المرأة واحدا» فهذا فاحش قبيح. 

وإذا مات الرجل وترك ابنين وترك عشرين درهماً ولم يترك”" غيرهما 
فاقتسماها فغاب أحدهما وبقي الآخر فجاء رجل فادعى وصية بالثلث وأقام 
بينة فإنه يأخذ من الشاهد نصف ما فى يديه. وإذا كانت العشرون عشرة منها 
عيناً وعشرة على الآخر ديناً وأقام جد RN‏ اد سيت ته 
العشرة. وهذا والباب الأول سواء فى القياس غير أنى أستحسن ذلك» وليس 
الإقرار في هذا كالبينة» ألا ترى أنه إذا أقر لم يجز على أخيه» وإذا قامت 
البينة جاز ذلك عليه وعلى أخيه. 


وإذا أقر الوارث بوصية لرجل تخرج من الثلث أو بعتق ثم أقر بدين 
بعد ذلك لم يصدق على الوصية ولا على العتق وجاز الدين عليه في نصيبه. 
وإذا أقر الوارث بدين بعد ذلك" فإنه يبدأ بالدين الأول» فإن قال: لفلان 
كذا ولفلان كذاء في كلام متصل فإن ذلك سواء» وهو بالحصص. 


وإذا أقر الوارث بدين فقال: لفلان من الدين كذا ولفلان كذا'؟' من 


الوديعة» والوديعة بعينهاء 0 جميع ما ترك الميت» فإنهما يتحاصان. 


(۱) ف: ضممنا. (0) م: ولو يترك؛ ف: ولو ترك. 

(۳) ت - لم يصدق على الوصية ولا على العتق وجاز الدين عليه في نصيبه وإذا أقر 
الوارث بدين بعد ذلك. 

(4) ت + في كلام متصل فإن ذلك سواء وهو بالحصص وإذا أقر الوارث بدين فقال لفلان 
من الدين كذا ولفلان كذا. 

(0)ات: هي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا بدأ بالوديعة ثم بالدين بدأت بالوديعة وأبطلت الدين. ألا ترى أنه لو“ 
قال: هذا العبد وديعة لفلان ولفلان دين» بدأت بالعبد فدفعته إلى صاحبه. 
وإذا أقر بوديعة”'' بعينها ثم بوديعة أخرى في كلام /[۲/۳٤۲و]‏ متصل فإن 
ذلك سواءء يبدأ بالأول فالأول» والمضاربة والوديعة والبضاعة في ذلك كله 
سواء. وإذا بدأ بشيء من ذلك بعينه فأقر له بشيء بعينه"" فإني أبدأ به» وإن 
كم و وو الاك" كله شواة: ا ی قر له في كلدم 
متصل. 


وإذا أقر أحد الورثة بشيء وأنكر ذلك بقيتهم وفي ميرائه وفاء بذلك 
فإني أستوفي الدين كله من نصيبه» وليس الإقرار بالدين في هذا كالإقرار 
بالوصية. ألا ترى أنه لا ميراث له حتى يقضي الدين. 


وإذا أقر وليس له وارث غيره فقال: هذه وديعة لفلان لا بل لفلان» 
أو قال: هذه وديعة لفلانء ثم قال بعدما سكت: ولفلان معهء فإنها للأول 
ولا يصدق للثاني. ولو قال: هذه وديعة لفلان» ودفعها إليه ثم أقر بعدها 
أنها كانت لفلان وأنه أخطأ فهو“ ضامن لفلان مثل ذلك المالء لأنه دفع 
فاستهلك. ولو لم يدفع كانت للأول ولا ضمان عليه للآخرء لأنه إنما هو“ 
شاهد على الميت. 

وإذا قال: أوصى والدي”" لفلان بالثلث ولفلان بدين ألف درهم» في 
كلام متصل والدين يستهلك المال كله أجزت الدين وأبطلت الوصية. 
ألا ترى أنه لو قال: أوصى أبي لفلان بالثلث وأعتق هذا العبد» وهو الثلث 
صدّقته في العتق وأبطلت الوصية؛ وإذا أقر بالوصية"“ وهي الثلث ثم سكت 
ا ا لفلان بعتق أجزت الثلث للأول ولم 000 قليف وكاو علق 


01م الود ۰ 0 عت - بالواديعة: 


(۳) م ت: وبعينه. )٤(‏ ت: وإذا. 
(0) ت: فإنه. (1) ت - إنما هو. 
(۷) ت: والذي. (۸) مات: بوصية. 


(4) ت + بوصية وهي الثلث ثم سكت ثم أقر. 


كتاب الوصايا ‏ باب إقرار الوارث بالوصية وإذا شهدت الشهود في العين. . . 


العبد""“ أن يسعى في قيمته كلها إذا كان العبد جميع المال كله" فالثلثان 
من ذلك للؤارث والعلك للجوضق :100" الا ترق أنه الى قال ارصن أن 
بالفلت لهذا ثم سكت تم قال: أوسئ"" بالعلث لهذا أجرت للاول 
وأبطلت إقراره للآخر. ولو قال في كلام متصل: لهذا ولهذا الآخرء كان 
لهما يتحاصّان في الثلث. 


وإذا أقر الوارث أن أباه أوصى لفلان بأكثر من الثلث وأنه قد أجاز 
ذلك بعد موت أبيه ثم مات قبل أن يقبض الموصى له وعليه دين فإن 
الوصية يبدأ بها من مال أبيه قبل دين الوارث» لأن الوارث قد أقر 
بذلك. 


وإذا أقر الوارث بوصية لرجل ثم هلك قبل أن ينفذها وقد استهلك 
المال وأكله فهو دين فيما ترك الوارث» فإن كان على الوارث دين تحاصوا 
جميعاً. وإن كان للميت /[١/۲٤۲ظ[]‏ مال قائم بعينه كانت هذه الوصية في 
ذلك المال» يبدأ بها قبل دين الوارث. 


وإذا شهد وارثان بوصية فشهادتهما جميعاً جائزة عليهما وعلى بقية 
الورثة"» [فإن أقرا ولم يشهدا]" فإن ذلك في نصيبهما خاصة» ولم 
يلزم“ بقية الورثة شيء"“ من قبل أنهما لم يشهدا. فإن كان الوارثان غير 
عدلين فشهادتهما باطلة» ويلزمهما من ذلك ما يلزمهما لو أقرا بحصة تلك 
الوصية في نصيبهما. 


وإذا شهد الوارثان بوصية وشهدا على بقية الورثة أنهم سلموا وأجازوا 


)١(‏ م: عليه؛ ت - العبد. (۲) تت كله. 

(۳) ف له. )٤(‏ ف ت: وأوصى. 

)٥(‏ ت + أن. 

(5) م ف ت + بشيء من قبل أنهما لم يشهدا. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافيء 
۳ و. 

(۷) الزيادة مستفادة من المصدرين السابقين: ٠‏ 

(۸) ف: ولا يلزم. (9) ف ت: بشيء. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
: م الشيباني 
قد الموت: فادها جا دة لأنهما قران اها ول حرا البهنا 


ولو شهد شاهدان أن أباهما أوصى بالثلث لرجل وشهد الوارثان أنه 
رجع عن هذا الثلث وجعله لفلان جازت شهادتهما بعد أن يكونا عدلين. 
ولو لم يشهدا على الرجوع ولكنهما شهدا بالثلث لآخر تحاصًا في الثلث. 
ولو شهدا أنه أوصى لوارث بالثلث وأجازت الورثة وشهد شاهدان غير 
وارئين أنه أوصى لفلان بالثلث كان ذلك الثلث لهذاء لا يشركه”؟ الوارث 
فيه ولو أجاز"" الورثة. ألا ترى أنه لا حق للورثة في الثلث. ولو شهد 
وارثان أنه رجع عن وصيته لهذا بالثلث وجعلها لهذا الوارث وأنهم وجميع 
الورئة قد سلموا ذلك بعد كان ذلك جائزاًء لأنهم قد أخرجوها عن أنفسهم. 
ولو شهدوا على الرجوع ولم يشهدوا أنه أوصى لهذا الآخر أبطلت شهادتهم. 
رجع أبو يوسف عن هذا وقال: شهادة الوارثين على الرجوع عن وصيته 
للأجنبي““ ووصيته للوارث وإجازة الورثة باطلة والوصية للأول. وهو قول 
محمد. 


25 36 %F 


باب إقرار الورثة بالعتق 


وإذا مات الرجل وترك وا و ر وترك ثلاثة أعبد 
وقيمتهم سواء لا مال له غيرهم فأقر الوارث أن أباه أعتق هذا في مرضه 
بعينه جسم ثم لا بل هذاء ثم قال بعد: 0 بل هذاء فإنهم 
يعتقون جميعا من قبل أن عتقه استهلاك» وهو بمنزلة ما أقر له ودفعهء لآن 


)١(‏ ت: بأنفسهما. (۲) ت: لا يشاركه. 
(۳) ت: أجازه. )٤(‏ ف: عن وضية الأجنبي. 


كتاب الوصايا - باب إقرار الورثة بالعتق aD‏ 

الدفع. ولو قال: /57/[1 ؟و] أعتق أبي هذا في مرضه وهذا وهذاء في كلام 
واحد» عتق من كل واحد ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته» لأن هذا كلام متصل 
متتابع. ولو قال: أعتق أبي هذاء ثم سكت ثم قال: هذاء ثم سكت ثم 
قال: وهذاء عتق الأول كله» وعتق نصف الثاني» من قبل أنه أقر أن الثلث 
بين الثاني والأول» وعتق ثلث N‏ لا أن للت هما ها 


وإذا أقر الوارث أن أباه أعتق هذا العبد بعينه في مرضه وهو الثلث 
ا آي هذا لاخر "وهو الح ن الى كام لد و 
حرء ويسعى الذي أقر له الوارث في قيمته؛ لأنه لم يعتق أكثر من الثلث» 
وقد شهدت الشهود أن الثلث لصاحبهم الذي شهدوا له. 


وإذا شهد الوارث”؟؟ أن أباه دبر هذا العبد في مرضه ثم سكت ثم 
قال: وأعتق تق هذا العبد الآخر في مرضه› فإن المدبر يعتق من الثلث لإقراره 
أول مرة» ويعتق الآخر من نصف الثلث» لأنه زعم أنه مع ذلك» فإقراره 
عليه جائز» ولا يصدق على“ الأول. 


ولو أقر الوارث في حياة أبيه أن أباه أعتق عبده هذا في ره 
ثم إن أباه مات فجحد تلك المقالة وشهد عليه بها شهود فإنها جائزة 
ا SS NaS‏ د وكذلك لو شهدت الشهود أنه 
أقر بذلك بعد موت أبيه فإن ذلك كله سواء. وإذا شهد شاهدان يشهد 
أحدهما أنه أقر بذلك قبل موت أبيه وشهد الآخر أنه أقر بعد موت 
أبيه فإن ذلك جائز عليهء لأن هذا إقرار”“ كلهء وليس اختلاف الأيام 
يبطل الشهادة في الإقرار. 


96 96 F 
ت: المال. (۲) ت: البينة.‎ )1( 
ت: الوارثان.‎ )٤( ف + أنه.‎ )0 


(0) ت- على. (9) ت: أقر له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب" الوصية في العتق على مال أو خدمة 


وإذا أوصى الرجل لعبده بأن يؤدي كذا كذا ويعتق فإنه ينظر إلى قيمته 
وإلى ما اشترط عليه من الأداءء فإن كان الأداء أكثر من قيمته أو مثل قيمته 
فهو جائزء وإن كان أقل من قيمته نظر إلى ما حط عنهء فإن كان ذلك 
الثلث أو أقل فهو جائزء وإن كان أكثر من ثلث جميع المال حط عنه الثلث 
من جميع المال أو يسعى فيما بقي» فإن أعتق عبداً مع هذا على غير جُعْل 
بدؤوا بالعبد /۳/۳1٤۲ظ]‏ المعتق بغير جُعْل ثم أعتق هذا المعتق بالمال مما 
بقي من الثلث على ما وصفت لك في الباب الأول. 


وإذا أوصى الرجل أن يخدم عبده بعض ورثته سنة ثم يعتق فإن ذلك 
لا يجوزء من قبل أنها وصية لوارثء» فإن أجاز الورثة ذلك وهم كبار بعد 
الموت فهو جائزء يخدم العبد سنة ثم يعتق من الثلث. وإذا أوصى أن يخدم 
جميع الورثة سنة ثم هو حر فإن هذا جائز من قبل أن ذلك ليس بوصية 
لبعضهم دون بعض. وإذا رد ذلك بعضهم أو كرهه أجبر على ذلك» ثم 
تق ال الثلث. وإذا أوصى أن يخدم فلاناً سنة ثم هو حر وفلان 
غير وارث فهو جائز من الثلث» وإن أبى أن يقبل الخدمة لم يجبر على 
ذلك» وليس هذا كالورثة» هذا لا يجبر على قبول الوصية» ويبطل عتق 
العبد. وكذا' " لو قبل ثم مات قبل سنة. وكذلك إذا قال: إذا خدم فلاناً سنة 
فهو حر. وكذلك إذا قال: إن خدم فلاناً سنة فهو حر. فإن كان فلان©» 
غائياً فقدم بعد موت المولى بسنة فإن الخدمة تكون من يوم قدم فلان. فإن 
قال: يخدم فلانا هذه السنة ثم هو حرء فغاب فلان تلك السنة كلها ولم 
يقدم ثم قدم بطلت تلك الوصية في الخدمة» وبطل العتق. وإذا قال في 
وصيته: يخدم فلاناً سنة ثم هو حرء ولا مال له غيره فإنه يخدم فلاناً یوما 
والورثة يومين» فإذا مضى ثلاث سنين عتق. وإذا أوصى أن يخدم العبد 


درق م ت + وكتاب ؛ ف: كتاب. 40 اك ثم. 
(۳) ت: وكذلك. (:) ت: فلاناء 


كتاب الوصايا - باب الوصية في العتق على مال أو خدمة aD‏ 
ا ي اا 
ورثته سنة ثم هو حر فصالحوه من الخدمة على دراهم وعجلوا عتقه فهو 
جائز. 

وإذا أوصى أن يعتق عنه هذه الخادم بعد موته بسنة وهي ثلثه فهو 
جائزء فإن ولدت وأعَلت غلّة قبل السنة أو بعدها فذلك للورثة» وتعتق هي 
من الثلث. فإن جنت جناية قبل العتق فذلك إلى الورثةء إن شاؤوا دفعوها 
بالجناية وبطل العتق» وإن شاؤوا أعطوا أرش الجناية وأعتقوها عن الميت. 
فإذا أعتقها أحد الورثة عن نفسه فهو عن الميت» فإن أعتقها قبل مضي 
السنة فهي من الثلث وعليه حصة من بقي من الورثة من قيمة الخدمة. وإن 
دبرها زرك کن ف :مات ی کے عل ال ولا تكون مدبرة 
للوارث» ولو لم يمت" فتدبيره باطل. 

وإذا قال الوارث بعد الأجل: إذا دخلت الدار فأنت حرة» فدخلت 
الدار فهى حرة عن الميت. وكذلك لو قال الوصي الذي /[۳/٤٤۲و]‏ 
ر ال ها إا ا ي العا أعنمها عن الت اعا 
عن الميت فهو جائز. وكذلك لو حضر الوصي الموت فأوصى إلى آخر أن 
يعتقها عن الميت أجزت ذلك» وليس هذا كالرجل يأمر رجلا أن يعتق عنه 
أمة في حياته» هذا إذا أمر غيره لم يجزء والوصي يوصي إلى غيره بذلك 
ويأمره فيجوز. 

وإذا أوصى أن يعتق ما في بطن خادمته بعد موته بشهر فهو جائز. وإذا 
أعتق الأمة بعض الورثة فهي حرة عنه» وما في بطنها حر عن الميت» 
وشركاؤه بالخيار في الأمةأ» إن شاؤوا أعتقوا أنصباءهمء وإن شاؤوا 
مرا المعتق .إن كان هرسا فى قول: اب خنيفة» إن ذبرها قبل أن تلد 
فتدبيره جائز وتبطل وض اليك 1 


وإذا أوصى الرجل أن يعتق عنه خادمه فلانة بعد موته بسنة وهي 
)١(‏ تٿت: لم تمت. )۲( م أو صح ه. 


(۳) ت + ما. €3 ت - في الأمة. 
(0) ت: وإذا. 


5 مام الشيساد 

55 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الثلث فباعها الورثة فبيعهم باطل» فإن ولدت من المشتري ولداً فله الولد 

وهي حرة ER‏ مزق فيل أن ار هم غروه» وعليه العقر لهم» 

ويردون عليه الثمن» وتؤخذ الجارية فتعتق عن الميت بعد سنة كما أوصى. 

ولو أوصضى :يعدق جخارية وقيمتها ألف وله ألفان فهلكت الألفان قبل أن 
يقبضها الوصي فإن الجارية تعتق'" ثلثهاء وتسعى في ثلثي قيمتها. 
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باب الوصية إذا لم يقبلها الموصى له 


وإذا أوصى الرجل لرجل بابنه أو بأبيه أو بمملوك ذي رحم محرم منه 
فقال الموصى له: لا أقبلء فقال ذلك في حياة الموصي أو بعد موته فالقول 
قوله» ولا يجبر على قبول ذلك. أرأيت لو أوصى له بعبد أعمى وأبى أن 
يقبله أكنت أجبره على قبوله. أرأيت لو حلف لا يملك ابنه فأوصى به له 
فأبى أن يقبله وقد حلف بالعتق والطلاق أيقع العتق والطلاق”" عليه ويبقى 
ابنه في ملكه إن شاء أو أبىء هذا لا يكون. ولا يستطيع أن يدخل في 

ملك وجل عدا ولا عرو يخي فول هه غل رجه ار ا 
خصلة الميراث فإنه يلزمه إن شاء أو أبى. أرأيت لو أوصى له بطين كثير في 
داره أكنت أجبره على أن ينقله إن شاء أو أبى /۳1/٤٤۲ظ].‏ أرأيت لو 
أوصى بعبد أعمى أكنت أجبره على أن يقبله أو ينفق عليه. 


وإذا أوصى الرجل لرجل بامرأته وقد ولدت من الموصى له فلم يعلم 
بالوصية حتى مات بعد' موت الموصى فإنه ينبغى أن يكون ورثته بمنزلته» 


)١(‏ ف ت: قيمة. (۲) ت: يعتق. 

(۳) ف - أيقع العتق والطلاق. )٤(‏ ت: غيرا. 

)٥(‏ ف- أرأيت لو أوصى له بطين كثير فى داره أكنت أجبره على أن ينقله إن شاء أو 
1 
بى. 


كتاب الوصايا - باب الوصية إذا لم يقبلها الموصى له aw‏ 
ا فن مال الشوضى) لاقيف الآخرء ولو كان الو ا لم 
يعلم بالوصية غير أنه جامعها بالنكاح حتى ولدت له N‏ بالوصية 
فإنه بالخيار» إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل» فإن قبل فهي فهي أم ولد له 
وأولادها أحرار إن كانوا يخرجون من ثلث مال الميت. 


وإذا أوصى الرجل لرجل بوصية فقبلها في حياته ثم مات الموصي فإن 
الموصى له بالخيارء إن شاء قبل وإن شاء رد» لأن قبوله ذلك لم يكن 
قبولاًء الأ توئ أن الوصية لم تقع بعد حتى مات. 

وإذا وهب الرجل عبداً لرجل''' في مرضه فقبضه ولا مال له غيره ثم 
أعتقه الموهوب له في مرضه ثم ماتا جميعا ولا مال لهما غيره وعليهما دي 
ن "العو" عنعن ف نه و لبت غا الوت كنا أضاف صا 
يضرب فيها غرماء الميت”" الموهوب له بدينهم» ويضرب فيها وارث واهب 
الد لف ا أصنانه ااه قوماء :الواهنة. ولو كان الموهوت عى 
العبد في صحته ثم مات وليس له مال جاز عتق العبد ولا سعاية عليه. 

وإذا أوصى الرجل بوصية ثم مات فأبى الموصى له أن يقبل في حياة 

وإذا أوصى الرجل لرجلين بالثلث فرد أحدهما الوصية بعد الموت فهو 
جائز » وللآخر حصته من الوصية. 

وإذا أوصى الرجل لرجل بوصية فقبلها بعد موته ثم ردها على الورثة 
فرده جائز وإن لم يقسم الوصية» ولا يشبه هذا الصدقة والهبة» ألا ترى أن 

2 

الوصية خو غير مقسومة وإن ردها على بعض الورثة دون بعض» وهي 


ل على فرائقن اله تعالى ورد على حه کرد على کله 


(۱) ت _ لرجل. (۲) ت: فالعبد. 


(۳) ف _ فما أصاب صاحبه يضرب فيها غرماء الميت. 
(6) ف + عليه. 


)0( ف - على فرائض الله تعالى ورده على بعضهم كرده على كلهم. 


تاب الا مام الشيبان 
أستحسن ذلك وأدع القياس فيه» وإن رده عليهم فلم يقبلوها لم يجبرهم 
على أن يقبلوه. وكذلك لو كان له على الميت دين فوهبه للورثة أو لبعضهم 
فهي هبة لهم كلهمء كأنه وهبه للميت. 

وإذا أوصى الرجل لرجل بوصية خادم أو عبد /[45/5؟و] فلم يقبل 

ولم يرد حتى مات الموصي فوهب إنسان للخادم ألف درهم 0 
تخرج''' من الثلث فقبل الوصية فالخادم له» وله ثلث الألف. ولو ولدت 
أولاداً كان له ثلث أولادهاء فإن هلك الثلثان قبل أن يقسم أو يقبض فإن له 
الخادم من الثلث» فإن بقي من الثلث شيء فهو في ولدهاء هذا قول ا 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: نرى فيها أن له الخاده”" ان 
أولادهاء وثلثين للورثة» فإن خرجت الخادم وولدها من الثلث كان له ذلك. 
ولو كانت الخادم أقل من الثلث كان له تمام الثلث من أولادها وما وهب 
لهاء والثلثين للورثة في قول أن حنيفة. وأما في قول 5 يوسف ومحمد 
فإن له الثلث من جميع المال في الجارية وأولادها وما وهب لها بالحصص. 


916 36 % 


باب إقرار الورثة في الدين 


وإذا أقر أحر(؟) الورثة بدين على الميت وهما اثنان فإن الغريم يستوفي 
دمن تيت امقر آله 0 ميرات ی الخريع الدين. 
وكذلك إذا أقر بوديعة بعينها أو مجهولة(“ . وإذا أقر بشركة كانت بينه وبين 
ابنه أخذ الغريم من حصة الذي أقر”» فإن كان أقر بشركة النصف أخذ من 
حصة الثلثين» فإن كان أقر بالثلث أخذ النصف". 


(۳) ت: والثلث؛ ت + من. )٤(‏ ف- أحد. 
(0) ت: أو بمجهولة. () ت + له. 


(۷) ت _ النصف. 


كتاب الوصايا ‏ باب الدعوى من بعض الورثة والإقرار بالوارث وج 
ل ا ا 

وإذا كان للميت ابنان وعبدان لا مال له غيرهما وقيمة كل واحد منهما 
ثلاثمائة فأقر أحدهما أنه أعتق هذا العبد بعينه في مرضه وشهد الآخر أنه 
أعتق أحدهما لا يدري أيهما هو فإن الذي أقر له بعينه يعتق منه ثلثا نصيبه» 
ويسعى في الثلث» ويسعى له الآخر في نصف قيمته» ويعتق من نصيب 
الأكر القلت ا جا تمعن ا ا ی 
ق أا أعتق ها يعيته. زار لار أنه ای هذا سی كل 
واحد منهما للذي أقر”'' له في ثلث نصيبه منه» ويسعى للذي لم يقر له في 
نصيبه منه. ولو قال أحدهما: أعتق أحدهما في مرضه» ولا يدري أيهما هو 
وأنكر الآخر عتق من نصيب المقر'" من كل واحد منهما ثلث نصيبه» 
ويسعى كل واحد منهما للآخر في نصيبه”" كاملا“ . ولو شهدا جميعاً أنه 
أعتق /[۳/٥٤۲ظ]‏ هذا بعينه وقال أحدهما: أعتق© هذا أيضاء عتق ثلا 
الذي شهدا" له وسعى في الثلث بينهماء وعتق الآخر وسعى في جميع 
قيمته لهماء والذي شهدوا له أولى بالثلث من الآخر. ولو شهد أحدهما أنه 
أعتق هذا بعينه في صحته» وشهد الآخر أنه أعتق هذا الآخر في مرضهء 
عتق نصيب الشاهد الذي شهد له فى الصحة» ويسعى للآخر في نصف 
تكد يدق كا ت القن كد الهف المرضن الت الذي مهد له؛ 
نمض ی ا و ق 
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باب الدعوى من بعض الورثة والإقرار بالوارث 


وإذا مات الرجل وترك ابنين فادعى أحدهما أختاً وكذبه الآخر فإن 


)١(‏ ف أحدهما أنه أعتق هذا بعينه وأقر الآخر أنه أعتق هذا بعينه سعى كل واحد منهما 
للذي أقر. 

0) مفات: المقرين. 

(۳) ت ۔ ويسعى كل واحد منهما للآخر في نصيبه. 

(4) م ف: كملا. )٥(‏ ت: عتق. 

(5) ت: شهدوا. (۷) م ت: في نصفه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الأخت تأخذ من المقر لها ثلث ما فى يديه» من قبل أن لها واحداً وله 
اثنين'''. ولو لم يقر بأخت وأقر بزوجة لأبيه"“ وأنكر الآخر فإن ما فى يديه 
يقسم بينه وبينها على تسعة أسهمء فتأخذ المرأة سهمين والابن سبعة. ولو 
كانت له امرأة معروفة غير هذه فأقر e‏ الابنين بامرأة ورعم أنها امرأة أبيه 
مع المعروفة وجحدت المرأة المعروفة ذلك وجحد الابن ذلك فإنها تقاسمه 
ما في يديه على ثمانية أسهم» فتأخذ الثمن وهو سبعة أثمان» من قبل أن 
لها نصف الثمن» وليس هذا كالتى لها الثمن كله. 

وإذا مات الرجل وترك ابنأ وابنة وزوجة» فادعت الابنة أختاً أخرى أو 
أخاً آخر وأنكر الآخرون””"» فإنها تقاسم التي أقرت له ما في يديها. فإن©» 
كانت ادعت أختاً أعطتها نصف ما في يديها. وإن كانت أقرت بأخ أعطته 
ثلثي ما في يديها. 

فإن فاته الما" وتتكت :زوع وان" وله" ادف الأحن ذا 
(A) . oh stl; 3‏ 5 ]اك 
واقر بذلك الزوج وجحدت الام فالفريضة ا عشرين» للام من ذلك 
خمسة التي يكون لها بغير دعوى» ويبقى خمسة عشرء فاقسمها على خمسة 
الزوج تسعة» ونصيب الأخ والأخت ستةء فيأخذ الأخ أربعة والأخت اثنين. 

وإذا ماتت بن وتركت وا وألجعا وأقر الزوج أن لها خا 
ل ؟و] ويا الأخ اثنين» من قبل أن للزوج النصف» 
ولي الثلث. 


وإذا ماتت المرأة وتركت زوجاً وأختاً لأب وأم فأقر الزوج بأخت 


(۱) ت: اثنان. (؟) ف: لابنه. 
(۳) ت: والآخرون أنكروا. )٤(‏ ت: وإن. 
(5) ت: الزوجة. () ت: أما وزوجا. 
(۷) ت: وأخا. (۸) ت: فى. 
(9) ت: الامرأة. EA‏ وللأخ. 


أخرى لأب وأم وأنكرت الأخت المعروفة ذلك فإن ما في يدي الزوج يقسم 
على خمسةء له ثلثئهء لأن له ثلاثة من سبعةء ولها اثنان من سبعة. 

وإذا ماتت المرأة وتركت زوجاً وأختاً لأب وأم فأقر الزوج بأخت لأب 
وأنكرت الأخت فإن ما في يدي الزوج يقسم على أربعة» للزوج ثلاثة 
ل ل 
من سبعة. وكذلك لو كان أقر باخت لام أو أخ. فإن كان أقر باخ 


وأخت“ جميعاً لأم فإنه يعطيهما خمسي ما في يديه» من قبل أن لها 
اثنين من ثمانية» وله ثلاثة من ثمانية. 

وإذا ماتت المرأة وتركت زوجاً وأختاً لأب فأقر الزوج بأم وأنكرت 
الأخت فإنه يقاسمها ما في يديه على خمسة» للأم اثنان» وللزوج ثلاثة» 
لأنه أقر أن لها اثنين من ثمانية» وله ثلاثة من ثمانية. 

وإذا ماتت المرأة وتركت زوجاً وأختاً لأب فأقر الزوج بأخت لأب وأم 
فإنه يقاسمها ما في يديه نصفين» لأنه أقر أن لها ثلاثة من سبعة» وله مثل 
ذلك. 


وإذا مات الرجل وترك ابنين وامرأة فادعى أحد الابنين امرأتين وأقر 
بهما فإنه يقاسمهما ما في يديه على خمسة وعشرين سهماء أحد وعشرون 
للابن» ولكل امرأة سهمان» من قبل أن الفريضة في قوله من ثمانية 
وأربعين» والثمن ستة. لكل امرأة اثنان» ولكل ابن واحد وعشرون. 

وإذا مات الرجل :وترك ابنتين'* وأبوين فأقرت إحدى الابنتين بامرأة 
وصدقتها الأخرى" فإن الفريضة من تسعين» للابنتين“ ستون» وللأبوين 
ثلاثون» فخذ نصيب الأم خمسة عشر» ونصيب إحدى الابنتين ثلاثون» فذلك 


)١(‏ ف _ ثلثه لأن له. (۲) فات: للأب. 
(۳) ت _ فإن كان أقر بأخ. )٤(‏ ت: أو أخت. 
)٥(‏ م ف: للام. (5) م: ابنين. 


(۷) ف: الأخت؛ ت: الأم. (۸) ت: للابنين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
ٍ م الشيباني 
خمسة وأربعون» فأعط المرأة تسعة» وأعط الابنة أربعة و وللأم 
وثلاثين» للابنة أربعة وعشرون» وللمرأة تسعة. ولو لم تقر الابنة وأقرت الأم 
قسمت ما في يديها على أحد وعشرين» اثنا عشر للأم» وتسعة للمرأة. ولو 
مات رجل وترك امرأة وابنتين وأبوين فأقرت المرأة بامرأة أخرى أعطتها نصف 
ما في يديها /[/547١1ظ].‏ فإن أقرت بها" إحدى الابنتين جمعت ما فى 
يدي إحدئى” " الابنتين وما في يدي" المرأة فقسمته بين المرأتين والابنة 
٠: (VD u 2 E 5 0‏ 
على احد عشر سهماء للابنة ثمانية من سبعة وعشرين لا تنقص ` من نصيبها 
شيئاًء وتدخل المرأة المقر بها فى نصيب المرأة الأخرى. 
وإذا ماتت المرأة وتركت زوجاً وأبوين فادعى الزوج ابنة لها من غيره 
قاسمها ما فى يديه على أربعة ونصف» للزوج واحد ونصف» وللابنة ثلاثة أسهم. 
وإذا مات الرجل وترك ابنة وأبوين وامرأة فادعت الابنة أخاً لها فإنها 
تقاسمه ما فى يديها على ثلاثة أسهمء للأخ سهمانء وللابنة سهم. 
وإذا ادعت الأم ابنة للميت وجحد بقية الورثة فإنها تقاسمها ما فى 
يديها على اثني عشر سهماء فتضرب فيه الأم بأربعة والابنة بثمانية. 
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باب إقرار المريض في الدين وغيره لوارث وغيره“ 

وإذا أقر الرجل المريض بدين لرجل ثم أقر بعد ذلك بدين لرجل آخر 
فهو جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة. وإذا كان عليه دين في الصحة 
بإقرار منه في الصحة أو بشهادة الشهود فهذا أولى من الإقرار في المرض. 


(۱) ت: وعشرون. (۲) ت: لها. 
(۳) ف: الأخرى؛ ت- إحدى. )٤(‏ ف: للابنتين. 
(5) ت: في يد. (0) ت: لا ينقص. 


(۷) ف ت: أو غيره. 


كتاب الوصايا ‏ باب إقرار المريض في الدين وغيره لوارث وغيره 

فإذا استوفى هؤلاء فأصحاب الإقرار فى المرض يتحاصّون. وإن كان الإقرار 

متصلاً أو فاا فهو سواء في الدين الت والمضاربة والبضاعة› إذا كان 

ا TN SE ET‏ من 
زشفق 

ذلك . 


وإذا أقر المريض بوديعة بغير عينها ثم أقر بدين فهما“ سواءء وهما 
يتحاضان. وكذلك إذا بدأ بالدين قبل الوديعة. فإن بدأ بالوديعة بعينها ثم أقر 
بدين فإن الوديعة بعينها أولى من الدين. وكذلك المضاربة والبضاعة. 


وإذا أقر الرجل لرجل بدين يحيط بماله كله في مرضه فهو جائزء ولا 
يجوز له أن يقر لوارث فى مرضه الذي يموت فيه بدين ولا وديعة ولا 


وإذا أقر الرجل في مرضه لوارث ولآخر بدين ألف درهم فإن إقراره 
لا يجوز لواحد منهماء لأن ما يأخذه الآخر يشركه فيه الوارث» وكذلك 
الوديعة والمضاربة والبضاعة. وإذا أوصى لوارث ولآخر بوصية /57/61 "و] 
جاز حصة الآخر من الثلث» ولا تجوز حصة الوارث. وليست الوصية 
كالدين الذي أصله شركة بينهماء والوصية ليس أصلها شركة. وإذا أقر بدين 
لهما جميعاً فقال الابن: أما أنا فلم يكن لي عليه شيء قطء فصدقه الآخر 
فإني لا أجيز حصة الآخر من قبل الشركة التي أقر بها الميت للوارث 
فيهاء وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول محمد فالإقرار للشريك في 
النصف جائز» ويبطل حصة الابن فيها. 


)١(‏ ف: بشيء معلوم؛ ت: شيء معلوم. 

(0) ت: نحو. 

(۳) وصله المؤلف بإسناده عن إبراهيم في أول كتاب الوصايا. انظر: “/4١1و.‏ وعن 
إبراهيم قال: إذا أقر في مرض لوارث بدين لم يجز إلا ببينة فإذا أقر لغير وارث جاز. 
وعن عطاء في رجل أقر لوارث بدين قال: جائز. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
سس _ TY‏ 

)٤(‏ ت: فيهما. (4) م ف ت + أن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
َ ومام الشيباني 
وإذا كان لوارث”'' على وارث دين وكان له كفيل أجنبي أو كان له 
دين على أجنبي وكان له وارث كفيل فأقر في مرضه الذي مات فيه أنه قد 
استوفى منهما أو من أحدهما أيهما كان فإن إقراره باطل لا يجوز» من قبل 
أن فيه براءة للوارث. وكذلك المرأة إذا أبرأت زوجها من صداقها فى 
مرضها. 
الذي مات فيه متاعا من رجل ونقذه الثمن واستقرض من رجل قرضا ثم 
قضاه فإن ذلك جائز» لأنه قد أخذ منه مثله فى مرضه. ولو قضى بعض 
غرمائه الدين في الصحة في المرض لم يجز ذلك» وكان ما أخذه بينه 
عوضا. وإذا غصب في مرضه غصبا فقضاه فهو جائز. وكذلك ما أنفق 
على نفسه في كسوته وطعامه ودوابه إذا اشتراه شراء. وإذا استأجر أجيراً 
أو تزوج امرأة فعجل لها المهر وعجل للأجير الأجر فإن ذلك لا يجوز 
لهماء وذلك كله بينهما وبين الغرماء بالحصص » لأنه لم يأخذ فى مرضه 


وإذا أقر المريض في مرضه بدين لوارث أو لغير”" وارث”” وعليه 
دين بإقرار في الصحة ثم برأ من ذلك المرض فإقراره فيه لازم جائز. 


وإذا أقر المريض أنه قد استوفى من غريم له غير وارث ما كان عليه 
وقد كان الدين في الصحة”*؟. ثم مات من ذلك المرض وعليه دين يحيط 


بماله فی الصحة معروف*؟ فهو جائز» لأنه مسلط على أخذ دینه» ليشن 
بمسلط على الإقرار إذا كان عليه دين معروف. وإذا أقر أن دينه الذي على 


)١(‏ في هامش م ت: في نسخة له. 

)۲( ت أو غيره. )۳( ت ۔ وارث. 

0 ع راقن ذلك المرض فإقراره فيه لازم جائز وإذا أقر المريض أنه قد استوفى 
من غريم له غير وارث ما كان عليه وقد كان الدين في الصحة. 

)0( ت: معروفا. 


كتاب الوصايا ‏ باب الرجل يوصي إلى الرجل بأن يضع الثلث حيث أحب 


وإذا كفل المريض بكفالة عن وارث أو لوارث ثم مات /[۷/۳٤۲ظ]‏ 
من ذلك المرض فإن كفالته باطل لا تجوز" وإن كفل لغير وارث فذلك 
جائز من ثلثه. وإذا كان عليه دين يحيط بماله فكفالته باطل. والمسلم والذمي 
في جميع ما ذكرنا سواء. والعبد التاجر والمكاتب في مرضهما في الإقرار 
بمنزلة الحر لا يجوز إقرارهما إذا كان عليهما دين معروف. 

وإذا باع الرجل في مرضه بيعاً فحابى” " فيه فتلك المحاباة من ثلثه بعد 
الدين» فإن رضي بذلك البائع والمشتري وإلا تناقضا البيع. وإن كانت داراً 
فللشفيع”" أن يأخذها بذلك الثمن» فإن كان الشفيع وارثاً فلا شفعة له» وإن 
كان أصل البيع من وارث والشفيع آخر فلا شفعة لهء لأن أصل البيع كان 
فاسداء فلا يجوز للمريض أن يبيع من ورثته في مرضه الذي يموت فيه شينا 
قليلاً ولا كثيراً بأكثر من الثمن ولا بأقل» وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر 
أنه إذا”؟' باع بالقيمة أو بأكثر من ذلك أجزنا ذلك» وهو قول أبي يوسف 
ومحمد. وإذا باع من غير وارث أو جاتن انف فلو ال ا ج 
بجميع القيمة› ويكون فضل الثمن للورثة. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 
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باب الرجل يوصي إلى الرجل بأن يضع الثلث حيث أحب 


وإذا أوصى الرجل إلى الرجل”" بالثلث أن يضعه حيث أحب وأن 
يجعله حيث أحب فهو سواء. وله أن يجعله لنفسه ولمن أحب من ولدهء 


)١(‏ ت: لا تجوز وهي باطل. (؟) ف: فحاباه. 
(۳) ت: فلشفيع الدار. (:) ف إذاء 
(0) ف أو. 030 من باب تأنيث الجمع. 


(۷) ت: للرجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وليس له أن يجعله لأحد من ورثة الميت» فإن جعله لبعض ورثئة الميت 
فهو باطل مردود على جميع ورثته» وليس له أن يعود فيجعله لأحد ثانية 
بعد أن يخرج منه. 


وو وف إلى ن أن اليه م اسه لاله أن به 
تفه وسن نهذ قالات الارن لآنه لا يكن ما افيه وقد کن 
جاعلا لها وواضعاً عندها: 


وإذا أوصى الرجل إلى الرجل”*' وقال: قد جعلت ثلثى لرجل قد 
يته اله افصدكوه افيه فقا فلن الوط > اهو هدا ارج >٠‏ .ويخالقه الورقة 
فإن”" الوصي لا يصدق على هذا ولا يلتفت إليه وحده"» إنما هو هاهنا 
اف ولش هذا كقوله: يضعه /۸/۳1٤۲و]‏ حيث يشاء» هو فى هذا 
ليس بشاهد. أرأيت لو قال: يعتق أي عبيدي شاءء أما كان له أن يعتق أيها 
شاء. ولو قال: قد أعتقت عبدي وسميته للوصي فصدقو*”" فيه» لم 
يصدقء لأنه شاهد وحده. 


وإذا أوصى الرجل إلى الرجلين أن يضعا ثلثه حيث شاءا أو يعطيانه 
من شاءا فاختلفا في ذلك فقال هذا: أعطيه فلاناًء وقال هذا: أعطيه فلاناًء 
لم يكن لواحد من الرجلين قليل ولا كثيرء لأن الوصيين لم يجتمعا على 
واحد منهما. ولو قال: قد أوصيت بثلثي لإنسان وقد سميته للوصيين» 
فعلاثوهم» الا مرها رسيا ل دالت نات اسبح ايم نان 
اختلفا في ذلك أبطلت قولهما ولم أصدقهما. ۰ 


263 


)۱( م ت: لفلان. (۲) ت- وقد. 
(۳) ت: ويكون. () ت: لرجل. 
(5) ف + وقال قد جعلت ثلثي لرجل. ESTEE‏ 
(۷) ت - وحده. (۸) ف: شاء. 


)4( ت : وصدقوه. 


كتاب الوصايا - باب الرجوع في الوصية iD‏ 


باب الرجوع في الوصية 


وإذا أوصى بعبده أن يعتق ثم أوصى به أن يباع فإن هذا رجوع عن 
العتق. وكذلك إذا بدأ بالبيع ثم العتق فإنه رجوع عن البيع. فإن أوصى أن 
يباع من رجل ثم أوصى أن يعتق نصفه فإنه رجوع في البيع ويعتق نصفه. 
وكذلك إذا بدأ بالعتق ثم قال: بيعوا نصفه» فهو رجوع منه ولا يعتق 
نصفه”"' الباقي. ا هو ری بيه ازل كم ار اق لربجل ادر 
فإنهما يتحاصّان فيه. وكذلك إذا بدأ بالبيع ثم بالوصية. 


وإذا شهدت الشهود على رجل أنه أعتق أحد عبديه فقال: أحدكما 
خر أو وال 790 ادق احدهما وسا اوا فة 0 باطل 
لا تجوزء ولا يجبر الرجل على أن يعتق أحدهما إذا جحد ذلك. 0 
أبي حنيفة. وأما في قول ای يوسف ومحمد فإذا شهدوا أنه قال: أحدكما 
ات اعا وا على اذا عق اده وة 0 الرجل 
نفسه أنه قال لعبدين له: أحدكما حرء فإنه يجبر على أن يختار أحدهما 
فيعتقه. فإن شهدوا هذه الشهادة بعد موته فإن شهادتهما إذا قال: أحد 
حرء جائزة ويعتق نصف كل واحد منهماء وشهادتهما أنه أعتق أحدهما 
وسمى ثم نسیناه» ا ا 
ومحمد /58/81؟ظ] ذلك كله جائز فى الحياة والموت إلا قولهما: أعتق 
اهيا وهاه ليا :واف تفاط ا 


(۱) ت فإنه رجوع ف في البيع ويعتق نصفه وكذلك إذا بدأ بالعتق ثم قال بيعوا نصفه فهو 
رجوع منه ولا يعتق نصفه. 

(۲) ت: أو قال. )۳( م وسمى؛ ت: وسما. 

)٤(‏ ف + الرجل. 

(0) ت - إذا جحد ذلك وهو قول أبى حنيفة وأما فى قول أبي يوسف ومحمد فإذا شهدوا 
أ لاخدا بخر ارت الها واج على أن هق احلهها: 

(5) ت - نفسه. (۷) ت: جائز. 

(۸) ت ۔ لاء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب شهادة الوصيين في الوصية 


وإذا أوصى الرجل إلى رجلين”'' فشهدا أنه أوصى إلى فلان معهما 
فشهادتهما جائزة» فإن كذبهما" فلان فشهادتهما باطلة”". وإن كذبهما 
أدخلت معهما ار لأتهما قد أقرا أن معهما وضياً آخر للميت»ء آلا ترئ 
أنه لو صدقهما وقال: لا أقبل الوصية» أدخلت معهما وصيا آخر ثالثاًء 
وكان له أن يأبى. وإذا شهدا أن أباهما أوصى إلى فلان وقبل ذلك فلان 
وفلان يدعي ذلك فإنى أجيز ذلك» وقد كان ينبغى فى القياس أن لا يجوزء 
ولك أن ا وا أن ا 
أباهما وكل هذا الوكيل وهو حى أبطلت ذلكء. كذلك الشهادة فى الوصية 
ف الان ۰ ْ 


وإذا شهد رجلان لهما على الميت دين أو للميت عليهما دين أن 
المت أوصئن إلى هذا أجزت ذلك إذا ادعاه الوصي وتركت القياس فيهء 
ولست أجيز شهادة رجلين على رجل أنه وكل باقتضاء الدين عليهما وعلى 
غيرهما ولو صدقهما الوكيل» فإني أبطل ذلك. وقد أجيز في الوصية ما لا 
أجيز في الوكالة. : 


وإذا شبهه ابن" الوصتى أو آنوة ورحل آتكر أن الت أوضى إل 
أبطلته. ولا أجيز فى هذا ين ولد الوصى ولا والده ولا زوجته ولا 
رجل لو شهد لامرأته. فأما شهادة الأخ في هذا وذوي القرابة من غير هؤلاء 
فهو جائز. 

وشهادة الوصيين المشتركين في هذا متفاوضين أو غير متفاوضين 
جائزة» من قبل أنهما لا يجران إلى أنفسهما شيئاً. 
(1) “توه إن O‏ 90 نك صاقنا 


(۳) ت: جائزة. )٤(‏ م ف ت - القياس. والزيادة من ع. 
)٥(‏ ت: أبناء. )٦(‏ ت: شهاة. 


كتاب الوصايا - باب شهادة الوصيين في الوصية xT‏ 

وإذا أوصى رجل إلى رجلين فشهد ابنا أحد الوصيين أن الميت أوصى 
إلى أبيهما وإلى"“ هذا الآخر فشهادتهما باطل» لأنهما يشهدان لأبيهما. وإذا 
شهد شاهدان أنه أوصى إلى هذا وأنه رجع عن ذلك أجزت شهادتهما. فإن 
شهد شاهدان'” للأول””" ثم شهد ابنا الأول أنه عزل أباهما عن الوصية 
وأوصى إلى فلان آخر أجزت شهادتهماء لأنهما يشهدان على أبيهما. ولو 
شهدا أنه أوصى إلى أبيهما ثم عزله عن الوصية وأوصى إلى هذا أجزت 
ذلك. وكذلك /[594/9؟و] لو شهد على ذلك ابنا الميت أو شهد عليه 
غريمان للميت لهما عليه دين أو له عليهما دين أجزت ذلك. 

وإذا شهد شاهدان فشهد أحدهما أنه أوصى إلى فلان يوم الخميس 
وشهد الآخر أنه أوصى إليه يوم الجمعة فهو جائزء لأن الوصية كلام وليس 
بفعل ولا عمل. 

ولو شهد شاهد أنه أوصى إليه بالكوفة وشهد شاهد أنه أوصى إليه 
بمكة أجزت ذلك. 

ولو شهد شاهدان لرجل أنه قال: قد جعلته وصياًء أو قال: قد 
أوصيت إليهء أجزت له“ ذلك. ولو شهدا أنه قال: هو“ وكيلي'" في 
جميع ما تركت بعد موتي» جعلته وصياً بعد موته» والوكالة"“ هاهنا 
والوصية سواء. 

ولو شهد رجل وامرأتان على الوصية أجزت ذلك. وكذلك لو شهد 
رجلان على شهادة رجلين. 

اة“ مهد الوضتى. للميت بدين أو غير ذلك قشيادته باطلةة ولق 
شهد عليه كانت شهادته جائزة. ولو شهد الوصي للميت بشهادة بعدما تدرك 


)١(‏ م + وإلى. (۲) ت: شاهد أن. 
(۳) ف ت: الأول. )٤(‏ ف - له 
)0( تا هو؛ صح ه. (5) ت: وكيل. 


0) ف ت: الوكالة. (۸) ت: ولو. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الورثة ويقبضون مالهم لم تجز”“ شهادته أيضاء من قبل أنه لو قبض ذلك 
جاز عليهم› ركان ع للم لي اناده فلا تجوز شهادته في جميع ما 
يكون:-فيه احمنماًء .وكذلك لى شهد: لبغضى: الورثة على الميت بشيادة والوارك 
صغير لم تجز“ شهادته» لأنه يقبض له المال. وكذلك إذا كان الوارث كبيراً 
في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد أنه إذا كان 
الوارث كبيراً فإن شهادة الوصي جائزة على الميت من أجل أنه لا يقبض 
له» وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


ولا تجوز شهادة الوصي في شيء من الميراث إذا كان في يد غير 
اة هو الخ فيه وكدلك لا تجو شهادة لر للب لزلا 
لورثته ولا لامرأته”" ولا لأحد منهم صغير ولا كبير بشيء من الميراث. فأما 
الصغار فلا تجوز“ شهادته لهم في شيء مر من العيرات ولا غيره» لأنه هو 
القابض لهم» وتجوز شهادته للكبير فيما كان من غير الميراث. 
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باب الشهادة في الدين والوصية 


وإذا شهد. أربعة نر فشهد انان لاثنيق على الميث: بدين وكنهد. الاثنان 
اا و غ الت فان ولك سان شه 
قبل آنه لا شركة بينهم في أصل الدين» وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وأما 
في قول أبي يوسف فإن شهادتهم باطل» من قبل أنهم يشتركون في قسمة 
الجال,.وكذلك :لو شين اننا هدي لهنين انا هدي لهديق: أو ادرا عد 
ليدين ابوا هذين لهذيق أو وجل :وامرانا هديق لهدين :ونا © رامرات 


(۱) ت: لم يجز. (۲) ت: لم يجز. 
(۳) ت: لمرأته. )٤(‏ ت: يجوز. 
(5) ت: اثنان للآخرين. (5) ت: أو أبوي. 
(۷) ت: أو أبوي. )۸( مف: أو رجل. 
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هذين لهذين» فهذا كله باب واحدء وهو باطل لا يجوز. 


وإذا شهد ابنا الميت أو غيرهما على دين لرجلين على الميت ثم شهد 
هذان”" الرجلان بدين لرجلين آخرين فهو جائزء من قبل أنهما يضران 
أنفسهما وقد ثبت حقهما: 


وإذا شهد رجلان لرجلين بوصية العلث: وشهد الآخران" لهما 
بوضية القلف أو ادس أو عبد بعينه أو بدراهم بأعيانها أو بثوب أو 
بمتاع أو غير ذلك فإن شهادتهم جميعاً لا تجوزء من قبل أن بعضهم 
شريك لبعض فيما شهدوا به. وكذلك لو شهد ابنا هذين لهذين وابنا 
هذين لهذين» أو امرأتا هذين ورجل لهذين وامرأتا هذين”* ورجل 
اة أن اوا هانق دن ارادا سن یا »أو جد ین 
لهدين :[ونجدا هذه لهذين] بدين» فهذا كله باطل. لا يجوز وكذلك إذا 
شهد الزوج في هذا. وإذا شهد“ شاهدان لهذين بهذا العبد وشهد 
صاحب العبد أنه أوصى بشهادتهما ا الأمة فشهادتهم جائزة» من 
قبل أنهم لا شركة بينهم في ذلك الو شين ا علي الف 
أو أبوا هذين لهذين» أو جد''' هذين لهذين» أو نسوتهم مع رجل 
فهذا كله جائز» من قبل أنه لا شركة بينهم في هذا. 


وإذا شهد الوصيان على دين على الميت أو على وصيه فإن شهادتهما 
جائزة» فإن دفعا ذلك قبل أن يشهدا به ثم شهدا به بعد الدفع فشهادتهما 


)١(‏ ت - ورجل وامرأتا هذين لهذين. 

(۲) م: شاهدان. (۳) ت: آخران. 

(4) م ف: أو عبد. () م ف ت: وامرأتان لهذين. 

(3) ت + وابنا هذين لهذين أو امرأتا هذين ورجل لهذين وامرأتان لهذين ورجل لهذين أو 
أبوا هذين لهذين. 

(۷) ت: أو إحدى. (۸) ت ‏ الزوج في هذا وإذا شهد. 

(9) ف: هله. )٠١(‏ م ت + وابنا هذين لهذين. 


(١١)ت:‏ وجداً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باطل» لأنهما يدفعان الضمان عن أنفسهما. وكذلك لو شهد ابنا الوصيين أو 
أبواهما أو امرأتا الوصيين ورجل أو جداهما فإن"“ شهادتهم باطل في هذا 
كله إذا كان بعد الدفع. فإن شهدوا قبل الدفع فشهادتهم جائزة. 
وإذا أوصى رجل لرجل بدينار إلا درهما'”" فهو جائزء ويعطى 
دن فة دارا إل جرهها ‏ وكذلف الو قال + ك هة إل 
رھ أو قال: له كُرَ شعير إلا مختوم" حنطة» نقصت من الشعير 
قيمة ذلك وأجزتها من الثلث. وكذلك لو قال: داري هذه له أو عبدي 
هذا إلا مائة درهم. أجزت ذلك من الثلث وأبطلت /[١/١٠٠و]‏ من 
ذلك مائة درهم» وهذا قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فالوصية 
جائزة» والاستثناء باطل. 


وإذا قال: قد“ أوصيت له بما بين العشرة إلى العشرين أو بى“ 
بين العشرة والعشرين أو من العشرة إلى العشرين فهذا كله باب واحدء 
زاتما أوصى. له ضبيعة “عقن فرهما“وكذللق الى قال فده أوطييع ا 
تين الجائة: إلى المانتين» “فإتما أوضى له يماثة وتسعة وتسعين: .درهما 
الدرهم الآخر غاية» وهذا قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي 
يوسف ومحمد فإني أجيز المائتين ا مر الكلكاء ,اج وأدع 
القياس. وكذلك العشرين. 


وروى زفر عن أبي حنيفة أنه قال: ما بين العشرة إلى العشرين ثمانية 


فوخي اله س ف ع أو تة ف و 
123..ا وحن له بعسرهة فى سره او في کر 


)١(‏ ف: كان. 9 تك إلى وخل. 

(۳) ت: إلا درهم. €3 ت: إلا درهم. 

(5) الكر مكيال مقداره أربعون قفيزاً. وقيل غير ذلك. وقد تكرر كثيراً قبل هذا. 
(5) ت: إلا درهم. )۷( المختوم هو الصاعء وقد تقدم. 


(0)'ت- قد. (9) ت: أو ما. 


كتاب الوصايا ‏ باب الشهادة فى الدين والوصية 


G23 . . - 6 " أوسا‎ ٠ 
دراهم إذا قال: عشرة فى عشرة. وإذا قال: خمسة فى خمسة» فإنما له‎ 


خمسة دراهم. 


وإذا أوصى له بعشرة أذرع في عشرة أذرع من داره جعلت له مائة 
ذراع مكسّرة”". وكذلك لو أوصى بثوب سبع في أربع جعلت ذلك" كما 
قالء لأن هذا إنما يراد منه هذاء ولا يشبه هذا ما قبله. 

وإذا أوصى له بحنطة من جُوَالَق7" أجزت له“ الحنطة ولم أعطه 
التكوالى» وإذا أوضى له نالرات ا و اع الجرات وها فيه 
a SOG OSE NON E‏ 
بالقزضة الثم أعظية القوضرة وسا فيها. وكذلك لى أوصى لةه سيف 
أعطيته السيف بجفنه وحليته من الثلث. وكذلك لو أوصى”' بسرج أعطيته 
السرج وما حمل من متاعه. ولو أوصى له بقبة أعطيته عيدان القبة بغير 
كب باق أومى: لح ترك A E EE‏ ا 
يعويلة”"2 قله الكسوة دون العبدان. ولو أوضيى له يسلة زعفران أععطبية 
الزعفران دون السلة. وكذلك لو أوصى بهذا الزَّقّ العسل وهو في زق أعطيته 
ال وة الزن ولت لمن والزيف وا اف ٠‏ ذل 


0 
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)١(‏ أي: على حساب المساحة» كما يقال اليوم: متر مربع. فالمقصود: مائة ذراع مربع. 


اظ ال و 
(۲) ت: له. (۳) ما توضع فيه الحنطةء كما تقدم. 
)٤(‏ ت - له. 
(5) الجراب وعاءء والهروي نوع من الثياب» كما تقدم. 
(3) وعاء يوضع فيه التمرء كما تقدم. EEE‏ 


(۸) اللبود جمع لِبْد ولبدة» وهو كل شعر وصوف متلبدء أو نوع من البْسط. انظر: 
القاموس المحيط». «لبد». 

(9) ت: ولو. 

)٠١(‏ الحجلة بيت يزين بالثياب والأسرة للعروس. انظر: المغرب» «حجل». 

(1١)ات:‏ وشبهه. (۱۲) ت - ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الوصية بما في البطن 


/5051'ظ] وإذا أوصى رجل لرجل بما في بطن هذه الجارية ثم 
ولدت الجارية بعد موت الرجل بستة أشهر أو أكثر فإنه لا يكون له من 
الوصية شيء» لأن الحبل عندنا كان بعد الموت» وإن جاءت به لأقل من 
نة شين وجبت الوصية من الثلث. وإذا أوصى فقال: إن كان في بطن 
فلانة ابنة فلها وصية ألف درهم وإن كان في بطنها غلام فله وصية ألفانء 
فولدت جارية لستة أشهر إلا يوماً وولدت غلاماً بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أو 
نحو ذلك فالوصية لهما جميعاً من الثلث» من قبل أنهما في بطن واحدء 
وأن الوصية قد وقعت لهما جميعاً من حيث ولدت الأول. ولو أوصى بهذه 
الوصية فولدت غلامين وجاريتين لأقل من ستة أشهر فذلك إلى الورثةء 
يعطون أي الغلامين شاؤوا وأي الجاريتين شاؤوا. وإذا قال: إن كان الذي 
في بطنك غلاماً فله ألفان وإن كانت جارية فلها ألف. فولدت غلاماً وجارية 
أو غلامين وجاريتين فليس لواحد منهما شيء. لأن ما في بطنها غير ما قال. 

وإذا مات الرجل وترك امرأة حبلى وأوصى رجل لما في بطنها بوصية 
ثم وضعت الولد لستة أشهر ثبت نسبه ووجبت له الوصية. وكذلك لو 
وضعته ما بينها وبين سنتين» لأني قد أثبت نسبه. وإذا أوصى الرجل لما في 
بطن امرأة بوصية ثم وضعت بعد موته وبعد الوصية بشهر ولدا ميتا فلا 
وصية لهء من قبل أني لا أدري أ“ كان أم میت فإن ولدته حياً ثم 
مات فالوصية جائزة له من الثلث. وهو ميراث لورثته. فإن ولدت اثنين 
أحدههاة ت ولا غر فيت قالوفية الل ٠‏ مما فان ولا جيذ 
عا كنات أحدهما فإن الوقية ا وحصة الذي مات منهما 
لور 
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(۱) ت: آي (۲) ت: أم فبك 


كتاب الوصايا - باب ما إذا أوصى الرجل بجزء من ماله أو نصيب أو سهم FE‏ 


باب ما إذا أوصى الرجل بجزء من ماله أو نصيب أو سهم 


وإذا أوصى الول اصن يسو مرو ماله وإزن تادر كي بتهام امريفة 
قرو كانت كلانه أن أزيعة او هة او م كله الما فان "كانت 
الفريضة إذا صخت منهامها تكرت أك /[101/6و]'من سقة كان: له مل 
سهم واد منهم كن على جميع السهام مثل ا سهام ا 
فيكون له ذلك من جميع السهام"“ ويقسم ما بقي بين الورثة. وهذا قول 
أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن له كسهم أحدهم إن قلوا 
أو كثروا على ما وصفت لك من قول أبي حنيفة إذا زادت سهام الفريضة 
على ستةء فإن كان ذلك أكثر من الثلث رد إلى الثلث إن لم تجزه الورثة. 

وإذا أوضى بجزء من ماله أو بنضيب من ماله أو بطائفة من ماله أو 
ببعض من ماله(" أو بشقص من ماله فذلك كله سواءء وذلك إلى الورثة 
يعطو ته ها كنا مڭ 

و وض له الت إلا فعا أو :إلا قليلا أو إلا شير أو يزهاء 
ألف أو بحل“ هذه الألف أو بعامة هذه الألف أو بمعظم 500 
وذلك يخرج من الثلث فإن له النصف منهاء وما زاد على النصف فهو إلى 
الؤركة يعظوقة الصف ٠‏ متها :ويريلاونة م شاؤو] دمن 'النضف. الاجر 


)١(‏ ف: فإذا. 

(۲) مه: في نسخة ضمت؛ ت ه: صمت (مهملة). 

(۳) ولفظ الحاكم: يزاد. انظر: الكافي» 1/9؟١و.‏ 

(5) م ف ت: أحسن. وفي هامش م: في نسخة أخس. وهو كذلك في ب؛ والكافي» 
الموضع السابق. 

)0( م الفريضة؛ صح ه. 

() ف مثل أحسن سهام الفريضة فيكون له ذلك من جميع السهام. 

(۷) ف - أو بنصيب من ماله أو بطائفة من ماله أو ببعض من ماله. 

(۸) مف وإذا. 

(9) ت: أو تحل. )۱١(‏ ت: بالنصف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
س ادف 
وإذا اوصی رجل ارج حي من سا وله ابنتان وامرأة وأبوان فله 
OE‏ مسيم كن تين يجا وإذا: اوصئ © e‏ مالف وله عشرة يلين 
و بنات فله سهم من أحد وثلاثين سهماً. ولو كانت امرأة لها ابنتان 
وأبوان وزوج فأوصت بسهم من مالها جعلت للموصى له بسهم سهماً من 
ثمانية أسهم ونصف» لأن أصل الفريضة هاهنا من سبعة أسهم ونصف» 
للابنتين الثلثان أربعة» وللأبوين السدسان» وللزوج الربع e‏ ونصف» 
فذلك سبعة أسهم ونصف كالباب الأول في هذاء لكل إنسان فريضة مسماة. 
جعلت للموصى له بسهم سهمأ من أحد عشر سهماًء لأن لكل إنسان”" من 
هؤلاء فريصه مسماة معلومة. ولو تركت زوجا واخوين ا بسهم من 
له:السداس») وذلك: لأنه ليس لأحويها ‏ فزيغلة سعلومة + إنما 'الفريضة هاهنا 
من ستة. 
ولو مات رجل وترك امرأة وأمًا وأختين أب وأم وأختين لأم وأوصى 
بسهم من ماله جعلت لصاحب الوصية سهما" /1/[1١6١ظ]‏ من تسعة أسهم 
ونصف» وأصل الفريضة من ثمانية ونصف. 


باب كتاب الوصية على أن لا تتزوج”"© 


وإذا أوصى رجل لأمته أن تعتق على أن لا تتزوج ثم مات فقالت: 


)١(‏ ت: وعشرة. (0) ت + سهم. 
(۳) ت: واحد. )٤(‏ م ف: فأوصت. 
(6) ت: لإخوتها. 0) ت: منهما. 
زف4 ت: لا يتزوج. 


كتاب الوصايا ‏ باب كتاب الوصية على أن لا تتزوج 2 
وصيتهاء من قبل أن عتقها قد ثبت. وكذلك لو قال: هي حرة على أن 
تثبت على الإسلام أو هي حرة على أن لا ترجع عن الإسلام فإن أقامت 
على الإسلام ساعة فهي حرة من ثلثه» فإذا ارتدت بعد ذلك لم يبطل ذلك 
عتقها ولا وصيتها. 


وإذا أوصى الرجل لام ولده بألف درهم على أن لا تتزوج وعلى أن 
ا ع اراي حلت بونوانه زه E‏ يد لالت بوم أن اال 
أو اکر فإن الوصية لها من ثلثئهء فإن تزوجت بعد ذلك لم تبطل تبطل وصيتها. 


f(D ( (۲)‏ )2 
وإذا أوصى الرجل بخادمه لان مع ابنيه“ أو مع ابنتيه" 


عن يانم ع دده aS‏ تدع مر EG‏ 
كبيرين فإنه يخدمهما"“ حتى تتزوج الجارية ويصيب الغلام اا أو مالا 
يبلغ خادماً”" يستغني“ بها عن خدمتهاء وإن كانا صغيرين فإنها تخدمهما 
حتى يدركاء فإذا أدركا عتقت“» وإن لم يكن له مال غيرها عتقت بعد 
الخدمة وسعت فى ثلثى قيمتها للوارئين» وإن ماتا جميعاً أو أحدهما قبل أن 
يستغنيا""“ فإن الجارية لا تعتق وتبطل الوصية. 


ا نارای احا لد أن ی ا ت على 
القضير اليه حت ا فشرت ت (2015 على ذلك بعد موته بساعة أو 52 فإنها 
تعسو هن ت فن تلمك هه ذلك التميرائية ل يرما الاسام شيا 
ووصيتها 010 وعتقها ماض» وإن أسلمت قبل موته ولم تثبت على 


)١(‏ لعل الصواب: أن تثبت. (۲) م ت: لخادمه. 

(۳) ت: أن يقيم. )٤(‏ ف: ابنه. 

(0) فات: ابنته. (5) ت: يخدمها. 

(۷) م + ماء (۸) م ف: يستعين. 

(9) ف حتى يدركا فإذا أدركا عتقت. (١٠)ت:‏ أن يستعينا. 

(۱۱) م ت: لخادم. (۱۲) ت: أن يعتق. 

(۱۳) ت: إن ثبت. (4١)م‏ ف ت + أو على الإسلام. 


(6١)ات:‏ فثبت. )۱١(‏ ت: ثابتة. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
Mm‏ : جب 0 


النصرانية كما قال فإنها لا تعتقء والشبات هاهنا عندنا أن تثبت ساعة بعد 
موته على ما يقول. 

وإذا أوصى الرجل لأم ولده بوصية ألف درهم إن لم تتزوج أبداً أو 
وقت شهراً أو سنة أو يوماً فهو كما قالء وإن تزوجت قبل ذلك الوقت 
فوصيتها باطل. وكذلك إذا قال /[۲/۳٠٠و]‏ لأمته: أعتقوها إن لم“ تخرج 
من عند ولده إلى شهر أو إلى سنة أو أقل من ذلك أو أكثرء أو قال: هي 
حرة إن لم تتزوج شهرأًء فإن تزوجت قبل الشهر أو خرجت من عند ولده 
قبل الوقت فإن وصيتها باطل. 

وإذا أوصى الرجل لأمته بالعتق على أن لا" تتزوج فلاناً بعينه ففعلت 
ذلك عتقت من ثلثه» فإن تزوجت بعد ذلك فلاناً لم يضرها ذلك. وإذا 
أوصى لها بالعتق على أن [لا]”" تتزوج فلاناً بعينه أبداً فقبلت ذلك فإنها 
تی من له فإ ر فلاناً بعد ذلك أو لم تتزوجه فليس عليها 
شيء. وإن کان فلان وارثه لا وارث له غيره ينبغي أن يقول: وقد 
أعتقها على أن يتزوجها”" وقد أجمعا على أن يتزوجهاء [فإن رجعت عن 
ذلك] فأبت أن تتزوجه”" فإنها تسعى فى قيمتها. وكذلك لو أعتقها الرجل 
في مرضه على أن تتزوجه فقبلت ذلك ثم أبت أن تتزوجه ثم مات فإنها 
تسعى في قيمتها لما اشترط هاهنا من المنفعة. ولو أوصى بعتق عبد له على 
ل سس ن يحيط به أبطلت وصيته وبعته في الدين» فإن 

“ الورئة لم يجز عتقهمء فإن كان فيه فضل على الدين جاز عتق 

وو الد اللو 


2 36 


(۱) ت: ألم. (۲) ت لاء 

(۳) الزيادة من الكافي» ۲۲۷/۳و. )٤(‏ ت: لم يضرها. 

() ت: فلانا. 0) أي: يقول هذا في الوصية. 
0) ت: أن تتزوجها. (۸) م ف: أن تزوجه. 


(9)ات: أعتقته. )۱١(‏ ف: الغرماء. 


كتاب الوصايا ‏ باب وصية أهل الحرب 


. 1. : ال ها الات ۲ے 


باب وصية الصبي والعبد''' والمكاتب 


وإذا أوصى الصبي بوصية فوصيته باطل. فإن أدرك بعد ذلك" ثم 
مات فهو باطل. وكذلك المجنون المغلوب. وكذلك المجنون إذا أوصى في 
حال جنونه". وكذلك المكاتب وصيته باطل. كذلك العبد وصيته باطل. 

وإذا أوصى العبد أو المكاتب”*؟؟ فقال: إذا آنا مت فلفلان ثلثي» ثم 
عتق بعد ذلك ثم أصاب مالا ثم مات فلا تجوز وصيته» وهذا قياس قول 
أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد أن وصيته جائزة. 

وإذا قال الصبي: إذا أدركت ثم مت فثلثي لفلان» كان ذلك باطلاء 
من قبل أنه قال ذلك وقوله لا يجوز. 

وإذا أوصى المكاتب فقال: إذا عتقت ثم مت فثلثي لفلان» فعتق ثم 
كاله قاة و شان كد ولوك اتن امنا نا ی ادر أن 
المكاتب رجل قد أدرك. ۰ 


¥ د 


/[۲/۳٥ظ]‏ باب وصية أهل الحرب 


وإذا دخل رجل من أهل الحرب بأمان فأوصى بماله كله لرجل مسلم أو 
ذمي فهو جائزء وأدفعه إليه كله» من قبل أن حكمنا لا يجري على ورثته. وإن 
ارصئ .افا من ذلك اشذت ره وجعلت ما بقن :ردا على وركقه وإن 
افون رعيدا له E e‏ حال غير جرت علق وكذلك إذا كان له 
مدبر قد دبره في دار الإسلام. وإن أشهدوا على وصيته أهل الذمة أجزت ذلك 
وإن كانوا على ملة من الكفر غير ملته» لأن الكفر ملة واحدة كله. 


)١(‏ ت: العبد والصبي. (۲) ت: ذاك. 
(۳) ت: حياته. )٤(‏ ف: والمكاتب. 
للد مم ف ت: الصبي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
e‏ )0020( ع ع شاع 
وإذا أوصى لرجل من اهل العهد أو من المسلمين بوصيه اجزت 
ذلك من الثلث. 


3 . زفق ٠.‏ = 
ولو أوصى في دار" الحرب وهو فيها حيث لا يجري عليه حكم ثم 
أسلم أهل الدار أو صاروا ذمة ثم اختصموا إل في تلك الوصية فإن كانت 
قائمة بعينها أجزثهاء وإن كانت قد استهلكت قبل الإسلام أبطلتهاء من قبل 
أني لا آخذ أهل الحرب بما اغتصب بعضهم من بعض. 
ولا أجيز من وصية المسلم ولا من وصية الذمى إلا الثلث» وأما 
وصية الحربي فإنه لق أوضصئى بماله في دار الإسلام ولا وارث معه في دار 
الإسلام فجائز وإن أوصى بماله كله. 
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باب وصية أهل الذمة 


وإذا أوصى الرجل من أهل الذمة فزاد على الثلث أو أوصى لوارث 
فإني لا أجيز من ذلك إلا ما أجيز بين المسلمين» ولا أجيز الوصية فيما 
نشر عق ا را او ار رارت أن برو الورطة. بد 
أن یکونوا كباراً؛ 

وإذا أوصى لغير ملته من أهل الكفر فهو جائز. وإذا أوصى لأهل 
الحرب وهم في دار الحرب فوصيته باطل» لا تجوز لأهل الحرب 
وصية» ولا يتوارث أهل الذمة وأهل الحرب. 


وإذا أوضي الذمق بارضن له أن تخي كني أن نينط /[ ده و] ااي 
)١(‏ م ت: رجل. (۲) ت: ولو أوصى رجل من أهل دار. 


(۳) ف - ولا أجيز الوصية فيما فضل على الثلث. 
)٤(‏ ت: أن تجيزه. (0) ت: وصيته. 


كتاب الوصايا - باب وصية أهل الذمة GD‏ 

ا ت و ی .حففة و کک فل ول ای ت 
ومحمد شىء من و صيته للب للبيعة ولا ت للكنيسة ولا نت تار ا ولا 
غيره» لأنها معصية. وإن جعل ذلك فى حياته فبنى بيعة أو كنيسة أو بيت 
نار“ ثم مات كان ميراثاً بين ورثته» ولا يشبه هذا الوصية في قول أبي 


حن هة . 


وإذا أوصى الذمي بخمر أو خنزير لذمي أجزت ذلك من قبل أني أجيز 
ذلك بينهم في المبايعة» وأقسمه بينهم في المواريث”) 

وإذا أوصى الذمي إلى مسلم فإني أجيز الوصية إليه"“» فإن كان له 
خمر أو خنزير نزهت المسلم عن بيع ذلك» وينبغي للمسلم”” أن يوكل به 
من أهل الذمة من يثق بأمانته فيبيعه له. 

وإذا ادعى الذمي ديناً على الذمي ووصيه مسلم وشهد على ذلك أهل 
الذمة أجزت ذلك لأن الدعوى على الذمي وأن الوصي مسلم. وإن ادعى 
على الوصي بیع شيء من متاع الذمي ثم أقام عليه بينة من أهل الذمة لم 
أجز شهادتهم» من قبل أن المسلم هو ولي 0 

وإذا أوصى الذمي للمسلم بوصية فهي" ' جائزة. وكذلك إذا 2 
المسلم للذمي فهي جائزة. 

وإذا أوصى بغلة أرض لمَرّمَّة البيعة وإصلاحها فهو جائز من ثلثه. 
وكذلك إذا أوصى بشاة أن تذبح عند عيدهم أو لبيعة أو بيت نار ^ 
فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة» ولا يجوز" شيء من ذلك“ 


2000 لعل المقصود بقعة معينة. وانظر للشرح : المبسوط› ۸ -ه 
(۲) ات في بقعة ولا غيره لأنها معصية وإن جعل ذلك في حياته فبنى بيعة أو كنيسة أو 


بيت نار. 
0نم :داف الموارك: 9 تف اليم 
(0) ات 0) ت: ببیع. 
(۷) تٿ: وهي. (۸) ت: نار لهم. 


(4) ت + في. )۱١(‏ م + في قياس قول. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب وصية المسلم والذمي في المسجد وغيره 


وإذا أوضى وجل من المتتلمية منت له أن نى مسجدا من ثلقة 'قذلك 
جائز. وكذلك إذا أوصى أن يشترى من دار بیت" فيبنى مسجداً من ثلثه 
أجزت ذلك. وكذلك إذا أوصى لمسجد بني أن يرم وأن يصلح وأن يلقى فيه 
حصى أو يجصص”" أو يغلق عليه أبواب فذلك جائز من ثلثه. وإذا جعل 
مسجداً في حياته وصحته وبناه فهو جائزء ولیس له أن يرجع فيه ولا 
للورثة. 

وإن بى مسجداً وأعلاه :مسكن أو بنئ. مسجداً وأسفله مسكن أو بنى 
مسجدا في داره فهو كله ميراث يباع» ولیس هذا كالمسجد يخرجه فيبنيه 
ولیس فوقه ولا تحته مسکن» هذا لله لا يباع» /[۳/۳٥۲ظ]‏ ولیس لصاحبه 
أن يرجع فيه. 

وإذا بنى مسجداً وعزله وأخرجه في حياته وصحته ثم استحق رجل 
شقصا منه فالذي استحق شقصه للذي استحق» وما بقى فهو مردود إن طلب 
كلك النس. ىا O‏ أن ما ار ا ولا مقسوم. 

ولو بنى ذمي بيعة أو كنيسة في حياته وصحته ثم مات كان ذلك 
ميراثاًء وليس هذا كالمسجد» هذا للشيطان*. 

وإذا أوصى المسلم لبيعة أو كنيسة فوصيته باطل. 

وإذا أوصى الرجل بغلة جاريته تكون في نفقة المسجد ومؤنته فهو 
)١(‏ م- عند؛ ت: في قول. (۲) ت: بيتاء 


)۳( ت : ویجصص. €3 ت : مجبور. 
)٥(‏ ت: كالشيطان. 


كتاب الوصايا - باب الرجل يقول: لفلان من داري السدس aE‏ 

جائز من ثلثه» ولو انهدم المسجد وقد اجتمع من غلة الجارية شيء أنفق 
ذلك في بنائه”''» وتكون الغلة فيما يستقبل في مؤنته وإصلاحهء وإذا انهدم 
المسجد وليس بيده غلة مجتمعة فإني أبني المسجد ثانية» أنفق عليه" من 


2 نحم كي‎ 
E Ê f 


باب الرجل يقول: لفلان من داري السدس 


وإذا قال الرجل في مرضه: ثلثي لفلان أو سدسي لفلان أو ربعي 
لفلان» ثم مات قبل أن يقبض فإن هذا [ينبغي] في القياس أن يكون باطلاء 
لأن هذا مجهول غير معروف» ولكني أدع القياس وأستحسن أن أجعل ذلك 
وصية في جميع تركته كما سمى» وأجيز ذلك في كل شيء تركه. 

وإذا قال فى وصيته: سدس داري لفلان» فإنى أجيز ذلك وليس هذا 
بإقران منةء وإذا قال: لقلان سدس في ذاري أو .ربع في داريء کان هذا مته 
إقراراً وليس بوصية. وكذلك إذا قال: له ألف درهم في مالي» فهو إقرار» وإذا 
قال: له ألف درهم من مالي» لم يكن هذا إقرارا وكان وصية إن كان في ذكر 
وصية. وإذا قال: عبدي هذا لفلان أو داري هذه لفلان» فإن هذا مثل قوله: 
سدس داري لفلان» في القياس» ولكن هذا إن لم يسم وصية لم يكن وصية 
وكانت هبة» فإذا قبضها في حياته فهي له وإن لم يقبضها فهو باطل. 

وإذا قال: هذه الدار لفلان وهذا العبد لفلان» فهذا إقرار منه. وإذا 
قال: درهم من دراهمي لفلان» فليس هذا منه إقرارا”". وإذا قال: بيت من 
داري“ لفلان» فليس هذا بإقرار. وإذا قال: بيت في داري. لفلانء 
/[*/ 54 ؟و] كان هذا إقراراً منه. ْ 


)۱( * في بنيانه. )۲( م غلة. 
)۳( ت إقرار. )€( E)‏ من دار. 
(5) ت - لفلان. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا قال: له سدس داري» ولم يقل ذلك في وصية“ ولم يقل عند 
موته فإن هذا هبة لا تجوز» لأن هذا غير مقبوض ولا مقسوم. وإذا قال: 
أوصيت بأن يوهب لفلان سدس داري بعد موتي وصية أو يتصدق عليه 
وضية» أجزت وضفه بذلكف: أله قال بعد موي وكذلك لوال سدس 
داري لفلان هبة وصية بعد موتي أو صدقة» أجزت ذلك. 
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باب الوصية بالكمال 


رجل مات وترك خمس بنين وابنة وأوصى لاحل سيم هال الربع 
قال: إن رد الورثة فلا وصية لهء والمال بينهم على الميراث» وإن أجازوا 
الوصية وهم كبار حضور فهي جائزة» وهي من ستة وثلاثين سهماًء 
للموصى له الربع من ذلك تسعة سهم ميراثه من ذلك ستة» وكمال الربع 
من ذلك ثلاثة» وبقي سبعة وعشرون سهماء لكل غلام ستة» وللجارية ثلاثة 
انهم 

وأصل ذلك أن تأخذ أحد عشر سهماًء لكل غلام اثنين وللجارية 
سهما”» فاطرح سهم الغلام الموصى له ثم اضربها في أربعة» لأنه أوصى 
بكمال الربع» والنصيب اثنان في أربعة» ثم اطرح منها اثنين““ كما طرحت 
من الأصل» فيكون النصيب ستة. 

رجل مات وترك ثلاثة بنين وابنة وأوصى للابنة بالربع بنصيبها 
وبئلئي”' ما بقي من الثلث فأجاز ذلك الورثة فإن الفريضة من ثمانية 
وارنعية. يهاه نصيب الابنة من ذلك خمسة أسهم» وتمام الربع من 
ذلك سبعة أسهمء وثلثا''' ما بقي من الثلث ستة أسهمء. ولكل ابن 


)١(‏ ت: في وضيتة. )۲( م1 سهم. 
)۳( م ف ت: سهم . (5) ت: اثنان. 
)٥(‏ ت: وثلئي. ٠‏ )03 ت: وثلثي. 


كتاب الوصايا - باب الوصية بالكمال a‏ 


عشرة. وأصل ذلك أن تصحح الفريضة بغير وصية ثم تطرح نصيب الابنة 
منهاء فيبقى ستةء فاضربه في ثلاثة فيصير ثمانية عشرء ثم تزيد عليها 
أثنين مثلي“ ثلثي الثلاثة التي ضربت فيها فتكون عشرين"» ثم تضرب 
هذه العشرين في شيء وله ربع فيصير ثمانين» وهو ثلث المال» ثم 
تأخذ نصيب الابنة وهو واحد فاضربه في أربعة» ثم اطرح ربع الأربعة 
فيبقى ثلاثة» ثم اضرب الثلاثة في ثلاثة"" ثم في ثلاثة ثم /[۳/٤٠٠ظ]‏ 
اطرح ثلثي الثلاثة التي ضربتها“ أولاً فيبقى خمسة وعشرون» فهو 
النصيب» يفضل”'' ما بين النصيب وبين الربع خمسة وثلاثون» فهو كمال 
الربع» فارفع الكمال من الثلث والثلث ثمانون» يبقى خمسة وأربعون» 
فثلثا ما بقى من الثلث هو ثلاثونء يبقى من الثلث بعد الكمال» وبعد 
ثلثي ما بقي. بعد الكمال. حخمسة .عشرء. فرك على ثلث المال: وهي ماقة 
وستون فيصير ذلك مائة وخمسة وسبعين بين ثلاث بنين وابنة» لكل ابن 
خمسونء وللابنة”“ خمسة وعشرون» وتكملة الربع خمسة وثلاثون» 
فصار لها الربع مع نصيبها وثلث ما بقي من الثلث ثلاثون» فصار لها 
جميع ما أصابها ستون سهماً. ومختصرها من ثمانية وأربعين سهماًء 
سيد E‏ الف تميس لقتال تمن “ذلك متي ge‏ "عا يتن 
من الثلث ستةء ولكل ابن عشر”" أسهم. 1 

رجل أوصى بداره أن تباع لرجل بألف درهم وأوصى لرجل بقرض 
ألف درهم سنة فاستهلك الوارث المال بعد" أبيه وترك أبوه ألفي درهم 
وداراً قيمتها ألف درهم قال: تباع”") الدار من الذي أوصى له ببيع الدار 
بألف درهم» وينتقد منه الألف» فيقرضها الذي أوصى له بالقرض سنة» 
فتؤخذ منه فتكون للوارث. 


(۱) ف: مثل. (۲) ت: عشرون. 


فرق م ف ت + ثم اضرب الثلاثة في ثلاثة. €3 ت: ضربته. 
)2( ت: ففضل. 000( ت: ولابنة. 
(۷) ت: وثلني. (۸) ت: عشرة. 


(4) ت + موت. )۱١(‏ ت: يباع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

0 أربعة بنين وأوصى لأحدهم بالثلث بنصيبه وبربع ما 

بقي من الثلث”'' فأجازوا قال: لخر ولا راسي > فالنصيب من ذلك 

ثمانية أسهم. وتمام الثلث خمسة أسهم'' » وربع ما بقي من الثلث سهمان» 
ولكل ابن ثمانية أسهم. 


رجل مات وترك أباه وأمه وامرأته وثلاث بنات وأوصى لإحداهن 
بالثلث من جميع المال بنصيبها وللأخرى بالخمس بنصيبها فأجازوا ذلك 
قال: هي من مائة سهم وخمسة أسهمء الوصية من ذلك كلها أربعة 
وعشرون سهماًء وبقي واحد وثمانون سهماً. للمرأة من ذلك الثمن تسعة 
أسهم» وللأبوين الثلث أربعة وعشرون, وللبنات الثلثان لكل واحدة ستة 
عشي سينا اد سا اساي تبي حي بر اجر لالع 
وثلاثون سهماء فذلك الثلث» وأعطي صاحبة الخمس مع نصيبها خمسة”"2 
فيكون: لها واد وعشرؤن) فذلك الخمس. 


رجل مات وترك ثلاثة بنين وامرأة وأوصى لأحد بنيه /[55/9؟و] 

5 أرباع الثلث بنصيبه ولرجل آخر أجنبي بربع الثلث قال: هي من 

E a‏ ولكانين همك ٠‏ للأجنبي من ذلك أربعة وف ون يها 

وما بقي فهو بينهم على الميراث» من ذلك ثلاثة وثلاثون [للزوجة» وهو 

ثمن الباقي]””'» ولكل ابن سبعة وسبعون سهماًء وليس للابن وصية» لأن 
ی اکر دمن الكل 


رجل مات وترك امرأة وثللاث أخوات و وأوصى لإحدى أخواته 


(۱) ت: من ثلثه. )۲( ت - وتمام الثلث خمسة أسهم. 

)١(‏ ف + فيكون لها خمسة وثلاثون سهماً فذلك الثلث وأعطي صاحبة الخمس مع نصيبها 
خمسة. 

)٤(‏ ت: واحدة. (5) م: ثلاثة. 


0( م فات: من مائة. والتصحيح من ب؛ والكافى» ۹۳ظ. 
)۷( الزيادة مستفادة من ب. (^A)‏ ت: وجد. 


كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالكمال 22 
مائتي سهم وواحد وستين عنما فالوصية من ذلك - تي 
وعشرون» وللأخرى الموصى لها من ذلك خمسة ET‏ 5 وللأخت 
وصيتها ستة وستون» بقي بعد ذلك مائة وأربعون e‏ بين الورثة› للمرأة 
الربع من ذلك خمس وثلاثون ا( وبقي مائة سهم وخمسة أسهم » فللجد 
في قول زيد اثنان وأربعون سهماً» ولكل أت والح ورون > > فيضم 
نصيب الموصى لها مع وصيتها AE NE‏ من 
مائتین““ وواحد وستين سهماً. 

رجل مات وترك ابن وخمس بنات وأوصى لابنه بخمسة أسداس الثلث 
بن ج المال ب رارف لی ناته ان تعبا من جميع 
المال فأجازوا ذلك قال: هي من ثلاثمائة وستين سهماًء والوصية”*' منها 
أحد وقاذنون شهدا للابن من ذلك ستة أسهمء E‏ دي ون 
سهماًء بقي ثلاثمائة سهم وتسعة وعشرون» للابن منها أربعة وتسعون 
ميراثه» ولكل ابنة سبعة وأربعون سهماء فضم وصية الابن إلى نصيبه فيكون 
مائة» وذلك خمسة أسداس الثلث» وضم وصية الابنة إلى نصيبهاء فذلك 
اثنان وسبعون» وهو الخمس من جميع المال. 


رجل ناك ور ااه وا هو ات :تساف اوی الاحدى: لرا 
بالخمس بنصيبهاء وللأخرى ا نصيبها برع ما بقي من الثلث» 
فأجازوا ذلك» قال: هي من خمسمائة سهم ارت * ی الوصية منها 
مائة سهم واثنان وستون ما وبقي ثلاثمائة وثمانية وسبعون سيا 
للمرأتين من ذلك الثمن اثنان وأربعون سهماًء وللأبوين /[00/8؟ظ] مائة 
سهم واثنا عشر سهماًء لكل واحد ستة وخمسون» وللبنات مائتان وأربعة» 
لكل ابنة أربعة وسبعون وثلث درهمء ووصية المرأتين مائة وخمسونء» 


لق مفات: واحد. (۲( که وخمسين. 


(۳) ف + سهماً. ` 
(0) ف ت: الوصية. () م ف ت: سدس. 


)۷( م وأربعمائة» صح هء ت : وأربعون. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لصاحبة الخمس من ذلك سبعة وثمانون» وميراثها واحد وعشرون» وذلك 
مائة وثمانية وهو الخمس من جميع المال» ولصاحبتها السدس من الوصية 
ا ا gli (VD, o»‏ س : 
تسعة وستون ضم إليها ميراثها وهو واحد وو فذلك سعول وهو 
السدس من جميع المال» ولصاحب ربع ما بقى ستة أسهم. 


رجل مات وترك خمس بئات وأبوين وأوصى لإحدى بناته بالثلث 
بنصيبها وبثلاثة أرباع الوصية لأخرى وأقر الأب بابن وأنكرت البنات فأجازوا 
كلهم الوصية وأنكروا الابن وأجاز الابن الوصية فإن الفريضة من ثمانمائة 
وثمانية وعشرين سهماء الوصية من ذلك كلها ثلاثمائة وثمانية وسبعون» 
وبقي أربعمائة وخمسون»ء نصيب البنات من ذلك ثلاثمائة لكل ابنة ستون» 
ثم يعطي الموصى لها مائتين”" وستة عشر فتكون لها مائتان وستة وسبعون 
وذلك تمام ثلث المال» ويكون للآخر مائة واثنان وستون وذلك ثلاثة أرباع 
وص الميت وللأبويق النتدسات الكل واد مهما خمسة وسعون» ويدحل 
الابن مع الأب خاصة فيكون له مما في يديه أربعون سهماًء وذلك لأن 
الابن ضرب بسبعي ثلثي المال بعد الوصية وضرب الأب بسدس”” المال 
بعد الوصية. 

وإذا مات الرجل وترك ابت“ وترك عشرة دراهم او اع اع 
دراهم ديناً على أحدهما وأوصى بخمس ماله إلا در فإنك ترفع من 
العين درهمين وذلك الخمس فترد درهماً منها على الابنين» فيصير العين في 
أيديهما تسعة دراهم» فنصف ذلك للابن الذي عليه الدين» وللموصى له 
بالخمس من ذلك الثلث. ولو كان أوصى بالخمس إلا درهمين أعطاه 
درهمين ثم رد ذلك على الوارثين» فنصيب كل واحد منهما خمسة» 


)١(‏ ت - وذلك مائة وثمانية وهو الخمس من جميع المال ولصاحبتها السدس من الوصية 
تسعة وستون ضم إليها ميراثها وهو واحد وعشرون. 

(؟) ت: مائتان. ناسوت 

)٤(‏ ف وترك ابنين. (0) ف: وعشرة. 

0( ت: إلا درهم. 


كتاب الوصايا ‏ باب الأوصياء 
[فنصیب](“ الذي عليه الدين خمسة» فهو بينهما على ثلاثة» وترد منها 
درهماً عليهماء فيصير للابن الذي عليه الدين نصفه. ثم يرجع إلى الموصى 
[له] ثلث ذلك وهو دائق. ولو أوصى ببخمس ماله لرجل إلا درهماً منه لآخر 
فإنك تأخذ /[/507و] ثلث العشرة فتعطي صاحب”" الدرهم درهماء 
ويبقى في يدي الموصى له بالخمس إلا درهماً درهمان" وثلث. 

وقال في رجل ترك ثلاث بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم لرجل 
وأوصى“ بثلث ماله لآخر: فإن أجازت الورثة فالفريضة من ستة» لصاحب 
الثلث اثنان» وللموصى له بمثل نصيب واحد» ولكل واحد من الثلثين 
سهمء فإن لم يجيزوا فالفريضة من تسعة» الثلث من ذلك بي بين الموصى له 
بالثلث وصاحب النصيب» سهمان لصاحب الثلث» وسهم للموصى له 
بالنصيب» وذلك لأن الورثة إذا أجازوا كان لصاحب الثلث اثنان من ستة» 
ولصاحب النصيب سهم› وإن لم يجيزوا قسمنا الثلث بينهم على أنصبائهم 
لو أجازواء وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: الثلث يقسم بينهما على 
خمسة أسهم» للموصى له بالثلث ثلاثة» ولصاحب النصيب سهمان» وهذا 
إذا لم يجيزوا. 


216 26 % 


باب الأوصياء 


قال محمد بن الحسن: في وصي الأم فيما تركت من الميراث ووصي 
الأخ والعم وابن الأخ وجميع ما يرثه الصغار والكبار والغائب من الورثة 


.و۲۳٠/۳ الزيادة من الکافی»‎ )١( 

0 ف ت ب + ثلث. والتصحيح من الكافي» ۳/٠۳ظ؛‏ والمبسوطء .1١8/58‏ 
(۳) م: لصاحب. () ت: في ثلث. 

)0( ت + درهم. 

(7) م ف ت ب: درهم. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

(۷) م: أوصى. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بمنزلة وصي الأب ووصي الجد أبي''' الأب إذا لم يكن“ أب ولا وصي 
أب في الكبير " الغائب من الورثة“. فكل شيء كان جائرا" لوصي 
الآت.ولوصي ”نهد اي الاب غل الول الكبين لاتب ران 
لوصي الأم ووصي جميع ما ذكرنا. وكل شيء لا يجوز لوصي الأب ولا 
لوضى الد ابي ٠‏ الات أن سحل على الكير ٠‏ الائ فلن رة 
للوصي لأحد ممن ذكرنا أن يفعله على الصغير ولا على الكبير الغائب"'. 

ولو أن وصي الأب باع رقيقاً أو ثياباً أو شيئاً من الأشياء من الميراث 
على الكبير الغائب جاز بيعه. ولو باع عليه عقاراً لم يجز بيعه. فكذلك جميع 
ما كرتا يبواء * وضي الأب والجد أي :الأب على العيكين والكنين الاب 
کک ما صنع الأوصياء عليهم 7 البيع ما عدا بيع العقار. وكذلك 
0 اظ] لوصى الاب وص الخد اى الأب أن جر ال" 
الغاتب من الولك: فى مال وكذلكف لا يجوز ذلك الأخد من الأوصياء الى 
ذكرت لك. 


وكذلك كل شي ورثه الولد الكبير الغائب من غير أبيه فليس لوصي 


أبيه عليه سبيل. وكذلك وصي الأم والأخ وجميع ما ذكرنا. فأما وصي الأب 
على الصغير من الولد فأمره عليه جائز فيما باع واشترى من عقار أو غيره 


)١(‏ ت: أب. (۲) ف + له. 

(۳) ت: فى الكسر. )٤(‏ ت - من الورثة. 

)0( عا" في تة جار 50( م ت ۔ جائزاً؛ صح ت ه. 

)۷( م ت: وأوصى. (۸) ت: أبو. 

(9) ف - من الورئة فكل شيء كان جائزاً لوصي الأب ولوصي الجد أبي الأب على الولد 
الكبير الغائب. 

(١٠)ت:‏ أب. (١١)ت:‏ على الكسر. 

(1؟١)ت‏ - فليس يجوز للوصي لأحد ممن ذكرنا أن يفعله على الصغير ولا على الكبير 
الغائب. 

(۳) ت: سوى. (١)ات:‏ ويجوز. 

)۱٥(‏ ت: وصي. )۱١(‏ ت: أب. 


(۱۷) ت: أن يتخير الكبير. 


كتاب الوصايا ‏ باب الأوصياء 


وقيما ند فيه من ماله :وفيا" ورك الان من غير أبن فهو تمددلة بها 
ورث من أ وكذلك وصي الجد ا الأب إذا لم يكن أن ولا وصي 


ا 

لا لا ذا ذا لاذلا 
(۱) ت: ينجز. (۲) ت: ومما. 
)۳( إل + أب. 


(8) م + تم كتاب الوصايا والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله كتبه 
أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحى الأصفهانى في ذي قعدة (كذا) من سنة ثمان 
وثلائين وستمائة؛ ف + تم كتاب الوصايا والحمد لله رب العالمين وصلواته على 
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين؛ ت + تم كتاب الوصايا ولله الحمد وصلواته على 
نبيه محمد واله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[۷/۴ظ] بشم ایر أ ایی 


وح الوصايا فى الدين والعين وغير ذلك رت 
تاب 2 یں والعين وعير دلت 
الك ل الاك سات لقلا SS E A‏ 


[باب] الوصية بالثلث من جميع المال 


وبالثلث من المال بعينه 


وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لرجل وله ثلاثون ديناراً قيمتها ثلاثمائة 
00 وليس له مال غير ذلك ثم مات فإن للذي أوصى له بثلث المال 
الثلث من جميع الدنانير ومن جميع الدراهم» لا يكون الثلث في بعض ذلك 
دون بعض. فإن هلك من الدنانير عشرون ديناراً بعد موت الموصي أو قبله 
فهو سواءء وللذي أوصى له بالثلث ثلث الدنانير العشرة والباقية وثلث 
الثلاثمائة درهم. وكذلك إن كان أوصى له بسدس ماله" ثم هلك من 
الدنانير عشرون ديناراً وبقيت عشرة دراهم تبر“ فإن له سدس الدنانير 
العشرة والسدس من الدراهم» إذا أوصى له بثلث ماله مرسلاً فإنما ل(“ 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) ت + وثلاثمائة درهم. (۳) ت + بالسدس من ماله. 

)€3 ت ‏ دراهم تبر. )2( ت - له؛ صح ھ. 


كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك الوصية بالثلث من جميع المال. . 


الثلث من ماله يوم تقع"'' القسمة. وكذلك إن كان أوصى له بسدس ماله 
فإنما له سدس المال يوم تقع القسمة'"'. لا ينظر إلى ما هلك من المال 
قبل ذلك في حياة الموصي وبعد موته. ولو كان أوصى بثلث الدنانير وثلث 
الدراهم ثم مات ولم يترك شيئًاً غيرها كان للذي أوصى له بالثلث ثلث ذلك 
كله في الدنانير والدراهم. وكذلك لو أوصى له بسدس الدنانير وسدس 
الدراهم كان له سدس الدنانير وسدس الدراهم» فإن هلك من الدنانير قبل 
موت الموصي أو بعد موته عشرون ديناراً وقد أوصى له بثلث الدنانير وبثلث 
الدراهم فإن الموصى له يأخذ ثلث ما بقي» نصفه فيما بقي من الدنانير 
ونصفه في الدراهم» ولا يشبه هذا الوصية بثلث المال مرسلاء لأن الذي 
أوضى اله ا نمال جرا اتبا الف امن الال يوم بود 
المال أو نقص. وإذا كانت الوصية بثلث شىء /08/91؟و] بعينه أعطى ثلث 
ذلك الى دو ن الال وكدلك النذي. أوميى :له لك ادنار وكات 
الدراهم فقد أوصى له بثلث شيء بعينه» فإذا هلك من الدنانير عشرون ديناراً 
وبقيت عشرة دنانير جعلنا الوصية عل كلها من الدنانير في هذه العشرة دنانير› 
فأعطيناه العشرة دنائير وثلث اكرات إن كان ذلك يخرج من ثلث مال 
الك أعظيناء نمب للت ٠‏ حن اللاتاتير د نصف الثلث من الدراهم» فأخذ 
من الدنانير ستة دنانير وثلثي دينار» و من الدراهم ستة وستين درهماً 
ولي درف وكذلت لق أوصى :0 بسن اللات وديس الدراه ثم 
هلك من الدنانير عشرون ديناراً بعد موت الموصي أو قبل موته فإن صاحب 


زاد 


)١(‏ ت: ية 

إفة ان إن كان أوصى له بسدس ماله فإنما له سدس المال يوم تقع القسمة. 

(۳) ت - لأن الذي أوصى له بثلث المال مرسلا. 

(4) ت: يقسمون. (0)ت: من بيت. 

)00 مف: وصيه. 

(۷) ت ‏ دنانير وثلث الدراهم إن كان ذلك يخرج من ثلث مال الميت أعطيئاه نصف 
الثلث. 

(۸) ات من الدنانير ستة دنانير وثلثى دينار وأخذ. 

(9) ات له. ٠‏ 


PD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الوصية يأخذ السدس كله لا ينقص منه شيئاً لمكان ما ذهب من الدنانير» 
لآن وعنيفه خمسة دانير اوكمسون درهماء فما هت هن الدتاتير عشرون 
ديناراً بقي للميت من المال ما يخرج سدس الدنانير وسدس الدراهم من 
ثلثهء ولا يشبه هذا وصيته بسدس المال مرسلاء لأنه إذا أوصى بسدس ماله 
فإنما يعطى الموصى له سدس المال يوم تقع”'' القسمة إن زاد المال أو 
نقص» ولا ينظر فيما كان قبل ذلك من زيادة أو نقصان. 
وإذا أوصى بسدس الدنانير بعينها وسدس الدراهم بعينها فضاع من 
الدنانير عشرون ديناراً وبقيت عشرة”'' دنانير فوصيته في الدنانير تامةء كلها 
في الدنائيق الباقية» ولك خم دنار .فوضيتة فى الدراهم وة 
درهماء فذلك أقل من ثلث مال الميت» فالوصية له كلها تامة. ولو كان 
هلك من الدراهم مائتا“ درهم مع الدنانير التي ضاعت وقد أوصى له 
الميت بسدس ماله فإنه يأخذ من المائة درهم الباقية سدسهاء ومن الدنانير 
الباقية سدسها. فإن كان أوصى له بسدس الدنانير وسدس الدراهم ثم هلك 
من الدنانير عشرون دينارا أو هلك من الدراهم مائتا درهم كان له من 
الدنانير الباقية ثلثهاء ومن الدراهم الباقية ثلثها. ولا يشبه هذا الوصية بسدس 
المال مرسلاء وتفسيره على“ ما وصفت لك في المسألة الأولى. 
ولو أن رجلاً ترك مائة شاة قيمتها ألف درهم وألف درهم وأوصى 
لرجل”*' /[۸/۳١۲ظ[]‏ بثلث ماله ثم مات ولم يترك مالا غير ذلك واستحق 
رجل نصف الغنم وبقي نصفها فإن الذي أوصي له بثلث المال يأخذ الثلث 
مما بقي» فيأخذ ثلث الغنم وثلث الألف ليس له غير ذلك. وكذلك لو أن 
0 استحق نصف الألف كان لصاحب الوصية ثلث النصف الباقي 
ل صم مد امه جد وكذلك لو كان مكان 
الوصية بالعلف. وصبية”* بسدس المال كان مغل هذا أيضاء إلا أنه ياحد 


)1( ت: يقع. )۲( م + عشرة. 
)۳( ت: مائتي. (5) ت - على. 
)٥(‏ م ت: الرجل؛ ف - لرجل. (5) م ف ت: حرا. 


)۷( ت _ من الدراهم مع ما أخذ من الغنم. (A)‏ ت : وصيته. 


كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك الوصية بالثلث من جميع المال. . . 


سدس ما بقي بعد الاستحقاق. ولو أنه أوصى له بسدس الغنم وسدس 
الدراهم ثم استحق نصف الغنم ونصف الدراهم أخذ ثلث ما بقي كلهء 
نصفه في الغنم ونصفه في الدراهم. وكذلك لو كان مكان”' الغنم إبل أو 
قراو تاب مره صف" واخد او فررءسنفا يكال او نون ولو كان ترك 
ثلاثة أعبد وألف درهم فأوصى لرجل ا ماله أو سدس الأعبد أو سدس 
الدراهم ثم هلك من العبيد عبدان كان له في الوجهين جميعا سدس 
الأعبد" الباقي وسدس الدراهم. وكذلك لو كان العبدان استحقا““ ولم 
يموتا. ولو كان مكان العبيد دار فاستحق نصفها وبقي نصفها والذي 
استحق نصف من جميعها مقسوم أو غير مقسوم فهو سواء. فإن كان أوصى 
له بسدس ماله فإنما له سدس ما بقي من الدار وسدس الدراهم. وإن كان 
أوصى له بسدس الدار وسدس الدراهم أخذ ثلث ما بقي وسدس الدراهم. 
فإن"“ كان مكان الدار ثلاث دور متفرقة أو مجتمعة إلا أن كل دار منها 
عليها حائط على حدة فأوصى له بسدس ماله أو بسدس”" الدور والدراهم 
فاستتحق خازان من الدور وبقيت دار فإن له سدس الدار الباقية وسدسن 
الدراهم في الوجهين جميعاًء ولا يشبه العبيد“ والدور الإبل“ والغنم 
والدار الواحدة والكيل والوزن والثياب إذا كانت من صنف واحدء لأن 
الدور والعبيد إذا كانت بين قوم لا يقسمون في الشركة فنجعل نصيب الرجل 
من الشركاء من العبيد كلهم في عبد واحد. ولا يجعل نصيبه من الدور 
والثلث في دار واحدة في قول أبي حنيفة. وكذلك نصيب صاحب الوصية 
في الدور والثلث وفي العبيد الثلاثة ولا يجعل في دار واحدة ولا في عبد 
واحد. وأما ما سوى ذلك /[۹/۳٥۲و]‏ مما وصفت لك من الإبل والبقر 
والغنم والثياب إذا كانت من صنف واحد فإنها تقسم» فيجعل نصيب 


(۲( ف مكان.‎ )١( 


(۳) م ف: العبد؛ ت: العبيد. )٤(‏ ت: يستحقا. 
(0)ات: دارا. (5) ت: وإن. 
(۷) ت - ماله أو بسدس. (۸) ت: العبد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الشريك منها في ثياب على حدة وفي غنم على حدة. وكذلك يجعل نصيب 
صاحب الوصية إذا استحق بعضها أو هلك يجعل فيما بقي. وهذا قول أبي 
حنيفة [وقول يعقوب الأول. ثم] رجع يعقوب ‏ ومحمد [معه] - قال: يقسّم 
الدور الثلاثة كما يُقسَم الدار الواحدة وأعزل نصيب كل واحد في دار. 


ولو كان أوصى لرجل بسدس ماله وقد ترك ألف درهم وثلاثة أثواب 
أحدهما“ مروي والآخر قُوهِي والآخر هَرَوِي”'' فهلك ثوبان منها وبقي 
ثوب فإن الذي أوصي له بسدس المال له سدس الثوب الباقي وسدس 
الدراهم. وكذلك لو كان أوصى له بسدس الثياب وسدس الدراهم كان له 
سدس ما بقي من الثياب وسدس الدراهه”". وهذان جميعاً في هذا الوجه 
سواء. ولو كان“ هلك من الدراهم نصفها والثوبين هالكين فإن كان“ 
اوضی له ل ماله فإن للموصى له سدس ما بقي من الدراهم وسدس 
من الثوب الباقي. فإن كانت الوصية سدس الثياب وسدس الدراهم" فإن 
للموصى له سدس الثوب وثلث الدراهم» لأن الدراهم مما تقسمء فتجعل 
و كلها فيما بقي من الدراهم» والثياب التي وصفت لك مختلفة 
أجناسها لا تقسمء فليس له من الثوب الباقي إلا سدسهء لأني لا أجعل 
سدس الثياب كلها في هذا الثوب الباقي. 


وإذا ترك الرجل ثلاثمائة درهم وعِدْل رُْطي”' يساوي ثلاثمائة درهم 


1 ت: أحدها.‎ )١( 

(؟) المروي والقوهي والهروي أنواع من الثياب» وقد تقدمت. 

(۳) ت ‏ كان له سدس ما بقي من الثياب وسدس الدراهم. 

(:) ف كان. (0) ف + له. 

(5) ف + المال له سدس الثوب الباقي وسدس الدراهم وكذلك لو كان أوصى له بسدس 
الثياب وسدس الدراهم. 

(۷) ف - ماله فإن للموصى له سدس ما بقي من الدراهم وسدس من الثوب الباقي فإن 
كانت الوصية سدس الثياب وسدس الدراهم. 

(A)‏ م فاات: وصية. 


(9) العدل وعاء والزطي نوع من الثياب» وقد تقدما. 


كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك - الوصية بالثلث من جميع المال. . 


ع8 


فأوصى“ لرجل بثلث ماله وأوصى لآخر بثلث العدل”'؟ وثلث الدراهم ولا 
مال له غير ذلك فإن الموصى لهما يقتسمان الثلث بينهما نصفين في الدراهم 
وفي العدل» فإن ضاع نصف الدراهم قبل موت الموصي أو بعد موته 
الختلفت وضيعهها وافتسما ثلث قا بقى» فيضوت: فيه :ضاخن ثلث المال 
بثلاثة أسهمء ويضرب فيه الذي أوصي له بثلث الدراهم وثلث العدل بأربعة 
أسهم» فيقتسمون في الثلث على سبعة أسهم» فما أصاب الذي أوصي له 
بثلث الدراهم وثلث العدل فهو له في العدل والدراهم» وذلك أربعة أسباع 
الثنلث» فيكون نصف ذلك في العدل ونصفه في الدراهم» فيكون له سبعا 
الثلث في العدل وسبعا الثلث في الدراهم. / 0 ظ] ثم يقسم يقسم الورثة 
والموصى له بثلث المال ما بقي من العدل والدراهم على سبعة عشر سا 
يكون لصاحب ثلث المال من ذلك ثلاثة أسهم من سبعة عشر سهما في 
العدل والدراهم» ويكون ما بقي للورثة على حساب ما أخذ صاحب ثلث 
المالء وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: الثلث يقسم بين 
اللعوضنئ لهعنا تضفين» لآذ الموصئ له يكنت الغدل وثلك الدراهم لا 
يضرب في قول أبي حنيفة بأكثر من ثلث ما بقي» فيكون الثلث بينهما 
تشو فاد الرس جات الدراهم ولت الخدل. اة نف فى 
العدل ونصفه في الدراهم» وما بقي اقتسمه الورثة والموصى له بثلث المال 
على خمسة أسهم» خمس ذلك للموصى له» وأربعة أخماسه للورثة. 


وإذا ترك الرجل ثلاثمائة درهم وجرّاب هَرَوي' “ يساوي الثوب مائة درهم 
فأوصى لرجل” بثلث ماله وأوصى لآخر بسدس الجراب وثلث الدراهم فإن 
ماع الوصية مداد التلق ب يضرب فيه صاحب ثلث المال بثلاثة 


)١(‏ م فات: فقد أوصى. والتصحيح مستفاد من الكافي ۳۲/۳و. 

)۲( م ف ت: العبد. والتصحيح من المصدر السابق. 

(۳) ت _ لأن الموصى له بثلث العدل وثلث الدراهم لا يضرب في قول أبي حنيفة بأكثر 
من ثلث ما بقي فيكون الثلث بينهما نصفين. 

)٤(‏ ت: وجرابا روا الجراب وعاءء والهروي نوع من الثياب» وقد تقدما. 

(5) م ت: الرجل. (5) ت: يقسمان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

: ومام الشيباني 

انت ويضرب فيه صاحب سدس الجراب وثلث الدراهم بسهمين » 
فيقتسمون الثلث على خمسة أسهم» فما أصاب صاحب سدس الجراب وثلث 
في الجراب ونصفه في الدراهم» ويقتسم الورثة والموصى له بثلث المال ما بقي 
على ثلاثة عشر سهماأء فما أصاب ثلاثة أسهم فهو لصاحب ثلث المال فيما بقي 
من الجراب والدراهم» وما بقي فهو للورثة. وهو عشرة أسهم من ثلاثة عشر 
سهما مما بقي» فإن لم يقسم الميراث والوصية حتى هلك نصف الجراب أو 
استحق فإن الموصى لهما يقتسمان ثلث الدراهم وثلث ما بقي من الجراب 
نصفين › للذي أوصي له بسدس الجراب وثلث الدراهم نصف الثلث» نصف 
ذلك فيما بقي من الجراب ونصفه في الدراهم» وكذلك الذي أوصي له بثلث 
ولم يضع” من الجراب شىء فإن الثلث لماي “كلك الما وصاحب؟) 
ثلث الدراهم» وسدس الجراب يضرب فيه صاحب ثلث المال بخمسة أسهمء 
والآخر بأربعة أسهمء فيقتسمون الثلث على تسعة أسهم. فما أصاب أربعة 
70/1 ؟,] أسهم وهو أربعة أتساع الثلث فهو للذي أوصي له بثلث الدراهم 
وسدس الجراب» نصف ذلك في الدراهم ونصفه في الجراب» ومابقى من 
الدراهم والجراب اقتسمه الورثة والذي أوصي له بثلث المال بينهم على ثلاثة 
وعشرنة ييا للذي أوصي له بثلث المال من ذلك خمسة أسهم من ثلاثة 
OO‏ ا 5 
وعشرين سهما فيما ٠‏ بقي من الدراهم والجراب» وما بقي بعد ذلك فهو للورثة. 
وإذا ترك الرجل ثلاثمائة درهم سينا يساوي مائة درهم فأو طن 
ا بربع ماله وأوصى لآخر بسدس السيف وسدس الدراهم فإن 
الموصى لهما يقتسمان الثلث بينهما على خمسة أسهم. يضرب فيها الموصى 
له بربع ماله بثلاثة أسهم» ويضرب فيه الموصى له بالسدس بسهمين» فما 


)۱( مفات: ثلثه بسهم. والتصحيح من ب؛ والكافي» ۳ ظ. 
(۲( ت: يضيع. )۳( م ف ت: صاحب. 
)€3 مات: أو صاحب. (0) ت: فما. 

)١‏ م ف: الرجل. 


كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك الوصية بالثلث من جميع المال. . . 


أصاب الذي أوصي له بسدس السيف وسدس الدراهم وهو خمسا الثلث 
فهو له في السيف والدراهم» ربع ذلك في السيف"'"' وثلاثة أرباعه في 
الدراهمء وما بقي فإن الورثة والموصى له بربع المال يقتسمونه على ثلاثة 
عشر سهماًء يكون للموصى له بربع المال من ذلك ثلاثة أسهم في 
السيف والدراهم» وما بقي فهو للورثة» فإن لم يقتسموا حتى ضاع من 
الدراهم مائة درهم فإن الثلث مما بقي بين صاحب ربع المال وبين الموصى 
و بسدس السيف وسدس الدراهم على سبعة عشر سهماًء للموصى له 
بسدس السيف وسدس الدراهم من ذلك ثمانية أسهم من سبعة عشر سهماء 
ربع ذلك في السيفة ؤثلاثة أوناغة فيما بقي من الدراهم» وما بقي من 
الدراهم والسيف فهو بين الورثة وبين الموصى له بربع المال على ثلاثة 
وأربعين سهماًء فما أصاب تسعة أسهم من ذلك فهو للموصى له بربع 
المال» وما بقي فهو للورثة. فإن هلك من الدراهم مائة درهم أخرى قبل 
القسمة فلم يبق من الدراهم إلا مائة درهم وبقي السيف وقيمته مائة درهم 
فإن الثلث من ذلك بين الموصى له بربع المال والموصى له بسدس السيف 
وسدس الدراهم على سبعة أسهم» أربعة أسهم من ذلك للموصى له بسدس 
السيف وسدس الدراهم» ربع ذلك في السيف وثلاثة أرباعه في الدراهم» 
وما بقي من الدراهم والسيف فهو بين الورثة وبين الموصى له بربع المال 
على سبعة عشر سهماًء /[١/١۲۹ظ]‏ فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للذي 
أوصي له بربع المال» وما أصاب أربعة عشر سهما فهو للورثة» وصارت 
وضيته للدي أوصى له .سدس السيف"وسدين الذراعم في هذا أكثر من 
وصية صاحب ربع المال. 


وإذا ترك الرجل عبداً يساوي ألف درهم وترك ألفى درهم سوى ذاك 


)١(‏ ف والدراهم ربع ذلك في السيف. 
(۲) ف - يقتسمونه على ثلاثة عشر سهماً يكون للموصى له بربع المال. 
(۳) ت - له. (6) ف: وصية. 


)0( م ف: الذي 


جج كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نصفين» فيكون نصف الثلث في رقبة العبد وذلك نصف العبد» فيكون ذلك 
النصف للموصى له بالعبد» ويقسم ما بقي بين الورثة وبين الموصى له 
بالثلث على خمسة أسهم»ء فما أصاب سهماً"'' من العبد ومن الألفين وذلك 
الخمس فهو للموصى له بالثلث» وما بقي فهو للورثة. فإن لم يقتسموا حتى 
هلك من الألفين ألف درهم فإن الثلث يقسم بين صاحب العبد وبين 
صاحب الثلث في قول أبي حنيفة على سبعة أسهم» لصاحب العبد من ذلك 
أربعة أسهم وذلك أربعة أسباع الثلث» فيكون له من العبد أربعة أسباع الثلث 
من جميع المال» وما بقي من العبد بعد ذلك فإنه يضم إلى الألف الدراهم 
الباقية فيقسم بين الورثة وبين صاحب الثلث على سبعة عشر سهماء فما 
أصاب ثلاثة أسهم من ذلك فهو لصاحب الثلث»ء وما أصاب أربعة عشر 
سهماً من ذلك فهو للورثة”". وذلك أن الموصى له بالعبد يدعي العبد كله 
وصاحب الثلث يدعي ثلثه» فالثلثان للموصى له بالعبد”” الا عليه 
بينهما نصفان» فله خمسة ولصاحب الثلث سهم» وله من الألف 0 
سومان من مي yy‏ السهم 
الزائدة على الثلث» بقي أربعة أسهمء فالثلث بينهما على سبعة””' أسهم. 
وأما في قول أبي يوسف فإن الثلث بين صاحب العبد وبين 5 الثلث 
على خمسة أسهم» لصاحب العبد من ذلك ثلاثة أسهم وذلك ثلاثة أخماس 
الثلث فيكون له ذلك من العبدء وينظر إلى ما بقي من العبد فيضم إلى 
الألف الدرهم ‏ الباقيةقيقسم بين صا عب العلث وين الوركة: على سنه 
أسهم» فما أصاب سهماً فهو للموصى له وذلك السدس مما بقي» وما 
أصاب خمسة أسهم فهو للورثة. 

وإذا ترك الرجل عبداً يساوي ألف درهم وترك ألفي درهم سوى ذلك 
فأوصى /[51/١1؟و]‏ بعتق العبد وأوصى لرجل بثلث الألفين ولم يترك مالا 


(١)ات:‏ سهم. 1 

)۲( م ف ت: سهما فهو من ذلك للورثة. 

)۳( م ف ت: : للموصى للعبد. )٤(‏ ت: سهمين. 
(۵) ت: على خمسة. 0( ت: الدراهم. 


كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك الوصية بالثلث من جميع المال. . . 


غير ذلك فإن الثلث يقسم بين العبد وبين صاحب الوصية» يضرب العبد في 
ذلك بجميع قيمته» ويضرب صاحب ثلث الألفين بثلث الألفين» فيقتسمون 
الثلث على خمسة أسهم» فما أصاب ثلاثة أسهم من ذلك وهو ثلاثة 
أخماس الثلث فهو للعبد يعتق('؟ ذلك منه ويسعى فيما بقى» فإن أدى العبد 
السعاية التي عليه وجاء بها حاضرة أخذها الورثة فرت لهم خاصة› 
واقتسموا الألفين لهم والموضى له بعلت الألفين». فياحذ صاحب ثلث 
الألفين من ذلك خمس ثلثي“ جميع المال وذلك أربعمائة درهم» فيصير”"" 
2 أيدي الورثة أربعمائة درهم التي يسعى فيها العبد وألف وستمائة من 
الألفين وذلك ثلثا ما ترك الميت. فإن أعتق من العبد ثلاثة أخماس الثلث 
الذي صار له من الوصية وتَوَّى”*' ما عليه فصار مفلساً لا يقدر على أداء ما 
عليه» فإن الألفين تقسم بين الورثة وبين ع الموصى له بثلث الألفين على ستة 
أسهم» فما أصاب سهماً”' منها وهو السدس أخذه الموصى له» وأخذ 
الورثة ما أصاب خمسة أسهم من الألفين وذلك خمسة أسداس الألفين» وما 
خرج بعد ذلك من سعاية العبد التي عليه فإن الموصى له بثلث الألفين يأخذ 
من الورثة سدس ما وصل إلى الورثة من سعاية العبد من وصيته التي أوصي 
له بها في الألفين حتى يخرج من جميع ما على العبد من السعاية» وهو 
أربعمائة درهم أو قيمتها من الدنانير إن أدى العبد السعاية التي عليه دنانير» 
فإذا وصلت إلى الورثة أخذ الموصى له بثلث الألفين تمام أربعمائة من 
الألفين اللنين أوضى 2 له ا 


وإذا ترك لج عبداً يساوي ألفاً وترك ألف درهم وأوصى بعتق عبده 
وأوصى لاخر تلك ماله :وأوضى لاخر سدس الألف بعينها ولم يترك مالاً 
غير ذلك فإن الوصية تقسم على أحد عشر سهمأء »> يضرب فيها العبد بستة 
أسهم» ويضرب فيها صاحب الثلث بأربعة أسهم» ويضرب فيها صاحب 


)١(‏ ت: بعتق. (0) ت: ثلا 


0 ت: سهم. ()ت: وصى. 


(۷) ت: بثلثيهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


السدس بسهم» فيقسمون الثلث على أحد عشر سهماًء فما أصاب ستة أسهم 
من ذلك وهو ستة أجزاء من أحد عشر جزء من الثلث فهو للعبد يعتق منه 
ويسعى فيما بقي» فيضم إلى الآلف درهم /[١/٠٠۲ظ]‏ الباقية» فيأخذ 
صاحب السدس من الألف الباقية جزء من أحد عشر جزء من الثلث» 

بقي من الألف بعد ذلك ضم إلى سعاية العبد دراهم''' كانت أو دنانيرء 
فاقسم ذلك كله بي aS‏ فما 
أصاب أربعة ا فهو لصاحب الثلث» وما أصاب”'' اثنين وعشرين سهماً 
من ذلك فهو للورثة. فإن لم يقتسموا حتى استحق نصف العبد وضاع نصف 
الدراهم فإن الثلث يقسم بين العبد وبين الموصى له بثلث المال وبين 
الموصى له بسدس ا للعبد من ذلك ثلاثة أسهم وهو 
نصف”" الثلث» فيعتق من العبد نصف الثلث وذلك سدس القيد»ويسعن 
فيما بقي فيضم إلى ا الباقية'*؟ من الآلف:.فياخن .صاحب د 0 
الألف من الخمسمائة الباقية“ ثلث ن العبد وسدس ثلث جميع ما 
بقي من المال» ثم يضم ما بقي من الخمسمائة الباقية وسعاية العبد دراهم 
کان او ونائ فا الورثة وصاحب ثلث المال على سبعة أسهمء 
سبع 07 للشنوصى له بالكلك::.وفتحة أسساعه للؤوقة»: لان وصبية الد 
ووضية""الموصي له كلك الما تقسيف و امسق ی الريك وت كنا 
الدراهم» وأما وصية الموصى له بسدس الدراهم بعينها فإن له جميع ما 
أوصي لهء ثم يضرب به كله في ثلث ما بقي من العبد والدراهم» لأن 


)١(‏ ت: دراهما. (۲) ت - أصاب. 

(۳) ت: ثلث. 

)اشح من الأنته اة ات لمكن م السسيانة اة 

(5) م ف ت: السدس؛ ت + من. 

(5) م + من الألف فيأخذ صاحب السدس الألف من الخمسمائة الباقية؛ ف ه + سدس؛ 
ت + سدس ٠.‏ 

(۷) م ف: النصف. (۸) م ت: فيقسمها. 

(9) م ت: وصية. 


كتاب الوصايا فى الدين والعين وغير ذلك باب الوصية إذا كانت أكثر من الثلث . . . 


وصيته فيما بقي من الدراهم» ولا يجعل منها شيء فيما تَوَى من الدراهم. 
وقال محمد في جميع هذه المسائل : إذا أوضنق مد مش ايده 
وأوصى لآخر بثلث ماله مرسلاً فقسم'" الثلث بينهما على وصاياهماء أخذ 
الموصى بالشيء بعينه حصته من الثلث مما أوصي له به» ثم نظر إلى ما 
بقي» فأعطى صاحب الثلث ما بقي من الذي أوصي به لرجل مثل ثلث ما 
أخذ ذلك الرجل» وما بقي من حصة صاحب الثلث جعل فيما بقي من 
المال»: واخ الوؤثة ما بقن وهو قياس قول ٠‏ أبى حدديفة وای يواست: 


36 35 % 


باب الوصية إذا كانت أكثر من الثلث فأجازها الورثة 


/1/و[] وإذا أوصى الرجل لرجل بثلث ماله ولآخر بجميع ماله 
فأجاز ذلك الورثة فإن قول أبي حنيفة في ذلك أن الثلثين من المال للموصى 
له بجميع المال خالصاًء والثلث بين الموصى له بالثلث وبين الموصى له“ 
بالثلئين“ نصفين”؟2. لأن الذي 8 له بالثلث لا يدعي في الثلثين شيا“ 
فهو للذي أوصي له بالجميع”", للك عة الفوصى :له ت الال 
والاخر» فهو بينهما نصفين. فإن لم يجز الورثة ذلك فإن أبا حنيفة قال: 
الثلث بينهما نصفان» لا يضرب صاحب الجميع بأكثر من الثلث إذا لم يجز 
الورثة. وقال أبو يوسف في ذلك: إن أجاز”” الورثة اقتسما جميع المال 
على أربعة أسهم» يضرب فيه الموصى له بالجميع بجميع المال» وذلك 
ثلاثة أسهم» ويضرب فيها الآخر بثلث المال» وذلك سهمان» فيقسمان 


)١(‏ م ت: الرجل. (۲) ت: فيقسم. 
)۳( م قول. 2 م - وبين الموصى له. 
(5) م: والثلثين. 


(5) م- نصفين؛ ف وبين الموصى له بالثلثين نصفين. 
(۷) ت - فهو للذي أوصي له بالجميع. (۸) ت: إن أجازوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المال على أربعة أسهمء وإن لم يجز الورثة اقتسما الثلث على أربعة أسهم 
أيضاًء يضربان في الثلث بمثل ما يضربان به في الجميع إذا أجازت الورثة. 

ولو أن رجلاً أوصى بثلث ماله لرجل وبثلثيه لآخر وبجميعه لآخر 
فأجازت الورثة فإن المال يقسم بينهما في قياس قول أبي حنيفة» يأخذ 
صاحب جميع المال منه الثلث كاملا ماله خاصة» وثلث ا صاحب 
الجميع وصاحب الثلثين نصفين » والثلث الباقى بينهم أثلاثاء فإن لم تجر 
الورثة اقتسموا جميعاً الثلث أثلاثاً. وهو في قياس قول أبي يوسف كما 
وصفت لك فى الباب الأول. 


وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لرجل وبنصفه لآخر وبنصفه لآخرء 
فأجازت الورثة» فإن صاحبى النصفين يأخذ كل واحد منهما سدسا”"' من 
ال فصارت حجة صاحب الثلث وصاحبي 
النصف في هذين الثلثين سواء» كل واحد منهم يدعي منه الثلث». فيقتسمون 
الثلث””' على ثلاثة أسهم»ء فيكون لصاحبي” النصف لكل واحد منهما 
سدسان وثلث سدس» ويكون لصاحب الثلث سدس وثلث سدس. وهذا 
قياس قول أبي حنيفة. فإن لم تجز الورثة فالثلث بينهم أثلاثاً. وأما في قياس 
قول أبي يوسف ومحمد أجازت الورثة أو لم تجز فإن الموصى لهم 
يقتسمون ما صار لهم من ذلك على ثمانية أسهم. 

[قال أبو عبدالله: في جميع هذا الباب الشافعي ومالك وابن أبي ليلى 
وجميع أصحاب /[/777اظ] الحديث مع أبي يوسف ومحمد]”” . 


وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لرجل وبنصف ماله لآخر وبثلئي ماله 


00( م فات: من. والتصحيح من ب؛ والكافي» *ار. 


(۲) ت: سدس. (۳) ف: سدس المال. 
(5:) ف: ثلثان. )٥(‏ ت: الثلثين. 


(۷) هذه الجملة من كلام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن حفص» وهو راوي كتاب 
الوصايا الذي قبل هذا الكتاب» رواه عن أبيه أبي حفص تلميذ الإمام محمد. 


كتاب الوصايا فى الدين والعين وغير ذلك باب الوصية إذا كانت أكثر من الثلث . . . 


لآخر وبخمسة أسداس ماله لآخر فأجاز ذلك الورثة فإن الذي أوصي له 
بخمسة أسداس المال يفضلهم جميعاً بسدس» ويأخذ من المال السدس 
خالصاًء ثم يفضل هو وصاحب الثلثين صاحب النصف بسدس سدس» 
فيأخذ كل واحد منهما السدس خالصاء فيكون لصاحب الثلثين سدس» 
OS ENES‏ ما ان الع عي اله 
بالنصف الموصى”" له بالثلث بسدس”"» فيكون هذا السدس بين صاحب 
القصف ‏ وس صاحخب الكلقين.وحتاحت الخمية الأسداتن ثانا والثلتك 
الباقي من المال وحجتهم فيه واحدة كلهم يرتعونه بينهم أرباعاً. فإن كان 
أوصى”“ مع هذا أيضاً بجميع المال فإن صاحب الجميع يفضل صاحب 
اة الأمتداين ر فاخت العاللية سن فهذا السدس الذي زاه “على 
الثلثين بينهما نصفين"» ويفضلان هما وصاحب الثلثين صاحب النصف 
بسدس آخرء فهو بينهم أثلاثاً» ويفضلون هم وصاحب النصف صاحب 
اثلث“ بسدس”'» فهو بينهم أرباعاً» فاستوت حجتهم بعد ذلك في الثلث 
الباقي من المال» فهو بينهم وبين صاحب الثلث أخماساء وهذا كله قياس 
قول أبي حنيفة. فإن لم تجز الورثة فالثلث بينهم على خمسة أسهمء لآن كل 
واحد منهم لا يضرب بأكثر من الثلث في قول أبي حنيفة. 

وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فإن أجازت الورثة أو لم تجز فما صار 
لهم من ذلك اقتسموه بينهم على عشرين سهماء يضرب فيه صاحب الجميع 
بستة أسهمء وصاحب الخمسة الأسداس بخمسة أسهم» وصاحب الثلثين بأربعة 


ل تاه وللموصى. )۲( 2 فات: للموصى. 

زفرة مف ت: سدس. 

(4) م ف ت: السدس. وهو كذلك في الكافيء ۳/٤۲۳ظ.‏ والتصحيح من ب. 

)٥(‏ م ت: يرعبونه. 0© “كاه 'الموصن: 

(۷) وعبارة الحاكم هكذا: فإن كان أوصى مع هذا بجميع ماله أخذ صاحب الجميع 
السدس وأخذ هو مع صاحب الخمسة الأسداس سدسا آخر بينهما نصفين. انظر: 
الکافی» ۳/٤۲۳ظ‏ . 

)۸( ا وصاحب الثلث وصاحب النصف. والتصحيح مستفاد من الكافي» ۳/٤۲۳ظ‏ . 

)٩(‏ ت - آخر فهو بينهم أثلاثا ويفضلون هم وصاحب الثلث وصاحب النصف بسدس. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


آسهم» وصاحب النصف بثلاثة أسهم ء وصاحب الثلث بسهمين. 

وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لرجل وبربع ماله [لآخر]”'' وبسدس ماله 
لآخر فأجازت الورثة فإن كل واحد منهم يأخذ وصيته من المال كاملا لأن 
المال أكثر من وصاياهم» فإن لم لجر الور اقتسموا الثلث بينهم» يضرب 
فيه كل واحد منهم بوصيته. وهذا قول أب حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد 
E O Oa‏ 

فإن كان أوصى مع هذا بجميع ماله وبنصف ماله فأجازت الورثة فإن أبا 
يوسف ذكر أن قياس قول أبي حنيفة في ذلك أن لصاحب الجميع النصف 
كاملا لآنه يفضل , به على صاحب النصف ومن دونه من أصحاب الوصاياء 
وسدس يدعيه صاحب النصف وصاحب الجميع › لا يدعيه غيرهما من أصحاب 
الوصاياء فهو بينهما نصفين» ونصف سدس من الثلث يدعيه صاحب الثلث 
وصاحب النصف وصاحب الجميع» لا يدعيه صاحب الربع ولا صاحب 
السدس» فهو بينهما أثلاثاًء ونصف سدس يدعيه صاحب الربع وصاحب الثلث 
وصاحب النصف وصاحب ا > لا يدعيه صاحب السدس› فهو بينهم 
أرباعاً. والسدس الباقي يدعونه تيا حجتهم فيه سواء» فهو بينهم ااا 

وهذا عندنا ليس بقياس في قول أبي حنيفة» لأن أبا حنيفة كان يقول: 
إذا لم تبلغ" الوصايا الثلث اقتسموا الثلث على وصاياهم» ولم يجعل 
لبعضهم من الثلث شيء دون من بقي» كان يقول: لو أوصى بالثلث والربع 
والسدس ضرب كل واحد منهم في الثلث بوصيته» فيضرب صاحب الثلث في 
الثلث» ويضرب صاحب السدس بالسدس في الثلث» ويضرب صاحب الربع 
بالربع في الثلث» ولو كان الأول قياس قول أبي حنيفة لكان ينبغي في هذا أن 
يكون لصاحب الثلث نصف سدس لا يدعيه صاحب الربع» فيكون له خالصاًء 
ور مد بين مياحب الزن وصاحي الت ي ويكون 
السدس الباقي” بينهم أثلاثاًء وليس هذا بقول أبي حنيفة في هذاء فإن كان 


() الزيادة من ب؛ والكافي» ۳/٤۲۳ظ.‏ (؟) م ف ت: اجتمعا. 
(۳) ت: لم يبلغ. €3 م ت: للباقي. 


كتاب الوصايا فى الدين والعين وغير ذلك باب الوصية إذا كانت أكثر من الثلث . . . 


قال الأول فقد ترك هذاء ولكن قياس قول أبي حنيفة عندنا إن كان شيء زاد 
على الثلث الذي إلى الورئة إجازته أو رده فإنه يقسم على ما وصف"'' أبو 
يوسف. وأما الثلث الذي ليس إلى الورثة إجازته ولا رده فإنه يقسم على 
الوجه الذي كان يقسم عليه لو لم يجز الورثة» فيكون القول في هذه المسألة 
أن للموصى له بجميع مال(" الميت [النصف7" خالصاًء لأنه لا يدعيه منهم 
أحدء ويكون السدس الذي يزيد على الثلث بعد النصف بين صاحب النصف 
وصاحب”“ الجميع /[77/8ظ] نصفين» فقد ذهب إجازة الورثة التي 
أجازوا لهذين» وبقي الثلث الذي لا إجازة فيه" للورثة» فهو بين أصحاب 
الوصايا كلهم کان الور لم تجزء لأن إجازتهم في هذا الثلث وردهم 
سواءء فيقسم أصحاب الوصايا هذا الثلث على ما كانوا يقسمونه لو لم تجز 
الورثة» يضرب فيه صاحب الجميع وصاحب النصف وصاحب الثلث كل 
واحد منهم بثلث المال» ويضرب فيه صاحب الربع بربع المال في جميع 
الثلث» ويضرب فيه صاحب السدس بسدس المال» فيقتسمون الثلث على 
ذلك» فهذا عندنا قياس قول أبي حنيفة. [ولو كان قول أبي حنيفة]“ على 
التفسير الأول لكان الذي أوصى لهم إذا أجازت الورثة لهم جميع الوصايا أخذ 
بعضهم أقل مما يأخذون إذا لم تجز الورثة» فصارت الورثة يُدجخلون عليهم 
الضرر إذا أجازوا“» وهم لا يقدرون إذا لم يجيزو”''' على أن ينقصوهم 
شيئاً من وصيتهم» فكيف ينقصونهم إذا أجازوا"'. 


وتفسير ذلك رجل أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر 
تعد ماله فاجازت الويزتة: فان التلقين فى فاس القول الأول لصالحت 
الجميعء والسدس بين صاحب الجميع وبين صاحب الثلث نصفين» 


20020 ۾ ٿٽت: ما وصفت. )۲( مات: الما 


)۳( الزيادة مستفادة من الكافي» .g or‏ )2( ت: وبين صاحب. 
(۵) ت: نصفان. (5) م - فيه. 
(۷) ث: للورثة. (^A)‏ الزيادة من الكافي» ۳ .g‏ 


(4) م ف: إذ أجازوا؛ ت: الضر وإذا أجازوا. 


om‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والسدس الباقي بين هذين وبين صاحب السدس أثلاثاًء فأصاب صاحب 
البندش في هدا ٠‏ الوجه: ثلث السدس». وهو واحد من اة عضر هما 
وإذا لم تجز الورثة اقتسموا الثلث على خمسة» يضرب فيه صاحب الجميع 
بالثلث وهو سهمان”"'» ويضرب فيه صاحب الثلث بمثل ذلك» ويضرب فيه 
صاحب السدس بسهم» فيكون له خمس الثلث وهو سهم وخمس سهم من 
ثمانية عشر سهماًء فصارت وصيته إذا لم تجز الورثة أكثر منها إذا 
أجازت""» فهذا لا يستقيم» وقياس قول أبي حنيفة في هذا وما أشبهه على 
ما وصفت لك في التفسير الآخر. 
وكل ما كان مثل هذا من الوصايا فأجازت فيه الورثة فانظر كل من 
يفضل صاحبه بشيء» فما زاد على الثلث فأعطه ذلك الفضل حتى تستوي 
حجته وحجة صاحبه» ثم اقسم ما بقي بينهم مما زاد على الثلث بالسويةء 
فإذا بلغوا الثلث ضربوا جميعاً بما كانوا يضربون به فيه لو لم تجز الورثة» 
إلا أن يكون رجل منهم قد أخذ من حصته أكثر مما كان يضرب به لو لم 
تجز الورثة ٠‏ /[91/4] فلا يضرب إلا بما بقي له. 
وتفسير ذلك لو أن رجلاً أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بتصف ماله 
ولآخر بسدسسن ماله وأجنازت”'” الورثة فإن صاحبى النصفين حجتهما" واحدة 
فيأخذان ما زاد على الثلث من المال“ وذلك الثلثان» فيكون لكل واحد منهم 
الثلث» ويبقى لكل رجل منهم من وصيته سدس المال» فيقتسمون الثلث 


)١(‏ م ف ت: فهذا. (۲) ت: سهمين. 

(۳) ف: إذ أجازت. )٤(‏ ت: يستوي. 

4 م + إلا أن يكون رجل منهم قد أخذ من حصته أكثر مما كان يضرب به لو لم تجز 
الورثة إلا أن يكون رجل منهم قد أخذ من حصته أكثر مما كان يضرب به لو لم تجز 
الورثة إلا أن يكون رجل منهم قد أخذ من حصته أكثر مما كان يضرب به لو لم تجز 
الورثة؛ ف + إلا أن يكون رجل منهم قد أخذ من حصته أكثر مما كان يضرب به لو 
لم تجز الورثة؛ ت + إلا أن يكون رجل منهم قد أخذ من حصته أكثر مما كان 
يضرب به. 

(5) ت: فأجازت. (۷) ت: حجتها. 

(۸) ف - من المال. (9) مات منهم. 


كتاب الوصايا فى الدين والعين وغير ذلك باب الوصية بالعتق والمال . 


بينهم على ثلاثة اسهم يضرب فيه كل واحد منهم بسدس المال» لأن صاحبي 
النصفين لم يبق لهما من وصيتهما إلا سدس سدس» فلا يضربان بأكثر مما بقي 
لهما. ولو لم تجز الورثة ضرب كل إنسان أوصي له بنصف المال بالثلث في 
الثلث» ويضرب صاحب السدس بالسدس في الثلث» فيقتسمون ا 
خمسة أسهمء لأنهم في هذا الوجه لم يأخذوا من وصيتهم شيئاء نرم 
أن يضرب كل واحد من صاحبي النصفين ا ا 


000 


باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيها أحد الوارثين صاحبه 


وإذا أعتق تق الرجل عبداً في مرضه وقيمته لف درهم ولا مال له غيره 
ثم قتل رجل المولى عمد" وله ابنان فعفا أحد الابنين فإن حصة الذي لم 
يعف على القاتل خمسة آلاف درهم» وإذا أداها عتق العبد كله وصار حرا 
لآ سيل عليه لان الخ اللات امن تركة الميية يقضى ھا دته 
وتنفذ فيها ضيه فصان العبد .سنس مال الميت» فعتق كله ويقشيم 
الابتان'الخمسة الآلاف”" الاقة على ثي 0 E N‏ 
NELSON TEs‏ ل لم بعتق الع المت كان للابن الذي لم 
كاك فا روالد تيا تصفية ا ر للذي'''' لم يعف خمسة 
آلاف ونصف العبد» وقيمته 0 فصارت قسمة المال مال الميت بين 
الابنين على الني عر ها سهم للذي 0 وأحد اكبيد وت 


)١(‏ ت: ولا. )۲( م فات: لٹ 


(۳) م: عبدا. )٤(‏ ف: آلاف. 

(0) ت: وينفذ. (5) ت: فعتق. 

(۷) ف: آلاف. (۸) ت: لم يعف. 
(9) ف: الاف. (٠)ت:‏ نصفان. 
(١١1)ت:‏ الذي. ١١)ف-‏ وأحد عشر. 


ES‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للذي /[٤/١ظ]‏ لم يعف» فلما أعتق الميت العبد أخرجنا وصيته من مالهم 
على قدر ما كان لهم في الأصلء فجعلنا"'' العبد حراً من ثلث مال الرجل» 
خمسة أسداسه ونصف سدس من حصة الذي لم يعف» ونصف سدسه”) 
من حصة الذي عفا على قدر ما كان لهم في أصل المال. 

ولو كان العبد قيمته ثلاثة آلاف درهم فأعتقه المولى والأمر كما 
وصفت لك كان للعبد من رقبته ألفا درهم وستمائة درهم وستة وستون 
درهماً وثلناا ره وذلك تلكا ها ترك المت لان ترك بدا ساوى إثلانة 
آلاف درهم» وخمسة آلاف درهم حصة الذي لم يعف من الدية» فجميع 
ذلك مان لاف فللعبد من ذلك الثلث وهو ألفا درهم وستمائة درهم 
وستة وستون درهماً وثلثا 2 ويسعى العبد فيما بقي مخ ف وهو 
ثلاثمائة درهم وثلاثة وكللاثون” ا IE‏ ذلك إلى الخمسة 
آلاف 23707 درهمء فيقسم ذلك كله الابنان على ستة عشر سهماًء فما أصاب 
ثلاثة أسهم فهو للذي لم يعفء وذلك ستة أثمان ونصفء وتفسير هذا كما 
وصفت لك في المسألة الأولى. 

فإن كان العبد مات قبل أن يؤدي ما عليه من السعاية فإن الابنين 
ا هذه الخمسة آلاف" درهم على ستة أسهم فيكون للذي عفا من 
ذلك السدس وهو سهمء ويكون للذي لم يعف خمسة أسداس الخمسة آلاف 
درهم الباقية» لأن العبد حين هلك قبل أن يؤدي ما عليه نظرنا كم بقي من 
المالء فإذا هو خمسة آلاف درهم» فعلمنا أن وصية العبد'“ بما علي“ 


)١(‏ م - في الأصل فجعلنا (غير واضح). ‏ (۲) ت: سدس. 


(۳) م ف ت - فيما بقي من قيمته. )٤(‏ م ف: وثلثين؛ ف + درهماً. 
)ه20 م ف ت + فيما بقي من قيمته. 

.ظ۲٠٠/۳ م فات: فيضرب. ولفظ الحاكم: فجمع. انظر: الكافي»‎ )١( 

(۷) ت: الألف. (۸) ت: يقسمان. 

(9) ت: الألف. (١٠)ف:‏ أن وصيته للعبد. 


(0)ت - نظرنا كم بقي من المال فإذا هو خمسة آلاف درهم فعلمنا أن وصية العبد بما 
عليه. 


كتاب الوصايا فى الدين والعين وغير ذلك باب الوصية بالعتق والمال ... 


مغل تف الآ الباق لأن ولك عن العلك :إا هة إلى 
الخمسة الآلاف» وما بقى فهو دين على العبد يؤدي ما عليه» فكأن 
ل ل برك كلكا قو حب ادفو و و ا ينبا فلن 
الد الآن ها رى عل العيد ل بحسب بد كان الد يترك إلا 
هلو الحفيرة الات ٠‏ دوهي" " والفين وخه اة هنا عل العيد المي 
فإن الألفين والخمسماثئة”' التي على العبد لولا الوصية كانت بين الوارثين 
نصفين» وكانت هذه الخمسة الآلاف”" للابن الذي لم يعف خاصة» فلما 
جعلنا للعبد وصية الألفين والخمسمائة التي عليه اقتسم الابنان هذه /[1/54و] 
الخمنيية االات اليافية”' ٠‏ على ما كان لمع :في الأصال الول نك" 
وصيةء وكان للابن الذي عفا فى الأصل”"'' سدس مال الميت» وهو نصف 
فو وا راون ی يست ها قي نامان + ره 
خمسة أسداس المال» فلما أعتق العبد من الثلث دخلت عليهم الوصية*“ 
على حساب ما كان لهم في الأصل على خمسة أسداس وسدس» فاقتسموا 
الخمسة آلاف" '“ الباقية بينهم على ستة أسهمء للذي لم يعف خمسة» 
وللذي عفا واحد. 

ولو كان على الميت مع ذلك دين آلف درهم أخذت الألف من هذه 


الخمسة آلاف”"'' الباقية» فاقتسموا ما بقي منها على سبعة أسهمء للذي لم 
يعف من هذه الأربعة الآلاف”"'' الباقية ستة أسباعهاء وسبع للابن الذي 


(۱) ت + درهم. (۲) ف: آلاف. 

(۳) ت: ثلث. )٤(‏ أي: هلك كما تقدم. 
(0) ف: آلاف. 03 ت: درهم. 

(۷) ت + مما على العبد الميت فإن الألفين والخمسمائة. 

(0) ف: آلاف. (9) ف: آلاف. 

)٠١(‏ م-الخمسة الآلاف الباقية (غير واضح). ‏ (١١)ف‏ + لهم. 

(10) م - عفا في الأصل (غير واضح). (۱۳) ت: الألفين. 

(5١)م‏ - ما بقي من المال (غير واضح). )١5(‏ م - الوصية (غير واضح). 
)۱١(‏ ت: الألف. 10)ات: الألف. 


(۱۸) ف: آلاف. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عفاء لأن الميت ترك من المال فى هذه الحال على هذه الخمسة 
کک ا وما بقي من قيمة العبد فهو دين 

"لا يجيي نه فى مال المدت» > فوصية العبد من قيمته مع هذه 
ل لاف ان درهمء لأن الدين إذا دفع“ من الخمسة 
الآلاف” ' بقي أربعة آلاف درهم» فإذا بقيت أربعة آلاف علمنا أن وصية 
العبد مما عليه ألفان» وهو الذي لم ينو من مال الرجل > وهذه الألفان 
بين الاثنين نصفين”*". فصار للابن الذي لم يعف الخمسة الآلاف““ وألف 
من هذين الألفين» وصار ألف من هذين الألفين للابن الذي عفاء فصار 
الدين وهو آلف درهم يرفع من مالهم على سبعة أسهم» سبعه من مال الذي 
عفاء وستة أسباعه من مال الذي لم يعف. فما”''' بقي من مالهم بعد الدين 
الذي رفع على سبعة» ستة آلاف درهم» فارفع منها أيضاً وصية العبد ألفي 
درهم من هذه الستة الآلاف''' الباقية على سبعة أسهم. سبعها في نصيب 
الذي عفا وستة أسباعها في نصيب الذي" لم يعف» وما بقي من المال 
وهو أربعة آلاف درهم اقتسمه الابنان بينهما على سبعة أسهم» ستة أسباعه 


وإذا كان للرجل عبدان يساوي كل واحد منهما ألفي درهم فأعتقهما 
جميعاً في مرضه ثم قتل عمداً وله ابنان فعفا أحدهما فغرم القاتل خمسة 
آلاف درهه”"'' فإن للعبدين”*'' /[٤/۲ظ]‏ مما عليهما ثلث ما ترك" وهو 
ثلاثة آلاف درهم بينهما نصفان» ويسعى كل واحد منهما في خمسمائة9 "© 


)١(‏ ف: آلاف. (؟) أي: هالك» كما تقدم. 

(۳) ف: آلاف. )٤(‏ ت: ألفى. 

(5) ت: إذا رفع. (9) ف: آلاف. 

(۷) ف: الرجلين. (۸) ت: نصفان. 

(9) ف: آلاف. (١٠)ت:‏ مماء. 

(١١)ف:‏ آلاف. (۱۲) ت عفا وستة أسباعها في نصيب الذي. 
(۳) ت - درهم. (5١)م:‏ للعبد ۰ 


)١١(‏ ف + الميت. )۱١(‏ ف: فى خمسة آلاف. 


کتاب الوصايا فى الدين والعين وغير ذلك باب الوصية بالعتق والمال . 


درهمء فيضم ذلك إلى الخمسة آلاف”"» فيقسمه ذلك كله الابنان 
على تسعة سهم" سبعة أتساع للابن الذي لم يعف» وتسعان للابن الذي 
عفا. 


فإن مات أحد العبدين قبل أن يؤذي شيئاً فإن للعبد”" الباقي مما عليه 
ألف وأربعمائة» ويسعى في ستمائة» فيضم اك EA‏ الك 
اا الأثنان علي اقيق وأريعين عيبا :فنا امات فاون ون 
ونصفاً' فهو للابن الذي لم يعن وما سان كدان وني" فهو للاوة 
الذي عفاء لأن الميت كان ماله سوى فاا ل ,رة لاف 
درهم» فتَوَى منها'؟' ألفا درهم قيمة العبد الميت إلا قدر وصية العبد الميت 
من هذا » فوصيته من ذلك ألف وأريعمائة فتضمها”''' إلى قيمة العبد 
الباقى» فيكون ذلك ثلاثة آلاف وأربعمائة» فذلك لولا الوصية بين الابنين 
0 والخمسة الآلاف الباقية للابن الذي لم يعف خاصة»ء فأخرجت 
الوصية من جميع هذا المال على حساب ما كان لكل ابن سهماًء فدخل 
عليه الوصية على قدر نصيبه من المال» فتكون الوصية لديو حميغاً ألفان 
انات الل من .ذلك الك وأربعيانة ا غل وألقه وأريعمائة 
للحي مما عليه» ويبقى على الحي ستمائة» فيضم ذلك إذا سعى فيه إلى 
الخمسة الآلاف"' الباقية» فيكون ذلك كله بينهم على قدر ما كان لهم قبل 
الوصيةء لأن الوصية”*'2 دخلت عليهم على حساب ما كان لهم. 

فإن كان للميت ألف درهم سوى العبد قائمة بعينها وقد مات أحد 
العبدين فإن العبدين من الوصية» لكل واحد منهما آلف وستمائة» للميت 


)١(‏ ت: الألف. ۲( م - تسعة أسهم (غير واضح). 
(۳) ت: العبد )٤(‏ ت: الألف. 

)٥(‏ ت: فيقسمها (1) ت: ونصف. 

(۷) ت: ونصف. (۸) ف: آلاف. ۰ 
(9) ت: بينهما )٠١(‏ ف من هذا؛ ت: من ذلك. 
)۱١(‏ ت: فيضمها (۱۲) ت: فيما. 


(۱۳) ف: آلاف. )١5(‏ ف _ لأن الوصية. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مما عليه آلف وستمائة» وقد تَوَى ما بقي عليه» ويسعى العبد الحي”"2 في 
أربعمائة» فيضم إلى هذه الستة الآلاف» فيقتسمها الابنان على ثمانية 
وأربعين سهماء فما أصاب ستة وثلاثين ونصفا" فهو للابن الذي لم يعف. 
وما أصاب أحد عشر ونصفا””*' فهو للابن الذي عفاء تفسير هذا على ما 
وصفت لك في الباب الأول. 


وإذا ترك الرجل عبدين يساوي كل واحد منهما ألفي درهم وقد 
أعتقهما /[٤/۳و]‏ في مرضه ولا مال له غيرهما”' وقد قتل عمداً وله ثلاثة 
بنين فعفا أحدهم 7 الجناية فعلى القاتل ثلا" الدية يؤديهاء ويعتق من 
العبدين ثلائة عشر ألف وستمائة وستة وستون وثلثان”" بينهما نصفين» 
ويسعيان فيما بقي عليهما من قيمة رقابهماء فيضم ذلك إلى الستة الآلاف^ 
والستمائة والستة والستين» فيقسم ذلك كله البنون الثلاثة على اثنين وثلاثين 
سهماء فما أصاب أربعة أسهم فهو للابن الذي عفاء وما أصاب ثمانية 
وعشرين سهماً فهو للابنين اللذين لم يعفوا بينهما نصفين. 

فإن مات أحد العبدين قبل أن يؤدي شيئاً فإن للذي بقي من العبدين من 
رقبته خمس ثمانية"“ آلاف وستمائة وستة وستون وثلثان"'» ويسعى فيما بقي 
من قيمته» ويكون للميت من قيمته مثل ما أصاب الحي من قيمته» ويقسم 
البنون الثلاثة ما سعى فيه العبد الحي وثلثى الدية التى أدى القاتل على اثنين 
وخمسين ونا تما اساب منكة اسه و سيم من لخ قير للاين 
الذي عفاء وما بقي بعد ذلك فهو بين الابنين اللذين'''' لم يعفوا نصفين. 


)١(‏ ت - الحي. (۲) ف: آلاف. 

(۳) ت: ونصف. )٤(‏ ت: ونصف. 

)0( م - في مرضه ولا مال له غيرهما (غير واضح). 

(7) م - فعلى القاتل ثلثا (غير واضح)؛ ت: ثلثي. 

42 م - وستون وثلثان (غير واضح)؛ ت : وستين وثلثين. 

(۸) م - الستة الآلاف (غير واضح)؛ ف: آلاف. 

(9)ات: ثمنه. (١٠)ت:‏ وستين وثلثين. 
(0)ت: ويسعى. 1 (۲) ت: فهو للابنين. 


كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك باب الوصية بالعتق والمال . 


وإذا أوصى الرجل للرجل بعبد بعينه يساوي أربعة آلاف درهم ولا مال له 
غير العبد ثم قتل رجل الموصي"'' عمداً وله ابنان فعفا أحدهما فإن الذي أوصي 
له بالعبد يأخذ من العبد ثلث تسعة آلاف درهم» وذلك ثلاثة آلاف درهم» لأن 


جميع مال الميت تسعة آلاف درهم» فة آلاف صف الدية» وأريءة الاق 
قيمة العبد» فيكون للموصى له بالعبد ثلاثة أرباع العبد» ويرد ربع العبد» فيضم 
إلى الخمسة الآلاف”" الباقية» فيقسم ذلك كله الابنان بينهما على أربعة 
وخمسين سهماًء فما أصاب اثني عشر سهماً من ذلك فهو للابن الذي عفاء 
يأخذ من هذه الاثني عشر سهما نصف ما بقي من العبد» وهو من هذه الاثني 
عشر سهما”" أربعة أسهم ونصف» ويكون له ما بقي من هذه الاثني عشر 
سهماً“» وذلك سبعة أسهم ونصف في الخمسة آلاف”*' درهم الباقية» 
يكون'' للابن الذي لم يعف من ذلك كله اثنان وأربعون سهماً من أربعة 
وخمسين سهماًء له من ذلك نصف ما بقي من العبد /[٤/۳ظ]‏ وهو أربعة أسهم 
ونصف» ويكون له ما بقي من المال بعد ذلك» لأن العبد كان بينهما نصفين”8) 
قبل الوصية» فدخلت الوصية بينهما على قدر ما كان لهماء فبدأنا بالوصية» 
فأعطيناها"“ صاحبها من العبد» ونظرنا ما بقى من العبد» فجعلتاه بينهما 
نصفين » آذ لعل كانه دين" ل ا نج ونا 
الوصية نصفين بينهماء فأعطينا الابن الذي عفا ما بقي من حصته بعد نصيب 
العبد نصف ما بقي من العبد الذي أخذ من الخمسة الآلاف» وأعطينا الابن 
الذي لم يعف نصف ما بقي من العبد وأعطيناه ما بقي من" حصته من 
الخمسة الآلاف'"'' كله» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 


)١(‏ ف: الموصى له. (۲) ف: آلاف. 

(۳) ات نصف ما بقي من العبد وهو من هذه الاثني عشر سهماً؛ صح ه. 

(18-- 4 ازيعة امه و وركوة له ماري امن هذه لانن “عدن شيعا 
سهم بقي من ثني 


(0) ت: الألف. (9) ت: ويكون. 
(۷) ت: اثنين وأربعين. (۸) م كان بينهما نصفين (غير واضح). 
(9) ف: فأعطيها؛ ت: فأعطيتها. )۱١(‏ م - بينهما (غير واضح). 


(۱۱) ت - من. (۱۲) ف: آلاف. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب" قول أبي حنيفة وأبي يوسف بالعتق 
والمحاباة إذا بدأ بأحدهما قبل صاحبه 


وإذا باع الرجل في مرضه عبداً له بألف درهم وقيمته ألفان ثم أعتق 
عبداً له آخر يساوي ألف درهم ولا مال له غير العبدين فإن المحاباة في 
البيع في قول أبي حنيفة أولى من العتقء إلا أن العتق لا يردء ولكن العبد 
المعتق يسعى في جميع قيمته» فيكون في يدي ورثة الميت ألفان» ألف 
أعطاها المشتري» وألف قيمة العبد المعتق. فإن كانت قيمة العبد المعتق 
ا“ وخمسمائة فإن المحاباة في قول أبي حنيفة أولى» يبدأ بها من الثلث» 
ثم ينظر ما بقي من الثلث» فيعطاه' '' العبد المعتق من قيمته والذي بقي من 
الثلث بعد المحاباة وهو مائة وستة وستون وثلثان» لأن مال الميت ثلاثة 
آلاف وخمسمائة» فبدأنا بصاحب المحاباة فأعطيناه ألفاًء وما بقي من الثلث 
فهو للعبد» ويسعى العبد فيما بقي من قيمته. 


فإن مات العبد قبل أن يؤدي شيئاً فإن المشتري بالخيارء إن شاء أخذ 
العبد بألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث» ويكون له العبد بذلك» وإن 
شاء نقض البيع وأخذ ماله» لأن العبد حيث مات قبل أن يؤدي شيئاً فكأن 
الميت لم يدع شيئاً غير العبد الذي حوبي فيه ولا تجوز“ له المحاباة 
/ل5/5و] فيه إلا بثلثه» ويسعى”'" ما بقي. 


وقال أن يوسف ومحمد فى جميع هذه المسائل : نذأ بالعتق. 

وإن كان الموصى جعل المحاباة قبل العتق فإن بقى شىء“ من الثلث 
ا فا الد المعتق فالمشتري بالخيار» إن شاء أخذ العبد بجميع قيمته 
إلا ما بقي من الثلث بعد عتق المعتق» وإن شاء نقض البيع وأخذ دراهمه. 


(۱) ف ۔ باب. (۲) ت: ألف. 
(۳) ت: فیعطی. )٤(‏ ف ت: يكون. 
)0( ت: يجوز. 0( م ف ت : وتفسير. 


)۷( ف - شيء. )^( م ف ت + البيع. والتصحيح من ب. 


كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك باب قول أبي حنيفة وأبي يوسف. . 


وإذا أعتق الرجل عبداً له في مرضه قيمته ألف درهم ثم باع عبداً آخر 
يساوي ألفين بألف درهم ثم مات ولا مال له غير العبدين فإن الثلث في 
قول أبي حنيفة بين العبد المعتق وبين المشتري نصفين» وعلى العبد المعتق 
أن يسعى فى نصف قيمته» والمشتري بالخيارء إن شاء أخذ العبد الذي 
ا ا خا وان شاء ترك فإن وف أن باغو الت 
وما ل اد الفعدق أن بر اة الى و عه من 
الا ا ا و خاو افرع في ال اع دراه ورد 
العبد على ورثة الميت وعتق العبد المعتق كله وتبطل السعاية عنه. 


لا لا ذلا لا نالا 


)١(‏ ت - نقض. (۲) م: العبد؛ صح ه. 


)۳( مم ف ت : وأخذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا[كادظ] ینسر اتر اقل ا ر 
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0 كتاب الفرائض 0 


فرائض الصلب فيما اجتمع عليه أصحاب محمد ية وما اختلفوا فيه: 

حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا السري بن إسماعيل قال: حدثني 
الشعبي في رجل مات وترك أباه قال: المال كله لأبيه. 

قال: فإن كان أبوان فلأمه الثلث ولأبيه ما بقي. 

قال: فإن كان مع الأم ولد الصلب أو ولد ولد ذكر أو أنثى واحدا" 
أو أكثر من ذلك فلأمه ا وقد حجبها الولد من الثلث. وإن كان مع 


الأم او ذكورا أى نانا من أب وأم أو من أب أو نشین او اکر سو 
ذلك فقد9” حجبوها من الثلث» ولها معهم السدس”. 


ولابنة الصلب النصف. وللابنتين اين فوق ذلك الثلثان. وإن 
كانت ابنة الصلب وابنة ابن أو اكد من ذلك من بنات الابن فلابنة الصلب 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 


)( ت: واحد. )۳( ت: وقد. 
(:) ت: الثلث. () ف: للابنتين. 


(1) ت: ما. 


كتاب الفرائض 21 
لجبح7ب ‏ _ _ _ _ _ _ ا۷ے 
الب ولات الان السندن تك الل ٠‏ د أكون فان من 
الميت سواء. وإن كان مع ابنة الصلب بنات ابن وبنات ابن" ابن أسفل من 
ذلك فإن لابنة الصلب النصف» وللتي تليها من بنات الابن سهم تكملة 
الثلثين. وليس للتي أسفل منهن شيء إلا أن يكون ابن ابن معهن قرابته إلى 
الميت كقرابتهن أو أسفل منهن» فإنه يرد عليهن الفضل ويكون للذكر مثل 
حظ الأنثيين. ولا يرث بنات ابن مع ابن شيئاً إذا كن أسفل منه..وإن كانت 
ابنة ابن ليس معها ابنة الصلب فإن لابنة الابن النصف. وإن كان معها ابنة 
ابن أسفل منها أو أكثر من ذلك بعد أن تكون“ قرابتهن إلى الميت سواءء 
فإن لابنة الابن العليا النصف وللتي تليها من بنات الابن سهم تكملة الثلثين. 
ورات »يتاك الان كرات ينات الصلتية إذا لم .يكن يناك الضل' ٠‏ يرن 
ما يرثن ويحجبن ما يحجبن. ولا ترث"" بنات الابن مع بنات الصلب إذا 
كن بنات الصلب اثنتين أو أكثر من ذلك إلا أن يكون مع بنات الابن ابن 
ابن قرابته كقرابتهن أو أسفل منهن» فإنه يرد عليهن الفضل للذكر" مثل 
حظ /5/51و] الأنئيين. وإن" كان ابن الابن فوقهن فى النسب فهو أحق 
ال متهن و رت ابن نابرق ذكر نولا ای نسم ابن الست شا 


والأخوات للأب والام مع بنات الصلب ومع بنات الابن عصبة» فإن 
لم يكن أخوات لأب وأم وكن أخوات لأب فهن أيضاً عصبة. ولا ترث 
الإخوة للأم ذكرا”''' ولا أنثى مع ولد شيئاً ولا مع والد. وللأب مع ولد 
السدس لا ينقص منهء وإن فضل شىء من الولد فهو للأب. وللأخت من 
الأب والأم النصف» فإن كانتا أختين لأب وأم أو أكثر من ذلك فلهن 
الثلثانء فإن كان مع الأخت للأب والأم أخت لأب أو أكثر من ذلك" 


)١(‏ م: للثلثين. (۲) ت: أن يكون. 
(۳) ت: وبنات بنات. )٤(‏ ت: أن يكون. 
(5) ت - إذا لم يكن بنات الصلب. 0 ت يرنك. 
(۷) م ت: الذكر. (۸) ف: وإذا. 
)4( أي : بنت الابن. (١٠)ت:‏ ذكر. 


)١١(‏ ف + فلهن الثلثان فإن كان مع الأخت للأب والأم أخت لأب أو أكثر من ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن لللأخت من الأب والأم النصف. وللأخوات 0 الأب 0 تكملة 
الثلثين. وإن كان مع الأخت للأب والأم إخوة لأب ذكوراً وإناثا" فإن 
للأخت من الأب والأم النصف» وللإخوة من الأب ما فضل مثل حظ 


ع 
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ولا ترث”" الأخوات لأب مع الأخوات لأب وأم شيئاً إذا كانت 
أخوات من الأب والأم اثنين أو أكثر من ذلك إلا أن يكون مع الأخوات 
لأب إخوة ذكور»ء فيردون عليهن الفضل بعدما يعطى الأخوات من الأب 
والأم الثلثان“. فيكون سهم الذكر مثل حظ الأنثيين. والأخوات من الأب 
بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم» يحجبن ما 
يحجبن ويرثن ما يرثن. 

وللاخ من ال السدس ذکر ا كان أو أنثى » ولا يزاد عليه. فإن 
كانا أخوين لأم أو أكثر من ذلك ذكوراً كانوا أو إناثاً فلهم الثلث لا ينقصون 
منه شيئاً ولا يزادون عليه» فهو بينهم سواء ذكورهم'" وإنائهم”". ولا يرث 
إخوة لأب وأم ولا أخوات لأب ولا إخوة لأم ذكورهم وإناثئهم”*' مع الأب 

وللجدة أو الجدتين أو ما كان أكثر من ذلك من الجدات السدس» 
ولا ينقص منه شيء ولا يزاد”''' عليه» فهو بينهن سواء إذا كانت قرابتهن 
إلى الميت واحدة» وإلا فهو لأقربهن خ إلى الميت. لا يحجبهن أحد أن 
يأخذ خذن"' ' السد س غير الأم» فإنها لا ترث معها جدة. ولا ترث جدة أم أبي 
الأم شي شيا ولا جد كيف الام شيئاً. والجدات ست» اثنتان لنفسك» واثنتان 


)١(‏ م ف ت: للأب. (۲) ت: ذكور أو إناث. 

(۳) ت: يرث. )٤(‏ ت: الثلثين. 

() ت: من الأب. (5) ت: ذكر. 

(۷) ت: ذكرهم. (۸) ف: سواء ذكرهم وأنثاهم سواء. 
)0( ت: ذكرهم وأنثاهم. (۱۰) م ف: ولا يزدن. 


(۱۱) م فات: أن يزدن. ()ت: ي 


كتاب الفر ائنض 


لأبيك" واثنتان لأمك» وكلهن وارثات غير واحدة» /[٤/1ظ]‏ أم أبي 
الم فإنها لا ترث أبداً» وبعضهن يرثن دون بعض. فإن كان جدتاك" 
حيتين“ فالسهم”" لهماء وإن كانت إحداهما''' حية فالسهم لهاء وإن كانتا 
ماتتا" فالثلث يرثن جميعاً جدتا أبيك“ وجدة أمك أم أمها فالسهم لهماء 
وإن كانت إحداهما'؟' حية فالسهم لها في قول زيد وعلي وعمرء وفي قول 
عبدالله بن مسعود السهم لجدتي سك .إن كانت ااا ٠‏ قل ات 
أشرك معها الجدات إلا أم أبي الأم"'» وكان يورث الجدة مع ابنها"") 
ولم يورثها غيره. 


الربع إذا لم يكن ولدء فإن كان ولد فللمرأة الثمن. 
زلا يرث من النساء إلا ست :نسوة: الأم :والبنات وبنات الاين 
واللأخت والجدة والحراة لا يرث من النساء غيرهن» ولا ميراث لما 
والابن أدنى العصبة ثم ابن الابن ثم الأب ثم الأخ من الأب والأم ثم 
0 من الأب بنو 0 من الأب بنو الأخ من الأب. 0 يرث 


ا ا فوق ذلك من العصية فهو بهذه 0 


)١(‏ ت: لابنتك. (۲) ف: الأب. 


(۳) ت: جدتيك. )٤(‏ ت - حيتين. 
(4) م - فإن كان جدتاك حيتين فالسهم (غير واضح). 

(5) ت: إحداهن. (۷) ف: ميتتين. 

(۸) م جميعاً جدتا أبيك (غير واضح). 

(9) ت: إحداهن. (١٠)ت:‏ إحداهن. 
)١١(‏ ف: الجدات الأم أبي الأب. (۱۳) ت: أبيها. 


(1)ت - ثم بنو العم لأب وأم ثم بنو العم لأب ولا يرث ابن عم لأم شيئاً 


والكلالة من الورثة. ما كان سوى الولد والأب من العصبةء الإخوة“ 
وغيرهم من العصبة. 

ويزعمون أن ناساً من أصحاب النبي يي اختلفوا في شيء من فرائض 
الصلب» وسأبينها لك: 
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أم وزوج”" وإخوة لأم وإخوة لأب وأم قضى فيها عمر وعبدالله بن 
عمر أن الإخوة من الأب والأم شركاء للإخوة للأم فى ثلثهم. وذلك ا 
قالا: هم بنو أم كلهم ولم يزدهم أبوهم إلا قرباء هم شركاء في الثلث. 
وقضى فيها علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أنه ليس للإخوة من الأب 
والأم شيء» إنما هم عصبة يرثون إن كان فضل. 

أختان لأب وأم وإخوة لأب ذكوراً وإناثاً”' كان عبدالله بن مسعود 
يعطي الأختين للأب والأم الثلثين» ويعطي ما بقي الإخوة للأب ذكورهم 
دون الإناث» ولا يعطي الإناث منه شيئاً. يقول: إذا استكمل الأخوات 
/1:/لاو] للأب والأم الثلثين فليس للأخوات من الأب ميراث بعد ذلك. كان 
يكوه أن يريك الا خوات ,على التلقين. وتات اللي وات الاين بهذه 
المنزلة. وقال علي وزيد بن ثابت: للأختين" للأب والأم الثلثان» وما 


(۱)( م ف ت: إخوة. 

(؟) المسألة المشرّكة بفتح الراء وكسرهاء فعلى الفتح بمعنى التي هي محل التشريك» 
وعلى الكسر بمعنى التي شركت بين الإخوة. وهي مسألة معروفة في الفرائض يأتي 
بيانها في الباب. انظر: المصباح المنير» «شرك»؛ والقاموس المحيط» «شرك»؛ وتاج 
العروس» «شرك». ْ 

(۳) ت: زوج. (45)ت: أيهما. 

(0) ت: ذكور وإناث. () م - الأخوات (غير واضح). 

(۷) م - للأختين (غير واضح). 


كتاب الفرائض - باب المُشَرّكة ْ 
فضل بين الإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنئيين. وبنات27؟ 
الصلب وبنات الابن بهذه المنزلة. 


أخت”" لأب" وأم وإخوة لأب ذكوراً وإناثاً“ قال فيها عبدالله بن 
مسعود: للأخت من الأب والأم النصف وما بقي فبين الإخوة من الأب 
للذكر مثل حظ الأنثيين ما بلغ”©. جميع حظ الأخوات للأب السدس فما 
دونه. فإن كان حظ الأخوات إذا أشركن مع الإخوة أكثر من السدس أعطى 
الأخوات”' من الأب السدس ولا يزدن عليهء وأعطى ما بقى ذكور الإخوة 
TONES‏ أن روي التشرات خلن انين كتين ريدق 
الابن مع ابنة" الصلب وبنات الصلب بهذه المنزلة. وقال علي بن أبي 
طالب وزيد بن ثابت: للأخت من الأب والأم النصف. وما بقي فللإخوة 
والأحواف»من ات للذكون مل حظ الاين رخو الان ع ان 
الصلب بهذه المنزلة. 


وأبوين وزوج قضى فيها عبدالله بن عباس أن للزوج النصف وللام 
ثلث المال كاملاء وللأب ما بقى وهو السدس. جعل الأب عصبة. وقضى 
فيها من سواه كلهم علي وعبدالله وزيد بن ثابت وغيرهم أن للزوج النصف 
وللأم ثلث ما بقي بعد النصف وللأب ما بقي. يقولون: نكره'''' أن تفضل 


L1 


الأم على الأب. 


وقضى”""' ابن عباس في امرأة وأبوين أن للمرأة الربع وللأم ثلث ما 
بقي كاملا وما بقي فللأب. وقضى فيها من سواه أن للمرأة الربع وللأم ثلث 
ما بقي بعد الربع وما بقي فللأب. 


(۱) ف: بنات. (۲) م ف ت: وأخت. 
(۳) ت: لأم. )٤(‏ ت: ذكور وإناث. 
(5) ت: ما بع. (5) ماف ت: للأخوات. 
(۷) ت: أبيه. (۸) م ف ت + ولأم. 
(9) ت: وسوا. )۱١(‏ ت: أبيه. 


(۱۱) ت: يكره. (۱۲) م ف ت + فيها. 
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قال: وأخبرني الشعبي عن مسروق عن عبدالله بن مسعود في الميت 
يموت ثم لا يترك ورا ستو ف وله ذو رحم من العمة أو الخالة 
'' أو نحوهم من ذوات الأرحام ممن لم يسم لهم فريضة في 
كتاب الله تعالى» أن عبدالله بن مسعود جعل لمن لم يسم لهم" فريضة من 
ذوي رحم على منزلة من سميت له فريضة ممن هو نحوه» جعل الخالة 
بمنزلة الأم /[٤/۷ظ]‏ والعمة بمنزلة الأب وابنة الأخ بمنزلة الأخ. وكل ذي 
رحم محرم لم يسم له فريضة فهو" على هذا النحوء غير أنه إذا كان في 
الفريعة رارك E e‏ كر ص 1 
رحم» فهو أحق بالفضل بعد أن يعطي الورثة فرائضهم التي سميت لهم. 
والعصبة أولى بالميراث كله. والرحم أحق ممن لم يسم له فريضة. وكان”*) 
SET‏ ولا مع ذي رحم 
محر لم يسم له فريظة من ارات وأعطاها أولي الأرحام لقول الله 
تعالى: وألا راو بعصم أك عضن ن كب آلإ لله يكل ماد 
عَم . ولم يكن يزيد الزوج والمرأة على الذي سمي لهما شيئاً إلا أ 
تكون”" لهما قرابة» فإنه يعطيهما كما يعطي ذوي الأرحام. 

قال: وحدثني الشعبي عن علي وزيد قال: كان علي وزيد لا يزيدان 
وارثاً على الذي سمي له فى كتاب الله شيئاً» ويعطيان الفضل العصبة من 
ذوي الأرحام أو ا التعمة إذا لم يكن لهم عصبة ذو رحي”". 

قال: وأخبرني الشعبي في امرأة تركت بني عمها أحدهم أخوها لأمهاء 
في ا عا ی ای طالب و ا من امه الس 
وهو شريكهم فيما بقي بعد ذلك كأحدهم. وقضى فيها عبدالله بن مسعود أن 
المال كله للأخ من الأم دون بني عمها”" لقرابته. 


و ابنة الأخ 


() م: أخ. (۲) ف: ولهم. 
)٤(‏ ت: فكان. )2 ف ت - محرم. 
0( سورة الأنفال» 0/۸. 1 (©6 السام أن يكون. 


(۸) ت: عصبة ورحم. (4) ت: عمه. 


كتاب الفرائض - قول زيد بن ثابت في فرائض الجد 2 

قال: وأخبرني الشعبي في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلماً وأخوين 
من أمها مسلمين وابناً نصرانياً أو يهودياً أو مشركاً”''» قضى فيها علي بن 
أبي طالب وزيد بن ثابت أن للزوج النصف ولأخويها من أمها الثلث سهمان 
وبقي سدس المال سهم فهو للعصبة. يقولون: لا يرث يهودي ولا نصراني 
ولا مشرك ولا يحجب» وقضى فيها عبدالله بن مسعود أن للزوج الربع» 
وليس للأخوين للأم ميراث وما بقي للعصبة» يقول: لها ولد كافر يحجب 
بالكفر ولا يورثهم. 


قال: وحدثني الشعبي في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة وإخوتها 
كفاراً قضى فيها عبدالله بن مسعود أن للأم السدس وقد حجبها الإخوة من 
الثلث وما بقي للعصبة. وقضى أن ذوي الأرحام من الكفار والمملوكين 
يحجبون ولا يرثون. وقضى فيها من سواه من أصحاب /[8/5و] النبي وي 
للأم الثلث وما بقي للعصبة وأن"“ ذوي الأرحام من الكقان الاك" 
لا يحجبون ولا يرثون. 


فهذه فرائض الصلب. 


قول زيد بن ثابت في فرائض الجد 


عن الشعبى عن زيد بن ثابت فى الجد: هذا ما قضى زيد بن ثابت 
في فرائض الت قضى فيها أنه لا ينقص, الجد مع الإنخوة والأخوات إذا لم 
يكن معهم فريضة من الثلث شيئاًء وهو شريكهم كأحد الذكور من الإخوة ما 
دام يبلغ الثلث فما فوقهء وإن كان إذا شاركهم كان حظه أقل من الثلث 


)١(‏ ت: وابن نصراني أو يهودي أو مشرك. 
(۲) ت: وقال. )۳( م والمشركين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أعطي الجد ثلث المال كاملاً لا ينقص منه شيئاًء وقسم ما بقي بين الإخوة 
والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. والجد مع الأخوات بمنزلة الأخ» وهو 
مع الإخوة الذكور أيضاً بمنزلة الأخ ما أصابه الثلث”'' فما فوقه» وإلا فإن 
له" الثلث كاملاً لا ينقص منه شيئ" . وإن كان مع الجد فرائض مسماة من 
سوى الإخوة والأخوات فإنه يعطى أهل الفرائض فرائضهم ويعطى ما بقي 
للجد. وإن كان مع الجد إخوة وأخوات وفرائض أعطي أهل الفرائض 
فرائضهم التي سميت لهمء ثم أشرك بين الجد والإخوة» والجد كأحد 
الإخوة من الذكورء إلا أن يكون ثلث ما يبقى من المال بعدما يستوفي أهل 
الفرائض فرائضهم أفضل من القسمة. فإذا بلغ أن يكون ثلث ما بقي من 
المال أفضل من القسمة أعطي الجد ثلث ما بقي ما دام ثلث ما بقي خيراً له 
من السدس من جميع المال» فإذا بلغ أن يكون ثلث ما بقي أقل من سدس 
المال أعطي الجد سدس المال مع الإخوةء لأنه خير له من المقاسمة ومن 
ثلث ما يبقى بعد الفرائض» فإذا زادت الفرائض على ستة أسهم فيها جد 
أعطي:"الجذ الشدس وإن :تحول سدس سبعا أو تمتا أو واحذا من عة 


ونصف. 


ولا يرث مع الجد إخوة لأم ذكورهم ولا إنائهم ولا بنو أخ في قول 
الان خا ولا يرث الجد مع الابن ولا مع /[٤/۸ظ]‏ ابن الابن إلا 


وسأقسم لك هذا حتى تعرفه إن شاء الله تعالى : 


E‏ ترك أخته لأبيه وأمه واجده لاك على ثلاثة أسهم» لالجد 
سهمان وللأخت من الأب والأه””") سهم. 


)١(‏ م فات + فما أصابه الثلث. (۲) ف له. 
9 شى )٤(‏ م ف: أم ثمناً. 
(4) م - رجل (غير واضح). (7) ت: تقسم. 


)۷( م- وللأأخت من الأب والأم (غير واضح). 


كتاب الفرائض - قول زيد بن ثابت في فرائض الجد وج 
ا ا ۷ے 
أختان“ لأب وأم وأخت لأب وجد يقسم على أربعة أسهم» للجد 
سهمان وللأختين من الأب والأم سهمان. وذلك بأنه جعل الأختين 
بحساب الأخ» والجد بحساب الأخ"» فصار النصف للجدء والنصف 
للأختين وأعطي الأختين“ للأب والأم دون الأخت" للأب» من أجل 
أن الله تعالى سمى للأخت النصف”". ولا يرث مع الأخت للأب والأم 
أخت لأب حتى تستوفي الأخت للأب والأم نصف المال كاملاء فإن فضل 
بعد النصف شيء كان للأخت من الأب. 
أختان لأب وأم وأخت لأب وجد يقسم على خمسة أسهم»ء للجد 
خمس”" المال سهمين» وللأختين من الأب" والأم ثلاثة أخماس المالء 
ولا ترت الأحت للأب: شيعا من أجل أن للا خنين ين :الأب والأم 
الثلثان. 
أختان لأب وأم وأختان لأب وجد يقسم على ستة"''' أسهم» للجد 
سهمان وللأختين من الأب والأم أربعة» وليس للأختين من الأب شيء. 
أخت لأب وأم وأختان لأب وجد يقسم على عشرين سهماًء للجد 
ثمانية أسهم وهو الخمسان وللأخت من الأب والأم عشرة أسهم وهو 
النصف وللأختين من الأب ما بقي وهو سهمان» لكل واحدة ا 
(0) فت أخت: 
(۲( م اسان وللأختين (غير واضح)؛ ف ت: وللأخت. 
(۳) م - الأخ (غير واضح)؛ ف - الاخ. 
(4) ت - للأختين. (0) ت: الأخت. 
)١(‏ م الأخت (غير واضح)؛ ت: اللأخت. 


5 5 : ع عل يد Ff E‏ وء . مچ م صو سمس بعس كو دمو لكو 24 ف 
(۷) يقول تعالى: 8 يفوك فل اله يڪم فى لكلل إن مروا هلك لي ولد وله حت 
2 لم ل وص سم 2 ر دمع عدر 75 2 aA‏ 


ر ب K1‏ ص ا 
لها يِضفٌ ما َك وهو يَرِتْهَآ إن لم يکن لما 
رین كنا خو رجا ونا یلاگ نل حط الاي بین اه کڪ أن تلو اه 


بحل سىء عَلِيءٌ4 (سورة النساءء .)۱۷١/٤‏ 


(۸) ف ت: خمساء (9) ت: للأب. 
(٠)غت‏ والأم ثلاثة أخماس المال ولا ترث الأخت للأب شيئاً من أجل أن للأختين من 
الأب. 


1ف غ (۱۲) ت: منهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أخت لأب وأم وريج وأم aia‏ 
للزوج تسعة أسهم ا وللأخت أربعة أسهم وللجد ثمانية 
أسهم» وهذه الأكدَرية”' 1 وبابها أن تال من ستة أسهم تمسك للأخت 
النصف ثلاثة وللزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث سهمان وللجد السدس 
سهم» فتجمعه فيكون تسعة أسهم. فاضربها في ثلاثة فتجمعها فتكون سبعة 
وعشرين سهماًء للزوج تسعة من أجل أنه كان له ثلاثة“ فضربتها في ثلاثة 
فصارت تسعة» تعطى الأم ستة أسهم من أجل أنه كان لها سهمان فضربتها 
في ثلاثة فصارت ستة» وبقي اننا شر منیا بين الجد والأخت /[/۹و[ من 
أجل أنك أمسكت للأخت ثلاثة”» وللجد سهم فضربتها في ثلاثة فصارت 
ا ي 0 الجد بمنزلة الأخ مع الأخت للذكر مثل حظ 
الأشيرة: وهذا قضاء زيد بن ثابت من بين فرائض الجد في هذه الفريضة. 


أم وامرأة وأخوان وجد يقسم على ستة وثلاثين سهماًء للأم السدس 
ستة أسهم وللمرأة تسعة وللجد ثلث ما بقى وهو سبعة من أجل أنه أكثر من 
السدس» ولو كان ثلث ما بقي أقل من السدس من جميع المال أعطي الجد 
بعد الأم والمرأة سدس المال كاملا وأعطي الإخوة ما بقي. 


أخت لأب وأم وامرأة وأم وأختان لأب و 
سهماًء للمرأة الربع وللأم السدس وخمسا ما بقي للجد وثلاثة أخماس ما 
بقي للأخت للأب والأم» فلا تتفق» فاضرب اثني”"' عشر في خمسة 
فتصير ستين سهماًء للأم السدس وللمرأة الربع وللجد خمسا ما بقي من 
mR GL O‏ 


)000( أي : المسألة المعروفة بهذا الاسم. سميت بذلك لأنه تكدر فيها مذهب زيد رضي الله 
عنه أو لأن عبدالملك ألقاها على فقيه اسمه أو لقبه أكدر أو كان اسم الميت أكدر. 
انظر: المغرب» «كدرا). 

إفة ف فتجمعها فتكون سبعة وعشرين سهماً للزوج تسعة من أجل أنه كان له ثلاثة. 

(۳) م- أمسكت للأخت ثلاثة (غير واضح). 

(4) سج اننا (5) م - فتجعل (غير واضح). 

(0)ات: يتفق. (۷) ت: اثنا عشر. 


كتاب الفرائض - قول زيد بن ثابت في فرائض الجد O‏ 
والمرأة. ولو كان خمسا ما بقي أقل من ثلث ما بقي أو من سدس المال 
كاملا أعطي الجد أكثر من ذلك» وصار ما بقي للأخت للأب والأم فكان 
لها دون الأختين. وإن كان ما بقي أكثر من أحد وعشرين سهماً كان لها 
فف لجال سى رقي تة المال كاملا ون زا فا علن العف" 
كان. لا خی للات ما اراد 


رجل ترك امرأته وأمه وأخته لأبيه وجده يقسم على ستة سهم » للمرأة 
الربع وللأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين» 
فخذها من اثني عشر سهماً من أجل أن فيها ثلثاً وربعاء فاضربها في ثلاثة 
أسهم فتصير ستة وثلاثين» للمرأة الربع تسعة وللأم د عشر وبقي خمسة 
عشر» عشرة للجد وخمسة للأخت. 


رجل ترك امرأته وأمه وأختاً لأبيه وأمه وأخاه لآبيه وجداً يقسم على 
ستة أسهمء للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والأخ واللأخت 
للذكر مثل حظ الأنثيين» فخذها من اثني عشرء فاضربها في خمسة أسهم» 
من أجل أنهم /:/ظ] خمسة» للجد اثنان وللأخت واحد وللآخ اثنان 
mM ES‏ 8 1 
فذلك خمسة فتصير ستين» للام السدس وللمرأة الربع وللجد خمسا ما 
بقي أربعة عشر وللأخ أربعة عشر وللأخت من الأب والأم سبعة» ثم يرد 
الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم““ ما أخذ فصار لها أحد 
وعشرون سهماء ولیس للاخ من الأب شي ء٠‏ لانه لم يفضل من النصف 
شىء. 


رجل ترك امرأته 7ن وأخته لابيه ين وأخته لأبيه وعدا للمرأة 
الربع وللأم السدس وما بقي بدن الجر واخ للاك عدا ا 


)١(‏ م ف: على النصفين. (۲) ت: اثني. 

(۳) م - خمسة فتصير ستين للأم السدس (غير واضح). 

(8) ف + سبعة ثم يرد الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم. 

)٥(‏ م - وأمه (غير واضح). (5) م ت - وأخته لأبيه وأمه. 
(۷) م- الجد (غير واضح). (۸) م: الذكر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الأنثيين» فخذها من اثني عشر فاضربها في وهم ا فتصير 


ثمانية وآربعین: ا وللام السدس 3-0 أربعة. عدر امي وللاأخت 

رجل ترك امرأته وأمه وأخاه لأمه وا وأخويه لأبيه وجا على ستة 
وثلاثين مما للمرأة الربع وللأم السدس وللجد ثلث ما بقي وللأخ من 
الأب والأم أربعة عشر سهماًء وليس للأخوين للأب”"' شيءء أقاسم بها“ 

رجل ترك أمه وأخويه لأبية وأمه وجده على تمانية عشر سا للام 
السدس وللجد ثلث ما بقي وللأخوين عشرة أسهم لكل واحد خمسة. 

رجل ترك أختيه لأبيه واف وأختيه وأخاه لأبيه ا على ثمانية عشر 
ونان للجد الثلث ا 00 والأم أربعة أسهم وللأخ للأب أريعة 
وللأختين للأب أربعة ثم يرد ' الأخ والأختان الابما في ا بعلن 
الأختين للأب والأم فصار لهما الثلثان» وليس كد والأخ ركيد شی 
سهمان وللاختين سهمان لكل واحدة سهم. 

رجل ترك ابنته وثلاث أخوات وجداً على عشرة أسهم» للابنة النصف 
وللجد خمسا ما بقي وللأخوات ثلاثة اس 


رجل ترك ارنته ٩‏ وأمه ا نخدا للابنة النصف تسعة أسهم 
)١(‏ م - أربعة (غير واضح). ‏ (۲) ت - وأبيه. 
(۳) فات: من الأب. )٤(‏ ت: بها. 
)٥(‏ ت: ثم ترد. (0) ت: للأب. 
(۷) ت: منهن. 


(A)‏ لقت وجل ترك ابنته وثلاث أخوات وجداً على عشرة أسهم للابنة النصف وللجد 
خمساً ما بقي وللأخوات ثلاثة أسهم؛ ؟ صح ه. 
)9( م - ابنته (غير واضح). (١6)ت:‏ وأخته وأمه. 


كتاب الفرائض - قول زيد بن ثابت في فرائض الجد 5 
وللأم السدس ثلاثة أسهم وللجد أربعة وللأخت سهمان وهو ثمانية عشر 
سهماً. 

رل ترك ابنعه وابتة ايه وأمه /[4/١٠و]:وأشعه:‏ ويجدا على سنة 
ا E‏ كن اا ا 
سدس» ولیس للأخت في ل 00 كلهم شيء. 

رجل ترك ابنته وامرأته وأخته وجده على ثمانية” أسهمء للابنة 
النصف وللمرأة الثمن وللجد سهمان وللأخت سهم. 

اراو تركف انيه" وروجا وها واخلفة اا الاه 
وللزوج الربع» وللجد السدس» وهي على ثلاثة عشر للابنين”* الثلثان ثمانية 
وللزوج ثلاثة وللجد سهمان» وليس للأخ شيء من أجل أنهم ليست لهم 
فريضة. 

امرأة تركت ابنتيها"“ وزوجها وأمها وأختها لأبيها وأمها”''' وجدهاء 
للزوج الربع سهم ونصف وللابنتين الثلثان أربعة وللأم السدس سهم وللجد 
ال لين a‏ لأبيها وأا 6 وهي صحاح على 
ا 

امرأة تركت زوجها وابنتها وأختيها لأبيها وجدهاء للابنة النصف ثلاثة 
وللزوج الربع سهم ونصف وللجد السدس وما بقي فللأختين وهو نصف 
سهم» فإذا أردتها صحاحاً فخذ أصل الفريضة وهي ستة» فاضربها في أربعة 
فتصير أربعة وعشرين. 


)20 م وأمه وأخته وجداً على سنه أسهم (غير واضح). 


(۲) ت - للابنة النصف. (۳) م ف: وللابنة. 

)٤(‏ ت - سدس. (5) م - ثمانية (غير واضح). 
(5) م ابنيها (غير واضح)؛ ت: ابنتها. (۷) ت: للابنتين. 

(۸) ت: للابنتين. (9) ت: ابنتها. 

(١٠)ف:‏ وأختها لأبويها. (۱۱).ت - سهم وللجد ان 


(۱۲) ت: لأخيها. (۱۳) ت: على خمسة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
:. إمام الشيباني 
امرأة تركت ابنتها وأختها وجدها للابنة ثلاثة أسهم وهو النصف وللجد 
سهمان وللأخت سهم. 
امزأة تركت ثلاث :ينات «وجدها على اة عشر سهماء للات الثلفان 
اثنا عشر لكل واحدة أربعة وللجد E‏ 
امرأة تركت ابنيها“ وجدها للجد السدس”” وما بقي فللابنين”*» 
OE‏ ۶ (ه) ,؟ 0 0 : (DD‏ 
امراة تركت اختيها لابيها وأمها وامها وزوجها وجدها" و 
النصف ثلاثة وللأم السدس وللجد السدس وكير سهم فلا تتفق و 
فأضعفها فتصير اثني عشر. 
امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وأمها وجدها للزوج النصف 
ثلاثة أسهم وللأم الثلث وللجد السدس» وليس للأخ شيء. 
)¥( 5 
امرأة تركت زوجها وجدها وجدتيها على اثنى ي عشر سهماًء ٠‏ للزوج 
النصف ستة وللجد أربعة وللجدتين سهمان. 
امرأة تركت زوجها وأختها لأبيها وأمها وأختها لأبيها وجدها على 
ا أسهم » للزوج النصف أربعة وللجد سهمان وللأختين سهمان» ثم 2 
الآاخت من الأب على الأخت من الأب والام» فصار للأخت من الأب 
والأم سهمان» ولیس لللأخت من الأب شىء. 
امرأة ١/5[/‏ ظ] تركت زوجها وأخاها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها 
وجدها للروج ال لنصف ثلاثة ولك سهم وللأخوين سهمان» ثم يرد الأخ 
من الأب على الأخ من الأب“ والأم» فصار للأخ من الأب والأم 
سهمان» ولیس للاخ من ان شىء» ولكنه قاسم به. 


)١(‏ ف + ستة. (۲) ت: ابنتها. 


(۳) م: سدس. (5) ت: فللابنتين. 
(0) ت: أختها. (7) ت ۔ وجدها؛ صح ه. 
(۷) ت: وجدتها. (۸) م - ثلاثة وللجد (غير واضح). 


(9) ات على الأخ من الأب؛ صح هل 
)۱١(‏ ف + والام فصار للأخ من الأب والأم سهمان وليس للأخ من الأب. 


كتاب الفرائض - قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجد AF‏ 


قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجد'“ 


عن الشعبي عن علي بن أبي طالب في فرائض الجد قضى فيه أنه 
جعله أ إلى ستة سه" يقاسم ما كانت المقاسمة خيراً له من السدس› 
فإن نقص حظه من السدس شيئاً إذا شاركهم أعطاه سدس المال كاملاً لا 
ينقصه شيئاأ مع الإخوة والأخوات إذا كانوا أكثر من خمسة إخوة ذكورا أو 
إناثاً وجد. 


فإن كانت فريضة من البنات أو الأم أو المرأة أو الزوج وما سوى 
ذلك من الورثة فإن أهل الفرائض يعطون فرائضهم ويقسم ما بقي بين الجد 
والإخوة» الجد كأحد الذكور من الإخوة ما بلغ حظه السدس فما فوقه» فإن 
تق حظه مق الشدين نيعا كا له سدمن ادال كاف ونا بقن 
لاهو والأكرات لدعي عل د الأقبيوه زرن ف مل ا 
فرائضهم ولم يبق إلا السدس فهو للجد من أجل أن الجد لا ينقص من 
الان كينا 

وإن كان جداً وأخاً فهما فيه سواء للجد النصف وللاخ النصف. 


ولا يرث الإخوة من الأم ولا بنو الأخ مع الجد شيئاً. ولا يعتد بأخ 
لأب مع أخ لأب وأم. فإذا كان أخاً لأب وأم وأخاً لأب“ وجدا“ 
أعطي”" الجد النصف والأخ من الأب والأم النصف» وليس لأخيه لأبيه 
شيء» ولا يعتل به. 


ولا يعطى الجد مع الولد إلا السدس ذكراً كان أو أنثى إلا أن يكون 
هو العصبة» ويعطى ما بقي الإخوة. 


)١(‏ م - الجد (غير واضح). (۲) م- ستة أسهم (غير واضح). 
(۳) ت: احمل. : )٤(‏ ت: ترث. 
)2( ت: أخا لأب وأخا لأب وأم. )3( ت : وجد. 


(۷) ت: أعطا. 


aS‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

کا۹ ا 

فإن كانت ابنة لصلب أو ابنة ابن أو أكثر من ذلك من بنات الابن 
ومعهن أخت وأكثر من الأخوات وجل”"' فإن للبنات فرائضهن وللجد سدس 
المال كاملا وللأخوات ما بقي. وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات 
الصلب» والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن 
أخوات لأب وأم. 

وسابين لك /[4/١١و]‏ ذلك إن شاء الله تعال 29 : 

رجل ترك أخته وجده المال بينهما نصفان» وذلك أن للأخت من 
الأب والأم النصف”". وإن كانتا“ أختين أو أكثر من ذلك وجدا“ ول“ 
يكن معهن أخ ذكر فإن”" للأخوات الثلثان وما بقي فللجد. وإن كانت أخت 
لأب وأم وإخوة لأب ذكوراً وإناثاً“ وجداً فإن للأخت من الأب والأم 
النصف وما بقى فبين الجد والإخوة والأخوات» الجد" كأحد الذكور من 
ال كه ون ن فإ لقص جل رد بسار 
شا ا له اتسين ول شمن سعد شو .لين عا قي ل 
الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن كانت أختان'"") لآب وأم وزوج وأ وجد فإن للأختين من 
الأب والأم الثلثان أربعة أسهم وللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس 
سهم وللجد السدس» وإنما نقص الجد من سدس كامل في هذه الفريضة 
لأن السهام زادت على ستة أسهم» فأعطاه سهماً بحساب السدس. وكذلك 
كان يقسم للجد إذا بلغت الفريضة ستة أسهم أو زادت عليها أن يعطى الجد 


سهما. 

)١(‏ ف- وجد. (۲) م - إن شاء الله تعالى (غير واضح). 
(۳) م- الأب والأم النصف (غير واضح). (4) ت: فإن كانت. 

(0) ت: وجد. »( م لم. 

(۷) م فإن (غير واضح). (۸) م - وإناثا (غير واضح)؛ ف: أو إناثا. 
(9) م- الجد (غير واضح). (۱۰) م - شيئاً (غير واضح). 

(۱۱) ت: احمل. (۱۲) م ف ت: أختين. 


(1) ف - وأم. 


كتاب الفرائض - قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجد TE‏ 
من الأب“ وجد فإن للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللأخوات 
من الأب سهم تكملة الثلثين وما بقي للجد. 

رجل ترك أخته لان وأمه ولجنا لت وجده على ستة أسهمء 
للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللأخت من الأب سهم وللجد 
سهمان. 

أختان لأب وأم وأحتان ات وجد على ثلاثة أسهمء للأختين من 
الأب والأم سهمان وللجد سه ولیس للأختين للأب شىء. 
من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللأخوات: للأب سهم وللجد سهمان» 
فلا يتفق» فاضرب ستة في ثلاثة””' فيكون ثمانية عشرء للأخت من الأب 
والأم تسعة وللأخوات من الأب ثلاثة أسهم لكل واحدة ع5 وللجد ستة 
ا 
الأب والأم أربعة أسهم وللجد سهم /[:/١١اظ]‏ وللأخ والأختين من الأب 
سهمء فاضرب ستة في أربعة فيكون أربعة وعشرين» فللأختين من الأب 
والام ستة عشر سهما وهو الثلثان وللجد أربعة أسهم وهو السدس كاملا 
وللآخ من الأب سهمان وللأختين من الاس سهمان. 

أخت لأب وأم وزوج وأم وجد على تسعة أسهمء للزوج النصف 
ثلاثة أسهم وللأخت النصف وللأم الثلث وللجد سهم. 


(۱) ف _ من الأب. (۲) م ت: لأمه. 
(۳) ف: سدس. () ت: في ثلث. 
(05) ت: منهم. 


() ت + سهم فاضرب ستة في أربعة وعشرين فللأختين من الأب والأم ستة عشر سهماً 
وهو الثلثان وللجد أربعة أسهم وهو السدس كاملا وللأخ من الأب سهمان وللأختين 
من الأب. 


له كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أخت لأب وأم وامرأة وأم وأختان لأب وجد على سبعة أسهم 
ونصف» للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللأختين سهم وللأم 
السدس سهم وللمرأة الربع سهم ونصف وللجد السدس فلا يتفق فأضعفها 
فتصير على خمسة عشر. 
رجل ترك امرأته وأمه وأخته لأبيه وأمه وجداً على سبعة أسهم 
ونصف» للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللمرأة الربع سهم 
ونصف وللأم الثلث وللجد سهم فأضعفها فتصير على خمسة عشر.. 
امرأة وأخت لأب وأم وجد للمرأة الربع وللأخت من الأب والأم 
النصف وللجد ما بقي سهم ونصف» فأضعف ستة فتصير اثني عشر. 


رجل ترك امرأته وأختيه لأبيه [وأمه] وعدا على ستة أسهم و0 


للمرأة الربع سهم ونصف وللأختين من الأب والأم الثلثان وللجد سهم فلا 
يتفق''' فاجعلها ثلاثة عشر سهماً. 

رجل ترك امرأته وأمه وأخاه لأبيه وأمه وجده للمرأة الربع ستة أسهم 
وللأم ثمانية أسهم وللأخ خمسة أسهم وللجد خمسة أسهم. 

رجل ترك امرأته وأمه و لابه واه وخاد ليه وعدا على ثلاثة 
فشر ها للمرأة ثلاثة أسهم وللأخت من الأب والأم ستة أسهم وللأم 
سهمان وللجد سهمان» وليس للأخ شيء. 

رجل ترك امرأته وآمئه وأحته لأبية وأمه”*© وأخته لأبيه وجدا على 
خمسة عشر سهماًء للأخت للأب والأم ستة أسهم وللأخت للأب سهمان 
وللمرأة ثلاثة أسهم وللجد سهمان وللأم سهمان. 


رجل ترك امرأته وأمه وأخاه لأبيه وأمه وأخويه لأبيه و على 


)١(‏ ت - فأضعف ستة فتصير اثنى عشر رجل ترك امرأته وأختيه لأبيه وجداً على ستة 
(۲) ت: تتفق. (۳) م ف: وأخت؛ ت: وأختا. 


)٤(‏ ات وأخته لأبيه وأمه. )2( م ف: وجد. 


كتاب الفرائض - قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجد 
أربعة :وعشرية مهما للمرأة الربع ستة أسهم وللأم السدس أربعة /[٤/١٠و]‏ 
أسهم وللجد ا أسهم وللأخ من الأب والأم سبعة أسهم» وليس 
للأخوين من الأب شيء. 

رجل ترك أمه وأخويه لأبيه'") وجداً يقسم على ثمانية عشر سهماأء 
للام السدس ثلاثة أسهم و للجد < خمسة أسهم وللأخوين و اه لکل 
واحد منهما خمسة. 

رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه وخا المال بين الأخ للأب 
والأم والجد نصفان» وليس للأخ من الأب شىء. : 

رجل ترك ابنته وابنة ابنه وجداً للابنة ثلاثة أسهم النصف ولابنة الابن 
سهم وللجد سهمان. 

رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته وجداً للابنة النصف ثلاثة أسهم ولابنة 
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الابن سهم وللجد © سهم وللآأخت سهم. 

رجل ترك ابنتيه وأختيه“ وجداً للابنتين الثلثان ثمانية أسهم وللجد 
سهمان وللأختين سهمان. 

رجل ترك ابنته وأختيه وجداً للابنة النصف ثلاثة أسهم وللجد السدس 
وللأختين سهمان لكل واحدة منهما سهم. 

وجل ترك :ابه و أخوات وجداً للابنة النصف ولج الد 
وللأخوات سهمان» فلا يتفق a‏ فاضرب ستة في ثلاثة فتصير”" OR‏ 


سهماً. 

)١(‏ م- وللجد سبعة (غير واضح). (۲) ف- لأبيه. 

(۳) ف- أسهم. 

(6) ت - سهمان رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته وجداً للابنة النصف ثلاثة أسهم ولابنة 
)٥(‏ ت: وأحته. (5) ف - فلا يتفق. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
السدس سهم وللجد السدس 0 وللأخت سهم. 
ولابنة الابن سهم وللأم السدس وللجد السدس› ولیس للأخت شيء. 

رجل ترك امرأته وابنته وأخته ودا وأمه للابنة النصف لكان عشر 

رجل ترك ابن ابنه وجداً للجد السدس وما بقي فلابن الابن. 

امرأة تركت زوجها وابنتها وأخاها وجدها للابنة النصف ستة““ أسهم 
وللزوج الربع ثلاثة أسهم وللجد سهمان وللأخ ما بقي وهو سهم. 

امرأة تركت زوجها وابنتيها وأختها وجدهاء للابنتين الثلثان» وللزوج 
الربع» وللجد السدس»› ولیس للأخت شيء » وهو على ثلاثة عشر e‏ 

امرأة تركت زوجها وأمها وثلاث /[5/١١ظ]‏ أخوات وابنتها وجدها 
يقسم على ثلاثة عشر سهماء للابنة النصف ستة أسهم وللزوج الربع ثلاثة 
أسهم وللأم السدس سهمان وللجد سهمان وهو السدس» وليس للأخوات“ 
شيء. وأصل هذه المسألة من ستة أسهم فأضعفها. 

امرأة تركتا-زواجها وابتتها وأختيها وجدها للابنة النصف ثلاثة أسهم 
وللزوج الربع سهم ونصف وللجدا” 0 فخذ ستة 
فاضربها في أربعة فتصير أربعة وعشرين سهماً من أجل“ الأختين. للانة“ 


(۱) ت ۔ وللجد السدس سهم؛ صح ه. (۲) م ت: لابنه. 

(۳) ت: اثني. (5) ت: سثلثة. 

(4) ف + امرأة تركت زوجها وابنتيها وأختها وجدها للابنتين الثلثان وللزوج الربع وللجد 
السدس وليس للأخت شيء وهو على ثلاثة عشر سهماً. 

)0( مم للأخوات (غير واضح). (۷) ت ۔ وللجد. 

(۸) م - من أجل (غير واضح). (9) م ف ت: للأب. 


كتاب الفرائض - قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجد 
5 ا 5 )۲( )۳( حأ للد 1 4 للخ 3 
منها عشر ' وللزوج 2 ستة أسهم وللجد أربعة أسهم وللاختين 
سهمان. 

امرأة تركت ابنتها وأختها وجدها للابنة النصف ثلاثة أسهم وللجد 

امرأة تركت ابنتها وثلاث بنات ابن وأختها وجدها للابنة النصف ثلاثة 
تة فل اة فصر اة عكر هما 

2 (OD f ٤ . .ٍ : 5 

امرأة تركت زوجها وأخاها لأبيها وأمها وجدها وأمها ' للزوج” 
ا ثلاثة اسه وللدم الثلث سهمان ا وليس لأخيها لابيها 

امرأة تركت زوجها وأختيها لأبيها وأمها وتركت أمها وجدها للزوج 
النصف ثلاثة أسهم وللأختين الثلثان أربعة أسهم وللأم السدس سهم وللجد 
السدس سهم. 

امرأة تركت زوجها وثلاث أخوات دا للزوج النصف ثلاثة أسهم 
وللأخوات کک أربعة أسهم وللجد سهم» فلا يتفق فاضرب ثمانية فى 
ثلاثة فتصير”" ' أربعة وعشرين سهماً. 

امرأة تركت زوجها وابنها وجدتيها وجدها للزوج الربع سهم ونصف 
وللجدتين سهم وللجد سهم وما بقي فلابنهاء فلا يتفق فأضعف الستة فتصير 
51 1 
سي عسر. 

امرأة تركت زوجها وأخاها ا للزوج النصف سهمان وللجد 


(۱) ت: اثني. (۲) م ت + وللابنة. 
(۳) ف: والزوج. (:) ت + وجدها. 
(5) ت: وللزوج. (5) ف - شيء. 
(0) ت: فيصير. (۸) ت: اثنا. 

(9) ت: وجدتها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

0) .5 

سهم وللاخ سهم . 
امرأة تركت زوجها وأخاها لأبيها وأمها ورك أمها وجدها وأختها 
لأبيها للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم لعي "' سهم وللجد سهم وللأخ 

من الأب والأم /]1۳/4ر[ سهم. 

امرأة”؟ تركت زوجها وأختها لأبيها وأمها وجدها وأختيها لأبيها للزوج 
النصف ثلاثة“ أسهم ولأختها لأبيها وأمها'*' النصف ثلاثة وللأختين من 
الأب سهم وللجد السدس سهم فلا يتفق فأضعفها فتصير على ستة عشر 


امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها وجدها 
للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وللجد سهم وللأخ للأب 
والأم سهم › ولیس للأخ للأب شيء. 


رجل ترك أخاه لأبيه وأمه"“ وأخاه لأبيه وجداً المال ب بين الجد والأخ 
من الأب والأم نصفان» وليس للأخ للأب شيء. 


وجل كرك :الخ لاني ران" ا ی وجرا لألكعث لضت ونا 
بقي بين الأخ والجد نصفان» وهذه الفريضة على أربعة أسهم. 


رجل ترك أخته انه وعدا وا للأخت ال لنصف ثلاثة وللأم الثلث 
سهمان وللجد سهم. 


36 36 36 


)١(‏ ف امرأة تركت زوجها وأخاها وجدها للزوج النصف سهمان وللجد سهم وللأخ 


سهم. 
(۲) ت: الثلثان. (۳) م - سهم امرأة (غير واضح). 
(4) م - ثلاثة (غير واضح). (0) ت: ولأمها. 


(5)ت: ولأمه. (۷) ت: ولأمه. 


كتاب الفرائض - قول عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى الجد 5 


قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في الجد 


عن الشعبي عن عبدالله بن مسعود في فرائض الجد أنه إذا كان له إخوة 
ذكورا وإنان)” وحك أن التحن كاحد الذقور من الاحزة ما أضانت التلث» 'فإن 
نقص حظه من الثلث إذا جعل كأحد الذكور أعطي الجد الثلث كاملاً وقسم 
ما بقي بين الإخوة والآخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. وافق زيد بن ثابت في 
الإخوةء جعله أخاً إلى الثلث”''. من أجل ذلك جعل له الثلث مع الإخوة» 
وخالفه في الفرائض» يقاسم الإخوة ما دامت المقاسمة خيراً له من الثلث» 
اال TG‏ ياد ا ب 
فرائض. فإن كانت معه فرائض أعطي أهل الفرائض فرائضهم وقسم ما بقي 
بين الجد والإخوة. الجد كأحد الإخوة إلا 8 ينقص حظه من السدس » فإن 
نقص أكمل له سدس المال كاملاً وقسم ما بقي بين الإخوة والأخوات للذكر 
مثل حظ الأنثيين. فإن كان جد" وأخوات ليس معهن أخ ذكر فإن للأخوات 
الثلثين وللجد ما بقي. وإن كانت أختاً واحدة N‏ فالمال بينهما 
نصفان» للجد النصف ولللأخت النصف. فإن کا وات ومعهن 
فرائض سوى البنات أعطي أهل الفرائض فرائضهم وأعطي الأخوات الثلثين أو 
النصف إن كانت واحدة وأعطي الجد ما بقي. فإن كان الذي بقي أقل م 
السدس من جميع المال لحن له سهم بحساب السدس"'". وإن كانت 
ال ا واحدة أو اك وين ذلك مين الات وأ" اده ود 
وكانت فرائض سوق ذلك أو لم تكن فإن للبنات العلغي. 00 وإن كانت 
واحدة فلها النصف. ولكل وارث الذي سمي له» ويقسم ما بقي بين الجد 
والأكت: تفن سوك ون كانت "الأشراتك أك مر والحدةفالجر"" فحن 


(1)اغ: أئ إنات. (۲) م فات: إلى ثلث. 
(۳) ت: جداً. )٤(‏ ت: جداً. 

(0) أي: أعطي الْمسِدْسِن: (5) ت: وأخت. 

(۷) ت: وجد. (۸) ت: الثلثان. 


(9) م فات: والجد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا > لے 
بمنزلة الأخ مع الأخوات» نأي ذلك أصابه فيه أقل من السدس أكمل”“ له 
سدس المال كاملا وأعطي ما بقي" الأخوات. وإن كانت أمّا وجداً ومعها 
فرائض فإن الأم لا تعطى ثلث المال كاملا حتى يصيب الجد الثلثان أو أكثر 
من ذلك» يكره أن تفضل الأم على الجد في شيء من الفرائض. فإن كان 
أخاً لأب وأم وجداً مع إخوة لأب ذكور وإناث”" فإن للجد النصف وللأخ 
من الأب والأم النصف» ولا يرث الإخوة من الأب شيئاً ولا يحجبون 
ذكورهم وإناثهم إذا كان معهم أخ لأب وأم. وإن كانت أخت لأب وأم 
وإخوة لأب وجد فإن للأخت من الأب والأم النصف وللجد النصف». 
ولا ترث الإخوة من الأب شيئاً ولا يحجبون» إلا أن يكون مع الأخت من 
الأب والأم أخت لأب أو أكثر”' من ذلك من الأخوات للأب إذ"“ لا 
يكون معهن أخ" ذكر“ فإن للأخت من الأب والأم النصف وللأخوات من 
الأب سهم تكملة الثلثين وللجد ما بقي. ولا يرث الإخوة من الأم مع الجد 
شيئاً ذكورهم ولا إنائهم ولا بنو أخ مع الجد شيئاً. ولا يعتد بأخ من أب مع 
أخ الأب وأ“ ولا يزيد الأخوات على الثلثين» ولا 0 أم على 
جد. وتورث"''' أم الجد معه إذا لم يكن دونها من يحجبهاء ولا يحجبها 
إلا الجدتان"' جدتا المتوفى أم أمه وأم أبيه. فإن ماتت إحداهما تشترك 
في السدس جدة المتوفى أم أمه وجدة أبيه. والأخوات للأب بمنزلة 
],١14/4[/‏ الأخوات للأب""'' والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم ذكورهم 
وإناثهم بمنزلة ذكورهم وإناثهم“ مع الجدة”'. ولا يورث الجد مع الابن 


)١(‏ ت: أحمل. 0) ف + من. 

(۳) ت: ذكوراً وإناثاً. (4)ات: وجداً. 

(0) ت: وأكره. (0) م فات: هذا. 

0) م فات: أخا. (۸) ت: ذكرا. 

(4) مف ت: للأب والأم. (١٠)ات:‏ يفضل. 

(۱1) ت : ويورث. (١)ت:‏ الجدبان. 

)م الأخوات للأب (غير واضح). (5١)ات‏ - بمنزلة ذكورهم وإنائهم. 


(١1)فات:‏ مع الجد. 


كتاب الفرائض - قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في الجد 5 
أو ابن" الابن إذا لم يكن ابن صلب إلا السدس. فهذا قضاء عبدالله بن 
وللجد سهم. 

رجل ترك أخته لابه وجده وأمه فللأخت النصف وللأم السدس وما 
بقي فللجد وهو سهمان. 

رجل ترك أخته لأبيه وأمه وجداً المال بينهما نصفان. 

رجل ترك أخته لأبيه وأمه واخ اة وعدا على ستة أسهم. 
للخت للأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللأاخت للأب سهم وللجد 

0 

5 ۶ 5 (5) د ْ 

والام سهمان وللجد سهم ۰ وليس للأختين من الأب سي ء. 
oY‏ للخت للأب والأم النصف ستة أسهم وللأختين للأب سهمان وللأم 
السدس سهمان وللجد السدس سهمان. 

رجل ترك ا لأبيه وأمه ا وأخاه لأبيه ا وأمه على 
ستة أسهم. للأختين من الأب والأم الثلثان وللأم السدس سهم وللجد 
السدس سهمء وليس للأخ والأخت7") من الأب شىء. 

رجل ترك أختيه لأبيه وأمه وأحنتيه وأخاه لأبيه وجده للأختين للأب 


)١(‏ م ت: وابن. (۲) ت: وأخته. 
(۳) ف: نصفان. )٤(‏ ت: للأختين للأب. 
)٥(‏ ت: أحته. (5) م ف: وأخت؛ ت: وأختا. 


(۷) ف: وللأخت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


والأم الثلثان أربعة وللجد سهمان» وليس للأختين والأخ من الأب شيء. 

ف لأب وأم وأم ع وجد على ثمانية أسهم» للزوج النصف 

ثة وللأخت النصف ثلاثة وللأم سهم وللجد سهمء فهذه الأكدرر 0 

7 Mon. ا‎ 

امرأة تركت زوجها وأمها وأخاه" وجدها على سته أسهم» للزوج 
النصف وللآم سهم وللاخ سهم وللجد سهم. 

امرأة تركت زوجها وأمها وجدها للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم 
سهم وللجد سهمان. 

رجل ترك امرأته وأمه وأخويه وجداً على ستة وثلاثين هما للمرأة 
الربع تسعة وللأم السدس ستة وبقي أحد وعشرون سهماء للجد من ذلك 

أت لأب وأم وأخت لأب وامرأة وجد وأم على سبعة أسهم 
وللام السدس وللمرأة الربع سهم ونصف وللجد السدس سهم» 5500 
فأضعفها کون سه عشر ها 

رجل ترك خت لانية وأمه وأَمَهُ وامرأته وا للأخت للأب والأم 
النصف ثلاثة وللمرأة الربع سهم ونصف وللآم سهم وللجد سهمء فلا يتفق 
فاقيا ضير على كلانه ع 

رجل ترك امرأته وأخاه اة وجذده وأمه على أربعة وعشرين شهعك 
للمرأة الربع ستة أسهم وللأم أربعة وللجد سبعة وللأخ سبعة. 

رجل ترك امرأته وأمه وأخته لأبيه وأمه وأخاه اة وجده على ثلاثة 
عشرء لللأخت من الأب والأم النصف ستة وللأم السدس سهمان وللمرأة 
الربع ثلاثة وللجد سهمان» ولیس للأخ للأبس شيء. 


)١(‏ تقدم تفسيرها قريباً. (۲) ف - وأمها وأخاها. 


(۳) ت: أختيه. 


كتاب الفرائض - قول عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى الجد 7 
رجل ترك ثلاثة إخوة نه وأمه وأخوين لأبيه وجده على تسعة» للجد 
الثلث ثلاثة وللإخوة للأب والأم ا ولیس للأخوين للأب شىء. 


رجل ترك ابنته وابنة ابنه وجده للابنة النصف ثلاثة ولابنة الان سهم 


وللجد سهمان. 
جا ترك ابنته وجده وأخته أربعة أسهمء للابنة النصف وللجد 
رجل ترك ابنته وجده و بعة أسهمء للاب 

سهم وللأخت سهم. 


رجل ترك ابنته وأختيه لأبيه وأمه وجده للابنة النصف أربعة وللجد 
سهمان وللأختين سهمان. 

رچ ترك ابنته وأختيه”'' لأبيه وجده للابنة النصف أربعة وللجد 
سهمان وللأختين سهمان. 

رجل ترك ابنته وثلاث أخوات وجداً على عشرة» للابنة النصف خمسة 
وللجد خمسا ما بقي وهو سهمان وللأخوات ثلاثة أخماس. 

رجل ترك ابنه وجده للجد السدس وما بقي فللابن. 

رجل ترك ابنته وأمه وجده وأخته لأبيه للابنة النصف ثلاثة وللأم 
السدس سهم وللجد سهم وللآخت سهم. 

رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته وأمه”" وجده للابنة النصف ولابنة 
الابن سهم وللأم سهم وللجد السدس سهم» وليس للأخت شيء. 

رجل ترك امرأته وأمه وأخاه وجده على أربعة /[٤/١٠و]‏ وعشرين 
سهماء للمرأة الربع ستة وللأم أربعة وللجد سبعة وللأخ سبعة. 

رجل ترك امرأته وأخته وابنته وجده على ستة عشر سهماًء للمرأة 
الثمن سهمان وللابنة النصف ثمانية أسهم وللجد ثلاثة وللأخت ثلاثة. 


)١(‏ ت - ستة. (۲) ت: وأخته. 


(۳) ف- وأمه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اا ا لے 
وجل ترك افر اة وام واخ وانهه وجده هلي أربعة ومشرين سهماء 
للابنة النصف اثنا عشر سهماً وللأم السدس أربعة وللمرأة الثمن ثلاثة وللجد 
السدس أربعة وللأخت سهم. 
رجل ترك ا وامرأته وأختيه وجده للابنتين الثلثان وللمرأة الثمن 
وللجد السدس وللأختين ما بقي» خذها من أربعة وعشرين سهما لأن 
فيها ثمن وسدس» فلا تتفق فأضعفها فتصير ثمانية وأربعين. 


رجل ترك ابن ابنه وجده للجد السدس وما بقي فلاين”" الابن. 


امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها وجدها للابنة النصف ستة وللزوج 
الربع ثلاثة وللجد السدس سهمان وللأخت سهم. 

اهرأة تركت: زوجها وابتثيها واحديها وجَدها للابنتين الغلثان ثمانية 
وللزوج الربع ثلاثة وللجد سهمان» ولیس للأختين شيء. 

امرأة تركت ابنتها وثلاث بنات ابن وأختها وجدها للابنة النصف تسعة 
ولبنات الابن ثلاثة تكملة الثلثين وللجد ثلاثة وللأخت ثلاثة. 

امرأة تركت زوجها وأخاها وأمها““ وجدها للزوج النصف ثلاثة وللأم 
سهم وللجد سهم وللاخ سهم. 

امرأة تركت زوجها وأمها وأختيها لأبيها وأمها وجدها للأختين للأب 
والأم الثلثان أربعة وللزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم وللجد السدس 
سهم. 

امرأة تركت ثلاث أخوات وزوجها وجدها للأخوات الثلثان وللزوج 
النصف ثلاثة وللجد سهمء فلا يتفق فاضرب ثمانية في ثلاثة فتصير أربعة 
وعشرين. 


(۱) ت: ابنته. (۲) ف ۔ سهماً. 
(۳) م: فللابن. (4) ف - وأمها. 


كتاب الفرائض - قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في الجد 7 
ا ik 5 200 ١‏ 2 

امرأة تركت زوجها وابنتها''' وجدها وجدتيها للزوج الربع ثلاثة وللابنة 
النصف ستة أسهم ولجدتيها ا ولجدها سهمان. 

امرأة تركت زوجها وأخاها لأبيها وأمها وجدها على أربعة للزوج 
النصف وللجد سهم وللأخ سهم. 

٤ ۶ (۳) 0 ٤ ا‎ 4 

امرأة تركت زوجها وأختها لأبيها وأمها"'' وجدها وأختيها لأبيها على 

اة أسهمء للزوج النصف ثلاثة /[6/4١ظ]‏ وللأخت النصف ثلاثة 
2 | 

وللأختين من الأب سهم وللجد سهم فلا يتفق من أجل لاحي 
فأضعفها فتصير على ستة عشر 00 

امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها“ لأبيها وأمها" وأخاها لأبيها 
وجدها على ستة أسهمء للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم وللأخ 
للأب والأم سهم وللجد سهم» ولیس للاخ من الأب شيء. 

امرأة تركت زوجها وأخاها لأبيها وأمها" وأخاها لأبيها“ وجدها 
على أربعة› للزوج النصف سهمان وللجد سهم وللآخ من الأب والآم 
سهم » ولیس للأخ من الأب شيء. 

رجل ترك أخته لأبيه وي وجده وأمه فی قول عثمان على ثلائة» 
للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث. ٠‏ 

وَرَعغموا أن ابن عباس ندل الجد بمدولة الأب برت ما يرث الأت 


ويحجب ما يحجبه الأب. 


واعلم أن فرائض الجد لم يختلف فيها أحد من القضاة إلا أن يكون 


(۱) ت: وابنتيها. (۲) م ف ت: سهمان. 


(۳) ت: ولأمها. €3 م - فلا يتفق من أجل (غير واضح). 
)0( م - وأخاها (غير واضح). (5) م ت: ولأمها. 
)۷( م ت: ولأمها. (۸) ت - وأخاها لأبيها. 


(9)ات: ولأمه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سے 


معه إخوة وأخوات» فإنهم أنزلوه إذا لم يكن معه إخوة"'' ولا أخوات مع 
كل وارث سواهم بمنزلة الأب» فذا قضاء القضاة في“ الجد كلهم فيما 
بلغنا. والله أعلم. 


Û‏ لا لا لا نالا 


(1) ف - وأخوات فإنهم أنزلوه إذا لم يكن معه إخوة. 
) م ف- في. 


كتاب الفرائض - قول علي بن أبي طالب في فرائض الرد 3 


قول علي بن أبي طالب في فرائض الرد 


الخ دي جات لی غو غل نآ طالب :رضن :الله 
ایو ای و ا ی ا ا 
ميراثه» فلا يترك عصبة» فيرد فضل میراثه على ورثته بحساب ما ورثواء 
قضى في ذلك أنه لا يرد فضلاً على امرأة ولا على زوج شيئاً من الميراث» 
ويرد على من سواهم من الفضل بحساب ما ورثوا. 


36 35 3% 


قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في فرائض الرد 


حدثني الشعبي عن عبدالله بن مسعود في فرائض الرد» قضى في ذلك 

أن يرد على كل وارث بقية ميراثه غير الزوج والمرأة. خين انه بك .يكن 

يرد“ على أخوات لأب إذا /[17/4١و]‏ كان معهن أخوات لأب وأم شيئاء 

0 لأم مع أم إذا كانت معهم» ولا يرد على جدة إذا كان 
معها رارت غيرهاء: ولا يرد على ات ان إذا كان معهن نات ضلب: 


35 236 


)١(‏ ليس من الممكن أن يروي الإمام محمد بن الحسن عن الشعبي مباشرة» لأن الشعبي 
توفى بعد المائة بقليل» أما محمد فولد فى 7١ه.‏ وقد روى محمد بن الحسن في 
أول كتاب الفرائض عن السري بن إسماعيل عن الشعبي. انظر: 0/4ظ. فإما أن يكون 
شنط هن هناد أن يكن الفتصود يمحس عا محمد ين مال الاي زوق “عند محمد بن 
الحسن بواسطة أبي يوسف فيما يأتي. انظر: 8/5“اظ. ومحمد بن سالم هذا ممن 
يروي الفرائض عن الشعبي. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء .٠۷۷/۹‏ 

9) ف: ما. ا 

(۳) ت: ولا. 

)٤(‏ ت: ليرد. 

)0( مات ۔ ابن؛ صح م ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قول زيد بن ثابت رضي الله عنه في فرائض الرد 


حدثني الشعبي عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت في فرائض الرد 
أنة:قضى:قي: ذلك أنه لم يكن یرد على :رارت شيف :وى :الذي لف 
ويجعل ما بقي في بيت المال. 


926 35 3% 


قول زيد بن ثابت رضي الله عنه في ورثة الولاء 


حدثني الشعبي عن زيد بن ثابت في ورثة الولاءء وهو أن يموت 
الميت ويترك بنين ذكوراً وعصبة ويترك موالي نعمة» قضى في ذلك أن ولاء 
الموالي بين به وعغضيعه"'" إذا كان سه اعدا وللا قو ارت 
العصبة إلى الميت» فإن كان مات بعض من ورث ولاء المولى من البنين 
أو العصنة ورك بين ورك مولي“ خا فقن ف ذلك أن حظ الميت 
الآخر من ولاء الموالي للذكر من الإخوة أو الرس ولي ل المت 
الأخرين ولاه الموالي. .ولع نورت على بين أبن طالت الساء عن الولامة 
وإنما الولاء للذكور”» فاجتمعت على هذه القضاة كلهم. 
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من يرث من الدية ممن لا يرث 


(١)ات:‏ ليرد. 

2( مات: بين سوا وعصبة؛ ف: بين بنوا وعصية. 

(۳) ت: واحد. )٤(‏ فات: الموالي. 

)٥(‏ م ت: ابنين. (9) ف: الموالي؛ ت: المولى. 


كتاب الفرائض - قول عبدالله بن مسعود فى ولد الملاعنة 
لجح gg‏ لے 
مسعود وزيد بن ثابت فى دية المقتول» قضوا فيه أنه يرث كل وارث من 
الذية ر ا ا ت شيعا و نووت كنا يورك اما 
من الأموال لا يحجب منها غير القاتل. 

حدثنا عن عبدالله عن على بن أبى طالب فى ولد الملاعنة قال: إنه 
بمنزلة العصية فف فيه أن / 61 ١غ‏ يرات لأنه إذا. لم يكن مها رارت 
سميت له فريضة""'» فإن كان معها فريضة ولد“ أو إخوة لأم أو زوج أو 
امرأة أعطي كل وارث الذي سمي له من الميراث» وأعطيت” الأم الذي 
فرض لهاء فإن فضل من الميراث شيء رده على أمه وعلى الورثة بقدر 
ما“ ورث كل إنسان منهمء غير أنه كان لا يزيد الزوج والمرأة على الذي 
سمى ا e‏ يرثه أبو أمه كع ما عاشت أمهء فإن ماتت أمه قبله 
فة ولدها رت مها غا برت الولك ر ما تحب وان مات ولس له 
أم فإن عصبته عصبة آمه» وإن كانت لها جدة فلها ما للجدة» فإن ماتت 
جدته أو أحل”" من غضبة أمه فهو بمتزلة ابن الاينة لأ هيرات له 
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قول عبدالله بن مسعود في ولد الملاعنة 


حدئنى”' الشعبى عن عبدالله بن مسعود فى ولد الملاعنة» قضى فيه 


أن ميراثه لأمه إذا لم يكن معها وارث سميت له فريضة» فإن كان معها 
وارث ولد أو إخوة لأم أو زوج أو امرأة أعطي كل وارث الذي هی له من 
الميراث» وأعطيت الأم فريضتهاء فإن فضل من الميراث شيء فهو يحجب 


. لعله: وعن. أي حدثنا الشعبي عن عبدالله بن مسعود وعن علي بن أبي طالب.‎ )١( 
م - فريضة (غير واضح).‎ (۲) 

(۳) م فإن كان معها فريضة ولد (غير واضح). 

(5) م - الميراث وأعطيت (غير واضح). )٥(‏ م- بقدر ما (غير واضح). 

(5) د ت: لها. 1 )۷( م - ولا (غير واضح)؛ ت: فلا. 
(۸) ت: أو أحدا. (9) ف: حدثنا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ما يحجب العصبةء وإن ات مات وليست له أم فإن عصبته عصبة ا 
فزق كانت ل جذة كلها سا للج إن مات دنه أو اسن" هن عصية 
أمه. فهو بمنزلة أبن الآابنة لا ميزاث له ولا يرثة أبو آمه شيعا ما اعاشت أمهع 
فإن ماتت أمه قبل فإنه يرث منها ما يرث الولد ويحجب ما يحجب الولد. 
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قول زيد بن ثابت في ولد الملاعنة 


حدثنا الشعبى عن زيد بن ثابت فى ولد الملاعنة» قضى فيه أنه إذا 
فاك وثرة آنه .ومن كذ .سيت له فريس اا أن زوج ]و حت لآم قا 
لكل وارث ما سمي له» وما فضل فلبيت المال. إلى هاهنا روى محمد“ 
ا 
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/[37/4] فرائض الصلب في قول علي 


وزيد في الولد وولد" الولد 


قالا“ : لا يرث مع الابن إذا لم يكن ولد غيره» ولا مع ابن الولد 


)١(‏ ات دهو. 

(۲) ف + فإن كان مات وليست له أم فإن عصبته عصبة أمه. 

(۳) ف _ فإن كانت له جدة فلها ما للجدة. 

)٤(‏ ت أو جد. )2 ت + عن الشافعى. 

)١(‏ م ف: عن الشافعي. وهو خطأ فاحش. فالشافعي في لق ين يروي عن الإمام 
محمد» وقد استفاد منه كما هو معروف. وقد تقدم في أول كتاب الفرائض أن الإمام 
محمد بن الحسن روى عن السري بن إسماعيل عن الشعبي. انظر: 4/دظ. فمن أول 
كتاب الفرائض إلى هنا تنتهي رواية محمد عن الشعبي في الفرائض. 

(۷) ف: وفي ولد. (۸) ت: قال. 


كتاب الفرائض - فرائض الصلب في قول علي وزيد في الولد وولد الولد 9 
إذا لم يكن ولد ولا ولد ولد غيره أحد إلا الأبوان والجد والجدة والزوج 
والمرأة. ولا يرث ابن الابن مع الابن شيئاء واحدا كان أو أكثر من ذلك. 
ولا يرث ولد البنات شيعا ذكورا كانوا أو إناثاً مع العصبة وإن لم يكن 
غيرهم. ولا يرث بئات الابن مع .بنات الصلب إذا كن اثنتين“ أو أكثر من 
ذلك. وإن كانت واحدة فلها النصف. وكان لهن السدس تكملة الثلثين. 
والبنون عصبة مع الأب كثيراً كانوا أو واحداً. والأب عصبة مع البنات كثيراً 
كن أو واحدة. وابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن ابن الصلب. وابنة الابن 
بمنزلة الابنة إذا لم يكن ابنة لصلبه. 

وت تفهسير ذلك: 

وكذلك إن ترك بنين كثيراً كانوا أو قليلاً فالمال بينهم بالسوية. 

فإن ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن ترك ابنة وعصبة فللابنة النصف» وما بقي فللعصبة. 

فإن ترك ابنتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو أكثر من ذلك وغصبة فلهن 
الثلثان» وما بقى فللعصبة. ولا يزدن البنات مع العصبة على الثلثين وإن 
رن 

فإن ترك ابنا وابن ابن فالمال للابن. 

فإن ترك ابناً .وابئة ابن فالمال اللاب 27 , 

فإن ترك ابئة وابنة ابن" فللابنة النصف» ولابئة الابن السدس تكملة 
الثلثين» وما بقي فللعصبة. 


)١(‏ ت: ابنتين. (۲) ت _ فإن ترك ابنا وابنة ابن فالمال للابن. 
)۳( ت: اين. 
(6) ت + فإن ترك ابنة وابنة ابن فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فإن ترك ابتة وابسى ابن أو اثلاث بنات ابن أو أكثر .من ذلك فهن 
وما بقى فللعصية. 

فإن كانت ابنة وابن“ ابن فللابنة النصف» وما بقى فلابن الابن. 

فإن ترك ابنتين أو ثلاث بنات أو كير من ذلك وابن ابن وابنة ا 
فللبنات الثلثان» وما بقى فلابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن ترك ابنة وابن ابن" وابنة ابن“ فللابنة النصف» وما بقي فلابن 
الابن وابنة الابن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن ترك ابنة:وابن ابن وابنتى ابن أو ثلاث :بنات ايخ أو أكثر ين ذلك 


/7/51ظ] فللابنة النصف. وما بقي فلابن الابن وبنات الابن بينهم للذكر 
مثل حظ اشن ولد ابن واحد كانوا أو من ولد ا شتى فهو سواء» 
فان قزك: انئة © اوادة ابن رارض ان هآ إيعداهنا أسفل 
من الأخرئى- فللابنة النصف» :ولايئة ابه ولابنتى ‏ ابته الآخر الغليا منهما 
السدس تكملة الثلثين بينهماء وسقطت السفلى منهماء وما بقى فللعصبة. 
فإن ترك ثلآاث:ببات ابن بعضهن أسفل من بعفن :فللايئة”"'" اليا 
منهن النصف». وللتى بينهما السدس تكملة الثلثين › وسقطت السفلى» وما 
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن 


)١(‏ م ف: وابنة. (۲) ف ابن. 


(۳) ف وابن ابن. )٤(‏ مات وابنه ابن. 
)٥(‏ م ف + وابنه. (5) م فات: بني. 
(۷) م ت: ابنته. (۸) ت: ابناء 

4( م فات: أو ابنتي. (۱۰) ت : أخرى. 


(۱۱) م ف ت: ابنتي. (۱1) ت: وللابنة. 


كتاب الفرائض - فرائض الصلب في قول علي وزيد في الولد وولد الولد 


آخر بعضهن أسفل من بعض"'' فللابنة العليا من هؤلاء وللابنة العليا من 
هؤلاء”"' الثلثان» وما بقى فللعصبة» وسقط ما كان أسفل منهن. 


فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن 
آخر بعضهن أسفل من بعض فللابنة العليا من بنات الابن”" /[٤/۸٠و]‏ 
الأعلى النصف» وللتي تليها منهن وللعليا من بنات ابن الابن السدس تكملة 
الثلثين بينهما نصفين» وسقط ما كان أسفل منهن». وما بقي فللعصبة. 
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن 
ابن“ آخر بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن ابن آخر بعضهن 
أسفل من بعض فللعليا من بنات الابن الأعلى النصف» وللتي” تليها منهن 
أيضاً وللعليا من بنات ابن الابن التي تكون الأعلى السدس تكملة الثلثين 
بينهما نصفان» وما بقي فللعصبة» وسقط ثلاث بنات ابن ابن ابن الأسفل 
وما سوى ذلك من بنات الابن وابن الابن. 


فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وأسفل منهن غلام 
فللعليا النصف» وللتي تليها السدس تكملة الثلثين» وما بقي فبين الغلام 
وبين السفلى /[٤/۱۸ظ]‏ للذكر مثل حظ الأنثيين. 


فإن ترك ابنة وابنة ابن وثلاث بنات ابن آخر بعضهن أسفل من بعض 
وأسفل منهن غلام فللابنة النصف» ولابنة الابن العليا"“ التي تلى من بنات 
الابن السدس تكملة الثلثين بينهما نصفين» وما بقي فبين الغلام وبين ابنتي 


)١(‏ ات وثلاث بنات ابن آخر بعضهن أسفل من بعض. 

(۲) ت - وللابنة العليا من هؤلاء. 

(۳) م ف ت + عصبة مع الأب كثيراً كانوا أو واحداً والأب عصبة مع البنات كثيراً كن أو 
واحدة وابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن ابن الصلب وابنة الابن بمنزلة الابنة. . . 
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن آخر بعضهن 
الإبن. 

(4) ف ۔ ابن. (0) ف: والتى. 

(5) م: والعليا؛ ف ت: وللعليا. 1 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الان الاميفلنية © للد فل حظ الا ن 


ترك ثلاث بنات ابن ب بعضهن أسفل من بعض وأسفل منهن غلام 
وثلاث 0 ابن ابن آخر وأسفل منهن غلام”'' فللعليا من بنات الابن 
الأعلى التصف» وللت ليها هن ولاحدى”" بنات: ابن الاين الاعلى“ 
منهن السدس تكملة الثلثين بينهما نصفين» وما بقي فللغلام الذي هو أسفل 
من بنات الابن الأعلى يرد على ثلاث» على واحدة فوقه» وعلى أخرق 
بحياله» هذه من بنات ابن الابن الآخرء وعلى السفلى التي من بنات 
الابن الآخر وهي بحياله'''» فيقاسمهن ما في يده للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وسقط ابن الابن الذي هو أسفل من بنات الابن الأسفل. 


فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وأسفل منهن غلام 
وثلاث بنات ابن ابن آخر بعضهن أسفل من بعض وأسفل منهن غلام وثلاث 
بنات ابن ابن ابن بعضهن أسفل من بعض وأسفل منهن غلام فلإحدى”" 
بنات الابن العليا منهن النصف» وللتي تليها منهن وللعليا من بنات ابن الابن 
الذي يكون الأعلى السدس تكملة الثلثين» وما بقي فلابن“ الابن الذي هو 
أسفل من بنات الابن» يرد على خمسة؛» واحدة فوقه» واثنتين من بنات 
الاب التي :تون" الأغلى الوسطى منهن والسفلى» :والنكين من بنات 
الان اللي الغلا مدي والوسطى » رد على قاين نا في يده 
للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان أسفل من بنات الابن الأعلى غلامان") 


)١(‏ م: السفلى وابن؛ ف: السفلى أو ابن؛ ت: السفلاوين. والتصحيح من ب. 
(؟) مت - وثلاث بنات ابن ابن آخر وأسفل منهن غلام. 

(۳) ت: وللإحدى. 

)٤(‏ ف - النصف وللتي تليها منهن ولإحدى بنات ابن الابن الأعلى. 

)٥(‏ ت: تحياله. (1) ت: تحياله. 

(۷) ت: فللأخرى. (۸) ت: فللابن. 

(4) م فات: الذي يكون. 

(١٠)ت ‏ الذي يكون الأعلى الوسطى منهن والسفلى وائنتين من بنات الابن. 
(۱۱) ت: غلام. 


كتاب الفرائض - باب آخر من الصلب في الأبوين فيمن يرث معهما aD‏ 

فللعليا من بنات الابن النصف» وللتى”' تليها" وللعليا من بنات ابن الابن 
الثاني" تكجلة التلدين» وها بى فللغلائية”** يردان على الشمس ان 
سميناء فيقاسمون ما في أيديهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا كله قول أبي 


حنيفة وابي يوسف ومحمد بن الحسن. 


باب آخر من الصلب في الأبوين فيمن يرث معهما 


وفيمن يرثان معه فى قول على وزید“ 


/[19/5١و]‏ قالا: لا يرث مع الأب إلا الولد أو ولد الولد أو الأم أو 
الجدة من قبل الام إذا لم يكن أم أو الزوج'') أو المرأة. ولا يرث مع الأب 
أخ ولا أخت لأب وأم ولا لأب ولا لگ ولا جد ولا ده من قبل الأب 
ولا عم. ولا تنقص الأم على كل حال من السدس» ولا تفط على كن 
حال. ولا تزاد الأم على كل حال على الثلث مع العصبة. ولا ترث شيء“ 
أكثر» والأخوات والإخوة إذا كانوا اثنين أو أكثرء لأب وأم كانوا أو لأب أو 
لأم'''' ذكورا"''' أو إناثاً. ولا يحجبها الأخ الواحد ولا الأخت الواحدة من 


وتفسير ذلك : 
)١(‏ ف: والتي. (۲) ت: بينهما. 
(۳) م: للثاني. (6) ت: فللعليا منهن. 
(0) ت + بن ثابت. () م - يكن أم أو الزوج (غير واضح). 
(۷) ف: ولا لأب وأم. (۸) ت: سقط. 
(4) ت: شيئا. )٠١(‏ ف: أو لأب وأم. 


(۱۱) ف + كانوا. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

رجل مات وترك أباه فله المال كله. 

فإن ترك أبويه فلأمه الثلث» وما بقى فللأب. 

فإن ترك ابناً ا فللأبوين السدسان» لل السدس وللأب 
السدس”". وما بقي فللابن. 

فإن و ابناً ا وأبوين فللأبوين السدسانء وما بقي فللابن 
والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن ترك بنين وبنات وأبوين فللأبوين السدسان» وما بقي فبين البنين 
والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن ترك اينة وأبوين فللابنة النصف» وللأم السدس» وما بقى فللأب. 

فإن ترك ابنتين أو ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وأبوين فللبنات 
الثلثان» وللأبوين السدسان. 

فإن ترك ابنة وابنة ابن وأبوين فللابنة النصف. ولابنة الابن السدس 
تكملة الثلثين» وللأبوين السدسان. 

فإن ترك ابنة وابن ابن وابنة ابن وأبوين فللابنة"“ النصف» وللاأبوين 
السدسان»ء وما بقي فبين ابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن ترك ابناً وأماً فللأم السدس» وما بقي فللابن. وإن ترك ابنة وأبا 
فللابنة النصف» وما بقى فللأب. 

فإن ترك ابنة وأماً فللابنة النصف. وللأم السدس» وما بقي فللعصبة. 


)231( م ت: وأبويه. )۲( م ف: وللأم. 
(۳) ف وللأب السدس. (4) ت + ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك. 


(0) ات ابنا وابنة. 0) م: فلابنه. 


كتاب الفرائض - باب الزوج والمرأة في قول زيد وعلي رضي الله عنهما 5 

فإن ترك أخا لأب وأم وأبوين فللام الثلث» وما بقي فللأب» وسقط 
الاخ. 

فإن ترك أخوين /[٤/۱۹ظ]‏ وأبوين فللأم السدس» وما بقي فللأب» 
وسقط الأخوان. 

فإن ترك أختاً وأبوين فللا الثلث وما بقي فللأب» وسقطت 
الأخت. 
الأختان. 

فإن ترك أخاً وأختاً وأبوين فللأم السدس» وما بقي فللأب» وسقط 
الأخ والأخت. فإن كان الأخ واللأخت لأب وأم أو لأب أو لام وأبوان فهو 
سواء» وهما يحجبان الام من الثلث إن كانا لأب وأم أ لأب أو لآم أو 
أحدهما لأب والآخر لأم. وإن كانا جميعاً لأم فهو سواءء يكون للأم 
السدس» وما بقى فللأب» وسقط الإخوة والأخوات. وهذا كله قول أبى 


¢ +9 6ه 


U 
905 05 


قالا: لا ينقص الزوج على كل حال من الربع» ولا يزاد على كل 
حال على النصف مع العصبة ولا مع غيرهم. ولا يحجب الزوج من النصف 
إلا الولد أو.ولد الولد :ممن يرث ذكوراً كانوا أو إثاثاء .واخدا كان أو أكثر 
من ذلك. فإن كان واحد"'' من هؤلاء كان له الربع» ولا يحجبه من النصف 
غر ننه سينا" .ولا يقن العراة جن ال على كل حال رل كراد غك 


(1) م: فللأخت؛ ت - فللام. (۲) ت: واحداً. 
SS) (۳)‏ سمیناه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کے 
الربع على كل حال. ولا يحجب المرأة من الربع إلا الولد أو ولد الولد 
ممن يرث ذكوراً كانوا أو إنائاً. واحداً كان أو أكثر من ذلك. فإن كان 
واحد من هؤلاء كان لها الثمن» ولا يحجبها من الربع غير يمن میت 
والمرأة الواحدة والمرأتان”" والثلاث والأربع سواء في جميع الفرائض فيما 
سمينا أو غيره» لا يزدن على الربع» ولا ينقصن من الثمن. ولا يسقط 
الزوج والمرأة على كل حال. 


وده لفسير ذلك : 

رجل مات وترك امرأته وأبوين قامرات الربع› وللأم ثلث ما بقي ١‏ 
وما بقي فللأب. ش 

فإن ترك امرأةً اننا وأبوين فللمرأة الثمن» وللأبوين السدسان» وما 

امرأة ماتت وتركت زوجها وعصبتها فللزوج النصف» وما بقي 


فإن تركت زوجا وابنا فللزوج الربع» وما بقي فللابن. 

فان تر كك :وهنا وأبوين فللزوج /11/١٠و]‏ النصف» وللأم ثلث ما 
5 . (0) .1ك 
بفي 2 وما بعي فللاب. 

فإن تركت: ابد وأبوين وا فللأبوين الا وللزوج الربع› 
ما ق فلك .۷) 
وما بفي فللابن . 


فإن تركت ابنة وزوجاً وأبوين فللبنت النصف» وللزوج الربع» 


(۱) ت: واحداً: (۲) ت: سمیناه. 
(۳) ت: والمرأتين. (:)ت: فللامرأة. 
(60) ت ‏ وما بقي. )0( م - السدسان (غير واضح). 


(۷) ف - فإن تركت ابنا وأبوين وزوجاً فللأبوين السدسان وللزوج الربع وما بقي فللابن. 


كتاب الفرائض - باب الإخوة والأخوات في قول علي وزيد رضي الله عنهما 1 
رجل مات وترك امرأته وأمه وعصبته فللمرأة الربعء وللأم الثلث» 
وهو ثلث جميع المالء وما بقى فللعصبة. 
فإن ترك ابنة وأبوين وامرأة فللابنة النصف» وللمرأة الثمن» وللأم 
امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها فللابنة النصف» وللزوج الربع» وما 
فإن تركت ابنتين أو ثلاث بئات أو أكثر من ذلك وزوجاً فللبنات 
الثلثان بينهن بالسوية» وللزوج الربع» وما بقي فللعصبة. 
فإن.تركت زوجاً وأما فللزوج النصف» وللأم تلق المال كاملا :ونا 
فإن تركت ابنة وزوجاً وأماً فللابنة النصف» وللزوج الربع» وللأم 


00 ۴ 


قالا: لا يرث أخ وأخت مع أب شيئاً ولا مع ولد ذكر”"' ولا مع ولد 
الولد الذكر. وهو مع البنات عصبة. ولا يرث أخ لأب مع أخ لأب وأم 
شيئاً. ولا ترث الإخوة والأخوات من الأم مع الولد ولا مع ولد الولد ممن 
يرث ذكوراً كانوا أو إناثاًء ولا مع الأب ولا مع الجد. ولا ينقص الأخ 
الواحد من الأم أو الأخت الواحدة من الأم" من السدس. وإن اجتمع أخ 
وأخت لأم أو أكثر من ذلك فلهم الثلث» لا يزادون عليه وإن كثروا. والذكر 


(۱) ت: ومحمد وأبي يوسف. )۲( م ف ت: الذكر. 
(۳) ت - أو الأخت الواحدة من الأم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والأنثى فيه سواء لقول الله تعالى في كتابه: 8مَهُمْ شرا في التُلث4”". 
والأخت من الأب والأم'" إذا لم يكن معها من يحجبها فلها النصف لا 
تزاد عليه ولا تنقص منه. وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان لا يزادان0" عليه ولا 
ينقصان منه. وكذلك إن كن ثلاثاً أو أربعاً““ أو أكثر من ذلك لم يزدن“ 
على الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر. فإن كانوا /[5/١٠ظ]‏ إخوة وأخوات 
جميعاً لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. والأخت من" الأب 
بمنزلة اللأخت من الأب وال إذا لم تكن أخت لأب وأم. والأخ من 
الأب بمنزلة الأخ من الأب والأم"“ إذا لم يكن أخ لأب وأم. ولا ترث“ 
الأخوات من الأب مع الأختين لأب وأم شيئاً. ولا يزدن الأخوات من الأب 
مع الأخت الواحدة لأب وأم على السدس تكملة الثلثين. ولا يرث عم ولا 
ع ع ع ع )٠١(‏ ع ع 95 
وده تفسير ذلك : 
رجل مات وترك أخاه فله المال كله. 
فإن ترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه فالمال للأخ من الأب والأم» 
وسقط الأخ من الأب. 
فإن ترك أخاً لأم وأخاً لأب وأم فللأخ من الأم السدس» وما بقي 
فللاخ من الأب والأم. 
فإن ترك ثلاثة إخوة متفرقين أخاً لأب وأم وأخاً لأب وأخاً لأم فللأخ 
من الأم السدس» وما بقي فللأخ من الأب والأم» وسقط الأخ من الأب. 


)١(‏ سورة النساءء .٠١/٤١‏ (۲( ف - والأم. 
(۳) ت: لا تزدن. () ت: أو أربع. 
)٥(‏ ت: لم تزدن. 0( م“ والأخت من (غير واضح). 


)¥( م ف: من الأم والأب. 
(۸) ت - إذا لم تكن أخت لأب وأم والأخ من الأب بمنزلة الأخ من الأب والأم. 
)٩(‏ ت: يرث. (١٠)ت:‏ أب. 


كتاب الفرائض - باب الإخوة والأخوات في قول علي وزيد ن ےہ 
الأخوين والآختين من الأم بالسويةء لا يفضل فيه الذكر على الأنثى» وما 
بقي فبين الأخوين والأختين من الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن ترك أختاً لأب وأختاً لأم فللأخت من الأب النصف» وللأخت 
من الام السدس» وما بقي فللعصبة. 

فإن ترك أخدين لأب وأخنا لآم فللأختين من الأب الثلثان» وللأخت 
من الام السدس» وما بقي فللعصبة. 

فإن ترك أختين لأب وأختين ل فللأختين من الأب الثلثان» 
وللأختين من الآم الثلث. 

فإن ترك اتا لأب وأم اغا ل فللأخخت من الأب والأم 
النصف» ولللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللعصبة. 

ر ترك أحى” “اران وأم وأختين لذت أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك 
ولاك من الأب والأم النصف» وللأخوات من الأب السدس تكملة 
الثلثين» /1/€1,و[ وما بقي ا 

فإن ترك أخوات لأب وأم اثنتين أو أكثر من ذلك وإخوة وأخوات 
لأب فللأخوات”'' من الأب والأم الثلثانء وما بقي فبين الإخوة والأخوات 
من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين» لأنهم عصبة. 

فإن ترك أختاً لأب وام وَأحنا اا أب فللأخت من الأب والأم 
النصف» وما بقي فبين الأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. 


)۱( تت للأم. )۲( ت - وأم وأختا لأب. 
(۳) ت: وإن. (4) ف: أخا. 
(5) م - وما بقي فللعصبة (غير واضح). 0) م- لأب فللأخوات (غير واضح). 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فإن ترك أختاً لأب وأم [وأخاً لأب]“ وأختين لأب فللأخت من 
الأب والأم النصف» وما بقي فبين الأخ من الأب والأخوات للذكر مثل 
حظ الأنثيين كثيراً كانوا"“ أو قليلاً. وكذلك لو كان أخوان لأب أو أكثر من 
ذلك فهو سواء. 
الأب والأم الثلثانء وما بقي فللعصبة» وسقط الأخوات من الأب"". 

فإن ترك اخ لأب وام وأختين لا وأختين ل“ فللأختين من 
الأب والام الثلثان» وللأختين من الأم الثلث» وسقط الأخوات من الأب. 

فإن ترك ثلاث" أخوات متفرقات أختاً لأب وأم وأختاً لأب وأختاً 
لآم فللأاخت من الأب والأم النصف» وللأخت من الأب السدس تكملة 
الثلثين › ولللأخت من الأم السدس» وما بقى فللعصية. 

فإن ترك ابنتين وأختاً فللابنتين الثلثان» وما بقي فللأخت. 

فإن ترك ابنة“ وأختين فللابنة النصف» وما بقى فللاأختين. 

فإن ترك اة ولاف أخرات أو أكثر من ذلك قللاينة الصف وما 
بقي فللأخوات. 

فإن ترك ابنةَ وأختاً لأم فللابنة النصف» وما بقي فللعصبة» وسقطت 
الأخت من الأم. 

فإن ترك ابن وأخاً لأم فللابنة النصف» وما بقي فللعصبة» وسقط الأخ 


)١(‏ لابد من هذه الزيادة حتى يصح جواب المسألة. 
(۲) ت: كان. 
الثلثان وما بقي فللعصبة وسقط الأخوات من الأب. 
(6) ت + أو أكثر من ذلك. )٥(‏ ت - وأختين لأم؛ صح ه. 
1) ت: ثلثة. (۷) م: فلابنه. 
(۸) م ت: ابنته. (9) م ت: ابنته. 


كتاب الفرائض - باب الإخوة والأخوات في قول علي وزيد رضي الله عنهما r‏ 
من الأم. 

فإن ترك ابنةً وأختاً لأب فللابنة النصف» وللأخت من الأب ما بقى 

فإن ترك ابنة وابنة ابن وثلاث أخوات متفرقات فللابنة النصف» 
ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت من الأب والأم» 
وسقط ما سوى ذلك» ولا ترث الأخت من الأب» لأنها أسفل وهى بمنزلة 
عصبة» والبقية للأخت من الأب والأمء لأنها أقرب. /[5/١؟ظ]‏ 

قزق ك و اين واا لأ وام خا ات ناو 
النصف» ولابئة الابن“ السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت من الأب 
والأم» وسقطت الأخت من الأب. 

فإن ترك ابنة وابنة ابن وأختاً لأب فللابنة النصف» ولابنة الابن 
السدس تكملة الثلثين» وللأخت من الأب ما بقى. 

فإن ترك ابنة وابنة ابن" وأختاً لأم فللابنة النصف» ولابنة الابن 
السدس تكملة الثلثين» وما بقى فللعصبة. 


فإن ترك ثلاث إخوة متفرقين وابناً فالمال للابن» وسقط الإخوة. 
فإن ترك أبنة وامرأة وا لأم وأختاً لأب» فللابنة النصف» وللمرأة 
الثمن» وما بقي فللأخت من الأب» وسقط الأخ من الأم. 


(۳) ت - وابنة؛ صح ه. (4:) ت: وأخت. 


(0) م - فللابنة النصف ولابنة الابن (غير واضح). 

(7) ف من الأب. 

(۷) ت + وأختا لأب وأم وأختا لأب فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين 
وما بقي فللأخت من الأب والأم وسقطت الأخت من الأب فإن ترك ابنة وابنة ابن 
وأختا لأب فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت من الأب ما 
بقي فإن ترك ابنة وابنة ابن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فان ترك امرأة وأخفا أب وأم فللأخت من الأب والأم النتصف» 
وللمرأة الربع » وما بقي فللعصية. 

فإن ترك ثلاث أخوات”' متفرقات وأماً فللأخت من الأب والأم 
النصف. وللآاخت من الأب السدس تكملة الثلثين» وللأخت من الام 

2 ترك أختين لأب وأم وامرأة فللأختين من الأب والأم الثلثان» 
وللمرأة الربع , وما بقي فللعصبة. 

امرأة ماتت وتركت زوجها وأختها لأبيها وأمها فللزوج النصف». 
وللاأخت من الأب والآم النصف. 

فإن تركت زوجها وأختها لأبيها فللزوج النصف» وللأخت من الأب 
النصف. ٠‏ 

فإن تركت ابنتها وزوجها وأختها لأبيها وأمها فللابنة النصف» وللزوج 
الربع » وما بقي فللأخت. 

فإن تركت زوجها وأختها لأبيها وابنتها فلابنتها النصف» وللزوج 
الربع» وما بقي فللأخت من الأب. 

“l:‏ 5 4 5 5 ا 5 f ODEs‏ وان 

فإن تركت زوجها وأمها وإخوتها وأخواتها لأمها [وإخوتها]”'' وأخواتها 
لأبيها وأمها للزوج النصف» وللأم السدس» وللإخوة والأخوات من الأم 
الثلث بينهم بالسوية الذكور والإناث فيه سواء» وسقط الإخوة والأخوات من 
الأب والأم "2 وهذه المشركة“. وقد قال بعضهم: إن زيد بن ثابت قد 
شرک ي( في هذه المسألةء فأدخل الإخوة والأخوات من الأب والأم مع 
الإخوة والأخوات للأم» فجعل الثلث بينهم جميعاً بالسوية الذكر والأنثى"“ 
واف 


)١(‏ م ف: إخوة. (۲) انظر جواب المسألة. 
(۳) ت: من الأم والأب. 

)٤(‏ ف: الشركة؛ ت: المشتركة. وقد تقدم تفسيرها. 

)٥(‏ م ت: قد أشركهم؛ ف: أشركهم. (7) ت + فيه. 


كتاب الفرائض - باب الإخوة والأخوات في قول علي وزيد رضي الله عنهما پچ 
EE‏ : () ۶° ع 5 5 )۲( 
فإن تركت زوجها'' وأمها /[٤/۲۲و]‏ وإخوتها وأخواتها لأبيها 
f 50‏ لس DM‏ ورك (OD‏ . : 0 5 
وإخوتها وأخواتها'" لأمها'*' فللزوج النصف» وللأم السدس» وللإخوة 
[والأخوات] من الأم الثلث» وسقط الإخوة والأخوات من الأب. 


فإن تركت زوجها وأمها وأخاها لأمها أو أختها لأمها وإخوتها 
وأخواتها لأبيها وأمها فللزوج النصف» وللام السدس› وللأخ أو ال 
من الأم أيهما كان السدس» وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأم 
فللذكر مثل حظ الاسثنين: 


فإن تركت زوجها وأمها وأخاها لأمها أو أختها'' لأمها وأختها 
وأخاها”" لأبيها وأمها وأختها”” وأخاها لأبيها“ فللزوج النصف. وللأم 
السدس» وللأخ من الأم أو الأخت من الام أيهما كان بعد أن يكون واحدا 
فله السدس» وما بقي فللأخ والأخت من الأب والأم والأخت” ' والأخ 
من الأب بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن تركت زوجها وأمها وأختين وأخوين لأم'''' وأخوين لأب أو أكثر 
من ذلك فللزوج النصف» وللأم السدس» وللإخوة والأخوات من الأم 


الثلث بينهم بالسوية» لا يفضل فيه الذكر على الأنشى» وسقط ما سوى ذلك 
من الإخوة والأخوات من الأب. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف 


)۲( 
ومحمد بن الحس 
¥ ¥ # 
)١(‏ ف + وابنتها. (۲) م - وإخوتها وأخواتها لأبيها. 


(۳) ت - لأبيها وإخوتها وأخواتها. 

(5) م وإخوتها وأخواتها لأمها (غير واضح)؛ ف وإخوتها وأخواتها لأمها. 
(0) ت: والأخت. )١(‏ ف: وأختها؛ ت: أو أختيها. 
(۷) ت: أو أختها أو أخاها. (0) ف: أو أختها. 

(9) ت-لأبيها وأمها وأختها وأخاها لأبيها. )۱١(‏ م ف ت: أو الأخت. 

(۱۱) ت - وأخوين لأم. (۱۲) ف - بن الحسن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب ما يعول من الفرائض في قول علي وزيد 


فال" : أصل ما تقسم'”" عليه الفرائض على ستة أسهم» فالنصف 
ثلاثة أسهمء والثلثان أربعة أسهم. والثلث سهمان» والربع سهم ونصف» 
والسدس سهمء والثمن ثلاثة أرباع سهم. ولا يسمى لأحد من أهل الفرائض 
إلا ما سمينا. يسمى”" للابنة النصف» وللابنتين الثلثان» وللأم إذا لم يكن 
من يحجبها الثلث» وإذا كان من يحجبها سميت لها السدس. وللزوج إذا 
كان للميت ولد سميت لها الثمن» وإذا لم يكن له ولد سميت لها الربع. 
وأصل ما يكون الفرائض من ستة أسهم. فتعول فتكون من ستة“ ونصف»ء 
وتكون أيضاً من ستة أسهم وثلاثة أرباع سهمء وتكون أيضاً من سبعة ومن 
سبعة أسهم /[4/١7ظ]‏ ونصف» وتكون أيضاً من ثمانية أسهم» وتكون أيضاً 
من ثمانية أسهم ونصف» وتكون أيضاً من تسعة أسهم»ء وتكون أيضاً من 
عشرة أسهم. وهذا أكثر ما تعول”*' الفرائض أن تكون”"" من عشرة أسهم. 

وتفسير ذلك : 

رجل مات وترك ابنتين”" وأبوين وامرأة فللابنتين الثلثان أربعة أسهمء 
وللأبوين السدسان سهمان. وللمرأة الثمن ثلاثة أرباع سهم» فهي من ستة 
أسهم وثلاثة أرباع سهم. | 

فإن ترك أختاً لأب وأم وأختا لأب وأختاً لأم وامرأة فهي من ستة 
أسهم ونصف. للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم» وللأخت من 
الأب السدس سهم.ء وللأخت من الأم السدسء وللمرأة الربع سهم 
ونصف. فذلك من ستة أسهم ونصف. 


امرأة ماتت وترکت ابنتین وما ا فهي من ستة أسهم ونصفء 


)١(‏ ت: فإن. (۲) ت: ما يقسم. 
(۳) ت: فسمي. )٤(‏ ف + أسهم. 
(0) ت: فما يعول؛ ف ت + به. () ت: أن يكون. 
(۷) ت: ابنين. (۸) ف - سهمان. 


كتاب الفرائض - باب ما يعول من الفرائض في قول علي وزيد 
للابنتين الثلثان أربعة أسهم» وللأم سهم وهو السدس» وللزوج الربع سهم 
فإنة تركف ابت وانوي ووا فهي من ستة أسهم ونصف. للابنة 
النصف ثلاثة أسهمء وللأبوين السدسان سهمان» وللزوج الربع سهم 
ونصفء فذلك من ستة أسهم ود و 
فإن تركت ابنة وابئة ابن وأما وزوجاً فهي من ستة أسهم ونصف› 
للابنة النصف ثلاثة أسهمء ولابنة"" الابن سهم تكملة الثلثين» وللأم 
السدس سهم » وللزوج الربع سهم ونصف. فذلك من ستة أسهم ونصف. 


رجل مات وترك أختين لأس وأم وترك اما وامرأة فهى من ستة أسهم 
ونصف» للأختين الثلثان أربعة أسهم» وللأم السدس سهمء وللمرأة الربع 

فإن ترك أختاً لأب وأم وأختاً أب وامرأة واا فهى من ستة أسهم 
ونصف. للأخت من الأب والام النصف ثلاثة أسهم» وللأخت من الأب 
السدس سهم تكملة الثلثين» وللأم السدس سهم» وللمرأة الربع سهم 
ونصف. فذلك من ستة أسهم ونصف. 

فإن ترك أختاً لأب وأم وأختاً لأم““ وامرأة وأما فهي من ستة أسهم 
ونصف» للأخت من /[٤/۲۳و]‏ الأب والآم النصف ثلاثة أسهم» وللأخت 

۹ ۴ )2 5 ع 
من الام السدس سهم › وللام السدس سهم" »> وللمرأة الربع سهم ونصف» 
فذلك ين ستة أسهم ونصف. 

فإن ترك أحتاً لأب وأختاً لام وامرأة وأما فهي من ستة أسهم ونصف » 
للأخت من الأب النصف ثلاثة أسهم» ولللأخت من الأم السدس سھ) 
)١(‏ ف - سهم ونصف فذلك من ستة أسهم ونصف فإن تركت ابنة وأبوين وزوجا. 


)٤(‏ ف: لأب. )٥(‏ م - سهم (غير واضح). 
قف ف من. 397( ف د سهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


کا ا د 


وللأم السدس سهمء وللمرأة الربع سهم ونصف» فذلك من" ستة أسهم 
ونصف. فيقسم"'' مال الميت على ستة أسهم ونصف» فمن كان له النصف 
كان له" ثلاثة أسهم من ستة اسهم“ ونصف» ومن كان له الربع كان له“ 
سهم“ ونصف» ومن كان له الثلث كان له سهمان من ستة أسهم ونصف. 

وكذلك كل فريضة تجمع من ستة أسهم ونصف قسمت على ما 
سمينا. وهذ كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. 
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باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم فيعول بواحد 


امرأة ماتت وتركت اخ لأب وأم وكا فهي من سبعة» للأختين 
من الأب والأم الثلثان أربعة آسهم» وللزوج النصف ثلاثة أسهم. 

فإن تركت أختاً لأب وأم وأختاً لأب وزوجاً فهي من سبعة أسهمء 
للأأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهمء وللأخت من الأب السدس 
سهم» وللزوج النصف ثلاثة أسهه”". 
للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهمء وللأخت من الأم السدس 

فإن تركت أختاً لأب وأم وأختاً ل عا فهي من سبعة أسهم» 
للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة» وللأخت من الأم السدس سهم» 


)1غ( ت - من. (۲) ف: يقسم. 
)۳( م ت - له. ددم ف من ستة أسهم. 
(0) ات له. (1) ت: سهماً. 


(۷) ت ۔ وللأخت من الأب السدس سهم وللروج النصف ثلاثة أسهم. 
(۸) ت: لأب. (4) مف ت: لأب. 


كتاب الفرائض - باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم ونصف 77 

وللزوج النصف”'“ ثلاثة أسهم» فذلك سبعة أسهم» فة مال ا 
على سبعة أسهم. فمن سمي له النصف كان له ثلاثة أسهم من سبعة أسهمء 
كان له سهمان من سبعة أسهمء ومن سمي له الثلثان كان له أربعة من سبعة 
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/[4/؟'ظ] باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم ونصف 


امرأة ماتت وتركت ابنتيها وأبويها وزوجها فهي من سبعة أسهم 
ونصف,. للابنتين الغلغان0*) أربعة أسهم» ولا الثلث سهمان» وللزوج 
الربع سهم ونصف. 

فإن تركت ابنة وابنة ابن وأبوين وزوجاً فهي من سبعة أسهم ونصف› 
للابنة النصف ثلاثة أسهمء ولابنة الابن السدس سهم» وللأبوين السدسان 

e O 0‏ 0 
سهمان» وللزوج الربع سهم ونصف. فذلك 0 سبعة اسهم ونصف. 

رجل مات وترك أختين لأب وأم وأختين لام وامرأة فهي من سبعة 
أسهم ونصف» للأختين من الأب والأم أربعة أسهمء وللأختين من الأم 
الثلث سهمان» وللمرأة الربع سهم ونصف. 

فإن ترك أختاً لأب وأم وأختين لام وامرأة وأما فهي من سبعة أسهم 
ونصف» للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم» وللأختين من الام 
الثلث سهمان» وللأم السدس سهم » وللمرأة الربع سهم ونصف. 


(1) ت - فإن تركت أختا لأب وأم وأختا لأم وزوجاً فهي من سبعة أسهم للأخت من 
الأب والأم النصف ثلاثة وللأخت من الأم السدس سهم وللزوج النصف. 


(۲) ت: فتقسم. (۳) ت _ مال الميت. 
)٤(‏ ت - الثلثان. )٥(‏ ت + من. 


0( كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فإن ترك أختين لأب وأختين لأم وامرأة فهي من سبعة أسهم ونصف » 
للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهمء وللأختين من الام الثلث سهمان» 
وللمرأة الربع سهم ونصف. 

فإن ترك أختين لأب وأختاً لام وامرأة وأما فهى من سبعة أسهم 
ونصف » للأختين من الأب الثلثان أزبعة أسهمء وللأخت من الام السدس 
سهم » وللأم السدس سهم › وللمرأة الربع سهم ونصف. 

فإن ترك أختين لام وأختاً لأب وامرأة وأما فهى من سبعة أسهم 
ونصف. للأخت من الأب النصف ثلاثة أسهم» وللأختين من الأم الثلث 
سهمان» وللأم السدس مھ وللمرأة الربع سهم ونصف » فذلك9؟ سبعة 
أسهم ونصف» ف" مال الميت على سبعة أسهم وتف لأن 
الفريضة عالت بسهم ونصف. وكذلك كل فريضة تخرج من سبعة أسهم 


ونصف قسمت على ما وصفت لك. 
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باب ما يخرج من الفرائض من ثمانية أسهم 


/[14/4و] امرأة ماتت وتركت أختين لأب وأم" وأماً وزوجاً فهي من 


ثمانية أسهمء للأختين من الأب والأم الثلثان''' أربعة أسهم» وللزوج 
النصف ثلاثة أسهم»ء وللأم السدس سهمء فذلك من ثمانية أسهم. 

فإن تركت أختين لأب وزوجاً وأم'" فهي من ثمانية أسهم» للأختين 
من الأب الثلثان أربعة أسهم. وللزوج النصف ثلاثة أسهمء وللأم السدس 
8 


)غ0( ف سهم. )۲( ف + من. 

(۳) ت: فتقسم. €3 م- ونصف » صح ه. 
)٥(‏ م - امرأة ماتت وتركت أختين لأب وأم (غير واضح). 

(VD‏ م- الأب والأم الثلثان (غير واضح). (۷) ف وأما. 


کاب الف راش نات ها بر ف الفراتضن ن اة 1 
ب الفرائض - باب ما يخرج من الفرائض من ثمانية أسهم 

سه للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهمء وللأخت من الأب 
السدس سهم تكملة الثلثين» وللزوج النصف ثلاثة أسهمء وللأم السدس 
أسهمء للا“ من الأب والأم النصف ثلاثة آسهم» وللأخت من الأم 
السدس سهم » وللزوج النصف ثلاثة أسهم ء وللام السدس سهم. 
للأخت من الأب النصف ثلاثة أسهم» وللأّخت من الام السدس سهمء 
وللزوج النصف ثلاثة أسهم» وللأم السدس سهم" . 

فإن تركت أختاً لأب وأم وأختين لأم وزوجاً فهي من ثمانية أسهم. 
للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهمء وللأختين من الأم الثلث 
سهمان» وللزوج النصف ثلاثة أسهم. 

فإن تركت ثلاث أخوات متفرقات وزوجاً فهي من ثمانية أسهم» 
للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهمء وللأخت من الأب السدس 
تكملة الثلثين» وللأأخت من الأم السدس سهم » وللزوج النصف ثلاثة. 


فإن تركت أختاً لأب وأم وخا وأما فهي من ثمانية أسهمء للأأخت 
من الأب والأم النصف ثلاثة أسهمء وللزوج النصف ثلاثة أسهمء وللأم 
الثلث سهمان. 


)١(‏ ت - للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهم وللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس 
سهم فإن تركت أختا لأب وأم وأختا لأب وزوجاً وأما فهي من ثمانية أسهم. 
(۲) ف: فللأخت. 
(۳) ت - فإن تركت أختا لأب وأختا لأم وزوجاً وأما فهي من ثمانية أسهم للأخت من 
الأب النصف ثلاثة أسهم وللأخت من الأم السدس سهم وللزوج النصف ثلاثة أسهم 
وللأم السدس سهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأب النصف ثلاثة أسهمء وللزوج النصف ثلاثة» وللام الثلث سهمان» 


36 35 


/[4/4؟ظ] باب ما يخرج من الفرائض من ثمانية أسهم ونصف 


رجل مات وترك أختين لأب وأم وأختين لأم وامرأة وا فهي من 
ثمانية أسهم و للأختين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهمء 
وللأختين من الام الثلث سهمان» وللأم السدس سهم» وللمرأة الربع سهم 
ونصف. 

فإن ترك أختين لأب وأختين لأم ل وأما فهي من ثمانية أسهم 
ونصف » للأختين من الأب الثلثان أربعة اسهم » وللأختين من الأم سهمان» 
وللمرأة الربع سهم ونصف » وللأم السدس. 

فإن ترك أختاً لأب وأم وأختاً لات وأختين لام وامرأة وأما فهي من 
ثمانية أسهم ونصف» للأخت””*' من الأب والأم النصف ثلاثة أسهمء 
وللأختين من الام الثلث سهمان» ولللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين» 
وللأم السدس سهم» وللمرأة الربع سهم ونصف. فذلك ثمانية أسهم 
ونصف. 
وصفت لك. 


26 7 


)١(‏ ف- وأما. (۲) م - ثمانية أسهم ونصف (غير واضح). 
زفرفق م - وامرأة (غير واضح). (8) ت: فللأخت. 


كتاب الفرائض - باب ما يخرج من الفرائض من تسعة أسهم 


باب ما يخرج من الفرائض من تسعة أسهم 


امرأة ماتت وتركت أختين لأب وأم وأختين لأم وزوجاً فهي من تسعة 
أسهم» للأختين من الأب والأم الثلئان أربعة أسهم. وللأختين من الأم 
الثلث سهمان» وللزوج النصف ثلاثة أسهم. 

فإن تركت أختين لأب وأختين لأم وزوجاً فهي من تسعة أسهمء 
للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهم» وللأختين من الأم الثلث سهمان» 
وللزوج النصف ثلاثة أسهم. 

فإن تركت أختاً لأب وأم وأختاً لأب وأختين من الأم وزوجاً فهي من 
تسعة أسهمء للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة سهم وللأختين من الأم 
الثلث سهمان» وللأخت من الأب السدس سهم" وللزوج النصف ثلاثة 
أسهم. 

فإن تركت أختاً لأب وأم وأختاً لأب وأختاً لأم وزوجاً وأما فهي من 
تسعة أسهم» للأخت من الأب والأم /70/41؟و] النصف ثلاثة'' أسهمء 
وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين» وللأخت من الأم السدس سهم 
وللزوج النصف ثلاثة أسهمء وللأم السدس سهم.ء فذلك تسعة أسهمء 
فيقسم مال الميت على تسعة أسهم» فمن كان له النصف كان له ثلاثة أتساع 
المال» وهو الثلث» ومن كان له الثلث كان له تسعا المال» ومن كان له 
السدس كان له تسع المال» لأن الفريضة عائلة بثلاثة“ أسهم. 


6 35 96 
باب ما يخرج من الفرائض” من عشرة أسهم 
امرأة ماتت وتركت أختين لأب وام وأختين لام اوا واا فهي من 


)غ0( ف - سهم. )۲( م النصف ثلاثة (غير واضح). 
(۳) ف: ثلاثة. (18-م. ك4 بس التريفة: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

کا ۲ھ 
عشرة أسهم» للأختين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهمء وللأختين من 
الأم الثلث سهمان» وللزوج النصف ثلاثة أسهم» وللأم السدس سهم. 

فإن تركت أختين لأب وأختين لأم وزوجا وأما فهي من عشرة سهم 
للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهمء وللأختين من الأم الثلث سهمان» 
وللزوج النصف ثلاثة أسهم» وللأم السدس سهم. 

فإن تركت أختاً لأب وأم وأختاً لأب وأختين لأم وزوجاً وأما فهي من 
عشرة أسهم. للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم» وللأخت من 
الأب السدس تكملة الثلثين» وللأختين من الأم الثلث سهمان» وللزوج 
النصف ثلاثة أسهم» وللأم السدس سهم. فذلك عشرة أسهم. فهي عائلة 
بأربعة أسهم. وهو“ أكثر ما يعول به أصل الفرائض» فيقسم مال الميت 
على عشرة أسهم» فمن سمي له النصف كان له ثلاثة أسهم من عشرة 
أسهم» ومن سمي له الثلثان كان له أربعة أسهم من عشرة» ومن سمي له 
الثلث كان له من عشرة أسهم سهمان» ومن سمي له السدس كان له سهم 
من عشرة أسهم. وهذا كله قول علي وزيد. وبه كان يأخذ أبو حنيفة. وبه 
يأخذ أبو يوسف ومحمد. 


26 36 % 


باب حساب فرائض الصلب 


5/41 "ظ] أصل 4 يقسم عليه الفرائض على و النصف 
ثلاثة أسهمء والثلثان أربعة أسهم" والثلث سهمان" والربع سهم 
ونصف› والسدس سهم واحد» والثمن ثلاثة أرباع سهم. وإذا كانت فريضة 
فيها سدس أخذتها من ستةء وإذا كانت فريضة فيها سدس وربع أخذتها من 


)١(‏ ف: وذلك. 
زفق م- أسهم والثلثان أربعة أسهم (غير واضح). 
(۳) تا سهمان. 


كتاب الفرائض - باب حساب فرائض الصلب ١ EE‏ 
اثني عشر» وإذا كانت فريضة فيها ثلثان وثمن أخذتها من أربعة وعشرين» 
وإذا كانت فيها ثمن وسدس أخذتها من أربعة وعشرين» وإذا كانت فريضة 
فيها نصف وثلث أخذتها من ستة» وإذا كانت فريضة فيها نصف وحله 
أخذتها من سهمين» وإذا كانت فريضة فيها ثلث وحده أخذتها من ثلاثة» 
وإذا”'' كان فيها ربع واحد أخذتها من أربعة أسهم»ء وإذا كانت فريضة فيها 
ثلثان أخذتها من ثلاثة. 
وما بقى فللعصبة. 

فإن ترك ابنتين وعصبة فهى من ثلاثة أسهم»› للابنتين الثلثان سهمان» 
وا فلا 0 

فإن ترك أما وعصبة فهى من ثلاثة آسهم» للام الثلث واحد» وما بقى 
فلا لعصبة. 

فإن ترك امرأة وعصبة فهى من أربعة أسهمء للمرأة الربع واحد» 
وي" قن فالحضية: 

فإن ترك ابنة وامرأة وعصبة فهى من ثمانية أسهم » للمرأة الثمن واحد» 
وللابنة النصف أربعة» وما بقى فللعصبة. 

فإن ترك أماً 8 فهي من ستة آسهم» للأم واحد» وما بقي فللابن. 

فإن ترك أما SY‏ فأصلها من ستة آسهم» للأم واحد» وللابنين 
خمسةء فلا ر يستقيم من اثنين» ا ستة فى اثنين فيصير اثنى عشر» 
للأم السدس اثنان» ويبقى عشرة لكل ابن خمسة. وإن كثر البنون مع الأم 
)١(‏ م ت: وإن. )۲( م فات + قلت. 


(۳) ت: فما. (5) ت: وابنتين. 
(60)ات: من اثنتين فيضرب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أخذت أصلها من ستة» فتعطى الأم السدس» ثم تنظر“ إلى ما بقي» فإن 
استقام قسمته بينهم» وإن لم يستقم ضربت أصل الفريضة وهي ستة في عدد 
من انکسر من عدد البنين. 

فإن ترك أخوين وامرأة فهي من ثمانية أسهم» للمرأة الربع اثنان» وما 
بقي وهو ستة بين الأخوين لكل واحد ثلاثة أسهم. وكان“ أصلها من أربعة 
أسهم. الربع واحدء وبقي ثلاثة» فلم يقسم بين الأخوين» فضربت أصل 
الفريضة وهي أربعة /[17/41و] في اثنين فصارت ثمانية”". فإن كثر الإخوة 
أخذت الأصل من أربعة أسهم» فتعطي المرأة واحداً“» وتنظر”” إلى ما 
بقي ١‏ فإن استقام ب بين الإخوة قسمته بينهم» وإن انكسر ضربته في عدد من 
انكسر من الإخوة. 

فإن ترك خمسة إخوة وأماً وامرأة فهذه من ستين سهماًء تأخذ أصلها 
من اثني عشر من قبل أن فيها سدساً وربعاًء فتجعل للأم السدس سهمين» 
وتجعل للمرأة الربع ثلاثة أسهم» ويبقى سبعة أسهمء فلا يستقيم بين 
خمسة» فضربنا الاثني عشر في عدد الخمسة الذي انكسر فيهم فصارت 
ستين نها للأم من ذلك السدس عشرة سهم » وللمرأة الربع خمسة عشر 
سیا ويبقى خمسة وثلاثون سهماً بين خمسة إخوة» لكل أخ سبعة أسهم. 

فإن ترك خمس بنين وامرأة فهذه من أربعين ا ا أصلها من 
ثمانية من قبل أن فيها ثمناً”''. فتعطي المرأة الثمن واحداًء ويبقى سبعةه 
فلا يستقيم بين خمس بنين» فتضرب أصل الفريضة وهي ثمانية في خمسة 
فتصير أربعين» للمرأة الثمن خمسة أسهم» ويبقى خمسة وثلاثون سهماًء 
لكل ابن سبعة أسهم. 

فإن ترك خمس بنات وأربع نسوة فهي من ثمانين وأربعمائة سهمء 
تأخذ أصلها من أربعة وعشرين من قبل أن فيها ثلثين وفيها ثمن» للبنات 


000( ت: ثم ينظر. (۲) ت: فكان. 
(4) م - المرأة واحداً وتنظر (غير واضح). )٩(‏ ت: ثمن. 


كتاب الفرائض - باب حساب فرائض الصلب دم 
لكام ا ست ال 
الثلثان''' ستة عشرء فلم يستقم'"' بين خمس بنات» فضربنا الأربعة وعشرين 
سهماً في عدد البنات وهن خمسة فصارت عشرين”*' ومائة» الثلثان 
ثمانون بين البناث مستقيم» :والثمن خمسة شر سهما بين أريع نسوة 
منكسر» فضربنا العشرين والمائة في عدد النسوة في أربعة فصارت ثمانين 
وأربعمائة» الثلثان من ذلك عشرون وثلاثمائة بين البنات وهم خمسة» لكل 
EEA OS‏ "للشو قي عكر يو + لك 
واحدة منهن''' خمسة عشر سهماًء ويبقى مائة سهم للعصبة. 

فإن ترك سبعة بنات وخمس أخوات فهي من مائة وخمسة أسهم» 
تأخذ أصلها من ثلاثة أسهمء للبنات من ذلك الثلثان سهمان» فلا يستقيم 
من سبعة» فتضرب ثلاثة في سبعة فيصير واحداً وعشرين» للبنات من 
للك الكلفان ار عفر 2 الكل واا سومان و ارات نة 
فلا يستقيم”” بين خمسة فتضرب الواحد والعشرين" في خمسة فتصير مائة 
وخمسة» الثلثان من ذلك سبعون بين البنات» لكل ابنة عشرة””''» وما بقي 
فللأخوات» وهو خمس وثلاثون بين خمس أخوات» لكل واحدة سبعة. 

فإن وم خمس بنات وسبع أخوات وثلاث جدات فهي من ستمائة 
وتان اا أصئلها' من مه فن فل أن انها تن ودا ان 
أربعة» فلا يستقيم بين خمس بنات» فتضرب أصل الفريضة وهي ستة 
فن خمسة فتصبير: اين للات :الان ٠‏ عشرون ٠‏ شتقيم يت لكل 
واحدة أربعة» وللجدات السدس خمسة أسهم» وهي ثلاثة» فلا تستقيم 


)١(‏ م ف ت: الثلثين. (۲) ت: يستقيم. 


(۳) ت: وهم. )٤(‏ ت: عشرون. 

(0) ت: بينهما. (5) ت: منهم. 

(۷) ت: من سبعة. (۸) ت: تستقيم. 

() م - الواحد والعشرين (غير واضح). (١)م‏ - لکل ابنة عشرة (غير واضح). 
)1١(‏ م - فإن ترك (غير واضح). (۱۲) ت: ثلثان. 

()م فات: وسدس . (5١)م‏ فات: فضربت. 


(5١)ت ‏ الثلثان؛ صح ه. )۱١‏ ف: عشرة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


خمسة بين ثلاثة» فتضرب الثلاثين في ثلاثة فتصير تسعين» الثلثان من ذلك 
ستون مستقيم بين خمس بنات» والسدس خمسة عشر مستقيم بين ثلاث 
جدات» ويبقى خمسة عشر للأخوات وهن سبع» فلا يستقيم بينهن» فتضرب 
التسعين”' فى عدد الأخوات فى سبعة فتصير ستمائة وثلائين» الثلئان من 
ذلك ارا وون بع بنات» لكل ابنة من ذلك أربعة وثمانون» 
وللجدات السدس مائة وخمسة آسهم» لكل جدة خمسة وثلاثون» ويبقى 
مائة سهم وخمسة أسهم للأخوات» لكل أخت خمسة عشر سهماً. 


فإن ترك سبع بنات وخمس أخوات وأربع نسوة وثلاث جدات فهذه 
من عشرة آلاف وثمانين» تأحذ أصلها من أربعة وعشرين من قبل أن فيها 
ماما وكمنا ونان ١‏ اللات من ذلك مطة شرقلا يستفيم بين سبع 
بنات» فتضرب الأربعة والعشرين في سبعة فتصير ثمانية وستين ومائة» 
الثلثان من ذلك مائة واثنا عشر بين سبع بنات مستقيم» لكل واحدة ستة 
عشرء والسدس من ذلك ثمانية وعشرون فلا يستقيم بين ثلاث جدات» 
فتضرب الثمانية والستين والمائة في عدد 00 في ثلاثة فتصير خمسمائة 
وأربعة أسهم » الثلثان من ذلك اا و وثلاثون مستقيم بين البنات. 
والسدس أربعة وثمانون مستقيم بين الجدات» لكل جدة ثمانية وعشرون» 
والثمن من ذلك ثلاثة وستون فلا يستقيم بين أربع نسوة» فتضرب خمسمائة 
/۳۷/61و] وأربعة في أربعة''' فتصير ألفين وستة“ عشرء للبنات من ذلك 
ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون مستقيم ةا البنات» والسدس ثلاثمائة وستة 


وثلاثون مستقيم بين الجدات» وال من ٠‏ ذلك کچ واثنان وخمسون 


0 0 5 5 
بين أربع نسوة مستقيم» eS‏ وتوت وبهي أربعة 
)غ2( فاث: السبعين. زفق ف - وثلثين؛ تت سدس وثمن وثلثان. 
فرق ت ولا. €3 م ف - ثلاثمائة. 
(0) ف ت: واحدة. )30( ت - في أربعة؛ صح ه. 


(۷) م فتصير ألفين وستة (غير واضح). (8) م- وأربعون مستقيم بين (غير واضح). 
0( م - والثمن (غير واضح). )١(‏ م - ثلاثة (غير واضح). 


كتاب الفرائض - باب حساب ما يعول من الفرائض nD‏ 
هارن ,هيما ند بين الأخوات» وهن خمس فلا يستقيم بينهن» فتضرب 


ا اوعد ده ة آلاف وثمانين» الثلثان من ذلك 
ستة آلاف وسبعمائة وعشرون بين سبع بنات» لكل واحدة منهن تسعمائة 
وستون» والسدس من ذلك ألف وستمائة وثمانون بين ثلاث جدات» لكل 
واحدة منهن خمسمائة وستون سهماًء وللنسوة من ذلك الثمن ألف ومائتان 
وشحون بين أربع نسوة» لكل واحدة منهن ثلاثمائة وخمسة عشر» وبقي 
أربعمائة وعشرون بين خمس أخوات» لكل واحدة أربعة وثمانون. 


Ê 35 % 


باب حساب ما يعول من الفرائض 


رجل مات وترك ابنتين وأبوين وامرأة» قال: هي من سبعة وعشرين 
سهماًء تأخذ أصلها من ستة أسهم وثلاثة أرباع سهم» للابنتين الثلثان أربعة 
ملع ا ولاو الاد مقع هماه وللا :لحي © ان 
أرباع سهم منكسر» فتضرب ستة وثلاثة أرباع في أربعة من قبل الثلاثة 
الأرباع» فتصير سبعة وعشرين سهماء ستة في أربعة أربعة وعشرون» وثلاثة 
أرباع في أربعة فيكون ثلاثة أسهم» فصارت سبعة وعشرين سهماء للابنتين 
من ذلك ستة عشر. كان لهما من ستة أسهم وثلاثة أرباع سهم أربعة أسهم» 
فضربته في أربعة فصار””' ستة عشرء لكل واحدة ثمانية» وكان للأبوين 
ا ستة أسهم وثلاثة أرباع سهم» فضربته”” في أربعة فصار لهما 
ثمانية “٦‏ أسهمء لكل واحد أربعة» وكان للمرأة ثلاثة أرباع سهم فضربته في 
ربعة /[٤/۲۷ظ]‏ فصار لها ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهماً. وهي 


(۱) ت: فضربت. (۲) ف: وللابن. 


(۳) ت _ الثمن؛ صح ه. )٤(‏ ت: فصارت. 
(0) ت: ضربته. )٦(‏ ت: ستة. 


(۷) ف - فصار لهما ثمانية أسهم لكل واحد أربعة وكان للمرأة ثلاثة أرباع سهم فضربته في 


أربعةة 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


التي قال فيها علي بن أبي طالب"2: صار ثمنها تسش 
فإن تركت امرأة وما وخمس أخواع لأب وأم فخذه من خمسة 
2 بو سا أصلها من ستة أسهم ونصف» فأضعفناها من قبل النصف 
TT‏ ثلاثة عشر» فصار للأخوات من ذلك ثمانية آسهم» فلم 
يستقم بين خمسة» فضربت هاعر خمسة فصارت خمسة وستين» 
كان للأخوات ثمانية من ثلاثة عشرء فضربتها في خمسة فصار لهن أربعون» 
لكل واحدة ثمانية» وكان للأم اثنان من ثلاثة عشرء فضربتها في خمسة 
فضا الها عة .وكان للمرأة اف عن قله عضري ضر هاف اخ 
0 
فصار لها عشرة. 


امرأة ماتت وتركت وها وأختين ت وأم فهذه من سبعة أسهم» 
للأختين أربعة» وللزوج ثلاثة. 


فإن تركت زوجا وأماً وخمس أخوات لأب وأم فهذه من أربعين 
هما كان أصلها من ثمانية » للزوج ثلاثة» وللأم واحد» وللأخوات أربعة» 
e‏ فضربت ثمانية في خمس فصارت أربعين» كان 
للزوج ثلاثة من 60002 + افضزينها قي ت ار ١00‏ سمس مس عق 
وكان للأم واحد E‏ فضربتها في خمسة فصار لها خمسة أسهم» 


)١(‏ م - وهي التي قال فيها علي بن أبي طالب (غير واضح). 

(۲) المصنف لابن أبى شيبةء ١/۸٠؛‏ وسنن الدارقطنى» 58/5؛ والسئن الكبرى للبيهقى› 
ا ال ر 1 

(9) م فخذه من خمسة وستين (غير واضح). 

0( 3 - فضربت ثلاثة (غير 06 

(5) ت - لهن أربعون لكل واحدة ثمانية وكان للأم اثنان من ثلاثة عشر فضربتها في خمسة 


فنا 
(5) م + عشرة وكان للمرأة الثلاثة من ثلاثة عشر فضربتها في خمسة فصار لها. 
)42 ت د خمسة. (A)‏ م - وأختين لأب (غير واضح). 
(4) ت: يستقيم. )۱١(‏ م ف: في ثمانية. 


)۱١(‏ ت: لها. 


كتاب الفرائض - باب حساب ما يعول من الفرائض LD‏ 
وكان للأخوات أربعة من ثمانية» فضربتها فى خمسة فصارت عشرين» لكل 
واحدة أرئعة. 


فإن ترك خمس أخوات لأب وأم وثلاث أخوات لأم وزوجاً وأماً فهذه 
من خمسين ومائة سهم » كان أصلها من عشرة أسهم » للزوج ثلاثة» وللام 
واحدء وللأخوات من الأب والأم أربعة» وللأخوات من الأم اثتتان" فلم 
يستقم بينهن» فضربنا العشرة فني خمسة فصارت خمسين سهماً» كان 
للزوج ثلاثة أسهم من عشرة آسهم» فضربناها في خمسة فصار له خمسة 
عشرء وكان للأم واحد من عشرة» فضربناه في خمسة فصار لها خمسة» 
وكان للأخوات من الأب والأم أربعة من عشرة فضربناها في خمسة فصار 
لهن عشرونء لكل واحد أربعة» وكان للأخوات من الأم سهمان من عشرة 
/[18/4,] أسهم'”. فضربناها في خمسة فصار لهن عشرة أسهمء فلم 
يستقم بين ثلاثة» فضربت الخمسين في ثلاثة فصارت خمسين ومائة» وكان 
للأخوات من الأب والأم عشرون”*' من خمسين» فضربناها في ثلاثة 
فضارت: سن مهدا :لكل واجدة افا ٠‏ عش ر هما وكان للاخواة يه 
الأم من خمسين عشرة» فلم يستقم بين ثلاثة» فضربناها في ثلاثة فصارت 
ثلائين» لكل واحدة عشرة أسهم» وكان للزوج خمسة عشر من خمسين 
فضربناها في ثلاثة فصارت"“ خمسة”" وأربعين» وكان للأم خمسة من 
خمسين فضربناها في ثلاثة فصار لها خمسة عشر. وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد بن الحسن. 


35 26 
(۱) ت: اثنتين. (؟) ت: يستقيم. 
)۳( ف أسهم. )٤(‏ ت: عشرين. 
)6( ت: اثني. 
() ت ‏ ثلاثين لكل واحدة عشرة أسهم وكان للزوج خمسة عشر من خمسين فضربناها 
في ثلاثة فصارت. 


(۷) ت: خمسين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


GE‏ : يباني 


باب بني الأخ والعمومة وبني العم في قول علي وزيد 


قالا: لا يرث بنو الأخ من الأب والأم مع الأخ من الأب شيئاً. 

ولا يرث بنو الأخ من الأب مع بني الأخ من الأب والأم شيا 

ولا يرث ابن ابن أخ لأب وأم“ مع ابن“ أخ لأب" شيئاً. 

ولا يرث ابن ابن أخ لأب مع ابن ابن أخ لأب وأم شيئاً. 

ولا يرث ابن ابن ابن“ أخ لأب وأم مع ابن ابن أخ لأب شيئ . 

ولا يرث عم لأب وأم ولا عم لأب“ مع" ابن أخ لأب وأم ولا 
مع ابن أخ“ لأب شيئاًء ولا مع ابن ابن أخ لأب وأ ولا مع ابن ابن أخ 
لأب» ولا مع ابن ابن ابن أخ لأب وأم» ولا مع ابن ابن ابن أخ لأب شيئاً. 

ولا يرث عم لأب مع عم لأب وأم شيئاً. 

ولا يرث ابن عم لأب وأم مع عم لأب شيئاً. 

ولا يرث ابن عم لأب مع ابن عم لأب وأم شيئاً. 

ولا يرث ابن ابن عم لأب وأم مع ابن عم لأب شيئاً. 

ولا يرث ابن ابن ابن عم لأب وأم مع ابن ابن عم لأب شيئاً. 

ولا يرت ابن ابن عم لأب مع ابن 0 وأم شيئاً. 

ولا يرث عم الأب لأب وأم مع عم لأب وأم : شيئاًء ولا مع عم 
لأب» ولا مع ابن عم لأب وأم» ولا مع ابن عم لأب» ولا مع ابن ابن 
ع وإن سمل. 
)١(‏ فا وأم. (۲) ف + ابن. 
(۳) ف + وأم. (6) ت _ابن. 
(5) ف ۔ ولا يرث ابن ابن ابن أخ لأب وأم مع ابن ابن أخ لأب شيئا. 


(0) ت - ولا عم لأب. (۷) ت: من. 
(0) ف: الأخ. (9) ات يرث. 


كتاب الفرائض - باب بني الأخ والعمومة وبني العم في قول علي وزيد 3 

ولا يرث ابن عم أن ك7 مع ابن عم أب لأب وأم. 
الأب» وسقط ابن الأخ من الأب والأم. 
وسقط ابن الأخ من الأب. 

فإن ترك ابن ابن أخ لأب وأم وابن أخ لأب فالمال لابن الأخ من 
الأب. 

فإن ترك ابن ابن أخ لأب وأم وابن ابن أخ لأب فالمال لابن ا 
الأخ من لمر والأم. 

فإن ترك ابن ابن ابن أخ لأب وأم وابن ا أخ لأب فالمال لابن 
ابن الأخ من الأب. 

فإن ترك ابن أخ لام واين ابن أخ لأب فالمال لابن ابن الأخ من 
الأبء وسقط ابن الأخ من الأم. 

فإن ترك ابن ابن ابن أخ لآب وابن أخ لام فالمال لابن ابن ابن الاخ 
لات وسقط ابن الأخ من الأم. 

فإن ترك ابن أخ لأب وأم وما لأب وأم فالمال اين الأخ. 

فإن ترك ابن ابن أخ لأب وأم وعماً لأب وأم”'' فالمال لابن ابن الأخ 
من الأب والأم. 


(۱) م ف ت + وأم. (۲) ف -ابن. 

(۳) ت + فإن ترك ابن ابن أخ لأب وأم وابن ابن أخ لأب فالمال لابن ابن الأخ من 
الأب. 

)٤(‏ ف + ابن. (0) ت: من الأب. 

)ت: للابن. 


(۷) ف- فالمال لابن الأخ فإن ترك ابن ابن أخ لأب وأم وعما لأب وأم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فل ترك امن اين "آي أخ لأب وأم ا لأب وأم فالمال لابن ابن ابن 
الأخ للأب والأم. 
فإن ترك ابن أخ لأب وعما لأب وأم فالمال لابن الأخ من الأب. 
فإن ترك ابن ابن أخ لأب وعما لأب وأم فالمال لابن ابن الأخ من 
الأب وسقط العم. 
فإن ترك ابن ابن ابن أخ لأب وعماً لأب وأم فالمال لابن ابن ابن 
الأخ من الأب وإن سفل» وسقط العه”". 
فإن ترك ابن عم لأب وأم وعماً لأب فالمال للعم من الأب وسقط 
ابن العم لأب وأم”". 
فإن ترك ابن عم لأب وام وابن عم اين فالمال لحب 40 العم لأب 
(o) f‏ 
وام . 
فإن ترك ابن ابن عم لأب وام وابن عم للب فالمال لابن العم للأب. 
فإن ترك ابن ابن عم لأب وأم وابن ابن عم لأب فالمال لابن ابن 
العم لأب والأم. 
فإن ترك ابن ابن ابن" عم لأب وأم وابن ابن عم لأب فالمال لابن 
ابن العم للأب. 
فإن ترك عماً لأب وأم وعم أب لأب وأم فالمال للعم للأب والأمء 


00( م ف ت - وسقط العم. والزيادة من ع. 
(0) ت: للأب والأم. 

)۳( ت - وأم وابن عم لأب؛ صح ه. 
() ت: للابن. 

(0) ت: للأب والأم. 

30( م فات ‏ ابن. والزيادة من ع. 


كتاب الفرائض - باب بني الأخ والعمومة وبني العم في قول علي وزيد ْ 
شفط ان الا ل 
وسمط عم e‏ 

فإن تولك ا لأب وعم /۹/€1ر[ أت لأب وأم فاا للعم من 
الأب. 

فإن ترك ابن عم لأب وعم أب لأب وأم فالمال لابن العم للأب» 
ees‏ ندرا 

فإن ترك عم أب لأب وأم وعم أب لأب فالمال لعم الأب لأب وأم» 
ذكرنا. وبنو عمومة الأب بمنزلة بنى عمومة الميت إذا لم يكن للميت بنو 
عمومة في جميع ما ذكرنا. وتفسير العم للأم أنه أخو أبي الميت لأمه خاصة 

امرأة ماتت " وترككت أبتئى عمها أحدهما أخوها لأمها فلابق العم 
الذي هو أخ للأم السدسء وما بقي فبينهما'؟؟ نصفان. 
النصف» ولابن العم الذي هو أخ لآم السدس»ء وما بقى فبينهم أثلاثاء 

فإن تركت أخوين لأم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما نصفان» وما بقي 
فللاخ من الام الذي هو ابن عم خاصة. 

فإن تركت أبن عم لأب وهو أخ لام وابن عم لأب وأم فلابن العم 
5 ۶ ۶% )0( 5 3 ع ء٤‏ 
للآب ی لام السدس› وما بقي فلابن العم للآب والام» ولا 
يشارك الاخر فى شيء. 


)١(‏ م + وعم أب لأب وأم فالمال للعم للأب والأم وسقط عم الأب لأب وأم. 
(۲) م _ أب لأب وأم فالمال (غير واضح). 

)۳( م ف ت - وأمه امرأة ماتت؛ صح ت ه. 

)٤(‏ ف: بينهما. 


)0( مم فات: لامه. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن تركت ابنتها وابنى عمها أحدهما أخوها لأمه”'؟ فلابنتها النصف» 
فإن تركت ابني عمها لأبيها أحدهما أخوها لأمها وابن ابن عمها لأبيها 

وأمها فلأحد ابني”) عمها لأبيها الذي هو أخوها لأمها السدس»ء لأنه أخ 

لآمء وما بقى فهو بين ابنى العم للأب الذي هو أحدهما أخ لأم نصفان» 

وسقط ابن ابن العم للأب والأم. وهذا كله قول على وزيد. وبه كان يأخذ 

أبو حنيفة وأبو يو سف ومحمدك. 
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باب من لا يرث من ذوي القرابة 
على حال مع العصبة في قول على وزيد”” 


قالا: لا يرث ولد البنات على حال ذكوراً كانوا أو إناثاً مع العصبة. 

ولا يرث /[٤/۲۹ظ]‏ جد أبو أم على حال مع العصبة. 

ولا يرث ابن أخ لأم ولا عم لأم ولا ابن عم لأم مع العصبة. 

ولا يرث ولد الأخوات على حال مع العصبة ذكوراً“ كانوا أو إناثاً. 

ولا يرث بنات الأخ من الأب والأم ولا بنات الأخ من الأب ولا 
بنات الأخ من الأم"“ مع العصبة. 


ولا يرث خال ولا خالة ولا عمة ولا ابن خال ولا ابن خالة مع 


العصبة. 

(۱) ت _ أخوها لأمها. (۲) ت: فللإحدى بني. 
(۳) ت: زيد وعلي. )٤(‏ ت: ذكورة. 

(60) ت: يرثن. 


(5) ت - من الأب ولا بنات الأخ من الأم. 


كتاب الفرائض - باب من لا يرث من ذوي القرابة على حال. . . 


ولا يرث ولد العمات ذكورة“ كانوا أو إناثاء ولد عمة لأب وأم أو 
ولد عمة لأب أو ولد عمة لأم مع العصبة. 

ول نحت ولد الغالات ولا ولد الأخوال :كور كانوا أو إنانا مغ 
العصبة. 

وته تهسير ذلك: 

رجل مات وترك ابن ابنته وابنة ابنته وامرأته ETT‏ فللمرأة الربع » 

فإن ترك جداً أب“ الأم وابن أخ لأم وعصبة فالمال للعصبة» وسقط 
هذان. 

فإن ترك ابنة أخ لأم وابنة أخ لأب وامرأة وعصبة فللمرأة الربع» وما 
بقي فللعصبة» وسقط بنات الأخ من الأب وبنات الأخ من الأم. 

فإن ترك بنات أخ لأب وأم" وبني أخ لأب وأم فالمال لبني الأخ 

فإن ترك بنات عم" وبني عم فالمال لبني العم دون بنات العم 
لأنهن لم يكن عصبة. 

فإن ترك خالته وعمته وامرأته وعصبته فللمرأة الربع» وما بقي 
فللعصبة» وسقطت الخالة والعمة. 


(۱) ت: ذكورا. (۲) ت: ذكورا. 
(۳) ف ت: وعصبته. )٤(‏ ت: جدات. 
(5) كذا ورد بلفظ الجمع في الأصول. والمعنى مفهوم. 

(3) ت _ لأب وأم. 


)۷( مفات: عمه. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فإن ترك بنات عمه وبني تة وة الال الس او بنات 
E‏ عمته. 

E f Mo A NG 

فإن ترك بنات خاله وبني خالته”" وامرأته وعصبته فللمرأة الربع» وما 
الخالات والأخوال. 

فإن ترك جداً أبا أم وعماً لأم وابن أخ لأم وعصبة فالمال للعصبةء 
وسقط هؤلاء. 

امرأة ماتت وتركت زوجها وابن ابنتها واا لأمها وابن عمها 
فللزوج النصف› وللأخ من الام السدس»› وما بقي فلابن العم وسقط ابن 
الابنة. وهذا كله قول علي وزيد /[٤/٠۳و].‏ وبه كان يأخذ أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد. ش 
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باب”*' الجد مع الولد وولد الولد والزوج 
والمرأة في قول زيد وعلى“ 


ولا ينقص الجد من السدس على كل حال إن لم يكن من يحجبه عن 
الميرات. والجد عصبة مع البنات. والبنون عصبة مع الأب والجد. 


وتفسير ذلك: 
000( ت: وسقطت. (0) ت: وبنى. 
(۳) ت: خاله. )٤(‏ ت: وأخا لها. 
(5) م ف ت - باب. والزيادة من ع. () ت: علي وزيد. 


)۷( م ت ۔ شيئًا. 


كتاب الفرائض - باب الجد مع الولد وولد الولد والزوج والمرأة 7 

رجل مات وترك أباه وجده فالمال للأب» وسقط الجد. 

فإن ترك عماً وجداً فالمال للجد» وسقط العم. 

فإن ترك ابناً وجداً فللجد السدس» وما بقي فللابن. 

فإن ترك بئات اثنعين أو ثلاثة أى أربحة" أو أكفر وجدا فللبتات 
الثلثان» وما بقى فللجد» ولا يزدن البنات على الثلثين وإن كثرن. 

وإن ترك ابنة وجداً فللابنة النصف» وما بقي فللجد. 

فإن ترك امرأة وجداً فللمرأة الربع» وما بقي فللجد. 

فإن ترك امرأة وأماً وجداً فللأم الثلث» وللمرأة الربع» وما بقي 

فإن ترك أينة وامر وأفا وعدا فللابنة النصف » وللمرأة الثمن » وللأم 
السدس » 0 

فإن ترك ابنتين أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك وأماً وامرأة وجداً فللبنات 
الثلثان» وللأم السدنن ,و الد وة ال 

فإن ترك ابنة وابن ابن وامرأة وجدا فللابنة النصف» وَللمْرَأة الثمن» 

فإن ترك امرأة وأما وابن ن ابن ودا فللام السدس وللجد السدس 
وللمرأة الثمن وما بقي فلابن الابن. 

فإن ترك أما وامرأة وجداً فللام ثلث المال كاملاء وللمرأة الربع» وما 

فإن تركت و واش وخا فللزوج النصف» وللأم ثلث المال كاملا 


)۱( ت: ابنتين أو ثلث 0 أربع. 
(۲) ت _ وللجد السدس. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإن تركت ابنة وزوجاً وجداً فللابنة النصف. وللزوج الربع» وما بقي 
فلا )1( 


نإو ترركت لقعي و أو اکر اتن ذلك" رونا وان وا 
فللابنتين الثلثان› وللزوج الربع» [b"*/4]/‏ وللأم السدس» وللجد السدس. 


فإن تركت ابنة وابنة ابن وزوجاً وجداً فللابنة النصف”". ولابنة الابن 
السدس تكملة الثلثين» وللجد السدس› وللزوج الربع› وللجد السدس. 


فاق تر کت ابن و واا فللزوج الربع» وللجد السدس» وما بقي 
فللابن. 


فإن تركت ابنة وابن ابن وجداً وزوجاً فللابنة النصف» وللزوج الربع» 
وللجد السدس» وما بقي فلابن الابن. 


فإن تركت ابنة وابنة ابن وابن ابن وأماً وجداً فللابنة النصف» وللأم 
السدس» وللجد السدس”* » وما بقي فبين ابن الابن وابنة الابن للذكر مثل 


رجل مات وترك أربع نسوة وأا وجدا فللأم الثلث» وللنسوة الربع» 
وما بقي فللجد والأربع نسوة. والمرأة” الواحدة والثنتان”2 والثلاث فى 


جميع الفرائض سواء» ميراثهم واحدء لا يزادون على الربع» ولا ينقصون 


2 36 3% 


)١(‏ ف- فإن تركت ابنة وزوجاً وجداً فللابنة النصف وللزوج الربع وما بقي فللجد. 

(۲) ت: أو ثلث. ْ (۳) م - وجداً فللابنة النصف (غير واضح). 
(4) ت - وللجد السدس؛ صح ه. (5) ت: والامرأة. 

(5) ت: والثنتين. 


ات 


كتاب الفرائض - باب الفرائض في قول زيد إذا كان معه إخوة وأخوات 27 


باب الفرائض في قول زيد إذا كان معه إخوة وأخوات 


قال: كان زيد يقول: إذا كان مع الجد إخوة وأخوات فهو بمنزلة أخ 
معهم» يقاسمهم حتى يكون الثلث ا له من المقاسمة. فإذا كان الثلث 
خيراً له“ من المقاسمة أعطاه الثلث» وكان للإخوة والأخوات ما بقي. 

وإن كان الإخوة والأخوات لأب وأم وبعضهم لأب قاسمهم الجد إلا 
أن“ يكون الثلث خيراً له» ثم يرد" الإخوة والأخوات من الأب ما بقي 
في أيديهم على الإخوة والأخوات من الأب والأم. 

فإن كانت خت“ واحدة لأب وأم وأخوات لأب مع الجد قاسمت 
الأخت من الأب والأم بأخواتها من أبيها الجد. فما أصابهن” رد الأخوات 
من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف» وما بقي 
فللأخوات من الأب. 

ولا يرث" الإخوة والأخوات من الأم مع الجد على كل حال. 


ولا يرث بنو الإخوة من الأب والأم ولا من الأب ولا من الأم مع 
الخد شيا :على كل حال 

وتفسير ذلك : 

وجل نات ترك أخاه وجده فاتمال ۳61ا جيم الج“ والأخ 

فإن ترك أخاً وأختاً وجداً فالمال بين الأخ NG‏ 
مثل حظ الأنثيين. 


)١(‏ م له. (05-مف: إلى أن 

)٤( E ECE‏ ت: أختا. 

)٥(‏ م ف ت: أصابهم. (97) ت: ترث. 

(۷) ف - على كل حال ولا يرث بنو الإخوة من الأب والأم ولا من الأب ولا من الأم 
مع الجد. 


(8) م .بين الجد (غير واضح). (9) م - للذكر (غير واضح). 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
. م الشيباني 
الثلث» وإن سكت قلت: المقاسمة. 
فإن ترك أخوين وأختاً دا فللجد الثلث» وما بقى فبين الأخوين 
والأخت للذكر مثل حظ الانثيين. 
فإن ترك ثلاثة إخوة أو أكثر [وأخوات] وجداً فللجد الثلث» وما بقي 
فللإخوة والأخوات. 
والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم ترد الأخت من الأب على الأخ من 
خمسة» للجد سهمان» وللأخ سهمان» وللأخت سهم › ثم ترد الأخت ذلك 
أخماس المال» وللجد الخمسان. 
فإن ترك أخاً لأب وأم وأخاً لأب وجداً فالمقاسمة والثلث سواءء إن 
شئت قلت: للجد الثلث» وما بقي فللأخ من الأب والأمء إن شعت قلت: 
يقاسمء ويرد الأخ من الأب ما فى يديه» ويخرج بغير شىء» فيصير للأخ 
من الأب والأم الثلثان» وللجد الثلث. 
حظ الأنثيين» فيصير للجد النصف» وللأختين النصف» ثم ترد الأخت من 
الأب على الأخت من الأب والأم ما في يديها"» وتخرج بغير شيءء 
فيصير للأخت من الأب والأم النصف» وللجد النصف. 
جظ الأنفيين) ثم يرد الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم حتى 
تستكمل النصف. وما بقي فللأخ من الأب. وأصل فريضتهم من عشرة 


(۱( ت : فيقسم. )۲( ت + ويخرج مت في يديها. 
)۳( م - الجد. 


كتاب الفرائض - باب الفرائض فى قول زيد إذا كان معه إخوة وأخوات 5 
سهم للجد أرئعة أسهم. وللأخ أربعة سهم » وللأخت سهمان» ثم 0 
الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم مما فى يديه ثلاثة أسهم ء فيصير 
لللأخت من الأب والأم'") 7[ *ظ] النصف خمسة أسهم» ويصير للأخ 
من الأب سهم › وللجد اة أسهم. 


فإن E‏ أختاً لات وأم وأختين لأب ودا قاسمهم ا للذكر 
مثل حظ الأنثيين» ثم ترد الأختان من الأب مما في يديهما“ على الأخت 
من الأب والأم حتى تستكمل النصف» وما بقي فبين" الأختين من الأب 
نصفان» فتقسم فريضتهم على عشرين سهماء للجد ثمانية أسهم. ولكل 
أت أريعة أسهم » ثم ترد الأختان من الأب مما في أيديهما ستة أسهم على 
a (VV) 3 - ê ۶ 5 ۶ 34 00‏ 
الااخت من الاب والام. فيصير للاخت من الأب والام النصف 1 
أسهم وللجد ثمانية أسهم » وللأختين من الاب سهمان» لكل واحدة سهم 
فإن ترك أختاً لأب وأم وأخاً وأختاً لأب وجداً فالمقاسمة والثلث سواء 
للجدء ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والأم حتى 
تستكمل النصف» وما بقي فبين الأخ والأخت للأب”" للذكر مثل حظ 
ستة أسهم» ولكل أخت ثلاثة آسهم» ثم يرد الأخ والأخت من الأب مما 
النصف تسعة أسهمء ey‏ للجد ستة أسهمء د ثللاثة آسهم» 


(١)ات:‏ ثم ترد. 

(؟) م ف + مما في يديه ثلاثة أسهم فيصير للأخت من الأب والأم. 

(۳) ت: تركت. )٤(‏ م- قاسمهم الجد (غير واضح). 
)٥(‏ ت: في أيديهما. (5) ف: بين. 

(0) ت - فيصير للأخت من الأب والأم. (A)‏ ت: منهم. 

(9)ت- للأب. )٠١(‏ ف: يديهما. 


)۱١(‏ ت: وتصير. (۱۲) ت: ويبقى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

: م سمالي 

فهي"'' بين الأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين» فيصير للأخ 

سهمان» وللأخت سهم. 

من الأب والأم النصف» وما بقي فبينهما نصفين. فتقسم فريضتهم [على] 

اثني شرا شونا للجد أربعة أسهمء وللأخت النصف ستة أسهمء 
وللأخوين ل سهمان» لكل واحد منهما سهم. 

فإن ترك أختاً لأب وأم وأخوين وأختاً لأب أو أخوين"" وأخوات 

لأب أو إخوة لأب مع الأحثين من الأب والأم دا فهو سواء» للجد 

الثلث» وللأخت من الأب والأم النصف» وما بقى فبينهم للذكر مثل حظ 


فإن ترك أختين لأب وأم [y"۲/€1/‏ وأختاً لأب ا قاسمهم الجد 
للذكر مغل حظ الأنفيين» ثم ترد الأخث من الأب ماف يديه على 
الاختين من الاب والام» وتخرج ” بغير شيء. فتقسم فريضتهم على عشرة 
أسهمء للجد أربعة» ولكل Ed‏ سهمان» وترد الأخت من الأب على 
الأختين من الأب والأم السهمين اللذين فى يديهاء فيصير للأختر.“ من 
الأب والأم ستة اسهم » لكل واحدة ثلاثة أسهم ء وللجد أربعة أسهم. 
سواء» يعطى الجد الثلث» وما بقي فللأخوات» ثم ترد الأختان من الأب ما 
في أيديهما على الأختين من الأب والأم» وتخرجان بغير شيء. فتقسم 
فريضتهم على ستة أسهمء للجد سهمان» ولكل أخت سهم» ثم ترد الأختان 
من الأب السهمين اللذين فى أبذيهما على الأختين من الأب والأمء فيصير 
للأختين من الأب والأم أربعة أسهمء وللجد سهمان. 


)١(‏ ت: فهو. (۲) م- للأب (غير واضح)؛ ف ت - للأب. 
(۳) ت _ وأختا لأب أو أخوين؛ صح ه. (4) ت: في أيديهما. 
)2( ت ويخرج. 0( م الأختين. 


كتاب الفرائض - باب الفرائض في قول زيد إذا كان معه إخوة وأخوات چ 

فإن ترك أختين لأب وأم وأخاً لأب وجداً فالثلث والمقاسمة للجد 
سواء» ثم يرد الأخ من الأب ما في يديه على الأختين من الأب والأم» 
وللاخ الثلث 0 ولكل أخت سهم» ثم يرد الأخ السهمين اللذين في 
يديه على الأختين من الأب والأمء فيصير لهما أربعة أسهم» وهو E‏ 
المال» لكل واحدة سهمان. 


فإن ترك أختين لأب وأم وأخاً وأختاً لأب وجداً أو أخوين وأختين 
لأب" أو أخوين لأب أو أكثر من ذلك وأختين لأب وأم وجداً فهو سواءء 
والثلث فى هذا كله خير للجد من المقاسمة» ويرد الإخوة والأخوات من 
الأب ما بقي في أيديهم على الأختين من الأب والأم» ويخرجون بغير 
شيء» فيصير للجد الثلث» ويصير للأختين من الأب والام الثلثان» لكل 
واحدة الثلث. 


فإن ترك ا أخ لأب وأم وابن أخ لأب وابن أخ لام فاا لام وجداً 
فالمال في هذا كله للجدء وسقط الأخ من الأ“ وبنو الأخ كلهمء ولا 
يرثون /[٤/۳۲ظ]‏ مع الجد شيئاً. 


فإن ترك ابن عم للب وام أو لأب أو لآم وجداً فالمال کله ا 


ولا يرث العم مع الجد شيئاً على حال. وليس يأخذ أبو حنيفة بهذا 
کله» وا 0 يوسف ومحمد 0 كله. 


)١(‏ م + وللأخ الثلث سهمان. (۲) ف: ثلث. 
)۳( م ف ت للأب. 62 ت: من الأب. 


)٥(‏ م فالمال كله للجد (غير واضح). 03 م بهذا (غير واضح). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الجد في قول زيد في المرأة والزوج 


والأم والولد والإخوة والأخوات مع الجد 


قال: كان يقول: إذا كان مع الإخوة والجد أحد له فريضة امرأة أو 
زوج أو ابنة أو ابنة ابن أعطي اصحاب الفرائض فرائضهم » ثم ينظر إلى ما 
المال أعطاه ثلث ما بقى» وإن كان السدس خيراً له من المقاسمة ومن ثلث 
ما قى أعطاة الاي وان كانت المقافيية حيرا ل ى كلف اهي ون 
السدس قاسم. ولا ينقص الجد من السدس شيئاً على حال إلا أن يكون 

وتة تهسير ذلك : 

رجل مات وترك ابنه وأمه وأخاه وجده فللأم السدس› ولو 

فإن ترك ابنتين واا وأختاً وجداً فللابنتين الثلثان» وللجد السدس› 
وللأم السدس»› وسقطت الأشت"“. 

فإن ترك ابئة وأماً وامرأة وأختاً وجداً فللابنة النصف» وللأم السدس» 
وللجد السدسء وللمرأة الثمن» وما بقي فللأخت» وهو ربع السدس. 

فإن ترك ابنة وامرأة وأختاً وجداً فللابنة النصف؛ وللمرأة الثمن» وما 
بقي فبين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن ترك ابنة وامرأة وأخاً وأختاً وجداً فللابنة النصف» وللمرأة الثمن» 
وللجد السدس» وما بقي فبين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. 


فإن ترك امرأة وأخاً وأختاً وجداً فللمرأة الربع» وما بقي فبين الجد 


(۳) ف: الأخ. 


كتاب الفرائض - الجد في قول زيد في المرأة والزوج والأم والولد. . . 
والأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن ترك أختاً لأب وأم وأخاً لأب وامرأة وأماً وجداً فللمرأة الربع» 
وللأم السدس» وما بقي فبين الجد والأخت من الأب والأم والأخ من الأب 
للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم يرد الأخ /[1٤/۳۳و]‏ من الأب على الأخت من 
الأب والأم كل شيء في يديه» ويخرج بغير شيء. 

فإن ترك ابنة ابن وامرأة وأماً وأخا"“ لأب وأم وأختاً لأب وجداً 
ف الاين" الصف وللام ادي وة الست 49 ورا 
الثمن» وما بقي فللأخ من الأب والأم» وهو ربع السدس» وسقطت الأخت 
من الأب. 

فإن ترك ابنة وأخاً لأب وأم وأختا”*“ لأب وجداً فللابنة النصف» وما 
بقي فيقسمه بين الجد والأخ من الأب والأم والأخت من الأب للذكر مثل 
حظ الأنثيين» ثم ترد الأخت من الأب ما في يديها على الأخ من الأب 
والأم» وتخرج بغير شيء. 

فان ترك ارا وأخاً لأب وأم وأخاً وأختاً لأب وجداً فللمرأة الربع. 
وللجد ثلث ما بقي» وما بقي فللأخ من الأب والأم. 

فإن ترك امرأة وأماً وأخاً لأب وأم وأخوين لأب وجداً فللمرأة الربع 
وللأم السدس وللجد ثلث ما بقي» وما بقي فللأخ من الأب والأم. 

فإن ترك أختا لأب وأم وأخاً وأختاً لأب وجداً وأما فللأم السدس. 
والمقاسمة وثلث ما بقي للجد سواء» فيقاسم الجد الأخت من الأب والأم 
والأخ والأخت [من الأب] للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم يرد الأخ والأخت 
من الأب على الأخت من- الأب والأم حتى تستكمل النصف» وما بقي فبين 
الأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فتقسم فريضتهم على أربعة 


)١(‏ ف: وأختا. (۲) ف: فقللابنة. 
(۳) ف - الاین. )٤(‏ ف _ وللجد السدس. 
() م ف ت: وأخاً. (7) ف: أما. 


(۷) ت: الثلث مما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
:. م الشيباني 
وخمسين شا للام ا تسعة آسهم» ويبقى خمسة وأربعون 17 
اک و هنا وللأخ خمسة عشر سهماء وللأختين خمسة 
عشر سهماًء ثم يرد" الأخ والأخت من الأب ما في أيديهما على الأخت 
من الأب والام حتى تستكمل النصف سبعة وا سهما» ويبقى في 
أيديهما ثلاثة اسهم » للأخ سهمان» وللأخت سهم. 
فإن ترك أما ا لأب وتا لأب وأم و فللام السدس› وما بقي 
فبين الجد والأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم يرد 3 من الأب 
جميع ما في يديه على الاخت من الأب والام» ویخرج ˆ بغير شيء» 
فيصير لها النصف ثلاثة أسهم» ويصير للجد الثلث سهمان» ويصير للام 
السدس سهم. 
فإن ترك ابنة ابن وامرأة وأختاً لأب وأم وجداً فلابنة“ الابن النصف»ء 
وللمرأة الثمن» وما بقي فبين الجد والأخت /[٤/۳۳ظ]‏ من الأب والأم 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 
وكذلك لو كان مكان الأخت من الأب والأم أخت”" لأب كان ما 
بقي بين الجد وبينها للذكر مثل حظ الأنثيين. 
ناف ترك ةا i‏ وأختاً لأب وأم وأختاً لأب وجداً فللابنة 
النصف. وللمرأة الثمن» وما بقي فبين الجد والأخت من الأب والأم 
والاحث من الاب للذكر كل خط الأشينء فى ترد الات .من الاب على 
الأخت من الأب والأم ما في يديهاء وتخرج بغير شيء. 


فإن ر كه ائكة :افر ا ولات اخراك رها جد فلو الف 


)١(‏ ت - السدس. (۲) ت - وأربعون سهماً للجد خمسة. 
(۳) ت + إلى. 9 وغشرون: 

)٥(‏ ت: وتخرج. 0) م: فللابنة. 

(۷) ت: أحتا. (۸) م - وامرأة (غير واضح). 


(4) ت: وأم. 


كتاب الفرائض - الجد في قول زيد في المرأة والزوج والأم والولد. . . GE‏ 
وللمرأة الثمن» وللجد السدس» وما بقي فللأخوات. 

فإن ترك ابنة وامرأة وأخاً لأب وأم وأختاً لأب وأم وجداً فللابنة 
النصف» وللمرأة الثمن» وللجد السدس» وما بقي فللاخ والأخت من الأب 
والآم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن ترك أختاً وجداً وأماً فللأم الثلث كاملاًء وما بقي فبين الجد 
والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. 

امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها وجدها فللزوج النصف» وللأم ثلث 
المال كاملاً» وللجد السدس» وسقط الأخ. 

فإن تركت زوجاً وأختاً وجداً فللزوج النصف» وما بقي فبين الجد 
والأخت للذكن عل حط الاين 

فإن تركت زوجه"") وأخوين لأب وأم وجداً فللزوج النصف» 
والمقاسمة للجد والسدس سواءء وللأخوين ما بقي. 

فإن تركت ثلاثة .إخوة وجداً وزوجا فللزوج النصف» وللجد السدس» 
وما بقي فللوخوة. 

فإن تركت ابنة وزوجاً وأختاً لأب وأم وأخاً لأب وجداً فللابنة 
النصف» وللزوج الربع» وللجد السدس» وما بقي فللأخت من الأب والأم. 

فک وا راكد و ا ر 
للزوج النصف» وللام الثلث» وللجد السدس» وللأخت النصف» ثم ا 
ما في يدي الأخت وما في يدي الجد فتقسمه بين الجد والأخت للذكر مثل 
حظ الأنثيين» للجد من ذلك الثلثان» وللأخت الثلث؛ وأصل ما يقسم عليه 
الفرائض من تسعة أسهم» للزوج النصف ثلاثة أسهم» وللأم سهمان» وللجد 
سهمان» وللأخت ثلاثة أسهم» فتضرب”) هذه التسعة الأسهم” في ثلاثة 


)١(‏ ف ت: زوجا. )۲( ف - وأم. 
)۳( تقدم تفسيرها. (4) ف: تضرب. 
)٥(‏ ت: أسهم. 


کتاب الا مام الشيباذ 

62> ب الأصل للإمام الشيباني 
فيصير سبعة وعشرين سهماًء من قبل أن الأربعة التي كانت بين الجد 
والأخت ال س يت على ثلاثة أسهمء شير" “ تسعة في ثلاثة 
ار ا رز ل > فيصير للأم من سبعة وعشرين سهماً ستة 
أسهم» لأنه كان لها سهمان من تسعة أسهمء فضربتها في ثلاثة فصار لها 
ستة» وكان للزوج ثلاثة من تسعة» فضربتها في ثلاثة فصار له تسعة أسهمء 
وكان للجد والأخت أربعة فضربتها في ثلاثة فصار لهما اثنا“ عشر 
1 للجد من ذلك الثلثان ثمانية أسهم ‏ وصار للأخت من ذلك أربعة 


أسهم. ولیس يأخذ أبو حنيفة بشيء من هذا. وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد. 


36 36 % 


الجد إذا كان معه إخوة وأخوات في قول أبي بكر وابن عباس 
ا وعبدالله بن الزبير وعثمان بن عفان والحسن البصري 
قال: إذا كان مع الجد إخوة وأخوات فإن أبا بكر كان يقول: الميراث 
للجد. وكان يقول: الجد أب إذا لم يكن أب دونه كما أن ابن الابن ابن إذا 
لم يكن ابن دونه. 
وتفسير ذلك: 
رجل مات وترك أخاه لأبيه وأمه وجده فالمال للجد» وسقط الأخ. 
فإن ترك أ وأختاً لأب وأم ودا فالمال للجدء وسقط الأخ 
والأخت. 


فإن ترك أخوين وجداً فالمال للجدء وسقط الأخوان". 


() ات: لم يتقسم. قرت 
(9) ف ۔ سهما. )€( ت: اثني. 
(0) ف- سهماً. (3) ت - وعائشة؛ صح ه. 


)۷( 3 ت + والأخت. 


كتاب الفرائض - الجد إذا كان معه إخوة وأخوات فى قول أبى بكر. . . 

فإن ترك أخوين وأختين وجداً فالمال للجد وسقط الأخوان والأختان. 

فإن ترك ثلاثة إخوة وجداً فالمال للجد وسقط الإخوة. 

فإن ترك إخوة وأخوات وجداً فالمال للجد» وسقط الإخوة والأخوات. 

فإن ترك أخاً لأب وجداً فالمال للجد. وسقط الأخ. 

فإن ترك أخوين لأب أو ثلاثة إخوة أو أكثر من ذلك وجداً فالمال 
للجد» وسقط الإخوة. 

فإن ترك أختاً لأب وجداً فالمال للجد وسقطت الأخت. 

فإن ترك أختين لأب وأخاً ا هذا فالمال ال [وسقطت 
الأختان والأخ. 

فإن ترك إخوة لأب وأخوات لأب فخا فالمال للجد] وسقطت 
الإخوة والأخوات. 

فإن ترك أخوات وإخوة لأب وأم EET‏ للحت زا ف ظ] 
وسقط الإخوة والأخوات. 

فإن ترك أخاً لام وخا فالمال للجد» وسقط الأ من الأم. 

فإن ترك إخوة وأخوات لام ey‏ فاكمال للجدء» وسقط الإخوة 


والأخوات للأم» ولا يرثون مع الجد إذا كان على" حال. وهذا كله قول 


اي حنيفة » لسن باخ به أبو یو سف TET‏ 


)١(‏ ف _ وأخا لأب. 

(۲) ت _ وسقطت الأخت فإن ترك أختين لأب وأخا لأب وجداً فالمال للجد. 
(۳) ت ۔ وجدا. )٤(‏ ت: الإخوة. 

(4) م - من الأم (غير واضح). (0) م + كل. 

(۷) م: أبو يوسف ومحمد (غير واضح). 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب الجد إذا كان معه امرأة أو زوج وأم“ أو ول“ 
وإخوة وأخوات في قول أبي بكر وقولهم جميعا 


قال: إذا كان مع الإخوة والأخوات والجد أحد له فريضة امرأة أو 

زوج أو ابنة أو ابنة ابن أو أم أعطي أصحاب“ الفرائض فرائضهم. ثم 

جعل ما بقى للجد. ولا يورث الإخوة والأخوات مع الجد شا ولا ينقص 

الجد من السدس على كل حال إلا أن يكون للميت أب فلا يرث معه 
(E)‏ 
عد 


وتة تعسير ذلك : 

رجل مات وترك ابنه وأمة وأخاه لأبيه وأمه دا فللأم السدس› 
وللجد السدس› وما بقي فللابن» وسقط الأخ. 

فإن ترك ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وأماً وأخاً وجداً فللأم 
السدس وللجد السدس وما بقي فللابنين. 
النصف] وللجد السدس» وما 0 [يأخذه الجد بالتعصيب]. 

فإن ترك ابنتين وأماً وأخاً وجداً فللابنتين الثلثان» وللجد السدسء» 
وللأم السدس » وسقط الأخ. 

فإن ترك ابنتين وما وأختاً لأب وأم ڪا فللابنتین الثلثان وللأم 
السدس وللجد السدس وسقطت الأخت. 


(١)ت:‏ أو أم. )۲( م-أو ولد (غير واضح). 

(۳) مف + أهل. )٤(‏ ت: شيء. 

() م ف ت + فبين ابن الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين؛ م ه: هذا غلط في 
الأصل. والزيادتان مستفادتان من ب. 


ع8 


كتاب الفرائض - باب الحد إذا كان معه امرأة أو زوج وام أو ولد. 0 


فإن ترك ابنة وأماً وامرأة"'2 وأحتاً لأب وأم وجداً فللابنة النصف وللأم 
السدس وللمرأة الثمن وما بقي فللجد وسقطت الأخت. 


فإن ترك ابنة وامرأة وأختاً لأب وجداً فللابنة النصف وللمرأة الثمن 
وما بقى فللجد وسقطت الأخت. 


فإن ترك ابنة [وأماً] وامرأة وأختا وجداً فللابنة النصف وللأم السدس 
ولتمراة: لمن وما ي فلاجد 1 

/[:/ة ؟و] فإن ترك أبنة واا وال تعدا فللابنة النصف 
وللمرأة الثمن وما بقى فللجد وسقطت الأختان. 

فإن ترك أختين وجداً وأماً فللأم السدس وما بقي فللجد. 

فإن ترك أماً وأختاً وجداً فللأم ثلث المال كاملا وما بقي فللجد. 
أخا لآم وترك أما فللام السدس وما بقي فللجد. 
وبعضهم لام وامرأة وجدا وأما فللأم السدس وللمرأة الربع وما بقي فللجد. 

فإن ترك ابن ابن وأماً وجداً فللأم ا بوما بقي 
ذه (VD.‏ 


)١(‏ ت ‏ وامرأة؛ صح ه. 

(۲) ت - فإن ترك ابنة وامرأة وأختا وجداً فللابنة النصف وللأم السدس وللمرأة الثمن وما 
(۳) م - ابنة وامرأة (غير واضح). 

)٤(‏ ف ت + وإخوة؛ م ف ت: وأخوات. 

ليك م ت - وللجد السدس ؛ صح م ه. 

(5) ت: فللاين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


کا٦‏ لے 
وما بقي فبين ابني الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن ترك ابنة ابن وامرأة وأماً وجداً وأخاً وأختاً لأب وأم فلابنة0© 
[الابن] النصف وللأم السدس وللمرأة الثمن وما بقي فللجد. 

فإن ترك ابنة ابن وجداً فلابنة الابن النصف وما بقي فللجد. 

فإن ترك ابنتي ابن وجداً فلابنتي الابن الثلثان وما بقي فللجد. 

فإن ترك ابنتي ابن وامرأة وأماً وجداً وأخاً لأب وأم فلابنتي الابن 
الثلثان وللمرأة الثمن وللأم السدس وللجد السدس. 

فإن ترك ابنة وأماً وجداً فللابنة النصف وللأم السدس وما بقي فللجد. 


فإن ترك ابنة ابن وإخوة وأخوات لأب وأم وجداً فلابنة الابن النصف 

فإن ترك ابنتين أو ثلاث بنات أو أكثر وجداً وأما فللبنات الثلثان وللأم 
ان و ان 

فإن ترك ابنتين وأماً وجداً وامرأة فللابنتين الثلثان وللأم السدس وللجد 
السدس وللمرأة الثمن من سبعة وعشرين. 

فإن ترك ابنة وامرأة وأماً وجداً وأختين لأب وأم فللابنة النصف 
وللمرأة الثمن وللأم السدس وما بقي فللجد. 

امرأة ماتت وتركت زوا 8 وجذاً فللزوج النصف وللأم ثلث المال 

فإن تركت إخوة وأخوات وزوجاً وجداً فللزوج النصف وما بقي 


فإن ترركت إخوة وأخوات /}o/6"ظ[‏ واا ودا وخا فللزوج 


كتاب الفرائض - الجدة في قول علي وزيد 
ملباجب __ ر کے 
النصف وللأم السدس وما بقي فللجد. 

فإن تركت أخاً لأب وأم أو أختاً لأب وأم وزوجاً وأماً وجداً فللروج 
النصف وللأم ثلث المال كاملا وما بقي فللجد. 

فإن تركت ثلاثة إخوة متفرقين وزوجاً وأماً وجدا“ فللزوج النصف 
وللام السدس وما بقي فللجد. 

فإن تركت زوجاً وأماً وأختاً لأب وأم وجداً فهذه الأكدَريّة" للزوج 
النصف وللأم ثلث المال كاملاً وما بقي فللجد وسقطت الأخت. 


وهذا کله قول ات حنيفة » ولیس يأل به أبو يوسف ولا 0 


020000 


الجدة“ في قول علي وزيد 


قال: كان علي وزيد لا يورثان شيئاً من الجدات مع الأم» ولا يورثان 
جدة مع ابنتها ولا مع ابنهاء ولا يزيدان الجدات على السدس وإن كثرن. 
فإذا استوت الجدات من قبل الأم ومن قبل الأب أشركن في السدس وإن 
كثرن. ولا ترث الجدة أم أب الأم* ولا أم”"2 [أب الأب] مع" الجد على 
حال. ولا يرث شيء من الجدات من قبل الأم"“ إلا واحدة من قبل أم الأم 
وإن سفلت. ولا يرث من قبل أم الأب [إلا] واحدة من قبل أمها وإن 
سفلت. ولا يرث شيء من قبل أم الجد من الجدات إلا واحدة من قبل أمها 
وإن سفلت. ولا يرث شيء من" جدات أبي أم الجد [إلا واحدة من قبل 


)١(‏ ت: وجداً وأما. (۲) تقدم تفسيرها. 
(۳) ف ت: ومحمد. )٤(‏ ف: الجد. 

(0) ف: الأب. () ف- أم. 

(۷) مات - مع. (۸) مفات: الأخ. 


(9) ت - قبل أم الجد من الجدات إلا واحدة من قبل أمها وإن سفلت ولا يرث شيء 
من اص رهد 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الأم وإن سفلت]. ولا يرث شيء من الجدات مع الأب إلا واحدة من قبل 
أم الميت وإن سفلت. ولا يرث من الجدات مع الجد إلا جدتان أم أم 
الميت وإن سفلت وأم ا وهى امرأة الجد. 

وتة تمسير ذلك : 

رجل مات وترك أمه وجدتيه أم أمه وأم أبيه [وعصبة] فلأمه الثلث وما 

وإن ترك أمه وجدته من قبل لين وجدته من قبل أبيه وجدته أم جده 
وجدته أم آي جذده [وعصبة] فلأمه الثلث وما بقي فللعصبة وسقطن الجدات 
كلهن» ولا يرثن مع الأم على حال. 
نصفان وما بقى فللعصبة. 
وأم أبيه فللجدات الثلاث7*) السدس لجدتي أبيه ولإحدى جدتي أمه من قبل 


0-1 


أمها وسقطت إحدى جدتي أمه من قبل أمها". 

وإن ترك جدتي أم أمه إحداهما من قبل أبيها والأخرى من قبل أمها 
و جدتی أم أبيه إحداهما من قبل أبيه والأخرى من قبل أمه وترك 
جدتين إحداهما من قبل أبيه والأخرى من قبل أمه” فلأربع جدات السدس 
بينهن بالسوية: جدتي جده وإحدى جدتي أم أبيه من قبل أمهاء وإحدى 
جدتي أم أمه من قبل أمها“» وسقطت إحدى جدتي أم أمه من قبل 


)١(‏ ف ت: ابنه. (۲) ت: أبيه. 

(۳) ف: وعصبة. 

)©( م فلثلث الجدات؛ ف ت: فللثلث الجدات. 

(05) فات: أبيها. (9) ف + وترك. 
(۷) ف ت: جدتين. 

(۸) ت - وترك جدتين إحداهما من قبل أبيه والأخرى من قبل أمه. 
(4) ت - وإحدى جدتي أم أمه من قبل أمها. 


كتاب الفرائض - الجدة في قول علي وزيد a‏ 
أبيها“» وإحدى جدتي أم أبيه من قبل أبيها. 

وإن ترك جدتي جده أم أمه”' من قبل أمها ومن قبل أبيها وترك 
جدتي جدة أبيه من قبل أمه د اوالأخرى من قبل أبيها 
وترك جدتي أم جده من قبل أمها ومن قبل أبيها'" ود ترك جدتي أبي جده 
من قبل أبيه ومن قبل أمه فللخمس جدات”*' السدس بينهن بالسوية» لجدتي 
اتی جده ولإحدى جدتي أم جده من قبل أمها ولإحدى جد 5 جدة أبيه 
من قبل أمهاء وسقطن الثلاث البواقي. 


2 : 4 
وإن ترك جدتي جد 


جده وجدتي جده أم أبيه وجدتي جدة جده 
وجدتي أم أبي جده وجدتي جدة جدته من قبل أمه فإنه يرث منهن ست 
جدات السدس بينهن بالسوية» إحدى جدتي عل نا من قبل أمها 
وإحدى جدتي جدة أم أبيه من قبل أمها وإحدى جدتی ۳ جدة جده من قبل 
أمها وإحدى جدتي أم امي جده من قبل أمها وجدني جدة جده كلتاهماء 
وسقطن الاربع البواقي. 

وإن ترك جدتي أمه وجدتي أبيه وجدتيه فلجدتيه السدس بينهما 
نصفان » لأنهما أقرب » وسقط ما بقى. 

فإن ترك جدتي أمه وجدتي أم أبيه فلاحدی جدتي لين من قبل أمها 
الفتدين .وسفن البواقق: 

فإن ترك جدنيه أم أمه وأم أبيه وترك جده فلجدتيه e‏ السدس 
هما سفانت نوها :الد 


4 ت: أمها؛ ت + وسقطت إحدى جدتي أم أمه من قبل أبيها. 
(۲) م جدتي جده أم أمه (غير وا 

() ف وترك جدتي أم جده من قبل أمها ومن قبل أبيها. 

)٤(‏ ف ت: الجدات. (0) ف: جده. 
(1) ف: جده. (۷) ف: جده. 
(۸) ت: وأحد جدي. 

(4) ت - وجدتي أم أبيه فلإحدى جدتي أمه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإن ترك جدتي أبيه وترك جده فلإحدى جدتي أبيه من قبل أمه 
السدس» 7 *ظ] وما بقي ا وسقطت إحدى جدتي أبيه من قبل 
ا لأنها أم الجدء ولا ترث” مع أبيها””" شيئاً. 


فإن ترك جدتي أمه وجدتي اة وجله eT‏ جدتي أمه من قبل 
أمها وإحدى جدتي أبيه من قبل أمه السدس بينهما نصفان» وما بقي فللجد. 
فإن ترك جدتي أم أبيه وجدتي جده وجدتي أم أمه وترك أبا جده 
'*' من قبل أمها السدس وإحدى جدتي أم أبيه 
من قبل أبيها وإحدى جدتي جده من قبل أمه السدس بينهمء وما بقي فلأبي 
حده» وسقط ما بقي. فإن لم يكن معها أبو الجد وكان معهن الجد فلإحدى 
جدتي أم أمه من قبل أمها وإحدى جدتي أم أبيه من قبل أمها السدس بينهماء 
وما بقي فللجد. وسقط ما بقي. فإن لم يكن معهن الجد ولا أبو الجد ولكن 
ا 
الام فللأم الثلث» وما بقي فللعصبة» وسقطن الجدات. وهذا كله 
0 قول علي وزيد. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. 


[وعصبة] فلإحدى جدت تي أم أمه 


26 25 % 


باب الرد على ذوي السهام والموالي في قول علي وحده 


كان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: إذا كان للميت وارث 
ذو سهم وبنو عم وموالي كان للوارث ذي ي السهم سهمه» وما بقي فلبني 
ال درن المواني. وإذا لم يكن للميت بنو عم وكان له وارث ذو سهم 
أعطى ذا السهم سهمه وما بقي فللموالي. وإن لم يكن للميت بنو عم ولا 


)١(‏ ف- من قبل أبيه. 

(۳) ت: يرث؛ م ۔ لأنها أم الجد ولا ترث (غير واضح). 
(۳) ت: مع ابنها. 

(8) ف: أبيه. 


(٥)‏ ت معهم. 


كتاب الفرائض - باب الرد على ذوي السهام والموالي في قول علي وحد 2 


الزوج والمرأة فإنه لم يكن يرد عليهما ا 

وتفسير ذلك: 

رجل مات وترك أبئته وأمه وكات عمه ومواليه فلابنته النصف» ولأمه 
ابنته وامرأته ومواليه فلامرأته الثمن» ولابنته النصف» وما بقى فلمواليه. فإن 
السدس» وما بقى فبين الابنة /[5//ا"او] والأم على أربعة أسهم» للابنة ثلاثة 
(Df‏ ا , ê‏ ا 
أسهم”" مما بقي» وللأم سهم على قدر ما ورثا في الاصل. 

فإن ترك أخته لأمه وامرأته وأمه فلأمه الثلث ولامرأته الربع ولخت“ 
لأمه السدس» وما بقى فبين الأم والأخت على ثلاثة آسهم› للام سهمان» 
وللأخت سهم على قدر ما ورثا في الأصل» ولا يرد على امرأته شيئاء 

فإن ترك أختاً لأب وأختاً لأم وجدته فللأخت من الأب النصف› 


وللأخت من الام السدس» ولجدته السدس› وما بقي يرد عليهن على 
خمسة للأخت من الأب ثلاثة وللأخت من الأم سهم وللجدة سهم » فيقسم 
جميع المال على خمسة سهم» للاأخت من الأب ثلائة»› و 


الأم واحد» و واحد. 

فإن ترك أختاً لأب وأم واا لام وجدة فللأخت من الأب والأم ثلاثة 
أخماس المال» وللأخت من الأم الخمس» وللجدة الخمس» وهذا والأول 
سواء. 

فإن تورك أختاً لأب وأم اا لأم وامرأة فللأخت من الأب والأم 
)١(‏ م فات: وابن. (؟) ت - للابنة ثلاثة أسهم. 


(۳) ت: ولأخيه. (4) ف _ من الأب ثلائة وللأخت. 
)٥(‏ ت: واحدة وللجدة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

النصف. وللأخت من الأم السدس تكملة الثلثين» وللمرأة الربع» وما بقي 
يرد على الأخت من الأب والأم [واعلى الأخت من الأب 3 على أربعة 
أسهمء [للأخت] من الأب 0 ذلك ثلاثة أسهم وللأخت من الأب 
سهم. ولا يرد على المرأة شيئاً . وأصل فريضتهم من ستة عشر سهماء 
للمرأة الربع أربعة ويبقى اثنا عشر للأخت من الأب والأم ثلاثة أرباع اثني 9 
عشر وهو تسعة أسهم. وللأخت من الأب ربع اثني”*' عشر وهو ثلاثة 
8 

فإن ترك ابنة وابنة ابن وامرأة وأماً فللابنة النصف. ولابنة الابن 
السدس تكملة الثلثين» وللأم السدس» وللمرأة الثمن» وما بقى رد على 
الابنة وابنة الابن والأم على خمسة أسهمء للابنة من ذلك ثلاثة أسهم» 
ولابنة الابن سهم» وللأم سهم ؟ فتقسم الفريضة على أربعين سهما» للمرأة 
من ذلك الثمن خمسة آسهم» وبقي خمسة وثلاثون فما ثلاثة أخماس من 
ذلك للاينة وهو واحد وعشرول سهماء ولابنة 8 الخ الخمس وهو سبعة 
أسهم . وللأم الخمس أربعة أسهم ء فذلك أربعون و 


امرأة ماتت وتركت الظ] زوجها وأمها فللزوج النصف». وللأم 
الثلث» وما بقي رد على الأم خاصةء فيصير”” للزوج النصف وللأم 
النصف. 1 


فإن تركت زوجها وابنتها وجدتها فللابنة النصف. وللجدة السدس› 
وللزوج الربع» وما بقي رد على الابنة والجدة على أربعة أسهمء للابنة ثلاثة 
أسهم ء وللجدة سهم. 


)١(‏ ف والأم على الأخت من الأب. 

(0) ت - على الأخت من الأب على أربعة نف والأم من ذلك ثلاثة أسهم 
وللأخت من الأب سهم ولا يرد على المرأة شيعا 

(۳) ت: الاثني. )٤(‏ ت: اثناء 

(0) ت: يرد. (5) م ف ت: وللابنة. 

(۷) ف - الابن. (۸) م - خاصة فيصير (غير واضح). 


كين :لشفت ين دري احم یو ف ل كن ما 

فإن تركت زوجها وجدتها وأخاها"“ لأمها فللزوج النصف وللأخ من 
لآم ال و اة الس وها كق زد الخ ولا 
م السدس و س» وما بقي والأخ من الأم 


ومحمكد. 


باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن" عصبة 


ولا موالي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ا 
قول على وهو قول محمد بن الحسن أيضا 


قال : كان أبو حنيفة ينزل ذوي الأرحام بمنزلة”" الرحم التي يدلي بها 
وينظر إلى الأقرت. فالأقرف افبعطية::المال”*'.' ونا كان من رحم من قبل الأب 
نظر إلى أقربهم إلى الأب فأعطاه المال. وإن كانت وم “ من قبل الأم نظر 
إليون أقربهم من الام فأعطاه المال. وإن کان له دو سيره أخويه 
وذو قرابة من قبل أبيه أعط ۷ 8 قرابته و ارت فإن كان له 
ذو“ قرابة من أبيه وذو“ قرابة من أمه نظر إلى أقربهم من أبيه وأقربهم 
من أمه فورثهم المال» وترك ما سوى ذلك. 

وتفسير ذلك: 

رجل مات وترك جده”"'' أبا أمه وترك ابنة أخ لأم فالمال للجدء 
وسقطت ابنة الأخ للأم في قول ا حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد 


)١(‏ م: وأخا. (۲) ت: لم يكن. 

(۳) ت + ذوي. )٤(‏ ف: الميراث. 

)٥(‏ ت: رحما. (5) ت د ذو. 

(۷) ت: أعطاه. (۸) م ت: فإذا؛ ف ۔ ذا. 
)٩(‏ ت: من قبل. )۱١(‏ ت -ذىو. 


)۱۱١(‏ ت: وذوا. (۱۲) ت: جداً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن المال لابنة''2 الأخ من الأم» لأنها من ولد الأم. | 
على ما وصفت لك. 
فإن ترك عمته وابنة أخ فالمال لابنة الخ وسقطت العمة. 
فإن ترك ابنة ابنة وجداً أب" الأم فالمال لابنة الابنة» وسقط الجد أبو 
الأم. 
فإن ترك ابنة ابنة وابنة ابنة ابن فالمال لابنة الابنة» وسقطت ابنة 
/[8/41"و] ابنة الابن. 
فإن ترك ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فللخالة من 
الأب [والأم]””' الثلث» وما بقي فللعمة من الأب والأم» وهو الثلثان» 
فإ ترك" ابن ابدة و اة أخوى: أو هنا ولد ا واحدة فالينان 
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 
فإن ترك ثلاث بئات إخوة متفرقين”'' وثلاث خالات وثلاث عمات 
فلابنة الأخ من الأم السدس» وما بقي فلابنة الأخ من الأب والأم» وسقط 
ما سوى ذلك. وهذا قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: المال لابنة 
الأخ من الأب والأم» وسقط ما سوى ذلك. 
فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين وامرأة فللمرأة الربع» وما بقي 
(N.‏ 5. ع ع 5 ك5 ع ء۶ 3 
الاخ من الاب والام ولابنة الاخ من الام على ستة أسهم. لابنة 
الأخ من الأم سهم» وما بقي فلابنة الأخ من الأب والأم» وهو خمسة 


010( م: للابنة. (۲( ف - وأم ولأب. 
(۳) ت: وجد أبو. )٤(‏ ف - ابنة. 

.ظ۳۸/٤ تأتي هذه المسألة قريباً مروية عن على رضى الله عنه. انظر:‎ )٥( 
ات فان ترك؛ ضح ه )قات متفرقات:‎ )3( 


(۸) ت: فللابنة. 


كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة. . . 2 
أسداس. وهذا قول محمد. وفي قول أبي يوسف الآخر ما بقي لابنة الأخ 
من الأب والأم. ۰ 

فإن ترك ثلاث أخوال متفرقين وعماً لأم فللخال من الأب والأم 
الثلث» وما بقى فللعم من الأمء وهو الثلثان. 

فإن ترك ابنة أخ لأم وعمة لأب وأم وخالة لأب فالمال لابنة الأخ من 

فإن ترك ثلاث بنات خالات متفرقات فالمال لابنة الخالة من الأب 
والأمء وسقط ما سوق ذلك. 

فإن ترك ابنة أخ لأب وأم وابنة أخ لأب فالمال لابنة الأخ من الأب 
والأم. 

فان ترك :ابنة :ابن أخ لأب وأم وابنة أخ لأب فالمال لابنة الأخ من 
الأب» وسقطت ابنة ابن الأخ''2 من الأب والأم. 

فإن ترك ابنة ابن أخ لأب وأم وابنة ابن أخ لأم فالمال لابنة ابن الأخ 
من الأب كان أو لأب وأم» وسقطت ابنة الآخ من الأم. 

فإن ترك ابنة ابن أخ لأب وترك عمته أخت أبيه لأبيه وأمه فالمال لابنة 
ابن الأخ للأب» وسقطت العمة. 

فإن ترك ابن عمته وعمة أبيه فالمال لابن عمته» وسقطت عمة أبيه. 

فإن ترك ابنة ابن عمه لأبيه وعمة أبيه لأبيه وأمه فالمال لابنة ابن عمه 

فإن ترك خالة أمه وابنة /[٤/۳۸ظ]‏ خاله فالمال لابنة خاله» وسقطت 
خالة أمه. 


)١(‏ م: أخ. (0) ف -ابن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

کا ۷۲ لے 

فإن ترك ابن ابن خاله وخالة“ أمه وعم أمه فالمال لابن ابن خالهء 
وسقط ما سوى ذلك. 

فإن ترك ثلاث بنات”" أخوات متفرقات فلابنة الأخت”*' من الأب 
والأم النصف ثلاثة أسهمء ولابنة الأخت من الأب" السدس تكملة 
الثلثين» ولابنة الأخت من الأم السدس» وما بقي يرد عليهم على قدر" 
أنصبائهم» فتكون الفريضة على خمسة أسهمء لابنة الأخت من الأب والأم 
ثلاثة أخماس المال» ولابنة الأخت من الأب خمس المال» ولابنة الأخت 
من الأم خمس المال» وهو قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: المال 
لابنة الأخت من الأب والأم» وسقط ما سوى ذلك. 

فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين فلابنة الأخ من الأم السدسء» وما 
بقي فلابنة الأخ من الأب والأم» وسقطت ابنة الأخ من الأب». وهذا قول 
محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: المال لابنة الأخ من الأب والأم. 

فإن ترك“ ثلاث بني أخوات متفرقات فلابن الأخت من الأب والأم 
ثلاثة أخماس المال» ولابن الأخت من الأب خمس المالء ولابن الأخت 
من الأم خمس المال في قول أبي يوسف الأول. وهو" قول محمد. وهذا 
وبنات الأخوات المتفرقات سواء. وقال أبو يوسف بعد ذلك: المال لابن 
الأخت من الأب والأمء لأنه عصبة» وسقط ما سوى ذلك. 

فإن ترك ثلاث عمات متفرقات لم يدع وارثاً غيرهن فالمال للعمة من 
الأب والأم» وسقط ما سوى ذلك. 

فإن ترك ثلاث خالات متفرقات لم يدع وارثاً غيرهن فالمال للخالة من 
الأب والأم» وسقط ما سوى ذلك. 


(۱)( ت - وخالة. 

(؟) م - ابن ابن خاله وخالة أمه (غير واضح). 

(۳) م - ثلاث بنات (غير واضح). (4) م ف: الأخ. 

() ف: الأخ. (7) م- من الأب (غير واضح). 
142 م - قدر (غير واضح). (A)‏ م فإن ثر. 


)٩(‏ ت: وهذا. 


كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة. . . 
ل ت ا ا 
محمد بن الحسن عن يعقوب عن محمد بن سالم عن الشعبي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في ثلاث خالات متفرقات وثلاث 
عمات متفرقات لم يدع وارثاً غيرهن» فإن الال و الات والأم الثلث» وما 
بقي فللعمة من الأب والأمء وسقط ما سوى ذلك. فإن ترك ثلاث بنات عمات 
متفرقات وثلاث بنات خالات متفرقات فلابنة الخالة من الأب والأم الثلث» 
ولابنة العمة من الأب والأم ما بقي» وهو الثلثان» وسقط ما سوى /[٤/۳۹و]‏ 
ذلك. فإن ترك ثلاثة أخوال”'' متفرقين كان المال للخال من الأب والأم. فإن 
ترك ثلاثة أعمام متفرقين كان المال للعم" [من] الأب والأم. فإن ترك ثلاثة 
أخوال متفرقين وثلاثة أعمام متفرقين كان المال للعم من الأب والأم» وسقط 
ما سوى ذلك من الأعمام والأخوال. فإن ترك خالا وخالة لم يدع وارثا غيرهم 
فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك عما وعمة فالمال للعمء 
وسقطت العمة» لأن العم ذو سهم» وهو عصبة. فإن ترك ابن خال وابن خالة 
فإن لابن الخال الثلثين» ولابن الخالة الثلث. ‏ وهو قول محمد. وقال أبو 
يوسف بعد ذلك: المال بينهما نصفان ‏ . فإن ترك ا او 
فلابنة الخال الثلثان ولابن الخالة الثلث. ‏ وهو قول محمد بن الحسن. قال أبو 
يوسف بعد ذلك: لابن الخالة الثلثان» ولابنة الخال“ الثلث ‏ . فإن ترك ابنة 
خال وابن خال ولد خال واحد أو خالين متفرقين فالمال بينهما للذكر مثل 
حظ الأنثيين. فإن ترك ابنة خالة وابن خالة وهما ولد خالة واحدة أو خالتين 
متفرقتين فهو سواءء والمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابن عمته 
وابنة عم فالمال لابنة العم وفقط ان الة فان ك :اين غه وا عة 
وهم ولد ا ر مکو تاشرف 77 ی مراف وال ا ا 
مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابن عمته لأب وأم وابن عم لأم فالمال لابن" 


)١(‏ ت: أخوات. (۲) فات: لعم. 

(۳) ف: خال. )٤(‏ ف: الخالة. 

)0( م ت: وله. »( م وابن. 

(۷) ت: متفرقين. (۸) ت ۔ والمال بينهما. 


افك م ف ت: لابنة. 


E‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العمة. وسقط ابن العم لأم. فإن ترك ابن عمته لام وابن عمته لأب فالمال 
0 العمة ل وسقط ابن العمة للأم. فإن ترك ع لآم وعمة لأب 
فالمال للعمة للأب. وسقط العم للأم'". فإن ترك ابنة أخ لأب وعمة فالمال 
لابنة الأخ دون العمة. لأنها من ولد الأبء والعمة من ولد الجد. 


وحدثنا أبو يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي أنه قال في 
ابنة أخ وعمة: إن المال لابنة الأخ. فإن ترك ابن أخت لأب وعمة فالمال 
لابن الأخت من الأب. وسقطت العمة. فإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وعمة©) 
فالمال لابنة ابنة الاخ دون العمة. لأنها من ولد الأب. فإن ترك ابن أخ لأم 
وعمة فالمال لابن الأخ من الأم» وسقطت العمة. 


وقال /[٤/۳۹ظ]‏ أبو يوسف في بنت أخ لأب وأم“ وابن أخت لأب 
وأم: المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» لابن الأخت الثلثان» ولابنة الأخ 
الثلث في القول الآخرء وهو قول محمد. وقال محمد: لابن الأخت الثلثء 
ولابنة الأخ الثلثان. قال: وبنو الأب والأم وإن بعدوا أقرب من بني الجد 
وإن قربوا. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف على ما فسرت لك على 
قياس قول علي بن أبي طالب. وقول محمد مثل قول أبي يوسف الأول. 

وإذا هلك الرجل وقوك جد ان“ أ وابن أخ لأم فإن أبا حنيفة 
قال في ذلك على قياس قول علي بن أبي طالب: المال للجد أبي الأء“. 
وقال أبو يوسف ومحمد: المال لابن الأخ من الأم» وهو أولى من الجدء 
لأنه من ولد الأم. [وقول محمد هذا أحب القولين إلينا]* . 


(1) ف: لابنة. (۲) ف- للأب. 

(۳) م ت: لأم. )٤(‏ ت: واعمة. 

(05) م ف ت + وابنة أخ. (5)ات: جد أب. 

(۷) ف: وأم. 

)۸( ت - وابن أخ لأم فإن أبا حنيفة قال في ذلك على قياس قول علي بن أبي طالب 
المال للجد أبي الأم. 


(9) يظهر أن هذا الكلام من الراوي عن محمد بن الحسن. 


كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة. . . 

وكذلك ابنة أ لآم وجد أبو أم فی قولهم خا على ما وصفت 
لك 

إن ساك الرجزن وقرك اة 'ابنة وان اه أخرئ أو هما تجميعا ولد 
بنت واحدة فذلك سواء» والمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين » بمنزلة ابن 
او ا ا ن 

وإذا ترك الرجل ابنة ابنة وابنة ابنة ابن فالمال لابنة الابنة دون ابنة ابنة 
الابن» لأن هذه بمنزلة ابن ابن وابن ابن ابن» فالمال لأقربهما. 

وكذلك لو ترك ابنة ابنة وابنة أخ لأب وأم كان المال لابنة الابنة دون 
ابنة الأخ. 

فإن ترك ابنة ابنة وابن ابنة ابنة كان المال لابنة الابنة دون الباقى. 

فإن ترك ابنة ابنة وابنة أخ لأب وأم كان المال لابنة الابنة دون ابنة 

(VW .% 

الأخ. 

فإن ترك ابنة ابنة ابنة وابنة أخ كان المال لابنة ابنة الابنة دون ابنة 
الأخ. ولد الصلب وإن بعدوا أقرب من ولد الأب وإن قربواء ما لم يأت ذو 
سهم فيكون اق ممن لا سهم له. 

فإن ترك جذه أب أمه تخالا لأ وأم فالمال للجد دون الخال. 

فإن ترك خالاً لأب وأم وابن أخ لأم كان المال لابن الأخ من الأم. 

فإن ترك ابنة أخ لأم وخالا لأب وأم كان المال لابنة الأخ من الأم. 

فإن ترك نة خت لأف رخالا أو اله فالمال: لابية الآحت دون 
الال كو] الاك 


)١(‏ ت: الأخ. (۲) ف ت: وإذا. 
(۳) لعل الصواب: ولدي. )٤(‏ لعل الصواب: ولدي. 
)٥(‏ ت: وجداً وابنتي ابنتين. (5) ف ابن. 


(۷) هذه المسألة تكررت قبل المسألة السابقة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فإن ترك ابنة"' ابنة أخت لأم وخالة أو خالاً لأب وأم فالمال لابنة 

ابنة الآخت من الأم وإن بعدت» لأن ولد الأم وإن بعدوا أقرب من ولد 

فإن ترك عمة لأب وأ وجداً أا أم ا فالمال لعمته دون الجد» 
لأنهما من ولد جده» فولد جده احق من الجد اي أم الأب. 

فإن ترك جلده أا أمه وعمته لأبيه وأمه فللجد المال» وسقطت العمة 

من الأب والأم ؛ ألا تری أنه ا بالمال من الخال» فكذلك هو أحق 


بالمال من العمة. 

وإن ترك ابن أخته لأمه وعمته كان المال لابن أخته. لأنه من ولد 
الأم. 

فإن ترك ابنة ابنة““ أخت لأم وعمه فالمال لابنة ابنة الأخت من الأم. 


ل ا 
يوسف فإنه یری 0 المال لابنة الابنق لأنها من 17 ال في ادن 


بالمال من الجد. وبه تأحل: وكذلك ابن الابنة وابنة الابنة. 

فإن ترك عمه لأمه وابنة عمه لأبيه وأمه فالمال للعم من الأم. 

فإن ترك ابنة عمه لأمه وابنة عمه لأبيه وابنة ابنة عمه لأبيه وأمه فالمال 
لابنة عمه لأبيه. 

فإن ترك ابنة عمته لأبيه وأمه وابنة خاله لأبيه أو ابنة خاله لأمه أو ابنة 
خاله لأبيه وأمه فلابنة الخال الثلثء. ولابنة العمة الثلثان. 

فإن ترك يق لأمهوعمته لأبيه وأمه فللخالة لأمه الثلث» وللعمة 
)١(‏ م - ابنة (غير واضح). (۲) ف: عمة لأم. 


(۳) ت: ابنة. )٤(‏ ف - ابنة. 
(0) ف + من؛ ت: رأى. 0) ف: خالا. 


كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة. . . 7 
لأبيه وأمه الثلثان» لأنهما من قرابتين متفرقتين. 

فإن ترك ابن اله لةه ين وعمته لأمه كان الميراث لعمته لأمه. 
وسقط”” ابن خاله لأبيه وأمه. 

فإن ترك خالته لأمه وابن عمته لآبيه وأمه كان المال لخالته لأمه. 
وسقط ابن عمته لأبيه وأمه. 

فإن ترك ال ا أو لابه وام او ا وابن عمته لأبيه وأمه 
الال لفان دون 6 ال ا 

فان ك ين أنه أن أمينا ود ابه اا امه فللجه أبى الاه القلث 
وللجد. أ الاب القليان: 

/[5/٠ظ]‏ فإن ترك خالة لأبيه وأمه وعمته أو عم ونه 
كان للخالة الثلث» وللعم أو العمة الثلثان. 

فإن ترك عماً وعمة لأم كان المال هما للدكر ثل حط الاين 

2 عٍِ 5 ؟ 7 4 0 ع 1 د‎ E 

فإن ترك ابن عم لأم وابنة عم لأ“ وأبوهما واحد أو اثنان فالمال 

فإن ترك ابنة أخ وابن أخ لأم وأبوهما واحد أو اثنان فالمال بينهما 
نصفان. 
)١(‏ م + فإن ترك ابن خالة لأبيه وعمته لأمه كان الميراث لعمته لأمه وسقط من قرابتين 

متف رقتين. 


(۲) ف - وأمه. 
(۳) ف + من قرابتين متفرقتين فإن ترك ابن خاله لأبيه وأمه وعمته لأمه كان الميراث لعمته 


لأمه وسقط. 
)٤(‏ ت: لأبيه. (0)ات: أو لأمه. 
(5) ف- لأنه أقرب. (۷) ت: وجد أمه اف أممه. 
(۸) ف: لأبيه. (9)ات: أو عمته لأبيه. 


(١)م‏ ف: لأب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإن ترك ابن أخ لأم وابنة أخت لأم فالمال بينهما نصفان. 


5 : 7 ا ع ع ع ( ع ع 5 5 6 
فن ترك ابنة أخ لأب وأم وابن أخت'" لأب وأم فلابنة الأخ 
الثلثان» ولابن”" الأخت في قول محمد الثلث. وقال أبو يوسف بعد ذلك: 
للذكر الثلثان» وهو ابن الأخت» وللأنثى الثلث» وهى ابنة الأخ. ولا اة 
هذا بني الإخوة من الأم» لأن هؤلاء يرئون على مواريث آبائهم في القول 
الأول. 

فإن ترك ابنة ابن خال وابن ابنة خال ولم يدع وارثاً غيرهما فالمال 
بينهما على ثلاثة أسهم , لابنة ابن الخال الثلثان» ولابن ابنة الخال الثلث» 
وهو قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: المال بينهما للذكر مثل حظ 


ع 


الانثيين. 

فإن ترك ابنة ابنة خال وابن ابن خالة فالمال بينهما على ثللاثة آسهم» 
لابنة ابنة الخال الثلثان» ولابن ابن الخالة الثلث» وهو قول محمد بن 
الحسن. وقال أبو يوسف بعد ذلك: المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن ترك ابن ابن خال وابن ابن خالة فالمال بينهما على ثلاثة أسهم. 
لابن ابن الخال الثلثان» ولابن ابن الخالة الثلث» وهو قول محمد بن 
الحسق- وقال أبو: يوسف بعد ذلك :: الال ريتهما تنضفان. 

فإن ترك ابن ابن خال وابن ابن خال آخر فالمال بينهما نصفان. 

فإن ترك ابن ابن خال وابنة ابن خال آخر فالمال بينهما للذكر مثل 
حظط الأنثيين» لابن الخال الثلثان ولابنة الخالة الثلث. 

فإن ترك ابن أبن خالة وابئة ابن خالة أخرى: وامينها؟؟ واتحدة فالمال 
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 
(۱) ت: إن. 


(0) مف ت + لأم فالمال بينهما نصفان فإن ترك ابنة أخ لأب وأم وابن أخت. 
(۳) ف: ولابنة. (6) م ف: أو أمهما. 


كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة. . . : 

فإن ترك ابن خال وابنة خالة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» 
لانن اال اا و ا 

فإن ترك ابن" ابنة /[51/5و] خالة وابن ابن خالة”*؟ فالمال بينهما 
للذكر مثل حظ الأنثيين» لابن ابنة الخالة الثلث» ولابن ابن الخالة(“ 
الثلثان" . 

فإن ترك ابن ابنة خالة وابنة ابن خالة فالمال بينهما على ثلاثة أسهم» 
لابنة ابن الخالة الثلثان» ولابن ابنة الخالة الثلث في قول [أبي يوسف] 
الأول» وهو قول محمد. ثم قال" أبو يوسف بعد ذلك: للذكر الثلثانء 
وللأنثى الثلث. . 

وإذا هلك الرجل وترك جده أبا أمه وترك ابن ابنة أخ لأبيه وأمه 
فالمال للجد في قياس قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد: المال 
لابن ابنة الأخ. وكذلك ابن ابنة ابئة' أخ لأب وأم أو لأب وجد أبو”"2 أم 

فإن ترك ابنة أخت لأب وأم وابنة أخت أخرى لأب وأم فالمال بينهما 
نصفان. 

فإن ترك ابن أخت لأب وأم وابنة أخت لأب وأم فالمال بينهماء 


)۱( م الخال. 
(۳) ت - لابن الخال الثلثان ولابنة الخالة الثلث. 
(۳) ف: ابنة. 


(5) م ابن خالة (غير واضح). ‏ 

() م - ولابن ابن الخالة. 

() ت - لابن ابنة الخالة الثلث ولابن ابن الخالة الثلثان. 
(۷) م - ثم قال (غير واضح). 

(۸) ت + ابنة. 


(9) ت: وجداً أبا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

للذكر مثل حظ الأنثيين» لابن الأخت الثلثان» ولابنة الأخت الثلث» إذا كانا 
ولد أخت واحدة أو أختين فهو سواء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
وقولنا. 
اخرى لاب وام فالمال بينهم على أريعة آسهم» لابن ا سهمان» ولكل 
ابنة اخت سهم» فيكون المال بينهم للذكر مثل حظ الانشين: 

فإن ترك ابن أخت لأب وأم وابن أخت أخرى لأب وأم وأبنة أخت 
أخرى لأب وآ فالمال بينهم للذكر مثل حظ الا تقسم الفريضة على 
خمسة أسهمء لكل ان حت سهمان» N‏ الأخت سهمء وسواء إن 
كانت الأخت واحدة أو أختين أو ان فهو سواء على ما فسرت لك. 

فإن ترك ابن ابنة أخت لأب وأم وابن ابن أت لأب وأم فالمال 
بينهما على ثلاثة أسهم» لايق اين الأخت الثلثان» ولابن ابنة الأخت الثلث 
في قوله الأول» وهو قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: المال بينهما 
نصفان. 

فإن ترك أبنة ابنة أخت لأب وأم وابن ابن أخت لأب وأ فالمال 
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» لابن ابن الأخت الثلثان» ولابنة ابنة الأخت 
الثلث» وسواء إن كانت ا واحدة أو اثنتين. 

فإن ترك ابنة ابن /[1٤/1٤ظ]‏ أخت وابن ابن أخت أخرى فالمال بينهما 
للذكر مثل حظ الأنثيين» لابن ابن الأخت الثلثان» ولابنة ابن" الأخت 
الثلث» سواء إن كانت أمهما واحدة أو اثنتين. 

فإن ترك ابنة ابن أخت لأب وأم وابنة ابن أخت أخرى لأب وأم وابن 
ابن أخت أخرى لأب وأم فالمال بينهم على أربعة أسهم » لابن ابن الات 
)١(‏ ت - وابنة أخت أخرى لأب وأم. (۲) ت: ولابن. 


(۳) ت: وأختين أو ثلث. )€( ت - وابن ابن أخت لأب وأم. 
(0) ت: أمها. 0) ت: ابنة. 


كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة. . . 3 
سهمان» ولكل واحدة منهما عا 0000 إن كانوا ولد أخت واحدة أو 
ا 

التقيون: أو ثلاث 
وكذلك لو کان کک الا e‏ 

فإن ترك ابن ابن أخ لأم وابن ابن أخت لآم فالمال بينهما نصفان. 

فإن ترك ابن ابنة أخ لام وابنة ابن أخ لأم فالمال بينهما نصفان. 

فإن ترك ابن ابئة أخت لام وابنة أبنة ل لآم 0 بينهما نصفان. 
وكذلك لو كانا ولد أخت واحدة أو ولد ابن أخ ان 5 وهذا ا 
قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف وقولنا. 

وإذا مات الرجل وترك خالة لام وترك عمة لأب وأم فللعمة الثلثانء 
وللخالة الثلث. 

فإن ترك عمة لأم وخالة لأب وأم فللعمة الثلثان» وللخالة الثلث› 
والخالة من الأب والأم أو من الأب أو من الأم في هذا كله سواء. وكذلك 
العمة إن كانت لأب وأم أو لأب أو لأم فهو سواء في هذا كله. 

ا 5 چ ۴ 4 5 

فإن ترك عما لام وابنة عم لاب وام فالمال للعم لأ وسقطت 
غ العم لاب وام. 

فإن ترك ابن عم لأم وابن ابنة عم لأب وأم فالمال لابن العم للام 
وسقط ابن ابنة الى لأب وأم. 


فإن ترك ابنة عم لأم وابن ابنة''© عم لأب وأم فالمال لابنة العم 


(۱) ت: وسواء. (۲) ت: أو ثلث أو اثنين. 
(۳) ت: واحلة. (6) ت: نصفان. 

(0) ت: واحدة. (0) ف + على. 

(۷) ف ت: للأم. (۸) ت: وسقط ابن. 


(4) م ف ت : العمة. )۱١(‏ ف: ابن. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
< )0 5 ۶« 2 5 0 ع 
لام > لأنها أقرب إلى الميت» وسقط ابن ابنة العم لأب وأم. 

فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة خالة لأب وأم فلابنة العمة الثلثان» 
ولابنة"“ الخالة الثلث. 

فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة خالة لأب فلابنة العمة الثلثانء ولابنة 
الخالة الثلث. 

فإن ترك ابنة عمة لأب وام وابنة خالة لأم فلابنة العمة الثلثان» ولابنة 
الخالة الغلث". وكذلك إن كانت ابنة العمة لأب وأم أو كانت لأب أو 
كانت لأم /57/41و] فهو سواء على ما وصفت لك. 

فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة أخ لأم فالمال لابنة الأخ لأ“ 
وسقطت ابئة العمة لأب وأم. 

فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة أخت لأم فالمال لابنة الأخت من 
الأم» وسقطت ابنة العمة لأب وأم. 
وا عمة لأب وأم فالمال في هذا كله لولد الأخ. وكذلك لو كان ابن 
ابن أخ لأم أو ابنة ابنة أخ لأم كان أحق بالميراث» لأنه أقرب إلى الميت. 

فإن ترك ابئة أ لأم وابن عم لأم فهو سواء في هذا كله» والمال 
في هذ كله لولد الأخ أو ولد ولد الأخ أو الأخت أيهما كانء لأنه”" أقرب 
وإن سفل. 


)١(‏ ت: للاأم. (۲) ف: ولابن. 

(0) ف + فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة خالة لأب فلابنة العمة الثلثان ولابنة الخالة 
الثلث فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة خالة لأم فلابنة العمة الثلئان ولابنة الخالة 
الثلث؛ ت - فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة خالة لأم فلابنة العمة الثلثان ولابنة 
الخالة الثلث. 

)٤(‏ ف ت: للأم. (0) م: أو ابنة. 

0( م ف: لأخ. 

(۷) ت: لأنهماله. 


كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة. . . ١‏ 

فإن ترك ابنة”“ ابنة أخ لأب وأم وابنة ابن أخ لأب وأم ولم يدع وارثا 
غيرهما فإن المال لابنة ابن الأخ لأب وأم. 

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة ابن أخ لأب فالمال لابنة ابن الأخ 
لأب. 

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة ابنة أخ لأب وأم فالمال بينهما 
للذكر مثل حظ الأنثيين» لابن ابنة الأخ الثلثان» ولابنة ابنة الأخ الثلث. 

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة ابنة أخ لأب وأم وأمهما واحدة 
فهو سواء إن كانت أمهما واحدة أو اثنتين» فالمال بينهما للذكر مثل حظ 

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة أخ لأم أو ابن أخ لأم فالمال لابن 
الأخ أو لابنة الأخ لأمء لأن ابن الأخ أقرب من ابن" ابنة الأخ لأب وأم. 

و ابن اند اخ و وان بينههم على .مه 
أسهم» لابن ابنة الاخ من الاب والام خمسة اسهم» ولابن ابنة الاخ من 
الأم سهم» وهو قول محمد. وقال بق يوسف بعد ذلك: المال لابن ابنة 
الأخ للأب والام. 

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وابن ابنة أخ لأم فالمال بينهما على ستة 
أسهم في قوله الأولء وهو قول محمد بن الحسن؛ وفي قوله الاخر على 
ما وصفت لك المال لابن ابنة الأخ لأب. 

فإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وأم*' /[41/4ظ] أو ابنة ابنة أخ لأب 

)0( ,له ؟. يك (5) 6 5 حي )¥( )۸( 

وابنة . ابنة أخ لأم''' أو ابنة ابن أخ لأم كان سواء '» الماك ها على 
ستة أسهم في قوله الأول» وهو قول محمد؛ وقال أبو يوسف بعد ذلك: لا 


)1( مات: أبن. 00( ت - ابن. 


(5) م: أو ابنة. (7) ت - وابنة ابنة أخ لأم؛ صح ه. 


)۷( ف - سواء. (A)‏ مفات: بينهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يرث الذي اه شیا ألا ترق أن رجلاً لو هلك وترك أخاه لأبيه 

وأمه وأخاه لأمه أن(" ا السدس» وما بقي فللأخ من الأب 

والأم» فكذلك أولادهما يرثون ما يرث" الآباء من قبل أنهما يدليان بقرابة 

فإن ترك خاب لأب أو E‏ ل“ وخالة لأب وأم ولم يدع اويا 
غيرهما فالمال كله للخالة من الأب والأم. 


فإن ترك خالا لأم وخالة لأب وأم فالمال للخالة من الأب والأم”". 


ولو هلك الرجل وترك ابنة عم أب وأم وعمة لأب وأم فالمال للعمة 
من الأب والأم» لأ أقرب. 


فإن ترك عمة لأب وابنة عم لأب وأم فالمال للعمة. 


فإن ترك ابنة عم لأب وأم وابنة عمة لأب وأم وعمة لأب وأم''" 
فالمال للعمة من الأب الأم. 


فإن ترك عمة لأب وابنة عم لأب وأم فالمال للعمة لأب '. 


)غ0( م لا یرٹ الذي (غير واضح). 

(5) م- لأمه أن (غير واضح). 

)۳( م ما يرث (غير واضح). 

)€3 ف ت: وخالا. والتصحيح مستفاد من المسائل الآتية. وكذلك من ب. 
)02( 1 أو خالا لأم (غير واضح). 

030 ف - والأم. 

(۷) ت - فإن ر خالاً 0 و لأب وأم فالمال للخالة من الأب والأم. 
)٩(‏ ت: 1 

)۱١(‏ ت - وعمة لأب وأم؟ صح ه. 

(١١ا)ت:‏ للأب. 


كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة. . . 


فإن ترك ابنة عم لأب وأم وابنة عمة لأب وأم''' أو ابن عمة لأب 
وأ فالمال لابنة العم لأب وأم. 


فإن ترك ابنة عمة لأب وأم" وابن عم لأم فالمال لابنة العمة“ 
للأب والأم. 

فإن ترك عما لأم وخالاً لأب وأم فللعم الثلثان» وللخال الثلف". 

فإن ترك عماً لأم وخالاً لأب فللعم الثلثان» وللخال الثلث. 

فإن ترك عماً لأم وخالة لأب وأم فللعم الثلثان» وللخالة الثلث. 

فإن شرك ابنة عم لأب E‏ لأم أو كين أو لأب وأم فالمال 
للخال. 

فإن ترك ابنة عم لأب وأم أو لأب أو لام فهو سواء» والمال للخال. 

فإن ترك جده أبا أمه وترك ابنة عم لأب وأم ۴ لأب أو لآم فالمال 

ا 7 0 ع ٤‏ 0 (4) 

فإن ترك ابنة عم لاب وام وابن عمه لآب و م . 
وكذلك لو كانت ابنة عم لأب وابن عمة لأب وأم أو لأب فهو 


)١(‏ ف- وأم. 

(۲) ت + أو ابن عمة لأب وأم. 

۳ م ف + فالمال لابنة العم لأب وأم فإن ترك ابنة عمة لأب وأم. 
)€3 مف: العم. 

)٥(‏ مفات - والأم. والزيادة من ع. 

(7) ت: وخالاً لأم وأب فللخال الثلث وللعم الثلثان. 

(۷) ت _ وللخال الثلث فإن ترك عما لأم وخالة لأب وأم فللعم الثلثان. 
(۸) ف أو لأب؛ ت: لأب أو لأم. 

(4) مف ت: العمة. والتصحيح مستفاد من ب. 

.۲۲/۳۰ م ف ت + وأم. والتصحيح مستفاد من المبسوط»‎ )۱١( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يوسف وقولنا. 


باب الغرقى في قول" أبي بكر الصديق حين أمر 
زيد بن ثابت أن يقسم بين أهل اليمامة 

وقول عمر بن الخطاب وقول علي بن أبي طالب 

وزيد بن ثابت وعمر بن عبدالعزيز 


كانوا يقولون في القوم يغرقون جميعاً لا يعلم أيهم مات أول أو 
الحائط يقع على القوم جميعاً فيقتلهم ولا يعلم أيهم مات أول» وفي القوم 
يقتلوق جميعاً لا يعلم أيهم مات أول» قال: كانوا لا يورثون الموتى بعضهم 
من بعض» ويورثون الأحياء من الأموات. 

وتفسير ذلك : 

أخوان غرقا جميعاًء لأحدهما ابن وللآخر ابنة» وقد ترك كل واحد 
منهما آلف درهم» يورث ابن أحدهما جميع ما ترك» ويورث ابنة“ الآخر 
نصف ما ترك وما بقي فللعصبة» فإن لم تكن عصبة أقرب إليهم من ابن 
أخيه كان ما بقي له. 

أخوان غرقا جميعاً لا يعلم أيهما مات أول» وتركا أماً وترك كل واحد 
منهما ألف درهم فلأمهما ثلث ما ترك كل واحد منهماء وما بقى فللعصبة. 
ولا يرث واحد منهما من أخيه شيئاً. وكذلك لو قتلا جميعاً. وكذلك لو وقع 
غلبا خائظ فا ٠‏ خا وكذلك لو ماتا جميعاً ولا يعلم أيهما مات 
ا 

رجل وامرأته وقع عليهما حائط فماتا جميعاً ولا يعلم أيهما مات 
اول وترك كل واحد منهما ألف درهم ولكل واحد منهما عصبة فإنه يصير 


)200 ت - في قول؛ صح ھ. )۲( ت: وتورث ابن. 
(۳) ت: فقتلا. 
(5) ت ‏ رجل وامرأته وقع عليهما حائط فماتا جميعاً ولا يعلم أيهما مات أول. 


كتاب الفرائض - باب ميراث ابن الملاعنة في قول علي وحده 3 
ما ترك الزوج لعصبته» ويصير ما تركت المرأة لعصبتهاء ولا يرث واحد 
منهما من صاحبه شيئاً. ١‏ 

أخوان ماتا جميعاً وتركا أختاً لهما وترك كل واحد منهما ألف درهم 
فللأخت النصف» وما بقى فللعصبة» فيصير للأخت آلف درهم. 

أخوان مات أحدهما قبل الآخر ولا يعلم /[٤/۳٤ظ]‏ أيهما مات أولاً 
من صاحبه شيئاً. 

وهذا كله قول أبى فة وأبى رسف ومحمل.ين التق 4 فقوا با 


بكر وعمر وزيداً فيما أمروا به وعمر بن عبدالعزيز. 
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باب ميراث ابن الملاعنة في قول على وحده 


قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يجعل ميراث ابن الملاعنة 
بمنزلة ميراث غيره» يعطى كل ذي سهم سهمه. فان فضل شيء رد على 
كل ذي سهم بقدر سهمه» إلا الزوج والمرأة» فإن لم يكن له وارث ذو 
سهم وله قرابة جعل كل ذي قرابة بمنزلة الرحم التي يدلي"'' بهاء ثم 
يورثهم المال» ولا يجعل في ننه التمال عقا إل أن لد" يكو اله رارت 
ذو سهم ولا قرابة» فيجعل”" ماله في بيت المال. 


وتفسير ذلك : 
ابن ملاعنة مات وترك ابنته وأمه فلابنته النصف» ولأمه السدس» وما 
بقي رد عليهم على أربعة» للابنة من ذلك ثلاثة سهم » وللام سهم. 


)١(‏ ف: تدلي. (۲) ت لا 


] كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فإن ترك أمه وأخاه فلأمه الثلث. ولأخيه السدس»ء لأنه أخ لأم» وما بقي 
يرد عليهما على ثلاثة أسهم. للأم من ذلك سهمان» وللأخ من الام سهم. 

فإن ترك أمه وأخاه وأخته فلأمه السدس» ولأخيه وأخته"“ الثلث» 
لكل واحد السدس» وما بقي يرد عليهم على ثلاثة أسهم» للأم من ذلك 
سهم» وللأخ من الأم سهمء وللأخت سهم» فيقسم المال 0 أثلاثاً. 

وإن ترك جدة من قبل أمه وجدته وامرأته فلامرأته الربع» ولجدتيه”” 
السدس» وما بقي يرد على جدته من قبل أمه خاصة» لأنها ذو سهم. وذو 
السهم أحق ممن لا سهم له '. 

فإن ترك ابنته وجده أبا أمه وجدته من قبل أمه وأخاه وأخته وامرأته 
فلابنته النصف» ولامرأته الثمن» ولجدته السدس» وما بقى يرد على ابنته 
وعلى جدته على أربعة أسهمء للابنة من ذلك ثلاثة أسهم» وللجدة سهم 
وأسقطظط الأخ اة لاا /1/و] لأى ولا يرث واحد منهما مع 
الولف شما وكا قط ال 


فإن ترك جده وجدته من قبل أمه وجده أبا أمه e‏ اه 


أخيه وامرأته ااي وخاله وخالته فلامرأته الربع » ولأمه الثلث» وما بقى 
يرد على الأم خاصة. وسقط ما سوى ذلك. 


وابنة 


فإن ترك ابنته وابنة ابنه وامرأته وأمه وأخاه وا وجده آنا أمه 


وجدته فلابنته النصف» ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وللأم السدس› 
وللمرأة الثمنء وما بقي يرد على الأم والابنة وابنة الابن على خمسة أسهم» 


(۱) ت: ولأحته. (۲) ت: بينهما. 

(۳) م ف ت: ولجدته. )€3 م ف: لا يسهم؛ ت _- له؛ صح ه. 
0 ت - مع الولد. () ت: فكذلك. 

(۷) ت _ الجد. (۸) ت: وابنة. 

(4) م ت: أخته. 


)٠٠(‏ والتصحيح مستفاد من ب. وهو ظاهر من تمام العبارة. 
(۱۱) ت - وأخاه وأخته؛ صح ه. 


كتاب الفرائض - باب ميراث ابن الملاعنة في قول علي وحده 
على قدر ما ورثوا فى الأصل» للابنة من ذلك ثلاثة أسهم» ولابنة الابن 
سهم» وللأم سهم» وسقط الجد والإخوة. 

ابنة ملاعنة ماتت وتركت زوجها وأمها فللزوج النصف» وللأم الثلث» 
وما بقي يرد على الأم خاصة» فيصير المال بين الزوج والأم نصفين. 

فإن تركت زوجها وأمها وأكلها هذا آنا اموا ونت وت ا" 
فللابنة النصف» ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وللأم السدس» وللزوج 
الربع› وسقط ما سوى ذلك. وهذه الفريضة عائلة بنصف سهم» فهى من 
وجدة فللابنتين”" الثلئان» وللزوج الربع وللجدة السدس» وسقط ما سوى 
ذلك. 

فإن تركت ابناً وأما فللأم السدس» وما بقي فللابن. 

فإن تركت ابنة وابن ابن وابنة ابن وأماً وزوجا فللابنة النصف» وللأم 
السدس » وللزوج الربع » وما بقي فبين ابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ 


الانثيين. 
فإن تركت وا ا وخا فللزوج النصف» وللأم ثلث المال كاملاً» 
وللاخ السدس. 


ابن ابن ملاعنة مات وترك ابنة وعماً فللابنة النصف» وما بقي يرد 
على الابنة» وسقط العم لأنه عم لأم. 

فإن ترك أمه وجدته من قبل أبيه وهي الملاعنة فللأم الثلث» وما بقي 
يرد غليهاء: وشقطت ٠‏ الجدة 

فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات وها واف فللأخت من الأب والام 


(۳) م: فلابنتین؛ ف: فللابنين. )٤(‏ ف: وسقط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

ساو أت 
النصف. ولللأخت من الأب السدس› وللأخت من الأم السدس» وللأم 
السدس”» وسقط العم. 

فإن ترك جدتيه أم أمه وأم أبيه /[٤/٤٤ظ]‏ وهي الملاعنة وترك أخاً 
أب وأم وأخاً لأب رخا ل فلجدتيه السدس»ء ولاخ ا الام 

فإن ترك جدته من“ قبل أبيه. وهي الملاعنة وجدته من قبل أمه 
فلجدتيه السدنين»وماايقى بره عليهما تفي "42 فف المال ها 

ابنة ابن ملاعنة ماتت وتركت زوجاً وأباً وجدتيها من قبل أبيها ومن 
قبل أمها فللزوج النصف» وللجدة من قبل الم السدس » وما بقى فللاب. 

ابن ابنة ملاعنة29) أو ابنة ابنة ملاعنة مات وله مال فإنه يقسم ميراثه 

وهذا كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. 
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باب ميراث ابن الملاعنة في ذوي الأرحام ممن لا فريضة 
له والزوج والمرأة في قول علي بن ابي طالب 

کا على رين أبن lb‏ يتول 2 IAS‏ 
سهم وذا قرابة ممن لا سهم له وامرأة أو ابنة ملاعنة تركت هؤلاء.» وتركت 


)۱( ت - وللأم السدس. )۲( نت وأخا لام وأخا لأب. 
)۳( م ولأخيه من (غير واضح). 0( م- جدته من (غير واضح). 
)0( م - نصفين (غير واضح). »( م: الملاعنة. 


0) ت: قال. 0 


كتاب الفرائض - باب ميراث ابن الملاعنة في ذوي الأرحام ممن لا فريضة. . . 


زوجهاء أعطى ذا السهم سهمهء ويرد ما بقي على ذي السهم بقدر 
سهمهء إلا الزوج والمرأة» ولم يعط ذا القرابة الذي لا سهم له شيئا. وكان 
يقول: ذو السهم أحق ممن لا سهم لهء فإن لم يكن له وارث ذو سهم 
وكان له ذو" قرابة أنزل كل ذي رحم بمنزلة الرحم التي يدلي بها ممن لا 
سهم لهء ثم يورثهم"" على قدر ذلك. 


وتفسير ذلك: 

ابن ملاعنة مات وترك جده أبا أمه وجدته وابن أخيه وابنة أخته 
وامرأته”*' فللمرأة الربع» ولجدته السدس» وما بقي يرد على جدته» لأنها 
ذو السهمء وسقط الجد وولد الأخ› وذو السهم ا ممن لا سهم له. 
بقي يرد /1٤/٥٤و]‏ عليها“» لأنها ذو سهمء وسقط ما سوى ذلك. 

و أا أم وخالا وامرأة فللمرأة الربع› وللجد الثلث»ء لأنه 
بمنزلة الأم» لأنه يدلي بقرابتهاء وما بقي يرد على الجد خاصة» وسقط 
الخالء لأن الخال يدلي بقرابة الأم» وأبو الأم أقرب إليها من الخال. 

فإن ترك ابن أخ وجداً أبا أ" فالمال للجد في قياس قول أبي 
حنيفة» قاسه على قول علي بن أبي طالب. وقال أبو يوسف ومحمد: المال 

فإن ترك خالاً وخالة وابن أخت وابنة أخ فلابن الأخت وابنة الأخ 
الثلث بينهما نصفانء وما بقي اكد عليهما على قدر اتفمانيماء وسقط 
الخال والخالة. 


فإن تراك دا أبا أم وابئة أخ وابن ا وأبوهما واحد أو 


)١(‏ ات سهمه ويرد ما بقي على ذي السهم. (؟) ت: ذا. 

(۳) ت: لم يورثهم. (6) ت: وامرأة. 

(5) م ف ت: عليهما. () م- أبا أم (غير واضح). 
(۷) ت: يرد. (۸) ات وابن أخ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: ومام الشيباني 
متفرقان"' فالمال للجد في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف 
ومحمد فالمال لابن الأخ وابنة الأخ بينهما نصفان» وسقط الجد. 
فإن ترك ابنة وابن أخ فللابنة النصف» وما بقي يرد على الابنة 
خاصة» وسقط ابن الأخ. 
فإن ترك ثلاث خالات متفرقات وابن أخ وامرأة فللمرأة”" الربع» وما 
بقي فلابن الأخ وسقط ما سوى ذلك. 
ابنة ملاعنة ماتت وتركت زوجاً وجداً أبا أم وابن أخ فللزوج النصف»› 
فللزوج النصف. وما بقي فلابن الأخ وسقط الجد. 
فإن تركت زوجاً وابنة ابنة وخالاً وابنة أخ فللزوج النصف» وما بقي 
فلابنة الابنة» لأنها بمنزلة الابنة» وسقط ما سوى ذلك. 
فإن تركت ابن ابنة وابن ابنة ابن وزوجاً وجداً أبا أم وخالاً وابن أخ 
وابنة أخ فللزوج النصف» وما بقي فلابن الابنة» وسقط ما سوى ذلك . 
ابن ابن ملاعنة مات وترك عماً وخالاً فللخال الثلث» لأنه بمنزلة 
الأمء وللعم الثلثان» لأنه بمنزلة الأب. 
فإن ترك جدته من قبل أبيه وهي الملاعنة وترك أماً فللاأم الثلث» وما 
بقى رد على الام خاصة» لأنها ذو سهمء ولا ترث الو مع الام على 
كل حال. 
فإن ترك جدتيه إحداهما من قبل أبيه والأخرى من قبل أمه وترك أخا 
لأب وأختا لأم فللجدتين السدس بينهما نصفين» وللأخت من الأم السدس» 


)١(‏ ت: أو متفرقين. (۲) م- يرد على (غير واضح). 
)٤(‏ ت - فإن تركت ابن ابنة وابن ابنة ابن وزوجاً وجداً أبا أم وخالاً وابن أخ وابنة أخ 
)0( تت يرث الجد. 


كتاب الفرائض - باب ميراث ابن الملاعنة في ذوي الأرحام ممن لا فريضة. . 


فإن 0 امرأة وعماً وعمة وثلاث خالات متفرقات /[٤/٥٤ظ]‏ فللمرأة 


الربع› وما ا للخالة من الأب والأم» وما بقي بين العم والعمة 
للذكر مثل حظ"'' الأنثيين» وسقط ما سوى ذلك. 


امرأة ولدت ولدين في بطن والحد أو ثلائة أولاد أى أكقر”"" من ذلك 
فنفاهم"”" الزوج ولاعن أمهم فصاروا أولاد ملاعنة» ومات أحدهم'” "2 فإنه 
يورث” الذي ولد في بطن"'' واحد بمنزلة الإخوة من الأم» لأنه ليس 
لواحد منهم أب. وكذلك ولد الزنى. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
الذي قاسا على قول علي بن أبي طالب» وهو قول محمد. 

وكان أبو حنيفة يورث كل ذي سهم بقدر سهمه من ورثة ابن 
الملاعنة» فإن فضل شيء رد عليهم على قدر أنصبائهم» إلا الزوج والمرأة» 
فإنه كان يقول: ليسا بقرابتين» فإن لم يكن له وارث ذو سهم وكان له ذو 
قرابة نظر”" إلى أقربهم إلى الميت» فأعطاه”" المالء وأنزل كل ذي رحم 
بمنزلة الرحم التي ا بهاء إلا أنه يعطي الأقرب فالأقرب. 


وتفسير ذلك : 

ابن ملاعنة مات وترك ابنة وأما فللابنة النصف» وللأم السندس» وما 
بقي رد على الابنة والأم على أربعة أسهمء للابنة من ذلك ثلاثة أسهمء 
وللآم سهم. 

فإن ترك امرأته وجدثه وجده أبا أقينة ان E‏ الربعء ولجدته 


(۲) م - أو ثلاثة أولاد أو أكثر (غير واضح). 


)۳( ت: نفاهم. )٤(‏ ت: أخوهم. 
)0( م - فإنه يورث (غير واضح). (5)ات: وبطنه. 
)۷( م : ينظر. (۸) ت: وأعطاه. 


(9) م ف ت: نزل. (١٠)ت:‏ ولامرأته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
السدس ء وما بقي رد على الجدة خاصة»› وسقط الجد. 

ا ا يقالا خالة وابن أخ وترك أخته فللمرأة الربع» 
ولللأخت السدس ء وما بتقى رد على الأخت خاصةء لأنها ذو سهم. 

فإن ترك ثلاث" خالات متفرقات وامرأة فللمرأة الربع» وما بقي 
فللخالة من الأب والأم» وسقط ما سوى ذلك. 

فإن ترك ابن أخ وابنة أخ وثلاثة أخوال متفرقين فالمال بين ابن الأخ 
وابنة الأخ نصفين» وسقط الأخوال. 

فإن ترك ابنة أبنة وامرأة ا أبا أم محال واه وابن أخ وابنة أخ 
فللمرأة الربع» وما بقي فلابنة البنت» وسقط ما سوى ذلك. 

ا ما مانت ورك روجا وا ا وا ا وال وال وا 
أخ وابن اخ وجداً أبا أم فللزوج النصف» وما بقي فلابنة الابنة وابن 
الابنة للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقط ما سوى ذلك. 
فللجد في قول أبي حنيفة. 

ا ا0 غ اكه ورك ارات وال وع ولا 
الربع» وللخال الثلث» وللعمة”* الثلثان. 
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فإن ترك امراته وجدتيه ' من قبل امه ومن قبل أبيه فلامراته الربع » 
ولجدتيه السدس بينهما نصفين» وما بقي رد على جدتيه بينهما نصفين. 

فإن ترك عما :وعمة ENES‏ ندا أبا أم وامرأة وابن أخت لام 
وابنة أخت لأم فللمرأة الربع» وما بقي فللجد في قول أبي حنيفة؛ وأما في 
قول أبي يوسف ومحمد فللمرأة الربع» وما بقي فبين ابن الأخت وابنة 
)١(‏ ف: ثلثة. (0) ت - وابن أخ. 


(۳) م ملاعنة مات وترك امرأته (غير واضح). 


كتاب الفرائض - باب مواريث أهل الذمة والمملوكين واليهود والنصارى. . . 


الاخ تما فن وسقظ ما مرق “ذلك 
ابنة ابن" ملاعنة ماتت وتركت زوجاً وثلاث خالات متفرقات وثلاث 
بنات إخوة متفرقين فللزوج النصف» ولابنة الأخ من الآم السدس» وما بقى 
فلابنة الأخ من الأب والأمء 'وسقط ما سوى ذلك فى قول أبى يوسف. 
فإن تركت ابني عم أحدهما زوج فللزوج النصف» وما بقي فبينهما 
(WD.‏ 


ابن ملاعنة مات وليس له ذو قرابة من قبل أمه وله امرأة ولأمه 
موالي”' فللمرأة الربع» وما بقي فلموالي أمهء لأنهم يعقلون عنهء وهو 
بمنزلة موالى أبيه لو كان له أب. 

وهذا كله قول أبن حنيفة وأبى يوسهف ومحمد» قأسوه على قول 
علي بن أبي طالب. 

وابنة ولد الزنى وابن ولد الزنى في جميع الفرائض بمنزلة ولد ابن 
الملاعنة وابنة الملاعنة. 


باب مواريث أهل الذمة والمملوكين واليهود والنصارى 
والمجوس وعبدة الأوثان إذا مات لهم ذو قرابة من 


المسلمين أو مات أحدهم وله قرابة من المسلمين في قول 


قالا: لا يرث أهل الشرك من أهل الذمة ولا من غيرهم أحداً من 


(۱) ت -ابن. (۲) ت: نصفان. 
2 ت - ولأمه موالي. (:) ف: وابن. 
(6)ات: فزيد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: مام الشيباني 

المسلمين» ولا يحجب لهم أحدء ولا يرث المسلمون أحداً منهم» ولا 
يحجب بأحد من المسلمين في مواريثهم. 

وتفسير ذلك : 

مسلم مات وترك ابناً نصرانياً وترك أما مسلمة وامرأة مسلمة 
وا نصرانيين وعماً مسلما فللمرأة الربع لا يحجبها الابن النصراني» 
وللأم الثلث لا يحجبها الابن النصراني ولا الأخوان النصرانيان» /[٤/٦٤ظ]‏ 
وما بقي فللعم المسلم. 

فإن ترك امرأة مسلمة وأحتا لأب وأم نصرانية وأختاً لأب يهودية وأختاً 
لام مجوسية وترك أما اة واا سلما فللمرأة الربع› وللأم ثلث ما بقي ١‏ 
6 5 7 فل 
وما بقي ب. 


فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض الأولى منهن نصرانية 
والوسطى مسلمة والسفلى مجوسية» وترك أبوين: الأم مسلمة والأب 
نصراني» وترك امرأتين إحداهما مسلمة والأخرى يهودية» وترك ثلاث 
أخوات متفرقات: الأخت من الأب والأم نصرانية» والأخت من الأب من 
عبدة الأوثان» والأخت من الأم مسلمة» فلابنة الابن الوسطى المسلمة 
النصف» وللأم السدس» وللمرأة المسلمة الثمن» وما بقي فللعصبة. 

اقرا فة مان و کت روجا سا واا موس ا وات ل 
فللزوج النصف» وللأم الثلث» وما بقي فللعصبة . 


وكذلك القاتل والمرتد والحربى يموت فى دار الحرب» أو دخل بأمان 
في دار الإسلام في الميراث بمنزلة أهل الكتاب وعبدة الأوثان في جميع ما 
وصفناء لا يرثون أحدا من المسلمين» ولا يحجبون مسلما عن فریضته» 
ولا يعتد بهم في شيء من الفرائض » وهم بمنزلة الموتى. 
000( م ت - وامرأة مسلمة ؛ صح م ه؛ ت + وترك. 


(۲) ت: أخوين. (۳) م وما بقي (غير واضح). 


كتاب الفرائض - باب مواريث أهل الذمة بعضهم من بعض 3 


وكذناف لد ا و ولا رن ا دا عن 
فريضته“ في جميع ما وصفنا. وكذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف في 
جميع ذلك. وكذلك العبد الذي قد" عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته 
في قول أبي حنيفة؛ وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالذي عتق بعضه 


باب مواريث أهل الذمة بعضهم من بعض في أن يموت 
بعضهم ويترك ذا قرابة من أهل ملته ومن غيرهم في 
قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد بن الحسن 


قال: كان أبو حنيفة يقول: أهل الشرك كلهم ملة واحدة لا يرثون 
المسلمين» ولا يرثهم المسلمون» ويرث بعضهم بعضاء يرث النصراني 
اليهودي» واليهودي النصراني» ويرث اليهودي المجوسي» /[٤/۷٤و]‏ ويرث 
المجوسي*“ النصراني» وكذلك الصابئ وعبدة الأوثان يرث هؤلاء كلهم 
بعضهم من بعض إذا كانوا أهل ذمة. ولا يرث أهل الحرب من كان في دار 
الحرب ومن دخل منهم دار الإسلام بأمان ولا المرتدون ولا المملوكون ولا 
المكاتبون من المسلمين ولا من أهل الذمة من اليهود والنصارى والصابئين 
والمجوس وعبدة الأوثان. وكذلك لا يرث أحد من هؤلاء أهل الحرب ولا 
المرتدين ولا المملوكين” » كان الحربي في دار الحرب أو في دار 
الإسلام دخل" بأمان» فهو سواء. وكذلك المرتد إن كان فی داز الإسلام 


)١(‏ م: عن فريضتهم. (۲) نت قد. 

(۳) ت: ذو. (4:) م- المجوسي (غير واضح). 
(5) م ف ت: المرتدون. والتصحيح من ب؛ والكافي» 157/7 او. 

(0) م ف ت: المملوكون. والتصحيح من ب؛ والكافي» ۳ور 

0) م ف: داخل. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

أو لحق بدار الحرب فهو سواء. لا يرث أحد ممن وصفنا بعضهم من بعض. 

وتة تفسير ذلك : 

نصراني مات وترك ابنأ مسلماً وابناً نصرانياً وابناً يهودياً وابناً مجوسياً 
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فالمال بين النصراني واليهودي والمجوسي”"'' أثلاثاًء وسقط الابن المسلم. 

فإن ترك أخا صابئاً وآ من عبدة الأوثان وأخاً عبداً أو مكاتياً 
فالمال بين الصابئ والذي”" من عبدة الأوثان نصفين» وسقط العبد 
والمكاتب أيهما كان. 


فإن ترك ابناً مرتداً أو ابناً حَربياً وامرأة نصرانية وامرأة من أهل الحرب 
وعماً يهوديا فللهرأة النصرانية إن كانت من أهل الذمة الربع» وما بقي فللعم 
اليهودي . وسقط ما سوى ذلك. 


وكان أبو حنيفة لا يورث امرأة الذمي إذا كانت ذا رحم محرم من 
تیاو رضاع وإن كانوا يستحلون ذلك في دينهم» فلا يورثهم. وكان 
يقول: إذا تزوجها وهي حبلى أو طلقها ثلاثاً ثم تزوجها قبل أن تتزوج 
زوجاً غيره ثم مات لم ترث في جميع هذه الوجوه. 

وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة يقول في المرتدين: لا يتوارثون وإن 
كانوا أهل دار واحدة. وكان يقول في القاتل: لا يرث أحداً من جميع هذه 
اماف الع مها" وكا تقول > كلمن له برت قلي عسي داق 
قول أب ترسف ومسعن ويد تاز بعضهم بعضاً. وكان يقول في أهل 
الحرب: يرث بعضهم بعضا. 


)١(‏ ت: والمجوسي واليهودي. (۲) م ف: أو أخا. 

(9) ت: والذمي. (5) م رحم. 

(5) ت - التي سمينا. 

(1) قوله «وبه نأخذ» إما أن يكون من قول الإمام محمدء تكرر على سبيل التأكيد. وقد 
يكون من قول الراوي عنه. لكنه ليس من عادة الراوي فى هذا الكتاب أن يقول: وبه 
نأخذ. فالأرجح هو الاحتمال الأول. ٠‏ 


كتاب الفرائض - باب مواريث المجوس بعضهم من بعض > 


باب مواريث المجوس بعضهم من بعض 
في قول على وعمر رضي الله عنهما 


قال: كانا يقولان: يرث المجوس بعضهم من بعض من وجهين. إذا 
ماتت المرأة وتركت ابنتها وهى /[٤/۷٤ظ]‏ أختها ورثتها ميراث الابنة 
وميراث الأخت. وإذا كانت أم 5 ورثتها ميراث الام ات 
وذ انف هة وة اتن -وركعها رات الآابنة وة الان ولا ترت إمرأة 
المجوسي إذا كانت ذا رحم محرم منه» لأن النكاح فاسد حرام لا يجوز. 

وتفسير ذلك : 

رجل“ مجوسي تزوج ابنته ثم مات للابنة النصف» وما بقي 
فللعصبة» ولا ترث ميراث المرأة» لأن النكاح حرام لا يصلح. 

مجوسي تزوج ابنته'"" فولدت له ابنة ثم مات فلابتتيه الثلثان» وما بقي 
فللعصبة» فإن ماتت الأولى التى كان تزوجها بعده فلابنتها النصف. وما بقي 
فلأيعيا آنا الآنها آحت لآب..فإن كانت ائنة الآبسة:هن التى مانت تعد 
موت الأب والابنة الأولى التى كان تزوجها الأب حية فلأمها الت و 
اراعش لاني حك لاي فی ا ا لھا وا 

مجوسي تزوج ابنته فولدت له ابنة وابناً ثم مات المجوسي فالمال 
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن مات الابن بعد موت أبيه فلأخيه لأبيه 
وأمه النصف» ولأخته لأبيه وهى EER‏ تكولة E‏ لاا احم 
اكب وله ينا ادس" يا ام وا اا درن لج ينض ا 
ولكن ماتت التي تزوجها المجوسي فالمال بين الابن والابنة للذكر مثل حظ 
الأنثيين. فإن لم تمت التي تزوجها ولكن ماتت ابنتها وتركت أخاها وأمها 


)١(‏ م ت ۔ رجل. (۲) ت: امرأته. 
(۳) م- ولأمها أيضا النصف لأنها (غير واضح). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فللأم السدس» وما بقي فللأخء لأنه أخ لأب وأم. 
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مجوسي روج ابنته فولدت له كن دم مات المجوسي فلهن جميعا 
الثلثان بالنسب» وما بھی فللعصبة. فإن ماتت الابنة التي تزوجها بعد موت 
المجوسي فلابنتيها الثلثان بالنسب» وما بقى”"' فلهما أيضاًء لأنهما أختان 
لأب» وهما عصبتها. فإن لم تمت التي 00 ولكن ماتت إحدى الأختين 
فلأختها”" لأبيها وأمها النصف» ولأختها لأبيها السدس تكملة الثلثين» وهي 
الأم لها أيضاً سدس آخر لأنها أم» وما بقي فللعصبة» فيصير للأم التي كان 
تزوجها ثلث المال» وللأخت من الأب والأم نصف المال. 


مجوسي تزوج ابنته فولدت له ابنة ثم تزوج ابنة ابنته فولدت له ابنة ثم 
مات المجوسي /[٤/۸٤و]‏ فلهن جميعاً الثلثان بالنسب“» وما بقي فللعصبة. 
فإن ماتت الأولى بعد المجوسى وهى التى كان تزوجها أولاً فلابنتها 
النصف. وما بقي فبين ابنتها وابنة ابنتها نصفين» لأنهما أختاها لأبيها. فإن 
لم تمت الأولى وماتت الوسطى أو ماتت" السفلى فلأمها السدس» وهي 
الوسطى» ولأمها وجدتها الثلثان» لأنهما أختاها لأبيهاء وما بقي فللعصبة. 
فإن ماتت الأولى التي كان تزوجها أولاً بعد موت السفلى فلابنتها النصف 
بالنسب» ولها أيضاً النصف الباقي» لأنها أختها لأبيها. 


مجوسي تزوج ابنته فولدت له ابنتين ثم تزوج إحداهما فولدت له ابنة 
ثم مات المجوسي فللبنات7» الأزيع العلثان بين بالنشي 6 وما يقن 
فللعصبة. فإن ماتت ابنته التي تزوجها أخيراً بعد موت المجوسي فلابنتها 
النصف» ولأمها السدس» وما بقي فلأختها لأبيها وأمها. فإ الم تمت التي 


(۱) ت: ابنين. 

(۲) ت _ فللعصبة فإن ماتت الابنة التي تزوجها بعد موت المجوسى فلابنتيها الثلثان 
بالنسب وما بقي. ۰ ۰ 

(۳) ت: فلأخيها. )٤(‏ ت - بالنسب. 


)٥(‏ م - كان (غير واضح)؛ ت: كانت. (5) ت: لأمها. 
(۷) ت: وماتت. (۸) م ف: فلبنات. 


كتاب الفرائض - باب مواريث المجوس بعضهم من بعض aD‏ 
تزوجها أخيراً وماتت التي تزوجها أولاً فللابنتين الثلثان بالنسب» وما بقي 
فبين الأخوات الثلاث» لأنهن أخواتها لأبيها. فإن لم تمت الأولى وماتت 
الابنة السفلى فلأمها السدس» وللأخوات الثلثان» وما بقي فللعصبة. فإن لم 
تمت السفلى وماتت الابنة التي لم يكن تزوجها فلآمها السدس» وهي التي 
كان تزوجها أولاًء وللأخت التي كان تزوجها أخيراً النصف» لأنها أختها 
لأبيها وأمهاء وللسفلى والأولى التي كان تزوجها أولاً السدس تكملة 
الثلثين» وما بقي فللعصبة. 

مجوسي تزوج أمه فولدت له ابنة ثم مات المجوسي فللام السدس»› 
وللابنة النصف» وما بقي فللعصبة. فإن ماتت الأم وت لوي 
قلذيديا"؟؟ الصف ولابتها أيضا البندس تكملة “الغلقيخ» لأنها اة انها" 
وما بقي فللعصبة. فإن لم تمت الأم بعد موت المجوسي وماتت الابنة فللام 
الثلث» وما بقي فللعصبة. 


مجوسي تزوج أمه فولدت له ابنتين ثم تزوج إحدى البنتين فولدت له 
ابناً وابنة ثم مات المجوسي فلأمه السدس» وما بقي فبين بناته وابنه للذكر 
ا عظل الألسيق: :فإن ناتك أنه رحد اموت اکر ااا لكان 
بالنسب» وما بقي فلابن ابنها وابنة ابنها وابنتيها /1٤/۸٤ظ]‏ للذكر مثل حظ 
لاسي انه ولد الابن كلهم. فإن لم تمت الأم بعده ومات الغلام فلآمه 
السدس» ولأخيه لأبيه”" وأمه النصف» وللابنة وللأخت الأخرى السدس 
بينهما نصفين» لأنهما أختاه لأبيه» وما بقي فللعصبة. فإن لم يمت الغلام 
وماتت الابنة التي كان تزوجها فلأمها السدس» وما بقي فبين ابنها وابنتها 


(١)ات:‏ موته. 

(۲) ف- فللأم السدس وللابنة النصف وما بقي فللعصبة فإن ماتت الأم بعد موت 
المجوسي. 

(۳) ت: ولابنتها. )٤(‏ ت: أبيها. 

)٥(‏ م + فإن لم تمت الأم بعد موت المجوسي وماتت الابنة فللأم الثلث وما بقي 
فللعصبة 


(5) ت: فلابنتها. (۷) ف: ولأبيه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقطت الأخت. فإن لم تمت الابنة التي كان 
تزوجها وماتت التي لم يكن تزوجها فلأمها السدس» ولأختها لأبيها وأمها 
النصف» وما بقي فللغلام والأخت”'' بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 
مجوسي تزوج أمه فولدت له ابنة ثم تزوج ابنته فولدت له ابناً ثم مات 
المجوسي فلامه السدس» وما بقي فلابنته وابنه للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن 
ماتت الأم بعد موت المجوسي فلابنتها النصف» وما بقي فلابن ابنها وابنتها 
للذكر مثل حظ الأنثيين» لأنها ابنتها وهي ابنة ابنها والغلام ابن ابنهاء فما 
بقي يكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ماتت الأم بعد موت 
المجوسي وماتت الابنة فلأمها السدس» وما بقي فلابنها خاصة. فإن لم 
تمت الابنة ومات الابن بعد موت أبيه فلأمه الثلث» ولها أيضاً النصف» 
لأنها أخت ا وسقطت الجدة» فلا ترث مع الأمء وما بقي فللعصبة› 
فيصير لآم الغلام خمسة أسداس المال» وسدس للعصبة. 


مجوسي تزوج أمه فولدت له ابنة اننا ثم إنه تزوج ابنة جدته وهي أم 
المجوسي فولدت له ابن“ ثم مات المجوسي فلأمه السدس» وما بقي 
فلابنته وابنه للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقطت ابنة ابنته“. فإن ماتت الأم 
بعد موت المجوسي فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم تمت الأم 
ومات الغلام الذي كان تزوج جدته أم أبيه وهي أمه فلابنته النصف» ولأمه 
السدس وهي الجدة» وما بقي فلأخته لأبيه وأمه. فإن لم يمت الغلام وماتت 
أبنة المجوسي الأولى وهي أخت م فلأمها السدس وهي الجدة» ولابنة 
ا المجوسي الثاني السدس» لأنها أخت لأم» وما بقي فللغلام. وإن 
:اک الغلام ولكن ماتت ابنة الغلام فللأم /[٤/۹٤و]‏ الثلث» 
الجدة. 27 بقي فللغلام» لأنه أب» وسقطت أخت الغلام» لأنها 
لام» فلا ' ترث مع الأمه شعا. 


)۳( ف - وابنا ثم إنه تزوج ابنة جدته وهي أم المجوسي فولدت له ابنة. 
)€3 م ف ت: آبنه. () ات ابن. 


(5) ف: ولا. 


كتاب الفرائض - باب مواريث المجوس بعضهم من بعض a2‏ 

مجوسي تزوج أمه فولدت له ابنة ثم إنه تزوج ابنته فولدت ابنأ ثم إن 
ابنه تزوج أم نفسه وهي ابنة المجوسي الأول ومات"“ فلأمه السدس» وما 
بقي فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقط ابن ابن المجوسي 
الأول اتن ماقت ام ا رل مرت ا وه اا 
خاصة» ولها أيضأ ولابن الابن النصف الباقي بينهما للذكر مثل حظ 
الأنثيين» لأنها ابنتها وهي ابنة ابنها!") والغلام ابن ابنهاء فيكون ما بقي 
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين » وسقط ابن ابنتها“. فإن ماتت الأم ومات 
ابن المجوسى الأول وترك ابنه وجدته فلأمه السدس» وما بقى فلابنه» 
رف لدت فن بعك ارق المشركى الأولا .رمات حرسي الال 
وترك أباه وترك أمه وترك جدته وهي أم المجوسي الأول فلأمه الثلث» وما 
بقي فلابنه» وسقطت الجدة. فإن لم يمت ابن الابن وماتت ابنة المجوسي 
الأول وهي أم المجوسي الثاني وتركت ابنها وهو ابن ابن المجوسي الأول 
وتركت أمها وهي أم المجوسي الأول وتركت المجوسي الثاني وهو زوجها 
وابنها فلأمها السدس» وهي أم المجوسي الأول» وما بقي E‏ 
المجوسي الأول والمجوسي الذي هو زوجها نصفين. 

مجوسي تزوج أمه فولدت له ابناً وابنة ثم إن الابن تزوج أخت نفسه 
فولدت له ابناً وابنة ثم مات المجوسي الأول فلأمه السدس» وما بقي فلابنه 
ولابنته للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقط ما سوى ذلك. فإن مات المجوسي 
الأول "تعد الان نيت اا ا 0 قل شط لاان هات انها 
بعد موت المجوسي الأول وبعد أم المجوسي الأول فالمال بين ابنه وابنته 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقط ما سوى ذلك. 


)١(‏ م ف ت: مات. (۲) ت: أمها. 

(۳) م + لأنها ابنتها وهي ابنة ابنها والغلام ابن ابنها فيكون ما بقي بينهما للذكر مثل حظ 
الأنثيين. 

)٤(‏ ت: ابنها. (0)ت: وسقط. 


() ف ابن. 
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السدس» وما بقى فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن مات ابن 
المجنوسي /[44/4ظ] الأول بعد ذلك قلامه السدس» وهي آم :المجوسي 
الأول» وما بقى فبين ابنه وابنته للذكر”'؟ مثل حظ الأنثيين. فإن ماتت أخته 
بعد ذلك رامرات فلأمها السدس. وهي أم المجوسي الأول» وما ق 
فلابنها وابنتهاء للذكر مثل حظ الأنقيب. © . فإن ماتت أم المجوسي الأول 
بعد ذلك وهي التي كان تزوجها أولاً فالمال بين ابن أبتها وابنة ابنها للذكر 
مثل حظ الأنثيين. فإن لم تمت أم المجوسي الأول ومات الغلام الثاني وترك 
أم المجوسي الأول وهي جدته وترك أخته لأبيه وأمه فلأم المجوسي الأول 
السدس» وهى الجدة» ولأخته لأبيه وأمه النصف» وما بقى فللعصبة. فإن 
ماتت الأم 7 مات الابن الثاني“ ورك اك فلية انعا الصف وما بقي 


مجوسي تزوج أمه فولدت له ابنة ثم تزوج ابنته فولدت له ابناً ثم إن 
الابن تزوج بجدة" المجوسي الأول فولدت له ابناً ثم مات المجوسي 
الأول فلأمه السدس» وما بقي فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وسقط ابن ابنه. فإن ماتت الجدة بعده'"' فالمال بين ابن المجوسي الثاني 
وبين ابنة المجوسي الأول للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقط ابن المجوسي 
الأول» لأنه ابن ابنها وابن ابنتهاء فلا يرث مع ابنها وابتتها. فإن لم تمت 
الجدة وماتت الابنة فلأمها السدس» وهي الجدة» وما بقي فلابنها““ خاصةء 
وسقط ما سوى ذلك. فإن لم تمت الابنة ومات الغلام ابن“ المجوسي 
ا فلأمه السدس» وما بقي فلابنه. فإن لم يمت الغلام ومات ابنه 
فلأمه السدس» وهي الجدة» وما بقي فلابنه» وسقطت ابنة المجوسي الأول. 


)١(‏ م - ابنه وابنته للذكر (غير واضح). (۲) ت - وما بقي. 
(۳) ت: حظا لأنثيين. (4) م ف ت: الباقي. 
(9) ت: جدة. (1) ت: بعد. 

(۷) ف - الثاني. (۸) ت: ولا. 

(9) ف: فلأمها. (۱۰) م: بن 


)۱١(‏ ت: لأول. 
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مجوسي تزوج أخته فولدت له ابنة ثم تزوج الابنة فولدت له ابنأ ثم 
إن الابن تزوج الجدة فولدت له ابناً ثم مات المجوسي الأول فالمال بين ابنه 
وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقطت امرأته واب اللاي فإن ماتت 
الجدة بعده وهي أخت المجوسي الأول فالمال بين ابنها وابنتها للذكر مثل 
عط GE OEE E‏ انيه EN‏ ا 
الابنة فلأمه السدس» وما بقي فلابنتهاء وسقط ابن الابن. فإن لم تمت تمت الابنة 
ومات /[50/5و] ابن المجوسى الأول فلأمه السدس» وما بقي فلابنهء 
فت الجن الزن له يبت أبن االمحوشي" الأول ومات .ات لابه 'التتاد» 
وما بقي فلأبيه"» وسقطت الجدة. 


مجوسي تزوج ابنته فولدت له ابنة ثم تزوج ابنته فولدت له ابنة ثم 
مات المجوسي فلبناته الثلثان» وما بقي فلعصبته'”. وإن ماتت امرأته الأولى 
بعذه فلابنتها النصف» وما بقي فللعصبة. فإن لم تمت امرأة المجوسي 
الأولى وماتت امرأته الثانية وهي أمه وابنته وابنة ابنه فلابنتها النصف»ء 
ولأمها السدس» وما بقي فللعصبة. فإن لم تمت نفك افرآنة الثانية وماتت ابنة ابنه 
فلأمها الثلث» ولها أيضاً النصف. لأنها أخت لأب» وما بقي فللعصبة. 


مجوسي تزوج ابنة ابنه فولدت له ابنة ثم مات المجوسي فلابنته 
النصف» ولابنة ابنه السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللعصبة. فإن ماتت 
امرأته بعد المجوسي فلابنتها النصفء. وما بقي فللعصبة. فإن لم تمت 
امرأة”“ المجوسي ولكن ماتت الابنة فللأم الثلث» وما بقي فللعصبة. 


مجوسي تزوج ابنة ابنته فولدت له ابنة ثم تزوج الابنة فولدت له ابنا 
ثم إن الابن تزوج الجدة فولدت له ابناً ثم مات المجوسي الأول فالمال بين 
ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقط ابن الابن وابنة الابنة. فإن ماتت 
الابنة بعده فالمال بين ابنتها وابنها؟ للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقط ابن 
)١(‏ ف: وابنة. (۲) م ف ت: فلابنه. 


(۳) ت: فللعصبة. )٤(‏ ت: الأول. 
)٥(‏ ات امرأة. (5) ت: وابنتها. 
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المجوسي الأول» وهو زوجها. فإن ماتت الابنة بعدها فالمال لابنها خاصةء 
وسقط ابن الابن. فإن لم تمت الابنة ولكن مات ابن المجوسى الأول فلأمه ‏ 
السدس» وما بقي فلابنه. فإن لم يمت ابن المجوسي الأول ولكن مات ابن 
ابن المجوسى فالمال لابنه خاصة. 


وهذا كله إن أسلموا ا أو ا E‏ عل دينهم فهو سواء» 
يرثون على ما وصفت لك. 


من ترث امرأة المجوسي على حال إذا كانت ذات9© محرم في 
جميع ما وصفنا. 


وهذا کل قول أبى حنيفة وأبى يوسف وميحمد قاسوه على قول 
علي بن أبى طالب وعمر بن الخطاب. 
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باب الولاء في قول بي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 


/[٤/٠٠ظ]‏ وإذا أعتق الرجل عبداً ثم مات المعتّق وترك أباه وابنه 
وترك مولاه المعتّق ثم مات المولى”' المعنّق فإن الولاء والميراث للابن» 
وليس للأب مع الابن من الولاء ولا من الميراث شيء. رجع أبو يوسف0© 
عن هذا وقال: للأب e‏ وما بقي فللابن. ولو كان الميت لم يترك 
آنا ولكته ترك ايتن ترك الحبة المعتق :فة الرلك والميرات: بيتهنما 


)غ0( م ف ت: وثبتوا. )۲( ت: فلا. 

(۳) م ف ت: ذا. )٤(‏ ت + فى. 

)0( م مولاه المعتق ثم مات المولى (غير واضح) ؛ فات: مولى. والتصحيح من ب. 
)3( م الميراث شيء رجع أبو يوسف (غير واضح). 

)۷( م - ابنين (غير واضح). 
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نصفين. فإن مات أحدهما وترك ابنأ فإن الولاء”'* والميراث كله للباقى. فإن 
نات« الاين ا و ی ييل اذى هذا «الجيت وبين 
ابن الميت الأول نصفين”". ولو كان الأول حين مات وترك ابنين ثم مات 
الباقي وترك ابناً واحداً فالولاء والميراث بين ابن هذا وابن الأول أثلاثاً. فإن 
مات هذا الاين الوااحد وترك تخس بتين ,ومات: الابتان”" وترك “كل واخد 
منهما ابا“ فالولاء والميراث بينهم على سبعة أسهم. فإن مات الخمس بنين 
وترك كل واحد منهه” ابن" فالولاء والميراث للابنين الباقيين» لأنهما 
ا 

وإذا أعتق الرجل عبدأً هو وابنه ثم مات الرجل وترك ابنين أحدهما 
شريكه في الؤلاء:فاق تسف الولاء والميراف لاه الذئ عو اريك ا 
خاصة.» والنصف الباقي بينهما نصفين» فيصير الولاء والميراث بينهم على 
أربعة أسهمء ثلاثة أرباع ذلك للابن الذي كان شريك أبيه ٠‏ والربع للآخر. 
فإن مات الشريك الذي هو الابن وترك"“ ابنأ فلابنه نصف” ' الولاء 
والميراث الذي كان لابنه خاصة» وللآخر النصف الذي كان للجدء لأنه هو 
الكبْرء فيصير الولاء والميراث بينهما تضق للعم نصفه» ولابن الابن 
نصفه. فإن مات العم وترك ابنين فنصف الولاء والميراث لابن شريك أبيه 
خاصة» والنصف الآخر بينه وبين ابنى عمه أثلاثاأء لكل واحد الثلث»› فيصير 
لابن شويك: أنه الثلثان :ويضير لابني عمه الثلث» لكل واحد السدمن ` 


للق م- فإن الولاء (غير واضح). 
)۲( م فات + فإن مات ابن الباقى وترك ابنا فإن الولاء والميراث بين ابن هذا الميت 
وبين الميت الأول نصفين. 


(۳) ت: الاثنان. )٤(‏ مات ابنا؛؟ صح م ه. 

(5) م ف: منهما. (1) ت: ايناه. 

(۷) الولاء للكُبْرء أي لأكبر أولاد المعتق» والمراد أقربهم نسبا لا أكبرهم سنا. انظر: 
لمغرب» «كبر). 

(۸) ت: ابنه. (9) ف: ابنه. 

)٠١(‏ ت: أو ترك. )١١(‏ ت: النصف. 


(۱۲) ت: نصفان. 
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وإذا مات الرجل وترك ابناً وابنتين”'' وترك مولى قد أعتقه فإن الولاء 
للابن» وليس للبنات من الولاء شيء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو 
كاتبن أو كاتب من كاتبن» وجر ولاء معتق معتقهن”". 

وإذا مات الرجل وترك أباه وترك ثلاث إخوة متفرقين أخاً لأب وأم 
وأخاً لأب وأخاً /[51/4و] لأم فإن الولاء والميراث للأب7؟ خاصة دون 
الإخوة. 0 كات الأب فإن الولاء للأخ من الأب والأم. فإن مات الأخ من 
الأب والأم““ وترك ابن فإن الولاء يرجع إلى الأخ من الأب" © لأنه هو 
الكبْر". فإن مات" الأخ من الأب وترك ابنا فإن الولاء يرجع إلى ابن الأخ 
من الأب والأم. فإن مات ابن الأخ من الأب والأم وترك ابنا فإن الولاء يرجع 
إلى ابن الأخ من الأب لأنه أقرب. فإن مات ابن الأخ من الأب وترك ابنا 
فإن الولاء يرجع إلى ابن ابن“ الأخ من الأب والأم" لأنه أقرب. 

ولا يرث الأخ من الأم شيئاً على كل حال» ولا الخال» ولا جد أب 
أم» ولا ابن أخ لأم» ولا ابن خال لأب وأم» ولا لأب ولا لأم. ولا يرث 
النساء إلا ما أعتقن أو كاتبن أو أعتق من أعتقن أو كاتب من كاتبن. 

وإذا مات الرجل وترك أخاه وترك جده وترك مولى له فإن الولاء 
للجد. وكذلك لو ترك إخوة وأخوات وجداً فهو سواء» والولاء للجد في 
قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد وقولنا '“ فهو بين الجد 


والأخ نصفين. 

)١(‏ ت: وابنتان. (۲) ت: معتقهم. 

(۳) ت - للأب. (:) ت _ فإن مات الأخ من الأب والأم. 
(4) ف: من الكبر. (5) ت: لأنه أقرب. 

(۷) ت + ابن. (A)‏ م آبن» صح ه. 


(9) ت - فإن مات ابن الأخ من الأب والأم وترك ابنا فإن الولاء يرجع إلى ابن الأخ من 
الأب لأنه أقرب فإن مات ابن الأخ من الأب وترك ابنا فإن الولاء يرجع إلى ابن ابن 
الأخ من الأب والأم. 

() قوله «وقولنا» هو من كلام الراوي عن الإمام محمد. أو أن قوله «ومحمد» مزيد خطأء 
وقوله «وقولنا» من كلام محمد بن الحسن. وقد مرت أمثلة على ذلك قريبا. انظر: 
٤و‏ ٤ظ‏ ۳٤و.‏ 


ا فاتك لرا وم كك مرل لها أعتقته و ركت ابا وهو من غير 
قومها وتركت ابن عم لها فإن الولاء للابن. 


وإذا ماتت المرأة وتركت ابن ابنها وعمها ومولى لها فإن الولاء 
والميراث لابن الابن دون العم. 


وإذا ماتخ الا وتر كت ابا .وؤوجا وتركت مولي لها فإن'الولاء 
للابن. فإن مات الاين وترك أباه فليس للأب من الولاء شىء» والولاء يرجع 
إلى الميتة. 


فإن كانت الميتة تركت عمها وتركت مواليها الذين أعتقوا رقبتها 
وترك اا لأب وقرك عتما أو ترك أباه أو 3 نهدا من قبل أنه أو ترك 
إن كان لها بنو عم رجع إليهم فإن لم يكن لها بنو عم وكان لها موالي 
أعتقوها رجع الولاء إليهم. 


وإذا ماتت المرأة وتركت مولى لها وتركت ابناً وعصبة من قبل 
الأب فإن الولاء والميراث للابن. فإن مات الابن وترك خاله'" وترك 
عمه فالولاء للخالء لأن الخال أخو الميتة» وهو عصبتهاء فالولاء 
يرجع اليف فان فرك اناه أو جد أو اجا" /[81/4ظ] لابه ورك 
خاله أخا الميتة فإن الولاء يرجع في هذا كله إلى الخالء لأنه عصبة 
الأم. وكذلك لو كان مكان الخال ابن خال أو ابن ابن خال"“ فهو 
سواء في جميع ما وصفنا. 
)١(‏ ت: وترك. (۲) ف: خالا. 


فرق ت : وجده وأخاه. )€3 م بن. 
)د ا 
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وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قول أبن حنيفة وأبي يوسف 


ومحمد بن الو 
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باب الولاء في الرجل يشتري ذا رحم محرم منه 


فيعتق فيصير ولاؤه له في قول على وزيد 


وإذا أ شعو المراة عبداً فأعتقته ثم مات المعتق وترك ابنته فلابنته 
الف وما بقي فلمولاته» لأنها عصبة. 

وإذا اشترت المرأة أباها فعتق ثم مات الأب وليس له عصبة فلابنته 
النصف. وما بقي فلابنته أيضاًء لأنها عصبة الأب. فإن كان الأب أعتق عبداً 
قبل أن يموت ثم مات الأب ثم مات المعتق ولم يترك عصبة فإنها ترثه؛ 
لأنه مولى مولاها من قبل أنه أعتقه من أعتقت » فلها ولاؤه. 

وإذا اشترت المرأتان أباهما ثم مات الأب فإن للابنتين الثلثان بالنسب» 
وما بقي فلهما أيضاًء لأنهما عصبة. 

أختان لأب وأم اشترت إحداهما أباها ثم مات الأب وترك ابنتيه 
فاه ٠‏ الدلفان اليه وللتى اقفر ت الأت الت الاي خم ا 


0 0 
فإن كانتا جميعاً اشترتا أباهما ثم مات الأب فلهما الثلثان بالنسب» 
والثلث الباقي بالولاء بينهما نصفين. 
فإن کک جما :اباسا م إن إحداهما والاب أشتريا أخاهما ثم مات 


(0) ت - بن الحسن. 0( م - فلابنته النصف (غير واضح). 
(۳) ت: فلابنته. 
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فإن مات الابن بعد ذلك فلأختيه الثلثان بالنسب» والثلث الباقي نصفه 
للذي اخ 0 1 لأن لها نصف ولاء الأخ»› وما بقي فبينهما 
نصفين» لأنهما مشتركتان"“ في ولاء الأب» فصارت حصة الأب بينهما 
نصفين » وهو سدس جميع المال. 

فإن اشترت إحداهما الأب واشترت الأخرى والأب أخا لهما ثم مات 
الت 41وا فالمالتميق الان وين الان للذكر اقل حط الأشين: 
فإن مات الأخ بعد ذلك فلهما الثلثان بالنسب» ونصف الثلث الباقي للتي 

شترت الأخ مع الأب خاصة"» وما بقي فهو للتي اشتر الأ تحاف 

فيصير المال بينهما نصفين. 

وإذا كن ثلاث أخوات لأب وأم اشترت ابنتان* منهن أباهماء ثم إن 
إخذاهما:والأخرى والآب اشتروا أخا لهم" فم إنهن”"" جميعاً والآأب 
والأخ اشتروا أمهمء وهي امرأة الأب» ثم إن ا مات» فالمال بين بناته 
الثلاث وابنه للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا ترث المرأة منه شيئاًء لأنه حيث 
ملك منها شقصاً فسد النكاح» ولا ميراث لهاء لأنها ليست له بامرأة. فإن 
مات الأخ بعد الأب فلأخواته الثلثان بالنسب» ولأمه السدس“» والسدس 
الباقي ثلثاه لأختيه اللتين شاركتا"“ أباه في رقبته» لأن ثلثي ولائه لهماء وما 
بقي فهو بين أحتيه اللتين ا له الأب خاصة نصفان. فإن ماتت ام د 
ذلك فلبناتها الثلثان بالنسب» والثلث الباقي ثلاثة أخماس بين بناتها أثلاثاً» 
ات ا 8 ااا ن لن ا يات 
خاصةء لأنهما مواليه» والخمس الباقي هو حصة الابن» فثلثاه للابنتين اللتين 


(۱) ت: مشتركان. 
(۲) م - فالمال بين الابن وبين الابنتين (غير واضح). 


(۳) ف خاصة. 

(5:)'ت- الأخ مع الأب خاصة وما بقي فهو للتي اشترت. 

)٥(‏ ت: اثنتان. (3) ت: لهم. 

(۷) ت: إنهم. (۸) م- ولأمه السدس (غير واضح). 
(4) ت: شاركا. (۱۰) ت : اشترياء 


(١1)م‏ ف ت: والخمسين. 0ا ا 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اشترتا"" الأخ مع أبيهماء والثلث الباقي بين اللتين اشترتا الأب خاصة بينهما 
نصفان. 3 أنه يقسم ميراث الأب ع خمسة أسهم بين بناته وهن 
ثلاث وابنه للذكر مثل حظ الأنثيين» للبنات سهم سهم" وللابن سهمان» 
ويقسم ميراث الأخ على ثمانية عشر سهماً. فللأخوات من ذلك الثلثان 
ا لكل واحدة أربعة أسهم» ويبقى الثلث وهو ستة أسهمء 
فثلثاه بين اللتين اشترتا الأخ مع الأب» وهو أربعة أسهم لكل واحدة 
7 ويبقى سهمان» وهما حصة الأب فيما , نجرف اللعيق BOE‏ لانت 
تنصفيه © '» لكل واحدة سهم فصار للتي اشترت اانا ي ولم تشتر 
الأخ خمسة أسهم من ثمانية عشر سهماء وصار للتي اشترت مع أختها ثم 
اشترت الأخ مع أبيها وأختها الأخرى سبعة أسهمء أرقعة أسهم منها في 
النسب» وسهمان منها من قبل ثلث ولاء الأخ"“» وسهم منها من قبل 
حصتها /[4/١0ظ]‏ من الأب» وصار للتي اشترت الأخ مع أختها وأبيها"”© 
ستة أسهم من ثمانية عشر سهماً. شيع مرات الام a‏ 
القلعان من :ذلك تون سوا بين البنات» لكل واحدة”" عشرون تھا فخ 
تسعين سهماًء والثلث الباقي”" ثلاثة أخماسه” لهن أيضاًء لأن لهن ثلاثة 
أخماس ولاء الأم» وهو ثمانية عشر سهماًء لكل واحدة منهن ستة أسهمء 
والخمسان الباقيان وهو ائنا() عشر سهماًء فيصير ستة أسهم وهو نصيب 
الأخ» فثلثاه للأختين اللتين اشترتا الأخ مع أبيهم”''". لكل واحدة 0-0 
والسهمان الان ا من حصت الا هما خمة الب في بين اللتين اشتر 
أناهنا اف لكل واعدة ا و و )0۲ OP,‏ اچ ا 


)١(‏ ت: اشتريا. (0) ف ۔ سهم. 
)۳( ت: اثني. (5:) ت: نصفان. 
(5) م: للأخ. (5) ف: واينها. 
(۷) م - واحدة (غير واضح). (۸) ت + في. 
(9) م: أخماس. (١٠)ت:‏ اثنى. 
(۱۱) ت: مع أبيها. (١)ات:‏ وين 


(۱۳) ت - ستة. (۱) ت: سهم ويبقى. 


كتاب الفرائض - باب في الرجل يسلم على يدي رجل ويواليه ويعاقده TE‏ 
حصة الأب» فهى بين الأختين'' اللتين أعتقتا الأب خاصة» لكل واحدة 
ثلاثة أسهمء فا لإحدى البنات التي اشترت أباها''2 مع أختها ولم تشتر 
الأخ ثلاثون سهماً من تسعين سهماًء عشرون منها'” نصيبها من أمهاء لأنها 
ابنة“» وستة أسهم منها من قبل خمس ولاء أمهاء وثلاثة أسهم منها“ 
ت :تعيب انها ا وه ا قبل ف ا وت 
أختها“» وصار للتي اشترت الأب مع أختها وأبيها ثم اشترت الأم مع 
أختها وأبيها اثنان وثلاثون سهماً من تسعين سهماًء عشرون منها من قبل 
أمهاء لأنها ابنة» وستة أسهم من قبل ولاء أمهاء وثلاثة أسهم من قبل حصة 
أبيهاء وثلاثة من قبل حصة أخيها“» وصار للابنة الباقية التي اشترت الأخ 
مع أختها وأبيها!” "© ولم تفز الأب ثمانية وعشرون سهماً من تسعين سهماأًء 
عشرون''' منها من قبل ميراثها من أمهاء لأنها ابنة» وستة أسهم من قبل 
وها ي و اها عاد فج اقل للف ولا اخ 

وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء قاسوه على قول 
علي بن أب طالب ويك ٠‏ 


+. 
6 


9 


باب في الرجل يسلم على يدي رجل ويواليه ويعاقده 


وإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ووالاه وعاقده ثم عقل عنه ثم 
مات الذي أسلم ولا /[٤/۳٠و]‏ وارث له غير مولاه الذي أسلم على يديه 


)١(‏ ت: الابنتين. (؟) ت: أباهما. 
(۳) ف: سهماً. (:)ات: ابنته. 
)٥(‏ م - منها. (9) ف :- ابنها. 
(۷) ف: اينها. (۸) م: أخيها. 
(9) ا ت: أحتها. )٠١(‏ ف: وايئها. 
(۱۱) ت + سهماً. (۱۲) ف ت: أختها. 


(۱۳) ت _ بن أبي طالب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فهو أولى الناس بميراثه» إن لم يكن له ذو قرابة ممن له فريضة أو ممن 
لا فريضة له مثل العمة والخالة وابنة العم وابنة الأخ للأم. فإن كان له أحد 
ممن ذكرنا فإن ميراثه لذوي قرابته» ولا يرث المولى مع ذي القرابة شيئاً. 
فإن لم يكن له ذو قرابة فماله لمولاه. 
ولو كان أسلم على يليه ووالاه وعاقده کان له أن ج بولائه 
إلى غيره ما لم يعقل. فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول إلى غيره. فإن لم 
يكن عقل عنه ولم يتحول إلى غيره حتى مات ولم يدع ذا قرابة فماله 
لمولاه. وكذا لو كان أسلم على يديه ان ولم يعاقله ثم مات. 


ولو كان أسلم على يديه ولم يواله ولم يعاقده حتى مات ولا وارث له 
ولا قرابة فميراثه لبيت المال» وليس للذي أسلم على يديه شيءء لأنه لم 
يواله» ولا يكون مولاه حتى يواليه. ألا ترى أنه لو أسلم على يديه ولم 
يواله لم يعقل عنه» فإذا لم يعقل عنه لم یره وكان ماله لبيت المال. 


1 وإذا أسلم الرجل على يدي رجل ثم والى رجلا آخر ثم ماتا و د۲ 
مالا ولم 0 قرأبة فإن ماله للذي والاه» ولا يكون للذي أسلم على يديه 
من ماله شيء” “. وكذلك لو كان أسلم على يدي الأول ووالاه وعاقده فلم 
يعقل عنه حتى والى رجلا آخر ثم مات ولم يترك قرابة فهو سواء» وماله 
للأخيرء ولا يرث الأول منه شيئاء لأنه حيث والى الآخر فقد تحول بولاثه 
إليه» وخرج من أن يكون مولى الذي أسلم على يديه. 


ولو أن رلا ترا والى رجلا نصرانيًا أو مجوسبًا أو يهوديًا أو 
صابئاً أو من عبدة الأوثان ثم أسلما جميعاً فهو مولاه على حالهء وهو يرنه 
ويعقل عنه. فإن كان قبل أن يسلم والى رجلاً آخر أو بعد" أن يسلم فقد 


تحول بولائه إلى الآخر. فإن مات ولم يترك قرابة فماله للذي والى أخيراً. 


(۱) ت: وممن. 0) ت: أن يقول. 
)۳( ف + وعاقله. )٤(‏ ف: ولم تمرك 
)٥(‏ ت: شيئا. (5)ت: وبعد. 


كتاب الفرائض - باب العتاقة فى قياس قول زيد في المكاتب 
a‏ 

ولو أن رجلاً أسلم ولم يوال أحداً حتى جنى جناية فعقل عنه بيت 
المال ثم والى رجلا بعد ذلك ثم مات وترك مالا فإن ميراثه لبيت المال» 
ولم تجز موالاته» لأنه حين عقل عنه بيت المال كان ولاؤه لجماعة 
المسلمين» فلا يقدر على أن يحول ولاءء"“ إلى إنسان /01/4[1ظ] بعينهء 
فر دون جماعة المسلمين: 

وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد على قياس قول 


فد 
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9 0 0 
6 6 ¥ 


باب العتاقة في قياس قول زيد في المكاتب 


وإذا مات الرجل وترك عبداً وقد عتق نصفه فإن أبا حنيفة قال: هو 
بمنزلة المكاتب”"» يعطى مواليه ما بقي من قيمة رقبته» وما بقي قسم بين 
الورئة غل فراتضن الله “تعالى : 

ولو أن رجلاً مات وترك ابناً قد عتق نصفه وترك عصبة فإن أبا حنيفة 
قال ماله للعصية» ول يوت ا ذلك فا لات رل المكاتيه نا 
دام عليه سعاية من رقبته»› و بمنزلة العبد ما بقي عليه درهم 
واخ 

و ل الح هة أى اه ٠‏ أو خت اسا لا 
يعتد به فى الميراث» لا يرث ولا يحجب أحدا عن ميراثه» وهو بمنزلة 
المملوك 5 عليه ةا درهم. 


)١(‏ ت: أن يتحول ولاؤه. 

(۲) ت + بن أ طالب. 

)۳( م المكاتب (غير واضح). 

)٤(‏ م - المكاتب ما دام عليه سعاية من رقبته والمكاتب (غير واضح). 
(0) م - يقول المعتق بعضه أو ثلثاه (غير واضح). 

(5) ت _- سعاية. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ومو ها رصنا 

رجل مات وترك أماً حرة وامرأة حرة زأخاً حرًا وين" کج 
فللمرأة الربع كاملا وللام ثلث المال كاملا وللآخ ما بقي ١‏ وسقط الابن. 
وكذلك المكاتب في جميع ما وصفنا. 

وكان أبو حنيفة يقول: المعتق بعضه والمكاتب إذا ماتا ورث مالهما 
ورثتهماء يبدأ بما بقي على المكاتب من مكاتبته» وما بقي على المعتق 
بعضه من سعايته» فيؤدى ذلك إلى مواليه» وما بقي قسم بين ورثتهما على 
فرائض الله تعالى. 

ولو أن ما لامرأة أو امرأة لرجل أعتق عتق بعضهما فلم يسعيا في شيء 
حتى مات زوج المرأة أو امرأة الزوج فإنه لا يرث واحد منهما من صاحبه 
شيئاً لأنهما بمنزلة المملوكين ما دام عليهما شيء من سعايتهماء فلا يرث 
و من صاحبه وإن كانت زوجة [له» أو كان زوجها]ء انها بمنزلة 
المملوكين. 


ولو أن عبداً بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر فالآخر 
الارن إن شاء اى ”7 وان شاد امسق د وان ها م نان اعت كما 
أعتق شريكه فقد صار حراً» فهو يرث كما يرث الحر. فإن لم يعتقه ولكن 
اختار أن يستسعيه فمات أخ للعبد””' قبل أن يؤدي ما عليه من السعاية فلا 
/[24/4و] ميراث له من أخيه» لأنه بمنزلة” المكاتب. فإن أدى السعاية ثم 
مات الأخ ورثه. ولو كان الشريك اختار ا ' تورك تتف الف 
فضمنه فإن الشريك يرجع بما يضمن على العبد المعتق. EE‏ 
واستسعاه ثم مات أخ العبد لم يرثه ما دام عليه من السعاية شيء. فإذا أدى 
عتق. فإن مات أخ له بعد ذلك ورثه. ولو كان العبد حين أعتقه أحدهما 


)١(‏ ت: وابن. (۲) ت + منهما. 
(۳) ت: عتق. )٤(‏ ت: العبد. 
)٥(‏ م - ميراث له من أخيه لأنه بمنزلة (غير واضح). 

(5) م - اختار أن يضمن (غير واضح). 


كتاب الفرائض ‏ باب ميراث الولد يدعيه الرجلان tT‏ 
مات أخ له قبل أن ان الشرنف العيق أو الاد 5 و الاستسعاء ثم 
اختار أن يعتقه أو اختار أن يضمن شريكه أو اختار أن يستسعي العبد فاي 
ذلك ما فعل فلا ميراث للعبد من أخيه في جميع ما وصفت لك. 

وكذلك المكاتب في جميع”" ما وصفنا. 

وهذا كله قول أبي حنيفة» قاسه على قول زيد. 

وقال e‏ 1 إذا أعتق بعضه: فهو بمنزلة الحر 
E ty EE aS a,‏ 
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باب ميراث الولد يدعيه الرجلان 


وإذا اشترى الرجلان الجارية فجاءت بولد فادعياه جميعاً معاً فإنه ابنهما 
ثابت النسب منهماء وأمه أم ولدهماء والغلام يرثانه ويرثهماء وهو للباقي. 

الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح أنه ارتفع إليه رجلان غشيا 
جارية فى طهر واحد» فجاءت بولد» اداه يها فكتب في ذلك إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فكتب إليه عمر أنهما با فلس عليهماء 
ولو بّينا لین لهماء وهو ابنهما" يرثانه ويرٹهما"» وهو للباقي منهما!”. 


)9١(‏ ات أو الضمان. 

(۲) ت _ ما وصفت لك وكذلك المكاتب في جميع. 

(۳) ف: أموره. )٤(‏ ت - الحر. 

(5)ات: ليسا فليس. (5) ت: ابنيهما. 

(۷) ت - يرثانه ويرثهما. 

(۸) انظر: 0/0. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 508/97؛ والسئن الكبرى للبيهقي» 
٠‏ ونصب الراية للزيلعي» ۲۹۱/۳ والدراية لابن حجر» ۸۸/۲. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو كان أحدهما ادعاه قبل صاحبه فهو ابنه ثابت النسب منه وهو 
١‏ ول ا وقد يي ا ات ل 8 sit‏ 
ضامن لنصف قيمة الام ا و العقر. فإن ادعاه الاخر بعد ذلك 
لم يجز دعواه» وهو ابن الأولء والآخر ضامن للأول نصف العقرء فيكون 
ذلك قصاصا. 

ولو أن رجلين اشتريا جارية فجاءت بولد فادعياه جميعاً معاً فهو 
ابنهما. فإن مات أحد الأبوين بعد ذلك وترك ابناً سوى هذا فإن ماله 
/[05/4ظ] بين ابنه وبين هذا نصفين. فإن مات شريكه بعد ذلك وترك ابنة 
فإن ماله بين ابنته وبين هذا" المدعي للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يمت 
واحد من المدعيين” " ولكن الغلام مات وترك أما حرة وترك هذين الأبوين 
اللذين ادعياه وترك مالاً فإن لأمه الثلث»ء وما بقى فبينهما نصفين. ولو كانت 
الأم أم ولد على حالها كان المال كله بين الأبوين نصفين. فإن لم يمت 
الغلام حتى مات أحد المدعيين”*' ثم مات الغلام وترك أما حرة وترك أباه 
الباقي فللأم الثلث. وما بقى فللأب الباقى©. 

ولو أن أخوين اشتريا جارية فولدت ابنة فادعياها جميعاً معأ فهى 
ابنتهما. فإن مات أحدهما بعد ذلك وترك أباه وترك هذه المدعاة وابنة له 
أخرئ وتركة حاو" فو الثلثان بينهما نصفين ٠‏ وما بقي فللأب. فإن 
كان للابن الميت ابنة ثالثة ومات الأب بعد ذلك“ وترك هذه المدعاة 


() ت: النصف. 

(0) مت + نصفين فإن مات شريكه بعد ذلك وترك ابنة فإن ماله بين ابنته وبين هذا. 

(9) ت: من المدعين. 

2 ت: المدعين. 

)0( ف فإن لم يمت الغلام حتى مات أحد المدعيين ثم مات الغلام وترك أما حرة وترك 
أباه الباقي فللأم الثلث وما بقي فللأب الباقي. 

(5) م ت: أباه؛ ف وترك أخاه. 

(۷) ات : فلابنته. 

(۸) ت: نصفان. 

)4( م ف: فإن كان مات بعد هذه له أخرى بعدهما؛ ت: فإن مات بعد هذه له أخرى 
بعذهما. والتصحيح مستفاد من ب؛ ومن السياق. 


كتاب الفرائض - باب ميراث الولد يدعيه الرجلان a>‏ 
ا 1ے 
والأخريين فلهن الثلثان بينهن أثلاثاًء لأنهن بنات ابنه. ولو كان المدعيان ماتا 
وليس لهما ولد غير هذه المدعاة وتركا أباهما فإنها ترث من كل واحد 
منهما النصف. وما بقى فللأب. فإن مات الأب بعدهما وترك هذه المدعاة 
ورك عة فان لهذة المدغاةا الضقوة وسا يى فالحضية. 

ولو أن رجلاً وعمه اشتريا جارية فجاءت بابنة فادعياها جميعاً فهي 
ابنتهما. فإن مات العم رفاك هله العا وتاك إنان فللمكهاة A‏ زا 
بقي فلأبيه''". فإن مات ابن الأخ وترك هذه المدعاة وترك الجد فهذه 
المدغاة تزقه الضف« والتجد التصف: فان جات الهد بعدهما وترك هذه 
المدغاة فلها النضف: وما بقى 'فللعضبة. ٠‏ 

ول أ E‏ لجا ويه فنا نيك روم E I‏ 
الدعوة دعوة الأب» وهو أولى من الابن» وهو ضامن GE‏ قيمة 
الجارية. 

ولو أن سملا وتضرانياً اشكريا جارية فجاءت يولك قادعياة تجميعا معا 
فدعوة المسلم أولى» وهو ضامن لنصف قيمة الجارية ونصف عقرها 
للنصراني» والنصراني ضامن لنصف عقر الجارية للمسلم» فيكون ذلك 
قصاصاً. فإن ادعاه النصرانى أولا فدعوته جائزة /[56/4و]: فإن ادغاه 
السك بعد ذلك لع جر عراف «والتضرالي صابن الل تف فة 
الجارية ونصف عقرهاء والمسلم ضامن للنصراني ال 

ولو كانت الجارية بين عبد مأذون له في التجارة وبين نصراني فجاءت 
بولد فادعياه جميعاً معا فإن الدعوة دعوة اا وهو ضامن 5 قيمة 
الجازية العف ر ااك لو کات و :مانن لو ورای ذهو سواد 
ولو كانت بين مكاتب مسلم وعبد مسلم مأذون له في التجارة أو بين 
نصراني ا مسلم حر فجاءت بولد فادعوه ةا فعا فالدعوة دعوة 
الرجل السك الجر. 
(۱) ت: فلابنه. (۲) ت: نصف. 


)€3 ف ت + رجل. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كانت بين عبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته وبين 

النصراني فجاءت بولد فادعياه جميعاً فإن الدعوة دعوة النصرانى» وهو 

ضامن لنصف القيمة في قول أبي حنيفة. فإن كانت الأم مسلمة فالولد مسلم. 

وإن كانت نصرانية فالولد على دين أمه. وأما فى قول يعقوب ومحمد 

فالدعوة دعوة العبد. ولو كان مكان النصراني رجل يهودي أو مجوسي أو 
صابئ أو من عبدة الأ كان ذلك سواء في جميع ما وصفنا. 
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باب ميراث القاتل 


لا رث القاتل من دية :من فقتل ولا هما ترك المقعول شيعا ول 
يحجب القاتل أحداً عن میرانه » ولا و ف شىء من الميراث. 

وتفسير ذلك : 

رجل قتل أباه خطأ ولآبيه امرأة وأم فعلى عاقلة القاتل الدية» وثرث أم 
المقتول من ذلك الثلث» وترث المرأة الربع» وما بقي فللعصبة» وسقط 
الابن. 

ولو أن رجلاً قتل أمه خطأ وللمقتولة روچ وأخ فإن على عاقلة القاتل 
فلي 

ولو أن رجلاً قتل أخاه خطأ وللمقتول أم وأخ غير القاتل فإن على 
عاقلة القاتل الدية» وللأم ثلث ما ترك المقتول من الدية وغيرهاء وما بقي 
فلأخيه الذي لم يقتل. 


)1( م ف ت + في جميع ما وصفنا. (۲) ف: تراك. 


كتاب الفرائض - باب ميراث القاتل 7 

ولو أن رجلاً قتل أخاه بعصاً لم ير ا وكذلك لو رماه بحجر أو 
دنه" ورهن لذ رنه قاشات 7 أخاه فقتله لم يرثه. وكذلك لو 
زمن سه أو اة أرما اه هذا :قاصاب ااه أن أحاه أو احا معن 
در كان قاتلا رامرات :ل 


ولق أ رجلا ضرت ابه اوهو يريد بذلك أده قمات الابن مق :ذلك 


الضرب لم يرثه الأب في قول ت حنيفة؛ ويرثه في قول آبئ يوسف 
ومحمد. 


ولو أن رجلاً داوى ابناً له من جرح أو تنه" فمات من ذلك ورثه» 
لأنه إنما أراد بذلك الإصلاح والخير. 


ولو أن رجلاً كان يسير على دابة فأوطأ أخاً له فمات فإن على عاقلته 
الدية فى الوجهين ES‏ ويرث. 


و ا ف لطر ا توضاً في الطريق ا 
دابة في الطريق“ أو أ شرج ننا آر ميزب أوظلة .إلى !الطريق أو اغفسل 
في الطريق أو صب ماء أو أوقف دابة في الطريق فبالت أو راثت أو عرقت 
أو وقع لعابها في الطريق في الأرض فأصاب شيء منها من جميع ما وصفنا 
أخاه أو وارثه فمات فإن على عاقلة الذي أحدث هذا كله الدية» ولا كفارة 


)١(‏ ف: لم يورثه. 

(؟) البندقة طينة مدوّرة يرمى بها. انظر: المغرب» «بندق». 

(۳) الشاب هو السهم التركي» واحده نشابة. والنبل هو السهم العربي. انظر: المغرب» 
«نبل»). 

(4) ت: أخاه أو أباه أو واحداً. 

)٥(‏ م ابنه وهو يريد (غير واضح). 

(5) م: أو أخته. 

0) م: أو إذا وقف. 

(۸) ت: أو أوقف دابة في الطريق. 

(9) أي السترة. انظر: القاموس المحيط» «كنف». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عليه» ويرث في جميع هذه الوجوه كلها. وكذلك لو أخرج صَلايَة”'' من 
الحائط”''. وكل من جعلنا له الميراث فلا كفارة عليه» وكل من لم يرث 
فعليه الكفارة» إلا العمد بالسلاح» فإنه لا كفارة عليه. 

ولو أن رجلا مجنوناً مغلوباً أو" معتوهاً أو موسوساً أو مُبَوْسَم©» 
يهذي لا يعقل أو صبيًا قتل أحداً من هؤلاء أخاه أو أباه فإن على عاقلته 
الدية» ويرث في جميع ما وصفناء ولا كفارة عليه. 

ولو أن رجلا قائما أو “ناكما انقلب على وارث له فقتله لم يرثه» وعليه 
الكفارة. 

ولو أن ثلاثة إخوة قتل أحدهم أباه عمداً فإن للباقيين“ أن يقتلا 
فإن لم يقتلاه حتى مات أحدهما فليس للباقي أن يقتله» لأن القاتل قد ورث 
من أخيه الميت من دم نفسهء فلا قصاص عليه وعليه ثلاثة أرباع الدية في 
ماله لهذا الباقي في ثلاث سنين. 

ولو أن أخوين وأختاً لأب وأم قتل أحد الأخوين الأم عمداً والزوج 
وارث معهم وهو أبوهم فإن للأخ الباقي والأخت والزوج أن يقتلوا القاتل» 
فان لم يقتلوه حتى مات الأخ وبقيت الأخت فإن للزوج والأخت أن 
يقتلوا القاتل» لأن القاتل لم يرث من الأخ /[51/4و] شيئاًء لأن دمه إنما 
کر للأب»ء فكذلك ميراثه» ولا يرث مع الأب شيئاً. وكذلك لو أن 
الأخت ماتت كان للأب أن يقتل القاتل. فإن لم تمت“ الأخت ومات الأخ 


)١(‏ هي الحجر الذي يسحق عليه الطيب وغيره. انظر: المغرب» «صلى». 

)۲( ف من حائط. 1 

(۳) ف - مغلوبا أو. 

)٤(‏ أي المصاب بالبزْسَام» وهو مرض ذات الجنب» والمقصود ذهاب العقل به. وقد 
تقدم. 

() ت: للباقين. 

(0) ت: وإن. 

(۷) م شيئا لأن دمه إنما هو (غير واضح). 

(۸) ت: لم يمت. 


كتاب الفرائض - باب ميراث القاتل 

بجج77____ س 
قبل أن يقتل القاتل ومات الأب فليس للأخت أن تقتل القاتل» لأنه ورث 
من أبيه بعض الدم» وعليه''' نصف الدية في ماله للأخت في ثلاث سنين» 
لأن الأب ورث من امرأته ربع دمها وهو ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماء 
وورث الأخ ال ولخت من الام ما بقي وهو تسعة أسهم من اثني عشر 
سا » وهو ثلاثة أرباع جميع المال» ثم مات الاخ وترك هذه الستة الأسهم 
التي ورث من دم أمه فصارت تلك الستة الأسهم للزوجء فصار للزوج ثلاثة 
أرباع جميع المال» النصف من ذلك مما ورث من أبيه وربع فا اريف و 
امرأته» وصار للأخت ثلاثة أسهم» فكان لهما أن يقتلا”" القاتلء فلما مات 
الأب قبل أن يقتل ورث الابن من حصته ستة”*؟ أسهم وهو النصف» فبطل 
القصاص› و الأخت من الأب ثلاثة أسهم من تسعة أسهمء فصار 
للأخت النصف ستة أسهمء فعلى القاتل أن يؤدي إليها نصف الدية في 
ثلاث سنين. 


ولو أن أخوين وأختاً قتل أحد الأخوين أباه عمداً ثم قتل الآخر الأم 
عمداً فإن قاتل الأم يقتله قاتل الأب والأخت» وأما قاتل الأب فلا يقتل» 
لأنه ورث بعض دمه من أمه وبعضه من قاتل أمهء لأن ثمن دمه لأمهء لأنها 
امرأة المقتول. وما بقى فبين أخيه وأخته. لأنهما ولد الميت للذكر مثل حظ 
الاش رفسل مالم ا الات على اربع ورين مهما للمرأة 
من ذلك الثمن ثلاثة أسهم» وبقي"“ واحد وعشرون سهماًء فهو بين الابن 
والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين» للابن أربعة عشر سهماء وللابنة سبعة 
أسهمء فلما قتل الم صارت تلك الثلاثة الأسهم بينهما على ثلاثة» فيضرب 
أربعة وعشرين في ثلاثة فصارت اثنين وسبعين سهماء للام من ذلك تسعفه 
وللابن والابنة ثلاثة و سیا > للابن من ذلك اثنان اررق سهماء 
وللابنة إحدى وعشرون حزما ثم قتلت الأم فتركت تسعة أسهمء لقاتل 


)١(‏ ف +ان. (۲) م ف ت: مما ورث. 
(۳) ت: أن يقتلان. (4) ف- ستة. 
(0) ت: وورث. %0( ف: بقي. 


٠‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
س۲ لے 
الأب منها /[٤/٦٥ظ]‏ ستة أسهم»ء وللابنة منها ثلاثة أسهم. ثم قتل قاتل 
الأم ورك اين 7 وارجن ما التي ورثها من أبيه» فصار لأخته أربعة 
عشر سهما”". ولأخيه ثمانية وعشرون سهماًء فصار لقاتل الأب من دمه 
تھا ورك مين" أمة را ور دهن اكه ار وكلاتون همسا من انين 
وسبعين سهماًء منها ستة مما ورث من أمه» وثمانية وعشرون سهماً مما 
ورث من أخيه» وصار للأخت أحد وعشرون سهماً مما ورثت”“ من أبيها 
من دمهء وثلاثة أسهم مما ورثت“ من أمهاء وأربعة عشر سهماً مما ورثت 
من الأخ. فذلك ثمانية وثلاثون سهماً من اثنين وسبعين سهماًء فيغرم قاتل 
الأب لها ذلك» ويبطل عنه ما بقي من الدية. 
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باب ميراث ابن الميت المولود إذا ولد بعد 
موت أبيه وقد استهل أو لم يستهل في 
قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد 


قال: كان أبو حنيفة يقول: إذا جاءت المرأة بولد لأقل من ستة أشهر 
بعد موت الزوج ولم تكن أقرت بانقضاء العدة ولكن جاءت بابنة وللميت 
ولد ذكر فإن الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 
في بطن فهو سواء. فإن كانت حين ولدت تحرك الولد أو صاح أو حرك 
)١(‏ ف: تسعة. (۲) ت: اثنين. 


(۳) م ت + التي ورثها من أبيه فصار لأخته أربعة عشر سهماً. 
)2( ت: ورث. )2( تت ورث. 


كتاب الفرائض - باب ميراث ابن الميت المولود إذا ولد بعد موت أبيه. . 


يديه أو رجليه أو شيئاً من جسده بعد أن“ يعلم أنه حي فتحرك أو لم 
يتحرك ورث. وهذا" هو الاستهلال. والاستهلال أن يعلم أنه حي حين 
يحرك يده أو رجله أو رك شا مخ ده أو صاح فإنه يرث. 


ولو أن امرأة حرة تزوجها عبد فولدت له ولداً ثم مات ولدها وترك 
ا رع اه وله سو هن قل نه ولأمه موالي عتاقة فإن لأمه الثلث» 
وما بقي /5/4[1و] فلعصبة”" أبيه. فإن لم بك ا مس E‏ 
وكان له موالي من قبل أبيه قد ا أباه قبل موته“ کان" ما بقي لموالي 
أبيه. فإن لم يكن لأبيه موالي أعتقوه ولا عصبة كان ما بقي لموالي أمه. 
لأنهم عصبة. ولو كان الولد لم يمت حتى أعتق الأب ثم مات الأب ثم 
مات الغلام فقد جر الأب الولاءء فللأم الثلث» وما بقي فلموالي الأب إذا 
لم يكن له عصبة”" من قبل أبيه. وإن كان أبوه مات عبداً أو له“ أب 
فأعتق الجد ثم مات الجد حراً فليس يجر الجد الولاء على حال» إنما يجر 
الولاء الأب. فإن مات الغلام فلأمه الثلث» وما بقي”' فلموالي”''' أمه. 
لأنهم عصبة. 

وإذا تزوج الحر أمة فجاءت بولد بعد ما أعتقت لأقل من ستة أشهر 
فإن ولاءه لموالي الأم» وكذلك إن جاءت به بعد" العتق لستة أشهر. وإن 
جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ يوم أعتقت فولاؤه لموالي الأب. فإن 
مات الأبوان وبقي المولود ثم مات الولد بعدهما وترك مالا وليس له عصبة 
من قبل أبيه وترك موالي أبيه وموالي اد وقد جاءت الأمة بولد لأقل من 
ستة أشهر منذ يوم أعتقت أو مع ستة أشهر منذ يوم أعتقت فميراث الولد 


)١(‏ ت _ أن. (۲) ت: هذا. 


(۳) ت: فللعصية. 

(6) م - فلعصبة أبيه فإن لم يكن له (غير واضح)؛ ف - له. 

(5) م- قبل موته (غير واضح). (5) ف: وكان. 
0) م ف ت + به. (۸) ت: وله. 
(9) ت - وما بقي. ( ك ولموالي: 


(١١)م‏ ف ت: مع. (۱۲) ت - وموالي أمه؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لموالي الأم. وإن كانت جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ يوم أعتقت 


فميراثه لموالى أبيه. 


ولو أن رجلاً حراً تزوج أمة فطلقها تطليقتين ثم أعتقها سيدها فجاءت 
تولك لاقل :مدق سين :فؤلاقه لموالن اه :وان انت ادت به اکت موه 
سن فرلازه لموالى أبيه إن ادعاه. زلر كانت اة ارت ماقا دة 
بعدما طلقها زوجها وقد أعتقت فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر فولاؤه 
لموالي الأب إن ادعاه. 


ولو أن عبداً تحته حرة وله منها ابن وله ابن آخر حر من غيرها فمات 
ابن العبد ولا يدرى أحبلى هي أم لا فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر 
من يوم مات ابن العبد ورث أخاهء وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم 
ترث من أخيه شيئا. 


ولو أن امرأة وزوجها ارتدا عن الإسلام جميعاً معاً ولهما ابن صغير 
/[٤/۷٥ظ]‏ ثم مات الأب أو قتل على ردته فإن ميراثه للابن الصغير. فإن 
جاءت امرأته بولد لأكثر من ستة أشهر لم يرث" والميراث للأول الذي 
ولدته وهما مسلمان. ولو جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر ورث مع الابن. 
وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. ولو جاءت بالولد لأكثر من 
سنتين منذ و ارتدت ثم ماب الابن'" كان الميراث للأول» ولم يرث هذا 
الذي ولد“ في حال الردة شيئاً. ولو لم يمت الأبوان"“ ولكن مات الذي 
ولد في حال الردة فإن ميراثه للابن”". ولا يرثه الأبوان. ولو لم يمت الذي 


(۱) ت: أبيه. 0 رت 

(0) ف: الأب. (4) ت: ورث. 

)٥(‏ ت: لم تمتء 

(1) م + كان الميراث للأول ولم يرث هذا الذي ولد في حال الردة شيئا ولو لم يمت 
الأبوان. 


كتاب الفرائض - باب الرجل يوالي الرجل ويسلم على يديه وله ذو قرابة. . . 


ولد في حال الردة''؟ ولكن مات الذي ولد في حال الإسلام فإن ميراثه 
لأقرب الناس منه من المسلمين» ولا يرثه الأبوان ولا الذي ولد في حال 
الردة. فإن مات الآخر بعده لم يرثه الأبوان”'"'» وورثه أقرب الناس من أبيه 
ومن عصبته» فإن كان له عصبة من قبل أبيه وعصبة" من قبل أمه ورثوا 
دون قرابة من العصبة» وإن لم يكن له ذو قرابة ولا عصبة من قبل أمه ولا 
أبيه ورثه أقرب الناس إليه من المسلمين. 

# جد عد 


باب الرجل يوالي الرجل ويسلم على يديه 
وله ذو قرابة معروفة ممن لھم“ سهم 


وممن لا سهم لهم في قول أبي حنيفة 
وابيى يوسف ومحمد 


كان أبو حنيفة يقول: إذا كان للرجل ذو قرابة معروفة ممن لهم سهم 
وممن لا سهم لهم فوالى رجلا ثم مات فان ماله لذي قرابته دون مولا 
فإن لم يكن له" قرابة كان ماله لمولاه. وكذلك لو كان له قرابة فماتوا ثم 
مات الرجل ولم يترك قرابة فإن ماله لمولاه. 

ولا أسلم على يدي رجل ووالاه وعاقده ثم مات وترك أختاً 
لأم معروفة وترك عمه وخاله فالمال للأخت للأم"» وسقط ما سوى ذلك. 

ولو كان ترك امرأته وخالته والذي والى كان“ للمرأة الربع» وما بقي 
فللخالة. وكذلك لو كان مكان الخالة ابن خالة أو ابنة"“ خالة /[58/5و] أو 


)١(‏ ت - فإن ميراثه للابن ولا يرثه الأبوان ولو لم يمت الذي ولد في حال الردة. 
(؟) ت - ولا الذي ولد في حال الردة فإن مات الآخر بعده لم يرثه الأبوان. 


(6) ف - من قبل أبيه وعصبة. (4)ات: له. 
)0( ت: الذي. 49 مات -اله. 
(۷) ف: وللأم. (۸) ت: فإن. 


)4( ف وابنة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ابن ابن خالة أو ابنة ابنة خالة ومولاه"“ كان المال لابنة ابنة الخالة. وكذلك 
لو كان مكان النفالة”'" عنة أو اة عمة أو ابن عمة أو ابن إن ٠‏ عنة كان 
المال لذوي القرابة. ولا يرث المولى مع ذوي القرابة شيئاً وإن بعدواء ولا 
شه مولي الموالاة مولي 'العقاقة: 


ولو كان ترك امرأته ومولاه كان للمرأة الربع» وما بقي فللمولى. ولو 
كانت امرأته ابنة عمه أو ابنة عمته أو ابنة خاله أو ابنة خالته أو بعض من 
وصفت من القرابات كان للمرأة الربع» وما بقي فلها أيضاًء ولا شيء 
للمولى. 

ولو كان الزوج مات وترك امرأته وقد كان أقر بابنة ابن أو بأخت أو 
بأخ أو بابن أخ أو بابن أخت” أو بابنة أخت أو ببعض القرابات ممن لا 
يثبت نسبه كان لامرأته الربع» وما بقي فللمولى» وسقط ما سوى ذلك. ولو 
كان ترك مع من وصفنا خالة معروفة أو عمة معروفة أو ابنة خالة معروفة أو 
بعض”“ من وصفنا كان للمرأة الربع» وما بقي فلذي”" القرابة المعروفة» 
وسقط الموالي وسوى ذلك. وكذلك لو كان مكان الرجل امرأة كانت بمنزلة 
الرجل في جميع ما وصفنا. 

ولو أن امرأة ماتت وتركت زوجاً ومولى كانت والته' فإن للزوج 
النصف» وما بقي فللمولى. ولو كانت تركت ابنة عم معروفة أو ابنة خال 
معروفة وقد كانت أقرت بأم وتركت زوجأ ومولاها فإن للزوج النصف» وما 
بقي فلابنة العم المعروفة» وسقطت الأم المقر بها والمولى. 


وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 


)١(‏ ف: بنو موالاه (مهملة)؛ ت: وموالاه. 

(۲) م ف ت: الخال. والتصحيح مستفاد من ب. 

(۳) ف: أو ابنة ابنة. )٤(‏ م: موالي. 
(0) ت - أو بابن أخت؛ صح ه. (5) ت: أو ببعض. 
(۷) ت: فلذوي. (۸) ت والته. 


كتاب الفرائض 3 باب حساب المناسخة ۳ 


باب حساب المناسخة 


وهو الرجل بو أن ثرا دوك ور فا دارا اوها CE‏ 
قائماً بعينه فلا يقسم حتى يموت بعض الورثة» فيرثونه مما ورث من الأول. 


وإذا مات الرجل وترك دارا" وله ورثة ثم مات بعض والباقون يرئونه 
مع غيرهم نظرت من كم تخرج الفريضة الأولى» /[/ ظ] ثم نظرت إلى 
نصيب الذي مات بعده كم هو» فإن استقام بين ورثته" وإلا صححت 
فريضة الآخرء ثم ضربت أصل الفريضة الأولى فيما صححت فيه فريضة 
الاخ 


وتفسير ذلك : 


رجل مات وترك داراً وترك ابنين ثم إن أحدهما مات وترك ابنة 
فلابن الحي ثلاثة ة أرباع الدارء وللابنة ربعها. وإن ماتت الابنة بعد ذلك 
وكركت زوجاً .ؤائنة:فإن هله هن اسنة فشر :سهماء > كان للابئي. © من ذلك 
لكل واحد ثمانية أسهم. وترك ابنة» فصار للابنة أربعة» وصار للأخ 
الباقي أرب مع الثمانية الأولى» ثم ماتت الابنة وتركت هدم الأربعة 
الأسهم» فصار لابنتها النصف سهمان» ولزوجها الربع سهم» وما بقي 
فللعم» وهو e‏ فصار ل الميت الأول الباقي ثلاثة عشر ينا من 
ستة عشر سهماً من الدار وصار لابنة ابنة "لدت ونان دن ان عر 
نها وصار لزوج ابنة ابنة الابن سهم من ستة عشر سهم”' 0 


(۱) م ف - يموت. )۲( ت: وله دار تركها. 


(۳) ت: فريضته. )€( م ف: الأول. 
)٥(‏ م أو كرك (5)ات: للابنتين. 
(۷) ف: الأربعة. (۸) م ف ت: للابن. 
(4) ت + ابن. 


)٠١(‏ ت - وصار لزوج ابنة ابنة الابن سهم من ستة عشر سهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو أن رجلا مات وترك داراً وترك ابنين وأبوين فإن الدار تقسم على 
ستة أسهمء للأبوين سهمان» وللابنين أربعة أسهم. فإن لم ا حتى 
مات أحد الابنين وترك ابنة فللابنة النصف سهم واحدء ال 
وما بقي فبين الجد والأخ نصفين في قول زيد؛ وتقسه”" الدار على ثمانية 
قسن مهيا ٠‏ للأبوين من الميت الأول السدسان ثلاثة ثلاثة» وللابنين لكل 
واحد ستة» ثم مات أحد الاين وترك هذه السعة.وترك ابه واحاة وجل 
وجدته فصار لابنته ثلاثة» وصار للجدة واحد» وصار ما بقي بين الجد 
والأخ ف لك واحد نا راح فصار للجد أربعة أسهمء ورف“ 
ثلاثة من ا ادا من ابن ا 1 وصار لوخ سبعة» ورث ستة من 
أو من أخيه» وصار لابنة الابن ثلاثة. وأصل حسابها من ستة من 
قبل أن فا سندسا" ب ضار لكل واخد همان فط إلى دلت 
السهمين» فلم يست ق٠‏ بين الابنة والأخ والجد والجدة» فنظرنا من ك 
تخرج الفريضة» فوجدناها تخرج من ستة» فضربنا الستة'"'' في ثلاثة 
فصارت ثمانية عشر. 


ولو أن رجلا مات وترك ابنتين وأبوين وامرأة والمرأة أم الابنتين ثم 
ماتت //هو] إحدى الابنتين وتركت زوجها فإن هذه الفريضة قد صارت 
الأكْدَرية" > فتقسم هذه الدارٌ نصيبُ”*'' الابنة الميتة من هذه الدار على 
2120 
بعة ورين ییا ف قر ر للزوج من ذلك تسعة» وللأم ستة ١‏ 
وللجد ثمانية » وللأخت أربعة. 


)١(‏ ت: لم يقتسموا. (0) م: أسهم. 

(۳) ت: ويقسم. )٤(‏ ف ت: ورثت. 

(5) م ف: من ابنها؛ ت: من أبيها. (0) م ف ت: ابنها. 

(۷) ت: وواحد. (۸) ت: سدس. 

(9) م ف ت: ذى. )١(‏ ت: إلى تلك. 
)۱١( 0‏ ت - فضربنا الستة. 

() تقذم تفسيرها. )١5(‏ «نصيب» بدل بعض من كل. 


(16)م ف ت: سهم. والتصحيح من ب؛ وهو مستفاد أيضا من المبسوطء 0۸/۳۰ -09. 


كتاب الفرائض ‏ باب حساب المناسخة 

ا ا سے 
ولو أن امرأة ماتت وتركت ابنتين وأبوين ثم ماتت إحدى الابنتين 

بعدها وتركت زوجاً وهؤلاء الورثة فقد تركت هذه الأخيرة زوجها وأختها 

وجدها أب(" أمها وجدتها أم أمهاء فلا يرث جد أبو"" الأم شيئاء فيقسم 

ميراث الأخيرة» فيكون للزوج النصف. وللأخت النصف» وللجدة السدس» 

وسقط الجد”؟؟ أب الأم. 


ولو أن رجلاً مات وترك ثلاث أخوات متفرقات وأبوين وامرأة فإن 
الفريضة تقسم على اثني عشر سهماًء للمرأة الربع ثلاثة» وللأم السدس 
اثنان» وما بقي فهو للأب» وهو سبعة أسهم. فإن ماتت الأم بعده فإن أخت 
المت لابه و أنه وا لأمه هما ابنتا هذه الميتة» فلهما الثلثان» وللزوج 
الربع» وهو أبو'" الميت الأول. فإن مات أبو الميت الأول بعد ذلك فلابنته 
الثلثان» إحداهما أخت الميت الأول لأبيه وأمه» والأخرى أخته لأبيه» وما 
بقي فللعصبة. فإن ماتت أخت الميت لأبيه وأمه وتركت زوجها وهؤلاء فإنه 
يقسم ما تركت على سبعة أسهمء للزوج النصف ثلاثة أسهم» وللأخت 
للأب وهي أخت الميت الأول لأبيه النصف. وللأخت للأم السدس» وهي 
أخت الميت الأول“ لأمه. فإن ماتت الأخت من الأم بعد ذلك وتركت 
ثلاث بنات وأبا وزوجا فإنه يقسم ميرائها على خمسة عشر سهماء للبنات 
الثلثان ثمانية أسهمء وللأبوين السدسان أربعة أسهمء وللزوج الربع ثلاثة 
أسهم. فإن مانت الأخت من الأب وتركت ابنتين"“ وزوجاً فللبنتين الثلثان 
وللزوج الربع والفضل للعصبة” '. 


)١(‏ ت: أنا. (۲) ت: ترث. 

(۳) ت: أب. (4) م: جد. 

)٥(‏ ف ت: وسقط جدات. (5) م ت: وأخاه. 

)۷( ت: ابن. 

(۸) ف + لأبيه النصف وللأخت للأم السدس وهي أخت الميت الأول. 
)٩4(‏ ت: أختين 


)٠١(‏ كان جواب المسألة في م ف ت: الفضل للأخت والبقية للعصبة. والتصحيح من ب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب ما يسأل عنه الرجل من مشتبه الفرائض 


مما يكون من غير ولاء ولا مجوس 


/[5/؟ظ] ولو أن رجلاً سئل عن رجل مات وترك خال ابن عمته 
ولم يكن له خال غيره وترك عمة ابن خاله ولم يكن له عمة غيرها فإن 
هذين ا الميت» لن خال ابن عمته أبوه. وعمة ا خاله أمه. 

فين سئل عن رجل مات وترك خاله وعمه فورثه الخال 0 العم فإن 
الخال ابن" أخ» وإنما كان ابن أخ لأن“ هذين”“ أخوان" لأب تزوج 
أحدهما جدة أخته من قبل أمه» فولدت له ابناً فهو ابن أخي”" الآخر 
وخاله. لأنه أخو أمه من قبل أنه ابن جدته. 

فان سئل عن رجل ود ل لي لمان بالسوية بينهم 
ثمنا ثمنا“ فإن هذا رجل .تزوج أم امرأة”'' أبيه» فولدت منه سبعة بنين» 
فصاروا بنوه 0 امرأة أبيه اا ثم مات الرجل وبقي أبوه حبّاء ثم مات 
اموه قورت ارات ال عا بتي قاين اكه تيد نا فللمرأة 

۳ 
TT الثمن‎ 


فإن سئل عن أخوين لأب وأم ورث"'' أحدهما"" المال من رجل 
دون الآخر فإن هذا الميت ابن أحدهماء فلا يرث الآخر معه شيئاً. 


)١(‏ م ف ت: أب. والتصحيح من ب؛ والكافيء ۲۹۷/۳ظ. 
مم 5 من ب في 


)۲( م: بن. )۳( م: بن. 

)٤(‏ ف- لأن. (5) ف: لهذين. 

(3) ت: أخوين. (۷) ف: الآخ؛ ت: أخ. 
(۸) ت: ثمن ثمن. )٩(‏ ت: امرأته. 

(۱۰) ف: ابنه. (١١)ف:‏ امرأة. 


(۱۲) ت: ثمن ثمن. 

(۳) م - فليني ابنه ثمنا ثمنا فللمرأة الشمن (غير واضح). 

)٤(‏ ت - ثمن. )١6(‏ ف: وورث. 
(15)م ‏ ورث أحدهما (غير واضح). 


كتاب الفرائض - باب ما يسأل عنه الرجل من مشتبه الفرائض . . . 

فإن سئل عن أخوين لأب وأم ورث أحدهما ثلاثة أرباع المال وورث 
الآخر الربع فإن هذه امرأة لها ابنا عم وهما أخوان لأب وأمء فتزوجها 
أحدهماء ثم ماتت فصار لزوجها النصف» والنصف الآخر نصفان» فصار 
للزوج ثلاثة أرباع المال» وللآخر الربع. 

فإن سكل عن أخوين ورث أحدهما الثلثين لاکز الثلث فإن هذه 
امرأة لها ابنا عم أحدهما أخوها لأمها والآخر زوجها فماتت فصار للزوج 
النصف» وللأخ من الأم السدس» وما بقي يرد عليهما نصفين. 


فإن سئل عن ثلاثة إخوة ورث أحدهم القلئين وورث اثنات: سدسا 
IT‏ فإن هذه امرأة لها ثلانة بنى عم وهم إخوة» فتزوجها أحدهم» ثم 
ماتت» فصار للزوج النصف» وما بقي فبينه وبين ا أثلاثاً» فصار له 
الثلثان» ولكل واحد منهما السدس. 

فإن سئل عن رجل وأخوين له ورثوا المال» للرجل الثلث ولأحد 
الأخوين النصف وللآخر السدس» فإن هذه امرأة لها ابنا عم أحدهما 
E‏ لأمهاء والاخر الذي ليس هو أخوها لأمها له أخ لأ“ وليس 
بابن عم لهاء وهو زوجهاء فماتت» فصار لزوجها النصف» ولابن عمها 
الذي /[٤/٠٦و]‏ هو أخوها لأمها السدس» وما بقي نندو اسن عا 
تف اللدمن | حتعينا” أو ا وا ا ا ا 
وصار لابن عمها الآخر السدس» وهو أخو ا فصار لزوجها 
ال وهن اشر د م 


فإن سئل عن رجل وأخته ورثا المال فصار للرجل سبعة أثمان المال 


)١(‏ ت- سدسا؛ صح ه. (۲) ت: وما بقي فبين إخوته وبنيه. 


(0) ف _ أخوها.. )٤(‏ م ف اام 

)٥(‏ ت: عمتها. 

(5) م + السدس وما بقي فبين ابني عمها نصفين اللذين أحدهما أخوها لأمها. 
(۷) ت: لأختها. (0) م ت: هذه الامه. 


)4) مات: هذه الامه؛ ف: هذه لامه. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولأخته الثمن فإن هذا رجل تزوج أم امرأة أنية فولدت منه غلاما ثم مات 
الرجل. ثم مات أبوه. فصار لامرأته الثمن» وما بقي فللغلام» لأنه ابن 
ابن» وهو أخو المرأة لأمها. 

فإن سئل عن رجل وابنه ورثا المال نصفين فإن هذه امرأة تزوجها ابن 
عمها وعمها حي“ ثم ماتت فصار لزوجها النصف» وما بقي فللعم. 

فإن سئل عن رجل وابنته ورثا المال نصفين فإن هذه امرأة تزوجت 
ابن عمها فولدت منه ابنة ثم ماتت المرأة» فصار لابنتها”'2 النصف ولزوجها 

فإن سئل عن رجل وا ورثوا المال أثلاثاً فإن هذه امرأة تزوجت 
ابن عمها فولدت له ابنتين» ثم" ماتت فصار لابنتيها الثلثان» ولزوجها 
الربعء وما بقى فله أيضاء لأنه ابن عمها وعصبتها. فصار المال بينهم أثلاثاً. 

فإن سئل عن رجل وأمه ورثا المال نصفين فإن هذا رجل زوج ابن 
أخيه ابنته فولدت له ابن ثم مات ابن الأخ ثم مات الرجل» فصار لابنته 
النصف» وما بقي فلابن ابنتهاء وهو ابن ابن أخيه. 


فإن سئل عن رجل وامرأتيه ورثوا المال أثلاثاً فإن هذا رجل زوج 
ابنتي ابنتيه”” ابن أخية ثم مات ولا وارث له غيرهما وغير ابن أخيه؛ فصار 
لابنتى الابنتين الثلثان» وما بقى فلابن أخيه. 

فإن سئل عن رجل ورثه ثلاثة نسوة المال أثلاثا"“ إحداهن أم الأخرى 
(Vv) . e ris‏ 3 . 7 
فإن هذا رجل زوج ابنة [ابن]'' ابنه من ابن ابن له آخرء فولدت له ابنة 


ثم مات "أبن ابنهء وبقيت ابن ابني ابنيه“ إحداهما أم الأخرى» ثم مات 
(۱) ت: لابنها. )۲( ت: بنته؛ صحاه. 

)۳( مم ت _ نم )٤(‏ ت: ابنه. 

)0( م ف ت: ابنيه. (5) ت: أثلاث. 

(V۷)‏ الزيادة من الكافي» g7‏ (۸) ت: ابنتي. 


(۹) ت: ابنته. 


كتاب الفرائض - باب الرجل يترك النسوة يرثن الرجل أو الرجل يرث المرأة 


الرجل وله أخت» فصار لهاتين”؟ الثلثان» ولأخته”" الثلث. 


فإن سئل عن امرأة وابتتها وابن ابنتها ورثوا المال /[5/ ١‏ ظ] أثلاثاً فإن 
هذا رجل زوج ابن ابنه ابنة ابن ابن له آخرء فولدت له ابنة» ثم مات ابن 
الابن“ فهاتان الابنتان إحداهما أم الأخرى» ثم تزوج ابن أخ له ابنة الابن 
الميت-قولدت'له'” ابداء ثم مات ابن أحيه" ثم مات الرجل: وترك ابنعي 
ابني ابنيه» فلهما الثلثان» وإحداهما أم الأخرى» وصار ما بقي لابن ابنة 
الا لاه اتو ين اوهو :عصنعة: 
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باب الرجل يترك النسوة يرثن الرجل أو 


الرجل يرث المرأة 


فإن سئل عن رجل”" ورثة سبعة عشر امرأة ماله بالسوية فإن هذا 
رجل مات وترك ثمان أخوات لأب وأم» وأربع أخوات لأم وثلاث 
نسوة» وجدتين» فللأخوات من الأب والأم الثلثان أربعة» وللأخوات من 
الأب الثلث سهمان» وللنسوة الربع سهم ونصف. وللجدتين السدس سهمء 
فأضعفها فتصير سبعة عشرء لكل واحدة منهن سهم سهم 

فإن سئل عن رجل مات وترك عشرين ديناراً فورثت امرأته من ذلك 
ديناراً فإن هذا رجل مات وترك أختين لأب وأمء وأختين لأم» وأربع نسوة» 
فللأختين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهم». وللأختين من الأم الثلث 


)١(‏ م: لهاهن. (۲) ت: الثلثين. 
)۳( مات: ولأمه. 

©) م - ابنة ثم مات ابن الابن (غير واضح). 

)٥(‏ م- الميت فولدت له (غير واضح). 

(5) ت _ لأنه. 0) ت - عن رجل. 
(۸) ف وأربع أخوات لأم. (9) ت - 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
راا لے 
سهمان» وللنسوة الربع سهم ونصف» فأصلها من سبعة أسهم ونصف»› 
فأضعفها من قبل النصف فيصير خمسة عشرء للنسوة من ذلك ثلاثة» فلم 
يستقم بين أربع نسوة» فضربت الخمسة عشر في أربعة فتصير ستين 
ا لو من ول ا ٠‏ عد الكل واعدة متهن كلاثة من سرن 
دما لأن كل دينار صار على ثلاثة» لأنه صار عشرين في ثلاثة» فلما 
ورثت 1 صار كأنها ورئت ديناراً» وهو واحد من عشرين» فصار لها 
دینار . 


فإن سئل عن امرأة ورثت أربعة أزواج واحداً بعد الآخر فصار لها 
نصف أموالهم جما وللعصبة النصف فإن هذه امرأة تزوجها أربعة إخوة 
واحد بعد واحد» وبعضهم“ ورئة بعض معهاء فكان جميع مالهم ثمانية 
عشر دينارأًء لواحد" منهم ثمانية دانير" وللآخر ستة» وللآخر ثلاثةه 
وللآخر دينار» فتزوجها الذي له الثمانية الدنانير /[٤/1و]‏ ثم مات عنها 
وترك الثمانية”“ دنانير“ ٠‏ فصار لها الربع مما تركء وهو ديناران» وصار ما 
بقي بين إخوته وهم ثلائة» لكل واحد منهم ديناران» فصار لصاحب الستة 
ثمانية » ولصاحب الثلاثة خمسة» ولصاحب الدينار ثلائة»› ثم تزوجها الذي 
صار له ثمانية دنانير» ثم مات عنها فورثته الربع مما ترك وهو دیناران» 
وصار ما بقي وهو ستة بين إخوته. لكل واحد ثلائة» فصار للذي كان له 
خمسة ثمانية» وصار للذي كان له ثلاثة ستة» ثم تزوجها الذي صار له 
ثُمانية » فمات عنها وترك ثمانية دنانیر» فورثته الربع دينارين» وصار ما بھی 
لأخيه» وهي ستة» فصار لأخيه هذه الستة مع الستة الأولى فهي اثنا عشرء 
ثم تزوجها هذا الباقي وله اثنا عشر دينارأًء ثم مات عنها وترك اثني عشر 
دينارآً» فورثته الربع ثلاثة دنانير» فصار جميع ما ورثت منهم تسعة دنانير» 


(۱) ت: فيصير. (۲) ت: اثنى. 
(۳) م ف: ديناراً. )٤(‏ ت: Ey‏ 
)٥(‏ ت: للولحد. (50) ت - دنانیر. 
(۷) ت: دنانير. (۸) ف: ثمانية. 


(4) ت ۔ ثم مات عنها وترك الثمانية دنانير؛ صح ه. 


كتاب الفرائض - باب الميراث يقسم فيجيء الرجل أو المرأة. . . 


:5 . 600 
ورثت من الأول دينارين ومن الغاتيه ' دينارين ومن الثالث دينارين ومن 
الرابع ثلاثة دنانير»ء وصار بة تسعة دنانير» فصار لها النصف وللعصبة 

النصف. 
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باب الميراث يقسم فيجيء الرجل أو المرأة 
فيقول لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث 


ولو أن رجلا أتى قوماً و اا فقال لهم: لا تعجلوا بقسمة 
هذا الميراث فإن لى امرأة غائبة» فإن كانت حية ورثت ولم أرث» وإن 
كانت ميتة ورثت ولم ترث» فإن هذه امرأة E‏ و اما وأختين 
لأب وأم» وتركت أخاً لأب وهو متزوج أحتاً لها لأمهاء فصار للأختين 
الثلثان» وللأم السدس» فإن كانت :الا خت e‏ الام حية فلها السدس 
الباقى» وإن كانت ميتة فهو للأخ» لأنه عصبة» وهو الذي جاء إليهم. 


فإ قال لذأ اة هذا لمات فان كانت امواتي حية 
/[1/4>ظ] ورثت ولم ترث» وإن كانت ميتة لم أزيث اول هی ا فإن 
هذه امرأة ماتت وتركت جدها وزوجها وأمها وأخاها لأبيهاء وهو متزوج 
أختها لأمهاء فصار للزوج النصف» فإن كانت الأخت من الأم''' حية كان 
للام السدس› وصار الثلث الباقي بين الجد والأخ نصفين» فترث في هذه 
الحال» وإن كانت الأخت من الأم ميتة" كان للزوج النصف» وللأم الثلث» 
وللجد السدس» وسقطت الأخت“ للأم" فلا ترث في هذه الحال شيئاً. 


(۱) م ف: ومن الباقي. (۲) ت: يقتسمون. 


(۳) ت ۔ ماتت. (6) ت: تركت. 
(0) ت + من. () ف: مع الأم. 
(۷) م - ميتة (غير واضح). (۸) م ف ت _ الأخت. والزيادة من ع. 


(9) فات: الأم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فإن جاءت امرأة فقالت: لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث» فإني حبلى» 
فإن:ولدذسه ولذا جا غلاما كان أو جار ورث" معكمء فإن هذا رجل 
e‏ فمات الرجل بعد أبيه وله امرأة وعم وابنة» 
فأرادوا أن يقسموا الميراث» فقالت سرية أبيه: لا تعجلوا فإني حبلى» فهي 
إن ولدت غلاماً كان خا المت وكان عصبة فيما بقي دون العم. وإن 
كانت جارية كان لها ما بقي. 

فإن جاءت إلى قوم يقسمون”" ميراثاً فقالت: لا تعجلوا فإني حبلى» 
فإن ولدت غلاماً ورث» وإن ولدت جارية لم ترث» فإن هذا رجل مات 
أخوه وله سُرّيّة حبلى. > ثم مات هو وترك ابنتين إغماء فأرادوا أن يقسموا 
الميراث فقالت السرية: لا تعجلوا فإني حبلى» فهي إن ولدت غلاماً كان 
ابن أخ الميت» ٠‏ فكان أولى بما““ بقي من العم» وإن هي ولدت جارية 
كانت ابنة أخ فلا ترات شيعا a‏ ت لأنه عصبة. 

وإن جاءت فقالت: لا تعجلوا فإني حبلى» فإن ولدت غلاماً لم 
يرث» وإن ولدت جارية ورثت» فإن هذه امرأة مات أبوها وله سُرَيّة حبلىء 
ثم ماتت هي وتركت زوجها وأمها وأختها وأخاها لأمهاء فجاءت سرية أبيها 
فقالت: لا تعجلواء فهي إن ولدت جارية كانت أختاًء فيكون لها النصف»ء 
وإن ولدت غلاماً لم كك منه شيع" لأنة: عصبة». وقد كملت الفريضة) 
فلا شيء له. 

فإن جاءت فقالت: لا تعجلوا فإني حبلى فإن ولدت غلاماً لم يرث 
شيئاً وإن ولدت جارية لم يرث شيئاً وإن ولدتهما جميعاً ورثاء فإن هذا 
رجل مات أبوه و بوره ام > ثم مات الرجل /[51/؟57و] وترك أمه 
وأخته لأبيه ا وجده» فجاءت سرية أبيه وهم يقسمون. فهي إن ولدت 
غلاماً كان أخاً لأب» فكان للأم السدس» وكان ما بقي بين الجد والأخ 


مات أبوه قبله ولاتة 


(۱) ت: ورثت. )۲( هي جارية الرجل التي يطؤها. وقد تقدم. 
)6( ت: لم ترث. (5) تٿ: شيء. 


)¥( م ت : ولیس له. (^A)‏ م - وأخته لأبيه وأمه (غير واضح). 


كتاب الفرائض - باب الميراث يقسم فيجيء الرجل أو المرأة. . 


والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم يرد الأخ من الأب على الأخت من 
الأب“ والأم ما في يديه حتى تستكمل" النصف» فلا يبقى له شيءء 
وكانت الفريضة من ستةء للأم السدس» وللجد سهمان» وللأخ من الأب 
سهمان» وللأخت من الأب والأم واحد» ثم يرد الأخ الذي في يديه على 
الأخت» فصار في يديها ثلاثة» وخرج الأخ بغير شيء. وإن هي ولدت 
جارية كان للأم السدس» وما بقي فبين الجد والأخت من الأب والأم للذكر 
مثل حظ الأنثيين» ثم ردت الأخت من الأب على الأخت من الأب والأم 
ما في يديهاء ولم وك ا وإن هي ولدت غلاماً وجارية كانت من ثمانية 
عشر سهماًء فكان للأم السدس ثلاثة» وكان للجد ثلث ما يبقى'" خمسة» 
وبقي عشرة» للخت من الأب والأم منها تكملة النصف تسعة» وللأخ 
والأخت من الأب واحد بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» للأخت ثلث ذلك 
وللآخ ثلثاه» وهو قول زيد. 


فإن جاءت فقالت: لا تعجلوا فإني حبلى» فإن ولدت غلاماً ورث 
وورثت». وإن ولدت جارية لم أرث ولم رو فإن هذا رجل روج ابن 
ابنه ابنة ابن ابن له ثم مات ابن ابنه وابنة "الع سان يد أن ابه 
مات الرجل وترك ابنتيه وعصبة» فجاءت ابنة ابن ابنه"“ هذه“ فقالت: 
اس اا تر سا اي ار 
أن ابنتي الميت قد أحرزتا الثلثين» > فلا شيء لهماء وما بقي فللعصبة» 
ولدت غلاماً ورثت هي وهو» E‏ "انه 1 ابن ابن بن ان الميت» 0 
ابن ابن ابنه» وما بقي Os‏ للذكر مثل حظ الأنثيين. 


(۱) ت _ على الأخت من الأب. (۲) ت: يستكمل. 

(۳) ت: ما بقي. )٤(‏ ت: يرث. 

)٥(‏ ف ت + آخر. (0) ت: ابنة. 

(۷) ف - حبلى من ابن ابنه ثم مات الرجل وترك ابنتيه وعصبة فجاءت ابنة ابن ابنه. 
(۸) ت: هذا. (9) ف + أحرزتا. 

)٠١(‏ ف - أبنة. (۱۱) ت ۔ ابن؛ صح ه. 


(۱۲) ت: منهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن جاءت وقالت: لا تعجلوا فإنى حبلى» فإن ولدت جارية ورثت أنا 
وهي وإن.ولادت,غلاماً لم آرت آنا ولا هو فإن هلم امزأة زوجت ابن انها 
ابنة ابن ابنهاء ثم مات ابن ابنها وابنة ابن ابنها حبلى منه» ثم ماتت المرأة 
وتركت ابنتها وأبويها وزوجهاء فجاءت ابنة ابن ابنها /[٤/1۲ظ]‏ فقالت: لا 
تعجلوا فإني حبلى» فإن ولدت غلاماً كنت أنا وهو عصبة» فلم نرث شيئاًء لأن 
ابنة الميتة لها النصف» ولأبويها السدسان» وللزوج الربع» فقد عالت الفريضة 
ولم يبق لها شيء. وإن ولدت جارية كان لابنة الميتة” النصف» ولي وله“ 
تكملة الثلثين» وكان للأبوين السدسان» وللزوج الربع» فكانت الفريضة من 
تسعة أسهم ونصف» فكان”" لي ولها واحد من سبعة ونصف. 
وإن جاءت إلى قوم فقالت: لا تعجلوا فإني حبلى» فإن ولدت غلاما حيا 
وجارية ميتة ورثت آنا والغلام ولم ترث الجارية شيئاء وإن ولدت جارية حية 
وعلانا موقا وبق تاعس فإن هذا رجل له ابنتان وابنة ابن» فزوج ابنة 
ابنه ' ابن ابن له آخرء ثم مات ابن ابنه وابنة ابنه حبلى من ابن ابئهء ثم مات 
الرجل وترك ابنتيه'” ' وابنة ابنه وهي حبلى من ابن ابنه» فهي إن ولدت غلاماً 
حياً وجارية ميتة صار الغلام عصبة» فورث الغلام وهي ما بقي للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وإن هي ولدت جارية حية وغلاماً ميتاً لم يرث واحد”"' منهما شيئاً. 
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باب الرجل أو المرأة”" يترك ثلاث بنات ابن بعضهن 
أسفل من بعض مع كل واحدة منهن عمتها وغير عمتها 


ولو أن رجلاً مات وترك ثلاث بنات ابن , بعضهن أسفل من بعض مع 
كل واحدة منهن عمتها فإن للعمة العليا النصف» E‏ الوسطى ولابنة 


)١(‏ ت: الميت. (۲) ت: ولهما. 

(۳) ت ۔ فكان. )٤(‏ ف + له؛ ت - ابنه. 
(0)ات: ابنته. () ت: واحدا. 

60 ف: والمرأة. (۸) م ف: ولعمة. 


كتاب الفرائض - باب الرجل أو المرأة يترك ثلاث بنات. . . 
يي ا 
الابن“ العليا السدس”" تكملة الثلثين» وما بقي فللعصبة» وسقط ما سوى 
ذلك. ْ 

فإن كان مع كل واحدة منهن عمتها وعمة عمتها فللعمة العليا ولعمة 
عمة الوسطى الثلثان» لأنهما ابنتا الميت» ولعمة عمة العليا ما بقي» لأنها 
ست الميت: ۰ 

فإن كان مع كل واحدة منهن عمتها وعمها فلعمة العليا ولعمها المال 
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» لأنهما ولد الميت» وسقط ما سوى ذلك. 

فإن كان /[٤/1۳و]‏ مع كل واحدة منهن عمتها وابن أخيها فلعمة العليا 
اتفه ول الو و لكب ٠‏ الفلا الس كيه الدلنين وا 
بقي فللوسطى ولعمة السفلى ولابن أخ العليا للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن كان مع كل واحدة منهن عمتها وعمة عمتها وابن أخيها فلعمة 
العلا ول هة الوسطي الثلثانء وما بقى فللعليا وللوسطى”'' ولعمة 
السظر ولفمة | لدجلي a‏ الباق لان E‏ مني لكر 
مثل حظ الأنثيين. 

فإن كان مع كل واحدة منهن عمتها وعمة عمتها وأختها وابنة أخيها 
وابن أخيها"“ وجدتها وأمه”''' فلعمة العليا ولعمة عمة الوسطى الثلثان» 
لأنهما ابنتا الميت» ولجدة العليا الثمن» لأنها امرأة الميت» وما بقي فلابنة 
الاب“ العليا ولأختها ولابن أخيها ولابنة أخيها وللوسطى ولأختها ولعمتها 
ولعمة السفلى وعمة عمتها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ولو أن رجلاً مات وترك ابن ابنته وابنة ابنه مع كل واحد منهما عم 


(A) 


)غ0( مف: ابن. )۲( ف ت _ السدس. 


(۳) م ف ت: ابن. )٤(‏ م ف ت - السدس. والزيادة من ع. 
)٥(‏ ت ۔ فللعليا. )٩(‏ ت: فللوسطى. 

(۷) ف - السفلى وعمة. (۸) ت: أحتها. 

(9) ت: أختها. 


)9١(‏ كذا في الأصول. لكن لم يذكر نصيب الأم في جواب المسألة. ولعل الصواب حذفها. 
(01)م ف ت : ابن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وخال فلخال ابن الابنة ولعمه و لك الابن المال بينهما نصفانء» 
بو : سس 


فإن كان مع كل واحد منهما خالة وعمة”” فلعمة ابنة الابن ولخالة 
ابن الابنة الثلثانء وما بقى فللعصية. 


6 2 %F 


ولو أن رجلا مات وترك ثلاث إخوة متفرقين مع كل واحد منهم ثلاثة 
إخوة متفرقين فإن هؤلاء أربعة إخوة لأمء فلهم الثلث» وأخوان لأب وأمء 
فلهما ما بقي» وأربعة إخوة لأب سقطوا فلا شيء لهم. 0 الإخوة من الأم 
فهو 6 من الام وأخوه لأبيه وأمه وأخوه لأمه وأ ©؛ ' الأخ من الأب 
والأم فهؤلاء أربعةء فلهم الثلث. وأما الأخوان لأب وأم فهو الأخ من 
الأب والأم وأخوه دنه و امف فهو بمنزلته» فلهما ما بقي /[77/4ظ]. وأما 
الأربعة الإخوة لأب الذين سقطوا فهو الأخ من الأب وأخوه لانية وأخوه 
ادن وأمه وأخ الأخ من الأب والأم لأبيه» فهؤلاء أربعة إخوة لأب. 


فإن كان بع كل واجد عي الات أخوات متفرقات ولم يكن معهم 
إخوة متفرقون" ' فإن هذا رجل ترك أخا لآم وثلاث أخوات لأم فلهم الثلث 
بالسوية» وترك 5 أب وأم وأختاً لأب وأم فما بقي بينهما للذكر مثل حظ 
الاش وسقط ما سوى ذلك. 


)۱( م - ولعم ؛ ف ت: ولعمة. )۲( ع" ابن. 
(۳) م ف: خالته وعمته. (:)ات: وأخ. 
)٥(‏ ت: من الأم والأب. (0) ات وأخوه لأبيه ؛ صح ه. 


(۷) ت: متفرقين. 


كتاب الفرائض - باب الرجل يترك ثلاث أخوات متفرقات. . . 15 

فإن ترك تلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة منهن ثلاث أخوات 
متفرقات فإن المت ترك أربع أخوات لآم فلهن الثلث» وأختين لأب وأم 
فلهما الثلثان» وأربع أخوات لأب قد سقطن. 

فإن كان مع كل واحدة منهن ثلاثة إخوة متفرقين فإن الميت قد ترك 
أحتا لام وا إخوة لآم فلهم الثلث» وترك أختاً لأب وأم وأخا لأب 
وأم فما" بقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقط ما سوى ذلك. 

فإن كان مع كل واحدة منهن ثلاث بني إخوة متفرقين فللآخت من 
الأب والأم النصف». وللأخت من الأب ا الثلثين › وللأخت من 
الام السدس » وما بقي فلابن الاخ من الاب والام. 

فإن كان مع كل واحدة منهن ثلاثة عمومة متفرقين فللأخت من الأب 
والأم النصف» وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين» وللأخت من الام 
من اين أيضاً لاه وأمه وهما عما الميت لأبيه وأمه فهو بينهما نصفين » 
وسقط ما سوی ذلك. 

فإن كان مع كل واحدة منهن ثلاثة بني عم متفرقين فما بقي فلابن عم 
الأخت من الأب والأم لأبيه وأمه ولابن عم الأخت من الأب لا وأمه 

فإن كان مع كل واحدة منهن أبوها وأخوها فالمال لأب الأخت من 
الأب والأم وأب الف من الأب» لأنه أب الميت» وسقط الإخوة 
والأخوات. 

فإن كان مع كل واحدة منهن جدها وأخوها لأبيها فجد الأخت من 
الأب وال و جد الميت» فقد ترك الميت حده وأخته لأبيه وأمه 


)2000 م - أختا لآم وثلاث (غير واضح). (۲) م ف ت: وما. 

(۳) ت + والأم. 

€3 م ف ت + وجد الأخت من الأب. والتصحيح مستفاد من السياق. وانظر: المبسوط› 
VN‏ 


HE‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
/[54/5و] وأخته لأبيه وأخا أخته من أبيه وأمه لأبيها فهو أخ الميت لآبيه» 
وأخ الأخت للأب وهو أخ”'' الميت أيضاً لأبيه» فقد ترك الميت جداً وأختا 
لأب وأم وأخوين وأختاً لأب. فللجد الثلث في قول زيد. وما بقي فبين 
الأخت من الأب والأم'" والأخوين والأخت من الأب للذكر مثل حظ 
الاشين ثم يردون على الأخت من الأب والأم. 

ولو ان رچ مات وترك ثلاث بني إخوة متفرقين مع كل واحدة" 
ثلاثة عمومة متفرقين فالمال لعم ابن الأخ من الأب والأم لأبيه وأمه خاصةء 
وسقط ما سوى ذلك. 

فإن كان مع كل واحد منهم ثلاث عمات متفرقات فلعمة ابن الأخ من 
الأب والأم لأبيه وأمه النصف”“» ولعمة ابن الأخ لأب وأم لأبيه ولعمة ابن 
الأخ من الأب لآبية وأعة ولعمته لآبيه فلهؤلاء الثلائة تكملة الثلثين» لأنهن 
أخوات الميت لأبيه» ولعمة ابن الأخ من الأب لأب وأ“ ولعمة ابن الأخ 
من الأم لأبيه وأمه ولعمته لأمه الثلث. 

ولو أن رجلاً مات وترك ثلاث عمات“ متفرقات مع كل واحدة منهن 
ثلاثة بني إخوة متفرقين وثلاثة عمومة متفرقين فالمال لابن أخ العمة لأب 
وأم لأبيها وأمهاء لأنه ابن" عم الميت لأبيه وأمه» وسقط ما سوى ذلك. 
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باب المتشابه من النسب من وجهين 


ولو أن رجلا مات وترك أخوين لأب أحدهما لام فإن الذي لآم هو 
لأب وأمء فله المال» وسقط الآخر. 


(۱) ت: أخو. )۲( ت: من الأم والأب. 
(۳) ت: واحد. (€) م - النصف (غير واضح). 
)٥(‏ م ف ت + لأمه. (5) ت ۔- عمات. 


(۷) ت: ابني. 


كتاب الفرائض - باب المتشابه من النسب من وجهين SED‏ 
السدس» وما بقي فللأخوين من الأب والأم» وسقط"" الأخ من الأب. 

فإن ترك أخوين لآب أك هما لام وأختين لام E‏ لات فإن 
اليك ترك اجام وأخاً /[٤/٤1ظ]‏ لأب وأخاً وأختا لأب وأم فللأخت 
من الأم السدس» وما بقي فللأخ والأخت من" الأب والأم للذكر مثل 
حظ الانشين. 

فإن ترك أختين لأب إحداهما لأم وأخوين“ لأم إحداهما لأب فقد 
ترك أخاً لأم وأختاً لأب وأخاً وأختاً لأب وأم” فللأخ من الأم السدس» 
وما بقي فللأخ والأخت من الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن ترك أختين" لأم إحداهما لأب وأختين لأب إحداهما لأم فقد 
السدس » وللأختين من ا والآه'8) الثلثان.» وما بقي فللعصبة. 

فإن ترك ثلاث أخوات لأب إحداهن لا“ وثلاث ارات لآم 
إحداهن الأب فقل ترك الميت اخ لأب وأم واو ا وأختين 
لأمء فللأختين من الأب والأم الثلثان» وللأختين من الأم الثلث. 
)١(‏ م: سقط. (۲) م ف: أحدهما. 


)€3 م إحداهما لأم وأخوين (غير واضح). )2( ف وأخا وأختا لأب وأم. 


3( م - أختين (غير واضح). )۷( ت _ الأب. 
(0) ت: الأم. )4٩(‏ ت: لا 


(۱۲) ت - أخاء 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


من الأب والأم الثلثان وللأخ من 8 السدس وما بقي 02000 ع الأب. 


ولو أن امرأة ماتت وتركت ابني عمها أحدهما أخوها لأمها وتركت 
أخوين لأم أحدهما ابن عمها فقد تركت ثلاثة إخوة لأم» اثنان منهن اب 
عم فلهم الثلث بينهم أثلاثا وما يعي فللاخوين للام اللذين: هما ابنا عم 
ولابن العم الآخر الذي ليس هو أخا" لأم بينهم أثلاثاً في قول علي وزيد. 

فإن تركت اح لآم إحداهما ابنة عم وابني عم أحدهما أخ لأم فقد 
ترك الميت أختين وأا لأمء فلهم الثلث بينهم بالسوية» وما بقي فلابني 
العم الذي أحدهما أخ لأم بينهما نصفين في قول علي وزيد. 


فإن تركف "ااانه ب عم أحدهم زوج والآخر أخ م وثلاثة إخوة 
أحدهم ابن عم فقد ترك أربعة إخوة لأمء 0 بينهم بالسوية» 
وللزوج النصف› وما بقي فللثلاثة بني عم الذين“ ا زوج وأحدهم 
أخ لام ولأحد الإخوة من الأم الذي هو ابن عم» فصار ما بقي بين أربعة» 
يرث منهم اثنان لأنهما أخوان لآم ويرثان لأنهما ابنا عم في قول علي وزيد. 


فإن تركت /[10/4و] ابنتي عمها إحداهما" أختها“ لأمها وأختين 
لأم إحداهما ابنة عم فقد ترك ثلاث أخوات لأم"» فللثلاث الأخوات للأم 
الثلث» وما بقى فللعصية» وسقط ما سوى ذلك. 


ولو أن رجلا مات وترك ابتتى عمه إحداهما امرأته والأخرى آخته لأمه 
وترك ثلاث أخوات لأم أحدهم ابن عم فقد ترك الميت ثلاثة إخوة لام 


اا لأمء د ا ييتهم بالسيوية؟ وترك امرأته ذ فلها الربع» وترك ابن 
عمه وهو أخوه لأمه فله ما بقى. 


(۱) ت: ابناء (0)ات: أخ. 
(۳) ت: ترك. (4) ت: اللذين. 
)2.0 م - ابنتي عمها إحداهما (غير واضح). )١‏ ت: أخيها. 
(۷) م أخوات لأم (غير واضح). 


كتاب الفرائض - باب المتشابه من النسب 

لل د ا سے 
فإن ترك ابن أخ لأم وهو ابن أخت لأب وخالة وابنة''' عم فإن المال 

لابن الأخ من الأم الذي هو ابن أخت لأب في قول يعقوب ومحمد» قاساه 

على قول علي بن أبي طالب. 

E O‏ ادي ايها فولنات هنف ايا ”نان :قزابتها مين 
أنها جدة أمه من قبل أمها وجدة أبيه من قبل أبيه» فإن كانت لأبيه جدة 
أخرى من قبل أمه ثم مات هذا المولود وترك هاتين الجدتين فإن السدس 
بينهماء للجدة الأولى ثلثاه وللجدة الأخرى ثلثه في قول محمد. وقال أبو 
يوسف: السدس بينهما نصفان. 

ولو أن رجلا له ابئان جاءت جارية لهما بولد فادعياه جميعاً فهو 
ابنهما"» يرثهما ويرثانه. فإن ماتا وبقي الجد ثم إن الجد مات وترك ابن ابنيه 
هذا وابن ابن أختين فإنهما يرثان ماله نصفين» ولا يرث هذا من قبل وجهين» 
الاريك فر“ ورواخ ول هة هذ اة لأن ا لها مبان 
معروفان» وهذا إنما الولد واحد إلا أنا لا نعرفه» فنسبه نسب واحد. 
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باب المتشابه من النسب 


ولو أن رجلين ليس بينهما قرابة تزوج كل واحد منهما أم الآخر فولد 
لكل واحد منهما غلام فإن القرابة ما بين الغلامين أن كل واحد عم الآخر 
لأمه» ولا يرث واحد منهما من صاحبه إن مات» وماله للعصبة. 

فإن تزوج كل واحد منهما ابنة الآخر فولد لكل واحد منهما ابن فإن 
القرابة نا بين الغلامين أن كل :وحن هنا /[58/4ظ] ابن .حال الآخرء 
ولا يرث واحد منهما صاحيه. 


)١(‏ ت: وابن. (۲) ت: ابنيهما. 

(۳) ت + قبل. 0) ف: لا 

)2( م + أخت الآخر فولد لكل واحد منهم غلام فإن القرابة ما بين الغلامين أن كل واحد 
هنا 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فإن تزوج أحدهما أم الآخر وتزوج الآخر”'' ابنة الآخر فولد لكل 
واحد منهما غلام فإن قرابة"'' ما بين الغلامين أن ابن الذي تزوج”" الأم 
خال ابن الذي تزوج الابنة وعمهء وابن الذي تزوج الابنة ابن أخت الذي 
تزوج الأم وابن أخيه لأمه» فلا يرث واحد منهما صاحبه إن ماتء لأنه 
ليس واحد منهما عصبة صاحبه“. 

ولو أن رجلا وابنه تزوجا“ امرأة وابنتهاء تزوج الأب الأم وتزوج 
الابن الابنة فولد لكل واحد منهما غلام فإن قرابة ما بين الغلامين أن ابن 
الذي تزوج الأم عم ابن الابن الذي تزوج الابنة وخاله» وابن الابن أخ 
كين الأب وابن أخيه» فأيهما مات“ ورث صاحبه» من قبل أن العم عم 
لأب» والآخر ابن أخيه انيه 

فإن تزوج الأب الابنة وتزوج الابن الأم فولد لكل واحد منهما غلام 
فإن قرابة ما بين الولدين”" أن ابن" الأب عم ابن الابن وابن أختهء وابن 
الأبن او اترا ا و ا نات و 
أحدهما عم الآخر لأبيه» والآخر ابن أخيه لأبيه. 


96 35 % 


باب ما يسأل عن الرجل'"'' من الفرائض المحال 


ولو أن بد ال۹ عن رجل مات وترك والديه وما ولد فإن هذا 


للق م - وتزوج الآخر (غير واضح)؛ ت: والآخر. 


)٤(‏ م ف ت: خاصة. )٥(‏ م فات: تزوج. 

0 بن (۷) م- أخيه فأيهما مات (غير واضح). 
(۸) ت: الغلامين. (9) م: بن. 

(١٠)ت:‏ الخال. ()م: بن. 


(١)ت:‏ من الرجل. (۱۳) ت : يسأل. 


كتاب الفرائض - باب إقرار الرجل بالورثة ممن يثبت نسبه ويرث مع الورثة ET‏ 
لا يكون» من قبل أن الميت مما ولدء إلا أن يقول: وما ولدا سواه» فهو 
مستقيم . 

فإن سئل عن أم وأبوين فإن هذا لا يكون» لأن الميت إما رجل وإما 
امرأة. 

فإن سكل عن ابني عم أحدهما أخ لأب أو أحدهما ابن أخ لأب وأم 
فوا ل يكون»: ا لأب ولا ابن“ أخ لأب 
وأم. 

فإن سئل عن رجل مات وترك ابنته وأبوي ابنته فإن هذا لا يكونء 
لذن اليف انمد ابو ا 

فإن سئل عن عم وهو أخ لأم فإن هذا لا يكون» لأن أب" العم هو 
جد الميت» فليس له أن يتروج امرأة ا 

فإن سئل عن رجل مات وترك عم ابن أخيه ولم يكن /951/41] لابن 
أخيه عم غيره فإن هذا لا يكون. 

56 5 5 (ه) †. 

فإن سئل عن رجل مات وترك ابن أخي عمه ولم يكن لعمه أخ 
غيره ولم يكن قد عمه ولد غير هذا فإن هذا لا يكون» لأنه ابن أخى 
عمة. 


Ê 26 3% 


باب إقرار الرجل بالورثة ممن يثبت نسبه ويرث مع الورثة 
المعروفين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 


اذل" اف ال كاى عالو لذ دقرا أو اقل “خائه نقيت شببية :ينه وک 
واد اكز . سی ف ١‏ م برع 


7" 
(۱) ت: أخا. )۲( 3 ولابن. 
(۳) ت: أيا. )٤(‏ ت: أبيه. 


(0) م - ولم يكن لعمه (غير واضح). (5)ات: لأخ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وكذلك إذا أقر بأب وصدقه'" الأب فإنه يرثه""» ويثبت نسبه منه. 

وكذلك إذا أقر بمولى عتاقة فقال: فلان أعتقني» ثبت ولاؤه منه 
وورثه. 

وكذلك إن أقر بامرأة فقال: فلانة امرأتي» ثبت النكاح وورثته. 

وكان أبو حنيفة يقول: لا يجوز إقرار الرجل بوارث إذا كان له وارث 
معروف أو ذو قرابة معروفة إلا بهؤلاء”" الأربعة الذين سمينا بالأب والولد 
والمولى مولى عتاقة والمرأة. 

وكان أبو حنيفة يقول: إذا أقرت المرأة بأب وصدقها الأب ثبت نسبها 
منه وورثها. وإن أقرت بمولى عتاقة ثبت ولاو“ وورث. وإن أقرت بزوج 
ثبت النكاح”*) وورث. وكان لا يجيز إقرارها مع الوارث المعروف ولا مع 
ذي قرابة معروفة إلا بهؤلاء الثلاثة الذين سمينا الأب والمولى والزوج إذا 
صدقوهاء ولا يجوز إقرارها فيما سوى ذلك. 

وتفسير ما وصفنا"" : 

رجل أقر فقال: فلان ابني» وله ابن معروف» فإنه يثبت نسبه ويكون 
ابنه» ويرثه مع أبنه. 

فإن أقر بأب فقال: فلان أبي» وصدقه الأب» فإن إقراره جائز ويثبت 
نسبه منه» ويرثه مع الولد ولد الرجل المعروفين. 

فإن أقر بمولى عتاقة ثبت ولاؤه» فإن مات ولم يدع وارثاً كان عصبة. 

وإن أقر بامرأة وله ابن معروف فإن النكاح يثبت وترثه. 


060 مات وصدقه (غير واضح). (۲) ت: يرث. 
(۳) ف: هؤلاء. (8) ف- ثبت ولاؤه. 
)٥(‏ ت: نكاحه. (0) ت: وتفسير ذلك. 


(۷) ت: فإن. 


كتاب الفرائض - باب إقرار الرجل والمرأة بالورثة المعروفين. . . 
ويرثها ميراث الأب» /7/11ظ] وإن أنكر ذلك الابن لم ينظر إلى قوله. 
وإن أقرت بمولى عتاقة ولها ابنة معروفة فأنكرت ذلك الابنة“ لم 
ينظر إلى قولهاء وثبت”" ولاؤها. 
وإن أقرت بزوج ولها ابن معروف فأنكر ذلك الابن لم ينظر إلى 
وكان أبو حنيفة لا يجيز إقرار المرأة إلا فيما سمينا مع الوارث 
المعروف أو - ذوي””" القرابة المعروة”*: 
وإن أقر الرجل والمرأة في الصحة والمرض فيما سمينا [فهو] سواء””. 
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باب إقرار الرجل والمرأة بالورثة المعروفين لا ذوي قرابة 
معروفة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
وإذا أقر بابن ابن فإنه لا يجوز إقراره ولا يثبت نسبه. 
وكذلك لو أقر بابنة ابن أو ابنة ابنة. 
وكذلك لا يجوز إقراره بشيء من ولد الولد الذكورة ولا من الإناث 
مع وارث معروف» ولا مع ذي قرابة معروفة. 
وكذلك لا يجوز إقراره بجد من قبل أبيه ولا من قبل أمه. 


وكذلك لا يجوز إقراره بأخ لأب وأم ولا لأب ولا ل 


)١(‏ ت: الابنة ذلك. (0) م ت: ويثبت. 

(۳) ت: ذي. (4:) ت - المعروفة. 

(0)ت: سوى. 

() ف - وكذلك لا يجوز إقراره بأخ لأب وأم ولا لأب ولا لأم ؛ نت ولام 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك لا يجوز إقراره بخالة ولا عمة ولا بني عم ولا بني خال ولا 

ولا يجوز إقراره بأحد ممن سمينا مع الوارث المعروف ولا ذي القرابة 
المعروفة. 

فإن كان المقر به معروف"'' النسب لم يجز إقراره به فيما أجزن") 
إقراره من الولد والوالد. 

وإن كان المقر معروف النسب لم يجز إقراره بأب. 

: : ما م زف 35 

وإن كان له مولى عتاقة معروف لم يجز إقراره بمولى ٠‏ غيره. 

وإن أقر بامرأة لها زوج معروف لم يثبت النكاح ولم يرث منه شيئا. 

والمرأة والرجل في جميع ذلك سواء إلا في الولدء فإن المرأة لا 
يجوز إقرارها بولد ذكر ولا أنثى. 


وتفسير ما وصفنا: 

رجل أقر بابن ابن وله أخ معروف فإقراره باطل» ولا يرثه» والمال 
للأخ المعروف. 

فإن أقر““ بجد أبي“ أب وله ابنة معروفة وعم معروف فإقراره 


باطل» لا يرث الجد منه شيئاً» ويكون /[٤/1۷و]‏ للابنة النصف» وما بقي 
وإن أقر بابنة ابن وله ابنة معروفة فإقراره باطل وللابنة النصف» وما 

بقى فلها أيضاًء ولا ترث ابنة الابن منه شيئاً. 

مع الأخ المعروف. 


)١(‏ ت: المعروف. 0) م ف ت: أخلنا. 
(۳) فات: لمولى. (4) ت: أقرت. 


(0) ت: أب. 


كتاب الفرائض - باب إقرار الرجل والمرأة بالورئة ممن يرثه. . . 
عن 0 ء 0 ع )١(‏ ع ٤‏ ۶ ع ء ع 0 
فإن أقر بابن أخ لاب وام أو بابن أخ لاب أو بابن أخ لام أو اقر 
بإخوة وله ابن عم معروف فإنه لا يثيبت نسب أحد من ھۇلاء› ولا يرث› 
وإن أقر بخالة أو بعمة أو بخال أو بعم أو این ال او يانه ال 
أو بابن عم أو بابنة عم وله ابنة عم معروفة فإقراره في جميع ما وصفنا 
باطل» والمال لابنة العم المعروفة. 
فإن أقر بأم أو تله فن فل ايه اى من قبل امه ولد ذو قرات 
مر خال أو عم أو ان عم أو ابنة عم معروفة فإقراره باطل» 
وإقرار الرجل والمرأة في جميع ما وصفنا سواء. 
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باب إقرار الرجل والمرأة بالورثة ممن يرثه 
وممن لا يرثه في قول ابي حنيفة 


وإذا أقر الرجل بابنة وابنة ابن وليس له وارث معروف ولا ذو قرابة 
معروفة وكل واحدة" منهما تنكر صاحبتها فللابنة النصف» وما بقي فلها 
اقا لان مها فد قفنت ولا ت اة الاين شيتاء 

فإن أقر بابنة ابن وامرأة وأم بعضهن ينكر بعضاً فللمرأة الربع» وما 
بقي فهو بين ابنة الابن والأم على أربعة أسهمء لابنة الابن ثلاثة أرباعه 
وللأم ربعةء 


)١(‏ ف: أو ابن. 

(۲( م - أو بابن خال (غير واضح)؛ ف ت _ أو بابن خال. 

(۳) م وصفنا باطل والمال لابنة العم (غير واضح). 

(5) مات من قبل أبيه. )٥(‏ ف - من قبل أبيه أو. 
() ت: معروف. (۷) ت: واحد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
ٍ م الشيباني 
فإف افر باي 0 وأم وامرأة وبعضهن ينكر 2 فللمرأة الربع» 
)€( 
وما بقي فهو بين ابنتي”" ا والأم على خمسة أسهم'" E‏ الابن 
من ذلك أربعة أخماسه بينهما نصفين» وللأم خمسه» من قبل أنه أقر 
دين بالثلثين أربعة أسهمء وللأم الد ههو ورا 
بالئمن» فجحدت المرأة فأخذت الربع كاملآء وصار ما بقي بينهن" على 
قدر سهامهن”*) 
فإن أقر /1٤/۷ظ]‏ بأخت لأب وأم أو بامرأة وبأب فللمرأة الربع» وما 
فإن أقر بمولى عتاقة وأقر بابنة وابنة ابن وأخت ل وام وبأخ لأب 
وبامرأة فللابنة النصف» وللمرأة الثمن» وما بقى فللمولى. 
فإن أقر بابنة ابن وبامرأة و لأب وأم وله أخت لام معروفة 
ثم مات وبعضهن ينكر بعضاً فللمرأة الربع كاملا وما بقي فللأخت من 
الأم. 


فإن أقر بامرأة وبابنة ابن وبأخت لأب وأم ثم مات وبعضهن ينكر 
بعضاً فللمرأة الربع كاملا وما بقى فبين ابنة الان والأخت على سبعة 
اسهم »› لابنة الابن ازن أسهم» ولللأخت ثلاثة اسهم » وللمرأة الثمن واحدء 
فلم تصدقهن المرأة» فأخذت الربع كاملاء فصار ما بقي بين ابنة الابن وبين 
الأخت على سبعة أسهم. 


فإن أقر بابنتي ابن وبأخت لأب وأم وبامرأة ثم مات وبعضهن ينكر 


)١(‏ ت: بابنين. (۲) ت: ابنين. 

(۳) ات أسهم. )2 ت: لابني. 

() ت: لابني. 

(5) ف - من ذلك أربعة أخماسه بينهما نصفين وللأم خمسه من قبل أنه أقر لابتتي الابن. 
(0) ت: بينهم. (۸) ت: سهامهم. 


(04)) ف: لابن. )۱١(‏ ت: أو بامرأة وأخت. 


كتاب الفرائض - باب إقرار الرجل والمرأة بالورثة ممن يرثه. . 


بعضاً فللمرأة الربع كاملا وما بقي فبين''' ابنتي الابن والأخت على أحد 
وعشرين سهماء لابنتي الابن ستة عشر سهماء ولللأخت خمسة أسهم. 


فإن أقر بأخت لأم وأخ لأب وبامرأة وبآم وبابنة ابن ثم مات 0 
ينكر بعضاً فللمرأة الربع كاملا وما بقي فهو بين ابنة الابن والأم والأخ من 
الأناعلى اة وفشروة نيما “لاه ا من ولك اا كير سما 
وللام أربعة أسهم» وللأخ من الأب خمسة أسهمء. وسقطت الأخت من 
الام. 


فإن أقر بثلاث أخوات متفرقات وابنة ابن ثم مات وبعضهن ينكر بعضاً 
فلابنة الابن النصف» وما بقي فللأخت من الأب والآمء وسقطت الأخت 
من الأب والأخت من الأم. فإن تصادقن الأخوات فيما بينهن أنهن أخوات 
متفرقات وجحدن أن تكون”" التي أقر بها“ ابنة ابنه فلابنة الابن النصف» 
والنصف الاح تقسمه الأخوات على خمسة سهم » للأخت من الأب والآم 
ثلاثة أخماسه» وللأخت من الأب خمسهء وللأخت من الأم خمسه. وإن لم 
يكن الإقرار على ما وصفنا ولكن الأخت من الأب والأم أقرت بالأخت من 
الأب وأنكرت الأخت من الأم وأنكرت ابنة الابن فإن الأخت من الأب 
والأم تقاسم الأخت من الأب /[٤/۸٦و]‏ ما في يديها على أربعة أسهم» 
للأخت من الأب والأم ثلاثةق وللأخت من الأب سهم. فإن أنكرت الاخت 
من الأب وابنة الابن وأقرت بالأخت من الام فإنها تقاسمها أيضا ما في 
يديها على أربعة أسهمء للأخت من الأب والأم ثلاثة وللأخت من الام 
سهم”*. فإن أقرت ابنة الابن بالأخت من الأب وأنكرت الأخت من الأب 
والأم والأخت من الأم فإنها تعطيها نصف ما بقي في يديها من قبل أنها 


)١(‏ ف ت: فهو بين. (۲) ت: اثني. 

(0) ت: أن يكون. ش )٤(‏ ف: أنها. 

(5) ت - فإن أنكرت الأخت من الأب وابنة الابن وأقرت بالأخت من الأم فإنها تقاسمها 
أيضا ما في يديها على أربعة أسهم للأخت من الأب والأم ثلاثة وللأخت من الأم 
مهم 


چ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
زعمت أن المال كان بينهما نصفين. فإن أقرت بالأخت من الأم خاصة 
وأنكرت الأخت من الأب والأم والأخت من الأب فلا شيء للأخت من 
الأ لأن ابنة الابن زعمت أن الأخت من الام لا ترث معها شيئاً. 


36 356 % 


باب المرأة تقر ببعض الورثة ثم تموت وبعضهم ينكر 
بعضأ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 


وإذا أقرت المرأة بابنة وأخت ثم ماتت وكل واحدة منهما تنكر 
الأخرى فللابنة النصف. وما بقى فللأخت. 

فإن أقرت بابنة وابنة ابن وأخت ثم ماتت وبعضهن ينكر بعضاً فللابنة 
النصف» ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت. 

فإن أقرت بابنة وابنة ابن وزوج وأخت ثم ماتت وبعضهن ينكر بعضاً 
فللزوج النصف. لأن النكاح قد ثبت» وما بقي فبين الابنة وابنة الابن 
والأخت على تسعة"'' أسهم. للابنة ستة أسهمء ولابنة الابن سهمان» 
وللأخت سهم. 

فإن أقرت بابنة وابنة ابن وزوج وأخت ومولى عتاقة ثم ماتت وبعضهن 
ینکر بعضا فللزوج النصف» وما بقي فللمولی › وسقط ما سوی ذلك. 

فإن أقرت بابنة وزوج وأخت ثم ماتت وبعضهم ينكر بعضاً فللزوج 
النصف. وما بقي فبين الابنة والأخت على ثلاثة أسهم» للابنة من ذلك 
سهمان» وللأأخت سهم. 

فإن أقرت بزوج وأم وأخت وابنة ابن ولها أخت لأم معروفة ثم ماتت 
/[14/4ظ] وبعضهم ينكر بعضاً فللزوج النصف» وما بقي فللأخت من الأم» 


كتاب الفرائض - باب المرأة تقر ببعض الورثة ثم تموت وبعضهم ينكر بعضا 
وسقط ما سوى ذلك. وكذلك لو كان مكان الأخت من الام أخ لأ . 

فإن أقرت بخالة وعمة وزوج وأم فللزوج النصف» وللأم الثلث» وما 
بقي رد على الأم خاصة» وسقط ما سوى ذلك. 

فإن أقرت بثلاث أخوات متفرقات وبابن وابنة ولها ابنة عم معروفة 
فالمال لابنة العم المعروفة» :وسقط ما سوى ذلك"". 

فإن أقرت بابنة وابنة ابن وزوج فللزوج النصف» وما بقي فبين الابنة 
وابنة الابن على أربعة أسهم » للابنة ثلا ثة أسهم » ولابنة الابن سهم. 

فإن أقرت بأم وابن وزوج ثم ماتت وبعضهم ينكر بعضا فللزوج 
النصف» وما بقي فبين 0 والابن على تسعة أسهم» للام من ذلك 
سهمان» وللابن سبعة أسهم , 

فإن أقرت بذي قرابة مجهولين لا يعرفون ولها ذو رحم معروف فالمال 
لذي الرحم المعروف» ولا شيء للمقر به. 

فإن أقرت بذوي قرابة مجهولين ممن لا سهم لهم وليس لها ذو قرابة 
معروف ولا مولى عتاقة فإنه ينزل كل ذي قرابة منزلة”*' الرحم التي يدلي 
بهاء ثم يورئثون”” المال على قدر ذلك بما يورث”"' المعروفون". 

وإذا أقر الرجل والمرأة بذوي قرابة أو بمولى عتاقة أو أقير الرجل 
بامرأة أو أقرت المرأة بزوج ثم أنكر الرجل أو المرأة بعض وي قرابته 
وبعض ما أقر به والقرابة من القرابة التي يلزم الإقرار بها فليس لواحد منهما 


)١(‏ ف- لأم. 

(۲) ت + فإن أقرت بثلاث أخوات متفرقات وبابن وابنة ولها ابنة عم معروفة فالمال لابنة 
العم المعروفة وسقط ما سوى ذلك. 

(۳) م - وللابن سبعة أسهم (غير واضح). 

(6) ت: بمنزلة. 

)٥(‏ ت: ثم يرثون. 

(1) م ت: بما يوث (مهملة)؛ ف: بما يثوب (مهملة). 

0) م ف ت: المعروفين. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن يترا من أحد ممن ذكرت. بعد إقرازه» وان أنكره ' ورت على قدن نا 


يرث لو لم ينكره. 
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باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الولد وينكر 


بعضهم بعد موت الرجل في قول أبي حنيفة 
وابي يوسف ومحمد بن الحسن 


وإذا مات الرجل وترك ورثة فأقر بعضهم بوارث وأنكره سائر الورثة 
ما كان لهما فى الأصل مما فى يديه خاصة. 

وتفسير ما وصفنا: 

رجل مات وترك ابنأ لا وارث له غيره فأقر الابن بأخ له فإنه لا يثبت 
f 5 5 : 1 a NE 4‏ اقرف 
نسبه» ولكن يأخذ نصف ما في يدي المقر. ولو لم يقر بأخ ولكنه أقر” 
أك ٠‏ انها خد مله تلبسا فى يديه 
في يديه » من قبل أنه أقر أن له فى مال أبيه مثل ما لهء فما وصل إليه 
من شيء أعطاه نصفه. 


فإن لم يقر بأخ""" ولكنه أقر بأخت فإنه يعطيها ثلث ما في يديه. 


)١(‏ ف: أنكرت. (۲) ف- أقر. 

(۳) م ت: بالأخت. 

)٤(‏ ت  -‏ ولو أن رجلا هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ فإنه يعطيه نصف ما في يديه. 
(0)ات: مما. (5) ف: بأخت. 


كتاب الفرائض - باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الولد وينكر بعضهم 


فإن لم يقر بأخ ولا بأخت ولكنه أقر بامرأة لأبيه وأنكر الآخر"'' فإنه 
يقاسمها ما في يديه على تسعة أسهم» له من ذلك سبعة أسهمء ولها 
سهمان» من قبل أنه زعم أن أصل فريضتهم من ستة عشر سهماًء للمرأة من 
ذلك الثمن سهمان»ء وله سبعة أسهم» فأنكر ذلك أخوه» فأخذ نصف المال» 
فيقاسمها”'' هو ما في يديه على تسعة أسهم. له من ذلك سبعة أسهمء 
كد ا 


ولو لم يقر بامرأة ولكنه أقر بأم وأنكر الآخر ذلك فإنه يقاسمها ما في 
يديه على تسعة أسهم» للم سهمان» وله من ذلك خمسة أسهم» من قبل 
أنه زعم أن أصل الفريضة من اثني عشرء للأم السدس سهمان» وله خمسة 
أسهم. وللآخر خمسة أسهم. فأنكر ذلك الآخرء فاستوفى نصف المال» 


فيقتسم“ هو والأم ما في يديه على سبعة أسهم» من ذلك خمسة أسهم 


وكذلك لآق بجذة للفيك من فيل أب أرق قبل آنه فابعها أيضا 


وكذلك لو أقر بجد للميت من قبل أبيه قاسمه أيضاً على سبعة أسهمء 
والمرأة بمنزلة الرجل في جميع ما وصفنا من هذا الباب. 

ولان اقرأة مانت ورك ادو قاقر الحنهنا أن لآم روي ا 
الآخر فإن المقر يقاسم الزوج ما في يديه على خمسة أسهم. للزوج 
سهمان» وله ثلاثة آسهم» من قبل أنه زعم أن أصل فريضتهم من ثمانية» 


)١(‏ ف: الأخ. (۲) ت: فيقاسمهما. 
(۳) ت: ولهما. (5©) ت فق 


(0) ت: ونكر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


للزوج الربع /[٤/14ظ]‏ سهمانء وله ثلاثة أسهمء وللأخ الآخر ثلاثة أسهمء 
فأنكر ذلك أخوه» فأخذ نصف المالء فقاسم المقر الزوج ما وصل إليه على 
خمسة آسهم» للروج سهمان» وللمقر ثلاثة أسهم. 

ولو كانوا ثلاثة إخوة فأقر أحدهم بزوج وأنكر الآخران قاسمه ما في 
يديه نصهين» فيصير للروج النصف» وللمقر النصف. 

ولو كانوا أربعة إخوة فأقر أحدهم بزوج وأنكر ذلك بقيتهم قاسمه ما 
في يديه. على سبعة 0 انمع أربعة أسهم وللمقر لدي أسهم. 


26 36 % 


باب إقرار بعض الورثة ببعض فى الولد 


الإناث في قول علمائنا الثلائة7© 


وإذا هلك الرجل وترك ابنة فأقرت الابنة بأخت لها فإنها تأخذ نصف 
ما فى يديهاء من قبل أنها زعمت أن التى" أقرت لها ثلث المال» وأن لها 
الثلث. 

فإن لم تقر بأخت ولكنها أقرت بأخ““ قاسمها ما في يديها على ثلاثة 
أسهم , له سهمانء ولها سهم. 

ولو أن ارا انت وتركت اد فأقرت إحداهما بأخت لها فإنها 
5 ™ ما ا 5 


(1) م + ثلله. 0) ت: الثلاث. 


)٤( 055‏ مت: بأم. 
)٥(‏ ت: ابنتين. () ت: فإنه يقاسمها. 


(۷) ف على ثلاثة أسهم له سهمان ولها سهم ولو أن امرأة ماتت وتركت ابنتين فأقرت 
إحداهما بأخت لها فإنها تقاسمها ما في يديها. 


كتاب الفرائض - باب إقرار بعض الورثة ببعض في الولد الإناث TT‏ 

فإن لم تقر بأخت ولكنها أقرت بأخ فإنه يقاسمها''' ما في يديها على 
ثلاثة أسهم»› له سهمانء ولها يو 

ولو أن آمرأة مات وتركت اة فاقرت الابنة يايئة . فإنها تقافهها 
ما فى يديها على أربعة سهم » للابنة ثلاثة أسهمء ولابنة الا 0 

ولو لم تقر بابنة ابن ولكنها أقرت بابن ابن فإنه يقاسمها ما في يديها 

ولو أن امرأة ماتت وتركت ثلاث بنات ابن ب بعضهن أسفل من بعض 
E‏ با 
ل لي 555 
/[٤/٠۷و]‏ الوسطى سهمء من قبل أنها زعمت أن لها النصف› وأن للتي 
أقرت بها نصف السدس. 

فإن ا للسفلى ولكنها أقرت بأخ''2 للسفلى فإنها تقاسم 
ال ركاه 1 في ها على تة 0 للعليا من ذلك ثلاثة 

و )۸( 

أسهم ) وللسفلى ولأخيها سهمان» ا ذلك السهمين للذكر مثل حظ 
الأنثيين » من قبل أنها زعمت أن لها النصف وأن للوسطى السدس وأن لهما 
الثلث. 

فإن لم تقر العليا ولكن الوسطى أقرت بأخت لها فإنها تقاسمها ما في 
يديها نصفين. 

فإن لم تقر بأخت لها ولكنها أقرت بأخت للعليا" فإنها تعطيها 


)١(‏ ت: فإنها تقاسمها. (۲) ت ۔ ولها سهم. 


(۳) م - ابنة. () م ف ت + أربعة. 
)۷( م وجاها. (۸) ت: فيقاسمهما. 


(9) ت: العليا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جم ماءفي :بها من قبل أا زعت أن نينا الل وا 
)۳( 


فإن تقر بأخت للعليا““ ولكنها أقرت بأخت للسفلى فلا شيء لها. 

فإن لم تقر بأخت للسفلى ولكنها أقرت بأخ للسفلى فإنها تقاسم 
السفلى وأخاها ما في يديها على ثلاثة أسهمء لها من ذلك الثلث. ولهما 
الثلثان بينهما”' للذكر مثل حظ الأنثيين» من قبل أنها زعمت أن لها السدس 
وأن لهما الثلث» فتقاسمه ^“ ما في يديها على ثلاثة أسهمء لهما سهمان 
ولها سهم. 


26 3 3% 


باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الإخوة والأخوات 
والزوج والمرأة في قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد 
وإذا هلك الرجل وترك ثلاث أخوات متفرقات فأقرت الأخت من 
الأب والأم بأخت لها من أبيها وأمها فإنها تقاسمها ما فى يديها نصفين. 

فإن لم تقر بأخت لها من أبيها وأمها ولكنها أقرت بأخت لها من أمها 
فإنها ا ما في يديها على أربعة سهم » لها من ذلك ثلاثة أسهم. 
وللتي أقرت بها سهمء من قبل أنها زعمت أن لها النصف وأن للتي 
أفرت”*" يها المنداس: 

فإن لم تقر بأخت لأم ولكنها أقرت بأخت لأب" فإنها تقاسمها ما 


0( ت - جميع. (۲) ت: ولأحيها. 

)۳( م ف ت + ولأخويها. والتصحيح من ب. 

)€3 م باخت للعليا (غير واضح)؛ ت : العليا. 

() ت: منهماء »( م فات: فتقاسمها. 
(۷) م ت: فإنه يقاسم. (۸) ت: أقرب. 

)0( مم لأب صح ه. 


كتاب الفرائض - باب إقرار الورئة بعضهم ببعض في الإخوة والأخوات. . 


في يديها على سبعة أسهمء لها من ذلك ستة أسهم وللتي أقرت بها سهمء 
من قبل أنها زعمت /[٤/٠۷ظ]‏ أن لها النصف وأن للتي أقرت بها نصف”“ 
ال 

لام لأب ولكنها أقرت بأخ لأ لأب”" وأم”" فإنه يقاسمها 
ما في يديها على ثلا e e‏ 

فإن لم تقر بأخ لأب وأ ا 00 بأخ لأم فانيا لاني ا 
ا e‏ ' ثلاثة أسهم. 

فإن لم تقر بأخ لأم ولكنها أقرت بأخ لأب فإنها تقاسمه ما“ في 
يديها على ثلاثة عشر سهماًء لها من ذلك سبعة أسهمء وله أربعة أسهم. 
la Ag‏ مين قن EEE‏ الصف دوان :له تلت 
الثلث. 
فإنها تقاسمها"" '“ ما في يديها على ثلاثة أسهم» للابنة من ذلك سهمان ولها 
سهم. 

فإن لم تقر بابنة ولكنها أقرت بامرأة للميت فإنها تقاسمها ما في يديها 
على سبعة أسهم» لها من ذلك أربعة أسهمء وللمرأة ثلاثة آسهم»› من قبل 
أنها زعمت أن لها الثلث» وأن للمرأة الربع. 


ولو أن رجلاً هلك وترك أخوات متفرقات فأقرت الأخت من الأب 


)00( م ت + من قبل أنها زعمت أن لها النصف وأن للتي أقرت بها نصف. 


(۲) ت ‏ ولكنها أقرت بأخ لأب. (۳) م- بأخ لأب وأم (غير واضح). 
)٤(‏ م ت: لها. )٥(‏ م: وله. 

(0) م - بأخ لأب وأم (غير واضح). (۷) م ف ت: تقاسمها. 

(۸) ت: ولا. (9) م: بما. 


(۱۰) م ف ت - وله أيضا ما بقي. والزيادة من ع. 
)۱١(‏ ت: فإنه يقاسمها. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والأم بامرأة للميت فإنها تقاسمها ما في يديها على ثلاثة أسهم» للمرأة من 
ذلك سي و ا 

ولو أن رجلاً هلك وترك أختين وامرأة وأماً وأقرت إحدى الأختين 
بأخ فإنه يقاسمها ما في يديها للذكر مثل حظ الأنشين. 

فإن لم تقر الأخت ولكن الأم أقرت بأخ للميت فإنها تقاسمها ما في 
يديها على أحد وعشرين سهماًء للأم أربعة أسهم من أربعة وعشرين سهما. 

وإن لم تقر الأم بأخ للميت ولكن المرأة أقرت بأخ للميت فإنها 
تقاسمه ما في يديها على ثلاثة عشر سهماء > للمرأة من ذلك ستة أسهم وله 
سبعة أسهمء من قبل أنها زعمت أن لها ستة من أربعة وعشرين وأن للأخ 
سبعة من أربعة وعشرين سهما. 

ولو أن امرأة ماتت وتركت زوجها وأختين فأقرت إحدى الأختين بأخ 
فإنها تقاسمه ما في يديها على ثلاثة أسهم. له سهمان ولها سهم. 

ولو أن امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها وأختها فأقرت الأخت 
وکذبتها e‏ الزوج فإن الفريضة 2 على عشرين 


. م أسهمء للزوے۵) ثلاثة من ٠.‏ فتن له م 0 
تسعة » وما بقي فللآخ الات 77 2 للاخ أربعة أسهم وللأخت سهمان. 

فإن صدقتها الأم فإن الفريضة تقسم“ على ثمانية عشر سهماًء > للزوج 
الضف ج أسهم ‏ وللأم السدس ثلاثة أسهم ‏ وللأخ ثلثا ما بقي أربعة 
آسهم» وللأخت ثلث ما بقي سهمان. 


(۱) ت: ولهما. (0) ف ت: وبقي. 
(۳) ت: يقسم. )٤(‏ م ت: الزوج. 
)٥(‏ ٿ: فيكون. (5) ت - من. 
(۷) م: الأخت. (۸) ف: تقاسم. 


E) )4(‏ سبعة. 


كتاب الفرائض - باب إقرار الوارثين أو الثلاثة بالوارث الواحد 


باب إقرار الوارثين أو الثلاثة''' بالوارث الواحد 


وإذا أقر”" الوارثان أو الثلاثة بالوارث الواحد”" فإن أبا حنيفة قال: 
تصحح الفريضة لو كان المقر به ثابتأً من الأصل» فيجمع جميع ما في 
(O0. u.‏ 5 (60) . ايك 
أيديهم فيقتسمونه هم والمقر به على جميع ما يصيبهم في الأصل. 

وتفسير ما وصفنا: 

رجل مات وترك ابنتين وابنين2 فأقر أحد الابنين وإحدى الابنتين بأخ 
فإنهما يقاسمانه جميع ما في أيديهما على خمسة أسهمء للأخ المقر به 
سهمان وللأخت المقرة سهم» من قبل أنهما زعما أن أصل فريضتهم لو كان 
المقر e‏ ثابتاً من خمسة أسهم ) لكل أخ سهمان» ولكل أت سهم ۰ فما 
وصل إليهما اقتسموه على خمسة أسهم» لكل أخ سهمان» وللاأخت سهم. 

فإن لم يكن الإقرار على هذا ولكن أحد الابنين” أقر بأخ فإنه 
يقاسمه ما في يديه نصمين. 

فإن قاسمه ما في يديه نصفين““ ثم صدقته إحدى الأختين بعد ذلك 
فإنه يجمع ما في يدي الأخت وما في أيديهما يقتسمونه على خمسة أسهم. 
لكل أخ سهمان» وللأخت سهم. 

ولو أن رجلاً هلك وترك ثلاث أخوات متفرقات وامرأة وأماً فأقرت 
الأخت من الأب /[1/4لاظ] والأم بأخ فصدقتها المرأة والأم والأخت من 
الأم فإنهم يقتسمون ما في يدي المرأة وما في يدي الأخت من الأب والأم 


)١(‏ ت: أو الثلاث. (۲) ت: ولو أقر. 
(۳) ت: الواحدة. (4) م ت: فيقسمونه. 
(5) ت: نصيبهم. (9) ف ت: أو ابنين. 
(۷) ت - به. (۸) ت: ابنين. 


(9) ت فان قاسمه ما في يديه نصفين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وما في يدي الأم وما في يدي الأخت من الأم على ستة وثلاثين سهماًء 
وخ عشرة آسهم» وللأخت خمسة أسهم , وللمرأة تسعة أسهم » وللام ستة 
أسهم » وللأخت من الأم ستة أسهم » من قبل أنهم زعموا'آن لو خت خی 
أسهم من ستة وثلاثين سهماًء وأن للأخ عشرة من ستة وثلاثين سه 
[وأن للمرأة تسعة آسهم» وأن] للام ستة آسهم› وأن للأخت [من الأم] ستة 
أسهم ‏ وتمره نا ني ادوع علي شير لك فان صدقتهم الأخت من 
الأب بعد ذلك فإنما تدفع " ^ جميع ما في يديها إليهم وتخرج بغير شيء» 
فيقسمونه على ما أصابهم. 

ولو أن امرأة مانت :وتركت أحعها وروجها واا قفارت الأحك 
بأ وصدقها الزوج وكذبتها الأم فإنه يجمع ما في يدي الزوج وما في 
يدي الأخت» فيقتسمانه" هما والأخ على خمسة عشر سهماًء للأخت من 
ذلك سهمان» وللأخ أربعة أسهم» وللزوج تسعة أسهمء من قبل أن أصل 
فريضتهم لو كان الأخ ثابتاً من ثمانية عشر سهماًء a aS‏ 
ا فش سما وللام ثلاثة أسهمء وللأخت سهمان» وللاأخ اة 
أسهم , فلما أنكرت ذلك الأم اقتسم هؤلاء ما في أيديهم على قدر ذلك. 

ولو صدقتها 0 وكذبها الزوج فإن للدم السدس مما في يديهاء 
ويوقف الفضل الذي”" ' أقروا به للزوج» وهو ثُمن جميع المالء فيقسم الأخ 
والأخت ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ولو أن امرأة ماتت وتركت أختيها وزوجها وأمها فأقرت إحدى 
الأختين بأخ وصدقها الزوج والأم فإنه يقسم ما في يدي الأم والزوج 


)١(‏ م ف: في يدي. 

(؟) ف _ وأن للأخ عشرة من ستة وثلاثين سهماً. 
)۳( ت: يدفع. 

(5) م- أختها وزوجها (غير واضح). 

(0) ف: بأخت. 

()ات: فيقسمانه. 


كتاب الفرائض - باب إقرار الورثة بوارث بعد وارث وقد دفع. . . 

متببببب ج777 سر 1117 كه 
والأخت على أحد عشر ها للزوج ستة أسهم» وللأم سهمان» وللأخت 
المقرة سهم» وللأخ المقر به سهمان» من قبل أن أصل فريضتهم لو 
تادا ميغ اا عشرء للزوج من ذلك ستة من اثنى عشر».. وللاخ 
سهمان من اثني عشر"» ولكل أخت سهم» فلما أنكرت ذلك إحدى 
الأختين اقتسم هؤلاء ما في أيديهم على أحد عشر سهماً. 


96 36 


/[١/۷۲و]‏ باب إقرار الورثة بوارث بعد وارث وقد دفع” 


إلى الأول بغير قضاء قاض في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد 


وإذا أقر بعض الورثة بوارث كان شريكه فى حصته بقدر ما كان 
نصيبهما في الأصل. 

فإن دفع ذلك إليه بغير قضاء قاض“ ثم أقر بوارث آخر ضمن له 

5 1 إلا 5 7 5 .)0( 1 5 ر “a‏ 0 
جميع نصيبه من صل من حصته دون حصه من بقي من الورئة» من 
قبل أنه دفع بعض حصة الآخر إلى الأول بغير قضاء قاض» فيضمن له 
ذلك. 

وتفسير ما وصفنا: 

رجل مات وترك ابناً فأقر الابن بأخ فإنه يعطيه نصف ما في يديه. فإن 
أعطاه نصف ما في يديه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه ثلثي ما 
في يديه» وهو ثلث جميع المال. فإن دفع بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آاخر 


(۱) ت: اثني. )۲( م + وللأخ سهمان من اثني عشر. 
(۳) ت: دفعا. )٤(‏ ت: قاضى. 
)2( ف + جميع. 69 م ت + بقي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نصف السدس. فإن دفع ذلك إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر“ فإنه 


ولو أن رجلا هلك وترك ابئين فأقر أحدهما بأخ فإنه يعطيه نصف ما 
في يديه. فإن دفع ذلك إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه ثلث 
ما كان في يديه. فإن دفع ذلك إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر”" فإنه 
يعطيه ربع ما كان في يديه وهو ثمن جميع المال. 


ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بابن ابن" للميت فإنه يعطيه 
جميع ما في يديه. فإن أعطاه جميع ما في يديه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن 
للميت لصلبه فإنه يغرم له مثل جميع المالء لأنه زعم أنه أعطى الأول ما 
ليس له. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن آخر للميت لصلبه فإنه 
ثم أقر بأب للميت فإنه يعطيه سدس جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء 
قاض ثم أقر بامرأة للميت فإنه يغرم لها مثل ثمن جميع المال /[٤/۷۲ظ].‏ 
فإن دفع إليها بغير قضاء قاض ثم أقر بأم للميت فإنه يعطيها مثل سدس 
جميع المال. 


ولو أن رجلا هلك وترك أخاه فأقر الأخ بابنة ابن ابن للميت فإنه 
يعطيها نصف المال. فإن أعطاها نصف جميع المال بغير قضاء قاض“ ثم 
أقر بابنة ابن أرفع منها بدرجة فإنه يعطيها نصف جميع المال الذي بقي في 
يديه كله ويخرج بغير شيء. فإن دفع إليها نصف جميع المال بغير قضاء 
قاض ثم أقر بابنة للميت لصلبه فإنه يغرم لها مثل نصف جميع المال. فإن 
أعطاها نصف جميع المال بغير قضاء قاض ثم أقر بابنة أخرى للميت لصلبه 
فإنه يعطيها مثل ثلث جميع المال. فإن دفع إليها بغير قضاء قاض ثم أقر 


0 ف آخر. (0) م ت - آخر. 
(۳) ف - این. )٤(‏ ت - قاض. 


كتاب الفرائض - باب إقرار الورثة بوارث بعد وارث وقد دفع. . . 


ب لا a‏ انه د ل اقل تلك 56 المال. فإن دفع إليه بغير قضاء 
قاض ثم أقر بأم للميت فإنه يعطيها مثل سدس جميع المال. 


ولو ارخذ ا ور لكا عما وا ال باع قري فاه يعطيه ی 
ما في يديه. . فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن ابن للت فاه 
يغرم له مثل جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن ابن ابن 
للميت”* فإنه لا غرم عليه ولا شيء لهذا المقر به الآخر. 

ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فاق الأخ بأخ آخر فأعطاه نصف ما في 
يديه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فأعطاه ثلث جميع المال بقضاء قاض 
ل ا ل لت ل ويغرم له ثلث سدس جميع 
المال» من قبل أنه حيث دفع إلى الأول بغير قضاء قاض صار اا 
للثاني» ثم دفع إلى الثاني بقضاء قاض» ثم أقر بثالث» فلا ضمان عليه 
للثالث فيما دفع إلى الثاني من نصيبهء لأنه دفع”'' ذلك بقضاء قاض. فإن 
ا اي ء قاض ثم أقر بابن للميت فإنه يغرم له نصف جميع 
المال» من قبل أنه دفع إلى الأول النصف بغير قضاء قاض» فهو يقر أنه 
دفع إل الأول اليس له 

ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بأخ آخر فدفع إليه نصف 
جميع المال بقضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه نصف ما في يديه. فإن 
أعطاه نصف ما في يديه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه سدس 
جميع المالء من قبل أنه قد برئ من ضمان /[٤/۷۳و]‏ النصف الذي دفع 
1 2 بقضاء قاض» وصار ضامناً لثلث النصف الآخرء فيغرم لهذا المقر 

5 سدس جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ 


)١(‏ ت: بابنة؛ ت + أخرى. (۲) ت + لصلبه. 
(۳) ت: يعطيها. (4) ت + ابن. 
(0) ت - فإنه يغرم له مثل جميع المال فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن ابن ابن 


(5) ت - دفع. 0) ت - به. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


2 a aT 


النصف الذي دفع بقضاء قاض. 


26 35 3% 


باب إقرار بعض الورثة بوارثين فيصدقه 


آخر من الورثة في بعضهم دون بعض في 
قول أبي يوسف 


وإذا أقر بعض الورثة بوارثين فصدقه آخر من الورثة في أحدهما فإن 
أبا حنيفة قال: ينظر في نصيب الذي أجمعا عليه من حصة الذي“ أقر بهما 
جميعاً لو كانا أقرا بهما جميعاًء فيعطى حصته مما في يدي الذي أقر بهما 
جميعاًء ف ".إلى بها ف جيني" الدى صفق م اه وها علق 
قدر ما يصيبهما”* فى ن الأصل: وبنظر إلى ما بقي في يدي الذي أقر بهما 
جميعاًء فيقاسمه الذي لم يقر به الآخر على قدر ما يصيبهما في الأصل كله 
نصفين لو كانا جميعاً معروفين. 


وثة تفسير ما وصفنا: 


رجل مات وترك ابنين فأقر أحدهما بأخوين فعا وصدقه الآخر في 


أحدهما خاصة فإن الذي صدقاه يأخذ من الذي ا ميا ونع نا ني 


يديه» ةا إلى ما في يدي الذي صدقه. فيقتسمانه70) نصفين» وما بقى 


(1) م ف + بأخ آخر فإنه يعطيه ثمن جميع المال فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر. 
(۲) ت: : التي. (۳) ت: فيضمنه. 

ع ت: في يديه. (9) ت: نصيبهما. 

03 م: فيضمنه. (۷) م ف: فيقتسمان؛ ت: فيقسمانه. 


كتاب الفرائض - باب إقرار بعض الورثة بوارثين فيصدقه آخر من الورثة. . . | 

في يدي الذي أقر لهما قاسمه الآخر نصفين. هذا قول أبي يوسف. وأما في 
قول محمد فإن الأخ الذي أقرا به جميعاً يأخذ من الأخ الذي أقر 
بالأخوين خمس ما في بديه» فيضمه"" إلى ما في بدي الذي أقر 
بأحدهماء ا ذلك كله سين ا بقي في يدي الذي أقر 
0 قد زعم الذي أقر يي أن نصيبه 2 نصفه ٥0‏ ا 2 
وتضقه مما في بذ أ الى أقر به فى يده "العمن ».وتلاخ الآخر الذىق 
أنكره الأخ الآخر المعروف الربع» وللأخ الذي أقر"' بهما جميعاً الربع» 
فيكون ما في يد الأخ الذي أقر بهما جميعاً على خمسة أسهمء الربع والربع 
والثمن» فذلك خمسة آسهم» كل ربع سهمين» والثمن سهم ) فيأخذ الأخ 
الذي ا به جا الخمس» ثم يضيفه إلى e‏ الذي أقر به خاصة» 
فيقتسمان7 “ ذلك كله نصفين. 


ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ وأخت معا وصدقه 
الآخر في الأخت وكذبه في الأخ فإن الأخت تأخذ من الأخ الذي أقر بهما 
سبع ما في يديهء ا إلى ما في يدي الذي أقر بهما فقا 3 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وما بقي في يدي الذي أقر بهما'''' قاسمه الأخ 
نصفين» لأنه حيث أقر بأخ وأخت معاً فقد زعم أنهم ثلاثة إخوة وأخت»ء 
فإن الفريضة من سبعة» لكل أخ سهمان وللأخت سهم» فأخذت الأخت 
السهم فأضافته إلى ما في يدي الأخ الآخر"' وأقر الأخ الآخر أن للأخت 
سهماً من خمسة أسهم وله سهمان» فيقسمان ما في أيديهما للذكر مثل حظ 


)١(‏ ت: بالاخرين. (؟) م: فيضمنه. 

(۳) ت: فيقسمان. (5) م: فيماء ت: ما. 
)٥(‏ م: فيما. (7) ف: يقر. 

(۷). ت: إلى نصيبه. (۸) ت: فيقسمان. 
(4) ف (۱۰) ت: فيقاسمانه. 


(١1)م:‏ للآخر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأنثيين. وأما الأخ الأول فقد زعم أن للأخ الآخر مثل ما له» فيقاسمه ما 
في يديه نصفين» وهذا قول أبى يوسف. وأما فى قول محمد فإن الأخت 
تأخذ تسع ما في يدي الذي أقر بهما جميعاً. ولو أن أحدهما أقر بأخ ثم أقر 
بعله بأخ آخر ولم يدفع إليهما ا حتى صدقه الأخ المعروف بالآخر منهما 
فإن المقر به" الأول يأخذ نصف ما فى يد المقرء ويأخذ الآخر خمس ما 
بقى فى يديه» ف إلى ما فى تن الآخرء فيقتسمانه” 5 نصفين. وإن 
كان الأخ صدقه في المقر يد ا بقي في يدي الذي أقر بهما قاسمه 
الآخر نصفين. 
ولو أن رجلا هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ فأعطاه نصف”” ما 
في بده بقضاء قاض ثم أقرا جميعا بعد ذلك بأخت فإن الأخت تاخد ريع ما 
7ن في يدي الذي أقر بالأول وأقر بهاء فيضمه إلى ما في يدي الذي 
مدق بهاء فيقتسمانه”" للذكر مثل حظ الأنثيين. 


معا وصدقه الآخر في إحداهما ر الأخرى فان المرأة الع 
صدقا ‏ بها جميعاً تأخذ نصف ثمن ما في يدي الذي أقر بهما جميعاًء 
E‏ إلى ما فى يدي الآخرء فيقتسمانه'''' على تسعة أ سهم ۰ للمرأة 

“O. E :‏ 
سهمان وله سبعة أسهم»ء ويقاسم الأخ"“ الذي أقر بهما جميعاً ا ال 
اا لني الا اد حر هيه لجو لأن 
الأول زعم أن لكل واحدة منهما سهماً من ستة عشر سهماًء له سبعة أسهم 


)١(‏ ت: المعرفة. (1) م: فيضمنه. 
(۳) ت: فيقسمانه. )٤(‏ ت: في المعرفة. 
(0) ت ۔ نصف. 0 شی 

(۷) م: فيضمنه. ۰ (۸) ت: فيقاسمانه. 
(9) ف + الآخر. (١٠)ت:‏ صدقها. 
(۱۱) م فتضمنه؛ ت : فيضمنه. (۱۲) ت : فيقسمانه 


كتاب الفرائض - باب إقرار بعض الورثة بوارثين فيصدقه آخر من الورثة. . . 
لحف كع ود ص وان عع الك ات أل ححصت كد :لك د EE‏ تك 
وللمرأة الثمن سهمان» فان ا في يديهما على تسعة سهم » له سبعة 
أسهم ولها سهمان. 

ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بامرأة للميت فدفع إليها 
تسعي ما في يديه بقضاء قاض ثم أقر بامرأتين أخراوين معاً وصدقه الآخر 
في إحدى الأخراوين وكذبه فيما سوى 3 فإن المرأة الي صدقا”" بها 
تأخذ من الذي اتر جوع حم مو فر کو E‏ ا وثلاثة 
أخماس خمس الجزء مما بقي في يديه» اي إلى ما في يدي الذي 
صدقا بهاء شماه علي تمعة أسهي: لها من ذلاكه يتوم ان ول سه 
أسهمء لأنه زعم أن له سهمين من ستة عشر سهماً وأن له سبعة أسهم” 
وأما الأخ الآخر الذي أقر بهن جميعاً فإنه أعطى التي أقر بها أولاً تسعي ما 
في يديه» لأنه أقر أن لها سهمين من ستة عشر 0 وله سبعة أسهم» ثم أقر 
اران فلا يصدق على الأولى» وتقاس ٩‏ الأخرى التي لم يقر بها الابن 
الآخر E N E‏ 
أحد عشر”'“ سهماء لأنه زعم أن لها ثلث الثمن وأن له ثلاثة أثمان ونصف 


0 


دمن. 


وال أن را حلت ورك اخويق قاقر احدهيا جا فيو ال 
وصدقه الآخر في إحداهما فإن التي صدق بها الآخرا*'2 تأخذ من الذي أقر 
نما وهنا انتما ف يديت فتضمه” إلى ما في يدي الآخرء 


)١(‏ ت: فيقسمان. (0) م صدقه؛ ت: صدقها. 
)( ت ‏ عشرين. )2( الام وخمسين. 
)2 م فتضمنه؟ ت : فيضمنه. 


)00 ت ‏ لأنه زعم أن له سهمين من ستة عشر سهماً وأن له سبعة أسهم؛ صح ه. 


(۷) ف + سهماً. (۸) ت: ويقاسم. 
(9) بت + بقي . (١٠)ت:‏ وعشرين. 
(١1)م‏ + سهماً. (۱۲) ت: واحد وعشرون. 
(۱۳) ت: بابنين. (4١)م‏ فات: الأخت. 


(۱۵) ت: فيضمه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فيقتسمان07) ما في أيديهما على ثلاثة أسهمء لها سهمان وله سهم لأنه 
زعم أن لها النصف وله الربع» وتقاسم" الأخرى الذي أقر“ بهما 
جميعاً ما بقي في يديه على ثلاثة أسهم» لها سهمان وله سهمء لأنه زعم 
أن لها الثلث وله /1٤/٤۷ظ]‏ السدس. 
ولو كان أحدهما أقر بثلاث بنات للميت معاً وصدقه الآخر في واحدة 
منهن فإن التي صدقا بها تأخذ من الذي أقر بهن جميعاً تسعي ما في يديه 
فتضمه””' إلى ما في يدي الذي صدق بهاء فيقتسمان”" ما في أيديهما على 
ثلاثة أسهم» لها سهمان وله سهم» لأنه زعم أن لها النصف وله الربعء 
ويقاسم الأخ الآخر الباقيين”" ما بقي في يديه على أحد عشر سهماًء لها 
من ذلك ثمانية أسهمء لكل واحدة أربعة أسهمء وله ثلاثة أسهم» لأنه زعم 
أن اليا رة أتساع المالء وله السدس. وهذا كله إذا كان قد دفع إلى 
الأولى بقضاء قاض» أو لم يدفع حتى اختصموا ثم دفع بقضاء قاض إذا 
كان أقر له من الورثة ولم تكن“ له“ شهادةء لأنه إذا شهد'“ شاهدان 
من الورثة لوارث أنه وارث ثبت نسبه وصار وارثاً ودخل على القوم 
ا إذا لم ELS‏ 0 شه انه كان ذقنا اكد 
من هجا لاطنب الوا ثم جاء الشاهدان”*'' لم تقبل شهادتهما. 
وإقرار الواحد وشهادته في جميع ما وصفنا سواء. 


وإذا هلك الرجل وترك ابنين وامرأة فاقتسموا المال ثم أقر أحد الابنين 


(۱) ت: فيقسمان. (۲) ت الربع. 

(۳) ت: ويقاسم. )٤(‏ ت: الذي لم قر. 
(0) ت: فيضمه. () ت: فيقسمان. 
(۷) ت: الباقين. (۸) ت: يكن. 

(9) ف ت _ له. 


(١٠)م‏ - ولم يكن له شهادة لأنه إذا شهد (غير واضح). 

۷ م - وارثا ودخل على القوم جميعاً (غير واضح). 

(۱۲) ت: يشهدان. (1) م كانا دفعا إليه (غير واضح). 
(15) م - الوارث (غير واضح). )۱٥(‏ م ت + ان. 


بامرأة للميت وكذبه الآخر”'' فيها والمرأة المعروفة فإنه يقاسمها ما في يديه 
على اة اس لا الو لهاان ناك دع ذلك ليها 
بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى وصدقته المرأة 
المعروفة في ذلك وكذبا جميعاً بالأولى” وكذبتهما فإن المرأة المقر بها 
أخيراً 2 ما فى يدي المرأة المعروفة ولا تدخل في نصيب الابن» 
لأن الابن المعروف إنما أقر أن حصتها فى يدي المرأة ER‏ وقد صدقته 
المرأة المعروفة في ذلك فإذا صدقته لم تأخذ من حصة الابن قليلاً ولا 
كثيراً. 

وإذا هلك الرجل وترك ابناً وامرأة ثم إن الابن أقر بامرأة للميت 
وصدقته المرأة المعروفة فى ذلك فإن المقر بها تأخذ مما في يدي المرأة 
المعروفة نصف ما في يديها ويكون"“ للمرأة المعروفة نصفه» ولا تدخل 
المقر بها في نصيب الابن. 

وإذا هلك الرجل وترك ابنين وامرأة فأقر أحد الابنين بامرأتين للميت 
معا وصدقته المرأة المعروفة في إحداهما وكذبته في الأخرى فإنه يقسم ما 
في يدي المرأة /[5/4/او] المعروفة“ نصفين» نصف للمقر بها ونصف 
للمرأة المعروفة» ويقاسم الابن المرأة الباقية ما في يديه على ثلاثة وعشرين 
سهماء للمرأة من ذلك سهمان» وللابن واحد :وعشرون””' سهماً. 

وإذا هلك الرجل وترك ابناً وامرأة فأقرت المرأة بابن للميت وصدقها 
في ذلك الابن المعروف فإن المقر بها تقاسم الابن المعروف ما في يديه 
نصفين» ولا يدخل في نصيب المرأة. وكذلك لو كانت المرأة أقرت بابنين””) 
للميت معاً أو بابن وابنة وصدقها الابن المعروف في أحدهما فإن الذي 
صدق به الابن المعروف يدخل في نصيب الابن المعروف» ولا يدخل في 


)١(‏ م ف ت: الأخ. (۲) ف: الأولى. 

(۳) ت: وتكون. 

)٤(‏ م + في إحداهما وكذبته في الأخرى فإنه يقسم ما في يدي المرأة المعروفة. 
(0) ت: أحد وعشرين. (5) ف: بابنتين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تيبا المرأة: فان كانت ارت بان قدا في احدهنا ركذبها ف 
الآخر فإنه يقاسم”" ما في يدي المرأة على عشرة أسهم» للابن من ذلك 
سبعة آسهم» وللمرأة ثلاثة أسهم. وأما الأخ الذي صدق به الابن المعروف 
فإنه يقاسمه ما فى يديه نصفين. 


وإذا هلك الرجل وترك أخوين وامرأة فأقر أحد الأخوين بامرأة للميت 
فصدقته المرأة المعروفة في ذلك فإنه يقاسم”” ما في يدي المرأة“ المعروفة 
نصفين» نصف للمقر بها ونصف للمرأة المعروفة» ولا يدخل في نصيب 
الأخ. وكذلك لو أقر الأخ بامرأتين للميت معاً وصدقته المرأة”“ المعروفة في 
إحداهما وكذبته بالأخرى وكذب المقر بهما فيما بينهما فإن التي صدقتها 
المرأة المعروفة تأخذ نصف ما فى يدي المرأة المعروفة ولا يدخل ف 
تعيب ا و ق شاش ى اا على خد عقر ينهم الل الأخرى 
من ذلك سهمان". وللأخ تسعة أسهم. 

وإذا هلك الرجل وترك أباه وامرأته فأقر الأب بامرأة للميت وصدقته 
المرأة المعروفة في ذلك فإن المقر بها تقاسم المرأة المعروفة ما في يديها 
نصفين» ولا يدخل في نصيب الأب فتقسم فريضتهم على ستة أسهمء 
للمرأتين الربع سهمان» لكل واحدة منهم'" سهم“ وللأب ستة أسهم. 

وإذا هلك الرجل وترك ابنأ وامرأة فأقر الابن بثلاث نسوة للميت معاً 
وصدقته المرأة المعروفة في اثنين منهن وكذبته في واحدة وكذب النسوة فيما 
/[5/دلاظ] بينهن فإن المرأتين اللتين أقرت بهما المرأة المعروفة يدخلان فى 
نصيب المرأة ال فيقسم ما في يديها على ثلاثة أسهمء ا 


)١(‏ ت + الابن المعروف ولا يدخل في نصيب. 


(0) م ف: يقسم. (۳) م ف: يقسم. 

)٤(‏ ف - المرأة. )٥(‏ ت _ المرأة. 

(5)ات: سهم. (۷) ف- منهما؛ ت: منهم. 
(A)‏ ت- سهم 


(9) م - في نصيب المرأة المعروفة (غير واضح). 


كتاب الفرائض - باب إقرار الورثة بالوارث بعد الوارث. . . 5 
للمقر بهماء وسهم للمرأة المعروفة» ولا رن في نصيب الابن» 
ويقسم ما في يدي الابن على سبعة وثمانين سهماًء > للمرأة من ذلك ثلاثة 
أسهمء وللاين أزبعة وتعائان نيما . فإن تصادقن النسوة بينهن فإن النسوة 
كلهن يدخلن في نصيب المرأة المعروفة» فيقسم ما في يديها على أربعة 
اسهم » لكل امرأة سهم وللمرأة المعروفة سهم 

وإذا هلك الرجل وترك "ابناً وامرأة فأقرت المرآة بقلاث بنين للميت معا 
فصدقها الابن في أحدهم وكذبها في الباقين فإن الابن”"' الذي أقر به الابن 
المعروف يقاسم الابن المعروف ما في يديه نصفين» ولا يدخل في نصيب 
المرأةء ويقسم ما في يدي المرأة على ثمانية فك ا للهيرأة أربعة 
اسهم » ولكل ابن سبعة أسهم. ولو كان الابن المقر صدقها فيهم جميعاً قسم 
ما في يدي الابن المقر المعروف على أربعة آسهم» لکل ابن سهمء فلا فلا 
يدخل واحد منهم في نصيب المرأة. 


ومحمد» إلا ما وصفت لك فى أول الباب» فإن قولهما فيه على ما وصمت 
لك وما اي من المسائل بعده. 


باب إقرار الورثة بالوارث بعد الوارث وقد دفع إلى الأول 


المال بقضاء قاض في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 


وإذا قر“ الوارث بوارث فإنه يشركه في حصته بقضاء قاض» ثم أقر 


بآخر شركه فيما بقى فى يديه» ولا يصدق على الأول» فيقسم الوارث 


(۱) ت: يدخلان. 0ن الاي 
() م ت + قياس. )٤(‏ ف - المال. 
() ت + الرجل. 


/ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والمقر به الآخر ما بقي في يديه على ما كان نصيبهم في الأصل. فإن دفع 
ذلك بقضاء ء قاض ثم أقر بآخر شركه فيما بقي في يديه. ولا يصدق على 
الأول" والثاني في أن يدخل هذا O‏ الميراث. 


وتفسير ما وصفنا: 


2 وترك ابنين» فأقر أحدهما بأخ» فإنه يعطيه نصف ما في 
يديه» فإن ۳ فاه تت في يديه بقضاء قاض ثم /[5/الاو] أقر بأخ 
آخر فإنه يعطيه نصف ما بقي في يديه فإن لم يكن الإقرار على ما وصفنا 
ولي أقر بهما جميعاً معاً فإنه يعطيهما ثلثي ما في يديه. وكذلك لو 
أقر “ين واحداً بعد واحد في كلام متصل فقال: فلان أخي وفلان أخي» 
فهو سواء» ويأخذان ثلثي ما في يديه. فإن أعطاهما ثلثي ما في يديه بقضاء 
قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه نصف ما بقي في يديه. 1 


ولو أن رجلا ملك وترك اين فاق لعدهها تاس اة للت انه خا 
تسعي ما في يديهء ويكون له سبعة أتساع ما في يديه. فإن دفع ذلك إليها 
بقضاء E aS‏ ولو کا 
فأقر بأخ فأعطاه نصف ما في يديه ثم أقر ناا و دفع إلى الأول 
بقضاء قاض فإنه يعطي هذه ثلاثة أعشار ما“ في يديه. 


ولو أن رجلاً هلك وترك ابنة وعصبة فأقرت الابنة بأخت لها فإنها 


)١(‏ ف - فيقسم الوارث والمقر به الآخر ما بقي في يديه على ما كان نصيبهم في الأصل 
فإن دفع ذلك بقضاء قاض ثم أقر بآخر شركه فيما بقي في يديه ولا يصدق على 


الأول. 
(0) ت - في. (۳) ت: فإنه. 
)٤(‏ ت - ولکنه. )٥(‏ ت: يعطيها. 
() ف جميعاً معا فإنه يعطيهما ثلثي ما في يديه وكذلك لو أقر بهما. 
(۷) ت: برأ. ۰ (۸) م ت: لامرأة. 


)9( ف + بقي. 


كتاب الفرائض - باب إقرار الورثة بالوارث بعد الوارث. . . يس 
اللا ا ۷ے 
تأخذ نصف ما في يديها. فإن أعطاها ذلك بقضاء قاض ثم أقرت بعد ذلك 
بأخ لها فإنها تعطيه ثلثي ما بقي في يديها. 

ولو لم تقر بأخ ولا أخت ولكنها أقرت بامرأة للميت”'' فإن المرأة 
aT‏ ا ل ل ا وأن 
لوا و فتقاسمها”” ما في يديها على خمسة أسهم» فإن 
دفعت ذلك إليها بقضاء قاض ثم أقرت بأخ فإنها تعطيه ثلثي ما بقي في 
يديها. 

ولو أن رجا هلك ويرك ابه وعضية اقوت الآينة يامراة ‏ فإن المرأة 
تأخذ خمس ما في يديها. فإن دفعت ذلك بقضاء قاض ثم أقرت بامرأة 
أخرى فإن المرأة الأخرى تأخذ تسع ما بقي”“ في يديهاء ولها ثمانية 
أتساعه» من قبل أنها زعمت أن للأولى"" الثمن» ولها النصف» ثم زعمت 
أن لهذه الثانية نصف الثمن وأن لها نصف المال» فتقاسمها ما في يديها 
على قدر ذلك. فإن دفعت ذلك بقضاء قاض ثم أقرت ا ان اس نيا 
تقاسمها ما في يديها على ثلاثة عشر سهماء للمرأة من ذلك سهمء وللابنة 
اثنا عشر سهماء من قبل أنها زعمت أن الفريضة من أربعة وعشرين سهماًء 
لها من ذلك اا عسو مهيا 0 الأخيرة سهم من أربع وعشرين 
ينهم وو كلك الشمن» م ما فى يديها على قدر ذلك. فإن دفعت 
ذلك بقضاء قاض ثم أقريف اما 0 فإنها /[٤/٦۷ظ]‏ تقاسمها ما بقي 
في يديها على سبعة عشر سهماًء لها من ذلك ستة عشر سهماًء [وللمرأة 
سهم» من قبل أنها زعمت أن الفريضة من اثنين وثلاثين سهماء وأن لها من 
ذلك سهماً] من اثنين وثلاثين سهماًء وأن للمرأة سهماً من اثنين وثلاثين 


سهما» وهو ربع الثمن. 

() ت: الميت. (۲) ت: الميت واحد. 
(۳) ت: فبقي سهمها. (4:) ف _ بامرأة. 

(5) ت - بقي. (5) ت: الأولى. 

(۷) ت: وللامرأة. (۸) ت: فبقي سهمها. 


(69) ا ت: فأقرت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بابنة للميت فإنها تأخذ نصف 
ما في يديه. فإن دفع إليها نصف ما في يديه بقضاء قاض ثم أقر بابنة أخرى 
فإنه يقاسمها أيضا“ ما في يديه نصفين» من قبل أنه زعم أن لها الثلث» 
وله الثلث. فإن دفع إليها بقضاء ء قاض ثم أقر بابنة أخرى فإنه يقاسمها ما في 
يديه على خمسة أسهم» له من ذلك ثلاثة أسهم. ولها سهمان» لأنه زعم 
أن لها سهمين من تسعة أسهمء وله ثلاثة أسهم. فإن دفع ذلك إليها بقضاء 
قاض ثم أقر بابنة أخرى فإنه”) يقاسمها ما في يديه على ثلاثة أسهمء له 
من ذلك سهمان» ولها سهمء من قبل أنه زعم أن الفريضة من ستةء فله 
الثلث. وللبنات الثلثان» لكل واحدة سهمء فتضرب الابنة الرابعة بسهمء 
ويضرب هو بسهمين» فيكون ما بقي بينهما على ثلاثة أسهم. 
ولو أن رجلا مات وترك أخاه فأقر الأخ بابنة للميت فإنه يعطيها نصف 
ما في يديه. فإن دفع ذلك إليها" بقضاء قاض ثم أقر بابنة ابن فإنه يعطيها 
ثلث ما بقي في يديه» من قبل أنه زعم أن لها السدس» وأن له الثلث» 
فيكون ما بقي بينهما على ثلاثة أسهم. له سهمان» ولها سهم. فإن دفع ذلك 
بقضاء قاض ثم أقر بابنة ابن أسفل منها فلا شيء لها. 


ولو لم يقر“ بشيء من هذا ولكنه أقر بابنة ابن ابن فإنها تأخذ نصف 
ما في يديه. فإن دفع ذلك بقضاء قاض ثم أقر بابنة ابن أرفع منها بدرجة 
فإنها تأخذ ثلاثة أخماس ما بقي في يديه» لأنه زعم أن لها النصف وله 
الثلث. فإن دفع ذلك بقضاء قاض ثم أقر بابنة للميت لصلبه فإنها تأخذ منه 
أيضاً ثلاثة أخماس ما بقي في يديه» لأنه زعم أن لها النصف وأن له الثلث. 
ولوا لع يقن يشوم هما ذكرناء وا نان ابن فاه تعطية ي بها 'في بدي 
ويخرج بغير شيء. . فإن أعطاه ذلك بقضاء ا بابن للميق”*؟ لضلبه 
فلا شيء له» ولا ضمان على الأخ. ولا يدخر” "فى شي :هماافئ يدي 


(۱) ت: أيضا يقاسمها. () م - بابنة أخرى فإنه (غير واضح). 
(۳) ت: إليها ذلك. () ت: لم تقر. 
(5)ت: الميت. (5) ت ۔ ولا يدخل. 


كتاب الفرائض - باب إقرار الورثة بالوارث بعد الوارث. . . 
ا ا سے 
ابن a‏ 

ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بارا المت فاا تاحد 
ربع ما في يديه. فإن 8 إليها بقضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى فإنها تأخذ 
سبع /[٤/۷۷و]‏ ما بقي قي" في يديه» فإن دفع إليها بقضاء قاض ثم أقر بامرأة 
E‏ 
واحدا من اثني عشرء وهو ثلث الربع» وأن له تسعة من اثني"“ عشر 
سهماً. وإن دفع ذلك إليها بقضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى فإنها تأخذ منه 
سهماً من ثلاثة عشر سهماً مما بقي في يديه لأنه زعم أن الفريضة من ستة 
عشرء للنسوة الربع أربعة» لكل واحدة سهم» وله اثنا عشر» فتضرب المرأة 
الرابعة فيما بقي في يديه بسهم » کت 0 باثني لو و نهدا 

ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بامرأة لأبيه فإنها تأخذ 
تسعي ما في يديه. فإن دفع ذلك إليها بقضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى فإنها 
تأخذ ثمن ما في يديه. فإن دفع إليها بقضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى فإنها 
تأخذ منه سهمين من ثلاثة وعشرين سهما مما بقي في يديه. فإن دفع إليها 
بقضاء ء قاض ثم أقر بامرأة أخرى فإنها تأخذ منه جزء من خمسة عشر جزء 
مما بقي في يديه. لأنه زعم أن الفريضة من اثنين وثلاثين سهمأء » للنسوة 
الئمن أربعة أسهم. لكل واحدة سهمء وله أريغة ر سهما: E‏ 
أزيقة عقن ها > فأنكر ذلك أخوه. ان نصف المال» فيقسم ما في 
يديه والمقر بها على قدر ما أقر به. 

وعلى هذا“ جميع هذا الوجه وقياسه في قول أبي حنيفة وأبي 


يوسف ومحمد 

)١(‏ ت: الابن. (۲) ت: الميت. 

(۳) ت - بقى. )٤(‏ فات- عشر. 
8 ؤاسينة () ت: من اثنا. 
(۷) ت: وتضربه. (۸) ت - 

(9) م: ولأحتيه. )۱١(‏ ت: يأخذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب إقرار بعض"" الورثة بوارث ثم يجحده ثم يقر 
بآخر في قول بي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 


وإذا هلك الرجل وترك ورثة فأقر بعضهم بوارث ثم أنكره ثم أقر بآخر 
فإتالا:يقيدى على الذي أقر به اول أن مرج من الميراكة: الات 
0 17 > © : . © )( 1 
على حقه فيما بقي في يديه على نحو ما كان يحاص لو لم ينكره. 


1 .0( 
وتفسير ما وصفنا 9 


رجل مات وترك ابئين فأقر أحدهما بأخ ثم أنكر ثم أقر بآخر” فإن 
الأول يأخذ نصف ما في يديه» ويأخذ الآخر نصف /[٤/۷۷ظ]‏ ما بقى فى 
يديه » فيصير للأول النخصفء» وللآخر الربع› وللمقر الربع. 


ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه لأبيه وأمه فأقر الأخ بابن للميت ثم 
اكوم فال ا فلان أبوه» فإن الأول يأخذ جميع ما في يديه. ولا 
شيء للمقر الآخر. وكذلك لو أقر بابن ثم أقر بآخر وأنكر الأول ثم أقر 
بآخر وأنكر الثاني. ولو كان الإقرار منه بعد الدفع”" بغير قضاء قاض كان 
اا في“ جميع ما وصفناء 


وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس قول أبي حنيفة وأبي 


یو سف ومحمد. 
f 35‏ 
)1( م ت - بعض. (۲) ت: أنه. 
زفرة ت لحاص. €3 ت وصفناه. 
(0) م ف ت: بأخت. (5) ت: فقال لابن. 


(۷) ت: الرفع. (۸) ت ۔ ضامنا في. 


كتاب الفرائض - باب إقرار بعض الورثة بعدما مات بعضهم والمقر وارث. . . 3 


باب إقرار بعض الورثة بعدما مات بعضهم والمقر وارث 
والذي ترك الميت قان“ بعينه أو مستهلك7) 


في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 


وإذا هلك الرجل وترك داراً أو عبداً أو مالاً بعينه فلم يحرز" ولم 
يقسم حتى مات بعض الورثة”*'» ثم إن بعض الورثة ممن ورث الميت أقر 
بوارث» فإنه ينظر إلى المقر كم كان نصيبه مما ترك الميت الأول ومن 
الا ولق القن يه 4ك كان ق اة اا وهنا 
ترك اله لاحره يكيان ها فى يك المقر ما ورت عن الأول 
والآخر على قدر ما كان نصيبهما"“ في اا 


وتفسير ما وصفنا: 


رجلا قاتا ورك وار ودرك ا ل يغلي ل ٠‏ زارت غيرة نم 
إن الابن مات وترك ابنين فأقر أحد الابنين بعم له وهو ابن الميت الأول 
فإنه يقاسمه ما في يديه على ثلاثة أسهمء للعم سهمانء وله سهمء نه 
زعم أن للعم نصف الدار وله الربع. ولو ات سرس ياه 
وترك ابنتين”"'' وعصبة فأقرت إحدى الابنتين بعم وهو ابن الميت لصلبه 
وأنكرت الأخرى والعصبة فإنه يقاسمها ما في يديها““ على خمسة 0 
للعم أربعة أسهمء ولها سهم. لآنها زعمت أن للعم النصف /[٤/۷۸و]‏ من 


)١(‏ ت: قائما. (۲) ت: أو مستهلكا. 


(۳) م ف: يحرك؛ ت: يحرل. )٤(‏ ت ‏ حتى مات بعض الورثة. 
(0) ت: لصلبه. 

(1) م + ومن الميت الآخر وإلى المقر به كم كان نصيبه مما ترك الميت الأول. 
(۷) م ت: مما. (۸) ت: نصيبها. 

(4) ت _ وترك داراء (۱۰) ت لله 

(١١1)ت:‏ وارٹا. (۱۲) ف: الأول. 


(۱۳) ت: ابنين. )۱٤(‏ ت: في يديه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قبل أنه وله ی من قبل أي .وان لها السا 

ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين وترك داراً ثم إن أحد الابنين هلك 
وترك ابناً ثم إن ابن الباقي أقر بأخ لأب وأم فإنه يقاسمه ما في يديه نصفين. 
فإن لم يقر بأخ لأب وام ولكنه أقر بأخ لأب والميت ره أيضاً لآبيه 0 
يقاسمه ما في يديه نصفين. فإن كان الميت أخاه لأبيه وأمه وأقر الباقي بأخ 
أب اديه ابم بها فى بقار سين ولو لم يقر الابن الباقي بشيء مما 
ذكرنا ولكن ابن آخي” الميت أقر بعم" وأنكر ذلك ابن الميت الأول فإنه 
يقاسمه ما فى يديه نصفين. 

ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين من أم ولد له وهما أخوان لأب وأم 
وترك داراً ثم إن أحدهما مات وترك ابنين وترك عبداً سوى نصيبه من الدار 
ثم إن عم الجارية أقر بأخ لأب فإنه يقاسمه ما وصل إليه من الدار خاصة 
نصفين» ولا يقاسمه ما ورث من العبد. ولو أقر بأخ لأب وأم فاه ها 
وصل إليه من الدار والعبد نصفين. 

ولو أن امرأة ماتت وتركت جا وابنين لها من زوجها وتركت داراً ثم 
إن أحدهما مات فأقر الباقي بأخ فإنه يقاسمه ما وصل إليه من الدار نصفين. 

ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين ثم إن أحذهما مات وترك ابنة7؟؟ فأقر 
الباقي بامرأة للميت وزعم أنها أمها وأنكرت ذلك ابنة الميت الآخر فإنه 
يقاسمها"'' ما في يديه على خمسة وسبعين سهماً: له من ذلك ستة 
وخمسون سهماأء ولها تسعة عشر سهماًء لآنه زعم أن لها من زوجها وهو 
ال الأول الكمن انا عكر اهجا من م و مه وأن له 
وأربعين سهماء فصار لابنته أحد وعشرون سهماء وصار لهذه التي أقر بها 
أنها أم السدس سبعة أسهمء فصار لها تسعة عشر› وصار له ما" بقي مما 


(۱) ت: ابنها. (۲) ت: أخ. 
(۳) ت: ك (4) ت: اينا. 
)٥(‏ ت: الأخرى. (1) ت: يقاسمه. 
(۷) ف: مما. 


كتاب الفرائض - باب إقرار بعض الورثة بعدما مات بعضهم والمقر وارث. . 


3 ا «f‏ 5 ء () . ۲ 0 
ترك أخوه» ل اليه فصار له مع نصيبه من أبيه ستة 
1520 00 000 م م 1 : 2 
.0 
٠. TT‏ 


ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين وترك ألفي درهم» فأخذ كل واحد 
منهما ألف درهم» ۳ إن أن مات وترك مائة درهم› والآخر وارثه. 
وهما أخوان لأب وأم» ثم إن الباقي أ كين بأخ لأب» فإنه /[٤/۷۸ظ]‏ 
يقامه :هذه الألفت والمائة درهم نصفين. 5 ل لك :لالت التي آل 
الميت دين لهذا المدعى» فأخذ المدعي هذه المائة التي تركها الميت الباقي 
مما ورث من الميت الأول» فيضمه ا ما في يدي الذي أقر به» فا 
نصفين. وكذلك لو ترك مائتي درهم الكؤطان ليق "ا ا 
يدي المقرء فاقتسما ما في أيديهما نصفين. وكذلك لو ترك ما بينه وبين 
ثلث" الألف. فإن كان الميت ترك أكثر من ثلث“ الألفء ترك أربعمائة 
درهم أو ما درهم أو أكثر من ذلك» فإن المقر 3 7 اد تل 
جميع الألف التي كاتف و اليك وا من .هذا ال أا كلك الألت 
التي كانت في يديه ''©. ولا حق له فيما بقي» لأن المقر أخ لأب وأمء 
فهو أحق من الأخ لأب. وكذلك ما ترك من تلك الألف بعينها أو غيرها 
فهو سواء. 


وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
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(۱) ت: ربع. (۲) ت: وستة وخمسين. 
)۳( ت + سهماً. )٤(‏ ت: إن واحداً منهما. 
)٥(‏ ت - أقر. 0) م: للقرابة. 
00 ت: ثلثه. لم ان ع ا 
)٩4(‏ ت: أو ثلثمائة. (۱۰) ت - به. 


()ت: فى يله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الإقرار في قياس قول أبي حنيفة ومحمد 


ولو أن رجلاً في يديه ألف درهم وهو مجهول النسب» وقد 
ورف ا دهم ن اسه قاقر ا هال ای ج قن اورت ا 
ST‏ درهم تركها أبي» وأنت تزعم أنك ابنه» ولست”" بابنه 
فادفعها إلي» فإن القول قول الذي في يديه“ الألف درهم» وللمقر به 
ال :إلا أن ب ال ماحد الال ن خبائعنه. رلك ى أف 
بأخت أو بأم للميت أو بأخ أو بأب فهو سواء. وكذلك كل وارث 
مجهول النسب في يديه مال ورثه فأقر”“ بوارث فالقول قول المقرء 
ويعطيه مما في يديه بقدر ما أقر له. وكذلك لو كان مكان الابن ابنة 
مجهولة النسب وفي يديها ألف درهم فأقرت بمولى عتاقة فالقول قولها 
إلا الزوج والمرأة. فإن الزوج إذا أقر أنه ورث من امرأته مالا وأقر بأخ 
لهم" أو بابن أو بعصبة أو بوارث فالقول قول الوارث المقر به 
ويأخذ جميع ما في يدي الذي يزعم“ أنه زوج» إلا أن يقيم البينة أنه 
زوج. فإن أقام البينة قاسم على قدر ما أقر له. وكذلك المرأة إذا أقرت 
أنها /[٤/۷۹و]‏ ورثت من زوجها. 


(1۰) 

0 ومحمد‎ 
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)1( ت - وهو مجهول النسب. (۲) ت: بالا. 
(۳) ت وليس. )٤(‏ ات في يذه 
)٥(‏ ت: إن لم تقم (5) ت: أقر. 
(۷) ت: لها. (0) ت: زعم 
(4) ت : على. )۱١(‏ ت - ومحمد 


كتاب الفرائض - باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس 


باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس 


قول أبي حنيفة وفي قول محمد 


وإذا هلك الرجل وترك أخاه لأبيه وأخاه لأمه» فاقتسما المال» فأخذ 
الأخ من الأم السدس» وأخذ الآخ من الأب خمسة أسداس المال» فادعى 
رجل أنه أخو”'' الميت لأبيه وأمهء فقال الأخ من الأب: أنت أخي لأبي 
من الأب ما بقي في يديه نصفين» ولا يدخل في نصيب الأخ من الأم. 

ولو قال الأخ من الأم: أنت اس ا وأمي » وكذبه الأخ من الأب 
فإنه يقاسم ما في يدي الأخ من الأم نصفين» نصف للمقر به» ونصف للأخ 
المعروف. 

ولو أنكر الأخ من الام وقال الأخ من 0 الأب: أنت أخى لبن وأمي , 
قاسمه ما فى يديه نصفين. 

3 ل 0 من م أنت 0 الوتيك» لا د امه كما ل رداك 
a E‏ ا 
الأ" فيقتسمان ذلك على ستة أسهمء للأخ من الام سهم» وللمقر به 
خمسة أسهم. 

ولو قال الأخ من الأم: أنت أخو 
من الأب في ذلك» فإن المقر يأخل جميع ما في بيذي الأخ من الأب 
ولا يدخل في نصيب الاخ من الام. 


الخ اة 6 وصدقه الأخ 


(۱) ت: أخ. 

(۲) ت: في يد. 

)۳( ف + ما في يديه نصفين ثم يضم ذلك النصف إلى ما في يدي الأخ من الأم. 
)٤(‏ ت أخ. 

(5) ت: في يد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو قال الأخ من الأم: أنت أخو”'' الميت لأبيه وأمهء وكذبه الأخ 

من الأب فإنه يقسم ما في a‏ الأخ من الام على سبعة أسهمء سهمان 
للأخ من الأمء وخمسة أسهم للمقر به. 


وإذا هلك الرجل وترك أخاه لأمهء فادعاه رجلان أنهما أخوا”" الميت 
لأبية وأمهء فقال الأخ من الأب لأحدهما: أنت أحي لاب وأمي» وكذبه 
الآخرء وقال الأخ من الأم للآخر: أنت أخي لأبي وأمي» وكذب 
بالذي”* /[٤/۷۹ظ]‏ أقر به الأخ من الأب» وكذب المقر بهما فيما بينهماء 
زفق الأخ من 
الأب» ويأخذ الذي أقر به الأخ من الأم نصف ما في يدي الأخ“ من 
الأم“» ولا يدخل نصيبهما بعضه في بعض. فإن تصادق المقر بهم(" 
بعضهما ببعض والمسألة على حالها اقتسما ما أخذا بينهما نصفين. 


فإن الذي أقر به" الأخ من الأب يأخذ نصف ما في يدي 


ولو قال الاخ من الأب ا أف أخ ل لأبيه ا 
قلت» وكذب بالآخرء وقال الأخ من الأم الذي كذبه''' الأخ من الأب : 
أنت ا المت ليوات كما قلت» وكذب بالذي أقر به الأخ من 
اللأب» وكذب المقر'''' بهما بعضهما ببعض”*'©. فإن الذي أقر*"؟ به الأخ 
من الأب يأخذ جميع ما في يديه» ويخرج الآخر"''' بغير شيء» ويقاسم 


(١)ات:‏ أخ. 090 E‏ 
(0) ت: أخو (6) ت: الأخرى. 
)٥(‏ ت: الذي. (5) م: له. 

)۷( ت: في يد. 


(4) ف - من الأب ويأخذ الذي أقر به الأخ من الأم نصف ما في يدي الأخ. 
)٩‏ ت - نصف ما في يدي الأخ من الأم. 


(١٠)ت:‏ لهما. )۱١(‏ ت : كذب به. 
(0١)ت:‏ أخ. (١)ات:‏ وكذب الذي أقر. 
)۱٤(‏ ت: لبعض. (5١)م‏ فات: أخذ. 


(15)مات: الأخ. 


كتاب الفرائض - باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس 


الذي أقر به الأخ من الأم ما في يدي الأخ من الام على ستة أسهم» للاخ 
من الام سهم ۰ وللمقر به خمسة أسهم. 


فان تضادق المقر [بهما] بخضهما تعفن والمسألة على خالهاء فإن 
الذي أقر به الأخ من الأب يأخذ جميع ای ی اع من الاب 
فيقاسم أخاه نصفين» ولا يدخل الذي أقر به الأخ من الأم في نصيب الأخ 
من الأم» لأنه قد استوفى جميع حصته من الميراث. ألا ترى أنه لو قامت 
تعبا بيلةة ا ت وأمه ٠‏ أخذ جميع ما في يدي الأخ من 
الأب» وك “ يأخذ من الأخ من الأم شيئاً. وكذلك الإقرار إذا تصادقا. 


ولو قال الأخ من الأب الذي أقر به: أنت أخي لأبي وأمي» ولست 
بأخ الميت لأبيه وأمه» وقال للأخ”* لير ده الأخ من ا وك 
أخوك حين أقر بك أنك أخ لأمء وخرح “ الكلام اء فإن الذي أقر به 
الأخ من الأم يأخذ من الأخ من الأب سدس جميع المال» ولا يدخل في 
نصيب الأخ من الأم. فيقسم ما بقي في يدي الأخ من الأب نصفين» نصف 
للمقر به» ونصف للا المعروف. 

ولو كان الأخ من الأب أقر بأخ من أبيه فدفع إليه”' نصف ما في 
يديه بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض » ثم أقر بأخ من آم» وصدقه فيه الأخ 
من الأم» فإن كان دفع النصف إلى الأول بقضاء قاض فإن المتقر به الآخر 
يأخذ ثلث ما بقي في يديه» فيضمه إلى ما في يدي الأخ من الأم» 
فيقتسمان ذلك نصفين. وإن كان دفع /[ إلى الأول بغير قضاء قاض 
أخذ منه خمس ما كان في يديه» وهو سدس جميع المال» فيسلم له» ولا 


)١(‏ ت: بعضها. (0)ات: في يد. 


(۳) ف: ولامه. (6) ت: ولا. 

)٥(‏ ت: الأخ. 

() م ف ت + يأخذ من الأخ من للأب سدس جميع المال ولا يدخل في. 
(V۷)‏ مف ت: اصدق. (۸) ت: الأم وخروج. 


(9) ت: للآخر. )٠١(‏ ت: إليها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس“ 
پو سف ومحمد. 


ودا لك الل ودرك ا لارا وا ل ورك عه 
فاقتسموا المالء فأخذت الأخت من الأم السدس وأخذت الأخت من الأب 
والأم النصف وأخذ العم ما بقي» فادعت امرأة أنها أخت الميت لأبيه وأمه. 
فقالت الات من الام أنت اخ لأبي وأمي» وقالت الأخت من 
الأب: أنت أختي” لأبي وأمي» وكذبها العم في ذلك» فإن المقر بها تأخذ 
تع سااقن دى الاح ".من" اة نولا لر هه الاه 
الأ ٠‏ ۰ 

[ولو كذبتها الأخت من الأب]" مع العم وقالت“ الأخت من الأم: 
أنت أختي لأبي وأمي. قسم ما في يديها بينهما نصفين. 

ولو قالت الأخت من الأم: أنت أخت الميت لأبيه وأمه كما قلت» 
وكذبها العم» وكذبتها الأخت من الأب قسم ما في يدي الأخت من الأم 
على أربعة أسهمء ثلاثة أسهم للمقر بهاء وسهم للأخت من الأم. 

فإن صدقت الأخت من الأب ثم قالت الأخت من الأم: صدقت» 
یا ی الأخت من الأب وما في يدي الأخت من الأم على 
خمسة أسهمء ثلاثة أسهم للمقر بهاء وسهم للأخت من الأب» وسهم 
للأخت من الأم. 


ولو لم تقر واحدة منهما ولكن العم أقر اک لت لأبيه وأمةء 


(۱) ف- قياس. (۲) ت: أخيه. 
(۳) ف: ولأخته. (8) م ف ت: أخي. 
(0)ات: أخحى. (5) مفات: الأخ. 


(۷) الزيادة من المبسوطء ۸0/۳۰ - .۸٦‏ 
)0( ت: في يد. 


كتاب الفرائض - باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس 


وكذبته'' الأخت من" الأب والأخت من الأم» قسم ما في يدي العم على 


وإذا هلك الرجل وترك أباه وأمه» فأقرت الأم بأخوين للميت معاء 
وكذبها الأب في ذلك فإن الفريضة تقسم على ستة أسهمء للأم السدسء 
وللأب الثلثان» ويوقف السدس الباقي في يدي الأم”" حتى يصدقها الأب» 
ولا شيء للأخوين. فإن صدقها الأب في أحدهما لم يأخذ السدس الباقي 
حتى يصدقها فيهما جميعا. فإن صدقها أخذ السدس الباقى. 

وإذا هلك الرجل وترك ا وأخاه ليه وأمه» وترك امرأته» فأقرت 
الابئة بافرأة للميت»:.وصضدقتها”"” المزأة المحروفة .فى ذلك :فإك المقر بها 
تقاسم المرأة المعروفة ما في يديها دصمين » ولا تدخل”" في نصيب الابنة. 

ولو كذبتها المرأة /[80/5ظ] المعروفة قسم ما في يدي الابنة على 
سبعة وعشرين ھا للهواة من ذلك ثلاثة أسهم» وللابنة أربعة وعشرول 
سهما. 

ولو لم تقر الابنة بالمرأة» ولكن المرأة المعروفة أقرت بابنة للميت» 
وصدقتها الابنة المعروفة”" جُجيع”'' ما في يدي الابنة وما في يدي المرأة 
المعروفة» فيقسم ذلك عل لسعة عثر سهماء لا فة ع مهما 
بينهما نصفين » وللمرأة ثلاثة أسهم. 


ولو كذبتها الابنة المعروفة قسم ما في يدي المرأة على أحد عشر 
ياء للابنة المقر بها ثمانية أسهمء وللمرأة ثلاثة أسهم. 


فإن صدقها الأخ في ذلك مجمع"”'' ما في يدي الأخ وما في يدي 


0 


)١(‏ ت: وكذبها. (۲) ف + الأخت من. 
(9) م: للأم. (4)ات: لم تأخذ. 
)٥(‏ ت: ابنته. (5)ت: وصلقها. 
(۷) ت: يدخل. (A)‏ ت + في. 


(4) 0 جميع. (١٠)م:‏ جميع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

المرأة» فيقتسمون ذلك على ستة عشر E‏ للمقر ا ثمانية سهم »› 
وللأخ خمسة أسهمء وللمرأة ثة أسهم. 

ولو لم تقر المرأة بها ولكن الأخ أقر بهاء فكذبته الابنة المعروفة 
والمرأة» فإنه يقسم ما في يدي الأخ على ثلاثة عشر سهماًء للأخ من ذلك 

وإذا هلك الرجل وترك ابناً وترك مالآء فأقر الابن بأخ له من أبيه 
وأمه. فدفع إليه نصف ما في يديه» ثم إن المقر به أقر بأخ له من أبيه 
وأمه» وكذبه الابن المعروف في ذلك» فإن المقر به الثاني يأخذ نصف ما 
في يدي الابن المقر.به”" الأول. 

فإن دفع ذلك إليه بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ له 
آخر٬‏ وصدقه فيه الابن المعروف» وكذبه فى الأول» وكذب المقر بهما 
بعضهما ببعض» فإن كان الأخ المقر دفع ما في يديه إلى الأول بقضاء قاض 
أخذ المقر به“ الآخر خمس ما في يديه“ فيضمه إلى ما في يدي الابن 
المعروف» فيقتسمان"“ ذلك نصفين. وإن كان دفع بغير قضاء قاض أخذ منه 
المقر به الآخر ربع ما كان في يديه» فيضمه إلى ما في يدي الابن 
المعروف» فيقتسمان" ذلك نصفين. 

فإن تصادق المقر بهما فيما بينهما والمسألة على حالها فإن المقر به 
الآخر يأخذ ثلث ما فى يدي الابن المعروف» فيضمه إلى ما في يدي المقر 
وإلى ما في يدي المقر به الأول» فيقتسمون ذلك على ثلاثة أسهم» لكل 
واحد منهم سهم. 

وإذا هلك الرجل وترك أخاه لأبيه وأمه وامرأته» فأقر الأخ بابنة للميت 
لصلبه» وصدقته المرأة فيهاء فإنه“ يجمع ما في يدي الأخ وما في يدي 


(۱) ت: بها. (۲) ت: ولكنها لأخ. 
(۳) ت: المقروف. (6) ف: أخذ به المقر. 
(0) م + فيضمه إلى ما في يديه. () ت: فيقسمان. 
(۷) ت: فيقسمان. (۸) ت: فإن. 


كتاب الفرائض - باب الإقرار بعد قسمة الميراث 
المرأةء فيقتسمون ذلك على أربعة وعشرين سهماء /5[1/١81و]‏ للابنة النصف 
ين عشر E‏ وللمرأة الثمن ثلاثة أسهمء وللأخ ما بقى تسعة أسهم. 
وكذلك لو كان الأخ أقر بابنة ابن للميت. وكذلك لو كانت المرأة هي التي 
أقرت فصدقها الأخ كان هذا سواء كله. 
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باب الإقرار بعد قسمة الميراث'") 


وإذا هلك الرجل وترك ابنين وعبدين”" أو دارين» فاقتسما فأخذ 
أحدهما عبداً وأخذ الآخر عبداًء ثم إن أحد الابنين أقر بأخ له من أبيه 
وكذبه الآخرء فإن المقر به يأخذ من المقر ثلث العبد الذي في يديهء 
ويضمن قيمة ربع العبد الذي صار لأخيه. ٠‏ 

وإذا هلك الرجل وترك ابنين“ وترك دارين فاقتسماها فأخذ أحدهما 
ES‏ كاين 
الآخر" فإن المقر بها تأخذ من المقر خمس الدار التي صارت في يديه؛ 
ويغرم لها سدساً من قيمة الدار التي ضارت في يدي آخه. ١‏ 

ولو لم يكن أقر بأخت ولكنه أقر بأخ وأخت سا وكذهه الأحت 
وكذب كل واحد منهما صاحبه فإن الأخت المقر بها تأخذ من المقر سبع 
الدار التي صارت في يديه» ويضمنه عشر قيمة الدار التي صارت في يدي 
أخيه» ويأخذ الأخ المقر به من المقر“ سدس الدار التي صارت في يديه 
ويضمن كل واحد منهما ثمن قيمة الدار التي صارت في يدي أخيه. 


داراً ثم أقر أعددهينا بأشثة له عن أبيه وأمه وكذبه 


(١)ات:‏ اثني. (۲( مم + والتركة. 
(0) ف - وأخذ. (7) ف: والآخر. 


(۷) م ت: الأخ. (۸) ت _- من المقر. 
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ول لم يكن أقر بأخ ولكن أقر بأخوين معاً فإن كل واحد منهما 
ا ربع الدار التي صارت في يديه» ويضمنه كل واحد منهما سدس قيمة 
الدار التى صارت لأخيه. 


وإذا هلك الرجل وترك ابنين وابنة وترك عبدين وداراً فاقتسموا فأخذت 
الابنة عبداً وأخذ أحدهما الدار وأخذ الآخر عبداً فأقرت الابنة بأخ لها من 
أنيها :وكذبها خوراش فإن الأخ المقر به يأخذ من العبد الذي صار فى يدي 
05 )ال ل 0 
الابنة | , لسبعير: ور يضمنها جزءين من حمسه عسر جزء من فيمه العبد 


الذي في يدي الأخ [و]من“ قيمة الدار التي في يدي الأخ الآخر. 


ولو لم تكن أقرت بأخ لها ولكنها أقرت /[٤/١۸ظ]‏ بأخت وكذبها 
أخوام“ فإن المقر بها تأخذ منه سدس العبد الذي صار في يديهاء 
ويضمنها عشر قيمة الدار والعبد الذي صار في يدي أخويها. 


ولو لم تكن أقرت بأخت ولكنها أقرت بأخ وأخت معاً وكذبها أخواها 
فإن الأخ المقر به يأخذ مما صار في يديها من العبد الربع» ويضمنها عشر 
قيمة العبد والدار التي في يدي أخويهاء وتأخذ الابنة المقر بها ثمن ما صار 
َ 1 2 5 5 فى 1 
في يدي أخويها. 


5 ع E: E‏ ) ۶ م 072 4 
ولو لم تكن أقرت بأخ وأخت”" ولكنها أقرت بأخوين معاً فكذبها 
أخواها فإن لكل واحد من المقر بهما أن يأخذ مما صار فى يديها التسعين» 


(١)ات:‏ لو. 

(۲) فات: أخوها. 

)€( م فات: التسعين. والتصحيح من الكافي» yor‏ والمبسوط. .89/9٠‏ 
)0( الزيادة مستفادة من المصدرين السابقين. 

(5) ت: أخوها. 

)¥( مم + من عشرين. 

(۸) ت: بأخت وأخ. 


كتاب الفرائض - باب الإقرار بعد قسمة الميراث 
ن ٠.‏ 0 4 300 : 
ويضمتها كل :واحد منهما جزعين من حمسن وعشرين جزء مما صار في 
بشي أحوها ت اا 
ولو لم تكن أقرت بأخوين ولكنها أقرت بأختين معأ وكذبها أخواها 
فإن لكل واحد منهما أن يأخذ مما صار في يدي المقر السبع» ويضمنها 
جزء من خمسة ا جزء مما صار في يدي أخويها من الدار والعبد. 
ولو لم تقر الابنة بشيء مما ذكرنا ولكن أحد الابنين أقر خف 
7 .0( 
معا وكذب بذلك الأخ RE‏ "' فإن كل واحد من المقر بهما يأخذ مما 
صار في يدي المقر من الدار والعبد» تأخذ الأخت منه ثمن الدارء 
)۷( 
وتضمنه ا من خمسة وعشرين جزء من قيمة العبد والدار التي في 
يدي الأخ والأخت» ويأخذ منه الأخ”" المقر به مما صار في يديه من الدار 
الربع› ويضمنه أربعة 00 ARGS‏ والدار 
التى فى يدي الأخ والأخت. 
ولو لم يكن أقر بأخ وأخت ولكنه أقر بأخوين معاً وكذبت بذلك 
الأخت والأخ المعروف فإن كل واحد من الأخوين المقر بهما يأخذ مما 
0 للف 5 5 : 4 3 
صار في يديه من الدار التسعين وكل واحد منهما جزءين من خمسه عشر 
جزء مما صار في يدي الأخ والأخت من العبد والدار. 


ولو له يكن أقر بأخوين معاً ولكنه أقر بأختين معاً وكذبه الأخ 
والأخت المعروفة فإن كل واحد منهما يأخذ سبع الدار» ويضمنه كل واحد 
منهما عشر قيمة ما في يدي الأخ والأخت من العبد والدار. 


وإذا هلك الرجل /[٤/۸۲و]‏ وترك ابناً وابنتين وترك عبدين وترك أمة 


)١(‏ ت: من خمسة. (۲) فات: من خمسة وعشرين. 
(۳) م + الأخت. )٤(‏ ت: تأخذ. 

)2( م ف ت - والعبد. والزيادة من ع. )5( ته جزوين. 

(۷) مه: صوابه العبد ين؛ ف : العبد ين. (0) ت + والأخت ويأخذ منه الأخ. 


(9) مه: صوابه العبد ين؛ ف : العبد ين. )٠١(‏ ف - من الدار. 


تاب مام الشساد 

> كتاب الأصل للإمام الشيباني 

1 فأخذ الابن الأمة وأخذت كَل وادذة 'منهها ندا ثم إن إحدى 

الابنتين”'2 أقرت بأختين لها من أبيها وأمها وكذبها الأخ المعروف والأخت 

المعروفة فإن كل و 3 من المقر بهما" تأخذ سدس العبد الذي صار 

في يديها ويضمني“ جزء من اثني عشر جزء من قيمة ما في يدي الأخ 
والأخت من العبد والاأمة. 


فلو لم تكن أقرت بأختين معاً ولكنها أقرت بأخوين وأخت معاً وكذبها 

الأخ والأخت المعروفة فإن الأخت0» المقر بها تأخذ مما صار في يدي 
C0‏ 
المقرة ة من العبد التسع ويضمنها جزء من أربعة وعشرين جزء من قيمة ما 
صار في يدي الأ ا كز وا فق الأحوى المقد كهما 
2 2020 

منهما من العبد التسعين» 0 '' من أربعة 
وعشرين جزء من قيمة ما صار في يدي الأخت والأخ. 

ولو لم تكن أقرت الابنة بشيء مما ذكرنا ولكن الابن أقر بثلاث 
أخوات له معأ وكذب بذلك الأختان المعروفتان فإن كل واحدة من المقر 
بهن تأخذ مما في يدي الابن السبع»› ويضمنه كل إن منهن جزءين 


واللأخت 


الأختان المعروفتان و ارات ين لاسن اي ا 
يديه العشر» و کل وا ا من الأخوين المقر بهما خمس اللأمق 


5 200 
وا كل واحدة منهما جزء من ستة عشر جزء من قيمة ما صار في 


)١(‏ ت: أحد الابنين. (۲) ت: واحد. 
(۳) ت: بھا. )٤(‏ ت: وتضمتها. 
(5) ت + المعروفة فإن الأخت. 0) ت: وتضمنها. 
(۷) ت الأخ. (۸) ت: الأخت. 
(4) ف: ويضملتها. (۱۰) ت: جز. 
)۱١(‏ ت: واحد. (۱۲) ت : وتضمنه. 


)ت: واحدة. )۱٤(‏ ت: وتضمنه. 
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يدي الأختين» ويأخذ كل والح امح الأشوين االمقر نيما حمسن الام 
ويضمنه كل واحد منهما الثمن من قيمة ما صار في يدي الأختين من 
العبدين. 


وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قول أبي حنيفة ويعقوب 


ومحمد بن ا 


(۱) م + والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد النبي وآله كتبه أبو بكر بن 
أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في يوم الخميس غرة شهر ذي الحجة سنة ثمان 
وثلاثين وستمائة الهلالية؛ ف + والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد النبي 
وآله أجمعين تم كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى في سنة 
ثلاث وخمسين وسبعمائة بدمشق المحروسة ولله الحمد؛ ت + نجز الجزء الرابع 
بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلواته على نبيه محمد واله الطاهرين وصحبه 
أجمعين وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الكاءدظ] سم لم اقلا ای 


يعد كتاب المكاتب" و00 
SS MC‏ 
أبو سليمان» قال محمد بن الحسن: 


قلت : أرأيت الرجل يكاتب عبداً له على ألف درهم» وينجمها عليه 
نجوماً يؤديها في كذا كذا سنة» في كل سنة كذا كذاء أو لكل" شهر كذا 
كذاء هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يكتب في مكاتبته: 
إنك حر إذا أديت إلي جميع المكاتبة» هل يعتق إذا أدى إليه جميع 
المكاتبة؟ قال: نعم. وهو بمنزلة قوله: إذا أديت إلي فأنت حر. قلت: 
أرأيت إن لم يكن ضرب للمكاتبة أجلأ وإنما قال: قد كاتبتك على مائة 
درهم» هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فی کل“ عليه المكاتبة؟ 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(؟) نقل الأفغاني رحمه الله في الحاشية هنا آثاراً من باب كتاب المكاتب في آخر كتاب 
العتاق» كما ذكر آثاراً أخرى وادعى أنها لا توجد في غير نسخة عاطف أفندي» لحن 
الأمر ليس كذلك» فجميع الآثار التي ذكرها موجودة في كتاب العتاق في باب كتاب 
المكاتب وباب موت المكاتب» وأثر منها مذكور في باب ميراث المكاتب من كتاب 
المكاتب. انظر: /55١اوء‏ ۸٤۱و؛‏ ٤/١١او.‏ 

(۳) ز: أول كل. 

(4) ز: يحل. 


قال : المكاتبة حالة» فإن أداها إذا طلبه بها السيد وإلا رد فى الرق. 
مكاتبته : إذا عجز عن النجم فهو مردود في الرق؟ قال: فإذا عجز عن أول 
قلف ازات اللتمكاتبه» أله أن خود مير اذ مرل قال لا 
: يروج عير دن مر 
قلت: وكذلك المكاتبة؟ قال: نعم. 
قلت: فهل للمكاتب أن يخرج من المصر بغير إذن مولاه؟ قال: نعم. 
قلت: ولم؟ قال': لأن المكاتب له أن يطلب ويسعى فيما يؤدي به 
نعم. قلت: أرأيت إن اشترط عليه أن لا يخرج من المصر إلا بإذنه هل 
يجور ذلك؟ قال: لا والشرط باطل. 
قلت: أرأيت رجلا كاتب عبداً له أو أمة ا على 6 حنطة أو 
1 شعير أو سمى ا خيدا أو رديئاً أو سا هل يجور ذلك؟ قال: 
نعم. قلت: وكذلك لو كاتبه على زیت أو سمن''' أو شيء مما يكال أو 
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له أو أمة على ألف درهم أو على مائة 
دینار و عليه توما فإن عجز عن نجم منها کا ژر 
درهم» هل تجوز '“ هذه المكاتبة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه اشترط 
ما ذكرت /[٤/٥۸و]‏ لك. 


)١(‏ م ز: أن يزوج. (۲) نز قال. 

(۳) ز: كاتب. 

5 ]لكو فال لال احق وهه افون فقيل نه آنا شن وشقا كل رشق وة 
صاعاء وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «كرر». 

O EE 

(۷) ز: أو يحملها. (۸) ف: فکاتبه؛ ز: فمكاتبه. 

(9) ز: ألف. هل جو 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت : أرأيت رجلا كاتب عبداً له على نفسه وماله“ على ألف درهم 

وكذلك لو كاتب على ألف دينار وللعبد أكثر من ذلك؟ قال: نعم. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه لا يدخل بيله وبين عبده را 


قلت: أرأيت رجلا كاتب عبداً له على نفسه وماله وفى يدي العبد 
O E a ea‏ اللا قلت د وها ات 
يدخل في ماله من ذلك؟ قال: ما كان اكتسبه وكان له قبل ذلك. قلت: 
أرأيت إن كان له رقيق هل يدخل ذلك الرقيق في ماله؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن كات ع ا بر مما كان أعطاه سيده يتجر فيه هل 
يدخل ذلك فى مال قال الأ قلت ارايت إن كان عبداً مأذونا فى التجارة 
وكات اق كن مان رقو ركني كان التي فكاتية! ‏ الننية على را 
لكر جميع ما في يده من ذلك في المكاتبة؟ قال: نعم إذا كان كما 
ذكرت. اڭ ولم؟ قال: لأنه في يذه ومما اشترى. فأما إذا كان في يده 
لعبده مال فلا يدخل ذلك فى مكاتبته إذا كاتبه على نفسه وماله. قلت: 
وكذلك کل ما کان وهب له ل سيده؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان 
وهب له مال بغير علم سيده فکاتب على نفسه وماله أيدخل ذلك في 
مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: ويجوز جميع ما ذكرت لك من المكاتبة؟ قال: 
عم 

قلت: أرأيت رجلا كاتب عبداً له على أن يخدمه شهراً هل تجوز هذه 
المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: لم والخدمة es‏ قال: أستحسن ذلك. 
ألا ترى أنا نجيز"" المكاتبة على مال ليس بمعلوم. قلت: وكذلك لو كاتبه 


)١(‏ ز: أو ماله. (۲) ف- عنده. 

(9) م ف ز: أعدل. وعبارة ب جار: ولا يدخل ما أعطاه مولاه ليتجر فيه كعدل بز. 
والأعدال جمع العذل» وهو نصف الجمْل يكون على أحد جنبي البعير. انظر: لسان 
العرب»› «(عدل). 

)٤(‏ ز: وكاتبه. )0( م ز: لعبيده. 

() ز: وكاتب. (۷) ف: لا نجيز. 


كتاب المكاتب 
22-2 ا 
على أن يبني له دارا قد 0 آجُرّها وجضّها وما يبني بهاء وكذلك على أن 
يعجر تدترا فد وني" سمى”" طولها وقدرها وأراه”" المكان؟ قال: 
E‏ هذا أيضاً في اي EA E‏ [زايف إن كاتده على أن 
يخدم ا ال E‏ يعتق؟ قال: نعم. 
قلت: وتجوز المكاتبة على هذا في القياس؟ قال: نعم. 
قل أرأيك النقانب ا كا دده على الف يردها إلى غر 

سيد" أيجوز'“ ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت على آلف درهم 
ا لرجل على سيده أتجوز المكاتبة على هذا؟ قال: نعم المكاتبة 
جائزة"'“ والضمان جائز. قلت: لم أجزت المكاتبة؟ قال: لأن""" المكاتبة 
جائزة» ولأنه ليس فيها شرط”"' لسيده» فهو بمنزلة قوله: قد كاتبتك على 
ألف درهم. فلت ارايت إذا فمن لجل مالا يدون إذن ‏ سیب شوئ 
المكاتبة أيجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال لأن ضنان المكاتب :لا 
يجوز إلا أن ياذن. له سيد و تأذن ل قلت ارات ن فسن يده 
لغير سيده عن سيده أو أحال"“ سيده"' عليه بمال من المكاتبة هل يجوز 
الضمان على هذا الوجه؟ قال: نعم. قلت: لم؟“' قال: لأنه أحاله من 
المكاتبة. 


فلك ارآ رجلا كات هنذا له علن مال أو نشبا عله تجوما مم 


)١(‏ فاط: قد وقها. والتصحيح من ب جار. 
(۲) م - بئرا قد وقتها وسمى (غير واضح)؛ ز - قد وقتها وسمى. 


(۳) ن - وأراه. (5) ز: أيضا هذا في الاستوا فانه جائز. 
(4) ز- أن يخدم. (5) ز: فهل. 

(۷) ز: لمكاتبه. : (۸) ز: درهم. 

(4) 3 السند: )٠١(‏ ز- أيجوز. 

)1١(‏ ز ‏ سيده أتجوز المكاتبة على هذا قال نعم المكاتبة جائزة. 

(۱۲) ز: قال إن كانت. (1) م: بشرط؛ ز - شرط. 

(8١)م‏ ز- إذن. )١١(‏ ف ز: أو لم. 

(13) ز: أو حال. (۱۷) ف + أو أحال سيده. 


(۱۸) ف: ولم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صالحه السيد على أن يعجل له بعض المكاتبة وحط عنه ما بقى هل يجوز 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم وأنت تكرهه في الدين؟ قال: لأن المكاتب 
بمنزلة عبده» فلذلك لم أكرههء ولا يكون هذا بمنزلة الحق. قلت: أرأيت 
إن صالحه من المكاتبة على عبد بعينه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو صالحه على غير ذلك من العروض بعينه على دار أو أرض أو 
طعام أو غير ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن افترقا قبل أن يقبض ذلك 
السين هل يفسد ذلك الصلح؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الصلح قد 
وقع على شيء بعينه. ألا ترى أنه لو اث شترى ذلك الشيء بعينه بما عليه من 
المكاتبة جاز ذلك» ولا تكون“ الفرقة فساداً للبيع. قلت: أرأيت إن صالحه 
على عبد إلى أجل أو ثوب إلى أجل أو طعام إلى أجل أيجوز ذلك؟ قال: 
لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا فاسد. قلت: ولم؟ قال: لأنه صالحه بدين 
فلا يجوز. 
قلت: أرأيت رجلا كاتب عبداً له واشترط عليه خدمته شهراً مع 
المكاتبة أيجوز ذلك؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت رجلا كاتب عبداً له على ألف درهم ونجمها عليه نجوماً 
كل شهر على أن يؤدي مع كل نجم ثوباً قد سماه وسمى جنسه أيجوز 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: على أن تؤدي إلي مع مكاتبتك”") 
ألف درهم؟ قال : : نعم. قلت : ولم أجزت هذا وقد اشترط قوط غيرها 
فوقعت عليه المكاتبة؟ قال: لأن المكاتبة وقعت على جميع ما 1 
وهو بمنزلة قوله: قد كاتبتك على كذا وكذا. قلت: أرأيت إن عجز عن 
شيء مما اشترط عليه مع نجومه وقد أدى نجمه وقد عجز عما كان اشترط 
عليه من الزيادة مع النجم أيرد في الرق؟ قال: نعمء إذا عجز عما كان 
اشترط عليه من الرق. قلت: وكذلك لو كاتبه على مائة مثقال تبر من فضة 
أو ذهب هل يجوز؟ قال: نعم. 


)١(‏ ز: يكون. (۲) ز: مع مكاتبك. 
)۳( )5 ما أسمي. 


كتاب المكاتب ‏ باب ما لا يجوز من المكاتبة TF‏ 
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له أو آمة“ على ألف درهم على أن 
يؤدي إليه كل شهر مائة درهم ولم يسم منتهى المكاتبة أيجوز ذلك؟ قال: 
قلت: أرأيت المكاتبة التي تجوز ما هي؟ فال کل شكاتية على 
قلت : أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على ألف درهم فأداها إلى السيد ثم 
جاء رجل فاستحق تحو تلك الألف ما حال المكاتبة؟ قال: المكاتب حر» يرجع 
عليه السيد بألف مكانها. قلت: لم عتق؟ قال: لأنه قد كان أدى إليه 
المكاتبة» ولأن المكاتبة لم تقع على هذه الألف بعينها. 


باب ما لا يجوز من المكاتبة 


قلت: آرآیت رجلا كاتب عبداً له على قيمتة أيجوز ذلك؟ قال: لا: 
قلت : أرأيت إن أدى إليه قيمته هل ب يعتق؟ قال : نعم. قلت : : ولم وأنت لا 
معن ا فل إنما ادكه لهات ا عام على كد 
مسمى » فإذا أدى إليه قيمته عتق. 

قلت : ارات ا كاتب عبداً له على ثوب ولم يسم الثوب أيجوز 
ذلك؟ قال لا قلت وكذلكف لو كانه غلن دار أو غير ذلك من الغروض 
مما ليس بمسمى ولا معلوم؟ قال: نعم. فلغ رنت إن ا 
هل ن ال ل راتافا اجره فى الاب الول 


)١(‏ ز أمة. 0) ف نز كل. 
(۳) م- غير. )٤(‏ ف: يوما؛ ز: شيء. 
(0) ف ز: أجزت عتقه. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
/[5/4ىظ] قال: ليسا سواء» ولم يؤد في هذا الباب ما كاتبه عليه. ألا ترى 
إنما كاتبه على ثوب ولم يسمه. قلت: وكذلك لو كاتب”" أمة له على هذا؟ 
قال: نعم. 

قلت: أرايتك رجه كاتب أمة له على ألف درهم على أن يطأها ما 
دامت مكاتبته هل تجوز" هذه المكاتبة؟ قال: لا. قلت: أ 
المكاتبة فاسدة فأدتها هل تعتق؟ قال: نعم. قلت: ولم وأنت لا تجيز 
المكاتبة؟ قال: لأن المكاتبة”" معروفة» وإنما أفسدتها من قبل الشرط فإذا 
دتما قبل :أن تزه ع قلت ارايت إن كانت مكاتة مها قمر م 
ذلك هل يرجع السيد على شيء مِن فَضْل” ذلك؟ قال" : كان قوله 
الأول: يرجع بفضل مكاتبة مثلهاء ثم رجع بعد ذلك فقال: تؤدي فضل 
القيمة بعد ذلك. وهو قول محمد. قلت: أرأيت إن وطئها السيد لمكاتبته 
التي كاتبها عليه أو كانت قيمتها أكثر من هذه المكاتبة فأدت بعد ذلك 
المكاتبة هل يكون لها على سيدها صداق؟ قال: نعم. قلت: ولم والمكاتبة 
كان أصلها فاسداً”'' ولم تكن مكاتبة صحيحة؟ قال: لأنها أدت فعتقت» 
فلذلك كان على سيدها العقر. قلت: وقياس هذا غير البيع؟ قال: لاء ألا 
ترى أن رجلا [لو]”” باع شيئا بيعا فاسداً: خادماً فوطتها البائع ثم دفعها إلى 
المشتري فقبضها المشتري فأعتقها“ لم يكن على البائع فيما وطئ شيء؛ 
لأنه قد وطئ ما يملك. قلت: وكذلك كل مكاتبة فاسدة؟ قال: نعم. 


رايت إن كانت 


قلع رایت رضلا كات عيدا له أو آم ی فاسدة ثم 


)١(‏ ز: لو كانت. (0) ز: هل يجوز. 
(۳) ز + فاسدة فأدتها هل تعتق قال نعم قلت ولم وأنت لا تجيز المكاتبة قال لأن 
المكاتبة. 


(84) م ز: إن كاتب. 

)0( وفي ط «على شيء فضل من ذلك» ولم يشر إلى ما في النسخ. 
(5) ز + إن. (۷) ز: فاسد. 

(۸) من ط. (9) م ف ز ط: فعتقها. 
)ف له (۱۱) ز: مکاتبته. 


كتاب المكاتب ‏ باب ما لا يجوز من المكاتبة 

مات السيد قبل أن تؤدي ما حالها؟ قال: هي مملوكة للورثة وتبطل 
المكاتبة. قلت: أرأيت إن أدت إلى الورثة المكاتبة بعد" موت السيد؟ قال: 
تعتق في الاستحسان. قلت: فهل تعتق في القياس؟ قال: لا. قلت: 
بالقياس تأخذ أم بالاستحسان؟ قال: لا بل بالاستحسان. 


قلت : أرأيت إن كاتب الرجل أمة له مكاتبة فاسدة ثم ولدت ولداً ثم 
ماتت المكاتبة قبل أن تؤدي ما حال الولد» وهل عليه أن يسعى فيما على 
E E CP EE‏ ارايت إن 
استسعاه فيما على أمه فأداه /[ ۸/6[ هل يعتق؟ قال : : نعم. قلت : ولم 
وأصل المكاتبة كانت فاسدة والمكاتبة إنما وقعت على الأم؟ قال : اشن 
ذلك» وأدع القياس فيه. قلت: أرأيت إن كانت الأمة”؟' المكاتبة حية فولدت 
المكاتبة فأدت المكاتبة هل يعتق ولدها معها؟ قال: نعم. قلت: ولم يعتق 
الولد والمكاتبة فاسدة؟ قال: لأن الولد بمنزلة الأمة فإذا عتقت عتق. 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب أمة له على أن تخدمه حياتها أو حياته هل 
تجوز المكاتبة؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن كان عبدا؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن كاتبها على ألف درهم على أن كل ولد“ تلده”" فهو للسيد هل 
تجوز“ المكاقةة وهنا الشترظ نها قال لا 


قلت : أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على ألف درهم على أن يخدمه بعد 
العتق وبعد أن يؤدي المكاتبة أيجوز هذا؟”' قال: لا. قلت: ولم؟ قال: 
لأنه اشترط في المكامة ما لا عرف قلت" أرانت إن أدئ مكاتيته هل 
يعتق؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا كاتبه على ألف درهم وعلى وصيف مع 


)١(‏ م ف ز: بغير. والتصحيح من ط. (۲) ز: يعتق. 


(۳) ز - سعاية. )€( م لامه. 
(۵) ز: هل يجوز. (9) ف: ولده. 
(۷) ف تلده. (۸) ز: هل يجوز. 


(9) مفازط: المكاتبة قال هذا. ولعل الصواب ما أثبتناه. وقد ذكر نحوه الأفغاني في 
هامش ط. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أداء مكاتبته هل تجوز هذه المكاتبة؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت رجلا كاتب عبداً له على ألف وجعل أجلها إلى العطاء 
هل تجوز المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان إلى الحصاد أو إلى 
الدبامن أن إلى تح و ذلك مما يعرف من الأجل ؟ قال : نعمء أستحسن 
ذلك. قلت: أرأيت إن قال المكاتب: إنما أعجل المكاتبة فأؤديهاء هل 
يعتق؟ قال: نعم» يعتق 


5 


قلت أرأيت: الرجل يكاني أمة له مكامة فاسية غل ةة :فولدت 
المكاتبة ولداً ثم أعتق السيد المكاتبة قبل أن تؤدي هل تعتق؟ قال: نعمء 
ولا يعتق ولدها. قلت: ولم لا يعتق ولدها؟ قال: لأن المكاتبة فاسدة. 
قلت: ولو كاتبها على ألف درهم مكاتبة فاسدة فولدت ولداً ثم أعتق السيد 
الأم؟ قال: يعتق ولدها معها. 


0-1 


قلت : - ارايت وجلا کا على الع درم وهي قيمته على أنه 
إذا أدى يعتق [و]عليه9) ألف أخرى هل تجوز هذه المكاتبة؟ قال: نعمء إذا 
أدى الألف درهم عتق وكانت عليه ألف أخرى. قلت: وتجوز هذه المكاتئبة 
عندك؟ قال: نعم» ولكن إذا أدى الألف الأولى عتق. 


/[٤/۸ظ]‏ قلت: أرأيت رجلاً كاتب أمة“ له على حكمه أو على 
حكمها هل تجوز هذه المكاتبة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أدت قيمتها هل 
تعتق؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتبها على غير شيء مسمى. 


قلت : أرأيت رجلا كاتب عبداً له على عبدٍ غيره هل تجوز المكاتبة؟ 


(۱) ز: هل يجوز. 

(۲) قال المطرزي: الديّاسة في الطعام أن يوطأ بقوائم الدواب أو يكرر عليه المِدْوَس يعني 
الجَرْجَر حتى يصير تبن والديّاس صَمْل السيف» واستعمال الفقهاء إياه في موضع 
الديّاسة تسامح أو وهمء وأصل الدَّؤْس شدة وطء الشيء بالقدم. انظر: المغرب» 
«(دوس». 

(۳) الواو من ب جار ط. )٤(‏ ف أمة؛ ز: أم. 


كتاب المكاتب ‏ باب ما لا يجوز من المكاتبة TY‏ 

قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتبه على عرض لغيره» فلا تجوز المكاتبة 
على أموال الناس من العروض؛ ألا ترى أنه كاتبه على ما لا يملك. قلت: 
وكذلك لو قال: كاتبتك على دار فلان أو ثوب فلان أو على غير ذلك من 
العروض؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: على كُرَ فلان لعينه أو طعام 
فلان بعينه؟ قال : نعم» هذا كله فانيد: قلت ولو :قال كاك على ألف 
فلان هذه» أكانت”" تجوز هذه المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه 
کاتبه على دراهم» فهو جائز. قلت: أرأيت إن أدى العبد ألف درهم غيرها 
هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: والدراهم لا ته ارو فان 2 ل 4 أن 
عليه دراهم نغلها: فلت أرآیت إن قال كان 2 على أن أعطيكيا من 
مال فلان» هل تجوز هذه المكاتبة؟ قال: نعمء المكاتبة جائزة» ويؤديها 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على ألف درهم على أن العبد 
بالخيار يوما هل تجوز المكاتبة؟ قال: المكاتبة جائزة» والخيار جائز. قلت: 
وكذلك إن كان السيد بالخيار؟ قال: نعم. قلت : أرأيت إن كاتب أمة فولدت 
ولد قبل أن يمضي الخيار هل يكون ولدها مكاتبا معها وقد رضي المولى 
کا بع ذلك فان تع فلتو ذلك إن عاك" هی بالبخبار 
فرضيت؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات المولى قبل أن يمضي الخيار؟ 
قال: موته بمنزلة رضاه. قلت: وكذلك إن ماتت المكاتبة بعده وبقي ولدها 
EON‏ انف رع 7 اليك ةقان "لعي تله "ارايت 
إذا كاتبها على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأعتق السيد نصفها قبل مضي الثلاثة 
الأيام؟ قال: هذا العتق جائزء وهو رجوع في المكاتبة واختيار لردهاء 
ويستسعيها”؟ في نصف قيمتها في قول أبي حنيفة. قلت: أرأيت إن كانت 


)١(‏ ف: كاتبك. (۲) ز: أكاتب. 
) زلا )٤(‏ ف: كاتبني. 
)٥(‏ ز: هل يجوز. 0) ز: إن كاتب. 
(۷) ز: أيعتق. 0 ز: ويجوز. 


(4) ر أو يستسعيها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولدت ولداً في الأيام الثلاثة فأعتق السيد الولد وقد كان السيد”"؟ /[٤/۸۷و]‏ 
بالخيار هل يكون هذا اختياراً لرد المكاتب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 
کازی ° الأمة بالخيار؟ قال: يعتق ولدهاء ولا يرفع عنها بحساب قيمة الولد 
من المكاتبة. قلت: أرأيت إن مات الولد هل يرفع عنها شيء من مكاتبتها؟ 
قال: لا. 
قلت: أرأيت رجلا كاتب عبداً له على ألف درهم يؤديها إليه نجوماً 
وشرط إن هو عجز عن نجم منها فعليه مائة درهم سوى النجم هل تجوز 
هل المكاتة؟ قال المكانية' '"ناطلة لا رر وهو فول محمد 


# % # 


باب المكاتبتين”*' جميعاً والرجل يكاتب 
قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا كاتب 
الرجل عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة“ فإن أديا عتق“ 
وإن عجزا ردا رقيقاً فهو جائزء ولا يعتقان الا خا زلا يردان إلا 
e :‏ 
قلت: أرأيت رجلا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل النجوم 
واحدة وكفل كل واحد منهما عن صاحبه وكتب: إن أديا عتقا وإن عجزا 


)١(‏ م في الأيام الثلاثة فأعتق السيد الولد وقد كان السيد (غير واضح). 


(۲) ز: إن كاتب. (۳) ف _ قال المكاتبة. 
(6) ز: المكاتبين. (0) ز: نجومها واحد. 
۷) ز: عتق. 


(0) رواه الإمام محمد بنفس الإسناد. انظر: الآثار لمحمدء .١١8- ١١7‏ وانظر: الآثار 
لأبي يوسف. ١5١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» ۳۸۹/۸. 
(۸) ز: عتق. 


كتاب المكاتب - باب المكاتبتين جميعاً والرجل يكاتب عبده على نفسه. . . 


ردا والمكاتبة ألف درهمء وكاتبهما"“ سواءء فأدى أحدهما جميع المكاتبة» 
هل يعتقان؟ قال: نعم. قلت: فهل يرجع الذي أدى على الآخر بشيء؟ 
قال: نعمء رح عه كي الما قلت: ولم؟ قال: لأنه أدى النصف 
عن نقسة والنضيف:«الاطن عق ضاحية» :ولان المكاتية. كانت عليهما يها 
قلت: فهل للسيد أن يأخذ أيهما شاء بجميع المكاتبة إذا كانت المكاتبة على 
ما ذكرت لك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا أدى أحدهما نصف المكاتبة هل 
يرجع على الآخر بشيء؟ قال: نعمء بنصف ما أدى. قلت: ولم؟ قال: لأن 
المكاتبة عليهماء ولأن الأداء عليهما جميعاً؛ ألا ترى أنهما لا يعتقان إلا 
بأداء جميع المال. قلت: أرأيت إن أدى حصته من المكاتبة هل يعتق 5 
لا يعتق حتى يؤدي جميع المكاتبة. قلت: بات المي رن 7 ' عن 
الحي قيمة الميت من المكاتبة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنهما لو كانا 

بي "لم يعتقا إلا بأداء جميعها؛ ألا ترى أن أحدهما إذا أدى حصته لم 
يعتق» فكذلك إذا مات /[٤/۸۷ظ]‏ أحدهما لم يرفع عن الباقي شيعا من 
المكاتبة» ولم يعتق 0 حتى يؤدي جميعاً. قلت راتان کان قبمة 
المكاتبتين “٠‏ مختلفة فأدى أحدهما جميع المكاتبة هل يرجع على صاحبه 
بشيء؟ قال : نعمء تقوم قيمته من المكاتبة. قلت: أرأيت إن: كان السيد قد 
أعتق أحدهما هل يرجع على الباقي بشيء من المكاتبة؟ قال: نعم» ويرفع 
عنه بقدر قيمة المعتق من ذلك. قلت: ولم وقد قلت: إذا مات أحدهما لم 
يرفع عن الباقي من المكاتبة؟ قال لآق الضف لأ شه الموت؟ لان الى 
بمتدلة ما قل فبضن. Ea E‏ را "ال 
على نحو ما ذكرت لك فولدت إحداهما ولداً فأعتق السيد الولد هل يجوز 


)١(‏ ز: وكاتبها. I)‏ أترفع. 

)۳( ز: حين. 

(6) م - الباقي شيئا من المكاتبة ولم يعتق (غير واضح)؛ ز ‏ عن الباقي شيئا من المكاتبة 
ولم يعتق 

() ز: المكاتبين. (9) ز+ الاأمة. 


(۷) ز: مكاتبة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عنه؟ قال: نعم. قلت: فهل يرفع عنهما شيء من المكاتبة؟ قال: لا يرفع 


فلت أرابت :زخلا كاتن عبد له على فة وغل عبد آخر عاتن 
بألف درهم هل يجوز ذلك؟ قال: نعم في الاستحسان. قلت: أفرأيت إذا 
أدى هذا جميع المكاتبة هل يعتقان جميعاً؟ قال: نعم. قلت: فكيف يعتق 
الغانت وليسن :يسكات قال لآن السيد قد قبض جميع المكاتبة» فهو 
بمنزلة قوله: إذا أديت إلى ألفاً فأنت حر وفلان» ففعل؛ ولأن المكاتبة 
عليهما جميعاً. قلت: أرأيت إن لم يقل في المكاتبة: إذا أديت إلي فأنتما 
حران» هل يعتقان إذا أدى؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أدى هذا المكاتب 
جميع المكاتبة هل يرجع على الغائب بشيء من المكاتبة؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ قال: لأن الغائب لم يكن في المكاتبة معه. قلت أرأيت: إن مات 
الغائب هل يرفع عن هذا شيء”'' من المكاتبة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن 
أدى حصة قيمته من المكاتبة يعتق؟ قال: لا حتى يؤدي جميعها. قلت: 
وكيف القياس في هذا؟ قال: يصير هذا المكاتب مكاتباً بقدر قيمته من 
المكاتبة» ولا يلزمه غير ذلك؛ ولكني أدع القياس في هذاء وأجعلهما حرين 
إذا ديا تجمتما المكاتبة. قلت: أرأيت إذا مات المكاتب منهما ما القول فى 
الغائب وقد قدم فقال: لا أؤدي شيئاً؟ قال: هو مملوك» ولا يلحقه 8 
من المكاتبة. قلت: أرأيت إن رضي وقال: انا أؤدي. وجاء بجميع المكاتبة 
فدفعها إلى المولى وقال المولى: لا أقبلهاء ولم يترك الميت”" شيئاً ما 
القول في ذلك؟ قال: /۸۸/€1,[ أما في القياس فهو مملوك؛ لكني أدع 
القياس ا الميت إذا أدى جميع المكاتبة هذا الحي”" 00 


حالا. قلت: أرأيت إن كانا حيين جميعاً وأراد“ السيد”” أن يبيع الغائب 


EEE‏ (9) ز- الميت. 
(9) ز: هذا أي لا. 

2 م - حيين جميعاً وأراد (غير واضح)؛ :يتن جميعاً وأراد. 
(9) ز: للسيد. 


كتاب المكاتب ‏ باب المكاتبتين جميعاً والرجل يكاتب عبده على نفسه. . 


منهما هل له ذلك؟ قال: أما في القياس فنعمء O‏ 0 
يعجز'" الآخر أو يؤدي. 


فلك رایت :را قال لحد ال قد كات فاا الد غائنة على 
كذا كذا 0 أن د عنه) فرضي بذلك الشاهد يجوز ذلك؟ قال: لا. 


ر کان هذا مکاتا؟ قال : لأنى ده ذلك. 


المكاتبة يؤديها إلى سيد العبد أيجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن 
المكاتب لم يكاتبه على نفسه» وضمان الرجل للمكاتبة للرجل لا يجوز على 


عبده. 


قلت : اا وچا خر كاي ع أيه هع E‏ اتور 
ذلك؟ قال: لا وهذا بمنزلة الباب الاوك قلت: وإن کان الابن E‏ 
قال: وإن كان. 


قلت: أرأيت عبداً له ابن صغير وهما لرجل واحد كاتب على ولده 
هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يكاتب على نفسه» 
وإنما كاتب على ولده» ولو أدى في هذين الوجهين جميعا عتق المكاتب. 

قلت:: أرأيت رجلين لهما عبدان”"؟ لكل واحد منهما عبد على حدة 
كاتباهما جميعاً مكاتبة واحدة بألف درهم» وجعلا النجوم واحدة» إن أديا 
عتقا وإن عجزا رداء هل يكون للسيد أن يأخذ كل واحد منهما أيهما شاء 
بجميع المكاتبة على ما ذكرت لك؟ قال: لا. قلت: فما القول في ذلك؟ 


(۱) نز الاستحسان فحتى. (۲) ز: فعجز. 


(۳) ف + قال. (:) م ف زط + من. 
(0) ز: عيدا. (5) ف: الرجل. 


(0) ز: عبدين. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال: يكون كل واحد منهما مكاتباً بحصته بقدر قیمتهما"» فإن كانا سواء 
كل واحد منهما بخمسماتة» وإن كانت القيمة“ مختلفة قسمت المكاتبة على 
قيمتهماء فكان كل واحد منهما مكاتباً لما يصيبه من المكاتبة. 

فلك ارايت رجلا كات عبد له صغيرا هل يجوز ذلك؟ قال: نعم 
إن كان يعقل ويعبر عن نفسه". قلت: أرأيت إن كان صغيراً لا يتكلم ولا 
ا المكاتبة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها ليست 
بمكاتبة» وإنما تكون المكاتبة" إذا عقل العبد ذلك. قلت: أفرأيت 
/[8/5ىظ] إن كاتب عن الصبي أبوه وهو حر هل يجوز ذلك؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: لا يجوز أن يضمن له ماله عن عبده» ولا يكاتب عبده. 
قلت: وكذلك لو كان حراً كاتب على عبد رجل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 
إن أدى إليه جميع المكاتبة هل يعتق؟ قال: نعم. قلت" : فهل يسلم المال 
لسيدا" العبد ؟ قال: نعم. قلت: أوَلاً يكون“ للذي كاتب أن يرجع بشيء 
من ماله على السيد؟ قال: لا. قلت: فكيف القياس فى هذا؟ قال: أما فى 
القياس فيرجع فيأخذ ماله ويعتق العبد. قلت: ولم وهذا بمنزلة رجل قال 
لرجل: أعتق عبدك بألف درهم» فأعطاها إياه فأعتقه ثم بدا له أن لا يعطيه 
شيئاً هل يكون له ذلك؟ قال: نعم. قلت: فهل يرجع فيما أدى إلى 
العف إن أزاد ذلك؟ قال: انعم فكت ارايت إن كان السولن قد 
ا قال: أما في المكاتبة فنستحس °“ أن لا يرجع» وأما في 
العتق فيرجع فيكون ذلك دينا على المولى. 

فلت ارايت ره كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما 


)١(‏ ز: قيمتها. (۲) ز + قلت أرأيت. 

(۳) ز: عن نجومه. (4) ز: هل يجوز. 

() ز: يكون المكاتب. (*) ز - قلت. 

(۷) م ف ز: للسيد. والتصحيح من ط. وهو ظاهر. وعبارة ب جار: ويسلم المال للمولى 
استحسانا. 

(۸) ف: ولا يكون. (9) ف: على المعتق. 


(١٠)م‏ ز: قد استهله. (0)ز: فيستحسن. 


كتاب المكاتب - باب المكاتبتين جميعاً والرجل يكاتب عبده على نفسه. . 


واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا رداء ثم إن أحدهما عجز ورده المولى أو 
قدمه إلى القاضي فرده ولا يعلم القاضي بمكاتبة الآخرء ثم إن الآخر أدى 
حن اليل SS‏ قال : : تعم. قلت: فلم يعتق الذي كان رد 
فى الرق؟ قال: لأن عجزه“ ذلك باطل»ء ولا يكون عجزهما إلا جميعاً؛ 
لأن المكاتبة واحدة. قلت: أرأيت إن كان المولى قد استسعى الذي لم 
يعجز بعد ذلك في نجم أو نجمين ثم عجز ورد في الرق أيضاً والآخر 
غائب هل يكون رده ردا؟ قال: لا. قلت: فإن كان القاضي قد رده؟ قال: 
وإن. 


۶ 


قلت: أرأيت الرجلين إذا كاتبا عبداً واحداً مكاتبة واحدة غاب 
أحدهما وقدم الشاهد العبد المكاتب إلى القاضي وقد عجز هل يرده في 
الرق؟ قال: لا يرده حتى يجتمع الموليان جميعا. قلت: ولو كان رجل 
واحد كاتب عبداً واحداً فمات المولى وترك ورثة هل يستطيع بعضهم أن يرد 
الجكاقة قل أن" ديرا جا قال يل "اله لك و بنذ إلا 
ضا قافن ."ولا شه هذا الأول أي الوارثين حير" معة فهو خصم: 
قلت: فكذلك لو كان المكاتب هو الميت وترك ولدين ولدا في المكاتبة لم 
يستطع المولى أن يرد واحداً منهم والآخر غائب حتى يجتمعوا 00 
جميعا؟ قال: نعم. قلت: ون AS N‏ 
الأول؟ قال: وإن كان. قلت: ولم؟ قال + لأنه لا يكون ردهعا إلا جميعا؛ 
لأنه إذا رد أحدهما ثم أدى الآخر عتقا 0 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما 


واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا رداء ثم إن أحدهما ارتد عن الإسلام فرفع 
إلى الإمام فعرض عليه السلطان الإسلام فأبى فقتله» ما حال الباقي؟ قال: 


)١(‏ ز: عجز. (۲) ز: أفرأيت. 


۳) م ف: بل؟ زب بلى. والتصحيح من طء ولم يشر إلى ما في النسخ. 
(6) ز: لا (0) ز: : حصل. 


(5) ف بعد. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لا يعتق حتى يؤدي جميع المكاتبة. قلت: أفرأيت إذا أدى جميع المكاتبة 
هل يعتق هو والمقتول؟ قال: نعم. قلت: فإن كان للمقتول ولد أحرار من 
امرأة حرة هل تجر ولاء ولده إلى مواليه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه 
عتق حين أدى صاحبه المكاتبة. قلت: أرأيت إذا كان المرتد منهما قد 
اكتسب مالا بقدر ردته ثم قتل ما القول في ذلك؟ قال: أخذ المولى ذلك 
من جميع ذلك المال جميع المكاتبة» ويعتقان جميعاً. قلت: أرأيت إذا كان 
للمدبر ولد أحرار هل يرجعون على الباقي بحصته من المكاتبة إذا كان“ 
الوارث مولاه؟ قال: نعم. قلت: فما حال مال المكاتب الذي بقي مما كان 
اكتسب في ردته بعد أداء المكاتبة أيكون لورثته؟ قال: نعه'". قلت: أرأيت 
إن :ازنك أحدهنا ولحق بدار الشرك هل يؤخذ هذا الباقي بجميع المكاتبة؟ 
قال: نعم» ولا يعتق إلا بأداء جميعها. قلت: أرأيت إذا أداها هل يعتق هو 
والمرتد الذي في دار الشرك؟ قال: : نعم. قلت: أفرأيت إن رجع المرتد 
مسلماً هل يرجع الذي أدى بجميع حصته من المكاتبة عليه؟ قال: : نعم. 

قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتب المكاتبة عليهما فاا قلت: أفرأيت المرتد 
تعدا وك عات فى دار الشرك وركم طهر الارن فلن 
ذلك واد في 0 ال هل يرجع هذا الذي أدى بحصة المرتد 
في ماله ذلك ولم يقسم بعد؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد صار 
فيئاً» ولا يكون عليه دين وهي فيء للمسلمين”". قلت: وكذلك إن كان قد 
قسم؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: ألا ترى أن رجلاً لو استدان من 
رجل ديناً ثم ارتد”"© ولحق بدار الحرب ولم يترك مالاً في دار الإسلام ثم 


)۱( م إذ كان. 

() ز- قلت فما حال مال المكاتب الذي بقي مما كان اكتسب في ردته بعد أداء المكاتبة 
أيكون لورثته قال نعم 

6 ف المشركين: 70 و ري 

)٥(‏ م ز ط: يظهر. (7) م ط: فيأخذوه؛ ز: فيأخذه. 

(۷) ف - وترك مالا فظهر المسلمون على ذلك فأخذوه فى دار الشرك. 

(0) م ز: المسلمين. EEE‏ 


(١٠)ز:‏ ثم ارتده. 


كتاب المكاتب - باب المكاتبتين جميعاً والرجل يكاتب عبده على نفسه. . . 


ظهر المسلمون عليه فقتلوه وأخذوا ماله لم يكن لغرمائه عليه سبيل» وكذلك 
/[/4ظ] الباب الأول. قلت: أفرأيت إن كان هذا المرتد فى دار الشرك 
تند تسج عن هذا الق فى :دان الإسلام ايرد القاضى :في الرى؟ قال 'لا: 
قلث: أفرأبيت إذا رد القاضى هذا أيكون رده ردا للآخر؟ قال: لا. قلت: 
ان :وسح الآخر سلما ابره لق مرا ر 0 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له وامرأته جميعاً مكاتبة واحدة وجعل 
نجومهما واحدة وكفل كل واحد منهما''' عن صاحبه إن أديا عتقا وإن عجزا 
ردا ثم إن المكاتبة ولدت ولداً فقتل الولد لمن قيمته؟ قال: للأم كلها. 
قلت: ولا يكون للأب منه شيء؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو جرح جراحة 
أو اكتسب مالآ؟ قال: نعمء ذلك كله للأم دون الأب. قلت: ولم؟ قال: 
لأنه منها. قلت: أرأيت إن كان المولى نفسه هو الذي قتل الولدء وقيمته 
والمكاتبة سواءء له أن يأخذ هذا مكان المكاتبة» ويقاصٌ الأم بذلك ولم 
بحل ختوء من ذلك؟ O‏ لذ إلا أن عشاء N‏ قلات لم5 فال لان 
قيمة الولد بمنزلة مال أخذهء فيرده عليها إذا لم يحل عليها شيء من 
مكاتبتها؛ لأن الولد إنما هو شيء لها. قلت: أرأيت”" إن قاضّها بذلك 
ورضيت هل تعتق هي وزوجها؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا 
بمنزلة أدائها جميع المال. قلت: فهل ترجع على الزوج بشيء؟ قال: نعمء 
ترجع““ عليه بحصته من المكاتبة إذا حلت» وتكون””' قيمة الولد كأنها أدته 
فى :تما لأنه ال لها فلك ارات إن كات الولد :قيمع اکر هن 
المكابة «ؤكان شوكرك كال مبوق ذلك لمن O ENS‏ اتلك من 
مال؟ قال: للأم دون الأب. قلت: ولم؟ قال لأنه مالها؛ فلت: أفرأيت إن 
كان الولد جارية فولدت ولداً ثم قتل ولد الولد لمن تكون''' قيمته؟ قال: 
للجدة دون الأم. قلت: ولم؟ قال: لأن الأم”" لو قتلت كانت قيمتها 


(۱) نز ملنهما. 00 م ز: للأم؟ ط: أن يشاء للأم. 
فرق ر أفرأيت. ©( ر يرجع. 
(4) ز: إذا حصلت ويكون. 0) ز: يكون. 


1 ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للجدةء فكذلك ولدها بمنزلتها: قلت: وكذلك كل ما کسېته؟ قال: 
و أفرأيت إذا ماتت المكاتبة وبقي ولدها وولد ولدها والزوج 
شل للهولى [ع ]انها سیل فى شي ميق السبعاية؟ اقال: عي 
عليهما'” من المكاتبة ما على أمهما. قلت: لم يكون على ولد الولد وأمهما 
حية؟ قال: لأنهما بمنزلة أمهما؛ ألا ترى أن كسبها وقيمتها /[٤/٠۹و]‏ إنما 
هو للجدةء فكذلك يلزمهما جميعاً السعاية. ة قلت: ويكونان فى ذلك بمنزلة 
الميتة؟ قال: نعم. قلف وا «البكاتة عفرا ا 
نعم. قلت: فترجع الأم على الولد بشيء أو" الولد على أمه بشيء؟ قال: 
لا. قلت: لم؟ قال: لأنهما إذا أديا عن أمهما“. [قلت]: أفيرجعان"““ على 
الزوج بشيء؟ قال : أيهما ما أدى جميع المكاتبة رجع على الزوج 
بحصته من ذلك فيكون له خاصة دون الأم''''. قلت: ولا يكون ذلك 
بمنزلة ميراث تركته”''' الميتة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الذي أدى 


)١(‏ ف: كل مال. (۲) ز: كسبه. 
(۳) م ف- قلت. (4) م ف ز: بينهما؛ ط: ببنيها. 
() ز: عليها. 


(5) م ف ز: إذا أديا؛ ط: وإنهما إذا أديا. والتصحيح من ب جار حيث يقول: وأيهما 
أدى البدل عتقوا جميعاً. 

(۷) ز-أو. 

(۸) ويقول السرخسي رحمه الله: وإن ماتت الجدة وبقي الولدان والزوج كان على الولدين 
من السعاية ما كان على الجدة» لأنهما في حكم جزء منهاء فيسعيان فيما كان عليها. 
وإن أدى أحد الولدين لم يرجع على صاحبه بشيء» لأنه مؤد عن الجدة. وكسبه في 
حكم أداء بدل الكتابة بمنزلة كسب الجدة» فلا يرجع على صاحبه بشيء لهذا. ولكنه 
يرجع على الزوج بحصته. كما لو أدت الجدة في حياتها جميع البدل رجعت على 
الزوج بحصته» ثم يسلم له ذلك دون الآخرء لأنه كسبه. وإنما يسلم للجدة من كسبه 
قدر ما يحتاج إليه لأداء بدل الكتابة وتحصيل الحرية لنفسها. فما فضل من ذلك يسلم 
للمكتسب. وهذا هو الذي رجع به فاضل عن حاجتهاء فيكون للمكتسب خاصة. 
انظر: المبسوط. .١19/8‏ 

(9) ز: أفترجعان. )۱١(‏ ف _ قال. 

(۱۱) م ف ز + قال نعم. (۱) ز: يركبه. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة المكاتب 
ا ا نبب 71ت 
أحق.به: قلت : أفرأيت إن :كانت الميئة”2 حية لم تمت" فولد للزوج .ولد 
من جارية اشتراها أتكون”" قيمة ولده وجميع كسبه على نحو ما وصفت 
لك في شأن الأم؟ قال : نعم. 

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة» وجعل 
نجومهما واحدة بألف درهم إن أديا عتقا وإن عجزا رداء وقيمتهما سواء. 
ثم إن أحدهما أدى مائتي درهم» ثم أعتقه المولى بعد ذلك وقيمته خمسمائة 
درهم وقيمة الآخر خمسمائة» هل يرجع هذا المعتق على الآخر بشيء » أو 
هل يرجع الباقي على المعتق بشيء» وما حال الباقي والمكاتبة؟ قال: يرجع 
هذا المعتق بنصف ما أدى على هذا الباقي» ويرفع عن الباقي نصف ما بقي 
بعد أداء المعتق» ويسعىٍ بقي. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأن 
المكاتبة كان أصلها كن 3 وكل شيء أدى أحدهما قل أو كثر رجع على 
صاحبه بنصف ذلك قلت ارامت إن کان أعتق الذي لم يرد فيغا؟ قال: 
ل ل ا a‏ ويرجع الذي أدى بنصف ما أدى 
على المعتق» وأيهما أعتق فإنه يؤخذ على حاله بمكاتبة”“ صاحبه ويكون في 
ذلك بمنزلة الكفيل عنه؛ NS‏ از عرو هلا على ادر 
و ك ال 


باب مكاتبة2 المكاتب 


قلت: أرأيت المكاتب هل تجور 5 مكاتته ؟(8) قال: 7 قلت: وإن 
كان لم يؤد شيئاً من مكاتبته؟ /[940/4ظ] قال: وإن. قلت: أفرأيت مكاتب”") 
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4 
3 


)١(‏ ز- قال لا قلت ولم قال لأن الذي أدى أحق به قلت أفرأيت إن كانت الميتة. 


(۲) ز: لم يمت. (۳) ز: أيكون. 
)٤(‏ ز: واحد. )0( م ف ز: مكاتبة . 
)٦(‏ ط: كتابة. (۷) ز: هل يجوز. 


(۸) ف: كتابته. (9) ز: مكاتب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كان عدا له ثم إن المكاتب الثاني أدى مکاتبته"“ هل يعتق؟ قال: نعم. 
فلتو والذي كاتبه لم يعتق وأنت تزعم أن عتق المكاتب لا يجوز؟ 
قال: ليس هذا بمنزلة العتق ٠‏ .هذا بمنزلة البيع» استحسنا“ ذلك فأجزناه. 
قلت: أفرأيت إن عجز الأول بعد ذلك هل يمضي” عتق الثاني؟ قال : 
نعم» عجز الأول أو لم يعجز. قلت: والثاني حر إذا أدى؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إن كان الأول لم يعجز لمن يكون ولاء الثاني؟ قال: لمولى 
المكاتب الأول. قلت: أرأيت إن أدى المكاتب الأول بعد ذلك هل يرجع 
الاح ما قال: لاء قلت: ولم؟ قال: لأن الآخر خيث عتق 
صار مولى"“ مولاه. قلت: أرأيت إن عجز الأول فرد في الرق هل يرجع 
الثاني معه ولم يعجز؟ قال: لاء ولكنه على مكاتبته يسعى فيها للمولى على 
نجومه. قلت: أرأيت إذا مات المكاتب الأول وقد ترك مالا كثيراً وورثته 
أحرار أو لم يدع وارثاً غير مولاه ما القول"'“ في ذلك وفي مكاتبته؟ 
قال: يأخذ المولى ما بقي من مكاتبته من تركته» وما بقى فلورثته» ويسعى 
المكاتب لورثته في مكاتبته. قلت: ويصير مولاهم دون السيد إذا أدى إليهم 
المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: فإن عجز صار رقيقاً لهم دون المولى؟ قال: 
نھ قلت رشان إن كان المكاتب لم يدع شيئاً هل يرد الباقي في 
الرق ولم يعجز؟ قال: لاء ولکنه يسعى في مکاتبته حتى يؤديهاء وإن كانت 
مكاتبة الثاني فيها وفاء بمكاتبة الأول أدى» فإن بقى شىء صار لورثة 
المكاتت الأول. إن كان اله رارت آخر غير المولن:«وإلا كان للمولق» :ويعيق 
هذا والميت جميعاًء ويكون ولاء الميت للمولى» ويجر”"" ولاء ولده إن 


)١(‏ ز: إذا كاتبه. (0) نز ولم. 

90 ز: البيع. (:) ز: استحساناء 
)٥(‏ ز: هل تمضي. () ز- قال. 

0) ند ولاء. (۸) ز: مكاتبته. 
(9) ف- مولى. )١(‏ ف ز: ولم يدع. 
)١(‏ ز: لقول. 


)١١‏ ف: أرأيت. 


کتاں المكاتب - باب مكاتية المكاتب 

كان له :ولاه حزان مق امرأة کر وو ااي لر ال 
أيضاً 4 لات دى فى فل أن يعتق اله قلف أرايك: إن له يكن فق 
مكاتبة الثاني واا الأول فاحل الھور ما ادي الغانى حل يعد 
الأول؟ قال لاء رلك يك الغانى ولا يى الأول فلك فل :بكرن 
ولاء الثاني؟“ قال: للمولى دون ورثة الأول. قلت: لم؟ قال: لأن 
المكاتب مات عاجزاً مملوكا ؛ فأما إذا كان" فى مكاتبة الثانى وفاء فهذا 
مال تركه الميت الأول» فإذا قبضه العبد /[6/ 41و[ کی الأول والكاني 
جا قلت اترات إن أعتق الد مكاتت؟" مكاتيه هل يتجوز تفه 
ال لا فلت ولم :ولو اعت ی المولى مكاتبه جاز؟ قا لأن العاني اليس 
للمولى فيه ملك؛ ألا ترى لو أن المولى أعتق شيئاً من رقيق مكاتبه لم يجز 
عنة ولك مكاتت المكاتبة:قلت: أرأيت إن أعدق السولئ مكاننه. الأول 
هل يعتق الثاني بعتقه؟ قال: لاء ولكنه مكاتب على حاله للمعتق“› 
و 301 اق رمه فلك بولا ترق لول عليه شيجل 1 :ل 
قلت: أرأيت إذا مات المكاتب الثانى وقد ترك مالا فيه وفاء بمكاتبته أو 
تعن افونا قال إن فا فخرك مالا افو وناو" مقافي 110 اهن 
المكاتب الأول في ذلك مكاتبته» وينظر إلى ما بقي؛ فإن كان للميت ولد 
أحرار أو ورثة دون المولى فهو لهمء وإن لم يكن له وارث إلا مولى 
المكاتب الأول فهو له ولاؤه» ويجر ولاء ولده إن كان له ولد أحرار من 
امرأة حرة. قلت: ولا يكون للمكاتب من ماله ولا من ميراثه شيء سوى 


)١(‏ ز- الأول. (۲) ف: فيعتق. 
(۳) ز: الباقي. )٤(‏ ز: الباقي. 
)٥(‏ ف ۔ مملوكا. (9) ز: إذا كانت. 


(۷) م ف ط: إن عتق السيد فكاتب؛ ز: إن ضمن السيد المكاتب. والتصحيح مستفاد من 
ب جار حيث يقول: ولا ينفذ إعتاق المولى مكاتب مكاتبه. 

(۸) م ف ز: المعتق. والتصحيح من ط. وهو ظاهر. 

(9) ف: لي. 

(1) ف = قال إن كان ترك مالا افيه وفاء. 

(۱۱) م ز: لمكاتبته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مكاتبته؟ قال: لا. قلت: ولم لا يرثه وهو مكاتبه؟”'' قال: لأن المكاتب”") 
لد يرث » وإنما هو بمنزلة العبد. 


قلت: أرأيت المكاتب إذا كاتب عبداً له ثم أعتقه بعد المكاتبة هل 
يجوز عتقه؟ قال: لا. قلت: أفرأيت إن وهب له نصف المكاتبة وأخذ ما 
بقي منها هل يعتق؟ قال: لا. قلت : أفرأيت إن وهب له جميع المكاتبة هل 
يعتق؟ ال 4 

فلت ارات المكاتب إذا قال لعبده: إذا أديت إلي ألف درهم فأنت 
حر» أو ذا أعطيتني آلف درهم ETE‏ اي جئتني بألف درهم 
فانت حر» هل يعتق في شيء من هذه الوجوه؟ قال: لا. 

قلث: آزآيت مكانا كاتب جارية ثم إن المكاتب وطنها فَعَلِقَت ما حال 
الجارية؟ قال: إن شاءت مضت على مكاتبتهاء وإن شاءت عجزت فتصير أم 
ولده» لا يقدر على بيعها. قلت: أرأيت إن اختارت العجز فأعتق المولى 
ولدها هل يجوز عتقه؟ قال: نعم. قلت: ولم ولو أعتقها في نفسها لم يجز 
عتقه؟ قال: لأنها ليست بمنزلة ولدهاء وولدها بمنزلة المكاتب؛ ألا ترى أن 
المكاتب لا يقدر على بيع ولده على حال من الحالات /91/51ظ] أبداً ما 
بقن اة للمكاتف» قلت : أرارت :إة اهارت الح ايكون لكاتب أن 
عه أو يبيع ولدها؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أعتق السيد الولد بعد ذلك 
هل يجوز عتقه؟ قال: لا. قلت: لم وقد أجزت عتقه في ولدها؟ قال: لأنها 
ليست بمنزلة ولدها؛ ألا ترى أن مولاها”" إذا أدى المكاتبة صارت أم 
ولده» ويستخدمها ويطؤهاء وأما ولدها معتق. قلت: أرأيت إن مات الولد 


)١(‏ ف: مكاتبته. 

(۲) م ف ز ط: لا والمكاتب. والسؤال السابق يناسبه الجواب ب «لأن». 
(۳) ف - قلت أفرأيت إن وهب له جميع المكاتبة هل يعتق قال لا. 

0) م: وإذاء 

(4) م: وإذاء 

(5) ف - قال لأنها ليست بمنزلة ولدها ألا ترى أن مولاها. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة المكاتب 
سے 
هل للمكاتب أن يبيع الأم بعد ذلك؟ قال: ليس له أن يبيعها مات الولد أو 
قلت : أرأيت المكاتب إذا كاتب جارية له فعمد السيد فوطئ مكاتبته 
فولدت منه أو لم تلد؟ قال: إن لم تلد فعليه العقر لهاء وإن ولدت منه 
فعليه العقر وتمضي“ على مكاتبتهاء وليس عليه" في الولد قيمة", 
والولد بمنزلة أمه يعقق بعتقهاء فإن أدت عتقت وعتق و فلت فت 
نسب الولد منه؟ قال: نعم. قلت: لم لا يلزمه الولد بالقيمة في هذه الحال؟ 
قال: لأنه لا يكون عليه قيمة الولد ما دامت على مكاتبتها؛ لأن القيمة لا 
كرون لها ول" [المكاتب ونا لد اسع ا ويه ب ا ترق 
أنها لو حبلت من غيره لم يكن للمكاتب على الولد سبيل وكان بمنزلة أمه. 
قلت: أرأيت إن عجزت ما القول فى ذلك وما حال الولد؟ قال: يكون 
ونه على E‏ ككرن يعاق دلدك 1 ولع قال لاني 
ا ن ذلك» فأكره أن أجعل 7" ولده فقا قلت: أرأيت الآم هل 
تصير أم ولد للسيد؟ قال: لاء ولكنها مملوكة للمكاتب. قلت: أفرأيت 
المكاتب إذا كاتب جارية له ثم إن المكاتب عجز فرد في الرق ثم وطئ 
السيد الجارية التي كاتبها فعَلِقت ما القول في ذلك؟ قال: هي في هذا 
الوه نص ا ا ون ل يوتحي اجار فن كانت 
العجز عجزت وتصير أم لدم وان شاءت أن تمضي على مكاتتتها وتأخذ 
عقرها منه فعلت. قلت: أفرأيت إن لم يعجز المكاتب ولكنه مات بعد 
ما“ وطئ السيد مكاتبته فعَلِقَت ولم يترك شيئا؟ قال: هذه بمنزلة الأولى 


)۱( ز: ويمضي. )۲( م - عليه. 

(۳) ز + قيمة. (:) ف: ولاء. 

(6) ز - مكاتبة. 

(1) ز - حال الولد قال يكون الولد للمولى بالقيمة وتكون للمكاتب قلت ولم قال لأني 
اس تست 

)۷( مف ز ط: أن أجعله. (N)‏ ر إن. 


)٩(‏ ز: فعلب. )۱١(‏ ز ۔ مات بعد ماء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
۲۲ لے 
أيضا: قلت : فإن كان للمكاتب ورثة أحرار وفي المكاتبة فضل؟ قال: هذه 
تمضي على مكاتبتهاء فإن أدت عتقت» ويكون ما بقى من المكاتبة سوى 
97 أخذ السسين 941 ]نوري لامي كلف نا كان الذي 0 
المكاتب ثم مات ولم يترك مالا هل تخيره”” في هذا الباب؟ قال: إ 
كانث الم لد لع تسجير لانت الاك aT E‏ 
وولدها في مكاتبته الأولى ورفضت مکاتبتها“ وإن شاءت مضت على 
مكاتبتها. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يترك مالاً. قلت: فلو ترك مالاً فيه وفاء 
بمكاتبته أدى مكاتبته وعتق وبطل عنها المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 
عجزت في الباب الأول والمدعي للولد المولى ومكاتب الأول ميت ما 
حالها وان ولدها؟ قال: أما وده فحر وعلى أبيه”' قيمته» فإن كان فى 
قيمته وفاء للمكاتبة عتق المكاتب وكانت الأم "ملز الروك إن كان له 
ولد أحرار. قلت: ولم؟ قال: لأن 20 وولدها بمدزلة مال العركة 
اتيت أن اجعل ا له بالقيمة ولا يباع» وأما الأم مملوكة لورثة“ 
المكاتب» فإن لم تكن”؟ و رن المولى فهي أم ولد للمولى. قلت: 
أرأيت إن مات المكاتب وترك مالا كثيراً ما القول في ذلك؟ قال: يردون ما 
بقي من المكاتبة إلى السيد» والمكاتبة على مكاتبتهاء فإن عجزت ردت في 
الرق» ويكون الولد للسيد بالقيمة» وتكون القيمة لورثة المكاتب. قلت: فما 
حال الأم؟ قال: هي مملوكة لورثة المكاتب إذا كان له ورثة سوى المولى. 
قلت: ولم جعلت عليه قيمة الولد في هذا الوجه؟ قال: لأن المكاتب مات 
وترك وفاء» وقد قبض المولى مكاتبته من تركته فصار حراء فكأنه قد كان 
عتق قبل أن يموت. ألا ترى”'' أنه لو أدى المكاتبة عتق ثم إن مكاتبته 


)١(‏ ز: إنماء (۲) ز: فورثه. 


(۳) ز: هل يخيرها. (5) ز: لمكاتبتها. 

(5) م ف زط: قبضت. وهو تحريف. والتصحيح مستفاد من ب جار. وانظر المسائل السابقة. 
(5) ز: ابنه. (۷) ز: أم. 

(6) ز: لورثته. 09 لم يكن 


(١)ز‏ - ترى. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة المكاتب 
تح س ا 
عر اوقد كان السيد رطا فو لدت م حح ليا الل الف ية 
ا أن يسترقه المكاتب» وأما الأم 7" فلت وكذلك 
e SS‏ 
قال: نعم. 

فلك تالكا كاف "٠‏ هدا له ثم كاتب مكاتبه عبداً له أيضاً 
أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت أمة له؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن كاتب الثاني أمة له ثم إن المكاتب الأول وطئ مكاتبة الثاني 
فولدت منه ما القول في ذلك؟ قال: ان عقرها منه وي على 
مكاتبتهاء /[٤/۹۲ظ] a‏ بمنرلتهاء فإن أدت عتقت وعتق ولدها معها. 
قلت : أرأيت إن جات فو " ف ارق هاا اها وحال ولدها؟ قال: 
هي لرك راغا ركز الولدا للمكاتى :الأول شيك فلك له فال 
لأنى“ استحسنت ذلك وتركت القياس فيه» وجعلته بمنزلة المولى إذا وطئ 
N N O N N ETE‏ وير 
برقه ولا يكون له أن يبيعه؟ قال: نعم. قلت: فإن أعتق المولى ولده بعد 
ذلك هل يجوز عتقه؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت إن كاتب المكاتب عبداً له ثم إن المكاتب الثاني كاتب 
أيضاً عبداً له ثم إن المكاتب الأوسط عجز ما حال مكاتبه؟ قال: هو مكاتب 
للمكاتب الأول» ويسعى له في مكاتبته» فإن أداها عتق» وإن عجز رد في 
الرقوكان. عبذا له قلت : ولا يكوك عجر الأوسط عجرا للثالك؟ قال: الا 

قلت: أرأيت رجلاً كاتب أمة له فولدت ولداً جارية ثم إن الولد ولد 
ولدا"“ آخر فأعتق المولى المكاتبة هل يعتقون جميعاً؟ قال: نعم. قلت: 


)١(‏ ف ز: واستحقت. (۲) ز: للأم. 
(۳) ز: كاتب. 0) ز: نأخذ. 
(0) ز: ويمضي. (0) ف + منه. 
(۷) ز: ردت. (A)‏ م: إني 


(9) ف ۔ ولدا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کے 
أرأيت إن أعتق المولى الوسطى هل يعتق ولدها معها؟ قال: لا في قول أبي 
يوسف ومحمد» وأما في قول أبي حنيفة فيعتق الأسفل معه. قلت : ولم؟ 
قال: لأنها بمنزلة ولد المكاتبة ولا يعتق إلا بعتقهاء فإذا أعتقت الجدة عتقوا 
جميعاء وإن أعتق الوسطى لم يعتق غيرهاء ولا يعتق ولدها بعتقها؛ لأنها 
ليست بمكاتبة نفسها. وإنما يعتق ولدها بعتق جدتها في قول أبي يوسف 
ومحمد. وقال أبو حنيفة: يعتق ولدها إذا عتق. وقال أبو يوسف ومحمد: 
ألا ترىئ أن كسهما جما وها للجدة ولا يكون للوسطئ من كست 
ولدها شيء”'". قلت: أفرأيت الرجل إذا كاتب عبداً له" فكاتب المكاتب 
عبدين ل خبيها وجعل اغا خا واحدة وجعل را واحدة إن 
عجزا ردا وإن أديا عتقا هل يجوز ذلك كما يجوز لو كاتبهما المولى؟ قال: 
نعم. 
قلت: أرأيت إن كاتب المكاتب عبداً له وجارية له جميعاً مكاتبة 
واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا وكفل كل واحد 
منهما لصاحبه ثم إن المكاتب الأول وطئ الجارية فعَلِقَت منه فولدت ولداً 
ما حالها وحال ولدها؟ قال”": ولدها /[٤/۹۳و]‏ بمنزلتهاء وهي على 
مكاتتهاء. وتأخد عقرها من المكاتك. قلف بولا وري إل ل قلت: 
ولم؟ قال: لأنها لا تكون عاجزة دون المكاتب الآخر الذي معها. ألا ترى 
أنها لو عجزت لم ترد ولم تصر بمنزلة”“ أم ولد المكاتب؛ لأن شريكها إذا 
أ عها عنق .وغتقنك. محا لأن"المكاتة واتحدة» لا تجو ان إلا اجميعا 
ولا يعتقان إلا جميعاء. ولا يكوتان بمندلتها لو كاتبها وحدهاء قلت أرآيت 
إن أدى المكاتب مكاتبته هل يعتق ولدها بعتقه؟ قال: نعم. قلت: وتكون 
هي على مكاتبتها ولا يكون لها الخيار؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد عتق 


سيدها؟ قال: هو سواء عتق أو لم يعتق» ولا تكون ا دون 


)١(‏ ز: شیئا. (۲) ز-له. 


۳( م - ولدا ما حالها وحال ولدها قال (غير واضح). 


(7) ف ز- عنها. (۷) ز: E‏ عاجز. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة المكاتب TD‏ 
7ل ا ٣ے‏ 
صاحبها('© ولا تعجزان”" إلا جميعاً» ولو عجزت لم ترد؛ لأن صاحبها لو 
أدى عتقا جميعاًء فكذلك الباب الأول. قلت: فما لك أعتقت ولده حيث 
أقدو فال لاله يت سار مرا عى ولف بف آلا ترق .لق أن حرا كانت 
عبداً له وأمة على ما وصفت لك فوطئ الجارية فعَلِقَت عتق الولد» ولا 
E‏ الجارية9؟ أن تح درن اها وكذلك المكانت إذا اد 
فعتق*. قلت: أرأيت هذا المكاتب الذي كاتب عبداً وأمة"“ له على مكاتبة 
واحدة على ما وصفت لك ثم عمد السيد الأول إلى الأمة فوطئها فولدت 
منه اک ولده حرا؟ قال: هو بمنزلة أمه يعتق فا ٤‏ فان عجرت 
هي وا فردا جميعاً كان له ولده بالقيمة» وأما ما لم يعجز فليس 
عليه فى الولد قيمة""“ وهى بمنزلة أمه. قلت: أفرأيت هذا المكاتب إذا 
کاب عدا له راا غا مكافة راح فر لدت :امزاته ولا أكون الولد 
ركسي ھا درن :الات کا تكن إذا اها العولى؟:قال: تعد 

فلك آزانك إذا كاب السيد مكاتكين له مكاتية واخدة وج" 
نجومهما واحدة ثم إن إحدى المكاتبتين ولدت ولداً فوطئ السيد ولد 
المكاتبة فعلقت هل تصير آم ولد له؟ قال: لاء والولد حر. قلت: فهل" 
يثبت نسب الولد؟ قال: نعم. قلت : فهل عليه في الولد قيمة؟ قال: ليس 
عليه ”في الولد قيمة» وهو حر. قلت" : ولم؟ قال: لأن الأم الأولى إذا 
عتقت عتق ولدها معهاء وإن عجزت هي وصاحبها*'' جميعاً صار الولد 


)١(‏ ز: صاحبتها. (۲) ز: يعجزان. 

(۳) ز: يستطيع. 

)٤(‏ ز + فعلقت عتق الولد ولا يستطيع الجارية. 

(0) ف: يعتق. 

(1) م ف: أو أمة. والتصحيح من ب جار ط. وهو ظاهر من تتمة العبارة. 


(۷) ف: يكون. (۸) ز: يعتقها. 
(9) ز: وصاحبتها. (١٠)ز:‏ قيمته. 
)۱١(‏ ف: إذا كاتب. (۱۲) ف: جعل. 
(۱۳) ز: هل. )۱٤(‏ ز - قلت. 


)۱١(‏ ز: وصاحبتها. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولده بغير قيمة. قلت: أفرأيت ابنتها التى وطئء السيد إن قالت: أنا أريد أن 


قلت : أرأيت رجلاً كاتب عبداً له فكاتب المكاتب أمة له ثم إن مكاتبة 
المكاتب ولدت ولداً ثم ماتت وبقي ولدها ثم مات المكاتت بعد ولك ما 
حال الولد؟ قال: يسعى فيما كان على أمه على نجومهاء فإن أدى عتق 
وعتقت أمه معه» وينظر إلى ما أداه؛ فإن كان فيه وفاء لکا الأولى 
عتق أيضاً؛ لأن ما أدى الولد فإنما يصير للمكاتب الأول. قلت: ولم صار 
هذا هكذا؟ قال: لأن المكاتب الأول حيث مات صار”” ما على" مكاتبته 
دیا فن رك خفن عى المكاتت الأول 


قلت ارات رجلا كانتت جاريتينٍ له مكاتبة واحدة فأعتق إحداهما 
ووطئ الأخرى فعلقت©» 0 قال: تعتق التي أعتق وترفع حصتها من 
المكاتبة عن الأخرى» ا “ الأخرى التي علقت منه؛ فإن شاءت سعت 
فيما بقي من المكاتبة» فإن أدت عتقت» وإن شاءت عجزت وكانت أم ولد» 
Ik‏ المكاقة ا يي 


فلت ارات مكاتبة كاتبت عبدا Î‏ على ألف درهم فولدت في 
مكاتبتها ولداً ثم مانت ولم تدع شيئاً؟ قال: يسعى الولد فيما على أمه. 
ومکاتبها على مكاتبته يسعى في مکاتبته» فما أدى من شيء أخذه المولى 
حتى يستوفي المكاتبة» فإن أدى قبل الولد عتق وولاؤه للمولىء ثم يؤدي 
ذلك إلى المولى من مكاتبته ويعتق ولدها. فإن كان مكاتبته أكثر من مكاتبة 
مولاته فأدى"“ مكاتبه مكاتبة مولاته إلى المولى عتق الولدء ويقبض الولد 
منه ما بقي عليه» ويعتق هو إذا أدى ذلك» ويكون ولاؤه للولد. وإن كان 


)١(‏ ز: المكاتبة. 

(0) ف + هذا هكذا قال لأن المكاتب الأول حيث مات صار. 
(۳) ز - على. )٤(‏ ف: علقت. 
(0) ز: ويجيز. (5) ت: ويبطل. 


(۷) ز: لهما. (0) ز: فإذا. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة المكاتب 

ا بن تت :ر۷ 
أدى مكاتبته قبل مكاتبة مولاته وأدى ذلك فإنه يعتق» ويكون ولاؤه للمولى. 
ل يؤدي ذلك إلى المولى عن مكاتبته» فتعتق''2 هي وولدها الباقي» ويكون 
ولاؤهم للمولى أيضاً. د لأن الأولى ‏ عتقت بعد عتق الباقي» ولا 
يكون لابنها ولاء حتى يعتق ابنها قبل عتق الأخرى. ألا ترى أنها لو تركت 
مالاً سوى المكاتبة أخذ المولى مكاتبتها من ذلك وأعتق الولد» 00 ولاء 
المكاتب للولد. قلت: أرأيت إن أدى الأول قبل العتق هل يعتق؟ قال: 
نعم» ويؤدي المكاتب إليه ما عليه من المكاتبة. قلت: أرأيت /[٤/٤۹و]‏ 
الابن هل E‏ في شيء أو د عليه بالسعاية ما دام فكاتنا؟ 
قال : : نعم أقضي عليه بما على أمه من المكاتبة يسعى فيه نجوماء أو يكون 
في ذلك بمنزلة أمه. قلت: ولم وقد تركت مالاً؟ قال: لأن ما على 
المكاتب إنما هو دين. ألا ترى أنه لو كان على رجل دين إلى أجل قضيت 
على الولد بالسعاية» فإذا خرج الدين أخذه المولى» فكذلك المكاتب. قلت: 
أرأيت إن كان نَيِمْ المكاتب جِلّهِ إلى سنة والولد جل عليه مُه إلى شهر 
فقت عله بالسعاية قحل عليه تمه فخجر عه ليزي ' هل يرد في 
الرق؟ قال: : نعم» يرد في الرق. قلت: ولم؟ قال: لأن ما على المكاتب لا 
يقدر عليه إلا بعد حله. ا ر لى ا کت ما ی ركل إلى 
سنة ثم حل نجمه فلم يؤده' “ رد في الرق» وكذلك ما على المكاتب. 
قلت: أفرأيت إذا رد في الرق ثم أدى المكاتب بعد ذلك وخرج الدين ما 
القول في ذلك؟ قال: ذلك كله للمولى» وولده الأول رقيق. قلت: ولم؟ 
قال: لأنه إذا رد في الرق كان عبدأًء وكان ما ترك بعد ذلك من دين 
للمولى» وكان هو رقيقاً. 
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)١(‏ ز: فيعتق. (0) م ز: للأولى. 
(۳) ز: هل يستسعيه. )٤(‏ ز: أو يقضي. 


(0) ز: يرده. 
و4 مم ف ز: يرده. والتصحيح من ب جار 55 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب مكاتبة الأب على نفسه وولده الصغار 


قلع : أرابة رجلا كانتب عدا له علق كنس وولده: الضقا بال 
درهم مكاتبة واحدة وجعل النجوم واحدة إذا أداها عتقوا وإذا عجز ردوا هل 
يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم أجزت هذا وقد دخل ولده الصغار معه 
في المكاتبة من غير أن يرضوا بها ولا يعقلوها؟ قال: لأنه كاتب عليهم. 
قلت: أفرأيت إن أدى من المكاتبة قيمة نفسه هل د يعتق؟ قال: لا يعتق هو 
ولا أحد من ولده حتى يؤدي جميع المكاتبة. قلت: ولم؟ قال: لأن 
المكاتبة واحدة» ولا يعتقون إلا جميعاً. قلت: أفرأيت إن عجز الأب فرد 
في الرق هل يرد معه ولده؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أدرك ولده فقالوا: 
نحن نسعى في المكاتبة؟ قال: لا يلتفت إليهم؛ لأن الأب حيث عجز فرد 
8 رد لهم. قلت: وكذلك إن أدركوا /[٤/٤۹ظ]‏ فعجز الأب بعد ما أدركوا 
في الرق أيكون هذا رداً لهم جميعاً؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن قالوا 
e‏ “لخن تسعى في المكاتية» هل يلتفف الهم فال لا. قلت: 
أفرأيت إن مات الأب ولم يدع شيئاً ما حال ولده؟ قال: : يسعون فى 
المكاتبة» فإن أدوا عتقواء وإن ردوا رقيقاً. قلت : أفرأيت إن كانوا 
صغاراً لا يقدرون على أن يسعو ' هل يردون في الرق؟ قال: : لعم. قلت : 
ارايت إن كانوا ارا درون على لن عي مشي في جني لمكن 
جميعاً؟ قال: : نعم. قلت : لل لان نما أدى عن أيه 
يزد عنهم. قلت : ت إن افيه فداه ا 
عن نفسهم شيء من المكاتبة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتبة 
على الأب» ولأنهم لا يعتقون إلا بأدائها جميعاً. قلت: وكذلك إن ماتوا 


)١(‏ غ: على الأداء. 1809 يرف 


كتاب المكاتب - باب مكاتبة الأب على نفسه وولده الصغار ID‏ 
لاه ا ا )٣ے‏ 
كانوا أحياء وقد مات الأب هل يكون للسيد أن يأخذ أيهما شاء بجميع 
المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه كاتب عليهم. ألا ترى أنه لا 
يعتق حتى يؤدي ا وهو في هذه الحال بمنزلة أبيه. قلت: أفرأيت أن 
أحدهم إذا أدى جميع المكاتبة فأعتقوا جميعاً ثم أصيب للمكاتب مال كثير 
ما القول في ذلك» وهل يرجع هذا الذي أدى المكاتبة في مال أبيه؟ قال: 
لاء ويكون ذلك بينهم ميراثاً جميعاً. قلت: ولم لا يرجع به في مال أبيه؟ 
قال: لأنه بمنزلته في المكاتبة. [قلت]: أفرأيت إن أعتق المولى بعضهم 
ما القول في ذلك؟ قال: عتقه جائز. قلت: فهل يرفع عن الباقين شيء من 
المكاتبة؟ قال: نعمء يرفع عنهم بحصة قيمة هذا المعتق من المكاتبة. قلت: 
ولم؟ قال: لأن السيد قد أعتقه» ولا يشبه العتق في هذا الموت» [لأن 
العتق] بمنزلة ما قد قبض”. قلت: أرأيت إن كانت فيهم جارية فوطئها 
السيد فعَلِقّت ما القول فى ذلك؟ قال: يأخذ عقرها من السيد» والولد 
ولده» وهي مكاتبة على حالها. قلت: أرأيت إن قالت: أنا أعجز وأصير أم 
ولدء أيكون ذلك لها؟ قال: لا. قلت: ولم وقد ولدت من سيدها؟ قال: 
لأنها لا تكون عاجزة"” ما دام شركاؤها /[45/54و] يسعون. ألا ترى أن 
بعضهم إذا أدوا عتقوا جميعاً وعتقت معهم. فلذلك لم يكن لها الخيار. وهذا 
بمنزلة مكاتبتين““ كاتبهما رجل مكاتبة واحدة ثم وطئ إحداهما فعَلِقّت» 
فلا يكون لها الخيار. فكذلك الباب الأول. قلت: أرأيت إذا عجزوا جميعا 
هل تصير التي كانت ولدت أم ولد؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن كان الأب 
حياً فأدى جميع المكاتبة هل يرجع على ولده بشيء؟ قال: لا. قلت: 
أفرأيت إن أدى بعض الولد جميع المكاتبة في حياة أبيه هل يرجع على أبيه 
بشيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه شيء تطوع به على أبيه» ولم يكن 
عليه شيء من المكاتبة مع أن ونيا ای ت عدم قلت ارات إن 


دلق من 55 

(؟) وفي ب جار: لأن العتق كالقبض بخلاف الموت. 

(۳) غ: عاجزا. : )٤(‏ غ: مكاتبين. 
(5) غ: أحدهما. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان ولده کباراً فكاتب على نفسه وولده بغير رضاهم ولا علمهم فأدى جميع 
المكاتبة هل يعتقون جميعاً؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن السيد قد 
كاتبه'' عليهم جميعاً. قلت: أرأيت إذا أدى الأب المكاتبة هل يرجع على 
ولده بشيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الولد لم يرضوا بالمكاتبة ولم 
يكاتبوا على أنفسهم ولم يدخلوا مع الأب فيها. 


قلت: أفرأيت رجلا كاتب مملوكاً وامرأته مكاتبة واحدة على أنفسهما 
وأولادهما وهم صغار وجعلا نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا ثم 
إن بعض الولد قتله إنسان خطأ لمن تكون”" قيمته؟ قال: قيمته لهما جميعاً 
معاون کی "نكا كيجا تويكو للك ألا اها وتخا م 
المكائية. :قلت + ول قال ن المول لبن له عل الله سبيل» ا ى 
أله ليمي لان يستسعيه في شيء من المكاتبة» وأن حقه على الأب والأم. 
قلت: فإن كان الولد قد غاب فأراد المولى أن يستسعيه بعد ذلك أله ذلك؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه كاتب أباه وأمه وهو صغير» وإنما الحق 
على الأب والأم ما داما حيين؛ لأنهما اللذان كاتبا. قلت: أرأيت إذا كبر 
الولد فاكتسب مالاً هل للأب على ماله سبيل؟ قال: لا. قلت: أفرأيت إذا 
مات بعض الولد فاكتسب مالاً يكون ذلك المال للأبوين جميعاً يؤدي فيه 
المكاتبة وليس للسيد منه شيء؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتبة 
على الأبوين» وليس على الولد منه شيء. قلت: أفرأيت إن أعتق السيد 
الولد هل يرفع عن /[40/5ظ] الأبوين شيء من المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: 
ولم؟ قال: لأن الولد قد دخلوا معها في المكاتبة. قلت: وكم”' يرفع 
عنهما؟ قال: قدر حصة قيمة”" الولد من المكاتبة. قلت: أفرأيت إذا اكتسب 
الولد مالاً هل للأبوين أن يأخذا" المال منه؟ قال: لا. قلت: ولم وقد0» 


)١(‏ غ: كاتبهم. تن 
0 ف: يست انها؛ غ: يستعينانها. €3 غ ويحبسها. 
6 2 ولا. (VW‏ ط ‏ قيمة. ولم يبين ما في النسخ. 


0) غ: أن يأخذ. (۸) غ: قد. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى ID‏ 
زعمت أن كسب ولد المكاتبة لها؟ قال: ليسا بسواء؛ لأن الولد إذا. ولد في 
المكاتبة فهو بمنزلة أمه. وإذا كان معها فى المكاتبة فليس لها على كسبه 
سبيل؛ لأنه مكاتب معها. قلت: أفرأيت إن مات الأب أو الأم هل يكون 
للمولى على الولد سبيل في شيء من المكاتبة؟ قال: لا ما دام أحدهما حياً 
إلا أن يموتا جميعاء فأما إذا ماتا جميعاً كان على الولد أن يؤدي جميع مال 
المكاتبة حالّة» وإلا رد في الرق. قلت: ولم؟ قال: لأن جميع المكاتبة على 
الباقى منهماء وذلك إذا كان المولى كاتب الأبوين على الأولاد وهم يومئذ 
كبارء فأما إذا كان كاتبهما على أولادهما وهم صغار فهو بمنزلة ما ولد في 
مكاتبتهما فى السعاية فيما عليهما من المكاتبة على النجوم إذا مات الأبوان. 
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باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى 


قلت: أرأيت وصياً كاتب عبداً ليتامى هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. 
قلت: أفرأيت إذا كاتبه الوصي ثم وهب له المال بعد ذلك هل يجوز ذلك؟ 
قال: لا. قلت: ولم وقد أجزت المكاتبة؟ قال: لأن الوصي لم يملك هذا 
المال الذي وهب» ولا يهب ما لا يملك. وإنما أجزت المكاتبة لأنها عندي 
بمنزلة البيع. قلت: أرأيت إذا أقر الوصي أنه قد“ قبض المال من المكاتبة 
هل يجوز ذلك؟ قال: نعم» ويعتق العبد. قلت: أرأيت إن قال الوصي: قد 
كنت كاتبته وأدى إلي» هل يصدق ويعتق بقوله ذلك؟ قال: لا. قلت: 
و وقد أجزته في الباب الأول؟ قال: لأن الباب الأول" كاتبه ببينةء 
فأما إذا قال“ : قد كنت كاتبته وأدى إلي» ولم يقم بينة فليس قوله ذلك 
بشىء ولا يصدق. قلت: أفرأيت الوصى إذا كاتب عبداً وأمة لليتامى أهو 
سواء؟ قال: نعم. قلت: ويجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت الوصي إذا 


)١(‏ غ- قد. (۲) ف: لم. 
(۳) غ + قد. () م - فأما إذا قال (غير واضح). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كاتب عبداً أو أمة [وَ]وكل الوصي رجلاً يقبض ذلك من /[٤/41و]‏ 
العكات أيجوز ذلك إن قبض الوكيل؟ قال: نعم"". قلت: أفرأيت إن 
أدرك اليتيم بعد ما كاتبه الوصي فأبى اليتيم أن يجيز المكاتبة والمكاتب على 
حاله لم يؤد شيئاً هل له أن يرده؟ قال: لاء ولكن المكاتبة جائزةء 
ويستسعيه الولد. 


قلت: أرأيت إن أدى المكاتب المكاتبة إلى الوصي بعد ما أدرك اليتيم 
هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن نهاه اليتيم أن يدفعه إلى الوصي؟ 
قال: وإن» فلا يجوز أن يدفع إلى الوصي بمنزلة المديونء فإن كاتب العبد 
فأدى مکاتت ۳ ثم أدرك الصبى فليس له أن يقبض. قلت: أرأيت إن قبضه 
اليتيم بعد ما يبلغ من المكاتب هل يجوز؟ قال: نعم يجوزء وهو بمنزلة 
رجل أمر رجلا أن يكاتب عبذه فكاتبه. 


ع ع 


قلت: أرأيت إن أدرك اليتيم فعمد الوصي فدفع إلى اليتيم ماله وبرئ 
إليه من الوصية ثم قبض الوصي بعد ذلك من المكاتب مكاتبته هل يجوز 
ذلك؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان القاضى قد أخرجه من الوصية إلى 
غيره هل للوصي الأول الذي كاتب المكاتب اا ك 
أرأيت إت ' أدى: إليه شا هل يبرا منهة قال ل قلت ول قال + لأنه ليشن 
بوصي» ولأن الوصي غيره. قلت: وكذلك إن قبض دينا لميت لم يجز 
ذلك؟ قال : نعم» وهو في ذلك بمنزلة غيره. 

قلت: أرأيت الوصي إذا كاتب عبداً أو أمة ثم عجز المكاتب فرده 
الوصي ورضي بذلك المكاتب هل يكون رده رداً؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الوصي إن كاتب”* عبدين لليتامى مكاتبة واحدة وجعل 


)000( م - المكاتبة. 

(۲) ف- قلت أفرأيت الوصي إذا كاتب عبداً أو أمة ووكل الوصي رجلا يقبض ذلك من 
المكاتبة أيجوز ذلك إن قبض الوكيل قال نعم. 

(۳) م ف غ ط: كاتبه. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8:) غ: إذا كاتب. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى 

العا ا ا سے 
نجومهما واحدة هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وتجوز مكاتبة الوصي 
في جميع رقيق اليتامى فيما يجوز مكاتبة الرجل في رقيقه؟ قال: نعم. قلت: 
أفرأيت الميت إذا كان له وصيان فكاتب أحدهما دون الآخر بغير إذن صاحبه 
هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه لو باع جما ماركا 
لليتامى أو غير ذلك لم يجزء فكذلك المكاتبة لا تجوز. قلت: أرأيت إن 
كاتبه بإذن صاحبه أيجوز ذلك؟ قال: نعم» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 
وفي قياس قول أبي يوسف مكاتبة أحدهما بغير إذن صاحبه جائزة كما يجوز 
بيع أحدهما دون فياحيه فلت أرايث إذا اتب أحدهما ماوكا دون 
صاحبه بغير أمره فأدى إليه المملوك المكاتبة هل يعتق؟ قال: لا في قول 
/[7/4ظ] أبي حنيفة ومحمد. قلت: لم؟ قال: لأن المكاتبة كانت باطلا. 


قلت: أرأيت الوصى إذا أعتق عبداً لليتامى هل يجوز عتقه؟ قال: لا. 
قلت: فكيف أجزت مكاتبته ولم تجز عتقه؟ قال: لأن المكاتبة بمنزلة البيع» 
فلا يجوز أن يعتق ما لا يملك. قلت: أرأيت إن باعه نفسه بألف هل يجوز 
ذلك؟ قال: لا. قلت: فكيف لا يجوز هذا وتجوز المكاتبة وهذا بيع؟ قال: 
لأن هذا ليس بمكاتبة ولا بيع. هذا عتق ولا يجزز: هذا بمدزلة قوله: أنت 
حر على ألف درهم. ألا ترى أنه لو قال له ذلك لم يجزء فكذلك الباب 
الأول. 


قلت: أرأيت الرجل إذا أوصى إلى رجل وورئته كبار ليس فيهم صغار 
فكاتب الوصي رقيقهم هل تجوز مكاتبته؟ قال: لا. قلت: فلم أجزته إذا 
كانوا صغاراً؟ قال: لأنهم إذا كانوا صغاراً كان له أن يكاتب رقيقهم» وإنما 
استحسنا إذا كانوا صغاراً. قلت: فإن كان الورثة كباراً غيبا هو سواء؟ قال: 
نعم» ليس للوصي أن يكاتب إذا كان" الورثة كباراء غيبا كان الورثة أم 
شهودا". قلت”©؟: وكذلك إن كانوا صغاراً فكاتب بعد ما أدركوا؟ قال: 
نعم. قلت: ولم استحسنت ذلك؟ قال: لأن الورثة إذا كاتبوه جاز ذلك» 


)١(‏ غ: إذا كانت. (۲) غ: أم شهود. 
(۳) غ ۔ قلت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


£ ء۶ 


فأما إذا كانوا صغاراً فمكاتبة الوصى جائزة. قلت: أفرأيت إن كان بعض 
الورثة صغار© وبقيتهم اين فكاتب الوصي رقيقاً من رقيقهم فأبى الكبار 
أن يجيزوا ألهم”" ذلك؟ قال: نعم» ولا تجوز المكاتبة. قلت: أفرأيت إن 
لا. قلت : وإن كان الدين لا يحيط بماله؟ قال: وإن. 


ع 


قلت: أرأيت إن كان للميت مال كثير وله غبد وعليه دين وماله أكثر 
من دينه وهو في يد الوصي فكاتب الوصي العبد ثم جاء الغرماء فأرادوا رد 
المكاتبة ما القول في ذلك؟ قال: يأخذ دينهم من المال» وتجوز المكاتبة في 
هذا الوجه. قلت: ولم أجزتها؟ قال: لأن في المال وفاء» وليس على العبد 
سبيل للغرماء. قلت: أرأيت إن هلك المال في يد الوصى قبل أن يقبضه 
الغرماء؟ قال: المكاتبة مردودة» ويباع العبد للغرماء. قلت: لم؟ قال: لأنه 
ليس للوصي أن يتلف مال الغرماءء وإنما العبد في هذا الوجه للغرماء. 


قلت: أرأيت الوصي إذا كاتب عبداً للورئة وهم غيب وهم كبار كلهم 
وقد كان أوصى إليه والورثة كلهم كبار فقدموا فأبوا أن يجيزوا المكاتبة 
/[:/لاوو] ألهم أن يردوها؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه ليس للوصي 
أن يكاتب إذا كان الورثة كباراً ولا إذا كان على الميت دين ولا إذا كان 
الميت أوصى بثلث ماله؛ لأنه قد“ وقع للموصى”؟ له“ بعض الرقيق. 


قلت: أرأيت الوصي في أي شيء تجوز مكاتبته وفي أي شيء لا 
تجوز؟ قال: إذا كان الورثة صغاراً ولم يوص بشيء من الرقيق ولم يكن 
عليه دين فمكاتبة الوصي جائزة» وأما إذا كانوا كباراً وكان”" عليه دين أو 
أوصى بثلث”* ماله فلا تجوز مكاتبته. 


)۱( غ صغار. )۲( غ كبار. 
زفرة ف غ: لهم. )٤(‏ ف- قد. 
(٥)‏ مفاغ: الموصى. والتصحيح من ط. 

(5) ف - له. (۷) غ: فكان. 


)۸( غ ثلث. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى 

قلق ازات ١‏ إقاكاتبة غيدا للا أو .مهارية فمكاتهة اة 

صي ۽ ١‏ 3 می ر در 

قال : نعم. 

فلات :ارات إذا عجز المكاتب الذي قد كاتبه الوصي ورده الوصي 
في خا ھل کور و قال: نعم. قلت: أرأيت إذا كاتب العبد ثم إن 
الوصي مات وأوصى إلى غيره أيكون وصي الميت بمنزلة الوصي”' الأول؟ 
قال : : نعم. قلت: فيل توصي الرضي أن ا 
قال: نعم. فلك ارايت ٠‏ إن کاب غيدا للت او جازية ثم كبر 
اليتيم فعجز عن المكاتبة فرده اليتيم ذ في فى الرق وليس له وارث غيره برضى 
اكات فال برذ خا 


قلت: أرأيت رجلاً حضره الموت فأوصى بثلث”" ماله وترك عبيداً لم 
يترك غيرهم وترك يتامى صغارا لا مال لهم غير العبيد فكاتب الوصي بعض 
الرقيق فأدى إليه جميع المكاتبة هل يعتق حصة الورثة من العبيد؟ قال: نعم. 
قلت: فما حال العبد وما حال الوصي؟ قال: يأخذ الموصى له من المكاتبة 
خصقة. وستسعى :الد :فى حه فنه: قلت ارامت لو قال الموصى 
[ إنما افش الور مى من الا في ارال أكون :ذلك له؟ 
قال: لاء إلا أن يكون للورثة من المال ما يضمنهم فيه الموصى لهء فإن 
كانوا مياسير كان له أن يضمنهم إن شاء» وليس له أن يضمن الوصي. قلت: 
ويسعى العبد؟ قال: نعم. 


26 36 3% 


000( مفاغ: هل يكون. والتصحيح من ب جار ط. 


(۲( ف غ: وصي. زف6 ف + للوصي؛ غ + الوصي. 
)2( 8 ف ع ط: إن يكاتب. والماضي أنسيت لما بعله. 
)0( فاغ: ليتيم. 50( مغ - عن. 


)۷( غ ثلث. (RN)‏ م ف - له. والزيادة من ب جار 55 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب مكاتبة المأذون له في التجارة 


قلت: أرأيت العبد المأذون له فى التجارة إذا كان كاتب عبداً من 
عبيده أو أمة من إمائه هل /[41/4ظ] تجوز مكاتبته؟ قال: لا. قلت: ولم 
وقد قلت: إن للمكاتب أن يكاتب؟ قال: ليس المكاتب بمنزلة المأذون له 
في التخارةء الااترئ: أن المكانية لسن لمن على ماله سيدا د ونا اة 
في المكاتب استحساناً. ألا ترى أنا نجيز مكاتبة الوصي وهو لا يملك ما 
يكاتب» ونجيز مكاتبة الرجل على ابنه إذا كان صغيراً. قلت: وكذلك لو قال 
المأذون له في التجارة لعبده: أنت حر على آلف درهم؟ قال: نعمء هذا 
أيقنا :لا يجوز قلت أرايت: الماذوث له في التجارة إذا كان عليه دين أو لم 
يكن أسواء هو؟ قال: نعم» هو سواء لا تجوز مكاتبته. قلت: وإن كاتبه 
فأدى إليه المكاتبة هل يغتق؟ قال: لا يعتقء ولا تجوز مكاتبته. 


96 36 


باب مكاتبة الأمة الحامل 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب أمة له حاملاً هل تجوز المكاتبة؟ قال: نعم. 
قلت: ويكون ولدها بمنزلتها؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إذا ولدت أيكون 
للمولى على الولد سبيل في شيء من المكاتبة وله أن يأخذه بها؟ قال: لاء 
ولهما المكاتبة على الأم. 

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له حاملاً على نفسها وعلى ما فى 
نطنها من" الولد ا القرن- قن + ف قال 3 اکا كاد ف لخ ارات :إن 
أدت جميع المكاتبة هل تعتق؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت7© 
ذلك ثم أدت بعد ما ولدت هل تعتق هي وولدها؟”" قال: نعم. قلت: 
ولم؟ قال: لأن ولدها منها. قلت: أفرأيت رجلاً كاتب أمة له حاملاً 


)١(‏ ف: أرأيت. (۲) ف - وولدها. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الأمة الحامل 
ا ااا ر ۷ے 
واستتتى ما فی بطنها أتجوز المكاتبة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتب 
ما في بطنهاء فلا يجوز. 
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمة وهي حامل فولدت ثم إن الأم 
ماتت ما حال ولدها؟ قال: يسعى الولد في جميع المكاتبة» ولا يعتق حتى 
يؤدي جميع المكاتبة. قلت: ويسعى على نجوم أمه؟ قال: نعمء فإن أدى 
عتق» وإن عجز رد. قلت: أفرأيت إذا ولدت المكاتبة ولداً ثم هلكت وعليها 
دين وعليها بقية من مكاتبتها ما القول في ذلك؟ قال: 3 الولك الد 
والمكاتبة» فيسعى فيهما جميعاًء وهو في ذلك بمنزلة أمه. قلت: ولم؟ 
قال أيه مال لاا دول تضق عر زد ااا قلت أفرايت 
إن أدى الولد المكاتبة 0 [:/48و] قبل أن يؤدي الدين هل يعتق؟ قال: 
نعم» ويرجع الغرماء على الولد بالدين يسعى فيهء وهذا استحسان. قلت : 
أرأيت إن كان قد أدى المكاتبة ثم جاء الغرماء هل يأخذون من المولى ما 
أخذ منه؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن عجز عن المكاتبة أيرده القاضي في 
الرق؟ قال: نعم. قلت: وإذا رد في الرق أيباع للغرماء؟”" قال: نعم. 
قلت: ولا يتبعون المولى بما أخذ ويسلم ذلك كله للمولى؛ لأنه إنما كان 
بمنزلة غريم من الغرماء. ألا ترى أن المكاتب يقضي غرماءه بعضهم دون 
بعض» عجز بعد ذلك أو لم يعجز» ويتم ما صنع من ذلك» فكذلك 
المولى. قلت: أرأيت إن قتل الولد بعد موت الأم قبل أن يعجز وعلى أمه 
دين من مكاتبتها ما القول في ذلك؟ قال: يؤخذ من القاتل قيمته إذا كان 
القاتل خاطتاً» وذلك على العاقلة» فيقضى منه الدين الذي كان على أمهء 
فإن فضل منه شيء أدي منه“ جميع المكاتبة"“ وعتق'" الولد وأمهء فإن 
بقي شيء بعد ذلك كان لورثة الابن» لم كي اله وار عبر الحو ود 
للعولى؛ قلت: أرأيت إن كان له أخ من أبيه هل يرثه من ذلك المال شيئا أو 


)١(‏ غ: تؤدي. (۲) م + المكاتبة. 


(5) ف الغرماء. (04: ط دص 
(0) ف: الكتابة. 


69 م فاغ: وأعتق. والتصحيح من ط. وفي ب جار: فعتق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يكون لورثة أمه؟ قال: يكون ما بقي لورثة الابن. 


قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل أمته فولدت ولداً في مكاتبتها أو كاتبها 
وهي حامل فولدت أهو سواء؟ قال: نعم. فلت ارات إن: أعقق المولى 
ولدها هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: فهل يرفع عنها من المكاتبة شيء؟ قال: 
لا. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتبة على الأم دون الابن» ولأن الولد لم 
يكن مع الام في المكاتبة. قلت: أفرأيت الرجل إذا كاتب أمته وهي حامل 
فولدت ابناً م إن الأم ماتت وعليها دين كثير وقد تركت مالا وفاء بالدين 
ما وليس فيه فيه قضل عن الدية 'فقيض ٠"‏ المولى :ذلك المال من المكاتبة 
هل يعتق الولد والأم"“ جميعاً؟ قال: نعم إذا أدى إليه الولدء ويرجع بذلك 
المال الغرماء على المولى» وهم أحق به من المولى. قلت: ويرجع المولى 
بمثل ذلك على الابن؟ قال: نعم. قلت: وإن كان الابن لم يؤده؟ قال: لم 
يعتق؛ لأنه مال للغرماء. قلت: فما القول فى ذلك؟ قال: يجىء الغرماء 
فيأخذون ذلك المال» فيسعى الولد في المكاتبة. قلت: أفرآايت إن كان 
القاضي دفع ذلك المال إلى المولى ولا يعلم أن عليه ديناً يطلب من الولد 
هيو نة لاف الأول؟ قال: نعم. قلت: أرأيت /[٤/۹۸ظ]‏ إن ماتت 
المكاتبة وبقي ولدها وعليها'' دين كثير ولم تدع شيئاً والدين يحيط بقيمة 
الولد فعمد المولى فأعتق الولد أيجزي عتقه؟ قال: : نعم» ويسعى الولد في 
الدين لأصحاب الدين. قلت: فكيف أجزت عتقه وعلى أمه دين وإنما هو 
مال الغرماء؟ قال: لأن الغرماء في هذه الحال إنما لهم أن يستسعوهء ولا 
باع مالم E‏ قلت: ولم يفسد عليهم شيئاً؟ قال: لد الا :كرس لو أن 
رجلاً كاتب عبداً له فاستدان قبل عتقه جاز عتقه وكان ذلك الدين على 
ال 


۶ ع 


قلت : أفرأيت إذا كاتب الرجل أمته فولدت ولداً فى مكاتبتها أو كانت 


)۱( 8 ف ع ط: قبضه. والتصحيح من ب جار. 
(۳) غ: الأم والولد. (۳) م ف غ ط: باب. 


(5) غ: أو عليها. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الأمة الحامل 

حبلى حيث كاتبها ثم ولدت وكان السيد أعتق 0 تبة قبل أن تلد 
هل يعتق من الولد شيء؟ قال: نعم» يعتق منه''' مثل ما يعتق من 
أمه. قلت: فما حال الأم إذا أعتق نصفها؟ قال: إن شاءت سعت في 
نصف مكاتبتها ومضت عليهاء وإن شاءت عجزت وسعت في نصف قيمتها 
في قياس قول أبي حنيفة. قلت: أفرأيت إن قالت: أنا أسعى في نصف 
قيمتي وأعجز عن المكاتبة» أيكون ذلك لها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 
ماتت الأم بعد ذلك ما حال الولد؟ قال: يسعى الولد فيما على أمه. قلت: 
أفرأيت إن كان نصف قيمة الولد أكثر من نصف قيمة الأم في كم يسعى 
الولد؟ قال: يسعى في نصف قيمة الأم» ولا يسعى في شيء من قيمته. 
قلت: ولم؟ قالخ لأنه إثما يسعى. فيما على أنه قلت :: أرأيت إن مانت الام 
وعليها دين ما القول في ذلك؟ قال: يسعى الولد في جميع ما كان على أمه 
من الدين ونصف قيمتها. قلت: ولم؟ قال: لأن الابن لا يعتق حتى يسعى 
تاع ام صف ا قلت ات اد إل الى دون 
الغرماء يعتق؟ قال : ج ويكون ما أدى للمولى» ثم يؤدي بعد إلى 
الغرماء. قلت: أرأيت إن أعتق المولى الولد“ هل يجوز عتقه؟ قال: نعم 
ويكون الدين عليه ولا يبطل الدين. ة قلت: أرأيت إن كان الولد جارية فوطئها 
المولى فعلقت ثم مات المولى هل تسعى لورثته في شيء؟ قال: لاء ولكن 
تعتق ويكون الدين الذي كان على أمها عليها. قلت: ولم لا تسعى فيما كان 
على أمها" قبل ذلك من المكاتبة؟ قال: لأنها قد ولدت من سيدها. وقال 
أبو يوسف ومحمد: إذا أعتق نصف مكاتبته فهي حرة كلهاء فإن كان لها 
ولد ولدته في مكاتبتها فهو حر معها ولا شيء عليهما من المكاتبة. 


قلت : أفرأيت الرجل إذا كاتب /[99/4و] أمته وهي حبلى فولدت في 
كتابتها فعجزت الأم فردت في الرق هل يرد ولدها؟ قال: نعم. قلت: 


)١(‏ ف: هي. (۲) غ: منها. 
(۳) غ: من أمها. )٤(‏ ف غ - إلى. 
(0) ف- الولد. (5) غ: على أمهما. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أرأيت إن قال الولد: أنا أسعى فى المكاتبةء هل له ذلك؟ قال: لا يلتفت 
إليه» وعجر أمه عجره. 


قلت: أفرأيت إذا كاتب الرجل أمته ثم ولدت في كتابتها فعمد رجل 
فقطع يد الولد لمن يكون"'' الأرش؟”" قال: لأمه. قلت: كبيراً كان الولد 
او قال: نعم. قلت: وكذلك ما اكتسب الولد كان للأم؟ قال: نعم. 
قلثة: ارايت الولد إن أبى أن يدفعه إليها هل يقضي القاضي به للأم؟ قال: 
نعم. قلت: كبيراً كان الولد أو صغيراً؟”" قال: نعم. قلت: أرأيت إن عتقت 
الأم وفي يد الولد مال قد اكتسبه في المكاتبة لمن يكون ذلك المال؟ قال: 
للأم دون الولد. قلت: ولم؟ قال: لأن كل شيء كان في يديه قبل العتق 
فهو للأم؛ لأنه مالها. ألا ترى أنه كان لها أن تأخذه قبل العتق. قلت: 
وكذلك لو كان جرح جراحة فلم يأخذ أرشها حتى أدت المكاتبة كان أرش 
ذلك الجرح للأم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات الولد من تلك الجراحة 
بعد أداء المكاتبة وبعد عتقه ما القول فى ذلك والجراحة خطأ؟ قال: على 
الجارح قيمته للأم. قلت: ولم؟ قال: لأن الجراحة كانت وهو مكاتب» فما 
كان من ذلك فهو للأم. قلت: أرأيت إن مات الولد وترك مالا كثيراً وله 
ور اا ثم ماتت الأم قبل أن تأخذ من ذلك المال شيئاً ولم تترك شيئاً؟ 
قال: ذلك المال مالهاء ويأخذ السيد منه بقية المكاتبة» وما بقى لورثتها 
دون ورثة الاب قنك ول فال لأن الال كان مالها قبل أن تمرث» 
لأنه قد اكتسبه قبل العتق. 


قلت: أرأيت إن كاتب الرجل أمة فولدت ولداً في مكاتبتها ثم اشترى 
الولد وباع هل يجوز شيء من ذلك عليه؟ قال: نعم. قلت: لم وقد 
زعمت أن ماله لأمه؟ قال: لأنه بمنزلة أمه وليس بمملوك لها. قلت: 
أرأيت إن استدان الولد ثم ماتت الأم هل يسعى الولد فيما على أمه من 
المكاتبة وعليه دين يحيط برقبته؟ قال: نعم» يسعى في المكاتبة» فإن أداها 


)١(‏ مغ + له. (۲) مغ: أرش. 
(۳) ف: أم صغيرا. (6) ف: ولم. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الأمة الحامل 7 
فو تقر وإ غج “فهو زفق قلت أربت إذا آداها"'" الغرماته على ,شىء 
من ذلك سبيل؟ قال: لاء لكن الدين عليه على حاله. قلت: ولم؟ قال: 


لأنه إذا أدى عتق. قلت: أرأيت إن عجز عن المكاتبة أيرد /[49/4ظ] في 
الرق؟ قال: نعم. قلت: ويباع لغرمائه ويؤدي عنه مولاه؟ قال: نعم. قلت: 
أفرأيت إن ماتت المكاتبة وعليها دين كثير وتركت ولدها وعلى الولد دين 
فاكعيب. الوك مالا من لعوكية؟ قال زد الديرة. اللي عليه وعلى امه 
وعليه أن يسعى فى المكاتبة. قلت: أفرأيت إن مات الولد بعد موت أمه 
وعليه دين وقد كان عل أمه دين وترك”" مالاً بأيهما يبدأ؟ قال: يبدأ بدينه 
فيؤدي» فإن فضل شيء كان في دين أمه. قلت: ولم وقد غ ان كسبةه 
لأمه؟ قال: ألا ترى أنه لو كان للمكاتبة عبد فأذنت له في التجارة فاستدان 
وا ا ا وک کی ر ا 
فكذلك”" الولد. 


قلت : أفرأيت إذا كاتب الرجل أمته وهي حبلى فولدت في مكاتبتها ثم 
وطئ السيد المكاتبة فولدت منه ما القول في ذلك؟ قال: هي بالخيار؛ إن 
غارت [ن 19 كتنب على انها عفنت واا عرها من عا واا 
أدت عتقت و ولدها. وإن عجزت ردت ورد ولدها وتصير أم ولده. 
قلت: فما حال ولدها الذي كان ولدته قبل ذلك؟ قال: رقيق للسيد. قلت: 
فلم؟ قال: لأنها علقت من سيدها بعد ما ولدت ذلك الولد. قلت: فإن 
كاتب ولدها بعد ذلك الذي من غير سيدها ثم عجز أيكون عبدا؟ قال: نعم. 
قلت: أفرأيت إن كان السيد إنما وطئ الولد وهي جارية فولدت منه ولدا ما 
القول فى ذلك؟ قال: هى على حالها» والولد ولد السيد». وتاخذ الجدة 
العقر من السيد فيكون العقر لها دون الأم..قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة ما 
اكتسب الولد. قلت: وكذلك لو ولد لولدها ولد كان ما اكتسب ولد ولدها 


)١(‏ ف: إذا أدى. (0) غ: وقد ترك. 


)۳( مفاغ: في ذلك. والتصحيح من ب جار ط. 
)٤(‏ ف- أن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك ما جني على ولد ولدها أو قتل كان أرش 
ذلك لها؟ قال: نعم. قلت: وولد ولدها بمنزلة ولدها في جميع ذلك؟ قال: 
نعم. 
قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل أمته وهي حامل فولدت أو حبلت في 
مكاتبتها وولدت ثم إن السيد دبر الأم ثم عجزت ما حال الولد؟ قال: الولد 
مملوك غير مدبر. قلت: ولم وقد دبر أمه وقد زعمت أن الأم إذا أعتقها 
السيد عتق ولدها؟ قال: لأن التدبير لا يشبه العتق؛ لأن العتق بمنزلة أداء 
المكاتبة والتدبير بعد /[5/١١٠و]‏ الولادة» فإن عجزت فقد انتقضت الكتابة 
فكأن الأم لم تكاتب وكأنها دبرت بعد ما ولدث بغير كتابة. 
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له فولدت ولداً في مكاتبتها ثم إنها 
ماتت'' ثم استدان الولد دينا بعد موت أمه ثم ا فرد 
في الرق هل يكون ذلك الدين في رقبته؟ قال : نعم. 
قلت : أرأيت إذا كاتب الرجل أمته فولدت ابنة فاستدانت الابنة ديئاً ثم 
إن الابنة ولدت”" ا فاستدان ولدها دينا أيضاً ثم ماتت المكاتبة وعليها 
دين ما القول في ذلك ولم تترك شيئاً؟ قال: يستسعى الولدان جميعاً في 
دين المكاتبة وفي المكاتبة» ويكون دين كل واحد منهما عليه خاصة. قلت: 
أرأيت إن عجزا وردا في الرق ما القول في ذلك؟ قال: يباعان فى دين 
اا كوك ف اما ی وی ا فإن فضل شيء كان شرف 
المكاتية. قلت: ولم؟ قال: لأن ما في رقابهما أ عيق 71" ادا نا فى 
رقبة 0 قلث: أرايت إن كان ليس عليهما دين وقد ماتت المكاتبة 
ستسعي الوسطى في المكاتبة كلها هل يرجع”' على ولدها بشيء؟ قال: 
: قلت: وكذلك لو استسعي الولد الأسفل لم يرجع على أمه بشيء؟ قال: 
نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنهما إنما أديا عن المكاتبة ولم يؤديا عن أنفسهماء 


درق غ ولدت. 0( م - ولدت» صح هم 
)۳( م - دين. )٤(‏ ف: حق. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الأمة الحامل 

اا بت ب کے 
فليس لواحد منهما على صاحبه شىء. قلت: أرأيت إن عجز أحدهما هل 
يرد في الرق؟ قال: لا حتى يعجزا جميعاً. قلت: لم؟ قال: لأنهما بمنزلة 
ولد المكاتبة الذي ولدته. ألا ترى أنه إذا كان ولدان لصلبها لم يعجز 
أحدهما دون الآخر. قلت: أرأيت إذا مات أحدهما بعد موت الام أيكون 
جميع المكاتبة على الباقية؟ قال: نعمء ولا يعتق إلا بأداء جميعها. قلت: 
ولا يرفع عنها شيء من المكاتبة بموت الذي مات؟ قال: لا. 


فلت اران را كاتب أمة له فولدت ولا ؤكانك حاملا فولدت 
فكبر ولدها وارتد ولحق بدار الشرك ثم أدت المكاتبة مكاتبتها هل يعتق ولد 
المكاتبة الذي كان في دار الشرك معها؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه 
تة امه قلت : أزأيثت إن سی قبل أن نق قاستبب قتاب هل يرة :إلى 
را فال تی ولا بكرم غا قلت + ول قان د لآنه /[1:/5ظ] 
مكاتيه قلهة ارات ارخا ن كان ولدها اة فاستية ٠‏ فأبيك” ,هل 
وير فاك قالهه اذ قله عا 0 عع ی وی أن 
تموت. قلت: أرأيت إن ماتت المكاتبة ولم تدع شيئاً ما حالها وهل لولدها 
أن يستسعيها في المكاتبة؟ قال: نعم . قلت: ويخرجها القاضي حتى تسعى 
لسيدها؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب الأمة فولدت ولداً فكبر ولدها ثم ارتد 
عن الإسلام فاكتسب الولد مالاً ثم أخذه" السلطان فعرض عليه الإسلام 
فأبى فقتله ما حال المال؟ قال" : المال للمكاتبة. قلت: ولم لا يكون لبيت 
المال؟ قال: لأنه مال. المكاتب.. ألا ترى لو أن عبداً لرجل ارتد عن الإسلام 
فاكتسب مالا كان ذلك المال للمولىء وكذلك ولد المكاتبة. قلت: أرأيت 


(09: “قات فاستتیت. (۲) ف: فتاب. 


)۳( غ تحلس. 
00( م فاغ: حتى يموت. والتصحيح من ب جار ط. 
(4) ف - قال نعم. (5) غ: فأخذه. 


(۷) ف: فإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إذا قتل الولد الأم''' ما تقول في ذلك؟ قال: قتله إياها بمنزلة موتهاء 
لآن الولد منها فهو بمنزلتها. قلت: وكذلك إن قتلت الأم الابن؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمته وهي حامل فولدت ثم إن الولد 
جنى جناية ما القول في ذلك؟ قال: الجناية عليه وفي رقبته» فإن كانت 
الجناية: أقل بحن رن سی قن «المضتاية و كانت القيمة آل شعن اف 
القيمة. قلت: أرأيت إن مانت الأم بعد ذلك ولم تترك شيئاً ما القول في 
ذلك؟ قال: يسعى الولد في المكاتبة التى على أمه. والجناية عليه فى رقبته. 
فلت ارايت إذا حجنت الام اة کے مامت قل أن ھی عليها کر وبق 
ولدها ما القول في ذلك؟ قال: ينظر إلى قيمة الأم وإلى الجناية» فيكون 
على الولد الأقل من ذلك يسعى فيه ويسعى في المكاتبة» فإن عجز الولد 
قبل قضاء القاضي بطلت جناية الأم عن الولد. ٠‏ 
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باب مكاتبة الرجلين جميعا 


قلت: أرأيت عبداً بين رجلين كاتباه جميعاً مكاتبة واحدة وجعلا 
النجوم واحدة هل تجوز هذه المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كانا 
عبدين بينهما؟ قال: لا يكون كل واحد /[٤/۱۰۱و]‏ منهما مكاتباً'" بينهما 
على حدة بحصته بقدر قيمته من المكاتبة. [قلت:] فإن أدى أحدهما حصته 
من المكاتبة إليهما جميعاً عتق» ولا يكون ضامناً عن الآخر؛ لأن الآخر 
نصفه لهذا ونصفه لهذاء وهذا العبد نصفين بينهماء ولا يضمن أحدهما عن 
عبد صاحبه ولا يجوزء ولكن كل واحد منهما مكاتب على حدة بينهماء فلا 


(۱) مفاغ: للأم. والتصحيح من ط. وفي ب جار: الولد أمه. 
(۳) غ: مکاتب. 


م 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الرجلين جميعا 2 
يعتق 237 إلا بأداء حصته إليهما جميعاً؟ قال: نعه"". 

فلت: اوا إن كاتب الرجلان عبداً بينهما مكاتبة واحدة وجعلا 
نجومه واحدة إن أدى عتق وإن عجز رد رقيقاً فأدى جميع المكاتبة إليهما 
هل يعتق ويكون الولاء بينهما؟ قال: نعم. فلت أفرابيت :إن أدق إلى 
أحدهما حصته من المكاتبة هل يعتق نصيبه منه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
ال نك واه :ول مي إلا اداه جا اهما قلت ارات 
إن أعتقه أحدهما بعد المكاتبة هل يجوز عتقه؟ قال: نعم. قلت: من أين 
اختلف هذا والذي أدى حصته من المكاتبة؟ قال: لأن هذا عتق» وقبْض 
نصيبه من المكاتبة ليس بعتق. ألا ترى أنه لا يعتق حتى يقبضا جميعا 
المكاتبة. قلت: أفرأيت إن وهب له أحدهما جميع تة مق المكاتية 
وأبرأه وتركها له هل يعتق؟ قال : نعم. قلت: ويكون في ذلك بمنزلة قوله: 
أنت حر؟ قال: نعم. فلك ولا بكرن وة أدائة إلية ته من المكاتبة؟ 
قال لا قلت أفرايت إن أدى إلى أحدهما نصيبه من ا بإذن 
شريكه هل يعتق؟ قال:: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن إذنه وغير إذنه هاهنا 
سواء. قلت: أفرأيت إذا عجز بعد ما أخذ أحدهما نصيبه بإذن شريكه أيكون 
ما أخذ بينهما نصفان؟ قال: نعم. فلتو ا إن ا ا ا 
واحدة ثم إن أحدهما أعتقه أو وهب له حصته من المكاتبة ما القول في 
ذلك؟ قال: إن شاء المكاتب عجز. فإن عجز نظر؛ فإن كان المعتق منهما 
موسراً”“ يوم أعتق فشريكه بالخيار؛ إن شاء ضمنه» وإن شاء استسعى العبد 
فى نصف قيمته» وإن شاء أعتق. وإن شاء العبد مضى على مكاتبته؛ فإن 
(؟) قال الأفغاني في هامش ط: قوله «نعم» هذا جواب سؤاله «وكذلك إن كانا 

عبدين. . .». ولكنه بعيد. ولعل الأولى زيادة «قلت» كما فعلنا. 
(۳) م غ: جميعها. 
)€3 مغ: قصته؛ ب جار ط: حصته. وولفظ السرخسي : نصيبه. انظر: المبسوطء 77/8. 
(0) ف _ قال لا قلت أفرأيت إن أدى إلى أحدهما نصيبه من المكاتبة. 
0( غ موسر. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عجز فأعتقه السيد أو استسعى فالولاء بينهماء وإن ضمن شريكه فالولاء 
لشريكه» ويرجع”'' الشريك بالضمان على العبد بما ضمن لشريكه. قال: فإن 
كان المعتق معسرةً'" /[4/١١٠ظ]‏ فإن شاء الشريك أعتق وإن شاء استسعى. 
وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف فإن كان المعتق موسراً فهو 
ضامن لشريكه نصف قيمة العبد» والعبد حر لا سبيل عليه. وأما في قول 
محمد فالعبد حر لا سبيل عليه» ويضمن المولى المعتق إن كان موسراً 
الأقل من نصف القيمة ومن نصف ما بقي من المكاتبة» وهو حر في جميع 
ا 

قلت : ارايت العبك إذا كان :بين الرجليرة فكاتاة جما مكاتة واحدة 
ثم إن أحدهما أعتق نصيبه ثم إن العبد مات وترك مالاً كثيراً ما القول في 
ذلك؟ قال: يأخذ المولى الذي لم يعتق مما ترك نصف المكاتبة» وما بقي 
فلورثته إن كان له ورثة أحرارء وإن لم يكن له ورثة كان ما بقي لهما. 

فخ أزايك طنذا بن رجن کات ااا حص بر دن 2 
أكون الريك ان رد الا قال: نعم» ولا تجوز مكاتبته إلا بإذن" 
ر ن لين له أن ا ا 
يحت رک من البيع. قلت ارايت إن كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه 
أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت : فهل يكون للشريك أن بیع نصيبه؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: لأن نصيب شريكه مكاتب. قلت: فهل له أن يكاتب بعد 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يأذن له الشريك في ذلك أيكون ذلك له 
ويكون له أن يكاتب إن شاء شريكه وإن أبى؟ قال: نعم. قلت: لم وقد 
زعمت أنه لق لوا خد هما أن يكاتب إلا بإذن شريكه؟ قال: لأن الأول 


(۱) م فاغ: ويعتق. والتصحيح من ب جار ط. ولم يبين الأفغاني في هامش ط ما في 
النسخ. 


(؟) ط: موسرا. ولم يبين الأفغاني ما في النسخ مع أن جميع النسخ والمبسوط متفقة على 
(معسرا». وهو صحيح من حيث المعنى أيضا. وانظر: المبسوط› ۳۳/۸. 

(۳) ف: بإذنه. 

(4) ف - شريكه. 


0 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الرجلين جميعاً 

لتحت 0 سے 
قد كاتبه» فلذلك”'' يكون للآخر أن يكاتب» وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: إذا كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه فهو مكاتب كله لهما 
جميعاً بينهما نصفين بما كاتبه عليه حتى يؤدي إليهما جميعاً ويعتق كأنهما 
كاتباه جميعاً على ذلك. قلت: أفرأيت إذا كاتب أحدهما بدون شريكه 
وأخذ ما كاتبه عليه ما القول فى ذلك فى قول أبى حنيفة؟ قال: يأخذ 
فیا أخل ويس .وير جم ال ات على العنلة برها اغا شريكه 
مت قلت و قال: لأنه كاتب على نصيبه /[7/51١٠و]‏ وقد أخذ 
ك شنا كات ع فل ل انك اأن فيد" الات إن 
كان موسراً؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه أذن له في المكاتبة. قلت: 
أرأيت إن أذن له أن يأخذ نصيبه من المكاتب ففعل وأخذ ما كاتبه عليه هل 
يكون للشريك منه شيء؟ قال: لا. قلت: ولم وقد زعمت في الباب الأول 
.أن له أن يأخذ نصف ما كاتبه عليه؟ قال: لأن المكاتبة الأولى لم يأذن له 
شريكه في الأخذ فمن ثم اختلفاء ولأن ما اكتسب المكاتب من شيء فهو 
نينهما تنصفانء» فكأنه قال: بين الموليين والمكاتب» فإذا أذن للمكاتب في 
دفعه من دين عليه ففعل ذلك لم يكن له أن يشاركه. وله أن يرجع فيما بقي 
من نجوم العبد على الأداء» ويشاركه فيما أخذ فيما يستقبل إذا نهاه عن 
القبض. 


قلت: أرأيت إذا كان العبد بين الرجلين فكاتب أحدهما نصيبه بغير 
إذن شريكه وقبض المكاتبة هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد زعمت أنه 
ليس له أن يكاتب؟ قال: ليس له أن يكاتب» ولشريكه أن يرد المكاتبة ما 
لم يؤد» فإذا أدى فهو حر؛ لأنه بمنزلة قوله: إذا أديت إلي ألف درهم 
فأنت حر. ألا ترى أنه إذا قال ذلك عتق» فكان ما أخذ بينهما نصفين» 


)١(‏ ط: فكذلك. 

(۲) م + بينهما نصفين بما كاتبه عليه حتى يؤدي إليهما جميعاً ويعتق كأنهما كاتباه جميعا. 
() م- وقد أخذ شريكه (غير واضح). 

)٤(‏ م- يضمن (غير واضح). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ويرجع المعتق منهما''' على العبد بما أخذ شريكه منه» فكذلك إذا كاتبه 
بغير إذنه. قلت: أرأيت إذا كاتب أحدهما نصفه بغير إذن شريكه وشريكه لا 
يعلم ثم إن المكاتب منهما أذن للآخر في كتابة نصيبه فكاتبه ثم علم الثاني 
بمكاتبة الأول فأراد أن يردها؟ قال: لا. قلت: ولم وقد كان له أن يردها“ 
قبل ذلك؟ قال: لأنه قد كاتب نصيبهء فلا يكون له أن يرد بعد ذلك. قلت: 
أرأيت ما أخذ الأول من العبد أيكون للآخر فيه شىء؟ قال: لاء ولا يكون 
الآول ايا فما لخن الا خي إلا أنه يكون الأول أخذ شيئاً قبل مكاتبة 
الثاني» فيرجع بنصف ذلك عليه فيأخذه منه. قلت: فلم؟ قال: لأن كل 
واحد منهما قد كاتب نصيبه. قلت: أرأيت إذا أذن أحدهما لصاحبه في 
الكتابة لنصيبه ولم يأذن له في القبض فقبض هل يكون لواحد منهما فيما 
قبض صاحبه /[7/4١٠١ظ]‏ شيء؟”4) قال: لا. قلت: ولم وقد زعمت أنه إذا 
كاتب أحدهما بإذن شريكه ولم يأذن له شريكه في القبض كان ما أخذ بينهما 
نصفين؟ قال: لأن إذن كل واحد منهما لصاحبه في المكاتبة إذن”*؟ له“ في 
القبض. ألا ترى أن كل واحد منهما يأخذ نصيبه من المكاتبة. فكيف يرجع 
على صاحبه بنصيبه. قلت: أفرأيت إذا كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه وقد 
أذن له في القبض فقبض البعض فعجز فرد في الرق هل يكون لشريكه فيما 
أا من المكابة قي قال لا فل وة كان مح قال ون قال 
ولم؟ قال لان قد كان أذن له في قبضه وجعله له. قلت: فكيف القياس 
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قلت: أرأيت إذا كان العبد بين الرجلين فكاتبه أحدهما بغير إذن 
شريكه اا ا الشريك الآخر ما القول فيه؟ 


قال: يأخل الذي لم يكاتب نصف المكاتبة» ويرجع الذي كاتب بما أخذ منه 


)۱( مفاغ: بينهما. والتصحيح من ط. وهو ظاهر. وانظر: المبسوط. عار 


(۲) غ: أن يردهما. (۳) غ: شيئا. 
(5) غ: شيئا. (5) غ: إذنا. 


(3) غ له. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الرجلين جميعا TD‏ 
شريكه على العبد» وينظر؛ فإن كان الذي كاتبه موسراً فشريكه بالخيار؛ إن 
تا شه نرإة شان اعتت وان قاء ام العدى ت ی او ای 
فالولاء بینهما نصفان. فان ضمن شريكه فالولاء كله للذي كاتب» ويرجع 
الذي كاتب على العبد بنصف القيمة الذي ضمن لشريكه. قلت: ولم يرجع؟ 
قال لأن. السعاية 'إثما كانت على الك الصف :الذي" كان الشركة قد 
كان له» فصار كأنه عبد" له فأعتق نصفه» ويستسعى في النصف الباقي. 
تله I‏ كات الود عر E e‏ 
من المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه إنما كاتب حصته فلم يسلم 
له» وإذا أخذ شريكه نصف ذلك رجع به على العبد. قلت: أفرأيت إن كان 
إنما كاتب العبد كله بغير إذن شريكه فاستسعاه في نصف المكاتبة وأخذها 
منه هل يعتق؟ قال: لا. قلت: ولم وقد قبض منه جميع حصته؟ قال: لأنه 
لا يعتق إلا بأداء جميع ما كاتبه عليه. قلت: وكذلك لو كان وهب له نصف 
المكاتبة بعد ما كاتبه؟ قال: نعم. . قلت: فإن /[4/١٠و]‏ قال: قد وهبت“ 
له جميع حصتي من هذه المكاتبة» هل ي يعتق؟ قال : ت ا وا 
بمنزلة قوله: قد وهبت لك المكاتبة كلها؟ قال: نعم. قلت : NT‏ 
يؤدي جميع المكاتبة إذا لم يهب له؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إذا قدم 
شريكه أو علم بذلك بعد ما قبض جميع المكاتبة ما القول في ذلك؟ قال: 
يأخذ الشزيك من الذي كاتبه نصف المكاتبة ثم هو بالخيار إن كان شري 
وش ا فإن شاء فيمته:: إن شا أعدق«وإن: شاع انتسعي + والجال 7 
كما وصفت لك في الباب الأول» إلا أن الذي كاتب لا يرجع على 
المكاتب بشيء مما أخذ منه شريكه من المكاتبة؛ لأن الذي كاتب إنما كاتب 
)¥( 0 
و 


شريكه» ولیس هذا بمنزلة ما إذا كاتب حصته خاصة بغير إذن شريكه. 


)١(‏ غ + قد. (۲) غ: عبدا. 
(۳) غ: قد وهب. (:) من ط. 
)٥(‏ ف: لم يجب. (5) غ: فيه والحال. 


2 الشيباز 
ظ EES‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت الجارية تكون بين الرجلين فكاتباها جميعاً فيطؤها 
أحدهما بعد ذلك فتَعْلّق منه ما القول فى ذلك؟ قال: هي بالخيار؛ إن 
شاءت أن تعجز فتصير أم ولده و لش ركه نصف عقرها ونصف 
هان وان شاءت أن فی فلن :متها مضت وال عقرها من 
ا ا معزت على كتابتها فوطئها الشريك الآخر بعد 
ذلك فعلقت أيضا منه ثم إنها عجزت بعد ذلك ما القول في ذلك» وما حال 
الولد» وهل تصير أم ولد لواحد دون صاحبه؟ قال: إذا عجزت بعد ذلك 
فولد الأول للأول وولد الآخر للثاني» وتصير أم ولد للأول؛ لأنها ولدت 
منه قبل أن تلد للآخر. وعليه نصف قيمتهاء وعلى الثانى قيمة الولد» ويثبت 
نسب كل واحد من الولدين من أبيه. 5 


قلت: أرأيت جارية تكون بين الرجلين فكاتباها جميعاً مكاتبة واحدة 
ثم إن المكاتبة ولدت ثم إن أحد الرجلين وطئ ابنتها فولدت منه هل يثبت 
نسبه؟ قال: نعم. قلت: فما حال الأم؟ قال: هي على حالها. قلت: أرأيت 
إن قالت: أنا أصير أم ولد الذي وطئني أيكون ذلك لها؟ قال: لا. قلت: 
فهل على الذي وطئها عقر؟ قال: نعمء ويكون عقرها لأمها. قلت: أرأيت 
إن عجزت الأم بعد ذلك ما حال /[7/5١٠ظ]‏ الابنة؟ قال: تصير أم ولد 
للذي كانت ولدت منهء وضمن نصف قيمتها لشريكه يوم علقت منه. قلت: 
ولم؟ قال: لأنها حيث عجزت أمها صارت هي عاجزة أيضاً معهاء فلما 
وقعت في ملكها صارت أم ولد للذي كانت ولدت منه. قلت: أفرأيت إن 
كانت الأم لم تعجز والمسألة على حالها ثم إن الشريك الذي لم يطأ أعتق 
الابنة بعد ما علقت من شريكه وولدت هل يجوز عتقه؟ قال: نعم. قلت: 
فهل تسعى الابنة أو تكون على حالها؟ قال: هي حرة ولا سبيل عليهاء 
وولدها حر. فإن أدت أمها عتقت» وإن عجزت الأم ردت في الرق. وأما 


(1) غ: فإن. 
(۲) ف - عقرها ونصف قيمتها وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها مضت وأخذت. 
(۳) ف- على. 


كتاب المكاتب - باب مكاتبة الرجلين جميعاً وى 
الابنة :وولدها' فلا تُرَوّان7؟ فى الوق ويعتق. النضصف”" الذى أعدق ‏ مبهاء :ولا 
تعن للدي" وطنها في 7 وتصير حرة: قلت بولم؟ قال: 'لأن الام 
عجزت فردت في الرق» وكانت الابنة قد أعتق نصفها قبل ذلك وقد ولدت 
لخر“ ولا تسعى أم الولد الذي ولدت منه. وهذا بمنزلة جارية 
رجلين وطئاها جميعاً فادعيا ولدها ثم إن أحدهما أعتقها. فإذا أعتقها أحدهما 
عتق نصيب الآخر أيضاً؛ لأنها أم ولد له» وأم الولد لا تسعى. وكذلك هذا 
في الباب الأول في المكاتبة في قول أبي حنيفة. 

قلت: أرأيت المكاتبة فى قول أبى حنيفة إذا كانت بين الرجلين كاتباها 
عفادت إن أحد الشريكين "أعتق ولدها هل يجوز عتقه؟ قال: نعم. 
قلت : فهل يعتق الولد كله؟ قال: لاء بل يعتق نصفه» وهو على حاله حتى 
تعجز الأم أو تعتق”" فيعتق معها. قلت: أرأيت ان عجزت الأم بعد ذلك ما 
حال الولد؟ قال: نصيب الذي كان أعتقه منه حر ويسعى للآخر في نصف 
قيمته. قلت: فهل على المعتق ضمان إن كان موسراً يوم كان أعتق؟ قال: 
نعم. قلت: وهو بالخيار؛ إن شاء أعتق» وإن شاء استسعى» وإن شاء 
ضمن؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد أفسد على شريكه 

قلت: أرأيت إذا كانت المكاتبة بين رجلين فولدت ولداً ثم إنهما وطئا 
الابنة فعلقت فولدت منهما ثم إن الواطئين ماتا جميعاً ما حال u‏ وهل 
يكون موتهما بمنزلة إعتاقهما" إياها؟ قال: نعم. قلت: فما حال الأم؟ 
قال: هي على مكاتبتها /[٤/٤٠٠و[]‏ لورثتها“. قلت: ولم عتق الولد ولم 
تعتق الأم؟ قال: لأنهما لو كانا أعتقا الولد في حال حياتهما عتق وكانت 
الأم على مكاتبتهاء فكذلك موتهما إذا كانت ولدت منهما؛ لأن موتهما 
إعتاق“ منهما. ألا ترى لو كانت الأم التي ولدت منهما ثم ماتا عتقت» 


)١(‏ م ف غ ط: فلا ترد. (۲) م فاغ ط: نصف. 


(۳) ف: الذي. (4) مغ: الآخر. 
N e)‏ 
(۷( م فاغ ط: عتقهما. (A)‏ م لورثتهما. 


9 الشيباد 

كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فكذلك ولدها بمنزلتها في هذه الحال. قلت: أرأيت إذا كانا وطئا جميعاً 
الأم فولدت منهما ولداً ثم ماتا هل تعتق؟ قال: نعم. تعتق هي وولدها 
جميعاً. قلت: وكيف عتق ولدها وإنما عتقت بغير المكاتبة؟ قال: لأن ولدها 
ممنزلتها: .وإذا عنقت .عقن ولدها معها: وإنما عنقت نالرت فكان العدن 
أكسبها لما عليها من المكاتبة» فيعتق الولد لمكان ذلك. ألا ترى أن الأم لو 
أدت”'' فاستوفيا عتق الولدء فكذلك هذه. قلت: أرأيت إن عجزت ثم 
ولذ فخا ديعا ما حال ولدها الأول؟ قال: رقيق لهما. قلت: ولم وقد 
صارت أم ولد لهما؟ قال: لأن الولد كان قبل أن تصير أم ولد لهما ومن 
قبل أن تعلق منهما. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كاتب بغير إذن شريكه ثم 
علقت منه فهي أم ولده» وهي مكاتبة على حالهاء ويضمن نصف قيمتها 
ونصف عقرهاء وهذا إجازة للمكاتبة» وهذا بمنزلة رجل له أمة ولدت منه 


- 


ولداً ثم كاتبها بعد ذلك. 


قلت ارايت الجارية تكوق بيرج الرجلين كاتيها أحدهما بغر إذن 
شريكه ثم وطئها الذي كاتبها قبل أن يعلم شريكه بالمكاتبة وقبل أن تؤدي 
كلكا تردق نيه ندا ما حالها؟ قال: هي أم ولد له» والمكاتبة جائزةء 
ويضمن الواطئ نصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه ونصف العقر لها. قلت: 
ولا تجعل للمكاتبة خياراً؟ قال: بلى» لها الخيار؛ فإن اختارت الكتابة كان 
لها نصف العقر سالماً تستعين به» وإن اختارت أن تكون أم ولد له لم يكن 
لها نصف العقر. قلت: أرأيت إذا أجاز شريكه المكاتبة بعد ما علقت ولم 
يكن علم بالمكاتبة بعد؟ قال: إجازته باطلة» وهي مكاتبة. قلت: أرأيت إن 
وطئها الذي”" لم يكاتب فعلقت منه وقد كان كاتبها الآخر بغير إذنه قبل 
ذلك /[5/5١٠ظ]‏ ما القول في ذلك؟ قال: هي أم ولد الذي“ علقت من 
والمكاتبة على حالها حتى يردها الواطئ. قلت: أرأيت إن كان كاتبها 
أحدهما بإذن شريكه ثم إن الآخر وطئها فولدت منه ما القول في ذلك؟ 


)١(‏ مغ: أعتقت. (0) غ: لو أن الأم أدت. 
(9) م غ: للذي. )٤(‏ غ: للذي. 


0 


كتاب المکاتب - تة . 

ب المكاتب ‏ باب مكاتبة الرجلين جميعا CD‏ 
قال: المكاتبة بالخيار؛ إن شاءت أن تعجز عن نصرة الذي كاتبها وتصير أم 
ولد للذي ولدت منه» وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها فإذا أدت عتقت 
ولم تسع للآخر في شيء من قيمتها؛ لأنها أم ولد له يوم عتقه. قلت: 
أرأيت إن اختارت أن تمضى على المكاتبة هل على الذي وطئها عقر؟ قال: 
عليه نص عقرهاء قلت: ولم يكون عليه نضف العقر؟ قال لأن 'تصيبه 
منها ليس بمكاتب» وإنما يكون عليه نصف العقر لأن النصف الآخر 
مکاتب» فلا يكون عليه في نصيبه منها عقرء لأن نصيبه رقيق له على حاله. 
قلق أزانى اداع اعا بغي ااه فک انت تم ها 
فاكشيديت عدا كاتنها مالا كديرا ادت ذكاتنتها ما القؤل فى ذلاف :ونا 
جان جا ويا فر 1 تان اورظن EE E‏ وها ا لد 
مولاها من مكاتبتها أجمع مما اكتسبته”© قبل أن تؤدي مكاتبتهاء فيكون 
للذي لم يكاتب النصف والنصف لها. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: 
لأن نصيبه منها رقيق على حاله» فنصف ما كان فى يديها من مال فهو له 
uN eC NEED‏ 
فى ذلك؟ قال: كل شىء اكتسبته بعد أداء المكاتبة فهو لهاء ليس للشريك 
الذي لم يكاتب عليها سبيل. قلت: ولم اختلف هذا والباب الأول؟ قال: 
لأنها إذا أدت مكاتبتها فقد عتق نصفهاء وللآخر عليها نصف قيمتها تسعى”" 
فيد ولا بضر اله ما اكتسب :يعد أداء المكاتية شي قلت أرأيت. ان مانت 
قبل أن تؤدي شيئاً من المكاتبة إلى الذي كان كاتبها وقد تركت مالا كثيراً ما 
القول في ذلك؟ قال: ينظر إلى نصف جميع ما تركت فيكون للذي لم 
يكاتبهاء ويأخذ الذي كاتبها المكاتبة من النصف الثاني» ثم يأخذ الذي“ لم 
يكاتب نصف قيمتها مما بقي إن كان شريكه معسراًء فإن كان لها ورثة 
أحرار كان ما بقي /5/5[1١٠و]‏ لهم ميراثاً» وإن لم يكن لها وارث غيرهما 
كان ما بقي بينهما نصفين» وإن شاء ضمن الذي لم يكاتب الذي كاتب 


(۱) غ: فكاتب. (۲) غ: اكتسبه. 
a (۳)‏ يسعى ٠‏ 
)٤(‏ ف - لم يكاتبها ويأخذ الذي كاتبها المكاتبة من النصف الثاني ثم يأخذ الذي. 


كتاب ١‏ مام الشيان 

هته : کک يباني 
نصف قيمتها لأنه موسر كان له ذلك» ويرجع به الذي كاتب في مالهاء 
ويكون ولاؤها له وميراثها إن لم يكن لها وارث غيره» وإن كان المولى 
الذي كاتب معسرا لم يكن للمولى الذي لم يكاتب إلا ضمان نصف قيمتها 
عليه» ولكنه يأخذ ذلك من مالها سوى نصف الكسب الذي يأخذه”". 
لتا اراتا إن كانه ما د عا ادك العامة وقد قر كمال ا 
000010009 قبل الأداء أو بعد الأداء؟ قال: إذا لم بغ فالمال 
لا ونال الذي لم يكاتب نصف قيمتها مما تركت» فإن كان لها ورثة 
أحرار كان ما بقي لهم» فإن لم يكن ورثة كان بينهما نصفين» وإن عَُلمَ متى 
اكتسبت المال فما كان من ذلك قبل أداء المكاتبة فنصف ذلك للذي لم 


كاب :وتضفة للاي "ونا اکت ٠‏ بين الاد :فيو اللفكاتب: 


كلت ارايت جارية بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه 
فأدت إليه المكاتبة ثم إن الآخر وطئها فعلقت منه ما القول في ذلك؟ قال: 
تسعى له فى نصيبه» ولا تصير أم ولده. 


قلت: أرأيت الجارية إذا كانت بين رجلين فكاتباها جميعاً مكاتبة 
واحدة ثم إن أحدهما مات وترك ابنين فأعتق أحد الابنين المكاتبة هل يجوز 
عتقه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه ورث مالا ولم يرث شيئاً من الرقبةء 
وإنما عتقه بمنزلة ترك المال إذا لم يكن وارث غيره. قلت: فما حال 
المكاتبة؟ قال: مكاتبتها على حالها. قلت: أرأيت إن عجزت هل ترد فى 
الرق؟ قال: نعم ما" لم يعتقها الابن الآخرء فإن عجزت بعد عتق الابن 
الآخر لم ترد في الرق. قلت: أفرأيت إن وهب أحد ابني الميت جميع 
حصته للمكاتبة من المكاتبة هل يجوز ذلك؟ قال: نعم» ولا تعتق» وتسعى 
اين في حصته من المكاتبة» فإن أدت عتقت. قلت: أفرأيت إن 


)١(‏ غ: تأخذه. (۲) من ط. 
)۳( غ: اكتسبه. )٤(‏ ط + ذلك. 
)٥(‏ ف: الباقى. )١(‏ غ: اكتسب. 


AG‏ (۸) ف غ: الآخر. 


ُ a 
ب المكاتب  باب مكاتبة الرجلين جميعاً‎ 
وهب" لها المال جميعاً الوارثان"“ والشريك هل تعتق؟ قال: نعم. قلت:‎ 
فلم؟ قال : اس في هذا الوجه؛ لأنيها إذا اجتمعا على ذلك أخذت‎ 
لضت الوازك حه قلت أرأيخة إن كان الرارت وها معد مرت أن‎ 
فولدت منه ما القول فى ذلك؟ قال: هى بالخيار؛ إن شاءت أن تعجز‎ 
وقد قر قيمتها ونصف عقرها للآخرء‎ I وتصير /[5/5١٠ظ] أم‎ 

وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها مضت وتأخذ عقرها منه. 


قلت: أفرأيت الجارية إذا كانت بين رجلين فكاتباها جميعاً مكاتبة 
واحدة ثم إن أحدهما ارتد عن الإسلام فأدت المكاتبة إليهما جميعاً وهو 
مرتد ثم قتل مرتدًا ما القول في ذلك وهل تعتق؟ قال“ : لا تعتق» وليس 
أداؤها إليه بشىء. قلت: فما حالها؟ قال: د إلن ماحد الشويك 
فر فة وو فا افك الا قلت + ارات إن عمدت هل 
ترو فن الرف ك فال تح كلك درولم صر هنا جكداة و ك ل ب 
تصيب: الذي للم 'يرقد؟ فال :لأت أداءها إلى المرتذ لين بشي .الا ترق 
ا ل E‏ ل ا 
جميع الا لأن المكاكة وده كلا و ا م 
وأداؤها إلى المرتد ليس بشيء. ألا ترى لو أن رجلاً كاتب أمة له ثم ارتد 
ثم قبض مكاتبتها ثم قتل مرتداً كان قبضه باطلاء وكانت مكاتبته على حالها 
في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فقبض المرتد 
فيلك اجا ر يفن الستت. قال ار يوشت :فيضن الو 
للمكاتبة جائزء وهو بمنزلة المسلم في ذلك. 

قلت: أرأيت المكاتبة إذا كانت بين رجلين فكاتباها مكاتبة واحدة ثم 
ارتد أحدهما ثم قبضا جميعاً المكاتبة وهو مرتد : ثم أسلم هل يجوز ذلك 


)١(‏ غ: إن وهبا. (؟) غ: الوارثين. 


(۳) غ: ابنه. (5:) غ: ل. 
(5) غ: تنظر. 0) غ + ل 


(۷) فاغ: بأدائهما. (۸) ط ‏ جميعاً. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وتعتق المكاتبة؟ قال: نعم؛ لأنه قد أسلم. قلت: أرأيت إن كان حيث ارتد 
لحق أرض الحرب فاستسعاها الآخر“ في جميع المكاتبة فأدتها'"' إليه هل 
تعتق؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن أداءها إليه جميع المكاتبة لا يجوز. 
قلت: أرأيت إن أدت المكاتبة إلى هذا الشريك الثاني وإلى ورثة المرتد هل 
تعتق؟ قال: نعم إذا كان قد قضي بردته وبالميراث”" بين ورثته. قلت : 
أفرأيت إن ارتد أحدهما ثم إن المكاتب عجز فرداه جميعاً في الرق ثم قتل 
المرتد على ردته هل يجوز ردهما ذلك؟ قال: لاء وهو على مكاتبته. قلت: 
ولم؟ قال: لأن المرتد لا يجوز شيء مما صنع إذا قتل أو لحق بدار 
الحرب. 


ع 


قلت: أرأيت عبداً بين رجلين كاتباه جميعاً مكاتبة واحدة ثم إن أحد 
الموليين غاب فعجز عن مكاتبته فقدمه الشاهد /[5/5١٠و]‏ إلى القاضي هل 
يرده القاضي في الرق؟ قال: لاء قلت: ولم؟ قال: لأن المولى الآخر 
غائب» فلا يرد في الرق أبداً حتى يحضرا جميعاً؛ لأن المكاتبة واحدة. 


قلت: أفرأيت إن رده الشاهد ورضى بذلك العبد هل يكون رده ردًا؟ 
قال: لاء وهو مكاتب على حاله. فلت أقرايف العبد يكون بين الرجلين 
فكاتب أحدهما العبد كله بإذن شريكه أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت 
إن أدى المكاتب جميع المكاتبة إلى الذي كاتبه هل يعتق؟ قال: لاء إلا أن 
يكون كتب الكتابة باسمه ووكله“ بقبضها. قلت: ولم؟ قال: لأنه ليس 
بوكيل لشريكه في قبضه” المكاتبة. ألا ترى لو أن رجلاً وكل رجلا أن 
يكاتب عبداً له فكاتبه وقبض المكاتبة لم يعتق العبدء فإن وكله بقبضها عتق 
وجاز قبضه. وكذلك إذا وكل أحدهما صاحبه بالمكاتبة. 


)١(‏ م ف غ ط: فاستسعاها هذا العبد. والتصحيح من ب جار. وقال السرخسي: ولو لحق 
المرتد منهما بدار الحرب فأدت جميع الكتابة إلى الشريك الآخر لم تعتق. انظر: 
المبسوط»› 57/8. 

0) غ: فأداها. (9) ف: والميراث. 

)٤(‏ ف: ووكيله. )2 ف غ: في قبض. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الرجلين جميعاً 


قلت: ارايت ١‏ الأمة تكون بين الرجلين كاتباها جميعاً مكاتبة واحدة ثم 
إن أحد السيدين أعتق المكاتبة ما القول فى ذلك؟ قال: المكاتبة بالخيار؛ 


إن شاءت أن تعجز عجزت» فإن عجزت نظر ؛ فإن كان الذي أعقق ويروا 
كان الشريك الآخر بالخيار؛ إن شا أ عتق» وإن شاء ضمن» وإن شاء 
قلت: أرأيت المكاتبة كانت بين الرجلين فكاتباها جميعاً مكاتبة 


واحدة فولدت المكاتبة ابنة ثم إن المكاتية ماتت فهل تسعى الابنة في شيء 
من المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن ولدت الابنة ابنة" ما القول في 
0 وقد بلغت السعاية هل عليها شيء من السعاية؟ قال: نعم تسعيان 
جميعاً في المكاتبة. قلت: ولو ع ات الال اا © اا عفنيه ولد 
للمكاتبة ولأنهما لا يعتقان إلا بأداء المكاتبة» ولأنهما يسعيان فيما على 
ا قلت: أرأيت إن أدى ولد الولد جميع مال المكاتبة هل ترجع على 
أمها بشيء؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن أدت الأم لم ترجع على ابنتها 
ا قال : نعم» ف سواء» ولا ترجع واحدة منهما على صاحبتها 
بشيء. قلت : أفرأيت إن أعتقا الأم الباقية هل تعتق ابنتها؟ قال: لا. قلت: 
ولم؟ قال: لأن ابنتها لا تعتق إلا بعتق جدتها. قلت: فهل تسعى في 
08 شيء من المكاتبة بعتق أمها؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنها 
إنما تؤدي عن جدتها / ٠:‏ كظ]. ألا ترى أن الجدة لو كانت حية ثم 
أعتقا ولدها لم يرفع عنها شيء مق المكاتة: قلك: أقرآنت إن كان أحد 
السيدين وطئ ابنة الابنة فعلقت منه ما القول في ذلك؟ قال: عليه عقرهاء 
وهي على حالها مكاتبة» ولا تصير أم ولد. قلت : ولم؟ قال: لأن أمها 
معهاء فإن أدت و جا ولا تصير إحداهما عاجزة دون الأخرى. 


)١(‏ غ: من. (۲) ف - ابنة. 
(۳) ف: المكاتبة. )٤(‏ مغ بشيء. 
)٥(‏ غ: هو. 0) غ: عتقا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباذ 
جواه 7707070707777 ين 
ألا ترى لو أن إحداهما عجزت ولم تعجز الأخرى كانتا على مكاتبتهما؛ 
لأن الأخرى إذا أدت عتقتا جميعاً. قلت: وكذلك لو وطى الأم؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إن كان وطئ أحد الموليين الابنة فعلقت ووطئ الآخر الأم 
فعلقت فقالتا: نحن نعجزء أيكون ذلك لهما؟ قال: نعمء إن شاءتا عجزتاء 
وكانت كل واحدة منهما أم ولد للذي وطئهاء وإن شاءتا مضتا على 
مكاتبتهما. فإن مضتا على المكاتبة كان لكل واحد منهما عقرها. وإن عجزتا 
كانت كل واحدة منهما أم ولد للذي وطئهاء ويضمن كل واحد منهما 
لصاحبه نصف قيمة الجارية ونصف عقرها. وقال ا يوسف ومحمد: إذا 
كاتب الرجل نصيبه من عبد بغير إذن شريكه فلشريكه أن يرد ذلك ولا 
يرده إلا بقضاء القاضي إلا أن يرضى العبد ومولاه الذي كاتبه أن يقضى 
المكاتبة. قال أبو حنيفة: إذا أعتق ابنة المكاتب عتق ابنة ابنتها. وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا تعتق ابنة ابنتها كما فى الكتاب. 


96 35 % 


باب مكاتبة الرجل نصف عبده أو ثلثه أو ربعه 


قلت :: أرأيت الرجل يكاتب نصف عبده هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. 
[قلت: 1" وكذلك: إذ كابية ثلنه ای ریخ أو أقل. من :ذلك" او اکر قال: 
نعم. 

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب نضف عبده فأدى المكاتبة ما حاله؟ 
قال: يعتق نصفه» ويسعى بعد ذلك في نصف قيمته. قلت: ولم؟ قال: لأنه 
بمنزلة رجل أعتق نصف عبده. فإذا أعتق(© 
قيمته. وكذلك إذا كاتب نصفه فأدى المكاتبة. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو 


تفت ف في نصة 


)غ2( غ من عبده. )۲( من ظ 
)۳( ف غ: عتق. 


كتاب المكاتب - باب مكاتبة الرجل نصف عبده أو ثلثه أو ربعه 7 
أنه لو أعتق نصفه بخمسمائة عتق كله. وكذلك لو طلق نصفها بخمسمائة 
لأ“ E‏ 


قلت“ : أفرأيت الرجل إذا كاتب نصف عبده - في قول أبي حنيفة - 
فا1 4۷ الخد مالا لحن يكون ذلك الخال؟ قال نمف كل 
شيء اكتسب العبد للمولى» ونصفه للعبد. قلت: ولم؟ قال: لأن نصفه 
مكاتب» ونصفه رقيق للسيد. قلت: أرأيت إن أدى المكاتبة وفي يده مال قد 
كان اكصيه فى الجتكاية قكل الاداة بعل E TO‏ 
قال كرون يك جميع”*) ما كان في يده قبل ا ارات جنا 
اكتسب العبد بعد الأداء هل يكون للمولى منه شيء؟ قال: لاء ويكون 
ا ا كحي اله قلف ولم رة رن لل ال اه ادى 
المكاتبة فقد صار نصفه حرأً» وصار للسيد عليه نصف قيمته يستسعيه فيهاء 
ولأتيكوة له على ماله :سيل :قلت آراية إن اكب مالا كيرا بعك الآداء 
فقال العبد: أسعى في نصف قيمثي نجوماء وقال السيد: بل آخذها“ 
جا لاما دك اقفن القاضى .عله أن يوذيها ديعا واو مكل تضفت 
قيمته أو أكثر؟ قال: نعم قلت : ولم؟ قال ن تسق" القيجة ويخ عله 
فإن كان عنده مال أخذه بهء فإنما يقضي عليه بأن يسعى على قدر ما يطيق 


إذا لم يكن عنده شيء. 

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب نصف عبد له أله أن يحول بينه وبين 
العمل والطلب والكسب والسعاية في مكاتبته؟ قال: لا. قلت: ولم ونصفه 
رقيق له؟ قال: لأنه كاتب نصفهء فليس له أن يمنعه من الطلب. قلت: إن 
أراد أن يخرج من المصر أله أن يحول بينه وبين ذلك؟ قال: أما في القياس 
فنعم » ولكنا ندع القياس» ونستحسن أن لا يحول بيئه وبين الخروج وطلب 
الكسب. 


)غ + بألف. (۲) غ - قلت. 
۳( ع شيئًا. )€3 ف ۔ جميع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قلت : ارايت إل كانتب الرجل صف عبدة قاراد أن مستخدمة يوم 
ويخلي عن العبد يوماً يسعى أله ذلك؟ قال: هكذا ينبغى فى القياس» ولكنا 
ندع القياس› ونستحسن فنقول: لا يعرض له في شيء حتى يؤدي أو 
يعجز» فإذا أدى استسعاه بعد ذلك فى نصف قيمته» ويكون نصف ما 
کان في ب قل الأداء ري فلك ارات إن اراد الموكن أن ينع 
توا ول ` عن الا يونا كدي اکرو إن ول ال هاو اة 
سواء» ويكون ذلك له في القياس. وأما في الاستحسان فلاء والاستحسان 
فى هذا“ أحب إلينا. 


قلت: أرأيت رجلا كاتب نصف أمة له فولدت” ولداً فى مكاتبتها ما 
حال ولدها؟ قال: ولدها /[7/4١٠ظ]‏ بمنزلتها. قلت: أرأيت إن أدت 
المكاتبة ما حال ولدها؟ قال: يعتق نصفها ونصف ولدها“. قلت : فهل 
للسيد على الولد سبيل؟ قال: نعم» يسعى الولد في نصف قيمته» وتسعى 
الأم في نصف قيمتها. قلت: أرأيت ما اكتسب الولد في حال سعاية أمه قبل 
أن تؤدي لمن يكون ذلك الكسب؟ قال: نصف جميع ذلك للسيد» ونصفه 
للأم. قلت: ولم؟ قال: لأن الولد بمنزلة أمه» وكسبه بمنزلة كسب أمه. ألا 
ترى أن السيد يأخذ نصف كسب أمهء وكذلك الولد. قلت: أرأيت ما 
اكتسب الولد بعد ما تؤدي الأم المكاتبة لمن يكون؟ قال: هو كله للولدء 
ولا يكون للأم ولا للمولى منه شيء. قلت: ولم؟ قال: لأن الولد قد عتق 
نصفه» فما كسب بعد ذلك فهو له. قلت: أرأيت ما كان فى يده من مال 
اكتسبه قبل أداء المكاتبة لمن يكون؟ قال: تأخذ الأم نصفهء E,‏ نصفه. 
قلت: ولم تأخذ الأم نصف الكسب؟ قال: لأن ولدها من كسبها. ألا ترى 


)١(‏ ف ۔ كان. 0) م فاغ: ويخل. 

(۳) غ: أله. (4) غ ‏ في هذا. 

() ط + له. ولم يبين اختلاف النسخ. 

0) م - بمنزلتها قلت أرأيت إن أدت المكاتبة ما حال ولدها قال يعتق نصفها ونصف 
ولدها (غير واضح). 

)۷( غ: فقلت. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الرجل نصف عبده أو ثلثه أو ربعه 
ل ل سے 
لو أن مكاتبة ولدت ولداً كان كل ما اكتسب"'' الولد من شيء فهو لهاء 
فكذلك الباب الأول. قلت: أرأيت إن ماتت الأم قبل أن تؤدي شيئا من 
كتابتها ما حال الولد؟ قال: يسعى الولد فيما كان على أمه من المكاتبة» فإذا 
أدى عتق نصفها ونصفه» ويسعى بعد ذلك في نصف قيمته. قلت : و 
يسعى في نصف قيمة أمه؟ قال: لأنه إذا أدى المكاتبة عتق نصف أمه 
ونصفه» وكان قد أدى ج جا كانا.على م فيبقى نصفه رقيقاًء فيسعى 
المولى في فتك بيغ الأاترف لو أن الأم أدت المكاتبة في حياتها عتق 
نصفها ونصف ولدهاء ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته. ل 
الأم بعد ما أدت لم يسع الولد في شيء مما على أمه. ولكن يسعى في 
تفقك اقتعة» أن الو لق إنها: فق ت ما ی مث امد وهذا ر وجل 
أعتق نصف أمته ونصف ولدها. ولو أن هذا أعتق نصف أمته وهى حبلى 
و أن جلك عه ما عو ا نينا ی ا نينا على 
أمه إذا ماتت» وفي الباب الأول يسعى في نصف قيمة الأم؛ لأنها ولدت 
في [هذا] الباب قبل أن يعتق منها شيء. 

EE‏ 0 الرجل نضك أمعة فرلدت :ولد فى 
مكاتبتها ثم ماتت الأم” SSE EE Ea‏ 
/[4/ ,]ما القول في ذلك؟ قال: يودي" إلى الغرماء جميع دينهم من 
جميع ما تركت» ونصف ما بقي للمولی» ويأخذ المولى منه المكاتبة مها 
بقي من النصف الآخر. فإن بقي شيء بعد ذلك أخذ المولى نصف قيمتها 
منه و أعتقت الآم. وكان ما بقي بعد ذلك لورثة الآم إن كان لها ورثة أحرار. 


)١(‏ غ: اكتسبه. (۲) غ: ما أعتق. 
(5) م ف غ ط: فهذا يسعى للولد. والتصحيح من ب جار. وعبارة السرخسي: فهذا الولد 
يسعى . انظر : المبسوط› . 


(5:) غ + الرجل. (0) ف: إذا كان. 
(0) ف الأم. (۷) م وقد استدانت (غير واضح). 
(0) غ: تؤدي. 


0( م - ما تركت ونصف ما بقي للمولى (غير واضح). 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولا يكون للمولى منه”' ولا لولدها الذي ولدته فى المكاتبة شىء؛ لأن 
ولدها بمنزلة المملوك. ألا ترى أنه يسعى في نصف قيمته» فما دام يسعى 
فلا يرك قلت ارايت إن لم تدع الأم شيئاً هل يسعى ولدها في الدين 
الذي على أمه؟ قال: عه ويسعى للمولى في المكاتبة وفي نصف قيمة 
الولف قليف ار انت إن أت إلى المولى المكاتبة قبل أن يؤدي إلى الغرماء 
هل يعتق نصف أمه ونصفه؟ قال: نعم. قلت: فهل ترجع الغرماء على 
الل منه؟ قال: لاء ويبيع الغرماء بالدين الولد. قلت: فهل يلزم 
الولد جميع ما كان على أمه من دين؟ قال: نعم. فلت أرايت ها اکس 
الولك: قبل أن يؤدي: :المكاقية لمن ركوة؟ قال بكرن تصفه: للمولى > وليه 
له بعد الدين» فإنه يبدأ به أولآء وما بقي على ما وصفت لك. 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب نصف أمة له فاستدانت دينا ثم إنها عجزت 
وردت في الرق ما حال الدين؟ قال: يكون جميع جميع الدين في جميع رقبتهاء 
إذ أدق عنهنا الجولى ورلا حك 0 فلت قلت: ولم يكون الدين في 

جميع الرقبة وإنما كان كاتب نصفها؟ قال: لأن شراءها وبيعها كان جائزاً 
0 فلذلك لزمها جميع الدين. 


قلت أفرايك إن كانت .امه ين زجلين فكاتها أحدمها على تيه 
بإذن شريكه فاستدانت ديناً هل يلزم نصف الذي لم يكاتب من الدين شيئاً؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن عجزت بعد ذلك ما حال الدين؟ قال: يكون 
جميع الدين في رقبتها كلهاء فإن قضى الدين عنها وإلا بيعت كله( 
للغرماء. 


)غ0( ف + ولد. 
)۲( مفاغ: الغرماء. والتصحيح من ط. وهو ظاهر. 
(۳) ف: إذا كان. 
(6) غ: إن كاتب. 
من ب جار. 


قلت: أرأيت عبداً بين رجلين أذن له أحدهما فى التجارة [فاستدان 
وكذلك المكاتب إذا كاتب أحدهما بغير إذن شريكه؟ قال: نعم. قلت: فإن 
ابتاع الذي أذن له في التجارة نصف الآخر منه بعد ما لزم العبد الدين أيكون 
الدين في جميع رقبته أم في نصيب الأول؟ قال : بل في نصيب”" الأول. 
قلت: أرأيت2' إن استدان العبد ديناً بعد /[8/5١٠ظ]‏ ذلك والسيد لا يعلم 
أيكون الدين في جميع رقبته؟ قال: لاء ولكنه في القصقة الأول :قلس 
ولم؟ قال: لأنه على إذنه الأول. قلت: أرأيت إن علم به السيد أنه يشتري 
ويبيع بعد ذلك فلم ينكر أيلزمه جميع الدين في رقبته؟ قال: أما في القياس 
فلا؛ لأنه على حاله الأولى بعدء ولكني أستحسن وألزمه الدين في جميع 
الرقبة. قلت: وكذلك العبد إذا كان بين الرجلين فكاتبه أحدهما لا بإذن 
شريكه ثم عجز ثم اشترى المولى المكاتب نصيب الآخر؟ قال: نعم. 


فلت رایت رلا كات نمك عبد له أله أن يبيع نصفه الآخر؟ 
قال: لا. قلت: ولم وذلك النصف رقيق؟ قال: لأن نصفه مكاتب. قلت : 
أرأيت إن باع ذلك النصف من المكاتب هل يجوز ذلك؟ قال: نعم» ويعتق 
ذلك النصف الذي باع منه. قلت: فما حاله بعد ذلك؟ قال: المكاتب 
بالخيار؛ إن شاء أن يعجز عجزء وإن شاء”'"' سعى في نصف قيمته» وإن 
ثاة معن عازن کا فلك رايع إن مض على مكاتته' فادی بها 
عجز عنها ما القول فى ذلك؟ قال: ينظر إلى ما أدى وإلى نصف قيمته» 
e‏ أن a‏ أذ رسع اليم بر قلق انول واف 


.41/8 وانظر: المبسوط.‎ .ظ٠١‎ 7/١ ما بين المعقوفتين من الكافي»‎ )١( 

0) فاغ + لا (۳) غ: في النصيب. 

)€3 ف - أرأيت. 

(5) م ف غ + الذي كاتب أبا في؛ ط + الذي كاتب أما في. والصحيح إسقاطها كما في 
ب جار. 

(9) ف + كاتب. (۷) م غ + العجز. 

(A)‏ م + قال. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لأنه حيث عجز عن المكاتبة كان عليه أن يسعى في نصف قيمته. قلت : 
أرأيت ما كان كسب قبل أن يبتاع نفسه وهو مكاتب لمن يكون؟ قال: نصفه 
للمولى» ونصفه للمكاتب. قلت: أرأيت إن كان أدى إلى المولى شيئاً قبل 
أن يشتري نفسه فقال المولى: اطرح نصف ذلك الأداء لأن لي نصف 
الكسب» هل له ذلك؟ قال: نعمء له ذلك إن كان أدى ذلك من كسب 
اكتسبه» فإن كان أدى ذلك من دين استدانه فلا شيء للمولى من ذلك. 
قلت: أرأيت إن قال المولى: أنا أحاسبه بما أخذت منه قبل أن أبيعه نصفه 
فيكون لي نصف ذلك لأنه كان لي كسبهء أيكون له ذلك؟ قال: نعم إن 
كان ذلك من كسب اكتسبه. 

قلت: أرأيت رجلاً كاتب نصف عبد له فاكتسب العبد مالا واشترى 
رقيقاً أيكون نصف ما في يده من مال أو رقيق أو متاع للسيد؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إذا كاتب''' نصف عبده ثم إن السيد /[9/4١٠و]‏ اشترى”"؟ من 
المكاقب يدا تاو اكوريا أيجوز ذلك؟ قال: نعمء يجوز نصفه» ونصفه للسيد. 
قلت: وكذلك ما كان اشترى المكاتب منه من شيء؟ قال: نعم. قلت: 
ولم؟ قال: لأن ما كان في يده للسيد. قلت: أرأيت إن اشترى المكاتب من 
سيده عبداً هل يجوز؟ قال: أما فى الاستحسان فهو جائز؛ لأن شراءه وبيعه 
من غيره جائز. وأما في القياس فلا يجوز إلا نصفه. قلت: ولم؟ قال: لأن 
نصفه مكاتب» ونصفه رقيق» وبالقياس نأخذ إلا أن يكون على العبد دين. 
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باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له في التجارة 


قلت : أرأيت رجلا أذن لعبده في التجارة ثم كاتبه وليس عليه دين هل 
تجوز المكاتبة؟”" قال: نعم. قلت: والمأذون له في التجارة وغير المأذون 


)١‏ م- أرأيت إذا كاتب (غير واضح). (؟) م - اشترى (غير واضح). 


كتاب المكاتب - باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له في التجارة 


لا إذا لم .يكن عليه دين سوا فال نعم. قلت: أرأيت إن كان عليه دين 
حط عة فكاتنه الد والغرماء غيب لا يعلموق شا م دل نم عليوا 
بعد ما كاتبه ما القول في ذلك؟ قال: لهم أن يردوا المكاتبة. قلت: ولم؟ 
عن العو دا ولأن هذا يتلف الرقبة» ولا يباع في دينهم. 
كلت ارايت إن رضي الشرماء يذلك ورقالرا: لا تربك أن تنيعه حدئن 


يستسعى» ورضي المكاتب بذلك أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 
ا الد عدن ا و و 
الغرماء للسيد. ا أرأيت إن كاتبه السيد والغرماء لا يعلمون فأدى إليه 
العبد مكاتبته كلها ثم علم الغرماء بذلك لمن يكون ما قبض السيد؟ قال: 
يرجع الغرماء على السيد بجميع ما أخذ من المكاتبة. فإن فضل شيء من 
دينهم فهه”" بالخيار؛ إن شاءوا ضمنوا السيد قيمة العبد واتبعوا العبد بما 
بقي من الدين» ولا يرجع المولى على العبد بالمكاتبة. وإن شاء الغرماء 
اتبعوا 5" من دينهم وتركوا السيد. 


قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب عبده وهو مأذون له في التجارة وعليه 

دين لا يحيط برقبته هل تر ما وك أبن ارقا أد جو وه 
طلبوا دينهم؟ قال : /9/5[1١٠ظ]‏ يرد القاضي المكاتبة» ويباع لهذا العبد 5 
أن يؤدي عنه مولاه. قلت: وإن قل الدين؟ قال: وإن قل. قلت: أرأيت إن 
أدى السيد إلى الغرماء ما عليه من دين هل تجوز المكاتبة؟ قال: نعم. 
قلت: فهل يرجع السيد على المكاتب بما أدى عنه من الدين؟ قال: لا. 
قلت: ولم؟ قال: لأنه أصلح مكاتته. قلت + أرأيت إن أبى الشيد أن يودي 
عنه فقال العبد"2: أنا أعجل جميع الدين الذي علي» أيجيز القاضى 
المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد كان السيد كاتبه وعليه دين؟ قال: لأن 
المكاتب إذا أدى الدين جازت المكاتبة» وكان كأنه كاتبه وليس عليه دين. 


(۱( غ: دين. (0) غ: إن سلمه. 
9 2 (5) غ - عليه. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قلت: أرأيت إن كاتبه وعليه دين يحيط برقبته فقال العبد حيث جاء الغرماء: 


أنا أؤدى إليكم جميع الدين تعجيلاًء هل تجوز المكاتبة إذا فعل ذلك؟ قال: 
نعم. 


قلت: أرأيت رجلا كاتب أمة له مأذوناً لها فى التجارة وعليها دين 
يحيط برقبتها فولدت ولداً في مكاتبتها ثم جاء الغرماء فأبوا أن يجيزوا 
المكاتبة فردها القاضي في الرق هل يباع ولدها معها في الدين إن لم يؤر 
المولى الدين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان في الأم وفاء بالدين هل 
للغرماء على الولد"“ سبيل؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت إن كاتب الرجل أمة له مأذوناً لها فى التجارة وعليها دين 
فلات في مكاتبتها ثم ماتت الأم ثم جاء الغرماء ما حال الولد؟ قال: 
يرد الولد في الرق» ويباع للغرماء”" إلا أن يؤدي المولى ما كان من دين 
على أمه. قلت: أرأيت إن قال الولد: أنا أعجل الدينء هل تجوز المكاتبة 
إن فعل؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن الولد بمنزلة أمه. 

قلت : ارايت إذا كاتب الرجل أمة مأذوناً لها فى التجارة وعليها دين 
فولدت فى مكاتبتها ولداً فأدت المكاتبة قبل أن يعلم الغرماء بشيء من ولدها 
قليث أرايت الولد هل يلحقه شيء من الدين؟ قال: نعم» وإن شاؤوا اتبعوا 
بالدين الأم» ويأخذ الغرماء من السيد ما أخذ من المكاتبة. فإن فضل من 
دينهم كانوا فيه بالخيار؛ إن شاؤوا ضمنوا للسيد قيمة الأم فيما بقي» وإن 
شاؤوا اتبعوا الأم بجميع ذلك» وإن شاؤوا“ الولدء ولكن لا يأخذون الولد 
بأكثر من قيمته. قلت: /[4/١١1١و]‏ أرأيت إن ماتت الأم بعد أداء المكاتبة 
هل يلحق الولد من ذلك شيء؟ قال: نعمء يلحقه الأقل من قيمته والدين؛ 
لا وهي أمة بعد. قلت: ولم؟ قال: لأن الدين إنما كان على 


)١(‏ غ: لم يؤدي. (۲) م: على السيد. 

)۳( مغ: الغرماء. 

)٤(‏ ف ضمنوا للسيد قيمة الأم فيما بقي وإن شاءوا اتبعوا الأم بجميع ذلك وإن شاءوا. 
)0( ف : ولد؛ غ: ولده. 


كتاب المكاتب ‏ باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له في التجارة 
ل ا س ۷ 
الأم» فلا يلحق الولد شيء منه بعد عتقها إلا قيمته. 

قلت: أرأيت الأمة. تكون بين رجلين فيأذن لها أحدهما فى التجارة 
فاستدانت ديناً ثم إن الذي لم يأذن لها كاتب نصفه منها هل يجوز ذلك قل 
كاتب بإذن شريكه وقد جاء الغرماء فقالوا: لا نجيز المكاتبة بمال؟ 
[قال :1“ لا يجوز. قلت: لم؟ قال: لأن للغرماء"" أن يبيعوا نصف الأمةء 
وليس له أن يكاتب نصفها وإن أذن له الشريك؛ لأن النصف الذي للشريك 
للغرماء. قلت: أرأيت إن رضي الغرماء بذلك هل يجوز وقالوا: نحن نرضى 
أن تستسعيها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كاتب الذي لم يأذن لها في 
التجارة وأخذ”" المكاتبة هل يعتق نصيبه منها؟ قال: نعم. قلت: أرايت: إن 
جاء الغرماء بعد ذلك هل يكون لهم على الذي كاتب شيء؟ قال: نعم» 
يرجعون عليه بنصف ما أخذء ويرجع به الذي كاتب على المكاتبة ثانية. 
ل قال: لأن ما أخذ من الأمة إنما هو للغرماء. ألا ترى أن المكاتبة 
لو اكتسبت مالا قبل المكاتبة وعليها دين كان نصف ذلك الكسب في دينهاء 
ولو لم يكن عليها دين كان نصف ما أخذ لشريكه. قلت: أرأيت إن كاتب 
بإذن شريكه وأمره أن يقبض هل يكون للغرماء فيه شيء؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت: عبداً بين تعلق آذ اله احدهنا :فى التجازة فاستدان دين 
هل للآخر أن يستغل نصيبه منه؟ قال: نعم. ۰ 

قلت: أرأيت إن كانت الأمة بين رجلين فأذن لها أحدهما في التجارة 
فاستدانت ديناً ثم ولدت ولد“ ثم جاء الغرماء هل لهم على ولدها سبيل؟ 
قال: نعم إن أدى مولاها ما عليها من الدينء وإلا بيع نصيبه منها ومن 
ولدها خی اتوق ۰ الغرماء دينهم. 

قلت: أرأيت رجلا له عبد مأذون له في التجارة وعليه دين وأذن 
المأذون لعبده في التجارة فاستدان ديناً ثم إن السيد كاتب العبد الأول فأدى 


0 غ: ويأخن. (84) ف + آخر. 
)0( م فخ ط: حتى توفي. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إليه المكاتبة تبة هل لغرماء المأذون له الأول على العبد المأذون له الآخر شيء؟ 


قال: لا. قلت : ولم؟ قال: لأن غرماءه أحق به حتى يستوفوا دينهم. 
/[5ظ] فإن فضل شيء كان لغرماء”" الأول. 


قلت: أرأيت أمة مأدوياً لها فى التجارة ولدت ولذا وعليها دين 0 . 
السيد كاتب ولدها ثم جاء الغرماء هل لهم أن يردو”” المكاتبة؟ قال: 
أدى السيد الدين أو كان في الأم وفاء بالدين جازت المكاتبة» فإن 8 ناد 
السيد أو لم يكن في الأم و بطلت المكاتبة. قلت: ولم؟ قال: لأن 
الغرماء إذا ما بقي من مالهم شيء كانت الابنة تباع فيه فلا يجوز للسيد أن 
يكاتبها. قلت: وكذلك لو أعتقها السيد ضمن قيمتها إذا لم يكن في أمها 
وفاء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا كان السيد معسراً هل لهم أن يستسعوا 
الابنة فيما بقي من الدين؟ قال: نعم. قلت : ولم وإنما الدين على أمها؟ 
قال: لأنه في رقبة أمها وفي رقبتها جميعاً. ألا ترى أنها تباع هي وأمها في 


014 


قلتاة أرايت رجلا أذن لأمة لد في التجارة فاستدانت ديناً بمكاتبتها 
فولدت ولداً في كتابتها ثم إن السيد أعتق ولدها هل يجوز عتقه؟ قال: : نعم. 
قلت :.. رايت إن ا ' الغرماء فردوا المكاتبة وبيعت الأم لهم فلم يكن لهم 
فيها وفاء بالدين أيضمن المولى قيمة الولد؟ قال: قلت : ولم؟ قال: 
لأن الدين كان في رقابهم جميعاً. ألا ترى أنه لو لم د يعتق الولد بعتقها بيعت 
مع أمها في الدين. 


ع 


قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل أمة له مأذوناً لها في التجارة فاستدانت 
ديناً في مكاتبتها وقد كان عليها دين قبل المكاتبة ثم جاء الغرماء الأولون 
فردوا المكاتبة هل يث يشتركون جميعاً فى الثمن؟ قال: نعم. 


)۱( غ وقلت. 
)۳( غ أن يردون. )€( ف - وقاء. 


(0) ف ۔ قلت. (5) غ: إن جاءوا. 


كتاب المكاتب ‏ باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له في التجارة 


قلت: أرأيت إن أذن الرجل لأمته في التجارة فاستدانت ديناً ثم كاتبها 
فولدت ولداً في المكاتبة فشَّبّ الولد فاشترى وباع ولزمه دين ثم جاء الخرماء 
الأولون فردوا الأم في الرق ما حال الولد؟ قال: تباع الأم للغرماء غرماء 
نفسِهاء ويباع الابن لغرمائه خاصة دون غرماء أمه. قلت: ولم لا يكون 
للأولين شيء والولد بمنزلة أمه وما كان من دين على الأم فهو في رقبتهما 
جميعاً؟ قال: لأن دين نفسه أحق من دين أمه. 


فلخ ارايت ر أذن لأمته في التجارة فاستدانت ديناً ثم ولدت ولداً 
فأذن له المولى في التجارة ثم إن ولدها اشترى وباع ولزمه دين هل يلزمه 
ذلك الدين؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ فال لأت 0 وا 
فلك :ارات إن بيعت الأم فلم يَف يف ثمنُها بالدين فبيع الولد لمن يكون 
ثمنه» لغرمائه أو لغرماء أمه؟ قال: لغرمائه دون 20 00 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبدين له مأذوناً لهما في التجارة وعليهما 
ذو فكائوييةا مكامة ولح رعسل و اخ واه فين حيط 
برقبتهما فغاب أحدهما فجاء الغرماء فأخذوا الشاهد منهما هل لهم أن 
يردوه"“ في الرق؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الآخر غائب والمكاتبة 
زا دزالا ييا قان جع وتران معا اله قرى :إل حاف الاب 
فأدى عتق وعتق الآخر معه. قلت: فكيف يصنع الغرماء بهذا الشاهد؟ قال: 
يستسعونه فيما عليه من الدين» وما أدى من المكاتبة فالغرماء أحق به. 
قلت: فهل للغرماء أن يضمنوا المولى قيمة العبدين؟ قال: لا. قلت: لم؟ 
قال : لأنه لم يجر”" فيهما" عتاقة بعدء ولأنهما إذا اجتمعا ردا في الرق» 
ولكنهم إن شاؤذا وه قيبة الخد الشاهد؛ لأنه منعھ(“ من بيعه. 


)١(‏ غ: أن يرده. (۲) م: لم يجز. 

)۳( غ فيها. 

€3 يك : ضمنوا. والتصحيح من ط؛ ال ل 06٠‏ . وعبارة ب جار: ولهم 
تضمين المولى قيمة العبد الحاضر. 

() غ: لأن منعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فلن لهم أن يضمئرة قينة العاقب» قلت أرأيت إن اجا جميعا فأجاذ 
الغرماء مكاتة أحذهما ولم يجيزوا مكاتبة الآخر هل لهم أن يردوا هذا الآخر 
في الرق دون الذي أجازوا؟ قال: ليس لهم أن يردوا هذا الآخر في الرق. 
قلت: ولم؟ قال: لأن مكاتيتهما واحدةء فلا يردان إلا جميعاً ولا يعتقان إلا 
جميعاً. 
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باب ميراث المكاتب 


قال: أخبرنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
00 وعبدالله وشريح أن المكاتب إذا مات وترك مالا وورثة أنه يؤدى 
إلى المولى ما بقى من المكاتبة» ويكون ما بقي لورثته". 

قلت: أرأيت المكاتب إذا مات وله ورثة أحرار وقد ترك وفاء وعليه 
من مكاتبته بقية ما القول في ذلك؟ قال: يأخذ السيد ما بقى من مكاتبته مما 
ترك» وما فضل فلورثته. قلت: فهل يعتق المكاتب؟ قال: نعم. قلت: فهل 
يجر ولاء ولده وله ولد أحرار من امرأة حرة وقد كان تزوجها وهي حرة؟ 
قال : نعم. 

قلت: أرأيت المكاتب إذا مات وترك ولداً ولد فى المكاتبة 
/[4/١١١ظ]‏ من أمة له وله ولد سوى ذلك أحرار وترك مالاً من يرثه؟ قال:. 
ياحد المولق ها قى ين مكافه ٠‏ ورن هران ولد الأحرار 7 وني 


)١(‏ ف عن علي. 

(؟) رواه الإمامان أبو يوسف ومحمد أيضا عن الإمام أبي حنيفة بنفس الإسناد. انظر: 
الآثار اى يوسف» ٠١14؛‏ والآثار لمحمد» .١١7‏ وقد روي الأثر عن ابن مسعود 
وعلي وشريح وعن غيرهم رضي الله عنهم. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ۳۹۱/۸ - 
؛ ونصب الراية للزيلعى» .١57/5‏ 

(۳) م: من المكاتبة. ١‏ (5) ف - الأحرار. 


كتاب المكاتب ‏ باب ميراث المكاتب 

ا نت ب بت 771 
ولده"'' الذين ولدوا له في المكاتبة. قلت: ولم والذين ولدوا في المكاتبة 
عبيد؟ [قال:]“ لأنه عتق فعتق ابنه الذي ولد فى المكاتبة بعتقه. ألا ترى 
أن المولق ت قفر المكاقة' عدن المكاتت”" وغتق ولت مه فار 
ورثته. قلت: أرأيت إن ترك المكاتب ديئاً فيه وفاء لمكاتبته ما حال الولد 
والذين الأ تدر قال يسعى هذا الول الذي ولك قن المكاتية ها على 
لوأ ين الكافة ‏ فلك ارات إن سی :فيه ادها هل بو فال انعنم 
قلت : أرأيت إن خرج دين أبيه”“ بعد ذلك ما القول في ذلك ومعه إخوة له 
أحرار؟ قال: لا يرجع ولده الذي يسعى في المكاتبة فيما سعى على والده» 
ويكون ما ترك أبوه ميراثا بينه وبين إخوته. قلت: ولم لا يرجع فيما يسعى؟ 
الا اه هن ننسه مال أنه وما كتفت أيضا وما أدى فيو ب" مال 


5 
أبيه. 


قلت: أرأيت مانا مات وعليه دين وترك ولا اخرلا وترك وفاء وقد 
كان أوصى بوصية لرجل ودبر عبداً له ما القول في ذلك؟ قال: وصيته 
باطل» وتدبيره باطل» ويأخذ المولى ما بقي من المكاتبة» وما بقي فللورثة. 
قلت: ولم أبطلت وصية المكاتب؟ قال: لأنه بمنزلة العبد. 


قلت: أرأيت مكاتباً مات وعليه دين وقد ترك وفاء ما القول في ذلك؟ 
فال سيدا ا فت EE‏ بع رمق الحكاقة بعد ذلك 
وما بقي فهو رات لورت ف2 ارايت إن كان السيد فك أدانه ديا في 
مكاتبته ما القول في ذلك؟ قال: يبدأ بدين الأجنبيين فيؤدي إليهم» ثم يؤدي 
إلى المولى» ثم يأخذ المولى بعد ذلك ما بقي من المكاتبة» وما بقي 
فلورثته» وذلك إذا ترك وفاء بذلك كلهء فإن لم يترك بعد دين الأجنبيين إلا 
مقداز المكاتية أو الدين كن المولق قانه ناا 'بالمكاتة "قبن :دين المولى؛: لأا 


(۱) مغ ولده. (؟) من ط. 


0 غ الول (5) غ: آبنه. 
ره غ ابنه. 0( من ط. 


0) ف + ثمن. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إن بدأنا بالدين مات المكاتب عاجزاً وبطل”' دين المولى. قلت: أرأيت إن 
لم يدع شيئاً إلا قدر الدين هل للمولى منه شيء؟ قال: لاء ولكنه للغرماء. 

قلت : لولم لا يضرب المولى مع الغرماء بدينه فيما ترك المكاتب؟ قال: لأنه 
عبد ٠"‏ فلا يضرب بدينه مع الغرماء. قلت: فهل يرث المكاتب إذا مات 
أخ اله آو أب /[7/5١١و]‏ له حر؟ قال: لا يرث المكاتب؟ لأنه بمنزلة 
العبد. قلت: فهل يورث إذا مات؟ قال: نعمء يأخذ" مولاه ما بقي من 
مكاتبته؛ وما بقي فلأقرب الناس ممن يرثه. 

قلت: أرأيت المكاتب إذا مات وقد كاتب عبداً له أيكون مكاتبة عبده 
ذلك ميراثاً لورثته؟ قال: نعم» ينظر إلى جميع ما ترك من مال وما كان له 
من دين على أحد وما كان له من مكاتبة» فهو ميراث لورثته بعد ما يقبض 
المولى ما“ بقي من مكاتبته» وهو في ذلك بمنزلته. 

قلت : أرأيت المكاتبة إذا ولدت ابنة وولِد لولدها جارية ووّلد لولدها 
ابن ثم إن المكاتبة ماتت وتركت وفاء ما القول في ذلك وليس لها وارث إلا 
ولدها؟ قال: يأخذ المولى ما بقي من المكاتبة» ولابنتها النصف بعد ذلك 
من جميع ما بقي» وما بقي فهو للمولى. قلت: أرأيت إن كانت ولدت 
غلاماً وولِد لابنها ولد ذكر من جارية ثم ماتت المكاتبة؟ قال: يأخذ المولى 
ما بقي من المكاتبة» وما بقي فلابنها دون ابن ابنها. 

قلق رابت الماد إا مانت ورک الا دیا وله ولد و ولد 
في المكاتبة فاستسعاها القاضي فيما''' على الأم فعجزت هل ترد في الرق 


وقد اس من الدين أن يخرج؟ قال : : نعم» إذا كان الأمر على ما ذكرت 
ردت في الوق قلت: ارايت :إن خرج المال بعد ذلك؟ قال: هو كله 


للمؤلى. 
)١(‏ ف: ويبطل. زفق فاغ: عبك. 
هرف م ف غ: يأخذه. والتصحيح من ط. وهو ظاهر. 

(6) غ: مما. (0) ف: وقد. 


(5) ف: مما؛ غ: فما. 


كتاب المكاتب ‏ باب ميراث المكاتب 
ا س ۷ے 
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له وامرأته مكاتبة واحدة وجعل 
توما وة إن أديا غا ٠ون‏ عجرا زرذا فولنات المكاتة فى مكاتتها ولد 
ثم إن الولد اكتسب مالاً ثم مات لمن يكون المال؟ قال: هو للأم دون 
الأب. قلت: لم؟”20 قال: لأن هذا ليس بميراث» ولأن الولد عضو من 
أعضاء الأم» وكسب الولد وماله أجمع للأم دون الأب. لك أرأيت إن 
ماتت الأم وتركت مالا ويه و فام تمكاتيعهنا وفضل. ولا .ولد احران قد 
أعتقوا قبل المكاتبة ما القول في ذلك؟ قال: يأخذ المولى مما ل 
ج ما بقي من المكاتبة» والميراث بين“ ولدها الأحرار وبين زوجهاء 
ويرجع الولد على الزوج بما أدت عنه الأم؛ لأن المكاتبة كانت عليهما 
جميعاً. ألا ترى أنها لو كانت حية فأدت رجعت عليه بما أدت عنه من 
المكاقة ى 1661وا 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له وابناً للعبد وهما رجلان جميعاً 
مكاتبة واحدة وجعل: نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا فمات الأب 
وترك مالا كثيراً ما القول فى ذلك وليس له .وارث غير ابنه؟ قال: يأخذ 
لل ا ا متنا ترك ااه ونا کی ی مراف لايق 
المكاتب. قلت: ولم وهو مكاتب؟ قال: لأنه عتق الابن بعتق الأب» وورثه 
من ذلك. ولو كانت مكاتبتهما ليست بواحدة وكانت مكاتبتين متفرقتين 
فمات الأب وترك وفاء فأدى الابن إلى المولى بعد موت أبيه وعتق لم 
يرثه؛ لأن أباه مات وهو مكاتب» وإنما عتق بعد موته وبعد ما صار 
الميراث لغيره» والذي ولد له في المكاتبة إنما عتق مع الأب. فلذلك 
اختلفا. قلت: وكذلك الابن لو مات؟ قال: نعم؛ لأنها إذا كانت مكاتبة 
اه قافا تع اا عق الاب آل يان الأب :لا بصيو حرا إل 


(۱) ف- قلت لم. (۳) غ: لها. 


)٥(‏ مم فاغ: فلذلك. والتصحيح من ط. 
(7) ف _ قال لأنه عتق الابن بعتق الأب وورثه من ذلك ولو كانت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والابن''' حر معه» وإذا كان في غير مكاتبة لم يكن كذلك. 
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له ثم مات وترك رجالاً ونساءَ ثم مات 
المكاتب بعد ذلك وترك مالا كثيراً وليس له وارنث. إلا مواليه؟ قال: ينظر 
إلى مكاتبته مما ترك فيكون لجميع”" الورثة من الرجال والنساء"» وما 
بقي من مال المكاتب للرجال دون النساء. قلت: لم؟ قال: لأن المكاتبة 
ميراث من الميت تركه» فهو لجميع الورثة من الرجال والنساء» فاذا قبض 
الورئة المكاتبة عتق المكاتب وكان ما بقى ميراثاً“ للذكور من ولد المولى 
دون الإناث؛: لآن هذا 'ولاء: ولا ترت الساء شيا منه. قلت وكذلك لو 
أن المكاتب أدى إلى الورثة جميع المكاتبة ثم مات بعد ذلك؟ قال: نعم. 
قلت: فلمن يكون ما أدى من المكاتبة؟ قال: لجميع ولد المولى من الرجال 
والشتاءة لاه مراك :كل 


قلت: أرأيت زک مات وترك ولداً رجالا ونساء فوهبوا له ما عليه 
من المكاتبة هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات وترك بعد ذلك 
مالا من يرثه؟ قال: الذكور دون الإناث. قلت: وكذلك لو أعتقوه جميعا 
ورثه الرجال دون النساء؟ قال: نعم”". قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: 
وين للميت الذي كان كانبف :ولا /[8/#ااواايرف الم عن الول 
شيئاأ إلا ما أعتقن أو كاتبن» وليس هذا بمنزلة ما كاتبن ولا ما أعتقن. 

فلت ارايت آمرأة کات دا لها ثم إن المكاتب كاتب عبداً له فأديا 
جميعاً المكاتبة ثم مات المكاتب الأول وليس له وارث إلا مولاته هل 
د قال: نعم.: قلت: أرأيتك إن مات مكاتب المكاتب بعد ذلك ولیس 
له وارث غيرها هل ترثه؟ قال: لعم. قلت: لم وقد زعمت أن النساء لا 


)۲( ف: ججميع . )۳( قفتت والنساء. 
© ف ميراثا, ( رت 
(5) ف کله. 0) ف قال نعم. 


(۸) غ: ولاؤه. (9) غ: هل يرثه. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة المملوك الصغير KB‏ 
يرثن إلا ما أعتقن أو كاتبن؟ قال: هذا بمنزلة ما أعتقت هى؛ لأن عتق ما 
2 


أعتقته وكتابة ما كاتبته''؟ فى ذلك بمنزلة ما أعتقت أو كاتبت» ومولى 
الها م م قلت وک ا يدا اع 0 
عبداً ثم مات مولاها 0-0007 الآخر بعد ذلك وليس له وارث غيرها 
هل ترثه؟ قال: نعم؛ لأن ما أعتق نولافا و ا اع فلك 
لفلف ا علران ورا قال: نعم. قلت: وكذلك ما كاتبت مكاتبتها 
أو أعتق المكاتب بعد ما أدى أو كاتب المكاتت: بعد ما أدى؟ قال: نعمء 


وا 5ه عراف و د مالع 

قلت: أرأيت المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي شيئاً أو قد آدى بعض 
مكاتبته؟ قال: يؤدي ما بقي من مکاتېته» وما بقي فهو ميراث. وقول عبدالله 
وعلي بن أبي طالب في هذا أحب إليناء وبه نأخذ في الموت"". فأما إذا 
: إن عجر عن ادرهم من مكاتيتة 
رد في الرق > ولك أيضا قول عاتقة :وقول ابن عور .ومان التوفيق. 


كات خا فقول ويد رض الله غنة ناخد 
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باب مكاتبة'' المملوك الصغير 


إن كان يعقل جازت المكاتبة» وإن كان لا يعقل لم تجز. 


)۱( مغ ما كاتب. (۲) ف ذلك. 

)۳( تقدم تخريجه قريبا. 

(4) م ف غ + به. وج العبازة في طا هكا فقول زيد رضي الله عنه نأخذ به. 

() ذكر الإمام محمد هذه الآثار بأسانيدها في باب كتاب المكاتب من كتاب العتاق. 
وكذلك رواها في الآثار له» ۱۱۷. وانظر: الآثار لأبي يوسف.ء 190 419١‏ 
والمصنف لعبدالرزاق» 5٠05/8‏ - ۸٠٤؛‏ والمصنف لابن أن شيبة» ”١5/5‏ - ۳۱۷. 

(5) م ف: مكاتب. والتصحيح من ط؛ والمبسوط»› 67/8. وفي ب جار: باب كتابة 
الفيلوك الصغير: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب عبداً له وهو صغير لم يحتلم ولكنه قد 
راهق وعرف ذلك هل يجوز؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أَجَرْتَ المكاتبة 
هل يكون في ذلك بمنزلة العبد الكبير؟ قال : : نعم. قلت: أرأيت إن استدان 
ديناً هل يلزمه؟ 61 قال: نعم. قلت: أرأيت إن اشترى وباع هل 
ba‏ قال : : نعم e‏ الکن قلت: اأرابت | إن كاتب 
e‏ . قلت : a‏ قال: 
نعم. 
قلت: أرأيت إن كاتب الرجل عبداً له صغيراً لا يعقل ولا يعرف ذلك 
ولا يقدر على أن يسعى» فجاء رجل فأدى عنه تلك المكاتبة» فقبلها 
المولى» > هل ي يدى الصص a a‏ قال : لا يعتق. ولیس هذه ر تبة. 
قلت: لم وأنت تزعم لو أن د كاتب عبداً له مكاتبة فاسدة فأداها عتق؟ 
قال لأنى لو اجات بهذا لأجوت لو أن رخا كاين فى رظن جات 
فجاء رجل بعد ذلك فأدى عنه عتق» ولیس هذا بشيء » وهذا بمنزلة من 
لم يكاتب» ويرد المال إلى صاحبهء وإنما يجوز إذا كان يعقل ويتكلم 
قلقي ارات وم كاتب عبدين له صغيرين وقد راهقا ولم يحتلم 
مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا هل يكونان 
في ذلك بمنزلة الكبيرين؟ قال: نعم. قلت: ولا يعتقان إلا بأداء جميع 
المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أدى أحدهما قيمته من المكاتبة هل 
يعتق؟ قال: لا يعتقان حتى يؤديا جميع المكاتبة تبة كلها. قلت: أرأيك إن عجز 
أحدهما ولم يعجز الآخر هل يردان في الرق؟ قال : لا. قلت : لم؟ قال: 
أن الآخر إذا أدى جميع الا عتقا اء ولا يكون عجزهما إلا 
جميعا ولا عِنْمُهما إلا بالأداء جميعاً 


)۱١(‏ ف _ قال نعم. (0) ف- قال نعم. 
(۳) ف ۔ فأدى عنه. )6( غ: يحتلم. 


كتاب المكاتب ‏ باب الرجل يكاتب عن نفسه وعن عبد له آخر 
ا ر ۷۷ے 
قلت: أرأيت الرجل"“ كاتب على عبد لرجل رَضِيع فرضي المولى 
بذلك هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الرجل لا تجوز 
كتابته لرجل عن عبده» وكذلك المكاتب. قلت: أرأيت إن أدى إليه المكاتبة 
هل يعتق الصبي؟ قال: نعم" . قلت: ولم وقد زعمت أن المكاتبة ليست 
بجائزة؟ قال: لأني استحسنت ذلك وجعلته بمنزلة قوله: إذا أديت إلي كذا 
وكذا”"' فعبدي حر. ألا ترى أن الرجل لو لم يؤد شيئاً ثم بلغ العبد وهو 
غائب يوم وقعت الكتابة"*' فأجازها كان جائزء وكان الأداء على العبد يؤخذ 
بذلك. وإن أداه الرجل عنه إلا درهم* كان أداؤه عنه جائزاً ولا يؤخذ 
العبد إلا بذلك الدرهم ويتم ما صنع 00 ١ ١/[/‏ ,] ذلك. فكذلك أداء 
الجميع أيضاً جا :ول قوفل :نه الح ويك "و اضر ,يمدولة العيد 
الا 


قلت: أفرأيت الرجل إذا كاتب عبداً له صغيراً قد راهق ثم إن 
المكاتب كاتب عبداً له آخر“ ثم عجز المكاتب الأول ما حال المكاتب 
الثانى؟ قال: هو مكاتب على حاله» إن أدى عتق» وإن عجز رد فى الرق. 
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باب الرجل يكاتب عن نفسه وعن عبد له آخر 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على نفسه وعبد له آخر غائب على 
ألف درهم مكاتبة واحدة وضمن م المكاتبة هل يجوز هذا؟ قال : أما المكاتب 


)١(‏ ف + إذاء (۲) ف - قال نعم. 


(۳) ف ۔ وكذاء (6) ف: المكاتية. 
)0 غ: إلا درهم. 0( م غ ط - في. 


)۷( م فاغ: ولا يؤخذ ويقتص به العبد. وفي ط: ولا يؤخذ ويقبض به العبد. وكلمة 
«ويقتص» مهملة في ف غ. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
E‏ (9) ف غ + مكاتبة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فمكاتبته على نفسه جائزة» ولا تجوز على الآخر الغائب. قلت: أرأيت إن 
أدى جميع المكاتبة هل يعتقان جميعاً؟ قال: نعم. قلت: فهل يرجع هذا 
المكاتب على الغائب بشيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنهما لم يكاتبا 
جميعاًء ولأنه كاتب عنه بغير أمره. قلت: أفرأيت إن عجز هذا المكاتب هل 
يرد في الرق؟ قال: نعم''". قلت: ولم والآخر غائب؟ قال: لأن الآخر لم 
يدخل في المكاتبة؛ لأنهما لم يكاتبا جميعاً. قلت: أرأيت”" إن رد في 
الرق ثم جاء الآخر بعد ذلك فقال: أنا أسعى في المكاتبة» هل يلتفت إليه؟ 
قال: لاء وهو عبد. قلت: أرأيت إن قدم قبل أن يؤدي فرضي بالمكاتبة 
فعجز المكاتب بعد ذلك هل يردان جميعاً في الرق؟ قال: نعم. قلت: ل 
وقد كان الآخر رضي بالمكاتبة؟ قال: لأن الآخر ليس من هذا فى شىء 
وليت اليذه بول بكاتي هو اله ت ا اب إن :ادق بهذا لكات 
حصة قيمته من المكاتبة هل يعتق؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لا يعتق 
حتى يؤدي جميع المكاتبة. قال: لأن المكاتبة قد لزمته جميعاً يوم كاتب» 
قاذ وطق إلا ا سينا قلت: أرأيت إن مات المكاتب ولم يدع شيعاً 
ما حال الآخر؟ قال: الآخر مملوك إلا أن يعجل جميع المكاتبة حالة» فاني 
أستحسن أن أعتقهما جميعاًء وإن لم يؤده حالاً رد في الرق. قلت: أرأيت 
إن قال الآخر: أنا أسعى»ء هل يلتفت إلى قوله؟ /[5/54١١ظ]‏ قال: لاء 
قلت ارامت إن قدم الغائب منهما فرضي بالمكاتبة ورضي السيد بعد ذلك 
أن يكون عليه وغلى المكاتبة باخذ اهما شاء فهل يجوز ذلك؟ قال ل 
يليت" مولا هون الول فد ل قلت: لم وقد رضي 
المولى؟ قال: لأن الغائب لم يكن دخل في المكاتبة» فليس يلزمه شيء من 
المكاتبة بعد ذلك رضي أو لم يرض. قلت: فكيف القياس في هذا الذي 
ذكرت لك؟ قال: إذا أدى المكاتب الذي كاتب قدر حصة قيمته من المكاتبة 


)١(‏ ف - قال نعم. (۲) ف- أرأيت. 
(۳) ف: إن أدى. 9 و 
() غ: بأدائهما. (5) ف قلت. 
(۷) ف ۔ قال لا. 


كتاب المكاتب ‏ باب الرجل يكاتب عن نفسه وعن عبد له آخر YE‏ 
واحدة» والنجوم واحدة» والمال كله على المكاتب» فلا يعتق إلا بأدائه. 


قلت: أرأيت رجلا كاتب عبداً له وعبداً له آخر وهما حاضران 
جميعا"“ ورضي الآخر بذلك”' بعد وقوع المكاتبة وجعل المال على هذا 
الذي كاتب دون الآخر هل يجوز ذلك؟ قال: هذا والباب الأول سواءء إذا 
لم تقع المكاتبة عليهما والنجوم والأداء عليهما جميعاً لم تجز مكاتبة 
المكاتب على الآخر وضمانه على المالء إلا أني أستحسن إذا وقع الأمر 
على ما ذكرت لك فأدى المال أن يعتقا" جميعاء ولا يعتق المكاتب إلا 
بأداء جميع المال» ندع القياس في للق فلع رایت امول .أن أعين 
الآخر الذي لم يدخل مع هذا في المكاتبة هل يرفع عن المكاتب ما بقي؟ 
قال: نعم. قلت: ولم وليس يلزمه شيء من مال“ المكاتبة؟ قال: لأنه قد 
أعتق» فهو بمنزلة ما قد قبض هذا المال؛ لأن المال إنما لزم المكاتب 
عنهما جميعاً. قلت: أرأيت إن مات الذي لم يدخل في المكاتبة هل يرفع 
عن هذا شىء؟ قال: لا. قلت: أرأيت إذا كان أحدهما غائبا فكاتب الشاهد 
على له ار العافت ولا يدرى'ما قيمة العافت كف القاس اف هدا" 
قال: المكاتبة فاسدة. قلت: ولم؟ قال: لأني لا أدري ما يلزم هذا المكاتب 
من المكاتبة؛ لأن في القياس إنما يلزمه قدر قيمته من المكاتبة» فاذا لم 
يعلم ما قيمة الآخر فالمكاتبة فاسدة» ولكن أدع القياس وأجيز ذلك. قلت: 
أرأيت إن أدى جميع المكاتبة وهي فاسدة هل يعتق ويعتق الآخر معه؟ قال: 
لخم فلك الزن وان :قن ادف الات #-قال + أنه اذا امن EET‏ 
الرجل /[٤/١٠٠و]‏ إذا كاتب عبده مكاتبة فاسدة فأدى المكاتبة قبل أن يرد 


في الرق عتق. 

)١(‏ ف- جميعاً. (۲) ف: بعد ذلك. 
0 غ: أن يعتقان. (4) ف - مال. 
(5) غ: قد أعتقت. () ف - في هذا. 


(۷) ف _ قال لأنه إذا أدى عتق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت رجلا كاتب عبداً له على نفسه وولد له صغار هل يجوز 
له ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كبر الولد وغاب الأب هل للمولى أن 
يستسعي الولد في شيء من المكاتبة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن 
المكاتبة على الأب. قلت: أرأيت إن أدى الأب المكاتبة هل يعتقون جميعاً؟ 
قال: نعم. قلت: فهل يرجع الأب على ولده بشيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال: لأنه كاتب على ولده وهم صغارء ولأن الولد لم يكن عليهم شيء من 
المكاتبة. قلت: أرأيت إن أدى الولد إلى المولى المكاتبة هل يرجعون على 
أبيهم بشيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا شيء تطوعوا به على 
أبيهم. قلت: أرأيت إن مات الأب ما حال الولد؟ قال: يسعون في المكاتبة 
على النجوم» فإن أدوا عتقواء وإن عجزوا ردوا. 
قلت:” أرأيت رجا كاتني عدا له غلن فة وغل عبد اله آخر برضي 
ذلك العبد ثم إن السيد باع العبد الذي لم يدخل في المكاتبة هل يجوز بيعه؟ 
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتب لو أدى المكاتبة عتقا جميعا. 


قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب جارية له على نفسها وجارية له أخرى 
ثم إن السيد وطىء المكاتبة فعلقت فاختارت أن تعجز هل تكون الأخرى 
رقيقاً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان أيضاً وطىء السيد التي لم تدخل في 
المكاتبة فعلقت هل تصير أم ولده؟ قال: أما من أجاز المكاتبة عليهما جميعا 
وأخذ بالاستحسان فيه لم يصيرها"" أم ولد؛ لأن المكاتبة إذا أدت المكاتبة 
عتقا جميعاً. وأما في القياس فتصير أم ولد وتسعى المكاتبة في قدر قيمتها 
من المكاتبة وتعتق. ولكن أدع القياس فلا تصير أم ولد» وتكون على حالها. 
قلت: أرأيت إن دبر السيد التي لم تدخل في المكاتبة هل يرفع عن المكاتبة 
شيء؟ قال: لا. قلت: ولم وقد زعمت أنها إذا عتقت رفع عن هذه حصة 
قيمتها من المكاتبة؟ قال: لأن المدبرة مملوكة على حالها؛ ألا ترى أن 
المكاتبة إذا أدت عتقا جميعاً. 


)١(‏ فا رجلا. 
هف م فاغ: ولم يصيرها. والتصحيح من ب جار ط. 


كتاب المكاتب ‏ باب المكاتبة على الحيوان وغير ذلك من العروض 
ا سے 
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له على نفسها وعلى أمة له أخرى 
2 إن الأخرى ولدت ولداً هل للمولى أن يبيع ولدها؟ قال: لاء وهي 
بمنزلة /[٤/١٠اظ]‏ أمها؛ لأن المكاتبة إذا أدت عتقا جميعاً. [قلت:]“ فهل 
للمولى أن يطأها؟ قال: أكره له ذلك. قلت: أرأيت السيد أله أن يزوجها 
برضاها؟ قال: نعم. فت آرايف:إة :مامت الأعرى الى" عت ٠‏ شا 
من المكاتبة فأخذ المولى“ قيمتها وفي قيمتها وفاء بالمكاتبة هل تعتق 
الا ا ضبن .قله اقول مرحم الا على اک ا ری 
بشيء؟ قال: لا" ؛ لأنها لو كانت حية فأدت المكاتبة لم ترجع بشيء. 
فكذلك قيمتها. 
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باب المكاتبة على الحيوان وغير ذلك من العروض 


قلت : أرأيت رجلا كاتب عبداً له على عبد إلى أجل هل يجوز ذلك؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك لو كاتب أمة له على عبد؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو كاتبها على وصيف؟ قال: نعم» وقيمة ذلك عندنا أربعون دينارا 
فى قياس قول أبى حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فعلى قدر الغلاء 
وار خض قلت وكذلك المكاتت يكزن عليه رضت وط جاه به هل 
يجبر المولى على أن يقبله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أتى بقيمة الوصيف 
اتو دغر هل ت اشرق تعلق اغد دل ال تي ت 


)١(‏ من ط. (۲) مغ + لم. 
(۳) ف: لم تضمن. )٤(‏ ف + من. 
)٥(‏ م غ: للسيد. (5) ف -لاء 
(۷) ف - دینارا. 


(۸) ف قال نعم؛ غ قلت أرأيت إن أتى بقيمة الوصيف أربعين دينارا هل يجبر المولى 
على أخذ ذلك قال نعم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وتعتق المكاتبة؟ قال: نعم. قلت : وتجيز المكاتبة على عبد وعلى خادم 
وعلى وصيف؟ قال: : نعم. قلت: حبق المكاتب إذا أداه؟ قال : نعم. قلت: 
ولم أجزت هذا؟ قال: استحسنت ذلك وتركت القياس فيه» وهو في القياس 
سواء لا يجوز. 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على عبد بعينه لرجل هل تجوز 
المكاتبة على هذا؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتبه على عبد رجل» 
فلا يجوز. قلت: أرأيت إذا كاتبه على دابة هل تجوز المكاتبة؟ قال: لا. 
قلت: ولم وقد أجزته في الوصيف والعبد؟ قال: لأن الدواب مختلفة من 
البرَاذين"“ والخمر والبغال وغير ذلك E‏ ا نه لم يسم 
نوعاً منها بعينه» فمن ثم لم نجز. قلت: أرأيت إن كاتبه على ثوب هل 
تجوز المكاتبة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الثياب مختلفة» فلم يسم 
نوعأً» فمن ثم لم نجز. قلت: O‏ 
كاتبتك على کدا كذ وبا د أو كذا كذا ثوباً روي“ أو غير ذلك 
من الثياب هل تجوز المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: فما الذي يلزمه من ذلك؟ 
قال: وسط من الثياب التي سمى. قلت: وكذلك /[7/54١١و]‏ الدواب؟ قال: 
ج 

قلت: أرأيت رجلا كاتب عبداً له على وصيف ولم يسم للمكاتبة أجلاً 
هل تجوز هذه المكاتبة؟ قال: نعم» ويكون الوصيف حالاء فاذا أدى عتق 
حين يأخذ المولى» وإلا رد في الرق. قلت: لم أجزت هذا ولم تسم له 
أجلا؟ قال: لأن هذا بمنزلة الدراهم؛ ألا ترى أنه لو كاتبه على ألف درهم 
ولم يجعل لها أجلاً كانت المكاتبة جائزة وكانت حالة» فإن أداها؟ حين 


)١(‏ ف- قلت. 

زف مم ف: من البراذن؛ غ من البرذان. البراذين جمع البرذون» وهو التركي من الخيل. 
انظر: المغرب. «برذن»؛ والقاموس المحيط. «برذن». 

)6( مفاغ: ثوب هروي. زفق م فإن أدها. 


يأخذه فيها المولى وإلا رد فى الرق» وكذلك إذا كاتبه على وصيف أو على 
عيك. 


قلت: أرأيت رجلا كاتب عبداً له على وصيف ثم صالحه من 
الوصيف على ثوب فدفعه المكاتب إليه وقبضه المولى هل يجوز ذلك؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك إن صالحه على دنانير؟ قال: نعم. قلت: وكذلك 
إن صالحه على دابة أو على غير ذلك من العروض؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن صالحه على ثوب رُطي7"' نسيئة أو هَرَوِي هل يجوز ذلك؟ قال: 
لا. قلت: ولم وقد أجزته إذا كان يداً بيد؟ قال: لأنه إذا كان يدا بيد فهو 
جافة ن كان کید مكو دين در قلت رکذلا لو اله على 
كُرَ من طعام بعقه "قال لز حر و اول مضو أن ا لهذا اكيب ألا 
ترى لو أن رجلا تزوج امرأة على خادم فصالحه من ذلك على ثوب نسيئة 
أو على طعام نسيئة لم يجز؛ لأنه لا يجوز أن يبيع ديناً بدين. ألا ترى أنه 
لو كان لرجل على رجل دين فصالحه من ذلك على ثوب نسيئة لم يجزء 
فكذلك الثياب في الباب الأول في المكاتبة. 


فلت ارات ريحلا کات اة اله غل وصيقة إلى أجل فرلدت 
المكاتبة ولداً في مكاتبتها ثم إن المكاتبة ماتت ما حال الولد؟ قال: عليه ما 
كان على أمه من الوصيف. قلت: وهو عندك بمنزلة المكاتبة على دنانير أو 
دراهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو كاتب مكاتبين له على وصيف مكاتبة 
واحدة ثم إن السيد أعتق أحدهما ما القول في ذلك؟ قال: يرفع عن الباقي 
من قيمة الوصيف بحصة الذي أعتق» وينظر؛ فإن كان" قيمتهما““ سواء 
رفع( عنه نصف الوصيف. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا بمنزلة رجل كاتب 
عبدين له على ألف درهم وأعتق أحدهما وقيمتهما سواءء فيرفع عن الباقي 
صف المكاتبة. قلت: وكذلك إذا كاتبهما على وصيف. 


(1) الط جيل من الهند إليهم تُنسَب الثياب الرُْطَيّة. انظر: المغرب» «زط». 
(0) غ: وإذاء © ع كان. 
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(4) غ: قيمتها. )0( غ دفع. 
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فلك أزايت وخا كاتب أمة له على وصيف ثم إن الأمة أدت إليه 
/[11/4١ظ]‏ الوصيف أو قيمته فعتقت ثم استحق”'' ذلك من يد السيد" ما 
القول في ذلك؟ قال: يرجع السيد على المكاتبة بما أعطته”" من ذلك» 
والمكاتية حرة» ويكون الوصيف ف عليها. 


ع 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على جارية فدفع إليه الجارية 
وقبضها ثم إن السيد وطىء الجارية فولدت منه ولداً ثم جاء رجل فاستحق 
الجارية ما القول فى ذلك؟ قال: يأخذ المستحق الجارية وعقرها وقيمة 
أولادها من السيد» ويرجع السيد على المكاتب بالجارية التي كاتبه عليها 
وبقيمة أولادهاء ولا يرجع السيد على المكاتب بالعقر. قلت: ولم يرجع 
عليه بقيمة الأولاد؟ قال: لأنه غره وأعطاه جارية لا يملكها. ألا ترى لو أن 
رجلا ابتاع من مكاتب له جارية فولدت من السيد أولاداً ثم جاء رجل 
فاستحق الجارية أخذها وعقرها وأخذ قيمة ولدها من السيد» ويرجع السيد 
بقيمة الولد على المكاتب؛ لأنه قد غره وباعه ما لم يملك. والمكاتب وغيره 


ښوا 


قل آرايت: المكابة على الر فت وال اسم جه دة 
المكاتبة على الدراهم والدنانير؟ قال: نعم. قلت: أرأيت: إن كاتبه. على دار 
قد سماها ووصفها هل تجوز المكاتبة؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو كاتبه 
على أرض؟ قال: نعم. قلت: وكذلك كل شيء من العروض إلا على ما 
شعت لك ن الويف ارت الى تساف واا ع الور 
والدار وغير ذلك فلا يجوز؟ قال: نعم. قلت: فإن سمى داراً بعينها؟ قال: 
ذلك أفسد للمكاتبة. قلت: ولم؟ قال" : لأن الدار إذا” لم تسم بعينها فقد 


0غ( غ ثم استحقت. 

زفق م - ثم استحق ذلك من يد السيد (غير واضح). 

)۳( ا أعطته (غير واضح). )0 دين 

)٥(‏ غ: فأما. )١‏ مغ ط: على الأرضين. 


(۷) ف ۔ قال. (۸) ط ‏ إذا. ولم يشر إلى اختلاف النسخ. 
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كاتبه على شيء لا یعرف» فإن سماها فقد کاتبه“ على ما" لم يملك. 
قلت : وكذلك لو كاتبه على ياقوتة ولؤلوؤة أو غير ذلك من العروض؟ قال: 
نعم» اا عون لت ارات لو كائنه على کو ف ای 35 شی أن 
سمسم أو كذا كذا من الزيت أو كذا كذا من السمن أو غير ذلك مما يكال 
أو يوزن هل تجوز المكاتبة على ذلك؟ قال: نعم. قلت : لم أحدت هذا في 
دز" الات :وقد دة فى الوقن فال الان هذا یال .ويوؤة ويعرف: 
وهذا عندنا بمنزلة الدراهم والدنانير. قلت: وكذلك إذا كاتبه على شيء مما 
يكال أو يوزن فهو جائز عندك؟ قال: نعم. قلف ارات إن كانه على كد 
حنطة ولم يسم جيداً /[٤/۷١١1و]‏ ولا رديئاً ولا وسطاً هل تجوز المكاتبة؟ 
قال: نعم وله كُرَ وسط. قلت: ولم أجزته في هذا الباب وأنت لا 
تجيزه في السلم؟ قال: لأن المكاتبة لا تشبه السلم؛ ألا ترى أني أجيز 
في شيء من الحيوان» والمكاتبة في الحيوان جائزة. قلت: أرأيت إذا كاتبه 
ذلك؟ قال: إذا قبض السيد وصيف الوصيف عتق المكاتب» فإن أصاب به 
السيد عيباً فاحشاً بعد ذلك 0 على المكاتب ورجه") عليه بمثله» 
بصي المكاتتث حرا قلق أرأيق إن استتحق يعض العند من السيد ما 
القول في ذلك؟ قال: السيد بالخيار؛ إن شاء رد ما بقي من العيد وأخذ 
القيمة ‏ :و إن خاد اكه واخ مى الوياتة 3 در ذا اك ون شا 
رد ما بقى 7كين عبداً كامللة. 
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00( م: كاتبها. 000( مغ: عليها. 

(۳) ف غ ۔ هذا. (4) غ: ولو. 

(5) م ف ط: فرده. والتصحيح من المبسوط. 00/8. 

)١(‏ ط: رجع. ولم يشر إلى ما في النسخ. (۷) م غ: من المكاتب. 


)۸( م فاغ ط: بعد. والتصحيح من ب جار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


TAT‏ و 3 في 


باب مكاتبة الذمي 


قلت: أرأيت رجلا من أهل الذمة كاتب عبداً له هل تجوز مكاتبته؟ 
قال: نعم. قلت: وهو في ذلك بمنزلة الرجل المسلم؟ قال: نعم. 

فلت ارايت دما كاتت ندا له والعبد ذمي ثم إن العبد أسلم وهو 
مكاتب ما القول فى ذلك؟ قال: هو على مکاتبتهء فإن أدى عتق» وإن عجز 
ت قلت فن يرثة إن مات وقد ادى ولي له رارت من المسلمي؟ 
EEE EET‏ 

قلت : أرأيت نصرانياً ابتاع عبداً مسلماً فكاتبه هل تجوز مكاتبته؟ قال: 

“فلك ول يو المكانية؟ فال فلت وك" وانت تجبر 
E‏ على بيعه؟ قال: لأني أجبره على بيعه ما دام عبداء فأما إذا 
كاتبه فانى أجيز المكاتبة. 

قلق ارايت دسا كاتب جارية له ثم أسلمت المكاتبة فولدت ولداً في 
مكاتبتها ثم إن المكاتبة ماتت أيكون ولدها بمنزلتها؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الذمي إذا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما 
واحدة ثم إن أحد المكاتبين /[1/5١١ظ]‏ أسلم ما حالهما؟ قال: هما على 
a e‏ 7 2 في ذلك سوا ا على e‏ 
کیا 9 المكاتبة إذا علقت من ملنتها؟ فال أن ا و إسلامها 


(0) م قال. )۲( غ لم. 

)۳( غ: النصرانية. 

)€( م غ: لا تجيزها كما تجيز. وفي ط: لا تجبرها كما تجبر. وهي مهملة في ف. 
والتصحيح من ب جار والسرخسي. وعبارة السرخسي: ذمي وطىء مكاتبته فولدت منه 
فهى بالخيار» إن شاءت مضت على الكتابة» وإن شاءت عجزت» وكذلك إن أسلمت 
هي على اها :أنظر: الميسوط +إلاة. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الذمي 1 
في المكاتبة سواء؛ لأن الذمي إنما يجبر على بيع الأمة المسلمة لمكان 
الخدمة والوطء. فإذا لم يكن عليها ذلك من أجل كتابة كاتبها"“ عليه لم 
ير" البكاتة لذالك 4 لأنه لصيل اله عليه ف اوا وط 

قلت أرأيت دیا كاتيا عبداً له ذا على دد من حمر هل تجو 
المكاتبة على ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم أجزته؟ قال: لأن أهل الذمة لو 
تبايعوا الخمر فيما بينهم لأجزتهاء وكذلك المكاتبة. قلت: أرأيت إن كان 
الد نات مولاه وهو ذمي على خمر هل يجوز؟ قال: لا 
والمكاتبة”*' باطل. قلت: ولم أبطلتها والمولى نصراني؟ قال: لأن العبد 
مسلم» فلا أقضي على المسلم بالخمر» فأرد المكاتبة وأجبره على بيع العبد. 
فلكت”" را ی :الكمن قبل أن ترد افا اکا ما رل فين 
ذلك؟ قال: يعتق العبد. قلت: ولم يعتق وأنت لا تجيز المكاتبة؟ قال: لأنه 
بمنزلة قوله: إذا أديت إلى كذا وكذا فأنت حر. قلت: أرأيت. إذا أعتق العبد 
وقد كان كاتبه على ما ذكرت لك هل للسيد على العبد شيء؟ قال : نعم» 
له عليه قيمته ديأ عليه. قلت: لم وقد أدى إليه المكاتبة؟ قال: لأنه أدى . 
إليه ما لا يحل له ولا تجوز المكاتبة عليه. قلت: أرأيت إن كان السيد 
كلما بوالعيك دما فكاع خو فيو و لات الأول رن ال 

قلت : أرأيت ذمياً كاتب عبداً له من أهل الذمة على خمر ثم إن العبد 
أسلم ما القول في ذلك؟ قال: المكاتبة جائزة. قلت: فما يكون على العبد؟ 
قال: عليه قيمة الخمر. قلت: لم وأنت لا تجيز المكاتبة على الخمر؟ قال: 


)١(‏ م: كتابتها. 

زفق م ف غ: لم تجز. وفي ط: لم تجبر. والتصحيح من ب جار والسرخسي كما مر. 

(9) غ: على ذن. الدن هو إناء كبير لا يستقر حتى يحفر له في الأرض. انظر: لسان 
العرب. «دن»؛ والقاموس المحيطء. «دَن). 

(4) م فاغ: قال لان المكاتبة. والتصحيح مستفاد من طء لكنه لم يثبت الواو» والأولى 
إئياتهاء فقوله «لأن» تحريف «لا و). 


€3 ف: قيل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۸ ےد 
لأنه كاتبه يوم كاتبه والمكاتبة جائزة» فلا يفسدها إسلامه ولا يزيدها إلا 
شدة» ويكون عليه قيمة الخمر يسعى فيها. قلت: أرأيت إن كان نجومه كل 
شهر أن يؤدي كذا كذا رطلاً من خمر كيف يؤدي النجوم بعد إسلامه؟ قال: 
يؤدي قيمة كل نجم عند محل كل نجمء /4/5[1١1١و]‏ فإن عجز عن شيء 
من ذلك رد في الرق» وإن عجز ورد في الرق أجبر مولاه على بيعه. قلت: 
وكذلك السيد هو الذي أسلم؟ قال: نعمء إلا أنه لا“ يجبر على بيعه. 
قلت: أرأيت إن كان كاتبه على ميتة هل تجوز المكاتبة 0 ذلك؟ قال: 
لاء والمكاتبة فاسدة. قلت: ولم وقد أجزت المكاتبة الفاسدة في الخمر؟ 
قال: لأن الميتة لا تشبه الخمر. قلت: وكذلك لو كاتبه على دم؟ قال: 
نعم لا يجوز؛ لأن الخمر مال» وليس هذا بمال. قلت: أرأيت إن أدى 
إليه ما كاتبه عليه من هذا هل يعتق؟ قال: لا. قلت : ولم وقد أجزت في 
المكاتبة الفاسدة أن يعتق فأعتقته في الخمر؟ قال: لأن الميتة. والدم لا تباع 
وليس لها ثمن» ولو تبايعوا به لم أجزه. ألا ترى لو أن رجلا باع عبدا بميتة 
أعيقة الكقدري a‏ مضه لم يجار عدف فكذلك المكاتب. قلت: 
رامق إن كان السيد 0 في المكاتبة حيث كاتبه على الميتة: إذا أديتها“ 
فأنت حر أو دفعتها" إلي فأنت حرء فدفعها إليه وقبلها السيد هل يعتق؟ 
قال: نعم في هذا الوجه. قلت: لم؟ قال: لأنه قال له: إن دفعتها إلي فأنت 
حر» فإنما يعتق بقوله: أنت حرء ولا يعتق بالأداء. قلت: فهل يرجع السيد 
عليه بعد ذلك بشيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد إنما يعتق بعتقه 
إياهء ليس بالأداء. 


قلت: أرأيت ذمياً كاتب عبداً له ذمياً على عبد أو على ثوب وقد 
سماه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتبه على شيء 
معلوم. قلت: وهو في ذلك عندك بمنزلة الرجل الحر المسلم إذا كاتب عبداً 
له في جميع العروض؟ قال: نعم. 


)١(‏ ف لا. (۲) غ: إذا أدتها. 
(۳) غ: أو دفعها. )٤(‏ غ - على. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الذمى 

قلت: أرأيت ذمياً كاتب أم ولد له ذمية ثم إنها أسلمت في مكاتبتها ما 
القول في ذلك؟ قال: تمضي على مكاتبتهاء فإن أدت عتقت» وإن عجزت 
قضى القاضي عليها بقيمتها تسعى فيهاء ولا يكون للسيد عليها سبيل» ولا 
ترد إليه. قلت: أرأيت إن قضى القاضي عليها بالسعاية في القيمة فعجزت 
مركترد إلى كولاه وهو دق ؟ قال د لان ولكديا ميق زلا ا 
عجزها ما دام مولاها ذمياً. قلت: أرأيت إن أسلم مولاها فعجزت هل ترد 
إليه فتصير أم ولده على حالها؟ قال: نعم. قلت: ولم“ وقد قضى القاضي 
/1٤/ظ]‏ عليها بالقيمة؟ قال: لأن مولاها مسلم» ولأن ذلك ليس بعتق» 
وإنما قضى القاضي عليها بالقيمة. قال: لأن مولاها كان ترات ولم يكن 
يقدر على بيعهاء فلا يكون قضاء القاضي عليها بالقيمة عتق”' لهاء ولا 
تعتق إلا بالأداء. قلت: أرأيت إن أعتقها السيد بعد ما قضى القاضي عليها 
بالتجنة"" ا من القجمة وت ف ا :عو نلك وران 
أسلمت أو لم تسلم؟ قال: نعم. فلخ أرأنت إن مات الد بعد ما قضئ 
القاضي عليها بالقيمة وقد مات نصرانيا ما القول في ذلك؟ قال: تعتق من 
جميع ماله» ولا تسعى في شيء» ويبطل ما كان عليها من القيمة. قلت: لم 
قن كنت اخ فيسو ينا واتفنيك علا بالا قال لآن الرقة في 
ملك السيد بَعْدُ حتى تؤدي» فاذا مات عتقت؛ لأنها بمنزلة أم ولد مات 
عنها سيدها. قلت: أرأيت إن ولدت ولدا بعد ما قضى القاضي عليها 
بالسعاية وأعتق السيد ولدها هل يجوز عتقه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا 
مات السيد ولم يعتق الولد هل يعتق ولدها معها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 
الات ا وبقي الولد أيسعى فيما كان على أمه فيما كان قضي عليها 
من القيمة؟ قال: نعم. قلت: وإن كان ذلك أكثر من قيمته أو أقل؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت إن عجز عن ذلك وقد أسلم السيد هل يرد إليه؟ قال: 


)١(‏ غ: لم. 
)۲( ع: عتق 
(۳) ف - أرأيت إن أعتقها السيد بعد ما قضى القاضي عليها بالقيمة. 
€3 اغ: قضا. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نعم» ويكون بمنزلة أمه؛ لأن أمه كانت تكون حرة من جميع المال» 
وكذلك ولدها. 


يك أزايك التستراني: إذا كا أم ولده فأدت بعض المكاتبة ثم 
أسلمت ثم عجزت بعد ذلك فردها القاضي وقضى عليها بالقيمة لمن يكون 
ما أخذ السيد؟ قال: له. قلت: فلا تحتسب لها بما قبض منها مما أدت من 
قيمتها؟ قال: لا. قلت: فإن أدت ذلك يعد إسلامها؟ قال: وإن أدت. قلت: 
ولم؟ قال: لأنها قد عجزت وردت في الرق وصارت”” مملوكةء وإنما 
قضي عليها بالسعاية بعد ما صار المال للسيد. 


قلت أرابت دما كاتب أمة له ذمية ثم وطئها فولدت ما القول في 
ذلك؟ قال: هي بالخيار؛ إن شاءت أن تمضى على مكاتبتها وتأخذ عقرها 
من سيدها ا فإن أدت عتقت» E‏ /[٤/۱۹و]‏ أن تعجز 
عجزت وهي أم ولد له. قلت: أرأيكه إن المت يعد نا علقت مه 
فاختارت العجز ما القول في ذلك؟ قال: يقضي”" عليها القاضي أن تسعى 
في قيمتها وتعتق. فإن أدت عتقت ولا سبيل للسيد عليها. 

قلت: أرأيت النصراني كاتب أم ولده””*' ثم إنه مات هل تعتق؟ قال: 
لع ی 

فلت أرأيت النصراني إذا كاتب أمتين له من أهل الذمة مكاتبة واحدة 
وجعل نجومهما واحدة ته إن النصراني وطئ ادا فعلقت ما القول 
في ذلك؟ قال: هما على مكاتبتهماء والولد ولده» وتأخذ عقرها منه. قلت: 
)0 تجيزها؟”'' قال: لا؛ لأن الأخرى مكاتبة معهاء فلا تعتقان إلا جميعاً 
ولا تعجزان إلا جميعاً. ولا تعجز إحداهما" دون الأخرى. 


0 إذا كانت (0) غ: فصارت. 
(۳) غ: يعتق. (5) مغ: كاتب له أم ولد؛ ف: كاتب أمة له. 
)0( غ أحدهما. زفق م ولا تجبرها. 


)۷( غ أحدهما. 


كتاب المكاتب - باب مكاتبة الذمى EN‏ 

فلك ارا انی إذا كاتب مدبرة له هل يجوز؟”" قال: نعم. 
قلت: أرأيت إن مات السيد قبل أدائها“ هل تعتق؟ قال: نعم» هي حرة 
من الثلث» وتبطل المكاتبة. 


ع 


قلف أرأيك زرخلا من :آهل الذمة كاتني تيا لمن عبد بيتة وبين 
آخر بغير إذن شريكه والعبد ذمي والشريك مسلم فكاتبه على خمر فأداها إلى 
الذمى ما القول فى ذلك؟ قال: يعتق نصيبه من العبدء فإن كان موسرا 
E‏ بالخيار؛ إن شاء ضمن» وإن شاء أعتق» وإن شاء استسعى. قلت: 
فهل يكون له على شريكه مما قبض من المكاتبة سبيل؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ قال: لأنه مسلمء ولا يحل له الخمر ولا قيمتهاء فمن ثم لم أقض له 
على شريكه بشيء مما أخذ إذا استهلكه. 


قلت: أرأيت إذا كان العبد بين رجلين ذمي ومسلم والعبد ذمي فكاتب 
الذمي نصيبه بإذن شريكه على خمر هل تجوز المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: 
لم وشريكه مسلم؟ قال: لأن المسلم لم يكاتب نصيبه» وإنما كاتب الذمي 
نصيبه» فمكاتبة نصيبه على الخمر جائزة لأنه ذمي والعبد ذمي في قول أبي 
وقة. ل فهل يكون للمسلم فيما أخذ النصراني من المكاتبة شيء وقد 
استهلكه؟ قال: لا. قلت: لم وقد كاتبه باذنه؟ قال: لأنه كاتبه على ما لا 
يحل للمسلم» فمن ثم لم يكن له فيه“ شيء. قلت: أرأيت إن كاتباه 
جميعاً على خمر مكاتبة واحدة والنجوم واحدة هل تجوز المكاتبة؟ قال: لا. 
قلت: ولم؟ قال: لأنها مكاتبة واحدة» ولا يحل /[9/5١١ظ]‏ للمسلم أن 
کات على خن فاا ادت ضيبت الم اساك ضيب الاجر 
قلت: ولم أفسدت نصيب الذمي؟ قال: لأن المكاتبة واحدة» ولا يعتق إلا 
بأدائهما جميعاً. ألا ترى لو أنهما كاتباه على دراهم مكاتبة واحدة ثم إن 
أحدهما قبض نصيبه من المكاتبة لم يعتق نصيبه» ولا يعتق إلا بأداء جميع 


)01( مغ: الذي. (۲) ط + ذلك. 
E‏ أدائهما. )٤(‏ مغ: في. 


)0( غ - نصيب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المكاتبة إليهماء فلذلك أفسدت مكاتبة الذمى. قلت: أرأيت إن أدى إليهما 
ما كاتباه عليها من الخمر هل يعتق العبد؟ قال: نعم. قلت: فما حال العبد؟ 
قال: العبد حر ويكون عليه نصف قيمته للمسلمء ويكون للنصراني نصف 
الخمر؛ لأنه لا يحل له ما أخذ منهء فلذلك كان للمسلم أن يرجع عليه 


ذلك ازات عدا تصرانيا بين نصراني ومسلم كاتبه المسلم بإذن 
شريكه على نصيبه منه فقبض المكاتبة هل يرجع النصراني عليه بشيء؟ قال: 
نعم إن لم يكن أذن له في قبض المكاتبةء وهما في ذلك بمنزلة المسلمين. 

قلق :أرأيكة عيدا ديا بين رجليق من أهل الذمة كاتا جميعا على 
خمر مكاتبة واحدة ثم إن أحدهما أسلم ما القول في ذلك؟ قال: يكون 
لهما جميعاً قيمة الخمر دراهم على المكاتب. قلت: أرأيت إن أدى إلى 
المسلم حصته من المكاتبة دراهم هل يشاركه الذمي في ذلك؟ قال: نعم 
ويرجع هو عا | العبد بما أخذ منه شريكه. قلت: رات إن أدى إلى الذمي 
بأدائها؛ لان المكاتبة قد تحولت a‏ قلت : ول؟ قال 4" ا 0 
أدفع إلى المسلم الخمر. قلت: فهل يغدق. نضيبب النصرائي «مته؟ قال: لا. 
لت وقد قبض حصته التي له عليه؟ قال: لأن المكاتبة واحدة» فلا 
معتل عو وف ٠‏ جما جميعاًء ولا أبطل حصة المسلم مما أخذ النصراني مِن 
قبل أنه له خاصةء ولكن أكره أن أدفع إلى المسلم خمراً وأقضي له بها. 

قلت: أرأيت إن كاتب الذمي أمة له على خمر فولدت له ولداً فى 
مكاتبتها ثم ماتت الأم ما حال الولد؟ قال: يسعى فيما على أمه“ من ذلك. 
قلت: فإن أسلم ما يكون عليه؟ قال: عليه قيمة الخمرء فيسعى”' فيها على 
نجوم أمه. قلت: متى تلزمه القيمة يوم کاتب الام أو يوم يسلم؟ قال: يوم 
)١(‏ غ: بأدائهما الأن. (۲) ف لا. 


0) ف- لم. )٤(‏ ف: حتى يستوفا. 
(4) م - فيما على أمه (غير واضح). () فاغ: يسعى. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الذمي 
يسلم /[4/١١٠١و].‏ قلت: لم؟ قال: لأنه أسلم الف عل الا ترق أن 
الأم لو أسلمت كان عليها قيمة ذلك يوم أسلمت» فكذلك الولد. قلت: 
أرأيت إن كانت ولدت ولدين ثم ماتت فأسلم أحدهما وبقي الآخر ما القول 
قن للك "قال لعا ٠‏ فة الخ مسان يها قلت فين له “أن 
سس لفل مها جي ف ال ربنع ا فال تم إن شا 
وإ شباء اوی الآخر في قيمة الخمر وترك المسلم. قلت: ولم؟ قال: 
لأن له أن ب يستسعي أيهما شاء في جميع المكاتبة. قلت: ارايت إن عجو 
أحدهما هل له أن يرده في الرق؟ [قال: لا]”' حتى يعجزا جميعاً. 

فة رايت دا قات عدا لها ذا على عور فار ئ المكاتة 
جارية فوطئها فولدت منه“ ثم إن المكاتب مات وترك ولداً صغيراً لا 
يستطيع أن يسعى ما القول في ذلك؟ قال: تسعى الأم في المكاتبة على 
نجوم المكاتبة» فإن أدت عتقت وعتق ولدهاء وإن عجزت ردا في الرق 

قلت: أرأيت ذمياً كاتب عبداً له ذمياً ثم إن المكاتب سباه أهل الحرب 
وأسلم في أيديهم ثم ظهر المسلمون على الدار ما حال المكاتب؟ قال: يرد 
إلى مولاه وهو على مكاتبته ولا يصير فيئاً؛ لآن المكاتب لا يقع عليه السبي 
لذمي کان أو لمسلم. ولك العوين لاق عليه الس فلت“ 
أفرأيت إن أدى اليه فأعتق ورجع إلى واو التحرف مدا افا ايكون خريا؟ 
قال: نعم. 

قلت: أرأيت إن كاتبه ذميان على خمر فأسلم أحدهما وأعطى“ 
النصراني نصف الخمر والمسلم نصف قيمتها هل يعتق؟ قال: لا. قلت: 


)١(‏ غ: عليها. (0) من ط. 


(۳) م غ + جميعاً. (5) م ط - منه. 
(5) م ف غ: بذمي كان أو بمسلم. والتصحيح من ط. وهو ظاهر. 
(0) ف: ولا يقع. (۷) ف + أرأيت. 


0۷/۸ م ف غ: وأعطاه. والتصحيح من ط. وانظر : المبسوط›‎ (A) 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: م الشيباني 
وكذلك لو كاتب الذمي عبداً له على خمر فولد للمكاتب ابنان ثم مات 
فة أقرايت عبد المكاتب إذا مات من يصلي عليه: سيده أم 
المكاتب؟ قال: ينبغي للمكاتب أن يقدم السيد» فإن أبى فالمكاتب أحق به. 
فلت أزأيت' مكاتبا قال: إذا آنا مت وأنا حر فلت مال لفلان: 

مات لم تجز الوصية. 
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باب مكاتبة الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان 


/[4/١٠١ظ]‏ قلت: أرأيت حربيًا دخل دار الإسلام بأمان ومعه عبد له 
فكاتبه هل تجوز مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه عبده أخرجه 
من دار الحرب معه. ألا ترى أنه لو أعتقه حين أخرجه جاز عتقه» فإن شاء 
العبد آقام» وإن شاء رجع. 

قلت أرأيتك رما دخل دار الإسلام بأمان فابتاع عبداً مسلماً هل ٠‏ 
يجور شراؤه؟ قال : نعم. قلت : وتجبره على بيعه؟ قال : نعم. قل أرأيت 
إن لم يعلم به حتى كاتبه هل تجوز مكاتبته؟ قال: نعم لأنه عبده؛ ألا 
ترى [أنه]”'' لو أعتقه جاز عتقهء فكذلك إذا كاتبه. قلت: أرأيت إن دبره 
هل يجوز تدبيره؟ قال : نعم يقضى عليه بقيمته» يسعى فيها للحربي ويعتق. 
قلت: أرأيت إذا كاتبه ثم أراد أن يرجع إلى دار الحرب فيدخل به" معه 
ذهب به معه ما حال المكاتب؟ قال: إذا ا دار الحرب فهو حر ساعة 


2 م ط + قال. ا‎ )١( 
غ - به. (5) م: إذا دخله.‎ )۳( 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان 


أدخله في قياس قول أبي حنيفة. قلت: لم؟ قال: لأنه لو أدخله وهو عبد له 
عتق؛ لأن الحربي لا يملك المسلم في دار الحرب إذا اشتراه في دار 
الإسلام» فكذلك المكاتب. لأن الحربي لو أعتقه جاز عتقه» فادخاله إياه دار 
الحرب بمنزلة إعتاقه”''. قلت: وكذلك إذا دبره ثم أدخله دار الحرب؟ قال: 
نعم. قلت: وكذلك لو كان القاضي قد قضى على المدبر بقيمته؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت حربياً دخل دار الإسلام بأمان فاشترى جارية فوطئها 
فعلقت منه ما القول فى ذلك؟ قال: يقضى عليها القاضى بالسعاية وتعتق. 
قلف اراك اك اتر .دان السب عل ها ولوت هما القول فى 
ل ال هى رة ما وبادا ارت قلت ل وي أء ا ولذاله؟ 
قال: لأن إدخاله إياها دار الحرب بمنزلة موته. قلت: أرأيت إن كان إنما 
أدخلها بعد قضاء”" القاضي عليها بالسعاية أو قبل أن يقضي عليها بالسعاية 
هو سواء؟ قال: نعم» وهي حرة. 

قلت: أرأيت حربياً دخل دار الإسلام بأمان فاشترى أمة ذمية ما القول 
في ذلك وهل يجوز شراؤه؟ قال: [نعم]”"» شراؤه جائز» وأجبره على 
بيعها. قلت: لم وهي ذمية؟ قال: لأنه ليس للحربي”*' أن يملك الذميةء 
وهن قى :ذلك غخدتا تة الآمة 'التسلحة /[171/4و]: فلك أرأيت إن 
اشتراها وكاتبها هل تجوز مكاتبتها؟ قال: نعم» مكاتبتها جائزة. قلت: أرأيت 
إن أدخلها دار الحرب بعد ذلك ما القول فى ذلك؟ قال: هى حرة ساعة 
أدعلها :دان الحريع: فة وى ف :ذلك د ا الما ال مي فت 
ولم؟ قال: لأن الحربي لا يملك الذمية في دار الحرب؛ ألا ترى لو أنه 
أدخلها دار الحرب قبل أن يكاتبها عتقت. فكذلك المكاتبة؛ لأنها أمته بعد. 


قلت: أرأيت حربياً دخل دار الإسلام بأمان فاشترى عبدين فكاتبهما 


جميعاً مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا هل 


)000( م ف ع ط: عتقه. (۲( غ - قضاء. 


aS‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن رجع الحربي إلى دار الحرب 
فذهب بأحدهما معه ما القول"“ فى ذلك؟ قال: أما الذي أدخله معه فهو 
E‏ تمل دكا نوبط عن الباقى من المكاتبة حصة الذي 
أدخله من قيمته من المكاتبة. قلت: ولم لا يعتق الباقي وقد عتق الذي 
أدخله معه دار الحرب؟ قال: لأن ذلك قد عتق بادخاله بغير أداء. ألا ترى 
أنه لو كان أعتق أحدهما في دار الإسلام جاز عتقه» وكان على الآخر 
مكاتبته» فكذلك إذا أدخل”" أحدهما دار الحرب. قلت: أرأيت إذا دخل 
الحربي بأمان بعد ذلك فأدى هذا المكاتب الباقى إلى الحربى ما عليه من 
المكاتبة هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يرجع إلى دار الإسلام ما 
حال المكاتب» إلى من يؤدي المكاتبة؟ قال: إذا أداها إلى القاضى عتق» 
وهر :ذلك المال الجر فلت ار ا ا اي بع ذلك ميا 
إلى دان الإستلام ‏ أيكون له ول هذا المكاتب؟ قال تعم. قلت :ول؟ “قال ؛ 
لأنه بمنزلة حربي أعتق عبداً له مسلماً في دار الإسلام ثم رجع الحربي””" 
إلى دار الحرب ثم جاء الحربي بعد ذلك مسلماً فولاؤه للحربي””. 
قلت : وكذلك لو أن حربيا دخل دار الإسلام بأمان فابتاع عبداً مسلماً فأدخله 
دار الحرب عتق؟ قال: نعم» وهو حر ساعة أدخله» ولا يكون له ولاؤه. 
قلت: وإن أسلم الحربي قبل أن يرجع إلينا؟ قال: وإن. قلت: ولم؟ قال: 
لأنه خرج من دار الإسلام إللن.:دار الشرك قصار يمترلة من ا في دار 
الشرك ثم خرج إلينا مسلماًء /41/١؟1١ظ]‏ وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا يعتق العبد المسلم إذا أدخله الحربي دار الحرب حتى 
يظهر عليه المسلمون أو يهرب منه إلينا. قلت: وكذلك لو كان ابتاع عبداً 
خخريياً في دار الحرب فأعتقه لم يكن له من ولائه شيء؟ قال: نعم. قلت: 


)١(‏ ط: ما تقول. 

() م فاغ: إذا دخل. والتصحيح من ط. 

(۳) ف الحربي. 

() غ - في دار الإسلام ثم رجع الحربي إلى دار الحرب ثم جاء الحربي بعد ذلك مسلما. 
(5) م ف غ: فولاؤه للعبد الحربي. والتصحيح من ط. وانظر: المبسوط» 04/8. 


كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان 1 

أرأيت إذا دخل إلى دار الإسلام بأمان فابتاع عبداً مسلماً فأعتقه أو كاتبه 
فأدى إليه أو ذمياً فأعتقه أو كاتبه فأدى إليه ثم لحق الحربي ثم رجع بعد 
ذلك مسلماً هل يكون له الولاء؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة 
لو أعتقه”" في دار الحرب والعبد مسلم. قلت: أرأيت لو أسلم هاهنا أو 
صار ذمياً هل يكون له ولاؤهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات الحربي 
في دار الإسلام بعد ما عتق العبد وصار" الحربي ذمياً وله ورثة في دار 
الحرب ثم جاء ورثته بعد ذلك مسلمين هل يكون لهم ولاء هذا العبد؟ 
قال: نعم. قلت: ولم؟ قال لأنة لسن من آهل التحرب» الا تز لو أن 
ذمياً أعتق عبداً له وله وارث من أهل الحرب» ثم أسلم العبد وهلك 
الذمي» ثم جاء وارثه وهو حربي بعد ذلك مسلماء كان له الولاء. 


قلت: أرأيت رجلاً من أهل الحرب: كاتب عبداً له في دار الحرب 
ودبر عبدأً له في دار الحرب» ثم أخرج الا ول رامن قل 
ولدت منه فخرج بهم“ إلى دار الإسلام بأمان وهم معه فأراد أن يبيعهم أله 
ذلك؟ قال: أما أم ولده فلا ينبغي للمسلمين أن يشتروها منه» وأما المكاتب 
والمدبر فلا بأس به» وله أن يبيعهما. قلت: ولم وقد أجزت المكاتبة إذا 
کال فى دار الإسلام؟ قال: لأن مكاتبته وتدبيره في دار الحرب باطل. ألا 
ترى لو أنه أعتق عبداً له في دار الحرب ثم غصبه نفسه فأخرجه معه كان 
عبداً له» وكان له أن يبيعه» فلا يكون ذلك أشد من هذا. وإذا دخل 
المكاتب دار الحرب بأمان فاشترى بينهم وباع فصار عليه مال لهم وله 
عليهم مال ثم خرجوا بأمان فإنهم لا يؤخذون بدينه ولا يؤخذ بدينهم؛ لأن 
بعضهم لا يؤخذ بذلك”*' لبعض"'". فكذلك المكاتب الذمي أو المسلم. وإن 
أسلموا أخذوا بذلك من بعضهم لبعض”". 


)١(‏ ط - إلى. (؟) ط: بمنزلة عبد أعتقه. 

(۳) ط: أو صار. )٤(‏ م فغ: لهم. والتصحيح من ط. 
(5) م ف غ: ذلك. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) ط: لا يؤخذ البعض بذلك. ولم يشر إلى ما في النسخ. 

0) م+ فكذلك المكاتب الذمي أو المسلم وإن أسلموا أخذوا بذلك من بعضهم لبعض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباذ 

٠‏ مام يجاني 

وقال بو حنيفة /[5/؟17١١و]‏ ويعقوب ومحمد ا إذا أعتق الحربي 

في دار الحرب عبداً مسلماً فالعتق جائز» وله ولاؤه. وقال أبو حنيفة: يوالي 

في قول أبي حنيفة ومحمدء وللمعتق أن يوالي من شاء بعد ما أعتق في 

قولهما. وقال يعقوب: أستحسن ما وصفت لك في المسلم يُعتق الحربي أن 

N‏ بمنزلة الحربيين يعتق أحدهما صاحبه ثم أسلما؛ لأن الحكم على 
المولى إذا كان مسلما حكم من أهل الإسلام. وبالله التوفيق. 
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باب ضمان المكاتب وكفالته 


قلت: أرأيت مكاتباً كفل بكفالة لرجل”" على رجل هل تجوز كفالته؟ 
قال: لا. قلت: وإن كفل عنه بأمره؟ قال: وإن. قلت: وكذلك لو ضمن 
المكاتي نا لرجل عن رجل؟ قال: نعم» لا يجوز. قلت: وكذلك لو 
أحاله على المكاتب؟ قال: نعم. لا يجوز شيء من هذا. لا يجوز للمكاتب 
أن يضمن ولا يكفل» وإن فعل لم يلزمه”" شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنه 
ليس بشري ولا بيع“ ولا شيء أخذه» وإنما هو غرم يدخل عليه» فليس 
يجوز ذلك ولا يلزمه. 


ع 


قلت: أرأيت المكاتب إذا ضمن رجلا بنفسه لرجل هل يجوز؟ قال: 
لاد قلت لولم يمن مالا؟ قال > لأن شماه لا يجوز وإن ضح الزرخل 
بنفسه. ألا ترى أني لو أجزته كان للذي ضمنه أن يحبسه إن شاء حتى يجىء 


قلت راا كف مره .يكقالة أو عن اله نان 
پا . صمن 


)١(‏ غ: ولاؤه. (۲) ف: رجل. 
(۳) ف: لا يلزمه. (4) مغ ط: ليس يشتري ولا يبيع. 


كتاب المكاتب ‏ باب ضمان المكاتب وكفالته CD‏ 
يجوز؟ قال: نعم ا ولا عجرن هه انا ره 

قلت: أرأيت المكاتب إذا كفل لرجل بكفالة بإذن سيده أو ضمن له أو 
أحيل عليه هل يجوز؟ قال: لا يجوز. قلت: لم وقد أذن له سيده في 
ذلك؟ قال: إذن السيد وغير إذنه في هذا سواء. قلت: ولم؟ قال: لأنه ليس 
للسيد على ماله سبيل» ولا يملك أن يلزم رقبته شيئاء فمن ثم لم يجز. 
قلت : أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك وقد كان كفل بكفالة بإذن سيده 
هل تلزمه تلك الكفالة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ضمانه كان باطلاء 
ولأن الكفالة لم تكن يومئذ بشيء ولم تلزمهء فلذلك /5[1/؟١١ظ]‏ لم تلزمه 
بعد ما عجز. 

قلت : أرأيت مكاتباً كفل بكفالة بإذن سيده ثم أدى المكاتبة هل يلزم 
ذلك الكفالة؟ قال: نعم. قلت: ولم يلزمه بعد العتق؟ قال: لأنه كفل وهو 
بمنزلة العبدء فأبطلنا كفالته ما دام على تلك الحال» فإذا عتق لزمته الكفالة. 
ولو أن عبداً محجوراً عليه كفل ثم عتق لزمته الكفالة بعد العتق. ألا ترى لو 
أن عبداً كفل بكفالة بغير إذن سيده لم يلزمه شيء من الكفالة حتى يعتق. 

قلت: أرأيت المكاتب إذا كفل لسيده بمال عن رجل هل يجوز؟ قال: 
لا. قلت: ولم؟ قال: السيد وغير السيد في هذا سواء: فلك اراک إن 
كفل له سيده بدين له على رجل هل يجوز ذلك ويكون للمكاتب أن يأخذ 
سيده بذلك الدين؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن ضمان سيده له جائز. 
آلا ی أنه لو رى هن شا جار ولزمة التدن : قلع ,أرايت مان لياه 
لم لا يجوز ولو انى من دة ها لاج "فال لأن: الكفالة ك 
تجوز» فكذلك لا تجوز لسيده. 


قلت: أرأيت إن كان للمكاتب دين على رجل فكفل به السيد بأمره ثم 
إن المكاتب عجز قبل أن يدفع السيد إلى المكاتب ما ضمن له ما القول في 
ذلك؟ قال: يرجع السيد فيأخذ''' ذلك الحق من الذي هو عليه» ويبطل 


)١(‏ ف: فأخل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ضمانه إن كان كفل بأمره. وإن كان كفل عنه بغير أمره بطل المال عنهما 
ا ولم يكن على الذي عليه الأصل شيء”". قلت: ولم يرجع به عليه 
وقد كان ضمنه؟ قال: لأنه حق المكاتب على ذلك الرجل» فحيث عجز رد 
في الرق» فقد صار لسيده» ولم يبرأ ذلك الرجل منه؛ لأنه لم يصل إليهء 
ولم يؤده السيدء وهو مال العبد يأخذه سيده إذا عجز”". قلت: أرأيت إن 
أداه السيد إلى المكاتب هل يرجع به على الذي ضمنه به عنه؟ قال: نعم إذا 
ضمنه بأمره: قلت: ولم وإنما دفعه إلى مكاتبه؟ قال: لأنه قد غرم عنه 
بأمره» فلا بد من أن يرجع به عليه. قلت: أرأيت إن عجز المكاتب بعد 
ذلك هل يكون للسيد على ذلك الرجل شيء؟ قال: نعم» يرجع به عليه بما 
ضمن عنه. قلت: ولم وقد صار المكاتب عبداً له ورجع إليه ماله؟ قال: 
لأنه قد كان غرمه» فصار ديناً له عليه. قلت: أرأيت إن كان ذلك فى يد 
المكاتب بعينه بعدما رد /[٤/۱۲۳و]‏ في الرق وعجر أي ر جع السيد على الذي 
كان عليه بما كان أدى إلى المكاتب من ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: 
لأنه قد صار ديناً له عليه حيث أداه المكاتب» فصار بمنزلة غيره من مال 
المكاتب. 


قلت: أرأيت المكاتب إذا كان له دين على رجل فأحال سيده على 
ذلك الرجل بذلك الحق وهو لا يبلغ المكاتبة هل يجوز؟ قال: نعم. قلت: 
فهل يكون للمكاتب أن يأخذ بذلك الرجل؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن عجز 
المكاتب بعد ذلك فرد في الرق ما القول في ذلك؟ قال: يرجع السيد 
بالمال على ذلك الرجل. قلت: فلم يرجع عليه؟ قال: لأنه دين للمكاتب 
عليه أبدا حتى يعطيه. 

قلت: أرأيت السيد إذا ضمن لمكاتبه مالا عن رجل فحلت النجوم 
على المكاتب وفيما ضمن للمكاتب وفاء بالنجوم هل يصير ذلك قصاصا 
ويعتق العبد؟ قال: نعم» ويرجع به”" السيد على الذي ضمنه عنه إن كان 


(143 غ1 "شنينا: (۳) فاغ: فإذا عجز. 
(۳) غ + على. 


كتاب المكاتب ‏ باب ضمان المكاتب وكفالته 

الا ا ا 
ضمته بأمرة. قلت: وكذلك لو أقرضه المكاتب مالا أو ناعه شيا وقد حلت 
جميع نجومه عليه وفي ذلك العرض"''' وفاء لنجومه؟ قال: نعم» هو 
قصاص» والعبد حر. قلت : ولم؟ قال: لأنه بمنزلة ما أدى إليه» وهو في 
ذلك تمقزلة الخ ألا رى أن وعد را I E‏ 
الرجل عليه مال" مثله كان قصاصاًء فكذلك المكاتب. قلت: أرأيت إن لم 
يكن له فيما باعه أو ضمن له وفاء بالمكاتبة تبة أيأخذه فيما بقي؟ قال : : نعم» 
ولا يعتق حتى يؤدي ما بقي. قلت : أرأيت إن كان فيه فضل أيكون الفضل 
ديا على السيد للمكائب؟ قال :نخ 


قلت: أرأيت المكاتب إذا كاتب عبداً له ثم إن المكاتب كفل بكفالة 
وضمن نا هل يجوز؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن ضمن له مولاه الذي 
كاتبه؟ قال: نعم» هذا كله باطل لا يجوز. قلت: أرأيت إن أدان المكاتب 
مكاتبه ديناً من بيع باعه إياه أو من قرض أقرضه إياه هل يلزمه؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك ما أدان المكاتب الثاني الأول ديناً ثم إن الأول عجز هل 
يكون ذلك الدين لمكاتب”' المكاتب في رقبة المكاتب؟ قال: نعم فإن 
أداه المولى وإلا بيع فيه له. قلت: ولم وهو الذي كاتبه؟ قال: لأن الدين 
فى رقبته» وقد كان له أن يأخذ قبل العجز. 
/[* ظ] ثم عجز الثاني وعليه دين كثير غير ذلك ما القول في ذلك؟ 
قال: إن أدى عنه المكاتب دينه وإلا بيع. قلت: فدين المكاتب ما حاله؟ 
قال: يبطل. قلت: ولم؟ قال: لأنه لمولاه. ولا يكون لمولاه في رقبة عبده 
شيء. قلت: أفرأيت إن عجز الأول وبقي الثاني ما حال دين المكاتب 
الذي عليه؟ قال: هو عليه على حاله يأخذه المولى؛ لأنه بمنزلة دين له على 
الأجنبى. قلت: أرأيت إن عجزا جميعاً وعليهما دين كثير يحيط برقبتهما وقد 


اق غ العروض. (۲) ف: وكذلك. 
© غ: ما (4) غ: دين. 
(0) مغ: للمكاتب. () غ: شيئا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان المكاتب أدان مكاتبه ديناً ما القول فى ذلك؟ قال: دين كل واحد منهما 
في رقبته» يباع فيه إن لم يود“ عنهما المولى. قلت: أفرأيت دين المكاتب 
الذي كان على مكاتبته ما حاله» وهل يبطل عنه دين المكاتب الذي له 
عليه؟ قال: نعم» يبطل. قلت: ولم يبطل وعلى المكاتب الأول دين؟ قال: 
لان :ذلك الديخ سقط عه حيبت عجر آلا ترق لو أن عبذا ماآذونا له أن 
لعبده] في التجارة وعلى الأول دين وعلى الآخر دين بيع كل واحد منهما 
2 دين نفسه» ولا يكون لغرماء الأول في رقبة الثاني من ذلك الدين الذي 
أدانه الأول شيء؛ لأنه لم يكن يلزمه يوم أدانه. فكذلك الأول. 
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باب مكاتبة ما في بطن الخادم 


قلت: أرأيت رجلا له أمة حبلى فكاتب الأمة على ما في بطنها هل 
تجوز المكاتبة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتبة في هذا باطل؛ 
لأنه لا يعلم أشيء”" هو أم لاء وأنه ليس بشيء يكاتب عن نفسهء 
ركاه عن ماق ا لا تيوق كلت ا ن كان الد قد 
كاك نا اف نظو جار يتن هده ع ا حمل لبسو 0 9 
باطل. قلت: ولم وإنك تجيز العتق لو أعتقه أو دبره؟ قال: لأن العتق 
والتدبير لا يشبه المكاتبة» لأن المكاتبة لا تجوز إلا أن يكاتب العبد نفسه 
أو الأمة» والمكاتبة هاهنا على غير شيء» وهو لو كاتب صبياً لا يعقل 
ولا يكن بج افهذا الو حال وا بسو قله أن ايف إن 
كاتبه على ما في بطنها رجل حر وضمن المكاتبة وقال: إذا أديت إلي فهو 
حر» ارا قال: لا. قلت: أفرأيت إن أدى اليه /4/51؟١و]‏ المكاتبة 
هل د يعتق ما في بطنها؟ قال: نعم إن كان في بطنها ولد. قلت: وكيف 


)١‏ غ: لم يؤدي. (۳) غ: شيئا. 
(06 اك شوم () غ: ومكاتبتهما. 


كتاب المكاتب ‏ باب شراء المكاتب وبيعه وصدقته وهبته وما يلزمه من الدين 


تعلم ذلك؟ قال: إذا وضعت لأقل من ستة أشهرء [فإن وضعته لأكثر من 
أعتق هو أو لم يعتق على كل حال. قلت: أفرأيت إن كان ما في بطنها 
ولد فأعتقه فأراد صاحب المال أن يرجع فى ماله فاخا أيكون ذلك له؟ 
قال : نعم. 


36 35 % 


(۳) 


باب شراء المكاتب وبيعه”"' وصدقته 
وهبته وما يلزمه من الدين 


قلت: أرأيت المكاتب إذا وهب هبة أتجوز هبته؟ قال: لا. قلت: 
وكذلك صدتقته؟ قال: نعم. قلت: ولم لا تجيزها؟ قال: لأن هذا ليس 
بشری ولا بیع»› ولیس له أن يهنت شتا .من ماله ولا دق به ولا 
يعتق رقبة. قلت: أرأيت إن تصدق على مولاه بصدقة أو وهب له هبة 
أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم. قلت: فيرد ذلك القاضي؟ قال: نعم إن 
اضعا له 


قلت: أرأيت المكاتب إذا تصدق بصدقة أو وهب" هبة ثم إن 
المكاتب عتق ما حال الهبة» هل تردها إليه؟ قال: نعم»ء أعتق أو لم يعتق 
فإنها مردودة. قلت : اا إن 60 الموهوب له مات والهبة فى يل 


)١(‏ الزيادة من ب جار. وقد قال في هامش ب: هنا في أصله ترك وهو فإن وضعته لأكثر 
من ستة أشهر أو نحوه والله أعلم. وبهذه الزيادة يصح المعنى ويستقيم. وقد بين 
المحقق الأفغاني في هامش ط الصواب» وأيد ذلك بنقول من المبسوط› 50/8 .1١‏ 
لكنه أبقى المتن على ما هو عليه. وهو صحيح مع الزيادة التي أثبتناها. 

(۲) غ - وبيعه. (۳) غ: وخدمته. 

(:) ف _ قلت فيرد ذلك القاضي قال نعم إن اختصما إليه. 

(0) ط + له. )١(‏ من ط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ورثته هل يردها إلى المكاتب إن طلبها أو خاصم فيها؟ قال: نعم. قلت: 
ول وقد خرجت منه إلى غيره؟ قال: أن هبته ليس بشيء. قلت: 
فأينما"“ وجدها المكاتب أخذها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الصدقة؟ قال: 
نعم. قلت : وكذلك التُحْلَى والعْمْرَى؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إذا وهب المكاتب هبة أو تصدق بصدقة فاستهلكها 
الموهوب له ثم خاصمه المكاتب فيها هل يقضي بها القاضي للمكاتب؟ 
قال: نعم » يقضى: متها قلت : أرايت إن عجز وقد استهلك الموهوب له 
الهبة هل يرجع السيد على الموهوب له بقيمة الهبة؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك إن كان الموهوب له قد باع الهبة؟ قال: نعم. قلت: وهبة المكاتب 
عندك وصدقته باطل؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت المكاتب إذا اشترى وباع هل يجوز شراؤه وبيعه من 

0 u OM orp SF 
عيره من‎ E ظ] 5 قلت وهو في اللت‎ 1 ١// سيده؟ قال:‎ 
الناس؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اشترى من مولاه عبدا ثم أصاب به عيبا‎ 
هل يرد ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن ابتاع السيد من مكاتبه؟ قال:‎ 
نعم.‎ 

قلت: أرأيت مكاتباً اشترى عبداً من رجل ثم عجز والعبد في يديه ثم 
أضاب البنيل بالغية عيبا هل :ترد العبد على البائع؟ قال: نعم. قلت: ولم 
والمكاتب هو الذي اشترى وقد خرج من ملكه إلى مولاه؟ قال: لأن العبد 
قد صار للسيد. قلت: أرأيت إن اشترى عبداً ثم باعه من سيده ثم إن 
المكاتب عجز والعبد عنده ثم إن السيد وجد بالعبد عيباً هل يرد السيد على 
البائع؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن السيد إنما اشتراه من مكاتبه ولم 
يشتره من البائع» فليس له أن يرده على البائع؛ لانه ليس له بخصم ولا 
ببائ > ولا يقدر أن يرده على عبده» فمن ثم ليس له أن يرده. وهو في 


)١(‏ ف غ: لم. (۲) ط: فأيهما. 
(۳) م + قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى وباع هل يجوز شراؤه وبيعه من سيده قال نعم. 


كتاب المكاتب ‏ باب شراء المكاتب وبيعه وصدقته وهبته وما يلزمه من الدين 


الات الأول تما برد :ذلك عل ملك المكاتبة قلق: أرايت: إن مات 
المكاتب في يد السيد بعدما عجز ثم أصاب السيد بالعبد عيبا هل يرده على 


البائع؟ قال: لا لسن له أن يرده ؛ لأنه ليس له بخصم ولا بائع . 


قلت: أرأيت المكاتب إذا اشترى شيئاً فلزمه دين من ذلك ثم إنه عجز 
ما القول في ذلك؟ قال: الدين في رقبتهء إن أدى عنه مولاه وإلا بيع 
للغرماء. قلت: ولم؟ قال: لأن الدين في رقبته للخرماء» لابد من أن يؤدي 
عنه مولاه» وإلا نيع 

قلت : أرأيت المكاتب إذا استقرض مالاً في مكاتبته أو استدان ديناً من 
شراء اشتراه ثم عجز؟ قال: يلزمه جميع ذلك في رقبته» فإن أدى عنه مولاه 
وإلا بيع فيه. 


قلت: أرأيت المكاتب إن استدان من مولاه ثم إنه عجز ما القول في 
ذلك؟ قال: أما دين مولاه فباطل» ويباع في دين الأجنبي. قلت: ولم 
أبطلت دين مولاه وقد كان لازما له قبل ذلك؟ قال: لأنه قد رجع في 
الرق» ولا يكون له في عنق عبده دين. قلت: وكذلك لو مات ولم يدع إلا 
قدر دين الأجنبي؟ قال: نعم» يبطل دين المولى» ويكون ما ترك لهم. 
قلت: أرأيت إن ترك مالاً كثيراً ما القول في ذلك؟ قال: يبدأ بدين الأجنبي 
فيؤدي» ثم يؤدي دين المولى ومکاتبته» ويكون ما بقي بعد ذلك لورثته إن 
كان له ورثة أحرار. 

قلت: أرأيت المكاتب إن استدان”' ديناً في مكاتبته /[٤/٠٠٠و]‏ ثم إن 
المكاتب عجز فرد في الرق وذلك الدين في رقبته ثم جاء رجل بعبد" يرده 
غلية تنعت نه وق اشا هه وهو :مكاتب هل رد“ غليه؟ قال: نح 
قلت: فما حال الثمن؟ قال: هو في رقبة العبد» يباع العبد المردود فيقسم 


)۱( م فاغ ط : يرده. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(۲) فاغ: إذا استدان. (۳) ف: بعبده. 


)€3 ف: هل يرده. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بين غرمائه جميعاًء فإن فضل شيء بيع فيه المكاتب إلا أن يؤدي عنه 
SBE NOE E‏ كمف نا لفون 
في ذلك؟ قال: له أن لا يرده ويمسكه حتى يباع له خاصة دون الغرماء. 
قلت: أفرأيت إن كان الغرماء قد خاصموا المولى إلى القاضي فأمر القاضي 
أن يباع العبد للغرماء وقد أبى المولى أن يؤدي عنه فجاء المشتري بالعبد 
ليرده بعيب على المكاتب هل يرده؟ قال : نعم» ويكون ثمنه دينا في رقبته. 
قلت ارات إن قال المشتري: آنا أرد العبد وأكون أحق. بثمنه حتى أستوفي 
لأنه في يدي» أيكون ذلك له؟ قال: نعمء له أن يمسكه حتى يأخذ ثمنه 
الذي يؤديه» ويكون أحق بذلك من الغرماء حتى يستوفي الثمن الذي رد به. 


قلت: أرأيت مكاتبا اشترى عبداً ثم إنه عجز ورد في الرق ثم أصاب 
المولى بالعبد عيبا هل يرده؟ قال: نعم» ولكن يلي“ رده المكاتب. قلت: 
أرأيت إن مات المكاتب بعدما عجز هل يرده المولى على البائع؟ قال: 
نعم » وهو ی هذه الحالة بمنزلة الوارث. 


قلت: أرأيت مكاتباً أسره العدو فاستدان فى أرض العدو ديناً من شراء 
اشتراه أو قرض استقرضه ثم إن أهل الدار ا فرد المكاتب إلى مولاه 
هل يلزمه ذلك الدين في رقبته؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد أسره وقد كان 
ذلك الدين في حال أسره؟ قال: لأنه على مكاتبته على حالهاء وهو بمنزلة 
ما لو دخل أرض العدو بأمان. آلا ترى أنه لا يصير فيئاً ولا يقع عليه 
السبي. قلت: وكذلك لو أن المكاتب هرب من أيديهم فخرج إلى دار 
الإسلام وخرج صاحب الدين بأمان ذمياً أو مسلماً فأقام عليه بينة مسلمين©© 
أو أقر المكاتب؟ قال: نعم» الدين له لازم إذا كان مسلماً أو كان ذمياً. 
قلت: فإن استدان بعد ذلك ديئاً أيكون الدين في رقبته؟ قال: نعم. [قلت:] 
وهو بمنزلة ما استدان في أرض الإسلام؟ قال: نعم. 
)1( م ف ط: المكاتب ويؤدي عنه ماله. والتصحيح مستفاد من ب جار. 


(0) ف: يل. 
[فرة أي شاهدين مسلمين. 


كتاب المكاتب ‏ باب شراء المكاتب وبيعه وصدقته وهبته وما يلزمه من الدين 
اک۷٣‏ 

قلت: أرأيت مكاتباً ارتد عن الإسلام وقد كان عليه دين قبل أن يرتد 
فاستدان /[0/4؟١ظ]‏ ديناً في حال ردته بشراء”'' أو بيع أو قرض ولا يعلم 
إلا بقوله ثم استتيب فأبى أن يتوب فقتل ما القول في ذلك؟ قال: أما ما 
استدان في ردته فهو جائزء وهو بمنزلة ما استدان في مرضهء فإن ترك شيئا 
أدى إلى غرمائه الذين كانوا أدانوه في حال الإسلام» ثم كان ما بقي للذين 
أدانوه فى حال ردته» وهذا قول محمد. وقال أبو يوسف: الحر ما أقر به 
من دين في.ردثه إذا قعل فهو بمتزلة الصبخيح» .وكذلك المكاتب: قلت : 
أرايك؟ إن كاذ عاك مالا کی یکن فيه وفك ات جا مان الول 
فى ذلك؟ قال: يؤدى”* عنه ما کان من دينه فى حال إسلامه» فإن فضل 
ف قط اللي E‏ قللك: انف إلى 
درواي يق اقم برقن ساراى اورت المكاهن انعد ار لان 
اكتسب في حال ردته أيقضى :1 دينه؟ قال: نعم. فلع رای اث لم يترك 
مالا ولا شا إلا شا اهي تحال روت أي الدابية”" بدا قال يندا 
بما كان استدان في الإسلام دق ذلك» فإن فضل شيء كان للآخرين في 
قياس قول أبي حنيفة» وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: ما أقر به في 
حال ردته وما أقر به قبل ذلك جائز عليه» يتحاصّون في ذلك وإن قتل على 
ردته. قلت: أرأيت إن لم يكن استدان إلا في ردته ثم قتل رمالا كيرا 
ما القول في ذلك؟ قال: يؤذق ما كان عليه من .دين وياخل”" مولاه بقية 
المكاتبة بعد ذلك» وما بقي فلورثته المسلمين. قلت: ولم لا يكون لبيت 
المال وقد اكتسبه في حال ردته؟ قال: لأنه اكتسبه وهو عبد. 


قلت : أرأيت المكاتب إذا ارتد عن الإسلام فاشترى وباع فاستدان دينا 


)١(‏ فاغ: من شرى. (۲) م: أيكون. 

(۳) م: أما القول. 

(4) م فاغ: يردا. والتصحيح من ط. وهو ظاهر. 

)٥(‏ غ: ما كان عنه. (5) غ: أي المدينين. 


)۷( م : ويأخذه. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كثيراً في ردته ثم أسلم أيلزمه جميع ذلك؟ قال: نعم» ويصير كأنه استدان 
ذلك فى حال إسلامه. 


قله ارابك المادوق له في التجارة إذا ارتد عن الإسلام فاشترى وباع 
بعد ذلك ار ذينا كثيرا في ردته ثم أسلم أيلزمه جميع ذلك وقد أسلم 
بعد ذلك؟” قال: نعم» إذا أسلم فجميع ذلك في رقبته» ويصير كأنه 
استدان ذلك في حال إسلامه. قلت: أرأيت إن قتل مرتداً”'' وقد ترك مالا 
أيكون غرماؤه أحق به من المولى؟ قال: نعم. قلت: وإن كان اكتسبه في 
حال ردته؟ قال: /[7/5١١و]‏ وإن. 


قلت :” أرأيت المكاتب إذا ولد له في مكاتبته ولد من جارية له ثم إن 
المكاتب مات وعليه دين”” وعليه من مكاتبته؟ [قال:] يسعى”*' [الولد] فيما 
علق أب من المكاشة ‏ وة أداء إلى مولاة عى امانا كما'لو آداه 
أبوه]''. قلت: أرأيت إن جاء الغرماء بعد ذلك هل يرجع الغرماء فيأخذون 
من المولى ما أخذ من ذلك ويعتق الابن ويرجع السيد على الابن بما أخذ 
منه الغرماء؟ قال: لاء ولكن يتبعون الابن بدينهم. قلت: ولم يعتق ولم يؤد 
الدين بعد؟ قال: لأنه عندي في ذلك بمنزلة أبيه. ألا ترى أن أباه لو أدى 
المكاتبة عتق» فأستحسن أن أجعل الابن بمنزلته» وأترك القياس فيه. قلت: 
أرأيت المكاتبة إذا ولدت ولداً في مكاتبتها ثم استدانت ديناً ثم ماتت أهي 
بهذه المنزلة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان المكاتب أو المكاتبة تركا مالآ فأداه 
الابن إلى السيد؟ قال: أما في هذا فيرجعون بذلك المال على السيد» ويعود 
الابن مكاتباً كما كان ألا ترق أن هذا الابن لو لم يكن كان الغرماء أحق 


)١(‏ غ - فاستدان دينا كثيراً في ردته ثم أسلم أيلزمه جميع ذلك وقد أسلم بعد ذلك. 

(۲) ف: رداء (۳) ف ه: ط. أي يوجد سقط. 

©( م ف غ ط: ويسعى. (0) غ: على أمه. 

(0) التصحيح والزيادة مستفاد من ب جار. وذكر السرخسي في المسألة تفصيلا واختلافا. 
انظر: المبسوط› 57/8. 


كتاب المكاتب ‏ باب وصية المكاتب a‏ 
8 ا ا 00 5 
بذلك المال '» فكذلك إدا ماتت وتركت وفاء. وإنما يجور للابن أن 


كسب اتفه .ألا ترق أن القاطى قد جعله برلة أمه: 


36 35 %8 


باب و 5 المكاتب “ 


قلت: أرانت ا حضره الموت فأوصى ثلث ماله وقد تراك مالاً 
كثيراً هل تجوز وصيته؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه عبدء فلا تجوز 
وصيته. قلت: أرايك إن أوصى بعبد له فقال: بيعوه بعد موتي 0 أو 
أعتقوه» هل يجور شىء من ذلك؟ قال: لا. قلت : ولم؟ قال: لأنه لا 
يجوز شيء من وصية المكاتب في شيء مما ذكرت ولا في غيره. آل رف 
أن الرجل الحر إذا أوصى بأن يباع عبده نَسَمَةَ أنه يحط من ثلثه مقدار ما 
يشتري العبد نَسَمَةَ إذا كان يخرج ذلك من الثلث؛ لأن ذلك وصية للعبدء 
والمكاتب لا تجوز وصيته» فمن قبّل ذلك كان على ما وصفت لك. قلت: 


)١(‏ ف - كما كان ألا ترى أن هذا الابن لو لم يكن كان الغرماء أحق بذلك المال. 

(۲) م ف غ ط: وكذلك. 

(۳) م ف غ ط: فإنما. 

)€( غ أم يبتدئ. 

() م ف غ ط + فهو جائز. والتصحيحات الثلاث السابقة مستفاد من ب جار. 

(7) م ف غ ط + كتاب. والتصحيح من ب جار. 

(۷) م ف: المكاتبة. والتصحيح من ب جار. 

(۸) قال المطرزي: النسمة النفس» من نسيم الريح» ثم سميت بها النفس. ومنها أعتق 
النسمة»ء والله بارىء النسم. وأما قوله: «ولو أوصى أن يباع عبده نسمة صحت 
الوصية». فالمراد أن يباع للعتق» أي لمن يريد أن يعتقه. وانتصابها على الحال» على 
معنى معرّضاً للعتق. وإنما صح هذا لأنه لما كثر ذكرها في باب العتق وخصوصاً في 
قوله عليه السلام: «فك الرقبة وأعتق النسمة»» صارت كأنها اسم لما هو بعرض 
العتق» فعوملت معاملة الأسماء المتضمنة لمعاني الأفعال. انظر: المغرب» انسم)». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وكذلك لو أوصى في صحته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن ترك مالا كثيراً؟ 
قال: تعم. قلت أرايت إن أوضئ لرجل.ندين له علبه تركه له" هل 
يجوز؟ قال: لا. قلت: /[7/4؟1١ظ]‏ أرأيت إن كانت له أم ولد فولدت 
منه فأوصى لها بوصية؟ قال: وصية المكاتب باطل في كل شيء من ذلك. 
قلتة: أرائكة إن كان له« يركاقيه. كنبا فير E N‏ ارسي الها E‏ 
المكاتبة هل يجوز؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن وصيته باطل له ولغيره. 


قلت ٠:‏ ارايت المكاتب إذا أوصى بوصية في صحته ثم أدى المكاتبة 
ف ثم مات هل تجوز تلك الوصية؟ قال: لا. قلت: وإن لم يكن رجع 
فيها؟ قال: وإن. قلت: ولم وقد صار حراً؟ قال: لأنه قد أوصى بها في 
حال لا تجوز فيها وصيتهء فكان”*' كلامه فيها باطلاً. قلت: أرأيت إذا 
حضره الموت فأوصى بوصية ثم إن السيد أعتقه بعد ذلك ولم يحدث“ 
وصية سوى الأولى حتى مات ما القول في ذلك؟ قال: الوصية باطل. 
قلت: ولم وقد صار حراً قبل أن يموت؟ قال: لأنه أوصى يوم أوصى وهو 
مكاتب» ووصية المكاتب لا تجوز. قلت: أرأيت إن أوصى لمولاه بوصية؟ 
قال: لا تجوز لمولاه ولا لخيره» ولا تجوز وصيته في شيء من الأشياء - 
وإن عتق”" بعد ذلك بعد أن يتكلم بالوصية وهو مكاتب في قياس قول 
أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إن أعتق قبل أن يموت جازت وصيته. 
قلت: وإن كان قال: إذا أعتقت فقد أوصيت لفلان بعد موتي بكذا وكذا؟ 
قال: هذا يجوز. قلت: فإن لم يعتق ولكنه مات وترك وفاء؟ قال: لا تجوز 
وصيته أبداً؛ لأنها إنما تجب بالأداء» ويعتق المكاتب يومئذ وهو ميت» فلا 
تجوز الوصية بعد الموت. ألا ترى أنه قد مات وصار في حال بطلت فيها 
وصيته حيث تؤدى عنهء فلا يجوز بعد ذلك. ألا ترى أنه لو قال: أعتقت 
عبدي هذا إذا أعتقت. أو قال: قد دبرته» كان ذلك باطلاء فكذلك وصيته. 


)١(‏ ف له. (۲) م - إن كانت (غير واضح). 
(۳) ف: يعتق. (5) غ: وكان. 
(5) غ: تحدث. ) ط: وإن أعتق. 


كتاب المكاتب ‏ باب ما يحل لسيد المكاتب من كسبه إذا عجز 

ا سے 
قلت : أرأيت إن أجازوا”'' بعد الموت ثم أرادوا أن يرجعوا في ذلك قبل أن 
يدفعوا إلى صاحبه أيكون ذلك [لهم]؟”' قال: نعم. قلت: ولم ولو كان 
حراً فأوصى وزاد على الثلث فأجازوا ذلك بعد الموت لم يكن لهم أن 
رفغا بعد ذلك قال : الس العلل هلا يله الا لان الات 
EBES ENE aS‏ لكر الود 
ودفعوه إلى صاحبه أن أجيزه» وأما في القياس فهو باطل. 


[7/4؟او] باب ما يحل لسيد المكاتب من كسبه إذا عجز 


قلت: أرأيت المكاتب إذا أدى إلى مولاه بعض مكاتبته ثم إنه عجز 
فرد في الرق ما حال ما أخذ السيد؟ قال: هو له حلال“. قلت: أرأيت إن 
كان ذلك من زكاة تصدق بها عليه أو من صدقة تصدق بها عليه وقد 
استهلك ذلك المولى قبل العجز ما القول فى ذلك؟ قال :٠هو‏ للمولى؛ 
ول علي شيع قلت وك راو ذلك ى يده لم علا 
استهلكه؟ قال: نعم. قلت: ولم لا يكون للمولى أن يتصدق بغير ذلك من 
ماله؟ قال: لأنه أخذ ذلك من المكاتبة قبل العجز» فهو حلال له عجز بعد 
ذلك أو لم يعجز. 

قلت: أرأيت: المكاني ]ذا غج وفى يده مال قك اكنسيه من شرا أو 
بع أيكون للمولن؟ قال تعمء: هو حلال لف قلت" "أرايت :إن كان في يذه 
مال قد تصدق به عليه من زكاة أو صدقة ما القول فى ذلك؟ قال: هو 
لمولاه أيضاًء وله أن يأکله» وما كان في يديه من مال ان غير الصدقة 
فهو للمولى حلال. قلت: ولا يتصدق بما كان في يديه من مال مما تصدق 


)١(‏ أي ورثته. (۲) من ط. 
)۳( مغ: المكاتبة. )€( مغ حال. 
(5) مغ قال. (7) ف- من. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
به عليه؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان مولاه غنياً أترى له أن يأكله؟ قال: 
لا بأس بذلك. قلت: أرأيت إن أنفقها وهو إليه'' محتاج ثم أيسر بعد 
ذلك أعليه أن يتصدق مكانها؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أكلها وهو غنى 
عنها امس له أن دق کا ان 


قلت: أرأيت إذا مات المكاتب وترك مالا كثيراً قد اكتسبه من الصدقة 
ما القول في ذلك؟ قال: يؤدي إلى المولى ما بقي من مكاتبته» وما بقى 
لر قلت فزن كان من المد فال وان کان ا فهر .خلال 
لهم؛ لأنه تصدق به عليه وهو له حلال. قلت: ولا ترى بأساً بأكله؟ قال: 
لا بأس بأكله. 


قلت: أرأيت المكاتب إذا اكتسب مالاً من الصدقة ثم أدى مكاتبته 
وفي يده من ذلك المال بقية هل يحل له أكله؟ قال: نعم» لا بأس به. 
قلت: ولا تكره له ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه أصاب في حال 
مكاتبته» وذلك حلال. 

قلت أرافة المكاتب أصاب مالا نن الصدقة واشترى به فقا أو 
اتجر به ثم أصاب”" به مالا ثم إنه عجز وذلك في يده هل يحل ذلك 
/41/ 1 ظ] للمولى؟ قال: نعم» لا بأس به. قلت: ولم؟ قال: لأنه كان له 
ال ر 

قلت اوایت المكاتب إذا عجز وفى يده مال لا يدرى ما هو من 
صدقة أو من غير ذلك أترى بأكله بأسا؟ قال: لا بأس به. قلت: ولم؟ 
قال: لأنه لا يتصدق بشىء مما فى يله. 

قلت: أرأيت المكاتب إذا كاتب عبداً له فتصدق”*' على الثانى بصدقة 
ثم عجز وهو في يده ثم عجز الأول وهي على حالها هل يستحب للمولى 
أن يتصدق بها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه بمنزلة ما تصدق به على 


)١(‏ ف - إليها. (0) مغ ط: بمكانها. 
(۳) فاغ: فأصاب. )٤(‏ ف: يتصدق. 


كتاب المکاتی - باب اختلاف المكاتتب والسيد والمكاتبة والشهادة فى ذلك 


مكاتبه الأول فصار له. قلت: أرأيت إذا عجز الثانى والصدقة فى يده هل 
تحل للمكاتب الأول؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال أن الميدقة ' سحل اله 
قلت: أرأيت المكاتب إذا ولد له في مكاتبته ولد ثم جاء بولد أو 
كاتب مكاتبة فولد لها ولد في مكاتبتها فتصدق على الولد بصدقة ثم عجز 
المكاتب فرد في الرق هل يستحب له أن يتصدق تلك الصدقة؟ قال: لاء 
لأنها كانت حلالاً يوم ت ا عليه قلت اراك إن ادق الات“ 
وتلك الصدقة في يد ولده هل تكون للمكاتب ولا يتصدق بها؟ قال: 7 
قلت: ولم؟ قال: لأنها بمنزلة ما كان تصدق به عليه. فلت أراية: إذا 
ان اللنكاني عبد وأمرة ان تق اعلا ٠‏ عل نكرة خد :أذ كدق 
على العبد بشيء؟ قال: لا بأس به. قلت: ولم؟ قال: لأن الصدقة على 
مولاه جائزة» فلا بأس به. ألا ترى لو أن رجلا“ مولاه محتاج لو تصدق 
عليه بصدقة لم يز" بالصدقة على الاسام فكذلك هدا وناك 
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باب اختلاف المكاتب والسيد والمكاتبة”" والشهادة في ذلك 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له فاختلفا فى المكاتبة فقال السيد: 
فاتك على اف وال اة 2 كاي على ا افر ف د 
تال القرل: فرك المكاتب» :والبينة على المت فلغ “فإق. كان المكاب :ل 
ا حتى اختلفا؟ قال: وإن. قلت: ولم؟ قال لان السدةك قك افر 
بالمكاتبة وبإخراجه إياه من ملكه» وأقر بما قد لزمه من المكاتبة» فلا يصدق 


() غ ط: المكاتبة. (۲) ف: إن كان. 


0-5 أي از أن يطلب الصدقة أو أن يقبلها. )٤(‏ مغ + لرجل. 
(5) غ: لم تر. 


(5) أي أن ذلك مثل الصدقة على عبد حر محتاج .(۷) ف: في المكاتبة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على أن يرد في الرق لقوله في قول أبي حنيفة الآخر”'". وكان يقول قبل 
ذلك: يتحالفان ويترادان المكاتبةء وهو قول نئي يوسف /[1٤/۱۲۸و]‏ 
ومحمد. قلت: أرأيت إن جعل القاضى القول قول المكاتب بعد ما اختصما 
إليه وألزمه الألف ثم أقام السيد البينة على أنه كاتبه ي 
ذلك؟ قال: کک ا الى ا كلكا . وهل يعتق إذا 07 ألفا؟ 
عليه لقوله› فلما جاءت البينة بطل قوله ولزمه ما شهدت عليه الشهود. فلا 
يعتق إلا بأداء ذلك. قلت: أرأيت إن لم يقم السيد بينة حتى أدى ألفاً 
وأمضى القاضي عتقه ثم أقام السيد البينة”'2 بعد ذلك أنه كاتبه على ألفين ما 
القول في ذلك؟ قال: المكاتب حرء وعليه ألف درهم في الاستحسان. 
قلت ولم انفده وقد :قات البيلة أنه إننا كانه على ألقين؟ قال 
استحسنت ذلك وتركت القياس فيه؛ لأن القاضي قك مقي عفقة: قلث: 
أرأيت إن لم يخاصمه إلى القاضي بعد أداء الألف حتى أقام السيد البينة أن 
المكاتبة ألفان؟ قال: لا يعتق حتى يؤدي الألف الباقية. قلت: ولم؟ قال: 
لأنه لا يعتق حتى يؤدي جميع المكاتبة؛ لأن البينة قد قامت على ألفين. 
قلت: أرأيت إذا اختلفا في المكاتبة ة فقال الشيك:: كاتبتك على ألفين» 
وقال العبد: كاتبتني على ألف إذا أديتها فأنا حرء فأقاما جميعاً البينة ما القول 
في ذلك؟ قال: يقضي القاضي عليه بألفين» ويأخذ ببينة“ المولى على 
المالء اة الد كاي ده فإذا ا ا“ عتق و مته الألف 
e‏ فقد شهدت شهوده ا ألفأء فهو حر. وهو بمنزلة رجل 
أعتق عبده على مال فأقام السيد البينة أنه أعتقه على ألف» فالعتق جائز. 
ويلزمه الألفان؛ لأن شهود المولى شهدوا على فضل مال. قلت: وكذلك 


)١(‏ ع - الآخر. (؟) ف: ثم إن السيد أقام البينة. 
)۳( م ف: ولم أعتقه. والتصحيح من ط. 
)٤(‏ ف: أعتقه. (0) م: بينة. 


0) م: بينة؛ غ: بينته. )۷( غ - ألفا. 


كتاب المكاتب - باب اختلاف المكاتب والسيد والمكاتبة والشهادة فى ذلك 
المكاتبة"'' إذا أدى ألفاً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم تكن شهدت الشهود 
أن المولى قال له: إذا أديت ألفاً فأنت حرء ولكن شهدوا أنه كاتبه على آلف 
ونجمها عليه نجوماً؟ قال: ليسا سواء» ولا يعتق حتى يؤدي ألفاً أخرى» 
ويوخد بيئة السك .ولا يع ألا تر لو أن /[19/5ظ] رجلا كات عبدا له 
ولم يقل في مكاتبته: إذا أديت مكاتبتك فأنت حرء كان حراً إذا أدى المكاتبة. 

قلث: أرأيت رجلا كاتب عبداً له فادعى المولى آنه كاتبه على ألف 
درهم وقال العبد: كاتبتني على خمسين ديناراً؟ [قال:] فالقول قول العبدء 
والبينة على المولى في قول أبي حنيفة الآخر. قلت: أرأيت إن قال للمولى: 
كاتبتنى على وصيفة» وقال السيد: بل كاتبتك على ألف؟ [قال:] فالقول 
قول العبد» والبينة على الخولى. في كول أب .تنيقة الآندر. قلت + وكذلك لو 
قال: كاتبتني على ثوب رُطي» أو ثوب يهودي أو ثوب هَرَوِي؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك لو قال: كاتبتني على كذا كذا رطلاً من زیت أو سمن؟ قال: 
نعم. قلت: وكذلك كل شيء ادعى أنه كاتبه عليه مما تجوز عليه المكاتبة؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال للقاضي: استحلفه على ما قال» هل 
يستحلفه؟ قال: نعم. قلت: فهل يؤخذ بما قال السيد إن أبى أن يحلف؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك العتاقة على ججغل؟ قال: نعم. 

قلت أرأيت رجلا كاتب عدا له فاهثلنا فى المكاتيبة) فقال 
الا كانس على فسن الى على آلب وهر اا 
كاتبتك على نفسك دون .مالك ما القول فى ذلك؟ قال: القول قول السيده 
نلك أكون E‏ فى بوتي" وال Oe‏ اله علدنا 
ادعى. قلت: ويلزمه جميع المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أقاما 
جيدء لبيك ذال اذ ريطا" الها و اله مت خي نة رمال 
قلت: ولم وقد أقام السيد البينة؟ قال: لأن البينة على العبدء وهو المدعيء 
ولا أقبل بينة السيد على هذا. 


)١(‏ ط: المكاتب. (0) غ: شيء. 
(۳) غ: بينة. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت أرايت إن اختلف السيذ: والمكاتب فقال المخاتيب: كاتندى على 
نفسى وولدي على ألف درهم» وقال السيد: بل كاتبتك وحدك؟ [قال : ] 
فالقول قول السيدء والبينة على المكاتب. 

قلت: أرأيت إذا اختلف السيد والمكاتب فقال السيد: كاتبتك يوم 
كاتبتك وهذا المال فى يدك وهو مالىء وقال العبد: بل أصبته بعد ما 
كاتبتنى › ولا يعلم متى كاتبه؟ قال: القول قول المكاتب» وما فى يده من 
مال فهو له إلا أن يقيم السيد البينة أنه كان في يده قبل المكاتبة. قلت: 
ولم؟ قال: لأن السيد أقر بأنه مكاتب». ولا يصدق على ما في يديه من مال 
إلا م لت 755/1 1و] ارابت إن قافا حميها ال ,ود هوه 
المولى أن هذا المال كان في يده وهو عبد قبل أن يكاتبه وشهدت شهود 
العبد أنه اكتسبه بعد ذلك؟ قال: لا أقبل بينة المكاتب”' على هذا. قلت: 
وكذلك لو كان في يد المكاتب عبد فأقام السيد على العبد البينة أنه عبده 
وأنه كان فى يد المكاتب قبل أن يكاتبه وأقام المكاتب البينة أنه اشتراه بعد 
المكاتبة؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب عبده فادعى عليه أنه كاتبه على مال 
مكاتبة فاسدة وقال المولى: ما شرطت لك شيئاً من ذلك» ما القول فى 
ذلك؟ قال: القول قول المولى» ويلزمه"" المكاتبة. قلت: أرأيت إن أقام 
العبد البينة على ما ادعاه من ذلك هل تفسد المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو ادعى المولى مكاتبة فاسدة وأنكر العبد؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب عبده فاختلفاء فقال السيد: كاتبتك على 
آلف إلى :ةوقال العيد: بل كاتيعنى إلى ستنتيق؟”" قال القول: قول 
الكو وال ع ا ی کک قال 
آخذ ببينة العبد» وأجعل الأجل سنتين. قلت ٠:‏ أرأيت إن ادعى المولى أنها 


)١(‏ م: المكاتبة. (0) غ: وتلزمه. 
(۳) غ: على سنتين. ٠‏ (6) غ: السيد. 
)٥(‏ ف أرأيت؛ غ + إن ادعى المكاتب. 


كتاب المكاتب ‏ باب اختلاف المكاتب والسيد والمكاتبة والشهادة فى ذلك 

لم7 7777070 31 5ت 
حالة» وقال المكاتب: إلى أجل كذا وكذا؟ قال: هذا وذاك سواء. قلت: 
ارات إن ادعى المكاتب أنه كاتبه على ألف درهم ونجم عليه كل شهر 
مائة» وقال السيد: إنما نجومك مائتان فى كل شهرء واختلفا فى ذلك» ما 
القول فى لك قال لقوق :افد وا بے الد فيك وت 
قال: لأن السيد لو ادعى أنها حالة كان القول'' قوله. قلت: أرأيت إن أقاما 
جميعاً البينة» فأقام السيد البينة أن نجومه كانت كل شهر مائتين"") 
العبد البينة”" أنها كل شهر مائةء ما القول فى ذلك؟ قال: آخذ ببيئة العبد. 
قلت: ولم؟ قال: لأن العبد قد ادعى فضل الأجل وأقام عليه البينة. 


> وأقام 


قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب عبده فاختلفا في المكاتبة فقال العبد: 
كاتبتني على مائة دينار» وأقام البينة» وقال السيد: كاتبتك على ألف درهم» 
وأقام بينة ببينة من تأخذ؟ قال: ببينة السيد. قلت: ولم؟ قال: لأنه هو 
المدعى» ولأن الحق حقه. قلت: أرأيت إن جاء /9/51١١ظ]‏ المكاتب 
بالثماثة وتان هل ريف القاضق جر مولاة على اختها ورج عليه 
بفضل الألف؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن البينة بينة السيد. قلت : 
وكذلك لو ادعى أنه كاتبه على وصيف أو على ثوب يهودي أو ثوب زُطي 
أو على شيء من العروض مما تجوز عليه المكاتبة فأقام بينة؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك لو زعم شهود المولى أن هذا المال كان في يده وهو عبد 
قبل أن يكاتبه وشهدت شهود المكاتب أنه أصابه بعد المكاتبة؟ تقال: اخذ 
ببينة المولى» وأجعله له. قلت: ولم؟ قال: لأن المولى مدع له. 


قلت: أرأيت إن .اختلف المكاتب والسيد فقال العبد: كاتبتنى على 
ألف وجعلتني چ إن أديتها وقد أديتها إليك» وأقام السيد البينة أنه كاتبه 
على ألفين؟ قال: العبد حر إذا أدى ألفاً.ء والألف الباقية دين عليه. 
)١(‏ م ط + قول السيد والبينة بينة العبد قلت ولم قال لأن السيد لو ادعى أنها حالة كان 


القول. 
(0) غ: مائتان. (9) غ - البينة. 
)€3 م بالمائة دينار هل يعتقه (غير واضح). )2( غ: مدعي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۸ لے 
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له واختلف السيد والمكاتبة في 
ولدها فقال السيد: ولدتيه قبل أن أكاتبك» وقالت المكاتبة: ولدته فى 
المكافةه مما لقوق ف كنك ؟ “قال إن كات راد يك« السبيك و 
وإ ا اا ورل قرا إذا لم يكلم ی لنت قلت 
أرأيت إن كان الولد فى يد السيد وأقاما جميعاً البينة على ما ادعيا؟ قال: 
الخدميينة الا وا جد الوله بو لدها كان ا م ا قلت ارايت 
إن كان الولد في يدها فأقاما جميعاً البينة على ما ادعيا؟ [قال]: فإني آخذ 
أيضاً ببينة المكاتبة. قلت: ولم والسيد هو المدعي هاهنا؟ قال: لأن المكاتبة 
قد أقامت البينة أنها قد ولدته بعد المكاتبة» فقد جرى فيه ما جرى في أمهء 
ولا أقبل بينة السيد على الرق. قلت: وهذا القياس؟ قال: نعم. ألا ترى لو 
أن رجلا أعتق أمة له ولها ولد وولدها فى يدها كان حراً معهاء فإن ادعى 
اليد اها وده فلن لكي وانام اليه وأقافتك هى اله اما ولدنه 
بعك العتق كانت البيتة بيتتهاء: وكا حرا :وكذللف: المكاشة: 


قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له فولدت له ولداً في مكاتبتها ثم 
إن الأمة ماتت واختلف السيد والولد في المكاتبة“ فقال السيد: كانت 
المكاتبة ألفاًء وقال الولد: خمسمائة؟ قال: القول قول الولدء. والبينة على 
السيد» والولد فى ذلك بمنزلة أمه /51/١7١و]‏ فى قول أبى حنيفة الآخر. 
قلق ار اة اي اولك اه أو المكانية إلى امه هل +يمتدق ؟: قال : 
لاء إلا أن يقيم بينة. قلت: القول قول ولد المكاتبة في جميع ما جعلت فيه 
القول قول الأم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك ولد المكاتب إذا ولد له في 
مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا كاتب أمة له وللمولى ابن صغيرء فكبر 
الابن ومات الأب» فاختلف الابن والمكاتب فى المكاتبة» فادعى الابن 
الفا ؛ :وادعن"المكانن: اة ا القول في ذلك؟ قال: القول قول 


)غ - بأنها ولدته قبل العتق وأقام البينة وأقامت هي البينة. 
(4) ف: في مكاتبتها. () غ: ألف 


كتاب المكاتب ‏ باب كتاب مكاتبة المريض دع 
المكاتب. قلت: وكذلك إذا كان المولى حربياً فدخل إلى دار الإسلام بأمان 
والعبد مسلم أو ذمي؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الذمى إذا كاتب عبداً له مسلم'' فاختلفا فى المكاتبة» 
فأدعى اللمولى ألا ارال العام + اما راقن المولن يله من اصرف 
على ما يدعي» هل تقبل بينته؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد 
مسلمء فلا تجوز عليه شهادة أهل الذمة. قلت: وكذلك لو كان المولى 
مسلماً والعبد ذمياً فجحد المولى المكاتبة فأقام العبد البينة من النصارى أنه 
كاتبه؟ قال: نعمء لا يجوز أيضاً. قلت: أرأيت إن كان المولى حربياً ومعه 
قوم من أهل الحرب فدخل بأمان فاشترى رجل منهم عبداً من أهل الذمة 
وكاتبه» فادعى المولى أنه كاتبه على ألف درهه”" فأقام بينة من أهل الحرب 
ممن كان دخل معه بأمان» وقال العبد: بل كاتبتنى على خمسمائةء هل 
تجوز شهادة الذين معه من أهل الحرب؟ ال ل قلف ولم؟ قال: لأن 
العبد ذمي» ولا تجوز شهادة أهل الحرب على أهل الذمة. 


SY 
¥ ¥ 3F 


باب كتاب مكاتبة المريض 


قلت : أرأيت رجلا له ألفا درهم كاتب عبداً له في مرضه على ألف 
درهم وقيمة العبد آلف درهم ونجم عليه المكاتبة نجوما هل تجوز المكاتبة؟ 
قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد”" ثلث ماله. قلت: أرأيت إن كان 
العبد قيمته تكون أكثر من الثلث وقد كاتبه على قيمته سواءء ما القول في 
للك ؟ قال مقي السك فإ تا عسل ما اراد نتن و على القلف راد 
ما بقي /[41/١١ظ]‏ على نجومه» وإن أبى رد في الرق. قلت: أرأيت إن 
أدى فعجل ما عليه من الفضل هل يحسب من شيء من نجومه التي عليه؟ 


E ER 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قال: نعم» كل نجم بحصته من ذلك. قلت: ولم؟ قال: لانه كان عليه أن 
قلت: أرأيت رجلا مريضاً كاتب عبداً له على ألفي درهم وقيمته ألف 
درهم وقد ترك ألفاً سوى العبد ما القول في ذلك؟ قال: يخير العبد؛ فإن 
شاء عجل ألفاً وأدى ما بقي عليه على نجومه. وإن أبى رد في الرق. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه ليس للميت أن يستهلك أكثر من ثلثه ولا يوصي. به: وفيها 
قول آخر: إنه يجمع''' قيمة العبد وما ترك الميت من مال سوى العبد 
وسوى مكاتبته ثم يقال للعبد: لك ثلث ذلك من نجومك وأذ ما بقي وإلا 
رددناك”'' في الرق» وإذا لم يترك مالاً سوى العبد فإنه يقال له: أذ ثلثي 
قيمتك حالة» وما بقى فهو لك وصية على النجوم» وإلا رددناك فى الرق. 
قلت: أرأيت إن لم يكن للميت مال غير العبد فكاتبه”" على ثلاثة آلاف 
درهم وهى قيمته وقد كاتبه فى مرضه ما القول فى ذلك؟ قال: يقال للعبد: 
عجل ثلثي قيمتك ألفي درهم وأدٌ ما بقي على النجوم. فإن أبى رد في 
الرق: قلع آرآیت إن كانت فة الخد كلاثة الافه وكات ف مرضة غلى 
ألفي درهم ونجمها عليه نجوماً ما القول في ذلك؟ قال: يقال للمكاتب: أذ 
جميع ما كاتبك عليه حالآء فإن أدى فهو حرء وإن أبى رد في الرق. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه قد أوصى له بثلث قيمته» فإن لم يفعل رد في الرق. قلت: 
أرأيت إن كان كاتبه على ألفي درهم في مرضه وقيمته ثلاثة آلاف درهم ثم 
مانت الجر القول :فى ذلك؟ فال قال للمكاتب: اد“ ثل فتك 
ألفين وعكلياة فإن أدى عتق. وإن أبى رد في الرق» ولا يجوز أن يو صی 
له باق من لته فلت اران ولا خف الموت وله عبد يمه اة 
آلاف درهم ولیس له مال غيره فكاتبه على آلف درهم وقبضها منه في مرضه 
ثم مات ما القول في ذلك؟ قال: يعتق العبد» وعليه أن يسعى في ألف 


(۲( غ رددت. )۳( مغ ط: مكاتية. 
(5) غ: فكاتبه. )٥(‏ غ: أدني. 


كتاب المكاتب ‏ باب كتاب مكاتبة المريض 
ب بي :سے 
أخرى تمام ثلثي قيمته» ولا يجوز في قيمته إلا الثلث. 

قلت: أرأيت رجلا كاتب عبداً له فى صحته فلما حضره الموت قال: 
فد قشت :مك ج العا رولا تعلم ذلك إلا يقرل ولك 
/[٤/۱۳۱و]‏ في مرضهء ما القول فى ذلك؟ قال: السيد مصدقء ويبرأ من 
المكاتية وتن قلت وت قال الاه گات في تة قلت .ولو كاتنه 
على ألف”“ درهم في صحته وقيمته خمسمائة فلما حضره الموت أعتقه ثم 
مات من ذلك المرض ولم يكن قبض منه شيئاً من مكاتبته قبل ذلك؟ قال: 
يعتق ويسعى في ثلثي قيمته» وتبطل المكاتبة. قلت: ولم والمكاتبة أكثر من 
القيمة وقد رضي بها في الصحة؟ قال: لأنه أعتقه في مرضه› فكأنه لم 
يكاتبه قبل ذلك. قلت: أرأيت إن كان وهب [له]”'© جميع ما له عليه من 
المكاتبة حين حضره الموت؟ قال: هو حر» ويسعى في ثلثي قيمته. قلت : 
وهذا بمنزلة الباب الأول؟ قال: نعم؛ لأن ذلك خير له من المكاتبة. ويسعى 
- في ثلثي قيمته؛ لأنه متى ما أدى ثلثي قيمته عتق وإن كان على المكاتبة» 
في'قول بترت :قلت ارايت إن كان أدئ إلى المولئن :قبل ذلك من 
المكاتبة خمسمائة ثم أعتقه في مرضه؟ قال: يعتق ويسعى في ثلثي قيمته» 
ولا يحسب له بشيء””" مما أدى إليه قبل ذلك. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد 
بقي عليه مثل قيمته. قلت : أرأيت إن كان أدى إليه جميع مكاتبته إلا مائة 
درهم ثم أعتقه في مرضه أو وهب المائة ولا مال له غيره ما القول في 
ذلك؟ قال: يسعى فى ثلثى المائة» ولا يسعى فى ثلثى قيمته في هذا الوجه. 
قلت: ولم؟ قال: لأن ما بقي عليه من المكاتبة أقل من قيمته» وإنما يسعى 
في الأصل» إذا كانت قيمته أقل مما بقي سعى”“ في ثلثي قيمته» وإذا كان 
ما بقي أقل سعى في ثلثي ذلك. 


)١(‏ ف: على ألفي. (۲) من ط. 
زفرة وعبارة ب جار: ولا يحتسب له بشيء. وعبارة السرخسي: ولا يحتسب له شيء. 


(4) غ ط: يسعى. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فلت آرأيت وخ حضره الموت فكاتب عبداً له على ألف درهم 
وهي قيمته وليس له مال غيره فأقر المولى أنه قد قبضها ثم مات في ذلك 
المرض ما القول في ذلك؟ قال: يعتق العبد ويسعى فى ثلثى قيمتهء ولا 
تصق المولن على "ذلكه.وفال أو ج إذا اج فى الجر ف رقف كان 
كاتبه في الصحة فإن العبد يخير؛ فإن شاء سعى في ثلثي قيمته» وإن شاء 
سعى في ثلثي ما عليه من المكاتبة. وقال أبو يوسف ومحمد: يسعى في 
الأقل من ذلك. قلت: أرأيت إن كان العبد ثلث ماله هل يصدق ويعتق ولا 
يكون عليه شيء؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد الثلث»ء فكأنه 
أعتقه في هذا الوجه. قلت: أرأيت إذا كاتبه فى مرضه وقيمته ألف 
// 11 ظ] بألف درهم قبضها منه ببينة ثم مات“ هل بجو ولك ويعتق 
العبد؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن استهلك المولى المال ما القول في ذلك؟ 
قال: العبد حر. قلت: فهل يسعى في شيء بعد ذلك؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت رجلا حضره الموت فكاتب جارية على ألف والجارية 
حبلى فولدت ولداً ثم مات السيد من ذلك المرض ما القول في ذلك وليس 
له مال غيرها؟ قال: الأمة بالخيار؛ إن شاءت عجلت ثلثى قيمتها وأدت ما 
بقي على نجومهاء فإن فعلت فإنها تعتق ويعتق ولدها؛ وإن أبت ردت ورد 
وا في الزق. قلت: رايت الولد عليه متبيل؟ قال ل إذا أدات ما 
عليها. 

قلت : أرأيت رجلاً حضره الموت فكاتب عبدين له في مرضه مكاتبة 
واحدة وجعل نجومهما واحدة وقيمتهما ألف درهم وكاتبهما على ألف ما 
القول في ذلك؟ قال: أخيرهما؛ فإن أديا ثلثى قيمتهما مضيا على سعايتهما 
ا وإن أبيا ردا في الرق. ۰ 

قلت: أرأيت رجلا كاتب أمة”" في مرضه“ بألف درهم وقيمتها ثلاثة 
آلاف ثم إنه صح وبرأ ثم إنه مرض بعد ذلك فمات قبل أن تؤدي المكاتبة 


5028 (109 8 لضم عن 
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كتاب المكاتب ۔ باب كتاب مكاتية المريض 


CA م‎ ۰ ۳ E 0 8 


لقوق افق للك ة تقال مانا جائ وص على جرا قله ولا 
تكلفها أن تعجل شيئاً؟ قال: لا. قلت: فكيف أجزت هذا وقد كان مريضاً 
وقيمتها أكثر مما كاتبها عليه؟ قال: لأنه حيث صح وبرأ”'' فكأنه كاتبها وهو 
صحيح. ألا ترى لو أن رجلا كاتب عبداً له في صحته بأقل من قيمته جاز 
ذلك إذا مات قبل أن يؤدي المكاتبة. فكذلك الباب الأول. قلت: أرأيت إن 
كانت المكاتبة ولدت ولداً في مكاتبتها واشترت ولداً لها آخر في مكاتبتها 
هل لها أن تبيع الذي /اشترت؟ قال: لاء وليس لها أن تبيع NEE‏ 
قلت: أرأيت إن ماتت المكاتبة ولم تدع شيئا ما القول في ذلك؟ قال: 
يسعى الذي" ولدته فى المكاتبة والذي اشترت فيما على أمهما على 
نجومهاء والذي يلي الأداء المولود في المكاتبة» فإن أديا عتقاء وإن عجزا 
E‏ قلت : وا مجحب فلن الا خر 0 شيء من السعاية؟ قال: لا. 
قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يولد في المكاتبة. ألا ترى أنها لو لم تدع 
وَلذَ] غيره بيع إلا أن يؤدي ما على أنه كله وال وكان بمنزلة 0 
والآخر لا يباع إذا سعى فيه. قلت: أرأيت إن سعى في ذلك فأدى المكاتبة 
/1٤/۳۲و]‏ هل يرجع على أخيه بشيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه 
أدى عن أمه. فلت ارات إن ظهر للأم بعد ذلك مال كثير وقد أدى الابن 
جميع المكاتبة هل يرجع بما" يسعى في مال أمه فيأخذه؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ قال: لأن كسبه من تركتهاء وما بقي فهو ميراث بينهما نصفان. قلت: 
أرأنت إن اكتسب هذا الولد الذي اا شترى في المكاتبة مالا والآخر. على 
سعايته لمن يكون ما اكتسب؟ قال : يأخذة أخوه فيستعين به فى مكاتبته. 
قلت: ولم؟“ قال: لأنه بمنزلة أمه. ألا ترى أن الأم لو كانت حية كان 
كسبه لها. قلت :“ أرأيت إن أراد أن يسلمه في عمل فيأخذ كسبه فيؤدي 


نلق غ: وبری. )۲( مغ: للذي. 


(۳) غ: على الأخرى. (4) غ: لم تولد. 
)٥(‏ ف- لم. (0) ف: لم. 
(۷) ف: ما. (۸) ف ۔ قلت ولم. 


(9) م ط - قلت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


المكاتبة فإن أمره القاضي أو أمر أخاه”'' أن يؤاجره ويؤدي المكاتبة من 
او [قال ]ف ی ا برقال أن يركنت و ی قا عضيس الول 
الذي اشترت الأم لهء لا يأخذه أخوه. ولو لم يكن لها ولد غير الذي 
اشترت كان له أن يسعى فيما على أمه على النجوم. وكذلك كل ذي رحم 
محرم. وقال أبو حنيفة: إذا كاتب الرجل أمته فولدت في مكاتبتها ولدا 
فاشترت ولداً آخر ثم ماتت إنهما يسعيان في المكاتبة» وما اكتسب المولود 
في المكاتبة قبل الأداء بغير موت المكاتبة فهو له خاصة» وما اكتسب قبل 
57 المكاتبة فهو للمكاتبة» وما اكتسب أخوه المشتري" قبل موت 
المكاتبة وبعد موتها قبل الأداء فإن المكاتبة تؤخذ من ذلك» وما بقي فهو 
بينهما نصفان. قلت: أرأيت إن اكتسب المشتري مالا كثيراً والآخر يسعى 
فأدى الآخر فعتقا ما حال المال الذي في يدي الذي اكتسب؟ قال: يكون 
نبنة وبين أيه تين في فرل أي فة قلت ولا قال لان كس 
هذه الأمة كأنه مال تركته الأم في قياس قول أبي حنيفة“. قلت: وكذلك ما 
كان في يد الأخ الذي كان يسعى مما“ اكتسب قبل العتق إذا وقع العتق0) 
أيكون له ولأخيه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة أمه. 


قلت: أرأيت رجلا حضره الموت وله عبد بينه وبين شريك له فكاتبه 
شريكه الصحيح فكاتب نصيبه منه بأمر المريض ثم إن المريض مات فأبى 
الورثة أن يجيزوا المكاتبة أيكون ذلك لهم؟ قال: لاء والمكاتبة جائزة. 
قلت: ولم؟ قال: لأن المريض كان أجاز المكاتبة. قلت: أرأيت ما أخذ 
الذي /77/51١ظ]‏ كاتب من المكاتبة أيكون للورثة فيه نصيب؟ قال: 


.,١/8 مفاغ: أمره القاضي أخذه. والتصحيح مستفاد من ط؛ والمبسوط»‎ )١( 

(۳) غ: المشترا. 

(۳) م ط: لأنه. 

() غ - قلت ولم قال لأن كسب هذه الأمة كأنه مال تركته الأم في قياس قول أبي حنيفة. 
(0) ف: فيما. 

(5) غ: العيق. 


كتاب المكاتب ‏ باب كتاب مكاتبة المريض 
بخ ق : 
نعم 5 : قلت: ولم؟ قال: لأن المريض لم يأذن له في شيء من ذلك. 
قلت: أرأيت إن كان | CET‏ الي هھ والة 

يض في 
فقبض فأدى العبد المكاتبة إلى الآخر هل ترجع ١‏ الوق E‏ 
قال: لا. قلت: ولم لأ تأخل الورثة شا قال .لأنه. فق أذن لشتريكه. :فى 
القبض. 


تلكا ارام واا حشرم الوت وله عند" قبت أل ولس له مال 
غيره فكاتبه في مرضه على آلف درهم ثم أقر أنه قد قبضها منه ثم مات ما 
القول في ذلك؟ قال: يسعى في ثلثي قيمته للورثة» وهو حر. قلت: ولم؟ 
قال: لأن السيد قد أقر بأنه حر قبل أن يموت فكأنه أعتقه. وقال أبو حنيفة: 
إذا أعتقه في المرض وقد كاتبه في الصحة فإن العبد يخير؛ فإن شاء سعى 
في ثلثي قيمته»› وإن شاء سعى في ثلثي ما عليه من المكاتبة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: نرى ما اكتسب الولد الذي اث شترى في المكاتبة بعد موتها 
له؛ لأنه يأخذه أخوه. ولو لم يكن لها ولد غير الذي اشترت كان له أن 
يسعى فيما على أمه. وكذلك كل ذي رحم محرم. 


قلت: أرأيت المريض إذا حضره الموت وله عبدان قيمة كل واحد 
منهما ألف فكاتب العبدين على ألفين مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة 
إن أديا عتقا وإن عجزا ردا ثم إن أحدهما مات قبل موت السيد ثم مات 
السيد من ذلك المرض ما القول فى ذلك؟ قال: يخير الباقي؛ فإن شاء 
عجل ثلثي المكاتبة وكان ما بقي عليه من مكاتبته يؤديها على نجومهء فإن 
أبى رد فى الرق. قلت آرآيت إن غجل ثلثي المكاتبة كم يلزمه من ثلث 
المكاتبة أكلها أم قدر قيمته؟ قال: يسعى في ثلث جميع المكاتبة على ما 


)١(‏ حكم الأفغاني بوجود سقط هنا ونقل عن المبسوط ما يؤيد ذلك. لكن ما حكم به 
لشن بدك ا ياق العبارة عند المؤلف هو نفسه ما نقله الأفغاني من المبسوط. 
انظر : المبسوط› ۷٠١/۸‏ 

(0) غ ۔ كان. (۳) ف أذن. 

)€3 غ هل يرجع. (6) ف + درهم. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بقي من نجومه. قلت: أرأيت إن كان أحدهما مات بعد موت السيد ولم يؤد 
شيا أهق بهذه المدزلة؟ فال : : تعم. قلت: أرأيت إن كانا خْيّرَا فاختارا ثلثي 
قيمتهما فأديا ذلك وعجلا ثم إن أحدهما مات بعد ذلك ما القول في ذلك؟ 
قال: لا يسعى اقا 07 ف :شىءر قلق أرأيت إن مات أحدهما بعل موت 
السيد قبل أن يؤديا شيعا أ قل ترك مالا كثيراً اكتسبه في المكاتبة؟ قال: 
يؤخذ جميع المكاتبة مما ترك» ويعتقان جميعاء وترجع ورثة المكاتب 
بخصعه من المكاتبة» إن كانت قيمتهما سوك /[8/4٠او]‏ زجعوا عليه 
بنصف ذلك. قلت: فيؤخذ ذلك منه عاجلاً يؤديه أم تكون دنا عليه" على 
لماج a‏ هي عليه على ما كان عليهما من 
النجوم. قلت: ولم؟ قال: لأنه إنما كان ضمن عنه“ حصته من المكاتبة 
ا ألا ترى لو أن أحدهما عجل المكاتبة عتقا جميعاً» ولا يرجع على 
شريكه بحصته من المكاتبة إلا على نجومه التى كانت عليهما. وهذا بمنزلة 
رجن من فا إلى أجل فكفل كل واد مهما يها على اسه :قال 
- فعجل أحدهما المال قبل الأجل» فلا يرجع على صاحبه حتى يحل 
الأجل. فكذلك المكاتبان©. 


قلت: أرأيت رجلا كاتب عبداً له على ألف درهم في مرضه ويم 
مائة ولا مال له غيره؟ قال: يقال" له: عجل ثلثي ألف درهم» وثلث 
عليك على النجوم» وإلا رددت في الرق. و قول بي حنيفة وأبي 
يوسف. وقال محمد: يقال له: عجل ثلثى قيمتك» TET‏ 
النجوم» فإن أبى رد في الرق. ٠ ٠‏ 


)١(‏ غ: الباقي. 

(۲) م ويعتقان جميعاً وترجع ورثة المكاتب بحصته من المكاتبة إن كانت قيمتهما سواء 
(غير واضح). 

() م ۔ منه عاجلا يؤديه أم تكون دينا عليه (غير واضح). 

لدع مغ ط + حصة. (0) ف: المكاتبتين؛ غ: المكاتبين. 

Ea 0 ETE) 


كتاب المكاتب ‏ باب نکاح المكاتب والمكاتبة TY‏ 
قلت :: أرأيت رجلا كاتنت غَيداً له فلما مرضن قال اسعوفيت :ما عليه؟ 
قال: يصدق ويعتق؛ لأنه كاتبه فى الصحة. 
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باب نكاح المكاتب والمكاتبة 


قلت: أرأيت مكاتباً بغير إذن مولاه تزوج هل تجيز نكاحه؟ قال: لا 
إلا أن يجيزه المولى. قلت: وكذلك المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 
أجاز ذلك السيد هل تجيز النكاح؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يعلم 
ذلك حتى أدى المكاتب المكاتبة وعتق هل يجوز نكاحه؟ قال: نعم. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه قد كان حرا. ألا ترى لو أن عبداً تزوج بغير إذن مولاه 
فأعتقه مولاه ولا يعلم كان نكاحه ذلك جائزا. قلت: وكذلك المكاتب؟ 
قال : نعم. 

قلت: أرأيت المكاتب إذا اشترى امرأته ما حالها وهل يفسد النكاح؟ 
قال: هي امرأته على حالهاء وله أن يجامعها بالنكاح. قلت: فهل له أن 
يبيعها؟ قال: نعم إن لم يكن له منها ولد عنده. قلت: أرأيت إن كانت قد 
ولدت منه قبل أن يملكها وليس عنده منها ولد أيبيعها؟ قال: نعم» وإنما 
أستحسن أن يبيعها”'' إذا لم يكن عنده منها ولد له» وهذا قول أبي حنيفة 
/1 7 ظ]. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يبيعهاء والمكاتب على حاله. 
قلت : أرأيت إذا أدى المكاتبة هل يفسد النكاح؟ قال: نعم» النكاح فاسد. 

قلت: أرأيت المكاتب إذا زوج أمة له هل يجوز تزويجه؟ قال: نعم. 
قلت: أفرأيت إن زوج عبداً له هل يجوز نكاحه؟ قال: لا. قلت: ولم لا 
يجوز أن يزوج عبده؟ قال: لأن المهر يلزمه والنفقة» وليس له في هذا 


منفعة. قلت: آرايت إن زوج عبذه أمته هل يجور ذلك؟ قال: لاء لأنه لا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


٤ a SA,‏ ي 


يقع للمكاتب في هذا منفعة» وفي ذلك ضرر. ألا ترى أنه لو باع الأمة لزم 
العبد نفقتي ٩‏ إذا جاز نكاحه. فلا يجوز ذلك. 

قلت : أرأيت المكاتب إذا أدى بعض المكاتبة أله أن يتزوج؟ قال: 
لاء حتى يعتق ويؤدي جميع ما عليه. قلت: أرأيت إن تزوج بغير إذن سيده 
ا بامرآته ثم فرق السيد بينهما هل يلزمه المهر؟ قال: لا حتى يعتق. 

قلت: ولم لا يلزمه حتى يعتق؟ قال: لآن هذا ليس بشيء» يلزمه من قبل 
شراء ولا بيع. قلت: أرأيت إن أعتقه السيد بعد ذلك هل يلزمه المهر؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت إن أذن له المولى في النكاح فتزوج أيلزمه المهر؟ قال: 
نعم. قلت: ويجوز النكاح؟ قال: نعم. 

قلت: أفرأيت المكاتب إذا زوجه مولاه أمة له هل يجوز ذلك؟ قال: 
نعم. قلت: فهل يلزمه المهر لمولاه؟ قال: نعم. وبالله التوفيق. 


قلت: أرأيت مكاتباً أذن لعبده في التجارة هل يجوز؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أذن لأمة له في 
التجارة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت العبد إن استدان ديناً هل يلزمه؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت إذا جاء الغرماء يطلبون العبد بالدين ما القول في ذلك؟ 
قال: الدين في رقبته» فإن أدى عنه المكاتب وإلا بيع لهم العبد في دينهم. 
قلت: ويجوز للمكاتب أن يؤدي عنه الدين؟ قال: نعم. قلت: وإن كان 
الدين أكثر من قيمته؟ قال: وإن. قلت: وإن عجز بعد ذلك جاز ما صنع 
من ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن /[54/5١و]‏ للمكاتب أن يأذن 
لعبده في التجارة يشتري ويبيع؛ لأنه مسلط" على ذلك. قلت: أفرأيت إن 


)١(‏ غ: نفقها. (۲) م- لأنه مسلط (غير واضح). 


كتاب المكاتب - باب إذن المكاتب وإذن المكاتبة في التجارة 7 

عجز المكاتب والدين في عنق العبد هل يلزم العبد الدين بعد العجز؟ قال: 
نعم. قلت: فإن أدى عنه مولى العبد وإلا بيع لهم في دينهم؟ قال: نعم. 
قلت أرآيث إن غجز المكاتك. وعليه دين كثير وفى رقبة ‏ عبده. هذا دين 
E‏ للف دو ليق اف زد لمكا ني مال تقال SO‏ 
رقبة المكاتب يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه» ويكون دين العبد في عنقه 
لغرمائه» فإن أدى عنه مولاه وإلا بيع لهم. قلت: أفرأيت إذا بيع المكاتب 
ولم يكن فيه وفاء بدينه وفي ثمن العبد فضل"" على الدين الذي كان في 
رقبته لمن يكون ذلك الفضل؟ قال: لغرماء المكاتب. قلت: ولم؟ قال: لأنه 
فال المكاتته رما اح ماله عتم نولا قلت أرايك إن "ادف :مولي 
العبد ما على العبد من دين من ماله وليس في رقبة المكاتب وفاء بما عليه 
من الدين هل يكون لغرمائه أن يبيعوا العبد بعد ذلك لفضل دينهم؟ قال: 
نعم. قلت: ولم؟ قال لآن الك هال المكاتب فلك ارايت إن أدى مول 
العبة دين العف إلى غرماته بغر إذن القاضق 9" أيكرن كات أدى تإذن 
القاضي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان غا الخد دنن کر -نادئ 
المولى إلى بعضهم» وقد جاء بعضهم يطلب» والآخرون عْيّب» فقضى 
القاضي بينهم» فأدى المولى عنه» ثم جاء الباقون بعد ذلك» فخاصموا 
المولى» فلم يكن عنده ما يؤدي ما على العبدء فبيع العبدء هل يكون 
للمولى من ثمنه بقدر ما أدى يحاص بذلك في الثمن؟ قال: لاء ولا 
يحاص من لم يقبض منهم من المولى من اقتضى منه؛ لأن دينهم مختلف. 
لأن كل واحد منهم حقه على حلة. ولو كان أصل دينهم هم فيه شركاء 
كانوا يحاصّونه”' فيما قبضوا؛ لأن دينهم واحدء فلا يأخذ بعضهم منه 
شيئاً إلا يشركه فيه الباقون9©. قلت: وكذلك لو أن رجلا أذن لعبده في 
التجارة فاستدان ديناً فجاء بعض الغرماء يخاصم فأدى المولى إليهم دينهم 
بقضاء القاضي ولم يكن عنده ما يؤدي إلى الباقين أهو بهذه المنزلة؟ قال: 


)۱( ف: رقبته. )۲( م - فضل (غير واضح). 
(۳) ف غ: قاضي. )٤(‏ م: يخاصمونه. 
)2 ع ولا. (1) ف: الباقي. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نعم /[٤/٤۱۳ظ].‏ قلت: أرأيت إن أدى”'" المولى إلى بعض الغرماء الدين 
ثم جاء الباقون بعد ذلك وليس عند المولى ما يؤدي عنه أيباع جميع العبد 
أو قدر حصته من ذلك؟ قال : يباع جميع العبدء فيكون للغرماء. 


قلت: أرأيت المكاتب إذا أذن لعبده في التجارة فاستدان العبد أو لم 
يستدن ثم إن المكاتب عجز ورد في الرق فاشترى العبد بعد ذلك وباء”) 
هل يكون على إذنه ما لم يحجر عليه المولى؟ قال: لا يكون على إذنه ما 
لم يحجر عليه ا ولا يلزمه ما ا وباع. قلت : ولم؟ قال: 
لأنه إذا عجز المكاتب فهو حجر عليه. قلت: أرأيت إن أدى المكاتب أو 
عتق هل يكون العبد على إذنه؟ قال: نعم. 


قلت ف ارات الا إذا أذن لعبده في التزويج هل يجوز ذلك؟ 
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا ضرر على العبد. ألا ترى أن المهر 
يلزمه والنفقة» فيكون ذلك في عنق العبدء فلا يجوز أن يأذن لعبده في 
التزويج. قلت: أرأيت إن أذن لأمته أو زوجها هل يجوز ذلك؟ قال: نعمء 
أستحسن في هذا أن أجيزه. قلت: ولم؟ قال: لأنه يأخذ لها مهراًء والعبد 
إنما يغرم عنه. قلت: وينبغي في القياس أن لا يجوز؟ قال: نعمء ولكنا 
نستحسن ونجيزه في الأمة. 
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قلت: أرأيت المكاتب إذا أذن لعبده فى التجارة فأدانه مولى العبد 
المكاتب ديناً أو أدانه العبد ديئاً هل يلزم كل واحد منهما الدين لصاحبه؟ 
قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه ليس له بعبدء وإنما هو عبد للمكاتب. 
ألا ترى أنه لو أدان للمكاتب ديناً لزمه ذلك. فكذلك العبد. قلت: أرأيت إن 
عجز المكاتب بعد ذلك وعليه دين كثير هل يكون دين المولى في رقبة 
لعب ولي فن رة المكائية وفاء الد الذي علب قال إذا عي 


)١(‏ فاغ: إذا أدى. (۲) م + هل يلزمه. 
)٥(‏ ف ۔ أو عتق هل يكون العبد على إذنه قال نعم قلت أرأيت المكاتب. 


كتاب المكاتب ‏ باب كتاب الخيار في المكاتبة rE‏ 
المكاتب بطل دين المولى" الذي كان على العبدء فصار العبد لغرماء 
المكاتب. قلت: ولم وقد كان الدين لازماً له قبل ذلك؟ قال: لأنه قد صار 
عبداً فبطل دينه. 

قلت: أرأيت المكاتب إذا أذن لعبده في التجارة فاستدان العبد ديناً ثم 
إن المكاتب مات وترك ولداً كان ولد له فى المكاتبة وعلى العبد دين ما 
القول فى ذلك؟ قال: غرماء العبد أحق به" من المولى» يباع لهم في 
دينهم» فإن فضل شيء /[٤/٠٠و]‏ كان للمولى من المكاتبة. قلت: أفرأيت 
العبد إن اشترى بعد ذلك وباع هل يلزمه شيء من" ذلك؟ قال: لا. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه حيث مات المكاتب فذلك بمنزلة الحجر؛ لأنه قد صار 
لغيره. قلت: أرأيت إن أذن له الابن بعد ذلك في الشراء والبيع هل يجوز 
ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد قد صار للغرماء. 


قلت ا ات الات إن أذن له ف العجارة فاسدان ال درن 


ذلك بمنزلة حر أذن لعبده قوج التجارة؟ قال : نعم. قلت: ويجور للمكاتب 
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باب كتاب الخيار في المكاتبة 


ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان بالخيار يومين؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو كان بالخيار ثلاثة أيام؟ [قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان الخيار 


(۲) ف - به. 


(۳) م - إن اشترى بعد ذلك وباع هل يلزمه شيء من (غير واضح). 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أكثر من ثلاثة أيام]1'' هل تجوز المكاتبة؟ قال: لا في قول أبي حنيفة. 
قلت: لم؟”' قال: لأن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام. قلت: أفرأيت 
إن رضي المولى المكاتبة قبل أن تمضي الثلاثة الأيام وقد اشترط خياراً أكثر 
من ثلاثة أيام هل تجوز المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يُجِرْ حتى 
مضت الأيام الثلاثة؟ قال: المكاتبة فاسدة مردودة. قلت: أفرأيت إن كاتب 
الل كه والعبك بالخيار وما هل تجوز المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك إن كان المولى بالخيار يومين أو ثلاثة؟ قال: نعم. قلت”": فله أن 
يترك المكاتبة في الثلاثة الأيام أو يقبل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كان 
العبد بالخيار إن شاء رد وإن شاء أجاز؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن لم 
يقبل ولم يرد حتى مضى الخيار هل تلزمه المكاتبة؟ قال: نعم. فلتت : 
وسواء إن كان المولى بالخيار أو المكاتب؟ قال: نعم. قلت: فإن كاتبه على. 
أن العبد بالخيار أكثر من ثلاثة أيام هل تفسد المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: 
ارات إن اا المكاتب المكاتبة في الثلاث هل تجيزها؟ قال: نعم. 
قلت: وإن مضت ثلاثة أيام قبل أن يختار بطلت المكاتبة؟ قال: نعم. 


قلت :: ارايت إذا كائب الرجل غبده خلئ أنه بالخيان يوما أئ يومين أو 
ثلاثة /[75/5١ظ]‏ أيام ثم إن السيد مات قبل أن يمضى الخيار أو قبل أن 
يرد أو يجيز”"' ما القول في ذلك؟ قال: المكاتبة جائزة» وموته بمنزلة 
إجازته المكاتبة. 


قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل عبده على أنه بالخيار ثلاثة أيام فاكتسب 
المكاتب مالاً في الثلاثة الأيام ثم أجاز المولى المكاتبة لمن يكون ذلك 


)١(‏ من ط. وقد زاده الأفغاني استنادا إلى ما ورد فى الكافى حيث يقول: ويجوز من 
اشتراط الخيار في الكتابة ما يجوز في البيع» فإن اشترط أكثر من ثلاثة أيام لم يجز 
في قول أبي حنيفة. انظر: ١/١٠٠و.‏ 

(۲) ف: ولم. 

(۳) ف- قلت. 

(5) م غ: إن أجال؛ ف: إن أحال. 

)٥(‏ ف: أو أن يجيز؛ ط: أو يخير. 


كتاب المكاتب ‏ باب كتاب الخيار فى المكاتبة 

تبت ےہ سے 
المال؟ قال: للعبد. قلت: ولم؟ قال : لأن المكاتبة إنما وقعت يوم كاتبه. 
قلت: وكذلك لو كان وهب له مال في الأيام الثلاثة؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو كاتب مكاتبة فوطئها السيد لشبهة في الأيام الثلاثة كان المهر لها؟ 
قال: نعم. قلت: أفرأيت إذا كانت المكاتبة بالخيار فاكتسبت مالا أو وهب 
لها مال في هذه الأيام ثم اختارت المكاتبة لمن يكون ذلك المال الذي في 
يديها؟ قال: لها. 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب أمة له على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت 
الأمة في الأيام الثلاثة ثم أجاز السيد المكاتبة بعد ذلك ما القول في ذلك؟ 
قال: المكاتبة جائزة» وولدها مكاتب. قلت: ولم؟ قال :ولد الما 
منهاء فإذا جازت المكاتبة فإن"“ قيمة الولد للأم. قلت: ولم؟ قال: لأنه 
منها. قلت: أفرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت 
ولداً في الأيام الثلاثة ثم باع السيد الولد في الأيام الثلاثة أو وهبه أو تصدق 
به على إنسان وقبضه أو أعتقه ما القول فيه؟ قال: بيعه جائز» وما صنع فيه 
من شيء فهو جائزء وهذا رد للمكاتبة. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا عندي 
بمنزلة البيع. ألا ترى لو أن رجلا باع جاريته وهو بالخيار ثلاثة أيام فولدت 
ولداً فأعتق المولى الولد كان ذلك رداً للبيع. فكذلك المكاتبة. قلت: أرأيت 
إن مات الولد في الثلاثة الأيام ثم أجاز المكاتبة هل يجوز؟ قال: نعم. 
قلت: فهل يرفع عن الأم شيء من المكاتبة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: 
لأن الولد لم يكن مكاتباً”" معها. 


قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت 
ولداً ثم إن السيد مات في الثلاثة الأيام؟ قال: المكاتبة جائزة» وهو بمنزلة 
إجازته المكاتبة. قلت: أرأيت إذا كاتب عبده على نفسه وولد له صغار على 
أنه بالخيار ثلاثة أيام فمات بعض ولده ثم أجاز المكاتبة ما القول في ذلك؟ 


() م فغ ط: المكاتب. ويقول السرخسي: لأن ولدها في حكم جزء منها. انظر: 
(0) م فع ط: قال. (۳) غ: مكاتب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
/[٤/و]‏ قال: المكاتبة جائزة» ولا يرفع عن الأب بحصة الذي مات من 
المكاتبة. قلت: وكذلك لو أن رجلاً كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل 
نجومهما واحدة على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم إن أحدهما مات في الأيام 
الثلاثة قبل أن يختار ثم أجاز المكاتبة؟ قال: نعم» هما سواءء ويلزم الثاني 
جميع المكاتبة» فإن أدى عتق» وإن عجز رد في الرق. قلت: ولم؟ قال: 
لأنه لو كاتبهما مكاتبة واحدة بغير شرط ثم مات أحدهما لم يرفع عن الباقي 
شی فكذلك: النائ الأول قلت ارايت إن كاتنهها جميعا مكاتية وة 
وحمل نجومهما واحدة على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أعتق“ أحدهما ما 
القول في ذلك؟ قال: عتقه جائزء وهذا رد للمكاتبة» والآخر عبده. قلت: 
أرأيت إن باع أحدهما أو وهبه أو تصدق به على رجل وقبضه؟ قال: هذا 
كله رد للمكاتبة. قلت: فهل يجوز البيع؟ قال: نعم. قلت: لم وقد باعه 
قبل أن يرد؟ قال: لأني قد جعلت البيع رداً. 


قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنها بالخيار ثلاثة أيام ثم إنها 
ولدت ولداً في الأيام الثلاثة ثم إن السيد أعتق الولد هل تجيز عتقه؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت إذا اختارت المكاتبة هل يرفع عنها شيء من المكاتبة؟ 
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الولد لم يكاتب معهاء وأنها ولدت بعد 
المكاتية. 


قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل أمته وهو بالخيار ثلاثة أيام فولدت ولداً 
في الأيام الثلاثة ثم إن السيد أعتق الأم قبل أن تمضي الأيام وقبل أن يجيز 
المكاتية أو يردها ما القول في ذلك؟ قال: تعتق الأم» ولا يعتق ولدها 
معهاء وهذا رد للمكاتبة. قلت: ولو كانت هي بالخيار ثلاثة أيام ثم أعتقها 
عتق ولدها؟ قال: نعم. 


فلك ارايت إ3 كاتي الزتجل مه وهو بالشيان اة أنام فو لتك ودا 
ع 8 هو د ¢ 


)000( مفاغ: ثم عتق. والتصحيح من ب جار ط. 


كتاب المكاتب ‏ باب كتاب الخيار في المكاتبة 

ا ٣ے‏ 
ثم إن الأمة ماتت في تلك الأيام العلاقة قبل أن يرد المكائية أو ا 
ما القول فى ذلك؟ قال: إن شاء المولى أجاز المكاتبة للولد. وإن شاء 
ردا انان اجازهاا كان الرلد مزل امف رها جين فاا هي الاش 
فالمكاتبة باطلة؛ لأن الأمة”" قد ماتت قبل جواز المكاتبة» فلا تجوز 
المكائة عد ذلك وهى قول ممت قل أرايك إن كانت الأم بالخيار 
ثلاثة أيام فماتت الأم في الثلاثة الأيام قبل أن تختار رد المكاتبة أو 
حار نظ ]ما رل ؤللف؟ "قال هوتها يستدلة عونا 
المكاقة رن ر تمااعلن أنه ن اذى عمق وان سورد 


قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنه" بالخيار ثلاثة أيام 
فاشترت وباعت في هذه الأيام الثلاثة ثم إن المولى اختار رد المكاتبة أيجوز 
شراؤها وبيعها في الأيام الثلاثة فيما اشترت وباعت؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال: لأن المكاتبة لم تجزء ولا يكون هذا إذناً" لها في التجارة» وهذا 
عندي بمنزلة البيع» إلا أن يكون المولى رآها تشتري وتبيع في الثلاثة الأيام 
فلم يعترضن_ غليهاء فيكون هذا منه” إجازة للمكاتبة. آلا ثرى .ل آن رجلا 
باع ركلا غردا على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام وقبضه المشتري ثم إن 
المشتري أذن له في التجارة في هذه الأيام الثلاثة فاستدان ديناً ثم رد البائع 
ا شيء من ذلك؛ لأن البيع لم يقع. قلت: أرأيت إذا كان كاتبه 
على أن المكاتب بالخيار ثلاثة أيام ثم إن المكاتب اشترى في هذه الثلاثة 
الأيام وباع أيكون ذلك“ رضى بالمكاتبة؟ قال: نعم» ويلزمه ما اشترى 
وباع. قلت: ولم جعلته رضى بالمكاتبة؟ قال: لأن هذا بمنزلة البيع. ألا 


)١(‏ غ: أن ترد. (۲) غ: أو تجيز. 
(۳) غ: الأ (:) ف غ: وإجازتها. 
(5) م: للولد. E‏ أنها. 

0) غ: إذن 


(۸) م ف: فيه. والتصحيح من ط. وانظر: المبسوط› ۷۳/۸ - 
(9) م + أيكون ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ترى لو أن رجلا باع عبداً على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام ثم أذن له 
المشتري في التجارة كان ذلك رضى بالبيع. فكذلك المكاتب. 


Ê 36 3% 


باب كتاب”' شراء المكاتب ولده وذوي الأرحام منه 


قلت: أرأيت إذا اشترى المكاتب أباه هل له أن يبيعه؟ قال: لا 
قلت: وكذلك إذا اشترى جده أو ولد ولده؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو 
نحن نيه اوجن أيه قال تم ليس له" أن ينيع أحداً من هؤلاء. 
قلت: أرأيت إن ابتاع أخاه أو عمه أو خاله أو خالته أو ابتاع ابن أخيه أو 
ابن أخته هل له أن يبيع أحدا من هؤلاء؟ قال: نعمء له أن يبيع كل ما 
اشترى من ذي رحم محرم من كسبه”" ما خلا والداً أو ولداً أو أما أو جدة 
أو ولد ولد. وأما الأخ أو العم أو ابن الأخ أو ما سوى ذلك فله أن يبيعهم. 
قلت: ولم وهما سواء في القياس؟ قال: هما“ سواء في القياس» ولكنا 
نستحسن في الوالد والولد ومن سمينا فى قول أبى حنيفة /[17/54١و].‏ وقال 
أبو يوسف ومحمد: لا يبيع ذا رحم محرم ولا أم الولد إذا اشتراهمء وكل 
من لم يكن للحر أن يبيعه فليس للمكاتب أن يبيعه. 

قلت :: أرأيت المكاتب إذا ابتاع أباه أو ابنه أو أمه فأعتقه المولى هل 
يجوز عتقه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أعتق جداً أو ولد ولد؟ قال: 
نعم. قلت: ولم أجزت عتق المولى منهم ولا يملكهم وأنت لا تجيز عتقه 
لو اغى رقا للمكاتب؟ قال: لأن المكاتب ليس له أن يبيع أحداً من 
هؤلاء. قلت: أرأيت إذا ابتاع المكاتب جدة مولاه أو ذا رحم محرم من 


بتاع 


(01١0)‏ 3 + كتاب. 

(۲) ف جله أو ولد ولده قال نعم قلت وكذلك لو ابتاع. 
)۳( م ف ط: من كسب. 

)٤(‏ فاغ: أحدهما. 


كتاب المكاتب ‏ باب كتاب شراء المكاتب ولده وذوي الأرحام منه 2 
نسب منه فأعتقه المولى هل يجوز عتقه؟ قال: لا في قول أبي حنيفة. قلت : 


قلت: أرأيت المكاتب إذا ابتاع ابنه فاكتسب ابنه مالا لمن يكون ذلك 
المال؟ قال: للمكاتب. قلت : أرأيت. إن أذئ 'المكاتت: وغتق وفى يذئ ابه 
مال اكتسبه في الا لفن كوت ذلك الخال" ا ا 
قال: لأن كسبه لهء فما كان من شیء فى يديه فهو له. قلث: أرأيت إذا 
ابتاع”2 المكاتب ابنه فاشترى ابن المكاتب وباع واستدان ديناً هل يجوز 
شراؤه ويلزمه الدين؟ قال: نعم. قلت: لم ولم يأذن له المكاتب في الشراء 
والبيع؟ قال: لأنه بمنزلة المكاتب. ألا ترى أنه ليس له أن يبيعه. قلت: 
أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك أيكون ذلك الدين في رقبته؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك إن أدى المكاتب فعتق كان الدين عليه؟ قال: نعم. 


قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى. ابنة ثم إنه مات ولم يدع“ شيئاً هل 
يسعى الابن في المكاتبة؟ قال: لاء ولكنه يباع. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا 
لا يكون بمنزلة ما ولد في المكاتبة. قلت: وكذلك لو كان ابتاع أباه؟ قال: 
نعم إلا أن أبا حنيفة كان يستحسن في الابن خاصة إذا جاء بالمكاتبة حالة 
أن تقبل منه» ويعتق هو وأبوه. قلت: أرأيت إذا بيع أباخد الول المكاتية 
من الثمن؟ قال: نعمء يكون ثمنه بمنزلة مال تركه المكاتب» فيؤدي إلى 
المولىء فيأخذ المولى منه المكاتبة» ويعتق المكاتب» ويكون ما بقي لورثته 
إن كان له ورثة سوى المولى» وإلا فهو للمولى. 

قلت: أرأيت المكاتب إذا اشترى ابنته ثم إن السيد وطئها فعلقت منه 
فولدت ولداً /[٤/۱۳۷ظ]‏ هل يثبت النسب؟ قال: نعم. قلت: والولد ولده 
ويغرم عقرها ويكون العقر للمكاتب؟ قال: نعم. قلت: فهل تكون أم ولد 
له؟ قال: لاء وهى على حالها كما كانت. قلت: فهل على المولى قيمة 
الولد؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الولد ولده بغير قيمة؛ لأن البنت 


)١(‏ ف: إذا باع. )۲( م لم يدع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

التي 00 لا تكون فى هذه الحال بمنزلة خادم المكاتب. ألا تری ا 
تع e‏ دوت أن ميا ال تر أت الات اذا 
عجر صارت الابنة أم ولده. فإن أدى المكاتب عتقى ولده معه» ولا تكون 
على السيد قيمته على تلك الحالء فكذلك لا يلزمه القيمة. قلت: أرأيت إذا 
استدان ولد المكاتب ديناً في شراء أو بيع ثم إن المولى وطئ الابنة فعلقت 
منه أو ولدت ثم إن الأم عجزت فردت في الرق ما القول فى ذلك؟ قال: 
ترد» والولد حر» وتصير الابنة أم ولد للسمك: قلت: فما حال الدين الذي 
ويضمن المولى الدين إذا كان وطئها بعدما لزمها الدين؟ قال: نعمء إن شاء 
ا ضمنوه الأقل من قيمتها ومن الدين» وإن شاؤوا سعت لهم في 
الدين. قلت أرايت هل يكوك غلق المولى فة للخرماء؟ قال لل 

قلت: أرأيت المكاتبة إذا ولدت وا في مكاتبتها فاشترى وباع 
ادان دیا عل يلزه ذلك او جور نيع وشراؤه؟” "© قال ی اقلت ل 
قال انه تحتزلة أمةه: قلكة ارايت إن أدان امه ونا أو ذا ات 
٠ 5 0 5 OR 2 ٤ 5 ّ‏ 3 3 
ادت الام فعتقت هل يلزم واحدا منهما من ذلك الدين شيء لصاحبه؟ 
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن مالها للمكاتبة قبل أداء المكاتبة» وما كان 
في يدها فهو للمكاتبة» فمن ثم لم يلزم واحداً منهما شيء”“ لصاحبه. 

قلف أرايت «المكاتب» إذا"الشرئ بذ أي ناه فاتتترى: آنه وابنه وباع 
E‏ قال : قلت: “ارات ا ا ابنا E E‏ 
بمنزلة ابنه. 

قلت: أرأيت المكاتب إذا ابتاع أباه لمن يكون كسبه والجناية عليه؟ 


)١(‏ غ - بعتق. (۲) غ: شراؤه وبيعه. 
(۳) م: إن أذن. (4:) م: أو دانته؛ ف: أو داينه. 
للد م ف غ: عتقت. (5) غ: شيئا. 


(۷( مغ لها ؟ ف: ابنتا لها. والتصحيح من ط. 


كتاب المكاتب ‏ باب كتاب مكاتبة أم الولد والمدبرة 2 

قال: للمكاتب. قلت : ولم؟ قال: لأنه في ذلك بمنزلة الابن. قلت: وكذلك 
س ولك الات إذا ولد فى المكاتبة؟" /188/41١و]‏ قال: 0 
جميع كسب ولد المكاتب9) والمكاتبة إذا كان قد ولد في المكاتبة واشتر 

وما يحتاج إليه”* فهو للمكاتب. 


26 35 FF 


باب كتاب مكاتبة أم الولد والمدبرة 


فلك را ا ق ولد هل يجوز؟ قال« العو 
قلت : وكذلك المدبرة؟ قال: نعم. 

قلت : أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولد له فأدت بعض المكاتبة ثم إنها 
عجزت هل ترد في الرق؟ قال: نعمء وترجع إلى حالها كما كانت أم ولده. 
قلت : وكذلك المدسة؟0» قال: نعم. 

قلت : أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولد له“ ثم أعتق نصفها بعد ذلك 
ما حالها؟ قال: هي حرة كلها. قلت: ولم؟ قال: 0 أم ولد عتق نصفهاء 
0 ا لأن أم الولد لا تسعى في شيء. ألا ترى أن 
رجلاً لو" أعتق نصف أم ولده كانت حرة كلها. قلت: فما حال المدبر 
إذا كاتبه أعفق تفه قال المد بالشيان إن شاك مضي على 
مكائنة 2١7‏ وأدئ نصف: المكاتبة وسقط غته :التضصف» وإن شاء عجر :وسعى 
فى نصف قيمته فى قول أبى حنيفة. وأما فى قول أبي يوسف ومحمد فهو 
ر 


(1) مغ ط: ولدت. (۲) ف _ إذا ولد في المكاتبة. 

۳( مع ط : المكاتية. )€3 مفاغ: عليه. والتصحيح من ط. 
)٥(‏ غ ‏ كتاب. (2105 الات 

)۷( و صح ه. (A)‏ فاغ: المد 

(4) ط: أم ولده. )۱١(‏ م غ - لو. 


)1١(‏ ف غ: على كتابته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولده ثم إنه مات ما القول في ذلك؟ 
قال: تعتق» ويبطل عنها المكاتبة. قلت: ولم؟ قال: لأنها أم ولده» تعتق© 
توه “فلت وكذلف لو کان كاتبها وهي أمة ثم وطئها فولدت منه ثم 
مات قبل أن يجيز؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب مدبره”" ثم إنه مات فما القول في 
ذلك؟ قال: يعتق» وينظر؛ فإن كان قيمته الثلث عتق وبطلت المكاتبة» وإن 
كانت قيمته أكثر سعى في فضل القيمة» إلا أن تكون المكاتبة أقل من ذلك 
الفضل فتسعى في المكانية. قلت: أرأيت إذا باع أم ولد له خدمتها من 
نفسها هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المدبر؟ قال: نعم. قلت: 
فما حالهما؟ قال: هما حران» والثمن دين عليهماء ولا يشبه هذا المكاتبة؛ 
لأن هذا بيع. 


بل ارايت الرجل إذا كاتب أم ولده فقبض منها بعض المكاتبة أو 
لم يقبض فولدت ولداً في المكاتبة فأعتق السيد الولد هل يجوز عتقه؟ قال: 
نعم. قلت : أفرانك ا إن مات السيد /b1۳۸/41ظ[{‏ وقد ولدت ولداً فی 
المكاتبة فأعتق السيد الولد هل يجوز عتقه؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن 
مات السبد وقد:ولذت أولادا فى المكاتبة ما حاليها وحال. ولدها؟ قال: 
تعتق» ويعتق جميع ولدهاء وتبطل المكاتبة» ولا يكون عليها ولا على 
أولادها شي .(“ من السعاية. قلت: ولم لا يسعى الولد في شيء؟ قال: لأن 
الولد بمنزلة الأم. ولو أن أم ولد لرجل زوجها فولدت أولاداً ثم مات عتقت 
وعتقى ولدها معها. وكذلك الياب الأول. 

قرافت آمة :نيع وجل حاءت اولك قادعنا ال لك جما ما انيا 
وحال ولدها؟ قال: يثبت النسب منهما جميعاًء وهو ولدهما يرثهما ويرثانه. . 
قلت: فما حال الأمة؟ قال: هي بمنزلة أم ولد لهما. قلت: أرأيت إن كاتب 


)١(‏ ط: وتعتق. (۲) ف - کان. 
(۳) م فاغ: مدبرته. (8) فاغ: أرأيت. 
(0) غ: شيئا. 


كتاب المكاتب ‏ باب كتاب مكاتبة أم الولد والمدبرة 

مليبججبيت ل 277770707070000 1 5 كت 
أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم وليس 
لهما أن يبيعاها؟ قال''2: من قبل أن لهما أن يستخدماها وأن يؤاجراها. 
ولأنه لو جاز كتابة أحدهما بغير إذن شريكه ثم أدت عقت :فليس له أن 
يخاتب: إلا ادن شريكهة لأنهما فى ذلك بمتزلة الآمة: قلتك: أفرايت إن 
كان دیا کے ان رک هل جو اال يكم بقلت لین کرت 
ما أخذ؟ قال: بينهماء ويرجع الذي كاتب عليهما بما يعطي شريكه حتى 
يستوفي المكاتبة. قلت: أرأيت إن أدت إليه المكاتبة فأعتق نصيبه ما حال 
نصيب الآخر؟ قال: يعتق أيضاًء ولا تسعى في شيء. قلت: ولم؟ قال: 
لأنها أم ولد» فليس عليها سعاية في شيء» وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول 
آخر: إنها تسعى في نصف قيمتهاء وهو قول أبي يوسف ومحمد. قلت: 
أفرأيت أم الولد إذا كاتبها مولاها على رقبتها على ألف درهم أو المدبرة هل 
يجوز ذلك؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت رجلا كاتب أم ولد له على ألف درهم أو على وصيف 
أو على ثوب رُطي أو يهودي أو على شعير أو حنطة أو شيء مما يكال أو 
يوزن وسمى كيله ووزنه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وهي في ذلك 
بمنزلة الأمة؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت رجلاً كاتب”" أم ولده وأمة له مكاتبة واحدة وجعل 
ا و إن ادا ع وان عجزتا ردتا في الرق هل يجوز ذلك؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن أعتق السيد أم الول و فا سبوا 
/ ,]ما القول في ذلك؟ قال: ابرع عن الباقية نصف المكاتبة» 
وتسعى في النصف”” الباقي. قلت: أرأيت إن مات السيد ولم يعتقها ما 
القول في ذلك؟ قال: تعتق أم الولد» وتبطل حصتها من المكاتبة» وتسعى 
الباقية في نصف المكاتبة» فإن أدت عتقت» وإن عجزت ردت. قلت: ولم 


(۱) ف قال. (۲) غ: كانت. 
(۳) غ: إن أديا عتقا. (4) غ: وقيمتها. 
)0( فاغ: في نصف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ترفع عنها؟ قال: لأن أم الولد قد صارت حرة» وهي بمنزلة عتقه إياها في 
حياتها. قلت: أرأيت إذا كاتب مدبرة له وعبداً مكاتبة واحدة بألف در 
قيمتهما مائتا درهم ثم مات السيد وثلث ماله مائة درهم قيمة المدبرة ما 
القول في ذلك؟ قال: يعتق المدبر منهماء وتبطل حصته من المكاتبةه 
ويسعى الباقي في حصته من المكاتبة» فإن أدى عتق» وإن عجز رد في 
الرقاد تة آرانت “إن اة الو ,يريد على رفنت .ما ر فى ذلك ؟ “قال : 
يعتق» وإن كانت الزيادة أكثر من المكاتبة سعى فى المكاتبة» وال كانت أقل 
سعى في الزيادة. قلت: نف كي تجن اليا قال: فى حصته من 
المكافة )عو اخدديها: اهنا شا 
فلت ارات إذا كاتب الرجل أم ولده ثم إنها ولدت أولاداً في 
المكاتبة فاستدانت دينئاً واستدان ولدها ديناً ثم إنها عجزت وردت في الرق 
ورد ولدها ما حال الدين؟ قال: الدين عليها تسعى”"” فيهء ودين الولد 
عليهم يسعون فيه. قلت: ويلحق المولى شيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: 
ولم؟ قال: لأن هذا بمنزلة رجل أذن لأم ولده في التجارة» فلا يلحقه شيء 
من دينها. قلت: وكذلك المدبر لو كاتبه؟ قال: نعم. 
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باب الأمة تكون بين الرجلين أحدهما 


مكاتب فيطؤها أحدهما 


فلت أرانت الامة ين المكافب» والحر كلل ولد فيدعاثة عا ما 
القول في ذلك؟ قال: هو ولد الحرء وهي أم ولد له» ويضمن للمكاتب“ 
نصف قيمتها ونصف عقرهاء ولا يضمن من قيمة الولد شيئاً. قلت: أرأيت 


)١(‏ غ ط: بألف درهم مكاتبة واحدة. 
(۲( غ وتسعی. 


كتاب المكاتب - باب الأمة تكون بين الرجلين أحدهما مكاتب فيطؤها أحدهما 


إن كانت بين المكاتب وبين عبد مأذون له فى التجارة ورجل حر فولدت 
ولد فادعوه حم ؟ قال: هذا والباب الأول سواء» ويكون الولد للحر» 
/[٤/۱۳۹ظ]‏ ويضمن لهما حصتهما من القيمة. 


قلت : أرأيت الأمة تكون بين الحر والمكاتب فيطؤها المكاتب فتلد منه 
ولداً ما القول في ذلك؟ قال: هي أم ولد له» ويضمن نصف عقرها ونصف 
قيمتهاء ولا يضمن شيئاً من قيمة الولد؛ لأن الأمة حيث علقت صارت آم 
زل وضان 'فاما لضف قمعا سيف علق قلف ارايت إذا أضعنه :الجر 
نصف قيمتها ونصف العقر ثم إن المكاتب عجز ورد في الرق ما القول في 
ذلك والولد والأم قائمان بأعيانهما؟ قال: يكون الولد والأمة لمولى 
المكاتب» ولا يكون للحر من الأم ولا من الولد شيء". قلت: ولم؟ 
قال: لأن المكاتب [لما]' ضمن له نصف قيمة الأم حيث علقت وقضى 
القاضي عليه صارت”" للمكاتب. ألا ترى لو أن أمة كانت بين رجلين وهي 
حبلی فقا شترى أحدهما نصف صاحبه كان ما في بطنها أيضاً للمشتري. قلت: 
أفرأيت إن لم يخاصم الحر المكاتب ولم يعلم بذلك حين ولدت ثم 
اختصموا إلى القاضي ما القول في ذلك؟ قال: يضمن المكاتب نصف 
عقرها ونصف قيمتها يوم علقت» وتصير أم ولد له. قلت: فهل يضمن من 
الولد شيئاً؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك فرد في الرق 
عل يكور الجر من الك اخىء " رف صار الولد عبداً؟ قال: ليس له منه 
شيء. قلت: ولم لا تضمنه قيمة الولد وإنما ادعاه بعد ما ولدت؟ قال: لأن 
القيمة إنما وجبت عليه يوم علقت. قلت: أرأيت إن لم يَذْعِهِ ولم يخاصمه 
حتى عجز فرد فى الرق ما القول فى ذلك؟ قال: يكون نصف الأمة ونصف 
الؤلد. تلحر قلت : أفرأيت الأمة تكون بين المكاتب والحر فتلد ولداً فادعاه 
المكاتب وأنكره الحر ما القول فى ذلك؟ قال: يضمن نصف قيمتها ونصف 
عر ولأ نشدي ا ار و سي ا را ا قنك وا 


)۱( غ شنيكاء )۲( من ب جار. 
(۳) غ: وصارت. E‏ سكا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا٤‏ لے 
مخالف للباب" الأول؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن صدقه الحر أهو بمنزلة 
الباب الأول الذي قد علم أنه. قد ولد في جميع ما ذكرت؟”" قال: نعم. 
قلت: أرأيت الأمة تكون بين المكاتب والحر وكاتباها جميعاً ثم إن 
الحر وطئها فعلقت ما القول فى ذلك؟ قال: هى بالخيار؛ فإن شاءت”" أن 
تعجز فتصير أم ولد ليحر لت وان شام أن تمضي على مكاتبتها 
مضت وتأخذ عقرها من السيد. فإن اختارت العجز صارت أم ولد للحر. 
كلك" > ويفيين ]شف فيا ونع وا لا فال 
نعم. قلت: ولا يضمن من قيمة الولد شيئاً؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان 
المكاتب هو الذي وطئها فولدت هل تكون بالخيار؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ 
قال : لأنها تصير أم ولده ولا يستطيع بيعها. قلت: أفرأيت المكاتبة تكون 
بين المكاتب والحر قد كاتباها جميعاً فولدت ولدا"““ فادعياه جميعاً؟ قال: 
هو ولد الحرء ودعوة المكاتب باطل. فل ارات إن حار تة أن تمضى 
في السعاية فمضت ثم مات الحر ما القول في ذلك؟ قال: تعتق» وتسقط 
حصة الحر من المكاتبة عنهاء وتسعى في الأقل من حصة المكاتب من 
المكاتبة ومن نصف قيمتها. قلت: ولم؟ قال: لأن نصيب الميت قد أعتق 
منها. ألا ترى أن الحر لو أعتقها فى حياته بار که ا ورت 
بالخيار؛ إن شاءت مضت على المكاتبة في نصف الآخرء وإن شاءت 
عجزت وسعت فى نصف قيمتها إن كان السيد معسراء وإن كان موسراً 
فيه فين E‏ للمكاتبة”". قلت: .أرأيت إذا كانت المكاتبة بين المكاتب 
والحر فكاتباها جميعاً ثم إن الحر وطئها فعلقت ثم أعتق نصفه منها قبل أن 
تختار شيئا ما القول فى ذلك؟ قال: إن شاءت مضت فى كتابتها فى نصف 
الأخر» وإن ات ج ك فلن اراك إن موت ولك نوسن ها 
يضمن حصة المكاتب من القيمة؟ قال: نعم. قلت: ويصير ولاؤها كله 


(۱) مفاغ: الباب. والتصحيح من ب جار ط. 


(۲) ط + لك. )۳( م ط: إن شاءت. 
دي مغ فعلقت. )2 م قلت. 


(؟5) ف: وكذا. (۷) ف: للمكاتب. 


كتاب المكاتب ‏ باب الأمة تكون بين الرجلين أحدهما مكاتب فيطؤها أحدهما 


للحر؟ قال: نعم. قلت: فهل عليها شيء مما يضمن؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال: لأنها ولدت منه فليست عليها سعاية» ولأنها بمنزلة أم ولد له أعتق 
نصفها. ألا ترى لو أن رجلاً كاتب أمة له ثم وطئها فولدت منه ثم أعتق 
نصفها"“ كانت حرة كلها وتبطل عنها المكاتبة ولم تسع في شيء. فكذلك”") 
الياب الأول. 


قلت: أرأيت الأمة تكون بين الحر والمكاتب فكاتباها جميعاً ثم إن 
المكاتب وطئها فولدت منه ثم وطئها الحر بعد ذلك فولدت منه ولدا فادعيا 
ذلك جميعاً ولا يعلم ذلك إلا بقولهما ما القول في ذلك؟ قال: ولد كل 
واحد منهما له بغير قيمة» ويغرم كل واحد منهما لها الصداق» وهي 
بالخيار؛ فإن شاءت أن تعجز عجزت. وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها؛ 
فان 'أدت عنتقت وإن عجزت كانت أم ولد للحر خاصة لا يقدر على أن 
يبيعهاء ويضمن الحر /[5/٠5١ظ]‏ نصف قيمتها للمكاتب. وأما ابن المكاتب 
فهو ثابت النسب من أبيه» وعلى أبيه نصف قيمته للحر. قلت: أرأيت إن 
عجزت هي ولم يعجز المكاتب؟ قال: هي أم ولد للحرء وعليه نصف 
كتياه وو الا انك ته عا ا الجر قات 
أرأيت إن عجزت وعجز المكاتب جميعا؟ قال: هي أم ولد للحرء وعليه 
نصف قيمتها لمولى المكاتب» وولد المكاتب عبد بين الحر ومولى 
المكاتب. قلت: فإن كان وطء المكاتب في هذه الأبواب كلها بعد وطء 
الحر ثم عجزا جميعاً؟ قال: فهي آم ولد للحرء وعليه نصف قيمتهاء وهي 
ولد المكاتب للحر. وولد المكاتب بمنزلة أمه» ولا يثبت نسبه. وقال محمد: 
اشن أن انت تسه من «المكاتت: 
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)١(‏ غ - ألا ترى لو أن رجلا كاتب أمة له ثم وطئها فولدت منه ثم أعتق نصفها. 


)۳( مف: قيمة الحر. والتصحيح من ب جار ط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب كتاب مكاتبة المرتد 


قلت: أرأيت رجلاً ارتد عن الإسلام فكاتب عبداً له في ردته ثم أسلم 
هل تجوز مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد أسلم. قلت: 
أرأيت إن لم يسلم حتى قتل؟ قال: المكاتبة باطلة» وهو عبد للورثة في 
قول أبي حنيفة. قلت: وكذلك إن كان لحق بدار الشرك مرتداً بعد ما كاتب 
العبد ؟ قال: نعم» المكاتبة باطل أيضاً. قلت: أرأيت إن رجع إلى دار 
العلا يلما ما حال المكاتبة؟ قال: إن كان رفع المكاتب إلى القاضى 
ورده القاضي في الرق فالمكاتبة باطلة» وإن لم يكن رفع [إلى]” القا 
خن زجع لما کو على كاده 

قلت: أرأيت مسلماً كاتب عبداً له ثم ارتد المولى عن الإسلام ما 
حال المكاتب؟ قال: هو على مكاتبته. قلت: أرأيت إن قتل المولى مرتداً أو 
لحق بدار الشرك؟ قال: هو على مكاتبته أيضاًء ويسعى للورثة في المكاتبة. 
قلت أرانت إن كان السيد قد أخذ منه المكاتبة وهو مرتد ثم أسلم ما 
القول في ذلك؟ قال: العبد حرء وأخذه جائز. قلت: أرأيت إن كان قتل 
مرتداً أو لحق بدار الشرك ما القول فى ذلك؟ قال: هو مكاتب على حالهء 
a E EY‏ فو حال ردك ذا كك لا 
يعلم إلا يقول المرتك. فإن .كان ذلك يعلم فالمرتد يجوز آذه الدين بها 
الشهود في كل ما ولي» ولا يجوز أن يخرج شيئاً من ماله /[541/4١و]‏ بثمن 
ولا غير ذلك في قول أبي حنيفة. قلت: ولم؟ قال: لأن المرتد لا يجوز له 
شيء مما صنع إذا لحق بدار الشرك أو قتل مرتداً. لا يجوز له عتق ولا 
شراء ولا بيع ولا تقاضي دين بإقرار”"' ولا غير ذلك. وإذا فعل شيعا" من 
ذلك مرتداً“ ثم أسلم فجميع ما صنع من ذلك فهو جائز. 


)١(‏ من ط. 

(۲) م ف غ: دينا كإقرار. قال الأفغاني في هامش ط: والصواب: ولا إقرار. ولعل 
الصواب ما أثبتناه. وانظر: المبسوط» 2 

(۳) غ: شيء. (5) غ: مرتد. 


كتاب المكاتب ‏ باب كتاب مكاتبة المرتد H2‏ 

قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل عبده وهو مسلم ثم ارتد عن الإسلام 
ولحق بدار الشرك وهو مرتد فقسم القاضي ميراثه وقضى للورثة بالمكاتبة ثم 
إن الورثة أخذوا منه بعض المكاتبة ثم رجع مسلماً ما القول في ذلك؟ قال: 
للمولى. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتبه وهو ماله» وکل شىء أصابه من ماله 
بعينه إذا رجع سلما فى لانن دين اض "ار :غير دلت إن كان 
مستهلكاً لم :یکن لهم عل شيء. قلت : أرأيت ما أخذ الورثة من المكاتبة 
قلت: أرأيت إن كان الورثة قد أخذوا منه جميع المكاتبة ثم رجع المرتد 
مسلماً لمن يكون ولاء العبد؟ قال: للمولى. قلت: ولم؟ قال: لأنه هو 
الذي كاتبه. ألا ترى أنه لو كان عبداً له فدبره وهو مسلم ثم ارتد ولحق 
حرا وكان ولاؤه له دون الورثة. وكذلك المكاتب. 


قلت : أرأيت المرتد إذا كاتب عبداً له ثم إن العبد جنى جناية ثم قتل 
السيد مرتدا ما حال العبد؟ قال: يدفع بالجناية أو يُمْدّى» والمكاتبة باطل. 


قلت: أرأيت المرتدة إذا كاتبت عبداً لها هل يجوز فى حال ردتها؟ 
قال ن قلت : 'فإن كانت مرئدة ولحقت بدار الشرك؟ قال العم قلت : 
ولم رقن OEE‏ لوقه باط إن لمق رداق TES EN‏ 
واهدا؟ قالع امنا موا ار دة لله تقد ولا تال بينها وبين عالياء 
فمن ثم اختلف. ألا ترى أنها لو اشترت شيئاً أو باعت جاز لها وعليهاء 
وهي في ذلك بمنزلة من لم متك قلت ارات اذا مانت وقد كاتنت دا 
لها أيسعى للورثة في المكاتبة؟ قال: نعم. قلت : وكذلك لو أعتقت عبدا لها 
جاز؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أدى المكاتب إليها المكاتبة هل يعتق 


)١(‏ قال الأفغاني في هامش ط: والصواب بالصاد المهملة. وهو غير سديد. 


)۲( غ: عليهم. )¥( ع وقتل. 
0©) مغ ط: ولأنه لا يحال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ضير" الولاة لها قال تى" /[1417/4]- فلت أرابت إن رجعك 
مسلمة بعدما قسم مالها بين الورثة هل تأخذ ما قدرت”" عليه من مالها 
بعينه إن لم يستهلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن سُبِيَتْ ما القول في ذلك؟ 
عدن ل “46449 لوو ا( د : . 1 ما N‏ كلس 
قال: هي فِنّ. قلت : فهل يكون لها شيء من مالها؟ قال: لا. قلت: 
ولم؟ قال: لأنها قد صارت أمة. 

قلت : أرأيت المرتد إذا كاتب أمة له فولدت ولداً في كتابتها ثم إنه 
(VD, f‏ : 0 
أسلم ' ' هل يكون ولدها بمنزلتها؟ قال: نعم. 

وقال أبو يوسف ومحمد: كتابة المرتد جائزة» وعتقه جائز إن قتل 


على ردته أو لحق بدار الحرب. 
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باب شركة المكاتب وشفعته 


قلت أرآيت المكانت أله أن يشارك حرا شركة مفاوضة؟ :قال ل 
قلت: ولم؟ قال: لأن شركة المفاوضة يدخل فيها الضمان والكفالة وغير 
ذلك. ألا ترى أن المتفاوضين“ إذا كفل أحدهما بكفالة لزم الآخرء وإن أقر 
بشيء لزم الاخرء والمكاتب لا يلزمه شيء من هذاء ولا يدخل في هذا غير 
ذلك. 

قلت أرآأيت: إذا شارك المكاتت ,حرا شركة فى هال :ا خر جاه يشكزيان 
به ويبيعان هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم" أجزت هذا؟ قال: لأن 


00( 8 فاغ: فيصير. والتصحيح من ط. 
(۲) م + قلت أرأيت إن أدى المكاتب إليها المكاتبة هل يعتق فيصير الولاء لها قال نعم. 


)۳( م غ ط: ما قد رد. لع ف - هي. 
(4) م فاغ: له. والتصحيح من ط. (5) ف ثم إنه أسلم. 
(۷) غ: المرتدة. (۸) غ: المفاوضين. 


(9) ف + قد. 


كتاب المكاتب ‏ باب شركة المكاتب وشفعته 1 
هذا ليس بمنزلة المفاوضة؛ لأن هذا لا يلزمه شيء من أمر شريكه إلا ما 
مر يا سودي اواك في مال اه شتركا فيه. قال يعقوب ومحمد في 
00 في المكاتب مثل قول أن حنيفة ؛ لأن المتفاوضين يوؤخذ كل 

وا" نينا باقرار صاحبه» ولا يجور للمكاتب أن يؤخذ باقرار غيره 

به. عليه. وقال يعقوب: لا يجوز على المفاوض كفالة صاحبه» وكان يجيرزه 

عليه أبو حنيفة. 

قلت: أرأيت المكاتب إذا اشترى داراً والمولى شفيع تلك الدار هل 
للمولى أن يأخذها بالشفعة من المكاتب؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه 
في ذلك بمنزلة الحر. قلت: وكذلك لو أن المولى ابتاع داراً والعبد شفيعها؟ 
قال: نعم. 

قلت : أرأيت المكاتب إذا شارك رجلاً شركة عِنَان مالا أخرجاه ثم إن 
المكاتب عجز ورد ما القول فى ذلك؟ قال: قد انقطعت الشركة حيث 
0 ورد. قلت: أرأيت إن اشترى شريكه بشيء من ذلك المال أو باع 
بعد ما رد المكاتب في الرق بغير إذن المولى هل يجوز ذلك؟ قال: لا. 
قلت: /[٤/١٤٠و]‏ ا قال: لأن الشركة قد انقطعت حيث عجز ورد. 

قلت: أرأيت المكاتب إذا شارك رجلاً شركة عنان في مال أخرجاه ثم 
إن المكاتب عتق هل يكونان على شركتهما؟ قال: نعم. قلتك: ارايت إن 

.)0( > لاف 

كان شارك شركة مفاوضة ثم أعتق تى السيد المكاتب هل تجوز تللك الشركة؟ 
قال: لا. 

قلت : أرأيت المكاتب إذا اشترى داراً هو فيها بالخيار ثلاثة أيام ثم إن 
المكاتب عجز ورد في الرق”' قبل أن تمضي الأيام الثلاثة؟ قال: الخيار 
منقطع حيث عجر» والبيع لازم له. قلت: ولم؟ قال: لأنه قل انقطع الخيار 
حيث عجز؛ لأن الدار قد خرجت منه إلى غيره. وليس للمولى فيها خيار؛ 


)١(‏ غ ‏ واحد. (۲) ف حيث عجز. 
(۳) ف: ولم. )٤(‏ ف ۔ كان. 
)٥(‏ غ: في الرد. 


ES‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
د ليس هو المشترى. قلت: أرأيت أن كان البائع فيها بالخيار فعجز 
المكاتب ورد في الرق ما حال البائع؟ قال: البائع على خياره؛ إن شاء ألزمه 
البيع» وإن شاء رده. قلت: ولم وقد عجز العبد؟ قال: لأن شراءه كان 
جائزاً. 

قلت: أرأيت المكاتب إذا اشترى داراً وهو بالخيار ثلاثة أيام وفيها 
شفعة ثم إن المكاتب عجز في الأيام الثلاثة ورد في الرق ثم جاء الشفيع 
هل له أن يأخذها بالشفعة؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن الشفعة قد 
وقعت عليه حيث وقع الشراء. قلت: وإن كان العبد لم يعجز فللشفيع فيها 
شفعة أيضا؟ قال: نعم. قلت: فالمكاتب في الشفعة بمنزلة الحر في جميع 
أمره؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا اشترى :المكاتب أو الحر”" دارا وهو 
بالخيار ثلاثة أيام ثم بيع دار أخرى إلى جنبها وهو شفيعها بهذه الدار التي 
اشتراها هل له أن يأخذ ذلك بالشفعة؟ قال: نعم» ويكون هذا رضى منه 
بالبيع الذي كان فيه الخيار”". قلت: أرأيت إن لم يكن أخذها بالشفعة حتى 
ردها على الذي اشتراها منه هل للآخر البائع في هذا شفعة؟ قال: لا. 
قلت: ولم؟ قال: لأن رده وقع بعد شرائها وقبل أن تقع الدار في ملك 
هذاء وإنما وقعت الشفعة لصاحب الخيار» ليس للبائع. قلت: ويجوز شركة 
المكاتب في العنان؟ قال: نعم. قلت: ويلزمه في ذلك ما يلزم الحر؟ قال: 
نعم. 

د 6 # 


ش باب سرقة المكاتب 


/[17/4 ظ] قلت: أرأيت المكاتب إذا سرق سرقة من مولاه هل 
يقطع؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن سرق من ابن مولاه؟ قال : نعم. قلت: 


)١(‏ ف: ولأنه. (۲) ف: والحر. 
(۳) ط + بالخيار. 


كتاب المكاتب ‏ باب سرقة المكاتب ED‏ 
وكذلك إن سرق من امرأة مولاه؟ قال: نعم" . قلت: وكذلك إن سرق من 
جد مولاه أو جدته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن سرق من أخيه أو من 
أخته أو عم مولاه أو خاله؟ قال : نعم. قلت : ولم؟ قال : لا لا أقطعه 
فيما سرق من مولاه» ولا فيما ذكرت مما سرق من أحد من هؤلاء لم 
أقطعه؛ لأنه لو سرق من مولاه لم أقطعه. وكذلك مكاتب المكاتب. قلت: 
وكذلك العبد؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن سرق واحد من هؤلاء من 
المكاتب؟ قال: نعم. 


قلت أرأيك المكاتب إذا'سرق"" من وجل ولذلك الول عليه دين 
كثير هل يقطع؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة غيره ممن ليس 
عليه دين. قلت: أرأيت إن عجز المكاتب بعدما سرق ورد فى الرق فجاء 
البسروق" "عه طلي ينه قفي القاعن ٠‏ بالعيد أن جاع وقد أبن الدرلى 
أن يفديه هل يقطع في تلك السرقة؟ قال: نعم» يقطع في القياس. قلت: 
وكذلك المأذون له في التجارة إذا سرق من رجل ولذلك"" الرجل عليه 
دين؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت المكاتب إذا سرق مالا وذلك المال بين 
مولاه وبين رجل آخر هل يقطع؟ قال: لا. قلت: فإذا سرق المكاتب سرقة 
هل يقطع؟ قال: نعم. قلت: وهو في السرقة بمنزلة غيره من الناس؟ قال: 
نعم. 

قلت ارايت مكاتنا سوق" من فكاتية لمولاة أو عند قن عى 
هل يقطع؟ قال: لا. قلت: وكذلك إذا سرق من عبد بین" مولاه وبين 
رجل آخر وقد أعتق المولى نصيبه“ منه أو لم يعتقه؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك إن سرق من عبد بين رجل وبين مولى”"' وقد أعتق المولى نصيبه؟ 


)١(‏ ف - قال نعم. 0) فاغ: لأن. 
(۳) ف: إن سرق. (4) ف: المشترى. 
() مغ ط + له. (0) غ: وكذلك. 
(۷) ف + رجل وبين. (0) غ: نفسه. 


(9) ط: مولاه. 


دجي كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن الشريك الآخر بالخيار؛ إن شاء ضمن 
المولى إن كان موسراً حيث أعتق» فإذا ضمن المولى صار المولى يرجع 
عليه وصار بمنزلة عبده. 
قلت: أرأيت المكاتب إذا سرق من رجل مالاً وذلك مضاربة مع 
الرجل [من]”'' مولى المكاتب هل يقطع؟ قال: لا؛ لأنه مال مولاه. قلت: 
أرأيت إن سرق المكاتب من رجل مالا وللمولى على ذلك الرجل دين هل 
يقطع؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة المولى. ألا ترى أن المولى 
لو سرق من ذلك الرجل”" لم يقطع إذا كانت السرقة دراهم مثل الدين» 
فأما إذا /[٤/١٤٠و]‏ كانت السرقة عروضاً قطعا جميعاً. قلت: أرأيت مولى 
الجارية”" إذا كاتبها على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت فأعتق ولدها؟ قال: 
هذا فسخ للمكاتبة. قلت: فإن أعتقها“ هي؟ قال: هو فسخ للمكاتبة» 
والعتق ماض» والولد رقيق. [قلت]: فإن أعتقها والخيار“ لها هل يعتقان 
جميعاً؟ قال: نعم. قلت: فإن كان" أعتق الولد؟ قال: هو حر بغير قيمة. 
قلت: فإن اشترت وباعت؟ قال: هذا إجازة منها للمكاتبة. وقال يعقوب 
ومحمد: إذا أدى ابن المكاتب من تركة المكاتب”" مالا ثم لحقه دين كان 
على المكاتب» والعتق ماض» ويؤخذ من المولى ما أخذء ويرجع على 
الابن. وكذلك لو دفع إليه عبداً بذلك فاستحق عتق» ويرجع عليه بماله. 
وبالله التوفيق””. 


)١(‏ من ط. (۲) ط - الرجل. 


(۳) ف: الجار. (5) م غ: فإن عتقها. 
)€3 م ف غ ط: فالخيار. وفي ب جار: وكان الخيار. 
(9) ف + قد. (۷) ف: المكاتبة. 


(0) م+ انتهى كتاب المكاتب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصبهاني في سلخ شهر ذي الحجة سنة 
ثمان وثلاثين وستمائة؛ ف + انتهى كتاب المكاتب والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله؛ غ + انتهى كتاب المكاتب والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كثيراً. 


كتاب الولاء 


1 ةاظ] نسم ار الک ای 


QO‏ 75 7ر 

7 كتاب الووء 5 

قال: أخبرنا أبو سليمان عن محمد عن أبي يوسف عن الأعمش عن 
إبراهيم النخعي عن عبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما 
N Yb‏ 


محمد عن يعقوب عن الحسن بن عمارة عر عن الحكم عن عمر بن 
الخطاب وعلي بن ابی طالب وعبدالله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن 
ثابت وأبي مسعود الأنصاري واسيافة بن زيد رضي الله عنهم أنهم قالوا: 


E 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

6 م + للنساء ما يكون لهن وما لا يكون؛ غ - كتاب الولاء. 

(۳) المصنف لعبدالرزاق» 0/4؛ والمصنف لابن أبي شيبة» ١/٤۲۹؛‏ وسنن الدارمي» 
الفرائض» 7”7؛ والسئن الكبرى للبيهقي› +٠‏ ونصب الراية للزيلعي» .١105/4‏ 
وفي لفظ للدارمي عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد قال: وأحسبه قد ذكر عبدالله 
أيضاًء وقالوا: الولاءللكين» + يعترة الک ما كان اقرا نات أو أم. انظر: سنن 
الدارمي» الفرائض» 7”. وقال المطرزي: وقولهم: الولاء لكب أي لأكبر أولاد 
المعتق» والمراد أقربهم نسباً لا أكبرهم سناً. انظر: المغرب» «كبر). 

(:) انظر: المصادر السابقة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


محمد عن ای حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: الولاء ا 
وهو قول أبي حنيفة الذي يأخذ به» وقول أبي يوسف ومحمد. 


محمد عن يعقوب عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح أنه قال: الولاء 
تما الان" ولیس يأخذ بهذا اوخ توك أب وس وله می 


الرجل ع 500 وليسن 0 ا 0 وهذا تفسير 2 الولاء 
للكبر؛ لأنه أقرب إلى المعتق من .ابن ابنه. ولو كان للعبد ابثة وزوجة كان 
للابنة النصف کک الشمن وما بقي فلابن المعتق. ولو كان له ابنتان وأم 
وزوجه ة كان للابنتين ' الثلثانء وللام السدس»› وللزوجة الثمن» > ولابن 
المعتق ما بقي» وهو ربع السدس. فإن ماتت إحدى ابنتي العبد المعتق 
ل ا ل ل 
ابن الميت الأول بعد ذلك ثم ماتت الابنة الباقية فإن گات نا انلها 
الثلث. وإن لم تكن لها أم وكانت جدة فلها السدس. والأم تحجب الجدة. 
وما بقي فهو ميراث لبني ابن الميت الأول المعتق. > وهم في ميراث هذه 
الآخرة سواء. ولو كان لهذه الآخرة ولد ذكر أحرز ميراثها كله. ولو كان لها 
ابنتان أو ثلاث أو أكدر ”2 كان ن لهن الثلثان. /[55/4١و]‏ فإن لم يكن لها 
وارث غيرهم كان لبني ابن الميت المعتق" ما بقي؛ لأنهم عصبة. فإن 
ماتت إحدى ابنتيها لم يكن لبني الخ المت المح يننا ميراث؛ لأنهم 
ليسوا مواليهاء إنما هم موالي أمها. ولو كان المولٍ © ا حياً لم يكن 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
(۲) المصنف لعبدالرزاق. ۹/٤۳؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 1941/6. 


)۳( ممع ط: ومحمد. )2( a‏ للابنتان. 
)٥(‏ ف العبد. (1) غ: ابنان أو ثلاثاً وأكثر. 
(۷) غ ‏ المعتق. (4) ف: فيها؛ غ: فهما. 


0( مغ الولى. 


كتاب الولاء 
له يرات منها؟ لأنة ليس “مولاهاء. إنما هو .مولئ. أمها. 

وإذا أعتقت امرأة رجلاًء ثم ماتت المرأة» وتركت أحاً لأب وأم وأخا 
لات ثم مات لخو ها لأبيها وأمهاء وترك ابئاً» ثم مات العبد المعتق ولا 
وارث له غير مواليه» فإن ميراثه لأخي المرأة لأبيها؛ لأنه الكبر. ولیس لبني 
أخيها"“ من أبيها وأمها ميراث. ولو مات الأخ من الأب قبل المعتق وترك 
ابنا» ثم مات المعتق» فإن ميراثه لبني الأخ من : الأب والأم أيهما أقرب إلى 
المعتق. ولو کان مات بنو الأخ من الأب وا وتركوا ولا ذكوراً ثم مات 
العبد المعتق فإن ميراثه لبني الأخ من اللأب؛ لأنهم الكَبْر وهو أقرب إن 
المعتقة من بني الأخ من الأب والأم. ولو كان مكان المرأة التي أعتقت 
رجل أعتق كان على ما وصفت لك. ولو كان" رجلا أعتق أمة» ثم مات 
الرجل» وترك ابن عم لأبيه وأمه» ثم ماتت الأمة› وتركت ابنة» وعصبتها 
مواليهاء كان لابنتها النصف» ولابن ابن العم للأب والأم ما بقي؛ لأنه 
الس وهو الكئرة وهو اق ت إلى المت فزن حاتت اة الآمة وتركت 
موالي أبيها فإن ميراثها لموالي أبيهاء وليس لموالي أمها ميراث. فإن كانت 
أمها أعتقت بعتق أمها وهي حامل بها فميراثها للذي ورث أمها. وإن ولدتها 
بعد العتق لأكثر من ستة أشهر وأبوها مولئ عتاقة فميرائها لموالي““ الأب 

وإذا أعتق الرجل عبداًء ثم إن عبده المعتق أعتق أمة» ثم مات العبد» ثم 
مات المعتقء وترك ابنين» ثم مات أحدهماء وترك ابناء ثم ماتت الأمة» فإن 
ميراث الأمة لابن الميت معتق العبد لصلبه» وليس لبني ابنه ميراث. ولو كانت 
الأمة بينه وبين آخرء فأعتق نصيبه منهاء وضمنه الآخرء فأدى إليه الضمان» 
واستسعاها فيما بقي وأدت إليه» e‏ العبد» ثم ماتت الأمة» كان 00 
على ما وصفت لك. ولو أن :رجلا كاتب أمة ثم مات وترك “* ان وتات 


)١(‏ م ط: لهم. 0) غ: أختها. 

52:09 أت (4) ف: لمولى. 

(0) غ: ثم ماتت وتركت. 

(5) ط: بنتين. ولم يشر إلى ما في النسخ. وهو صحيح من حيث المعنى» لكن يخالف ما 
في النسخ. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وأدت إليهم المكاتبة» وقسموها فيما بينهم /[45/5١ظ]‏ على المواريث» ثم 
نت اه وتركت ا مات ابن له وترك انا وق ابن المت راه 
واو ا ثم ماتت الأمة المكاتبة» كان ميراثها لذ ليت لصلبه دونهم 
جميعاً. وإن لم يكن له ابن لصلبه كان میراثها" لابن ابنه دون ابن الابنة ودون 
الابنة. ولو كان له ابنة وابن ابنة أخرى وابن ابن ثم ماتت الأمة كان ميراثها لابن 
الابن دونهم جميعاً؛ لأنهم هم العصبة. ولو أن مولى مات وترك ابن ابن الذي 
أعتقه وغ(“ الذي أعتقه لأبيه وأمه كان ميراثه لابن ابنه دون أخخيه. ولو لم يكن 
له ابن ابن كان ميراثه لأخي الميت. ولو مات الابن وترك ابنة وأخاً من أمه» ثم 
ماتت المعتقة» كان ميراثها لأخي الذي أعتقهاء وليس لولد الأبن ولأخيه من أمه 
میراث؛ لأن ولده بنات. 


وإذا أعتق الرجل أمةء ثم مات الرجل وترك ابنين» ثم مات الابنان 
وترك أحدهما ابن وترك الآخر ابنين» ثم ماتت المرأة المعتقةء فإن ميرائها 
بينهم أثلاثاً» لكل واحد ثلث. ولو كان لأحدهم EE‏ ب وللآخر 
ابن واحد فإن ميراثها بينهم على ستة أسهمء لكل واحد سهم. ولو مات 
هؤلاء الخمسة بون“ وترك كل واحد منهم [ابناً)“. ومات الابن المنفرد 
كد بنين» ثم ماتت الأمة» كان ميراثها بينهم على عشرة أسهمء 
لكل واحد منهم سهم. ولو أن امرأة أعتقت رجلا ثم ماتت وتركت ابنين» 
ثم مات أحدهما وترك ابنأء ثم مات المولى المعتق» فإن ميراثه لابن المرأة. 
ولو أن رجلا كاتب عبداً له» فكاتب المكاتب أمةء فأدت الأمة فأعتقت» ثم 


وترك خمسة 


0) فاغ: وأم. 

(۳) ف - لابن الميت لصلبه دونهم جميعاً وإن لم يكن له ابن لصلبه كان ميرائها. 
(5) غ: وأخ. (5) غ: ابن. 

(5) فاغ: خمس. (۷) ف: ابنين. 

(A)‏ غ بنين. 


(9) الزيادة من ب جار ط. ولم يشر في ط إلى ما في النسخ. 
(۰)غ: خمس. 


كتاب الولاء ‏ باب الولاء للنساء ما يكون لهن وما لا يكون لهن av‏ 
عات المكاتب عاجزا أو أدى فعتق» ثم فا المولى وترك ابنين» ثم مات 
أحد”'' ابنيه وترك أخاً من أمه» ثم ماتت الأمة» فإن ميراثها لابن الميت» 
وليس لأخى”” الابن منها ميراث. وكذلك لو مات المكاتب بعد ما عتق فإن 
ميراثه لابن الميت. وكذلك المدبر. وكذلك الرجل يوصى بعتق عبده فيعتق 
بعد موته» أو يوصى بأن تشترى نسمة فتعتق عنه» ففعلوا ذلك. ولو ترك 
الميت ابنين» ثم مات أحدهما وترك ابا" ثم مات المعتق النسمة» أو 
المعتق الذي أوصى بعتقهء أو المدبر» فإن ميراثه لابن الميت لصلبه» وليس 
لزوجته ولا لأمه ولا لبناته ولا لولد ولده رات ان کی مر ذلك وبالله 
ال 
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باب الولاء للنساء ما يكون لهن وما لا يكون لهن“ 


١ /5[/‏ ,] محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم 
وزيد بن ثابت وا مسعود الأنصاري وأسامة بن زيد رضي الله عنهم 
أنهم قالوا: ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما أعتقن. 

محمد عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: ليس للنساء من 


الولاء شىء“ إلا ما أعتقن أو كاتبن أو أعتق من أعتقه". 


)١(‏ غ: إحدى. 0) غ: لأخ. 
(۳) غ: ابنة. )٤(‏ فاغ- لهن. 
(0) ع وأبو. 


0) المصنف لعبدالرزاق» ۳٣/۹‏ - ۳۷؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 789/6 ۲۹۰؛ 
والسنن الكبرى للبيهقي» TAD‏ ونصب الراية للزيلعي» ٤‏ ؟ والدراية لابن 
حجر» 140/۲. 

)۷( مغ ط ‏ شيء. (۸) انظر المصادر السابقة. 


وحدثنا محمد عن السري بن إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه قال: 
ليس للنساء من الولاء إلا ما اعفن أو كان وعدا اديت مالف 

محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن الحكم بن عتيبة“ عن 
عبدالله بن شداد بن الهاد أن ابنة حمزة أعتقت مملوكاً فمات وترك ابنة وابنة 
حمزةء فأعطى رسول الله ب ابنة حمزة النصف وابنته النصف”". وهذا كله 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. 

محمد عن أبي يوسف عن عبدالملك , بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي 
رياح أنه قال “لبس السام هن الوا إلا ما اع 


محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن عبيد“ 


بن أبي 
الجعد أن ابنة أعتقت مارکا فتوفي وترك ابنة ا ابنتّه النصف 
وأعطیت °“ ابنة ع 52 على عه رسول الله ج00 

وقال أبو 8 إذا أعتقت: امرأة عبذا أو أمة ثم ماتت الأمة أو العبد 
ولا وارث له غيرها فإن الميراث كله للمرأة التى أعتقته. فإن كان له" ابنة 
فلابئنته النضف .ولمولاته النصف. وإن كانت له ابخعان ٠‏ :قلهما الان 
ولمولاته الثلث. وإن كان له مع ذلك زوجة وأم فلزوجته الثمن» ولأمه 
السدس» وما بقي فلمولاته» وهي العصبة في جميع ذلك. وهذا قول أبي 
يوسهف ومحمد. 


وإذا أعتقت امرأة عبداًء ثم ماتت المرأة وتركت ابناً وابنة» ثم مات 


)١(‏ انظر المصادر السابقة. 09 :12 ةن 

(۳) رواه الإمام أبو يوسف بنفس الإسناد. انظر: الآثار لأبي یوسف» .17١ ١194‏ وانظر: 
سنن ابن ماجة»ء الفرائض» "؛ والمراسيل لأبي داودء ١٠٠؛‏ والمستدرك للحاكمء 
4/٤‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي» 4 ؛ والدراية لابن حجرء ۱۹۳/۲. 


)٤(‏ نصب الراية للزيلعيء ٠٥٤/٤‏ . (5) م: عن عبيدالله؛ ف غ: عن عبدالله. 
)00 مغ ط ‏ وأعطيت. )¥( مغ ط: وابنة. 
(۸) تقدم تخريجه آنفا. (9) مغ - له. 


كتاب الولاء ‏ باب الولاء للنساء ما يكون لهن وما لا يكون لهن يسم 
تبت 42700 1 
العبد» فإن ميراث العبد لابن المرأة دون ابنتها؛ لأنه العصبة. وليس للابنة 
ميراث ولا ولاء. 

وقال أبو حنيفة: إذا أعتق الرجل» ثم مات الرجل وترك بنين وبنات 
وزوجة وأماً"» ثم مات العبد المعتق» فإن ميراثه لبني الرجل دون جميع 
الورثة» ولا يرث النساء من الولاء شيئاً. وكذلك امرأة أعتقت عبداً ثم ماتت 
وتركت زوجاً وأما”'"' وبنين وبنات ثم مات العبد المعتق فإن أبا حنيفة قال: 
ميراثه للبنين دون جميع الورثة. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في هذا كله. 
ولو لم يكن لها /[547/4١ظ]‏ بنون وكان لها" ابن ابن ولها بنات وزوج وأم 
ثم مات العبد المعتق فإن ميراثه لابن الابن دون جميع الورثة. 

وإذا أعتقت المرأة عبداً على مال أو على غير مال» أو كاتبته فأدى 
إليهاء ثم أعتق العبد أمة» أو كاتبها فأدت فعتقت» ثم مات العبد المعتق» 
فإن أبا حنيفة قال : ميراثه للتى أعتقته. وإن ماتت الأمة فإن ميراثها 
لرا ا امكف الور أن ا ا ا كاتني اليد ا 
قادت :الأمة فعقت) ثم ماتت» كان ميراثها للمرأة» ولا يكون للمكاتب. ولو 
ماتت الأمة قبل أن تؤدي وتركت وفاء بالمكاتبة وفضلاً فإنه يؤدى إلى 
المكاتب بقية مكاتبتهء ويكون ما بقى ميراثاً للمرأة. ولو أدث الأمة فعتقتء 
ثم أدى المكاتب بعدها فعتقء ثم ماتت الأمة» فإن ميرائها للمرأة دون 
المكاتب؛ لأنها عتقت قبله. ولو مات المكاتب بعدها ورثته المرأة. وهذا كله 
إذا لم يكن" وارث غيرها. ولو أن رجلاً أعتق عبدأًء ثم مات الرجل وترك 
بنات وأخاً لأبيه وأمه أو ابن عم لهء ثم مات المولى» فإن ميراثه للأخ كان 


)۳( غ - بنون وكان لها. 

)٤(‏ ف - ميراثه للبنين دون جميع الورثة وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في هذا كله ولو 
لم يكن لها بنون وكان لها ابن ابن ولها بنات وزوج وأم ثم مات العبد المعتق فإن 
ميراثه لابن الابن دون جميع الورثة وإذا أعتقت المرأة عبداً على مال أو على غير مال 
أو كاتبته فأدى إليها ثم أعتق العبد أمة أو كاتبها فأدت فعتقت ثم مات العبد المعتق 
فإن أبا حنيفة قال. 

(5) غ: للأمة. () غ ط + له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کر لے 
أو ابن العم. وكذلك لو كان ابن العم مولى ولي نعمة كان هو الوارث دون 
البنات. وكذلك لو كان ولى النعمة امرأة كان لها الميراث دون البنات. ولو 
أن رجلاً أعتق أمةء ثم قات وترك بئين وبنات“ وأخاً أو ابن عم" ومولى 
نعمة» ثم مات البنون» ثم مات العبد المعتق» لم يكن للبنات من الميراث 
شيء» وكان ميراثه لأخيه إن كان. أو ابن عمه'" إن كانء أو مولاه إن لم 
يكن أخ ولا ابن عم بعد أن يكون المولى هو الذي أعتق المعتق الأول. 


وإذا اشترت امرأتان أباهما فأعتقتاه» ثم اشترت إحداهما والأب أ 
لهما من الأب فأعتقاه 2 ثم مات الأب ثم مات الأخ. ولا وارث"'2 لهما 
غيرهم» فإن ميراث الأب لهم جميعاًء للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسب 
جميعاًء ولهما الثلثان من ميراث الأخ بالنسب» وللتي”" اشترته مع الأب 
نصف الثلث الباقى بالولاء» ولهما جميعاً نصف الثلث الباقى بولاء الأب. 
ولو أن امرأة اشترت أباها فأعتقته» ثم اشترت هي وأبوها أخاً لها لأبيها 
فأعتقاه ثم مات الأب» ولا وارث له غيرهماء فإن ميراثه بينهما للذكر مثل 
حظ الانثيين. فإن مات الأخ بعد ذلك كان لأخته النصف بالنسب» وكان 
],١ 7/5[/‏ لها النصف الآخر بالولاء. ولو كان لأبيها ابن معها كان ميراث 
الأخ بينهما بالنسب» للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كان مكان الأخ أخت“* 
لأب فإن لهما الثلثين”''» وما بقي للمعتقة بولائها وولاء أبيها. 

وإذا أوصى الرجل بعئق عبد بعينه» أو نسمة تُشْترَى فتُعبقَء فأعيّق 
ذلك عنه بعد الموت» وله ابنة وأخت قد أحرزوا ميراثه» ثم مات العبد 
المعتق» فإن ميراثه لعصبة المعتق من الرجال» وليس لابنته وأخته من ذلك 


)١(‏ غ: وبناتا. 

(۲) م ف: وابن عم. والتصحيح من ط. وتتمة العبارة تقتضيه. 
() فاغ ط: أو ابن عم. (8) غ ا 

(5) غ: فأعتقتاه. () غ: ولارث. 


(A)‏ غ اختا. (4) غ الثلثان. 


كتاب الولاء ‏ باب المرأة إذا أعتقت عبداً يكون ميراثه لعصبتها ولولدها 


ال = 


ميراث. وكذلك مكاتب له أدى بعد موته فعتق. وكذلك زوجة وأ مع 


الاح انين لذ ي 
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باب المرأة إذا أعتقت عبدا يكون ميراثه لعصبتها ولولدها 


وإذا أعتقت المرأة عبداًء ثم ماتت وتركت ابنها وأخاهاء ثم مات 
عاقلة الأم؛ لأنه منهم. ويرثه الابن كما ترثه الأم لو كانت حية. 


الصفية بنت عبد المطلب» فقال على: عمتى» وأنا وارث مولاهاء وأعقل 
بالميراث للزبير» وبالعقل على علي بن أبي طالب"". وهذا قول أبي حنيفة 


وابي يوسف ومحمك. 


محمد عن يعقوب عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر الشعبي أنه قال: 
شهدت على الزبير أنه ذهب يعوالي صفية» وشهدت على جعدة بن هبيرة 
أنه ذهب بموالي أم هانى"". ولو كان للمرأة أخ لأب وأم وأخ لأب أو عم 
أو ابن عم ولها ابن كان الابن أولاهم بميراث المولى في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف كرالك بلقا عل زيا بن تات وسو ال . 


(۱) غ: وأما. 

(۲) رواه الإمامان أبو يوسف ومحمد بنفس الإسناد. انظر: الآثار لأبي يوسف» ١١٠؛‏ 
والآثار لمحمد .1٠١‏ وانظر: المصنف لعبدالرزاق» ٠٠/۹‏ 446 والمصنف لابن 
أبي شيبة» ٦/٤۲۹؛‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» .١76/7‏ 

(۳) رواه أيضا في كتاب العتاق. انظر: ۳/٠٦اظ.‏ 

(5:) انظر لروايات في هذا المعنى: المصنف لابن أبي شيبة» ۰٤٠۳/٩‏ 510/5. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن امرأة أعتقت عبداً ثم مانت 
وتركت ابنها وأباها ثم مات العبدء فقال إبراهيم : لأبيها السدس» وما بقي 
فاا '. وكذلك قرك أن وميه «رقال أب خد هر ها كلت اوهو قول 

محمد. وكذلك الجد أبو الأب. وكذلك ابن الابن. فأما البنات أو بني البنات“ 
/1/ ١ظ]‏ أو بنات الابن فلا ميراث لهن في شيء من ذلك. والميراث في هذا 
لِعضِبة""* المرأة إن كان أخ لأب أو لأب وأم أو ابن عم أو مولى أعتق المرأة. 
| و امراً ة أعتقت المرأةء فهي أولى بالميراث ممن ذكرنا من البنات. . وكذلك زوج 
ES‏ ورلاها ينا الوا مرا لعن 00 
ماتت المرأة وتركت زوجاً وأماً وأختين ٠‏ ' لأب وأم وأختيه* ؟ لأم وأختي “ 
لآب اع رار فزن مانت الآمة المعتقة لم يكن لأحد من هؤلاء من 
ميراثها شيء. ولكن ميرائها لعصبة المرأ المعتقة إن كان لها أخ لأب أو لاب 
وأم أو ابن عم أو أب أو ابن أو ابن ابن أو مولى أعتقها أو جد أبو أب. وأي 
هؤلاء كان فله الميراث. فإن اجتمعوا جميعاً فابن الابن”" أولى بالميراث. 
وكذلك لو أعتقت المعتقة السفلى عبداء ثم ماتت بعد العلياء ثم مات العبدء 
“الاعرائها ی وصبك لله . فإن كان للوسطى أخ لأب وأم أو أخ لأب حر 
أو عم حر ' فهو أولى بميراث عبدها المعتق. . وإن كان من قوم آخرين فولاؤه 
لهمء أو كان من أنفسهم فهو أولى بميراث مولاها من مولاة مولاتها العليا. 


وإذا أعتقت المرأة عبد ثم ماتت وتركت ابنها وأخاهاء ثم مات ابنها 


وترك أخاه لاست ثم مات العبد المعتق. فإن ميراثه لأخي المرأق ولا يكون 
لأخي ابنها من ميراثه شيء. وكذلك لو كان لابنها ابنة لم ترث من ميراث 


المولى شيئاً. 
)۲( م + ا بني اك م ف: : العصبة. 
)٤(‏ غ: وأختان. () غ: وأختان. 
() غ: وأختان. 


)۷( كذا في الأصول» والصواب : فالابن ثم ابن الابن. وأشار إلى ذلك في هامش ب. 
(0) م ف غ: : أخ لأب أو عم أو أخ لأب وأم أو لأب حر. والتصحيح من ب. 


كتاب الولاء ‏ باب الرجل يعتق الرجل 
التي سر 
وإذا أعتقت المرأة عبداء ثم ماتت وتركت أخاً وابناً من بني أسد وابئا 
من بني تمیم» ثم مات المولی» فإنه يرثه ابناها. [فلو مات ابناها]"' جميعاً 
قبل المولى وترك أحدهما ابنين» وترك الآخر ثلاثة بنين» ثم مات المولى» 
فان قرات بيخ ال الجيمة جميعا. ولو هات التون الححية وتر كوا :عة 
ولم يتركوا ولداً ذكراًء ثم مات المولى» فإن ميرائه لعصبة المرأة» أخاها 
كان أو غيره. 
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باب الرجل يعتق الرجل 


محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري عن 
رسول الله یه أنه مر على عبد فساومه» ثم مضى ولم يشتره» فجاء رجل 
فاشتراه ثم أعتقه» ثم أتى رسول الله لل ]9١44/5[/‏ فأخبره ذلك”'“. فقال 
رسول الله كَكلةِ: «هو أخوك ومولاك. فإن شكرك فهو خير له وشر لك» وإن 
كفرك فهو خير لك وشر له» وإن مات ولم يترك وارثاً كنت عصبته»” ". 
مسعود رضى الله عنه أنه كان يورّث مولى النعمة إذا لم يكن له عمة ولا 
ا النعة عندنا: ي 


وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: المعتق أولى بالميراث من العمة 
والخالة ومن E‏ ذي رحم محرم لا يرث » وکان باد بالحديث الذي 


)١(‏ الزيادة من ب جار. وقال الأفغاني: سقط من الأصول ابتداء المسألة ولم نجدها في 
الحسفين. وقد واه فى ةو الحمين للف 

(0) غ ‏ فأخبره ذلك. ٠‏ 

(۳) سنن الدارمى» الفرائض» ١7؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي» 710/6؛ ونصب الراية 
للزیلعی» ٠ . ٠٥۳/٤‏ 

0 الست الكریى لق £۹ 

E BO) 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حدثنا في ابنة حمزة. وهو قول ى يو سف ومحمد. 

حدثنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن أمة“ سافحت 
فولدت غلاماًء فاشترى أخوها الغلام فأعتقه» فمات الغلام وترك ستةً 
دوو" فأمر بها عمر رضي الله عنه إلى إبل الصدقة. قدخل عليه ابن 
مسعود فقال: إن لم تورّثه من قبل القرابة فورّئه من قبل النعمة. قال: وترى 
ذلك؟ قال: نعم. فورّثه عمد 

وإذا أعتق الرجل عبدأء أو كاتبه فأدى فعتقء أو أعتقه على مال 
مسن أو عل عقلمة اة أو في يمين حنث فيهاء فعتق» ثم مات العبد 
ولا وارث له غير المعتق» فإن ميراثه له. فإن كان للعبد ابنة فلها النصف»ء 
وما بقي فللمولى. وإن كان له ابنتان فلهما الثلثان» وما بقى فللمولى. وإن 
کان له مع ذلك زوجة وام فللزوجة الثمن» وللام السدس» وللابنتين 
الثلثان» وما بقي فللمولى. وإن كان“ له من البنات أكثر من بنتين فهو 
سواء. وإن كان له من النساء أربع فهو سواء. وإن كانت له أخت”“ لأب 
وأم فإن ما بقي لها دون المولى. وكذلك لو كانت أختا لأب. وكذلك لو 
كانت أختين لأب وأم كان ما بقي لهما دون المولى. وكذلك لو كان له أخ 
لأب أو لأب وأم فإن ما بقي يكون له دون المولى. وكذلك لو كان له ابن 
الجد ا الأب. وكذلك الأب والابن. فكل هؤلاء يحجب المولى. 
وكذلك ابن الابن فإنه يحجب المولى. فأما ابن الابنة فلا يحجب المولى. 


)١(‏ ف: أن امرأة. 

(۲) الذَّوْد من الإبل من الثلاث إلى العشرء وقيل: من الثنتين إلى التسع» من الإناث دون 
الذكورء وقوله: في خمس ذود شاة بالإضافة كما في عة رَمْطِ»4 (سورة النمل» 
۷.) انظر: المغرب» «ذود». 

(۳) الآثار لأبي يوسف» )٤( .17١‏ ف: ولو كان. 

(0) غ: أحتا. () غ: لو كان له. 

0) غ: أب. 


كتاب الولاء - باب الرجل يعتق الرجل FE‏ 
وكذلك ابنة الابنة. وكذلك الابنة. وكذلك الأخت وحدها؛ فإنها لا تحجب 
المولى. فإن لم يكن له إلا عمة أو خالة أو ابنة أخ أو ابنة أخت أو ابنة ابنة 
/[٤/۸٤ظ]‏ فإن المولى أولى بالميراث منهم. فإن كانت جدة ومولى فللجدة 
السدس» وما بقي فللمولى. والجدة من قبل الأم ومن قبل الأب سواء. 


وإذا أعتق الرجل عبداًء ثم مات العبد وترك ابناً» ثم مات المعتق 
وترك ابنأ ثم مات ابن العبد» فإنه يرثه ابن مولاه إن لم يكن له وارث 
غيره. وكذلك لو لم يكن لمولاه ابن وكان لمولاه أب فإنه يرثه أبو المولى. 
وكذلك لو لم يكن له أب وكان للمولى جد من قبل الأب فإنه يرثه. وكذلك 
لو لم يكن له جد وكان له أخ لأب وأم أو أخ لأب فإنه يرثه. وكذلك لو 
كان له عم لأب وأم أو لأب لا وارث له غيره فإنه يرثه. وكذلك لو لم يكن 
هؤلاء وكان للمولى مولى هو أعتقه فإنه يرثه إذا لم يكن له وارث غيره. ولو 
کال :وجل اع عبداً ثم مات الى ولا وارث له لم يرث ٠‏ العبد المعتق 
منه شتا ولو أن E‏ أعتق أمة» ثم مات الرجل وترك أختاء ثم ماتت 
الأمة ولا وارث لهاء > لم ترث الات متها شاه وكان ميراثها لبيت المال 
Sun Sk‏ ولو أن رخا أعتق أمة› ثم مات الرجل 
والأمة ولا يُعرّف أيهما مات أول» أو غرقا ا أو سقط عليهما بيت 
فماتا يكجيد ا ماتا ولا يُعلّم أيهما أول» لم يرث المولى من الأمة 0 
ركان رات الآمة“لعضية المولن إذا لم يك اليا رارت 


وإذا أعتق الرجل أمة» ثم إن الرجل مات وترك ابناً» ثم مات الابن 
وترك أخاً من أمه» ثم ماقت الأمة وا وارثك”** لها إلا العصبة»::فإن 


ميراث الأمة لعصبة المعتقء وليس لأخي"' الابن من الأم شيء. وكذلك لو 


000 م - لو لم يكن له صح ه. 

(0) م ف: لم يرثه. والتصحيح من ب جار ط 

(۳) غ: له. (5) م: ولها؛ غ - ولا. 
(4) م: واراث؛ غ: ووارث. (5) غ: لأخ. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان أخ للمعتق من أمه لم يرث شيئاً. وكذلك جد المعتق من أمه. 

وإذا ا الرجل اش ثم مات الرجل وترك ابنين » فتزوج أحدهما 
الأمق ثم ماتت الأمة ولا وارث لها غيرهماء فإن لزوجها النصف› وللابنين 
ج نا المولق ال ي 


وإذا أعتق الرجل عبداًء ثم مات» فتزوج العبد ابنة المعتقء ثم مات 
العبد ولا وارث له غير امرأته وابن المعتق» فإن لامرأته الربع؛. وما بقي 
فلكي المفيق. ولو انوا من العرب تزوج أمة فولدت له ابنأ فأعتقه 
مولاهاء ثم و الابن» كان أبوه أولى بمیراثه من المولى. ولو لم يكن له 
أب وكان لأ ١‏ ا كان أولى بالميراث من المولى. 

/[59/5١و]‏ وإذا أعتق الرجل عبداً. ثم أعتق الرجل والعبد أمة» ثم 
ماتوا جميعاًء وترك العبد أخاً لأبيه» وترك المولى ابنآء ثم ماتت الأمةء فإن 
ميراثها لابن الأول نصفه» ولأخي العبد نصفه. وكذلك لو كان مكان أخي 
العبد ابن عم للعبد أو عم للعبد أو أخ للعبد لأبيه أو جد للعبد من قبل 
ا "وعد نكال كان ل فإن لم يكن له أحد من هؤلاء وكان 
الوارث ابن الأول كان الميراث كله له. 
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باب جر الولاء وعتق الأمة الحامل 


ا لي ل 
فولدت عتق الولد بعتقها! فاا أعتق انوه خا 


)١(‏ ف: لابنه. (0) غ: أمه 

(۳) م فاغ: لعتقها. والتصحيح من ط؛ والسرخسي. انظر: المبسوط. ۸۷/۸. 

(4) المصنف لعبدالرزاق» 4؛ والمصنف لابن أبي شيبة» ١/۲۹۲؛‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي» 803/٠١‏ 1 


كتاب الولاء ‏ باب جر الولاء وعتق الأمة الحامل 
ا 37ت 

محمد عن يعقوب عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن 
عبدالرحملن بن حاطب [أنه] أبصر الزبير بن العوام بخيبر فتية لغ" 
أعجبه زف وأمهم مولاة لرافع بن خديج» وأبوهم عبد لبعض 
الحُرَقّة*' من جُهَيْئَة أو لبعض أَسْبَعء فاشترى الزبير أباهم فأعتقه» ثم قال: 
انتسبوا إلي. وقال رافع بن خديج: بل هم مواليّ. فاختصموا إلى عثمان 
رضي الله عنه» فقضى عثمان بالولاء للزبير بن العوام رضي الله عنه””. 
وكذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. 

محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن عامر الشعبي أنه قال: 
إذا أن الخد حر ار“ 

وقال أبو حنيفة: لا يجر الجد الولاء. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. 
7 : أرأيت لو أعتق أباهم بعد ذلك أكان أبوهم يجر 
الولاء أو لا: ارانت لو أسلم جدهم وأبوهم كافر وهم صغار في حجر أبيهم 
أيكونون مسلمين بإسلام جدهم» فإن الأب يحجبهم من ذلك» فالجد من 
الولاء أبعد. ولو كان إسلام“ الجد يكون إسلاماً لولد ولده كان بنوا"' آدم 
مسلمين كلهم جميعاً ولا يسبى صغير أبداً؛ لأنه على دين آدم. فهذا كله 
باطل» لا يجر الجد الولاء حياً كان أبوهم أو ميتأء وكذلك لا يكونون 
مسلمين بإسلام جدهم حياً كان أبوهم أو ميتاً. وكذلك جد الجد يعتق فإنه 


وقال أبو يوسف وميحمد 


000( 3 فاغ: عن حاطب. والتصحيح من مصادر الرواية ومن ط. 

(۲) رجل ألعس: في شفتيه سمرة» ومنه حديث الزبير: أبصر بخيبر فتية لعسا. انظر: 
المغرب » العس). 

(") الطرْف والظَّرّافة: الكيْس والذكاء. انظر: المغرب» «ظرف». 

(5:) الحُرّقة بفتح الراء لقب لبطن من جهينة. انظر: المغرب» «حرق». 

(0) المصنف لعبدالرزاق» 5١/4‏ 57؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 797/6؟؛ والسنن 
الكبرى للييهقى: ١ .8:1//1١‏ 

© ال لعبدال 199:13 والنصهه لأدم أن شيك :85 ادوالشن کرت 
للبیهقی» ۳۰۷/۱۰. ۰ 

0غ .وقال أبو يوسشف ومحمد. (۸) غ: اسلم. 

(9) غ: بني. 
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لا يوجر الولاء. 


وقال ا حنيقة : إذا أسلم رجل على يدي رجل ووالاه فهو مولاه. 
فإن أسر أبوه من أرض” الحرب فأعتق /[٤/۹٤۱ظ]‏ جر الولاءء وكان 
الابن د لموالى الأب الذين أعتقوه. 


وقال أبو حنيفة: إذا أعتق رجل أمةء فتزوجها رجل مسلم من آهل 
الأرض ليس بمولى عتاقة» فولدت المرأة منه ولدآء فإن الولد مولى لموالي 
الأمة لا تتحول عنهم. وإن كان أبوهم قد والى رجلاء وأسلم على يديه 
قبل أن يولد هذاء ثم ولد الولد بعد ذلك فإنه مولى لموالي الأم؛ لأنها 
مولاة عتاقة. والعتاقة أولى من الموالاةء وهم يعقلون عنه ويرثونه إن لم 
يكن له ؤارث:. أرآابت. إن مات أبوه ثم مات ا وترك أمه فإ اسن 
دون موالى الأب. 

وقال أبو حنيفة: لو أن هذه الأمة المعتقة تزوجت رجلا من العرب 
فولدت9؟ له ابن كان هذا الولد من العرب» ولا يكون مولى لموالي الأم. 
يوسف: العجم والعرب في هذا سواء» وينسب إلى قوم أبيه إن كان من 
العرب» وينسب إلى موالي أبيه إن كان أسلم على يدي قوم ووالاهه”'. 
[وَ]موالي أبيه يعقلون عنه ويرثونه إن لم يكن له وارث. وكيف ينسب إلى 
7 0 ع ۴ 5 )2 عاع 5 ا 
فوم أمه وأبوه حر له عشيرة وموال” . ارايت أمرأة عربيه تزوجها رجل من 
الموالي فولدت له ابناً أيكون ابنه من العرب أو من الموالي» أينسب إلى 
قوم أمه أو إلى قوم أبيه , ينسب إلى عشيرة اس إن كان ؤه مولى عتاقة أو 
أسلم على يدي رجل ووالاه فإنه ينسب إلى قومه وإلى مواليه. وإن كان 
موالي الأم قد عقلوا عنه فلا يرجعون على موالى الأب. وكذلك لو كان أبوه 


0(7 ا (5) د مولى. 
(۳) ف: ولدت. (5) غ: والاهم. 
)2( غ وموالي. 
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نبطياً ينسب إلى أبيه وكان نبطياً مثله في قول أبي يوسف عربية كانت أمه أو 
مولاة عتاقة. وفى قول أبى حنيفة ومحمد ينسب” في الموالاة إلى قوم أمه. 
وأما في العربية فينسب إلى قوم أبيه"؛ لأن العربية لم يجر عليها نعمة 
عتاقة. 


وإذا أعتق الرجل أمة» ثم تزوجها عند بإذن مولاه أو بغير إذنة» نكاحاً 
فاسداً أو جائزً"”". فولدت له ابنآء ثم إن امرأة اشترت العبد فأعتقته» فإنه 
يكون مولاهاء ويكون ولده موالي لهاء ويجر ولاءهم. وكذلك لو كان أعتقه 
رجل. ولو أن أمة تزوجت عبداًء فولدت له ابنأ ثم إن مولاها أعتق الأم 
وابنهاء ثم إن مولى الأب أعتق الأب» لم يجر ولاء /[4/١15١و]‏ ابنه؛ لأن 
ابنه عتق» فلا يتحول ولاؤه. وكذلك لو كان مولى الأم أعتق الأم وهي 
حامل بالغلام ثم لدت قال ولاق لا حول .ولا يجرة عق الغيد الآب: 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة: لو أعتق رجل أمة» ثم جاءت تولك بعل التق لاقل 
من ستة أشهرء ثم إن رجلا أعتق أبا هذا الولدء لم يجر الولاء» وكان الولد 
مولى للذي أعتق أمه؛ لأنها أعتقت وهى حبلى به. ولو كانت جاءت به لستة 
اشير يعد العدى نشاغزا كان الول ارال الاب ا لع تحن وهي 
حامل» والحبل حادث بعد العتق. ولو ولدت ولدين في بطن واحدء 
أحدهما قبل ستة أشهر بيوم» والآخر بعد ستة أشهر ر كان الولدان 
موليين“ لموالي الأم. ولو أن أمة طلقها زوجها ثنتين» أو مات عنهاء ثم 
أعتقها مولاها وهي تدعي الحبل» ثم ولدت لتمام سنتين منذ يوم مأك أو 
طلق» والأب مولى عتاقة» فإن ولاء الولد لموالي الأم؛ لأنها“ قد بانت 


000 مفاغ: ينتسب. والتصحيح من ب جار ط. 

)1( م فاغ: أمه. والتصحيح من ط. وانظر : المبسوط› ۸4/۸. 
0) غ: فاسد أو جائز. 

€3 م ف غ: مولى. والتصحيح من ط› ولم يشر إلى ما في النسخ. 
(5) م فاغ: أنها. والتصحيح من ب جار ط. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وهي حامل» ومات الزوج وهي حامل» ووقعت”") العتاقة عليها وهي حامل. 
وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو أن أمة طلقها زوجها 
وهو عبد تطليقة يملك الرجعةء ثم أعتقها مولاها بعد الطلاق بيوم» ثم 
جاءت بولد لتمام سنتين من يوم طلق» ثم إن مولى الأب أعتقهء فإن ولاء 
الولد لمولى الأم؛ لأن عدتها قد انقضت به. ولو كان الحبل حدث بعد 
الطلاق كان هذا رجعة. ولو جاءت به لأكثر من سنتين كان الولاء لموالى 
الأب» وكان هذا رجعة من الزوج؛ لأن الحبل حدث بعد الطلاق. ولو كان 
أقرت بانقضاء العدة» ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر بعد العدة» أو 
لتمام سنتين منذ يوم طلق» فإن ولاء الولد لموالي الأم. ولو كانت جاءت به 
اکر من سكعو مد لن ولال نة اهر نه ا كان عدا فته 
رجعة» وكان ولاء الولد لموالي الأب. ولو أن رجلاً مولى عتاقة تزوج أمةء 
وأعتقها مولاهاء ثم ولدت بعد العتق لستة أشهرء كان ولاء الولد لموالي 
الاب وكذلك" لو تاجف يكقانة "أو ير أن ي ٠‏ او غل مال فهو 
كله سواء. ولو أن مكاتباً كاتب امرأته مكاتبة لغير مولاه» ثم أديا جميعاً 
فعتقا ”4 ثم ولدت منه ولداً بعد سنةء فإن هذا ولاؤه لموالي الأب. وكذلك 
كل ولد /[4/١١١ظ]‏ يثبت نسبه من رجل مولى عتاقة» ومن أمة مولاة 
عتاقة» بنكاح جائز أو فاسدء فإن ولاءه” لموالي الأب إذا جاءت به لستة 
أشهر فصاعداً بعد العتق. فإن جاءت به لأقل من ذلك فهو لموالي الأم. 


وإذا أعتق الرجل أمة» وزوجها عبدء فحبلت بعد العتق وولدت» فإن 
ولاء الولد لموالي الأم» إن جنى الولد جناية عقلوا عنه» فإن مات ولا 
وارث له غير أمه ومواليه فإن لأمه الثلث» ولموالي الأم ما بقي. وإذا أعتق 
الولد أمه فولاؤه لموالي الأم. وإن أسلم على يديه رجل من أهل الذمة 
ووالاه فهو مولاه» وهو مولى لموالي الأم» يعقلون عنه» ويرثونه إن لم 


للق ف: وقعت. )۲( ف + يوم. 
(۳) م - أو بيمين (غير واضح). )٤(‏ م جميعاً فعتقا (غير واضح). 
)0( غ ولاؤه. 


كتاب الولاء ‏ باب موالاة الرجل الرجل 

ا ۷٦ے‏ 
يكن له وارث. وإن أعتق العبد بعد ذلك جر ولاء هؤلاء كلهم حتى يكونوا 
موالى لموالى الأب» إن كان ابن المعتقة حياً أو ميتاً له ولد أو ليس له ولد 
ا زكر الأب إذا أعتق ولاءهم جميعاً. ولا ترجع عاقلة الأم على 
عاقلة الأب بما غرموا من الدية. ولو لم يعتق الأب» فأراد المولى الذي 
أسلم على يديه" ابنه أن يتحول بولائه إلى موالي”" الأب» وقد عقل عنه 
موالي الأم» لم يكن له ذلك. وإذا أعتق الأب جر ولاءه» ويتحول إلى 
مواليه وإن كان موالي الأم قد عقلوا عنه» ولا يرجعون على موالي الأب. 


36 35 %8 


باب موالاة الرجل الرجل 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا أسلم الرجل 
على يدي رجل ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه »2 وله أن يتحول عله إلى غيره 
إذا لم يعقل عنه» فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول عنه إلى غيره”". 


وقال أبو حنيفة: إذا أسلم على يديه ولم يواله لم يعقل عنه ولم يرثه. 


أنه قال: لا ولاء إلا لذي نعمةء يعنى العتاق”*؟؟. ولسنا نأخذ بهذا. 


جدننا محمد عن أبى: فة عن إبراهيم ين محمد بن المنتشر. عن 


)1١(‏ ف غ: على يدي. 

(۲) ف: إلى مولى. 

(۳) الآثار لأبى يوسف. 54١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» ۷/۹؛ وسنن الدارمي» الفرائض› 
€ 1 

(4:) المصنف لابن أبي شيبة» .۲۹۷/٩‏ 

(4) ف غ: ومحمد. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أبيه عن مسروق بن الأجدع أن رجلاً من أهل الأرض ا ابن عم له 
وأسلم على يديه » فمات وترك مالا فسأل ابن مسعود عن میراثه› فقال : 

9 
هو لمولاه . 


او ل د بن أبي سليم عن حدير عن /[101/4و] 
ل ووالاه فمات وترك مالا قال عمر: اة لك» فإن ا 
المال". 


محمد عن أبي يوسف عن الربيع بن أبي صالح قال: حدثنا زياد عن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه أن رجلاً من أهل الأرض أتاه يواليه» فأبى 
علي ذلك» فأتى ابن عباس رضي الله عنهما فوالاه. 

محمد عن أبي يوسف عن عبدالعزيز بن عمر عن عبدالله بن وهب عن 
تميم الداري أنه قال: سألت رسول الله ية عن الرجل يسلم على يدي 
الرجل ما السنة فيه؟ فقال رسول الله ييه «هو أولى الناس بمحياه 


وإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ثم والى آخر"'' فهو مولاه» إن 
مات ولا وارث له ورثه المولى الآخر > وإن جنى عقل عنه قومه. وإن 
كان الآخر مثله والى رجلا“ من العرب فهو سواء. وعَقْلُ جناية الأول على 
القبيلة وميرائه للذي والاه دون العربى. 


(0) غ: ولا. 

(۲) الآثار لأبي يوسف. 4١7١‏ والآثار لمحمدء .١٠١‏ 

(۳) المصنف لابن أبى شيبة» 7945/6؛ ونصب الراية للزيلعى» .٠١۸/٤‏ 

() المصنف لعبدالرزاق» ۷/۹؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 5193/5. 

)٥(‏ سنن ابن ماجة» الفرائض» ۱۸؛ وسنن أبي ا الفرائض» 7١؛‏ وسنن الترمذي» 
الفرائض› ٠‏ ونصب الراية للزيلعي» .٠٠١/٤١‏ 

(5) غ: الآخر. 

(۷) م ف غ: الموالى الاخير. والتصحيح من ب جار ط. 

(A)‏ غ رج. 


كتاب الولاء ‏ باب موالاة الرجل الرجل 
بجت _ ر ۷ے 

وقال أبو حنيفة: إذا والى الرجل رجلاً وأسلم على يديه» ثم مات 
وترك جدة أو ابنة أو أماً أو أختاً لأم أو أختاً لأب وأم أو عمة أو خالة أو 
ذوي قرابة محرم أو غير محرم مِن قِبَّل النساء والرجال» امرأة كان أو 
رجلاًء صغيراً كان أو كبيراً”'"» فإنه يحرم ميراثه كله دون مولاه. فان لم 
يكن له أحد من هؤلاء كان ميراثه لمولاه. وإن كان له زوجة مع مواليه كان 
لها الربع» وما بقي لمولاه. وإن كانت امرأة فماتت ولها زوج فإن لزوجها 
النصف» وما بقي لمولاها. وليس الزوج والمرأة في هذا بمنزلة ذوي القرابة. 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

وإذا أسلم رجل على يدي رجل وعاقده ووالاه» ثم ولد له ابن من 
امرأة الم على دى خر ووالقه» فدرلا ابه لموالى الأب وكذلك 
لو كانت المرأة أسلمت :ووالت ذلك الرجل. وهن. حبلى' ثم اولدت فان بولاء 
ولدها لموالي الأب. وهذا لا يشبه العتاقة؛ لأن أمه"" حرة لم تملك. 
وكذلك لو كان لهما أولاد صغار ولدوا قبل الإسلام» فأسلم الرجل على 
يدي رجل ووالأه«واشتلمكه الفترأة على يدي آخر ووالعة أو فعلت ذلك 
قبل الأب» فإن ولاء الولد لموالي الأب. فإن جنى الأب جناية فعقل عنه 
الذي والاء. فليس اله ولا لولده أن يتحولوا عنه. وإن كبر /[1/4١١ظ]‏ بعض 
الولد فأراد التحول إلى غيره فإن كان المولى قد عقل عن أبيه لم يكن له أن 
يتحول» وإن كان لم يعقل عن أبيه كان له أن يتحول. وكذلك لو عقل عن 
بعض إخوته كان مثل ذلك. شْ 

وإذا أسلمت امرأة من أهل الذمة على يدي رجل» ولها ولد صغير من 
رجل ذمي» ووالت الذي أسلمت على يديهء فإن ولاءها له» ولا يكون ولاء 
ولدها له في قول أن يوسف ومحمدء ولا يشبه الأم الأب في هذا الوجه. 
وهو بمنزلة العتاقة في قياس قول ف حنيفة » و 8 الولد له. 


وإذا دخل رجل من أهل الحرب بأمان» فأسلم على يدي رجل آخر 


a (۱)‏ أو رجل صغير كان أو كبير. )۲( م للاب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ووالاه» ثم دخل ابن الأول» فأسلم على يدي رجل ووالاه» فان ولاء كل 
واحد منهم للذي والاه» وعقله عليه» ولا يجر بعضهم ولاء بعض » وليس 
هذا كالعتاقة. وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. وكذلك لو كان 
هؤلاء من أهل الذمة على هذه الصفة كان القضاء فيهم هكذا. 


وإذا أسلم رجل من أهل الحرب في دار الحرب على يدي رجل 
مسلم ووالاه هناك فهو مولاه. وكذلك لو أسلم في دار الحرب ووالاه في 
دار الإسلام. وكذلك لو أسلم في دار الإسلام ووالاه فيها فهو سواء كله. 
فإن سبي ابنه فأعتق فإنه مولى للذي أعتقه» ولا يجر ولاء الأب. فإن سبي 
أبوه فأعتقه رجل فهو مولاه» ويجر ولاء ابنه الذي أسلم ووالاه. وهذا قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو كان ابن ابن المعتق لم يعتق ولم يُسْبَ 
ولك آمل على ود رج ووالاه لم يجر جده ولاء؛ لأن الجد لا يجر 
الولاء. ولو أن رجلاً من أهل الذمة أسلم على يدي امرأة من المسلمين 
ووالاها''' فإنه مولاهاء يعقل عنه قومهاء وترثه» والمرأة في هذا كالرجل. 
ولو والى صبياً وأسلم على يديه ثم والاه لم يكن مولاه» وليس للصبي 
الموالاة. وكذلك الصبية. ولو أسلم على يدي عبد ووالاه لم يكن مولاه ولا 
مولى مولاه. ولو أسلم على يدي المكاتب ووالاه كان جائزاً وكان مولى 
مولاه. ولو أسلم على يدي صبي ووالاه بأمر أبيه كان جائزاً وكان مولاه. 
ولو أسلم على يدي عبد ووالاه بإذن مولاه كان جائزاً وكان مولى لمولاه. 
ولو أن رجلاً من أهل الذمة والى رجلاً من أهل الإسلام قبل أن يسل" 
قن ألم عه السلا لی ی الخ ونان هرل لول ي 
/1٤/۲و]‏ يتحول بولائه. ولو أن رجلاً من نصارى العرب أسلم على يدي 
رجل من غير قبيلته''' ووالاه"" فإنه لا يكون مولاه» ولكنه ينسب إلى 


)١(‏ غ + آخر. (0) غ: وولاها. 
)۳( م - من أهل الإسلام قبل أن يسلم (غير واضح). 
)٤(‏ م - بعد الموالاة (غير واضح). (0) ف + رجل. 


(1) م- من غير قبيلته (غير واضح). ولاك توالا 


كتاب الولاء ‏ باب موالاة الرجل الرجل دمع 
عشيرته وإلى أهله» وهم يعقلون عنه ويرثونه. وكذلك المرأة من العرب 
نصرانية تسلم على يدي رجل وتواليه» أو تسلم على يدي امرأة وتواليهاء 
فإنه لا يكون مولى لها. 

وإذا أسلم رجل من أهل الذمة على يدي رجل من أهل الذمة"'' ووالاه 
فهو مولاه. فإن أسلم الآخر فهما على الولاء. وله أن يتحول ما لم يعقل عنه. 

وإذا أسلم رجل من أهل الذمة ولم يوال'' أحداً ثم أسلم آخر على 
يديه ووالاه فهو مولاه. 

وإذا أسلم رجل من أهل الذمة على يدي رجل من أهل الحرب فإنه 
لا يكون مولاه. فإن أسلم الحربي بعد ذلك لم يكن مولاه. وكذلك الحربي 
يسلم على يدي الحربي الكافر. 

وإذا أسلم الصبي المراهق وأبواه كافران”" فأسلم على يدي رجل 
ووالاه'”' فهو مسلم» ولا يكون مولاه حتى يجدد ذلك بعد ما يحتلم. 

وإذا“ والى اللقيط وهو رجل رجلاً فهو جائز وهو مولاه. وكذلك 
المرأة اللقيطة. 

وإذا أسلم رجل وابنه على يدي رجل فإنه لا يكون واحد منهما مولاه. 
فإن والاه الأب فهو مولاه. ولا يكون الابن مولاه إذا كان كبيراً حتى يواليه. 
وكذلك لو كان ا كرشبا وان ونان 
على يدي رجل فلكل واحد منهما أن يوالي من شاء. 

وإذا أسلم 0 على يدي رجل ووالاه» وله ابن صغير وآخر كبير» 
فإن ولاء الصغير لموالي الأب» ولا يكون ولاء الكبير له» [وله]“ أن 
يوالي من شاء. 


.45/8 أي عرض الذمي الإسلام على ذمي آخر ولم يسلم هو. انظر: المبسوطء‎ )١( 


)۲( غ: يوالي. (۳) ط: وأبوه كافر. 
(4) غ + فإنه. (0) ف ۔ وإذاء 
(5) م غ: مسلمان. (۷) ف: الرجل. 


)۸( من ط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رآ۷ ےھ 
وإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ووالاه» ثم إن الرجل العربي تبرأ 
من ولائه قبل أن يعقل عنهء فذلك لهء كما إن للمولى أن يتبراً"“ من 
الولاء» فكذلك العربي. وإذا أعتق هذا المولى عبداً قبل أن يتبرأ العربي من 
ولائه فإن عقل العبد على عاقلة موالي مولاه. وكذلك من أسلم على 
[يدي]”" العبد ووالاه فإن عقله على عاقلة الأول. وكذلك لو ولد للمولى 
الأو يو فكبر فأسلم على يدي رجل ووالاه بعد ما عقل عن أبيه فإن 
عقله يكون على عاقلة العربي الأول» وإن لم يكن له وارث غيره ورثه. ولو 
أن رجلاً من أهل الذمة أسلم على يدي رجل قرشي ووالاه» ثم مات 
القرشي وترك بنين وبنات”*'» ثم مات المولى ولا وارث لهء فإن ميرائه 
لابن القرشي لصلبه دون /7/51١١ظ]‏ بناته. وكذلك ابن e‏ وكذلك لو 
لم يكن للقرشي”” ولد ذكر لصلبه وكان له بنو بین بعضهم أقرب في 
الكبّر إلى الجد من بعض فإن الميراث للكبْر في هذا. وكذلك المرأة يسلم 
على يديها رجل» والمرأة تسلم على يديها المرأة» فهو سواء في ذلك. 


وإذا أسلم رجل على يدي رجل من قريش ووالاه» ثم نقض المولى 
الولاء بمحضر من القرشي» أو نقضه القرشي بمحضر من المولى» فهو 
ا ل 
ذلك إلا في خصلة واحدة: إن والى المولى رجلا وعاقده فهو نقض وإن لم 
يحضر”'' القرشي؛ لأن هذا قد وجب ولاؤه لهذا الآخر. 


وإذا أسلمت المرأة من أهل الذمة [وهى] حامل على يدي رجل 
ووالته» ثم ولدت ولداً فهو مسلمء ويكون مولى لمواليها في قياس قول أبي 
حنيفة. وكذلك لو كانت: ولدته قبل الإسلام عبداً كان أبوهم أو حراً“. فإن 
أسلم أبوهم ووالى وله أو أعتق فإن كان عبداً فأعد عتق فإنه يجر ولاء الولد 


)١(‏ غ: أن يبرأ. 0) من ب ط. 
۳) غ: ولدا. (54) غ: بنينا وبناتا. 
)0( مع غ القرشي. )3ن مغ: بنو ابنين. 


)۷( مم - يحضر (غير واضح). (N)‏ غ أو حر. 


کتاب الولاء - باب بيع الولاء ۳۷ 
إليه. وفي قول بي يوسف ومحمد لا يكون ولاء الولد لموالي الأمء ولا 
تعقل الأم عن ذلك. 


26 35 3% 


باب بيع الولاء 


لمم لوو الحا اد CG‏ 


زفق 


ولا يوهب») 5 وهذا قول 6 حنيفة وأبي يو سف ومحمد. 


وقال أبو .يوست حدثتى محدث عن سليمان بن يسار أنه كان مولى 


لمر اة الجارت فرت ولا لانن عباس رضي اله عنهِينا' قال أبن 
يوسف: لسنا نأخذ بهذا الحديث. 


وإذا أعتق الجن عبداً ثم باع ولاءه فإن البيع باطل لا يجوزء 
والولاء “لمن e‏ 4 وة العم إن كان قفن وكذلك الهبة في ذلك 
والصدقة والتّخْلّة؟؟ والعطية والوصيةء فإنه لا يجوز شيء من ذلك. 
وكذلك لو مات المعتق فباع ورثته الولاء» أو باع ذلك وصيه في دين 
عليه» فإن ذلك باطل لا يجوز وكذلك: لی كان "المعفق :آمرأة:.فباعت 
ذلك لم يجز. ولو باع الرتجل من الورثة الرلاء من الاه مه كان 


)۱( م ف غ ط: عليهم. : 

(۲) رواه الشافعى عن محمد بن الحسن عن أبى يوسف. انظر: مسند الشافعي» ۳۳۸؛ 
وصحيح ابن اق 485-99 والمسعدرلة للجاكمء؛ 6 انظ عضبب 
الراية للزيلعى» 2-26 ”57١؛‏ والدراية لابن حجرء ۲/٤۱۹؛‏ #/2157 وتلخيص 
r a‏ 

(۳) رواه ابن أبى شيبة قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال: وهبت ميمونة ولاء 
لان بن سان لانن اي اللو الع لابق أل د 

(5) التّحْلَى والتُخْل والتخلة: العَطِيّة. انظر: المغرب» «نحل». 

(5) م - منهم (غير واضح). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك باطلاً لا يجوز. ولو أن رجلاً أسلم على يدي رجل ووالاه فباع 
ولاه عق وجل لم بر ذلك ويره الكمن إن كان فيضن كلك 
الهبة في هذا والصدقة والتُخلى والعطيةء ولا يكون هذا نقض”) 
],٠5*/5[/‏ للولاء. ولو أن المولى الذي أسلم باع ولاء نفسه من رجل 
ووالاه كان البيع باطلاء وكان هذا نقضاً للولاء الأولء وولاء“ 
للآخر - :وكذلك. لو ومن ولام لاخر كان هدا تفضا :وهذا من 
المولى نقض» ولا يكون من العربي نقضاً“؛ لأن العربي ليس له أن 
ضرف ولك المولى"" إلن احد: إلا بمحصر ن المولى > وللمولئ: أن 
يصرف ولاءه إلى من شاء بغير محضر من العربي. 


وإذا باع الرجل ولاء عتاق أو موالاة لعبده بعبد وقبضهء ثم أعتقه أو 
باعه» فإن بيعه وعتقه باطل لا يجوز» ويرد العبد على مولاه» ويكون الولاء 
فل عالت 
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باب الرجل يشتري العبد على أن يعتقه 
على أن الولاء للبائع أو يشتريه بيعاً فاسداً فيعتقه 


عائشة ٠‏ رضي الله عنها ساومت [أهل] بريرة فقالت: إنى أريد أن أشتريها 
فأعتقهاء فقالوا لها: اشترطي أن الولاء لنا. فذكرت ذلك لرسول الله لله 


)١(‏ غ: ولاؤه. 

(5) م - والصدقة والنحلى والعطية ولا يكون هذا نقضا (غير واضح). 
() ط: وولاؤه. ولم يشر إلى ما في النسخ. 

() غ: الآخر. (5) غ: نقض. 

(5) غ: الموالي. (۷) م ط: عن عائشة. 


كتاب الولاء ‏ باب اشتراط الولاء 
فقال: «الولاء لمن أعتق). فاشترتها فأعتقتها”". 

وحدثنا محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها أن بريرة أتتها تسألها في مكاتبتهاء فقالت لها: أشتريك 
فأعتقك وأوفي ثمنك أهلك. فذكرت ذلك لهم» فقالوا: لاء إلا أن 
تشترطي”" أن الولاء لنا. فذكرت ذلك لرسول الله بء فقال لها: «اشتريها 
فأعتقيهاء فإن الولاء لمن أعتق». فاشترتها فأعتقتها. فقام رسول الله كَل 
خطيباً”" فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطً”*' ليست في كتاب الله كل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» كتاب الله هو أحق وشرط الله أوثق. 
ما بال أقوام يقول أحدهه”": أعتق يا فلان والولاء لي» إنما الولاء 
لمن أ 

وإذا اشترى الرجل عبداً على أن يعتقه فإن أبا حنيفة قال: هذا بيع 
فاسد. وكذلك لو شرط فيه الولاء للبائع فإن هذا فاسد. فإن قبضه المشتري 
فأعتقه فإن الولاء له» وعليه القيمة في اشتراط الولاء. 
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باب اشتراط الولاء 


/ :0 اظ] محمد عن يعقوب عن محدث عن الزهري أن عبدالله بن 


)١(‏ رواه الإمام أبو يوسف بنفس الإسناد. انظر: الآثار لأبي يوسف. .١5١‏ ورواه الإمام 
محمد عن مالك عن نافع عن ابن عمر. انظر: الموطأ برواية محمدء #/150. وانظر: 
صحيح البخاري» المكاتب» ۲؛ وصحيح مسلمء العتق» 060 ١٠؛‏ وجامع المسانيد 
للخوارزمی» .۱۷٤/۲‏ 


(۲) ف غ: أن تشترط. (۳) م خطيباء صح ه. 
)٤(‏ مغ: شرطا. )٥(‏ غ: يقولون. 
)1( غ - أحدهم. 


(۷) انظر المصادر السابقة. وسيأتى نقد هذا الحديث فى المتن. 
ر السابعه. وسياني في 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کر لے 
بالئمن الذي اشتراها إذا استغنى عنها. فسأل عمر رضي الله عنه عن ذلك. 
فقال: أكره أن تطأها ولأحد فيها شرط”“؟. وكان حديث عمر أوثق عندناء 
وكان عمر أعلم بحديث رسول الله يه من عائشة رضي الله عنها. ونرى أن 
حديث هشام هذا وهم من هشام؛ لأنه لا يأمر النبي بي بباطل ولا يُغَرّر. 
ولا يعرّف حديث هشام» وهو عندنا شاذ من الحديث. 


وإذا اشترى الرجل عبداً بيعاً فاسداً بخمر أو خنزيرء أو إلى العطاءء 
أو شرط فيه شرطاً يفسده» ثم قبضه وأعتقه» فإن عتقه جائزء وعليه القيمة. 
فإن اشتراه بدم أو ميتة فقبضه فأعتقه فعتقه باطل؛ لأن هذا ليس بثمن. وإن 
اشترى بخنزير فأعتقه قبل أن يقبضه فإن عتقه باطل. 


قال أبو حنيفة: إذا أعتق الرجل عن الرجل”" عبداً بإذنه أو بغير إذنه 
فالعتق جائز» والولاء لمن أعتق» ولا يكون للمعتق عنه ولاء. والوالد والولد 
والأخ والأخت والعم والخال في ذلك سواء. وكذلك كل ذي رحم محرم 
وغيره سواء. وكذلك الرجل يعتق عبداً عن أبيه وهو ميت أو عن أمه وهي 
ميتةء فإن الولاء لمن أعتق» ولا يكون للمعتق عنه ولاء. أرأيت امرأة حرة 
وزوجها عبد سألت مولاه أن يعتقه عنها فأعتقه عنها هل يفسد النكاح. فإن 
كانت ملكت من رقبته شيئاً فقد فسد النكاح. وإن كانت“ لم تملك من 


)1١(‏ رواه الإمام محمد أيضاً عن مالك عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن 
مسعود. انظر: الموطأ برواية محمدء .۲٤۹/١‏ وانظر: الموطأء البيوع» 5؛ والآثار 
لأبي يوسف» +۱۸١‏ والمصنف لعبدالرزاق» 07/8؛ والسنن الكبرى للبيهقي» 5/5*". 

(۲) غ ۔ عبدا. 

فرق مغ ط: رجل عن رجل. 

(4) م غ: وإن كان؛ ف كانت. 


كتاب الولاء - باب الرجل يعتق عن الرجل عبداً eT‏ 
رقبته شيئاً فما وهب لها العبد أو الولاء فهذا كله باطل» ولا يكون الولاء 
لهاء ولا يفسد النكاح. وهذا قول أبى حنيفة ومحمك. 


وقال أبو حنيفة: لو أن رجلا قال لرجل: أعتق عبدك على ألف درهم 
أضمنها لك» ففعل ذلك فإن الولاء لمن أعتق. ولا يكون على الرجل مال» 
وإن كان أدى المال رجع به. 


وقال أبو حنيفة: لو أن امرأة تزوجت رجلا على أن يعتق أباها ففعل 
فإن ولاء الأب للزوج» وللمرأة مهر" مثلها. وكذلك الخلع. 


وقال أبو حنيفة: إذا قال رجل”" لرجل: أعتق عني عبدك بألف». 
ففعل» فهو حرء والمال له لازم» والولاء للذي أعتق”* /[64/54١و]‏ عنه. 
وإن كان الذي أعلق .عله اغرأة العبد فإن النكاح فاسد لأنها قد ملكت الرقبة» 
والولاء لها. وإن مات الزوج ولا وارث له غيرها كان لها الميراث بالولاء. 
وكذلك المرأة تزوج الرجل على أن يعتق أباها عنها فإن الولاء لهاء ولها 
میراثه إن لم يكن له وارث غيرها نصفين: نصف من قبل أنه أبوهاء ونصف 
بالولاء. 


رضي الله عنها أنها حلفت لا تكلم عبدالله بن الزبير» فتشفع عليها حتى 
كلمته» فأعد عتق عنها ابن الزبير خمسير رقبة في كفارة يمينها. 


محمد عن أبي يوسف عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة 
رضي الله عنها أنها أعتقت عن عبدالرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله 


(۱) غ - وهب. 

(۲) م- مهر (غير واضح). 

(۳) ف: الرجل. 

)٤(‏ م - والمال له والولاء للذي أعتق (غير واضح). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عنهما عبيدا من و بعل و 
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باب الشهادة في الولاء 


وإذا مات الرجل وترك مالا ولا وارث لهء فادعى رجل أنه وارثه 
بالولاء» فشهد له شاهدان أن الميت مولاه» وأنه لا وارث للميت غير هذاء 
ولم يفسرا" الولاء» فإن هذه الشهادة لا تجوزء مِن قِبَل أنهما لم يسميا 
أيهما أعتق صاحبه ولا أيهما والاه. وكذلك لو شهدا أن الميت مولى هذا 
مولى عتاقة فإن هذا لا يجوز. فإن شهدا أن هذا الحي أعتق هذا الميت وهو 
که .وهو زازق الا لون له واا غيره» فهذا جائزء أقضي له بالمال 
والميرافة. توكذللف :لو شد على عن لان على شؤادة وحليق. و ذلك لو 
شهد على هذا رجل ورجلان على شهادة آخر. وكذلك لو شهد على هذا 
امرأتان ورجلان على شهادة رجل. وكذلك لو شهد على هذا رجل ورجلان 
على شهادة امرأتين» فهذا كله جائز. وكذلك لو شهد رجلان أن هذا الميت 
كان مقراً لهذا بالملك وأن هذا أعتقه وأنهم لا يعلمون له وارثاً غيره. 
وكذلك لو أعتقه على مال وقبضه منه. وكذلك لو قالا: كاتبه على مال 
مسمى” ' وقبض منه المكاتبة» فهذا كله جائز. وإن لم يشهدوا أنه وارثه لم 
يرث منه شيئاً. ولو مات رجل فادعى رجل ولاءه» فأقام شاهدين» فشهدا 
أن أبا هذا المدعي أعتق"'' أبا هذا الميت وهو يملكه. أو هو مقر له 


)١(‏ التّلاد والتالد كل مال قديم ولد عندك من عبد أو دابة. انظر: المغرب» «تلد»؛ ولسان 
العرب» «تلد». 

0 ادال مسد عن ماله عن تى بن شيد انف الوط رو متعم 
۷۳ . وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 51/4. 

(۳) غ: يفسر. 

)٤(‏ ف - وقبضه منه وكذلك لو قالا كاتبه على مال مسمی. 

)٥(‏ م - أنه وارثه لم يرث (غير واضح). 

(7) م- فشهدا أن أبا هذا المدعي أعتق (غير واضح). 


كتاب الولاء ‏ باب الشهادة فى الولاء 
----- ج ڇڪ 
بالعبودية» ثم /[٤/٤٥اظ]‏ مات المعتق ولا يُعلّم له وارث غير أبيه"“ 
هذاء ثم مات المعتق وترك ابنه هذاء وقد ولده من امرأة حرة حملت به 
وهي حرةء ثم مات ابن المعتق ولا يعلم”" له وارثاً غير ابن هذاء فإن هذا 
جائز يُقضّى له بميرائه. ولو شهدوا على هذه الشهادة ثانية» وقالوا: لم ندرك 
أبا هذا المعتق» ولكنا قد علمنا هذاء لم تجز شهادتهما على هذا حتى 
يشهدوا“ أنهم قد أدركوا الرجل وشهدوا عتقه على ما وصفت لك. ولو 
مات رجل وادعى رجل ميراثه» وأقام شاهدين أنه أعتق أمهء وأنها ولدته 
بعد ذلك بعشر سنين من فلانٍ عبد فلان» درك أناة :مات عدا :و0 
أمه وماك :هو ولا يعلم له وارنا غير معتق أمهء فإن هذا جائز» له ميراثه. 
فإن جاء مولى الأب وأقام البينة أنه أعتق الأب قبل أن يموت وهو يملكهء 
وأنهم لا يعلمون لهذا الغلام وارثاً'' غير هذاء فإنه يُقضَى بميراثه لمولى””" 
الأب؛ لأنه هو المولىء وعتق الأب يجر الولاء. 


وإذا مات رجل وترك مالآء وادعت امرأة أنه والاها وأسلم على 
يديهاء وجاءت على ذلك برجل وامرأتين» فشهدوا أنهم لا يعلمون أن له 
وارثاً غيرهاء فهو جائزء وهي وارثة. وإن ادعى أخوها أنه ابام على يدق 
أبيهما ووالاه» وأن أباهما“ قد عقل عنه قبل موته» ووقّتوا فى الموالاة وقتاً 
قبل وقت المرأة» فإن ميراثه لأخيها دونها لأنه مولى أبيهاء ولا ترث النساء 
من الولاء شيبًاً. ولو لم يكن الأب عقل عنه» وشهد شهوده أنه والاه في 
سنة خمسين ومائة» وشهد شهودها أنه والاها فى سنة ستين ومائة» فإن 
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ولاءه'*' لها دون الأخ؛ لأن المولى قد تحول مولاه عن الأب إليها. 
وإذا مات الرجل فاختصم في ميراثه رجلان» فأقام كل واحد منهما 


)١(‏ م - ولا يعلم له وارث (غير واضح). ‏ () غ: ابنه. 


)۳( اغ: نعلم. )4( غ: حتى يشهدون. 
)0( ف: أو ماتت. 5( غ وارث. 
(۷) فاغ: لموالي. (۸) ط: وأن أباه. 


0( غ ولاؤه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
راھ 
البينة أنه أعتقه وهو يملكه» ولا وارث له غيره» ولم توفت البينتان"“ وقتاء 
فإنه يُقضى بميراثه بينهما نصفين. وإن وقت كل واحدة من البينتين وقتاء 
فكان أحد الوقتين قبل الآخرء فإنه يُقضَى به للأول منهما؛ لأن ملك 
الآخر”'' باطل بعد عتق الأول. ولو كان هذا في الموالاة بغير عتاق جعلثّه 
للآخر؛ لأن موالاة”" الآخر تنقض موالاة الأول. فإن كان الأول قد عقل 
عنه فإنه يُقضى به للأول» ولا يكون للآخر. 


وإذا مات رجل فادعى رجل میراثه» فأقام البينة أنه أعتقه وهو يملكه. 
وأنهم لا يعلمون“ /[155/4و] له وارثاً [غيره]“» فقضى له القاضي 
بميراثه وولائه» ثم جاء آخر فادعى أنه هو الذي أعتقه» فإنه لا يقضي 
للآخر بشيء» ولا تسمع”" منه" بينته. وان شهد شهوده أنه أعتقه وهو 
يملكه لم يقبل ذلك منه؛ لأن القاضي قد قضى فيه. ولو شهد له شاهدان 
أنه اشتراه من الأول قبل أن يعتقه ثم أعتقه وهو يملكه» أبطلت القضاء 
للأول» وقضيت بالولاء والميراث لهذا الآخر. 


وإذا مات رجل فاختصم في ميراثه رجل وأخوه لأبيه وبنو أخيه لأبيهء 
فشهد شاهدان أن جد هذا الرجل أعتق جد هذا الميت وهو يملكه» وأن 
جد هذا الميت المعتق مات وترك أبا هذا الميت وابناً له آخر» ثم مات 
الابنان جميعاً وتركا هذا الميت» ثم مات هذا الميت ومات الجد المعتق 
وترك ابن وزوجة وابنة» ثم مات ابنه وترك هذا الابن وهذه الابنة وأبا هؤلاء 
الآخرين بني أخيه» ثم مات أبو هؤلاء”' وترك ابنته» لا يعلمون له وارثاً 
غيرهم» فإن الميراث لابن الابن دون ابنة الابن ودون بني الأخ ودون عمته 
إن كانت حية ودون امرأة جده إن كانت حية. وإن لم يدركوا ذلك فشهدوا 


)١(‏ غ: البينتين. (۳) م: للاخر. 
(۳) غ: مولاه. (4) م - وأنهم لا يعلمون (غير واضح). 
(5) الزيادة من ب جار ط. (1) غ: يسمع. 
(۷) م ف غ ط: من. (۸) ف: الأول. 


و4 مغ: أبوهما ولا؛ ف: أبوهما أولا. 


كتاب الولاء - باب الشهادة في الولاء کو 
دا ا ا 80 
على شهادة شاهدين أدركا ذلك فشهدا به فهو جائز. وهكذا الموالاة إذا 
كانت بغير عتاق(2. وعلى هذا المواريث المناسخة فهو مثل ذلك. 

وإذا مات رجل وادعى ابن ابن رجل وعمته وبنو أخيه ميراثه» فشهد 
شاهدان على شهادة شاهدين أن أبا هذه العمة أعتق فلانً”'' وهو يملكه. 
وأ فلاناً أعتق هذا الميت وهو يملكهء فمات فلان ولا يعلمون له وارثاً 
غير ابن الابن وابن أخيه والعمة ابنة المعتق الأول فإن ميراثه لابن الابن 
دون عمته ودون بني أخيه. 

وإذا مات رجل فادعى رجل أن أباه أعتقه وهو" يملكهء وأنه لا 
وارث لأبيه ولا لهذا الميت غيره» وجاء بابنى أخيه» فشهدا على ذلك فإن 
شانتا لا تخ الأنهنا تدان لجدهما: وكلالك بات المعفق إن 
شهدن لم تجز شهادتهن؛ لأنهن يشهدن لأبيهن. وكذلك نساء المعتق 
وأمه. وكذلك امرأة أبيه مه ابنه وبنات ابنه. وكذلك هذه الشهادة في 
الموالاة دون العتاقة. ولو كان العبد حياً يدعي الغتاق من الحم 
ظا فشك انا الميك أو اة أن ابن ابن أو اا افن اين 
عل عتاق الميت جاز ذلك. وإن مات المعتق بعد ذلك ورثه الرجال من 
ولد العيث: 


وإذا كان الرجل حراً وهو مولى» فادعى رجلان“ كل واحد منهما 
يقيم البينة أنه ات وهو جاح م تقم البينة على الأول منهماء ولم 
جميعاء فهو سواء» ويقضى بالولاء بينهما ل ولو أقام البينة أحدهما 


() مفاغ ط: والموالاة بغير عتاق إذا كانت هكذا. والأصح أن ترتب الجملة هكذا. 
وهو مستفاد من ب جار. 


(۲) غ: فلان. 00 غ + أنه. 

)€3 م لم شهدن» صح ه. )2( غ وبني. 

(50) م - ابنا الميت أو بنو (غير واضح). 0 غ: أو بنتي. 

غ2 غ ‏ رجلان. )0( مفاغ: من الأخير. 


(1۰)غ: نصفان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أن أباه هو الذي أعتقه وأنه لا وارث لأبيه غيره فهو سواء مثل الأول. ولو 
أقام أحدهما البينة على ما ذكرنا من العتاق» وأقام الآخر البينة أن هذا العبد 
حر الأصل من أهل الذمة أسلم على يديه ووالاه» والعبد يدعي أنه حر 
الأصل» فإنه يقضى به للذي والاه دون الذي أعتقه. ولو كان العبد ميتاً له 
ميراث [فهو]“ للذي“ أقام البينة أنه حر الأصل إذا شهدوا أنهم لا يعلمون 
له وارثا غيره» ولا أجعله مملوكاً وقد شهدوا أنه حر الأصل. ولو كان العبد 
حيا”” فادعى أنه مولى عتاقة للذي أعتقه2 أخذت ببينة العتاقةء وأبطلت 
البينة الأخرى. وكان هذا من العبد نقضا للموالاة لو كان والاهء إلا أن 
يكون عقل عنه صاحبه ببينة حرية الأصل» فإن كان عقل فهو أولى. 


وإذا مات رجل من الموالي وترك بنين وبنات» فادعى رجل من 
العرب أن أباه أعتقه وهو يملكه» وشهد ابنا الميت على ذلك» وادعى رجل 
من العرب آخر أن أباه أعتقهء فأقرت ابنة الميت بذلك» فإن الإقرار 0 
واي جائزة» ويكون مولى لصاحب الشهادة. ولو شهد للآخر ابن له 
وابنتان" ولع وتوا وقتأء فإن الولاء يكون بينهما نصفين ؛ لأن كل واحد 
منهما قد قامت له بينة. وشهادة ولد المولى في هذا جائزة. ولو لم تكن 
المسألة على هذا الوجه. وجاء رجل من الموالي يدعي على رجل من 
الغرت أله مولاء» :وآن. اباد اعت آباف وجا باحويه اة يشيدان بذاك 
والعربى ينكر ذلك فإن شهادة ان لا تجوز؛ لأنهما يشهدان لأبيهما 
بالولاء إذا أنكر ذلك العربي. وإن ادعى" ذلك العربي جازت الشهادة. 


وإذا كان رجل من الموالي معه ابن له /57/4[1١و]‏ قد أدرك» فادعى 
رجل من العرب أنه مولى الأب» وأنه أعتقه وهو یملکه» والأب ينكر ذلك› 
وادعى رجل آخر من العرب أنه عق الابن وهو یملکه» والابن ينكر ذلك» 


)١(‏ من ب جار. (۲) ف: للذمي. 
(۳) ف: حرا. )٤(‏ ف: عتقه. 
(5) ف: يقضى. (5) غ: وابنتين 


)۷( 2 - ادعى. 


كتاب الولاء ‏ باب الشهادة في الولاء في أهل الذمة والإسلام EN‏ 
شاهدان من أهل الكفر على مولاه أنه أعتقه» ومولاه كافرء كان ذلك جائزاً. 
ولو كانت أمة في يدي رجل مسلم أو كافرء قد ولدت منه أو ديّرهاء 
فادعاها رجل» وأقام بينة مسلمين أنها له» والمدعي مسلمء وأقام الذي في 
يديه بينة أنها له ولدت منهء أو أنها له دبّرها وهو يملكهاء فإن كان شهوده 
من أهل الكفر لم أقبلهم على مسلم» وقضيت بالأمة وبولدها للمدعي. وإن 
كان شهوده من أهل الإسلام جعلتها أم ولد للذي“ هي في يديه إن كانوا 
شهدوا بذلك» ولا أردها في الرق بعد الذي دخلها من العتق؛ لأنها هي 
الخصم في هذا. ولو كان شهودها على هذا من أهل الكفرء ومولاها كافرء 
وهي مسلمة؛ وشهود المدعي من أهل الكفر”"» والمدعي ميلم أو 0 
قضيت بها أم ولد أو مدبرة للذمي الذي هي في يديه كما شهد شهو : 
ولا أجيز شهادة شهود المدعي عليها؛ لأنها مسلمة وهم كفار. 

وإذا كانت أمة ادعت عتقأء فادعى رجل أنها أمتهدء وأقامت هي بينة 
أن فلان بن فلان الفلاني أعتقها وهو يملكهاء قضيت بأنها حرة» ولا أردها 
رفا ا ا ا لوا نانرق" ا حرف لاسن اکت 
أردها في الرق. فكذلك إذا شهدوا أنه قد أعتقها من يفلكياء أرانك لو 
شهدوا أن فلان بن فلان الفلاني اعد عتق أم هذه» وهي فلانة» ثم ولدتها أمها 
وهي حرةء ثم أقام المدعي البينة على أنها أمته» أكنت أقضي بأنها أمةء 
وأردها في الرق» وقد قامت البينة أنها حرة الأصل. أرأيت لو قامت البينة 
أن لها ثلاثة آباء أحرار» وثلاث أمهات بعضهن فوق بعض أحرارء وأن 
فلان بن فلان'"' الفلاني أعتق تى أبويها الأولين» وهو /[٤/۸١٠و]‏ يملكهاء 
أكنت أردها رقيقاً. وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء. ولو كانت في 
يدي رجل من أهل الأرض أمة قد ولدت له أولادء فادعى رجل أنها أمته» 


)١(‏ ف: للمدعي. 

(۲) غ - ومولاها كافر وهي مسلمة وشهود المدعي من أهل الكفر. 
(۳) ط: شهد هؤلاء. )٤(‏ غ: توطى. 

)٥(‏ ف: لو قامت. (5) م غ: على البينة. 


(۷) ف- بن فلان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وأن هذا الذمي قد غصبها إياه» وأقام على ذلك بينة» وأقام الذمي الذي“ 
فى يديه البينة أنها أمته وَلَدَتْ هؤلاء منه وفى ملكهء فإنى أقضى بها وبولدها 
لمعن :ولا اجا مولن وعذلك لو ل نة على الحضب » ولكن 
أقام البينة أنها أمته وَُلِدَتْ في ملكه» وأقام الذي هي في يديه البينة أنها أمته 
وَلَدَتْ هؤلاء الأولاد منه» فإني أقضي فاا التي ولدت 
أولادها عنده. وكذلك الرجل يعتق عبداًء فادعى آخر أنه عبده ولد فى ملكه 
من أمته فلانة» وأقام المعتق البينة أنه أعتقه وهو يملكهء فإنه ل به 
لصاحب العتق. ولو لم يشهدوا على الولادة» ولكن شهدوا أنه عبدهء 
استودعه هذا المعتق» أو رَهَنَهِ إياه» أو أعاره إياه» أو غصبه المعتق» فإني 
انمي هاا شعي هى ذلك وال ال ولن هد مرد المعدق أنه 
عبد للمعى: ولد في ملكه. وأعتقه وهو يملكه. وشهد شهود المدعي أنه 
عبده» ولد في ملكه» فإني أقضي بالعتاق ا لأن الدعوى قد استوت» 
والعتاق فُضل» والعبد هو الخصم هاهنا. وكذلك لو كان مكان الولادة إجارة 
أو عارية أو غصب» فشهد هؤلاء على الملك والعتقء. وأن هذا الآخر 
غاصب» وشهد هؤلاء على الملك وأن هذا غاصب» فإني أجيز العتق على 
هذا وأقضي به. وأهل الإسلام وأهل الذمة في هذا سواء. ْ 


15 3 % 


باب ولاء المكاتب 


وإذا أعتق المكاتب عبداً فإن أبا حنيفة قال: عتقه باطل لا يجوز. 
وكذلك لو أعتقه على مال فإن عتقه باطل لا يجوز. وإن كاتب المكاتب 
عبداً فهو جائز. فإن أدى عَتَىَ وكان ولاؤه لمولاه؛ لأنه مكاتب يجوز 


)١(‏ ف - الذي. 
(۲) ط: الأولاد. ولم يشر إلى ما في النسخ. وفي ب جار: لذي الولادة. 


كتاب الولاء ‏ باب ولاء المكاتب 

أدى المكاتب الأول المكاتبة فعتق. ثم أدى الآخرء فإن ولاء الآخر 
للمكاتب الأول؛ لأن الأول عتق قبله. وكذلك لو كان المكاتب الأول امرأة 
أو صبي”'2 بعد أن يكون يتكلم" /[154/1١ظ]‏ ويعقل. فإن مات المكاتب 
الأول وترك بنين وبنات ولدوا فى مكاتبته من أمة له سعوا فيما على 
أبيهه””. فإن أدى المكاتب إليهم المكاتبة فعتق قبل أن يعتقوا فإن ولاءء 
لمولاه. فإن عتقوا هم قبله ثم أدى هو فعتق فإن ولاءه لبني المكاتب دون 
البنات. ولو لم يؤد”* واحد منهم» ولكنهم أحالوا المولى على المكاتب 
الآخر بالمكاتبة التي له عليهم على أن أبرأهم منها فقد عتقوا. فإن أدى إليه 
المكاتب الآخر فعتق فإن ولاءه للذكور من بني المكاتب دون الإناث. ولو 
لم يحیلوا علیه» ولكن ضمن المكاتب الآخر المكاتبة للمولى برضا ورثة 
المكاتب الأول» ثم أ اله المكاتية» تومكاقة الأول" مكل كات الاج 
فإنهما قد عتقا جميعاً»ء وولاء الآخر للمولى؛ لأن الأول لم يعتق قبل 
الآخرء فلا يكون الولاء له حتى يعتق قبل الآخر. ولو أن مكاتبا كاتب عبدا 
له على ألف درهم ENON OS‏ 
الآخر» وقيمته ألف» وقد حلت نجوم الآخر والأول» فإن على المولى قيمة 
الآخرء يُرفَع عنه من ذلك خمسمائة مكاتبةٌ الأول» وخمسمائة ميرات لأقرب 
الناس من المولى إن لم يكن وارث غيره» ولا يكون للمكاتب الأول من 
ميراثه شيء. وولاء الآخر للمولى؛ لأن الأول لم يعتق قبل الآخر. وإنما 
حَرَمْنا المولى الميراث لأنه قاتل. 


وإذا كاتب المكاتب أمة» ثم مات المولى الأول وترك بنين وبنات» ثم 
أت الأمة المكاتبة فعتقت» 'فإن ولاءها لبنى المولى دون بناته. ٠‏ فإن أدى 
المكاتب الأول أيضاً فعتق فإن ولاءه لبنى الأول دون بناته. ولو أن الأول 


)١(‏ غ: أو صبي. (۲) غ: تكلم. 
(۳) غ: على أمهم. )٤(‏ غ: لم يرد. 
(0) غ: لم يحلوا. 5) غ: ومكاتبته الأولى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كان أدى قَبْلَء ثم مات وترك بنين وبنات» ثم أدت الأمة(” المكاتبة 


Oa‏ حك 
فعتقت 27 فإن ولاءها لبنى المكاتب دون بناته. 


وإذا أسلم الرجل على يدي کا ووالاه فإن ولاءه لمولى 
المكاتب؛ لأن المكاتب لا يكون له [ولاء] وهو عبد. 


وإذا كاتب الرجل أمة» وكان زوجها مكاتب الآخرء فأدى زوجها 
فعتق »› ثم أدت هي فعتقت» ثم ولدت ولداً بعد عتقها لأقل من ستة أشهرء 
فإن ولاء ولدها لمولاها. فإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً فإن ولاءه لمولى 
الأن. 


وإذا كاتب المسلم عبداً 0 ثم إن المكاتب كاتب أنه ملي ثم 
أدى الأول فعتق» فإن ولاءء"“ لمولاه وإن كان كافراًء ولا يرثه ولا يعقل 
عنه. فإن أدت فعتقت فإن ولاءها للمكاتب الكافر» ويعقل /1 و] عنها 
عاقلة المولى. ويرثها المولى إن ماتت ولا وارث لهاء ولا يرثها المكاتب 
الكافر؛ لأنها مسلمة. ويوضع على الكافر الخراج إن كان المولئ “سلما 
وكذلك لو أن مسلماً أعتق عبداً كافراً فإنه يوضع عليه الخراج في قول أبي 
حنيفة. لا يُترَّك كاف 7" ' في دار الإسلام بغير خراج. وكذلك قال أبو يوسف 
خم 


الشعبي أ أنه كال فى ذلك ذمته ذمة 5 ولا ل 3 
ولسنا نأخذ به. 


(1) م ف غ ط: ثم أدى. وزاد في ط «الآخر» لتصحيح العبارة. وقد صححنا المتن من ب 


جار. 
(۲) ف غ ط ‏ الأمة. (۳) غ: فانعتقت. 
)٤(‏ ف + الأمة. 
(5) من ط. وعبارة ب جار: لأنه لا ولاء للمكاتب وهو عبد. 
(5) غ: ولاؤه. (۷) غ: كافرا. 


(۸) الخراج لأبي يوسف. 57١؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» ؟/518. 


كتاب الولاء ‏ باب الشهادة في الولاء في أهل الذمة والإسلام دع 
ا ا سے 
شاهدان من أهل الكفر على مولاه أنه أعتقه» ومولاه كافر» كان ذلك جائزاً. 
ولو كانت أمة في يدي رجل مسلم أو كافرء قد ولدت منه أو دبّرهاء 
فادعاها رجل» وأقام بينة مسلمين أنها له» والمدعي مسلمء وأقام الذي في 
يديه بينة أنها له ولدت منهء أو أنها له دبّرها وهو يملكهاء فإن كان شهوده 
من أهل الكفر لم أقبلهم على مسلم» وقضيت بالأمة وبولدها للمدعي. وإن 
كان شهوده من أهل الإسلام جعلتها أم ولد للذي“ هي في يديه إن كانوا 
شهدوا بذلكء» ولا أردها فى الرق بعد الذي دخلها من العتق؛ لأنها هي 
الخصم في هذا. ولو كان شهودها على هذا من أهل الكفر» ومولاها كافر» 
وهي مسلمة» وشهود المدعي من أهل الكفر"". والمدعي مسلم أو كافرء 
قضيت بها أم ولد أو مدبرة للذمي الذي هي في يديه كما شهد شد 
ولا أجيز شهادة شهود المدعي عليها؛ لأنها مسلمة وهم كفار. 

وإذا كانت أمة ادعت عتقاًء فادعى رجل أنها أمته» وأقامت هي بينة 
أن فلان بن فلان الفلانى أعتقها وهو يملكهاء قضيت بأنها حرة» ولا أردها 
ر الي ارا لو انی به اها الال كدف 
أردها فى الرق. فكذلك إذا شهدوا أنه قد أعتقها من يملكها. أرأيت لو 
شهدوا أ فلان بن فلان الفلاني أعتق أم هذه» وهي فلانة» ثم ولدتها أمها 
وهي حرةء ثم أقام المدعي البينة على أنها أمته» أكنت أقضي بأنها أمة. 
وأردها فى الرق» وقد قامت البينة أنها حرة الأصل. أرأيت لو قامت البينة 
أن لها ثلاثة آباء أحرار» وثلاث أمهات بعضهن فوق بعض أحرار» وأن 
فلان بن فلان”' الفلانى أعتق أبويها الأولين» وهو /[٤/۸١٠و]‏ يملكهاء 
أكنت أردها رقيقاً. وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء. ولو كانت في 
يدي رجل من أهل الأرض أمة قد ولدت له أولاداً» فادعى رجل أنها أمتهء 


)١(‏ ف: للمدعي. 

(۲) غ - ومولاها كافر وهي مسلمة وشهود المدعي من أهل الكفر. 
(۳) ط: شهد هؤلاء. (5) غ: توطى. 

(4) ف: لو قامت. (5) م غ: على البينة. 


0) ف - بن فلان. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وأن هذا الذمي قد غصبها إياه. وأقام على ذلك بينة» وأقام الذمي الذي“ 
في يديه البينة أنها أمته وَلَدَثْ هؤلاء منه وفي ملكهء فإني أقضي بها وبولدها 
للمدعي» ولا أجعلها أم ولد. وكذلك لو لم يُقِمْ بينة على الخصب» ولكن 
أقام البينة أنها أمته وُلِدَتْ في ملکه» وأقام الذي هي في يديه البينة أنها أمته 
وَلَدَتْ هؤلاء الأولاد منه» فإني أقضي بها لصاحب الولادة” 95 التي ولدت 
أولادها عنده. وكذلك الرجل يعتق عبداء فادعى آخر أنه عبده وُلِد في ملكه 
من أمته فلانة» وأقام المعتق البينة أنه أعتقه وهو يملكهء فإنه يُقضَى به 
لصاحب العتق. ولو لم يشهدوا على الولادة» ولكن شهدوا أنه عبده» 
استودعه هذا المعتق» أو رَهَنّه إياه» أو أعاره إياه» أو غصبه المعتق» فإني 
أقضي به عبداً للمدعي في ذلك» وأبطل العتق. ولو شهد شهود المعتق أنه 
ع ال ولد في ملکه» وأعتقه وهو یملکه» وشهد شهود المدعي أنه 
عبده» ولد في ملکه» فإني أقضي بالعتاق وَأَنْفِدّه؛ لآن: العو قد استوت) 
والعتاق فَضْلء والعبد هو الخصم هاهنا. وكذلك لو كان مكان الولادة إجارة 
أو عارية أو غصب» فشهد هؤلاء على الملك والعتق. وأن هذا الآخر 
غاصب» وشهد هؤلاء على الملك وأن هذا غاصب. فإني أجيز العتق على 
هذا وأقضي به. وأهل الإسلام وأهل الذمة في هذا سواء. ْ 
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باب ولاء المكاتب 


وإذا أعتق المكاتب عبداً فإن أبا حنيفة قال: عتقه باطل لا يجوز. 
وكذلك لو أعتقه على مال فإن عتقه باطل لا يجوز. وإن كاتب المكاتب 
عيدا فهو جائر:. فإن أذ عتق وكان ولأذه لمرلا لانه كانت تجوز 
مكاتبته» ولا يجوز عتاقه. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن 


)١(‏ ف الذي. 
(۲) ط: الأولاد. ولم يشر إلى ما في النسخ. وفي ب جار: لذي الولادة. 


كتاب الولاء ‏ باب ولاء المكاتب 

أدى المكاتب الأول المكاتبة فعتق» ثم أدى الآخرء فإن ولاء الآخر 
للمكاتب الأول؛ لأن الأول عتق قبله. وكذلك لو كان المكاتب الأول امرأة» 
أو صبياً“ بعد أن يكون يتكلم" /[8/5١1١ظ]‏ ويعقل. فإن مات المكاتب 
الأول وترك بنين وبنات ولدوا فى مكاتبته من أمة له سعوا فيما على 
أبيهه””. فإن أدى المكاتب إليهم المكاتبة فعتق قبل أن يعتقوا فإن ولاءء 
لمولاه. فإن عتقوا هم قبله ثم أدى هو فعتق فإن ولاءه لبني المكاتب دون 
البنات. ولو لم يؤد““ واحد منهم» ولكنهم أحالوا المولى على المكاتب 
الآخر بالمكاتبة التي له عليهم على أن أبرأهم منها فقد عتقوا. فإن أدى إليه 
المكاتب الآخر فعتق فإن ولاءه للذكور من بني المكاتب دون الإناث. ولو 
لم يحيلو عليه» ولكن ضمن المكاتب الآخر المكاتبة للمولى برضا ورئة 
المكاتب الأول» ثم أدى إليه'المككاتبة» و مكاتة :الأول مقل مكاتة الأخرء 
فإنهما قد عتقا جميعاً» وولاء الآخر للمولى؛ لأن الأول لم يعتق قبل 
الآخرء فلا يكون الولاء له حتى يعتق قبل الآخر. ولو أن مكاتبا كاتب عبدا 
له على ألف درهمء ومكات 7" الأرل شعمية I E‏ 
الآخرء وقيمته ألف. وقد حلت نجوم الآخر والأول» فإن على المولى قيمة 
الآخرء يُرقَع غ لف خا ما الأول وخا مراك لاوت 
الناس من المولى إن لم يكن وارث غيره» ولا يكون للمكاتب الأول من 
ميراثه شيء. وولاء الآخر للمولى؛ لأن الأول لم يعتق قبل الآخر. وإنما 
رامنا المولى: الميرات لانه قاتل. 


وإذا كاتب المكاتب أمة» ثم مات المولى الأول وترك بنين وبنات» ثم 
أدت الأمة المكاتبة فعتقت»› فإن ولاءها لبنى المولى دون بناته. فإن أدى 
المكاتب الأول اا فعتق فإن ولاءه لبنى الأول دون بناته. ولو أن الأول 


00 غ: أو صبي. (۲) غ: تكلم. 
(۳) غ: على أمهم. 95 غ لم يرد 
(5) غ: لم يحلوا. (0) غ: ومكاتبته الأولى. 


a (¥)‏ ومکاتبته. (A)‏ غ قبل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كان أدى قَبْلُء ثم مات“ وترك بنين وبنات» ثم أدت الأمة المكاتبة 
فعتقت 097 فإن ولاءها لبنى المكاتب دون بناته. 


ااا ارج على حبني مان ووالاة. فإ جزلا مولن 
المكاتب؛ لأن المكاتب لا يكون له [ولاء]“ وهو عبد. 


وإذا كاتب الرجل أمق وكان زوجها مكاتب الآخرء فأدى زوجها 
فعتق» ثم أدت هي فعتقت» ثم ولدت ولداً بعد عتقها لأقل من ستة أشهرء 
فإن ولاء ولدها لمولاها. فإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً فإن ولاءه لمولى 


ع 


الآاب. 


وإذا كاتب المسلم عبداً E‏ ثم إن المكاتب كاتب أمة مسلمة» ثم 
أدى الأول فعتق» فإن ا لو وإن كان كافراً ولا يرثه ولا يعقل 
عنه. فإن أدت فعتقت فإن ولاءها للمكاتب الكافرء ويعقل /[٤/۹١٠و]‏ عنها 
عاقلة المولى» ويرثها المولى إن ماتت ولا وارث لهاء ولا يرثها المكاتب 
الكافر؛ لأنها مسلمة. ويوضع على الكافر الخراج وإن كان المولى فا 
ااا السرم ادر عتق عبداً كافراً فإنه يوضع عليه الخراج في قول أبي 
حنيفة. لا ر کا ' في دار الإسلام بغير خراج. وكذلك قال أبو يوسف 
ومحمد. 


ال أنه TT‏ ذمته ذمة 509 ولا e‏ 9 
ولسنا اخ به. 


(۱( ع ف غ ط: ثم أدى. وزاد في ط «الآخر» لتصحيح العبارة. وقد صححنا المتن من ب 


جار. 
(0) ف غ ط الأمة. (۳) غ: فانعتقت. 
)٤(‏ ف + الأمة. 
(4) من ط. وعبارة ب جار: لأنه لا ولاء للمكاتب وهو عبد. 
)3( غ ولاؤه. )۷( غ كافرا. 


(۸) الخراج لأبي يوسف» ”47١؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 418/7. 


كتاب الولاء ‏ باب العبد التاجر يكاتب أو بعتق جم 
الل ا ا سے 

وإذا باع رجل مكاتباً فأعتقه المشتري فإن عتقه باطل وبيعه باطل» وهو 
مكاتب على حاله الأولى. فإن لم يذ للق كانت المكاتي عيدا فادی 
ف و ا ولو نات ا 
وق فاا كديرا ای إلى مولا ھا بقن من المكاتية» وکات ما بھی میراد" 
Ue N E EN‏ 
حنيفة : لا يجوز بيع المكاتب» وعتق المشتري فيه باطل. 

وقال أ صفيفةة إن فال المكاتب :فد ٠‏ عجرت وكيرت المكانية) 
فباعه المولى فبيعه جائز. 

أخبرنا محمد عن أبي يوسف قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع 
ف اين فجن أنه وف ماتا كه ا بأنه عجرء فرد فى الرق دون 
السلطان. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ۰ 

رجل كاتب عبداً له على ألف درهم حالة» فكاتب العبد أمة على 
ألفين» ثم وكل العبد مولاه بقبض الألفين منها على أن ألفا منها قضاء له 
فإن ولاء الأمة للمولى؛ لأن المكاتب لم ق قبلهاء ولو أعتق قبلها كان 
ولاء الأمة له. 
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باب العبد التاجر يكاتب أو يعتق 


قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: لا يجوز مكاتبة العبد التاجرء لو كاتب 
عبداً له أو أمة لم يجز ذلك. وقال: لو أعتق عبداً له على مال أو على غير 
فال كان الحعن ياظلا لا جر وعدا قول أبى رشت ومحعدء وإن كانت 


)١(‏ ف: يعتق. (۲) ف _الأول. 
(۳) غ: ميراث. )٤(‏ ف قد. 
(0) غ + أقر. (1) المصنف لعبدالرزاق» 4/ل/ا١5.‏ 


مه كتاب الأصل للإمام الشيباني 

العبد التاجر عبداً بإذن مولاه وليس عليه دين فهو جائز. فإن أدى فعتق 
فولاؤه للمولى. وكذلك إن أعتق عبداً على مال أو على غير مال بإذن مولاه 
/[5/١١ظ]‏ فهو جائزء والولاء للمولى. وإذا كان عليه دين يحيط برقبته 
وبما في يديه لم يجز شيء من ذلك مكاتبة ولا عتقا» أذن له المولى أو 
لم يأذن له. وإن لم يكن عليه دين فأذن له المولى فكاتب عبداًء ثم إن 
مكاتبه ذلك كاتب أمة بغير إذن مولاه» فهو جائز؛ لأنه مكاتب» فهو مسلط 
على الكتابة. فإن أدى فعتق. ثم أدت الأمة فعتقتء فولاء الأمة 
للمكاتب» وميراثها إن لم يكن لها وارث» وولاء المكاتب للمولى. ولو أن 
العبد التاجر أعتقه مولاه قبل أن يؤدي المكاتب المكاتبة» ثم إن المكاتب 
أدى المكاتبة» فإن ولاءه للمولى» ولا يكون للعبد؛ لأن المكاتب إنما هو 
مال المولى» وليس بمال العبد. ولا يشبه مكاتب العبد مكاتب المكاتب؛ 
لأن مكاتب المكاتب من مال المكاتب» ومكاتب العبد من مال المولى. 

وإذا أسلم رجل من أهل الأرض”' على يدي عبد ووالاه فإنه لا 
يكون مولى» ولا يكون للعبد ولاء. فإن أذن له المولى في ذلك فهو مولى 
المولى. 

والأمة المدبرة وأم الولد في جميع ما ذكرنا مثل العبد. 
والعبد المحجور عليه في ذلك بمنزلة العبد التاجر. والعبدالصغير إذا كان 
يعقل ويتكلم في للك ب الكبين رالد الاد کاو كان مولا أو ا 
في ذلك بمنزلة العبد المسلم. 


#¥ 6 ¥ 
باب ولاء الصبي 
وإذا كان الصبي تاجراً أذن له فى ذلك أبوه أو وصيهء فكاتب عبداً 


(۱) غ: عتق. (۲) ف: للأمة. 
(۳) أي الذين أُقِرُوا بأرضهم. وهم أهل الذمة. انظر: لسان العرب» «أرض». 


كتاب الولاء ‏ باب ولاء الصبي 

اذا فاه جا ودا د27 المكاتة عى وكان براه وان اع عدا 
على مال إن عل فر الخ اط ولك الف ا لم يكن جا 
فكاتب أبوه عبداً له فهو جائز في قول أبي حنيفة. وكذلك لو كاتب وصيه. 
ولو أعتق أبوه عبده على مال أو على غير مال لم يجز في قول أبي حنيفة. 
وكذلك وصيه. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. ولو أسلم رجل على يدي 
الصبي ووالاه لم يكن مولاه. فإن كان والاه بأمر أبيه وأبوه كافر فهو سواء. 
وكذلك المجنون المغلوب يسلم على يديه رجل فيواليه فإنه لا يكون مولاه. 
وكذلك صبي من أهل الذمة أسلم وهو يعقل ثم أسلم رجل على يديه 
/[/ 5 ووالاه فإنه لا يكون مولاه. ولو أن رجلا من أهل الذمة أسلم 
على يدي رجل على أن يكون مولى ابنه وابنه صغير كان مولى له كما 
وتو ل اوی ولو كان الابن لم يولد» وكانت المرأة حاملاً بهء 
فأسلم رجل على يدي الأب على أن يكون مولى لحل" امرأته» فإنه لا 
يكون مولى للحَبّل9» ولا مولى للرجل. وكذلك لو اشترط أن يكون ولاؤه 
لأول ولد يولد له كان هذا باطلا“. ولو أن رجلاً أعطى رجلا ألف درهم 
على أن يعتق عبده عن" المعطي وهو صغير يعقل» فإن العتق عن المولى 
الذي أعتق» والولاء له» ولا يكون للصبي ‏ وكذلك المجنون المغلوب - 


3م 
3 


لأن الصبي لم يكن له أن يعتق عبداً على مال. 


وإذا كان للصبى عبدء فقال رجل”" لأبيه: أعتق عبد ابنك هذا 
على ألف درهم» فأعتقه الأب عنه» فهو جائز» وهو حر عنه» وعليه 
ألف درهم للصقى يقبضها له الأب. ؤكذلكف: لو كان [مكان]! الصبئ 


)١(‏ ط: فإن أدى. (۲) ط: على يديه. 

(۳) م غ: الحبل. 

)٤(‏ م ف غ: للحبلى. وفي ب جار: للحمل. وأثبتنا ما في ط لموافقته لما قبله. 
(5) غ: باطل. (7) ف غ + ابن. 


(V۷)‏ مفاغ: الرجل. والتصحيح من ب جار ط. 
(۸) من ط. وفي ب جار: وكذا لو كان الابن رجلا مغلوبا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رجل مغلوب”". وكذلك لو كان عبد المكاتب» فقال"“ له رجل: أ 
عني على ألف درهم لك» ففعل» فهو جائز» وولاؤه للمعتق عنه» 
وعليه المال» وهذا بيع. ولو أن مكاتباً قال لرجل حر: أعتق عبدك 
عني بألف درهم» فأعتقه الحرء جاز العتق» وكان العتق عن الحرء 
ولا يكون عن المكاتب» ولا يلزم المكاتب المال"» والولاء للمول © 
الحر. وكذلك عبد تاجر قال لرجل حر: اع عتق عبدك عني بألف درهم» 
ففعل» فهو حر عن المعتق. والولاء لهء ولا يكون حراً عن العبدء 
ولا يلزم العبد المال. ولو أن مكاتباً قال لمكاتب: أعتق عبدك هذا 
عني بالف درهم» ففعل › لم يجز ذلك» ولم يعتق العبدء ولا يلزم 
الآمر من المال شيء. وكذلك عبد تاجر قال مثل ذلك لعبد تاجر. 
وكذلك مكاتب قال مثل ذلك لمكاتب» أو لعبد تاجرء أو عبدٌ قال 
ذلك لمكاتب» فهو سواء. وأم الولد والمدبرة في ذلك سواء. 
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باب العبد يعتق بعضه 


قال أبو حنيفة: إذا أعتق الرجل نصف عبده عَتَنَ نصفُهء واستسعاه في 
نصف قيمته ) /5/ اظ] وهو بمنزلة المكاتب ما دام يسعى في كل شيء 
من أمره» فإذا أدى السعاية عتق» وكان ولاؤه لمولاه. وقال أبو يوسف 
ومحمد: إذا اضق نصف عبده عتق كله وهو حر کله» وولاوه لمولاه» ولا 
يجتمع في نفس واحدة عتق ورق» والعبد في ذلك سواء. 
المكسن عن 0 RE‏ قال: ا 


(1) غ: رجلا مغلوبا. زفق م: يقال. 
(۳) ف- المال. () ف: للولى. 
)٥(‏ غ: شيئا. () ف + بن أب طالب. 


كتاب الولاء ‏ باب العبد يعتق بعضه 

ا سے 
شا ولو أنهدة الح الى ي اني عدا شاعيقة على مال 
أو على غير مال» لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة» وجاز في قول 
أبي يوسف. ولو كاتب عبداً جاز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. فإن دي المكاتبة فعتق ل أن يؤدي الأول ا فإن 
ولاء مكاتبه في قول أبي حنيفة لمولاه» وفي قول أبي يوسف ومحمد 
لذب ولو قال هذا الى بع رجا ان حا عر غل ا 
درمعة قعل كان التق عن المعتق».:والولاء له ولا اياز الذي 
يسعى عتق" ولا ولاء ولا مال في قول أبي حنيفة» ويلزمه في قول 
أبي يوسف ومحمد. ولو مات ابن لهذا الذي يسعى خُرٌء وترك مالاء 
لم يرث“ شينا“ منه في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف 
ومحمد إن لم يكن له وارث أقرب منه ورثه كله. وفي قياس قول 
على رضى الله عنه"؟ يرث منه النصف بقدر ما عتق منه» ونحرمه من 
الا اوا ةا 


أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا جنى 
جناية عقلت عنه العاقلة بقدر ما أعتق» ويسعى بقدر ما رق منه"". وليس 
هذا القول بشيء. ولو أن رجلاً مات وترك ابناً نصفه حرء وابنَ ابن نصمه 
حر» ولا وارث له غيرهماء فإن ميراثه فى قول أبي يوسف ومحمد للابن 
كله .وإذا أعتق بعضه عتق كله. وفي قول أبي حنيفة لا يرث واحد منهما 
شيئاً ما دام عليهما شيء من السعاية. وفي قياس قول علي رضي الله عنه 
للابن لصلبه النصف ولابن الابن النصف. ولو كان له مع هؤلاء أب حر كان 


.۳۲۹/٤ المصنف لابن أ شيبة»‎ )١( 

)۲( غ - أدى. 

(۳) غ: عتقا. 

€3 م ف غ ط: لم يرثه. وصححه في هامش ط. 

(4) غ: شيء. 

(1) أي المار آنفا من قوله: يعتق الرجل من عبده ما شاء. 
(۷) الآثار لأبي يوسفاء ۲۲۲. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
له السدس» وما بقي بين هذين”'' في قياس قول علي رضي الله عنه. ولو 
كان [له أن]'؟ حر كله وابن تصفه خرء كان للأب السدسء» وللابن 
نصف ما بقي» ونصفه للأب. ولو كان الأب نصفه حرا ونصفه عبد 
كان :لوبو تك المال وللكت تصق ولو كان جد أرق الات انضية ج 
وأ نصفه حرء كان المال بينهما نصفين؛ /171/4[1١و]‏ لأن كل واحد منهما 
لو كان حراً وحده كله أحرز الميراث. ولو كان ابنة نصفها حرة» وأخت 
لأب نصفها حرة» كان للابنة الربع» وللأخت الربع» وما بقي فللعصبة. ولو 
كان أختان لأب وأم نصفهما خرء وأخت لأب كلها حرة» فإنه يكون 
للأختين للأب والأم النصف» وللأخت من الأب السدس» وما بقي فللعصبة 
في قياس قول علي. ولو كان ثلث الأختين للأب والأم'2 حرا" وثلث 
الأخت للأب حرا“ كان لهم جميعاً نصف المال؛ لأن ما عتق منهن 
واحدة كاملة» لكل واحدة منهن الثلث. ولو كان معهن أم نصفها حرة كان 
لها السدسن :ولو كان ثلعاه""* رة كان لها سن وكلق متدس:::ولى كانت 
كلها خرة كان لها الثلث. ولو كان ابن نصفة حر وابثة كلها حرة»: كان 
للابنة نصف المال» وللابن نصف المال. ولو كان نصف الابنة حرة كان 
لها ديعا ثلاثة أرباع المال: للابن نصف المالء وللابنة ربع المال. ولو 
كانت ابئة نصفها خرة» .وابنة ابن نضفها حر كان لهما نصف المال بيثهما 
صن ولو كانت اجان ٠‏ فا خرن .وان" ا حر كان تح "امال 
للابنتين ونصفه للابن. ولو كان ابن نصفه حرء وأم نصفها حرة» كان للأم 
ثلاثة أرباع السلسن: وللابن نصف المال. ولو كان زوج نصفه حر كان له 
الثمن إن كان لها ولدء وإن لم يكن لها ولد فله الربع. وإن كانت امرأة 


(۱) م من هذين. 
(؟) من ط. ويدل عليه تتمة العبارة كما بينه المحقق الأفغاني. 


0) غ: حر. )٤(‏ غ: عبد. 
a (0)‏ اختين. زفق م فاغ: وام. والتصحيح من ط. 
)۷( غ جر (A)‏ غ حر. 


(9) غ: ثلثيها. (۱۰) م فاغ: كان ابنتين. 


كتاب الولاء ‏ باب العبد بين اثنين مه 

نصفها حر كان لها نصف الثمن إن كان له ولد والثمن إذا لم يكن له ولد. 
وعلى هذا الحساب يؤخذ هذا الباب على قول علي رضي الله عنه. ولسنا 
نأخذ بهذاء ولكن إذا عتق بعضه فقد عتق کله» وهو يرث ويورث كما يرث 


ا 


باب العبد بين اثنين 


وإذا كان العبد بي بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو غني فإن أبا حنيفة 
رحمه الله كان ول شريكه بالشتار. إن شناء أعلق كما أعقق ضاحبة» 
والولاء بينهما نصفين. وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته» والولاء 
بينهما نصفين. وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمته» ويرجع /[/15ظ] 
شريكه بما ضمن على العبد» ويكون الولاء للمعتق الأول. ولو كان المعتق 
الأول فقيراً كان شريكه بالخيار. إن شاء أعتق كما أعتق. وإن شاء استسعى» 
والولاة متها فان رقال او وم وخ الول كله الأول مير 
كان أو و ان كاد رما فسن تع قي ار ولا ر 
الشريك. فإن كان" فقيراً سعى العبد لشريكه وكان الولاء للأول. وكذلك لو 
كان عِنْقٌ الأول بجَعْل أو بغير جُعْل أو بكفارة أو بيمين. وكذلك لو كانت 
أمة فهي في ذلك بمنزلة العبد. وكذلك لو كان الموليان امرأة ولا أو 
امرأتين MP.‏ 
وقال أبو حنيفة: إذا كانت أمة بين اثنين فدبرها أحدهما فإن الآخر 
بالخيار. إن شاء دبر كما دير صاحبه» والولاء بينهما إذا ماتا. وإن شاء 
استسعاها في نصف قيمتهاء ويسعى الآخر في نصف قيمتهاء والولاء بينهما 
وان شاه ضمن الشريك إن كان غا فإذا مات الشريك عى نضفها من 


05 ف فان کان موسيرا: (۲) غ ۔ كان. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الثلث» و ق نصف قيمتها» والولاء له. وقال 0 يوسف ومحمد. 
إذا أعتقها أحدهما عن دبر فهي مدبرة كلهاء وعتق الثانى فيها باطل» 
والمدبر ضامن لنصف قيمتها غنياً كان أو فقيرأًء وإذا مات عتق من ثلثه» 
والولاء كله له. 


وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت فادعى أحدهما الولد فهو ابنه» وهو 
ضامن لنصف قيمتها ونصف العقر» فقيراً كان أو غنياً. في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمدء وولاؤها إذا أعتقت لمولاها أبى”" الولد. فأما الولد 
فلا يكون له ولاء. وهو بمنزلة أبيه فى قول أبى حنيفة 0 يوسف ومحمد. 
ولو كاتف ا وتو رخاو و ی ای ا تر الف 
وهو ضامن لنصف عقرها ونصفبٍ قيمتها لشريكه» ونصفٌ ولاء الولد 
لشريكه» والنصف الآخر بمنزلة الأب. وللشريك في قول أبي حنيفة أن 
مسن الولك في قصل اقيمع بوكذلق آم وله بين ليق :ولدث: رلا 
فادعياه جميعاًء ثم ولدت آخر فادعاه أحدهماء فهو ابنه» وهو ضامن لنصف 
قيمته إن كان غنياً ونصفٍ العقر» ونصفٌ ولائه لشريكه في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف. 


وإذا أعفق رجن غجدا جنها اة ثم مات أحدهما وترك 
/1٤/و]‏ ابناء ومات الآخر وترك ابنين» ثم مات المولى» فإن نصف 
ولائه للباقي» ونصفه للابنين. ولو لم يكن لأحدهما ولد وكان له أخ كان 
ميراث تيه لابه :ولو كان لأجدهما جد أو أن كان ات تة له 
وكذلك لو كان له مولى يحرز ميراثه لا وارث له غيره» وكان ولاء نصيبه 
له» يرث نصيب كل واحد منهما عصبته من الرجالء ولا يرث النساء من 
ذلك نينا وكذلاك:لو قا عبد نين وركة ا ورجا افا خا كان 

(0) 


الولاء بينهم على قدر سهامهم فيه. فإن مات أحدهم فإنه يرث نصيبه من 


)١(‏ ف - إن كان غنيا فاذا مات الشريك عتق نصفها من الثلث وسعت. 
E‏ (۳) ف- ولدت. 
)€3 ع رجال ونساء. )2 ف: يورث. 


كتاب الولاء ‏ باب الولاء الموقوف 

ا سے 
الولاء ورثته الرجال دون النساء. وكذلك لو كان العتق وقع يفكاتة اون 
وكذلك رجلان عربي ومولى أعتقا جميعاً عبداً بينهماء فإن نصف ولائه لكل 
E‏ بوقتتك لكان E‏ ولاه 
مسلماً فأعتقاه جميعاًء فإن الولاء بينهما. فإن كان المعتق مسلماً ثم مات 
المولى بعد مواليه فإن ميراث“ حصة المسلم لعصبة المسلم» وحصة الكافر 
منهما إن لم يكن له عصبة مسلمون”" لبيت المال. 


وإذا كان العبك ين اثنية. أحدهما مغير والآخر كبين» فأعتق الكبير 
وإذا كان العبد ذمياً وهو بين اثنين مسلم وكافر فأعتقاه جميعاً ثم ماتاء 
ثم مات المولى» فإن ميراث الذمى منهما لأوليائه من أهل الذمة» وحصة 


باب الولاء الموقوف 


وإذا اشترى الرجل عبداً وقبضه ونقد الثمن» ثم شهد أن مولاه الذي 
باعه قد كان أعتقه قبل أن يبيعه» فإنه حرء وولاؤه موقوف إذا جحد البائع 
افكراة ديا اشعراة. فق مسل اى مسلا اشتزاة من دى و كلك :لو كان 
اشتراه من امرأة. أو امرأة اشترته من رجل» أو حر اشتراه من مکاتب فزعم 
أنه كاتبه قبل أن يبيعه وقبض مكاتبته فأعتقه فإنه حر» ولا سبيل لواحد منهما 
عليه » وولاؤه موقوف. 


و8 كان عبد بين اثنيخ»فشهد كل واحد. منهما على .صاحبه أنه 


)١(‏ ط: ميراثه. ولم يشر إلى ما في النسخ. (؟) غ: مسلمين. 
0 غ: أو مسلم. )٤(‏ غ: فإذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
١‏ ؟ لت 
/[1/5١١ظ]‏ أعتقه» فإن أبا حنيفة قال: يسعى لكل واحد منهما فى نصف 
خف ا وحمماء ونال انو يوست وسيل 
إذا كانا غنيين فلا سعاية لواحد منهما عليه» والولاء موقوف. وإن كانا فقيرين 
سعى لكل واحد منهما في نصف قيمته. وإن كان غني وفقير سعى للغني في 
نصف قيمته» ولا يسعى للفقير في شيء» والولاء موقوف في جميع ذلك» 
لا يرثونه ولا يعقلون عنه. 


وإذا كانت أمة» فشهد كل واحد منهما أنها ولدت من صاحبهء 
وضناحبة كر فان أن هة قال ترت 7 ودا مات حدما 
عتقت» وولاؤها موقوف لا يكون لواحد منهما. وكذلك قال أبو يوسف 
ومحمد. 


وإذا كانت أمة لرجل معروفة أنها له» فولدت من آخرء فقال رب 
الأمة: بعتكها بألف» وقال الآخر: بل زوجتنيها بمائة» فإن الولد حرء 
وولاؤه موقوف» والجارية بمنزلة أم الولد» لا يطؤها واحد منهما ولا 
يستخدمها ولا يستغلها. فإذا مات أبو الولد عتقت» وولاؤها موقوف» ويأخذ 
البائع العقر قضاء من الثمن. 


وإذا أقر الرجل أن أباه أعتق”"' عبده هذا فى مرضه أو فى صحته ولا 
رارت له عتردة نو هذا :موقو ف الا وا ی و على 
الأب» ولكني أدع القياس» [وألزم] الأب“ ولاءء» أستحسن ذلك إذا كان 
عا راخدا واو من حي واحدة. فإن كان الأب أعتقه قوم 
والابن أعتقه قوم آخرون» فالولاء موقوف. ولو كان معه وارث غيره فکدبه» 
فاستسعى العبد في حصته»ء فإن ولاء حصته للذي استسعاه في قول أبي 


)١(‏ غ: بالولاء. (0) غ: يوقف. 

(۳) ف: عتق. 

)٤(‏ الزيادة من الكافى» ١/7١١ظ.‏ وانظر: المبسوط. ۱۱۱/۸ - .١١١‏ وغير الكلمة فى ط 
إلى «للأب» للتصحينح. لكن ما أثبتناه أولى. ۰ 

(5) غ: عصبتها واحد وقومها. 


كتاب الولاء ‏ باب الولاء الموقوف GD‏ 
استسعاه موفوف » وهو قول محمد. 

وإذا ورث رجلان عبداً عن افا فقال أحدهما: أعتقه فى صحته» 
وكذبه الآخر» فإن العبد يسعى للذي كذبه 2 نصف قيمته » ويكون ولاؤه 


٤ م‎ )١( 


نصفه للميت في قول أبي حنيفة» وللذي استسعاه نصفه. وفي 
يوسف ومحمد للميت نصفه» ونصفه موقوف. 

وإذا كان العبد بين ورثة رجال ونساء» فأقرت امرأة منهم أن الميت 
أعتقه» وكذبها الآخرون» فهو مثل الباب" الأول. 

وإذا كان العبد بين رجلين» فقال أحدهما: إن لم يكن دخل المسجد 
اف را فقو حر وال ا جر !إن كان فل ٠‏ اشن فی سرد 
وهما معسران» فإنه يعتق» ويسعى في نصف قيمته بينهماء والولاء بينهما في 
قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف فإن الولاء موقوف. وقال محمد: 
يسعى في قيمته كاملة بينهما نصفين» والولاء موقوف؛ لأن كل واحد منهما 
يزعم أن صاحبه هو الذي حنث» فلا يلزم واحداً منهما الحنث حتى يعلم. 

وإذا اشترى الرجل العبد من رجل وقبضه ونقد المال» ثم أقر 
المشتري أن البائع أعتقه قبل أن يبيعه» وكذبه البائع » فإنه يعتق» ويوقف 
ولاؤه. فإن صدقه البائع بعد ذلك رد الثمن» ولزمه الولاء. وكذلك إن صدقه 
ورثته بعد موته. وكذلك لو أقر المشتري أن البائع كان دبره» أو أنها كانت 
أمة فولدت منه» فلا سبيل للمشتري عليها. وإن جحد البائع ذلك فولاؤها 
موقوف. فإن مات البائع عتقت» وولاؤها موقوف. وإن صدق ورثة البائع 
المشتري لزم الولاء للبائع» ورد الثمن. امت ذلك وأدع القياس فيه. ولو 
أن رجلا في يديه عبد زعم أنه قد باعه من فلان» وأن فلاناً قد أعتقه» 
وكذبه فلان» فإنه حرء والولاء موقوف. وإن صدقه فلان على الد 


.1١7/8 م ف غ: في. والتصحيح من ط. وانظر: المبسوط.‎ )١( 
غ نساء ورجال. )۳( مغ: باب.‎ (۲( 
غ + المسجد. () غ: على المشترى.‎ )٤( 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والعتق لزمه الثمن والولاء. ولو أن زجلا مات وترك عبداً فأقر الورثة وهم 
كبار أن الميت أعتقه» ارات ذلك» وألرهيت المنت الولاء. وكل ولاء 
موقوف فإن ميراثه يوقف فى بيت المال» وجنايته عليه ولا يعقل عنه بيت 
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باب ولاء اللقيط 


وإذا كان الرجل لقيطاء أو المرأة» أو الصبىء التقطه رجل أو امرأةء 
فهو حرء وولاؤه لبيت المال» وهو يعقل عنه» ر ولا يشبه هذا الولاء 
الموقوف الذي سمينا قبله؛ لأن هذا لا يعرف له مولى نعمة» وذلك قد 
ينسب إلى معتق. وكذلك الرجل من أهل الذمة يسلم ولا يوالي أحداً فإن 
N‏ لبيت المال» وميرائه له» وعقله عليه. وكذلك لو أعتق هذا المسلم 
عبداً أو أمة. وكذلك اللقيط يعتق عبداً أو أمة فإن جناية هؤلاء على بيت 
المال» وميراثهم /[7/5١ظ]‏ للذي أعتقهم. فإن كان قد مات ولا وارث له 
فا لبيت المال. وكذلك مكاتبه إذا أدى فعتق”". وكذلك رجل يسلم 
على يدي اللقيط ويواليه. وكذلك الرجل من أهل الذمة يسلم على يدي هذا 
الرجل المسلم قبله» فإن جنايته على بيت المال» وميراثه له إن كان مولاه 
قد مات قبله ولم يترك وارثا غيره. وكذلك عبد بين اللقيط وبين الرجل 
المعروف أعتقاه جميعاء فإن نصف ولائه للقيط» ونصفه للرجل» ونصف 
عقله على بيت المال» ونصفه على عاقلة الرجل. وكذلك هذا المسله“ من 
أهل الذمة يعتق هو ورجل من العرب عبداًء فللقيط أن يوالي من شاءء 
فيعقل عنه ويرثه» وهو في ذلك بمنزلة المسلم» ولا يكون“ ولاء اللقيط 


(۱) ع ولاؤه. (۲( ع فميرائهم. 
)۳( م فأعتق. 2 أي الذي أسلم كما ورد في ب جار. 
(0) ف: ويكون. 


كتاب الولاء ‏ باب الرجل من أهل الذمة يعتق مسلماً أو ذمياً 

حنجحجحجحجج ب _ ۷ے 
للذي التقطه إلا أن يواليه. ولو أن امرأة لقيطة تزوجت رجلا لقيطاًء قد والى 
الرجل رجلاء ولم توال المرأة أحدأء ثم ولدت» فإن ولاء ولدها لموالي 
أبيه. وكذلك لو كان أبوه من أهل الذمة فأسلم على يدي رجل ووالاه. ولو 
أن رجلين أحدهما لقيط والآخر من العرب تنازعا صبياًء فأقام كل واحد 
منهما البينة أنه ابنه» قضيت به لهما جميعا» وجعلته عربياً لقيطا. فإن جنى 
جناية فعلى بيت المال نصفهاء ونصفها على عاقلة العربى. ولو أن رجلاً من 
آهل ال أن على دى رتخل يولك يواه كان راز لبيك الان وعقله 
عليه» وميراثه له في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء ولا يكون مولى 
لى ألم نعلي ية ول برا ولو أن لطا فن اه ال اسل كان 
ولاؤه الست الال :وغقلة عله ومتراثه لذ 


96 85 %F 


باب الرجل من أهل الذمة يعتق مسلماً أو ذميا 


وإذا أعتق الرجل من أهل الذمة عبداً أو أمة فإن ولاءه“ له. فإن 
مات المعتق ولا وارث: له غير المعدق فهو" الوارثك» وهو في ذلك 
بمنزلة أهل الإسلام. ولو كان المعتّق يهودياً والمعتّق نصرانياً أو كان 
المعتق .مخوسياً كان وارثه؛: لأن الكفر كله ملة والحدة» يتوازتون: ولا 
يرئوة: المسلمين ولا يؤذتوتهب'"": -ولى أن هذا المعتق. أسلم كات يراه 
لبيت المال» وعقله على نفسه إلا أن يكون له أو لمواليه وارث مسلم. 
ولو كان لمواليه أخ مسلم كان هو وارثه» وعقله على نفسه. وكذلك لو 
كان /15/5[1١و]‏ لمواليه ابن عم مسلم“ قد والى رجلاً وأسلم على يديه 
کان هو 'وازثة». وف .علي “نفس ولو أن نذا الجن وال راا وأسلم 
على يديه لم يكن مولاه» ولا يعقل عنه» ولا يرثه. ولو أن مولى هذا 


)۱( ع ولاؤه. )۲( م ط: هذا؛ فاغ: هو. 
(9) غ: يرئونهم. )٤(‏ ف ۔ مسلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
7ھ 
الذمي المعتق أسلم بعد ذلك أو قبل ذلك كان“ سواءء وكان هذا 
المعتق هو وارثه ومولاه. وأهل الذمة في هذا مكل العرتء الا ترق أن 
المعتق لو والى رجلاً لم يكن مولاه. ولو أسلم المعتق بعد ثم والى آخر 
كان مولاه. ولو أن نصرائياً من نصارى العرب: أعتق عبناً له كان مولاه. 
وإن كان العبد نصرانياً فأسلم على يدي رجل ووالاه فإنه لا يكون 
مولاه» ولكنه مولى قبيلة مولاه الذي أعتقه. وإن كان الذي أعتقه من بني 
تغلب فهو تغلبىء .وكذلك نصراتي من بنى تخاب أعتق. غبدا مسلما 
فالمعتق من بني تغلب ينسب إليهم» وهم مواليه» ويعقلون عنه» ويرثه 
المسلمون منهم أقرب الناس منهم إلى مواليه» وإن والى غيرهم لم يجز 
ذلك له. ولو أن رجلاً من أهل الذمة أعتق عبداً من أهل الذمةء ثم 
أسلم عبده على يدي رجل ووالاه» فهو مولى للذي أعتق هذا المعتق”". 
ولو كان المعتق أمة فهي مولاته. فإن" تحولت“ بولائها إلى رجل آخر 
فليس لها ذلك. ولا تجوز الموالاة في هذاء وليس له أن يتحول إلى 
غيرهم. ولو كان أعتقها قبل أن تسلم لم يكن لها أن تتحول إلى غيره. 
ولو أن رجلا من أهل الذمة أعتق أمة كافرة» ثم أسلما جميعاً» ووالى 
كل واحد منهما رجلا“ ثم إن الأمة ماتت ولا وارث لهاء فإن ميراثها 
للذي أعتقهاء ولا يكون للذي والاها. ولو كان لمولاها الذي أعتقها أب 
مسلم حرء أو ابن مسلم حرء أو كافر حرء. كان هو الوارث» وأيهما 
أسلم قبل فهو سواء. ولو أن" نصرانياً من بني تغلب أعتق أمة نصرانية» 
ثم أسلما جميعا”"'». ووالت الأمة رجلاً ثم ماتت. فإن ميراثها لمولاها 
التغلبي» والغرب والعجم في هذا سواء» وليس لهذه الأمة أن توالي غير 


)١(‏ ف: أو قبل كان ذلك. (0) م غ: العتق. 

(۳) ف: فإنه. )٤(‏ غ: تحول. 

(4) ط: ثم أسلما جميعاً ووالت الأمة رجلا. ولم يشر إلى ما في النسخ. وهو خطأ 
مخالف لما في الأصول» ومخالف لما في ب جار. 

E 03)‏ ولو لم يكن. والتصحيح مستفاد من ب جار. 

4# غ - جميعا. 


كتاب الولاء - باب المسلم يعتق الذمي 


بني تغلب. كت مولاها لو والى احا ا ولا 
يكون مولى 0 وهو عربيٍ وك ا بن 0 ذمياً أو مسلماً 
العتق فى هذا غيره. 
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باب المسلم يعتق الذمي 


// ذ] محمد عن ا يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن أي 
هلال" الطائى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعتق عبداً له نصرانيا 
ل رال الو كفت على ها انعا لك على ا 

محمد عن أبي يوسف عن يحي بن سعيد عن إسماعيل بن بي حكيم 
عن عمر بن عبدالعزيز أنه أعتق عبدأ له نصرانياء فمات العبد وترك مالاء 
قال: فأمرنى عمر بن عبدالعزيز فأدخلت ماله في بيت المال. وكذلك قال 
اوک وار يوسف ومحمد. 1 


وأخبرنا محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر 


(۱) ف: مولاها. 

(۲) ط: أعتق. 

(۳) م ف غ: أبي بلال. والتصحيح من ط. وهو كذلك في المصنف لابن أبي شيبة» 
. 

)٤(‏ يحئس بضم الياء وفتح النون المشددة عَتِيقُ عمر رضي الله عنه. انظر: المغرب» 
(احنس). 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد. ١/۸١٠؛‏ والتاريخ الكبير للبخاري. /۸٦۲؛‏ والمصنف 
لابن أبي شيبةء .۱٠۸/۳‏ 

(5) المصنف لعبدالرزاق. ١/۱۸؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 4780/5 والسنن الكبرى 
للبيهقي» ۲۹۹/۱۰. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الشعبي أنه قال في الرجل يعتق الرجل”'' الكافر: ذمته ذمة مواليهء لا يؤخذ 
|( 

00 


وقال او حنيفة : يوضع عليه الخراج» ولا نترك راا من أهل الذمة 
مقيماً في دار الإسلام ليس به زمانة لا يؤخذ منه الخراج. وكذلك قال أبو 
يوسف ومحمد. ولو أن مسلماً أعتق كافراًء ثم إن الكافر أسلم على يدي 
رجل ووالاه» كانت موالاته باطلة» وهو مولى للذي أعتقه لا يزول أبداً وإن 
كان الذي أعتقه رجلا من أهل الأرض”" أسلم. والمسلم والذمي في هذا 
سواء. إذا أعتقه في حكم الإسلام لم يتحول ولاؤه عنه أبداً. وإن والى 
المعتق رجلا فهو مولاه ومولى مولاه. وله أن يتحول بولائه ما لم يعقل 
عنه» ولیس لمولاه أن يتحول. ولو أن مولاه المعتق رجع عن د ولحق 
بالدار كافراً كان مولاه المعتق مولى لمواليه الذين كان والاهم”” 3 ولا يزول 
أبدء ولا يتحول. ولو أن عبداً كافرا بين مسلم وكافر أعتقاه جميعاء فأسلم 
على يد رجل ووالاه» فإن نصف ولائه للكافر لا يتحول» وحصة المسلم 
للمسلم. ولو أن مسلماً أعتق أمة مسلمةء ثم رجعت عن الإسلام ولحقت 
بالدار فسبِيّت» فاشتراها رجل فأعتقهاء كانت مولاة له» وانتقض الولاء 
الأول لوق الذي حدث فيها. 


وإذا أسلم الرجل الذمي. ر ثم أعتق ندا سلما أو ذمياء أو أعتقه قبل 
إسلامه ثم أسلم العبد ووالى 0 فإن موالاته باطل » ل يجور أن يوالي 
سوى الذي أفتقه: ذا كان أو مسلماء عونا كان أو امتا فإن جنى 
جناية قبل إسلام مولاه فإنها عليه في ماله. وإن مات كان ميراثه للمولى 


)١(‏ ف الرجل. 

(؟) تقدم تخريجه قريبا. 

(۳) أي من أهل الذمة. انظر: لسان العرب» «أرض». 

(4) غ - ولاؤه عنه أبدا وإن والى المعتق رجلا فهو مولاه ومولى مولاه وله أن يتحول. 
0 غ: ولاؤهم. 


كتاب الولاء ‏ باب العتق في دار الحرب 77 
الى أعفة إ0 ٠‏ كاتا ملين جميقا: :ولو كان [المعتق ملا بو امولاه 
كافر”" وله“ ابن مسلم أو أخ مسلم”'' فإنه يرثه» ولا يرثه الذي والاه. 


وكل عتق في دار الإسلام وحُكم الإسلام فليس للمعتق أن يتحول 
بولائه إلى أحد /[٤/١٠٠٠و].‏ وأهل الذمة فى ذلك والعربى والعجمى سواء. 


ولا يجوز بيع ولاء أهل الذمة ولا شراؤه ولا هبته» من عتق كان أو 
من موالاة. 


باب العتق في دار الحرب 


وإذا أعتق الرجل من أهل الحرب من أهل الكفر عبداً في دار 
الحرب»ء ثم إن عبده أسر فاشتراه رجل في دار الإسلام فأعتقه» فإن 
ولاءه'"2 للذي أعتقه في دار الإسلام» وميراثه له إذا أسلم ولم يكن له 
وارث» وعقله عليه. والعتق الأول فى دار الحرب باطل لا يلزمه به ولاء؛ 
لآنة' كنم سی «ومفرض عله الرق يع ذلك وقد بطل الأول. وكذلك لو كانت 
امرأة. وكذلك لو كان الذي أعتقه رجل من العرب من قبيلة من قبائل 
العرب. والعرب والعجم في هذا سواء: إذا وقع الرق والسبي بطل العتق 
الأول. وكذلك لو كانت امرأة أعتقته. وكذلك لو كان المعتق امرأة أو 
صبياً“ فهو سواء كله. وكذلك لو كان دبره في دار الحرب» أو كانت أمة 
وقد ولدت لرجل من أهل الحرب. ألا ترى أني أَسْبِي أهل الحرب وأجعلهم 
رقيقاً» فكيف أجيز عتاقهم. 


)١(‏ م ف غ ط: فإن. والتصحيح من ب جار. 

(۲) غ: وكذلك لو كان. 

(۳) م ف ط: وكذلك لو كان مولاه كافرا. 

)٤(‏ أي للمعتق. )٥(‏ ط ۔ مسلم. 
(7) غ: ولاؤه. (۷) غ: أو صبي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أعتق الرجل من أهل الحرب عبداً ثم خرجا مسلمين» > فإن للعبد 
أن يوالي من شاء» ولا يكون للذي أعتقه موالاة؛ لأنه أعتقه في دار 
الحرب. ألا ترى أنه لو سُبِيَ كان عبداً. فالعتق في دار الحرب باطل. ولو 
أن المعتق والى رجلا كان مولاه» ولكل واحد منهما أن يتحول بولائه ما لم 
يعقل عنه. ولو أن عبداً أسلم في دار الحرب ثم خرج مسلماً في دار 
الإسلام فهو حرء وله أن يوالي من شاء. هو بمنزلة حر من أهل الحرب 
جاء مسلماء فله أن يوالي من شاء. ولو أن رجلاً من أهل الحرب خرج إلى 
دار الإسلام بأمان» واشترق عبد في دار الإسلام وأعتقه» ثم رجع المولى 
إلى دار الحرب وأسِر وجرى عليه الرق» فإنه يكون عبداء وأما المعتق فهو 
مولى للمعتق أبداء لا يتحول إلى غيره. فإذا سبي مولاه ثم مات المعتق فإن 
ميراثه لبيت المال» وعقله على نفسهء ولا يعقل عنه بيت المال» لأن المعتق 
يعرف الذي أعتقه» ولو جاء الذي أعتقه مسلماًء لأن العتق فى دار الحرب 
باطل. ألا ترى أن العبد لو قهر مولاه وخرج به كان عبداً له» فكيف يكون 
او ا والعجم /[70/4١ظ]‏ والنساء في هذا سواء. ألا ترى 
أنه لو دبر عبداً في دار ا مات المولى كان تدبيره باطلا. فإن رج 
العبد إلينا مسلماً كان حراً بالإسلام والخروج. ألا ترى أن المعتق لو سبي 
وأسلم كان عبداً وأن عتق المولى لا ينفعه. وكذلك أم ولد رجل من أهل 
الحرب مات مولاها ثم سبيت أو جاءتنا مسلمة. 


وإذا دخل رجل من أهل الحرب بأمان معه عبد فأعتقه فى دار 
الإسلام» واشترى عبداً في دار الإسلام وأعتقه. فان هذا جائز» وهو رلا 
لا يتحول أبداً إلى غيره» وليس للمعتق أن يوالي غيره» وهذا بمنزلة أهل 
اله إ6 رجح المولى إلى :دان السرت فإنا هذا لرل على اله ين له 
أن يوالي أحدا. ولو كان لهذا الحربي عشيرة مسلمون”" كانوا هم يرثون 
نولا ويعقلون عة واا حداف الحرنى عملي فان ولاه له وهو ور وات 
سبي الحربي فجرى عليه الرق» ثم أعتقه مولاه الذي وقع في ملكهء فإن 


)١(‏ ط + كان. ع مستا 


كتاب الولاء ‏ باب العتق فى دار الحرب N‏ 

ولاء المعتق الأول رن على حاله. ولو کان رجل ف الروم لا عشيرة له 
دخل بأمان فاشترى عبداًء ثم رجع إلى دار الحرب فأْسِرٌ ثم أَعْتِقّء فإنه 
مولى للذي اعتقه» ومولاه مولى له على حاله. ولو لم يعتق لم يكن لمولاه 
أن يوالى أحداً. ولو أن رجلاً مسلماً دخل دار الحرب بأمان» أو حربي 
فأسلم في دار الحرب» ثم أعتق عبداً اشتراه في دار الحرب» ثم أسلم 
ع فإنه في القياس لا يكون مولاه» وله أن يوالي من شاء. وقال أبو 
حنليفة : له يكون مولاه. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف : أجتعئلة مولاه» 
سُبِيَ فَأَغْيِقَ في دار الإسلام كان عتقه الآخر ينقض عتقه الأول» وكان مولى 
للمعتق الآخر يرثه ويعقل عنه. 


وحدثنا محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه أعتق سبعة ممن كان يُعَذْبُ في الله: صهيب وبلال» 
وسماهم لنا“. فهذا جائزء وولاؤهم لأبي بكر رضوان الله عليه. قال أبو 
ةة ولاؤهم لأبي بكر رضي الله عنه لأنه أعتقهم قبل أن يؤمر النبي لاز 
بالقتال وقبل أن تكون مكة دار حرب. وبلغنا عن رسول الله ييل أنه أعتق 
لني عنارثة رف اه ف فف مرل وهذا فيل الهجرة ول 
فريضة الله تعالى القتال. فهذا جائز. وكذلك كل عتق كان في الجاهلية قبل 
الإسلام وكان بمكة قبل الهجرة وقبل /[57/5١و]‏ أن يؤمر رسول الله بلا 
بالقتال» وإنه جائز. وإنما افترق أمر دار الحرب ودار" الإسلام حيث هاجر 


(۱) ط - له. (۲) ط + أهل. 

)۳( غ: عنده. 

(:) رواه أيضاً ابن عيينة في تفسيره من طريق هشام. انظر: تغليق التعليق لابن حجرء 
۷۳ والإصابة لابن حجرء .١7١/5‏ وإعتاق أبى بكر لبلال رضي الله عنهما مروي 
في صحيح البخاري» المناقب» ۲۳. ١ ٠‏ 

(4) السيرة النبوية لابن هشام» ١/۸۷؛‏ والطبقات الكبرى لابن سعدء ١/491؛‏ والإصابة 
لابن حجر» 0ه. 

() م ف غ ط: في دار. والتصحيح من ب جار. 


1 ا كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رسول الله کل وأمِرَ بالقتال وجرى حكم الإسلام في دار الإسلام» فصار 
عتق أهل الشرك وتدبيرهم باطلا”“ لا يجوز. 

وإذا دخل رجل من دار الحرب مان إلى دار الإسلام فاشترى عدا 
فأعتقه» ثم رجع الحربي إلى دار الإسلام ف فسبى ۰ فاشتراه العبد فأعتقه» فإن 
ولاء المعتق الأول للمعتق الآخر 0 الآخر ا للأول؛ من قبل أنه ليس 
له هاهنا عشيرة 7 ولاء و ' إليهم» حتى لحق بالدار فصار ولاء 
مولاه له» فلما عتق كان له على حاله. 


وإذا 21"؟ أه ارت كبوا ماما تسترا وار اله قافا 
رجل منهم فأعتقه فإن أا حنيفة قال: عتقه جائزء وهو حر. فإن خرج العبد 
إلى دار الإسلام فهو مولى لذلك الحربي. وإن أَسِرَ الحربي فاشتراه العبد 
فأعتقه فهو جائز» والولاء لصاحبه» والأول مولى للآخر على حاله» م 
مولى للأول» وَأنهيمًا مات ولا وارث له ورثه صاحبه. وقال أبو ب 
إذا انق إليهم العبد فأحرزوه فباعوه» واشتراه رجل فأعتقه, فإن عتقه اظ 
ولا يكون لاف کالا سیر وقال ا يوسف ومحمد: هما عندنا سواء. 


وإذا'فحل ‏ الحريى إلا بأمان: فاشترئ غبدا مسلما “فأفكله دان الحرت 
إن أباا کل ھی حر وله ركوة ولاؤه الذي ا وال ی برف 
ومحمد: لا يكون حرا فإن أعتقه الذي أدخله فهو حرء وولاؤه له» وإن 
باعه من رجل من أهل الإسلام فهو عبده. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه مِن قبّل أن العبد قد حل له قتل مولاه 
وأخذ ماله» وصار حراً بذلك”". ولو أصابه المسلمون في غنيمة فإن أبا 


)١(‏ غ: باطل. (۲( غ - والآخر. 

(۳) غ: والآخر. (6) غ: موالاه. 

)0( مغ وإذا أمر. 

(0) ف ۔ على حاله والآخر مولى للأول وأيهما مات ولا وارث له ورثه صاحبه وقال أبو 
حنشة. 


0) ط: صار حرا لذلك. 


كتاب الولاء ‏ باب العتق في دار الحرب 
حنيفة قال: هو حر» ولا تجري عليه السهام. وكذلك قال ابو "يواسنفن 
ومحمك. 


وقال أبو حنيفة: إذا أسلم عبد رجل من أهل الحرب فإن باعه من 
مسلم عتق» وإن أصابه المسلمون في غنيمة عتق. وفي قياس قوله: إن باعه 
من حربي مثله عتق. وفي قياس قوله: لا يكون له ولاؤه» ويوالي”'' من 
شاء. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعتق فى شىء من ذلك إلا أن يصيبه 
السلليوة في قي فة ورال هن شاف أل يخزع إلى :داز الاك 
مُرَاغِماً لمولاه. وقال أبو حنيفة: إن أسلم مولاه قبل أن يبيعه فهو عبده 
/[5/ ظ] على حاله» وإن أعتقه وهما مسلمان جميعاً فى دار الحرب فإن 
يق اده E‏ ع براه و 
زان" كمن صا قلهما: ۰ 


وإذا خرج عبد من أهل الحرب مسلماً إلى دار الإسلام فإنه يعتق 
ويوالي من شاء. 


حدثنا محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن 
5 عن ابن عباس أن عبدين خرصا إلى رسول الله ك وهو يحاضر 
أهل الطائف» فأعتقهما رسول الله كل . 


کرم“ أن عبيداً من أهل الطائف خرجوا إلى رسول الله اة فأعتقهم. فلما 


)۱( م ف غ ط: ولا يوالي. وقال في هامش ط: والصواب: ويوالي. وهو كذلك. 

(0) غ: هذين. 

(۳) م ف: بن مقسم. والتصحيح من مصادر الرواية ومن ط. 

(6) المصنف .لابن أبي شيبة» /19/١١4؛‏ ومسند أحمده 0 ؛ والمعجم الكبير للطبراني» 
٠۰ 1۱‏ ۳۹۸# والسنن الكبرى للبيهقي» > 4774/4 ومجمع الزوائد للهيثمي› 
.٤‏ وانظر: نصب الراية للزيلعى» ١/١۲۸؛‏ والدراية لابن حجر» ۸0/۲. 

(5) م ف غ ط: عبدالله بن أي بكر. والس من المصادر المذكورة في الحاشية التالية. 
وقد بين الأفغاني ذلك في الهامش أيضا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كمون يي سے 
أسلم أهل الطائف"'' كلموا رسول الله بيه فيهم. فقال رسول الله كَل : 
«أولئك عتقاء الله . ولو أن عبداً من أهل الحرب خرج بأمان في تجارة 
لمولاه» فأسلم في دار المسلمين» فإن”" الإمام يبيعه» ويمسك الثمن على 
مولاه. ولو كان أسلم في دار الحرب ثم خرج في تجارة لمولاه وهو مسلم 
فهو مثل الأول. فإن خرج مراغماً لمولاه فهو حرء ويوالي من شاء. فإن 
جنى قبل أن يوالى عقل عنه بيت المال» وميراثه لبيت المال. وإن عقل عنه 
بيت المال ثم أراد أن يوالي أحداً بعد العقل فليس له ذلك ولكق اله أن 
يتحول ما لم يُعْقَّلْ عنه. ولو أن رجلا من أهل الذمة أعتق عبداً فأسلم 
عبده“» ثم إن الذمي نقض العهد ولحق بدار الحرب وأَخِذَ أسيراًء فصار 
عبداً لرجل» وأراد مولاه أن يوالي رجلاً» لم يكن له ذلك؛ لأنه مولى عتاقة 
في دار الإسلام» فليس له أن يتحول عنها. وإن جنى جناية فهو يعقل عن 
نفسه. وإن مات ولا وارث له ورثه بيت المال. فإن عتق مولاه یوما فإنه يرئه 
إن مات وهو مسلم؛ لأنه مولاه. وإن جنى جناية بعد ذلك فإنه يعقل عنه 
مولاه» وهو وارثه إن مات. 


21 36 %F 


باب ولاء المرتد 


إذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم أعتق عبداً فإن أبا حنيفة قال: إذا 
أسلم فعتقه جائز» والولاء له. وقال: إن قتل على ردته أو لحق بدار الحرب 


)١(‏ غ ‏ خرجوا إلى رسول الله يي فأعتقهم فلما أسلم أهل الطائف. 

(۲) السيرة النبوية لابن هشامء 70 ؛ والشنن الكبرى للبيهقي» 4/۹ "04/٠٠١‏ 
ونصب الراية للزيلعي» /185. وروي من حديث علي قال: خرج عبدان يوم 
الحديبية إلى النبي ب قبل الصلح .... وأبى أن يردهم وقال: «هم عتقاء الله». انظر: 
شن أبي داودء الجهاد» 55؟١.‏ 

(۳) م ف غ: وان. والتصحيح من ط. 

)٤(‏ مغ ط: عنده. 


كتاب الولاء ‏ باب ولاء المرتد 3K‏ 
على ردته فعتقه باطل» وِيِقْسَمُْ العبد بين الورثة مع ميراثه. وقال أبو يوسف 
ومحمد: عتقه جائز على كل حال» والولاء له» فإن فقتل أو مات أو“ لحق 
/117/€1,و[ بدار الحرب فإن الولاء للرجال من ورثته. 


وقال آي عة إا ازتدت المرأة عن السام قم أغنفك. بدا" إن 
عتقها جائزء والولاء لها؛ لأن المرأة لا تقتل. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا لحق المرتد وقُسم ميراثه بين 
الورثة» ثم مات مولى له قد كان المرتد أعتقه قبل ردته» فورثه الرجال من 
ورثته دون النساءء ثم جاء المرتد تائباًء فإنه يأخذ ما وجد من ميراثه في 
يدي ورثته قائماً" بعينه في قول أبى حنيفة وأبيى يوسف ومحمد» ولا يأخذ 
ما وجد من ميراث 0-7 ١‏ 

وإذا دبر المرتد عبداً ثم ات أو كل او الحو وردان ارت كإن آنا 
عفيقة لاطلا يجوز وقال أبن موست و إذا ل از 
مات فالعبد“ حرء والولاء للرجال من ورثته» وإذا لحق بالدار وقضي 
بلحاقه فالعبد“ حر إذا أعتقه القاضي» والولاء للرجال من ورثته. وهذا قول 


آي فة ادا وره قل 'الردة: 


وقال أبو حنيفة: إذا ولدت أمة المرتد فهي أم ولده» فإن مات أو قتل 
أو لحق بالدار فرفعت إلى السلطان أعتقهاء وولاؤها للرجال من ورثته» 
أستحسن في أم الولد. 


وقال أبو حنيفة: إذا لحق المرتد بدار الحرب فرفع ميراثه إلى الحاكم 
وله أمهات أولاد ومدبروث» فإن الحاكم یعتق أمهات أولاده الذين كن فى 
الردة وقبلهاء ويعتق مدبريه الذين كانوا قبل الردة» ولا يعتق مدبريه الذين 


)1١(‏ م- عبدا. )( غ قائم. 
0) مغ: لحق بالدار. () فاغ: والعبد. 
(0) ف: والعبد. (5) ف: وإذاء 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
دبرهم في الردة» وولاء أولئك المعتقين للرجال من ورثته. فإن كان له 
مكاتب كاتبه قبل الردة فإنه يقضى''' بمكاتبته بين الورثة» فإذا أداها عتق 
وكان ولاؤه للرجال دون النساء. وقال أبو حنيفة: إن كان مكاتباً كاتبه فى 
الردة رددته رفا بين الور 


وقال أبو حنيفة: إن رجع المرتد بعد قسمة الميراث أو بعد عتاق من 
ذكرنا فإن ذلك كله ماض عليه إلا ما وجد من الميراث قائماً بعينه فإنه 
اده وولاء المعتقين له» وميرائهم له إن ماتوا بعد خروجه. 


وقال أبو حنيفة: إن رجع المرتد تائباً قبل قسمة ميراثه وقبل عتق 
أمهات أولاده ومدبريه فإنه لا يعتق واحد منهم» وهم رقيق على حالهم» 
ولا يقسم میراثه» ويدفع ذلك كله إليه. 


وإذا مات المولى وقد كان المرتد أعتقه قبل الردة» والمرتد مقيم على 
حاله في الدارء فإنه يرثه الرجال من عصبة المرتد دون النساءء ولا يرثه 
المرقن؟ اه يرت افر من عسل وات /[1319//4ظ] اسل المريد بحد 
ذلك لم يأخذ من ميراثه شيعاً. فإن كان للمولى ابنة قد ورئت أباها مع 
العصبة» ثم ماتت الابنة بعد إسلام المرتدء كان المرتد يرثها دون الرجال 
من ورثتهء» وهو مولاها دونهم. 


وإذا أعتقت امرأة عبداً ثم إن المرأة ارتدت عن الإسلام»ء أو أعتقته“ 
في ردتها ثم لحقت“ بدار الحرب مرتدة على حالها فسُّبِيَتْ فاشتراها العبدء 
فإنها أمة لهء وتُجْبّر على الإسلام» وولاء العبد لقومها على حاله. فإن أعتقها 
العبد كانت مولاة لهء يرثها إن ماتت ولا وارث لها. وإن مات العبد ولا 
وارث له فإن المرأة ترثه؛ لأنها أعتقته. ويعقل عنه قومها الأولون. ولو كان 
اشتراها غير العبد فأعتقهاء وكان قومها بني أسد» فأعتقها رجل من همدان» 
فإنه يعقل عن العبد بنو أسد لا يتحول أبداًء وترثه المرأة إن لم يكن له 


)00 م فاغ ط: فانقضى. والتصحيح مستفاد من ب جار. 
)۲( غ أو اعتقه. )۳( مغ ثم لحقه. 


كتاب الولاء ‏ باب ولاء المرتد چچ 
وارث. رجع يعقوب عن هذا وقال: تعقل عنه همدان» ويتحول إليها ولاؤه 
حيث ما تحولت. وهذا قول محمد. وإن كانت المرأة من العجم أسلمت ولا 
أهل لها ولا قرابة» فأعتقت عبد بعدما ارتدت عن الإسلام» ثم لحقت 
بالدار فسَبِيَتْء فاشتراها رجل فأعتقهاء ثم مات المولى فإنها ترثه. فإن جنى 
المولى جناية فإنه يعقل عنه قومها الذين صارت مولاة لهم. ألا ترى أنها لو 
لم ترتد عن الإسلام وكانت على حالها فسّبِيَ أبوها فاشتراه رجل فأعتقه أن 
ولاء المرأة وولاء"“ مولاها يكون للذي أعتق الأب» يعقل قومه عنهمء 
ويرث مولاها إن لم يكن له وارث غيره. ولو أن امرأة سبيت فاشتراها رجل 
فأعتقهاء ثم اشترت عبداً فأعتقته» ثم رجعت عن الإسلام ولحقت بالدارء 
سبيت فاشتراها رجل فأعتقهاء فإن ولاءها له» وقد انتقض الولاء الآول» 
وصارت مولاة لهذا الآخر. ولو كان مولاها مات في ردتها ورثه مولاها 
الأول إن لم يكن له وارث غيره. فإن مات بعدما" يعتق أو يسلم فإنها 
ترثه» ويتحول ولاؤه عن مولاها الأول وقومها الأولين» يعقلون عنه» وهي 
ترثه دونهم؛ لأنها هي المعتقة. ألا ترى أنه لو كان لها ابن وهي ميتة كانت 
ترث مولاها هذا وإن كان ابنها من قوم آخرين وعقل مولاها على قوم" 
آخرين» وكذلك ترثه بولائه. ثم رجع يعقوب عن هذا وقال: يتحول العقل 
إلى قومها الآخرين. وهذا قول محمد. ولو أن رجلاً من أهل الذمة أعتق 
عبداًء فأسلم العبد» ثم نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب» فأراد العبد 
أن يوالي رجلاًء /[9178/4] فليس له ذلك؛ لأنه معتق» ولا يتحول 
ولاؤه. فإن جنى جناية لم يعقل عنه بيت المال» وكانت الجناية عليه في 
ماله. فإن مات وترك مالاً ورثه بيت المال؛ لأنه لا وارث له. فإن سبي 
مولاه فاشتراه رجل فأسلم عنده ثم أعتقه» فإن ولاءه للذي أعتقه» وولاء 
العبد الأول للذمي” الذي أعتقه» إن مات ورثه» وإن جنى جناية عقل 


(۱) ف: ولاء. (۲) غ: بعدها. 


(۳) ف: عن قوم. )€3 م ف : وليس. والتصحيح من ب جار ط. 
)٥(‏ ف: للذي. () ف الذي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عنه قوم مولاه. يتحول إليهم عن بيت المال؛ لأنه لم يكن لبيت المال 
ولاى. وإنما يرث بيت المال عمن لا ولاء له ويعقل عمن لا عشيرة له من 
المسلمين» ولیس من قبل أنه مولى له ولكن من قبل أنه لا عشيرة له. ولا 


يرثه. فإذا أعتق الذي أعتقه جر الولاء. 


وإذا أسلمت امرأة“ من أهل الذمة ثم أعتقت عبداً» ثم رجعت عن 
الإسلام ولحقت بدار الحرب» ثم سبي أبوها من دار الحرب كافراًء» فاشتراه 
رجل فأعتقه» فإنه مولاه» ولا يجر ولاء مولاها. فإن كان مولاها الذي 
أعتقته مسلماً فجنى جناية فعقله على بيت المال. وإن مات ولا وارث له 
ورثه أبوها. وإن كان لها ابن مسلم ورثه ابنها. وإن سبيت هي فاشتراها رجل 
فأعتقها واس ثم مات العبد المعتق» فإنها ترثه» ويرجع ولاؤه إليهاء 
ويعقل عنه قومها الذين أعتقوه إن جنى جناية. وإن ماتت هي» ثم مات 
المولى ولها ابن حر وأب حر ومولاها الذي أعتقهاء فإنه يرثه ابنهاء ولا 
يرثه مولاها. 


وإذا أعتق رجل من أهل الذمة عبداً مسلماًء ثم لحق الذمي بالدار 
ناقضاً”'' للعهد» وترك في دار الإسلام بني عم له من أهل الذمة» ثم مات 
المولى. فإنه يرثه بيت المال» ويعقل عن نفسه إن جنى جناية. ولو أسلم 
ابن عو المولاء"" قبن أن مرت العبد كان هو زارات اليد دوق ميت المال. 
ولو سبى الى أعتقه› فاشتراه رجل فأعتقه وأسلم» فإنه يرجع ولاء العبد 
إليه» ويعقل عنه قومه الذين أعتقوه. ألا ترى أنه لو جاء مسلماً فوالى رجلا 
كان. ولاه ٠‏ وكان قومه يعقلون عن العبد إن جدى جتاية فكذلك إذا 
أعتق: فهو أجود في جر الولاء. ولو أن رجلا أسلم في دار الحرب وكان 
من أهل الحرب» أو كان مرتداً فأسلمء ثم أعتق عبداً مسلماء ثم رجعوا 
عن الإسلام ميا فاشو ثم أسلم العبد وأبى المولى أن يسلم فقتل › 


)١(‏ ف: المرأة. (۲) غ: ناقض. 
(۳) غ: لمولاها. )٤(‏ غ: الذين. 
)0( م مولا؛ ف: مولى. »( غ فأسرا. 


كتاب الولاء - باب الإقرار بالولاء GD‏ 
فإن وة الخد ا للمرلى > ولا ينول بدا وإ كانت :له عشيزة كان حف 


عليهم». وميراثه لعصبة المولى منهم. وإن لم يكن له عشيرة فميراثه لمت 
المال» وعقله عليه. 


¥ ¥ كد 


1 /[/۸اظ] باب الإقرار بالولاء 


وإذا كان الرجل مولى» فأقر أنه مولى لفلان مولى عتاقة» وجاء آخر 
يدعيه أنه مولاه مولى عتاقه» ولا بينة لواحد منهماء فإنه يكون مولى للذي 
أقر له في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء ويرثه إن أقر المولى بذلك» 
ويعقل عنه قومه. وكذلك لو أقر أنه مولاه مولى موالاة والعربي يقر بذلك. 
فإن كان للمولى ولد كبار فجحدوا ذلك» وقالوا: أبونا مولى لفلان مولى 
عتاقة» فإن أباهم يصدّق على نفسه» ويكون مولى للآخر إذا ادعى ذلك 
العربي المقر له. وكذلك البنت هي في هذه بمنزلة الابن. والعتاقة في هذا 
والموالاة سواء. ولو كان الولد صغاراً كان أبوهم مصدّق”'' عليهم» وكانوا 
موالي”" لمواليه. فإن كان لهم أم فقالت: أنا مولاة فلان عتاقة» وقال 
الأب: لست مولى لذلكء» وقال الأب: آنا مولى فلان مولى عتاقة» ومولى 
الأم يصدقها ومولى الأب يصدقه» فإن الولد مولى لموالي الأب» ولا 
تصدق الأم. وكذلك لو قالت الأم: أنت عبد فلان» وقال الأب: بل كنت 
عبد فلان فأعتقني» وصدقه فلانء فإن القول في ذلك قول الأب» والولد 
مولى لمولاه. ولو قالت المرأة: الولد”" ولدي من زوج غيرك» وكان زوجي 
مولى لمولاي“ وقال الزوج: بل هو ولدي منك فإن القول قول الزوج» 
وهو مولى لموالي الزوج› ولا تصدق المرأة. ولو أن امرأة مولاة عتاقة 
معروفة» لها زوج مولى عتاقة» ولدت المرأة ولداء فقالت: ولدته بعد عتقي 


)١(‏ غ: مصدق. (۲) غ: موال. 
(۳) غ ‏ الولد. 9 لمرلن: 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بخمسة أشهرء فهو مولى لمواليّء وقال الزوج: ولدتيه بعد عتقك بسنةء 
فهو مولى لمواليّء فإن القول في هذا قول الزوجء مِن قِبّل أن المرأة قد 
أقرت بأنها ولدته وهي حرةء فلا تصدّق على جر الولاء. 

وإذا كان الرجل من العرب وله زوجة لا تُعرّف ولدت منه أولاداً. ثم 
أقرت أنها مولاة لرجل» وادعى ذلك الرجلء فهى مصدّقة على نفسهاء فأما 
الولد فيلحق نسبهم بالأب. وإن قالت المرأة: أعتقني هذا الرجل»ء وكذبهاء 
وقال: هي أمة لي فهي أمة لهء وهذا منها إقرار بالرق. دعواها للرق0© 
من قِبَله إقرار له بالرق» /14/41و] ولا يصدّق على ولدها. فإن كان في 
بطنها ولد فهو حرء وما حملت به بعد ذلك فهو رقيق في قول أبي يوسفء 
ولا يصدقها على إفساد النكاح ولو أقرت الأمة بعد أن يكذبها الزوج. وإن 
كانت المرأة في يديها ولد ولا يُعرّف أبوه» فأقرت أنها مولاة رجل مولى 
عتاقة وصدّقهاء فإنها لا تصدّق على الابن فى قول أبى يوسف ومحمد. وإن 
فالعا إن زوجي اا غد أن كان رجلا من أهل الارن اط ا 
مصدّقة على الولد في قول أبي حنيفة» ويتبع الولد أمه» ولا تصدّق في قول 
أبي يوسف. 

وإذا أقر الرجل عند موته أنه مولى لفلان ووالاه وأسلم على يديه" 
وصدقه فلان» فإنه يرئه إن لم يكن له وارث. وكذلك لو قال: كنت عبداً له 
فأعتقني» أو لأخيه فلان فأعتقني» أو لابن عمه فلان فأعتقنى» أو أسلمت 
على دی أن ووا و فاون بلا وا رك > له GE‏ لجل 
وادعى ذلك» فإنه يرثه. وإن برأ من ذلك المرض فجنى جناية عقل عنه 
قومه. 

وإذا أعتق رجل”' عبداً ثم مات العبدء فأقر رجل أن ذلك العبد 
أعتقه. وصدقه المولى» فإنه وارثه» ومولاه يعقل عنه. وكذلك لو قال: 


(۱) ف- لي. (۲) ف: للعتق؛ غ: بالعتق. 
)۳( غ - ووالاه وأسلم على يديه. (:) ط: ولا وارث. 
)٥(‏ غ: الرجل. 


كتاب الولاء ‏ باب الإقرار بالولاء E‏ 
أسلمت على يديه وواليته» فهو سواء. 

وإذا أقر الرجل أن فلاناً مولى لى» فقال فلان: أنا أعتقتك» وقال 
الأخر: بل أنا أعتقتك» فإنه لا يلزم واحداً منهما شيء» ولا کدی واخ 
منهما على صاحبه» ولا يمين على واحد منهما؛ لأن هذا بمنزلة النسب في 
قياس قول أبي حنيفة. 

وإذا أقر الرجل فقال: أنا مولى لفلان وفلانء أعتّقاني جميعاًء وأقر 
أخدهنا بذلك.واتكر الان فان هدا المولن المتكر بالشباز» إن شاء 
استسعى العبد فى نصف قيمته» وإن شاء أعتقه وكان الولاء بينهما نصفين» 
وإن شاء ضمن صاحبه إن كان غنياً وكان الولاء كله لصاحبه. 

وإذا أقر الرجل أن فلاناً مولاه أعتقه» ثم قال: لاء بل فلان أعتقني» 
وادعياه جميعاًء فهو مولى للأول منهما. وإذا قال: أعتقنى فلان أو فلان» 
وادعى كل واحد منهما أنه هو" المعتقء فإن هذا الإقرار باطل لا يلزم 
العبد منه شىء» ولكن يقر لأيهما شاء أو لغيرهما بأنه مولاه» فيجوز ذلك 
إذا صدقه ذلك المولى. وكذلك لو أقر بذلك فى موالاة بغير عتاق. 

وإذا أقر الرجل أنه مولى لامرأة أعتقته فهو /[79/5١ظ]‏ جائز إذا 
صدقته. وإذا قالت: لم أعتقك ولكنك أسلمت على يدي وواليتني» فهو 
مولى لها”". فإن أراد التحول إلى غيرها لم يكن له ذلك؛ لأنه أقر أنه مولى 
عتاقة في قول أبي حنيفة. وله أن يتحول في قول أبي يوسف ومحمد. 

وإذا أقر الرجل أنه أسلم على يديها ووالاها“» وقالت هي: بل 
أعتقتك› فهو مولاهاء وله أن يتحول عنها ما لم يعقل عنه قومهاء وهي 
وارثته إن لم يكن له وارث. 

وإذا أقر الرجل أن فلاناً أعتقه» وقال فلان: ما أعتقتك» ولا أعرفك» 
ولا أنت مولى لي فأقر لآخر أنه مولاه» فلا يجوز ذلك في قياس قول أبي 


)١(‏ م ف غ ط: فإن هذا المنكر المولى. ٠‏ (۲) غ هو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا۲ ها ااه 
حنيفة؛ لأن الولاء بمنزلة النسب. أرأيت لو قال: أنا ابن فلان» ثم أراد بعد 
ذلك أذ بب إلى اخر أت اقل مه ذلك أرأنت الو هد تاهدان :أن 
فلاناً أعتقه فأعتقه القاضي بشهادتهما ثم ادعى أحدهما أنه أعتقه وأنه مولاهء 
وأقر له العبد بذلك» ألم يكن هذا باطلاً لا يجوز. أرأيت لو قال العبد: 
أنت مولاي الذي أعتقتني» وجاء بشاهدين على ذلك» وقال الرجل: ما أنت 
مولاي» ولا أعرفك» 55 كنت عبداً لي قطء فلم يزك الشاهدين» ثم ادعى 
أن آخر أعتقه وصدّقه الآخرء أكنت أقبل ذلك منه. وإن لم يصدقه الآخر 
وأقام على ذلك شهوداً أكنت أقبل شهوده. لست أقبل شيئاً من هذا بعد 
الدعوى الأولى في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد يتحول إلى 
غيره إذا صدقه بالدعوى الذي تحول إليه وقد أنكر ذلك الأول. 


وإذا مات رجل من الموالي وترك ابنا وابنة» فادعى رجل من العرب 
أن أباه أعتق الميت وهو جلك وصدقه الابن» وادعى رجل آخر من 
العرب أن أباه أعتقه وهو يملكه» وصدقته الابنةء فكل واحد منهما مولى 
للذي أقر أنه مولاه. ولو كان ابئان أقرا بذلك كان سواء. ولو كُنّ بنات» 
فأقررن جميعاً بمثل ما أقرت به الابنتان» إلا واحدة أقرت لهذا الآخرء 
فكل فريق منهم موالي للذي أقروا له» يعقل عنهم ويرثهم إن لم يكن له 


ر 
وارت . 
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باب عتق الحمل 


وإذا أعتق الرجل ما فى بطن أمته فإن أبا حنيفة قال: إن ولدت ولداً 
بعد قوله ية أشهر /[11:/5و] أو سنة أشهر إلا يوما فإنة حر 


LE AR 4 غ: الابنتين.‎ )۲( 


كتاب الولاء ‏ باب عتق الحمل | ID‏ 
والولاء له. فإن ولدت بعد القول لستة أشهر فصاعداً فإنه لا يعتق» وهو 
رفيى. 

وإذا قال الرجل لأمته: ما حملت به من حَبّل''' فهو حرء فولدت بعد 
هذا القول لأقل من ستة أشهر فإنها لا تعتق؛ لأنها كانت حاملا”' له يوم 
تكلم بالعتق. وإنما ي يعتق عا جلت به تعد الكلام: ون :ولنات: بعد الحلام 
بسنة أو بسنتين إلا يوما" فإنه لا يعتق؛ لأن الحبل لا يعلم أنه كان بعد 
الكلام أو لح يكو .ولو قال عافن طف ج قال إن حبلت فسالم 
غلامي حرء فولدت بعد القول لسنة» كان القول قوله. فإن أقر أنها كانت 
حبلى عتق ما في بطنها. وإذا أقر أنه حبل مستقبل عتق سالم. ولو جاءت به 
لأكثر من سنتين منذ؟ يوم قال هذا القول عتق سالم؛ لأنه حبل مستقبل. 

وإذا أوصى الرجل بما في بطن أمته فلانة فأعتقه الموصى له بعد موته 
فإن عتقه جائزء وهو مولاه. وإن ضرب إنسان بطنها فألقته ميتاً فإن فيه ما 
في جنين الحرء وهو ميراث لمولاه الذي أعتقه. 

وإذا أوصى رجل عند موته بما في بطن أمته فلانة لفلان» فأعتقه 
الموصى له به» وأعتق قى الوارث الخادم» وأعتق مولى الزوج زوج هذه الأمة» 
فإن ولاء الزوج للذي أعتقه» ولا يجر ولاءَ الخادم ولا ولاءَ ولدهاء وولاءً 
الخادم للذي أعتقهاء وولاءٌ ولدها للذي أعتقه. فإن ضرب إنسان بطنها فألقته 
ميتا فإن فيه ما في جنين الحرة» وذلك ميراث NY‏ وأمه؛ لأنهما حران. 
فإن كان عتقهما بعد الضربة وقبل أن تسقط فإن العْرّة"“ لمولاه الذي أعتقه. 
وإن كانا أعتقا بعد ما سقط فهو كذلك أيضاً؛ لأن الغرة قد وجبت للمولى 
قبل أن يعتقها. ولو أن رجلا أعتق أمة له» وزوجها مولى عتاقة» فولدت بعد 
العتق لأقل من ستة أشهرء فإن ولاء الولد لموالي الأم؛ لأن الحبل قد كان 


EE‏ (0) غ: حامل. 


(r)‏ ع إلا يوم. (6) ف: منه. 
)0( غ لأمه. 


() أي دية الجنين» وهو عبد أو أمة. انظر: المغرب» «غرر). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
في الرق. ولو ولدت بعد الرق لستة أشهر فصاعداً فإن الولاء لموالي الأب؛ 
لاف الك قد كان بعد ال ولو أن الزوج مات عنها أو طلقها اثنتين» ثم 
أعتقها المولى بعد ذلك» ثم جاءت بولد لتمام سنتين» والآخر بعد ذلك 
بیوم» كان كذلك أيضاً. ولو طلقها واحدة يملك الرجعةء /[٤/٠۱۷ظ]‏ ثم 
أعتقها مولاه» ثم جاءت بولد لتمام سنتين منذ يوم طلقها الزوج» انقضت به 
العدة. وكان الولاء لموالي الأم؛ لأن العتق وقع عليها وهي حامل. ولو 
جاءت به لأكثر من سنتين بيوم كانت هذه رجعة من الزوج. وكان الولاء 
لموالي الأب؛ لأن العتق عليها كان“ وكان هذا الحبل حادثاً””' بعد العتق 
والطلاق. 


وإذا أ عتق الرجل ما في بطن أمته» فولنت: لسعة أشهن فقالت 
للمولى: قد أقروات أن حامل بقولك: ما في بطنك» فقال المولى: هذ 
حبل حادث» فالقول قول المولىء ولا يعتق. ولو قال المولى لأمته: ما 0 
بطنك حرء ثم باعهاء فولدت لأقل من ستة أشهر بعد هذا القول» فإن البيع 
فاسد لا يجوز» وعتق ما في البطن ماض جائز. ولو ولدته لأكثر من ستة 
أشهر جاز البيع ولم يعتق. 


وإذا أوصى رجل بما في بطن أمته”" لرجل» فأعتق الوارث الأمة 
وهي حامل» فإنه جائز» وولاؤها وولاء ما فى بطنها له» وهو ضامن لقيمة 
ما في بطنها يوم تلد. 


25 3 FF 


باب اليمين في الولاء 


وإذا ادعى رجل على رجل فقال: كنت عبداً لك فأعتقتنى فأنا مولاك, 


(۱) ف ۔ كان. (۲) غ: حادث. 
(۳) ف: امرأته. 


كتاب الولاء ‏ باب اليمين فى الولاء 

ا ر۷ 
فأنكر المولى ذلك وقال: أنت عبدي على حالك» فإنه يحلف. فإن حلف 
فهو عبد» وإن نكل عن اليمين فهو حر» والولاء له. وكذلك لو ادعى 
عتقا“ على مال فهو مثل ذلك غير أن المال يلزمه. وكذلك لو ادعى 
مكاتبة فهو مثل ذلك. وإذا نكل عن اليمين ثم أدى المكاتبة عتق وكان الولاء 
لع وان ER ET E a‏ 
كنت عدا لك فاعتقنفقال الغرس: ها كنت غبدا لى ولا أععقتك؛ 
O‏ ان قباس فك E NM‏ 
المبي رن ا e O EY A‏ 
ومحمد: يحلف في ذلك كله. وإذا ادعى العربي أنه هو الذي أعتقه» وجحد 
المولى الولاء» فأراد العربي أن يستحلف المولى» فهو مثل ذلك» ولا يمين 
عليه في قياس قول أبي حنيفة. 


وإذا ادعى رجل من الموالي /[٤/١1۷و]‏ على رجل من العرب أنه 
ا على يديه ووالاه وجحد العربي“ ذلك فأراد”” أن يستحلفه لم يكن 
له ذلك وكذلك: لو اغى المولى وجحد العريى فهو مل ذلك ولا يمين 
فى للقت والمراف والرسل فى للع .متاك بوكدللف الو لدعي على:وزلة ميات 
قل مات وترك ابنة وترك ل فقال العربى: أنا مولى أبيك الذي أعتقته› 
ولي نصف ميراثه معك» فأراد يمينهاء فليس عليها يمين في الولاء ولا في 
العتق» ولكنها تحلف ما تعلم له في ميراث أبيها حقاً ولا سرا ن 
امف لمن للق وك كلك عن a ODAN‏ 
وكان له نصف”" نصيبها. فإن لم يعلم له وارثاً غيرها كان المال بينهما 


وإذا ادعى رجل من الموالي على رجل من العرب أنه مولاه”” الذ 


)١(‏ غ: عتق. (0) غ: وإذاء 


(۳) غ: مولا. )٤(‏ غ ط + فهو مثل. 
(5) غ ط: فإن أراد. (5) غ: حق ولا ميراث. 


0 ف: تصيب. (۸) ف: مولى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أعتقه, والعربي غائب» ثم بدا للمولى وادعى ذلك على رجل آخرء وأراد 
استحلافه» فإنه"'2 لا يُستحلّف له فى قياس قول أبى حنيفة من قبل وجهين: 
أنه في الولاء. وأنه قد ادعى ذلك على غيره. وإذا أقر العربي الآخر 
بذلك وقال: أنت مولاي»› فإنه لا يكون مولاه فى قياس قول اتن حنيفة من 
قل أنه فد" أقر بذلك للغاتب فقال: أنت مزلاي» اليس هو أولاهما. 
وقال أبو يوسف ومحمد: إن قدم الغائب فأنكر الولاء فهو للآخرء وإن 
ادعى ا فهو أحق به. 


وإذا ادعى رجل من العرب على رجل مسلم من أهل الأرض أنه والاه 
وجحد المسلم» فأراد استحلافه» فليس“ له ذلك في قياس قول أبي حنيفة. 
فإن أقر المسلم بعد ذلك أنه قد کان والاه فهو مولاه» ولا يكون جحوده 
ذلك نقضاً للولاء ولا رجوع”” عنه. وكذلك لو كان المولى هو الذي ادعى 
وجحد العربي ثم أقر. وكذلك المرأة في هذا. ولو أن رجلاً مولى قتل رجلاً 
خطاًء فجاء ورثة المقتول فادعوا على قتيله أنهم مواليه» وادعوا على رجل 
منهم أنه أعتقه قبل القتل» فجحد ذلك» فأرادوا استحلافه» فليس لهم ذلك 
ولا ضمان على المولى“ ولا على العاقلة. وإن أقر المعتق بذلك لم يصدق 
على العاقلة إذا جحدواء وكانت الدية على القاتل في ماله. 

وإذا قتل رجل رجلاً خطأء. فجاء رجل''' فادعى"'' أنه ولى 
المقتول» وأنه أعتقه قبل /[51/١17١ظ]‏ القتل» وأنه لا وارث له غيرهء وراد 
استحلاف القاتل على ذلك» والقاتل مقر بالقتل» وهو ينكر أن يكون هذا 


)١(‏ م ف: وانه. والتصحيح من ط. (۲) فاغ- ‏ على. 

(۳) ط- قد. 

(5) الأولى أن يقال «هو مولاي». لأنه أقر بذلك لغائب. 

(4) م ف + فهو للآخر وإن ادعى الولاء. والتصحيح من ط. ومعناه في ب جار. 
زفق م فاغ: وليس. والتصحيح من ط. ومعناه في ب جار. 

(۷) غ ۔ كان. (۸) غ: رجوع. 

(9) ف: على الموالي. (۱۰) غ - فجاء رجل. 

مغ ط: فادعاه. 


کتاب الولاء - باب اللعان فى الولاء 
مولاه ووارئه» فإنه لا يستحلف على الولاءء ولكنه يستحلفه ما يعلم لهذا 
فى دية فلان التى عليك حقاً. فإن حلف برئ من ذلك» وإن نكل عن 


اليمين لزمه ذلك. 
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باب اللعان في الولاء 


وإذا لاعن الرجل بولد فقضى القاضي باللعان وألزم الولد أمه وكبر 
الولد» فإن كان من العرب فعقله على عاقلة أمه. وإن كان من الموالي فعقله 
غل وال أمه”"2, وولاؤه لهم» وهم يرثون إن لم يكن له وارث. فان 
أعتق ابن الملاعنة عبداً أو أمة فإن عقل هذا العبد أو الأمة”"' إن جنى جناية 
على عاقلة الأم. وذ هات العيد ولا 'وارك له وره ٠‏ أقرت الاس من الام 
إذا كان الذي أعتقه قد مات وأمه قد ماتت. وإن كان للأم ابن ثم مات 
المولى ولا وارث له غير ابن الأم وهو أخو المعتق لأمه فإنه يرثه المولى 
كأنه أخو المعتق لأبيه“ وأمه. وإن كان له أخ وأخت كان ميراث المولى 
للأخ دون الأخت. لا يرث النساء من ذلك شيئا. وإن لم يكن له وارث غير 
أمه الملاعنة لم يكن لها من الميراث شيء» [وكان الميراث)]"“ لأقرب 
الناس منها من الذكور؛ لأنها امرأة» ولا ترث من الولاء إلا ما أعتقت. فإن 
كان لها" مولى هو الذي أعتقها فإنه يرئه. ولو أن با" الملاعن ادعى 
الولد بعد اللعان وهو حي فثبت نسبه منه رجع ولاء المولى إلى عاقلة الأب. 
فإن كان عاقلة الأم عقلوا عنه رجعوا بذلك على عاقلة الأب. وإن كان للابن 


)1( م - أمه صح ه. 

(۲) م فاغ: والأمة. والتصحيح من ط. 

)۳( مغ - ورثه. )€4( غ: لابنه. 

() من المبسوط› . 030 م ف غ : له. والتصحيح من ب جار ط. 
4# غ أب. 


: | كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مولى أسلم على يديه ووالاه رجع ولاؤه إلى عاقلة الأب. وإن كان عاقلة 
الأم قد عقلوا عنه''' رجعوا بذلك على عاقلة الأب» ويتحول إلى عاقلة 
الأب إذا كان الابن حياً يوم يدعيه الأب. ويضرب الأب مع ذلك الحد. فإن 
لم يكن الابن حياً لم يجز دعوة الأب ولا يجر شيء من هذا الولاء. فإن 
كان الولد ابن حي فإن الولاء يرجع إلى موالي الأب في ذلك كله؛ لأن 
هاهنا ولدا يثبت نسبه. ولو كان الولد الذي لاعن به ابنة فادعاها وهي حية 
ثبت نسبها منه ورجع ولاء مواليها إليه. وإن كان قوم أمها قد عقلوا عنها 
/[٤/۷۲و]‏ رجعوا بذلك على عاقلة الأب. فإن كانت قد ماتت وتركت ابئاً 
فهو مثل ذلك أيضاً؛ لأن هاهنا ولد منها يكون الملاعن جده فى قول 
يعقوب ومحمد. وأما في قول أبي حنيفة فلا يثبت النسب» وهو رازن ل ابن 
الملاعنة إذا مات ولا ولد له. 


وإذا أعتق ولد الملاعنة عبداً ثم مات. ثم ادعا”” الأب الذي لاعن 
به فإنه لا يصدق› ولا يكون ابنه» ولا يتحول ولاء العبد إلى موالي 
الأب؛ ا من الأب. 


وإذا لاعن بولدين توأ ' وألزم الولدان 8 فأعتق أحدهما عبد ۳ 
مات» ثم ادعى الأب الولدين جميعاً وأحدهما'' حي» فإن نسبهما جميعاً 
ثابت منه؛ لأن أحدهما حي”". ويتحول ولاء العبد إلى عاقلة الأب. وإن 


000 م فاغ: عقلوا أخته. وقال فى هامش ب: كذا فى أصله ولعله «مولاه». والتصحيح 
من ط. وتدل عليه المسائل السابقة. 


.۱۲٤/۸ يوما. والتصحيح من ب جار والمبسوط.‎ a. )٥( 

0( م غ + عبد. 

)¥( م ف: حر. اکچ م جار ط. وقد وردت المسألة عند السرخسي هكذا: وإذا 
لاعن بولدي توأم ثم أعتق أحدهما عبداً ومات فادعى الأب الحي منهما ثبت نسبهماء 
لأنهما خلقا من ماء واحد» فبقاء أحدهما محتاجا إلى النسبة قاتا انظر: 


المبسوط. الموضع السابق. 
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كان موالي الأم عقلوا عنه رجعوا بذلك على عاقلة الأب. ولو كانت أمهم 
مولاة عتاقة» وأبوهم رجل"' أسلم من أهل الأرض» فلاعنها ثم ادعاهم 
اللا ون فى فول ا ا و ل وجول لكو هتما ا وا 
في كوك ابي ج يتحو هم إلى مر ي 
الأب؛ لأن الأم مولاة عتاقة. وما أ عم الولد من عبد أو أمة فإنهم موالى 
موالي الأم» وهم يعقلون عنه ويرثونهم إذا لم يكن لهم وارث غيرهم. وإن 
كان الأب حياً كان هو وارث المولى إذا لم يكن لهم وارث غيرهم وإن كان 
ابنه الذي أعتقهم قد مات قبل ذلك؛ لأنه أقرب إلى الابن من عصبة الأم. 
0 0 5 )( اام ٤‏ ا ا ٤‏ . 
فهم موا“ لموالي”* الأب إن كان والى أحدا. 


3500 
كتاب القوم من العرب على قوم من الدهاقين" 


يواليهم عن أنفسهم وعن غيرهم ويوالي العرب 
الدهاقين لانفسهم ولغيرهم بوكالة منهم 


هذا كتاب لفلان وفلان» من فلان وفلان وفلان من الدهاقين» أنا 
وفلان. وكلوا أن نوالي”" قوماً من العرب» ونعاقدهم» ونعاهده“ على 
الولاء لأنفسهم ولنا“. وإن فلاناً وفلان””' وكلوكم بأن توالوا لأنفسكم 
ولهم من أراد الموالاة من أهل الإسلام ممن لا عشيرة له ولا ولاء» 


)١(‏ ف + من. )۲( م ف غ ط + هذا. 
(۳) ف الأم. )٤(‏ ف غ: موالي. 


(5) الدهاقين جمع الدَهْقان» وهو عند العرب: الكبير من كفار العجمء وقد غلب على 
أهل الرساتيق (أي السواد والقَرّى) منهم» ثم قيل لكل من له عقار كثير دهقان. انظر: 
المغرب» ادهقن). 

)۷( غ: انی نولى. (A)‏ غ - ونعاهدهم. 

(9) ف: لناء (١٠)غ:‏ فلان وفلان. 
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فصدقناكم بهذه''' الوكالة» وصدقتمونا بما ذكرنا من وكالة فلان وفلان 
وفلان. وإنا واليناكم وعاقدناكم /4[1/؟077١ظ]‏ وعاهدناكم» وجعلتم لنا 
عهد الله وميثاقه بالوفاء بذلك. فنحن وفلان وفلان مواليكم وموالي فلان 
وفلان» يجري لكم علينا ما يجري للمولى”'' على مولاه من النصرة 
والحياطة والمعونة والعقل والعرض”" في الديوان والعِدّاد““ والحَرّم الذي 
يجري بينهم وبين مواليهم؛ ويجري لكم علينا ما يجري للموالي على 
مواليهم مما سمينا في كتابنا هذا من المواريث» وجَعَل كل فريق منا 
لأصحابه الوفاء بذلك. وشهد فلان وفلان وفلان» وكتبوا شهادتهم جميعاء 
وختموا في شهر كذا من سنة كذا©. 


لا لا نا نا نالا 


(1) غ: هذه. 

(۲) ف غ: للموالي. 

(9) العَرْض بمعنى المفاخرة. ولعله هو المقصود هنا. والعَرَض بالتحريك متاع الدنيا 
وحطامهاء والعَرْض بسكون الراء أيضاً ما خالف الشمنين الدراهم والدنانير من متاع 
الدنيا وأثائهاء وجمعه عروض» فكل عَرْض داخل في العَرّض وليس كل عَرَض 
عرضاء والعرضن يها الجن انظ ان الغرتة «عرض» عذة». 

)٤(‏ ف: والحداد. يقال: عذاد فلان في بني فلان» أي أنه يُعَدَ معهم في ديوانهم ويعد 
منهم في الديوان. ويستعمل العداد أيضاً بمعنى الحصص› وبمعنى العطاء. ويوم العداد 
يوم العَرْضء أي يوم المفاخرة. انظر: لسان العرب» «عدد). 

2( وار كدابه الزلاة عليه الو بكر يعن [حنبد بن نجي a aa‏ 
شهر الله المحرم مله مع وللاتين وستمائة والحمد لله رب العالمين وصلواته على 
سيدنا محمد النبي وآله أجمعين؛ ف + آخر كتاب الولاء والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله أجمعين؛ غ + آخر كتاب الولاء الحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 
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إبراهيم 


/[/۷ظ] نسم لم اقل ای و 
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ا 


(۲) 


الجراح جعل EE‏ 


عبدالعزيز جعل جناية المدبر على س 


(010 


(۲) 
(۳) 


(4) 
0 
000 


قال: وبلغنا عن إبراهيم رعا أنهها ال اة المت علي م 


قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

ز + ا 

ف: على نفسه. وللأثر انظر: المصنف لابن ا شيبة» 945/0"؛ ونصب الراية 
للزيلعي» .۳۸۹/٤‏ 

ز: ذؤيب. 

المصنف لابن أبي شيبة» 945/8". 

محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن جناية المكاتب والمدبر وأم الولد على 
المولى. انظر: الآثار لمحمدء .٠١7‏ وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 2395/6 ۳۹۷. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت المدبر إذا جنى جناية فقتل رجلاً خطأ ما القول في 
ذلك؟ قال: يكون على المولى قيمة العبد إلا أن تكون قيمته أكثر من عشرة 
الات فإن .كان أكثر من عشرة آلاف 'ضمن المولى عشرة آلاف إلا عشرة 
دراهم. قلت: لم لا يضمن جميع قيمته؟ قال: لأن المولى يضمن الأقل من 
الجناية والقيمة. يعني إن كانت القيمة يوم جنى أقل من الجناية فُضي 
بالقيمة» وإن كانت الجناية أقل من القيمة قُضي بالجناية. قلت: فلم ضمنته 
عشرة آلاف إلا عشرة دراهم؟ قال: لأن المدبر لو قتل لم يضمن قاتله 
إلا إذا كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف درهم» فكذلك إذا قتل هو لم 
يضمن مولاه أكثر من ذلك. قلت: وإنما يضمن المولى ما كان يضمن قاتله؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت هذا الذي ضمنت المولى في ماله أم على عاقلته؟ 
فال :بل في :ماله قلت لم؟ قال: لأنه عبد فلا تضمن العاقلة جتابة 
العبد. قلت: فلم لا يكون جناية المدبر في عنقه؟”" قال: لأن العبد لا 
يلزمه جنايته في عنقه إذا دبره مولاه بعد الجناية أو أعتقه وهو لا يعلم 
بالجناية» فكذلك إذا جنى وهو مدبر؛ لأن المولى حال بينه وبين الدفع“. 
قلت : وكذلك المدبر لو جنى جناية خطأ دون النفس فقطع يدا أو نحو 
ذلك أو جراحة؟ قال: نعم. قلت: وإنما يضمن السيد الأقل من /[1٤/٤۷٠و]‏ 
الجناية والقيمة؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت مدبراً جنى جناية فقتل رجلاً خطأ وقيمته ألف» ثم 
زادت قيمته حتى صارت ألفين» ثم جاء ولي المجني عليه يخاصمء ما 
القول في ذلك؟ قال: يضمن السيد قيمته يوم جنى. قلت: وكذلك إن كانت 
قيمته نقصت بعد الجناية؟ قال: نعم. قلت: ولا يلتفت إلى الزيادة في قيمته 
والنقصان» ويُقضّى بالقيمة يوم جنى» ويُنظرء فإن كانت القيمة يوم جنى أقل 
من الجناية قضيت بهاء وإن كانت الجناية أقل قضيتَ بالجناية؟ قال: نعم. 


ع م ولف مال 
(۳) ز: في عتقه. (4) ز: الرفع. 
)٥(‏ ز: ونحو. 
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قلت : أرأيت المدبر إذا جنى جناية خطأ ثم مات المدبر؟ قال: الجناية 
على السيد كما ذكرت لكء ولا ألتفت إلى موت المدبر"' ولا حياته. 
قلت: ولم ذلك؟ قال: لأن ذلك ليس في عنقه"» وإنما هو دين على 
المولى. قلت: أرأيت إن اختلف المولى وصاحب الجناية في العبد» فقال 
المولى: كانت قيمته مائة درهم» فال اجا کات آلا 
قال: القول قوله إلا أن يدعي المولى الأقل من قيمته يوم يظهر أمرهما في 
لجنا 


وقال أبو حنيفة ويعقوب ومحمد: إذا قتل العبد خطأ وقيمته عشرة 
آلاف أو أكثر ففيه خمسة آلاف إلا عشرة ما يقطع فيه السارق» وينقص”" 
ذلك من دية الرجل والمرأة» ويقضى بهما جميعاً. وبطل من كل قيمته 
عشرة دراهم في النفس. 

وقال يعقوب: لو قطعت يد العبد فصالح على عشرة آلاف درهم فإني 
أرد من الصلح أحد عشر درهماً. وقال في الأمة إذا قطعت يدها خطأ فصالح 
المولى على خمسة آلاف: جاز من ذلك خمسة آلاف إلا أحد عشر درهما. 
وقال محمد فى العبد: أعطى مولاه بالجناية فى يد العبد خمسة آلاف إلا 
فة دراه وأعطية فل [الأمة] الف اة ا تة دراه لا 
أجعل دية العبد أكثر من دية الحر يد“ الحرء والأمة كذلكء إلا أني 
أنقص درهماً في الألف من دية العبدء وأنقص”'" درهماً في الألف من 
أرش دية الأمة. 


)١(‏ ز + قال الجناية على السيد كما ذكرت لك ولا ألتفت إلى موت المدبر. 

)۲( ز: في عتقه. 

(۳) ز: وينقض. 

(5) م ف ز ط: الألفين. والتصحيح والزيادة من ب جار. 

(5) ف: الحريه. يد الحر بَدَل من الحر. ولم يتنبه لذلك الأفغاني رحمه الله في كلامه في 


(5) ز: أنقض. 
(۷) ز: بالعبد أو نقض. 
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قلت: أرأيت إن اختلف المولى وصاحب الجناية فى العبد» فقال 
المولى» كانت قيمته ماثة درم وقال صاحب.الجناية ٠‏ كانت قيمته: ألفاً؟ 
قال: القول قول المولى» والبينة على صاحب الجناية. قلت: ولم؟ قال: 
لأن الجناية على السيد» وصاحب الجناية هو المدعى» فالقول قول المولى. 
قلت: وكذلك إن كان المدبر جنى وقد كان أقر صاحب الجناية /[1/4/4١ظ]‏ 
أنه جنى عليه منذ سنة» وادعى أن قيمته يوم جنى كانت ألفين وقيمته اليوم 
ألف؟ قال: نعم» ولا يصدق“ صاحب الجناية» والقول قول المولى إذا 
كان الأمر على ما ذكرت. قلت: أرأيت إن قال صاحب الجناية: لم تزل 
قيمته ألفاً حتى الساعة» وقال السيد: كانت قيمته يوم جنى أقل» ولا يعلم 
متى كانت الجناية؟ قال: لا يصدق السيدء ويلزمه القيمة على ما قال اليوم. 
قلت: ولم؟ قال: لأن القيمة قد لزمت المولى» فلا يصدق إلا أن يقيم 
البينة. قلت: فإن أقام البينة أخذت ببينته؟”' قال: نعم. وفيها قول آخرء 
قول محمد: إن المجني عليه إذا أقر أن الجناية كانت قبل اليوم”" في وقت 
لا يدري كم كانت قيمته يومئذ فالقول قول السيد؛ لأن الجناية إنما تلحى”*) 
السيد فيها قيمة المدبر يوم جنى» وليس يلزمه قيمته“ يوم يختصمون. 
فالقول قول المولى في قيمته في اليوم الذي كانت فيه الجناية؛ لأن المدبر 
قد تزيد”"'' قيمته'" وقد تنقص“. وهذا قول أبي يوسف الآخرء رجع إليه 


قلت: أرأيت مدبراً جنی جناية» فقتل رج خطأ. فأدى مولاه قيمته 
بقضاء قاض » ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك» وهي مثل الجناية الأولىء 
ع ل ب E‏ 1 00 5 
ما القول في ذلك؟ قال: ليس على المولى سين ء؛ ويتبع صاحب الجناية 


)١(‏ ف + على. (۲) ز: بينته. 

(۳) م ه: في نسخة قبل الموت. (6) ز: يلحق. 

(9) ز: قيمه. ۲) ز: قد يزيد. 
(۷) ف - في اليوم الذي كانت فيه الجناية لأن المدبر قد تزيد قيمته. 
(۸) ز: ينقص. (9) ز: قاضي. 


(١٠)ز:‏ ويبيع. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية المدبر GD‏ 
0 الأول حل الف E‏ فيها ف فا اد ا 
القيمة الأولى شىء إذا أداها؛ لأن دفعه القيمة بمنزلة دفعه العبد لو كان يقدر 
على دفعه. قلت: أرأيت إن لم يقدر على الذي أخذ القيمة منه أيكون على 
المولى شيء؟ قال: لا. قلت: فمتى قدر على الذي أخذ القيمة شركه فيما 
أخذ منه؟ قال : 1 قلت: فإن e‏ ا ol‏ و 
أخزى ایکون على السبد شىء؟ قال لا ولكن ضع اللذين أخذا القيمة 
فيَشْركهما فيما في أيديهماء فتكون”'' القيمة بينهم على قدر الجنايات. 
كلت وكذلك جاح 0 بعد ذلك فإنما يتبع الذين أخذوا القيمة وإن 
Ma sl +»‏ . “° ا امت 0 (0) إلى اس 5 3 000 
كثر ذلك؟ قال: نعم. قلت: وا نما تقسم القيمة بينهم على قدر 
فيعطى كل إنسان بحصته؟ 0 نعم. قلت: فإن جنى على إنسان وبي 
جنايتين أو جنايات وجنى على آخر أيضرب”2©. صاحب الجنايات في القيمة 
فلك ۷5/41 أرأيت إن كانت فة المندير غر الاقف أو أكثر 
فغرم المولى عشرة آلاف إلا عشرة دراهم بكم يضرب ولي القتيل وصاحب 
الجراحة فيها؟ قال: يضرب صاحب الدية بجميع الدية» ويضرب صاحب 
الجراحة بالجراحة. قلت: وكذلك لو كانت لواحد جراحات أو ديات ضرب 
قلت: آرانت فنا قتل رجلا خطأء وقيمته ألف درهم» فزادت قيمته 
حتى صارت ألفين» ثم قتل آخر بعد ذلك خطأء ما القول في ذلك؟ 
قال : يغرم المولى ألفين» فيكون ألف”''' منها لولي القتيل الآخر خاصة» 


(23 فكون. 2315 اتضفات1 


(200 ساقي )٤(‏ ز: فيكون. 
(0) ز: اللذين. 0) ز: يقسم. 
(۷) ط: وأخذ. (۸) ز: يضرب. 


(9) ف _ قال. )۱١(‏ ز: ألفا. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وتكون الألف الأخرى يضرب فيها الأول بعشرة"'' آلاف» ويضرب فيها 
الآخر بتسعة آلاف. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأنه جنى على الأول 
وقيمته ألف. وجنى على الآخر وقيمته ألفان» فالفضل للآخر» وصارت 
القيمة الأولى بينهما على ما ذكرت لك. قلت: أرأيت إن نقصت قيمته حتى 
صارت خمسمائة ثم جنى الثاني ما القول في ذلك؟ قال: يضمن المولى 
الفا كرا انه ا و ا ل مهما 
يضرب فيها الأول فت الاف إلا اة و ت كنا الآخر بعشرة 
آلاف كلها. قلت: ويكون فضل القيمة إذا زادت للآخرء وإذا نقصت””" كان 
الفضل للأول» وص ب على تر لك؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك إذا زادت القيمة أو نقصت ثم ج جتن أخرئ کان الأمر على هذا 
النحو؟ قال: نعم. 

فلك آأرايت مديراً قتل رجلاً خطأ فأدى مولاه و وهي ألف 
درهم ثم زادت قيمته ألفاً ثم قتل آخر ما القول في ذلك؟ قال: : يغرم المولى 
ألفاً للآخر» ويتبع الآخر الأول فيكون ما في يديه بينهما على ما ذكرت 
لك في الباب الأول. لزانت إن كاله تيوه بوقية لي قل الخافي؟ 
قال: لا شيء على المولى في هذا الوجهء ويتبع الآخر الأول» فينظر إلى 
فضل القيمة يوم جنى على الأول والقيمة اليوم» فيكون ذلك للأول خاصة» 
ولهما ما بقي بينهماء يضرب فيها الآخر بعشرة آلاف» والأول بعشرة آلاف 
إلا فضل ما أخذ من القيمة. قلت: وكذلك إن قتل آخر فهو على هذا 
النحر؟29 قا 

قلت: أرأيت مدبراً قتل رجلاً خطأ وقيمته ألف. فأعطى المولى ألفاً 


بغير أمر القاضصي» ثم قتل المدبر آخر بعد ذلك» ما القول فيه؟ قال: يغرم 
السند خمسمائة» ويرجع السيد بذلك على الآول: قلت: ولم؟ قال: 


)١(‏ ز: لعشرة. (۲) ز: وتكون. 
(۳) ز: انقضت. )٤(‏ ف: وقيمته. 


(0) ز: منتظر. (5) م: النجوم. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية المدبر 

([076/4ظ] لأن السيد قد دفع القيمة بغير أمر قاض"'''» وقد كان وجب 
فيها لهذا حق. قلت: فهل للآخر أن يتبع”" الأول ويدع السيد؟ قال: نعمء 
يتبع”" أيهما شاء. قلت: أرأيت إذا فعلوا ذلك بغير قضاء قاض“ ثم قتل 
آخر بعد ذلك؟ قال: يغرم السيد ثلث قيمته لهذا الآخرء ويرجع بها على 
الأولين. قلت: وكذلك إن جنى على آخر ضمن حصته من القيمة ثم يرجع 
بها عليهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا دفع السيد القيمة إلى الأول بغير أمر 
القاضي» ثم جاء الثاني فغرم نصف القيمة بأمر القاضي» ثم قتل آخر بعد 
ذلك ما القول فيه؟ قال: تكون القيمة بينهم أثلاثاًء ويتبع”"2 الآخر الأولين 
بثلث القيمة» كل واحد بنصف ذلك» وهو بالخيار في ذلك الذي يتبع”" به 
الأول من ذلك؛ إن شاء أخذ منه» وإن شاء أخذ من المولى. فإن أخذ من 
المولى رجع به المولى على الأول. قلت: ولم؟ قال: لأنه كان دفع ذلك 
إلى الأول بغير أمر القاضى. قلت: وكذلك إن جنى بعد ذلك كان على هذا 
ال كال مني كنت رة قل ریه يضمن المولق قلف ريع 
القيمة ويرجع بذلك على الأول؟ قال: نعم. قلت: ولا يضمن حصة 
الآخرين؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن القاضي قد قضى بذلك عليه. وأما 
الأول فإنه يضمن حصته مما يصيب الآخر؛ لأنه كان دفع إليه بغير أمر 
القاضي. وكل شيء جنى بعد ذلك فهو على هذا النحو. 


قلت : ارايت مدبراً قتل رجلا خطأ وقيمته ألف» فأعتق السيد العبد 
وهو يعلم بالجناية» هل يضمن الدية؟ قال: لا والعتق وغيره فى هذا 
سواء» والأمر كما ذكرت لك. 


)١(‏ ز: قاضي. (0) ز: أن يبيع. 
(۳) ز: يبيع. )٤(‏ ز: قاضي. 
)٥(‏ ط + اليوم. (5) ز: ويبيع. 


(۸) ز + قال لأنه كان دفع ذلك إلى الأول بغير أمر القاضي قلت وكذلك إن جنى بعد 
ذلك كان على هذا النحو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قلت: أزابيك مدا قتل زع غا وفقاً عين آخر» و المولى 


القيمة» كيف القيمة بينهما؟ قال: على ثلاثة أسهم؛ الثلثان من ذلك 
لصاحب النفس» والثلث لصاحب العين. وهذا قول أبي حنيفة في الدفع بغير 
قضاء قاض أنه تخي ات الجتاية 4 فإن شا صن المولن 6 وإن' شاء 
ضمّن القابض. وقال أبو يوسف”"": إذا دفع المولى القيمة بأمر القاضي أو 
بغير أمره فهو سواء» ولا ضمان عليه في شيء من ذلك؛ لأنه إنما دفع حقا 
لازماً قد وجب يوم دفعه» ولم يجب للثاني يومئذ فيه حق. وكذلك قول 


محمد بن الحسن. 
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باب ما يحدث المدبر في الطريق 


/[17/5و] قلت: أرأيت مدبراً حفر بثراً في الطريق» فوقع في البئر 
رجل فمات» ما القول في ذلك؟ قال: يضمن مولاه قيمته. قلت: ولم؟ 
قال: لأن هذا بمنزلة ما جنى بيده. قلت: والأمر في هذا مثل ما ذكرت في 
القتل إذا قتل خطأ؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا أدى المولى قيمته ثم وقع 
فيها آخر بعد ذلك ما القول فيه؟ قال: تكون القيمة التى أخذ الأول بينه 
وبين الآخر نصفين» وإن””' شاء دفع غيره؛" لأنه قد هلكت القيمة التي 
أخذ. وإن شاء دفع مما في يذه أو من ا قلت: ولم؟ قال: لأن 
المولى لا يغرم أكثر من قيمته. قلت: فإن وقع فيها آخر بعد ذلك؟ قال: 


)١(‏ ز: يضمن. (0) ز: قاضي. 

(۳) ز+ ومحمد. ش (6) ز: وإذاء 

() م ط: لغيره. 

() م ف غ ط + والنصف الذي وهب للمولى كأنه وهب له فمن مال ليس من القيمة. 
وهذه العبارة لا علاقة لها بالمسألة المذكورة» وإنما تتعلق بالمسألة الآتية حيث يهب 
فيها الولي الأول نصف ما أخذه للمولى. وهذا من خطأ الناسخين» ولم يتنبه له 
المحقق الأفغاني رحمه الله. وقد نقلنا هذه العبارة إلى المسألة الآتية. 


كتاب الجنايات ‏ باب ما يحدث المدبر فى الطريق 
ل ا 
شرك الاولين في القيمة» فتكون بينهم أثلاثاً. قلت: وكل من وقع فيها بعد 
ذلك اشتركوا في تلك القيمة؟ قال: نعم. قلت: والأمر مثل ما ذكرت لي 
في باب القتل في جميع ذلك؟ قال: نعم. 

فلت ارايت إذا وقع في البئر رجل فمات» فدفع المولى القيمة إلى 
وليه بقضاء قاض فوهب ولي الميت نصف قيمة العبد للمولى» ثم وقع 
فيها آخر فمات؟ قال: يدفع النصف الذي في يديه إلى شريكه كله. قلت : 
ولم؟ قال: لأنه إنما وجب له نصف القيمة وكان هذان یگن غا 
فوهب له أحدهما نصيبه. والنصف الذي وهب للمولى كأنه وهب له من 
ا ول من ال .ال رى أذ الاين يميف :فى ف والقيمة 
ا قلت أرايت إن وقع فيها ثالث وقد غرم الواهب نصف القيمة للثاني 
بأمر القاضي؟ قال: على الواهب للمولى سدس القيمة» ويتبع الذي أخذ 
نصف القيمة فيأخذ منه ثلث ما في يده. قلت: ولم؟ قال: لأن القيمة بينهم 
أثلاثاًء وقد وهب له الأول نصيبه» وقد أدى المولى إلى الثاني نصيبه وفضل 
نصيب الآخر. قلت: وكذلك إن وقع فيها رابع بعد ذلك كان على هذا 
النحو؟ قال: نعم. 

قلت: أرانك مدا حفن يكرا في الطريق فوقع' “ فيها رجل فمات» ثم 
کات الول المددن قي جام ولي الويف واعد ين ال عه باهر 
القاضي» ثم وقع فيها آخر بعد ذلك» ما القول فيه؟ قال: يتبع الأول في 
القيمة فتكون القيمة بينهما نصفين. قلت: ولم وإنما وقع الثاني وهو مكاتب؟ 
قال: لأن الجناية إنما وقعت يوم احتفر البئر. قلت: وكذلك كل من وقع 
فيها بعد ذلك اشتركوا في القيمة؟ قال: : نعم. ف :اواب إذا أدين 
/[/ ]| فعتق أو أعتقه المولى أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم. قلت: وإن 
وقع فيها إنسان بعد ذلك أيكون على عاقلة المولى؟ قال: لاء ولكن يكون 
في القيمة التي أخذها الأول. 


)١(‏ ز: قاضي. (۲) مف ط: فمن مال ليس. 
(۳) انظر الحاشية التي قبل الحاشية السابقة. 
(4) ز: في عتقه. )0( مف ط: وقع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت مدبراً احتفر بئراً ثم أعتقه مولاه"“ فوقع في البئر رجل 
فمات؟ قال: يضمن المولى القيمة. قلت: وكذلك إن مات المدبر ووقع فيها 
رجل فمات كانت القيمة على المولى؟ قال: نعم. قلت: وموت العبد 
وحياته وعتقه في هذا كله سواء؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن الجناية 
وقعت يوم احتفر البئر. 

قلت: أرأيت مدبراً احتفر بثراً وقيمته ألف درهم» ثم وقع فيها رجل 
وقيمته ألفان» ما القول في ذلك؟ قال: على المولى قيمته ألف درهم يوم 
احثفرت7". قلت: ولم وقد قلت: إذا قتل فعليه قيمته يوم قتل؟ قال: إنما 
تقع الجناية يوم حفر البئرء وذلك كأنه قتل" يوم حفر. ألا ترى أن كل من 
وقع فيها شرك“ في القيمة» وإن وقع بعد العتق والموت وقبل ذلك فهو 
سواء. ولو كانت الجناية لا تقع يوم حفر البئر لكان إذا وقع فيها إنسان بعد 
الموت لم يكن عليه شيء. وليس هذا بشيء. وإنما تقع الجناية يوم يحفر. 

فلت ارات مارا حفر بئراً ثم أعتقه مولاه ثم وقع مولاه في البئر؟ 
قال: دمه هدر. قلت: ولم؟ قال: لآن عبده حفرها. ألا ترى أن كل من 
وقع فيها كان ذلك على المولى. قلت: وكذلك لو وقع عبد لمولاه أو 
مكاتب والمولى وارثه» أو ابنه والأب وارثهء أو غير هؤلاء ممن لا يرثه إلا 
المولى؟ قال: نعم إلا المكاتب» فإن على المولى قيمته إن كانت قيمته أقل 
من قيمة المدبرء يؤدي مكاتبته من ذلك» وما بقي فهو ميراث. 

قلت: أرأيت إن كان للمكاتب”' ولد أحرار ما القول فى ذلك وقد 
خفن المدين الجر بحا انب المزل الات كال ريق إلى الت 
قيمة'") المكاتب ومن قيمة العبد المدبر يوم حفر البئر» فيكون على المولى 
الأقل من ذلك. قلت: أرأيت إن كانت قيمة المكاتب يوم حفر العبد البئر 
أقل من قيمة العبد يوم حفر أيكون على المولى الأقل؟ قال: ينظر إلى قيمة 


)١(‏ ز: مولا. (۲) ط: احتفر. 
(۳) ز: قبل. )٤(‏ ظ: أشركه. 
)€ م ه: في نسخة للمدبر. (50) ز: من قيمته. 


كتاب الجنايات ‏ باب ما يحدث المدبر في الطريق 
الم سے 
المكاتب يوم وقع وإلى قيمة العبد يوم حفرء فإن كانت قيمة العبد أقل كان 
ذلك على المولى. قلت: وكذلك لو وقع فيها عبد غيره» أو مكاتب غيره» 
أو فلار هره 2 أن عن قد عي تفغ وهی انعط اداو ]ا فخ 

”" قيمته» فهو سواء؟ قال: نعم. ۰ 

فة ارا ره كان الق قن حفر الو كل أن كات السيد 
العبدء ثم كاتبه بعد ذلك» ثم وقع في البئر فمات» وله ورثة سوى المولى» 
هل على المولى شيء؟ قال: نعمء هذا والأول سواءء وعلى المولى الأقل 
2 وما بقى فهو ميراث. 
قلت: أرأيت إن وقع فينها ابن المولى أو غيزة ممن يرنه المولى: وقيره؟ 
قال: يضمن المولى حصة من يرث معه من قيمة العبد» وتسقط حصته من 
ذلك. قلت: ولم؟ قال: لأن على المولى قيمة العبد» فما كان له من ذلك 
فهو باطل» وما كان لغيره فهو عليه. 

قلت: أرأيت مدبراً وضع حجراً في الطريق فعَطِبَ به إنسان فمات ما 
القول قن ذلك؟ فال يضمن المولن فيم قلت + وكذلك لو هت ماء 
بب ]ساك فا قال نعو قلت وكذلك لو كاة سوق :دا 
فأصاب إنسانا أو كان يقودها أو كان راكبا؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو 
أشرع كَنِيفاً أو ميزابا فأصاب إنساناً؟ قال: نعم. قلت: وكذلك ما وضع الحر 
من هذا النحو فضمنته"“ فيه ضمّنت مولى المدبر الأقل من الجناية ومن 
القيمة إذا فعل ذلك المدبر؟ قال: نعم. قلت: وكل هذا عندك بمنزلة ما 


كن که 'المدين وا کا رودق يتن ذلك اا 


جنى بیده؟ قال : نعم. 

قلت : أرأيت مدبراً حفر بئراً فأعتقه مولاه» ثم مات المولى بعد ذلك» 
ثم وقع في البئر إنسان فمات» ما القول في ذلك؟ قال: تكون قيمة المدبر 
يوم حفر البئر ديناً في مال المولى. قلت: لم؟ قال: لأن الجناية قد لزمت 
)١(‏ ط- أو مدبر غيره. (۲) ز: نصفه. وكذلك في هامش نسخة م. 


(۳) م ف ز: نصف. )٤(‏ ز: أن كاتب. 
)٥(‏ م ف ز ط: بمكاتبته. (5) ز: ضمتته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
5 8 : اللا SIE‏ من ا E‏ 

حفر البئر. قلت: أرأيت إن لم يكن المولى ترك“ شيئاً هل يضمن ورثته 
شيئاً؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك إنما هو على المولى”". قلت: 
را رن" كان الم لو قر همالا «وعايه بي تخبط اله ات و 
صاحب الجناية بقيمة العبد مع الغرماء؟ قال: نعم. قلت: فإن وقع فيها آخر 
بعد ذلك دخل في القيمة فيضرب فيها بنصفها مع الغرماء والأول؟ قال: 
نعم. قلت: وكذلك كل من وقع فيها بعد ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 
لم يقدر على الغرماء وقدر على الأول الذي ضرب مع الغرماء بالقيمة؟ 
قال: يكون بما فى يديه بينهما جميعاً؛ لأن حقهما فى القيمة واحد. 
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/[٤/۱۷۷ظ]‏ باب غصب المدبر 


قلت: أرأيت مدبراً غصب من رجل دابة”“ فقتلها ما القول في ذلك؟ 
قال تكون::قينة الذانة "فى فى ٠‏ المد بسكي فا فل بوكد لك إن 
اتك في بده فال تن فلت فل على اللدولى من لك ف فال 
لا. قلت: لم؟ قال: لأن ذلك دين في عنق العبد؛ ولأن هذا ليس بجناية 
العبده ولا يشبه هذا الجناية في الناس. قلت: لم» ومن أين اختلفا؟ قال: 
الجناية يُدفع بها العبد إذا جنى. وأما ما كان من غير الجناية فإن ذلك دين 
عليه في عنقه"» يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه. ولو اغتصب متاعاً فأهلكه 


(1) ز + دينا في مال المولى قلت لم قال لأن الجناية قد لزمت المولى قبل موته يوم حفر 
العبد البئر. 

(۲) ف - ترك. 

(۳) ز + قلت أرأيت إن لم يكن المولى ترك شيئا هل يضمن ورثته شيئا قال لا قلت ولم 
قال لأن ذلك إنما هو على المولى. 

(5) ز: بينه. )٥(‏ ف: دابته. 


000 ز: الداية في عتق. (۷) ز: في عتقه. 


كتاب الجنايات ‏ باب غصب المدير 
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كان ذلك ديناً فى عنقه". فكذلك المدبر تكون الجناية ديناً على المولى؛ 
لاخدا لذ ون ع وفعي يسود كو ا بعري فلاف لبعد ناخو فو E‏ 
قل 4 ولك لى ان مر اغف ورجا فغ أن حرف غير ذلك إو عد 
داراً لرجل» أو خرق له ثوباً» أو فعل نحو هذاء كان ذلك ديناً في عنقه؟”" 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الذي اغتصب من ذلك أكثر من قيمة رقبته 
ما القول في ذلك؟ قال: يلزمه جميع قيمة ما أصاب بالغا ما بلغ وإن كان 
ذلك أكثر من قيمته أضعافاً. قلت: أرأيت إن اغتصب دابة لرجل أو خرق 
ثوبا لآخر““ كيف يكون ذلك في رقبته؟ قال: يكون ذلك كله ديئاً في 
عنقه ۰ يسعى فیه» فما سعى فيه من شيء فهو بینهما"“ على قدر قيمة 
الثوب والدابة. قلت: وكل ما أصاب فهو غل هذا النحو؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن سعى لأحدهما دون الآخر وقد قضى القاضي لهما جميعاً أيرجع 
الذي لم يأخذ على صاحبه بحصته من ذلك؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: 
لأن ما سعى فيه من شيء فهو لهما. ألا ترى لو أن عبدأً محجورا عليه كان 
عليه دين لقوم فأخذ 50 من ماله شيئاً شاركه الآخرون فيهء فكذلك هذا. 
قلت: أرأيت مدبرا اغتصب شيئا مما ذكرت لك» ثم مات المدبر ولم يدع 
مالأء أيكون على المولى شىء من ذلك؟ قال: لاء لأن ملكه ذلك دين في 
غ الد فلما مات بطل فلكت :نان أعقق المرلن, الد دتا أضاته ها 
ذكرت لك هل عليه شيء؟ قال: لاء ولكن ذلك على المدبر /178/51و] 
على حاله. قلت: وسواء إن كان المولى يعلم بذلك أو لا يعلم؟ قال: نعم. 
قلت: ولم؟ قال: لأن المولى لم يفسد عليهم شيئاء وإنما كان لهم في 
عنقه”" السعاية. قلت: أرأيت إن اشترى المدبر وباع بعدما أصاب الذي 
أصاب“ هل يجوز بيعه وشراؤه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن المدبر 
ليس بمأذون له في التجارة. قلت: أرأيت إن اكتسب مالا أيكون لأصحاب 


)١(‏ ز: في عتقه. (۲) ز: فى عتقه. 


(۳) ز: في عتقه. )€( ويا 
(0) ز: في عتقه. (5) ف: فيهما. 


(۷) ز: في عتقه. (۸) ز الذي أصاب. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الغصب؟ قال: نعم'"'". قلت: أرأيت إن وُهِبَ له مال أو تُصدّقَ به عليه 
لمن يكون؟ قال: لأصحاب الغصب حتى يستوفوا حقهم؛ لأن ذلك دين في 
عنقه". قلت: ولا يلحق المولى من ذلك شيء؟ قال: نعم. 
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باب جناية المدبر على مولاه 


قلت: أرأيت مدبراً قتل سيده خطأ ولا مال له غيره ما القول في 
ذلك؟ قال: يسعى المدبر في قيمته كلها لورثة الميت. قلت: ولم وأنت 
تزعم أن المدبر من الثلث؟ قال: لأنه قتل مولاه فلا وصية له؛ لأنه قاتل. 
ألا ترى أنى لا أجيز وصية لقاتل» فقد أوصى له الميت بقيمته حيث دبره» 
فا اجر لمق :ذلك نينا قلت رابت إن كان ليت حال كدر ج 
المدبر من ثلثه؟ قال: يسعى أيضاً في جميع قيمته» وسواء إن ترك" الميت 
مالا أو لم ترك لاه لا وصية له فلن وكذلك: لو أن رجلا هة 
الموت فأعتق عبداً له في مرضه ولا مال له غيره» أو له مال يخرج العبد 
من الثلث» ثم إن العبد قتل سيده خطأ؟ قال: نعمء هذا والمدبر سواء في 
الوصية» وهو على ما ذكرت لكء إلا أن هذا يكون عليه قيمة أخرى من 
قبل الجناية. قلت: أرأيت إن رمى المدبر رجلا أو شيعا فأصاتب مولام فقتله 
أهو على نحو ما ذكرت لك؟ قال: نعم. 


قلت: 50 مدا احتفر برا أو وضع حجراً فى الطريق» أو صب 
ماع 9 أخرج شيعا إلى الطريق› فأصاب ذلك سيذده» أو ين بالماء 
فمات› ما القول فى ذلك؟ قال: يعتق المدبر في جميع هذه الوجوه من 


(1) ف - قلت أرأيت إن اكتسب مالا أيكون لأصحاب الغصب قال نعم. 
(۲) ز: في عتقه. (۳) ط: وسواء أكان ترك. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية المدبر على مولاه 
س ل 
الأول. ولأن هذا ليس /[٤/۱۷۸ظ]‏ بقاتل بيده. ألا ترى لو أن حراً فعل 
شيئاً من هذا فأصاب رجلاً وهو وارثه فمات وَرئّه2"9؛ لأن هذا ليس بقتل”© 
بيده. وكذلك المدبر› ولا تبطل وصيته. قلت: وكذلك ما أصاب الحر من 
ذلك فلم نُوَرُنُه في ذلك" من الذي قتله فإنا بطل“ فيه وصية المدبر؟ 
قال: نعم. قلت: وكل ما لا بطل“ فيه وصية المدبر فإنك تَوَرّث الحر 
فيه؟ قال: نعم. قلت: وتفسير هذين الوجهين على ما ذكرت لي في الباب 
الأول؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت مدبراً قتل سيده عمداً ما القول في ذلك؟ قال: ذلك إلى 
الورثة» إن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عفواء ولهم أن يستسعوه في قيمته قبل 
أن يقتلوه. قلت: أرأيت إن استسعوه في قيمته هل لهم أن يقتلوه بعد ذلك؟ 
قال: نعم. قلت: ولا يكون هذا عفواً منهم؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن 
هذا حق لازم للعبد يسعى فيه. قلت: ولو يكوه ليع أن يعر م 
يقتلوه؟ قال: لأنه لا وصية له؛ لأنه قاتل”. ولهم أن يقتلوه؛ لأنه قتله 
عم قلت أرأييت إن كان الل اتان فقا أحدهنا ما القول في ذلك؟ 
قال: يسعى في قيمته لهما جميعاًء ويسعى”"' أيضاً في نصف قيمته خاصة 
ERR‏ قلت: لم؟ قال: لأنه لا وصية لهء فعليه أن يسعى في 
قيمته. فلما عفا أحدهما لزمه نصف قيمة أخرى للذي لم يعف” على ما 
ذكرت لك؛ لأن الدم والقصاص قد وجب عليه بعد موت المولى. 


قلت: أرأيت عبداً جرح مولاه» فأعتقه البتة» ثم إن مولاه مات من 
تلك الجراحة» ما القول فى ذلك؟ قال: إن كان المولى صاحب فراش 


مريضاً سعى”''' العبد في قيمته لورثته» وإن كان يخرج ويذهب ويجيء 
(0) ز: ورثنه: 0 انيه ا 

(۳) ز: تورثه من ذلك. (6) ز: تبطل. 

() ز: لا يبطل. ER‏ 

)۷( ز + لهما جميعاً ويسعى. (A)‏ ز: لم يعفوا. 


(9) ز: لم يعفوا. )۱١(‏ ف : فسعى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک7 د 
فالعبد حرء ولا سبيل عليه. قلت: وكذلك لو أن عبداً جرح مولاه جراحة 
ثم أعتقه مولاه؟ قال: نعم إن أعتقه مولاه وهو صاحب فراش سعى في 
قيمته» وإن كان يخرج فلا شيء عليه. قلت: لم؟ قال: لأنه قاتل» فإذا 
أعتقه في حال مرضه وهو فيه صاحب فراش فلا وصية له. وأما إذا أعتقه 
وهو صحيح يخرج فهو جائز. ألا ترى لو أن رجلاً جرح رجلا جراحة فأقر 
له بدين وهو يخرج ويذهب ويجيء جاز ذلك عليه» وإن کان صاحب فراش 
لم يجز إقراره. وكذلك الأول. 


قلت: أرايك مدبرة قتلت مولاها خطأ وهي حبلى» ثم ولدت بعد 
موته» هل على ولدها سعاية في شيء من رقبته؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن 
جرحت /[٤/۱۷۹و]‏ سيدها جراحة» ثم ولدت ولدأًء ثم مات سيدها من 
ذلك الجرح» ما حالها وحال ولدها؟ قال: أما المدبرة نفسها فإنها تسعى في 
قيمتهاء وأما الولد فإنه يعتق من الثلث. قلت: ولم لا يكون الولد بمنزلة 
الأم؟ قال: لأن الأم هى التى قتلت» فلا وصية لها. 

قلت: أرأيت مدبراً قتل مولاه هو ورجل آخر ما القول فى ذلك؟ 
قال: يسعى المدبر في جميع قيمته كأنه قتله وحده. قلت: ولم؟ قال لآنة 
قاتل» فلا وصية له. 

قلت : ازات مدير قتل سيده خطأ وعلى المولى دين يحيط برقبته ما 
القول في ذلك؟ قال: يسعى المدبر في قيمة واحدة لأصحاب الدين. 

قلت: أرأيت إن کان ال مأذونا له في التجارة فصار عليه دين 
ثم قتل مولاه خطأ ما القول فيه؟ قال: يسعى لغرمائه في قيمته. قلت: ولم؟ 
قال: لأن الدين عليه دون مولاه. ألا ترى أن مولاه لو عق فى حياته لم 
يكن" عليه ضمان؛ لأنه لم يفسد عليهم شيئاً. والقيمة التي يسعى فيها العبد 
قيمة رقبته» فغرماؤه أولى بها. ألا ترى أن المدبر لو قتل في حياة مولاه 
كانت قيمته لغرمائه» فكذلك إذا سعى فى قيمة رقبته بعد الموت. 


)١(‏ ط: أرأيت المدبر إن كان. 0) زديكن. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية المدبر على مولاه 5 

قلت: أرأيت إن كان عبداً مأذوناً له في التجارة» فاستدان دينأء ثم 
جرح مولاه جرحاء ثم أعتقه مولاه وهو صاحب فراش» ثم مات المولى 
من ذلك الجرح ولا مال له غيره؟ قال: يسعى لأصحاب دينه» ولا يسعى 
او عورف :كان ن مكل ال أو اکر 
كان اقل سی فى الذيق ونما يق من فة رر قلت أراية :إن كان 
الول 'أعفقه وهو يخرج ويذهب ويجيء ثم مات بعد ذلك من تلك 
الجراحة؟ قال: إن كان المولى ترك شيئاً فأصحاب الدين بالخيار. إن شاؤوا 
ضمنوه قيمة العبده فكان ذلك فيما ترك» وأخذوا ما بقي من العبد. وإن 
كارا انهو الع بالدين: و علق الف رر ر 

قلت أرايت رجلا خحضره الموت وله عبد لا مال له غيره» فأعتقه» 
ثم إن العبد قتل المولى خطأء ما القول في ذلك؟ قال: يسعى العبد في 
قيمتين لورئة الميت» قيمة لأنه لا وصية له لأنه قاتل» وقيمة أخرى بالقتل» 
لأنه قتله بعد ما أعتقه. ألا ترى أنه لو قتل غير المولى سعى في ثلثي قيمته 
للورثة» ويسعى في قيمته للأول". هذا" قول أبي حنيفة في الجناية» أن 
العيد تكون /[٤/۱۷۹ظ]‏ جنايته فى عنقه يسعى فيها ما دامت عليه سعاية من 
وفع لانم صفلة الن كن وهال: انو مويف رسكي ذلك على غات 
المولى» لأنهم عاقلة المعتق» ولا يكون على المعتق سعاية لأنه حر وإن 
كان: يسعى في شيء من قيمته. قلت: أرأيت إن كان مالا كثيراً““ يخرج من 
الثلث؟ قال: فإن كان كذلك فإن كان قتل مولاه فالأمر كما وصفت لك. 
وإن قتل غيره خطأ فالدية على عاقلة مولاه. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا قتل 
مولاه" فلا وصية لهء وإذا قتل غيره وهو يخرج من الثلث وهو رجل حر 
فالدية على العاقلة. 

قلت: أرايت مدبراً قتل مولاه ورجلا" آخرء بدأ المدبر فضرب 
مولاه» ثم ضرب الآخرء وكل ذلك خطأء ثم ماتا جميعاًء ما القول في 


فيه. وإن 


)١(‏ ط: يسعى. (۲) ف ز: للمقتول. 
(۳) ف: وهذا. )٤(‏ ز: مال كثير. 
)2 ز - مولاه. (0) ز: ورجل. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك وقد مات الرجل قبل المولى؟ قال: تكون”'' في مال المولى قيمتهه 
ويسعى المدبر في قيمته للورثة. قلت: وكذلك إن كان بدأ فضرب مولاه قَبْل 
ثم مات الرجل قبل المولى؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات السيد قَبْلُ ثم 
مات الآخر ما القول في ذلك؟ قال: تكون القيمة دين" في مال 1 
ست "المدير قن قبمعه للوزثة فلت 2 وكذلك إن كان بذا فضري الرجل © 
قال: نعم. فلت : 'ولم تكوك القيمة: على السيدبوفد مات الرجل؟ قال : لأن 
المدبر ضرب الرجل والمولى حي. ألا ترى لو أن مدبراً ضرب رجلاً 
فجرحه جراحةء ثم مات المولى» ثم مات الرجل بعد ذلك» كانت القيمة 
في مال المولى. قلت: أرأيت إن لم يكن للمولى في الباب الأول مال ما 
القول فيه؟ قال: يسعى المدبر في قيمة رقبته لأصحاب الجناية» ولا يسعى 
للورثة في شيء. قلت: ولم؟ قال : لآن القيمة دين على مولام ألا ترى أنه 
لو كان على المولى دين سعى فيه. فكذلك الباب الأول. 

قلت: أرأيت مدبراً ضرب زلا فجرحه» وضرب مولاه فجرحه» ثم 
مانا جما لا يُدرَى أيهما مات أول» ما القول فى ذلك؟ قال: هذا على 
تز مارت لكي انات الأول قلت ردا قال لكل ضرت الرجل 
والسين جي آلا ری أنه إن كان :المد نات يفن فالقينة عليه ون ماك 
بل فالقيمة خلية: أيضاًة الأ يرب الرجل :والسيد: حي  .‏ فاا مات من تلاك 
الضربة فالقيمة على السيد على كل حال. 
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باب جناية المدبرين أحدهما على صاحبه 


/61/ 6او] قلت: أزأيك رجلين لكل واحد منهما مدبر» فقطع كل 
واحد منهما يد صاحبه» فبرآ”" جميعاً؟ قال: يضمن سيد كل واحد منهما 


(۱) ز: يكون. (۲) ز - دینا. 
)( و فبريا. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية المدبر بين اثنين 


تضق عة هدي اضاحبه هديرا إلا أن يكر قيمة مدير اقل من :ذلك 
فيكون عليه الأقل. قلت: وكذلك [كل''' ما جنى أحدهما على صاحبه؟ 
قال: نعم» يكون على سيد كل واحد منهما الأقل من الجناية ومن القيمة. 
قلت: ولا ينظر في أيهما بدأ بالجناية؟ قال: لا؛ لأن المولى إنما يغرم 
الأقل من الجناية ومن القيمة يوم جنى إن كان صحيحاً أو مقطوع اليد. 
قلت : أرأيت إن ماتا جميعا؟ قال: يضمن كل واحد منهما قيمة مدبره» إلا 
أن يكون قيمة المدبر الآخر أقل» فيكون ذلك عليه. قلت: وسواء إن كان 
أحدهما بدأ بالضربة أو ضربا جميعا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات 
أحدهما وبقي الآخر ما القول في ذلك؟ قال: يكون'" على مولى العبد 
الاق فة رة إلا أن تكون"" قي انيت أقل: فيكون عليه الأقلن) 
ويضمن مولى الميت الأقل من جناية الحي ومن قيمة الميت. قلت: وكذلك 
ا مو ناميا نيما بعد اتيز و ا قن واد ينهم على 
صاحبه على نحو ما ذكرت؟ قال: نعم» على كل واحد منهما الأقل من 
قيمة عبده وأرش جنايته على صاحبه إلى يوم أعتق الآخر سيده» ولا يضمن 
٠‏ الفضل الذي حدث فى الجناية بعد العتق. قلت: وجناية كل واحد منهما 
على صاحبه مثل جنايتهما على غيرهماء والحكم فيه على ما ذكرت*؟ لي 
في هذا الباب؟ قال: نعم. 


26 36 


باب جناية المدبر بين اثنين 


قلت: أرأيت مدبراً بين رجلين جنى جناية ما القول فيه؟ قال: على 


)١(‏ من ب جار ط. 

(۲) ز + أحدهما وبقي الآخر ما القول في ذلك قال يكون. 
(۳) ز: أن يكون. (4) ف: وكان. 
)٥(‏ ز: ما ذكر. (0) ط- لي. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الرجلين الأقل من قيمته ومن أرش الجناية» وهو سواء إن كان لواحد أو 
النين:«قلتك :ارايت إن كان ادها قله ولا خر ا فک کد 
الجناية عليهما؟ قال: يكون ثلثاها على صاحب الثلثين» وثلثها على صاحب 
الثلثء على قدر ما لهما فى العبد. قلت: أرأيت إن كان أحدهما قد دبر 
نصيبه من العبد ولم يدبر الاح ورضي الآخر أن لا يضمنه» وترك العبد 
على حالهء ثم جنى العبد جناية» ما القول فيه؟ قال: الأمر فيه كما ذكرت 
لك في الباب الأول. قلت: ولم لا يدفع”” الل الو ينين ت 
/[٤/۱۸۰ظ]‏ قال: لأن نصيب شريكه مدبرء فلا يقدر على دفعه. ألا ترى 
أنه لا يقدر على بيعه. قلت: أرأيت إن جنى““ جناية فغرما قيمته» ثم 
جنى أخرى بعد ذلك وقد دفعا القيمة بقضاء قاض هل عليهما شيء 
بعد ذلك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهما غرما قيمته» فلا يكون عليهما 
شيء بعدها. قلت: فهل يتبع”" صاحب الجناية الآخر الأول“ فيشاركه» 
فسا أهز؟ قال: نعم» وهذا قول أبي حنيفة في الذي دبر نصفه ولم يدبر 
الاخ وقال: ايو رسف وستحنة: ذا كان العيد بين رجلية قديرة أحدهنا 
فهو مدبر كله له” ٠‏ فإن جنى بعد ذلك جناية فهي كلها على الذي ديرف 
ويغرم الذي دبره نصف قيمته عبداً لشريكه موسراً كان أو معسراً. 


قلت: أرأيت مدبراً بين اثنين جنى'''' على أحدهما ما القول في ذلك 
وقيمة المدبر مائة درهم وأرش الجناية ألف درهم؟ قال: يكون على الآخر 
نصف قيمة المدبر وتبطل”"'' نصفها؛ لأن ذلك فى حصته. قلت: أرأيت إن 
أدى ذلك إليه الآخر بأمر القاضي» ثم جنى جناية أخرى على رجلء 
وأرشها ألف درهم» ما القول في ذلك؟ قال: نصف قيمة المدبر على 


)١(‏ م ف ز: ثلثا؛ ط: ثلثان. (0) ز: يكون. 
(۳) ز: ولم ولم يدفع. )٤(‏ ف: إذا جنى. 
(0) م فاز: قيمة. والتصحيح من ط. )3( ز: قاضي. 
(۷) ز: يبيع. (۸) ف _ الأول. 
(9) ز: فتشاركه. (۱۰) ط اله 


(۱۱) ز: حتى. (۲) ز: ويبطل. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية المدبر بين اثنين 


المولى الذي كان جنى المدبر عليه" ويكون النصف الباقي فيما أخذ 
المولى» فيقتسمانه على قدر أنصاف جنايتهماء ولا يضمن المولى الذي لم 
يجن عليه شيئاً بعد ذلك غير النصف الأول. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد 


ا 


غرم نصف قيمته مرة» فلا يغرم أكثر من ذلك. قلت: أرأيت إن جنى جناية 
أخرى بعد ذلك وهي ألف؟ قال: لا يكون عليهما من هذه الجناية شيء› 
ولكن يتبع”" الآخر الأول والمولى بذلك» فيكون ما أخذ المولى والمجني 
عليه الأول بينهما وبين الآخرء يضرب فيه المولى بنصف حقه» ويضرب فيه 
/[65/ الآخر بنصف حقهء ويضرب فيه الأول بنصف حقه» ويكون ما 
أخذ المجنى عليه الأول بينه وبين هذا الآخر» يضرب فيه الآخر بنصف 
الا ورت هه لأرن ا قلف دول حال الآن صف 
جناية كل واحد منهما في نصف قيمة العبد. قلت: أرافك إن عن الود 
جناية أخرى بعد ذلك وهى مثل جناية الأول بعد ذلك؟ قال: لا يكون 
RS‏ الأول والمولى 
والثالث بذلك» فيكون ما أخذ المولى المجني عليه وما أخذ الأخران بينهم» 
فيضرب فيه المولى بنصف حقه» ويضرب فيه الاخر بنصف حقه» ويضرب 
فته الأول تضق عق وتف ت ق الال شمف حه ويكون ها أحد 
المجني عليه الأول والثالث بينهما وبين هذا الآخرء يضرب فيها الآخر 
بنصف الجناية» ويضرب فيه الأول بنصف الجناية» ويضرب فيه الأول 
ويضرب فيه الثالث بنصف الجناية. قلت: ولم؟ قال: لأن نصف جناية كل 
واحد منهما في نصف قيمة العبد. 


فلك :. أرايت درا بين رجلين جنى على أحدهنيا اة :فكانك أكثر 
و نكر العراق لحر لجيه تتم بان GE‏ 
مولاه الآخر جناية تبلغ قيمته» فغرم مولاه الاخر نصف القيمة بامر 


000 م عليه» صح ه. (۲( ز: لم يجني. 


(0) ف: قيمته. 


تاب مام الشيباز 
> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القاضي» ثم إن المدبر جنى جناية على رجل تبلغ قيمته» ما القول في 
د يشرك "المح عليه اج فا اعد كل راع ميا دن 
ا نمض افيف E rs‏ 
أذ هو :شتريكه ضف الجا ويضرب كل واحد منهما" معه في ذلك 
بنصف جنايته. قلت: ولم؟ قال: لأن كل واحد من السيدين قد غرم نصف 
قيمة العبد لصاحبه» فلا يكون عليه شيء سوى ذلك» وحق صاحب الجناية 
عليهماء لو لم يكن جنى العبد عليهما كان على كل واحد منهما نصف 
القيمة» فقد غرما ذلك قلا يغرمان”" أكثر منهء. وصاحب الجناية 'يكون 
حقه في ذلك. ألا ترى أن المدبر لو جنى جناية فغرما قيمته ثم جنى جناية 
أخرى لم يكن عليهما شيء واتبع الثاني الأول فشركه» فكذلك“ إذا غرم 
كل واحد منهما لصاحبه نصف القيمة. 
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باب جناية المدبر بعد موت سيده 


قلات" رايت رسلا ناك ورك رون" ليس كمال یره فجي 
المدبر بعد موت سيده» ما القول في ذلك؟ قال: يسعى المدبر في الأقل 
من الجناية ومن قيمته» ويسعى للورثة في ثلثي قيمته. قلت: ولم وقد صار 
حراً حيث مات مولاه؟ قال" : لأنه بمنزلة العبد ما دام يسعى في شيء من 
رقبته. قلت: وكذلك إن كان عليه دين يحيط بماله فإنه”" يسعى في قيمته 
للغرماء» /[٤/١1۸ظ]‏ ويسعى في الأقل من قيمته ومن الجناية؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك لو كان أعتقه في مرضه ولا مال له غيره؟ قال: نعم. قلت: 


)١(‏ ف: يشترك. 

(0) ز + في نصف القيمة التي أخذ من شريكه بنصف الجناية ويضرب كل واحد منهما. 
(۳) ز: يغرما. (4) ز - فكذلك. 

(9) ز: مدبر. (5) ز: وقال. 


)۷( مم ف ز: قال. والتصحيح من ط. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية المدبر بعد موت سيده 


قلت: أرأيت إذا جنى"' المدبر جناية بعد موت مولاه» ولم يدع 
المولى مالا يوم مات غيره» فقضى القاضي عليه بالقيمة» ثم جنى جناية 
أخرى» أيقضي عليه أيضاً بالقيمة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان القاضي 
لم يقض”" عليه بالجناية الأولى حتى جنى”" الثانية ما القول في ذلك؟ 
لأنه إذا قضى عليه ثم جنى فلا بد من قيمة أخرى بمنزلة المكاتب» وإذا لم 
يقض عليه فإنما عليه قيمة واحدة. قلت: وهذا عندك بمنزلة المكاتب؟ قال: 
نعم. قلت: وكل شيء جنى بعد القضاء فعليه ذلك؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت هذا المدبر إذا جنى جناية بعد موت مولاه» فلم يقض بها عليه حتى 
مات وقد ترك مالاء ولم يَسْعّ فيما عليه» ما القول في ذلك؟ قال: يكون 
عليه الأقل من الجناية ومن القيمة يوم جنى ديناً فيما ترك» فيدقع ذلك إلى 
أصحاب الجناية قبل أن تُعطى”*' الورثة من السعاية» فإن فضل شىء أخذ 
منه الورثة ثلثي القيمة» وكان ما بقي ميراثاً. قلت : أرأيت إن لم يدع إلا قدر 
الجناية ما القول في ذلك؟ قال: يكون ذلك لأصحاب الجناية. قلت: ولم؟ 
فال لأنة دين عليه» فلا يكون للورثة شيء حتى يأخذ أصحاب الدين . 
دينهم. ألا ترى أنه.لو كان عليه دين كان كذلك. قلت: وكذلك إن مات 
بعدما قضى القاضي عليه بالسعاية؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان عليه 
دن وج ما القول :فى .ذلك؟ قال ايكون ها ترك بين أصبحاب الدين 
والجناية بالحصص. قلت: ولا يُبِدَأْ بالدين؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن 
الجناية دين عليه*؟. قلت: .ولا يشبه هذا المكاتب فى .هذا الوجه؟ قال: .لا. 
قلت: وسواء إن كان القاضي قد قضى بالجناية أو لم يقضص"'' بها؟ قال: 


)١(‏ ز: إن جنى. (۲) ز: لم يقضي. 

(۳) ط + الجناية. )٤(‏ ز: أن يعطى. 

(4) ف - قلت ولا يبدأ بالدين قال لا قلت ولم قال لأن الجناية دين عليه. 
03( ز: لم يقضي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نعم. قلت: فإن كان قد ترك هذا المدبر ولداً قد ولد له من أمة له" ولم 
يدع شيا غير + ولم يكن عى فى شيا عنما علية: من السعاية؟ قال: 
يكون على الولد من ذلك ما كان على أبيه» يسعى فيه من ثلثي” " قيمة 
الأب والأقل من القيمة والجناية. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة أبيه. ألا 
ری لو كان غل انيه دن كان عل 51 0 أن تعن فيه وت 
أرأيت الأب إن كان قد سعى فيما عليه من السعاية للورثة» ولم يُقض على 
الأب بشيء من الجناية حتى مات» هل يسعى الابن في شيء من جناية أبيه 
التي كان جنى قبل أن يؤدي السعاية؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد 
عتق أبوه قبل أن يموت» وعتق الابن أيضاً مع أبيه» فلا يتبعه شيء من دين 
أبيه بعد العتق. قلت: وكذلك المكاتب في جميع ما ذكرت؟ قال: نعمء 
وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: جناية المدبر بعد موت 
ميد كانت عليه س أو لم دكن + يمر لل جا ال ا كان ينها ا 
فهو على العاقلة عاقلة(“ المولى» وما كان عمداً ففيه القصاص» فإن لم 
يكن يستطاع فيه القصاص فأرش ذلك في ماله. 
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قلت: أرأيت رجلاً أوصى بعتق عبد له وهو يخرج من الثلث» ثم إن 
العبد جنى جناية بعد موت المولى وقبل العتقء ما القول في ذلك؟ قال: 
ذلك :إلى الور .زف ا هر ووا فو فإ دقوم مات 
وصيته في العتق وصار للمجني عليه. وإن فَذَوْه فالفداء منهم تطوع» 
ويعتقونه عن الميت. قلت: أرأيت إن أوصى بعتقه وليس له مال غيره هل 


)١(‏ زاله. (0) ز: غيرها. 
(۳) ز: يسعى في ثلثي. )٤(‏ ز + أنه. 
(06) ز- عاقلة. () ز: ثم جنى. 


كتاب الجنايات ‏ باب العبد يوصى بعتقه ثم يجني جناية 


هو بهذه المنزلة إذا جنى جناية فدُفع؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قُدِي؟ 
قال تق وشخ فى ثل قيمته. قلت + أرأيت إن كانت آمة اوضق يعتقها 
أهي بهذه المنزلة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الميت عججل عتقها في 
مرضه» وليس له مال غيرهاء فجنت جناية قبل الموت أو بعد الموت» وقد 
مات المولى في ذلك المرضء أهو سواء؟ قال: نعم. قلت: فما يلزمها'') 
م النينا 1ك قا القن مه SA SNS N‏ ويل 
مع ذلك في ثلثي القيمة للورثة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان للميت مال 
كثير يخرج العبد من الثلث ما القول في ذلك؟ قال: تكون الجناية على 
عاقلة السيد إذا كانت خطاً. قلت: ولم؟ قال لا خر ت جد آلا ری 
أنه لا يتبعه“ شىء من السعايةء وجنايته جناية حر. قلت: أرأيت إن أعتقه 
/ظ] ا له مال غيره» فجنى العبد في مرض سيدهء ثم برأ السيد 
من ذلك المرض» ما القول في ذلك؟ قال: الجناية على عاقلة السيد. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه إذا برأ فقد صار حراً ولا سعاية عليه؛ لأنه جنى حيث جنى 
وهو حر. قلت: فإذا مات كان ذلك على العبد يسعى فيه وفي ثلثي قيمته؟ 
فل قلت: وإذا كان يخرج من الثلث كان ذلك أيضاً على العاقلة؟ 
قال: نعم إذا كان يجب عليه سعاية"“ فجنايته“ جناية مملوك في رقبته» 
وإذا صار لا يجب عليه سعاية فالجناية على العاقلة» وجنايته موقوفة حتى 
أنظر إلى ما يصير إليه أمره. فإن صار يجب عليه السعاية فالأمر على ما 
ذكرت لك» وإن صار لا يجب عليه السعاية فذلك”" على العاقلة. وأما في 
قول أبي يوسف ومحمد فجنايته جناية حرء اك عن الشافلة ا عليه 


سعاية أو لم تكن. 


6 35 36 
)۳( ز: ويسعى. 3-02 يكون. 
(0) ز: لا يبيعه. (5) ف: لسعاية؛ ز: بسعاية. 


(۷) ز: بجنايته. (۸) ط: فتلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب جناية مدبر الذمي 


قلت: أرأيت مدبراً لرجل من أهل الذمة جنى جناية ما القول في 
ذلك؟ قال: على السيد الأقل من جنايته ومن القيمة. قلت: وهو في ذلك 
مره ال يكرد "له المدير ي جن ما كرك لي من آم عير الب 
وجنايته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان المدبر ذمياً فأسلم بعدما جنى 
الجناية أهو سواء ويكون ذلك على السيد؟ قال : نعم. فلت أراسك إن جنى 
جناية أخرى بعدما أسلم قبل أن يُقضّى على المولى بشيء» والجنايتان 
سواءء ما القول في ذلك؟ قال: على المولى الأقل من الجنايتين جميعاً ومن 
قيمة المدبرء فيكون ذلك بينهما. قلت: أرأيت إن كانت أخدى الجنايتين 
أكثر من الأخرى وهما يأتيان"“ على القيمة؟ قال: على المولى قيمة العبد 
لهماء يقتسمانها على جنايتهما. قلت: وكذلك كل ما جنى بعدما أسلم قبل 
أن يُقضَّى على المولى بشيء؟ قال: م قلت : : أرأيت إن كان قد فضي 
على المولى بالجناية الأولى وقد كانت أتت على جميع قيمته؟ قال: يتبع 
أصحاب الجناية الأخيرة أصحاب الجناية الأولى» فيشتركون”" فيها في 
القيمة" على قدر جنايتهم. قلت: أرأيت إن أعتقه المولى بعدما جنى ومات 
قبل أن يُقضَى عليه بشيء؟ [قال ٩]:‏ /1٤/۱۸۳و]‏ © سواء أعتقه أو لم 
يعتقه» أو مات وعليه ما ذكرت لك» فإذا مات المولى كان ذلك ديناً في 
ماله. 


قلت: أرأيت مير لذمي أسلم ما حال المدبر؟ قال: يُقضَى عليه 
بالسعاية في قيمته» ويعتق إذا أداها. قلت: أرأيت إذا جنى جناية بعدما أسلم 
قبل أن يُرفَع إلى القاضي وقبل أن يُقضّى عليه بشيء أهو على ما ذكرت لي 


)١(‏ ز: يأتان. (۲) م ط: فيشركون. 

(۳) ز - قال يتبع أصحاب الجناية الأخيرة أصحاب الجناية الأولى فيشتركون فيها في 
القيمة. 

(5) الزيادة من ط. (4) م فازط: وهو. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية مدبر الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان 


في الباب الأول أنه على السيد؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا رُفِعَ إلى 
القاضي فقضى عليه أن يسعى في قيمته أيصير حرا وتصير جنايته جناية حر؟ 
قال: لاء ولكنه بمنزلة العبد يؤدي ما عليه» ولكن ليس للسيد عليه سبيل 
إلا في السعاية. قلت: أرأيت إن مات السيد بعدما قضى القاضي عليه 
بالسعاية هل يصير حرا؟ قال: إن كان يخرج من الثلث فهو حر و و00 


عنه السعاية» وإن كان لا مال له غيره سعى في ثلثي قيمته التي قضي بها 
عليه. قلت: أرأيت إن قضى القاضي عليه بالسعاية بعدما أسلم ثم جنى 


جناية ما القول في ذلك؟ قال: الجناية عليه دون مولا يسعى في الأقل 
منها ومن قيمته. [قلت:]“ وهو في ذلك بمنزلة المكاتب في جميع ما 
ذكرت لي من أمر جناية المكاتب إذا جنى ثم قُضِيّ عليه ثم جنى بعد ذلك» 
أو جنى جناية قبل أن يُقضَّى عليه؟ قال: نعم» هو بمنزلة المكاتب في 
جميع ذلك ما لم يژد" 


26 35 3% 


باب جناية [مدبر] الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان 


قلت: أرأيت حربيا دخل دار الإسلام بأمان““ ومعه عبد له فدبره في 
دار الإسلام ثم إن العبد جنى جناية ما القول في ذلك؟ قال: يُقضَى على 
الحربي بالأقل من الجناية ومن قيمة العبد. قلت: وهو في جميع جنايته”*) 
ما دام في دار الإسلام بمنزلة مدبر الذمي؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو 
كانت معه أم ولد له؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أسلم المدبر بعدما دبره 
الحربي أهو بمنزلة ما ذكرت لي من أمر مدبر الذمي أنه يقضى عليه بقيمته 
ويعتق إذا أداها؟” قال: نعم. قلت: أرأيت إذا لحق الحربي بدار الحرب 


07 مو 
(۳) ز: لم يؤدي. )٤(‏ ز- بأمان. 
(0): ط: حياته. (3) ز: إذا أدى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بعدما دبره والعبد''' عندنا في دار الإسلام فجنى جناية هل على المدبر شيء 
من تلك الجناية؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك إنما هو على 
/1٤/۳ظ]‏ الحربي. قلت: أرأيت إن رجع الحربي إلى دار الإسلام بأمان 
هل يقضى عليه بتلك الجناية؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن أسلم أهل الدار 
وأتى مسلماً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن سُبِيَ الحربي ما حال المدبر وحال 
جنايته؟ قال: الحربي فيء» والمدبر حرء والجناية باطل لا يلزمه منها شىء. 
قلت :ول فطل ادان عنه؟ قال: لأن مولاه صار فيئاًء فلا يلزمه شيء 
من تلك الجناية وهو فىء. قلت: أرأيت المدبر ما حاله؟ قال: هو حر. 
قلت ارا :ذا فول «المولن و "هل يتن نایر کال قث 
قلت: ولم؟ قال: لأن الحربي قد قُتِل. قلت: أرأيت إذا مات“ الحربي هل 
يسعى المدبر في شيء للمسلمين؟ قال: لاء وهو حر كله. 
قلت أرأيت ريا دخل دار الإسلام بأمان ومعه مملوك له قد كان 
دبره في دار الحرب فجنى المدبر جناية ما القول في ذلك؟ قال: يدفع أو 
يفدي. قلت: ولا يشبه هذا ما دبر في دار الاسلام؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال: لأن تدبيره في دار الحرب باطل. ألا ترى أنه لو باعه جاز بيعه. 


3 35 6 


باب المدبر والمدبرة والجناية عليهما 


على عاقلة الرجل قيمة المدبر. قلت: وكذلك المدبرة؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن قطع يده خطأ أو عمدا أتراه سواء؟ قال : نعم. قلت: وما يجب 
عليه في ذلك؟ قال: نصف قيمة المدبر فى ماله. قلت: وكذلك إن فقأ عينه 


(۱) ز: والعهد. (۲) ز: يبطل. 
(۳) ز: يسبى. (4:) ز: إن مات. 
)٥(‏ ز ط + جناية. 


كتاب الجنايات - باب المدبر والمدبرة والجناية عليهما 
٠‏ ا ا ا ا ا ب ا 
أو قطع رجله؟ قال: نعم. قلت : وما له لا يكون على عاقلته إذا كان خطأ؟ 
قال: لأن المدبر بمنزلة العبد». ولا تعقل”'' العاقلة من المدبر ولا من العبد 
ما دون النفس. 

قلت: أرأيت إذا قطع زجحل دى المدبر أو فقا ييه" ما القول في 
ذلك؟ قال: على الفاعل ما نقصه من قيمته. قلت: وكذلك لو قطع رجليه 
أو قطع أذنيه؟ قال: عم قلث: ولم لا يكون عليه جميع قیمته" وقد قطع 
يديه؟ قال: لأنه مدبر» ولا يستطاع دفعه. ألا ترى أنه لو فعل هذا بعبد خير 
رلا فان شا دفعه واحد القيمة» وان كناء اكه ولا شىء "له على 
القاطع» ولا كر في احفر :إلا ما بق قلت وكذلك المدير وام :الولد 
والمكاتب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذي قد عتق نصفه وهو يسعى في 
نصف قيمته؟ /[185/4و] قال: نعه”". 

قلت: أرأيت المدبر إذا جنى عليه رجل جناية» فجرحه في جسده 
چا لبن فيا ارش مارت ها القرك: فة فال على الفاعل: يد ذلك ا 
نقصه من قيمته مدبرا. 

وقال أبو يوسف ومحمد في العبد يعتق بعضه وهو يسعى في بعض 
ك رالا عليه إلى بن كله وال هله الجا على الع م 


وقال أبو يوسف وميحمد فى العبد يُفقأ ع أو يُقطع د وهو 
غير مدبر: إن مولاه بالخيار؛ إن شاء أخذ ما نقصه وأمسكهء وإن شاء دفعه 


6 36 36 
)١(‏ ز: يعقل. (۲) ف: عيله؟ ز: عيبنه. 
)۳( ز - قلت وكذلك لو قطع رجليه أو قطع أذنيه قال نعم ة قلت ولم لا يكون عليه جميع 
قيمته. 
)٤(‏ ف _ قال نعم. (6) ز- كالجناية. 
0 ف: ومن. (۷) ز ط: من دينه. 


(۸) م ز ط: عينيه. (9) م زاط: يديه. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب جناية المدبر إذا اغتصبه رجل من سيده 


قلت ارايت مديراً اغتصبه رجل فجنى المدبر عند الغاصب فقتل 
رجلا خطأ ما القول فيه؟ قال: على المولى قيمته» ويرجع بذلك المولى 
على الغاصب. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك كان عند الغاصب. ألا ترى لو 
أن رجلا اغتصب رجلا عبدا"“ فجنى عند الغاصب جناية كانت في عنق 
العبد» فإن فداه مولاه أو دفعه رجع على الغاصب بالأقل من جنايته ومن 
القيمة» فكذلك المدبر. قلت: فإذا قتل رجلاً عمداً عند الغاصب فقتل هل 
يرجع المولى على الغاصب بقيمته؟ قال: نعم؛ لأنه أتلفه. قلت: أرأيت إن 
جنى جناية أخرى بعد الجناية الأول ”° الخطأ عند الغاصب وقد قضي على 
المولى بالجناية الأولى هل يتبع الغاصب بشيء من ذلك أو المولى؟ قال: 
ول و المجني عليه الثاني الأول فيشتركان في القيمة» ويرجع 
المولى بالقيمة على الخاصب» فيدفع إلى الأول نصفهاء ثم يرجع به على 
الغاصب. وهذا قول أبى حنيفة وأبي يوسف ومحمد. قلت: وكذلك كل ما 
جنى المدبر بعد ذلك؟ قال: نعم؛ لأن المولى قد أدى قيمته مرة. قلت: 
فإن كان غصبه إنسان بعد الأول فجنى عنده جناية ولم يكن جنى عند 
العامتك”* الأول إلا جتاية واعحدة؟ قال: لسر" على المولن بولا على 
الغاصب الذي غرم أول مرة قيمة» ويرجع المولى على الغاصب الآخر 
بنصف القيمة من الجناية الآخرة» فيدفعه إلى المجنى عليه الأول» والأمر 
كما ذكرت. ١‏ 

فلت ارات رجلا اغتصيه ركلا مدا ٠‏ فقن عندة رن خطأء ثم 
رده على المولى بعد ذلك فقتل عند المولى /[٤/٤۱۸ظ]‏ آخرء ما القول 
فيه» وذلك كله قبل أن يُقضَى على المولى بقيمته؟ قال: على المولى قيمته. 


)١(‏ ط- عبدا. (۲) ط + في. 
)۳( ز: يبيع. (5) ز: الغائب. 
)0( ف: للأول. 0( م06 ط: وليس. 


)۷( ر مذبر. 


كتاب الجنايات - باب جناية المدبر إذا اغتصبه رجل من سيده 


ويرجع المولى على الغاصب بنصف القيمة» فيدفعها إلى الأول» ثم يرجع 
على الغاصب بمثلها. قلت: ولم؟ قال ف ای الاش كارك عند 
الغاصب» وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: إنه يدفع المولى 
4 اررقم 3 7 506 )۳( 1 2 3 95 

قيمته من عنده إلى الجنايتين اتويت ات به بك للعراق ار 
يدفعها إلى أحد» ولا يرجع على أحد بشىء غير ذلك؛ لآن الأول قد 
أخذهاء فلا يأخذها أيضاًء فيصير فاحل نضا وأعداً من وجهين» وقد 
استوفى جنايته كلها بحيث أخذ نصف القيمة. قلت: أرأيت إن كان جنى عند 
المولى جناية““ ثم غصبه رجل فجنى عنده جناية أخرى أهو بهذه المنزلة؟ 
قال: يدفع المولى قيمته » ويرجع على الغاصب بنصف قيمته » فيدفعها إلى 
الأول» ولا يرجع على الغاصب بشيء. 


فلك ارامت رج امعضي هن رجل مقا فج اندي على 
الغاصب جناية وهو في يديه ما القول فيه؟ قال: ليس على السيد شيء› 
وكجنايعه باطن: قلكة و 6 ان الجبارة كانت عند آلا رى أنه إذا 
أخذها من السيد رجع بها السيد عليه. قلت: وكذلك إن جنى على عبد 
الغاصب أو قتل رجلا والغاصب وارثه؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت رجلاً اغتصب ملدبراً من رجل فجنى المدبر على مولاه 
ججانة وهر عكة العامسع هل عل a‏ تقال EY‏ 
لوحن على عد ور قل تخد قلت ول ان لاه عد 
يكون للمولى على عبده شيء كأنه جنى وهو في يديه في قول يعقوب 
ومحمد. وأما في قياس قول أبي حنيفة فجنايته على مولاه لازمة للغاصب؛ 


)١(‏ ز: الجانبين. 

(۲) م ف ز: قيمة. والتصحيح من ط. 

(۳) ز: إلى الجانبين؛ ز + كانت عند الغاصب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال 
محمد إنه يدقع المولى قيمة من عنذه إلى الجنايتين.  ٠‏ 1 

)٤(‏ ز: جنايته. 

(0) ز: مدبر. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لأنه بمنزلة إذا اغتصبه» فهو ضامن للأقل”'' مما جنى عليه مما استهلك 
3000 زفق 
ومن فيمه العبد 5 


36 35 % 


باب جناية أم الولد والجناية عليه" 


قلت: أرأيت أم ولد جنت جناية فقتلت رجلاً خطا“ ما القول في 
ذلك؟ قال: على المولى قيمتها. قلت: وهي في ذلك بمنزلة المدبر 
والمدبرة؟ قال: نعم. قلت: وهو على نحو ما وصفت لي في جميع جناية 
المدبر؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت أم ولد جنت جناية في مرض سيدها ثم مات السيد“ 
/[85/5,] في ذلك المرض؟ قال: على السيد الأقل من قيمتها ومن 
الجناية دين في ماله. قلت: أرأيت إن هي جنت بعد موت سيدها؟ قال: 
جنايتها بمنزلة جناية الحرة. قلت: فإن كان سيدها لم يدع مالا غيرها؟ قال: 
وإن كان. 

قلت: أرأيت أم الولد إذا جنى عليها رجل جناية فقطع يدها أو فقأ 
عينها ما القول فيه؟ قال: على الفاعل بها ذلك نصف قيمتها. قلت: أرأيت 
إن كان فقأ عينه90») أو قطع يديها؟ قال: عليه ما نقصها. قلت: وهي في 
جميع جنايتها والجناية عليها بمنزلة الجناية على المدبر؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت أمة بين رجلين ولدت ولداً فادعياه جفيعا فت ٩‏ نسبه 
منهما؟ قال: نعم. قلت: وتكون الأمة أم ولد لهما جميعاً؟ قال: نعم. 


)١(‏ م ف زط: للأولى. والتصحيح من ب جار. 

)۲( وانظر للتفصيل : المبسوط› .00/¥Y‏ 

(9) ز: عليهما. (5) ز: حظا. 
(6) ط: سيدها. (1) ز: عينها. 


0) ز: أثبتت. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية أم الولد والجناية عليها iD‏ 


ع ع 


تلض ا امات اسا ف الا أو سانا ديفا ؤقة قرفا مالا 
o‏ اا . ا : (5) م 5 أ ء 
كثيراً أو لم يتركا؟ قال: هي حرة في جميع ما ذكرت'". قلت: ولم؟ قال: 
في قول أبي يوسف ومحمد فإذا ماتا جميعا فهو كما قال أبو حنيفة› واما 
إذا مات أحدهما قبل صاحبه سعت للباقى في نصف قيمتها. قلت: أرأيت 
آنا جت بجا ما ”حاليا؟ فال الجتاية.على السيديق معا تصن قلت 
وجنايتها في هذا الحال بمنزلة جناية المدبر يكون بين رجلين في جميع ما 
ذكرت؟ قال: نعم. 


قلت : أرأيت أمة بين رجلين دبرها”" أحدهما ثم وطئها الآخر فجاءت 
بولد فادعاه الواطئ هل يثبت نسبه منه؟ قال: نعم» وعليه نصف قيمته 
ونصف عقر الأم. قلت: ولم كان عليه نصف قيمة الولد؟ قال: لأن ولاء 
الأم قد كان ثبت“ للآخر. ألا ترى أنها لا تصير أم ولد له. قلت: أرأيت 
إن جنت جناية ما القول في ذلك؟ قال: هو على السيدين”*2 جميعاً. قلت: 
وعناتهما بجر اة لير بين اتو “فال م فلتأ 
الواطئ منهما وليس له مال غيرها؟ قال: نصيبه منها حر» وتسعى" للآخر 
في نصف قيمتها مدبرة. قلت: أرأيت إن جنت جناية وهي في هذه الحال؟ 
قال: عليها الأقل من جنايتها ومن القيمة. قلت: ولا يكون على السيد من 
ذلك شيء؟ قال: لا. قلت: إن كان الذي مات منهما المدبر”'" ما القول في 
ذلك؟ قال: إن كان ترك مالا يخرج نصيبه من الثلث عتقت /85/4[1١ظ]‏ 
كلها ولا سعاية عليها. وإن لم تكن“ تخرج من الثلث عتق نصيب الآخرء 
وسعت للورئة ورثة الميت فيما زاد على الثلث» وهذا قول أبي حنيفة. وأما 
ف فول اب يوسف ومحمد فإذا دبرها الأول فقد صارت مدبرة كلها لهء 


(۱) ز - أرأيت. 0) ز + لك. 
(۳) ف: دبر. )٤(‏ ط: يثبت. 
(4) ط: على السيد. (5) ز: ويسعى. 


(۷) ف - المدبر. حر وك 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإن وطئها الآخر بعد ذلك لم يثبت نسب ولدها منه» وكانت هي وولدها 

: 2000 : حال : زفق 3 : 
مدبرين للذي دبرها''» ويغرم نصف قيمتها للذي و ويغرم الذي 
وطئها جميع عقرها للذي دبرها. 


96 26 % 


باب جناية أم ولد" الذمي 


فلت ارات أم ولد الذمى إذا جنت جناية ما القول فى ذلك؟ قال: 
على سيدها الأقل من الجناية ومن قيمتها. قلت: فهي في جنايتها والجناية 
عليها بمنزلة جناية [أم ولد المسلم؟ قال: نعم. قلت: فلو جنت] أم ور“ 
الذمي [ثم أسلمت]”” ثم جنت جناية ما القول في ذلك؟ قال: هو على 
المولى على ما ذكرت لك. قلت: وهي في ذلك بمنزلة جناية مدبر الذمي 
إذا أسلم قبل أن يقضى عليه بالسعاية في جميع ما ذكرت لي؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إن كان القاضى قضى عليها بالسعاية فى قيمتها ما القول فيها؟ 
قال: إذا جنت جناية بعدما قضى القاضى”' عليها بالسعاية ‏ قال عليها أن 
تسعى في الأقل من قيمتها ومن الجناية. قلت: وهي في ذلك بمنزلة مدبر 
ND‏ عن عه »ا e‏ ا .۰ aT‏ 
الذمي قد قضي عليه بالسعاية في جميع ما ذكرت لي؟ قال: نعم. قلت: 
أزآنت إذا جنت جناية بعدما قضى القاضي عليها بالسعاية في قيمتهاء ثم 
مات السيد قبل أن يقضي عليها بالجناية أو بعدما قضى عليهاء ما القول فى 
ذلك؟ قال: هي حرة» وتسعى في الأقل من الجناية ومن القيمة يوم جنت. 
قلت: وكذلك لو أن سيدها عجل عتقها قبل أن يموت؟ قال: نعم. قلت: 


000 ز + نصف قيمتها للذي وطئها ويغرم الذي وطئها جميع عقرها للذي دبرها. 

(۲) ط ‏ للذي وطتها. (۳) ف: الولد. 

)٤(‏ ف: الولد. 

)0 الزيادتان السابقتان استفدناهما من ب جار. والعبارة ناقصة في م ف ز ط. وأشار إلى 
ذلك المحقق الأفغانى فى الهامش. 

(5) ف + قضى. ا (۷) ز + الذي. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية العبد يعتق بعضه أو الأمة. . . 


ولم؟ قال: لأن ذلك قد كان لزمها قبل العتق. 


فلك ارات ها ادت أم ولد الذمي أو أم ولد المسلم من ثوب 
استهلكته» أو دابة قتلتهاء أو دار هدمتها لرجلء ما القول فى ذلك؟ قال: 
كل ذلك لاملا ی عا سی فيه بالا ما لوا :ولا يكوق 
غلن :السشنة. من ذلك فغ ق0 لا قلت ولا يش هنا الجتابات فى 
الناس؟ قال: لاء لأن هذا بمنزلة الدين في عنقها. ۰ 


# ¥ ¥ 


/[٤/١۸و]‏ باب جناية العبد يعتق بعضه 
أو الأمة وهي تسعى في بقية قيمتها 


قلت: أرأيت رجلاً أعتق نصف عبده ثم جنى جناية بعد ذلك خطأ 
قبل أن يقضي القاضي عليه بالسعاية أهو سواء؟ قال: نعم. قلت: فماذا 
اه مد خا ال الأقل من الحا اليه سى فاد فلات وه 
عندك في ذلك بمنزلة المكاتب في جنايته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 
الجتاية علية- ما القول”فيها؟ قال : .بمفولة الجناية على الفكاتة:' فى عه 
نصف قيمته» وفى ذا تفن قوعم قلت : أرأيت إن قطعت يداه أو فقعت 
عيناه ما على فاعل ذلك؟ قال: ما نقص من قيمته. قلت: وهو عندك 
بمنزلة العبد ما لم يؤد" ما عليه من السعاية؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 

60 تجاه 0 8 - f‏ ا 

جنى”*' جناية فلم يقض عليه بشيء حتى جنى جناية أخرى أو جنى 
جنايات ما القول فى ذلك؟ قال: يقضى القاضى عليه أن يسعى في قيمته 
لأصحاب الجنايات» فيقضي عليه بذلك» فيكون بينهم على قدر 


)١(‏ ز: في عتقها. (۲) ز: قلت ويشبه. 
(۳) ز: في القياس. (5) ز: في عتقها. 

(5) ز: وهي. (0) ف ز - في ذلك. 
(۷) ز: لم يؤدي. (۸) ف ز: إذا جنى. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جناياتهه”"". قلت: أرأيت إن جنى جناية فقضى القاضي عليه بقيمته ثم 
چ لخر يعن يالك ما او ی قال .يتفي ,عليه ق اخ 
قلت: وحاله في هذا كحال”" المكاتب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن ولد 
له في سعايته ولد من أم ولد له ثم مات هل على ولده أن يسعى فيما ' 
على أبيه من السعاية؟ قال: نعم. قلت: ويسعى أيضاً في الأقل من الجناية 
ومن قيمة أبيه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت مملوكة؟ قال: نعم. 
قلت: وحالها في هذا كحال ولد المكاتب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 
جنى على مولاه > جناية أو جنى المولى عليه أيكون المولى في ذلك بمنزلة 
ر قال : 2 قلت : ا ل المكاتت إلا :ا ل 
يوسف ا في ذلك كله: إذا أعتق المولى 0 عتق کله 8 
حرا أوجتاييه E E N A O‏ 
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باب جناية المكاتب إذا جنى وهو مكاتب 


ثم عجز قبل أن يقضى عليه 


/[7/5ظ] قلت: أرأيت مكاتباً اويل رجلاً خطأ ثم عجز قبل أن 
يقضى عليه ما القول في ذلك؟ قال: يخير المولى؛ فإن شاء دفعه.ء وإن شاء 
فداه. قلت: ولم وقد جنى وهو مكاتب؟ قال: لأنه قد عجز فرد في الرق 
قبل أن يقضى عليهء فرد في الرق وهي جناية في عنقه» وهذا قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف: أما آنا فأراه إذا جنى وهو مكاتب فقضي عليه أو 


)١(‏ ز: جنايتهم. (۲) ط + جناية. 
(۳) ز: الحال. (9) م ل :إلا أن. 
(0) ز + قلت. (0) ز: بغضه. 


(۷) ز: كجانية. (۸) ز: على الحرة. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية المكاتب إذا جنى وهو مكاتب . . 


لم يقض عليه فهو دين عليه الأقل من الجناية ومن قيمته؛ لأنه قد وجب 
عليه ذلك وهو مكاتب» فلا أبالي أخوصم فيه إلى القاضي أو لم يخاصم. 
ألا ترى أنه لو خاصمه المجني عليه وهو مكاتب لم يقض عليه إلا بما 
ذكرت لك: بالأقل من الجناية ومن القيمة. ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك 
إلى قول أبي حنيفة» وهو قول محمد؛ لأنه دخل عليه فيه. الاق لون 
رجلاً جنى عبده" جناية فكاتبه وهو لا يعلم ثم عجز ثم جاء ولي المجني 
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عليه دفع إليه '. ألا ترى أن هذا لم يمنع عبده 


لأنه جنى وهو عبدء وطلبت” الجناية قبله وهو كذلكء. فيدفعه إليه. ولا 
يستقيم أن يكون عليه قيمة عبده وهو عبده على حاله يقدر على دفعه بجنايته 
ولم يخرج من ملكه. ألا ترى أنه لو خاصمه المجني عليه وهو مكاتب لم 
يقض عليه إلا بما ذكرت لك من الجناية أو من القيمة. 


قط من أن يدفعه إليه؛ 


جنايات كثيرة وهو مكاتب» ثم عجز قبل أن يقضى عليه بشيء من تلك 
الجنايات» ما القول فى ذلك؟ قال: مولاه بالخيار؛ إن شاء دفع المكاتب» 

2 في موده ra‏ 0 : 
وإن شاء فداه فى ذلك كله كأنه جنى وهو عبد. فإن دفعه كان العبد بينهم 
على قدر جناياتهم» وإن فداه أدى كل رجل منهم أرش جنايته. 

قلت أرايت کا جنى جناية أو جنايات كثيرة فأعتقه سيده قبل أن 
وإلى قيمته يومئذء فيكون على المكاتب من ذلك دينا عليه. قلت: ولم؟ 
القاضى على تلك الحال قضى عليه بالأقل من الجنايات ومن قيمته. قلت: 
أرأيت إن كانت قيمته أقل من الجنايات يقضى القاضي عليه بالقيمة بعدما 
أعتقه المولى كيف تكون”” القيمة بينهم؟ قال: تقسم القيمة بينهم على 
)١(‏ م ف ز ط: عنده. (۲) م ز ط: عليه. 


)۳( م ز ط: عنده. €3 ل فطلبت. 
)0( زر : يكون. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جميع أرش جناياتهم'''. فيكون /[٤/۱۸۷و]‏ لكل إنسان بقدر حصته من 
ذلك ا سات كل إسان هه من تلك القبية كان ديبا علي 
المكاتب يؤديه إليه. قلت: لو أدى إلى بعضهم هل يشركه الآخرون؟ قال: 
لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة مكاتب عتق وعليه دين لقوم شتى» فإذا 
أدى إلى بعضهم شيئاً سلم دون الآخرين» فكذلك الجناية؛ لأنها قد صارت 
دينا عليه حيث قضي عليه بها. قلت: وكذلك لو كان قضي عليه وهو 
مكاتب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إذا قضي عليه وهو مكاتب فلم يعتق 
ولكنه على مكاتبته بعد؟ قال: نعم» هذا کله سواء» وهو بمنزلة الدين 
و ا 


قلت : أرأيت المكاتب إذا جنى جناية ثم عجز فأعتقه المولى وهو 
يعلم بالجناية أو لا يعلم بها؟ قال: إن أعتقه وهو يعلم بالجناية فهو ضامن 
لجميع أرش الجناية بالغاً ما بلغ وإن كان أكثر من القيمة» وإن كان لا يعلم 
ضمن القيمة إلا أن تكون الجناية أقل. قلت: ولم وقد جنى وهو مكاتب؟ 
قال: لأنه إذا عجز قبل أن يقضى عليه فكأنه”*' عبد جنى فأعتقه مولا فإن 
كان يعلم فعليه جميع الجناية وإن كان أكثر من القيمة» وإذا لم يعلم فعليه 
الأقل من الجناية ومن القيمة. 


قلت: أرأيت المكاتب إذا عجز قبل أن يقضى عليه» وقد جنى جناية 
في المكاتبة"'» ثم جنى جناية أخرى بعدما رد في الرق» ما القول في 
ذلك؟ قال: المولى بالخيار؛ إن شاء دفع العبد إليهما جميعاً» وإن شاء فداه. 
فإن دفعه إليهما فهو بينهما على قدر جنايتهماء وإن فداه أعطى كل إنسان 
أرش جنايته. قلت: ولم وقد جنى على أحدهما وهو مكاتب؟ قال: لأنه قد 
عجز قبل أن يقضى عليه» فكأنه جناهما جميعاً بعدما عجز. 


)١(‏ ز: جنايتهم. (۲) ز_من ذلك فما أصاب كل إنسان بحصته. 
(۳) ز - كله. (5) ف + لا 
(5) ف: فكان. (5) ف: في المكاتب. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية المكاتب إذا جنى وهو مكاتب. . . 


قلت: أرأيت مكاتبة جنت جناية وهي مكاتبة» ثم إنها ولدت ولداً في 
مكاتبتها بعد الجناية» ثم عجزت قبل أن يقضى عليها بالجناية» ما القول في 
ذلك؟ قال: الجناية في عنقهاء والولد للمولى» فإن شاء المولى فداهاء وإن 
شاء دفعها. قلت: ولم لا يكون الولد معها؟ قال: لأن الولد ليس من 
الجناية في شيء. ألا ترى لو أن أمة جنت جناية» ثم ولدت: ولداء ثم 
جاء”'' المجني عليه يخاصم بعد ذلك» كانت الجناية في رقبة الأم» وكان 
الولد للمولى» فكذلك المكاتبة إذا عجزت. 


فلت أرأيت مكاتبة جنت جناية» ثم جني عليها بعد ذلك ثم 
عجزت قبل أن يُقضَى لها وعليهاء ما القول /[٤/۱۸۷ظ]‏ فى ذلك؟ قال: 
المولى بالخيار؛ إن شاء دفعها بالجناية» وإن شاء فداهاء اتبع المولى الذي 
جنى عليها فأخذ منه أرشها إن كان ذلك لم يأت”' على جميع قيمتها. فإن 
5 ِء 5 03 )۳( 5 
أتى على جميع قيمتها من نحو فقء العين أو قطع اليدين أو جلع الأنف 
وقد برأت من ذلك فإن المولى بالخيار؛ إن شاء دفعها إلى الذي جنى عليها 
وأحن قا مه وإن ها اکا ت اکا كاذ :قن لت ونا 
إلى المجني عليه كان أرش الجناية التي جنت عليها للمجني عليه؛ ويكون 
في ذلك بمنزلة المولى» فيرجع عليه بالجناية» فيأخذها منه. فإن كانت 
الجناية أتت على جميع القيمة فإن شاء دفعها إليه وأخذ قيمتهاء وإن شاء 
أمسكها ولا شيء له. قلت: ولم كان هذا هدا قان الا وی لو أن هيدا 
3 8 مات 0 (o) . 7 * sl‏ 2 
جنى على رجل جناية ثم جني عليه بعد ذلك ثم خوصم المولى فيه ٠‏ كان 
بالخيار؛ إن شاء دفعه» وإن شاء فداه. فإن فداه كانت الجناية له» وإن دفعه 
كانت الجناية للمدفوع إليه العبد. 
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)١(‏ ز: ثم جنى. (0) ز: لای 


(۳) ز: أو جذع. )٤(‏ ف- فإن أمسكها. 


(0) :ف: منه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


Ga‏ 9 3 اي 


باب المكاتب يجني" فيقضى عليه بذلك ثم يعجز 


قلت أرأيت: مكانياً جنى جناية فقضي”") عليه بذلك ثم عجز؟ قال: 
يكون ما قضي به عليه ديناء فإن أدى عنه مولاه ذلك وإلا بيع فيه. قلت: 
وبأي”"' شيء يقضى عليه؟ قال: بالأقل من الجناية ومن قيمته: إن كانت 
قيمته أقل قضي عليه بقيمته» ل ل 
وكان ذلك ديناً عليه. فإذا عجز بعدما قضي بذلك عليه بيع" ' فيه إلا أن 
يؤدي عنه مولاه. قلت: أرأيت إن قتل رجلاً خطأ وهو مكاتب وقيمته أكثر 
من عشرة آلاف درهم ما الذي يلزمه من ذلك؟ قال: عليه عشرة آلاف إلا 
عشرة دراهم'". قلت: ولم لا تكون” عليه قيمته وقيمته أكثر من عشرة 
آلف قال: لأنه إن قتله رجل”''' خطأ لم يكن على عاقلته إلا عشرة 
آلاف» وينقص من ذلك عشرة دراهم» وإنما أجعل'''' عليه مثل ما أجعل 
له في ذلك. قلت: وكذلك لو جنى جنايات كثيرة تبلغ عشرة آلاف درهم أو 
أكثر وقيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر؟""'' قال: نعم» عليه عشرة آلاف 
[درھ ٩۳]‏ إلا عشرة دراهم لأصحاب الجنايات على قدر جناياتهم» لكل 
إنسان منهم بقدر حصته 


فلت ارات المكاتب /[٤/۱۸۸و]‏ إذا جنى جناية فقضي عليه بها ثم 
جنى جناية أخرى بعد ذلك ما القول فيه؟ قال: يقضى عليه أيضاً في الجناية 
الثانية بالأقل من قيمته ومن الجناية. قلت: فإن جنى بعد ذلك جناية أخرى؟ 


)١(‏ ف + عليه. (۲) ف: ويقضى. 
(۳) م ط: وأي. (:) م ط: الجناية. 
)0( ز: يبيع. 0( ف + درهم. 

(0) ف _ إلا عشرة دراهم. (۸) ز: لا يكون. 

(9) ف: أكثر من ألف. )۱١(‏ ط: إن قتل رجلا. 
(١١)ز:‏ جعل. (۱۲) ف: وأكثر. 


)۳( من ط. 


قال: يقضى عليه أيضاً في الثالثة بالأقل من قيمته ومن الجناية. قلت: فإن 
جنى جناية أخرى بعد ذلك؟ قال: يقضى عليه أيضاً"'' في الجناية الرابعة 
بالأقل من الجناية ومن قيمته"". قلت: وكذلك إن جنى بعد ذلك أخرى؟ 
قال: نعم. قلت: فإن كانت الجناية قتل خطأ أو جراحة» فلم يقض عليه 
بشيء حتى جنى جناية أخرى أو جنايات كثيرة قبل أن يقضى عليه بشيء. 
ثم خاصمه أصحاب الجنايات جميعاًء ما القول في ذلك؟ قال: يقضى 
عليه" بالأقل من قيمته ومن الجنايات» وينظر؛ فإن كانت الجنايات أقل 
قضي عليه بهاء فيكون عليه لكل إنسان”؟' ارش جنايته. وإن كانت القيمة 
أقل قضي عليه بهاء فيكون عليه لكل إنسان منهم بقدر حصته من ذلك؛ 
لأن القيمة تقسم على الجنايات. قلت: أرأيت إن كانت الجنايات كلها أكثر 
من قيمته وقيمته أكثر من عشرة آلاف أو عشرة آلاف؟ قال: يقضى عليه 
بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم. قلت: ولم؟ قال: لأنه لو قتل لم يكن على 
عاقلته إلا ذلك» فكذلك جنايته. 


قلت: أرأيت اا جنى جناية فقتل باه خط وقيمته ألف درهم 
يوم قتله» فلم يقض عليه بشيء حتى قتل آخر خطأء وقيمته يوم قتل الثاني 
ألفان» ثم رفعاه"“ جميعاً إلى القاضي» ما القول في ذلك؟ قال: يقضي 
القاضي على المكاتب أن يسعى في ألفين في قيمته يوم جنى الجناية 
الآخرة» فيكون إحدى الألفين للثانى» وأما الألف الأخرى فهى بينهماء 


)١(‏ ز- فى الثالثة بالأقل من قيمته ومن الجناية قلت فإن جنى جناية أخرى بعد ذلك قال 
يقضى عليه أيضا. 

(۲) م ف ز + قلت فإن جنى جناية أخرى بعد ذلك قال يقضى عليه أيضا في الجناية 
بالأقل من من قيمته ومن الجناية قلت فإن جنى جناية أخرى بعد ذلك قال يقضى عليه 
أيضا بالأقل من الجناية ومن قيمته. 

(۳) ف بشيء ثم خاصمه أصحاب الجنايات جميعاً ما القول في ذلك قال يقضى عليه. 

(6) ف ز + عليه. 

(5) ز + الجنايات وينظر فإن كانت الجنايات أقل قضي عليه بها فيكون عليه لكل إنسان 
أرش. 

(5) م ف: ثم دفعاه؛ ز: ثم ادعاه. والتصحيح من ط. 
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يضرب فيها الآخر بتسعة آلاف» ويضرب فيها الأول بعشرة آلاف» فما خرج 
من السعاية قبل أن يستكمل الأداء فهو بينهما على هذا. قلت: ولم؟ قال: 
لأنه قتل الأول وقيمته ألف» فإنما يجب عليه قيمته يوم قتل؛ وقتل الثاني 
وقيمته ألفان» فصارت القيمة الأولى بين الثاني وبين الأول؛ لأنه لم يقض 
عليه حتى جنى الجناية الثانية» وصار الفضل من قيمته للثانى“ خاصة. ألا 
ترى أنه لو كان على حاله يوم جنى على الثاني كانت /[184/4ظ] القيمة 
بينهما نصفين» فلذلك صار الفضل للثاني. قلت: أرأيت ما خرج من سعايته 
كيف يقسم بينهما؟ قال: للآخر نصفهاء ونصفها بينهما على تسعة آلاف 
وعلى عشرة آلاف حتى يستكملا. قلت: ولم؟ قال: لأن إحدى الألفين 
للأول» والأخرى بينهما على ذلك. 

قلت: أرأيت مكاتباً قتل قتيلاً خطأء ثم اعْوّرّ المكاتب بعد ذلك» أو 
عمي» أو أصابه عيب ينقصه من قيمته» ثم إن المجني عليه خاصمه» ما 
القول في ذلك؟ قال: ينظر إلى قيمته يوم جنى» ولا ينظر إلى ما نقصه بعد 
ذلك فإن كانت الجناية أقل قضى عليه بالقيمة. قلت: أرأيت إن زادت 
قيمته بعدما جنى ثم خاصمه ما القول في ذلك؟ قال: لا ألتفت إلى الزيادة 
في قيمته ولا إلى النقصان» وإنما أنظر إلى قيمته يوم جنى» فيقضى عليه 
بالأقل من قيمته يوم جنى والجناية”. قلت: وإنما تلزمه" الجناية يوم جنى 
ولا يلتفت إلى زيادته ولا نقصانه؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقضي عليه بهاء ثم إنه عجز وعليه 
دين» ما القول في ذلك؟ قال: يؤدي عنه مولاه ما عليه مما كان قضى به 
عليه لأصتحاب الجناية والدين». فإن لم تفعل بيع العبد فيه لهما يجميعاً: 
فكان الثمق بين ااب الد واصيوان 9 الجناية بالحصص. قلت: ولم؟ 
قال لأنه إذا قضى على المكاتب بالتحتارة فقك ضار ذلك ديا عليه وضار 
مالاً في عنقه بمنزلة ما استدان» فإذا عجز صار ذلك ديناً يباع فيه» فيكون 


)١(‏ ز: من قيمة الثاني. (۲) ف ز: أو الجناية. 
)۳( ز: يلزمه. )€( ف: وبين أصحاب. 


كتاب الجنايات ‏ باب المكاتب يجني فيقضى عليه بذلك ثم يعجز 


الثمن بينهم بالحصص. فإن فضل شيء عن دينهم كان للمولى» وإن نقص 


قلت: أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فلم يقض عليه بها حتى عجز 
فرد فى الرق [وَ]عليه”'' دين ما القول فى ذلك؟ قال: المولى بالخيار؛ إن 
قات د سودي ليها له واف قاء فدات OE‏ كاه كات SN‏ تقل داف ادع 
الدين إلى أصحاب الدين وإلا بيع لهم. وإن دفعه إلى ااك الجناية اتبعه 
أصحاب الدين» وكان الدين في عنقه. فإن أدى المدفوع إليه العبد الدين إلى 
الغرماء وإلا بيع لهم في دينهم. فإن كان فيه فضل عن الدين كان لهء وإن 
نقص لم يكن عليه شيء. 


ع8 


قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقضي عليه بها'". ثم جنى جناية 
أخرى فلم يقض”“ بها عليه حتى عجز فرد في الرق» ما القول فيه؟ قال: 
أما الجناية التي قضي عليه بها فذلك دين في عنقه. وأما الجناية التي لم 
يقض /[٤/۱۸۹و]‏ بها عليه فهي جناية في عنقهء ويخير المولى؛ فإن شاء 
دفعه بالجناية» وإن شاء فداه. وهذا بمنزلة الباب الأول الذي ذكرت لك: 
الذي عجز وقد جنى جناية ولم يقض بها عليه حتى عجز وعليه دين. قلت: 
وكذلك لو جنى جناية فقضي عليه بها ثم عجز ثم جنى” جناية أخرى قبل 
أن يخاصم في العبد؟ قال: نعمء هذا أيضاً بمنزلة الباب الأول. 

قلت : أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فقضي عليه بها" ثم جنى 
جناية أخرى فقضي”"' بها عليه أيضاء ثم عجزء ما القول في ذلك؟ قال: 
ذلك دين عليهء يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه. قلت: أرأيت إذا جنى جناية 
أو جنايات» فقضي عليه بها“ ثم عجزء كان ذلك بمنزلة الدين عليه؟ 
قال: نعم. قلت: فإن لم يقض بها عليه حتى عجز كان ذلك جناية في 


7 


)١(‏ الواو من ط. (۲) ز: وإن. 
() ز- بھا. (5:) ز: يقضي. 
(0) ز- جنى. (0) ز ۔ بھا. 


(۷) ز: فقضا. (۸) زد بها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


کا۷ ل 


عنقه» وكان كأنه جنى وهو عبدء فإن شاء مولاه فداه» وإن شاء دفعه؟ 
قال: نعم. 


26 36 %8 


باب المكاتب يجني جناية ثم يموت قبل أن 
يقضى عليه أو بعدما'' قضي عليه 


قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فلم يقض عليه بها" حتى مات ولم 
يدع شيئا ما القول في ذلك؟ قال: الجناية باطل. قلت: وكذلك إن قضي 
عليه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك كان في رقبته وفيما يترك» 
فإذا مات ولم يدع شيئاً بطل ذلك. قلت: فإن كان قد ترك مالآ؟ قال: ينظر 
إلى قيمته يوم جنى وإلى الجناية» فيقضى عليه بالأقل من ذلك» فيؤخذ ذلك 
من مالهء ثم يؤدّى إلى المولى ما بقي من المكاتبة”". فإن فضل شيء فكان 
له ورثة أحرار سوى المولى كان لهمء وإلا كان للمولى» ويعتق المكاتب. 
قلت: أرأيت إن كان قضى عليه بالجناية وقد مات وترك مالا؟ قال: يؤخذ 
ذلك من ماله» ثم يؤدّى إلى المولى ما بقي من المكاتبة» وما بقي فهو 
ميراث لورثته. قلت: فهل يصل المولى إلى شيء من ماله أو يعطى ما بقي 
من المكاتبة حتى يؤدي إلى أصحاب الجناية حقهم؟ قال: لا. قلت: وسواء 
إن كان فضي عليه بها أو لم يُقضّ؟*”' قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن 
ذلك دين في عنقه على المكاتب» فَيُبِدَأ بالدين قبل المكاتبة. 

قلت : أرأيت المكاتب إذا جنى جناية» ثم مات قبل“ أن يقضى عليه 
بذلك» وعليه دين» وقد ترك مالآ كثيراً» ما القول في ذلك؟ قال: يُبِدَأ 


)١(‏ م ف: أو بغير ما. والتصحيح من ط. وفي ب جار: باب المكاتب يجني ثم يموت 
قبل القضاء عليه أو بعد القضاء. 

(۲) ط: فلم يقض بها عليه. (۳) ف: من الكتابة. 

5( ز: لم يقضى. )٥(‏ ز: قيل. 


كتاب الجنايات ‏ باب المكاتب يجني جناية ثم يموت قبل أن يقضى عليه. . 


بالدين فيؤدّى /[٤/۱۸۹ظ]‏ إلى أصحاب الدين» فإن فضل شيء نُظر إلى 
قيمة العبد يوم جنى وإلى"'' الجناية» فيؤخذ مما بقي”" الأقل من ذلك» ثم 
يؤدّى إلى المولى ما بقي من المكاتبة» ويكون ما بقي 0 فنا تن ووه 
فلت ارات إن لم يكن فيما بقي وفاء ما القول في 0 قال : يبدأ فيؤدّى 
الدين قبل الجناية» فإن فضل شيء كان لصاحب الجناية» وإن لم يفضل 
شيء فلا شيء له. قلت: ولا يحاص صاحب الجناية صاحب الدين؟ قال: 
لا. قلت : ولم؟ قال: TS‏ 


4. 
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وقبل أن تصير الجناية ديناً عليه. قلت: أرأيت إن كان قضي عليه بالأقل من 
الجناية أو من القيمة قبل أن يموت» ثم مات وعلية ديق وقد كرك مالاه. را 
القول فى ذلك؟ قال: يكون ما ترك بي بين أصحاب الدين وأصحاب الجناية 
لسسع قلت اوري ل OEE‏ لفاك كر رانك ف قشر اده 
الا فق ضار كردا غ و او ا ا ۰ 


قلت: أرأيت المكاتب إذا جنى جناية» ثم مات قبل أن يقضى عليه 
بذلك أو بعدما قضي عليه» وقد ترك مالاء وللمولى عليه دين» ما القول 
فى :ذلك فا0 ا راجا فل أعل الات وة فل فاا 
الل دينه» ثم أخذ بعد ذلك ما بقي من المكاتبة» ويعتق العبد. قلت: 
وسواء إن كان قُضي عليه بالجناية أو لم يُقضّ عليه؟ قال: نعم. قلت: 
ولم؟ قال: لأن دين غير المولى أحق من دين المولى» فلا يكون للمولى 


فو ی رودم ما عليه من الجناية أو دين. 


قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية ثم مات ولم يدع مالاً إلا مائة 
درهم» ولم يُقضّ'" عليه بالجناية» والمكاتبة أكثر مما ترك ما القول في 
ذلك؟ قال: يكون ما ترك للمولى. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد مات عبداً 


(۱) ط - وإلى. (5) ط: ما بقي. 


(۳) ز + من المكاتبة ويكون ما بقي. 49 رات: 
)٥(‏ ط: للغرماء. 0) ف: للمولى. 


(۷) ز: يقضى. 


2 ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولم يترك وفاء. ألا ترى أنه لو كان جلى فعجز 00 للمولى: افده أو 
ادفعه. قلت: أرأيت إن ترك وفاء بالجناية والمكاتبة ما القول فيه؟ قال: 
الأمر :فيه كما ذكزت: لك فى البات الأول قلت أزايت إن ترك وا" 
بالمكاتبة ولم يترك وفاء بالجناية» وقد مات قبل أن يقضى عليه بشيء» ما 
القول في ذلك؟ قال: يبدأ بالجناية قبل المكاتبة. قلت : ولم؟ قال: لأن 
المولى إذا قبض المكاتبة فقد صار حراً كله» فأكره أن أدفع ذلك إلى 
المولى وعليه الجناية. قلت: فإن لم يكن فيما ترك وفاء بالمكاتبة““ كان 

- أى .)26 f= (Doe,‏ 5 
جميع ما ترك للمولى وبطلت” /[٤/١۱۹و]‏ الجناية؟”'' قال: نعم؛ لأنه 
قد مات عبدا. 


قلت: أرأيت مكاتباً مات وترك ابناً ولد له فى المكاتبة من أمة له» 
زل دين وعناية» وقد كان في عليه ها أن لم يفم عليه بها ما القرك 
في ذلك؟ قال: يسعى في الدين» ويسعى في الأقل من قيمة المكاتب يوم 
جنى وأرش الجناية» ويسعى في المكاتبة» ولا يجبر على أن يبدأ بشيء من 
ذلك" قبل شيء» غير أنه إن عجز عن شيء من النجوم أو أخره عن محله 
ولم“ يكن عنده وفاء بذلك حاضر رد في الرق. فإن رد في الرق بعدما 
قضي عليه بالجناية فإنه يباع» ويكون الثمن بين الغرماء وأصحاب الجنايات 
بالحصص. وإن لم يقض”'' عليه بالجناية حتى عجز فإن الجناية باطل لا 
تلزمه”' ''؛ مِن قِبَل أن المكاتب الأول مات عاجزاً والجناية كانت في عنقه 
دون عنق الابن» وصارت الجناية جناية عبد» فلما مات عبداً بطل. فلا يلزم 
الابن منها شيء؛ لأن عجز الابن هو عجز الأب. ألا ترى لو أن الابن أدى 
(۱) ف: فقيل. 


(؟) ز - بالجناية والمكاتبة ما القول فيه قال الأمر فيه كما ذكرت لك في الباب الأول قلت 
أرأيت إن ترك وفاء. 


(۳) ف: قيل. (5) ز: المكاتبة. 
(0) ز: فبطلت. (5) ز - الجناية. 
(۷) م زاط: أن يبدأ من ذلك بشيء. (۸) م ف ز: أو لم. والتصحيح من ط. 


(4) ز: لم يقضى. )١(‏ ز: لا يلزمه. 


كتاب الجنايات ‏ باب المكاتب يجني جناية ثم يموت قبل أن يقضى عليه. . . 


عتق أبوه. أولا ترى لو أن المكاتب كان جنى فعجز فرد في الرق ثم مات 
لم يكن في عنق الابن شيء من جنايته. 


فلك اراک مكاتيا مالعا وقد کے ا ووك اننا فد دولك كن 
مكاتبته من أمة له» وهي حية مع ابنهاء ما القول في ذلك؟ قال: يُقَضَى 
عليهما أن يسعيا في المكاتبة وفي الأقل من قيمة المكاتب يوم جنى وأرش 
الجناية: قلك: أرايت إن كان قد قضي بها على المكاتب؟ قال: هي لازمة 
لهما يسعيان فيها. وإن لم يكن قضي بها عليه حتى مات فرفعهما الأولياء 
إلى القاضي فقضى بها عليهما سعيا فيها أيضاً. قلت: أرأيت إن قضى 
القاضي عليهما بذلك فقتلت الأم قتيلا”'' خطأ ما القول في ذلك؟ قال: 
يقضي عليها بالسعاية أن تسعى في قيمتها لأولياء القتيل”'"» ويسعيان فيما 
عن ا !"فلك فزن کی ی اعد ا 
قال: يقضي عليه أن يسعى في قيمته لأولياء القتيل» ويسعيان فيما كان من 
جناية الأول قلت .أرأيت إن كانت جنايتهما قبل أن يقضى عليهما بالجناية 
الأولى؟ [قال: قضي عليهما بالجناية الأولى]“ مع ذلك. قلت: ولم؟ قال: 
لأنه دين لحقهما من قبل الأب. قلت: أرأيت إن عجزا فردا /[٤/٠۱۹ظ]‏ فى 
الرق ها القول فى ذلك؟ قال بيباع الأبق فق نايت خاصة» زاء :الام 
في جنايتها خاصة» إلا أن يؤدي عنهما المولى ما عليهما' من ذلك. فإن 
لغدل الو دمن ا 
أثمانهما فلا شيء لصاحب جناية الأب. قلت: ولم؟ قال: لأن دينهما أحق 
أن يقضى من دين الأب. ألا ترى [أنه] لو مات الأب وعليه دين واستدان 
الابن ديناً بعد ذلك ثم عجز بيع في دينه دون دين أبيه» فكذلك الأول. 


)١(‏ ف - قتيلا. (۲) ف: المقتول. 

(۳) م ف + قلت فإن جنى الابن جناية أخرى فقتل قتيلاً خطأ قال يقضي عليه أن يسعى 
فى قيمته لأولياء القتيل وفيما كان من جناية الأول. 

(5) الزيادة مستفادة من ب جار.. وقد أشار الأفغاني إلى وجود سقط في النسخ. 

(5) ز: ويباع. (5) ز: ما عليها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کے 
قلت: أرأيت المكاتبة إذا ماتت وتركت مائة درهم» وتر کت ابنا قد 
ولدته في مكاتبتهاء وعليها دين» وقد قتلت قتيلاً خطأ فقضي عليها أو لم 
يقض عليهاء ما القول في ذلك؟ قال: يقضى على الابن أن يسعى في 
المكاتبة وأن يسعى في الدين وفي الأقل من الجناية ومن قيمة الأم» ويسعى 
فيها''' على ما“ وصفت لكء والمائة بين أهل الجناية وأهل الدين 
بالحصص. قلت: أرأيت إن كان قضي عليها بالجناية أو لم يقض فهو سواء؟ 
قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتبة تركت ابنا يسعى في مكاتبتها 
فكأنها حية تسعى. ألا ترى أنها لم تعجز حين كان بعدها من يسعى في 
المكاتبة. قلت: أرأيت لو أن الابن استدان ديناء وجنى جناية» فقضي عليه 
بذلك مع ما قضي عليه من دين أمه ومن جنايتهاء كان عليه" أن يسعى في 
ذلك كله فإن عجز فرد في الرق بيع في دينه وجنايته خاصة دون دين أمه 
وجنايتهاء فان فضل”*' شيء من ثمنه كان في دين أمه وجنايتها بالحصص› 
وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم؟ قال: نعم. قلت: فإن كان إنما عجز 
قبل أن يقضى عليه بالجناية؟ قال: يخير مولاه؛ فإن شاء فداه» وإن شاء 
* دينه''' عند أهل الجناية فيباع في دينه خاصة دون دين أمه 
وجنايتهاء فإن فضل شيء بعد دينه لم يكن ذلك في دين أمه وجتايتها. 
قلت: ولم وقد كان ذلك" ديناً في عنقه قبل أن يدفع إلى أصحاب”) 
الجناية؟ قال: لأن جنايته أولى من جناية أمه ودينها. ألا ترى لو أن رجلا 
مات ورك عا وترك دیا كديرا يبع الع كى ويه حت فضي فان جتن 
العبد جناية قيل للورثة وللغرماء: ادفعوا أو افدوا. فإن فدوه كانوا متطوعين 
وبيع في دين مولاه المیت» وإن دفعوه لم يتبعوه'" دين مولاه؛ لأن جنايته 


دفعه» ويتبعه 


(۱) م ف ز ط: فيما. (0) م ط ۔ ما 
(۳) ز: عليها. (5) ز: فضى. 

(6) ز: ويبيعه. 

(7) وفي ب جار: وإن شاء دفعه فإن دفعه تبعه دينه. وهي أوضح. 
(۷) ط - ذلك. 00 :23 إلى ضاحي: 
(9) ز: لم يبيعوه. 


كتاب الجنايات ‏ باب المكاتب يجني جناية ثم يموت قبل أن يقضى عليه. . . 


أحق به من دين مولاه. فكذلك ولد المكاتبة”' جنايته إذا دُفْع بها أحق من 
دين المكاتبة؛ لأنه دين كان“ على غيره» /[191/4١و]‏ وهذه الجناية عليه" 
خاصة» فهى أحق بالعبد من دين المكاتبة. قلت: أرأيت إن أمسكه المولى 
بعدما قضى عليه بالجناية» فأدى جنايته ودينه الذي كان في عنقه» ما حال 
ما كان قفن به عليه كن نان أمه؟ قال: يباع في ذلك أو يؤدي عنه مولاه. 


قلت: 0 قال: لأنه من الأمء فديتها في رقبته. 

قلت: أرأيت المكاتب إذا جنى جناية» ثم مات قبل أن يقضى عليه 
بشيء» وترك رقيقاء وعليه دين» ما القول في ذلك؟ قال: يباع رقيقه في 
دينه» ويبدأ به قبل الجناية. قلت: ولم؟ قال: لأنه مات قبل أن يقضى عليه. 
قلت: أرأيت إن كان بقي عليه شيء هل يكون لصاحب الجناية؟ قال: نعم» 
إن بقي شيء من تركته كان لهم حتى يستوفوا الأقل من قيمته ومن“ أرش 
الجناية» وإن لم ی شو الم یکن ليبرا شی فان بقي شيء''' بعد ذلك 
أديت المكاتبة» وما بقى فهو ميراث. وإن كان الذي بقى بعد الدين أقل من 
المكانبة القن شب لطت الجناية» وكان ذلك المال لل قلت: ارايت 
إن كان هذا المكاتب الذي ترك رقيقاً منهم من قد أذن له في التجارة 
فاستدان ديناًء» وقد مات المكاتب وعليه دين وعلى مملوكه هذا دين» ما 
القول في ذلك؟ قال: يباع مملوكه هذا في دينه خاصة دون دين المكاتب» 
فان بقي شيء من ثمنه كان في دين المكاتب. قلت: ولم؟ قال: لأن دينه 


أ من دين سیده. 


قلت : أرأيت عبد المكاتب قتل زجلا خطأء ثم مات المكاتب وعليه 
دين › وبقى العبد ولیس للمكاتب مال غيره » ما القول فى ذلك؟ قال: يخير 
الول نإة خا دف هو وال ماو الجا ولا حى ارما فيه وان" 


)١(‏ ف: المكاتب. (۲) ز: كمال. 


(۳) ز- عليه. (4) ط: من. 
)٥(‏ ف شيء لم يكن. (0) ز- شيء. 


(۷) ز: فإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شاء فداه بالدية ويباع في دين الغرماء. قلت: أرأيت إن كان على العبد دين 
أيضا مع جنايته ودين المكاتب؟ قال: يخير مولاه؛ فإن شاء دفعه ويتبعه دين 
نفسه أين ما كان ولا شىء لغرماء المكاتب فيهء وإن شاء فذاه ويتبعه غرماء 
العبد خاصة. فإن فضل شيء كان بين غرماء المكاتب. قلت: ولم؟ قال: مِن 
قبل أن المولى أمسكه وصار متطوعاً في“ الفداءء فصار الغرماء أحق به. 


قله ا ا ولدت في مكاتبتها ولداء فجنت الأم جناية 
ET‏ الولد جناية» ثم مات الولد قبل أن يقضى بذلك أو بعدما قضي 
عليه به» هل يلزم ال الأم““ من جنايته شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن 
الجناية كانت في عنق الولد» فلا يلر 00 فق ذلك /[193/6ظ] شى 
قلت : أرأيت إن ماتت الأم وبقي الولد"» وقد كان قضي عليها بالجناية أو 
لع قف علا ايقضى على الولد آنا سى فا غل امن اكا 
لاع ل ا اي 0 : نعم. 
قلت ارايق إن لے يكن فضي غا :قال ھی على ارد أذ ی 
في الأقل من جناية أمه ومن قيمتها يوم جنت» وكذلك جنايته يقضى عليه 
بها أيضاً. فلت ارات إذا عجز الولد فرد فى الرق» ولم يكن ة قضي”*. على 
أمه بالسعاية ولا عليه» ما القول في ذلك؟ قال: تبطل”” ا 
ويخير السيد؛ فإن شاء دفعه بجنايته» وإن شاء فداه. قلت : ولم أبطلت 
جناية الأم؟ قال: لأن الابن حيث عجز فقد ماتت الأم عاجزة» فقط بطلت 
جنايتهاء وصارت جناية الولد في ردقته قلت ارايت إن كان قضي على 
الأم بالجناية وعلى الابن جميعاًء ثم عجز الولدء ما القول فيه؟ قال: يباع 


000( م - في (غير واضح). (۲) ز: لمكاتبة. 

(۳) ز: جنى به وبمعنى. (4:) ف: الابن. 

)0( ز- الأم. 

(5) م ز + فلا يلزم الأم من ذلك شيء قلت أرأيت إن ماتت الأم وبقي الولد. 
0) ز: لم يقضي. (۸) ز: عليهما. 


(0.05 + قضي: :)١(‏ يبطل. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية المكاتب على مولاه وجناية مولاه عليه 


الولد في جنايته إن لم يؤد''' عنه مولاه» فإن فضل شيء من الثمن كان في 
جناية أمه» وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. قلت: وكذلك إن كان قضي 
على الولد بالجنايتين جميعا؟" قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه حيث 
قضي على الأم والولد بالجناية فقد صار ذلك دينأ عليهماء يباع الولد في 
دينه » فيبدأ بدينه قبل دين أمه. 


قلت: أرأيت مكاتبة ولدت في مكاتبتهاء ثم جنت جناية» فقضي عليها 
بالجناية» ثم إنها عجزت فردت في الرق» ما القول في ذلك؟ قال: إن أدى 
المولى ما كان قضى عليها به فى الجناية» وإلا بيعت في الجناية؛ لأنه قد 
صار ديناً في رقبتها. فإن كان في ثمنها وفاء لذلك» وإلا بيع ولدها حتى 
يونّى ما كان في عنقها من ذلك» فإن فضل شيء”" من ثمن الولد كان 
للمولى. قلت: ولم يباع الولد في ذلك؟ قال: لأن ذلك قد صار دينا على 
الآم» وولدها منها. قلت: أرأيت إن كان على الولد دين حيث عجزت الأم 
فردت في الرق ما القول في ذلك؟ قال: تباع الأم في دينهاء ويباع الولر“ 
فى دين نفسهء فإن فضل شىء من ثمن الولد كان في دين الأم إن لم يكن 
في ثمنها وفاء. 
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باب جناية المكاتب على مولاه وجناية مولاه عليه 


/[٤/۲و[]‏ قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية على مولاه ما القول في 
ذلك؟ قال: جنايته على مولاه وعلى غيره سواءء ينظر إلى جنايته”” على 
مولاه وإلى قيمته يوم جنى» فيقضى عليه بالأقل من ذلك. قلت: أرأيت إذا 
قضي عليه بما ذكرت ثم جنى جناية أخرى ما القول فيه؟ قال: يقضى عليه 


)١(‏ ز: لم يؤدي. (۲) ز - جميعاً. 
)٣(‏ ف - شيء. (4) ط: الابن. 
(4) ز - إلى جنايته. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بها أيضاًء ويسعى في الجنايتين جميعاء فتكونان7"' عليه جميعاً. قلت: 
أرانك إن لم يقض”) بجنايته على مولاه حتى جنى جناية أخرى ما القول 
في ذلك؟ قال: ينظر إلى قيمته وإلى الجنايتين جميعاًء فيقضى عليه بالأقل 
ذلك. فإن كانت قيمته أقل من الجنايتين جميعاً فقضى عليه بالقيمة فيكون 
ذلك للمولى. وللآخر على قدر جنايتهماء» يسعى في ذلك لهما. قلت: 
أرأيت إذا قضي عليه بذلك ثم عجز بعد ذلك ما القول فيه؟ قال: تبطل 
جناية المولى. ويكون نصف جميع قيمة العبد للأجنبي بحصته » إلا أن 
تكون 507 ا أقل من ذلك» فيباع له نصف العبد بذلك» أو يؤدي عنه 
المولى ذلك. قلت: : فلم جعلت نصف جميع قيمة العبد للأجنبي وإنما كنت 
قضيت عليه بنصف القيمة قبل العجز؟ قال: لأني قضيت عليه بجميع الجناية 
ديناً في عنقه» فصار ذلك ديناً في نصف قيمته» فلما عجز كان جميع ما 
قضى به عليه ديناً فى عنقه» فبطل نصفه بنصف المولى. 

قلت: أرآايت مكاتباً جنى جناية على مولاه وجنى جناية أخرى على 
أجنبي » فقضي عليه بالجنايتين تحميعاء ثم إن المكاتب مات وترك وَلذا 
ولد" ف ا فال يسع یا ان غ 
المكاتب من ذلك» ويسعى فى المكاتبة. قلت: ولم يسعى في حصة المولى 
من ذلك؟ قال لآن ذلك دين على المكاتت ٠٠‏ فولده بعك لته: 

قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية على مولاه فقضي عليه بهاء ثم جنى 
جناية أخرى على أجنبي فقضي عليه بها أيضاًء ثم إن المكاتب عجزء ما 
القول في ذلك؟ قال: تبطل“ جناية المولى» ويكون حق الأجنبي في 
عنقه» يباع فيه كله أو يؤدي مولاه عنه. 

قلت : أرأيت رجلا جنى على مكاتبه جناية فقَُطعَ يده فقضي عليه 
بذلك» والمكاتبة إلى أجل» ثم إن المكاتب جنى على رجل جناية فقضي 


(۱) ز: فيكونان. (۲) ز: لم يقضى. 
(۳) ز: أن يكون. (6) ز- ولد. 
)٥(‏ ف: على المكاتبة. (9) ز: يبطل. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية المكاتب على مولاه وجناية مولاه عليه 


عليه بهاء ثم إنه عجزء ما القول في ذلك؟ قال: لا تبطل''' جناية المولى 
على المكاتب» ويباع المكاتب في جناية الأجنبي» أو يؤدي مولاه عنه. 
قلت: أرأيت إن بيع في ذلك فلم يف(" ثمئه أَقْطَءَ”" هل يكون على 
المولى شيء؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد قطع يد المكاتب /97/41١ظ]‏ قبل 
جبايته» على الأجتبى؟ قال: لأت أرقن اليك كان ينا على المولى قبل أن 
يعجز المكاتب» فلما جنى وهو مكاتب وقضي بالجناية عليه كان ذلك دينا 
له على مولاه». فلحقه الدين وأرش اليد على المولى لم يبطل عنه» فلما 
عجز كان ما لحقه من دين فيما له من مال. ألا ترى لو أن مكاتبا استهلك 
له مولاه ألف درهم ومكاتبته إلى أجل كان الألف ديناً على مولا فإن 
استدان المكاتب بعد ذلك ديناً في بيع أو شِرى ثم عجز أو مات اتبع 
المولى بذلك المال حتى يدفعه إلى غرماء المكاتب؛ لأنه كان دينا للمكاتب 
على مولاه حين عجزء فغرماؤه أحق بها من مولاه. أولا ترى أن المكاتب 
لو كان عليه دين آلف درهم» ثم استهلك له مولاه ألف درهم» ومكاتبته 
إلى أجلء ثم استدان المكاتب”*' ألف درهم» ثم مات ولم يترك غير الدين 
الذي على مولاه» أن الغرماء يتبعون المولى جميعاً الأولون والآخرون 
بالألف التى عليه فيقتسمونها. ولو كان الدين يبطل فى الباب الأول عن 
العولن ل يكن انين الذي على ارا قن هذا ااب لارا لار 
كلض ارامت لو أن المكاتب جنى على الأجنبي» فقضي عليه بقيمته» ثم 
جنى عليه مولاه جناية بعد ذلك» فقضي عليه بذلك» ثم إن المكاتب عجزء. 
ما القول فيه؟“ قال: يباع العبد في دين الأجنبي» فإن وفى وإلا نظر إلى 
ما نقص من قيمة'"' العبد يوم جنى المكاتب» فيضمن المولى ما نقص من 
القيمة للأجنبى من أرش الجناية التى جناها على المكاتب. فإن كان ما نقص 
أكثر أو أقل 56 الأقل من ذلك ودا والباب”" الأول سواء. قلت: ولم 


)١(‏ ط: قال تبطل. وهو غير سديد. والمسائل الآتية تبين ذلك. 

9 (۳) ز: قطع. أقطع أي مقطوع اليد. 
)٤(‏ ط: ثم استبان أن المكاتبة. (5) ف: في ذلك. 

(5) م: من قيمته. (۷) ز: الباب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


صار هذا هكذا؟ قال: لأن الأجنبي قد وجب له قيمة المكاتب يوم جنى 
عليه» فنقصت بعد ذلك من جناية السيدء فهو عليه. ألا ترى لو أن عبدا 
جنى جناية على رجل» ثم جنى المولى على العبد جناية وهو لا يعلم 
بجنايته» فاختار دفع العبد» ضمن ما جنى عليه. فكذلك الباب الأول. قلت: 
ولم لا تضمنه”' قيمته يوم جنى عليه السيد؟ قال: لآن القيمة قد كانت 
وجبت للمجني عليه يوم جنى عليه. 

قلت: أرأيت رجلاً جنى على مكاتب له جناية» ثم إن المكاتب مات 
وترك ولداً قد ولد له في المكاتبة ولم يدع شيئاء ما القول في ذلك؟ قال: 
يسعى الولد فيما على المكاتب من المكاتبة» وينظر إلى جناية المولى على 
المكاتب» فيرفع عن الابن من المكاتبة بقدر ذلك» فإن كان في ذلك وفاء 
بالمكاتبة فالمكاتب والولد حران» وإن كان فيه نقصان سعى الولد في الفضل 
على النجوم /[97/5١و].‏ قلت: أرأيت إن كان على المكاتب دين ما القول 
فن ذلك؟ قال يقضى:علئ العولن: يأركن ما كان »فوخ ذلك فته 
فی إلى فر ا کا ل ر ا ا ریو ابات 
بالسعاية في المكاتبة» فإن كان فيه فضل رفع الفضل من المكاتبة عن الولده 
فإن لم 958 بالدين سعى الولد في فضل الدين والمكاتبة. 

قلت: أرأيت مكاتبة جنت على مولاها جناية» ثم ولدت ولداً في 
مكاتبتهاء ثم ماتت المكاتبة قبل أن يقضى عليها وبقي ولدهاء ما القول في 
ذلك؟ قال: يقضى على الولد بالأقل من الجناية ومن قيمتها يوم جنت». 
والمكاتبة تسعى أيضاً”" في ذلك. 

قلت أزايت المكاتت إذا حت عل انق موه حداية نا القول فن 
ذلك؟ قال: جنايته على ابن مولاه وعلى الأجنبي سواء. قلت: وكذلك لو 
جنى على أبيه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو جنى على كل ذي رحم 
60 قال نع 


)١(‏ ز: لا يضمنه. (۲) ز: لم يفي. 
(۳) ط: والمكاتبة أيضا تسعى. )٤(‏ ط + منه. 


كتاب الجنايات ‏ باب العبد يجني ثم يكاتب 


كلك أرابيت ماتا جنى على مولاه جناية» فقضى عليه بقيمته› 
والجناية أكثر من القيمة» ثم إن المولى أعتق نصف المكاتب» ما القول في 
ذللك؟ كال ها كان كف" عله قير فلي" على اله كها کان 
ويسعى مع ذلك في الأقل من نصف قيمته ومن نصف المكاتبة. قلت: ولم؟ 
قال: لأن ذلك دين عليه. 


قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية على عبد لمولاه هل يلزمه؟ قال: 
نعم عبد مولاه وعبد الأجنبى سواء. 

قلت: أرأيت مكاتباً جنى على مولاه» ثم إن المكاتب ولد له ولد في 
المكاتبة» فقضي على المكاتب بذلك» ثم إن السيد أعتق المكاتب» ما 
القول فى ذلك؟ قال: يصير ذلك ديناً على المكاتب. قلت: ولا يبطله العتق 
عنه؟ قال: لاء ولكن العتق يزيد ذلك شدة. 

قلت: أرأيت رجلا قطع يد مكاتبه» فقضي عليه بنصف قيمته» ثم إن 
المكاتب قطع يد السيد بعد ذلك» ما القول فيه؟ قال: يقضى على المكاتب 
بالأقل من قيمته يوم جنى ومن الجناية. 


0ك 


قلت: أرأيت عبداً جنى جناية فقتل رجلا خطأء ثم إن سيده كاتبه 
وهو يعلم بالجناية أو لا يعلم» هل تجوز" المكاتبة؟ قال: نعم المكاتبة 
جائزة. وإن كان كاتبه وهو يعلم بالجناية ضمن جميع الجناية /[٤/1۹۳ظ]‏ 
وإن كانت أكثر من القيمة. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد اختار العبد حيث 


)١(‏ ز + عليه بقيمته والجناية أكثر من القيمة ثم إن المولى أعتق نصف المكاتب ما القول 
في ذلك قال ما كان قضي. 
(۲) ط + فهو. (۳) ز: هل تجوز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا د 
كاتبه» فإن كان لا يعلم ضمن القيمة. قلت: وهل لأصحاب الجناية أن يردوا 
المكاتبة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ما صنع المولى فيه فهو جائز من 
مكاتبة وغيرها. ألا ترى أنه لو باعه جاز بيعهء فكذلك إذا كاتبه. قلت: 
أرأيت إن“ كاتبه بعدما قضى به لأصحاب الجناية قبل أن يقبضوه؟ قال: 
مكائيقه باطل ٠‏ قلف وك ؟ قال لأنه كانه عا الك الآ فرق أنه ل 
أعتقه لم يجز عتقه» ولو باعه لم يجز بيعه. 


قلت : أرأيت عبداً جنى جناية فكاتبه السيد وهو لا يعلم بالجناية» ثم 

إن العبد عجز فرد في الرق قبل أن يجيء أصحاب الجناية» ما القول في 
ذلك؟ قال: يخير المولى ؛ فإن شاء دفعه» وإن شاء فداه. قلت: ولا يلزمه 
القيمة ويصير العبد عبده؟ قال: لاء قلت: ولم وقد أخذت المكاتبة» ولو 
جاء أصحاب الجناية والمكاتب لم يعجز قضيت على المولى بالقيمة؟ قال: 
لن العبد عجر قبل أن يجيء أصحاب الجناية» فكانت الجناية في عنقه كأنه 
لم يكاتب. قلت: إن علم السيد بالجناية بعدما كاتبه أهو بهذه المنزلة؟ قال: 
نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن علمه بعد ذلك ليس بشيء. ألا ترى أنه لا يقدر 
أن يرده بعد ذلك فى الرق حتى يعجز. قلت: أرأيت إن مات المكاتب بعدما 
عجر عل تشن اليد لامتحاب التجنانة جا كال ل قلت و 
قال: لأن الجناية كانت فى عنقه» وقد بطلت حيث مات. قلت: أرأيت إن 
تالكا قبل أن يعض ول ينع ا اهو ته ال فال نهم 
قلت: أرأيت إن مات وقد ترك وفاء بالمكاتبة أهو بهذه المنزلة؟ قال: لاء 
ويضمن السيد هاهنا القيمة؛ لأنه قد مات وترك وفاءء فصارت الجناية على 
السيد. قلت: أرأيت إن مات وترك ولداً ولد فى المكاتبة ما القول فى ذلك؟ 
ال م ار لد فا ل الا و المكافةة و 
قلت: ولم؟ قال: لأن ولد المكاتب بمنزلته؛ ألا ترى أنه إذا أدى عتق 
عتق المكاتب معه. قلت: أرأيت إن عجز الولد فرد في الرق ما القول في 


(۱) ز + كان. 0) ز: 
(۳) ط: أرأيت المكاتب إن مات. 


كتاب الجنايات ‏ باب العبد يجني ثم يكاتب 


ذلك؟ قال: لا تبطل“ القيمة عن السيد؛ لأني ألزمتها إياه'". ولا يكون في 
عق الول متها شى قلك: أرآيت إن عجر الاين قبل القضاء بالقيمة؟ قال: 
قن عات !الات غا ويطلت: ا اغ اراھ زت کان امول ف ادق 
/[٤/٤۹و[]‏ القيمة إليهم هل يرجع فيها فيأخذها؟ قال: لا؛ لأني قد قضيت 
بها عليه. 


قلت: أرأيت عبداً بين رجلين جنى جناية» فكاتبه أحدهما بغير إذن 
شريكه» فأدى إليه المكاتبة» ثم جاء أصحاب الجناية» ما القول في ذلك؟ 
قال: إن كان الذي كاتب علم بالجناية فهو ضامن لنصف الجناية بالغة ما 
بلغت. وإن كان لم يعلم”" فهو ضامن لنصف قيمة العبد إلا أن يكون نصف 
الجناية أقل. وأما الذي لم يكاتب فلا شيء عليه» وينظر إلى نصف الجناية 
وإلى نصف قيمة العبد» فيكون في حصته من العبد الأقل من نصف الجناية 
ومن تت ل ن كان الذي كانت مر فاا ر اا إن شاه 
ضمنه» وإن شاء أعتق» وإن شاء استسعى. فإن هو ضمنه أعطى ما أخذ منه 
من نصف القيمة لأصحاب الجناية. وكذلك إن استسعى. وإن هو أعتقه 
ضمن لأصحاب الجناية نصف القيمة. قلت: ولم لا يضمن جميع نصف 
الجناية وهو يعلم وقد أعتقه؟ قال: من قبل أنه لم يفسد عليهم شيئاًء وإنما 
أفسد عليهم الأول. قلت : أرأيت الذي لم يكاتب هل يرجع بنصف ما أخذ 
الذي كاتب من ا قال: نعم. قلت: فهل يكون لأصحاب الجناية 
شيء من من ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة الغلة» فليس 
لأصحاب الجناية منه شيء. ألا ترى لو أن عبداً جنى جناية فاستغله سيده لم 
يكن لأصحاب الجناية في الغلة شيء فكذلك الباب الأول. قلت: أرأيت 
إن كاتت أحدههما نعنييه بإذن i‏ ا ا 
المنزلة أيضاً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كاتب كل واحد منهما نصيبه بإذن 


)١(‏ ز: لا يبطل. (۲) ز: أباه. 
(۳) ز: لا يعلم. )٤(‏ م ز: من المكاتب. 
(05) ز- شيء. (1) ط + معه. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شريكه معه وهما يعلمان بالجناية هل يكون هذا اختياراً منهما جميعاً 
للجناية؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنهما قد حالا بين أصحاب الجناية 
وبين قبض العبد» فكذلك”' كان هذا منهما اختياراً. 

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبده وقد جنى جناية» ثم إن العبد جنى 
جناية أخرى وهو مكاتب» وقد كاتبه المولى وهو لا يعلم بالجناية الأولىء 
فقضي عليه بالجناية الثانية» ثم عجز العبد» ثم جاء أصحاب الجناية الأولى 
يخاصمون» ما القول في ذلك؟ قال: المولى بالخيار؛ فإن شاء دفعه إليهم» 
وإن شاء فداه. فإن دفعه تبعه المقضى /[95/5١ظ]‏ له بالجناية وهو مكاتب» 
فيكون ذلك ديناً في رقبته. فإ أذ عنة المقضي له بذلك وإلا بيع في دينه. 
قلت ارايت إن عجز العبد قبل أن يقضى عليه بالجناية الثانية ما القول فى 
ذلك؟ قال: المولى بالخيار؛ إن شاء فداه بجميع الجنايتين» وإن شاء دفعه 


2 36 3% 


باب المكاتب يجني جنايات فيقضى عليه 


ببعضها ولا يقضى عليه ببعض حتى يعجز 


قلت: أرأيت المكاتب يجني جناية فيقتل رجلاً خطأء ثم يقتل بعد 
ذلك رجلاً خطأ قبل أن يقضى عليه بالجناية الأولى» ثم جاء ولي أحدهما 
فقضي له بقيمة العبد ولا يعلم بالجناية الأخرى» ثم عجز المكاتب بعد 
ذلك. ما القول فيه وقد جاء الآخر بعد ذلك فخاصم؟ قال: يكون نصف 
قيمة العبد للمقضي له ديناً في نصف العبد» وتكون جناية الآخر فى نصف 
العيف الجاقي فان كنا مرل فداه» وإن شاء دفع نصفه. فإن أدى إلى 
المقضي له نصف قيمة العبد وإلا بيع نصف العبد له. قلت: ولم صار هذا 
هكذا؟ قال: لأنه قر صار للمقضي له في عنق العبد دين» وأما الذي لم 


)١(‏ ز: فلذلك. (0) ز- قد. 


يقتض"' له فجنايته على حالها في نصف رقبة العبد. قلت : ولم لا تکون 


0. 


جنايته في جميع رقبة العبد؟ قال: لأنه قد كان جنى قبل أن يقضى عليه 
0 ا ا ها ي ا ى اعا ار خاضها جوا ف 
مكادعة قفي ها عله بالة ٠‏ وخا كل راخت منهما :في تف فبنينه» 
قلت: ويصير جميع جنايته““ الذي لم يقض”' له في نصف العبد؟ قال: 
نعم. قلت: ويصير للآخر الدين في نصف العبد؟ قال: نعم. قلت: وسواء 
إن كان قضي بالعبد لولي الأول أو لولي الآخر؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت مكاتباً قتل ثلاثة نفر خطأ فقضي عليه لأحدهم ثم إن 
العبد عجز ما القول فى ذلك؟ قال: يكون للمقضى له فى ثلث رقبة العبد 
تلك كيه ديا غلم رو ج الأحرين فى ثلث ر ا ان ها 
المولى فدى ثلثه بجميع الجنايتين» وإن شاء دفعه. 

قلت: أرأيت مكاتباً قتل رجلين خطأ فقضي لأحدهما بقيمته ولا يعلم 
بجناية ]9١1915/5[/‏ الآخر ثم جاء الآخر ما القول في ذلك؟ قال: يقضى 
للآخر على المكاتب بنصف القيمة فيكون له» ويرجع المكاتب على الأول 
بنصف القيمة. قلت: أرأيت إن خاصمه ولي أحدهما وقد علم بالجناية 
الأخرى بكم يقضي لهذا بنصف القيمة أو بجميعها؟ قال: بل بنصف 
القيمة. قلت: ولم؟ قال: لأن الجنايتين جميعاً في عنقه"» وإنما حق هذا 
في نصف القيمة. 

قلت: أرأيت مكاتباً قتل رجلاً خطأء ثم قتل بعد ذلك آخر خط 
فقضي عليه بإحدى الجنايتين» ثم قتل آخر خطأء ثم جاء الآخران يطلبان 
بعد ذلك ما القول فى ذلك؟ قال: يكون للمقضى له الأول نصف القيمة» 
قيمة العبد التي كان قضي له بهاء ويقضى للمجتي عليه اثالث بنصف قيمة 


للق ز: لم يقضى. (۲) ز: لا يكون. 
(۳) ز: فكاتب. (5) ز: جناية. 
(0) ز: لم يقضى. (0) ز: ويكون. 
(۷) ز: في عتقه. 


دج كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العبد أيضاً خاصة» ويقضى له أيضاً وللآخر الذي كان مع الأول بنصف 
القيمة» فيكون بينهما على ثلاثة» يضرب فيها الثالث بخمسة آلاف» ويضرب 
فيها الآخر بعشرة آلاف. قلت: ولم؟ قال: لأن الأول قد كان قضي له 
بنصف القيمة» فصار حقه ديناً في E‏ 
نصف العبد» فلما جنى الجناية الثالئة صار في النصف الذي كان قضي به 
للأول» فقضي عليه أيضاً بنصف القيمة ثانية» وصار النصف في النصف 
الباقي» فصار نصف جناية الثالث والجناية الأولى جناية كلها في نصف 
العبد. ألا ترى لو أن مكاتباً جنى جناية فقضي عليه بهاء ثم جنى جناية 
أخرى بعد ذلك فقضي عليه بها أيضاً. كان يسعى في الجنايتين حميعاً. ولق 
لم يقض”" عليه قضي ا ا فين ثم قفي الا , 50 
جات ضا خاو بت الت لآن نصف العبد قد قضي به للأول» 
فصار حقه ديناً عليه» وبقي للآخر””' حق جنايته» فمن ثم صار هذا هكذا. 
قلت: أرأيت إن كان العبد قد عجز بعدما جنى على الثالث» وقد قضي 
لأحد الأولين بجنايته ولم يقض"'' للآخرء ما القول في ذلك؟ قال: يكون 
ال فيك (N‏ فيه الف ها فن فا رقب و 01 
جناية الثالث فى ذلك النصف» و ا نصف جنايته وجناية الآخر الذي 
لع ر ئ السك انا ا دقع المرلى الد به ها 
نصف العبد بين الأول والثالث الذي لم يقض”" له على ثلاثة» فيضرب 
فيه الثالث بخمسة آلاف. والأول /[90/5١ظ]‏ بعشرة آلاف» ويصير النصف 


الباقي لولي المجني عليه الثالث خاصة» ويصير حق المقضي له في هذا 


العبد» وبقى جناية الآخر فى 


() ز: في عتق. (0) ز: لم يقضى. 

(۳) ف + بها أيضا كان يسعى في الجنايتين + جميعا ولو لم يقض عليه. 

(5) م ف ز ط: الثالث. () م ف ز: الآخر. والتصحيح من ط. 
(0) ز: يقضى. (۷) ط: للمقضى عليه 

(۸) ف + القيمة. © وتضين: ‏ 

(١)ز:‏ وتصير. (١١)ز:‏ لم يقضى. 


(9) ط e‏ (1) ز: لم يقضى. 


النصف ديناًء فإن أدى إليه نصف القيمة وإلا بيع له بدينه. 


ع 


قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقتل رجلاً خطأء ثم قتل آخر خطأ 
بعد ذلك قبل أن يقضى عليه بالجناية الأولى» ثم إن أحدهما خاصم في 
حقه» فقضي له بنصف قيمة العبد» فأداها إليه» ثم جاء الآخر بعد ذلك 
طت > ما القول فيه قال يقضئ له على العبدا بلصت قبن سحن فيها, 
قلت: فهل يتبع”" الذي أخذ من العبد نصف قيمته فيأخذ منه نصف ما 
أخذ؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن حقه إنما كانت جناية في عنق 
المكاتب حتى قضي له بهاء فان تفت قيقع ورت عليه ألا تر الو أن 
الع عع قل أن قفي ل ارت اة في فا ع الت فزن 


شاء مولاه دفعه» وإن شاء فداه. قلت: أرأيت إن مات المكاتب بعدما 
استوفى المقضي له نصف قيمته قبل أن يقضى لالآخر بشيءء ولم يدع 
المكاتب شيئاًء هل يتبع“ الذي أخذ نصف القيمة بشيء؟ قال: لا. قلت: 
وكذلك لو أن المكاتب عجز فمات بعدما عجز؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ 
قال: لأن حقه إنما كان جناية في عنق العبدء فلما مات بطلت. 


فلت ارايت مقاتا .جا فل رجلا خطا+ تم قل رلا آخر 
بعد ذلك خطأء فقضي لأحدهما بنصف القيمة» ثم إن العبد عجزء فقتل 
بعدما عجز رجلاً آخر خطأء ما القول في ذلك؟ قال: أما المقضي له فحقه 
دين في نصف العبد؛ لأنه قد كان قضي له به على المكاتب قبل أن يعجزء 
فصار نصف قيمة رقبته ديناً في نصف العبد. ويخير ير المولى» فإن شاء دفع 
العبد إلى ولي الثاني والثالث» أو يفديه بجميع الجنايتين. فإن هو فداه بيع 
العبد للمقضي له بحقه. أو يؤدي عنه المولى نصف القيمة. فان دقع إليهما 
العبد كان نصف العبد لولي المجني عليه الثالث» والنصف الآخر بين الثالث 
والثاني الذى إلى يمه" له على دا أسهم» ويباع النصف الذي أخذ 


(1) ف: فطلب. (۳) ز: يبيع. 
( ر تق )٤(‏ ز: هل يبيع. 
() ز: لم يقضى. 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الثالث خاصة في دين صاحب الجناية التي قضي”" بها. 


فذت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقتل رجلاً خطأء ثم جنى جناية 
أخرى بعد ذلك ففقأ عين رجل خطأء ثم جاء المفقوءة عينه يخاصم 
المكاتب. ما القول في ذلك؟ قال: يقضى له عليه بثلث قيمته يسعى فيه. 
قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتب قد قتل وفقأ عيناًء فتصير قيمته بينهم 
على ثلاثة /[195/4و] أسهم» فيصير لولي المقتول ثلثا قيمته» وللمفقوءة 
عينه ثلث قيمته. ألا ترى أنهما لو خاصما المكاتب جميعاً قضي لهما بقيمته 
جميعاً عليه فيسعى فيهاء فيصير ثلثاها لولي المقتول. وثلثها للمفقوءة 
عينه» فكذلك إذا خاصم أحدهما. قلت: أرأيت إن عجز بعدما قضي 
للمفقوءة عينه”" بثلث قيمته ما القول في ذلك؟ قال: تصير“ دية المقتول 
في ثلثي رقبة اليد فيخير المولى؛ فإن شاء فدى ذلك بجميع الجناية 
بالدية» وإن شاء دفعه» ويباع الثلث الباقي في دين المقضي لهء أو يؤدي 
عنه مولاه. 


قلت: أرأيت المكاتب”” إن جنى جناية بعدما قضي بفقء العين وهو 
مكاتب ثم عجز بعد ذلك ما القول فيه؟ قال: أنا المقصى ل يلت 
قيمة العبد ديناً في ثلث العبد» ويصير لولي المجني فلا للك و 
المقتول في ثلث العبد الذي فيه هذا این ويصير الثلثان من هذه الدية 
ودية الأول في هذين الثلثين الباقيين أيضاًء فيخير المولى مولى العبد. فإن 
شاء دفع العبد إليهماء وإن شاء فداه بجميع الجنايتين. فإن فداه بيع ثلث 
العبد في دين المقضي له أو يؤدي عنه مولاه. وإن دفعه كان ثلث العبد 
لولي المجني عليه الثالث خاصة» ويصير حق المقضي له في ذلك الثلث: 
إن أن دة الج وا أن يباع في دينه. ويصير الثلثان 007 يضرب فيه 


)١(‏ ز: قضا. (0) ز: فيصير. 


(۳) ف - فكذلك إذا خاصم أحدهما قلت أرأيت إن عجز بعدما قضي للمفقوءة عينه 
() ز: يصير. (5) ف: المكاتب. 


(5) ف فله. (۷) ف ز: الثالث. 


ولي المجني عليه الآخر بثلثي الدية“ والذي لم يقض”" له بجميع الدية. 
قلت: ولم؟ قال انه قد لجز قلت الد كلك الدية » وإتما كان خن الأول 
الىك قفن الا ا ل م تنخ لان ر ققد كاتف وصيت اله 
و للمفقوءة عينه » NE‏ حقه ف ثلثى رقبة العبد. 


قلت: أرأيت مكاتبة جنت جناية فقتلت رجلاً خطأء ثم فقأت عين 
آخر بعد ذلك» ثم ولدت ولداء ثم إن المفقوءة عينه"“ خاصم المكاتبة» 
فقضي له بثلث قيمتهاء هل يقضى له في الولد بشيء؟ قال: ل فلت: 
أرأيت إن عجرت المكاتبة بعد ذلك» ثم جاء ولى المقتول يخاصم وقد 
ردت في الرق» ما القول في ذلك؟ قال: تكون'" دية المقتول في ثلثي 
رقبة الأم» فإن شاء المولى فدى ذلك بجميع الدية» وإن شاء دفعه. فإن 
ON ) | )( 1‏ 5 5 1 
فداه بیع" ثلث ` المكاتبة في دين المقضي له» أو يؤدي عنها 
مولاها. وكذلك إن دفع الثلثين. قلت : ارايت إن بيع ثلث المكاتبة فلم 
يف(" بما كان قضي للمقضي عليه هل له في الولد شيء والولد حي؟ 
/[ ظ] قال: نعم» يباع ثلث الولد فيما بقي من حقهء أو يؤدي ذلك 
المولى. قلت: ولم؟ قال : لأن حقه دين في ثلث رقبة الأمء فولدها منها. 
ألا ترى لو أن مكاتبة و وعليها دين » وقد كانت ولدت دا في 
4" 
بقي من الدين. وكذلك الباب الأول» يكون ذلك في ثلث رقبة الأم والولد 
إذا لم يف”""؟. قلت: أرأيت إن كان إنما قضي لولى المقتول على 
OD u ١ TC >‏ مس اس 
لک افق نیا :أن تسعى افق کی کا ورت فر للمفقوءة 


)١(‏ ف: القيمة. (۲) ز: لم يقضي. 


(۳) ز: لم يقضى. 9 فى “ثلث 
(0) ز: وكان. (5) ز: عنه. 
(۷) ز: يكون. (۸) ز- بيع. 
(9) ز: بثلث. )٠١(‏ ف: المكاتب. 
(١١)ز:‏ يه (0١)ز:‏ يفي. 


۳ ز: لم يفي. (8١)ز:‏ يقضى 
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عينه'") بشيء حتى عجزت» وقد ولدت ولداً في کتابتها"» ما القول في 


ذلك؟ قال: تصير دية عين المفقوءة”"' عينه فى ثلث رقبتهاء فإن شاء 
المولى فدى. وإن شاء دفع. ويباع ثلثاها للمقضي له» فإن وفى وإلا بيع 
ثلثا الولدء أو يؤدي المولى الدين. 

قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقتل رجلاً خطأء ثم قتل رجلين بعد 
ذلك خطأء فقضي لأحدهما بثلث القيمة» ثم إن المكاتب عجز فقتل رجلا 
آخر بعدما عجز خطأء ما القول في ذلك؟ قال: يكون للمقضي له ثلث 
قيمعه دين في اثلث رفينة ويخين المولئ 4 فان شك دقع العيد إلى أولياء 
أصحاب الجناية» وإن شاء فداه. فإن دفعه إليهم كان ثلث العبد لولي 
المقتول خاصة» ويصير للمقضي له في ذلك الثلث ثلث القيمة ديناً في رقبة 
العبد» ويصير الثلثان بينهم › يضرب فيه الأولان بجميع الدية» ويضرب فيه 
ا 

قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقضي عليه بتلك الجناية» ثم جنى 
جنايتين بعد ذلك فقضي عليه بأحدهماء وقد قضي عليه في الجناية الأولى 
بجميع قيمته» ثم عجز فرد في الرق» ما القول في ذلك؟ قال: أما المقضي 
له الأول فجميع ما كان قضي له من قيمة العبد في رقبة العبدء وينظر إلى 
الجنايتين الأخراوين. فإن كانتا سواء كان نصف قيمة العبد ديناً للمقضى له 
فى ارده" الغيز"*< وري" SE‏ تمه اليد فإ E‏ 
مولاه فداه» وإن شاء دفعه. فإن فداه بيع العبدء وكان"“ نصف ثمنه خاصة 
للمقضي له الأول» وكان النصف الباقي بينهماء يضرب فيه الأول بما بقى 
من دینه» ويضرب فيه الباقي بجميع د وهو" قلت + ولم؟ قال: لأن الأول 


)١(‏ ز: عنه. (۲) ز: فى مكاتبتها. 

(۳) ز: الفقوءة. ١‏ 

(6) ز - وينظر إلى الجنايتين الأخراوين فإن كانتا سواء كان نصف قيمة العبد دينا للمقضى 
له في نصف رقبة العبد. ١‏ 

(4) ز: ويصير. )١(‏ ز: فكان. 

(۷) ز: ديته. 


كتاب الجنايات ‏ باب المكاتب يجنى جنايات فيقضى عليه ببعضها. . . 


جميع دينه في جميع رقبة العبد» ودين الباقى نصف العبد. قلت: أرأيت إن 
كان السيد دفع نصف العبد بالجناية ما القول في ذلك؟ قال: يباع النصف 
الباقي لهما في دينهماء فيقتسمانه نصفين» ويكون ما بقي من دين الأول 
وهو نصف الدين في النصف الذي دفع“ إلى صاحب الجناية» وإن أدى 
عنه /[٤/۱۹۷و]‏ مولاه وإلا بيع له في دينه. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ 
قال: لأن دين الأول كان في جميع رقبة العبد» ودين الثاني كان في نصف 
الأول» وصار النصف الذي صار لصاحب الجناية الأول خاصة› 0 له 
فى دينه. قلت: أرأيت إن كان" قضى للآخرين جميعاً بقيمة العبد بعدما 
كان جنى على الأول وقضى له» وقد كانت جنايتهما بعدما قضي للأول 
بجنايته › ما القول في ذلك وقد عجز العبد فرد في الرق؟ قال : يصير حقهم 
الثمن نصفه للأول ونصفه للآخرين. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لان 
الأول يضرب في الثمن بجميع القيمة؛ لأن جميع القيمة دين في رقبته. 
ويضرب الآخران بقيمة رقبته أيضاًء فيصير لهما النصف» ويصير للأول 
النصف. 


قلت: أرأيت مكاتباً جنى ثلاث جنايات» فأتى على رقبته» والجنايات 
سواءء فقضي لواحد منهن بثلث رقبة العبد» ثم إن أحد الباقيين وهب جنايته 
للمكاتب» ثم إن المكاتب عجز فرد في الرق» ما القول في ذلك؟ قال: 
مين عق الف لعفن لت الد امود عه بو لا ات که 
أو يباع ذلك الات ور المولى؛ فإن شاء دفع إلى الباقي ثلث العبد 
وإن شاء فداه بالدية» ويصير الثلث الباقي من العبد لمولاه» لا حق لهما 
فيه. قلت: ولم؟ قال: لأن 1 ركيعة قن كانت وجيت ليم خا فلما عفا 
أحدهم رجعت حصته من ذلك إلى السيد. ألا ترى لو أن عبدا جنى جنايتين 


)١(‏ ط: وقع. )۲( زر تباع. 
(۳) ط ۔ کان. )€3 ز - مولاه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فعفا أحدهما عن جنايته كان“ نصفه للسيدء وجناية الآخر فى النصف 
الباقى» فكذلك الأول. 


قلت: أرأيت مكاتياً جنى جنايتين» فعفا أحدهما عنه» وقضي للآخر 
بحقه» ثم عجز فرد في الرق» كم يباع للآخر من العبد؟ قال: نصفهء أو 
يؤدي عنه مولاه» ويصير النصف الباقى للمولى. 


فلت ارات فكانا جنى جنايتين خط اا على رقبته» فقضى 
لأحدهما بنصف رقبة المكاتب يسعى فيهاء ثم إن المكاتب عجز فرد في 
الرق» وفى يده مال كثير لا يفى بمكاتبته» ما القول فى ذلك؟ قال: يؤدي 
إلى المقضي له نصف قيمة العبد من ذلك» ويخير المولى؛ فإن شاء دفع 
نصف العبد إلى الباقي» وإن شاء فداه بالدية. قلت: أرأيت إن كان ما فى 
يد المكاتب من المال حيث عجز /[٤/۱۹۷ظ]‏ قدر نصف قيمته و 
ذلك كله إلى المقضي له؟ قال: ا قلت: ولم؟ قال: لآن ذلك كين في 
نصفه. قلت: أرأيت إن كان المال أقل من نصف القيمة أيباع نصف العيد» 
فيما بقي أو يؤدي عنه المولى؟ قال: نعم. قلت : ولم لا يكون للمقضي له 
نصف ذلك المال وإنما دينه فى نصف رقبة العبد؟ قال: لأن المولى لا 
يصل إليه من ماله شيء حتى يؤدي ما عليه من دين وإن كان في نصف 
ر أرايعة إن كان »على الد د متو ذلك قدو فيمة رقن ا 
القول في ذلك؟ قال: يضرب فيه المقضى له بنصف القيمة» ويضرب فيه 
ا و ريسن إلى ا کے لل قن م ی 
EEE 0‏ حالص عليه» يباع فيهاء أو يؤدي عنه 
' المجني عليه إن دفع العبد» ويكون ما بقي من دينه ودين الآخر 

7 النصف الباقي» يباع لهماء أو يؤدي إليهما المولى دينهما. قلت: ولم لا 


)١(‏ ط: قال. (۲) ط: جنايتين خطأتين؟ ز: يأتيان. 
(۳) ف: أو يؤدي. (6) نز العبد. 
)٥(‏ ط + إلى. 


(5) وعبارة ب جار: أو يؤدي عنه المجني عليه إن دفع إليه. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه 


يصير ما في يدي المكاتب من المال لصاحب الدين خاصة؟ قال: لأن ما 
اق يديه :امن ]27 مال نهو “ينما کی لآن مالهم دين عليه كله. 


باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه 


فلت أرأيت ماتا ولد اله ولد فى :مكاتتة هه آم له فقعله رجا 
خا لن تكون: تة فل للمكاتن". قلف + وكذلاك» إن جرح جرالحة 
كان أرش ذلك للمكاتب؟”* قال: نعم. قلت: وكذلك لو کان اشترى ابنه 
في مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو اشترى أباه؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو کان اشترى ابن ابنه؟ قال: : نعم. قلت: وكذلك المكاتبة إذا 
ولدت ولداً في مكاتبتها أو اشترته؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن 
ولدها منها بمنزلة كسبها. قلت: وكذلك لو أن مكاتبة ولدت ولدا في 
كتابتهاء ووٌلِد لولدها ولد» فالولد"'' هاهنا" من كسبها؟ قال: نعم. قلت : 
فان جني على ولدها وولد ولدھا“ فهو لها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت"") 
كشت ولدها وولك لدا الس يكوق؟ قال هاقلت وكذلك 'كست ولد 
المكاتب إذا ولد" له" في مكاتبته أو اشتراه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 


ع 


إن جُني على ولد" المكاتبة جناية فلم تخاص ”° في الجناية حتى أدت 


وفتقت لمن كرت أرشن ET‏ نف قلت وتم ليكوت 
A‏ 0) ز: رجلا. 

(۳) ف: المكاتب. )٤(‏ ف: المكاتب. 

(0) ز: أو اشتريه. (5) ز - فالولد. 

(۷) ف هاهنا. 

(A)‏ م - ولدها (غير واضح) ؛ ز - وولد ولدها. 

(9) ز + إن. ٠١(‏ )ز: إذا ولدها. 

(١١)ز‏ + ولد. (۲) ز: 


25 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
/[5/| للولد؟ قال: لأن ذلك بمنزلة كسبه» وقد كان وجب للأم قبل 
أن کی ,آلا ترق. أنه لو كان فى .يديه هال قل اكه قبل آداء الحكاتبة 
کان للام وللآب دونه» وكذلك الجناية عليه. 


قلت : أرأيت ولد المكاتبة إذا قتل رجلا خطأ أو جنى جناية ما القول 
في ذلك؟ قال: يقضى عليه بالأقل من الجناية ومن قيمة رقبته» ويسعى في 
الأقل من ذلك. قلت: فهل يلحق الأم من جناية الولد شيء؟ قال: لا. 
قلت: وإن مات الولد قبل أن يقضى عليه أو بعدما قضى عليه؟ قال: وإن. 
فلخ أرأيف: إن ت الام قبل أن يقضى على الولد بشيء من الجناية ما 
القول فى ذلك؟ قال: المولى بالخيار» إن شاء دفع الولدء وإن شاء فداه 
بالجناية. قلت: أرأيت إن ا د الأم فردت في 
الرق ما القول فى ذلك؟ قال: ذلك دين في عنقه”” '» يباع فيه أو يؤدي عنه 
مولاه. قلت: أرأيت ي وفاء هل يكون في عنقا" الأم 
ثم إن الام حت فردت في الرق وعليها دين كثير ما القول في ذلك؟ 
قال: تباع”'' الأم في دينهاء ويباع الولد فيما كان قضي به عليه من ذلك. 
قلت: أرأيت إن لم يبق" شيء. من ثمن الأم عن دينها هل يسرك غرماء 
الام ببقية دينهم غرماءَ الولد في ثمنه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن دين 
الابن أحق أن يقضى من ثمنه من دين الأم. قلت: أرأيت إن فضل من ثمنه 
شيء عن دينه هل يكون في بقية دين الأم؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: 
لأن الولد بمنزلة الأم. ألا ترى أنه لو لم يكن على الولد دين بيع في دين 
أمه» فكذلك إذا فضل من ثمنه شىء عن دينه. 


فلت أرايك رجلا ل ولد مكائة له ها القول ف ذلك؟ قال فة 


)١(‏ ز: أن يعتق. (۲) ط: فإنه. 
(۳) ز: في عتقه. )٤(‏ ط: في قيمته. 
(0) ز: في عتق. (5) ز: يباع. 


)۷( ز: لم يبقى. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه 


للأم. قلت: ولم؟ قال: لأنه منها. ألا ترى أنه لو قتله غير المولى كان عليه 
قيمته لهاء فكذلك المولى. 


قلت أرأيت: مكاتنة: ولدت ولي ف بكانع فحني الوه 
جناية» فقضي عليه بالأقل من قيمته ومن الجناية» ثم إن الأم ضمنت ذلك 
لأنه لشن لها فى وا انها على على ا ق 
إن أدت الآم فعتقت هل يجوز ذلك الضمان؟ قال: نعم. قلت: فإن عجزت 
يكون الأم TT‏ من ذلك الضمان شيء » والضمان باطل. قلت: 
ولك الو كان غل للت دور و e‏ قال: نعم. قلت: ولم 
ار ھا میا قال + لان ما كاة من ذلك على الولو" نهو هليه ول 
بغتدلةالمملزك لها آلا ترق أنها اذا أدت. فعتفقت» كان -ذلك«الدية على الولد 
دونها» وإن عجزت فردت في الرق كان ذلك على الولد في عت دونها. 

قلت : أرأيت اك كاتب عبداً كن وامرأته کک a‏ وجعل 
نجومهما واحدة» ثم إن المكاتية ولدت ولذا رق ايا ۲ ثم جنى على 
الولد جناية أو قتل خط لمن يكون ارش جنايته ده قال: يكون ذلك 
کله للام دون الأب. قلت : ولم؟ قال : لأنه من الأمء وهو بمنزلة كسدهاء 
آلاافرى: أن ما اكسينبه الاين كان للام دون الأب. فكذلك الجناية عليه. 
قلت" : أرأيت إن أديا فعتقا لمن يكون ما كان" جني على الولد؟ قال: 


)١(‏ ز + له آخر. (0) ز - في. 


(۳) ز: كاتبتها. 

(:) ف _ قلت ولم قال لأنه ليس عليها في هذه الجناية شيء وإنما هي على الولد. 
(0) م زاط: فضمنته. (5) ز: فالأم. 

(۷) م ف ز: لأن الولد ما كان من ذلك؛ ط: لأن على الولد ما كان من ذلك. 
(۸) ز: في عتقه. (9) ز-له. 

(۱۰) ف: كاتبه. )١١(‏ ف: في مكاتبتها. 


1ف قال 0 دمو 


SS‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للأم دون الأب. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا قد كان لها قبل أن يعتقا. 
قلت : أرأيت إن قتل الأب" ابنه خطأ أيلزمه من ذلك شيء؟ قال: نعم 
يسعى في الأقل من قيمته [وقيمة الولد]" ٠‏ والولد للأم» إلا أن تكون”" 
قيمة الأب أقل من قيمة الأمء فيسعى في الأقل. قلت: أرأيت إن أديا بعد 
ذلك فعتقا هل تکون“ تلك القيمة ديناً للأم عليه؟ قال: نعم. قلت: والأب 
في الجناية على الولد بمنزلة الأجنبي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قتل الولد 
الام هل يلزمه شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه منها. قلت: وكذلك 
لو قتلت هي ولدها؟ قال:©) نعم» لا يكون [من]'' جناية واحدة”" منهما 
على صاحبه. شيء؟ لأنه كانه جتى على نفسه. قلت: أرأيت إن جتى الولد 
على الأب هل تلزمه”"' تلك الجناية؟ قال: نعم يلزمه الأقل من قيمته ومن 
الجناية» وإن أديا فعتقا كان ذلك ديناً عليه. قلت: أرأيت إن قتل الولد الأب 
أيلزمه من ذلك شيء؟ قال : نعم» يلزمه الأقل من قيمته ومن قيمة أبيه» 
يسعى فيها. قلت: فهل يلزمه من المكاتبة شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال: لأن أمه حية تسعى”''' في المكاتبة. قلت: وكذلك إن كان الولد قتل 
الأم وبقي الأب لم يلزمه 2 المكاتبة ما دام الأب حياً؟ قال: لاء أما 
هذا فيلزمه؛ لأنه بمنزلة أمه. قلت: أرأيت إذا قتل”""“ أباه خطأ ثم أدت الأم 
جميع المكاتبة فعتقت هل يعتق معها ولدها؟ قال: نعم» هما حران جميعاً. 
قلت: فلمن'''' تكون السعاية التي سعى فيها الولد من قيمة الأب؟ قال: 
تأخذ الأم حصته مما أدت عنه» فتأخذا'"'' ذلك من الولد» وما بقي من 
ذلك /199/51و] كان لورثة الأب ولا يرث القاتل إلا أن يكون صغيراً؛ 


)١(‏ ز: الابن. (؟) ط: وقيمة ابنه. والزيادة من ب جار. 
(۳) ز: أن يكون. (4) ز: هل يكون. 

(6) ف: فقال. (5) من ط. 

(۷) ز: واخد. (۸) ط: كان. 

(9) ز: هل بلزمه. (١٠)ز:‏ يسعى. 

)۱١(‏ ز ط: إن قتل. (۱) م ف ز: فلم. والتصحيح من ط. 


(۱۳) ز: فيأخذ. 


كتاب الجنايات ‏ باب إقرار المكاتب بالجناية 2 

لأن قيمته على الابن» كأنه مال تركه» فتأخذ الأم من ذلك نصيبها الذي 
أدت عنهماء وما بقي فهو“ على ما وصفت لك. قلت: فلمن يكون ما 
بقي من ذلك؟ قال: لورثة المكاتب إن كان له ورثة أحرار» وإلا فهو 
لو نور فلت رول ت اا و ا فقث : 
ولم؟ قال: لأنه قد مات“ وهو مكاتب» فعتقا جميعاً حيث أدت. قلت: 
فهل يرت الؤلك من ذلك قيع؟7© قال لأ إلا أن يكون قله وهو صر 


قلت: أزايت زا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة» وجعل نجومهما 
واحدة» فولد لأحدهما ولد في مكاتبته من أمة له» ثم إن الأب جنى على 
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن جناية ولده عليه وجنايته على ولده كأنه 
جناها على نفسه. قلت: أفرأيت إن قتل المكاتب الآخر الولد ما عليه من 
ذلك؟ قال: عليه الأقل من قيمته ومن قيمة الولد. قلت: ولمن يكون ذلك؟ 
قال: للأب. قلت: وكذلك إن أديا فعتقا كان ذلك ديناً عليه للأب؟ [قال: 
نعم]. قلت: وكذلك كل جناية جُنيت على الولد كان ذلك للأب؟ قال: 
f‏ 


قلت: أرأيت مكاتباً أقر أنه قتل رجلا خطأ أو قطع يده هل يجوز 
إقراره؟ قال: نعم» ويقضى عليه بالأقل من قيمته ومن الجناية» يسعى فيهاء 


)١(‏ ز + ميراث. (۲) ز: يرث. 

(۳) ز: شي. 

)٤(‏ ط: قال لا. وحكم الأفغاني بصحته. وهو خطأ. لأن المرأة ترث من ذلك. 
(4) ف: لأنه مكاتب. 13650 شي: 


)۷( من ط. 


a>‏ ۰ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ويلزمه ذلك ما دام مكاتباً. قلت: أرأيت إذا أدى فعتق هل يلزمه ذلك؟ قال: 
نعم» وذلك دين عليه. قلت: أرأيت إن لم يقض عليه حتى عتق هل يلزمه 
ذلك الإقرار؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان عجز وقد كان أقر بالجناية 
ولم يقض عليه بها حتى عجز هل يلزمه شيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه قد صار عبدأًء فلا يلزمه إقراره بالجناية؛ لأن ذلك ليس 
بدين عليه. وإنما يقضى عليه" إذا كان مكاتباء فأما إذا عجز ولم يقض 
عليه بذلك فإن إقراره باطل. قلت: أرأيت إن كان قد قضي عليه بالجناية ثم 
عجز هل يلزمه شيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا عجز 
فرد في الرق بطل إقراره؛ لأن أصل ذلك جناية /[٤/۱۹۹ظ]‏ بإقراره» فلا 
يؤخذ به إذا عجز. قلت: أرأيت إن كان هذا قد أدى إليه ما كان قضى له به 
ل كبر هل وحم او جاجز و 
كان قد أدى إليه نصفه وبقي نصفه ثم عجز هل يبطل عن المكاتب ما كان 
بقي عليه من ذلك؟ قال: نعم. قلت: فهل يرجع السيد بشيء مما كان أدى 
إليه من ذلك؟ قال: لاء وهذا كله قول أبى حنيفة. وهو قول أبى يوسف 
ومحمد إلا“في خصلة واحدة: إذا قضي عليه بالجناية فلم يؤدها(”© حتى 
عجز صارت ديناً عليه في عنقه يباع فيها إلا أن يفديه مولاه؛ لأنها حين 
قضي بها صارت ديناء وتحولت عن حال الجناية قبل العجز ولو لم يؤخذ 
بها في حال المكاتبة. 

قلت : أرأيت مكاتباً أقر بأنه قتل رجلاً عمداء ثم صالح ولي المقتول 
من دمه على مال» هل يجوز ذلك ويقضى عليه به؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك فرد فى الرق هل يلزمه ذلك بعد العجز 
ويكون ذلك في رقبته؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد صار عبداً وبطل 
عنه القصاص حيث صالحه» فصار كأنه أقر بقتل خطأء فلا يجوز ذلك 


(03 :1خ وإنما فض علي 

(0) ز- به إذا عجز قلت أرأيت إن كان هذا قد أدى إليه ما كان قضي له به ثم عجز هل 
يرجع المولى فيأخذ. 

() ز: يؤديها. 


كتاب الجنايات ‏ باب إقرار المكاتب بالجناية 


حيث عجز. قلت: أرأيت إن كان قد أدى إليه ما كان صالحه هل يرجع 
بذلك عليه فيأخذه' منه؟ قال: لاء وهذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه. 
وال أب رست ومحمد: الال الذى الح عليه لازم اله وإ عجر قبل 
أن يدفعه إليه؛ لأنه دين عليه وهو بمنزلة ما قضى به عليه من الإقرار 
ا ٠‏ 
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قلت: أرأيت مكاتبة ولدت ولداً في مكاتبتها ثم أقرت المكاتبة أن 
ولدها قد جنى جناية على رجل هل يجوز إقرارها عليه؟ 0 لا. قلت: 
ولم؟ قال: لأن ذلك إنما يلزم الولد افلا تجوز إقزارها عليه . قلف ٠وا‏ 
أدت بعد ذلك فعتقت؟ قال: وإن. قلت: أرأيت إن مات الولد وترك 0 
هل يأخذ الممَّرٌ له بالجناية من ذلك المال شيئاً لأن المكاتبة قد أقرت له 
بالجناية؟ قال: نعم» له الأقل من قيمة الولد ومن أرش الجناية. قلت: ولم؟ 
قال : لآن ذلك المال لهاء..وإقراره*؟ على الولد بالجتاية جاتر 'فيها ترك 
قلت: أرأيت إن أقرت بدين على الولد هل يلزمه والولد يجحد ذلك؟ قال: 
لا. قلت: أرأيت إن كان الولد مات وترك مالا فأقرت بذلك هل يجوز ذلك 
في ذلك المال؟ قال: نعم. قلت ولم؟ قال: لأنها قد أقرت بأن عليه 
نيه تعر تبر لاق المال شيئاً حتى يؤدّى ما عليه ين اندي 
او ]إن ازهاء N‏ لق كان علق الذي ا كان ما بي :في 
يديه ا اكست لرا فلع لم وات «تجعل ا اكتسب A‏ 
قال: لأنه فى هذا بمنزلة عبدها. ألا ترى أنها لو أذنت لعبدها فى التجارة 
امون دي كنا كو اسه O ES UN‏ اوم اماك 
للغرماءء فكذلك ولدها. قلت: أرأيت إن أقر الولد بأن الأم قد جنت جناية 
هل يلزمه من ذلك شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يلزمه ما أقر 


)١(‏ ط: فيأخط. (۲) ز: عجزت. 

(۳) ف + قال لا قلت ولم قال لأن ذلك إنما يلزم الولد فلا يجوز إقرارها عليه. 

(6) ز: وإقراها. (0) ز: دين. 

(5) ز: يأخذ. (۷) الثبت هو الحجة. انظر : المغرب» «ثبت). 


(۸) ف: الغرماء. (9) ط: ما اكتسب لولدها. 


تاب | لشيباز 
حننه كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ل ا من جناية؛ لأن ذلك لو جاز كان على الأم دونه. قلت: فإن 
ماتت الام وقد تركت مالاً نرا ما القول في ذلك؟ قال دىئ إلن'. المولن 
ما بقي من المكاتبة» وما بقي فهو ميراث للولد» ا المال 
الذي بقي بعد المكاتبة على الولد بالأقل من الجناية ومن قيمة الأم. قلت 
ولم؟ قال: لأن الولد أقر بجناية الأم» فقد أقر بأنه“ لزمها الأقل من تبمتها 
ومن الجناية. ألا ترى أنه لو أقر بدين على الأم في هذه الحال لزمه ذلك 
فيما ورث من الأم؛ لأنه ليس له ميراث حتى يقضي الدين» والجناية عليها 
دين فهي في هذا الوجه بمنزلة الدين. قلت: أرأيت إن كان على الأم دين 
ببينة هل يجوز إقراره بالجناية على الأم أو بالدين؟ قال: لا حتى يقضي 
الدين الذي ببينةء فإن بقي شيء في يديه بعد ذلك قضى به الذي" أ أقر له 
به فلت أرأيت إن كانت الأم لم تدع شيئاً فقضى القاضي أن يسعى فيما 
على الأم هل يجوز إقراره الذي كان أقر به من جناية الأم وهو مقر به 
اليوم؟ قال : : نعم» يقضي عليه القاضي أن يسعى في الأقل من الجناية ومن 
القيمة قيمة الأم. قلت: أرأيت إن عجز بعد ذلك هل يلزمه ذلك في رقبته؟ 
قال: لا. قلت: أرأيت إن كان قد أدى ثم عجز فرد في الرق هل يؤخذ 
ذلك من الذي أداه إليه؟ قال: لا. 
قلت: أرأيت مكاتبة ولدت ولداً في مكاتبتها ثم أقرت الأم بدين على 
الولد وعلى الولد دين ببينة وفي يديه مال قد هل رر ارفا 
عل ا 3 ذلك المال الذي في يدي الولد للغرماء الذين 
لهم البينةء فإن فضل شيء كان للذي أقرت له الأم» وإن لم يفضل شيء 
فلا شيء لهم إلا أن يكتسب الولد مالا بعد ذلك» فيكون ذلك المال في 
ذلك. قلت: ولم والولد يجحد ذلك؟”" قال: لأن ما اكتسبه الولد فإنما هو 


للأم» فالأم تقول : له حقى لي في هذا حتى يقضي الدين؛ لن ولدها بمنزلة 


)١(‏ ف: على أبيه (مهملة). (۲) ف ز + قد. 
قرف مفاز: للذي. والتصحيح من ط. 2 م ز - وعلى الولد. 
)0( ط ‏ وعلى الولد دين. )3( م ز ط - عليه. 


0) م ط - ذلك. 


كتاب الجنايات ‏ باب إقرار المكاتب بالجناية ED»‏ 
عبدهاء وكسبه لهاء وإقرارها”'' فيما في يديه جائز. فإن أدت عتقت وعتق 
[وَ]بطل”"“ إقرارها ذلك. وكذلك /41/١٠٠ظ]‏ إن عجزت فردت في الرق لم 
ly A A SANS‏ فا E EA‏ 
فيما فى يدي الولد لأنه مالها. 


قلت : أرأيت مكاتبة ولدت في مكاتبتها ولدآء ثم أقرت الأم بأن الولد 
قد جنى جناية» والولد يجحد ذلك» ثم إن الولد قتل خطأء لمن تكون”*) 
قيمته؟ قال: للأم . قلت: فهل يكون للمقر له شيء من أرش الجناية في 
تلك اقيم الت و نعم» يقضى عليها في ذلك بالأقل 
من الجناية ومن القيمة. قلت: ولم؟ قال: لأن القيمة قد صارت مالاً لهاء 
وقد أقرت بالجنايةء» فكأنها آرت يديه على الولك: ألا ترى أنها لو كانت 
أقرت بدين كان في هذه القيمة» فكذلك الجناية. قلت: أرأيت إن كانت قد 
عجزت فردت في الرق بعدما قتل الولد هل تكون تلك القيمة للذي أقرت 
له الام بالجناية؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك قد صار مال 
للمولى» وقد بطل إقرارها حيث عجزت. قلت: وكذلك لو كانت أقرت 
على الابن بدين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو كان قد قضي عليها بتلك 
القيمة قبل أن كين ودفع ذلك إلى المقضي لهء ثم إنها عجزت بعد 
ذلك. هل يرجع المولى في تلك القيمة فيأخذها من المقر له؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت مكاتبة ولدت في مكاتبتها ولدأء ثم إنها أقرت بدين على 
الولدء 5 ثم إنها عجزت فردت في الرق» أما يلزم الولد ذلك الدين في عنقه؟ 
قال : قلت: ولم؟ قال لان الوائد قك ضار عدا للك قلا يجوز 
إقرارها في ذلك. قلت: فإن كانت قد أقرت بأن الولد قد جنى جناية ثم 
عجزت فردت في الرق هل يجوز ذلك الإقرار ويلزم الولد؟ قال: لا. قلت: 
ولم؟ قال: لأن إقرارها فيما ذكرت على الولد باطل. 


)١(‏ ز: فإقرارها. (۲( الواو من ط. 
(۳) ز - مكاتبة. 44 ايكون 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب المكاتب يوجد في داره قتيل أو أشرع شيناً 
من داره فيصيب إنساناً أو يضع حجراً في الطريق 
أو يحفر بنرا أو يحدث شيئاً في غير ملكه 


قلت أرابكة مكاتيا وُجد في داره قتيل ما القول في ذلك؟ قال: 
يقضى على المكاتب بقيمته يسعى فيها. قلت: أرأيت إن كانت قيمته عشرة 
آلاف أو أكثر ما القول فى ذلك؟ قال: يقضى عليه بعشرة آلاف إلا عشرة 
دراهم. قلت: ولم وات عليه بما وجدت في داره؟ قال" : لأن ذلك 
بمنزلة جنايته /[٤/۱٠۲و].‏ ألا ترى أنه لو وجد قتيل في دار حر كان على 
عاقلته. 


قلت: أرأيت مكاتباً وُجد نفسّه قتيلاً فى داره ما القول فى ذلك؟ قال: 
لشن علق انج عليه قلت : ول "قال لأنه رجت هیلا کی دار نفس 
قلا يقضى عليه بقيمته فيا ترك ولا يكون فى ذلك بمتدلة الحن..قلت: 
والحر إذا وُجد قتيلاً في داره هل تکون" ديته على عاقلته؟ قال: نعم 
وهذا قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا نرى فى الحر أيضاً دية 
000 أصیت هلا افق ار ١‏ 


فلت ارات كاتا وُجد قتيلاً في دار مولاه ما القول في ذلك؟ قال: 
على المولى قيمة المكاتب في ماله. قلت: ولم؟ قال: لأن دار المولى وغير 
المولى سواء» وهذا عندي كالمولى لو قتله. قلت: أرأيت إن كان المكاتب 
لم يَدَعْ شيئاً سوى قيمته وليس في قيمة المكاتب وفاء بالمكاتبة هل على 
المولى شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه قتل عبده“. قلت: فمتى 


)١(‏ ف ز+ لا 
(۲) ف - في داره ما القول في ذلك قال ليس على أحد شيء قلت ولم قال لأنه وجد قتيلا. 
(۳) ز: هل يكون. 
(6) ز: إذا أصبت. 


(5) ز ط: عنده. وانظر للتفصيل: المبسوط› 70/755. 


كتاب الجنايات ‏ باب المكاتب يوجد في داره قتيل أو أشرع شيئاً من داره 


يجعل عليه القيمة؟ قال: إذا ترك المكاتب وفاء وكان فى قيمته وفاء؛ لأنه 
يتن عليه" بالقيمة » ویکوت لر اشا مكائيقه بهن ذلك بويكون ما 
بقي ميراثاً لورثة المكاتب إن كان له ورثة أحرار. قلت: أرأيت إن لم يكن 
له وارث غير المولى وقد قتله هل يرثه؟ قال: لاء ويكون ميراثه لأقرب 
الناس من المولى. قلت: ولم لا يرثه؟ قال: لأنه قاتل. قلت: أرأيت إذا 
وُجد قتيلاً في دار مولاه فقضي عليه بالقيمة» وقد ترك مالا كثيراً وليس له 
ارف غ لرل ته وير نه المرلى يحلا مر 60 قال انعه: 
قلت: ولم وقد قضيت عليه بالقيمة؟ قال: لأن هذا ليس بمنزلة جنايته بيده. 
ألا توق لو أن روخلا وعد فلا فى دان آبية بورك الاب وكانت الدية علي 


عاقلته» فكذلك المكاتب». وإنما يُحرّم القاتل الميراتَ إذا كان قاتلاً بيده. 


قلت: أرأيت مكاتباً جد في داره قتيل""' فقُضي عليه بالقيمة ثم عجز 
ما القول في ذلك؟ قال : يكون ذلك ديناً في ا فإن أدى عنه مولاه 
وإلا بيع. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا قضي عليه بالجناية فقد صار ذلك ديناء 
وإن لم يقض عليه فهي جناية على حالها في عنقه””' يدقع بها أو يُفْدَى. 


قلت: أرأيت مكاتباً حفر بئراً في طريق فوقع فيها إنسان فمات ما 
القول فى ذلك؟ قال: يقضى عليه بقيمته /[٤/٠١۲ظ]‏ يسعى فيها. قلت : 
وكذلك ارف عجرا فى ری ف اد ات قال نعو فت 
وكذلك إن صب ماء في الطريق فزلق به إنسان فمات؟ قال: نعم. قلت : 
وكذلك إن أشرع”" كنيفاً أو ميزاباً أو حجراً من داره فأصاب إنساناً فقتله؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك إن كان سائقاً أو قائداً فأوط”" إنساناً فقتله؟ قال: 
نعم» يكون جميع ذلك جناية في عنقه» فيقضى عليه بالأقل من قيمته ومن 


الجناية. 

)000( طط : المولى. )۲( م زر ولیس ولدت. 
(۳) ز: قتل. (6) ز: في عتقه. 

(0) ز: في عتقه. (5) ط: إذا وضع. 


(۷) ط: إذا شرع. (۸) ز: فأوطى. 


٠‏ كتاب الأصل للإمام الشيباز 

5 م الشيباني 

قلت: أرأيت مكاتباً احتفر بئراً في طريق ثم أدى المكاتب فعتق» 

ثم سقط في البئر إنسان حر فمات» ما القول في ذلك؟ قال: يقضى 

عليه بقيمته يوم احتفر البئر. قلت: أرأيت إن كانت قيمته عشرة آلاف 

درهم أو أكثر؟ قال: يقضى عليه بعشرة آلاف درهم إلا عشرة دراهم. 

قلت : ارات إن وقع فيها عبد فمات» أو حر فانكسرت يذه ۴ 

جرحته”'' جراحةً» ما القول فى ذلك؟ قال: يقضى عليه بالأقل من 

قيمته ومن قيمة العبد الواقع فى البئر ومن أرش الجناية. قلت: ويأي 
(WV. fF 7 lT 1 :‏ 

القيمتين يقضى على المكاتب» بقيمته يوم وقع فيها أو بقيمته ` يوم 

احتفر البئر؟ قال: ينظر إلى قيمته يوم احتفر البئر وإلى الجناية» فيقضى 

عليه بالأقل من ذلك. قلت: وكذلك لو وقع فيها إنسان وهو مكاتب؟ 

قال: نعم. 


فلبكة:: ارا مكايا احتفر درا في طريق وقيمته ألف درهم» فزادت 
القيمة حتى صارت ألفين» ثم وقع في البئر رجل فمات» ما القول في 
ذلك؟ قال: يقضى على المكاتب بألف درهم يسعى فيهاء ويقضى عليه 
بالجناية بقيمته يوم احتفر البئر. قلت: ولم قضيت عليه بالقيمة يوم احتفر 
البئر وإنما وقعت الجناية بعد ذلك؟ قال: لأن الجناية كانت وقعت يوم 
احتفر البئر. ألا ترى لو أن عبداً احتفر بئراً ثم أعتقه مولاه ثم سقط فيها 
رجل كان على المولى قيمته» ولو لم يكن هذا هكذا كانت الدية على عاقلة 
المولى» ومّن جَعَلَ الجناية يوم وقع فيها الرجل فينبغي له أن يقضي بذلك 
على العاقلة. قلت: وكذلك لو كان مكاتب وضع حجرا في طريق وقيمته 
ألف درهم فزادت قيمته حتى صارت ألفين ثم عثر بالحجر رجل فمات؟ 
قال: نعم» يقضى عليه بقيمته يوم وضع الحجر. قلت: وكذلك لو صب ماء 
فزلق به إنسان فقتله؟ قال: نعم» يقضى عليه في جميع هذا بقيمته يوم فعل 
ذلك الشيءء ولا ينظر إلى قيمته يوم وقعت /[7/4١٠و]‏ الجناية؛ لأنه بمنزلة 
الجناية عندنا يوم فعل ذلك. ولو لم يكن هذا هكذا كان إذا أصاب شيئاً 


)١(‏ ز: أو جرجته. (۲) ف: وبقيمته. 


كتاب الجنايات ‏ باب المكاتب يوجد في داره قتيل أو أشرع شيئاً من داره 3 


بعدما يعتق المكاتب كان على عاقلة سيده» فهذا خطأء وينظر إلى قيمته يوم 
احتفر البئر ووضع الحجر. 


قلت: أرأيت مكاتباً وجد في داره قتيل فعْلِمَ بالقتيل يوم عَلِمٌ وقيمة 
المكاتب ألف درهم بأي شيء يقضى عليه؟ قال: بقيمته يوم وجد القتيل في 
داره. قلت: أرأيت إن أقام المكاتب البينة أنه كان في داره هذه منذ سنةء 
وقيمته يومئذ ألف درهم» أو عَلِمَ بذلك؟ قال: يقضى عليه بقيمته بما قامت 
عليه البينة ألف درهم. قلت: ولم؟ قال: لآن ذلك بمنزلة جنايته» وبمنزلة ما 
ذكرت لك من حفر البئر ووضع الحجر وغيره. 

قلت : أرأيت المكاتب إذا احتفر بئراً في طريق» ثم إن المكاتب جنى 
جناية بعد ذلك فقتل رجلاً خطأء فجاء ولي المقتول يخاصمه» فقضي على 
لكات بتك ادها إل كر وقم اناد قن ار ماك ا القوك :في 
ذلك فال يرك الاقم :في البكن الذي أحل القيطة:: فتكون”" بينهما 
نصفين إن كانت قيمته يوم احتفر البئر ويوم جنى على الثاني سواء. قلت: 
ولم يشاركه؟ قال: لأن المكاتب قد كان جنى يوم احتف اليف 187 وهو 
عندي بمنزلة مكاتب قتل قتيلين. قلت: أرأيت إن كانت قيمته يوم احتفر 
البئر ألف درهم» وقيمته يوم قتل ألفان» ما القول في ذلك وقد أخذ ولي 
المقتول ألفين؟ قال: يسلّم له ألفٌ منها خاصةء والألف الباقية يَضرب فيها 
ولي المقتول بتسعة آلاف» ويضرب فيها ولي الواقع بعشرة آلاف. قلت: 
ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأنه بمنزلة مكاتب قتل قتيلاً وقيمته ألف» فلم 
يقض عليه بشيء حتى قتل آخر وقيمته ألفان» فيكون الألف لولي الثاني 
خاصة» والألف الباقية بينهما على ما وصفت لك. 


قلت: أرأيت المكاتب إذا احتفر بئراً وقيمته ألف» ثم زادت قيمته 


(۱) م ز ط: منه. 0). ف: يشترك. 

(۳) ز: فيكون. 

)٤(‏ ز- ويوم جنى على الثاني سواء. قلت ولم يشاركه قال لأن المكاتب قد كان جنى يوم 
احتفر البئر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
1 م الشيباني 
حتى صارت ألفين › ثم وقع في البئر رجل فمات. ما يلزم المكاتب؟ قال: 
قيمته يوم احتفر البئر. قلت: أرأيت إن وقع فيها إنسان بعد ذلك وقد غرم 
القيمة للأول؟ قال: يشتركان في تلك القيمة» فيقتسمانها نصفين» وليس 
على المكاتب شيء بعد القيمة الأولى. قلت: وكذلك إن وقع فيها إنسان 
بعد ذلك آخر؟ قال: نعم» يشتركون في القيمة الأولى» /[7/5١٠ظ]‏ ولا 
يلزم المكاتب شيء بعد ذلك أبداً ممن“ وقع في البئر سوى القيمة الأولى. 
قلت: ولم لا يلزم المكاتب قيمة بعد القيمة الأولى وأنت تقول: لو أن 
ل ال ا ل 
أخرى؟ قال: لاآنه جانٍ ٠‏ يوم احتفر البئر» فصار كل من وقع فيها بعد ذلك 
11 قرف “Ni‏ گس 2 
احتفر البعر” > وأجعل. ذلك كأنه تجتى لت جميعاً. ولو لم يكن هذا 
فيهاء فلا ينبغي أن يُجِعَل عليه شيء في قول من لا يجعل الجناية يوم 
احتفر البئر جناية» فلا يكون جناية بعد ذلك. 
قلت: أرأيت مكاتباً مال“ حائط له فتُّقُدّمَ إليه فيه» فسقط الحائط 
على إنسان قبل أن يهدمه فَقَّتَلّهء ما القول في ذلك؟ قال: يلزم ذلك 
المكات في عتقه > قفي علية يان ٠‏ مك به قلت وهذا يمتولة البق 


0. 
<7 


قلت: أرأيت مكاتباً أشرع كَنيفاً إلى الطريق فوقع الكنيف على إنسان 


)١(‏ ف: بمن. (0) ز: جاني. 

(۳) ز: عليه. 

(:) م ط + فصار كل من وقع فيها بعد ذلك كأنه جنى عليهم يومئذ؛ م + ألا ترى أني 
أقضي عليه في البئر قيمته يوم احتفر البئر. 

(5) ز + يومئذ؛ م + يومئذ ألا ترى أني أقضي عليه في البئر بقيمته يوم احتفر البئر فصار 
كل من وقع فيها بعد ذلك كأنه جنى عليه يومئذ وأجعل ذلك كأنه جنى عليهم. 

0) ف: ألم أقض؛ ز: لم أقضي. (۷) ز: ما حال. 

(۸) ز: في عتقه. (9) ف: أن. 


كتاتب الحئايات ‏ باب ما يغصب المكاتب أو يفسد أو يستهلك من الأموال 


فقتله ما القول في ذلك؟ قال: يضمن المكاتب قيمته. قلت: ولم؟ قال: 
لأن هذا مما أحدث المكاتب» فإذا أصاب إنساناً فقتله”'' فعليه الضمان. 


36 316 3% 


باب ما يغصب المكاتب أو يفسد أو يستهلك من الأموال 


قلت: أرأيت مكاتباً اغتصب”" رجلا عبداً فمات العبد في يديه وقيمة 
العبد أكثر من قيمة المكاتب ما القول في ذلك؟ قال: المكاتب ضامن لقيمة 
الع ا ا لقت وکن ذلك کیا فن عنقه". قلت: ولم؟ قال: لأن 
هذا ليس بجناية» وإنما هذا غصب. قلت: وكذلك لو استهلك مالا لرجل 
أو دابة أو ثوباً أو غير ذلك؟ قال: نعم» هو ضامن لجميع ما استهلك من 
هذا بالغاً ما بلغ. 

قلت: أرأيت”2 مكاتباً اغتصب دابة فقتلها ما.القول في ذلك؟ قال: 
عن لكات ا اة ها يلقت قلت دول قال 5٠۴/1‏ ن بهذا 
ليس بمنزلة الجناية» وإنما هذا بمنزلة ما استهلك من الأموال. 

فلت :رادت مكانا اغتصب رجلا عبداً وقيمته ألف درهم» ثم زادت 
قيمته حتى صارت تساوي ألفين» والمكاتب يساوي ألفين» ثم إن المكاتب 
قتل العبد» ما القول في ذلك؟ قال: مولى العبد بالخيار؛ إن شاء أن يضمَنه 
قيمته يوم اغتصبه ضمنه» وإن شاء أن يضمّنه قيمته يوم قتله ضمّنه. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه هو جنى عليه في هذا الوجه وقتلهء فهو ضامن لقيمته يوم 
قتلهء إلا أن تكون”” قيمته أقل من ذلك» فيكون عليه الأقل. قلت: أ 
إن مات وقيمته ألفان 9 بهذه المنزلة؟ ا فيضمن قيمته يوم 
اغتصبه» وليس هذا كالجناية إذا جنى هو عليه. 


ا 
ارايت 


(۱) م ز ط - فقتله. )۲( م مكاتبا اغتصب» صح ه. 
(۳) ز: في عتقه. (4) ز + إن. 
(4) ز: أن يكون. (1) م ز: ما هذا. 


٠ ٠‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قلت: أرأيت إذا اغتصب المكاتب عبداً وقيمته ألف» فزادت قيمة 
العبد حتى صارت آلفين» ثم إن المكاتب قتل العبد» ثم قتل رجلا آخر بعد 
ذلك خطأ قبل أن يقضى عليه بقيمة العبدء ما القول في ذلك؟ قال: مولى 
العبد بالخيار؛ إن شاء ضمنه قيمة العبد يوم قتله» فيقضى على المكاتب 
بقيمته» يسعى فيها لولي المقتول ولمولى”" العبدء يقتسمانها على دية 
المقتول وعلى قيمة العبد. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتب قد جنى جنايتين 
تزيدان على قيمته» فقسمت قيمته بينهما على قدر الجناية. قلت: أرأيت إن 
اختار المولى أن يضمنه قيمته يوم اغتصبه وكانت أكثر”" القيمتين ما القول 
في ذلك؟ قال: إذا اختار المولى أن يضمنه قيمته يوم اغتصبه قضي على 
المكاتب بقيمة العبد يوم اغتصبه بالغة ما بلغت. فيكون ذلك ديناً في عنقه» 
يقضى لولي المقتول على المكاتب بقيمة رقبته فيسعى فيها. قلت: ولم وقد 
قلت في الباب الأول : يشتركان فيها على قيمة العبد وعلى الدية؟ قال: لأن 
سيد إذا ضمنه قيمة العبد يوم قتله فقد صار ذلك جناية» فلا يضمن في 
الجناية إلا قدر قيمته. ألا ترى لو أن مكاتباً جنى جنايتين تزيدان“ على 
قيمته. لم يقض عليه إلا بقيمته. فأما إذا ضمنه قيمته يوم اغتصبه فذلك يمنزلة 
مال اغتصبه» فصار ذلك ديا عليه» فلا يَشْرَكُ صاحب الجناية في قيمته. ألا 
ترى لو أن مكاتباً قتل قتيلاً خطأ وعليه دين» أو اغتصبه مالا ثم جنى 
جناية» كان يقضى على المكاتب لصاحب الجناية بقيمته» ويكون الدين في 

و ا 

قلت : /41/١٠ظ]‏ أرأيت رجلا كاتب نصف عبد له فاستهلك العبد 


مالاً لرجل؛ أو اغتصبه”'"'.شيئاً فاستهلكه. > ما القول في ذلك؟ قال: يكون 
ذلك ديناً في عنقه عن( يسعى فيه. قلت: ولم لا يباع النصف الذي لم. يكاتب 


)١(‏ ز: والمولى. (۲) ز: أكبر. 
)۳( م ز: العبد ؛ صح م ه. 0( ز: يزيدان. 
(0) ز: أو مالا اغتصبه. (5) ز: فى عتقه. 


(0) ز: أو غتصبه. افك ز: في عتقه. 


كتاب الجنايات ‏ باب الجناية على المكاتب 
في نصف الدين؟ قال: لأن نصفه مكاتب» ولا يجوز بيع النصف الذي لم 
يكاتب. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد جرى فيه عتق غيره. 

قلت: أرأيت مكاتبة ولدت في مكاتبتهاء ثم إن المكاتبة اغتصبت مالا 
أو دابة فاستهلكتهاء ثم إنها ماتت» ما القول في ذلك؟ قال: يلزم ولدها ما 
كانت الأم اغتصبت» فيقضى على الولد أن يسعى في مكاتبته وفي ذلك 
الدين. قلت: ولم؟ قال: لآن: ذلك دين على :الام: ألا ترى أنه لو كان على 
الأم دين لقضي”"") على الولك أن .بغي فيه 

قلت: أرأيت"“ جميع ا الأموالة اولان 
والعروض أيكون ذلك بمنزلة الدين في عنقه؟ قال : نعم» بالغاً ما بلغ » ولا 
يشبه هذا الجناية فى الأنفس والجراحات. 

قلت: أرأيت مكاتباً قطع يد عبدء ونصفُ قيمة المقطوعة يده أكثر من 
قيمة المكاتب» بأي شيء يقضى عليه؟ قال: بقيمته. قلت: ولم؟ قال: لأن 
هذا جتاية» :وما جتن العبك من جناية خطا فى تقس أو غيرهاء حرا كان أو 
مملوكاء فإنه يُقضَى على المكاتب بالأقل من الجناية ومن قيمته. 

قلت: أرأيت مكاتباً استودعه رجل عبداً له فقتل المكاتب العبد خطأ 
ما القول في ذلك؟ قال: يقضى عليه بالأقل من قيمته ومن قيمة العبد. 
كنت ارات ار ر مالا ا ل ن حم دلق 
کان فيا في عنقه © 
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باب الجناية على المكاتب 


قلت: أرأيت مكائياً قل عمداً وله ورثة أحرار» أو لدم له وارث 
غير المولى» ولم يترك وفاءء وفى قيمته وفاء بالمكاتبة؟ قال: لا يكون فين 


)١(‏ ط: يقضي. (۲) ز + إن. 
(۳) ف - والدواب. )٤(‏ ف- في عنقه. 


(5) م ف: وليس. والتصحيح من ط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هذا قصاص » وعلى القاتل القيمة يؤديهاء فيستوفى منها المولى بقية مكاتبته» 
وما بقي فهو ميراث لورثته إذا كان له ورثة سوى المولى» فإن لم يكن له 
وارث غير المولى ففيه القصاص. 


فلت ارايت درجلا فل كاتا عمد وفك ترك المكاتب وقاء وولا 
اا ما القول في ذلك؟ قال: يضمن القاتل قيمته في ماله» ولا 
قصاص عليه. قلت: ولم وقد قتله /[٤/٤٠۲و]‏ عمداً؟ قال: لأني لا أدري 
لمن أجعل القصاص. ألا ترى أن المولى يأخذ من تركته مكاتبته» وما بقي 
فهو ميراث لورثته» وإنما لحقه العتق بعد الموت» فلا أجعل فيه القصاص 
للمولى ولا لورثته. قلت: أرأيت إن اجتمعوا جميعاً على نله الورثة والمولى 
هل يقل" ذلك؟ قال: لاء ولكن عليه قيمته في ماله. قلت: أرأيت إن لم 
يدع المكاتب شيئا ما القول في ذلك؟ قال: القصاص في هذا الوجه 
للمولى. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد" قتل عمداً. قلت: أرأيت إن كان قد 
ترك وفاء ولا وارث له غير المولى ما القول في ذلك؟ قال: القصاص في 
هذا الوجه للمولى. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد قتل عمداً. قلت: ولم وقد 
زعمث: أنه إذا كان له ولد أحران فليس على قاتله قضاضن؟ قال: لأن 
المولى هو وارثه في هذا الوجه عبداً كان أو حرأء وهو ولي الدم» وهذا 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا قود فيه ولا قصاص على 
قاتله؛ لأن الحق إنما ورثه المولى من المكاتب» والمكاتب لم يكن له 
قصاص. فلذلك لا يكون لوارثه قصاص. 

فلك ارات مكانا: فل عمد وله ور اجر أى ا ل وات 
غير المولى» ولم يبق له وفاء» وفي قيمته وفاء بالمكاتبة؟ قال: لا يجوز في 
هذا قصاص» وعلى العاقلة القيمة”'' يستوفى منها بقية مكاتبته» وما بقى فهو 
رات ورن ۰ ۰ 


)۱( ر وولد أحرار. )۲( ر هل يقبل. 
(۳) ف _ قد. €3 م ز - له. 


)ه( م ف ز: وليس. والتصحيح من ط. 0( ز - القيمة. 


كتاب الجنايات ‏ باب الجناية على المكاتب 

قلت: أرأيت رجلاً قتل مكاتبا خطأ أيكون ذلك على عاقلته؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت إن قطع يدق أن فا ف أ حوره سوسا ةنا على 
الجاني؟ قال: يضمن الجاني نصف قيمته إذا قطع يده أو فقأ عينه» 
وكذلك”'' جميع ما جنى عليه في جوارحه. قلت: أرأيت إن كان ذلك خطأ 
أيكون ذلك على عاقلة الجانى؟ قال: لاء ولكن يكون عليه في ماله. قلت : 
ولم؟ قال: لأن المكاتب بمنزلة العبد» ولأن العاقلة لا تضمن من العبد 
والمكاننٌ: ها دون ال 


قلت أرأيت عبداً قطع ون کاک ]و ا حرا ينا القول فون 
ذلك؟ قال: يكون أرش جنايته في عنق”" العبد» فإن شاء مولاه فداه» وإن 
شاء دفعه. قلت: أرأيت إن اختار المولى دفع العبد» وقضى القاضي بذلك 


3 
ع 5 


عليه» ثم إن المكاتب عجز فرد في الرق قبل أن يقبض”" العبد» ما القول 
ف ذلك؟ قال العند لمولق الجكا 


قلت: أرأيت رجلا قطع يد مكاتب خطأء أو فقأ عينه» ما القول في 
ذلك؟ قال: على القاطع ما نقص من قيمته. قلت: /[٤/٤٠۲ظ]‏ ولم وقد 
تلت ا "قال لآن:المكاتن لسن سمترلة الغيدء :ولا يقار :على وفع 
فلا يضمن القاطع إلا ما نقصه» وهو في ذلك بمنزلة المدبر وأم الولد. ألا 
ترى لو أن رجلاً قطع يد“ مدبر أو فقأ عينه كان عليه ما نقصه» فكذلك 
المكاتب. 


قلت : أرأيت رجلاً جنى على مكاتب جناية: قطع يده أو فقأ عينه› 
ثم إن المكاتب جنى على ذلك الرجل جناية» ثم إن المكاتب عجز قبل أن 
يقضى عليهء ما القول فى ذلك؟ قال: يضمن الرجل أرش ما جنى على 
التكانت للمولى» ويكين التولى فان قناء دقع التبا كان جي علي 


)١(‏ ز: فكذلك. (۲) ز: في عتق. 
(۳) ط: أن يقتص من. (€) م ز: يديه. 
(0) ف + رجل. (5) ف: ما. 


GS‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العو وان شاء فداه. قلت: ولم جعلت على الحر أرش الجناية وقد 
جنى العبد عليه؟ قال: لأن ذلك قد كان وجب عليه قبل أن يجنى المكاتب 
عليه. قلت: أرأيت إن كان جنى المكاتب على الحرء تو ن ار عله 
ثم عجز قبل أن يقضى عليه» ما القول في ذلك؟ قال: يخير المولى؛ فإن 
شاء دفعه» وإن شاء فداه. فإن دفعه بطلت جناية الحر عليهء وإن فداه 
رجع المولى على الحرء فأخذ منه أرش الجناية. قلت: ولم؟ قال: لأن 
المكاتب كان بدأ بالجناية» فلما دفع إلى الحر صار ما كان جنى الحر عليه 
كأنما جنى على عبده» وإذا فداه صار الأرش للمولى على الجاني. 

قلت: أرأيت رجلا" كاتب نصف عبده» ثم إن رجلاً جنى على 
المكاتب جناية» ما القول فى ذلك؟ قال: يضمن أرش الجناية» فيكون 
E E CR E‏ 

فلت: أرايت إن قطع رجل يد المكاتب ما القول في ذلك؟ قال: 
يضمن ما نقصه»: فيكؤن نصف :ذلك للمكاتب» وتصفه للمولى: قلت : 
ولم؟ قال: لأن نصفه عبد له لم يكاتبه» ولا يكون هذا بمنزلة لو كان 
مكاتيا كله اوعدا قول أبن حخديفة: وقال أب وسقت وخم ذا كانت 
نصف عبده فهو مكاتب كلهء وما جني عليه فهو له. 


36 96 3% 


باب عبد المكاتب يجني 


قلت: أرأيت عبد المكاتب جنى جناية فقتل رجلا خط أو چ 


)١(‏ ز: فإن. (۲) ز + وإن شاء فداه فإن دفعه. 

(۳) ف ۔ رجلا. 

() ز - للمكاتب ونصفه للمولى قلت أرأيت إن قطع رجل يد المكاتب ما القول في ذلك 
قال يضمن. 


)0( ر أو جر جه. 


كتاب الجنايات ‏ باب عبد المكاتب يجني 


جرحاًء ما القول في ذلك؟ قال: ذلك في عنقه"" إن شاء المكاتب دفعهء 
وإن شاء فداه. قلت: فإن فداه بجميع الدية هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. 
قلت : أرأيت إن قضى القاضي على المكاتب بالدية» واختار المكاتب إمساك 
عبده» هل تكون”" الدية ديناً عليه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن عجز 
المكاتب بعد ذلك فرد فى الرق ما القول فى ذلك؟ قال: /[5/5١5و]‏ يكون 
ذلك ديناً في عنقه» فإن ا عنه المولى وإلا بيع. 

قلت: أرأيت عبد المكاتب جنى جناية على مولى المكاتب ما القول 
ف تذتاف؟ ال جاه فى مرل المكاتت وغل قيرة سوا ونير 
الات 0ا ن ا ا 

قلت: أرأيت مكاتباً أقر على عبد له أنه جنى جناية فقتل رجلا خطأ 
أو جرحه جرحاً هل يجوز ذلك؟ قال: نعمء ويقضي به القاضي» ويخير 
المكاتب» فإن شاء فداه» وإن شاء دفعه. قلت: ولم جاز هذا؟ قال: لأنه 
عبده» فإقراره عليه جائز. 

قلت: أرأيت عبد المكاتب إذا قتل رجلاً عمداً. فصالح المكاتب ولي 
المقتول من ذلك على صلح»ء هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: ويصير 
ذلك ديناً على المكاتب؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه حق قد لزم 
عبده» فصلحه عنه جائز. قلت: أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك هل 
يكون ذلك .الصلح ديناً في عنق المكاتب؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت عبد المكاتب جنى جناية» ثم إن المكاتب باعه وهو 
يعلم أو لا يعلمء ما القول في ذلك؟ قال: بيعه جائز علم أو لم يعلمء 
ويضمن المكاتب قيمة العبد إن كان باعه وهو لا يعلم بالجناية. وإن كان“ 
يعلم“ بالجناية فهو ضامن لجميع الجناية. قلت: ولم ضمنته جميع الجناية؟ 


)١(‏ ز: في عتقه. (0) ز: هل يكون. 

(۳) ف- مولى. 

)٤(‏ ف + قلت ولم قال لأنه حق قد لزم عبده فصلحه عنه جائز. 

(5) ط _ لا يعلم بالجناية وإن كان. (5) ف ز: وإن باعه وهو يعلم. 


a‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قال: لأنه قد اختار العبد حيث باعه. ألا ترى أنه لو خاصمه المجنى عليه 
قل أن AE OEE N Oa‏ 

قلت: أرأيت عبد المكاتب جنى جناية» ثم كاتب المكاتب بعد ذلك 
العبد'''» هل تجوز" مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه لو باعه 
جاز بيعه» فكذلك مكاتبته. 

قلت: أرأيت عبد المكاتب جنى جناية“" فقتل رجلاً خطأء ثم إن 
العبد مات» هل لصاحب الجناية على المكاتب شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال: لأن الجناية كانت في عنق““ العبد. 

قلت: أرأيت عبد المكاتب لو فقا“ عينيه» أو قطع يديه أو جدع© 
أنفه» فبر» ما القول في ذلك؟ قال: يخير المكاتب» فإن شاء دفع العبد 
وأخذ قيمتهء وإن أبى أن يدفع فلا شيء لهء والمكاتب في ذلك بمنزلة 
الحر. قلت: أرأيت إن باع المكاتب العبد بعد ذلك أو كاتبه» وقد بر 
العبد من ذلك». هل له على الجاني شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن 
هذا اختيار منه» وهذا قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: له على 
الجاني .ما نقصه. ْ 


قلكة اران ربجلا کات تعنم فيو اله من كو" ا فال 


نعم. قلت: أرأيت إن جنى المكاتب جناية فقتل رجلاً خطأ ما القول في 


)١(‏ ف - العبد. (6) ز: هل يجوز. 
(۳) ف - جناية؛ ز: جتى. )٤(‏ ز: في عتق. 
)6( ف زر + رجل. 030 ر: أو جذع. 
(۷) ز: فيرى. (۸) ز: بري. 


() ز: هل يجوز. 


كتاب الجنايات - باب الرجل يكاتب نصف عبد له ثم يجني جناية 


ذلك؟ قال: يسعى المكاتب في نصف قيمته لولي المقتول» ويضمن له 
المولى“ نصف قيمته. قلت: ولم؟ قال: لأن نصفه مكاتب ونصفه رقيق» 
نما كان "فى عتقه .من ذلك قتضفةه على اليد ولضفه ‏ على المكاتتب 
يضق :فبك كلك وت لا يتفم ات الصف الذي ل يكاب إلى مولي 
المقتول؟ قال: لأن نصفه مكاتب» فلا يقدر على دفع النصف الباقي”". ألا 
ترى أنه لو باعه لم يجز بيعه. فكذلك لا يقدر على دفعه. قلت: أزايت: إن 
جنى جناية دون النفس أو قتل خطأ؟ قال: ينظر إلى جنايته وإلى قيمته 
فيلزمه الأقل من ذلك» فيكون نصف ذلك على السيد ونصفه على المكاتب 
يسعى فيه. قلت: أرأيت إن جنى هذا المكاتب جناية فقتل رجلاً خطأء 
فقضي على السيد بنصف القيمة والنصف على العبدء ثم إن المكاتب عجز 
فرد فى الرق» ما القول فى ذلك؟ قال: يصير نصف القيمة في نصف العبد 
الذي کان قضي نهنا غل اکا دا کا ای عليه مير لاه راا شه اليه 
نصف العبد» والنصف الباقي دين غلى المولى. .قلت ولكم؟ قال: الآن 
القاضى قد قضى بذلك قبل أن يعجزء فصار ذلك دينا له على السيد في 
نصف العبدء فلا يتحول ذلك عن حاله. ۰ 

قلت: أرأيت رجلا كاتب نصف عبده» ثم إن العبد جنى جناية فقتل 
رجلاً خطأء فقضى القاضي عليه بما ذكرت لي وعلى المولى» ثم إنه قتل 
آخر خطأء ما القول في ذلك؟ قال: يقضي أيضاً بما ذكرت في رقبة 
المكاقن»وعلن الميولى سا وصقت للف إلا أن الآكر ينبه الأول في 
حصة المولى» ولا يضمن المولى إلا نصف” قيمته. قلت: أرأيت إن عجز 
بعدما قضي عليه بالجناية للأول قبل أن يقضى عليه للآخر ما القول في 
A OE‏ أ يريك O‏ تن سنت N‏ 
على الت وير السيد .لإا قاف فى اليد إلى المي عله الاي وان 


AEE‏ (۲) م: ونصف. 
(۳) ز: الثاني. )٤(‏ م ز ط: يبيع. 
() ز: إلا نضف. 2 (5) ز + له نصف. 


(۷) ز: ونصف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


شاء فداه. فإن دفعه كان للأول نصف قيمته ديناً في نصف العبدء يباع له 
ذلك النصف. أو يؤديه إليه المدفوع إليه العبدء ونصف القيمة على المولى. 
قلت: أرأيت رجلا كاتب نصف أمة له ثم إنها ولدت ولداً ما حال 
ولدها؟ /[٤/٠٠۲و]‏ قال: ولدها بمنزلتها. قلت: أرأيت إن جنى ولدها جناية 
ما القول في ذلك؟ قال: ينظر إلى الجناية وإلى القيمة» فيقضى على الولد 
بالأقل من ذلك. فيكون نصف ذلك عليه يسعى فيه» ونصفه على المولى. 
قلت: ولم يلزم ذلك النصف المولى؟ قال: لأن الولد بمنزلة أمه» ونصفها 
للمولى. قلت: أرأيت إن أعتق السيد الأم بعدما جنى الولد جناية ما القول 
في ذلك؟ قال: الأم كلها حرةء ويعتق نصف الولد.ء ويسعى الولد في 
نصف قيمته للمولى''". قلت: ولم؟ قال: لأن الولد يعتق منه بمقدار ما كان 
كوتب من الأم لو كانت أدت المكاتبة» فعتق نصفها ونصف ولدهاء فكذلك 
عق الب الأم. ة قلت + ارات الجناية التي جناها الولد ما حالها؟ قال: 
نصف”7) الولد يسعى فيه» ونصف”" على المولى. قلت: ولم؟ قال: 
لأن نصف ذلك قد 1 المولى يوم جنى الولدء ويستسعي العبد المولى في 
نصف قيمته. قلت: أرأيت إن كان المولى إنما أعتق““ الولد وقد جنى جناية 
ولم يعتق الأم ما القول في ذلك؟ قال: الولد حرء وينظر إلى الجناية وإلى 
قيمة الولد فيقضى عليه بالأقل من ذلك» ويكون نصفه ديناً على الولد يسعى 
فيه» وط على الع فلن قلت: ولم؟ قال: لأن الجناية يوم جنى 
الولد كان وجب نصف”"' عليه ونصف”" على المولى. 


() ز - للمولى. 

(۲) ط + الجناية. وقال: كذا في المختصر. ولا حاجة إلى الزيادة. والمقصود بالمختصر 
هو الكافي. انظر: الكافي» 184/6و. 

(9) م ط: ونصفها. 

)٤(‏ ف: عتق. 

)٥(‏ ط + تلك. وذكر أنه زادها من الكافي. وليس ذلك في نسخة الكافي لدينا. انظر: 
الكافي» الموضع السابق. 

(0) ط: ونصفه. وذكر أنه زاد الهاء من الكافي. وليس ذلك في نسخة الكافي لدينا. انظر: 
الكافي» الموضع السابق. 


كتاب الجنايات ‏ باب الرجل يكاتب نصف عبد له ثم يجني جناية 


قلت : أرأيت رجلاً كاتب نصف أمة له فولدت ولداً بعد ذلك» ثم إن 
الولد جنى على أمه جناية» أو جنت الأم على ولدها جناية» هل يلزم واحدا 
منهما من جناية الاخر شيء؟ قال : نعم» يلزم كل واحد منهما من جنايته 
على صاحبه الأقل من جميع قيمته ومن نصف الجناية» فيكون نصف ذلك 
على المولى ونصف”" للجاني على المولى. قلت: أرأيت إن جنت الأم 
جناية» ثم إن الأم ماتت قبل أن يقضى عليها ولم َد“ شيئاء ما القول في 
ذلك؟ قال: ولدها بمنزلتهاء وينظر إلى الجناية وإلى قيمة الأم» فيكون 
تصنت الأقل من ذلك على الولدء ونتضصف””" على المولى » يسع الولد فيا 
عليه من ذلك» ويسعى فيما على أمه من مكاتبتها. قلت: وكذلك إن كان 
قضي على الأم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جنى الولد بعد ذلك جناية ثم 
إنه عجز فرد فى الرق وقد كان قضى عليه بجناية أمه؟ قال: يصير ما كان 
قضى عليه ان أمه دیا فی N‏ ويخير المولى» فإن شاء فداه» وإن 
قاد دقع إلى ما ا و الق ف ناه تفلف د 
لأن الدين دين أمه» فإذا دفع اة فيه فهو احق من دين أمس: ا ترئ أن 
دینه أحق من دين أمه» فكذلك /[٤/٦۲۰ظ]‏ جنايته اخ من دين أمه. 


قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب نصف عبد له» ثم إن العبد جنى 
جناية» فأعتق السيد العبد» ما القول فى ذلك؟ قال: ينظر إلى الجناية وإلى 
قز لسري نكر ف انقيقن لأثل من ذلك على CEN‏ 1" عل الخد 
يسعى فيه؛ لأنه قد كان لزمه ذلك قبل أن يعتقه. 


قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل نصف عبده» فجنى جناية» ثم كاتب 
النصف الباقي بعد ذلك» فجنى جناية أخرى» ما القول في ذلك ولم يكن 
قضى للأول بشىء؟ قال: ينظر إلى الجناية الأولى وإلى قيمة العبد» فيكون 
ا ل تمل ال و ]لق شوق ا الأول را 


)١(‏ ط: ونصفه. (0) ز: يدع. 
(۳) ط + ذلك. (5) ط: ولا يبيع. 


)2 ط: ونصفه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الآخر وإلى قيمة العبدء فيقضى عليه بالأقل“ من ذلك» فيكون ذلك بينهما 
على نصف جناية الآخر في نصف القيمة خاصة» والنصف الباقي على قدر 
جا اغ قلف ول و0 لآن الج عله الأول قد كان وجب اله 
نصف ذلك على المولى» ونصف”" على المكاتب» فما كان على المولى 
فهو دين عليه» ونصف الجناية في نصفه» فيقسم نصف قيمته على نصف 
الجناية الأولى وعلى نصف الجناية الآخرة» فتصير بينهما على ذلك. 


فلت ارامت إذا كاتب الرجل نصف عبد له» فجنى جناية» فلم يقض 
بها عليه حتى كاتب السيد النصف الباقي» ثم إنه جنى جناية أخرى» ثم إنه 
عجز فرد في الرق»ء ما القول في ذلك؟ قال: السيد بالخيار» إن شاء”" دفع 
الخد الهم وة كنا فداه قلت: ولم؟ قال: لأن العبد قد عجز قبل أن 
يقضى عليه بشىء. فكأن الجنايتين كانتا بعد العجز. قلت: أرأيت إن كان 
قضي عليه بالجناية قبل أن يجني الثانية» ولم يقض عليه بالثانية» ثم عجز 
فرد في الرقء» ما القول فى ذلك؟ قال: يكون للمقضى له نصف ما كان 
فی على اد و دين في نصف العبد. ويتخير السيد» فإن 
غاء دنم الد إلى الثاني 4 مو إن شهاك وان كه ره ج الأول ع ا 
كان قضي به عليه في نصفه» فإن أدى عنه المدفوع إليه وإلا بيع نصفه في 
ذلك. 

قلق :ارات رجلا كانت نصف عبده فجنى جناية» ثم كاتب السيد 
الباقي بعد ذلك. فجنى جناية أخرى. ثم عجز عن المكاتبة الأولىء هل يرد 
ذلك النصف الأول في الرق ويكون النصف الباقي على المكاتبة؟ قال: نعم. 
قلت: فما حال الجناية؟ قال: ينظر إلى الجنايتين وإلى قيمة العبده 
فيقضى على المولى بالأقل من قيمته ومن جميع جناية الأول ونصف جناية 
الآخرء فيكون نصف جناية الأول في نصف قيمة العبد على المولى خاصة» 


)١(‏ ف _ بالأقل. (۲) ط: ونصفه. 
(۳) ز + إن شا. )٤(‏ ط: ونصفه. 


(۵) ز: تنظر. 


كتاب الجنايات ‏ باب الرجل يكاتب عبدين له مكاتبة واحدة . . . 


ونصف جناية /[٤/۷٠۲و]‏ الأول ونصف جناية الآخر فى نصف قيمة العبدء 
ا على قدو جنا رديمانوعلن: الات لمن حت تجاه "لاخر 
الأقل من النصب نصفٍ جنايته ومن نصف قيمته. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم 
يقض”" عليه بشيء من الجنايتين حتى عجزء فكأنه جناهما في الحال التي 
خوصم فيها. قلت: وكذلك إن عجز عن المكاتبة الثانية ولم يعجز عن 
الأولى؟ قال: نعمء إلا أن المولى لا يغرم هاهنا إلا الأقل من نصف قيمته 
ومن نصف جناية الأول ونصف جناية الآخرء فيقتسمان ذلك على قدر 
م ا ی ا ی ار 
للآخر والأول بالأقل من نصف جنايتهما ومن نصف قيمته. وهذا كله قياس 
قول أبى حنيفة. وأما فى قول أبي يوسف ومحمد فإذا كاتب الرجل نصف 
عله نب عانق كلس و اليك وکلک في ا 


26 35 3% 


باب الرجل يكاتب عبدين له مكاتبة واحدة 
فيجني أحدهما على صاحبه أو على غيره 


قلت ارايت وت كاتب عبدين له مكاتبة واحدة» وجعل نجومهما 
واحدة» إن أديا عتقا وإن عجزا رداء ثم إن أحد المكاتبين جنى جناية» هل 
قال: نعمء لا يلزم واحدا منهما من جناية صاحبه شيء ولا من دينه. قلت: 
أرأيت إذا جنى أحدهما جناية ما القول فى ذلك؟ قال: ينظر إلى الجناية 
وإلى القيمة» فيقضى عليه بالأقل من ذلك يسعى فيه. قلت: أرأيت إن مات. 
الجاني قبل أن يقضى عليه أو بعدما قضي عليه هل يلزم المكاتب الباقي 


)١(‏ ز: فيقسمانه. 00 ز: لم يقضى. 


(۳) فا نصف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
5 م الشيباني 
سا٦ا‏ کلک 
لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه ليس يلزمه من دين الآخر شيء“ ولا من 
جنايته» وإنما ذلك على الميث» وإنما تلزمه”؟ المكاتبة 


قلت" ارابك رجا كاب و اله كات وانعدة رج تمهتا 
واحدة» ثم إن أحدهما قتل صاحبه خطأء وقيمتهما سواءء ما القول في 
ذلك؟ قال: يلزم الجاني قيمة المقتول منهما يسعى فيهاء ويسعى في جميع 
المكاتبة مع ذلك. قلت: أرأيت إن أدى جميع المكاتبة إلى /[٤/۷١٠۲ظ]‏ 
المولى وللمقتول ولد أحرار هل يعتقان جميعا؟ قال: نعم. قلت: فما حال 
ما أدى؟ قال: ينظر إلى قيمة المقتول وإلى نصف المكاتبة» فإن كانتا سواء 
فهو قصاص بما عليه. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتب الحي حين أدى 
جميع المكاتبة فإنه يرجع على المقتول بنصف ما أدى؛ لأنه أدى عنه» وقد 
لزمه قيمة المقتول» فصارت قصاصاً. قلت: أرأيت إن كانت قيمته أكثر من 
نصف المكاتبة ما القول فى ذلك؟ قال: يكون نصف المكاتبة التي أداها 
8 اا ت 7 كوت الف لورثة المفعول»ة ذا 
يكن له ورئة سوى المولى كان ذلك للمولى. 


عِِ 


فلت ارايت وجلا كاتب اتن له اة واخدة وجعل جرا 
EET‏ عتقتا وإن عجزتا ردتا في الرق» ثم ولدت إحداهما 
ولدأء ثم جنى الولد جناية على الأخرى» فقطء () يدها أو فقا عي نا 
القول في ذلك؟ قال: ينظر إلى قيمة الولد وإلى الجناية» فيقضى على الولد 
الال من “ذلك تحن فن قلت آرت إا جي الولد اة خلى الى 
فقطع يدهاء ثم إن أم الولد أدت جميع المكاتبة فعتقتا جميعاً» ما حال 
الجناية؟ قال: ينظر إلى الجناية وإلى قيمة الولد يوم جنى» فيكون على الولد 
الأقل من ذلك ديناً عليه يسعى فيه» وترجع التي أدت عليها بحصتها من 
المكاية؛ فلت ارايت إذا جنى الولد جناية على الأخرى» فقضي عليه 


(0) ز: بشيء. (۲) ز: يلزمه. 
(۳) ز: قصاص. (5) ز: فإن أديا. 
)2( م ز ط: قطع. (5) ز- عليه. 


كتاب الحنايات - باب الرجل يكاتب عبدين له مكاتبة واحدة . . 


بالأقل من الجناية ومن قيمته» ثم أدتا''' فعتقتاء هل يلزم الولد ما كان 
قضي به عليه؟ قال: نعم. قلت: ولا يكون على الأم شيء من ذلك؟ قال: 
لا. قلت: أرأيت إذا جنى الولد جناية فقضي عليه بهاء أو لم يقض عليه 
حتى أدتا" فعتقتاء وفى يدي الولد مال» ما القول في ذلك؟ قال: إن كان 
قضي على الولد بالجناية قبل أن تعتقا فقد صار ذلك ديئاً عليه يومتذء فما 
كان في يديه من مال قد أصابه فإنه يقضي منه ذلك فان فضل شيء فهو 
للأم دون الولد» وإن لم يفضل فإن الفضل على الولد يسعى فيه. قلت: 
ولم يكون على الولد ما قضى في ذلك المال؟ قال: لأن ذلك دين على 
الولد» ولا" يكون للأم شيء من ذلك حتى يقضي الدين. قلت: وكذلك 
لو“ أن الولد استدان ديناً ثم عتقتا وفي يديه مال؟ قال: يكون ذلك المال 
للغرماء حتى يستوفوا”"'» فإن فضل شيء فهو للأم. قلت: أرأيت إن لم 
يقض”" على الولد بالجناية حتى أدت الأم فعتقت وعتق ولدها /[٤/۸٠۲و]‏ 
معها ما القول في ذلك؟ قال: ينظر إلى الجناية وإلى قيمة الولد يوم جنى» 
فيكون الأقل من ذلك ديناً على 0 قلت: أرأيت ما كان في يدي الولد 

من مال لمن يكون؟ قال: للأم. قلت: ولا يكون لأصحاب الجناية شيء؟ 
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك المال كان للأم» ولم نه" ل 
ديناً على الولد حتى قضي بها عليه» وقد عتق وهي جناية في عنقه. ألا ترى 
لو أن الأم عجزت فردت في الرق قبل أن يقضى على الولد كان ما في يديه 
من مال للمولى» وتكون الجناية في عنقه"“» ولو كان قضي عليه قبل العجز 
كان ما في يده من مال للغرماء لأنه قد ضار ديناً عليه. فكذلك الباب الأول. 


قلت: أرأيت رجلا كانتب" أمتين م له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما 
واحدة» ثم إن إحداهما ولدت E‏ ثم إن الأخرفق جلت على الولد 


للك ر ثم أديا. (؟) ز: أديا. 
E‏ 9 الو 
(5) م ط: حتى تستوفيه. (0) ز: لم يقضي. 
0) ز: تصير. (6) ز: في عتقه. 


(9) ز+ عبد. 


م كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جناية» ما القول فى ذلك؟ قال: يقضى عليها بالأقل من قيمتها ومن 
الحناية- فيكرن ذلك للأم دون الولد. قلت: أرأيت إن لم يقض”“ عليها 
بشيء حتى أدتا'" وعتق الولد لمن تكون”" الجناية؟ قال: للأم دون الولد؛ 
لأنه وجب لها قبل أن يعتق. قلت: أرأيت إن أدث الأخرئ جميه 
المكاتبة دون أم الولد» وقد جنت الأخرى على الولد جناية تبلغ قدر حصتها 
من المكاتبة» أيكون ذلك قصاصاً بما يرجع عليها به مما أدت عنها؟ قال: 
نعم. قلت: ولم ذلك؟ قال: لأن ذلك دين للأم عليهاء فصار قصاصا. 

قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما 
واحدة» ثم إن أحدهما قتل صاحبه خطأء وقد ترك المقتول وفاء بالمكاتبةء 
ما القول في ذلك؟ قال: يأخذ المولى من مال المقتول جميع المكاتبةء 
ويكون ما بقي ميراثا لورثة المقتول إن كان له ورثة سوى المولى» وإلا كان 
لك للمولى ورج الورئة على الفا حف بين ال ي ااه 
الميت بالأقل من قيمته ومن قيمة المقتول يوم قتله. قلت: ولم؟ قال: لأن 
المقتول قد أدى عنه المكاتبةء فلا بد من أن ترجع عليه بذلك وبقيمة 
المقتول. 


9 36 6 


باب جناية المكاتب بين اثنين 


قلف أرايت عدا جرح رجا كانت ادها تيه بعر امو اجه 
ثم جنى جناية» ثم أدى /[8/4١٠ظ]‏ المكاتبة» ثم خاصمهم صاحب الجناية 
بعد ذلك» ما القول فيه؟ قال: يقضى على المكاتب بالأقل من نصف قيمته 
ونصف أرش الجناية. وأما الشريك الذي لم يكاتب فإنه يأخذ من شريكه 


1 لم e‏ (؟) ز: أديا. 
REE‏ (8) و + القيمة: 


كتاب الجنايات - باب جناية المكاتب بين اثنين 


نصف ما أخذ من المكاتبة» ويرجع به الشريك على المكاتب. والشريك 
الذي لم يكاتب بالخيار» إن شاء أعتق» وإن شاء استسعى» وإن شاء ضمن 
إن كان غنياً. فإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما نصفان. فإن فعل الشريك 
ذلك وقبض فهو ضامن للأقل من نصف قيمة المكاتب ومن أرش الجناية. 
قلت: وكذلك إن كاتبه الشريك بإذن صاحبه؟ قال: نعمء إلا أنه لا ضمان 
فنه. قلت ارايت إن عجر المكاتت فرد رقيقاً وقد كان ا عليه بما 
ذكرت ا القول افيه فال مام ف الد بها قي عله به اوهو نص 
الذي كاتب بنصف الأرش» ويقال للذي لم يكاتب: ادفع نصيبك بنصف 
الجناية: أو افده بنضف الارشن. 


قلت: أرأيت إن كان العبد بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه بغير إذن 
شريكه» ثم اشترى المكاتب عبداء فجنى العبد جناية عنده» ثم إن المكاتب 
أدى» ما القول في ذلك؟ قال: يخير المكاتب والذي لم يكاتب» فإن شاءا 
دفعاه» وإن شاءا فدياه بالدية. قلت: ولم؟ قال: لأن نصف العبد للذي لم 
يكاتب ونصفه للمكاتب. 

قلت: أرأيت عبداً بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه» 
ثم إن العبد ولد له من أمة له ولد في المكاتبة» فجنى الولد جناية على 
الأب» وجنى الأب على الولد بعد ذلك» ما القول في ذلك وقد أدى الأب 
فعتق؟ قال: يكون في عنق” "“ الابن نصف قيمة نفسه» ويسعى فيها للمولى 
الذي لم يكاتب؛ لأنه عتق بأداء المكاتب. والذي لم يكاتب”" بالخيار في 
المكاتب على ما وصفت لك. وأما أم ولد المكاتب فإن المكاتب ضامن 
لنصف قيمتها للذي لم يكاتب. قلت : ولم؟ قال: لأنها أم ولدء ولا سعاية 
على أم الولد في حال. وأما جناية الابن على الأب فقد جنى ونصفه ا 
مع أبيه واتتعيفه زفق الاب عل تلك الجال» فوا كان فی اا من 
حصة الذي لم يكاتب فهو في عنق الابن» يبطل من ذلك نصفه» ويثبت 


)١(‏ ف: وكان قد قضي. (۲) ز: في عتق. 
(۳) ف + لأنه. (6) ف ز: فى الأب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


نصفه في النصف» وهو ربع قيمته» ويثبت للابن مثل ذلك فى نصف الأب 


في حصة المولى الذي لم يكاتب» فيكون قصاصاًء ولا يكون لأحد على 
أحد شىء. 


قلت: أرأيت إذا كاتب أمة بينه وبين رجل آخرء فكاتب حصته منهاء 
ثم /[9/5١٠و]‏ إنها ولدت ولداء فازدادت حيرأًء أو نقصت من غير عيب» 
ثم أدت فعتقت» فاختار الشريك أن يضمن الذي كاتب وهو موسر وقد كان 
كاتبها بغير إذن شريكه؟ [قال:] فإنه يضمنه نصف قيمتها يوم عتقت». ولا 
يلتفت إلى زيادتها ولا إلى نقصانها. ألا ترى أني أجعل له نصف كسبها 
ونصف ولدها ونصف ما جنى عليها. ولو كان الضمان إنما يجب له يوم 
كاتت لم يكن للشريك: من ذلك شى 

فل ارات أنه ين ا کا أحدهما نصيبه منهاء ثم إنها 
ول ولدأء فكاتب الآخر نصيبه من الولدء ثم إن الولد جنى على أمهء 
وجنت الام عليه جناية لا تبلغ النفس» ثم أديا فعتقاء والموليان موسران» ما 
القول في ذلك؟ قال: الذي كاتب الأم لا ضمان له على شريكه في الولدء 
من قبل أن مكاتبة الأم مكاتبة للولدء لأنها ولدت وهي مكاتبة. وللذي كاتب 
الولد أن يضمن الذي كاتب الأم نصف قيمة الأم إن كان موسراً. فإن شاء 
استسعاهاء وإن شاء أعتقها. فإن أعتقها أو استسعاها كان ولاؤها وولاء 
ولدها””' بينهما. فإن”*' ضمَّن مولى الأم الذي كان كاتبها فولاء الولد بينهماء 
وولاء الأم للذي ضمن» وجناية الولد على أمه» وجناية أمه"“ عليه على ما 
وصفت لك في الحبد واب إلا أن الذي يلق كل واحد فنهمنا لصاح 
في هذا لر وة ارام غه کرد اما 


قلت : أرأيت العبد يكون بين الرجلين فيفقاً عين أحدهماء ثم إن الذي 


)١(‏ من ب جار ط. (۲( مز کان؛ صح م ه. 
(۳) م + ولدت. )٤(‏ ز: ولد. 
(0) ز: وإن. (9) ط: الأم. ش 


(۷) ز: وأبيه. 


فقأ عينه کاتبه» ثم إنه جرحه جرحاء ثم أدى فعتق» وقد مات المولى من 
الجنايتين جميعاء ما القول في ذلك؟ قال: الذي لم يكاتب بالخيار» إن شاء 
أعتق» وإن شاء ضمّن الذي كاتب إن كان موسراء وإن شاء استسعى إذا 
كان معسراً. فإذا فعل أحد هذه الخصال دفع نصف قيمة العبد إلى ورثة 
الميت بجنايتهء ويقال للعبد: عليك أن تسعى في الأقل من قيمتك ومن ربع 
الجناية بين ورثة الميت. 


قلت: أرأيت عبداً بين رجلين جنى على أحدهما جناية» فقأ عينه أو 
قطع يده» ثم إن الآخر باع نصف نصيبه من شريكه وهو يعلم بالجناية» ثم 
إن العبد أيضاً جنى عليه جناية أخرى» ثم إن المولى الذي باع ربعه 
اشترى ذلك الربع من صاحب الجناية» ثم كاتبه الذي جنى عليه على 
نصيبه» ثم جنى عليه جناية أخرى» ثم أدى فعتق» ثم مات المولى من 
الجنانات كلما ما القول فى .ذللف؟ قال > يكون على المكاتت نضف قيمثه 
وا #اظ] جاه وغو مكاتي» إلا آن يكرت ربع الدية اقل .من ذلك 
ويكون على الشريك الذي لم يكاتب سدس دية وربع سدس دية وا 
ونصف قيمة العبد» ولا يؤدي نصف القيمة حتى يعتق أو يستسعى أو 


قلت: أرأيت إن كان العبد بين رجلين» فقطع يد رجلء ثم باعه 
أحدهما من صاحبه وهو يعلم بالجناية» ثم اشتراه فقطع يد آخر وفقأ عين 
الأول» ثم ماتا جميعاً من ذلك» ما القول فيه؟ قال: يقال للشريك الأول 
الذي كان اشتراه: ادفع نصيبك الذي كان في يديك إلى أولياء القتيلين”"؛ 
فيكون بينهم نصفين» أو افده بعشرة آلاف لكل واحد خمسة الاف» ويقال 
للشريك البائع الأول: ادفع إلى الأول ألفين وخمسمائة واجبة عليك أو 
افده“ بألفين وخمسمائة؛ فادفعها إلى ولى القتيل الأول» وافده بخمسة 
آلاف من الآخرء وادفع النصف الذي في يديك إليهماء فيقتسمانه أثلاثاً: 


)١(‏ ز: اربعه. (۲) فا صاحبه. 


)۳( ز القبيلتين. 2 1 ف ز: وافده. والتصحيح من 55 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تلك" ا الأول وثلنان: لصتاحي الشتاءة ااج 


قلت: أرأيت إذا كان العبد بين رجلين قيمته ألف درهمء و 
جناية على رجل» فكاتب أحدهما نصيبه وهو يعلم» ثم جنى على ذلك 
الرجل جناية أخرى»ء ثم كاتبه الآخر وهو لا يعلم» ثم جنى عليه الثالثة» ثم 
مات المجني عليه من ذلك وهو مكاتب لهما جميعاًء ما القول فيه؟ قال: 
على المولى الأول ربع الدية» وعلى الول الثاني الأقل من ربع الدية ومن 
نصف قيمته» وعلى المكاتب أن يسعى في الأقل من جميع قيمته ومن 


اال 


قلت : أرأيت فاا ین رجا كاتب أحدهما نصيبه بإذن شریکه» ثم 
اا جنى جناية فقتل رجلاً خطأء ثم إن المكاتب اشترى جارية 
فولدت له ولداً في مکاتبته» ثم إن العبد مات ولم يقض عليه بالجناية وقد 
كرك هالا كعبر هنا القو ل کے 
الى الع o‏ ادق كانن" النكانةاعما بن امن امال انهو جد 
الذي لم يكاتب”” نصف"" قيمة العبد مما بقي من مال العبد إن كان“ 
الذي كاتب موسراً أو معسراًء والولاء بينهما نصفان» ولا ضمان على الذي 
كاتب» وينظر إلى الجناية وإلى القيمة» فيقضى بنصف الأقل من ذلك فيما 
ترك والنصف على الذي لم يكاتب» وما بقي فهو ميراث إلا أنك تبدأ 
بالجناية فى با قلت : ولم؟ قال : لآن: تصيب الذي كاتب من 3 
الجناية”""“ على العبدء والنصف الباقي على الذي لم يكاتب. ألا ترى أن 
العبد لو كان حياً فأدى'''' المكاتبة /[٤/٠١٠۲و]‏ لم يكن على المكاتب 


)١(‏ الزيادة من ط. (؟) ز: يجنى. 

(۳) ز: إن العيد. (4) ز: السيد. 

(0) ف- ويأخذ الذي كاتب المكاتبة مما بقي من مال العبد ويأخذ الذي لم يكاتب. 
(5) ف: بنصف. (۷) ز: إن كاتب. 

(۸) ز: فيقضي. (9) زط - من. 


)٠١(‏ م: أن الجناية. (١١)ز:‏ فأدت. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية المكاتب بين اثنين 


فيان ان کات اذ «شريكب :والآخز الان إن شا اعت وإن شاء 
استسعى» ويقضى في الجناية بنصف الأقل منها ومن نصف القيمة على 
الذي لم يكاتب في ماله قبل أن يؤدي السعاية لأنه أذن في المكاتبة. فكذلك 
ذا قات ووللة جي" يسعى فيما عليه. فإن كان الولد مات قبله ثم مات 
المكاتب بعد ذلك» فقبض المولى نصف السعاية من ماله» ضمن المولى 
نصف الأقل من El‏ ونصف القيمة لصاحب الختا قليف ارايت ا 
لم يدع المكاتب شتا وترك ولده الذي ولد له في المكاتبة» وقد مانت" 
الأم» ما القول في ولك قال الولة ا آنه شدي ا غل أئية من 
المكاتبة» ويقضى عليه بالأقل من نصف الجناية ومن نصف قيمة أبيه. فإذا 
أدى ما على أبيه من المكاتبة عتق» ويصير نصف ما اكتسب الولد للذي لم 
يكاتب إلى يوم عتق» ويرجع السيد على الذي كاتب بنصف ما أخذ من 
الولد من المكاتبة”"». ويرجع الذي كاتب بذلك على الولد. والشريك الذي 
لم يكاتب بالخيار» إن شاء أعتق نصيبه من الولدء وإن شاء استسعى. فإن 
دع احير ار م ا خا ا ب SEG‏ 
الأب؛ لأنه كان ذلك في ا ا ولو كن 
الولد شيئاً ضمن أيضاً الأقل من نصف الجناية ونصف قيمة الأب في 
الوجهين جميعاً. وهذا الباب كله على قياس قول أبي حنيفة. 


وقال أبو يوسقة وميد" إذا كان العيد بين وجلين :فكاتت: احدهنا 
تصييه باذن شريكه فهو مكاتت کله بالمال الذى. كاتنه عليه وآما إذا كان 
بينهما نصفين فإذا أدى جميع المكاتبة إليهما عتق. وجنايته وهو مكاتب 
بمنزلة جناية الذي كوتب جميعه. 


96 36 
)١(‏ ف + حتى. (۲) ز: مات. 


(۳) ز - من المكاتبة. © :ی ى 
(0) ز: يقيض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه 


قلت: أرأيت عبداً جنى على حر جناية» فقطع يده أو فقأ عينه وذلك 
كله خطأء فبر"“ الحرء ثم إن العبد قَطْعَ رَجُلُ رجه" أو" يده أو فقأ 
عينه خطأء فبرأ”؟' العبدء ولا يُعلّم أي الجنايتين عرو جناية الحر 
على العبد أو جناية العبد على الحرء ثم جاء الحر المجني عليه يخاصم 
//؟ظ] مولى العبد» وجاء مولى العبد يخاصم الجاني على العبد» فقال 
المولى للمجني عليه: إنما جنى على عبدي قبل أن يجني عليك» وقال 
المجني عليه: إنما جنى علي قبل أن يجني عليه» ما القول في ذلك؟ قال: 
القول قول المولى إذا حلف إلا أن يكون للمجني عليه بينة على ما ادعى. 
فإن لم تكن" له بيئة كان للمولى “على الجاني على العبد نصلف قيمة العبد» 
ويخير المولى» فإن شاء دفع العبد إلى المجني عليه» وإن شاء فداه بجميع 
الجناية» ولا يكون للمجني عليه من نصف قيمة العبد الذي أخذ المولى 
ىه 0 ولك للمرلن ج ملم أن اة اة على افر فقتل قله 
وكذلك إن جنى عبد على حر فقطع يده أو فقأ عينه خطأء ثم جنى ذلك 
الحر على العبد فقطع يده أو فقأ عينه» ثم , برا جميعاً؟ قال: نعم» هذا 
والأول سوا اذا كان لم يُعلّم أي الجنايتين كانت فَبْل. قلت: فلم صار هذا 
هكذا؟ قال: لأن أرش الجناية على العبد للمولى حتى يُعلَّم أن جناية العبد 
على الحر قَبْلُ. ألا ترى لو أن عبداً فقأ عين حر أو قطع يده» ثم إن 
المولى جرح عبده جراحة» ولا يُعلّم أي ذلك قَبْلُّء فقال المولى: فعلت0» 
ذلك بعبدي قبل أن يجني عليك» كان القول قول السيدء والسيد بالخيارء 


)١(‏ ز: فبرى. (۲) م ف ز: رجل. 

9) م- أو. وانظر: المبسوط» .1١148/57‏ وقد صحح العبارة في ط بتغيير وزيادة بالاستفادة 
من معنى ما ورد عند السرخسي» لكن لا حاجة إلى ذلك. 

(6) ز: فبرى. (0) ز: إلا 

0) ز: لم يكن. 0) ز: ثم بريا. 

(۸) ف: فعل. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه 


كن شاء دفع العبد» وإن شاء فداه. 


قلت: أرأيت عبداً وحرا”" التقيا"" ومع كل واحد منهما عصاء 
فاضطرباء فشجَ كل واحد منهما صاحبه مُوضِحَةء فبر”؟' جميعاء ولا يُدرَى 
أيهما بدأ بالضربة» فقال المولى للحر: أنت بدأت بالضربة» وقال الحر: بل 
الع ريا .فنا القول كن ذللك؟ قال د اقول اقول" لمر وغ الخر 
نصف عشر قيمة العبد للمولى» والمولى بالخيارء إن شاء دفع العبد إليه 
وإن شاء فداه بأرش الموضحة بخمسمائة. قلت: ولم؟ قال: لأن أرش 
موضحة العبد قد وجب للسيد على الحر. قلت: أرأيت إن كان مع العبد 
سيف ومع الحر عصاء فالتقيا فاضطرباء فجرح كل واحد منهما صاحبه 
اة :فاك اله وا الح فال امول لر ات ودات 
بالضربة» وقال الحر: بل العبد بدآنى"» ما القول فى ذلك؟ قال: القول 
ول الله زكرا اخ قي :ال عل عاف الي وش الى فة ال 
مجروحا يوم جرحه الحر وإلى قيمته صحيحاء فيكون ما نقص العبد من 
ضربة الحر إلى يوم ضرب العبد الحر للسيد”*» وينظر إلى ما بقي» فيكون 
أرش جناية جراحة الحر فيه» فإن كان في ذلك فضل كان /[5/١١١و]‏ 
للسيد» وإن كان فيه نقصان لم يكن على السيد شيء. قلت: ولم صار هذا 
هكذا؟ قال: لأن الحر حيث ضرب العبد وجب أرش ذلك عليه للمولى» 
فلما ضرب العبد الحر كان أرش جراحة الحر في عنق”*' العبد مجروحاًء 
رانا تضي 21١”‏ له هه فى الخال ال ضربة ها الح قلت وسوا إن 
کان الد فى ها الاما أو عليه رذ آي 177" لبور ا 
قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا بر" فليس بينهما قصاص» والسيف والعصا في 


)١(‏ ز: وإن. زف ز - وحرا. 


(۳) ز: التقا. (:) ز: قبريا. 
(5) ز: المولى. )٨(‏ ز: وبري. 
(۷) م ط: بدأ بي. (۸) ف: السيد. 
(9) ز: في عتق. (١٠)ز:‏ يصير. 


(١١)ز:‏ إذا برى. OD‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
َ م الشيباني 
ذلك سواء بمنزلة”"". ألا ترى أن عبداً لو جرح حراً جراحة بسيف أو عصا 
(O‏ : 
فبرا ' لم يكن بينهما قصاص. 


عع 


قلت: أرايت إن التقى حر وعبد. ومع الحر سيف ومع العبد 
عصاء فاضطرباء فجرح كل واحد منهما صاحبه» ولا يُدرَى أيهما بدأء 
وفك مانت العيد. وير" الحرم وار جراحة الجر أك .هن فة الخد 
فقال المولى للحر: أنت بدأت فضربت عبدي» وقال الحر: بل العبد 
يدا افر ها الول ف ذللف؟ “قال القول قول: اليد أف ف 
اليد قعل ليحر وإن شاء عفا عنه؛ لأن القصاص قد وجب على 
الحرء إلا أن يقيم بينة على ما ادعى ويبطل حق الحر. قلت: ولم؟ 
قال: لأن الحر ضرب العبد بالسيف فمات من ضربته» وقد وجب عليه 
القصاص» فكان حق الحر فى عنق العبده وقد بطل لأن العبد مات. 
قلت: فإن أقام ار ا عل [أن]””' العبد بدأ بالضربة ما القول في 
ذلك؟ قال: هذا مثل الأول. قلت: أرأيت إن كانت قيمة العبد عشرة 
آلاف أو أكثر وإنما شج الحر العبد موضحة"'' ما القول في ذلك؟ 
قال: هذا والأول سواء. 


قلت: أرأيت عبداً وحراً التقياء ومع كل واحد منهما عصاء فاضطرباء 
فشج كل واحد منهما صاحبه موضحةء فبرا”'' جميعاًء ولا يعلم أيهما بدأ 
وقال السيد للحر: لا أدري أيكما بدأء وأقر بذلك الحر أيضاً. ما القول فى 
ذلك قال مقر امعد نا قا دس ا إن كام دده فإ ولس إل 
رجع السيد على الحر بنصف أرش جناية الحر على العبد. قلت: ولم يرجع 
السك على ال تف ار الجا قال لذن" ال :إن كان يدا بالضرية 


)١(‏ ف- بمنزلة. (۲) ز: فبرى. 
(۳) ز: وبرى. (:) ف: وإن. 


(۷) ز: موصجة فبريا. 
(۸) ز - جناية الحر على العبد قلت ولم يرجع السيد على الحر بنصف أرش. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه 

فقد وجب أرشها على [الحر] للسيد"''. وإن كان العبد هو الذي بدأ فلا 
6د للسيد على الحر حين دفعه إليه» فإذا لم يُعلّم كان نصف ذلك 
1/1 علن الخو السك أله لآ .رجت لةه فى حال وکا" علية 
فى حال”*؟. قلت: أرأيت إن قال السيد: أنا أفديه» بكم يفديه؟ قال: 
يفديه””" بجميع أرش الجناية كلها. ألا ترى لو عُلِمَ أيهما بدأ فاختار السيد 
إمساك العبد فى الوجهين جميعاً كان عليه أن يفديه» وكذلك إذا لم يعلم إذا 
اختار فِداءه. قلت: أرأيت إذا فداه هل يرجع على السيد الحر بشيء؟ قال: 
نعم» بجميع أرش الجناية. قلت: ولم؟ قال: لأنه لو علم أيهما بدأ فكان 
الحر الذي بدأ قبل ثم فداه السيد رجع على الحر بأرش جراحة العبدء 
[وَ]لو”"' كان العبد الذي بدأ" واختار أن يفديه رجع على الحر بأرش 
جراحته كلهاء فكذلك إذا لم يُعلّم. 


قلت: أرأيت عبدين التقيا ومع“ كل واحد منهما عصاء فاضطرباء 
فشج كل واحد منهما صاحبه موضحة» والسيدان مقران بالجراحتين جميعاء 
وقد برآ جميعاً؟» ما القول فى ذلك؟ قال: يخير كل واحد منهماء فإن 
اما لدعاة وان شا فا ن ارا جميعاً الدفع صار عبد هذا لهذا وعبد 
هذا لهذاء ولا يرجع واحد منهما”''' على صاحبه بشيء سوى ذلك. قلت: 
أرأيت إن اختارا جميعا الفداء ما القول فيه؟ قال: يفدي كل واحد منهما 
عبده بأرش جنايته عند صاحبه تاماً» ويصير عبد" كل واحد منهما له. 


)۱( م ف ز: على السيد؛ ط: على الحر السيد. والتصحيح والزيادة مستفاد من ب جار؛ 
والمبسوط. .۱٠۱۹/۲۷‏ 


)۲( ط : فلا يقضي. (۳( م ف: ولا یجب . والتصحيح من ط. 
(5) الواو من ط. (۷) ز: فداء 
(۸) ف: مع. (9) ز ‏ وقد برآ جميعاً. 


)۱١(‏ ز- فإن شاءا دفعاه وإن شاءا فدياه فإن اختارا جميعاً الدفع صار عبد هذا لهذا وعبد 
هذا لهذا ولا يرجع واحد منهما. 


(١١)ز:‏ عند. 


e‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: ولم؟ قال: لأن كل واحد منهما إذا فدى عبده رجع على صاحبه بما 
جنى على عبده» فإذا دفع كل واحد منهما عبده لم يكن عليه شيء بعد 
ذلك؛ لأن جناية كل واحد منهما في عنق صاحبه. قلت: أرأيت إن عُلِمَ 
أيهما بدأ بالضربة وقد شج كل واحد منهما صاحبه موضحة ما القول في 
ذلك؟ قال: يخير مولى العبد الضارب الذي كان بدأ بالضربة» فإن شاء 
فداه» وإن شاء دفعه. فإن دفعه صار العبدان جميعاً للمدفوع إليه» ولا يرجع 
الدافع عليه؛ لأن عبده هو الذي بدأ بالضربة» فوجبت الجنابة في عنق عبده. 
فلما جنى عليه فدفعه لم يكن له" على الآخر شيء؛ لأن العبد قد كان 
وجب لمولى المضروب يومئذ. فإن فداه رجع على الآخر بأرش جراحة 
عبده» فيخير الآخرء فإن شاء دفع عبده» وإن شاء فداه. قلت: أرأيت إن 
مات التق دا لضفه ويا الآحرة: وق المت جه الائ وق 
الباقي خمسة آلاف» وقد شج الميت الباقي موضحة. ما القول في ذلك؟ 
فال کون قيمة الميت منهما في عنق“ هذا الباقي» فإن شاء 
/1۲/41,[ مولى الباقي فداه» وإن شاء دفعه. فإن فداه بقيمة الميت رجع 
في القيمة» فأخذ منهما أرش جراحة عبده» ويكون الفضل للمولى. وإن 
دفعه رجع بأرش الشجة في عنق(“ عبده الذي دفع» ويخير المدفوع إليهء 
فإن شاء فداه بأرش الجراحةء وإن شاء دفعه إليه أيضاً. قلت: ولم؟ قال: 
ان أرقن هذه الجراحة كانت في عنق العبد الأول» فلما دفع إلى مولى 
الأول الد :وفيت “سيان أركن جاك الاق فى كلق ألا دل ان دا 
شج عبداً موضحة ثم إن عبداً آخر قتل ال الشاج خطأ خير مولاه» فإن 
شاء فداه» وإن شاء دفعه إلى مولى العبد الميت. فإن فداه كان أرش جراحة 
المشجوج في ذلك. فإن كان في الأرش فضل كان للمولى» وإن كان نقصان 


(۳) ز: يكون. )٤(‏ ز: في عتق. 
(5) ز: في عتق. 


0( م ف ز ط: والعبد. والتصحيح من ب جار. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه FT‏ 

لم يكن عليه شيء. وإن دفع العبد إلى مولى الميت خير مولى”" العبد 
الميت» فإن شاء دفع هذا العبد إلى مولى العبد الذي جرحه الميت. وكذلك 
الباب الأول لأن قيمته بمنزلته. وإن شاء فداه بأرش الجراحة. 


قلت : أرأيت عبدين التقيا مع كل واحد منهما عصا» فاضطربا فشج 
كل واحد منهما صاحبه موضحة» فبراً" كل واحد منهماء والذي بدأ 
بالضربة معروف» ثم إن عبداً لرجل قتل العبد الذي بدأ بالضربة خطأء ما 
القول فى ذلك؟ قال: تكون قيمته فى عنق العبد القاتل» ويخير مولاه» فإن 
شاء فداه 5 ن ف نط إل یھ إلى أرشن جرا اة 
الباقي. فإن كان في قيمته فضل كان الفضل للمولى» ويكون ما بقي لمولى 
آل ااي قات وك ؟ عا لآن آرت جراعة عينم ف دهده العم قم 
يرجع مولى العبد ك جناية عبده» فيكون في عنق”*' العبد 
الباقي» فان “قاف مولا وا وإن شاء دفعه. قلت: ولم؟ قال +" لان ارش 
تلك الجراحة كانت فى عنق هذا الباقى. آلا ترى لو أن ذلك العبد قتل› 
كين الول وا القاتل؛ قفار الخد رجع مولى الآخر الباقي بأرش 
جناية عبده فى ذلك الفداء. فكذلك الباب الأول؛ لأنه قد أخذ أرش جناية 
عبده' من ال ار فا ر تحزن كان مولن الد القائل 
اختار دفع العبد" إلى مولى المقتول» فدفعه إليه» ما القول في ذلك؟ قال: 
يكون بمنزلة المقتول» فيخير مولى المقتول“» فإن شاء دفع بهذا العبدء 
وإن شاء فداه» فإن دفعه صارا"“ جميع”''' للمدفوع إليه» ولا يكون له 
على المدفوع إليه شيء من أرش /[1/5١١ظ]‏ جناية عبده. قلت: ولم؟ 
قال: لأن الأول لو كان حياً فدفعه لم يكن له شيء؛ لأن عبده الذي كان 


(0) ز: يخير لمولى. (۲) م- عصا؛ صح ه؛ ز: عصبا. 
(۳) ز: فنری. () ز: في عتق. 

)0( م فداه» صح ه. 

(7) ز - في ذلك الفداء فكذلك الباب الأول لأنه قد أخذ أرش جناية عبده. 

(۷) ف: الفدا. (۸) ز- فيخير مولى المقتول. 

(9) ز: صار. 301539 جا 


تاب الا مام الشيبان 
> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بدأ. فكذلك هذا العبد القاتل؛ لأن هذا بمنزلة الأول. ألا ترى أنه دفع مكانه 
فصار بمنزلته. قلت: أرأيت إن فداه هل يرجع بأرش جناية المقتول في 
عنق”'' العبد الباقي؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إذا التقى العبدان ومع كل واحد منهما عصاء فضرب 
OTE E RES‏ موضحة» والأول منهما يُعلّم» e‏ 
جميعاًء ثم إن عبداً لرجل آخر قتل الآخر منهماء TT‏ 
يكور مان O‏ اه ندا وان قاد E‏ دوي" كان E‏ 
المقتول. ويخير مولى العبد الضارب الأول» فإن شاء دفع عبده» وإن شاء 
فداه» ويكون الأمر فى هذا بمنزلة ما ذكرت لك من الباب الأول. قلت: 
أرأيت إن فدى مولى القاتل بقيمة المقتول ما القول في ذلك؟ قال: يخير 
مولى العبد الأولء فإن شاء دفع عبده إلى مولى المقتول» وإن شاء فداه. 
فإن دفعه إلى مولى المقتول فلا شيء له على مولى المقتول ولا في قيمة 
المقتول. فإن فداه رجع في قيمة المقتول بأرش جراحة عبده» فيأخذ أرش 
ذلك من قيمة المقتول. فإن كان فى قيمة المقتول فضل كان لمولاه» وإن 
كان :تقصان الم يكن على مولن المتكول س قلت رایت إن امات العيذ 
القاتل ما القول في ذلك؟ قال: يخير مولى العبد الباقي» فإن شاء دفع أرش 
شجة المقتول وأمسك عبده» وإن شاء دع عبده. فإن دفعه أو فداه بطل 
حقه. قلت: ولم؟ قال: لأن عبده الذي بدأء فقد وجب في عنق عبده 
دكي جراحة ذلك العبد» فكان ار جراحة عبده في عنق الآخر مجروحاء 
وقد قتل العبد» وإنما حقه في قيمته» فقد بطلت قيمته حين مات العبد الذي 
قتله. قلت: ولم أبطلت حقه إذا فداه؟ قال: لأن حقه إنما وجب في 00 
العبد الميت بعدما صار أرش جراحة الميت للمولى. ألا ترى أن ذلك العبد 
إنما ضرب عبده بعدما ضربه الآول. ولو كان حيا لم يمت ففداه كان أرش 


)١(‏ ز: في عتق. (۲) ف . فشجه. 
(۳) ز: فبریا. )٤(‏ ز- فإن دفعه. 
)٥(‏ ز: في عتق. (5) ز: في عتق. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه EDS‏ 
جراحة اعدا فى عى ٠‏ الخد ويكون الأرقن الذى خد صاحي الك التاق 
له خاصة. وإنما يكون حق مولى العبد الأول في عنق” الباقي مجروحا. 
قلت: أرأيت إن مات الضارب الأول من غير ذلك وبقي ا كين 
جميعاً ما القول في ذلك؟ قال: مولى الأول بالخيار» فإن شاء دفع إلى 
مولى العبد الحي أرش جناية العبد. فإن دفع الأرش إليه اتبع مولى العبد 
الميت مولى العبد الحى /[7/5١7و]‏ بأرش جناية عبده» فيخير مولى الآخر. 
فإن شاء دفعه بذلك» وإن شاء فداه. فإن أبى أن يدفع الأرش فلا شيء له 
في عنق”* ذلك العبد الحي. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد الميت بدأ فشج 
O ٠. 000 32 7 3 3‏ 3 ك1 
الحي ثم شج الحي الميت» فكانت جناية الحي في عنق ا 
مولاه بالخیار» إن شاء دفعه» وإن شاء فداه» فإن فداه اتہے ٥‏ جناية عبده 
الآخر. فإما أن يفديه مولاه» وإما أن يدفعه. فإن دفعه فلا شيء لهء ويصيران 
جميعاً للمدفوع إليه الذي فدى العبد الأول. قلت: أرأيت إن كان العبد 
الأول الضارب قتله عبد لرجل خطأ بعدما برآ“ جميعاً ما القول في ذلك؟ 
قال: يخير مولى القاتل» فإن شاء فداه» وإن شاء دفعه. فإن فداه كان أرش 
خناية"الغيد ال فى فة هذا المقتول:"قباحد مولن الخ أرقن ذلك من 
هذه القيمة. فإن فضل شيء من القيمة كان للمولى» وإن لم يفضل لم يكن 
عليه شيء. ويتبع'*) المولى بعد ذلك العبد الحي بأرش جناية عبده» فيخير 
مولاه» فإن شاء فداه وإن شاء دفعه. فإن كان مولى العبد القاتل اختار دفع 
عبده فدفعه خير”''' مولى العبد الضارب الأولء فإن شاء دفع هذا العبدء 


وإن شاء فداه. فإن دفعه فلا شيء له في عنق 2 الآخر من أرش جناية 


)١(‏ ز: في عتق. (۲) ز: في عتق. 
(۳) ز: بريا. () ز: في عتق. 
(4) ز: في عتق. (0) ز: ابيع. 
(۷) ز: بریا. (۸) ز: في قيمته. 
(9) ط: ويبيع. (١٠)ز:‏ يخير. 
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عبذه. وإن فداه اتبعه نارن جناية عبده» فإن شاء مولى العبد الحى فداه 
بأرش الجناية» وإن شاء دفعه. 


قلت: أرأيت عبدين التقيا مع كل واحد منهما عصاء فضرب كل 
واحد منهما صاحبه فشجه موضحة» فمات الضارب الأول منهما من 
الق ووا الاخ ا القول فى دف فال "مولن العو الحيف» 
باللخبان »فزن ادق اش جا العد ل ارات ف ع ی 
عنق”" الباقي. ويخير مولاه» فإن شاء فداه وإن شاء دفعه. وإن أبى أن يدفع 
أرش جناية الحي فلا شيء له في عنق”*' الحي. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ 
قال: لأن العبد الميت هو الذي كان بدأ بالضربة» فلا يكون له شىء فى 
عنق” الحي حتى يؤدي أرش جناية الحي. ألا عرق لل أن الف كان حا 
في يدي مولاه فقيل“ له: ادفع عبدك أو افده» فلا يكون له شيء حتى 
يدفع أو يفدي. فإن فداه كان له العبد الآخر إلا أن يفديه مولاه. قلت 
أزآيت :إن را الضارب الأول ها وماك الا خر من الجداية ها القول فن 
ذلك؟ قال: يخير مولئ العبد الأول» فإن شاء دقع عبده: إلى مولى الميت؛ 
وإن شاء فداه بقيمة الآخر /7/51١7ظ].‏ فإن فداه كان أرش جراحة عبده فى 
الفداء بعدما يرفع منه أرش موضحة العبد الآخرء فيأخذ الأرش من ذلك 
وما بقي فهو لمولى المقتول. وإنح اع كو ليه برقا حاتت الوسر تلاك 
وإن دفع عبده فلا شيء له. قلت: أرأيت إن برآ“ جميعاً ثم إن عبداً 
لرجل قتل الآخر منهما خطأ ما القول فى ذلك؟ قال: يخير مولى العبد 
القاتل» فإن كان قدا ودورن شاي قحف إن وفيا كان هذا معان المت 
المقتول. ويخير مولى”''' الباقي» فإن شاء دفع عبده وإن شاء فداه. فإن فداه 


)۱( ف: برى ؟ )5 وبري. (۲) ف: الحر. 


(۳) ز: في عتق. )٤(‏ ز: في عتق. 

(0) ز: في عتق. »( ف حتى يؤدي أرش جناية الحي. 
(۷) ز: في يد. (۸) ز: قيل. 

(9) ز: إن يفدي. (١)ز:‏ إن بريا. 


(١١)ز‏ -فإن دفعه. (0) م ف ز: المولى. والتصحيح من ب جار ط. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه 
CD‏ 

st; 3‏ | ا .0( 5 7 * 
اتبع بذلك العبد القاتل» فكان أرش جراحة"١‏ عبده في ر العبد. 
فإن شاء مولاه فدأه» وإن شاء دفعه. قلت: وكذلك إن كان قتل الآول وبقى 
الآخر؟ قال: نعم. 

قلت ارايت عبدين اضطرباء قر ° كل واحد منهما صاحبه» ومع 
كل واحد E‏ عصالء فشج كل واحد منهما صاحبه موضحة» فاك 
جميعاًء ثم إن الضارب منهما الأول قتل الآخر منهما" بعد ذلك خطأء ما 
القول: فى .دل قال ضار ف معيو "هذا الععد أرقن هله اة ركيد 
العبد» فيخير مولى العبد الباقي. فإن شاء دفعه» وإن شاء فداه بأرش الشجة 
والقيمة. فإن دفعه فلا شىء له؛ لأن عبده هو الأول. وإن فداه كان أرش 
شجة”* المقتول لمولاه خاصة» وكان أرش شجة هذا الباقي قيمة المقتول 
الذي قبض مولاه» فيأخذ مولى هذا الحي أرش شجة عبده من تلك القيمة. 
قلت: ولم؟ قال: لأن هذا العبد الأول قد صار في ع أرقن ا 
المقتول وقيمته؛ لأنه هو الذي بدأ بالضربة. قلت: أرأيت إن كان هذا 
الجاني الآخر هو الذي”''' قتل الأول خطأ ما القول في ذلك؟ قال: يخير 
مولى هذا العبد المقتول» فإن شاء أبطل جنايته» ولا يكون لواحد منهما 
على صاحبه شيء. وإن شاء فداه بموضحة العبد الحي. فإن فداه بموضحة 
العبد الحى خير مولى الباقى. فإن شاء دفع هذا العبد» وإن شاء فداه بقيمة 
المققول: فان فداه قت ملحت تلاك اه لرل الحن ال قو 
وكذلك إن دفعه سلم له. قلت: ولم؟ قال: لأن مولى المقتول حين دفع 
أرش شجة الآخر سلمت له قيمة عبده» وكأن عبده كان" حياً فدفع ذلك 


)١(‏ ف: جناية. ' )۲( ز: في عثق. 

6ق يضرف (5) ز - صاحبه ومع كل واحد منهما. 
() ز: فبریا. 0) نز الأول قتل الآخر منهما. 

(۷) ز: في عتق. (۸) ط: الشجة. 

(9) ز: فى عتقه. 


)١(‏ ز + بدأ بالضربة قلت أرأيت إن كان هذا الجاني الآخر هو الذي. 
(۱۱) ز - فداه. (۱۲) ف ۔ كان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عع 


إليه. قلت: ارايت إن كان اختار مولى العبد الآخر دفع عبذده فدفعه ما القول 
فى ذلك؟ قال: ضير ار “شبجة الذي كان شنج الأول فى ,غعنقه”. فإن 
شاء المدفوع إليه فداه وإن شاء دفعه. فإن دف 0 لم يكن للأول شيء. 


وكذلك إن فداه. 


قلت: أرأيت عبدين التقيا مع كل واحد منهما عصاء فاضطربا فشج 
كل واحد منهما صاحبه موضحة» ولا /[5/4١1و]‏ يُعلّم الضارب الأول 
منهماء فبر”"' جميعاًء ثم إن أحدهما قتل صاحبه بعد ذلك خطأء ما القول 
في ذلك؟ قال: يخير مولى هذا القاتل» فإن شاء دفع عبده» وإن شاء فداه 
بقيمة المقتول المشجوج صحيحاً. فإن دفعه كان له نصف أرش شجته في 
عنقه”*2. إن شاء المدفوع إليه فداه بذلك» وإن شاء دفع منه حصة النفس» 
يقسم العبد المدفوع على نصف أرش شجة المقتول وعلى قيمته مشجوجاء 
فيأخذ الذي دفعه منه حصة قيمة العبد المقتول مشجوجا من العبد الذي دفع 
به. وإن فداه بالقيمة رجع عليه بأرش الشجة في الفداء بعدما يرفع"“ المولى 
نصف أرش شجته. 

قلت : أرأيت عبدين التقيا فاضطرباء فقطع كل واحد منهما يدي 
صاحبه”” معاً جميعاًء فبرا"“ جميعاً. ما القول في ذلك؟ قال: يخير مولى 
كل واحد منهماء فإن شاء دفع عبده وأخذ عبد صاحبه» وإن أبيا فلا شيء 
لهما في قول أبي حنيفة. قلت: و لأن كل واحد منهما قد قطعت 
يداه» فلا يكون لمولاه شيء إن أبى أن يدفعه. 

قلت: أرأيت أمة قطعت يد رجل خطأء ثم إنها ولدت ولداًء ثم إن 
ولدها قتلها خطأء ما القول في ذلك؟ قال: يخير المولى» فإن شاء دفع 


)١(‏ ز: في عتقه. (۲) ز- فإن دفعه. 
(۳) ز: فبریا. )٤(‏ ز: فى عتقه. 
)٥(‏ ز: فإن. 5 ز: 
(۷) ز: ید. (۸) ز: صا. 


(9) ز: قبريا. 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه TE‏ 
الولد إلى المقطوعة يده» وإن شاء فداه بالأقل من دية اليد ومن قيمة 
المقتول. قلت: ولم؟ قال: لأن دية يده كانت في رقبة الأم» فلما قتل الولد 
الأم كان في رقبته. 


قلت: أرأيت عبداً قتل رجلاً خطأء ثم إن عبداً لرجل قطع يد ذلك 
العبد خطأء فبرأ”'' من قطع يده» ما القول في ذلك؟ قال: يخير مولى 
القاطع. فإن شاء دفع عبده» وإن شاء فداه. فإن دفع عبده إلى ورثة الحر 
دفع ما أخذ من أرش جنايته معه. قلت: أرأيت إن دفع مولى العبد القاطع 
عبده إلى صاحب العبد المقطوعة يده أيكون العبدان جميعا لورثة الحر إن 
اختار مولى العبد الدفع؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن الآخر بمنزلته؛ 
له أركن ند قلت أرايت إن أعيق"" ولي العند الذي قل الخ ر العيد 
المدفوع إليه ما القول في ذلك؟ قال: يكون عتقه إياه اختياراً للعبد الجاني 
الأول» ويضمن جميع دية الحر. قلت: ولم فئار" هذا اخفارا؟ قال لآثة :لو 
أعتق الآخر كان احتياراً» فهذا بمنزلته. ألا ترى أنه آرش يده. قلت: ولو أن 
عبدين لرجل”" قتلا رجلاً خطأء فأعتق أحدهما وهو يعلم بالجناية» كان 
اختياراً للآخر؟ /[٤/٤٠۲ظ]‏ قال: لاء ولا يشبه هذا الأول؛ لأنهما في 
الأول بمنزلة عبد واحد. قلت: أرأيت إن أعتق المولى القاتل الذي قتل الحر 
أيكون اختياراً لهما جميعاً؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت رجلاً قطع يدي عبد جميعاًء فأعتق السيد عبده قبل أن 
يبرا“ وهو يعلم بقطع يدي عبده أو لا يعلم» ما القول في ذلك؟ قال: 
لا شىء له فى قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن الحر ما 
ى اله فلت اك كان إا اة يمه ال هل للمرلن لن 
القاطع شيء؟ قال: لا شيء له في قول أبي حنيفة. قلت: ولم؟ قال: لأنه 
أعتقة بعل البرع فيا احشار «منه. 


)١(‏ ز: فبرى. (۲) م زط + المولى. 
(۳) م ط: لرجلين. (4) ز: أن يبرى. 


)€3 ر وهذا. 
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وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانت أم الولد بين الرجلين فكاتباه”") 


جميعاً فقتلت أحد الموليين كان“ عليها الأقل من القيمة ومن الدية» فإن 
قتلت الآخر بعد ذلك كان على عاقلتها الدية وعليها الكفارة» فإن قتلتهما 
جا ينا اا ا و الخد 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قطع الرجل يد عبد وقيمته ألف درهم. 


فلم ا حتى صارت قيمته ألفين» فقطع آخر رجله من خلاف» ثم مات 
مهنا اء فاه ضير على الأول اة وسمسة عون رهي 
ويضمن الآخر سبعمائة وخمسين د 


(1) 
(۳) 
(0) 
(3) 


م ز: مكاتباها. (0) مف زط: قال. 

ز: يبرى. () مف زظ: قال. 

ز: وعشرين. 

م + آخر كتاب الجنايات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي 


وثلاثين وستمائة؛ ف + آخر كتاب الجنايات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
سيدنا محمد النبي وآله أجميعن حسبنا الله ونعم الوكيل؛ ز + والله أعلم. وقد ورد هنا 
محمد بن حمدان الفقيه ... فذكر فيها مسائل من كفارة اليمين والزكاة والطلاق» 
ووقد نقلها الأفغاني رحمه الله في هامش طء 791/4 ۳۹۳. وهي ليست من الأصل 
كما هو ظاهر. ولم أجد لجعفر المذكور ترجمة» لكن في الجواهر المضيةء :۳٠۸/١‏ 
أحمد بن أحمد بن حمدان الفقيه يقول: سمعت علي بن موسى القمي يقول: سمعت 
محمد بن شجاع يقول: بعث معروف الكرخي وكان موصوفا بالعبادة رجلا من 
أصحابه إلى دار أبي يوسف القاضى وكان عليلا فقال له أظنه قد مات... كما أن 
القدوري في نسبه جعفر بن حمدان. والله أعلم. 


كتاب الديات 15 


/[٤٣ظ]‏ بشم اتر الک ای“ 


5 كتاب الديات 2 
اا رت 


قال محمد بن الحسن : القتل على ثلاثة | عمد وخطأء وشبه 


العمد. فأما العمد فهو ها تعونت ضربه بالسلاح » ففيه القصاص› إلا أن 


8 


هر الأولياة أن يض التحواء وما هبه :ال فهو ها تخد مره الصا أن 


الوط أو الجر أو الد 4 ققبة النية مخلظة على هاف الال 
وعلى القاتل الكفارة. وأما الخطأ فهو ما أصبتَ مما كنت تعمَدت غيره 
فأخطأت به»ء فعلى القاتل الكفارة» وعلى عاقلته الدية. بلغنا ذلك عن إبراهيم 
ال 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(6) 


6 


قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

ز: أن يعفوا. 

البندقة طينة مدوّرة يرمى بها. انظر: المغرب» «بندق). 

عَقَلَ البعيرٌ عَقْلاَ شذه بالعقّالء ومنه العَقْل والمَعْقُلة: الدية» وعَقَلْتُ القتيل: أعطيت 
ديته» وعَقَلْتُ عن القاتل: لزمته دية فأديتها عنه» ومنه الدية على العاقلة» وهي 
الجماعة التي تغرم الدية» وهم عشيرة الرجل أو أهل ديوانه» أي الذين يرتزقون من 
ديوان على حدة. انظر: المغرب» «عقل». 

رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. انظر: الآثار لمحمدء 
4. وانظر: الآثار لأبى يوسف» .5١8‏ وانظر للأحاديث المتعلقة بذلك: نصب الراية 
للزيلعي» ٤/۳۲۷؛‏ والدراية لابن حجرء .٠٠٠/۲‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ر نر 0 


والكفارة ما قال الله تعالى في كتابه: #فتر رة مُؤْمِتَةٍ ... فمن 


2 مه ر oreor‏ > سه )1( 


وفي النفس الدية. وفي الأنف الدية» وفي المارن الديةء والمارنُ كل 


ما دون قصبة الأنف. وفي اللسان كله الدية» وفي بعضه إذا منع الكلام 
الدية. وفى الذكر الدية كاملةء دفي الحشفة الدية كاملة. وفي الصُلْب الدية 
كاملة إذا منع الجماع أو حَدِبَ'' '. فإن عاد إلى حاله ولم ينقصه ذلك 
شيئ" إلا أن فيه أثر الضربة ففيه حكم عدل. 


بلغنا عن رسول الله كلل أنه قضى في اللسان الدية» وفي الأنف 


الدية» وفي الوّجل إذا ضرب على وة فذهب عقله الدية كاملة»› وفي 
الرّجل إذا قُطِعَت نصف الدية» وفي ان إذا قطعت نصف الدية» وفي 
الأصابع عشر من الإبل» وأصابع اليدين والرجلين سواء» وفي العين إذا 
فقئت نصف الدية» وفي الأذن نصف الديةء وفي الذكر إذا قطع ففيه 
الدية. وفي الات 5 ثل © الدية» وفي الجائفة“ ثلث الدية» وفي 


(000 


(۲) 
(۳) 
(4) 
)0( 


(0 
4 


م مي مدوم مما 


يقول الله تعالى: ووا کا لِمُؤّْمِنِ أن يقتل مو متا إل حلا ومن کل ميا حملا 
2% لودل به رر ل ر 35" د 
فر رق مُوْمِنَةَ ودية مُسَلَعَةُ لك اه َه ل يصد فوأ فإن كارت من هوم عدر 
ا ور و وو بے و ر 


2 رک شع جره مال اک 2 رور رە رە 9 
رو موث هَتَخيرُ دست مؤمڪة ن ڪات ين َم SE‏ 
.2 م عو 07 م Fk‏ 2004 1 فسا و 

¿ لم يَجِدَ هَصِيَامٌ هرن 


أو وکات ره 4 يا كينا © ا السا 47/4). 


بعال دوبه ۾ 
حَدِبَ أي صار أحدب. انظر: المغرب» «حدب». 
ر 8 
ز: الذراع. 
يأتي تفسيرها خلال رواية عن علي رضي الله عنه بعد قليل. والمأمومة مِنْ أمّه أي شه 


والاسم ‏ آمة ومأمومة» وهي التي تصل إلى أم الدماغ» وهي أشد اجاج وا 
مأموم وميم وأم الدماغ : الجلدة التي تجمعه. انظر: المصباح المنير» «أمم». 

: ثلثا. 
01 تفسيرها خلال رواية عن علي رضي الله عنه بعد قليل. وقال المطرزي: الجائفة 
الطعنة التي بلغت الجوف أو نَمُذَنْهه وفى الأكمل: الجائفة ما يكون فى اللَيّة والعانة 
وره فى الى راتاق بولا في الخد وا جلك وة قات وجاقه اعا 
انظر: اة (جوف)». 


کتاب الديات 13 


المُتقّلّةا!» خمسة عشر من الإبل» وفي المُوضحة" خمس من الإبل» 
وفي الاستان في کل سن خمس من الإيل» والأسنان كلها سواء» وفي 
الأليتين إذا قطعتا الدية» وفي إحداهما نصف الدية”". 


بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: في الرأس إذا 
حلق فلم ينبت ففية الدية كاماة“ . 


وبلغنا أيضاً عن على أنه قال: في اللحية إذا حلقت فلم 50 
الدية كاملة'. 


وفى العينين الدية كاملة» وفى /1//51١7و]‏ إحداهما نصف الدية إن 


)00 يأتي تفسيرها خلال رواية عن علي رضي الله عنه بعد قليل. المنقلة من الشَّجَاجٍ التي 
ينتقل منها فَرَاش العظام وهو رقاقها في الرأس. انظر: المغرب» «نقل». وقال الفيومي: 
نقّلته بالتشديد مبالغة وتكثير» ومنه المنقّلة وهي الشَّحَة التي تخرج منها العظام» 
والأولى أن تكون على صيغة اسم المفعول لأنها محل الإخراج» وهكذا ضبطه ابن 
السّكيت» ويؤيده قول الأزهري : قال الشافعي وأبو عبيد: المتقّلة التي تنقل منها فراش 
العظام 1 ما رق منهاء فصرّح بأنها محل التنقيل» ودا لفظ اين »فارمن. أيضاء 
ويجوز أن يكون على صيغة اسم الفاعل» نص عليه الفارابي وتبعه الجوهري على 
إرادة نفس الضربة» لأنها تكسر العظم وتنقله. انظر: المصباح المنير» «نقل». 

)۲( يأتي تفسيرها خلال رواية عن علي رضي الله عنه بعد قليل. والموضحة من اجاج 

هي التي ومع العظمء ويقال: أَوْضحَتِ الشجة في رأسه» وأَؤْضَحَ فلان في رأس 
فلان إذا شح هذه الشجة. انظر: المغرب » (وضح). 

(۳) روي نحو ذلك إلا قوله: وفي الجَجُل إذا ضرب على رأسه فذهب عقله الدية كاملة» 
وفي الأذن نصف الدية» وفي الأليتين إذا قطعتا الدية» وفي إحداهما نصف الدية. 
انظر: الموطأء الخو ١؛‏ وسنن الدارمي» الديات» ١٠ء‏ 7١؛‏ وسنن ابن ماجة» 
الديات» ۷١٠؛‏ وسنن أبي داود» الدياتء» ۱۸؛ وسنن النسائي» القسامة» »٤١‏ وعقل 
الأسنان؛ وصحيح ابن حبان» 4501/١5‏ والمستدرك للحاكم» 1ه. وانظر: نصب 
الراية للزيلعي» 6* والدراية لابن حجرء .۲۷٦/۲‏ 

(:) المصنف لعبدالرزاق» ."1١9/4‏ 

(0) ز: ينبت. 

(؟) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم بن أبي الهيثئم عن علي بن أبي طالب» 
فذكره. انظر: الآثار لمحمدء 47. وانظر: الآثار لأبي يوسف» .1١8‏ 


كتاب الأصل لاام الشيباني 


ا أو ذهب بصرها"“ وهي قائمة أو ابيضت”” حتى ذهب البصر 
فو سرا وف ادن الذية كام وفي إحداهما نصف الدية» وفي إحدى 
الأصابع عشر الدية» والأصابع كلها ا وإذا شلت اليد حتى لا ينتفع بها 
أو قطعت فهو سواء» وفيها أزشها“ كاملاًء وفي الأنثيين الدية» وفى 
إحداهما نصف الدية» وهما سواء» وفي الحاجبين الدية كاملة إذا لم 
ا وفي إحداهما نصف الدية» وهما سواءء وفي أشفار العينين الدية 
كاملة إذا لم تیف" وفي كل شُفُر ربع الديةء والأشفار كلها سوا 
وكذلك إذا قطعت الجهُون'" بالأشفار» وفي الشفتين الدية» وفى إحداهما 
تضافت» الدية كال وفي ثدي المرأة 1 المرأة كاملةء 0 إحداهما 
نصف الدية» والعديان©») سواء» وفي حَلَمَئَيْ ثدي المرأة الدية كاملة» وفى 
إحداهما نصف الدية» والصغيرة والكبيرة في ذلك سواء» وفي المُوضحَة 
نصف عشر الدية» وهي التي توضح العظم حتى يبدو وفي المُقْلَة عشر 
ونصف عشر الذيةء والمُتَقّلَة هي التي تخرج منها العظام. وفي الهاشمة عشر 


(1) خسفت العين وانخسفت غابت حَدَقّتها في الرأس» وهي خاسفة وخسيفة. انظر: 
المغرب» «خسف». 

(۲) ف: نظرها. 

(۳) م ز ط: أو أمضت. 1 

() الأرش دية الجراحات» والجمع أزورش وإرّاش بوزن فِرّاس. انظر: المغرب» «أرش». 

)٥(‏ ز: لم ينبتا. 

(1) قال المطرزي: شمر العين بالضم مَنْبت الأهداب» ومنه قول الناصحي: وفي أشفار 
العين الدية إذا ذهب الشعر ولم ينبت» وهذا ظاهر. وأما لفظ رواية المبسوط: «وفي 
أشفار العينين الدية كاملة إذا لم تنبت» فالصواب فيه ضم حرف المضارعة من 
الإنبات» أي إذا لم تنبت الأهداب أو الشعرّء وإن صح الفتح فعلى معنى إذا لم لُت 
أهدابهاء ثم حذف المضاف وأسند الفعل إلى ضمير المضاف إليه. وإنما بسطت الكلام 
فيه ليعلم أن أحداً من الثقات لم يذكر أن الأشفار الأهداب. انظر: المغرب» «شفر». 

(۷) الجفُون جمع جَفْن العين. انظر: المصباح المنير» «جفن». 

(۸) أظن أن «كاملة» هنا زيدت من قبل الناسخين خطأ. 

() ..ز: والثديين. 

)١(‏ ز: يبدوا. 


كتاب الديات 


الدية وهي التي هشم العظم» وفي الآمّة ثلث الدية» وهي التي تصل إلى 
الدماغ» ف ذهب العقل ففيه الدية 6 كاملة» وفي الجائفة ثلث الدية» وهي 


التي تصل إلى الجوف» فإن تَمَذْتْ TS‏ ثلثا الدية» وفي کل مفصل من 
الأصابع ثلث دية الإصبع إذا كان فيها ثلاث مفاصل» وإذا كان فيها مفصلان 


ل يل 


الدية» وفي اللسان الد 50 


وفي الحشفة الدية كاملة» وفي الأنف الدية كاملة إذا اضطله”” 2 و 
العينين الدية» وفى إحداهما نصف الدية» وفى اليدين الدية» 8 
إجذاعئي”” تف الدية) وفي الآمّة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الديةء 
وفي الا حمس فشر" "© من الابل) وفي الا الدية» وفي إحداهما 
نصف الدية» وفي الأصابع في كل إصبع عشر الدية» وفي الأستان في كل 
سن خمس من الإبل» وفي الموضحة خمس من الإبل» وفيما دون 


بلغنا عن ابن مسعود أنه قال: فى دية الخطأ أخماساً: عشرون جذعة» 
وعشرون حقة» وعشرون بنت لبون» وعشرون بنت مخاض» وعشرود 


)١(‏ هَشّمَ يهشم من باب ضرب» والمصدر الهشمء أي كسر الشيء اليابس والأجوف» 
ومنه الهاشمة» وهي الشجة التي تهشم العظم» وباسم الفاعل سمي هاشم بن عبد 
مناف» واسمه عمروء لأنه أول من هشم الثريد لأهل الحرم؛ وا من النبات 
اليابس المتكسرء ولا يقال له هَشِيم وهو رَطب. انظر: المصباح المنير» «هشم». 

(۲) ف: دية. 

(۳) ف: فيها. 

.A4/۸ < السنن الكبرى للبيهقي»‎ )٤( 

(ه) صَلَمْت الأذن صَلْماَء من باب ضرب» واضطلمتهاء أي ا قطعاً. انظر: 
المصباح المئير» «صلم». 

)١(‏ ز: أحدهما. 

(۷) ز: عشر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا مخاض» وقال: في شبه العمد أرباعاً: خمس وعشرون /[٤/۷٠۲ظ]‏ 


جذعة» وخمس وعشرون حقة» e‏ وعشرون أبنة مخاض › وخمس 
و .)( 
وعسرول ابنة لبون . اا لو وأبو يوسف. 


شبه العمد بقول 325 e‏ رضي ا اثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» 
وأربعون ما بين 08 ا ا 2 كلها حْلِمَة» وَالخَلِفّة: الحاملء 


وهو Et TT‏ موسى الأشعري رضي الله تعالى 
600 


وبلغنا عن النبي بي أنه قال في خطبته: «ألا إن قتيلَ خطأ العمد 


قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل. منها أربعون في بطونها 
أولادها»“. 


( فا 

() الآثار لأبي يوسف. ۲۱۸ ۔ ۲۱۹؛ والآثار لمحمد» ١۹؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 
5.0 ورويت دية الخطأ عن ابن مسعود مرفوعاً أيضاً. انظر: سنن ابن ماجة» 
الات + وسن التزسذي» الدياك ١‏ وسكن السا اقسا ١‏ ونش 
الراية للزيلعي» 507/4. ٠‏ 

(۳) ز: أخذ. 

(5) ز: بينة. 

(5) الثنية تقدم تفسيرها في الزكاة. والبازل من الإبل ما دخل في السنة التاسعة» والذكر 
والانثى فيه سواء. انظر: المغرب» «بزل». 

(5) ز: وأبو. 

0) وروي مرفوعاً من حديث عبدالله بن عمرو وصحابي مبهم. انظر: مسند أحمد» 
٠١ r‏ ؛ وسنن الدارميء الديات» ؟؟. وروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت 
وا موسى والمغيرة رضي الله عنهم. انظر: مسند أحمد» ۱۱ وسنن ابن داود» 
الديات» ۱۷؛ .والمصنف لابن ان شيبة» .٤۷/١‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي› 
oV _ o٤‏ 

() سنن ابن ماجة» الديات» ٤؛‏ وسنن أبي داود» الديات» ۷ وسئن النسائي» 
القسامة» ۴۳. 


كتاب الديات 

لاعن غم بن الشطات رقن الله غه أنه جعل الدية على اهل 
الإبل”' مائة من الإبلء وعلى أهل الوّرِق عشرة آلاف درهم» وعلى أهل 
الذهب ألف دينار» وعلى أهل الشاء ألفي شاة مُسِئَة فة" وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الحُلّل مائتى حلّة“. وبه يأخذ أبو يوسف 
ومحمد. وإنما أخذ أبو حنيفة من هذا بالإبل والذهب والفضة » وأما ما سوی 
ذلك فلا. وكان 0 يوسف ومحمد باعذان بذلك كله ويخالفان أا حنيفة. 


وقال أبو حنيفة: إنما أخذ عمر رضي الله عنه بذلك لأنه كانت أمواله.*› 


فلما صارت الدواوين"“ والأغطية“ جعل أموالهم الدراهم والدنانير والإبل. 


وبلغنا عن علي رضي الله عنه أنه قال في دية المرأة: إنها على 
ات نة الل ف الس وها دون الف ذلك احا 


)١(‏ ف: على الأهل. 

(۲) ف - الإبل. 

(۳) ز: قنية. مُسِنَة هنا بمعنى التي خرج أول أسنانهاء والمَيَبّة القوية الشابة. انظر: 
المغرب» «افتي). 

(:) رواه الإمام محمد بإسناده في الآثارء 45. وانظر: الآثار لأبي يوسف. ١؟7؛‏ 
والمصنف لابن أني شيبة» 5154/0"؛ والسنن الكبرى للبيهقي» > 8/لالا؛ والدراية لابن 
حجر ۲۷۳/۲. . وفي سنن أبي داود نحوه إلا أنه قال فيه: وعلى أهل الورق اثني 
عشر ألفاً. انظر: سنن أبي داود» الديات» .٠١‏ 

(0) ز: كاتب أمرهم. 

(0) الديوان الجريدةء مِن دَوَّنَ الكتب إذا جمعهاء لأنها قطع من القراطيس مجموعة» 
ويروى أن عمر رضى الله عنه أول من دَوّنَ الدواوين» أي رتب الجرائد للولاة 
لفات وال فلدن من أهل الديوان» أي ممن أثبت اسمه في الجريدة. انظر: 
الفعرت؛ «دون». 

)۷( الأعطِيّة جمع العَطاء اسم ما يعطى» والعطاء ما يخرج للجتدي من بيت المال في 
السنة مرة أو مرتين» وعن الحلوائي: كل سنة أو شهر. انظر: المغخرب» «عطو»؛ 
ولسان العرب. «عطا». 

(۸) رواه الإمام محمد بإسناده في الآثارء ١١٠؛‏ والحجة على أهل المدينة» 8/4ا7» 
5 وانظر: السئن الكبرى للبيهقي. ۹١/۸‏ 445 وجامع المسانيد للخوارزمي. 


0 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

5 م الشيباني 

القائمة العو ا والسن السوداء وذكر العِنين حكه”" عدل. بلغنا بعض ذلك 

FD 

وفي الدامية“ من الشجاج - وهي التي ُدْمِي الرأس - حكم عدل. 

وفي الباضعة ‏ وهي التي تنه“ اللحم وهي فوق الدامية - حكم عدل أكثر 

من ذلك. وفي السَّمْحَاقَ حكم عدل ‏ وهي أكثر من هاتين» إنما بينها وبين 
العظم جلدة رقيقة - حكم عدل أكثر من ذلك2. 

بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: في السَمْحَاق وفيما دونها حكم 

قال : 

وفي الضلع حكم عدل. وفي التَّرْقُوَة” حكم عدل. وفي الساعد إذا 

كسن إى كين الحو ال حكم عدل. وفي الساق إذا كسرت حكم عدل 

على قدر الجراحة. وفي اليد إذا قطعت من نصف الساعد دية اليد وحكم 

غفل یا ا إلى الساعدء فإن كان من المرفق كان في الذراع 


)01 م ف ز: والعوراء. والتصحيح من ط؛ والكافي» “/177و. وانظر: المبسوطء 
الوا ° 

(۲) ف: حكومة. 

(۳) الآثار لأبى يوسفاء 5١9‏ ١٠1؛‏ والآثار لمحمدء 48؛ والمصنف لعبدالرزاق» 
VT «0۰/۹‏ ۷ والمصنف لابن أبي شیبة» ۰۳۷۸/١‏ ۳۸۱. 


)٤(‏ ز: الدايمة. 
(5) البضع الشَّقْ والقطع» وفي الشجَاج الباضعة» وهي التي جرحت الجلدة وشقّت اللحم. 
انظر: المغرب» ابضع!. 


© ز - وفي السمحاق حكم عدل وهي أكثر من هاتين إنما بينها وبين العظم جلدة رقيقة 
حكم عدل أكثر من ذلك. ْ 

(۷) الاثار لمحمدء ۹۸؛ والحجة على أهل المدينة له» 757/54؛ والمصنف لعبدالرزاق» 
۹ والمصنف لابن أبي شيبة» 707/0؛ ونصب الراية للزيلعى» 0/5/ا8. 

(8) التَّرْقُوَة واحدة التراقي» وهي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين. انظر: 
المغرب» "ترقوة». 

(9). ز: الزيدين. الرُنْدان عَظْمَّا الساعد. انظر: المغرب» «زند». 

00م ز: بين الكف. 


كتاب الديات 
بعد دية الكف حكم عدل أكثر من ذلك. فإذا كسر الأنف ففيه حكم 
ت 

وإذا قطع من اليد ثلاث أصابع ففيها ثلاثة أخماس دية اليد 
/[4/5١؟و]‏ فإن قطعت الكف بالإصبعين السبابتين ففيها خمسا" دية اليد 
وهذا قول أبي حنيفة ما بقي من الأصابع شيء ولو مفصل. فليس في الكف 
أرش. وفيها قول آخر: إنه ينظر إلى الكف وإلى أرش ما بقي من الأصابع» 
فإن كان أرش ما بقي من الأصابع أكثر من أرش اليد فلا أرش لليدء وإن 
كان ارش الكنك أكس من. ارش هانق فن الأصابع كان" غتلية ارش 
الكف. يدخل القليل في الكثير. وهو قول أبي يوسف الذي رجع إليه. وهو 
قول محمد. وكذلك لو لم يبق فيها إلا إصبع واحدة ثم قطعت اليد كان فيها 
خمس دية اليد وحكم عدل. ثم رجع عنه أبو يوسف وقال: إذا قطعت اليد 
وفيها إصبع أو إصبعان نظر إلى أرش اليد بغير إصبع وإلى أرش الإصبع» 
فجعل عليه الأكثر منها. وهو قول محمد. فإن كان بقي منها ثلاث أصابع ثم 
قطعت اليد ففيها ثلاثة أخماس دية اليد. إذا بقي الأكثر من الأصابع لم 
أجعل للكف أرشاً. وإذا قطعت الأصابع كلها ثم قطعت الكف بعد ذلك كان 
فيها حكم عدل. 

وفي ثدي الرجل حكم عدل. وفى الأذن إذا يبست أو استَخشّفت 


حكم ا 


)١( .‏ م زط -عدل. (۲) ز: خمس. 

(۳) ز + كان. (6) ط: أو انخسفت. وانظر الحاشية التالية. 

)٥(‏ م ف ز: إذا يبست حكم عدل أو انخسفت. وترتيب العبارة هكذا في ط؛ والمبسوط» 
57" لكن كلمة «انخسفت» هكذا هي في المصادر المذكورة. وهو تحريف. وقال 
السرخسي : وربما تقول: انخنست. قال المطرزي رحمه الله : وأما قوله : «في الأذن إذا 
يبست أو انخسفت» فهو تحريف «استَخْشَّفَت»» وقد سبق» وأما «الْخَئَسَت) فإن كان 
محفوظاً فمعناه انقبضت وانزوت» وهو وإن كان التركيب دالا على التأخر صحيح» 
لان الجلد ام إذا يس تقيض وتقلص 0 تقبض ا انظر : ا لاخسف). 


(£) 


8 عُضروفه. انظر: المعرت! e‏ 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا تعقل"'' العاقلة إلا خمسمائة 
درهم فصاعد”". فكل شيء من الخطأ يبلغ خمسمائة درهم نصف عشر دية 
الرجل ونصف عشر دية المرأة مائتين وخمسين فهذا على العاقلة. وكذلك 
كل ما زاد عليه إلى ثلث الدية فإنه يؤخذ فى سنة» فما زاد على الثلث فإن 
ذلك "الفضل ود فى ج ازى إلى ها ننه :ويدوا التلقيو». :فم زاك عل 
الغلنين فإف الفضل .يؤحذ في .سنة أخرى إلى ما نة ونين “الدية: 


وبلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه أول من فرض العطاءء وجعل الدية 
٠. . a .‏ هاه 2 5 ۰ ر : 535 هاه 4 ضرف 
في ثلاث سنين : الثلث في سنة. والنصف في سنتين» والثلثين في سنتين ً 


ودية آهل الذمة من أهل الكتاب وغيرهم مثل دية الحر المسلمء ودية 
نسائهم كدية المرأة الحرة المسلمة. وكذلك جراحاتهم فيما دون النفس يعقلها 
العاقلة إذا أصابها مسلم خطأ كما يعقل جراحة الحر المسلم. وإذا أصاب 
أهل الذمة بعضهم بعضاً بخطأ ففي ذلك الأرش عليهم كما يكون على الحر 
المسلم إذا أصاب المسلم. فإن كانت لهم مَعَاقِلٍ يَتَعَافَلونَ ففي مَعَاقِلهه”). 
فن لم يكن لهم عَوَاقل'““ ففي مال الجاني. 

وجراحة الصبي إذا أصاب صبياً أو كبيراً خطأ أو تعمد ذلك بسلاح أو 


)١(‏ ز: لا يعقل. 

(۲) الآثار لأبي يوسف» ١”؟؛‏ والآثار لمحمدء ۹۸ ١٠٠؛‏ والحجة على أهل المدينة 
لە 6/5"". 

(۳) ز - والثلئين في سنتين .المصنف لعبدالرزاق» 4/١47؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة » 
ە/1؛ ونصب الراية للزيلعي» r٤‏ 

(6) ف ز: فعلى عواقلهم. والمعاقل جمع المَعْمَلَّةَ أي الدية» وبنو فلان على مَعَاقلهم 
الأولى من الدية» أي على حال الديات التي كانت في الجاهلية يؤدونها كما كانوا 
يؤدونها في الجاهلية» وعلى معاقلهم أيضاًء أي على مراتب آبائهم» وأصله من ذلك 
واحدتها مَعْمَلَةَ» وفي الحديث: كتب بين قريش والأنصار كتاباً فيه: المهاجرون من 
قريش ... يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى» أي يكونون على ما كانوا عليه من أخذ 
الديات وإعطائهاء وهو تَمَاعل من العَقْل. انظر: لسان العرب» «عقل». 

(5) عواقل جمع عاقلة. انظر: المصباح المنير» «عقل!. 


كتاب الديات 

غيزة فهو على العاقلة. وكذلك المعتؤه والمجتون" الذي يفيق. وكذلك 
/([ظ] المجنون إذا أصاب في حال جنونه عمداً أو خطأ. فذلك كله 
سواءء تعقله العاقلة إذا بلغ خمسمائة درهم فصاعداً. فإن''' كان أقل من 


خمسمائة فهو فى مال الصبى دين عليه. وكذلك المجنون. والمعتوه كذلك. 


بلغنا أن مجنوناً سعى على رجل بالسيف فضربهء فرفع ذلك إلى علي 
رضي الله عنه» فجعله على عاقلته» وقال: عمذه وخطأه 000 


وإفا فرت الرجل ريطن اراد قات كي ما حلي غزة: عيذ او اة 
يَعْدِل ذلك خمسمائة. بلغنا عن رسول الله كلك أنه جعل ذلك”*. فهو على 
العاقلة في سنة. وإن خرج حياً ثم مات ففيه الدية كاملةء وذلك كله على 
العاقلة» وعلى الجاني الكفارة. وإن خرج”” ميتاً غلاماً كان أو جارية فهو 
سواء» OEE‏ درهم بين ورثته على فرائض الله تعالى. ولو فتلت 
الأم ثم خرج الجنين" بعد ذلك ميتاً فلا شيء ف في الجنين» وعليه في الام 
الدية. وإن كان في بطنها جنينان» فخرج أحدهما قل موتهاء وخرج الآخر 
بعل موتهاء وهما ميتان» ففي الذي حرج قبل موتها خمسمائة » ولا يرث من 
دية أمه» ولها ميراثها منه» وليس في الذي خرج بعد موتها شيء. وإن خرج 
حیا“ ثم ماق ققية الذية أيضاء .وله ميواثه من ية أمه وما ورلت أمه من 
أخيه. وإن لم يكن لأخيه أب حي فله ميراثه من أخيه اشا وجنين المرأة 
من أهل الذمة بمنزلة جنين الحرة المسلمة. 


)١(‏ م: المجنون. 

0) ز: وإن. 

(۳) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/٠۷؛‏ ونصب الراية للزيلعي» م 

)٤(‏ رواه المؤلف بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمدء 477/8 والحجة على آهل المدينة 
له» 555/5. وانظر: صحيح البخاري» الديات» ١؛‏ وصحيح مسلم» القسامة» 75 
5". وليس فيه ذكر خمسمائة درهم. وورد ذلك عن إبراهيم النخعي والشعبي. انظر: 

سنن أبي داودء الديات» .١9‏ 
(4) ز: جرح. (5) ز: وخمسمائة. 
(۷) ز: الجبين. (۸) ز- حيا. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أصاب الرجل ابنه خطأ أو عمداً فلا قصاص عليه. فإن كان عمداً 
ففي ماله الدية في ثلاث سنين. وإن كان خطأ فعلى العاقلة» وعلى القاتل 
الكدارة فيه الخطأ. وكذلك 0 الي فإن عليه فيه 
60 
في ماله 


وإذا اشترك في قتل الرجل رجلان أحدهما بعصا والآخر بحديدة فليس 
فيها قصاص» وفيه الأرش على صاحب العصا نصف الدية على عاقلته. 
وعلى صاحب السيف نصف الدية في ماله. وكذلك بلغنا عن إبراهي © 

وكل دية خطأ وجبت بغير صلح ففي ثلاث سنين. ولو كان القتل 
بعصا أو بحجر أو يد أو سوط أو شبه ذلك مما ليس بسلاح» فقامت به 
بينة» كان ذلك على عاقلة الجاني في ثلاث سنين. فإن أقر فالدية فى ماله 
في ثلاث سنين. وإذا أقر بقتل خطأ ولم تقم بينة على ذلك فالدية في ماله 
خاصة في ثلاث سنين. 

وإذا اشترك رجلان في قتل رجل أحدهما /[9/5١1و]‏ أبوه فقتلاه 
بسلاح فالدية عليهما نصفين في أموالهما في ثلاث سنين. فإن كان مكان 
الأب رجل معتوه ٠‏ أو صبي فهو كذلك أيضاًء غير أن ما أصاب الصبي 
والمعتوه فهو على عاقلتهماء عمدهما وخطأهما سواء. 

وإذا اث شترك أربعة رهط أو عشرة رهط في قتل رجل خطأ فالدية على 
عاقلتهم في ثلاث“ سنين» في كل سنة ثلث. 


)1( م ز ط - كل. 

() رواه المؤلف بإسناده في الآثارء .٠٠١‏ وانظر: الموطأء العقولء ١٠؛‏ والمصنف 
لعبدالرزاق» 01/4٠5؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» ٠۳٤٥/٩‏ ١/۲۷۹؛‏ وسئن ابن ماجةء 
الديات» .١5‏ وانظر: الدراية لابن حجر ؟/1550. 

9) روى المؤلف بإسناده عن عن إبراهيم قال: إذا دخل خطأ في عمد فهي دية. انظر : 
على أهل المدينةء .۲۷١ _ ۲۷٣/٤‏ 

0( ز - وإذا اشترك أربعة رهط أو عشرة رهط في قتل رجل خطأ فالدية على عاقلتهم في 
ثلاث. 


كتاب الديات 

تك 1 لك 
ولا إسرةك 37 و اقيق ا ا ا ولت 

اليد حتى لا ينتفع بهاء والرجل حتى لا ينتفع بهاء فإن عقل ذلك على 

الجاني في ماله إن كان عمداًء وإن كان خطأ فعلى العاقلة. 


وكل جناية عمد فيما دون النفس لا يستطاع فيها القصاص» من القطع 
ن حيو مقف +والكميرة» ونا د كرتا ما قبل هذا من المنقلة (والامة 
والجائفة وأشباه ذلك» فالدية في مال الجاني. 


وإذا" ضرب الرجل سن الرجل فتحركت فإنه ينتظر بها حولاًء فإن'*) 
اسودّت أو سقطت أو احمرّت أو اخضرّت ففيها أرشها كاملاً. بلغنا نحو من 
ذلك عن إبراهيم النخعي”. [فإن] قال الضارب: إنما اسودت من ضربة 
حدثت نينا من اف كن OA SSE‏ كه 
المضروب» فالقول في ذلك قول المضروب مع يمينه» وفيها الأرش تامًا إلا 
أن يقيم الضارب البينة على ما ادعى. أستحسن في هذا لما فيه من الأثر 
والسنة. ولو شج رجل رجلاً موضحة فصارت متقّلة» فقال المضروب: 
صارت مثقّلة من ذلك» وقال الضارب: بل حدث فيها من غير فعلي 
فالقول فيها قول الضارب» واا عليه ارش الموضحة› ولا يصدق 
المضروب. وهذا والأول في القياس سواء» غير 5 امن في السن للأثر 
الذي جاء فيه. 


وإذا قلع رجل سن رجل ثم نبتت فلا شيء على القالع. رلك نم 
سن الصبي فنبتت" فلا شيء على القالع. وكذلك ل ار فنبتت فلا 
شيء على القالع من حكومة عدل ولا أرش. وإذا ذز د لسن نواد افيا 
انها اما وإذا نبت نبت الظفر أعوج أو متغير “اننم عي هذل 


)١(‏ ز: استودت. (0) ز: من. 


(۳) ز: فإذا. (5) ز: فإذاء 
() المصنف لعبدالرزاق» 754/9؟ والمصنف لابن أبي شيبة» 5/١/ا”.‏ 
0 ز: حديث. (۷) ز: فينبت. 


(۸) ز: فينبت. (9) ز: أو متغير. 
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وإذا قلع الرجل سن الرجل فأخذ المقلوعة سنه فأثبتها في مكانها 
فثبتت وقد كان القلع خطأ فعلى القالع أرش السن كاملاً. وكذلك الأذن. 


وإذا ابيضت العين من ضربة رجل ثم ذهب البياض منها فأبصر فليس 
على الضارب شيء. 


وإذا شج الرجل رجلاً موضحة خطأء فسقط منها شعر رأسه كله فلم 
i 1‏ فعلى عاقلته الدية تامة» وتدخل الشجة في ذلك. فإن كان 
ذهب من الشعر شيء ولم يبلغ الرأس كله نظر في أره 11" التو يولك ا 
الشجة. فضمن الجاني الأكثر من ذلك. يدخل الأقل فى ذلك. وكذلك إن 
كانت في الساحب» والتوضحة في الوسة بوالزاس سوا 


وإذا * شج الرجل رجلا خطأ أو عمداً فذهب سمعه أو بصره فإن" في 
ذلك كله الأرش. فإن كان خطأ فعلى العاقلة أرش الموضحة ودية الع“ 
والسمع. وإن كان عمداً فذلك كله في ماله. ولا يستطاع على علم ذهاب 
السمع إلا أن يُتَعَفّل فيناتى. اع وها بار لاقل الم با بلغنا 
عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بأربع ديات في رجل واحد وهو حي 3 


وإذا قطع الرجل إصبع الرجل فشَّلْتْ أخرى ى إلى جنبها أو قطع يده 
اليمنى فشَّلْتْ يده اليسرى فإنه لا قصاص في هذا کله وفيه الأرش في مال 


الفاعل مِن قبل ما حدث فيه من الشلل» فقد صار : شيئاً واحداً بعضه شَلَلٌ 
وبعضه فطع ولا يقتص فيه. وهذا قول أبي حنيفة. كما فو اراي 
قول أبي يوسف ومحمد: إن القطع مفارق للشلل”' بائن منه. فالقطع 


)١(‏ ز: إلى أرش. 

(۲) ز + كان. 

(۳) ف: العينين؛ ز: العنين. 

)٤(‏ وذلك أنه رماه رجل بحجر فذهب عقله وسمعه وبصره وذكره. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» 4١١/٠١‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 7”59/0, ۳۹۸؛ والسنن الكبرى 
للبيهقي» »۸٦/۸‏ ۹۸؛ ونصب الراية للزيلعى» 5/1/4. 

(5) ف: يفارق الشلل. ۰ 


كتاب الديات 
بالقطع» وأجعل في الشلل الأرش في مال الفاعل. 

وإذا م شج الرجل رجلاً موضحة فصارت منقلةء أو كسر بعض سنه 
ا ما بقي» ادا ا 0 الساعد» ا إضععة لت الكف» 
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هذا تسا لأن هذا شيء 50-6 وفيه يه الأرش من مال الجاني. ٠‏ 


وإذا جنى الرجل جناية عمد بحديدة أو بعصا فيما دون النفس مما لا 
يستطاع فيه القصاص فعليه أرش ذلك في ماله. وإن كان من أهل الإبل علط 
عليه“ فق "الأسيان. “فإن كانت متثلة ففيها خمسة عشر من الأبل». من كل 

سن أربع من الإبل غير ربع". وإن كانت آمّة فعليه ثلاثة وثلاثون وثلث من 
الوبل أرباعاً» من كل سن ربع هذه كلها.» من الجذْعَان ربع» ومن الحقاق 
ربع › ومن بنات اللبون ربع ۰ ومن بنات المخاض ربع › والويع من ذلك 
ثمان من الإبل وثلث. وإذا' كان نط هه ار ماماو كل سن 
کی وال من ذلك ست من الإبل وثلثان. وهو في المنقّلة إذا كان 
خطأ من كل سن ثلاث من الإبل. 


وإذا جنى الرجل من أهل الإبل فقتل رجلاً خطأ فصالح على أكثر من 
عة الاقف أو ار من الك ديار ١١/6‏ وا نة أو هذا بيد فلا 
خر فى ذلك ا اج أن يعطى أكثر عن الدية::وكذلك إن كان 'من. أعل 
الورق فصالح على ألفي دينار اولع ا مائة من الإبلء لأن هذا مما 


)00( ز + أو قطع الكف فشل الساعد أو قطع إصبعيه فشلت الكف أو قطع إصبعا من 
مفصل فشل ما بقي. 

(۲) ف- عليه. 

(۳) ط: من الإبل أرباعا. وأخذه من الكافيء #/175١ظ.‏ لكن المعنى واضح وهو أنك إذا 
قسمت خمس عشرة من الإبل على أربعة كان من كل سن أربعة من الإبل إلا ربعا. 
ويمكن دفع القيمة في حساب ذلك. 

(6) فا-أو. 

(0) ز: جيز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قد فرضت فيه الدية» فلا يجوز له أن يعطي أكثر من صنف”"' منها. ولو 
صالحه وهو من أهل الورق على خمسين من الإبل أجزت ذلك. وكذلك لو 
صالحه على أقل من ألف دينار يدا بيد أو نسيئة“ أجزت ذلك من قبل أن 
هذا قد حط عنه”". ولو صالحه“ على أقل من ألف دينار نسيئة في ثلاث 
مین قبل أن يقضى عليه بالدراهم””*', وقال: إنما صالحتك من الدم على 
ذلك» كان جائزاًء إنما أكره النسيئة إذا وجبت عليه الدراهم فصالحه منها 
على غيرها. ولو صالحه على ألف دينار من الدم ولم يسم أجلاً كان ذلك 
ئزاء وكان ذلك في ثلاث سنين» في كل سنة ثلث» من قبل أن القتل 
ا وأن الدية إنما تحت" عليه هكذا .ولو ضالحة على. خمسة آلاف 
درهم وهو من أهل الورق أجزت ذلك وجعلتها في ثلاث سنين أثلاثاً. ولو 
كان من أهل الإبل فقضي عليه بالإبلء فصالحه من ذلك على شيء من 
العروض أو 'الكيوان تة رمد أن لا يكون مما فرض فيه الدية» كان 00 
تزا وإن كان أكثر من الدية أضعافاء وكان له أن يأخذه ذلك ليبس فيه 
أجل لأنه صالحه على شيء بعينه. وكذلك لو كان من أهل الورق أو من 
أهل الذهب. إذا صالحه على شيء من الحيوان أو العروض يدا بيد 
كثيرً”؟ كان أو قليلاء فهو جائز. وإن ضرب لشيء ء من ذلك أجلاً فلا خير 
فيه» من قبّل أنه اشتراه بالدية وهي دين» فلا يصلح أن يشتري ديناً بدين. 
وإذا أقر الرجل أنه قتل قتيلاً خطأء فادعى أولياء القتيل العمدء فلهم 
الدية خاصة في مالهء لأنه أقر لهم به. وهو بمنزلة قتيل وجد في قبيلة» 
فادعى الأولياء العمد عليهم» فلا يصدقون في العمدء ولا يُبطل حقّهم ما 
ادعوا من العمدء فكذلك الأول. وإذا أقر بعمد وادعوا الخطأ فلا شيء لهم» 
لأنهم ادعوا المال» وإنما أقر لهم بالقصاص. وكذلك إذا قال: قطعت يد 
فلان عمد وادعى فلان الخطأء فلا شيء له. ولو أقر بالخطأ وادعى فلان 


)١(‏ ز: من نصف. (۲) ف ز: ونسيئة. 
(۳) ف: من قبل أنه قد حط. )٤(‏ ف: وإن صالحه. 
(0) ف: الدراهم. (6) ز: يجب. 


(۷) ز: كبيراً. 


كتاب الديات ‏ باب الشهادات في الديات EE‏ 
العمد كانت عليه دية اليد فى ماله. وكذلك كل جراحة فيما دون النفس أقر 
بها الجاني أنها خطأ وادعى صاحبها العمد فعلى الجاني الأرش في ماله. 
وكل جراحة دون النفس أقر بها“ الجانى عمداً وادعى صاحبها الخطأ فليس 
عليه قن كبو إذا كان 9 1859 اد ادهى الال قلا ش2 زان 
کان يدعي القصاص فله الأرش. ۰ 

وإذا أقر الرجل بقتل رجل خطأ فالدية فى ماله فى ثلاث سنين. 
وكذلك إذا أقر أنه قتله خطأ وادعى أولياؤه اله قله ندا ذاه الدية في ماله 
في ثلاث سنين. وكل دية وجبت من غير صلح فهي في ثلاث سنين. 

وإذا قتل النائم إنساناً فسقط عليه» أو كان بيده شيء فضربه وهو 
نائم » فهذا خطأ. وعلى عاقلته الدية. 
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باب الشهادات في الديات 


وإذا شهد شاهد واحد على رجل بقتل خطأء وشهد آخر على إقرار 
القاتل بخطأء فشهادتهما باطل لا يجوزء لأنهما قد اختلفا. ألا ترى أن 
أحدهما قد شهد على قول والآخر على عمل. وإذا شهدا على القتل واختلفا 
في اليوم الذي أصابه فيه فقال هذا: في يوم كذاء وقال الآخر: في يوم 
آخرء فشهادتهما باطل. وكذلك لو اتفقا في يوم واحد واختلفا في المكان أو 
فى البلدانء فإن ذلك كله باطل. وكذلك لو اتفقا في المكان أو البلد 
واخلفا ف الى كان .يه الل قال انها “كله حجر تقال الكحرة ل 
سوكلة: 6 قشنا وقال الشف عند ييف أن زقال] و 
قتله عمداًء وقال الآخر: قتله خطأ؛ أو قال أحدهما: قتله بعصاء وقال 
الآخر: لا أحفظ الذي كان به القتلء فإن ذلك باطل لا تجوز فيه شهادتهما. 


)١(‏ ز: أقدمها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا قالا جميعاً: لا ندري بما قتله» فهو مثل الأول في القياس» ويتبغي أن 
يكون باطلاًء ولكني استحسنت في هذا أن أجيزه وار عليه الدية في ماله. 

ولا تجوز شهادة الأعمى فى القتل» خطأ كان أو عمداً. على إقرارء 
اغى قعل وإ قال اراي درل" قبل أن بقعي بر چ 
في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال: لا تجوز شهادة المحدود في قذف. ولا 
شهادة النساء وحدهن. فإن كان معهن رجل وهما امرأتان مسلمتان فشهادتهما 
جائزة في قتل الخطأ. وكل جراحة خطأء وكل شيء من ذلك يجب فيه 
الأرش بغير صلح مما لا يستطاع فيه القصاصء وما كان من ذلك فيه 
قصاص» فشهادتهن فيه باطل لا يجوز. ولا تجوز شهادة النساء في القصاص 
وإن كان معهن رجل. ولا تجوز فيه شهادة على شهادة» ولا كتاب قاض 
إلى قاض . والنفس وما دون النفس /1/41١75و]‏ في ذلك سواء. والشهادة 
على الشهادة وكتاب القاضي جائز في كل ما كان فيه الأرش في النفس وما 
دون النفس» في الخطأ والعمد الذي لا يستطاع فيه القصاص””". بلغنا عن 
شريح وإبراهيم أنهما قالا: لا تجوز شهادة النساء في الحدودء ولا في 
القصاص» ولا شهادة على ا 


)١(‏ ف - ذلك. (؟) ز: قاضي إلى قاضي. 

(*) ز - القصاص. 

(4) روى المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الشهادات عن شريح وإبراهيم أنه لا تجوز شهادة 
النساء في الحدود. وانظر: الآثار لمحمدء ۲١١۱ء .1١١"‏ وروى المؤلف فى كتاب 
الشهانات من خديث. الزهري: .مضت السنة من لدن رسول الله ك والخليفتين من 
بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص. انظر: ۱۹۸/۸ظ. والمصنف لابن أبي 
شيبة» 077/0. وأخرج عبدالرزاق أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء 
في الحدود والدماء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ۳۲۹/۸. وروي عن الشعبى والنخعى 
والح والضحاك قالوا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. وأخرج عبدالرزاق أن 
علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء فى الحدود والدماء. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» ۳۳۲/۷ _ ۰۳۳۳ ۳۲۹/۸ - ۳۳۰+ والمصنف لابن أبي شيبة» 589/0 ؛ 
وجامع المسانيد للخوارزمي» .۲۷۳/١‏ وروي عن إبراهيم وشريح ومسروق وعطاء 
وطاوس والشعبى أنه لا تجوز شهادة على شهادة فى الحدود؛ انظر: كتاب الشهادات» 
الموضع السابق؛ والآثار لأبي يوسف» ١١٠؛‏ والمصنف لابن أبي شيبةء 507/0. 


كتاب الديات ‏ باب القسامة 

وإذا شهد رجل على رجل بالقتل عمداً فإنه لا تجوز شهادة رجل 
واحد. فإن شهد عليه اثنان''' بالعمد حبس حتى يسأل عنهماء فإن زكيا 
قضي عليه بالقود". ولو شهد عليه رجل واحد عدل قد عرفه القاضي فإن 
اا م جاب شاه اندر م إل کل و ا اف ذلك 
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والخطأ سواء. وكذلك شبه العمد. 

وإ هى ول ا و ي > والقتل خطأء أخذ له من 
المدعى عليه كفيلاً إلى ثلاثة أيام» فإن أحضر وإلا أبر" الكفيل. وإن أقر 
ا ی يؤخذ له كفيل. فإن شهد شاهدان على القتل عمداً لم 
يؤخذ كفيل فى القتل بعد الشهود. ولكنه يحبس. فإن زكى الشاهدان بالقتل 
عمداً قتل. وإن كان خطأ شبه العمد"“ قضي على عاقلته بالدية» ويحبس 
القاتل بتعزير وعقوبة حتى يحدث توبة ويحدث خيراً. وكذلك الجراحات 
فيما دون النفس بمنزلة جميع ما ذكرنا. 


د د 


وإذا جد الرجل قتيلاً في محلة قوم فعليهم أن يُقْسِم منهم خمسون 
ا بالله: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاء ثم يغرمون الدية. بلغنا نحو من هد ايد 


عن النبى ية“ . وبلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بالدية على عاقلتهم 


)١(‏ ز: ابنان. (۲) ز: بالقعود. 

ار حضر وإلا برأ. (8) ز- أن. 

(4) غيب أو عيب جمع غائب» مثل خادم وحدم. انظر : المغرب» «غيب). 

() جعل شبه العمد نوعاً من الخطأ. وقد ورد هذا الاستعمال في بعض الآثار أيضاً. 

(۷) ف: من ذلك. 

(۸) رواه المؤلف اساد آ2 المرطا يروابة دة 3 انظ مشن آي دارت 
اذیا و القساقة بالقائل ای ا ار القينانة ا 
وصحيح البخاري» الديات» 77؛ وصحيح مسلمء القسامة» ١‏ - ۸؛ ونصب الراية 
للزيلعيء .۳۸۹/٤‏ 


كتاب الا مام الشيباز 
TD‏ ب الآصل للإمام الشيباني 
في ثلاث 0 فإن ن لم يكمل العدد خمسين كررت عليهم الأيمان حتى 
تكمل. حمندون يمينا :والأو ل القتيل أن يختاروا في القسامة صالحي 
المشيرة ود" بين أظهرهم فيحلفونهم. ولو اختاروا منهم أعمى أو 
محدوداً““ في قذف كان ذلك لهمء لأنها ليست بشهادةء وإنما تعقا © 
الدم. وكل ما يلزم العاقلة فعلى”'' المُقاتلة من أهل الديوان. ولا يلزم النساء 
ولا الذرية من ذلك شيء ولا من ليس له ديوان. ولا يؤخذ من الرجل إلا 
ثلاثة دراهم اور فإن لم يسع ديوان أولئك القوم لتلك الدية ضمٌ إليها 
أقرب القبائل إليهم في النسب /[٤/۲۲۱ظ]‏ حتى لا يقع على الرجل إلا 
ثلاثة دراهم أ ار والقاتل والذي حلف على القسامة والذي لم يقتل ولم 
يشهد في ذلك كلهم سواء» الدية عليهم سواء على أهل الديوان. 


وإذا وعد الل ین قريدين كيين ٠‏ فاه يفانن 4" فإلى اهما کان 
ا ا RR‏ 


وإذا e‏ قرية أصلها لقوم شتى فيهم المسلم والكافر فإن 
القسامة على أهل القرية على على المسلم والكافر» 3 ''' عليهم الأيمان حتى 
تكمل خمسون'' یمیناً إن" لم يكن فيها خمسون رجلا ا > ثم 


)١(‏ المصنف لعبدالرزاق» 4/١52؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 407/0؛ ونصب الراية 


للزيلعي» رةه 
(۲) ف: لأولياء. (۳) ز: الذي أخذ. 
(5) ز: أو محدود. (5) ز: يعقل. 


(5) م ف ز + أهل الديوان. والتصحيح من ط. 0) .ز: أو سكين. 
(۸) الآثار لأبي يوسفء. ۲۲۱ - ۲۲١‏ والمصنف لعبدالرزاق» ١٠/٠٠؛‏ وشرح معاني 
الآثار للطحاوي. ۳ ۰ وجامع المسانيد للخوارزمي» 1۸1/۲+ ونصب الراية 


للزيلعي» .۳۹٤/٤‏ 
0 فتن وعد 80 يكرر. 


() زاد في المطبوعة: تكرر عليهم الأيمان. 


كتاب الديات ‏ باب القسامة 
ُفْرَض”' عليهم الدية» فما أصاب المسلمين”'' من ذلك فعلى عواقلهم. وما 
2 أهل الذمة فإن كانت لهم مُعاقل فعليهم» وإلا ففي أموالهم. 

وإذا وُجد الرجل قتيلاً في قبيلة من الكوفة» وفيها سكان. وفيها من 
قد اشترئ مخ ذُورهم؛ فإنما القسامة والدية على أهل ا و ا 
السكان ولا على مشتري الدور شيء. ولو جعلت على السكان وعلى 
ا شيئا ١‏ ل عشائر ثرهم يفا في القسامة ووزعت عليهم 
الدية بالحصص» فيوجد القتيل في قبيلة واحدة ويعقل عنهم عشر قبائل» 
فهذا قبيح لا يستقيم. 

وإذا جد القتيل في دار رجل قد اث شتراها وهو من غير أهل الخطة 
فإن أهل الخطة بُوَآء من ذلك» والقسامة على صاحب الدار» وعلى قومه 
الدية. 

وإذا باع أهل الخطة جميعاً حتى لا يبقى فيهم أحدء ثم وُجد فيهم 
قتيل في سِكة من سِككهمء وق مدي حي ا فإن القسامة 
والدية على المشترين» فإن وجد فى دار واحد من المرد' hh‏ 
ا ٠‏ 


وإذا كانت" الدار بين رجلين» فوجد فيها قتيل» فالدية على عواقلهما 
ا وان فاق احا اكت نمسا نه لاخر 


وإذا بقى من الخطة دار“ واحدة» ثم وُجد قتيل في المحلة» فإن 


)١(‏ م ف زط: ثم يغرم. وفي المبسوطء. :١١١/55‏ ثم يعرض. وقد ورد في كلام 
المؤلف «تفرض» فيما يأتي قريبا. 

(۲) ز: المسلمون. 

(۳) الخظة المكان المختط لبناء دار وغير ذلك من العمارات» وقولهم: مسجد الخطةء 
يراد به ما خَطَه الإمام حين فتح البلدة وقسمها بين الغانمين. انظر: المغرب» «خط». 

(5:) ز: المشترى. (6) ف: لاستحلف؛ ز: لا استحلفت. 

(0) ز: من المشتريين. (۷) ف: وإن كانت. 

(۸) ز: داء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

القسامة والدية على أهل الخطة» وليس على السكان ولا على المشتري. 60 
شيء. ألا ترى أنه لو كان فيها ساكن عامل يعمل بيده بالنهار وينصرف 
بالليل إلى منزله لم أجعل عليه شيئاً. فكذلك السكان. 

وإذا جد الرجل قتيلاً في دار نفسه فعلى عاقلته الدية. وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا شىء على العاقلة. 

والقتيل عندنا كل ميت وجد”" به أثرء فإن لم يكن به أثر فلا قسامة 
فيه ولا دية» إنما هذا ميت. وقال أبو حنيفة: إن وجد وليس به أثر إلا أن 
الدم يخرج من أنفه فليس بقتيل» وإن كان يخرج من أذنه /[27/54؟و] فهو 
قتيل » وفيه الدية والقسامة. وهو قول أبى یو سف ومحمد. 


وإذا ادعى أهل القتيل على بعض أهل المحلة الذي وجد بين 
أظهرهم» فقالوا: قتله فلان عمداً أو خطأء فذلك كله سواءء وفيه القسامة 
والدية» ولا يُبطل دعواهم العمدّ حقهم. ألا ترى أنهم لم يبرئوا العشيرة من 
القتل. أرأيت لو قالوا: قتلوه جميعاً عمداًء ألم يك" عليهم الدية. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا وجد قتيل في قبيلة» فلم يدع أولياؤه 
على أهل القبيلة» وَاذَّعَوًا على رجل من غيرهم» فإني أجيز شهادة أهل 
القبيلة على عاقلته إذا ادعى ذلك أولياؤه. وقال أبو حنيفة: لا تجوز 
شهادتهم › ولا شىء عليهم من الدية. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا وُجد الرجل قتيلاً فى دار نفسه فليس 
فيه الدية ولا القسامة. 

وإذا وُجد قتيل في محلةء فادعى أهل المحلة أنه قتله غيرهمء فإن 
أقاموا البينة على رجل من غيرهم وشهدت شهود من غيرهم فهو جائز. فإن 
ادعى الأولياء على ذلك الرجل أخذوه بالدية» وإن أبرؤوه لم يكن لهم عليه 


() ز: على المشتريين. زفة م زاط ‏ وجد. 
(۳) م ز ط: لم يكن. (5) ز: لا يجوز. 


كتاب الديات ‏ باب القسامة 
> اث ۳ 3 َ - 3 مه 200 0 .-. 

ولا على أهل المحلة شيء. وإذا شهد شهود من القبيلة لم تجز" شهادتهم 
في قول أبي حنيفة» لأنهم يدفعون عن أنفسهم'". فإن ادعى الأولياء على 
غير أهل المحلة فقد أبرؤوا أهل المحلة» ولا شيء لهم على من ادعوا عليه 
إلا ببينة من غير أهل المحلة. 

وإذا جد بدن القتيل في محلة فعليهم القسامة والدية. فإن جد فيهم 
يده أو رجله أو رأسه فلا شيء عليهم. وإن وجد فيهم أكثر من نصف البدن 
فعليهم القسامة والدية كاملة. وإن وجد فيهم نصف البدن مشقوقا بالطول فلا 
شيء عليهم. وإذا وجد فيهم أقل من نصف البدن فلا شيء عليهم. فإن كان 
الجانب الذي فيه الرأس فلا شيء عليهم فيه أيضاً. وإن كان نصف البدن 
وفيه الرأس فعليهم الدية. 

وإذا وجد العبد قتيلاً في قبيلة أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد 
وجد فيهم دابة”" أو شبه ذلك فلا شيء عليهم. ليست تعقل”* العاقلة 
ا 2 : (0D, ¢ ٤‏ . : 
العُروض ولا البهائم. فإن وجد فيهم جنين أو سقط ” فليس عليهم فيه 
شىء. فإن كان تماماً وبه أثر فهو قتيل» وعليهم القسامة والدية. 

وإذا وجد العبد قتيلاً فى دار مولاه فلا شىء عليه» لأنه ماله. وكذلك 
المكاتب يوجد في دار نفسه قتيلاً فلا شيء فيه. 

وإذا وجد المكاتب قتيلاً في دار مولاه فالقسامة على مولاه في ماله 
يستوفى ما بقى من /17/51١7ظ]‏ مکاتبته» وما بقى فهو ميراث. 

وإذا وجد الرجل قتيلاً فى دار أبيه أو ابنهء أو المرأة في دار زوجهاء 
ففيه القسامة» والدية على العاقلة. 


وإذا وجد الرجل قتيلاً على دابة"“ يسوقها رجل أو يقودها أو راكبها 
(۱) ز: لم يجز. (۲) ز: على أنفسهم. 


(۳) ز: اذابه. (5) ز: يعقل. 
(6) يجوز في السين الحركات الثلاث. (5) ف: على دابته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فهو على الذي مع الدابة. فإن لم يكن مع الدابة أحد فهو على أهل المحلة 
الذين يوجد فيهم على الدابة. وكذلك الرجل يحمل قتيلاً فهو عليه. 
وإذا وجد'"'' القتيا في السفينة فالقسامة على من فى السفينة من 
الركاب وغيرهم من أهلها الذين هم فيهاء والدية عليهم. 
وإذا وجد القتيل في نهر يجري فيه الماء فلا شيء فيه. فإن كان في 
نهر عط أو في القرات رسيي نها الما فلن ف شي إن كاو إلى 


حاتت الا و فهو على أقرب القرى إليه والأرضين» وعليهم 
القسامة والدية. 


وإذا وجد قتيلاً"“ في قَلاةٍ من الأرض فليس فيه شيء. 
وإذا وجد قتيل في سوق المسلمين أو في مسجد جماعتهم فهو في 
بيت مال المسلمين» وليس فيه قسامة. وإن كان في دار رجل خاصة يملكها 
في السوق فعلى عاقلة ذلك الرجل القسامة والدية. 
وإذا وجد الرجل قتيلا في قرية لرجلين عواقلهما في ذلك المصر الذي 
ل القرية فالقسامة9) والدية على عواقلهما في ذلك المصر الذي فيه 
القرية. 


وإذا جرح الرجل في قبيلة أو أصابه حجر لا يدري من رماه فشجّهء 
فلم يزل صاحب فراش حتى مات» فعلى الذين أصيب”" فيهه”" القسامة 


وإذا أصيب القتيل ذ في العسكر» E‏ 5 فلاة, فهو على القبيلة 


)1١(‏ ف: ولو وجد. (؟) ف: فلا شىء فيه. 

(۳) م ف زط: كانت. والتصحيح من ب جار؛ ال سر 5 . وقد يكون 
المقصود: فإن كانت السفينة إلى جانب الشاطىئع محتبسا. والله أعلم. 

(4:) ز: محبسا. (5) ف: القتيل. 

(0) م زاط: منه. (0) ز: والقسامة. 

(۸) ز + أي وجد. (9) ط: منهم. 


كتاب الديات ‏ باب القسامة 
التي وجد في رحالهم. فإن كان العسكر في ملك الرجل فعلى صاحب 
الأرض على عاقلته القسامة والدية. وإن كان العسكر بفلاة من الأرض 
فوُجد”'' في فُسطاط””' رجل قتيلٌ فعليه القسامة تكرر عليه الأيمان» وعلى 
و قلسن دمو فقون ا ی :ذا كان 
القتيل إليهم سواء القسامة والدية. وإن كان أهل العسكر قد لقوا عدوهم فلا 
قسامة في القتيل ولا دية» وإنما هذا مما أصاب العدو. فإن كان العسكر 
مختلطاً فأ موك احور ني لان شور ترد كان اس ار ار 
فُسطاط فعلى صاحب الفسطاط والخباء . وإن كان في غير خباء" ولا 
فسطاط فهو على أقرب أهل الْأَحْبيّة إليه وعلى من في الخباء جميعاً جم 

وإذا وجد الرجل قتيلاً فى قبيلة”' فإنه لا يقبل فى القسامة النسا 
وله السيات دز عن VISES‏ ]تسر iS Vy‏ 
عَئَنَ بعضه وهو يسعى في بعض قيمته» في قول أبي حنيفة. ويقبل فيه 
الأعمن والمخدود فى قذف والفاسق: والتحبين فمن يحلفه إلى 'الأولباةء 
يختارون من القبيلة مس شاؤواء وليس ذلك إلى الإمام. 

وإذا وجد الرجل قتيلاً في دار امرأة في مصر ليس فيه من عشيرتها 
ا :فإن ا و على اد وک ا حل ییا قم 
تُفْرَض”' الدية على أقرب القبائل منها. وهذا قول محمد. وهو قول أبي 
يوسف الأول. ثم رجع أبو يوسف فقال: يضم إليها أقرب القبائل منها" ° 
فيقسمون ويعقلون. وكذلك القرية إذا كانت لرجل من أهل الذمة فإنه يحلف 


)١(‏ ز: فهو. 

(۲) الفسطاط الخيمة العظيمة. انظر: المغرب» «فسط». 

(۳) زد بين. )٤(‏ ط: فأصاب. 
(5) الخباء الخيمة من الصوف. انظر: المغرب» «خبأ». 

(5) ز- خباء. (۷) ز: في قتيله. 
(۸) ز: تكل. (9) ز: ثم يفرض. 


)٠١(‏ ف - وهذا قول محمد وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع أبو يوسف فقال يضم 
إليها أقرب القبائل منها 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
۰ م ي 
کون :عل لاان وف الناية :ولو کان الد نازلا ف فا من 
القبائل ثم وجد فيها قتيل لم يدخل الذمي في القسامة ولا في العُرْم» 
وكذلك السكان"" التُرّال فيها من غيرهم. 
وإذا كانت مدينة ليس فيها قبائل معروفة وجد في بعضها قتيل فعلى 
أهل المحلة الذين وجد"" القتيل بين أظهرهم القسامة والدية. وإذا أبى الذين 
وجد القتيل فيهم أن يقسموا“ حبسوا حتى. يقسموا خمسين يميناً: ما قتلنا 
ولا علمنا قاتلاء ثم يغرمون الدية. 
وإذا وجد القتيل في دار عبد مأذون في التجارة عليه دين أو لا دين 
عليه فإن القسامة والدية على عاقلة المولى. 
وإذا وجد قتيل في دار مكاتب فإن عليه الأقل من قيمته ومن دية 
ا 
وإذا“ وجد قتيل في قرية يتامى صغار ليس في تلك البلاد من 
عشيرتهم أحد فليس على اليتامى قسامة» وعلى عاقلتهم الدية والقسامة. وإن 
كان أحدهم قد أدرك فعليه القسامة» تكرر عليه اليمين وعلى أقرب القبائل 


96 96 % 


باب القصاص 


بلغنا عن رسول الله ككل أنه قال: «لا قود إلا بالسيف». وبلغنا عن 


)١(‏ ز: ويكون. (۲) ز: السلطان. 
(۳) ف + فيهم. (5) ز: أن يقتسموا. 
(0) ز: فإذا. 


(5) سنن ابن ماجةء الديات» 5؟؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي»ء “/84١؛‏ ومسند 
البزار» ۰۲۰۷/۸ 5/4١١؛‏ وسنن الدارقطنی» #/لام ‏ 2484. .٠١9- ٠١6‏ وانظر: 
نصب الراية للزيلعي» "4١/4‏ _ 717. 


كتاب الديات ‏ باب القصاص - 


ايا عبدالله بن مسعود أنهم قالوا: لا قود إلا یا . 


وكل رجل قتل قتيلاً بسيف أو رمح أو رماه بسهم'" أو نُشَّابَة أو 
عمود حديد أو سكين أو ما أشبه ذلك من السلاح فإن عليه فيه“ القصاص 
إلا أن يعفر أولياء القتيل أو يصالحوا على ما شاؤوا وتراضوا عليه. وكل 
ما اصطلحوا عليه /[17/5١7ظ]‏ من شيء فهو جائز وإن جاوزوا بذلك الدية. 


وإذا اجتمع رهط على قتل رجل لب 
بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بذلك" 


وإذا قتل الحر المملوك عمداً فإن عليه 7 القصاص. بلغنا ذلك عن 
(A)‏ 

على رضي الله عنه 5 

وإذا قتل الرجل الصبى عمداً فإن عليه فيه القصاص. وكذلك إذا قتل 
العبد الحر عمداً فإن عليه فيه القصاص"". وكذلك المرأة إذا قتلت الرجل 
شهدا أو ا يقتل الا دا 

وإذا اشترك النساء والرجال في قتل رجل ا أو صبي أو امرأة عمداً 
فإن عليهم القصاص جميعاً. 


)١(‏ ز: من أصحاب. 

(۲) روي عن ابن مسعود مرفوعاً. انظر: سنن الدارقطني» ۸۸/۳. 

(۳) ز: منهم. 

E 

)٥(‏ ز: أن يعفوا. 

)١(‏ رواه المؤلف عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمدء .١7/“‏ وانظر: 
الموطأء العقولء ١٠؛‏ وصحيح البخاري» الديات»ء .1١‏ وانظر: نصب الراية 
للزيلعي» ٤‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء .5١/4‏ 


(۷) ز - فيه. 
(۸) المصنف لابن أبي شيبةء .٤٠١/١‏ 
(9) ز - بلغنا بلغنا ذلك عن علي رضي الله عنه وإذا قتل الرجل الصبي عمدا فإن عليه فيه 


القصاص وكذلك إذا قتل العبد الحر عمدا فإن عليه فيه القصاص. 
)۱١(‏ ز: والرجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا قتل الرجل المسلم الرجل من أهل الذمة عمداً فإن عليه“ في“ 
القصاص. بلغنا عن رسول الله ل أنه أقاد رجلاً مسلماً برجل من أهل 
الذمةء فقتإ © المسلم بالذمي» ثم قال: «أنا أحق من وفى بذمته). 
وبلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتل رجل مسلم برجل”” فن أهل 
الحيرة ذمي» ثم بلغه أنه فارس من فرسان العرب فكتب فيه أن لا يقتل0©. 

وإذا اجتمع رجال من أهل الإسلام على رجل من أهل الذمة عمداً 
فإن عليهم فيه القصاص. 

وکل قطع في يد عمد" من مفصل“ أو إصبع فإن فيه القصاص في 
مثل ذلك الموضع. ولا تقطه”") اليمنى باليسرى ولا اليد بالرجل ولا الإبهام 
بغيرها من الأصابع. ولا يقطع إصبع من يد بإصبع من رجل. 

ولا يقتص من عظم ما خلا السن. بلغنا ذلك عن إبراهيه © 

وقال: لا قصاص بين العبيد والأحرار ولا فيما ب بين العبيد فيما دون 
النفسن. ولا قضاص ين الرجال والساء فا دون اا 6د 


)١(‏ ز: عليهم. (۲) ز - فيه. 

)۳( م ف ز: فقتله. والتصحيح من ط. 

(5) الحجة على أهل المدينة للمؤلف.  ”51/5‏ 55"؛ والمصنف لعبدالرزاق» 4١١1/٠١‏ 
وشرح معاني الآثار للطحاوي» ١/١۱۹؛‏ وسنن الدارقطني» ١/١٠؛‏ وجامع المسانيد 
للخوارزمي» ۱۷۸/۲؛ ونصب الراية للزیلعی» ۳۳٣/٤‏ _ 85”. 

() ز- مسلم برجل. 

0) ز: لا يقبل. الآثار للمؤلف» ؟١٠؛‏ والحجة على أهل المدينة له 0/5ه"؛ 
والمصنف لعبدالرزاق» 4٠١9/٠١‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» ١/۱۷۷؛‏ ونصب الراية 
للزيلعي» .۳۳۷/٤‏ ْ 

(۷) ز: عمد (۸) ز - من مفصل. 

(9) ز: يقطع. 

)١(‏ روي نحو ذلك عن عمر وابن عباس وإبراهيم النخعي وغيرهم. انظر: الحجة على 
أهل المدينة للمؤلف 5/5١51؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 4471/4 والمصنف لابن أبي 
شيبة» 0780/5 ١۳۹؛‏ ونصب الراية للزيلعيء .٠٠٠/٤‏ 

()م ف ط ‏ ويجري. 


كتاب الديات ‏ باب القصا 


ا r‏ ص 
ب المسلمين وأهل الذمة القصاض ٠‏ فى "الفكن وفنا رها 


ولا تقطع”" يدان بيد واحدة» وليس هذا كالنفس. وإذا اجتمع رجلان 
على قطع يد رجل عمداً كانت عليهما الدية في أموالهما. وكذلك العينان 
والرجلان. ولولا الأثر والسنة لم يقتل اثنان بواحد“. فأخذنا في النفس بما 
جا ا وال وا ها دون الي اا 


وإذا قطع رجل يد رجل من نصف الساعدء أو قطع الرّجْل من نصف 
الساق» فلا قصاص عليه في ذلك» لأنه في غير مفصل. وعليه في ذلك دية 
اليد وحكومة عدل فيما قطع من الساعد مع الكف» في ماله ذلك كلّه. 


ولا رق يقتص رجا ا ا فى النفسر ولا فيما دونها بلغنا 
ا : عن رسول الله عله - 9 ولا /4/ 7 ؟و] من جذه ولا من أمنة ولا 


(۱) ز: وبين. 

(۲) م ف ط: والقصاص. وزاد في ط: واجب. وزيادة الواو في قوله «والقصاص» هنا 
تعكس المعنى تماماء فيكون المعنى أنه لا قصاص بين المسلمين وأهل الذمة فيما دون 
النفس» وهو عكس رأي الأحناف» فقولهم في المسألة أنه يجب القصاص فيما دون 
النفس بين المسلمين وأهل الذمة. انظر: المبسوطء. .١۳۷/١١‏ ولم ينتبه المحقق 
الأفغاني رحمه الله إلى ذلك. 

(۳) ز: يقطع. 

)٤(‏ يقصد بذلك قضاء عمر رضي الله عنه المار قريبا. 

(5) ف: في الأثر. 

() وقد ذكر المؤلف في كتاب الإقرار عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا يقطع يدان بيد. 
انظر: ١/۲۲و.‏ وروي ذلك من قول الزهري. انظر: المصنف لعبدالرزاق» :٤۷۹/٩۹‏ 

(۷) م ف زط: الرجل. 

(۸) ط: من ابنه. وهو خطأ. وعبارة ب جار: ولا يقاد والد 7 وعبارة الحاكم: ولا 
قصاص على الأبوين والأجداد والجدات في قتل الولد وجرحه. انظر: الكافي» 
۳ ظ. وانظر: المبسوط› 40/55. 

(9) ف _ ذلك. 

: سنن ابن ماجةء. الديات» ۲ وسنن الترمذي» الديات» 9. وانظر لتفصيل طرقه‎ )٠١( 
."5١ 74/4 نصب الراية للزیلعي»‎ 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من جدته. وكذلك کل جد أو جدة من قبل الرجال والنساء جنى على ولده 
أو ل ولده فى النفس أو فيمأ دونها عمداً فلا قصاص عليه» وعليه 
الأرش فى ذلك كله فى ماله. وكذلك لو كان الولد مدبراً أو عبداً أو مكاتباً. 


ولا قصاص بين الصبيان في النفس أو فيما دونها. وإذا جنى الصبي 
على رجل في النفس أو فيما دونها فلا قود عليه» لأن عمد الصبي خطأ. 
وكذلك المعتوه. وكذلك المجنون إذا أصاب في حال جنونه. وإذا أصاب في 
حال إفاقته فهو والصحيح سواء. وعمد الصبي والمجنون في حال جنونه 
والمعتوه خطأ تعقله"“ العاقلة. 


وإذا قطع الرجل الواحد يد الرجلين عمداً اليمنى واليسرى فإنه يُقطع 
يداه كلتاهما لهما. وإذا كان إنما قطع اليمنى من كل واحد منهما طعت 
يمينه لهماء وغَرِمَ لهما الدية دية اليد في ماله بينهما نصفان. وإذا عفا 
أحدهما عن القصاص قبل أن يقتص لهما كان عفوه جائزاًء ويقتص للباقي» 
ولا حق للذي عفا. ولو حضر أحدهما قبل صاحبه لم أنتظر الغائب» لأنه 
ليس له مع هذا شرك. ويقتص منه لهذا. فإذا قدم الغائب كانت له الدية في 
مال القاطع الأول. وإذا اجتمعاً جميعاً فقضى لهما القاضي بالقصاص وقضى 
لهما بدية اليد فبد”" فأخذا“ الدية ثم عفا أحدهما عن القصاص فإن عفوه 
جائز» ولا قصاص للباقي» وله نصف دية اليد. ولو لم يكونا أخذا المال 
وأخذا به كفيلاً ثم عفا أحدهما كان عفوه جائزاً وللباقي القصاص. لأنه لم 
يقبض مالا ولم تقع الشركة بينهما. ولو كانا أخذا بالمال رهناً كان هذا 
بمنزلة قبض المالء إن عفا أحدهما" بعد ذلك" كان الحال في هذا 


)١(‏ نز - ولد. (؟) ز: بعقله. 
(۳) م ط: فيديا. والكلمة في ف ز مهملة. (4) ز:.فأخذ. 
(0) ز: أخذ. 


6 م ز + كان عفوه جائزا وللباقي القصاص لأنه لم يقبض مالا ولم تقع الشركة بينهما 
ولو كانا أخذا بالمال رهنا كان هذا بمنزلة قبض المال إن عفا أحدهما. 
(0) ف ز - بعد ذلك. 


كتاتب الديات د باب القصاص 


: : تتح ۷۷ے 


كالحال في قبض"' المال. وإنما هذا استحسان» وكان ينبغي في القياس أن 
و شركة قبضا المال أو لم يقبضا. 


وإذا قطع رجل إصبع رجل من مفصلء ثم قطع يد الآخرء أو بدأ 
باليد ثم قطع الإصبعء وذلك كله في اليمنى» ثم اجتمعا جميعاًء فإنه يقطع 
”'" بإصبع هذاء ثم يخير“ صاحب اليدء فإن شاء قطع ما بقي» وإن 
شاء أخل دية يذه من مال القاطع. ولو جاء صاحب اليد ل ا يع 


ا من مال الذي e‏ 


1 5 عات (VW. 7T‏ 
ولو قطع رجل إصبع رجل من مفصل» ثم قطع إصبع [رجل] اخر 
: 1 )۸( -. 0( 2 : 
من مفصلين» ثم قطع إصبع ” [رجل] آخر كلهاء وذلك كله في إصبع 
واحدة”''» ثم اجتمعوا جميعاً. فطع منه المفصل الأعلى لصاحب المفصل 
الأعلى» ثم يخير" "'“ صاحب المفصلين» فإن شاء قُطع له المفصل الأوسط 
بحقه كله وإن شاء أخذ ثلثي دية الإصبع من ماله» ثم يخير صاحب 


الوصبع» فإن شاء أخذ ما بقى كله بإصبعه» وإن قاع سد دية إصبعه من 
مال الذي قطعها. 


ل 5 5 e 5 a‏ م OT‏ 5 5 
وإذا قطع كف رجل من مفصلء ثم قطع يد اخر من مرفق» ثم 
اجتمعاً جميعاً» فإن الكف يقطع لصاحب الكف» ثم يخير صاحب المرفق» 


.١57/55 مف ز ط: كالحال وقبض.. وانظر: المبسوط.‎ )١( 


(0) ز: لا يقع. 1 (۳) ز: إصبعته. 
() ز: قطعها. 


(۷) م ف ز: أخرى. وفي ط: إصبعا أخرى. 
(۸) ط: أصابع. وليس بسديك. والتصحيح من المبسوط› 1 
)4( ف ز: أخرى. (۱۰) ط: وذلك كله في أصابع يد واحدة. 


(۱۲) م ف ز ط: أخرى. والتصحيح من المبسوط. .٠٤١/۲١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

: ومام الشيباني 
فإن شاء''' قطع'' ما بقي بحقه كله» وإن شاء أخذ الأرش من مال 
الجاني» ولا نبالى”" فى ذلك بأيهما بدأ قبل صاحبه. 


وإذا شج الرجل الرجل مُوضحة فَأَحَدَِّتْ ما بين قَرْنَي 
المشجوج””* أ 9 تأخذ ما بين قرني الشاجء فإن المشجوج يخير” كي فان 
شاء 0 aT‏ له وات شاء اقتص )¥ له فبداً أي 

(A). 
ويفضل منها فضلء» فإنه يخير فإن شاء أخذ م وان شناء‎ 
اقتص”'' له ما بين القرنين من الشاج» لا أزيده على ذلك" شيع"‎ 
وإذا"'' كانت الشجة في طول رأس المشجوج» وهي تأخذ من رأسرن9")‎ 
ل لت اله‎ 5 : 5 5-3 NOD, 8 

الشاج من جبينه الخ قفاه» فإنه يحير المشجوج› فإن شاء أخد الارش» 
وإن شاء اقتصصتٌ له مقدار شجته إلى مثل”*'' موضعها في رأسهء لا أزيده 
على ذلك. وإن كانت من المشجوج ما بين يد إلى قَمَام ولا يبلغ من 
اشن الشاج إلا إلى نصف ذلك» خيرت المشجوج»› فإن اخ الأرش» 


أحب. 


وإذا د شج شج رجل راد موضحة في وجهه أو في رأسه عمداً فهو سواءء 


)١(‏ ز+ أخذ. (۲) وقع في نسخة م «أخذه وفوقها «قطع». 

0 ز: يبالي. (5) ز - الرجل. 

(5) قَرْنَا الرأس: قَوْدَاه أي ناحيتاه» ومنه قوله: «ما بين قرني المشجوج». انظر: المغرب» 
«قرن». 

() ز: يجيز. (۷) ز: اقبض. 

(۸) ز: يبلغ. (9) ز: اقبض. 

)١(‏ ز - ذلك. (۱۱) م ط: لا أزيده على شيء. 

(۲) م + وإذا. (۱۳) ف: من ارس. 

(5١)ز:‏ من جنبيه. )۱٥(‏ ط - مثل. 


(0) ز: جنبيه. 


كتاب الديات ‏ باب القصاص 


وفيه القصاص. وكذلك لو شجه باضعة”'' أو دامية فإن فيه القصاص› 0 
5 زفق 


يقتص”'' في شيء من ذلك حتى يبرأ. والهاشمة التي تَهْشم العظمء وليس 

فيها قصاص. وإذا كانت عمداً أو خطأ فأرشها ألف درهم. والمئقّلة التي 
تخرج منها العظام فلا قصاص فيهاء وإذا كانت" عمداً أو خطأ فأرشها 
ألف وخمسمائة درهم. والآمّة التي تصل إلى الدماغ فليس فيها /5/41؟؟و] 
قصاص» فإن كانت عمداً أو خطأ ففيها ثلث الدية فى مال الفاعل. فإذا 
ذهب العقل منها ففيها الدية كاملة فى مال الفاعل. ولا قصاص فى الجائفة› 
وفيها ثلث الدية» وهي التي تحلص إلى الجوفء فإن نقذ ففيها ثلثا الدية 
في مال الفاعل ا ولااقضاطر ٠‏ ف اا ف 
رضي الله عنه أنه قال: لا قصاص في عظم. وبلغنا عن عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: لا قصاص في جائفة ولا آمّة ولا منقّلة ولا عظم 
يخاف منه عليه التلف. وبلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا قصاص في 
ال ا ا ار 


ع 


أو عظم'" أو ترقوةٍ أو غير ذلك فقَّيه حكم عدل في مال الفاعل إذا كان 
متعمدا لذلك. وكذلك كل من قطع عظماً متعمداً فلا قصاص عليه. 


وإذا قطع رجل يد رجل عمداًء ويد القاطع التي فيها القصاص شلاء 
أو مقطوعة الإصبع. فإنه يقال له: إن شئت فاقطع يده» وإن شئت فخذ 
الأرش» لأن يذه ناقصة. وكذلك لو قطعها وهي صحيحة ثم اقتص منها 


.ظ۲٠۷/١ ف: باصبعه. وقد مر تفسير الباضعة أول هذا الكتاب. انظر:‎ )١( 

(0) ز: يقبض. 

(۳) ز: كاتب. 

€3 مز + في. 

)٥(‏ ط - فيها + في الهاشمة والمنقلة والآمة والجائفة. وذكر أنه كذا في المختصر أي 
العافن. .ولكته تكرار لما ذكرم المولف فى" الجيل السايقف + ۰ 

(5)" انظ ا كر اجن على امل امد ل 26 > واف 
لعبدالرزاق» 9/١55؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 2780/0 945"؛ ونصب الراية 
للزيلعي» 0° ٠‏ 

(۷) كذا في النسخ. وهو تكرار. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إصبع أو نحو ذلك كان بالخيار أيضاً. ولو قطع منها إصبع بغير قصاص لم 
يكن للمقطوعة يده إلا أن يقطع ما بقي» ولیس له أرش. ألا ترى أنها لو 
قطعت كلها بغير قصاص بطل حقه كله ولم يكن له أرش» بمنزلة رجل كان 
له القصاص في نفس رجل فمات أو قتل» فقد''' بطل حقه الأول ولا أرش 
له. 


وإذا قطعت اليد فى القصاص أو فى السرقة وقد كان وجب عليها 
قطع قبل ذلك في قصاص فإن للمقطوعة يده أرش يده في مال" القاطع 
الأول. 


وإذا اقتص الرجل من الرجل فى عين أو يد أو“ شجة فمات 
الخ و علق عا ا 4 لی و 
قول آخر: إنه لا ضمان عليهء لأنه إنما ا وهو قول أبى يوسف 
وفك أا رق انه لو قظم' في لتر قةقمالك لم .كن على الإا اء 
فكذلك القصاص. ألا ترى أنه إنما وضع القصاص في موضعه. أرأيت لو 
بَط''' قرحة لهء أو حَجَّمّه» أو قطع عِرْقاً من عروقهء أو حتَنّه» ولم يجاوز 
ما أمرهء ثم مات أكان يضمن. فالذي أخذ القصاص ولم يجاوز ذلك أليس 
قد أخذ ما أمره الله تعالى به من القصاص. ولو أن المقتص منه قال: اقتصوا 
مني» فأمر بذلك كما أمر بالختان أو الحجامة /0/41؟١7ظ]‏ ثم مات من ذلك 
أكان فيه ضمان. لا ضمان في شيء من هذا. ولو كان المقتص له مات كان 
المقتص منه يُقتَل به من قبل أنها قد صارت نفساً. ولو أن رجلاً قتل رجلا 
فدفع إلى وليه فَقَطعَ يده عمداً أو مَل به في غير ذلك الموضع لم يكن 
عليه في ذلك الأرش» لأنه قد كانت له نفسهء فاليد من النفس. ألا ترى أن 
النفس تأتي على ذلك. ولكنه يعزر لما أتى من المثلة» ويحال بينه وبين 


)١(‏ ف- فقد. (۲) ف ۔ مال. 


(۳) ف أو. (6) ز: المقبض. 
)€ ر المقبض. 


0) ز: إن بط. بَطَّ الجرح بَطّا من باب طلب أي شَمّه. انظر: المغرب» «بطط). 


کتاب الديات ‏ باب القصاص 
المثلة. بلغنا عن رسول الله ية أنه نهى عن المثلة'''. ولو قطع يده ثم عفا 
عنه كانت عليه دية اليدء لأنه أخذها بغير حق. وهذا قول أبى حنيفة. وفيها 
فول اخ فول أبن :توسف ومحمدة :إن لا فان عله ن قل أنه كانت له 
النفس. ألا ترى أنه لو مات منها كان أخذ حقه. 

وإذا قطع الرجل يد الرجل اليمنى عمداً من مفصل وقطع يد آخر 
اليسرى من مفصل فعليه القصاص لهما جميعا. 

وفي العين القصاص› وفى فى الرجل» وفي السن إذا ل كي 

م 2ے 0( 

عضها ولم يسوة ما بقي. ولذا. ئت“ العين وذهب نورها ولم تنخسف 
فيه" القضاص» حي ك لر ةم لقان ا ا لور 
ويُرئط على عينه الأخرى وعلى 
المنقّلة ولا فى الآمّة ولا فى الجائفة قصاص. 


وإذا أحرق الرجل الرجل بالنار فإن عليه القصاصء» يقتله وليه بالسيف 
إن أراد ذلك. 


ا ال ود 
القصاص. وكذلك لو رماه بسهم ليس ف هتفل و نُشَّابةِ فهذا كله فيه 


)١(‏ الآثار لأبي يوسف» ١۱۹؛‏ والآثار للمؤلف. 55١؛‏ وصحيح البخاريء الذبائح»› 
٥‏ وصحيح مسلمء الجهادء . وانظر: نصب الراية للزيلعي» .١1١8/“‏ 

(۲) ط: إذا قطعت. 

(۳) م ف ز ط: فإذا. 

(5) فقأ العين أي شق حدقتها ولم يقلعها. انظر : المغرب» «فقأ». 

(6) ف ز: فيها. (5) ط ا له. 

(۷) من ط؛ والمبسوط»› .10١/55‏ (۸) ز: والذامية. 

)0( مف: : فجاف؛ ز: يخاف. والتصحيح من ط. وفي المبسوط› 15 : فأجافه. وهو 
e‏ أيضا. قال المطرزي: الجائفة الطعنة التي بلغت الجوف أو تَقَذَّنّهِ. . . وطعَئّه 
فأجَاقه وجَافه أيضا. انظر: المغرب» «جوف». 

(١٠)ف:‏ لا نصل فيه؛ ز: فضل. 


كتاب الأصل للإمام الشيبائ 


القصاص. وكذلك لو شق بطنه بعود أو ذبحه بقَصَبَة ففي هذا كله 


القصاص» لأن هذا قد وقع موقع السلاح. وإن ضربه بعمود" حديد أو 
خد أو ما أشي ذلك من الاس والتحديك فك القضاضص ولو 
ضربه بحجر أو بعصا حديد حتى يدمغه لم يكن فيه قصاص. وهذا قول أبي 
حنيفة. وفيها قول آخر: إنه إذا جاء مِن هذا ما يُعرّف أنه مثل السلاح أو 
أشد ففيه القصاص. وهو قول 5 يوسف ومحمد. 


وإذا.غرّق الرجل رجلاً فلا قصاص عليه» وعلى عاقلته الدية. بلغنا 
عن عمر بن | لخطاب رضى الله عله أنه قضي و ڏل من قبل أنه 
قد ينفلت" من الماء. ولو صنع”" به من ذلك ما يعرف" أنه لا يخرج 
ولا ينفلت من / 157۳/٤1‏ الماء ‏ كان افيه :الأرشن أنضاء.ولا قصاض: فنه 


)١(‏ ز: أو بقبضه. القصبة واحدة القصب» وهو كل نبات كان ساقه أنابيب وكعوبا. انظر: 
المغرب» «قصب)». 

(۲) ف: بعود. 

)۳( سنجة الميزان وصنجته ما يوزن به. انظر: مختار الصحاح»ء «صنج»؛ ولسان العرب» 
(سنج. 

)€( ف + من. 

)٥(‏ لعله يقصد ما رواه في كتاب الإكراه حيث قال: ذكر أبو معاوية المكفوف عن 
الأفعس عن زين توح ان استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا على 
جيش» قال: فخرج نحو الجبل فانتهى إلى نهر ليس عليه جسر في يوم باردء فقال 
أمير ذلك الجيش لرجل: انزل فابغ لنا مخاضة نجوز فيهاء فقال الرجل: إني أخاف 
إن دخلت الماء أن أموت» قال: فأكرهه فدخل الماءء فقال: يا عمراه يا عمراه! ثم 
لم يلبث أن هلك» فبلغ ذلك عمر وهو في سوق المدينة» فقال: يا لبيكاه يا لبيكاه! 
فبعث إلى أمير ذلك الجيش فترعه» وقال: لولا أن يكون سنة لأقيذته منك» وغرمة 
الدية» وقال: لا تعمل لي عملا أبدا. انظر: ١/۷۳ظ.‏ وأخرجه البيهقي نحوه في السنن 
الكبرى» ۳۲۲/۸. 

(0) ز: قد يتلفت. 

)۷( ط: ولو منع. 

(۸) ف: ما لا يعرف. 

(4) م ز + ولو صنع به من ذلك ما يعرف أنه لا يخرج ولا ينفلت؛ ف - من الماء. 


حه 


كتاب الديات ‏ باب تزويج المرأة على الجرا 7 ۸ 
وهذا قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف"'' ومحمد عليه القصاص إذا 
جاء من ذلك ما لا يعاش من مثله. 

ولو أن وخا ی ریا خي مات أو طرحه في بئر فمات» أو 
ألقاه من ظهر جبل أو من سطح فمات» لم يكن عليه قصاص»› وكان على 
عاقلته الدية. فإن كان ختاقاً قد خنق غير واحد معروفاً بذلك فعليه القتل. 

ولو سقى رجل رجلاً سماًء أو أوجره”” إياه إيجاراء فقتله» لم يكن 
عليه القصاص» وكان“ على عاقلته الدية. ولو كان أعطاه إياه فشربه هو لم 
يكن عليه فيه شيءء ولا شيء على عاقلته» مِن قبل أنه شربه هو. 
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باب تزويح المرأة على الجراحة 


وإذا قطعت المرأة يد الرجل عمداً أو جرحته» ثم تزوجها على تلك 
الجراحة أو على قطع تلك اليد أو تلك الضربة فذلك كله سواء. فإن برأ 
وصح فإن مهرها أرش ذلك الجرح وتلك الضربة. فإن طلقها قبل أن يدخل 
بها كان لها نصف ذلك الأرش وترد عليه نصفه. وكذلك إذا تزوجها على 
الجناية أو الجرح وما يحدث منها وبر“ فهو سواء. وهو باب واحد. فإن 
مات من ذلك فهو مختلف. أما إذا تزوجها على اليد أو على الضرب أو 
على الجرح فإنه لا ينبغي في القياس أن يكون عليها القصاص» لأنها قد 
ارت فا وصارت غير ما تزوجها عليه. ولكني أدع القياس وأستحسن» 
فأجعل عليها الدية في مالهاء وأجعل لها مهر مثلهاء ولا ميراث لها لأنها 
قاتلة» وعليها عدة المتوفى عنها زوجها في قول أبي حنيفة. وأما إذا تزوجها 
على الجناية أو على الجرح ا "انها أو على الضربة وما يحدث 


)١(‏ ف: وقال أبو يوسف. (۲) ف ۔ حتى مات. 


(۳) ز: أو أجره. (60) ف ز: فکان. 
)٥(‏ م ز: وابرا. (5) ط: وما حدث. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فيها فإن النكاح جائزء وقد عفا عنهاء ولا يكون هذا مهرأء لأنه قصاص 
لن ال "+ فلها مهرم اها لا وکن ول خطط"؟ ولا مات لها 
لأنها قاتلة. ولو طلقها قبل أن يدخل بها كان لها المتعة» وكان هذا عفواً. 
وكذلك الرجل يقطع يد رجل عمداًء فإن عفا عن اليد أو عن الجرح أو عن 
الضربة ثم مات فليس هذا بعفوء وعليه القصاص /[١٤/٠۲۲ظ]‏ في القياس» 
ولكني أدع القياس في هذا وأجعل عليه الدية في ماله. ولو عفا عن الضربة 
عفواء ولا شيء على القاتل فيه. ولو كان الذي عفا مريضً”" وهو صاحب 
فراش كان عفوه جائزاًء لأن هذا قصاص وليس بمال في قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: إن تزوجها”؟؟ على الضربة أو الشجة أو اليد وما 
يحدث فيها أو لم يقل: وما يحدث فيها'”'. فهو سواءء وهو بمنزلة قول 
أبي حنيفة في الضربة وما يحدث فيهاء ذلك عفو عن النفس» ولها مهر 
1 زلكف قالا : : : 0 
مثلها. وكذلك قالا في الرجل يعفو عن ضرب رجل ضربه""'» فهو عفو عن 
وإذا جرح””") الرجل الرجل عمداً بالسيف فأشهد المجروح على نفسه 
أن فلاناً لم يجرحه ثم مات المجروح من ذلك فلا شيء على فلان. وإن» 
قامت البينة على الجراحة لم يجز أيضاًء لأن إقراره على نفسه أصدق من 
sit 5 3‏ ء .)4( 
البينة. ولو لم يقر بذلك المجروح ولكن أولياء المجروح عفوا عن الجناية 
قبل موته ثم مات فإن عفوهم باطل في القياس» ولكني أستحسن فأجيزه. 
وكذلك لو عفا المجروح نفسه عن الجراحة أجزت عفوه وأخذت 
الات ان ا ا وأدع القياس فيهماء لأنه قتل. ألا ترى أن 
المجروح نفسه إذا عفا فقد عفا قبل أن يجب القتل. وكذلك إذا عفا الورثة 


)١(‏ ف: بملك. (۲) أي لا نقصان ولا زيادة. 
(۳) ز: مريض. () ز: إن يزوجها. 

(0) ف + فيها. () ز: فضربه. 

0 ز: خرج. (۸) ز: فإن. 


() ز: عن الجناء 


كتاب الديات ‏ باب العفو عن القصاص CEA‏ 


فقد عفوا قبل أن يجب لهم القتلء فعفوهم جائز. وليس يدخل العمد في 
الثلث» لأنه ليس بمال. ولو كان مالا ما جاز ذلك إلا ببينة. 


326 35 % 


باب العفو عن القصاص 


وإذا عفا الرجل عن العمد وهو مريض أو غير مريض فعفوه جائزء 
ولا يدخل ذلك في الثلث» لأنه ليس بمالء إنما هو دم فهو جائز. ولو 
عفا عن أحد القاتلين كان للورثة أن يقتلوا الآخر بعد أن يموت صاحبهم من 
ضربتهما" ولا يَبطّل عن الباقي القتلُّ للعفو عن الأول. ألا ترى أن 
لتيل لو لم يعف أو عفا الورثة بعد موته عن أحدهما على مال كان لهم 
أن يقتلوا الآخر. وكذلك لو صالحوا أحدهما على مال كان لهم أن يقتلوا 
الآخر. ولكل وارث في الدم وإن كان عمداً نصيب”" بميرائه منه» يجوز فيه 
/[٤/۲۲۷و]‏ عفوه وصلحه. بلغنا عن رسول الله كل أنه ورّث امرأة ا 
عقل أشيم“. وبلغنا عن إبراهيم أنه ال لكل وارت في الدع نضيب””. 
وبلغنا عن على رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا أوصى الرجل بثلث ماله 
دخلت ديته في تلك الوصية ا . وبلغنا عن علي أيضاً أنه كان يقسم الدية 


غلن :فق ارز الميرات ٠."‏ 


)١(‏ ف: من ضربهما. 

(۲) م: أن القتل. 

(۳) ز: يصيب. 

(4) الموطأء العقول» 4؛ وسئن ابن ماجة, الديات» 4١7‏ وسنن أبي داود» الفرائض› 
٨۸‏ وسنن الترمذي» الديات» ۱۸. وقد رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. 
انظر : الموطأ برواية محمدء .۱۹/١‏ وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» 01/5". 

)٥(‏ سيأتي بإسناده عن أب حنيفة عن حماد عن إبراهيم. وانظر: الآثار لآب يوسف» 
١‏ والمصنف لابن أبي شيبة» .٤۱۷/١‏ 

(1) المصنف لعبدالرزاق» 45/4. 

(۷) المصنف لابن اف شيبة» ٤۱۷/١‏ ؛ والسنن ا للبيهقي» .OA/A ٠‏ 


وإذا كان دم العمد بين الرجلين”'' فعفا أحدهما فلا قود على القاتلء 
وللآخر أن 000 الدية فى مال القاتل. وبلغنا عن عمر وعبدالله بن 
مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا ذلك . وهو في ثلاث سنين» يؤخذ في 

وإذا كان دم العمد بين اثنين فشهد أحدهما على الآخر أنه عفا فأنكر 
ذلك المشهود د عليه والقاتل فقد بطلت حصة الشاهد من الدم؛ لأنه يجر 
المال إلى نفسه بشهادته. ولا شيء له على القاتل» وللمشهود عليه نصف 
الدية في مال القاتل. ولو كان ادعى القاتل شهادته على صاحبه بالعفو فشهد 
على "عدر" "قاش عن ا ادر ويد ا ألزمته نصف الدية 
للشاهد مِن قِبَل أنه ادعى شهادته وزعم أنه قد وجب له نصف الدية حين 
زعم أن الآخر قد عفا. ولم يلزمه له في الباب الأول شيء من قبل أنه أنكر 
شهادت. ل دولم يا فأما المشهود د عليه فله نصف الدية على كل حال» 
لأن شهادة أخيه لا تجوز علي لأنه يجر نصف الدية إلى نفسه. ولو شهد 
ل ل 0 


وا العمة: نين انين هة كل راد متهم على اا 
تداعا والقائل لا ينعن ذلك.ولا يذكر فأيهما ها سهد أول مرة افقد بطل 


)١(‏ ف: بين رجلين. 

(۲) ف: بذلك. سيأتي قريبا بإسناده عند المؤلف. ورواه كذلك في الآثار حيث قال الإمام 
لحمل أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب أَبِيَ برجل قد قتل 
عمداء فأمر بقتله. فعفا بعض الأولياءء فأمر بقتله. فقال عبدالله بن مسعود: كانت 
النفس لهم جميعاً فلما عفا هذا أحيى النفس» »اقلا يستطيع آن يأخد حقه - يعني الذي 
اله با ی باخ حو غیرد قال: فما تری؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في 
ماله وترفع عنه حصة الذي عفا. قال عمر: وأنا أرى ذلك. قال محمد: وأنا أرى 
ذلك. انظر: الآثار لمحمدء ١٠٠؛‏ والحجة على أهل المدينة له 8/4؛ والمصنف 
لابن أي شيبة» ٤۱۸/١‏ ؛ والسنن الكبرى للبيهقي» 50/8. ش 

(۳) ف: على غير. 

(4) ط: لم يجر. وانظر: المبسوط» .٠١۹/۲١‏ 

0 ز: الدم. 


كتاب الديات - باب العفو عن القصاص 3Y‏ 
حقه» لأنه يجر بشهادته نصف الدية إلى نفسه. وقد وجب حق صاحبه 
بشمادنت لأنها بعد منيادة الأول إا يدا معا لم يتقدم أحدهما" 
صاحبه فلا حق على القاتل لواحد منهما من دية صاحبه ولا غير ذلك» من 
قبل أن كل واحد منهما يجر بشهادته نصف الدية إلى نفسه. فإن صدق 
القاتل أحدهما وكذّب الآخر أعطي الذي صذق نصف الدية وبطل حق 
الككر وذ دعا جا انيما فد عفرا فاته شعي في فان هذا القوك: أن 
يضمن لهما الذية جميعاء .ولكتى استحسن أن لا أضتئه لهما جميعاً شيتاء 
لأنه زعم أنهما عَفَرَا. ٠‏ 

وإذا كان الدم /1٤/۲۲۷ظ]‏ بين ثلاثة فشهد اثنان على أحدهم أنه قد 
عفا فشهادتهما عليه باطل لا تجوزء لأنهما يجران إلى أنفسهما الدية. ولا 
قصاص على القاتل. فإن كذّبهما أعطي”" المشهود عليه ثلث الدية» ولم 
يكن للشاهدين عليه شيء. فإن صذقهما أعطاهم الد ناذا بينهم عدا 
وإن لم يصدّق ولم يكذب فهو بمنزلة التكذيب لهما. وإن شهد رجل 
وامرأتان من الورثة على رجل أنه قد عفاء أو على امرأة وقد بقي من 
الورثة بقية لم يشهدوا ولم يشهد عليهمء > فان للذي““ بقي منهم وللمشهود 
عليه حصتهم من الدية. وأما الشهود فإن صدقهم القاتل أعطاهم حصتهم 
أيضاً من الدية» وإن كذّبهم لم يكن لهم شيء. وشهادة النساء إذا كانت 
الرجال إذا كانوا من غير الورثة في العفو عن القصاص جائزة» من قبل أن 
هذا لبن مي ولا ا وكذلك لو شهدن مع رجل على صلح في 
القصاص» في نفس كانت أو فيما دونهاء فهو جائز. وكذلك الشهادة على 
الشهادة. 


وإذا ادع القان التو غل يض الور ولس 4٠‏ ية فإن ل“ أن 


)١(‏ ز: شهدوا. (۲) ز: إحداهما. 


(۳) ز: أعطا. )٤(‏ ف: الذي. 
(0) ز: قصاص. 69 م وإذا دعا. 


(۷) ف: فله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

:. م الشيباني 

يستحلفه على ذلك. فإن خلف فالقصاص على حاله كما هو يؤخذ به. وإن 

نكل عن اليمين بطل حقه وصار بمنزلة من قد عفاء ولشركائه من الورثة 
حصتهم من الدية في مال القاتل. 


وإذا شهد للقاتل أبواه أو ابناه على العفو فإن شهادتهم لا تجوزء ولا 
درا عنه بشهادتهم من القصاص شيء. وكذلك كل من لا تجوز شهادته له 
مثل امرأته أو مكاتبه أو مدبره أو شبه ذلك. فأما أخواه أو شريكاه فإن 
شهادتهم على العفو جائزة وعلى صلح لو ادعاه. فإن ادعى ورثة القتيل 
وأنكر القاتل ذلك فشهد على القاتل ابناه أو أبواه فشهادتهما عليه بذلك 
جائزة» لأنهم يشهدون عليه إذا ادعى ذلك الولي» وإذا جحد ذلك الولي 
وادعاه القاتل فإنما يشهدون له» فلا تجوز شهادتهم. ولا تجوز شهادة 
المحدود في قذف في عفو ولا دم ولا صلح ولا غيره. وكذلك الأعمى 
والفاسق والعبد والمكاتب وأم الولد لا تجوز شهادة أحد منهم في عفو ولا 
صلح ولا دم عمد ولا غيره. 


وإذا شهد شاهدان على القاتل أنه صالح على الدية وأنهما كفلا بها 
عنه وادعى ذلك القاتل وأنكر الولي فإن شهادتهما لا تجوزء لأنهما ذكر ا“ 
أن الكفالة كانت في الصلح. وإن ذكرا أن الكفالة كانت بعد الصلح 
[y۸/4]/‏ فشهادتهما على الصلح جائزة» ويؤخذان بالكفالة بإقرارهما على 
أنفسهماء ولا يرجعان بذلك على الذي كفلا عنه» لأنهما مقران بالحق على 
أنفسهما إلا أن يكون أمرهما بذلك. وإن ادعى الولي شهادتهما تجوز على 
أنفسهماء ولا يرجعان على القاتل بشيء من ذلك. 


وإذا شهد شاهدان على العفو وقضى القاضي كجادتيما تي وجمع 
الشاهدان على العفو فلا ضمان عليهماء > من قِبَل أنهما لم يتلفا له مالا إنما 
أتلفا له القصاص. وعليهما التعزير في قول أبي يوسف ومحمد. ول 
عليهما في قول أبي حنيفة. ولا قصاص على القاتل في قول أبي حنيفة مِن 


( "ا ذكرة (0) ز- تعزير. 


كتاب الديات ‏ باب العفو عن القصاص ۸3 


قبل القضاء الذي قضي فيه. اها "العفو ولم فض القاضي 
بشهادتهما حتى رجعا فإن القصاص كما هو على حاله يقضي به القاضي› 
لأن الشهادة لم تتم. وإذا شهد أحدهما على العفو في يوم وشهد الآخر عليه 
في يوم آخر أو في شهرين مختلفين أو في بلدين مختلفين فإن شهادتهما 
جائزة» ولا يبطل”" شهادتهما اختلاف الأيام والبلدان في ذلك» لأن العفو 
كلام وليس بعمل. ال درق أنه لو شهد عليه شاهد بإقراره بالمال في مكان 
ووك علية إشافن اجر ] بإقراره بذلك المال في مكان آخر كان جائزاً. 


وإذا شهد شاهدان على أحد الورثة بالعفو ولا يعرفون أيهم هو فإن 
شهادتهم باطل لا تجوزء مِن قِبّل أنهم لم يثبتوا الشهادة» والقصاص على 
حاله يقضى به عليه. 

وإذا اختلف الشاهدان في العفو فقال أحدهما: عفا على ألف درهم 
وصالح عليهاء وكوفان الخهر معن ا ا ا 
شهادتهماء من قبل أنهما قد اختلفا. لا تری أن أحدهما لو شید أنه طاق 
امرأته على ألف درهم» وشهد. آخر أنه طلقها على غير جغلء 
ادما فكذلك: اله زل شهدا اتد اة على ال في - 
أنه صالحه على ألف» وشهد الآخر أنه صالحه على خمسمائة» فإن هذا 
وذاك في القاس سرا الأ تر أن القاتل 290 إذا ادى شهادة الدى: 1يد" 
بخمسمائة فقد أكذب الذي بالألف» وإن ادعى شهادة الذي [شهد]!" بألف 
فقد أكذب الآخر» ولا عفو له» لأن الشاهدين قد اختلفا. وإن لم يدع 
القاتل ذلك وادعاه ولي الدم فقد جاز العفوء ولا آخذ له بشيء من المالء 
لأن شهادتهما قد اختلفتا"“ في قياس قول أبي حنيفة /[٤/۲۲۸ظ].‏ وكذلك 


)١(‏ ز: شهد. (۲) ز: يقضي. 
(۳) ز: تبطل. (6) ز: لا يجوز. 
(05) ز: شهد. )١‏ ز: أن القايل. 
(۷) من ط. (۸) من ط. 


(9) ز: قد اختلما؛ وتنا فول اه ن مشا إن اك الم عل اف 
وهو قول أبي يوسف. 


تاب مام الشيباذ 

م كتاب الأصل للإمام ١‏ يباني 

الباب الأول. ألا ترى أن الشاهدين لو شهدا على صلح» فشهد أحدهما أنه 

صالحه على عبد» وشهد الآخر أنه صالحه على ألف درهمء وادعى ذلك 

القاتل وأنكر ذلك" الوليء فإنه باطل لأنهما قد اختلفاء وعليه القصاص. 
وإن لم يدع ذلك القاتل وادعاه ولي الدم فان العفو جائرء ولا شيء له. 


وإذا عفا الرجل عن دم لولده وهم صغار ولا حق له فيه فعفوه باطل. 
وكذلك الوصي يعفو عن دم اليتيم فإن صالح عليه فالصلح جائز. وإن حط 
من الدية شيئاً فلا يجوز ما حط ويبلغ به الدية. وكذلك الأب. والنفس في 
هذا وما دونها سواء. 


وإذا فل الرجل عمداً وليس له ولي إلا السلطان فللإمام أن يقتص “© 
من قاتله إن شاءء وليس له أن يعفوء لأنه لا يملك ذلك. فإن صالحه على 
الدية فهو جائز. 


وإن كان“ للدم وليان أحدهما غائب فادعى القاتل أن الغائب قد عفا 
عنه وأقام البينة على ذلك فإني أقبل ذلك وأجيز العفو على الغائب» لأن 
هذا الشاهد خصمء. وللحاضر أن يأخذ حصته من الدية. وإذا قدم الغائب لم 
يعد الشهود عليه الشهادة. وإن ادعى عفو الغائب ولم يكن له بينة فأراد أن 
يستحلفه فإنه يؤخر حتى يقدم الغائب. فإن نكل عن اليمين بطل حقهء ولزم 
القاتل“ حق الحاضر من الدية. وإن حلف فالقصاص على حاله. وإن ادعى 
بينة على العفو حاضرة أجلته ثلاثة أيام» فإن جاء بالشهود أجزت ذلكء. وإن 
لم يأت بهم حتى يمضي ثلاث أو ادعى بينة غائبة فإنهما سواء في القياس. 
وينبغي في قياس قولنا هذا أن يَقضي عليه ويُمضي القضاء كما يمضيه في 
المال لو كان مالأء ولكني أستعظم الدم ولا أعجل فيه القصاص حتى أتبين 
في ذلك وأستأني”"' به وأؤجله ولا أعجله. ٠‏ 


EE ف - ذلك.‎ )١۱( 
ف ۔ وإن کان.‎ )٤( ز: أن يقبض.‎ )۳( 
ز: القايل. (5) ز: وأستأنا.‎ )٥( 


كتاب الديات - باب العفو عن القصاص aD‏ 
ولو شهد شاهدان على العفو على أحد الورثة بعينه أو شهدوا أنه أقر 
أن فلاناً لم يقتله فهو سواء. وهات عليه جائزة. وكذلك إذا عفا الوارث 
عن القاتل عند موته أو أقر عند موته أن فلاناً لم يقل صاحبه فهو 
جائز عليه» ولا يكون ذلك من ثلثه. لأنه ليس بمال» وعفو الوارث عند 


موته في مرضه و صحته سواء. 


وإذا عفا المضروب عن الجراحة أو الضربة أو الشجة أو اليد ثم برأ 
منها وصح فعفوه جائز. وإن مات منها فعفوه باطل» مِن قبل أنها قد صارت 
نفساً» وأنه عفا عن غير”” /[٤/۲۲۹و]‏ نفس. وينبغى فى القياس أن يقتله» 
ولكنا ندع القياس ونستحسن» فنجعل عليه الدية في ماله في قول أبي حنيفة. 
وكذلك لو برأ من ذلك ثم انتقضت فمات كان بمنزلة من لم يبرا حتى 
مات. فإن عفا المجروح عن الجراحة أو عن الضربة وما يحدث فيها فإن 
عفوه جائز. وكذلك إذا عفا عن الشجة وما يحدث فيها فإن عفوه جائز مات 
أو برأء لأنه قد عفا عن جميع الجنايات. وكذلك لو صالحه على مال عن 
الجناية» أو عن الشجة وما يحدث فيهاء أو عن الضربة وما يحدث فيهاء 
كان الصلح فيه على ذلك جائزاً. وكذلك لو صالحه على الضربة أو على 
اليد أو على الجرح أو على الشجة ولم يقل: وما يحدث فيهاء كان الصلح 
جائزاً. فإن مات فعليه الدية كاملة فى قول أبى حنيفة» يحسب له من ذلك 
E O NE‏ ۰ 

وإذا قضي لرجل بالقصاص في نفس فقطع يد القاتل عمداً أو خطأ ثم 
عفا عنه فإنه ضامن لدية يده» وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي 
يوسف ومحمد: إنه لا شيء عليه» لأنه قد كانت له نفسه. ولو قتله ولم 
يعف عنه لم يكن عليه في اليد شيء في افر اول جو فى الول ره 
لأنه قد كانت له نفسه. ولو قطع يديه أو رجليه' متعمدا لذلك ثم قتله لم 


)١(‏ ز + ابن. : (۳) ز: لم يقبل. 


(۳) ف غير: )٤(‏ ط: ما أخذوها. 
(0) م ز: وفي. (5) ز: أو رجله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يكن عليه فى ذلك شىء إلا أنه قد أساء فى المثلة» وعليه التعزيرء ولا 
ترك القاتل أن يُمَئْلَ به» والمثلة قد جاء فيها النهى عن النبى كل . 


وإذا كان الدم , بين اثنين فعفا أحدهما ثم قتله الآخر عمداً ولم يعلم 
الو أو علم بالعفو ولم يعلم أن الدم حرم بالعفوء فعليه الدية كاملة في 
ماله» يحسب له من ذلك نصف الدية حصته من دم" المقتول الأول 
ويؤدي النصف. وكذلك لو كان قتله© بعد ما علم بالعفو عمداً فإن عليه 
ال في ماله» يحسب من من ذلك نصف الدية» ولا قود عليه إلا أن 
يكون فقيهاً يعلم أنه ليس له أن يقتل بعد العفوء فإن کان کذلك “^ 


قتل به» وهذا قول أي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وإذا وجب على الرجل القصاص فقتله ولي الدم بسيف أو بعصا أو 
بحجر فهو قصاص. وكذلك لو وقع في بئر حفرها““ في الطريق أو تعثّر 
بحجر وضعه في الطريق أو أصابه كنيف قد أخرجه في الطريق فقتله لم يكن 
عليه في ذلك شيءء وكان هذا بمنزلة القصاص. فإن كان له وليان فعفا 
أحدهما ثم أصابه هذا /[٤/۲۲۹ظ]‏ الآخر بعد العفو فعلى عاقلته الدية في 
جميع ذلك إلا السيف”''". فإنه في مالهء ويأخذ هو من ذلك نصف الدية 
إن كان ذلك في ماله. وإن كان على عاقلته أخذ أولياء المقتول خطأ الدية 
من العاقلة» ثم يرجع الذي قتل خطأ في مال المقتول خطأ بنصف الدية 
التي وجبت له على عاقلته. ولو قتله غير الولي بغير أمر الولي عمداً أو خطأ 
بطل دم الأول. ولا حق لولي الأول» ويكون على القاتل الآخر القصاص 
في العمد» وعلى العاقلة الدية فى الخطأ. وإن قتله فقال الولى: آنا كنت 
أمرته» ولم يكن عليه بذلك بينة فإن هذا والأول سواء في القياس إلا أن 


(۱) تقدم تخريجه قريبا. زفق فددم. 
(۳) ز: قبله. (6) ز: والدية. 
(4)5 ق وخ (5) ز: أن يقبل. 
(09 ف فان ذلك. (۸) ط: ذلك. 


(9) ز: وحفرها. )٠١(‏ ط : بالسيف. 


كتاب الديات ‏ باب العفو فى الخطأ 


يعلم أن الولي أمره» فلا يكون عليه قصاص ولا دية'". 


26 35 FF 


باب العفو في الخطأ 


وإذا قتل الرجل الرجل خطأ فديته بين جميع الورثة على فرائض الله 
تعالى» تدخل في ذلك 00 وكذلك إن كانت المرأة هى المقتولة كان 
لزوجها الميراث مع ورثتهاا "نه ال بلخنا عن رسول اله يك أنه وَرْتَ 
امرأة أَشْيّم الصَبابي من عقل زوجها أشيم ". وبلغنا عن علي رضي الله عنه 
أنه قال: ل من الأم ميرائهم من الدية. وبلغنا عن 
علي أنه قال: الدية تقسم على من أحرز الميراث» وأنه قال أيضاً: تدخل 
الدية في الوصية. فإن i‏ زوج المرأة فعفوه جائز. وكذلك المرأة. وكذلك 
الموضى اتاك واي امرون له الت هنو في الت لأنه ا 
بمال. فإن صولح”" القاتل على مال دخل فيه وكان عفوه جائزاً بعد الصلح. 
وليس للغرماء عفو في عمد ولا خطأء مِن قِبَل أن العمد ليس بمال» ومن 
قبل أن الخطأ مال للميت» فليس لهم أن يبطلوه. وإن تركوا ديتهم للميت 
كانت ديته للورثة. وإن لم يترك الغرماء الدين"“ أخذوه من الدية إذا قبضت. 
بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: لكل وارث نصيب من الدية» وإن عما 
فة LL‏ 


)۱( ط + له. )۲( ف - مع ورثتها. 

.08/8 المصنف لابن أبى شيبة» ١/۷١٤؛ والسنن الكبرى للبيهقي»‎ )٤( 

as (0‏ قريبا بلفظ «لكل وت في لدم نصيب) »2 وسيأتي قريباً بإسناده عن 
E‏ لوت ريط يم. وانظر: الآثار لأبي يوسف» ١5١؛‏ والمصنف لابن 


تاب | مام الشيباز 
aD‏ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا عفا الرجل عن دمه وهو خطأ في مرضه الذي مات فيه فإن عفوه 
جائز من ثلثهء وإن لم يكن له مال غير الدية جاز منها ثلثه» وبقي على 
عاقلة القاتل الثلثان في ثلاث سنين ميراثاً بين ورثته على فرائض الله تعالى 
/1٤/٠۳٠و].‏ وإن أوصى بشيء غير ذلك تحاص أهل الوصية والعاقلة في 
اا فإن أعتق عبداً بدأنا به من الثلث ثم تحاص أهل الوصية فيرفع عن 
العاقلة ما أصابهم من الوصية» ويأخذون"'' ما“ بقي من الدية. فإن كان“ 
على الميت دين ولم يعف عن القاتل وعفا بعض الورثة وفي الدية وفاء 
بالدين وفضل فإنه يؤخذ من العاقلة قدر الدين» فيؤدّى“ إلى الغرماءء ثم 
OS‏ ا ل ل ا 
وذلك كله في ثلاث سنين الذي ا والذي للورثة . إلا أن الغرماء يبدأ 
بهم فيقضون ما خرج الأول فالأول. ويكون ما بقي نه وإن كان 
الدين مستغرقاً للدية لم يجز عفو أحد من الورثة ولا عفو المقتول إذا كان“ 
عفا أو لم يكن له وفاء بالدين. 


وإذا شهد شاهدان من الورثة على بعضهم أنه قد عفا عن حصته من 
الدم والقتل خطأ فشهادتهما جائزة» مِن قبّل أنهما لا يجران إلى أنفسهما من 
ذلك شيئا. ليس هذا كالعمد الذي يتحول إذا دخل فيه العفو عن حال 
القصاصض إلى الدية + وإثما .هذا مال كله الكل وارت مته خضت“ إن عا 


وإذا شهد رجل وامرأتان من الورثة على بعضهم أنه قد عفا كان ذلك 
جائزاً على المشهود عليه. ولو شهدوا أنه أخذ مالا وصالح على شيء منها 
فأخذه لم تجز شهادتهم. من قِبَل أن لهم أن يرجعوا عليه بحصتهم مما أخذ 
إذا جازت شهادتهم › فهم الآن يجرون إلى أنفسهم بهاء فلا أجيزها. ولو لم 


(0) ف ز: ويؤخذون. (۲) ف: بما. 
(۳) ف: فإن ذلك. (6) ز: فيؤدا. 
)2( ز: الدين. 0( م من الورثة. 


)۷( ف ز: لو كان. 2 مف ز: بحصته؛ ط: حصة. 


كتاب الديات - باب العفو في الخطأ 

يشهدوا على هذا ولكن الشاهدين أخذا طائفة من الدية» ثم شهدا على الذي 

لم يأخذ من الدية شيئاً أنه قد كان عفاء أبطلت شهادتهم» لأنهم يدفعون 
عن أنفسهم بها. ألا ترى أن لهذا الوارث أن يَشْرَكهم فيما أخذواء فهم 

يدفعون عن أنفسهم. وإذا كانت الشهادة تدفع مَعْرَّما عن صاحبها أو تجر إليه 

مَعْنَمَأ فهي مردودة ولا تجوز. 


وإذا شهد وارثان على المقتول أنه قد عفا عند موته عن القاتل 
فشهادتهما جائزة» والعفو من ثلثه 


وإذا شهد شاهدان على عفو الورثة وهم كبار فأجاز القاضي ذلك 
فأبرأ”'' القاتل» ثم إن الشاهدين رجعا عن شهادتهماء فهما ضامنان للدية 
التي بطلت بشهادتهماء والقضاء ماض على حاله. وإن رجع أحدهما ضمن 
النصف فى ثلاث سنين /770/5[1ظ]. وإن شهد رجل وامرأتان على العفو 
فهو جائز. فإن رجعوا بعد ما يمضي القاضي القضاء ضمن الرجل نصف 
الدية وكل امرأة ربعاً. وإن کان النساء عشراً 0 واحد ثم رجعوا جمیعا 
ضمن الرجل النصف» وضمن النسوة النصف في قول أبي يوسف ومحمد» 
فإن لم يرجعوا جميعاً ورجعت امرأة واحدة من العشرة فلا ضمان عليها. 
وقال أبو حنيفة: إذا شهد على العفو عشر نسوة ورجل ثم رجعوا جميعاً 
فعلى النسوة خمسة أسداس وعلى الرجل السدس» ولو رجع ثمان منهن لم 
يكن عليهن شىء. لأنه EIRENE‏ الشهادة شهادة رجل 
واد ا فلو رهن واحدة بعد رجوع الثمان كان على التسع جميعاً 
الربع» فإن رجع الرجل أيضاً كان عليه النصف» وإن رجعت العاشرة“ من 
التسيوة ة كان عليها وعلى التسع جميعاً النصف. يحسب للتسع ما أخذ منهن 


من ذلك» في قول أب يوسف م 


)١(‏ ف ز: وأبرأ. (۲) ز: ينفذ. 

(۳) ز: وامرأتان. )٤(‏ ف: رجعت إليها عشرة. 

)٥(‏ وقد وردت هذه المسألة في كتاب الرجوع عن الشهادات هكذا: فإن شهد عشر نسوة 
ورجل على حق فقضى به القاضي ثم رجعوا جميعاً فإن أبا حنيفة قال: على الرجل- 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا شهد رجلان وامرآتان فقضى القاضي بذلك ثم رجع رجل وامرأة 
فانهما يضمنان من ذلك الربع» مِن قبل أنه قد بقي ثلاثة أرباع الشهادة» 
على الرجل من ذلك الربع ثلثاه وعلى المرأة ثلثه. ولو رجعت المرأة الباقية 
كان على الرجل والمرأتين النصف» على الرجل من ذلك الربع وعلى 
المرأتين الربع. وإن رجعوا جميعاً فإن على كل رجل ثلثيه""“ وعلى المرأتين 
الثلث. ولو كان مكان المرأتين عشر نسوة لم يكن عليهم إلا الثلث» لأن 
النسوة هاهنا بمنزلة رجل واحد وإن كثرن. ألا ترى أن ثلثاً وأكثر من ذلك 
إنما يقطع بشهادتهن ما يقطع بامرأتين. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. ولو 
شهد رجلان وامرأة فقضى القاضي بشهادتهم ثم رجعت المرأة فلا شيء 
عليهاء لأنا لم نقض بشهادتهم. ولو رجع الرجلان ضمنا الدية» ولا 
ضما و ع 


وإذا عفا المقتول عن الضربة أو عن الجناية أو عن الشجة أو عن 
الجرح أو اليد المقطوعة ثم برأ من ذلك وصح وهو خطأ كان عفوه جائزاًء 
وإن مات فعفوه باطل من قَبَّل أنها نفس» وإنما عفا عن غير النفس» في 
قول أبي حنيفة. وإن عفا عن الضربة وما يحدث منها أو عن الجناية أو عن 
الجرح وما يحدث فيها فإن عفوه جائز من ثلثه في قول أبي حنيفة. 

وإذا تجرخت المرأة رجلا جرخا خط فعروجها/55/41و] عليه 
فالنكاح جائزء وإن برأ فلها أرش الجرح مهر مثلها. وكذلك إذا تزوجها على 


= السدس» وعلى النساء خمسة أسداس. وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل النصف 
وعلى النساء النصف. لأن النساء كلهن بمنزلة رجل. ألا ترى أنهن لو شهدن وحدهن 
لم يؤخذ بشهادتهن؛ لأنهن بمنزلة رجل واحد. ولو لم يرجعن جميعاً ورجع من النساء 
ثمان لم يكن عليهن ضمان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ لأنه قد بقي 
رجل وامرأتان ما تتم به الشهادة. ولو رجعت امرأة بعد الثمان كان عليها وعلى الثمان 
ربع المال؛ لأنه قد بقي ثلاثة أرباع الشهادة. ولو رجعت العاشرة كان عليها وعلى 
التسع نصف المال؛ لأنه قد بقي نصف الشهادة. وقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
في هذا واحد. انظر: ۲۱۸/۸ظ. وانظر للشرح: المبسوط. ۱۸۷/۱١‏ - 188. 

)١(‏ ز: ثلثاه. (؟) م ط: لا ضمان. 

(۳) ز: على الامرأة. (8:) ز: خرجت. 


كتاب الديات ‏ باب العفو في الخطأ 7 
الضربة أو الشجة أو اليد ثم برأ وصح. فإن طلقها قبل أن يدخل بها أخذ 
منها نصف أرش ذلك. وإن مات من ذلك فالنكاح جائزء ولها مهر مثلهاء 
وعلى عاقلتها الدية» ولا ميراث لها منه لأنها قاتلة. فإن طلقها قبل أن يدخل 
بها ثم مات فإنما لها المتعة بمنزلة من لم يسم لها مهرأء وهذا قول أبي 
حنيفة. وإن تزوجها وهو مريض على الضربة وما يحدث فيها أو الشجة وما 
يحدث فيها ثم مات من مرضه ذلك فقد تزوجها على الدية» فإنه يحسب 
لعاقلتها من ذلك مهر مثلهاء والثلث مما بقي وصية» ويأخذ ورثته عاقلتها 
لفقل ا يراك" لها الأنها ان كان طلا قبل أن يدل مها اخدرا 
من عاقلتها نصف الدية» وينظر إلى نصف الآخر فيحسب” لهم منه نصف 
فيل كلها والعلك«مما بقى وصية لاله > ويرد الفضل على الورثة: 
وتؤخذ"" به عاقلتها حتى يؤدوه» ولا وصية لها لأنها قاتلة» وتكون“ 
للعاقلة وصيته لأنه أوصى لهم به ولم يجعله للمرأة. 


وإذا عفا الرجل عن أحد القاتلين والقتل خطأ فعفوه جائز من ثلثه؛ 
ونصف الدية على الآخرء ولا يبطل عنه منها شيء. 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا عفا عن اليد أو عن الضربة أو عن 
الشجة أو عن الجرح ولم يقل: وما يحدث فيه» ثم مات فعفوه عندنا عن 
النفس» وهو بمنزلة العفو عن ذلك وما يحدث فيه. وكذلك اذا تزوج على 
ذلك :آمرأة فكانه تدوجها على انف ٠‏ فكأنه قال تزوجتك: على الضربة 
ريات ها وعلى- ال وما يعدت فيا وكذلك العفو كانه فال قد 
عفوت عن الضربة وما يحدث فيهاء وهو قول أبي حنيفة الذي قبل هذا. 


% 23 2 
(۱) ز: فيحتسب. (۲) ز: لقايله. 
(۳) ز: ويؤخذ. (5) ز: ويكون. 


(5) ز - وهو بمنزلة العفو عن ذلك وما يحدث فيه وكذلك اذا تزوج على ذلك امرأة فكأنه 
تزوجها على النفس. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب شهادة الورثة بعضهم على بعض في العفو 


ذا فقتل ارخ عدا وله واركات فته اخدهيا غ ساح أنه كل 
عفا وأنكر الآخر فإن القاتل''' يُسأل عن ذلك. فإن ادعى ذلك فقد أقر 
للشاهد بنصف الدية. ولا يصدق الشاهد /[٤/٠۲۳ظ]‏ والقاتل على إبطال 
حق الآخرء فيغرم له أيضاً نصف الدية» ولا يتل مِن قَبّل أن أحد الوارثين 
قد أقر فيه بعفو. وإن أنكر القاتل''' شهادته ولم يَذّعِها فلا حق للشاهد» من 
قبل أنه يجر إلى نفسه بشهادته مالاء وللمشهود عليه نصف الدية في مال 
القاتل”". 


وإذا كانت الورثة ثلاثة فشهد اثنان على واحد أنه قد عفا فشهادتهما 
باطل» من قِبّل أنهما يجران إلى أنفسهما بالشهادة“. فإن ادعى ذلك القاتل 
غرم لهما ثلثي الدية وغرم للمشهود عليه ثلث الدية. وإن لم يدع شهادتهما 
فلا حق للشاهدين”' من الدية ولا من القصاص» وللمشهود”" عليه ثلث 
الدية. وكذلك لو شهدا أنه صالح على مال فشهادتهما فيه باطل» والأمر فيه 
كما وصفت لك. وإذا ادعى القاتل شهادتهما كان لكل إنسان منهما ثلث 
الدية. ولا يصدق الشاهدان إن شهدا" على أحدهما أنه صالح على أقل من 
الثلث. وإذا ادعى أحدهم الصلح وشهد بذلك الوارثان الباقيان فأنكر ذلك 
القاتل فلا شيء على القاتل لواحد منهم من الصلح ولا من الدية» لأنهما 
يجران إلى أنفسهما بشهادتهما ثلثي”” الدية ولا يصدقان. 

وإذا شهد شاهدان على أحد الورثئة أنه عفا ولا يعرفونه بعينه 
فشهادتهما باطل وعليه القصاص. ولو شهد شاهدان على أحد الورثة بعينه 
آجره القاتل اليوم إلى الليل على ألف درهم فإن ذلك لا يكون عفواً ولا 


)١(‏ ز: القايل. (۲) ز: القايل. 
(۳) ز: القايل. (5) ط + مالا. 
)٥(‏ م: للشهادين؛ ف: للشهادتين. (5) ف: وللشهود. 


(۷) ز: إن يشهدا. (۸) ز: ثلث. 


كتاب الديات ‏ باب شهادة الورثة بعضهم على بعض في العفو 

نآل لان هدوا أنه أخذ هه الفا على أن بخ عه نوم إلى الليل 
فهذا عفوء وهذا صلح جائزء ولبقية الورثة حصتهم من الدية. 

مع امرأته رجلا فقتلها بالسيف» فاستحيا بعض إخوتها مما فعلت فعفا عنه» 
فجعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن لم يعف حصته من الدية". 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لكل وارث 
حصته من الدية رجلا" كان أو امرأة إذا عفوا في العمد أو من الخطاً. 


أبو يوسف عن يحيى بن سعيد عن الزهري أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه خطب فقال: من يعلم أن رسول الله ية ورّث امرأة من عَقْل 
زوجها شيئاً؟ فقام إليه الضحاك بن سفيان الكلابي وكان على بني“ كلاب 


فقال: آتانی كتاب رسول الله /[177/4و] كل أن أورّث امرأة أَشْيم مِن عَفْل 
VD f‏ 7 
او 


أحيا هذا بعض النفس» فلا يستطيع بقية الورثة أن يقتلوه حتى”" يقبلوا“ ما 


عفا هذا عنه» وللذي لم يعف حصته من الدية. فقال عمر: وأنا ا 


ا 

)١(‏ ز: أن يعفوا. 

(۲) المصنف لابن أبي شيبة» 8/0١5؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي» 59/8 .5١‏ 
إفرة ز: رجل. 

(5) الآثار لأبي يوسف» ١١٠؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» .٤٠١/١‏ 

)٥(‏ م ز ط: على شيء. (5) تقدم تخريجه قريباً. 

(۷) فا- يقتلوه حتى. (۸) ز: يقتلوا. 


)09( م رز أدري. 
)٠١(‏ الآثار لمحمد» "١٠؛‏ والحجة على أهل المدينة له» 887/5؛ والمصنف لابن أبي 
شيبة» ٤۱۸/١‏ ؛ والسنن الكبرى للبيهقى» .1٠/۸‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا“ لے 
وإذا كان الدم بين اثنين» فشهد كل واحد منهما على صاحبه بالعفو 
جميعا معأ. وهو عمدء والقاتل ينكر ذلك فلا شىء لواحد منهما عليه. 
وإن ادعى القاتل العفو منهما”'' فلا دية عليه أيضاً في ذلك» من قبل أنه لم 
يقر لهما بمال. فإذا شهد أحدهما على صاحبه بالعفو وصدقه المشهود له 
عليه فإنه ينبغي في القياس أن لا يكون للشاهد شيء» ولكني أدع القياس 
وأجعل له نصف الدية. ولو شهد أحدهما على صاحبه بعفو ثم شهد الآخر 
على صاحبه بالعفو أيضاً والقاتل يجحد ذلك بطل حق الشاهد الأول» وكان 
للباقي نصف الدية إذا أكذبهما القاتل. 


ولو أن رجلا أخذ السكين فوّجَأ بها رأس إنسان» فأؤْضَحَت» ثم جر 
السكين قبل أن يرفعها حتى شبّه أخرى إلى جانبها"» فاتصلت أو لم 
تتصل» فإن هذه مُوضحة واحدة» وعليه فيه القصاص. ولو أن هذا كان خطأ 
كان فيه أرش موضحة واحدة. ولكن لو رفع السكين ثم وجأه أخرى إل 

: (0 fM, د‎ 5 a 

جنبها فاتصلت أو لم تتصل فإن هذه موضحة أخرى يقتص ٠‏ منها في 
العمد. وعليه في الخطأ أرش الموضحتين» لأنه قد رفع يده» والأول لم 
يرفع يده» فلذلك اختلف. 


وإذا فقأ الرجل عين الرجل وفي عينه تلك بياض ينقصها فإن المفقوءة 
ع بالشبارة: إ0 اء نتفي من عي النافة :وان كاه حك د ينه 


وإن كانت المفقوءة هي الناقصة فليس فيها قصاص » وفيها حكم عدل. 


وإذا قطع الرجل يد الرجل وفيها ظفر مسود أو جرح لا ينقصها"'2 فإن 
فيها القصاص» لأن هذا لا ينقص. 


)١(‏ ف + جميعاً. (؟) ز: إلى جانبهما. 

(۳) ز - واحدة وعليه فيه القصاص ولو أن هذا كان خطأ كان فيه أرش موضحة واحدة 
ولكن لو رفع السكين ثم وجأه أخرى إلى جنبها فاتصلت أو لم تتصل فإن هذه 
موصحه. 

(5:) ز: يقبض. (0) ز: عنه. 

0) ز: لأنه قصها. 


كتاب الديات ‏ باب القصاص في النفس مما يقتص منه ومما لا يقتص منه 3 

وإذا قطع الرجل من كف الرجل إصبعاً زائدة فلا قصاص فيهاء وفيها 
حكم عدل. وإن قطع الكف كلها فكانت تلك الإصبع توهن الكف وتنقصها 
القصاص. 

وإذا قطع الرجل يد الرجل من المفصل فبرأت» ثم اقتص منه» ثم 
/[7/4ظ] برأ المقتص منه» ثم قطع أحدهما ذراع صاحبه التي قطعت 
الكف منهاء فلا قصاص فيه“ وإن كانا"“ سواءء ليس في هذا قصاص. 


وإذا ربا جل الف قن وز ما نراق خی مات 
فشهد على ذلك شاهدان فإن عليه القصاص. 

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعى ذلك 

ولا ينبغي للشهود أن يُسألوا أمات من ذلك أم لا. وكذلك هذا في 
الخطأ. ألا ترى أن الشهود لو شهدوا أنه مات كانوا قد شهدوا عليه بما يعلم 
القاضي أنهم فيه كذبة» فكيف يحملهم على الكذب وغو تم فإن شهدوا 
أنه قد مات من ذلك فشهادتهم جائزة إذا کانوا عدولا. وإذا قالوا: لم يزل 
صاحب فراش حتى مات» فقد شهدوا بالعلم الظاهر المعروف الذي لا 


ينبغي للقاضي أن يكلفهم غيره» ولا يحملهم على الباطل. 


)١(‏ ز + برأ المقتص منه ثم قطع أحدهما ذراع صاحبه التي قطعت الكف منها. 

(۲) ز: كان. 

(۳) الآثار لأبي يوسف» 55١؛‏ والآثار لمحمد» .٠٠١‏ وروي نحوه عن شريح والحسن. 
انظر: المصنف لابن أبى شيبة» .٤٤١/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه ضرب رجلا بالسيف حتى مات“ 
لم يزيدا على ذلك فهذا عمد. فإن سألهما القاضي: أتعمد ذلك؟ فإنه 
أو فإن لم يسألهما فهو عمد. وكذلك إذا شهدوا أنه طعنه برمح أو رماه 
بسهم أو نُشَابة فهو عمد كله. أرأيت لو شهدوا أنه ذبحه أو شهدوا أنه شق 
بطنه بالسكين حتى مات أكان القاضى يسألهما: أتعمذ ذلك أم لا. لا 
يسألههما عن ذلك: هذا كله سرا وهو عمد وا شهن: شاهد أنه قله 
بالسيف وشهد الاخ أنه طعنه بالرمح فقد اختلفت شهادتهما. وكذلك لو 
أحدهما أنه رماه بسهم وشهد الآخر أنه رماه بنشَّابة. وكذلك لو اختلفا فى 
البلدان فقال أحدهما: بمكةء وقال الآخر: بالكوفة. وكذلك لو اختلفا فى 
الشهور أو في الأيام فقال هذا: قتله في شهر كذاء وقال الآخر: قتله فى 
فهر ا وقال هذا: في يوم كذاء وقال الآخر: في يوم آخرء فهذا كله 
باطل لا تجوز شهادتهماء لأنهما قد اختلفا. وكذلك إذا اختلفا في موضع 
الضرب من جسله فقال هذا: قطع يده فقتله» وقال الآخر: قطع رجله. 
فهذا باطل. 


إذا اختلف الشاهدان /77/41و] في الذي قتل به الرجل وفي موضع 
الضرب أو في الأياء“ أو في البلدان أو في الأماكن فشهادتهما باطل» مِن 
قبل أن هذا فِغلء فلا يكون قاتلا في يومين رجلاً واحداً ولا في بلدين ولا 
في ضربتين كل واحد منهما قد قتلته“ وأتت على نفسه. ولو شهد أحدهما 
أنه ضربه فقطع رجله فلم يزل مريضاً حتى مات» وشهد الآخر أنه ضربه 
فقطع يده ولم يزل مريضاً حتى مات من ذلك كله من اليد أو من الرجلء 
لم أقبل شهادتهما. وذلك أنه إن برأ لم آخذ له بيد ولا رجل» لأنه إنما 
شهد له على اليد الواحدة وعلى الرجل الواحدة. ألا ترى أن أحدهما لو 
شهد على موضحة وشهد الآخر على يد أو رجل لم أقبل شهادتهما. أرأيت 


)١(‏ ز: ماتا. (0) ز+ في الأيام. 
فرق م ف: قتله. 


كتاب الديات ‏ باب القصاص فى النفس مما يقتص منه ومما لا يقتص منه TT‏ 

لو قال أحدهما: قطع يذه بالسيف » وقال الاخ قطع يذه بالسكين» أو قال 
الاخ ته سا حف اما كانت ادها قن اا و الخد يفول 
واحد منهما. 


وإذا شهد الشاهدان أنه قطع رجله من المفصل عمداء وشهد آخر 
أنه قطع يده من مفصل عمداء ثم شهدوا جميعاً أنه لم يزل مريضاً حتى 
مات» والولي“ يدعي ذلك كله عمداًء فإني أقضي على القاتل بنصف 
الدية في مالهء فم قل آله ا عراس ا قد تانح يها ننه 
والأخرى ليست لها بينة. وكذلك لو شهد على الرجل شاهدان فلم يزكيا. 
ولو زكي أحد شاهدي الرجل وأحد شاهدي اليد ولم يزكيا الآخران 
أبطلت الشهادة كلها ولم آخذ بها. فإن زكي الشهود جميعا قضيت عليه 
القاس :إن طت الول أن قهن من اكد :لجل اى آلا 
اقل “ذلك هه من قل ران صاحة مات من .ذلك فضار القصناض في 
ال 


ولو شهد شاهدان على رجل أنه قطع يد رجل من مفصل عمدا ثم 
قتله عمداً جعلت لوارثه أن يقتص”*' من يده ويقتله. وإن قال له القاضي: 
اقتله» قتله» ولا يقتص”” من يدهء فذلك جزاء”' أيضاء وهذا قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: ينبغى للقاضى أن يأمره بقتله. ولا يجعل 
له القصاص في يدهع لأنها جناية واحدة. ألا ترى أنه أبرأ من اليد حتى قتله. 
أولا ترى أن ذلك لو كان كله خطأ كانت فيه دية واحدة في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد. وكذلك العمد في قول أبي يوسف ومحمد لا ينبغي 
أن شةر مو ا مالا کون ی اليد ا في اطا 


(۱) ف: الولي. )۲( م ط: القصاص. 


(۳) ز: أن يقبض. (0 :4:5 أن يقيقن: 
)2 ز: يقبض. قف ف: حسن؛ ز: حر. 


(۷) ز: أن يقبض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
/1٤/۲۳۳ظ[]‏ فأما أبو حنيفة فقال فى العمد كما وصفت لك فى الباب الأول. 
ولو شهد أنه قطع يده خطأ ثم قتله آخر عمداً قبل أن تبر“ اليد جعلت 
على عاقلته دية اليد وقتلته له. 


ولو شهد شاهدان على هذا أنه قطع يده من مفصل عمداًء وشهد”) 
هما أو" حزان على أنه ضرت ى رج اخ نعلت رل الف 
القصاص على القاتل في النفس» والقصاص على الآخر في يده. وكذلك 
لو كان قتله الآخر خطأ جعلت لهم القصاص في اليد والدية في النفسء ولا 


ولو شهد شاهدان أن هذا قطع يده من المفصل من مفصل الكف» ثم 
شهدا على آخر أنه قطع تلك اليد من المرفق ثم مات من ذلك كلهء والقطع 
عمدء فإن على صاحب الكف أن يقطع يده» وعلى هذا الآخر القصاص في 
النفس» لأن هذا هو القاتل من قِبَل أن القطع'" الثاني بُرْءٌ منه من القطع 
الأول”*. وكذلك إن قطع إصبعاً وقطع الآخر ما بقي من“ اليد من المرفق 
أو من المنكب ومات من ذلك. ولو كان القاطع الآخر قطع خطأ كانت عليه 
الدية» وكان على الأول القصاص في الإصبع. ولو كان قطع الأول خطأ 
وقطع الآخر عمداً كان على الأول أرش الإصبع على عاقلته وكان على 
الاخر القصاص. 


ولو شهد شاهدان على رهط أنهم اجتمعوا على قتل رجل عمداًء غير 
أنهم قالوا: كان مع أحدهم عصاً غير أنا لا نعرف صاحب العصاء أبطلت 


)١(‏ ز: أن يبرأً. (۲) ز: وشهد. 
(۳) ز هما أو. (6) ف ز: عنقه. 
(5) م ط: القتل. (5) ز + في وكذلك لو كان قتله الآخر. 


0) م ف ز: أن يقطع. 
(۸) أي إن قطع الثاني بمنزلة البرء في حق الأول تنقطع به سراية الفعل» فكأنه انقطع 
بالبرء. . . انظر: المبسوط. .١7١/55‏ 


كتاب الديات ‏ باب القصاص في النفس مما يقتص منه ومما لا يقتص منه 2 
شهادتهماء لأنهما لا يعرفان صاحب العصا. أرأيت لو كان اثنان أحدهما 
صاحب العصا والآخر صاحب سيف فقالا: لا ندري أيهما هوء ألم أبطل 
شهادتهماء لأن نصف الدية على العاقلة ونصفها فى مال صاحب السيف» 
فلا أدري أيهما هذا من هذا. ١‏ 


ولو شهد شاهدان على رجل أنه قطع إصبع فلان من يده اليمنى» 
وشهدا على آخر"' أنه قطع إصبعاً من تلك اليدء لا يدرون من صاحب 
هذه الإصبع ولا من صاحب هذه الإصبع» والقطع عمد فإن شهادتهم 
باطل لا تجوزء مِن قَبّل أنهم لم يبينوا الشهادة أي إصبع قطع كل واحد. 
فكذلك لو شهدوا على الخطأ أبطلت ذلك وإن كانت الدية سواء. أرأيت لو 
شهد شاهد أنه قطع إصبعه وشهد آخر أنه استهلك له ألف درهم أكنت أجيز 


وإذا شهد شاهدان أنه قطع إصبع هذا الرجل الإبهام عمداًء وشهدا 
على المقطوعة إبهامه /[٤/١۲۳و]‏ أنه قطع كف القاطع لك غا من 
المفصل» ثم برآ" جميعاًء فإنه يخير صاحب الكف المقطوعةء فإن شاء 
قطع ما بقي من يده تلك. وإن شاء”" أخذ دية كفه من ماله وبطلت 
الإصبع» مِن قبل أن هذا حيث قطع الكف لم يكن مقتصاً من الإصبع» لأنه 
وضع السكين في غير موضعها. ألا ترى أنه لو اجتمع على قطع الكف 
رجلان أحدهما“ صاحب الإبهام كانت عليهما دية الكف وبطلت الإبهام. 


ولو أن شاهدين شهدا على رجل أنه قطع يد رجل من المفصل» 
وشهد آخران أنه جرحه سَبّْع أو سَبعَانَء أو أصابه حجر فشجهء أو عثر 
فانكسرت” رجله» أو جرح نفسه» أو جرحه عبد لهء ثم مات من ذلك 
كله» فلا قصاص على قاطع اليدء وعليه نصف الدية. 


)١(‏ ف: وشهد آخر. 33-0 ثم برياء 
)۳( ز + قطع ما بقي من يده تلك وإن شاء. )٤(‏ ز: إحداهما. 
)0( مز: فان كسرت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو قطع رجل يد رجل خطأ وجرحه سَبّع وجرحه عبد له وجرح 
نفسه ثم مات من ذلك كله فعلى قاطع اليد ربع الدية. وكذلك لو خرجت به 
قرحة أو نهشته حية. ولو اجتمع هذا كله فيه مع جراحة الرجل كان على 
ولو أصابه رجل آخر مع ذلك كان على الرجلين ثلثا الدية» لأنه قد مات 
من ذلك. 

ولو أصابه حجر قد وضعه رجل» أو حائط تدم إلى أهله فيه مع 
جراحة رَجل وجراحة سَبَع» جعلت على الرجل الثلث» وعلى صاحب 
الحائط الثلث» وأبطلت الثلث» ولا قصاص فى شىء من هذا وإن كان 
عمداًء مِن قِبّل الذي دخل فيه من الجراحة التى لا قصاص فيها. 

ولو أن رجلا جرحه رجل عمداً وسَبُعان أو ثلاثة ثم مات من ذلك 
ع أو خرجت به قرحة» أو یه چ أو اجتمع هذا كله فيه مع 
جراحة الرجلء كان على الرجل النصف إذا لم يصبه إنسان مع ذلك» 
لأن'"“ هذا كله مرض مع ذلك. 


لا نا نا لا لا لا 


)2020 ف: أو غيره. 
(۲) ف _ ذلك لأن. 


كتاب الديات ‏ باب الوكالة فى الدم 
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باب الوكالة في الدم 


وإذا وكل الوارث بدم أبيه وكيلاً فإن وكله بإقامة البينة على ذلك فإني 
أقبل الوكالة على ذلك» ولا أقبلها في القتل. فإذا أَنْبَتَ [الوكيل]“ الدم ووقع 
القصاص فلا بد من أن يحضر الوارث فيقتل /754/4[1؟ظ] أو يصالح أو 
يعفو"» ولا يقبل في ذلك" وكالة. وكذلك لا أقبل وكالة في قصاص فيما 
دون النفس ولا فى حد» لأنى لا أدري لعل صاحب القصاص قد عفا أو 
صالح» ولكني أقبل الوكالة بإثبات البينة. ولو وكل المطلوب وكيلاً يخاصمه 
بذلك قبلت ذلك منه. ولست أقبل وكيلاً من أحد من خلق الله تعالى في شيء 
من الأشياء بعد أن يكون حاضراً صحيحاً إلا برضا من خصمه» وهذا قول أبي 
حنيفة. وهو قول أبي يوسف الأول» ثم رجع فقال: أقبل الوكالة من الحاضر 
الصحيح في غير القصاص والحدود وإن لم يرض خصمه» وهو قول محمد. 
فإن كان غائباً أو مريضاً قبلت ذلك منه وإن أبى الخصمء وهو قول محمد. 
فاذا بلغ القصاص لم یکن بد من أن يحضروا خا فاذا جاؤوا بالوكالة 
سألته البينة عليهاء فإن زكي الشهود عليها دعوتهم بالحجع. 

وإن أقر الوكيل وهو وكيل الطالب عند القاضي أن صاحبه يطلب“ 
باطلاً أجزت عليه ذلك وأبطلت حق صاحبه. وإن أقر وكيل المطلوب أن 
صاحبه هو صاحب القتل لمم فإنه ينبغي في القياس أن أجيزه عليه 
کي أ القبانن فة ولا اقل ابه بقوله إلا أن يليم اعد 0 
سوا أو كرك شاه شید ار مجه فان ذلك جاتر ول كان وكيلا 
في غير القصاص أجزت إقراره على صاحبه. ولست أقبل شهادة الوكيل 
وشهادة الآخر حتى يحضر صاحبه. 


)١(‏ الزيادة من ب جار. (۲) ز: أو يعفوا. 
(۳) ف + كله. (5) ز: بالحج. 
(6) ط + طلبا. وزاده من المختصر أي الكافى. 

(5) ز: شاهدان. (VW)‏ ف: سوا. 


(۸) ز: ويكون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو وكّلت امرأة بالقصاص لها مع ولد زوجها وكيلاً وقعدت في بيتها 
في القتل لم يقبل ذلك منهاء ولم يكن بد" من أن تخرج حتى تحضر 
القتل. ليس ينبغي للحاكم أن يقضي في الدم إلا والورثة جميعاً حضورء لا 
يقبل في ذلك وكالة. أرأيت إن عفا الغائب أو صالح ألم يكن هؤلاء قد 
قتلوا من حرم دمه. 
وإذا ماتت المرأة قبل القصاص فورثها أخوها أو أبوها كانوا شركاء فى 
القصاص» ولا ا القاتل حتى يحضر جميع ورثة المرأةء لأنهم قل 
صاورا شركاء. وإن كان القاتل من ورثة المرأة بطل عنه القصاص» والدية 
للورثة. يرفع عنه بحصته من ذلك. ولو كانت المرأة دة 0 وكان القاتل 
0 3 يكن عليه القصاص› وكانت عليه الدية في ال لأنه قد صار لها. 
ت ' في دمه. ولو كان القاتل أخاً لها كان عليه القصاص. وإن ماتت المرأة 
وأخوها هذا عبد أو كافر وله ابن حر مسلم فصار له ميراث من المرأة بطل 
القصاص عن أبيه. فإن كان أبوه حرًا"“ فعليه الدية. وإن /[75/4و] كان 
عبداً خير مولاه فإن شاء دفعه وعتق منه نصيب أبيه ويسعى لبقيتهم في 
حصصهم من قيمته» وإن شاء أمسكه وفداه. 


96 36 % 


باب الوكالة في الخطأ 


ا ل a‏ 
دون النفس خطأ. وكذلك إن كانت عمداً ليس فيها قصاص فالوكالة فيها 


د 0 E‏ 
(۳) ز ۔ بطل. (5) زد حية. 
)٥(‏ م ف زط: حقا. 00) ز: حر. 


(۷) ز: الديتان. 
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كتاب الديات ‏ باب الوكالة فى الخطأ 
ا ا د ر ۷ے 
جائزة. وإن كان ولي الدم حاضراً صحيحاً لم أقبل منه الوكالة إلا برضا من 
خصمه. وكذلك لو أن المطلوب هو الذي يوكل. والمرأة في ذلك والرجل 
سواه و الكن و ای نوا فقول ای ا و اما فی فول أب ترسف 
وتععدد قاقر كان قن ER‏ “زان E E‏ 
حاضرين. وإن أقر وكيل الطالب أو وكيل المطلوب عند القاضي على صاحبه 
بذلك أجزته عليه لأنه مال» وإن أقر عند غير القاضي”" فلا أجيزه ‏ في 
قول أبي حنيفة ومحمد - مِن قَبّل أنه وكيل. وإنما أجزته عند القاضي على 
ماح لآل خم اذا انر الخ بالحى جرت انراوزل يعن على 
الوكيل» من قبل أنه ليس يدعى عليه بعينه» فإن كان إنما هو وكيل الطالب 
فإنما عليه البينة. وقال أبو يوسف: إقراره جائز عند القاضى وعند غير 
القاضيء إا عك ال ٠‏ 


ولو وكل القاتل وكيلين بالخصومة عنه وغاب أو مرض فحضر 
أحد الوكيلين وغاب الآخر كان هو الخصم» ولا يلتفت إلى غيبة 
الغائب. وكذلك لو كان الطالب بالدم وكلهما فغاب أحدهما. ألا ترى 
أن رجلاً لو أوصى إلئ رجلين فغاب أحدهما جعلت الآخر خصما 
لكل من جاء يدعي قبل" الميت“ دعوى»ء فكذلك الوكالة. وليس 
للوكيل أن يوكل غيره. ألا ترى أن الذي وكله إنما رضي بخصومته. 
فليس له أن يوكل غيره. أرأيت لو وكله بطلاق أو عتاق أكان ذلك 
يجوزء فكذلك الخصومة. وإن كان وكله بالخصومة وأجاز ما صنع فيها 
من شيء فله أن يوكل إن مرض أو غاب» لأن صاحبه قد فوض ذلك 
الأمر”” إليه وأجاز ما صنع فيه من شيء. 


7 
36 3 * 


)١(‏ ز- أبي حنيفة وأما في قول. (۲) ط + على صاحبه. 
)٤( OES‏ ز - الميت. 
)٥(‏ ف _ الأمر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


کا ۸ لے 


باب القصاص إذا كان بعض الورثة صغيراً وبعضهم''' كبيراً 


/[5/4"ظ] وإذا قتل الرجل رجلاً عمداً وله ورثة صغار وكبار فإن“ 
للكبار”" أن يقتلوا بالدم» ولا ينتظرون ورثته“ الصغار. أرأيت لو كبر 
الصغير وهو أخرس لا يعقل شيئاً وكان فيهم كبير معتوه لا يعقل أكان ينتظر 
به. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف: إنه ينتظر 
بالصغير حتى يكبرء والإمام وليه إن شاء صالح له وإن شاء انتظر» ولیس له 
أن يقتل"“ ولا يقتص”". وكذلك المعتوه هو بمنزلة الصبي» وهذا قول أبي 
يوسف. ولو كان الأب أوصى إلى رجل كان للوصي أن يأخذ بحق الصغير 
مع الورثة الكبار.في القول الأول وأن يقعض ”© له إن قطعت يد الضصغير 
عدا أو شج كان للوصي أن يقتص لهء وإن شاء صالح على أرش ذلك 
فإن فعل فهو جائزء وليس له أن يعفو. وإذا قتل عبد ليتيم“ عمداً فليس 
للوصي أن يقتص"'' لهء ولو کان" له أب حي كان له أن يقتص من 
عبده ويده وشجته» وله أن يصالح» ولیس له أن يعفو. فإن صالح على أقل 
من قيمته لم يجز وكان للصغير أن يرجع بتمام القيمة. فإن كان ورثة الدم 
کا كلق وض 2 فاش لاش a‏ حتى يقدم 
الخائب» وليس هذا كالصغير في قول“ أبي حنيفة. وإن كان ورثة الدم 
صغاراً كلهم فأراد عمهم أن يأخذ بالدم وليس بوصي لهم فليس له ذلك» 
لأن هذا لا نصيب له في الدم وليس بشريك. 


بلق مفاز: أو بعضهم. والتصحيح من ط. 


(۲) ف + كان. (۳) ز: الكبار. 
(4) ز: ينظرون وارثة. (0) ف- قول آخر. 
0) ز: أن يقبل. EEO‏ 
(۸) ز: يقبض. 0 ا الت 
(١٠)ز:‏ أن يقبض. )۱١(‏ ف: وإن كان. 
(؟16)ز: كبار. (۳) ز: أن يقبض. 


)١8(‏ ف - قول. 


كتاب الديات - باب القصاص إذا كان بعض الورثة صغيراً وبعضهم كبيراً 
شي ا لت تت 

وإذا تل الرجل وله ابن وأخ ثم مات ابنه قبل أن يقتص” والقتل 
عمد ولم يترك وارثاً غير عمه فإن الميراث للعم» وله أن يقتص. فإن كان 
العم هو القاتل فلم يقتله الابن حتى مات فصار العم وآخر معه فإن الدم قد 
بطل» وصار على العم نصف الدية لشريكه» لأنهما ورثا الدم”"' من ابن" 
اهما 

وإذا فتل الرجل عمداً فجاء أخوه يطلب بدمهء فأقام البينة أنه وارثه 
لا وادث له غيره» وأقام القاتل البينة أن له ابنأ فإني لا أعجل له بقتله 

حتى أنظر فيما جاء به القاتل من البينة أن له ابناء فأبلي في ذلك عذرا*““ 

حتى أعلم مِضصْدَافَهما””". قال: فإن أقام القاتل البينة أن له ابناً وأنه قد 
9 على الدية وقبضها منه درأت القصاص حتى أنظر فيما قال. فإن جاء 
الابن فأنكر ذلك كلفت القاتل أن يقيم على الابن البينة» ولا أجيز البينة 
التي قامت على الأخ. لأنه لم يكن خصماً يومئذ. فإن كانا أخوين فجاء 
أحدهما يطلب بالدم”"' فأقام القاتل /[17/4و] البينة أنه صالح الغائب 
على خمسة آلاف درهم أجزت ذلك وقبلته"» فإن قدم الغائب لم أكلفه 
أن يعيد الشهودء مِن قبل أني قد قبلتهم“ على خصمء وجعلت للباقي 
نصف الدية. 

وإذا ادعى بعض الورثة دم الاين على رجل وأخوه غائب وأقام البينة 
على أنه قد قتل أباه عمد فإني أقبل ذلك وأحبس القاتلء فإن جاء أخوه 
كلفته أن يعيد الشهود» لأني لا أجيز للغائب بينة بغير وكالة ولا خصومة. 
وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد: إني لا 


)١(‏ ز: أن يقبض. (۲) م ف ز ط: بالدم. 

(9) ز-ابن. 

(5:) يقال: أَبِلَيْتَ فلاناً عذراء إذا بيَتّه له بياناً لا لوم عليك بعده» وحقيقتُه جعلته بالياً 
لعذري. أي : خابراً له عالماً بكُنْهه > من بلاه إذا خبره وجَرّبه. انظر: المغرب» «بلي». 

(60) ز: بصداقهما. مصداق الأمرء أي : حقيقته. انظر : لسان العرب» «صدق». 

(0) ز: الدم. (۷) ز: وقتلته. 


(۸) ز: قد قتلتهم. (9) ز: ابنه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لتك مووي س 


أكلفهم أن يعيدو”'' البينة» وقبولي من أخيه البينة له ولأخيه جميعاً. ألا ترى 
أنه إنما طلب دم الميت» وأيهما" ما حضر يطلب" دم الميت فهو خصم. 
وكيف لا أجعل هذا خصماً فى الطلب عن أخيه”*' وقد جعلته خصماً عن 
أخيه”“ في الصلح زالعتي: اجرف ذلك ا وو ا ا 
والعمد في ذلك سواء. 


وإذا حضر الورثة جميعاً فادعوا دم أبيهم على رجلين أحدهما غائب 
وأقاموا جميعاً البينة عليهما بالقتل عمداً فإني أقبل ذلك» وأقضي بالدم على 
الشاهد. ولا أؤخره لغيبة الغائب. أرأيت لو مات الغائب أو فُقِدَ فلم يُدْرَ ما 
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صنع أكنت أبطل حق هذا في دم هذا لغيبة” ذلك» لست ابطله ولا 
وري وإن كنت لا أدري لعل لذلك حجة يدر بها القتل عن نفسه وعن 
صاحبه» لأن هذا الحاضر يقوم بتلك الحجج ويدلي بها. 

ولو أن أخوين أقاما شاهدين على رجل أنه قتل أباهما عمداً فقضى 
القاضي بدمه فقتلاه ثم إن أحدهما قال: شهدت الشهود بالزور والباطل 
وأبونا حی ۰ غرّمته نصف الدية ولم أصدقه على أحيه. 

ولو أن أخوين أقاما“ البينة على رجل أنه قتل أباهما عمداء ثم إن 
ادها خا القاتز : قبل القضاء عله أو قل أن ره الي علن ذلك 

: يه» أو قبل أن تقوم ہي 

فقال الأخر: قد كنت عفوت» أو قال: كنت أريد أن أعفو عنه وقد 
صالحتهء ولا بينة له على ذلك فإنه لا يصدق على أخيه» ولا شىء على 
أخيه وإن كان قد أخذ غير حقه من قبل الشركة '. فإن أقام ورثة المقتول 
بينة على هذا أنه قد صالح على كذا وكذا قبل أن يقتل'" الآخر أجزت 


)١(‏ ز: أن يعدوا. (۲) ط: وأنهما. 
(۳) ط: الطلب. 

)٤(‏ م ف ز: على أخيه. والتصحيح من ط. 

(5) م ف ز: على أحيه. والتصحيح من ط. 

(5) م ز: الغيبة. (0) ز: أؤجره. 
(۸) ز: قاما. (9) ز: أن يقوم. 
)٠١(‏ انظر للشرح: المبسوطء 180/55. )١١(‏ ز: أن يقبل. 


كتاب الديات - باب رجوع الشهود عن شهادتهم في القتل 
مج777 _ 77777ب اا 
ذلك: وكذلك لو شهدوا أنه قد كان عفا أجزت. ذلك وضمتك”؟ أخاه 'الدية؛ 
أحسب له من ذلك نصف /[775/51ظ] الدية. فإن كان أخوه قتل بعد علمه 
بعفو هذا أو صالحه وقد علم أن دم هذا قد حرم عليه فإن عليه القصاص› 
وله نصف الدية في مال القاتل. 

ولو أن أخوين أقاما البينة على رجل أنه قتل أباهماء فقضى لهما 
ا تتام يميه ا القطها بده آل چا عقيو بحن ا 
ضمنتهما ما قطعا في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف 
ومحمد: إنهما لا يضمنان ذلك من قَبّل أنه كان لهما نفسه» ولو لم يعفوا 
وقتلا لم يكن عليهما شيء في ذلك» غير أنهما قد أساءا في المُثْلّة وليس 
ينبغي للحاكم أن يدعهما" أن يمثلا به وقد جاء النهي عن رسول الله كله 
عو ال 


لو صو o‏ 
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وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قتل رجلا عمداًء فقتل بشهادتهماء 
ثم رجع أحدهماء فإنه يضمن نصف الدية في ماله في ثلاث [سنين]. ولو 
رجعا جميعاً ضمنا الدية في ثلاث سنين في أموالهما. وكل دية أوجبتها 
بغير صلح فهي في ثلاث سنين. ألا ترى أن رجلين لو أقرا بقتل رجل 
خطأء ثم هرب أحدهماء أو جحد الإقرار» [و]لم تكن" عليهما بينة: 
والآخر مقر بذلك» أخذت من الآخر نصف الدية فى ثلاث سنين. ولو 
رع الشاهدان هن ادها بالل قبل" آنه يعفر مهه امتتعسدت أن 
أدرا عنه القصاص. وإن كان القاضي قد قضى بالدم كان ينبغي في القياس 


)١(‏ ف ز: وضمتته. زفق ز: لم يعف. 
(۳) ز: أن يدعها. (5) تقدم تخريجه قريباً. 
(5) ز: لم يكن. والواو من ط. 0) ز: أن يقبض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أن يقتل”'". لأنه بمنزلة المال". ولو رجع الشاهدان بعدما اقتص» ورجع 
الذي اقتص أيضاًء وأقروا جميعاً بأنه لم يقتل”". كان لولي المقتص منه 
أن يأخذ الدية إن شاء من الشاهدين» وإن شاء من القاتلء فمن أيهم" ما 
أخذ لم يرجع على صاحبه بشيء في قول أبي حنيفة. وفيها قول اخر قول 
أبى يوسف ومحمد: إنه إن أخذها من الشاهدين رجعا على القاتل» وإن 
أخذها من القاتل لم يرجع على الشاهدين. ولو لم يرجع الشاهدان وقامت 
عليهما البينة بأنهما قد رجعا لم يلتفت إلى البينة عليهما بذلك إن أنكرا 
ذلك. ولو رجع الشاهدان فقال القاتل: أنا أجيء ناهد و غين عدي 
/1٤/۷و]‏ الشاهدين يشهدان على هذا وقد قتل القتيلء لم الا 
ذلك ولا سبيل على القاتل وليس عليه بينةء وغرم هذين الدية» ولا 
ينفع"“ هذين شهادة من شهد لهما بعد أن يرجعا”" هما. 

وإذا شهد أحد“ شاهدي الدم اللذين شهدا هو وآخر على 
صاحبه أنه كان ذا فى قذف أو E‏ فشهادتهما جائزة»› وليس 
عليه ولا على صاحبه شيء » من ر أن هذا لین بر جوع عن 
الشهادة. ولو شهد هو وآخر أن صاحبه عبد لفلان وفلان يدعي ذلك 
قضيت به لفلان» وغرّمت القاتل الدية» مِن قِبَل أن أحد'"" 
قد انتقضت شهادته. 

وإذا شهد شاهدان على دم فاقتص منهء ثم إنهما قالا: أخطأنا إنما 
القاتل هذاء لغيره» فإنهما لا يصدقان على هذا الثاني» وعلى الشاهدين 
الدية..بلخها تحتو من ذلك عو علي بن انى طالب وراه 


الشاهدين 


)١(‏ ز: أن لا يقبل. (۲) ن- المال. 
(۳) ز: لم يقبل. 0) ز: أنهم. 
(06) ز - الدية. 00 ز: ينتفع. 
(۷) ز: أن يراجعا. (۸) ز: إحدى. 
(9) م فز الدم؛ صح م ه. (١٠)ز:‏ أو عبد. 
(۱۱) ز + شيء من قبل. (١١)ز:‏ أن أخذ. 


(۱۳) ز + الخطاب. 


كتاب الديات ‏ باب رجوع الشهود عن شهادتهم فى القتل 7 
از 260 


وإذا شهد ثلاثة على دم فقتل ثم رجع أحدهم فلا شيء عليه» لأنه قد 
بقي اثنان من الشهود. فإن رجع آخر كان على الراجعين نصف الدية» لأنه 
قد بقي نصف الشهادة التي بها القصاص. 


وإذا شهد رجلان وامرأتان على دم خطأ فقضي بالدية» ثم رجع رجل 
وامرأة» كان عليهما ربع الدية» لأنه قد بقي ثلاثة أرباع الشهادة» لأن شهادة 
رجل وامرأتين”' في شهادة الخطأ جائزة. فإن رجعت امرأة أخرى فعلى 
المرآتين والرجل الذي رجع نصف الدية» على الرجل من ذلك النصف 
وغل المراتين الع :ولو وحمو معا كان عا كل وجل ل الو 
وعلن ‏ المزاتيق الثلث. ولو شهد شاهدان على قطع يد فاقتص منه ثم رجعا 
عن شهادتهما فإن عليهما دية اليد في أموالهما في سنتين» الثلثان من ذلك 
في سنة» والثلث في السنة الأخرى. ولو شهدا بالشجة أو بشيء يبلغ ثلث 
الدية ثم رجعا عن ذلك كان أرش ذلك عليهما في أموالهما في سنة. فإن 
رجع احدهما وبقي الاخر كان عليه نصف ذلك. وإن رجع أاحدهما في اليد 
كان عة نطف دنة اليد فى ماله فى معن الغلثاة: هن :ذلك فى س 
والفلث" الباقى فى السنة الأخرى. 


)١(‏ عن الشعبي أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة» فقطع علي 
يده. ثم جاءا بآخرء فقالا: هذا هو السارق لا الأول. فأغرم علي رضي الله عنه 
الشاهدين دية يد المقطوع الأول. وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. ولم 
يقطع الثاني. انظر: السئن الكبرى للبيهقي» .7901/٠١‏ 

(۲) ز: وامرأتان. 

(۳) م زط + من ذلك النصف وعلى المرأتين النصف ولو رجعوا جميعا كان على كل 
٠ 5‏ 

)٤(‏ ز- في سنة. 

)2( ف في السنة الأخرى ولو شهدا بالشجة أو بشيء يبلغ ثلث الدية ثم رجعا عن ذلك 
كان أرش ذلك عليهما في أموالهما في سنة فإن رجع أحدهما وبقي الآخر كان عليه 
نصف ذلك وإن رجع أحدهما في اليد كان عليه نصف دية اليد في ماله في سنتين 
الثلثان من ذلك في سنة والثلث. 


٠‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا شهد شاهدان على دم على رجلين فقتلا بشهادتهماء ثم رجع 
أحدهما عن ال لفن أحد الرجلين» فإنه يضمن نصف دية الرجل. 
/[77/4”ظ] في ثلاث سنين» ولا يضمن من دية الآخر شيئاء لأنه لم يرجع 
عن شهادته فيه. ولو رجعا عن شهادتهما فيهما جميعا ضمن كل واحد منهما 
نصف دية كل واحد منهما. ولو لم يرجعا"" وادعى عليه أولياء المقتص منه 
أنه قد رجع وسألوا القاضي أن يستحلفه فإنه ليس عليه أن يستحلفه. ألا ترى 
أنه لو أتى بشهود عليه بالرجوع لم أقبل ذلك منه» فكيف أستحلفه ولست 
أقبل :عليه البينة. ولو شهد شاهدان على دم ثم رجعا عن شهادتهما فضمنا 
الدية وعلى الميت دين فإن الدية فى دين الميت» هم أحق بها من الورثة. 
ولو شهد شاهدان على دم ولهما على الميت دين أجزت شهادتهما. فإن 
رجعا بعد ذلك عن شهادتهما فهما ضامنان للدية» ويقبضان دينهما من الثلث 
الأول. فإن كان على الميت دين سوى ذلك حاصّهم”' فيه. 
وإذا رجع أحد الشاهدين عن شهادته عند القاضي ثم مات فنصف الدية 
في ماله حال ليس له أجل» من قَبَّل أني لا أستطيع قسمة الميراث» ولا أقسمه 
وعليه””' دين. ألا ترى أنه لو كان دين تحاصوا. فإن رجع في مرضه ولیس عليه 
دين ثم مات بدئ بنصف الدية من الميراث. فإن كان عليه دين في صحته بدئ 
بالدين الذي كان في صحته وكان هذا بمنزلة الدين الذي يقر به في مرضه. 
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1 إذا جنی الصبي جناية 0 أو خط فهو سواء» عمد الصبي 
وخطأه سواء. وكذلك المعتوه. وأرش ذلك على العاقلة إذا بلغ خمسمائة درهم 


)١(‏ م - الشهادة. (؟) ز - الشهادة في. 
(0) ف ز: عليه. ٠‏ (65 فق اه جارد 


کتاب الديات ‏ باب جناية الصبى الحر والمعتوه والمغلوب 
فصاعداً. بلغنا ذلك عن علي رضي الله عنه أن رجلا معتوهاً سعى على رجل 
بالسيف فضربه» فجعله على عاقلته» وقال : طا وعمذه سرا 

وإذا أمر الصبي الصبي فقتل إنساناً فانما الدية على عاقلة القاتل» 
وليس على الآمر شيء» من قِبّل أن كلامه لا يجوز على نفسه. ولو أن 
رجلاً أمر صبياً فقتل إنساناً كانت دية المقتول على عاقلة الصبي» ويرجع 
بذلك عاقلة الصبى على عاقلة الآمر» مِن قبّل أن قول الرجل يجوز وينفذ 

وإذا أعطى الرجل الصبي حديدة أو عصا أو سلاحاً يمسكه له» ولم 
يأمره /[٤/۲۳۸و]‏ بشيء» فَعَطِبَ'' الصبي بذلك» فإن الرجل ضامن لما 
أصاب الصبى من ذلك على عاقلة الرجل» لأنه من فعله. وإن قتل الصبى 
نفسه بذلك أو قتل به رجلاً لم يضمن الرجل الذي دفع إليه من ذلك شيئاًء 
لأن الصبى أحدث عملاً فى ذلك ولم ا 

وإذا اغتصب الرجل الحر الصبى فذهب به فهو ضامن له إن قُتل» أو 
0 لم يضمن. إنما يضمن إذا 
أصابته جناية أو أكله سبع أو تردى”” من حائط أو جبل. فإن لم يصبه شيء 
من ذلك وأصابته حمى أو حرا أو مرض فمات منه فلا شيء عليه في 
ذلك. لأن هذا مرض وذلك جناية. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبا. 

(؟) عطب أي هلك. انظر: المغرب. «عطب». 

(۳) قال السرخسي: وإذا أعطى الرجل صبيا عصا أو سلاحا يمسكه له ولم يأمره فيه بشيء 
فَعَطِبَ الصبي بذلك بأن سقط من يده فوقع على رجليه فمات فضمانه على عاقلة 
الرجل» لأنه جانٍ في استعمال الصبي في إمساك ما دفع إليه» وهو سبب لهلاكه متعدٌ 
في ذلك السبب. وإن قتل الصبي نفسه بذلك أو قتل رجلا لم يضمن الدافع شيئاء لأنه 
أمره بإمساكه لا باستعماله. . . انظر: المبسوط. 186/955. 

(6) م ف ز ط: ميتة نفسه. والتصحيح من المبسوط. 185/55. 

)٥(‏ ز: أو ردا. 

(7) ز: أو جراح. الخُرَاجٍ بالضم البَئْره الواحدة خرَاجَة وبَئْرَة» وقيل: هو كل ما يخرج 
على الجسد من دمل ونحوه. انظر: المغرب» «خرج). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ک٦ا‏ ا اكه 

وإذا قتل''' الصبي رجلاً قد اغتصبه رجل لم يكن على الذي اغتصبه 
من ذلك شيء» لأنه لم يأمره بذلك. وكذلك المعتوه. 

وإذا حمل الرجل الصبى الحر على دابة فقال له: أمسكهاء وليس منه 
تعمل فط فو الدانة قات فال ٠‏ حاف الذي فلن افا وان 
كان الصبى مثله يركب أو لا يركب فهو سواء. وإن سار الصبى فأوطأ إنساناً 
ققئلة وهر قير على :لد به فييك عابي افده ولف عل عا ا 
من قِبَل أنه أحدث السير ولم يأمره به الرجل. وإذا وقع الصبي من الدابة 
وهو يسير عليها فمات فهو ضامن لديته على عاقلته» من قبّل أنه أخذه 
فحمله» فهو ضامن لما أصابه ما" لم يمت حتف أنفه“. وإن كان ممن لا 
يقدر أن يسير على الدابة لصغره ولا يستمسك عليهاء فأخذه الرجل فحمله 
عليهاء فسارت الدابة”؟ فوطئت إنساناً فمات». فلا" ضمان على عاقلة 
الصبي» من قَبّل أن مثله لا يركب الدابة ولا يصرفهاء ولا ضمان على 
الرجل» من قبل أنه ليس بقائد ولا سائق. 

وإذا حمل الرجل معه الصبى على الدابة ومثله لا يصرف الدابة ولا 
سك غ فوسف داه اسان فيو رضن ااه ات سلاف 
الإنسان فعلى عاقلته» وعليه الكفارة. وكذلك إن وطئت بيد أو رجل فلا 
شيء على الصبي. وإن كَدَمَتْ”" فالضمان على عاقلة الرجل» ولا ضمان 
على الصبي فيه. وإن نَمْحَتْ برجلها وهي تسيو أر ضرت ای وهي 
تسير» فلا ضمان عليه في ذلك على الرجل ولا على الصبي. 

وإذا حمل الرجل معه صبياً مثله يصرف الدابة ويسير عليها فما أصابت 


)١(‏ ز + الرجل. 

)۳( م ف زط: الرجل. والتصحيح من ب. 

(۳) ز-ما. (5) ز: ابنه. 

)٥(‏ ز: الدبة. «) ز: ولا. 

)۷( الكذم العض بمقدم الأسنان كما يدم الحمارء يقال: كدمه يَكُدِمه ويكدمه. انظر: 
المغرب» «كدم)». 


(۸) ز: بذيلها. 


کتاب الديات ‏ باب جناية الصبي الحر والمعتوه والمغلوب E‏ 
الدابة فهو على عاقلتهما"“ جميعاًء /[٤/۲۳۸ظ]‏ ولا يرجم" عاقلة الصبي 
على عاقلة الرجل بشيء من قبل أنه لم يأمره بالجناية. 

وإذا حمل الرجل الصبى› والرجل عبد فوقع الصبى عن الدابة 
فمات» فديته فى عنق العبد الذي حمله» يدفعه مولاه بها أو يفديه. وإن كان 
العبد معه على الدابة» فسارا جميعاً على الدابة» فأوط”" إنسانا فمات» 
فعلى عاقلة الصبى نصف الدية فى عنق العبد» والنصف الآخر يدفعه مولاه 


أو يفديه. 


وإذا حمل الرجل الحر الكبير العبد الصغير على الدابة ومثله يصرفها 
ويستمسك عليها ثم أمره أن يسير عليها فأوطأ إنساناً فإن ذلك في عنقا 
العبد يدفعه”*' مولاه أو يفديه» ويرجع مولى العبد على الحر الذي حمله 
بقيمته» لأن العبد مال» فلما حمله الحر صار ضامنا له ولما يحدث فيه 
خی کلم آلا ری أن من :تصن عيذ صخرا فجن اة عند قم 
ظفر به المولى قيل له: ادفعه أو افده» فيكون على الغاصب الأقل من قيمته 
ومن الجناية» وليس يكون هكذا في الحر. 

وإذا حمل الرجل الحر العبد ‏ والعبد صغير - على دابة» ومثله لا 
يصرف الدابة ولا يسير عليهاء فأوطأت إنساناًء فلا شيء عليه ولا على 
الذى مله وإن كاده الذي بواقفة حبك اوها اشن ر حن 
ضربت رجلاً بيدها أو رجلها أو ذنبها أو كَدَمَنْه فمات» فلا ضمان على 
الصبي فيهء لأنه بمنزلة الثوب عليه والبهيمة» والضمان على الذي أوقفها 
على عاقلته إذا كان أوقفها في غير ملكه» فإن كان أوقفها في ملكه فلا 


ضمان عليه. 
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)١(‏ ز: على عاقلتها. (۲) ز+ على. 
(۳) ز: فأوطيا. (54) ز: في عتق. 
(6) ز: ويدفعه. (1) ز: عبده. 


(۷) ز: لم تسير. 
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باب جناية الراكب 


وإذا سار الرجل على الدابة ‏ أي: الدواب كانت في طريق 
المسلمين» فأوطأ إنساناً بيد أو رجل وهي تسير فقتله» فهو ضامن» على 
عاقلته الدية”"". وعليه”" الكفارة. وهذا بمنزلة الجناية بيد الرجل. فإن تَفَحَتْ 
برجلها فقتلت وهي تسير"" فلا ضمان على صاحبها. بلغنا عن 
رسول الله يو أنه قال: «الرّجل جُبّار ل توعيعنا الك من النفيخة ون 
لل ال ل E E‏ 
بحافرها حصاة أو نواة أو حجراً أو شبه ذلك فأصابت /1٤/۲۳۹و]‏ إنساناً 
وهى تير :فلا مان عليه :وهذا غنذنا بيدزلة الترابه والقبار إلا أن بكرن“ 
حدر كيرا فيضمن. ولو راثت أو بالت في المسير فعَطِب”" إنسان بذلك لم 
يكن عليه ضمان. وكذلك اللعاب يخرج من فيها. ولو وقع سَرْجُها أو لِجَامُها 
أو شيء يحمله عليها من أداتها أو متاع الرجل الذي معه يحمله به فأصاب 
إنسائاً وهي تسير فحات كان ضامنا. Ea‏ كاد ريع إلى 
ECR RE E Eh DL‏ 


)١(‏ م ز ط: بالدية. (0) ز: وعلي. 

() ز + فقتله فهو ضامن على عاقلته الدية وعليه الكفارة وهذا بمنزلة الجناية بيد الرجل 
فإن نفحت برجلها فقتلت وهي تسير. 

(:) الآثار لمحمدء ١٠٠؛‏ والحجة لهء ١/لا5.‏ وانظر: الموطأء العقول. ؟١؛‏ والآثار 
لأبي يوسف» ۸۸؛ وصحيح البخاري» الزكاة» 77؛ وسنن أبي داودء الديات» ۲۷؛ 
وسنن النسائي» الزكاة» ٨۸‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» ۳۲ ؛ ونصب الراية 
للزيلعي» 84" وجبار» أي : هدر» يقال: ذهب دمه جُبَاراَ ومعنى الأحاديث أن 
تنفلت البهيمة العجماء فتصيب في انفلاتها إنساناً أو شيئاً فجرحها هدر. انظر: لسان 


العرب» «(جبر). 
(0) ز: الذيب. (5) ز: أن تكون. 
(۷) ف + به. (۸) ز: عثرته. 


(9) لم أجد استعمال انَعَقّل به» في القواميس بما يناسب المقام. انظر: المغرب» «عقل»؛ 
والمصباح المنيرء «عقل»؛ ولسان العرب» «عقل»؛ والقاموس المحيطء «عقل». ولكن 
أصل المادة من الحبس والربط» فلعل المقصود أنه صار كالعِقّال له وَالْتَوَتْ رجلاه- 


كتاب الديات ‏ باب جناية الراكب 
والسائق والقائد“ في الضمان سواء. بلغنا ذلك عن شريح”". ولا كفارة 
غل الفنائق ولا على القاتد فيما" وطق ليبا بها الراكت: فى “ذلك 
والمرتدف. 

وإذا أوقف الرجل دابته في طريق المسلمينء أو فى دار لا يملكها 
قير ]3ن اهلها ا ضاي" مذ أن ر ي ا عه ا 
بدني أو كَدَمَتْ فهو ضامن لذلك على عاقلته» ولا كفارة عليه» لأن 
هذا الى کا کید وكل شيء جعلنا فيه الضمان في الذي يسير“ فإن 


إل 


هذا له ضامن› es bcs‏ 
وصاحب المسير له أن يسير في طريق المسلمين وليس له أن ب وفك 


وإذا أرسل الرجل دابته في طريق المسلمين فما أصابت في وجهها 
ذلك فيو فاش كما كن الذى ماز ولا كفارة عل :ون غظفت يمينا 
أو عا فا مان عله لأنها قد ترت عن اجالها إلا أن يكرة لها 
طريق غير الذي أخذت فيه» فيكون ضامناً لذلك على حاله. وإن وقفت ثم 
سارت فقد خرج من الضمان. فإن ردها راد فالذي ردها ضامن لما أصابت 
في فورها ذلك. وإذا خلى عنها فأوقفها فسارت هي بنفسها فلا ضمان عليه. 


وإذا اصطدم الفارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه فدية كل واحد 
منهما على صاحبه. بلغنا عن على بن أبى طالب رضي الله عنه أنه قال 


= فسقط بسبب ذلك. وقال المطرزي: تعقّل السرجٌ واعتقله: ثنى رجله على مقدمه. 


المغرب» «عقل». 
)١(‏ ز: والقاتل. (۲) المصنف لعبدالرزاق» 477/94. 
E‏ فيما أوطت. والتصحيح من ب ط. 
(6) ز: أصاب. )٥(‏ ز- أو غيرها. 
() الزيادة من ب جار؛ والمبسوط»› 190/55. 
0) ز: بذيب. 0) ز: يصير. 


(9) ف وصاحب المسير له أن يسير في طريق المسلمين وليس له أن يوقف. 
(۱۰) ز: وشمالا. 
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ذلك" "9 وكدلك الوجلان يسطدنان: فان كان أحدهنا سرا والاحر ا 
فقيمة العبد على عاقلة الحرء ثم يأخذها ورثة الحرء ولا شىء لمولاه. 

وإذا أوقف الرجل دابته فى ملكه فما أصابت بيد أو رجل فلا ضمان 
علية فيه + من قبل أن له أن يؤقفها فى ملكه.. وإن كان الملك له ولغيره 
فلا ضمان عليه فيه أيضاًء مِن قَبّل الذي له فى ذلك وإن كان قليلاً. ولو 
ضحته فى هذا لخلث بينه وبين أن يقعد فيها أو يتوضا فا ارايت لو 
عَطِبَ /[٤/۲۳۹ظ]‏ إنسان بوضوئه فيها أو به إن كان قاعداً هل كنت أَضمنه. 
لست أضمّنه في شيء من ذلك. فكذلك الدابة©. 


وإذا سار الرجل على دابته فضربهاء أو كبحها باللجام» فضربت 
برجلها أو بذنبهاء لم يكن عليه شيء. ولو خبطت بيد أو رجل أو كدمت أو 
صدمت إنساناً فقتلته كان على عاقلته فى ذلك الضمان» لأنه راكب وإن كان 
لا يملكها. ولو سقط منها ثم ذهبت على وجهها حتى أصابت إنساناً فقتلته 
لم يكن عليه الضمانء لأنه غير راكب ولا قائد ولا سائق. وهي الآن 
منفلتة''' جرحها جُبَاره لأنها عجماء. بلغنا عن رسول الله ب أنه قال: 
«العجماء جُبار)""'. والعجماء هي المنفلتة عندنا. 
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(0) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/٤٠؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 47/0؛ ونصب الراية 
للزيلعي» 81/6". ١‏ 

(۲) ز: حر. (۳) ز: عبد. 

(6) ف- فيه. (0) ز: الداية. 

() ف: منفتلة (مهملة). 

(۷) رواه المؤلف بإسناده في كتاب الزكاة. انظر: ١/4؟١ظ ‏ ١٠٠و.‏ وانظر: الآثار 
لمحمدء ١٠٠؛‏ والحجة لهء .4//١‏ وانظر: الموطأء العقولء 7١؛‏ والآثار لأبى 
يوسف» ۸۸؛ وصحيح البخاري» الزكاةء 55؛ وسنن النسائي» الزكاة» ۲۸؛ وجامع 
المسانيد للخوارزمي» .۱۸١/١‏ جُبّار» أي: هدرء يقال: ذهب دمه جُبَاراً» ومعنى 
الأخادية” أن عفلك ات العحماء فف فقن الثلاتها إا أو قدا فترحها هدن 
وفك ار اة اي ليع ملك اجه كلفط ا مان فيلك ننه هن 
والمعدن إذا انهار على. حافره فقتله قدمه هدر. انظر: لسان العرباء «جي. 


كتاب الديات - باب الناخس لق 


باب الناخس 


قال محمد: وإذا سار الرجل على دابة فى الطريق فنخسها رجل أو 
ضربها یت رکو فاه کان ذللك ع لاک در اک ا ذلاك 
عن عبدالله بن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما"". وإذا نَمَحَتَ 
اا كان ويه جد اول ا هاا ای ظليها امو تلك ا 
فقتلته كان الناخس ضامناً للدية على عاقلته. ولو وثبت بنخسته على رجل 
فقتلته» أو وطئت رجلا فقتلته» كان ذلك على الناخس دون الراكب. 
والواقف فى ذلك والذي يسير سواء. ولو نخسها بإذن الراكب وأمره كان 
هذا بحتزلة قن الراكب. وإن نفحت وهي تسير لم يكن عليه ضمان كأن 
الراكب”*؟ هو الذي نخسها. فإن وطئت رجلاً في مسيرها وقد نخسها هذا 
بإذن الراكب وأمره كانت الدية عليهما a‏ كانت فى قَوْرها الذي 
حا ف الأنيها نراقي وات فان ارت اة وتركها مين اون 
فأوطأت إنساناً فهو على الراكب دون الناخس. ولا يكون على الناخس شيء 
حتى يُعلَّم أن“ الذي أصابت كان في فورها الذي نخسها فيه. 

وإذا نخس الرجل الدابة ولها سائق بغير إذن السائق فتفحت رجلا فقتاته 
فالناخس ضامن. وكذلك لو كان لها قائد كان على الناخس الضمان دونهما. فإن 
كان واخد منهما أمره'؟ بذلك فلا ضمان عليه ولا على واحد منهماء من قبل 
أن الناخسر”" الآن سائق حين ساق بإذن صاحب الدابة» وتَفْحَتُها جُبّار. 


)١(‏ المصنف لعبدالرزاق» 547١/4‏ 877؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 408/0؛ ونصب 
الراية للزيلعى» 88/5". 
(۲) تخس الدابة نخسا من باب منع» إذا طعنها بعود أو نحوه. انظر: المغرب» «نخس». 


(۳) ز: هدر. 

42 ز ‏ وأمره كان هذا بمنزلة فعل الراكب وإن نفحت وهي تسير لم يكن عليه ضمان كأن 
الراكب. 

(0) نز أن. (5) ز: أمراه. 


(۷) ز + الضمان دونهما فإن كان واحد منهما أمره بذلك فلا ضمان عليه ولا على واحد 
منهما من قبل أن الناخس. 
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وإذا قاد الرجل الدابة /[٤/١٤۲و]‏ فنخسها رجل آخر” فانفلتت من القائد 
ss‏ 

وإذا نخس الرجل الدابة وعليها راكب فوثبت به فألقت الراكب 
فالناخس ضامن. وإن جمخت فقت 5 ولم اة حتى أوطأت ا 
فالناخس ضامن لما أوطأت في فورها ذلك. ألا ترى أنه ن الراكب» 
فكذلك يضمن ما أصاب الدابة. 


وإذا كان" الناحس عيدا فعا أصابت: الا ٠‏ فهو قن رف رذقعة 
مولاه أو يفديه. 


وإذا كان الناخس صبياً حراً فهو فى ذلك والرجل سواء. 


وإذا مرت الدابة بشيء قد نُصِبَ ذ في الطريق فنخسها ذلك الشيء 
فتَفَحَتْ إنساناً فقتلته فهو على الذي نصب ذلك. 


وإذا كان الرجل يسير في الطريق فأمر عبداً لغيره فنخسها فنفحت فلا 
ضمان على واحد منهما. وإن وطئت في فورها ذلك الذي نخسها فيه إنسانا 
ت فعلى كاف اا ى ا ر غو الت ت اة د 
مولاه بها أو يفديه» ويرجع ا عبده على الذي أمره بالنخس. 
وكذلك لو أمره بالسوق أو بقود الدابة. وإن كان الراكب عبداًء فأمر هذا 
العبد عبداً آخرء فساق دابته» فأوطأت إنساناً فمات» فالدية فى أعناقهما 
نضفين يدقعان بها أو تفا ولا شو على الزاكب ا أف بد إا كان 
محجوراً عليه حتى يعتق» فيكون عليه قيمة العبدٍ الذي أمره بالسّؤق. وإذا 
كان عبداً تاجراً فهو دين عليه في عنقه”“ وهو عبد. وكذلك إن كان مكاتباً 
فهو دين في عنقه يسعى فيه. 


(۱) ز۔ آخر. 
(۲) ف - به فألقت الراكب فالناخس ضامن وإن جمحت فوثبت. 
(۳) ف: فإن كان؛ ز: وإن كان. (5) ز - الدابة. 


(0) ز: عتق. () ز: في عتقه. 


كتاب الديات ‏ باب الناخس 
ا ا ب ب ب ب ب بيب ب کر 7 لك 

وإذا قاد الرجل قِطَار”'2 فى طريق المسلمين فما أوطأ أول القطار أو 
آخره» بيد أو رجل» أو صدم سفن الل إا مات فالقائد امن :ولا 
كفارة عليه. وإن كان معه سائق فالضمان عليهماء ولا كفارة عليهما. وإن 
كان معهما سائق الإبل وسط القطار فما أصاب مما خَلّف هذا السائق وما 
بين يديه من شيء فهو عليهم أثلاثاًء لأنه قائد وسائق. وإن كان يكون أحيانا 
وسطها وأحياناً يتأخر وأحياناً يتقدم وهو يسوقها في ذلك فهو بمنزلة السائق. 
و فيك E‏ والذتن لیات رجلا کان اکا علق 
يعر وا ولا يسوق منها شيئاً لم يضمن شيئاً مما تصيب الإبل 
التي بين يديه» وهو معهم /[٤/٠٤۲ظ]‏ في الضمان في الذي أصاب البعير 
الذي هو عليه والإبل التي خلفه» لأنه قائد لها. وعليه الكفارة إذا أصاب 
الغو الذى' هو عله كانه قائل له 

وإذا أتى الرجل ببعير فربطه إلى القطار والقائد لا يعلم» وليس 
معها سائق. فأصاب ذلك البعير إنساناء ضَمِن القائدء ويرجع القائد 
على الذي ربط البعير بذلك الضمان. ولو سقط شيء مما تحمل“ 
الل على ا حار شفط ي رن وق :و اا 
فاته كان العناة اف ذلك على الى ,تقوه. الإبل.. ولأا كا امت 

وإذا سار الرجل على دابته في الطريق فعثرت بحجر وضعه رجل» أو 
نذكاة هاه وعلة ار عا س فرقعك على إننياة فاته الان على 
الذي وضع الحجر وبنى الدكان وصبّ الماءء ولا ضمان على الراكب. هو 
هاهنا بمنزلة المدفوع. 


وإذا سار الرجل على دابته في ملكهء فأوطأت إنساناً بيد أو رجل 


)١(‏ القطار عدد من الإبل على نسق واحدء والجمع فُطر. انظر: المغرب» «قطر). 
EP‏ (۳) ف ۔ كان. 
)٤(‏ ز + في. O)‏ يمل 
() م ف ز ط: على الإنسان. (۷) م ز: تعثر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فقتلته ٠"‏ فعليه الدية والكفارة» كأنه قتل بيده. وإن كان سائقاً أو قائداً فلا 
ضمان عليه في ذلك ولا كفارة. وكذلك لو أوقفها في ملكه ثم أصابت 
إنسانا فقتلته فلا ضمان عليه. ولا فيما كَدَمَْ وهی فى ملكه. إن كان داخلا 
مخ آم أ راا اون أن يكو و غ 
الكلب العقور"'' .بمترلة الدابة إذا كان فى الدان: مخلى هه أن مرنوطا فهر 

وإذا دخل الرجل دار قوم بإذنهم 0 بغير إذنهم فَعَفَّرَ كلبهم فلا ضمان 
عليه. 


. 


وإذا أوقف الرجل الدابة فى الطريق مربوطة أو غير مربوطة فما أصابت 
ودار روه او O NE E a‏ 
موا 6 مارت عق ولك المكان الى ارفا قلا شان عله فم أضابق: 
لأنها قد تغيرت عن حالها وصارت بمنزلة المنفلتة. وإن كانت مربوطة فجالت 
في رباطها من غير أن يَحُلّها أحد فما أصابت فهو على الذي ربطهاء ولا 
يُبطِل الضمانٌ تغيرْها““ عن حالها بعد أن يكون الرباط كما هو. وكذلك كل 
بهيمة من سَبّْع أو غيره أوقفه رجل على الطريق. وكذلك الهّوَاه”” ما طرح 
رجل منها على الطريق فهو ضامن لما أصاب حتى يتغير عن حاله. وكذلك لو 
طرح بعض الهوام على رجل فلدغه”“ ذلك فهو ضامن لذلك. 
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(۱) ز: فقتله. 

(0) الكلب العَمقُور هو كل سَبُّع يَعْقِر أي : : يجرح ويقتل مثل الأسد والفهد والنمر 
والذئب» يقال : عَقَرَ الناس عفرا من باب ضرب» فهو عَقُورء والجمع عقر مثل 
رسول ورسل. انظر: المصباح المنيرء «عقر»؛ ولسان العرب» «عقر). 

9© 3 أو الخطبة. خبط البغير الأرض أي ضريها بيده انظ الشعرب» خبط 
فالخبطة الضرب باليد» والنفحة بالرجل. 

() ز + في رباطها من غير أن يحلها أحد فما أصابت فهو على الذي ربطها ولا يبطل 
الان ها 

() الهوام جمع الهامّة من الدواب. وهي ما يََنّل من ذوات السموم كالعقارب ا 
انظر : ا الهمم). 

(0) م ف ز: فأعيته (مهملة). والتصحيح من المبسوط. .٥/۲۷‏ 


كتاب الديات ‏ باب ما يحدث الرجل في الطريق 


[/912] باب ما يحدث الرجل في الطريق 


وإذا وضع الرجل في الطريق''' حجراًء أو بنى فيه بناءء أو أخرج من 
حائطه جذعاً أو صخرة شاخصة في الطريق» أو أشرع كَنِيفاً أو جناحاً أو 
ميزاباً أو ظلّة» أو وضع في الطريق جذعاًء فهو ضامن لما أصاب ذلك 
كله» يكون الضمان في ذلك على عاقلته“ إذا كانت في نفس أو جراحة في 
بني ادم. وما كان سوى ذلك فهو في ماله» ولا كفارة عليه» ولا يحرمه 
ذلك الميراث» لأنه ليس بقاتل. فإن عثر رجل بذلك فوقع على رجل فماتا 
جميعاً فالضمان في ذلك على الأول المحدث في الطريق ما أحدث» ولا 
مان على الذى عش هه لأنه بمدرلة الد وإذا شن الرححل شين من 
ذلك عن موضعه فعَطِب به أحد فالضمان على الذي نخى» وقد خرج الأول 
من الضمان. ولو ألقى رجل في الطريق ترابا كان بمنزلة الحجر والخشبة 
والطين. ولو أن رجلاً كنس الطريق لم يكن عليه في ذلك ضمان إن عطب 
بموضع كنسه أحد. ولو أن رجلا رش الطريق فعطب إنسان بموضع رشه 
كان ضامناً له على عاقلته ولا كفارة عليه. وكذلك الوضوء. 


وإذا أشرع الرجل جناحاً على الطريق الأعظمء ثم باع الدار» فأصاب 
الجناح رجلا فقتله» فالضمان على الأول» ولا ضمان على المشتري» لأنه 
لم يحدث شيئاء إنما الضمان على الذي أحدث. وكذلك الميزاب. ولو سقط 
الميزاب فأصاب منه ما كان فى الحائط فقتل فلا ضمان عليه فيه» لأن ما 
كان في الحائط في ملك ال جل فإن”" أصاب ما خرج منه من الحائط 
فالضمان على البائع الأول. وإن لم يعلم أي ذلك أصاب فينبغي في القياس 
أن“ يبطل» ولكنا ندع القياس ونضمنه النصف. 

وإذا أخرج رب الدار الجناح أو الظُلّة» فاستأجر على ذلك إنساناً 
أشرعه له من العَمَلّة» فأصاب إنساناً فقتله» فلا ضمان على العَمَلّة إذا أصاب 


)١(‏ ز- في الطريق. (۲) ز: على عاقله. 
(۳) ز: فإذاء (6) زج لاہ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

بعد فراغهم منهء وإنما الضمان على رب الدار الذي استأجرهم» ندع القياس 
في هذا ونستحسن للأثر الذي جاء في نحوه عن شريح. ولو سقط من 
عملهم وهم يعملون /[٤/۱٤۲ظ]‏ به كان الضمان عليهم ولم يكن على رب 
الدار شيء. 

وإذا وضع الرجل سَاجَة"' في الطريق أو خشبة» ثم باعها من رجل 
وبرئ إليه 00 فتركه المشتري حتى عطب بها عاطب. فالضمان على البائع 
الذي وضعهاء لآن المشتري لم يحدث وضعها ولم يغيرها عن حالها. 

ولا كفازة :فى شىء من ذلك على أحل ممن أوجبنا عله الضماة" ما 
خلا المَّعَلَةا" الذين سقط من عملهم فإن عليهم الكفارة ‏ لأنها جناية 
بأيديهم ‏ إذا بلغت الجناية نفساً. 

وإذا كان جميع ما ذكرنا في ملك رجلء أو في ملك قوم أشرعوا 
ذلك في ملك لهمء فلا ضمان“ في شيء من ذلك. وإن أشرعه بعضهم 
ا ب لات e‏ 

E 
RNY يشرعه كالظلة. هذا ا ميحدث. ا اا ذلك‎ 
نستحسن في ذلك وندع القياس فيه.‎ 

وإذا وضع رجل في طريق جمراً"“ فأحرق شيئاً فهو ضامن لما 
أحرق» وإن حركته الريح فذهبت به من ذلك الموضع فلا ضمان عليه فيهء 
من قبل أنه قد تغير عن حاله التي وضعه عليها. وكذلك كل ما وضع في 
الطريق فتغير عن ذلك الموضع فقد برئ الأول من الضمان فيه. 
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)١(‏ الساج شجرة كبيرة جداً تنبت في بلاد الهندء منها الساجة» وهي الخشبة 
المنحوتة المهيّأة للأساس ونحوه. انظر: المغرب » السوج» 


(۲) ز ‏ الضمان. 
(۳( 00 
(:) ف + عليه. (0) ز: أو صبت. 


0( ف ز: حجرا. 


كتاب الديات ‏ باب الحائط المائل 


باب الحائط المائل 


وإذا مال حائط رجل أو وَهَى''' في الطريق الأعظم فقتل إنساناً فلا 
ضمان عليه فيه» مِن قِبّل أنه قد بناه في ملكه ولم يحدث في الطريق شيئاً. 
وما حدث من وهيه وسقوطه شيءٌ من غير عمله. فإن كان أهل الطريق أو 
رهم تقدموا إليه فق ذلك أو سالوة أن ينقضه فار :ذلك حى سقط فقتل 
إنساناً فهو ضامن لديته على عاقلته. وكذلك لو كان القتيل تحته عبداً فقيمته 
على العاقلة" ولا كفارة عليه فى شىء من ذلك. فإن قتل دابة أو أفسد9”© 
متاعاً فذلك كله في ماله لا تعقل العاقلة العُرُوْضء وكذلك لو جرح رجلا 
جرحاً لا يبلغ خمسمائة درهم. وكذلك كل ما ذكرنا مما يحدث في الطريق. 

وإذا أشي" على لرل قن ا ا |11 ادو أل برج 
وأمرآنان شا لقان ار غر فان فهو وات وان الى اخ وب الما 
عمله ونَفْضِه عند ذلك فهو ضامن لما أصابه. بلغنا عن عامر الشعبى أنه كان 
بى وة وجل فال لرل ةدا الجائط لانن وهو تامرو 
يعلم الرجل أنه لعامرء فقال عامر: ما أنت بالذي”*' تفارقني حتى أنقضه» 
ثم بعث إلى العَمَلَةَ فنقضه. 

ا على الرل فیا له مار افك هه ن بان 
الدار التي فيها ذلك الحائط المائل» فقد“ خرج من الضمان وبرئ منه» 
ولا ضمان على المشتري. فإن تُقُدْمَ إلى المشتري وأَشْهِدَ عليه بعد الشّرَى 

وإذا كانت الدار رهن“ فَتُقُدُمَ إلى المرتهن في حائط مائل منهاء فلا 
ضمان على المرتهن» لأنه لا يملك نقض ذلك الحائط. ولا ضمان على 


)١(‏ الوّهْي هو الشق والتخرّق. انظر: القاموس المحيط. «وهي». 
(۲) ف: على عاقلته. (۳) ز: أو فسد. 
(5) ز: شهد. (60) ز: بالدين. 
(0) م ف ز ط: شهد. والتصحيح من ب جار. 

0) ف: فقال. (۸) ز: هناء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


رب الدارء لأنه لم يُتَقَدُمْ إليه فيه. فإن تُقُدَمَ إليه فهو ضامن لما أصاب 
الحائطء من قبل أنه يملك“ أن يقضي المال وينقض”" الحائط. 

وإذا تُقُدَمَ إلى السكان في نقض الحائط فلا ضمان على واحد منهم 
ولا على رب الدار» مِن قبل أنهم لا يملكون أن ينقضوا ذلك الحائطء 
ولأنه لم يُتَقَدَمْ إلى رب الدار فيه. فإن تُقُدَمَ إلى رب الدار فعليه الضمان. 

وإذا نُقُدّمَ إلى وصي اليتيم في نقض حائطه فما أصاب الحائط فاليتيم 
له ضامن» ولا ضمان على الوصيء ين قِبَل أن الوصي يملك أن ينقض 
الحائط» والتقدّم إليه كالتقدّم إلى اليتيم لو كان كبيراً. وكذلك الصبي يتقدم 
إلى الوالد فى نقض حائط له. والرجل والمرأة فى الحائط سواء. 

وإذا تُقُدمَ في الحائط إلى بعض الورئة دون بعض فإنه ينبغي في 
القياس أن لا يضمن أحد منهمء مِن قبّل أن المتقدّم إليه لا يستطيع نقضه 
دون الآخرين» مِن قِبّل أن الآخرين لم يُتَقَدّمْ إليهم» ولكنا ندع القياس 
ونضمّن”" هذا الشاهد المتقدّم إليه بحصة نصيبه مما أصاب الحائط. 

وإذا تُقُدمَ إلى رجل من أهل الذمة في حائط له فهو والمسلم في 

الضمان سواء. ألا ترى أنه لو لم يكن له عاقلة كان في ماله. 

وإذا تُقُدمَ إلى المكاتب في حائطه فهو ضامن لما أصاب حائطهء 
يسعى فيه ولا يجاوز ذلك قيمته إذا كان [في]7* إنسان. وإذا كان في متاع 
أو عروض سعى ق 6 ذلك نالا ما بلغ. 

وإذا تُقُدُمَ إلى العبد التاجر في حائطه فأصاب إنساناً فهو على عاقلة 
مولاه /[٤/۲٤۲ظ]‏ إذا كان في إنسان» وإن كان في متاع أو عروض فهو في 
عنق العبد» وكان ينبغي في قياس القول الأول أن يكون على المولى» 
وإن كان على العبد دين أو لم يكن فهو سواءء من قبل أن هذا ليس بجناية 
العبد بيده» فلذلك لزمت العاقلة ما كان فى إنسان من ذلك. 


)١(‏ ط: ملك. )۲( ف: ونقض ؟؛ ز: ويقتص. 
(۳) ز: ويضمن. .)٤(‏ من ط. وهو مستفاد من تتمة العبارة. 
)0( ر في قيمته. 00 م ف از طْ + من. والأولى حذفه. 


كتاب الديات ‏ باب الحائط المائل 

وإذا وذخ ضع الرجل على حائطه شيا فوقع ذلك الشيء فأصاب سانا 
فلا ضمان عليه فيه» من قِبّل أنه وضعه وهو فى ملكه. وكذلك لو كان 
الحائط مائلاً» من قِبَل أن له أن يضع على حائطه متاعه. 


وإذا تُقُدَمَ الى رجل في حائط في دار فلم يهدمه حتى سقط على رجل 
فقتله» فأنكرت العاقلة أن تكون"'' الدار له» فلا ضمان عليهم. وكذلك إن 
قالوا: لا ندري هي له" أم لغيره» فلا ضمان عليهم حتى تقوم البينة أنها 
له. فإن لم تقم'" بينة أنها له وزعم الرجل أنها له فإنه" لا يلزم العاقلة دية 
القتيل بقوله» ولا يصدق عليهم. وإذا أقرت العاقلة أن الدار له ضمنوا الدية. 
وكذلك الجناح والميزاب يشرعه الرجل من داره في الطريق فوقع على إنسان 
فماتء. فأنكرت الغاقلة أن يكون الدار له وقالوا: إنما* أمره رب الداز أن 
يخرجه» فلا ضمان عليه إلا أن تقوم البينة أنها له. فإن أقر رب الدار أن 
الدار له وكذبته العاقلة فإن الدية تلزمه فى مالهء من قبّل أنه قد أقر بذلك. 
ات و 0 وذ ساي زا رن 
القياس» من قبل أنه لم يحدث في الطريق شيا وإنما ضمُنّاه في الحائط 
بالأثئر الات هان وحعسلناء اة ا بالأثر الذي جاء 
والأاستخسان > ولیس يشبه الخائط الكتيف» وإذا أنكرت: العاقلة أن الذار :له 
فلا ضمان عليهم» وينبغي في القياس أن لا يضمّنوا الرجل الذي أقر أن 
الدار له» مِن قِبَل أنه لم يحدث في الطريق شيئاء 3 ندع القياس هاهنا 
ونضمّنه ونجعله بمنزلة من أحدث في الطريق * ا "ألا ی أن ”البيكة: إذا 
قامت أن الحائط له ضمّناه العاقلة وجعلنا الرجل بمنزلة من أحدث فى 
الطريق شيا فكلك هدا :]ذا ل فلم الية. ۰ 


(۱) ز: أن يكون. (۲) ف له. 
(۳) ز: لم يقم. (6) ز: فإنها. 
(0). ز- إنما. (5) م ز: سواء. 


(۷) ز ط: جازه الاستحسان. 
(۸) ز - ألا ترى أن البينة إذا قامت أن الحائط له ضمناه العاقلة وجعلنا الرجل بمنزلة من 
أحدث فى الطريق شيئاً 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا ٠‏ د 
وإذا كان الرجل على حائط له مائل أو غير مائل» فسقط به الحائط» 
فأصاب من غير عمله إنساناً فقتله» فهو ضامن فى الحائط المائل إذا كان 
تُقُدَمَ إليه في الحائط المائل. فإن كان لم يُتقدّم إليه فلا ضمان عليهء لأن 
الحائط سقط به. ولو كان هو سقط /[٤/١۳٤۲و]‏ من الحائط من غير أن 
يسقط الحائط فقتل إنساناً كان ضامناً. لأنه هاهنا غير مدفوع» وهو في 
الباب الأول مدفوع. ولو مات الساقط نظرت في الأسفل فإن كان يمشي في 
الطريق فلا ضمان عليه» وإن كان قائماً فى الطريق أو قاعداً فهو ضامن لدية 
الساقط عليه لأنه أحدث في الطريق القيام أو القعود» وليس له ذلك وله 
أن يمشى. وإن كان الأسفل فى ملكه فلا ضمان عليه. والأعلى ضامن لما 
أصاب الأسفل في هذه الحالات: بوكذلك إن تَعَقل2"0 فسقظء أو نام فتقلب 
فسقط. فهو ضامن لما أصاب الأسفل. والحائط المائل والسقف فى ذلك 
ا ۰ ْ 
وإذا سقط الرجل من حائط في ملكه أو في ملك غيره على رجل في 
الطريق فقتله فهو ضامن. وسقوطه هو عندنا بمنزلة قتله بيده. وعليه الكفارة 
والدية على عاقلته. وملكه وغير ملكه في ذلك سواء. وكذلك لو تردى من 
جبل على رجل فقتله. وكذلك لو سقط في بئر احتفرها في ملكه وفيها 
إنسان فقتل ذلك الإنسان كان ضامناً لديته. ولو كانت البئر في الطريق كان 
الضمان على رب البئر لما أصاب الساقط والمسقوط عليه» مِن قِبّل أن 
الساقط بمنزلة المدفوع. 
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باب الشهادة في الحائط المائل 


وإذا أشهدَ على رجل فى حائطه شاهدان. فأصاب الحائط ابن أحد 
الشاهدين أو أباه أو عبداً له أو مكاتاً له أو 9 أ جدة أو زوجة أو ولد 


)١(‏ تقدم تفسيره. (؟) ز: أو جد. 


كتاب الديات ‏ باب الشهادة في الحائط المائل 
ولده من قبل النساء والرجال» ولا شاهد على رب الحائط في التقدم إليه 
في الحائط غير هذين» فشهادة الذي يجر إلى نفسه أو إلى أحد ممن ذكرنا 
باطل لا يجوز. 
وإذا تمذم الى رجل في حائط له مائل فإن شهد عليه رجل وامرأتان 
فهو ضامن. وشهادة النساء 2 هذا مع الرجال جائزة» من قبل أنه مال زلیس 
DG‏ على الرجل في حائطه عبدان أو صبيان أو كافران ثم 
أعتق العبدان وأدرك الصبيان وأسلم الكافران ثم وقع الحائط فأصاب إنساناً 
فهو ضامن. وإذا وقع الحائط فأصاب إنساناً قبل أن يعتقا أو قبل أن يسلما 
أو يدركا ثم أعتقا أو أسلما أو أدركا /1٤/۳٤۲ظ]‏ ثم شهدا فشهادتهما جائزة. 
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وإن كانا شهدا في تلك الحال فردهما القاضي ثم أسلما ثم شهدا“ جميعاً 
أو كبرا أو أعتقا فشهدا بذلك فشهادتهما أيضاً جائزة» من قبل أني لم أرد 
شهادتهما بالتهمة» إنما رددتهما بالكفر والرق والصغر. وإذا شهد عليه 
شاهدان فاسقان أو محدودان فى قذف أو أعميان فشهادتهما فى ذلك لا 
هزنت E‏ دكين ا E‏ تند للك فاك 
شهادتهما لا تجوزء لأني رددتهما بالتهمة. وكذلك لو شهد عبد أو صبي أو 
مكاتب”" أو مدبر أو عبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته فإن 
ذلك لا يجوز. وإذا شهدا ابنا صاحب الحائط أو شهد 2 صاحب الحائط 
ورجل آخر على صاحب الحائط فإن ذلك جائزء من قبل أنهما شهدا على 
مال. ألا ترى أني أجيز فيه شهادة الرجل مع النساء. ولو كان هذا قصاصاً لم 
تجز فيه شهادة النساء ولا شهادة على شهادة. 

وإذا شهد شاهدان على رجل في حائط””'' أنه قد نُقُدّمَ إليه فيه» فسقط 
فقتل إنساناًء فضمّن القاضي عاقلته الدية» ثم رجع الشاهدان عن شهادتهماء 
فإنهما يضمنان ما غرمت العاقلة من ذلك» ولا يصدقان على إبطال القضاء. 


(۱) ز: شهد. هم ز- ثم شهدا. 
)۳( راو مكاتب. )0( م ف ز: في حاله. والتصحيح من ط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فكذلك كل ما قضي"''' به بشهادتهما ثم رجعا عن ذلك. 


وإذا تدم إلى اللقيط في حائط له وقد وَهَى فلم ينقضه حتى سقط 
على رجل فقتله فإن ديته على بيت المال» يعقل بيت المال عن اللقيط› 
وميراثه لبيت المال» من قبل أنه لا يعرف له عشيرة. وكذلك الرجل من أهل 
الكفر من أهل الذمة أو من أهل الحرب يسلم فإن حاله في هذا كحال 
اللقيط. فإن كان والى رجلا وعاقده فإن عاقلة ذلك الرجل يعقلون عنه"» 
وله أن يتحول عنهم ما لم يعقلوا”" عنهء فاذا تحول عنهم فوالى آخرين فهم 
بمنزلة الأولين يعقلون عنه ويرثون به“ وله أن يتحول عنهم”'' ما لم يعقلوا 
عنه"» فاذا عقلوا عنه فليس له أن يتحول عنهم. وكذلك كل ما أحدث 
اللقيط في الطريق وأشرع فيه من بناء. 


وإذا وَمَى الحائط أو مال على دار قوم ولم يمل على الطريق فأشهدوا 
أمتعتهم» ولا تضمن'" العاقلة من ذلك إلا ما كان في الأنفس ودون ذلك 
إلى المُوضحة من ولد آدم» ولا تضمن”" ما سوى ذلك. وما /[٤/٤٤۲و]‏ 
كان من غير ذلك فهو على رب الدار فى ماله. وكذلك العلو إذا وَمَى 
فتق ده أهل السفل إلى أهل العلو ا عليهم فيه فهم ضامنون لما 
أصاب العلوٌ إذا سقط. وكذلك الحائط يكون أعلاه لرجل وسفله لآ 
فإن مال على أهل الطريق» فإن تقدموا إلى صاحب العلو دون صاحب 


)١(‏ ز: ما قضا. (0) ف- عنه. 

(۳) ز: لم يعقلون. (:) أي: بالولاء. 

(0) ز + فوالى آخرين فهم بمنزلة الأولين يعقلون عنه ويرثون به وله أن يتحول عنهم. 

)١(‏ ف - فاذا تحول عنهم فوالى آخرين فهم بمنزلة الأولين يعقلون عنه ويرثون به وله أن 
يتحول عنهم ما لم يعقلوا عنه. 

(۷) ز: يضمن. (۸) ز: يضمن. 

(9) م ز: مقدم؛ ط: فقدم. 

(١01)م‏ ف ز ط: ويشهدون. والتصحيح مستفاد من ب. 

(١١)ز:‏ الآخر. 


كتاب الديات ‏ باب الشهادة في الحائط المائل 
+ ر ٣ے‏ 
السفل» أو إلى صاحب السفل دون صاحب العلوء ثم سقط فأصاب إنساناء 
فانما يضمن“ الذي تقدم إليه النصف من ذلك 8 كان الحائط هو الذي 
أصاب كله. 

وإذا وَمَى العلو وكان السفل على حالهء فتُقدُم إلى صاحب العلوء 
فلم ينقضه حتى سقط فقتل إنساناء فإن ديته على عاقلته خاصة دون صاحب 
السفل» لأن السفل لم يه0". وإذا وَهِيا جميعاً ونُقَذّم إليهما جميعاً فهما 
ضامنان لما أصاب الحائط كله. 

وإذا مال حائط الرجل فمال بعضه على دار قوم» وبعضه على 
الطريق» فتَقدّم إليه أهل الدار في ذلك» فسقط ما في الطريق منه» فهو 
ضامن. وكذلك لو تَقدَّم إليه أهل الطريق» فسقط المائل إلى الدار على أهل 
الدار» فهو ضامن»ء لأنه حائط واحد قد مال بعضه»ء وإذا أشهد على بعضه 
فقد أشهد على الحائط كله. 

وإذا وَهَى بعض الحائط وما بقي منه صحيح غير واوا ". فَتُقُدّمَ إليه 
في ذلك وأشهد عليه» فسقط ما وهی منه وما لم ي فقتل الذي لم 30 
اناا فهو ضامن» من قبل أنه كله حائط واحد» إذا وَمَى بعضه وَهَى کله. 
فإن كان حائطاً طويلاً إذا وهى بعضه لم يه“ ما بقي منه ويُعرَف ذلك فإنه 
يضمن ما أصاب الواهي منه» ولا يضمن الذي لم ب 

وإذا تُقدّم [إلى] الرجل في حائط له لم يوا “ وأَشْهِدَ عليه فيه فسقط 
قأصات إا فلاو صان عل ون فل ا كاف فسا غير واو 
نانم يعي لو aE‏ :أو مانت A‏ 

وإذا كان سفل الحائط لرجل وعلوه لآخر وقد وهى ومالء فتُقدّم 
إليهما جميعاً. فسقط العلو فأصاب إنساناً فقتله» فالضمان على صاحب العلو 


(۳) ز: واهي. (5) ز: لم يهي. 
)٥(‏ ز: لم يهي. (0) ز: لم يهي. 
(۷) ز: لم يهي . (۸) ز: لم بهي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

دون صاحب السفل. وإن كان سقط من العلو طائفةٌ فأصاب إنساناً فقتله 
فالضمان على صاحب العلو. 

وإذا استأجر قوماً يهدمون حائطاً له فقتل الهدم من فعلهم رجلاً 
فالضمان عليهم والكفارة» ولا ضمان على /[٤/٤٤۲ظ]‏ رب الدارء لأنهم 

وإذا اشترى الرجل داراً وهو فيها بالخيار ثلاثة أيام فتُقدُم إليه في 
حائط منهاء ثم إنه رد الدار'' ولم يستوجبهاء فسقط الحائط فقتل إنساناًء 
فلا ضمان على المشتري» مِن قَبّل أنها"“ خرجت من ملك المشتري. ولا 
ضمان على البائع لأن التقدم كان إلى غيره ولم يكن في ملكه. ولو تقدم 
إليه في تلك الحال لم يضمن» مِن قِبّل أنه لا ملك" له فيها. ولو 
استوجبها المشتري وقد أَشْهِدَ بذلك عليه كان عليه الضمانء لأنه لما تقد 
إليه في الحائط وهي في ملكه ثم اختار الدار كان ضامناً لما أصاب» 
E‏ في ملكه يوم تقدم إليه ويوم أصاب. ولو كان البائع بالخيار ثلاثة 
أيام فتُقُدْمَ إليه في الحائط. فإن نقض البيع فوقع الحائط على إنسان فقتله 
فالدية على عاقلة البائع. ولو أوجب البيع لم يكن عليه ولا على المشتري 
ضمان» ور اباك وناك ولو تُقدّم إلى المشتري للد 
ون تقد إلى عدن يجان ل جار ل عام کار و اشترعه: اللي 
باعه» فسقط الحائط والجناح» فكان الحائط هو الذي طرح الجناح» كان 
ضافتا لما أضاب ذلك» لأنه بمنزلة الدافع للجناح. ولو كان الجناح هو 
الساقط وحده كان الضمان على البائع الذي جعله. 


)١(‏ م: الدابةء صح ه. (۲) ز: أنهما. 

(9) ز: لا يملك. 

.١5/97 م ف ز ط: لا يقدم (مهملة في م). والتصحيح مستفاد من المبسوطء‎ )٤( 
ز: لأنهما.‎ )0( 


© مف زط: على. والتصحيح من ب. 


كتاب الديات ‏ باب البئر وما يحدث فيها 


باب البئر وما يحدث فيها 


وإذا احتفر"'' الرجل بئراً في طريق المسلمين في غير فنائه فوقع فيها 
عبد أو حر فمات فذلك على عاقلة الحافر ولا كفارة عليه. فإن كان استأجر 
عليها أجراء"“ فحفروها له فلا ضمان على الأجراءء والضمان على الآمر إن 
كانوا لم يعلموا أنها في غير فنائه» وإن كانوا علموا فالضمان على الأجراء 
دون الآمر. وإن كان فى فنائه فلا ضمان على الأجراء» والضمان على الآمر 
اع ارك ع لجنا افد عق ا هن كر ون سقط ا دا 
فعظبت فالضمان على الآمر" فى ماله. لا تعقل”*؟ العاقلة الدواب ولا 
الأمتعة ولا العروض ولا العيزان نا خلا الرقيق. وإذا وقع فيها إنسان 
/[15/4؟و] متعمداً للسقوط عليه فيها”" فمات فلا ضمان عليه فيه» مِن قبّل 
أنه تعمد" ذلك ؤإذا أمر بها عبيدا فحفروها أو أجراء أن قوف اسشعان 
بهم فحفروها بفناء داره في الطريق الأعظم فهو سواءء والضمان على الآمر. 


وإذا استأجر الرجل أربعة رهط يحفرون بئرأء فوقعت عليهم مِن 
حَفْرِهمء فقتلت إنساناً منهم» فعلى كل إنسان من الثلاثة الباقين ربع دية 
ذلك الإنسان إذا كان حراً» ولا ضمان على المستأجر» من قَبّل أن هذا من 
فعلهم. وكذلك لو استعان بهم. وإذا كان الذي يحفر واحداً فانهارت عليه 
من حفره فقتله لم يكن على الآمر ضمان في ذلك. 

وإذا حفر الرجل بئراً في طريق المسلمين» ثم جاء آخر فحفر منها 
طائفة في أسفلهاء ثم وقع فيها إنسان فمات» فإنه ينبغي في القياس أن 
يضمن الأول» من قبل أن الحافر الأعلى كأنه دافع» وبه نأخذ. ولو أن آخر 
وسع رأسها فحفرها فوقع فيها إنسان فمات كان الضمان عليهما جميعا 


)١(‏ ط: إذا احتفر. (۲) ف: اخر. 


(۳) ز: على الأمرا. (4:) ز: لا يعقل. 
.() ف فيها. (1) ز: يتعمد. 


(0) ز: عبدا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نصفين. ولو أن رجلا حفر بئراً في طريق المسلمين ثم سَدَّها كلها بطين أو 
تراب أو جصٌّء فجاء آخر فاحتفرها"» فوقع فيها إنسان فمات» كان 
الضمان على الذي احتفرها مرة أخرىء لأن الأول قد سدها. ولو سد رأسها 
واستوثق منها فجاء آخر فنقض ذلك كان الضمان على الأول. ولو أنه جعل 
فيها طعاماً أو متاعاً أو شبه ذلك مما لا يسد به الآبار فجاء إنسان فاحتمل 
ذلك ثم وقع فيها إنسان كان الضمان على الأول. ولو تَعَقَلَا'' رجل بحجر 
فسقط في بئر قد حفرها رجل فمات كان الضمان على الذي وضع" 
الحجر» لأنه دافع. فإن لم يكن وضع الحجر أحد فهو على رب البئر. 
الحجر أو الحديدة كان الضمان على الذي حفر البئرء لأنه بمنزلة الدافع. 
OT 0 0 OD 0000 1 5‏ : 
وإذا حفر الرجل بئرا في طريق ‏ فوقع فيها رجل فَعَطِب ٠‏ ثم خرج 
منها فشجّه رجلان» فمرض من ذلك حتى مات» فالدية عليهم أثلاثاء من 
قبل أنهم ثلاثة. ألا ترى أنه لو قطع يده رجلان وشجه رجل فمات من ذلك 
كانت الدية عليهم أثلاثاً. ولو أن الرجلين اللذين قطعا يده شجه أحدهما 
أخرى فمات من ذلك كانت الدية عليهم على حالها أثلاثاً. ولو كان أحدهما 
قد جرحه جرحتين أو ثلاثة وجرحه /[٤/٥٤۲ظ]‏ الآخر جراحة صغيرة كانت 
الدية على عدد الرجال» ولا تكون"' على عظم الجراحة ولا على صغرها 
وإذا وقع الرجل في بئر في الطريق فتعلق بآخرء وتعلق الآخر بآخرء 
فوقعوا جميعا فماتواء ولم يقع بعضهم على بعض» فدية الأول على الذي 


(1) ز: فاحفرها. (۲) تقدم تفسيره. 

(۳) ز: وقع. )٤(‏ ز + المسلمين. 

0 ولفظ الحاكم: فمرض. انظر: الكافي. #/150١و.‏ ولفظ السرخسي: فقطعت يله. 
انظر: المبسوط» ۱۸/۲۷. وعطب بمعنى هلك. انظر: لسان العرب» «عطب». لكنها 
لم تستعمل هنا بمعنى الهلاك كما هو ظاهر. وإنما استعمل مجازاً بمعنى المرض أو 
انكسار العظام ونحو ذلك. 

(6) ز: يكون. 


كتاب الديات ‏ باب البئر وما يحدث فيها 

اتتبت ا 7172 كت 
حفرهاء ودية الثاني على الأول المتعلق به» ودية الثالث على الثاني. وإن وقع 
الأول فلم تضره''' وقعته» ووقع الثاني عليه فقتله» فلا ضمان على الثاني» 
من قبل أن الأول جره على نفسهء فالأسفل قاتل نفسه. وإن وقع الثالث على 
الثاني فقتله فلا ضمان على الثالث» لأن الثانى هو" جره إلى نفسه”" فهو 
قاتل نفسه. وإن مات الثالث من الوقعة فديته 57 الثانى لأنه هو جره فقتله. 
وإن مات الأسفل من وقعته في البئر ومن وقعة الثاني والثالث عليه فثلث ديته 
على ات النرك ,وتنك ده بعلن الا له جع ا عليه و اا 
هدر لأن الأسفل هو جر الثاني على a‏ وإن مات الثاني من جر الأسفل 
ووقعة الثالث عليه فدية الثانى على الأسفل نصفها لأنه جره» ونصفها هدر 
لانم عور الت عل تسةه وؤية الثالث إن عات .مق وفيت على اللا كلها 
لأنه”؟؟ جره. وإن كان الأول مات من وقعته في البئر ووقعة الثالث فلم يضره 
الثانى فإن على صاحب البئر نصف الدية» وعلى الثاني نصف الدية لأنه هو 
جر العالف عليه ف ون كان الان مات من ر فة الدالك فلا دة اله وده 
الثالث إن مات على الثاني أنه جره وإذا وجد بعضهم على بعض في البئر 
موتى وقد كانت حالهم كما وصفنا من تعلق بعضهم ببعض فإن صاحب البئر 
يضمن الأول : ويضمن الأول الثاني» ويضمن الثاني الثالث على عواقلهم» 
فهذا وجه مستقيم» وهو القياس”". وفيها قول آخر: إن دية الأول أثلاث: 
على صاحب البثر ثلثه» وعلى الأوسط ثلثه لأنه جر الثالث» وثلثه هدر لأن 
الأول هو جر الثاني عليه. ودية الثاني نصفان: نصف هدر» ونصف على 
الأول. ودية الثالث على الثاني كلها. وإذا لم يُعرّف من أي ذلك ماتوا بطل 
تفن ذلك كله و لوزن" الصف وها القول تأحد. 


)١(‏ ز: يضره. (۲) فا-دهوى. 

(۳) ز - فالأسفل قاتل نفسه وإن وقع الثالث على الثاني فقتله فلا ضمان على الثالث لأن 
الثاني هو جره إلى نفسه. 

(4) ز: كأنه. (5) ز- يضمن الأول؛ صح ه. 

(1) ز: وهذا هو. (۷) ز + وبه نأخذ. 

(۸) ز: وأخذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ل 4/61[ 3 الرجل رجلا في بئر فمات فالدافع ضامن» إن 

se‏ ألقى نفسه فيها 

عمداء وقال ورثة الرجل: كذبت» فالحافر بريء من الضمان إلا أن يقيم 
الورثة البينة أنه وقع بغير عمد. فإن أقاموا على ذلك بينة فعليه الضمان. 


وإذا أمر الرجل عبده أن يحفر بثراً ة فى الطريق عند ميزاب له أو بفنائه 
ل ل 0 
المولى» ليس على العبد منه شيء. وكذلك الأجير. ولو أمره"“ أن يحفر بئراً 
في طريق من طرق المسلمين ليس عند داره فحفرها كان ما وقع فيها في 
رقبة العبد يدفعه مولاه أو يفديه. وإن كان أجيراً وبين له المستأجر أنه ليس 
له هنالك دار ولا ملك فالضمان على الأجير دون العمتا حر وإن لم يسم 
شيئاً فلا ضمان على الأجير» والضمان على المستأجر. 


وإذا استأجر الرجل رجلا حراً وعبدا"“ محجوراً عليه ومكاتباً يحفرون 
له بثراًء فحفروهاء فوقعت عليهم من حفرهم فماتواء فلا ضمان على 
المستأجر في الحر ولا في المكاتب» وهو ضامن لقيمة العبد المحجور عليه 
إن كانت أقل من الديةء يؤديها إلى مولاه. ثم يرجع فيها ورثة الحر بثلث 
دية الحرء وأولياء المكاتب بثلث قيمة المكاتب» فيقتسمون قيمة العبد على 
ذلك. إلا أن تكون”" قيمة العبد تبلغ ذلك كله وتزيدء» فيمسك مواليه 
الفضل»ء ويرجع مولى ال على الاجر يها لهذ مه ورثة )لحري 
رعو الع عر على عابي ادر بده الي العيدء لأنه حين غرم قيمة 
الغيف ضاق الد . ويرجع أولياء المكاتب على عاقلة الحر بثلث قيمة 


.70/77 م ف ز: لو أمره. والتصحيح من ب ط؛ والمبسوط»›‎ )١( 

(0) م ف ز: أو عبدا. والتصحيح من ط؛ والمبسوطء .۲٠/۲۷‏ 

(۳) ز: أن يكون. 

(4) ف - ويرجع المستأجر على عاقلة الحر بثلث قيمة العبد لأنه حين غرم قيمة العبد صار 
العبد له. 


كتاب الديات - باب البئر وما يحدث فيها a‏ 
ا کک ٣ے‏ 
المكاتب» فيجمع“ ما أخذ أولياء”' المكاتب من ذلك كله» وما ترك 
المكاتب فينظر قيمته من ذلك» فيخرج» فيضرب فيه أولياء الحر بثلث دية 
الحر» ويضرب فيه”" المستأجر بثلث قيمة العبد. 

وإذا استأجر الرجل حراً وعبداً”؟؟ يحفران له بغرأ فحفراهاء فوقعت 
عليهما فماتاء وللعبد موليانء أحدهما قد أذن له» والآخر لم يأذن له» فلا 
ضمان على المستأجر في الحرء ولا في النصيب الذي أذن للعبد من العبدء 
وهو ضامن لنصف قيمة العبد نصيب الذي لم يأذن له» ويرجع ورثة الحر 
في ذلك بربع الدية» ويرجع المولى الذي /[57/54؟ظ] لم يأذن له على 
المستأجر بما أخذ من ذلك النصف» ويرجع المستأجر على عاقلة الحر بربع 
قيمة العبد فيسلم له» ويرجع الذي أذن للعبد على عاقلة الحر بربع قيمة 
العبد» ثم يرجع ورثة الحر في ذلك الربع بربع دية الحر. ولو كان العبد 
مأذونا له كان على عاقلة الحر نصف قيمة العبد» ثم يرجع بذلك ورثة الحر 
على أولياء العبد» فيأخذونه بنصف الدية» ولا شىء على المستأجر» من قبل 
أن كل واد منهها قد كر انقسه هز بوضاحيه هه :فيطل المت من ذلك: 
وإن كان استأجر عبدين أحدهما مأذون له في التجارة والآخر محجور عليه» 
فحفرا”” بئراً فوقعت عليهما فماتاء فإنه يضمن قيمة المحجور عليه لمولاهء 
ويرجع مولى”' المأذون له بنصف قيمة المأذون له في تلك القيمة» ويضمن 
المستأجر لمولى المحجور عليه ما أخذ منه من ذلك» ويرجع المستأجر 
بنصف قيمة المحجور عليه فيما أخذ أولياء المأذون له حتى يستكمل من 
TREE TEE‏ عليه . 

وإذا استأجر الرجل عبداً محجوراً عليه يحفر له بئراً فهو ضامن لما 
أصابه حتى يرجع إلى مولاه. 


)١(‏ ز: فيرجع. (۲) ز: وأولياء. 
(۳) ز: فيها. 

.71١/17 عبدا. والتصحيح من ط؛ والمبسوطء‎ E م ف‎ )٤( 
ز: فحفر. (5) ز: موالي.‎ )0( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا احتفر الرجل بئرا في دار لا يملكها بغير إذن أهلها فهو ضامن 
لما وقع فيها. فإن أقر رب الدار أنه أمره درأت عنه الضمان» ولا شيء على 
رب الدار. 

وإذا احتفر الرجل بئراً في طريق مكة أو غير ذلك من القَّيَاني والمَمَّاوز 
في غير مَمَرْ الناس”'' فلا ضمان عليه فى ذلك» وليس هذا كالأمصار ولا 
المدائن- ألا ترئ: أن الرجل الو برت هتالك قسطاطا أو تخد تثورا يخ فيه 
حين ينزل أو شبه ذلك أو ربط هنالك ظهره أو دابته لم يضمن ما أصاب 
ذلك ذلك الك إذا اها لضاحية ار اللا غير أنه لا يكون لها 
فإذا احتفر بأمر السلطان كان لها من الحريم أربعون ذراعاً في قول أبي 
حنيفة. بلغنا عن رسول الله يله أنه قال: «حريم العين خمسمائة ذراع» 

ا 02 ا e‏ 

وحريم بئر العطن أربعون ذراعا. وحريم بئر الناضح ستون ذراعاً)”". وذلك 
عندنا أربعون ذراعا في جوانبهاء وستون ذراعا من جوانبهاء وخمسمائة ذراع 
من جوانيهاء ليبن لاجد أن يدخل عليه في شيء. وقال بق يوسف 
ومحمد: البئر له» وله حريمها وإن كان بغير إذن السلطان. وإذا احتفر بثراً 
فى ملكه فلا ضمان عليه فيمن عطب /[٤/۷٤۲و]‏ فيها. وكذلك إذا احتفر 
سكانه بإذنه ولم يعلم ذلك إلا بقوله فلا ضمان في ذلك وإن كان ذلك لا 
يعلم إلا بقولهم إذا صدقهم رب الدار. وقد كان ينبغي في القياس أن 
يضمنوا إلا أن تقوم لهم في ذلك بينة» ولكني أدع القياس وأصدق رب 
الدار إذا قال: أنا أمرتهم. ألا توي انين لا أضمنهم ما أفسدوا من الدار 
بالحفر» ولا امم ٠‏ من سقط فيها بعد إقرار رب الدار أنه أمرهم» 


916 36 % 


)١(‏ م- في غير ممر الناس» صح ه. 

(۲) ز- أو شبه ذلك أو ربط هنالك ظهره أو دابته لم يضمن ما أصاب ذلك وكذلك البئر. 
(۳) رواه المؤلف بإسناده فی كتاب الشرب» ويأتى تخريجه وتفسيره هناك. انظر: 7/0؟7ظ. 
)€3 ونا وای الداز بالحفر ولا اي 


كتاب الديات - باب النهر 


ا“ 


وإذا احتفر الرجل نهر”'' في أرضه فلا ضمان عليه فيمن عطب به. 
وكذلك إن جعل على النهر جسراً أو قنطرة فى أرضه فعطب بذلك إنسان 
اك تمان ,عليه قن در کل العاف رض ارف وإذا احتفر”'' ذلك فى 
عب نملك اقهوا مكزلة الركى يمن 14 ف لو هی چ أو 
بنى قنطرة على نهر ليس في ملكه فعطب به إنسان. فإن مشى عليه إنسان 
متعمدا لذلك» ولا يُعلّم من بناها أو عَم ذلك» فانخسفت به» فلا ضمان 
عليه» من قَبّل أن هذا تعمد المشى عليه. ولو احتفر رجل نهرا فى غير 
ملكه» فانبئق من ذلك النهر ا أرضاً أو قرية» كان امتا نا 
أصاب ذلك الماءء لأنه سَيِّلّه في غير ملكه. ولو كان في ملكه لم يضمن 
شيئاً. وكذلك الرجل يصب في أرضه الماء ليسقيهاء أو ليصلح فيها شيئاً”". 
أو يفتح فيها نهرأًء فخرج الماء منها إلى غيرها فأهلك شيئاً أو أفسده» فلا 
ضمان عليه. وكذلك لو أحرق حشيشاً له في أرض له أو حصائد له أو 
أجَمَة““ له فخرجت النار إلى غير أرضه فأحرقت لم يكن عليه ضمان. 
وكذلك النار يوقدها الرجل فى داره أو فى تتوره فلا ضمان عليه فيما 
ل ل ل لا O‏ 
نكا إلى ارقن النحري» أن حايال للقن وى لبا تدر كول عله في نالك 
ضمان» ولا يؤمر أن يحول ذلك عن موضعه إلا أن يشاء» لأنه في ملكه. 
ولو صب الماء في ملكه صباً فخرج أثرٌ“ صب ذلك إلى غير ملكه فأفسد 


)١(‏ م: بئرا؛ ز: بير. (۲) ف: إذا احتفر. 
(۳) ز ۔ شيئا. 

©) الأجَمّة: الشجر الملتف. انظر: المغرب» «أجم». 

(0) ز: اخترق. (5) ز: أو بير. 


(۷) نزا أي وثب. انظر: لسان العرب «نزا». والمقصود أن ماء البئر أو النهر تعدى إلى 
أرض غيره. 
(۸) ف: فخرج من؛ ز: فخرج وإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ک۲ لے 


كان هذا والأول في القياس سواءء غير أن هذا قبيح'". ألا ترى أنه لو 
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/[47/4؟ظ] باب ما يحدث الرجل في السوق أو في المسجد 


وإذا احتفر أهل المسجد في مسجدهم بئراً لماء المطرء أو وضعوا فيه 
حُبا'' يصب" فيه الماء» أو طرحوا فيه حصىء أو ركبوا فيه باباًء أو 
علقوا عليه قناديل» أو طرحوا فيه بَوَارِي”*'» أو ظَلّلوه. فلا ضمان عليهم 
فيمن عطب بذلك. وكذلك من فعل به من غيرهم إذا أذنوا له في ذلك. وإن 
لم يأذنوا له فهو ضامن في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف 
ومحمد: إنه إذا كان في مسجد العامة فلا ضمان عليهم فيه» لأن هذا مما 
يصلح به المسجد. أستحسن ذلك إلا البناء والحفر. 

وإذا قعد الرجل فى المسجد لحديث» أو نام فيه أو قام فيه في غير 
صلاة» أو مر فيه ماراء فهو ضامن لما أصاب» كما يضمن فى الطريق 
الأعظم» إذا كان مسجد جماعة» في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إنه 
لا ضمان عليه إلا أن يمشى فيطأ على إنسان» وهو قول أبى يوسف 
ومحمد. 

وإذا حفر الرجل فى سوق العامة بغرا أو بتي فيها بناء دكانا أو 
غيره» بغير أمر السلطانء فهو ضامن لما عطب به من شيء. فإن كان بأمر 
السلطان فلا ضمان عليه فيه. 


وإذا مر الرجل في السوق راكباً فما وطئ أو وطئ دابته فهو له ضامن. 


)١(‏ ف: يقبح؛ ز: صح. (؟) هي الجرة الكبيرة جداً. وقد تقدم. 
00 .فنا قسن 

€3 جمع بُورياء وهو نوع من الحصير. وقد تقدم. 

(0) ز + أن. 0) ز: وبنى. 


كتاب الديات ‏ باب جناية العبد ® 
وإذا أوقف الرجل دابته فى السوق فما أصابت دابته فهو له ضامن. فإن 
كان موقفاً يقف فيه الدواب لبيع قد أذن له السلطان في ذلك» فأوقف فيه 
الدابة لذلك» فلا ضمان عليه فيما''' أصابت. وإن لم يكن السلطان أذن في 
ذلك فهو ضامن إن کان ا هو أو لين أو اويل وإن لم يكن 
قوله يمينة. 
ل عن 


باب جناية العبد 


ولو جنى العبد جناية خطأ فإن مولاه بالخيار» إن شاء دفعه بهاء 
وإن شاء فداه بالأرش وأمسك عبده. ولا يقضى عليه فى ذلك بشىء حتى 
يبرأ المجني عليه. والخطأ في ذلك والعمد سواء ما , يبلغ النفس. فإذا 
بلغ النفس فإن فيه القصاص. والصغير من الجراحات والكبير والجرح”* 
ا وا قن ذلك كله ا دقف مولا ار 
ذلك وا الد الجر ال ليرا وال وكات والمدير 
وأم الولد والذمي والصغير والكبير في ذلك سواء» يدفعه مولاه بذلك أو 
يفديه بأرش ذلك. وجنايته فيما سوى ذلك من الحيوان والعروض والأموال 
دين في عنقه» يسعى فيه" أو يباع فيه بالغاً ما بلغ. ولا تعقل العاقلة شيئاً 
من جناية العبد والمدبر وأم الولد ولا جناية عبد قد عتق بعضه وهو يسعى 
في بعض قيمته في قول أبي حنيفة. وكذلك إن وطئ امرأة بشبهة مستكرها 
لها فذلك دين في عنقه يباع فيه”". ولا تعقل”" العاقلة شيئاً من جراحات 
العبد في نفسه ما لم يبلغ النفس وإن كان خطأ. وكذلك المدبر وأم الولد 


00 ر: فما. )۲( ف: حرحه. 


(فرة ز: وأوقفه. )٤(‏ ف: والجمع. 
(6) ف ز: الواحد. (5) ز: فيها. 


0) ز + ولا المدبر. (۸) ز: يعقل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جه ا بكب بمب 7777777 ل اط 
والمكاتب لا تعقل”'' العاقلة مما جُني عليهم شيئاً وإن كان الجاني حرا ما 
لم يبلغ النفس» فاذا بلغت النفس عقلته العاقلة في ثلاث سنين» في كل 
سنة ثلث قيمته. فإن قلت القيمة فى ذلك أو كثرت فهو سواء غير أنه لا 
بلغ بها دية الحر. بلغنا ذلك عن عبدالله بن مسعود وإبراهيم النخعي أنهما 
قالا: لا يبلغ بقيمة العبد دية ال وقال أبو حنيفة: ينقص منه عشرة 
دراهم. 1 
وإذا جنى العبد جناية”" فقتل قتيلاً له وليان» فعفا أحدهماء فإن 
المولى يقال له: ادفع إلى الباقي نصف العبد أو افده بنصف الدية. ولو قتل 
قتيلآً خطأ وفقأ عين آخر خطأ كان مولاه بالخيار؛ إن شاء دفعه فكان بينهما 
أثلاثاً: الثلئان لأولياء القتيلء والثلث”؟؟ لصاحب العين. وإن شاء أمسكه 
وفذاة بخمسة غعشر ألنا: عشرة آلاف لأولياء القعيل+ وخمسة آلاف 
لصاحب وان أعتقه المولى وهو يعلم فهذا منه اختيار للعبد» فعليه 
صة”. وكذلك لو دبره أو باعه أو كاتبه فهو 
اختيار. ولو كانت أمة فوطئها أو زوجها أو آجرها أو رهنها فليس هذا 
باختيار» ولا يجب فيه الأرش. فإن استخدم وهو يعلم فليس ذلك" 
باختيار» [وليست] الخدمة كالذي ذكرنا مما تغلق فيه الرقبة وشبهه. وإن 
ضرب العبد ضربة يلزمه من ذلك عيب فاحش أو جرحه أو قت قتله وهو يعلم 
فهذا منه اختيار أيضاًء وعليه في ذلك الأرش. 


واد 0 /[148/4ظ] العبد في ! . a‏ المولى في الطريق 1 


(۱) ز: لا يعقل. 
(۲) روي عن إبراهيم والشعبي وغيرهما. انظر: الآثار لأبي يوسف. ۲۱۸؛ والآثار 
لمحمد» ١١٠؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» ٠‏ والمصنف لابن أبي شيبةء ۳۸۷/۰. 


(۵) ز: بخمس. (1) ز: خلصه. 
(0) ز: ذلك فليس. 


كتاب الديات - باب جناية العبد 
من قِبَّل أن هذا ليس بجناية من المولى بيده. وكذلك كل ما أصابه مما 
أحدث المولى فى الطريق ومما لا يجب على المولى فيه الكفارة فإن هذا 
انتتى برعل افر اه مات الع من ذلك كله ا اند 
وإن أوطأه المولى وهو يسير على دابته أو وقع عليه فقتله وهو يعلم بجنايته 
فهذا اختيار» وعليه الأرش. وإذا أعتقه المولى أو كاتبه أو دبره أو باعه أو 
وهبه أو قتله وهو لا يعلم بالذي جنى فليس هذا منه باختيار» وعليه قيمة 
العبد بينهم أثلاثاً. فإن كان قد علم بأحدهما ولم يعلم بالآخر فعليه للذيي”) 
علم به الأرش كاملاء وعليه للذي لم يعلم به حصته من القيمة. 

وإذا جنى العبد جناية لم تبلغ النفس فأعتقه المولى وهو يعلم بها قبل 
البرء» ثم انتقضت به الجراحة فمات» كان هذا منه اختيارا وعليه الدية. وإذا 
قال المولى لعبده: إن ضربت فلاناً بالسيف أو بعصا أو بسوط أو بيدك أو 
شججته أو جرحته فأنت حر» ففعل به شيئاً من ذلك فمات منه» عتق 
العبد» وكان هذا اختياراً من المولى» وعليه فيه الدية ما خلا خصلة واحدة: 
إن ضربه بالسيف فقتله فإن على العبد فيها القصاص» وليس في العمد الذي 
له قافن كار ون فتن أن. افاي أن القند والكر في لاك كله 
سواء» لم يفسد عتق المولى من قصاصهم شيئاً. 

وإذا جرح العبد جراحة ثم خاصم المولى فخيره القاضي فاختار عبده 
وأعطى الأرش» ثم انتقضت الجراحة ومات المجروح والعبد على حاله. 
فإنه كان ينبغي له في القياس أن يكون هذا يه اختياراء ولكنا ندع القياس» 
لأنا إنما اخترن" "© في غير النفس» ونخيره الآن خياراً مستقبلاً. فإن شاء دفعه 
وأخذ ما أعطىء وإن شاء فداه بتمام الدية» وهذا قول أبي يوسف الأول» 
وهو قول محمد. ثم قال أبو يوسف بعد ذلك: إن عليه الدية. 


وإذا جنى العبد جناية تبلغ الدية فاختار المولى إمساك العبد وليس 
عنده ما يؤدي وكان ذلك عند القاضي أو عند غير القاضي فالعبد عبذه» 


)١(‏ ف ۔ كل. (۲) مف ط: بالذي. 
(۳) ف: أجزنا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


والدية عليه دين» وهذا قول أبي حنيفة /[٤/۹٤۲و].‏ وفيها قول آخر: إنه إن 
أدى الدية مكانه أحدةة وإلا دفع العبك» إلا أن يرضى الأولياء أن ت 


بالدية على ما قال» فإن رضوا بذلك لم يكن لهم بعد ذلك أن يرجعوا في 
العبد» وهذا قول أبى يوسف ومحمد. 


وإذا جنى العبد جناية خطأ ثم أقر المجني عليه أنه حر فلا حق له في 
رقبة العبدء لأنه يزعم أنه حر. ولا حق له على المولى أيضاًء لأنه لم يدع 
عليه عتقاً بعد الجناية. ولو لم يقر بذلك المجني عليه حتى دفع إليه العبد 
E‏ ا .0 e‏ 
بالجناية ثم أقر بعد ذلك عتق العبد بيذه » وکاڻ" الولاء موقوفا. 


وإذا جنت الأمة جناية ثم ولدت الأمة ولداً فاختصموا في ذلك فإنه 
يقال للمولى: ادفع الأمة بالجناية أو افدهاء ولا يدخل في ذلك ولدها ولا 
كسبها. وإن جنى عليها أحد فأخذ المولى لذلك أرشا فإنه يدفعه معها. وإذا 
كان إنما جنى عليها قبل ذلك فهو للمولى. وإن لم يعلم بذلك فالقول قول 
المولى مع يمينه» وعلى المجني عليه البينة. وإن كانت الجناية عليها بعد 
جنايتها فأمسكها المولى أو فداها فإنه يستعين بأرش تلك الجناية في الفداء. 
فإن لم يفدها ولم يخيرها حتى يستهلك ذلك الأرش أو يهبه للجاني عليها 
ثم بدا له أن يدفع الأمة فله أن يدفعهاء وليس هذا منه باختيار. وعليه أن 
يغرم مثل ما استهلك فيدفعه معها. وإن كان جنى عليها عبد فقبضه المولى 
كان على المولى أن يدفعهما جميعاً أو يفديهما بالدية. فإن أعتق العبد 
المدفوع إليه فهذا منه اختيار للأمةء وعليه الدية. وكذلك إن هو أعتق الأمةء 
فلا يستطيع أن يدفع واحدا منهما دون صاحبه» ولیس هذا كالدراهم. وإن 
أعتقه وهو لا يعلم ثم اختار دفع الأمة دفع معها قيمة العبد. ألا ترى أنهما 
لو كانا قائمين عنده بأعيانهما قلت له: ادفعهما أو افدهما. ولو كان هذا 
العبد فقأ عين الأمة فدفع بها وأخذت الجارية فإن العبد يصير مكانهاء يدفعه 
المولى أو يفديه بالدية. ولو كانت الجارية قتلت خطأ فأخذ المولى قيمتها لم 
نقل للمولى: ادفعها أو افدهاء ولكنه يدفع قيمتها. ولو قتلها مملوك فدفع 


)١(‏ ط: إن منعوه. (۲) ف: ولو كان. 


كتاب الديات ‏ باب جناية العبد 
لل ا ۷ے 
بالجناية كان بالخيار فيه؛ إن شاء فداه» ‏ وإن شاء دفعه» والحيوان فى هذا لا 
يشبه الدراهم. : : 

وإذا قتل العبد رجلاً حراً خطأ ثم إن جارية لمولى العبد قتلت العبد 
/[٤/۹٤۲ظ]‏ خطأ كان القول فيها أن يقال للمولى”"': ادفع الجارية أو افدها 
بقيمة العبدء لأنه إذا أعطى قيمة العبد فقط”" أعطى أهل الجناية حقهم. 

وذ قر لحب ا طا وع ذه عير فإ ا 
بالجناية““ واتبعه أصحاب الدين عند أهل الجناية» وإن شاء فداه بالدية وكان 
الدين عليه كما هو. وإن فداه بأمر قاض أو بغير أمر"“ قاض" فهو 
سواء. وإن دفعه إلى أهل الجناية بغير أمر قاض“ فهلك عندهم فإنه لا 
يضمن لأصحاب الدين قيمته. ولو دفعه إلى أهل الدين بدينهم دون أمر 
القاضي قبل أن يحضر أهل الجناية فعليه قيمته لأصحاب الجناية إن كان لا 
يعلم. وإن كان يعلم فعليه الأرش كله. 

وذ عي اليه ا قل ورا طا وف ا له اا کا 
وهما جميعاً لرجل واحد» ثم إن العيد قتل الأمة خطاًء فاتار المولى أن 
يدفعه بذلك كلهء فإن أهل جناية الأمة يضربون في قيمة العبد بقيمة الأمة» 
ويضرب أهل جناية العبد بدية الحرء فيكون العبد بينهم على ذلك. وإن 
أمسكه المولى وفداه أعطى الدية أصحاب جناية العبد» وأعطى قيمة الأمة 
أصحاب جنايتها. ش 

وإذا جنى العبد جناية ففداه المولى» فجنى جناية أخرى» فإنه يقال له 
أيضاً: ادفعه أو افده. وإن لم يقضص''' في الأول بشيء حتى يجني جناية 
ثانية قيل له" : ادفعه بهما جميعاً أو افده بأرش ذلك كله. 


)١(‏ يننهي هنا السقط من نسخة ز. 


(۲) ز: المولى. (۳) ز: فقد. 

(5) ز: بالخيار. )٥(‏ ز: قاضي. 

(5) ف- أمر. (۷) ز: قاضى. 

0 اف (9) ز + العبد جناية. 


(١٠)ز:‏ يضمن. )۱١(‏ ف - له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۸ لے 
وإذا أقر العبد بالجناية فإنه لا يصدق في شيء منهاء نفساً كانت أو 
ما دونهاء خطأ كان أو عمداًء لأنه يستغرق رقبته. فلا يصدق ما خلا باباً 
واحداً: إن أقر له بالقتل عمداً فإنه عليه فيه القصاص. والعبد التاجر فى 
ذلك :وغير .الاجر سواء: : 
اعت الع فم أف آنه "كان بج جناية في حال الرفة طا ار 
عمداء نفساً أو ما دونهاء فلا شىء عليه فى شىء من ذلك ما خلا خصلة 
واحدة: القتل عمداًء فإن عليه ا السا فما ها سواه من الخطأ فإنه إذا 
أقر على مولاه بذلك فلا يصدق» وليس”" عليه شيء. ألا ترى أن المولى 
لو صدقه بذلك لزمه الأرش إن أقر أنه أعتقه وهو يعلمء وإلا لزمته القيمة. 
وإذا أعتق الرجل عبده وهو يعلم وعليه دين وفي عنقه جناية وهو 
يعلم بذلك فعليه /[0/5٠5؟و]‏ الأرش لأصحاب الجناية» وعليه قيمته للغرماء. 
وإن كان لا يعلم فعليه قيمتان”": قيمة لأصحاب الجناية» وقيمة!'» 
لأصحاب الدين» إلا أن يكون أرش الجناية أقل من ذلك فيكون عليه الأقل. 
وإذا جنى العبد أو الأمة جناية فقال المولى: قد كنت أعتقته قبل 
الجنايةء أو قال: هو ابني» أو قال لأمته: هي أم ولدي» أو قال: قد كنت 
دبرتها قبل الجناية» فإنه لا يصدق على أهل الجناية. فإن كان قال“ هذه المقالة 
بعد علمه بالجناية فعليه الأرش كاملاً. وإن كان قال هذه المقالة قبل أن يعلم 
بالجناية فعليه القيمة» إلا أن يكون الأرش أقل من ذلك فيكون عليه الأقل. 
وإذا جنى العبد جناية فجاء إنسان فأخبر المولى بذلك فأعتق العبد ثم 
قال: لم أصدق الذي أخبرني» أو قال: لم أصدقه ولم أكذبهء فإنما عليه 
القيمة ما لم يخبره بذلك رجلان» أو رجل عدل يعرفه بذلك» أو يقر أنه قد 
صدق الذي أخبره. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف 


(65- السيد (۲) ز: فليس. 
(۳) ف: ضمان. (4:) ز: وقيمته. 
(5) م ف ز: والأمة. والتصحيح من ط. 

(5) ف ۔ قال. (۷) ف _ قال. 


كتاب الديات ‏ باب جناية العبد 

ا ا ا“ 
رتا الو كانت إذا اح م عدرا کان ان عدا معا کان و 
کر ما کان أل افا وسؤلا کان لمولى الا او غ وسول لمولي 
الجناية"" فأعتقه بعد الخبر» ثم كان الخبر حقاًء فهو ضامن للأرش كلهء 
وها كله الخاد مه آرايت :لو حجان الي الجنابةتفسة: بوص :ذلك اع 
د انهاه E E‏ هذا N‏ ۰ 


وإذا أعتق المولى عبداً وفي عنقه”" جناية وقال: لم أعلم بالجنايةء 
فإن عليه اليمين بالله. فإن حلف ضمن القيمة» وإن لم يحلف ضمن الدية. 
وا شعاد شه ا ا ی إل أرقن الات قن کان اقل ب 
القيمة فإنما عليه الأرش. 

وإذا خن الطبن اة قال المولي 7 قن كع يته من فلان فيل 
الجناية» وأقر بذلك فلان أو قال: هو لفلان لم يكن لي قط» وأقر فلان 
بذلك فإن فلاناً بالخيار» فإن شاء دفعه» وإن شاء فداه» لأن المولى الذي 
كان في يده لم يتلفه”” إذا أخرجه إلى ملك رجل يفديه أو يدفعه. ولو 
أنكر”“ الرجل المقر له بذلك قيل للذي كان في يديه: ادفعه أنت أو افده. 
ولو أن عبداً في يدي رجل جنى جناية فقال أهل /41/٠10ظ]‏ الجناية: هو 
عو هو عبد و ريخل عام و هلين 
ذلك بينة أخر الأمر حتى يقدم فلان الغائب» وإن لم يُقِم على ذلك بينة فهو 
الخصم فيه. وكذلك لو قال: هو عارية في يدي لفلان أو إجارة أو رهن› 
فإن فداه فهو جائزء ومتى ما جاء فلان المقر له به كان له أن يأخذ عبده» 
ولا يكون عليه من الفداء شيء»؛ مِن قبل أنه لم يأمر الذي في يديه العبد أن 


CY) 


يفديه TY‏ عنه. وإن كان الذى فى يديه دفعه فمتى لد جاء 


)١(‏ ف - أو غير رسول لمولى الجناية. 


(۲) ز: اختيار. (۳) ز: عتقه. 

)٤(‏ ف: فإن كان عليه. )٥(‏ مزط: لم يبلغه. 
5) ف: وإذا أنكر. (۷) ز: استودعته. 

(۸) ف: قام. (9) م ف زط: ويعرض. 


(١٠)م‏ ز + کان. )۱١(‏ ف ۔ ما۔ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المقر له فهو بالخيار» إن شاء سلم''' الدفع وبرئ من العبدء وإن شاء 
أخذ العبد وأعطى الأرش. وإن أنكر أن يكون العبد له فما صنع الأول فيه 
من شيء فهو جائز. وقال يعقوب ومحمد: لو أن عبداً في يدي رجل 
والرجل مقر بأنه عبد له أو لم يقر ولم ينكر. فأقر المولى على العبد 
بجناية خطأء ثم زعم المولى بعد ذلك أنه لرجل آخر وأنه لم يملكه قطء 
فصدقه بذلك الرجل بأن العبد له وكذبه بالجناية» فإن كان الذي كان العبد 
في يديه قد كان أقر أنه عبده فعليه أرش جميع الجناية» وهذا منه اختيار» 
لأنه أتلفه بإقراره. وإن كان المولى لم يكن أقر أنه له حتى أقر به لهذا 
الرجل فالعبد للمقر له. ولا يلحق العبد ولا المولى الأول ولا المولى 
الآخر من الجناية شيء» لأن المولى لم يتلف”" شيئاًء إنما أقر على عبد 
غيره» فلا يجوز إقراره. والجناية إذا كانت ببينة لا تشبه الجناية إذا كانت 


بإقرار المولى. 


وإذا جنى”" العبد جناية» ثم إنه اغْوَرًّء أو عمي» أو أصابه بلاء من 
السماء» فلا ضمان عليه فيه» وإنما يقال له: ادفعه على حاله أو افده. 
وكذلك لو أن المولى بعثه في حاجة فعطب فيها أو استخدمه لم يكن عليه 
فيه ضمان» لأن له أن يستخدمه. ولو أذن له فى التجارة بعد علمه بجنايته 
فلحقه دين مثل القيمة أو أكثر دفعه بالجناية» واتيسه7؟) أصحاب الدين فاتبعوه 
في دينهم» ثم ضمنوا المولى قيمته لأهل الجناية» ولا يضمن الأرش» من 
قبل أن هذا ليس باختيار منه. 

وإذا قتل العبد قتيلاً خطأء ثم فقأ رجل عينه» ثم قتل آخر خطأء ثم 
اختار المولى أن يدفعه» فإنه يدفع أرش العين إلى الأول» ويكون العبد 
بينهماء يضرب فيه الأول بالدية إلا ما أخذ من أرش العين» ويضرب فيه 
/[4/,]] الآخر بالدية» والأول أحق بأرش العين» لأنه لم يجن“ على 


للك م ز: مسلم. (9) ز: لم يصف. 


)0( مم ف: لم يجر. والتصحيح من ط. وانظر : المبسوط› ۷ 


كتاب الديات ‏ باب جناية العبد 6 
الآخر إلا وهو أعور. وكذلك لو كان الذي فقأ عينه عبداًء فدفع"'" بهء كان 
الأول أحق به» ويضرب بالديةء إلا قيمة العبد الذي أخذ في العورء 
ويضرب الآخر بالدية. 


وإذا قتل العبد قتيلاً خطأء وللمقتول وليان» فدفعه المولى إلى 
أحدهما بقضاء قاض" ثم إنه قتل عنده”" آخرا*“» فجاء ولي الآخر 
والشريك الآخرء فإنه يقال للمدفوع إليه الأول: ادفع نصفك إلى الآخر 
بنصف الدية أو افده. فإن دفعه برئ من نصف الدية» ويرد النصف 
الباقى على المولى» فيقال له: ادفعه أو افده بعشرة آلاف» خمسة آلاف 
للآخر وخمسة آلاف للأوسط. فإن دفعه إليهما اقتسماه على ذلك» 
a a‏ :الاق A‏ نينط يون الل 
ويضمن الأول الذي كان عنده العبد الذي جنى عنده الجناية الثانية''' ربع 


القيمة للمولى» فيدفعها المولى إلى ولي القتيل الأول فيكون في يدي 
الأول ربع القيمة وربع عبد. 


ف قن الخد فيلا طا بول لشن طا فدفخة المولن إلى أجذها 
دون الآخر بغير قضاء قاض فقتل عنده" قتيلاً خطا“ ثم اجتمعوا 
جميعاً. فاختاروا الدفع» فإن الأول الذي دفع العبد إليه يقال له: ادفع 
نصف العبد إلى الآخرء ورد النصف الباقى على المولى» فيدفعه المولى إلى 
ارط واا خر وه ت فيه الات E‏ آلاف» والأوسط بعشرة آلاف» 
ويضمن المولى سدس قيمة العبد للأوسط. ويرجع بذلك المولى على الأول 
الذي كان في يديه. 


)۱( 8 ف ز: عبده رفع. والتصحيح من ط؛ والمبسوط› . 


(۲) ز: قاضي. (۳) ز: عبده. 

(4) ف ز- آخر. (0) ز - بخمسة آلاف. 
(5) ز - الثانية. (۷) ز: قاضي. 

(۸) ز: عبده. 


(9) ف - فدفعه المولى إلى أحدهما دون الآخر بغير قضاء قاض فقتل عنده قتيلاً خطأ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
م الشيباني 
وإذا قتل العبد قتيلاً خطأء وفقاً“ عين آخرء فدفعه المولى إلى 
المفقوءة عينه» فقتل عنده قتيلاً آخرء ثم اجتمعوا فاختاروا دفعه» فإن 
صاحب العين يدفع ثلثه إلى الآخرء لأنه لم يكن له إلا ثلثه. ويرد الثلثين 
على المولى» فيدفعه المولى إلى أولياء القتيلين» يضرب فيه الأول بعشرة 
آلاف» ويضرب فيه الآخر بثلثي الدية» ويضمن المولى للأول ستة أجزاء 
290 ۳7 هاو 
وثلثي جزء من ستة عشر جزء وثلثي جزء من ثلثي قيمة العبد وذلك 
و ثلثي قيمة العبد» لأنه أتلفه. ويرجع المولى بذلك على صاحب 
العينء من قبل أن ولى الفعيل الأول كان له كلعا العبدة /[1851/4] 
فيدخل عليه الآخر بستة أجزاء وثلثي جزء من ستة عشر جزء وثلثي جزء من 
ثلثي قيمة العبدء ويرجع بذلك على المولى» لأنه أتلفه ودفعه. ويرجع 


3 


المولى بذلك على صاحب العين. 


وإذا قتلت الأمة قتيلاً خطأ"". ثم ولدت ابنة» ثم [إن] ابنتها قتلت0) 
رجلا آخر ظا ثم إن الابنة قتلت الأمء فاختار المولى دفع الابنة» فإن أولياء 
القتيل الذي قتلته الأم يضربون في الابنة بقيمة الأمء ويضرب أولياء القتيل 
الذي قتلته الابنة بالدية”“ ٠‏ فتكون الابنة بينهم على ذلك”*". ولو اختار المولى 
إمساك الابنة دفع دية القتيل الذي قتلته الابنة إلى أوليائهء ودفع دية الأم إلى 
أولياء القتيل الذي قتلته الأم. ولو لم ل الابنة الأم ولكنها فقأت عينهاء 
فاختار المولى دفع الابنة والأم بالجناية» دُفعت الأم إلى أولياء القتيل الذي 
قتلته» وتُدفع الابنة! ° > فيضرب فيها أولياء القتيل الذي قتلته الابنة في الدية 
في الابنة» ويضرب أصحاب الأم في الابنة بنصف قيمة الأمء فتكون 0130© 


)١(‏ ز: أو فقأ. © عن أو تل 
(۳) ط: ومن. ع 1 
(9) ز - قبل. 0( ا 
(۷) ف + قتلت. (۸) ف _ بالدية. 


(4) ز - ويضرب أولياء القتيل الذي قتلته الابنة بالدية فتكون الابنة بينهم على ذلك. 
(۱۰) ف - والأم بالجناية دفعت الأم إلى أولياء القتيل الذي قتلته وتدفع الابنة. 
(١1)ف‏ - فتكون الابنة. 


كتاب الديات - باب جناية العيد 
ست على ذلك. ولو أن الأم أيضاً فقأت عين الابنة بعد فقء الابنة عينهاء 
وهما عند المولى الأول» ثم اختار المولى دفعهماء فإنه يدفع الابنة» فيضرب 
فيها أولياء القتيل الذي قتلته بالدية» ويضرب فيها أصحاب الأم بنصف قيمة 
الأم» فيكون ذلك مع الأم» ثم يدفع الأم وما أصابها من أرش عينها من 
الابئنة» فيكون ما كان من الابنة من ذلك لأولياء القتيل الذي قتلته الأم؛ 
ويضربون في الأم بما بقي من الدية» ويضرب فيها أصحاب الابنة بنصف قيمة 
الابنة» فيكون بينهم على ذلك: ولو اختار المولى [الفداء فيهما] أشسكه" 
ا وا عطي و لكل قتيل دية. 

وإذا فتلت الأمة رجلا بحا طا ت إتها ولد ابا ثم :إن ابنها 
قتلهاء فإن المولى يخير؛ فإن شاء أمسكه وأعطى قيمة الأم» وإن شاء دفعه. 
ولا يدخل ولد الأمة ولا كسبها ولا غلتها في جناية جنتها. فإن كان الكسب 
اا يمد ذلك أو قبل قير سوا توك بيتس 5ف ال اللا عا 
ذا ولدك ا ولو کات اها ف اشن اميق الخر وض أو اران 
سوى الرقيق كان ذلك ديناً في عنقها. فإن ولدت ولداً بعد ذلك أو اكتسبت 
مال كانت هي ومالها وكسبها وولدها في ذلك الدين حتى يستوفى. 

وإذا("2 /[٤/۲٠٠و]‏ جنت الأمة وهي حامل» ثم ولدت ولداً قبل أن يدفعها 
المولى» فالولد للمولى» فإن ولدت آخر بعد الدفع فهو للمدفوعة إليه الأم. 

ت ات جا حمطأ تي وقدك ولداء إن لها فطع 
يدهاء فإن المولى يخير» فإن شاء دفع الأم ونصف قيمتها إلى أهل الجناية» 
وإن شاء دفعها وابنهاء وإن شاء أمسكهما" جميعاً وأعطى الأرش» وولدها 
عبد لمولاها. وإن كان أرش الجناية أقل من نصف قيمتها أو مثل نصف 
قيمتها فأعطى نصف قيمتها“ لم يكن عليه إلا ذلك. ولو جنى عليها عبد 
لغيره فأخذ أرش ذلك أعطى من ذلك أرش جنايتها وأمسك ما بقي. 


(۱) مم ف ز: إمساكهما. والتصحيح والزيادة مستفادة من ط؛ والمبسوط› .t0/۷‏ 
(۲( م + وإذا. (۳) ز: أمسكها. 
)٤(‏ ز ۔ فأعطى نصف قيمتها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اختلف مولى الأمة وأهل الجناية في الأمة» فقالوا: جنت علينا 

وهي بحي ثم فقأ رجل عينهاء فالأرش لناء وقال المولى: بل جنت 
عليكم وهي "عورا بعد الفقء» فإن القول قول المولى مع يمينه؛ وعلى 
أهل الجناية البينة. وكذلك لو كان الذي جنى عليها بعض ورثة القتيل أو 
الق نفسه فاختلفوا في ذلك. وهذا قول بي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
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باب جناية العبد في البثر 


وإذا احتفر العبد بئراً بغير إذن مولاه في الطريق» ثم أعتقه المولى قبل 
أن يعلم بالحفرء لع رقع فنا ركل ات > كان علي ایل فونه ا 
لذلك الرجل. فإن وقع فيها آخر اشتركا في تلك القيمة. es‏ 
فمات فإنه يشار" 7 العبد في تلك القيمة أصحابها الذين أخذوها. ولو 
أعتقه بعدما وقع فيها رجل وهو لا يعلم كان مثل ذلك أيضاء أ عتقه““ قبل 
وقوع الرجل وبعد وقوعه» بعد أن يكون لا يعلم» فذلك”' كله سواء. وإذا 


وقع فيها رجل فمات فأعد عتق المولى العبد وهو يعلم و الرجل وموته كان 
عليه الديةء لأن ذلك اختيار منه. فإن وقع فيها آخر فمات فإنه يقاسم 


صاحب الدية» فيضرب الآخر بقيمة العبد» ويضرب الأول بالدية. وهذا قول 
ا حنيفة. وفيها قول آخرء وهو قول أبي يوسف ومحمد: إن على المولى 
نصف قيمة أخرى لولي القتيل الآخرء من قَبّل أن عتقه بمنزلة اختيار العبد. 
أرآايت :لو اسك /[07/5١ظ]‏ العبد ولم يعتقه وأعطى الدية أما كان عليه أن 
يفديه أو يدفع نصفه. وإذا وقع فيها رجل فمات» ووقع فيها آخر بَعْدُ فذهبت 
عينه» والعبد قائم بعينه» فإنه يقال للمولى: ادفعه إليهماء فيكون بينهما على 


)١(‏ ز + غير. (۲) ف - أو القتيل. 
(۳) م ف زط: يشترك. (6) م ف ز ط: عتقه. 
(0) ز: بذلك. 


كتاب الديات ‏ باب جناية العبد في البئر 
ثلاثة أسهم: لصاحب العين الثلث» aa‏ النفس الثلثان. فإن أمسكه 
وفداه بخمسة عشر أآلفا فذلك له. وإن كان أعتقه قبل أن يعلم فعليه قيمته 
بينهم أثلاثاً. وإن كان يعلم بالقتل ولا يعلم بالعتق فعليه عشرة آلاف لولي 
الكل 0 ثلث القيمة لصاحب 00 لأنه ا 2 ول 
للك ميات فان الول ف E‏ وكذلك لو وقع نها الك فة 
قمالت: كان على المولئ فة 0008 لمولاه الآخر. وإن كان قد أعتق العبد فوقع 
ل فاش بكر قن سلج الجر ري الوه لور 0 العف فإ ارقم انعا ادر 
شركهم في القيمة» لا يغرم فيها أكثر من قيمة واحدة» لأنها جناية واحدة. 
وإذا حفر العبد بئراً في دار رجل بغير أمره فوقع فيها إنسان من أهل 
الدار فمات فإنه يخير مولى العبد» فإن شاء فداه بالدية» وإن شاء دفعه. 

وإذا حفر العبد بئراً في طريق المسلمين فوضع فيها حجرأ فوقع فيها 
رجل على الحجر فقتله الحجر فإن ديته في رقبة العبد» يدفعه مولاه به أو 
يفديه. فإن کان الحر هو الذي حفر البئر ووضع العبد الحجر فى البئر فإن 
دية القتيل على عاقلة الحرء لأنه إنما وقع بالحفر. 

و حدر المي كرتن لازي ملعن ترق لبها رع ها 0 
المولى: أا كنت أمرته بذلك لكي تضمن” عاقلته» فإنه لا يصدق على 
ذلك إلا أن تة لحان للك باد :اي برق لعي E‏ 
أو يفديه إذا أكذيه ولي الجناية. 

وإذا استأجر الرجل حراً وعبداً يحفران له بئراً في الطريق فوقع عليهما 
فماتا» والعبد محجور عليه» فإن على الذي استأجر قيمته لمولاه» ولورثة 
الحر تلك القيمة إن كانت أقل من نصف الدية» ويرجع بها المولى على 


)١(‏ ف ز: في القتل. 
)۲( م ز ط + وكذلك لو وقع فيها العبد نفسه فمات كان على المولى قيمة العبد. 
(۳) ف: قيمة العبد. (4:) ز: إنما. 


(0) ز: يضمن. (5) ز: أن يقوم. 


جيم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المتتاجر؛ .وعلق الله الحر نصف”“ قيمة العبد» فيكون المستأجر الآن قد 
غرم قيمة ونصفاً" ف قن معاد ENO‏ "لج يكن عن 
المستأجر شيء» وكان على عاقلة“ [الحر]”*؟ /[57/5؟”و] نصف قيمة العبد 
لورثة الجر 
وإذا حفر العبد بثراً في طريق المسلمين بغير أمر المولى» ثم قتل قتيلاً 
يفطا فدفى ° مولاه إلى ولي القتيل. ثم وقع في البئر إنسان فمات» فإن 
ولي القتيل بالخيارء إن شاء دفع نصف العبد إلى ولي القتيل في البئرء وإن 
شاء فداه بعشرة آلاف. ولو لم يقتل" خطاً حتى وقع في البئر إنسان 
فمات» فدفعه مولام ثم قتل عند المدفوع إليه قتيلاً خطأء فدفعه بذلك» ثم 
وقع في البئر آخرء فإن ولي القتيل يدفع ثلثه"“ إلى ولي الواقع في البئر 
ألخيراء أو يفديه بعشرة آلاف. وإنما صار يدفع ثلثه“ إلى ولي الواقع لأنه 
قد قتل اثنين في المك زو نالحد بيده» فصار حصة صاحب البئر الأول الذي 
0 فصار ذلك الثلثين من العبدء وصار إنما يدفع الثلث أو 
يفديه بعشرة آلاف 
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باب جناية المدبر في حفر البئر 


منهما ألف درهم» فوقع فيها إنسان فمات» فعلى 0 قيمة ار أو أم 
الولد» أيهما حفر البئرء يؤديها إلى ولي القتيل. فإن وقع فيها آخر لم يكن 


)١(‏ ف: بنصف. (0) ز: ونصف. 
2 م ز ط: في العمد. (4) ف: على عاقلته. 
(5) الزيادة من ط؛ والمبسوط. .٤۸/۲۷‏ 

»( م ف ز: فرفع. والتصحيح من ط؛ والمبسوط› .٤۸/۲۷‏ 

)۷( ز: لم يقبل. (۸) ف: ثلاثه. 

(9) ز: ثلاثة. 


كتاب الديات ‏ باب جناية المدبر في حفر البئر 3 
على المولى شيء بعد القيمة الأولى» ويَشْرَك أولياء القتيل الآخر أولياءَ 
القتيل الأول فن تلات القيمة. فإن كان المدبر قد زاد چ صار يساوي 
ألفين» فوقع الثاني ثم ازداد ا حتى دخله عيب تنه تخا حدق 
ضار يساوي. آل 0 ثم وقع فيها آخر فمات» فإنه لا شيء على 
المولى غير القيمة الأولى ألف درهم بينهم ااا باو 0 
يقع في البئر إنسان حتى مات المدبرء ثم وقع فيها إنسان فمات» فإن على 
مولى المدبر قيمته» مِن قبل أنه مدبرء وأنه لم يكن يقدر على دفعه حيث 
جنى. ولو كانت قيمته ألفاء ثم نقصت حتى صار يساوي خمسمائة» فمات» 
ثم وقع فيها رجل فمات»› فإن على المولى ألف درهم بينهما نصفين. ولو 
جنى المدبر جناية بيده فإنه ليس على مولاه شيء» ويشاركهم ولي القتيل 
الآخر فى تلك القيمة. فإن كان جنى على الآخر وقيمته ألفان فإن ألفا على 
الجولن «الكخوء' ولات الأول 417 ملاظ ] ية بقرت فا الاش ية 
آلاف» والأول بعشرة آلاف. 

وإذا استأجر الرجل أربعة رهط عبداً ومكاتباً ومدبراً وحرأً» يحفرون 
بئراً في طريق المسلمين» فوقعت عليهم فماتوا مِن حفرهم» ولم يؤذن 
للمدبر ولا للعبد في العمل» فإن على المستأجر قيمة كل واحد منهما 
لمولاه» ولورثة الحر ربع دية الحر في رقبة كل إنسان منهم» وينظر إلى ربع 
الدية وربع قيمة المكاتب وإلى ربع قيمتهماء فيأخذ ورثة الحر وورثة 
المكاتب الأقل من ذلك» ويرجع مواليهما بذلك على المستأجر. وللمستأجر 
على كاله لحار لم0 راح سوا ورا ع اي رلا 
منهما ربع قيمته في قيمة كل واحد منهماء فبعضه قصاص من بعض. وإن 
كان في قيمة أحدهم فضل ترادا الفضل. وربع قيمة المكاتب على عاقلة 
الحر» ثم يأخذها ورثة الحرء إلا أن يكون أكثر من ربع الدية» فيأخذون 
ربع الدية» ويردون الفضل على مولى المكاتب. ولكل واحد من العبدين ربع 


)١(‏ ز: ألف. (؟) ف: بالسوية. 
(۳) نز ولو. (6) ز: ولم. 


(4) ف- قيمته في. 


ن كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قيمته في قيمة الآخرء ولكن ذلك على المستأجرء فهو له. فإن كان العبدان 
مأذون”'' لهما في التجارة فلا ضمان على المستأجر”". والإذن هاهنا أن 
يأمرهما المولى بالعمل أو يراهما يعملان فيرضى بذلك أو يأمرهما بأداء 
الغلة. فاذا كان هكذا فهما مأذون لهما. وربع قيمة كل واحد منهما في عنق 
صاحبه» وربع قيمة كل واحد منهما على عاقلة الحرء وثلاثة أرباع دية الحر 
في أعناقهم» في عنق كل واحد منهم ربع ربع. فاذا عقلت”" عاقلة الحر 
ربع قيمة كل واحد منهما عزل لكل واحد منهما ربع قيمته. ويؤخذ من 
مولى المدبر قيمة المدبر كاملة بعد أن تكون“ القيمة أقل مما عليه من 
ذلك» فيقسم بينهم» يضرب ورثة الحر بربع الدية» ومولى العبد بربع 
القيمة» ومولى المكاتب بربع القيمة. فإن كان المكاتب ترك وفاء أخذ من 
تركته تمام قيمته إن كانت قيمته أقل مما عليه من ذلك» يضرب فيها ورثة 
الحر بربع الدية» ومولى العبد بربع القيمة. ثم يوخل””) من مولى العبد جميع 
ما أخذ من ذلك يضرب فيه" ورثة الحر بربع دية”" الحر“ ومولى 
المدبر"' بربع قيمة المدبر» ومولى المكاتب بربع قيمة المكاتب. 
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باب جناية الكنيف والميزاب 


/[154/4,] وإذا أخرج الرجل من دار“ كَيِيفاً شارعاً على 
الطريق أو ميزاباً أو جَرْضئَ"''' فذلك كله سواء. وكذلك إن أخرج 


)١(‏ ز: العبد مأذون. 
(۲) ف- فهو له فإن كان العبدان مأذونا لهما فى التجارة فلا ضمان على المستأجر. 


(۳) ز: علقت. (5) ز: بغير أن يكون. 
)٥(‏ ز: ثم يأخذ. (9) ز: فيها. 

(۷) ز: الدية. (۸) ز ۔ الحر. 

(9) ز: العبد. (١)ز:‏ في داره. 


)۱١(‏ ف: أو حوضا. والجرصن غير عربية» وقد اختلف فيه» فقيل : البزج» وقيل : مجرى- 


كتاب الديات ‏ باب جناية الكنيف والميزاب 
ادي ف با وكذلك البقال يخرج خشبة ينصبها على الطريق. فما 
أضدات من ذلك حه "د يتزية بيه التحائط: [أو] سن (به] اسا فج 
أو قتله فهو على عاقلة الذي أخرجه إذا كانت نفساً أو جراحة تبلغ خمسمائة 
فصاعداً. وإن كان أقل من ذلك فهو في ماله. 

أبؤ ترسف قال دنا نالك 


محمد بن عبیدالله عن ل 


وإن وقع الكنيف أو الميزاب على رجل فقتله فديته على عاقلة الذي 
أمر بإخراجه» ولا يكون على الذي أخرجه شىء. فإن ا الذي فى 
د الحائط منه فلا ضمان عليه فيه. وإن E‏ 0 
i‏ وكذلك ل 5 
الخشبة فى الطريق أو يبت دكاناء فما أصاب من ذلك من شىء فهو ضامن. 
ولو وضع رجل على الطريق شيئاً فتعثر به فوقع فمات كان له ضامناً. فإن 
وطئ عليه فوقع فمات كان له ضامناً إن لم يتعمد '“ المشي عليه. فإن كان 
تَعَمَّزَ''' به عمداً فعطب فلا ضمان عليه. وإذا اختلف واضع الحجر وولي 
القتيل في ذلك» فقال واضع الحجر: تعمد التَّعَقل به» وكذّبه الولي"' 


= ماء يُركّب في الحائط. وعن البزدوي: جِذّع يخرجه الإنسان من الحائط ليبني عليه. 
انظر: المغرب» «جرصن). 

)١(‏ قال المطرزي: الصّلاءَة والصّلايّة: الحَجَر يُسحق عليه الطيب أو غيره» ومنها: «أخرج 
جَرْصناً أو صَلايّة» أي: حَبَراً. انظر: المغرب» «صلي». 


(۲) ز: من حايط. (۳) ز - خشبه. 

(4) م ف زط: لإنسان. (0) ز: نحو. 

(5) روي نحو ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» N‏ ۲ والمصنف لابن أبي 
شيبةء» .۳۹۹/٩‏ 

(۷) ز: أصابه. (۸) م: الرجع. صح ه. 

(9) ط: وضع. )۱١(‏ م ف ز ط: إن لا يتعمد. 


(١١)ز:‏ يعقل. ١0‏ )ز: المولى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فالقول قول الولي» وصاحب الحجر ضامن بعاقلته'. ولا er‏ العاقلة 
حتى يشهد شاهدان أن هذا وضعه وأن هذا تَعَقّلَ" به. ولو أقر هو أنه وضعه 
من غير أن يشهد الشهود عليه كان عليه خاصة في ماله دون العاقلة. وهذا 
واصع الحجر مع يمينه أنه تعمل التَعَقَل به» وعلى الآخر البينة» لأنه مدع . 
صاحب الحجر الأول كأنه دفعه. فإن لم يكن للحجر الأول اي فليته على 
عاقلة 2 الحجر الآخر انشا ولا كفارة على واضع ت في الطريق 
ولا مُخرج 00 ميزاب أو جَرْصن ين ولا ا 
الميراث» من قبل أنه لم يقتل”''' بيده إنما قتله""'“ عمله وشيء أحدثه في 
الطريق. 


وإذا اغتصب الرجل عبداً من رجل» فقتل اقيق ع فنالا طا 5 
اجتمع المولى وأولياء القتيل» فإن العبد يرد إلى مولاه» ثم يقال لمولاه: 
ادفعه أو افده» ويرجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه إياه دفع أو فداه. وإن 
كان زاد عنده خيراً فليس عليه في الزيادة شيء. ون كان تغير منه”"'' شي 
بعيب قبل الجناية فهو ضامن لذلك. وإنما على المولى أن يدفع العبد 


)١(‏ م ف ز ط: لعاقلته. والباء للاستعانة أي بمساعدة عاقلته. 
(0) ز: يضمن. )۳( 


ز: يعقل. 
)٤(‏ ف- قول. )٥(‏ ز: مدعي. 
0) ز: الحجر. (۷) ز: الحجر. 
(١٠)ز:‏ لم يقبل. )١١(‏ ز: أقبله. 


(3015 غير نة 


كتاب الديات ‏ باب الغصب فى الرقيق فى الجناية 3 
بالجناية يوم يختصمون فيه أو يفديه. فإن كان جنى قبل النقصان» ثم نقص 
عند الغاصب» فزت E‏ فأخذ المولى العبد فدفعه» فإنه يرجع 
على الغاصب بقيمته يوم غصبه”" إياه» ويدفع إلى أولياء الجناية نصفهاء 
3 2 5 5 1 

وإذا اغتصب الرجل عبد" فهو ضامن له ولما جنى عنده من جناية 


أو لحقه من دين ما بينه وبين قيمته» ولا يضمن أكثر من ذلك في جميع 
هذا. 


وإذا اغتصب الرجل عبداً فقتل عنده قتيلاً خطأ ثم مات العبدء فإن 
عليه القيمة للمولى» فيدفعها المولى إلى أهل الجناية» ثم يغرم له" 
الغاصب قيمة أخرى حتى يخلص في يدي المولى قيمته بعد الجناية. ولو لم 
يمت العبد ولكنه ذهبت عينه بعدما قتل عند”” »2 فدفعه إلى المولى أعورء 
فقتل عنده قتيلاً آخرء ثم اجتمع أهل الجنايتين جميعاً» فدفعه المولى 
بالجنايتين» فإنه يأخذ نصف قيمته من الغخاصب» فيدفعها إلى الولي الأول» 
ثم يضرب الأول في العبد بالدية إلا ما أخذء ويضرب الآخر بالدية» ثم 
يرجع المولى على الغاصب بنصف القيمة” التي أخذت منه» وما أصاب 
الأول من قيمة العبد أعور. ثم يرجع أولياء الجناية الأولى فيما أخذ المولى 
من ذلك بتمام قيمة العبد صحيحاء ويرجع المولى على الغاصب بمثل ما 
خو کرو ذلك موق خاد 


وإذا اغتصب رجل عبداً فقتل عنده”' /[105/4و] قتيلاً خطأء ثم دفعه 


)١(‏ ف ز: فذهب. (0) ف: عنه. 
(۳) ز: اغتصبه. )٤(‏ م ط: ويرجع. 
(0) ز + له. (5) ف - له. 

(۷) ز: عبده. 


.٥۳/۲۷ مم ف ز ط: بذلك النصف القيمة. والتصحيح من ب؟ والمبسوطء‎ (A) 
ز: عبله.‎ )9( 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إلى المولى فقتل عنده آخر خطأ. فاختار المولى دفعه بالجنايتين» فإنه يكون 
بينهما نصفين”''» ويأخذ المولى من الغاصب نصف قيمة العبدء فيدفعها إلى 
ولي القتيل”" الأولء ويرجع بمثل ذلك أيضاً على الغاصب» فيكون للمولى 
خاصة. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال زفر ومحمد: يأخذ المولى 
نصف القيمة من الخاصب» فيسلم لهء ولا يدفعه إلى ولي الجناية الأولى» 
لأنه قل دفع چا النصف مرة فلا يدفعه مرة أخرى. 


وإذا اغتصب الرجل عبداً قد قتل عند مولاه قتيلاً» فقتل عنده آخرء 
فدفعه الغاصب إلى المولى» فاختار المولى دفعهء فإنه يأخذ من الغاصب 
نصف القيمة» فيدفعها إلى الأول» ويقاسمان العبد نصفين» ولا يرجع 
المولى بذلك على الغاصب» لأنه إنما أخذ منه الذي جنى عبده عليه. 


وإذا اغتصب الرجل عبداً وجارية““ قيمة كل واحد منهما ألف» فقتل 
كل وانحد منهما عنده قتيلاً خط ثم قشل العبد الجارية» ثم رده 
الغاصب إلى المولىء فاختار المولى دفعه. فإنه يدفعه» يضرب فيه أولياء 
قتيل”'' العبد بالدية» ويضرب فيه أولياء الجارية بقيمتها. ويرجع المولى 
على الغاصب بقيمة العبدء ثم يرجع عليه بقيمة الجارية» فيدفع من قيمة 
الجارية” إلى أولياء القتيل الذي قتلتٍ”" الجاريةٌ تمام قيمتهاء ويرجع به 
المولى على الخاصب» ويأخذ أولياء"“ القتيل الذي قتله العبد من قيمة 
الح الذي أخذها المولى من الغاصب تمام قيمة العبد» ويرجع المولى 
بذلك على الغاصب. ولو أن المولى اختار إمساك العبد كان عليه أن يؤدي 
ال إلى أولياء القتيل الذي قتل عنده صاحبهم""'» ويؤدي قيمة 


)١(‏ ز: نصفان. 0) ز: القل. 
(۳) ز+ هنذا. )٤(‏ ز: أو جارية. 
(0) ف ز ۔ خطأ. 9ق 


(۷) ز + فيدفع من قيمة الجارية. 

(۸) ط: قتلته. ويجوز حذف الضمير كما هو فى المتن. 
ETE‏ ا 
ET‏ 0 ا 


كتاب الديات ‏ باب الغصب فى الرقيق فى الجناية 2 
الجارية إلى ولي قتيل الجارية» ويرجع على الغاصب بقيمة العبد وقيمة 
الجارية. 


وإذا اغتصب الرجل عبداً وجارية''' قيمة كل واحد منهما ألف» فقتل 
كل واحد منهما عنده قتيلاًء ثم قتل العبد الجارية» ثم رده الغاصب إلى 
المولى» فإنه يرد معه قيمة الجارية» فيدفعها المولى إلى ولي قتيل الجارية» 
ويرجع بها على الغاصب» ثم يخير المولى في الغلام بين الدفع والفداء. فإن 
اختار الفداء فداه بالدية ورجع بقيمته على الخاصب» وإن اختار الدفع دفع 
الغلام /[٤/٥٠ظ]‏ كله إلى ولي قتيل الغلام في قياس قول أبي حنيفة» 
ورجع بقيمته على الغاصب. وأما في قياس قول أبي يوسف ‏ وهو قول“ 
محمد" _ فإن اختار الفداء فداه بالدية لولي قتيل الغلام» ولا يرجع بقيمته 
على الغاصب. لأنه كان ينبغى له أن يفديه أيضاً بقيمة الجارية» يدفعها إلى 
الغاصب» لأن الجارية ا له» ثم يرجع عليه بقيمة الغلام» وهي مثل 
تلك القيمة» فصار قصاصاً. وإن اختار الدفع دفعه إلى ولي قتيل الغلام 
وإلى الغاصب على أحد عشر [جزء]» لولي قتيل الغلام عشرة أجزاء. 
وللغاصب جزء» لأن الغاصب صار كأن الجارية'' كانت له» ثم يرجع 
المولى على الغاصب بقيمة الغلام» فيدفع منها جزء من أحد عشر جزء إلى 
ولي قتيل الغلام» ثم يرجع به على الغاصب» فيصير في يدي المولى قيمة 
الغلام تامة» وقيمة الجارية» ويصير في يدي ولي قتيل الغلام عشرة أجزاء 
من أحد عشر جزأ من العبد» وجزء من أحد'"' عشر جزأ من قيمته» ويصير 
في يدي الغاصب من الغلام جزء من أحد عشر جزأء ويصير في يدي ولي 
قتيل الجارية قيمة الجارية. فإن كان الغاصب معسراً ولم يقدر“ عليه واختار 
المولى الدفع» وقال ولي قتيل الجارية: لا أضرب بقيمة الجارية في الغلام» 
ولكن أنظرء فإن خرجت قيمة الجارية أخذتهاء كان له ذلك» ودفع الغلام 


(۱)( زر 0 جارية. )۲( ف - وهو قول. 
(۳) ف: ومحمد. )٤(‏ ز: القتيل. 
)0( من ط. (6) ز: الجناية. 


)۷( 5 من إحدى. (A)‏ ف: أو لم يقدر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فد أن ۴ 2 5 )0 
كله في قياس قول ابي حنيفة إلى ولي قتيل الغلام. ويرجع المولى ‏ على 
الغاصب بقيمته وبقيمة الجارية» فيدفعها إلى ولي قتيل الجارية» ثم يرجع 
عليه بهاء فتصير''' في يديه قيمتان. وأما في قول أبي يوسف ‏ وهو قول 
محمد - فإنه يدفع من العبد عشرة أجزاء من أحد عشر جزء إلى ولي قتيل 
الغلام» ويترك الجزء في يديه. فإن خرجت قيمة الجارية أخذها ودفعها إلى 
ولي قتيلهاء ثم يرجع بهاء فيصير الغاصب كأن الجارية كانت لهء فيقال" 
للمولى: ادفع هذا الجزء إلى الغاصب أو افده بقيمة الجارية» فإن دفعه رجع 
عليه بقيمة الغلام» فيدفع منها إلى ولي قتيل الغلام جزء من أحد عشر 
ي ويرجع به على الغاصب. وإن فداه فداه بقيمة الجاريةء ويرجع 
بقيمة الغلام» فذلك قصاص » ويدفع مكان ذلك الجزء إلى ولى فتيل الغلام 
جزء من أحد عشر جزء من قيمته» ويرجع بمثله على الغاصب من القيمة 
/[غ/”ة ١؟رو].‏ د قال ولى القتيل فتيل الجارية : أنا أضرب في الغلام 
بقيمتهاء ودفع إليهم يضرب ولي قتيل الجارية بقيمتهاء ويضرب ولي قتيل 
س 00 5 5 0 ولاس : 

الغلام بالدية» فيكون بينهم على أحد عسر [جزء] . فإن ودر على الغاصب 
أو يسر أدى إلى المولى قيمة الغلام وقيمة الجارية» فيدفع من قيمة الغلام 
الغاصب» وليس لولي قتيل الجارية إلا ما أصابه من الغلام» ولا يعطي”" 
فوخ قنمة لجار وا لأن حقه كان في قيمة الجارية» فصار كأنه صالح 
بهذا القدر من جميع حقه. وقد ذكر قبل هذا أنه يرجع في قيمة الجارية 
بتمام حقه. وإن اختار المولى الفداء فداه بعشرة آلاف وبقيمة الجارية» ورجع 
على الغاصب بقيمة الغلام وبقيمتين في الجارية: قيمة مكان القيمة التي 
أداهاء وقيمة”” بالغصب في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قياس قول أبي 


)١(‏ ط: الأول. (۲) ز: فيصير. 

(۳) ز: فقال. )٤(‏ ز + من أحد عشر جزء. 
() ز: وإن. () من ط. 

(۷) ز: يعطا 


(A)‏ مفاز: أو قيمة. والتصحيح من ط. 


كتاب الدياث ‏ باب الغصب فى الرقيق في الجناية 


يوسف وقول محمد فإن أدى الغاصب قيمة الغلام وقيمتين في الجارية صار 
كأن الجارية كانت له. فيقال للمولى: ادفع جزء من أحد عشر جزء من العبد 
إليه أو افده بقيمة الجارية. فأيما ذلك فعل لم يرجع على الغاصب بشيء. 
وإذا اغتصب الرجل عبداً فقتل مولاه أو قتل عبداً لمولاه وقيمته أكثر 
من قيمته » ثم رده الغاصب على مولاه» فإن الغاصب ضامن لقيمة العبد 
الذي اغتصب. ألا ترى أن العبد المغتصب لو قتل نفسه ضمنته الغاصب 
الف قله عون عو لا أن سرلا و الك الوه ااك ل ما أو 
متاعاً يبلغ قيمته أو يزيد. فإن كان لا يبلغ قيمته فإنما يضمن الغاصب 
الأقل من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف 
ومحمد: إن العاضيب ل و م ل شا لأن العبد لا يلحقه من 
هذا شيء. ألا ترى أنه لا يدفع بشيء'" منه ولا يباع فيه» ولیس هذا 
وإذا اغتصب الرجل عبداً ثم أمره أن يقتل رجلاً فقتله» ثم رد إلى 
لاه فقتل عنده””" آخرء فاختار المولى أن يدفعه» فإنه يدفعه إليهما 
نصفين » ويضمن الغاصب نصف قيمته» فيدفعها إلى المولى» ويدفعها 
المولى إلى أولياء القتيل الأول» ثم يرجع بها المولى على الغاصب» وأمر 
الغاصب /7 7 ظ) هاهنا لكين أمره سواء من قبل أنه جنی وهو بيله. 
وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما في قول زفر ومحمد فإنه يأخذ 
المولى من الغاصب نصف القيمة الأولى فيسلم له» ولا يدفع إلى ولي 
.)0( 3 5 ع 1 عي e‏ 8 ع 
الجناية الآولى» من قبل أنه جنى وهو في يله. ولو ان أولياء قتيل الأول 
عفوا عن الدم كان على المولى أن يدفع نصفه إلى أولياء قتيل الآخرء 


)١(‏ م ز + مولاه أو مولاه وكذلك لو استهلك المولى. وغفل الأفغاني رحمه الله عن 
التكرار الخاطئ فزاد لفظة «عبد» لتصحيح العبارة. ففي ط زيادة: مولاه أو عبد مولاه 
وكذلك لو استهلك المولى. 

(۲) مز: شيء. (۳) ز: عبده. 

(8) ف: أو غير. 

(4) مف ز: الجارية. والتصحيح من ط. وانظر: المبسوطء .٥٤/۲۷‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولا يرجع على الغاصب بشيء. من قبل أنه لم يوخز”© 
لو أمبيك عبده وفداه فإنه يدفع إلى الآخر عشرة آلاف» ولا شيء للأول» 
لأنه قد عفا. ولا شيء للمولى على الغاصب الأول. ولو دفع العبد إليهما 
قبل أن يعفو الأول» ثم عفا الأول عما بقي لهء وأخذ المولى الغاصب 
بنصف القيمة» لم يكن لولي قتيل الأول على ذلك النصف القيمة“ سبيل» 
لأنه قد عفاء ويكون للمولى على حاله» ولا يرجع على الغاصب بغيره» مِن 
قبل أنه لم يؤخذ من يديه» ولا شيء لولي القتيل الآخرء من قبل أنه جنى 
عليه يوم جنى وفي عنقه جناية» فإنما يكون له نصفه. 


بسببة شيء. وكذلك 


وإذا اغتصب الرجل عبداًء واستَوْدَعَ مولى العبد الغاصبّ أمةء فقتل 
العبدٌ قتيلاً في يدي الغاصب» ثم قتلته الأمةء فإنه يكون على الغاصب قيمة 
العبدء يدفعها إلى المولىء فيدفعها'" المولى إلى أولياء القتيل» ثم يدفع 
الغاصب قيمة أخرى إلى المولى. من قِبّل أن القيمة الأولق لم نشل اله 
إنما تلفت“ بما“ كان في يدي الغاصب من الجناية» ثم يقال للمولى: 
أمتك ا 3 إلى الغاصب 0 أو افده بقيمة العبدء لأن العبد 
قتله الرجل الآخر كان المولى لخر في الدفع والإمساك. فإن اختار الدفع 
العبد على دية القتيل وقيمة الأمةء فيأخذ من ذلك أولياء القتيل ما 
أصاب الدية» ويأخذ المولى ما أصاب قيمة الأمة» ويضمن له الغاصب تمام 
قيمة الأمة» ويرجع المولى على الغاصب من قيمة العبد بمثل ما أخذ أولياء 
القتيل من قيمة العبد. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخرء وهو قول أبي 
يوسف ومحمد: إن المولى لا يضرب بشيء من قيمة الأمة في العبدء 


(1) م ز: لم يؤخر؛ ف: لا يؤخر. 

(0) ز: لقيمة. والمقصود: على نصف القيمة. 

(۳) م ف ز ط: فدفعها. 

)٤(‏ م ف ز: بلغت. والتصحيح من ط. وفي ب جار: واستحقت. 
(5) مف زط: ما. والتصحيح من ب جار. 

() ز: بالوديعة. (۷) ز: أو فداها. 


كتاب الديات ‏ باب جناية المكاتب 77 
لاما أمته وعبده. وإن دفعه دفعه كله إلى أولياء القتيل ورج بقيمته على 
الغاصب. 

وإذا اغتصب الرجل أمة من رجل فقتلت عنده قتيلاً /[5//ا5او] خطأء 
ثم ولدت ولداً ثم الها فان على الفا ان رة الولف رد 
ا 0 E ES 1 ١‏ 
دم على المولى يما اع منه. ويقال للمولى: ادفع هذه القيمة 
يقال له: ادفع الولد إلى الغاصب”“» لأن الأمة قد صارت له حين غرم 
قيمتهاء أو افده بقيمة الأم. 

أذ اعقفت _ ال خلان هه الجا عبد فل فى أيديهما قبلا خطأاء 

و : من : في 
ثم إنه قتل أحدهماء فإنه يقال للمولى: ادفعه إلى أولياء القتيلين نصفين» 
وترجه ٩‏ على الغاصبين بقيمته» فيدفع نصفها إلى أولياء القتيل الأول» ثم 
يرجع بك الفولق على الخاضية الأول ت رفى مال الغاضب القيل ٠‏ فيكون 
لهء» ولا يرجع فيها واحد من الغاصبي*» من قبل أن العبد لم يصل إليهما 
إلا بعد الجناية ولم يجن في يديه. 
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باب جناية المكاتب 


وإذا جنى المكاتب جناية خطأ فإنه ينظر في أرش الجناية وفي قيمة 
المكاتب» فيكون على المكاتب الأقل من ذلك» يسعى فيه. فإن جنى جناية 
لحري دنا قدو الغا فين جلا لع ا ادل :من انيم ابضا 


(0) ز: رجع. (۲) ط: وأن يرد. 
(۳) ف: ما۔ )€3 م ز: ثم رجع. 
(0) ز: إلى الغايب. () ز: ويرجع. 
(۷) ز: القتل. 


(۸) ز - بقيمته فيدفع نصفها إلى أولياء القتيل الأول ثم يرجع به المولى على الغاصب 
الأول وفي مال الغاصب القتيل فيكون له ولا يرجع فيها واحد من الغاصبين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ومن الجناية. فإن كان جنى جناية أو جنايتين أو ثلاثة”"2 قبل أن يقضي 
القاضي بشيء من ذلك عليه فإنه ينظر إلى قيمته وإلى جميع أرش الجنايات» 
فإن كان الأرش كله أقل من القيمة سعى”" في الأرش لهمء وإن كانت 
الج أن مع ا وإن كانت 
الجنايات أنفساً قتلها وقيمته أكثر من ذلك فإنما يسعى في عشرة آلاف إلا 
عشرة دراهم» ولا يجاوز به ذلك» من قبّل أنه لو قتل كان على عاقلة قاتله 
ذلك. فكذلك إذا جنى هو فإنه لا يبلغ بقيمته”" أكثر مما يكون فيه إذا قتل 
هو. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 

وإذا قتل المكاتب قتيلاً خطأ وقيمته ألف. فلم يُقضّ عليه بشيء حتى 
قتل آخر وقيمته يومئذ ألفان» ثم رفعه”“ إلى القاضي» فإنه يقضى على 
المكاتب. أن يسعى في ألفين.. فأما أحد الألفين فهو للآخر خاصةء وأما©» 
الف لاخر فهو يونا :صرب فته الأول بعشرة الاق »ع و ر ج 
الآف. فما خرج من السعاية قبل أن يستكمل الأداء فهو بينهما على قدر“ 
هذا. 

وإذا /[٤/۷١ظ]‏ قتل المكاتب رجلاً خطاً ثم إنه اغْوّرَ أو عمي”" 
أ أصابه عيب ينقص ذلك من قيمته. ثم خوصم إلى القاضي» فإن 
E‏ وكذلك لو لم ينقص ولكنه 
ازداد e‏ أو“ رادت“ قيمته ثم خوصم إلى القاضي فإن عليه قيمته 
يوم جنى. ولست أنظر في هذا إلى النقصان والزيادة» إنما عليه قيمته 
يوم جنى. 


وإذا جنى المكاتب فلم يقض ٠۰‏ عليه بشيء حتى عجز فرد رقيقاً فإن 


(1) ز: أو ثلث. (۲) ط: يسعى. 

(۳) ز: بقيمتيه. )€3 ف ط: ثم دفعه. 
(6) ز: وما. () ف- قدر. 

)۷( ز: وإذا عمي. )۸( ز: ثم. 


(9) ف ز: أو ازدادت. (١)ز:‏ ينقص 


كنات الدنات.< انث جناية المكاتت 

نواه فيزن عاء وفع E‏ 42 ا فداه ورت فين 
المكاتب متاعاً أو عقر دابة أو غصب شيعا أو استهلك شيئاً فهو ضامن لقيمته 
بالا ما بلغ دين عليه» وليس هذا كالجناية في بني آدم. ولو رد المكاتب 
في الرق كان هذا دينا عليه يباع فيه» ولیس هذا كالجناية في بني آدم. 


وإذا اغتصب المكاتب رقيقاً كان ضامناً لقيمتهم [بالغاً]”*' ما بلغ» 
وليس هذا كالجناية“ في النفس. ألا ترى أنه لو باع ابن عبد بيعاً فاسداً كان 
غ چ الغا ينا 00 وكذلك الغصب. 


وإذا وجد فى دار المكاتب قتيل”' فانه يقضى عليه بأن يسعى في 
قيمته. وكذلك لو أشرع كنيفاً في الطريق أو مال حائط له فَأَشْهدَ عليه» أو 
أحدث فى الطريق حدثاًء أو احتفر بترأء فهذا كله سواءء» يسعى في قيمته. 
فإن عجز المكاتب فرد رقيقاً قبل أن يقضى عليه بالقيمة فإنه يقال لمولاه: 
ادفعه أو افده. وجميع ما ذكرنا من الحائط والبناء والقتيل في الدار والحفر 
سواء. 

وإذا قتل المكاتب قتيلين خطأ فقضي”" عليه بنصف القيمة لأحدهماء 
والآخر غائب» ثم قتل آخرء ثم عجزء فإنه يخير المولى. فإن اختار الدفع 
دفع : نصفه إلى الثالث» واتبعه الأول بنصف القيمة» فيباع له ذلك النصف 
فى دینه. ويدفع النصف الآخر إلى الال وان الأوسط» فيضرب فيه 
الأوسط الذي لم يكن“ قضي له بشيء بعشرة آلاف» ويضرب فيه الثالث 


يشن الاقف 


)١(‏ ط: بالجناية. 

(۲) م ف ز ط: بالخيار. والتصحيح مستفاد من المبسوط» 1۲/۲۷. 
(۳) ز: أفيد. (4) من ط. 

(0) ز: كالجباية. (5) ز: علته. 

(۷) ز: قيل. (8) ط: فيقضي. 
(9) ز: دفعه. 


(۰) م ف ر + له. والتصحيح من ط. وانظر: المبسوط› .1/V‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا جنى المكاتب جناية ثم مات ولم يترك إلا مائة درهم» ومكاتبته 
اک ف ذلك» ولم يقض عليه بالجناية» فان المائة درهم للمولى»› من قبل 
أنه مات وهو عبذه. ألا ترى أنه لو جنى فعجز قيل لمولاه: أدفعه أو افده. 
ولو ترك وفاء بالجناية والمكاتبة» والجناية لم يقض بهاء كان عليه الأقل من 
قيمته ومن أرش الجناية لأهل الجناية» ثم يستوفي المولى بعد ذلك 
المكاتبة» وما بقى فهو ميراث. ولو /]0۸/4,[ كان عليه دين مع ما وصفت 
لك لندى]"" بالديق کے كان ما انق على ما رمف لك فك كانت 
الجناية قد قضي بها كان ما ترك بين أصحاب”" الدين والجناية جميعاً 
يضربون في ذلك بالحصص إذا كانت الجناية قد قضي بها. فإن لم يكن 
قضي بها بدئ بالدين. فإن فضل شيء بعد ذلك وهو”" وفاء للمكاتبة كان 
لأصحاب الجناية من ذلك الأقل من قيمة المكاتب ومن الجناية. وإن لم 
يكن فيه وفاء للمكاتبة“ كان ما بقى بعد الدين للمولىء ولا شىء لأصحاب 
الجناية. 

وإذا(“ مات المكاتب''' وترك ابناً قد ولد له في مكاتبته من أمة لهه 
وعليه دين وجناية قد قضي بها عليه أو لم يقض بها عليه فإن الابن 

(0) 

يسعى في الدين» ويسعى في الأقل”* "ين لتو انو" يوم جنى وأرش 
الجناية» ويسعى في المكاتبة» ولا يجبر على أن يبدأ من ذلك بشيء قبل 

ء. غير أنه إن عجز عن شيء من النجوم أو أخره عن محله ولم يكن 
عنده ا بذلك حاضر فإنه يرد في الرق. فإن رد في الرق بعدما قضى عليه 
القاضي بالجناية فإنه يكون الثمن بين الغرماء وأصحاب الجناية بالحصص. 
وإن لم يقض بالجناية حتى عجز فإن الجناية هاهنا باطل لا يلزمه» مِن قِبّل 
أن المكاتب الأول مان7١“‏ عاجزاء فصارت الجناية جناية عبدء فلا يلزم 


)١(‏ الزيادة من ب جار. (۲) ط: من أصحاب. 
(۳) ط: فهو. )٤(‏ ف: المكاتبة. 
() ز: وإن. (5) ف _ المكاتب. 
(۷) ف: وقد. (۸) ط: من الأقل. 


(9) ز: أبيه. )٠١(‏ ف ۔ مات. 


كتاب الديات ‏ باب جناية المكاتب 
ا ا سه ااا سال 
الابن منها شيء. وعجز الابن وعجز الأب" سواء. ألا ترى أن الابن إذا 
أدى عتق أبوه. 

وإذا مات المكاتب وقد جنى جناية وترك ابن قد ولد في مكاتبته من 
أنه له شک الجياة و ی علهلا ران ی في لمكا 
وفي الأقل من قيمة المكاتب وأرش الجناية. إن كان قضي بها على المكاتب 
فهي لهما لازمة. وإن لم يقض بها عليه حتى مات فرفعهما أولياء الجناية 
إلى السلطان قضي بها عليهما. فإن قتلت الأم قتيلاً خطأ قضي عليها أن 
تسعى“ في قيمتها لأولياء القتيل. فإن قتل الابن قتيلاً خطأ قضي عليه أن 
يسعى في قيمته لأولياء القتيل. ا ال ل ار ولو 
كانت هاتان الجنايتان“ قبل أن يقضى عليهما بالجناية الأولى لم ينقص" 
ذلك من جناية الأولى» من قبل أن جناية الأب ليست بجنايتهماء إنما هو 
دين لحقهما مِن قبل الأب. فإن عجز ورد رقيقاً” فإنه يباع الابن“ في 
جنايته خاصة» وتباع' الأم في جنايتها خاصة. فإن فضل من أثمانهما شيء 
كان في جناية الأب» وإن لم يفضل من أثمانهما شيء فلا شيء 
/1/ظ] لأصحات جناية77 3 الآن. 

وإذا ماتت المكاتبة وتركت مائة درهم وابناً ولدته في مکاتبتهاء 
وعليها"“ دين» وقد قتلت قتيلاً خطأء قضي عليها به أو لم يقض» فإنه 
يقضى على الابن أن يسعى في المكاتبة وأن يسعى في الدين والجناية. 
ويسعى فيها على ما وصفت لك. والمائة درهم بين د الجناية وأهل 


)١(‏ ف - وعجز الأب. 


(۳) ز: يسعيان. (4) ز: أن يسعى. 
)٥(‏ ز: هاتين الجنايتين. (5) ط: لم يقض. 
(۷) ز + يقضا. (۸) ز: في الرق. 
(9) نز الابن. (١)ز:‏ ويباع. 
)۱١(‏ ز: الجناية. (۱۲) ز: وعليه. 


(۱۳) ط: من أهل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الدين بالحصص. وإنما أوجبت لأهل الجناية ذلك مِن قِبّل أن المكاتبة 
خلفت ابناً يسعى في مكاتبتهاء فكأنها حية تسعى”" في مكاتبتها. ألا ترى 
انها لم تعجر حين تركت: من شعن في .المكاتة :بعدها: ولو أن الاِن استدان 
ديناً وجنى جناية فقضي بذلك عليه مع ما قضي به عليه من دين أمه 
وجنايتها كان عليه أن يسعى في ذلك كله. فإن عجز فرد في الرق فإنه يباع 
في دينه وجنايته خاصة دون دين أمه وجنايتها. فإن فضل شىء من ثمنه كان 
في ادي أنه و اها الحم ٠.1"‏ فإن كان إتما حجر :قبل أن رقضى بالا 
فا يخير مولاه. فإن شاء دفعه» وإن شاء فداه وتبعه”” دينه عند أهل 
الجناية» فيباع في دينه خاصة دون دين أمه وجنايتها. فإن فضل شيء من 
0 لم يكن في دين أمه ولا في مكاتبتها وجنايتهاء لأن جنايته أولى من 
الدين الذي لحقه مِن قَبّل أمه. وإن أمسكه المولى وفداه بيع في دينهء فإن 
بقي من ثمنه شيء بعد دينه كان ذلك في دين أمه وجنايته. وإن أمسكه 
المولى وأدى الفداء اتبعه دينه عند المولى وكانت حاله فى ذلك كحاله على 
ما وضفت اف ۰ 


وإذا جنى المكاتب ثم مات قبل أن يقضى عليه بشيء وترك رقيقاً 
وعليه دين فإنه يباع رقيقه في دينه ويبدأ به قبل الجنايةء» لأنه مات قبل 
أن يقضى عليه بشيء. وإن لم يبق من تركته شيء بطلت” الجناية. وإن 
بقي شيء من تركته وفيه وفاء بالمكاتبه كان لهم أن يستوفوا الأقل من 
قيمته ومن أرش الجناية. فإن بقى شىء أديت المكاتبة بعد. فإن بقى 
قي كان عير انا و كانه الا قد تھ انها فل میات فيو وا 
تبراك كهاهون ٠"‏ جوإذا! كان اتمترلة: من رت مه كه ادق لد شن لجسا 
اا دنا كم سات المكامية وضليه ديق ولي فم ين فانة 


(0) ز: يسعى. () ز: بالخصص. 

(۳) ز: وبيعه. (5) ز: من ثمته. 

(4) قوله: «وإن أمسكه المولى وأدى الفداء. . . على ما وصفت لك» تكرار لمعنى الجملة 
التي قبله. والله أعلم. 


0) ف: أبطلت. 0) ز: يتخاصمون. 


كتاب الديات ‏ باب جناية المكاتب بين اثنين 


يباع مملوكه في دينه خاصة دون دين المكاتب. فإن بقى شيء من ثمنه 
كان فى دين المكاتب. 


ج عي الات ف 44/41 رجا خا ت نات 
المكاتب وعليه دين» وبقي العبد وليس للمكاتب مال غيره» فإنه يخير 
المولىء فإن شاء دفعه هو وجميع الغرماء بالجناية ولا حق للغرماء فيه وإن 
شاؤوا فدوه بالدية ويباع في دين الغرماء. وإن كان على العبد دين ا مع 


جنايته ودين المكاتب فإنه يخير مولاه» فإن ناء دفع وأتبعه دینه ا كان 


حتى يباع فيه» ولا شيء لغرماء المكاتب فيه. وإن شاء المولى فداه» ثم يباع 
لغرماء العبد خاصة. فإن فضل شيء بعد ذلك كان بين غرماء المكاتب» من 
قبل أن المولى قد أمسكه وصار متطوعاً في الفداء. وقال زفر: 0 
المكاتب جنايات معاً قبل أن يقضى عليه فإن عليه" لكل جناية الأقل من 
قيمته وارش الجناية. والقضاء وغير القضاء في ذلك سواء. فإن جنى جناية 
ثم عجز قبل أن يقضى عليه بها فإنه يباع في الأقل من قيمته وأرش الجناية» 
ولا يدفع. والقضاء وغير القضاء في ذلك سواء. 


وإذا كان العبد بين اثنين فكاتبه أحدهما على نصيبه بغير أمر صاحبهء 
ثم جنى جناية» ثم أدى فعتق» فإنه يقضى على المكاتب بالأقل من نصف 
قيمته ونصف أرش الجناية. فأما الشريك الذي لم يكاتب فإنه يأخذ من 
شريكه نصف ما أخذ من المكاتب» ويرجع به الشريك على المكاتب. 
ا اذى أن ا إن عام بصعي الجن في 
نصف قيمته» ويكون الولاء بينهما. وإن شاء ضمن شريكه الذي كاتب العبد 


)١(‏ ط: أيما 
(۲) م ف ز + لها؛ ف _ عليه. والصواب حذف «لها» كما هو في ط. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إن كان موسرأًء ويرجع بذلك على العبد. فاذا فعل الشريك الذي لم يكاتب 
إحدى هذه الخصال وقبض فهو ضامن للأقل من نصف قيمة المكاتب 
ونصف أرش الجناية. ولو خاصم المكاتب في الجناية قبل أن يعتق فقضى 
عليه القاضي بنصف أرشهاء ثم إنه عجز عن المكاتبة ورد رقيقاء فإنه يباع 
نصفه فيما'' قضي به عليه» وهو النصف الذي كاتب”". ويقال للمولى 
لاخر الي ل وكاس ادقع سبك ت الجا او افده ع أرق 
الجناية. 


/[59/5؟ظ] وإذا كان العبد بين اثنين فكاتب أحدهما حصته بغير أمر 
شریکه» ثم اشترى المكاتب عبداً فجنى عنده جناية» ثم إن المكاتب أدى 
فعتق» فإنه يخير المكاتب والذي لم يكاتب» فإن شاءا دفعاهء وإن شاء”" 
فدياه بالدية. ولو كان هذا العبد ابن المكاتب وَلِد عنده من أمة له كان عليه 
أن يسعى في الأقل من نضصف قيمتة وتصف أرش: الجناية. وليس على 
المولى الذي لم يكاتب شيء حتى يعتق أو يستسعى» ثم يضمن الأقل من 
نصف قيمته ومن نصف أرش الجناية. 

وإذا كان العبد بين اثنين فكاتب أحدهما حصته بغير أمر شريكه» ثم 
إن العبد وَلِد له من أمة له ابن فى المكاتبة» فجنى ابنه جناية على الأب 
لم یات ف و في عق : لان “قصلت ا ليده سین ا 
للمولى الذي لم يكاتب» والذي لم يكاتب بالخيار في المكاتب على ما 
وصفت لك. وأما أم ولد المكاتب فإن المكاتب ضامن لنصف قيمتها 
للذي”” لم يكاتب من قِبَل أنها أم ولدء فلا تسعى في حال. وأما جناية 
الابن على الأب فقد جنى حين جنى ونصفه مكاتب مع أبيه"» ونصفه 
كين على تلك الحال؛ فما كان في الأب من حصة الذي لم 


)00( م ف: فيها. والتصحيح من ب ط. 

(۲) ز + كاتب. (۳) ز: شا. 
)٤(‏ ف ثم أدى الأب. 

.1۷/۲۷ م ف ز: الذي. والتصحيح من ط؛ والمبسوط.‎ )٥( 
ز: ابنه. (۷) ن والأب.‎ )5( 


كتاب الديات ‏ باب جناية المكاتب بين اثنين 


يكاتب فهو في عنق الابن» يبطل من ذلك النصف› ويثبت نصفه» وهو ربع 
الجناية فى النصف الذي أخذه المولى من الابن» ويكون على الابن الأقل 
من نصف قيمته ومن ربع قيمة المكاتب للمولى الذي لم يكاتب» فيكون 


إا کات الا ا حتف انيه وت عير E‏ انها 
و ٍ بين f‏ 
ولدت ولدا فازدادت خيرا» أو نقصت ت ثم أدت E‏ فاختار 
الشريك أن يضمن الذي كاتب وهو موسرء فإنه يضمن نصف قيمتها يوم 
عتقت» زائدة كانت أو ناقصة. ألا ترى أنى أجعل له نصف ما اكتسب قبل 
أذ بخ وتف أرقن ها خي علبي" قبل أن يوق ".ولو كان الضعان 


وإذا كاتب''2 الرجل أمة بينه وبين رجل على نصيبه منهاء ثم إنها 
ولدت ولداًء فكاتب الآخر نصيبه من الولدء ثم إن الولد جنى على آمه» أو 
جنت عليه جناية لا تبلغ" النفسء ثم أديا فعتقاء والموليان موسران» 
/[/ 6 فالذي كاتب”" الأم لا ضمان له على شريكه في الولد» مِن 
قبل أن مكاتبة الأم مكاتبة للولدء لأنها ولدته وهي مكاتبة. وللذي كاتب 
الابن أن يضمن الذي كاتب الأم نصف قيمة الأم» وإن شاء استسعاها“) 
وإن شاء أعتقها. فإن أعتقها أو استسعاها فولاؤها وولاء ولدها بينهما نصفان. 
وإن ضمن مولى الام الذي كاتبها فولاء الأم له خاصةء وولاء الولد بينهماء 
وجناية” "“ الولد على أمهء وجناية أمه على ما وصفت لك في العبد وابنه. 


0:05 على که 5 


(۳) ز: فأعتقت. )٤(‏ ط: عليهما. 

(5) ز - ونصف أرش ما جنى عليها قبل أن يعتق. 

(5) ز: كانت. (۷) ز: لا يبلغ. 

(۸) ز: كانت. (4) ز - وإن شاء استسعاها. 


(١٠)ز:‏ وجنا. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا كان العبد بين اثنين وقيمته ألف درهم ففقاً العبد عين أحدهماء 


(0) . زفق حا آذ * 
نصيبه منه» ثم إنه جرحه جرحا اخرء ثم 


أدى فعتق» ثم مات المولى بالجنايتين جميعاًء فإن الذي لم يكاتب يأخذ من 
الذي كاتب نصف ما أخذ من المكاتبة» ويرجع بذلك ورثة الذي كاتب على 
العبد. وللذي لم يكاتب أن يستسعي العبد إن شاءء وإن شاء أعتقه» وإن 
شاء ضمن الذي كاتب في ماله إن كان ترك مالاً. ويقال له: إذا فعل إحدى 
هذه الخصال عليك أن تدفع”" نصف قيمة العبد إلى ورثة الميت بجنايته. 
ويقال للعبد: عليك أن تسعى في الأقل من نصف قيمتك» وربع الدية لورثة 


SS 
ا‎ e عن اا جناية ارق ثم إن الذي‎ 
سحي لله تجاه‎ a اوفع اك تابه لدي تحط طايه "على‎ 
اخری» ثم أدى فعتق» ثم مات المولى من الجنايات كلهاء فإن المكاتب‎ 
يكون عليه نصف قيمته بجنايته وهو مكاتب» اد ا‎ 
که وتهنت فت الد زلا زف تملك ا ج ا‎ 
يضمن إلا أن يكون سدس الدية وربع سدس الدية أقل من نصف القيمة»‎ 
فيغرم الأقل من ذلك» وقد بطل“ نصف سدس الدية بجناية الربع الذي‎ 
اشترى الفخي عله ف ملكه.‎ 


وإذا كان العبد ر بين انين فقطع يد رجل» باع ب 


وهو يعلم› /61/ ] ثم اشتراه مله فقطع يل آخر وفقأ عين الأول» ثم 
ماتا جميعاً من ذلك فإنه يقال للشريك الأول الذي كان اشترى: 7 


ثم إن الذي فقئت عينه كاتب 


(۳) ز: أن يدفع. (5) ز: وقد فبطل. 
(0) ز - في. 


كتاب الديات ‏ باب جناية المدبر 2 
نصيبك الذي كان في يديك إلى أولياء القتيلين» فيكون بينهما نصفين» أو 
افده بعشرة آلاف» لكل واحد تخ لاف ويقال للشريك البائع أول 0 
ادفع ألفين وخمسمائة إلى ولي القتيل الأول» وت إليه ثلث م 
افده بألفين وخمسمائة› وادفع” 5 إلى ولئ القتيل الاش بثلثي نصيبك» أو 


افده بخمسة آلاف. 


وإذا كان العبد بين اثنين فجرح”© رجلاً جرحاً خطأء فكاتبه أحد 
الشريكين وهو يعلم بذلك» ثم جرح اا الثاني 
وهو يعلم بذلك» ثم جرح الرجل الثالث وهو مكاتب لهما على حاله» 2 
مات الرجل من ذلك» فإن على المولى الذي كاتب أ ربع الدية» وعلى 
المولى الذي كاتب أخيراً نصف القيمة» إلا أن يكون ربع الدية أقل من 
ذلك» وعلى المكاتب أن يسعى في قيمته إلا أن يكون فت المي ية أقل 
من ذلك» فيكون عليه نصف الدية. وهذا الباب كله قياس قول أبي حنيفة. 


25 35 3% 


باب جناية المدبر 


وإذا قتل المدبر رجلاً خطأ فإن على مولاه قيمته يوم قتل مدبراً لأولياء 
ا ولا ا ا ولا و العاقلة 
ا يشجركون في تلك القيمة الأولى» ولا ل رق شيء 
e‏ القيمة الأولى. ودفعه القيمة الأولى بمنزلة دفعه العبد بالجناية. ولو 
كان بين الجنايتين وبين قبض القيمة عشرون سنة أو أكثر من ذلك كان لأهل 


)١(‏ ز: وإذا دفع. (۲) ز: يجرح. 

(۳) م ز: مكاتبه. (5) ز + القيمة إلا أن يكون ربع الدية. 
(0) ز- شىء من ذلك ولا يكون على. 

(7) مف ز: شيء من. والتصحيح من ب ط. ومعناه في المبسوط» .۷٠/۲۷‏ 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الجناية الآخرة أن يَشْرَكُوهم في القيمة. فإن كانت الجناية الآخرة غير نفس» 
كانت قطع يد أو فقأ عين» فإنهم يشتركون مع أصحاب الجناية الأولى» 
فيكون لأصحاب قطع اليد ثلث القيمة» ولأصحاب القتيل الأول ثلثا القيمة. 
اذا اكت المد مالا او وهب له هة ٠‏ "قن لا يكون لاحات الا 
من ذلك شيء. 

وإذا جنى المدبر وقيمته ألف درهم» فقتل زتعا اطا ثم عمي» 
أو ذهبت إحدى عينيه» /[٤/١١۲و]‏ فإن على المولى قيمته صحيحاً يوم 
اجنئ لأهل الجناية. وكذلك لو كان ازداد خيرا ولم يصبه ذلك البلاء 
ولكنه زادت قيمتهء فإنما يكون على المولى قيمته صحيحاً يوم جناه. وإذا 
دفع المولي القيمة يوم جنى بغير أمر القاضي› ثم جنى جناية ثانية» فقتل 
قتيلاً خطأء فإنهما يتبعان أهل الجناية الأولى» فيأخذان" منهم نصف 
الق وان شاع ا بذلك المولى» ورجع به المولى على الذي أخذ 
منه القيمة. وإن كان المولى دفعه بقضاء قاض فلا ضمان“ على المولىء 
ولكن أهل الجناية الآخرة يتبعون أهل الجناية الأولى» ولا يضمنون 
المولى شيئاًء فيأخذون منه نصف القيمة. وأم الولد في جميع ما ذكرنا 
من جناية المدبر بمنزلة المدبر في قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: قضاء القاضى وغير ف الا سواء» ولا ضمان على 
العو لی فل کی من اذلف ذا دفع ال“ 

وإذا قتل المدبر قتيلاً خطاً وقيمته ألف درهم» ثم زادت قيمته حتى 
صار يساوي ألفين» ثم قتل آخر خط" ثم نقص”" أو دخله عيب حتى 
صار يساوي خمسمائة» ثم قتل آخر خفلا فإن على مولاه ألفي درهم أكثر 
قيمته. فيكون ألف درهم منها لولي القتيل الأوسط» لأنه قتله وقيمته ألفان. 


)١(‏ ز: بهبة. (؟) ز: فيأخذوا. 
(۳) ز: شا اتبعوا. )٤(‏ ز- فلا ضمان. 
)٥(‏ ز: وإذاء 


0( ف - وقيمته ألف درهم ثم زادت قيمته حتى صار يساوي ألفين ثم قتل آخر خطأ. 
)۷( ز: ثم نقض. 


كتاب الديات ‏ باب جناية المدبر 
وتكون خمسمائة من الألف الباقية بين ولى القتيل الأول والأوسط»› فيضرب 
ننها الأويدطة تفنيقة الف و الأول «بعكي: الاقم وتعوق: E E E‏ 
تهنا جا بقرت فنها الآخر جعشرة الاف» ويضرت"الآول-بعشرة الاقف 
إلا ما أخذ. ويضرب الأوسط بعشرة آلاف إلا ما أخذ. 

وإذا قتل المدبر قتيلاً خطاً وقيمته ألف درهم» فدفعها المولى بقضاء 
قاض”"', ثم ين المدبر أو دخله عيب فصار يساوي خمسمائة درهم» 
9 قتل آخر» فإنه لا شيء على المولى الآخرء وخمسمائة مما أخذ الأول" 
[للأول]“ خاصة» والخمسمائة الباقية يضرب فيها الآخر بعشرة آلاف» 
والأول بعشرة آلاف إلا خمسمائة. وذلك لأنه جنى على الأول وقيمته ألف› 
فكانت خمسمائة له خالصة» وجنى على الآخر وقيمته خمسمائة» فلا 
تكون جناية الآخر في الألف كلهاء إنما" جنايتهما في خمسمائة منها 
على قدر قيمة المدبر يوم جنى عليه. 

وإذا اجتمع مدبر وأم الولد وعبد ومكاتب”" فقتلوا رجلاً خطاأً فإنه 
يقال /[5/١11١ظ]‏ لمولى العبد: ادفعه أو افده بربع الدية. ويقال للمكاتب: 
اسع“ في الأقل من قيمتك وربع”' الدية» فيسعى في الأقل من ذلك. 
وأنظر إلى ربع الدية وإلى قيمة المدبر» فيكون على المولى الأقل من ذلك. 
وكذلك أم الولد. 

وإذا أفسد”"'' المدبر متاعا أو عقر دابة أو استهلك مالا أو هدم داراً 
فإن ذلك کله" يسعى فيه بالغاً ما بلغ. وليس على المولى من هذا شيء» 
من قبل أنه لو كان غير مدبر كان على المولى أن يبيعه في هذا. والجناية في 
الناس لا يباع فيهاء إنما يُدفع أو يُفُدَى. فلذلك اختلفا. 


)١(‏ ز: قاضي. (۲) ز: ثم نقض. 


(۳) ط: للأول. )٤(‏ الزيادة من المبسوطء ۷۲/۲۷. 
)٥(‏ ز: يكون. (5) ز + جناء 
0) ف ز: مكاتب. (۸) ز: اسعى. 
(9) فاز: أو ربع. (١٠)ز:‏ فسد. 


(۱۱) ف _ کله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا جنى المدبر فقتل قتيلاً خطأء أو استهلك مالاً» فإن على المولى 
قيمته لأولياء القتيل» يدفعها إلى أولياء القتيل. وعلى المدبر أن يسعى فيما 
استهلكه من المال. ولا يتبع“ أصحاب المال أولياء القتيل بما" أخذواء 
ولا يشركونهم فيه» مِن قبل أنها جناية» والذي لهم دين. ولهم أن يستسعوا 
المدبرء ولا يحال بينهم وبين ذلك. 
وإذا" مات المولى وترك مدبراً قد كان قتل قتيلاً خطأ وأفسد متاع©) 
ولا مال لمولاه غيره» ولم يقض عليه بشيء» فإن على مولاه قيمته 
لأصحاب “° الجناية» وعلى المدبر الذي أفسد المتاع ما أفسد من ذلك. فيقال 
للمدبر: اسع في قيمتك» فيكون ذلك لهم دون أصحاب الجناية» مِن قبل أن 
هذا دين في عنقك» وجنايته في عنق”") المولى. ولا يسعى للمولى في شيء» 
من قِبَل أن قيمته قد استغرقت دينه. فإن كان دينه أقل من القيمة سعى لهم في 
بقية القيمة» فيكون ذلك قضاءء فيستوفي أهل الدين دينهم. وما بقي كان لأهل 
الجناية من دين المولى. وإن كان قد قضي على المولى وعلى المدبر قبل أن 
يموت المولى أو لم يقض فهو بمنزلة هذا. وكذلك أم الولد في جميع ما ذكرنا 
إلا في خصلة واحدة: لا تسعي © لأصحاب الجناية في شيء. 
¥ ¥ # 


باب جناية العبد على مولاه 


وإذا جنى المدبر على مولاه جنايةء تبلغ النفس أو لا تبلغ النفس» فلا 
شيء على المدبر في ذلك» لأنه لا يكون على عبده دين له. وكذلك هذه 


للق ز: يبيع. (6) ز: ما. 

(۳) ز: وإن. 

(5) ز + ولا يحال بينهم وبين ذلك وإذا مات المولى وترك مدبرا قد كان قتل قتيلاً خظأ 
وأفسد متاعا. 

(0) ف: ولأصحاب. (5) ز: في عتق. 


)۷( ر لا يسعى ٠‏ 


كتاب الديات ‏ باب جناية العبد على مولاه 
ا ج ا 
الجناية لو كانت في عبد للمولى أو أمة فبلغت النفس أو دونها فلا شيء 
ا نا 

ذا قل المدبر مولأة خط فإن عليه أن يسل في :قيمته» /[51/4و] 
من قبل أنه لا وصية له» لأنه قاتل. ولا شيء عليه مِن قبل" الجناية» لأنه 
1 ولو كانت آم ولد وقتلت مولاها خطاً لم يكن عليها أن تسعى دن 
شيء» لأن عتقها ليس بوصية» وليس عليها من الجناية شيء» لأنها أمته. 

وإذا قتل المدبر مولاه عمداً فعليه السعاية في قيمته» من قبل أنه لا 
وة لهه وغلة القصاض فان كان له ابتان: لا0*؟ زارت له غيرهما فعقا 
أحدهما عن المدبر فعلى المدبر أن يسعى في نصف قيمته للذي لم يعف 
مع القيمة التي عليه لهما جميعا. 

وإذا قتلت أم الولد مولاها عمداء فإن لم يكن لها منه ولد فعليها 
القصاص› ولا سعاية عليها. فإن كان لها منه ولد فلا قصاص عليهاء مِن 
قبل أنه لا قصاص لولد من والد ولا والدة"» وقد صار لابنها القصاص. 
وعليها أن تسعى في القيمة مِن قبل الجناية. لأنه كان لابنها عليها القصاص› 
فلما صار لابنها فيه حق صار بمنزلة الصلح. وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
یو سف ومحمد. 

وإذا قتل العبد مولاه عمداً وليس بمدبر فعليه القصاص» ولا سعاية 
عليه» ولا يعتق. فإن كان له وليان فعفا أحدهما عن الدم فهو عبد على حاله 
بينهما» ولا شيء عليه للذي لم يعف في قول أبي حنيفة ومحمد. وأما في 
قول أبي يوسف فعلى الذي عفا للذي لم يعف ربع العبدء أو يفديه بربع 
الدية. وإذا كان القتل"“ خطأ من العبد فلا شيء عليه ولا سعاية. 


26 36 # 


(۱) ز- عليه. (۲) ف- فيه. 
(۳) ز - قبل. (6) ز: أن يسعى. 
(0) ز: ولا. 1 0) ز: لوالده. 


(۷) ف: القتيل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب جناية المدبر في البئر وغيره وعلى مولاه 


وإذا قتل المدبر مولاه خطأ فلا شيء عليه مِن قَبَل الجناية» لأنه ماله 
وعبدهء فلا يلزم عبده'' دين عليه. ولكن عليه أن يسعى في قيمته» من قِبّل 
أنه لا وصية له. وجنايته ما دام يسعى والجناية عليه مثل جناية العبد في قول 
أبى حنيفة» وهو مثل جناية الحر في قول أبي يوسف ومحمد. ولو قتل 
مولاه عمداً كان عليه القصاص. وعليه ف N‏ فإن 
بدأ بالقتل فقتلوه فالقيمة دين عليه. وإن بدؤوا”(” بالسعاية حدق ا المال 
ثم قتلوه فلهم " ذلك. فإن كان للمولى ابنان فعفا أحدهما عن الدم كان 
عفوه جائزاً. ولا قصاص على المدبر بعد /[٤/۲٦٠۲ظ]‏ العفو. وعلى المدبر 
أن يسعى في قيمته ونصف قيمته من ذلك» من قبل أنه لا وصية له. فقيمته 


بين الوارثين» ونصف قيمته الذي 


(0) 


لم يعفء أوجبت له حين عفا أخوه. 
نصف قيمته لأن المدبر جنى› وهو بمنزلة العبد في الجناية 
مادام يسع وإن كان على المولى دين فهذه القيمة والنصف للغرماء. هم 
ا بذلك من الورثة. فان بقي منها شيء فهو بين الوارثين» iT‏ 
ذلك الثلث» وللذي لم يعف من ذلك الثلثان على قدر ما كان لهما إن لم 
يكن عليه دين. 

وإذا أفسد المدبر متاعاً لمولاه» أو جنى عليه جناية لم تبلغ النفسء 
ثم مات المولى من غير تلك الجنايةء فلا شيء على المدبر من ذلك» لأنه 
عبد للمولى. لا يلزمه لمولاه دين. ويعتق المدبر من الثلث. 

وإذا قتل المدبر مولاه عمداًء وللمولى وارثان هما عصبة المولىء 


SS‏ قيمة من قبل 
أنه لا وصية له وقيمة مِن قبل القتل. لأنه كان عمداً فعليه القصاص. 


وإنما وجبت 


)١(‏ ز: عنده. (0) ز: بدأ. 
(۳) ف + مع. )٤(‏ ف: وللذي. 
(0) ط: أوجبت. 


كتاب الديات ‏ باب جناية المدبر على غير مولاه 6 


وإنما يبطل القصاص حين ورث ابن المدبر. وليس هذا كالعبد في الباب 
الأول 

وإذا احتفر المدبر بئراً في طريق» أو أحدث فيه شيئء فأصاب ذلك 
المولى فقتله» فلا شيء على المدبر من ذلك» ويعتق من الثلث. وإنما 
جازت الوصية مه قبل آنا ادو لی نقائل ب الا کی الها کار 
عليه. إنما يُحرّم الوصية القاتلُ الذي تجب”' عليه الكفارة. 


36 3 % 


باب جناية المدبر على غير مولاه 


وإذا :قل المدير رجلا خظأ خكلى المولئ قيمة المديرء: يتضي بها 
القاضي عليه؛ وليس على المدبر شيء من ذلك. فإن قتل آخر بعد ذلك 
شرك الأول في تلك القيمة الأولى كأنه دفع العبد بنفسه إليهم. ولو لم يكن 
دفع القيمة الأولى ولم“ يقض به القاضي حتى قتل الثاني كانت القيمة 
ES‏ إن كانت قيمته يوم قتل الأول ألف درهم» وقيمته 
يوم قتل الثاني 575 فعلى المولى ألفان. يأخذ الآخر إحداهماء ويقتسمان 
لازق وخرت فيها الآخر بتسعة آلاف> والآأول بعشرة آلاف»: من قبل أن 
الآخر أخل, ألناء فلا يضرب بأكثر من تسعة آلاف. 


وإذا قتل المدبر رجلاً خطأ /171/5[1و] وفقأ عين آخر فإن على 
المولى قيمته» لولى القتيل منها الثلثان» ولصاحب العين الثلث: وإذا قتل 
آخر بعد ذلك شَرِكُهمء فكان له خمسا ما أخذ كل واحد منهماء ولولي 
القتيل الأول 000 القيمة» يأخذه منها» ولصاحب العين خمسها. 


)١(‏ ز - وإنما يبطل القصاص حين ورث ابن المدبر وليس هذا كالعبد في الباب الأول. 
(۲) ف: مده. (۳) ز: يجب. 

RTE‏ (0) ز: نصفان. 

)00 ز: خمسي. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا قتل المدبر رجلا وقيمة المدبر ألف درهم» ثم فقأ رجل عين 
المدبرء فغرم خمسمائة درهم» ثم قتل المدبر آخرء فإن الخمسمائة أرش 
العين للمولى» لا شيء لواحد من أولياء الجناية فيهاء وعلى المولى ألف 
درهم» سيان دن للأول» وخمسمائة منها يضرب فيها الأول بالدية إلا 
خمسمائة» ويضرب فيها الآخر بالدية. 


وإذا قتل المدبر رجلاً خطأء ثم فقأ عبد عينه» فدفع بذلك» ثم قتل 
المدبر آخر» فإن غ الول فته ها نصفها للأول» والنصف الباقي 
بينهما على دية الأول إلا ما أخذء ودية الآخر. والعبد الذي يأخذ في عينه 
للمولى» ولا سبيل عليه لأولياء الجناية. ألا ترى أنه لو باعه أو وهبه ولم 
يأحذه في الجناية لم يضمن ذلك لأصحاب الجناية» وكان على المولى قيمة 
المدبر صحيحاً. 


وإذا جنى المدبر جناية في دابة أو متاع أو مال فليس على مولاه من 
ذلك شيء» وهو على المدبر دين في عنقه”" بالغاً ما بلغ. فإن أعتقه9© 
المولى لم يضمن المولى من ذلك شيئاء وكان ذلك دیناً على المدبر یت" 
به» وليس هذا كالجناية في الناس» لأن الجناية في الناس يدفع العبد بهاء 
وما سوى ذلك لا يدفع به. 


وإذا قتل المدبر رجلا خطأء واستهلك لرجل”*' ألف درهم» فإن على 
ا قيمته ل م ء وعلى المدبر أن 8® في ألف -0 لأصحاب 
مال له غير المدير» وقيمته ألف درهم» فإن على المدبر أن يسعى لأصحاب 
الدين في الألف. ولا شيء لأصحاب الجناية» مِن قبل أن دين“ أصحاب 
الجناية“ على المولى. ودين أصحاب المدبر في الألف على المدبرء فهم 


)١(‏ ز: في عتقه. (۲) ز: عتقه. 
(۳) ز: يبيع. )٤(‏ ف ز: الرجل. 
)٥(‏ ز: لم يقضي. (5) ز: أن دية. 


(۷) ف - من قبل أن دين أصحاب الجناية. 


كتاب الديات ‏ باب جناية المدبر على غير مولاه 


أولى بسعايته. وكذلك لو أن رجلاً قتل المدبر فغرم قيمته كان لأصحاب 
الدين دون أصحاب الجناية. وكذلك لو كان المدبر جنى. 

وإذا قتل المدبر رجلاً خطأ فدفع المولى قيمته بغير قضاء قاض» ثم 
قتل آخر٬‏ فإنه يتبع الثاني الأول بنصف القيمة» ولا شيء على المولى» من 
قبل أنه 8 ذلك يوم دفعه وهو للأول» في قول اى يوسف ومحمد. 7 
في قول أبي حنيفة /[777/5ظ] فإن الآخر بالخيارء إن شاء ضمن المولى 


نصف القيمة» وإن شاء اتبع الأول يأخذ نصف ما في يديه. فإن هو ضمن 


نصف القيمة رجع المولى بها على الأول. ولو كان" المولى دفع القيمة 
بقضاء قاض لم يكن على المولى شيء» واتبع الآخر الأول. 


وإذا قتل المدبر عبداً خطأ فإن على المولى أن يدفع الأقل من قيمة 
القتيل وقيمة المدبر. وكذلك لو قتل يا أو ١‏ ولد أ كل أو مكاتية. 


قيمته يد لأصحاب الخطأ. فإن عفا أحد ول ا فإن القيمة بينهم 
أزياعاء للذي لم يعف ربع القيمة » ولصاحب الخطأ ثلاثة ة راغا في قول 
ابي يوسف وت اما في قياس قول أبي حنيفة فالقيمة بينهم أثلاثاً» 
للذي لم يعف ثلثا ثلئاه”” ؛ والثلث لأولياء الخطأ. 


وإذا احتفر المدبر بئراً في طريق المسلمين» فوقع فيها رجل فمات» 
فعلى المولى القيمة. فإن قتل المدبر لشن بيه خطا فا "© يشتركون في 
تلك القيمة. وكذلك إن عطب رجل بحجر وضعه المدبر في الطريق فمات 
فهو شريكهم في تلك القيمة» وهو بينهم أثلاثا. 


وإذا قتل المدبر رجلاً عمداً ثم عفا أحد الوليين فللآخر نصف القيمة. 


)١(‏ ز: ما بقي. (۲) ف + دفع. 
(۳) ز: أو مكاتب. )٤(‏ ف: القيمة. 
(8):: حولي (5) ف: العبد. 


(۷) ز: ثلثيه. (۸) ف + لا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإ تل آخر طا فلار نف الف على المولن: وله نصف ما أخذ 
الأوله فيكون لولي القتيل الآخر ثلاثة أرباع القيمة» [وآللأول“ ربع 
اة" ولحي هدا ٠‏ كال راهن الان انم :فى ةلتف كلب 
ونصف الدية للذي لم يعف في نصف العبد ليس في“ كله في قول أبي 
يو سف ومحمد. 
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باب الغصب في المدبر 


وإذا قتل المدبر رجلاً خطأء ثم إن رجلاً اغتصب المدبرء فقتل عنده 
آخر خطأء ثم رده على المولى» فإن على المولى”” قيمته لولي القتيلين 
بينهما سواء» ويرجع المولى''' على المغتصب بنصف قيمته» فيؤديها إلى 
الأول. ولا يرجع بها على الغاصب. 


وإذا اغتصب رجل مدبراً لرجل فقتل عنده قتيلاً خطأًء ثم رده إلى 
المولى فقتل عند المولى آخر خطأء فعلى المولى قيمته بينهما. ويرجع 
المولى بنصف قيمته على المغتصب» فيؤديها إلى الأول ثم يرجع بها على 
المغتصب أيضاً في قول أبي حنيفة /174/41و] وأبي يوسف. وأما في قول 
زف وا فإن المولى يرجع على الغاصب بنصف قيمة المدبر» فيسلم 
له» ولا يدفع إلى ولي الجناية الأولى”” شيئاً. 


وإذا اغتصب رجل مدبراً فقتل عنده قتيلآء ثم رده إلى المولى وقتل 


)١(‏ الواو من ب ط. 
(0) ز + على المولى وله نصف ما أخذ الأول فيكون لولي القتيل الآخر ثلاثة أرباع القيمة 


للأول ربع القيمة. 
(۳) ز ‏ هذا. (4) زع ذلك. 
(4) ز- فإن على المولى. 0 ز - المولى. 


(0) ف + ومحمد. (۸) ز: الأول. 


كتاب الديات ‏ باب الغصب في المدبر AV‏ 

ائنين عند المولى طا فإن على المولى قيمة تامة بينهم أثلاثاء ويرجع 
EA‏ المغتضني :لت القيمة + 'ويتفعها إلى الأول» ثم برجم" بثلث 
القيمة فيدفعها إلى الأول أيضاء ثم يرجع بمثله على المغتصب في قول أبي 


حنيفة وأبي يوسف. 


وإذا اغتصب الرجل مدبراً فقتل عنده رجلا واغتصب مالا عنده» ثم 
رده إلى المولى فقتل عند المولى آخرء فإن على المولى قيمته لولي القتيلين 
كينا فان وس لمات الین ف د و الورك العاعب 
بنصف القيمة» فيدفعها إلى الأول» ويرجع عليه بمثل ذلك النصف في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف» ولا شيء لأصحاب الدين من ذلك إنما دينهم في 
عنق”" العبد يسعى فيه. وإذا سعى المدبر في قيمته للغرماء رجع المولى 
بذلك على الغاصب» وسعى العبد فيما بقي من الدين» ولا يرجع به 
على المولى. ألا ترى أن المولى لا يغرم من دينهم شيئاً. 

6 فل امبر ا بخطاء ف قفا قيمة ادر أو ادت أو 
كانت" المدبر أمة فولدت بعد فإنما على المولى قيمة المدبر يوم جنت» 
ولا يلحقه من الولد ولا من الزيادة شيء. وكذلك لا يحط عنه العيب الذي 
حدث فيها شيء. 

وإذا قتل ولد المدبرة رجلاً خطأ فإن على المولى قيمته» وهو في 
ذلك بمنزلة أمه. 

وإذا قتل المدبر قتيلاً عمداً فإنه يقتل به» ولا شيء على المولى» لأن 
هذا قصاص. وإن صالح المولى أحد الوليين أو عفا بغير صلح فإن للآخر 


(0) ز: ويرجع به ؟ م هھ في نسخة ويرجع به. 
(5) ز - المولى. (۷) ز: أو كاتب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا قتل المدبر رجلا [خطأ]”''. ثم اغتصبه رجل فقتل عنده رجلاً 
عمد ثم إنه رده إلى المولىء فإنه 0 وعلى المولى قيمته لصاحب 
الخطأ ويرجع المولى بقيمته على الغاصب. فإن عفا أحد وليي العمد كانت 
القيمة بينهم أرباعاً: لصاحب الخطأ ثلاثة أرباعهاء ولصاحب العمد الذي لم 
يعف ربعهاء في قول أبي يوسف ومحمد. ويرجع المولى على الغاصب 
بذلك الربع فيدفعه إلى صاحب الخطأ. 


وإذا اغتصب الرجل مدبراً فقتل عنده رش عمداً» ثم ر ده 
/[14/4ظ] فقتل عند المولى رجلاً خطأ بعدما عفا"“ أحد وليي”” العمد 
فإن عليه قيمته بينهم أرباعاً على و ا د 
ومحمد. ثم يرجع على الغاصب بربع القيمة فيدفعها إلى صاحب الذي لم 
يعف» ثم يرجع عليه“ بمثل ذلك أيضاً في قياس قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف فيما يرجع به في الجناية في الغصب. 


وإذا اغتصب الرجل مدبراً فأقر عنده بقتل رجل عمداء وزعم أن ذلك 
كان عند المولى» أو رعم أن ذلك کان عند الغاصب» ثم إن الغاصب رده 
على المولى. فإنه يقتل بذلك» وعلى الغاصب القيمة في الوجهين ها 
مِن قبل أنه أقر عنده بشيء أتلفه. ولو عفا أحد ولبي”” العمد لم يكن للباقي 
شيء من قبل أن هذا كان بإقرار العبد» وقد صار ازا فل" يصدق على 
مولاه. وكذلك لو كان عند غير ن 

وإذا اغتصب الرجل عبداً مدبراً فأقر عنده بسرقة أو ارتد عن الإسلام» 
لي ا ل 


ا ا ا ا 


)١(‏ الزيادة من ب جار. (۲) م: بعد عفا؛ ط: بعد عفو. 
9 ز: ولي. 

)€3 ف - بربع القيمة فيدفعها إلى صاحب الذي لم يعف ثم يرجع عليه. 

)٥(‏ ر : ولي. 


كتاب الديات ‏ باب الغصب في المدبر متسر 
البائع بالثمن الذي كان نقده. وكذلك لو باعه وقد أقر بقتل عمد فهو سواء 
في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد في البيع خاصة فإنه 
يُقَوّم مرتداً أو سارقاء ويُقَوّم صحيحاً لا شيء به من ذلك» ثم يرجع 
المشتري على البائع بحصة ذلك من الثمن إن كان أعطاه إياه. 

ا هت اعا دترا فة فا خط ار ا شه 
متاعاًء ثم إن رجلاً قتل العبد خطأء فعلى القاتل قيمة العبد على عاقلته» 
فيكون لأصحاب الدين» وعلى المولى قيمة العبد لولي القتيل الذي قتلهء 
ويرجع بذلك كله على الغاصب. ْ 

ول وا ل سور کا سير واا 
مالا بخبط تقيستهة» ثم إنه مات متته 'فغلى المولي قيمته:لأضييخات 
الجناية» ويرجع بها على الخاصب» ويرجع بقيمة أخرى على الغاصب 
بموته» فيدفعها إلى أصحاب الدين» ويرجع عليه بقيمة أخرى. ولو اغتصب 
الرجل مدبراًء أو عبداً غير مدبر» فاستهلك عنده مالا يجاوز قيمته» ثم إنه 
رده على المولى» فمات عند المولئء فلا شىء لأصحاب الدين» 
/[٤/٠٠۲و]‏ ولا شىء للمولى على الغاصب. وإن مات عند الغاصب قبل 
أذ زردة رة علن العاضك: مهه يها إلى :العرلى :تب احذشة الما ثم 
يرجع المولى عليه بمثل ذلك. فإن كان" رده إلى المولى فقتل عنده خطأ 
فقيمته لأصحاب الدين على عاقلة”*' القاتل. فإذا قبضها المولى أخذها 
الخرماء» ويرجع المولى على الغاصب بتلك القيمة» لأنه إنما استهلك بتلك 
القيمة عند الغاصب. 

وإذا اغتصب المدبر مالا فاستهلكه وهو عند“ المولى» ثم اغتصبه 
رجلي آخر فحفر عنده بثراً في الطريق» ثم إنه رده إلى المولى فقتله رجل”") 
خطأء فغرم القيمة للمولى» فأخذها أصحاب الدين» ثم وقعت في البئر دابة 


)١(‏ ز: أو فسد. (0) ز: مدبر. 
(۳) ف ۔ كان. )٤(‏ ز: على العاقلة. 
(۵) ز: عبد. (5) ز + رجل. 


® كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فعطبت» وقيمتها والدين سواء» فإنهم يشاركون أصحاب”'' القيمة» فيأخذون 
نصفهاء ويرجع المولى على الغاصب بذلك» ثم يدفعه إلى أصحاب”" الد 
الأول. فإن وقع في البئر إنسان آخر فمات فعلى المولى قيمة المدبر» ويرجع 


¥ د # 


باب جناية المدبر بين رجلين“ 


وإذا كان المدبر بين اثنين فَمَّتَلَ أحد مولييه ورجلاً خطأ بدى<“ 
بالرجل قبل المولى؛ فإن على المولى الباقي نصف قيمته» وفي مال 
المقتول نصف قيمته» فيكون لمولى”” المقتول ربع قيمته» وللآخر" ثلاثة 
أرباع قيمته» مِن قبل أن مولى القتيل لا حق له فيما ضمن» وإنما حقه 
في النصف الآخر» يضرب فيه بخمسة آلاف. وعلى المدبر أن يسعى في 


شمته. 


. 


وإذا قتل المدبر أحد مولييه عمداً ورجلا آخر خطأ بدئ" بالرجل قبل 
المولى» فإن على مولاه الباقي» وفي مال المقتول قيمته تامة لولي القتيل 
الخطأء ويسعى المدبر في قيمته بين الموليين» ويقتل بالعمد. فإن عفا أحد 
ولي ٠‏ العيد مس المد التق ل يعات فى ع ت ايها 

وإذا قتل المدبر رجلاً عمداً : ل 0 اة خط بو ا ا ا 
ول العمد إن على الول" لباقي نصف قيمته» فيكون نصف ذلك 


)١( ٠‏ ز + الدين ثم وقعت في البئر دابة فعطبت وقيمتها والدين سواء فإنهم يشاركون 


أصحاب. 
(۲) ف- أصحاب. (۳) ز: اثنين. 
(85) ز: بدأ. )٥(‏ ف: لولى. 
(5) ز: والآخر. 0) ز: بذدأ. 


E E 


كتاب الديات ‏ باب جناية المدبر بين رجلين 


النصف لولي”'' المولى”" القتيل» والنصف الباقي من ذلك النصف بينه وبين 
الذي لم يعف. وعلى ورثة المولى المقتول ربع القيمة للذي لم يعف. 
/[٤/٠٠۲ظ]‏ وعلى المدبر أن يسعى فى قيمته تامة للذي بقى من مولاه 
ولورثة المولى القتيل» لأنه لا وصية له لاله قاتل. ۰ 

اذا قل الدب سره جما معا خط فإن: لي أن ينعن فى ته 
لورثتهماء ولا شيء لواحد منهما على صاحبه. 

وإذا عضي المدير احا مرل مكل كيده فلا خط مالم رن 
فقتل“ رجلاً عمداً له وليان» فعفا أحدهماء فإن عليهما”' قيمة تامة: 
لصاحب الخطأ ثلاثة أرباعهاء ولصاحب العمد الذي لم يعف ربعها. ويرجع 
مولى الذي لم يغصب على الغاصب بثلاثة أرباع نصف قيمة المدبر» فيرد 
على صاحب الخطأ من ذلك ثمن قيمة العبد» ويرجع بذلك على الغاصب. 

وإذا قطع رجل''' يد المدبر وقيمته ألف» فبرأ وزاد حتى صارت قيمته 
ألفين» ثم فقأ آخر عينه» ثم انتقضت اليد فمات منهما'" جميعاًء والمدبر 
بين اثنين» فعفا أحدهما عن اليد وما يحدث فيهاء وعفا الأخر عن العين 
وما يحدث فيهاء فإن للذي عفا عن اليد على صاحب العين“ سبعمائة 
و ی عل غ كان و اقل تخيلا .روزن كان عدا قلي 
ماله. وللذي عن معن الى ل یا ا وكيا ا "عدر وشا 
ونصف درهمء على عاقلته إن كان خطأء وفي ماله إن كان عمداء مِن قبل 
أن القاطع قطع يده وقيمته ألف› فكان عليه نصف قيمته خمسماتة» فلما فقأ 
الآخر عينه وقيمته ألفان صار عليه نصف الألف» فلما مات من الجنايتين 
جميعاً صار صاحب اليد ضامناً لمائة وخمسة”''' وعشرين من قيمته» وصار 


)١(‏ ز - لولي. (۲) ز: لمولى. 


(۳) ز: أخذ. (6) ف: ثم قتل. 
(5) ز: عليه. () ف: الرجل. 
(۷) ز: منها. 


(۸) ز + وما يحدث فيها فإن للذى عفا عن اليد صاحب العين. 
ي عن 5 
(9) ز: واثني. O)‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الباقي ضامناً للألف والخمسمائة من قيمتهء لأنه ثلاثة أرباع الجناية. وإنما 
ضمنت القاطع مائة وخمسة وعشرين مع الخمسمائة التي عليه من قبل اليد 
لأن الفاقئ كأنه فقأ عينه وقيمته خمسمائة» فعليه نصف قيمته خمسون 
ومائتا''' درهم» فيبقى من النفس مائتان وخمسون» فلما مات من 
جنايتهما'" صار على كل واحد منهم نصف ذلك» وهو مائة وخمسة”" 
وعشرون» فلما عفا أحد الموليين عن صاحب اليد سقط عنه نصف أرش 
الجناية. وكذلك صاحب العين. وجناية أم الولد في جميع ما ذكرنا مثل 
جناية المدبر إذا كان على غير المولى. 
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باب جناية أم الولد في البئر وغيرها 


/[157/5,] وإذا جنت آم الولد فقتلت مولاها فلا شيء عليهاء مِن 
قِبّل أن عتقها ليس من الثلث» وليس بوصية فتبطل”* الوصية» ولا جناية 
عليها لمولاهاء إنما جنت عليه وهي مملوكة له لا يجب عليها دين. 

وإذا قتلت أم الولد مولاها عمداً وليس له“ منها ولد فعليها 
القصاص» ولا سعاية عليها. فإن كان للمولى ابنان فعفا أحدهما سعت 
للآخر فى نصف قيمتهاء لأن الجناية كانت وهى أمةء فلا يلزمها أكثر 
من ذلك. وكذلك عبد قتل رجلاً عمداً فأعتقه المولى ثم عفا أحد وليي 
الدم. 

وإذا قتلت أم الولد مولاها عمداً وله ابنان": أحدهما: منه", 
والآخر: ليس منها”"» فإن عليها أن تسعى في قيمتها تامة بينهما نصفان» 


)۱( م ف ز: خمسين ومائتي . )۲( ز: من جنايتها. 
)۳( ز: وخمسون. )€3 ا فيبطل. 
(0) ف - له. (5) ز: اثنان. 


(۷) ز: منه. (۸) ز: ابتها. 


كتاب الديات ‏ باب جناية أم الولد في البئر وغيرها 2 

لأن القتل كان عمداًء فلما صار إلى ابنها" بطل القصاص» وصار مالاً 
عليها تسعى فيه. وليمن هذا كالخطأ. وهي حرة في جميع أمورهاء وليس 
ما ا "هذ الا ي قو اة وهی برل رة 


ذا كاب الرجل آم و أو عد لا ق نما ات مولاها خطا 
فأما ا اا تسم فى تا بن وال وتبطل عنها المكاتبةء 
من قبل أثها قل عنقت حين: مات مولاهاء ‏ زاتما وجب علنها أن تس" 
في قيمتها بالجناية لأنها جنت وهي مكاتبة. ألا ترى أنها لو أفسدت له متاعاً 
أو استقرضت مالا ثم مات المولى بطلت عنها المكاتبة وعتقت ولزمها 
الدين. وأما المدبرة فإن عليها أن تسعى في قيمتها من قبل الجناية لأن عتقها 
وصيةء ولا وصية لها لأنها قاتلة. وإن كانت مكاتبتها“ أقل من قيمتها 

وإذا أسلمت أم ولد النصراني» فاستسعاها في قيمتهاء فقتلته”“ خطاً 
وهي تسعى» فإن عليها قيمتها من قبل الجناية» وبطل عنها سعاية الرق» 
وتعتق. فإن كان القتل عمداً فعليها القصاص مكان القيمة. وإ کان الها مه 
ولد فلا شيء لولدها في ذلكء من قَبّل أنه مسلم مع الأم» فلا يرث 
الأب. فإن عفا بعض الورثة عن الدم بطل عنها القصاص» ورُفع عنها حصة 
من عفاء وتسعى في حصة من لم يعف من القيمة. 

وإذا قتلت أم الولد مولاها عمداً وليس لها منه ولد وهي حبلى منه 
فلا قصاص له عليهاء مِن قِبّل خصلتين: من قَبّل ما في بطنها لعل أن يكون 
وارثاء ومن /7/51١ظ]‏ قبل أن الحبلى“ لا تقتل”' بالقصاص. فإن ولدت 


)١(‏ ز- فإن عليها أن تسعى فى قيمتها تامة بينهما نصفان لأن القتل كان عمدا فلما صار 


إلى ابنها. 
(۲) م ف زط: وهو. (۳) ز: أن يسعى. 
(5) ز: مكاتبه. (۵) ز: فقتله. 
(5) نز - كان. (۷) م ز: مع الابن؛ صح م ه. 


(۸) ز: أن الجلى. (9) ز: لا تقبل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولذا خا ورك ابا وصار عليها القيمة لجميع الورثة. وإن ولدت ميتاً كان 
عليها القصاص. فإن كان إنسان ضرب بطنها فألقته ميتا فعليه غرة» ولها 
ميراثها من تلك الغرة» وما بقي فهو لإخوة الجنين» وتقتل هي بقتلها“ 
مولاهاء ويرث نصيبها من الغرة بنو مولاهاء لأنهم عصبة. ولا يحرمون 
الميراث منهاء لأنهم قتلوها بحق. 
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باب جناية المكاتب في الخطأ 


وإذة عزن الان ,رول طا وقيمة المكاتب ألف درهم فإن على 
المكاتب أن يسعى في قيمته. فإن قتل آخر خطأ بعدما قضي عليه بالأول 
فإن عليه أن يسعى في قيمة أخرى. فإن قتل اثنين قبل أن يقضى عليه 
للأول فاك علي أن ,يسن CE‏ واخلة لينها E‏ فإن كانت الجناية 
كلها قتلا وقطع”" يد فالقيمة بينهم أثلاثاً: لولي القتيل ثلثاه» ولصاحب 
اليد الثلث. 


وإذا قتل المكاتب عبداً خطأ فإن عليه أن يسعى في الأقل من قيمته 
ومن قيمة المقتول. وكذلك لو قتل مكاتبا أو مدبرا أو اليد ولد. فإن قتل 
هؤلاء جميعاً وقتل معهم حرًا فإن عليه قيمته لهم جميعاً على قدر قيمتهم. 
ودية الحر. 


وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأ ثم عجز قبل أن يقضي به قاض فإنه 
يخير مولاه» فإن شاء دفعه بالخيار» وإن شاء فداه بالدية. وكذلك لو كانت 
الجناية دون النفس فى عبد أو حر فإن مولاه يخير فيهء فإن شاء دفعه. وإن 
شاء فداه بأرش ذلك. 


0ز ويقبل هي يقبلها. EE‏ 
(۳) ز: وأم. )٤(‏ ز: قاضي. 


كتاب الديات ‏ باب جناية المكاتب فى الخطأ 

وإذا أفسد المكاتب متاعاً أو عقر دابة أو استهلك مالاً أو متاعاً فعليه 
تة للقن وغل المال ديا بالغا ما بلغ» وليس هذا كالجناية في الناس. 
هذا لا يدفع اانا 

وإذا نعل ال المكاتب رجلاً خطأ [وله وليان]" ثم إنه قضي عليه 
اهم بنصف القيمة»› والآخر غائب» ثم قتل رجلا د خط ثم 
عجز» ك مولاه دفعه» فإنه يدفع نصفه إلى الآخرء ويتبع””) المقضي له 
الأول بذلك النصف المدفوع إليهء فيباع فيه» ويدفع النصف الباقي إلى 
آلاف» والأوسط بعشرة آلاف. 


وإذا قتل المكاتب رجلاً خطاً وله وليان» فقضى عليه القاضي لأحدهما 
بنصف القيمة» /767/51و] ولم يقض للآخر بشيء» ثم قتل آخرء فجاء 
آخر فخاصم إلى القاضي وهو مكاتب بعدء فإنه يقض أ له بثلاثة أرباع 
القيمة» من قبل أن النصف الباقي المقضى فيه للأول لا جناية فيه. 
فيقضي”*) له بنصف الدية فيه» فيصير له بذلك نصف القيمة» والنصف 
الباقي يقضي"" له بنصفه. وإن عجز المكاتب وجاء الأوسط فإنه يدفع إليه 
ربع العبدء أو يفديه مولاه بنصف"" الدية”". 


وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأء ثم اعْوّرَ فقتل آخر خطأء ثم خاصماء فإن 
عليه لو یا نصفها للأول» ونصفها بينهما» يضرت فيه الاجر بالدية» 
الول الد ل سا كان اكد وكدللت لو كان فقا عه اتان أو تة" 


)١(‏ زاد في ط من نسخة: ثم إنه قتل آخر. لكن يظهر أنه خطأ من الناسخ. والتصحيح من 
ب جار؛ والمبسوط› A/V‏ ولفظ ب جار: له وليان. ولفظ المبسوط : وله وارثان. 
وار إثبات «وله وليان». 


() ز: يقفا (0) ز: فيقضا. 
0) ز: يقضا. (۷) ف: بنصفه. 


(۸) ف - الدية. E‏ لم "تقميت: 


0-3232 كتاب الأصل للإمام الشيباتي 


القيمة من سعر أو ت حتى يذهب بعض ثمنه من أجل ذلك ال 


وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأء وحفر بئراً فوقع فيها إنسان فمات» 
أو أحدث”" شيئاً في الطريقء فقضي”'' عليه بالقيمة للذي وقع في البئر 
ولولي القتيل» وسعى فيما بينهم» ثم عطب بذلك الذي أحدث في الطريق 
إنسان فمات» فإنه يشاركهم في القيمة التي أخذواء لأنه أحدث ذلك في 
الطريق قبل أن يقضى عليه بالقيمة. وكذلك لو كان وقع في البئر إنسان 
آخر فمات. ولو حفر بئراً أخرى في الطريق بعدما قضي عليه بالقيمة فوقع 
فيها إنسان فمات قضى عليه القاضي بقيمة أخرى. ولو وقع في البئر 
الأولى فرس فعطبت أو بهيمة كان عليه قيمتها ديناً في رقبته» يسعى فيه 
الغا ما بلغ لا يشارك أهل الجناية ولا يشركونه. ألا ترى أن مكاتباً لو 
قتل رجلاً خطأ أو استهلك مالا لقضي”” عليه بالقيمة في القتل وقضي 
عليه بالمال بالغاً ما بلغ. 


وإذا قتل ابن المكاتب من أمته قتيلاً خطأ فهو بمنزلة المكاتب يسعى 
فى دوالك لو كان المكاتت ٠‏ اشفراه شرا وقدلكف أنوة وآمنه إذا 
كانوا في ملكه. وكذلك أم ولده یغرم قيمتهاء ولا يدفع شيئا من هؤلاء. ولو 
كإن قد" لدعت ا أو أمة كاق» عله أن و أن ده ولك لو 
كان القتل عمداً فصالح عن عبده كان صلحه جائزاً. ولو قتل هو بنفسه رجلاً 
عمداً فصالح عن نفسه فهو جائز» ويلزمه المال. فإن عجز ولم يؤد المال 
بطل عنه المال في قول أبي حنيفة”". وأما في قول أبي يوسف ومحمد 


وإذا أقر المكاتب بالجناية خطأ ثم /[1717/4ظ] عجز فإقراره باطل» 


)١(‏ ز: أو عنب. (۲) ز: العنب. 

(9) ز: أو حدث. (54) م: قضي. 

(4) م ف ز ط: فقضي. 

0) ز- من أمته قتيلاً خطأ فهو بمنزلة المكاتب يسعى فى ذلك وكذلك لو كان المكاتب. 
0 ز: عبدا. 4 م 


كتاب الديات ‏ باب جناية المكاتب في الخطأ 
فإن عتق كان إقراره جائز”'' عليه. وكذلك إقراره جائز عليه ما لم يعجز 
وإذا أقر بقتل عمد فهو مصدق على نفسه. فإن عفا أحد الوارثين قضي عليه 
بنصف القيمة للآخر. وإن عجز قبل أن يؤدي بطل ذلك عنه في قول أبي 
حنيذة إن كاف لم ,يزد ولا. يطل اعدف فى كول" ای د 
قضي به صار ديناً عليه يباع به. وكذلك كل عبد أو مكاتب أو مدبر يقر 
بقتل عمد أو زنى“ أو سرقة أو قذف فإنه يقضى عليه من ذلك ما كان فيه 
القصاص والحد. فإذا دخل العفو وصار ما بقي مالا بطل المال في الدم 
والشرقة ااا رئ فها الست إل أن بكرت هدا تاجرا أو مكافا ٠‏ فوخت 
بالسرقة» فيكون ديئاً في عنقه. وهذا قول أبي حنيفة. 

وإذا قتل المكاتب رجلاً عمداً له“ وليان فعفا أحدهما سعى للآخر 
في نصف القيمة. فإن وقع رجل في بئر أحدثها المكاتب في الطريق قبل 
القتل فإن عليه نصف قيمة أخرى لصاحب البئر» وشارك أصحاب البئر مع 
أصحاب القتل العمدء فيأخذ منه نصف ما أخذء في قول أبي يوسف 
ومحمد. ۰ ٠‏ 


وإذا قل اا کات رجا طا ثم إن المكاتب قتل ابنه وهو عبدء 
وقتل آخر خطأء فان عليه قيمته يسعى فیهاء يضرب فيها أولياء القتيل الآخر 
بالدية» ويضرب فيها أولياء قتيل الابن بقيمة الابن. 

وإذا جنى المكاتب جناية» ثم اختلف المكاتب وولي الجناية في قيمة 
المكاتب» وقد علم أن قيمته قد زادت أو نقصت» فقال المكاتب: كانت 
قيمتي ألفاً يوم“ جنيت» وقال الولي'': كانت قيمتك ألفين» فالقول قول 
المكاتب» وعلى ولي القتيل البينة. وكذلك لو فقئت عين المكاتب فقال 
المكاتب: جنيت الجناية بعدما فقئت عيني» وقال ال كانت الجناية 


)١(‏ ز ۔ جائزاء (۲) ز: أو ورثا. 
(۳) ف ۔ أو مکاتبا. )٤(‏ ف: وله. 
)٥(‏ ز: ثم. 0) ز: المولى. 


)۷( م ز ط: المولى. والمقصود د هو ولي الجناية كما هو ظاهر من أول العبارة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قبل أن تفقاً عينك. فالقول قول المكاتب» وعلى الولي”" البينة. 


لا لا ذا لا الا 


)١(‏ ط: المولى. وحكم المحقق الأفغاني بأن «الولى» خطأ. وذلك غير سديدء لأن 
المقصود هو ولي الجناية. ووقع نفس الخطأ في المبسوط أيضاء ۸۳/۲۷ .۸٤‏ 

زهق م+ آخر كتاب الديات والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله 
وسلم كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في صفر سنة تسع وثلاثين 
وستمائة الهلالية؛ ف + اخر كتاب الديات والحمد لله رب العالمين وصلواته على 
سيدنا محمد النبى وآله وسلم. 


كتاب الدور ‏ باب جناية العبد على الحر فى المرض فى الخطأ والعمد. . 


د 


/[۵/اظ] بسر 1 5 ا 


0 [كتاب الدور]” 5-4 


باب جناية العبد على الحر في المرض في الخطأ والعمد ثم 


يعفو عنه المجروح أو يعفو عنه بعض الأولياء 


قال حدقا أبو اسليّمان فال حدثنا محمد :ين الحشسن قال ولو :أن 
عبداً لرجل جرح رجلا” " عمداء ثم إن المجروح عفا عن العبد في صحته 
أو في مرضه» ثم مات من تلك الجراحة» فإن العفو جائزء ولا سبيل على 
العبد. إن كان ترك المجروح مالا وا جزل قري يبول 

وكذلك لو كان جرحه خطأء ثم عفا عنه في الصحةء ثم مات من 
غير تلك الجراحة» فإن العفو جائزء ولا سيل غل الع إن كاد مالا 


ع 


او 50 كرك 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) الزيادة مستفادة من آخر الكتاب في نسختي م ف. فإنه مكتوب في آخر هذا الكتاب: 
آخر كتاب الدور. 

(۳) ف - رجلا. (4) ز: ولم. 

(0) ز: ولم. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان عفا عنه في المرض أو في الصحة» والجناية خطأء ثم مات 
من مرضه ذلك ولا مال لهء وقيمة العبد عشرة آلاف درهم» فإن مولى 
العبد بالخيار: إن شاء دفع ثلثي العبد إلى أولياء المجني عليه» وإن شاء 
فداه بثلثى الدية. 


ولو كان المولى أعتقه وهو لا يعلم بالجناية فإن على المولى ثلث 
الدية إلا ثلثئي عشرة دراهم. وكذلك لو دبره. وكذلك لو باعه. وإن كان يعلم 
بالجناية فعليه ثلثا الدية. وما صنع في ذلك كله فهو جائز ماض لا يرد. 
وكذلك لو كان قيمته أكثر من عشرة آلاف درهم. 

ولو كان جرحه وقيمة العبد خمسة آلاف درهم» فعفا عنه المجروح 
في مرضه. ثم مات من ذلك» والجناية خطأء ولم يحدث مولاه شيئا من 
ذلك. فإن مولى العبد بالخيار: إن شاء دفع ثلثي العبدء وسلم له الثلث. 
وإن شاء فدى نصفه بنصف الدية. فيصير في يدي ورثة المجني عليه خمسة 
آلاف درهم. ويصير الذي جاز للسيد من العبد بالعفو النصف من العبد الذي 
لم يفد» وهو ثلث مال الميت. 


ولو كانت قيمة العبد آلف درهم والمسألة على حالها فإنه يقال لمولى 
العبد: ادفع أو افد”". فإن قال: آنا أدفع» دفع ثلثي العبدء وسلم له الثلث 
بالعفو. وإن قال: .أنا أفدي فدى سدس العبد بسدس الدية. فصار فى يدي 
الورثة سدس الدية ألف وستمائة وستة وستون وثلثان» وسلم لسك العبد 
خمسة أسداس العبدء وذلك يساوي ثمانمائة وثلاثة وثلاثين وثلثاًء /1٠/٠و]‏ 
فذلك ثلث ما ترك الميت. 

وإن كان أعتقه المولى أو باعه وهو يعلم فهو مختار» وعليه سدس 
الدية» وجاز له خمسة أسداس العبد بالعفو. وإن كان لا يعلم فعليه ثلثا 
القيمة. وكذلك لو كان دبره. وكذلك لو كان وهبه لرجل وقبضهء أو تصدق 
به وقبضه. وكذلك لو تزوج عليه امرأة فدفعه إليها. 


(1) ف ز: ثلثي. (۲) ز: أو افدي. 


كتاب الدور - باب جناية العبد على الحر في المرض في الخطأ والعمد. . 


ل ل ل ل ا ثم 
TE‏ ل ين كم جميع ذلك فتنظر"" كم ضعف 
قيمة العبد من جميع ذلك» ا الذي يفدى إذا اختار الفداء“. 


فإن كانت قيمته ألفاً زدت على الدية ا فصار اثني عشر ألفاً. 
فصار الذي زدت اثنين من اثنى عشر» وهو ا . فهو الذي يفدى. وإن 
كانت قيمته ألفين أضعفتهاء فصارت أربعة آلاف» ثم زدتها على التية» 
فصارت أربعة عش ألفا. فصار الذي زدت من جميع ذلك السبعين. فيفدي”") 
سبعيه بسبعي الدية. وإن كانت قيمته دلدن:© آلاف فدى ثلاثة أثمان العبد 
بثلاثة 0 الذي وإن كانت قيمته”2 أربعة آلاف فدى أربعة أتساعه بأربعة 
أتساع الدية”' . وإن كانت قيمته خمسة آلاف فدى اثني عشر جزء من اثنين 


وعشرين جز د إن كانت هة مغ آلاف فدى ستة أجزاء من أحد عشر 


(۱) ز: ثم يرتد. (۲) ز: ثم ينظر. 

(۳) ز: فينظر. (6) ز: الفداي. 

(04) ز- سدس. 

)١(‏ م + فصارت أربعة آلاف ثم زدتها على الدية. 

(۷) ف: فيفتدي. (0) ف - ثلاثة. 

(9) ف + ألف فدا. 

)٠١:(‏ ف + وإن كانت قيمته خمسة آلاف فدى نصفه نصف الدية وإن كانت قيمته؛ ز + في 
ل وان انع اقيق فييلة الاق قلي تقفة E‏ النية "ون كانت ف ١‏ 

)۱١(‏ م ه: في نسخة وإن كانت قيمته خمسة آلاف فدى نصفه بنصف الدية. وقال في 
الهامش أيضا: صوابه ستة آلاف وحينئذ يصح الجواب المذكور هنا وهو عين جواب 
مسألة الستة المذكور عقيب موضع التضبيب والتخريج بقوله في نسخة وإن كانت قيمته 
خمسة آلاف تقدم لفظه ولا يصلح فيما إذا كانت قيمته خمسة آلاف غيره وا وإنما 
الاختلاف لفظاً مع اتحاد المعنى يصلح فيما إذا كانت قيمته ستة اللاف وسبعة آلاف 
وثمانية آلاف على ما ذكر لأن ستة أجزاء من أحد عشر هي اثنا عشر من اثنين 
وعشرين وكذلك إذا كانت قيمته سبعة آلاف لك أن 7 تقول فدى أربعة عشر من أربعة 
وغقترين :وإن شت قلت قدى عة أخزاء من اثني عشر وكذا إذا كانت قيمته ثمانية 
آلاف لك أن تقول فدى ستة عشر جزء من ستة وعشرين ولك أن تقول ثمانية أجزاء 
من ثلاثة عشر والله تعالى أعلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جزء. وإن كانت قيمته سبعة آلاف فدى سبعة أجزاء من اثنى عشر جزء. وإن 
كانت قيمته ثمانية آلاف فدى ثمانية أجزاء من ثلاثة عشر جزء. وإن كانت7) 
قيمته عشر آلاف فدى ثلثيه بثلشی ° الدية. [وإن اختار الدفع]”" إذا كانت 
قيمته عشرة آلاف أو خمسة الات أو أقل أو ألف درهم فإنه يدفع لكا 

ويجوز له الثلث. 


ولو كانت قيمته أكثر مد غشرة الاقف واتار الدفع فإن أصل ذلك أن 
تزيد يذ ضعف الدية على القيمة ثم تنظر"' كم ضعف الدية التي زدت من 
القيمة وضعف الدية» فذلك الذي يدفع. فإن كان ذلك النصف دفع النصف. 
وإن كان الثلث دفع الثلث. وإن كان الربع دفع الربع. وسلم لمولى العبد ما 
بقي من العبد بما فيه من الدية بالعفو. 
وتفسير ذلك: إذا كانت قيمة العبد:-عشرين الفا“ زدت عليها ضعف 
الدية» وهو عشرون ألفاًء فجميع ذلك أربعون ألفاً. فضعف الدية من 
الأربعين ألفاً النصف. فيدفع مولى العبد نصف العبد» وهو يساوي عشرة 
آلاف» وسلم له النصف بالعفو الذي كان فيه من الدية خمسة آلاف 
/لهراظ]. فذلك الثلث من تركة المقتول. 


وإن كانت قيمته ثلاثين ألفاً فزدت عليها ضعف الدية عشرين ألفاً 
فذلك خمسون ألفاً. فصار ضعف الدية من ذلك الخمسين. فيدفع الخمسين» 
وهو يساوي اثني عشر ألفاً. فيسلم له ثلاثة أخماس القيمة. وصار العفو عن 
ثلاثة أخماس الدية فيه» وهي ستة آلاف درهم. فصار ذلك الثلث. وصار في 
أيدي الورثة ما يساوي اثني عشر ألفاء وهو الثلثان. 


)١(‏ ز + قيمته ثمانية آلاف فدى ثمانية أجزاء من ثلائة عشر جزء وإن كانت. 


(0) ز- بثلئي. 

(۳) مه: ينبغي أن تكون العبارة هنا وإن اختار الدفع إذا كانت قيمته عشرة آلاف. وهي 
كذلك في ب. 

)٤(‏ ف: ثلئه. (4) ز: أن يزيد. 


۵) ز: ثم ينظر. (۷) ز: ألف. 


كتاب الدور ‏ باب جناية العبد على الحر فى المرض في الخطأ والعمد. . 


وإن كان يساوي أربعين ألف درهم زدت عليها ضعف الدية» فصار 
ستين ألفا. فصار الذي يدفع ثلث العبد» وهو يساوي ثلاثة عشر ألفاً 
وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا. وجاز العفو فى ثلثى العبد» وذلك ستة آلاف 
وستمائة وستة وستون وثلثان. 3 


وإن كانت قيمته خمسين ألفاً دفع السبعين من العبد» وجاز له خمسة 
أسباع بالعفو في خمسة أسباع العبد. 

وإن كانت قيمته خمسة عشر ألفاً زدت ضعف الدية وهي عشرون 
ا عه فار ل ده ون الفا فار الدع براقم 
أربعة أسباع العبد. وجاز للسيد ثلاثة أسباع الدية بالعفو في ثلاثة أسباع 
العبد. 

وكذلك ما كانت قيمته من شىء بعد أن يكون أكثر من عشرة 
E NC NN NOE CE‏ من 
الق وفيت الد :افيد “ الذي يدفع. وسلم للسيد ما بقي على ما 
وصفت لك. 

ولو كانت قيمة العبد مائة درهم فإنك تجعل الدية مائة جزء» وكل 
ألف عشرة أجزاءء ثم أضعف القيمة» فتزيدها على المائة» فتفدي“ جزأين 
من مائة جزءء وجزأين من الدية. وإنما زدنا على الدية ضعف القيمة مِن قبل 
RS‏ 
العبد لسيده» وكان العفو جائزاً. وهكذا" إذا كانت قيمة العبد عشرة آلاف 
أو أكثر وكان ما ترك ل ا جار العفو ولا سبيل على العيد 
وإن كانت قيمة العبد أضعافاًء مِن قِبّل أن في عنقه الدية. وعلى هذا 
جميع هذا الوجه وقياسه في قياس قول أبي 5 ومحمد. 


35 35 % 


)١(‏ ز: وهو. (۲) ف: فتفتدي. 
(۳) م: وهذا. (4) ز: في عتقه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب العفو وقد ترك المجروح مالآ أو عليه" د 


ولو أن عبداً جرح وچا قلا ثم عفا عنه المجروح”' في مرضهء 
ثم مات المجروح من جراحته تلك» وترك [y"/o)/‏ ألف درهم ۰ وقيمة 
العبد ألف درهم» فإنك تنظر إلى ضعف القيمة التي زدت على الدية. ثم 
كال في ل الأ حری القيمة مضاعفة» وهي سهمان» فتلقي ٠‏ من 
السهمين GS‏ مكان الألف التي ترك» فيبقى واحدء فتفدي واحداً من 
a a RS 4‏ 

فإن كانت قيمته خمسة آلاف وترك ألفاً حططت هذه الألف من ضعف 
القيمة» فصار يفدي تسعة أجزاء من عشرين جزء من الدية. 

وإن كان ترك القن فى اة جرا امن ر ج ان 
بثمانية أجزاء من عشرين جزء من الدية. 

وإن كان ترك ثلاثة آلاف فدى سبعة أجزاء من عشرين جزء. 

وكذلك ما ترك من شيء نظرت فيه» فإن كان أقل من ضعف القيمة 
ألقيت ذلك من ضعف القيمة» ثم فدى ما بقي من ضعف القيمة إذا أنت 
جمعت ضعف القيمة مع الدية". 

ولو كانت قيمته خمسة آلاف وقد ترك ألفاً فأراد أن يدفع دفع ثلاثة 
أخماسه وسلم له خمسه. وإن كان ترك ألفين دفع خمسين وثلثي خمس. وإن 
كان ترك أربعة آلاف دفع خمسه» وذلك قيمة ألفين من رقبته» فيصير في 
أيدي الورثة ة الألفان التي دفع إليهمء واريعة آلاف التي ترك الميت» فذلك 


)١(‏ ز: وعليه. (0) ز: للمجروح. 

90 ز: في تلك. (5) ز: فيلقى. 

(0) ز: واحد. () ز+ وهو. 

(۷) ف: نصف. (۸) ف سدس. 

(9) ز: فد. (١٠)ف:‏ من أحد وعشرين. 


)۱١(‏ م: من الدية. 


كتاب الدور - باب العفو وقد ترك المجروح مالا أو عليه دين aD‏ 


ستة آلاف» وجاز له من العبد ثلاثة آلاف بالعفوء فذلك ثلث ما ترك. 


وأصل ذلك أنك تنظر إلى جميع ما ترك المجروح» فتضمه"'' إلى 
قيمة العبد. فإن كانت“ قيمة العبد من ذلك الثلث أو أقل جاز العفو. وإن 
كان ثلث جميع ذلك أقل من قيمة العبد سلمت له ثلث جميع ذلك من 
العبد بالعفوء ودفع ما بقي من العبد. وذلك إذا كانت قيمة العبد ما بينه 
وبين عشرة آلاف. وإن كانت قيمة العبد أكثر من عشرة آلاف زدت ضعف 
الدية على القيمة» فنظرت كم هوء ثم نظرت إلى ضعف الدية» وهو 
عشرون ألفاًء فما ترك المجروح من مال حططته من ضعف الدية» فما بقي 
نظرت كم هو من القيمة وضعف الدية» فهو الذي يدفع»› ويسلم ما بقي من 
العبد بالعفو بما فيه من الدية. 


وتفسير ذلك: إذا كانت قيمة العبد عشرين ألفاً زدت عليها ضعف 
الدية عشرين ألفا" فذلك أربعون ألفاً. والذي يدفع من العبد لو لم يترك 
مالا نصفه» قدر نصف ضعف”“ الدية من جميع القيمة وضعف الدية. 

فإن كان ترك من المال عشرة آلاف حططت هذه العشرة الآلاف من 
ضعف الدية» /[5/#اظ] وتبقى' من ضعف الدية عشرة آلاف» فذلك الربع 
من القيمة وضعف الدية» فيدفع الربع من العبد» وهو يساوي خمسة الآاف. 
فبضير فين يدي الورثة خمسة عشر ألفاً. وجاز العفو في ثلاثة أرباع الدية» 
وذلك ثلاثة أرباع العبدء وهو يساوي سبعة آلاف وخمسمائة» وهو ثلث ما 
E 17‏ 


وإن كان الذي ترك الميت عشرين ألفاً أو أكثر سلم العبدء وجاز العفو 
فى العبدء لأنه إنما عفا عن الدية» وهى عشرة آلاف. 


)١(‏ ز: فيضمه. (۲) م ز: وإن كان. 
(۳) ز: ألف. (6) ز ضعف. 
(0) ف: آلاف. (5) ز: ويبقى. 


0 ف فا ت (مهملة): 


: ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك ما ترك المقتول من شىء رفعته من ضعف الدية على ما 
وصفت لك. 


وإن لم يترك المجروح مالآء وكان عليه دين» وجرحه العبد» وقيمته 
اکر جن عشرة الاف. زدت ضعف الدية على القيمة» ثم نظرت كم هو 
ضعف الدية من القيمة وضعف الديةء فهو الذي يرفع"“ إذا لم يكن عليه 
دين. فإن كان عليه دين نظرت كم الدين» فأضفته إلى ضعف الديةء ثم 
نظرت كم ضعف الدية والدين من القيمة وضعف الدية» فما كان من شيء 
فهو الذي يرفع. وإن كان ذلك نصفاً" دفع نصف العبدء فإن كان ذلك“ 
ثلثين دفع ثلثي العبد. 

وإن كان قيمة العبد عشرين 
ثلاثة أرباع العبد. 


ولو كان قيمة العبد خمسة آلاف. ولم يترك المجروح مالا وعلى 
المجروح دين» فإن كان الدين”' مثل قيمة العبد أو أكثرء وأراد السيد 
الدفع» دفعه كلهء والعفو باطل. 

وإن كان الدين ألغا, وقيمة العبد خمسة آلاف» فأراد السيد الدفع» 
فإنه يدفع من العبد ثلاثة أخماس وثلثي خمس» وذلك قيمة ثلاثة آلاف 
وستمائة وستة وستين وثلثين» فيباع من العبد ما يساوي ألف درهم» 
فيتقاضى دينه» ويبقى في أيدي الورثة ما يساوي ألفين وستمائة وستين 
وثلثين» ويجوز للسيد من رقبة العبد خمسان”" وثلث خمس» وهو ما لم 
يفد» وذلك ألف وثلائمائة وثلاثة وثلاثون"“ وثلث» وهو الثلث مما ترك 
الميت. ولو كان عليه دين ألفين» وأراد الدفع فإنه يدفع أربعة أخماسه. وإن 


90 ألفاء والدين عشرة آلاف» صار يدفع 


(۱) ف: يدفع. (۲) م فاز: نصف. 
(۳) ز - ذلك. )٤(‏ ز: عشرون. 
(4) ف + فإن كان الدين. (5) ز: ألف. 

(0) ز: لخمسين. (0) ز: لم يفدي. 


0( ر وثلاثين. 


كتاب الدور ‏ باب العفو وقد ترك المجروح مالا أو عليه دين 7 
كان عليه دين ثلاثة آلاف دفع أربعة أخماس العبد وثلثى خمسه. وإن كان 
عليه دين أربعة آلاف دفع أربعة أخماسه وثلئی ا 
خمسة آلاف أو أكثر دفعه كله. 


. وإن كان عليه دين 


وأصل ذلك أنك تنظر الدين كم هوء فيرفع بقدره من رقبة العبد 
وثلثي ما بقي من رقبة العبد بعد الدين. 


ولو أراد الفداء وقيمته خمسة آلاف وعليه /[٥/٤و]‏ دين عشرة آلاف أو 
أكثر فإنه يفديه كله. ولو كان عليه دين ألف درهم فإنك تنظر إلى ضعف القيمة 
فتزيدها على الدية» ثم نظرت إلى ضعف القيمة» فزدت عليها ألفاًء فتفدي“ 
ضعف القيمة والألف التي زدت من جميع الدية وضعف القيمة» وذلك أحد 
عشر جزء من عشرين جزء من العبد» تفديه'"' بأحد عشر جزء من عشرين جزء 
من الدية. وإن كان عليه دين ألفين فدى اثني عشر جزء من عشرين جزء» وذلك 
ثلاثة أخماسه. وإن كان عليه دين خمسة آلاف فدى خمسة عشر جزء من عشرين 
جزء» وذلك ثلاثة أرباعه. وإن كان عليه دين تسعة آلاف فدى تسعة عشر جزء 
من عشرين جزء. وإن كان عليه دين عشرة آلاف فصاعداً فدى كله. 


وإذا ترك المجروح مالا وعليه دين فإن كان ما عليه من الدين مثل ما 
ترك فكأنه لم يترك شيئاًء وصار مولى العبد يدفع أو يفدي على ما وصفت 
لك إذا لم يترك مالا“ ولم يكن عليه دين. وإن كان ما ترك أكثر مما عليه 
من الدين نظرت إلى الفضل من ماله بعد قضاء الدين» فنظرت كم هوء 
وكأنه””' لم يترك غيره. وإن كان الدين أكثر مما ترك نظرت إلى فضل الدين 
على التركة وكأنه''' ليس عليه دين غير ذلك» وصار مولى العبد يدفع أو 
يفدي على ما وصفنا إذا ترك مالا أو كان عليه دين. 


)١(‏ ز - وإن كان عليه دين أربعة آلاف دفع أربعة أخماسه وثلئي خمسه. 

(۲) ز: فيفدى. (۳) ز: يفلديه. 

(:) ز + وعليه دين فإن كان ما عليه من الدين مثل ما ترك فكأنه لم يترك شيئاً وصار 
مولى العبد يدفع أو يفدي على ما وصفت لك إذا لم يترك مالا. 

(0) ف: فكأنه. (9) ف ز: فكأنه. 


ا كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب العبد يجرح رجلين أحدهما مريض فيعفو المريض"''' عنه 


أو يجرح”" المريض عبداً فيعفو 


ولو أن عبدا لجل جروج رجلا ثم جرح آخرء فعفا عنه المجروح 
الأول وهو مريض» ثم مات من ذلك فإنه ينظر إلى نصف العبد كم 
قيمتة: فيل ٠‏ فيه كما وضفا ف الك إذا جرح رجلاً واحداً فعفا عنه. 

ولو أن عبدين لرجل جرحا رجلا فعفا عنهما المجروح» وقيمتهما 
سواء عشرة آلاف درهم أو أكثرء فإنه يقال لسيدهما: ادفع ثلثيهما أو افر“ 
ذلك بثلثى الدية. 

ولو كانت قيمة أحدهما عشرة آلاف وقيمة الآخر خمسة آلاف فمات 
الذي قيمته عشرة آلاف» وبقى الذي قيمته خمسة آلاف» فاختار الدفع» فإنه 
يدفع أربعة أخماسهء أو يفديه بأربعة أخماس نصف الدية. وذلك /4/51؛ظ] 
أنه كان فى .عنق”"*؟ كل واحد نضفف النية» فالوضية بينهما تصفين» فمات 

ولو مات الذي قيمته خمسة آلاف وبقي الذي قيمته عشرة آلاف فاختار 
الدفع دفع ثلثيه» وذلك ستة آلاف وستمائة وستة وستون وثلثان" لأن 
سهامهم من ستة» فالوصية في الذي مات سهمء وفي الذي بقي سهمء 
وللورثة أربعة. فالذي مات قد استوفى. ولو أراد أن يفدي فد أربعة 
أخماسه بأربعة أخماس نصف الدية. 

ولو أن عبدين لرجلين لكل واحد منهما عبد جرحا رجلا 

خطأ وقيمة أحدهما ألف درهم وقيمة الآخر عشرين ألفا". فعفا 
المجروح عن الذي قيمته ألف درهم» فإنه يقال ا الذي قيمته 


(۳) ز: يعمل. )٤(‏ ز: أو افدي. 
() ز: في عتق. (5) ز: وستين وثلثين. 


(۷) ز: ألف. (۸) ز: للسيد. 


كتاب الدور - باب العفو في الجناية إذا كانت معه وصية E‏ 


هھ 


عشرون ألفا: ادفع عبدك أو "افده تة إلاف درهم» وهي نصف 
الدية» وعفوه عن الآخر جائز. 

ولق كاف غفا بعرم الى ومع جرت الت فرح ولم يعف"" عن 
الآخر فإنه يقال لمولى الذي قيمته ألف درهم: ادفع أو افده. فإن قال: أنا 
أدفع» دفعه. ثم قيل لمولى العبد [الذي] قيمته عشرون““ ألف درهم وقد 
عفا عنه: ادفع ا فإن قال: أنا أدفع» دفع عن عبده ما يساوي 
ستة”2 آلاف" درهمء وذلك من العبد خمس ونصف» وجاز العفو فيما 
بقى» وذلك ثلاثة آلاف وخمسمائة حصته من نصف الدية» وذلك ثلاثة 
أخماس نصف الدية ونصف خمس. فصار في أيدي الورثة ما يساوي سبعة 
آلاف درهم : ستة آلاف من العبد الذي دفع» وألف قيمة الآخر. وإن قال: 
أنا أفدي» فدى منه قدر ثلاثة أخماسه بثلاثة أخماس نصف الدية» فصار 
في أيدي الورثة أربعة آلاف قيمة العبد الذي دفع» وثلاثة آلاف من قبل ثلاثة 
حماسن نصف الدية الذي فداه بهاء وجاز له من الدية خمس نصف الدية 
ال وذلك قنك مارك اليك وغل ودا جميع هدا الوه زفياسة 
في قياس قول أبي يوسف ومحمد. 


36 % 2 


باب العفو في الجناية إذا كانت معه وصية 


ولو أن عبداً لرجل جرح رجلاً خطأ فعفا عنه المجروح في مرضهء 
وأ وض لرجل كلت اله وا الغو عة اانه رالرى 


)١(‏ م ف: عشرين. (۲) ف: عن الدين. 
(۳) ز: يعفو. )٤(‏ م ف ز: عشرين. 
)٥(‏ ز: أو افدي. (5) ز - ستة. 

(۷) ز: ألف. (۸) ز: أفد. 

(9) ف + على. (۱۰) ز ‏ جميع هذا. 


)۱١(‏ ف زز واختار. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الدفع › فإنه يدقع خمسة أسداس العبد» فيأخذ الموصى له بالثلث 320 
0 أسداس» وجاز العفو في سدسه. 
وإن قال أنا أفدىءع فدى: هة اسداسةة /[8/8و] 9 
اسداس الدية» فيأخذ الموصى له سدس الدية» وجاز العفو في سدسه. 


والورثة أؤبعة 


ولو كانت قيمته أقل من عشرة آلاف فكانت ألف درهم أو أقل أو 


أكثر» فقال المولى: أنا أدفع . فإنه يدفع خمشة أسنداسة: فيأخذ الموصى له 
السدس» والورثة أربعة اداه وا فال ا آفدي» وقيمته خمسة آلاف» 


وقد أوصى بثلث ماله فإنه يفدي خمسة أسباع العبد بخمسة أسباع الدية» 
فيأخذ الموصى له من هذه الخمسة الأسباع سبعه» ويبقى في أيدي الورثة 
أريعة أسباعهء ويجوز العفو في سبع العبد وهو سبع الدية. 

ولو كانت قيمته ستة آلاف فإنه يفدي ثلاثة أرباعه بثلاثة أرباع الدية» 
وذلك سبعة آلاف وخمسمائة» وجاز له ربع العبدء وهو يساوي ألفّ© 
وخمسمائة» وأخذ الموصى له ألفاً وخمسمائة» ويبقى في أيدي الورثة ستة 
آلاف» وذلك الثلئان", 


ولو كانت قيمته ألف درهم وأوصى لرجل بثلث ماله فإنه يفدي ثلث 
العبد بثلث الدية» وذلك ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاث وثلاثون“ وثلث» 
فيأخذ الموصى له من ذلك ستمائة وستة وستين وثلثين» وجاز العفو في 
ثلثيه» وهو يساوي ستمائة وستة وستين RS‏ فصار في أيدي ورثة 
المجروح ألفان”'' وستمائة وستة””'' وستون وثلثان"'» وذلك بلع" ما 


ترك الميت. 

)١(‏ م فاز: سدس. 0) ز: أرباع. 

(۳) فا- أسداسه بخمسة. (5) ز - بخمسة أسداس. 
(0) ز- سبع. 0) ز: ألف. 

(۷) ز: الثلثين. (۸) م ف ز: وثلاثين. 
(9) ز: ألفين. )٠١(‏ ف + وستة. 


(۱۱) ز: وستين وثلثين. ۲) ز: ثلڻي. 


كتاب الدور ‏ باب العفو في الجناية إذا كانت معه وصية TT‏ 


وأصل ذلك أنك تنظر إلى الدية فتزيد عليها مثل ما لو ترك المجروح 
من المال جازت الوصية AT‏ فتنظر الذي زدت كم هو من الدية وما 
زدت. فإن كان ذلك الثلث فدى الثلث». وإن كان الربع فدى الربع. 

وإذا عانق فيو الا اوسن افا ودر عر" جو الاك 
جاز العفو والوصيةء فتزيد الخمسة الآلاف التي لو كان“ تركها جاز على 
الدية» فذلك خمسة عشر ا فالزيادة هي الثلث» فتفدي0*) الثلث. وإن 
شعت زدت على الدية ضعف القيمة» وزدت مثل القيمة آنا “عضنةة الر ي 
له وضعف القيمة معهاء فهذه خمسة آلاف. وكذلك إن كانت قيمته ما بينه 
وبين عشرة”2 آلاف. فإن زادت على عشرة آلاف فدى خمسة أسداسه 
بخمسة" أسداس الدية» فكان للموصى له من ذلك سدس الدية» وكان 
للورئة أربعة أسداسه» وذلك ثلثا' ما ترك الميت. 

ولو كان أوصى بالربع والمسألة على حالها وقيمته ألف فإنك تزيد 
على الدية ضعف القيمة» ألفين للعفو ومثل ثلاثة أرباع القيمة للوصية 
وضعف ذلك فذلك ألفان““ وربع ا تجمع"“ ذلك کله 
فيكون أربعة /[0/هظ] عشر ألفاً وربع ألف. فتفدي"'“ من ذلك أربعة 
أجزاء وربع جزء من أربعة عشر جزء وربع جزء من العبد بحصة ذلك من 
الدية. 

ولو كان أوصى بالسدس وقيمة العبد ألفين فإنك تزيد على الدية 
ضعف القيمة أربعة آلاف للعفوء وتزيد ألفا للوصية مثل نصف القيمة 
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وضعف الدية» فذلك كله سبعة عشر جزء» فتفدى سبعة أجزاء من سبعة 


)١(‏ ز- والعفو. (۲) ز: ألف. 
(۳) ز: بالثلث وترك. (4) ف كان. 
)٥(‏ ز: فيفدي. (5) م: وعشرة. 
(Vv)‏ م ز: بخمس. (6) ز: ٿلئي. 
(9) ز: ألفين. (۱۰) زد ثم. 
(۱۱) ز: يجمع. (۱۳) ز: فيفدى 


(۱۳) ف: فتفتدي؛ ز: فيفدي. 


ا من العبد بحصة ذلك من الدية» فيعطى الموصى له جزءء 
ويبقى للورثة ستة أجزاء» وجاز العفو في جزأين. 

ولو كان أوصى بالثلث وقد عفا عنه وقيمة العبد ألف درهم فإنك تزيد 
على الدية ضعف القيمةء وتزيد أيضاً مثل القيمة وضعف °“ ذلك» فجميع ما 
زوت دة الاف فصار الدية وما زدت”"' خمسة عشر ألفاًء فصار الذي 
زدت من جميع ذلك الثلث»ء فصار يفدي الثلث بثلث الدية“. وسلم له 
ين العبد بالعفوء ويأخذ الموصى له بالثلث تمام ثلث» فيصير لورثة 
الميت الثلثان''» ويصير لسيد العبد وللموصى له بالثلث ثلث جميع ما ترك 
المت وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه على قياس قول أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن. 


# 35 % 


باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب 


ولو أن رجلا وهب عبداً لرجل في مرضه ثم إن العبد قتل الواهب 
خطأ وقيمته ألف درهم فإنه يقال للموهوب له: ادفع العبد أو افده. فإن 
اختار الدفع دفعه» وصار نصفه نقضاً للهبة» ونصفه هبة دفعه. وصار كأنه 
كان للواهمب عبد ونصف. فصار في أيدي الورثة عبد. وجازت الوصية في 
EE‏ ارين الذي دفع» وهو الثلث. 
ولو أن رجلاً وهب عبداً في مرضه من رجلء ثم إن العبد قتل 
الواهب ورجلا أجنبياًء والعبد“ قيمته ألف درهمء فإنه يقال للموهوب له: 


00( ز + فيفدي سبعة أجزاء من سبعة عشر جزء. 

(0) ف + جميع. (۳) ف: زادت. 

(5) ز - وما زدت خمسة عشر ألفا فصار الذي زدت من جميع ذلك الثلث فصار يفدي 
الثلث بثلث الدية. 

(0) ز: ثلث. (5) ز: الثلثين. 

0) م ف ز: عبد. (۸) ز: أجنبي أو العبد. 


كتاب الدور ‏ باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب 

--- ا ا ل 
ادفع العبد أو افده". وإن اختار أن يفديه فداه بجميع الدية» وسلم له 
العبد» من قبّل أن العبد أقل من ثلث ما ترك الميت» وسلمت الدية للورثة. 
وكذلك إن كانت قيمته ألفين أو ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف أو خمسة آلاف. 
ولو كانت قيمته ستة آلاف فإن الموهوب له بالخيار: إن شاء دفع» وإن شاء 
فدى. فإن اختار الدفع دفعه أيضأاً كله» وكان نصفه نقضا للهبة» ونصفه دفعا. 
وإن اختار أن يفديه فدى ثلاثة أرباعه”" بثلاثة أرباع الدية» ورد ربعه إلى 
الورئة» والربع يساوي ألفاً وخمسمائة. فجميع ما صار في أيدي الورثة 
تسعة الاف» /[٥/٦و]‏ وسلم له ثلاثة أرباع العبد الذي فدى للموهوب له 
بالهبة» وذلك يساوي أربعة آلاف وخمسمائة» وهو الثلث. 


وأصل ذلك أنك تنظر إلى الدية» فتجعل كل ألف منها ثلاثة أسهمء 
فذلك ثلاثون سهماًء وتنظر“ إلى قيمة العبد» فتجعل كل ألف منها ثلاثة 
أسهمء فذلك ثمانية عشر سهماًء فتلقي”' ثلث الدية وهو عشرة أسهم من 
القيمة» فيبقى من القيمة ثمانية أسهم. ثم تنظر إلى ثلث جميع القيمة كم 
هو مما بقي منهاء فهو ستة أسهم. وبقي من الثمانية عشر ثمانية أسهم. 
فتجد" الستة ثلاثة أرباعهاء فهو الذي يفدى ويسلم له. وكذلك إذا كانت 
القيمة أكثر من ذلك بالغة ما بلغت بعد أن يجاوز خمسة الاف. فإن اختار 
الفداء نظرت إلى ثلث الدية فطرحتها من جميع القيمة» ثم نظرت إلى ثلث 
جميع القيمة كم هو مما بقي منهاء فهو الذي سلم في الهبة؛ ويجوزء 
وده يحض من الدية: فان كان ل فى التلك» :وان كان نصقه 
في الضف وان كان تلو أرناع فدى علانة أرياغه ٠‏ . ولور كانت فيمقة 


)١(‏ تأتى هذه المسألة مرة أخرى قريباً في أول «باب هبة العبد في مرض السيد فيقتل 
مولاه وأجنبياً». انظر: ه/لاو. 


(0) ز: أرباع. (۳) ز: ألف. 
(5) ز: وينظر. () ز: فيلقى. 
0) ز: ثم ينظر. (۷) م: فتخد. 
(۸) ف- من. (9) مف ز: ثلث. 


)٠١(‏ ف - فدى ثلاثة أرباعه. 


3F‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عشرة الآاف» فإن اختار الدفع دفعه كلهء وإن اختار الفداء رد نصفه» وفدى 
نصفه بنصف الدية» فصار في أيدي الورثة نصف العبدء وهو يساوي خمسة 
الاقغ ضيف الدية ية الا وجاز للموهوب له نصف العبد ففداه. 
ولو كانت قيمته عشرين ألفأء فإنه يفدي الخمسينء ويترك ثلاثة أخماس 
العب..وإن كانت فيه ثلأنين"؟ الفا فد اة أكمانة: .وود خمسة أثمان 
العبد. وكذلك ما كانت قيمته من شىء فهو على هذه الصفة. وعلى هذا 
جميع هذا الوجه وقياسه. ۰ 
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باب هبة العبد”") 


في المرض ثم يجني على الواهب وعليه أو له" مال 


ولو أن رجلا وهب عبداً في مرضه لرجل» وقيمة العبد عشرة آلاف» 
ثم إن العبد قتل الواهب خطأء وك الواهب دين» فإن كان عليه من الدين 
عشرة آلاف أو أكثر» قيل الو له: : ادفع العبد كله وق الهبة. 

وإن””' كان عليه من الدين أقل من" عشرة آلاف» وهو خمسة آلاف»ء قيل 

للموهوب له: رد ثلاثة أرباعهء أو افد ربعه بريع الدية. فيصير في أيدي 
الورثة ثلاثة أرباع العبد ودبع الديةء فذلك عشرة آلاف» يقضى من ذلك دينه 
خمسة آلاف» ويبقى في أيديهم خمسة آلاف» صار للموهوب له ربع العبد 
بالهبة» /[٥/٦ظ]‏ وهو الذي" فداه. ولو كان عليه من الدين ستة آلافء 
فإنه يفدي خمسه» ویرد أريعة اماي 


وأصل ذلك أنك تنظر كم كان يجب عليه أن يفدي لو“ لم يكن 


9 الاين © الت 
(۳) ز: أول. (5) ز: وينتقض. 
(5) ز: الواهب فإن. () ز- أقل من. 


(۷) م: للذي. 40 ا 


كتاب الدور ‏ باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب وعليه أو له مال 


عليه دين. فإن كان ذلك النصف رفعت ما عليه من الدين من رقبة العبده ثم 
نظرت إلى نصف ما بقي من رقبة العبد كم هو من جميع رقبته. فإن كان 
ذلك ربعه فری ٩۱‏ الربع› وإن كان خمسه فدى الخمسء. وإن كان سدسه 
فدى السدس. وجازت في ذلك الهبة للذي”'' يفدي. 


ولو قال الموهوب له أنا أدفع» وعلى الواهب دين خمسة آلاف» 
والعبد يساوي عشرة آلاف» فإنه يدفع كله» فيصير ثلاثة أرباعه نقضا للهبة» 
وربعه دفع. وكذلك ما كان عليه من دين ما لم يحط برقبته صار حصة الدين 
ونصف ما بقى نقضا للهبة» ونصف ما بقى دفعها بالجناية. 

ول كاد رامين قد ترك فال فإناف فف ف ميا رك 
إلى قيمة العبدء فتنظر”" كم كان يفدي الموهوب له لو لم يترك مالآ فإن 
فتنظر 0 كم ذلك كله من الرقبة» فإن كان ثلاثة أرباعها فدى ثلاثة أرباع» 
وإن كان ثلثيها فدى ثلثيه“. وإن كان ثلاثة أخماس فدى ثلاثة أخماس. 


وتفسير ذلك: إن كانت قيمته عشرة آلاف وترك الواهب خمسة آلاف 
سواه ضار جميع. ما ترك مع فة العند اخنية عشر الفا فلو لم برك مالا 
كان يؤدي نصفه. فنصف جميع ما ترك سبعة آلاف وخمسمائة» وهو ثلاثة 
أرباع العبد. فتفدي ثلاثة أرباعه بثلاثة أرباع الدية» وترد ربعه» فتجوز الهبة 
فيما فدى. ويصير في أيدي الورثة ربع العبد» وهو يساوي ألفين وخمسمائة» 
وثلاثة أرباع الدية سبعة”'“ آلاف وخمسمائة» وخمسة آلاف التي ترك 
الميت» فذلك خمسة عشر ألفاًء وسلم له ثلاثة أرباع العبد الذي فدى» وهو 
يساوي سبعة آلاف وخمسمائة» وهو ثلث ما ترك الميت. 


)١(‏ ز: فد. (۲) مف ز: الذي. 
(۳) ز - ولو. (6) ز: وكان. 

(0) ف: وقد. (5) ف نصف. 
(۷) ز: فينظر. (۸) ز: فينظر. 


(9) ف: ثلثها فدى ثلثه. )1١(‏ م: وسبعة. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان الواهب ترك عشرة آلاف أو أكثرء وقيمة العبد عشرة آلاف» 
فإنه يقال للموهوب له: تفدي أو تدفع”"". فإن اختار الفداء فداه كله بجميع 
الديةء أو اختار الدفع دفعه كله. وهو على قياس قول أبي حنيفة وأبي 
يو سف ومحمد. 


26 36 3% 


باب العبد يوهب في المرض فيجني”"' على الواهب ثم يعتقه 
الموهوب له أو هوا" يبيعه وهو يعلم أو لا يعلم 


[ه/لاو] ولو“ أن رجلا“ وهب لرجل عبداً في مرضه قيمته ألف 
درهم» ولا مال له غيره» ثم إن العبد قتل الواهب خطأء ثم إن الموهوب 
له أعتق العبد أو باعه وهو يعلمء »> فإنه ضامن للدية› ويسلم له العبد. ولو 
كان لا يعلم فعليه قيمة العبد وثلث قيمته» من قبل أنه قد تم الملك له 
فصار ضامناً لقيمته بالجناية وقيمته بالاستهلاك. فجاز له الثلث من ذلك. 
وهذا إذا كانت قيمته ألف درهم أو أكثر ما بينه وبين خمسة آلاف. 


ولو كانت قيمته خمسة آلاف أو أكثر فإن كان أعتقه أو باعه وهو يعلم 
أضفت الدية إلى قيمته» ثم جعلت له الثلث من ذلك» وأدى ما بقي. 

وإن كان لا يعلم وقيمته عشرة آلاف أو أك ممعت الدنة إلا نقصان 
عشرة دراهم إلى قيمته» ثم جعلت له من ذلك الثلث وأدى الثلثين. 

وإن كانت قيمته عشرين آل فأعتقه أو باعه وهو يعلم ضممت 
الدية عشرة آلاف إلى قيمتهء وهى عشرون" ألفاًء فذلك ثلاثون" ألفاء 


زفق 


(0 0 يدفع. (0) ز: يجني. 
)۳( م ز: وهو. )٤(‏ ف: وهو. 
(0) ف + لو. (5) ز: درهم. 
(۷) ز + إليه. (۸) م ف ز: عشرين. 


كتاب الدور ‏ باب هبة العبد في مرض السيد فيقتل مولاه وأجنبياً 


فله الثلث من ذلك» ويؤدي”"' عشرين ألفاً. وإن كان لا يعلم ضممت عشرة 
آلاف إلا عشرة دراهم إل كه ومن مشرو اليا ذلك لاون الغا 
غير عشرة دراهم» فله الثلث من ذلك» ويؤدي ثلثيها. 

ولو أن رجلاً وهب لرجل عبداً في مرضهء ثم إن العبد قتل الواهب»› 
ثم مات فى يدي الموهوب له» والقتل خطأ أو عمدء فإن ذلك سواء» وهو 

ولو كان قتل الموهوب له خطأ ولم يقتل الواهب فإنه يقال لورثة 
الموهوب له: رد ثلثى العبد. 

وإن كان العبد قتل الواهب والموهوب له جميعاً خطأ قيل”" لورثة 
الموهوب له: افدوا أو ادفعوا“» كما كان يقال للموهوب له لو كان حيًا. 


ومحمك. 


36 36 


+ ومو 


باب هبة العبد في مرض السيد فيقتل مولاه وأجنبيا 


ولو أن رجلاً وهب عبداً في مرضه من رجلء ثم إن العبد قتل 
الواهب ورجلا أجنبياً» والعبد قيمته ألف درهمء فإنه يقال للموهوب له: 
ادفع الد اهما جما أ افك 

فإن فال آنا أدفع» رد ثلاثة أخماس العبد على الورثة وبقي 
خمسان» ثم قيل للورثة: ادفعوا هذه الثلاثة الأخماس إلى الأجنبيء 
ويرجعون 15 على الموهوب له» ويقال للموهوب له: ادفع الخمسين 


)١(‏ ف: يؤدي. (۲) م فاز: عشرين. 
(۳) ز: قتل. )٤(‏ م ز: وادفعوا. 
)٥(‏ مف 5 خمسين. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الباقيين إلى ورثة الواهب /1ه/لاظ] وورثة الاجتى نصفين. فيصير في أيدي 
ورثة الواهب أربعة أخماس: ثلاثة أخماس قيمته وخمس رقبته» وكانت 
الوصية خمسين. 

وإن قال الموهوب له: أنا أفدي. فداه منهما جميعاً من كل واحد 
بعشرة آلاف» وصار العبد له. 

وكذلك لو قال: أنا أدفعه إلى اجى وأفديه من ورثة الواهب» دفع 


نصفه إلى الأجنبي» > وفدى نصفه من ورثة الواهب بعشرة آلاف» وجازت 
الهبة في العبد كله. 

وإن قال: أنا أدفع إلى ورثة الواهب وأفديه0© من ورثة الأجنبي» فإنه 
يرد ثلاثة أخماس العبد إلى الورثة”'“» فيكون الورثة يدفعونها أو يفدونها 
بثلاثة ثة أخماس الدية. ويرجعون على الموهوب له بقيمته ثلاثة اموا 
ويدفع أحد الخمسين إلى ورثة الواهب بالجناية» ويبقى خمس في يديه يفديه 
من ورثة الأجنبي پک دية الأحتبي: 

وأصل ما يؤخذ به الخمسان أنا نظرنا شيئاً له ثلث ولثلثه نصف»ء 
فذلك ستة)» ثلثها اثنين للموهوب له» يرجع أحدهما إلى ورثة الواهب» 
فيطرح مڈ مثله من الأربعة التي في أيدي ورثة الواهب» فيصير في يدي ورثة 
الواهب ثلاثة» وفي يدي الموهوب له" اثنانء وهما الهبة الجائزة. 


02 اكاك ال يي د أو أكثر فاختار الدفع فهو على ما 
ولو لحار 0 منهما وقيمته ستة آلاف فإنه يرد ربع العبد إلى 
الواهب» ولحو 0 في ثلاثة أرباعه. فيفدي ذلك بثلاثة أرباع الدية» 


(۱( م ف ز: والذي. والتصحيح من ب. 


)۲( ر إلى ورثة. )۳( رز + الدية. 
€3 م ف زر الخمسين. )٥(‏ م ذلك فستة. 
(5) ف له. (۷) ز: ويجوز. 


كتاب الدور ‏ باب هبة العبد في مرض السيد فيقتل مولاه وأجنبياً 


لكل واحد الربع الذي ترك إلى ورثة"“ الواهب» ويدفع إلى الأجنبي أو 
يفدي بربع الدية» ويرجعون بمثله على الموهوب له لأنه جنى في يديه» 
فيصير في أيدي ورثة الواهب ثلاثة أرباع الدية وربع قيمة العبد» وذلك تسعة 
آلاف» وجازت الهبة في ثلاثة أرباع العبد» وذلك أربعة آلاف وخمسمائة. 


وأصل ذلك أنك تنظر إلى ما كان يفدي به لو لم ب غك 

الواهب وحدهء فيفدي ذلك منهما خا ويرد ما لا يفدي من العبد 

إلى ورثة المولى» فيدفع إلى ورثة الأجنبي» ويرجعون به على 
مان 
الموهوب له. 


ولو أن رجلاً وهب عبداً في مرضه من رجل» ثم إن العبد ورجلا 
أجنبياً قتلا““ جميعاً الواهب» والعبد قيمته خمسة آلاف أو أقل» فإن على 
الأجنبي خمسة آلاف لأولياء الواهب» ويقال للموهوب له: ادفع العبد أو 
افده. فإن قال: أنا أدفع» فكأنه كله وصية» يدفعه كلهء لأنه يخرج من 
الثلث. وإن قال: أنا أفدي» وقيمته ألف درهم» فداه» وسلم له /[٥/۸و]‏ 
الف 


وكذلك لو كانت قيمته عشرة آلاف فقال: أنا أدفع» فإنه يدفعه كله» 
ويكون ربع العبد نقضاً للهبة وثلاثة أرباعه قد دفعه بالجناية» ويأخذون من 
الأجنبي خمسة آلاف» فيصير في أيدي الورثة شن عشر اله درهم. ولو 
قال : أنا آفدي» فدى ثلاثة أخماس العبد. وانتقضت الهبة في خمسه» وهو 
يساوي أربعة آلاف. وأخذ من الا خي نضف الذىةقذلف تشعة الات 


2 


وفدى ثلاثة أخماس العبد بثلاثة آلاف» ورد ثلاثة امايق نصف الدية» 
فيصير في أيدي الورثة اثنا عشر ألفاً" والوصية ثلاثئة أخماس العبدء وهو 
يساوي ENTE‏ حاتت ل 


)١(‏ م ز: إلى الورثة. ٠‏ (۲) ز: لم يجني. 
(۳) ف: على الواهب. )٤(‏ ز: ورجل أجنبي قيلا. 
(0) م ف ز: وقد. () مفاز: ألف. 


(۷) ز- ستة 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وأصل ذلك أنك تنظر إلى نصف الدية» فتجعل“ كل سهم ثلث" 

فذلك خمسة عشرء وتنظر إلى قيمة العبد كلهاء ا 
أسهمء فذلك ثلاثون سهماًء ثم تدفع”" ثلث نصف الدية» وهو خمسة 
أسهم من جميع القيمة. وهي الوت سهما: فقن هة وف ون يما 
فتنظ 47 إلى ثلث جميع القيمة» وهو عشرة أسهم» فتجده الخمسين مما بقي 
من القيمة» فيجوز له خمس ما ترك الميت من العبد ومن" امف لذن 
التي تؤخذ من الأجنبي» فيكون ذلك ثلاثة أخماس العيد» وهو يساوي ستة 
آلاف درهم» ویرد سين وهو أربعة آلاف» ويفدي هذه الثلاثة 
الأخماس بالثلاثة الآلاى29 ٠‏ فيصير في يدي الورثة اثنا عشر ألفاً مما رد 
الموهوب له من الرقبة ومما فدى ومما أخذ من الأجنبي » والوصية ستة 
آلاف. فهذا كله في قياس قول أبي حنيفة ومحمد. 


236 26 % 


باب العبد يوهب فيجني على الواهب ويعفو الواهب عنه 


ولو أن رجلا وهب اعبداً في مرضه من رجل قيمته ألف درهم» فجرح 
العبد الواهب» فعفا عنه ل في مرضه. ومات من ذلك» فإن كانت 
الجراحة عمدا فالعفو جائزء ويرد الموهوب له الثلثين من العبد. وله الثلث 
وفيا ولو كانت خط ونه عنا "عن الان أن عن الجرائحة .وما وه 
فيهاء وقيمة العبد ألف درهم» ومات المجروح منها ولا مال له غیره» فإنه 
يقال للموهوب له: ادفع أو افده. فإن اختار الدفع دفع”" أربعة أخماسه. 
وله الخمس من وجهين: مِن قِبَل الهبة ومن قَبّل العفوء فصار كأنه 


(1) ز: فيجعل. 000 0) ف: ثلاثة 
(۳) ز: ثم يدفع. )٤(‏ ز: فينظر. 
(4) م: من. (5) ف: آلاف. 


(۷) ز: عن. (۸) ز + إليه. 


كتاب الدور ‏ باب العبد يوهب فيجني على الواهب ويعفو الواهب عنه 


خان ”4 وللورلة رااان القداء انه دى فل ينل 
الدنة ا کک و#لذقجاءة وتدة”" و ل 
وخاز اله العبل كله تالهنة والفليان”* الى فار النوهوت له كانه كان له 
POC CEC ER‏ ومين LT‏ 
وصار في أيدي الورثة ثلائة آلاف وثلائمائة وثلاثة وثلاثون“ وثلث» وذلك 
الغلا ر 


ولو كانت قيمة العبد أكثر من عشرة آلاف درهم واختار الدفع””") 
فإنك تضعف الدية رشعب لمات تزيد""'“ جميع ذلك على قيمته مرة 


وضعف القيمة وضعف الدية» فذلك الذي يرفع. 

تفس دنك إذا 3 فة الخ غشريق الفا رودت على الفنمة 
ضعفهاء وذلك ا a‏ “ ألفاء وضعف الدية رون ألفاء فصار 
ضعف القيمة وضعف الدية ستين ألفاًء فتَويد القيمة الأآولى :وهى .عشرية 
ألفاً» فصار ذلك ثمانين ألفاً. فصار ضعف القيمة وضعف الدية وهو ستون 
ألفاً من جميع ذلك" ثلاثة أرباع ذلك» فصار يدفع من العبد ثلاثة أرباعه 
وال اي وهو سن وخمسمائة» فصار للموهوب له سبعة آلاف 


)١(‏ م ف ز: خمسين. (۲) م - وثلاثة. 

)۳( مفاز: وثلاثين. (5) ز: والثلثين. 

)٥(‏ ز: وثلثي. 0) م: الثلاث آلاف؛ ز _ ألف. 
(۷) م ف ز: وستين وثلثين. (۸) م ف ز: وثلاثين. 

(9) م ف ز: الثلثين. )٠١(‏ ز: الرفع. 

(١١)ز:‏ ثم يزيد. 0١01م‏ فاز: أربعين. 

(۱۳) م ف ز: عشرين. (5١)م‏ ف ز + وهو. 


)٠١(‏ ف - وهو يساوي خمسة آلاف وسلم له ربع الدية في ذلك الربع بالعفو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کر ۲۲‏ لس 
وخمسمائة بالهبة والعفو» وهو ثلث تركة المجروح› وصار في أيدي ورثة 
المجروح من العبد ما يساوي خمسة آلاف. وإن كانت قيمته ثلاثين ألفا زدت 
ضعف القيمة وضعف الدية على القيمة» فصار ذلك عشرة ومائة ألفء 
فصار يدفع منه ثمانية أجزاء من أحد عشر جزء. وإن كانت قيمته أربعين ألفاً 
صار يدفع خمسة أسباع العبد كله. وإن كانت قيمته أكثر من ذلك أو أقل 
بعد أن يكون أكثر من عشرة آلاف عملتها على ما وصفت لك. 
ولو كانت قيمته ألف درهم وأراد الفداء فإن أصل ذلك أن“ تنظر إلى 
الدية» فتزيد عليها مثل ضعف القيمة» فتنظر إلى الذي“ زدت كم هوء فإن 
ا فدى ضعف الثلث» وإن كان ربعاً قز هن الف 
ويفدي في جميع ذلك ضعف ما كان يفدي لو جرحه فعفا ولم يكن هو 
وهب له. وكذلك لو كانت قيمته ألفين أو ثلاثة ما بينه وبين خمسة آلاف. 
فإذا بلغت قيمته خمسة آلاف أو أكثر صار إن عفا أو لم يعف”' سواءء 
يعمل فيه على الحساب الأول على غير عفوء يرفع ثلث الدية من القيمة. 
ثم /[9/0و] ينظر ثلث القيمة كم هو مما بقي منهاء فيكون ذلك الذي 
يفدي. وأما إذا اختار الدفع دفع أربعة أخماسه ما كانت قيمته ما بينه وبين 
عشرة آلاف» وسلم له الخمس مرتين من وجهين. 


ولو أن رجلاً وهب في مرضه عبداً من رجل» ثم إن العبد قتل الواهب» 
وله وليان» فعفا أحدهماء والقتل عمدء فإنه يقال للموهوب له: ادفعه أو افده. 
فإن 0 الدفع فإنه يرد ثلاثة أخماس العبده ويدفع أحد الخمسين إلى الذي لم 
ع وسلم له الخمس» ويقتسم الاثنان الأربعة اس ينهما على ادن 
عشر سهماًء يضرب فيها الذي لم يعف بسبعة آلاف والذي عفا بخمسة ES‏ 
وذلك لأن العبد كان بينهما نصفين» وصار اذى ليوف" ا دفع 


)١(‏ ز: أنك. (0) ز + كم. 
)٥(‏ ز: لم يعفوا. (5) ز: لم يعفوا. 


(۷) ز: خمسة. (۸) ز: لم يعفوا. 


كتاب الدور ‏ باب العبد يوهب فيجني على الواهب ويعفو الواهب عنه 7 
إليه بالجناية» فيقتسمان العبد على ما وصفناء فيضرب فيه الذي عفا بنصف”") 
العبد» ويضرب الذي لم يعف” بنصف القيمة والخمس الذي دفع إليه. 


وأصل ذلك أنك تنظر إلى مال له ثلث ولثلثه ذلك نصف”©» فذلك 
ستة» ثلثها اثنان کک أربعة» ويرجع أحد الاثنين إليهم بالجنايةء 
000 كانه واجرا"' :من الأربعة» فصي اليبة مسجم ولور 

ا( . ولو قال: أنا أفدي» فدى النصف بخمسة آلاف» وسلم له العبد“ 

بالهبة» ويقسم الاثنان الخمسة الآلاف بينهماء يضرب فيها الذي لم يعف 
بخمسة آلاف ونصف قيمة العبد» ويضرب الذي عفا بنصف قيمة العبد. 

وإن كانت قيمة العبد آلف درهم كانت على اثني عشرء للذي عفا 
سهم» وللذي لم يعف أحد عشر. وكذلك لو كانت قيمته ألفين أو ثلا 
آلاف أو خمسة آلاف أو عشرة آلاف إذا اختار الدفع رد ثلاثة أخماس» ثم 
دفع الخمس» فاقتسموها على اثني عشر» للذي عفا خمسة» وللذي لم 
يعف سبعة. 

وإن اخغار القذاء وقيمته آلف أو ألفان”''* ما بيته وبين ألفين 
وخمسمائة فدى النصف بخمسة آلاف» 8 له العبد» واقتسما الخمسة 
الآلاف» يضرب فيها الذي لم يعف بخمسة آلاف وبنصف قيمة العبدء 
ويضرب فيها الذي عفا بنصف قيمة العبد. 

وإن كانت قيمته ثلاثة آلاف فاختار الفداء رد ربع العبد» وفدى ثلاثة 
أرباعه بثلاثة أرباع نصف الدية» فصار في أيدي الاثنين ربع العبد وثلاثة 
أرباع نصف الدية» وذلك كله أربعة آلاف وخمسمائة» وسلم للموهوب له 
ثلاثة أرباع العبد بالهبة» وذلك ألفان ومائتان وخمسون'"''' وهو الثلث» 


)١(‏ ز: نصف. (۲) ز: لم يعفوا. 


(۳) م ز: نصفه. (8) ز: ائنين وثلثها. 

(4) ز: فيلقى. (7) م ف: واحد. 

2 ز: فيصير. )۸( مزب: ثلثه؛ ف : ثلاثة. 
(9) م: والعبد. )٠١(‏ ز: أو ألفين. 


)۱١(‏ ز: ألفين ومائتين وخمسين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

راا 
واقتسم الاثنان ربع العبد وثلاثة أرباع /[٥/4ظ]‏ نصف الدية» يضرب فيها 
الذي عفا بنصف قيمة العبد» وهى ألف وخمسمائة» ويضرب”'' فيها الذي 
لم .يعفابثلاثة أرباع. نص الدية وبنصقة قيمة اليد ويجعل ربخ العيد 
بينهما في هذه القسمة نصفين» يحسب كل واحد منهما ما أصابه من ذلك 
من حمفه. 

وأصل ذلك أنك تنظر إلى القيمة» فتجعل”' كل ألف ثلاثة" فذلك 
تسعة أسهم» وتجعل نصف الدية كل سهم ثلاثة““ فذلك خمسة عشرء ثم 
تلقي ثلث نصف الدية من العبد» فيبقى منها أربعة أسهم» فتنظر ثلث القيمة 
من الأصل كم هو مما بقي من العبد» فتجده ثلاثة أرباع ما بقي» فيجوز له 
ثلاثة أرباع العبد» فيفديه ويرد الربع. 

وكذلك: إن كانت يمه أك من ذلك إلى غشرة الاك أو أك ا 
كانت دفعت ثلث نصف الدية من القيمة» ثم تنظر إلى ثلث القيمة كم هو 
مما بقي من القيمة» فيكون ذلك الذي يجوز فيه الهبة ويفديه» ثم ينظر إلى 
الفداء وما رد من العبد والذي لم يعف بالفداء» فيضرب بنصف قيمة العبد» 
ويجعل ما رد من العبد في ذلك بينهما نصفين. 

وعلى هذا جميع هذا القول وقياسه على قياس قول أبي يوسف 
ومحمد. 
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باب العفو في الخطأ 


ولو أن رجلاً وهب في مرضه عبداً من رجلء ثم إن العبد قتل 
الواهب خط وللواهب وليان» فعفا عنه الوليان ا فإن الموهوب له 
يرد نصف العبد» ويجوز له النصف» وذلك أن النصف الذي أجزناه له فيه 


(۱) ز: فيضرب. (۲) ز: فيجعل. 
)۳( م: ثلثه. €3 م: ثلثه. 


كتاب الدور - باب العفو في الخطأ جم 
ع + سے 
جناية» فلما أجزنا العفو فيه صار كأنه عبد ونصف فقد أتلف الوارثان 
نصف العبد بالعفو. 

ولو أن رجلاً وهب عبداً من رجل في مرضهء ثم إن العبد قتل عبداً 
للموهوب له» وقيمتهما سواء» فعفا عنه الأولياءء فإن الموهوب له يرد من 
العبد ثلثيه» ويجوز له الثلث» والجناية على عبده باطل. 

ولو كان الت فرك غيديى» حتفا الذي جسن :والاخر الذي 
وهب» فعفا الأولياء عنه» فإن عفو الأولياء بمنزلة قبضهم الجناية وإتلافهم 
له» وقيل للموهوب له: رد نصف العبد وسلم aa‏ الكل لليف a‏ 
ونصف العبد الذي وهب ونصف الذي عفوا عنه. 

وأصل ذلك أن الأولين”" لو لم يعفوا قيل للموهوب له: ادفعه» فإن 
دفعه /[0/١٠و]‏ د کله» فيصير تفه قا اليه وة دفعاً فيبطل 
إذا عفوا ما كان منه دفعاً. [و]جاز”“ ذلك للموهوب له» لأنهم قد عفوا عن 
الجناية» ولا يدفع لها شيئاء وذلك إذا كانت قيمته بينه وبين عشرة الاف. 

فإذا كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف» وقد قتل الواهب» ولا مال له 
غيره» فينظر» كل شيء من العبد كان يفديه الموهوب له لو لم يعف”") 
عنه» فإنه يسلم له إذا عفواء لأن العفو في ذلك. 

فإن كانت قيمته عشرين ألفاً سلم له الخمسان» ورد ثلاثة أخماس إلى 
الورثة» فصار في أيدي الو 0 خاس الد ودلا ف ا ع 
ألفاً. وفى بدي الموهوب له خمسان» وهو ثمانية آلاف» وقد استهلك 
ال اعقو اح لان عاض ال نو اا نذا تنيت ذا 
استهلكوا وهو أربعة آلاف“ وهو خمس الدية إلى ما قبضوا صار في أيديهم 
ستة عشر ألفاء وكان للموهوب له ثمانية الاف. 


)١(‏ م فاز: عبد. (۲) ز: أن الأوليا. 
(۳) ز - دفعه. (6) الزيادة من ب. 
(6) ز: فتنظر. 0) ز: لم يعفا. 


)¥( مفاز: اثني. (A)‏ ز + من حصة الخمسين من الدية. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أن رجلاً وهب في مرضه عبداً من رجل» ثم إن العبد قتل 
الواهب”“ خطأء وله وليان» فعفا أحدهما عنهء فإنه يقال للموهوب له: 
ادفع نصف العبد إلى الذي لم يعف”) أو افده فإن اختار الدفع دفع نصف 
العبد إلى الذي لم يعف””. ويدفع إلى الذي عفا ربع العبدء ويبقى له ربع 
العبد من حصة الذي عفا. 


وأصل ذلك أن نصف العبد ا فيه الهبة» ونصفه للموهوب له 
وهي الوصية» فيدفع نصف ذلك كله نصف النصف الذي لم يعف”' عنه» 
وسلم له الربع من حصة الذي عفاء فصار في يديه ربع بالعفو. وربع دفعه 
إلى الذي لم يعف""“. فذلك الذي جاز بالهبة. فلو كان عفا أحدهما وفدى 
الموهوب له النصف من الآخر بخمسة آلاف» فإن العبد يسلم له كله إذا 
كانت قيمته ما بينه وبين ثلث الدية» ويقتسمان الخمسة آلاف ونصف قيمة 
العبد الذي أتلف الذي عفا عنه» يضرب في ذلك الذي لم يعف بخمسة 
آلاف ونصف قيمة الرقبة مِن قَبّل الرقبة» ويضرب فيه الذي عفا بنصف قيمة 
الرقبة مِن قِبَل الهبة ونصف قيمته أيضاً مِن قِبَل العفوء وذلك ثمانية أسهم 
إذا كانت قيمته ألفين» للذي عفا ت وللذي لم يعف”" ستة أسهمء 
فما أصاب الذي عفا فإنه ينتقض منه نصف قيمة العبد الذي أتلف. ويأخذ 
الفضل» ويحتسب عليه بما عفا كأنه قبضه. 


وتفسيره /01/١٠ظ]‏ في الدراهم أن المال ستة آلاف: خمسة آلاف 
هذه المقبوضة. والألف التي أتلف الآخر بالعفو. فللذي عقا سهمان من 


ع 


ثمانية» وهو الربع » ألف وخمسمائة» وقد قبض من تلك ا ويا خذ 


)١(‏ ز: للموهوب. (۲) ز: لم يعفوا. 
(۳) ز: لم يعفوا. )٤(‏ ز: ينتقض. 
(5) م ف ز: لم يعفوا. (0) ز: لم يعفوا. 
(۷) م ف ز: سهمين. (۸) ز: لم يعفوا. 
(0) ز: المفتوحة. 


)٠١(‏ ف خمسة آلاف هذه المقبوضة والألف التي أتلف الآخر بالعفو فللذي عفا سهمان 
من ثمانية وهو الربع ألف وخمسمائة وقد قبض من تلك ألفا. 


كتاب الدور ‏ باب العفو في الخطأ 
تح _:_ _ _ ر ۷ے 
خمسمائة من هذه الخمسة الآلاف''2. وللذي لم يعف أربعة آلاف 
وخمسمائة» وهو ثلاثة أرباع. 

ولو كانت قيمة العبد خمسة آلاف» وقتل الواهب خطأء ثم عفا عنه 
أحد الوليين» فقال الموهوب له: أنا أفدي» فإن الهبة تبطل في ثلثه» ویرد 
الثلث إلى الوارثين» ويفدي أحد الثلثين من الذي لم يعف عنه بثلث الدية 
فيصير في أيدي الورثة من العبد ومما قبض الذي لم يعف من الفداء خمسة 
آلاف» وقد أتلف الذي عفا ألفا”"' وستمائة وستة وستين وثلثين كأنه قبضهاء 
فجميع ما قبض الوارثان مع الذي أتلف هذا ستة آلاف وستمائة وستة وستون 
وثلثان””"» وقد أخذ الموهوب له بالهبة ثلثي العبدء وهو مثل نصف ما صار 
في أيدي الورثة» ثم يقتسمان ما رد إليهما من العبدء وثلث الدية الذي 
قبض الذي لم يعف» وثلث القيمة التي أتلف”* الذي عفاء ويضرب في 
ذلك الذي عفا بنصف الرقبة وبثلث القيمة» وذلك خمسة أسداس الرقبة» 
ويضرب الذي لم يعف بنصف الدية وبنصف الرقبة. فما أصاب الذي عفا 
حسب عليه بثلث القيمة مما عفا. فإن كان له فضل أخذه. ويأخذ الذي لم 
يعف ما أصابه. ويجعل هذا الثلث من العبد المردود في القسمة بينهما 

وأصل ذلك إن كانت قيمة ثلث الدية أو أكثر جعلت نصف الدية بينهما 
نصفين”*2» فجعلت كل ألف ثلاثة أسهم» وجعلت نصف القيمة حصة الذي عفا 
سهاما"“ أيضاًء فجعلت كل ألف ثلاثة» ثم أضفها إلى نصف الدية التي جعلتها 
سهاماًء ثم جعلت جميع القيمة سهاماً كل ألف ثلاثة» ثم رفعت ثلث نصف 


(۱) ف: آلاف. 0) م ف: ألف. 

)۳( مف: وستين وثلثين. 

(4:) ز - الآخر بالعفو فللذي عفا سهمان من ثمانية وهو الربع ألف وخمسمائة وقد قبض 
من تلك ألفا ويأخذ خمسمائة من هذه الخمسة الآلاف. .. وهو مثل نصف ما صار 
في أيدي الورثة ثم يقتسمان ما رد إليهما من العبد وثلث الدية الذي قبض الذي لم 
يعف وثلث القيمة التي أتلف. 

(0) مز - نصفين. (5) ز: سهام. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الدية ونصف القيمة التي جعلتها سهاما”''» ثم نظرت كم ثلث القيمة» فما بقي 
منها فهو الذي يجوز من العبد للموهوب له» فإن كان ذلك نصفاً""' جاز نصف 
العبد» وإن كان ثلث" جاز له الثلث» فتنظر إلى هذا الذي جاز للموهوب لهء 
فيفدي نصف ذلك بحصته من نصف الدية» فيقتسمه الوارثان بينهما على ما 
وصفت لك في الباب الأول. وهذا قياس قول أبي يوسف ومحمد. 
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باب الشركة في الجناية والعفو 
//۱۱و] ولو أن عبداً لرجل قتل رجلا خطأء وله وليان» فدفع نصفه 
إلى أحدهماء والآخر غائب» ثم مات العبد ولا مال له» فإنه يرجع المولى 
الآخر على المولى القابض بربع قيمة العبدء لأنه مستوفي. 
ولو كان المولى فدى النصف من الشاهد بنصف الدية والآخر غائب» 
ثم مات العبد» فإنهما يقتسمان نصف الدية نصفين» ويأخذان نصف الدية 
من المولى» فيقتسمانه نصفين. إذا اختاره المولى من أحدهما فهو اختيار من 
الآخر» لأن النفس واحدة. وأيهما حضر فهو خصم عن جميع الورثة. 
ولو فدى من أحدهما ثم قتل العبده فأخذ السيد قيمته» فإنه يدفع 
القيمة إلى الغائب» ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء. 
ظ ولو دفع نصف العبد إلى أحدهما واختار فداء النصف من الآخر وهو 
معسر لا يقدر على شيء فإنه يرجع على أخيه بربع الدية إن" كان مستهلكاً 
في قياس قول أبي يوسف ومحمد. 


)١(‏ ز: جعلها سهام. (۲) ز: نصف. 

(۳) ز: ثلث. () م: والعتق. 

(4) ز + غائب ثم مات العبد فإنهما يقتسمان نصف الدية نصفين ويأخذان نصف الدية من 
المولى فيقتسمانه نصفين إذا اختاره المولى من أحدهما فهو اختيار من الآخر. 

(50) ز: وإن. 


كتاب الدور - باب العبد يهب الرجل في مرضه فيجني على الواهب ثم يعفو عنه. . . 


باب العبد يهب الرجل في مرضه فيجني على الواهب 


ثم يعفو عنه وقد أوصى بوصية 


ولو أن رجلاً وهب عبداً في مرضه من رجل» ثم قتل العبد الواهب» 
وقد أوصى الواهب لرجل لے اله فان کان فة العيت ما ينه ومين 
ألفي درهم قيل للموهوب: ادفعه أو افده. فإن قال: أنا آدفع » دفعه وصار 
أربعة ا للهبة والخمس دفعاً بالجناية» فيعطى الموصى له خمس 
العبد. وإن قال: أنا أفدي» فداه كله بجميع الدية» فيعطى الموصى له 
بالثلث من الدية. [و]إن كانت قيمة العبد ألفين أعطى ألفين من الدية. فيصير 
في أيدي الورثة ثمانية آلاف. ولكل واحد منهما ألفين ألفين» فذلك أربعة 
آلاف» وهو الثلث. ولو كانت قيمته أقل من ألفين فدى جميع العبد» وسلم 
له العبد» ويعطى الموصى له بالثلث من الدية تمام الثلث مع قيمة العبد من 
الدية ومن قيمة العبد. 

فإن كانت قيمته أكثر من ألفين ما كانت من شيء فاختار الدفع فإنه 
يرد أربعة أخماسه نقضا للهبة» ويدفع خمسه بالجناية» ويعطى الموصى له 
خمس العبد. 

وإن قال: أنا أفدي» وقيمته أكثر من ألفين حملته”" على ما وصفنا 
من الجناية والدفع» فتجعل”” الدية كل ألف ثلاثة”*“» فذلك ثلاثون 
/[0/١١ظ]‏ سهماً» وتجعل”"' قيمة العبد كل ألف ثلاثة ش 

فإن كانت قيمته ثلاثة آلاف جعلتها تسعة أسهمء ثم رفعت سدس 
الدية» وهو خمسة أسهم الق تم نظرت إلى ما يقي هن الف : 


وهو أربعة أسهمء قنظرنت كم سدس جميع القيمة اما يقي ٠‏ فتجده ثلاثة 
اتان ما بقي» فيجوز ثلاثة أثماتة في الهبة» فيفديه بثلاثة أثمان الدية» 


(۳) م ف ز: فجعل. (5) م: ثلثه. 
(0) ز: ويجعل. 50( م - من القيمة. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وو خمسة أثمانه نقضاً للهبة» فيعطى الموصى له بالثلث من الدية مثل 
لاه أكمان اليد وما بقى فهو للورثة, 


وكذلك إن كانت قيمته أكثر من ثلاثة آلاف ما بينه وبين عشرة ا 
وإن كان أوصى في هذه المسألة بالسدس صار الثلث بينهما على ثلا 
للعؤهوت :له تلن(" اقلت وللموضى. له بالميو © للف الفلك؛ 


فإن قال: آنا أدفع» دفعه كله» ويعطى الموصى له بالسدس سبع 
العبد» وصار ما صارت فيه الهبة السبعين » ثم تدفعهما' 0 فيصير في يدي 
الورثة ستة أسباع» وذلك الثلثين. 

وأصل ذلك أنك تأخذ شيئاً له ثلث ولثلثه ثلث» لأن الثلث بينهس“ 
على ثلاثة› فهو تسعة» للورثة ستة ولهما ثلاثة ». فللموهوب له سهمان» 
وللورثة وللموصى له سبعة أسهمء واطرح من التسعة سهمين » لأن 
الموهوب له يدفع سهميه بالجناية» ثم يعطى الموصى له سهمه. 

وإذا قال: أنا أفدي» فإن كانت قيمته قدر سبع الدية أو أقل فداه 
بجميع الدية» ويعطى الموصى له الأقل من تمام الثلث أو سدس جميع 
المال. 


وأصل ذلك أنك تنظر في حال الدفع. فإن كان إذا دفع دفع سدس 
العبد وكانت”" قيمة العبد قدر سدس الدية أو أقل فدى. فإنه في الفداء 
يفديه كله بجميع الدية. لو]إن وجدت ما يدفع منه سبع العبد فكانت قيمة 


العبد قدر سبع الدية أو أقل فداه كله بجميع الدية على هذا النحو. 


ولو كان أوصى بالسدس» وقيمته أكثر من سبعي الدية» ما بينه وبين 


)١(‏ م: رد. (۲) ف - ثلاثة. 
م2 ز: ثلثي. (5) ز: السدس. 
(0) ز: ثم يدفعهما. (5) ز: فيهما. 


)۷( م ف ر وإن كانت. والتصحيح مستفاد من ب. 


كتاب الدور - باب العبد يهب الرجل في مرضه فيجني على الواهب ثم يعفو عنه. . . 
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جميع ال اغا ادا فنك عل "الدية تلان مهنا وتجعل 
القيمة كل ألف”" ثلاثة أسهم» ثم رفعت تسعي الدية من القيمة» ثم نظرت 
كم تسعي القيمة» فا" بقي منها فهو الذي يفدى» ويجوز فيه الهبة» ويرد 
ما بقي من رقبة العبدء و المواضى اله من فلك عسل تضق ميت نا 
صار للموهوب له من رقبة العبد» وذلك تمام الثلث» فيصير الثلث بينهما 
على ثلاثة. 

ولو كان أوصى في هذه المسألة بالربع» فإن الثلث بينهما على سبعة» 
فإن قال: أدفع» دفع العبد كله» فيعطى صاحب الربع ثلاثة /[١/١٠٠و]‏ أجزاء 
من سبعة عشر من جميع العبد» وصار للورثة أربعة عشرء للموهوب له منها 
أربعة أجزاء قد دفعها بالجناية. 

وأصل ذلك أنك تأخذ شيئاً يكون ثلثه على سبعة» فذلك واحد 

(o).‏ م سا ع 5 ا 

وعسرول »> للموهوب له أربعة أسهم» وللورثة والموصى له سبعة عشرء 
فيلقى من سبعة عشر أربعة» لأنها ترجع إليهم» فتكون جميع السهام من 

وإن قال: أنا أفدي» فكانت قيمة العبد أربعة أجزاء من سبعة عشر 
جرء من الدية أو أقل فداه كله بالدية» ويعطى الموصى له بالربع الأقل 
من ربع جميع المال من الدية ومن القيمة أو من تمام الثلث مع قيمة 
العبد. 

وإن كانت قيمته أكثر من أربعة أجزاء من سبعة عشر من الدية جعلت 
الدية كل ألف واحدا"“ وعشرين سهماًء وتجعل القيمة كل ألف واحدا 
وعشرين من الدية» وذلك أربعة أسباع ثلث الديةء لأنها وصية الموهوب 


)١(‏ ز: ويجعل. (۲) ف _ ألف. 
(۳) ز: مما. )٤(‏ ز- نصف. 
(0) ز: أو عشرين. (5) ز: واحد. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يعطى الموصى له ثلاثة أجزاء من واحد وعشرين جزء من جميع المال. 


وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه على قياس قول أبي يوسف 
ومحمد. 


¥ ¥ 3% 


باب المريض يهب العبد في مرضه فيعتقه الموهوب له ثم 
يقتل الواهب عمداً وله وليان وقد عفا عنه الواهب والوليان“ 


ولو أن رجلاً وهب في مرضه عبداً من رجل» وقبضه الموهوب له 
فاي كم إن "اليد الى فل اراهن عمداء زل ران ف ف 
أحدهماء فلا شيء على الموهوب له" ويأخذ هذا الذي لم يعف”” من 
العبد المعتق نصف الدية» فيقتسمان نصف الدية الذي أخذه» يضرب هر 
فيها بنصف الدية وبنصف” القيمة» ويضرب الذي عفا عنه" بنصف 
القيمة. 

ولو كان أعتقه الموهوب له» ثم إنه قتل الواهب خطأء فعفا أحد 
الوليين» فإن للذي لم يعف نصف الدية» ويسلم له» ولا يشاركه الذي عفا 
في شيءء ولا شيء على الموهوب له مِن قبّل أن الذي عفا كأنه قبض 
فيه اذك فأتلفها. 

ولو كان وهب في مرضه»ء ثم قتل السيد عبداًء ثم أعتقه الموهوب 
له. وللمقتول وليان» فعفا أحدهماء فإن الذي لم يعف يستسعي /[ه/١ظ]‏ 


(۱( ر والوليين. 

(۲) ز - فأعتقه ثم إن العبدالمعتق قتل الواهب عمدا وله وليان فعفا عنه أحدهما فلا شيء 
على الموهوب له. 

(۳) ز: لم يعفوا. €3 م - هو. 


0 م ونصف. (1) ف- علنه. 


كتاب الدور ‏ باب المريض يهب العبد في مرضه فيعتقه الموهوب له . 


العبد”'' المعتق في نصف قيمته» ويؤخذ من الموهوب له نصف قيمته» مِن قبل 
أن الميت كأنه ترك العبد ونصف قيمته» فيقسم ذلك اولان يضرب فيه 
الذي لم يعف بقيمته» والذي عفا بنصف قيمته» فيصير ذلك بينهما على ثلا 

ولو كان القتل خطأء 0 
الوليين عن الجناية» فإن تركة المقتول قيمة العبد وقيمة أخرى في رقبته 
بالجناية». فللموهوب له ثلث ذلك من الرقبة» فصار عليه قيمة وثلث قيمة» 
فلما عفا أحدهما سقط عنه نصف القيمة من حصة الذي عفاء فعلى 
الموهوب له نصف قيمة الذي لم يعف وثلث قيمة بينهما نصفين. 

ولو كان قتل الواهب عمداً وله وليان» فعفا أحدهماء ثم أعتقه 
الموهوب له وهو لا يعلم» فإن على الموهوب له [قيمته]"» لأن تركة 
الميت قيمة ونصف قيمة» فيقسمانها“ على ثلاثة» للذي عفا ثلثهاء وللذي 
لم يعف ثلثاها»: لأن الذي عفا يضرب بنصف قيمة من الرقبة» والآخر 
يضرب بنصف الرقبة ونصف قيمة من الجناية. 

ولو كان الموهوب له دبر العبد» ثم إن العبد قتل الواهب عمداًء ثم 
عفا أحد الوليين» فإن هذا بمنزلة الباب الأول الذي قبله. 

ولو كان الموهوب له كاتب العبد» ثم إن الخد قعل الواعب: عمنداء 
وله وليان» فعفا أحدهماء فإن على المكاتب أن يسعى في نصف قيمته؛ 
وعلل الموقوت ت هه ها ا 

وكذلك لو كان الموهوب"'2 له وهب لرجل آخرء فدبره ذلك الرجل 
أن كادي فيو عن اما و 

ولو كاتبه الموهوب له“ الأول» ثم إنه قتل سيده خطأء وله وليان» 


)١(‏ ز - العيد. (۲) ف: الوصيان. 

(۳) الزيادة من الكافي» 000 

(:) أي: القيمة الواحدة» ويسلم للموهوب له الثلث. انظر: المبسوط» .٠١۸/۲۹‏ 
)2( م ز: : بثلثيها. (5) ز: الموب. 

(۷) ز: ما وصفا. (0) ف - له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فعفا أحدهماء فإن على الموهوب له ثلث قيمته بينهما نصفين» وعلى 
المكاتب نصف قيمته للذي لم يعف. 

ولو كان الموهوب له وهبه لرجل» فقتل العبد السيد خطأء وهو في 
يدي ذلك الرجل» فإن اختار الذي في يديه العبد دفع العبد سلم لورثة 
السيد» ويضمن الموهوب له الأول ثلث قيمتهء وإن اختار الفداء فداه 
بالدية عشرة آلاف» وسلم العبد للموهوب له إن كانت قيمته خمسة آلاف 
أو أقل. 

فإن كانت قيمته أكثر من خمسة آلاف أضفتها إلى الديةء ثم جعلت 
للموهوب له الثلث من ذلك» ورد الفضل من قيمة العبد على الورثة 

0 كان عفا أحد الوليين فإنه يقال للموهوب له الآخر: ادفع أو 
افد '. فإن اختار الدفع دفع نصفه إلى الذي لم يعف» وضمن الموهوب 
له الأول ثلث /[0/١و]‏ قيمته e‏ نصفين. وإن”؟ اختار الفداء فدى 
نصفه بخمسة آلاف» وجازت”” ' الهية في جميع العيد إذا كانت قيمته مثل 
ثلث الدية أو أقل. ويقتسمان الخمسة آلاف ونصف القيمة التي عفا 
عنهاء يضرب فيها الذي عفا بنصف قيمته مِن قِبَل الرقبة» ونصف قيمة مِن 
قبل الدم» فيضرب بقيمة””'» ويضرب الذي لم يعف بنصف الدية ونصف 
القيمة التي كانت على الموهوب له» فما أصاب الذي عفا حسب عليه من 
ذلك نصف القيمة التي أتلف وأخذ الفضلء ومسا“ أصاب الذي لم يعف 
سلم له. 

وإن كانت قيمة العبد أكثر من ثلث الدية وأقل من جميع الدية ضممت 
نصف الدية ونصف القيمة إلى جميع قيمة الرقبة التي على الموهوب له. 
فأجزت للموهوب له الثلث من جميع ذلك ورد الفضل» فأضفه إلى 


(۱) ز: أو افدي. (0) م ف ز: فإن. 
(۳) ف: وصارت. (5) ز: الألف. 
(0) ف: سهمه. (5) م ز: ماء 


(۷) ز: فأضيفه. 


كتاب الدور ‏ باب المريض يهب العبد ثم يقتل العبد السيد عمداً ويعفو عنه 


نصف الدية وإلى نصف القيمة الذي أتلفه الذي عفاء ثم يقتسمان ذلك» 
يضرب فيه الذي عفا بقيمة: نصف من قَبّل الرقبة» ونصف من قِبَل الدم» 
[ويضرب]“ الذي لم يعف بنصف الدية ونصف القيمة» يحسب على الذي 
هذا #فينيد القيمة" الى اتلنت» N‏ 

فإذا كانت قيمته عشرة آلاف سلم نصف الدية للذي لم E‏ 
وصار ثلث القيمة على الموهوب له بينهما نصفين» مِن قبل أن مال المقتول 
المد والدرة كار للموهوة له لت لكف وهو تلت ٠‏ العدم رة لفلف 

فإن كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف وقد عفا أحدهما وفدى من 
الآخر بخمسة آلاف أضفت جميع الدية إلى جميع القيمة التي استهلك 
الموهوب له» فجعلت للموهوب له الثلث» ورد الفضل» فأضفته إلى نصف 
الدية التي أخذ الذي“ لم يعف» وإلى نصف الدية التي أتلف الذي عفاء 
فاقتسما ذلك بينهماء يضرب فيه الذي عفا بنصف الدية ونصف القيمة» 
ويضرب الآخر بمثله» ويحتسب على الذي عفا بنصف الدية» ويكون الفضل 
الذي رد الموهوب له بينهما نصفين » ويكون نصف الدية للذي لم يعف. 

وعلى هذا قياس قول أبي يوسف ومحمد. 
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باب المريض يهب العبد ثم يقتل العبد السيد عمدا ويعفو عنه 


ولو أن رجلاً وهب في مرضه عبداً من رجل» ثم إن العبد قتل 
الواهب عمداًء فعفا الوليان» فإن العفو جائزء /[5/٠١ظ]‏ وللموهوب له 
الثلث من العبد» ولورثة الواهب الثلثان. 


)١(‏ الزيادة مستفادة من ب. (۲) ز: يأخذ. 
(۳) ز: لم يعفوا. (4) ف: ثلثا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان عفا أحدهما واختار الموهوب له الدفه”© فإنه يدفع ثلاثة 
أخماسه بينهما نصفين» ويدفع خمس العبد إلى الذي لم يعف" وله 
الخمس»ء وقد كان له الخمس الذي دفع وصيهء فدفعه بالجناية» ثم يقسم 
الوليان هذه الأربعة الأخماس» يضرب فيها الذي عفا بنصف رقبة العبده 
والذي لم يعف"" بنضف الرقة وخفس العبد. 

ولو كان عفا أحدهما ثم عفا الآخر بعد فإنه يدفع إليهما ثلاثة 
أخماس العبد» وسلم له الخمسانء لأن الذي“ عفا قد أتلف خا“ 
فكأنه مقبوض فيما بينهما وبين الموهوب له» ويقتسمان الثلاثة الأخماس 
والخمس الذي أتلف الآخرء يضرب الذي عفا أخيراً فى ذلك بنصف قيمة 
الك ويحسب عليه الخمس الذي أتلف كأنه قبضه» ويضرب 
الذي عفا أولاً بنصف قيمة العبد. 


ولو كان أعتقه الموهوب لهء ثم عفوا معاً. فإن الموهوب له يضمن 

ولو عفا أحدهما قبل صاحبه بعد العتق فإن على الموهوب له نصف 
قيمة العبدء وعلى العبد المعتق نصف قيمته. فوهبها له الأخير» فيقتسمان 
هذا النصف الذي قبضا من الموهوب له» والنصف الذي عفا عنه الأخيرء 
عليه النصف الذي عفا عنه الأخيرء ويبقى له سدس قيمتهء يأخذ من هذا 
النصف. ويأخذ الأول ثلثي هذا النصف» وهو ثلث قيمته. 

ولو أن رجلا وهب فى مرضه عبداً من رجل» فأعتقه الموهوب له 
ثم إن العبد قتل الواهب عمداً»ء وله وليان» فعفوا جميعاًء فإن الموهوب له 
فا لل "1 ایت 


() ز: الرفع. )۲( ز: لم يعفوا. 
(۳) ز: لم يعفوا. (6) ف: رقبة العبد. 
)٥(‏ ف + قد. (5) ز: خمس. 


)۷( زر وبخمس. (A)‏ ل ثلثي. 


كتاب الدور ‏ باب المريض يهب العبد ثم يقتل العبد السيد عمداً ويعفو عنه 


ولو كان عا حدما فا شيل على“ الدوهوت 0ن وتيت ل 
الهبة إذا كانت قيمته ما بينه وبين ألفين”“ وخمسمائةء ويأخذ الذي لم 
يعن" ES‏ الاق نالحد القاتن »لاني الأثنانا» ق 
اكه اللاي ممما تمك فيط .لعلف الذي اذى ويطك © تعن بالذية 
ونصف قيمة العبد. 

ولو كانا عفوا“ جميعاً أحدهما بعد الآخرء فإن العفو الأول جائزء 
ولا سبيل على الموهوب له» ويصير على العبد للذي"'' عفا أول مرة 
حصته من الخمسة الآلاف”" التي كانا يقتسمان عليهما لو لم يعفواء ولا 
يفم :ذلك الذى عفا أخرا وكذلك: إذا كانت قيمقه ما ب وين الفين 
وتنحمسجانة: 


اف كانت 536/61 بخ الاق وقد عنما احدهفاعن 
الدم» فإنك تضيف نصف الدية الذي وجب للذي لم يعف”' [إلى] قيمة 
العبد» فتجعل للموهوب له من ذلك الثلث» وهو ثلاثة اللاف وثلاثمائة 
وثلاثة وثلاثون('2 وئلث» وتؤدي ما بقى من قيمة العبد» وهو ألف وستمائة 
وستة وستون وثلثان"'ء ثم يقتسمان ذلك» يضرب فيها الذي .عفا بنصف 
القيمة والذي لم يعف'"'' بنصف الدية ونصف القيمة. وكذلك إن كانت 
قيمته أكثر من ذلك بالغة ما بلغت من شيء. 


وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه على قياس قول أبي يوسف 


ومحمد. 
6 36 96 
(۱) ز-له. 0) ز: ألفي. 
(۳) ز: لم يعفوا. )٤(‏ ز: لم يعفوا. 
(0) ز: عفیا. 00 ز: الذي. 
(۷) ف: آلاف. (۸) ز: خمس. 
(9) ز: لم يعفوا. (۰) م ف ز: وثلاثين. 


(١١)ز:‏ وستين وثلثين. (١)ز:‏ لم يعفوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب العبد يوهب في المرض فيهبه الموهوب له لآخر 
ثم يجني على الواهب الأول 


ولو أن رجلا مريضاً وهب في مرضه عبداً من رجل مريض 
وقبضه» ثم إن الموهوب له وهب العبد في مرضه ذلك لآخر رجل 
صحيح» ثم إن العبد قتل الواهب الأول» ومات المريض الثاني من 
مرضه ذلك. فإنه يقال للموهوب له الآخر الذي جنى العبد فى يديه: 
ادفع العبد أو افده. 


فإن اختار الدفع هو وورثة الثاني انتقضت الهبة في نصف العبد منهما 
جميعاء فيرد هذا النصف الذي انتقض فيه الهبة إلى ورثة الثانى» ويرده ورثة 
الثاني إلى ورثة”" المقتول» ويبقى النصف من العبدء فتجوز" فيه الهبة 
للثاني» وتجوز الهبة من الثاني والثالث في ذلك النصف» فيرد الثالث ثلشي 
النضف إلى ور الزن "الثاني 04خ يفعوك نيعا هلا الت إلى رة 
المقتول بالجناية» ثم يرجع ورثة الثاني على الثالث بالأقل من ثلثي نصف 
الدية أو من ثلثى قيمة النصف» لأنه استهلكه فى يديه. وذلك ما كانت قيمته 
من شيء أقل من عشرة آلاف أو أكثر. ٠‏ 

ولو اختار الثالث وورثة الثانى العبد فإن كانت قيمة العبد خمسة آلاف 
أو أقل رد الثالث على ورثة الثاني ثلثيه» ثم فدوه بعشرة آلاف» وتمت الهبة 
فيه لهم» ويرجع ورثة الثاني على الثالث بثلثي القيمة. 

ولو كانت قيمته أكثر من خمسة آلاف واختاروا الفداء فإنك تنظر إلى 
القيمة» فتجعل كل ألف ثلاثة أسهم» وتجعل الدية كل ألف ثلاثة أسهمء 
ثم تلقي *' القيمة من ثلث الدية» ثم تنظر إلى ثلث القيمة من الأصل كم 
هو مما بقي منهاء فإن كان ثلاثة أرباعها جازت الهبة في ثلاثة أرباع العبد» 


)١(‏ م ف: الآخر. (۲) ز - إلى ورثة. 
(۳) ز: فيجوز. () ز: ويجعل. 
(0) ز: ثم يلقى. 


كتاب الدور ‏ باب العبد يوهب في المرض فيهبه الموهوب له لآخر . . . 


وإن كان ثلثيها جازت الهبة /[5/5١ظ]‏ فى ثلثى العبد» وإن كان نصفها 
جازت الهبة في نصف العبد» ويردون ما ا فيه الهبة من العبد على 
ورثة المقتول» وما جازت فيه الهبة صار لورثة الثاني ثلثاه» وللثالث 
ينه ات بحضة ذلك من ا كان سه ا و عنقت 
الدية» وإن كان ثلث العبد فدوه بثلث الدية» ثم رجع ورثة الثاني على 
الثالث بالأقل مما أدوا من الدية أو قيمة ما فدوا من العبد. 


وتفسير ذلك: إذا كانت قيمة العبد عشرين ألف درهم جعل كل ألف 
ثلاثة أسهم» فذلك ستون سهماًء والدية ثلاثون سهماًء فترفع““ ثلث الدية 
من القيمة» فيبقى من القيمة خمسون» ثم تنظر”” ثلث القيمة'' كم هو 
منه» وهو عشرون» كم هو مما بقي من القيمة» وهو" الخمسان» فجازت 
الهبة في خمس العبدء ويرد ثلاثة أخماس العبد إلى ورثة المقتول» وذلك 
يساوي اثثى. عشر آلف" ويصين الخممان الورقة الناني: تلفاها”؟ -وللثالك 
ثلثهاء فيفدون ذلك بخمسي” " الدية» وهو أربعة آلاف» على ورثة الثاني 
من ذلك الثلثان» وعلى الثالث من ذلك الثلث» فيصير في أيدي ورثة 
المقتول تمام ستة عشر ألفاً» وجازت الهبة في خمس العبد» وهو ثمانية 
آلاف» ويرجع ورثة الثاني على الثالث بما أدوا من خمسي الدية بالأقل من 
ذلك ومن حصة ذلك من العبد. 

ولو اختار الثالث الفداء واختار ورثة الثاني الدفع وقيمة العبد خمسة 
آلاف فإنه تجوز الهبة للثاني في ثلاثة أخماس العبدء ويجوز من الثاني 
للثالث في خمسي العبدء وهو ثلث ماله» ويرد إلى ورثة المقتول''“ خمس 
اليد ويدف ورئة الثاني خن الغيد بالتجناية إلى وره المفتول»: ويفيي 


)١(‏ ز: لا يجوز. (۲) م: ثلثه؛ ز: ثلثيه. 


(۳) ف: ثلثيه. (5) ز: فيرفع. 

(0) ز: ثم ينظر. (9) م ز: الديةء صح ه؛ ف: الدية. 
(0) م - وهوء صح ه. (۸) ز: ألف. 

(9) ز: ثلثيها. (١٠)ز:‏ بخمس. 


)١١(‏ ف + فى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حدر ا لے 
الثالث خمس العبد الذي صار له بألفي درهم» وهو خمس الدية» فجميع ما 
يصير في أيدي ورثة المقتول من العبد والفداء ستة آلاف درهم. فكانت 
الهبة الجائزة ثلاثة أخماس العبد» وهي ثلاثة آلاف» ويرجع ورثة الثاني على 
الثالث بقيمة خمس العبد"» لأنه استهلك في يديه. 
ولو قال الثالث: أنا أدفع» وقال ورثة الثاني : نحن نفدي» فإنه 
تجوز الهبة من الأول للثاني في ثلاثة أرباع العبد. وينتقض في ربعه» فيرد 
ربع العبد إلى الأول» وتجوز'" الهبة من الثاني إلى الثالث في ربع العبدء 
ويرد إلى ورثة الثاني نصف العبد» فيدفع الثالث الربع الذي في يديه إلى 
ورثة المقتول بالجناية» ويفدي /15/51١و]‏ ورثة الثاني نصف العبد الذي جاز 
4 الدية. فجميع ما صار في أيدي ورثة المقتول نصف الدية 
ونصف العبد» وذلك سبعة آلاف وخمسمائة» وجازت الهبة في ثلاثة أرباع 
العبد» وذلك ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون» وهو الثلث» ويرجع ورثة 
الثاني على الثالث بنصف قيمة العبدء لأنه تلفت في يديه. 


ولو كان العبد قتل المريض الآخر ولم يكن قتل" الأول فإن الهبة 
فر "ان التلعيوه قبوة إلى و الو ووو لكف إل رة 
الواحب الأول ويبقى تفال“ الفا“ فان تار المرهر له القانف 
الدفع””'' دفع ذلك الثلث كله» فكان نصفه نقضاً للهبة» ونصفه دف 
بالجناية. وإن اختار الفداء فداه بثلث الدية» وسلم له الثلث» وذلك إذا 
كانت قيمة العبد خمسة آلاف أو أقل» وتبطل الجناية”"'2 التى فى الثلثين 
الى انت فيه امب وإن كال فته اك حب ادق 


له بنصف 


9 وهي ثلاثة آلاف ويرجع ورثة الثاني على الثالث بقيمة خمس العبد. 


زفة ف: الجاني. (۳) ز: ويجوز. 

)٤(‏ م: نصف. (0) م ف ز: وخمسين. 
() ز: قبل. 0) ز: تنقض. 

(۸) م ف ز: الثالث. والتصحيح من ب. (9) الزيادة من ب. 
(١٠)ز:‏ ادفع. 0م ف ز: دفع. 


)١6(‏ ز: ويبطل بالجناية. (۱۳) ز + أو. 


كتاب الدور ‏ باب العبد يوهب في المرض فيهبه الموهوب له لآخر . 


عملت“ على الوجه الذي وصفنا لك في الجميع. فما جاز في جميع العبد 
من الهبة جاز فى هذا الثلث». إن جاز فى ثلث العبد جاز في ثلث هذا 
الثلث» وإن كان يفدي ثلث الجميع صار يفدي ثلث هذا الثلث. 


ولو كان العبد قتل الواهب الأول وقتل الواهب الثاني فاختار الموهوب 
له الثالث الدفع"» واختار ورثة الثاني الدفع» فإنك تجعل العبد خمسة 
عشر سهماًء فتبطل“ من الهبة الأولى خمسة أسهم» وتجوز في خمسة 
أسهم للثاني» ويجوز للثالث من الثاني سهمان» ويبطل في ثلاثة أسهم» فترد 
إلى ورثة الأول ستة أسهم» وإلى الثاني ثلاثة أسهم» وللثالث سهمان» 
فيدفع ورثة الثاني تلك الثلاثة الأسهم بالجناية» ويدفع الثالث إلى الأول 
والثاني ا بالجناية» فيصير في أيدي ورثة الأول عشرة أسهمء 
وكانت وصيته خمسة أسهمء ويرجع ورثة الثاني على الثالث بقيمة بقيمة ثلاثة 
أسهم» فيصير في أيدي ورثة الثاني أربعة أسهم» وكانت وصيته سهمين. 


(VD. 


وأصل ذلك أنك تصحح سهام الثاني والثالث» فذلك ستة» تجوز 
الوصية في ثلثهاء ثم تدفع'") إليه نصف الثلث بالجناية› فتطر ٩‏ ذلك» 
فصار سهامهم ج الي و القن م تع" إلى الاي 
نصف ذلك» فيصير أربعة» ثم انظر ما لا يكون ثلثه خمسه» لأن الأول إنما 
يجوز له في الهبة ثلث» وينبغي لهذا الثلث أن يقسم على خمسة حتى يكون 
ذلك بمال الثانى» فذلك خمسة عشر. فألقى من العشرة التى للواهب 
([6/5١ظ]‏ الأول ما يرجع نمق الك O‏ نقيت نظ 


ولو اختار الفداء للثالث وورثة المقتول الثاني“''2 فإنما الفداء كله على 


)١(‏ ف: عليه. (0) م ز: الرفع. 


(۳) م ز: الرفع. (6) ز: فيبطل. 
(۵) ف: سهمين. (5) ز: يجوز. 
(۷) ز: ثم يدفع. (۸) ز: فيطرح. 
1( م ر خمسيها. (١٠)ز:‏ ثم يرجع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الثالث إذا كانت قيمته خمسة آلاف أو أقل» ويسلم له العبد» ويؤدي الديتين 
ديعا 

وإن كانت قيمته عشرة آلاف واختار الفداء فإن الهبة تبطل من الأول 
في نصف العبد» فيرد إلى ورثتهء» ويبطل للثالث في ربع العبد» فنصف 
الىر“ للأول» وربعه للثاني» و ا فيؤدي الثاني والثالث إلى 
ورثة الأول نصف الدية كل واحد ا 0 ويؤدي الثالث إلى ورثة الثانى 
ذلك تلف فى يديه ذ ن به عليه» ة ما صار في أيدي ورثة الأول 

في 2 جم ر في 

من العبد والفداء عشرة آلاف» ا في سمس لقنتي ت 
العبد» وجميع ما صار فى يدي ورثة الثانى خمينة الآأفق: وأجزنا هبته فى 
ربع العبد» وهو الفا وخمسمائة. 


وأصل ذلك أنك تنظر إلى الدية الأولى» فتجعل كل ألف ثلاثة أسهم. 
وتنظر إلى قيمة العبد» فتجعل كل ألف منها ثلاثة أسهم» ثم تنظر إلى 
عل في قيمة العبد كم هو مما بقي» فإن كان نصفها جازت الهبة من 
الأول للثاني في نصف العبده وجازت من الثاني للثالث في ثلثي ذلك 


الوه على ا فول أبن ا 


ل لا نا ذا نالا 
)١(‏ م + فنصف العبد. (۲) ز: إلى الأول. 
)2( م ثلث. صح ه. 0( ز - هو. 


(۷) م + آخر كتاب الدور عن محمد بن الحسن والحمد لله رب الغالمين وصلواته على 
محمد وآله كتبه أبو بكر ابن أحمد الطلحي الأصفهاني في سلخ شعبان سنة ثمان 
وثلاثين وستمائة وذلك من أصل سقيم؛ ف + آخر كتاب الدور عن محمد بن الحسن 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم. 


كتاب الحدود 
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أربعة بالزنى» أينبغي للقاضي أن يسألهم عن الزنى ما هو وكيف هو ومتى 
زنى؟ قال : نعم. قلت: أراصة إذا وصفوا ذلك وأثبتوه وسَموا المرأة التي 
زنى بها والقاضي لاف ل ار ال دإذا زكرا نظر في أمر 
الرجل» فاق كان مخضا حي وإن كان غير محصن جلده مائة جلدة. 
أن 33 عن الإحصان ما 1 هر : قال: نعم » ا 
فإذا انشا ذلك وركوا رجمه. قلت: فإذا قالوا: تزوج امرأة حرة فدخل بها 
وجامعهاء اكتفيت بقولهم إذا قالوا دخل بها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو 
قالوا: جامعها أو باضعها؟ قال: نعم. وهذا قول أبى حنيفة. وقال محمد: 


ع عم 


لا أقبل قولهم. قلت: أرأيت إن شهدوا أنه تزوج امرأة مسلمة ولم يشهدوا 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 
(۲) م ف ز - قال. والزيادة من ع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على الدخول وشهدوا على أن له منها أولاداً؟ قال: لا يكون من الإحصان 
کی اسن هنع هدا :قلت رایت إن “كانه اموأ له ما ولاه وه 
نصرانية » أو كانت صبية صغيرة فدخل بها أو امرأة كبيرة غير أنها معتوهة 
وقد دخل بهاء هل يكون بشىء من هؤلاء محصنا؟» قال: لا حتى 
کا ری و ای و ويا و ن كان ريه 
ف فأغلق باباً أو أرخى ستراً ثم طلقهاء فأوجبت عليه“ المهر 
وأوجبت عليها العدة» ثم زنى وهو بعد لم يدخل بهاء هل يرجم؟ قال: 
لآ فلت ارايت الصراأة هل ترجم؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنها 
تقول: لم يدخل بي. قلت: ولم وقد أوجبت العدة والصداق؟ قال: 
أوجبت الصداق بالأثر الذي جاء عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي 
ال وار العدة» لأنها أخذت الصداق» وبالتهمة. فأما الرجم 
فلا يجب عليهماء لأنهما ينكران الدخول. قلت: أرأيت إن أقر بالدخول 
ثم رثن أن رت ,ادها ال سم قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل تكون 
امرأته نصرانية فدخل بهاء ثم لكاب /[٥/۱۷و]‏ أسلمت فلم يدخل بها بعد 
الإسلام حتى زنى واحد منهماء أو زنيا جميعاًء أترجم الزاني منهما؟ قال: 


)١(‏ ز- أولاداً قال لا يكون من الإحصان شىء أبين من هذا قلت أرأيت إن كانت امرأة له 


منها. 
(۲( و محصن. )( 5 حران مسلمان بالغان. 
(5) ز: حران مسلمان. (6) ز: عليها. 


)03 روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب 
قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. ونحو 
ذلك عن زيد بن ثابت. انظر: الموطأء النكاح» ١٠ء‏ 17. وانظر: المصنف 
لعبدالرزاق» ١/۲۸۷؛‏ وسنن الدارقطني» 7”05/9؛ والسنن الكبرى للبيهقي» 590/7. 
وروى الدارقطني من طريق محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله يل : 
«من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل». وفي 
إسناده ابن لهيعة مع إرساله. انظر: سنن الدارقطني» .۳٠۷/۳‏ لكن أخرجه أبو داود في 
المراسيل من طريق ابن ثوبان» ورجاله ثقات. انظر: المراسيل لأبي داود» ١۱۸٠؛‏ 
وتلخيص الحبير لابن حجرء ۱۹۳/۳. 


(۷) ف: وأوجب. (۸) ز: ثم إن. 


كتاب الحدود 22 
ااان ا راه 
0 ف وكذلك: تر كانت امراته آنة تأعتفت» أو كانت متغيرة 
فأدركت؟ قال: نعم. قلت" : فإن جامعها" بعد الإسلام أو بعد العتق أو 
بعدما أدرکت» فأيهما ما زنى فإنه يرجم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو 
ا تاو ا را أن ج ”أو شتير تاجيا" أن أعنها 
أو أدركا"“ ثم زنيا أو زنى أحدهماء فإنما على الزاني الل ال 
نعم» إلا أن يكونا زنيا بعد الإسلام أو بعد العتق أو بعد البلوغ وقد دخل 
بھاء ثم زنى بعد الدخول [فإنهما يرجمان]. قال:”*' وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف: إذا أسلمت النصرانية وقد دخل بها زوجها وهو مسلم 
أو لم" يدخل بها فإنها ترجم. قلت: وكل ما ذكرت لك مما لا يرجم 
فاه جاده ماف جلد ,]ذا :وت ؟ قال: تخر 


قلت : فهل يجتمع الجلد””'' والرجم إذا زنى وهو محصن؟ قال: لاء 
ولكنه يرجم ولا يجلد. قال بلغنا عن .رسؤل الله كلق آنه رجه ماع بن 
مالك ولم TNE‏ قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه رجم ولم 
رول ٩۳‏ 


في هذا نفي. قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: كفى بالنفي 


)١(‏ ف + قال لا. )۲( م قلت» صح ه؛ ف - قلت. 

(۳) ز: فإن جاء )٤(‏ ز: أو نصرانين أو مجوسين. 

(5) ز: فأسلم. () مف ز: فأدركا. والتصحيح من ب. 

0) م ف ز: الحد. (۸) م ف ز + نعم. 

(9) ف ز: ولم. 

.ظ١59/١ م ف: الحد. والتصحيح مستفاد من ب؛ والکافي»‎ )٠١( 

)۱١(‏ ف - أنه. 

(؟١)انظر‏ على سبيل المثال: صحيح البخاري» الحدود» ۲۸؛ وصحيح مسلم الحدود» 
5 


)١(‏ صحيح البخاري» الحدود» ١؛‏ باب رجم الثيب في الزنى؛ وصحيح مسلم»› 
الحدود» 16 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فتنة. قلت : ”ارايت عبداً رف أو آمة زنك فأقيم عليه الحد أتنفيه وتترك 
مواليه أيتاماً" محتاجين لما عليهء أو كانت جارية شابة بين أبويها أقمت 

Ife Dos o 0000 f 
عليها الحد أتخرجها من المصر ومن عند أبويهاء فتعرضها أيضا لمثل ما‎ 
أخذتها فيه. والنفى ليس بشىء.‎ 


قلت: أرأيت المرأة تتزوج بنكاح فاسد فيدخل بهاء ثم يفرق بينهماء 
ثم زنيا أو زنى أحدهماء يرج الزاني؟ قال: لاء ولكنه يجلد. قلت: 
وبينها. قلت: وكذلك لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق› ثم تزوجها 
اغا ضا قال: لأنها قد صارت ا حين تزوجهاء فجامعها 
وليست له بامرأة. قلت: أرأيت الرجل إذا تزوج مجوسية فدخل بهاء أو 

5 خم CDs‏ وا ج hM‏ 

امرأة مسلمة بغير شهود فدخإ” بهاء ثم زنی» هل يرجم؟ قال: لل 
ولکنه جلد وليس هذا بمحصن. المجوسية نكاحها فاسد» ولا يحصن 
بالنكاح الفاسد» وكذلك المسلمة فيكون نكاحها فاسداً"» لأنه بغير شهود. 
/1٥/۱۷ظ]‏ قلت: أرأيت المرأة المسلمة إذا كان زوجها عبداً وقد دخل 
معتوهاً فدخل بهاء ثم زنت المرأة» هل ترجمها؟ قال: لا. قلت: ل؟ 
قال: لأن هذه ليشت بمحصنة إذا کا۹ زوجها عبداً أو و او معتوهاً 
OYY ٤‏ 
او كافرا 5 


000( الآثار لمحمد بن الحسن» ٠١7‏ ؛ والمصنف لعبدالرزاق» Flo TIN‏ ونصب 
الراية للزيلعي» .37٠/9‏ 


(۲) ز: أيتام. (۳) ز: فتعرضوا. 
(54) ز: أترجم. () ز: طالق. 
0( م ز: قد دخل. (0) ز: فاسد. 
(۸) ز: أو صبي. (9) ف + لا. 
(١)ز:‏ وكان. ١١0‏ )ز: إذا كان. 


۲9) ز: أو صبى أو معتوه أو كافر. 


كتاب الحدود 
ا سے 
قلت: أرأيت إذا شهد عليه الشهود بالزنى والقاضي لا يعرف عدل 
الشهودء أينبغى للقاضى أن يكفله؟ قال: لاء ولكن يحبسء فإذا زكى 
الشهود أقام عله ال أرايك ادا رک الود ا 
عن الإحصان ما هو؟ قال: نعم. قلت: فإن أنكر الإحصان فشهد عليه بذلك 
رجلان أو رجل وامرأتان بالإحصان وهم عدول أترجمه؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن رجمه القاضي بشهادتهم ثم رجع شهود الإحصان عن شهادتهم»› 
هل عليهم شيء؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأني لم آخذه بشهادتهم؛ ألا 
ترى أني أجيز شهادة النساء مع الرجل على الإحصان ولا أجيزها في 
الحدود. قلت: أرأيت إن رجع رجل من الذين شهدوا على الزنى ما الحكم 
فيه؟ قال: يضرب الحدء ويغرم ربع الدية. قلث: ولو" ضربته الحد وقد 
مات؟ قال: ولو ضربته الحد وقد مات. ولو قذف رجل رجلا فمات 
المقذوف أبطلت الحد عن القاذف. قال: هذا لا يشبه ذلك» لأن هذا إنما 
قتل بشهادته» فأغرمه ربع ال اضر الخد فلج 2 ولو :أن رجلا كلذك 
هذا المرجوم أتحده؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأنه قد أقيم عليه الحد في 
الزنى» فلا يحد قاذفه. قلت: أرأيت إن أكذب القاذف نفسه؟ قال: لا حد 
عليه» وليس القاذف بمنزلة الشاهد. قلت: أرأيت إن كان قال الشاهد: قد 
كنت يوم شهدت على غير دين الإسلام» أو كنت عبداًء أو صغيرا؟ قال: 
لا يصدق على أصحابه في شيء من ذلك. 


قلت: أرأيت إذا" شهد أربعة على رجل بالزنى ثم رجع واحد قبل 
أن يقام عليه الحد؟ قال: أحد الراجع وأحد الثلاثة. قلت: ولم؟ قال: لأني 
5 أقه؟ عليه الحد حتى رجع واحد من الشهودء فصار الثلاثة قذفة» 
فعليهم الحد وعليه» ولا يشبه هذا الذي رجع بعدما مضى الحدء لأنه إذا 
مضى الحد وأجيزت“ شهادتهم لم يصدق الراجع على من بقي. 


)١(‏ ف: أيسأل. (0) ف: ولم. 
(۳) ز۔ إذاء (4) ز: لم أقيم. 
)٥(‏ ز: وأجزت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ء۶ 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى والإحصان فرجمه الإمامء 
ثم واس الشهود عبد أو «مكاتياء. أو 0 قن أعقق بعضه وهو 
/[ه/1و] يسعى في بعض قيمته. أو ما فى قذف. أو اف أو 
أعمى؟ قال: على الإمام الدية في بيت المالء لأن هذا خطأ من الإمام. 
قلف :اناق کان" ل انم 
نعم. قلت: أرأيت إن كان خطأ في قصاص أو في أخذ مال؟ قال: أ 
به على الذي اقتص”* له وعلى الذي أخذ له المال. 


فلت ارات إذا شهدوا أربعة على رجل بالزنى وشهد عليه الشاهدان 
بالإاحصان فرجمه الإمام» ولم يسأل عن الشهود» ثم مان عنهم بعدما 
رجمه» فأخبر أنهم غير عدول» هل على الإمام شيء؟ قال : لا. قلت : ولم 
وقد أجاز شهادة من ليس بعدل؟ قال: لأن هؤلاء قد تجوز شهادتهم إذا 
تابوا وأصلحواء وليس هؤلاء كالمحدود ی قذف والأعمى والكافر. 


ع © 


قلت: د أربعة شهدوا على رجل بالزنى وبالإحصان» فرجمه 
الإمام» ثم وجده”” مجبوباً؟" قال: على الشهود الدية. قلت: أرأيت إن 
كانت امرأة اوش ٩‏ إليها النساء بعد الرجم. فقالوا: هي عذراءء أو رتقاءء 
هل يضمن الشهود؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذا لا يشبه المجبوب» 
لأن المجبوب معروف» والرتقاء والعذراء إنما قال فيها النساء قولاً ولا 
أضمن الشهود بقول النساء. قلت: أرأيت إن نظر إليها”” النساء قبل أن يقام 
عليها الحد فقالوا: هي عذراء أو رتقاء؟ قال: أدرأ عنها الحدء لأن هذه 


م 


قلت ارايت أربعة شهدوا على رجل بالزنى وبالإحصانء ثم ماتوا 
)١(‏ ز: أو محدود. (0) ز: أو كافر. 
(۳) م ز ۔ قلت فإن كان؛ صح م ه. (5) ز: اقبض. 
)٥(‏ ف: ثم وجدوه. (0D‏ 8 مجبوب. 
0 م: ينظر؛ ز: تنظر. (۸) ف ز: فلا. 


(9) ف - إليها. 


كتاب الحدود 


قبل أن يزكواء أو غابواء أو عمي رجل منهم. او أو شرت .يعدا 
في قذف» أو رجع عن الإسلام فقتل أو أسلم» هل هل تجيز"“ الشهادة عليه؟ 
قال: لا. قلت: ما ار امبو ا E‏ 
ذلك ثم أصابهم بعض ما ذكرت قبل أن يقضى عليهم؟ قال" : فإ ف 9 
أبطل ذلك كله إلا في الموت والغيبة خاصة» فإني انیز شهادتهم في 
شيء إلا الرجمء فإني”*' لا أجيز شهادتهم ‏ لأنهم هم الذين يبدؤون بالرجم 
قبل الإمام» فهذا وجه شبهة» ولا أجيز شهادتهم. ولو كان غير محصن 
أجزت الشهادة ولم أنظر إلى الموت ولا الغيبة» لأنه لا يحتاج من الشهود 
في هذا غير الشهادة. قلت: ولم؟”*“'. قال: لأنه حدث في شهوده الذي 
ذكرت» فلا أقبل شهادتهم. 

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى وهم عدول كلهمء 
فغاب أحدهم قبل أن يزكواء أتقيم عليه الحد؟ قال: لا أقيم عليه الحد 
إلا بمحضر من الشهود كلهم. 5 وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه 
قال: إذا شهد الشهود على الزنى رجم الشهود /[٥/1۸ظ]‏ ثم الإمام ثم 
الا 


قلت: أرأيت الرجل إذا أمر به القاضي أن يرجم هل يربط بشيء أو 
يمسك أو يحفر له؟ قال: لاء ولكنه يقام قائما فينصب للناس ثم يرجم. 
قال: بلغنا عن رسول الله يي أنه رجم ماعز بن مالك». ولم يبلغنا أنه حفر 
لز لك روه ولة ام فد ران ميلف 


(۱) ز: أو يسلم هل يجيز. (۲) ف نز قال. 

(۳) ز: فإنني. EE‏ 

(0) السؤال هنا عن علة عدم قبول شهادة من مات أو غاب أو عمي. .. إلخ بعد أدائه 
الشهادة كما مر في السؤال الذي قبل السؤال السابق. 

(3) المصنف لعبدالرزاق» 73/97" - ۲۷؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 507 نقيت 
الراية للزيلعى»ء /9١"؛‏ والدراية لابن حجرء .٩۷/۲‏ 

(۷) رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري» وفيه: فما أوثقناه ولا حفرنا له. انظر: صحيح 


مسلمء الحدود» ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت المرأة إذا زنت''' فقضي عليها بالرجم هل يحفر لها؟ 
قال: إن حفر لها فحسن» وإن ترك فحسن. قال: بلغنا عن علي بن أبي 
طالب ا 0 الهمدانية”'' إلى قرب من السرة ثم لفها في 
eS‏ 
ثيابها ثم 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى وهم عدول 
فادعت المرأة أنه أكرهها ولم يشهد الشهود أنه أكرهها؟ قال: أحدهما 
جميعاً إذا شهدوا أنها طاوعته. قلت: أرأيت إن قالت المرأة: تزوجني» 
فقال الرجل: كذبت بل زنيت بها؟ قال: لا أقيم عليها الحد. قلت: لم 
قال: لأن المرأة حين قالت: هو زوجي» درأت عنها الحدء فإذا درأت 
الحد عنها درأته عن الرجل» لأنه"“ جماع واحد. ووجب”" الصداق. لأن 
كل من درئ عنه الحد من هذا وشبهه» والرجل يطأ جارية امرأته 0 
ظننتها تحل لي» فعليه الصداق في كل ما يَنْبْتُ فيه النسب لول“ كا 
بذلك الجماع أو لا يثبت. قلت: وكذلك لو قال الرجل: هي 5-1 
وقالت المرأة: كي لذ بي؟ قال : : نعم لا حد على واحد منهما. 
نيفلم واف تثبت النكاح؟ قال: وإن كنت لا أثبت النكا-””". 
أرايت لو جاه ا أنه كان تزوجها وأنكرت المرأة ذلك» والشاهدان 
غير عدلين فأبطلت شهادتهماء أكنتَ تحد الرجل والمرأة؟ قلت©: لاء 
[قال: ] فهذا وذاك سواء. قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه قال: ادرؤوا الحدود ما استطعتم» فإن الإمام أن0© يخطئ في العفو 
خير من أن. يخطئ في العقوبة» وإذا وجدتم ل خا فادرؤوا 


)١(‏ ز: إذا زيت. (۲) ز: لشاجة. 

(۳) ز: الهمذانية. () ز: إلى قريب. 

(0) مسند أحمدء .١57/١‏ (5) م: لا بد. 

)۷( م ف ز: وواجب. (A)‏ م ف: ولدا؛ ز: ولذاء 
(9) ز: لا يثبت. )۱١(‏ م ف + قلت. 
(١1)م‏ ف ز: قال. )ف 


0 ز: لمسلم. 


كتاب الحدود 
ع7 فنك اران أربعة شود على رخل. أنه امكو هذه المرأة فزن 
بهاء هل تحد الرجل؟ قال: نعم. قلت: فهل تحد المرأة؟ قال: لا. 
قلت: ولم وهذا جماع واحد» قد حددت أحدهما فيه ودرأت عن الآخر؟ 
قال: هذا لا يشبه الأول. هذا بمنزلة رجل يزني بالصبية والمجنونة 
والنائمة» فيقام على الرجق اتح رلا يعاد على المرا اباب الأول 
برعي أنه زوجهاء فهذا لا يشبه الاستكراه. قلت: أرأيت الرجل المجنون 
المغلوب يستكره المرأة الصحيحة فيزني بها هل يحد /[19/0١و]‏ واحد 
شیا ل لل فلك ارات إا دة المراة إلى “نقسيها خرن بها أتحد؟ 
قال: لا. قلت: فما لك إذا أقمت الحد على الرجل الذي زنى بالصبية لا 
تقيمه على المرأة التي زنى بها الصبي والمعتوه؟ قال: هما مختلفانء 
الصبي ذكره: بمطلة ‏ إصبخه والحكوه مرل ال قلت ارايت الرجل 
المحصن يزني بالصبية التي لم تحصن إلا أن مثلها يجامع» أو بالمعتوهة 
المغلوبة» أو بالكافرة» هل يرجه؟”" قال: نعم. 
قلت ارات کل جماع درأت فيه الحد عن الرجل والمرأة» 
أتوجب على الرجل فيه المهر كاملا؟ قال: نعم» ولا يجتمع الحد 
والصداق. 


5 


قلت : ارايت الرجل يزني ا 000 عليه e‏ بذلك» فقال 
ا بهذة المثالة؟ ال2 ¥ 


قلت: أرأيت الرجل يستأجر المرأة ليزني بها فيشهد" عليه بذلك 


)١(‏ روي نحو ذلك عن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة. انظر: المصنف لابن أب 
شيبة» 4011/0 والسنن الكبرى للبيهقي» E‏ ؤقال الحافظ ابن حجر ورو أبؤ 
محمد ابن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفاً عليه بإسناد صحيح. انظر: 
Ss‏ لابن حجرء. 05/5. وقد روي الحديث مرفوعاً بأسانيد ضعيفة. انظر: 

سنن الترمذي» الحدودء ۲؛ والمصادر السابقة. 
(۲) ز: يزعم. (۳) ز: هل ترجم. 
)٤(‏ ز: فشهد. (0) ز: فشهد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الشهود.ء هل يحد واحد منهما؟ قال: لا. وقال: بلغ عن عمر بن 
الخطاب أن امرأة استسقت راعياًء فأبى أن يسقيها حتى أمكنته من نفسهاء 
فدرأ عمر عنها الحد. لأنها مضطرة”". قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أن 
امرأة سألت رجلا شيئاء فأبى أن يعطيها حتى أمكنته من نفسهاء فقال عمر: 
هدا مهو درات عا الد وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنقيم 
عليه الحد“ في مسألة الإجارة خاصة. 


قلت : أرأيت الرجل يكره حتى يزني بالمرأة فيشهد عليه الشهود 
بذلك هل تقيم" عليه الحد؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الرجل لا 
يشبه المرأة المستكرهة, الرجل لا يزني إلا بشهوة» فيشهد به» فانقطع 
الاستكراه. قلت: أرأيت إن أكرهه السلطان حتى زنى؟ قال: هذا 0 
سواء» وعليه الحد. وقال أبو يوسف: a‏ أنو فة عن هذاء وقال: 
أكرهه السلطان فزنى فلا حد عليهء وإذا أكرهه غيره فزنى فعليه الحد. 
محمد: ل م 


قلت: أرأيت الرجل يزني بالمرأة ثم يقول: اشتريتهاء هل يدرأ عنه 
الحد؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت حرة؟ قال: 0 قلت: 
أرأيت الرجل يزني بالمرأة وهي رهن عنده فيقول: 0 
قال: أدرأ عنه الحد. قلت: فإن قال: : زنيت بها وأنا أعلم أنها علي حرام؟ 
قال: أقيم عليه الحد. 


قلك: ارات الرجل يستأجر الجارية لتخدمه» أو استودعها إياه رجل 
00 /[9/5١ظ]‏ فزنى بها؟ قال: أحده فى الوجهين جميعاً. 

قلت رايت أريعة شهدوا على رجل بالزنی» فشهد اثنان أنه زنى 
بهذه المرأة في دار فلان» وشهد الآخران أنه زنى بها في دار أخرى؟ قال: 


)١(‏ ف ز: قال. (0) ز: وبلغناء. 
(۳) المصنف لعبدالرزاق» 7//ا١5.‏ () المصنف لعبدالرزاق» /الا*5. 
(5) م نز - الحد. (0) ز: فتشهد. 


2 ز: هل يقيم. (۸) ز: رجلا ليخدمه. 


كتاب الحدود a>‏ 
س ٣ے‏ 
شهادتهم باطل» ولا حد على الشهود»ء لأنهم أربعة. قلت: فإن شهد اثنان 
أنه زنى بها في قبيلة» وشهد الآخران أنه زنى بها في قبيلة أخرى» أو قال 
فذاق و هلان و ا ف وھا ی ا .مدان فی سناعة 
أخرى؟ قال تادهم اف هذا كله باعل لأنهم قن اختلفوا. قلت رن 
شهدوا على بيت واحد أنه زنى بها في مقدمه» وشهد بذلك اثنان» وشهد 
آخران انه“ في رس ف فآ اواو سواء في القياس» ولكني أقيم 
عليه الحدء ولا آخذ في هذا بالقياس. قلت"": أرأيت لو شهد شاهدان أنه 
زنى بها في مكان من البيت وشهد الآخران أنه زنى بها في مكان من البيت 
والذي بينهما متقارب؟ قال: أقيم عليهما الحد, قلت: فإن شهد شاهدان أنه 
زنى بها في ثوب» وقال الآخران: زنى بها في ثوب غيره؟ قال: أقيم 
علا ال 


ع 
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قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى““ أحدهم والد أو ولد أو 
جد أو أخوه وهم عدول؟ قال: شهادتهم جائزة» وأقيم الحد. قلت: فهل 
يرث الولد والوالد إذا رجم بشهادتهم عليه» أو ضرب حد القذف 
باد قات أو قطع فى سرقة بشهادته فمات» أو قضى عليه 
بالقصاص بشهادته» أو ضرب حدًا؟”' قال: نعم له الميراث في جميع 
هذا. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذا حق للمسلمين أو حد من حدود الله تعالى) 
ولیس هذا بمنزلة قتله إياه وهو ظالم. 


فلت: أرأيت أربعة شهدوا غلى رجل بالزنى وزكوا فأردت أن شت 


)١(‏ ف + أخرى. 

(۲) م ف - أنه. والزيادة من ع. () م ف - قلت. والزيادة من ع. 

(5) ز - اثنان أنه زنى بهذه المرأة في دار فلان وشهد الآخران أنه زنى بها في دار أخرى 
قال شهادتهم باطل ولا حد على الشهود لأنهم أربعة. . . قلت فإن شهد شاهدان أنه 
زنى بها في ثوب وقال الآخران زنى بها في ثوب غيره قال أقيم عليهما الحد قلت 
أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى. 

(0) ف ز: بشهادته. (5) ز: حد. 

0) م: أن أقيم ؛ ز: أن يقيم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عليه الحد بشهادتهم» فمات رجل منهم أو غاب؟ قال: أدرأ عنه الحد. قلت : 
فهل تَضرب"'' الثلاثة الباقين؟ قال: لا. بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: 
إذا شهد الشهود رجم الشهود ثم الإمام ثم الناس”". قلت: وكذلك لو عمي 
قلت: وكذلك”" لو ارتد عن الإسلام أو قذف أحد الشهود رجلاً فضرب 
الحد؟ قال: نعم» أدرأ”؟ الحد عن المشهود عليه إذا كان كما ذكرت. قلت : 
فهل تقيم'” الحد على الثلاثة الباقين؟ قال: لا حد عليهم في شيء من هذا. 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى» فحبس الرجل لينظر في 
أمره» فقتله رجل في الحبس عمدا؟ قال: إن كان /[0/١٠و]‏ قتله عمدا 
فعلى القاتل القصاص» وإن كان خطأ فعلى عاقلته الدية. قلت: فإن كان 
الشهود زكوا وعدلوا غير أن القاضي لم يقض برجم» فقتله إنسان عمداً أو 
خطأ؟ قال: هذا والأول سواء» وعلى العاقلة الدية في الخطأء وعليه 
القصاص في العمد. قلت: أرأيت إن قضى القاضى برجمه»ء فقتله إنسان 
عمداً أو خطأ؟ قال: ليس على عاقلته شيء. لأن القاضي قد قضى عليه 
بالرجم. قلت: أرأيت إن قطع يده رجل أو فقأ عينه أو جنى عليه جناية؟ 
قال: لا شىء عليه فى ذلك. قلت: أرأيت إن رجع الشهود عن شهادت ٩‏ 
بعدما قطعت يده أو فقئت عينه؟ قال: إذا جني عليه فلا شيء على الجاني. 
قلت: وكذلك لو أمر”" القاضي برجمه فرجمه الناس» ثم رجع الشهود عن 
شهادتهم قبل أن يموت؟ قال: نعم لني على من رجمه شيء » وتوا عن 
الرجل. قلت: أرأيت إن رجع واحد من الشهود؟ قال: هذا وذاك سواء. 
قلت: أرأيت إن قضى”” القاضي على الرجل بالرجمء فقتله رجل عمداًء 


)١(‏ ز: يضرب. (؟) تقدم قريباً. 

)۳( ز - لو عمي أحدهم أو خرس أو جن قال نعم قلت وكذلك لو قتل قال نعم قلت 
وكذلك. 

() ز: أدري. (0) ز: يقيم. 

00 م ز: عن شهاداتهم. )۷( مفاز: لو أمره. 


(۸) ف ز: إذا قضى. 


كتاب الحدود 


ثم وحن أجل الدديوة غا اد ماتا آر كور" فى ای نعف وهر 


يسعى في بعض قيمته» أو كافراًء أو محدودا" في قذف» هل على الرجل 
الذي قتله عمداً شيء؟ قال: أما في القياس فإن عليه القصاص» ولكني 
أستحسن» لأن القاضي قد قضى بالرجم» فأبطل عنه القصاص”"». وألزم 
عليه الدية فى ماله ثلاث سنين. قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل 
بالزنى» فقضى القاضي برجمه» فأمر الناس فرجموه» فوجدوا أحد الشهود 
عدا أو مكاتا””' أو متحدودا أو كافراء هل على الذين رجموا شيء؟ قال: 
لا شيء عليهم» ولكن ديته على بيت المال. قلت: فإن لم يكونوا أجهزو””) 
عليه ضمنت بيت المال جراحته ولم تضمنهم شيئاً؟”' قال: نعم. قلت: 
أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى وهو غير مقر» فضربه الإمام الحده ثم 
وجد أحد الشهود محدودا”" فى قذف أو عبداً أو كافر» وقد جرحه ذلك 
اشرب كيت القوك فيه إن مات مق :ذلك الضوت: أ لع يمك 3 قال" لبن 
على الإمام ولا على بيت المال شيء من ذلك . وقال أبو يوسف: أما أنا 
فأرى ذلك كله على بيت المال» ضرب كان أو موت. وهو قول محمد. 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بشيء يجب فيه التعزيرء 
فعزره الإمام» فمات من ذلك» هل على الإمام أو على بيت المال شيء؟ 
قال: لا. 


2 


القاضى أن يرجم » /[ه/ ١‏ ظ] فأمر قوماً فقال: ارجموه. أيسعهم أن ير جموه 
ولم يعاينوا الشهود الذين شهدوا عند القاضي› قال: قد قضيت عليه بالرجم 
فارجموه؟ قال: نعم» يسعهم. قلت: وكذلك لو قضى عليه بالقطع في 


)١(‏ ز: أو مكاتب أو عبد. (۲) ز: أو محدود. 

(۳) ف ولكني أستحسن لأن القاضي قد قضى بالرجم فأبطل عنه القصاص. 
)٤(‏ ز: أو مكاتب. 

(5) م ف ز: اختاروا. والتصحيح من المبسوط. 1۳/۹. 

و4 ز: شي. (۷) ز: محدود. 

(۸) ز: أو عبد أو كافر. (9) ز: شيء من ذلك. 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سرقة» فدعا رجلا ليقطعه؟ قال: نعم» يسعه أن يقطعه. قلت: أرأيت إن 
كان هذا الذي دعاه'' القاضى هو ابن الرجل» وقد قضى على الرجل 
بالقطم: أن بالرجم» ,بسع أن يلي ذلك من أبيه؟ قآل :- أكره.ذلك عليدة بوأن 
يلى ذلك غيره أحب إلى. قلت: وكذلك لو كان جده أو جدته أو أمه أو 
خالته أو عمته أو أخته أو أخوه؟ قال: نعمء أكره ذلك. 


قلت: أرأيت القوم يشهدون على الرجل بالزنى» فشهد ثلاثة أنهم رأوه 
يزني ووصفوا ذلك وأثبتوه» وقال الرابع”'': لم أر ما قالواء ولكن قد 
رأيتهما في لحاف واحد؟ قال: شهادتهم باطل. قلت: فهل عليهم حد؟ 
قال: أما الثلاثة فإني أحدهم» وأما الرابع فإن شهد كما صف فلا حد 
عليه» وإن كان قال: أشهد أنه زان» ثم سئل عن الزنى كيف هو وكيف 
رأيته يزني» فلم يصف ذلك» قال: عليه الحد بقوله: أشهد أنه زان. 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى» فسألهم القاضي عن 
الزنى ما هو وكيف هوء قالوا: لا نزيدك”" على هذاء هل تقبل شهادتهم؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهم لم يثبتوا ذلك. قلت: فهل تحدهم؟ قال: 
لا. قلت: أرأيت إن وصفه واحد منهم أو اثنان”*؟ أو ثلاثة» وأبى البقية أن 
يبينو'”'» هل تجيز شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فهل تحد واحدا منهم؟ 
قال: لا. قلت: ولم [وقد] رددت شهادتهم؟ قال: لأنهم أربعة. 
ع 5 1 3 5 e NE : - 3 000 „ (A)‏ 
امم اح التي E LS‏ فهل تقبل شهادة احد منهم؟ قال: لا. قلت: 
افتضرب أحدا منهم الحد؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: للشبهة التي 
ولك وقال أبو يوسف: أما أنا فأقيم على الأربعة الأولين الحد. ولا 


)١(‏ م ف ز: أعانه. وانظر المسألة السابقة. 


(؟) ف: وقال نعم. 90 ز: لا يزيدك. 
(5) ز: أو اثنين. (0) ز: أن يثبتوا. 
0 نز فهل. (۷) ز: واحد. 


(۸) ز: يقبل. () ز: دخل. 


أ على الرسل الأول وهو قول جد 


قلت: أرأيت ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى ومعهم اناو هل 
تقبل شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فهل تحد"" الشهود والمرأتين؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على شهادة أربعة على رجل بالزنى» هل 
تجیز““ شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فهل تحدهم؟ قال: لا. قلت: لمٌ؟ قال: 
لأنهم لم يقذفوه» وإنما شهدوا على شهادة غيرهم. قلت: أرأيت إن قدم 
ا E‏ . أت 
الاربعة. فشهدوا على شهادة انفسهم على هذا الرجل بالزنى » هل نجیر 
شهادتهم؟ قال: لا. قلت: لم لا تجيز"'' شهادتهم؟ قال: لأني أبطلت 
/[0/١؟و]‏ شهادة الذين شهدوا على شهادتهم» ولأن هذا قد تطاول» فلا 
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى» فقالوا: نشهد 
أنكما زانيين. فرفعوهما إلى القاضي» فشهدوا عليهما بالزنى» ووصفوا 
ذلك وأثبتوه» والشهود عدول» فقالا المشهود عليهما: إنهم قد قالوا لنا هذه 
المقالة قبل أن يرفعونا إلى القاضي» ولا“ بذلك بينة» فهل تقبل”'' منهما 
البينة» وتحد الشهود؟ قال: لا نقبل البينة على ذلك» ولكن نجيز شهادة 
الشهود. د الرجل والمرأة. 
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى» فوصفوا ذلك 
وأثبتو””'"» غير أن رجلين”""' منهم يشهدان أنه استكرهها فزنى بهاء وقال 
الآخران: نشهد أنها طاوعته» هل تحد المرأة؟ قال: لا. قلت: فهل تحد 


(¥) 


)١(‏ ز: أقيمهما. (۲) ز: امرأتين. 
(۳) ز: يحد. (6) ز: هل يجيز. 
)٥(‏ ز: هل يجيز. (0) ز: لا يجيز. 
(۷) ز: يشهد. (۸) ز - زانيين. 
(9) ز: واتا. )٠١(‏ ز: يقبل. 
(۱۱) ز: ويحد. (۱۲) ف: وثبتوه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الرجل؟ قال: لا. وهذا قول أن حليفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أحد 


الرجلء ولا أحد المرأة. 


فلت ارايت أويعة شهدوا على رجل بالزنى» 0 اثنان منهم: 
نشهد'' أنه زنى بهذه المرأة غدوة» وقال الآخران: نشهد”" أنه زنى بهذه 
المرأة ‏ لامرأة" أخرى ‏ عشية؟ قال: لا حد على الرجلء ولا على 
المرأتين. قلت: فهل تحد الشهود للمرأتين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت أربعة 
شهدوا على رجل أنه زنى بهذه المرأة في موطن» وشهدوا أربعة غيرهم 
و زنى بهذه المرأة في موطن آخر في ساعة واحدة؟ قال: لا حد عليه. 
قلت: ولم وقد شهد أربعة أنه زنى بها؟ قال: لأنهم قد اختلفواء وشهدوا 
على شىء واحد فاختلفوا فيه» فإذا وقعت شبهة درأت الحد فيه. قلت : 0 
شهد ا أربعة أنه رنن اة الات غدوة قبل طلوع الشمسء 
أربعة آخرون"'' أنه زنى بهذه المرأة حين ارتفاع الضحى» والشهود 
كلهم؟ قال: فإني أقيم الحد على الرجل وعلى المرأتين جميعاً. قلت: 
أرأيت أربعة 0 على رجل أنه زنى بهذه المرأة في بيت غدوة» وشهد 
أربعة ارون ا زنى بهذه الأخرى عشية فى دار فلان؟ قال: إن كان 
ايرد عدر كلهم أقمث: الحد على الرجل .والمراتين ميغ ولت؛ 
أرأيت إن اتفق الشهود كلهم في ساعة واحدة وامرأة ا اك قي أن 
هؤلاء شهدوا أنه زنى بهذه المرأة فى دار أخرى فى ساعة واحدة» والذي 
بين الدارين بعيد؟ قال: شهادتهم جميعاً باطل» لا حد على الرجل ولا“ 
المرأة. قلت: فهل تحد الشهود عليه؟"“ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: أرأيت 
لو شهدوا أربعة”"') أنه زنى يوم النحر بمكة بفلانة» وشهد أربعة أنه زنى 


(۱) ز: يشهد. (۲) ز: يشهد. 
)۳( م لامر 0) ز: أنهم. 
)0( المراة. (0) ز: اخرین. 
(0) ز: اخرين. (4) ز: عدول. 
(9) ز ‏ واحدة. (١)ز‏ + على. 


(١١1)ف-‏ عليه. (۱۲) ف + ايام. 


كتاب الحدود 

بالكوفة يوم النحر بفلانة» لامرأة أخرى» هل /51/١؟ظ]‏ تقبل"“ شهادة 
واحد منهم؟ قلت: لا. قال: فهذا وذاك سواء. قلت: أرأيت أربعة شهدوا 
على رجل أنه زنى يوم النحر بمكة بفلانة» وشهد أربعة أنه قتل يوم النحر 
بالكوفة» وجاؤوا جميعاً معا؟ قال: شهادتهم باطل. لا آخذ بشيء من ذلك. 
قلت: فهل تحد'" الشهود بالزنى؟ قال: لا. قلت: لم أبطلت شهادتهم؟ 
قال: لأني قد علمت أن أحد الفريقين كاذب» فلا أقبل شهادتهم» لأنه لا 
يكون في يوم واحد بالكوفة وبمكة. قلت: وكذلك لو كانت الشهادة في 
طلاق أو نكاح أو عتق أو جراحة أو حد في قذف. قلت: أرأيت شاهدين 
شهدا أنه فعل كذا وكذا يوم النحر بمكة» وشهد آخران أنه فعل كذا وكذا 
في يوم النحر بالكوفة» فجاؤوا جميعا؟ قال: شهادتهم جميعا باطل. قلت : 
فإن جاء شاهدان”". فشهدا أنه فعل كذا وكذا في يوم النحر بالكوفة» 
فقضيت عليه بذلك”“ وأمضيتهء ثم جاء آخران“ فشهدا عليه أنه طلق امرأته 
يوم النحر بمكة» أو أعتق''' عبده؟ قال: شهادة الآخَرَينَ”" باطل. قلت: 
لم؟ قال: لأني قد“ قضيت عليه بالأمر الأول» وأجزت الشهود بالكوفة في 
يوم النحرء فلا أقضي عليه بشيء من ذلك في ذلك اليوم في غير الكوفة. 


قلت : أرأيت الرجل يشهد عليه الشهود بالزنى والسرقة» فقضى عليه 
الإمام بالحدء أو أمر بقطعه”' أو برجمه» فجاء رجل فقتله بالسيف» أو 
قطع يده بالسيف» ولم يأمره بذلك» ثم وجد الشهود كلهم عبيداً؟”''' قال: 
دية تلك اليد وذلك الرجل على من فعله. قلت: ولم لا يكون ذلك على 
بيت المال؟ قال: لأنه لم يفعل ذلك على موضع الحد» وكان ينبغي في 


(۱) ز: هل تقل. (۲) ز: يحد. 


(۳) ز: شاهدين. )٤(‏ ز: قضيت بذلك عليه. 

(5) ف + فشهدا أنه فعل كذا وكذا في يوم النحر بالكوفة فقضيت عليه بذلك وأمضيته ثم 
جاء آخران. 

0) ز: أو عتق. 0) ز: الآخران. 

(A)‏ م - قد. (4) مفاز: فقطعه. 


(١٠١1)ز:‏ عبيد. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القياس أن يقتضر ”© متة» ولكتى فسن فادرا القصاصنء ‏ وألومه الدية 
فى ماله. 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى» فأمر به الإمام أن 
يضرت » أو كان محصناً وأمر به أن يرجمء فلما أقيم عليه بعض الحد هرب 
الرجل» فطلبه الشُرّط واتبعوه فى فوره ذلك فأخذوه» هل عليه بقية الحد؟ 
ال لقم قله »فاق الم يدرو عليه فى اقرز ذلك ولك :ادو ”بعد 
أيام» هل تقيم““ عليه بقية الحد؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: أستحسن إذا 
كان الحد هكذا أن أدرأه. قلت: وكذلك لو كان هذا في سرقة أو في شرب 
خمر؟ قال: نعم. قلت: فإن كان حين انفلت اتبعوه فأخذوه مكانهء أتقيه'') 
عليه بقية الحد في جميع هذا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الحد في 
قذف» ضرب أسواطاً”". ثم انفلت فأخذ في وجهه ذلك أو بعد ذلك» أيتم 
له ما بقي /[11/0؟و] من الحد؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن هذا من 
حقوق: الناس: 


قلت:<أرأيت الرجل الجر يضرت أزبعين شوطا فى .د القدّف) 
أتجوز“ شهادته إذا كان عدلاً ما لم يتمم له الحد؟ قال: نعم. قلت: فلو 
)4( 


س 


ئز 12 ا وقد 


قڏذف رجلا فضرب الحد» وبقي سوط E‏ ثم قد 
انفلت» فإنما تضربه'"'' ذلك السوط؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت ضرب الزانى أشد أم ضرب الشارب؟ قال: بل ضرب 
الزاني. قال: ويعطى كل عضو حقه من الضرب ما خلا الوجه والرأس 
والفرج. قلت: فإن كانت امرأة هل تجرد في حد الزنى؟ قال: لا. قلت: 


)١(‏ ز: أن يقبض. 0) ز: فأدرى. 

(۳) ف- فأخذوه. (6) ز: هل يقيم. 
(0) ز: لما. 0 ز: أيقيم. 

(۷) ز: أسواط. (۸) ز: أيجوز. 

(9) ز: يضرب. (١٠)ز:‏ سوطا واحدا. 


)1١١(‏ ف: وقد قذف. (؟١)ز:‏ يضريبه. 


كتاب الحدود 


فإن كان عليها جبة محشوة أو فروء عليها سوى ذلك درعها وخمارها وما 
يقيهاء هل ينزع الفرو والمحشو عنها؟ قال: نعم. قلت: ويعطي“ كل عضو 
حقه"“ ما خلا الرأس والوجه والفرج؟ قال: نعم. قلت: وتضرب وهي 
قاعدة؟ قال: نعم. قلت: ويضرب الرجل وهو قائم؟ قال: نعم. قلت: فهل 
يمد في شيء من الحدود والتعزير؟ ال في شيء من ذلك. 
قلت: كيف يفعل بالمرأة إذا قعدت لتضرب”“ الحد؟ قال: كأستر ما يكون 
لها. قلت: أرأيت إن كان حدها الرجم هل يحفر”” لها؟ قال: إن حفر 
لها" فحسن» وإن ترك ذلك لم يضره. 

قلت: أرأيت المرأة إذا شهد عليها أربعة بالزنى وهي حبلى ولم 
تحصن» هل تحدها؟ قال: لا. ولكن أحبسها حتى تلد وتعالى من نفاسهاء 
ثم أخرجها وأقيم عليها الدع وان كان وجما وجنت خن وضجت» ولا 
تترك حتى تعالى من نفاسها. قلت: فإن شهد عليه" الشهود بالزنى 
فقالت: أنا حبلى؟ قال : أحبسها حتى تضع. قلت: فإن قالت النساء: هي 
حبلی» فحبستها”؟ حتى تضع فلم تضع''» أترجمها؟ قال: لا حتى 
أحبسها سنتين أو أكثر ما تحبل النساء فيه» فإن لم تلد في ذلك 
الحيعين! كنا رايت عا الد قل ٠‏ فان كان الها زوج وول 
أتلزه””" ازوج“ الولد؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت المرأة يشهد عليها الشهود بالزنى» فتقول: أنا عذراءء 
فأري النساءء فنظرن إليهاء فقلن: هي عذراءء هل تقيم عليها الحد؟ قال: 
لا. قلت: وكذلك الرتقاء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المجبوب إذا علم أنه 


)١(‏ ز: ويعطا. (۲) ز + من الضرب. 
(۳) ز: لا تمد. )٤(‏ م ز: لتضربه. 
(5) ز: هل تحفر. )٦(‏ ف ز-لها. 

(۷) ز: عليه. (۸) م - قال» صح ه. 
(9) م: فحبسها. )٠١(‏ ز- فلم تضع. 
(۱۱) م ز: رجمها. (١)ف-‏ قلت. 


() ز: أيلزم. (15)م )8 للزوج. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مجبوب؟ قال: نعم. قلت: فإذا درأت الحد عن هوؤلاءء هل تحد الشهود؟ 
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: أما الشهود الذين شهدوا على المرأة فلا أحدهم 
بقول النساع» وأما المجبوب فلا أحد الشهود. آنه لا يري ولا حد على 
قاذفه. قلت : e‏ النساء فو ا والعدزاء؟ /[11/0ظ] قال: 
ا قال : : نعم. قلت : فإن 0 (١‏ القاضي امرأة E‏ وأخذ بقولهاء 
أيجزيه ذلك؟ قال : : نعم. 


قلت: أرأيت الرجل يزني فيقول: أنا عبد» فيشهد عليه رجلان من 
النصارى أن مولاه أ ل ا ومولاه نصرانى»ء أيحد حد الحر أو حد 
العبد؟ قال: أعتقه. ولا أجيز شهادة ار الحد في هذا الباب. 
قلت: فلو شهد عليه رجل وامرأتان مسلمون”" أنه أعتقه منذ سنةء هل 
تحده حد الحر؟ قال: نعم. قلت: ولم وأنت لا تجيز شهادة النساء في 
الخدود؟ قال ارايت لو شهن أزبغة على رجل بالزنى» وشهد عليه رجل 
وامرأتان بالإحصان» أكنت تجيز شهادتهم وترجم المشهود عليه؟ قلت: نعم. 
[قال:] فهذا وذاك سواء. قلت: وكذلك لو شهدوا بالعتق حددته حد 
الحر؟ قال: نعم. ألا ترى أن رجلا لو“ قطعت يده عمداً أو قطع يد رجل 
عمداٌ ثم شهد رجل وامرأتان أن مولاه قد أعتقه قبل ذلك» قضيت فيه كما 
أقضي في الحر. قال: ولو أن ابناً له مات فشهدوا أنه أعتق قبل“ ذلك 
وره م ولو ا قذف امرأته فشهدوا أنه أعتق قبل ذلك لاعنت بينهماء 
ولو شهد على ذلك نصاری“ ومولا نصراني أجزت العتق حيث شهدوا 
أنه أعتقه. ولا أجيز شهادتهم في القصاص ولا الحد ولا الميراث» لأن 
شهوده نصارى. قلت: فإذا كان قد قطع يده نصراني» فشهد عليه شاهدان 


)١(‏ ز: يقبل. (6) م: راها 

)۳( م ف ز: مسلمان. 0( م ف ز + قال نعم. 
(0) ف لو. (5) م: قبلت. 

(۷) م ف ز: ولو أن. (۸) م: نصراني. 


(4) م ر ومولا؛ ف: ومولى. 


كتاب الحدود 7 


من النصارى أن مولاه أعتقه قبل ذلك. هل يقتص له من النصراني؟ قال: 
نعم. قلت: وكذلك لو قذفه نصرانى فشهدوا أن مولاه أعتقه قبل ذلك› هل 
يحد النصراني؟ قال: نعم. قلت : فإن كان الخصم في هذا مسلماً" أتجيز 
ذلك عليه؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت النصراني يشهد عليه النصارى”'" بالزنى وهم أربعة» 
فقضى عليه القاضي بالحدء فأسلم قبل أن يقام عليه التجد؟ قال: درا غنة 
اعد كلك ولك الى كان خا فاس جد العتري البطل”" بها 
بقي؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان الحد في السرقة؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو كان شهد نصراني بقتل أو بقطع يدء فقضيت بذلك» ثم أسلم 
المشهود عليهء أيبطل ذلك كله؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كان مالا 
فقضيت به عليه ثم أسلم هل يبطل عنه؟ قال: لا. قلت: من أين اختلف 
المال والقصاص والحد؟“ قال: أبطل القصاص" والحد”''' وأستحسن 
ذلك» وأما ف المال فأجيزه. 


قلت: أرأيت الرجل الكافر /[١/۲۳و]‏ يشهد عليه أربعة بالزنى 
)١١( 5 ۶‏ . 7 5 95 

وهم من أهل الكفر وهم على ' غير ملته هل تجيز شهادتهم عليه؟ 
قال: نعم. قلت: وتحده؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا محدودين في 
قذف وليسوا بعدول هل تجيز شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فإن أسلموا 
ثم شهدوا هل تجيز شهادتهم عليه؟ قال: نعم. قلت: فلم أجزت 
شهادتهم إذا كانت ملتهم مخالفة للملة التي شهدوا عليها؟ قال: لأنهم 
كفار وملتهم واحدةء» فأجيز شهادة المسلمين عليهم. EE‏ 


)١(‏ ز: مسلم. (۲) ز: النصراني. 


(۳) ز: أدري. (6) ز+ قد. 

(0) ف- فأسلم. )١(‏ ف: بعض. 

(۷) ز: أيبطل. (۸) م - المال والقصاص والحد. 

(9) م: أبطل المال والقصاص. )٠١(‏ ف ز - قال أبطل القصاص والحد. 
(١١)ز‏ + من. 


0م + وتجيز شهادة؛ ف ز + وأجيز شهادة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فالكاف °7 المحدود أتجيز شهادته؟ قال: نعمء لأن ما فيه من الشرك 
كان أعظم. 

قلثك: أرايت أربعة شهدوا على رجل بالزنى ثم أقروا عند القاضي 
أنهم شهدوا على باطل» فلم تحدهه”'' حتى شهدوا على ذلك أربعة بالزنى 
غيرهم وعدلواء هل تجيز شهادتهم وتقيم على المشهود عليه الحد في 
الزنى؟ قال: نعم. قلت: وتدرأ عن الشهود الأولين الحد؟ قال: نعم. قلت: 
فإن لم يشهدوا عليه أربعة بالزنى غيرهم هل تحدهم؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل إذا زنى وهو كافر أو سرق”” ثم أسلم أو تاب“ 
هل تقيم Ea‏ قال : : نعم» إلا أن يكون ذلك قد تقادم 
فأدرأه ع اك أحنده. قلت ولم؟ قال: لأنه فعل ذلك وهو كافر ثم 
أسلم وتاب وتقادم ذلك. 


قلت: أرأيت الرجل إذا زنى بامرأة فأفضاها حتى لا يستمسك البول 
كيف القول في الإفضاء 0 استكرهها؟ قال: يحد الرجل» وعلى الرجل 
الدية كاملة في الإفضاء”''» وإن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية. قلت: 
ومن أين اختلفا؟ قال: إذا كان البول يستمسك فهو بمنزلة الجائفة» وإن كان 
لا يستمسك فعليه الدية كاملة» لأنه قد أفسد عليها استمساك البول. قلت: 
أرأيت إن زنى بصبية لا يجامع مثلها وأفضاها”" حتى لا يستمسك البول 
كين القول في ذلك قال لا جد ع .ولك يعون وع ال كام 
فلك ن كان" لرل جك عا قال عليه كلك تة و 
قلت: فلم جعلت هاهنا ثلث الدية والمهر» وجعلت ثم الدية وحدها؟ قال: 
لأن المهر هاهنا دخل في الدية حيث أوجبت الدية عليه لأن هذا“ بمنزلة 


)١(‏ م ف ز: الكافر. (0) ز: يحدهم. 
(0) ز- عنه. 


)090 ف - وقد استكرهها قال يحد الرجل وعلى الرجل الدية كاملة في الإفضاء. 
)¥( مفاز: أو أفضاها. (۸) ف ز: ذلك. 


كتاب الحدود 
رجل شج و فذهب عقله أو شعره» فإنما عليه الدية وحدها. قلت: ولا 
Re n‏ 4 „ ا : 
تحد الرجل إذا زنى بالصبية التي لا يجامع مثلها؟ قال : ا 
يصبها ما ذكرت ومثلها /[٥/۲۳ظ]‏ يجامع فعليه الحدء وإذا لم ا 
مما ذكرت فلا حد عليهء لأن مثلها لا يجامع. قلت: فإذا أفضاها ومثلها لا 
يجامع هل تحل له أمها أو ابنتها؟“ قال: نعم. وقال أبو يوسف: لا تحل 
له» أستحسن ذلك. قلت : أرأيت من قذف هذا الرجل الذي قد جامع 
الصبية هل يحد؟”؟ قال: لاء ولكني أدرأ الحد للشبهة التي دخلت. قلت: 
أرأيت الرجل إذا زنى بالمرأة فكسر فخذها أو جرحها جراحة هل ترى عليه 
sl; »‏ )¥( َه چ 5 الماك 2 اكه 
الخد :وايش ذلك الجرح؟" قال: نعم. قلت: فإن كان الجرح يبلغ ألف 
درهم ففي ماله أو على عاقلته؟ قال: لاء بل هو فى ماله لآن هذا يشبه 
العمد. قلت: أرأيت ما قضيت به فى الإفضاء أيكون في ماله أو على 
عاقلته؟ قال: لاء بل هو فى ماله؛ لأن هذا يشبه العمد. 


فلك ارايت لر جل باي المرأة“ في دبرها فشهد"“ عليه الشهود 
بذلك هل يحد؟ قال: أما في قياس قول إبراهيم”'' فإنه يحد. 


قلت : أرأيت الرجل إذا فجر بالمرأة فأفضاها فشهد عليه الشهود بالزنى 
ووصفوه وأثبتوه وشهدوا عليه بالإفضاء أتسألهم عن الإفضاء هل رأوه حتى 
أفضاها؟ قال: نعم. قلت: فإن قالوا: لم نر" ذلك وقالت المرأة: قد 
أفضانىء هل تنظر إلى قولها؟ قال: لا. 


)١(‏ ز: لا تجامع. (0) م ف ز: إذا لم. 
(0) ف: قال. (5) ز: هل تحد. 
(۷) ز: الجرع. (۸) ز: بالمرأة. 

(9) ف: يشهد. 


)٠١(‏ سيذكر بلاغاً عن إبراهيم في ذلك. انظر: 0/١"او.‏ وقوله «قياس قول إبراهيم» يدل 
على أن البلاغ الآتي هو فيمن عمل ذلك الفعل مع رجل» فيكون إيجاب الحد على 
من فعله مع امرأة قياساً على ذلك. 

(١1)ز:‏ لم نرى. 


ص كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: فإذا شهدت الشهود أنهم زاو يزني وقالوا: تعمدنا النظر إلى 
دل چ ا الشهادة بذلك» هل تجيز شهادتهم وتحده؟ قال: نعم. 
قلت: فإن قالوا: : رأينا ذلك ولم نتعمده» ا شهادتهم وتحد الرجل؟ 
قال : نعم. 

قلت: أرأيت رجلا ا ل بامرأة كافرة ثم أسلما جميعاً ثم شهد 
عليه أريعة وعليها بالزنى هل تحدهما؟ قال : : نعم. 


ع ع 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى فقال المشهود عليه : 
الشهود عبدء هل تنظ ©) في مقالته ذلك؟ قال: نعم. قلت: فتصنع 30 
قال : أسألهم البينة أنه حر. قلت: فإذا جاؤوا بالبينة أجزت شهادتهم فأعتقته ؟ 
قال: م قلت: فإذا قدم مولاه وكان غائباً فقال: لم أعتقه» هل تسأل”) 
الشهود أن يعيدوا الشهادة؟ قال: لا. قلت: ولم وقد قبلتهم ومولاه غائب؟ 
قال : N‏ د عليه قد كان خصماً في تلك المنزلة» فلما أن قبلتهم 
أعتقته !7 ' وأجزت شهادتهم وكان ذلك قضاء على مولاه. قلت : ارانڪ لو 
طعت يده عمداً فأقام البينة أن مولاه قد أعتقه قبل ذلك فاقتصصتٌ له من 
صاحبه ثم جاء مولاه أكنتٌ ألتفت إلى شيء مما يجيء به مولاه من الحجة؟ 
قال: لا ألتفت إلى شيء من ذلك. قلت : وكذلك /[ه/: ؟و] الشهادة في 
سرقة أو قذف أو شرب خمر أو طلاق أو عتاق فقبلت الشهود عليه أنه حر 
وقفضيت بالشهادة فإنك تقضي بذلك على مولاه حاضراً كان أو غائياً؟ قال: 
نعم. 

فلت ارايت الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنى فسأل القاضي عنهم 
فزكوا في السر والعلانية فقضى بشهادتهم ورجم المشهود عليه ثم وجد 
أحد الشهود عبداً هل على الشهود شيء؟ قال: لا حد عليهم ولا ضمان» 


)١(‏ م ز: حين. (0) ز: ثبتت. 
(۳) ز: رجل كافر. (4) ز: هل ينظر. 
(4) ز: ماذى. (1) ز: هل يسأل؛ م ف ز + العبد. 


0) مف: أعتقه. 


كتاب الحدود 
تبت بتتتبتتتتبتتتتتب سر ۷ے 
والدية على بيت المال. قلت: أرأيت لو قال“ المزكون: هم أحرار» فعرف 
نسبهم”" فأمضى القاضي شهادتهم» ثم وجد الشهود ليس لهم نسب معروف 
ووجدهم عبيد]"؟ عل کی على الک کر و0 إن تم لرن 
على شهادتهم أنهم أحرار لم يقض”' على المزكين بشيء"“ ولا على 
الشهودء وإن رجع المزكون”" عن شهادتهم ضمنوا. قلت: فإذا لم يقولوا: 
إنهم أحرارء وقالوا: عدول» ثم وجدوهم عبيداً“ كيف القول في ذلك؟ 
قال: لا ضمان على المزكين. 

قلت: أرأيت القاضي إذا قضى في خا اوري أو سيرقة أو قلف 
أو شرب خمرء فرجم وقطع الأيدي في ذلك ثم قال: قضيت بالجور وأنا 
أعلم» هل يضمن شيئاً؟””'' قال: نعمء هو ضامن لما رجمء وهو ضامن 
لدية التي قطعء ويعزر ويعزل عن القضاءء والمال عليه والضمان في ماله. 
قلت: فإذا قضى بذلك في قتل أو قصاص أو قطع يد أو أخذ مال“ أو 
طلاق أو نكاح أو عتاق ففعل ذلك على وجه الخطأ فإنك ترد ذلك كلهء 
فإن قَتَلَ غرم الدية للمقتص له" وإن كان طلاقاً ردت" المرأة إلى 
ENES, Era EE CE‏ 
قال : نعم. قلت: فإذا"“ فعل ذلك على وجه التعمد فأقر بذلك؟ قال: 


ل عو الفا وا يضيدق على شو ع ها فضي فا وما كان ن 


(۳) ز: ووجدوهم عبید. (4) ز: المزكين. 

)٥(‏ ز: لم يقضا. 

(5) ف قال إن تم المزكون على شهادتهم أنهم أحرار لم يقض على المزكين بشيء. 
(۷) ز: المزكين. (۸) ز: عبيد. 

(9) م + أو قذف. (١٠)ز:‏ شي. 

(١١)ز:‏ ماله. 

(10)م ف زع: قبل الغريم الدية المقتص له. 

(۱۳) ز: طلاق رددت. )٤(‏ ز: نكاح. 

)١6(‏ ز: عتقا. (5١)ز:‏ فإن. 


(0١)ز:‏ يعرر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


شيء فيه غرم فإنك تضمنه في ماله؟ قال: نعم. 

فلت ارايت ارچ 5ا زل ملک أو [زنى] بمملوكته رجلٌ فعلم 
بذلك› أقر أو شهد به عنده الشهودء هل يقيمه عليه؟ قال: لا. قلت : 
0 جا ى ال ا رلك لي ی او کرت کا ر 
قذف؟ قال: تغم: قلت: فإذا غلم المولى أنه قد زتى هل يعوره؟ قال : 
نعم. يوجعه عقوبة ولا يبلغ به الحد. 

لكر اراتك رن اتي 19 القراء: E‏ عليه الع لاني بقاعي 
على أحد الشهود أنه محدود في قذف”' أو قال: عندي البينةء هل يقبل 
منه ذلك ويكف عنه؟ قال: نعم » يكف عنه القاضي ما بينه وبين أن يقوم 
من مجلسهء فإن جاء بالبينة وإلا'' أقيم الحد عليه إذا كان الشهود قد 
عدلوا. قلت: فهل تخلي سبيله /[٥/٤۲ظ]‏ فى ذلك؟ قال: لا. ولكن 
الست ا ان ا أن كيوك على ذلك لبها حورا ل 
وسأل القاضي أن يؤجله أياماً أيقبل“ القاضى ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن 
كاذ الشووة: على لري لى كر وقد طفر الشهوة عليه بال علق 
أحدهم أنه محدود في قذف وزكوا هل تدرأ عنه الحد؟ قال: نعم» وأحد 
الذين شهدوا عليه حد القذف. قلت: أرأيت إن" لم يدع“ هذه المنزلة 
ولكن رجل أقام البينة على بعض الشهود أنه قد قذفه""'“ هل تحبسه 
وتسأل عن شهود القذف؟ قال: نعم. قلت: فإن زكوا الشهود كلهم شهود 


ع 


القت :وشهود ارين اى الخد 377 وني اا فاو الوادت 


)00( م ف ز: بمملوكه. (۲) ز: وقذف. 
(۳) ز: إذا أتا. 


9 أي: ببالراني ولي المقضوه المسلرك. 


(0) ز: محدود وقذف. 3( م ف: ولا. 
(۷) ز: حضور المصر. (۸) ز: أتقبل. 
(9) م ف- إن. (١)ز:‏ لم يدعي. 
(١١)م:‏ أنه قذف. (؟6١)ز:‏ يبدأ. 


(۳) م ف ز: يبدأ. (5١)ز:‏ فأخذ. 


كتاب الحدود 7 

حد القذف» 07 عن المشهود عليه حد الزنى. قلت: ولم درأت عنه 
حد الزنى؟ قال: لأني قد حددت بعض الشهود الذين شهدوا عليه فلا 
أجيز شهادته وهو محدود. قلت: ولم لا تجيز شهادته في الزنى وتحد 
الزاني ثم تحد القاذف بعد ذلك فتكون”' قد أقمت الحدين جميعا؟ قال: 
إذا اجتمع حدان فكان في ذلك مخرج أن يدرأ أحدهما فأدرأه. قلت: 


ع 
E‏ 


أرأيت إن زكوا شهود الزنى وحضرواء فلما أردت أن تحد الزانى قذف 
ر ماو الهود ا بجو الا ف إن الإقاء وا عليه ا 
بالقذف» أترى هذا والباب الأول سواء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو لم 
يأت““ المقذوف يطلب بقذفه”“ حتى حددت الزاني حد الزنى ثم جاء 
المقذوف يطلب بقذفه" أتحده له؟ قال: نعم. قلت: ولم لاأ" تبطل 
شهادتهم وقد كان قذف؟ قال: لأنه لم يقم“ عليه حد القاذف. قلت: 
أرأيت السارق إذا قامت عليه البينة بالسرقة أترى هذا والذي“ قذف سواء 
وتقيم"“ حد القذف''' وتدرأ حد السرقة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو 
كان قصاصاً أو طلاقاً أو نكاحاً أو عنتقا" فلم تمض" شهادتهم حتى 
قذف أحدهم رجلاً فجاء به المقذوف إلى القاضي فأقام عليه البينة ودعا 
الشهود. أتحد القاذف حد القذف وتبطل شهادتهم؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن بدأ الإمام فقضى بشهادته ثم حدة يعد ذلك حك القدك» أتجيد 
ذلك؟ قال: نعم. 


قلت ارايت الشيوة ا ا ٠‏ على جل الي فيد ااا 


)١(‏ ز: وأدري. (۲) ز: فيكون. 
(۳) ف + منهم. (4) ز: لم يأتي. 
(0) ف: قذفه. () ز: بقذ. 
(۷) 310 ا< (۸) ز: لم يقام. 
(9) ف: الذى. )٠١(‏ ز: ويقيم. 


)۱١(‏ ز: القاذف. 
(۳) ز: يمضي. ۱0) ز: إن شهدوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فادعى المشهود عليه عليه“ أ أو على بعضهم أنه كل الريا وأنه شارب 
الخمر وأنه ١‏ ستؤجر على هذه الشهادة وجاء على ذلك ببينة» أتجيز ذلك له 
وتقبله؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأني إن قبلت هذا لم أجز"" شهادة على 
أحدء فكان المشهود /6/01؟و] عليه بذلك يأتى بالبينة على الذين. شهدوا 
عليه أنهم كذلك» فهذا لا ينقطع. فلست أقبل في مثل”" هذا إلا أن يأتي 
EER‏ أنه محدود فى قذف أو أنه عبد أو تكون الشهادة فى مال فيجىء 
بالبينة أنه يدعي فيه شركة. 


قلت: أرأيت إذا جاء المشهود عليه بالزنى بشاهدين يشهدان على 
شاهد من الذين شهدوا عليه أنه محدود فى قذف أيسأل الشاهدين: مَن 
حَدَه؟ قال: نعم. قلت: فإن قالا: حده قاضي كووة "كذ ركذا وجوه فقال 
المشهود عليه: أنا آتي بالبينة على إقرار ذلك القاضي أنه لم يحدني» 
أيقبل”*' ذلك منه؟ قال: لا. قلت: فإن كان الشهود قد وقتوا في ضربه وقتاً 
فقال المشهود عليه: أنا آتي بالبينة أن ذلك القاضي قد مات قبل ذلك“ 
الوقت» هل تقبل”'' هذا منه؟ قال: لا. قلت: فإن كان قال المشهود عليه: 
أنا آتي بالبينة أني قد كنت ذلك الوقت“ غائباً' في أرض كذا وكذاء هل 
ا ٠"‏ فلك م قال E‏ ألا ترى أن رجلا لو أقام 
البينة على رجل أنه باعه بيعاً في يوم كذا وكذاء أو أقرضه مالاً في يوم كذا 
وكذاء أو شجه في يوم كذا وكذا موضحة» فقال المشهود عليه: أنا آني 
بالبينة أني كنت يومئذ في مكان كذا وكذاء لم أقبل ذلك منه» ولم يكن هذا 
بجرح» لأني"""“ لا أبرئه من المال الذي قد لزمه إلا أن يدفعه. 


)١(‏ مفاز: وعليهم. (۲( ز: لم أجيز. 
(۳) ف- مثل. (6) ز: البينة. 
)٥(‏ ز: أتقبل. (5) ف ز: هنا. 
(۷) ز: هل يقبل. 

(۸) م ف ز - الوقت. والتصحيح من هامش ف. 

)٩(‏ ز: غايب. (١)ز:‏ هل يقبل. 


(۱۱) ف: أ 


كتاب الحدود 
كك لے 
قلت: أرأيت أربعة شهدوا بالزنى على رجل"'' فأراد الإمام أن يحدىء 
ازىئ رجل من الشيوة على بع فخاف المقذوف إن طلب حقه في 
القذف أن تبطل شهادته فلم يطلب بحقه» ولم بلي ايد و رياد 
الشهود على الزنى وهم عدول؟ قال: نعم» شهادتهم جائزة» وأحد المشهود 
عليه فلك لم لا تدرا بيده الشبية؟ فل لست هده فة قلت : 
وكذلك السرقة وشرب الخمر وحد القذف؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى فحبسه القاضي لينظر في 
أمر الشهودء فعزل ذلك القاضي واستعمل قاض“ غيره» هل ينبغي لهذا 
القاضي أن ينظر في تلك البينة؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأنهم شهدوا 
عند غيره. قلت: أرأيت إن كان القاضي الأول حيًا“ وقد عدل الشهود فأمر 
برجمه ثم مات قبل أن يرجمه فاستعمل هذا القاضي هل يرجمه؟"'' قال: 
كلك ل ؟ 0 لأنه إنما هذا مثل قاض" قضى على رجل بالرجم» 
تھ اتی به در ' آخر فقامت عليه البينة عند ذلك القاضي أن قاضياً قضى 
عليه بالرجمء قال: ينبغي لذلك القاضي أن [لا)"“ ينفذ ذلك لأن هذا 
خد قلت وكذلك لو أن قاضيا آتاه يكنات من قافن ٠‏ آخر بشهادة 
/[ ظ] على رجل بالزنى أو بالسرقة أو بالقذف أو بشىء من الجراحات 
مضى فيه القصاص؟ قال: نعم لا ينفذ ذلك. ۰ 


قلت: أرأيت الرجل إذا شهد عليه الشهود بالزنى فرجمه الإمام ثم 
علم أنه مجبوب؟ قال: على الشهود الدية. لأنهم شهدوا على باطل. قلت: 
فهل يحدون؟ قال: لا. قلت: لمك قال: لان المجبوب لا يزني » ولا حد 
على قاذفه. قلت: وكذلك لو شهدوا على امرأة بالزنى فرجمها الإمام ثم 


(۱) م - على رجل » صح ه. (0) ز: أيجوز. 
(۳) زلا )٤(‏ ز: قاضي. 
(0) ز: حي. (5) ز: هل ترجمه. 
(۷) ز: قاضي. (۸) ز: قاضي. 
(9) الزيادة من المبسوط. 80/4. (١٠)ز:‏ من قاضي. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هدوا الساء على انها عذراء :أو زتقناء؟ كال : “لأ ية هذا الجخوت 
ولست ألتفت إلى شهادة ال فى هذاء لأن المجبوب أمره معروف» 
والرتقاء والعذراء إنما هو قول النساء فلا أصدقهن. 


قلت ارايت 0 شهد عليه الشهود بالزنى فكان شهادتهم عند 
القاضي أن قالوا: نشهد" أن هذا الرجل وطئ هذه المرأة» ولم يقولوا: 
زنى بها؟ قال: باطلة. قلت: فهل على الشهود حد القذف؟ قال: 
لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن الوطء قد يكون حلالاً وحراما“» وهؤلاء لم 
يشهدوا بالزنی. 


قلت: أرأيت الرجل من أهل الذمة إذا زنى فشهدت عليه الشهود 
بالزنى أتحده؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: هذا عندي حلال ولیس بحرام» 
هل تدرأ عنه الحد بهذا القول؟ قال: لا. قلت: وتجيز شهادة أهل الذمة في 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت أربعة من أهل الذمة شهدوا'' على رجل 
ذمي أنه زنى بهذه المرأة المسلمة؟ قال: شهادتهم باطل» ولا حد على 
الذمي ولا على المرأة. قلت: فهل عليهم حد القذف؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل إذا تزوج المرأة فدخل بها وهي ممن لا يحل له 
نكاحها هل تحده؟ قال: لا. قلت: فإن كان أتى ذلك على علم؟ قال: وإن 
كان» فلا حد عليه» ولكن يوجع”"' عقوبة» ولا يبلغ به الحد. قلت: 
وكذلك لو كانت المرأة ذا رحم محرم منه؟ قال: نعمء لا حد عليه. قلت: 
فإن أقر أنه فعل ذلك متعمداً وهو يعلم أنها عليه حرام؟ قال: يعزره الإمام» 
ولا يبلغ به أربعين سوطا. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى عليه الحد إذا فعل 
بذات المحرم منه متعمداً. 


)١(‏ ز - الشهود. (۲) ز: رجل. 

(۳) ز: يشهدون. )٤(‏ ز: حلال وحرام. 
(4) م ف ز + قلت وكذلك لو شهدوا أنه زنى بها. 

(7) م ف ز: أربعة شهدوا من أهل الذمة. (۷) ز: يرجع. 


كتاب الحدود 
و ۷ے 
قلت : أرأيت الرجل يتزوج المرأة فتُرَفٌ إليه غيرُها فوطئها هل يحد؟ 
قال: لا. قلت: [لمَ؟ قال:] لأن هذا شبهة. قلت: فهل على قاذفه حد؟ 
قال: لا. قلت: أرأيت الرجل يفجر بالمرأة ثم يقول: حسبتها امرأتي؟ قال: 
عليه الحد. قلت: لم" من أين اختلف هذا والذي رُقْتْ إليه غيرٌ امرأته؟ 
قال: الذي رُفْتٌ إليه غير امرآته شبهة» آل" ترى /[0/؟و] أنها إن 
جاءت بولد أَنْبَثْ0) نسب الولد منه وجعلتٌُ عليه الصداق» والذي فَجَرَ 
أَحْدُه ولا مهر عليه ولا أَنِْتُ نسب الولد منه. قال: وبلغنا عن علي بن أبي 
طالب أنه قال: من زُقْتُ إليه غيرُ امرأته جُعل عليه الصداق بما استحل من 
فرجها ولم نحده”". 


قلت: أرأيت الرجل إذا زنى بالأمة ثم قال: اشتريتها وصاحبها فيها 
بالخيار» وقال المولى: كذب» لم أبعه؟” قال: لا حد عليه. قلت: 
وكذلك لو اشتراها بدين”" إلى أجل؟ قال: نعم» لا حد عليه. قلت: فإن 
قال: اشتريتها بيعا فاسداء وهو يكذبه بالبيع؟ قال: لا حد عليه في شيء 
من هذا. قلت: لم وهو لا يملك الرقبة في شيء من هذاء ولو أعتق أو باع 
أو وهب لم يجز؟ قال: إذا وقع الشراء فاسداً أو جائز“ قبض أو لم 
يقبض فإنه لا حد عليه. قلت: وكذلك لو قال ذلك ولا بينة له؟ قال: نعم» 
لاحن عل الا عرق اه لوتجاء علق ذلك شاهد واحد دراك غه ألا 
ترى لو أراد أن يستحلف سيد الأمة فإن لم افيه اليك كنف و 7ه 
الحد. فإذا كان الأمر هكذا درأت عنه الحد. قلت: وكذلك لو ادعى صدقة 
أو هبة؟ قال: نعم. قلت: فلو شهد ‏ عليه بالزئ وشهدوا أنه آقر بذلك 


)١(‏ ف: له. (۲) م: شبهها. 

(۳) ز + ألا (6) ز: ثبت. 

(5) لم يجد له الزيلعي ولا ابن حجر مصدراً. انظر: نصب الراية للزيلعي» ۳۳۹/۳؛ 
والدراية لابن حجرء ؟/7١١.‏ 

(50) م: لم أبيعه؛ ف: لم أبتغه. (۷) م: يومين. 

(۸) ف: وجائز؛ ز: وجائزا. )1( م - أنه. 

)۱١(‏ ز: أدري. (۱۱) ز: شهدوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال: لست أملك الجارية وهي أمة لفلان» ثم قال عند الإمام: قد“ كان 
وهبها [لي] أو تصدق بها علي أو باعنيها؟ قال: أدرأ”'' عنه الحد. قلت: 
أرأيت الرجل يكون له في الجارية شقص فيطؤها فيقول: قد وطئتها وأنا 
أعلم أنها حرام علي؟ قال: لا حد عليه. قلت: ولّ؟ قال: لأن له فيها 
نصيباً”"؛ ألا ترى أنها لو ولدت فادعى ولدها ثبت نسبه وجعلت عليه حصة 
شريكه من العقر والقيمة. قلت: أرأيت إذا لم تلد وقد أقر بالوطء؟ قال: 
أجعل عليه حصة شريكه من العقر. قلت: أرأيت الرجل يعتق أمة بينه وبين 
آخر وهو معسر فقضي عليها بالسعاية لشريكه فوطئها الشريك؟ قال: لا حد 
غلك فلك اله "قال + E‏ سمي له ملي E e‏ 
أعتقها جاز عتقه. قلت: فتجعل لها عليه المهر؟ قال: نعم. فلت أرأيتك 
الرجل يعتق نصف أمته فقضى عليها بالسعاية فى النصف الباقى؟ قال: هذا 
والأول سواء» ولا حد E‏ لها المهر عل قلت: وكذلك المكاتبة 
بين الرجلين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت أمة بين رجلين أعتقها أحدهما وهو 
معسرا”' فوقع عليها الآخر فوطئها هل تحده؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: 
لأن له فيها حصة:ء آلا ترى أنه إن شاء أعتق© وإن شاء ضمن /1٥/٠۲ظ]‏ 
وإن شاء استسعى. قلت: فيكون عليه العقر لها؟ قال: نعم. قلت: فهل على 
قاذفه الحد؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت الرجل يطلق امرأته ثلاثا أو واحدة بائنة ثم وقع عليها في 
عدتها وقال: ظننت أنها تحل لي؟ قال: لا حد عليه. قلت: فهل على قاذفه 
الحد؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو أعتق أم ولده ثم وقع عليها في عدتها 
وهو يقول: ظننت أنها تحل لي؟ قال: نعم» لا حد عليه» وليس على قاذفه 
.قلت آرآیت إن قال: زنيت بها وقد علمت أنها علي حرام» وشهد 
عليه الشهود بالزنى؟ قال: عليه الحد. 


)١(‏ م ف ز: وقد. (۲) ز: أدري. 
(0) ف: عتق. 


كتاب الحدود 

قلت: أرأيت الرجل إذا حرمت عليه امرأته على وجه من الوجوه 
وليس من عمله ولكن من عملهاء ارتدت عن الإسلام أو قبلت ابنه لشهوة 
أو دعته إلى نفسها فجامعهاء أو قبل هو أمها أو ابنتها لشهوة» وهو يعلم 
أنها عليه حرام» حرمت عليه امرأته» ثم جامعها بعد الإسلام؟ قال: لا حد 
عليه. قلت: فهل على قاذفه الحد؟ قال: لا. قلت: لم درأت: الخد عن 
الرجل وهو يقول: علمت أنها علي حرام؟ قال: يقول بعض الفقهاء في 
ذلك: إذا قبل أمها لشهوة أو جامعها لم يحرم الحرام الحلالء فلما دخلت 
هذه الشهة اشتحستت أن أذرا غنة الخد وأدع القياس فى لاف 

قلت: أرأيت الرجل يقول لامرأته: أنت منى خلية أو برية أو بائن أو 
بته أو حرام» وقال: أردت بذلك ثلاث تطليقات» ثم جامعها فى عدتها 
وقال: جامعتها وأنا أعلم أنها علي حرام هل تحده؟ قال: لا. قلت : 
لمِ؟”'' قال: لأن عمر بن الخطاب كان يقول: الخلية والبرية والبتة والبائن 
واحدة يلك الرجعة9". فلت : وكذلك لو قال أمرك بيدك» فظلقت 
OF 5 0 5 8 = ۰‏ 5 0 5 5 5 
حرام فإنك لا تحده؟ قال: نعم» لا أحده. قال: وبلغنا عن عمر بن 
فطلقت نفسها ثلاثاً: إنها واحدة يملك الرجعة. قلت: وكل شيء اختلف 
فيه أصحاب محمد اد وأهل العلم من هذا ان فإنك ا الحد 
)١(‏ لم يذكر العلة في عدم وجوب الحد عليه في وطء المرتدة. قال السرخسي: لأن 


العلماء يختلفون في عدتهاء ومنهم من يقول: يتوقف زوال الملك بالردة على انقضاء 
العدة. انظر: المبسوطء 88/4. 


)تق قلف لم 

(۳) المصنف لعبدالرزاق» ١/٠٠٠؛‏ والمصنف لابن اش شيبة» 97/5؛ والدراية لابن 
حجر ۲/. 

€3 م ف ز- قلت. والزيادة من ع. )0( مفاز: بذلك. 


() المصنف لعبدالرزاق» /0ه؛ والدراية لابن حجر » 1/۲. 
(۷) ف ز: أو أشباهه.  )۸(‏ ز: تدرى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

رآ٦۷‏ لے 

قلت : أرأيت الرجل يشهد عليه الشهود بالزنى وأثبتوا الشهادة عليه غير 
أنهم لم يعرفوا المرأة التي زنى بها وقد ذهبت فلا يقدر عليها هل تحده؟ 
قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأني لا أدري لعلها امرأته أو جاريته". إذا لم 

فوا" المرأة فلم يبينوا”" الشهادة. قلت: فإن قال“ المشهود عليه: 
بخادم لي ولا امرأة لي التي رأوها /1٥/۲۷و]‏ معي» إنما كذبوا علي» 
ا ال 

قلت : فإن عرفوا المرأة فقالوا: هى فلانة ابنة فلان وليست له بامرأة» 
غير أذ الو لبسو دول تن ف © ال لا فلخ فيل تعد 
الشهود؟ قال: لا. قلت: فإذا لم تجز" شهادتهم لم لا يكونون" قذفة؟ 
قال: لأنهم أربعة. قلت: فإن كانوا عدولاً كلهم غير واحد؟ قال: لا أحد 
المشهود عليه» ولا أحد أحد”* من الشهود. 

قلت: فإن كان ثلاثة منهم*' يشهدون على شهادة أنفسهم وشاهد 
يشهد على شهادة غيره؟ قال: لا اح شهادتهم› وأضرب الثلاثة حد 
القذف» لأنهم قذفة. قلت: فهل يضرب الذي شهد '“ على شهادة غيره؟ 
قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: لأنه لم يقذف» وإنما قال: أشهدني'''' فلان 
على شهادته أنك زان. 

قلت : فإن كان الشهود أربعة فيهم عبد داو اع ا محدود في قذف 
أو مكاتب أو عبد قد أعتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته؟ قال: لا أجيز 
شهادة هؤلاءى. وأضربهم كلهم حد القذف. قلت: فالمكاتب والذي يسعى في 
شيء من قيمته حدهما كحد العبد؟5) قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان 
الشهود ثلاثة وامرأتين؟ قال: نعم. 


(۱) ز: وجاريته. (0) ز: لم يعقل. 
(۳) ز: يثبتوا. )٤(‏ ز + قال. 
)٥(‏ م ف ز: هل تحد. أ 5 إزة .لم تج 
(۷) ز: لم يكونوا. (۸) ف نز أحدا. 
)9( م ز: فيهم. (١٠)ز:‏ يشهد 


(١١)ز:‏ أشهدلي. (1) م ز: العبيد. 


ا 1ت 

قلت: فلو كانوا أربعة أحدهم زوج المشهود عليها؟ قال: هؤلاء 
أحية E‏ وأقيم الحد على الجرأة المشهود د عليها. قلت: فإن كان 
الشهود كفاراً غير زوجها حددتهم كلهم إلا الزوج› فإنه يلاعن امرأته؟ قال: 
غم 

قلت : أرأيت القوم يشهدون على الرجل”'* بالزنى وعلى المرأة فجاؤوا 
متفرقين وا بعد واحد هل تجيز شهادتهم؟ قال: لا. واحدهم كلهم. 

راد هل تیر شهدت قال: : نعم. قلت: لم؟ قال: ا 
52 أنه قال: لو جاء ربيعة ومضر فرادى حددتهم. . ولا يستقيم الأمر إلا 
هكذاء لأن الرجل لو قذف وداه فرفعه إلى السلطان فجلس القاذف وجاء 
آخر بعد ذلك فقال للمقذوف : اع روات احدهيا ها را 
أجعلهما شاهدين؛ لو كنت أقبل الشهود متفرقين لم أحد رجلا يقول 
د أشهد أنك زان» لأنه إذا جاء واحد بعد واحد فشهدوا متفرقين 
لم أحد قاذفاً أبداً. 

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى فقال شاهدان: زنى بها 
في الدار» وقال الآخران: : في البيت» وقال شاهدان: فى دار فلان» وقال 
الآخران: في دار فلان؟ /[٥/۲۷ظ]‏ قال: أبطل ادت لاو 
أجيزها. قلت: فهل قال : لا. قلت: فإن ينوا الشهادة على الزنى 
فقال اثنان" : في أعلاه. وقال الآخران: في أقصاه؟ قال: أما هذا فإني 
استحسن أن أجيزه وأحله. 

قلت: فإن شهدوا عليه بالزنى فسألهم عن الزنى فقالوا: رأيناه مع 
امرآة في ملحفة ولم نره جامعهاء فهذا ما رأينا منه وبه نشهد» هل تجيز 


(۱) ف: على رجل. (۲) ز: واحدا. 
(۳) م نا بعد. (5) ز- للرجل. 
(0) م + وقال الآخران في دار فلان. (9) ز: شهادتهما. 


)۷( مز: فقالا زنین؛ ف : فقالا زنهن. )۸( ز: في أدناه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فإن شهد اثنان على المجامعة بعينها وشهد اثنان 
على ما وصفت لك أتجيز شهادتهم؟ قال: لا. 

قلت: فإن شهدوا عليه بالزنى ووصفوه فقال المشهود عليه بالزنى 
هق مرا :< وقالت المرأةة هو زوجي» هل تحدهما؟ قال: لا. قلت: ولا 
نجي شبادة الشهوه عليهم”'' بالزنى؟ قال: لا. قلت: لم وقد شهدوا عليه 
بالزنى؟ قال: لأنه قد ذكر أنها امرأته» وهذه شبهة قد دخلت» فلا أحدهما 
بذلك؛ ألا ترى أنهما إذا أقرا بالنکاح تركتهما على نكاحهماء وإن كان لهما 
ولد ثبت نسبه منهما. 


قلت: أرأيت لو شهدوا عليه بالزنى» فشهدوا أنه غصبها نفسها 
ووصفوا الزنى» هل تحد الرجل إذا كان الشهود عدولا؟ قال: : نعم. قلت: 
لسع قال: لا. قلت: 00 قال: لأنها مستكرهة. قلت: فإن 


قلت: فإن كانت أمة أو يهودية أو نصرانية فزنى بها فشهدوا عليها 
بالزنى» ووصفوه وأثبتوى هل تحدهما خا قال: نعم. قلت: فإن كان 
الرجل محصناً أترجمه؟ قال : نعم. قلت: فهل ترجم اليهودية أو النصرانية أو 
الأمة ليست لها زوج؟ قال: لا تكون”" واحدة منهن(” محصنة. 


قلت: فكم تضرب الأمة؟ قال: خمسين جلدة. قلت: وكم تضرب 
اليهودية والنصرانية؟ قال: مائة. 

قلت: أرأيت المجنون المغلوب الذي لا يفيق شهد عليه الشهود أنه 
زنى بامرأة وهم عدول وقد وصفوا الزنى وأثبتوه» هل تحد واحداً منهما؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: للشبهة التي دخلت فيه. قلت: أرأيت إن كانت 
المرأة مطاوعة لم لا تحدها؟ قال: لأن المجنون عندنا بمنزلة صبي زنى 
بامرأة» فلا أحدهماء وذكره عندي بمنزلة إصبعه» فكذلك المجنون. 


)١(‏ ز: عليها. (۲) ز: لا يكون. 
5 ز: منهم. )€( م ز - شهد 


كتاب الحدود - باب الإقرار بالزنى E‏ 
قلت: فإن زنى كافر بمسلمة فشهدوا الشهود على ذلك وهم أربعة كفارء 
إنما الحد عليهما جميعاً؟ قال: لا. قلت: لم لا تجيزها على الكافر خاصة؟ 
قال: لأنه جماع واحدء ولا أجيز شهادتهم على واحد وأترك الآخر. قلت: فإن 
كان المشهود عليهما كافرين يهوديين أو نصرانيين» والشهود على دينهم» هل 
تجيز شهادتهم /18/51و] عليه وهم عدول في دينهم وقد وصفوا الزنى وأثبتوه؟ 
قال: نعم. قلت: فإن قضى القاضي بشهادتهم فأفر وشیا كافرين أن يجنا 
فلما أن فُذّم أسلم أحدهماء كيف القول في ذللك؟ 6 ا 
قلت: ولم؟ قال: لأنه قد أسلمء فلا أجيز شهادة الكافر عليه. قلت: أفتدرا*“ 
عن الآخر الحد أيضاً؟ قال: نعم. قلت: لمّ؟ قال: لأن الأمر واحدء فإذا 
بطلت” الشهادة في بعضه أبطلته كلف قلت أرانة أوفة هدو امن أهل الذعة 
على رجلين وامرأتين”" بالزنى» فشهدوا على كل واحد منهما أنه زنى بامرأة» 
ووصفوا الزنى وأثبتوه» فلما أراد القاضي أن يقيم الحد على الرجلين والمرأتين 
اليك ادو الث یو ا و ری اوی لاخر 
والمرأة على دينهما كافرين؟ قال: أدرأ”' عن اللذين أسلماء وأحد الكافرين. 
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باب الإقرار بالزنى 


قلت: أرأيت الرجل إذا أتى الإمام فقال”2: زنيت بفلانة ابنة فلان» 
أيقيم الحد عليه أم و قال: يرده ولا 0 قلت: فإن جاء فأقر 
عنده الثانية؟ قال: يرده""“ أيضاً. قلت: فإن جاء الثالثة'"١2‏ فأقر عنده؟ قال: 


)١(‏ ز: أن يحدان. (۲) ز: أدرئ. 

(۳) مز الحد. (4) ز: أفتدرئ. 

(0) ز: أبطلت. () ز: أو امرأتين. 
(۷) ز: أدرى. (۸) ز + قد. 

(9) ز: أم ترده. (١٠)ز:‏ نرده ولا نحله. 


(١١)ز:‏ نرده. (؟١)‏ ز: الثلثة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ده أيقنا. قلت: فإن جاء الرابعة فأقر عنده ماذا يقول له الإمام؟ قال: 
0 عن الزنى ما هو وكيف هوء فإذا وصفه وأثبته قال: فلعلك تزوجتهاء 
فلعلك وطئتها بشبهة. فإن قال: ل نظر في عقله» ا 
سأله : أحصنت؟ فإذا قال: [نعم]ء وفسر الإحصان وأثبته» أمر به أن يرجم. 
قلت: فإذا رجم هل يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه؟ قال: نعم. يفعل به 
ذلك كله. قال: بلغنا عن رسول الله هة أنه لما رجم ماعز بن مالك سألوه 
عن غسله وكفنه والصلاة عليه فقال: «اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم)”". 
قلت: فلو أنه حين”" أمر به القاضي أن يرح جم رجع عن قوله كيف القول 
في ذلك؟ قال: عفرا منفة اليف قلت + ا الما عن 
رسول الله كل أنه لما رجم ماعز بن مالك أبطأ 2 الموت» فخر ج 0 
تلك الأرض يسبق إلى أرض كثيرة الحجارة» فانطلق المسلمون في أثره» 
فرجموه بالحجارة حتى قتلوه» فقال النبي ية فيما بلغنا: «فهلا” خليتم 
O‏ 


قلت أرأيت إذا أقر بالزنى أربع مرات في مجلس /[٥/۲۸ظ]‏ واحد 
هل تحده لذلك؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه أقر في مجلس واحد أربع 
مرات» فهذا عندنا إنما هو مرة واحدة حتى يرده القاضي من ذلك المجلس 
ثم يقول كما وصفت لك أربع مرات. قلت: فلو أقر بالزنى أربع مرات في 
أربع مجالس وقال: لم أحصن» »> وشهد عليه شاهدان بالإحصان أترجمه؟ 
قال : : نعم أرحمة: 


(1) ز: نرده. 

)۲( روي عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه 
قال: لما رجم ماعز قالوا: يا رسول اللهء ما نصنع به؟ قال: «اصنعوا به ما تصنعون 
بموناكم من العسل والكفن والحنوط والصلاة عليه». انظر: الآثار لأبي يوسفء لا6١؛‏ 
والمصنف لابن أبي شيبة» .٤0۹/۲‏ 

(9) م فاز: من. )٤(‏ ز: عليه. 

)6( افرع (0) مف ز: أفهلا. 

(۷) انظر: الآثار لاي يوسف» ۰۱٥۷‏ وسنن ي داودء الحدود» ۳ وسنن الترمذي» 
الحدود» ٥‏ وقال الترمذي: حديث حسن. 


كتاب الحدود ‏ باب الإقرار بالزنى 
e AD E AL hh‏ 

قلت: أرأيت إذا أقر أربع مرات بالزنى كنا وضتفت لك اتر جمهة 
والمرأة التى أقر أنه زنى بها غائبة؟ قال: أما في القياس فلا يحد» ولكني 
أدع القياس للأثر الذي جاء عن رسول الله يلل في ماعز بن مالك فإنه 
رجمه» ولم يبلغنا أن المرأة التي زنی بها كانت معه""". قلت: فلو جاءت 
المرأة التي زعم أنه زنى بها تطلب مهرها وقالت: هو زوجي» وقال هو: 
كذبت» إنما زنيت بهاء هل لها عليه المهر؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه 
لم يقر لها" بمهر» إنما أقر أنه زنى بهاء وقد حددته» فلا أجعل لها مهرا 
إذا حددته. 

قلت::.فإن أقن بالرق مرنية شيك عله اهدان اتسد قال لا 
قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يشهد عليه أربعة بالزنى ولم يقر هو أربع مرات. 

قلت: أرأيت أربعة شهدوا بالزنى والأربعة فساق أو مجانين“ أو 
عميان وأقر هو مرة واحدة هل تحده؟ قال: لا. قلت: ولمم؟ قال: لأنه لم 
يقر أربع مرات ولم يشهد عليه أربعة عدول. 

قلت: أرأيت إذا أقر بالزنى أربع مرات وإنما زنى بجارية خالته أو 
بخادم عمته أو بخادم أخيه أو بخادم دي رحم محرم منه هل تحده؟ قال: 
نعم. قلت: لمَ وقد قلت في هذا: لذ اتلس" إذا يرق عع دمن 
هؤلاء؟ قال: لا يشبه الزنى السرقة في هذا الا ترق لى أنه ری اه أو 
كه تخد ولو يرق من والحد ها لم أا قد للق ا 
قلف" أرايت لو شهد عله" الشهود .آنه زىبيخاريّة أحية أو غمه '" أو 
جارية كمد رحم محرم منه من رضاع أو نسب» فشهد عليه أربعة شهود 


00( لم يرد ذلك في قصة ماعز التي رويت عن طريق عدد كبير من الصحابة في الكتب 


الستة وغيرها. ` 
(۲) ف: لم يقربها. (۳) ز: شاهدين. 
(8) مز: أو مجان. (0) ز: ذو. 
(5) م: ألا أقطعه. (۷) ف_- أنه. 
(۸) ز: خادمها. (9) م - عليه. 


(١٠)ز:‏ أو عمته. )١١(‏ ف: الذي. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وأتبتوا الشهادة» هل تحدهء. ويكون الإقرار فى هذا وشهادة الشهود سواء؟ 
ا0 ف ارات لق ر زی یات اه ای أنه أو ا قاقر 
بذلك أربع مرات هل تحده؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: ظننت أنها تحل 
لي» هل تحده؟ قال: لا. قلت: وكذلك جارية ابنه إذا أقر أنه زنى بها أربع 
مرات؟ قال: لاء أما جارية ابنه فإني لا أحده فيها" ادعى شبهة أو لاء 
لأنه بلغنا عن رسول الله كَل أنه قال لرجل : «أنت ومالك لأبيك)”'". قلت : 
أرأيت إذا 'أقن أربع مرات أله زئن بجارية /[8/5؟و] أخيه و أختة أو بجارية 
ذي رحم محرم منه وقال: ظننت أنها تحل لي؟ قال: يحدء ولا يكون هذا 
كبية دوا بها عنه. قلت: فإذا ادعى شبهة؟ قال: لا يحد. قلت: فإذا ادعى 
شبهة ما يقول؟”" قال:”“ يقول: اشتريتها أو تزوجتها أو وهبت لي» فهذه 
شبهة» فأما إذا قال: ظننت أنها تحل لى» فهذه ليست بشبهةء وعليه الحد. 
ف أرأيت إذا وطن جار اه أو جد ارده أو اب ای یریل 
ظننت أنها تحل لي؟ قال: لا حد عليه» ولا يثبت نسبه من الجارية» وعليه 
المهر إلا في جارية ولده. فإن نسب الولد يثبت» وعليه قيمة الجارية» 
صدقه في وطئه إياها أو كذبه» ولا مهر عليه. فإن قال فى ذلك كله: علمت 
أنها علي حرام» أقيم عليه الحد في جميع ذلك إلا في جارية ولده وولد 
ولده إن كان أبوهم ميتأء وإن كان حيًا لم يصدق الجد على الدعوة إذا 
جحد ابنه» ولا شيء على الجد من قيمة الأم. وعليه العقر. وكذلك لو 
جحد ابن الابن ثم مات أبوه ثم ادعى الجد وجاءت به لأقل من ستة أشهر 
منذ يوم مات أبوه لم يصدق إلا أن يصدقه ابن الابن» وإن ادعاه وقد جاءت 
به بعد موت أبيه لستة أشهر فصاعداً فهو مصدق» جحد ذلك ابن الابن أو 
صدق» ولأن شراءه””' وبيعه عليه لو كان صغيراً"“ جائزء فكذلك هو في 


)١(‏ ز: فيما. 

(۲( سنن ابن ماجه» التجارات» 54؛ وسنن أبي داود» البيوع» ۷۷؛ وصحيح ابن حبان» 
7 ؛ ونصب الراية للزیلعي» ۳۳۷ ۔ ۳۳۹؛ والدراية لابن حجرء ؟/7١1.‏ 

(۳) م - ما یقول» صح ه؛ ف يقول. (4) ف: بأن. 

(9) ز: شراؤه. (5) ز + فهو مصدق. 


كتاب الحدود ‏ باب الإقرار بالزنى اه 
جارية أبية: : ظننت أنه ا لىء وأقر هو أربع مرات أنه زنى بها وقال: 
قد علمت أنها علي حرام» فإنى لا أحد واحداً منهماء أيهما ما ادعى هذا 
درأت عنه وعن صاحبه. فإن أقرا ا بالزنى أربع مرات ولم ا 
فة فا أحدهيا اجميعا. 

وقال انو حنيفة : إذا أقر بزئى قديم أربع مرات فإني أخلة: وقال 2 
حنيفة : إذا شهد الشهود على زنى قديم لا آخذ بشهادتهم ولا أحده. 

قلت: أرأيت الرجل من أهل الذمة يقر بالزنى أربع مرات هل تحده 
ويكون فى الإقرار والمسلم سواء؟ قال: نعم» غير أنه لا يرجم. قلت : 
أرأيت العبد يقر بالزنى أربع مرات عند القاضي على نحو ما ذكرت هل 

5 2 4 ¢ 

قلت: ارامت الأعمئ يقر نالردئ أربع مرات هل تحده؟ قال: لعم. 
بالزنى في كتاب كتبه أو بإشارة أشار بها إلى الإمام أربع مرات هل تحده؟ 
قال: لاء لأنه لم يتكلم. قلت: وكذلك لو شهد الشهود؟ قال: نعم. 

قلخ إرايت :الذي يجن /[٥/۲۹ظ]‏ ويفيق إذا أقر بالزنى في حال 
إفاقته أربع مرات أتحده؟ قال: نعم. قلت : وكذلك لو شهدت عليه الشهود؟ 
قال: نعم. قلت: فإن كان أقر فقال: زنيت فى حال جنوني هل تحده؟ 
قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأن القلم قد رفع عنه في تلك الحال. 
أن يسلم فأقر بذلك أربع مرات هل يحد؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأنه 
كان ذلك في حال الكفرء فما كان فيه من الكفر كان أعظم من ذلك. 

قلت: أرأيت المجبوب”" إذا أقر بالزنى أربع مرات أو شهد عليه 


)١(‏ ز: أنها تحل. (؟) ز: يدعيان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الشهود أتحده؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه لا يزني. قلت: أرأيت 
الخصي إذا أقر بالزنى أربع مرات أو شهد عليه الشهود بذلك أتحده؟ قال: 
نعم. قلت: وكذلك العنين؟ قال: نى 


فلت ارايت الرجل يقر بالزنى أربع مرات» يقر أنه كان منه وهو 
صب أو شت عليه الود بذلك» هل تحده؟ قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: 
لأن القلم مرفوع عنه. قلت: أرأيت الرجل إذا أقر أنه زنى وهو عبد فأقر 
العبيد. قلت: فإن كان قد أعتق منذ زمان وكان ذلك قد تطاول هل تحده؟ 
قال : نعم. 

لتا ارابك الرجل يقر بالزنى أربع مرات بامرأة فقالت المرأة: ما 
5 ر (YD) uk‏ . کو 
زنى بي ولكنه زوجي» هل تقيه”” الحد على الرجل؟ قال: لا. قلت: لم؟ 
قال: لأن المرأة التي زعم أنه زنى بها قد أنكرت ذلك» فإذا كان جماع 
واحد لكين فيه الحد عن أحدهما درأته عن الاخر. وقال دو يوسف 
اتسين ا قلت: فإن قالت: زنى بي مستكرهة؟ قال: أما هذا فإني 
أحد فيه الرجل» ولا أحد المرأة» وهذا كالرجل يزنى بالمجنونة والصبية» 
فيحد الرجل ولا تحد الصبية. 


م 


قلت: أرأيت المرأة إذا أقرت بالزنى أربع مرات مع رجل بعينه وقال 
الرجل: كذبت ولكنها امرأتى» هل تحد المرأة؟ قال: لا. قلت: فإن قال: 
مدقت »هل تحدهما جما قال + له انحل الج براح الا قاك: 
لم؟ قال: لأن المرأة أقرت أربع مرات» والرجل لم يقر إلا مرة واحدة. 
ولت ٠‏ فإن قال : كذيت» لم مين يها ولکني ٨۸‏ امرأتي» هل تجعل © 


)١(‏ ف + وكذلك العنين قال نعم. © شل ق 
(۳) ز: أدري. )٤(‏ فا- يحد. 
(5) ز + المرأة. AEE)‏ 
9 اي (6) ز: ولكني. 


كتاب الحدود ‏ باب الإقرار بالزنى 


عليه المهر وهي تقول: قد زنى بي؟ قال: نعم» يُجِعَل لها عليه المهرء فإن 


شاءت قبضته”'' وإن شاءت تركته» وإذا درأت الحد في جماع أوجبت المهر 
أو العقر. قلت: أرأيت إن قال الرجل: ما زنيت بها وما أعرفهاء هل يُحَدَ 
واحد منهما؟ قال: لا» فى قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: أحد 


المرأة. 


قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يكون /[٠/٠و]‏ مستأمناً في دار 
الإسلام فأقر بالزنى أربع مرات هل يحد؟ قال: لا. قلت: ولم لا يكون هذا 
رة اهل الد ف0 #الأق هذا عن أهل الشرب لا يجري عا" 
الحكم» ألا ترى أني لا آخذ منه الخراج كما آخذ من أهل الذمة. قلت: 
وكذلك لو شهد عليه بذلك شهود؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الشهود 
مسلمين؟ قال: وإن كان. قلت: وهل تحد المرأة التى زنى بها وقد شهد 
علله أميكة سو التجلجين أنك ود ييه O‏ انان انر بجا 
كملق انج التو لاجس دوه "تان سين" ل عدون "نيه انان 
تلم قال إذا دراك لحد ق الرجل كر أقو عن المراة آلا تر أن 
ما كن زوفن نات افير اك عه الحددوراته عا قال أبن عوسفت: 
أحدهما جميعاًء وأحد الحربي المستأمن إذا زنى في دار الإسلام. قلت: فلو 
أن أرجفة من أهل الذمة شهدا على :جل من أهل النمة أنه ذتئ بامرأة 
مسلمة هل كنت تحد الذمي؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأني لا أجيز 
شهادة الشهود وهم كفار على مسلمة» وهو جماع واحدء فإذا درأته عن 
أحدهما درأته عن الآخر. قلت: فإن كانت المرأة والرجل كافرين فأسلم 
أحدهما بعدما قضيت بالحد قبل أن يضربا؟ قال: أدرأ*2 الحد عنهما جميعاً. 
قلت: وكذلك السرقة في هذا والقصاص وحد القذف؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت الأموال إذا شهدوا بها عليه فقضيت عليه ثم أسلم؟ قال: أمضيه"'". 


413 كه 0) نز قال. 
(۳) ز- عليه. (6) ز: لا أحدها. 


(60) ز: أدري. (5) ز: أمضه. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فلك E N o‏ 
أقر أنه زنى أربع مرات» وأقرت المرأة بذلك معهما أربع مرات هل تحد 
المسلم والذمي؟ قال: نعمء أحدهما ولا أحد المرأة» إنما هذا كالرجل يقر 
أنه زنى بامرأة مجنونة فأحده ولا أحدها“. قلت: فإن كان الرجل من أهل 
الحرب مستأمنا””' فأقر أنه زنى بامرأة مسلمة أربع مرات وأقرت بذلك هل 
یخد واحد منهما؟ قال: لاء هذا كالمجنون يزني بالصبية في قول محمد 
وفي قول أبي يوسف الأول. وقال أبو حنيفة: أحد المرأة ولا أحد الرجل. 

قلت: أرأيت الرجل إذا كان في دار الحرب بأمان فزنى هناكء ثم 
خرج إلى دار الإسلام فأقر بذلك عند الإمام أربع مرات» هل تحده؟ قال: 
لاء قلت: لم؟ قال: لأنه زنى في دار الحرب حيث لا تجري عليه أحكام 
المسلمين. قلت: فإن كان زنى بامرأة مسلمة أو ذمية أو من أهل الحرب 
فهو سواء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك سرية من المسلمين دخلت دار الحرب 
فزنى رجل منهم هناك؟ قال: لا أحده. وإذا كان عسكر”' فهو كذلك. لا 
يقيم الحد ولا القصاص إلا كل /[١/٠۳ظ]‏ أمير على مصر يقيم على أهله 
القصاص والحدود» فإنه يقيم الحدود في دار الحرب إذا غزا بهم» فأما 
غيرهم فلا يقيم حدوداً ولا قصاصاً. 

فلت أرأيتا الرجل من أهل الى إذا نى فى :عسكر أهل :البعري» 
فأقر بالزنى أو شهد به عليه الشهود هل تحده؟ قال: لا. قلت: ولمّ؟ قال: 
لأنه في عسكر لا يجري فيه حكم أهل العدل. قلت: وكذلك أسير من أهل 
العدل في أيديهم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك تاجر من أهل العدل في 
عسكرهم؟ قال: نعم» لا أحد واحدا" منهما لخصلتين» أما أحدهما: فإنه 
فعل ذلك في عسكر أهل البغي حيث لا يجري عليه الحكم» والأخرى: إذا 


)١(‏ ز: مسلم. (؟) لعل الصواب: المستأمنة. 
5 ز: أو هي (5) ز: أحدهما. 
(0) ز: مستأمن. 


000 مف زب: عين. والتصحيح من الكافي» ١و4‏ والمبسوط› 0/6 
(۷) ز: واحد. 


كتاب الحدود - باب الإقرار بالزنى Iw‏ 
تطاول الحد درأته. قلت: أرأيت العبد إذا أقر بالزنى أربع مرات هل تحده؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك أم الولد والمدبر والمكاتب والعبد الذي قد أعتق 
بعضه وهو يسعى في بعض قيمته؟ قال: نعم. قلت: ويصدق في هذا وهو 
يضر بمولاه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان المولى غائباً هل تحده؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك أم الولد والمدبر والمكاتب والعبد يسعى في قيمته وقد أعتق 
بعضهء فإن [أحداً من] هؤلاء [إذا] أقر"'' بالزنى أربع مرات فإنه يصدق في 
ذلك ويحد حل العبد وهو يضر بمولاه؟ قال: نعم. قلت: وأيهم أقر بشرب 
الخمر فإنه يحد حد الخمرء وأيهم أقر بالسرقة فإنه يقطع. وأيهم أقر بقذف 
فإنه يحد حد القذف؟ قال: نعم» هذا كله باب واحد. قلت: وكذلك لو أقر 
بقتل ls‏ ومولاه غائب قتلته؟ قال : نعم. 


قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى أربع مرات وهو مريض وحده 
الجلد هل تحده؟ قال: لاء حتى يبرأ. قلت: فإن كان حده الرجم أيرجم؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل إذا وجب عليه حد السرقة وهو مريض» أو 
حد لشرب الخمرء أو حد في قذف» أو قطع بك عمد" وشهل+عليه 
الشهود بذلك؟ قال: يحبسه”*' حتى يبرأء فإذا صح أقام عليه الحد. 


قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى أربع مرات» وأقر بالسرقة» وأقر 


بشرب خمر» وأقر بقذف رجل» وأقر بفقء عين رجل عمد هل اله 
الإمام بذلك كله؟ قال: نعم. قلت: فبأي ذلك يبدأ؟ قال: يقتص”“ من 
العين لأنها من حقوق الناس» فإذا برأ" منها أخرجه فأقام عليه حد القذف» 
ثم يحبسهء فإذا برأ“ أقام عليه تلك الحدودء إن شاء بدأ بحد الزنى» وإن 
شاء بدأ بحد السرقة لأنهما من كتاب الله تعالى» ويجعل حد الخمر آخرها. 


)١(‏ مف ز: أقروا. (۲) ف: عبد. 

(۳) ز: عمد. )٤(‏ ز: تحبسه. 

(5) ف + فإذا صح أقام عليه الحد قلت أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى أربع مرات وأقر 
بالسرقة. 

(5) ز: يقبض. 0) ز: بري. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ک۸ لے 
وقال أبو حنيفة: كلما أقام عليه الحد حبسه حتى يبرأء /[0/١"او]‏ ثم يقيم 
عليه الحد الآخر. قلت: فإن كان محصناً؟ قال: يقتص”''' منه من العين» 
ويضربه حد القذف» ويرجمه» ويدرأ عنه حد السرقة والخمرء إلا أنه يضمنه 
السرقة. 

قلت : أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى أربع مرات» أو شهد عليه الشهودء 
فكان حده الجلد أو الرجم» هل يقام عليه شيء من ذلك في المسجد؟ 
قال: لاء بلغنا عن النبي بي أنه قال: «لا تقام الحدود في المساجده". 
ولا يقام حد من حدود الله في المسجدء ولا يقتض لرجل ‏ من اخر. قلت : 
أرأيت التعزير هل يعزر فى المسجد؟ قال: لا. قلت + فإن كان للقاض " 
قعل فى ا 
قلت: لا يق تح فى الاج فيأمر به فيضرب بين يديه وهو ينظر؟ قال: 
يقوم فيخرج من المسجدء فيأمر به فيضرب بين يديه وهو ينظر. قلت: 
[فإن] أمره أن يضرب خارجاً من المسجد فيبعث أميناً فيضرب أيضربه» هل 
يستقيم ذلك؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى بأمة امرأتهء أو أمة أختهء أو امرأة 
ذات”*' رحم محرم منهء فأقر بذلك ولم يدع شبهة» أو شهد عليه الشهود 
بذلك؟ قال: يقام عليه الحد في ذلك كله. 


فلخ أرانت الرجل: إذا زي بالترأة سرا افر ذلك أو فت" 
بذلك عليه الشهود» هل يحد لكل مرة من ذلك حدا؟ قال: لاء ولكن يحد 
لذلك كله حدًا واحدأًء وكذلك النسوة. 


ع اع 


قلت: أرأيت إذا تزوج أمهء أو تزوج مجوسيةء أو تزوج خمساً في 


)١(‏ ز: يقبض. 

(؟) سنن ابن ماجهء الحدودء ١ل؛‏ وسئن الترمذي» الدیات» 44 ومسند البزار» 8 1/7؛ 
والمستدرك للحاكمء :4٠١/4‏ 9١4؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 840/4. 

(۳) م ف: القاضي. ذا 

(0) ز: يدعي. ) ف: وشهدت. 


كتاب الحدود ‏ باب الإقرار بالزنى 

مب ب 72707 _ ۸ے 
عُقْدَّة» أو تزوج امرأة"'' ذات محرم'" منهء أو تزوج المتعة» أو تزوج امرأة 
بغير اهود أو تزوج أمة بغير إذن مولاهاء فدخل بهن في هذا كله» أو 
كان عبداً فتزوج امرأة بغير إذن مولاه» فأقر بذلك عند الإمام أنه فعله 
وهو يعلم أنه عليه حرام؟ قال: ليس في شيء من هذا حدء لأن هذا 
نکاح» والحدود تدرأ بالشبهة؛ وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: ak‏ 1 ا SESE‏ رن ويحد في ذلك کله» ولك 


7 


في ذلك النكاح” إذا كان قد علم أنها ذات محرم منه. 


قلت: أرأيت الرجل يعمل عمل قوم لوط بامرأة أو صبي» فأقر بذلك 
أربع مرات أو شهد به عليه الشهود» هل تحده؟ قال: بلغنا عن علي بن أبي 
طالب وإبراهيم النخعي أنهما كانا يقولان: عليه الحد في ذلك . 


قلت رایت الرجل يأتى البهيمة هل عليه حد؟ قال: لاء ولكن يعزر. 
ل SEE SR‏ أنه أتي برجل”” أتى بهيمة» فلم يحده» 
دامر والتهيفة /[6 15 فذبحت وأخرقت بالنار ٠‏ قلت أرآيث الرجن 
الذي يقذفه بذلك» أو يقذفه بعمل قوم لوط هل تحده؟ أو قال: زنيت 
بالبهيمة» هل تحده؟ قال: لا. 


)١(‏ م: المرأة. (0) ز: ذا رحم. 
)۳( م ز: وكان. (6) ز: يعزر. 


قم ف في ذلك. روي عن علي رضي الله عنه أنه رأى على من عمل عمل قوم لوط 
عقوبة الزاني» إن أحصن رجم وإلا جلد. ورفع بعض الصحابة ذلك إلى النبي يي 
انظر: المعجم الكبير للطبراني» .٤‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني» وفيه 1 
الجعفي› »> وقد ا وفيه من لم أعرفه. انظر : مجمع الزوائد» 5 ؟؛ كما 
روي عن علي أنه رجم لوطياً. وروي عن إبراهيم النخعي أن عليه حد الزاني. انظر : 
المصنف لابن أبي شيبة » ه7 ؛ ونصب الراية للزيلعي» < TENN‏ وهذا قول بي 
يوسف ومحمد» أما قول أبى حنيفة فهو أن عليه التعزير. انظر: ه/لالاظ. 

)۷( م - يعزر قال (غير واضح)؛ ز: وقد. (۸A)‏ م - أنه أي برجل (غير واضح). 

(4) لم أجده هكذاء لكن روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ليس على من أتى بهيمة 
حد. انظر: مسند أبى حنيفة» 4١9٠‏ والمصنف لابن أبى شيبة» .٠٠١/١‏ 


om‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: فإن قذفه بعمل قوم لوط فأفصح به هل تحده؟ قال: بلغنا عن 
إبراهيم النخعي أنه قال: يحد"» وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

قلت: أرأيت الرجل يتزوج أمة على حرة» أو يتزوج مجوسيةء أو أمة 
بغير إذن مولاهاء أو حرة نكحت عبداً بغير إذن مولاه فدخل بهاء ثم قذفه 
إنسان أو قذفهاء هل تحده؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت القاضي إذا شهد عنده الشاهدان فشهدا عنده بالشهادة لا 
طم“ شيئاًء أتكره له أن يقول لهما: أتشهدان'" بكذا وكذاء بشيء يقطع 
ra‏ قال: نعمء أكره له ذلك. وليس ينبغي له أن يلقنهما هذا. 
قلت: وكذلك لو شهدوا بالشهادة فلم يدر“ القاضي تنفد“ أم لاء أتكره 
له .أن يلقنهما شيعا؟ قال: نعم» أكره :>> وآ عنه» إنما ينبغي له أن 
يسمع شهادتهما من غير أن يلقنهماء وإن شهدا عنده بشيء ينفذ أنفذه» وإن 
شك فيما شهدا به فلم يدر“ أيجوز ذلك أو لا أوقف ذلك حتى ينظر فيه. 

قلت: وتحب”'' للقاضى إذا أشكل عليه الشىء أن يسأل عنه من هو 
أفقه منه؟ قال: نعم» أحب 5 ذلك» ولا يسعه إلا ذلك. قلت: أرأيت إذا 
أشار عليه الذي هو أفقه منه فى نفسه بقضاءء وكان ذلك القضاء عند 
القاضي خطأء وكان رأي القاضي غير ذلك» ورأيه عنده الصواب» هل ينظر 
إلى رأي غيره وهو يعلم أن ذلك الرجل أفقه منه؟ فقال: يقضي بقوله 
وبالذي أبصر من ذلك. قلت: أرأيت إن كان اتهم رأيه لفضل علم ذلك 
الرجل الذي“ هو أفقه منه في نفسهء فقضى بقول ذلك العالم وترك رأيهء 
هل ترجو أن يكون في سعة من ذلك؟ قال: نعم» هذا موسع عليه» ولكن 
ينبغي له إذا كان عنده علم ينظر”''' به وجه الكلام» ومن حيث يوجه فأبصر 


)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة.» 448/0. (۳) ز: لا يقطع. 
(۳) ز: أيشهدان. )٤(‏ ز: ويحده. 
)٥(‏ ز: يدري. (5) ز: أينفذ. 
0) ز: وأدرئ. (۸) ز: يدري. 
(9) ز: ويجب. ٠١‏ )ز + ذلك الر. 


(0م ف: ينتظر (مهملة)؛ ز: ينتظر. 


كتاب الحدود ‏ باب الإقرار بالزنى دم 
حتححجحجح اا كحت 
أن قوله ذلك ضوات وقول الى أشار غل" خطاء فليس يتبغئ له أن 
تفي كول الذي امار عليه بويت له راه ٍ 

وقال أبو يوسف: لو شهد على رجل ثمانية نفر بالزنى» كل أربعة 
يشهدون على زنى بامرأة على حدة» فرجمه القاضي وقد أحصن» أو ضربه 
مائة إن كان لم يحصن» ثم إن أربعة منهم رجعوا لم يحدوا ولم يضمنوا 
شيئاً. لأنه قد بقي"'' آخرون» وهذا على قياس قول أبي حنيفة. فإن رجع 
من الأربعة الباقين واحد ضربته والأربعة الأولين الحدء وإن كان رجم 
ضمنتهم''" /[١/۳۲و]‏ ربع الدية في قياس قول أبي حنيفة» وإن كان جلد لم 
يضمنوا شيئاً. وقال أبو يوسف: أضمنهم ربع أرش الجلد. وقال محمد مثل 
قول أبي يوسف في الضمان» ولم ير“ عليه حدّاء لأن كل أربعة منهم 
شهدوا على زنى غير الزنى الذي شهد به الأربعة الآخرون» فكان كل أربعة 
شهود شهدوا للأربعة الآخرين» فلا حد على واحد من الفريقين وإن'”) 
رجا چيا 

وقال أبو حنيفة: إذا شهد خمسة بالإحصان والزنى فرجم بشهادتهم» 
ثم رجع واحد فلا حد عليه ولا ضمان» وإن رجع آخر فعليه وعلى الآخر 
ربع الدية والحد» ولا حد على قاذف”' المرجوم» وليس الشاهد في هذا 
كالقاذف. 

وقال أبو حنيفة: إذا شهد أربعة بالزنى فلم يقض”" القاضي بالحد 
حتى رجع واحد فإنه يضرب الراجع والثلاثة الباقين. قال: وإن قضى القاضي 
بالرجم فلم يمض”“ ذلك حتى رجع واحد فإني أضرب الراجع والثلاثة 
الباقين الخد وأدرا عن المشهود عليه جد الزنى. وقال أبو يتوسف: 
أستحسن في هذا أن لا أضرب الثلاثة الباقين وأضرب الراجع. فهذا قوله 
الأول» وهو قول محمد. 


)١(‏ ز: إليه. (۲) ف: قد أبقى. 
زفق ز: ضمنهم. )٤(‏ ز: يري. 
)٥(‏ ز: فإن (5) ف: على القاذف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

5 م الشيباني 

وقال أبو حنيفة: إذا فعل الإمام الذي ليس فوقه إمام مما هو إلى 

السلطان فليس عليه فيه حد إلا القصاص والأموال» فإنه يؤخذ بها. 

وقال أبو حنيفة: السكر الذي يجب على صاحبه الحد أن يكون لا 
يعرف السرأة من اوج 

وقال أبو حنيفة: إذا قال الرجل لامرأته وقد جاءت بولد: ليس ابني» 

ثم قال: هو ابني» جلد الحد» فإن قال: هو أبني » ثم قال : لس بابني» 
فعليه اللعان» ولا حد عليه. 


26 35 3% 


باب الشهادة في القذف 


قلت: أرأيت الرجل يدعي على الرجل فيقول: قذفني وليس لي عليه 
شهود» فاستحلفه؟ قال: لا أستحلفه على هذاء ولا على شىء من الحدود. 
قلت: ولا على سرقة؟ قال: بلى» يستحلفه على السرقة لأنه متاع» فإن" 
أبى أن يحلف ضمن المتاع ولم يقطع. قلت: وكذلك لو قطع الطريق فأخذ 
متاعا؟ قال: نعم. 

قلت: فإن جاء المقذوف بشاهدين فقالا: نشهد”؟؟ أن هذا قذف هذاء 
هل تسألهما عن القذف ما هو وكيف هو؟ قال: نعم. قلت: فإن قالا: لا 
نزيدك على هذاء نشهد أنه قذفه؟ قال: لا أقبل شهادتهم» /[٠/۳۲ظ]‏ لأن 
القذف يكون بالحجارة وبغير الزنى. قلت: فإن شهدا فقالا: نشهد أنه قال: 
يا زان؟ قال : أقبل شهادتهم. قلت: وتحد" القاذف؟ قال: إن كان 
الشاهدان عدليه 9 حددتهء وإن كانا غير عدلين لم أحله. 


61 درل ”7 (۲) ف: أن لا يكون يعرف. 
(۳) م ز: وإن. (5) ز: يشهد. 
(0) ز + لاء 0 ز: ويحد. 


(۷) ز: عدلان. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف om‏ 

وقال أبو حنيفة: إذا تزوج المجوسي أمه ودخل بهاء ثم أسلما وفرق 
بينهماء ثم قذفهما رجل» فعليه الحد. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحد 
قاذفهما. 

وقال أبى حديفة ؛ إذا:مات المكاتن وترك ؤقاء للمكاتبة قاديت 
المكاتبة» وقسم ما بقي بين ورثته» ثم قذفه رجل» فلا حد عليه. 

قلت: فإن كان القاضي يعرف أنه حر أيكتفي''' بمعرفته؟ قال: نعم. 

قلت: فإن كان القاضى لا يعرف عدل الشاهدين إذا شهدا بالقذف 
اسا عق يدان عنهما فال تعره .ولا اد تقاض قلف 
وال البينة أنه حر؟ قال: نعم. 

قلت : فإن شهد شاهدان فقال أحدهما: أشهد أنه قال: يا زان» يوم 
الخميس» وقال الآخر: أشهد أنه قال: يا زان» يوم الجمعة» وهما 
عدلان؟ فقال: أقبل شهادتهما. قلت: لم وقد اختلفا؟ قال: اختلافهما لا 
يفسد شهادتهماء لأنهما يشهدان على قول كان منه» وهذا قول أبي حنيفة. 
ول بوك و سن وين 9"؟ الهنا عدف .وكان: ألو ا 
ألا ترى أنه لو شهد أحدهما أنه أقر أن لفلان عليه ألف درهم يوم 
الخميس» وشهد الآخر أنه أقر بها يوم الخ فت ا عليه و 
وكذلك الطلاق والعتاق؟ قال: نعم. قلت: فإن شهد شاهدان [فشهد 
أحدهما] أنه شج فلاناً موضحة وشهد الآخر على إقراره بذلك هل تجيز“ 
ذلك؟ قال ل فرك وكذلك كل كل من" غص أو غيره شهذ 
أحدهما على عمل» والآخر على إقرارء أفلا تجيز شيئاً من ذلك؟ قال: 
نعم. قلت: فإن شهد أحدهما أنه تزوج فلانة اليوم» وشهد الآخر على 
إقراره بعد ذلك بيوم» ا ا ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم وهذا 


)١(‏ م: يكتفي. (۲) ز: أتحبسه. 
(۳) ز: ويدري. (85) ز: به. 
(0) ز: هل يجيز. 000( مم ف زر + لأن الكلام كله. 


(۷) ز: عمد. (۸) ز: هل يجيز. 


ة كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إقرار”'2 كلهء وإنما هو كلام؟ قال: لأن النكاح لا يصلح إلا بشاهدين عند 
عقد النكاح. قلت: فإن شهد أحدهما أنه باع فلانا يوم الجمعة هذه الجارية 
بألف درهم» وشهد الآخر على إقراره بذلك؟ فقال: هذا جائز كلهء لأن 
البيع إنما هو كلام. قلت: وكذلك القرض؟ قال: نعم. قلت: فلو شهد 
شاهد على رجل أنه قال: أشهد أنه قال: يا زان» يوم الخميس» وشهد 
شاهد آخر أنه أقر أنه قال له“ يوم الخميس: يا زان؟ قال: هذا وذاك 
سواء في القياس» ولكن لا أقبل الشهادة على هذاء ولا أحده. وكذلك 
قال ا ومحمد. 

قلت: /1٠/۳۳و]‏ أرأيت إذا أقر عند القاضى فقال: قد" قلت له: يا 
اه وض حم E e‏ 
خر فال نر قلت دجاه اهدي فقي على نه م قد 
عدلا أيحد'' القاضي”"© القاذف؟ قال: نعم. 


قلت: فالحد فى القذف إذا شهدت الشهود وكان إقراراً من القاذف فهو 
سواء؟ قال: نعم. قلت: وكيف يضربء أيجرد ويضرب كأشد ما يكون؟ قال : 
لا یجرد» ولكنه يضرب في ثيابه» إلا أن يكون عليه فرو أو قباء محشوء فينزع 
ذلك. ويترك في قميصه ويضرب» ويؤمر الذي يضربه أن لا يضربه ضربا 
مبرحاء ويضربه ضربا دون ذلك» ويعطى كل عضو منه حقه من الضرب. قلت: 
زلا يضرت ارج ولا الرآين. ولا "الفرح؟قال: تع رة اقول ا حفيقة 
ومحمد. وقال أبو يوسف مثل ذلك» ثم رجع فقال: أضرب الرأس ولا أضرب 
الوجه ولا الفرج. قلت: فهل يمد إذا ضرب؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت إن قذف آخر وهو يضرب أتحده ثانياً؟ قال: لاء ولكنه 
يكمل له“ الحد الذي هو فيهء ولا يزاد عليه. 


)١(‏ م: قرار. (9) زا له. 
(۳) زا قد. )€3 م ف ز: عبدهما. والتصحيح من ب. 
(45) ز: شاهدين. (5) ز: أتحد. 


(۷) ز- القاضي. (۸) ف له. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف 


قلت: وكذلك لو قذف رجالا في أيام متفرقة» كل يوم رجلاء ثم 
يؤتى به الإمامء كل إنسان يم على حدة» أيضربه لكل إنسان منهم حدا؟ 
قال: لاء ولكنه يضربه"“ حدًا واحدأء فيكون لكل قذف كان قبل ذلك. 

قلت: أرأيت إن قذف رجلا فأتى به الإمام بعد زمان هل تحده؟ قال: 
نعم. قلت: ولم وقد قلت في السرقة: إذا أتى به بعد زمان لم يقطع؟ قال: 
عنه» هل تد 60 عنه الحد؟ قال: لا لأن عفوه باطل» 10 هذا حدر" 
من حدود”* الله تعالى قد انتهى إلى الإمام» فليس له أن يعفو عنه. 


قلت: فهل يستحسن للإمام قبل أن تقوم عليه البينة وقبل أن يثبت 
الحق أن يقول للطالب”: اترك هذا أو انصرف؟" قال: نعم» ما أحسن 
هذا. قلت: وكذلك السرقة؟ قال: نعم. 

قلت : فلو أن المقذوف عفا عن ذلك وانصرف عنه» ثم أتى بعد ذلك 
بزمان يطلب“ حقه وأقام البينة على قاذفه» أيحده الإمام؟ قال: نعم. قلت: 
وعفوه ذلك باطل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك السرقة؟ قال: لاء أم”") 
السرقة إذا تقادمت لم يقطع فيها. 


قلت: أرأيت الرجل يشهد له الشهود بالقذف» فلما أراد الإمام أن 
يحد القاذف قال المقذوف: لم يقذفني» أو قال: شهدت /[01/””“ظ] 
شهودي بالباطل؟ قال: 5 ذلك ما قال فإني ا 5 عن صاحبه الحدء 


لأنه قل أكذب نفسه. 


(۱) مفاز: أضربه. 0) ز: هل تدري. 
(۳) م حد. )٤(‏ م: من حقوق. 
(5) ز: أن يقوم. 0) م: للمطالب. 

(۷) ف ز: وانصرف. (۸) مفاز: طلب. 


(9) م ف: إثماء ز: نما (۱۰) ز: أدري. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
: م الشيباني 
قلت: أرأيت الرجل يدعى على العبد القذف فيأتى بشاهد واحدء 
ويقول: عندي شاهد آخر فاحبسه حتى آتيك به هل يحبسه؟ قال: لا. 
قلت" 0 قال: ع ماه ب عد وكذلك السرقة 
e‏ ا أن له ا الم هل تجبسنه ؟ قال: أما هذا فإني 
اتن أن اخ ن أو 5 ف فان ا آنل اهو ا 
بخراسان؟ قال: لا 5 قلت وكذلك لو ادعى أن شاهده الآخر خارج 
a :‏ قال: نعم. قلت: فإن جاء بشاهد واحد وجاء بامرأتين 
تهات هل كل تادا قال لا فلت فمل ت قال ل 
قلت: فإن جاء بشاهد يشهد على شهادة نفسه وشهد آخر على شهادة آخر 
[فهو كذلك]؟ قال: نعمء لا تجوز شهادته ولا يحبس. قلت: فإن كان 
الشاهذ :الذي بهد على اة ةا وا اطا ناهذا اخ 
ال ل أستحسن أن أحبسه. قلت: فإن لم يشهد عليه إلا شاهد”"© 
واحد هل تأخذ منه كفيلاً؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يثبت عليه 
حق يحبسه فيه» ولیس في الحدود ولا في القصاص كفالة. وهذا قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يأخذ منه كفيلاً إن ادعى خصمه بينة 
حاضرة يوماً أو يومين أو ثلاثة» إلا أن لا يقدر على أن يقدم إلى القاضي 
في ذلك الوقت» فيكفل إلى وقت التقدم إلى القاضي. 


قلت: أرأيت الرجل يدعى على الرجل قذفاً فأتى بكتاب قاض بالقذف 
وشيادة ليره ابتغى اللقاضى الى أو لكات أن بقل ذلك رتخد 
القاذف؟ قال اا فلت ولم؟ قال + لآن هذا جد كفب به القاضي > وهو 
عندي بمنزلة الشهاذة على الشهادة. قلت: وكذلك السرقة والقتل والزنى 


(۱) ز: شاهد. (۲) ز: شاهد. 

(۳) ف ۔ بالمصر هل تحبسه قال أما هذا فإنى أستحسن أن أحبسه يومين أو ثلاثة قلت فإن 
ادعى أن له شاهداً آخر. ٠‏ 

(4) ز: يشهدان. (0) ز: لا يجوز. 

(5) م: فان. (۷) ز: بشاهد. 


كتاب الحدود - باب الشهادة في القذف a‏ 
وشرب الخمرء .لا يجوز كنات القاضي إلى قاض في شيء: من ذلك؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت :ما كان مخ سو ذلك من الطلاق والعتاق والنكاح 
وفي الأموال فى حقوق الناس فيما بينهم؟ قال: ذلك كله جائزء وكذلك 
الشهادة على الشهادة في ذلك جائز. 

قلت: أرأيت الرجل إذا قضى عليه القاضى أن يضرب حدًا في قذف»› 
فضرب بعض الحدء ثم انفلت فهرب» فأخذ بعد ذلك بيوم أو يومين» ثم 
جاء الطالب يطلبه حقه؟ قال: يقام عليه بقية الحد. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذا 
ى سحقوق الاس قلت فاا ركان صرت به وستعين رطا 91 ا 
قال: يتم له تمام الثمانين". قلت: فإن شهد على شهادة وهو عدل قبل أن 
يلجي تعاله المتهود د عليه: إني آتي بالبينة أنه قد ضرب تسعة وسبعين 
سوطاً في حد» وجاء على ذلك بالبينة» كك ذلك منه؟ قال: لا» وشهادته 
جائزة. قلت: لم؟ قال: لأنهم لم يشهدوا أنه ضرب حدًا تامأ فلذلك أجيز 
شهادته عليه. قلت: وكذلك ان قذف رجلا فلم يرفع إلى الإمام حتى 
شهد لرجل آخر بشهادة؟ قال: نعمء شهادته جائزة إذا كان عدلا. 

قلت: أرأيت الرجل يقول للهرأة: قد زنيت وأنت مستكرهة» أو وطئك 
فلن وا تعاب ار قد امف دان ماعا خراماء أو قول نیت 
أنه صغيرة: أو قله رانك وانت ترنيق وانت يقيرف هة عا 
بمقالته؟”" قال: لا حد عليه. قلت: ولمَ؟ قال: لأن جماع الصغيرة ليس بزنى» 
إنما وصفها بشيء لا يكون ذلك الشيء زنى. قلت: وكذلك لو قال: زنيت قبل 
أن تخلقي أو قبل أن تولدي؟ قال: نعمء لأنها لا" تزني على ذلك الحال. 
[قلت:] وكذلك لو قال لها: زنيت بيدك أو برجلك؟ قال: نعمء لا تكون”"" 
في شيء من هذا زانية» وليس عليه حد. قلت: أرأيت لو كانت امرأته؟ قال: لا 


)١(‏ ز: إلى قاضي. (۲) ف: الثلثين. 


(۳) ز: أتقبل. (8) ز: الرجل. 
(5) م فاز: حتى يشهد. (5) ز: وقد. 
0) ز: جماع. (۸) ز: بمقاله. 


(9) ز: الاء (١)ز:‏ لا يكون. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لعان بينهما. قلت: وكل شيء لا يكون على الرجل فيه حد القذف لا يكون“ 
بينه وبين امرأته لعان ولا حد؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا كانت الكافرة قد 
أسلمت ثم قال [زوجها] لها: قد رأيتك تزنين وأنت كافرة» أو قد زنيت وأنت 
كافرة» فشهد عليه الشهود بذلك؟ قال: يلاعن بينهما. قلت: فإن كانت المرأة 
التي قال لها هذا القول ليست له بامرأة؟ قال: يضرب حد القاذف. قلت: لم 
وإنما قذفها وهي كافرة؟ قال: إنما وقع القذف وهي مسلمة. قلت: وكذلك لو 
كانت أمة فأعتقت ثم قال لها: قد زنيت وأنت أمة؟ قال: نعم. قلت: ولو قال 
لها: قد قذفتك بالزنى وأنت أمة أو وأنت كافرة» فشهدت عليه الشهود بذلك؟ 
قال: لا حد عليه. 


قلت: أرأيت امرأة قذفت رجلاً فقضى عليها القاضي بالحد كيف تضرب 
قائمة أو قاعدة؟ قال: بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: يضرب النساء في 
الحدود قعوداً والرجال قيام”'". قلت: فهل ينزع عنها ثيابها؟ قال: لا. قلت : 
ويعطي” '' كل عضو حقه ما خلا الوجه والفرج والرأس؟ قال: نعم» في قول أبي 
حنيفة ومحمد. قلت: ويضرب ضربا ليس بالشديد المبرح؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يقذف الرجل الميت فشهد عليه الشهود بذلك 
وخا ا الميت يطلب القذف؟ قال: لا حد على القاذف. قلت: لمّ؟ 
قال: /[٠/٤۳ظ]‏ لأن الأخ لا يأخذ بقذف أخيه» ليس يأخذ بالقذف إلا 
الولد أو الوالد أو الجد أو ولد الولد“ ممن يرث أو يورث”. قلت: فإن 


)١(‏ م ف ز: ولا يكون. (۲) المصنف لعبدالرزاق» 7/ه/ا”. 
(۳) ز: ويعطا. (5) ز: أخ. 
)0( م + أو. 


(5) ذكر الحاكم أن قوله: «ممن يرث أو يورث» من كتاب الاختلاف. انظر: الكافيء ١/67١ظ.‏ 
ولم أجد المسألة في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى لأبي يوسف. ولعله كتاب آخر. أو 
تكون عبارة الكافي محرفة. وقد حرفت العبارة عند السرخسى. انظر: المبسوط», .٠١١/۹‏ 
وقد ذش السوتتي أن هذه 'الزيادة غير معتيرة» لآن المطالة بالحد ليس علخ الوراة» وإذنا 
الخصومة هنا لدفع الشين عن نفسه. انظر: المصدر السابق. لكن يظهر أن مقصود المؤلف 
بالوراثة هو وراثة الشرف والمطالبة بحد القذف. وانظر الفقرة التالية. 


گان الولد عيداً والعتدوف حرا أو كان الولد كافرا والمتذوف هسلماً 
فيما يطلب القذف» أتحد”" القاذف؟ قال: نعمء لا يحرم الميراث”" بشِبْهِه. 
[قلت:] فإن كان المقذوف حيا ولكنه غائب فجاء ابنه يطلب القذف أتحد 
القاذف؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن المقذوف لم“ يجئ يطلب حقهء 
فلا أدري لعله يصدق القاذف. قلت: أرأيت إن مات المقذوف بعد ذلك 
فجاء الولد يطلب القذف بعد موته؟ قال: لا حد على القاذف. قلت: ولم؟ 
قال: لأن المقذوف لم يطلب حقه حتى مات» ولا يورث الحدء قال: 
وبلغنا عن إبراهيم أنه قال ذلك. قلت: ولا يشبه هذا الذي قذف وهو ميت؟ 
قال: لأن الذي قذف ميتاً إنما وقع الحد لولده يوم قذف» وهذا الحي وقع 
له الحق» فلما مات قبل أن يطلبه بطل القذف» ولا يكون ميراثا. قلت : 
أرأيت لو أوصى هذا الحى إلى“ وصيه أن يطلب قذفهء. فجاء الوصي 
بطل الات ل لذ سن ع القاذف كلت :د وا لو نوكل من 
يطلب قذفه فجاء وهو حي؟ قال: نعمء إلا أني أستحسن أن أقبل الوكالة 
فى إثبات الحق» ولا أحده'" حتى يحضر المقذوف» وكذلك القصاص› 
وهذا' فول" أى جف وال أبن بر لا ترز الوكالة فيا 

قلت : أرأيت لو جاء المقذوف بنفسه يطلب القذف» فقضى القاضي له 
بالحدء فمات المقذوف قبل أن يضرب القاضي القاذف الحد؟ قال: أدرا" 
عنه ولا أحده. قلت: وكذلك لو ضرب بعض الحد ثم مات المقذوف؟ 
قال: نعم. قلت: ولمّ؟ قال: لأني لا أدري لعل المقذوف كان يصدقه قبل 
أن يقيم الحد. قلت: أرأيت إن ضرب بعض الحد ثم ذهب المقذوف فلم 
يحضر؟ قال: لا أكمل له الحد إلا والمقذوف حاضر. 


ع عع 


قلت: أرأيت إن ضرب بعض الحد ثم رجع الشهود عن شهادتهم» أو 


)١(‏ ز: وكان. (۲) ز: أيحد. 
(۳) أي: ميراث الحفاظ على العرض والمطالبة بحد القذف. 
)4( م لم. )2( ف إلى. 
0 ز: يطلبه. (۷) م ز: على؛ ف قال. 


(۸) ز: آخذه. )و .أدرئ. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ارتدوا عن الإسلام» أو فسقوا؟ قال: أدرأ"'' عنه الحد. قلت: فإن سهد 
على شهادة"' بعدما درأت عنه بقية الحد؟ قال: شهادته جائزة. قلت: ولم 
درأت بقية الحد إذا رجع الشهود عن شهادتهم؟ فال آلا تر أن علي بن 
أبي طالب قد أمر الشهود أن يرجموا قبل الناس”*؟» فَقِسْتُ”2 ذلك وأبطلت 
الحد. وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا شهد الشهود على حد ثم ماتوا 
أو غابوا أقمت الحدود كلها ما خلا الرجمء فإني لا أقيم الحد إلا والشهود 
حضور. 
قلت: /[0/51"و] أرأيت الرجل إذا قذف قومأء وشرب الخمرء وزنى 
ولم يحصن» وسرق» فأتي'' به الإمام الساعة”" التي فعل هذا كله» وشهد 
عليه الشهود بذلك» كينت ينيكي لاومام أن يصنع؟ قال: يبدأ فيضرب حد 
القاذف» فإذا فرغ أمر بحبسه حتى يَجف الضرب ويبرأء ثم هو بالخيارء إن 
شاء بدا“ بحد الزنى» وإن شاء بدأ بحد السرقة» ثم يحبسهء حتى إذا 
يد أقام عليه الحد الآخرء فإذا فرغ منها حبسهء فإذا 7 ''' أقام عليه حد 
3 آخرها. قلت: لم بدأت بحد'''' القذف؟ قال: لأنه من حقوق الناس. 
قلت: ولمّ جعلت حد الخمر اي وبدأت بحد الزنى والسرقة؟ قال: لأن 
السرقة والزنى حدان فبدأنا بهماء والخمر إنما هو" حد قد اجتمع عليه 
المسلمون وليس في كتاب الله تعالى. قلت: فإن 0 مع هذا كله قتل؟" 
قال: أبدأ فأضربه حد القذف» ثم أضمنه السرقة» ثم أقتله» وأدرً*'' عنه 
ما سوى ذلك من الحدود. ألا ترى لو أن قوماً شهدوا على رجل بسرقة بعد 


() ز: أدري. زفق آي الذي ضرب بعض الحد. 

(۳) م ف ز: على شهادته. 

() المصنف لعبدالرزاق» 757/97 ۳۲۷؛ والمصنف لابن أبى شيبة» ١/٤٤٠؛‏ ونصب 
الراية للزيلعي»: ۳١۹/۴‏ والذراية. لابن حجر الأو 2 


(6). ز + على. 0) ز: فأوتي. 
0) ف: للساعة. (۸) م ف ز: يبدأ. 
(9) ز: إذا بري. (١)ز:‏ بري. 
(۱۱) ز - بحد. (۱۲) م + هو 


۳) ز: قبل. (5١)ز:‏ ثم أقبله وأدرى. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف 
الاك د سے 
زمان لم يقطع وضمن السرقة» ولو شهدوا بقذف أقيم عليه الحد. فالسرقة 
من حدود الله تعالى» والقطع والقذف أوجبها. قلت: فإن لم يكن قتل 
ولكنه زنى وهو محصن؟ قال: هذا" والقتل سواءء أضربه حد القذف» 
لأنه من حقوق الناسء» ثم أقتله» وأدراً" عنه بقية الحدود. قلت: لمم؟ 
قال: لأن القتل“ يأتى على ذلك كلهء لأنه من حدود الله تعالى. قال: 
وبلغنا نحو من ذلك عن عبدالله بن مسعود”” وعن ابن عباس. 

قلت: أرأيت الرجل يقذف رجلا بالزنى بالفارسية أو بالعربية أو 
بالنبطية؟ قال: القذف بالعربية والنبطية والفارسية سواءء وعليه الحد. قلت : 
وكذلك لو قذف امرأته بالزنى بالفارسية أو بالنبطية لاعنها؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل”"': يا زانية» هل يحد؟ قال: أما 
في القياس فعليه الحدء ولكني أستحسن أن أدر”" عنه» وهذا قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: أحده. قلت: أرأيت الرجل يقول لامرأة: 
يا زان» هل عليه الحد؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال لامرأته: يا زان» 
لاعنها؟ قال: نعم. قلت: ولمَ؟ قال: لأن الله تعالى يقول في كتابه : إا 
جاك الْمْؤَِْثُ4”*. وقال في E‏ وتو بق التي 


قلت: أرأيت الرجل يقذف الرجل بالزنى» فيرفعه المقذوف إلى 
القاضى» فقال القاذف: عندي البينة العدول أنه كما قلت. هل يقبل منه 
البينة إن جاء به على ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن جاء به ثلاثة فشهدوا ولم 
يكن له شاهد آخر؟ قال: يحد القاذف» ويحد الثلاثة. قلت: ول" وهم 


(۱) ز: قبل. (۲) ف: وهنا. 

۳) ز: ثم أقبله وأدري. 1 (5) وفي هامش ب: أي بالرجم. 

)٥(‏ روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل 
على الآخر. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 578/0. 

0) نز - للرجل. 0) ز: أن أدري. 

(۸) سورة الممتحنة» .٠١/١١‏ (9) سورة يوسفاء ۳۰/۱۲. 

(۱۰) ز ۔ ولم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أرنعة؟ قال: أما /[0/51"ظ] القاذف فليس بشاهد. قلت: فإن لم يجئ بأربعة 
سواه وجب عليه وعليهم الحد؟ قال: نعم. قلت: فإن جاء بأربعة سواه 
فشهدوا على المقذوف بالزنى؟ قال: أدر”'2 عن القاذف الحد. قلت: فهل 
تحد المقذوف وقد شهدت الشهود بالزنى ووصفوه وأثبتوه إلا أنه شيء 
قديم؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: إذا تقادم الحد فإني أستحسن أن أدر”) 
عنه. قلت: فإن قال القاذف: عندي بينة بالزنى ولكنهم عُيّب فأجلني» 
أتؤجله؟ قال: لا. قلت: فإن قال: هم حضور في المصر فأجلني حتى آتيك 
بهمء أتؤجله؟ قال: نعمء أؤجله ما بينه وبين قيامه من مجلسه. فإن جاء 
بالبينة وإلا قي" عليه الحد. قلت: أفتُكفّْله في ذلك وتدعه يطلب الشهود؟ 
قال: ليس فى الحد كفالة» ولكنه يحبسهء ويقول له: ابعث إلى شهودك 
فأت(4) نف تنك فإن جاء بشاهدين لا يغيرهما؟ قال أحده وأحد 
الشاهدين. قلت: فإن لم" يحد القاضي الشاهدين والقاذف حتى جاء 
بشاهدين”" يشهدان على إقرار المقذوف بالزنى؟ قال: يدرأ عن القاذف وعن 
الشاهدين. الحد. قلت: وكذلك رجل وامرأتان": فشهدوا على إقرار 
المقذوف بالزنى؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت الرجل يزني» أو يطأ امرأة وطءَ حراماً لا يحل له» 
فقذفه رجل؟ قال: لا حد عليه. قلت: ولم؟ قال: أما إذا زنى فقذفه إنسان 
فهو صادق. وأما إذا وطئ امرأة وطءً حراماً فإنى أدرأ' عن قاذفه الحد. 
لأن هذه شبهة. ۰ 
قلت: أرأيت الرجل يطأ امرأته وهى حائض» أو وطئ أمة مجوسية» 
فقذفه إنسان» هل تحد”"" قاذفه؟ قال: نعم. قلت: ولمّ؟ قال: أما امرأته 
فهي له حلال» وإنما يحرم عليه مجامعتها وهي حائض. قلت: وكذلك الأمة 


)١(‏ ز: أدرى. (۲) ز: أن أدري. 
(۳) م ف ز: أقام. )٤(‏ ز: فأتي. 
)2( م ف ز: بالشاهدين. والتصحيح من ب. (0) ز-لم. 
)۷( م ف ز: الشاهدان. والتصحيح من ب. (A)‏ ر وامرأتين. 
(4) ز: أدرى. )٠١(‏ ز: هل يحد. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف 

ا ٣ے‏ 
المجوسية» وليس هذا كالذي يطأ امرأة“ ليست له زوجة. وإذا وطئ الرجل 
امرأته» أو أمة لا يحل له وطؤها بحيض أو ما أشبهه مما قد يحل له بَعْذْ 
على حال إلا أنه وطئ ذلك وطءَ حراماًء فقذفه رجل» فإن قاذفه يحد. وإذا 
وطئ شيئاً لا يملكه» أو أمة لا تحل له على حال وطثها أبوه أو وطئ هو 
أمهاء فإن قاذفه لا يحد فى قول أبى حنيفة ويعقوب ومحمد. إلا أن أبا 
حنيفة قال: لو أن رجلاً نظر إلى فرج امرأة له أو أمة له لشهوة أو قَبَلها أو 
لمسها لشهوة لم تحل له ابنتها ولا أمهاء فإن اشتراها فوطئهاء أو تزوجها 
فوطئهاء فقذفه رجل حد قاذفه. قال: لأن من الفقهاء قوماً كثيراً يقولون: 
ليس هنذا شىء وقال :فنما سوئ ذلك" ما وصقت لك وقول يعقوب 
ومحمد في هذا كله: لا يحد قاذفه» بمنزلة الأول الذي /[١/٠۳و]‏ فسرت^° 
لك. 


ف ارات ا ا غير انها احم مق الرشاعة وهو لا 
يعلم» هل يحد قاذفه؟ قال: لا. قلت: من أين افترق [هذا وَآأمثّه 
المجوسية؟ قال: لأن أخته من الرضاعة لا تحل له على حال من الحالات» 
والمجوسية إذا أسلمت. حلت له. 


قلت : ارات لو تزوج امرأة بشهادة شاهد واحد» أو تزوجها بغير 
کو أو تزوجها وهي في عدة من زوج» فوطئهاء هل على قاذفه الحد؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه وطئ وطءَ حراماً. قلت: ولم درأت عن 
قاذفه الحد إذا وطئ وطءَ حرام" وأنت لا تحده فى ذلك الوطء» وليس 
هو عندك بزنى؟ قال: أما إذا تزوجها بشهادة شاهد واحد فوطئها فإني 
أدرا نالحد لأنه شنية.:,وكذلك ]ذا تروحها كير هود وهی فن غدة 
لأن هذا شبهة» فأدراً"“ عنه الحدء وليس على قاذفه الحد. 


)١(‏ ز: امرأته. (۲) ز: قوم كثير. 
(۳) ز+ على. (4) م ز: قست. 


(5) ز + قلت ولم درأت عن قاذفه الحد إذا وطئ وطأ حراما. 
0) ز: أدري. 0) ز: فأدري. 
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قلت: أرأيت الرجل إذا تزوج امرأة» ثم وطتهاء 0 عُْلِمَّ بعد ذلك أنه 
قد كان تزوج ابنتها أو أمها فوطئهاء فمُرق بينهماء ثم قذفه إنسان» هل 
تحده؟ قال: لا. قلت: فإن اشترى الأمة''' فوطئها ثم قذفه إنسان هل 
تحده؟ قال: لا. 

قلت: وإذا وطئ الرجل امرأة وابنتها في ملك أو نكاح» فقذفه إنسان» 
فلا حد على قاذفه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إذا تزوج أختين أو امرأة وابنة 
أختها أو ابنة أخيها أو عمتها أو خالتهاء فوطئ المرأتين جميعاً؟ قال: ليس 
على قاذفه حد. قلت: وكذلك لو تزوج أمة وة تحميها في عقدة واحدة؟ 
قال: لا حد على قاذفه. 

قلت: أرأيت الرجل يطأ مكاتبته» هل تحد قاذفه؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن وطئ أمة بينه و بين رجل آخرء هل تحد قاذفه؟ قال: لا. قلت: 
ولمّ؟ قال: 0 قلت: فإن قبل أمة لشهوة 
لمسها لشهوة» أو نظر إلى فرجهاء ثم اشترى أمها'" أو ابنتهاء فوطئهاء 
تزوج أمها أو ابنتهاء فوطئهاء هل 0 قاذفه؟ قال: نعم» وهذا قول أبي 
حنيفة. وقال: أبو يوسف ومحمد: لا حد على قاذفه. 

قلت: أرأيت الرجل يملك أختين فيطؤهما جميعاً» هل تحد قاذفه؟ 
قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: ألا ترى إذا باع أحدهماء أو زوجهاء أو 
وهبهاء أو أخرجها من ملكه بوجه من الوجوه» حلت له الأخرى»ء وإذا 
وطئ امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها أبداً. 

فلت ارايت الرجل يطلق امرأة واحدة ثانية أو ثلاثاًء ثم يجامعها في 
عدتهاء هل يحد قاذفه؟ /[٥/٦۳ظ]‏ قال: لا. 

قلت: أرأيت الرجل إذا استكره المرأة فزنى بهاء هل يحد قاذفه أو 
قاذفها؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنها وطئت وطءَ حراماًء» وإنما درأت 
الحد عنها بالشبهة لأنها مستكرهة””". 


> أو 
أو 


)١(‏ كذا في م ف ب. وفي هامش ب: الأم. 
(؟) ز- أمها. (۳) ز: مستكره. 
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قلت: أرأيت الرجل يطأ جارية ابنه أو ابنته أو أمه أو أخته أو أخيهء 
فإن ادعى أن مولاها قد باعها إياه» ولم يكن على ذلك بينة» وحلف مولاها 
ما باعها» هل يحد قاذفه؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو كان له شاهد واحد 
على الشرى؟”" قال: نعم. قلت: وكذلك الوالد لو ادعى أنه تزوجها؟ قال: 
نعم. 

قلت: أرأيت الذي يزني وهو كافر في دار الحرب أو في دار 
الإسلام» ثم أسلم» فقذفه رجل» هل تحده؟ قال: لا. 

قله رانك الرجل فا ار لا تل له وبلغ مها كن 
E‏ الجماء“» أتحد قاذفه؟ قال: نعمء لأنه لم یز ولم يطأ 
وء تحزاما. 


فع 2 آرايف: المحتزة «المغانوت إا نامرا وفعة إلى ها أى 
استكرهته” » فقذف رجل المرأة» هل تحد قاذفها؟ قال: لا. قلت: وكذلك 
إن قذف المجنون؟ قال: نعم. قلت: فإن كان المجنون لم يزن بهذه المرأة 
ولةنشرهاء ا إتسانء هل تحط ؟ قان لأ قلت :ول قال لآن 
ا صر علته الحاو ول الفرائضء- آلا رى أله لو فذق رجا 
لم يحد» فكذلك لا يحد قاذفه. قلت: وكذلك الصبي؟ قال: نعم. قلت: 
فإن كان الصبي قد احتلم مثله ولم يحتلم هو؟ قال: هو بمنزلة الصبي إلا 
أن يبلغ من الوقت الذي لا يجاوز أحد إلا وقد احتلم» فأحد قاذفه وأحده 
ويفيق إذا قذفه إنسان في جنونه» أو قذف إنساناً في حال جنونه؟ قال: لا 
حد عليه ولا على قاذفه. قلت: فإن قذف رجلاً في حال إفاقته فعليه الحد؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك إن قذفه إنسان في حال إفاقته» أتحده؟ قال: نعم. 


(۱) مفاز: على السبي. والتصحيح من ب. 


(۲) م ف ز + التي. (۳) ف + وطها. 
)٤(‏ مفاز: جماع. (0) ز: لم يزني. 


(؟) ز: أو استكرهتها. (۷) ز: فقذف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ع 


قلت: أرأيت الأخرس يقذفه رجل» هل تحده؟ قال: لا. قلت: ولمم؟ 
قال: لأني لم أدر”'" لعله”" لو تكلم أقر بالزنى. 

قلت: أرأيت الرجل يقذف المجبوب”» هل يحد قاذفه؟” ؟» قال: 
لا. قلت: وكذلك الرتقاء التي“ لا يستطاع جماعها؟ قال: نعم. قلت: فإن 
قذف المجبوب رجلا أو الرتقاء"“ أتحدهما؟ قال: نعم”. قلت: حددتهما 
ولم لم تحد”" لهما؟ قال: لأنهما قد أدركاء ووجبت عليهما الأحكام 
والفرائض» فلذلك حددتهماء ولا حد على قاذفهماء ولا سبيل على 
قاذفهماء لأن مثلهما لا يزني» ولا يجامع المجبوب» ولا تجامع“ الرتقاء. 

قلت أرايت الرجل /[١/۳۷و]‏ يقذف العنين أو الخصي أو المرأة 
العذراءء هل تحد قاذفهم؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن هؤلاء ليس 
كالمجبوب والرتقاء» لأن العنين قد يجامع» والخصي قد يجامع. 

فلت .اران العبد يقذفه الرجل. هل يحد قاذفه؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ قال: لأنه عبد. قلت: وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب والعبد الذي 
قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته؟ قال: نعم. قلت: فإن افترى أحد 
من هؤلاء على رجل حر أو على امرأة» فإنه يضرب حد المملوك أربعين 
جلدة؟ قال: نعم. قلت: وعلى المملوك أيضاً في الزنى”'2 خمسون جلدة؟ 
قال: نعم. قلت: لم كان هذا هكذا؟ قال: لقول الله جل ذكره في كتابه: 
لفون صف ما على الْمْخْصَنتِ مرت الْمَدَايْ4'"“. وللأثر الذي بلغنا عن 
عمر وعلي أنهما قالا: حد المملوك نصف حد الى "'. 


)١(‏ ز: لم أدري. (0) م ز: لعل. 
OEE 0‏ 

)٥(‏ ز: الذي. 0) ز: والرتقا. 

(۷) ف قلت فإن قذف المجبوب رجلا أو الرتقاء أتحدهما قال نعم. 
(A)‏ ز: ولم اتحد. (4) ز: يجامع. 

(١)ز:‏ والزنا. )١١(‏ سورة النساءء 560/5. 


)عن الزهري أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبدالله بن عمر قد جلدوا 
عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. انظر: الموطأء الأشربة» ١؛‏ والمصنف- 


کتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف TY‏ 

قلت: أرأيت الرجل يقذف الرجل"' من أهل الذمة أو من أهل 
الحرب» هل يحد؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه كافر» ولا حد على من 
قذف”" الكافر. قلت: أرأيت الكافر يقذف الرجل المسلم» هل عليه حد؟ 
قال: نعم» مثل حد الحر المسلم. 

قلت: أرأيت الرجل يتزوج أمة بغير إذن مولاهاء ا عبدا" تزوج 
حرة بغير إذن مولاه» ثم دخل بهاء ثم فرق بينهماء ثم أعتق عتق العبد والأمة 
ثم افترى إنسان منهم على إنسان» هل تحده؟ قال: لا. 

قلت: فمن وطئ وطءً حراماً امرأة أو ول فلا حد على قاذفه؟ 
قال: لا حد على قاذفه". 


قلت: أرأيت القوم من أهل البغي یکونون"“ في عسکرهم» فيقذف 
رجل منهم من أهل العدل أسيرا ا أو تاجراًء وقذفه وهو في 
E‏ والقاذف في کر آهل البغخي» أو قذف رجل من أهل البغي 
رجلا منهمء أو قذف رجل من أهل العلل .وة اما في عسكرهم أو 
تاجراً مثله» أو أسير“ قذف رجلا من أهل البغي» ثم ظهر المسلمون على 
ذلك العسكرء هل تحد أحدا”' من هؤلاء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: 
لأنه فعل ذلك في عسكرهم» [وَ]آلا يجري فيه حكم أهل العدل. قلت: 
وكذلك جميع ما ذكرت لك إذا كان في دار الشرك؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يدخل” ''“ دار الإسلام بأمان» ثم 
قذف رجلاً من المسلمين» هل تحده؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه ليس 


لعبدالرزاق» ۳۸۳/۷؛ وعن علي بن أبي طالب أنه ضرب عبداً افترى على حر أربعين. 
انظر: المصنف لعبدالرزاق» .٤۳۷/۷‏ 


)١(‏ ز: رجل. (۲) ز: من قذفه. 
(۳) ز: أو عبد. (6) ز: أو رجل. 
(6) ز- قال لا حد على قاذفه. () م: يكون. 

(۷) ز: في عسكر. (۸) ز: أو أسيرا. 


(9) ز: أحد. (۱۰) م + في. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

بذمي ء ولم يستأمن لتجري عليه أحكامنا؛ ثم رجع أبو حنيفة بعد ذلك عن 
هذاء وقال: عليه الحدء لأن هذا من حقوق الناس» وهذا قول أبي يوسف 
ومحمد. قلت: أرأيت القوم إذا :اموا في دار الحرب» /[ه/ل/الاظ] ثم قلف 
بعضهم بعضأء ثم خرجوا إلى دار الإسلام» هل يحد الإمام بعضهم لبعض؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهم فعلوا ذلك حيث لا يجري“ عليهم حكم 
ال 

قلت : وإذا قال العبد لحرة أو لأمة: قد زنى بك فلان» وفلان حر 
مسلم. فجاء الحر يطلب قذفه» وجاءت الحرة" تطلب قذفهاء هل يحد 
العبد؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يقر أنه قذف امرأته قبل أن يتزوجها؟ قال: 
يحد. [قلت:] فإن قال: قد زنيت قبل أن أتزوجك؟ قال: يلاعن 
القاضي بينهما. قلت: من أين افترق هذا والأول؟ قال: إذا قال لها: 
قد زنيت قبل أن أتزوجك. فإنما يقع القذف عليها يوم قال لها ذلك» 
ولم يكن قاذفاً يوم رآها ولم یتکلم» وإذا قال في قذفها: قذفتك بالزنى 
قبل أن أتزوجك»› فإنما أخبر عن قذف كان منه قبل أن يتزوجهاء 
وليس بقاذف الساعة. فعليه الحد. قلت: وكل شىء أوجبت فيه الحد 
على الرجل“ قإنه إذا قال مغل ذلك لأمرآئه: وهما حران مسلمان فغ 
اللعان؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل إذا قال لامرأته^“: يا زانية» فتقول هي: قد 
زنيت بك. هل تحد الرجل أو هي؟ قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: ليس على 
واحد منهما حد» وليس بينهما لعان» لأنها قد صدقته. ولا حد عليها 
بقولها: قد زنيت بك» لأن المرأة لا تزنى بزوجهاء ولو أن امرأة قالت 
لزوجها مبتدئة: زنيت بك» ثم قذفها الرجل بعد ذلك» لم يكن عليه حد» 
ولا تبات نهنا 


)١(‏ ز: لا تجري. (۲) م ف _ قلت. 
(۳) ز: وجاء الحر. )٤(‏ م ف ز: للمرأة. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل”: يا فاجر أو يا فاسق أو يا 
خبيث» أو يقول: يا ابن الفاجرة أو يا ابن الفاسقة» هل تحله؟ قال: لا. 
قلت: لمّ؟ قال: لأنه لم يفتر عليه» ولم يقذفه بشيء. 


قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: يا لوطي» هل عليه حد؟ قال: لا. 
قلت: فإن قال: إنلك تعحل عمال قرم لوط » وس داك ولو ركو غ 
قال: بلغنا عن إبراهيم أله کان قول ا E‏ وبلغنا عن 
غ رظ ود ون آي بو ومس رن ناا ينه 

ولو قال له: يا آكل الربا أو يا“ خائن أو يا شارب الخمر كان عليه 
التعزير. 

ولو قال له: يا حمار أو يا ثور أو يا خنزير» لم يعزر في شيء من 
ذلك. 


قلت: أزأيت الرجل يقول للرجل : فجرت بفلانة» هل عليه حد؟ 
قال ل إن كال له فلت اة ي الق وله كن“ 
عنه » أو قال: قد جامعت فلانة حرام أو وطئتهاء أو باضعتها؟ قال: ليبس 


(۱) ز: لرجل. (6) ز:«يكني. 

(۳) المصنف لابن أبي شيبة» 498/0. )٤(‏ ف قال. 

)٥(‏ روي عن علي رضي الله عنه أنه رأى على من عمل عمل قوم لوط عقوبة الزاني» إن 
أحصن رجم وإلا جلد. ورفع بعض الصحابة ذلك إلى النبي يا انظر: المعجم الكبير 
للطبراني» 4 وقال الهيئمي : رواه الطبراني» وفيه جابر الجعفي» وقد ف 
بالسماع» وفيه من لم أعرفه. انظر: مجمع الزوائد» TV‏ كما روي عن علي أنه 
رجم لوطياً. وعن الحسن أنه قال: اللوطي بمنزلة الزاني. انظر: المصنف لابن أبي 
شيبة» 591//5؛ ونصب الراية للزيلعي» 0 

(5) مدياء 0) ف - قلت. 

(0) ز: يكني. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليه في شيء من هذا حد. قلت: لمَ؟ قال: لأنه لم يقذفه /[٥/۳۸و]‏ 
بالزنى. 
فلت أرايت الرجل يقول للرجل: قد فعلت بأم الآخر كذا وكذاء 
ولا يكني عن الفحش» غير أنه لا يقول: زنيت بهاء هل عليه في ذلك 
حد؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو قال: أنا فاعل بأمه كذا وكذاء لا يكني 
عن الفحش؟ قال : : نعم. قلت: لم؟ قال: أن هذا قد يكون. يجامع 0 
بنکاح» أو يجامع غير ذلك فإذا قال: قد جامعت فلانة أو باضعتهاء 
وطئتهاء فإنما يقع''' ذلك على وجه الحلالء فلا حد عليه. قلت: 
قال: قد جامعت فلانة» أو نكحتهاء أو باضعتهاء أو لامستهاء هل عليه في 
شيء من ذلك حد؟ قال: لا. 
قلت: أرأيت الرجل يعرّض للرجل فيقول: إنك”؟ لست بزان» هل 
يحد؟ قال: لا. 
قلت ارايت 'الوجل يفول لرل :+ فد اوذ باتك رة عل 
يحد؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يقذفهء إنما قال: قد أخبرت. 
قلت: وكذلك لو قال: أشهدني رجل على شهادته بذلك؟ قال: 1 
قلت : أرأيت الرجل يقول للرجل: اذهب وقل”*؟ لفلان: يا زان أو يا 
ابن الزانية» هل تحد هذا" القائل؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: 0 0 
غيره أن يقذفه. قلت: فإن كان الرسول قد قال: [قد قال] لك فلان: يا 
زان» هل تحر الرسول؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن الرسول شاهد 
على ما قال» ولیس بقاذف. 
قلت ٣:‏ ارایت الرجل يقول للعبد: يا زان» فيقول له العبد: بل أنت» 
هل تحد له العبد؟ قال: نعم. 


)١(‏ م: يضع؛ صح ه؛ ز + يقع. () م ف: بأنك. والتصحيح من ب. 
(۳) ز: قد اخترت. (8) ز- وقل. 

(5) ز: هل يحد. (5) ف هذا. 

(۷) ز: هل يحد. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف AD‏ 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: يا زان» فيقول له رجل آخر: 
مدقت هل :تخ الذئ “قال دت قال :"لفلف ##روله؟ قال له 
لم يقذفه. قلت: فإن قال: هو كما قلت؟ قال: يضرب الحد. 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: أشهد أنك زان» فيقول آخر: وأنا 
أشهد؟ قال: لا حد عليه» لأنه لم يقذف» وعلى الأول الحد. 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد زنى فرجك» هل يحد؟ قال: 
نعم. 

لا ات الل يفول ل قد زیت رة هل تخد لها؟ 
استكرهت على ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: زنى بك فلان 

قلت: أرأيت الرجل يقول للمرأة: زنيت» ثم قال لها بعد ذلك: 
وأنت مستكرهة» ولم يصل بكلامه» هل يحد؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ 
قال: لأن هذا قذفها فوجب عليه الحدء فإذا قال بعد ذلك: مستكرهة» لم 
ينفعه ذلك القولء لأنه لم يصل كلامه» ولو وصل كلامه فقال: زنيت 
مستكرهة» أو زنيت وأنت /[٥/۳۸ظ]‏ مستكرهة"» لم يكن عليه حد. 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد زنيت أنت وفلان معك. هل 
تراه قاذفاً لفلان؟ قال: نعمء وعليه الحد لفلان إن طلت ذلك قلت : أرأيت 
إن قال: عنيت فلاناً شاهداً معك؟ قال: لا أنظر إلى قوله هذاء وعليه 
الحد. ألا ترى أنه لو" قال لعبده: أنت حر وفلان معك» لعبد له آخرء 
عنقا حميعا. 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: يا ولد الزنى» هل عليه الحد؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك يا ابن الزنى؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: لست 


)١(‏ ز: صدق. : (۲) ز: مستكره. 
(۳) ز: لو أنه. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اميك :وأفه حرة مسلمة» هل تحله؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: إذا 
قال: لست لأبيك فقد قذف أمه وزعم أنها زانية» وقد بلغنا عن عبدالله بن 
مسعود أنه قال: لا حد إلا في قذف محصنة أو نفي رجل من أبيه”. 


قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: أنت ابن فلانء لغير أبيه فى 
حال غضصب؟ قال: .عليه الحد. إذا كانت آمه: حرة». .وهذا والبات الأول 
سواء. قلت: أرأيت إن قال: لست بابن فلان» يعني جده» هل عليه 
حد؟ قال: لا. قلت: ع قال: لأنه صادق في للف لک ليس بابنه 
لصلبه. قلت: فإن قال: أنت ابن فلان» فنسبه إلى جده» هل عليه فى 
هذا حد؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الجد والد. قلت:”" فلو قال: 
أنت ابن فلان» لعمه أو لخاله“» هل عليه فى هذا حد؟ قال: لا 
قلت: لم؟ قال: لأن العم والد. ألا ترى إلى قول الله تعالى في كتابه: 
لبد إِلَهَكَ وله ءَابَآبكَ تسم وَإِسْمَعِيلَ وَإِنَحَقَ2©2”4. فصار عمه أباه. 
فلت ارات الرجل يقول للرجل: أنت ابن فلان» فنسبه'"" إلى زوج 
أمه هل تحده؟ قال: لا. قلت: لمك قال: لأن زوج أمه هو بمنزلة 
الوالد. ألا ترى إلى قول الله تعالى في كتابه: وڪم الت في 
جورم ين نسايكم 74" 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: لست من بني فلان» لقبيلته» هل 
تحده؟ قال: لا. قلت: ولم وقد نفاه من نسبه؟ قال: لأنه ليس من بني 
فلان لصلبهء فإذا كان هذا قذفاً كان القذف إنما وقع على امرأة فلان وهي 
كافرة» فلا حد على قاذفها. 


قلت: : فلو أن رجلا مسلماً قال لرجل مسلم وأبواه كافران: لست 
لآبيك» لم يكن عليه حد؟ قال: لا. قلت: : وكذلك إن كانت أمه أم ولد لم 


)١(‏ المصنف لعبدالرزاق» ۷ والمصنف لابن آي شيبة» ه/لا4غ. 
(۲) ف- لأنه. (۳) ف ۔ قلت. 

(5) م: أو خاله. (0) سورة البقرق» ؟/77١.‏ 
0 ف س (۷) سورة النساءء 57/6. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف a‏ 
تعتق؟ قال: نعم. قلت: فإن كان آبوه مات وأعتقت أمه ثم ماتت فقال له 
إنسان: لست لأبيك؟ قال: عليه الحد لان أمه حرة. 

قلت: أرأينت الرجل يقول للرجل المسلم: لست لأبيك» وأبوه عبد 
وأمه حرة وقد ماتا جميعاً؟ قال: هذا قاذف» ويضرب الحد. 

قلت: أرأيت الرجل يقول” للرجل الكافر وأبواه مسلمان وقد ماتا: 
لست لأبيك؟ قال: عليه الحد. 

قلت 15۹/61 راتت الرجل قول :لعجت :لبت لأييلك::وابواء 
لمان :وقد ماتا قال لا حك على :مولا قلت: لم؟ قال:: لآن الخد 
هاهنا للعبد» فأستقبح أن أحد المولى لعبده. قلت : ارات إن أعتق هذا 
العبد بعد ذلك» هل له أن يأخذ المولى بهذا القذف؟ قال: لا. 

قلت ارات اال جا بقن تلوس ااام 3 اوكاء "نيا ابن ماء 
السماء“ أو يا ابن جلا هل في شيء من هذا حد؟ قال: لا. قلت: 
ولم وقد .دعاه إلى غير أبيه؟ قال: لأن هذا كلام الناس» ليس مما يكون 
على وجه القذف. 


قلت : أرأيت الرجل يسأل عن الرجل من أبوه فقال: فلان» لغير أبيه» 


)١(‏ ز: لم يعتق. (۲) ز - الرجل يقول. 

زفرة 0 لعبد. 

5( ز - لست لأبيك قال عليه الحد قلت أرأيت الرجل يقول لعبده لست لأبيك وأبواه 
د وقد ماتا. 


)٥(‏ م ف ز: من نفيا. والتصحيح من المبسوط› 89”, وانظر الحاشية التالية. 

)١(‏ مُرَيْقِياء هو عمرو بن عامر الذي خرج من اليمن حين أحس بسيل الْعَرِم» لَقّبَ بذلك 
لأنه كان يمرّق كل يوم حلتّین يلبسهماء ويكره أن يعود فيهماء > ويأنف أن يلبسهما 
غيره. وأبوه كان يُلقَّبِ بماء السماءء لأنه وقت القحط كان يقيم ماله مقام المطر. وأما 
أم المنذر ابن امرىء كيين فكانت تسمى ماء السماء لجمالها وحسنها. انظر: 
المغرب» «مرق). 

(۷) قال المطرزي: وقولهم للرجل المشهور: هو ابن ججلاء أي: الذي يقال له: جلا 
الأمور وأوضحهاء أو جلا أمرهء أي: وضح وانكشف. انظر: المغرب» «جلوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أو+يقول: من هوء فيقول: ابن فلانء لغير أبيه. هل عليه حد؟ قال: لا 
حد عليه. 


فلك" ار يقول ر ا ادن كلوق لر اه عل و 
السباب والغضب؟ قال: عليه الحدء وإذا كان على وجه الخبر لم أحده. 


فلك آرايت الرجل يقول للعربي: يا نبطي» هل يحد؟ قال: لا. 
قلا لم ؟ قال: لأنه لم يقذفه. ألا ترى أنه لو قال للرجل: أنت رُسْتَاقَيء 
وأنت خراساني» وأنت كوفي» وأنت بصري» وهما سواء. قلت: فإن قال 
له: لست بعربي» هل عليه حد؟ قال: لا. قال: بلغنا عن ابن عباس أنه 
قال فى الرجل “من ريش قال له: يا نبطي» فال لاحن رن 

قلت: أرأيت الرجل يقذف ابنه أو ابنته أو ابن ابنته أو ابئة©© ات(“ 
أو ابنة ابنه فقال: يا زان» هل عليه حد؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لا يحد 
والد لأحد من ولده ولا ولد ولده. قال: بلغنا عن رسول الله ية أنه قال: 
«لا يقتص لولد من والده»''". فالحد عندنا بمنزلة القصاص. 


قلت: أرأيت الرجل يقذف أباه أو أمه أو جذده أو جدته أو أخاه أو 


خاله'" أو عمه أو ذا رحم محرم منه؟ قال: عليه الحد في هذا كله. 


قل اران الرجل يقول لابنه: يا ابن الزانية» وأمه ميتة ولها ابن 
من غير هذا الرجل» فجاء ابنها من غير هذا الرجل يطلب بالقذف؟ قال: 
يضرب القاذف الحد. قلت: لمَّ؟ قال: لأنه طلب بهذا“ القذف غير ابنه منها. 


)١(‏ ز- أرأيت. (۲) ف: فقال. 

0) لم أجده عن ابن عباس» لکن روي عن الشعبي أنه سئل عن رجل قال لرجل عربي: 
يا نبطي» قال: كلنا نبطي» ليس في هذا حد. انظر: المصنف لعبدالرزاق» /17/8؟4. 

40 م : أو أبنته. )٥(‏ ف - أو أبنة ابنته. 

() سنن ابن ماجهء الديات» ؟١7؟؛‏ وسنن الترمذي» الديات» 4. وانظر لتفصيل طرقه: 
نصب الراية للزيلعي» 789/5 .۳٤١‏ 

(۷) ز: أو اخاله. (۸) ف ۔ أرأيت. 

(9) ف: لهذا. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف AD‏ 
قلت : أرأيت الرجل يقول للمرأة: هي زا وقة مات ولا انان 
فصدقه"“ أحدهماء فجاء الآخر يطلب بالقذف؟ قال: يضرب القاذف الحد. 
قلت: ولم N ECR OOO‏ 
الحدء لأن الآخر ابنها أيضاء وقد ثبت عه ألا ترى لو أن الاين الآخر 
افترى على أمه كان لأخيه أن يأخذ بحقه حتى يضربه الحد. 


قلت: أرابك الرجل يقذف اا ولیس لها غير ابن واحد رهن ل 
فصدقه الابن» قال: هى كما قلت» ثم جاء بعد ذلك يطلب بالقذف؟ قال: 
لا حد /[4/5*ظ] على القاذف. قلت: لم؟ قال: لأنه قد صدقه. 


قلت: أرأيت الرجل يقذف المرأة ولها أب وأ وان 'وابينة ابن 
والمرأة ميتة» فأي هؤلاء طلب بالقذف”*' وبقيتهم عيب فإنك تحد القاذف؟ 
قال: : نعم. قلت: لم وشركاؤه في ذلك غيب؟ قال: أن هدا لسن بميرات 
يشتركون فيه. ألا ترى أنه لو كان لها ابن عبد أو كافر كان له أن يطلب 
بذلك القذف وليس بوارث. قلت: فلو أن امرأة قذفت ولها ابنان أحدهما 
عبد أو" كافر والآخر مسلم كان للعبد أو للكافر أن يطلب بالحد؟ قال: 
نعم. قلت: وكذلك لو كان لها ابن وابن ابن وابنها غائب أو شاهد يطلب 
ابن ابنها الحد؟ قال: نعم. 


قلت: وكذلك الرجل يقذف الرجل قدام القاضي ولم يكن له شهود 
غير القاضي؟ قال : يضرب الحد. قلت : ولع وها دا قال: لأنه من حقوق 
الناس. قلت: فلو أن قاضياً سمع رجلاً يقذف رجلا قبل أن يُستقضى ثم 
استقضي بعد ذلك فأتي له هل يضربه الحد بعلمه وشهادته؟ قال: :لاحت 


(۱) ز: اثنان. (۲) م ف ز: فقذفه. 

959 ز: : لا أدري. 

(4) مفازب: أمته. والتصحيح من ب ه. وانظر: المبسوط› .١7١5/4‏ 

(0) ف قال لا حد على القاذف قلت لم قال لأنه قد صدقه قلت أرأيت الرجل يقذف 
المرأة ولها أب وأم وابن ابن وابنة ابن والمرأة ميتة فأي هؤلاء طلب بالقذف. 

() ف أو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اة ا غيره. قلت: من أين اختلف هذا والأول؟ قال: : لأنه سمع ذلك 
وهو قاض 0 وكل شيء من حقوق الناس أقر به رجل لرجل عند القاضي› 
أو راه القاضي» فإن القاضي ينبغي له أن يقضي عليه بذلك إذا كان قاضياً يوم 
ا وأما إذا سمع ذلك وهو غير قاض" فإنما هو شاهد. وكذلك”” بلغنا 
)€2 
عن شريح . وهو قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فيأخذه 
بالحقوق إلا الحد. ألا ترى أنه سمعه بعد القضاء حده. فكذلك الأول. 
ص 

قلت : أرأيت القاضي إذا رأى الرجل يسرق وهو قاض“ هل يقطعه؟ قال: 
أما في هذا فإني أستحسن أن أدرأ”" عنه الحد. قلت: فإن أقر عنده بالسرقة؟ 
قال: يقطعه. قلت: فين ا اختلف هذا والأول؟ قال: هما في القياس 
سواء» غير أني أستحسن إذا رآه أن أدرأً" عنه الحد إلا أن يشهد عليه 
الشهود بذلك. قلت : وكذلك لو راه یشرب الخمر؟ قال : نعم. 

قلت ارايت الرجال بتري البجازية سرن اا اين ن 
فوطئها ثم قذفه إنسان هل تحده؟ قال: نعم. 

فل ارايت الرجل يقذف الرجل فيقول: يا ابن الزانيين» وأبواه ميتين 
هل ترت تن ی لأبيه :وحدا" لأمه؟ قال: لاء ولكن يضرب 
جا واخدا 

قلت: أرانك الرجل يقول للرجل: لست لفلان ولا لفلانة» فنفاه من 
أبيه وأمه هل يحد؟ قال: لاء قلت: لم؟ قال: لأنه لم يقذف أمه. إنما زعم 
أنها لم تلده» وإنما يكون قاذفاً لو قال له: لست لأبيك» وسكت عن الأمء 
كان قد قذف الأم بالزنى» وأما إذا قال : لست لفلان ولا لفلانة» /[ه/ ر[ 


فلم يقذف الأم بشيء. 
)۱( ز: قاضي. () ز: قاضى. 
9 (5) المصنف لعبدالرزاق» .۳٤۲/۸‏ 
ا 0) ز: أن أدري. 
(۷) ز: أن أدري (6) ز- أرأيت. 
(9) ز: لا يحل. ` (١)ز:‏ حد. 
5 


1) 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف 

لبت بيب ب ب ب ب ب ب ب ب 717 
قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: لم يلدك فلان» لأبيه؟ قال: لا 

حد عليه. قلت: ولم؟ قال: لأنه صادق» لم ف ٠‏ او اتناو للاته ا 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: لست لأمك» ولم يذكر أباه؟ قال: لا 

له عليه قلف ول ؟ قال: لأنه إنما'" أخبر أن أمه لم تلده» ولم يقذفها. 

قلت: وكذلك لو قال لها زوجها: لم ا قال: نعم 


قلت: أراسة الرجل يقول للا زنيت نجير أو بثور أو بحمار؟ 
قال: ليس عليه حد. قلت: فإن قال لها: زنيت بناقة أو ببقرة أو بثوب أو 
بشيء من الكيل أو الوزن؟ قال: چ عليه الحد. قلت: وكذلك لو قال 
لها: زنيت بدار ا بأمة أو بحلي أو بمتاع 2 أشي ذلك؟ قال : e‏ 
عليه الحد. قلت: فإذا قال ر زت هذا البغل أو بهذا البزذون أو 
ا E A‏ لا حد عليه فى 
اء من ذلك لأن الرجل لا يكون زانياً بما ذكرت إلا في الأمة خاصة. 

قلت : أرأيت الرجل يقول للرجل: يا ابن الأقطع» أو يقول له: يا ابن 
المقعد» وأبوه ليس ب بمقعد» أو يقول له: يا اد E‏ ربو لیس 
e‏ اا الأزرق» أو قال ل نا 7 2 اا الاه ار ا 
ابن الأشقر أو يا ابن الأسود أو يا ابن السندي أو يا ابن الحبشي» وأبوه 
ليس كذلك؟ قال: لا حد عليه في شيء من ذلك. قلت: لمَ؟ قال: لأنه لم 
هة مق أيه انما وصفة يعمل" لسن ق ألا ترق أنه لو :قال رجل 
لرجل : أنت حجام ء أو أنت مقعد» لم 06 عليه حد. 


43 5١ل‏ تلد (9) ا 


(۳) ز: لم تلدينه. 0) ز: للرجل. 
(0) ف له. (0) ز: لم ينفيه. 


(۷) ز + حا. 
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هل يحد؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: أما قوله: يا عبد فهو صادق» وهو 
عبد لله» وأما قوله: يا مولى» فليست"'' بفرية'". ألا ترى إلى قول الله 
تعالى في كتابه: #وَإِنْ خْفْتٌ الْمَوَيلَ من ى 1 قال: بلغنا في التفسير 
أنهم الور ئ 

قلت: أرأيت الرجل يقول للعربي: يا دِهْمًان؟ قال: لا حد عليهء 
لأن هذا ليس بقذف. 

قلت : أرأيت الرجل يقول للرجل: يا ابني؟ قال: لا حد عليه" هذا 
ليس بقذف. قلت: ولم وقد نسبه إلى نفسه؟ قال: لأن هذه كلمة من كلام 
الناس ليست بفرية» إنما هي كلمة لطف» وليست بفرية. قلت: وكذلك”" لو 
قال: يا بنية؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: يا أخ أو يا أخية؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: أنت عبدي» هل يحد؟ قال: لا. 
قلت: وكذلك لو قال: أنت مولاي؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: يا يهودي /01/٠4ظ]‏ أو يا نصراني 
اقا مجوسي أفعنا عابد الأؤتانغ أو برل يا ابن اليهودي أو يا ا 
النصراني أو يا ابن المجوسي؟ قال: لا حد عليه فى شىء من ذلك. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه لو كان في هذا قاذفاً لكان كل من شهد على رجل يكذ ^ 
كان قاذفاً. قلت: فهل يعزر في هذا؟ قال: نعم 

قلت : أرأيت الرجل يقول للرجل": يا ناكح البهيمة» فقذفه بذلك لا 
يكنى عن الفحش» هل عليه حد؟ قال: لا. 


)١(‏ ف الست (۳) م: بقرفة» صح ه. 

)۳( سورة مريمء ۹. 

)٤(‏ روي عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره أن الموالي في الآية بمعنى العصبة» وهم 
ورثة. انظر: تفسير الطبريء 6١/45؛‏ والدر المنثور للسيوطي. 480/08. 

(5) الدهقان عند العرب الكبير من كفار العجم» وكانت تستنکف عن هذا الاسم. وقد 
غلب على أهل الرساتيق منهم. ثم قيل لكل من له عقار كثير: دهقان. انظر: 
المغرب» لدهقن». 

(5) م + لأن. (۷) ٠ز‏ + الرجل. 

(۸) ف ز: بالكفر. )0( م - يقول للرجل»› صح ه. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف دم 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل""': يا زانى”''» فيدخل فيها همزة 
وقال: عنيت أن تصعد على شيء؟ قال: عليه الحدء ونيته باطل. قلت : 
أرأيت الرجل يقول للرجل: زنأت في الجبل» ثم يقول: عنيت الصعود فيه؟ 
قال: عليه الحدء ولا يصدق. وقال محمد: لا حد عليه. قلت: فإن قال 
له: زنيت في الجبل؟ قال: عليه الحد في قولهم ديعا 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد فعلت بفلانة» فسمى دون 
الجماع؟ قال: لا حد عليه. قلت: فإن قال: فعلت بها في دبرهاء فجاء 
بالفحش لا يكني؟ قال: بلغنا عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهما 
قالا في رجل يقذف الا نه عليه الحذ فيا وذاك سواء. 

قلت: أرأيت رجلاً قذف رجلا وهو حر مسلمء ثم إن المقذوف زنى 
بعد ذلك» أو وطئ امرأة وطءً حرام”'. ثم رفع القاذف إلى السلطان بعد 
ذلك» هل يحد؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لاد زرا بها صار إلى أن لا يحد 
من قذفه. قلت: وكذلك لو ارتد عن الإسلام؟ قال: نعم. قلت: فإن أسلم 
بعد ذلك فجاء يطلب بالقذف؟ قال: لا حد على القاذف. قلت: وكذلك لو 
ذهب عقله فمكث كذلك”" معتوهاً ذاهب العقل» أو خرس" زماناً فكان لا 
يستطيع أن يتكلم؟ قال: نعمء لا حد على القاذف. 

قلت: أرأيت الرجل يقذف الرجل وهو حر مسلمء غير أنه ابن ملاعنة 
أو ولد زنى قد نفاه أبوه أو لاعن أمه؟ قال: إذا قذفهما في أبدانهما فعليه 
الو ا علوم فلك ا ''"© قاذف 


(۱) ز- للرجل. 
2( زنى المكان: ضاق» رُنوءأ» والزنىء الضيق› وزنى عليه ضيّق. وزنى في الجبل زئعا : 
صعد. انظر: المغرب» «زنى). 


)۳( م ه: الصبيان. 

(5:) المصنف لعبدالرزاقء 570/7؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 075/0. 
(0) ز- حراماً. (95) نز قد. 

(۷) ز - كذلك. (۸) م ف زا اق ارس 


(9) ز: أمه. (١٠)ز:‏ لا تحد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الملاعنة؟ قال: لأن معها ولداً"“ ليس له أب. قلت: فإن لم يكن معها ولد 
ولااعنت بينهما بغير ولد ثم قذفها رجل؟ قال: يضرب الحد. 
قلت: أرأيت: الرجل.يشهد على الرجل. فيقول: أشنهد أنه قال لفلان: 
پا زان بالخربية» وججاء آخر :فشهد أنه قال يا .زان بالفارسية؟ قال: 
شهادتهما باطل. قلت: وكذلك لو قال أحدهما: بالنبطية» وقال الآخر: 
بالفارسية؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن شهد شاهد أنه قال: يا ابن الزانيةء 
وشهد الآخر أنه قال: لست لأبيك؟ قال: شهادتهما باطل. قلت: فإن شهد 
شاهد أنه قذفه أمس بالفارسية» وشهد آخر أنه قذفه /[51/0و] اليوم بالنبطية؟ 
ل باطل. قلت: لم وإنما شهد على قذف واحد؟ قال: لأن 
هذا شهد على غير ما شهد عليه هذاء فإذا جاءت شبهة درأت الحد. 


فلت أرأيت المجوسي يتزوج أخته أو أمه فدخل بهاء ثم أسلما ففرق 
بينهماء ثم قذفه إنسان؟ قال: عليه الحد. قلت: ولم وقد زعمت أن من 
وطئ وطءَ حراماً فلا حد على قاذفه» وهذا حرام؟ قال: لأن النكاح كان 
حلالا في دینهم» ألا ترى لو أن مجوسياً تزوج مجوسية بشهود أو بغير 
شهودء ثم دخل بهاء ثم أسلماء فقذفهما إنسان حددته» وهذا نكاح حرام 
لا يحل» ولو فعل هذا مسلم لم أحد قاذفه» وإنما حددت قاذف المجوسى 
لأنه فعله وهو حلال فى دينه. قلت : وكل نكاح فعله المجوسي فعلى قاذفه 
الحد وإن كان ذلك النكاح حراماً في الإسلام؟ قال: نعم» وهذا قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا حد على قاذف المجوسى إذا أسلم وقد 
كان تزوج أمه أو ابنته أو أده فدخل بهاء أو نكاحاً حرا له يترك عليه 
إذا أسلم. فلا حد على قاذفه. 

قلت ارايت أريعة شهدوا على عبد أن مولاه أعتقه. وأنه قد زنى 
وهو محصن» فرجمه الإمام. ثم رجعوا عن شهادتهم في الزنى؟ قال : 


)١(‏ ز: ولد. (؟) ز: شهادتهم. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف 7 


يضربون الحد» وعليهم الدية في أموالهم لورثته. قلت: أرأيت إن رجعوا 
أيضا عن العتق؟ قال: يضمنون القيمة للمولى» والدية للورثة» ويضربون 
الحد. قلت: فإن شهد اثنان منهم على العتق فأعتقه» ثم شهدا أيضاً 
والآخران على الزنى فرجمه» ثم رجع شاهد”'' العتق عن العتق ولم يرجعا 
عن الزنى» ورجع الآخران عن الزنى؟ قال: على شاهدي العتق جميع 
القيمة للمولى» وعلى اللذين رجعا عن الزنى نصف الدية للورثة» ويضرب . 
كل واحد منهما الحد» وليس على اللذين رجعا عن العتق حد. قلت: 
أرأيت الرجلين شهدا على عبد أن مولاه أعتقه. فأعتقه القاضي» ثم إنه شهد 
هو وآخر والشاهدان”" اللذان شهدا على عتقه على رجل بالزنى» فرجمه 
الإمام» ثم إن اللذين شهدا على عتقه رجعا عن شهادتهما؟ قال: يضمنان 
قيمته للمولى. قلت: فهل يضمنان من دية المرجوم شيئا؟ قال: لا. قلت: 
ولم وهما اللذان شهدا على عتقه» وإنما رجم فخ حل انيما هدا يحتف 
فصارت شهادتهم ال ةا [الزاني من أجل أنهما شهدا 
بعتقه]» ولكن”" إنما”" رجم الزاني من قبل أن هذا حر. ألا ترى لو أن 
رجلا وامرأتين شهدوا“ بعتقه» فأعتقه» ثم شهد هو وثلاثة معه على رجل 
بالزنى رجمت المشهود"“ عليه. /[05/١:ظ]‏ ألا ترى أني لم أرجم المشهود 
غليه بشهادة النيه”''؟ شهدوا على العتق: 


كلك ارايت الصبي يزني بالصبية؟ قال: لا حد عليهما. قلت: فعلى 
الصبي العُفْر في ماله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أقر الصبي بذلك ولم يشهد 
به الشهرد» هل يلزمه بإقراره شىء؟ قال: لا. قلت: وكذلك الصبي يزني 
بالمرأة فيذهب بِعُذْرَتها ويشهد عليه الشهود؟ قال: نعمء عليه المهر إذا 


)١(‏ ز: شاهد. (۲) ز - على. 
(۳) ف ز: وشاهدان. 

0( ف على عتقه وإنما رجم من أجل أنهما شهدا. 

(0) ز: لا اخذ. 50 ن - ولكن. 
0) ز: وإنما. (۸) ز: شهدا. 
(9) ز: بالمشهود. 3169 اللدين: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
استكرهها. قلت: أرأيت إن دعته"'' إلى نفسها فأذهب عذرتها" هل عليه 
حد أو مهر؟ قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال : أما الحد فلا يجب عليه لأنه صبي» 
وأما المهر فلا يجب عليه لأنها دعته إلى نفسها. قلت: وكذلك المجنون؟ 
قال عو قلت" ” ارايت إن كانت المرأة تيا مجامفياوتهل عليه شن أو فيد 
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن جماع المجنون ليس بجماع يجب فيه الحد 
ولا المهرء إنما المجنون بمنزلة الصبى» والصبى ذكره بمنزلة إصبعه. قلت : 
وكذلك لو أن المرأة دعت المجنون إلى نفسها فأذهب عذرتها؟ قال: نعم لا 
حد عليه ولا مهر. قلت: أرأيت الصبية تدعو الصبي إلى نفسها فأذهب 
عذرتها؟ قال: عليه المهر. قلت: لمّ؟ قال: لأنها صبية ليس لها أمر. قلت: 
وكذلك الأمة؟ قال: نعم. ولا حد عليه ولا مهر””. قلت: أرأيت إن دعن“ 
مجنوناً إلى نفسها فأذهب عذرتها؟””' قال: عليه العقرء وهو بمنزلة الصبي. 
قلت: ولم؟ قال: لأن الصبية لا يجوز أمرها. قلت: وكذلك لو أن أمة دعت 
صبياً أو مجنوناً إلى نفسها فأذهب عذرتها؟" قال: نعم 
قلت : ارايت أربعة كفان تنهدوا على كافر أنه زت تمسلنة؟ قال: 
شهادتهم باطل. قلت : وتحدهم لها حد القذف؟ قال : نعم. قلت: فإن كانت 
أمة هل تجيز شهادتهم عليها؟ قال: لا. قلت : فهل تحدهم لها؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: لأنها أمة فلا حد على قاذفها. قلت: لم لا تجيز الشهادة 
عليها؟ قال: لأنها مسلمة فلا يجوز عليها شهادة الكافر. قلت: فهل تحد 
النصراني؟ قال: لا. قلت: ولمّ؟ قال: لأني أبطلت شهادتهم على التمراأة 
ودرأت الحد عنهاء وهو حد واحدء. فإذا درأته عن أحدهما درأته عن 
الآخر. قلت: وكذلك لو شهدوا على كافرين» فلما قضيت عليهما بالحد 
أسلم أحدهما؟ قال: نعم» اوا 3 اسل ا ا 


)١(‏ ز + المرأة. (۲) ف ز: بعذرتها. 

)۳( ينبغي أن يكون قوله: «ولا مهر» زائداً. لأنه مخالف لما يأتي في السؤال بعد التالي. 
وفي ب ه: والأمة كالصغيرة. وانظر: فتح القدير لابن الهمام» 1 

)€( أي : : الصبية كما يفهم من الجواب. (05) م ف ز: بعذرتها. 

000 م ف ز: بعذرتها. 0) ز: أدري. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف انق 


قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: أنت أزنى من فلان؟ قال: لا حد 
عليه. 


فلت أرليت الرجل يزنى بخرساء؟ قال: كيد عنهما يا الحد. 
قلت: لم قال: لين لا أدري لعل عندها مخرجاً E‏ به عن 0 
/[65/:و] قلت: وكذلك لو كان الرجل أخرس والمرأة ليست بخرساء؟ 
قال: نعم ایا ا ويفا قلف کلت لو كانا جا اک 
قال : نعم. 

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بمجنونة؟ قال: عليه 
الحدء وهو بمنزلة رجل استكره امرأة فزنى» فأقيمٌ الحد عليه ولا أقيم 
غلا فة ارات إن كان الخد ق شرقة هدوا ٠‏ انارق من هدا 
الرجل وأحدهما" أخرس أو مجنون؟ قال: أدرأ غنهما الحد جميعاً لأنها 
سرقة واحدةء وإذا درأت عن أحدهما درأت عن الآخر. 

قلت: أرأيت شاهدين شهدا على رجل بالزنى» وشهد آخران على 
إقرار المشهود عليه بالزنى؟ قال: أدرأ الحد عن المشهود عليه وعن 
الشاهدين. قلت: أرأيت إن شهد عليه ثلاثة بالزنى وشهد آخر على إقراره؟ 
قال: أدرأ" الحد عن المشهود عليه وعن الذي شهد على إقراره“ء وأحد 
الثلائة لأنهم قذفة. قلت: أرأيت إن شهد عليه ثلاثة بالزنى» وشهد رجل 
وامرأتان على إقرار المشهود عليه بالزنى؟ قال: أدراً الحد عن المشهود عليه 
وعن الثلاثة. 

قلت: أرأيت إن شهد شاهدان على رجل بالزنىء وأقر هو عند 
ذلك؟ قال: أدرأ”''2 عنه الحد وعن الشاهدين. 


)١(‏ ز: أدرئ. (۲) ز: يدرا. 

(۳) ز: عن نفسه. (4) ز: أدرئ. 

(0) ز: فشهد. (0) أي: أحد السارقين. 
(۷) ز: أدرئ. (۸) ز: بإقراره. 


(9) زع بالزناء (١٠1)ز:‏ أدري. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فلت أرأيت عبدا قذف«زجلا حرا مسلما فشهدت عليه الشهود يذلك 
فضرب الحد أربعين ا ثم أعتقه مولاه فشهد على شهادته؟. قال: لا 
000 شهادته. قلت: لم؟ قال: لأنه قد ف حدا في الإسلام. قلت: 
وكذلك المكاتب والمدبر والعبد الذي اف بعضه وهو يسعى في بعض 
قيمته» وأم الولد؟ قال: نعم» لا تجوز" شهادة أحد منهم إذا ضرب 
الحد قبل أن يعتق أو بعده. 


قلت: أرأيت النصراني إذا قذف رجلاً مسلماً فشهدت عليه الشهود 
بذلك فضرب الحد ثمانين سوطاء ثم أسلم فشهدوا على شهادته؟9؟ قال: 
هاده جا إذا کان عد قلت: /[٥/۲٤ظ]‏ لمّ؟ قال: لأن هذا لم 
يضرب الحد في الإسلام. قلت: وكذلك المجوسي؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل کافر وهم كفار آنه زنى بامرأتين 
كافرتين» كلها فت علا بالحل ,جيه ملم اله اتان معا أن 
الرجل؟ قال: إذا أسلمت المرأتان جميعاً أو الرجل درأت الحد عنهما جميعاً 
وعن الرجل. قلت: أرأيت إن أستلمتة إاحدئ المرأتين وبقيت الأخرى على 
حالها أدرأ عن التي“ أسلمت؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلفا إذا أسلما 
واد ات إحداهما؟ قال: لأنهما إذا أسلمتا فدرأت عنهما درأته عن 
الرجل» وإذا أسلمت إحداهما" فقد بقيت امرأة يجب عليها الحد فى 
جماعهاء ويجب على الرجل الحد في جماعه إياها. ۰ 

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجلين كافرين وهما كفار أنهما زنيا 
بامرأة» فأسلمت المرأة؟ قال: أدرأ” الحد عن المرأة وعن الرجلين جميعاً. 
قلت: أرأيت إن أسلم أحد الرجلين وبقيت المرأة والرجل الآخر على 


)١(‏ ز: لا يجوز. (0) ز + رجلا. 
(۳) ز: لا يجوز. (5) ف: أحدهم. 
)2 م ز: على شهادة. (5) ز: أدرئ عن الذي. 


(۷) ز: أحدهما. (۸) ز: أدرى. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف 77 


حالهما؟ قال: فإنى أدراً"“ الحد عن الرجل الذي أسلمء وأقيم على الرجل 
والمرأة. 


قلت: أرأيت الرجل ادا افر یالت أربع مرات بامرأة تمتها وأنكرك 
المرأة ذلك» أتقيم على الرجل الحد؟ قال: لاء في قول أبي حنيفة. قلت: 
لم؟ قال: لأن المرأة التي“ أقر أنه زنى بها قد أنكرت ذلك. قلت: وكذلك 
ال ةكين اي د جل ةوكر الرعيل دل فاق 1 تمي فل اقول أب 

قلت: أرأيت الرجل تكون”" عنده الجارية يستودعها إياه رجل أو 
يستأجرها للخدمة فيطؤهاء هل 0 عليهما الحد؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو كانت جارية استعارها للخدمة؟ قال: نعمء أضربه الحد. قلت: 
أرأيت الجارية تجنى الجناية عمداً فيقع عليها الولي ولم يدع“ شبهة؟ 
قال: ليس عليه الحد. قلت : لم وهى جارية غيره؟ قال: لأن بعض 
الفقهاء يقولون: إن شاء استرقها وإن شاء قتلهاء فلذلك درأت الحد عن 
الولي. قلت: أفتجعل عليه العقر لسيدها؟ قال: نعم. قلت : ارايت إن 
كانت الجناية خطأ فوقع عليها؟ قال: أما فى القياس فإنه يقام عليه الحد. 
ألا ترى أا الشف مسار شف ]ولا ی أن لسيدها أن يل إن شاء. وبه 
نأخذ. قلت: وكذلك إن" فداها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو دفعها؟ 
قال: نعم» في قول أبي حنيفة ومحمد. وأما في قول أبي يوسف فإنه 
إا ل جن ين إليه درئ عنه الحدء وقال: أستحسن أن 
ا عن القن RES E E E‏ 


)١(‏ ز: أدرئ. (۲) ف: إذا؛ ز: الذي. 
(۳) ز: يكون. )٤(‏ ز: هل يقيم. 

(5) ز: يدعي. (5) ف ز: أن يفديها. 
0) مز - إن. (۸) ف ۔ إذاء 

(9) ز: يدفع. (١٠)ز:‏ أن أدري. 


(١1)م‏ ز - الحد. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا ثم اشتراها أقمت عليه الحد. وقال يعقوب: لا حد في الجناية 


الخطأ وفي غير هذه. وكذلك إن دفعت أو فديت فعليه الحد في قول أبي 
حنيفة. وفي قول يعقوب: إن فديت عليه الحد» وإن دفعت فلا شيء 


لا لا نا ذا الا 


)١(‏ ز: بجاريته. 

(۳) م + هذا آخر كتاب الحدود من رواية أبي سليمان والحمد لله رب العالمين وصلواته 
على محمد وآله وسلم كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني وذلك في 
يوم الجمعة أول شهر المبارك رمضان (كذا) سنة ثمان وثلاثين وستمائة والله الموفق؛ 
ف + هذا آخر كتاب الحدود من رواية أبوخ سليمان والحمد لله رب العالمين وصلواته 
على محمد وآله وسلم؛ ز + هذا والله أعلم. 


كتاب السرقة وقطع الطريق 77 


/[/٤٤ظ]‏ سم ثم اقلا ا ر 


جور کب اس ون احا 

e‏ قال: سمعت أبا سليمان قال: سمعت محمد بن الحسن 
وادع رسول الله کی أبا بردة هلال بن E‏ الأسلمي. قال : فجاء 
فنزل جبريل على رسول الله بيه بالحد فيهم: أن من قعل :واد 
المال صلب» ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل» ومن أخذ مالا ولم يقتل 
قطعت يده ورجله من خلاف » ومن جاء مها هدم الإسلام ما كان 
O‏ 

أبو سليمان عن محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو عن رسول الله كل أنه كان لا 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية» وقد التزمنا ذكر البسملة من 
ذلك فى بداية كل كتاب. 

(؟) لعله ا بن معاذ المروزي راوي كتاب الحجر أيضاً. 

)۳( م بن عویم؛ ز: ابن عويم. (6) ز: ولم. 

(5) لقول ابن عباس في ذلك انظر: الخراج لأبي يوسف» ١۱۹؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي» 
۸؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء .۷۲/٤‏ 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يقطع اليد“ إلا في ثمن المجن. وهو يومئذ يساوي عشرة دراه 

أبو سليمان عن محمد عن أبي حنيفة عن القاسم عن عبدالله بن 
مسعود أنه كان لا يقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم ". 

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لم يكن تقطع 
اليد إلا في ثمن المجن. وهو يومئذ يساوي عشرة دراهم. 


)€( 
محمد عن أبي يوسف عن الحسن عن الحكم”” عن يحيى عن 
علي بن أبي طالب أنه قال: لا تقطع””) اليد إلا في عشرة دراهم. 


مسعود أنه قال : إذا ات 2 ادود فا وألقي ما سوق 
7 
ذلك 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: يقتل به ويلقى 
ما شوئ ذلك :قال ™: وقال أبو حنيفة : يقتل ويلقى ما كان فيه من حدء 
إلا حد قذف أو حقوق الناس في القصاص»› فإن ذلك يقام عليه الحد قبل 
القتل» وإنما يدرأ عنه حد السرقة وحد الخمر وحد الزنى إذا كان جلداً. 
وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


)١(‏ ف اليد. 

(5) المصنف لابن أبي شيبة» ۰٤۷٥/٩‏ 4895 ومسند أحمدب 1890/5 0185 ۲٠۳‏ 
۷ وسن ابي داود» الحدود» ١٠؛‏ وسئن النسائي» قطع السارقء ١٠؛‏ ونصب 
الراية للزيلعي» 0" . 

(9) المصنف لابن أبي شيبة» ٤۷٦1/0‏ ؛ والمعجم الكبير للطبراني » 4 . وقد روي عن 
ابن مسعود مرفوعاً. انظر: المعجم الأوسط للطبراني» 2١55/7‏ 70. وضعف إسناديه 
الهيئمي. انظر: مجمع ا 4/5”,. وانظر للأحاديث والآثار المتعلقة بالموضوع: 
نصب الراية للزيلعي» 7۳ _ 

)€( عن الحكم. (5) ز: لا يقطع. 

0( ا لابن أبى شيبة» .٤۷۸/٥‏ (۷) المصنف لابن أبى شيبة» .٤۷۸/١‏ 

(۸) ف- قال. | 


كتاب السرقة وقطع الطريق E‏ 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن سعيد بن أبي بردة 
عن أبيه عن عمر أنه قال: أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته 
فإنما شهدوا عن ا وقال الحسن فى حديئه : ولا شهادة لهم. 


محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن الحصين بن 
عبدالرحمن a‏ رجل أخذ وقد 
نقب /[٥/٥٤و]‏ البيت ولم يخرج المتاع» فإنه لا قطع ا 


چوك عن ألى دون عن زكزريا بن أبي زائدة عن عامر أنه قال: !| 
د دا سی ليت فل بر د ن مل سی با 
ا قال: قال 
رسول الله َلةِ: ١لا‏ قطع في ثمر و ولا گگر»". قال أبو يوسف: أما الكثّر 
اخ ع "اقيق يقفا نعو + هوا الجنان :قال ره هو النخل 
040 
الصغار . 


محمد عن أبي يوسف عن السري بن يحيى البصري عن الحسن قال : 
قال رسول الله عد : لا قطع في الطعام»”' ا 


.٤۳۲ ۸ م: عن صفر؛ ف: عن صعره؛ ز: عن صغره. وانظر: المصنف لعبدالرزاق»‎ )١( 
ز - على في.‎ )۲( 

ay A a aS‏ حي ا 
(:) ف: إذا أخذوا المتاع؛ 5 

(4) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/۱۹۷؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» ه/لالاغ. 

(5) ز: خديجة. ١‏ 


42 سنن ابن ماجه» الحدود» ¥+ وسن الترمذي» الحدود» ۹۹+ وسن ن النسائي» قطع 
السارق» ۳+ والدراية لابن حجر » ۰۹/۲ 1 
(8) م: علمنا. 


)4) الكئّر هو الجَمّاره وهو شيء أبييض يخرج من رأس النخل. ومن قال: هو حطب» 
قال : صغار النخل فقد أخطأ. انظر: المغرب» «كثر»؛ ولسان العرب» «كثرا. 
)٠١(‏ المصنف لابن أبى شيبة» 5/١67؟‏ والمراسيل لأبي داود» ص .٠۲٠١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رسول الله كَِْ: «لا قطع في مجاعة على مضطر)”". 
محمد عن أبي يوسف عن أبان عن الحسن عن رجل قال: رأيت 
رجلين مكتوفين ولحماً قد أصيب معهم إلى عمرء فقال صاحب اللحم: 
كاف الى ا5 ع ننتظرها كما ننتظر الربيع» فوجدت هذين قد 
اجتَزْرَاهاء فقال عمر: هل يُرضيك”*'' من ناقتك ناقتان عُشَراوان مُرْبّتان(“ 
فإنا لا نقطع في العژق“ ولا قي امير قال: وكان ذلك في عام 
ا ۰ ۰ 
. 3 0 ا )6 
محم عن يعقوت عن ابي جه “صن اتال بن سل “.عن 
الحسن قال: قال علي بن أبي طالب: لا قطع في الخْلْسَةء تلك الذَعَارة“ 


1 


المعل2 ١١‏ للا قطع 1 , 


(1) ز: قال النبي. 

(؟) روي نحوه عن عمر رضي الله عنه موقوفاً. انظر: المصنف لابن أبى شيبةء 071/0. 

(۳) عُشَرَاء كفقهاء» وهي الناقة التي أتى عليها من وقت الحمل عشرة أشهر. انظر: مختار 
الصحاح» اعشرا. 

() ز: هل ترضيك. 

.١150/4 م ز: مريفان؛ ف: مربعان. ولفظ السرخسي: مربعتان. انظر: المبسوط‎ (٥) 
وقال المطرزي: المَرْبَعَة بفتح الباء وبالغين المعجمة: الناقة السمينة» ومنها حديث عمر‎ 
رضي الله عنه: هل يُرضيك من ناقتك ناقتان عَشّراوان مُرْبَغتان. يقال: أربغتٌ الإبلء‎ 
أي: أرسلتُها على الماء تّرِده متى شاءت» فرَبَعَتَ هي. ومن روى مُرْبّعتان بالعين من‎ 
الربيع أو الربع فقد صخف. انظر: المغرب» «ربغ».‎ 

(0) ز: في القذف. العذق هو عنقود النخلة. انظر: المغرب» «عذق». 

(۷) السنةء أي : القحط. انظر: المغرب» «سنو). 

() المصنف لعبدالرزاق» ١٠/157؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 571/0. 

(9) م ف: إسماعيل عن مسلم. والتصحيح من المصدرين الآنبين. 

)٠١(‏ الدعارة هي الخبث والإفساد. من قولهم: عود ذَعِرء أي: كثير الدخان. انظر: 
المغرب» ادعر). 

(1)م ف ز: المعالنة. 

() عن الحسن عن علي قال سئل عن الخلسة فقال: تلك الدعرة المعلنة لا قطع فيها؛ 
انظر: المصنف لعبدالرزاق» ٠‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 0178/5. 


كتاب السرقة وقطع الطريق FT‏ 
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة فن الم عن إبراهكم 
اال لا قظم على ارق" الخ الجر وان شرق معلوكا ا 
محمد عن أبى يوسف عن عبدالله بن سعيد عن جده قال : شهدت 
غلا بالكوفة يعرض السجحون: فأتى برجل قطعة يله ورخلة قد سرف 
فقال: ما ترون فيه؟ فقال بعضهم: تقطع”' يده الباقية» فقال: ليس ذلك 
عل ناف 0 ع ويرفع لقمته؟“ فقال , 4 
رجلهء فقال:: ما ذاك عليه فباي '“ شيء يمشي إلى حاجته ا 
مب ب A‏ ا س 
محمد في القطعء فمنهم من قال: أقطعه حتى يأتي على قوائمه كلهاء 
ومنهم من قال: أقطع يده ورجله"” " ثم أحبسه. قال محمد: قال أبو 
حنيفة : قال حماد: قال إبراهيم : قول من قال: أقطع يذه ورجله وأحبسه» 
ان ل وهو قول في حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
محمد عن أبي حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي 
أنه قال: إذا سرق قطعت يده اليمنى» فإن عاد قطعت /[5/0:ظ] رجله 


)غ2( ف - على. )۲( م ف + سارق. 

(۳) روى عبدالرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال: هر 'سرق ضغيرا. حرا أو 
عبداً ففيه القطع؛ قال وقال إبراهيم: يقام الحد على الكبير وليس على الصغير. انظر: 
المصنف لعبدالرزاق» .196/٠١‏ 


(8) ف + قد. )٥(‏ ز: يقطع. 
0ق شی 30 ماع 
(۸) ز: لقيمته. (9) ز: يقطع. 
)۱١(‏ ف: بأي. 


)١١(‏ المصنف لعبدالرزاق» 4145/٠١‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 589/0؟؛ وانظر لتفصيل 
الزوايات + تمت ااه للا ۷2 

(۱۲) ف: رجله. ١‏ 

(۳) روي عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل 
بها ويستنجي. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ١٠/٦۱۸؛‏ والمصنف لابن ا شيبة» 
.4/٥‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

اليسرى» فإن عاد استودعته السجن» إني لأستحي"'' من الله أن لا أدع له 
220 
يدأ يستنجي ويأكل بهاء ورجلا يمشي عليها”". 


محمد عن أبن يوسف عن عبدالله بن عمر عن نافع قال: 
أبو بكر رجلاً أقطع اليد والرجل» فكان يصلي بالليل» فقال ا 
قطعك؟ فقال: يعلى بن أمية باليمن» ES‏ 
سارق» ثم أغار على حلي لأسماء قال: ثم أصبح يدعو مع القوم 
E‏ أهل البيت الصالح. قال: بسا بالمدينة عنده الحلي» 
تقال: اني به هذا 00 00 لالع > فقال أبو بكر: والله'” 


0 a : قال‎ 


e 


محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن جبلة بن سحيم 
عن علي بن حنظلة عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: ليس الرجل على 
نفسه بأمين إن جَوّعْتَ أ كاين أو خوت 
محمد عن المسعودي عن القاسم عن شريح أنه قال: القيد کره» 
والوعيد کره» والسجن کره» والضرب کا 
OND o‏ 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن يزيد بن حْصَيْمَّةَ 


)١(‏ ف: لأني أستحي. (؟) انظر المصادر السابقة. 
)۳( ف: اصاب. (5) ز: بضايع. 
(٥)‏ ز: لاقطع. (5) ف - والله. 


(۷) الغِرّة بالكسر: الغفلة» ومنها أتاهم الجيش وهم غارّون» أي: غافلون» وقوله: لَعْرّته 
بالله أعز علي من سرقته» ائ لجرأته على الله تعالى أشد من سرقته. انظر: المغرب» 
اغرر). 

(۸) المصنف لعبدالرزاق» ۱۸۹/۱۰. 

(9) م ف زب: أو توقت. والتصحيح من المبسوط. .۱۸٥/۹‏ 

)١(‏ المصنف لعبدالرزاق» ٠٤١١/١‏ ١٠/197؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 497/5. ورواه 
الولف تحوه بإسناد آنشر فى كاب الاقزاف انط :وباو 5 

EO‏ لاد ال 05> وة 


كتاب السرقة وقطع الطريق TE‏ 
قال: أتى النبى بل بسارق» فقال: «أسرقت؟ ما إخاله سرق). قال: فقال: 
نعم""". فقال النبي بي: «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به). 
قال: ففعلوا به ذلك فقال النبى ية : «تب إلى الله». فقال: تبت إلى الله 
تعالى» فقال النبي ككل: «اللهم تب عليه»”". 


محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن 
فقا :ارقت قول الى 


الأنضازي أتق بنوداء يقال لها: اسلامة فقال لها : أسرقت؟ قولي: لا 
الوا اتلقنها؟ قال اجكتموى. ياعجمية لا تدري ما يراد بها حتى كن 


فأة لكا 


فلت : اران الشاهدين ييدان على رل ارف أبسالان عن 
السرقة ما هي وكيف هي؟ قال: نعم. قلت: فإن وصفا السرقة وأثبتاهاء 
فنظرت إلى السرقة فإذا السرقة لا تساوي عشرة دراهم» هل يقطع؟ قال: لا. 
قلت: فإن كانت السرقة تساوي عشرة دراهم أو أكثر» غير أن المسروق منه 
غائب» هل يقطع؟ قال: لا'. قلت: فإن كان المسروق منه حاضراً 


)١(‏ ف ز + قال. (0) ز + قال. 

(۳) سنن ابن ماجه» الحدود» ۲۹؛ وسنن أن داودء الحدودء 44 وسنن النسائي» قطع 
السارقء "؛ والدراية لابن حجرء .١١١/١‏ 

(6) م ف ز: حبشة. والتصحيح من الآثار للإمام محمدء ١٠٠؛‏ ومن المصادر الآتية. 

(4) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/775؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 019/8. 

(5) ف: أخبرني. (۷) زا لها. 

(۸) ز: يقر. 

(9) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/٤۲۲؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 019/6. 

)٠١(‏ ف - قلت فإن كانت السرقة تساوي عشرة دراهم أو أكثر غير أن المسروق منه غائب 
هل يقطع قال لا. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يخاصم» هل يقطع السارق؟ قال: نعمء إذا كان الشاهدان عدلين. قلت : 
فإن كان القاضي لا يعرف الشاهدين» أيحبس السارق حتى يسأل عنهما؟ 
قال: نعم. قلت: فإن كان المسروق /057/01و] منه قد غاب قبل أن يزكى 
الشاهدانء وزكيا وهو غائب» هل يقطع؟ قال: لاء إلا أن يكون المسروق 
منه حاضراً. قلت: لمَ؟ قال: لأنه الخصم. ألا ترى أنه لو قال: لم يسرق 
مني شيئاًء لم أقطعه. قلت: أرأيت الشاهدين إن غابا بعدما زكيا"“ وحضر 
المسروق منه» هل يقطع السارق؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لا يقطع 
أبداً إلا بمحضر من الشهود» لأني لا أدري لعلهما يرجعان عن شهادتهماء 
أو يشكان» أو يبدو لهما. وقال أبو جديقة بعد ذلك : يقطع :وهو قول آي 
يوسف ومحمد. وإن كان الشاهدان غائبين”" فإنه يقام عليه حد السرقة 
ين وفي كل شيء إلا الرجمء فإنه لا يقام عليه الحد. وكذلك لو ماتا 
أو قتلا””. فأما إذا عميا أو عمي أحدهما فإنه لا يقام عليه الحد» وهو قول 
أبي يوسف ومحمد أيضاً. [قلت:] وكذلك لو فسقا أو ارتدا عن الإسلام أو 
ذهبت عقولهما؟ قال: نعم. [قلت:] وكذلك الزنى وشرب الخمر؟ قال: 
تعم.. قلت آرأبت التناهزي. 3 إذا شهدا بالمال أو بالطلاق أو بالعتاق» ثم 
اغا او فاا او أتقضي بشهادتهما؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت إن كان في سرقة شبهة فدرأت القطع» هل ترد السرقة 
إلى المسروق منه؟ قال: نعمء إنما أدرأ الحدود بالشبهات» فأما المال فإني 
أنفذه لصاحبه إذا زكيا. قلت: أرأيت إذا شهدا“ على القصاص ثم مات 
[أحدهما] أو ماتا ثم زكياء أتقضي بالقصاص؟ قال: نعمء لأنه من" حقوق 
الاس :اين أن أمضيه وأقضي به. 

[قلت:] فإن شهد رجلان على رجل بالسرقة والشاهدان كافران 


(۱) ز: عدلان. (۲) ز: زكيان. 


ر 
(۳) ز: غایبان. )٤(‏ ف: وفى الخمر. 
(0) ز: أو قبلا. (5) ز: الشاهدان. 
(۷) ز: وزكيا. (۸) ز: إذا شهدوا. 
(4) ز- من. 


كتاب السرقة وقطع الطريق iD‏ 

والسارق كافر والمسروق منه مسلمء وقد وصفا تلك السرقة وأثبتاهاء وهي 
- تساوي عشرة دراهم. هل يقطع السارق بشهادتهما؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو كان" المسروق منه كافرا؟ قال: نعم. قلت: فإن أسلم السارق 
قبل أن تقطعه وقد قضيت بالقطع؟ قال: إذن أدراً عنه القطع. قلت: فهل 
ترد تلك الم فة على امرون عه أن فحلا للسارق؟ قال لأ كل 
أردها على المسروق منه. قلت: ولم أبطلت القطع وأجزت هذا؟ قال: لأني 
قد قضيت بذلك قبل أن يسلمء وإنما أدرأ القطع بالشبهة» فأما المال فإني 
أنفذه لصاحبه. قلت: وكذلك لو شهد كافران على كافر بدين لكافرء 
فقضيت له به» ثم إنه أسلم بعد ذلك» أجزت الدين عليه وأخذته بالمال؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهدا بوديعة أو بطلاق أو بعتاق فأنفذت ذلك» 
ثم أسلم المشهود عليه» أجزت ذلك عليه وأنفذته ولم ترده؟ قال: نعم. 
قلنت: فإن شهدا بقطع يد أو بقتل»› فلما قضيت بذلك أسلم المشهود 
/[/45ظ] عليه أتقصى'" بشهادتهها وتمضى غل قضاؤك؟ قال ل 
لكت أذرا ف فاط القضافي »+ وهذا قرول ي ديفا وی 
كال ا يوسف مثل ذلك. قلت: ول“ وهذا من رن الناس؟ قال: 
أستحسن 'ذلك:..واكره أن أقتل مسلا يشهادة كافرين. قلت: فلو شهد 
كافران””' على رجلين كافرين أو مسلمين أنهما سرقا عشرة دراهم من رجل» 
أو ثوباً يساوي عشرة دراهم؟ قال: لا أقطعهما في هذا. قلت: فإن شهدا 
أنهما سرقا ثوباً يساوي عشرين درهماًء ووصفا السرقة وأثبتاهاء هل 
تقطعهما؟”"' قال: نعه"". قلت: فإن كان الثوب لا يساوي عشرين درهماً؟ 
قال :لا قطان اآفلت: ]:وكذلك المسنلمان: ميان :على "المسلمية؟ فال 
نعم. قلت: فإذا كان لا يصيب كل واحد منهما عشرة دراهم من السرقة لم 
تقطعه؟”” قال: نعمء لا يُقطع. قلت: فإن شهدا على رجل واحد أنه سرق 


50 ز: أيقضي . (6) ز- ولم. 
(0) ز: كافرين. () ز: هل يقطعهما. 


(۷) أي: إذا كان السارقان كافرين. (۸) ز: لم يقطعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک٣‏ = 
ويا يساوي عشرة دراهم والثوب بين اثنين؟ قال: هذا يقطع» لأنه قد سرق 
ما يساوي عشرة دراهم. قلت: وكذلك لو شهدا على رجل أنه قد سرق من 
رجل ثوباً» والمسروق منه لا يملك الثوب» إنما هو عنده وديعة أو عارية 
أو مضاربة» والثوب يساوي عشرة دراهم فصاعداًء هل يقطع؟ قال: نعم. 
فلخ ولم وهذا المسزوف نوملف العوب؟ فال نعو تمد لوت 
الثوب» لأنه في يديه. 


قلت: أرأيت الشاهدين شهدا على وجلين سرقة ثوب يستاوئ ماثة 
درهم» والشاهدان كافران» والمشهود عليهما أحدهما كافر والآخر مسلمء 
. والمسروق منه الثوب مسلم أو كافر» أتجيز شهادتهما وتقطع السارقين؟ 
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن أحدهما مسلم» فلا أجيز شهادتهما على 
مسلم. قلت: لم لا تجيز شهادتهما على الكافر منهما؟ قال: لأن المسلم 
معه» ولأنها شهادة واحدة فى حد واحدء فإذا أبطلت بعضها أبطلت كلها. 
فلك ٠و‏ كلك لر كان الشهرة عليهما كافرين افاس أحدهما؟ قال نت 
قلت: أرأيت المشهود له بالثوب أتقضي”" له به فى الباب الأول الذي 
ا فيه وأحد السارقين مسلم؟ قال: ف على الكافر تلصف الوت 
قلت: فهذا والباب الأول إذا كان السارقان”' كافرين فأسلم أحدهما 
ودرأت”"' عنهما القطع أيقضى بالثوب للمشهود له؟ قال: يقضى بحصة 
الكافر منهما له» ويترك ما بقي في يدي المسلم» إلا أن يكون قضي”" به 
عليهما قبل أن يسلم. 

قلت: أرأيت الشاهدين شهدا“ على رجل بسرقة فسألتهما؟: كيف 
سرق؟ فقالا: نقب البيت ثم أدخل يده فسرق هذا الثوب» هل تقطعه؟””"© 
قال: لا. قلت: لمم؟ قال: لأنه /۷/1و] لم يلاحل الت قلت ارات إن 


)١(‏ ز: ويقطع. 0 زلا 

(۳) ز: أيقضى. )٤(‏ ز: شهدا. 
(0) ز: السارقين. (5) فاز: درأت. 
0) ز: قضى. (۸) ز: شهدوا. 


(9) ز: فسألهما. )٠١(‏ ز: هل يقطعه. 


كتاب السرقة وقطع الطريق 

ج ۷ے 
دخل البيت فسرق الثوب هل تقطعه''' والثوب يساوي عشرة دراهم وقد 
شهدا" على هذا وأثبتاه ووصفاه؟ قال: نعم. قلت: فهل يستحسن 
تلعاهدين :إذا كاتا يكنيدان ”أن لأ يشا على 'السدرقة يريدان يذلك: أن 
يدر“ الحد عن السارق؟ قال: نعمء أستحسن ذلك لهما. قلت: فإن قال 
صاحب الثوب: إذن يذهب ثوبي إن لم يشهدا لي» أيسعهما أن يشهدا أن 
الثوب ثوب هذا أخذه هذا ولا يذكران السرقة» فيرد على هذا ثوبه ولا 
يقطع السارق؟ قال: نعم. قلت: وكذلك من كان في يديه شيء أو في بيته 
فأخذه منه أحدء أيسع الرجل”” أن يشهد أنه لفلان الذي كان في يديه؟ 
قال: نعم . قلت: وكيف”" يسعه أن يشهد بهذا وهو لا يعلم أكان يملكه 
أم لا؟ قال: أرأيت رجلا اشترى أمة من رجل وأشهد عليه شهوداًء فأخذها 
منه رجل» أو أبقت منهء أما يسع الشهود“ الذين شهدوا شراءها أن يشهدوا 
أنها أمة لفلان. أرأيت لو ولدت عنده أولاداً فأبق بعضهم» فوجده في يد 
رجل» والشهود يعرفون أنه ولدهاء أما يسعهم أن يشهدوا أن هذا مملوك 
لفلان. هذا واسع كلهء وهكذا أمر الناس» إنما الشهادة في هذا على 
الظاهر» فأما الغيب فلا يعلمه إلا الله تعالى. أرأيت رجلاً تزوج”' امرأة ثم 
غاب عنها فقدم وقد تزوجت رجلا غيره» أما يسع الشهود”''' أن يشهدوا 
أنها امرأته؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء'"'". أرأيت رجلا باع من 
رجل متاعاً بألف درهم وكتب فيها عليه ذكر حَقّء فمات الذي عليه المال 
أو جحدء أما"“ يسع الشهود الذين شهدوا عليه بالمال أن يشهدوا له 


)١(‏ ز: هل يقطعه. (۲) ز: شهدوا. 


(۳) ز: لا يشهدوا. (8) ز + أن. 


0( ف قلت وكذلك من كان في يديه شيء أو في بيته فأخذه منه أحد أيسع الرجل أن 
يشهد أنه لفلان الذي کان في يديه قال نعم. 

(۷) ف: فكيف. (۸) م: للشهود. 

(9) ز: يزوج. )۱١(‏ م ف ز: للشهود. 

)1١١(‏ ف + قلت. (؟١١1)ز:‏ ماء 


۳ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بالمال؟ قلت: بلى. قال: فهذ"'' وذاك سواء. ألا ترى أنهم إنما شهدوا 
بالظاهرء وأنهم لم يدرو" لعله أن يكون قد قبض المال كله» ولكنهم 
يسعهم أن يشهدوا بما قد علمواء ولم يكلفوا بما سوى ذلك. 

قلت: أرأيت الرجلين يشهدان على الرجل بالسرقة فسألتهما: كيف 
سرق؟ فقالا: نقب البيت فدخل فأخذ”" المتاع فجمعه» فأدركناه فأخذناه 
قبل أن يخرجه» هل يقطع السارق؟ قال: لاء لأنه لم يسرقه بعد. وبلغنا 
عن إبراهيم وعامر أنهما قالا ذلك: يدرأ عنه الحد في هذه الحال“. قلت: 
أرايت لو كاذ رفن بالات" في السكة وهو في الدار بعد ثم خرج 
فأخذهاء هل يقطع؟ قال: إذا كانت تساوي عشرة دراهم قطعء لأن السرقة 
هكذا تؤخذ""". قلت: أرأيت لو أخذها وكان هو فى الدار فناولها رجلاً على 
باب /41/01ظ] الدار» هل يقطع واحد منهما؟ قال: لا يقطع واحد منهما. 
قلت: أرأيت لو كانوا جماعة فدخلوا الدار فجمعوا المتاع» فحملوه على 
رجل منهم وكان هو الذي خرج به» فشهدت به الشهود على ذلك» هل 
يقطعون وقد خرجوا مع الرجل الحامل في فوره ذلك أو قبله» ثم خرج هو 
في فوره ذلك» ا يساوي ألف درهم؟ قال: أما في القياس فينبغي أن 
لا يقطع إلا الذي خرج بالمتاع» وأما في الاستحسان”" فيقطعون كلهم. وبه 
تال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. 

فلك أرأيت: إذا هلرو على الفار ق فالا ته علا 
أنهما سرقا هذا المتاع» فسألتهما: كيف سرقا؟ فقالا: نقبا البيت ثم دخل 
أحدهما فاستخرج المتاع فلما خرج به إلى السكة حملاه جميعاً؟ 1 إن 
اتقو الذي دخل البيت فسرق المتاع قطعته» وأبرأت الآخر من القطع»› 


)١(‏ م: هذا. (0) ف ز + له. 

(۳) ز ‏ فأخذ. 

(5) انظر لرواية عامر الشعبي: المصنف لعبدالرزاق» ١٠/۱۹۷؛‏ والمصنف لابن أبي شيبةء 
هإلالا. 

)٥(‏ ز + في هذا. 50 ز: يؤخذ. 


(۷) ف: بالاستحسان. (۸) ز: يشهد. 


كتاب السرقة وقطع الطريق TT‏ 
ولكني أعزره» وإن لم يثبتا السارق منهما الذي دخل البيت لم أقطع واحداً 
منهماء ولكنى أعزرهما. قلت: أرأييك المتاع وهو ف انها ا على 
رب البيت والشهود يشهدون أنه متاعه؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت السارق يشهد عليه الشاهدان بالسرقةء فيقول السارق: 
هذا المتاع متاعي» استودعته هذا المشهود له فجحدنيه» هل تقطعه'' وقد 
قال هذه المقالة؟ قال: لا. قلت: فإن قال: هذا المتاع متاعي» اشتريته من 
المشهود له» هل يقطع؟ قال: لا. قلت: لم وأنت إذا رخصت في هذا لم 
من حد على سارق؟ فال : أرأيت إذا 0 المشهود عليه 8 
المنزلة فقال: استحلف المشهود له مأ هذا متاعى» هل تستحلفه؟" 
قلت”": نعم. قال : أفلا ترى أنك قد“ جعلته خصماً فأوجبت عليه 
اليمين؟”''' قال: أرأيت لو أبى أن يحلف ألم تكن تدفع""" المتاع إلى 
المشهود عليه بالسرقة؟ قلت: بلى. قال: كيف أقطع في متاع أقضى به له. 
قلت: أرآيت إذا حلف لم لا يقطع السارق؟ قال: للشبهة التى دخلت. ألا 
ترى أنك قد جعلته خصماًء وأنك قد استحلفته عليه. قلت: وكذلك لو قال 
السارق: هو أمرني بهذاء درأت عنه الحد؟ قال: نعه”""". 

قلت أرايت الشاهدين ‏ يكنهةان على رتجل بالسرقة» هل :الها :ها 
سرق» وكيف سرق» وأين سرق؟ قال: نعم. قلت: فإن قالا: سرق باب 
دار أو باب مسجد» هل تقطعه؟"' قال: لا. قلت: لم؟ قال“ : لأن هذا 
شيء”*'' ظاهر لم يحرز”' ولا أقطعه في شيء ظاهر. قلت: فإن قالا: 


3 


)١(‏ ز: أيرده. (۲) ز: هل يقطعه. 
0 بز الم يقام: 0 اقلت 
(6) ز: إذا ادعاه. () ز: هل يستحلفه. 
0) م ف ز: قال. (۸) م ف ز: قلت. 
0 وقد (05 2 بالتمين: 
(۱1) ز: يدفع. (۱۲) ف ۔ قال نعم. 
(۱۳) ز: هل يقطعه. )۱٤(‏ ف ۔ لم قال. 


)١١(‏ ف + هذا. (50)ز: لم يجرز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا لے 
سرق ثوباً قد بسط على حائط فأظهر إلى السكةء /48/51و] هل يقطع؟ 
قال: لا يقطع هذا أيضاًء لأن هذا ظاهر. قلت: فإن قالا: سرق خشبة أو 
ساجة في السكة؟ قال: لا يقطع. فلت فلن سدوا أنه سرق توا من 
الحمام؟ قال: لا أقطعه. قلت: ولمَ؟ قال: لأن الحمام بيت مشترك قد أذن 
فيه» ولا أقطع من سرق فيه. قلت: وكذلك لو أن رجلاً أذن لرجل فدخل 
عليه بيته فسرق منه لم يقطع؟"'' قال: لا يقطع. قلت: وكذلك التاجر يفتح 
حانوته في السوق ويأذن للناس في الدخول عليه يشترون منه» فسرق منه 
E‏ يساوي عشرة دراهم؟ قال: لا يقطعء لأن هذا قد أذن له في 
الل 
قلت: أرأيت لو شهدوا على رجل أنه نقب بيتاً فدخل عليه .فكايره 
حتى سرق متاعه ليلا والمتاع يساوي ألف درهمء أكنت تقطعه؟ قال: نعم. 
قلت: فلو كابره في طريق الكوفة ليلا أو نهار“ حتى أخذ منه ثوباً يساوي 
مائة درهم»ء أكنت تقطعه؟ قال: لا. قلت: من أين اختلفا؟ قال: هما في 
القياس سواءء غير أني أستحسن في هذا فأدراً عنه الحد. 
قلت: فلو شهد شاهدان على امرأة بالسرقة ووصفا السرقة وأثبتاها 
والسرقة تساوي مائة درهم أكنت تقطعها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهدا 
على عبد أو مكاتب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهدا على أمة؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت إن شهدا على صبي؟ قال: لا أقطع الصبى: فلك 
وكذلك المععوة؟ قال :هن بر الصين ل أقطعة. قلت :- فلو شهدا على 
جل متوو يجن رین ال إذا شهدا سرن فی شال ناف 
ووصفا السرقة وأثبتاها وهي تساوي عشرة دراهم قطعته. 


قلق ارا لو شهدا علي رجلا بالسرقة:واحدهيا او المشروق 


(۱) ز + منه لم يقطع. (۲) ز- عليه. 
(۳) ز: ثوب. )٤(‏ ف - ليلا أو نهارا. 
(0) ز: إذا شهد. (5) ف: الإفاقة. 


كتاب السرقة وقطع الطريق TT‏ 
منه» والمتاع يساوي ألف درهم؟ قال: لا أقطع واحداً منهما. قلت: لمّ؟ 
قال: لأن أبا المسروق منه أحد السارقين» فلا أقطع إذا سرق الرجل من 
ولده» فإذا درأت القطع عن أحدهما درأته عن الاخ قلت: ولا يقطع 
الرجل إذا سرق من أبيه أو أمه ولا من جده ولا من جدته ولا من ولده ولا 
الفقهاء يقولون: مال الرجل لأبيه» فكيف أقطعه فى شىء يقول بعض 
الفقهاء: هو له. ألا ترى أنى أجبر"“ ذوي الرحم المحرم على النفقة» فلما 
دخلت هذه الشبهة درأت القطع. قلت: فإذا سرق رجلان من رجل سرقة 

9( كديس سه 7 . . 5. 2 2 3 1 
المحرم”" أفلا تقطع " الآخر؟ فال لا انها شرقة واحدة» وإذا درأت 
الحد عن أحدهما درأته عن الآخر. قال“ : أرأيت لو كان أحد السارقين 
شريك المسروق منه ا هل كنت تقطع وا منهما؟ قلت: لا. 
قال: فهذا وذاك سواء. 

قلت: أرأيت الرجلين يشهدان على رجل بالسرقة من أبيهما هل 
تقطعه؟ قال: لاء ولا أجيز شهادتهماء لأنهما شهدا لأبيهما. قلت: وكذلك 
ابنة ابنه أو ابن انهه أو شهدا لامرأة احدهما أو'شهذا لمكاتب أحدهما أو 
لغبد أحدهماء أو شهدا لعبد أععق تصفه وهو يسعى في التصف الأخر 
لأحدهما؟ قال: نعم» هذ كلك باط لا قيزر" © اما وات ارات 
إن شهدا على أبيهما أنه سرق من رجل من عُرْضٍ الناس أو على أمهما أو 
امرأة أحدهما أو على مكاتب لأحدهما أو على عبد لأحدهما أو على عبد 
قد أعتق”"2 نصفه وهو يسعى فى النصف الآخر لأحدهماء فشهدا على أحد 


9 ار (۲) مفاز: رحم رمحرم. 
5 ز: يقطع. )4( م قلت. 


(۷) ف: قد عتق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


من هؤلاء بالسرقة ووصفاها وأثبتاهاء والسرقة تساوي مائتي درهم» هل 
5 09) يل . 1 ERS‏ 5 0" 


فلت آرايت لن شهدا على “ماوق :بسيرقة”" افسالنهنا عن الششرقة ا 
هى؟ فقالا: و مصحف» أكنت تقطعه؟ قال: لا. قلت: وإن کان 
يساوي مائة درهم؟ قال: وإن كان. قلت: ولم؟ قال: لأنه القرآن» فلا أقطع 


قية. 


م 


قلت: أرأيت لو شهدا عليه بسرقة فسألتهما: ما سرق؟ فقالا: سرق 
لحماً أو خبزاً أو شيئاً من الفاكهة رماناً أو عنباً أو نحو ذلك" ما يساوي 
أكثر من عشرة دراهم؟ قال: لا أقطع في شيء من ذلك. قلت: لمَ؟ قال: 
لأن هذا طعام كله لا يبقى. قال : أرأيت لو سرق بقلاً أكنت تقطعه؟ 
قلت: لا. قال: فهذا وذاك سواء. قلت: وكذلك لو سرق ريحاناً أو حنَاءَ أو 
ا وذلك كله رطب في شجره أو في غير شجره؟ قال: لا يقطع في 
شي من هدا فلت د ارايت وا مرق أف أو :توزة أو حخضا أو را 


ا ادن مما يساوي عشرة دراهم؟ قال: لا أقطعه» ولو 
ND. ut i, 7 ETT‏ 5 : 5 0 

قطعت في شيء من هذا لقطعت في السرقين» فليس يقطع في شيء 
من هذا. قلت: أرأيت: إن سرق نبيذا أو لبنا أو ماع وذلك يساوي عشرة 


دراهم؟ قال: لا يقطع. قلت: وكذلك لو سرق خمراً أو خنزيراً أو سَكَراً؟ 


e O ENTE 
ز - بسرقة. )6( ف هو.‎ (۳) 
م کان» صح ه. 0( 6 ذلك.‎ (٥) 

(۷) ف: قلت. 


(۸) قال المطرزي: الوسمة بكسر السين وسكونه: شجرة ورقها خِضَاب. وقيل: هي 
الخطر. وقيل: هي العِظْلِم يجمّف ويطحن ثم يخلط بالجتاء فيَقَْأْ لونه» وإلا كان 
أصفر. انظر: المغرب» «وسم». 

(9) م ز: اشتاه. (١)ز:‏ أو شي. 

() مما يوجد مباح الأصل. انظر: المبسوطء .٠١١/۹‏ 

()م ز - شيء من. 90م قطعت. 


كتاب السرقة وقطع الطريق TE‏ 
قال: هذا حرام» لا يقطع في شيء من هذا. /[44/0و] قلت: وإن كان 
قينا في ذلك يساوي عشرة دراهم؟ قال: وإن كان. قلت: وإن كان لأهل 
الذمة؟ قال: وإن كان لأهل الذمةء فإني لا أقطع فيه. قلت: وإن كان الذي 
سرقه كافراً؟ قال: وإن كان» فإني لا أقطعه. 

قلت: أرأيت إن سرق الدف أو البَؤبط”"' أو الطبل أو المزمار وهو 
يساوي أكثر من عشرة دراهم؟” قال: لا يقطع في هذاء هذا مما لا ينبغي 
للمسلمين أن يتخذوه. 

لا ارق قينا عن الط اا انيه قال لا 
يقطع في شيء من هذا. قلت: أرأيت إن سرق شيئاً من الوحش وهو يساوي 
أكثر من عشرة دراهم؟ قال: لا يقطعء وهذا والطير سواءء هذا كله صيد. 
قلت : أرأيت إن سرق كلباً أو فهداً أو كلب صيد؟ قال: لا يقطع. 

قلع رة تيزف الثم ر من روون الكل أو الحطة ٠‏ وهی فن 
سنبل لم تحصدء وعلى ذلك" حائط وقد استوثق منه وقد أحرز» فسرق ما 
يساوي عشرة دراهم أو أكثر؟ قال: د لأنه بلغنا عن 
رسول الله ية أنه قال: «لا يقطع في ثمر و ولا كََرة. قلت: أرأيت الرجل 
سرق النخلة بأصلها والشجرة بأصلها"“ من البستان وهي تساوي أكثر من عشرة 
دراهم؟”''' قال: لا يقطع في شيء من هنذا :ارايت 7العمر إذا أخرز 
وجعل في حظيرة عليها باب» أو حنطة حصدت ثم جعلت في حظيرة» فسرق 
منها رجل ما يساوي عشرة دراهم؟ قال: هذا يقطع. قلت: أرأيت إن لم يكن 
في الحظيرة وكان في الصحراء ولم يكن عندها أحد يحفظهاء هل يقطع من 


C0 


000( الْبَرْبط مثال جعفر » من ملاهي العجم. ولهذا قيل : مُعَرّب. وقال ابن السكيت وغيره: 
والعرب تسميه المزهر والعود. انظر: المصباح المنير» «بربط». 


(۲) ف ز ۔ دراهم. 1 زفرة م - أرأيت. 

(4) ز: بازي أو صقر. )٥(‏ ف: والحنطة. 

»( م - في. (۷) ز: هذا. 

(۸) تقدم قريباً. (9) ز - والشجرة بأصلها. 


)م ز - دراهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سرق منها؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان صاحبه قائماً عليه“ يحفظه") 
فجاء اللص فسرق منه ليلاً ما يساوي عشرة دراهم أو أكثر؟ قال: هذا يقطع. 
قلت ول" وهي في الصحراء؟ قال: لأن صاحبه قائم عليهاء وهذا بمنزلة ما 
قد أحرز. قلت: وكذلك المسافر ينزل بالصحراء فيجمع متاعه فيبيت عليه» 
فيسِرق”؟؟ ملل ما يساوئ عشرة دراهم» هل يقطع السارق؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن كان في فسطاط قد جمع متاعه فيه فسرق منه ثوبأ يساوي عشرة 
دراهم؟ قال: أقطعه. قلت: فإن سرق الفسطاط بعينه؟ قال: لا أقطعه. قلت : 
لم قال: لأنه ظاهر ولم يحرزه صاحبه. قلت: فإن أتى جُوالقا وهو على ظهر 
بعير أو دابة فشقه فسرق منه ثوباً يساوي عشرة دراهم هل تقطعه؟ قال: نعم. 
قلت: فإن سرق الجوالق كما هو؟ قال: لا أقطعه. 

قلت: وکل شاهدين شهدا على رجل بشيء مما ذكرت مما" يقطع 
فيه» فأنفذت شهادتهما فقطعت السارق ولم تقدر" على السرقة بعينهاء هل 
يضمنها السارق؟ /[9/5:ظ] قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لا يجتمع القطع 
والضمان. قلت: فكل شيء مما ذكرت لك شهدت به الشهود مما لا يقطع 
فيه» هل يضمن السارق والسرقة لم يقدر عليها بعينها؟ قال: نعم. قلت: 
فالقول قول السارق في قيمتها؟ قال: نعم. 

فلت ارايت شاعتين ٠‏ شهدا على ارك مار ا ماوق 
وكيف سرق؟ فقالا: نبش ميتاً فسرق كسوته؟ قال: لا أقطعه. قلت: لم؟ 
قال الآن. كفن المت بدن رة وها قوق ا ا رمسم ولت 
بلغنا عن عبدالله بن عباس وعامة الصحابة أن مروان سألهم عن ذلك فلم 
يثبتوا له" فيه شيئ فعزره أسواطاً ولم يقطعه”''“. وقال أبو يوسف: يقطع 


)0( ف + يحفظها هل يقطع من سرق منها قال لا قلت أرأيت إن كان صاحبه قائما عليه. 


(۲) ز: يحفظفه. إفرة م ز: لم. 
(6) ز: فسرق. (5) ف: أجمع. 
(5) نز - مما. 0) ز: يقدر. 
(۸) ز: شاهدان. (9) ف نز له. 


= المصنف لابن أبي شيبة» 577/5. ولم يذكر في الرواية أسماء الصحابة؛ لكن روي‎ )١( 


كتاب السرقة وقطع الطريق 
| فالآو ضف رحد ارا رخا الع كوي" ف السجراء 
فسرق» هل يقطع مو ات 


كلك وكذتلك لو عند كتاهدان على رجل بالسرقة فساألتهما: كيك 
سرق؟ فقالا: اختلس من هذا عشرة دراهم» هل تقطعه؟ قال: لاء لأنه قد 
جاء الأثر أن لا يقطع المكتلن 29 قلك: أرايت #كتاهدين شهدا علق زجل 
بالسرقة فسألتهما: كيف سرق؟ فقالا: كان في ك“ هذا الرجل مائة درهم 

مَضرُورَة“ في داخل كُمّه فأدخل يده فطَرّها'' فسرقها؟ قال: هذا يقطع. 

قلت: فإن قالا: كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كمه فطرّها؟ قال: هذا لا 

ولع 
فلت أرايك كتاهدين؟ شهدا على رجل بالشرقة فسألتهما: كيف 
سرق؟ فقالا: مررنا وهو قائم عند حائط ومعه متاع والحائط منقوب ولم 

نره“ خرج من النقب» هل تقطعه؟”' قال: لاء لأنهما لم يشهدا بشيء. 

قلت: فهل تدفع المتاع إلى رب الدار؟ قال: لا أدفعه حتى يشهدا له بعين 

الشىء. 

- عن ابن عباس أنه لا قطع على النباش؛ انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 0114/0. 

)١(‏ ف: بثوبه. )۲( م قال» صح ه؛ ف ز- قال. 

(۳) روي مرفوعاً. انظر: سنن ابن ماجهء الحدود» +؟؛ وسنن أبي داودء الحدودء ١٠؛‏ 
وسنن الترمذي» الحدودء ۱۸؛ وسنن النسائي» قطع السارق» ١؟‏ وتلخيص الحبير 
لابن حجرء 50/4 15. أما الآثار فقد رويت عن علي وزيد بن ثابت رضي الله 
عنهما وقتادة وغيرهم. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ۲۰۸/۱۰ - 4١5؛‏ والمصنف لابن 
أبي شيبة» 0717/5 - 018. 

)٤(‏ ز: في حكم. 

(5) الصَّرْ هو الشد والاستيثاق» ومنه صُرّة الدراهم. انظر: المغرب» «صرر»؛ والمصباح 
المنير» «صرر». 

(7) الط هو الشق والقطع» ومنه الطرّار الذي يشق الهميان الذي يربط على الوسط ويسرق 
ما فيه. انظر: المغرب» «طرر). 

(۷) ز: شاهدان. ۰ (۸) ز: يره. 

(9) ز: هل يقطعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فلت آرايت شاهدين” شهدا على ارجل بالسرقة فسألتهما: ما سرق؟ 
فقالا: سرق صبياً حراء هل تقطعه؟”" قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا 
ليس ابعال قلت: ا ل ل د لا أقطعه 
أيضاً.. قلت : الم؟ قال اللشبهة التق 'دخلت فيه آلآ :ترى أله الو صرق كوي يأ 
يساوي عشرة دراهم فوجد في جانبه عشرة دراهم لا يعلم بها لم أقطعه. ألا 
ترى أنه لو سرق مصحفاً فيه كواكب”" فضة تبلغ عشرة دراهم لم أقطعه. 
قلت: أرأبت: لى شرق صا ضرا مملركا؟ فال هذا يقطع. قال: 00 
إبراهيم النخعي أنه قال في الرجل يسرق الصبي الحر: إنه لا يقطع. وإ 
سرق عبداً صغيراً لا يعبر عن نفسه بشيء فإنه یقطم. 

قلت: أرأيت لو سرق جراباً فيه مال أو جوالقاً فيه مال أو كساء فيه 
مال /50/51و] كثير هل يقطع؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلف هذا 
والباب الأول؟ قال: هذا وعاء توضع”' فيه الأموال» وإنما سرق هاهنا 
المال ولم يسرق الخرقة» وإنما سرق هناك المصحف ولم يسرق الكواكب 
التي فيه» وسرق هناك الصبي ولم يسرق الحلي الذي عليه. قلت: ارات لو 
ا وباً فيه مال عظيم مصرور"؟ قد علم اللص ذلك والثوي لا ساو 
عشرة دراهم؟ قال: إذا كان هكذا بيا قطعته فيه. 

قلت: أرأيت شاهدين شهدا على رجل بالسرقة فسألتهما: ما سرق؟ 
فقالا: سرق شاة» والشاة تساوي أكثر من عشرة» هل تقطعه؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إن قالا: سرقها من مرعاها؟ قال: لا أقطعه. قلت: أفتسألهما: 
كيف سرقهاء ومن أين سرقها؟ قال: نعم. قلت: فإن" قالا: دخل داره 
فاحتملها فسرقها؟ قال: هذا يقطع. قلت: وكذلك لو سرق بقرة أو جملا 
أو حماراً أو فرساً؟ قال : : نعم. قلت : وكذلك كل شيء من ذلك سرقه من 


(1) ز: الشاهدين. (۲) ز: هل يقطعه. 
(9) الكواكب هي النقاط البيضاء. انظر: المغرب» «ككب». 

(:) المصنف لعبدالرزاق» .1960/٠١‏ )2 ز: يوضع. 
() ز: مصرورة. 0) ف- فإن. 


(۸) م ف ز: أو جمالا. 


كتاب السرقة وقطع الطريق 
> ا ا کے 
مرعاه فإنه لا يقطع فيه؟ قال: نعم. قلت : أرأيت إن كانت البقر أو الغنم 
تأوي في الليل إلى حائط قد بني“ لها عليه باب ومعها من يحفظها فيهء أو 
لبس ها أحد غين أن الات يخلق :عليه 'فقيد"؟؟ تاهدان على رجل آنه 
كسر الباب ليلا ثم دخل فسرق منها بقرة فقادها قوداً حتى أخرجهاء أو 
ساقها سوقاً حتى أخرجهاء أو قالا: ركبها حتى أخرجهاء هل تقطعه؟ قال: 
نعم. فلت انث إن كال احدهما “سوق شرة تر فال الاجر سرف قوز 
قال فو القت فادها ف تجوز قلع فان شهدا معا على بقرة 
واختلفا في لونها؟ قال: لا تجوز“ شهادتهما عليه ولا أقطعه في قول أبي 
يوسف ومحمدء وأقطعه فى قول أبى حنيفة وأجيز شهادتهما. قلت: فهل 
نے وال 429 لأن :شهاذتهما قد لفت فى قول ابي يوست 
وحكين ف ك ا سرف كرا دقان هذا و 
وقال الآخر: مروي؟ قال: نعمء وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا أجيز شهادتهما ولا أضمنه شيئا. قلت: فإن اختلفا في الوقت 
تقال ا a‏ التفويط ف ترقاله اقرف E‏ لهي 
قال" : تطرح شهادتهما ولا أجيزهاء ولا أقطعه ولا أضمنه شيئاً. 

قلت: أرأيت إن شهدا أنه نقب البيت فدخله فسرق ثوباء غير أنه شقه 
في الت ف قبل أن يخرج به» والذي بقي منه يساوي عشرة دراهم 
أو أكثر من ذلك» هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: لمً؟ اليس قد ضمن 
الثوب؟ قال: إنما ضمن ما نقص منهء /[٠/٠٥ظ]‏ وما بقي فهو لصاحبه» 
فلذلك يقطع. قلت: أرأيت لو سرق شاة فذبحها في الدار قبل أن يخرجهاء 
ثم أخرجها مذبوحة تساوي أكثر من عشرة دراهم» هل تقطعه؟" قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: لأنه قد ضمن قيمتها حية» وصار لحما له. فلا يقطع فيما 


)١(‏ ز: قد بين. (۲) م ف: فشهدا. 


96 ز: يجوز. (6) ز: لا يجوز. 
(0) ز: يضمنه. (5) از يدلا 
)۷( ز + لا (۸) ف: بنصفين. 


(9) ز: هل يقطعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قد جعلته له. قلت: أرأيت الثوب أليس قد يضمن فى حال [شَقَّه] قيمئّه 
كلها إذا كناء رب اقوت فل على قلت فاا قال :رب ارت قش 
ثوبي نصفين”“ فأنا أضمنه قيمته وأدفع إليه ما بقي من الثوب» ففعل ذلك 
وضمنه قبل أن يرفعها إلى القاضي» هل تقطعه؟ قال: لاء وهذا قول أبي 
حه ومخمله وی هذا .فول آخر فول أبى يويك إن کل کے 
عليه قيمته كلها إن شاء ذلك رب المتاع أخذه» وإن اد فيه ما نقص 
وأخذ ما بقي من ثوبه» فإذا كان له الخيار على هذا الوجه”” فلا يكون على 
السارق قطع في هذا الوجه. 


قلت: أرأيت الشاهدين““ يشهدان على رجل بالسرقة دحيم بي ما 
0 فقالا: سرق مملوكاً لهذا الرجل» هل يقطعه في المملوك؟ قال: 

' يتكلم ويعقل لم أقطعه. ا 0 
قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا كان يتكلم ويعقل فهذه إنما هي خديعة 
من السارق» وليست بسرقة أو اغتصاب اغتصبه” نفسه فاحتمله» وإن كان 
لا يتكلم ولا يعقل فهذا بمنزلة البهيمة يسرقها السارق» وهو قول أبي 
حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أما أنا فأستحسن أن لا أقطعه فى شىء 
ةلك اا 


قلت : ازات السارق يسرق المتاع ا ويرد المتاع إلى رب 

المتاع» ثم إن السارق عاد فسرق ذلك المتاع بعينه» هل تقطعه؟0 

قال: لا. قلت: 6 قال: لاني قد قطعته فيه مرة» فأستحسن أن لا 
.)2 2 ' أن 5 

أقطعه فيه ثانية» وأما في القياس ف ي ا ن يقطع» ولكني أدع 


القياس 

دلق م ف: بنصفين. (۲) ز: يجب 
۳( الوجه. (5) ز: الشاهدان 
للع م ف ز + قد (DD‏ م اغتصف 
(۷) زه فيقطعه 00 "3 هل قط 
(4) ف- فإنه )٠١(‏ ف: فينبغى 


كتاب السرقة وقطع الطريق TE‏ 
لوانت الشاهدين شهدا على رجل بالسرقة فسألتهما عن السرقة 
فأثبتاها ووصفاها فقطعت يده اليمنى» ثم سرق بعد ذلك» هل تقطع رجله 
اليسرى؟ قال: نعم. قلت: فإن سرق بعد ذلك هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ قال: أستحسن ذلك للأثر” الذي جاء عن علي ولكن أضمنه 


قلت: أرأيت الشاهدين“ شهدا على رجل بالسرقة فوصفاها وأثبتاها 
فقطعتهء ثم أتيا بإنسان آخر فقالا: هذا السارق الذي شهدنا عليه ولكنا 
أخطأنا .بذلك؟ قال لا أجة شهادتهما على ذلك وأضعنهما دية يد ذلك 
الأول. قلت: /51/١051و]‏ أرأيت إن لم يرجعا عن شهادتهما ولكنك وجدتهما 
عبدين أو أحدهماء أو وجدت أحدهما محدودا فى قذف. كيف القول في 
دية المقطوع يون E‏ مواق E E‏ لم يكوه 
كذلك وكانا حرين فقالا: قد شككنا في شهادتناء فقالا ذلك قبل أن تقطع 
يده وقبل أن يقضى بالقطع؟ قال: إذن لا أقطعه» وأدراً عنه القطع. قلت : 
وكيف تصنع" في السرقة وهي قائمة بعينها؟ قال: أتركها في يدهء لأن 
الشاهدين قد رجعا عن شهادتهما. قلت: فإن كنت قد قضيت بالقطع في 
السرقة ثم رجعا عن شهادتهما قبل أن تقطعه؟ قال: أدراً عنه الحد ولا 
أقطعه» فأما السرقة فإنى أسلمها للمشهود له» لأنى قد قضيت بها فلا 
أصدتهما”" 00 قلت: أرأيت إن لم يرجعا عن شهادتهما حتى يقطع 
اا N‏ الا و اا OE‏ 2220 
عن وها كران 6ا20 لا الت إلى شهادة الشاعدين 


)١(‏ ز: اليمين. (۲) ز: وللاثر. 
(۳) المصنف لعبدالرزاق» 4185/٠١‏ والمصنف لابن أبي شيبةء 589/0؛ وانظر لتفصيل 


(5) ز: ثوبه. )٥(‏ ز: الشاهدان. 
030 ز: يصنع. )۷( م ف + مما. 
(۸) م - إن. (9) ز: الشاهدان. 


(۱۰) ف ز: شهدا. )١١(‏ ف - شاهدان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليهما بذلك. قلت: أرأيت إن شهدا عليهما بذلك قبل أن تُمضي”“ الحد؟ 
قال: أمضي”" الحد ولا ألتفت إلى شهادتهما عليهما بهذا. قلت: لم؟ قال: 
لأن هذا ليس مما أرد به الشهادة. قلت: فلو أنهما شهدا عليهما أنهما قالا: 
لا شهادة عندناء أو قالا: إنا مستأجران؟ قال: لا ألتفت إلى شيء من 
ذلك» وليس هذا مما أجرح به الشهادة ولا مما أقبل عليهماء ولو فتح هذا 
للناس لم تستقم شهادة أبدأء إذا شهد شاهدان على رجل بهذه المقالة 
فيجيء الآخر بشاهدين على شهادته”" أيضاً أنهما قالا هذه المقالة» فهذه لا 
تستقيم ولا يعمل بها. 

قلت: أرأيت شاهدين“ شهدا على رجل بالسرقة فقال: أنا أجيء 
بشاهدين يشهدان” أنهما محدودان في قذف» هل يقبل ذلك منه؟ قال: 
نعم» هذا جرح للشهادة يبطلها إذا ثبت على الشاهدين. قلت: فإن قال 
الآخر: أنا أجيء بشهادة مثل هذا أيضاًء أليس قد صار هذا والباب الأول 
سواء؟ قال: لاء ليس هذا مثل ذلك» لأن هذا أتى بشاهدين يشهدان أنهما 
محدودان في قذف» ويسأل الشاهدان: من حدهماء وكيف كان من أمرهما؟ 
فإنهما يشهدان الآن على القاضي الذي حدهماء ويشهدان على أمر وعمل 
فة كات وهنان لا مقا" كهادتهما بدا :فى ها ول رف الان 
يدان على الشاهدين أنهما قالا: شهدنا 576 إنما شهدا على قول 
منهماء وهذا القول لا يبطل شهادتهما. ألا ترى لو أني أبطلت شهادتهما في 
هذا وصدقت /[١/١٥ظ]‏ الشاهدين عليهما كانت شهادتهما عندي جائزة فى 
غير شاه و ا ادا قن و 
الا عل اموا شس دان في قذف أو عبدان 2 أقبله““ منهم» 
لأني لا أبطل”''' شهادتهما في كل شيء» والشهادة على أنهما مستأجران أو 


)١(‏ ز: أن تمض. (۲) ز: أمض. 

(9) ز: على شهادتهما. (6) ز: شاهدان. 

)٥(‏ م ز- يشهدان؛ صح ه. 0) ز: لا يقبل. 

(۷) ف: شهدا؛ ز: شهدان. (A)‏ م ف ز: في الشهادة. 


(9) م: أقبل. (١)ز:‏ لابطل. 


كتاب السرقة وقطع الطريق CD‏ 
على أنهما شاهدا زور أو فاسقان أو شاربا"“ خمر ليس بجرح» لأني أقبل 
شهادتهما في غير هذا إذا كانا عدلين. 

قلت: أرأيت الذي يحد في قذف وهو عبد ثم يعتق هل تقبل 
شهادته؟ قال: لاء لأنه حد”" وهو مسلم. قلت : أرأيت لو ارتد عن 
الإسلام ثم أسلم أتقبل شهادته أبداً؟ قال: لا. قلت: لم؟ أليس الشرك الذي 
كان فيه أعظم من الحد؟ قال: بلى» ولكني قد وجدت في شهادته أن لا 
تقبل وهو مسلمء فإذا كفر ازداد كيرا ولم يزدو( چ فلت ارايت العدق 
لم لا تقبل شهادته وهو مسلم؟ قال: للأثر الذي جاء فيه» ولإبطال 
المسلمين شهادته". قلت: فالصبي لم لا تقبل شهادته؟ قال: لأنه صبي 
لم تجر عليه الأحكام ولم تجب عليه الفرائض» ولا يجوز شيء من أمره. 
قلخ أرأيت المراتين لم لا قبل“ شهادتهما في السرقة؟ قال: اللائ الذي 
جاء فيه أنه لا تقبل"“ شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص”'". 

قلت: أرأيت إذا شهدت امرأتان ورجل على رجل بالسرقة والسرقة 
قائمة بعينها فدرأت عنه الحد بشهادة النساء» هل يقضى بالسرقة على 


نضفق 


)١(‏ ز: أو شربا. (۲) ف ز: أتقبل. 
(۳) ف: حله. (6) ز: قال. 
(4) ز: يزد. 


(5) روي عن ابن عباس رضي الله عنه وعدد من التابعين أنه لا تقبل شهادة العبيد» وروي 
عن ان رف الله عند و عدم الان وها ف ال 
۔ 4176 والمصنف لابن أبن شیبة ۲۹۲/١‏ ۲۹۳ 

(۷) ف- لم. (۸) ز: المرأتين لم يقبل. 

(9) ز: لا يقبل. 

)۱١(‏ روي من حديث الزهري: مضت السنة من لدن رسول الله بي والخليفتين من بعده أن 
لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» .٠۳۳/١‏ 
وأخرج عبدالرزاق أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود 
والدماء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 794/8. وروي عن الشعبي والنخعي والحسن 
والضحاك قالوا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. وأخرج عبدالرزاق أن علي بن أن 
طالب قال: لا تجوز شهادة النساء فى الحدود والدماء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
۷ _ ۳۳ ۸ - ۳۰ والمصنف لابن أبي شيبة» .٥۳۳/۰‏ 


مسر كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المشهود''' عليه» وهل تضمنه'" السرقة إن كان قد استهلكها؟ قال: نعم 
لأن هذا قد صار مالآء فأقضي بشهادتها في المال. 
قلت: أرأيت الشهادة على الشهادة هل تجيزها فى السرقة؟ قال: لا. 
تلك 20" تال + لزان 29 ,الذي ا ا الفقياء ا و کید 
على شهادة في القصاص ولا في الحدود. قلت: أرأيت شاهدين"“ شهدا 
على شهادة شاهدين على رجل أنه سرق من رجل عشرة دراهم هل تقطعه؟ 
قال: لا. قلت: فهل تضمنه الدراهم؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأن 
الضمان للدراهم مال» وأنا أجيز شهادة الشاهدين على الشاهدين على المال. 
قلت أرأيت الشاهدين إذا شهدا على السرقة فشهدا على جلي أنهما 
سرقا من هذا الرجل ألف درهم ووصفا السرقة وأثبتاهاء وأحد المشهود 
عليهما غائب لم يوجد ولم يقدر عليه» هل يقطع هذا؟ قال: نعم. قلت: 
فإن جاء الغائب فقدمه رب المال إلى القاضى فقال: اقطعه فإن الشهود قد 
شهدوا عندي» أيقطعه القاضي بشهادة الشهود أو يسأله أن يعيدهم؟ قال: لا 
أحده /[١/۲٠و]‏ إلا بشهادة الشهود. لأنهم لم يشهدوا عليه وهو حاضر› 
ولكن القاضى يقول: أعد على شهودك. قلت: فإن كان أولئك الشهود قد 
ماتوا أو ان لم يحد بشهادتهم؟ قال: لا. قلت: فإن جاء شاهدان غيرهما 
فشهدا على مثل ذلك وأثبتاه ووصفاه وزكيا هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: 
لم؟ قال: لأن الشهود”" شهدوا عليه بالسرقة. 
قلت: أرأيت الشهود إذا شهدوا على رجل بالسرقة وأثبتوا ذلك 
ووصفوه» والقاضي يعرف أنهم أحرار مسلمون“ غير أنه لا يعرف عدلهم 


)١1(‏ ز - على المشهود. (۲) ز: يضمنه. 

EEE‏ (5) ز: لا يجوز. 

)0( ف ز: في الحد. روي ذلك عن الشعبي. وروي عن شريح ومسروق وإبراهيم وعطاء 
وطاوس أنه لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
هلاو هة. : 

0 ز: شاهدان. 0) ف + قد. 


كتاب السرقة وقطع الطريق 

ولم يطعن فيهم السارق» هل يقطعه أو يؤخره حتى سال عنهم؟ قال: لا 
بل أحبسه وأسأل عنهم» فإذا زكيا"“ قطعت. قلت: وكذلك شهادة في حد 
أو قصاص؟ قال: نعم. [قلت:] فالشهادة في الأموال أو في الطلاق أو 
العتاق إذا كانت هكذا فإنك تقضي بها ولا تسأل عنهم إذا لم يطعن 
الخضم؟ "قال :“تع قلت فان :اسيريك"" شيعا من امرف سالك غدهة؟ 
قال: نعم'". وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى أن أسأل عنهم» وهو قول 
محمذد. 


قلت: أرأيت الشاهدين شهدا على رجل بالسرقة وهي سرقة قديمة منذ 
زمان وقد وصفا السرقة وأثبتاهاء والشاهدان من أهل الصلاح يعرفهما 
القاضي» هل يقطع السارق بشهادتهما؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنك قد 
ذكرت أن ذلك منذ زمان» وكل شىء من الخمر والسرقة والزنى والسكر إذا 
تقادم هكذا فإني لا أقيم فيه الحد. بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
اا قوم شهدوا على حد ولم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا على 
ن وأستقبح أن يسرق الرجل وهو شاب أو يشرب خمراً أو يزني 
فأوْنّى به بعد مائة فأحده. قلت: أرأيت ما كان من ذلك من قذف أو جراحة 
فيها القصاص أو أرش؟ قال: أما هذا فإني أمضي فيه الحكم حديثاً كان أو 
قديماء هذا للناس. قلت: أرأيت ما كان من سارق سرق فأتى به من يومه 
ذلك أو من بعد الغدء أو كانوا من الإمام نائين'') باو ا جد 
سرق ثم ساروا" به إلى الإمام فساروا أيامء ثم شهد الشهود وأثبتوا السرقة 
ووصفوها؟ قال: إذا كان هكذا وكانت السرقة تساوي عشرة دراهم فصاعدا 
وكانة الود عدر لاتحت عليه الخد :قنك 4 أرانت: الا ادارا خد على 
رن ابه إلى الام تمق بر ذلك» أو كات الإمام عه افا ساروا به 


)١(‏ ز: زكا. 5 اشترنت: 


(۳) ز ۔ قال عنهم. (8) ز: انما. 
(5) المصنف لعبدالرزاق» .٤۳۲/۷‏ (5) أي: بعيدين. 


0) ز: ثم شاروا. (۸) ز: إذا أخذوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إليه» أهو في هذا عندك بمنزلة السارق؟ قال: نعم. قلت: أرأيت شارب 
الخمر إذا /[07/5ظ] أتى بعد ذلك اليوم؟ قال: لا أحد الشارب في شيء 
مزق ولف إلا“ أن مواق ننه و رت وزیا تو ما فأها. |د کان 
بعد ذلك بيوم أو يومين فإني لا أحده. قلت: وكذلك السكران بغير الخمر 
إذا أتى بعد ذلك وقد ذهب عنه السكر؟ قال: نعمء لا يحد. قلت: وإن 
كان أتيت به سكران”" حبسته حتى يصحو ثم حددته؟ قال: نعم» وهو قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف. يد حد الخمر وحد السكر مثل ذلك إذا 
اتی 9 به الإمام وقد 0-0 لاف عنه إلا أنه لم يتقادم» أقيم الحد عليه 
كما يقام على الزاني والسارق. 


قلت: أرأيت الرجل يشهد عليه الشاهدان بالسرقة وهو ثوب» وقد 
قطعه قميصاً أو قباء أو صبغه أسود ولم يخطه بعدء ثم قطعته فيه بشهادة 
الشاهدين» أترد الثوب على المسروق منه؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد تغير؟ 
قال إنما تر نقصاق». آلا تر أنه ثويد يقي فلت وكدلك هذا الوب 
لو كان على حاله فى يدي رجل قد اث شتراه أو في يد” "توصل فد ةا 
انارق 0ك اقلم ملك :"ناك كان لكوي فك د AL‏ 
محشوة أو صبغه أحمر وقد قطعت فيه يد السارق» هل ترد الثوب على 
المسروق منه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه قد تغير عن حاله بزيادة» 
ضار على غير الالال كان علني” :فلت قلي كانت الشركة طهانا 
فجعله موقا أو الثه يتور ٠‏ على ذلك وقد طحت فيه يد المنارق؟ فال 
لا أرد السويق على المسروق منهء لأنه قد تغير وزيد فيه» وهو قول أبي 
و ي وم مان قرل مهمد نان لوو معد ارتا 


)١(‏ فنك يشرت: (۲) ز: وريحه. 
0) ز: سكرانا. 0) ز: إذا أتا. 
(0) ز ذهب. (5) ز: يغير. 


(۷) ز: في يدي. 
(۸) م ف ز: رهنه. والتصحيح من الكافي» ١‏ و؛ والمبسوط» ۱۷۲/۹. 
(9) م - عليها. (١٠)ز:‏ يسمن 


كتاب السرقة وقطع الطريق > 
صبغ“ أحمر أو السويق'" إذا لُت بِسَمْن”" أن يأخذ ذلك ويعطي السارق» 
وا الصبغ و ا ذلك سوقم ا الثوب 
أو اسويقا امكل IEE‏ لأن السارق قد قطع فلا يضمن. قلت : 
وكذلك السرقة لو كانت دراهو" فسبكها؟ قال: لاء أما هذا فإنه يأخذهاء 
لأنها فضة» ففعلها في السبك ينقصها. قلت: وكذلك لو صاغها قُلْب؟”" 
قال: نعم. قلت: أرأيت لو كانت السرقة صُفْراً فجعلها فُمْقُماُء أو كانت 
حديداً فجعلها درعاً من حديد؟ قال: لا يأخذهاء لأن هذا قد تغير عن حاله 
وراد حيرا ولأن الدراهم إذا صاغها فقد زادها شراء ولأن الفضة والذهب 
فى هذا لا يشبهان ما سواهما. قلت: أرأيت إن كانت السرقة سَاجا فجعلها 
أبوأنا اوقد e‏ كتماة ها E‏ طعا الل E‏ 
قلت: وکل /[ه/”7هو] شيء من العروض من متاع قطعت فيه السارق وقد 
غيرها عن حالها بشيء يزيدها خيراً فإنك لا تأخذها من السارق» وكل شيء 
غيرها مما يزيدها شرا فإنك تأخذها منه؟ قال: نعم. قلت: ولم كان هذا 
مکل فال زادت كيرا لين و قو" سودي ادها إذا كدر 
غلا ول يمن السارق اا لأنه قطع فيها؛ وأما إذا كانت قد 
تغيرت بزيادة فيها فإن رب السرقة لا يأخذها وزيادة السارق فيها. قلت : 
أرأيت لو سرق شاة فقطعته”''' فيها ثم وجدها"'' بعد ذلك وأولادها 
أيأخذها رب السرقة”"'“ وأولادها؟ قال: نعم. قلت: ولم وهذا زيادة؟ قال: 
لأن هذه زيادة من السرقة بعينهاء ولم يزد السارق فيها من عنده شيئاء 
وليس هذا من عمله. قلت: أرأيتث السارق يسرق القطن أو الصوف أو 


2000 م: إن صبغ. (۲) م: والسويق. 
(۳) ز: يسمن. )٤(‏ م ف ز: فإن. 
)2( م ز: فيه. (0) ز: دراهما. 
(۷) أي: سواراً. انظر: المغرب» «قلب». ‏ (8) ز: هل يأخذها. 
(9) ف ۔ إذاء. (١٠)ف:‏ سرقة. 
(۱۱) ز: فقطته. (۱۲) ز: ثم وجدتها. 


(0) أي: المال المسروق» وهو هنا الشاة. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
اہ کے 
الكتان فتقطعه فيه وتأخذه منه وتدفعه إلى صاحبه» ثم إن“ صاحبه صنع منه 
ثوباً يساوي مائة درهم فسرق ذلك السارق أيضاً هل تقطعه؟ قال: نعم 
قلت: أوَليس قد قلت: إذا قطعته في سرقة ثم سرقها ثانية لم أقطعه" 
فيها؟ قال: بلى» وذاك إذا كانت السرقة بعينهاء لو سرق القطن بعينه أو 
الكتان لم أقطعهء فأما إذا صنع منه ثوباً فسرقه فإن هذا غير ذلك . 


قلف ارات الرجل اتسين" عله الهو بالسؤقة وهو أل الس 
ويده الشمال صحيحة هل تقطعه؟”'' قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن يده 
الشمال صحيحة» فلست أبالى إن كانت يده اليمنى صحيحة أو شلاء. قلت : 
اس كاف نيه الشوال E a E‏ 
اليمنى؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن الشمال شلاء لا ينتفع بهاء فإذا 
قطعت اليمنى” لم يكن له يد ينتفع بهاء فلذلك درأت الحد. قلت: فإذا 
كاككه يداه جما ملا قال : ذلك انف لا أقطعه. قلت ارات إن 
كانت يداه صحيحتين وكانت رجله الشمال شلاء يابسة؟ قال: أقطع 55 
البق قلت «فإق كانت له البعق :فى "البانية والشمال وة كال 
ا ر شق رحد ليس من بول و 
كانت يداه ورجلاه صحيحتين فشهدت عليه الشهود بالسرقة ووصفوها 
وأثبتوهاء فحبسته حتى تسأل عن الشهود» فقطع إنسان يده اليمنى عمداء 
هل تقتص”'' له؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الحد لم يجب عليه بعد. 
قلت: فهل تقطعه'''' إذا زكي الشهود عليه بالسرقة؟ قال: لا. قلت: لم؟ 
قال: لأن اليد التي كان يجب الحد فيها قد ذهبت. قلت: أرأيت إن لم 
يتقطع يده اليمنى ولكن فطع" /57/01ظ] يده اليسرى؟ قال: أقتص من 


)١(‏ م ف ز: وإن. (؟) ز: هل يقطعه. 
(۳) ز: لم أقطعها. (6) ف: ذاك. 
(0) ز: يشهد. (5) ز: هل يقطعه. 


9 واليهين: (8) :3 اليمية. 
(9) م ف ز: هل تقتصه. )٠١(‏ ف + إذا كان الشهود. 
(١1)م‏ فاز: قطعت. 


كتاب السرقة وقطع الطريق 52 
قاطعه إذا كان عمداً من مفصل» ولا أقطعه في السرقة» لأني أكره أن أتركه 
بغير يد. قلت: أرأيت إن لم يَقطع اليسرى ولكن قطع رجله اليمتى؟ قال: 
هذا والباب الأول سواء. قلت: فإن لم يُقطع رجله اليمنى" ولكن قَطع 
رجله اليسرى فاقتصصت له من صاحبه هل تقطعه في السرقة؟ قال: نعم. 
فلت أرايتك القطع فيما کان من ديه ور اة حخطا الت تدرا هه القطع 
كما تدرأ عنه إذا كان عمدا؟ قال: بلى. قلت: فكلما درأت عنه القطع“ في 
السرقة فإنك تضمنه إذا كان استهلكهاء وإن كان قائماً بعينه رددته إلى 
صاحبه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن زكي الشاهدان" وقضى القاضي عليه 
بالقطع في السرقة فأخرج ليقطع فجاء رجل فقطع يده اليمنى”'' ولم يؤمر 
بذلك هل عليه شيء؟ قال: لاء لآن هذا بمنزلة الحد الذي يقام عليه. 
قلت: أرأيت لو أمر القاضي بقطع يده الیمنی فقطع ال ا 
هل قزق عليه شغا؟ قال ا أدع القياس وأستحسن أن تكون هذه بتلك. 
قلت: وكذلك لو قال له" الحدّاد: أخرج يدك اليمنى”'» فأخرج يده 
اليسرى فقال: هذه اليمنى فاقطعهاء فقطعها؟ قال: ليس على الحذاد شيء 
لا في القياس ولا في الاستحسان. 


فلك ارايت الرجل تشهلا عليه الشهوة بالشرقة ثم إنه يقلت :هن 
السجن فيمكث زماناً فى تلك السرقة التى شهد عليه الشهود فيها هل تقطعه 
فيها؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأنه أتى عليه زمان فانفلت. قلت: فإن كان 
القاضي قضى عليه بالقطع وأمره ليقطع فانفلت فأخذ بعد زمان هل تقطعه؟ 


)١(‏ ز: اليمين. (9) ز: لقطع. 


(۳) ف: الشهود. (4:) ز: اليمين. 
)٥(‏ ز: اليمين. 


(0) قال المطرزي: والحداد: الذي يقيم الحدء فَعَال منهء كالجلاد من الجلد. ومنه قوله: 
أجرة الحذاد على السارق. وقيل: هو السجّجانء لأنه في الغالب يتولى القطع. والأول 
أقرب وأظهر. انظر: المغرب» «حلدا. 

(۷) ف - له. (۸) ز: اليمين. 

(4) م - ئم صح ه. 


قال: لا. قلت: فهل تضمنه السرقة إن كان قد استهلكها؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن كان انفلت بعدما قضى عليه القاضي بالقطع فاتبعه الشُرّط فأخذوه 
من ساعته؟ قال: هذا يقطع. 

قلت : أرأيت السارق يؤخذ فيرد''' السرقة إلى أهلها قبل أن يرفع إلى 
الإمام ثم يؤتى به الإمام بعد ذلك وتشهد عليه الشهود هل يقطع؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: لأنه رد السرقة قبل أن يرفع إلى الإمام فرفع وليس بسارق. 
قلت : آزايت إن رفع والسرقة معه لم يردها حتى شهد عليه الشهود ثم زكوا 
وأثبتوا السرقة ووصفوها هل يرد الإمام السرقة على رب السرقة ويقطع 
السارق؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يشهد عليه رجلان بالسرقة ووصفاها وأثبتاها فلما 
أردت أن تقطعه إذا أصابع يده اليمنى مقطوعة /[54/0و] هل يقطع"") 3 
بقي من يده اليمنى؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت يده اليمنى صحيحة ويده 
اليسرى مقطوعة الأصابع؟ قال: لا أقطع اليمنىء لأني أتركه إذاً بغير يد. 
قلت .ارامت إن كانت الشمال صحيحة الأصابع كلها غير إصبع واحدة؟ 
قال: إن كانت هذه الأصبع الإبهام لم أقطع اليمنىء لأن الإبهام قوام اليد 
وإن كانت إصبعا غيرها قطعت يده اليمنى. قلت: فإن كانت إصبعان 
مقطوعتان في اليسرى؟ قال: لا أقطع اليمنى» لأني أدعه بغير يدين. قلت : 
أرأيتث. إن كانت البدان كلتاهه""" اصحيحتية و كانت راجله الي مل ا 
الأصابع هل تقطء”*) يده اليمنى؟ قال: إن كان يستطيع أن يقوم على رجله 
ويمشي قطعت يدهء وإن كان لا يستطيع أن يقوم عليها ولا يمشي لم أقطع 
ينه" لک ارات إن كانت قطنت يده قل ذلك فرق رة أخرى فاردت 
أن تقطع رجله اليسرى فوجدت رجله اليمنى"“ كما وصفت لك؟ قال: إن 
كان يستطيع أن يمشي عليها قطعت رجله اليسرى» وإن كان لا يستطيع أن 


)١(‏ ز: فترد. (0) ز: هل تقطع. 
(۳) ز: كلتيهما. (4) ز: هل يقطع. 
(6) ز - يله. 0) ز: اليمين. 


كتاب السرقة وقطع الطريق TET‏ 
يمشي عليها لم أقطع رجله اليسرى» لأن هذا لا يستطيع أن يمشي عليها. 
قلت: فإن كان لا يستطيع أن يمشي عليها إذا كانت إصبعان'' مقطوعتين؟ 
قال: إذاً لا أقطع رجله اليسرى. قلت: فإذا كان القطع إنما هو في يده 
اليمنى؟ قال: إذاً لا أقطعه إذا كانت“ رجله اليمنى كما وصفت لك. 


قلت: أرأيت الرجل يسرق المرات ثم يؤتى به في آخر مرة فتقطعه 
هل يكون هذا الل ن تقطعه؟”" قال: نعم. قلت: فهل 
تيه“ شك :ذو او ا ا 1 اا 
ال Cg‏ 
التي سرقها؟ قال: إني أضمنها إياه» وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو 
حنيفة: لا أضمنه شيئأ من ذلك. 

قلت: أرأيت الرجل يشهد عليه الرجلان بالسرقة فسألتهما: ما 
رق فال :ما ری قير هت بت .رجحل كم اخم ينه معاعا 
يحمله ما ندري ما هوء هل تقطعه؟”*' قال: لاء هؤلاء لم يشهدوا 
بشيء. قلت: أرأيت إن شهدوا أنه. خرج [وَ]لا ندري ما ولا 
يدرون ما هي» هل تقطعه؟“ قال: لا. قلت: أرأيت إن TE‏ 
أنه سرق هذا المتاعء وفتشت هذا المتاعء فإذا هو ثيا ا 
اروئ تالا عظيما ونه تيد الشيرة أنه ننه /01/ 4 ظ] بيت هذا 
فسرقها من بيته هل تقطعه"؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت إن كان له شهود على المشهود له بدين هل تقطعه؟ 
قال: نعم. قلت: لم تقطعه في مال غريم له؟ قال: لأنه لا يملكه. وغريمه 
وغيره في هذا سواء. قلت: فإن قال السارق انما آرت أن اخذ رهناً لي 


)١(‏ ز: إصبعين. (۲) ز: إذا كان. 


(۳) ز: أن يقطعه. (05- 13 تضحيه. 
(6) ز: هل يقطعه. () ز: هل يقطعه. 
0) ز: يشهد. (۸) ز: بشياب. 


(9) ز: هل يقطعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بحقى أو قصاصاً لحقى؟ قال: إذاً أدرأ عنه الحد. قلت: أرأيت إن كان 
الغريم عبداً والسارق حراً أيكون الحر والعبد في هذا سواء؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إن كان السارق من أهل الذمة أو مسلماً أو كان المسروق منه 
من أهل الذمة؟ قال: هو سواء فى ذلك كله. 


قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يدخل دار المسلمين بأمان فشهد 
عليه شاهدان بالسرقة ووصفاها وأثبتاها هل تقطع ٩‏ يده والسرقة تساوي مائة 
درهم؟ قال: لاء لأنه من أهل الحرب مستأمن» فلا أقيم عليه الحد. قلت: 
فهل تضمنه”'' السرقة؟ قال: نعم» وهو" قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
يوسف: أقطعه ولا أضمنه. 


قلت: أرأيت الشهود إذا شهدوا على رجل بالسرقة فأشكل على الإمام 
قيمة السرقة ولم يدر تساوي عشرة دراهم أو لا واختلف أهل العلم في 
قيمتها قال بعضهم: عشرة» وقال بعضهم: أقل من ذلك؟ قال: لا أقطعه. 
قلت: أرأيت إن أراها الإمام رجلا من أهل العلم بها فقال: هي تساوي 
عشرة» أيقطع السارق؟ قال: لاء بل يدعو آخرء فإذا اجتمع اثنان على أنها 
تساوي عشرة ‏ و[إن] لم يره أحد بعد ذلك قطعته. قلت: أرأيت الشهود 
يشهدون على السارق أنه سرق ديناراً أو مثقال“ ذهب وذلك لا يساوي 
عشرة» هل يقطع؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت الشهود يشهدون على رجل بالسرقة ولا يعرفون اسمه 
ولا اسم أبيه ولكنهم يعرفون وجهه فيقولون: هذا هوء فيشهدون على 
السرقة بعينها ويصفونها ويشهدون أن السرقة تساوي عشرة» هل تقطعه؟ 
قال: نعم» هؤلاء قد أثبتوا الشهادة» وليس يضرهم في شهادتهم أن لا 
يعرفوا اسم السارق. 


قلت: أرأيت الشهود إذا شهدوا بالسرقة فسألتهم: كيف سرق؟ فقالوا: 


(۱) ز: هل يقطع. ش (۲) ز: يضمنه. 
(۳) ف + وهو. )€( م أو مثال. 


كتاب السرقة وقطع الطريق 

اماس ا سے 
نشهد''"' أنه دخل على هذا الرجل بيته فسرق منه هذا المتاع» فقال السارق: 
هو أذن لي في دخول بيته» أو قال: كنت ضيفاً لهء أو قال: بيه لي» هل 
توا عنه القطع؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل يبيت مع الرجل في كه 
فيشهد الشهود أنه سرق من بيته مائة درهمء هل تقطعه؟”") فال ي لن 
أذن له في الدخول عليه. 


قلت: أرأيت القوم کرو ت183/51 فی لدان عا كن وجل 
في منزل مقصورة وباب عليه مغلق دون مقصورة صاحبه» فنقب رجل 
منهم على صاحبه فسرقه سرقة تساوي ألف درهم» هل تقطعه”" وقد شهد 
عليه الشهود بالسرقة ووصفوا ذلك وأثبتوه؟ قال: نعمء إذا كانت دار 

قلت: أرأيت الرجل يكون له المنزل فيؤاجره ثم يُغِير على المستأجر 
فينقب عليه فيسرق متاعه والمستأجر في دار عليها باب مغلق والذي أجره 
فى دار أخرى» فتش هر ٩‏ عليه الشهود بالسرقة ووصفوا ذلك وأثبتوه والسرقة 
تساوي مائة درهم» هل تقطعه؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل تكون له الدار العظيمة فيها الحَُبجَر وهو في 
حجرة منهاء ويؤاجر حجرة منها من رجل» ثم إن المستأجر نقب على رب 
الدار فسرق» فهما سواء أيهما'' ما سرق من صاحبه ما يجب عليه القطع 
فعليه القطع؟ قال: نعم. وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا كانت الدار 
عظيمة مثل دار الوليد'"' ونحوها وفيها منازل وحُبّر متقاربة فسرق بعضهم 
من بعض من حجرة صاحبه فأخرجها إلى الدار قطع» وكذلك لو أن رجلا 


0 ر شه (۲) ز: هل يقطعه. | 


(۳) ز: هل يقطعه. (8) ز: دراء 
(0) ز: فشهد. (5) ز: انهما. 


(۷) قال السرخسى: وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى قال: هذا إذا كانت الدار كبيرة نحو 
دار الوليد بالكوفة. ونظيره دار نوح ببخارى؛ لأن ذلك بمنزلة المحلة. انظر: 
المبسوط» .١151/8‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ليس من أهل الدار دخل الدار فسرق من حجرة منها ثم خرج من الحجرة 
إلى الدار ثم أخذ قبل أن يخرج من الدار قطع. 

قلت: أرأيت الرجل شهد عليه الشهود بالسرقة فوصفوا ذلك وأثبتوه 
فسألت عن الشهودء فلم يزكوا في السر ولكنهم زكوا في العلانية وخرجت 
مسألتهم في السر أنهم قوم سوءء هل يُقطع بشهادتهم؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت إن شهدوا بالسرقة فسألتهم: ما سرق؟ فقالوا: سرق 
حنطة أو شعيراً أو سمسماً أو زيتاً أو أرزاً أو تمراً أو خلا أو زبيباًء فشهدوا 
على شيء من هذا بعينه أو شيء من الحبوب سوى ما سميت لك بعينه» 
والسرقة تساوي عشرة دراهم فصاعداً. ووصفوا السرقة وأثبتوها وزكواء هل 
يُقطع؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت السرقة سويقاً أو دقيقاً أو صوفاً أو كتانا 
أوسا أو مليف و غا أو طَسْتاً أو نَوْراً أو قُمْقُماً أو درع حديد أو 
جِمَافاً أو قَلانِساً أو فَرُوا أو مُسُوحاً أو جبالا“ أو جُوَالِقات» فشهدوا على 
شيء من هذا بعينه وأثبتوا ذلك والسرقة تساوي عشرة دراهم فصاعداً. هل 
تقطعه ”© قال انع قلت أربت :إن كانت السترقة شعرا عم شعن العبر 
أو من غزل ٠‏ أو اديا غربيا أو صحفا لين فبها كنات أو قراطيين ار 
سكاكين /0/51دظ] أو مقاريض أو مرايا أو حراباً. فشهدوا على شيء من 
هذا وأثبتوه وزكي الشهود. والسرقة تساوي مائة دز اغا هل 
تقطعه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت السرقة إن كانت زعفراناً أو وَرْساً أو عوداً 
اورا أو حداة او وة أو كما ا طا اور كر ذلك مر الط 


)١(‏ المُشَاقَة: ما يبقى من الكتان بعد المَشْق وهو أن يجذب في مِمْشَّفَة وهي شيء 
كالمشط حتى يخلص خالصه ويبقى فتاته وقشوره»› فتلك المُسَاقة تصلح للقَبّس وحشو 
الحَفْئَان (وهو ثوب يلبس في الحرب كما بينه المحقق في الهامش). انظر: المغرب» 


المشق». 
(۲) ز: أو جبالا. (۳) ز: هل يقطعه. 
)٤(‏ ز: شعيرا. (0) ب ه: غزال. 
(7) لعل الصواب: عشرة دراهم. (۷) تقدم تفسيره قريباً. 


#0 الكت بفتهدين من جر الجبال ورفه كؤرق الآ وهر شات اللحناء: وهات 


كتاب السرقة وقطع الطريق 
ال ا 3 رن 11 0 
فسرق شيئاً من ذلك يساوي مائة درهم» هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: 
فإن كان سرق لؤلؤاً أو ياقوتاً أو زمرداً أو فيروزجأء فسرق من ذلك شيئا 
يساوي عشرة دراهم» هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: أفليس قد قلت: لا 
أقطع في حجرء وهذا حجر؟ قال: إنما أدرأ القطع ف في الملح و الحجارة 
والفيكان والتورة والح“ EUS OAS‏ فى قن ذا 
الباب. قلت: فهل تقطع“ في الزجاج إذا كانت تساوي عشرة دراهم 
فصاعدا؟ قال: لا أقطعه. قلت: فهل تّقطع” في الرصاص أو الصّمْر أو 
اسه" أو الحديد إذا كان يساوي عشرة دراهم فصاعدا؟ قال: نعم. قلت: 
فهل د شىء .من الأشربة لينا أو يبدا“ أو شنيه.ذلك؟ قال: لا 
قلت: فهل تقطء'") فى البواري” لكان اميه ان لسن 11 الطوفاء واقتياة 
ذلك وهي تساوي عشرة دراهم فصاعداً؟ قال: لا. قلت: فهل في 
الأبواب أو في الساج أو في الجدرع وهي محرزة في بيك والدی سرق 
منها يساوي عشرة دراهم فصاعداً؟ قال: : نعمء ما خلا الجذوع فإنه لا 
يقطع فيها. قلت« الف و اطاط إا سوق مها برك الرةة قال 
2 

فلت أرايثت الرجل المسلم يشهد عليه الشهود من المسلمين آنه سرق 
من هذا العبد متاعاً فوصفوا السرقة ا والسرقة تساوي مالا هل تقطعه؟ 


= الأزهري : نبت فيه حمرة. ومنه حديث أبى بكر رضى الله عنه كان يخضب بالحتاء 


والكتّم. انظر: المغرب» «كتم». 


)١(‏ لعل الصواب: عشرة دراهم. (50) ودلا 

(۳) م: والخضر؛ ف ز: والحصر. والتصحيح من ب. وانظر: 44/0ظ. 
(4) ز: يقطع. (5) ز: يقطع. 

(5) الشبه نوع من النحاس» وقد تقدم في الكتاب غير مرة. 

(۷) ز: يقطع. NSS‏ 
(9) ز: يقطع. 

)٠١(‏ جمع بورياء» وهو نوع من الحصير. وقد تقدم في الكتاب. 
(١1)م:‏ والحطب. 5ق الذي 


(19) أي هل يقطع فيها. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ال انعو قلك#وكذلك لو هدوا غا أنه سرق من أمة؟ قال: نعم. 
قلت : وكذلك لو شهدوا أنه سرق من رجل من أهل الذمة أو من عبد لأهل 
الذمة أو من أمة لأهل الذمة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهدوا أنه سرق 
قو ال “كال :انعو كلف ارات لو هدو عليه أنه رق مال 
رجل من أهل الحرب مستأمن في دار الإسلام قد دخل بأمان؟ قال: هو في 
القياس مثل الأول» ولكني أدع القياس» وأستحسن فأدرأ الحد عنه» لأن 
المسروق منه من أهل الحرب» ليس من أهل الذمةء ألا ترى أنه لو قتله 
عمداً لم أقتله. /[51/0و] قلت: أفيضمن”' الدية لورثة القتيل؟ قال: نعم. 
قلت: أفتضمنه””' السرقة إن كان قد استهلكها؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الأمير يكون بالسواد على طَسُوج''' أو على رُسْتَاق”" أو 
(Ns.‏ عل 0( “Dau‏ 1 2 
على معونة او خراج» يؤتى بسارق وتسهد ١‏ عليه الشهود بالسرقة 
واتتو كا ووت والسرقة تساوي مالا عظيماًء هل يقطع يد السارق؟ 
قال: لاء ولا يحكم في الحدود. وإنما ذلك إلى أمراء”"' الأمصار 
والمدائن العظيمة. قلت: فإن كان أمير مصر أو مدينة عظيمة وقد ولى أمرها 
كلها فاستعمل قاضيا فأتي”" قاضيه بمثل هذا السارق» هل يقطعه؟ قال: 
ارايت الآمير يستعمل على الجيش الكبير فيدخل أرض الحرب غازياء فيؤتى 
بسارق من جنده قد سرق مالآء وقامت عليه البينة وزكوا فى السر والعلانية 
)١(‏ ز+ لو. (۲) ز: عليه. 
(0) ز + من. (4) ز: أفتضمن. 
0) الطسُوج: الناحية كالقرية ونحوهاء معرّب. يقال: أردبيل من طساسيج حُلوان. انظر: 
المغرب» «طسج). 
(۷) الرّسْتَاق معرّب» ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم. انظر: المصباح المنير» 


«الرستاق». 
(۸) ز: على معوية. (9) ز: ثوبا. 
(١٠)ز:‏ ويشهد. )۱١(‏ ز: أو وصفوها. 


0١)ز:‏ إلى أمير. (۱۳) ز: فأتا. 


كتاب السرقة وقطع الطريق 7 
ووصفوا السرقة وأثبتوهاء هل يقطعه؟ قال: إذا كان أمير مصر من الأمصار 
أو مدينة من المدائن فغزا بجنذه » فإنه يقيم الحدود ويقطع السارق ويقضى 
في عسكره كما يقضي في مدینته» وإذا كان ليس بأمير مصر ولا مدينة إنما 
بعثه أمير المصر أو أمير المدائن في جيش غازياء فلا ينبغي له أن يقيم 
الحدود فى عسكره. 


قلت: أرأيت القوم من أهل البغي حاربوا المسلمين وباينوهم فكانوا 
في عسكر أو مدينة لهم إمام وحكمهم ظاهر على تلك المدينة والبلادء 
والمسلمون وأهل العدل في عسكر عظيم معهم إمام» فأتي بسارق قد سرق 
من العسكرء كان من أهل السواد أو من أهل المدينة» عبداً كان أو حراء 
وشهد عليه الشهود بالسرقة ووصفوا السرقة وأثبتوها وزكوا في السر 
والعلانية» والسرقة تساوي مالا عظيماء هل يقطعه؟ قال: نعم. قلت: ويقيم 
في عسكره الحدود ويقضي بالقصاص وفي الأشياء كما يقضي إذا كان مقيما 
في غير عسكره؟"' قال: نعم. قلت: أرأيت إذا استعمل قاضياً فقضى قاضيه 
في تلك الأشياء كلها كما يقضي في المصر على أهل ذلك المصر؟ قال: 


نعم. قلع اا غ جاور جل “من اهل البعى بالسارف فد سرف فن 


عسكر أهل البغي» هل يقطعه؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ ل لد e‏ 
حية ل يحرى E E a E‏ ب" E‏ 
العدل في عسكر أهل البغي» أو كانوا أسارى في أيديهم» فسرق رجل متاعا 
من رجل» فلما خرجوا إلى أهل العدل أخذ السارق /[٥/٦٥ظ]‏ فأقيم عليه 
البينة» هل يقطعه إمام أهل العدل؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه سرق في 
عسكر لا يجري عليه حكمه. قلت: وكذلك لو كان هؤلاء التجار ‏ والأسارئ 
في دار أهل الحرب من أهل”' الشرك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن 
رجلاً من المسلمين زنى في دار أهل الشرك بامرأة من المسلمين أو من أهل 


000( مفاز: عسكر. (۲) ف: قد سرق. 
(۳) ف + قد. (5:) ز: تجار. 
(0) ف- أهل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الشرك» أو شرب في دار أهل الشرك خمراًء أو فعل ذلك كله في عسكر 
اهل التق عاتم آي زعام آهل ادا بعل ب عليه" الح ية فزن 
ذلك؟ قال: لاء لأنه فعل ذلك في مكان لا يجري عليه فيه حكمه. قلت: 
أرأيت رجلا من أهل العدل أغار في عسكر أهل البغى ليلاً فسرق» فجاء به 
صاحبه المسروق منه إلى إمام أهل العدل. هل يقطعه في السرقة؟ قال: لاء 
لأنه سرق في عسكر لا يجري عليه فيه حكمه» ولأن”" لأهل العدل أن 
يأخذوا ما في عسكر أهل البغي ليلا أو نهاراً على وجه السرقة وغيرها 
فيحبسوه عندهم حتى يتوبواء أو يقتل أهل"" البغي فيدفع إلى ورثتهم. 
قلت: وكذلك لو أن رجلاً من أهل البغى أغار فى عسكر أهل العدل 
فسرق» ثم رجع إلى عسكره. ثم أخد ا ك فأتي به إمام أهل العدل. 
هل تقطعه“ في تلك السرقة؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه محارب 
يستحل هذا وشبهه» ولأنه في عسكر لا يجري عليه حكم أهل العدل. 
قلت: فلو أن رجلا من دار أهل العدل سرق مالآء وهو ممن يشهد على 
صاحبه بالكفر ويستحل ماله ودمه» فسرق منه مالآ أكنت تقطعه فيه؟ قال: 
نم قلت: ولا تدرا'؟ عته التحد بالتاويل؟ قال: لا قلث: افليس هذا 
وذاك عندك سواء؟ قال: لاء ذاك محارب لا يجري عليه أحكام أهل 
العدل» وهذا مقيم في الدار يجري عليه حكه”" أهل العدل. 


قلت: أرأيت قوماً من أهل الحرب مستأمنين في دار أهل الإسلام 
فسرق بعضهم من بعض» أو رجلا من أهل الذمة» أو رجلاً من المسلمين 
جرا كان أو عدا أو ترقا من المسلتين» اوسن أهل الذمة سرقة بجت 
في مثلها القطع. هل تقطع”*) أحدا ممن ذكرت لك؟ قال: لا. قلت: ولم 
لا تقطع المستأمن إذا سرق من المسلم؟ قال: لأنه دخل عليه بأمان» ليس 
بمنزلة أهل الذمة» ولا أقطعه للأمان الذي أعطيته. وأما إذا سرق المسلمون 


)١(‏ ز: هل تقيم. (۲) م + أهل. 
0 م فاز_ أهل. والزيادة من ع. (4:) ز: هل يقطعه. 
(5) م ز: لا يحد. 0 0 


(۷) ف: أحكام. (۸) ز: هل يقطع. 


كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب الإقرار < 


حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أقطع ا إذا سرق من المسلمين 0 
من أهل الذمة في دار الإسلام. 


26 36 % 


/[ه//امو] باب الإقرار 


قلت: أرأيت الرجل يقر“ بالسرقة» هل تسأله: ما سرق» وكات 
سرق؟ قال: نعمء أسأله عن ذلك. قلت: فإن وصف ذلك وأثبته"› 
وجاء المسروق منه يدعي السرقة» والسرقة تساوي ا ما > هل 
تقطعه بإقرار واحد؟ قال: نعم. قلت: ولم قطعته بإقراره مرة واحدة؟ 
قال : لو لم أقطعه في هذه المرة وا ق دیا عليه» فلم 
أكن أقطعه فى المرة الثانية بعدما أجعل السرقة ديناً عليه» أو لا يكون 
نينا ونر ال فاا بع فأوقيه إل اج قن المرة: الأول 4 ف 
ا قافن فلن ا اا ا رك ار فا طقف في الهرة 
الأرلى ولم أفظر إلى المرة الآخرة. قلت ارايت إن أمرت .به في المرة 
الأولى أن يقطع» فرجع عن الإقرار قبل أن يقطع. أتدراً عنه الحد؟ 
قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه قد رجع عن إقراره. كفت 
وقال أبو يوسف: لا أقطعه حتى يقر مرتين. 

قلت: أفتجعل السرقة للذي أقر له بها إن كانت قائمة بعينهاء وإن كان 
قد استهلكها ضمنته قيمتها؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت إن شهد شاهدان على إقراره بالسرقة وهو يجحد 
ذلك» هل تقطعه؟“ قال: لا. قلت: لج؟ قال: لأنه لو أقر عند الإمام 


9 ا 
(۳) م ف ز: أو يكون. وتدل عليه عبارة ب؛ والكافي» ۱٠٥/١‏ ظ. 
(6) ز: هل يقطعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ثم جحد بعد ذلك لم أقطعه ودرأت عنه القطع» فلذلك“ رددت”' شهادة 
الل رايت إذا جاء الشهود على إقراره فلم يكذبهم ولم 
يصدقهم؟ قال: لا أقطعه أيضاً. قلت: أرأيت إن شهد شاهد على إقراره 
وشهد شاهد .على السوقة بعينها' فغايتة؟ قال + 'لا اقطعه أيضا» هذان 
مختلفان في شهادتهماء الذي شهد على السرقة شهد على عمل» والذي 
شهد على إقراره شهد على كلام» فقد اختلفاء مع أن الشهادة أيضاً على 
الإقرار“ ليست بشيء. قلت: فهل تضمنه“ السرقة في هذا الباب؟ قال: 
لاقل فل تة الشرقة رفد هة جما على إقرارة وقد 
استهلكها؟ قال: نعم. قلت: فإذا كانت قائمة بعينها أتقضي"' بها 
لصاحبها؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت المرأة تقر بالسرقةء أو الرجل من أهل الذمة يقر 
بالسرقة» أهما عندك سواء بمنزلة الرجل المسلم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك 
العبد المأذون له في التجارة والمكاتب والعبد المحجور عليه؟ قال: نعم. 
قلت: ولمّ وإقرار العبد المحجور عليه لا يجوز عليه؟”' قال: إذا أقر 
بالسرقة قطعته /51//اهظ] وأجزت إقراره. قلت: وتعطي السرقة الذي“ أقر 
له بها؟ قال: نعم» لأني لا" أتهمه على نفسه في الإقرار بالسرقة التي 
يجب عليه فيها القطع. قلت: وكذلك المدبر وأم الولد والعبد يعتقى 
ين وهو يسعى في نصف قيمته؟ قال: نعم» وهو قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف: إذا ادعى المولى السرقة أنها له» وعبده محجور عليه لم 
ةا فيه عتق» قطعته ودفعت السرقة إلى مولاه ولم أصدقه عليها. وقال 
خمد دا ان مولاه دفعتها إليه ودرأت الحد عن السارق» لأني قد 


للك م ز: فكذلك. (۲( م - رددت» صح ه. 
(۳) ز: على إقرار. (6) ز: يضمنه. 
(۵) ز: يضمنه. (5) ز: أيقضى. 
(۷) ز- لا يجوز عليه. (۸) م ز: للذي. 
(9) ز_لاء (١٠)ف:‏ بعضه. 


(0)ز: لم يجز. (۲) م: إذا دعاها. 


كتاب السرقة وقطع الطريق - باب الإقرار 


حكمت بها لمولاه» وإن لم يدع“ ذلك المولى وكانت السرقة مستهلكة 


قلت وكذلك المي يقر بالسرفة أو الصبية؟ قال: اإقزان.هذين 
باطل ولا يجري عليهما الأحكام. قلت: فلو كان الصبي قد احتلم مثله ولم 
1 4 ا 3 ري لق اه 
يحتلم هو والجارية قد حاضت مثلها ولم تحض”" هي؟ قال: إن كانا 
قد“ بلغا الوقت الذي لا يبلغه إلا من احتلم أو حاض أجزت إقرارهماء 
وكانا فى ذلك بمنزلة الرجل والمرأة» فإن كانا لم يبلغا ذلك الوقت بعد لم 
أجز إقرارهما في هذا. قلت: فهل عندك في هذا وقت؟ قال: أستحسن في 
الغلام تسع عشرة سنة )» وفي الجارية سبع عشرة سنة. وقال أبو يوسف : : أما 
ال قارف ا ا ی عيبن ناف وهنا در" لخ دك عن 
رسول الله 0 . وهو قول محمد. 


قلت: أرأيت الرجل يؤخذ“ سارقاً فيقر بالسرقة عند العذاب وعند 
الضرب وعند الوعيد والسلطان» هل تقطعه فى هذه الحال؟ قال: الإقرار في 
هذا الوجه باطل. قلت: فإن تهدده السلطان بشيء““ حتى أقر بالسرقة ووصف 


(۳) ز: يحض. )٤(‏ ف قد. 
)٥(‏ ز: قد بلغتا. 0 ز: نحو. 


(۷) روي عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما 
له وما عليه وأقيمت عليه الحدود». رواه البيهقي في الخلافيات من طريق عبدالعزيز بن 
صهيب عنه بسند ضعيف. انظر: تلخيص الحبير لابن حجرء ”/41. وروي عن نافع 
عن ابن عمر قال: عرضني رسول لله يك يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة 
فلم يجزني» وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني . قال نافع: 
فقدست على ی ار وهو يومئذ خليفة» فحدثته هذا ادرت فقال: إن 
هذا لَحَد ب بين الصغير والكبير. فكتب إلى عَمّالِه أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة 
سنة» ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. انظر: صحيح البخاري» الشهادات» 
٨۸‏ وصحيح مسلمء الإمارة» .4١‏ 

(۸) م ف ز: يأخذ. 09 ار 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ذلك وأثبته ثم قال بعد ذلك: صاحبها أمرني بذلك. أو قال: استودعتهاء أو 
قال : المتاع متاعي وإني أخذته لأنه متاعي» أو قال: لي على هذا الرجل دين 
فأخذته ليكون رهناً بمالي؟ قال: إذا ظَفِرَ بشيء مما ذكرتٌ درأتُ الحد عنهء 
لأنه شبهة. قلت : : وكيف يكون شبهة وقد أقر بالسرقة على نفسه ثم ادعى هذا 
بعده؟ قال" : أرأيت: لو قال لصاحبه: احلف ما هذا متاعي» أكنت تحلفه؟ 
قلك"'": تعم: [قال1] فإن ای أن جلف انحل المتاع 0 
قال:”*' وكذلك”' إذا ادعى هذه المنزلة لم أقطعه إذا أبى أن يحلف أيضاً. 
قال: لم أقطع السارق للشبهة التي دخلت والخصومة. 


قلت: أرأيت الرجل إذا أتي به الإمام وقيل: إن هذا سارق» هل 
تجسن تله فيقول: لا تقر بالسرقة؟ /[958/0] قال: نعم» أستحسن 
ذلك وأراف وقد بلغنا عن رسول الله ية أنه أتي بسارق» فقال: ما إخاله 
ا وقد بلغنا عن أبي مسعود الأنصاري أنه آتي بسارقة» فقال لها: 
أسرقت؟ قولي: ل . . فهذا حسن من الإمام أن يلقن السارق. قلت: أرأيت 
إن لم يلقنه الإمام من هذا شيئاً حتى أقر السارق بالسرقة. أنساله الإمام : كيف 
سرقت» وما سرقت؟ قال : : نعم» يسأله فإذا أقر من ذلك بشيء يجب في مثله 
القطع أمرته أن يقطع› وإن أقر بشيء لا يجب في مثله القطع درأت عنه الحد. 

قلت: أرأيت إذا كان الشتاء الشديد الذي يتخوف على السارق الموت 
بقطعه» أو كان الحر الشديد الذي يتخوف عليه فيه» فقضي”“ عليه بالقطعء 
اتر أن تحبسه ويؤخر حتى ينكسر الحر وينكسر البرد؟ قال: : نعم. قلت: 
أرأيت إن كان لا يتخوف عليه الموت إن قطعه» أترى له أن يؤخره أيضاً؟ 


قال: 0 ۰( 

)١(‏ م ف ز: قلت . 0) م ف ز: قال. 

(۳) م فاز: قال. (6) مف ز: قلت. 
)١(‏ ز ‏ وكذلك. () ز: هل يستحسن. 
(۷) تقدم قريباً. 


(۸) المصنف لعبدالرزاق» ۰٠/٤۲۲؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 019/6. 
(9) ز: فقضا. (١٠)ز_لا‏ 


كتاب السرقة وقطع الطريق - باب الإقرار 2 

قلت: أرأيت إن مات في السجن قبل أن يقطع وقد قضى عليه 
القاضي بالقطع» أتضمنه قيمة السرقة إن كان قد استهلكها؟ قال: نعم. 

قلت: أرايت الرجل يقر بالسرقة عند الإمام ثم يثبت على ذلك 
فقضى عليه القاضي بالقطع. ثم قامت عليه البينة أنه قتل رجلاً متعمداً 
فرُكوا وعُدلوا فقضى عليه الإمام بالقتل بأي ذلك يبدأ؟ قال: بالقتل» 
ويدرأ عنه القطع. قلت: فإن قُتل فى القصاص وقد استهلك السرقة 
أتجعل عليه قيمتها اف مأله؟ فال نعم قلت فإن: لم يقل .في 
القصاص ولكن الولي صالحه وعفا عنه حين فضي" له بالقصاص 
أتقطعه؟ قال: نعم. قلت: فهل تضمنه'" السرقة إذا قطعته فيها؟ قال: لا 
يُجمَّع القطع والضمان. 

قلت: أرأيت الرجل يقر عند الإمام بالسرقة فيقول: سرقت كذا وكذا 
من فلان بن فلان» فقضى عليه القاضي بالقطع. وقضى عليه بقطع يده 
اليمنى فى قصاص» بأي ذلك يبدأ؟ قال: يبدأ“ بالقصاص» ويدرأ عنه 
الحد. قلت: وكذلك لو قضيت عليه بالقصاص في يده اليسرى؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك لو قضيت عليه بالقصاص فى رجله اليمنى؟ قال: نعم. قلت : 
فإذا اقتص منه الذي قضيت له ودرأت عنه حد السرقة» أتضمنه السرقة إن 
كان قد استهلكها؟ قال: نعم. قلت: فإن عفا عنه الذي قضيت له بالقصاص 
أو صالحه على ذلك حين قضيت له» هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت : أرانت 
إن لم يصالحه عند حضرة ذلك ولكن أخذتَ منه كفيلاً وخليتَ بينه وبينه 
/[/4هظ] ومَكنَا زماناً يتراوضان”"' في الصلح ثم صالحه بعد ذلك ثم 
رفع إليك في السرقة» أتقطعه فيها؟ قال: إذا كان هكذا درأت عنه القطع في 
السرقة". قلت: فإن قضيت عليه بالقطع ال کی دا 


)١(‏ ز: لم يقبل. (۲) ز: قضا. 
(۳) ز: يضمنه. (4) ز: لا يجتمع. 
)2( م قال يبدأ صح ه. 0( زْ: يتراضان. 
(۷) وذلك لتقادم العهد. انظر: المبسوطء 185/4. 

(۸) ف: في السرقة. (9) ز: اليمين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقضيت عليه في رجله اليسرى بالقطع في القصاص""' بأيهما تبدأ؟ قال: 
أبدأ بالقصاص. قلت: فإذا قطعت رجله اليسرى أتحبسه حتى برا منها ثم 
تقطعه في السرقة؟ قال : : نعم. قلت: أرأيت إن لع تكن" فضيت قضيت عليه في 
رجله بشيء. ولكن قضيت بالقصاص في شجة في رأسه أو في عينه أو في 
أذنه» أهو مثل هذا أيضاً؟ قال: : نعم. قلت: لالت عير e‏ 
والسرقة درأت عنه الة ؟ قال: لأنه بلغنا عبدالله د أنه قال: 

عن بن مسجو 

إذا 00 ا تي على ولك كله" 41 وبلا ي هو ولك 


قلت: أرأيت إذا أقر بالسرقة فقطعت يده اليمنى ثم أتاك بعد ذلك فأقر 
بالسرقة أتقطع رجله اليسرى؟ قال: نعم. قلت: فإن سرق بعد ذلك أتقطعه؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إ 
سر 
لدي وبلغنا عن قوم من أصحاب محمد وَل أنهم اختلفوا في ذلك» 
فقال بعضهم مثل قول علي ود بعصي يقطعه حتى يأتي على قوائمه 
الأربع . فكان قول علي والذين وافقوه أحب إلي. 


قلت : أرأيت إذا قضيت عليه بالقطع في السرقة وقضيت عليه بالة 
في القصاص لم تبدأ بالقصاص» وتدرأ القطع في السرقة؟ قال: لن 


)١(‏ ف ز: في قصاص. 0) ز: تبراً. 

(9) ز: لم يكن. 

() روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل كي القتل 
على الآخر. انظر: المصنف لابن أبى شيبة» 478/0. 

(5) المصنف لعبدالرزاق» 4181/٠١‏ والمصنف لابن أبي شيبةء 4484/0 وانظر لتفصيل 
الروايات: نصب الراية للزيلعي» ١ .٠۷٤/۳‏ 

0 روي عن عمر وابن عباس مثل قول علي» كما روي عن عمر أنه قطع يد سارق بعد 
أن قطع يده ورجله. والأول أشهر. انظر المصادر السابقة. 

(۷) ز- في. 

(۸) م - السرقة قال لأن» صح ه؛ ز + في. 


كتاب السرقة وقطع الطريق - باب الإقرار 
يم Nn‏ 
القصاص حق من حقوق الناس» والسرقة حق من حقوق الله تعالى» فلما 
دخلت هذه الشبهة درأت عنه؛ لأنه بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
ادرءوا الحدود ما استطعتم فإذا وجدتم للمسلم'" مخرجاً فادرؤوا عنه» 
فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة”". 

قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالسرقة عند الإمام» فقال: سرقت من 
فلان كذا وكذاء فقال فلان: كذبت» لم تسرق”*' شيئاًء هل تقطعه؟ قال: 
O E‏ فال الأن ا السرقة برا فلك ارايت إن قال 
صاحب السرقة: هذا المتاع متاعك» ليس لي› أو قال أمرتك.بذلك» أ 
فال ماع كان روتف و تاف كنت ا و 
بالخيار أو آنا بالخيار وهو متاعي» أو قال: غصبتنيه غصباً ولم تسرق 909 
قال: إذا أقر صاحب المتاع بشيء /[/۹٥و]‏ مما ذكرت درأت الحد عن 
السارق. قلت: فإن قال" : المتاع لأماك ايها الساوف أو ك أن 
لأخيك أو لذي رحم محرم من السارق وهو أمرك بهذاء هل تقطعه؟ 
قال: لا. قلت: أرأيت السارق إن قال فى ذلك كله: كذبت» بل سرقته 
متك ا أقطعه رى فال هذل لآن .رت" الشاع ف اران المرقة. 
قلت: فإن أقر“ السارق بالسرقة وادعى ذلك رب المتاع فقضى القاضي 
عليه القاضي بالقطع فقال رب المتاع قبل أن يقطعه: لا والله ما سرقه 
وإنه لمتاعه» هل تدرا" عنه الحد؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه 
أبرأه من السرقة وزعم أن المتاع متاعه» وكيف أقطعه في متاعه. قلت: 


)١(‏ ز: ما ستطعتم. (۲) ز: لمسلم. 

(۳) روي نحو ذلك عن عمر رضي اه ع وق م الستحانة.'اتطر 2 «المضلفك لان آي 
شيبة» 0/١011؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي» ۸.. وقال الحافظ ابن حجر: ورواه أبو 
محمد بن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح. انظر: 
تلخيص الحبير لابن حجرء .٥٦/٤‏ وقد روي الحديث مرفوعاً بأسانيد ضعيفة. انظر: 
سنن الترمذي» الحدود» ”؛ والمصادر السابقة. 

(6) ز: لم يسرق. (0) ز: يسرقه. 

000 م ف + رب. (۷) ف: لابنك. 

(۸) ز- آقر. (9) ز: يدرا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإن لم يقل هذا ولكنه قال: عفوت عنه؟ قال: عفوه باطل» وأقيم الحد 
على السارق. قلت : ارات لو كنت أمرت بقطعه بشهود» فقال صاحب 
السرقة: قد عفوت عنه؟ قال: لا ألتفت إلى قوله ذلك. قلت: لم؟ قال: 
إذا انتهى مثل هذا إلى الإمام لم يكن لصاحبه عفوء اا عن الى عند 
ذلك ,اق ارات لو قال: شهد شهودي بزورء أو قال: لم يسرق 
مني شيئاً قطء اکن تدرا ا قال: نعم. قلت: لم؟ 
قال: لأنه أكذب شهوده وقد أبرأه من أن يكون سارقاء وليس هذا كالذي 
يقول: هو سارق ولكن أعفو عنه. 

قلت: أرأيت الرجل يقر بالسرقة فيقول: سرقت من فلان» وفلان 
غائب» فسأله القاضي: ما هي. وكيف سرق؟ وأثبت ذلك». هل تقطعه 
والرجل الذي اقر.له-بالهرقة غاب قال ل ابحم أن درا عدت ول 
أقطعه إلا والمقر له بالسرقة حاضرء ألا ترى أن ذلك لو قال: لم يسرق 
يوالم اده 

قلت : .آرايت الرجل يقول: قد سرقت أنا وفلان من فلان كذا وكذاء 
فأقر بذلك عند الإمام ووصف السرقة وأثبتهاء والمسروق منه حاضر معه» 
والذي أقر أنه سرق معه غائب» هل تقطعه””" وهو مال عظيم؟ قال: لا 
أقطعه. وأدرأ عنه القطع لغيبة الذي أقر أنه كان معه. قلت: لم؟ قال: 
أرانت لو جاء ذلك فقال: إن المال معي والمتاع متاعي ١‏ وأقام على ذلك 
البينة» أو قال: استحلف خصمي» فأبى أن يحلف» أكنت تقضي بالمتاع له 


(۱) عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه نام في المسجد وتَوَسَّدَ رداءه» فأحدٌ من تحت 
رأسه» فجاء بسارقه إلى النبي كل فأمر به النبي ية أن يُقْطعء فقال صفوان: يا 
رسول الله لم ارذ هذاء ردائي عليه صدقة. فقال رسول الله : «فهلا قبل أن تأتيني 
به). انظر : الموطاًء الحدود» ¢۸ وسئن ابن ماجه» الحدود. ¢۸ وسنن أي داود» 
الحدود» ¢0 وسنن النسائي» قم السارق» 0 . وروي عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله له قال : : ١نَعَاقَُوا‏ الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حَدَ فقد 
وجب). انظر : سنن ائ داود» الحدود» الم وسنن النسائي » قطع السارق» 0. 

)۲( ز - بذلك. (۳) رز ز: هل يقطعه. 
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وتدرأ القطع؟ قلت : نعم. ثم رجع أبو حنيفة عن ذلك فقال: أقطع 
المقرء ولا ألتفت إلى غيبة الآخرء وهو قول محمد وقول“ أبي يوسف. 

قلت: أرأيت من يقر بالسرقة عند الإمام من ولد أو والد أو جد أو 
جدة أو ذي رحم محرم» هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: أما الولد 
فإن بعض /[4/0هظ] الفقهاء يقول: ماله لأبيه» وقد بلغنا عن النبي 4ل . 
وأما سوى ذلك من ذي““ رحم محرم فإني أجبر بعضهم على نفقة بعض 
اكات فاا را أو ضيفيرا أو امرأة رمن فكت ٠‏ أقطعه .في :ی 
إذا كات له ايه حن فن وجه اهن الرجوه. گا 

فلك أرانف القيدة ا ی ر ون 
انى مولا أو امن جد مولاه أو من جدته أو من دي رح هحرم المنولاة أو 
من امرأة مولاه؟ قال: لا أقطعه في شيء من ذلك. قلت: وكذلك المكاتب 
ولتو زا الولد؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهد عليه به الشهود؟ قال: 
نعم. قلت: لمّ؟ قال: لأني أدرأ القطع في هذا عن مولاه لو“ كان هو 
السارق» فعبده بمنزلته. 

قلت: أرأيت الرجل يقر بالسرقة من مكاتبه أو عبد له تاجر عليه دين» 
هل يقطع؟ قال: لاء وهو رقيقه» وأموالهم بمنزلة ماله. قلت: وكذلك لو 
شهد”" عليه بهذا الشهود؟ قال: نعم. 

فلت :رایت المسلم يقر أله رق ألفتب درهم من بيت المال» هل 
تقطعه؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو شهد الشهود بهذا؟ قال: نعم. قلت: 
لم؟ قال: لأن له فيه نصيباًء وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه أتي 
برجل سرق سرقة من المغتم» كور ا ضيه ا و 


)١(‏ ز: قال. (۲) ز: وقال. 

(۳) سنن ابن ماجهء التجارات» ٤٦؛‏ وسئن أب داود» البيوع » ۷ وصحيح ابن حبان» 
١؟؛‏ ونصب الراية للزيلعى» TV‏ _ ¢4 والدراية لين حجر» ۲/. 

)٤(‏ زد ذي. )٥(‏ م: كيف. 

(5) ز: من أب. (۷) ز: ولو. 

(۸) ز: لو شهدوا. (9) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/؟١5.‏ 
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قلت: وكذلك لو شهد عليه بذلك شاهدان؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو 
سرق عبده منه شيئاً أو مكاتبه أو أم ولده؟ قال: : نعم» لأن لهم فيه نصيباء 


فلا أقطعهم في شيء منه. 


قلت: أرأيت الرجل يقر بالسرقة من امرأة أبيه أو من زوج أمه”“ أو 
من امرأة ابنه أو من ابن امرأته» هل تقطعه”" في شيء من هذا؟ قال: لا. 
قلت: لمك ال فظن في السرقة من امرأته” 7 لأن بيتها بيته 
ومتاعها متاعه» وكذلك امرأة ابنه» وكذلك أم مرا وابنها وأبوها. وقال أبو 
يوسف: : أنا أقطع في جميع ما ذكرت غير امرأته” E‏ عرق" ذلك 
من غير منزل السارق أو منزل أبيه أو ابنه» وهو قول محمد. 

قلت: أرأيت الرجل يقر بالسرقة فيقول: سرقت آنا وهذا الصبي» هل 
تقطعه؟ قال: لا. قلت: لمك قال: لأنه سرق معه صبي» فإذا درأت الحد 

عن الصبي درأته عن الرجل» لأنها سرقة واحدة. قلت: وكذلك لو أقر 
بالسبرقة مع إنسان أخرس لا ينطق أو معتوه لا يفيق؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو شهد عليه الشهود بالسرقة؟ قال: نعم. قلت: هذا المجنون 
والصبي قد عرفت أن الحد يدرأ عنهماء أرأيت الأخرس لم درأت عنه 
الحد؟ قال: لأنه أخرس لا ينطقء فلعل عنده حجة. 

قلت: /[0/١5و]‏ أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق إذا أقر بالسرقة فى 
حال إفاقته فأقر بشيء منها يجب في مثله الحد» هل تقطعه؟ قال: نعم» هو 
في حال إفاقته بمنزلة الصحيح. قلت: أرأيت إن أقر في حال إفاقته 0 
سوقت آنا مجنون» هل تقطعه؟ قال: لا لأنه إنما سرق في حال جنونه. 
قلت: وكذلك الرجل يقول: سرقت وأنا صبي؟ قال: نعمء لا يقطع أيضاً. 
قلت: والإقرار في هذا وشهادة الشهود عليهم في ذلك سواء؟ قال: : نعم. 


)١(‏ م: أبيه. (۳) ز: هل يقطعه. 
(۳) م ف + لأني. () ف لاء 
(0) أي: امرأة أبيه. (5) أي: امرأة أبيه. 


0 ز: أن تسرق. 


كتاب السرقة وقطع الطريق - باب الإقرار 
الانتطالة 7 لافج اك الك ا ا ت 
RD Eee‏ كاد لبقا اناري مال 
عظيماً. هل 0 قال: نعم. 
قلت: أرأيت السرقة إن كانت خابيّة من خمر وطظَرْفُها يساوي عشرة 
دراهم» هل تقطعه؟ قال: لاء لأن الخمر حرام» فلا أقطع الرجل في شيء 
من الحرام» ولأن الظرف حجر فخارء فلا أقطعه في شيء من الفخار. 
قلت: أرأيت الرجل والمرأة هما سواء في الإقرار بالسرقة؟ قال: 
> تقطع المرأة في كل شيء يقطع الرجل فيه. 
قلت: أرأيت الرجل يقر بالسرقة ثم يصالح صاحبها ويكتب عليه 
بقيمتها ذِكْر حَقّ ثم يرفع إلى الإمام» هل يقطع؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال: لأنها قد صارت ديناً عليه“ واصطلحا عليها. 


قلت: أرأيت الرجل يغصب من الرجل فيجيء لص فيسرق منه» ثم 
جاء اللص فأقر بالسرقة عند الإمام أو شهد عليه الشهود» على شيء يجب 
في مغله الحدء فقال السارق: هذا مال ليس لهذا الرجل» إنما هو مال 
غصبته من غيره» أو هو ربا اکتسبته» هل ايك إلى قول السارى في 
ذلك؟ قال: لاء ولكن أقطعه ولا ألتفت إلى قوله. 


قلت: أرأيت الرجل يسرق السرقة فيقر بهاء فيقطعه الإمام فيهاء ولم 
يجدها بعينها عند السارق» ثم إن سارقاً آخر سرقها منه» فأتي به الإمام فأقر 
بالسرقة» وأقرا جميعاً أن هذا هو المال الذي قطعت يد هذا فيه؟ قال: إذا 
كان هذا هكذا درأت عنه الحدء وأرد المتاع إلى صاحبه» وليس هذا 
كالغصب» هذا قطعت فيه صاحبه الذي هو عنده» ولا أقطع في هذا اخر. 

قلت : أرأيت الرجل يستودع المتاع أو يستعيره» قد اه او اوا 
ذو رحم محرم ننه أو امراكه) والمتاع يساوي مالا عظيما) فيقر السارق 
بالسرقة على هذا الوجه أو شهد عليه به الشهود» هل تقطعه؟ قال: E‏ 


)١(‏ ز: هل يقطعه. (۲) م ز - عليه. 
(۳) ز: هل ينظر. 
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قلت : ولم والمتاع لرجل غریب » لسن للمسروق منه» وهذا الخصم لهذا؟ 
قال : لأنه ذو رحم محرم منه» فلا يقطع لذلك. 

قلت: أرأيت الرجل يطلق /[5/١6ظ]‏ امرأته واحدة بائنة ولم تنقض 
عدتهاء ثم تعتزل امرأته في بيت على حدة غير منزله» ثم إنه سرق منها 
سرقة. فأقر بذلك أو شهدت عليه الشهود. والسرقة يجب فی مثلها القطع › 
هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنها بمنزلة امرأته. قلت: وكذلك لو 
طلقها ثلاثاً؟ قال : نعم. قلت: فإن كانت معه فى بيته تعتد منه فيسرق منها 
شيئاً؟ قال: لا يقطع أيضاًء لأنها معه فى بيته. 

فلت ارات الرجل يسرق من امرأته ولا رفع إلى الإمام حتى 
يطلقهاء هل تقطعه؟() قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها لو خاصمته وهي 

قلت: أرأيت الرجل يسرق من المرأة ولا ترفعه إلى الإمام حتى 
يتزوجها فيرفع إلى الومام وهي امرأته. فأقر بالسرقة أو ا عليه الشهود. 
هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: فإن سرق منها وهي امرأته ثم طلقها فبانت0© 
منه ثم رفعته إلى الإمام» هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأنها لو 
خاصمت وهي امرأته لم يقطع. 
من أمهاء أما تقطعه؟ قال: لا. قلت: لمك قال: لأن هؤلاء ذو رحم محرم 
منه كلهم. قلت: وكذلك لو سرق من امرأة أبيه؟“ قال: نعم. وقال أبو 
يوسف ومحمد : أرى عليه القطع إلا من امرأة أبيه» لن البيت بيت أبيه. 

قلت: أرأيت الرجل يسرق من أمه من الرضاعة أو من ا ره 


)١(‏ ز: هل يقطعه. (؟) ز: يرفعه. 
EAS TEE‏ 
(4) م: من أخيه. 
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قلت: أرأيت الرجل إذا نظر إلى فرج امرأة من شهوة أو لمسها أو 
قبلها حتى صارت أمها عليه حراماً أو ابنتهاء ثم سرق بعد ذلك من أمها أو 
ابنتها سرقة“ يقطع”" في مثل ذلك فأقر بذلك أو شهد به عليه الشهودء 
هل تقطسا؟ قال: نعم» ألا ترى أن هذه عليه حرام بمنزلة الرضاعة» فأقطعه 
فى السرقة منهاء a‏ قلت: فما لك لا تقطعه في السرقة 
من أ امرأته ولا من ابنتها؟ قال: أستحسن ذلكء لأنها بمترلة امراتة. 


قلت: أرأيت إذا طلق امرأته ثلاثاً ثم سرق بعدما تنقضي عدتها من 
أمها أو من" ابنتهاء أو سرق أبوه من أحد من هؤلاء» فأقر بالسرقة أو 
د ا الشهود بذلك والسرقة يقطه”*) في مثلهاء هل تقطعه؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالسرقة فأمرت بقطعه فهرب» هل تأمر 
بطلبه؟ قال: لاء ولكنى أدعه. قلت: فلو شهد الشهود بذلك؟ قال: أما هذا 
فإني أطلبه ما دام في فوره ذلك. قلت: ولم /[1/5و] كان هذا هكذا؟ 
قال: لأنه بلغنا عن رسول الله يه أنه حين أمر برجم ماعز بن مالك ذكروا 
للنبي َة أنه كان بأرض قليلة الحجارة فأبطأ عليه الموت» فانطلق إلى أرض 
كثيرة الحجارة» فانطلق في أثره» فقال رسول الله ككلِِ: «هلا خليتم 
سبيله»“. قلت: أرأيت السارق إذا أتيت به بعد ذلك والسرقة قائمة بعينهاء 
هل تقضى”" بها للمسروق منه وتردها عليه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان قد 
استهلكها ضمنته قيمته؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل يقر بالسرقة من الرجل فيقول: سرقت من هذا 
مائة درهم ثم يقول: أوهمت» إنما سرقت من هذا الآخرء هل تقطعه؟ 


)١(‏ ف: سرق. (۲) ف: هل يقطع. 

)“ف شر 0) ز: تقطع. 

(ه) أقرب الألفاظ إلى هذه الرواية ما رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرئد 
عن ابن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه. انظر: الآثار لأبي يوسف» 197. وقد 
روى نحوه أبو داود والترمذي. انظر: سنن أبى داود» الحدود» *77؛ وسنن الترمذي» 
ال 05 ول ااي ج ديد * 

(5) ز: هل يقضى. 
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قال: لا. قلت: لم؟ قال: للشبهة التي دخلت» ألا ترى أني قضيت بالمائة 
الأولى التي أقر بها للأول وأمرت بدفعها إليه» فقد جعلتها ديناًء فكيف 
أقطعه فيها. قلت: فلا يقضى فيها للآخر بشيء؟ قال: بلى. أقضي عليه 
بمائة درهم أخرى. قلت : : فلو لم و ولكن الشهود شهدوا عليه 
فقالوا: إنه سرق من هذا مائة درهم» د ثم قالوا قبل أ يقضى * أوهمنا» 'إنما 
سرق من هذا؟ قال: لا أقطعه. ولا N‏ ء من الدراهم لواحد 
نيا لايل شهادتهم للأول» لأنهم قد رجعواء فأتهمهم على الآخر. 
قلت : فلو كان الشهود أربعة» فثبت اثنان على الشهادة للأول» ورجع اثنان» 
فشهدا على الآخرء هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: للشبهة التي 
دخلت. قلت: فهل تضمنه”'' شيئاً؟ قال: نعم» أضمنه ما له للأول. قلت: 
لم؟ قال: لأن الشاهدين ثبتا على ذلك» فلا أجيز شهادة الراجعين على 
الآخرء ولا وى بشهادتهما؛ وإذا ادعى المسروق منه فقال: الأول 
ر وثبت شاهدان عدلان» ضمنت الأول ولم أنظر إلى شيء من أمر 
الآخر. 

قلت: أرأيت الرجل يقر أنه سرق من رجل مائة درهم» ثم جاء آخر 
فقال: لم يسرقها هذاء ولكن أنا سرقتهاء فقال المسروق منه: كذبت وكذب 
الآخرء وقال: الأول هو الذي سرقهاء هل يقطع الأول وقد وصف السرقة 
وأثبتها؟ قال: : نعم. قلت: فإن قال صاحب السرقة: لم يسرقهاء وقد علمت 
فذكرت أن هذا الآخر هو الذي سرقهاء > هل يقطع الآخر؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ قال: لأن صاحبها قد ادعى على الأولء فدعواه على الأول براءة 
1 | فإذا ادعى على الآخر لم أقطعه في شيء قد أبرأه منه. قلت: فهل 
تقطع”” ' الأول إن كنت لم تقطعه؟ قال: لاء لأنه قد أبرأه حين ادعى على 
الآخر. قلت: فهل يضمن الأول ا قال: لاء لأن صاحبها قد أبرأه. 
/[/1ظ] قلت : أرأيت حين قال: أنا سرقتها"“» فقال له صاحب السرقة: 


)١(‏ ف: هذاء؛ ز: لهذا (۲) ز: يضمنه. 
(۳) ز: أقطعهم. )٤(‏ ز: سرقتني. 
(0) ز: يقطع. 69 م ز: اسرقتها. 
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لتحا ا ال اه ا 
کی فال وله به EO‏ نتيا عا ET‏ "ني تالا 
قلت: لمَ؟ ال لأنه قد ارا فلا امه ها قلت : أرأيت إن لم يقل : 
كذبت» ولكن الأول قال: أنا سرقتهاء فقال له: صدقت» ثم قال الآخر: 
آنا سرقتهاء فقال له: صدقت» فكائت المقالة منهما“ على ما وضفت لك» 
هل يقطع”" واحد منهما؟ قال: لا. قلت: فهل es‏ ادا نينا 
بالسرقة وهى مستهلكة؟ قال: أضمن الآخر السرقة» ولا أضمن الأول» لأن 
الآخر قد أقر بها وصدقه صاحبها. قلت: أليس قد كان صاحبه قد أبرأه منها 
حين ادعى على الأول؟ قال: بلى» ولكن الآخر أقر بها بعد البراءة وصدقه 
صاحبهاء فلذلك ضمنته. قلت: فلم لا تقطعه؟ قال: للشبهة التي دخلت 
فيها والبراءة التى قد كان أبرأه. قلت: فلو كان شاهدان شهدا على رجل 
بالسرقة وادعى ذلك عليه؛ ثم شهد شاهدان آخران على رجل أنه سرق تلك 
السرقة بعينها فصدقهما وادعى ذلك عليه» هل تقطع”*' واحداً منهما؟ قال: 
لا. قلت: فهل يضمن واحد منهما شيئاً؟ قال: لا. قلت: فما شأنك ضمنت 
فى البنانة الأوك: السنازق ‏ الاخ قال لاذ ذلك كان إقرارا من السارق 
رة ا الطاليؤة .وهنا الات الشارق يكن فيه الفزقة قلا اقل عليه 
البينة» لأن المدعين" قد أكذبهم حين ادعى على الأول. قلت: فلو أن 
سارقاً أقر وقال: قد سرقت من فلان كذا وكذا من المتاع» وقال له فلان: 
كذبت» لم تسرقها“ مني» ولكنك غصبتنيه غصباًء وإنما أردت بها أن تبراً 
من الضمان؟ قال: ينبغى فى القياس أن لا يكون عليه شيءء لأنه قد أكذبه 
5 دعن عله بعد ,ذلك فل فلو قال الارن مرت ك كذ وا 
فقال الطالب: غصبته غصباً» وهو مستهلك». هل يضمن السارق قيمته؟ 
قال: نعم لأن هذا لا يبرئه من الضمان» فهل تقطعه في هذا الباب 


)١(‏ ز: هل يضملنه. (۲) م ف ز: منه ومنها. 


)۳( م هل يصدق » صح ه؛ ف: هل يصدق. 
(0) ز: يضمن. (5) ز: هل يقطع. 
(1) زدبه. (۷) ز: المدعيين. 


(۸) ز: لم يسرقها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الات الأول قال ا ارات ا الأول اكز" فيه بالقياين 
قبطل غت الضمات» أو تالخد" © بالامتحسان قم قال لهل 
ا فأضمنه» لأنه كلام متصل» وأدع القياس فيه. 
قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: غصبتك كذا وكذاء فيقول 
الطالب: سرقته مني سرقة» أتقطعه؟”" قال: لاء لأنه لم يقر بالسرقة. 
قلت فيل ته تة ذلك الشيء وقد هلك؟ قال: نعم. قلت: وكل 
شيء ضمنته قيمته فالقول فيها قوله. فإن ادعى الطالب أكثر من ذلك سألته 
البينة؟ قال: نعم. قلت: فهل على المطلوب يمين بالله أن قيمة ذلك 
الشيء كذا وكذا؟ /51/51و] قال: نعم. قلت: فإن حلف لم يكن عليه 
شيء إلا ما قال؟ قال: نعم. قلت: وإن ادعى الطالب”' فقال: قيمة 
متاعي كذا وكذاء فأبى المطلوب أن يحلف. أيلزمه”''" ما قال الطالب؟ 
قال : نعم. 
قلت أرآنة الوجل يقول: سرقت من هلان وفلان را اة 
الرجلين غائب» والآخر حاضر يدعي ذلك الثوب ويخاصم فيه» هل يقطع 
فيه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن أحد الرجلين غائب» لا أدري لعله 
سيكون معه كلام أدرأ عنه فيه" الحد. قلت : لون كمي ا 
الوت :إن كان فاا بعينه» وإن كان مستهلكاً بنصف قيمته؟ قال: نعم. 
قلت :أرآيت لو كان الرجلان جميعا شاهدين ٠‏ فقال الشارق “شرفت 
منهما ثوباء فقال أحدهما: كذبت لم تسرق ولكنك غصبته غصباًء أو قال: 
استودعناكه وديعة» أو قال: أعرناكهء أو قال: هو ثوبك لا حق لنا فيه؟ 


(1) ف _ والباب؛ ز: أو الباب. (۲) ز: يأخذ. 

(۳) ز: فيبطل. (8) ز: أو يأخذ. 

(0) ز: فيضمنه. (5) م ف ز: بل أستحسنه. 
(۷) ف: هل تقطعه؛ ز: هل يقطعه. (۸) ز: يضمنه. 

(9) ز: للطالب. )٠١(‏ ز: يلزمه. 

(١١1)ف‏ + هذا. (١١)م‏ - إن كان. 


(!) ز: شاهدان. 


كتاب السرقة وقطع الطريق - باب الإقرار 

ا ا سے 
قال: لا يقطع في شيء مما ذكرت. قلت : ويقضى بنصف”" الثوب لهذا 
الذي يدعيه» أو بنصف قيمته إن كان مستهلكا؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: 
غصبت غصباً» قضيت”" به لهما جميعاً؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو 
قامت البينة أنه سرق من هذين الرجلين ثوباً وأحدهما يقول هذه المقالة التي 
ذكرت أو غاب» هل تقطعه فى شىء من هذا؟ قال: لا. قلت: نير 
تفي للدي يدعي: السرقة د اهتبيه إن كان 
مستهلکا؟ قال: نعم. ل والغائب أيضاً إذا جاء فادعى السرقة قضيت له 
بمثل ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم لا تقطع السارق وقد شهد عليه الشهود 
بالسرقة واجتمع رجلان في الدعوى؟ قال: لأني قد قضيت بنصف الثوب 
للأول» ودرأت الحد عنه لغيبة الغائب» فإذا جعلت أمره وأمر شريكه واحدا 
لم أقطعه. قلت: فإذا كان حاضراً أو قال: الثوب وديعة لي عنده أو عارية» 
هل يقضى له بشيء؟ قال: لا. قلت: فهل تقطع” الرجل؟ قال: لاء لأن 
شهوده شهدوا"“ بالسرقة وأكذبهم حين ادعى خلاف ما شهدوا به. قلت: 
ا تنم ا وا کک :ما علا يد لخديو قال 
نعم أقضي له بنصف الثوب إن كان قائماً بعينه» وإن كان مستهلكاً بنصف 
قيمته. قلت: فإن خاصمه شريكه الذي أبطلت حصتهء هل يشركه فيها أحد؟ 
قال: نعم» لا أبطل حقه بإكذابه البينة» لآن الثوب بينهماء فما وصل إليه 
فللشريك نصفه. قلت: فلو أن سارقاً أقر بالسرقة من رجلين وهما حاضران 
يدعيان السرقة“ والسرقة يجب في مثلها القطع. هل تقطعه؟ قال: نعم. 
/[7/5"ظ] قلت: فلو أمرت بقطعه فقال أحدهما: لم يسرق منا شيئء أكنت 
تدرأ عنه القطع؟ قال: نعم. قلت: أفتضمنه السرقة وهي مستهلكة؟ قال: أما 
الذي أبرأه فلا أضمنه شيئاًء وأما الذي لم“ يبرئ فإني أضمنه قيمة حصته. 


)١(‏ م: قال. (۲) ز: نصف. 
۳( م ز: فضمنت. 5( ز: يقضي. 
() ز: يقطع. (5) م ز ‏ شھدوا. 
(۷) ز: يقضى. (۸) ف- السرقة. 
(9) ف لم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: فهل يشرك فيها شريكه؟ قال: لاء لأنه قد قال: لم يسرق مني شيئاء 
ا يقر أل لأ حو له دبينا أحة ا شي كن 
الشهود بالسرقة لهما؟ قال: نعم. 


فلت :ارات الرسن:"" قران جما الد ف ن ا من فلن 
هذا الثوب» والثوب يساوي مائة درهم وفلان يدعي ذلك» فلما أمرت 
بقطعهما قال أحدهما: الثوب ثوبنا لم نسرقه» هل تقطعهما؟ قال: لا. قلت : 
لم؟ قال: لأن الحد قد وجب عليهما في شيء واحد جميعاً معأ فلما جاءت 
الشبهة درأت عن أحدهماء ا عن الآخر. قلت : فلو أن أحدهما قال : 
سرقنا هذا الثوب من هذا الرجل» وقال الآخر: كذبت لم نسرقه منه ولكنه 
لفلان» فكانت هذه مقالتهما فيه» أكنت تقطع الذي أقر بالسرقة والثوب قائم 
بعينه؟ قال: نعمء أقطعه» فأما صاحبه فلا أقطعه. لأنه لم يقر بمثل ما أقر به 
صاحبه» وهذا قول أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أما أنا فأحب أن لا 
أقطع واحداً منهما. قلت: أرأيت إذا أقرا“ بالسرقة جميعاً ثم قال أحدهما 
بعد ذلك: لم نسرقه ولكنه ثوبناء أتدرأ عنهما”' القطع؟ قال: نحم 
لأنهما"“ سرقة واحدة» فإذا درأت الحد عن أحدهما درأته عن الآخر. قلت: 
أرأيت إن قال أحدهما: سرقناهاء وقال الآخر: لم أسرق معك ولا أعرفك 
ولا أعرف هذا الثوب» أيقطع الذي أقر بالسرقة؟ قال: نعم. 

قلت :: أرأيت الرجل إذا ادغى السرقة على الرجل فقال: سرق منى 
متاعاً يساوي مائة درهم فاستحلفه» هل تستحلفه؟“ قال: نعم. قلت فان 
أبى أن يحلف» هل تقطعه؟ قال: لاء ولكن أضمنه المال. قلت: لم» أليس 
هذا والإقرار سواء؟ قال: ليسا بسواء فى الحدء الحد يدرأ بالشبهة. قلت : 
فهل IE‏ دعوى المدعي؟ ا ت فلك ازاف إن ادعى عليه 


(۱) ف ز: فهل. (۲) ز: الرجلان. 
(۳) م ف ز: درأته. 0©) ز: إذا أقر. 
(0) ز: أيدرأ عنها. (5) ز: لأنها. 


(۷) ز: هل يستحلفه. (۸) ز: يضمنه. 


كتاب السرقة وقطع الطريق - باب قطع الطريق TP‏ 
فقال: هذا سرق متاعي وهو يساوي مائة"“ درهم» فقال المدعى عليه: 
صدق قد سرقت متاعه هذاء ثم جحد بعد ذلك فقال: لم أقل هذه المقالة 
ولم أقر بشيء» هل يقطعه الإمام؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه قد رجع 
عن إقراره وعن شهادته» فلا أقطعه. قلت: فهل تضمنه ما أقر به؟ قال: 
نعم. قلت: لم ضمنته وأخذته بإقراره في ضمان ما سرق ولم تأخذه بالحد؟ 
قال: لأن الحد /[١/۳٦و]‏ يدراً بالشبهات» فرجوعه عن الإقرار شبهة» ولا 
يقبل منه رجوعه في المتاع الذي سرق» لأنه حق الناس» وإنما يقبل رجوع 
المقر فيما كان لله“ تعالى خاصة دون الناس» وأما ما كان للناس فلا يقبل 
رجوعه فيه» وآخذه بإقراره مرة واحدة. 
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باب قطع الطريق 


حدثنا أبو يوسف عن الكلبي عن أبي صالح”" عن ابن عباس أنه قال 
في قوم من أهل الشرك موادعين قطعوا الطريق» فنزل جبريل على 
رسول الله بي بالحد فيهم. أن من أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله 
من خلاف» وإن قتل ولم يأخذ المال قتل» وإن قتل وأخذ المال صلب» 
ومن جاء مسلماً هدم الإسلام ما كان في الشرك. 


قلت: أرأيت قوماً يقطعون الطريق وهم من أهل الإسلام أو من أهل 
الذمة» فقتلوا وأخذوا المال» فأخذوا فأتي بهم الإمام» كيف الحكم فيهم؟ 
E 5‏ )€3 ع ت 5 95 5 ۶ 
ا يصلبهم إن كناف “قلت 2 آنه أيديهم اليسرى أو اليمنى؟ قال: بل أقطع 


)١(‏ ف ز: ألف. (؟) ز: الله. 
)٤(‏ تقدم أول كتاب السرقة. انظر: ١/٤٤ظ.‏ 


() ز: يقطع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أيديهم اليمنى وأرجلهم البسورىئ. قلت رابت إن كان فيهم عبد فالحكم 
عليه كالحكم في الحر المسلم؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت من باشر منهم فتولى القتل وولي غيره أخذل المال» أو 
كانت طائفة وقوفاً ردء لهم» أيكون الحكم عليهم سواء؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن أصابوا الأموال ولم يقتلواء هل تقطع"") أيديهم وأرجلهم من 
خلاف ولا يقتلون؟ قال: نعم. 


ع 


قلت: أرأيت إن قتلوا وأخذوا المال ثم تابوا وأصلحوا وردوا 
المال إلى أهله'" ثم أتي بهم الإمام بعد ذلك. هل تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف؟ قال: لا قلت: لمَ؟ قال: لأنهم قد تابوا 
وأصلحوا وردوا الأموال إلى أهلهاء وذلك لقوله تعالى: إل ايت 
َب من بلي أن ميرو عَكيم4”". قلت: أتقتلهم بالقتل الذي أصابوا؟ 
قال: يدفعون إلى أولياء القتيل””'» فيقتلهم أو يصالحهم إن شاء. قلت: 
أرأيت منهم من كان واقفاء هل تقتله على هذه الحال؟ قال: لاء إنما 
يدفع من قتل بعينه إلى أولياء الفتيل: فيقتضن هته قلت أرآيت: ها 
أصابوا من جراحة فيها قصاص ولا يستطاع القصاص في مثلهاء هل 
تدفع“ صاحب ذلك مته بعينه. إلى. صاحبه حتی يقتض منه إن كان 
لك ارده يستطاع فيها القصاص. وإن كان لا يستطاع فيها القصاص 
غوّمته الأرش؟ قال : نعم. 

قلت: أرأيت إن لم يتوبوا وأخذهم الإمام» وقد أصابوا الأموال وقتلوا 
وجرحوا جراحات”'2 بعضها يستطاع فيها القصاص» وبعضها لا يستطاع فيها 
القصاص» هل تقتص منهم في الجراحات أو تغرمهم" أرش شيء منها؟ 


قال: لاء ولكن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويقتلهه”” أو يصلبهم. 


)١(‏ ز: هل يقطع. (؟) ز: إلى أهلها. 
(۳) سورة المائدة» 5/6". () ز: القتل. 
)٥(‏ ز: هل يدفع. (5) ز: جرحان. 


(۷) ز: أو يغرمهم. (۸) ز: أو يقتلهم. 


كتاب السرقة وقطع الطريق - باب قطع الطريق RT‏ 
قلت: لم أبطلت الجراحات عنهم ول و لل وهم مقيمون في 
الدار وليسوا بمحاربين؟ قال: لأنهم أصابوا على وجه الحرب» والقتل يأتي 
على ذلك. قلت: أرأيت إن عفا عنهم الأولياء» هل يخلي عنهم الإمام؟ 
قال لا ليس عو الأولياء هاه شىء إثما هذا .بحن لله ٠‏ تعالى. 


محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في 
الرجل يقطع الطريق فيأخذ المال ويقتل قال: ذلك إلى الإمام» إن شاء 
قطع يده ورجله وصلبهء وإن شاء صلبه» وإن شاء قتله» وإن أخذ 
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف» وإن قتل ولم تاڪ 
المال قتل» وإن لم يفعل شيئاً من ذلك وأخاف المسلمين عوقب 
وخ ل يحدث ا 

قلت: فإذا تابوا وأصلحوا ثم عفا عنهم الأولياء بعد أو صالحوهم› 
هل يجوز عفوهم؟ قال: نعم. قلت: لم أجزته هاهنا؟ قال: لأن الحد قد 
وقع عنهم إن تابوا وأصلحواء فصار هذا حقا للناس عفوهم فيه جائز. قلت : 
أرأيت إن تابوا وأصلحوا وفيهم عبد قد قطع يد حر ما القول فيه؟ قال: 
يخير مولاه» إن شاء فدى بالجناية» وإن شاء دفعه. قلت: فإن كانت فيهم 
امرأة فعلت ذلك؟ قال: عليها فى مالها دية اليد. قلت: أرأيت إن كان العبد 
كَل أو الها الست اندها إلى او ا هارو ار وان شاور 
عفوا؟ قال: بلى. 

قلت: أرأيت إن أخذهم الإمام على حالهم التي فطعو“ عليها"“ ولم 
يتوبوا» ولكن الذي أصابوا لا يساوي عشرة دراهمء أو ف يساوي ألف 
درهم و۳ أكثر من مائة رجل» هل تقطعهم؟ قال: لا. قلت: لم قال: 
لأن ما أصابوا لم يبلغ عشرة دراهم كل رجل»ء فلذلك درأت عنهم الحد. 


)١(‏ ز: المسلمين. (۲) ز: الله. 


(۳) الآثار لمحمده )٤( .١١١‏ م ف ز: قتلوها. 
(5) أي: قطعوا الطريق. (5) ز: فيها. 


(v۷)‏ م فاز: وهو. (A)‏ ز: وهو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: فهل تضمنهه') المال إذا درأت عنهم الحد؟ قال: نعم. قلت: فهل 
E LS‏ 00 د 
تقتص E ONE E GE‏ 
دفع إلى أولياء القتيل» إن شاؤوا قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه» ومن جرح 
منهم دفع إلى صاحبه» فإن استطاع أن يقتص منهم اقتص» وإلا كان عليه 
الأرش فى ماله. 


قلت: /54/01و] فإن قطعوا الطريق في مصر من الأمصار أو 
مدينة من المدائن» فقتلوا وأخذوا الأموال» فأخذوا ورفعوا إلى الإمام» 
هل يقطع أيديهم وأرجلهم؟ قال: لاء لأن هؤلاء لم يقطعوا الطريقء 
فلا قطع عليه ۳» ولكنه ينظر: من قتل منهم قتيلا““ يدفع إلى وليه 
فيقتله» ومن جرح منهم جراحة يدفع إلى صاحبه» فيقتص منهم إن كان 
يستطاع فيها القصاص» وإن لم يستطع كان عليه الأرش في ماله» 
وبرج فن قي امتهم ممن ال يقل عووية" ٠‏ ويشتودعوة .الس 
حتى يحدثوا توبة". قلت: فهل تضمنهم“ الأموال إن كانوا“ قد 
استهلكوها؟ قال: نعم. قلت: فإن قطعوا الطريق بين الكوفة والحيرة''“ 
على بعض من يذهب من الكوفة إلى الحيرة'''' أو من الحيرة"“ إلى 
الكوفة» كيف الحكم فيهم؟ قال: الحكم فيهم كالحكم في الذين قطعوا 
الطريق في جوف الكوفة. قلت: فهل تقطعء'"") أيديهم وأرجلهم: وتقتلهم 
إذا قطعوا الطريق في غير“ مصر على المسافرين فقتلوا أو أصابوا“ 
الأموال؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا في مصر أو بين قريتين فقطعوا 


للك ز: يضمنهم. (۲) ز: يقتص. 

(۳) ف - أيديهم وأرجلهم قال لا لأن هؤلاء لم يقطعوا الطريق فلا قطع عليهم. 
(6) ز: قيلا. (5) ز: لم يقبل. 

(5) م ف ز: عاقبته. (۷) ز: اتوبة. 

(۸) ز: يضمنهم. (9) ز: إن كان. 

)١(‏ ز: والجيرة. (١١)ز:‏ إلى الجيزة. 

)١9(‏ ز: من الجيرة. (1) ز: يقطع. 


(5١)م:‏ من غير. (5١)ز:‏ أو صابوا. 


كتاب السرقة وقطع الطريق - باب قطع الطريق cm‏ 


على أهلها أو قطعوا على“ قوم ليسوا بمسافرين» فالحكم فيها كالحكم 


قلت: أرأيت إذا 0 المسافرين ياتا في منازلهم في غير مصر ولا 
5 مدينة » فكابروهم فقتلوا منهم وأخذوا الأموال» فالحكم فيهم كالحكم 


0 


في الذين قطعوا الطريق؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت قوماً مسافرين جميعاً نزلوا منزلاً في قرية» فأغار بعضهم 
على بعض فقتلوا وأخذوا المال» كيف الحكم في هؤلاء؟ قال: الحكم فيهم 
كالحكم في الذين فعلوا ذلك في المصر. قلت: لمّ؟ قال: لأنهم معهم في 
قرية» إنما الحكم في هذا أن يُقتَل من قتلء وأن يُقنّص ممن جرحء وأن 
يضمنوا الأموال إن كانوا قد استهلكوهاء وليس عليهم قطع. قلت: فإن 
ول رجل منهم في بيت أو فسطاط وأغلق عليه بابه وضم إليه متاعه. 
فجاء رجل من أصحابه فنقب عليه بيته فسرقه» كيف الحكم فيه؟ قال: 
الحكم عليه كالحكم على السارق. قلت: وكذلك الرجل لو سرق من 
فسطاط شيئا؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق فيقتل ويصيب المال» فيؤتى به 
الإمام وهو أقطع اليد اليمنى» كيف الحكم فيه؟ قال: يقطع رجله اليسرى 
ويقفله أو مضه قلت فإن كان القطع في يده البسرى ويه المي 
صحيحة؟ قال: لا يقطع يده الباقية ولا رجلهء ولكنه يقتل أو يصلب. قلت: 
فإن كان أقطع /[1/ ظ] الرجل اليسرى ويداه صحيحتان» هل يقطع يده 
اليمنى ويقتله أو يصلبه؟" قال: نعم. قلت: فإن كان أشل اليمنى لا ينتفع 


)١(‏ م: أهل. 

(۳) ز: إذا أثبتوا. أي: هجموا عليهم ليلا. انظر: لسان العرب» «بيت». 

(۳) ف- في. (4) ف: ترك. 

(5) ز - كيف الحكم فيه قال يقطع رجله اليسرى ويقتله أو يصلبه قلت فإن كان القطع في 
يده اليسرى ويده اليمنى. 

(5) ز: أو تصلبه. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بها؟ قال: أقطعه» وتُقطع رجله اليسرى. قلت: فإن كان صحيح اليمنى 
اس سس د د اياده 
با قال: نعم. 5 0 كانت الرجل الى ية رالمان 00 
قطع يده البمنى ورجله e‏ وقتله أو صلبه؟ قال 0 قلت: فإن كان 
ا الح ل ل ل ل 
تقطع يده ورجله ويقتل أو يضيلي» د وإلها قتل بغير سلاح؟ قال : 
السلاح هاهنا وما ذكرت سواء» ألا ترى أنه تقطع يذه ورجله. 


قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق على الرجلين فيقتل ويأخز“ 
الأموال» وأحد الرجلين أبوه وهما شریکان» هل يقطع؟ قال: لا تقطع يده 
ولا رجله ولكنه يقتل. قلت: ولم درأت عنه الحد؟ قال: لأن أحد 
الخال اة ولو سرق من أبيه شيئاً لم أقطعه. قلت: وكذلك إن كان 
أحدهم اخ °7 5 0 رحم محرم CD‏ أو eS‏ د EN‏ 
قال : نعم. 

قلت : أرأيت الرجل يقطع الطريق فأصاب المال وقتل» فشهد" عليه 
شاهد بذلك معاينة وشهد آخر على إقراره ذلك. هل تجيز شهادتهما عليه 
وتُمضي”''' الحكم فيه؟ قال: لاء لأنه اختلفت شهادتهما. قلت: أرأيت لو 
شهدوا عليه جميعاً بالمعاينة وكانا غير عدلين» أتجيز شهادتهما عليه؟ قال: 
لا. قلت: فإن كانا محدودين في قذف أو عبدين أو من أهل الذمة» فشهدوا 


)١(‏ ف + وكانت الشمال شلاء لا ينتفع بها. 


(؟) ز: بغضا. 

(۳) م ف ز: أو يأخذ. والتصحيح من ب. 

EE‏ 99 و داقاء 

(50) ف ز- منه. (۷) ز: أو شريك. 
(۸) ز: مفاوض. (9) ز: يشهد. 


(١)ز:‏ ود يمضي. 


كتاب السرقة وقطع الطريق - باب قطع الطريق TT‏ 
أنه ب على أناس من أهل الذمة الطريق أو مسلمين» والقاطع مسلم؟ قال: 
لا أجيز شهادتهما. قلت: فإن كان القاطع من أهل الذمة“ أتجيز شهادة 
الذميين عليه إذا كانا لا يتهمان في شهادتهما؟ قال : : نعم ا ع 
الحكم. تلك أزرايف إن كان العامدان: منت "22 ولكنها قالخ ديو ” 
أنه قطع علينا وعلى أصحابنا هو وأصحابه فأخذوا أموالناء هل تجيز 
شهادتهما وتمضي فيه الحكم وهما شريكا أصحابهم؟ قال: لاء لأنهما 
يشهدان لأنفسهما“. قلت: فإن شهدا أنه قطع على غيرهما وأخذ الأموال» 
فكان المقتول الذي أخذ ماله أباهما أو أبا؟ أحدهماء هل تجيز شهادتهم 
على هذا؟ قال: لا. قلت: فإن كان الذي قتل وأخذ ماله من عرض الناس» 
/[15/5و] له ولي يعرف أو ليس له ولي يعرف» فشهدا عليه أنه قطع 
الطريق عليه وأخذ مالهء هل تجيز شهادتهما؟ قال: نعم» وأقطع يده ورجله 
رأقله' أن اصلة» ولا أفعل ذلك الأ يسفن من الحم اقلت ولا تفر" 
إلى عفو الولي؟ قال: لاء إنما هذا إلى الإمام. قلت: فإن كان هذا ليس 
عندك إلى الولي منهم شيء" فلم لا تجيز شهادتهما لأبيهما؟ قال: لأن 
أباهما بمنزلة أنفسهماء فلا أجيز شهادتهما. 

قلت: أرأيت أهل الذمة إذا قطعوا الطريق على المسلمين فقتلوا 
وأصابوا الأموالء فالحكم فيهم كالحكم على المسلمين؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو قطعوا على أهل الذمة مثلهم؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الصبي قد راهق الحلم ولم يحتلم فقطع الطريق وأخذ 
مالآء هل تقطع”" يده ورجله س قال لا قلت لم؟ فال لأنه “لم 
تجر عليه الأحكام. قلت: فهل تضمنه"“ المال إن كان قد استهلكه؟ قال: 


)00 ز - الطريق أو مسلمين والقاطع مسلم قال لا أجيز شهادتهما قلت فإن كان القاطع من 


أهل الذمة. 
(۲) ز: مسلمان. (۳) ز: يشهد. 
)٤(‏ ف: على أنفسهما. (0) ز: أبوهما أو أب. 
(0) ز: ينظر. (۷) ف ز: بشيء. 


(۸) ز: هل يقطع. (9) ز: يضمنه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نعم. قلت: فهل تجعل الدية على عاقلته فيما قتل؟ قال: نعم. 
المسلمين أو من أهل العهد. فأخذوا فأتى بهم الإمام في دار الإسلام» هل 
يمضى عليهم الحكم؟ قال: لاء لأنهم فعلوا ذلك في دار الشركء 


قلك: أرأيت القوم من أهل البغي يحاربون المسلمين ويغلبون على 
طائفة من الأرض يكونون فيهاء > فيقطع قوم الطريق من أهل الذمة أو منهم 
على أناس من آهل الذمة أو من المسلمين» فأتي بهم إمام أهل البغي فقضى 
عليهم بالأموال وحكم عليهم بغير عدل» فلما ظهر عليهم أتي بهم إمام 
أهل 277 العدل» أيمضى عليهم الحكم كما يمضى على من يقطع الطريق؟ 
قال: لاء لأنه قد حكم فيهم غيره» وفعلوا ذلك حين فعلوا وأحكامنا لا 


تجري عليهم. 


قلت: أرأيت قوماً يقطعون الطريق فرفعوا إلى القاضي وقد قتلوا 
وأصابوا 0 وكان من راي ذلك امي ايديم قدا اي 
قلت : ل قال: 00 قاضياً 1< ق وقد ار أو قد 03 


عليهم زمان» فأدراً عنهم الحد لذلك. 


فلك ارات نوها قطعوا الطريق فأصابوا الأموال وقتلوا وقامت عليهم 
البينة بذلك وزكوا وأمر القاضي فيهم بقطع الأيدي والأرجل والقتل» فرفعوا 
إلى السجن حتى يمضى ذلك فيهم» فانطلق رجل من أهل السجن فقتل 
منهم /[19/0ظ] رجلاء هل عليه شيء؟ قال: لاء لأنه قد قضي””" عليهم 


)000 ف البغي فقضى عليهم بالأموال وحكم عليهم بغير عدل فلما ظهر عليهم أتي بهم 
إمام أهل. 
(۲) م ف ز: فقضى. 0 


كتاب السرقة وقطع الطريق - باب قطع الطريق TE‏ 

بالقتل» وهذا حد للمسلمين“ أقامه رجل من المسلمين فليس عليه شيء. 
قلت: وكذلك لو قطع يده ورجله وقتله؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قطع 
يده ولم يزد على ذلك؟ قال: نعم. قلت : أفتقطع رجله أيما كانء وإن كان 
قَطعّ رجله قطعت يده ويقتل ا قال: نعم. قلت: ولا بد بأن 
تُمضي فيه تمام الحد وتحكم فيه كما تحكم على أصحابه؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إذا أتوا”" إلى القاضي فأخطأ القاضي فقطع يده اليسرى أو 
رجله اليمنى» هل ترى عليه شيئا؟ قال: لا. قلت: فإن كان الإمام هو الذي 
خظا وام ال “قال ل عليه جي افا الأ قرع انه يهل هياتن 
القتل على ذلك كله. ْ 1 


قلت: أرأيت الرجل يأتي الإمام فيقر أنه قطع الطريق وأخذ الأموال 
فيقر بذلك مرة واحدة» أيجب عليه من الحكم ما يجب على قاطع الطريق» 
ويقطع يده ورجله ويقتل أو يصلب؟ قال: قلت: فإن أقر أنه قتل قتل ولم 
يأخذ مالاً أيقتل؟ قال: نعم. قلت: فإن أقر أنه أخذ مالا ولم يقتل قطعت 
يده ورجله من خلاف؟ قال: نعم. قلت: فإذا أقر“ بشيء من ذلك 
فتفتش” على ذلك وتسأل عنه: كيف صنعت» وما ذلك» وما أخذت؟ 
قال: : نعم. قلت: فإن أقر بشيء من ذلك يجب فيه الحد أتمضي روي 
الحد؟ قال: نعم. قلت: فإن أقر مرة ار أقمت عليه الحد؟ قال: نعم. 
قلت : E E ay‏ أتدرأ عنه الحد؟ 
قال: نعم. قلت: فهل : تضمنه"" المال؟ قال: نعم. قلت: فإن أقر بقتل 
فلولي القتيل”"'' أن يقتله وإن جحد؟'' قال: نعم. قلت: فإن أقمت على 


)۱( م ف ز: المسلمين. (۲) ز: ويصلب. 


(۳) ز: إذا أوتوا. )٤(‏ ز- يأخذ. 

() م: فإذا قر. (5) ف: فتقيس؛ ز: فنقش. 
(۷) ز: أيمضا. N‏ 

(9) ز: يضمنه. )٠١(‏ م: القتل. 


(١١)أي:‏ وإن رجع عن إقراره» لأنه حق العبدء فلا يقبل فيه الرجوع. انظر: المبسوط› 
4/. 


3 مام الشيياذ 
دچ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هذا الحد أو على إنسان شهد عليه الشهود فقطعء هل تضمنه المال مع 
الحد؟ قال: لا. قلت: وإذا درأت عنه الحد ضمنته المال؟ قال: نعم. 
قلت: ولا يجب على من قطع الطريق وأخذ المال القطع إلا ما يقطع في 
مثله السارق؟ قال: نعم. قلت: وكل شيء قطعت في السرقة فإنك تقيم فيه 
الحد على قاطع الطريق» وكل شيء درأت عنه الحد في السرقة فإنك تدرأ 
الحد فيه على قاطع الطريق؟ قال: نعم. 
قلت: وما لك لا تقطع في أقل من عشرة دراهم؟ قال: بلغنا عن 
رسول الله كله أنه قال: «لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم أو 
دينار)”"". وبلغنا عن علي بن أبي طالب مثله» وعن ابن مسعود كذلك”". 
قلت: فإن قطع الطريق وأخذ ديناراً وهو لا يساوي عشرة دراهم أتقي ° 
عليه الحد؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: للحديث الذي جاء /[57/0و] عن 
رسول الله يللِِ. قلت: وكذلك اللص إذا سرق ديناراً لا يساوي عشرة 
دراهم؟ قال: نعم ل أقطعةه: 
فلك :اراك الذي يقطع الطريق لم قطعت يده ورجله وصلبته؟ قال: 
للأثر الذي بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا قطع الطريق فقتل وأخذ 
المال قطعت يده ورجله من خلاف وقتله الإمام أو صلبهء فإذا قتل ولم 
يأخذ مالا فتل, وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف» 
وإذا لم يقدر عليه طلب» فهذا نفيه من الأرض". وقال أبو حنيفة: إذا فطع 
الرجل الطريق وقتل وأصاب المال قطعت يده ورجله وفتل أو صلب“ 
فإذا قتل ولم يأخذ مالا قُتلء وإذا أصاب مالاً ولم يَقتل قُطعت يده ورجلهء 
وإذا لم يُقدّر عليه طلب» فهذا نفيه من الأرض. 


(1) ز: أو دنانير. روي عن ابن مسعود مرفوعاً. انظر: المعجم الأوسط للطبراني» 2168/9 
7 7. وانظر للأحاديث والآثار المتعلقة بالموضوع: نصب الراية للزيلعي» “09/8 .٠٠١‏ 

(۲) المصنف لابن أبي شيبة» 417/5؛ والمعجم الكبير للطبراني» .١٠/۹‏ 

(۳) ز: أيقيم. 0) زلا 

(0) ز- قتل. (9) تقدم قريبا. 

(۷) م ف ز: وقتله أو صلبه. 


0 


كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب قطع الطريق هة 

محمد عن الحجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن ابن عباس أنه 
قال: إذا أخذ المال وقتل صلب» وإذا قتل ولم يأخذ مالا قتل» وإذا أخذ 
المال ولم يقتل قطع”'". وقال أبو يوسف ومحمد: نأخذ" بقول ابن 
ا 

قلت : أرأيت الرجل إذا قطع الطريق وأخذ المال ثم ترك ذلك وأقام 
في أهله زماناًء هل يقيم الإمام عليه الحد؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه 
و ران كليس ا ا المال؟ قال: نعم. قلت: فما 
شأنك لا تقيم الحد على هذا وعلى السارق والزاني”" إذا أتيت" به بعد 
زمان؟ قال: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيما قوم شهدوا على رجل 
بحد ولم يشهدوا عليه عند حضرته ذلك فإنما شهدوا على ضغن””. وإذا'") 
أتى على ذلك زمان وتاب الرجل استحسنت أن أدرأ عنه الحد. 

قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق ويشهد عليه الشهود بإقراره وهو 
يجحد ذلك» هل تقيم عليه الحد؟ قال: لاء ألا ترى أنه لو أقر عند الإمام 
بذلك ثم رجع عنه وجحد درأت عنه الحد. 

قلت: أرأيت القوم يقطعون الطريق على قوم من أهل الحرب 
مستأمنين في دار الإسلام فقتلو””'' وأصابوا'''' الأموال» هل تقيم عليهم 
الحد؟ قال: لاء ولكن أضمنهم المال وأضمنهم دية القتل وأوجعهم عقوبة. 


)١(‏ تفسير الطبري» 6/١١5؟؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء .۷۲/١‏ وانظر لمجموع الروايات 
في تفسير الآية المتعلقة بالموضوع: الدر المنثور للسيوطي» 18/7. 

(۲) ز: يأخذ. 

() أي: أن عقوبة آخذ المال والقاتل هو الصلب عندهماء أما عند الإمام 3 0 
فالعقوبة هي القتل أو الص لب. والصلب يؤول إلى القتل في النهاية. انظر: | : ص 


.١155-4 
م ف ز: ويأخذ. (0) ز: يضمنه.‎ )6( 
م ف ز + وعلى السارق. 0) ز: إذا أثبت.‎ )5( 
.٤۳۲/۸ م ف ز: على طعن. وانظر: المصنف لعبدالرزاق»‎ )4( 
ف + وصلبوا.‎ )۱١( ز: وإنما.‎ )9( 


(١١1)ف:‏ وأخذوا. 


CD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا ل 5 الحد. 


قلت أرأيك الرجل يقطع الطرق ولا يصيب مالا ولا يقتل أحداء 
كيف الحكم فيه؟ قال: يوجع عقوبة ويستودع السجن حتى يحدث توبة» 
وليس عليه إلا ذلك. قلت: فإن كان جرج جراحات يستطاع فيها 000 
اقتص منه؟ قال : نعم. قلت : وإن كان لا يستطاع القصاص فيه أخذ الأرش؟ 
قال : نع . 


/[٥/٦1ظ]‏ قلت: أرأيت الرجل من أهل الذمة يقطع الطريق فقتل 
وأخذ المال» ثم أتي به الإمام وأسلم حين أتي به الإمام» أتدرأ عنه الحد 
لإسلامه؟ قال: لاء ولكن أقِيمْ عليه الحده ويّقطع*") له وله تكله أن 
0 


قلت: أرأيت القوم يقطعون الطريق على القافلة العظيمة فيهم 
المسلمون وأهل الذمة وأهل الحرب وأخذوا أموالهم. أتمضي فيهم الحد 
والحكم؟ قال: نعم. قلت: ولا تدرأ عنهم شيئاً من ذلك لمكان أهل 
الحرب؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كانوا إنما قتلوا من أهل الحرب وأخذوا 
أموالهم ولم يقتلوا من المسلمين ولا من أهل الذمة أحداً ولم ا 
أيقا م عليهم , ل قال: لاء لأنهم أصابوا من أموال أهل الحرب. قلت: 
فهل تضمنهم””'' أموالهم ودماءهم؟ قال: 0074 قلف أراية آهل التحرت: إذا 
استأمنوا لم لا يكونون''' بمنزلة أهل الذمة؟ قال: ليسوا بمنزلتهم» ألا ترى 
أني لا أضع عليهم الجزية وأخلي”"' عنهم فيرجعون”” إلى ديارهم» وآخذ 


)۲( أي: 0 الجلاد. 

(۳) ف: أو يقتله ويصلبه؛ ز: وتقطعه أو تصلبه. 

(5) ز: e‏ (ه) م ز ۔ قال لا. 
(5) ز: لا يكونوا. EE‏ 


(^A)‏ ر: فيرجعوا. 


كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب قطع الطريق 7 
العشر من أموالهمء ولا آخذ من أهل الذمة''' ذلك» وليسوا بمنزلة أهل 
الذمق | 

قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق فيقتل ويصيب”" المال» فلما أتي 
بها" الإمام وقضى عليه بالحد أحرم؟ قال: يقام عليه الحد أحرم أو لم 
يحرم. قلت: وكذلك السارق والزاني؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أحرم 
بعدما يؤتى به الإمام قبل أن يمضى عليه الحد؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق فقتل وأخذ المال فأخذ وأتي به 
الإمام فحبسه الإمام حتى ينظر في أمرهء فقتله رجل قبل أن يثبت عليه“ » 
ثم قامت عليه البينة بما صنع» هل يقتل” ذلك الرجل؟ قال: نعم. قلت: 
لم؟ قال: لأنه قد قتله قبل أن يمضي فيه الإمام شيئا. قلت: فإن كان القاتل 
هو ولي المقتول وقد أقام البينة أنه قتل وليه وزكواء هل يقتله؟ قال: لا 
إنما أخذ بحقه. 

قلت: أرأيت الرجل يقطع على ابن عمه وعلى ابن خاله وعلى ذي 
قرابة منه وليس بذي رحم محرم منه فأصاب مالاً هل تقطع يده ورجله؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك لو سرق منه وهو مقيم في المصر؟ قال: نعم. 
قلت: فإن كان ذا رحم محرم”' في الوجهين جميعاً فإنك تدرأ عنه الحد؟ 
قال: نعم. 

قلت : أرأيت الرجل يقطع الطريق ولم يقتل ولم يصب مالآء ولكنه 
قطع الطريق فأخذ. هل يحد؟ قال: لا. قلت: فهل يحبس حتى يحدث 
توبة؟ قال: نعه”". 


)١(‏ م ف ز + من. (۲) ف ز: أو يصيب. 
(۳) ف + إلى. )٤(‏ ز: علته. 

() ز: هل يقبل. (5) ز: هل يقطع. 
(۷) ف- محرم. 


(A)‏ م + تم كتاب السرقة بعون الله وحسن توفيقه كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد 
الطلحي الأصفهاني بتاريخ شهر الله المبارك رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة؛ ف + 
تم كتاب السرقة بعون الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[/۷ظ] بتر اتر أ ایی 


بعد كتاب الاكرا @ 


في الرجل يجبره السلطان على الطلاق أو العتاق فيطلق أو يعتق وهو كاره 

أنه جائز واقع» وقال: لو شاء الله لابتلاه بأشد من هذاء وهو يقع كيفما 
تزفق 

كان .. 


محمد قال: أخبرنا عباد بن العوام قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن 
عطاء الخراسانى أن عمر بن عبدالعزيز أجاز طلاق المكره. 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

زفق قال : e‏ الاو ي افتدی به نفسه. المصنف لعبدالرزاق ؛ 
فرق ثم طاق لأجزت طلا دعن شريع قال : ا جائز. انظر : المصنف 

(۳) أخرج الطحاوي بإسناده إلى اي سنان قال: سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول: طلاق 
السكران والمكره جائز. انظر: شرح معاني الآثار» 49/7. 


كتاب الإكراه 
الأتصان فال دك لسعية ون الت أن رعلا ضري غلانه تند لى 
امرأته. فقال سعيد: بشس ما صنع» قال یحیی : ای أنه جائز و 


جد كال ارا إسماعيل بن عياش الحمصي قال: حدثنا الغار بن 
جبلة عن صفوان بن عمران الطائي أن رجلا كان مع امرأته» 00 


وجلست على صدره» فوضعت السكين على حلقه فقالت له: طلقني ثلا 
البتة أو لأذبحنك› فناشدها الله فأبت عليه» فطلقها ثلاث فذكر ذلك 


لرسول الله ية فقال: ”لا قيلولة في الطلاق)”". 

قال محمد: وذكر أيضاً المَّرّحجَ بن فَضَالة أبو فَضَالة قال: حدثني 
عمرو”" بن شَرَاجِيل أن امرأة كانت مبغضة لزوجها فراودته““ على الطلاق 
فأبى أن يطلقهاء فلما رأته نام قامت إلى سيفه فأخذته ثم وضعته على بطنه» 
ثم حركته برجلهاء فلما استيقظ قالت: والله لأنْفِدّنك به أو لتطلقني. فطلقها 
ثلاثا» فأتى عمر بن الخطاب فاستغاث به» فشتمها وقال: ويحك! ما حملك 
على ما صنعت؟ قالت: بغضي إياه» فأمضى طلاقه”". 


قلابة قال: طلاق المكره جائ" . 


)١(‏ عن سعيد بن المسيب أنه كان يجيز طلاق المكره. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
8 

(۲) رواه العُقّيلى من عدة طرق عن الغار بن جبلة. انظر: الضعفاء للعقيلي» 25١١/5‏ 
۳ . قال البخاري: صفوان بن الأصم عن بعض أصحاب النبي كَل روى عنه 
الغار في طلاق المكره» وهو لا يتابع عليه» حديثه منكر. انظر: الضعفاء الصغير 
للبخاري» .٠١‏ وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي. انظر: الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم» 5/؟57. وذكره ابن حبان في الثقات» 80/5". والغار ذكره بعضهم 
بالزاي: الغازي» وأنكروا عليه هذا الحديث. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» 
/87؛ ولسان الميزان لابن حجرء .5١7/5‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي» ۲۲۲/۳. 

(6) ز: عمر. (:) ف: فأرادته. 

(5) سنن سعيد بن منصور (تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي)ء ."١5/١‏ وورد اسم الراوي 
فيه هكذا: «عمر بن شراحيل» وليس «عمرو بن شراحيل». 

(7) المصنف لابن أبي شيبة» 817/5. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قال: أخبرنا عباد بن العوام قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة عن 

واجبات على من تكلم بهن» الطلاق والعتاق والنكاح والنذر". قال محمد: 
وبه نتأخذء نجيز ذلك كله عليه إن جد أو هزل أو أكره أو لم يكره. 


محمد قال: وذكر شريك عن عبدالله بن جابر الحنفى عن عبدالله بن 
يحيى عن علي بن ا طالب قال: ثلاث لا لعب /]°/1۸ر[ فيهن » العتاق 
والطلاق والصدقة”". 


محمد قال: حدثنا الثقة عن ابن لهيعة قال: حدثنا يزيد بن أبي 
حبيب”" عن عُمارة بن عبدالله بن طَعْمّة أنه أخبره أنه سمع سعيد بن 
مُفْقَلات”*' ليس فيهن رديدَی“» الطلاق والعتاق والنكاح والنذر". 


المسيب قال: ثلاث ليس فيهن لعب» الطلاق والعتاق والنكاح”". 


قال محمد: وذكر هشام قال: أخبرنا يونس عن الحسن عن أبي 
الدرداء قال: ثلاث لا لعب فيهن» واللعب کالجد» النكاح ين 
- )09 
والطلاق 1 


.١١5/5 المصنف لعبدالرزاق» 75/6١؛ والمصنف لابن أبى شيبة»‎ )١( 

(؟) المصنف لعبدالرزاق» 15/5. 1 

(۳) مفازب: أبي جندب. والتصحيح من السنن الكبرى للبيهقي» .۳٤١/۷‏ 

(5) أبهم الباب»ء أي: أغلقه. فهي كأنها أبواب مبهمة عليها أقفال. انظر: المغرب» «بهم». 

(0) هو بمعنى الردء لكنه أبلغ منه. انظر: المغرب». (ردد). 

() سنن سعيد بن منصورء ١/56١5؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 5/5١١؟‏ والسئن الكبرى 
للبيهقي» //741؛ ويرويه البيهقي من طريق الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن 
محمد بن إشحاق عن عنارة بن عبدالله سمع سيد ين المسيب عن عم بن التخطات: 

(۷) الموطأء النكاح» 55؛ والمصنف لعبدالرزاق» .١76/6‏ 

(۸) ز - والعتاق؛ صح ه. 

(9) المصنف لعبدالرزاق» ۱۳۳/١‏ - ١١٠؛‏ والمصنف لابن أي شيبة» .١١5/5‏ 


كتاب اللإكراه 
محمد قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن“ حبيب”" بن ادك" أو 
ابن حبيب بن لين عن ابن 5 ربا( عن 10 بن ا عن 
أبي هريرة عن رسول الله ا قال : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جدء الطلاق 
5 7 ا 
والنكاح والرجعة»”” 


محمد قال: وذكر أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال: طلاق 
المكره 00 


قال: إذا اة على الظلاق ی ا e‏ 


محمد قال: حدثنا أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن إبراهيم عن 
عابس" بن ربيعة قال: قال علي بن أبي طالب: كل طلاق جائز إلا طلاق 
ال قال محمد: فيدخل في هذا طلاق المكره وغيره. 


)١(‏ ف ز: بن. 

إفة م ف ز: جندب. والتصحيح من كتب الرجال. 

(۳) ز: أردل. 

(6) ز: أردل. هو عبدالرحمن بن حبيب بن أردك» وقيل : حبيب بن عبدالرحمن. انظر: 
تهذيب التهذيب لابن حجرء «عبدالرحمن بن حبيب»؛ وتقريب التهذيب لابن حجرء 
«عبدالرحمن بن حبيب». 

)0( م رياح. 

0( م ف ز: عن يحيى. والتصحيح من كتب الرجال. 

(۷) ز: ماهل. 

(۸) سنن ابن ماجه»ء الطلاق» ١۳٠؛‏ وسئن أبى داودء الطلاق» 9؛ وسنن الترمذي» 
الطلاق» 4. وحسنه الترمذي. وصححه الحاكم. انظر: المستدرك» ؟/517. 

(9) م + ابن. )٠١(‏ المصنف لابن أب شيبة» .۸۳/٤‏ 

)۱١(‏ روي عن الشعبي في الرجل يكره على أمر من أمر العتاق أو الطلاق قال: إذا أكرهه 
السلطان جاز» وإذا أكرهته اللصوص لم يجز. المصنف لعبدالرزاق» 5/١٠5؛‏ 
والمصنف لابن اي شيبة» .۸۳/٤‏ كما روي عن سيار قال: قلت للشعبي: إنهم 
يزعمون أنك لا ترى طلاق المكره شيئا. قال: إنهم يكذبون علي. انظر: المصنف 
لابن أبي شيبة» الموضع السابق. 

(۱۲) ز: عن عباس. (۱۳) المصنف لعبدالرزاق» 509/56. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في سلطان أكره رجلاً حتى طلق 


محمد قال: حدثنا جعفر بن بُرْقَان الجزري عن الزهري أن فتى أسود 
كان مع أبي بكر الصديق وكان يقرأ القرآن» فبعث أبو بكر رجلا“ يسعى 
في الصدقة"". فقال له: اذهب بهذا الغلام معك» يرعى عليك ويعينك 
وتعطيه من سهمك. فذهب الفتى فرجع وقد قطع يده. فقال له أبو بكر: 
ويحك! ما لك؟ قال: زعموا أنى قد“ سرقت فريضة من فرائض الإبل 
فوط ال أبنو ك وف ل رده فط يعور ی بتكف مه 
فل ور ا افا ای بيك سره وزذلك ارات 
يصلي . قال: فرفع الأسود يده إلى السماء فقال: اللهم أظهر على السارق» 
اللهم أظهر على السارق. قال: فوجد ذلك المتاع عنده. فقال أبو بكر: 
ويحك! ما كان أجهلك بالله! ثم أمر به فقطعت رجلهء فكان أول من 
ا 


فال جم و باعل إذا م اا جا غالا تمعد 
/[/1۸ظ] على رجل فأمر به فقطعت يده أو قتل بغير حق اقتص من 
القاكل !"© الذى أهربية كهاءقال أب بكر رفي ال نه وال لدو وده 
فك شر مق لامد متهن و كلت رل محمد 


قال: وذكر موسى بن أغيّن الجزري قال: حدثنا عبدالكريم عن أبي 
غبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم 
يتركوه حتى سب رسول الله ميو وذكر الهتهمء ثم تركوه. فلما أتى 


)١(‏ ز + كان. (۲) ز + على الصدقة. 

0) ف قد. ش (4:) ز: متاعا لامرأة أبي بكر. 

)0( رواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» ۱۸۸/٠١‏ - 184. وللقصة سياقات مختلفة. انظر: الموطأء الحدودء ١٠؛‏ 
وسنن الدارقطني» ۱۸۳/۳ ۔ 85١؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء .۷١ - ۷١/٤‏ 

زق4 ز: من العا 


كتاب الإكراه 
رسول الله ية قال: «ما وراءك؟» قال: شرء ما تركونى حتى نلت منك 
وذكرت آلهتهم بخير. فقال عليه السلام: كيف تجد قلبك؟24» قال: أجده 
مطمئناً بالإيمان» قال: «فإن عادوا فعد». 

قال ودک موسى بن أغيّن قال دثنا عبدالكريه غین ابي 
و (TD.‏ 5 5 5 5 2 سوم مه 
عبيذة بن محمد بن عمار بن ياسر في قوله تعالى: #من حكفر بِللَّه من 
صَْرَاك”". قال: ذلك عبدالله بن أبي سرح . 


فال دقر أو 6 جات الج انها سال عا "الشف عر 
الرجل يأمر عبده أن يقتل رجلا قال: قد قيل فيها ثلاثة أقاويل» فقيل : 
5 فل الاك (CW | o‏ 
لاله وقد 5 قل الد واو فيل قل الو 


قال: وذكر مروان بن معاوية القَرَارِي”" قال: حدثنا عوف عن الحسن 
البصري قال: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة» إلا أنه كان لا يجعل في 
١ (Nu uu‏ 
القتل تقية . 


قال محمد: وحدثني الثقة عن ابن جريج عن رجل عن ابن عباس : 


(1) المستدرك للحاكم» 9/5 والسنن الكبرى للبيهقي» ۸/۸٠۲؛‏ والدراية لابن حجرء 
. 

(0) زد عن أب عبيدة. 

8 يول اله TPE E‏ حكن ونه وا نكن كين لد a‏ 
یکن وَلكن بن سح لكر صدا فاه حصب يت آله ولم عَدَابك عَظِيكُ4 
(سورة النحل» .)٠١١/١١‏ 

)٤(‏ الطبقات الكبرى لابن سعدء .٠٠١ - ۲٤۹/۳‏ وانظر للآثار فى ذلك: الدر المنثور 
للسیوطي» .17٠/6:‏ ْ 

(0) ز: عامر. 

(7) روي عن الشعبي في رجل أمر عبده فقتل رجلا قال: يقتل العبد ويعاقب السيد. انظر: 
المصنف لعبدالرزاقء 475/4؟؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 474/0. 

0) م: العزيري؛ ف ب: العريري؛ ز: العزيزي. 

(۸) المصنف لابن أبي شيبة» ١/٤۷٤؛‏ وتغليق التعليق لابن حجرء .11١1/5‏ 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
آنا النقية باللسان لس الد . 

قال محمد: وذكر عبدالوارث بن سعيد البصري عن عمرو بن عبيد 
عن الحسن في رجل أمر عبده فقتل رجلا فقال: يقتل السيد”". 

محمد قال: وذكر أبو معاوية المكفوف قال: حدثنا الأعمش عن 
شقيق " عق خذيفة قال :: لفسسة السوط أشد من فة السيف. قألوا له: وكش 
ذلك" قال إن جل الضرت الوط جن وکال .قال محمد 
وبه نأخذ» نرى الإكراه بالضرب فيما يخاف فيه التلف بمنزلة السيف. 


وذكر أبو معاوية المكفوف قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق 
قال: بعث رجل بتمائيل من ضصُفْر تباع'' بأرض الهند» فمر بها على 
مسروق» فقال: والله لو أني أعلم أنه يقتلني لفرقتها”"'. ولكني أخاف أن“ 
يعذبني فيانتئنى "+ أوالله فما أدري. أي الرجلين ذاك4: أرجل زين 'سوء غدل 
[أو رجل]””'' قد يئس" من الآخرة فهو يتمتع من الدنيا”". 

محمد قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله قال: 
لا جناح علي من طاعة الظالم إذا أكرهني عليها. 


)١(‏ ز- قال محمد وحدثني الثقة عن ابن جريج عن رجل عن ابن عباس إنما التقية 
باللسان ليس باليد. المصنف لابن أبى شيبة» .٤۷٤/٦‏ 

(۲) . المصنف لابن أبي شيبة» ٠ ٤۳۹/٩‏ 

)۳( م ف: عن سفين؛ زا ب: عن سفيان. والتصحيح من كتب الرجال. 

(5) ز: ذاك. 

(5) ز: الحيثة. المصنف لابن أبى شيبةء 550/7. قال السرخسى: ...حتى يركب 
الخثنب يعني الذي يراد ضلبه» يضرت بالسوط حت يضعد السلم :وإن كان يعلم ما 
يراد به إذا صعد. انظر: المبسوطء 53/94. 


»( ز: يباع. (۷) ف: لفرقها. 

(۸) ف أن. (9) ز: فيفتيني. 

)09١(‏ الزيادة من الكافي» */١٠و؛‏ والمبسوط. 45/55. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
. 


(١١)ز:‏ قد أيس. 
(5) المصنف لابن أبي شيبة» 477/4. وفيه تحريف كثير. 


كتاب الإكراه ‏ باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين e‏ 


/[/1و] باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين 


ال هيد :الى أن :توما عزن فورض الجن عون التاولين أو عن 
لصوص أهل الذمة تجمّعوا فغلبوا على مصر من أمصار المسلمين وأمَّروا 
عليهم أميراً فأخذوا رجلاً فقالوا له: لنقتلنك أو لتشرين هذه الخمر أو لتأكلن 
هذه الميتة أو لتأكلن لحم هذا الخنزيرء ففعل شيئا من ذلك كان عندنا من 
ذلك في سعة. وكذلك لو قالوا له: أما القتل فإنا لا نقتلك ولكنا نقطع يدك 
أو لتشربن هذه الخمر أو لتأكلن لحم هذه الميتة أو لتأكلن لحم هذا 
الخنزيرء كان عندنا فى سعة من ذلك. وكذلك فقء العين وكل عضو من 
الأعضاء من قطع أذن أو أصبع أو نحو ذلك. ولو قالوا له: لتفعلن ذلك أو 
اريتك ما سوط كان مدنا اها فى ان الدشرلةنن لك 
وكذللة كل ی ا و ف اف امن ا أر كعات بعصو من 
الأعضاء. 


فإن قال المسلّط منهم: لأضربنك سوط أو سوطين أو لتشرين هذه 
الخمر أو قال: لتأكلن لحم هذا الخنزير أو هذه الميتة» لم يسعه عندي أكل 
ذلك ولا شربه. وكذلك كل ضرب من نحو هذا لا يخاف منه تلف. وليس 
عندنا في الضرب حد نحده'' أكثر مما وصفت لك مما يخاف منه تلف 
النفس أو ذهاب بعض الأعضاءء ويكون غلبه أكبر”" الرأئ. :وقد وقت 
بعضهم» تقال ادي التحدوة ارون معطا فان تهده يافل من ذلك 
u sS ss‏ 


EY 


)١(‏ ف: وكان. (۲) ز: يحده. 
)۳( مم زر أكثر . )€3 ر أربعين. 
)٥(‏ ز + الخل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

هؤلاء اللصوص لو كانوا لم يظفروا بمصر ولكنهم أخذوا رجلا في طريق 
من طرق المتلونن ففعلوا هذا به أو لخدو" فى مر قن :دان لا ودر 
فيها على غوث كان بمنزلة ما وصفت لك من اللصوص الأولين في جميع 
ما وصفت لك. ولو أن هؤلاء اللصوص غير المتأولين الذين وصفت لك 
الظاهرين على المصر أو غيرهم قالوا لرجل: لنحبسنك في سجن سنة أو 
لتشربن هذه الخمر أو لتأكلن لحم هذا الخنزير أو هذه الميتة أو قالوا: 
لنقيّدنك مع ذلك أبداً فلا نخرجك من السجن /[9/0ظ] حتى تفعل ذلك» 
لم ينبخ”" له أن يفعل هذا؛ لأنه لا يخاف من هذا تلف نفس ولا غير ذلك 
إذا كان لا يمنع من طعام ولا شراب. فإن قالوا: لنجيعنك أو لتفعلن بعض 
التلف. فإذا جاء ذلك فلا بأس بأكل ذلك وشربه. وإنما يقاس الإكراه فى 
ذلك بالضرورة في هذه الأشياءء فكما يجوز للمضطر الذي يخاف على نفسه 
من العطش والجوع أن يشرب الخمر إذا كان يرد عطشه ويأكل الميتة ولحم 
الخنزير ليرد جوعه فكذلك الإكراه. ولو أنه خاف أن يذهب بصره من 
7 ا ار ا 1 5 5 5 6 )€( 
العطش أو يَعطب بعض أعضائه وتسلم نفسه في موضع الضرورة لم يكن 
باک ذلك ابا وسر فن الضرورة بأس”" كما لا بأس به في 
الإكراه. فكل شيء جاز له فيه شرب الخمر أو أكل الميتة أو أكل لحم 
الخنزير من الإكراه فكذلك يجوز له فيه عندنا الكفر إذا أكره عليه وقلبه 

ئن بالويمان. 


قال: وبلغنا عن ابن مسعود أنه قال: ما من كلام أتكلم به يدرأ عني 
ضربتين بسوط عند ذي سلطان إلا كنت متكلماً به. محمد قال: أخبرنا 
بذلك مهران”” بن أبي عمر قال: حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن 


)۱( م ف ر وأخذوه. والتصحيح مستفاد من ب؟ والكافي» ۳ ٣ظ.‏ 


)۲( م - لحم. (۳) ز: كم ينبغي. 
() زديكن. )٥(‏ ز: تأكل. 
(5) ز: ويشربه. (۷) ز: بأسا. 


(۸) ف: معدان. 


كتاب الإكراه - باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين جع 


وإنما نضع”" هذا من عبدالله بن مسعود على الرخصة منه فيما فيه من 


الألم الشديد وإن كان سوطين. فأما أن نقول”": إن السوطين اللذين لا 
يخاف منهما تلف ولا وجع لا بأس بان يكفر بالله لمكانهماء فهذا لا يجوز 
عفدنا أذ يقال على یال بن حو ولك هدا ٠‏ درا عن بدا بن 
مسعود شبيه بالمَثّل يريد به الرخصة فيما وصفت لك. ولو أن هؤلاء الذين 
ذكرت لك من اللصوص الغالبين أو غيرهم قالوا ذلك لرجل في بعض ما 
وصفنا والرجل يرى أنهم لا يقدمون عليه بذلك لم يجز هذا له؛ لأن هذا 
إنما يجوز للإنسان على قدر ما يقع في قلبهء فإن وقع في قلبه أن القوم 
يقدمون على ما“ يهددونه به فعل» وإن كان الواقع في قلبه'"" أن القوم لا 
يقدمون عليه بما قالوا فليس يسعه أن يقدم على شيء من ذلك. ولو أن 
رولا أكرهة هول اللمتوصن الخالتوة بء مما وصضفكة للك من فل أو 
قطع عقر وا اياك اندالوا AS LE‏ لون NA‏ 
بألف درهمء فأقر له بذلك فالإقرار باطل. وكذلك /[0/٠/او]‏ لو قالوا له: 
لنضربنك مائة سوط أو لتقرن له بألف درهم فأقر له بها فالإقرار باطل. 
وكذلك لو فالوا له :. لتخبستك حتى تقر" له أو لتقيّدتك حتى تقر له» قاقر 
له فالإقرار باطل. ولا يشبه هذا فى الحبس والتقييد ما وصفت لك قبله من 
شرب الخمر وأكل الميتة وغير ذلك؛ لأن ذلك إنما يحل بالضرورة» وهذا 
يبطل بالإكراه وإن لم يكن فيه ضرورة. 


محمد قال: أخبرنا عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي عن القاسم بن 


رواه الطبرانى ورجاله ثقات. انظر : مجع الزوائد» ۰" 


(0) ز: يضع. (۳) ز: أن يقول. 

)٤(‏ فا-هذاء. () م ز: يقدمون بما. 

(7) ف - فإن وقع في قلبه أن القوم يقدمون على ما يهددونه به فعل وإن كان الواقع في قلبه. 
(۷) ز: ليفعلن. (۸) ز: أو ليقرن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عبدالرحمن عن شريح أنه قال: القيد کزه"» والوعيد كَرْهء والضرب كَرْه 
چ رهم 
والسجن کو 
محمد قال: أخبرنا" عباد بن العوام قال: أخبرنا أبو إسحاق الشيباني 
لخطاب رضي الله عنه يقول: ليس الرجل على نفسه بأمين إذا ضربت أو 
ا 
ولو كانوا قالوا له: لنضربنك سوطاً أو لنحبسنك يوماً أو لنقيّدنك يوماً 
أو لتقرن له بألف درهم عليك» ولا يخاف أكثر من ذلك» فأقر له بها كان 
الإقرار جائزاء وليس هذا بإكراه. ألا ترى لو أنهم قالوا: لتَطرّقن لك 
طرۇة أو لنشتمنك أو لتقرن له بألف درهمء فأقر له كان الإقرار جائزاً ولم 
يكن هذا إكراهاً. 
فإن قال قائل”': فما الوقت في الضرب الذي يكون إكراهاً؟ 
قيل: لما يجد منه الألم الشديد أو ما“ يخاف منه تلف النفس أو 
تلف بعض الأعضاء. وأما الحبس والتقييد فليس فيهما أيضاً عندنا حد 


نحده» ولكن على ما يجىء منه الاغتمام البين بالحبس والتقييد» ولسنا 


)١(‏ الكزه بالفتح هو الإكراه» وبالضم المكروه. انظر: المغرب» «كره». 

(؟) المصنف لعبدالرزاق» 4197/٠١ .4١١/6‏ والمصنف لابن أبى شيبةء» 597/0. 

(۳) ف ز: وأخبرنا. ۰ 

(6) المصنف لعبدالرزاق» ٠° »41١١/5‏ ؛ ‏ والمصنف لابن أبي شيبة» .٤۹۳/٩‏ 

(0) ز-لو. 

0) طرق يَطرْقُ من باب قتل» أي: ضرب. قال المطرزي: المطرقة ما يُطَرّق به 
الحديد. أي: يضرب» ومنه: «وإن قالوا: لنطرقنك أو لنشتمنك»» وقيل: 
النقرصنك» أصح» من قَرَصَّه بظفريه إذا أخذه» ومنه القارصة: الكلمة المؤذية. انظر: 
المغرب» «طرق». 

(۷) ز: مسايل. (۸) ز-ما. 


كتاب الإكراه - باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين ET‏ 
الحاكم إذا رفع و كدم ا کا ارا أنه 
ليس بكزه ألزمه فيه الإقرار. ولو جعلنا اليوم الواحد من الحبس والتقييد 
كرهاً لم نجد'" بدا من أن نقول: إن قال له: أحبسك إلى أن تقوم من 
مجلسيء أن هذا كره» أو قال له: إن لم تقر له جعلت هذا القيد في 
رجلك ثم أنزعه حين أجعلهء أن هذا كره. فهذا وشبهه يقبح أن يكون 
كرهاًء فالأمر فيه على ما وصفت لك. 


فإن قالوا: لنقتلنك أو لتقرن لهذا الرجل بألف درهمء فأقر له 
بخمسمائة درهم فالإقرار باطل؛ لأنهم حين أكرهوه على ألف فقد أكرهوه 
على أقل منها. فإن أكرهوه على أن يقر له بألف درهم فأقر له بألفين 
لزمته””" ألف وبطلت عنه ألف. وإن أكرهوه على أن يقر له بألف فأقر له 
بمائة دينار فالإقرار جائز. وكذلك إذا أقر له بصنف”* غير ما أكرهوه عليه 
جاز الإقرار؛ /1١/٠۷ظ]‏ لأنهم لم يكرهوه على الذي أقر به. وإن أكرهوه 
على أن يقر له بألف درهم فقال: له ولفلان الغائب علي ألف درهم» فإن 
هذا الإقرار كله باطل في قياس قول أبي حنيفة. وإن أنكر الغائب الذي أقر 
لامي : أن كو عدا ا شريكة تن هذا أن أقر نه الشركة هر سر وأما في 
قول محمد فإن قال الغائب الذي أقر له مع هذا الرجل: قد صدق المقر 
والمال بيننا نصفين» بطل إقرار المكره كله؛ لأن المقر له الغائب لا يأخذ 
شيئاً إلا شركه”' فيه الآخر. فإن" قال المقر له الغائب: لي على المقر 
نصف هذا المال» وليس بيني وبين الذي أكره على الإقرار له شركة» جاز 
نصف المال على المقر للمقر له الغائب وبطل”؟ النصف الذي أقر به للآخر 
الذي أكره على الإقرار له. 


ولو أكرهوة اغلن أن نينت جاريعة هذه لفلاة: ويدوا إلبه أن لم 


)١(‏ ز - إليه. (۲) ز: لم يجد. 
(۳) ز: ألزمته. (6) ز: نصفا. 
(0) ز: إلا يشركه. (5) ز: وإن. 


(۷) ز: ويبطل. (۸) ز: وتدفعها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يذكروا دفعها ففعل ودفعها إلى فلان فالهبة باطل لا تجوز. وكذلك لو 
أكرهوه على البيع والدفع. فإن أكرهوه''' على هبة جاريته لعبدالله فوهبها 
لعبدالله ولزيد جميعاً وقبضاها جميعاً بأمره جازت حصة زيد وبطلت حصة 
عبدالله. ولو أكرهوه على هبة ألف درهم لعبدالله فوهبها جملة لعبدالله ولزيد 
ودفعها إليهما بطلت الهبة كلها في قول أبي حنيفة؛ لآن هذا مما يقسم وقد 
وهبه لاثنين غير مقسوم. وقال محمد: الهبة أيضا عندي لا تجوز في نصف 
الألف التي لزيد ولا فيما وهب لعبدالله؛ لأن هبة عبدالله وإن كان قد ملكها 
فقد كان“ وجب لصاحبها نقضهاء فإذا نقضها بطلت الهبة كلها. ألا ترى أن 
رجلا لو اشترى دارا وهو شفيعها ورجل آخر غائب فقبضها المشتري فوهبها 
لرجل وقبضها منه ثم حضر الشفيع الغائب فأخذ نصفها بالشفعة بطلت الهبة 
في النصف الآخر؛ لأن الشفيع الغائب قد كان له أن ينقض الهبة في النصف 
أؤلء يا :وفعت الهية:.. وكذلك لو أن رجلا وهت لرخل دارا وها که 
على أن يعوضه من نصفها خمراً وقبض ذلك كان قد ملك الدار كلها 
وتنتقض الهبة كلها: النصف الذي اشترط فيه العوض والنصف الآخر. 
قال: وسمعت محمداً قال: لو أن رجلاً وهب لرجل دارا ل في 
مرضه وقبضها منه ولا مال له غيرها ثم مات الواهب نقض القاضي الهبة في 
الثلثين وجازت الهبة في الثلث؛ لأن الموهوبة له قد كان ملكها كلها هبة 


صحيحة وإن تقض ثلثاها /[ه/الاو] بعد موت الواهب. 


ولو أنهم أكرهوه حتى وهب جارية له لرجل وأكرهوه على دفعها ففعل 
وقبضها الموهوب له فأعتقها جاز عتقه وغرم المعتق قيمتها؛ لأنه قد ملكهاء 
ولو كان لم يملكها ما جاز عتقها. وكذلك لو دبرها كانت مدبّرة له وغرم 
كينها اساي وكذلك لو وطئها فولدت منه أو عَلِفّت منه كانت أم ولد 
وغرم قيمتها لصاحبها. وإن شاء المكره في هذا كله رجع على اللصوص 
)١(‏ ز - على البيع والدفع فإن أكرهوه. 


(۲) ز_كان. (۳) ز: أو قبضها. 
)٤(‏ ف - له. (9) م ف: لصاحبه. 


كتاب الإكراه ‏ باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين 

الذين أكرهوه بقيمتها في هذه الوجوه كلها إذا أكرهوه بقتل أو تلف ويترك 
الموهوب له. فإن ضمن الذي أكرهه القيمة رجع على الموهوب له بها؛ لأن 
الذي أكرهه إنما ضمن حين قبض الموهوب له الجارية» والهبة كانت قبل 
ذلك فلا يكون واهباً» وإن ضمن بعد وقوع الهبة. وإن ضمن الموهوبة له 
لم يرجع على الذي أكرهه بشيء. وإنما الذي أكرهه على الهبة والدفع بمنزلة 
أن يضمن أيهما شاء. وكذلك إذا أكرهه على البيع والدفع حتى يبيع ويدفع 
فالبيع باطل. فإن قبضها المشتري فأعتق أو دبّر أو وطئها فحملت منه لم 
يكن لصاحبها عليها سبيل» وكان لصاحبها أن يضمن أيهما شاء قيمة جاريته. 
فإن ضمن الذي أكرهه القيمة كانت له القيمة على المشتري؛ لأنه إنما 
ضمن”"'' القيمة بالدفع بعد البيع» وتسلم الجارية للمعتق أو المدبر أو 
ال اظ هة وان فين :مولن االتقارية التق أو المد او الزاطن الق 
حاسبه بالثمن إن كان قبضه منه وأعطاه بقية القيمة. ولو أن المكره وهب 

ر ا ۳ = Ds‏ 0 أ اک و 

جاريته أو باعها ودفعها وفبص الثمن وهر مكره على ذلك فباعها 
الموهوب له أو المشتري من اخر أو وهبها وقبضها الموهوب له أو تصدق 
بها وقبضها المتصدق بها عليه أو كاتبها كان لمولى الجارية أن ينقض ذلك 
كله حتى يأخذ جاريته حيثما وجدها. وليس من شيء يكره عليه الإنسان إلا 
وهو“ يرد إلا ما جرى فيه عتق أو تدبير أو ولادة أو طلاق أو نكاح أو 
نذرء فإن هذا يجوز فى الإكراه ولا يرد. فإن أعتق الجارية المشتري الآخر 
أو الموهوب له الآخر أو المتصدق عليه أو دبّرها أو وطئها فولدت منه جاز 
ما صنع من ذلك» وكان مولى الجارية بالخيار» إن شاء ضمن الذي أكرهه 
قيمتها إن كان أكرهه بوعيد /01/١لاظ]‏ قتل أو ضرب يخاف منه تلف» وإن 
شاء ضمن الذي أخذها تة وان شاء ضهن الذي أعتى أو دير أو وطيها 


)١(‏ ز - الذي أكرهه القيمة كانت له القيمة على المشتري لأنه إنما ضمن. 
)۲( م والمدبر. 

(۳) ف - القيمة ولو أن المكره وهب جاريته أو باعها ودفعها وقبض. 
)€3 مفاز: هو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ضمن الذي أكرهه رجع بالقيمة على المشتري الأول» وإن ضمن المشتري 
الآخر رجع بالثمن على المشتري الأول وأخذ المشتري الأول الثمن من 
مولى الجارية إن كان أعطاه منها. 

ولو أن الذين أكرهوه قالوا له: لنقتلنك أو لنسجننك أو لنقيّدنك حتى 
تبيع جاريتك من هذا الرجل بألف درهم» وقيمتها عشرة آلاف» فباعها منه 
بأقل من ألف درهم كان القياس في هذا أن البيع جائر؛ لأنه باع بأقل من ما 
أمروه به. وأما في الاستحسان فالبيع باطل ؛ لأنهم حين أكرهوه على أن يبيع يبيع 
بألف فقد أكرهوه على أقل من ذلك. ولو باعها إياه بألفي ردم أو بثلاثة 
آلاف درهم لم بجر هذا إكراهاً ؛ لأنه باعها اک مما أكرهوه عليه 

ولو اكزهوو غل أن ها ۲نا فوهبها له جاز ذلك. 

ولو أكرهوه على أن يقر له بألف درهم فوهب له ألف درهم جاز 
ذلك. 

ولو أكرهوه على بيع جاريته ولم يسموا له آخذا فباعها من إنسان كان 
البيع باطلا. 

ولو ا بمال ليؤديه فأكرهوه على أدائه ولم كوا له جاريته 
بشيءء فباع جاريته ليؤدي ذلك المالء وذلك المال أصله باطل› > فالبيع 
جائز؛ لأنهم لم يكرهوه على بيع. 

ولو ادوه بالمال وأكرهوه على بيع الجارية حتى يستوفوا المال فباع 
الجارية كان البيع باطلا. 

ل اليه 0 اد 
باطل ؛ ا الدنانير تالدزات شيء ا في البيع. 


)١(‏ ف: أخل فيه. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك 3 

ولو أكرهوه على أن يبيعها بألف درهم فباعها بعرض من العروض أقل 
قيمة من ألف درهم أو أكثر من ذلك أو بحنطة أو بشعير أو بشيء مما يكال 
أو يوزن غير الدراهم والدنانير فذلك جائز. آلا ترى أن الرجل إذا باع جاريته 
بألف درهم نسيئة سنة لم يجز أن يشتريها بأقل من ذلك بالدنانير» وجاز 
بغير ذلك من العروض» فجعلت الدنانير والدراهم كأنها شىء واحد. 
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باب من الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك 


ولو أن رجلاً أكرهه لصوص غالبون"“ على مصر من الأمصار لهم 
مَنَعَةَ بتوعٌد بقتل أو تلف عضو على عتق /01/ الاو] عبده فأعتقه كان العتق 
جا لا يرد :وله فعا على :اند فان أحد المولن الذى. أكرهه فرفعه 
إلى القاضى وأراد أن يضمنه قيمة عبده بإكراهه إياه على عتقه فإن القاضي 
كتف O‏ زكرن الرلكن للمد يي لكشي اا لاون در 
شهدوا”" على رجل أنه أعتق عبده فأعتقه القاضي عليه ثم رجعا ضمنا قيمته 
نيلك وتان اولك لو ولا يطل الول مان لفت ذلك الو ان 
الف ول ال کی النض ‏ که ون كان ال قن كيت من 
الول 

ها و و ا اعدا جرع قن او ق ار رت 
يخاف منه تلفاً حتى يعتقه فأعتقه كان حراً کله فى قول أبى يوسف ومحمدء 
والو لكو لى :ركان م نإن "كان ى هه عن التق بوسر ی 
قيمة العبد بينهما نصفين» وإن كان معسراً ضمن نصف قيمة العبد للذي 
أكرهه على العتق» ويسعى العبد في نصف قيمته للشريك الذي لم يكره 
على العتق» ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء. وكذلك هذا في 


(١؟)‏ ف _ غالبون؛ ز: غالبين. (۲) ف- أكرهه. 
3.06 لو شهدا. )٤(‏ ف: أكرهه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قياس قول أبي حنيفة إلا في خصلة واحدة: إذا كان الذي أكرهه موسراً فإن 
شاء الشريك الذي لم فتك نصف قيمته» وإن شاء استسعى العبد في 
نصف قيمته. فإن ضمن الذي أكرهه رجع على العبد فاستسعاه في نصف 
قيمته» فإذا أدى ذلك إليه عتق وكان الولاء بين المعتق وبين الذي أكرهه 


وكذلك الإكراه على الطلاق: لو أكره رجل على أن يطلق امرأته ثلاثاً 
بتوعد بقتل أو ضرب يخاف منه تلفاً ففعل كان طلاقاً جائزاً ولا تحل له 
حتى تنكح زوجاً غيره. فإن كان لم يدخل بها فلها نصف ما سمى لها إن 
كان سمى لها صداقا. وإن كان لم پس فلها المتعة على زوجهاء ويرجع 
3 عي أكرهه. ألا ترى أن رجلا لو تزوج صبيتين فجاءت امراة 
فأرضعتهما متعمدة للفساد على الزوج بانتا من الزوج› وغرم الزوج 
لكل واحدة منهما نصف الصداق ورجع بذلك على المرأة التي أرضعتهما. 
أفلا ترى أن رجلا لو تزوج امرأة فلم يدخل بها“ حتى استكرهها ابنه 
فجامعها يريد بذلك الفساد على أبيه كان عليه الحد بالزنى» وكان على أبيه 
نصف المهر للمرأة ويرجع على ابنه بذلك» فكذلك الذي أكرهه يرجع عليه 
بما ضمن للمرأة. فإن كان الزوج قد دخل بها وقد أكرهه على طلاقها فلها 
المهر بما استحل من فرجهاء وليس /01/١لاظ]‏ له على الذي أكرهه ضمان. 


ولو أن رجلا أكره بتوعد بقتل أو حبس أو ضرب حتى تزوج امرأة على 
عشرة آلاف درهم ومهر مثلها ألف درهم کان النكاح جانا ل برد ولا يبطل. 
ويكون للمرأة من العشرة آلاف مهر مثلها ألف درهم ويبطل الفضل؛ لأن الأثر 
المعروف جاء أن «ثللاث خصال هزلهن حد وجدهن جد : الطلاق والعتاق 
والنكاح»”” . فهذه الأشياء الثلاثة لا" تبطل فى هزل ولا جد ولا إكراه. 


)١(‏ ف ز + لها صداقا. (۲) ز: فأرضعتها. 
(۳) ز: بايناء )٤(‏ ف بها. 
(5) تقدم بإسناد المؤلف قريباء وتقدم تخريجه هناك. 

(5) م ف: ولا. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك دمع 

ولو أذ ار الك أعرهت فنا ورتا قن روجا الرجل على 
آلف درهم ومهر مثلها عشرة آلاف درهم زوّجها أولياؤها مكرهين فالنكاح 
جائز» ولا ضمان على المكره في شيء من هذاء ويقول القاضي للزوج: 
أنت بالخيار إن شئت فأتمم لها مهر مثلها وتكون امرأتك» إن كان الزوج 
كفؤاً لهاء فإن أبى فرق بينهما ولا شيء لهاء وإن رضي كانت امرأته بمهر 
مثلهاء وإن لم يكن لها كفؤاً كان لها وللأولياء أن يفرقوا بينهماء رضي أن 
يتم لها مهر مثلها أو لم يرض. فإن فرقوا بينهما فلا شيء لها؛ لأنه لم 
يدخل بها. وإن كان قد دخل بها مكرهة وهو لها كفؤ فلها تمام مهر مثلهاء 
وهي امرأته» إن شاء طلقهاء وإن شاء أمسكها. وإن لم يكن لها بكفؤ فلها 
تمام مهر مثلهاء ولها وللأولياء أن يفرقوا بينهما. فإن دخل بها غير مكرهة 
فهذا رضى منها بالنكاح. 

وأما في قياس قول أبي حنيفة فالأولياء بالخيار» إن شاءوا فرقوا بينهما 
إن كان لها كفوا إلا أن يتم لها الزوج مهر مثلهاء فإن أتم لها مهر مثلها 
فليس لهم أن يفرقوا بينهما على حال» وإن أبى أن يتم لها مهر مثلها كان 
لهم أن يفرقوا بينهماء ولا شيء لها غير ما سمى؛ لأنها رضيت به. وإن 
كان غير كفو فرقوا بينهما على كل حال» وليس لها إلا ما سمى لها. 

وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فإذا دخل بها غير مكرهة وكان 
النكاح وهي مكرهة وهو لها كفؤ فالنكاح جائز على المهر الذي سمى 
الزوج”'2 ولا شيء لها غير ذلك؛ وإن كان الزوج غير كفو كان للأولياء أن 
يفرقوا بينهما ولا يكون لها غير ما سمى الزوج من المهر؛ لأنها رضيت به. 

ولو أن رجلاً وجب له على رجل قصاص في نفس أو فيما دون النفس 
فأكره بتوعّد بقتل أو غيره من الحبس والتقييد حتى عفا فالعفو جائز» وليس 
له أن يقتل بعد العفو. فإن خاصم الذي أكرهه على العفو لم يكن له" عليه 
شيء؛ لأنه لم يستهلك له مالاً؛ ألا ترى أن رجلاً لو وجب له قود في نفس 


(۲) ف _ أن يقتل بعد العفو فإن خاصم الذي أكرهه على العفو لم يكن له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حور م بم ب لے 
أو في“ يد أو غيرها فجنى رجل على اليد التي وجبت له أو جنى على 
النفس التي /[١/۷۳و]‏ وجبت له فأتلفها بطل حقه» ولم يكن لصاحب الجناية 
الأولى حق [على] القاطع لليد التي وجبت له ولا على قاتل النفس التي 
وجبت له ويبطل حقه من القصاصء. وكان الحق على الجاني الثاني فيأخذ 
الذ .ى عليه وور هة إن كان م كنا لا بج لماعب الد الارن 
على الذي أبطل قوده حق. فكذلك المكره على العفو لا يجب له على الذي 
أكزعه »خين عناقليل ولا كقير» أولا تر أن« الشاعدين لى شهدا على رجا 
أنه عفا عن قصاص وجب له في نفس أو غيرهاء فلما قضى القاضي بالعفو 
رجع الشاهدان عن شهادتهما أنه لا ضمان عليهما؛ لأنهما ل 
شيئاً» فكذلك ما وصفت لك من أمر المكره على العفو. 


ولو أن رجلا له حق قبل رجل من مال أو كفالة نفس أو غير ذلك 
فأكرهوه بتوعد بقتل أو حبس حتى أبرأ ذلك الذي عليه الحق كانت البراءة 
باطلة وكان حقه على حاله. 


وكذلك لو وجبت له شفعة فأكره”" حتى سلمها بعدما طلبها كان إكراهه 
باطلاً وكان الشفيع على شفعته. ولو أن الشفيع لم يطلب شفعته ولم يعلم بها 
فلما علم بها أراد أن يتكلم بطلبها فأكره حتى شد“ فمه فلم يُترّك ينطق يوماً أو 
أكثر من ذلك أو أقل لم تبطل شفعته”*' إذا خلي سبيله» فإن طلب عند ذلك كان 
على شفعته» وإلا بطلت شفعته. وكذلك لو أكره فقيل" له: إن تكلمت بطلب 
شفعتك لنقتلنك أو لنسجننك أو لنقيّدنك فلم يتكلم لم تبطل”" شفعته. فإن قال 
المشتري : TTT‏ ل ا 
وقال الشفيع : ما كففت إلا للإكراه» كان القول في ذلك قول الشفيع مع يمينه 
بالله ما منعه من طلب الشفعة إلا الإكراهء فإذا حلف على ذلك أخذ بشفعته. 


)١(‏ مز في. (0) ز: لم يستهلكها. 
0) مفاز: فأكرهه. )٤(‏ م: حتى سد. 
(5) ز: لم يبطل شفعتها. E‏ 


كتاب الإكراه ‏ باب ما یکره فيه الرجل على أن يفعله بنفسه أو بماله 


ا لے 
ولو أن رجلا أكرهه أهل الشرك من العدو على أن يكفر بالله وله امرأة 
حرة مسلمة ففعل ثم حلي سبيلّه وأتاها فقالت له : إنك قد كفرت بالله 
وقد بِنْتُ'"' منك» فقال الرجل: إنما أظهرت إظهاراً وقلبي مطمئن بالإيمانء 
فالقول قولة مع يميت على ما ادع وتكرن”؟ آمزآته. على خالها لا يفرق 
بينهما. وقال أبو حنيفة ومحمد: هذا استحسان» وينبغي في القياس أن يفرق 
بینهما ؛ لأنا لا نعلم من سره ما يعلم» ولكنا نستحسن فلا نفرق بينهما. 
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باب ما يكره فيه الرجل على أن يفعله بنفسه أو بماله 


/[5//اظ] ولو أن رجلا أكرهه لص غالب على قطع يد نفسه أو على 
أن يطرح نفسه من فوق بيت أو على أن يطرح نفسه في ماء أو على أن 
يطرح نفسه في نار فقال له: لأقتلنك أو لتفعلن ذلك» كان إن شاء الله في 
سعة من ذلك؛ لأنه مكره. فإن فعل الرجل ذلك بنفسه ثم خوصم الذي 
أكرهه على ذلك إلى القاضي فإن القاضي يأخذه بذلك كلهء فيقطع له يد“ 
الذي أكرهه بيده» ويقتله به إن كان ألقى نفسه فى النار فاحترق. وهذا قياس 
كل أ حسف وعجيي نوفا ل عمدت فا المدرط مر قوق لدت 
والتقوط :فى الماء فإن كا امرك ن ذلك بشي يهلم أنه لا عي م مل 
قتل به أيضاًء فإن كان أمره من ذلك بشىء قد يعاش من مثله ويمات ففعل 
فمات فالدية على عاقلة الذي أمره؛ لأن اتون وإن كان فعل ذلك بنفسه 
فهو مكره عليه 


وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل أكرهه أميره حتى 


00 م ز- له. (؟) ز: ثبت. 

960 ز: ويكون. )0( م ز: يدا. 

(5) يظهر أن المقصود أنه قياس قول أبي حنيفة. وهو قول محمد. ويدل على ذلك قوله 
بعد ذلك: وقال محمد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
E O‏ عدي مكرك داك نين 
ديته. قال محمد: ذكر ذلك أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن زيد بن 
وهب قال: استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً على جيش»› 
قال: فخرج نحو الجبل فانتهى إلى نهر ليس عليه جسر في يوم بارد. فقال 
أمير ذلك الجيش”' لرجل: انزل فايغ لنا مَخَاضَة'" تجوز فيها. فقال 
الرجل: إني أخاف إن دخلت الماء أن أموت. قال: فأكرهه فدخل الماء. 
فقال: يا عمراه يا عمراه! ثم لم يلبث أن هلك. فبلغ ذلك عمر وهو في 
سوق المدينة» فقال: يا لبيكاه يا لبيكاه!”*' فبعث إلى أمير ذلك الجيش 
غ لولاا أن کو ا مك لد :وناك :لا 
تعمل لي عملا أبدا”. 
وإنما أمره الأمير بهذا" على غير إرادة قتلهء إنما أمره'" أن يدخل 
الماء لينظر لهم مخاضة الماء فيُّخْاض أو غير ذلك» فضمنه عمر ديته؛ 
فكيف بمن أمره وهو يريد قتله بذلك. 


ولو أن رجلا أكره فقيل له لتقطعن يد نفسك أو لأقطعنها أناء 
فقطعها“» لم يسعه قطعها ولم يكن له على الذي أكرهه شيء؛ لأن هذا 
ليس بإكراه» إنما الإكراه أن يقال: لتفعلن كذا وكذا أو لنفعلن بك ما هو 
أعظم منه» فإذا أكره على هذا كان إكراهاًء فأما إذا قيل: لتفعلن كذا وكذا 
أو لنفعلنه بعينه نحن بك» فلهذا ليس بإكراه ولا يسعه أن يفعل ذلك. 
وكذلكه لوقيل له لتقمل مسك ٠‏ بهذا اليف أو الك به لم يكن 
هذا إكراهاً» ولم يسعه أن يصنع هذا بنفسه» فإن صنعه بنفسه لم يكن على 


)١(‏ م: لأقيدنه. (۲) ز - الجيش. 

(۳) الموضع من الماء الذي يجتاز الناس منه مشاة وركبانا. انظر: مختار الصحاح» 
«خوض). 

(6) ف: لبيكاه لبيكاه. (0») م ف: لأقيدنه. 

(5) أخرجه البيهقي نحوه في السنن الکبری» ۲۲/۸". 

0) م: هذا. (۸) ز- أمره. 


(9) م ز: قطعها. )١(‏ م: لتفعلن بنفسك. 


كتاب الإکراه - باب ما یکره فيه الرجل على أن يفعله بنفسه أو بماله E‏ 
الذي أكرهه شىء. ولو قيل له: لنقتلنك بالسوط /5/01/او] أو لتقتلن نفسك 
بهذا اه و له عرفا من لقتل هو ا ع ا ادرو ا 
بنفسه فقتل نفسه قتل به الذي أكرهه. وكذلك ما دون النفس لو قالو"': 
لنحرقن يدك بالنار أو لتقطعنها بهذه الحديدة» فقطعها قطعت يد الذي 
أكرهه. ولو كان الذين أكرهوه على هذا عدداً"" لم يكن عليهم في قطع اليد 
فو وكانت عليهم دية في أموالهم» وإن كان واحدا قطعت يده. وإن 
كان الذين أمروه بقتل بنفسه فأكرهوه على ذلك عدداً أو واحدا قتلوا به 
جميغاً: 


ولو أن رجلا أكره بقتل أو ضرب يخاف منه تلف أو قطع يد على أن 
يطرح ماله في البحر أو على أن يحرق ثيابه” أو على أن يكسر ماله" 
ففعل ذلك ضمن الذي أكرهه ذلك لصاحب المتاع والثياب والمال وإن كان 
هو الذي فعل ذلك بماله؛ لأنه أكره على ذلك إكراها. فهو بمنزلة الغصب» 
كأن الذي أكرهه غصب ذلك ففعله بغير أمره» لأن يد الفاعل صارت كأنها 
يد الذي أكرهه. وكذلك" في القتل صارت يد القاتل لنفسه كأنها يد الذي 
أكرهه» كلد لاف فين مرجب عليه ارد وإن أكرهه على ذلك بحبس أو 
بقيد ففعله لم يكن على الذي أكرهه ضمان» ولا قود في شيء من ذلك. 

ولو أن رجلاً أكره أن يأكل طعاماً له فأكله مكرهاً أو على أن يلبس 
ثوباً له فلبسه مكرها حتى تخرّق وكان الإكراه بقتل أو غيره لم يضمن الذي 
أكرهه من ذلك شيئاً؛ لأنه ليس بفسادء إنما يضمن الذي أكرهه مما استهلك 
الرجل من مال نفسه ما كان فساداًء فأما ما“ لم يكن فساداً فإنه لا يضمنه. 

ولو أن رجلا أكره بتوعد بقتل على أن يقتل عبداً له بسيف أو على أن 
يقطع يد عبد له فقيل له: لنقتلنك أو لتفعلن هذاء لم يسعه أن يفعل هذا 


)١(‏ ز-له. (۲) ز: عدد. 


(۳) ز: قول. (4) ز: أو واحد. 
(0) ف: متاعه. (1) ف ز: متاعه. 


(۷) ز: فكذلك. (۸) ز: إذاء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا۲ لے 
بعبده» ولا يشبه هذا شرب الخمر ولا أكل الميتة ولا لحم الخنزير؛ لأن 
هذا أحل في الضرورة» وقطع يد العبد وقتله مر من مظالم الاش اسع لي 
ضرورة ولا غيرهاء فإن فعل ذلك المولى يعبده فهو آثم» فإن أخذ الذي 
أكرهه على ذلك فقدمه إلى القاضي"''' ضمنه دية يد العبده وذلك نصف 
قيمة العبد في ماله» ويقتله بعبده إن كان قتله» ويكون الذي يلي قتله مولاه. 
ولا يبطل القود والضمان من الذي أكرهه على ذلك بمعصية المولى؛ لأن 
الذي أكرهه كأنه''' هو قتل بإكراهه» وكأنه هو الذي قطع بإكراهه وإن كان 
المولى آثماً فيما صنع. ولو كان إكراه المولى على ذلك بتوعَد بسجن 
/[٥/٤۷ظ]‏ أو قيد حتى فعل لم يكن على الذي أكرهه ضمانء» ولم يكن 
عليه إلا الأدب بالضرب والحبس» والمولى آثم فيما صنع. 


96 35 SF 


باب الإكراه على أن يقر بالحدود 


ولو أن روخلا أكرهة قاض من القضاء يضرت أو نهدي يذلك أو جس 
أو بقيد حتى يقر على نفسه بحد أو بقصاص أو بعض”" ذلك فإن هذا كله 
باطل» ولا ينبغي أن يؤخذ بشيء من هذا. وإن أكرهه حتى يقر ثم خلى 
سبيله ثم أخذ بعد ذلك فجيء به فأقر بما كان تهدّد عليه بغير إكراه مستقبل 
أخذ بذلك كله فأقيم'”'' عليه الحد. وإن كان لم يخل سبيله ولكنه قال له 
وهو في يده بعدما أقر: إني لا آخذك بإقرارك الذي أقررت به ولا أغرض 
[لك]“ ولا أضربك ولا أحبسك ولا أقيّدكء. فإن شئت فأقرء وإن شئت 
فلا تقر» فأقر وهو في يدي القاضي على حاله لم يجز هذا الإقرار؛ لن 
كينونته في يده حبس. ولكنه إن خَلَى سبيله حتى يذهب ثم أخذ بعد ذلك 


() م: للقاضي. (۲) ز: كان. 

(۳) ز: أو بغير. (5) ز2 وأقيم: 
(5) م ز: لا أحدك. 

)5( الزيادة من ب4؟ والكافي» ۳ ۲ظ؛ والمبسوط› 5 


كتاب الإكراه ‏ باب الإكراه على أن يقر بالحدود 
ر ا ا ل :سے 
فأقر من غير گزہ ولا تهدّد أخذ بم(" أقر به» وإن حَلّی سبيله فلم يتوار 
عن بصر القاضي حتى بّعث من أخذه فرده إليه فأقر بالذي أقر به أول مرة 
PPR E‏ الا ترق أنه لو مولي سبيلة 
'بغث معه من يحفظه فم زده إليه بعد ذلك افأقر لم بوخد شىء من 
ذلك؛ لأنه في يده بعد. فإن كان حين أتي به أول مرة لم يحبسه ولكنه 
هدده بالضرب أو بالحبس“ أو بالتقييد فأقرء فلما أقر قال له: إني لست 
أصنع بك شيئاً مما قلت لك فإن شئت فأقر وإن شئت فدع» اران 
يأخذه بشيء من ذلك؛ لأنه ما دام في يده فهو على كزهه الأول وإن كان 
قد أخره؟ أنه لا يفغل. به شيا من ذلك: 

ولو أن رجلاً أكرهه قاض فضربه“ حتى يقر بالسرقة أو حبسه 
حتى يقر بالسرقة أو الزنى أو بشرب الخمر أو بقتل فأقر بذلك فأقام 
عليه الذي أقر به من ذلك» فإن كان الذي أقيم ذلك عليه معروفا بما 
أقر به إلا أنه لا بينة عليه بذلك فتحاكموا فى ذلك فإن القياس في هذا 
اا ها كان من ذلك قن فصان اتف من" الذى أكرهه على الأقرانة 
وما كان لا يستطاع”” فيه القصاص مثل الضرب ونحوه جعل عليه أرش 
ذلك في ماله» ولكنا نستحسن ونجعل عليه أرش ما استطيع فيه القصاص 
وأركن ما لا يستطاع فيه القصاص في ماله» وندراً /[ه/هلاو] عنه 
القصاص. فإن كان المكره على ذلك لا يعرف بشيء مما رمي به فأكرهه 
حتى أقر ثم أقام ذلك عليه أخذ فيه بالقياس فأقيم عليه القصاص فيما 
استطيع فيه القصاص وأخذ منه الأرش فيما لا يستطاع فيه القصاص في 
ماله؛ لأن هذا موضع شبهة. 


قال محمد: وكذلك أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل 


)1( م ف: مما. )۲( م تهرب ؟ ز: بهرب. 


)( م ر ومن. () ف: أو الحبس. 
(0) ز: وأقر. (0) ف: قد أخبر. 


(۷) ز: بضربه. ۰ (۸) م: لا يستاع. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يوجد قتيلاً في دار الرجل فيقول: كابرني على مالي» فقتلته”"" بالسيف»ء 
أنه ينظر في المقتول»ء فإن كان اعرا متهما بالسرقة بطل دمه وجعل على 
القاتل ديته» وإن كان لا يتهم بذلك قتل به. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 
وكذلك الوجه الأول. 
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باب من الإكراه الذي يتعدى فيه العامل ما“ أمر به“ 


وإذا بعث الخليفة عاملاً على كُورَة من الكوّر مثل خراسان أو غيرها 
فاعتدى على رجل فأمره أن يقتل رجلا ظلماً فأبى المأمور أن يقتله» فقال 
العامل: لتقتلنه عمداً بالسيف أو لأقتلنك» فقتله المأمور فإن أبا حنيفة قال: 
القتل على الآمر العامل. ولیس على الماموز قتل. وكذلك قال محمد. وقال 
أبو يوسف: أستحسن أن أجعل على الآمر الدية ولا أقتله. والقول ما قال 
أبو حنيفة. 

فإن قال قائل: فكيف تقتل”* الآمر ولم يقتل”' بيده؟ 

وا فقد جاء الحكم أن يقتل قطاع الطريق كلهم وإن وَلِيَ القتل 
منهم رجل واحد ولم يقتلوا بأيديهم كلهم. 

وقال الحسن البصري في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجمه الناس 
ل 5 5 5 0 5 5 2220 
فقتلوه ثم رجع بعض الشهود: إنه يقتل الراجع . 


(۱) ف ۔ دار. (۲) م ف: فيقتله. 

(۴) أي: خبيثاء كما تقدم. )٤(‏ نز الذي. 

(0) م ف ز: بما. (5) ز: أجره. 

(۷) الكورة: الصقعء ويطلق على المدينة» والجمع كُوَّر مثل غرفة وغرف. انظر: المصبا 
المنير» «كور). 

(۸) ز: يقتل. (9) ز + الآمر ولم يقتل. 


)٠١(‏ عن معمر عن قتادة قال: من نكل عن شهادته بعد قتله فعليه الدية بقدر حصته. قالع 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه الذي يتعدى فيه العامل ما أمر به 
عبدالواردث بن سعيد البصري عن عمرو عن الحسن في رجل أمر عبذه 
أن يقتل رجلا فقتله قال: يقتل السيد”". 


وقد قال أهل المدينة في رجل أمسك رجلا لرجل حتى قتله وهو يعلم 
أنه يريد قتله: إنهما يقتلان جميعاً. فليس ينبغي أن ينكر قتل الذي أكْرَهَ على 
ذلك" القثل: 


وقال محمد: المأمور آثم حين ('" قتله وإن كان قد أكره على ذلك» 
كان ينبغي له أن لا يقتله بأمره» فإن قتله العامل حين لم يقتله“ أو أمر من 
يقتله قتل به؛ لأن هذا من مظالم الناس» فليس ينبغي للرجل أن يظلم أحداً 
مثل هذا وإن كان قد هدد بالقتل. وكذلك لو قال له: لتقطعن يده أو 
لأقتلنك أو لتقفأن عينه أو لأقتلنك» فليس ينبغى له /5/51/اظ] أن يفعل وإن 
كان قن أكرى: على :ذلك :ولک إن قل قلا قوم عة إل الا ون رای 
الخليفة أن يعزره ويحبسه فعل”» ويقتص من الآمر الذي أكره فيما كان فيه 
القصاص» ويأخذ منه الأرش في جميع”" ما كان فيه الأرش. وكذلك : 
وا كام عا رت انا كنا اكات أ غات لقيو بن عقا .د 
0 بقطع"“ أصبع أو نحوها فليس" ب ينبغى له أن يفعل ذلك» ل 

فهو آثم» ولا شيء عليه من قصاص ولا امقوه السام نون" فيه 
القصاص والأرش فيما لا يستطاع فيه القصاص على الآمر في ماله. 


معمر: وكان الحسن يقول: عليه القتل. انظر: المصنف لعبدالرزاق» .88/٠١‏ وعن 
الحسن قال: يقتل وعلى الآخرين الدية. أي: إذا رجع شهود الزنى بعد الرجم. انظر: 
المصنف لابن أبي شيبة (بتحقيق محمد عوامة)» .٠۲/٠١‏ أي: يقتل الراجع» وعلى 
الذين لم يرجعوا الدية. 

)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة» 579/8. وقد ذكره المصنف وریا 


)۲( - ذلك: )۳( ز: حض. 
)€( م لم يطعه» صح هم (0) ز: قد رد. 
(۸) م ز: فقطع. E‏ 


)۱١(‏ ف فيما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإن أمره أن يضربه سوط وعدا أو أمره أن يحلق اة ولحيته أو 

أمره أن بحسة فى السجن أو أمره أن يقيذه فقال: لتفعلن أو لأقتلنك أو 
رجوت أن لا يكون آثما فى ذلك. 


وإن كان إنما تهدّده'”'' فقال: إن لم تفعل لأحبسنك أو لأقيدنك أو 
لأضربنك سوط أو لأحلقن رأسك ولحيتك أو لأفعلن بك شيئاً مما لا 
يعرضه فيه لتلف› لم ينبغ”") كك أن يقدم عليه بشيء من المظالم قل ذلك 
أو كث“ فإن فعل فهو آثم. 

ولو ا قار لأحبسنك أو لتقتلنه أو لأقيدنك أو لتقتلنه» ولم يخفه 
على نفسه إلا بالتقييد أو بالحبس ولم يخفه على نفسه بقتل ولا استهلاك 
عضو ولا وجه تلف لم يسعه أن يقدم على الرجل بشيء من ذلك. فإن أقدم 
عليه فالقود فيما فيه القود والأرش فيما فيه الأرش على القاتل» وليس على 
الاق قن ذلك “شو إلا العقوية ال الا رى أنه لو امن بالك وهو ال 
يقدر على إكراهه ولا يصل منه إلى شيء فقتل بأمره أو قطع كان ذلك على 


الاوز دون الآمر. 


ولو أمره أن يقتله ولم يكرهه على ذلك إلا أنه يخاف إن لم يفعل أن 
يقتله أو يقطعه أو يضربه ضرباً مرحأ" يخاف منه التلف وهو تحت يديه لا 
يقدر على أن يمتنع منه فأقدم فقتل الذي أمر بقتله أو قطعه أو ضربه كان 
كله على الآمر”" دون المأمورء فاقتص منه الخليفة فيما فيه القصاص وأخذ 


)١(‏ ز: يهدده. 0) ز: لم ينبغي. 

(۳) ز - له. 

0) ف _ ذلك؛ ز: أقل من ذلك أو أكثر. 

(0) ف له. 

(5) أي: شديداء يقال: برّح به الأمرء أي: جهده. انظر: مختار الصحاحء «برح». 

)۷( ز - لا يقدر على أن يمتنع منه فأقدم فقتل الذي أمر بقتله أو قطعه أو ضربه كان كله 
علي الاسر 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه الذي يتعدى فيه العامل ما أمر به 

: 57 (۲) ك1 كه 0ه‎ E م‎ a 
ا چ فيه الأرش؛ لان هدا لا يمتنع”" منه» وهو يخاف إن لم‎ 
يفعل أن يقتله أو يصنع به بعض ما وصفت لك» فهو مثل المكره فيما‎ 
يجب على الآمر من" ذلك. وإنما الذي وصفت لك أنه يكون على المأمور‎ 
دون الآمر الذي لا يخاف /[٥/٦۷و] منه شيت“ إن عصاه أو الذي يعلم أنه‎ 
لا يقدم عليه إلا بحبس أو قيد أو شتم' أو نحو ذلك» فهذا إن أقدم على‎ 
الرجل فقتله كان القود عليه دون الآمر؛ لأن الآمر صار في هذه الحالة‎ 


ولو أن رجلاً أكره بتهدّد بقتل أو قطع عضو من الأعضاء أو ضرب 
يخاف منه تلف" حتى يفتري على رجل مسلم ففعل رجوت أن يكون في 
سعة من هذاء ولا يشبه هذا قتله ولا ضربه؛ لأن هذا ليس بفعل يفعل به. 
ألا ترى أنه لو أكره بتهدد بقتل حتى يكفر بالله ففعل وقلبه مطمئن بالإيمان 
لم يكن عليه شيء» فالكفر شتم منه لربه فهو أعظم من شتم المخلوق. 
ألا ترى أنه لو أكره على شتم محمد عليه السلام بقتل كان في سعة إن 
شاء الله» فهذا أعظم من قذف امرئ مسلم. 

ولو أن رجلا تهدّد”" بقتل حتى يكفر أو يشتم محمدا ية أو يقذف 
امراً مسلماً فلم يفعل حتى قتل كان إن شاء الله مأجوراء وكان ذلك أفضل 
من إقدامه عليه وإن كان ذلك واسعاً. ولو تهدد بقتل أو بقطع اليد أو بضرب 
يخاف منه التلف حتى يشرب الخمر أو يأكل لحم الخنزير أو الميتة فلم 
NS eT‏ لان اله تعالى: قول 
في كتابه: من أضطرٌ عير باع ولا عاد فلا إِنْم تم عا فهذا مضطر 
بمنزلة الذي يخاف لم لا والجوع إن لم يأكل أو 


)١(‏ ز: مما )۲( ز: لا يمنع. 
(۳) ز: مثل. )٤(‏ ز: شي. 
(0) ز: أو اشتم. 099 قلف 
(۷) ز: يهدد. 


0 ص معط‎ E PO رن ر رر ہے مه ےر ری دع‎ ١ ١ 
يقول تعالى: الا م يڪم لْمَيْنَةَ ودم ولحم لجنس وما اهل به لِعَيرِ الله فْمَنِ‎ )۸( 
.)177/5 أضْطرٌ غَيْرَ اغ ولا عا ك ْم عله إِنَّ أله عَفُوْرٌُ رَحِيم4 (سورة البقرة»‎ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يشرب» فهو عندي آثم إن لم يفعل. ولا يشبه هذا الكفر وقذف المسلم؛ 
لأن الكفر وقذف المسلم أمر رخص فيه رخصة وتركه أفضل»› ولم يجعل 
حلالاً إذا اضطر إليه كما جعلت الميتة ولحم الخنزير حلالاً لمن اضطر 
إليهما"» لأن شرب الخمر وأكل الميتة لم يحرم إلا بالنهي عنهما فإذا 
جاءت الضرورة ذهب النهي فصار بمنزلة ما لم ينه عنهء فإذا صار بمنزلة ما 
لم ينه عنه صار كغيره TS‏ وإن الكفر بالله 
لم يحلله الله تعالى لبشر ولا ر يستقيم أن يحل على حال» إلا أن في 
الضرورة رخصة» وكذلك ل من مظالم الناس لا يحل من غير 
الضرورة بوجه من الوجوه. 

ولو أن رجلا قيل له: لنقتلنك أو لتحلقن رأس فلان ولحيته أو 
ای أن يع خی کل كان عتدى دن ی وان فعل خا هما أمر به كان 
ذلك واسعاً أيضاً إن شاء الله. 

ولو أكره /[٥/٦۷ظ]‏ رجل رجلاً حتى يأخذ مال فلان فيدفعه إلى 0 
أكرهه فإن كان الذي أكرهه يتهدّد بقتل أو بقطم“ عضو من الأعضاء 
بضرب يخاف منه ا أو أمره بذلك اموا ولم يتهدّده وهو يخاف إن 0 
لا أفعل» صَنَعَ به بعض ما وصفت لك منه إلا أنه لم يتهدّده به رجوت أن 
يكون في سعة من أخذ مال الرجل ودفعه" إليهء لأن هذا بمنزلة المضطرء 
والضمان في هذا على الآمر» وليس على المأمور في شيء من هذا ضمان. 
وإنما يسعه هذا ما دام حاضراً عند الآمرء فإن كان أرسله ليفعل" فخاف 
إن ظفر به صَنَعَّ به“ ما تهدّده به فليس يحل له أن يُقدم على شيء من 
هذاء إلا أن يكون رسول الآمر““ معه يخاف إن لم يفعل أن يؤدوه© 


)١(‏ ز: إليها. () ز: عنها. 
(9) م: وهو. (8) ف: أو قطع. 
«(0) ز: تلف. (00) ز: ودقعه. 
(۷) ز: ليفعلن. (0) ف - به. 


(9) ف: الأمير. (١٠)ز:‏ أن يؤدونه. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على قتل من يرثه وغير ذلك من القطع 
لبجب ےر ۷٣ے‏ 
إليه» فيكون هذا بمنزلة الذي كان حاضراً عنده سواء. وإنما وسعه في هذا 
الخ ال a E a e ٠١‏ 
الرجل المسلم قليلاً ولا كثيراً» ولو كانا في سفر ومع أحدهما طعام أو 
شراب وليس مع الآخر شيء فخاف الموت وأبى صاحبه أن يعطيه كان في 
سعة أن يأخذ”' منه حتى یأکله» ويكره صاحبه عليه ويقاتله بما دون السلاح 
ما لم يأت على نفسه أو على عضو من أعضائهء ويعظيةه فة ها أخل مه 
فكذلك المكره على ذلك إلا أن الضمان في المكره على الذي أكرهه»ء 
والضمان في المضطر على الذي أله ٠‏ 

ولو أن المكره لم يتهدّد بشيء مما وصفت لك ولكنه تهدّد بالحبس أو 
الضرب الذي لا يخاف منه تلفاً أو تقييد" لا يخاف منه غير ذلك لم 
يسعه أن يأخذ من ماله شيئاًء لأن هذا ظلم. والحبس والتقييد وما لا يخاف 
الف هه فرت الوط الوالخة ونسوة لبش من الضروورة: ولي هدد 
بالقتل على أن يأخذ ماله فيدفعه إليه فأبى حتى قتله كان عندنا في سعة من 
الل ن اه اوق او ول د ها وا 


35 35 % 


باب من الإكراه على قتل من يرثه وغير ذلك من القطع 


ولو أن لصاً غالباً أكره أبا رجل على قتله فقال: لأقتلنك ولتقتلنه» أو 
أكره أخاه على ذلك» وهو وارثه لا وارث له غيره» فقتله المكره على 
ذلك» لم يكن على القاتل المكره قود ولا دية» /[5/الاو] ولا يمنع 
الميراث القتل» وللقاتل الوارث أن يقتل الذي أكرهه على القتل في قياس 
قول أبي حنيفة. وهو قول محمد. وفي قياس قول أبي بو مكرن اليه 


على الذي أكرهه على القتل» ويرثها القاتل لأنه مكره. 


RD ز: أن يأخذه.‎ )١( 
ف + أو تقييد لا يخاف منه تلفا؛ ز: تلف أو بقيد.‎ )۳( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك لو أن الذي أكرهه على القتل كان غلاماً لم يبلغ فأكرهه 
سلطان حتى قتل لم يكن على الغلام شيء» وكان القود على الذي أكرهه 
على ذلك في قياس قول أبي حنيفة ومحمد. 

وكذلك لو كان معتوهاً إلا أنه يعقل ما يؤمر به كان القود على الآمر 
بالقتل» ولا يبطل عنه القتل" بأن يكون القاتل”" لا قود عليه. ألا ترى أنه 
لو أمر رجلا كبيراً عاقلاً أن يقطع يد نفسه فأكرهه على ذلك حتى فعل 
قطعت يده بيده» وهذا بمنزلة الغلام الذي لم يبلغ وبمنزلة المعتوه الذي 
يعقل ما أمر به وبمنزلة الأب يقتل ابنه. 

ولو كان الذي أمر بذلك غلام”" لم يحتلم إلا أنه يعقل وهو مسلط 
يجوز إكراهه ويطاع في ذلك» أو رجل به مِرّة'*' مختلط العقل وهو مسلط 
يجوز إكراههء فأكره” رجلاً على قتل رجل بتهدّد بقتل أو تلف حتى قتله» 
فلا قود على القاتل ولا دية» ولا يحرم الميراث بقتله إن كان وارثاً وإن قتله 
بالسيف» وتكون"'' الدية على عاقلة الذي أكرهه فى ثلاث سنين؛ فإن كان 
الذي أكرهه وارثاً للمقتول لم يحرم الميراث ولم عليه قار لاله 
ممن لا يجري عليه القلم. 

ولو أن الذي أكرهه على قتله كان للمقتول أباً وهو يعقل فقتله المكره 
بأمر الأب فعلى الأب الدية فى ماله فى ثلاث ستيزء :ولا يرث من مال اة 
O DS‏ 


ولو أن رجلين لصين غالبين أمرا رجلاً واحداً أن يقطع يد رجل عمداً 
ظلما اوائ رها على ولك فر أل بخ س وكات عن فلي فما اا 


(1) ف: العقل. (۲) ف ز + من. 

(۳) ز: غلاما. 

(5) مزاج من أمزجة البدن» على ما يعرف في الطب القديم» والمرة إذا غلبت على الطبع 
أفسدت العقل. انظر: لسان العرب» «مرر). 

)٥(‏ ز: فأكرهه. 5) ز: يكون. 

0 ز: يكن. (۸) ف: التلف؛ ز: تلف. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على قتل من يرثه وغير ذلك من القطع 
فلا شيء على القاطع» ودية اليد على الآمرين نصفين في أموالهما في 
سنتين» في السنة الأولى ثلثي نصف الدية؛ لأن ذلك ثلث جميع الدية» 
والثلث الباقي في السنة الثانية. ولا يكون على الآمرين قود؛ لأنه لا يقطع 
يدان بيد. 

ولو كان الآمر الذي أكره على ذلك ادا والقاطعان رجلان فأكرههما 
حتى قطعا اليد عمداً قُطعت يد الآمر ولم يُلتفت إلى القاطعين. 


ولو كان الآمر الذي أكره على ذلك رجلان والقاطع واحد فأكرهاه 
على قطع يد الرجل فقطعها عمداً بالسيف فمات المقطوعة يده من ذلك لم 
يكن على القاطع ضمان ولا قود" » وكان على الآمرين بالقطع القود. 
يقتلان جميعا بالمقتول. 


وإن كان الآمران والقاتل بني عم المقتول [في القرابة] /[5//الاظ] 
إليه شرعاً سواء ولا وارث له غيرهم كان للقاتل أن يقتل اللذين أكرهاهء 
والميراث له دونهماء ولا يحرم الميراث بقتله لأنه مكره» وكان اللذان 
أكرهاه هما القاتلين”". 


وكذلك إن کان إلا 2 بالقطع واحداً والقاطع ان فطع اليك 


فمات من ذلك والمسألة على حالها فعلى الآمر القودء وللقاطعين أن“ 
یقتاد*» ويرثان المقتول. ولا يرث الآمر من ذلك ا 


وإ كان الآمر ' أيضا أقرتي: إليه.منهمنا ولا ؤارك للمقتول ابعدة غيرهما 
كان لهما أن يقتلاه. ويرثان المقتول دونه. 


9 ا‎ 
Ê Ê Ê 


(۱) ر يرد. )۲( 


ز: بنو. 
(۳) ز: القاتلان. (4) ف: بالآمر. 
)٥(‏ ز: والقاطعان اثنان. (50) ف: م 
(۷) مز أن. (۸) ز: يقتلانه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سرا لے 


باب من الإكراه على دفع المال وأخذه 


وهو يريد غير ما أخذ عليه 


ولن اق لما انا أكرى رعلا كولاه يفن أل هلم أر شوب وات نه 
تلف حتى أعطى رجلا ماله ظلماًء وأكره الآخر أيضاً بمثل ذلك حتى يقبضه 
منه وديعة» فقبض ذلك المستودع. فهلك المال عنده» فلا ضمان عليه» 
لأنه لم يأخذه ليذهب به" وإنما أخذه ليرده على صاحبه» وهو مكره في 
أخدة: فإن هلك في 0 المستودع قبل أن يوقي إلى صاحبه كان 
لصاحب المال أن يضمن الذي أكرهه. ولا ضمان له على الذي قبض 
المال؛ لأنه لم يستهلكه. 


فإن قال قائل: وكيف”'' لا يضمن وقد قبضه بغير أمر صاحبه؟ 


فل :اة عكر على نفدت فهذا عدون الا ق انود لد 
هلك منه مال أو أبق منه عبد فأخذه رجل وأشهد أنه يأخذه ليرده على 
صاحبه لم يكن عليه ضمان إن هلك عنده. فهذا قد أخذ المال بغير أمر من 
صاحبه» فكذلك هذاء والمكره أحسنهما حالا. 


ولو كان الذي أكرههما على هذا لم يكره القابض على أن يأخذه 
وديعة لصاحب المال» ولكنه أكرهه على آن- تاخ ليدفعه إلى الذي 
أكرههماء فلما قبضه المكره على قبضه ضاع منه فلا ضمان عليه أيضاء وإن 
كان قد قبضه على ما ذكرت. إذا حلف المكره على قبض المال بالله ما 
أخذه ليدفعه إليه طائعاًء وما أخذه إلا ليرده إلى صاحبه إلا أن يكره على 
دفعه» فلا ضمان عليه إذا حلف على ذلك. 


ولو أن الذي أكرههما لم يكرههما على ما وصفت لك» ولكنه أكره 
)١(‏ ف: ليذهبه. (0) ز: في يد. 


(۳) م ف: أن يرفعه. )٤(‏ م: كيف. 
(0) ف له. 


كتاب الإكراه - باب من الإكراه على دفع المال وأخذه وهو يريد غير ما أخذ عليه 

ج سے 
صاحب المال على أن يهب المال لصاحبه» فأبى صاحبه أن يقبل الهبة» 
فأكرهه على أن يقبل منه الهبة ويقبضها بتهدّد بقتل أو بأمر يخاف منه تلف» 
فقبض"''' منه الهبة» فضاعت عند الموهوبة له» ثم /8/01/او] اختصموا 
جميعاً إلى القاضى» فأراد الواهب أن يضمن الموهوب لهء فإن قال 
الموهوب له إني أخذتها مه على الهية لتسلم :لي فهو على ذلك» :وهو 
امم تناه ولوا لخا كنا فيد روزن ساد ممم الذي 
أكرههما. فإن ضمن الذي أكرههما رجع على الموهوبة له؛ لأنه إنما ضمن 
المال بقبض الموهوبة له» وقد كانت الهبة قبل القبض» فلا يجعل الذي 
أكرههما بمنزلة الواهب. وإن ضمن الموهوب له لم يكن على الذي 
أكرههما“ شيء؛ لأنه أخذه على أنه له فضمنه. فإن قال الموهوب له : 
إني لم آخذه على الهبة لتسلم لي ولكني أخذتها على أن تكون'' في يدي 
في مثل الوديعة حتى أرده على صاحبه"» كان القول قوله مع يمينه؛ لأنه 
مكره لا يقدر على أن يتكلم بهذا فيقتل أو يعاقب» والضمان على الذي 
أكرهه. ولو كان يقدر على أن يتكلم بذلك عند الهبة يضمن» إلا أن يكون 
قال ذلك عند الهبة؛ ألا ترى أن المكره على الكفر إذا قال بعدما تكلم 
بالكفر: لم يعقد”” عليه قلبي» صدق بقوله» ولم تبن منه امرأته؛ أولا ترى 
أن عبداً آبقاً لرجل لو أراد رجل أن يأخذه فيذهب به إلى صاحبه» فلم يقدر 
على ذلك إلا بشراء أو هبة» فطلب ذلك حتى وهب له أو اشتراه» كان 
ضاقنا له حى تشهد غد ذلك أنه إا يانه «الشراء أو الهة ليرد على 
مولاه. فإذا ا لم يضمن» وكان أميناً فيه» إن مات في يده لم 
يضمن وإن 'سلمة لمولاه أحل منه الجعلة: فكذلك المكرةه خلنئ: الهية» إلا أن 
المكره على الهبة يصدق بقوله بغير بينة. 


)١(‏ ف: فيقبض. (۲) ز: الموهوبة. 


(۳) ف + وإن شاء ضمنه. )٤(‏ م ف ز: أكرهه. 
(0) ف له. (5) ز: أن يكون. 
(۷) ز - على صاحبه. (۸) ز: لم يعتقد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

سرا وا 
وكذلك لو أن رجلا أكره رجلاً على بيع عبده وأكره رجلاً آخر على 
شرائه» فاشتراه المكره» وأكرههما على القبض أيضاًء فقبضه المشتري 
وأعطى البائع الثمن» فهلك العبد والثمن» ثم اختصموا إلى القاضي» فإن 
ضمان الثمن للذي نقد الثمن» وضمان العبد لصاحب العبد الذي باعه على 
الذي أكرههما على ذلك. فإن أراد أحدهما أن يضمن صاحبه سئل كل واحد 
منهما عن ما قبض على أي وجه قبضه. فإن قال: قبضته على البيع الذي 
أكرهنا عليه على أن يكون لي سالماء فإن قالا ذلك جميعاً فالبيع جائز» ولا 
ضمان على الذي أكرههما؛ لأنهما زعما أنهما رضيا بذلك. فإن قال كل 
واحد منهما: قبضته على الإكراه لأرده إلى صاحبه''' وآخذ ما أعطيتهء 
استحلف كل واحد منهما بالله لصاحبه على ذلك. فإن حلفا لم يكن لواحد 
منهما على صاحبه ضمان”''» وكان الضمان”" لهما جميعاً على الذي 
أكرههما. وإن حلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف لم يضمن الذي حلف. 
/[8/5/اظ] وأما الآخر الذي لم يحلف فهو ضامن لما قبض. فإن كان هو 
الذي قبض العبد ضمن الذي أكرههما قيمته للبائع صاحب العبد إن شاء 
ذلك» ورجع الذي أكرههما بالقيمة التي“ ضمن على المشتري؛ لأن الذي 
أكرههما إنما ضمن بإكراهه إياهما على القبض» وقد كان البيع قبل القبض» 
فلا يكون بمنزلة البائع. فإن شاء البائع””' ضمن قيمة العبد الذي قبضه منهء 
ولم يرجع المشتري على الذي أكرهه بشيء؛ لأنه"“ يقر أنه لم يقبضه على 
الإكراه"» إنما قبضه على أن يكون له سالماً بالشراء» ولم يكن له أيضاً 
على البائع من الثمن شيء. وإن كان الذي أبى اليمين الذي قبض الثمن» 
وحلف الذي قبض العبد» فلا ضمان في العبد على الذي أكرههما؛ لأن 


)١(‏ ف ز: على صاحبه. 

0( ز + وآخذ ما أعطيته استحلف كل واحد منهما بالله لصاحبه على ذلك فإن حلفا لم 
(۳) ز - وكان الضمان. (8) م ف ز: الذي. 

EE ف - البائع.‎ )٥( 

(۷) ف + إنما قبضه على الإكراه. 


كتاب الإكراه - باب من الإكراه على دفع المال وأخذه وهو يريد غير ما أخذ عليه 

ا ا ا ب ٣ے‏ 
الذي دفعه زعم أنه دفعه على أن يكون له الثمن. ولا ضمان له أيضاً على 
الذي قبضه؛ لأن الذي قبضه“ حلف أنه قبضه ليرده. والذي دفع الثمن 
بالخيار: إن شاء ضمنه الذي أكرههماء وإن شاء ضمنه الذي قبضه. فإن 
ضمن الذي قبضه لم يرجع على الذي أكرههما؛ لأنه زعم أنه أخذه على أنه 
له فصار له ضامناً» وإن ضمنه الذي أكرههما رجع به الذي أكرههما على 
الذي قبضه؛ لأن الذي قبضه يزعم أنه أعطى عبده” المشتري وأخذ الثمن 
لنفسه ليسلم له» فهذا إقرار منه بأنه أعطاه عبد" على الرضى وأخذ 
الثمن”*' على الرضى بغير إكراهء فكان الذي أكرههما لم يكرهه فيما أقر به. 
فإذا ضمن الذي أكرههما الثمن رجع به على الذي أخذه؛ لأن الذي قبض 
العبد حين لم يكن عليه ضمان في العبد فكأنه لم يقبضه» فصار البائع قابضا 
للثمن بغير حق وهو غير مكره» فصار ضامناً له. وإن ضمنه الذي أكرههما 
رجع به على الذي قبضه. 


ولو أن الذي أكرههما إنما أكرههما على البيع والشراء ولم يذكر لهما 
قبضاء فلما تبايعا لم يتقابضا حتى فارقا الذي أكرههماء ثم تقابضا على ذلك 
البيع» فهذا جائز والبيع تام فيما بينهما؛ لأنهما لم يكرها على قبض» إنما 
أكرها على البيع بغير قبض» فإذا تقابضا على ذلك البيع بغير إكراه فهذا 
رقي یا و چ له الا ترق أنهما لن اجار وقد كان اکر ها علن 
البيع والقبض أو البيع بغير قبض» فلما تبايعا أجازا جميعا البيع بغير إكراه 
جاز البيع فيما بينهما. 


ولو أن الذي أكرههما على البيع والتقابض لم يكرههما بتهدد بقتل ولا 
تلف» ولكنه أكرههما بحبس أو بقيد أو نحو ذلك مما ليس فيه تلف» 
/[0/,]] فتقابضا على ذلك» فقبض المشتري العبد وقبض البائع الثمن» فإن 


)١(‏ ف ز _ لأن الذي قبضه. (۲) ز: عنده. 

(۳) ز: عنده. 

)٤(‏ ف + لنفسه ليسلم له فهذا إقرار منه بأنه أعطاه عبده على الرضا وأخذ الثمن. 
)٥(‏ م ف: إكراههما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ر کلت 
البيع لا يجوز. فإن ضاع ذلك عندهما فكل واحد منهما ضامن لما قبض من 
صاحبه؛ لأنه لا يجوز ما صنعا فى أموالهما إذا تهدد بالحبس والتقييدء 
بكرت ما أحظق. من مالعا على رجه البيغ :والهبة والوديعة زغير ذلك لا 
يجوز عليهماء ويكون ما قبض كل واحد منهما على التهدد بالحبس والتقييد 
لا يجوزء فكذلك لا يجوز على واحد منهما البيع» ويضمن كل واحد منهما 
ما قبض من صاحبه. ولا ضمان في هذا على الذي أكرههما؛ لأنه لم 
يكرههما بأمر يخاف منه''' التلف. ألا ترى أنه لو قال لرجل فى يديه مال: 
أرقع .هذا ارجا مالك أو لأخيستك ار ادك :واس الح أن شا 
الوديعة» فقال: لتقبلن الوديعة أو لأحبسنك أو لأقيدنك» ولا يخافان" منه 
تلفاً إلا ما أكرههما به» ودفع صاحب الوديعة وديعته» وأخذها الآخر فضاعت 
عنده لم يكن على الآخر ضمان؛ لأنه لم يأخذها لنفسه»ء إنما أخذها للذي 
أعطاها إياه. ولا ضمان على الذي أكرههما أيضاً؛ لأنه لم يكرههما بأمر 
يخافان منه تلفاً. ولو قال: أكرهك بالحبس والتقييد حتى تهب مالك لهذا 
الرجل وتدفعه إليهء وأبى الآخر أن يقبلء فقال: أهددك بالحبس والتقييد 
حتى تقبل وتقبض» ففعلاء فضاعت الهبة عند الموهوب له. فالموهوب له 
ضامن للهبة؛ لِأَخَذِهَا(” على أنها له. ولا ضمان على الذي أكرههما؛ لأنه 
أكره المعطي بغير تلف. ولو أكره المعطي بالحبس والتقييد”*' وأكره الآخر 
بالسيفف فقال : لعاأخذن الهية أو لأقتلتك» فاحل الهبة فضاغت عند قك 
ضمان على الذي أكرههما؛ لأنه إنما أكره المعطى بغير تلف. ولا ضمان على 
الآخذ؛ لأنه أكره على الأخذ بتلف» وقد بطل حق المعطي؛ لأنه فيه كأنه 
غير مكره حين أكره بغير تلف. ولو أكره المعطي بتلف فقال له: لتعطينه 
مالك هذا هبة أو لأقتلنك أو أقطع منك عضواًء وقال ذلك له قولاً وهو 
يخاف ذلك منه» وقال للقابض: لتأخذن منه”"؟ أو لأحبسنك أو لأقيدنك»› 
وليس يخاف منه غير ذلك» فقبض الهبة فضاعت عنده» فصاحب المال 


)١(‏ م فاز: فيه. (۲) ز: يخاف. 
(9) م: لا أخذها. (5) ز: والقيد. 
(0) ف: فيقال. (5) م: ثمنه؛ ز: هبة. 


كتاب الإكراه - باب من الإكراه على دفع المال وأخذه وهو يريد غير ما أخذ عليه 


بالخيار: إن شاء ضمن الذي أكرهه قيمة هبته» وإن شاء ضمن ذلك القابض. 
فإن ضمن القابض لم يرجع على الذي أكرهه؛ لأن ذلك الإكراه ليس بإكراه 
يضمن به. وإن ضمن الذي /4/51/اظ] أكرهه رجع على القابض بقيمة الهبة؛ 
لأن القابض لم يكن مكرهاً كَزْهاً يعذر فيه بقبض الهبة» لأنه لا يخاف تلفا. 

وكذلك البيع. لو قال للبائع: لأقتلنك أو لتبيعن عبدك من هذا بألف 
درهم وتدفعه إليه وتقبض الثمن» فأبى الآخر أن يشتريه» فقال: لأحبسنك 
أو لتشترينه منه بألف درهم وتدفع إليه الثمن» ففعلا وتقابضاء فضاع ما 
قبضا جميعاًء ثم اختصمواء فإن البائع لا ضمان عليه فيما قبض بعد أن 
يحلف بالله ما قبض المال لنفسه على أن يَسْلْم على البيع الذي كان بينهماء 
وما قبضه إلا ليرده إلى صاحبه. فإذا حلف على هذا فلا ضمان عليه 
والمشتري ضامن لقيمة العبد للبائع. وإن شاء البائع ضمن الذي أكرهه قيمة 
العبد. فإن ضمنه ذلك رجع على المشتري بالقيمة» وإن ضمن المشتري لم 
يرجع المشتري على الذي أكرهه بشيء. فأما الثمن الذي غرمه المشتري فلا 
ضمان فيه على أحد؛ لأن المشتري لم يكرهه“ على ذلك بتلف» فيضمن 
له ما أعطى. إنما التهدد بغير تلف مثل الحبس والتقييد ونحوه لا يجوز فيه 
ما صنع المكره من البيع والهبة ونحو ذلك. فأما أن يضمن له ذلك الذي 
أكرهه وهو الذي دفعه فليس في ذلك ضمان على الذي أكرهه. وإن كان 
الذي أكرهه بالتلف المشتري والذي أكرهه”" بالتقييد““ والحبس البائع 
والمسألة على حالها ضمن البائع الثمن للمشتري» وإن شاء المشتري ضمنه. 
فإن ضمن الذي أكرهه رجع به على الذي هلك عنده» وإن ضمنه البائع لم 
يرجع به على الذي أكرهه. ولا ضمان للبائع على المشتري ولا على الذي 
أكرهه في العبد؛ لأنه دفعه“ بغير إكراه. 


3% 35 36 
)١(‏ فاز: لم يكره. (۲) ف - وإن كان الذي أكرهه؛ ز: أكره. 


(۳) ف ز: أكره. (5) ز: بالقيد. 


)0( م + لأنه دفعه. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب من الإكراه على أن يقر بأمر ماض”" 


ولو أن رجلاً أكزهه لص غالب على أن يقر بعتق عبده هذاء فقال: 
إني لم أعتقه. فقال له: لأقتلنك أو لأحبسنك في السجن أو لأقيدنك أو 
لتقرن أنك أعتقته أمس» فأقر بذلك» كان إقراره باطلاً. وكذلك لو قال له: 
لأقتلنك أو لأحبسنك في السجن أو لأقيدنك أو لتقرن أنك طلقت امرأتك 
أمس ثلاثاء فأقر بذلك. لم يكن هذا طلاقاًء وكانت المرأة امرأته على 
حالها. وكذلك لو قال له: لأقتلنك أو لأحبسنك فى السجن أو لتقرن أنك 
تزوجت هذه المرأة أمس» فأقر بذلك. كان الاقرار اط كلهم ل يتحو 
عليه إقراره /[01/٠6و]‏ بنكاح ولا على طلاق ولا على عتاق. 

ولا يشبه إكراهه إياه على أن يطلق طلاقاً مستقبلاً وعلى أن يتزوج 
تزويجاً مستقبلاً؛ لأنه إذا أكرهه على الإقرار بشيء ماض فإنما أكرهه على 
أن يكذب» والكذب إذا كان بإكراه فهو باطل. والطلاق المستقبل والعتاق 
المستقبل والنكاح المستقبل جده وهزله سواءء والإكراه عليه كله جائز. ألا 
ترئ. أن :رجلا لو طلق لاعباً أو أعقق تق لاعباً أو نكح لاعباً جاز عليه في 
القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى» ولو اخ عن تمن الل وه اليه 
كاذب لاعباً أو جاداً لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله تعالى”" ووسعه 
الإقامة على امرأته وعلى رقيقه. ولا يحل بهذا القول له النكاح. فلهذا 
افترقا. 

اا رجت له ا على ل و ی أن نا ا فأكره 
على أن يقر بأنه““ قد عفا عنهء فقيل له: لنقتلنك أو لنسجننك”“ أو لتقرن 
بأنك قد عفوت عنه أمس» فأقر بذلك ولم يكن عفا عنه. ا بذلك 


. م ف ز: القاضي. ولا علاقة لمسائل الباب بأمر القاضي‎ )١( 

(۲) نز على. 

)۳( ف - ولو أخبر عن شيء من ذلك وهو فيه كاذب لاعبا أو جادا لم يلزمه شيء فيما 
بينه وبين الله تعالى. 

(5) م- أنه؛ ز - بأنه. (05) ز: ليقتلنك أو ليسجننك. 


كتاب الإكراه - باب من الإكراه على أن يقر بأمر ماض 

اج ر ۷ے 
باطل لا يلزم» وله أن يقتله؛ لأنه أخبر بكذب أكره عليه. وهذا لا يشبه 
إكراهه إا غل أن يعو غت عفرا مقلا لآن العفو المسعفير © عقو 
لا يسعه في القضاء وفيما بينه وبين ربه أن يقتله بعد عفوهء والإقرار بأمر 
ماض لم يكن فهو كذب» فإنما أكرهه على أن يكذب» فالإقرار بالكذب 
وهو مكره عليه باطل. 


ولو ان رجلا أكره على أن قز بع له أنه به فاي أن يقر :يذلاك 
فقال له: لأقتلنك أو لأحبسنك أو لتقرن بذلك» فأقر به» لم يكن ابنه ولم 
يسدق ان هذا" لس عمقل ها هدا ر با عافن الما خر 
كذب أكره عليه. وكذلك لو أكره على أن يقر بأن هذه الجارية أم ولد له قد 
ولدت منه ولداًء فأقر بذلك» كان إقراره باطلاً. وكذلك لو أقر بتدبير ماض 
بإكراه كان إقراره باطلا. 


ولو أن نصرانياً أكره على الإسلام حتى أسلم كان مسلماًء فلو رجع 
إلى النصرانية لم يتر وأجبر على الإسلام» فإن أبى أن يسلم حبس حتى 
يسلم» ولا يقتل للشبهة التي د نلت؛ لأنا لا نعلم من سره ما يعلم. آلا 
SE‏ على الكفر: القياس أن تبين منه امرأته؛ 
لأنا لا نعلم من سره ما يعلم ٠‏ و لكني”” أستحسن أن لا أبينها"“ منه. فإذا 
كان هذا استحساناً لم يجز في e‏ أن يرد المسلم إلى الكفر ويبطل 
إسلامه» ولكن يؤخذ في هذا بالقياس» فيجبر على الإسلام ولا يقتل. ولو 
لم يكرهه على الإسلام ولكنه /51/١8ظ]‏ أكرهه على أن يقر أنه أسلم أمس 
ووصف الإسلام وصلى مع المسلمين» فأكرهه على أن يقر بأن هذا قد كان 
منه فيما مضى» فأقر بذلك ثم رجع عنه» لم يعرض له» وكان على كفره 


)١(‏ ز- عفوا. (۲) م: بالمستقبل. 

(۳) ف ز: أخبر. 

(©) ف - ألا ترى أن أبا حنيفة قال في المكره على الكفر القياس أن تبين منه امرأته لأنا 
لا نعلم من سره ما يعلم. 

)0( مز: ولكن. (5) ز: لا تبين. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على حاله. ولا يشبه إكراهه إياه على أن يسلم إسلاماً مستقبلاً إكراهه إياه 
على أن يقر بأمر ماض؛ لأن الإسلام المستقبل إسلام والإخبار بأمر ماض 
بإكراه کذب» فكأنه لم يتكلم به. 

فإن قال قائل: كيف جاز الإكراه على الطلاق المستقبل والنكاح 
البيوع ونحوه؟ 

فيل له: لا 000 هذه الأشنياء البيوع ونحوها؛ ألا ترى أن وجلا لو 
طلق امرأته على أنه بالخيار وقع الطلاق وبطل”" الخيار. وكذلك العتاق 
وكذلك النكاح؛ لأنه لا يجور أن ينقض بالخيار بعدما وقع› والبيع ونحوه 
يجوز فيه الخيار وينقض بعدما وقع. أرأيت رجلا أكره حتى باع عبداً له 
أليس”" له أن ينقض البيع؟ 

قالوا: بلى. 

قيل لهم: فإن هو قال بعدما ذهب عنه الإكراه: قد كنت أكرهت حين 
بعت» فقد أجزت ذلك البيع الآن بغير إكراه» أيجوز ذلك البيع؟ 
قالوا: نعم» ولا يكون للمشتري أن E‏ لأن المشتري لم يكن 
أكره. 

قيل لهم: أفلا ترون أن البيع قد وقع إلا أن للبائع فيه خياراًء 
فكذلك(©» جاز الإكراه في الطلاق والعتاق والنكاح والعفوء لأنه لا يجوز فيه 
الخيار". ولو كان القول في الطلاق والعتاق والنكاح أنه يبطل في الإكراه ما 
جاز البيع وإن أجازه الذي أكره عليه؛ لأنه ينبغى أن لا يكون بيعاً كما لا 
يكون طلاقاً ولا عتاقاً ولا نكاحاً ولا عفواً. 

ولو كان صاحب البيع أكره على أن يقر بأنه باع أمس عبده بالف 


)١(‏ ز: لا يشبه. (0) ز: ويبطل. 
(۳) م: ليس. )٤(‏ م: أن يقبضه. 
(6) ز: فلذلك. (0) ز - الخيار. 


كتاب الإكراه - باب الإكراه فى الخلع والتكاح والعفو والصلح من دم العمد . . . 


درهم» فأقر بذلك ولم يكن فعل» فقال: أنا أجيز ذلك الآنء لم يجز هذا 
البيع أبداً وإن"“ أجازه؛ أولا ترى أن هذا الماضي”" لم يجزء وإن أجاز 
ذلك كان بمنزلة ما أكره عليه من الإقرار بطلاق ماض وعتاق ماض وعفو 
ماض» فبطل“ ذلك كلهء فلهذا وشبهه جاز الإكراه على الطلاق المستقبل 
والعتاق والنكاح والعفو. 

ولو أكرهه على أن يقر بأنه لا قود له قبل هذا الرجل. فقال له: 
لأقتلنك أو لأحبسنك أو لأقيدنك أو لتقرن بأنه لا قود لك قبل هذا الرجل» 
ولا بينة له عليه بذلك» فأقر بذلك» ثم أقام على الرجل البينة بشيء يوجب 
عليه القود كان قبل الإكراه» فإن القاضي يبطل جميع ما أكره عليه من 
ذلك» ويقبل بينته» /[٥/۸۱و]‏ ويقتص له ممن کان له قبله القود. 

وكذلك لو أكرهه على أن يقر بأنه لم يتزوج هذه المرأة» ولا بينة له 
عليها بذلك فأقر بذلك" ثم أقام البينة على التزويج» قبلت بينته» وقضي 
له عليها بالنكاح» وكان الإكراه باطلاً. وكذلك لو أكره على أن يقر أن هذا 
العبد ليس بعبده وأنه حر الأصلء فأقر بهذاء ثم أقام البينة أنه عبده» قبل 
ذلك منه وصار عبده» وبطل الإكراه. فهذا لا يشبه العتق المستقبل الذي 
يكره عليه ولا الطلاق المستقبل ولا النكاح المستقبل ولا العفو المستقبل. 
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باب الإكراه في الخلع والنكاح والعفو 


والصلح من دم العمد على المال والعتق 


ولو أن رجلا أكره بوعيد بقتل أو تلف حتى خلع امرأته على ألف 
درهم» ومهرها الذي تزوجها عليه ا آلاف درهم» وقد دخل بهاء 


)١(‏ ز: فإن. (۲) مف: الما؛ ز: لما. 
)۳( مم ف ز - ذلك. والزيادة من ع. (5) ز: فيبطل. 
)٥(‏ م - له. 0( ز ۔ فأقر بذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والمرأة غير مكرهة». فالخلع واقع. وللزوج على المرأة ألف درهم. ولا 
فأكرهه على أن يصالحه من ذلك على ألف درهمء والذي قَبَّلّه الدم غير 
مكره» فالصلح جائز على ألف درهم» ولا شىء لصاحب الدم على الذي 
أكرهه» ولا شيء له أيضاً على الذي كان قِبَلّه الدم غير الألف التي7© 
صالحه عليها. ولو أكرهه على أن يعتق عبده على مائة درهم» والعبد قيمته 
آلف درهم» والعبد غير مکره» فأعتقه على ذلك» وقبل العبد» فالعتق جائز 
على المائة» ومولى العبد بالخيار: إن شاء ضمن الذي أكرهه قيمة العبد 
ورجع الذي ضمن القيمة على ا بالمائة فيأخذها منه» وإن شاء أخذ 
المائة من العبد ورجع على الذي أكرهه بتسعمائة درهم تمام القيمة. وإن كان 
أكرهه على أن يعتق العبد على ألفي درهم إلى سنة» وقيمة العبد ألف 
درهمء ففعل » والعبد غير مكره» فلم يحل المال حتى خاصمهم المولى إل 
القاضي» فإن القاضي يخيره» فإن شاء”" رجع على الذي أكرهه بقيمة العبد 
حالة» وكانت الألفان التي على العبد للذي ضمن القيمة إلى أجلها يأخذ 
منها ألف درهم مثلما غرم ويتصدق بالفضل» وإن شاء رجع المولى على 
العبد بألفي درهم /[0/١4ظ]‏ إلى الأجل ولم يكن له على الذي أكرهه شيء. 
فإن كانت الألفان"" نجوماً فحل نجم منها فطلب المولى بذلك النجم العبد 
بغير إكراه فقد اختار اتباع”'' العبدء» ولا ضمان له على الذي أكرهه. 
ولو أن امرأة أكرهت بوعيد بقتل أو تلف أو حبس أو بقيد حتى تَقْبّل 
من زوجها تطليقة يطلقها إياها على ألف درهم» فطلقها زوجها تطليقة على 
ألف درهم» وقبلت ذلك مكرهة. والزوج غير مكره» وقد كان الزوج دخل 
بهاء ومهرها الذي تزوجها عليه أربعة آلاف درهم أو خمسمائة درهم» 
فالطلاق واقع» وهي تطليقة بملك”* الرجعة» ولا شيء على المرأة من 
المال. فإن قالت المرأة بعد ذلك حين قال لها: «إن الطلاق بملك9) 


)١(‏ ز: الذي. (؟) م: فإن اشاء. 
(۳) ز: الألفين. (5:) ز: أجاز ابتياع. 
(0) ز: تملك. 0) ز: يملك. 


كتاب الإكراه - باب الإكراه ذ 


في الخلع والنكاح والعفو والصلح من 


من دم العمد. 


الرجعة»ء «فقد رضيت بتلك التطليقة بذلك المال بغير إكراه» فإن قياس 
قول أبى حنيفة أن يكون ذلك جائزاء وتكون" تلك التطليقة بائنة بذلك 
الماله E E O E;‏ بزالتاليقة 
بملك”'' الرجعة على حالهاء ولا مال عليها. ولو كان مكان التطليقة خلع 
على ألف درهم كان الخلع واقعاً» وكان طلاقا" بائناء ولا شيء عليها 
للزوج. ولا يشبه هذا في هذا“ الوجه النكاح إذا أكره عليه الزوج بأكثر 
من صداق مثلها. والطلاق يبطل الجعل الذي جعل له بهء فإن كان طلاقا 
بائناً كان بائناء وإن كان غير بائن كان طلاقاً بملك الرجعة؛ لأن النكاح 
لا يجوز إلا بمهرء فكأنه أكرهه على أن يتزوجها بغير شيء؛ والطلاق 
يكون بغير شيءء فيبطل ما أكْرِمَتْ عليه من المال» ويوقع”* “ الطلاق بغير 
ی 


وكذلك الد“ العمد لو أن رجلاً كان له على رجل دم عمد أو قود 
في غير نفس» فأكره الذي قِبَلَه القود بتوعد بقتل أو حبس على أن يصالح 
او الخ غت هال كر سيق أركن الى آنا آل أو مل ذلك 
فصالحه وصاحب الحق غير مكره كان العفو جائزاً» وبطل"“ القودء ولم 
يكن لصاحب القصاص على الذي كان قَبَلّهِ القود قليل ولا كثير؛ لأنه أكرهه 
على مال يغرمه» والإكراه على المال لا يلزم به صاحيه مال» وهذا بمنزلة 
الطلاق. ألا ترى أن رجلا لو تزوج جارية لم تبلغ فدخل بها ثم خلعها على 
ألف درهم فقبلت ذلك كان الخلع افا ارما قير مال فإن ”كان لذن 
أفصح به فهو يملك الرجعةء وإن كان خلعاً'' لم يفصح فيه بطلاق فهو 
بائن. وكذلك الكبيرة والمكرهة هي بمنزلة الصغيرة. [وكذلك لو كان لرجل 
دم عمد قبل رجل]''' فصالحه عنه غلام قد راهق ولم يحتلم على مال 


TE‏ 0) ز: تملك. 


(۳) ز: الطلاق. )٤(‏ ز۔ هذا 
(0) ز: ووقع. (5) زح دم. 
(۷) م: صاحبه. (۸) ز: ويبطل. 


(9) ز: الخلع. )٠١(‏ الزيادة من الكافي» */18و. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
/[5/١4و]‏ على أن ضمنه الغلام لصاحب"'' القود على أن عفا عن العمد 
کان العفو جائزا ولا شي لصاحب القود على أحدء فكذلك صلح المكره 
لا يجوز عليه أن یغرم الا بإكراه. 


dene اند فين من درلاء‎ ee E Ss 
قيمته أو أكثر أو أقل فقبل ذلك على ذلك المال مكرها ومولاه غير مكره‎ 
عتق العبد ولا شيء عليه وولاؤه لمولاه؛ لأنه أكرهه على مال ل‎ 
المال بالإكراه إلا في شيء لا يجوز على حال إلا بمال. ولو أن الذي أكره‎ 
على ذلك أكرههما جميعاًء فأكره الزوج على أن يطلق امرأته بألف درهم»‎ 
وأكره المرأة على أن تقبل ذلك بإكراه وقع الطلاق على المرأة» ولم يلزمهما‎ 
من المال قليل ولا كثير» فإن كان الطلاق تطليقة قد أفصح بها كانت تطليقة‎ 
بملك الرجعةء وإن كان خلعاً”"' كان طلاقاً بائناً. وكذلك لو أكرهه‎ 
صاحب القودء ا لسن ال جاز‎ 
العفو وبطل المال» كأنه أكرهه بغير مال.‎ 


ولو أكره المولى على أن يعتق عبده على مال» وأكره العبد على 
قول ذلك» فقبله عتق العبد» ولم يلزمه من المال شيء » ورجع المولى 
على الذي أكرهه بقيمة عبده إن كان أكرهه بتوعد بقتل أو تلف» 
توعده بحبس أو قيد لم يرجع عليه بشيء. 
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باب من الإكراه على الزنى والقطع وقد 


أذن في ذلك المفعول به“ أو لم يأذن 


وقال محمد بن الحسن: كان أبو حنيفة يقول: و سلظأاناة ا 


000( م ف: لصاحبه. (۲) ز: خلعها. 
۳) ز: لو أكره. )€( 3 : على قول. 
(0) ز: المقتول له. 


كتاب الإكراه - باب من الإكراه على الزنى والقطع وقد أذن في ذلك المفعول به. . . 
تتبتبتتبتبببب تت  _‏ _ تت 777 
عي" أكره :رجلا تن زئ كان علية اله لأنه كر ع اليلد 
وإن كان أكرهت المرأة لم يكن عليها حد. ثم رجع أبو حنيفة بعد ذلك» 
فقال: إذا أكره الرجل السلطان على ذلك فلا حد عليه» وإذا أكرهه غير 
سلطان فعليه الحد» وإذا درئ الحد وجب المهرء وإذا وجب الحد بطل 
المهر. فلا يجتمع حد ومهر في جماع واحد» ولا يكون جماع أبداً لا 
يجب فيه مهر ولا حد. وقال محمد بقول أبي حنيفة الآخر في ذلك كله. 


وقال أبو حنيفة: إذا أكره الرجل قوم غير السلطان أيضاً فكانوا في 
ذلك بمنزلة السلطان فأخذوه فى طريق من طرق المسلمين أو في منزل لا 
يقدر فيه على المنعة فقالوا له: لنقتلنك أو لتقطعن /۸۲/1ظ] منك عضواً 
أو لتزنين بهذه المرأة» فوقع في قلبه أنهم فاعلون» أو تهددوه بضرب 
يخاف ,على" شه فزت بها فلا جد عليه وعليه النهن فإ أذنت 
لمشي ذلك فى تنسها جين انرو أن اکتا فهو ات إن اندم على 
ذلك؛ لأن”" في ذلك“ مظلمة لها إن استكرهها على ذلك. وإن لم تكن 
مستكرهة فليس يحل لها أن تأمر بذلك. ولا حد عليه في الوجهين» وعليه 
لها الصداق في الوجهين جميعاً. ولا يرجع على الذي أكرهه بصداق وإن 
وجب عليه؛ لأن الجماع لا يكون إلا بصداق» أو يجب به حد فيبطل به 
الصداق. 


وإن أكره الرجل بسجن أو بتقييد“ أو بضرب لا يخاف منه تلف على 
أف تى بامراة مطارعة أو مستكرمة فلي .ناجل له أن قعل هذا فإف" 
فعل فهو آئم» وعليه الحد. لا يدرأ الحد إلا في الضرورة التي يخاف منها 
التلف أو تلف بعض الأعضاءء فأما الإكراه بالسجن ونحوه فهذا لا يحل له 
الإقدام على الزنى من أجله. ولو أنه امتنع من الزنى وقد تهدد بالقتل والمرأة 
له مطاوعة أو مستكرهة حتى قتل كان مأجورا في ذلك. 


ES EEE م: أو غير.‎ )١( 
ز: لأنه. © نز قي ذلك‎ )۳( 


(0) ز: بقيد. 0) ز: وإن. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك لو أن رجلا أكره فقيل له: لنقتلنك أو لتقطعن يد هذا الرجلء 
فقال له الرجل: قد أذنت لك في القطع فاقطعء والآذن له غير مكرهء فإن 
المكره لا يسعه أن يقطع يده بقول صاحب اليد؛ لأن صاحب اليد أمره بما 
لا يحل له أن يفعله. فإن قطعها فلا شيء عليه» ولا شىء على الذي 
أكرهة؟. لآن صاحب اليد أذن اله فى ذلك بغين إكزاه: اق أقدهه سا 
بتوعد بقتل أو تلف حتى أمره بذلك فالمأمور بالقطع آثم إن أقدم على ذلك 
أيضاً. فإن فعل القاطع''' فقطع اليد كان لصاحب اليد أن يقطع يد الآمر. 
وإن كان الذي أكره القاطع”'' غير الذي أكره صاحب اليد وكلاهما يلزم 
إكراهه كان للمقطوعة يده أن يقطع يد الذي أكره القاطع. والقاطع آثم في 
جميع ما صنع من ذلك. 

وكذلك كل شي أكرم عليه هما يخاف مه ٠‏ التلفت غل المفعرل به 
فليس يسعه أن يفعله. ولو قيل له: لنقتلنك أو لتقتلنه©» فقال الذي أمر 
بقتله: اقتلني فأنت في حل من ذلك» وهو غير مكره فقتله عمداً بالسيف 
فهو آثم في ذلك» ولا لقره كي رزائية فى مانا للقي لا 31 E‏ 
ولو كان الذي فعل به بأمره شيئأ دون النفس فمات منه كان الفاعل لذلك 
آثمأء ولم يكن عليه ولا على الذي أمره من ذلك شيء. 

ولو أنه أكره على أن يصنع به شيئاً لا يخاف منه تلف من ضرب 
سوط /87/01و] أو نحوه ففعل ذلك به رجوت أن لا يكون عليه إثه”". فإن 
أتى”” عليه فمات منهء فإن كان المقتول أمره بأن يفعل ذلك به فلا ضمان 
عليه» ولا على الذي أكرهه. وإن كان لم يأمره بذلك فعلى الذي أكرهه 
الدية على عاقلته؛ لأن هذا بمنزلة الخطأ منه. 


وإن كان أكرهه على أن يأخذ مالا من ماله فيرمي به في مَهْلَكَة بتوعد 


5 ف ز - القاطع. )۲( م - القاطع. صح‎ )١( 
ف: قال.‎ )4( O 
ز: أو لتقتله. (5) م ف ز: كأنه.‎ )05( 


0) ز: إثما. (۸) ز: أبى. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على البيع والشراء ثم يبيعه المشتري من آخر. . . 


بقتل”'' أو تلف» فأذن له صاحبه فى ذلك ففعل» فإن كان أذن له بغير إكراه أكره 
غليه فلا شىء عليه ولا" على" الذى أكرهه على اسشهلاك ذلك. وإن كان أكرة 
على اوتامو ولاك عافن بس أو قلف فالشيعان ی ]لدي أكره الفاعل» 
يضمن لصاحب المال ماله» ولا ضمان على الفاعل لأنه مكره. ولا يبرأ الذي أكره 
الفاعل بأمر رب المال بالاستهلاك؛ لأنه مكره فكأنه لم يأذن له» وكأنه إنما أذن له 
الذي أكرهه على الإذن. وسواء إن علم الفاعل أن صاحب المال أكره أو لم يكره. 
ولا يكون على مستهلك المتاع إثم إن أمره صاحبه أن يستهلكه بإكراه أو غير إكراه 
إذا كان المكره أكره نامر اياف مته التلف: فان كان إتما ٠‏ أكره بأمر لياف 
ينأ" الف مف المي والفيد وتحؤهما فسن بل له أن يشديلكة إلا أن 
يكون صاحب المال أمره بغير إكراه. فإن كان أمره بغير إكراه فلا شىء عليه. والأمة 
والعبد فيما يأذن فيه أمولاهما من جميع ما وصفت لك مثل البخر والكرة: إن أذن 
المولى في جماع الأمة أو قطع اليد أو القتل أو غيره ورضي بذلك العبد والأمة 
فذلك كله سواء» ما حرم من ذلك من الحرة والحر فهو حرام من هذين» وما حل 
من الحر والحرة فهو حلال من هذين» وما غرم في الحر والحرة غرم في هذا إلا 
في خصلة واحدة: لا يغرم نفس الأمة والعبد إذا أمر بذلك المولى بغير إكراه كما 
يغرم من ذلك من الحر والحرة. 


1 
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باب من الإكراه على البيع والشراء 


ثم يبيعه المشتري من آخر أو يعتقه 


ولو أن لصوصاً غالبين ممتنعين أكرهوا رجلا على بيع عبد له يساوي 


)١(‏ ز: قتل. (۳) ز ولا. 


(۳) ز: وعلى. (5) م ز: بالتوعد. 
(9) م ز: فيه. (5) ز: إثما. 
(۷) م ز: فيه. (۸) ف ۔ يحل. 


(4) ف + من. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سرا لے 
عشرة آلاف على أن يبيعه من هذا الرجل بألف درهم» فأكرهوه بوجه تلف 
من قتل أو قطع عضو من الأعضاء أو ضرب يخاف منه تلف بعض ذلك» 
أو أمروه أمراً وهو يخاف إن لم يفعل أن يفعل ذلك به لما بدا له من 
حالهم» /47/51ظ] فأمروه أن يبيعه من هذا الرجل بهذا الثمن ويدفعه إليه 
ويقبض الثمن» ففعل ذلك فتقابضا والمشتري غير مكره» فلما تفرقوا عن 
ذلك المجلس قال البائع المكره"": قد أجزت ذلك البيع» كان البيع جائزاً. 
وكذلك لو لم يكن قبض الثمن فقبضه“ من المشتري بعد ذلك كان هذا 
إجازة منه للبيع. ولو أن البائع لم يجز البيع ولم يقبض الثمن حتى أعتق 
المشتري العبد فعتقه جائز؛ لأنه فى يده بمنزلة الشراء الفاسد. فإن قال 
المكره بعد ذلك: قد أجزت البيع كان إجازته باطلاً؛ لأن العبد قد وجب 
للمشترى''" با ا يمول ع :ذلك و كد ل قو ال 
وكذلك لو كانت أمة فوطئها المشتري فعَلِفّت منه. ولو لم يكن شيء من 
هذا العتق والتدبير والولادة ولم يقبض المشتري العبد ولم يجز البائع البيع 
حتى لقي المشتري البائع فقال المشتري: إنك أيها””' البائع قد كنت أكرهت 
على البيع»› a‏ يا E‏ 
فقال البائع : لا أجيز نقضك» وقد أجزت البيع» لم تكن" إجازته بشيء 
وقد انتقض البيع؛ لأن البيع'" كان فاسداً حتى يجيزه البائع» فلما نقضه 
المشتري قبل إجازة البائع بطل» فلا يجوز بعد ذلك. 


وإنما هذا البيع في جميع ما وصفت لك بمنزلة بيع تبايع” به 
رجلان مشتر”"' وبائع» فاشترط فيه البائع لنفسه شرطاً أفسده» فهو بمنزلة 
البيع الفاسد ما لم يبطل البائع شرطهء فإذا أبطل شرطه” '“ جاز البيع. 
ولو أن المشتري لم يبطل بيعاً ولم يبطله البائع أيضاً حتى قبض المشتري 


)١(‏ ز: المكره. (۲) ز: فيقبضه. 

(۳) ز: المشتري. )٤(‏ ف - وكذلك لو دبره المشتري. 
(8): رة أن (0) ز: يكن. 

(۷) ز - لأن البيع. (۸) ز: يبايع. 


0 ر مشتري: )١(‏ - فإذا أبطل شرطه. 


كتاب الإكراه - باب من الإكراه على البيع والشراء ثم يبيعه المشتري من آخر أو يعتقه 


العبد من البائع والبائع مكره على ذلك» ثم باعه المشتري من إنسان آخر 
بيع صحيحاً وقد كان المشتري قبضه بإكراه البائع» فالبائع على حالهء إن 
شاء نقض البيع وأخذ العبدء وإن شاء أجاز البيع الأول. فإن أجازه جاز 
البيعان جميعاً؛ لأن البائع الثاني ما يملك مما للبائع الأول أن يرده 
فإذا سلمه سلم. ألا ترى أن رجلا لو اشترى من رجل عبداً بألف درهم 
حالة» فقبض المشتري العبد بغير أمر البائع فباعه كان بيعه جائزاء وللبائع 
الأول إن لم يدفع إليه المشتري الثمن أن يأخذ العبد حتى يرده .إلى 
0 فإذا فعل ذلك انتقض البيع الثاني. وإن سلم البائع الأول 
للمشتري الأول قبضه جاز البيع الثاني» وجاز كل بيع كان في ذلك وإن 
تناسخ العبد عشرة يبيع بعضهم من بعض. فكذلك المكره لو تناسخ عبده 
عشرة يبيع بعضهم من بعض كان له /[65/0و] أن ينقض البيوع كلها 
ويأخذ عبده؛ لأنه أخذه" بغير رضاه ولا أمره طائعاً. فإن سلم البيع 
الأول أو الثاني أو الآخر”*) أو بيع من البيوع جازت البيوع كلهاء وكان 
له الثمن على المشتري الأول. فإن أعتقه المشتري الآخر قبل إجازة البيع 
وقد تناسخ البيع عشرة كان العتق جائزاً على الذي أعتقه قبضه أو لم 
يقبضه. فإن سلم البائع الأول المكره البيع بعد ذلك لم يجز تسليمهء 
وكان له أن يضمن قيمة عبده أيهم شاءء وإن شاء ضمنها الذي أكرهه. 
فإن ضمنها الذي أكرهه رجع بها على البائع الأول» وجازت البيوع الباقية 
كلها. وإن ضمنها البائع”” المشتري الأول" برئ الذي أكرهه وتمت 
البيوع كلها الباقية. فإن ضمنها أحد الباعة الباقين سلم”'' كل بيع كان بعد 
ذلك البيع» ورجع المشتري الذي“ ضمن على الذي باعه بالثمن الذي 
أعطاه» وتراجعوا بالأثمان حتى ينتهوا إلى المشتري الآول» ورجع 
المشتري الأول على البائع المكره بالثمن إن كان أعطاه إياه؛ لأن أخذ 


)۱( ز: مما. )۲( أي يسترده. 
(۳) ف: أخذ. (:) ف: أو الثالث. 
(0) ز: أحد. (5) نز الأول. 


(۷) ز: البايعين تسلم. (۸) ز: الثاني. 
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ولو أن رجلا أكره على أن يشتري من رجل عبداً له يساوي ألف 
درهم بعشرة آلاف درهم والبائع غير مكره» فأكره على الشراء والقبض 
والدفع للثمن ببعض ما وصفت لك من الكزه» فلما قبض المشتري العبد 
أعتقه أو دبره أو كانت أمة فوطئها فَعَلِقّت منه أو لم تَعْلَّنْ أو نظر إلى فرجها 
لشهوة أو قبلها لشهوة» فأقر بذلك» أو قال: قد رضيتها بذلك الثمن الذي 
أخذ منه» فهذا جائز عليه كله بذلك الثمن الذي أخذ منه. [وهذا] بمنزلة 
رجل اشترى جارية على أنه بالخيار أبداً فقبضهاء فالبيع فاسدء فإن قبلها أو 
باشرها أو نظر إلى فرجها لشهوة أو قال: قد رضيتهاء جاز البيع. فكذلك 
المكره على الشراء»ء فالبيع فيه فاسد بكزهه" فإن أجاز جازء وإن رده 
بطل البيع فيه. ألا ترى أن رلا لو اشترى عبداً بألف درهم إلى الحصاد أو 
إلى الدَيّاس كان البيع فاسداً لهذا الشرطء فإن أبطل المشتري الأجل وقال: 
أعطي الثمن حالاء جاز البيع. فكذلك المكره إنما بطل البيع لكرْهه”". فإذا 
أبطل كرّهه ورضي فهو جائز. 


ولو كان الذي أكره البائع ولم يكره المشتري ولم يقبض المشتري 
العبد من البائع حتى أعتق المشتري العبد أو دبره كان عتقه وتدبيره باطلا؛ 
لأن البيع فاسد حتى يجيزه البائع المكره“» والبيع الفاسد لا يملك إلا 
بالقبض. فإن أجاز البائع البيع بعد /[84/0ظ] عتق المشتري جاز البيع ولم 
يجز ذلك العتق الذي كان. ولو أعتقا””' العبد جميعاً معاً جاز عتق البائع 
وبطل عتق المشتري؛ لأن العبد في يدي البائع بعد فهو في ملكه”“ حتى 
يجيز البيع. ولو كان المشتري قد قبض العبد ثم أعتقا العبد جميعا معأ عتق 
العبد من المشتري ولم يلتفت إلى عتق البائع؛ لأنه في ملك المشتري حتى 


يقبضه البائع. 
0) ز: ولو. 0) زه يكرهه. 
(۳) م: بكرهه؛ ز: أكرهه. (5) ز + المكره. 


(0) ز: أعتق. () ز: فهو يملكه. 
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ولو أن البائع والمشتري أكرها جميعاً على البيع و والقبض ففعلا 
ذلك فقال احدهها تعد ا أجزت البيع ب بغير إكراه» كان البيع 
جائزاً من قَبَلِه» وفي الآخر على حاله بمنزلته لو لم 0 أكره غيره. فإن 
أجازا جميعاً بغير إكراه جاز البيع. ولو لم يجيزا حتى أعتق المشتري العبد 
كان عتقه جائزاًء وكان ضامناً للقيمة. فإن أجاز الآخر بعد ذلك لم يلتفت 
إلى إجازته. وإن كانا لم يتقابضا وقد عقدا”" البيع بالإكراه فأجاز أحدهما 
بغير إكراه فالبيع فاسد على حاله» والعبد في ملك البائع على حاله حتى 
يجيز الآخر. فإن أعتقاه جميعاً معاً البائع والمشتري وقد أجاز أحدهما البيع 
البائع او فإن كان العيد لم يقبض فعتق البائع”" اف ,ومدق 
المشتري فيه باطل؛ لأنه في ملك البائع على حاله» والبائع أولى بالعتق من 
غيره. وإن أعتقه أحدهما ثم أعتقه الآخر بعده فإن كان البائع هو الذي أجاز 
البيع وأعتق المشتري قبله فهذا إجازة منهما جميعا للبيع» والثمن للبائع. وإن 
كان البائع أعتق أولا فقد نقض البيع» ولا يجوز عتق المشتري. وإن كان 
الذي أجاز أول مرة المشتري ولم يجز البائع فعتق البائع جائز في ذلك» 
وقد انتقض البيع أعتقه البائع قبل المشتري أو بعده. وإنما مثل هذا في إجازة 
البائع البيع أول مرة ثم أعتقاه معاً أو أعتقه أحدهما قبل صاحبه مثل رجل 
اشترى من رجل عبداً بألف درهم على أن المشتري Eb‏ ولم يقبض 
العبد المشتري حتى أعتقاه جميعاً معاً» فعتق البائع فيه جائز وعتق 00 
فيه باطل. وكذلك إن سبق البائع بالعتق. فإن سبق المشتري بالعتق عتق 
وجاز البيع. والقياس في هذا أن عتق المشتري باطل؛ لأنه 0 وهو لا 
يملكه. ولكنا نستحسن فنجعل عتقه إياه رضى بالبيع وملكاً”“' وعتقا معاً. ألا 
ترى أ نر خلا لو قال لرجل : قد أعتقت عبدي غك على الت در 
فقال الآخر: قد رضيت» عتق العبد عن المعتق عنه» فوقع /[60/0و] العتق 
والملك:ووضاء. بذلك معا وليسن .هذا بقياس + فكذلك الوجه الأول. 


لك 0) ز: عقد. 
(0) ز- عنك. 
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ولو كان المشتري قبض العبد”' الذي اشتراه في الإكراه وفي الخيار 
الفاسد ثم أجاز أحدهما البيع في الإكراه لم يجز عتق البائع فيه على حال 
من الحالات» وجاز عتق المشتري فيه. فإن كان الذي أجاز البيع في الإكراه 
البائع جاز العتق 5 بالئمن. وإن كان الذي أجاز البيع المشتري جاز عتق 
المشتري وغرم القيمة للبائع» فإن كان قبض منه الثمن حاسبه به وأعطاه 
فضلاً إن كان له. 


ولو أن المشتري أكره على الشراء والقبض ودفع الثمن ولم يكره البائع 
على ذلك فتقابضا'" ثم لقي البائع المشتري فقال البائع: قد نقضت البيع 
الذي كان بيني وبينك». لم يلتفت إلى قول البائع في ذلك» وكان القول في 
ذلك قول المشتري. ولو أن المشتري قال للبائع: قد نقضت البيع الذي بيني 
وبينك» كان البيع منتقضاً. فإن قال المشتري بعد ذلك: أنا أريد أن آخذه 
ذلك العمن» لم يكن له ذلك: وإن أعتقه”' بعد ذلك“ وهو في يده لم 
يجز عتقه. ولو كان العبد لم يقبض والمسألة على حالها فنقض” البائع البيع 
كان منتقضأء ولم يكن للمشتري رضى بعد ذلك. وكذلك إن نقضه المشتري 
لم يكن له بعدما نقضه إجازة؛ لأن البيع حين لم يقبض كان في" ملك 
البائع على حاله. ألا ترى أن رجلا لو اشترى من رجل عبداً بألف درهم إلى 
العطاء كان البيع فاسداً. فإن قبضه المشتري فقال البائع للمشتري: قد نقضت 
البيع» لم يلتفت إلى ذلك» وكان النقض إلى المشتري”". فإن قال المشتري 
للبائع : قد نقضت البيع› كان النقض جائزاً ولم يجز البيع إلا ببيع مستقل. 
ولو كان المشتري”" لم يقبض العبد فنقض أحدهما البيع”'' كان نقضه 


)١(‏ نز العبد. (؟) ز: مقابضا. 

إفرة ف - أنا أريد أن آخذه بذلك الثمن لم يكن له ذلك وإن أعتقه؛ صح ه. 

)٤(‏ ف - بعد ذلك. (05) ز: فقيض. 

(5) ز + ذلك. (۷) م: للمشتري. 

(۸) ز- فإن قال المشتري للبائع قد نقضت البيع كان النقض جائزا ولم يجز البيع إلا ببيع 
مستقل ولو كان المشتري. 

(9) ز: بالبيع. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه. . 


جائزاً. ولو كان البائع هو الذي أكره على البيع والدفع ودفع إليه الثمن 
بكزه”'' أيضاً ولم یکره المشتري على شيء من ذلك ثم التقى المشتري والبائع 
فنقض”'' المشتري البيع لم يلتفت إلى نقضه؛ لأن الأمر إلى البائع» لأنه هو 
00 وهو الذي فسد البيع من ¿ قبله. فإن نقضه البائع فنقضه جائز. وكذلك 
كل بيع إنما يفسد من قبل شرط البائع فيه أو من قِبّل شرط للمشتري فيه. فإن 
كان لم يقبض فأيهما نقضه”" فهو جائزء وإذا قبض فقد تم الملك فيه. فإن 
نقضه الذي له الشرط فقبضه جائز”*'» وإن نقضه الذي ليس له الشرط فليس 
له ذلك. ولو كان البيع فاسداً من أصله””' بغير فر قيوط [كما لو ] اتترى وجل 
من رجل جارية بخمر فتقابضا /1٥/٥۸ظ]‏ ا إذا 
التقياء ولا يلتفت في هذا إلى الملك ولا إلى غيره. فإن أعتقه المشتري بعد 
ذلك لم يجز عتقه؛ لأن البيع قد انتقض» وعتق تق البائع فيه جائز. 
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باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه“ 


الضمان ولم يكرهه على العتق والطلاق بعينه 


ولو أن لصوصاً غالبين أكرهوا رجلاً حتى اشترى عبداً من رجل بعشرة 
آلاف درهم وقيمة العبد ألف درهم فأكره بقتل أو بتلف حتى اشترى ودفع 
وقبض العبد الذي اشترى» وقد كان المشتري حلف أن كل عبد يملكه فيما 
يستقبل فهو حر أو حلف على ذلك العبد بعينه حين أكره على شرائه قبل أن 
يشتريه فقال: إن ملكه فهو حرء فإن العبد يعتق ويغرم المشتري قيمته 
للبائع» وتبطل“ عنه التسعة الآلاف وترد عليه إن كانت قبضت منه» ولا 


)١(‏ ز: يكره. (۲) ز: فقبض. 

(۳) ف: يقبضه. 

)٤(‏ ف - وإذا قبض فقد تم الملك فيه فإن نقضه الذي له الشرط فقبضه جائز. 
)0( م ز: من أجله؛ ف: من احله. (5) ز: فاتهما. 

(۷) م ز: به. (۸) ز: ويبطل. 
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يرجع المشتري على الذي أكرهه بقليل ولا كثير من قيمة العبد؛ لأن الذي 
أكرهه لم يكرهه على العتق» إنما أكرهه على غير العتق فجاز ذلك الغير. 


وكذلك لو أكرهه على أن يشتري أخاه وأباه وابنه أو ذا رحم محرم 
منه أو أكرهه على أن يشتري أمة قد ولدت منه ففعل» أو أكرهه على أن 
يشتري جارية قد جعلها مدبرة إن ملكهاء فإن هذا“ يجوز على المشتري 
بقيمته في هذه الوجوه كلهاء ويبطل ما ازدادوا عليه من الثمن. ولا يضمن 
الذي أكرهه مما غرم من قيمة العبد أو الجارية" قليلاً ولا كثيراً. ولا يشبه 
هذا إكراهه إياه على أن يعتق. إذا أكرهه بشىء مما وصفت لك [على] أن 
يعتق عبده فأعتقه جاز العتق» وغرم الذي أكرهه قيمته للمكره؛ لأن هاهنا 
أكرهه على الذي أتلف به العبدء والأول لم يكرهه على الذي آلف به 
العبد» إنما أكرهه على البيع فعتق حين ملكه. ألا ترى أن رجلا لو شهد 
عليه شاهدان أنه أعتق عبده هذا فقضى القاضي بشهادتهما وأعتق العبد ثم 
رجع الشاهدان عن شهادتهما أنهما ضامنان لقيمة العبد للمشهود" عليه. 


ولو شهدا على رجل قد قال لعبد: إن ملكته فهو حر» فشهدا عليه 
أنه اشتراه من البائع والبائع يدعي شهادتهما بألف درهم /[987/0و] وقيمة 
العبد ألف درهم فقضى القاضي بذلك وأنفذه وأعتق العبد بقوله: إن ملكته 
فهو حرء ثم رجعا أنه لا ضمان عليهما؛ لأنهما أعطياه مثل ما أخذا منه» 
ولم يشهدا على العتق» إنما عتق بيمين المشتري”** ولم يعتق بشهادتهما. ألا 
ترى أن رجلاً لو قال لعبده”*؟: «حر إن دخل هذه الدار»» فأكره بالوعيد 
بالقتل حتى دخل فعتق عبده أنه لا يضمن الذي أكرهه من قيمة العبد شيئاً. 
أرأيت لو لم يكرهه أحد ولكن قوماً احتملوه وهو لا يملك من نفسه شيئاً 
حتى أدخلوه الدار وقد كان حلف فقال: إن صرت فى هذه الدار فعبدي 
هذا حو .قصال فيها بإدخالهم إياه فعفق الغيد أيغرم الذين أكرسوه قبمة 


)١(‏ ف: فهذا. (۲) ز + كلها ويبطل. 
)۳( م ف ز: المشهود. )٤(‏ ز - المشتري. 


(0) ف ز: عبده. (5) ز: إن ضرب. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه. . 


العبد» ليس يضمن الذين أكرهوه من قيمة العبد شيئاً؛ لأنه لم يكره على 
ذلك. وكذلك لو كان قال: إذا تزوجت فلانة فهى طالق» فأكره حتى تزوجها 
بمهر مثلها فالتكاح جائز وهو ضامن لصف المهر للمرأة؛ ولا ضمان على 
الذين أكرهوه في شيء من هذا. ألا ترى أنه لو قال Es‏ 
إن شجني اليوم أحد فأنت طالق» أو قال ذلك لعبده فأخذ كَرْهاً فشّجٌ أنها 
طالق ويعتق العبد. ولا يغرم الذي أكرهه وشجه من قيمة العبد ولا من 
نصف الصداق الذي غرم شيئا. 


ولو أن رجلاً أكره حتى يجعل عتق عبده في يد هذا الرجل أو طلاق 
امرأته ولم يدخل نياك كا عهان ذلك من يور إكزاهة عدر 97 زر كلق 
ففعل ذلك» فطلقها الذي جعل ذلك إليه أو أعتق العبد الذي جعل عتقه إليه 
كان القياس في هذا أن يعتق العبد وتطلق المرأة» ولا يغرم الذي أكرهه من 
ذلك اب لآنه لم يكرهه على الطلاق والعتاق بعينه. ولكني أستحسن أن 
أضمن الذي أكرهه قيمة عبده» ونصف المهر الذي غرم لامرأته؛ لأن هذا 
أكره على الأمر الذي به العتق بعينه أو الطلاق بعينه حين أمره أن يجعله في 
يك ره فلذلك غرم ما أتلف له من ذلك. ألا ترى أنه لو أكرهه على أن 
يجعل ذلك فى يده» ففعل فطلقها الذي أكرهه أو أعتق عبده ضمن»ء فكذلك 
إذا أمزه أن يجغل ذلك فى يد غيره: ولا يشبة الإكراه في هذا الوجة:شهادة 
الشهود إذا قضي”") بشهادتهم أنه جعل أمرها بيدها ل ردروا ألا ترئ. أن 
أربعة لو شهدوا على رجل بالزنى وشهد شاهدان بالإحصان فرجم الرجل» 
/[7/0ىظ] ثم قال شاهدا" الإحصان: شهدنا بالباطل ونحن نعلم أنه 
باطل“» لم يكن عليهما غرم وكان عليهما الأدب. ولو لم يشنهد شاه 
الإحصان وقال القاضي : فد غلمت أنه لم يحصن ولكن أرجمه الها انا 
أعلم أنه لا رجم علیه» وأكره الناس حتى رجموه ضمنته ديته. وكان ينبغي 


9 موه افيا 
(۳) ز: شاهدان. (6) م ز: الباطل. 
)٥(‏ ز: شاهد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
في قياس قول "محمد أن ق القَاذ صى ٠۰‏ ولک استحسن أن يجعل على 
القاضى الدية فى ماله لهذه الشبهة. 


ولو أن رجلا أكره على أن يجعل كل مملوك يملكه فيما يستقبل حراً 
ففعل ذلك. ثم اث شترى مملوكاً أو وهب له أو تصدق به عليه أو أوصي له 
به عتق ولم يغرم الذي أكرهه من قيمة المملوك قليلاً ولا كثيراً. وإن ورث 
مملوكاً كان القياس في ذلك أيضاً أن لا يضمن الذي أكرهه شيئاًء ولكن 
أستحسن أن أضمن الذي أكرهه قيمة المملوك الذي ورثه؛ لأن هذا دخل 
في ملكه بغير فعل ولا قبول» وما اشترى أو وهب له أو تصدق به عليه أو 
أوصي له به لم يدخل في ملكه إلا بقبول من ولا يغرم الذي أكرهه من 
ذلك ا ل ی أن انی أكرغه و ل كل لوك أرق فيو 
حر فقال ذلك» ثم ورث مملوكاً فقبيح 6 أن ¥ يضمن الى أكرهه ؛ 
ES‏ وقد دخل العبد في ملكه بغير فعل 
منه» فلذلك غرم الذي أكرهه قيمته. ولو كان أكرهه في هذا كله بحبس أو 

ل ل ل 
تلف على أن قال لعبده: إن * ت انت ر فشاء عبده العتق عتق العبد 
وغرم الذي أكرهه قيمة العبد للمولى. وكذلك لو أكرهه على أن يقول 
لعبده: إن دخلت الدار فأنت حرء فقال ذلك لعبده» ثم إن العبد دخل الدار 
فإنه يعتق ويغرم الذي أكرهه قيمته للذي أكره؛ لأن هذا لا عمل للمولى فيه. 
ولوراكرة المولئ على أن يقول لبد .إن ملك انت حر وان أكليك 
الاجر 0 0 
A E‏ 


)١(‏ ز: أن يقبل. 0) ف: ولكن. 
(۳) ف ۔ قل. جع ف: قبيح. 
(0) ف- أن. (5) م: كرهه؛ ز: كره. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه. . 


تفلك فة من فر اتف اله كال لآ يعد المكره يدا عن أن يفعل 
ذلك» فالذي أكرهه ضامن لقيمة عبده» وكذلك كل فريضة من /5[1//اىو] 
فرائض الله تعالى. وإن قال له: قل: إن تقاضيت ديني الذي على فلان» أو 
أكلت طعام كذا وكذاء لطعام خاض يجد منة بدا أو .خلت دان فلان فأنت 
حر» وأكرهه على ذلك بتوعد بقتل» فقال المولى ذلك» ثم فعل الذي 
حلف عليه» عتق العبدء ولم يغرم الذي أكرهه من قيمته شيئاً. ألا ترى أنه 
لو أكرهه بقيد أو بسجن حتى يعتق عبدهء فأعتقه» لم يغرم شيئاً؛ لأنه ليس 
بضرورة» فكذلك هذا. 

ولو أن رجلاً فقتل عبدّه قتيلاً خطاً فاختصموا في ذلك إلى القاضي» 
فأكره القاضي المولى على عتق عبده بتوعد بقتل"'' أو نحوه حتى أعتقه» 
وقد علم المولى بالجناية» فلا ضمان على المولى في الجناية» وإنما الضمان 
على الذي أكرههء فيغرم الذي أكرهه القيمة» فيأخذها المولى فيدفعها إلى 
ولي الجناية» ولا يكون للمولى شيء. ولو كان أكرهه بقيد أو سجن ولم 
يخش منه قتلاً أو تلف" فأعتق عبده لم يكن على القاضي ضمان» وعلى 
المولى قيمة العبد لصاحب الجناية» ولا يضمن المولى من أرش الجناية 
الباقي شيئاً وإن كان قد علم بالجناية؛ لأنه لم يستهلك ذلك» وإنما يغرم ما 
وجب لهء وذلك قيمة العبد. فأما الفضل فلا يغرمه؛ لأنه كأنه أمره أن يغرم 
عش الأفه كان عبذه» فهذا يكون السجن فيه والقد ٠‏ كزها"" يطل ما 
أمره به من ذلك. ولو لم يكرهه”"2 على عتقه ولكنه أكرهه حتى قتله عمداً 
وهو يعلم بجنايته» فإن كان توعده بالقتل أو بالتلف حتى قتله كان للمولى 
أن يقتل به الذي أكرهه» ويبطل حق أصحاب الجناية. وإن كان أكرهه 
بالسجن أو بالتقييد كان على المولى قيمة العبد لأولياء الخطأء ولا شيء 
على الذي أكرهه. 


اھ ےك 
3% 2 20 


(۱) ن- بقتل. 0) ز: قتل أو تلف 
(۳) م ف ز: والعبد. (6) ز: كره. 


(5) ف ز - ولو. () ف ز: ولم يكرهه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب من الإكراه على ما يجعل الرجل لله 


على نفسه فيلزمه وعلى الإيلاء 


ولو أن لصا غالبا أكرة وجلا حى.جعل على نفسة ضدقة الله أو ضما 
أو حجاً أو عمرة أو غزوا في سبيل الله أو بدنة أو شيئاً يتقرّب به إلى رب 
يلقم تل أو حقلت OTE GT‏ 
عليه كله. وهذا عندنا بمنزلة الطلاق والعتاق» يكره عليه؛ لأن الطلاق 
/[5//اىظ] والعتاق فيه تحريم فرج إن كانت امرأة أو أمة» وفيه عتق عبد 
وتحريم خدمته وأكل ماله» فصار هذا وما أوجب لله على نفسه سواء. 
وكذلك لو أكرهه على أن يجعل على نفسه المشى إلى بيت الله تعالى» أو 
خله يذلاك على فى م کو على أن کشم أو ل يقلن أل افر ا 
EEE E‏ ابر ياف زد 
قاف على من و اللعام أو الشراب ا ر فلك تلت عل .ذلك 
بإكراه بالقتل أو بغيره» ثم حنث في يمينهء وجب عليه جميع ما أوجب 
على نفسه من ذلك. ألا ترى أنه لو أكرهه حتى حلف بالله لا يكلم فلاناً ثم 
كلمه حنث ووجبت عليه الكفارة. وكذلك لو استحلفه بقسم أو غيرها وجب 
عليه ما حلف عليه من ذلك. وكذلك لو أكرهه بوعيد بقتل أو غيره حتى 
يظاهر من امرأته كان مظاهراً لا“ يقربها حتى يكفّر؛ فإن أجبره على أن 
يكفر ففعل لم يرجع بذلك على الذي أكرهه؛ لأن هذا أمر يلزمه فيما بينه 
وبين الله تعالى. فإن أكرهه على عتق عبد له بعينه حتى أعتقه عن ظهاره 
فإ كان أكزهه بتوعد بقل أو ضرب يخاف منه تلف كان العبد حرا 
وضمن الذي أكرهه قيمته ولم يجزه من الكفارة. فإن قال: أعتقته حين 
أكرهني وأنا أريد به كفارة الظهار ولم أعتقه لإكراهه» أجزأه من كفارة 
الظهار» ولم يكن له على الذي أكرهه قيمة العبد". فإن قال: أردت به 


ETD‏ (0) م: الا. 
(۳) م ف ز - العبد. والزيادة من ع. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على ما يجعل الرجل لله على نفسه فيلزمه . 


العتق عن الظهار كما أمرني ولم يخطر على بالي غير ذلك» لم يجزه عن 
كنار" الظهاة وكا له عله القيمة إلا أن بترت متها -وإث كان أكرهه قد 


زهفق 


ااا أو هيف فلن الوا و م 
تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء» وإن قَرِيَها وجب عليه كفارة ما حلف به. 
وإن تركها ولم يكن دخل بها حتى بانت بالإيلاء ووجب لها نصف الصداق 
عليه لم يرجع على الذي أكرهه بشيء ؛ لآنه قد كان يقدر على أن يَقْوَبَها 
فلم يفعل. ولو كان أكرهه على أن يقول: إن قَرِبْتُها فهي طالق ثلاثاً» بوعيد 
بقتل أو ضرب يخاف منه التلف فقال ذلك ولم يدخل بهاء فإن قربها فهي 
طالق» وعليه المهر كاملاء ولا يرجع على الذي أكرهه. وإن تركها حتى 
تمضي” أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء» ولها نصف الصداق» ولا شيء 
على الذي أكرهه أيضاً؛ لأنه كان يقدر على أن يجامعها فيجب المهر 
/[/۸۸و] بجماعه إياها ويبطل الإيلاء. والإكراه على الجماع لا يجب به" 
ضمان على الذي أكرهه. وكذلك لو أكرهه على أن يقول: إن قربتها فعبدي 
حرء فإن قربها عتق عبده» ولم يغرم الذي أكرهه. وإن تركها حتى تمضي 
أربعة أشهر فبانت بالإيلاء غرم نصف الصداق» ولم يرجع على الذي أكرهه 
بشيء؛ لأنه قد كان يقدر على أن يبيع عبده في الأربعة الأشهر فيقربها بغير 
كفارة. 

ولو كان عبده مدبراً لا يقدر على بيعه أو كانت أم ولد فأكرهه على 
أن يقول: إن قربتها فهذا المدبر حر وهذه أم الولد حرة» فقال ذلك» فإن 
قربها في الأربعة الأشهن عن العبد والأمة» ولم يغرم الذي أكزاهة فا فإن 
تركها حتى تمضي أربعة أشهر بانت بتطليقة» وإن كان لم يدخل بها ضمن 
نصف الصداق ولم يرجع على الذي أكرهه بشيء في القياس» ولكنا 


)١(‏ م ز: من كفارة. (0) مز: لم يكن. 
5 م لا شين )1 دز عولى: 
)2( ز: حتى يمضي. (5) ز: فيه. 


(۷) ز: تطليقة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نستحسن أن يرجع”'' على الذي أكرهه بالأقل من نصف الصداق ومن قيمة 
الذي استحلفه على عتقه؛ لأنه منعه من الجماع بعتق الذي استحلفه بعتقه» 
فهو إذا ترك جماعها مكرها على تركه باستهلاك رقيقه الذي استحلف بعتقه. 
وإن قربها عتق الذي استحلف بعتقه» ولم يغرم الذي أكرهه شيئاً؛ لأنه لم 
يكرهه على الجماع» إنما أكرهه على الترك. فإن كان قد دخل بامرأته 
والمسألة على حالها لم يضمن الذي أكرهه شيئاً إن تركها حتى”"' تبين 
بالإيلاء”" أو قربها في الأربعة الأشهر في القياس والاستحسان؛ لأنه لا 
یکون““ مكرهاً له في البينونة بالإيلاء. ألا ترى أن رجلاً لو أكره رجلاً حتى 
طلق امرأته ثلاثاً وقد دخل بها لم يغرم الذي أكرهه من صداقها شيئاًء 
فكذلك هذا. 


ولو أنه أكرهه على أن يقول: إن قربتها فمالي صدقة في المساكين» 
فأكرهه على ذلك بتوعد القتل أو غيره» فقال ذلك» فهو مول“ إن تركها 
أربعة أشهر بانت بالإيلاء. فإن كان لم يدخل بها وجب لها على الزوج 
نصف الصداقء وإن كان قد دخل بها قبل ذلك وجب لها على زوجها 
الصداق كاملاً. ولم يرجع على الذي أكرهه في الوجهين جميعاً من ذلك 
بشيء. وإن قربها في الأربعة الأشهر وجب عليه صدقة في ماله. ولا 
يجبره”" السلطان على ذلك. ولا ضمان على الذي أكرهه في ذلك؛ لأن 
هذا مما يتقرب به إلى ربه. ألا ترى أنه لو أكره بالتهدد بالقتل حتى جعل 
ماله في المساكين صدقة وجب عليه ما قال فيما بينه وبين ربه» فإن أدى 
ذلك لم يرجع به على الذي أكرهه. وكذلك /[88/5ىظ] لو أمره بذلك بغير 
تهدد وهو يخاف إن لم يفعل أن يقتل أو يضرب ضرباً يخاف منه التلف أو 
يقطع بعض أعضائه أصبع أو نحوها ففعل”" وجب عليه ما أوجب على 


)١(‏ ز: أن نرجع. (۲) ز: حين. 
زفرة مم ا بإيلاء. (:) ف + لله. 
)٥(‏ ز: مولي. 1 (5) ف- في. 


(۷) ز: يجيزه. (۸) ز: بفعل. 


كتاب الإكراه ‏ باب إكراه الخوارج المتأولين 2 
نفسه. فإن أمضاه لم يرجع على الذي أكرهه بشيء؛ لأن''' هذا ليس مما 
يلزمه غرمه في القضاء» إنما هذا مر" يلزمه فيما بينه وبين ربه» فلا يكون 
في هذا ا 


چ + جه 


0S نزي‎ 


باب إكراه الخوارج”*' المتأولين 


وإذا غلب قوم من الخوارج من المتأولين على أرض وجرى فيها 
حكمهم ثم أكرهوا رجلاً على شيء مما وصفنا فيهم فما“ يحل للرجل أن 
يقدم"“ عليه من ذلك بإكراههم وما يحرم عليه من جميع ما وصفت لك في 
إكراه غير المتأولين من اللصوص الغالبين؛ فما حل للرجل”" أن يقدم عليه 
بإكراه”" اللصوص الغالبين حل له أن يقدم عليه بإكراه الخوارج المتأولين» 
وما حرم عليه أن يقدم عليه بإكراه اللصوص الغالبين حرم عليه أن يقدم عليه 
بإكراه”*؟ الخوارج المتأولين. وكذلك أهل الحرب من المشركين ما حل له 
أن يقدم عليه بإكراه اللصوص الغالبين وبإكراه الخوارج من المتأولين من 
شرب الخمر وأكل الميتة والخنزير والكفر بالله والقذف للمحصنات وغير 
ذلك فهو يحل له أن يقدم عليه بإكراه أهل الحرب إذا أكرهوه عد بقتل أو 
بقطع أو بضرب يخاف منه التلف. وإن تهددوه'”') كنض ا ل ول 
yy‏ ل 
بذلك أمراً ولم يكرهرهء فإن كان لا يخاف أن يقدموا عليه حتى يعاودوه 


فيقولون له إن فعلت وإلا فتلناك أو قطعباك أو رباك فليس ينغي 
(۱) ز + لآأن. (۲) ف- أمر. 

(۳) ز: إكراها. (4) ز: الجوح. 

)٥(‏ ف ز: فيما. (5) ز: أن يقدر. 

(۷) م ف: لرجل. (۸) ف: من إكراه. 

(9) م ز: بإخراج. (١١٠)ز:‏ تهدده. 


)١١(‏ م: أو بتقيد. (۱۲) ز: أنت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
له أن يقدم على ذلك حتى يعاودوه. وإن خاف أن يقتلوه أو يقطعوه أو 
يثلفوا نفسه من غير أن يعاودوه كان عندنا في سعة من الإقدام على ذلك. 
وإنما هذا على ما يقع''' في النفس على أكثر الظن والرأي» فلا بد في هذا 
من أن يؤخذ فيه بالرأي. ألا ترى أن رجلا لو رأيته ينقب عليك بيتك من 
خارج أو دخل عليك دارك ليلا بالسيف أو دخل من نَقْبٍ قد نَقَبَه فى بيتك 
وخفت إن أنذرته أن يضربك بالسيف وكان على ذلك أكثر ظنك ورأيك فلا 
بأس بأن تقتله""' قبل أن تعله”" إذا خفت إن أعلمته أن يقتلك. ولا يجوز 


الأمر في هذا ونحوه إلا هكذا في نظائر لهذا كثيرة. 


/[١/۸۹و]‏ وما أكره عليه أهل الحرب الرجل المسلم مما لو أكرهه 
عليه اللصوص الغالبون”*' أو الخوارج المتأولون"“ لم يسعه أن يقدم عليه 
من قتل امرئ مسلم أو قطعه أو ضربه فكذلك لا يسعه أن يقدم عليه بإكراه 
أهل الحرب. واللصوص الغالبون والخوارج المتأولون وأهل الحرب في ذلك 
كله سواء. وأما ما يضمن فيه اللصوص الغالبون بإكراههم من أكرهوا من 
مال أمروا باستهلاكه أو غير ذلك فوجب به عليهم الضمان أو من قتل”") 
أمروا به أو قطع فوجب به القصاص أو من قتل” خطأ أمروا به فوجب به 
عليهم الأرش على عاقلتهم أو عمداً لا يستطاع فيه القصاص فوجب فيه 
الأرش في مالهم بإكراههم فأكره على ذلك الخوارج المتأولون"“ بتأويل أو 
أهل الحرب من المشركين رجلا مسلماً حتى فعله ثم تاب المتأولون وأسلم 
أهل الحرب من المشركين”''' فلا ضمان عليهم في شيء من ذلك؛ لأن 
. الحديث المعروف في هذا جاء'''' أن الفتنة وقعت وأصحاب رسول الله كلل 


O‏ 0 ز: يقتله. 
(۳) ز: أن يعلم. 0 کر 
() ز: الغالبين. 0) ز: المتأولين. 
)¥( ز: من قبل. )۸( ز: من قبل. 
(9) ز: المتأولين. 


)۱١(‏ ف - رجلا مسلما حتى فعله ثم تاب المتأولون وأسلم أهل الحرب من المشركين. 
(١١)ز‏ - جاء. 


كتاب الإكراه ‏ باب إكراه الخوارج المتأولين 2 

متوافرون» فأجمعوا أنه لا قود في دم استحل بتأويل القرآن» ولا حد في 
فرج استحل بتأويل القرآن» ولا ضمان في مال استحل بتأويل القرآن». إلا أن 
وجك شىء تة افبرذ إلى اهل فلك هرل وا ضمان أيضا على 


ولوءأن المتاولين الشاهدي: علبتا بالشزك. المستخلين المالنا أن يمتشهوه 
: 35 5 (5) . 5 وو a‏ ا كه درن 
في سهام قوم فوطئوهن ` فجئن بالاولاد» ثم تابوا وتفرقوا أو ظهر عليهم» 
فإن الجواري يرددن” على مواليهن» ولا حد على من وطئ جارية منهن 
ولا عقر. أما الحد فلا يجب عليه لأنه استحل ذلك بالتأويل» ولا يجب 
لأنهم أصابوهن على وجه الملك. وعلى أن ذلك جائز لهم في رأيهم. 
والأولاد أولادهم ثابت نسبهم بغير قيمة؛ لأن قيمة الأولاد بمنزلة"“ مال 


استهلكوه. 


وكذلك ما أخذ أهل الحرب من مدبرة للمسلمين أو أم ولد أو مكاتبة 
فاقتسموها ووطئوها فولدن لهم أولادا ثم أسلموا جميعاء فإن المدبرات 
وأمهات الأولاد والمكاتبات مردودات على مواليهن» ولا عقر على أحد 
منهم فيما وطئ» والأولاد أحرار ثابت نسب آبائهم بغير قيمة. فالمتأولون 
وأهل الحرب من المشركين لا يشبهون اللصوص الغالبين فيما يلزمهم من 
الضمان. 


)١(‏ ز: أن يأخذ شيئاً. 

(۲) روي هذا عن الزهري. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 415١/٠١‏ والمصنف لابن أبي 
شيبة» 504/5؛ والسنن الكبرى للبيهقي» ٠۷١/۸‏ . 

(۳) ز: يقول. (6) ز: فوطيون. 

(9) ز: يردن. (9) ف: بمنزل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


٤ 0 SID‏ «. ي 


/[۸۹/0ظ] باب من الإكراه الذي يخالف فيه المكره ما أمر”'' به 


وإذا أكره الرجل من يجوز إكراهه على أن يهب نصف داره غير 
مقسوم أو لم يسموا له مقسوماً ولا غيره ويدفع» فأكره على ذلك بالوعيد 
بقتل أو قيد أو سجن فوهب الدار كلها ودفعها فهذا جائز؛ لأنه أمنر 
ت غير مقو لا تجوز»› ا بأن يدفع على ذلك» فوهب الواهب 
جائزة "'. فقد“ فعل غير ما أمروه. ألا ترى أنهم لو أمروه أن يهب لفلان 
ويدفعها إليه فتصدق بها على ذلك ودفعها إليه جازت الصدقة؛ لأنه قد 
خالف. وكذلك لو أمروه بالصدقة فوهب كان ذلك جائزاً؛ لأنه قد خالفهم 
فيما أكرهوه فيه . 


ولو أكرهوه"“ على أن يهبها ويدفعها فَتَحَلّها تُخلى" ودفعها أو 
أعمرها إياه عُمْرَى ودفعها كان هذا باطلاً؛ لأن الهبة والنحلى والعمرى شيء 
واحد» والصدقة غير ذلك. ألا ترى أن شاهدين لو شهدا لرجل على رجل 
فشهد أحدهما أنه نحله هذه الدار وقبضها وشهد الآخر أنه أعمرها إياه 
عمرى وقبضها كان هذا جائزاً وقضي للمدعي بالدار. وكذلك لو شهد 
أحدهما أنه وهبها له وقبضها وشهد الآخر أنه نحلها أو أعمرها إياه وقبضها 
كان هذا كله جائزاً وقضي للمدعي بالدار. ولو شهد أحدهما أنه تصدق بها 
als‏ ركه ]للم وفيا" ردهي كاف كدي ني اف لا لتنا 
شهدا على أمرين متفرقين. وإن كان الموهوب له ذا رحم محرم أو غير ذي 
رحم محرم“ فهو سواء؛ لأن الصدقة غير الهبة. فكذلك الإكراه إذا أكرهه 
على الصدقة والدفع فوهب ودفع أو أكرهه على الهبة"“ والدفع فتصدق 


)١(‏ م: ما مر. (0) ز - بنصف. 
(۳) ف: جائز. (6) ز: وقد. 

(0) ف ز- فيه. (5) ز- ولو أكرهوه. 
(۷) أي: أعطى عطية. انظر: مختار الصحاح» «نحل». 

(A)‏ م - محرم. 


(9) ز - فكذلك الإكراه إذا أكرهه على الصدقة والدفع فوهب ودفع أو أكرهه على الهبة. 


كتاب الإكراه - باب من الإكراه الذي يخالف فيه المكره ما أمر به 

جتتتح ب سے 
ودفع كان هذا جائزاًء لأن الصدقة غير الهبة. وإن كان ذا رحم محرم أو غير 
ذي رحم محرم''' فهو سواء. وكذلك لو أكرهه على أن يهب ويدفع 
فوهب”"' على عوض ودفع وقبض العوض فهذا جائزء لأن هذا بمنزلة البيع. 
وكذلك لو أكرهه على أن يهب على عوض ويدفع فوهب بغير عوض فهذا 
جائز"؛ لأنه كان أمره أن يبيع العبد فوهبه فقد خالفه فيما أمر به. ولو 
أكرهه على أن يهبه على عوض ويدفعه فباعه بذلك ودفع وقبض كان هذا 
باطلاً؛ لأن الهبة على العوض بمنزلة البيع إذا تقابضاء وقد أمره“ بالهبة 
والدفع. وكذلك لو أمره بأن يبيعه ويدفعه /[40/01و] ويقبض الثمن فوهبه 
على عوض وتقابضا كان هذا باطلاً وكان هذا بيعاً؛ لأن البيع والهبة على 
العوض كل ذلك بيع. ولو أمره أن يهبه ويدفعه ففعل فعوّضه الآخر بغير 
إكراه عوضا عن الهبة فقبل“ كان هذا إجازة منه لهبته حين رضي بالعوض» 
ا 0 
العوض. وإن أبى أن يسلم العوض وقال له: قد سلمت الهبة حين رضيت 
بالعوض فلا أدفع إليك العوض ولا سبيل لك على الهبة لم يكن له ذلك؛ 
لأنه إنما سلم الهبة على العوض» فهذا بمنزلة اشتراط العوض. ألا ترى أنه 
لو قال: قد سلمت لك الهبة التي أكرهت عليها على أن تعوضني كذا 
وكذاء وأبى”" لم يكن هذا تسليماً منه للهبة؛ لأنه إنما سلم بعوض. ألا 
ترى أن رجلا لو وهب جارية لي لرجل بغير أمري وقبضها الموهوبة له 
فأجزت الهبة جازت» ولو لم أجز وقلت له: عوضني منهاء فعوضني عوضاً 
فقبضته"“ كان هذا إجازة مني للهبة» وإن أبى أن يعوض لم يكن هذا إجازة 
مني للهبةء فكذلك المكره في هبته. 


)١(‏ ف - أو غير ذي رحم محرم. (۲) ز- فوهب. 

(۳) ز- لأن هذا بمنزلة البيع وكذلك لو أكرهه على أن يهب على عوض ويدفع فوهب 
بغير عوض فهذا جائز. 

)٤(‏ ف: وأمره. (0) ز: عوض من الهبة فقتل. 

(0) ز: وإن. 0) ز: وأتى. 


(۸) ز: فقبضه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

اا٦‏ سه 

وكذلك لو أن رجلا أكره على بيع عبده بألف درهم وعلى دفعه 

وقبض الثمن ففعل ذلك» ثم قال للمشتري: زدني في الثمن ألف درهم» لم 

يكن هذا بإجازة منه للبيع الأول''". فإن زاده جاز البيع» وإن لم يزده كان 

له أن يبطل البيع. وكذلك لو قال: قد أجزت البيع على أن يزيدني ألف 
درهم» لم يكن هذا بإجازة منه للبيع الأول إلا أن يزيده كما اشترط عليه. 


ولو أن رجلا أكره بالتوعد بقتل أو حبس أو قيد حتى يبيع ولم يؤمر 
بالدفع فقيل له: بع هذا العبد" من هذا الرجل بألف درهم أو لنقتلنك» 
فباعه كما أمر ودفعه لم يكن على الذي أكرهه ضمان وإن كان لصا غالبا؛ 
لأنه لم يأمره بالدفع» إنما أمره ببيع. وينبغي أن يجوز البيع إذا كان هو 
الدافع بغير إكراه؛ لأنه بمنزلة دفعه ذلك بعدما افترقوا من موضع الإكراه 
على ذلك البيع. ألا ترى أن لصاً غالباً لو قال له: لأقتلنك أو لتبيعنه عبدك 
هذا فإني قد حلفت لتبيعنه إياه» فباعه إياه خرج الذي أكرهه من يمينه» 
وكان إنما أكرهه على البيع. فإن أعطى البائع المشتري عبده على ذلك البيع 
بغير إكراه وقبض منه الثمن جاز البيع وخرج من الإكراه؛ لأنه لم يكرهه 
على شيء من هذا. 


ولو أكرهه على أن يهبه له بتوعد بقتل أو ضرب يخاف منه 
/1/٠۹ظ]‏ تلف"" ولم يأمره بدفعه ولم ينهه عن ذلك فوهبه الواهب ودفعه 
إلى الموهوب له فقال: قد وهبته لك فخذهء فأخذه الموهوب له فهلك 
عنده كان الذي أكرهه ضامناً“ للقيمة» يضمنها إياه المكره إن شاء؛ لأن من 
أمر بالهبة ولم ينه عن الدفع فقد أمر بالدفع. ألا ترى أن رجلا لو أمر رجلاً 
أن يهب جاريته””2 هذه لفلان فأخذها المأمور فوهبها ودفعها إلى الموهوبة له 
جاز ذلك» فكذلك الذي أكرهه حين أمره بالهبة فكأنه أمره بالهبة والدفع. 
EE‏ الهبة في هذا الوجه البيع في الدفع؛ لأن البيع قد يكون تاماً قبل 
)١(‏ ف: للأول. (۲) نز العبد. 


(۳) ز: تلف. )2 


(0) ف: جارية. (7) ز: يشبه. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه الذي يخالف فيه المكره ما أمر به 

للد ا 1 
القن وا ل تجرد ٠‏ ام إلا بای آل رآ ر ا ذو فال 
لصاحبه: قد وهبت لك هذه الجارية» فقال الموهوبة له: قد قبلتها» وقبضها 
بمحضر من الواهب والواهب لا يغير عليه أن الهبة جائزة وقبضه جائز؛ لأنه 
كان أمره بالقبض. ولو باعه عبداً فقبضه بمحضر منه ولم يأمره بقبضه لم 
يكن هذا إذناً في القبض» وكان للبائع أن يأخذه منه حتى يعطيه الثمن. 
فلذلك افترق البيع والهبة في القبض في الإكراه في هذا. ولو أكرهه على أن 
يبيعه منه بيعاً فاسداً فباعه منه بيعاً جائزاً كان ذلك البيع جائزاً لازماً للبائع. 
وكذلك لو أمره أن يبيعه إياه بيعاً فاسداً ويدفعه إليه فباعه إياه بيعاً جائزاً 
ودفعه إليه كان البيع جائزاً. ولم يكن على الذي أكرهه ضمان؛ لأنه خالفه 
حير اغ على تلان ها آم 


ولو أمره أن يبيعه إياه بيعاً جائزاً ويدفعه إليه فباعه إياه بيعاً فاسداً 
ودفعه إليه فهلك فى يدي المشتري» فإن كان أكرهه على ذلك بالتوعد 
بقتل”" أو قطع أو ضرب فالبائع بالخيار: إن شاء ضمن الذي أكرهه وإن 
شاء ضمن المشتري. فإن ضمن المشتري لم يرجع على الذي أكره البائع؛ 
وإن ضمن الذي أكرهه رجع على المشتري؛ لأنه إذا أكره على البيع الجائز 
والدفع فباعه بيعاً فاسداً ودفع فلم يخالفه؛ لأنه باعه بيغا دون ما أمره به» 
إنما هذا بمنزلة رجل أمره أن“ يبيعه بألف درهم نَقْد بيت المال فباعه بألف 
غَلَّةا*. ولو أمره بأن يبيعه بألف فباعه بألفين جازء ولم يكن ذلك إكراهاء 
فكذلك البيع الفاسد إذا أمره أن يبيعه بيعا جائزا ويدفعه فباعه بيعا فاسدا 
ودفعه فليس هذا بخلاف؛ لأنه أراد أن يجوز له نقض البيع. وإذا أمره بالبيع 
الفاسد والدفع /[٥/۹۱و]‏ فباعه بيعاً جائزاً فكأنه أراد بهذا أن لا يرد" عليه 
العبد. 


وإذا أكرهه على أن يهب له نصف هذه الدار مقسوماً ويدفعه إليه 
1 ن 9 


(۳) ز: فقتل. )٤(‏ ف: بأن. 
(٥)‏ نوع من الدراهم» كما تقدم. %0( ز: ترد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رآ٦‏ لے 
فوهب له الدار كلها ودفعها إليه فالهبة جائزة في القياس. ولا ضمان على 
الذي أكرهه؛ لأنه أمر أن يقسم ثم يهب» فوهب الدار كلها فخالفه فيما أمره 
به. وكذلك البيع لو أمره أن يبيعه نصف الدار مقسوماً ويدفعه إليه فباعه الدار 
كلها كان البيع جائزاً في القياس» ولم يضمن الذي أكرههء لأنه لم يقسمء 
وإنما قال له: اقسم ثم بع» فلم يطعه فيما أمره به. ومما تبين”2 لك أنه قد 
خالفه فيما أمره به أنه لو وجب على الذي أكرهه الضمان لم يدر أي شيء 
يضمنه. أفلا ترى أنه قد خالفه» ولو قسم كما أمره ثم باعه أحد النصفين 
مقسوماً ودفعه إليه أو وهبه وقد أكرهه على ذلك في الهبة والبيع والدفع كان 
الذي أكرهه ضامناً إذا أكرهه بالتوعد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه 
التلف. وهذا القياس في هذاء ولكن أستحسن فلا أجيز هبته ولا بيعه في 
شيء مما أكرهه عليه من بيع نصف دار مقسوم أو هبة نصف دار مقسوم 
ولا غير ذلك إذا باع أو وهب ذلك كله؛ لأنه قد أكرهه على بعضر " 
ذلك» فالبيع والهبة باطلان جميعاً. وكذلك لو أكرهه على أن يهب له أو 
يبيعه شيئاً من هذه البيوت فباعه البيوت كلها أو وهبها له كلها كان ذلك كله 
باطلاً في الاستحسان؛ لأنه قد أكرهه على بعضه. 


36 95 3% 


باب من الإكراه على أن يعتق عبده 


عن غيره أكره المولى والمعتق عنه أو أحدهما 


ولو أن لصاً غالباً أكره رجلاً على أن يعتق عبداً له يساوي ألف درهم 
عن رجل بألف درهم» فأكرهه بتوعد بقتل أو بقطع عضو من الأعضاء أو 
بضرب يخاف”" منه التلف حتى فعل وقبل“ ذلك المعتق عنه“ وهو غير 


(۱) ز: يبين. (۲) ز: على ببعض. 
(۳) ز ۔ يخاف. EE‏ 


)0( مم ف : منه. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى .. . 
لح 0 770700700 7ر17 1ت 
مكره فالعبد حر عن المعتق عنه» والولاء له» ورب العبد بالخيار: إن شاء 
من فة عبد المعنق عه ب وإ شا مها الذي أكرهه: فإن ضعتها 
الذي أكرهه رجع بها على المعتق عنه» وإن ضمنها /[41/51ظ] المعتق عنه 
لم يرجع بها على الذي أكرهه. ولو كان الذي أكرهه”" على ذلك لم يكرهه 
عليه بتوعد بقتل ولا قطع ولا ضرب يخاف منه تلف" ولکنه أكرهه على 
ذلك بحبس أو بقيد حتى فعل والمسألة على حالها فالعبد حر عن المعتق 
عنهء والولاء له» وعليه قيمة العبدء ولا شيء له“ على الذي أكرهه؛ لأنه 
لم يكرهه بضرورة» فيضمن. 

ولو كان أكزم المعتق ليده والمعق عنه ع فحلا ذلك يتوعد شل أو 
بقطع”2 أو بضرب يخاف منه تلفاً"“ فالعبد حر عن المعتق عنه» والولاء 
له» وليس لمولى العبد على المعتق عنه ضمان؛ لأنه أعتق عنه وهو مكره 
على ذلك» ولكن القيمة على الذي أكرههما لمولى العبد. وإنما هذا الذي 
وصفت في إكراه هذين الرجلين على العتق بمنزلة لص غالب أكره رجلا 
على أن يبيع عبده من هذا الرجل بألف درهم ويدفعه إليه» وأكره الرجل 
الآخر على أن يشتريه ويقبضه ويعتقه”". فأكرههما بتوعد بقتل أو تلف حتى 
فعلا ذلك» فالعتق" عن المعتق عنهء لأنه ملكهء ولا ضمان عليه فى 
a‏ كرو ها الك a‏ نيا :تكن لقاع تلق علد اللدى 
أكرهه. 

فإن قال قائل: وكيف”'' يشبه هذا الأول» والأول لم يقبض العبد؟ 


)1( ن والولاء له ورب العبد بالخيار إن شاء ضمن قيمة عبده المعتق عنه. 


(۲) م ف: أكره. (۳) ز: تلف. 
(:) ف ز-له. (0) ف: أو قطع. 
0) ز: تلف. (۷) ف: فأعتقه. 
(۸) ز: فالمعتق. (9) م: كيف. 


)٠١(‏ ف والأول لم يقبض العبد قيل له إن الأول. 
(۱۱) ز - للعبد. (۱۲) ز: للمعتق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عنه بمنزلة القبض. ألا ترى أن المشتري لو اشترى عبداً بيعاً فاسداً ل“ 
يقبضه حتى أعتقه كان عتقه باطلاًء ولو قال ا : أف عد هذا عني 
بألف رطل من خمرء ففعل» كان العتق على المعتق عنهء وكان ضامناً لقيمة 
عبده» فجعل العتق عنه بأمره بمنزلة القبضء فكذلك العتق عنه فى الإكراه 
هو بمنزلة القبض”" والعتق بعد ذلك. ولو أن الذي أكرههما على العتق لم 
يكرههما بتوعد بقتل ولا قطع ولا تلف ولكنه أكرههما جميعا بحبس أو بقيد 
العبد» ولا ضمان له ولا لمولى العبد”*' على الذي أكرههما. ولو كان 
٤ 3 0 5 2) 03‏ 0 0 35 1 
أكره ' المولى بتوعد بقتل أو قطع وأكره الآخر بحبس أو بقيد حتى فعلا 
ذلك كان الى عن" المتكق غه والولاء له وكات مرل العبد بالخار» إن 
شاء ضمن قيمة عبده الذي أكرههء وإن شاء ضمن ذلك المعتق عنه. فإن 
ضمن المعتق عنه لم يرجع على الذي أكرهه» وإن"“ ضمن الذي أكرهه 
رجع على المعتق عنه بالقيمة التي ضمن. وأيهما اختار ضمانه لم يكن له 
بعد ذلك أن يضمن الآخر شيئاً من ذلك أبداً؛ /[97/5و] لأن الذي أكره 
المعتق عنه إنما أكرهه بسجن أو قيد» وهذا لا يضمن الذي أكرهه شيئاء 
ولكن المعتق عنه لا يكون راضياً وقد أكره بالسجن والقيد. فأما أن يضمن 
الذي أكرهه ما استهلك المكره فليس له ذلك. 


وإن كان الذي أكره بالحبس والقيد مولى العبد وهو لا يخاف منه 
غير ذلك وأكره المعتق عنه بالوعيد بالقتل والقطع حتى فعلا ذلك فالعبد 
حر عن المعتق عنه والولاء له» ويضمن الذي أكرهه قيمة العبد فيدفعها 
إلى مولى العبدء ولا سبيل للمعتق عنه عليها؛ لأن المولى لم يكره 
بضرورة يخاف منها تلفا“ ٠‏ إنما أكره بالحبس والقيد. وأما المكره المعتق 


)١(‏ ز: فلم. (۲) ز: الرجل. 
(۳) ف + فكذلك العتق عنه فى الإكراه هو بمنزلة القبض. 
0 ` (4) ز: إكراه. 

0 العقق :ع 0 AEE‏ 


(۸) ز: تلف. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى ... 


عنه فقد أكره على ملكه والعتق عنه بالوعيد بالقتل ونحوه. فهذا كان 
الفاعل لذلك الذي أكرهه» فيغرم القيمة فيدفعها إلى المولى. ولو لم يكن 
أكرهه على أن يعتق عنه ولكن أكرههما جميعاً بالوعيد بالقتل أو القطع'") 
أو الق الذي يخاف منه التلف حتى دبره عن صاحبه بألف درهم 
وقبل ذلك صاحبه فالتدبير جائز عن الذي" دبر العبد عنه» وهو مدبر له 
إذا مات عتق. ومولى العبد بالخيار: إن شاء ضمن الذي أكرهه قيمة عبده 
عبداً غير مدبر» ورجع الذي أكرهه على الذي دبر عنه بقيمة العبد مدبرأًء 
ولا يرجع عليه بفضل ما بين التدبير وغيره؛ لأنه هو الذي أكرهه عليه. 
وإن شاء مولى العبد رجع بقيمة العبد مدبراً على الذي دبره» ورجع 
على الذي أكرهه بنقصان التدبير؛ لآن المدبر يصير عبدا للذي دبر عنه 
مملوكاً له يستخدمه. وإن كانت جارية كان له أن يستخدمها ويطأهاء فلا 
بد من أن يلزمه قيمتها مدبرة. ولو كان اللص إنما أكرههما جميعاً بالحبس 
أو بالقيد حتى جعل العبد مدبراً عن الذي دبر عنه فلا ضمان لواحد 
منهما على الذي أكرههما''» ولمولى العبد أن يرجع بقيمة عبده على 
الذي دبر عنه. ولو كان المولى أكره بالوعيد بالقتل أو القطع أو الضرب 
الذي يخاف منه التلف وأكره الآخر بالوعيد بالحبس أو بالقيد وليس يخاف 
منه غير ذلك ففعلا ما أكرههما عليه من ذلك فالعبد مدبر للذي دبر عنه» 
ومولى العبد بالخيار: إن شاء ضمن الذي أكرهه قيمة عبده عبداً غير 
مدبر» وإن شاء ضمن الذي ديو غه فته دا “غر مدرد فإن ضمن الذي 
أكرهه رجع الذي أكرهه على الذي دبر عنه العبد بقيمته عبداً غير 
/[ه/4۲ظ] مدبرء فإن لم يرجع بذلك الذي أكرههما على الذي دبر عنه 
العبد حتى أبرأ المولى الذي أكرههما من القيمة التي ضمنها إياه أو وهبها 


دلق م والقطع. (۲) ف: والضرب. 


(۳) ز: على الذي. 0) ز: ورجع. 
)0( م - العبد. 


)١(‏ ز + جميعا بالحبس أو بالقيد حتى جعل العبد مدبرا عن الذي دبر عنه فلا ضمان 
لواحد منهما على الذي أكرههما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
له أو اخ عنه شهراً كان للذي أكرههما أن يرجع بما ضمن من ذلك 
على الذي دبر عنه العبد. ولو كان الذي أكرههما أكره المولى بالوعيد 
بالحبس أو القيد وأكره الآخر بالوعيد بالقتل أو القطع أو الضرب الذي 
يخاف منه التلف حتى فعلا ذلك كان لمولى العبد أن يرجع على الذي 
أكرههما بنقصان التدبير» ويرجع على الذي دبر عنه العبد بقيمة العبد 
مدبرا. وكذلك في هذه الوجوه كلها لو أكرههما على البيع والقبض بما 
أكره: المشترق على" التذيير كان بر :نا وصدفت الف .من :اعدم عل المآ 
في جميع الإكراه. ولو أن الذي أكرههما لم يكرههما على عتق ولا تدبير» 
ولكنه أكرههما بالوعيد بالقتل أو القطع أو الضرب الذي يخاف منه التلف 
على أن يتبايعا ويتقابضا ففعلاء ثم أكره المشتري بالوعيد بمثل ذلك على 
أن يقتل”") العبد عمداً بالسيف» فإن القياس في هذا أن يقتل المولى البائع 
الذي أكرههما بعبده؛ لأن بيعه كان فاسداًء وقد أجبر القاتل على" 3 
ولک( أستحسن أن أضمن الذي أكرههما قيمة العبد في 0 و 
العبد البائع ؛ لأن المشتري قد كان ملك العبدء فأكره أن يقتل البائع الذي 
أكرههما 3 يكن يملك العبد. ولو كان أكرههما على البيع بالوعيد 
بالسجن والحبس وأكره المشتري على 0 عمداً بالوعيد بالقتل أو القطع 
أو الضرب الذي يخاف منه تزف(“ حتى قتل العبد فإن للبائع قيمة العبد 
على المشتري» وللمشتري أن يقتل الذي أكرهه على القتل. ولو كان أكرهه 
بالسجن والحبس ولم يكرهه بقتل ولا قطع ولا ضرب"' فقتل لم يكن 
على الذي أكرهه ضمان» وكان الضمان على المشتري يضمن القيمة ا 
ولو كان الذي أكرههما جميعاً أكره المولى البائع بالوعيد بالقتل وأكره 
المشتري في الشراء والقتل بالحبس والتقييد فالبائع بالخيار: إن" شاء 
ضمن الذي أكرهه قيمة عبده ورجع بها على المشتري» وإن شاء ضمن 


)١(‏ ز: أو أجرها. (۲) م ف ز: أن قتل. 
(۳) ز + الذي. )٤(‏ ف: لكن. 
(0) ز: تلف. () ز: بضرب. 


0) ف: وإن. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى . . . 


المشتري قيمة عبده ولم يرجع"'' المشتري على الذي أكرهه بشيء. وإن 
كان الذي أكرههما جميعاً أكره المشتري على الشراء والقبض بالسجن 
والقيد وأكرهه على القتل بالوعيد بالقتل والمسألة على حالها فقتل المشتري 
فمولى العبد البائع بالخيارء /97/01و] إن شاء ضمن الذي أكرهه قيمة 
مرو ا كوه و رالرى لان الخد كان 
للذي أكرهه قبله. وإن شاء مولى العبد ضمن المشتري قيمة عبده» لأنه 
إنما أكره على الشراء والقبض بالحبس أو بالقيد. فإن ضمنه قيمة عبده كان 
للمشتري أن يقتل”" الذي أكرهه على قتل عبده؛ لأن العبد تم" ملكه له. 
وإن“ كان أكره المولى بالحبس والقيد على البيع والدفع وأكره المشتري 
على الشراء والقبض والقتل بالوعيد بالقتل ففعلا ذلك فلا ضمان على 
المشتري» ويغرم الذي أكرههما قيمة العبد لمولى العبد. فإن كان إنما أكره 
الى على الشراء والقبض بالوعيد بالقتل وأكرهه على القتل أو العتق أو 
التدبير بالخبس والقيد ففعلا ذلك فلا ضمان على الذي أكرههماء 
والمشتري ضامن لقيمة العبد للبائع. وإن كان الثمن أكثر من القيمة لم 
يضمن الثمن» لأنه أكرهه على القتل أو العتق أو التدبير بالوعيد بالحبس 
أو القيد حتى فعل. فهذا لا يجوز به البيع» ولا يكون“ راضياً بالبيع 
بالقتل أو العتق أو التدبير» لأنه أكره على أن يرضى ذلك بالوعيد 
بالحبس . 


ولو كان صاحب العبد البائع غير مكره» ولكنه طلب إلى الذي أكره 
أن يكره المتتريئ علن. أن يشتري عبده بألفي درهم» وقيمته ألف درهمء 
ويقبضه على ذلك» فأكرهه على ذلك بتوعد بقتل حتى فعل» ثم أكرهه بعد 
ذلك على أن قتله عمداًء أو أعتقه بتوعد بقتل» فلا ضمان على المشتري 
في شيء من ذلك» والضمان على الذي أكرههء فيضمن البائع قيمة عبده. 


)١(‏ ز + على. (۲) ز: أن يقبل. 
E‏ (4) ف: إن. 
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١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو كان أكرهه بقتل حتى دبر العبد فالبائع بالخيار: إن شاء ضمن 
الذي أكرهه قيمة عبده غير مدبر» ورجع”“ الذي أكره على المشتري بقيمة 
العبد مدبراً. وإن شاء ضمن المشتري قيمة العبد مدبراً» أو ضمن الذي 
أكرهه فضل ما بين قيمة العبد مدبراً إلى قيمته عبداًء لأن البائع وإن كان 
طلب إلى الذي أكرهه أن يكرهه على البيع والقبض فلم يأمره أن يكرهه 
على قتل ولا عتق ولا تدبير. 


ولو أكره المشتري الذي أكرهه على الشراء والقبض بالتوعد بالحبس 
أو بالقيد والمسألة على حالها لم يكن للبائع على الذي أكره المشتري 
ضمان» وكان له أن يضمن المشتري قيمة عبده» وكان للمشتري أن يقتل 
الذي أكرهه على القتل بالوعيد بالقتل» ويضمنه قيمة عبده إن كان أكرهه 
على العثق. وإن”؟ كان أكرهة على التدبير ضمته فضل .ما بين قيمته. عا“ 
إلى هة دور فإن مات الذي /[47/5ظ] دبره والعبد يخرج من ثلثه كان 
لورثة الذي دبره أن يضمنوا الذي أكرهه على التدبير قيمة العبد مدبراء لأنه 
أكرهه على القتل أو العتق أو التدبير بالتوعد بالقتل» فيضمن“ ذلك كله. 


ولو كان أكرهه في ذلك كله بالحبس والقيد والمسألة على حالها لم 
يكن على الذي أكرهه”“ ضمان» وكان الضمان للبائع على المشتري» يضمنه 


قيمة عبله. 


ولو أن لصا غالبا أكره رجلاً على أن يقبل من رجل أن يعتق عبده عنه 
نالف دوهع وقيمة العمد القان وتتسينياتة””" بطل مق رت الغيد» قاكرة 
المعتق عنه على ذلك بتوعد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه تلفا"“ حتى 
قبل ذلك من مولى العبدء فالعبد حر عن المعتق عنهء والولاء له» ولا 
ضمان على المعتق عنه» ولا ضمان على الذي أكره المعتق عنه» [لأنه] لم 


)١(‏ ف: فرجع. (7) ز: إن. 

(۳) ز: عندا. )٤(‏ ف: يضمن؛ ز: فضمن. 

(5) ز + في ذلك كله بالحبس والقيد والمسألة على حالها لم يكن على الذي أكرهه. 
(5) م ز: أو خمسمائة. (۷) ز: تلف. 


كتاب الإكراه - باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى . . . 


يكره المولى على شيء» إنما"'' أكره المعتق عنه» فلما لم يضمن المعتق 
عنه شيئاً لم يكن على الذي أكره ضمان. ولا يشبه هذا الذي أكرهه على 
الشراء والقبض ثم أكرهه على العتق بعد ذلك وكان الإكراه بالتوعد بالقتل» 
لأن البائع إنما رضي بالبيع ولم يرض بالإكراه على العتق» لأنه هو الذي 
أكرهه على العتق» ولولا العتق لرد إليه عبده. فلما أكره المشتري على العتق 
بالوعيد بالقتل فلم يكن على المعقق “مشا من :ذلك الدى أكرهه» لآن 
الإكراه لم يكن برضى البائع. فأما إذا طابت نفس مولى العبد بأن يعتقه عن 
الرجل المكره بمال» فأكره المعتق عنه على ذلك حتى قتل» فلم يلحق 
المكره 'ضناق: :فكذلك" لا يلحق على :الذي أكرهة : لأن :الذي أكزهه .على 
عقه كانه اک ن ناضيف آل ر :أن راا لر سال اتل اقاب أن 
یکره هذا الرجل على أن يشتري منه هذا العبد بألف درهم ويقبضه منه على 
ذلك» ففعل اللص وأكرهه على ذلك بتوعد بقتل أو ضرب يخاف منه 
تلف" » فقبضه فمات في يده» لم يضمن الذي أكرهه ولا المكره للمولى 
شيا 

فإن طلب المولى أيضاً إلى الذي أكرهه أن يكره المشتري على عتق 
العبد فأكرهه بتوعد بقتل حتى أعتقه كان حراً عنه» ولم يكن عليه ولا على 
الذي أكرهه ضمان» لأن مولى العبد هو الذي سأل ذلك. 

ولو كان أكرهه اللص الغالب على العتق بالوعيد بالقتل فأعتقه وذلك 
بغير أمر المولى كان للمولى أن يضمن الذي أكرهه قيمة عبده» لأنه استهلكه 
بخير أمن أمزه» وإنما يبه التق الذي وصقت الك إذا "رضي :بية:'المولى:وأكزه 
عليه المفتق نة وطلت المزلى الذي أكزهه يعن ارك أن بكرهه /34/1ر] 
على أن يعتق العبد. 


ولو كان اللص الغالب أكره مولى العبد على أن يعتق العبد عن الرجل 
بوعيد بحبس أو قيد» وأكره الآخر على أن يقبل بوعيد بقتل» ففعلا ذلك» 


)١(‏ م فاز: ما (۲) ز: فلذلك. 
(۳) ز: تلف. 


۰ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فالعبد حر عن المعتق عنه» والولاء له» ويضمن”"' الذي أكرههما قيمة العبد 
لمولاه. ولا يشبه هذا رضى المولى بذلك وطلبه له. 


وكذلك لو أكره المولى حتى باع عبده ودفعه بالوعيد بالحبس وأكره”) 
الآخر على الشراء والقبض بالوعيد بالقتل ففعلاء ثم أكره المولى بالوعيد 
بالحبس على أن يأمر المشتري بالعتق» وأكره المشتري على أن يعتق بالوعيد 
بالقتل ففعلاء كان العبد حرأء والولاء للمعتق عنه» ويضمن الذي أكره القيمة 
للبائع'". ألا ترى أن لصاً غالبا“ لو أكره رجلاً بالوعيد بالحبس حتى يأذن له 
في قتل عبده فأذن له في ذلك فقتله كان على الذي أكرهه القيمةء لأن أمر 
المولى لا يجوز إذا كان مكرها بالحبس والقيد كما لا يجوز شراؤه ولا بيعه””. 


96 36 3% 


باب من الإكراه على 


الودائع ما يكره أن يأذن له فى ماله 


ولو أن لصا غالباً أكره رجلا بالتوعد بقيد أو حبس على أن يودع ماله 
هذا الرجل» والرجل المستودع غير" مكرهء فأودعه. فهلك المال في يدي 
المستودع» لم يضمن المستودع ولا الذي أكرهه شيئاً؛ لأنه هو الذي أعطاه 
ولم يكره بضرورة. وإن كان تهدد بالقتل أو القطع”" أو الضرب الذي يخاف 
منه التلف على أن يودعه فأودعه والمستودع غير مكره يقدر على أن يمنع 
إلا أنه حين أعطاه قبل ذلك منه فهلك في يدي المستودع فرب المال 
بالخيار: إن شاء ضمن المستودع“ وإن شاء ضمن الذي أكرههء فأيهما 
ضمن لم يرجع على صاحبه بشيء. 


)١(‏ ف: أو يضمن. (۲) ز: والإكراه. 

)۳( م ف ز: البائع . والتصحيح من ب. )٤(‏ ف_غاليا. 

(۵) نز - ولا بيعه. )03 م ف ز: المستوعد غيره. 
(۷) فاز: والقطع. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على الودائع ما یکره أن يأذن له فى ماله 
۰ 2 ت من 2 ح في 


ولو أن رجلاً في يده مال أكرهه لص غالب على أن يأمر رجلا بقبضه 
والمأمور غير مكره فأمر المكره بقبضه والمكره أكره بالتوعد بسجن أو قيد 
أو قتل أو قطع فقبضه المأمور فضاع في يده فالقابض ضامن للمال؛ لأن 
أمر الآمر بإكراه ليس يجوز كما يجوز بلا إكراه. ألا ترى أنه لا يجوز شراؤه 
ولا بيعه بإكراه» فكذلك لا يجوز أمره في هذا. ولا يشبه إعطاؤه المال أمره 
بأن يقبضه. إذا أعطاه فهو إعطاء. فإن كان أكره عليه بقيد أو سجن لم يضمن 
الذي قبضه. ألا ترى أنه لو أكره /[44/5ظ] بالقيد والسجن على أن يطرحه 
في ماء أو نار ففعل لم يضمن الذي أمرهء فكذلك لا يضمن الذي أعطاه 
إياه. 

ولو أكره بقيد أو سجن على أن يأمر إنساناً أن يأخذه فيطرحه في ماء 
أو نار فأمر بذلك فأخذه ذلك الإنسان فطرحه في قناع أو تار والذي الح 
غير مكره أو مكره بقيد أو حبس فالضمان على الآخذ الطارح» وليس على 
الذي“ أكرهه ضمان. وإن كان الآخذ مكرهاً على ذلك بتوعد بقتل أو قطع 
أو ضرب يخاف منه تلفاً”2 فالضمان على الذي أكرهه لصاحب المال. وإنما 
المكره على أن يأذن في ذلك بحبس أو ضرب أو قيد أو قتل بمنزلة من لم 
يأمر؛ لأن أمره لا يجوز. ألا ترى أن لصاً غالباً لو أكره رجلا حتى يأذن له 
في أن يأخذ ماله فيهبه أو يأكله أو يستهلكه”" فأكرهه على الإذن بسجن أو 
قيد أو توعد بقتل أو قطع فلما أذن له استهلكه الذي أكرهه إنما ضمن“ 
لأن الإذن ليس بشىءء فكذلك الإذن فى ذلك الوجه ليس بشيء. ولو أنه 
أكرهه بتوعد بقتل أو قطع على أن يأذن في أن يقتل عبداً له عمداً فأذن له 
فى ذلك فقتله عمداً بالسيف كان للمولى أن يقتله به. ولو أكرهه على 
ذلك بحبس أو سجن كان هذا والأول في القياس سواء وكان له أن يقتله 
به؛ لأن الإذن باطل. ولكني أستحسن في هذا أن أضمنه له قيمة عبده ولا 


أقتله به. 
)١(‏ م: على الذ. (۲) ز: تلف. 
(۳) ف: أو يستأكله. )٤(‏ م ز: ضامن. 


)0( مف ز - في. والزيادة من ع. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أن الصا غالبا أكره. زجلا سى .يقن بأن هذا الولد أيه أو بشن بأنه 
فن طلق افرأنة أمين لاا أو قر أنه أعمق عبده أو توكل”'' ببيع تة او 
شراء عبده فأكره على ذلك بقتل أو سجن أو قيد أو قطع كان هذا كله باطلا 
لا يجوز عليه شيء منه. ولو أكرهه بحبس أو قيد على أن يوكل هذا الرجل 
بعتق عبده فوكله بذلك فأعتقه الوكيل والوكيل غير مكره كان العبد حرا عن 
مولاه» ولم يضمن الذي أكرهه ولا الذي أعتقه شيئاً؛ لأن الوكالة بالعتق 
بمنزلة عتق المولى لو أكرهه السلطان بقيد أو حبس على أن يعتقه فأعتقه. 
فهذا لا ضمان فيه على أحد» والعبد حرء وولاؤه لمولاه. ولو أكرهه بقتل 
أو قطع على أن يوكل هذا الرجل بعتقه فوكله وأعتقه الوكيل كان العبد حراً 
عن مولاه المكره» وولاؤه له» ويرجع على الذي أكرهه بقيمة عبده» ولا 
ضمان على الذي ولي العتق وإن كان غير مكره. ولو كان أكرهه بقتل أو 
قطع على أن يأمر هذا الرجل بقتل العبد عمداً فأمره بقتله فقتله والمأمور غير 
مكره ولا خائف ممن أمره فإن القود على /[45/5و] الذي قتله؛ لأنه حين 
لم يخفه فكأنه قتله بغير أمر من أحد. 


ولو كان اللص الغالب أكره مولاه حتى أمره بقتل عمد أو بتوعد 
بسجن أو قيد فقتله المأمور وهو غير مكره ولا خائف كان القياس أن يقتل 
الذي قتله؛ لأن"“ أمره وقد أكره بالقيد والحبس باطل. ولكني”" أستحسن 
أن أضمنه القيمة ولا أقتلهء ولا يشبه القاتل في هذه الوجوه المعتق؛ لأن 
المعتق إنما هو معبر عن أمره» فلا أبالي مكرهاً“ كان أو غير مكرهء 
والقاتل جاني. الا ران رجلا لو اشترى عبداً من رجل بألف درهم حالة 
ولم يدفع الثمن ولم يقبض العبد حتى أمر رجلا فأعتقه كان العبد حراً 
وولاؤه لمولاه» ولا يكون على المعتق ضمان» ورجع البائع على المشتري 
بان ولو لم يكن مره بالعتق ولكنه أمره أن يقتله فقتله كان للبائع 


)١(‏ أي: أنه قبل الوكالة. (۲) ف: لأنه. 
)۳( م ز: ولكن. )٤(‏ ز: مكره. 
(5) ز- ولو. (0) ز: ولم. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على الودائع ما يكره أن يأذن له في ماله 
لبت 77077ب 77ت 
أن يضمن القاتل القيمة» فيكون في يده حتى يعطيه المشتري الثمن؛ لأن 
القتل جناية وإن لم يأمر”"© بها. ولا يكون عتقه نافذاً في العبد المكره عليه 
ولا في هذا إلا بالأمرء فكان المعتق معبرا عن غيره. 

ولو أن اللشن العالسة فال لرل الها لى قن نيه إلا 
قطعتك أو قتلتك. فأذن له في عتقه فأعتقه كان العبد حراً 3 مولا لوه 
له» ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد. وليس يغرم الذي أكرهه القيمة من 
قبل أنه أعتقه» ولكنه يغرم القيمة من قبل إكراهه إياه على أن يأمر بالعتق. 
ولو كان أكرهه بتوعد بقيد أو سجن حتى يأذن له في عتقه» ولیس يخافه 
ع ادقن معني تاعتقي كان العب حرا هن رلا ولا 
ضمان له على الذي ا 


وكل إكراه كان من لص غالب على أمر لا يقدر على رده من نحو 
العتق أو الطلاق أو القتل أو استهلاك المالء فإن كان أكره على ذلك 
يخاف إن لم يقدم عليه ببعض ما ذكرنا فإكراهه في هذا بمنزلة جنايته بيده. 
وإن كان إكراهه في شيء من ذلك بقيد أو حبس لم يلزمه من الضمان في 
ذلك قليل ولا كثير. ألا ترى أن لصاً غالباً لو أكره رجلا بتوعد بقتل أو 
قطع أو ضرب يخاف منه تلفا”" على أن يقتل إنساناً فقتله قتل الآمر. و 
أكرهه على أن يقتله بحبس أو قيد وهو لا يخاف منه أكثر من ذلك فقتله 
قتل اهنا مويو" وعزر الآمر وحبس. وإنما الإكراه الذي يكون بالحبس والقيد 
بمنزلة الإكراه بالوعيد بالقتل والقطع [في] الإكراه على البيع والشراء 
والإقزان بالأشياء كلها والوكالة ذلك والاأمر /هازةوظ] به فهذا: إن 


ولو أكره اللص الغالب رجلا على أن يدفع ماله وديعة إلى رجل غير 


)١(‏ م ف ز: لم يؤمر. (۲) ز: أذن. 
(۳) ف: التلف؛ ز: تلف. )€( م ف 3 وللأمر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مكره لا يخاف شيئاً بتوعد بحبس أو قيد فدفعه"'' إليه فضاع عنده لم يضمن الذي 
أكرهه ولا الذي أعطى المال شيئاً؛ لأن الإعطاء كان من صاحبه. ولو لم يكرهه 
على الإعطاء ولكنه أكرهه على أن يأمر الرجل بأخذه”'' فأمر بإكراه بوعيد بقيد أو 
حبس فأخذه ولم يدفع صاحبه إليه والقابض غير مكره فالقابض ضامن للمال؛ 
لان أمن الآمر لسن بجائز عليه كنا يجوز ذفعه: الاثرى أن عبداً ميحجورا عليه لو 
كان في يده مال لرجل غصبه”'' منه فدفعه إلى عبد آخر محجور“ عليه فهلك 
عنده كان لصاحب المال أن يضمن أي العبدين شاء. وإن ضمن الآخر فبيع فيه 
كان لمولاه أن يرجع بما ضمن في رقبة الأول فصارت عطية”*' الأول للآخر 
كأنها جناية منه على الآخر. ولو كان الأول لم يدفعه إليه ولكنه أمره بأخذه وأخذه 
فضاع في يده فضمن صاحب المال الآخر لم يكن لمولى الآخر أن يضمن الأول 
ا 4 لآن امو لبس ا ا م وان عنمن ساعن الال لرل كانه مولن 
الأول أن يرجع في رقبة الآخر بما ضمن عبده. أفلا ترى أن أمر العبد المحجور 
عليه الأول ليس بأمر وكأن الثاني أخذه بغير أمره» فكذلك المكره على أن يأمر 
فأمره غير جائز عليه» فلذلك ضمن له القابض ما قبض. وإذا أعطى المال وديعة 
فكما كان ذلك من الخد المتتجور علية الأول جنات فكذلك ضار" طاح 
المال المكره حين أعطى ماله كأنه أتلفه. 


ولو كان صاحب المال كاسن على الوجهين چ بتوعد بقتل أو 
قطع فإن كان أعطاها له إعطاء فهلك في يدي الذي أعطاه والمعطى غير 
مكره فصاحب المال بالخيار: إن شاء ضمن الذي أكرهه» وإن شاء ضمن 
القابض. فأيهما ضمن”'' لم يرجع على صاحبه بشيء؛ لأن الذي أكرهه حين 
أكرهه بالقتل أو بالقطع صار كأنه أخذه فأعطى المستودع. ولو كان أكرهه 
على أن تار الا خد داخدة والمامورة © لن مكو غل الأعة الان 


)١(‏ م ف ز: فيدفعه. (۲) ز + فأخذه. 
(۳) ز: غصبته. (6) ز: محجورا. 
(0) ز: عليه. (5) م ف ز: فذلك. 
(0) ز- صار. 0) ز: كره. 


(9) ز ‏ ضمن. ١‏ ) ز: المأمور. 


كتاب الإكراه - باب من التلجئة التي لا تشبه الإكراء eT.‏ 


على الذي أخذ المال» ولا يضمن الذي أكرهه؛ لأن الآخذ صار كأنه أخذه 
بغير إكراه بأمر الذي أكره صاحب المال. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه 


0 قول أبن حنيفة ومحمد. 


0 0 0 
¥ 6 6د 


باب من التلجنة التي لا تشبه الإكراه 


/[47/5و] وقال محمد بن الحسن: لو أن رجلاً قال لرجل: إني أريد 
أن ألجىئ إليك عبدي هذا فأبيعك إياه تلجئة او را واجب 
لشيء أخاف» فقال له المشتري : نعم فافعل» وحضر مد الا شهوده» 
ثم إن البائع قال بعد ذلك في مجلس آخر للمشتري: قد بعتك هذا العبد 
بألف درهم» وقال المشتري: قد قبلت» ثم تصادقا على ما كانا قالا فإن 
هذا البيع باطل لا يلزم البائع ولا يلزم المشتري. ولو ادعى أحدهما أن الأمر 
کان ا هذا وجحد ذلك الآخر فالبيع جائز إلا أن يقيم المدعي لهذا 
البينة على القول الذي كان بينهما في السر. فإن أقام على ذلك البينة فالبيع 
باطل. وإن قالا جميعاً: إن البيع كان هكذاء وقال أحدهما: قد أجزت البيع 
ورضيته» لم يكن ذلك بيعاً ولم يجز على صاحبه. فإن قال صاحبه أيضاً: 
قد أجزت أنا ذلك أيضاً واجتمعا على إجازته فالبيع جائز؛ لأن البيع كان 
فعا هالا فإذا جل ةا جار ذا أجمعا .على ارت :ولو فة المشترق 

من البائع على هذا البيع ولم يجز واحد منهما فأعتقه المشترى' كان ده 
باطلاً؛؟ لأن البيع كان هزلاً من البائع والمشتري جميعاً. فكل واحد منهما قد 
اشترط أن له نقضه وأنه منه هزل» فكان البائع والمشتري فيه بالخيار. ولا 
يشبه هذا المكره على أن يبيع ويدفع إلى المشتري» هذا إذا أكره فقبضه 
المشتري فأعتقه فعتقه فيه جائز وعليه القيمة؛ لأنه أكره على أن يبيع بيعا 


)١(‏ م + قياس. (۲) ف ز: بهذه. 
(9) م- على. (6) ز: إذا اجتمعا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک7 سس سس ىس تت 
جائزاً. ولو أكره على أن يبيع بيع تلجئة لم يجز عتق المشتري فيه؛ لأنه إذا 
اشترط أنه تلجئة غير جادء فكأنه اشترط الخيار فيه. 
فإن قال قائل: إن بيع الهزل ليس ببيع ولا يجوز إجازة المشتري 
والبائع فيه جميعا وإن قبضه؟ 
قيل له: ينبغي لمن لا يجعل هذا بيعاً أن لا يجعل النكاح الهزل 
نكاحاً. ألا ترى أنهما لو قالا مثل هذا في النكاح فقال"'' الرجل لامرأة: 
أتزوجك تزويجاً هزلاًء فقالت: نعمء ثم وافقهما الولي على ذلك ثم 
تزوجها كان النكاح جائزاً في القضاء وفيما بينه وبين ربه» والهزل باطل. 
وكذلك لو طلق امرأته على مال على وجه الهزل وقبلت ذلك أو أعتق 
جاريته على مال على وجه الهزل وقد تعاقدوا قبل ذلك أنه هزل كان الطلاق 
والعتاق .علق ذلك المال أرما خاد والمال لازم للمرأة والجارية. أفلا 
ترى أن النكاح الهزل والطلاق الهزل على المال والعتاق الهزل”" يكون 
جائزاً. فلو كان ليس بنكاح ولا طلاق ولا عتاق لم يكن شيئاًء ولكنه كان 
طلاقاً وعتاقاً /[47/5ظ] ونكاحاً هزلاً فصار جداً جائزاً. وأما البيع فكل ما 
يجوز فيه النقض”*' فإنه بيع إلا أنه بيع غير تام لاشتراط”" البائع فيه الهزل» 
واشترط المشتري ذلك أيضاً. فإذا أبطلا الهزل وأجازاه جاز. فإن أبطل ذلك 
أحدهما وأبى الآخر أن يبطله لم يجز البيع حتى يجيزاه جميعاً. فإذا أجازاه 
جميعاً جاز”''. وكذلك الإجارة" والقسمة والمكاتبة. 
وكل أمر ينقض فالتلجئة والهزل يجوز فيه» وهو على ما وصفت لك 
لا يجوز حتى يبطلا جميعاً الهزل ويجيزاه ويجعلاه' جداً. ولكنهما لو 
قالا: نخبر”"' أنا تبايعنا هذا العبد أمس بألف درهم ولم يكن بيننا شراء إنما 
هو شيء باطل نقوله”'''» فاجتمعا على الإقرار بذلك» وحضر هذا شهود ثم 


)١(‏ ز: وقال. 0) ز: لازم جائز. 

(9) م الهزل. (5) ف: القبض. 

)٥(‏ ز: لاشتراطها. 50 از 

(۷) م: الإجازة. (۸) ز: ويجيزانه ويجعلانه. 


(9) ز: ولكنهما الوقت لا نجيز. )١(‏ ز: بقوله. 


كتاب الإكراه ‏ باب من التلجئة التي لا تشبه الإكراه 

تح ۸٣ے‏ 
إن البائع قال للمشتري: إني قد كنت بعتك عبدي هذا يوم كذا وكذا بكذا 
وكذاء فقال الآخر: صدقت» فليس هذا ببيع. وإن ادعى أحدهما أنه هزل 
وتلجئة وكذبه الآخر فالبيع جائز لازم حتى يقيم الآخر البينة على ما كانا قالا 
في السر. فإن أقام البينة على ذلك فالبيع باطل والإقرار باطل. فإن تصادقا"") 
أن ذلك كان منهما على ذلك جميعاً ثم قالا جميعاً: قد أجزنا هذا البيع» 
لم يجز أبداً وإن أجمعا على إجازته؛ لأن ذلك الذي كان منهما لم يكن 
بيعاً. ألا ترى أنهما لو صنعا مثل ذلك في النكاح أو في الطلاق على المال 
أو في العتق على المال لم يكن ذلك نكاحاً ولا طلاقا ولا عتاقا بمال ولا 
يره لأن ذلك انها كان عدبا متهماء إلا أن القاضى الا يضدةه فى 
الطلاق: والعماق 9 انيه وام فيما انيه و درن فهو باط م المقام 
عليها. والهزل في النكاح المستقبل والعتاق على المال لا يشبه هذا فيما بينه 
وبين به ولا فى غير ذلك فان ادي اهيا أنه" ول وة واه 
الآخر فالبيع جائز لازم. ولو كان قبض العبد الذي قال فيه ما قال فأعتقه ثم 
قامت البينة على ما كانا قالا في السر بطل العتقء ورد العبد إلى مولاه. 


ولو أن رجلا قال لامرأة ولوليها أو قال" لوليها دونها: إني أريد أن 
أتزوج فلانة على ألف درهم» وتُسمع بألفين» والمهر ألف درهم.ء فقال 
الولي: نعم أفعل» فتزوجها علانية على ألفين كان النكاح جائزاء والصداق 
ألف درهم”" إذا قامت البينة على ما كانا قالا في السر. وإن جحدت ذلك 
المرأة أو الولي لم يلتفت إلى جحودهما إذا قامت بذلك البينة. وكذلك 
الطلاق على المال والعتاق عليه. وإذا اجتمعا /[91//0و] أنهما إنما يوقعانه 
على ألف درهم وتسمعان” بالقنا درهم اتخرى ثم أوقعاه بألفين فهو واقع. 


)١(‏ ز: تصاقا. (۲) ف: إن. 


(۳) ز: كذب. (6) م ف ز: إلا أنه. 
(5) ز + ليس في هذه الرواية هذا الفصل بل في بعض الروايات وهو فإن ادعى أحدهما. 


(۷) ز- فقال الولي نعم أفعل فتزوجها علانية على ألفين كان النكاح جائزا والصداق ألف 
درم 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والفضل باطل. وكذلك البيع لو قالا: نريد أن نوقعه صحيحا"“ بألف درهم 
ونسمع بألفين. فإن شهدا على هذا ثم تبايعا بألفين فالبيع جائز بألف درهم. 
فإن جحد أحدهما فالبيع بألفين حتى يقيم الآخر'" البينة على ما قالا في 
السر. ولو كانا قالا: إن المهر مائة دينار ولكنا نسمع بعشرة آلاف درهم 
فنجعلها المهرء فاجتمعوا على هذا وأشهدوا به ثم تزوجها في الظاهر على 
عشرة آلاف» ثم جحل أحدهما ما قالوا ذ فى السر فقامت البينة عليه » دقام 
15 عقر لأف ارك لامعو" E‏ المانه وان الفا 
مهرأء فكأنه تزوجها على غير مهرء فإن دخل بها فلها مهر مثلهاء 
طلقها قبل الدخول فلها المتعة. ولا يشبه هذا التزويج على آلفين إذا أسروا 
ألفا؛ لأن هؤلاء قد تكلموا بالألف وزادوا ألفاًء فالمهر ألف والزيادة باطل» 
وأولئك لم يتكلموا بالمائة دينار فلا يكون مهراًء وهم لم يذكروها في 
النكاح ولم يشهدوا عليها شهودا. ولو كانوا قالوا ذ فى السر: يكون النكاح 
على مائة دینار» وتزوجها علانية فلم يسموا مهراً كان هذا مثل لل وإن 
مائة دينار. ولو كانوا صنعوا هذا في البيع فقالوا: البيع على مائة دينار إلا أنا 
نظهر البيع بيعاً صحيحاً بخمسة آلاف درهم» فتبايعوا“ بخمسة آلاف درهم 
فالبيع جائز بخمسة آلاف درهمء وما كانوا قالوا ذ فى السر فهو باطل؛ لأن 
البيع لا يكون إلا بالثمن» والثمن هو الذي أظهروا. کان النكاح اشا لا 
يكون إلا بتسمية مهر لكان النكاح جائزاً على ما سموا. والإجارة"“ والقسمة 
د وكل ص لا يكون إلا فهر مره البيع. فإن 6 5 


ما جعلوا ذ في السر باطاد. 
(۱) ز: بيعا. .(0) م ف ز: للآخر. 
(۳) ز: بألف باطل لا يكون. (6) ز: يكون. 


(0) ز: فبايعوا. (5) م ف: والإجازة. 


كتاب الإكراه ‏ باب من التلجئة التي لا تشبه الإكراه 
ج07 سے 

وكذلك لو قال لامرأته: أطلقك على آلف درهم وأسمع بمائة دينارء 
فطلقها على مائة دينار وقبلت» فالطلاق واقع بائن بمائة دينار» والذي جعلوا 
في السر من هذا باطلء لأني إن“ أبطلت العلانية بطلا جميعاً ووقع الطلاق 
بغير شيء» وصار طلاقاً بملك الرجعة» فلا يستقيم هذا لأنه يصير بمنزلة 
الهزل. /91//51ظ] إذا كان طلاقاً بملك الرجعة فلا يجوز» ولكنه طلاق بائن» 
وعليه المال الذي أظهروا”". وكذلك الخلع بالمال هو بمنزلة الطلاق بالمال» 
وكذلك العتاق بالمال ذلك كله بالمال الذي أظهروا. ولا يلتفت إلى ما أسروا 
إلا في النكاح خاصة؛ لأن النكاح يجوز بغير تسمية مهر. 

ولو كانوا عقدوا النكاح أو الطلاق أو العتاق أو البيع أو الإجارة”“ أو 
المكاتبة على ما كانوا أسروا في السر ثم أظهروا شيئاً غير ذلك» فادعى 
أحدهما السر وأقام عليه البينة» وادعى الآخر العلانية وأقام عليها البينة» آخذ 
بالعلانية وأبطل السرء إلا أن يشهد الشهود أنهم قالوا في السر: إنا نشهد 
بذلك في العلانية سمعة. فإذا شهدوا بذلك على الولي الذي زوج أو على 
المرأة أو على الذي ولى ما ادعوا من العلانية أخذت ببينة أصحاب السر 
وأبطلت العلانية. وأما الأمر الآخر الذي لم يكونوا عقدوا فيه عقدة في السر 
وإنما كانت العقدة عليه فى العلانية فهو على ما وصفت لك» ويؤخذ 
بالعلانية. فإن تصادقوا أنهم قد قالوا خلاف ذلك في السر إلا النكاح فإنه 
على ما وصفت لك؛ لأنه يكون بغير تسمية مهر. 

قال خمد وذكر'شزيك ون عدا عه" قران عن 'الشعيق “قال إذا 
کار سر ونين عا اعا ااا انيقي ا آنه أعلن داك را 
المهر الذي في السر". فهكذا نقول: يؤخذ بالعلانية حتى تقوم البينة أ 
المهر الذي في السر وأن هذا سمعة كما قال الشعبي. 


۰ 


لل 


لل 


EE‏ (9) و بهذا 


(۳) ز: أظهر. )٤(‏ ف: أو الإجازة. 
(05) ز: سروا. )30( م ف ز + ابن. 


)۷( مم ف ز + إلا أنه قدم هاهنا. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 75 ؛ والمصنف لابن 
أبى شيبق .٤۷١/۳‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کے 
ولو كانا قالا في السر: إنا نريد أن نظهر بيعاً علانية وهو بيع تلجئة 
وهزل وباطل» فاجتمعا على ذلك ثم إن أحدهما قال علانية وصاحبه 
خاضر: إنا كنا قد: فلن" كذا وكذا فى الس وقد بدا لى أن اجعله ينعا 
فیا ووا ع د ”ولي يقل قينا قد نايعا + فاليم جاتر نإ 
قال الساكت بعدما وقع البيع: أريد أن أبطله» لم يلتفت إلى ذلك؛ لأن 
شراءه بعدما سمع قول صاحبه رضى منه بذلك. ولو قال ذلك أحدهما ولم 
يقله الآخر ولم يسمع الذي لم يقل ما قال صاحبه ولم يبلغه فتبايعا فالبيع 
فاسد. فإن قبضه المشتري على ذلك فأعتقه فإن كان الذي قال ذلك القول 
البائع فالبيع جائز» وعلى المشتري الثمن. وإن كان الذي قال ذلك القول 
المشتري لم يجز العتق» والعبد على حاله. فإن أجاز البائع البيع فالبي 
جائزء ولا يجوز العتق الذي كان قبل البيع؛ /[948/0و] لأن البائع”” كأنه 
كان“ بالخيار. وإن بلغ الذي لم يقل مقالة صاحبه بعدما تبايعا فرضي بالبيع 
فالبيع جائز. وإن لم يرض حتى نقض صاحبه البيع فإن كانا لم يتقابضا 
فنقضه جائز؛ لأنه بمنزلة البيع الفاسد. فإن كان المشتري قد قبض فإن كان 
البائع هو الذي قال ذلك القول فليس له أن ينقض» والأمر إلى المشتري» 
إن شاء نقض» وإن شاء رضي. فإن كان المشتري هو قال ذلك القول فالأمر 
إل الا إن هاه فن وا عملم اله ون ال لسري من 
النقضن. شىء وهذا بمنزلة يان لهما جميعا فاسد» فإذا رضي أحذهما يبقى 
اللخ حلى اا ٠‏ 


فإن كان البائع والمشتري قالا فى السر: نريد أن ای ا هزلاً 


وباطلاً ونظهر”" أنه غير هزل ولا باطل» ونظهر” مع ذلك آنا" 
جعلناه فى السر هزلاء فقد أبطلنا ذلك وجعلناه جداً جائزاًء وأشهدا على 


)١(‏ ز: قد كنا قلناء 0) ز: الى. 


(9) ز: البيع. )٤(‏ ز-_كان. 
(5) ف - فإن كان المشتري هو قال ذلك القول فالأمر إلى البائع إن شاء نقض. 
(5) ز: أن يتبايع. (۷) ز: ويظهر. 


(۸) ز: ويظهر. (9) م ف ز: أنا أن كنا. 


كتاب اللإكراه ت باب الإكراه على الرجعة والفىء والإيلاء باللسان 


أنفسهما بذلك» ثم إنهما قالا علانية: قد أبطلنا كل هزل في هذا البيع» ونحن 
نجعله بيعاً صحيحاً جائزأًء فتبايعا على هذاء فطلب أحدهما إجازة البيع› 
فالبيع جائز إلا أن يقيم الآخر البينة على ما كانا قالا في السر من ذلك. فإن 
أقام البينة على ذلك فالبيع باطل. وإن كان قال في العلانية: إنا كنا قلنا في 
السر: إنا نريد أن نتبايع في العلانية بيعاً هزلاً وباطلآء وقد أبطلنا ذلك» فقال 
صاحبه: صدقت» ثم تبايعاء فالبيع باطل لا يجوز إذا قامت البينة على ما كانا 
قالا في السر حتى يقول أحدهما بمحضر من صاحبه وهو يسمع: إنا قلنا في 
السر: إنا تبايعنا" بيعاً هزلاً وقلنا في السر أيضاً: إنا نظهر في العلانية أنا قد 
أبطلنا كل قول ف قي السو تمن هذا واا قل اطا جد ما دلنا فى ار من 
هذا وتبايعنا"”" بيعاً صحيحاً. فإذا قالا هذا أو قاله أحدهما والآخر يسمع فالبيع 
جائزء ولا يقدر أحدهما على أن يبطله؛ لأنه وصف جميع ما كانا قالا في 
السر ثم أبطله. فإذا وصف ذلك كله ثم أبطله جازء وإن وصف إبطال ما قالا 
في البيع خاصة ثم أبطل ذلك وحده وزعم أنه بيع جائز فليس هذا ببيع جائز؛ 
لأنهما قد أجمعا في السر على أنهما يقولان ذلك علانية وليس بقول صحيح 
اتا ن فلن اجا عا مل :ذلك ف السر لم يكن رما لای 
العلانية شيعا حتى يخبرا أنهما قالا ذلك وأنهما قد أبطلاه أو يقول ذلك 
أحدهما والآخر يسمع ثم يتبايعا"'' بعد ذلك» فيجوز البيع. 


0 7 
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/[۹۸/۵ظ] باب الإكراه على الرجعة والفيء والإيلاء باللسان 


رلو أن رجا طلق امراته تطليقة بملك الرجعة فأكرهة لضن غالب 
على أن يراجعها فراجعها وأشهد على ذلك بإكراه فهذا رجعة جائزة وإن 


)١(‏ ز: نبايع. )۲( م ز: وتبايعا. 


(۳) ف: اجتمعا. (4) ز: شيء. 
(0) ز: يجيز. (5) ز: ثم تبايعا. 


(۷) ز+ لصا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كانت بالإكراه. ألا ترى أن النكاح بالإكراه جائزء فكذلك الرجعة. ألا ترى 
أنه لو أكرهه حتى جامعها كانت الرجعة. فكذلك إذا أكرهه على الإشهاد 
على ذلك. والإكراه على ذلك بوعيد بقتل أو سجن أو غيره سواء. وإن 
ل 0 
على ذلك فأقر بذلك وأشهد عليه كان الإقرار باطلاً لا يلزمه في القضاء و 
فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يكون ذلك رجعة. 


ولو أن رجلا اليج من امرأته أن لا يقربها ا وهو لا يقدر على 
جماعها لصغرها أو لمرضه أو غير ذلك فإن فيئه الرضى بلسانه أن ر قد 
قد فئت إليهاء ف بعال دلت ی تھی أريفة ارا ب 
فإن أكرهه لص غالب بتوعد بقتل أو سجن على أن يفيء إليها بلسانه ويشهد 
على ذلك شهوداًء ففعل» فهو جائزء وهى امرأته» ولا تبين بانقضاء الأربعة 
الأشهر. وهذا بمنزلة الرجعة والنكاح. ولق كان أكرهه”'' بتوعد بقتل أو سجن 
على أن يقر أنه فاء إليها أمس ويشهد على ذلك ففعل فهذا باطل لا يجوز 
في القضاءء ولا فيما بينه وبين الله تعالى. ولا يشبه الإقرار بالأمر الماضي 
في هذا الرجعة”" المستقبلة ولا“ الفيء المستقبل؛ لأن الإقرار بالأمر 
الماضي إنما أكرهه على الكذب. ألا ترى أنه لو قال ذلك بغير إكراه لم 
يكن شيء فيما بينه وبين الله تعالى وإن كان القاضي يلزمه ذلك في القضاء. 
والفيء والرجعة المستقبلان جائزان» لأنهما فيء ورجعة. 
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باب العهدة فيما بين المكره وبين صاحبه 


ولو أن لصا غالباً أكره رجلا بتوعد بقتل أو سجن على أن يبيع متاع 
اللص من هذا الرجل بألف درهم والمشتري غير مكره فالبيع جائز» والمتاع 


)١(‏ ز: أو يقول. (۲) ز: أكره. 
(*) ز: الوجه. 0 في 


كتاب الإكراه ‏ باب العهدة فيما بين المكره وبين صاحبه 


للمشتري» والثمن على المشتري للص الغالب؛ لأنه حين /[191/5و] أكره 
البائع E‏ يجيا عت ميد البيع ؛ لأنه مكر مكره» وصار بمنزلة عبد 
محجور عليه أو صبي يعقل الشراء والبيع أمره رجل أن شيع متاعاً للآمر 
)0 
فباعه» فالبيع جات تز والعهدة على الآمر. فإن طلب البائع المكره الثمن بعد 
ذلك بغير إكراه فله أن يقبضه ؛ لذن صاحب المتاع حين أمره بالبيع فقد أمره 
بقبض الثمن» فإذا أراد قبضه وجب على المشتري دفعه إليه. فإن قال 
e |‏ ا فعهدتي عليه فله ذلك؛ a‏ 
)۳ 

بغير إكراه» فكأنه رضي منه بما باع وكأنه باع بخ بغير إكراه. ألا تری أن 
LS Ls‏ امج يد : وكان له أن 
يقبض الثمن. فإن لم يقبض الثمن“ حتى عتق كان له أن يقبض الثمن 
ويكون عليه العهدة. فكذلك المكره إذا N‏ الثمن بغير إكراه كان له 
ذلك وكانت عليه العهدة» وصار ذلك بمنزلة عت عتق العبد. 


ولو أن صاحب المتاع لم يكره البائع على بيع المتاع ولكنه أكره 
المشتري على أن يشتري له المتاع من رجل بألف درهم فأكرهه على ذلك 
بتوعد بقتل أو سجن حتى اشترى له فالشراء جائز» والمتاع للذي أكرهه. 
والثمن عليه» ولا ثمن على المشتري» وليس للذي أكرهه أن يقبض المتاع 
حتى يعطي الثمن. فإن طلب المشتري المتاع من البائع ليقبضه بغير إكراه من 
الآمر فله أن يقبضه. ويكون عليه الثمنء ويرجع به على الآمر الذي أكرهه. 
ويكون المتاع للآمر؛ لأنه حين طلب أخذ المتاع بغير إكراه صار بمنزلة 
رضاه بالشراء لو اشترى غير مكره . ولو كان طلب ذلك فلم يدفعه إليه البائع 
حتى يعطيه الثمن ثم بدا له أن لا يأخذه وجب عليه الثمن؛ لأنه حين طلبه 
غير مكره صار راضياً بأن يكون الثمن عليه» ويكون هو المشتري بغير إكراه. 
ألا ترى أنه لو كان أكره المشتري على أن يشتريه لنفسه لم يجز البيع» فإن 
طلبه ليقبضه ويعطي الثمن بغير إكراه جاز عليه البيع ووجب عليه الثمن» 


)١(‏ ف ز + من المشتري. )۲( ز: فهدتي. 
(۳) ز: رضا. (5) ز- فإن لم يقبض الثمن. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فكذلك إذا طلب أخذه على الشراء وجب عليه الثمن» وكان هو الذي يقبضه 
وصار بمنزلة شرائه إياه بغير إكراه. ألا ترى أن عبداً كبيراً محجوراً عليه لو 
أمره رجل أن يشتري له عبداً بعينه بألف درهم فاشتراه له كان العبد المشترى 
للآمر وعليه المال» فإن لم يقبضه ولم يعط المال حتى أعتق العبد المشترى 
كان العبد''' /49/01ظ] المشتري هو الذي“ يقبضه ويعطي المال» وقد كان 
المأخوذ بالمال قبل ذلك غيره» فكذلك المكره إذا طلب أخذ ما اشترى 
فكأنه العبد إذا أعتق 
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باب النقض في الإكراه وغير النقض 


ولو أن لصا غالباً أكره رجلاً على بيع عبد له بتوعد بقتل أو حبس 
حتى باعه من رجل» فأكرهه على دفعه إلى المشتري» ففعل» ورم غير 
مكروة. :فأعتقة المشتري». فالغتق. جائز.. وكذلك الو دبز ولم ب بی كان الاير 
جائزاً ولم ينتقض البيع. وكذلك لو كان مكان العبد أمة فوطئها المشتري 
فحبلت منه لم ينتقض البيع”" في شيء من هذا. ألا ترى أن المكره على 
البيع لو لم يكره على البيع وأكره على العتق والتدبير جاز ذلك عليه. 
فكذلك إذا أكره على على البيع والدفع ا لااو 
ولادة جاز ذلك ولم ينتقض البيع. ولو لم جر ' فيه المشتري شيعا من ذلك 
ولكن المشتري باعه من رجل بيعاً صحيحاً ودفعه إليه أو وهبه لرجل وقبضه 
منه كان للبائع المكره أن ينقض البيع والهبة. ولا يشبه البيع في هذا والهبة 
العتق؛ لأن البيع والهبة إذا أكره عليهما الأول كان له أن ينقضهماء فكذلك 
له أن ينقض ما فعل المشتري من ذلك كما كان له أن ينقض فعله9 إذا 
كان بإكراه. 


Ne‏ 00 سي الب 


فرق ف - وكذلك لو كان مكان العبد أمة فوطئها المشتري فحبلت منه لم ينتقض البيع. 
(6) م ف ز: يجز. )2( ز: فله. 


كتاب الإكراه - باب النقض في الإكراه وغير النقض RT‏ 


اعتقه جاز عتقه؟ 


قيل له: لأن البائع المكره كان أحق به منهء فلذلك كان له أن ينقض 
ما ص 

فإن قال: فالبيع الفاسد للبائع أن ينقضه بعد قبض المشتري إياه» وإن 
باعه المشتري أو وهبه وقبضه الموهوب له جاز ذلك» ولم ن للبائع أن 
ينقضه» ولكنه يرجع بالقيمة على المشتري. 


قيل له: لا يشبه البيع الفاسد بيع المكره في هذا الوجه؛ لأن البيع 
الفاسد صاحبه باعه بغير إكراه وأذن في قبضهء فهذا بمنزلة إذنه للمشتري في 
عه رقي و "السك ل ی کی ها وا كان ای قد 
ملك عليه. وإنما مثل بيع المكره في هذا الوجه مثل بيع المشتري لدار ولها 
شفيع. ألا ترى أن رجلا لو اشترى دارا ولها شفيع وقبضها كانت له» وكان 
ملكه لها صحيحاًء فإن باعها وقبضها المشتري أو وهبها /[0/١١٠و]‏ وقبضها 
الموهوبة له" كان للشفيع أن ينقض البيع الثاني والهبة ويأخذها بالبيع 
الأول؛ لأنه لم يرض بما صنع ولم يأذن فيه. فكذلك المكره على البيع لم 
يأذن للمشتري في بيع ولا هبة وإن كان قد ملك ما اشترى. ألا ترى أن 
رجلاً لو اشترى من رجل عبداً بألف درهم حالة فقبضه المشتري بغير أمر 
البائع فأعتقه أو دبره أو كانت أمة فوطئها فولدت منه لم يكن للبائع سبيل 
على العبد ولا على الأمةء وكان له الثمن على المشتري. فإن كان المشتري 
محتاجاً لم يكن له أن يبيع العبد ولا الأمة بقليل ولا كثير؛ لآن الى 
أجرى فيها”*» ما أجرى من العتق وهما مملوكان له» فجاز ما صنع فيهما من 
ذلك. ولو أن المشتري لم يعتق ولم يدبر ولم يطأ فتلد منه ولكنه باع بيعا 
ضحيحاً وقبيض ذلك المشتري» أو وهب وقبض ذلك الموهوب له» أو 


3009 اذلف و E‏ 
(۳) ز + لو. (5) ز: فيهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تصدق E‏ المتصدق عليه كان اللبائج أن ينقض ذلك كله فيرده إليه 


ل فتهدده 
بالقتل أو بالسجن حتى دفع كان له أن يرتجه'") العبد حتى يأخذ الثمن؛ 
لأنه لم يأذن له فيه. دوع لو اماس E‏ 
أن ينقض ذلك حتى يقبض العبدء فيكون عنده حتى يعطي"'" الثمن. ألا 
ترى أن رجلا لو كان في يده رهن فأكره ل 
بقتل 0 حتى فعل ورده عليه وناقضه الره”” ' فباعه الراهن أو و 

ووو له كان ار أن ينقض كله حتى يأخذه فيعيده رهناً 
كما كان. فهذا قد باع ما يملك ووهب ما يملك"» وملكه فى هذا أقوى 
من ملكه في بيع الإكراه» ثم نقض”" ذلك كله حتى رد على المرتهن وعلى 
البائع الذي لم يقبض الثمن» فكذلك ما وصفت لك من بيع الإكراه. وإنما 
صار الإكراه بالتوعد بالقتل أو السجن”" سواء في دفع الرهن إلى الراهن 
ودفع البائع العبد إلى المشتري قبل أن يقبضا الثمن والدين"؛ لأن هذا حق ٠‏ 
أمسكا العبدين به» فإنما قيل لهما: أبطلا حقكما بإكراهء فأبطلاهء فصار ما 
أبطلاه”' ' من حقهما ا الجن أو بالتوعة بالق “وا لا يتحو 
E es‏ ل ل 
بالقتل أو بالحيس أو بالقيد أو بالضرب» فصار ذلك الإكراه كله أمراً واحداً 


فى هذا. 

5 35 96 
() مف + على. (۲) ز: حتى يعطا. 
90) ز: الراهن. )٤(‏ ف: أو رهنه. 
(9) ز - وقبضه. () ز + ما يملك. 
(۷) ز: ثم يقبض. (۸) ف ز: والسجن. 


(9) م: واللذين. ولفظ ب: الثمن الحال. )۱١(‏ م ز: ما أبطلا. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه الذي يخطر على بال المكره غير ما أكره عليه 


/[6/١٠٠٠ظ]‏ باب من الإكراه الذي يخطر 


على بال المكره غير ما أكره عليه 


ولو أن رجلاً قال له أهل الحرب وقد أخذوه أسيراً: لتكفرن بالله أو 
لنقتلنك». فقال: قد كفرت باللهء وقلبه مطمئن بالإيمان» وله عندنا امرأة» 
لم تبن امرأته منه. فإن قال: قد كان خطر على بالي أن أقول لهم: قد 
کر ر ب الى "© ا ی و عا 
مضى والكذب» ولم أكن فعلت ذلك فيما مضى» بانت امرأته عندنا في 
الحكم» وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهي امرأته على حالها؛ لأنه زعم أنه 
أخبرهم بذلك عن أمر ماض» والخبر”" بذلك عن أمر ماض لا يكون 
كفراًء ولكنا نفرق بينه وبين امرأته؛ لأنه زعم أنه أجابهم بغير ما سألوه عنه» 
فهو يقر أنه لم يكفر كما أَمِرء وإنما”© أخبر بأمر ماض”". ألا ترى أنه لو 
بين لهم الأمر على وجهه فقال: كيف تكلفوني أن أكفر بالله ولم أزل كافرا 
بالله منذ كنت» يريد بذلك الكذب والخبر"'' بالباطل» لم يكفر بهذاء ولم 
تبن منه امرأته فيما بينه وبين الله تعالى» ولكنه إن رفع" إلى القاضي فرق 
بينهما بإقراره بكفر مضى لم يكره على شيء منه. وإن قال: قد كان خطر 
على بالي أن أقول: قد كفرت بالله» أريد به الخبر” بالباطل عما مضىء 
فقت 'قد كقرت الله أريد ج ما طب هى رلم أروديه اللختر عه مقن 
فإن هذا عندنا كافر' وتبين منه امرأته فى القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى؛ 
لأنه حين خطر على باله في الخبر بالباطل عما مضى وذلك عند الذي أكرهه 
بمنزلة الكفر المستقبل فلم يقل هو على ذلك الوجه*'" وقال له على 


EEE E 


(۳) ز: والخير. (5) م: إنما. 

(0) ز + لا يكون كفرا. (5) ز: والخير. 
(۷) مز: إن دفع. (۸) ز: الخير. 
(4) م كفر. )1٠١(‏ ف _ الوجه. 
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ة: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الكفر المستقبل كان بذلك كافراً عندناء ينبغى له أن يتوب من ذلك وتبين 
منه امرأته. ولو قال: إن ذلك لم يخطر على بالي ولم يخطر لي فكفرت 
بالله كفرا مستقبلا على غير إخبار بما مضى وقلبي مطمئن بالإيمان جاز هذا 
له عندناء ولم تبن منه امرأته؛ لأنه إذا لم يخطر على باله إلا ما قيل له فهو 
مكره علیه» وإذا خطر على باله”'' شيء يكون به خارجاً مما أكرهه عليه 
لیس کفرب مستقيل» فر وكقر کدرا رفا بالك منه اا و ر 
له ما صنع. ألا ترى لو قالوا" له: لنقتلنك أو لتصلين لهذا الصليب» فقام 
يصلي فخطر على باله أن يصلي لله عز وجل وهو مستقبل القبلة أو غير 
مستقبل القبلة فإنه ينبغي له أن تكون صلاته لله فإن ترك أن يصلي“ لله 
وصلى يريد الصلاة إلى الصليب كان ذلك /[١/٠١٠و]‏ كفراً بالله وبانت منه 
امرأته» ولو لم يخطر على باله شيء من ذلك فصلى يريد ما أمر به مكرها 
غير راض" به وخاف إن لم يفعل أن يقتل لم تبن منه امرأته. 

وكذلك لو قيل له: لنقتلنك أو لتشتمن محمداًء فخطر على باله رجل 
7ن له: محمدء فإن شتم محمداً يريد به" الرجل الذي خطر 
على باله لم يكن بذلك كافراً ولم تبن منه امرأته» وإن ترك ما خطر على قلبه 
وشتم محمدا وقلبه كاره لما صنع لم ينفعه ذلك شیئاً ؛ لأنه قد كان يقدر 
على أن لا يشتمه ويشتم إنساناً غيره. ولو لم يخطر على باله أحد غيره فشتمه 
يريد شتمه وهو كاره لذلك بقلبه لم يكن بهذا کافرا"“ ولم تبن منه”''" امرأته. 

ولو أن لصوصاً غالبين أكرهوا رجلا على أن يعتق عبده بوعيد بقتل أو 
ضرب يخاف منه تلفأ“ فخطر على باله أن يقول: هو حرء يريد الخبر 
بالكذب وسعه أن يمسكه عبداً فيما بينه وبين ربه. وإن رفع" إلى القاضي 


(۳) م: لو قال. (:) ز + أن يصلي. 
(5) ز: ارض. (5) ز: فقال. 
00 1د به (۸) ز: شى. 
(9) ز: كافر. واي 


(۱۱) ز: تلف. (۱۲) ف: دفع. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه الذي يخطر على بال المكره غير ما أكره عليه 


تقال کر کی و الغو ا ا ع لقني ا رادو علي 
العتق المستقبل فأجابهم بما أرادواء فلا يصدق في القضاء أنه أراد 
الخبر"“ عما مضى. فإن أعتقه القاضي عليه لم يضمن الذين أكرهوه قيمته 
لمولاه الذي أعتقه؛ لأنه أجابهم بغير ما أكرهوه عليه فيما أقر به. ألا ترى 
أنه لو بِيّن""' ذلك لهم فقال: كيف تكرهوني على عتقه وهو حر الأصل؟ أو 
قال: قد أعتقته أمس» فخلوا سبيله أعتقه القاضي عليه ولم يضمن الذين 
أكرهوه ا لأنه أجابهم بغير ما أكرهوه عليه فا ذلك في القضاء. 

ولو قال: قد كان خطر على بالي أن أقول: هو حرء أريد بذلك الخبر”) 
بالكذب» فقلت: هو حر» أريد به عتقاً مستقبلاء ولم أرد به الخبر") 
بالكذب”"» أعتقناه عليه فى القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى» وضمن الذين 
أكرهوه قيمته لمولاه؛ لأن الذي خطر على باله لو فعله"“ عتق به عبده في 
القضاء» ولم ينفعه ذلك في القضاء شيعا" إن قاله. فإذا لم ينفعه ذلك في 
القضاء وكان القاضي يعتقه لو قال ذلك فأعتق عبده على الوجه الذي أكرهه 
عليه ضمن الذين أكرهوه قيمة عبده. ولو قال: لم يخطر على بالي شيء غير 
ما أكرهونى عليه فأعتقته أريد عتقا مستقبلاء كان العبد حرا فى القضاء وفيما 
بينه وبين الله تعالى» وكان له أن يضمن الذين أكرهوه قيمته. فإن قالوا: 
انو كين" كان خط “على اله الخد اکت قال ھی :مجو ا 
الخبر بالكذب» فنحن نريد يمينه غلى /[5/١١٠ظ]‏ ذلك» كان لهم أن 
يستحلفوه. سل سكي اليك وإن نكل عن اليمين لم يكن له 
عليهم ضمان. 


ولو أن رجلا له امرأة لم يدخل E‏ وقد فرضص لها د 


)١(‏ مف ز: ماء (۲) ز: الخير. 


(۳) م ز: لو تبين. )٤(‏ ف: فيلزمه؛ ز: فلزمته. 
(0) ز: الخير. (0) ز: الخير. 

(۷) م: باكذب. (۸) ف: أو فعله. 

(9) ز: شي. )۱١(‏ م - إنه قد» صح ه. 


(۱۱) م ز ۔ بھا. (۱۲) ز: صداق. 


: ا 

كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فأكرهه لصوص غالبون"'' بوعيد بقتل على أن يطلقهاء فقال: هي طالق» ثم 
قال بعد ذلك: أردت الخبر بالكذب أو أردت أنها طالق من قيد. فذلك 
يسعه› وهي امرأته فيما بينه وبين الله تعالى» وأما في القضاء فهي بائن منهء 
وليس له أن يضمن الذين أكرهوه نصف الصداق الذي يغرمه لها. وإن قال: 
قد كان خطر على بالي أن أقول: هي طالق أخبر بأمر ماض”" لم أفعله أو 
خطر على بالي أن أقول: هي طالق أريد من قيد فلم أقل ذلك وقلت: هي 
طالق طلاقاً مستقبلاء كانت طالق"”" في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى» 
وكان لها عليه نصف المهرء > ويرجع به به على الذين أكرهوه؛ لأنه وإن كان 
يقدر على أن يقول قولا حرج NS‏ بن راف لور 
وبين الله تعالى فإن الذي خطر على باله يبينها منه في القضاءء ويغرم بذلك 
نصف المهر لها. فإذا كان الأمر على هذا لم يبرأ الذين أكرهوه من ضمان 
ما ضمن من نصف المهر. ولو قال: لم يخطر على بالي شيء غير ما 
أكرهوني عليه» كان عليه نصف الصداق ورجع به على الذين أكرهوه. فإن 
قال الذين أكرهوه: إنما قال يريد الخبر بالكذب أو طالق من قيدء فقد قال 
غير ما أكرهناه عليه» فنحن نريد يمينه على ذلك» استحلف لهمء فإن حلف 
ضمنوا له ما ضمن من نصف الصداق» وإن لم يحلف لم يغرموا له شيعا 
مما غرم لامرأته. 
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باب من الإكراه الذي يزيد المكره على ما أمر به 


ولو أن لصاً غالبا أكره رجلاً بوعيد بقتل على أن يطلق امرأته ولم 
يدخل بها واحدة» فقال الرجل: هي طالق ثلاثاء فإن امرأته طالق ثلاث ولا 
ضمان على الذي أكرهه؛ لأنه طلقها غير ما أمره به» ولأن ما زاد مما لم 


)١(‏ ز: غالبين. (۲) ز: ماضي. 
(۳) ز: طلاقا. (6) .نز - فيما بينه. 


كتاب الإكراه - باب من الإكراه الذي يزيد المكره على ما أمر به AD‏ 
يكرهه عليه يبينها"“ لو لم يكن غيره. وكذلك لو قال له: طلقها واحدة» 
فطلقها ثنتين. وكذلك لو قال: طلقها ثنتين» فطلقها ثلاثاً. ولو قال له: 
طلقها ثلاثاًء فطلقها واحدة بانت منه» وغرم لها نصف الصداق ورجع بما 
ضمن من ذلك على الذي أكرهه؛ لأنه إذا أكرهه على ثلاث تطليقات فقد 
٠١١ /[/‏ ,] أكرهه على أقل من ذلك» وإذا أكرهه على واحدة فلم يكرهه 
على أكثر من ذلك. 


ولو أن لصاً غالبا أكره رجلاً بوعيد بقتل على أن يضرب هذا بهذه 
الحديدة فيقطع يده ففعل المكره ذلكء ثم إن المكره ّى" فقطع رجله 
بغير إكراه من الذي أكرهه ولا أمر فمات الرجل من ذلك كله قتل القاتل 
ولاف خا افا ا یو وك ا ولو كان اک هه عن أن 
يضربه بعصا ففعل ثم ضربه المكره ضربة أخرى بعصا" بغير إكراه» أو 
أكرهه على أن يضربه مائة سوط فضربه مائة وعشرة» فمات من ذلك كله» 
فعلى عاقلة الآمر نصف الدية فى ثلاث سنين» وعلى الذي ضرب نصف 
الدية في ثلاث سنين. فإن كان أمره أن يقطع يده عمداً بالسيف وأكرهه على 
ذلك ففعل ما أمره به وضربه المكره بغير إكراه خمسين سوطا فمات من 
ذلك كله قتصف الذية فى مال الآمر فى لاف سين ونضفت الدية :على 
غافلةا ا تلاك سحيو ولو فاا أكرهة فى اذلف كله مدن أو 
قا لا ات م عاق ذلك كلمعل لقاع" فها كان فيه كرد 
قتل”*' به الذي ولي القتل» وما كان فيه دية على العاقلة كان على عاقلة 
الذي ولي القتل» وما كان بعضه على العاقلة وبعضه في ماله كان ذلك كله 
على الذي ولي القتل في ماله وعلى عاقلته. 


ولو أكره رجلاً على أن يعتق نصف عبده بوعيد بقتل أو ضرب يخاف 


(۱) ز: تنبيها. 
(۲) أي فعل أمرا ثانيا. انظر: لسان العرب» «ثنى). 
(۳) ز: بعضا. )٤(‏ ز - کان. 


(0) ز: قيل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
منه تلف فأعتقه كله كان حراً كله. فأما فى قياس قول أبى حنيفة فالعبد حر 
في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى» ولا شيء على الذي أكرهه من قيمة 
العبد؛ لأنه فعل غير ما أمره به. ألا ترى أن أبا حنيفة كان يقول: لو أن 
رجلا أمر رجلا أن يعتق نصف عبده فأعتقه كله كان العتق باطلاً؛ لأنه قد 
خالفه» وكذلك يجيء هذا في قوله. وأما في قياس قول أبي يوسف وهو 
قول محمد فالعتق جائز في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى» ويغرم الذي 
أكرهه قيمته للمعتق؛ لأنه إذا أكرهه على عتق بعضه فكأنه أكرهه على 
عتقه''' كله. ولو كان أكرهه على أن يعتقه كله فأعتق نصفه كان هذا والأول 
سواء في قياس قول أبي يوسف وهو قول محمد» ويعتق العبد كله» ويغرم 
الذي أكرهه قيمته كلها للمولى. وأما في قياس قول أبي حنيفة فيعتق نصف 
العبد» ويسعى في نصف قيمته لمولاه» ويرجع المولى على الذي أكرهه 
نف مهه فن ري ها :على الد عن ق اة كان 6 1137 ] 
للمولى أن يرجع به أيضاً على الذي أكرهه» ويرجع الذي أكرهه على العبد 
بما أخذ منه» ويكون الولاء بينهما نصفين”" نصفه للذي أعتق ونصفه للذي 
أكرهه» وهو نصف الذي غرم فيه السعاية. 
ولو أن رجلاً مريضاً أكرهت امرأته بوعيد بقتل أو سجن حتى تأمره“ 
أن يطلقها تطليقة بائنة» فأمرته بذلك» فطلقها كما أمرته تطليقة بائنة» ثم 
مات وهي في العدة ورثته؛ لآن الأمر كان باطلا حين كان بإكراه. فإن قالت 
له حين أكرهت على ذلك: طلقني تطليقتين بائنتين» ففعل ثم مات وهي في 
العدة لم ترثه؛ لأنها أذنت له في غير ما أكرهت عليه» فلما بانت بما 
أكرهت عليه وبما لم تكره”' عليه مما أمرته لم ترثه. وهذا قياس الذي 
وصفت في أول هذا الباب من طلاق الزوج لامرأته التي لم“ يدخل بها إذا 
أكرة على تظليقة تلفي ات ألا درف أن اة الوا مرت و أن 


)١(‏ م: على عتق. (۲) أي هلك» كما تقدم. 
(۳) ز: نصفان. (5) ز: يأمره. 
(9) ز: لم يكره. 0( فلم 


0) ز: ثنتين. 


كتاب الإكراه - باب من الإكراه الذي يزيد المكره على ما أمر به هة 
يطلقها تطليقة”“ بائنة وهو مريض فطلقها ثنتين بائنتين“ ثم مات وهي في 
العدة لم ترثه» فكذلك التطليقة التي أكرهت عليها لا تكون المرأة فيها 
أحسن حالاً من تطليقة”" طلقها إياها زوجها لم تأمره““ بها بإكراه ولا غيره. 
ألا ترى أن رجلا لم يدخل بامرأته لو جعل بيد رجل لها تطليقة إذا شاء 
وأكره على أن جعل في يد ذلك الرجل تطليقة أخرى بوعيد بقتل ففعل 
فطلقها الرجل تطليقتين جميعاً كانت المرأة طالقاً ثنتين» وعلى الزوج نصف 
الصداق» ولا يرجع على الذي أكرهه بشيء. وكذلك لو كان الذي جعل 
ذلك بيده طلقها التطليقة التي“ جعل إليه الزوج بغير إكراه. ولو كان الذي 
جعل ذلك إليه طلقها التطليقة التي أكره عليها الزوج خاصة دون الأخرى 
طلقت المرأة واحدة وبانت من زوجهاء وغرم الزوج نصف الصداق ورجع 
به على الذي أكرهه. ألا ترى أنه لو قال لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق 
تطليقة إذا شئت» ثم إنه أكره بعد ذلك أو قبله على أن يقول لها: أنت 
طالق تطليقة إذا شئت» فقال لها ذلك فطلقت نفسها التطليقتين جميعا بانت 
من زوجها وكان لها عليه نصف المهر» ولم يرجع به على الذي أكرهه. ولو 
طلقت نفسها التطليقة التى أكرهه عليها خاصة وبينت ذلك طلقت تلك 
التطليقة خاصة» وغرم الزوج لها نصف الصداق» ورجع به على الذي 
أكرهه. ولا يبطل نصف الصداق وإن كانت هى التى طلقت نفسها؛ لأنها 
ليست التي أكرهته”2 /[0/١٠و]‏ على ذلك. ولكنها لو كانت مسلطة فأكرهته 
على أن يطلقها بوعيد بقتل ففعل ولم يدخل بها طلقت ولم يكن لها عليه 
شيء. ولو أكرهته بقيد أو حبس طلقت أيضاً ورجعت عليه بنصف الصداق» 
ولم يكن له عليها شيء. 

ولو أن رجلا لم يدخل بامرأته ومهرها عشرون ألفاً أكره بوعيد بقتل 
على أن يطلقها واحدة بألف فطلقها ثلاثاً كل واحدة بألف فقبلت ذلك كله 


)١(‏ ف - فطلقها اثنتين ألا ترى أن امرأة لو أمرت زوجها أن يطلقها تطليقة. 
(۲) ز: بائنتین. (۳) ز: من تطيقه. 
0) ز: لم يأمره. )٥(‏ ز: الذي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
طلقت ثلاثاء ووجب له عليها ثلاثة آلاف''' درهم» ووجب لها عليه نصف 
مهرها الذي تزوجها عليه عشرة آلاف» ولم يرجع على الذي أكرهه بقليل 
ولا كثير. وهذا يبين لك أيضاً طلاقه إياها بغير شىء إذا أكره”“ على واحدة 
فزاد أنه لا يرجع على الذي أكرهه بشيءء و أكرهه على أن يطلقها 
واحدة بألف فطلقها وقبلت ذلك وقع الطلاق» وبانت من زوجهاء وله عليها 
آلف درهم. وينظر إلى نصف مهرها في قياس قول أبي يوسف» وهو قول 
محمد. فإن كان أكثر من ألف درهم أدى الزوج إليها الفضل على ألف 
درهمء ورجع الزوج بذلك على الذي أكرهه إن كان أكرهه بوعيد بقتل. وإن 
أكرهه بحبس أو قيد غرم الزوج لها الفضل ولم يرجع على الذي أكرهه 


02 


ولو أن أمة تحت رجل حر أعتقت ولم يدخل بها زوجهاء فأكرهت 
بوعيد بقتل أو غيره على أن تختار نفسها في مجلسها قبل أن تقوم" منه» 
فاختارت نفسهاء بطل الصداق كله عن زوجهاء ولم يكن لها ولا لمولاها 
على زوجها صداق ولا على الذي أكرهها على ذلك وبانت من زوجها 
بغير طلاق. ولو كان الزوج دخل بها قبل ذلك» فأكرهت على أن تختار 
نفسهاء ففعلت» بانت من زوجهاء وكان للمولى الصداق على زوجها إن لم 
يكن دفعه إليه» ولا يرجع الزوج على الذي أكرهها. 


E 35 % 


باب الخيار في الإكراه 


ولو أن لصاً غالباً أكره رجلاً مسلماً بوعيد بقتل على أن يعتق عبده أو 
يطلق امرأته ولم يدخل بالمرأة فقال له: لأقتلنك أو لتعتقن عبدك هذا أو 
لتطلقن امرأتك هذه اغا شئت» ففعل المكره أحدهما فهو واقع. ويغرم 


)١(‏ ف: ثلث ألف. (؟) ز: إذا أكرهه. 


)۳( ره أن يقوم. 


كتاب الإكراه ‏ باب الخيار في الإكراه 

الذي أكرهه الأقل من قيمة العبد ومن نصف مهرها الذي تزوجها عليه. 
فإن''' كان الذي أمضاه المكره أكثرهما غرم الذي أكرهه الأقل منهما؛ لأنه 
قد كان يقدر على أن يمضى /[١/١٠٠ظ]‏ الآخرء فلا يجب على الذي 
أكرهه“ أكثرهما. ولو كان الزوج قد دخل بالمرأة قبل هذا والمسألة على 
حالها ففعل الزوج المكره أحدهما لم يغرم الذي أكرهه من ذلك قليلاً ولا 
ذلك ففعل أحدهما ولم يدخل بالمرأة لزمه الذي فعل من ذلك ولم يغرم 
الذي أكرهه شيئاً. 


ولو أنه أكره فقيل له: لنقتلنك أو لتكفرن بالله أو لتقتلن هذا الرجل 
المسلم عمداًء فإن كفر بالله وقلبه مطمئن بالإيمان فذلك يسعه عندنا ولا 
تبين منه امرأته» وإن أبى أن يكفر حتى يقتل”" فذلك أعظم لأجره إن 
شاء الله» ولا يحل له أن يقتل الرجل المسلم. فإن لم يكفر بالله وقتل”*) 
الرجل المسله”' كان" القياس في هذا أن يقتل”" المكره بالرجل الذي 
قتله؛ لأنه قد كان يقدر على أن يكفر فلا يكون عليه شيء فأقدم على 
الرجل فقتله. ولكنى أستحسن أن أدرأ عنه القتل» وأضمنه دية المقتول في 
ماله في ثلاث سنين إن لم يكن عالماً بأن الكفر يسعه في هذا الوجه. ولو 
لم يقل له هذا ولكن قيل“ له: لنقتلنك أو لتأكلن هذه الميتة أو تقتل هذا 
الرجل المسلم عمداً فهذا لا بأس بأن يأكل الميتة» فإن لم يأكلها حتى يقتل 
فهو آثم؛ لأنه مضطرء وقد أحل الله تعالى للمضطر أن يأكل الميتة ولحم 
الخنزير إذا اضطر إلى ذلك. وإن لم يأكل الميتة وقتل الرجل المسلم عمدا 
كان على المكره القودء يقتله ولي الرجل المقتول؛ لأنه قتله وهو غير مكره 
على :كله نعود قل 0 كال امه أو افلس وأكل الميعة والكفن يالل فى 


)١(‏ م - فإن (غير واضح). (۲) ز: أكرههما. 
(۳) ز: يقبل. (6) ز: وقيل. 
(5) ف - فإن لم يكفر بالله وقتل الرجل المسلم. 

(5) ف ز: فإن. (۷) ز: أن يقبل. 


(A)‏ م قیله؛ ز: قتله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القياس سواء فى هذا الوجه» ولكنى أستحسن فى الكفر خاصة. ألا ترى أنه 
لو لم يكفر حتى يقتل كان مأجوراً إن شاء الله تعالى» وإن هو لم يأكل 
الميتة حتى يقتل كان عندنا آثماً إذا كان يعلم أن ذلك يسعهء فلذلك فرقنا 
بينهما في قتل الرجل المسلم. 


ولو كان أكرهه في هذا كله بوعيد بسجن أو قيد لم يسعه أن يكفرء 
فإن فعل بانت منه امرأته» ولم يسعه أن يأكل الميتة ولا يشرب الخمرء فإن 
فعل لم يكن عليه حد لهذه الشبهة» ولكنه عندنا آثم. وإن قتل الرجل 
المسلم الذي“ أكره على قتله قتل به في الوجوه جميعاً. 


ولو أكره فقيل له: لنقتلنك أو لتقتلن هذا الرجل المسلم عمداً أو تزني 
بهذه المرأة» فليس ينبغي له أن يصنع واحداً منهما حتى يقتل» فإن صنع 
واحداً منهما كان آثماً عندنا؛ لأن هذا لا يحل بإكراه. فإن أبى أن يفعل 
واحداً منهما" /[4/5١٠و]‏ حتى قتل كان مأجوراً عندناء وقتل به الذي 
قتله. وإن زنى كما أكره فالقياس أن يكون عليه الحدء» ولكنا نستحسن أن 
ندرأ عنه الحد ونجعل عليه الصداق. وإن قتل الرجل المسلم كما أكره لم 
يكن عليه قتل» وقتل به الذي أكرهه على القتل» وكان على الذي ولي 
القتل”" الأدب بالحبس والتعزير؛ لأن هذا الذي أكرهه إنما أكرهه على أحد 
الذي أكرهه القود لولي المقتول. ألا ترى أنه لو أكرهه بوعيد بقتل على أن 
يقتل أحد هذين الرجلين المسلمين عمداً فقتل أحدهما كان القود على الذي 
أكرهه؛ لأنه أكرهه على أمرين كلاهما لا يحل لهء فكأنه أكرهه على 
أحدهما بعينه دون الآخر. فإن كان أكرهه على ما وصفت لك من الزنى 
وقتل الرجل بوعيد بسجن أو قيد فزنى أقيم عليه الحدء أو قتل الرجل 
المسلم قتل به الذي ولي القتل. 


)۱( مز الذ. 
(۲) م ز + كان آثما عندنا لأن هذا لا يحل بإكراه فإن أبى أن يفعل واحدا منهما. 
(۳) ز: بالقتل. 


كتاب الإكراه - باب الخيار في الإكراه IS‏ 

ولو أكرهت المرأة على أن يزني بها بوعيد بقتل أو سجن أو حبس 
ذرانا E RRS N A‏ ا أو السب الوجر “لان 
الرجل لا ينتشر إلا بلذة وهو الفاعل لذلك والمرأة المفعول بهاء ويقام الحد 
على الذي أكره حتى زنى بهاء ولا يكون عليه صداق. 


ولو أن رجلا أكره فقيل له: لتقعلنك أو لتقتلن هذا الجل المسلم أو 
لتأخذن ماله هذا وهو أكثر من الدية أو أقل ‏ فتستهلكه» فلا بأس بأن 
يأخذ المال فيستهلكه. فإن فعل فضمان المال على الذي أكرهه كله وإن كان 
أكثر من الدية أو أقل. وإن قتل الرجل ولم يستهلك المال قتل به الذي ولي 
القتل؛ لأنه قد كان يقدر على أن يستهلك المال فلا يكون عليه إثم ولا 
ضمان» فلما قتل الرجل وجب عليه قتله. ولو لم يفعل واحدأ منهما حتى 
يقتل”"' كان عندنا غير آثم. ألا ثری ار 
الموت إن لم يأكله وصاحبه يأبى أن يعطيه لم يكن بأكله بأس'" » ويغرم 
لصاحبه مله“ . فإن لم يأخذه حتى يموت لم يأثم عندنا في تركه ذلك؛ 
أ اة خي نطية فين من ضاخية: الآ ترق أن رجلا لوقيل له الك 
أو لتدلنا على مالك» فلم يفعل حتى قتل لم يكن آثماً في ذلك فكذلك إذا 
قيل له: لنقتلنك أو لتأخذن مال هذا الرجل فتعطيناه» فأبى أن يأخذه حتى قتل 
لم يكن آثماً عندنا؛ لأن هذا مما لا يحل إلا بطيبة نفس صاحبه. ألا ترى أنه 
يسعه في حال الضرورة أن يأخذه. /[٥/٤٠٠ظ]‏ ف يفعل ی ب ج 
يكن عليه إثم» لأنه يخاف تلف مال الرجل وذهابه. ولو 0 ا ومال 
غيره إن لم يعطه لم يُقَل يقل : «من قتل دون ماله فهو شهيد)”" ركان اا 


)١(‏ ز: فيستهلكه. (۲) ز: يقبل. 


(6)9 رز باسا. (6) م ف: بمثله. 
() ف + لم. (5) ز: من قبل. 


)۷( صحيح البخاري » المظالم» ۳ وصحيح مسلمء الإيمان» .۲۲١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو أن رجلا أكره بتوعد بقتل على أن يقتل عبده عمداً وقيمته ألف 
درهم أو يستهلك ماله هذا وهو ان درهم أو أقل» فأبى أن يفعل ولخدا 
منهما حتى قتل”'' كان عندنا غير آثم في نفسه حين لم يستهلك ماله» وقتل 
به الذي قتله» وإن استهلك ماله ولم يقتل عبده فقد أحسن» والذي أكرهه 
ضامن له بالغاً ما بلغ أكثر من قيمة العبد كان أو أقلء وإن قتل العبد عمدا 
ولم يستهلك ماله كان آثماً فيما صنع. ولم يكن له على الذي أكرهه قود 
ولا ضمان. 
ولو أكرهه بالوعيد بالقتل على أن يقتل عبده هذا أو عبده هذاء 
وأحدهما أقل قيمة من الآخرء فقتل أحدهما عمداًء كان له أن يقتل الذي 
أكرهه بعبده المقتول. 


وكذلك لو أكرهه بوعيد بقتل على أن يقطع يد نفسه أو يقتل 
عبده عمداً ففعل أحدهما كان له أن يقتص "° من الذي أكرهه من أيهما 
فعل. 

ولو أكرهه بوعيد بقتل على أن يضرب أحد عبديه مائة سوط ففعل 
ذلك بأحدهما فمات من ذلك غرم الذي أكرهه الأقل من القيمتين وإن كان 
الذى ؟؟ بقي أقلهما قيمة؛ لأنه لم يكرهه على الذي ضرب بعينهء إنما 
أكرهه على أحدهماء فلما جاء الغرم غرم“ أقل”"” القيمتين. 

ولو كان أكرهه في هذا كله بوعيد بسجن أو قيد ففعل لم يكن على 
الذي أكرهه قود ولا ضمان فى شىء مما ذكرت. 

ولو كان أكرهه بوعيد بقتل على أن يأخذ مال هذا الرجل أو مال هذا 
الرجل فلا بأس بأن يأخذ مال أحدهماء والأحب”" إلينا له أن يأخذ مال 


)١(‏ م ز: ألفا. 0) ز: قيل. 
(۳) ز: أن يقبض. (5:) ز: الدين. 
)2( ز- غرم. (5) ز + من. 


)۷( 1 ف ز: وأوجب. وفي ب: والأوجب. والتصحيح من الكافي» و 


كتاب الإكراه ‏ باب الخيار في الإكراه 
الام ل ا ب ر لے 
أغناهما عن ذلك المال» فإن كانا فى الغناء عن ذلك المال سواء فليأخذ 
أقلهماء فإن أخذ أقلهما فاستهلكه كما أمره غرم ذلك المال الذي أكرههء 
وإن أخذ أكثرهما فاستهلكه غرم الذي أكرهه مقدار أقلهما. ولو أكرهه على 
هذا بوعيد ا e‏ أن يأخذ من هذا الال كينا 
فإن أخذ شيئاً من ذلك" /5/51١٠و]‏ كما أمره فالضمان عليه دون الذي 
أكرهه. 

ولو أكرهه بوعيد بقتل على أن يقتل عبد هذا الرجل عمداً أو يأخذ 
مال هذا الرجل الآخر أو مال صاحب العبد فيطرحه في مهلك أو يعطيه 
إنسانا فلا بأس بأن يأخذ المال فيعطيه من أمر به أو يطرحه حيث أمرء فإن 
فعل كان غرم ذلك المال على الذي أكرهه بالغ“ ما بلغ لصاحب المالء 
فإن قتل العبد عمداً كما أمر قتل به الذي ولي القتل وكان على الذي 
أكرهه الأدب والحبس. ۰ 


ولو كان إنما أمره الذي أكرهه أن يستهلك المال أو يضرب العبد مائة 
سوط فلا بأس باستهلاك المال» ويكره ضرب العبد» فإن استهلك المال 
فضمانه على الذي أكرهه لصاحبه بالغاً ما بلغ» وإن ضرب العبد فمات من 
ذلك الضرب كان على عاقلة الذي ولي الضرب قيمة العبد في ثلاث سنين» 
ولا ضمان على الذي أكرهه. ظ 

وإن كان العبد عبد المكره والمال ماله فأكرهه بوعيد بقتل على 
استهلاك ماله أو ضرب عبده مائة سوط لم يسعه أن يضرب عبده» ولكنه 
يستهلك ماله كما أمره ويرجع بذلك على الذي أكرهه. وإن ضرب عبده كما 
أمره فمات من ذلك لم يكن على الذي أكرهه ضمان. فإن كان أكرهه بوعيد 
بحبس أو سجن على شيء مما وصفت لك من مال غيره أو من ماله أو 
قتل عبده أو عبد غيره ففعل شيئاً من ذلك لم يضمن الذي أكرهه شيئاً من 


)١(‏ ز: فلتأخذ. (9): “3 نعسن: 
(۳) م ز - من ذلك. (6) ز: بالغ. 
() ز: قيل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك» وكان ضمان ما فيه ضمان أو القود فيما كان فيه القود"“ على الذي 
زان ذللك: 
ولو أن رجلا أكره بوعيك بقل على أن يقل عبدم هذا عمد أو 
بقل العبذ الذي أكرعه :أو يفل ابنه. أو قال 0 أ بدك :هذا 
الآخرء: أو«قال:” أل اباك المبيسعة أن بقل عبد الذي أكر, 0 عل 
قتله» فإن قتله فلا شيء له على الذي أكرهه إلا الآدب والحبس بما صنع. 
وإن لم يفعل حتى يقتل الذي أكره عبده أو أباه أو ابنه قتل به. وكذلك لو 
قتل العبد نفسه قتل به. ولا يشبه هذا شيئاً مما مضى. ألا ترى أن رجلاً لو 
قيل له: لنقتلن ابنك أو لتقتلن هذا الرجل» وهو لا يخاف أن يقتل هو إن لم 
يقتله لم يسعه أن يقتل هذا الرجل» فإن قتله قتل به. وكذلك لو أن قوماً من 
أهل الحرب حاصروهه") فأشرفوا”''' على رجل ومعهم أبوه أسير”"" فقالوا 
له : لنقتلنك أو لتقتلن هذا الرجلء لم يسعه أن يقتل» فإن قتله قتل به. 
وكذلك لو أكره على أن يستهلك مال هذا الرجل أو يقتلون أباه 
فاستهلكه ضمنته. ولو كان الذي أكرهه على هذا لصاً غالباً من لصوص 
/[0/١١٠٠ظ]‏ المسلمين فقال له: لأفتلن ابنك أو أباك أو لتهلكن مال هذا 
الرجلء فاستهلك مال ذلك الرجل كان الذي ولي الاستهلاك ضامناً لما 
استهلك من ذلك. ولم يرجع على الذي أكرهه بشيء من ذلك» ولكن 
الرجل الذي قيل له ذلك يسعه أن يستهلك مال ذلك الرجل» ويغرمه له ولا 
يضيق عليه استهلاكه» وإن تركه فلم يستهلك المال كما أمر حتى يقتا ٠7‏ 


)١(‏ ز- فيما كان فيه القود. (۲) ز - على أن يقتل. 

(۳) ز: ويقتل. يعني أنه إن لم يفعل فإن المكره سيقتل. . 

(€) م ز - له. (60) ز: اقبل. 

(5) م: وقال. (۷) ز: اقبل. 

(۸) ز: أكرهه. (9) م ف ز: حاصر 
f‏ 0 


(١٠)م:‏ فأشربوا (الباء مهملة)؛ _ ف: مويو ا e‏ وكذا لو أسر اهل 


(١١)ز:‏ أسيرا. (0١)ز:‏ يقبل. 


كتاب الإكراه ‏ باب الخيار في الإكراه چ 


الرجل لم يكن عليه إثم إن شاء الله تعالى؛ لأنه يغرم ذلك إن استهلكه إلا 
أن يكون شيئاً يسيراً فلا أحب له أن يترك استهلاكه ثم يغرمه لصاحبه. 


ال ترف أن رجلاً لو رأى"'' رجلاً يخاف عليه الموت من العطش 
والجوع ومع رجل طعام أو شراب فأبى أن يعطيه شيئاً من ذلك» وقوي 
الرجل على أخذه منه" حتى يدفعه إلى الرجل فيأكله ويشربه وسعه أن 
يأخذه من صاحيهء ويغرمه له وإن لم يأخذه منه وتركه حتى يموت وسعه 
ذلك عندناء ولكن أخذه أفضل؛ لأن هذا أمر يسير لا يجحف به قيمته ولا 


يغرم فيه » ولو كان ذلك :به وسعه أن الا يأخذة: 


ولو رأى رجلاً يقتل رجلاً وهو يقوى على منعه من قتله لم يسعه 
عندي أن لا يمنعه وإن أتى ذلك على نفس الذي أراد قتل صاحبهء ولا 
يشبه هذا عندي الأول». هذا لا غرم عليه فيه؛ وهي مظلمة يدفعها عن أخيه 
فلا يسعه تركهء ولا قود عليه فيما صنع بالذي”" أراد قعل ٩‏ صاحبه. 
والوجه الأول إن أخذ الطعام أو الشراب ضمنه لصاحبه» فهذا ليس بمظلمة. 
ألا ترى أنه يغرم قيمة ما أخذء ولا ينبغي أن يقتله إن أبى أن يعطيه. 
ولكنهم لو انتهوا إلى بثر فيها ماء فمنع المضطر من الشرب منها فلم يقو“ 
عليهم وقوي صاحبه على قتالهم حتى يأخذ الماء فيسقيه لم يسعه إلا ذلك 
وإن أتى على أنفسهم. ألا ترى أن المضطر نفسه يحل له أن يقاتلهم على 
هذا بالسيف حتى يقتلهم جميعاً أو يخلوا عنه وعن الماءء وإذا كان طعاما 
قد أحرزوه أو شراباً قد أحرزوه في أوعيتهم لم يسعه أن يقتلهم عليه إن 
منعوه؛ لأنه إنما يخاف مثل ما يصنع بهم» ولكنه يكرههم على أن يأخذ 
مھم بغر قل كلم يشريه" الهم: 

ولو أن رجلاً قيل له: لتشربن هذه الخمر أو لتأكلن هذه الميتة أو 


)١(‏ م ف ز: لو أرى. (؟) ف از منه. 
)۳( مفاز: الذي. ع مز قبل. 
(۵) ز: يقوا. (5) ز: طعام. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لقتلن ابتك هذا أو أباك» ووقع في قلبه أنهم فاعلون لم يسعه أن يشرب 
الخمر ولا يأكل الميتة؛ لأن هذا ليس بمضطر. 

ولو قيل له: لنقتلن ابنك هذا أو أباك أو لتبيعن هذا الرجل عبدك هذا 
بألف درهم» فباعه فالقياس في هذا أن البيع جائز؛ لأن هذا ليس فيه إكراه 
والاستحسان أن البيع باطل» وكذلك كل ذي رحم /[7/5١٠و]‏ محرم» 
وكذلك كل إقرار" ا والهبة وكل عقدة يعقدها. ولو قيل له: لنحبسن 
أباك في السجن أو لنقيدنه أو ليحن هذا الرجل عبدك هذا بألف درهم» 
ففعل» فالبيع جائزء وكذلك الإقرار والهبة وكل عقدة؛ لأن هذا ليس بإكراه. 
ركدكك كل.ذي رحم محرم في القياس»› وأما في الاستحسان فذلك إكراه 
کل والبيع والإقرار والهبة باطل في تللق اقلم وا 
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باب من الإكراه فيما يجب لله عليه أن يؤديه 


ري ل ا ل 
0 

ST 
يخاف منه تلف"”" فأعتقه عن ظهاره فالذي أكرهه ضامن لقيمته» ولا يجزي‎ 
عن الذي أعتقه من ظهارهء وولاوه للذي أعتقه.‎ 

وكذلك لو أن رجلاً حلف على يمين فحنث فأكرهه على أن يكفر 
فكفر بعتق أو صدقة أو كسوة لم يرجع على الذي أكرهه بقليل ولا كثير 
وأجزأه عن" ذلك وإن كان أكرهه بالوعيد”” بالقتل. ولو كان أكرهه على 


)١(‏ م ف ز: كل الإقرار. 0) ف- كله. 

(۳) ف: ذي. () ف ز: من ظهار. 
(0) ز: عبده. (5) ز- من عبيده. 
(۷) ز: تلف. (۸) ف ز- عن. 


(9) ز: بالوعد. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه فيما يجب لله عليه أن يؤديه 


أن يعتق عبده هذا عنها بوعيد بقتل كان العبد حراء وغرم الذي أكرهه قيمته 
و 7 ولو أكرهه في هذا وفي الظهار بوعيد بسجن أو قيد كان العبد 
ا وأجزأه من كفارته. 


ولو أن الذي أكرهه على كفارة اليمين أكرهه بوعيد بقتل على الصدقة 
فتصدق على المساكين نظر في الصدقة» فإن كانت أقل من قيمة أدنى الرقاب 
20 ُ 
ومن أدنى الكسوة التي لم تجزا'*' لم يضمن الذي أكرهه شيئاً وأجزأه ذلك. 
وإن كان الذي ا" قيمة من غيره ضمنه الذي أكرهه ولم يجره 
من الكفارة. وإن قدر على الذي اخنوجته اخذ وزد عليه وإن كان أكرعه 
بوعيد بحبس أو قيد لم يضمن الذي أكرهه وكان له أن يرجع بذلك على الذي 
أخذه منه. قإن أمضاه له يقير إكراه بعد ذلك" أجرآه إن :كان قائماً بعينة». وإن 
كان مستهلكاً لم يجزه وكان عليه أن يؤدي الكفارة مرة أحرق: 


وكذلك كل شيء وجب على الرجل لله من بدنة أو هدي أو صدقة 
أو حج فأكره بوعيد بقتل أو غيره على أن يمضيه ففعل ولم يأمره الذي 
أكرهه بشيء بعينه» فللا ضمان /[1/0 ۰ ٠'ظ]‏ على الذي أكرهه» وما أمضى 
الرجل من ذلك فهو يجزيه. 

ولو أن رجا و ع عله قعل الاکن مز شی وجب عل 
اة عه قان لله غاي أن اتضدق هذا على الساكين فاك :على أن 
يتصدق به بوعيد بقتل أو حبس أو غيره حتى فعل جاز ما صنع من ذلك 
وأجزأه» ولم يرجع على الذي أكرهه بشيء. وكذلك الا ضحية وصدقة الفطر 
0( 
لو" أكره عليهما رجل حتى فعلهما بوعيد بقتل أو غيره أجزأه ذلك ولم يرجع 
على الذي أكرهه بشىء؛ لأن هذا وإن كان الإمام لا يكره ا ا و 
واجب عليه فمن اعتدى عليه فأكرهه على إمضائه لم يكن عليه شيء. 


)١(‏ ز: لم تجزي. (۲) ز- أكثر. 


(5) ز: على المسا. 0) ز: ولو. 


0) ف- أمر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وى أن رخ قال: لله على هدي أهديه إلى بيت الله تغالى9', 
فأكرهه بوعيك على أن دی بدنة أو بقرة فأهداها وأكره على أن ينحرها 
ويتصدق بها كان الذي أكرهه ضامناً لقيمة الذي أكرهه عليه بالغاً ما بلغ 
ولا يجزيه شيء من ذلك» وعليه هدي» يجزيه من ذلك شاة. ولو كان 
أكرهه على أدنى ما يكون من الهدي في القيمة وغير ذلك فأمضاه الم يعرم 
الذي أكرهه شيئاً من ذلك. وكذلك لو قال: لله علي عتق رقبة» فأكرهه 
على أن يعتق عبداً بعينه بوعيد بقتل فأعتقه كان عتقه جائزاً. وضمن الذي 
أكرهه قيمته» ولم يجزه من الكفارةء وكان على المولى عتق عبد يعتقه آخر. 
ولو كان يعلم أن الذي" أكرهه على عتقه أدنى ما يكون من الس“ لم 
يكن على الذي أكرهه ضمانء وأجزأ ذلك“ المعتق. 


کی ت كيه قتصداق کک ری ےک فإ کان العم 
يحيظ بأنه أدنى ما يكون من ذلك الجنس في القيمة وغيرها أجزأه ذلك» 
ولم يكن على الذي أكرهه ضمانء وإن كان غيره أرخص منه وأقل قيمة 
نظر إلى فضل ما , بين القيمتين فغرم الذي أكرهه ذلك" للمكره. ولا يشبه 
هذا الهدي والعتق والأضحية؛ لأن ذلك إذا ضمن الذي أكرهه بعضه صار 
ناقصاً مما وجب علیه» فلم يجزه منه 00 ولا كثيرء فكذلك ^*^ يغرم 
الذي e‏ وإن الصدقة تسرك و إذا كان لاسن 


)0( ز - على إمضائه لم يكن عليه شيء ولو أن رجلا قال لله علي هدي أهديه إلى 


بيت الله تعالى. 

(۲) ز: أن يهدي. (۳) ز: أن الذين. 

(5) ز: من النسيم. النسمة هي الإنسان» والمقصود هنا العبيد. وقد تقدم. 

0( ف + عن. 

030( ز - وإن كان غيره أرخص منه وأقل قيمة نظر إلى فضل ما , بين القيمتين فغرم الذي 
أكرهه ذلك. 


(0) ز: ناقضا. (۸) ز: فلذلك. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه فيما يجب لله عليه أن يؤديه 


أن أتصدق بثوب هروي وجب عليه أن يتصدق بثوب هروي أدنى ما يكون 
منهاء فإن تصدق بنصف ثوب هروي جيد يساوي ثوباً هروياً رديئاً أجزأه» 
وهذا لا يجوز فى الهدي ولا فى الأضحية“ /[17/0١٠و]‏ ولا في العتق» 
للك لكلف هذا ولك فم يضمن الذي أكتههه 101 NT‏ 


لم يغرم الذي أكرهه إلا الفضلء وإذا كان لا يجزيه البعض من الكل غرمه 


ولو قال: لله على أن أتصدق بعشرة أقفزة حنطة على المساكين» فأكره 
بوعيد بقتل على أن يتصدق على المساكين بعشرة أقفزة حنطة جيدة يكون 
خمسة أقفزة منها عشرة أقفرة حنطة رديئة فتصدق كما أمره فالذي 
أكرهه ضامن لطعام مثله» يغرم ذلك كله للمكره» ويكون على المكره أن 
يؤدي عشرة أقفزة رديئة مكان الذي أوجب على نفسهء فكذلك كل ما يكال 
أو يوزن» ولا يشبه هذا العروض؛ لأن هذا لا يجزئ بعضه من بعض. ألا 
ترى لو أن رجلا قال : لله على أن أتصدق بعشرة أفقزة رديئة» فتصدق 
مكانها بثمانية أقفزة جيدة تار عشرة روه لجر تلك إلا من 
ثمانية"؛ لأن الكيل لا يكون إلا بمثله. 


د 


قوتي عليه ا قن وسط و و على أ عدن ا 


مخاض من أفضل ذلك كله غرم الذي أكرهه فضل ما بين قيمة التي أكرهه 
عليها وقيمة الوسط ولم يغرمه ذلك كله؛ لأن هذا يجزئ أن يعطي بعضه 
من كله فكذلك الصدقة فى العروض. 


0 


)۱( م في ال (غير واضح). (۲) ف: لم يجزه. 


(۳) ف- قيمة. (8) ز: ألا ترى أن رجلا لو قال. 
(0) ز: لم يجزه. (5) ز: من يمينه. 


(۷) ز: باينة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الوكالة بالإكراه 


ولق أن لضا غالبا أكره رجلا توعيد قعل أو شرت يعاق منه 
التلف على أن وكل رجلا بعتق عبد له أو بطلاق امرأة له لم يدخل بها 
ففعل فأعتق الوكيل العبد أو طلق المرأة فجميع ما صنع الوكيل من ذلك 
جائز» ولا ضمان على الوكيل» ويرجع الموكل على الذي أكرهه بقيمة عبده 
وبنصف”' الصداق الذي غرم لامرأته. ولو كان أكرهه بوعيد بحبس”" أو 
قيد حتى وكله كان ذلك أيضا””' جائزاًء ولم يكن على الذي أكرهه ولا 
على الوكيل ضمان. 


ولو أكرهه بوعيد بقتل على أن وكله ببيع عبده من هذا الرجل بألف 
درهم وأكرهه على دفعه إليه حتى يبيعه ففعل فباع الوكيل العبد وأخذ الثمن 
ودفع العبد إلى المشتري فهلك العبد في يدي المشتري والوكيل والمشتري 
غير مكرهين فمولى العبد بالخيار» إن شاء ضمن /01/١٠ظ]‏ المشتري قيمة 
عبده» وإن شاء ضمن الوكيل» وإن شاء ضمن الذي أكرهه. فإن ضمن 
المشتري لم يرجع على أحد بشيء» وإن ضمن الوكيل رجع الوكيل على 
المشتري بالقيمة ولم يكن له على الذي أكرهه سبيل » لأنه ليس بمكره» ورد 
الثمن إن كان قبضه» ولا يكون له الثمن بما ضمن من القيمة» لأنه باعه 
للمكره» ولا يشبه هذا الغصب”"'. وإن ضمن الذي أكرهه القيمة كان للذي 
أكرهه أن يرجع على المشتري بالقيمة» وإن شاء رجع بها" على الوكيل 
ورجع بها الوكيل على المشتري. فإن قال الوكيل للذي أكرهه: لا أضمن 
للك شيا : لأنك أنت الذي أمرته أن يدفع إلي» لم ينفعه ذلك شيئاً؛ لأنه 
غير مكره على قبضه» وقد كان له أن لا يقبضهء وإنما ضمنه الذي أكرهه 
ببيعه وبكينونته في يده. فإن قال الوكيل حين ضمنه القيمة: أنا أجيز البيع 
)١(‏ ف: أو ضرب. (۲) ز: ونصف. 


(۳) ز: بسجن. (6) ف- أيضا. 
(5) ز: الغضب. (5) ز: لها. 


كتاب الإكراه ‏ باب الوكالة بالإكراه 

بي 0707070707070 1 1 5 كت 
فيما بيني وبين المشتري ويكون الثمن لي بمنزلة عبد غصبته فبعته فإذا 
سفت كه كان ل المي فل 20 لا يشب هدا الت ب انك ف 
الاك انعا عت ك وه وقد ماك ان حك وا ص ا 
انتقض بيعك للمكره» فلا يصير لك» وإنما بعته له» والغصب إذا ضمنته 
فإنما بعته لنفسك. 


ولو كان أكرهه في هذا كله بوعيد بحبس أو قيد لم يغرم الذي أكرهه 
من ذلك شيئاًء وكان له أن يضمن الوكيل فى هذا الوجه كما كان له أن 
ب ف الريك الأول الآن اهاه ليس با فكانه اه ودنه تير 
أمره» ويرجع الوكيل على المشتري بما ضمن. ولصاحب العبد أن يضمن 
المشتري إن شاء قيمة العبد ويبرئ الوكيل؛ لأنه أخذه على أنه له. 


ولو كان المولى والوكيل مكرهين بوعيد بقتل والمسألة على حالها كان 
مولن العمل بالشيان إن بشاء ممن المنشترى قيمة الد وان شاد ا" 
الذي أكرهه. فإن ضمن الذي أكرهه رجع على المشتري بالقيمة» وإن ضمن 
المشتري لم يرجع على الذي أكرهه بشيء» ولا ضمان له على الوكيل. وإن 
كان القوم مكرهين بوعيد بقتل والمسألة على حالها وقد مات العبد في يد" 
المشتري من غير فعله فلا ضمان لمولى العبد على المشتري ولا على 
الوكيل» وله أن يضمن الذي أكرهه قيمة عبده. فإن ضمنه قيمة عبده لم 
يرجع على أحد بشيء. وإن كانوا جميعاً مكرهين بوعيد بحبس أو قيد لم 
يكن على الذي أكرههم ضمان» وكان لمولى العبد أن يضمن المشتري قيمة 
عبذه» وهو الذي يلي خصومته» وليس الوكيل من ذلك في شيء. وإن شاء 
ضمن الوكيل القيمة» ورجع الوكيل بما ضمن على المشتري. 


٠١8/5[/‏ ,] وإن كان المولى أكره بوعيد بقتل وأكره الوكيل والمشتري 
بالوعيد بالحبس والقيد كان لمولى العبد أن يضمن أيهم شاء قيمة عبده» فإن 


)١(‏ ز: الغضب. 
(۲) ز - المشتري قيمة العبد وإن شاء ضمن. 
(۳) ز: في يدي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۲ا لے 
ضمن المشتري لم يرجع على أحد بشيء» وإن ضمن الوكيل كان له أن 
يرجع على المشتري بالقيمة التي ضمن» وليس للوكيل على الذي أكرهه 
شيء» لأنه إنما أكرهه بالوعيد بالحبس والقيدء وإن ضمن الذي أكرهه 
القيمة كان للذي أكرهه أن يرجع على المشتري بالقيمة التي ضمن» ولا 
يرجع على الوكيل بشيء؛ لأنه أمر الوكيل بالقبض والبيع والدفع إلى 
المشتري» فلما أمره بذلك وأكرهه عليه بالوعيد بالحبس والقيد لم يكن له 
عليه ضمان؛ لأن الذي أكرهه إنما ضمن للمولى بإكراهه إياه على دفعه إلى 
الوكيل» فصار حين ضمنه كأنه ملكه يومئذ. 


وإن كان المولى والوكيل أكرها بالوعيد بالقتل وأكره المشتري بالوعيد 
بالحبس والقيد والمسألة على حالها كان لمولى العبد أن يغرم المشتري 
القيمة» وإن شاء غرمها الذي أكرهه» ولا شىء“ على الوكيل؛ لأنه مكره 
بالوعيد بالقتل. وإن ضمن الذي أكرهه القيمة رجع بما ضمن”" على 
المشتري» وإن ضمن المشتري لم يرجع على أحد بشيء. 


ولو كان أكره المولى بالوعيد بالحبس والقيد وأكره الوكيل بمثل ذلك 
وأكره المشتري بالقتل والمسألة على حالها وقد مات العبد في يدي المشتري 
ولم يستهلكه بشيء فلا ضمان في العبد على أحد منهم إلا الوكيل خاصة؛ 
لأن المولى قد كان يقدر على حبس عبده» والوعيد بالحبس والقيد ليس مما 
تحن به التي أكرهدف ولا ٠‏ الوكير*؟ الذي أجذة. ولا مان علي 
المشتري؛ لأنه إنما أكره على أخذه بالوعيد بالقتل» فهو إن ضمن”' رجع 
على الذي أكرهه. 


ولو كان المولى والمشتري أكرها بالوعيد بالقتل وأكره الوكيل بالوعيد 
بالخيار» إن شاء ضمن الذي أكرهه القيمة» وإن شاء ضمن الوكيل» فأيهما 


)١(‏ زع له. )۲( ف: يضمن. 
(۳) زاج في بعض الروايات إلا الوكيل. )4( م ه: في بعض الروايات إلا الوكيل. 


كتاب الإكراه ‏ باب الوكالة بالإكراء 
لطلبلججح7_______ 0 ا 
ضمن لم يرجع على صاحبه بشيء؛ لأن الذي أكرهه أذن له في بيعه ودفعه. 
فلا يضمن الوكيل» وإن ضمن لم يرجع على الذي أكرهه بشيء؛ لأنه لم 
يكره بوعيد بقتل ولا تلف. 

ولو أن رجلا أكره بوعيد بقتل أو ضرب يخاف منه التلف على أن يوكل 
هذا الرجل بأن يهب عبده هذا لهذا الرجل فوكله بذلك فقبضه الوكيل ودفعه إلى 
الموهوب له فمات في يديه بغير استهلاك منه والوكيل والموهوب له غير مكرهين 
٠ ١/5[/‏ ظ] فالمولى بالخيار» إن شاء ضمن الموهوب له» وإن شاء ضمن 
و ال وات رمي وإن شاء ضمن الذي أكرهه. فإن 

ضمن الموهوب له لم يرجع على أحد''' بشيء» وإن" ضمن الوكيل رجع على 
الموهوب له ولم يكن له على غيره سبيل» > وإن ضمن الذي أكرهه كان للذي 
اكه انف ]إن اء الورك ,وان" شاه المرهرت ل نفان مدن لرک 
رجع على الموهوب له» وإن ضمن الموهوب له لم يرجع على الوكيل. 

ولو كان أكره المولى بوعيد بحبس أو قيد والمسألة على حالها لم 
يغرم الذي أكرهه ا وكان للمولى أن يضمن قيمة عبده الموهوب له 
وإن شاء ضمن الوكيل؛ لأنه إذا أكرهه بوعيد بحبس”" أو قيد لم يضم“ 
الذي أكرهه وغرم الوكيل؛ لأنه كأنه”"2 أخذه بغير أمره فوهبه؛ لأن الآمر إذا 
أكره بالحبس على أن يأمر فكأنه ليس بأمره. ويغرم أيضاً الموهوب له إن 
شاء؛ لأنه أخذه على أنه له. فإن ضمن الوكيل القيمة رجع على الموهوب له 
بهاء وإن ضمن الموهوب له لم يرجع على الوكيل بشيء. 


)١(‏ ف - أذن له في بيعه ودفعه فلا يضمن الوكيل وإن ضمن لم يرجع على الذي أكرهه. 


9اخ (۳) ز: فإن. 

)٤(‏ ف كان للذي أكرهه. (4) م ف ز: فإن. والتصحيح من ع. 

(5) مف - له. (۷) ف: حبس. 

(۸) ز - قيمة عبده الموهوب له وإن شاء ضمن الوكيل لأنه إذا أكرهه بوعيد بحبس أو قيد 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سرا لے 


باب مما يسع الرجل في الإكراه ومما لا يسعه 


ولو أن رجلا أكرهه عدو على أكل ميتة أو لحم خنزير أو شرب خمر فقيل 
له: لنقتلنك أو لتفعلن ذلك» فأبى”“ أن يفعل وهو يعلم أن ذلك يسعه حتى 
فل كان عندي آثماً؛ لأن الله تعالى قال: لا رم يڪم ألْمَيِمَةَ لدم 
حم الْحنزِر وما امِل بد لمر آله ممن ضْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عار ك م 
لُك" فأكل الميتة ولحم الخنزير في الضرورة كأكل الطعام والشراب في غير 
الضرورة. ألا ترى أن رجلا لو جاع جوعاً يخاف منه الموت أو عطش عطشا 
يخاف منه الموت وعنده ميتة أو لحم خنزير أو عنده ماء خلط بخمر فلم يأكل 
ولم يشرب حتى مات وهو يعلم أن ذلك يسعه كان عندنا آثمأ. فكذلك الذي قيل 
له: لنقتلنك أو لتفعلن ذلك؛ لأن كلاهما مضطرانء وقد قال الله تعالى: #قَمَنِ 
أصَطرٌ عَيْرَ بَا ولا عَادٍ قل إِنْمَ عَيّد» فهما مضطران جميعاً وحالهما واحدة. 


ابي الضحى عن مسروق قال: من اضطر إلى الميتة وإلى الدم ولحم الخنزير 
ولم يأكل فمات دخل النار. 
: ۶ 4 5 2 0 
وذكر أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن" 
مسروق قال: من اضطر /[9/5١٠و]‏ فلم يأكل ولم يشرب حتى يقتل أو 
ولو أن رجلا أكره فقيل له: لنقتلنك أو لتكفرن باللهء فأبى أن يكفر 
حتى قتل وهو يعلم أن ذلك يسعه لم يكن هذا بإثم عندنا؛ لأن الكفر في 
هذا الموضع إنما هو رخصة لموضع الإكراه فإن قبل رخصة الله وسعه 


ذلك» وإن لم يقبل حتى يقتل فهو أفضل. وكذلك لو أن رجلا قيل له: لئن 
صليت لنقتلنك» فخاف ذهاب الوقت فقام فصلى وهو يعلم أن ترك ذلك 


( 


)١(‏ ز: فإن أبى. (۲) ز: حتى قيل. 
(۳) سورة البقرة» ؟/7/ا١.‏ (6) المصنف لعبدالرزاق» .577/٠١‏ 
(0) ف- صبيح عن. (5) ف ز: وعطشا. 


كتاب الإكراه ‏ باب مما يسع الرجل في الإكراه ومما لا يسعه 


يسعه» فلما صلى قتل"'' كان عندنا في سعة من ذلك». وإن ترك الصلاة فهو 
أيضاً في سعة. وكذلك صوم شهر رمضان لو قيل له وهو مقيم غير مسافر: 
لإن لم تفطر لنقتلنك» فأبى أن يفطر حتى قتل وهو يعلم أن ذلك يسعه كان 
عندنا مأجوراًء ولو أفطر وسعه ذلك؛ لأن الفطر رخصة. ولو مرض مرضا 
يخاف منه الموت إن لم يأكل أو يشرب فلم يفعل حتى مات وهو يعلم أن 
ذلك يسغه كان عندنا اثما. وكذلك لو كان في سفر فصام في شهر رمضان 
فقيل له: لنقتلنك. أو لتفطرن» فأبى أن يفطر حتى قتل" كان عندنا آثماً؛ 
لأن الله تعالى قد أحل الفطر فى هذين الوجهين فى كتابه مفسراً فقال: 
قن كنت یکم تَريضًا أو عل سر َة يِن أا أ4 فهذا وما 
وصفت”“ قبله من الاضطرار إلى الميتة ولحم الخنزير والخمر سواء. 

ولو أن عدوا قال لرجل: لأقتلنك أو لتأخذن مال هذا الرجل 
فتعطينيه» فأبى أن يفعل وهو يعلم أن ذلك يسعه كان إن شاء الله تعالى 
مأجوراًء ووسعه أن لا يأخذه» ولو أنه“ أخذه فأعطاه إياه لم يكن عليه 
عندنا إثم”'' ولا ضمانء والضمان على الذي أكرهه. 

ولو أن رجلاً محرماً قيل له: لنقتلنك أو لتقتلن هذا الصيدء فأكرهه 
على ذلك عدو أو لضصوص غالبون”" فأبى أن يفعل: حتى قتل كان عندنا إن 
شاء الله مأجوراًء ولو قتل الصيد كان“ في سعة من ذلك ولم يكن عليه 
كفارة في القياس ولا على الذي أمره؛ لأنه غير محرم. ولكني أستحسن أن 
أجعل الكفارة على القاتل المحرم. فإن كانا محرمين جميعاً فعلى كل واحد 
منهما كفارة. وكذلك إن توعده وهما محرمان بسجن حتى قتل الصيد 
فالقياس أن الجزاء على القاتل» وليس على الآمر جزاء. ولكني أستحسن أن 
أجعل على كل واحد منهما جزاء” '. ولو كانا في الحرم جميعاً وقد توعده 


(۱) ز: قيل. (0) ز: قيل. 

)۳( سورة البقرة» .1A€/۲‏ )€3 مف: ما وصفت. 
(0) ف- أنه. (5) ز: إثما. 

(۷) ز: غالبين. (۸) ز+ عندنا. 


(9) کار )فسا حر 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بقتل وهما حلالان جميعاً فالكفارة على الذي أكرهه» وليس على القاتل 
كفارة. وإن توعده بسجن فالكفارة /9/01١٠ظ]‏ على القاتل خاصة. إنما 
أستحسن في المحرمين أن أجعل على كل واحد منهما كفارة كما أستحسن 
أن أجعل على الدال والمشير إلى الصيد وإن كان الذي جنى غيرهماء 
فكذلك هذا. فأما في المحرم فإنما الكفارة على الذي أكرهه إن كان أكرهه 
بوعيد بقتل ؛ و لآنه ضرورة. فإن كان أكرهه بوعيد بسجن فالكفارة على 
القاتل دون الذي أكرهه. 


ولو أكرهه بوعيد بقتل حتى يقتل رجلا خطأ فقتله كانت الدية على 
عاقلة الذي أكرهه والكفارة على الذي أكرهه» وإن كان وارثاً حرم الميراث» 
وليس على المكره دية ولا كفارة» ولا يحرم ميراثاً إن كان وارثا. 

ولو أن رجلاً وجب عليه أمر بمعروف ونهي عن منكر فخاف إن فعل 
أله يقد E O a‏ كان ما جور أن لمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فريضةء وقد رخص فيه" إذا خاف على 
نفسه» فإن أقدم على الخوف فذلك أعظم لأجره. 

ولو أن رجلا أكره بوعيد بقتل على أن يزني لم يسعه أن يفعل» وإن 
كان محرماً فسد إحرامه» وكانت الكفارة على الذي ولي الجماع دون الذي 
أكرهه. 

ولو أن افراة رهت على الزقى :بويك يقتلن فقيل لها للقعلتك أو 
لتمكنني من نفسك وسعها أن تفعلء فإن لم تفعل حتى تقتل وهي تعلم أن 
ذلك يسعها فهى عندنا فى سعة. وإن جومعت وهى محرمة فسد إحرامهاء 
وكانت الكفارة ع دون الذي أكرهها. ْ 

كل أمر حرمه الله تعالى ولم يجئ فيه إحلال إلا أن فيه رخصة للمكره 
فأبى أن تداز فيك عت ل “اليو في رمعا MNE‏ 


) 1 5 5 8 5 
شعه...وكل افر اا الله عز وجل في مثل ما أحل في الضرورة من 


)١(‏ ز+ بقتل. (۲) ز: فيهما. 
(۳) ز: قيل. (5) ز: أجله. 


كتاب الإكراه ‏ باب مما يسع الرجل في الإكراه ومما لا يسعه 

ل ل اا تيبب 0000 ا 
الميتة ولحم الخنزير وفي المرض والسفر في الصوم فلم يفعل الرجل ما 
أحل الله تعالى له في الختروةة وال وال اح نات أن فل نهو 
آثم ؛ لأن الأول الذي فيه الرخصة أراد بتركه الرخصة أن" هذ النينءَ فهو في 
ذلك مأجور. وهذا الوجه الآخر قد أحل الله تعالى له ذلك في حال الضرورة 
والمرض والسفر» وليس في ذلك إعزاز الدين؛ لأن الله تعالى حين أحله في 
تلك الحال صار بمنزلة ما أحله الله تعالى في غير تلك الحال» ومن لم 
يقبل ما أحل الله تعالى له صار عندنا آثماً. ألا ترى أن رجلا محرما لو 
اضطر إلى ميتة وإلى ذبح صيد فأكله”'' حل له عندنا أكل الميتة» ولم يحل 
له ذبح الصيد ما دام يجد الميتة؛ لأن الميتة حلال في الضرورة» والصيد 
جاء تحريمه جملة لم يستثن فيه ضرورة /[0/١١٠١و]‏ ولا غيرهاء ولا يشبه 
ما أحله التنزيل ما رخص فيه لحال الضرورة. ألا ترى أن الله عز وجل حين 
يعض في الكنرفي الأكزاء: لم بقل في ك إنه حلال» ولكنه قال: #من 
ڪر يِل بن شد يکي إلا ار ه ولم مُظمين بِاَليِمن ولكن من 
س لكر TR‏ اين 1 عن 
ا ولم يقل: إني أحللت ذلك» ولكنه رخص في ذلك» والترك لذلك 
حتى يقل أفضل: آلا رئ أن حبيبا أن ذلك ئن قتل فلم يُعلف: فى 
ذلك » وأن عماراً فعل فرخص له في ذلك"'". وقد جاء في الأثر أن 


)١(‏ ز: أو قبل. () م: فأكل. 

(۳) سورة النحلء .٠١١/١١‏ (6) م ف: التعنف. 

)٥(‏ أخرج الواقدي أن المشركين قالوا له: ارجع عن الإسلام. قال : لاء والله لا أفعل ولو 
أن لي ما في الأرض جميعاً. قال: فجعلوا يقولون له: ارجع عن الإسلام» وهو 
يقول : والله لا أرجع أبداً. فقالوا له: واللات والعزى لئن لم تفعل لنقتلنك. قال: إن 
قتلي في الله لقليل. انظر: المغازي للواقدي» 0١‏ ونصب الراية لابن حجر» 
4. ورويت قصة قتل خبيب بدون ذكر الإكراه. فروي عن أبي هريرة أن النبي ككل 
بعثه في سرية» وأن المشركين أسروه» وكان خبيب قتل الحارث يوم بدر» فقتله 
عقبة بن الحارث. انظر: صحيح البخاري» الجهاد» ١١؛‏ وسئن أبي داود» الجهاد» 


. ٠٠066 


)١(‏ مر حديثه قريباً فى كتاب الإكراه. انظر: 8/0اظ. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يه 0 1 0 5 60 
المجبر في نفسه يوم القيامة في ظل العرش إن أبى الكفر حتى يقتل : 
فالكفر في الضرورة رخصة» والضرورة إلى الميتة ولحم الخنزير حلال 
أحله الله تعالى» فمن تركه وقد أحله الله تعالى له فهو عندنا آثم. 


ولو أن رجلا خاف على نفسه الموت من الجوع والعطش ومع رفيق 
له طعام وشراب فسأله من ذلك فأبى أن يعطيه ذلك» وهو يقدر على اله 
منه بغير قتال» فلم يفعل حتى مات» وهو يعلم أنه يسعه» كان عندنا في 
سعة. وإن أخذه فأكله وشربه كان عندنا فى سعة وکان"“ عليه" غرمه. ولو 
ا بثمن مثل ما يشترى به مثله فأبى أن يأخذه بذلك حتی مات وهو 
يقدر على ثمنه كان عندنا آثماً. 


ولو أن. رجلاً قيل له: E‏ > فلم يفعل 
حتى قتل لم يكن عندنا آثما؛ لأنه قد قيل: «من قتل دون ماله فهو 
00 3 وإن دلهم . عليه ان أخذوه ري له؛ لأن في 1 
إياهم عليه إعانة منه لهم على معصية الله تعالى» فلذلك وسعه أن لا 


يدلهم حتى يقتل. 


36 36 8F 


)غ0( لم أجده هكذاء لكن جاء في شهداء أحد أن أرواحهم في ظل العرش. انظر: سئن 
أبي داود» الجهاد»ء 560. 


1ق د ركان )اق وعليف 

(5:) ف: ولو بدا. 

() ف - ولو أن رجلا قيل له دلنا على مالك أو لنقتلنك فلم يفعل حتى قتل لم يكن 
عندنا اثما. 


)3( صحيح البخاري» المظالم» ۳+ وصحيح مسلمء الإيمان» 555. 

)۷( مفاز: حين. والتصحيح من المبسوط› 1 . 

(A)‏ و وضمنوه. . والتصحيح من ب؛ والمہسوط› الموضع السابق. 

)0( أي : : في دلالته. يقال: دله على الشيء دلا ودلالة وذلولة. انظر: لسان العرب» 
«دلل»؛ والقاموس المحيط› «دلل». 


كتاب الإكراه - باب من اللعان الذي بقضي به القاضي على الرجل ثم يستبين له أنه باطل 


باب من اللعان الذي يقضي به القاضي على الرجل 
يستبين له أنه باطل 


ه )0( 
اسم 


قال محمد بن الحسن: إذا ادعت امرأة على زوجها أنه قذفها بالزنى» 
فسأل القاضي الزوج عن ذلك فجحدء فأقامت عليه المرأة البينة فزكوا سراً 
وعلانية» فإن القاضي يأمر الزوج أن يلاعن امرأته» فإن أبى أن يفعل وقال: 
لم أقذفها وقد شهدت علي“ الشهود بالزور» فإن القاضي يجبره على اللعان 
ويحبسه حتى يلاعن» ولا يضربه الحد. فإن حبسه حتى لاعن فقال: أشهد 
بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى» فقال ذلك أربع مرات ثم 
قال: ولعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيما /[0/١١٠ظ]‏ رميتها به من 
الزنى» ثم شهدت المرأة أربع شهادات بالله: إنه لمن الكاذبين فيما رماني به 
من الزنى» وغضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى» 
ففرق القاضي بينهما ثم اطلع القاضي على أن الشهود الذين شهدوا على 
الزوج بالقذف عبيد أو محدودون" في قذف أو بطلت شهادتهم بوجه من 
الوجوه فإن القاضى يبطل اللعان الذي كان بينهماء ويبطل الفرقة ويردها إليه 
فتكون امرأته وإ كان قد فال أشهد بالك ان لمن الاين فا رها به 
من الزتى؟ الأن .هذا إقران متدديأنه.رماها بالزنى بإكراء من القاضي على ذلك 
شرك حسمن لا كان ذلك الأقران نه باكرا مخ القاضي أبطل ذلك 
الإقرار وصار بمنزلة من لم يقر. ألا ترى أن رجلا لو توعده السلطان بحبس 
أو ضرب أو قيد أو نحو ذلك على أن يقر بأنه قذف هذا الرجل بالزنى فأقر 
بذلك لم يلزمه بهذا الإقرار شيء» فكذلك إكراه القاضي الزوج على اللعان 
بتوعده إياه بالحبس أو بحبسه إياه حتى لاعن وشهد أنه من الصادقين فيما 
رماماكية من الزن ثم غلم القاضي أن ذلك الذي أكرهه عليه كان باطلاء 
فإنه يبطل اللعان فيما بينه وبين امرأته» وتبطل”*؟ الفرقة التي كانت بينهما 
(1) بزع اثم: 3 عليه 


(۳) ز: عبيدا أو محدودين. )٤(‏ ز: ويبطل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ويردها امرأة له كما كانت. ولو كان القاضي لم يحبسه حتى يلاعن ولم 
يتهدده بحبس ولكنه قال له: إن“ الشهود قد شهدوا عليك بأنك قذفتها 
بالزنى وقد قضيت عليك باللعان فالتعن» لم يزده على هذا شيئاً فالتعن 
الرجل كما وصفت لك اللعان فالتعنت المرأة ففرق القاضي بينهماء ثم 
استبان للقاضي بعد ذلك أن الشهود الذين شهدوا على الزوج بالقذف عبيد 
ن في قذف فأبطل شهادتهم فإنه يمضي اللعان بين الزوج 
وامرأته ويمضى الفرقة ويجعلها باننا حك زوجها؛ لأن القاضي لما لم يتهدده 
بن ول شير چ فال الوااتك a‏ 
الزنى» كان هذا إقراراً منه بأنه قد قذفها , بغير إكراه» فيلزمه ما أقر به من 
ذلك» ويصير كأنه أقر بقذفه إياها بعدما جحده. ألا ترى أن رجلا لو قال 7 
القاضي: إن الشهود قد شهدوا عليك أنك قد قذفت هذا الرجل بالزنى وقد 
فش له غلك بالف ولم يزده القاضي فقال المقضي عليه: أجل قد 
قذفته بالزنى» ثم علم أن شهادة الشهود باطل ضرب الحد بإقراره على نفسه 
بالقذف بالزنى. ولو تعدى عليه القاضى فقال: قد شهدت /[0/١١١و]‏ عليك 
الشهود بالقذف فلتقرن بذلك أو لأحبسنك» فأقر به ثم عل" أن شهادة 
الشهود باطل لم يكن عليه حد بإقراره أنه قذفه؛ لأنه أكره على ذلك 
فكذلك”*' ما وصفت لك من أمر الملاعن في جميع ما وصفت لك”. 


أو محدودون 


لا لا نا نا نالا 
)۱( مف “لأ (۲) ز: عبيدا أو محدودين. 
)۳( ع القاضي. )4( م ز: فلذلك. 


(5) م + آخر كتاب الإكراه كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحى الأصفهانى فى 
منتصف شهر الله المبارك رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة؛ ف + آخر كتاب الإكراه 
والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


كتاب السير في أرض الحرب 7 


/[ه/؟الظ] شم أي 1 


SJ <١ 
3 كتاب”" السير في أرض الحرب‎ 0 


عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله ية اذا بعث جيشاً أو 
سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله في خاصة نفسه» وأوصى بمن معه من 
المسلمين خيرأ ثم قال: «اغزوا باسم الله وفي سبيل الله. ايلو من كفر 
بالله. لا لوا ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا و واذا لقيتم 
عدوكم من المشركين فادعوهم الى الإسلام. فإن أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا 
عنهم. ثم ادعوهم الى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. فإن فعلوا 
فاقبلوا منهم وكفوا عنهم. وإلا فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري 
عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المسلمين» وليس لهم من الفيء 
ولا في الغنيمة" نصيب. فإن أبوا ذلك فادعوهم الى إعطاء الجزية. فإن 
فعلوا ذلك فاقبلوا منهم وكفوا عنهم. واذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية» وقد التزمنا ذكر البسملة من 
ذلك فى بداية كل كتاب. 

0) مف: ا وفي هامش ز: كتاب السير الصغير. ويظهر أن ذلك صحيح . انظر المقدمة . 

(۳) قال المطرزي: عن أبى عبيد: الغنيمة ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمةء 
رها أن تشي وا هاه لكين للعاتنيى ام واي فا ل جوم دات 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فأرادوكم على أن تُنزلوهم على حكم الله تعالى فلا تُنزلوهم. فإنكم لا 
تدرون ما حكم الله تعالى» ولكن أنزلوهم على حكمكم. ثم احكموا فيهم 
بما رأيتم. واذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأرادو © أن تعطوهم 
ذمة الله تعالى وذمة رسوله ا فلا تعطوهم ذمة الله تعالى ولا ذمة رسوله. 
ولكن أعطوهم ذممكم وذمم آبائکم» فإنكم أن تُخْفْرُوا ذممكم وذمم آبائكم 
او 


محمد عن أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن 
الخمس كان يقسم على عهد رسول الله ية على خمسة أسهم: لله 
وللرسول سهم» ولذي القربى سهمء وللمساكين سهم» ولليتامى سهمء 
ولاب السبيل سهم. قال: ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
اي ا عنهم أجمعين على ثلاثة أسهم: لليتامى والمساكين وابن 
الل ْ 


محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال: 
قلت: ما كان رأي علي بن أبي طالب في الخمس؟ قال: كان رأيه مثل 
رأي أهل بيته » ولكنه كره أن يخالف أا بكر وعمر. 


= تضع الحرب أوزارها وتصير الدار دار الإسلام» وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولا 

يخمس. وعن علي بن عيسى : الغنيمة أعم من التّقل. والفيء أعم من الغنيمة» لأنه 
اسم لكل ما صار للمسلمين من أموال أهل الشرك. قال أبو بكر الرازي: فالغنيمة 
فيء٠‏ والجزية فيء» ومال أهل الصلح فيء» والخراج فيء», لأن ذلك كله مما 
أفاء الله على المسلمين من المشركين. وعند الفقهاء كل ما يحل أخذه من أموالهم فهو 
فيء. انظر: المغرب» «غنم». 

(1) ط + على. 

)۲( صحيح مسلمء الجهاد. ۳ وسنن ابن ماجه» الجهاد. ۳۸؛ وسنن أب داود» 
الجهاد» ۸۲. 

)۳( م ف: وابن. والتصحيح من الحاكم. انظر: الكافي. ١/۷١٠و؛‏ والمبسوط .8/٠١‏ 

(4) نصب الراية للزيلعي» "/575؛ والدراية لابن حجر. ؟/177. 


)0( م ف: وعن. والتصحيح من ب. 


كتاب السير في أرض الحرب e‏ 


محمد عن أبي يوسف عن 0 او عن إسماعيل بن ls‏ عن 


ير 55 ليا فأبينا إلا أن يسلجة 
لناء فأبى عمر ذلك علي“ . 


محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب قال: قسم رسول الله بي الخمس يوم خيبر» فقسم سهم 
ذوي القربى بين بني هاشم وبين بني المطلب. فكلم عثمان بن عفان 
وجبير بن مطعم رسول الله يو فقالا: نحن وبنو المطلب إليكم في النسب 
سواء» وأعطيتهم دوننا. فقال رسول الله ية «إنا لم نزل نحن وبنو المطلب 
في الجاهلية ا معاً). 


تة فال e‏ الخمس في ا ال تعالئ» E‏ دعاق 12 
القوم» فلما كثر المال جعل في E‏ 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن عبدالملك بن ميسرة 
عن طاوس عن ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا له في المغنم قد كان 


)١(‏ م ف ز ط: أبي إسحاق. والتصحيح من إسناد المؤلف الآتي بعد عدة أحاديث. 

(۲) م ف ط: أبي أمية. والتصحيح من إسناد المؤلف الآتي بعد عدة أحاديث وكتب 
الرجال. 

)٤(‏ صحيح مسلمء الجهادء ۱۳۷» 1"4. ١5١؛‏ وسنن أبي داودء الجهادء ١5١؟؛‏ وسئن 
الترمذي» السيرء ۸؛ وسنن النسائي» قسم الفيء» .١‏ 

(4) روي نحو ذلك من حديث جبير بن مطعم. انظر: صحيح البخاري» المناقب» ؟؛ 
وسئن أبي داودء الخراج» ١9‏ ١٠؛‏ وسنن النسائي. قسم الفيء» .١‏ وانظر: الدراية 
لابن حجر» 177/7. 

.7١ ط + رسول الله كل انظر: الخراج لأبي يوسف»›‎ )١( 

(۷) ط: نابه. والنائبة النازلة» ونوائب المسلمين ما ينوبهم من الحوائج كإصلاح القناطر 
ونحو ذلك. انظر: المخرب» «نوب». 

(۸) الخراج لأبي يوسفء. .١١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


المشركون. أصنابوة قبل ذلك» فسأل عنه رسول الله يكلِ. فقال: «إن وجدته 
قبل القسمة فهو لك. وإن وجدته بعد القسمة أخذته بالثمن إن شعت»'. 


محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن عمر عن نافع عن عبدالله بن 
عمر أن عبداً له أبق فلحق بالعدوء وانفلت له فرس فأخذه العدوء فظهر 
عليهم خالد بن الوليدء فرد العبد والفرس على ابن عمر في عهد 
رسول الله لار" . 


محمد عن أبى يوسف عن عبدالله بن عمر أن عبداً لابن عمر أخذه 
الروم فافتداه خالد بن الوليد بروميين ثم رده على ابن عمر. 


محمد عن أبي يوسف عن المجالد بن سعيد عن الشعبي أن عمر بن 
الخطاب جعل أهل السواد ذمة". 

محمد عن أبي يوسف عن هشام بن سعيد عن محمد بن زيد عن 
المهاجر عن عم ° مولى آبي اللحم قال: أتيت رسول الله يي في غزوة 
خيبر وهو يقسم الغنيمة وأنا مملوك. فسألته أن يعطيني. فقال: «تقلد هذا 
السيف». فتقلدته فجررته على الأرض. فأعطاني خُرثيًا من خْرْئيَ المتاع“. 


() انظر نفس الرواية بإسناد آخر: 0/5١١ظ.‏ وانظر: سنن الدارقطنى» 5/4١١؛‏ والسنن 
الكبزئ .لليف ١‏ 4 وانظر لفقل الطرق والشوافةة التزاية ان حمر 
۲/. 

(0) روي نحو ذلك. انظر: صحيح البخاري» الجهاد» ۱۸۷؛ وسنن ابن ماجهء الجهاد» 
۳ وسئن أبي داودء الجهادء .٠٠١‏ 

(۳) م ف ز ط: الذمة. والتصحيح من الحاكم. انظر: الكافي» ١/۷١٠و؛‏ والمبسوطء 
0/٠‏ . 

(6) ز: عن عمر. 

(5) ز: خرثي. الخْرْئِيَ متاع البيت» وعند الفقهاء سَقَط متاعه. ومنه حديث عمير: أعطاه 
من حَرْبِيَ المتاع» قال: يعني به الشَّمَف منه» هكذا جاء موصولا به» وهو الردي من 
الأشياءء يقال: ثوب شَمَفء أي : رديء رقيق. انظر: المغرب. «خرث». 

(1) سنن ابن ماجهء الجهادء ۴۷؛ وسئن أبي داودء الجهاد» ١4١؛‏ وسنن الترمذي» 
السير» ۹+ وصحيح ابن حبان» ١١/51١؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي» /577. وقال 
البيهقي : صحيح على شرط مسلم. 


كتاب السير في أرض الحرب a‏ 


محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية 
عن عطاء بن أبي رباح عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كتب 
اليه نَجَدَةُ'' يسأله هل للعبد في المغنم سهم» وهل كن النساء يحضرن 
الحرب مع رسول الله يكوه ومتى يجب للصبي سهم في المغنم» وعن سهم 
ذوي القربى. /7/01١١ظ]‏ قال: فكتب اليه ابن عباس أنه لا حق للعبد في 
المغنمء ولكن يُرْضَع" له. وكتب اليه أن النساء كن يخرجن مع 
رسول الله اة يداوين الجرحى» وأنه يرضخ لهن» وأنه لا حق للصبي في 
المغنم حتى يحتلم. وكتب اليه في سهم ذي القربى أن عمر عرض علينا أن 
نزوج منه أيمنا وأن نقضي قلعن مر 6 فا إلا أن يسلفة تناه واب 
لات 


رسول الله اة أعطى امرأة من أسلم يوم خيبر قلادة من المغنم. 


ء 5 ع 5 3١‏ 5 
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن سعيب 
عن سعيد. بن المسيب قال: قال عمر: لا حق للعبد في المغنه”". 
وقال انا فة اله ٠‏ فى أرضن ال قال ابو رة كان 
الكلبي ومحمد بن إسحاق حدثانا““ أن رسول الله يي قسم غنائم بدر بعدما 


)00( م ف ر نحن. وهو تحريف «(نجدة). وهو نجدة بن عامر من رؤساء الخوارج. وقد 
وقع في المطبوعة: كتب إليه [نجدة بن عامر] نحن نسأله. . . وانظر مصادر الحديث 


الآنية. 
(0) رصح لهء أي: أعطاه قليلا. انظر: المغرب» «رضخ». 
(۳) . ز: عن غرمنا. 


)٤(‏ صحيح مسلمء الجهادء لا١.‏ 1794. ٠4١؛‏ وسنن أن داودء الجهادء ١٤٠؛‏ وسنن 
الترمذي» السيرء ۸؛ وسنن النسائي» قسم الفيء» .١‏ 

(5) السيرة النبوية لابن هشام» 71/4 ."١5‏ 

(0) ز: عن عمر. (۷) المصنف لعبدالرزاق» ۲۲۸/۰. 

(۸) ف: القسمة. (9) م ف ز: حدثنا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا لے 
قدم المدينة» فسأله عثمان أن يضرب له بسهم فيها" فقال: «نعم». قال: 
وأجري؟ قال: «وأجرك). فسأله طلحة بن عبيد”" الله مثل ذلك» فأعطاهما 
ذلك. ولم يكن عثمان وطلحة شهدا بدراً. أما عثمان فكان رسول الله يلا 
خلّفه”" على ابنته رقية التي تحته وكانت مريضة. وأما طلحة فكان بالشام. 
وتوفيت بنت رسول الله ئه قبل أن يقدم فخ لو 
محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الكلبي ومحمد بن إسحاق 
حدثانا عن أسامة بن زيد قال: قدم علينا زيد بن حارثة بشيراً بفتح بدر 
حين سوينا اللبن على رقية بنت رسول الله يله قال: فيل عتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف. قال: قلت: أحق هذا 
يا أبه؟ قال: إي والله يا 1 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقس 
عن ابن عباس أن رسول الله ية قسم الغنائم بعدما انصرف من الطائف 
بالجغْرّانة0. فأما خيبر فإنه افتتح الأرض وجرى حكمه عليهاء فكانت 
القسمة في المدينة» فقسم رسول الله ييي فيها قبل أن يخرج منها. وقسم 
غنائم بني المصطلق في بلادهم وكان قد افتتحها"". 


)١(‏ ط: منها. (؟) ز: عبد. 

)۳( مفاز: يخلفه. وانظر: المبسوط› لملا .١‏ 

(5) السيرة النبوية لابن هشامء ۲۳۳/۳ ۔ ۲۳٤‏ ۲۳۷؛ والسنن الكبرى للبيهقي» ۳۳٤/٦‏ 
4. وليس في هذه الرواية عند ابن هشام والبيهقي التصريح بأنه قسم الغنائم في 
المدينة. وروي عن ابن إسحاق أن قسمة غنائم بدر كانت في الطريق على مسيرة ليلة 
أو ليلتين من بدر. انظر: السنن الكبرى للبيهقي» 07/4. 

(0) ف: حدثنا أبان؛ ط: حدثنا. () السيرة النبوية لابن هشام» ۱۹۲/۳. 

(۸) ط + بين مكة والمدينة. الجغرّانة موضع بين مكة والطائف» وهي على سبعة أميال من 
مكة. انظر: المصباح المنير» «جعر). 

(9) روي ذلك في مواضع متفرقة. فقد روي أن النبي به قسم غنائم غزوة حُنَيْن في 
الجعرانة» وغزوة حنين كانت على أهل الطائف. انظر: صحيح البخاري» الجهادء 
ك8 ١؟؛‏ وصحيح مسلمء الزكاة» ۲ وتلخيص الحبير لابن حجر» ١8‏ . وانظرع- 


كتاب السير في أرض الحرب . GIÞ‏ 
1 : : 4 35 
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم 
عن ابن عباس أن رسول الله بيا قسم'" للفارس سهمين" وللراجل 
Cf‏ )2 
سهما ‏ يوم بدر . 


محمد عن أبي يوسف عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم /[5/0١١و]‏ 
أن با" بكر الصديق استشار المستلميق. في سهم دوي القربى» فرأوا أن 
0 4 1 
يجعلوه في الخيل والسلاح "". 


محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق عن الحسن بن عمارة عن 
الحكم عن ابراهيم أنه كان في مَسْلّحَة فضُرِبَ عليهم البعثُ؛ فَجَعَلَ إبراهيم 


وقَئنَ01. 


أبو يوسف عن صالح عن شيخ عن أبي إسحاق السبيعي عن من حدثه 
عن ابن عباس أن رجلا سأله فقال: تَضَرَتُ غلبا البعوث؛ فيُضرب على 


= لقسمة غنائم خيبر: صحيح البخاري» المغازي› غزوة خيبر؟ وصحيح مسلمء النكاح» 
.٤‏ أما قسمة غنائم بني المصطلق في بلادهم فاستنبطه البيهقي من حديث أبي سعيد 
الخدري» وفيه أنهم اقتسموا الأسرى. انظر: السنن الكبرى للبيهقي» .٥٤/۹‏ وحديث 
آبي سعيد الخدري في الموطاًء الطلاق» 95؛ وصحيح البخاري» المغازي» 7". 
ويمكن الاستدلال له بحديث ابن عمر. انظر: صحیح البخاري» العتق» 7١؛‏ وصحيح 
مسلمء الجهاد» .١‏ 

(1) ز: بن. (۲) ط + الغنائم. 

9) ز: سهمان. (4) ز: سهم. 

(0) مسند أحمدء #/١47؛‏ وسنن أبى داودء الجهادء .١55 ١57‏ وانظر للتفصيل: 
نصب الراية للزيلعي» ٠.1۷/۳‏ 

(5) ز: أن أ 

(۷) روي عن إبراهيم النخعي نحوه دون ذكر الاستشارة. انظر: تفسير الطبري» .7/٠١‏ 

(۸) م ف زب ط: وقعته. والرواية هذه ليست عند الحاكم ولا السرخسي. والتصحيح من 
المطرزي حيث يقول: وعن النخعي أنه كان في مَسْلّحَةء أي: في ثغرء فضَرِبَ عليهم 
البعث» أي: عَيّنَ عليهم أن يبعثوا إلى الحرب» فَجَعَلَ إبراهيم وقَعَدَ» أي: أعطى 
غيره جُعْلا ليغزو عنه وقَعَدَ هو عن الغزو. انظر: المغرب» «قعد». 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العشرة خمسة أو ستة أو سبعة» ويّجعل"'' القاعدُ للشاخص. قال: في أي 
شيء يجعل”" للشاخص ذلك الجعل؟ قال: منهم من يجعله في الكرّاع” 
والسلاحء ومنهم من يجعله في متاع بيته وفي خادم. فقال ابن عباس : ما 
جعِلَ [من]”*' ذلك في الكراع والسلاح فلا بأس بهء وما صُنِْعّ من ذلك في 
متاع البيت فلا خير فيه. 

محمد عن أبي يوسف عن من حدثه عن حماد عن إبراهيم أنه 
قال: لا بأس بالتتجاعل”". 


محمد عن أبي يوسف عن عاصم الأحول عن أبي عثمان الئهدي أن 
عمر بن الخطاب" كان يُغْرِي الأعزب”" عن ذي الحليلة"» ويعطي 
الغازي فرس القاعد”"". 
بأس بالتجاعل» وأكرهه أن E‏ جغلا وبي 97 أقل من ذلك 
OD e >‏ 


محمد عن أبي يوسف عن عبدالرحمن بن عبدالله عن من حدثه عن 


)١(‏ ز: وتجعل. (۲) ز: نجعل. 
)۳( الكراع الخيل. انظر: المغرب» «كرع). ۰ 
(5) الزيادة من ب. (۵) م ف ز: حدث. 


.۲۲۷/٤ روي من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود. انظر: المصنف لابن أبي شيبة»‎ )١( 
وروي عن إبراهيم أنه قال: كانوا يعطون أحب إليهم من أن يأخذوا هذا في الجعالة.‎ 
.771/6 انظر: المصنف لعبدالرزاق»‎ 

(۷) ز + أنه. (۸) ز: الأعراب. 

(9) ز: الحليفة. 

)٠١(‏ الطبقات لابن سعد؛ /٠٠؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 1/٥۷٤؛‏ ونصب الراية 
للزيلعي» “/7717؛ والدراية لابن حجرء .١١5/7‏ 

(١١)ز:‏ أن تأخذ. (١١)ز:‏ ونجعل. 

(۳) ز: ونستفضل. روي من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود. انظر: المصنف لابن أبي 
شيبة» 771//5. 


جرير بن عبدالله البجلى أن معاوية بن أبى سفيان ضرب بَعْثاً على أهل 
الكوفةء فرفع عن جرير وعن ولده» فقال جرير: له نقبل ذلك» ولكنا 
نجعل من أموالنا للغازي. 
عن أبي مرزوق”'' عن رجل من أصحاب النبي بي أنه فتح قرية في 
المغرب”'' فقام وخطب في أصحابهء فقال: لا أحدثكم إلا ما سمعت 
الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. ولا د بن اليك عت ت ٠‏ ولا يركب 
دابة من فيء المسلمينٍ ا فيه › ولا لشن وبا من 
فيء المسلمين حتى إذا أَخْلَّقَه رده فيه». 

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن أبي الزبير عن من 
عانة فاقتلوه» ومن لم تكن له عانة فخلوا سبيله». فقال الذي حدث أبا 
الزبير: فكت ممن لا عانة له »فلي غي" 


000 م فاز: أي مسروق. e‏ ۷ظ ؛ والمبسوط› 11 وانظر 


مصادر الحديث. 
a UE BANE O‏ 
)۳( م ز - من 
)٤(‏ عجف ا عجفاً من باب تعب: ضَعْفاء ومن باب قَرْبٍ لغة» فهو أعجف» وشاة 


عجفاء. ويعدى بالهمزة فيقال: أعجفته» وربما عدي بالحركة فقيل: عَجَفْته عَجْفاًء من 
باب قتل. انظر: المغرب» «عجف». 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعدء 5/5١١؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 247١/5‏ 26507 
۷ كلاهما من طريق محمد بن إسحاق. وسميا الصحابي: رويفع بن ثابت 
الأنصاري. 

(00) ز: لى. 

e (¥)‏ عطية القرظي رضي الله عنه. انظر: سنن ابن ماجه» الحدود» ٤؛‏ وسنن أبي 
داود» الحدودء 8١؛‏ وسنن الترمذي» السير» 94؟؛ وسنن النسائي» الطلاق» .5١‏ 
وانظر: نصب الراية للزيلعي» */501. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
محمد عن أبي يوسف عن عاصم بن سليمان عن الحسن /[5/0١١ظ]‏ 
قال: نهى رسول الله ية عن قتل النساء. 


محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن قتادة عن الحسن قال: قال 
رسول الله بي : «اقتلوا المشركين [إذا] أسروا'". واستحيوا شَرْحَهِم). 


022 
يعني به الصبيان . 


محمد عن أبي يوسف عن يحبى بن أبي أنيسة عن علقمة بن مرثد عن 
عبدالله! نين بر عم أبيه دعن رسول الله ي مثل حديث أبى ان 
٤‏ ا 0 e‏ 
محمد عن ابي يوسف عن أشعث بن سوار عن ابن سيرين قال : 
كان لرسول الله ية صَفِيَ يصطفيه قبل القسمة» سيف أو فرس أو درع أو 
غ ذلك0) 
غير د . 


ل ڪان 5 3 (A)‏ 
رسول الله كله كان يوم خيبر مع سهم عاصم بن عدي . 


محمد عن أبى يوسف عن الكلبى وابن إسحاق أنهما قالا: قال 
رسول الله تكلهِ: «والله ما يصلح لي من فيئهم ولا مثل هذه اوبره" - 


)000( روي عن ابن عمر رضي الله عنه. انظر: صحيح البخاري» الجهاد» ]؟ وصحيح 
مسلم» الجهادء 55 159. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» 785/9 - ۳۸۸. 

(۲) م ز: أسيروا. 

(۳) روي عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه بلفظ : «اقتلوا شيوخ المشركين 
واستحيوا شرخهم)». وفي رواية: «وَاسْتَبْقُواا. وصححه الترمذي. انظر: كتاب السنن 
لسعيد بن منصورء ۲/٠۲۸؛‏ ومسند أحمدء 2١7/6‏ ١7؛‏ وسئن أبي داودء الجهاد» 
١؛‏ وسنن الترمذي» السیر» ۲۹. 

(4) ز - عبدالله. (5) انظر أول كتاب السيرء 7/8١١اظ.‏ 

(5) ز: كان. 

(۷) روي نحوه عن الشعبي ومحمد بن سيرين. انظر: سنن أبي داود» الخراج» 7٠١‏ - 
١‏ وسنن النسائي» قسم الفيء» .١‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي» .٤۲۷/١‏ 

(۸) السيرة النبوية لابن هشام» .۳۲۳/٤‏ 

() الوبر للوبل كالصوف للغنم. انظر: المصباح المنيرء «وبر». والوبرة واحد الوبر. 


كتاب السير في أرض الحرب 2 
لوبرة أخذها من سنام بعير - إلا الخمس» والخمس مردود فيكم. فأدوا 
الخيط والمِخْيّط'''. فإن الغلول يكون على أهله عاراً وشَّاراً”" يوم 
القيامة». فجاء رجل من الأنصار بكبّة”" من خيوط شعرء فقال: أخذت هذه 
الكيّة القحيط :29323 بعر لى قال وسول الله ك ١أما‏ نضببى متها فهو 
لك»» فقال: أما إذا بلغ هذا فلا حاجة لي بها" . 
(WW. 5 8 4 ۶ . 4‏ 

الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رجلا من المشركين وقع في 
الخندق ومات» فأعطى المسلمون لجيفته مالاء فسألوا رسول الله يل عن 
ذلك» فنهاهم عن ولك 

محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن أبي حميد عن أبي مليح عن 
أسامة أن رسول الله قال في حجة الوداع: «كل ربا كان في الجاهلية 
موضوع» وأول ربا يوضع ربا عباس بن عبدالمطلب». 

محمد عن أبي يوسف عن محمد بن عبيدالله”''' عن الحكم عن 
3 زر كاين ا 
مفسم عن بن عباسن: مله 


)١(‏ المخيط هو الإبرة. انظر: المغرب» «خيط). 

)۲( ر عار وشنار. الشنار العيب. انظر: المغرب» ااشنر). 

(9) الكبة من الغزل ما جُِمعَ منه. انظر: لسان العرب» «كبب». 

(:) البردعة الجلس يُلْقَى تحت الرّخْل. انظر: القاموس المحيطء «بردع». 

)0( روي من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. انظر: سنن 
أبى داودء الجهاد. ١7١؛‏ وسنن النسائى» الهبة» .١‏ وروي من حديث عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه نحوه. انظر : سنن ابن ماجه» الجهادء 7 


(A)‏ روي نحو ذلك. وحسنه الترمذي. انظر: فشتكن جمد ۸/۱ وسنن الترمذي» 
الجهادء .۳٦‏ 


(9) روي في حديث طويل عن حجة النبي. انظر: صحيح مسلمء الحج» 41١47‏ وسنن 
أبى داودء المناسك. ٦٠؛‏ وسنن الترمذي» التفسيرء سورة »٩‏ (5). 

(۱۰) م ف ز: عبدالله. والظاهر أنه محمد بن عبيدالله العرزمي الان صق ارا في أسانيد 
الكتاب. 

(۱۱) م ز - عن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


محمد عن أبي يوسف عن مجالد بن سعيد عن الشعبي وزياد بن 
علاقة E‏ وقاص: إني قد أمددتك 
بقوم من أهل الشام» فمن أتاك منهم قبل أن يَتَفَقَ'' القتلى فأشركه في 
الغنيمة. 


عبدالله بن قسيط قال: بعث أبو بكر الصديق عكرمة بن أبي جهل في 
خمسمائة رجل مدداً لزياد بن لبيد" البياضي والمهاجر بن أمية المخزومي 
إلى اليمن فأتوهم حتى افتتحوا النْجَيْر“. قال: فأشركهم في ف 
في البَذأة"2 الربع وفي الرَّجْعَة /[5/5١1و]‏ الثلث". 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم 
عن ابن عباس أن رسول الله َيه استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة› 


() تفقّأ الدّمّل: تشقّق. ومنه حديث عمر رضي الله عنه: من وافاك من الجند ما لم يتفقّأ 
القتلى فأشركه فى الغنيمة» يعنى إن حضر وقت الحرب فى فور القتال» أمّا بعد أن 
وضعت. الحرب. أوزارها وتشققت جيف القتلى فلا وة عبارة عن تظاول الزمان بعد 
الحرب. وروي: ما لم يَتَقَفَّه أي: ما لم يجئ حَلْفَهِمء يعني بعد انقضاء الحرب. 
انظر: المغرب» «فقأ). 

(۲) نز - بن إسحاق. 

(۳) م ف ز: أسد. والتصحيح من الكافي» ١/۷٥اظ؛‏ والمبسوط. .77/٠١‏ 

)€3 0 : البحيرة . وهي في نسخة ف مهملة. والتصحيح من المبسوط. .57"/٠١‏ والنجير 
أحد حصون حضرموت. انظر: المغرب» «نجر». 

(5) التمَل ما يله الغازي. أي: يُعطاه زائداً على سهمهء وهو أن يقول الإمام أو الأمير: 
من قتل قتيلاً فله سَلَبُه أو قال للسرية: ما أصبتم فهو لكم أو ربعه أو نصفه. ولا 
يخمّس» وعلى الإمام الوفاء به. انظر: المغرب» «نفل». 

(1) البّذأة أول الأمرء والمراد بها في الحديث «أنه تمل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث» 
ابتداء سفر الغزو. وذلك إذا نهضت سرية من جملة العسكر فأوقعت بطائفة من العدو 
فما غنموا كان لهم الربع ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباع ما غنمواء فإن قفلوا 
من الغزو ثم نهضت سرية كان لهم من جميع ما غنموا الثلث» لأن نهوضهم بعد 
القفول أشق» والخطر فيه أعظم. انظر: المغرب» «بدأ». 


)۷( روي نحوه في المصنف لابن أبى شيبة » ۸ 


كتاب السير في أرض الحرب TE‏ 
فلم يعطهم من الغنيمة شيا" . 
خرج يوم أحل» فإذا کت ا فقال: «ما هو لاء؟)› قالوا: إنهم كذا 
وكذا. فقال: «لا نستعين بالکفار»“ 

محمد عن أبي يوسف عن الكلبي أن رجلين مشركين خرجا مع 
رسول الله بيه إلى بدرء فقال لهما رسول الله بي“ : «لا يغزو معنا إلا من 
كان على دیننا»» فأسلما". 

مسد ی و ا بين اا عن الحكم أن أبا بكر 
كت "اليه فى آسير من الروم؛ وکت أن لا تفادوه وإن اغطيتم به مين من 
ذهب» ولكن اقتلوه أو ف 

محمد عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار 0 
أبي رباح د قالا في ال لا يقل 3 كاوق أن كمد ع 


)١(‏ ز: شي. الأم للشافعي» 47/97" من طريق الحسن بن عمارة. ولفظه: استعان 
رسول الله ية بيهود بني قينقاع ولم يسهم لهم ورضخ لهم. وعند الواقدي من طريق 
عراماين سعد ين Ea‏ مرج وسول الله 5 بعدرة من روود المدية عزا , بهم أهل 


خيبر» فأسهم لهم. ويقال: أحذاهم ولم يسهم لهم. انظر: المغازي» ا وروي 

عن الزهري قال: أسهم النبي علد لقوم من اليهود قاتلوا معه. انظر: المراسيل 5 
داود» +۲۲٤١‏ والمصنف لابن أبى شيبة» ١/۸۸٤؛‏ وسنن الترمذي» السيرء ١٠؛‏ 
نف آلا ل ۴ والدوانة ن جن 9/6 اروف الاب احاديتة 
أخرى اف الهو اف ۰ 

(۳) المستدرك للحاكم» 5/١؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 471/7. 

() ف ن + إنه. 

)٥(‏ روي نحو ذلك عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: «فارجع › فلن أستعين بمشرك). 
انظر: صحيح مسلم» الجهادء ١٠٠؛‏ وسنن أبي داود» الجهاد» 47١؛‏ وسنن 
الترمذي» السير» .٠١‏ وانظر: المستدرك للحاكم. ؟/17؛ ونصب الراية للزيلعي» 
TTT‏ 

() نحوه في المصنف لابن أي شيبة» .٤۹٦/1‏ 

(۷) المصنف لابن أبي شيبة» .٤۹1/1‏ 


GB‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
TT‏ قال 
e e‏ ¿ مجالد" 


قال : سألت عبدالله بن أبي أوفى: هل حمس طعام خيبر؟ قال: ا 
وكان قليلاًء وكان أحدنا إذا احتا اج إلى شيء أخذ قدر با ي 


رسول الله عليه إذا بعث سرية قال: «لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا 
تقتلوا وليداً ولا النساء ولا الشيخ الكبير». 

محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه 
نهى أن يدخل المصحف أرض ال 


محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر والزهري 
وإسماعيل بن أمية عن يزيد بن هرمز أنه قال: أنا كتبت كتاب ابن عباس 
إلى نَجدة: كتبتَ تسألني عن قتل الولدان وأن عالم موسى قتل وليداً. وقد 
نهى رسول الله ية عن قتل الولدان. فلو كنت تعلم في الولدان ما كان يعلم 
عالم .موسق كان لك ذلك وكنبت إلى في الساء هل كن يحضرن التحرت 
مع رسول الله ووه وهل كان يضرب لهن بسهم من الفيء. وقد كن 


59 


يحضرن الحرب مع رسول الله ۰ وكان ف ا وزاد 


)١(‏ عن الزهري قال: كانت السرايا إذا بعثت قيل لها: لا تعقروا حسيراً. انظر: المصنف 
لابن أبي شيبة» 040/6. حير البعير» أي : تعب. انظر: مختار الصحاح» «حسرا. 

(۲) ز: مخالد. 

(۳) مسند أحمدء 4؛؛ وسئن أبي داود» الجهادء 4١١8‏ والمستدرك للحاكمء 
؛ والسنن الكبرى للبيهقي› 4/ .٠‏ وانظر للتفصيل : نصب الراية للزيلعى» 
4376 44102 والدزاية لابن حجر 4191/8 وتلشيض الي لابن لحر 11/4 

() روي من حديث بريدة. وقد تقدم تخريجه أول كتاب السير. انظر: 7/0١١ظ.‏ 

(4) روي عن ابن عمر مرفوعاً. انظر: صحيح البخاري» الجهادء 179١؛‏ وصحيح مسلمء 
الإمارةء ”4 45. 

0( رضح له» أي: أعطاه قليلا. انظر: المغرب» ارضخ». 

2 م ز + بسهم. 


كتاب السير في أرض الحرب 

اسماعيل بن أمية فى الحديث: وكتبت إلي /05/51١١ظ]‏ تسألني في العبيد 
هل كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله كَل وهل كان يضرب لهم بسهم. 
فكتب اليه في العبيد كما كتب اليه في النساء. وكتبت تسألني عن اليتيم متى 
: اح 2 ٍ WT‏ 

يخرج من اليتم. قال: إذا احتلم خرج من اليتم ويضرب له بسهم . 


5 (Y) 


محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو 
عن أبيه عن الث ا قال : «تتكافۇ الا دماؤهم› ويسعى بذمتهم 
أدناهم - أقلهم "“» ويرد عليهم أقصاهم)””. 

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم 
عن ابن عباس أن رجلاً وجد بعيراً له كان المشركون أصابوه. فقال 
رسول الله يكِةِ: «إن أصبته قبل القسمة فهو لك» وإن أصبته بعد القسمة 
أخذته بالقيمة". 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم 
عن ابن عباس قال : غزا رسول الله ية في المحرم في مستهل الشهرء وأقام 
عليها أربعين يوماء وفتحها في صفرء يعني الطائف. 


oO 1‏ 
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن ابن ابي نجيح عن 


.ظ١1١7/0 تقدم تخريجه قريباً. انظر:‎ )١( 

(۲) ز: عن عمر. (۳) ز: المسلمون يتكافى. 

(8) م ف زب: أولهم. والكلمة غير موجودة في نص الحديث في الكافي» ١/61١ظ؛‏ 
والمبسوطء ١٠/٠٠؛‏ ولا في مصادر الحديث الآتية. ولعل الصحيح ما ذكرنا. فالإمام 
محمد يفسر كلمة «أدناهم» بمعنى أقلهم شأناً. وقد تكون الكلمة «أذلهم». فهي على 
كلا التقديرين مدرجة في الحديث تفسيراء وليست من نص الحديث. وانظر: 
المبسوط»› .55/٠١‏ 

)٥(‏ سنن ابن ماجه» الديات» ١؛‏ وسنن أبي داودء الديات» ١١؛‏ وسنن النسائي» 
القسامة» ١‏ 14. وروي عن على رضي الله عنه بلفظ: «وذمة المسلمين واحدة 
يسعى بها أدناهم». انظر: صحيح البخاري» الجزية» ١۱؛‏ وصحيح مسلم› الحج»› 
۷ . وروي عن غيرهم من الصحابة. انظر: سنن الدارقطني» ۳ والدراية لابن 
حجرء ۱۱۸/۲. 

0) انظر لنفس الرواية: ١/١٠٠١و.‏ (۷) ز-ابن. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مجاهد قال: النهي عن القتال في الشهر الحرام منسوخ. نسخه قول الله 
O a‏ لد رون E 3110 E‏ بق وو سفت كلك قال 
أبو حنيفة:. قال أبو. يوشفت: أما الكلبي فكان يقول: ليس بمنسوخ. [وقال] 
محمد بن الحسن: قال أبو يوسف: وليس يؤخذ بقول الكلبي. 

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن مكحول أن 
رسول الله يه قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهماً"". 

6 26 ¥ 


باب الجيش إذا غزا أرض الحرب 


إذا غزا الجيش أرض الحرب فإن كانت أرضاً”" قد بلغتهم الدعوة فإن 
هم دعوهم”'' أيضاً فحسن» وإن تركوا ذلك فحسن. ولا بأس بأن يغيروا 
عليهم ليلا ونهاراً بغير دعوة. ولا بأس بأن يحرقوا حصونهم بالنار أو 
يغرقوها”' بالماء. فإذا غنموا غنيمة فلا يقسموها في أرض الحرب حتى 
يحرزوها ويخرجوها إلى دار الإسلام. 

قال: ابی يواسيف: سألت أبا حنيفة عما كان في الغنيمة من طعام أو 
علف» فاحتاج رجل فأكل من ذلك الطعام وأعلف دابته من ذلك العلف؟ 
قال: لا بأس بذلك. قلت: وإن كان فيها سلاح فاحتاج رجل من المسلمين 
إلى أن" باد هه شين فيقاتل به بغير إذن /1/01١١و]‏ الإمام؟ قال: لا 
ا ولكن ليرده في الغنيمة إذا انقطعت الحرب. قلت: لم 


.٥/۹ سورة التوبةء»‎ )١( 

(0) ز: سهم. المراسيل لأبي داودء ۲۲۸. وانظر لتفصيل طرقه الأخرى: نصب الراية 
للزيلعي» .٤۱۷ - 5١/9‏ 

(۳) ز: أرض. (6) ز: فإنهم إن دعوهم. 

(4) ز: أو يغرقونها. (5) م ف ز: على أن. 

(۷) ف + قلت وإن كان فيها سلاح فاحتاج رجل من المسلمين على أن يأخذ منه شيئاً 
فيقاتل به بغير إذن الإمام قال لا بأس بذلك. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب الجيش إذا غزا أرض الحرب 

ب ل ل ب 
رحست ا فى لحار e‏ لأنه قد بلغنا في ذلك أثر عن 
رسول الله يكل أن القوم أصابوا يوم خيبر طعاماً فأكلوا منه قبل أن يقسم'. 
فالعلف عندنا بمنزلة الطعام. والطعام والعلف قوة يتقوى بها الرجل» ولا بد 
له من ذلك. قلت: فلم رخصت له في السلاح بأن يقاتل به؟ قال: آزايتك 
رجلاً من المسلمين لو رماه المشركون بسهم فأخذه'”" فرماهم به» أو ضربه 
ا بسيف فانتزعه منه فضربه به» هل e‏ ذلك؟ قلت: لا. قال: 
فهذا وذلك سوا لا باس به 


قلت: أرأيت الثياب والمتاع هل تكره للرجل أن ينتفع منه بشيء قبل 
شي e E ALA ONS‏ 1 3 7 2 
الإسلام؟ قال : عا ل وان لم 
يحتاجوا إليه فإني أكره لهم قسمته. قلت: لم؟ قال: لأنهم لم يحرزوه"'' ما 
داموا في دار الحرب. ألا ترق لو أذ يشا آخر دخلوا دار الحرب شركوهم 
في تلك الغنيمة. 

قلت: أرأيت السبي هل يقسمهم" الإمام قبل أن يخرجوا إلى دار 
الاسلام إن احتاج الناس اليهم؟ قال: لا. قلت: فكيف يصنع الإمام بالسبي 
والناس عن ذلك أغنياءء أيبيع ذلك كله؟ قال: لو رخصت في ١‏ 
رطفت له أن يقست ينيم قلت: نكف ميس فتلي "1 O‏ 
كان قعة- فل خو جيل ذلك غلهاء وإن ES‏ 


.۱۲۸ سنن ابی داودء الجھادء ۱۲۳۷ء‎ )١( 


(۲) ز: فأخذوه. (۳) ز + منهم. 
)٤(‏ ز: هل يكره. )٥(‏ ز: أن يقسم. 
(5) ف: لم يحوزوه. )¥( ز: هل تقسمهم. 


(۸) الجمُل بالكسر ما يحمل على ظهر أو على رأس» والجمع أحمال. انظر: المغرب» 
«حمل». وليس المقصود هو حمل السبي» لأنه سيفصل القول في السبي أسفله. 

(4) لت ل E‏ بعير أو فرس أو بغل أو حمار» وفَضْل الحمولة» 
أي : ما فَضَلَ من حاجته. انظر: المغرب» «حمل». 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

مع المسلمين فصل ظهرء فإن وُجَدَ معهم فصل حمله معهم بطيبة أنفسهم. 
قلت : : فإن لم يكن مع الإمام فصل حَمُولَةٍ ولم يكن مع المسلمين وكان مع 
خواصٌ منهم أيحملهم على دواب أولئك الخواص؟ قال: نعم» إن طابت 
أنفسهم حمل على دوابهم» وإلا لم يكرههمء واستأجر لها من يحملها. 
وأما السبي فإنه يمشيهم : إن كانوا يطيقون ذلك. قلت: فإن لم يطيقوا ذلك؟ 
قال يتف ارال 0 الفساة.والفتيان» وابحاح اليا مو ها 
وقال محمد: إن قسموها في دار الحرب فهو جائز؛ لأن الفقهاء قد اختلفوا 


فىه. 


قلت : أرأيت'المسلمين إذا أضابوا غا ئم فيها غنم أو دواب أو بقرء 
فقامت عليهه'" فلم يطيقوا إخراجها إلى دار الاسلام» أو سلاحاً لم 
يستطيعوا حمله. > كيف يصنعون وهم في دار الحرب؟ قال : أما ما كان من 
سلاح /[7/0١١ظ]‏ أو متاع فليحرقوه بالنار» وأما ما كان من دابة أو شاة 
فليذبحوا ذلك ذبحاً ثم يحرقوه بالنار. قلت: ولم لا يعقرونه؟ قال: لأن 
ذلك مثلةء ولا ينبغي لهم أن يمتّلواء وقد نهى رسول الله ييه عن المثلة". 
ولا ينبغي لهم أن يتركوا شيئاً من ذلك ينتفع به أهل الحرب. قلت: وكذلك 
يصنعون بما قام عليهم من دوابهم وما ثقل عليهم من سلاحهم ومتاعهم؟ 
قال: نعم. 

[قلت]: فهل تكره للمسلمين أن يخربوا ما مروا“ به من قرى اهل 
الحرب؟ قال: لاء بل أرى ذلك حسناً. ألا ترى إلى قول الله تعالى فى 
ما َطَغْثر ين ية أو تكسما مامه ع أصولهًا مدن اله عر 

لكوي 8" :انا : ا ر تعن ت و ی وغ ن 


)١(‏ م ف ز: واستأجرها. 

(؟) قامت عليه الدابة» أي : كلت حتى وقفت فلم تبرح مكانها. انظر: المغرب» «قوم). 

)۳( ف - ولا ينبغي لهم أن يمثلوا وقد نهى رسول الله بيا عن المثلة. وقد تقدم النهي عن 
المثلة في أول كتاب السير. انظر: ١/١٠اظ.‏ 

.0/04 ف ز: ما أمروا. (60) سورة الحشرء‎ )٤( 

(1) ف: كيت؛ ط: كيد. والكبت هو الإهلاك. انظر: المغرب» «كبت». 


كتاب السير فى أرض الحرب - باب قسمة الخمس والسهام ومن لا له 
ا ي ارص 2 ١‏ والسهام ومن 1 سهم 
قلت: أرأيت الإمام إذا ظهر على أرض من أرض العدو”'' أيقسم الإمام 
الأرض كما يقسم الغنيمة؟ قال: الإمام في الأرض بالخيار» إن شاء خمَسها 
وقسم أربعة أخماسها بين الجند الذين افتتحوهاء وإن شاء تركها كما ترك 
التقطات رخ الله عه أرقن اعرا قلف افر كما وأفلها:: 

عمر دن رصئ ص فيتر 2 
يؤدون الخراج؟ قال: نعمء بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل 
ذلك””". والله أعلم. 


£ 26 6 


باب قسمة الخمس”“ والسهام ومن لا سهم له 


قلت: أرأيت الخمس كيف يقسمه الإمام وفيمن يقسمه؟ قال: يقسمه 
فيمن سمى الله في كتابه””». وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر وعلي" 
رضي الله عنهم أنهم كانوا يقسمون الخمس على ثلاثة أسهم: لليتامى 
ولاك وات اليل 


قلت: أرأيت الغنيمة إذا قسمت بكم يضرب للفارس وبكم يضرب 
للراجل؟ قال: يضر للفارس سهمين »2 وللراجل بدي فلت فالبغال 
عندك والراجل سواء؟ قال: نعم. قلت: فصاحب البرذون والفرس سواء؟ 


(۱) م ف زط + فاستأجرها. ولا يظهر له معنى. والله أعلم. 

(۲) ز: أفتتركها. 

(۳) الطبقات الكبرى لابن سعدء ۲۸۲/۳؛ والدراية لابن حجرء .١١9/5‏ 

(5) ز: الجيش. 

(5) يقول الله عز وجل: واا أنَمَا عستم ين ىو أن لله حمسم وللرسول ولذى اقرف 
لی والتسكن وآ الكييلٍ إن کر متم باو وآ ْنَا عل بدا بوم الفركان 
يوم التق الْجَمْمَانَ واه عل َل مى مير (سورة الأنفال 11/8). 

() ز: وعلى بن أبى طالب. 

(۷) تقدم بإسناد المؤلف في أول كتاب السير. انظر: 7/0١١ظ.‏ 


(AN)‏ 6 سهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

لصاحب بسهمين › a‏ ا 
ls TT E‏ 
و للفاوسق كيل أسهم : سهمان لفرسه وسهم له ويضرب للراجل 
قلت : أرأيت الرجل إذا دخل دار الحرب غازيا مع الجيش وهر فارس 
ففق فرسه أو عقر» فأخررّت الغنيمة جين أحرزت وهو راجل» وقد كان 
عليه فرس مكتوب في الديوان» /7/51١1و]‏ أو اشترى فرساً قبل أن يدخل 
دار الحرب ثم نفق في الدار» أيضرب له بسهم فارس؟ قال : : نعم. قلت: 
ارايت | إن E‏ اعد ودخل أرض E‏ 00 كذلك : ا 


قلت: أرأيت القوم يغزون في السفن فيحملون معهم الخيل وفيهم 
الفارس والراجل فيصيبون” " الغنيمة» بكم يضرب للفارس» وبكم يضرب 
للراجل؟ قال: يضرب للفارس بسهمين» وللراجل بسهم. قلت: لم والراجل 
والفارس في البحر سواء؟”*) قال: أرأيت لو كانوا مقيمين في عسكر من 
رسو لسري فخرجوا رَجَالّة” فأصابوا غنائم أن كدت تيرب 17 اللفارسن 
بسهمين وللراجل بسهم؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء. 


)١(‏ محمد قال: أخبرنا ا قال: حدثنا عبيدالله بن داود عن المنذر بن أبي حمصة 
قال: بعثه عمر في جيش إلى مصرء فأصابوا عاك لتحي a e‏ 
سهماً» > فرضى ا قال محمد: وهذا قول أبى حنيفة» ولسنا نأخذ بهذاء ولكنا 
نري غارس فاا أ سهما ل وسهمين' لر ا وا 146 رمت 
رواية المؤلف في ذلك عن ابن عباس ومكحول مرفوعاً. انظر: كتاب السيرء 
٥ظ‏ ولاظ. 

(؟) ز: ثلاثة. (۳) ز: فيصنعون. 

(4) ز + قال نعم 

(0) الرجالة جمع راجل. انظر: المصباح المنير» «رجل». 

(0) ز: يضرب. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له 
قلت: أرأيت الرجل يموت في دار الحرب أو يقتل بعدما غنموا 
الغنيمة قبل أن يحرزوها ويخرجوا إلى دار الإسلام هل يكون نصيبه منها 
ميراثاً؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه مات قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار 
الإسلام. قلت: فإن مات بعدما تخرج"'' إلى دار الإسلام هل يكون نصيبه 
قلت: أرأيت الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم 
جيش آخر قبل أن يخرجوها إلى دار الإسلام ولم يلقوا عدوأ حتى أخرجوها 
OD 5‏ جا لاه 
إلى دار الإسلام هل يشاركونهم ٠‏ فيها؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت العبد إذا قاتل مع مولاه عدوه هل يضرب له في الغنيمة 


بسهم؟ قال: لاء ولكن يرصح" له. وكذلك المكاتب. 
قلت: أرأيت الرجل من أهل الذمة استعان به المسلمون فقاتل معهم 
(OD f 3 .‏ 
قلت : ارايت المرأة تداوي الجرحى وتقوم على المرضى وتتمع 
الناس هل يضرب لها في الغنيمة بسهم؟ قال: لاء ولكن يرضخ لها. 
قلت: أرأيت أهل سوق العسكر هل يضرب لهم في الغنيمة بشيء أو 
فيضرب لمن قاتل بسهم. 
قلت: أرأيت العبد يكون مع مولاه يخدمه هل يرضخ له؟ قال: لا. 


قلت أرابت الرجل کون له فرسان نكم شرت لم قال .لا 


)۳( رَضْحَ له» أي : أعطاه قليلا. انظر : المغرب» الرضخ). 
)٤(‏ ز: وينفع. (0) ز: يضرب. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولأكثر من ذلك» وأكره أن أفضل بهيمة على رجل مسلم. وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يُضرب له بسهم فرسين» لا يزاد على 
ذلك. 


قلت: أرأيت /[1/5١١ظ]‏ الرجل المجنون المغلوب هل يضرب له 
بسهم فى | ن لغنىمة؟ قال : 8y‏ 


قلت : أرأيت الرجل يشهد القتال فيجرح فيكون جريحاً مريضاً حتى 
يفتح على الناس وتخرج”' الغنيمة إلى دار الإسلام» هل يضرب له بسهم 
فى الغنيمة؟ قال : نعم. 


قلت: أرأيت السرية يبعثها الإمام من المعسكر”" فيغنم أهل العسكر 
بعد ذلك غنيمة وتغنم السرية غنيمة» هل يشارك بعضهم بعضاً فيما 
أصابوا؟ قال: نعم» يجمع ذلك كله» ثم يخمّسء. وما بقي بعد ذلك قسم 
بين أهل العسكر والسرية. 


قلت: أرأيت الرجل يؤسر في القتال ثم يصيب المسلمون بعد ذلك غنيمة 
اق اج مع ال د ل ا 
ا ا ا 
يلقى المسلمون بعد ذلك قتالاً فيقاتل معهم. قلت : as‏ 
قال: لأن الأول ' ' كان مسلماً وكان يقاتل معهم عدوهم تحت اسر ولو أن عبداً 
جنى جناية خطأ أو دا" متا لز دين ثم سر العدوثم اموا لي هر 
لهمء والجناية باطل» والدين ب يلحقه. ولو لم يسلموا عليه ولكن اشتراه رجل منهم 


)١(‏ ف - قلت أرأيت الرجل المجنون المغلوب هل يضرب له بسهم في الغنيمة قال لا. 
(0 ز: ويخرج. (۳) ز: من العسكر. 

)€3 ز: ويغلم. (0) ز: يلقوا. 

() ف _ قال لأن الأول. (۷) ز: أو فسد. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب النَّقْل والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة > 
أصابه ‏ المسلمون فى :غنيقة كانت التحتاية باطلا والدين عليه فإن ذه مولا 
بالقينة اونما لتمرو نان لجنا والديد N‏ ركد للك لو رسال دزي أذ 
اشتراه منهم ألزم ذلك الدين» وبطلت الجناية. وإن كانت الجناية قتل”"' عمد لم 
بل عت في حال م > ذلك60), 

: أرأيت الرجل التاجر يكون في أرض الحرب وهو مسلم ويكون بها 
eT‏ الرجل التاجر وهذا الذي أسلم بعسكر المسلمين 
هل يكون لهما سهمان فيما أصابوا قبل ذلك؟ قال: لا. قلت : فإن لقى المسلمون 
قتالا فقاتلا معهم هل يضرب لهما بسهمهما فيما أصابوا أو فيما كانوا أصابوا قبل 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك أهل سوق العسكر بمنزلة هذين الرجلين في كل 
ما ذكرت لك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك رجل يرتد عن الإسلام فيدخل دار 
الحرب ثم يسلم ويتوب ويلحق بعسكر المسلمين؟ قال: نعم. 


36 35 % 


باب النفل''' والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة 


/11/611] قلف" ارايت الرجل قل الرجل :وياد قله" اهل ينعن 


)١(‏ ز: أو أصابه. (0) ز: قبل. 


(۳) ز: لم يبطل. 

(:) تأتي هذه الفقرة على طريقة السؤال والجواب من قول أبي يوسف ومحمد فيما يأتي. 
انظر: 9/5١١ظ.‏ ومحلها اللائق بها هناك. ولعل ذلك من صنع الناسخين. ويظهر أن 
هذه النسخة كانت فى يد السرخسى أيضا حيث يشير إلى هذه الفقرة وينقلها من 
الأصل مع أنها ليست في الكافي في هذا الموضع. انظر: المبسوطء .٤١ 45/٠١‏ 

(0) ف + قد. 

(5) عرّفه المؤلف بعد أسطر. وقال المطرزي: الثَّمّل ما مله الغازي» أي: يُعطاه زائداً على 
سهمهء وهو أن يقول الإمام أو الأمير: من قتل قتيلاً فله سَلَبُه» أو قال للسرية: ما أصبتم 
فهو لكم أو ربعه أو نصفهء ولا يخمّسء وعلى الإمام الوفاء به. انظر: المغرب» «نفل». 

(۷) السَلّب المسلوب» وعن الليث والأزهري: كل ما على الإنسان من اللباس فهو سَلْبِء 
وهو من سَلَبّه تُويّه » ئ أخذه سلما انظر: المغرب» «سلب». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

سرا د 
للإمام أن ينقله إياه؟ قال: ليس للإمام أن ينمل أحدا بعدما أصابه". قلت: 
لم؟ قال: لأنها قد صارت في الغنيمة للمسلمين. [قلت]: ولا ينبغي للإمام 
أن ينقل شيئاً من الغنيمة؟ قال: لا ينفّل. قلت: لمّ؟ قال: لأنها صارت 
غا للمسلميق: .وإنها كرون الل قبل" إحواز :الختيننة :فلك :. ركف 
يكون التَمَّل؟ قال: يكون التّقَل!*' بأن يقول”'' الإمام: من قتل قتيلاً فله 
سل وين افا شنا فهو له. وكان يستحب ذلك لتحريضهم على القتال. 

محمد عن أبن حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال ل 

قلت: أرأيت الرجل يأخذ العلف من الغنيمة فيَمْضْل معه منه فصل ما 
يُخُرج إلى دار الإسلام ما يصنع به؟ قال: إن كانت الغنيمة لم تقس“ 
أعاده فيهاء وإن كانت" قد قسمت باعه فتصدق به. قلت: فإن كان أقرضه 
رجلاً من الجند وهو في أرض الحرب؟ قال: لا ينبغي له أن يأخذ منه 
شيئاً. 


36 95 3% 


باب السبايا يعتقن 


قلت: أرأيت الرجل الجندي”' إذا أعتق الغلام أو الجارية من 


)١(‏ ز: أصابته. 

(۲) تقدم تفسير الفيء في أول كتاب السير. انظر: 7/0١١ظ.‏ 

(۳) ف ۔ قبل. )٤(‏ ز + قال. 

)٥(‏ م ف: أن يقول. 

(1) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يستحب التَّمَل ليْغْري 
بذلك المسلمين على عدوهم. قال محمد: وبه نأخذ» وهو قول أبي حنيفة رضي الله 
عنه. محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: التَّمَل أن يقول: من 
جاء بِسَلَّب فهو له» ومن جاء برأس فله كذا وكذاء فهذا التَّمَل. قال محمد: وبهذا 
نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. انظر: الآثار» .٠٤١‏ 

(۷) ز: لم يقسم. (۸) ز: كان. 

(9) نز الجندي. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب السبايا يعتقن GD‏ 
الغنيمة هل يجوز عتقه؟ قال: لا. قلت: لم وله فيها نصيب؟ قال: لأنه لا 
يدري نصيبه حيث يقع. قلت: فلو أن رجلا وطئ جارية من الغنيمة 
فعَلِقَتْ منه فادعى ولدها؟ قال: يُذْرَأْ عنه الحد» ويؤخل منه 0 وتكون 
الجارية وولدها في الغنيمة حتى يقسموها بين الجند» ولا يثبت"'؟ نسب 
الولد منه. 


قلت: أرأيت الرجل إذا سرق من الغنيمة هل يقطع فيها؟ قال: لا. 
قلت: ولم؟ قال: لأن له فيها نصيباً. قلت: وكذلك لو سرق منها عبده 
SS‏ : تعمء لا يقطع أيضاً. 
قلت: وكذلك أبوه أو أمه أو ولده'”" أو امرأته أو أخوه أو ذو رحم محرم 
منه؟ قال : نعم » له قطع عليهم. 

قلت : أرأيت الغنيمة إذا قسمت فوقع السبي منهم بين القوم من أهل 
عراف أو أهل رَايَةٍ فأعتق أحد منهم عبداً أو أمة هل يجوز عتقه؟ قال: 
نعم إذا كانوا مائة أو أقل من ذلك» ولست أوقفت في هذا وقتاً. قلت : 
ويكون هذا بمنزلة العبد يكون بين الشركاء فيعتقه بعضهم؟ قال : نعم. قلت: 

من أين اختلف هذا والباب الأول إذا أعتق قبل القسمة لم بجر ؟ ال هنا 
فی القياتس سرا غير ألى اتسن فى لبا الأول :ذا قبل القسمة 
17 بحرن وکت القاس ت 


قلت: أرأيت الجند إذا سبوا امرأة ثم سَبَوّا زوجها بعدها بيوم أو نحو 
ذلك أيكونان على نكاحهما؟ قال: نعم. قلت: فإن كان بين سبيهما أكثر من 
ذلك قدر ما تحيض فيه ثلاث حيضء أو قد حاضت فى ذلك ثلاث 
جِيّض» وأسلمت» غير أن الجند لم يخرجوا من أرض الحرب حتى سبوا 
زوجهاء ثم أسلمء أيكونان على نكاحهما؟ قال: نعم. قلت: لمّ؟ قال 


9 ن (۲) ز: نصيب. 

(۳) ف + أو ولده. 

(5) العرافة الرئاسة» والعريف الرئيس. انظر: المصباح المنير» «عرف». ويظهر أن المقصود 
هنا مجموعة معينة من الجيش» كما يفهم من الجواب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 
لأنهما لم يخرجا''' إلى دار الإسلام بعد» فهما كهيئتهما لو سبيا جميعاً. 
قلت: ل بعده كانا على ما وصفت؟ قال: نعم. 
قلت: فلو سبي أحدهما الزوج أو المرأة فأخرج إلى دار الإسلام ثم سبي 
الآخر بعد ذلك؟ قال: لا يكون بينهما نكاح. قلت: لمّ؟ قال: إذا أخرج 
أحدهما إلى دار الإسلام قبل صاحبه انقطعت العصمة فيما" بينهما. قلت : 
ولم كان هذا هكذا؟ قال: أرأيت لو وقعت المرأة في سهم رجل منهم 
فاسليت. اا كاك له أن يظطاعا إن اء ووو إن جا فلت بلى: 
قال: أوَلا ترى أن عصمتهما قد انقطعت» وأن زوجها الذي كان في دار 
الحرب لو كان على النكاح ولم تنقطع“ عصمتها منه لم يصلح لهذا أن 
يطأها وأن يزوجها. وإنم“ حلت لهذا لأن عصمتها قد انقطعت من زوجها. 
وقد بلغنا أن هذه الآية قوله تعالى: وحصت من أل إل ما ملكت 
يم ب 4 نزلت في المرأة تسبى ولها زوج فيستبرئها مولاها بحيضة ثم 
0 وبلغنا عن النبي بيه أنه نهى أن توطأ الحبالى من الفيء حين 


ی ونهى أن يوطأ منهن غير ذوات الأحمال حتى ا 
DES‏ 
بحيصه 


قلت: أرأيت الغنيمة إذا أصاب الرجل منها متاعاً أو ثياباً أو دابة أو 


ES‏ وفيا 


(۳) ز: أو يتزوجها. (5) ز: ينقطع. 


(۷) صحيح مسلمء الرضاع» 77 8؛ وسنن أبي داودء النكاح» 44. 

(۸) ز: يغضن. محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا مكحول الشامي عن النبي أنه 
نهى عن كل ذي ناب من السبع» وكل ذي مخلب من الطيرء وأن توطأ الحبالى من 
الفيء» وأن يؤكل لحوم الحمر الأهلية. قال محمد: وبه نأخذ» وهو قول أبي حنيفة 
رضي الله عنه. انظر: الآثار» ۱۳۸؛ وجامع المسانيد للخوارزمي» 2777/5 ۲۸۳. 
وانظر المصادر في الحاشية التالية. 

(0) ز: يستبرين. 

(59) ساي داودء النكاح. 55. وانظر: الدراية لابن حجرء ۲۳۰/۲ ۔ .۲١١‏ 


كتاب السير في أرض الحرب - باب السبايا يعتقن 

اتح 0 ا 
سلاحاً قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك منه؟ قال: إذا أصابه صاحبه 
قبل أن يقسم أخذه بغير شيء› وإن كان قد قسم فهو أحق به بالقيمة. 
قلت: فإن ادعى شيئاً من ذلك فهل يصدّق؟ قال: لاء إلا ببينة. قلت: 
فإن كان الذي أصيب له دنانير ودراهم وفلوس فقامت له عليها البينة؟ 
قال: إن أصابها قبل أن تقسم”“ أخذهاء وإن أصابها بعدما قسمت فلا 
سبيل له عليها. قلت: ولمٌ؟ قال: لأنها دنانير ودراهم وفلوس»› ولا 
يأخذها حتى يعطى مثلهاء والذي يأخذ مثل الذي يعطى. قلت: فإن كان 
دا اق إلى الدار ثم أصابه المسلمون فأحرزوه 0-6 في الغنيمة بعد 
القسمة أو قبلها؟ قال: إذا كان آبقاً فوجده مولاه قبل القسمة أو بعدها 
أخذه بغير /[9/5١1١و]‏ شيء وبغير قيمة. قلت: ولمَ؟ قال: لأن المشركين 
لم يحرزوه. ولا يشبه العبد الآبق اليهم الذي“ يأسرونه أسراً ويحرزونه. 
قلت: فإذا وجد عبده آبقاً فى يدي رجل قد أصابه فى الغنيمة فأخذه هل 
يعوض الذي أ قال: نعم» 2 الإمام قيمة ذلك 
العبد من بيت المال. قلت: فإن لم يصب الرجل عبده الآبق في يدي 
رجل أصابه في الغنيمة ولكن أصابه في يدي رجل اشتراه شراء من أهل 
الحرب؟ قال: إذا كان عبده آبقاً أخذه بغير شيء من المشتري أينما 
وجده؛ لأن آهل الحرب لم يحرزوه» والآبق لم يحرز. وليس الآبق كالعبد 
يأسرونه. وإذا كان عبده أسره المشركون أسراً فوجد فى يدي رجل قد 
اقراه من آهل الحرت قير أحق هياتن إة شا رها قرل آي عة 
وكال أبو تومت وحمت إذا انى تاخدوه. اسا في دارهم بعد الإباق فإنه 
يأخذه بالثمن فى الوجهين جميعاً. قلت: فإن كان أهل الحرب أسروا العبد 
EE OR‏ تن بو تال باح من 
الموهوب له بقيمته. قلت: فإن كان الذي هو في يده اشتراه من أهل 


)١(‏ ز: أن يقسم. (0) م ف ز: كالذي. 
9 ز: أشيوا: 
)€( م ف ز: فوهبوا به. والتصحيح من الكافي» ۱۸/۱ظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۸ لے 
الحرب بشيء من العروض أو بشيء من الكيل أو الوزن فوجده مولاه في 
يديه بكم يأخذه؟ قال: يأخذه بقيمة تلك العروض الى ا 
قلت: وإن كان اشتراه بشيء مما يكال أو يوزن؟ قال: يأخذه بمثل كيل 
ولك و وزز تق فإن كان الذي هو في يديه قد باعه من غيره هل 
يأخذه؟ 1 إن فتاه الخد وان ا ويحلف الذي هو فى 
يديه لقد اشتراه بذلك؟ قال: نعم. قلت: فإ أقام المولئ .بيئة أنه اشتراه 
بأقل .من ذلك؟ قال احذ .يبيئة المولى- قلت فإن اسن المشركوق غيدا 
فباعوه من رجل من المسلمين بألف درهم» د ثم أسروه ثانية فباعوه بخمس 
مائة درهم من رجل آخر» ثم إن الموليين a‏ أيهما يكون 
أحق به؟ قال: مولاه الآخر الذي كان اشتراه بألف أحق بأن يأخذه 
بخمسمائة درهم» فإذا أخذه قيل لمولاه الأول إن :شعت أن تأده 
بألف”“ وخمسمائة فخذه. وإن شئت أن تتركه فاتركه. قلت: ولم كان هذا 
هكذا وكان الآخر أحق به من الأول؟ قال: لأن هذا الآخر قد نقد فيه 
ألف درهم فهو أحق به. ولو قضينا به لمولاه الأول بخمسمائة درهم بطل 
مال هذا الذي نقد ألفاً. قلت: أرأيت إن وجده مولاه الأول فى يدي هذا 
الذي اشتراه /[9/5١١ظ]‏ بألف هل عليه سبيل؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال 
ألا ترى أنهما إذا اجتمعا أخذه مولاه الآخر الذي اشتراه بألف درهم» 
وجعلناه أحق بأن يأخذه بخمسمائة» ثم يأخذه''' مولاه بۋلك 
بألف وخمسمائة درهم و الى وق و أن ا 
جنى جناية خطأ أو أفسد متاعاً فلحقه دين فأسره العدو فأسلموا عليه؟ 


)١(‏ ز: الذي. (۲) ف: كيله. 


(۳) م ف ۔ قلت. (8) م ف - قلت. 

(4) ز- أحق بأن يأخذه بخمسمائة درهم فإذا أخذه قيل لمولاه الأول إن شئت أن تأخذه 
بألف. 

() ف- بخمسمائة ثم يأخذه. 0) ز: قلت. 


(۸) المسائل الثلاث السابقة ذكرها المؤلف فيما سبق قريباً بدون سؤال وجواب. انظر: 
0/اظ. ولم يذكر هناك أنها من قول أي يوسف ومحمد. ولم يذكر ذلك الحاكم 
ولا السرخسي. انظر: الكافي» ١/98١ظ؛‏ والمبسوط› ٥۸/۱۰١‏ ۔ 0۹. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب السبايا يعتقن HD‏ 

قال: الجناية باطل» والدين يلحقه. قلت: وإن لم“ يسلمو”" عليه ولكن 
اشتراه رجل وأصابه”" المسلمون فى غنيمة؟ قال: الجناية باطل» والدين 
علي كلت" N E O‏ نالفي :4 فال الجعارة اليد 
يلحقانه جميعاً. قلت: وإن كانت الجناية قتل عمد؟ قال: لا يبطل عنه في 
شی مخ هذه االات 1 


قلت: أرأيت الرجل إذا أسر العدو عبدهء أو أصابوا له متاعا. ثم 
غنمه المسلمون» فوقع في سهم رجل منهم» فأعتق رجل منهم العبد أو 
دبره» أو كانت أمة فوطئها فعَلِقَتْ منهء أو استهلك المتاع». هل لصاحبه 
عليه سبيل؟ قال: لاء وإنما يكون أحق به إذا وجده قبل أن يستهلكه قائما 
بعينه» فيأخذه بقيمته إن شاء. قلت: أرأيت إن وجد الأمة قد زوّجها الذي 
هي في يديه رجلا أيأخذها بقيمتها؟ قال: نعم. قلت: أفتفرّق بينها وبين 
زوا ل ولكنييا عل اا “دولا سا لها على" ل 
قلت: أرأيت إن كانت الأمة قد ولدت من زوجها أيأخذها ويأخذ معها 
ولدها؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأنه منهاء وهو شيء قائم بعينه. قلت: 
فإن كان المولى قد أعتق الولد أو باعه فأكل ثمنه فاستهلكه أو كان عبدا 
فأكل غلته؟ قال: يقال لمولى الجارية: إن شئت أن تأخذها بالثمن فخذهاء 
وإن شئت أن تتركها فاتركها. قلت: فإن كان مولاها قد زوّجها وأخذ عَقَرَها 
أو لم يزوّجها ولكن قُطعت يدها فَأَحَدَ أرش يدها هل يأخذ من عقرها أو 
من أرش يدها شيئا؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه لو كان له أن يأخذ 
الأرش والمهر" لكان له أن يأخذها إذا نقصت”"' بعيب» ويطرح عنه حصة 
نا ا "ذلك الع ا له ركو بوذ ا ع يدها لت 
لز ا تراه عن الوا کر ف ع آل اها ف 


(01-م قاد لم (۲) ف: أسلموا. 
(۳) ف ز: أو أصابه. )٤(‏ م ف _ قلت. 
(5) ز: ولكنها على نكاحها. 

(5) وعند السرخسى : العقر. انظر : المبسوط› 0/٠‏ . 


(۷) ز: إذا انقضت. (۸) ز: ما نقضها. 


دص كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ينقص نصف قيمتهاء ثم جاء مولاها الأول» لم يكن له أن يأخذها إلا 
بجميع الثمن أو يدع؟ قال: نعمء ليق غير ل اران إن اعا 
المشتري هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: ولم أجزت عتقه وهي لغيره؟ قال: 
ليست لغيره ولكنها له» غير /01/١١٠١و]‏ أن مولاها الأول إن جاء فهو أحق 
بها بالثمن. قلت: ويحل للمشتري أن يطأها وهو يعلم قصتها؟ قال: نعم. 
قلت: فلو أن جارية سباها العدو ومولاها صغير يتيم» فاشتراها رجل أكان 
لوضن ال أن يأخذها بالثمن؟ قال: نعم. قلت: فهل للوصي أن يأخذها 
لنفسه؟ قال: لاء إنما له أن يأخذها لليتيم فأما لنفسه فلا. قلت: وكذلك 
الوالد إذا اشترى”' جارية لابنه وهو صغير؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الجارية تكون رهناً بألف درهم وذلك قيمتهاء فيسبيها 
العدو فيشتريها رجل بألف درهم"". أيكون مولاها أحق بالثمن؟ قال: 
نعم. قلت: فإذا أخذها مولاها هل تكون رهناً على حالها الأولى؟ قال: 
لا. ألا ترى أن مولاها إنما افتكها بألف درهم. فهذا بمنزلة جناية جنتها 
فأبى المرتهن أن يفديها وفداها الراهن. ولكن للمرتهن أن يؤدي الثمن 
الذي افتكها به المولى إلى المولى إن كان أقل من الدين» ويأخذ الجارية 
فتكون رهناً على حالها عند المرتهن. وهو بالخيار» إن شاء أخذهاء وإن 
شاء تركهاء 

قلت: أرأيت الرجل تكون عنده الجارية وديعة أو العبد أو 
بکوان ٠‏ “فيد :باج أو غار فكلني العدو غل ذلك فر ونه السدريه 
منهم رجل» أيأخذه الذي كان في يديه عارية أو وديعة أو بأجر؟ قال : 
فلا حق له فيه. 


25 35 


)١(‏ م: لليتيم. 

(؟) م ف: إذا شئت (مهملة)؛ ز: إذا سبيت. 

(۳) ف وذلك قيمتها فيسبيها العدو فيشتريها رجل بألف درهم؛ صح ه. 
)٤(‏ ز: أو يكونا. (0) م ف - قال. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب الشراء والبيع في دار الإسلام ودار الحرب 


باب الشراء والبيع في دار الإسلام ودار الحرب 


قلت: أرأيت جارية سباها العدو وقد كان مولاها زوّجها قبل ذلك» 
ثم اشتراها رجل من المسلمين فخرج بها إلى دار الإسلام وهي على دينها 
لم تتحول”'' عنهء أتكون هي وزوجها على نكاحهما؟ قال: نعم. قلت" : 
ولا يفسد”" السبي أشد من بيع مولاها لو باعها“. فلو أن مولاها باعها من 
رجل كانا على نكاحهما. 


قلت: أرأيت الرجل التاجر من المسلمين يكون”“ في دار الحرب 
فيغنم المشركون فيصيبون غنائم من المسلمين فيها الرقيق وغير ذلك» 
أيحل لذلك التاجر أن يشتري من أولئك الرقيق جارية فيطأها أو دابة 
فيركبها وهو يعلم بذلك. أو طعاماً فيأكله وهو يعلم بذلك؟ قال: نعم 
ولكن أكره أن يطأ جاريته حتى يخرجها. قلت: ول وهذا الذي صنع 
المشركون لا يحل؟ قال: لأنهم أحرزوهم /۱۲۰/1ظ] فصاروا لهم. ألا 
ترى لو أنهم'' أسلموا عليهم كان لهمء وكذلك لو صالحوا أو صاروا 
ذمة كان لهم. قلت: أرأيت ما كان من إنسان حر أو أم ولد أو مدبر أو 
مكاتب فأحرزوه ثم أسلموا عليه أو صالحوا فصاروا ذمة؟ قال: هذا يرد 
إلى حالهء الحر حر كما كان» والمدبر مدبر كما كانء وأم الولد أم ولد 
كما كانت». زالمكاتب: مكاتت: كبا كان فلك وكذلك لو أسلموا أو 
باعوه؟ قال: نعم. قلت: ويرد على أهله بغير شيء؟ قال: نعم. قلت: 
فلو أن رجلا اشترى مكاتباً من أهل الحرب قد كانوا أسروه أو حرأ 
اشتراه بأمره» ثم خرج به إلى دار الإسلام» أكان يكون الحر حرا كما 
كان والمكاتب مكاتباً كما كان ويذهب مال التاجر؟ قال: لاء ولكن مال 


)١(‏ ز: لم يتحول. () ز + لم قال. 
(۳) ز: لا يكون. )٤(‏ ط + قال لا. 
(0) زد يكون. () ف - أنهم. 


(۷) ف والمدبر مدبر كما كان وأم الولد أم ولد كما كانت والمكاتب مكاتب كما كان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
1 ومام الشيباني 
التاجر على المكاتب وعلى الحر كما أمراه أن يشتريهماء» ويعودان إلى 
حالهما كما كانا. قلت: فإن كان اشتراهما بغير إذنهما؟ قال: لا حق له 
م 5 
من عبيد المسلمين فباعه مَلكهم من رجل من أهل الحرب فأعتقه. هل 
فأعتقه جاز عتقه» وأنهم لو أسلموا عليه كان لهم. قلت: فلو اشتراه رجل 
من أهل الحرب ثم أسلم فخرج إلينا بأهله وماله مسلماً هل يكون العبد له؟ 
قال : نعم. قلت: أفياخذه مولاه بالئمن؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: هو 
بمنزلة ما" لو أسلم أهل الدار عليه كان لهم ما أسلموا عليه من ذلك. 
قلت: فلو خرج مولاه مستأمناً ولم يسلم والعبد معه یرید أن يبيعه » أكان 
مولاه أحق به بالثمن؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: أرأيت لو صالح عليه أهل 
الدار وكانوا ذمة هل يكون لهم ما صالحوا عليه من ذلك؟ قلت: نعم. 
0 أو أمة مسلمة. 


باب ما يصلى عليه من السبايا 


قلت : أرآينت: العتيمة إذا اقتسسيها* أهل العسكر بعدما أخرجوها إلى 
دار الإسلام» فوقع في سهم رجل منهم مسلمٌ صبيٌ أو صبية من السبي» 
فلم يصف واحد منهما الإسلام حتى مات. هل يصلى عليه؟ قال: إن كان 
معه أبواه كافرين أو أحدهما فهو على دينه لا يصلى عليه» وإن أسلم أبواه 
/[6١١١,و]‏ أو أحدهما فمات الصبي صلي عليه. وإن أخرج الأب من ناحية 


(۱) م ز-ما. (۲) ز + كان. 
(۳) ز + مسلم. )٤(‏ ز: إذا قسمها. 


كتاب السير ذ في أرض الحرب - باب ما يصلى عليه من السبايا 


0 1 ناحية معاً ثم مات لفق 0 يصل”” عليه. وإن 0 الأب 1 
الصبي أولة : لم أخرج الأب 0 صا عليه. وإنما أنظر ت ا 53 
أنظر إلى غير ذلك. ولو كان أبواه في دار الحرب ثم مات بعدما أخرج إلى 
دار الإسلام قبل أن يصف الإسلام صلي عليه. قلت: فإن كان أبواه قد أخذا 
فصارا في سهم رجل مسلم ثم مات الصبي وأبوه كافر هل يصلى عليه إذا 
مات؟ قال: لا يصلى عليه. قلت: فإن مات أبوه ثرا ثم مات الغلام بعد 
ذلك هل يصلى عليه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه على دين أبيه”"' ما 
لم يقر بالإسلام أو يصفه. قلت: فإن كان أبواه في دار الحرب ثم مات قبل 
أن يصف الإسلام أيصلى عليه؟ قال: نعم. قلت: لمّ؟ قال: لأنه قد وقع 
في يد المسلمين وأدخل دار الإسلام فصار بمنزلة المسلم» فمن ثم صَليتٌ 
عليه. قلت: فإن كانت جارية يوطأ مثلها ألمولاها أن يطأها؟ قال: نعم. 
قلت: ولم كان هذا هكذا ولم تقر بالإسلام ولم تصفه وقد جعلتها توطأ 
وتطلى"" علا قال لأنها: قد صارت :فق أبدي السلمين. آلا ترئ: أني 
أكره أن يبيعها المسلم من أهل الذمة. قلت: فإن كانت جارية قد أدركت أو 
غلام““ قد أدرك ولم يقرا بالإسلام ولم يصفاه ووصفا الكفر هل يصلى 
عليهما؟ قال: لا. قلت: ولا توطأ الجارية؟ قال: لا توطأ إذا كانت من غير 
أهل الكتاب. 


قلت: أرأيت السبي” إذا كانوا كفاراً فيهم الرجال والنساء أتكره'' أن 
يباعوا من أهل الذمة وقد عُرض عليهم الإسلام فأبوا أن يسلموا؟ قال: 
لست أكره ذلك وإن لم يُعرض عليهم» ولكني أَحَبُ إلي أن لا يفعل“ 


ذلك“. قلت: أفتكره أن يباعوا من أهل الحرب؟ قال: نعم. قلت: لمّ؟ 
)١(‏ ز: لم يصلى. (؟) ز: ابنه. 

)۳( 5 وتصلى. )€3 ر أو غلاما. 

(0) ز: الصبي. (5) ز: أيكره. 


0) ز: لا تفعل. (۸) ف - ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قال: لأنهم دخلوا دار الإسلام فصاروا ذمةء فأكره أن يُرَدُوا'' إلى دار 
الحرب فيكونون قوة لآهل الحرب على المسلمين. 
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باب من يُقتل" من أهل الحرب إذا سُبُوا 
وما يُخرَق ويُخَرب'" من حصونهم 


قلت : أرأيت الإمام إذا سبى السبايا وفيهم الرجال» فأتى بهم الإمام وهو 
في دار الحرب» أيقتل /[0/١؟١ظ]‏ الرجال كلهم أو يسترقهم فيقسمهم بين 
المسلمين؟ قال: ذلك إلى الإمام» إن شاء أخرجهم وقسمهم» وإن شاء قتلهم. 
قلت: فأي ذلك أفضل؟ قال: ينظر إلى أي ذلك كان خيراً للمسلمين فيفعله. 
قلت: فإن كان قتلهم خيراً للمسلمين قتلهم؟ قال: نعم. قلت: فإن أسلم 
الرجال كلهم أله أن يقتلهم؟ قال: لا يقتلهم إذا أسلمواء ولكنهم فيء 
يقسمهم” ' بين المسلمين. قلت: فإن لم يسلم الرجال ولكنهم ادعوا أماناًء فقال 
قوم من المسلمين: قد كنا أمناهم» هل يصدقون؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: 
لأنهم أخبروا بذلك عن أنفسهم. قلت: فإن شهد قوم من المسلمين على 
طائفة أخرى من الجند عدول أنهم أمنوا هؤلاء الأسارى وهم ممتنعون هل 
و شهادتهم؟ قال: نعم. قلت: أفتخلي”"' سبيل الأسارى؟ قال: نعم. 

قلت : أرأيت الأعمى والمقعد والمعتوه المغلوب هل يقتلون إذا أخذوا 
أسارى أو أصابهم"“ الجند في الغارة؟ قال: لا يقتلون. 


تالكان أو يرْمَوْن بالمجانيق وفيها العْبّاد والنساء والشيخ الكبير والصبيان؟ قال: 


(1) زط: أن يؤدوا. | (۳) ز: ما نقل. 
(۳) ف: وما يخرب. (5) ز: بقسمتهم. 
(6) ط + فعل. 0 ز: هل يجوز. 


(۷) ف: أتخلي؛ ز: أفيخلى. (۸) ف ز: وأصابهم. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب الرجل يدخل دار الحرب تاجراً فرق أمنّه. . . 


نعم أفعل ذلك كله بهم. قلت: وكذلك إن كان في أيديهم أناس من 
المسلمين أسرى أو تجار؟ قال: نعم» وإن كان فيها أولئك فلا بأس بأن يفعل 
بهم هذا كله. قلت: ولمَ؟ قال: لو كان يكف عن أهل الحرب بشيء مما 
ذكرت لم يقاتلوا إذاً أبداً؛ لأنه لا تخلو''' مدينة من مدائنهم أن يكون فيها 
بعض ما ذكرت. قلت: فإن حاصر المسلمون مدينة فقام العدو على سورها 
ومعهم أطفال من أطفال”" المسلمين يتترّسون”" بهم أيحل للمسلمين أن 
يرموهم بالنَّبْل والمنجنيق؟ قال: نعم» ولكن ليتعمدوا به آهل الحرب ولا 
يتعمدوا به أطفال المسلمين. قلت: ويحل للمسلمين أن يضربوهم بالسيوف”*) 
ويطعنوهم بالرماح ولا يتعمدوا بذلك الأطفال؟ قال: نعم. قلت: فما أصاب 
المسلمون في رميهم بالمنجنيق ورميهم بالتّبل وإرسالهم الماء وتحريقهم بالنار 
من أطفال المسلمين أو رجل من المسلمين أو امرأة من أهل الحرب أو صبي 
أو شيخ كبير من أهل الحرب أو أعمى أو مقعد أو معتوه هل عليهم في شيء 
من ذلك دية أو كفارة؟ قال: ليس عليهم في ذلك دي ولا کا 
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باب الرجل”' يدخل دار الحرب تاجر”" فيسرق أمته 
/[۲۲/۵و] أو تغصبهم“ إياها أو غيرها من نسائه ومتاعه”") 


قلت: أرأيت الأمة للرجل المسلم إذا سباها العدو وقد دخل سيدها 
عليهم تاجراً أو بأمان أيحل له أن يغصبهم إياها؟ قال: أكره له ذلك. قلت: 


وتكره له أن يطأها ثم؟ قال ر 


)١(‏ ز: لا يخلوا. (۲) ف من أطفال. 

(۳) ز: يترسون. )٤(‏ ز- بالسيوف. 

(0) ط + والله أعلم. (5) ط + من جا الإسلام. 
(۷) ز: بأجر. (۸) ف ز: أو بعضهم. 


)٠١(‏ ف + قلت وتكره له أن يطأها ثم قال نعم أكره له ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لأنهم قد أحرزوها. قلت: فإن كانت حرة أو أم ولد أو مدبرة أو امرأته إذا 
كانت حرة أو مكاتبة؟ قال: كل شيء من هذا فلا بأس أن يسرقه منهم أو 
يغصبهم إياهء ويظأ أم ولده ومدبرته وامرأته إذا كانت حرة. ألا ترى أنهم 0 
أسلموا على ما في أيديهم كانت الأمة لهم لا سبيل لمولاها عليهاء وكانت 
المدبرة والحرة وأم الولد والمكاتبة مردودات إلى أهاليهن"" ولا يطأ 
المكاتبة إذا لم تكن امرأته. أوّلاً ترى أن المسلمين لو أصابوا ذلك في 
أيديهم فوجد رب الأمة''' أمته قد اقتسمت”" لم يأخذها منهم إلا بقيمتها أو 
يدعهاء ولو وجد مولى المدبرة وأم الولد والمكاتبة هؤلاء أخذهن”' بغير 
شيء. وليس يقع على المدبرة ولا على المكاتبة ولا على الحرة ولا على أم 
الولد شيءء والأمة تباع وتسبى. قلت: أرأيت إن أسر هذا الرجل وأمته أله 
أن يسرق آم قال: نعم. قلت : ولم وهو إذا دخل بلادهم بأمان لم 
يكن له أن يقربها؟ قال: لأنه إذا دخل''' بأمان لم يحل له أن يُخْفِر ذمته 
ولا ينقض عهده ولا يغدر بهم» وكان عليه أن يفي لهم كما يفون له. فإذا 
كان أسيراً في أيديهم ليس بمستأمن فله أن يقتل منهم ما استطاع ويسرق من 
أموالهم ما استطاع. 
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باب الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله وأرضه 


وولده وأهله ثم يُظهَر على تلك الارض 


قلت: أرأيت الرجل”" من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب ثم 
ظهر المسلمون على تلك الدار ما الذي ينبغي لهم أن يتركوا له من ماله 


)١(‏ ز: إلى أهاليهم. (۲) ف: الاب. 
(۳) ز: قد قسمت. () ز: أخذهم. 
(0) ز - أمته. 


)١(‏ ف - بلادهم بأمان لم يكن له أن يقربها قال لأنه إذا دخل. 
(۷) ز - الرجل. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله. . . 


وولده؟ قال + يدرك له ما كان فى .يذه من ماله ومتاغه ‏ ورقيقةء: وما كان 
من ولد “ضغي هنم على ديه لا شرن وما کان "له من ولد كبر فإنهم 
سق وبكوتوق فخا اقلت افونا ال أرضف ودورة؟ قال اهو ىء 
E‏ العمل لفن اتنا فال أن لمانا 
61 كول وقد على أن تخر جه مدان الحرتة: والآرضن لبيك 
كذلك. قلت: فما ترى في امرأته وهي كافرة وهي حامل؟ قال: هي وما في 
بطنها فيء للمسلمين. قلت: وما في بطنها بمنزلتها؟ قال: نعم. قلت: ولم 
وأبوه غير كافر؟ قال: لأن أمه كافرة» وقد صارت فيئا هي» وولدها الذي 
في بطنها بمنزلتها. 


قلت: أرأيت لو خرج رجل من أهل الحرب مستأمناًء فلما دخل دار 
الإسلام بدا له أن يسلمء فأسلم» ثم ظهر المسلمون على الدار» ما حال 
أهله وماله وعياله؟ قال: هم فيء أجمعون. قلت: لمّ؟ قال: لأنه إنما أسلم 
في دار الإسلام. قلت: ولو أنه أسلم في دار الحرب ثم دخل دار الإسلام 
بأمان ما حال أهله وعياله وماله إذا ظهر عليهم المسلمون؟ قال: هم فيء 
أجمعون إلا أولاده الصغارء فإنهم مسلمون لا سبيل عليهم. قلت: فإن كان 
قل خد شيعاً من ماله" فاسعووعه رجلا مق أهل الحرت ما ال ذلك 
المال؟ قال: هو فيء للمسلمين. قلت: فإن كان استودعه رجلاً من أهل 
الذمة كان تاجرا في دار الحرب أو استودعه رجلا مسلما ما حال ذلك 
المال؟ قال: يرد على صاحبه. قلت: من أين اختلف هذان والحربي؟ قال: 
إذا كان ماله عند مسلم أو ذمي فهو بمنزلته لو كان عند صاحبه في دار 
الحرب» وأما إذا كان في يدي رجل من أهل الحرب فهو بمنزلته لو خرج 
وتركه في دار الحرب لم يحرزه. 

قلت: أرأيت الرجل المسلم أو الذمي يدخل دار الحرب بأمان» 
فيشتري هناك ويبيع فيصيب مالا ورقيقاً وأرضاً ودوراء ثم يظهر المسلمون 


)١(‏ ز: أو متاعه. (۲) م: ومان. 
(۳) ف: من أهله. )٤(‏ ز: رجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على ذلك كله وعلى تلك الدارء ما حال ما في يديه من ذلك المتاع أو 
رقيق أو مال؟ قال: أما ما كان في يديه من متاع أو رقيق أو مال فهو له لا 
ا عليه» وأما ما كان من دور أو أرضين فهو فيء كله. وكذلك ما 
كان أودع حربیاً أو غيره فإنه لا يكون له ويكون فيئاً. قلت: أرأيت ما كان 
فز رافق کر ف أيكونون فيئا؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت الرجل المسلم ول ادف اال ا بأمان فيشتري 
صبياً فيعتقه أو صبية فيعتقهاء لم يخرج ويتركهما ا کوان ارين ثم 
يظهر المسلمون على تلك البلادء أيكونان فيئا؟ قال: نعم. قلت: ولا ترى 
عتق المسلم إحرازاً لهم؟ قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: لأن عتق المسلم في 
دار الحرب ليس بشيء. 
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باب الرجل يؤمن أهل الحرب 


/[/۴٠و]‏ قلت: أرأيت الرجل التاجر يكون فى دار الحرب أو 
الأسيرء فيؤمنهم الأسير أو التاجرء هل يجوز ا فال ال 
قلت: ولم؟ قال: لأنهما في دار الحرب غير ممتنعين فيهم. قلت: 
وكذلك لو أن رجلاً من أهل الحرب أسلم ثم أمنهم كان أمانه باطلا؟ 
قال: نعم. 

قلت: أرأيت الجند من المسلمين إذا حاصروا مدينة» وأهل المدينة 


ون فعمد رجل من المسلمين فأمن أهل تلك المدينة» هل يجوز 

)١(‏ أي: لا سبيل للإمام عليه. (07- 2 کسر 

(۳) ز: قد قاتل المسلمون. )٤(‏ ز: أرضا. 

)2( وعبارة الحاكم والسرخسي: دار الحرب. انظر: الكافي» 9/١‏ ١؛‏ والمبسوط› 
50/1 


(0) ز: ممتنعين. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الرجل يؤمن أهل الحرب ته 
أمانه؟ قال: نعم. قلت: فما يقال لأهل تلك المدينة؟ قال: يعرض عليهم 
الإسلام» فإن أسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» فإن أبوا عرض 
عليهم إعطاء الجزية» فإن فعلوا قبل منهم وكف عنهمء وإن أبو''' ذلك 
ألحقوا بأمانهم”” ثم قوتلوا. قلت: وكذلك لو أمنتهم امرأة من المسلمين؟ 
قال: نعم. 


قلت: فهل بلغك في أمان الرجل والمرأة أثر؟ قال: نعم» بلغنا أن 
زينب بنت رسول الله كلخ أمنت أبا العاص ابن الربيع زوجهاء فأجاز 
رسول الله جل أمانها”". وبلغنا أنه قال تكلل: «المسلمون يد على من 
سواهم»› يسعى بذمتهم أدناهم»“. قلت: أرأيت العبد إذا أمن هل يجوز 
أمانه كما ذكرت من الرجل والمرأة؟ قال: إذا كان يقاتل مع مولاه فأمانه 
جائزء وإن كان لا يقاتل مع مولاه فإنما هو خادم يخدم مع مولاه» فأمانه 
باطل. وقال محمد بن الحسن: أمانه جائز في الوجهين جميعاً. قلت: أرأيت 
أهل الذمة إذا استعان بهم المسلمون فا ديه هل يجوز أمانهم؟ قال: 
لاء أمانهم باطل. قلت: فهل بلغك في أمان العبد أثر؟ قال: نعم» بلغنا عن 
عمر بن الخطاب أن عبداً رمى بسهم فيه أمان قوم محصورين» فأجاز عمر 
ا 
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)١(‏ ز: أتوا. 

(۲) في هامش ب: أي بمأمنهم. أي أوصلوا إلى مأمنهم. 

(۳) السيرة النبوية لابن هشامء ۹/۳٠۲؛‏ والدراية لابن حجرء ؟/148١١.‏ 

() تقدم الحديث بإسناد المؤلف في أوائل كتاب السيرء وتقدم تخريجه هناك. انظر: 
وإوااظ. 

(0) المصنف لعبدالرزاق» 0/؟77؛ والسنن لسعيد بن منصور (الأعظمي)» ١/7174؛‏ 
والدراية لابن حجرء .1۸/١‏ وذكره الترمذي بدون إسناد. انظر: سنن الترمذي» 


السير» 21 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الرجل يصيب الجارية في أرض 


الحرب يخرج من عسكر المسلمين مغيراً 


قلت: أرأيت الإمام إذا نمل أصحابه فقال: من أصاب شيئاً فهو له" 
فنفلهم ذلك» فأصاب رجل من المسلمين جارية» أيطؤها وقد استبرأها 
الرجل بحيضة وهي في دار الحرب؟ قال: لا يطؤها. قلت: فإن كانت من 
أل الكتاب؟ قال وإن كانت من أل الكتاب. فلت ذلك س 
يحرزها ويخرجها إلى دار الإسلام؟ قال: نعم. قلت: ولا يبيعها أيضاً حتى 
يخرجها إلى دار الإسلام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت القوم إذا خرجوا 
/[5/١١ظ]‏ من مَسْلَحَة' " أو عسكر فأصابوا غنائم وسبايا ع مخ نا 
أصابواء ويكون ما بقي بين أهل العسكر وبينهم؟ قال: نعم. قلت: 
وکذلك لو کان ر وا قال: نعم. قلت: فإن كانوا 0 
ذلك العسكر بغير إذن الإمام؟ قال: وإن كانوا ففيما أصابوا الخمس. قلت : 
ولم كان هذا هكذا؟ قال: لأن المسلحة والعسكر ردء لهمء وأهل العسكر 
وأهل المسلحة شركاؤهم فيما أصابوا. قلت : فإن كانوا أخرجُوا” و مدينة 
عظيمة مثل المَصيصة“ ومثل ملطية فبعث الإمام سرية منهم فأصابوا غنائم» 
هل يشركهم آهل المدينة فيما أصابوا؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذه 
من المدائن العظام» وهي بمنزلة غيرها من مدائن الشام. 


ع ع 


تلخد ارايت الرجل والرضلين ارجا نالحد أن الم 
فيُغيران في أرض الحرب فيصيبان الغنائم» هل يخمّس ما أصاباه؟ قال: 


(1) ز: لهم. (۲) م ف - قلت. 
(۳) المسلحة هي الثغر. انظر: المغرب» «قعد). 

(5) م + قال نعم. 64 “فخ د زك 
() ف: أخرجوا. 


(۷) وعبارة السرخسي: خرجوا. انظر: المبسوطء .۷/٠١‏ وأخرجواء أي: أخرجهم الإمام. 


(9) ف أرأيت. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الرجل يصيب الجارية 


فقن بن ا الأ هنيو ا للضي :فنا" أعنايا فين لهما. 
قلت: فإن كان الإمام بعك زخلا 'طليعة من العشكر:قاضاب غنيمة» عل 
تخمس تلك الغنيمة ويكون ما بقي بينه وبين أهل العسكر؟ قال: نعم. 
قلت: فمن أين اختلف هذا والرجلان؟ قال: لأن هذا بعثه الإمام من 
العسكر والعسكر ردء له» والرجلان الاخران لم يخرجا من العسكرء إنما 
خرجا من مصر”" متطوعين بغير إذن الإمام. قلت: أرأيت هذين المتطوعين 
إذا أغارا" فأصابا جارية» فاشترى أحدهما حصة صاحبه منه» أيطؤها وهو 
بعد في أرض الحرب؟ قال: لا. قلت: ولم وليس فيها خمس وهو يملكها؟ 
قال: لأنه لم يحرزها ولم يخرجها إلى دار الإسلام. 

قلت ارات ا اغا دخل دار الحرب بأمان فاشترى منهم أمة 
نصرانية فاستبرأها بحيضة أيطؤها؟ قال: نعم إن اف قلت .من. أبن 
اختلف هذا والباب الأول؟ قال: ليسا بسواء. هذا امن فيهم يشتري 
ويبيع › وذلك الآخر ليس بآمن. ألا ترى لو أن جيشا للمسلمين دخلوا 
دار الحرب فوجدوا ذينك الرجلين كليهما“ في أرض الحرب ومعهما 
تلك الجارية التي أصاباها شركوهم فيها وفيما كان معهما من غنيمة 
غنموها. ولو دخل ذلك الجيش فوجدوا ذلك المشتري الذي اشتراها لم 
يشركوه فيما اشترى”*©: ولم يكن لهم على شيء مما في يده" سبيل. 
وأكره لكل مسلم أن يطأ امرأته أو أمته في دار الحرب مخافة أن يكون 
له" ها ل 

قلت : أرأيت الرجل يُضْرَب له في الغنيمة بسهم وله أب محتاج شيخ كبير 
اا طن شين ا وال م 


(۱) م ز ط: فيما. (؟) ط: من المصر أو المدينة. 
(۳) م ز: إذا غارا. 0) ز: كلاهما. 
)٥(‏ م ط: اشتروا. () ز: في يليه. 


(۸) وعبارة السرخسى: ولا بأس بأن يعطي الإمام أبا الغازي شيئاً من الخمس إذا كان 
محتاجاً. انظر: المبسوط› .۷١/٠١‏ 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت : أفيْقسَو” الخمس كما تقسّم الغنيمة؟ قال: لاء وإنما يُقسّم الخمس على 
موضع الصدقة. ولا يقسّم على موضع الغن لغنيمة. 
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باب إقامة الحدود في دار الحرب وتقصير الصلاة 


قلت: أرأيت الجند إذا غزوا أرض الحرب وعليهم أميرهم» هل يقيم 
الحدود في عسكره؟ قال: لا. قلت: فإن كان أمير مصر من الأمصار أو أمير 
الشام قمر العراق غزا أرض الحرب أيقيم الحدود في عسكره ذلك 
والقصاص؟ قال: نعم. قلت: أفيقطع اليد في السرقة ويحد حد القذف؟ قال: 
نعم. قلت: ويحد حد الزنى وحد الخمر؟ قال: نعم. قلت: فإذا كان أمير 
عبان و ا شام ولا أمير عراق وهو خمسة آلاف أو أربعة“ آلاف هل 
يقيم شيئاً مما ذكرت لك؟”” قال: لا. قلت“ : وكذلك أصحاب السرايا لا 
رن يا من الحدود؟ قال: نعم. قلت: فإن كان جيش عظيم أميرهم 
صاحب الشام أو صاحب العراق هل يُجَمْم أو يتم الصلاة إذا حاصر مدينة 
أكثر من شهر؟ قال: لا يتم ولا يجمع؛ لأن هذا مسافر. 

قلت ؛ راتت القوم المسلمين إذا أرادوا أن يغزوا أرض الحرب ولم 
يكن لهم قوة ولا مال ألا ترى بأساً أن يجهّز بعضهم بعضاً ويَجْعَل”2 القاعد 
للشاخص؟ قال: لا بأس بهذا إذا"“ كان على هذا الوجهء وأما إذا كان عند 
الإمام مال أو كانت عند المسلمين قوة فإني أكره ذلك ولا أجيزه» وإذا لم 
يكن عند الإمام مال“ فإني أجيز ذلك. 


)١(‏ ز: أفتقسم. (۲) م ف: وأربعة. 

(۳) ف- لك. (4) م ف- قلت. 

(4) أي هل يصلى صلاة الجمعة. 

(1) تقدم تفسيره في الحاشية في أوائل هذا الكتاب. انظر: 114/0و. 

(۷) ف - إذاء 

)۸( ز - أو كانت عند المسلمين قوة فإني أكره ذلك ولا أجيزه وإذا لم يكن عند الإمام مال. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الصلح € 

قلت: فالس(" أحب اليك أم الصلاة تطوعا؟ قال: إن كان له من 
يكفيه الحَرْس فالصلاة أحب إلي» وإن لم يكن له من يكفيه فالحَزس أحب 
إلي. 

قلت: أرأيت الرجل يُطْعَن بالرمح أيكره له أن يمشي إلى صاحبه 
والرمح في جوفه حتى يضربه بالسيف؟ قال: لا. قلت : ولا تراه أعان على 
نفسه؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت القوم يكونون في السفينة فتخرّق aes‏ 


اح 


الرجل على النار أحب إليك أم يلقى 556 في البحر؟ قال: أي ذلك 
فعل فهو“ في سعة منه. 


زفق 
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قلت: أرأيت القوم إذا صالحوا فكانوا أهل ذمة أيوضع عليهم الخراج 
على رؤوس الرجال أو على الأرض /[54/51١١ظ]‏ بقدر ما يطيقون؟ قال: 
نعم. قلت: فيل لكان في تراج اهل A‏ : نعم» بلغنا عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وضع على “ كل أرض تصلح للزرع 
على الجريب درهماً وقفيزا”» ووضع على الكَرْم على الجريب عشرة 
دراهم. ووضع على الجريب من الدطبّة خمسة دراهم” 5 ا أنه وضع 
على رؤوس الرجال اثني غير درهما أو أربعا”* وعتشرين أو ثشائية 


)١(‏ حرس مصدر قياسي لحَرّسَء والمصدر السماعي هو حراسة» وذكر المطرزي أن 
الحَرْس وقع في كلام الإمام محمد كثيرا. انظر: المغرب» «حرس؛ 

(۲) ز: أيصير. (۳) ف ز: نفسه. 

(4) ز-فهو. (0) ز- على. 

() ز: درهم وقفيز. 

(۷) المصنف لابن أبى شيبة» 5794/6؛ والدراية لابن حجرء .٠١١/۲‏ 

0 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وا ات ال الف لين < لق مال وا بل ده ااه 
اثني عش دزا والذي له مال أربعة وعشرين» والغني باخ مه ان 
وأربعين؟ قال: نعم. قلت: فهل يأخذ من النساء والصبيان شيئاً؟ قال: لا. 
فلك :فيل اخ من العم والشيخ الكبير الفاني والمجنون والمغلوب 
والمقعد”" أو من الفقير الذي لا يأخذ شيئاً ولا يستطيع أن يعمل شيئاً؟ 
قال: لا يؤخذ من أحد من هؤلاء خراج رأسه. قلت: وكذلك المملوك 
والمكاتب والمدبر وأم الولد؟ قال: نعم لا يؤخذ من أحد من هؤلاء خراج 
رأسة ولا a‏ 


قلت : ارات أموال أهل الذمة من الغنم والبقر والوبل والخيل 
والأموال الصامتة هل عليهم في شيء من ذلك خراج؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت الأرض تكون للصبي من أهل الذمة أو المرأة أو 
المكاتب من أهل الذمة هل عليهم فيها خراج؟ قال: نعم» مثل خراج 
الرجل الصحيح الكبير. 

قلت أرأيك الرجل منهم إذا أسلم في آخر السنة أو بعدما مضت 
السنة ولم يؤخذ منه خراج رأسه هل يؤّخذ ذلك منه بعد إسلامه؟ قال: لا 
قلت: ولمَ؟ قال: لأن هذا ليس بدين عليه إنما هو خراج. فمتى ما أسلم 
سقط عنه» فلم يؤخذ منه شيء. قلت ارايت إن مات وترك مالا وهو كافر 
هل يؤخذ خراج رأسه من ماله؟ قال: لأددكلت:: الى نال" لأنه لمي عدي 
عليه. قلت: أرأيت لو كان عليه دين أكان يُضْرَبٍ مع الغرماء بخراجه؟ قال: 
لا. قلت: وهذا يوضع عنه وليس عليه فيه شيء. 


قلت: أرأيت الرجل ين عليه السنون لا يؤدي عن زاش خراجاً 

)١(‏ الخراج لأبي يوسف» 178١؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 4479/6 ونصب الراية 
للزيلعي» “457/7 ؛ والاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب» .١۷ ٠١‏ 

(5) ز: بيده. (۳) ف ز: أو المقعد. 

2( أي : لا يأخذ من الأرض شيئاً» أو لا يكسب شيئاً. 

(4) ز: يأتي. 


أيؤخذ منه خراج تلك السنين كلها؟ قال: لا يؤخذ. إنما يؤخذ بخراج تلك 
السنة .التي هو فيها؛ لأن هذا ليس بدين لازم له أبدا. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: نأخذه بخراج رأسه بما مضى إلا أن يكون لم يؤد 
ذلك من عذر من مرض أضابة أو غيره. 

قلت ارايت الأرض يزرع فيها في السنة مرتين أو ردن( حنطة أو 
غيرها أيؤخذ صاحبها بخراج ذلك كله؟ قال: لا" » ولكن يؤخذ بخراج 
واحدء لكل [جريب]"" /[0/0؟1١و]‏ درهم وقفيز. قلت: فالأرض يكون فيها 
الشجر الكثير أيوضع عليها من الخراج بقدر ما تطيق؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت“ الرجل يزرع في أول السنة حنطة أو غيرها أيؤخذ بخراج ذلك كله؟ 
قال: لاء ولكن عليها خراج واحد» لكل جريب أرض قفيز ودرهم. 

قلت: أزأيت الأرض يغرق زرعها أو 'تصيبه'*2 آفة فلا يبقى هله شيء 
هل يؤخذ صاحبها بخراجها؟ قال: لاء للآفة التي أصابتها. قلت: فإن ترك 
أرضه ولم يزرعها؟ قال: عليه خراجها. قلت: من أين'2 اختلفا؟ قال: إذا 
زرعها فأصاب زرعه آفة فهذا عذر» وإذا عطل الأرض ولم يزرعها فعليه 
خراجها؛ لأن هذا جاء مِن قِبَلِهء فمن" ثم اختلفا. 

قلت: أرأيت الذمي إذا أسلم وفي يده أرض من أرض الخراج أيكون 
عليه الخراج كما كان؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن مسلماً اشترى أرضا 
من كافر كان على المسلم المشتري خراجها كما كان؟ قال: نعم. قلت: ولا 
يكره للمسلم أن يؤدي خراج الأرض؟ قال: لا؛ لأنه بلغنا عن عبدالله بن 
مسعود وشريح وغيرهم أنهم كانت لهم أرضون بالسواد يؤدون خراجها. 
وكذلك بلغنا عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما'“. قلت: 


)١(‏ ز: أو ثلث. 0) زلا 
(۳) انظر المسألة بعد التالية. (4) ف: أفرأيت. 
(0) أن أو تة زف م قات اين 
0) م زط فمن. 


(۸) انظر الروايات عن عمر وغيره في هذا المعنى: المصنف لابن أبي شيبة» 15054/5» 
4/5 ؛ ونصب الراية للزيلعى» ١/١٤٤؛‏ والدراية لابن حجرء .٠١١/١‏ 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولا تقد هذا ا قال: لاء إنما الصّغار خراج الأعناق. قلت: ولا يكره 
للمسلم أن يشتري أرضاً من أرض الذمة؟ قال: لاء ولكن ذلك جائز. 
فلت ارايت القوم إذا صالحوا فكانوا ذمة ثم أسلموا بعد ذلك أو أسلم 
رجل منهم لم لا ترفع عن أرضه الخراج وتجعلها من أرض العشر؟ قال: 
لأنه إنما أسلم عليها بعد ما صارت أرض خراج. 

قلت: فالذمي يشتري أرضا من أرضن العشر أتجعل عليها الخراج؟ 
قال: : نعم. قلت: ولم ولم يكن يجري عليها الخراج في الأصل؟ قال: : هي 
OE‏ ور ركد ترق ليا دل 
مضاعفاً e‏ موضع التراج. ا عر لكك انه يوضع 
موضع الصدقة؛ لأن العشر على الأرضء» وليس على الرجل. ألا ترى أني 
آخذ عشر أرض الصبي والمكاتب. 
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باب" عشر النصراني من بني تغلب والشفعة في الأرضين 


قلت: أرأيت رجلاً نصرانياً من بني تغلب اشترى أرضاً من أرض 
الخراج هل يوضع عليه الخراج؟ قال: نعم. قلت: فإن اشترى أرضاً من أرض 
العشر أيوضع عليه الخراج؟”"' قال: لاء ولكن يضاعف العشر كما ضاعف 
عليهم في أموالهم. قلثت: ارآتت المرأة إذا كانت /[06/0١١ظ]‏ من بني تغلب 
نصرانية إذا اشترت أرضاً من أرض العشر أو أرضاً من أرض الخراج؟ قال: 
عليها [الخراج] في أرض الخراج» فأما إذا اشترت أرضاً من أرض العشر فإنه 
يكون عليها العشر مضاعفاً. هي في منزلة الرجل فى هذا. قلت : وكذلك 
الصبي يشتري له أبوه أو وصيه أرضاً؟ قال: نعم. قال محمد: إذا كانت 


(۱) ز: بان. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب عشر النصراني من بني تغلب. . 


الأرضن أرض عشر”'2 فهن أرض عقر أبداً لا يقيرها ملك من اشتراهاء وإذا 
كانت أرض خراج: فهي. أرض راخ أبداً. ولو كانت أرضن'الغشن يغيرها ملك 
من اشتراها لكان" [يغيرها ملك] المكاتب والصبي من المسلمين والمعتوه 
[إذا اشترياها. فكذلك] إذا اشتراها ذمي أو تغلبي. أرأيت لو أن أرضاً بمكة في 
أرض الحرم اشتراها ذمي أو تغلبي نصراني أتحؤّل عن الصدقة والعشر. فهذا 
لا يكون» ولكنها أرض العشر كما كانت. قلت: أرأيت المولى لبني تغلب قد 
أعتقوه إذا اشترى أرضاً من أرض الخراج أو أرضاً من أرض اكد ها ع 
قال: أما مولاهم فإنه يؤخذ منه في أرضه الخراج ا كانت أو راتحا و 
يكون مولى بني تغلب وهو نصراني أحسن حالاً من نصراني أعتقه مسلم. فهو 
ای أرقا هن ارهن ای عا أرضن عي ا 
الخراج. ولا يكون عليه في أرض العشر صدقة» إنما عليه الخراج في قول 
أبي حنيفة. قال أبو يوسف: العشر مضاعفا. 

قلت: أرأيت الرجل الذمي من بني تغلب إذا اشترى أرضاً من أرض 
العشر فأخذها رجل مسلم بشفعة أيكون عليه الخراج أو العشر؟ قال: يكون 
عليه العشر؛ لأن المسلم قد أخذها بالشفعة. قلت: وكذلك لو أن الذمي 
اشتراها بيعاً فاسداً ثم ردها الذمي على المسلم كان عليه العشر كما كان 
وليس عليه خراج؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت القوم من أهل الحرب إذا أسلموا على أرضهم ودارهم 
أيوضع عليهم الخراج؟ قال: لاء ولكن ااي قا 
قلت: فإن اشترى رجل مسلم أرضا”*' من أرضهم؟ قال: يكون عليه العشر 
كما كان. قلت: فإن اشتراها تغلبي؟ قال: عليه العشر مضاعفاً. قلت" : فإن 


)١(‏ ف: العشر. (۲) م ف ز: العشر. 


(۳) ط: لكانت. وزاد «كذلك أرض» لتصحيح العبارة على ظنه. لكنه لم يصب في ذلك. 
وقد استفدنا في تصحيح العبارة من كلام الحاكم والسرخسي. انظر: الكافي» 
7/0 ظ؛ والمبسوط. .44/٠١‏ 

(5) ز: : في أراضيهم. (0) ف أرضا. 


(DD‏ م ف - قلت. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

Vf. Mz f :‏ 
باعها التغلبي من مسلم أو أسلم عليها؟ قال: عليها العشر مضاعفاً؛ 
لأنها خرجت من حالها الأولى حيث اشتراها النصرانى من بنى تغلب» 
تحرج ادقن حال الحثر إلى Sa‏ فصار هذا بمنزلة 
ا ' الخراج. الا ترق أن آخذه من أرض الصبي. وهذا قياس قول أبي 


2 
حنفه 


قلت: أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض الخراج“ فيزرعي“ 
أو يأخذها معاملة فيزرعها على من يكون"“ /[٠/١٠١٠و]‏ ت لغ 
وك« رض الذي با اا فلت وکال الى ازو غه اوی ات 
قال: نعم. قلت: فإذا كانت الأرض من أرض الخراج لعبد أو مكاتب فإنا 
نضع عليها الخراج؟ قال: نعم. 

قلت : أرأيت الرجل يخرج"' مستأمناً لتجارة هل يوضع عليه الخراج؟ 
قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه إنما استأمن للتجارة» ولم يستأمن ليكون 
ڈیا فلك أرايث إن دخل إلينا تاجراً فتزوج امرأة فطلقها ثم أراد الخروج 
هل نمنعه من الخروج؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أطال المقام وأوطن؟ 
قال: إذا فعل ذلك وضعت الخراج غل فلت أرانة إن لم يطل ا 
ولكنه اشترى 0 فزرعها هل تأخذ منه خراج الأرض؟ قال: نعم» آخذ 
منه خراج الأرض” '"“ وخراج رأسه؛ لأنه إذا أقام ''' في دار الإسلام فزرع 
فقد أوطن. قلت : أرأيت المرأة تخرج إلينا من أوضن الختا متام التجارة 

ثم إنها تزوجت ثم أرادت الخروج”''' فأ بى ذلك عليها زوجها وأراد 


)١(‏ ز: مضاعف. (۲) م ط- أرض. 
(۳) ز - ألا ترى أني آخذه من أرض الصبي وهذا قياس قول أبي حنيفة. 
(5) ز ۔ أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض الخراج. 


(5) ز: فإن زرعها. من كان 
00 قله الأرض» أي: أعطاها إياه مزارعة أو مساقاة. انظر: المغرب» «قبل». 
(۸) ف: لو زرعها. رع 


)٠١(‏ ف - قال نعم آخذ منه خراج الأرض. )۱١(‏ ز: إذا قام. 
(10)ز ثم أرادت الخروج. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب صلح الملوك 


إمساكها؟ قال: ليس لها أن تخرج. إذا تزوجت فقد أوطنت وصارت ذمية. 
لأن المرأة فى هذا ليست كالرجل”''. ألا ترى أن المرأة لا تخرج إلا بإذن 
زوجها وأن الزوج لا يستأمرها ولا يؤامرها في الخروج. 


وقال أبو يوسف: إذا اشترى الذمى أرض العشر ضوعف عليها 
ER‏ 3 


0 
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باب صلح الملوك 

فتن رانف لقا تك مر خر ان كرو له الأرض 
الواسعة» فيها قوم من أهل مملكته هم له عبيد يبيعهم ويحكم فيهم ما بدا 
له» [صالح المسلمين وصار ذمة لهم]“ أيكونون عبيداً له؟ قال: نعم. 
على ذلك الملك كما كانوا؟ قال: نعم. قلت: فإن وجدهم ذلك الملك قد 
اقتسموا كان أحق بهم بالقيمة؟ قال: نعم. قلت: فإن أسلم ذلك الملك أو 
صار ذمة وأهل أرضه أيكونون عبيداً له بهذه المنزلة أيضاً؟ قال: نعم. قلت: 
فإن لم يسلم ولم يعط له العهد ولم يدخل في الذمة» ولكن عرض على 
المسلمين أن يكون لهم ذمة يؤدي الخراج» على أن« یدع بک ني 
أهل مملكته ما بدا له من قتل أو صلب أو غيره مما لا يصلح أن يحكم به 
في أرض الإسلام؟ قال: لا يصلح للمسلمين أن يعطوه على هذا صلخاً. 


)١(‏ ز: كالرجال. 

(۲) ف - العشر. وقد تقدمت هذه المسألة مع بيان الخلاف بين الأئمة الثلاثة. انظر: 
و. 

(۳) ز: يكون. 

(5) الزيادة من الكافي» 0 ؛ والمبسوط. .40/٠١‏ 

(0) ز: يعطا. (0) ز: أن يدعونه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: فإن فعلوا فأعطوه الصلح على هذا فصار لهم ذمة؟ قال: ينظرون ما 
كان من شرطه مما لا يحل ولا يصلح فيبطلونه» ويجرون عليه الأحكام التي 
تصلح» فإن هو رضي تذل وال انلكو" اة هو و اة 0 
/[٥/۱۲ظ]‏ أرأيت إن هو صالح المسلمين e‏ 
المشركين بعورة' '' المسلمين ويدل عليها ويؤوي“ عيون المشركين إليه 
أيكون هذا نقضاً منه لعهده؟ قال: لاء ولك نحي ممق ديعاي 
على هذا ويحبسوه. قلت: أرأيت إن كان لا يزال يغتال رجلاً من المسلمين 
فيقتله أو يفعل ذلك أهل أرضه أيكون هذا نقضاً لعهده؟ قال: لاء ولكن 
ينظرون من فعل ذلك منهم فقامت عليه بينة اقتصوا منه» وإن لم تق( 
عليه بينة فلا شيء عليه. قلت: فإن لم يعرفوا رجلاً قتله بعينه ولكنهم 
وجدوا قتيلاً في قرية من قراه؟ قال: هو ضامن للدية بعد القسامةء يقسم 
بالله خمسين مرة ما قتلت ولا علمت قاتلاً له» ثم يغرم الدية. قلت: لم لا 
يقسم معه أهل القرية؟ قال: لأنهم عبيد له ولا قسامة على العبيد ولا دية. 
قلت: فإن كان أهل القرية أحراراً؟”'' قال: عليهم القسامة والدية. قلت: 
فهم حينئذ بمنزلته؟ قال: نعم. 

16 35 % 


باب الموادعة من أهل الحرب 


قلت : أرأيت قوماً من أهل الحرب طلبوا إلى المسلمين الموادعة سنين 
معلومة بغير جزية أينبغي للمسلمين أن يعطوهم ذلك؟ قال : : نعمء ي يمتبعى 
لإمام المسلمين أن ينظر في ذلك ان کات ا ترك لاب طعي 
وكانت موادعتهم خيراً للمسلمين وادعهم. فلت فإن وادعهم ثم نظر في 


000( مف: ولا أبلغوه. والتصحيح من ب. 

(۲) ف د يخبر. (۳) ف: بعور. 
)٤(‏ ز: ويأوي. () ز: يقم. 
(5) ز: أحرار. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الموادعة من أهل الحرب TD‏ 


ذلك فوجد موادعتهم قر للمسلمين وقد وادعهم على غير شيء يؤدونه اليه 
يِذ اليهم ويبطل الموادعة ثم يقاتلهم؟ قال: نعم . 

قلت: فإن كان المسلمون بمدينة قد ا بها العدو فسألهم العدو 
الموادعة سنين على أن يؤدوا إليهم شيئاً معلوما" في كل سنةء أيحل 
للمسلمين أن يوادعوهم ويؤدوا ذلك إلى المشركين وهم يخافون الهلاك على 
أنفسهم وقد علموا أن الصلح خير لهم؟ قال: لا بأس بهذا إذا كان على 
هذا الوجه. 

قلت: أرأيت القوم من أهل الحرب إذا أرادوا المسلمون أن 
يوادعوهم سنين معلومة على أن يؤدي إليهه”” أهل الحرب. كل سنة شيا 
فوا لآ“ لا يدخل المسلمون بلادهم ولا تجري عليهم 
أحكامهمء أينبغي للمجلويق أن يصالحوهم على ذلك؟ قال: لا إلا أن 
ون :ذلك هضرا الا اقلت فإن كان ذلك خيراً للمسلمين فوقع 
الصلح على أن يؤدوا إليهم مائة رأس“ كل 0 
الصلح على هذا؟ قال: إذا كانت هذه /[5//ا؟1١و]‏ المائة يؤدونها | 

من أنفسهم وأبنائهم فلا خير في الصلح على هذاء TT‏ 
أن يقبلوا'؟ من ذراريهم ولا من أنفسهم وقد أمَنوهم. ألا ترق" أن رجلا 
منهم لو باع رجلاً من المسلمين ابنه أو أباه لم يصلح ذلك؛ لأن الصلح 
وقع عليهم» وذراريهم بمنزلتهم. قلت: فإن صالحوهم على مائة زان 
بأعيانهم أول سنةء فقالوا: أمُنونا سنة على أن هؤلاء لكم» ونصالحك " 
ثلاث سنين مستقبلة على أن نعطيكم كل سنة مائة رأس من رقيقنا؟ قال: 
هذا جائز. قلت: فإن وقع الصلح على هذا ثم إن رجلا من المسلمين 


)١(‏ في هامش م ف: : وفي نسخة قال لا. لكن يظهر أن هذه النسخة خطأء لأنه لم يشر 
إليها الحاكم ولا السرخسي. انظر: الكافي» 0 ظ؛ والمبسوط› 85/٠١‏ ۔ ۸۷. 

(۲) ز: معلومة. (۳) ز- أن يؤدي إليهم. 

(4) ف: على أنه. 

(5) أي: مائة عبد كما هو مفهوم من تتمة العبارة. 

)١‏ ز ط: أن يقتلوا. (۷) ز: ويصالحوهم 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سرق منهم جارية أو متاعاً هل يصلح شراؤه"") وشراء ذلك المتاع؟ 
قال: لا. قلت: فإن أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوا منهم طائفة 
أيصلح أن يشترى منهم ذلك السبي؟" قال: نعم؛ لأن المسلمين لم 
يسبوهم» إنما سباهم أهل الحرب. قلت: أرأيت ما حمل التجار إليهم 
هل يمرن فال ل يمنعون*) إلا الكرّاع“ والسلاح والحديد وشبه 
ذلك. قلت: ولم يمنعون" الكرّاع؟ قال: لأنهم ليسوا بأهل ذمةء إنما 
اهن موادعون. قلت: أرأيت إن دخل منهم إلى دار الإسلام تاجر بغير 
أمان إلا الموادعة التي كانت لهم؟ قال: هو آمن بتلك الموادعة”". 
قلف ارات فا حلم المسلمون ن منهم من الخراج في موادعتهم هل فيه 
خمس؟ قال: لا إنما هذا خراج» وليس في الخراج خمس. 
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باب المستأمن من أهل الحرب 


فلت ارايت الرجل المستأمن من أهل الحرب يخرج مستأمناً في 
تجارة إلى دار الإسلام فيشتري عبداً مسلماً ثم يدخل به في أرض الحرب ما 
حال ذلك العبد؟ قال: هو حر ساعة يدخل به دار الحرب. قلت: 1 قال: 
لأنه مسلم اشتراه من دار الإسلام. ألا ترف أن العبد لو قتل مولاه وأخذ ماله 
ثم خرج به إلينا إلى دار الإسلام كان كل شيء أخذ من ذلك من مال أو 
زی سنا" وان حرا لا سيبل له عليه قلت :ويخل لهذا العيد 
أن يقتل مولاه؟ قال: نغم. قلت: ولا ترى الذي دخل بينهما من الشراء 


.۸۸/٠١ أي: هل يصح أن يشتري غيره تلك الجارية منه. انظر: المبسوطء‎ )١( 
ز: النبي. (۳) ز: هل يمنعوا.‎ )0( 

(4) ز: لا يمنعوا. 

(5) الكراع الخيل وما أشبهه. انظر: المغرب» «كرع». 

(9) ز: يمنعوا. )۷( ف + التي كانت لهم. 

(0) ف له. (9) ز - كان له. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب المستأمن من أهل الحرب 7 
Î‏ قال: لا. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أ یو سف ومحمد: لا يعتق 
ال يكور ا الك و نوم إلى دار الإسلام مراغماً 
لمولاه» فإذا كان على أحد هذين الوجهين فهو حر. 


قلت: أرأيت العبد إذا كان في دار E‏ أسلم فاشتر 

مسلم من مولاه ذلك» أو أصابه”'؟ المسلمون في غارة أغاروهاء 00 
رقيقاً ويكون /1/51١١ظ]‏ فيع" وتجري فيه السهام؟ قال: لاء وأرى ذلك : 
إذا كان من أمره ما ذكرت فهو حر لا سبيل عليه. قلت: وكذلك عبد من 
أهل الحرب أسلم في يدي“ مولاه ثم ظهر عليه المسلمون؟ قال: هو حرء 
ولا يكون فيئاً. قلت: أرأيت إن أسلم مولاه قبل أن يظهر عليه المسلمون 
كيف القول في عبده؟ قال: هو يد لعولا لا يعن قلت له؟ فال لآن 
العبد لم يخرج إلى دار الإسلام ولم يقع في أيدي ا أسلم 
مولاه. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أسلم آهل الحربي” “ ثم باعه من مسلم 
مرا مه وال د ب ور عه الاو ن 


وإذا دخل الرجل من دار الحرب إلى دار الإسلام بغير أمان وأخذه 
رجل فهو عبد له» وفيه الخمس. وإن أسلم قبل أن يأخذه فهو حر لا سبيل 
عليه. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وأما في قول أبي حنيفة فإنه إذا أخذه 
رجل من المسلمين فهو فيء لجماعتهم. وكذلك لو أسلم ثم أخذ كان فيئا 
لجماعتهم» ولا يكون للرجل خاصة. 


وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه إذا دخل الحرم قبل أن يؤخذ 
منه فأخذه رجل فهو عبد له. وكذلك لو أخذه في الحرم وخرج به إلى الحل 


)١(‏ أى: لا يعتق العبد ساعة دخول دار الحرب كما قال أبو حنيفة» وإنما يعتق إذا ظهر 
الس على الدار ... انظر: المبسوط. .40١- 49/٠١‏ 

0) مط: وأصابه. (۳) ف ۔ ويكون فیئا. 

)٤(‏ ز: في يد. (0) أي: أهل العبد الحربي الذي أسلم. 

(5) ز: فظهر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كان عدا ل وقد أساء فى ذلك. وأما في قياس قول أبي حنيفة فهو 
ل ذلك لا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى» فإذا حرج ولخد فهو فيء 
لجماعة المسلمين. 


قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا خرج بأمان إلى دار الإسلام 
اشترى عبد سلما أو أسلم عبد ممن كاذ خوج معه هل يرك أ بخرة 

بهما إلى دار الحرب؟ قال: لا. قلت: فما الحكم فيه وفيهما؟ قال: يجبر 
على بيعهما ولا يخرجهما. قلت: أرأيت إن أسلم الحربي في دار الإسلام 
والعبدان عنده؟ قال: هما على حالهما. قلت: أرأيت إن صار ذمة ولم 
يسلم؟ قال: يجبر على بيعهماء ولا يترك أن يخرج بهما إلى دار الحرب. 

فلت ارايت دا خرج مع مولاه من دار الحرب لم يسلمء فأعتقه 
مولاه بعدما أخرجه» فحاكمه العبد هل يعتقه؟ قال: نعم. قلت: فلو كان 
مولاه إنما أعتقه فى دار الحرب أكان يعتقه بذلك العتق؟ قال: لا. قلت: 
O‏ الع ف جنار اح ية قلت : فإن أعدثه مؤلاء 
بعدما دخل”" دار الإسلام فعتقه جائز وهو حرء فإذا أعتقه مولاه في دار 
الحرب لم يجز عتقه ولم يلتفت إلى ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم لا يجوز 
عتقه في دار الحرب؟ 00 لأن مدع في دار البحرب"" اليس ب ألا 
تز لوان رجلا من ا رجلا فقهره ل يبيعه» 
ويشتريه المسلمون منه إذا خرج به إليهم قاهرا ' له وهو في يديه وقد کان 
في الأصل حرا مثله. قلت: أرأيت إذا خرج الحربي معه برقيق منهم من 0 
دبره في دار الحرب ومنهم أمهات الأولاد؟ قال: فله أن يبيع مدبريه» 0 
له أن بيع أمهات الأولاد قلت .من أبن اختلف المنديرون“ وامهات 


)000( م: بمنزلته. (0) ف ز: يدخل. 

)۳( ز - لم يجز عتقه ولم يلتفت إلى ذلك قال نعم قلت ولم لا يجوز عتقه في دار 
الحرب قال لأن عتقه في دار الحرب. 

)٤(‏ م فاط + لو. () ز+ لهم. 

0( م ف ز: قد. والتصحيح من ب. (۷) ف ز: أولاده. 

(A)‏ ز: المدبرين. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب ما يترك المستأمن إذا دخل أرض الحرب 


الأولاد؟ قال: لأن أم الولد بمنزلة ولدهاء وليس له أن يبيع ولده. ولا ينبغي 
للمسلمين أن يشتروه منه وقد أمنوه؛ لأن ولده ا ين المدبرة 
فهي أمة» وليس ما كان قال لها من التدبير في دار الحرب بشيء» فتدبيره 
لها قن دان الحربية ال ر إن بها إن ادكه بوالله. اع 
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باب ما يترك المستأمن إذا دخل أرض” الحرب فيدعه 
في دار الإسلام أو يموت في دار الإسلام 


قلت : أرأيت المستأمن إذا خرج إلى دار الحرب وقد أدان ديناً في دار 
الإسلام» وأودع ودائع من رقيق أو متاع أو غير ذلك» وقد كان من رقيقه من 
قد دبره في دار الحرب» ومنهم من قد دبره في دار الإسلام» فقتل ذلك 
الحربي وظهر المسلمون على تلك البلاد التي كان بهاء كيف الحكم فيما 
ذكرت من ماله ورقيقه ومتاعه ودينه وودائعه التي في دار الإسلام؟ قال: أما 
ما أدان من دين فهو موضوع عن أهله لا يعرض لهم في ذلك الدين» وقد 
بطل فلا يؤدون منه شيئاً. وأما الودائع فهي كلها فيء للمسلمين إلا الرقيق 
الذي دبره في دار الإسلام» فهم''' أحرار لا سبيل عليهم؛ لأنه أعتقهم حيث 
يجري عليه وعليهم أحكام المسلمين. قلت: ولم أبطلت [الدين] ولم تجعله 
فيئاً؟ قال: لا يكون ذلك الدين فيئاً؛ لأنه ليس فى يديه» وإنما هو شيء 
مستهلك. قلت: أرأيت صاحب هذه الوديعة إذا أ ا ولم يقتل ما حال 
من سميت لك من رقيقه وودائعه ودينه وماله ومدبريه؟ قال: قتله والظهور 


على الدار سواء» الحكم في الأسير كالحكم في القتل إذا ظهر على الدار. 


)١(‏ ز + قلت. 0) ز: وأم. 
)۳( مم ط _ قال. )€3 م8 إذا رجع إلئن دار. 


(۷) ف: أسيرا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان واشترى رقيقاً من رقيق 
الممجلميق ورقينا" من رقف أهل الذمة فخلفهم في دار الإسلام ولحق بدار 
الحرب ثم أسر أيكون هؤلاء فيئا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ما خلف في دار 
الإسلام من أمهات الأولاد ما حالهن؟”" قال: أحرار كلهن لا سبيل عليهن. 
قلت : أرأيت المستأمن إذا مات في دار الإسلام وترك مالا وورثته في 
كان لجرت ل تصنع"”" بماله؟ قال: يوقف”؟' حتى يقدم 
ورثته. قلت: فإذا جاء الورثة مستأمنين أتصدقهه» درول او نالوق 
البينة على ما ادعوا من الميراث؟ قال: لاء ولكن الین 00 قلت: فإن 
جاؤوا ببينة من أهل الذمة هل تقبل0© شهادتهم لهم؟ قال: أما في القياس 
فلاء ولكن نستحسن فن ٩‏ شهادتهم. وأدفع ما ترك إليهم إذا شهدوا 
أنهم لا يعلمون له واوا غيرهم. قلت : أفتأخذ منهم كفيلاً بما أدرك في ذلك 
المال من درك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جاؤوا بكتاب من ملك أرضهم 
بأنهم'''' هم الورثة أتقبل ذلك منهم؟ قال: لا أقبل ذلك. قلت: فإن كان 
في الكتاب مكتوب أنه قد قامت عئذه الشهود أنهم ورثته؟ قال: لا أقبل 
ذلك أيضاً. قلت: "لوتيد ات قرم من O‏ ولتي ES‏ 
من المسلمين؟ قال: وإن كان ذلك فإنه لا يقبل منهم. قلت : ارايت إذا 
قامت البينة فى دار الإسلا م بأنهم هم الورثة فدفعت إليهم ما كان من مال 


L1 


عين» هل تدفع ٩‏ إليهم ما له ۲( 8 هن دين اشا وهم ل ذلك 
الدين :ويقبضونه؟ قال تم 
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(۳) ز: يصنع. )٤(‏ ز: توقف. 

(0) ز: أيصدقهم. (5) ز: أما. 

)۷( ز: هل يقبل. (۸) ز: يستحسن فيجيز. 
)0( مم ع لهم. (١٠)ن:‏ أنهم. 

(0): هل يدفع. (0)الزيادة من ب. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب 97 


باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب 


فلت أرانث العامة إذا أراد الشخوص من دار الإسلام إلى دار 
الحرب هل يترك أن يخرج معه بكرَاع أو سلاح أو رقيق قد اشتراهم في دار 
الإسلام من مسلمين أو كفار؟ قال: لاعف محر وو" مز ذللك إل أن 
بكر دحل ل CCG‏ أفيترك أن 
يخرج” "* يما سوئ ذلك من الغيات؟ قال: : نعم. قلت : أفتتركه”” اه 
بحديد؟ ال2 لا فلت لع قال لان يت E‏ 
آزايت: إن دحل مه بالسيف فاع واششرق شكانه قوسا a‏ 
أن يخرج بذلك مكان سيفه؟ قال: لاء لست أتركه يخرج بشيء من السلاح 
مكان شيء. آلا ری ات اتركه بخ جما کان مغه لعينه: قلخ :. اواك إن 
استبدل بسيفه الذي كان خرج به سيفاً هو أسوأ”' منه أتتركه والخروج به؟ 
قال: نعم» إذا استبدل به سواه. قلت: أرأيت إذا أراد أن يخرج معه بمتاع 
ايده 0 هل يترك أن يخرج به؟ [قال: نعم] إذا لم يكن [معه] 
كراع أو سلا“ أو حديد أو ما أشبه ذلك. وأما الرقيق قد اشتراهم في دار 
الإسلام فإنه 5 يترك أن يخرج بشيء من ذلك. قلت: أرأيت /[9/0١1١و]‏ 
هذا الحربي إذا مات في دار الإسلام فالورثة بمنزلته في كل ما ذكرت لك؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك المسلم إذا أراد أن يخرج إلى دار الحرب لتجارة 
لم تتركه”" أن يخرج بشيء معه من الكراع والسلاح؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا بعث عبداً له تاجراً بأمان إلى 
دار الإسلام فاستأمن له ثم أسلم عبده في دار الإسلام كيف يصنع به؟ قال: 
يباع ويكون ثمنه لمولاه. 


)١(‏ ف ز: لا يترك أن يخرج معه بشيء. 

(۲) ف + معه. (۳) ز: أفيتركه. 

(6) ز: فرسا. 

() مفاز: اسرى. والتصحيح مستفاد من الكافي» ؛,؛ والمبسوط› .47/٠١‏ 
(1) ز: كراعا أو سلاحا. (۷) ز: لم يتركه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب ما يؤخذ في دار الإسلام من أهل الحرب 


قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يؤخذ في دار الإسلام فيقول: أنا 
رسول» ويخرج كتاب الملك معه؟ قال: إذا عرف أنه كتاب الملك كان آمنا حتى 
يبلغ رسالته ويرجع» وإن لم يعرف أنه كتاب الملك فهو فيء وجميع ما معه. 

قلت : ارايت الرجل من أهل الحرب يؤخذ في دار الإسلام وهو 
فول حلت امان هل يصدق؟ قال: لاء ولكنه فيء وجميع ما معه. 

قلت: أرأيت القوم من أهل الحرب يخرجون إلى ذوي قرابتهم من 
آهل الذمة فيخبّر بذلك المسلمون فيأتون أهل”'' القرية فيقولون: نحن أهل 
الذمة كلناء هل على أحد منهم سبيل؟ قال: لاء إلا أن يعرف رجل من 
أهل الحرب بعينه» فيؤخذ ذلك بعينه. 
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باب إقامة الحدود 


قلت: أرايت قوماً من أهل الحرب خرجوا مسداأمنيق لتجارة وقد كان 
لبعضهم على بعض دين في دار الحرب هل يؤخذ أحد منهم بذلك الدين 
الذي کان في دار الحرب؟ قال : > قلت: لمك قال: لأنهم خرجوا 

(۳) E امن‎ 

مستامنين > فكل شيء كان منهم في أرض الحرب لم أعرض لهم فيه. 
فلت آرانت إن أدان بعضهم بعضاً فى دار السام أو أدان لهم رجل من 
e‏ أف أدانوه؟ قال: حدم بذلك كله وآخذ لهم. قلت: وكذلك 
تأخذ“ لهم إذا أدانوا المسلمين أو أدانوا أهل الذمة أيضاً؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن كان رجل مسلم قد” " ا ار السريه أو انوا 


)١(‏ ف + تلك. (۲) ز + قلت. 
() ز + قال لا قلت لم قال لأنهم خرجوا مستأمنين فكل شيء كان منهم في أرض 
ا 


(5) ز: يأخذ. (8( ك 


كتاب السير في أرض الحرب - باب إقامة الحدود 

غصبهم أو غصبوه هل تنظر في شيء من ذلك؟ قال: لا أنظر في شيء من 
ذلك» ولا أقضي به. قلت: وكذلك ما كان بينهم من قتل أو جراحات 
کن أرض /۱1۲4/01ظ] الحرب؟ قال: تعمء ذلك كله باطل. قلنت: ولم؟ 
قال: لأنهم فعلوا ذلك حيث لا تجري عليهم أحكام المسلمين. قلت: 
أرأيت من زنى منهم في دار الإسلام أو سرق هل تقيم عليه الحد في شيء 
من ذلك؟ قال: لا. قلت: لمك قال: لأنهم لم يصالحوا ولم يكونوا ذمة 
تجري عليهم الأحكام» ولكن أضمنهم المال إذا سرقوه» ولا قطع عليهم. 
قلت : أرأيت رجلاً منهم قتل رجلا من المسلمين أو من أهل الذمة عمداً أو 
خطاً أو قطع يده عمداً أو خطأ هل تقضي”" له عليه في ذلك بشيء؟“ 
قال: نعم. قلت: من أين اختلف هذا والحدود؟ قال: الحدود لله تعالى» 
وهذا من حقوق المسلمين وأهل الذمةء فلا بد من أخذها لهم. 


قلت: أرأيت رجلاً من المسلمين قطع يد مستأمن أو قتله عمداً هل 
تقتص له منه في العمد؟ قال: لا أقتص له منه. قلت: ولم لا يكون هذا 
بمنزلة أهل الذمة وأنت تقتص للذمي من المسلم في النفس وما دون ذلك؟ 
قال: ليس هذا بمنزلة أهل الذمة؛ لأنه محارب. ألا ترى أني لا أجري عليه 
الأحكام والحدود. فما أصاب الذمي والمسلم من هذا المستأمن من قطع يد 
أو قتل فلا قصاص عليهما فيه؛ وعلبيها فما أضّايا من ذلك عفدا كان أن 
خطأ دية الحر المسلم. 


قلت: أرأيت مسلماً بايعه الحربي بالربا والخمر والميتة هل ترد ذلك 
كله وتبطله؟ قال: نعم إذا كان ذلك في دار الإسلام» وأما إذا كان في 
دار الحرب فلست”“ أبطل شيئاً من ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد. قلت: 
لم وقد قلت: إذا دخل المسلم بلادهم فلا بأس بأن يبيعهم الميتة ويبيعهم 
الدرهم بالدرهمين؟ قال: أجل» لا بأس بهذا في بلادهم. وليس هذا كالباب 


)۳( ز + من ذلك. €3 ر ا 
)٥(‏ ز: هل يرد ذلك كله ويبطله. (5) ز: فلا. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأول وهما في دار الإسلام وتجري عليهما أحكام المسلمي x‏ كلا جوز 
بينهم إلا ما يجوز بين المسلمين. وإذا كان المسلم مستأمنا في دار الحرب 
فله أن يأخذ أموالهم برضاهم بما أوجب وبما أعطاهم لا بأس بذلك؛ لأن 
أحكام المسلمين لا تجري”''' عليهم هناك. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 
وقال أبو يوسف: لا أرى بيعهم في دار الحرب رباً ولا خمراً ولا ميتة» 
وأرد بيع الخمر والميتة والربا. والله أعلم. 
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باب عشور أهل الحرب 


قلت أرانت الرجل المستأمن من أهل الحرب إذا خرج إلى دار 
الإسلام بأمان» فعشره العاشرء ثم /0[1/١7١و]‏ دخل فمكث أياماً في دار 
الحرب» ثم خرج أيضاً بأمان إلى دار الإسلام» هل يعشره العاشر هذه المرة 
الثانية؟ قال : نعم. قلت: ل قال: لأنه دخل حين دخإ ٩‏ دار الحرب وقد 
انقطعت عنه أحكام المسلمين» فإذا عاد عشره ولم يحسب له ما مضى؛ لأن 
أحكام المسلمين قد كانت انقطعت عنه. قلت: أفتأخذ منه العشر كل“ 
خرج إلينا؟ قال: نعم. قلت: فإن كان أهل بلاده يأخذون من تجار 
المسلمين الخمس؟ قال: إذأ آخذ منهم الخمس. قلت: فإنما ينبغي للعاشر 
أن ينظر إلى ما يأخذ أهل بلاده من تجار المسلمين فيأخذ منهم مثله؟ قال: 
نعمء آخذ منه كما يأخذ“ أهل بلاده من تجار المسلمين» إن أخذوا أكثر 
من العشر أخذت منهم أكثرء وإن أخذوا من المسلمين أقل من العشر 
أخذت الأقل» آخذ منه مثل ما يأخذون من تجار المسلمين. قلت: أرأيت 
إذا مر منهم الصبي أو المكاتب أو العبد أو المرأة على عاشر المسلمين وهم 
يأخذون من تجار المسلمين من المرأة والمكاتب وغيرهم أيأخذ منهم؟ قال: 


() ز: لا يجري. 0) ز - دخل. 
9) ز: كما. (8) ز + منه. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب عشور آهل الحرب SP‏ 


نعم. قلت: فإن كانوا لا يأخذون من أحد منهم ممن ذكرت لك؟ قال: أنا 
لا آخذ منهم أيضاً شيئاً إذا كانوا لا يأخذون. وإن كانوا“ يأخذون أخذت. 


قلت ارات الحربي يمر بأقل من مائتي درهم هل يؤخذ منه شيء؟ 
قال: لا. قلت: فإن كانوا يأخذون من تجار المسلمين من أقل [من] مائتي 
درهم قن منهم؟ قال: نعمء إذا كانوا يأخذون من أقل [من] مائتي 
درهم أخذت أنا أيضاً كما يأخذون. قلت: أرأيت الرجل منهم يمر بالإبل 0 
البقر أو الغنم أو البز فيقول: علي دين» أو يقول: لست - بهذا التجارة؟ 
قال: لا ينظر إلى قوله» ولكن يعشر ما معه. قلت اراي چو كان 
معه من الرقيق؟ قال: أعشرهم اشا قلت: فإن قال هذا أب أو 
أمي أو أم ولدي» هل يعشرهم؟ قال: 'لا. قلت : ارايت إذا :كفت لا ندري 
كيف يأخذ أهل أرضه من تجار المسلمين من عشور أموالهم كم تأخذ 
منهم؟ قال: إذا كنت لا أدري كم يأخذون من تجارنا أخذت منهم العشر. 
قلت: فهل بلغك في هذا أثر؟ قال: نعم » بلغنا عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه سأل كم يأخذ أهل الحرب من تجار المسلمين فقالوا: 
العشر. فقال عمر: خذوا من تجارهم الغ قلف : اا ق 
يحمل إليهم كراع ولا سلاح» هل بلغك فيه أثر؟ قال: نعم. 

محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم أنه 
قال: يحمل ا شيء ما خلا الكراع والسلاح والرقيق. وقال 
ت ا ٠‏ لا بكم اد شيء 5-0 ا 


¥ ¥ # 
)١(‏ ف + لاہ (۲) ز: أيأخذ. 
(۳) ز + الرجل منهم. (5) ف ز: ما. 


)٥(‏ ف- نعم. 

(5) وصله الإمام محمد في الحجة. 0507/١‏ 0556. وانظر: الآثار اش يوسفاء ٩۹۰٩؟‏ 
والمصنف لعبدالرزاق» ١٠/710؛‏ والمصنف لابن أي شيبة» .5١7//7‏ وانظر: نصب 
الراية للزيلعي» ۲+ والدراية لابن حجرء .۲٣۱/۱‏ 

0) ز + أن. (۸) الآثار لمحمده .١7٠‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيبانر 


RR ID حر‎ 


/[٥/٠۱۳ظ]‏ باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته 


قلت: أرأيت الرجل الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان ومعه أم ولد 
له فأسلمت كيف القول في ذلك؟ قال: تسعى أم الولد لمولاها في قيمتها 
واتعدئ:” قلنت : "أرأيت إن دب عدا له في دار الإسلام فأسلم العبد؟ قال: هذا 
وأم الولد سواء» يسعى هذا المدبر في قيمته ويعتق. قلت: أرأيت إذا كان“ 
دبره في دار الحرب ثم خرج به إلى دار الإسلام ثم أسلم العبد؟ قال: هذا 
يجبر مولاه على بيعه» وليس هذا كالباب الأول؛ لأن تدبيره فى دار الحرب 
ا :لل يلعي إلى تد كن وح قليف ارا هذا الورك 
المستائن إن كان أسلم فى جح جا كرا قله أو دح جل جر على 
بيع أحد من هؤلاء أو يستسعى لهم منهم أحد؟ قال: لاء ولکنهم يكونون 
على حالهم الأولى له. قلت: فإن كان إسلامه بعدما قضى القاضي بالسعاية 
على أم ولده ومدبره فأسلم بعدما قضى القاضي وقد أديا طائفة أو لم يؤديا 
شيئا؟ قال: يمضيان على سعايتهما حتى يؤديا ويعتقاء ولا يردهما رقيقا بعد 
القغناء إلا أن جرا" عن السحابة» فان جا ردا رقيقا على حاتهما 
قلت: أرأيت مكاتبه إن أسلم كيف القول في ذلك ولم يسلم المولى؟ قال: 
يمضي على مكاتبته» فإذا أدى عتق» وإن عجز رد رقيقاً وأجبر مولاه على 
يع دوالك اللي إو امعت آم وله أن ال مدر ر مك 
فالحكم فيه كالحكم في الحربي؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت عبداً أسلم في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام 
وترك مولاه في دار الحرب أيكون العبد حراً؟ قال: نعم. قلت: فإن خرج 
مولاه قبله فأسلم ثم خرج العبد بعده؟ قال: هو مملوك له لا يعتق. قلت: 
فإن خرج المولى بعبده ذلك وبرقيق معه للتجارة» فلما دخل دار الإسلام 
أسلم المولى» ما حال العبد؟ قال: العبد عبده. قلت: أرأيت إن دخل دار 


)١(‏ ف: إن كان. (۲) ز: أن يعجز. 
(۳) م ز: أو مكاتبته. 


كتاب السير فى أرض الحرب - باب المرأة من أهل الحرب أسلمت 

E E N E a‏ نت TD‏ يت 
الإسلام ولم يسلم ما حال العبد؟ قال: أنا أجبر المولى على بيع العبد. 
قلت: وكذلك لو أن أم ولده أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام كانت 
تكون بمنزلة الحرة؟ قال: نعم. قلت: فهل لها أن تتزوج من ساعتها إن 
شاءت؟”' قال: نعم”". قلت: فهل عليها العدة؟ قال: لا. قلت: فلو أنها 
كانت حاملاً من مولاها فتزوجت؟ قال : النكاح باطل. وقال أبو يوسف 
ومحمد: نرى عليها العدة وعلى أم الولدء 0 على كل واحدة©) 
منهما ثلاث حيض إن لم تكن" حاملا. قلت: وإن تزوجت قبل أن تنقضي 
العدة؟ قال: أفسدنا النكاح. 
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باب المرأة”'' من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام 


قلت: أرأيت المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت إلى دار 
الإسلام وتركت زوجها في دار الحرب هل لها أن تتزوج من ساعتها؟ 
قال: نعم. قلت: وليس PIER ES NN OE le‏ 
طلقها لم يقع عليها طلاقه. وقال أبو يوسف ومحمد: عليها العدة وعلى أم 
الولد» على كل واحدة منهما ثلاث حيض. وإن تزوجت قبل أن تنقضي 
العدة أبطلت النكاح. وكذلك لو كانت حاملا”"' فإن النكاح فاسد لا يجوز 
حتى تضع حملها. قلت: فلو كانت حاملاً فتزوجت؟ قال: النكاح فاسد. لا 
ينبغي لها أن تتزوج حتى تضع حملها. قلت: فلو أن زوجها خرج مسلماً 
بعدها قبل أن تتزوج أو بعدما تزوجت؟ قال: لا سبيل له عليها في الوجهين 


)١(‏ هذا السطر مشطوب عليه في نسخة م. 


(؟) مف - قال نعم. 

(۳) في هامش م ف: وفي نسخة قال لا حتى تضع حملها. 
(5) ز: واحد. (5) ز: لم يكن. 
(5) ز: امرأة. (۷) ز: فهل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا ا کد 
جميعاً؛ لأنها قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين خرجت إلى دار الإسلام. 
قلت: وكذلك الزوج لو كان أسلم قبلها""“ ثم خرج إلى دار الإسلام» ثم 
أسلمت هي بعده» ثم خرجت إلى دار الإسلام» هل تكون بينهما عصمة؟ 
قال: لاء ولا عدة عليها. قلت: ولزوجها أن يتزوج أربعا سواها؟ قال: 
نعم. قلت: وله أن يتزوج أختها فيهن إن شاء؟ قال: نعم. قلت: لم كان 
هذا هكذا؟ قال: لأن الزوج حين أسلم وخرج إلى دار الإسلام”" انقطعت 
العصمة فيما بينهما؛ لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب. ألا 
ترى أنه لو طلقها لم يقع طلاقه عليهاء ولو آلى منها أو ظاهر لم يقع إيلاؤه 
ولا ظهاره عليها. قلت: فلم لا يقع عليها إيلاؤه ولا ظهاره وقد أسلمت 
وخرجت إلى دار الإسلام؟ قال: لأنه قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين 
خلفها في دار الحرب» لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب» فلا 
يقع عليها طلاقه ولا ظهاره إلا بنكاح مستقبل. 


في دار الإسلام جميعا فأسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده بيوم؟ قال: هما 
على نكاحهما. قلت: فلو كانا في أرض الحرب فأسلم أحدهما قبل صاحبه 
بيوم أو بشهر؟ قال: هما على نكاحهما. قلت: فما الوقت الذي ينقطع فيه 
ادعام إذا المت المرأة؟ قال إذا أسلمت المرأة وخاضتك ثلاث حيض 
الزوج ثم حاضت ثلاث حيض قبل أن تسلم المرأة؟ قال: نعم إلا أن 
تكون”" امرأته من آهل الكتاب» فيكونان على نكاحهما ما لم يخرج من دار 
الحرب ويخلفها. قلت: فإن كان قد دخل بها أو لم يدخل بها فهو وهي في 


قلت : أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا طلق امرأته ثلاثاً أو مات عنها 
)١(‏ ف- قبلها. 


(0) ز + هل تكون بينهما عصمة قال لا ولا عدة. 
(۳) ز: أن يكون. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب نكاح أهل الحرب 

ثم أسلمت وخرجت إلى دار الإسلام هل عليها عدة؟ قال: لا. قلت: لم؟ 
قال: لأن التي خرجت ولها زوج أشد حالا من هذه وليس عليها عدة. وليس 
على واحدة منهما عدة؛ لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب. 
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باب نكاح أهل الحرب 


قلت: أرأيت رجلاً من أهل الحرب يسلم هو وامرأته وقد كان تزوجها 
بغير شهود هل يفرق بينهما؟ قال: لاء وهما على نكاحهما. قلت: ولم 
وهذا نكاح فاسد؟ قال: لأنه كان جائزاً فيما بينهم. ولو أفسدت هذا وأشباهه 
لأفسدت النكاح أيضاً إذا كان بشهود؛ لأنه لا يحل لرجل من المسلمين أن 
ينكح امرأة من أهل الشرك سوى أهل الكتاب. ولو كنت أجيز بين هؤلاء ما 
أجيز بين المسلمين وأفسد بينهم ما أفسد بين المسلمين لم يثبت نكاح واحد 
منهم. ولو كان أيضاً بشهادة شهودهم في هذا [فهو] باطل لا يجوز بين 
المسلمين» ولا يجوز هذا على هذا الوجه. ولكن ما يكون في دينهم 
كاد فهو جائز. قلت: ولو تزوج امرأة في عدة وقد مات عنها زوجها أو 
طلقها ثم أسلما جميعاً أكانت تكون امرأته وكان النكاح جائزا؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت لو طلق امرأته ثلاثاً ثم تزوجها ثم أسلما جميعاً يفرق بينهما؟ 
قال: نعم. قلت: لمّ؟ قال: لأن هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 
قلت: من أين اختلف هذا والباب الأول؟ قال: الباب الأول“ لا تحرم 
عليه» إلا أنها لو كانت ة تحت مسلم كانت عليها العدة. وهذا حرام 
عليه أبداً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وهذا بمنزلة رجل له امرأة قد" 
دخل بها ثم ماتت فتزوج بعد ذلك أمها أو ابنتها فيفرق بينهما؛ لأنها لا 
تحل له على حال من الحالات. 


(۱) ز: نكاح. (۲) ف قال الباب الأول. 
)۳( ف: وقد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

کا۸ د 
قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب ينكح خمس نسوة في عقدة 
واحدة أو في عمد متفرقة ثم يسلم هو وهن جميعا؟ قال: إن كان نكاحهن 
فى عقدة واحدة فإنه يفرق بينه وبينهن /51/١7١و]‏ جميعاًء وإن كان 
نكاحهن في عُمَّد متفرقة فنكاح الأربع الأول حلال جائزء ونكاح الخامسة 
حرام باطل يفرق بينه وبينها. قلت: وكذلك لو تزوج أختين في عقدة 
واحدة أو في عقدتين؟ قال: نعم. قلت: فلو كان تزوج امرأة وابنتها في 
عقدة واحدة فرق بينه وبينهماء وإن كان في عقدتين كانت الأولى امرأته 
وفرق بينه وبين الآخرة؟”'' [قال: نعم]. قلت: فإن كان قد دخل بهما في 
عقدتين جميعا؟ قال: يفرق بينه وبينهما جميعا. قلت: فإن كان قد تزوج 
امرأة وابنة أختها فى عقدة واحدة أو عقدتين متفرقتين وقد دخل بهما أو 
م يتل بها فال هما كالأختين فى 'الباف الأول إقلت: إن فجر 
بامرأة أو قبلها لشهوة أو لامسها لشهوة أو نظر إلى فرجها ثم تزوج أمها 
وابنتها ثم أسلموا جميعاً؟ قال: يفرق بينه وبينهما؛ لأنهما لا تحلان”" له 
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على حال أبداً. 


قلت: أرأيت الرجل منهم يتزوج المرأة منهم على الميتة أو على 
الدم أو على الخنزير أو على الخمر يدفع ذلك إليها ويدخل بها ثم 
يسلمان ويدخلان دار الإسلام كيف القول في النكاح وفي المهر؟ قال: 
النكاح جائزء ولا مهر عليه» وما أعطاها فهو ماض جائز. قلت: ولمَ؟ 
قال: لأنهما قد تراضيا في دار الحرب على شيء ودفعه إليهاء فليس 
لها شيء غيره. قلت: أرأيت لو تزوجها على غير مهر مسمى وهذا في 
دينهم نكاح جائز فدخل بها ثم أسلما وخرجا إلى دار الإسلام؟ قال: 
فالتكاح جائزء ولا مهر لها عليه. قلت: فلو تزوجها على مهر مسمى 
ثم أسلما وخرجا إلى دار الإسلام كان لها عليه المهر تأخذه به؟ قال: 
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(1) ز: الأخرى. (0) ز أو لم يدخل بهما. 
() ز: لا يحلان. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب فيمن دخل أرض الحرب مستأمناً للتجارة 2 

قلت: أرأيت المرأة من أهل الحرب إذا تزوجت ا ولها زوج غيره 
ثم خرجت هي وهذا الزوج الأخير إلى دار الإسلام وأسلما أيكونان على 
يصلح على حال من الحالات أن يتزوجها ولها زوج. قلت: فإن نكحها 
مستقبلاً في دار الإسلام هل يكون نكاحهما هذا المستقبل نكاحاً جائزاً؟ 
قال: نعم. 

قلت : أرأيت الرجل من أهل الحرب يخرج إلى دار الإسلام مستأمناء 
ثم يبدو له فيقيم بها ويصير ذمة» وله امرأة فى دار الحرب» ما حال امرأته؟ 
قال: قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين صار هذا من أهل الذمة. قلت: 
وكذلك المرأة إذا خرجت مستأمنة وتركت زوجها هناك فأقامت في دار 
الإسلام وصارت من أهل الذمة؟ قال: نعم. 

وقال أبو يوسف /[0/؟١ظ]‏ ومحمد: إذا أسلمت المرأة من 
أهل الحرب وخرجت إلى دار الإسلام وخلفت زوجها في دار الحرب 
وليس بها حبل فلا تتزوج حتى تحيض ثلاث حيض وتنقضي عدتها. 
وإن تزوجت قبل ذلك أفسدنا نكاحها. ولا نرى هذه المرأة تشبه 
ا 


وإذا تزوج الحربي أربع نسوة جميعا ثم سبي هو وهن فلا نكاح بينه 
وبينهن. فإن كانت قد ماتت قبل السبي امرأتان منهن فنكاح الباقيتين جائز في 


قلت: أرأيت الرجل المسلم يدخل أرض الحرب بأمان أيتزوج امرأة 
من أهل الحرب وهم من أهل الكتاب؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن تزوج 
هل يكون ذلك جائزاً؟ قال: نعم. قلت: فلم كرهته؟ قال: لأني أكره أن 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

او سس د 
يكون ولده بأرض الحرب» وأكره الإقامة بها. قلت: فهل تكره ذبائحهم إذا 
كانوا أهل كتاب؟ قال: لا بأس بذبائحهم إذا كانوا أهل الكتاب؛ لأن الله 
تعالى قد أحل ذبائح أهل الكتاب”'. بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه سئل عن مناكحة أهل الكتاب من أهل العريه فکرهه» وسئل عن 
ذبائحهم» فلودير لك اسا فإذا كانوا غير أهل الكتاب لم يحل 
له" أن يأكل ذبائحهم ولا ينكح“ نساءهم؟ قال: نعمء لا يحل له ذلك. 
قلت: فإن اشترى أمة من إمائهم وهي على دينهم أيصلح له أن ينكحها؟ 
قال: لا. قلت: فإن أخرجها إلى دار الإسلام وهي صغيرة ومثلها يجامع غير 
أنها لا تعرف شيئاً ولم تقر به“ أيجامعها؟ قال: نعم إن شاء: قلت 
ويصلي عليها إن ماتت؟ قال: نعم إن شاء. قلت: ويأكل ذبيحتها؟ قال: 
عم 

قلت: أرأيت إذا تزوج الرجل" من أهل الكتاب امرأة من أهل 
الحرب» فولدت منه» وظهر المسلمون عليها وعلى ولدها وهى حامل» 
كيف القول فيها وفي أولادها وما في بطنها؟ قال: أما أولادها فأحرار 
مسلمون لا سبيل عليهم» اما المراة وما ف بيطتها فهو كيم معها+ لأن ما 
في بطنها فهو بمنزلتها. 

قلت: أرأيت الرجل إذا خرج إلى دار الإسلام فسزلما رتك امرأته في 
دار الحرب وهي نصرانية؟ قال: قد انقطعت عصمتها حين خرج إلى دار 
الإسلام. قلت: ولا يقع”" طلاقه عليها ولا إيلاؤه ولا ظهاره عليها؟ 
/[7*/5٠و]‏ قال: لا. قلت: فإن جاءت إلى دار الإسلام بتجارة أيطؤها 
زوجها بذلك النكاح؟ قال: لا. قلت: فإن تزوجها في دار الحرب وهو 
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المائدة» .)٥/١‏ 
(۲) المصنف لعبدالرزاق» 45/5. (۳) ز: لهم. 
)٤(‏ ز: تنكح. (9) ز: يقر. 


() وفي ط: تقربه. وهو خطأ. وفي هامش ب: أي لم تقر بالإسلام. 


(۷) ط + المسلم. (۸) ز: يقطع. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب ما يشتري المسلم من رقيق في أرض الحرب 


مما وهي من أهل الكتاب وثبتت"'2 على دينها أيكونان على نكاحهما؟ 
الدار وصاروا ذمة؟ قال : نعم. 


باب ما يشتري المسلم من رقيق في“ أرض الحرب 


قلتك: آرأيت ها اشترئ المسلم من رقيق في أرضن الحزتتك. أو دارا أو 
أرضاً کب بكرن حال ذلك كله إن طهر عله المبنلمون؟ قال : أما الارن 
والدور ففيء للمسلمين» وأما المتاع والرقيق فهو له. قلت: وكل ما وهب 
له من ذلك أو اشتراه فهو سواء؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلف الدور 
والأرضون”" والرقيق والمتاع؟ قال: لأنه يقدر على تحويل الرقيق والمتاع 
إلى دار الإسلام» ولا يستطيع“ تحويل الدور والأرضين إلى دار الإسلام. 
قلت: أرأيت إن خرج المسلم إلى ذان الإتلاه واستودع ماله ناك" 
رجلاً من أهل الحرب أو من أهل الذمة ثم ظهر المسلمون عليه أيردونه" 
عليه؟ قال: نعم. فلغ ارام إن كاتا قد اها ا اله أيضنا يبر 
قيمة؟“ قال: نعم. قلت: لمّ؟ قال: لأنه مال مسلم لم يحرزه المشركون. 
قلت: فلو أن المشركين قتلوا ذلك الرجل المسلم في دارهم وأخذوا مالهء 
ثم ظهر المسلمون عليهم وعلى ذلك المال» فوجده ورثة الرجل قبل أن 
يقسم؟ قال: فهم أحق به. قلت: فإن كان قد اقتسم؟ قال :إن كان ذهيا أن 


(53:1 وتكيتة: () ز: من. 

(۳) ز: والأرضين. (5) ز + ابن. 

)€ م ه: في نسخة دار الحرب. وهي كذلك في المطبوعة. وكلا النسختين صواب. فعلى 
ما أثبتناه في المتن معناه أنه إذا خرج المسلم من دار الحرب إلى دار الإسلام... 
وعلى الرواية الثانية معناه واضح. 

(5) ف: هنالك. (۷) ز: أويردونه. 

(۸) ب: بغير شيء. 


06 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فضة فلا سبيل لهم عليه» وإن كان غير ذلك فهم أحق به بالقيمة إن شاؤوا. 
قلت: ولم أخذوا هذا بالقيمة وفي الباب الأول لم يأخذوه بالقيمة؟ قال: 
لأن هذا قد أحرزه المشركون حين قتلوه» والباب الأول لم يحرزوه. قلت : 
أرأيت هؤلاء المشركين لو أنهم أسلموا حين قتلوا الرجل أو صالحوا فكانوا 
ذمة قد كنت تأخذهم بشيء من ماله أو دمه؟ قال: لا. /[٥/۱۳۳ظ]‏ قلت: 
لم؟ قال: لأنهم أصابوا ذلك في دار الحرب. قلت: أرأيت هذا الذي دخل 
إليهم بأمان لو أنه قتل رجلاً منهم في دار الحرب» أو غصب متاعاً أو رقيقاً 
فخرج به إلى دار الإسلام» ثم" إن أهل الحرب أسلموا أو صاروا ذمةء 
هل كنت ترد عليهم شيئاً مما أصاب ذلك» أو تضمنه شيئاً من ماله أو دمه؟ 
قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأنه أصاب ذلك في دار" الحرب حيث لا 
تجري عليه أحكام المسلمين. قلت: فهل تكره ذلك للرجل؟ قال: نعمء 
أكره له ذلك في دينه أن يغدر“ بهم. قلت: أرأيت إن غدر بهم فأخذ مالاً 
أقارقيقا ثم أخرجه إلى دار الإسلام فاشترى رجل مسلم من أولئك الرقيق 
شيئاً هل تجيز ذلك؟ قال: نعمء ذلك كله جائز. قلت: فهل تكره لذلك أن 
يشتري منه شيئاً من ذلك إن كان يعلم” أنه غدر بهم فأصاب هذا على 
وجه الغدر؟ قال: نعم أكره له ذلك» وإن اشتراه أجزته عليه. وأكره 
للمشتري [إن كانت جارية]"“ أن يطأها. قلت: أرأيت هذا الذي“ دخل 
عليهم بأمان فكان في بلادهم» إن أصاب أهل الحرب من قوم آخرين من 
أهل الحرب لهم سباياء هل يشتري ذلك الرجل من ذلك السبي شيئا؟ قال: 
نعم. قلت: وكذلك لو سبي أهل الدار التي هو فيها أرأيت له أن يشتري 
منهم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن المسلمين وادعوا قوماً آخرين من 
أهل الحرب ثم أغار عليهم قوم آخرون من أهل الحرب“ فسبوهم هل 


O)‏ (۳) ز: وإن. 
(۳) ف: في أرض. (5) :+ أن تغذر. 
(0) ز: تعلم. 

(7) الزيادة من الكافى» ١/١٠٠و؛‏ والمبسوط. .91/٠١‏ 

(۷) م + إذا دخل؛ ف ز + إذا. (۸) مف + لهم. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب ED‏ 

ا ا ل قال: نعم. قلت: فإن كان 
الل زم قوم من المسلمين غدروا بأهل الموادعة ترق للفسلفية أن 
رو و اک الس" ا قال لا ينبغي لهم أن يشتروا منهم شيئاء 
وإن اشتروا رددت البيع› ولا يشبه هذا دخول الرجل وحده بأمان. قلت : 
لمك قال: لأنهم قد كانوا في أمان منهم» فلا يصلح لهم أن يغدروا بهم. 
وقد جاء الأثر عن رسول الله كلل أنه قال: «يسعى بذمتهم أدناهم». فإذا 
سباهم غيرهم من أهل الحرب فقد صاروا في أيدي قوم ليس بينهم وبينهم 
موادعة» فإن قاتلوهم وأسروهم فأصابوا ذلك منهم فلا بأس بذلك كله. 
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باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب 


٤ ٤ ENS (o) ..‏ 5 5 
فيغير ' عليهم قوم آخرون من آهل الحرب أيحل لمن ثم من المسلمين أن 
يقاتلوا معهم؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: حكلم اهل الشرك ظاهرة 
غالبة» لأن المسلمين لا يستطيعون أن يحكموا بأحكام أهل الإسلام. قلت 
1 ]] فإن خاف المسلمون على أنفسهم من ذلك العدو أيقاتلون دفعاً 
عن أنفسهم؟ قال: إذا كان هكذا فلا بأس بالقتال ليدفعوا عن أنفسهم. 
قلت: أرأيت أهل الحرب الذين فيهم المسلمون المستأمنون» إذا 
أغاروا"“ على دار المسلمين فأصابوا غنائم وسبايا كثيرة أحراراً مسلمين» 
فأدخلوهم دار الحرب فمروا بهم على أولئك المسلمين المتكامةح أترى 


)١(‏ ز: الذي. (۲) ز: أن يشتري. 

7 ای 

(4) تقدم الحديث بإسناد المؤلف في أوائل كتاب السيرء وتقدم تخريجه هناك. ١/١٠اظ.‏ 
)٥(‏ ف: فيظهر. (3) م ف: إذا غاروا. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت قوماً من الخوارج لو ظهروا على مدينة من مدائن 
المسلمين فكانوا يعملون فيها بغير الحق» فأغار عليهم اهل الشرك فسبوا من 
ذراري أولئك الخوارج طائفة فأدخلوهم دار الحرب» أينبغي لأولئك 
المدرليية السام في دار الحرب أن ينقضوا عهدهم ويقاتلوا عن تلك 
الذراري؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان في تلك المدينة قوم من 
المسلمين”'' الخوارج قد أغار عليهم أهل الحرب» أينبغي للمسلمين أن 
يقاتلوا مع الخوارج عن بيضة المسلمين وحريمهم؟ قال : نعم » لا يسعهم إلا 
ذلك. 
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باب الأحكام في الارتداد عن الإسلام 


قلت: أرأيت الرجل المسلم إذا ارتد عن الإسلام كيف الحكم فيه؟ 
قال: يعرض عليه الإسلام» فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن 
يؤجل» فيؤجله ثلاثة أيام. قلت: فهل بلغك في هذا أثر؟ قال: نعمء بلغنا 
عن النبي لا في قتل المرتد نحو من هذا”". وبلغنا عن علي بن أبي طالب 
وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل نحو من هذ0". وهذا الحكم والسنة. 


)١(‏ ف ز + من غير. 

)۲( ولفظ الحديث المرفوع في هذا: «من بدل دينه فاقتلوه». انظر: صحيح البخاري» 
الجهادء 54١؛‏ استتابة المرتدين» ؟؛ ونصب الراية للزيلعى» /457؛ والدراية لابن 
حجرء .۳١/١‏ وقد ورد التأجيل ثلاثة أيام عن عمر رضي الله عنه وعمر بن 
عبدالعزيز. انظر: الموطأء الأقضية» ١٠؛‏ ونصب الراية للزيلعي» “/450. 

() وورد قتل المرتد عن علي وابن مسعود. انظر: المصنف لابن أي شيبة» 557/6. كما 
روي عن ابن مسعود مرفوعاً: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» فذكر 
«والتارك لدينه المفارق للجماعة». انظر: صحيح البخاري» الديات» ”؛ وصحيح 
مسلم» القسامة» .٥‏ وروي من حديث معاذ مرفوعا. انظر: صحيح البخاري» استتابة 
المرتدين» ۲؛ وصحيح مسلم. الإمارة» .٠١‏ وروي عن معاذ مرفوعاً بلفظ آخر. 
انظر: مجمع الزوائد للهيثمي» .۲٠۳/١‏ 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الأحكام في الارتداد عن الإسلام PD‏ 
قلت: فإن أبى أن يسلم فقتله الإمام أيقسم ماله بين ورثته على فرائض الله 
تعالى؟ قال: نعم. قلت: فهل بلغك في هذا أثر؟ قال: نعم» بلغنا عن 
علي بن أبي طالب أنه قتل مرتداً وقسم ماله بين ورثته على فرائض الله 
عار و E‏ زا ين م 

قلت: أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام هل تقس ال ور 
وهو مقيم في الدار قبل أن تقتله؟”؟ قال: لا. قلت: فإن لحق بأرض 
الحرب ثم رفع ذلك إلى الإمام هل تقسم ماله بين ورثته؟ قال: نعم. قلت: 
وتعد هذا بمنزلته" لو مات؟ قال: نعم. قلت: فإن کان عليه دين وله 
/[٥/٤۳اظ]‏ مدبرون وأمهات أولاد ثم رفع ذلك إلى الإمام وقد لحق بدار 
الحرب؟ قال: يعتق أمهات الأولاد ومدبروه”" من ثلث ماله» ويقضى دينه 
مما بقي. فإن لم يكن له مال تمام الدين سعى مدبروه في الدين وفي تمام 
الثلثين. قلت: أرأيت إن كان عليه دين إلى أجل جعلته حالا؟ قال: نعم. 
قلت: فإن كان قد أوصى وض فى إسللامه قل أن يرتد هل تجيزها؟ قال: 
لذ ا لک من أبن اا 0 الوص واد فال الآن نه أن 
يرجع في الوصية» فارتداده عندي بمنزلة الرجوع. ألا ترى أنه لا يملك ماله 
إذا ارتد ولا يستطيع أن يرجع في تدبيرهم. قلت: فهل تورث اا عا 
منه؟ قال: إذا قتل وامرأته فى عدة منه أو لق يدار الحرت وامرأته في عدة 
ننه فا أورقها معت راما فل وفك اتقفيت عدثها نإنن. لا أورقها شيا 
منه. قلت: فإن كان لم يدخل بها فلا ميراث لها منه وليست عليها عدة؟ 


)١(‏ روي نحو ذلك عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم 
وعمر بن عبدالعزيز. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 5/5١٠؟؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة » 
E‏ 

(۲) كذا في الأصول. ولعل المؤلف يعني أنه بلغه ذلك عن علي من طريق آخرء فقد روي 
كذلك في المصادر السابقة. وقال السرخسي: وذلك مروي عن ابن مسعود ومعاذ 
رضي الله عنهما. انظر: المبسوط. .1٠١١/٠١‏ 
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(0) ز: أن يقتله. (5) ز: بمنزلة. 

(۷) ز: ومربريه. (۸) ز: اختلف. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال: نعم. قلت: من أين اختلفت”' المعتدة وغير المعتدة؟ قال: إذا 
انقضت عدتها فقد حل لها الأزواج. ألا ترى أنها لو شاءت تزوجت» فكيف 
ترث زوجها الأول وهى تحت غيره. وأما إذا كانت عليها عدة فلها 


الميراث؛ لأنها لا بدا 9 لها أن تتزوج حتى تنقضى عدتها. قلت: أرأيت 
هذا المرتد اللاحق بأرض الحرب إن رجع تائباًء وقد أعتق”" الوالي أمهات 
أولاده ومدبريه وقضى دینه وقسم ميراثه. بين ورئته» هل يرجع في شيء من 
ذلك؟ قال: لا يرجع في شيء من ذلك ما خلا الميراث» فإن وجد شيئا 
من الميراث قائما بعينه فى يدي ورثته أخذه. قلت: أرأيت إن لم يكن الومام 
أعتق أمهات أولاده ولا مدبريه ولا م دينه حتى رجع المرتد تاتا إلى 
دار الإسلام وخرج من دار الحرب؟ قال: فأمهات أو لاده و على 
حالهم» وماله يأخذ ذلك كله ورقيقه» ودينه عليه كما كان إلى أجله. 


قلت: أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام ثم باع في ردته واشترى أو 
وهب هبة أو أعتق عبداً له أو دبره"» أو كاتب أمة فوطئها فعلقت منه 
فادعى الولدء أو كاتب عبداً له أو أعتقه على مال» ثم أسلمء أتجيز ذلك 
كله؟ قال: نعم. قلت: فإن قتل أو لحق بأرض الحرب وقسم ماله هل تجيز 
بيعه وشراءه وعتقه وهبته وتدبيره ومكاتبته؟ قال: لا أجيز شيئا من ذلك غير 
الدعوة» فإني أثبت نسب الولد منه. قلت: وتورث هذا الابن مع ورثته؟ 
فال نعو قله أرأيت :إن اغى عيدا له /[0/0١و]‏ وهو مرتد» ثم أعتق 
ابنه ذلك العبد وليس له ابن إلا ابن واحدء ثم قتل المرتدء هل يجوز 
عتقه أو عتق الابن؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن الابن لم يملكه» ولأن 
المرتد لا يجوز عتقه. ألا ترى أن الابن لو مات قبل أبيه أو قبل لحوق 
أبيه"“ بدار الحرب كان العبد لغيره» ولو أسلم لم يكن له" العبد. أوَلا 


(۱) ز: اختلف. (0) ز: لا تحل. 
(۳) ف _ أعتق. (6) ز: قضاء. 
(0) ز: ومدبریه. (5) ز: أو مدبره. 
(0) ز: بن. (۸) ز: ابنه. 


(4) أي : للابن. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب جنايات المرتد 


ترق انالا ملعف قلف أرأيك الاين د مات واب مد ت فل الات 
مرتداء لمن يكون ميراث الأب» وللأب مولى» وللابن مولى قد أعتقه غير 
مولى الأب؟ قال: فالميراث لمولى الأب» وليس لمولى الابن. منه شيء. 
قلت: أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام فاكتسب مالاً في ردته أيكون میراثاً 
بين ورئته؟ قال: لاء ولكن يكون فيئاً في بيت المال. قلت: ولم؟ قال: 
لأنه اكعسته وهو ركد خلال دنه يمول أهل! الحوت: وقال آبو تواست 
احم ترق أن ها اة فى رو يرانك لورئتة» ؤترئ: عه فی :دته 
جائزاً» ولا يكون شي“ ا اکس في دار الإسلام فعاء: إلا أن متحمداً 
قال في ذلك: هو فيما أعتق أو باع أو اشر :بكزلة المويفن: 

قلت: أرأيت المرتد هل تؤكل ذبيحته؟ قال: لا. قلت: وإن كان 
تاا قال وة قاف لابه لسن جه اة اهزرفي والتطيراتى. الا تر أنه 
لا يترك على دينه حتى يسلم أو يقتل. قلت: ولو تزوج ا أو ذمية 
أو مرتدة فنكاحه فاسد؟ قال: نعم. قلت: فإن كان له منها ولد أتثبت نسبه 
منه؟ قال: نعم. والله أعلم. 
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باب جنايات المرتد 


فلك انت :هذا المرقد إذا جت اة طا أو هيدا هل تقل" 
العاقلة ذلك عنه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد حل دمه وصار بمنزلة 
أهل الحرب. قلت: فما حال الجناية؟ قال: عليه الأرش في ماله. قلت: 
ركرك ا اتف شو أو انعد فال ك فلت ري بلق 
قبل الميراث؟ قال: نعم. قلت: فان لم يكن له مال إلا ما اكتسبه في ردته 
أيكون عليه في ذلك المال؟ قال: نعم. 


.1١5/٠١ م ز: والابن. وانظر: الكافيء ١/١١ظ؛ والمبسوط‎ )١( 
ز: شيئاً. (۳) ز: هل يعقل.‎ )۲( 


تاب الا مام الشيباذ 
ED‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت أدايت الرجل إذا ارتد عن الإسلام فقطع رجل دة ا 
خطأ أو فقأ عي أو جنى عليه جناية عمداً أو خطاً هل عليه في ذلك شيء؟ 
قال: لا. قلت: لمك قال: لأن دمه حلال» فلا شي ETE‏ من قطع 
/[/۱۳ظ] يده أو رجله أو جنى عليه أو جرحه. قلت: وكذلك لو أسلم 
وبه تلك الجراحة ثم مات منها؟ قال: لا شيء على فاعل ذلك. 
قلت: أرأيت رجلاً قطع يد رجل وهما مسلمان جميعاً عمداً أو خطأء 
ثم إن المقطوع يده ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب فمات منهاء أو لم 
يلحق بأرض الحرب حتى مات منهاء أو أسلم ثم مات منها بعد إسلامه؟ 
قال: فعلى القاطع في هذه الوجوه كلها دية اليد إن كان“ القطع عمداً 
ففي مالهء وإن كان خطأ فعلى عاقلته ما خلا خصلة واحدة: إذا قطع يده 
وهو مسلم ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم ثم مات منها'" فإن عليه في هذا 
الوجه”*' الدية كاملة في العمد والخطأء إلا أن العمد في ماله والخطأ على 
عاقلته. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال زفر ومحمد في هذه الخصلة 
أيضاً: لا يغرم الجاني فيها إلا أرش اليد خاصة؛ لأنه حين رجع فيها إلى 
حال يحل دمه فما حدث بعد ذلك من الجناية فهو هدر إن أسلم أو لم 
يسلم. قلت: أرأيت إن كان الذي ارتد عن الإسلام هو القاطع» وكان 
المقطوع يده على الإستلام» والقطع عمد» فقتل القاطع. ثم مات المقطوع 
يده من ذلك القطع) أو برأت يده» كيف القول في | ذلك؟ قال: إن كان 
القطع”' عمداً فلا شيء للمقطوعة يده» وإن كان خطاً فعلى عاقلة القاطع 
دية اليد فإن مات منها فعلى عاقلة القاطع دية النفس كاملة. قلت: ولم 
تجعل ذلك على عاقلته وهو مرتد؟ قال: لأنه جنى الجناية وهو مسلمء 
فلذلك ألزمناها العاقلة. قلت: أرأيت إن كانت الجناية وهو مرتد والمسألة 


على حالها ثم قتل في ردته؟ قال: إن كانت عمداً فلا شيء للمقطوعة يده 
وإن كانت“ خطأ فعلى الجاني دية تلك اليد في ماله وإن كان المقطوعة 


2000 مفاز: عليه. )۲( مفاز: وإن كان. 
(۳) ف ز: عنها. ع م فاز: هذه الوجوه. 
)0( ف: القاطع. (5) ز: كان. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب المرأة ترتد عن الإسلام 7 


بده قن “مات مها فعلن :الجا دية النفسن فى ماله قلت : آرايث إت لم يكن 
للجاني مال إلا شيء اكتسبه في حال ردته أيكون عليه فيه؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت المرأة ترتد عن الإسلام كيف الحكم فيها؟ قال أبو 
حنليفة : لا تقتل» ولكتنهاة تین ادا عد تسلم: قلت: ولاتفتل. المرأة؟ 
ال قال: بلغنا عن عبدالله بن عباس /[115/0و] أنه قال: 
إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست ولم تقتل. وبلغنا عن رسول ٠‏ 
أنه نهى عن قتل نساء المشركين في الحرب”". فدرآنا" عنها بهذا. قلت 
فكيف تصنع بمالها؟ قال: هو لها. قلت: أرأيت إذا 0 أو 
لحقت بأرض الحرب كيف الحكم في مالها؟ قال: يقسم مالها بين ورثتها 
ا الله 0 له قال: نعم. 
ا قلت: ا جه متنا مين و 
تا لدنمنها قينا ؟ قال: ألا ترى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً في 
مرضه أنها ترث منه إذا مات وهي في علة منه» ولو ماتت هي لم يرثها. 
وكذلك المرتد هو عندي بمنزلة هذا المطلق في المرض. 


قلت: أرأيت المرأة إذا ارتدت في مرضها فماتت في عدتها هل 


للق الآثار لأمحمده ۳٠٠۱؛‏ والمصنف لانن أبي شيبة » o1/o؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 


لإلامع. 

0( صحيح البخاري» الجهاد» IEA AMEY‏ وصحيح مسلم» الجهاد» ٤‏ 50؛ ونصب 
الراية للزيلعي» TAY‏ 

(۳) مف ز: فادرأنا. (54) ز: يصنع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لزوجها منها ميراث؟ قال: نعم» إذا ماتت وهي في العدة. قلت: ومن أين 
اختلف ارتدادها في المرض وارتدادها في الصحة؟ قال: إذا ارتدت فى 
المرضن: فهي غندي يمتزلة الفارة من الميرات+ فإذا انقضت عدتها قبل أن 
تعزوت 0 دلة مر اق له امنيا قلت: فإذا لحقت”" بأرض الحرب هل 
لزوجها أن يتزوج اا قبل أن تنقضي عدة هذه؟ قال : : نعم. قلت : 2 
قال: لأن-ارتدادها ولحوقها بأرض الحرب بمئزلة موتها". قلت وله أن 
يتزوج أختها إن شاء؟ قال: نعم. قلت: فإذا سبيت من أرض الحرب هل 
تقتل؟ قال: لاء ولكن تقسم مع الغنيمة» وتجبر على الإسلام. قلت: 7 
يضر ذلك زوجها في نسائه اللاتي نكح بعدها؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن 
لم تسب ولكنها أسلمت ورجعت إلى دار الإسلام هل تفسد على زوجها 
نكاحه؟ قال: لا. قلت: وهل لها أن تتزوج إن شاءت من ساعتها؟ قال: 
نعم. قلت: وليس عليها عدة؟ قال: لا. قلت: : أرأيت إن لم تسلم وكانت 
هناك بأرض الحرب فولدت ولداً ثم سبيا جميعاً أيكونان جميعاً فيئاً؟ قال : 
نعم. قلت: أرأيت إذا لحقت بدار الحرب ولها مدبر فرفع ذلك إلى الإمام 
هل يعتقه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان عليها دين إلى أجل جعلته حالا؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت ما باعت واشترت وهي في دار الإسلام في حال 
ردتها هل يجيزه الإمام؟ قال: نعم. قلت:“ وتجيز /[77/0١ظ]‏ عتاقها 
وهبتها وبيعها وشراءها؟ قال: نعم. قلت: ولا تكون“ في هذا بمنزلة 
الرجل؟ قال: لا تكون"'' بمنزلة الرجل. الرجل يقتل» وهذه لا تقتل» وإنما 

قلت: أرأيت إذا ارتدت عن الإسلام فرفعت إلى الإمام فقالت: ما 
ارتددت قط وإنما أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله» هل تعد 
هذا منها توبة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الرجل؟ قال: نعم. 


0) م + قلت لم قال لأن ارتدادها ولحوقها بأرض الحرب بمنزلة موتها. 
)٤(‏ زقلت. (6) ز: يكون. 


%0( زر : لا يكون. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام 


قلت: أرأيت المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فتزوجت في را وا 
مسلماً أو كافراً مرتداً أو ذمياً أو غيره هل تجيز ذلك؟ قال: لا. قلت: 
وكذلك الرجل؟ قال: نعم. 

قلت: ولا تأكل يك" SEAT N‏ 
كان يهودياً أو تضرانياً؟ قال: :وإن کان . الأا:ثرئ انئ. لذ ترك الرجل حت 
يسلم أو أقتله فلا آخذ منه الخراج كما آخذ من أهل الذمة» وأني أحبس 
المرأة حتى تسلم. 


5 01 0650 ا ا et, 9 ٤‏ 
وقال أبو يوسهف 5 ال إذا لم تسلمء وهي بمنزلة 

9 ۶ 5 ° 5 

الشيخ الكبير الفاني» [ثم رجع]””' إلى قول أبي حنيفة. 


25 16 * 


باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام 


قلت: أرأيت العبد يرتد عن الإسلام كيف الحكم فيه؟ قال: يعرض 
عليه الإسلام» فإن أسلم وإلا قتل. وكذلك المدبر والمكاتب والعبد الذي 
ا : : . (VD‏ اس 1 : 
أغتق بعضة وهو يسع في بغفيه' :فلت وهؤلاء بمنزلة الرجل الحر 
المسلم؟ قال: نعم. قلت: والأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والأمة التي 
uy 00 4 8 ET‏ ع ٠ WW‏ 
قد أعتق بعضها وهي تسعى في بعض قيمتهاء إذا ارتد أحد" من هؤلاء 
كيف يحكم فيه؟ قال: يعرض عليها الإسلام» فإن أسلمت قبل منهاء وإن 


)1١(‏ ز: ذبيحته. (۲) ز- ولا المرتدة. 

(۳) ز: کانا. )٤(‏ مف ز + ومحمد. 

)٥(‏ التصحيح والزيادة مستفاد من الحاكم حيث يقول: وكان أبو يوسف يقول: تقتل 
المرتدة بمنزلة الشيخ الفاني يقتل على الردة إن لم يتب وقد نهي عن قتله في دار 
الحرب» ثم رجع بعد ذلك إلى قول أبي حنيفة. انظر: الكافي» ١/١7١ظ.‏ وانظر: 
المبسوط› .1١8/٠١‏ 

(0) ز: في بعضها. (۷) ز: إذا ارتدت أخذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أبت حبست حتى تسلم» ولا تقتل واحدة منهن. قلت: فإن كانت خادماً 
وأهلها محتاجون إلى خدمتها هل تحبس؟ قال: لا. إذا كانت بهذه المنزلة 
عرض عليها الإسلام» فإن أسلمت وإلا دفعت إلى أهلهاء وأمرثهم أن 
يجبروها على الإسلام. 

قلت: أرأيت العبد والأمة وأم الولد والمدبر إذا اكتسب أحد [من 
هؤلاء] في ارتداده ع لمن يكون ذلك المال؟ قال: يكون ذلك المال الذي 
اكتسب لمولاه. قلت: وكذلك لو قتل العبد والمدبر في ردته كان ما اكتسب 
من مال في ردته لمولاه؟ قال: : نعم. قلت: وكذلك المكاتب إذا اكتسب في 
حال ةنال ثم قتل على ردته /[0//١و]‏ ما حال ما اكتسب المكاتب؟ 
قال: : أما ما كان من كسبه حتى يبلغ أداء مكاتبته فهو لمولاه كله . وإن كان 
أكثر من مكاتبته استوفى المولى مكاتبته» وكان ما بقي ميراثاً لورثته. قلت: 
الريك لي با وناك لمكا اناق هو للسيد. قلت: فإن جنى العبد 
00 : أو جني عليه كيف الحكم فيه؟ قال : الحكم فيه كالحكم 

]دشنن وهو شير و وأما إذا جني عليه وهو مرتد فليس على 
u î‏ قلت: : فإن قتل في ارتداده وقد جنى قبل أن 0 

موا بطل غل ردي قال لان اقلت ا اچ 

عليه وهو مرتد؟ قال: : ألا ترى أن الحر إذا ارتد فجني عليه فلا شيء على 
الجاني. قلت: وكذلك المكاتب والمدبر حتى إذا جني على أحد منهم جناية 
فلا شيء على الجاني؟ قال: نعم. قلت: فإن جنى المكاتب جناية على 
رجل وهو مرتد ثم قتل أيكون ذلك في ماله؟ قال: ينظر إلى الجناية وإلى 
قيمته» فيكون عليه الأقل من ذلك. قلت: فإن كانت أمة ارتدت ثم جنت 
اة قال: يقال لمولاها: ادفعها أو افدها. قلت: فان جني عليها وهي 
مرتدة هل على الذي جنى”" عليها شيء؟ قال: لا قلع لوانتا لا 


00( ز: في ارداده. )۲( ز - كالحكم فيه. 
)۳( ط: أن يجبره. وفي ب: أن يعلم. 0( ط + على الإسلام. 
EY E‏ 


(۷) ز: جناء (۸) ف ز + جناية. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الرجل يبيع عبداً أو أمة وهما مرتدان 


تقتل“ النساء؟ قال: لأن بعض الفقهاء يرى عليهن القتل» فلذلك لم أر 
غل بعلن شبياد . قلت: وكذلك المرأة الحرة إذا ارتدت عن 
الإسلام فقتلها رجل أو جنى عليها جناية؟ قال: نعم » جك أرق عليه نيما 


36 26 3% 


9005 5 


باب الرجل يبيع عبد" أو أمة وهما مرتدان 


قلت: أرأيت الأمة إذا ارتدت عن الإسلام فباعها مولاها وكتم 
لی 0 أيكون هذا عتا ترق منه؟ قال: 7 قلت: فإن كان البائع 
عبداً أكنت اتعرض عل الإملام عند المشتري: فإن د وإلا لا تل 
فمات أو 3 أيكون لمولاء على حاله؟ 5 نمه فإن کان قل 
نال كلة. إلى EE A‏ : لعم. قلت : EET‏ 
/[٥/۱۳۷ظ]‏ إلى مولاه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المكاتب إذا ارتد ولحق 
بدار الحرب ثم أخذ أسيرا فابى أن يسلم فقتل ايدفع ماله كله إلى مولاه؟ 
قال: نعم. قلت: فإن e‏ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الأمة والمكاتبة وأم ا والمدبرة وا إركه تح 


فلحق بدار”*؟ الحرب ثم أخذها م 20 قا ا یس 
حتى تسلم ولا تقتل» وهي لمولاها على حالها. قلت: فان كان مولاها قد 
مات في دار الإسلام وهي مدبرة أو أم ولد في أرض الحرب ثم أخذت 


)١(‏ ز: لا تقبل. (۲) ز: عبد. 
(۳) ز: إذا ارتدت بعضهن. )٤(‏ ف ز: بأرض. 
(5) ز: أسيرا. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أسيرة فأبت أن تسلم كيف الحكم فيها؟“ قال: تكون فيئً". 


# ¥ # 


باب الرجل يرتد وعبده 


قلت : أرأيت الرجل إذا ارتد هو" وعبده جميعاً فلحقا بأرض الحرب 
فمات المولى هناك وأخذ العبد أسيراً أيكون فيئاً؟ قال: نعم. قلت: فإن أبى 
أن يسلم قتل؟ قال: نعم. قلت: ولم يكون فيئاً في هذه المنزلة؟ قال: 
لآنجولاه:دخل به أرض'الخرب» قكل شىء دخل معة أرض لفرت 
فأصيب معه فهو فيء كله. قلت: فلو أن مولاه خرج إلينا من دار الحرب 
مغيرأء فأخذ مالا من ماله أيضاً قد قسم بين ورثته» فدخل به أرض 
الحرب» فقتل هناك على كفره» ثم أصيب” ذلك المال معهء أيكون فيئاً؟ 
فال لاء لأنه :ضار المال لوركته. فإتما أخل مال الورقة) فهم أحق بذلك 
المال إن“ وجدوه قبل القسمة. وإن0» وجدوه بعد القسمة فهم أحق به 
بالقيمة. 


قلت: أرأنت العبد إذا ارتد عن الإسلام» ثم أخذ مالاً من مال 
مولاه» فدخل به أرض الحرب» ثم إن العبد قتل وأخذ ذلك المال معهء 
أيكون فيئاً؟ قال: لاء ولكن یرد" على مولاه. 

قلت : ارايت العبد إذا ارتد عن الإسلام فباعه مولاه من رجل وكتم 
المشتري ذلك أيكون هذا عيبا يرد منه؟ قال: نعم. قلت: فإن قتل عند 
المشتري وقد عرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم فقتل» أيرجع المشتري على 


(05: 3< قبها: ش 9 مم 


(۳) فا هو. () ز: يكن. 
(5) ز: ثم أصبت. (5) ز + الورئة. 
0) م ف ز: فإن. (۸) ز: أو إن. 


0( ف: يرده. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب المرتدون ما يسبى منهم وما لا يسبى :5 


البائع بالثمن؟ قال: نعم في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يموم 


Ê 35 3% 


باب /[۱۳۸/۵و] المرتدون ما يسبى منهم وما لا يسبى 


قلت : أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام وحاربوا المسلمين وغلبوا على 
مدينة من مدائنهم في أرض الحرب» ومعهم نساؤهم وذراريهم وهم مرتدون 
أيضا معهم» وليس في المدينة رجل مسلم» فكانوا فيها يقاتلون حتى ظهر 
المسلمون عليهم فسبوا الذراري والنسوان'' وقتلوا الرجال» أيكون ذلك كله 
فيئً؟ قال: نعم» ويكون فيه الخمس. قلت: وهل تجبر النساء على الإسلام؟ 
قال: نعم. قلت: ولا تقتل المرأة إذا أبت أن تسلم؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت المرأة إذا أبت أن تسلم وقد وقعت في سهم رجل أو 
اشتراها أيحل له أن يطأها؟ قال: لا. قلت: فإن كانت يهودية أو نصرانية؟ 
قال: وإن كانت. ألا ترى أنها تجبر على الإسلام. قلت: فإن أسلمت أيطؤها 
مولاها بالملك؟ قال: نعم. قلت: فإن كان عليها دين في دار الإسلام؟ 
قال: هو باطل» أبطله السبي. 


نك اللي را القن فق الزسان لسرا ناي ارين انك الا 
لاء ولكنه يقتل. قلت: ولم؟ قال: لأنه ارتد وهو مسلم» فلا يترك رجل في 
دار الإسلام مرتداً حتى يسلم أو يقتل. قلت: فإن أسلم هل يكون فيئا؟ قال: 
لا ولكته يون حرا قلت :بول ؟ قال لأس لذ يكن رخا م ات 


)١(‏ ف: والنسيان. (0) ز: كان. 

(۳) كذا في الأصول والمطبوعة. وفي ب: رجل عربي. ولم يذكر ذلك في الكافي ولا في 
المبسوط. ولعله «رجل من الدار»» أي دار الإسلام. انظر: المبسوطء .1١1/٠١‏ وقد 
يكون المقصود قياس المرتدين على مشركي العرب الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
القتال كما سيذكر المؤلف. انظر: 50/0١و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: رمام السيباني 
ت ان 5 إذا كانوا في أرض الحرب؟ قال: : نعم. 


ع ع 


قلت : ارايت أهل مدينة من المسلمين ارتدوا عن الإسلام فغلبوا على 
e‏ عدر ا ا قوم من المسلمين معهم آمنين» وارتدت نساؤهم 
معهم أيضاًء ثم ظهر المسلمون عليهم. حت الححي فى السائهم وذراريهم؟ 
قال: كلهم أحرارء ولا سبيل عليهم» غير أنهم يجبرون على الإسلام. 
قلت: لمّ؟ قال: لأنهم كان معهم في الدار قوم من المسلمين. قلت: فإن 
لم يكن في الدار قوم من المسلمين"' أ غير أن نساءهم معهم لم يرتددن» 
هل تسبى الذراري؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهم تعره على ذبن 
أمهاتهم. قلت: أرأيت لو ارتدوا هم ونساؤهم وغلبوا على مدينة ثم ظَهرَ 
عليهم مکانهم» هل تسبى النساء والذراري ولم بجر حكمهم في تلك 
المدينة. وإنما دخلوها وظهروا على أهلها ساعة ثم ظهرٌ عليهم مکانهم؟ 
قال: لا يسبون. قلت: وتجبر النساء ء على الإسلام؟ قال : : نعم. قلت : 
ویدعی /[8/5١١ظ]‏ الرجال إلى الإسلامء فإن الوا قبلت منهم» وإن أبوا 
قتلتهم؟ قال: نعم. 

قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام هو وامرأته ولحقا بأرض 
الحرب ومعهما ولد صغيرء ثم قتل الرجل وسبيت المرأة والولدء أيكونان 
فيئً؟ قال: نعم. هي وولدها فيء. قلت: فإن ارتد الرجل ثم احتمل ولداً له 
اشوا فدخل ل دار الحرب» وترك امرأته في دار الإسلام مسلمة» ثم 
قتل الرجل وسبي ابنه» ایکون فيئا؟ قال: لاء ولكنه يرد على أمه. قلت: 
ولم وقد دخل به أبوه أرض الج ل لان امة يبليف والصبي على 
دين أمه. قلت: فلو كانت أمه ماتت قبل أن فرنك ابوه أبكرة ولد قا 
قال: لا يكون فيئاً؛ لان أمه قد ماتت وهي مسلمة قبل أن يرتد أبوه. قلت: 
وكذلك لو كانت امرأة”" نصرانية أو من أهل الكتاب أو من أهل الذمة؟ 


)١(‏ ف - قلت فإن لم يكن في الدار قوم من المسلمين؛ صح ه. 
(0) ز- به. (۳) ز: امه. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب نقض أهل الذمة GES‏ 
قال: نعم» وهذه وتلك سواء. قلت: فلو أن رجلا وامرأته ارتدا عن الإسلام 
فلحقا بأرض الحرب» فولد لهما هناك أولاد» ثم مات الرجل وماتت 
المرأة» وكبر أولادهم وكانوا كفاراًء ثم ولد لأولادهم أولاد» فسبي أولاد 
أولاد» أيكونون فيئاً؟ قال: نعم. قلت: ولا يجبرون على الإسلام؟ 
قال: لا. قلت: ولم وهم من أولاد المرتدين؟ قال: إنما يجبر على الإسلام 
المرتد بعينه أو ولده لصلبه» فأما ولد الولد فلا أجبرهم على الإسلام. قلت : 
لم؟ قال: أرأيت السبي إذا كان بعضهم له جد مسلم أو جدة أينبغي لي أن 
أجبره على الإسلام» إذ”" لا يُسبى أحد'" أبداً إلا أجبره على الإسلام؛ 
لأن الناس كلهم أولاد ادم ونوح عليهما السلام. 
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باب نقض أهل الذمة 


قلت: أرأيت القوم من“ أهل الذمة إذا نقضوا العهد وحاربوا 
المسلمين وغلبوا على مدينتهم» فكان حكمهم فيها جائزأء غير أن فيها ناسا 
من المسلمين آمنين» فظهروا عليهم» هل تسبيهم؟ قال: لا. قلت: لم؟ 
فل نادار صر دان ی لاع أن المسلمين فا اون > 
وهي دار الإسلام التي كانت عليها بعد على حالها. قلت: فلو كانوا قتلوا 
من فيها من المسلمين وسبوا الذراري» ثم مكثوا فيها زماناً طويلا ظاهرين 
عليها يحكمون فيها بحكم آهل الشرك» ول فا خو من التسلمين: امن» 
ولم يكن بينهم /(3]] وبين أهل الحرب أحد من أهل الإسلام والذمة» 
ثم ظهر عليهم المسلمون فقتلوا المقاتلة منهم» هل يُسبى ذراريهم ونساؤهم؟ 


قال: نعم. 
)0 ز- أولاد فسبي أولاد أولادهم. (۲) ز: إذ. 
(۳) ط- أحد. (6) ز - القوم من. 


(5) ز: آمنين. 


سس كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت أهل الذمة إذا نقضوا العهد وحاربوا المسلمين أهم 
والمرتذون سواه إذا لحقرا بداز الحرب؟ قال ا و 
نساؤهم وذراريهم؟ قال: نعم. قلت: ويُسبى”" الرجال أيضاً؟ قال: : نعم 
وليس هؤلاء كالرجال المرتدين. قلت: فإن صالحوا وكانوا ذمة بعد أن 
نقضوا العهد وقد كان بعضهم جرح جراحة أو اغتصب مالا قبل أن ينقضواء 
ايخلون بذلك گك “قال : نعم فلت : ويقتص منهم في أي شيء كان 
فيه القصاص؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ما كانوا أصابوا في حربهم من مال 
أو دم هل يؤخذون بشيء منه؟ قال: لا. قلت: من أين اختلف هذا والباب 
الأول؟ قال: أما ما أصابوا في دار الإسلام وهم على عهدهم وصالحوهم 
فهو عليهم. لا يبطله عنهم نقضهم عهدهم. وأما ما أصابوا في حربهم فهو 
موضوع عنهم؛ لأن الحرب ليست كالسلم. قلت فإن لم يصالحوهم 
وظهروا عليهم فصاروا فيئاًء هل يؤخذون بما كانوا أصابوا في 
دار الإسلام؟ قال: لا. أبطله السبي. قلت: والمرتدون وهؤلاء سواء؟ قال: 
نعم. 
ا أرأيت الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب» وذهب معه 
"يفاره ثم إنه قتل وسبي بنوه» هل يكونون فيئاً وأمهم مقيمة في 
0 0 وهي ذمية؟ قال: لا يكون ولده فيئاً وأمهم مقيمة في دار 
الإسلام» ولكنهم يردون على أمهم» وهم ذمة بمنزلتها. قلت: وكذلك لو 
كانت أمهم قد ماتت في دار الإسلام قبل أن ينقض أبوهم''" العهد؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت إن نقض أبوه وأمه جميعاً العهد ولحقا بأرض الحربء 
وخلفا هذا الغلام صغيراً في دار الإسلام» هل يسبى ويكون فيئاً؟ قال: 
لاء وهو على حاله الأولى. قلت: فإن كان أبواه“ قد لحقا بأرض 
الحرب ومعهما ابن آخر صغيرء فأصاب المسلمون ابنهما ذلك» أيكون 


(1) ز: وتسبى. (0) ز: وتسبى. 
(۳) ف: يؤخذون. (5) ز: هل يأخذون. 
)0( ر بنين. 0( 3 أبوه. 


(Vv)‏ ر: أبوه. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب المرتدين إذا غلبوا على دارهم ص 

فيئاً؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنهما قد دخلا به أرض الحرب» فصار 
بمنزلة أهله"©. قلت: أرأيت هذا الذمي الذي صالح وصار ذمة وقد 
أصاب في حربه مالا أو دما هل يؤخذ بشيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: 
فإن كان قد خلف في دار الإسلام امرأة له ذمية ثم صالح» أيكونان على 
نكاحهما؟ قال: أما امرأته التي في دار الإسلام فلا نكاح ته ويها وآمنا 
امرأته التى نقضت معه العهد فإن صالحت”' وخرجت /[79/01١ظ]‏ معه 
فما على تكاحهما. قلت :: من أبن الخلف .هذا والبات الأول؟ قال الأنه 
إذا لحق بأرض الحرب حيث لا تجري عليه أحكام المسلمين انقطعت 
العصمة فيما بينهما. قلت: وكذلك المرتد؟ قال: نعم. قلت: فإن كان مع 
المركد اة لهه تدك معة ول بارقن الحرت ثم أسلينا جما 
أيكونان على نكاحهما؟ قال: نعم. قلت: فإن كان خلف هذه المرتدة في 
دار الإسلام ثم جاء فأسلم وأسلمت معه؟ قال: لا نكاح نة “ميته + لآنه 
حيث لحق بأرض الحرب وتركها في دار الإسلام انقطعت العصمة فيما 


باب المرتدين”*' إذا غلبوا على دارهم 


قلت: أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام ومنعوا دارهم وغلبوا 
عليهاء ولم يبق فيها أحد من المسلمين ولا من أهل الذمة» وصارت الدار 
دار كفرء ولحقوا بأرض الحرب» فأصابوا فيها لأهل الإسلام وأهل”؟ الذمة 
أموالاً. وأصابوا سبايا من قوم من أهل الحرب» ثم إنهم أسلموا على ما في 


)١(‏ أي: أهل أرض الحرب. 

)۲( م ف زط: صالحته. والتصحيح من ب. 

(۳) أي: ولحقت هي معه أيضاً. انظر المسألة التالية. 

)٤(‏ ز: المرتدون. (4) ف ز: ولأهل. 


ناف اله ف 

كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ا أيكون ذلك كله لهم؟ قال: نعم. قلت: فإن كان في 
أيديهم حر“ قد أصابوه من المسلمين أو من أهل الذمة أو أم ولد أو مدبر 
أو مكاتب؟ قال: يرد ذلك كله إلى أهله. قلت: فإن كان المسلمون قد 
أصابوا من هؤلاء المحاربين شيئاً من أموالهم وذراريهم ورقيقهم وأصابوا 
نائم من أموالهم؛ فاقتسموا ذلك كله كما تقسم'" الغنيمة» ثم أسلم 
هؤلاء. هل ترد عليهم شيئاً من ذلك؟ قال: لاا قلت : لم؟ قال: لأنه قد 
كان حلالاً للمسلمين حين أصابوه أن يقسموه على قسمة الغنيمة. قلت: 
أرأيت هؤلاء المرتدين إذا طلبوا إلى المسلمين أن يكونوا ذمة لهم يؤدون 
إليهم الخراج؟ قال: لا ينبغي لهم ذلك. قلت فهل: يبغ للسنلمين أن 
بوادغوهع مما اج روا في ار قال: إن كان ذلك جيرا لله 
أو كانوا لا طاقة لهم بهم فلا بان أن يوادعوهم. وإن كانوا يطيقونهم وكانت 
الحرب خيراً لهم من الموادعة حاربوهم وأجبروهم“. قلت: فهل يأخذون 
منهم في الموادعة خراجاً؟ قال: أكره ذلك لهمء وإن أخذوه أجزته. والله 


أعلم. 
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باب مشركي العرب 


١ 0‏ و] محمد بن الحسن عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن 
م "عن ابن عباس قال : كان رسول الله ييه لا يقبل من مشركي العرب 
إلا الإسلام أو القتل. وبهذا کان اش أبو حنيفة وأبو یوسف ومحمدل. 


)١(‏ ز: حرا. زفق ز: يقسم. 

(۳) ز- لهم ذلك قلت فهل ينبغي. 

)€( م ف ز: فابدرهم ياخذوهم. وفي ط: :. بادروهم وأخذوهم. والتصحيح مستفاد من 
0 والسرخسي. انظر: الكافي» و4 والمبسوطء ۰ --. 


)2( مز عن القسم. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب القوم يرتدون مع المسلمين في أرض الحرب 


قلت : أرأيت مشركي العرب من لم يرد منهم الإسلام هل يُقبل منهم 
الإسلام. فإن أسلموا قبل ذلك منهمء وإلا يأخذونهه''"؛ لأنه بلغنا أن 
الحكم فيهم كذلك» وليسوا كغيرهم من المسلمين. [قلت]: وإن ظهر 
المسلمون فسبوا النساء والذراري وأسروا الرجال كيف الحكم فيهم؟ قال: 
أما النساء والأولاد ففيء يقسمون كما تقس" الغنيمة بعدما يرفع منهم 
الخمس» وأما الرجال فمن أسلم منهم فهو حر لا سبيل عليه» ومن أبى أن 


قلت: وكيف الحكم في أهل الكتاب من العرب؟ قال: الحكم فيهم 
كالحكم في سائر المشركين. 
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باب القوم يرتدون مع المسلمين في أرض الحرب 


قلت: أرأيت القوم يغزون أرض الحرب فارتد منهم طائفة» فاعتزلوا 
عسكرهم وحاربوا ونابلوهم» فيصيب المسلمون غنيمة من أهل الشرك› 
و اولك المرقدون ها ع أهزن الشدزك ثم إن اولك 
ال نموا و اف یک جرا ی ار الت جل ارو 
المسلمين في غنائمهم؟" قال: لا. قلت: وما كانوا أصابوه فهو لهم 
خاصة؟ قال: نعم. قلت: فإن لقوا العدو بعد ذلك فقاتلوهم جميعا هل 
يشارك بعضهم بعضاً فيما أصابوا؟ قال: نعم. 


)١(‏ ز: يأخذوهم. (۲) ز: يقسم. 


(۳) فا ويصيب. (5) ز: المرتدون. 
(5) ز: هل يشاركوا. )3( م ط: في غنائهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب المرتدون من يقتل منهم ومن لا يقتل 


فلت ارات القوم إذا ارتدوا عن الإسلام فأغار الا ن عليهم 
فقاتلوهم قبل أن يدعوهم إلى الإسلام هل عليهم في ذلك شيء؟ قال: لا. 
قلت : لم ومن السنة أن يدعوهم قبل أن يقاتلوهم ؟ قال: ان کان فليس 
ي ضيءه فل وكذلك: لو كان رحن :وان" ارك اع 
الإسلام فقتله رجل قبل أن يدعوه إلى الإسلام؟ قال: نعم. قلت: وكذلك 
لو كانت امرأة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان عبداً /[80/0١ظ]‏ أو أمة؟ 
قال: نعم. قلت: لمّ؟ قال: أما الرجال فعليهم القتل عبيداً كانوا أو أحراراً. 
قلت: فما بال النساء وأنت لا تقتلهن؟ قال: لأن بعض الفقهاء يرى قتلهن 
إذا رجعن عن الإسلام. 

قلت: أرأيت الغلام الذي لم يحتلم يرتد عن الإسلام هل تقتله؟ قال: 
لا. قلت: فإن أدرك كافراً كذلك؟ قال: أحبسه ولا أقتله؛ لأنه لم يقر 
0 بعدما أدرك. فلت : أرأيت هذا الغلام إذا ارتد عن الإسلام وهو 

يعقل ولم يحتلم هل نورت" أباه [منه] لو مات وتصلي”" عليه؟ قال: 
أما في القياس فنعمء و © أدع القياس لفحشهء فلا آكل ذبيحتهء ولا 
أصلي عليه» ولا أورّئه. 

قلت: أرأيت الغلام المجوسي إذا كبر وعقل غير أنه لم يحتلم فأسلم 
هل تأكل ذبيحته وتصلي عليه إن مات؟(“ قال: نعم. قلت: فهل تورثه من 
أبيه وهو مجوسي أو تورث أباه منه أو أمه؟ قال: لاء وهذا قول أبى حنيفة 
محمد وهو اقول أبن ری الأول م كال ابو رست بعد ذلك اغد 
إسلام الغلام الصغير إذا عقل إسلاماً. ولا أعد كفره كفراً. 

قلت :: أرأيث الرجل إذا ارتد عن الإسلام ثم تاب وأسلم ثم ارتد عن 
(1) ز: رجلا واحدا. () ز: هل يورث. 


)۳( م ويصلا؛ ز: ويصلي. €3 5 ولكني. 


(0) ز- إن مات. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب السكران يرتد عن الإسلام 
الإسلام وأسلم ففعل ذلك مرارا هل تقبل ذلك منه؟ قال: نعم. [قلت]: 
وإن كثر ذلك منه؟ قال: وإن كثر. والله أعلم. 
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باب السكران يرتد”'' عن الإسلام ٠‏ 


قلت: أرأيت الرجل إذا شرب حتى يسكر ويذهب عقله ثم يرتد عن 
الإسلام في حاله تلك» ثم صحا فأقام على الإسلام» هل تبين منه امرأته؟ 
قال: أما في القياس فنعمء ولكن أدع القياس وأستحسن؛ لأن السكران إذا 
ذهب عقله فهو بمتزلة المجتون :فى هذا الباب؛ افلا أبيتها”'" مته 

قلت: أرأيت ملك العدو إذا أكره رجلاً من المسلمين على أن يرجع 
عن الإسلام» ففعل» ثم خلى عنه» فجاء إلى امرأته» هل ثبين منه وإنما 
أكره على ذلك إكراهاً؟ قال: أما في القياس فنعم؛ لأنا لا نعلم من سره ما 
يعله”" هو» ولكنى أدع القياس» فلا أبينها منه. 

قلت: أرأيت رجلاً ارتد عن الإسلام فاستتيب”؟' منهاء فقال: ما 
ارتددت عن الإسلام قط؟ قال: مقالته هذه توبة أقبلها منه. 
ور کان أسلم قبل أن يموت» وهذا المال ميراث لناء كيف القول في 
ذلك؟ /51/١5١و]‏ قال: المال فيء إلا أن يقيم الورثة بينة أنه كان أسلم قبل 
أن يموت. قلت: هذا الذي“ ينقض العهد ويحارب المسلمين ويلحق 
بأرض الحرب» وقد خلف هاهنا مالا و لد ما يصنع بماله» أيؤخذ أم 
يترك في أيدي ولده؟ قال: يصنع في ذلك ما يصنع في مال المسلم إذا ارتد 
عن الإسلام ولحق بأرض الحرب» لابن بين ورثته على فرائض الله 


)١(‏ ز: مرتد. (۲) ز: أثبتها. 
)۳( ز: ما نعلم. (6) ز: فاستثيب. 
(5) ز: الذمي. 0( أي : وهو قسمته. . . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کال فلت :وان كان عله “ديق :إلى أجل .عله خالا وفعي كرما 
قال : نعم. قلت : وإن کان له مدبرون وأمهات أولاد أعتقتهم؟ قال : 
وقال ابو يوسهف ومحمد: ما اكتسيه المرتد فی ردته فهو بمنزلة ماله الاول» 
ولا يكون فيئاً. وبيعه وشراؤه وعتقه وهبته جائز ذلك كله. 


25 35 % 


باب الخوارج وأهل البغي 


OT ٤ 460 .‏ 5 5 
أبواب كندة» وإذا نفر خمسة يشتمون علياًء وفيهم رجل عليه برنس 
يقول: أعاهد الله لأقتلنه. قال: فتعلقت به وتفرق أصحابه. قال: فأتيت 
به غلا :قلت ى تخ ها عامل الها لفك ان فان اون 
ويحك وقُلْ. من أنت؟ قال: أنا سوار المنقري. قال: فقال علي: خل 
عن الرجل. قال: فقلت: أخلى عنه وقد عاهد الله ليقتلنك؟ قال: 
أفأقتله”" ولم يقتلني؟ قال: فإنه قد شتمك. قال“ : فاشتمه إن شعت 
أو دع. 
وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه بينا هو يخطب يوم 
الي 5 الخوارجٌ من ناحية المسجدء فقال علي: كلمة عدل 
أريد بها باطل. لن نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه» ولن نمنعكم 


)١(‏ م ف ز: غرما. 

(۲( م بن ثمر؛ ط: بن تمر. وفي ف مهمل. وله ترجمة في التاريخ الكبير للبخاري» 
۷ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم» .۱٥۷/۷‏ 

(۳) م: أفأقتلته. )٤(‏ م ف ۔ قال. 

(5) م: أو حكمت. أي نادوا: لا حكم إلا لله» وكان ذلك شعارهم كما هو معروف. 
انظر المصادر التالية. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الخوارج وأهل البغي aD‏ 


الفيء ما دامت أيديكم مع أيديناء ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا. ثم أخذ في 
١ 60‏ 
خطبته 


وبلغنا"“ أن علي بن أبي طالب قال يوم الجمل: لا يبع مدبرء ولا 
يقتل أسيرء ولا يؤتَ على جريح» ولا يكشف سترء ولا يؤخذ مال" ". 

قلت: فلو أن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة 
فهزمت القاذلة لاغ :آنا اق لع الل ان يعفرا مرا ولا فلو 
أسيراً ولا يجهزو''' على جريح؟ قال: /[1/5١5١ظ]‏ لا ينبغي لهم ذلك إذا 
لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها. . فأما إذا كانت 
لهم فئة يرجعون إليها فإن أسيرهم يقتل» ومدبرهم يتبع» وجريحهم يجهز”" 
عليه. 


قلت: أرأيت ما أصاب أهل العدل من عسكر أهل البغي من السلاح 
والكراع وغير ذلك كيف يصنع به؟ قال: إن كان بقي من آهل البغي أحد 
فلا بأس بأن يستعين أهل العدل بالكراع والسلاح عليهم. فإذا وضعت 
الحرب أوزارها رد ذلك كله إلى أهله. وإذا كان غير السلاح والكراع فإنه 
يرد إلى أهله من قبل أن تخ الحرب ااا نان کا لم يبق أحد 
من أهل البغي رد کک ا وكل ال إلى أهله. 


ل العميوان ا 00 ال لي 


.٠۸٤/۸ المصنف لابن أبي شيبة» ۲/۷٦٥؛ والسنن الكبرى للبيهقي»‎ )١( 

(۲) ز + عن. 92 

(۳) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/١۲٠؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 2598/5 »0٤۳۸۷‏ 015. 
اظ مبب الراب لري ع ١‏ 


(4:) زد ولاء. (0) ز: ويقتلوا. 
0( م يجيزوا (مهملة). )۷( م يحار (مهملة). 
(۸) ز: أن يضع. (9) ف ۔ كان. 


المغرب» «رحب). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


a 0‏ 4 7 أن E.‏ ۳ 
ا ين كرات عا نيان غ وزو ون ا 


قلت: أرأيت قوماً من أهل البغي إذا غلبوا على بلاد كانوا فيها قاهرين 
لأهلهاء فأخذوا الصدقات من الأموال من الإبل والبقر والغنم؛ وأخذوا 
الخراج”“ من أهل الذمة © ثم ظهر“ عليهم أهل العدل» أيأخذون أهل 
الذمة بالخراج الذي أخذه 7 البغي» ويأخذون من الإبل والبقر والغنم 
الصدقة» ولا يحتسبون لهم ما أخذ أهل البغي؟ قال: لا يأخذون منهم شيا 
من ذلك؛ لأنهم لم يمنعوهم من أهل البغي» ولم تكن أحكامهم تجري 
عليهم. ولكن يأخذون فيما يستقبلون فيما يجب عليهم من ذلك. 


قلت: أرأيت المرأة تقاتل من أهل البغي فيأخذها أهل العدل أسيرة هل 
تقتل وعسكر أهل البغي على حاله يقاتل أهل العدل؟ قال: لا تقتلء ولكنها 
تحبس.. قلت: أرأيت ما أخذوا من أسير حر أو عبد قد كان مع أهل البغي 
يقاتل وأهل العسكر على حاله يقاتل أهل العدل؟ قال: ما أخذوا من ذلك 
قتلوه. قلت: فإن أخذوا عبداً يخدم مولاه لم يكن يقاتل أو امرأة تقاتل هل 
يقتل؟ قال: لاء ولكن يحبس". قلت: حتى متى يحبس هذا العبد وهذه 
المرأة؟ قال: حتى لا يبقى من أهل البغي أحد يقاتل. قلت: وكذلك ما أصاب 
ا وسلاح منهم وليس لهم إليه حاجة؟ قال: أما الكراع فيباع 
ثم يحبس ثمنه» وأما السلاح فإذا وضعت الحرب أوزارها يرد إلى أهله. 


قلت: أرأيت أهل البغي إذا طلبوا من أهل العدل أن يوادعوهم أياماً 


أو ا /[17/5١و]‏ حتى ينظروا فى في أمرهم أينبغي لهم ذلك؟ قال: : نعم 
إذا كان ذلك خيراً لأهل العدل“. قلت: أرأيت إن أرادوهم على ذلك 


[على] أن يۇدى“ إليهم أهل البغي مالا مسمى هل يقبل ذلك منهم؟ قال: 


)١(‏ ف- آخر. (۲) نز عرف. 
(۳) ز: أخذها. (6) ز: وأخذ الخوارج. 
(5) ز + الخراج. 0) ز: وظهر. 
0) ز: يكن. (۸) ز: تحبس. 


(9) م ه: للمسلمين. (١)ز:‏ أن يؤدوا. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الخوارج وأهل البغي AD‏ 


ل. قلت: لم؟ قال: لأنهم مسلمون» فلا يؤخذ منهم ومن أموالهم شيء 
على هذا الوجه؛ لأن هذا بمنزلة الخراج”". 


قلت: أرأيت إن تاب أهل البغي فدخلوا مع أهل العدل هل 
واو “ بشيء مما أصابوا في حربهم من مال 3 3 قال: لاء إلا أن 
کوت شيا انما بعينه » فيرد ذلك على أصحابه. قلت: وكذلك ما أصاب 
أهل العدل من مال فاستهلك أو دم فهو موضوع عن أهل العدل لا يؤخذون 
بشيء منه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ما أصاب أهل البغي منهم من 
الجراحات وغصب الأموال؟ قال: ذلك أيضا موضوع عن أهل البغي» إلا 
أن يعرف شيء قائ بعينه» فيرد إلى أصحابه. 

قلت: أرأيت إن كان أهل البغي قد استعانوا بقوم من أهل الذمة على 
حربهم فقاتلوا معهم»› أيكون ذلك نقضاً لعهدهم؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: 
لأنهم مع طائفة من المسلمين. قلت: فما أصاب أهل الذمة من قتل أو 
جراحة أو مال أصيب منهم فهم في ذلك كله كأهل البغي؟ قال: نعم. 
قلت: لم لا يؤخذ أهل البغي بما أصابوا من ذلك؟ قال: لأنهم لا تجري 
30 الأحكام هناك» ولأنهم كأهل الحرب قد باينوا. قلت: ولم لا 

خذ أهل العدل بما أصابوا لهم من شيء إذا تاب أهل البغي؟ قال: لأنه 
NT‏ > فلذلك لا يكون عليهم شيء. قلت: أفينبغي 
لأهل العدل إذا لقوا أهل البغي أن يدعوهم إلى العدل؟ قال: نعم. قلت: 
فإن قاتلوهم بغير دعوة هل عليهم في ذلك شيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ 
قال: لأنهم قد عرفوا ما يدعون إليه» ولكن الدعوة أحسن لهم لعلهم 
يرجعون. قلت: أفتكره لأهل العدل أن يرموهم بالنبل ويرسلوا عليهم الماء 


)١(‏ عبارة ب: ولا يقبل منهم مال يؤدونه على ذلك. وعبارة الحاكم: ولم يؤخذ منهم 
عليها شيء. انظر: الكافي» ١/71١ظ؟‏ والمبسوطء .171/٠١‏ 

(۲) ز: الخوارج. 59 ز: : هل يأخذون. 

(©) ز: شيئاً قائما. (0) ز: لا يؤاخذ. 

(5) ز: لا يأخذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ويرموهم بالمنجنيق ويحرقوهم بالنار؟ قال: لا بأس بذلك كله. قلت: أرأيت 
البَيّات"'' بالليل أتكرهه؟ قال: لا بأس به. 


قلت : أرأيت أهل العدل إذا وادعوا أهل البغى شهراً حتى ينظروا فى 
أمرهم وأعطى كل واحد من الفريقين رهناًء واشترط كل واحذ من الفريقين 
على صاحبه أنهم إن غدروا فدماء الرهه”") حلال لهمء فغدر أهل البغي 
وقتلوا الرهن الذي في أيديهم. أينبغي لأهل العدل أن يقتلوا /[47/51١ظ]‏ 
الرهن الذي في أيديهم؟ قال: لا. قلت: فما يصنعون بهم؟ قال: 

80 2 1 1 .ا 
يحبسونهم ٠‏ حتى يهلك أهل البغي كلهم أو يرجعون أو يتوبون عما هم 
يصيروا ذمة فيخلى سبيلهم. 


قلت : أرأيت الرجل من أهل البغي إذا أمّنه رجل من أهل العدل هل 
تجيز أمانه حتى يبلغه ا نعم. قلت: وكذلك لو قال: لا بأس؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال بالفارسية: لا بأس عليكء أو بالنبطية؟ 
قال: نعم. [قلت]: وكذلك لو كانت امرأة من أهل العدل فقالت ذلك 
لرجل”*” من أهل البغي؟ قال: نعم. قلت: وكذلك العبد؟ قال: لاء إذا كان 
لا يقاتل مع مولاه. وأما إذا كان يقاتل مع مولاه فأمانه جائز في قول أبي 
حنيفة. قلت: فالذمي إذا كان يقاتل مع أهل العدل فأمّن رجلاً من أهل البغى؟ 


)١(‏ ز: الثياب. بيتوا العدوء أي: أتوهم ليلا والاسم البَيّات كالسلام من سَّلّمَ. انظر: 
المغرب› ابيت». 

(0) م ف ز: غدروا فريقاً أهل الرهن. وعبارة ب: من غدر من الفريقين فدم رهنه. 
وصححها في المطبوعة هكذا: إن غدروا فأهل. . . والتصحيح من الحاكم. انظر: 
الكافي» ١/51١اظ.‏ وعبارة السرخسي مغايرة للحاكم» وهي هكذا: أيهما غدر فقتل 
الرهن فدماء الاخرين لهم حلال. انظر: المبسوط. .159/٠١‏ 

©0 يسوم (54) ز: يحبسوهم. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الخوارج وأهل البغي ID‏ 
قال: العبد”'؟ إذا كان لا يقاتل والذمى إذا كان" يقاتل سواء لا أمان لواحد 
منهما. وأما العبد إذا كان يقاتل معهم وهو مسلم فأمانه جائز للمشركين وأهل 
البغي. قلت: وكذلك ما ذكرت من هذا الأمان إذا كان رجل من المسلمين أو 
امرأة أمّنت رجلاً من المشركين من أهل الحرب فهو جائز؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت أهل العدل إذا أصابوا من أهل البغي كُراعاً أو سلاحاً 
وهم محتاجون إليه E)‏ الإمام بينهم ويضرب نيه ا بسهمين 
وللراجل بسهم بعدما يرفع منه الخمس؟ قال: لاء ليس هذا كالغنيمة تصاب 
من المشركين. إنما يعطي الإمام هذا من كان محتاجاً إليه على قدر حاجتهء 
فإذا وضعت الحرب أوزارها رد ذلك كله إلى أهله. 


قلت: أرأيت النساء إذا كن مع أهل البغي فقاتلن أهل العدل أيسع 
أهل العدل أن يقتلوهن؟ قال : نعم» a.‏ أن يقتلوهن. 

قلت : أرأيت الأسرى من أهل العدل يكونون في أيدي أهل البغي» أو 
التجار من أهل العدل يكونون في عسكر أهل البغي» فيقتل رجل من 
التجار”*» رجلاً من التجار أو يقطع يدهء ثم يظهر عليهم أهل العدل» أيقتص 
لبعضهم من بعض؟ قال: لا. قلت: وكذلك الأسرى إذا فعل ذلك بعضهم 
00 نعم. قلت: 7 قال: لأنهم فعلوا ذلك حيث /[٥/١٤٠و]‏ لا 


قلت: أرأيت قاضي أهل البغي إذا كتب بكتاب إلى قاضي أهل العدل 
بحق لرجل من أهل البغي بشهادة شهود أهل البغي» ووكل بذلك رجلا من 
أهل العدل» أينبغى لذلك القاضى أن يجيز ذلك الكتاب وشهادة شهوده؟ 
لد ولس رار کات هل لتقي على امل ادل اذعت 
أهل البغي بأموال آهل العدل كلها. ٠‏ 


000( ل E‏ و 
4 د ايا يان 4 ار ا 
0) ز+ لأنه. (۷) ف: أجاز. 


مج كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت آهل البغئ' إذا ظهرؤا على مصر من الأمضارة 
فاستعملوا عليه قاضياً من أهل المصر ليس من أهل البغي» فكتب كتابا 
بحق رجل""' من أهل المصر أو من أهل البغي بشهادة شهود من أهل 
المصرء هل ينبغي لقاضي أهل العدل أن يجيز ذلك إذا أتاه وكيل 
الطالب وشهدت عليه الشهود بذلك؟ قال: إذا كان القاضي الذي أتاه 
الكتاب يعرف" الشهود الذين شهدوا عند ذلك القاضي وليس من أهل 
البغي أجاز كتابه» وإذا كان لا يعرفهم فإني لا أرى أن أجيز كتابه. 
قلت: فإن قطع رجل يد رجل في ذلك المصر الذي غلب عليه أهل 
البغي أو قتل رجلا عمداً فرُفِع ذلك إلى القاضي أيحكم بينهما كما 
1 بين أهل العدل؟ قال: نعم. قلت: ويقيم الحدود كما يقيم قاضي 
أهل العدل؟ قال: نعم لا يسعه إلا ذلك. قلت: فلو كان قصاصاً اقتص 
منه» وإن كان أرشاً قضى بالأرش؟ قال: نعم. قلت: ويقيم الحدود في 
المصر كما يقيم قاضي أهل العدل؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت ما أصاب أهل البغي من الأموال والقتل قبل أن يخرجوا 
أو قبل أن يحاربوا ثم أن الإمام صالحهم بعد ذلك الخروج على أن يبطل 
ذلك كله هل يجوز ذلك؟ قال: لا يجوزء ولا ينبغي للإمام أن يصالحهم 
على ذلك. ولكنهم يؤخذون بذلك كله. قلت: فما كان فيه القصاص 
اقتص» وما كان من قتل خطأ كان على عاقلة”" القاتل» وما كان من شبه 
عمد دون النفس ففيه““ القصاص” » وإن كانت النفس فالدية مغلظة على 
عاقلة القاتل» ويضمنهم الأموال التي استهلكوها؟ قال: نعم. قلت: ولم كان 


)١(‏ ف: لرجل. (0) م ز: فعرف. 

(۳) م: على العاقلة. )٤(‏ ز: فيه. 

(5) قال الكاساني: ولا يكون فيما دون النفس شبه عمدء فما كان شبه عمد فى النفس 
فهو عمد فيما دون التفسء لأن ما دون النفس لا يقصد إثلافه بآلة دون آلة عادة» 
فاستوت الآلات كلها في الدلالة على القصدء فكان الفعل عمداً محضاًء فينظر إن 
أمكن إيجاب القصاص يجب القصاص» وإن لم يمكن يجب الأرش. انظر: بدائع 
الصنائع» ۲۳۳/۷ ۔ 775. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب الخوارج وأهل البغي 
هكذا عندك؟ قال: لأنهم أصابوا ذلك قبل أن يحاربواء فالحكم يجرى 

قلت: أرأيت من أصيب من أهل العدل في عسكر أهل البغي أيصنع 
به كما يصنع بالشهيد؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت أهل العدل“ إذا ظهروا على أهل البغي /[57/0١ظ]‏ 
نعم. قلت: فهل تكره أن تؤخذا" رؤوسهم فيبعث”" بها إلى الإمام؟ قال: 
نعمء أكره ذلك؛ لأنها مثلة. ولم يبلغنا عن علي بن أبي طالب في حروبه 
كلها أنه صح ذلك» ولا أنه أمر بحمل ا 

قلت: أرأيت الرجل من أهل العدل يقتل أباه أو اك فى أهل 0 
الحرب"'' هل يرثه؟ قال: نعم.. قلت: لم؟ قال: لأنه قتله بحق. 

قلت: أرأيت الرجل من أهل البغى يقتل أباه أو جده في الحرب هل 


قلت: أفتكره للرجل من أهل العدل أن يقتل أباه أو أخاه من أهل 
البغي؟ قال: نعمء ويلي ذلك غيره أحب إلي. قلت: وكذلك لو كان أبوه 
من أهل الشرك في الحرب؟ قال: نعم. قلت: أفتكره له قتل الأخ والعم 
والخال إذا كانوا فشركين؟ قال لا باس بذلك. قلت أرأيت الوالدإذا كان 
مشركاً محارباً فأراد قتل ابنه هل ترى للابن أن يمتنع”"' منه فيقاتله؟ قال: 


)01:2 ز - في عسكر أهل البغي أيصنع به كما يصنع بالشهيد قال نعم قلت أرأيت أهل 


العدل. 
(60) ز: أن يؤخذ. (۳) ز: فبعث. 
(4) ز: وأخاه. () ز أهل. 


(7) أي: أهل البغي» وليس المقصود أهل دار الحرب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


نعم. قلت: فإذا لم يقصد الوالد لابنه كرهت لابنه أن يبتدئه؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل من أهل العدل يكون في صف أهل البغي فيقتله 
رجل هل عليه فيه الدية؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه''' يحل له أن يقتل 
من في صف أهل البغي. 

قلت: أرأيت الرجل من أهل البغي يستأمن فيدخل عسكر أهل العدل 
فيقتله رجل من أهل العدل هل ترى عليه الدية؟ قال: نعم. قلت: لمّ؟ 
قال: لأنه دخل بأمان. قلت: وكذلك لو كان رجل”" من أهل الشرك 
محارب فدخل مستأمنا فقتله رجل وهو مسلم؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت أهل العدل إذا لقوا أهل البغي فقاتلوهم فحمل رجل من 
أهل العدل”" على رجل من أهل البغي“ فقال: قد“ تبت» وألقى السلاح 
أيكف عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: اكفف عني حتى أنظر في 
أمرك لعلي أتابعك» وألقى السلاح؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: أنا على 
دينك» ومعه السلاح؟ قال: هو صادق وهو على دينه» فلا يكفف"'' عنه. 


قلت: أرأيت الرجل من أهل البغي إذا ولى مدبراً هل ينبغي لأهل 
العدل أن يقتلوه؟ قال: نعم» إذا كان لهم فئة يلجأون إليها. 

فلك :ارايت القوم من آهل البغي إذا دخلوا مدينة فغلبوا عليهاء ثم 
جاءهم قوم من أهل البغي آخرون يقاتلونهم عليهاء فهزموهم» فأرادوا أن 
يسبوا أهل تلك المدينة» أيحل لأهل /51/01١و]‏ تلك المدينة أن يقاتلوا عن 
الذراري؟ قال: نعم» لا يسعهم إلا ذلك. 


قلت: أرأيت المحاربين من أهل البغى إذا صالحوا قوماً من أهل 
الحرب من المشركين فوادعوهم أياماً. ثم إن أهل البغي غدروا بهم فسبوهم 


(1) زلا (؟) ز: رجلا. 
)۳( م العدل» مع ده 
)4( ز - فقاتلوهم فحمل رجل من آهل العدل على رجل من أهل البغي. 
(0) زد قد. (50) ز: تكفف. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الخوارج وأهل البغي بجو 

وقتلوا رجالهمء أيشتري أهل العدل من ذلك السبي شيئاً؟ قال: الا..قلت: 
ولم وإنما صالحهم وأمّنهم غيرهم؟ قال: لأن الذي صالحهم قوم من 
المسلمين. وقد جاء الأثر عن رسول الله بيه أنه قال: «يسعى بذمتهم 
أدناهم)”". قلت: فلو أن أهل البغي ظهروا على أهل العدل حتى ألجأوهم 
إلى دار الشرك» فدخلوا دار الشرك بأمان”". أيحل لهم أن يغيروا مع أهل 
الشرك فيقاتلوا“ [مع] المشركين؟ قال: لا. قلت: لجّ؟ قال: لأن حكم أهل 
الشرك ظاهر عليهم. قلت: أفيحل لأولئك النفر من أهل العدل أن يستعينوا 
بأهل الشرك على أهل البغي من المسلمين وحكم أهل الشرك ظاهر؟ قال: 
لا ينبغي لهم ذلك. قلت: لمَ؟ قال: لأن حكم أهل الشرك هو الظاهر 
الغالب. ألا ترى أن أهل العدل مستأمنون“ في أرضهم. فأنا أكره للمسلمين 
أن يقاتلوا أهل الشرك مع أهل الشركء فَيُقَائَلُ أهل الإسلام مع أهل الشرك 
أشد. قلت: أرأيت إذا أغار قوم من أهل الشرك على أهل الدار الى هم 
فيها فقاتلوهم وسبوهم فخاف المسلمون المستأمنون على أنفسهم أيقاتلون" 
ليدفعوا عن أنفسهم؟ قال: نعمء لا بأس بالقتال في هذه الحال. قلت: 
وكذلك لو كان الذين غزوهم أهل البغي فهزموا المشركين وسبوهم ثم 
خلصوا إلى أهل العدل المستأمنين فأرادوا قتالهم» أترى لهم أن يدفعوا عن 
أنفسهم؟ قال: نعمء لا بأس بالقتال”" في هذه المنزلة. قلت: أرأيت إن 
كان أهل الشرك هم الذين يظهرون على أهل البغي» فسبوا الذراري من آهل 
البغي من المسلمين وأهل الذمة» فمروا بهم على أولئك المستأمنين» أيسعهم 


)١(‏ م ف زط + أهل. وعبارة السرخسي: لأنهم من المسلمين. انظر: المبسوطء 
° 

(۲) تقدم الحديث بإسناد المؤلف في أوائل كتاب السير» وتقدم تخريجه هناك. انظر: 
وروداظ. 

(۳) م: بان؛ ط - بأمان. 

(4:) م ف: فيقاتل؛ ز: فقاتل. والتصحيح من ب. 

(۵) ز: مستأمنين. (5) ز: أيقاتلوا. 

(۷) ف ز: بالقتل. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن يكفوا عن قتالهم ولهم عليهم قوة؟ قال: لا يسعهم. ولكن يقاتلون“ 
عن الذراري ويستنقذونهم”'' من أيديهم. قلت: وينقضون”" العهد الذي كان 
بينهم وبين أهل الحرب؟ قال: نعم“ ولا يحل إعطاء العهد على هذا. 
قلت: أرأيت أهل البغي هؤلاء إذا كانوا في مدينة ومعهم فيها قوم من أهل 
العدل مقهورون"''. فغزاهم أهل الحرب من أهل الشركء. فهزموا أهل 
البغي» فأرادوا سبي الذراري» أينبغي لأولئك المسلمين المقهورين أن يقاتلوا 
عن ذراري أهل البغي؟ قال: نعم» لا يسعهم إلا أن يقاتلوا /[٥/٤٤١ظ]‏ 
المكتركيق عن دار الملين ٠و‏ 
قلت : أرأيت أهل العدل إذا خافوا أن يظهر”" أهل البغي عليهم أترى 
لأهل العدل أن يستعينوا بأهل الذمة وحكم أهل العدل هو“ الظاهر؟ قال: 
لا بأس بذلك. قلت: وترى أن يستعينوا بقوم من المسلمين من أهل”*") 
بغي أيضاً على أهل بغي آخرين؟ قال: نعمء إذا كان 7 أهل العدل هو 
الظاهر على حكم أهل البغي قاهرين له فلا بأس بأن”''' يستعينوا بهم. 
قلت : فإذا كانت طائفتان من أهل البغي جميعاً يقتتلون”"''» وطائفة من 
أهل العدل لا تقاتل واحدة"''' من الطائفتين» أترى لهم أن ينضمو”*'' إلى 
إحدى الطائفتين فيقاتلو'”'' معهم وحكم أهل البغي هو الظاهرء ومن شأنهم 
أن يفارقوا إذا وجدوا قوة؟ قال: لا يسعهم القتال على هذه الصفة. قلت: 


۶ 


أنيسعهم” '' القعود إذا لم يكن لهم قوة على قتال أهل البغي؟ قال: نعم. 


25 36 36 
)١(‏ ز: يقاتلوا. (۲) ز: ويستنقذوا. 
(۳) ز: وينقضواء )٤(‏ ز+ قلت. 
)0( م ز ط: قال. (5) ز: مقهورين. 
(۷) م: أن يظهروا. (۸) ف: من. 
(9) ز من. (۱۰) ز + البغى. 
(١١)ف:‏ أن. (۱۲) ز: يقتلون. 
)١1‏ ز: لا يقاتل واحدا. (5١)ز:‏ أن يصنموا. 


(15) ز: فيقاتلون. (5)ز: أفيسهم. 


كتاب السير فى أرض الحرب 3 باب اللص والعادى والمتأول 


باب اللص والعادي والمتأول 


قلت: أرأيت الرجل والرجلين يخرجان من المصر على تأويل فيقاتلان 
ويّقتلان ثم يستأمنان هل يؤخذان بشيء من ذلك؟ قال: نعم. قلت: لم؟ 
قال: لأنهم ليسوا بأهل منعة» إنما هم بمنزلة'' اللصوص. قلت: أفتقتص 
منهم فيما كان من جراحة فيها قصاص وفيما كان من نفس» وما كان من 
جراحة لا يستطاع فيها القصاص كان عليه الأرش في ماله؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إذا قاتل ذلك الرجلان وشهرا السلاح على قوم فامتنعوا 
منهما”" فقاتلوهما هل عليهم تل قال :1 فلك 6 قال + E‏ 
يسعهم أن يمتنعوا منهما”». قلت: فإن بلغوا بذلك قتلهما؟"'' قال: نعم 

قلت: أرأيت الرجل يشهر في المصر على رجل بعصا أو بحجر أترى 
أن يقتله المشهور عليه؟ قال: لا يشبه هذا ذاك. قلت: لم؟ قال: لأن أولئك 
شهروا عليهم السلاح» وهذا لم يشهر سلاحاً. قلت: فلو أن المشدود عليه 
قتل الذي شد بعصا كان على عاقلته الأرش» وإن كان بحديدة قل به؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك لو شد عليه بغير شيء؟ قال: نعم. وهذا قول أبي 
حي برقال ابلا N E E TE‏ مهدي نتيله 
المشدود عليه فديه هتر .ويديف له أن تقل "قلت : ولق أن “رسجلا أغان خن 
/[15/5١و]‏ رجل ليلة في منزله ليسرق متاعه فكابره بسلاح أو بعصا فقتله 
رب المنزل» ثم قامت على ذلك بينة» هل كنت ترى عليه شيئاً؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: لأن هذا كابره ليلاً. قلت: فلو كابره نهاراً بسلاح أو غيره 
فقتله رب المنزل؟ قال: إذا كابره نهاراً بسلاح فلا شيء على رب المنزل» 
وإذا كابره بغير سلاح فقتله رب المنزل بعصا كان على عاقلته الدية. 


SS‏ و 
(۳) ز: منهم. 9 ف + الم 
)٥(‏ ز: أن يمنعوا منهم. (5) ز: قتلهم. 


(۷) وعبارة الحاكم: بشيء لو قتله به قتل به. انظر: الكافيى» ١/157و.‏ وعبارة السرخسي: 
بشىء لو قتله به قتله. انظر: المبسوط. .175/٠١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
١‏ ومام الشيباني 
٠. : 07‏ تي 70) sl E bee . e‏ 8 : 
قلت" *: وإن كان بسلاح قَتَلَ؟5'* قال: نعم. قلت: وكذلك العبد إذا كان 
في هذا كله؟ قال: نعم. 
TD : : . 5 3 9 0‏ 
قلت: أرأيت القوم يقطعون الطريق على المسافرين فيكابرونهم' '' بغير 
سلاح أيحل للمسافرين”'' أن يقاتلوهم ويمتنعوا“ منهم؟ قال: نعم. قلت: 
فإن قتلوا من اللصوص أحداً"“ هل عليهم شيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: فلو 
أن رجلا قاتله في المصر بغير سلاح فقتله ضمنته الدية إذا كان بغير سلاح» 
وإن كان عمدا قتلته به؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلفا؟ قال: لأن الذين 
يقطعون الطريق فيكابرون" ليسوا كالذين يكابرون في المصر نهاراً؛ لأن هؤلاء 
يقدرون” على الناس وعلى أن يستعينوا““ عليهم» وأولئك ليسوا يقدرون 
على الناس ولا على أن يستعينوا بهم“ عليهم. قلت: فإذا كابره”''' ليلا في 
منزله فقتله أبطلت دمه وكان عندك كالذي يقطع الطريق؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت القوم ليسوا بمتأولين وإنما هم لصوص أو شبههم إذا 
ذلك» ثم ظهر عليهم أهل العدلء هل تقضي بتلك الأموال والدماء لأهلها 
عليهم؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لآن هؤلاء ليسوا بمنزلة المتأولين» إنما 
هم بمنزلة اللصوص مغيرين. 
قلت: أرأيت القوم من أهل البغي إذا ظهروا على مصر من الأمصار 
واستعملوا عليها قاضياء فقضى بأشياء من نكاح أو عتق أو طلاق أو أخذ 
مال أو قصاصء فظهر أهل العدل على ذلك المصرء فارتفع رجال ممن 
قد" قضى عليهم قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل» فاحتج أحد 


(۱) م ف - قلت. )۲( ز - قتل؟ صح ه. 
)۳( ر وكابروهم. 


(4) ز: أن يقاتلونهم ويمنعوا. (0) ز: رجلا. 
(۷) ف: يكابرون. (۸) ز: هذا يقدر. 
(9) ز: أن يستعين. (١٠)ز:‏ به. 


(0)ز: کابروه. (۱۲) ز ۔ قد. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب أهل البغي إذا قاتلوا المشركين مع المسلمين 


الرجلين بقضاء ذلك القاضى له وجاء بالبينة على ذلك. هل يمضى القاضى 
ذلك" E‏ كان كماقم دك فدلا انفده واا وان كان 
جوراً لم ينفذه» وإن كان قضاؤه ذلك من رأي بعض الفقهاء أنفذه أيضاً. 


7 


9 


2 


/[40/6١ظ]‏ باب أهل البغي إذا قاتلوا المشركين مع المسلمين 


قلت : أهل البغي إذا كانوا قد ظهروا على مصر ثم غزوا أرض”") 
الحرب» وغزا" أهل العدل أرض الحرب» والتقى الجندان من أهل البغي 
وَأكن العدل: تارضن الحرت فلا المشركيق اسار عات كف الحكم 
فيما أصابوا وهل يشتركون فيها؟ قال: نعم. قلت: وتقسم تلك الغنيمة؟ قال: 
نعم. قلت: فمن يأخذ خمسها؟ قال: أهل العدلء فيضعون ذلك في موضعه. 
قلت: فإن أبى عليهم في ذلك أهل البغي وقالوا: أعطونا حصصنا من الخمس 
فنضعه فيمن نريد؟ قال: لا يعطون ذلك. قلت: وكذلك إمام غزا بنفسه أرض 
الحرب فى جند من المسلمين» فمات هناكء فاختلف الجند» فقالت طائفة 
منهم: نستخلف فلاناًء وقالت”*' طائفة: نستخلف فلاناًء فاقتتلوا فيما بينهم» 
ثم لقوا المشركين فقاتلوهم وأصابوا غنائم» أتخمس”" تلك الغنائم» ثم 
يشتركون فيها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن طائفة منهم غنمت ولم تغنم 
الطائفة الأخرى ثم تعاطوا الحق فيما بينهم في دار الحرب» كانت تلك الغنائم 
تخمس وتكون بينهم؟ قال: نعم. قلت: فلو أن جيشا غزوا من مصر بغير إذن 
الإمام فأصابوا غنائه'''. هل كان يخمس ما أصابوا ويقسم ما بقي بينهم؟ قال: 
نعمء ولا يشبه هذا الواحد والاثنين يخرجان من المصر فيصيبان. 


(1) زع آرآیت. 0) ز + أهل. 

(۳) ز: وغزوا. (5:) ز: وقال. 

(۵) ز: أيخمس. 

)١(‏ ز - تخمس وتكون بينهم قال نعم قلت فلو أن جيشا غزوا من مصر بغير إذن الإمام 
فأصابوا غنائم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت أهل البغي وأهل العدل الذين سألتك عنهم إذا غنم أهل 
العدل ولم يغنم أهل البغي ثم اصطلحواء هل يشاركهم أهل اه 
القسمة؟ قال: نعم. 
قلت : أرأيت أهل البغي إذا وادعوا قوماً من أهل الحرب»ء هل ينبغي 
لأهل العدل أن يغزوهم؟ قال: لا ينبغي لهم ذلك؛ لأنه قد وادعهم طائفة 
e‏ وقد جاء الأتن عن وشول الله کل أنه قال: «يسعى بذمتهم 
أدناهم»”"". ش 
قلت: أرأيت القوم من أهل العدل وادعوا أهل الحرب فغزاهم أهل 
البغي فسبوا سباياء هل يشتري أهل العدل من ذلك السبي شيئاً؟ قال: لا. 
قلت: لمك قال: لأنهم قد وأدعوهم. ولم يكن ينبغعي لأهل البغي إذا 
وادعهم أهل العدل أن يغزوهم. قلت: وكذلك لو كان أهل البغي”' قد 
وادعوا قوماً من أهل الحرب ثم غدروا بهم فسبوهم لم يكن لأهل العدل أن 
يشتروهم؟ قال: لا؛ لأنهم قد وادعهم طائفة من المسلمين. قلت: فإن غزا 
أهل البغي قوماً /[157/5و] من أهل الحرب فدخلوا عليهم دار الحرب 
فصالحوهم سنين» ثم تاب أهل البغي واصطلحوا وأولئك السبي في أيديهم. 
هل ينبغي لأهل العدل أن يردوا السبي على أهل الحرب؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت القوم من أهل البغي إذا استعانوا بقوم من أهل الحرب 
على قتال أهل العدل. فظهر عليهم أهل العدل» أيسبون أهل الحرب الذين 
أعانوا عليهم أهل البغي؟ قال: نعم. قلت: ولا ترى استعانة أهل البغي 
إياهم أماناً؟ قال: لا. قلت: وكذلك أهل البغي إذا وادعوا قوماً من أهل 
الحرب» فأغار”” أولئك القوم من أهل الحرب على أهل العدل فقاتلوهم. 


)١(‏ تقدم الحديث بإسناد المؤلف في أوائل كتاب السيرء وتقدم تخريجه هناك. انظر: 
٥/۱ظ.‏ 
(۲) ف: العدل. (۳) ز: فأغاروا. 
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قلت: أرأيت الرجل إذا كان فى عسكر أهل العدل» فلحق بعسكر 
قل الى رارت أل العدل27) مل يقت اله بين ور قال ل 
قلت: ولم لا يكون هذا كالمرتد اللاحق بأرض الحرب؟ قال: ألا ترى أن 
امرأة هذا على نكاحهاء وأنى أورثه منها لو ماتت وأورثها منه لو مات» 
فكيف يكون كالمرتد وهو على الإسلام غير أنه باغ. 
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قال محمد بن الحسن: قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن الغنيمة 
يغنمها المسلمون في دار الحرب من المشركينء كيف يقسمونها» تفس 
في دار الحرب أو بعدما يخرجونها إلى دار الإسلام» وكيف يقسم للفارس 
والراجل» وهل يفضل الخيل بعضها على بعض» وكيف يقسم الخمس» وهل 
للعبيد في المغنم سهم» وهل للمرأة في المغنم سهم» وكيف تكون”” 
الأرض إذا غلب" عليها المسلمونء أهي بمنزلة المتاع أم لا؟ فقال أبو 
حنيفة: إذا أصاب المسلمون غنيمة فإنه لا ينبغي أن تقسه”" في دار الحرب؛ 
لأن المسلمين لم يحرزوها بعد. وإحرازها أن يخرجوها إلى دار الإسلام. فإن 
اقتسموا الغنيمة في دار الحرب فجائز. وأحب ذلك إلي أن يقسموها إذا 
خرجوا إلى دار الإسلام. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو يوسف: 


إن لم يجد الإمام لها حمولة يحملها عليها فليقسمها في دار الحرب. 
وقال أبو حنيفة: لا حق للعبد في المغنم. فإن قاتل رُضِمَ له“ 


)١(‏ ف - فلحق بعسكر أهل البغي وحارب أهل العدل. 


(۲) ف- آخر. (۳) مف ز + قال. 

خر م 
(5) ز: يقسم. (6) ز: يكون. 
(5) ز: إذا غالب. (۷) ز: أن يقسم. 
(A)‏ ف + وقال. 


(9) رَضَحَ له» أي: أعطاه قليلاً. انظر: المغرب» «رضخ». 


دچ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولم يضرب له بسهم. وكذلك /[47/51١ظ]‏ قال في المرأة. وكذلك قال في 
المكاتب. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: المتطوع في الجند وصاحب الديوان في الغنيمة 
سواء. وقال في التجار الذين دخلوا في تجاراتهم وهم في عسكر المسلمين: 
بين لمم كي ا 


وقال أبو حنيفة : يقسم للفرس سهم وللراجل سهم. وقال: أكره أن 
° :0 5 0 . 5 (0 307 
افضل بهيمة على رجل مسلم. وقال ابو یوسف ومحمد: تقشم" للفرس 
ناجل نيا د رخذ الجا وال 


وقال أبو حنيفة: لا أقسم لفرسين ولا أكثر؛ لأني لو قسمت لفرسين 
قسمت لثلاثة وأكثر. وكذلك قال محمد. وقال أبو يوسف: أقسم لفرسين» 
ولا أقسم أكثر من ذلك. 

وقال أبو حنيفة: الفرس العتيق”* والمُفْرف”” والبزدّؤن في السهام 
سواء» لا أفضل بعضها على بعض» لقول الله تعالى فى كتابه: 
لول4 ولم يميز" منها شيئاً دون شيء. ET‏ 
ومحمد. 


وقال أبو حنيفة: إذا ظهر الإمام على بلاد من بلاد أهل الشرك 
فهو فيها بالخيار أن يفعل فيها الذي يرى أنه أفضل وأحبه للمسلمين. 


)١(‏ م ف ز: أقسم. (۲) ف ز: وللرجل. 

)۳( ز: سهم. 

(5) الفرس العتيق أي الكريم الرائع. انظر: المغرب» «عتق». 

(5) ز: والمعترف. المُقُرف: من الفرس وغيره الذي أمه عربية وأبوه ليس كذلك» لأن 
الإقراف إنما هو من قبل الفحل. وقيل بالعكس. انظر: لسان العرب» ارا 

(7) يقول الله تعالى: # ويل وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ لرڪبرمَا وريه ولق ما لا لمن 
النحل. .)8/1١١‏ 

(۷) م - يميز؛ ز: يفضل؛ ط: ولم يجعل. 


تَحَلَمُونَ# (سورة 
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إن رآى"“ أن يخمس الأرض والمتاع ويقسم أربعة أخماسه بين الجند 


الذين افتتحوه”" فعل. ثم يقسم الخمس على ثلاثة أسهم للفقراء 
والمساكيق ران اليل -وقال» الى حب إن راي الإفام ان ترك 
الأرض ا فيها ويجعلهم ذمة سج عليهم وعلى أرضهم الخراج 


وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن القوم يضرب عليهم البعث 
فيجعل القاعد للشاخص؟**؟؟ قال: إذا لم يكن للمسلمين غنيمة ولا فيء فلا 
بأس بأن يقوي بعضهم بعضا. وقال: إذا كان لهم فيء يسعهم فإني أكره 
ذلك. 


قال: وسألت أبا حنيفة عن ركوب الدابة من الفىء ولبس الثوب 
أتكره”*2 ذلك وتنهى”؟ عنه؟ قال: إذا كان به جراحة فخاف على نفسه منها 
فلا بأس بذلك إن كان به إليه حاجة من ركوب دابة أو لبس ثوب. قال: 
وسألته عن الرجل يقاتل بالسلاح من الفيء» فكره ذلك. قلت: فإن احتاج 
إلى ذلك؟ قال : فلا بأس به إذا احتاج إليه ولم يجد غيره. قلت: أرأيت 
لو رماه العدو بِنُشَّابَة فرماهم بهاء أو انتزع“ سيفاً من أيدي العدو وضربهم 
به» هل ترى بذلك بأساً؟ قال: لا بأس به. قلت: أرأيت لو عقر الرجل 
واه وخاف العدو على نفسه»› 5 دابة من دواب العدو 
فركبهاء د ثم أقبل على أصحابه» هل ترى بذلك LL‏ قال : اش بذلك 
إذا كان 0 من مخافة أو مجاعة أو حاجة /[ه/ل/اة١او]‏ إليها أو عذر. 


)١(‏ م ف ز: يرى. (۲) ز: افتتحوا ما. 

(۳) الطبقات الكبرى لابن سعدء ۲۸۲/۳؛ والدراية لابن حجر» .١٠۹/۲‏ 

(©) أي: يكلف الإمام قوماً بالغزو ويعطيهم مالا ليستعينوا على الغزوء فيقعد بعضهم 
ويعطي المال لرجل آخر حتى يغزو بدلاً عنه. انظر: المغرب» «قعد). 

(5) ز: أيكره. () ز: وينهى. 

(۷) زف - قال. )۸( ز: وانتزع. 

(9) م ف ز: دابة. والتصحيح من ب. (۱۰) ز: وظهر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قال: وسألته''' عن قتل النساء والصبيان والشيخ الفاني الذي لا يطيق 
القتال والذي به زمانة لا يطيقون القتال» فنهى عن ذلك وكرهه. 

وا عن الرجل يأسر الرجل من العدو هل له أن يقتله أو يات " 
به الإمام؟ قال: أي ذلك فعل فهو حسن. وقال أبو يوسف ومحمد: أي 
ذلك كان أحسن”*؟ وأفضل للمسلمين فليفعله. 

قال: وسألته عن الرجل من أهل الحرب يقتله المسلمون. هل يبيعون 
جيفته من المشركين؟ قال: لا بأس بذلك فى دار الحرب فى غير عسكر 
الان اا أن ارال اهل الجر تعن" الل ارا وة 
فإذا طارت ° بها أنفسهم فهو جائز. وقال أبو يوسف: أكره ذلك وأنهى عنه. 
ولا يجوز للمسلمين بيع الميتة ولا الربا ولا الخمر ولا الخنزير من أهل 
الحرب ولا من غيرهم. 

قال "+ وا عن الج كرون فالخرب ن ال 
فيلحق بهم جيش من المسلمين لم يشهدوا الحرب معهم قبل أن“ يخرجوا 
الغنيمة إلى دار الإسلام وقبل أن يقتسموها؟ فقال: يشركونهم في ذلك؛ لأن 
الجند: الأول لم يحرزوا الغنيمة بعد؛ لأنهم في دار الحرب. 

قال : وسألته عن الجند يغزون أرض الحرب»ء هل لأميرهم أن 
E CE IN ITE‏ 
وأما أن ينقر “٠”‏ بعدما يصيبون”"'' الغنيمة فلا ينبغي له ذلك. 


.ظ١77/١ م ف ز: وسألت. والتصحيح من الكافي»‎ )١( 
.ظ١77/١ م ف ز: وسألت. والتصحيح من الكافي»‎ )0( 
ظ.‎ ۱٦۲/١ م ف ز: ويأتي. والتصحيح من الكافي»‎ )۳( 

(4) م ف: حسن؛ ز: حسنا. والتصحيح مستفاد من ب. 


(5) ز: يحل. (1) م ف ز: كانت. والتصحيح من ب. 
0) ف ز ۔ قال. (۸) ف- أن. 

(4) ف نز قال. ١‏ )ز: أن يقتل. 

(١١)ز‏ + من. 0) ز: أن يقبل. 


(۳) ز: نصبوا. 
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وسألته عن المسلمين يستعينون بأهل الشرك على أهل الحرب» هل 
ترى بذلك بأسأء وهل لهم سهم في الغنيمة؟ قال: لا بأس بأن يستعان 
بهم» إذا كان الحكم حكم أهل الإسلام وهو القاهر الغالب فلا بأس بأن 
يستعان بأهل الشرك. وإن كان حكم أهل الشرك هو الغالب فلا ينبغي 
للمسلمين أن يقاتلوا مع أهل الشرك إلا أن يخافوا على أنفسهم فيدفعون 
عنها. وقال“: ليس لأهل الشرك سهم ولكن يرضخ لهم. 


قال: وسألته عن الأسير يقتل أو يفادى أو يقسم؟ قال: لا يفادى 
ولكنه يقتل أو يجعل فيئاً. قال: أي ذلك خير للمسلمين عمل به الإمام. 
قال 2 وجات هل يفاني اسي ٠‏ المشركين بأشرى”؟"" المسطلهية؟ قال لا 
بأ ذلك وكانة یک أن فاد ری المشركين يفال بيأتخله: 


قال: وسألته عن القوم يغنمون الغنيمة فيها الإبل والبقر والخيل 
والغنم» قتع ون E a e‏ ارا علي 
قال: أكره أن تُعَرَْبَ"" أو يُمَئلَ بهاء فلا بأس بأن تذبح وتحرق”" بالنار 
/[/۷٤۱ظ]‏ حتى لا ينتفع بها العدو. 


ا 5 إذا' انيات الشزكون ا ا اويا اا 


المسلمون في غنيمة فوجده مولاه قبل أن يقسم فإنه يأخذه بغير شيء. وإن 
و بعل القسمة أحدة بقيمته إلا الذهب والفضة والكيل والوزن» فإن 
أيا حنيفة قال: إذا وجده بعد القسمة لم ناله بشىء ؟ لأنه e‏ مثل 


)١(‏ ف ز: قال. (۲) ف ز- قال. 


(۳) ز: أسراء. (4) ز: بأسراء. 
(5) ز: أسراء. (5) ز: يقوم. 


(۷) ز: أن يعاقب؛ ط: أن تعقر. العُرْقُوبٍ: العصب الغليظ الموتّر فوق عقب الإنسان. 
وعُرْفُوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. وعَرْقَبَ الدابة: قطع عزقوبها. انظر: 
لسان العرب» «عرقب). 

(۸) ز: يذبح ويحرق. (9) مف ز: فأصاب. 

(١٠)م‏ ف ز: وجد. (۱۱) ز: يعطا. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كله أو ورت نوفا أي حنيفة: إذا أبق العبد إلى العدو فأخذ'" ثم ظهر 
المسلمون عليه فإن مولاه يأخذه بغير شيء قبل القسمة وبعد القسمة. ولا 
يثعة الد ااي الاس قارو أو المتاع يحرزونه. وقال أبو حنيفة: لو 
انفلتت إليهم دابة فأخذوها وظهر المسلمون عليهاء قال: إن وجدها صاحبها 
قبل القسمة أخذها بغير شيء» وإن وجدها بعد القسمة أخذها بالقيمة. 
و ا ا وقال ألق حرق رسيي عد جه 


OT 


أخذوه في بلادهم آبقاً أو منفياً أو أسروه فإن وجده مولاه قبل 
أن يقسم أخذه بغير شيء. وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة. وقال أبو 
حنيفة: إن خرج به رجل من المشركين بأمان فباعه في دار الإسلام فلا 
سبيل له عليه في قولهم جميعاً إلا في الآبق» فإن أبا حنيفة قال: يأخذه 
مولاه حيث ما وجده بغير شيء. ولو أن رجلا اشترى عبداً من المشركين قد 
كانوا أصابوه من المسلمين قبل ذلك فإن أبا حنيفة قال: يأخذه مولاه بالثمن 
إن شاء. فإن لم يأخذه حتى أسره المشركون ثانية فاشتراه رجل آخر فإن أبا 
حنيفة قال: ليس لمولاه عليه سبيل حتى يأخذه الثاني. فإن أخذه الثاني 
بالثمن الثاني فللأول أن يأخذه بالثمن جميعاً. وكذلك قال أبو يوسف 
ومحمد. وكذلك لو كانت جارية فعميت عند المشتري أو أصابها عيب فأراد 
المولى أن يأخذها بالثمن وأن يحط عنه بحساب ذلك العيب قال أبو يوسف 
ومحمن: اليش له “ذلك إا أن ياخده بجميع الثمن وإما أن يترك. وهو 
قول أبي حنيفة فيما يعلم أبو يوسف. ا ا 
فعس عند البابع فل للكشتري : إل شق بجميع بجميع الثمن أو دع. ولو أن 
رجلا قطع يد هذه الجارية» وأخذ مولاها 2 منهء ثم جاء المولى الذي 
كان المشركوةة أضابيوها منه فأراد أن يأخذهاء وأن يحط عنه من الثمن 
بحساب ذلكء فإنه لا يحط عنه شىء ويأخذها إن شاء بجم 
/[8/0١و]‏ الثمن أو يترك. ألا ترى أن الذي كانت عنده لو فقا عينها 


)1( أي : فأخذه العدو. )۲( ر + أبو حنيفة. 
(۳) زع كان. (6) ز: شيئاً. 


للد م ف + لو. 00 م ف: او فقاً؛ و وفقاً. 
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لم يحط عنه شيء من الثمن بشيء. ولو كان هذا يشبه البيع في هذا 
الموضع لحط عنه من الثمن بحساب ذلك. ولو كان يشبه الشفعة لحط عنه 
من الثمن» كالمشتري لو هدم من بناء الدار شيئاً حط عن الشفيع بقدر ذلك. 
ألا ترى أن هذا المشتري من العدو لو وطئها لم يحط عن مولاها من الثمن 
شيء» ويأخذها مولاها بجميع الثمن"» والنكاح جائز على حاله. ولو 
ولدت ولداً فأعتقه الذي هو في يديه» ثم جاء المولىء أخذها المولى 
بجميع الثمن» لا يحط عنه من ذلك شيء. ولو أن الولد قتل" فأخذ له 
أرشاً أخذ المولى الأم بجميع الثمن أو ترك. ولو ولدت ولداً فأعتق الأم 
فأراد المولى الأول أن يأخذ الولد“ أخذه” بجميع الثمن أو يترك. ولا 
يشبه هذا البيع ولا الشفعة. إنما هذا رجل هو أحق بالمتاع بثمنه على الحال 
الذي يجده عليهء وما تغير فلا سبيل له عليه» ولا يستوجب منه شيئا إلا 
بجميع الشمن. ولو كان الثمن يقسم على الأم وأرش” الولد أو على الأم 
وأرش عينها يقسم الثمن عليها وعلى عينها إذا فقأها الذي هي في يديه. 
ويقسم الثمن عليها وعلى مهر مثلها إذا وطئها الذي هي في يديه. إذا كان 
ضامناً لها لا يملكها كلها" إن حدث فيها شيء حط من الثمن بحساب 
ذلك. ولو كان هذا هكذا لم يجز عتقه فيها. ألا ترى أن الشفيع اخ لدان 
بالشفعة من البائع ويبطل ثمنه عن المشتري فيهاء وأن هذه الجارية لو أعتقها 
صاحبها جاز عتقه» ولو باعها جاز بيعه» وكان لمولاها” أن يأخذها بالثمن 
الغا من المشترى؟ ولو وهبها له جازت هبتهء وكان لمولاها الأول أن 
بأكدها ها دن الموهوية لتر فيد له بيه الو الف على جال 
ألا ترى أن رجلاً لو باع أمة لم يجز أن يبيعها ثانية ولا يعتقها ولا يهبها بعد 
بيعه الأول» وهذا يجوز له بيعها وهبتهاء ولو وطئها وطئها حلالا“» ولو 


)۱( ز - شيء. )۲( م الثمن. 


(۳) ف + له. )٤(‏ ف: الوليد. 
() ف _ أخذه. 0 والأرش. 
(۷) ف: كلما. (۸) ف + الأول. 


(9) ز: حلال. 


CD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولدت منه كانت أم ولد له والبائع لو وطئها وطى”" ما لا تحل له 
ات بن لم تكن أم ولد إذا رضي المشتري أن يأخذها وولدها 
فهذا لا يشبه الشفعة ولا البيع ولا الهبة. ولو ا وهب خادماً لرجل 
فزادت عنده خيراً لم يكن للواهب فيه رجوع. ولو وهب رجل لذي رحم 
محرم منه هبة /[448/0١ظ]‏ وقبضها لم يكن له أن يرجع في هذا. وهذها؟) 
الأمة التي أصابها أهل الشرك لمولاها أن يأخذها من ذوي المحرم وغيره إن 
زادت أو نقصت» ويأخذها بأولادها التي ولدت» وليس للواهب أن يرجع 
في الولد إذا حدث في ملك الموهوب له. ولو“ كانت رهن في يدي" 
رجل» أصابها المشركون من أهل الإسلام فاشتراها رجل منهمء لم يكن 
لمولاها عليها سبيل حتى يأخذها المرتهن 0 
بالدين والثمن. وهذا لا يشبه البيع ولا الهبة0» ولا الشفعة. ولو أن رجلا باع 
yS‏ أسرها"“ أهل الحرب» 
تراه جر الع نك ا ا 
اه للمشتري أن يأخذها بالثمن الأول الذي اشتراها به 
وبالئمن الآخر الذي افتكها به المولى. ولو أن عبداً في عنقه دين وجناية 
فأصابه أهل الحرب فاشتراه رجل منهم لزمه الدين وم قلي 77 الا 
فإن أخذه مولاه بالثمن لزمته الجناية والدين إذا رجع إلى الملك الأول 
والجناية والدين في عنقه. وإذا لم يرجع إلى الملك الأول سقطت الجنايةء 
202١10‏ 


وثبت الدين فى عنقه. الآترض أنغيدا تلن اغ مولاه وعليه دين تبعه 


7 


الدین ول ت الجناية إذا خرج من ملك مولاه ولا إذا أعتق. ألا ترى 


)۱( م ف ز: وهى. )۲( و ا 
زفرف ف + كانت أم ولد له والبائع لو وطئها وهی ما لا تحل له ولو ولدت منه. 


(4) ز: وهذا. )٥(‏ ز + أن أمة. 

(5) م ف: أن المكاتب رهنا؛ ط: أن المكاتبة رهنت. والتصحيح من ب. 

فی (۸) م: والا الهبة. 

)4( م ف ز ط: حتى اشتراها. والتصحيح من الكافي» اظ ؛ والمبسوط. .151١/٠١‏ 
(۱۰) ز: يلزمه. )م ز: لو باع. 


)١0(‏ ز: يتبعه. 


كتاب السير في أرض الحرب - ما زاد محمد في آخر كتاب السير ra‏ 
”ي ا > جر 
أني قد أبطلت الرهن فيه حتى يأخذه بالثمن» فيعود الرهن» ثم يفتكه مولاه 
بالدين. 

ولو أن أهل الحرب أصابوا عبداً أو أمة أو متاعاً للمسلمين ثم أسلموا 
عليه كان لهم» ولا يأخذه مولاه. وإن كان عبداً في عنقه دين لحقه الدين. 
ولو كان عبداً في عنقه جناية لم تلحقه الجناية. وإن كان متاعاً رهن“ لم 
يعد في الرهن» وبطل الدين الذي كان به رهناً إذا كان قيمته والدين سواء. 
وكل حر أصابه أهل الحرب وأسلموا عليه فإنه حر ولا يكون رقيقاً. وكذلك 
المدبر وأم الولد والمكاتب يرجع ال اله ولا يكون رقا وكل ملك لا 
يجوز فيه البيع فإن أهل الحرب لا يملكونه إذا أصابوه. ولو أن رجاه چا 
أمر رجلاً فاشتراه منهم كان حراًء وكان للتاجر الذي اشتراه منهم أن يرجع 
عليه بذلك الثمن. وكذلك المكاتب. و[أما] أم الولد والمدبر فإنه يرجع 
alê‏ بالثمن إذا اعت“ 

ولق اا وجلا حرا آمو رجلا أن ري اله رجلا حرا من دان الخرت 
وسماه /[59/5١و]‏ له“ فا؟ شتراه لم يكن على الحر المشترّى من الشمن 
ان وكان للمأمور أن يرجع على الآمر الذي أمره إن“ ضمن له الثمن 
أو قال: اشتر" لي. وإن كان قال: اشتره لنفسك واحتسب فيه» لم يضمن. 
ولو أن رجلاً اشترى من المشركين”” عبداً قد كان أسروه من المسلمين» 
فرهنه المشتري» ثم جاء مولاه الأول» لم يكن له عليه سبيل حتى يفتك 


(۱) م: وهن. 
(۲) م ف: : عليها؛ ط: عليه. والتصحيح والزيادة السابقة من الحاكم. انظر: الكافي» 
0 ؛ والمبسوط. .151/٠١‏ 


(۳) ط: إذا أعتقها. (:) ط له 
(0) ز: شيعاً. (9) ز + كان. 
0) ز: اشترى. 


(۸) م ف ز ط: من المشتري. والتصحيح من الحاكم. انظر: الكافي» ١/51١ظ؛‏ 
ولط 11 

(9) م: لمعليه؛ ف: لمولاه عليه؛ ز: لمولاه. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/57١ظ؛‏ 
الط 31 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

5 رمام . السيباتي 

هذا الرهن”'' ويقضي”" ما فيهء ثم يأخذه مولاه بالثمن. ولو أراد المولى أن 

يعطي المرتهن دينه ويعطي الثمن وهو متطوع بالدين فذلك له ولا يجبره 

مولاه على افتكاكه حتى اله بالدين. ولو كان أجره إجارة ٠‏ كانت الإجارة 

جائزة» وللمولى أن SE‏ ويبطل الإجار و بقى منها. ولا ان 

الإجارة الثمن والرهن. ألا ترى أني أنقض الإجارة في حال الف 
فهذا من ذلك. والله أعلم. 


0 0 
2 35 


باب ما يكون للملك أن يفعله في مملكته 


ومن يكون له من آهل مملكته رقيق”" 


قال محمد بن الحسن: : إذا غلب قوم من أهل الحرب على قوم آخرين 

من أهل الحرب فأخذوهم عبيداً للملك. ثم أن الملك وأهل أرضه أسلموا 
عليه» فمن كان من جنده الذين غلب بهم فهم أحرار لا سبيل عليهم» وأما 
الذين غلبوا وأخذوهم عبيداً فهم عبيد له» بيع من شاء منهم ويهب من شاء 
منهم بعد الإسلام والذمة وقبل'' ذلك» وأما جنده الذي غلب بهم فهم 
أحرار لا سبيل عليهم. 

فة حفن الكلك وروت ٠‏ فرت ذلك جن وده ون قر 
فإن كان صنع هذا قبل أن يسلم أو يصير ذمة ثم أسلم ولده بعد ذلك جعل 
الأمر على ما صنعه الملك عليه وإن كان صنع ذلك بعدما صار ذمة أو 


(1) ز: الراهن. (1) م ف: ويقض؛ ز: ويقبض. 
(۳) ف إجارة. 

() ف - جائزة وللمولى أن يأخذه ويبطل الإجارة. 

(6) ز: يشبه. (1) م: الرهن. 

(۷) وفي المطبوعة: ألا ترى أني أبغض الإجارة في حال العبد. والله المستعان. 
(۸) ز: رقيق. (9) ز: وقتل. 


(١)ز:‏ الذين. 1 )١(‏ ز: الموت. 


كتاب السير فى أرض الحرب - باب ما يكون للملك أن يفعله. . . 


صار مسلماً لم يجز ما صنع من ذلك» وكان جميع عبيده وإمائه الذين غلب 
عليهم ميراثاً بين ورثته على فرائض الله تعالى. وإن كان فعل ذلك وهو 
حكم المسلمين فجميع ما صنع من ذلك جائز. 

وإن حضره الموت وله أولاد فقسم ملكه بينهم فجعل لكل ابن ناحية 
من أرضه معلومة مَلكه عليهاء وجعل ما فيها من عبيده وإمائه له خاصة› 
فإن كان فعل ذلك وهو" موادع قبل أن يسلم أو يصير ذمياً فجميع ما صنع 
من ذلك جائز على ما صنع» وإن كان فعل ذلك بعدما أسلم /[٥/۹٤١ظ]‏ 
أو صار دما 0 حضره الموت فجميع ما صنح من ذلك فهو باطل» 
وجميع العبيد والإماء رقيق ميراث بين ورثته. 

وإن كان فعل”" ذلك كله لابن من بنيه”*؟ دون من سواه وهو موادع 
يوم“ صنع ذلك» فوّرنّه ابن له آخر بعد موته فقتل أخاه وظهر على ما فى 
يديه » أو لم يقعله30) ولكنه نفاه إلى أرض الإسلام أو إلى غيرها» ثم الا 
جميعاً أو صاروا ذمة» جاز للابن”" القاهر ما صنع» وكانوا جميعاً عبيداً له 
وإماء له. فإن كان ما صنع الابن القاهر صنعه بعدما أسلم الابن المقهور أو 
بعدما صار ذمة رد جميع ذلك عليه وأخرج منه. وإن كان أخوه فعل ذلك 
ذمة. وإن ظهر المسلمون على شيء من أولئك العبيد والإماء فإن وجدهم 
الابن الأول قبل أن يقسموا" أخذهم بغير شيء» وإن وجدهم'''' قسموا 
أخذهم بالقيمة إن أحب ذلك. وإن دخل تجار المسلمين إلى هذا الابن 
الثانى اشرو ٠‏ م رشنا من اوليك العبيد والإماء فلا بأس َك يشتروا 


(۳) ز: جعل. )٤(‏ ز: كله من أحد بنيه. 
(0) ز: ثم. 350( ف ز: لم يقتل. 
(۷) م ف ز: لابن. (۸) ف ز: فهو. 

(9) م ف ز: أن يقسم. (۱۰) ف ز + قد. 


(۱1) ز: واشترى. 


MD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك. فإذا أخرجوهم إلى دار الإسلام فالابن الأول المقهور بالخيار» إن شاء 
أخذ ذلك السبي"'' بالثمن» وإن شاء ترك. 

وإن كان الابن القاهر صنع ما صنع وهو مسلم أو ذمي وأخوه المقهور 
مسلم أو ذمئ: فليس يتبغئ للمسلمين أن يشتروا من ذلك السبي”"” شيا 
وإن اشتروا منه وأخرجوهم إلى دار الإسلام أخذى ۳ الابن المقهور بغير 
لجن ولد فقي 

فإن كان الابن القاهر مسلماً أو ذمياً يوم فعل هذا بأخيه””' وأخوه 
مسلم أو ذمي ثم إن الابن القاهر ارتد عن الإسلام أو الذمة» ومنع الدار 
وقاتل المسلمين وأجرى حكم الشرك في داره» ثم ظهر على تلك الدار 
أو آخذ من ذلك السبى شىء فإن ذلك إن وجده الابن المقهور قبل أن 
يقسم أخذه بغير و وإ وجده قد قسم أخذه بقيمته إن أحب. والله 


أعله”” . 
لا ذلا نا نا لا لا 


)١(‏ ز: الشيء. (۲) ز: الصبي. 

)۳( م ف: إل دار؟ ز: أخل: والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي» ۱او؛ 

)٤(‏ ز: ناحية. (6) ز + المسلمون. 

»( ز: سبي. 

(۷) م + والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد التبى وآله كتبه أبو بكر بن 
أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في يوم الأحد رابع وعشرين شهر الله المبارك 
رمضان سنة ثمان وثلثين وستماية والحمد لله لكمالها؛ ف + والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على محمد النبي وآله وصحبه وسلم. 


/[ه/٠داظ]‏ نم أ الک ای 


07 ىد ب‎ NO 
0” ا‎ 


ال ا السواف ا ا وما سيك 
دجلة والفرات فذلك كله من أرض الخراج. وكل أرض غلب عليها 
المسلمون فهي أرض خراج. 

فما كان من أرض الخراج من غامر أو عامر"" مما يبلغه الماء مما 
يصلح للزرع“ ففي كل جريب قفي ودرهم في كل سنة» زَرَعَ'' ذلك 
صاحبّه في السنة مرة أو مراراء أو لم يزرعه» كله سواء. وفيه كل سنة قفيز 
ودرهم في كل جريب أرض”". والقفيز قفيز الحَجَاجِء وهو ربع الهاشمي› 


)١(‏ قد اختلفت اللسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) الجبل - ويقال: الجبال - البلاد الواقعة بين أصبهان إلى زنجان وقزوين وهمذان والدينور 
وقرميسين والري وما بين ذلك من البلاد. انظر: معجم البلدان لياقوت» ۹4۹/۲. 

(۳) الغامر: الخراب من الأرض بخلاف العامرء وقيل: ما لم يزرع وهو يحتمل الزراعة» 
وقيل له: غامر لأن الماء يَعْمُرهء فهو فاعل بمعنى مفعول» وما لم يبلغه الماء فهو 
قفر. انظر: المصباح المنير» «غمر»؛ ولسان العرب» «غمر). 

(6) ف: الزرع. 

(5) عرف المؤلف الجريب فيما يأتي قريباً بأنه ستون ذراعاً في ستين ذراعا. 

(5) ف: وزرع. (۷) ت: جريت زرع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: وم شدي 
وهو مثل الصاع الذي كان على عهد النبي بي ثمانية أرطال". وذلك قدر 
المكيال الذي يكال به اليوم الحنطة والشعير وزيادة حفنتين» يوضع ذلك 
على كل جريب حنطة أو شعير وكل شيء مما يُرْرَعَ من أنواع الحبوب من 
الأرز والسمسم والبقول والرياحين وغير ذلك مما يزرع سوی الرّطاب 
والكرُوم. وما لم يررعه صاحبه من أرض الخراج وهو يصلح للزرع ففي كل 
جريب منه ففيز حنطة ودرهم. وما زرعه صاحبه فأصابه آفة من برد أو حرق 
أو غرق أو غيره فذهب كله فليس على فا الأرض في ذلك“ خراج 
في تلك السنة التى اا أرضه ذلك. وإن ذهب عامته الي 
قدر ما تکون"“ قيمته في كل جريب فدر درهمين وقفیزي ”" و أكثر أخذ 
نے 
منه كل جريب قفيز ودرهم. وإن كانت قيمة” ما في كل جريب أقل من 
يون ین ا نه ةا ا م لا يؤخذ منه غيره. 
وليس في النخل والشجر شيء. ويوضع على الكزم على كل جريب 
كرم عشرة دراهم, وعلى کل ا د خمسة دراهم. فإن أصاب 
ذلك آفة فلم ينتفع به صاحبه فليس فيه شيء. وإن بقي من الكَرْم ما يساوي 
ما في كل جريب عشرين درهما أو أكثر ففيه عشرة دراهم. وإن كان أقل من 
عشرين أخذ منه النصف. وإن كان بقى من الرّطاب من كل جريب" ما 
يساوي عشرة أو اكش الخد مه من كل جريب بخمسة: وإن كان ما فة لا 


)١(‏ سنن الدارقطني» .95/١‏ ۱۲۸/۲ء ١9‏ _ 155. وانظر للأحاديث والآثار فى ذلك: 
نصب الراية للزیلعی» .٤۳۲ - ٤۲۸/۲‏ والدراية لابن حجرء ١/"/ا؟ا  .۲۷٤‏ 


(۲) الحفنة ملء الكف. انظر: المغرب» (حفن). 


ص 


(۳) ت: على صاحبه. (5) ت - في ذلك. 
(0)ات: أصابت. (5) ت: ما يكون. 
(۷) ت: وقفيز. (۸) ت: كان قيمته. 
)٩(‏ ت: جريت. 


)١(‏ الرطبة نوع من العلف» والجمع رطاب» وتطلق أيضاً على الخضر مثل البطيخ والخيار 
والباذنجان. لكن ذكر المطرزي أن المقصود به في الخراج العلف. انظر: المغرب» 
«رطب». 

(۱۱) ز: جريث. (۱۲) ت: جريت. 


كتاب الخراج 

يساوي إلا الأقل /[١/١١٠و]‏ من عشرة أخذ منه النصف من ذلك. وما كان 
من أرض نخل أو شجر ملتف مجتمع متقارب لا يستطاع أن يزرع تحته 
جعل على كل جريب منه بقدر ما يطيق» فيجعل عليه مثل ما يجعل على" 
جريب الكزم» يجعل على كل جريب منه عشرة دراهم. 


قال: والجريب'") ستون ذراعاً في ستين ذراعاً بذراع المَلِك”"» وذراع 
للك ميع مات ولك مسنم قات كت يزيد على ادزام 
العامة قيمة قبضة. والدراهم كل درهم E‏ ا يوزن بالعشرة 
دراهم“ منها سبع مثاقيل» وهي على ما يرى الناس اليوم» وهذه الدراهم 
التي يتبايع بها الناس اليوم هي وزن سبعة”"". 


قال: ولو أن رجلاً كانت له أرض من أرض الخراج» وقطعة من 
أرضه سبخة لا تصلح للزرع ولا يبلغها الماءء e‏ 
كانت يبلغها الماء وهي مما يصلح أن يعالج ويزرعها ذ فعليها الخراج في كل 


2220 
جريب قفيز ودرهم. 


وال ولو أن رجلا رسن مائة جريب من. أرضه كرما وهو لا 
ا[فل4ى ” 1 4 1 1 e‏ 
يبلغ سنين كان عليه في كل سنة من الخراج قفيز ودرهم حتى يبلغ. فإذا 
بلغ وأطعم كان عليه في كل جريب عشرة دراهم. قال: وإن كان حيث 


)١(‏ ت _ على. (۲) ت: والجريث. 

(۳) الملك هو بعض الأكاسرة لا الأخيرء وكانت ذراعه سبع قبضات» بخلاف الذراع 
المكسّرة» وهي ست قبضات» وهي ذراع العامة. انظر: المغرب» «ذرع). 

(4) م ف: مساتق؛ ت: مسابق. ولفظ السرخسي: مسببات. انظر: المبسوط .٠١١/١١‏ 
وكلاهما تحريف. وقال المطرزي: المُشت بالفارسية جُمْع الكف. انظر: المغرب» 
«مشت». وهي القبضة كما فسرها المؤلف. 


(0) ف: كل. 

0) القبضة أربع أصابع. انظر: المغرب» «جرب». 

(۷) ط + دوانيق. (A)‏ ف ت - دراهم. 
(9) ط + مثاقيل. (۱۰) ز: جريث. 


(۱۱) ت: قال. (١)ات:‏ وهي لا تبلغ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أطعم لا يبلغ ما يخرج منه إلا أقل''' من عشرين درهماً من كل جريب 
جعل عليه في كل جريب النصف مما يخرج. وإن كان ما يخرج من كل 
جريب“ يساوي عشرين درهماً أو أكثر جُعِل عليه على كل جريب" عشرة 
دراهم“. وإن كان ما يخرج””' من كل جريب يزيد على قفيز ودرهم أو 
أقل جعل عليه قفيز ودرهم على كل جريب. 


قال: وكذلك"" الرّطبة إذا زرعها في أرض الخراج فبلغت» فخرجت 
متفرقة» خرج منها قليل» فكان ما خرج من كل جريب أقل من عشرة 
دراهم» جُعل عليها قدر النصف مما يخرج من ذلكء إلا أن يكون إذا جعل 
عليها النصف من ذلك كان قيمة النصف أقل من قفيز ودرهمء فيجعل”") 
عليها قفيز ودرهم. 


ولو أن رجلا غرس بأرضه وهي من أرض الخراج نخلاً أو شجراً 
فكان ملتفاً متقارباً لا يستطاع أن يزرع تحته ولا تبلغ“ ثمرته عل عليه 
في كل جريب عشرة دراهم /[5/١90١ظ]‏ مثلما يوضع على الكرم. فإن 
كا وله كتين" ونيا" فزن ON LAE‏ وشيهة 
فإن كانت قيمة التمر الذي يخرج من النخل من كل جريب يبلغ 
عشرين درهماً أو أكثر جيل عليه على كل جريب عشرة دراهم. 


(۱) ت: منه الاقل. (۲) ت: جرنب. 

(۳) ت: خريب. 

)€3 م + وإن كان ما يخرج من كل جريب يساوي عشرين درهما أو أكثر جعل عليه على 
كل جريب عشرة دراهم. 

)0( ف ۔ ما يخرج. () ت: ولذلك. 

(۷) م ف ت: يجعل. )۸( ت: يبلغ. 

)4( م فاب: خصفا؛ ت: حصف. والتصحيح من هامش ب. والحشف هو التمر 
الرديء» كما تقدم. أما الخصف جمع الخَصَفَةَ محركة» وهي الجُلّة تُعمّل من الخوص 
للتمر. انظر: القاموس المحيط» «خصف». ولا يناسب هذا الموضع. 

١‏ الكبَّاسّة عنقود الدخل» والجمع كبائس. انظر: المغرب» «كبس». 


(۱۱) ت: والكباستين. (۱۳) ت: كان. 


كتاب الخراج 

(0). : 5 

وإن كانت قيمة"'' ما يخرج منه من التمر أقل من عشرين درهماً جعل 
عليه قار فة ال عن ولك إلة أن سكين" ج الصف مه 
ا 3 : 1 (8) .. 

ذلك اقل من قفيز ودرهم فيجعل عليه في كل جريب قفيز ودرهم. 


وأما ما سوى النخل والشجر من الزرع من الحنطة والشعيو والارز 
وأصناف ذلك من الحبوب وغيره من البقول والرياحين والزعفران والعُضْفُ ° 


وإن كانت له أَججمّة") في أرض الخراج فيها صيد كثير فليس في 
الصيد خراج. فإن كان فيها قصب كثير أو قليل أو طَرّف”" أو دلب“ أو 
خلاة ف E a‏ سيك 
قفيز ودرهم إذا كان يبلغ ما يخرج من الجريب من ذلك قيمته قيمة درهمين 
وقفيزين”''' أو أكثر. وإن كان أقل جعل عليه نصف القيمة من ذلك من كل 
جريب. 


قال: وإن كان في أرض الخراج أرض مَمْلْحَة يخرج منها ملح قليل 


(۱) ت: قيمته. 0) ت: أن يكون. 

(۳) ت - قيمة. )٤(‏ ت: قفيز. 

(5) نبات يصبغ به. انظر: لسان العرب» «عصفر). 

0) الأجمة الشجر الكثير الملتف. انظر: المغرب» «أجم». 

(۷) ف: أو طرفا. الطْرّف نوع من شجر الصحراءء وله أشواك» وليس له خشب» وإنما 
يخرج عِصِيًّا سمحة في السماءء وقد تأكلها الإبل. وهو اسم ي يجمع الطرفاءء وقلما 
يستعمل في الكلام إلا في الشعر» والواحدة طرّفة. انظر: لسان 00 «طرف». 

(۸) ت: أو دلف. الدب شجر يعظم ويتسع ولا نَوْر له ولا ثمرء وهو مُفَرَضٍ (أي مقطّع) 
الورق واسعهء شبيه بورق الكرم» واحدته ذُلبَّة. انظر: المغرب» «دلب»؛ ولسان 
العرب» «دلب». 

6 الخلاف ككتّاب وشدّه لحن» صنف من الصَّفْصَاف ولیس به» سمى خلفاً لأن السيل يجىء 
به سَبْياً فينبت من خلاف أصله. انظر : المغرب» «خلف»؛ القاس الع فخا 

)۱١(‏ م ف ت: وقفيز. والتصحيح مستفاد من ب. 


HS‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أو كثير» أو يخرج منها القير"“ والنفط"» أو كان فيها نحل" أو عسل أو 
أقناة ذلك» وهي مما تصلح للزرع ولا يبلغه الماء» فليس في ذلك شيء. 
وإن كان ذلك الموضع يصلح أن يزرع ويبلغه الماء جعل على كل جريب 
فميز ودرهم. 
قال: وبهذا القول كله نأخذ. 


36 36 3% 


باب ما جاء في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها أو 
تركوها كيف يصنع بهم في ذلك وما جاء في ذلك 


قال: وأرض السواد يجب عليها الخراج على كل مَن مَلَّكَ من أرض 
عليه دين. فيجب عليه في أرض الخراج إذا ملكها ما يجب على غيره على 

€3 1 9 
ما بينتها على كل جريب مما يصلح للزرع قفيز ودرهم» وعلى الكروم 
على كل /157/01١و]‏ جريب عشرة» وعلى الرُطاب على كل جريب خمسة» 
ولا فرجة بين النخل والشجر: وإن كان تخل ملك وشجر ملف جحل 
عليه من الخراج على ما فسرنا. 

قال: وإن أسلم الرجل من أهل الذمة وله أرض من الخراج كانت 
أرضه له على حالهاء يؤدي عنها الخراج ويسقط عنه خراج واا 

ولو أن مسلماً أجر أرضاً له من أرض"' الخراج» أو دفعها إليه 
مزارعة» كان الخراج على رب الأرض. وكذلك”" لو جعله عليها ليطعمها 
كان الخراج على رب الأرض» ما لم تكن“ كرماً أو رطاباً أو شجراً ملتفاً 


)١(‏ ت: القيراء (۲) ف: أو النفط. 


© اعرف انخل: (4) ط: ما يشبهها. 
(9) ت: نخلا ملتفا وشجرا ملتفا. (5) ف - أرض. 


(۷) ت: ولذلك. (۸) ت: لم يكن. 


كتاب الخراج ‏ باب ما جاء في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها. .. 


أو نخلاً ملتفاً. فإن كان المستأجر أو المستعير غرس فيها كرماً وجعل فيها 
رطاباً كان خراج ذلك على الذي استأجر واستعار» على كل جريب من 
الكرم عشرة دراهمء وعد 97 اكز سين الرطاني تين 07 ركذناك 
النفل املع الشتارب والشبجر العلقك الكيي ٠‏ الذي لا يشيطاع أن 
يزرع“ تحته إذا غرس ذلك المستعير أو المستأجر كان خراج ذلك على 
المستعير. قال: وإن باعها أو وهبها أو تصدق بها على ابن له صغير أو على 
أجنبي كان الخراج على الذي اها وملكها سا او نة ر 
كان أو كبيرا". قال: وإن هو باعها أو تصدق بها قبل أن يوضع الخراج 
كان الخراج على الذي اشتراها وعلى الذي“ تصدق” بها عليه. 


قال: ولو أن أرضاً من أرض الخراج عجز /[١/۲٥اظ]‏ عنها صاحبها 
أو عطلها '“ وتركها كان للإمام أن يأخذها ويدفعها إلى من يقوم عليها. وإن 
لم يجد من يأخذها ويؤدي عنها الخراج دفعها إلى من يزرعها على الثلث أو 
الربع أو أقل من ذلك»ء على قدر ما تحتمل""'» وعلى قدر من يحتمل من 
يأخذها لذلك. وكذلك النخل والشجر الذي كان فيها""“ له أن يدفع ذلك 
معاملة على النصف والثلث وأقل”"'' من ذلك على قدر ما يرى وما 
جا ٠‏ وف قدو من ا يعملهء فيدفع ذلك على قدر ما 


00 م ف: على. (۲( ت + دراهم. 
(۳) ف ت ۔ الكثير. (4) ف أن يزرع. 


)€ م ت + للنخل والشجر وإن كان نخل ملتف وشجر ملتف جعل عليه من الخراج ما 
فسرنا قال وإن أسلم رجل من أهل الذمة وله أرض من الخراج... كان خراج ذلك 
على المستعير قال وإن باعها أو وهبها أو تصدق بها على ابن له صغير أو على أجنبي 
كان الخراج على الذي اشتراها. 


(5)ت: صغير. (۷) ت: أو كبير. 

() ت ‏ وعلى الذي. (9) ت: أو تصدق. 
)٠١(‏ ت: أو أعطلها. (۱۱) ت: ما يحتمل. 
(۱۲) ت + كان. (۱۳) ت: أو الثلث أو أقل. 


)۱٤(‏ ت: ما يحتمل وما يرى. (6١)فات:‏ من. 


8 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قال: وإن اشترى التغلّبي"'' أو النجراني”" أرضاً من أرض الخراج 
وجب عليه فيها الخراج كما يجب على المسلمين. وإن صارت لصبي أو 
ليتيم أو لامرأة أو لذمية وجب" عليهم في ذلك من الخراج مثل ما يجب 
على المسلمين. وبهذا القول نأخذ. 


36 35 3% 


باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التى توضع على 
الرؤوس وكم توضع"”'' عليهم وكيف ينبغي أن توضع“ مما 
نأخذ من الآثار والرأي 


قال: ويجب على جميع أهل السواد وغيرهم من أهل الذمة من أهل 
الجيرة وغيرهم من أهل البلدان من أهل الذمة من اليهود والنصارى 
والمجوس وعبدة الأوثان» يجب على الرجال منهم الجزية» ما خلا نصارى 
بني تغلب وأهل نجران. فتوضع الجزية على رؤوس الرجال» يؤدونها كل 
سه لوضع ٠‏ على الموسر متهم كان ورن رما عل اا 
اریخ ورون وعلى المحترف والمحتاج اثنا عشر درهماًء يؤخذ ذلك 
منهم كل سنة. وإن جاؤوا بعرض قبل منهم إذا لم يقدروا على غيره» نأخذه 
منهم بما يساوي. ولا نأخذ منهم خنزيراً ولا ميتة ولا خمراً في جزيتهم. فإن 
اخ ر منهم من جزيته E‏ حتى تحول السنة يؤخذ بالمال الذي 
بق عليه مرخ ال السنة الماضية. وإن مات أحد منهم وقد بق" 


() م: البغلي. (۲) ت: والنجراني. 
(۳) م ف ت: ويجب. (€) ت: يوضع. 
(0) ت: أن يوضع. 0( ت: يوضع. 
(۷) ت: خمس. (۸) ت + درهما. 
(9) مف أحد. (١٠)ت‏ - شیئاً. 
(۱۱) ت - عليه. (؟١)ات:‏ من جزية. 


كتاب الخراج - باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التي توضع على الرؤوس. . 


ملار لتو لوكا E‏ ا كن ا 
من تركتهع ارالك لبس اي علبه. وإن أسلم أحد منهم وقد بقي عليه 
/]10۳/0,[ شيء من جزية راسا يوخ بذلك وتسقط"'' عنه» ولم 
يؤخذ بشيء فيما يستقبل وهو مسلم. وكذلك إن عمي أو صار فقيراً لا يقدر 
ل ل ل E‏ 
ولا تؤخ" من نساء أهل الذمة ولا من صبيان ي ا رؤوسهم. ولا 
يو < خذ من الأعمى من أهل الذمة ولا من المقعد ولا من المجنون المغلوب 
على عقله ولا من الرَّمِن ولا من الشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع أن 
يعمل ولا من المحتاج الذي لا يقدر على شيءء لا يؤخذ من أحد منهم 
جزية رأسه. قال: ويؤخذ من قسيسهم ورهبانهم وأصحاب الصوامع منهمء 
إذا كان لهم مال أخذت”"' منهم جزية رؤوسهم. ولا يؤخذ من عبد ذمي» 
ولا من مدبرء ولا من مكاتب جزية رأسه. 


وإن احتلم غلام من أهل الذمة'''2 في أول سنة قبل أن توضع الجزية 
على رؤوس الرجال وهو موسر روحت غ الغزية وأحرض مده للك 
السنة. وإن احتلم في آخر السنة بعدما الخو غاي روون 
العا ا لد لنت انار خا سه اة اة 
وكذلك لو أن مغ ا دنا اغى تق في أول السنة وهو محترف قبل أن توضع 
الخ عل روود الال و عليه النور ون أعدن في اخ 
السنة بعدما وضعت”*' الجزية على رؤوس الرجال لم توضع 90 عليه 


)١(‏ ت: ذلك. 1 (۲) ف: وورثه؛ ت: من ورتته. 
(۳) ت: ولا. )٤(‏ ت _ ذلك. 

(۵) ت: من جزيته (0) ت: ويسقط. 

(۷) ت: يؤخذ. (۸) م ف ت + من. 

(4) ت: أخذ. )٠١(‏ م ط: ذمة 

(۱۱) م ف ت + له. (۱۳) ت: لم تؤخذ. 

(۱۳) ت: وأخذ. )۱٤(‏ م فات: وضع الجزية. 


(5١)م‏ ف ت + عليه. )۱١(‏ ت : لم يوضع. 


ش 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الجزية لتلك السنة ووضعت عليه الجزية فى السنة“ المستقبلة. قال: ولو أن 
فقيرا من أهل الذمة غير محترف أصاب مالا في أول السنة أو في آخرها 
وفعت عله الج للك ال .جولو أن قوما من اهل الحريه ضاروا قي 
e, f‏ ا ا 5 (9) لي . (4) 
في أول السنة قبل أن توضع الجزية على رؤوس الرجال " توضع*' عليهم 
الجزية لتلك السنة» وتوضع في السنة المستقبلة وما بعدها. قال: وأما 
الأعمى والمقعد والزمن والمعتوه فإنه إن كان أحد”"' منهم موسراً فلا 
ترق عليه اللجرية فى را فال زوامة امهنا فان ركه 0 
فاا لا يفيق نقول: لم تُجعل عليه الجزية. وإن أفاق في أول السنة قبل 
أن توضع الجزية لم توضع عليه الجزية. وإن تم على إفاقته وضع عليه في 
ال ال وها ها 

Î‏ وح لا ONS aE‏ ا 
واما النصارى من بني تغلب فلا بوص ١‏ عليهم جريه رۆوسهم› 

٣ 5‏ .0 ا . ه. OND‏ 0 
لانهم صولحوا على أن يؤخذ منهم من أرضهم ضِغف"'' ما يؤخذ من 
ا 

زلا خد اا من نصارى أهل”*؟'؟ /[١/١٠٠ظ]‏ نجران الجزية في 
رؤوسهم دَرَاهم» إنما عليهم الجزية في رؤوسهم الحُلل التي وضعها عليهم 


عمر رضي الله عنه على رؤوسهم وعلى أرضه”'. 
(1) ت: للسنة. (۳) ت: وضع. 
زفرة مف + التي ؛ ماد الذين. £( ات يوضع. 
)2( م فات: ووضع. (5) ت: أخذ. 
(۷) ت: ولا يوضع. (۸) ت: سنينا. 
(9) ف - في رأسه قال وأما المصاب فإن مكث سنين مصاباً لا يفيق نقول لم تجعل عليه الجزية. 
(١٠6)ت:‏ يوضع. )۱١(‏ ت: نصف. 


)١1١(‏ المصنف لعبدالرزاق» 50/6. 40. 44؛ والمصنف لابن أبى شيبة» .٤٠١/١‏ وانظر 
لصيل والتفدة«نصي الزاية للريلكي»- ١/١‏ 4 وتلخيض اتير الاين صن 
HAE‏ -والدراية لابن حي HO‏ 

(1)ات: يؤخل. )٤(‏ ف أهل. 

() روي عن ابن عباس قال: صالح رسول الله ية أهل نجران على ألفي حلة. . . انظر: 
سئن أبي داودء الخراج» ۲۹ - ."٠‏ وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» “/146؛- 


كتاب الخراج - باب ما جاء ذ في أهل الذمة أنهم لا يتركون أن يتشبهوا بالمسلمين. . . 


باب ما جاء في أهل الذمة أنهم لا يتركون أن يتشبهوا 
بالمسلمين في لباسهم وركوبهم مما نأخذه من الآثار والرأي 


قال: ا شي و لو الس ال ا 

۳( 1 ۳( “د 
00 ان ساد عي فى ببيك e‏ من الخيط الغليظ يعقده على 
وسطه» وأن و بأن يلبسوا قلانس مضربّة ع وأن يركبوا 00 
على و ربو ا السرج فا وان يجعلوا 5 ق نعالهم مَنْنِيَة و )0( 
الا 8 حدر" الت .وا ا ا طا يدل طيالة 
ال 


قال: ولا ينبغي أن يتركوا ا ا و کا 
كان من كنيسة أو و قديمة فصاروا ذمة وهي بيعة لهم أو كنيسة وهي 
مسري كال ينين رآ :روا أن کا فى مضي 


= والدراية لابن حجرء 187/9 - .٠۳١‏ وقد استمر ذلك على عهد الخلفاء الراشدين. 

انظر: الخراج لأبي يوسفء ۷۷ - .۸١‏ 

)١(‏ ت: لا يتركوا أن يشبهوا. (۲) ت: حيا ويجعل. 

(۳) روي عن ابي يوسف أنه خيط غليظ بقدر الإصبع يشده الذمي فوق ثيابه دون ما 
يتزينون به من الزنانير المتخذة من الإبريسم. انظر: المغرب» «كستيج". 

)٤(‏ ت: يؤخل. 

(0) ت: مصرية. المضرب أي المخيط. انظر: المغرب» «ضرب). 

(5) القربوسان طرفا السرج المقدم والمؤخر. انظر: المغرب» «صفف). 

(۷) ت: الزمانة. (۸) ت: يجعل اشراك. 

(9) كذا في ط. وفي م ف: مسنة (مهملة)؛ ت: مسبه. 

(۱۰) م ف: والا يحدونها على حد؛ ت: ولا يحدونها على حد. والتصحيح من ط. 


(۱۱) ت - وأن. (۱۲) ت: ولا 
)۱٤( 9‏ ت _ أن 
(6١1)م‏ فات: ولا. )۱١(‏ ت: من بيعة ولا كنيسة. 


1010م ت اط 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من أمصار المسلمين» لأن رسول الله ب أجلاهم من المدينة. وجاء عن 
علي رضي الله عنه أيضاً أنه أجلاهم من الكوفة. وإن كان لأحد منهم دار 
فى فصر من أمصان المسلمين يجبر على ثيعها وإن اشترى داراً في مصر 
من أمصار المسلمين كان الشراء جائزاً وأجبر”"' على بيعها. ولا بأس إذا 
سكنوا خارجاً من المصر أن يَفِدُوا إلى المصر فيتسوّقوا منه يومهم" ثم 
يروحوا إلى مساكنهم. قال: ولا ينبغي أن يتركوا أن يبنوا بيعة ولا كنيسة ولا 
بيت نار في مصر من أمصار المسلمين ولا في غير مصر من دار المسلمين. 
وإن كان لهم كنيسة أو بيعة أو بيت نار فصولحوا عليه فكان ذلك في غير 
مصر ترك ذلك لهم. وإن انهدم ذلك تركوا أن يعيدوه. وإن اتخذ المسلمون 
في ذلك الموضع مصراً أخذوا وهدمت”' بيعهم وكنائسهم من ذلك 
الموضع› وتركوا أن يبنوا مثلها في غير المصر. وبهذا القول نأخذ. 
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باب /[1654/0و] ما جاء عن النبي بيا وأصحابه في أهل نجران 
وبني تغلب وكيف الحكم فيهم والثمرة التي تؤخذ منه“ 


بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب محمد النبى يله لأهل نجران إذ^ 


)١(‏ ت: في المدينة. يقول تعالى: هو أل َج الدنَ كقرا من أَمْلٍ الْكتبٍ من رم 
لار ما تنم ن رجو ونوا تهر 27 EE‏ حت 
لر يبوا ودی ف فوم لحب ريون وتم م وآیری ليبن اعتيروا اولي 
لامر © وول أن اه يهم لجلا لعدَيهم في لديا وم فى الأخرة عدا 
لار 4 (سورة الحشرء ۲/٥۹‏ _ "). والآية في إجلاء يهود بني ا من المدينة. 
وقصتهم معروفة مشهورة في السيرة. انظر: صحيح البخاري» المغازي.» 5١؛‏ وصحيح 
مسلمء الجهادء ٠٦١‏ 55؟؛ والسيرة النبوية لابن هشام» .٠١١ - ۱٤٤/٤‏ 

(۲) ت: وأجير. )۳( ف: مۇنتهم؛ ت: يومنهم. 

(4) مف ت: وأهدم. 0 ف ت - التي تؤخذ منهم. 

() م ف ط: إذا. وقال ابن سعد: أنه. انظر: الطبقات الكبرى» .۲۸۷/١‏ والتصحيح من 
دلائل النبوة للبیهقي» ۳۸۹/۰. 


كتاب الخراج - باب ما جاء عن النبي بلا وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب. . 


كان له عليهم حكمه في كل ثمرة صفراء أو بيضاء”'' أو رقيق فافض ذلك 
00 ترك ذلك كله لهم على ألفي خُلة من لل“ الأواقي”. في كل 

جب آلف“ حلة» وفي كل صفر ألف حلة» ترجه ارد اا لل 
011 أو 'تقصيت عن واقي ‏ فبالحساب» وما قبضوا“ من درع أو خيل”") 
أو ركاب أو عرض أو" أخذ من أحد'''' منهم فالات وغل اهل 
نجران مئونة رسلي ومَتَعَتُهم عشرين”"'' يوماً فما دون ذلك" » ولا يحبس 
زسلي فو شهر» وعليهم ثلاثون درعاً وثلاثون فرس”'' وثلاثون بعيراً إذا كان 
اله 0 > وما هلك مما يعار رسلي من دروع ۳ أو خيل 
أو ركاب فهو ضامن”*'' على رسلي حتى يؤدوه'''' إليهم» ولنجران وحاشيتهم 
جوار الله تعالى وذمة محمد النبي رسول الله" بل" على اننم وأموالهم 


وأرضه] يي وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعماراتهي” وبيّعهم 
وصلواتهه'”" ¢ لق Tr‏ راهب من رهبانيته ولا 


)١(‏ ت: وبيضاء. 

(0) أَنْضَلَ عليه وَنَفْصلَ عليه بنفس المعنى. انظر: مختار الصحاح» «فضل). 

(۳) ف- عليهم. () ف: من الحلل. 

(0) ت: الأواق. (5) ت _ ألف؛ صح ه. 

(۷) ت: عن الأواق. (۸) ت: قضوا. 

)4( م ف: من زرع أو حمل. (١٠0)ت-أو.‏ 

)۱١(‏ ت - من أحد. (۱۲) ت: بالحساب. 

(۳) ت: ومتعتهم عشرون. (5١)م‏ ف - ذلك. 

)٠٥(‏ ف ت: قوسا. )۱١(‏ ت: بالثمن. 

(۱۷) م: باليمين ذي مغدرة؛ ف: باليمن ذي مغدرة؛ ت - كيد أو غدرة. والتصحيح 
من ط. 

(۱۸) ت - دروع؛ صح ه. (۱۹) ت: ضمن. 

(۲۰) م ف: حتى يؤديه. )۲١(‏ ف _ النبي رسول أللّه. 

(۲۲) م ت: محمد صلى الله عليه النبي صلى الله عليه رسول الله. 

(7)ات: وأرضيهم. )۲٤(‏ ت: وعبادتهم. 


(۲) م ف ت ط: وسلمهم. اح من الطبقات الكبرى لين سعد» ۲۸۸/۱. 
()ط: من أسقفيته ؛ ت: من أسقفاه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ا M0,‏ اع OS‏ ل 
واقه من وقيهاه ٠‏ وكل ما تحت أيديهم ` من ٠‏ قليل أو كثيرء ولیس 
عالبهيم دة بوا دم جاهلية» ولا يترون ولا يرون ولا يفنا 
أرضهم جيش» ومن سأل منهم حقاً فلههم”" الصف" غير ظالمين ولا 
AAA . 0 5 5‏ 
مظلومين بنجران» ومن أكل ربا من ذي قبل“ فذمتي منه بريئة» ولا 
يؤخذ رجل منهم بظلم آخرء وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله وذمة 
محمل النبى عد أبداً حت ات الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا آي عليهم 
ND u :‏ . و 00١١ E i‏ 
غير مثقلين ' بظلم» شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو 

7 3 ل )0۳ 5 5 )1۳( 
ومالك بن عوف من بني نصر والاقرع بن حابس الحنظلي 


)01 م ف ت ط: واقتة من وقتها. والتصحيح من الأموال لأبي عبيد» 555. وقال أبو 
عبيد: الواقه ولي العهد بلغتهم. انظر: المصدر السابق. وقال الفيروزابادي: الوافه هو 
قَيِمُ البيعة» ووظيفته الوفاهة» ورتبته الوَفْهيّة. والواقه والوّقاه أيضاً بمعنى الوافهء 
والوّقاهية قيامه بها. انظر: القاموس المحيط. «وفهء وقه). 

(۲) ت - أيديهم؛ صح ه. (۳) ف + كل. 

- (6) م ف ت: ديانة. والتصحيح من ط. ولفظ ابن سعد: وليس ربا. انظر: الطبقات 
الكبرى» .۲۸۸/١‏ الدييّة هى الَقَيصة. انظر: المغرب» "دنو). 

)٥(‏ قال ابن منظور: وفي الان أن وفد ثقيف اشترطوا أن لا يُعْسّروا ولا يُحُْشَرواء 
أي: لا يُندَبون إلى المغازي ولا تُضرّبٍ عليهم البعوث» وقيل: لا يُحْشَرونَ إلى عامل 
الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم. بل يأخذها في أماكنهم» ومنه حديث صلح أهل نجران: 
غل أن لأ يخشرواء:.وحديق:-السناء لا رة ولا ف هي لاف فان ال 
للا يجب عليهن. انظر: لسان العرب» «حشر». ١‏ 

»( ت: فبينهم. 

(۷) النّضَّف هو الإنصاف. انظر: لسان العرب» «نصف). 

(۸) من ذي قبل أي فيما يستقبل. انظر: لسان العرب» «قبل». 

(9) م ف: واصطلحوا مما. 

)٠١(‏ م ف: متلقين (مهملة)؛ ت: متقلبين. والتصحيح من ط؛ وفقه الملوك للرحبي» 
.١‏ وفي الخراج لأبي يوسف» ۷۸: متفلتين. وفي حاشيته: في التيمورية: 
متغلبين. وقد فسره الرحبي بنقض العهد. انظر: فقه الملوك» الموضع السابق. 

(11)م ت: بن عمر. 

(١)مت:‏ مضر؛ ف: مصر. والتصحيح من ط؛ والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر» 775/0. 

(19) م: والحنظل؛ ف: وحنظلة. والتصحيح من ط؛ والأموال لاي عبیده 757؛ وفتوح 
البلدان للبلاذري» 6ل. 


كتاب الخراج - باب ما جاء عن النبي ية وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب . . . 


وا لمغير له 


وكتب أبو بكر رضي الله عنه: 

بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب عبدالله أبي بكر خليفة محمد 
رسول الله ية لأهل نجرانء أجارهم بجور الله تعالى وذمة محمد 
رسول الله کیا على أنفسهم وأرضيهم وملتهم وأموالهم وحاشيتهم 
وعماراتهم وغائبهم وشاهدهم وأساقفهم ورهبانهم وبيعهم وكل /[55/5١ظ]‏ 
ما تحت أيديهم من قليل أو کیره :ولا شرون ٢‏ ول يعشرون ولا غير 
أسقف من سقیفاه» ولا راهب من رهبانیته» ووفی لهم بکل ما كتب 
لهم محمد النبي""' ييا وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله تعالى وذمة 
محمد بي أبداء وعليهم النصح والإصلاح فيما عليهم من الحق» وشهد 
المشتورة وعير"" مول ى أبين بكر وراشد بن حذيفة والمغيرة. 


)١(‏ الخراج لأبي يوسف» 78. وعن ابن عباس قال: صالح رسول الله كل أهل نجران 
على ألفيْ حُلةء النصفٌ في صَمَّرء والبقية في رجب» يؤدونها إلى المسلمين» وعارية 
لاني درعاً تلان فرسا وين عبرا ولان من كل صت من أضنتافة السلا 
يغزون بهاء والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو عَذْرَة 
على أن لا تُهْدَمَ لهم بيعة» ولا يُخْرَجٍ لهم فس ولا يُقْتَنوا عن دينهم» ما لم يُحْدِئوا 
حَدَّثاً أو يأكلوا الربا. انظر: سنن أبي داود» الخراج» 794 ."١‏ وروى أبو عبيد في 
الأموال عن أبي المليح الهذلي أن رسول الله ية صالح أهل نجران» فكتب لهم 
كتاباً: «بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما كتب محمد النبي رسول الله يكل لأهل 
نجران» إذ كان له حكمه عليهم» أن في كل سوداء وصفراء وبيضاء وحمراء وثمرة 
ورقيق ألفئ حُلَّةء في كل صَمَّر ألف حلة» وفى كل رجب ألف حلة» على أن لا 
يحشرواء ولا يعشرواء ولا يأكلوا الرباء فمن أكل منهم الربا فذمتي منه بريئة. انظر: 
الأمواك لآ عمك 4911 وت الاه لی 7/6 

(۲) ت - لأهل نجران أجارهم بجوار الله تعالى وذمة محمد رسول الله ب 

)۳( مف ت: يحدون. )2 مف ت: من سقفاه. 

(0) ت: وفا. (0) ت _ النبي. 

(۷) ولفظ أبي يوسف: المستورد بن عمرو أحد بني القين وعمرو. انظر: الخراج» ۷۹. 
ولفظ ابن سعد: المستورد بن عمرو أخو بلي . .. وعامر. انظر: الطبقات الكبرى» 
.A۸/۱‏ 

(۸) الخراج لأبي يوسف. ۷۹. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وكتب [عم ]0 : 


بسم الله الرحمن م هداما كنت عبدابله مر أمير الموؤمقة 
د ' منهم أمن بأمان الله تعالى لا يضره أحد من 
المسلمين» روني له تاكب لهم ** ميشمك اللي ا واو بكر أما بعد 
فمن وقفوا”' به من أمير الشام وأمير العراق فليوسعهه" من حرف 
کک ق اعتملوا من e‏ ذلك فهو لهم صدقة لوجه الله 0 
عَُفْبَوَا” ا لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا معترض. أما 
o aT‏ فإنهم أقوام 


)١(‏ الزيادة مستفادة من الخراج لأبي يوسف» ۷۹. ووقع في ب ط زيادة «عثمان» اعتماداً 
على ما سيرد في المتن. لكنه خطأ كبير من قبل الناسخين ولم ينتبه لذلك المحقق 
للمطبوعة. 

(۲) م ف ت: عثمان. وهو خطأ. والتصحيح من ط؛ والخراج لأبي يوسف. ۷۹؛ 
والطبقات الكبرى لابن سعد» ."68/١‏ 

(0) م: من ساء ف ت ط: من شاء. والتصحيح من المصدرين السابقين. وذلك لأنهم 
ساروا من نجران اليمن إلى نجران العراق لأن عمر رضي الله عنهم أجلاهم. انظر: 
الخراج لاني يوسف» الموضع السابق. 

(5) في ا لأب ب يوسف» الموضع السابق: مروا؛ وفي الطبقات الكبرى لابن سعده 
الموضع السابق: وقعوا. 

»( م ف: فليسعوهم؛ ت: وليسعوهم. والتصحيح مستفاد من ط؛ والطبقات الكبرى لابن 
سعد الموضع السابق؛ وفقه الملوك للرحبي» .585/١‏ ووقع في الخراج لأبي 
يوسف» الموضع السابق: فليوسقهم. وفي حاشيته: في التيمورية: فليسعهم. والمعنى 
فليمكنهم. انظر: فقه الملوك» الموضع السابق. 

)۷( م ف: من حرثة (مهملة)؛ ت: من جزية. والتصحيح من ط؛ والخراج لأبي يوسف. 
الموضع السابق؛ وفقه الملوك للرحبي» الموضع السابق. ووقع في الطبقات الكبرى» 
الموضع السابق: من جريب. 

(۸) فات: فيما. 

(9) م ف ت ط: اعملوا بين. والتصحيح من المصادر السابقة. والمعنى فما زرعوا من 
ذلك. انظر: فقه الملوك» الموضع السابق. 

(١٠0)أي:‏ بدل. انظر: فقه الملوك» الموضع السابق. 


كتاب الخراج - باب ما جاء عن النبي َي وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب. . 


0 الذمة» وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين”'' شهراً بعد أن يقدمواء 
(“r (¥) .‏ . 5 6 


قال: ويجب على وم نجران في رؤوس الجبال''' منهم وجميع 
أرضيهم'" التي من أرض نجران الحلل النجرانية» فيجب في كل سنة 
ألفا"” حلة نجرانية كل حلة قيمتها خمسون درهما فما زادء ولا تقبل منهم 
حلة قيمتها أقل من خمسين»ء فيجعل عليهم ألف منها في صفر وألف في 
جب» تقسم على رؤوس الرجال منهم الذين لم يسلموا وعلى أرضيهم 
التي من أرض نجران. ومن كان منهم باع أرضهم من مسلم أو من ذمي 
أومن تغلبي قسمت الألفي'' حلة على قدر أرضيهم وعلى قدر رقاب 
الرجال الذين لم يسلموا منهم. فما أصاب الأرضين من الحلل قسم ذلك 
على جنيع الأرضين النجرانية. وما أصاب الرجال جعل عليهم على قدر 
عددهم. فمن ا ''؟ وضع عنه خراج راس وجعل ما كان 
على رأسه من الحلل. فجعل ذلك على من بقي منهم وعلى الأرض 
النجرانية يقسم ذلك عليهم. 

الو انها الى انعا هد ار اهران كان عله 


الخراج القفيز والدرهم» ولم يكن عليه حلل على قدر ما يصيبها من ألفي 


(۱) ت: وعشرون. (۲) ف ط: صنعهم. 

0 م ف ط: البر. والنقط من فقه الملوك» الموضع السابق. وعبارة الخراج: إلا من 
صنعهم البر. وعبارة فقه الملوك: إلا من صنعتهم البز. وعبارة ابن سعد: إلا من 
ضيعتهم التي اعتملوا. والمقصود بالبَرّء أي: الحلل التي يدفعونها عن الجزية. والمعنى 
لا يكلفوا بدفع الجزية إلا بعد أن يستقروا في مكانهم الجديد ويبدؤوا بصنع الحلل 
فيدفعوا الجزية منها كما كانوا يدفعون سابقا. 


(4:) م + عثمان. 

(5) الزيادة من الخراج لأبي يوسف. ١8؛‏ والطبقات الكبرى» الموضع السابق. 
(5) ط: الرجال. (۷) ت: أرضهم. 

(۸) ت: ألفي. )٩4(‏ ت: قيمة ألفي. 


(١٠)أي‏ أسلم وكان عليه الخراج. )1١(‏ ط + الخراج خارج. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حلة» كان الذي اشتراها عبداً أو حراً أو مكاتباً أو ذمياً أو صبياً“ أو امرأة. 


قال: وليس على /[١/١٠٠و]‏ أهل نجران [اليوم]"“ ضيافة تلزمهم 
لأحد.ولا الرسل تأتيهج ولا لرالى يولي عليه وإنما كان :ذلك على اعد 
رسول الله ية ورسل النبي ياء وهي من نجران إلى قرب اليمن. وأما اليوم 
فليس عليهم شيء من ذلك يلزمهم. وينبغي لهم أن يرفق بهم ويحسن إليهم 
ويوفى لهم بكتاب النبي كك الذي كتبه لهم. فمن تعدى ذلك فقد اسا 
وأثم وعمل بغير الحق. قال: وينبغي””' أن يوفى لهم بما كتب'" لهم به 
النبي كَل لا يجعل على نسائ نهم" ولا على صبيانهم جزية في رؤوسهم 
من حلل ولا غيرهاء ولا يمنعوا أن يجعلوا بيعاً في أراضيهم”" ولا صوامع 
ولا كنائس» ولا يحشروا ولا يعشرواء وأن يبعث إليهم من يجبيهم في 
و وإن عجر اخ کی الي ار وتركها 0 أن يدفعها إلى من 
رأى معاملة؟ إن رأى على النصف أو 00 “٠‏ أو أكثر من ذلك أو أقل» 
ويدفع النخل والشجر أيضاً إلى من يقوم عليه ويعمله بالثلث أو الربع أو 
أكثر من ذلك أو أو :17 علق :فلاو ا وإن رأى أن يدفعها على أن 
يؤدي عنها'''' الخراج فعل» أو مقاطعة على شيء مما يخرج فعل. 


قال: وبنو'""2 تغلب يجعل عليهم في أرضهم ضعف ما يجعل على 
المسلم في أرضه. إذا كانت من أرض الخراج كان عليهم الخراج. قال: وإن 
باع أحد منهم أرضه من مسلم كان عليه فيها العشر مضاعفاً. وكذلك لو 


و حك هه ارس اركف ان اشن 

(9) الزيادة من ط. 62 انك: الوالى. 

)٤(‏ ت: أسى. 0 ع 

(7) م ف + الله تعالى؛ ت + الله تعالى الذي كتب. 

(۷) م: على شبابهم؛ ت: م: على سبابهم. 

(۸) ت: بيع في أزضهم. (9) ت: يعامله. 

اكات + افلا ا 

(١1)ت‏ - ويدفع النخل والشجر أيضا إلى من يقوم عليه ويعمله بالثلث أو الربع أو أكثر من 
ذلك أو أقل. 

(۱۲) ف: عليها. (۳) ت: وبني. 


كتاب الخراج ‏ باب ما جاء فيمن تولى الخراج وكيف ينبغي له أن يعمل في ذلك. . 


باعها من ذمي كان على الذمي فيها العشر“ مضاعفاً كما كان على التغلبي 
فيها. قال: وموالي بني تغلب إذا كانوا نصارى جعل عليهم الجزية في 
رؤوسهم كما يجعل على أهل الذمة» ويجعل عليهم في أراضيهه'"' كما 
يجعل على أهل الذمة في أراضيهه”” ا القول نأخذ. 


ي عي 0 
¥ 36 6 


باب ما جاء فيمن تولى الخراج وكيف ينبغي له أن 


يعمل في ذلك ومن ينبغي أن يكون على الخراج 
وما في ذلك مما يؤخذ به من الآثار والرأي 


قال : وينبغي ارمام أن يولي الخراج رجلا يرفق بهم ويعدل عليهم 
في خراجهم» وأن يأخذهم بالخراج”' /[60/5١ظ]‏ كلما خرجت غلة 
و الخراج بقدر ذلك حتى يستوفى منهم الخراج في 

SS 
مما يصلح للزرع» وعلى كل جريب من الكرم عشرة دراهم» وعلى كل‎ 
جريب من الرطبة خمسة دراهم. وإن كسروا من الخراج شيئا لم يبع لهم‎ 
عرض" أو لم يهنهم فيه ولم يعذبهم. وله أن يحول بينهم وبين غلاتهم‎ 
حتى يستوفي الخراج. فإن صار على أحد منهم مَانِيلا اها مت ال‎ 


)١(‏ م ف: العشره. (۲) ت: في أرضهم. 
(۳) ت: في أرضيهم. )٤(‏ م ت ط: للوالي. 
© م + كلها خرجت غلة أحدهم وأن يأخذهم بالخراج. 

(5) ف: وأخل. (۷) ف- من. 


(۸) ت: غامر أو عامر. 

9( مفات: لم ينتفع لهم عوضا. 

)٠١(‏ م ت: مائته (مهملة)؛ ف: مائة (مهملة). والمانيذ كلمة معربة بمعنى بقية الجزية» 
وجمعها موانيذ. انظر: المغربء» «منذ». والمسألة معروفة بمسألة الموانيذ. انظر: 
المبسوط للسرخسي» 2٠‏ وتحفة الفقهاء للسمرقندي» .5"١8/7#‏ 
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لم يأخذه بالمّانيذا'". وبهذا القول نأخذ”) 


باب ما جاء في الأرض تقطع 


وما يجوز أن يقطع من أرض”" العشر وأرض الموات 


قال: وما كان في سواد الكوفة أو بالجبل”*' أو بغيرهما من البلدان 

من أرض ليس يبلغها الماء ولا ينتفع بها فللإمام أن يُقْطِع بها من أراد ممن 
يعمر ويقوم عليها أو يؤدي عنها العشر. ومن استخرج منها شيئاً بغير أمر 
الإمام فعمره وأحياه فهو له يؤدي عنه العشر. وكذلك أرض الخراج 
الصحاري التي ليس فيها ماءء فمن استخرج منها عيناً أو بثراً فله أن يعمرها 
ویخیها ‏ ويؤدي عنها العشر. 


يتخذ حولها على خمسمائة ذراع من جوانبها عينا في الأرض. ولصاحبها أن 

ومن 00 نهدا أو اتخذ قناة فأجرى إليها الماء من ماء ا أو 
دجلة أو غيرها وكراه واستخرجه في أرض موات فهو له يحيي”" ازل 
وحريمه خمس مائة ذراع من جانبيه» من كل جانب خمس مائة ذراع» لسن 
لأحد أن يتخذ على خمس مائة ذراع من كل جانب منه شيئاً. 


قال: ومن اتخذ بئراً يستقي على بعير منها بأرض فلاة أو في صحراء 


)١(‏ م ت: بالمائته (مهملة). ؛ ف: بالمائة (مهملة). 

(0) م: نأخذه. (۳) م ف: من الأرض. 
(4:) ت: أو بالخيل. (5) م ت: ويحسنها. 

(5) م فات: أكرى. كريت النهر كريا أي حفرته. انظر: المغرب» «كري». 
(۷) م ت: يجر. 


كتاب الخواج - باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من ا ما فلن رر 


أو بأرض البادية أو في موضع ليس بملك لأحدء فاستخرج شيئاً حتى يخرج 
منها الماءء ‏ فله حريمها /[67/0١و]‏ ستون ذراعاً من حولهاء 00 ذلك 
إن شاء ويعمره» ويصنع فيه ما شاء وأحب. 
e‏ م ف 

وإن استخرج بئرا لماشيته ليستقي © منها للإبل والبقر والغنم فحريمها 
أربعون ذراعا من حولهاء ليس لأحد أن يدخل عليه في شىء من ذلك» وله 
أن يصنع فيه ما بدا له. 

قال: وبهذا القول كله نأخذ. 

26 3 F 


باب ما جاء في أرض العشر وما يجب 
على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها 


الو ارقن المع ما سقفي فعينا ال أو رت أن 
ا شم عيقه علدو ونيف ا إن ا چ ا 
EST TIE GEG‏ 

وما خرج من أرض العشر من قليل أو كثير من الحنطة والشعير والأرز 
ولسو والتمر والزبيب والبقول كلها والرياحين» والشجر كلهاء فما" 


)١(‏ ط: يحبي. (۲) ت: لماشية ليسقى. 

() الدالية جِذّْع طويل في رأسه مِعْرَفة كبيرة يُستقّى بها. انظر: المغرب» «دلب». 

)٤(‏ ت: بعرق. الغَرْب الدلو العظيم المصنوع من جلد ثور. انظر: المغرب» «غرب». 

(5) م ف ت: بالسواقي. السانية البعير يُسْنَى عليه» أي يُستقّى من البئر» ويقال للعَززب مع 
أدواته سانية أيضا. انظر: المغرب» «سنو». 

(5) م ت: فيحا. ساح الماء سَيْحا أي جرى على وجه الأرض» ومنه «ما سُقِيَ سَيْحااء 
يعني ماء الأنهار والأودية. انظر: المغرب» «سيح». 

(۷) مات: فيحا. (۸) ت - سقته. 

(9) م قت والبعوز (مهبملة)؛ ط3 والبسوز. .ولا فعتى لهاء وما اثبثناه أقرت» وهو 
مذكور فى كتاب الزكاة وكتاب العشر. انظر: ١/7؟١و»‏ ١"او؛‏ 58/5اظ. 

(١1)ات:‏ مماء 


XS‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
و س 
أخرج الله تعالى منه من الفواكه من شيء“ من قليل أو كثيرء ففيه العشر 
a a a oo‏ سيقي E‏ 
ففيه نصف العشر. 

قال: وكذلك ما أخرج الله كمال ها من تة أو فُزْطو”* أو 
و أو باقلاء أو كتان أو قطن أو زعفران أو عُصْمْر أو غير ذلك ففي 
القليل منه والكشن الغشر إن كان سق مها أو فة السياف وان كان 
نمق يغرب أو والئةففية نصف الع 

قآل: وإذا رجت سا ٠‏ من يقل أو ويعان'نفية الت أو 
تفت الح 

وليس في التبن.. , ولا في النخل ولا في الحطب ولا فی الحشيش 

عشر. ولا في سعف” "'! ال وني اعرا في الاب بولا ني 
ا ولا في شيء من الحطب. 

فال وان 5ا أرض العشر”*"' لتجارة» أو اشتريت في مضاربة» 
أو كانت في يدي وكيل مستأجرء أو يتيم» أو مكاتب» أو عبدء أو مدبرء 


ففيها العشر أو نصف العشر. قال: فإن أعارها"'“ صاحبها كان العشر على 


المستعير. 
(۱) ت - من شيء. 0) ف: أو. 
(۳) ت: : سقي. )€3 م ت: فيحا. 


)0( فرطم بالضم والكسر حب العْصْمْر. انظر: المغرب» «قرطم». 

000 اليم بالمد حب معروف» وهو نوعان أبيض و كر المغرب» «لوب». 

(9) ف ت: 35 أخرجت. 

)١(‏ دستجة تعريب دسته» وهي الخحزمة. انظر: المغرب» «دستج»؛ والقاموس المحيط»› 


الذستج). 
(۱۱) ت: في البير. (١)ت‏ + الحنش. 
(۳) ت: في سقف. (:١)ت:‏ کان. 


(5١)م‏ ف + وإن کانت. 


(0)م فات: أخرجها. والتصحيح من ب. 


كتاب الخراج ‏ باب ما جاء فى أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام . ى 


قال: وأرض بني تغلب عليهم فيما أخرجت من شيء مما يجب على 
المسلمين /[07/5١ظ]‏ فى مثلهء فما أخرجت أرض التغلبي من ذلك فعليه 
االشكنه با طن N EN CARNE‏ اهيا 
ففيه عشران"» وذلك الخمس. وما خرج من :ذلك سا شقى بعرت أو دال 
قفنه الا تاما. 


قال: والصبي والمرأة والرجل والمكاتب والمجنون والعبد من بني 
تغلب يجب عليهم في أرضهمء إذا كانت من أرض العشر وجب على 
جميعهم كما يجب على رجالهم» كان عليهم دين أو لم يكن عليهم دين» 
في جميع ما سمينا. 
كان عليه عشر واحد. فإن اشترى تغلبى من ملم أرضا من أرض العشر 
كان عليه العشر مضاعفاً. 

قال: .ولو أن تغلبيا اشترئى من نضراتي. أرضا من أرضن: الخراج أو 
اشترى النصراني من التغلبي أرضاً من أرض العشر كان عليه العشر مضاعفا 
كما يكون »على ١:‏ العقلى: ٠‏ 

وقال في أرض العشر لمسلم اشتراها منه نصراني كان عليها العشر 

A. 4 008 3‏ ت ( و 0 

6ل اة اقفر المدلة من راي آرضا من أرض , العسن :أو 
ااا الكعلى كان عليه عر واحد امت سحا أو انها 
السماءء وإن سقيت بغرب أو بدالية ففيه نصف العشر. 


)١(‏ م ت: فيحاء (۲) ت: عشرين. 

(۳) الزيادة من ط. 

(4) ف - نصراني كاذ لها العشن مقاعفا قال وان اشرق الستلى مين اتراي ارقا عن 
أرض. 

(0) ت: منه. )٦(‏ ت: سقيت. 


)۷( مات: فيحا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قال: وموالي التغلبي إذا كانوا نصارى فهم بمنزلة النصراني من أهل 
الذمة» عليهم في أرضهم ما على أهل الذمة. وكذلك أن لو" كانوا 

)۳( 0 (5) يل 0 ا 
موالي " لمسلم وهم نصارى”؟ كانوا بمنزلة أهل الذمة في أرضهم. 

قال: وعلى بنى تغلب فى أرضهي'*) إذا اا عشر واحد. وبهذا 
القول كله نأخذ. 

قال ولو أن رجلا له أرض من أرض العشر فينبغي أن لا يغيّب منه 
E‏ ولا ر يكتمه حتى يعطي 4 عشره. ولا ينبغي له أن يعطي من رديئه 
دون جيده. وإن ترك له شيءٌ من العشر أو غيب“ فلم يظهر عليه إنه ينبغى 
له فيما بينه وبين الله تعالى أن يتصدق به ولا يسعه أن يأكله حتى يتصدق 


به. 


قال: وكذلك الخراج لو ترك لهء أو غيّب» أو هرب من الوالى حتى 
لم يظفر بهء إنه ينبغي له أن يتصدق به» ولا يسعه أن يأكل غلته””'' حتى 
يؤدي خراجها. 

قال: ولو أن لرجل قرية فيها بيوت ومنازل ودور في أرضه من أرض 
ا ۶ : 1 : 20010 
خراج» كان فيها بيوت ومنازل يستغلها أو لم يكن» فليس فيها خراج” . 
وكذلك لو كانت من أرض العشر وله فيها قرية لم يكن في القرية ولا في 
أرضها [خراح]"'» كان يستغلها أو لم /[/۷٥٠و]‏ يكن يستغلها. 

قال: ولو أن رجلا له دار في مصر من الأمصار من الخطط. فجعل 


فيها بستانا”'''» أو غرس فيها نخلا”*'"2 وأخرجها من منزله» إنه لا عشر 


(۱) ت _ أن. (۲) ط-لو. 

)۳( م اموالي. )€3 م ف ت: وهو نصراني. 
)٥(‏ ت: في أرضيهم. 0( م ف ت + في أرضهم. 
(0) ت شيء. (A)‏ م ف ت حتى يعطيه. 
(4) ت: أو عنفه. (۱۰) م ت عليها. 

(۱۱) ت - خراج. 0 الزيادة من ط. 


(۱۳) ت: بستان. (5١)ت:‏ نخل. 


كتاب الخراج ‏ باب ما جاء فى أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام . ي 


بأسرها بستانً”" وأَضْلّْها من الخطط كان فيها العشر. وبهذا القول كله نأخذ. 


3 (۲) Ya 50 ET f . + 

قال: واو د لرجل ارضا من أرض العشر أو أرض الخراج وكان 
فوا ةت مك أو غه هن الا وها افليس :فى ذلك« عقيل زوإن کان فى 
أرض الخراج. 

قال: وإن كان في أرضه مَلاحة تخرج الملح أو فَيّارة تخرج القار”" 
أو الزفت أو النفطء أو في أرضه عَسَالَة“ فيها النحل لم يكن في شيء من 
ذلك عشر ولا خراج. ARE‏ كاي 


لا نا نا لا نالا 


(١)ات:‏ بستان. (۲) ت - أو أرض الخراج. 

(۳) القار هو الزفت. انظر: المغرب» «زفت». 

(؛) العَسّالة أي شُورّة النحل» وهو موضع العسل. انظر: القاموس المحيط› «شورء 
عسل؟. ش 

)٥(‏ م + تم كتاب الخراج والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم 
كتبه أبو بكر بن أحمد الطلحى الأصفهاني في رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة؛ ف 
5 كتاب الخراج والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين وسلم تسليماً كثيراً؛ ت + تم كتاب الخراج والحمد لله وحده وصلوته على 
نبيه محمد واله وسلامه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[/۱۸ظ] تسم نم الیک ایی 


2 77 اعبس‎ 8 6 
SR FT” wC 


داود بن رشيد قال: سمعت محمد بن الحسن يقول: قال أبو حنيفة 
رحمة الله عليه: في أرض العشر ما أخرجت الأرض من قليل أو كث“ 
مما له د ا اوا يرهن اضر وغيرها إن: كانت رض تسق 


6 أو E‏ السماء ففيما أخرجت فى ذلك كله العشر. وما كان 


7 


من ذلك يسقى بعُزب" أو دالية" ففيه نصف العشر. إلا الحطب 
والحشيش 27 والتبن» فإنه 0 يكن 000 فيه ا ركد يأخذ 0 ذلك 


)۱( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) ف ۔ أو كثير. (۳) ت: باقي. 

(54) م ت: فيحا. ساح الماء سَيْحا أي جرى على وجه الأرض› ومنه «ما سَُقِيَ سَيبْحا)» 
يعني ماء الأنهار والأودية. انظر : المغرب» لاسيح). 

(60)ات: أو سقته. 

(0) الغَذب الدلو العظيم ا من جلد ثور ا المغرب» «غرب». 

(۷) الدالية جع طويل في رأسه مِعْرّفة كبيرة يُستقّى بها. انظر: المغرب» «دلب». 

(۸) م ت: والخشب. فثك ت ‏ يرى؛ صح ه. 


كتاب العشر 

ونضك العش على ما وضفك"للكء وروي :ذلك عن متجاهك: أنه كان 
يقل 1ا :ولا ناخد بهنذا: الحلايف المعروف. عن .رسول: الله كله أنه 
قال : الفا دون كمس فود دة ولي فيما دون خسن اراق 
صدقة. [وليس فيما دون خمسة أوسق ]1 والحديث الأجطتن 
معروف أيضاً أن النبي بيه بعث معاذ بن جبل إلى الجبل» فأمره أن لا 
ناخد :من اشر صدفة ١‏ والخغين عفدنا ما لم يكن له تمرة باي مكل 
البقول والرّطاب”2 والبطيخ والخيار والقثاء والبصل والثوم وأشباه ذلك من 
الرياحين كلها من الآس والخيري والورد والوّسِمَة ونحو ذلك» فليس في 
شيء من“ هذا صدقة إذا كان في أرض العشر. وكذلك البّزور كلها التي 
لا ينتفع بها إلا البَْر مثل بزر الرّطبة وبَزر البقول والبطيخ ونحوه» فليس 
في شيء من هذه البزور كلها صدقة عشر ولا غيره إذا أخرجته الأرض 
قليلاً كان أو كثيراً. 


إذا أخرجت الأرض من أرض ل و باق" مثل الحنطة 
st: DE‏ 
والشعير والتين والزبيب وا والمتعس' ا والسّلت 7 ولحو ذلك 


)١(‏ م ف ت: فيما أخرجت الأرض نصف العشر. والأثر أخرجه المؤلف بإسناده في 
الزكاة. انظر: ١/79١ظ.‏ وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 2711/9 ۳۷۲؛ وشرح 
معانى الآثار للطحاوي» ۳۷/۲. 

)۲( الضف لابن في شيبة» ۳۷۱/۲؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي» ۳۸/۲. 

(۳) ت: أواقي. 

.١ صحيح البخاري» الزكاة» 57؛ وصحيح مسلمء الزكاةء‎ )٤( 

(0) المصنف لعبدالرزاق» 94/5١١؛‏ وسنن الدارقطنی» ٩۷ ۰٩٥/۲‏ - ۹۸؛ والسئن الكبرى 
للبیهقي» ۱۲۸/۲ - ۱۲۹ . ٤‏ 

003 جمع وَطْبةٌ وهي الخضر مثل الباذنجان ا والخيار. وتطلق أيضاً على نوع من 
العلف. انظر: المغرب» «رطب». فعلى الأول العطف بمعنى التفسير. 

)۷( ف شيء من. (A)‏ ت: باقي. 

(9) م ط ‏ والسمسم. 

)٠١(‏ ط: والسلب. والسّلت بالضم شعير لا قشر له يكون بالغور والحجاز» ومنه «صدقة 
الفطر صاع من شعير أو سُلْت أو تمر». انظر: المغرب» «سلت). 


جيم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من الجوز واللوز والفستق والجلؤز“ والحبة الخضراء”؟ ونحو ذلك ففيما 
أخرجت الأرض العشر منه. وما كان دون خمسة أوسق فلا شيء فيه حتى 
يبلغ ما يخرج ا مي ا والوسكق-شجوة: اغا بصاع 
رسول الله كل والصاع عندنا ثمانية أرطال بالعراقي. وهو قول أبي يوسف 
رحمه الله. وأما في قول أهل الحجاز فالصاع خمسة أرطال وثلث 
بالعراقي. فإذا أخرجت [الأرض]"“ شيئاً من هذا /[154/5١و]‏ الذي وصفت 
اف فل كح ازن فد كان ما م ا ار لتقيف لمات ننه 
العشر كاملاء وما سقي منه”" بغرب أو دالية ففيه نصف العشر. 
وكذلك كل ما كان له ثمرة باقية مما يقع في الكيل فليس فيما 
أخرجت الأرض منه شيء حتى يبلغ خمسة أوسق كما وصفت لكء كل 
ا تون مناعاء ا ا فيه إلى الكيل» ولا ا إلى م 
خرج من الزيت. فإن كان الزيتون خمسة أوسق ففيه العشرء وإن كان دون 
ذلك لم يكن فيه عشر. 
فإن أخرجت الأرض وسقين من تمر ووسقين من حنطة ووسقين من زبيب لم 
يضم بعض هذا إلى بعض» ولم يكن في هذا شيء حتى يبلغ التمر خمسة أوسق» 
والزبيب خمسة أوسق”'''2. والحنطة خمسة أوسق. وكذلك”"" القِطنبّة“ كلها 


(۱( الجلّؤز كسِئّوؤْر هو البُنْدُق. انظر: القاموس المحيط› «جلز). 
(؟) وتسمى أيضاً البُطم. انظر: القاموس المحيط» «بطم». 


(۳) ف ت: من. 

)€( ت - فلا شيء فيه حتى يبلغ ما يخرج منه خمسة أوسق؛ صح ه. 

(9) ت - في. (5) الزيادة من ط. 

)۷( م ت: فيحا. (۸) ت - منه. 

(9) ف ۔ كل منها. (١٠)ات:‏ ينظر. 

(۱۱) ت: ينظر. (١)ت‏ - والزبيب خمسة أوسق. 


(۳) ت: ولذلك. 
)١5(‏ قال المطرزي: القِطَبيّة بكسر القاف وتشديد الياء بعد النون» وحكى الأزهري الضم 
والباقلاء واللوبياء والحمص والأرز والسمسم والجلبان» عن الدينوري. وعن أبي معاذ: = 


كتاب العشر 

من العدس والباقلاء"“ واللوبياء والماش“ ونحو ذلك فإنه لا يضاف بعضه 
حدة. فإذا أخرجت ذلك فكان أسود وأبيض”" فإن ذلك يضاف بعضه إلى 
بعض. فإن أخرجت الأرض نه مقتداز اة أوسق .من "العمز اليجاف أو 
جافاً أو زبيباًء فإذا بلغ الخرص خمسة أوسق أخذ منه العشرء وإن كان لا 


وأما العسل“ إذا كان في أرقي ال وا ران اون و 
ما يوزن وزناً بالأرطال والأمناء فإن هذا مما لا يقع في الكيل» وإنما 
يؤخذ ذلك بأكثر وزنه. وأكثر وزن العسل الأفْرَاق". وكل ما حصل ليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة. وكذلك العسل ليس فيما دون خمسة 
أفراق من العسل صدقة. وكذلك الزعفران والورس أكثر وزنه الأمناءء 
فليس فيما دون خمسة أمناء من الزعفران والورس“ صدقة» فإذا بلغ 


وكذلك القطن ليس فيما دون خمسة أحمال منه صدقة» والجمل 
ثلاثمائة من العزل. 


ع ^o»‏ )4) ٠ه‏ مه 55 ۰ he‏ 5 
وأما العصفر والكتان فلهما جميعا بَزْر يقع في الكيل. فإذا خرج من 


= القّطاني خحُْضّر الصيف. وقال غيره: هي اسم جامع لهذه الحبوب التي تُدَّخر وتُطبّخ» 
سميت بذلك لأنه لا بد منها لكل من قَطَنَ بالمكانء أي: أقامء وقيل: لأنها تحصد 
مع القُطن. انظر: المغرب» «قطن». 

)١(‏ ت: والياقلي. 

(۲) نوع من الحبوب. انظر: لسان العرب» «موش». 

(۳) ت: أبيض وأسود. (5) ت: بخرض. 

(0) م ف ت: العشر. وفي ب: القطن. () م ف ت: فكل. 

(۷) جمع الفَرّق» وهو ستة وثلائون رطلاً بالعراقي. قاله المؤلف فيما يأتي قريبا. 

(۸) ف - أكثر وزنه الأمناء فليس فيما دون خمسة أمناء من الزعفران والورس. 

(9) نبات يستعمل للصبغ» وقد تقدم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العصفر خمسة أوسق من القُرْطم''' [فهو] كما في القرطم» وفي عصفره العشر 
أو نصف العشر. والعصفر تبع”" القرطم. فإن أخرجت الأرض أقل من خمسة 
أوسق من القرطم لم يكن فيه ولا في عصفره صدقة. وكذلك الكتان إذا 
أخرجت الأرض من بزره خمسة أوسق كان فيه /1٥/۹٥٠ظ]‏ وفي كتانه العشرء 
وإذا أخرجت منه أقل من 7" خمسة أوسق لم يكن فيه ولا في كتانه شي,“. 


وما المتى*": وإذا بت هارف نرق خو خي اوو قذية الد 
وإذا"“ أخرجت أقل من ذلك فلا شيء فيه. وأما القنب نفسه”" فلا شيء فيه 
على حال» لأنه نحو الخشب» وليس في الخشب ولا في النخل صدقة. ألا 
ترى اااي ا a O‏ وكذلك الخشب 
والقطران الذي يخرج منه الزفت“» وليس فيه شيء. وکل شيء خرج من 
الخشب فلا شيء فيه. والصنوبر ما خرج منه وبلغ خمسة أوسق ففيه الصدقةء 
وما كان أقل من ذلك فلا صدقة”' فيه. وليس في خشبه صدقة على حال. 


ولا يكون العشر ونصف العشر إلا فيما تنبت الأرض. فأما الملح 
ونحوه فلا شيء فيه. وكذلك القير والنفط إنما كل“ ذلك بمنزلة الماء ولا 
شيء فيه" '. وأما ما أخرجت الأرض مما يأكله الناس والبهائم مما له ثمرة 
ا E N ENS N‏ 
يخرج السكر فلا شيء فيه» وما أخرج منه السكر ففي عسله العشر إذا بلغ 


() القُرْطم بالضم والكسر حب العُضفْر. انظر: المغرب» «قرطم». 

(۳) ت: بيع. )۳( م - أقل من. 

)٤(‏ ت: صدقة. 

)٠(‏ قال المطرزي: الكرخي : لا شيء في القِنّب لأنه لحاء خشب» ويجب في حبه. وقال 
اوري في كتاب النبات : القِنّب فارسي» وقد جاء في کلام العرب» وهو نبات دَق 
سُوقُه حتى ينتثر خشاه» آي : تبنه» ويخلص لحاؤه» ويقال: حبال القنب. انظر: 


المغرب» (قنب). 
(5) مت ط: فإذا. (0) ت - نفسه. 
(^A)‏ فات: والزفت. )04( م صدق. 


(١٠)م‏ ف ت: کان. (۱۱) ت - فيه. 


كتاب العشر ` aD‏ 
ا ا 1 
خمسة أفراق. والقَرّق ستة وثلاثون رطلاً بالعراقي. وما خرج من ذلك أقل 
من خمسة أفراق فلا شيء فيه. وأما الكرَؤْيا''2 والكمّون والكزْبُرة" والخردل 
فما بلغ فو الك هة أرق ف الد وأما اا و واا 
والصعتر والانمل والشويز وما أشبه ذلك فلا شىء فى .ذلك لأن هذه 
اوو الغالي عيلية أنه طا واا بمدولة اكز رة 
والخطبي: ولزو والانعان وخر ذلك فاا خن فن لاه بقل وتر كان 
فيه شيء لكان في الرَطْبَة» ولكن ذلك كله شيء واحد. وما كان من 
الرمان”''' ييبس” “ حبه يباع يابساً ففيه العشر إذا خرص حبه خمسة أوسق» 
وما لم يكن حبه باق" ولم يکن" يدخر فلا شيء فيهء وهو بمنزلة 
الفاكهة التي لا تبقى. والتين والإجاص بمنزلة التمرء فما بلغ“ خمسة 
أوسق ففيه الصدقة. وكذلك”' العُناب” ". وأما الخوخ والكمثرى والتفاح 


(۱) ت: الكراويا. نوع من التوابل. انظر: المغرب» «كرو»؛ والقاموس المحيطء «كري). 

(۲) الكزبرة بضم الباء وفتحها هي الكشنيز. انظر: المغرب» «كزبرا. 

(۳) م ف: الناخواة (مهملة)؛ ت: الناخوا. وانظر: تاج العروس» «شكرا. 

)٤(‏ م ف ت ب: والخردل. والتصحيح مستفاد من بدائع الصنائع للكاساني» 7 . والخردل 
مذكور في الجملة السابقة. ويأتي قريباً ذكر الحلبة مرة أخرى ويذكر أنه لا عشر فيها. لكن 
ذكر فى كتاب الزكاة أن الحلبة فيها العشر. فلعل المقصود أنه إذا أشغل أرضه بزراعة الحلبة 
فإن فيها العشر كما ذكره الحصكفي» وإلا فلا. انظر: الدر المختار» ۳۲۷/۲. 

(0) م ت: والأسهل. الأبهل شجرة أو حمل شجرة تستعمل في التداوي. انظر: لسان 
العرب» «بهل»؛ والقاموس المحيط» «بهل). 


0 م ط.-:-والشونيز: (۷) م: وللأول. 

(۸) الأنجذان بضم الجيم: نبات يقاوم السموم» جيد لوجع المفاصل. انظر: القاموس 
المحيط› «نجذ). 

(9) م ف: يقتل (مهملة)؛ ت: يقتل. والتصحيح من ب. 

(١٠)ت:‏ من الزمان. 5 ین 

(۱۲) ت: باقي. (۱۳) ف: ولكن لم. 

)۱٤(‏ ت + منه. )٠٠١(‏ ت: ولذلك. 


5 ) شجر شائك من الفصيلة السدرية يبلغ طوله ستة أمتارء ولها ثمر أحمر يعرف بنفس 


الاسم. انظر : المعجم الوسيط› (عنب). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والنّبْق''' والمشمش والتوت فلا شيء في ذلك في ورقه ولا في ثمره» لأن 
الغالكا ليها" a CTE‏ وكذلك الموز والهَليک“ 
والحْرْنُوب فلا شيء فيه. والخلة والكبّر فليس فيه شيء” '". وكذلك الصّمْغ!". 


وإذا كان للرجل أرضان فى نهرين متفرقين» فأخرجت الأرضان 
([6/١٠1و]‏ جميعاً خمسة أوسق مما تجب فيه الصدقةء ففي ذلك العشر 
وإن تفرقت الأرضان وكانتا في مصرين مختلفين. وكذلك إن كانت أرضون 
عدداً جمع بعضها إلى بعض. فإذا أخرجت خمسة أوسق مما فيه الصدقة 
أخذت منه الصدقة. وإنما نظر في ذلك إلى المالك» فإذا كان واحداً لم 
لفت إلى رق ال ره و لدان 


ولو كانت لكين واحدة بين رجلين لم تقسمء فأخرجت خمسة 
أوسق مما تجب فيه الصدقةء لم يكن في شيء من ذلك صدقة حتى يخرج 
نصيب كل واحد خمسة أوسقء. فيكون فى ذلك صدقة. 


وأما ها الت 7 من الجبال 0 الذهب ا اتان 
وأما الررْنِيخ والكخل والورة“ والزاج 0و : و 


(1) النبق حمل شجرة السدر. انظر: القاموس المحيط» «نبق». 

(۲) م ف: علينا. (۳) ت - ليس. 

)٤6(‏ ت: لا يدخر. () ت: والهلج. 

(5) ت: فلا شيء فيه. 

(۷) م فات: الصبغ. والتصحيح مستفاد من ابن نجيم حيث يذكر أنه لا عشر في ما 
يخرج من الشجر كالصمغ والقطران. لأنه لا يقصد به الاستغلال. انظر: البحر الرائق 
لابن نجیم» '/507. 

(۸) ف + فى ذلك. 

)٩(‏ ت: رشنا 

(١٠)ت:‏ ما أخرج. 

(۱۱) م ت : والبرم (مهملة)؛ ف ف : والبرام (مهملة). والتصحيح من كتاب الزكاة. انظر: ١/١۲٠و.‏ 

۲ الزاج ملْح. انظر: القاموس المحيظء «زوج». 


كتاب العشر 

خسن ولا ‏ عشر:ولا غير ذلق"'"..وكذلك ما استخرع من الال مخ 
الياقوت والزبرجد والفيروزج”" فلا شيء فيه» وهو كله لمن وجده. بلغنا 
عن النبى ية أنه قال: «ليس فى حجر صدقة)“. فبهذا نأخذ. 


فليس فيه صدقة› وهو كله لمن E‏ 
عيينة عن کو ا دينار عن أدَيئَة“ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
الف لذ 
سئل عن العنبر هل فيه خمس؟ قال: : هو شيء دَسَرَ البحر وكذلك 
ا فيه. هذا قول أبى حنيفة رحمة الله عليه وقولنا. وقال أبو 
كاوق اورت E‏ )6001 : 
اللخمس› وأما السمك فلا شىء فيه » لاو كك 


وقال: ل في ا شىء ولا 58 0 قصبهاء لأن ذلك بمنزلة 
الريحان والأبخرة» فلا شيء فيه. وهذا كله قولناء وهو على قياس قول أبي 


)١(‏ نت خمس ولا. (۲) ت: ولا شبهه. 

(۳) الفيروزج ضَرْبٍ من الأصباغ. انظر: لسان العرب» «فيروزج». 

)٤(‏ روي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كيْةِ: «لا زكاة 
في حجر». انظر: الكامل لابن عدي» .٥‏ وعن عكرمة قال: ليس في حجر اللؤلؤ 
ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون للتجارة» فإن كانت للتجارة ففيه الزكاة. انظر: 
المصنف لابن أبي شيبة» 774/1. وانظر: نصب الراية للزيلعي» ۳۸۲/۲. 

)0( م ط: وهذا. (5) ت: عن عمر. 

(۷) ت: عن أبيه. 

(۸) دَسَرَّه البحر» أي: دفعه وقذفه» من باب طلب. انظر: المغرب» «دسرا. 

(9) المصنف لعبدالرزاق» 70/4؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 7/5/5؛ ونصب الراية 
للزيلعي» ۳۸۳/۲. 

(١٠)ت:‏ يقول. (11) م ط: أو العنبر. 

(؟1)ات: في الذرة. قصب الذّرِيرَة صرب من 0 متقارب المد يتكسّر شظايا كثيرة» 
وأنبوبه مملوء من مثل نسج العنكبوت» وفي مَضغه حَرَافة» ومسحوقه عطر إلى الصفرة 
والبياض. انظر: المخرب» «قصب». 


ا كتاب الأصل للإمام الشيبان 
اااي 
حنيفة وأبي يوسف” على ما وصفت لك. 
قيل له: أرأيت كل ما أوجبت فيه العشر كان في ملك إنسان أو لم 
يكن في ملك إنسان فهو سواء وفيه العشر؟ قال: نعه”". 


لا لا نا لا نالا 


)١(‏ ت: حنيفة. 

(۲) م + تم كتاب العشر وبالله التوفيق كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحى الأصفهانى 
في يوع الاين اهر الله المتارك رمان عة ان ولان اة والحمد الله 
رب العالمين وصلواته على محمد النبي وآله؛ ف + تم كتاب العشر وبالله التوفيق 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما حسبنا الله ونعم 
الوكيل؛ ت + تم كتاب العشر ولله الحمد وصلوته على نبيه محمد وآله وسلامه. 


كتاب الدعوى والبينات 


/[/ظ] نسم اتر اقل ایی 


QOS 


حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 


رسول الله ية أنه قال: «البينة على المدعى» واليمين على المدعى 
عله)". 1 


أسامة أن عمر بن الخطاب كتب إلى ا موسى الأشعري أن البينة على 
f‏ 0( 
المدعي ء واليمي: على من أنكر . 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) سنن الدارقطني» .۱٥۷/٤‏ وروي من حديث آي هريرة بلفظ: «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر». انظر: سنن الدارقطني» .1١١/#‏ ومن حديث ابن عباس بهذا 
اللفظ. انظر: السنن الكبرى للبيهقي» .107/٠١‏ وأصله في الصحيحين بلفظ : «اليمين 
على المدعى عليه»» ولم يذكر البينة على المدعي. انظر: صحيح البخاري» 
الشهادات» ١٠؛‏ وصحيح مسلمء الأقضية» ١‏ - 1. وانظر للتفصيل: نصب الراية 
للزیلعی» 46/5 445 والدراية لابن حجرء .1۷١/۲‏ 

(۳) د م: على المنكر: انظر: سنن الدارقطني» .٠٠٠/٤‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: البينة على 
المدعي» واليمين على المدعى عليه» وكان لا يرد اليمين. 


محمد عن محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم مثله. 


وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار فى يدي رجلء فادعى"“ كلهاء أو 
ادعى طائفة منهاء فإن البينة على المدعي» واليمين على الذي في يديه 
الفا ولا كفنا ته ا ا ا قن يدرف .وكذتك: الم الي وة 
والثوب والبعير و ا ا ا 
والفضة التبر”") كمي والدراهم والدنانير والحلي والجوهر”" والسلاح 
والسَّرْج والل © “ وأداة السرُوج كلهاء وجميع ما يكون من الأمتعة كلهاء 
فكل”' شيء من ذلك في يدي رجل مسلم أو امرأة مسلمة أو ذمي أو 
مكاتب أق عة تاج او لخر اتام أو مرتد» ادعى فيه رجل دعوى 
بميراث أو وصية أو شراء ا أو صدقة. ادعى ذلك كله أو فى بعضهء 
E‏ ران كان اسفن TO‏ لفيا ار 
ناا اع ا أن جر مات أن مركا آنا اهز ا م ته كاله 
سواء» وعليه البينة فى دعواه» وليس على الذي فى يده ذلك كله بينة» 
وإنما عليه اليمين إذا ل يقم الآخر البينة. وإذا ادعى المدعي أنه اشتراه من 
الذي هو في يديه فعليه البينة. وكذلك إذا ادعى صدقة منه أو هبة أو إجارة 
أو رهناً فهو مدعي في جميع هذه الوجوه. 


وأصل” معرفة المدعي والمدعى عليه أن ينظر إلى المنكر منهما فهو 
المدعى عليه والآخر المدعي. 


)١(‏ م + ادعى. ' 459 ف :وار 
(۳) د: والجواهر. 

)4( جم جمع لِجَامِ ككتاب وكتب. انظر: المصباح المنير» «لجم». 
0 م: بكل. والكلمة مهملة في د ف. 

فق د م ف: E‏ والتصحيح مستفاد من الجملة التالية. 

(۷) د: عليه. )۸( م: فأصل. 


كتاب الدعوى والبينات aD‏ 

ولو أن رجلاً في يديه دار ادعى أنه باعها من رجلء» /117/51١و]‏ 
وححك لك الرسن 1 تردد ريه ا کر ف هنا ريده دای عليه 
البينة» والآخر المدعى عليه» فالقول قوله مع يمينه. وكذلك لو ادعى 
رب الدار أنه آجرها من هذا وجحد الأآخر فإن رب الدار المدعى» 
وغل ال الك العند فى نذا ا ولد وال وال واف 
والحمام والإبل. : 


وكل ما يستأجر أو يباع فهو بمنزلة هذاء إذا ادعى الذي هو في يديه 
أنه باعه من رجل» [أو] أنه“ آجره منه» وأنكر الرجل ذلك» فالذي في 
يديه ذلك هو المدعى» وعليه البينة. ولو أنكر الذي فى يديه ذلك وادعاه 
الغ كاذ الا حرس او ا ا الذي هو" في يديه 
المنكرء لأنه جحد ما قال ا وكل من جحد فهو المنكر» وهو المدعى 
عليه» والآخر هو المدعي» وعلى المدعي البينة على ما ادعى. 


وإذا ادعى رجل ديناً على رجل دنانير أو دراهم أو شيئاً من الكيل أو 
الوزن» وأنكر الآخر ذلك» فإن المدعي هاهنا هو الطالب» وعليه البينة» ولا 
بينة على المنكر. ولو أن المنكر أقر بذلك وادعى أنه قد قضاه المال كان 
المدعي هو المدعي للقضاء. [و]إذا جحد" الطالب الأجل فإن المدعي في 
هذا الموضع الذي يدعي الأجل» وعليه البينة» وعلى المنكر اليمين. 


وإذا ادعى رجل وديعة فى يدي رجل وجحد ذلك الرجل فإن المدعي 
هاهنا هو الطالب» وعليه البينة» وعلى المنكر اليمين. 


وإذا كانت الدار فى يدي رجلين كل واحد منهما يدعي أنها له» 
فكل“ واحد منهما مدعي» وعلى كل واحد منهما البينة على ما يدعي في 
يدي صاحبه» ولكل واحد منهما اليمين على صاحبه» فأيهما حلف على 


)١(‏ ف - أنه. (۲) د هو. 
(۳) ف: إذا جحدوا. 
)€3 مف: وكل. والتصحيح من ب؟ والكافي» ۷/۱ګو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


دعوى صاخبه برئ منهاء وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. 
وكذلك العبد والأمة والدابة والثوب. 


وإذا كانت الدار فى يدي رجل فادعى رجل أنه اشتراها منه بألف 
درهمء وقال الذي هي في يديه: بعتها منك بألفين» فإن قامت لهما بينة 
جميعاً أخذت ببينة المدعي للفضل» وإن لم تقم لهما بينة حلف كل واحد 
منهما على دعوى صاحبه» فإن حلفا جميعاً ترادا البيع» وأيهما نكل عن 
اليمين لزمه دعوى صاحبه قبله» وكان ينبغى فى القياس إن حلفا حميها أن 
يكون بيع" بألف درهمء لأن الداع فى هذا الموضع الذي يدعي 
الألفيه”"' ولكنا تركنا القياس في هذا /17/01١ظ]‏ الموضع للأثر الذي 
جاء» وجعلنا كل واحد منهما مدعياء وعلى كل واحد منهما اليمين على 
دعوى صاحبه. وإذا كان البيع”" في هذا الوجه قد قبضه المشتري واستهلكه 
فالقول فيه قول المشتري مع يمينه» وعلى البائع البينة على ما يدعي من 
الفضل فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: يتحالفان» ويرد 
المشتري ا ْ ١‏ 


وإذا کان عبد في يدي رجلء فادعى رجل أنه اشتراه بدابته هذه» 
وادعى البائع أنه باعه بهذه الأمةء فكل واحد منهما مدع» وكل“ واحد 
منهما عليه البينةء فإن قامت لهما جميعاً بينة أخذ ببينة البائع» وإن لم 
تقم لهما بينة تحالفاء فإن حلفا جميعاً تناقضا البيع» وأيهما نكل عن اليمين 
لزمه دعوى صاحبه. 


وإذا ادعى رجل على رجل ديئاً من كفالة أو من غصب وجحد ذلك 
المدعى عليه فعلى الطالب البينة» وهو المدعى فى هذا الوجهء وعلى 
المنكر اليمين إذا لم يقم المدعي بينة. 


(۲) م: «يدعي الألفين» غير واضح. (۳) أي: المبيع كما تقدم مراراً. 
9 ف بوعلن کا (05) ف. عليه. 
(5) د المدعي. 1 


كتاب الدعوى والبينات 7 

وإذا ادعى رجل على امرأة أنها امرأته» أو ادعت امرأة أن هذا الرجل 
زوجهاء» وجحد المدعئ علية متهماء: فإن المدغى هاهتا الطالب» وأيهما ما 
ا قير الاو ول 0 ی علي توعان اا 
البينة» فإن لم تقم له بينة فإن أبا حنيفة كان لا يحلّف على النكاح. وقال 
او وت وم ف کف عه واف لكل عن الجن اله 
النكاح. 

وإذا ادعت المرأة خلعاً أو طلاقاً وجحد ذلك الزوج فالمرأة"“ هي 
المدعية وعليها البينة. وإن ادعى الزوج أنه خلعها على عبد وجحدت هي 
ذلك فإن الزوج قد أقر بالطلاق» وذلك يلزمه» وادعى العبد»ء فعليه البينة» 
فإن لم تقم له بينة استحلف المرأة على ذلك. 


وإذا ادعى عبد عتقاً على مولاه وجحد المولى ذلك فإن العبد في هذا 
الوجه هو المدعي» وعليه البينة» فإن لم تقم له بينة فعلى مولاه"" اليمين. 

وكذلك اليمين على الزوج إذا لم تقم للمرأة بينة على الطلاق. 

وكذلك العبد يدعى المكاتبة على مولاه ويجحد المولى ذلك فإن العبد 
في هذا الوجه هو المدعي» وعليه البينة» فإن لم يُقِم'' بينة فعلى مولاه 
اليمين. 

ولو أن المولى“ أقر أنه أعتق عبده هذا على ألف درهم»ء وقبل العتق 
اوحجن الد المال + حزادغى الى كاك العيق لارا للمولى؟ 'وكانت 
البينة على المولى فيما يدعي من المال» وعلى العبد اليمين» فإن نكل عن 


اليمين لزمه المال. ولو أن العبد" /1/5[1١و]‏ قال: أنا حر الأصل» ولم 
يقر بالملك» وادعى المولى أنه عبد قد أقر بالملك» كان المدعي في هذه 


)١(‏ ف - ومحمد. )۲( دمف: والمرأة. 
)۳( م مولاته. (:) ف + له. 
(0) د: أن رجلا. )00 36 بها. 


0) م: «لزمه المال ولو أن العبد» غير واضح. 


المتولة الحولي»: ركه اة فان لم ت تقم له بينة فعلى العبد اليمين» فإن 
حلف برئ» وإن نكل عن اليمين TT‏ وكذلك 
الأمة في قول أبي يوسف ومحمد. ولا يكون عليه يمين في قول أبي حنيفة 

وإذا ادعى رجل جراحة عمدٍ أو خطأ أو دماً [و]اجحد المدعى قَبَلَّه 
ذلك فإن”" على المدعي في هذا الوجه البينةء وعلى المنكر المدعى قبله 
اليمين» روزن حلت ترا ا ار r‏ 
حنيفة في كل عمد" دون النفس يستطاع فيه القصاص» ولزمه الأرش 
ب ع ع بوي د 0 
يقول: ال EE‏ وقال 5 ومحمد: عليه فى العمد 
في النفس وما دونها إذا أبى اليمين الدية» ولا قصاص عليه. ولو أقر 
ا لَه“ الجراحة بالجراحة وادعى الصلح فيها أو العفو كان في هذا 
الوجه هو المدعيء وكانت عليه البينة» فإن لم تكن له بينة فعلى الآخر 
اليمين» فإن حلف أخذ حقه. وإن نكل عن اليمين لزمه ما ادعى الآخر من 
الصلح والعفو. 

وإذا ادعى الجارح بجراحة عمد فيها قصاص وادعى المجروح ذلك 

عليه وادعى الصلح فإن المجروح في هذه المنزلة هو المدعي» وعليه البينة» 
وعلى الجارح اليمين» > فإن حلف برئ من المال ولم يكن عليه قصاص» 
لأن الآخر قد أبرأه منه» وإن نكل عن اليمين لزمه المال. 


وإذا ادعى رجل على رجل كفالة نفس أو مال وجحد الآخرء فإن 
على المدعي الكفالة البينة» فإن لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين» فإن 
حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمته الكفالة. وإن أقر الكفيل بالكفالة 
وادعى أنه دفعه وبرئ منه كان الكفيل في هذا الموضع هو المدعيء 
والمكفول له هو المدعى عليه. 


)١(‏ د - عن اليمين. زفق دمف: وإن. 
)۳( م: عد. 2 د م ف: قبل. 


كتاب الدعوى والبينات aD‏ 

وإذا ادعى رجل على رجل أنه أجر بستانه أو داره هذه شهراً بعشرة 
دراهم» ا وال أن أجرة مها يبدا محلوماً م عضن ورا 
فكل واحد منهما مدعى قبل صاحبه» فعلى كل واحد منهما البينة فيما 
يدعي. ان أف ال جا حلت الذار كلها جاه تة عن رها 
آخذ ببينة كل واحد”" منهما على دعواه» وآخذ ببينة صاحب الدار على 
الدعوى بفضل الأجر وببينة المستأجر /7/01١ظ]‏ على دعواه وفضل 
السكنى. 

وإذا ادعى أنه استأجرها شهراً بدرهم واذغى .رت الذار”؟ أنه أجرها 
خمسة عشر يوماً بدرهمين فكل واحد منهما مدعي وعلى كل واحد منهما 
البينة. وإن أقاما البينة جميعاً جعلتها شهرا بدرهمين» اخذ ببينة كل واحد 
منهما على ما يدعي من الفضل. فإن لم تقم لهما بينة حلف كل واحد منهما 
على دعوى صاحبه. فإن حلفا جميعاً نقضت الإجارة. وأيهما نكل عن اليمين 
لزمه دعوى صاحبه. 

وإذا ادعى رجل على رجل أنه استأجر منه دابة إلى بغداد بخمسة 
دراهم» وقال وا جر ا فضي رن قشر قرا ا 
واحد منهما مدعي» وعلى كل ا ا ال 
جعلتُها"' إلى بغداد بعشرة دراهم» آخذ ببينة كل واحد منهما على دعواه. 
وإن لم تقم لهما بينة حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه» فأيهما 
حلف برئ من دعوى صاحبه» وأيهما نكل عن اليمين لزمته دعوى صاحبه»ء 
وإن حلفا جميعاً نقضت الإجارة. فإن كان قد سار على الدابة إلى بغداد ولم 
تقم لهما بينة وحلف المستأجر على دعوى صاحبه فإن على المستأجر خمسة 
دراهه”" إلى بغداد. وإن كان سار على الدابة بعض الطريق جعلت عليه فيما 
ا ا 0 


)١(‏ ف: الدابة. (۲) م: «كل واحد» غير واضح. 


(۳) ف: الدابة. )٤(‏ دف: وكل؛ م: كل. 
)٥(‏ د م - البينة؛ د م ف + أنه. (5) ف: جعلها. 


42 مفاب: خمسة عشر درهما. (۸) د: خمسة عشر درهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا ادعى رجل دابة في يدي رجل أو غلاماً أنه استأجره منه وأنكر 
رب الدابة والغلام فإن المدعي في هذا الوجه المستأجرء وعليه البينة. وإن 
لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين. فإن كان رب العبد هو ادعى الأجرة 
وجحد المستأجر فإن رب العبد في هذا الوجه هو المدعي» فعليه البينة. فإن 
لم تكن له بينة فعلى الآخر"'' اليمين. فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين 
لزمه دعوى الآخر. 
وإذا ادعى رجل داراً وذكر أنها فى يديه وادعاها آخر وذكر أنها فى 
يديه فكل واحد منهما يدعي» وغل كل راد مهما البينة: وإن أثاما 
البينة جميعاً وشهود كل واحد منهما يشهدون أنها في يديه جعلت في يد كل 
واحد منهما نصفها. وإن أقام أحدهما بينة أنها له قضيت بها له. وإن لم تقم 
لهما بينة فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه «ما هي في يديه» فعلى كل 
واحد منهما أن يحلف البتة ما هي في يدي صاحبه. فإن حلفا لم يجعلها 
القاضي في يدي واحد منهماء وأيهما نكل /[114/5١و]‏ عن اليمين لم 
يجعلها في يديه ونهاه أن يَعْرِض للآخرا" فيها. فإن وجدها القاضي في يدي 
غيرهما لم ينزعها من يديه بالذي أنفذه بين هذين. 
وإذا كان العبد في يدي رجل فادعاه آخر وأقام”*) البينة أنه كان في 
يديه أمس فإنه لا تقبل منه البينة على هذاء لأنه قد يكون في يديه ما ليبس 
له. فإن أقام البينة أن هذا العبد أخذه منه هذا" أو انتزع الخ ي 
أو غصبه منه» أو غلبه على العبد فأخذه منه» أو شهدوا أنه أرسله في حاجة 
فاعترضه هذا من الطريق فذهب بهء أو شهدوا أنه أبق من هذا فأخذه هذا 
الرجل» فإن هذه الشهادة جائزة. ويقضى له بالعبد. فإن لم تكن له بينة 
فعلى الذي في يديه العبد اليمين. فإن حلف برى. وإن نكل عن اليمين لزمه 


دعوى صاحيه. 

)١(‏ د: الآجر. (۲) م + يدعي وعلى كل واحد منهما. 
)۳( مف: : وأن يعر ض الآخر. وفي ب: أن يعتر دض الآخر. 

)٤(‏ ف: : فأقام. (0) د: أخذ. 


9 د هذا (۷) د: منه العبد. 


كتاب الدعوى والبينات 

وإذا ادعى رجل عبداً في يدي رجل أو داراً أو دابة أو أمة أو ثوباً أو 
عرضاً من العروض. كائناً ما كان فقال الذي هو في يديه: ليس في يدي» 
وإنما هو عندي وديعة من قبل فلان» أو من قبل إجارة فلان» أو عارية من 
قبل فلان» أو بوكالة» فإنه لا يصدق على ذلك» وهو خصم» وعلى 
المدعي البينة على دعواه. فإن أقام الذي هو في يديه ذلك الشيء البينة على 
ما ذكرنا من الوديعة والإجارة والعارية والوكالة لم يكن بينه وبين المدعي 
خصومة في شيء من ذلك حتى يحضر رب المتاع والمؤاجر والمعير 
والمستودع والموكل» فيكون هو الخصم»ء ويكون هو المدعى قبله» وعلى 
المدعي البينة. 

وإذا كان العبد في يدي رجل وادعاه رجلان كل واحد منهما يقيم 
البينة أنه له والذي في يديه العبد مقر أنه وديعة لأحدهماء فإنه إن لم يكن 
أقر بذلك حتى سمع القاضي شهادة الشهود قضى به بينهما نصفين» وإن 
كان أقر بذلك قبل أن يسمع القاضي البينة وصدقه المستودع أو لم يصدقه 
فإنه يدفع إليه ويقبل بينة الآخر ويكون هو المدعي» ويكون المستودع هو 
المدعى E alk‏ اليم 


وإذا كانت الدار فى يدي رجل فادعى رجل أنها له وأنه أجرها إياه 
وادعى آخر أنها له ا إياه فكل واحد منهما مدعي» وعلى كل 
واحد منهما البينة. فإن أقام كل واحد منهما بينة على ما ذكرنا فإنه يقضى بها 

وإذا كان العبد في يدي رجل وادعى رجل أنه غصبه إياه وأقام على 
ذلك /[54/51١ظ]‏ بينة وادعى”" آخر أنه أقر أنه وديعة له وأقاما على ذلك 
بينة فإنه يقضى به لصاحب الغصبء ولا يقضى لصاحب الإقرار بشيء» ولا 
يجوز إقراره فيما غصب من هذاء وصاحب الغصب هو المدعي» وعليه 
البينة. 


)۱( د م - عليه. زفق ف وعليه. 
(۳) د: وأقام. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا ادعى رجل أنه اشترى من رجل عبداً وأمة بألف درهم ونقده 
الثمن وهما في يدي البائع» وقال البائع: إنما بعتك العبد وحده بألف 
درهم» فک واحد منهما مدعي في هذه المنزلة. فإن أقاما جميعاً البينة 
غلى ذلك فإن آي حيفة قال في ذلك أمضي له البيع في العبد والأمة بألف 
درهم خا ا قال أب يوسف ومحمد. وهذا كله قول أب حنيفة 
وقياسة:الأول''"..ؤقال أبوديونق9؟ جد ذلك ادا امیت مذ 'الؤكالة 
والوديعة والعارية جعلته خصماًء ولم أقبل منه بينة على الوكالة والوديعة 
والعارية إذا كان يريد أن يدفع بذلك الخصومة عن نفسه. وقال محمد: إذا 
كان الشهود يشهدون بالوكالة والوديعة والعارية من رجل مسمى معروف لم 
يكن بين المدعي وبين الذي في يده خصومة حتى يحضر الذي وكله أو 
استودعه أو أعاره» لأنه قد أحال المدعي على خصهو”*' معروف» فعلى 
المدعي أن يطالب خصمه. وإن قال الشهود: دفع ذلك الشيء إليه رجل 
تغرف وجه إن راتا اي نعرف اسمه ولا نسبه» لم يلتفت إلى ذلك» 
وكان الذي ذلك الشيء ع في يده خصماً. 


2 35 3% 


باب الدعوى في الميراث 


وإذا كانت الدار في يدي رجل وأقام''2 الرجل عليها شاهدين أن أباه 
مات وتركها ميراثاً لا يعلم وارثاً غيره» وأقام آخر البينة أن أخاه فلاناً مات 
وتركها ميراثاً لا يعلم له وارثاً غيره» وأنه أخوه لأبيه وأمه» والذي في يديه 
الدار منكر لذلك كلهء فإنه يقضى في الدار بينهما نصفين. 

ولو كان عبد" في يدي رجل فادعى رجل آخر أن أباه فلاناً مات 


)۱( دم ف: وكل. (۲( م + وقال أبو يوسف ومحمد 
(۳) د + ومحمد. لكن فوقه علامة تبين أنه كتب خطأ. 
)٤(‏ م ف: على الخصم. )٥(‏ د م: إن رأينا. 


00) ف: فأقام. (۷) د م ف: عبده. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في الميراث aE‏ 
وتركه ميراثا”'' وأقام ال اذا ناك و يوان ا 
يعلم له وارثاء وأقام”" لخر الع أن أباد قلانا مالك وتر كه مرا معد 
سنتين لا يعلمون له وارثاً غيره» فإنه يقضى بالعبد لصاحب السنتين في 
 /5[/‏ ,] قول أبي وسقي وال مهدا قفن تھا تفن 
وهو قول أبي يوسف الأول» والوقت الأول والوقت الآخر وغير الوقت فيه 
سواء» كل واحد منهم مدعي› وعليه البينة على دعواه» وهو قول أبي 
يوسف الأول 


وإذا كان أرض فى يدي“ رجل فادعاها رجل فعليه البينة» فإن أقام 
البينة أن أباه فلاناً مات وتركها ميراثاً لا يعلمون له وارثاً غيره» وأقام الآخر 
البينة أن أباه مات وهي في يديه لا يعلمون له وارثاً غير هذاء فإنه يقضى 


)١(‏ ف ه + منذ سنة لا يعلم له وارثا غيره. 

(؟) د: لا 3-65 فأقام. 

)٤(‏ ف- منذ سنة ولا يعلم له وارثا وأقام آخر البينة أن أباه فلانا مات وتركه ميراثا. 

(5) الزيادة من الكافى» 70١‏ .م وهذا على نسخة أبى سليمان» وهو يخالف نسخة أبي 
حفص كما سيأتي في الحاشية التالية: ۰ 

(1) د والوقت الأول والوقت الآخر وغير الوقت فيه سواء كل واحد منهم مدعي 
وعليه البينة على دعواه وهو قول أبي يوسف الأول. وقد وقع هنا اختلاف بين 
نسخ أبي حفص وأبي سليمان على ما بينه السرخسي. أما الحاكم الشهيد فلم 
يبين هذا الاختلاف. بل قال: ...قضي بالعبد لصاحب السنتين في قول أبي 
حنيفة» وهو قول أبي يوسف الآخر. وقال محمد وهو قول أبي يوسف الأول: 
العبد بينهما نصفان. انظر: الكافي» ١/۲۲۷و.‏ وقال السرخسي: ...قضي بالعبد 
لصاحب السنتين في قول أبي يوسف الآخرء وهو قول محمد رحمه الله. وفي 
قوله الأول العبد بينهما نصفان» والوقت وغير الوقت في ذلك سواء. هكذا ذكر 
في نسخ أبي حفص رحمه الله. وقال في نسخ أبي سليمان رحمه الله: على وقت 
[صوابه: قول] أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر رحمهما الله يقضى به لصاحب 
السنتين» وعلى قول أبى يوسف الأول وهو قول محمد رحمهما الله يقضى به 
يفا تف ا مت همل رجه الله جاو ا الفح ار ارط 
۷ 

(۷) د: في يد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


نها ينها تضفية: وشيادة شه هذا أنه مات وهي في يديه مثل قول 
الآخرة "إن أبافحات» ود كيا رانا 


ا "يد هن ی وجل ادع رل أن امات ود کا 
راا ی ر 0 
آخر أنه له» وأقام البينة على ذلك» فإنه يقضى به بينهما نصفين. 

وإذا كانت أمة في يدي رجل فادعى رجل أنها كانت لأبيه وأقام البينة 
أن أباه مات وتركها ميراثاً له لا يعلمون له وارثاً غيره» وأقام آخر البينة أنه 
اشتراها من أب هذا بمائة درهم ونقده الثمن» فإنه يقضى بها للمشتري» 
وشهادة الشرى تنقض شهادة الميراث. 

وكذلك لو شهدوا على صدقة مقبوضة" من الميت في الصحة وهبة 
أو نحلى أو عطية أو عمرى. 

وإذا كانت الدار والأرض والبستان والقرية فى يدي رجل فادعاها 
رجل أنها له فشهد شاهدان أنها لابنه““ ولم يشهدوا أنة مات ونر ھا مانا 
فإنه 'لا يقضن بها له ولا تفت عله السهادة وكدلك: لو شيدوا انيا 
كانت لأبيه. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: إذا أقام البينة 
أنها كانت لأبيه لم و إلى أن يقولوا: مات وتركها ميراثاً» ولكني أسأله 
البينة على عدد الورثة ثم أنفذ القضاءء وهذا قوله”“ الآخر. ولو شهدا أن 
جدهم مات وتركها ميراثاً ولم یزیدا“ على هذه المقالة لم تنفذ هذه 
الشهادة» ولم یل حتى يشهدوا أنه مات وتركها راا ابن [هذا] 
لا عن له وا غيره» وأن أبا هذا مات وتركها ميراثاً لأبي هذ“ 


000 م ف: الشهود. والتصحيح من الكافي» ګو. 


(۲) ف: فى يد. 

(6) د: مقرصه؛ م: مفتوضة؛ ف: مفرصة. والتصحيح من الكافي» ١/۲۲۷ظ.‏ 
(4) م: لأبيه. (5) د له. ۰ 

(5) د: قول. (۷) م ف: ولم يزيدوا. 


(۸) دف لاق هذا. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في الميراث 0 

لا يعلمون له وأوثا E‏ وهذا قول ا حنيفة ومحمد. وقال او 
EEE‏ ل أنها كانت له لم أكلفهم أن يشهدوا أنه مات وتركها 
ميراتاء و لكني أكلفهم البينة على عدد الورثة» ثم أنفذ القضاء. 


وإذا كانت /75/51١ظ]‏ الدار في يدي رجل وأقام رجل شاهدين أن 
أباه مات و انان وأقام آخر شاهدين أن أباه هذا تزوج عليها أمه 
وأن أعه فة مانت :وتركيا راا لا يعلمؤة لها ؤارثا غيرف فإثه يقضى 
بها لابن المرأة» لأن الزوج قد خرج منها حين تزوج عليهاء كأنه باعها. 


وشهادة النساء مع شهادة الرجال في هذه المواريث جائزة. وشهادة 
رجلين على شهادة رجلين فيها جائزة. وشهادة رجلين على شهادة رجل 
جائزة. وشهادة امرأتين على شهادة أنفسهما وشهادة رجل على شهادة نفسه 
فيها جائزة. ولا تجوز شهادة رجل واحد على شهادة رجل واحد. وإن كانت 
امرأة لم يجز على شهادتها إلا رجلان أو رجل وامرأتان. وكذلك كل دعوى 
من نكاح““ أو شرى أو بيع أو هبة أو غصب أو دين أو صدقة أو غير ذلك 
من الأموال والنكاح الان والعفاق. واكان واد فهو مدل لك 

وإذا كانت الدار في يدي" رجل فادعاها رجل وأقام البينة أن أباه 
مات وتركها ميراثاً لا يعلمون له وارثاً غيرهء وأقام آخر البينة أنها له» فإنه 
يقضى به بينهما نصفين. وكذلك العبد والأمة والأرض. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فأقام رجل عليها البينة أن أباه مات 
وتركها ميراثاً له ولم يشهدوا على الورثة ولم يعرفوهم فإن القاضي يكلف 
الوارث البينة أنه ابن فلان بعينه» وأنهم لا ليون لازنا غيره. فإن أقام 


)١(‏ دداف: غير هذا؛ م + وأن أبا هذا مات وتركها ميراثا لأبي هذا لا يعلمون له وارثا 
غير هذا. 

(۲) د مات وتركهاء صح ه. 

(۳) د - وأقام آخر شاهدين أن أباه هذا تزوج عليها أمه وأن أمه فلانة ماتت وتركتها ميراثا. 

(4) د ف: من نتاح (مهملة). (5) د م ف: والمكاتب. 

(5) د: في ید. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
البينة على ذلك دفع الدار إليه. وإن لم يقم البينة أنهم لا يعلمون له وارثاً 
ا لم يدفع الدار إليه“ حتى يحتاط القاضي وينظرء ثم يدفع بعد ذلك 
إليه» ويأخذ منه كفيلاً بما دفع إليه. 


وإذا كانت الدار والأر ض في يدي رجل فأقام آخر البينة أنها دار ابنه 
ولم يقولوا: مات وتركها ميراثاًء فإنه لا يقضى له بشهادتهم. وكذلك لو 
قالوا: كانت هذه الدار لأبيهء ولم يشهدوا أن هذه الدار كانت لجده مات 
وتركها ميراثاء فإنه لا يقضى له بشيء حتى يشهدوا أنه وارث جده لا 
يعلمون له وارثاً غيره في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: أقضي بها 
ا خا على ا ,غدل ص يمحس ا ا ولك جف وا 
صححوا ذلك قضيت له بحصته من ذلك. ولو شهدوا أن جده مات وتركها 
ميراثاً لأب هذا لا يعلمون له وارثاً غيره» ثم توفي /[117/51و] الأب وتركها 
راا لهذا لا لمرن وارثا غيره» قضيت بها له. وهذا قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة: لا آخذ من الوارث”* كفيلاً بشيء مما يدفع إليه من 
ميراثه. وقال: أرأيت إن لم يجد كفيلا أكنت أمنعه حقه بشيء أخاف ولم 
يستبن بعد ولم يجب عليه بعد. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها آخر وأقام البينة أن أباه مات 
وتركها راتا منذ سنة لا يعلمون له وا غيره» وأقام الذي هي في يليه 
البينة أن أباه مات وتركها ميراثاً منذ سنة» فإنى أقضى بها للمدعى»ء ولا 
f‏ . 1 ف 7 0 3 5 
أقضي بها للذي هي في يديه. ولو" شهدت شهود المدعي على أقل من 
سنة لم أقض بها لهء وقضيت بها للذي هي في يديه. ولو أن الذي الدار 
في يديه أقر أن الدار كانت لأب المدعى وأن أباه اشتراها منه بألف درهم 


)١(‏ م ف + فإن أقام البينة على ذلك. 
(۲) د - وإن لم يقم البينة أنهم لا يعلمون له وارثا غيره لم يدفع الدار إليه. 
)۳( د م - له. )٤(‏ د: من الورثة» صح ه. 


)0( م ف + أن. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى فى الميراث 7Y‏ 
ونقذه الثمن وأقام على ذلك البينة قبلت ذلك منه» وهو فى هذه المنزلة 
المدعى. 


وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار في يدي رجل فأقام رجل آخر 
عليها"'' البينة أن أباه مات وتركها ميراثاً له ولإخوته فلان وفلان لا يعلمون 
له وارثاً غيرهم والورثة كلهم عُيِّب غيره فإني أقضي لهذا الشاهد بحصتهء 
ولا أدفع إليه من حصتهم شيئاً إلا بوكالة منهم. وأترك أنصباءهم في يدي 
الذي كانت الدار في يديه. 


حقهم. وأدفع”") إلى هذا الشاهد حقه منها“ وأوقف"؟ حق العْيّب على 


ولو لم يقم بينة وأقر الذي في يديه الدار بأنها ميراث بينهم وأقر بعدد 
الورثة فإن عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد"" يدفع إلى هذا الشاهد 
حقه» ويدفع حق العْيِّب في يدي المقر. 

وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار في يدي ورثة وأحدهم غائب فادعى 
رجل أنه اشترى نصيب الغائب فإنه لا تقبل منه البينة على الغائب» وهو 
خصمه» وليس يأخذ”" منه هؤلاء الورثة إذا كانوا مقرين كلهم بنصيب 
الغائب أنه له. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل وابن أخيه فادعى العم أن أباه مات 
وتزكيا سرا 4 لآ يعلموة لوار غر وادعى: ابن الأح أن أباة'مات 
وترك هذه الدار ميراثاً لا يعلمون له وارثاً غيره» وأقاما جميعاً البينة على 
ذلك» فإنه يقضى بها بينهما نصفين. ولو /[57/51١ظ]‏ لم تكن الدعوى كذا 


)١(‏ د: عليه. زفق د - في. 


() د: وإذا دفع. (5:) د: منها حقه. 
(0) د: ووقف. )3 دام ف + قالوا. 


(۷) م ف: أخل. (۸) ف - له. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العم بينة أن أخاه مات قبل ابن“ فورثه أبوه وابنه لا وارث له غيرهماء ثم 
مات أبوه فورثه هو لا وارث له غيره» وأقام ابن الأخ البينة”“ أن الجد مات 
قبل أبيه وأنه ورثه ابناه أحدهما ابن ابن الأخ والآخر العم عم هذا الباقي لا 
وارث له غيرهماء وأن أباه مات بعد الجد فورثه لا وارث له غيرهء فإن أبا 
حنيفة قال فى هذا: أقضى بنصيب كل واحد منهما لورثته الأحياءء ولا 
أورك الأموات من ذلك عنقا وأقضي بنصف الدار لابن الأخ. وبنصف 
الدار للعم. وهو قول ا يو سف ومحمد. 
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باب الشهادة بين أهل الذمة في المواريث 


وإذا كانت الدار في يدي رجل ذمي فادعاها ذمي آخر”" فأقام البينة 
من أهل الذمة أن أباه مات وتركها ميراثاً لا يعلمون له وارثاً غيره فإنه جائزء 
أهل الكتاب فهو سواءء وشهادتهم جائزة» لأن الكفر كله ملة واحدة» عابد 

ولو كان لهذا الميت الكافر ابئان أحدهما مسلم والآخر كافر فادعى 
واخذد-متهما أن أباة مات على دينه» وقال المسلم: كذبت» بل مات أبي 
مسلماً على ديني» وقال الكافر: بل مات أبي كافرأء وأقام كل واحد 
متهم" البينة على ذلك واه هات وترك الدار مراك له لا يعون له 
ارثا غيره» فإنه يقضى للمسلم منهما" من قبل الإسلام؛ ألا ترى أني 
أصلى على الأب الميت. 


)01( دم: قبل أخيه. (۲) د البينة. 
9 ع 3 اکر اذمي. )٤(‏ ف- منهما. 
(0) ف له. (5) د: لهما. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الشهادة بين أهل الذمة في المواريث 2 


ولو كان شهود الذمى ا 90 وشهود المسلم ذميين أخذت بشهادة 
أهل الذمة وجعلتها للمسلم. والأرض والعبد والأمة والحيوان والثياب”" 
والمال قن هذا كله وله . 


وإذا كانت الدار في يدي رجلين وهما أخوان أحدهما مسلم 
الاخ كاف قافرا جا أن ااا نات وتركها هيران وقال: المسلم: 
مات أبي مسلماًء وقال الكافر: مات أبي كافراء فإني أقضي بها 
للكنك ا درق أن أ علق الت اه المي 
وكذلك العروض كلها /[١/۷٦٠و]‏ والعبد والآمة والحيوان كله والثياب 
والمتاع والذهاب والفضة. 


وإذا كانت الدار فى يدي رجلين حرين مسلمين فأقرا جميعاً أن أباهما 
ناك کیا مانا وقال أحدهما: كنت ممما .وكات اين جلما وقال 
الاق #“مذن» وكل E AN RS ES‏ ماهم فكت 
الا ره وال قن كدت أنت كافراء ST ETRE‏ أبي» وأقر 
الآخر أن أخاه أسلم قبل فوت ا فإن الميراث للمسلم الذي أجمعا عليه» 
ويكون على الآخر البينة أنه أسلم قبل موت أبيه. أرأيت لو كان عبداً فقال 
أخره: اعثقت نهد موت أبيك» وفال هن بل عقت فيل موت آي انا 
وآننت معا ؤقال' الكش أما آنا فقت قبل موت زان" الع قف عد 
موته» فالميراث للذي أجمعا على عتقه» وعلى الآخر البينة تعد أن يعرف 
أنهما حران اليوم. 


وإذا كانت الدار فى يدي ذمي» فادعى رجل مسلم أن أباه مات 
وتركها راا له لآ يعلموق له وازثاً رة .اقام غلى ذلك ية هن أهل 
الذمة» وادعى فيها الذمي مثل ذلك» وأقام بينة من أهل الذمة» فإنى أقضي 


)۳( د سواء. 
(6) د قبل موت أبى أنا وأنت جميعا وقال الآخر أما أنا فعتقت قبل موته وأما أنت 
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چس كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بها للمسلم. لأن بينة الذمي كفارء فلا تجوز شهادتهم فيما يضر بالمسلم 
الحيوان والعقار والعروض والثياب والأمتعة والأشياء كلها. 


وإذا كانت الدان في يدي رجل مسلم» »> فقال: مات ني وعو 
وترزك :هذه الذاز:مزراتا لي» وجاء أخو الميت وهو ذمي فقال: مات أخي 
وهو كافر على ديني» وابنه هذا مسلمء > فإن القول قول 00 وله الميراث» 
ولا يرث الأخ مع الابن شيئاًء ولا يكون له قول مع ا بيه" ولو 
جميعاً البينة على مقالته“ أخذت ببينة المسلم. ولو أقام الأخ بينة من أهل 
الذمة على ما قال ولم يقم الابن البينة لم أجز بينة الأخ وهم كفار على 
صلم 

وإذا كانت الدار في يدي ورثةء فقالت امرأة الميت وهي مسلمة: 
زوجي مسلم» مات وهو مسلم» وقال ولده وهم كفار: بل مات أبونا وهو 
كاف واه اخو الت مونلا فصدق المرأة بمقالتها"» وهو يدعي 
الفيرات معهاء > والأولاد كلهم كفارء والمرأة مقرة أن أخاه هو الوارث 
معهاء فإني أقضي بالميراث لامرأته ولأخيه» ولا /[117/0١ظ]‏ أجعل للأولاد 
يق ألا فرق أنه لو ترك ابناً وابنة وابنته مسلمة والابن كافر وترك أحاً 
مسلماء فقالت الابنة والأخ : فد كان الميت مسلماء وقال الابن: قد كان 
كافراً» وابنه كافر» أني أجعله مسلماً وأصلي عليه وأورّث”'' الابنة والأخ. 
ولو لم تكن له ابنة وكان له ابن وأخ فاختصموا في ذلك جعلت القول قول 
ابنه» وجعلت الميراث لابنه» ولا أصدق الأخء لأنه لا ميراث للأخ مع 
الابن. فإذا كان بعض الورثة مسلماً جعلت القول قوله. وإذا كان ابنة وأخ 
والابنة مسلمة والأخ کافر» فقال الأخ : كان الميت كافراً» وقالت الابنة: 
كان سلما فالقول قول الابنة» ولها الميراث. وإن كان الأخ هو المسلم 


)١(‏ ف: مع أبيه. (۲) د: على مقالتهما البينة. 
)۳( م ف: لمقالتها. )2 دم ف: كافرا. 
)0( دم: ووارث. زفق د + مع. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الشهادة بين أهل الذمة في المواريث aD‏ 
والابنة كافرة» فقال الأخ: كان أخي مسلماًء وقالت الابنة: كان أبي كافرأء 
فالقول قول المسلمء وهو الأخ إذا عرف أنه لا وارث له غيرهماء وله 
الميراث. إذا كان أحد الورثة مسلماً جعلت القول قولهء لأنه مسلم مثلهء 
ولا أصدق الكافر. وكذلك إن كان أقام الكافر بينة من أهل الكفر فإني لا 
أقبل بينتهم على المسلم. فإن أقاموا بينة من أهل الإسلام ولم تقم للمسلم 
بينة جعلت الميراث لهم دون المسلم. ولو أقام المسلم بينة من أهل الذمة 
أخذت ببينة المسلم. ۰ 

وإذا كانت الدار في يدي أخوين مسلم وكافرء فأقرا أن أباهما مات 
وتركها ميراثاًء وأقرا"“ أن أباهما قد كان كافراًء وقال المسلم: قد كان 
أسلم قبل موته» فإن المسلم لا يصدق على ذلك» لأنه قد أقر أن أباه كان 
كافراً» فعليه البينة. ولو لم يقر أن أباه كان كافراً وقال: كان مسلماء جعلت 
القول قوله. وكذلك هذا القول في هذا الكتاب في كل وارث ممن ذكرنا في 
هذا الكتاب. 

وإذا مات الذمي وهو يعرف أنه ذمي وورثته كفار”' كلهم وله امرأة 
أمة ذمية فادعت أنها قد عتقت فى حياته فهى مدعية» وعليها البينة أنها قد 
عقف تا عون ۰ 

وإذا مات المسلم وله امرأة ذمية فقالت: قد أسلمت في حياته» فعليها 
البينة. فإن لم تقم لها بينة فلا ميراث لها. وعلى الورثة أن يحلفوا على علمهم. 
ولو لم يعرف أنها كانت كافرة وقالت: ما زلت مسلمة» كان القول قولهاء وكان 
لها الزات بولا صد الور تة غل /[6/5 أو] إخراجها من الات ولو 
قالت: لم أزل حرة» وقالوا: بل كنت أمة فعتقتٍ بعد موته» كان القول قول 
المرأة» ولها الميراث» ولا يصدقون على إخراجها“ من الميراث”". 


)١(‏ د: فأقر. (۲) م ف: كبار. 

(۳) د: من الورثة. €3 دم: على إقرارها. 

)٥(‏ ف - ولو قالت لم أزل حرة وقالوا بل كنت أمة فعتقت بعد موته كان القول قول 
المرأة ولها الميراث ولا يصدقون على إخراجها من الميراث. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو أقرت أنها كانت أمة وأنها أعتقت في حياته لم أجعل لها الميراث 
ل ا لأنها أقرت ترق فاا ال .وثر ادغو أنه كان 
طلقها ثلاثاً وجحدت هي ذلك كان القول قولها ولها الميراث وعلى 
الورثة البينة. ولو أقرت أنه كان طلقها ثلاثاً في مرضه ومات وهي في 
العدة كان القول قولهاء ولها الميراث بعد أن تحلف أن عدتها لم 
تنقض. ولو أقرت أنه طلقها واحدة فى الصحة وأقرت بانقضاء العدة وأنه 
قد راجعها في العدة وكذبها الورثة فقالوا: لم يراجعك. فإن القول قول 
الورثة: إنه لم يراجعهاء وهي في هذا الوجه المدعية» وعليها البينة. 
ولكن إن كانت عدتها لم تنقض بعد فلها الميراث. وإن كانت العدة قد 
انقضت فلا ميراث لها. 


وإذا مات الرجل وأا ذميان كافران فقالا: مات ابننا يوم مات 


وهر کافر» وقال ولده وهم مسلمون: مات أبونا يوم مات وهو مسلمء 
فالقول قول ولده المسلمين» ولا ميراث لأبويه. 


وإذا مات الرجل”'' وترك ميراثاً في يدي رجل فأقام ابنه البينة أنه ابنه 
وقال: كان أبي اا :انا العام وقال الذي في يديه المال: له ولد غير 
هذاء أو قال: لا أدري آل ' ولد غير هؤلاء أو لاء فإني أتلوم في ذلك 
وأنظرء هل له ولد أو وارث غير هذاء فإن لم أف له ولد ول رارقا 
دفعت الميراث إلى هذاء واستوثقت منه بكفيل. وكذلك لو كان هذا الابن 
كافراً وقال: أبي كافر. وكذلك لو كان الأب مكان الابن جعلت له الميراث 
كلة سعد أن أنظر في ذلك وأتلوم. وكذلك لو كانت ابنة جعلت لها الميراث 
كله بعد أن لا أجد له عصبة ولا وارثاً. وكذلك الأم. فأما الجد والجدة 
والأخ والأخت وابن الأخ وابن الابن وابن ¿ العم فإني لا أعطيهم شيئاً إلا أن 
تقوم البينة على الوراثة لهم» او دون أنهم لا يعلمون له وارثا غير هذا. 
وأما الزوج والمرأة فإني أعطيهم أقل ما يكون من نصيب الزوج والمرأة حتى 


50 5 د: وأبوه.‎ )١( 
م ف: أنه. والتصحيح من ب؛ والكافى» ار‎ (۳) 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى وأحدهما وقته قبل وقت صاحبه 


أعرف الورثة"» /8/01١ظ]‏ لأن الولد والوالد والزوج والمرأة وارث على 
كل حالء والأخ في حال وارث وفي حال لا بكرن تاوف ول و 
وكذلك الأخت والعم وابن العم. وكذلك ابن الابن. وكذلك الجد والجدة. 
ولا أعطي أحداً من هؤلاء شيئاً حتى أعلم أنه وارث أو يقيموا البينة على 
الورثة. وقال محمد: أعطي الزوج والمرأة أكثر ما يصيبهم من الميراث. 
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باب الدعوى وأحدهما وقته قبل وقت صاحبه'" 


ف ّ العبد في يدي رجل فأقام آخر البينة أنه عبده منذ سنة» وأقام 
الي مر فى يديه ألبيئة: أنه اله شد مين فان عند آبي فة القزل 
قول الذي في نذيه: وقال ابو يوسف: هو للمدعي» ولا أقبل من الذي هو 
في يديه البينة» ثم رجع بعد إلى قول أبي حنيفة» وهو قول محمد. 

وإذا كانت أمة في يدي رجل فادعى رجل أنها له منذ سنةء وأقام 
على ذلك بينة» وادعى الذي" في يديه أنها له منذ سئتين» وأقام على ذلك 
بينة أنها في يديه منڏ سنتين» وهي بذع ابي ولم يشهدوا أنها له 
فإني أقضي بها للمدعى» ولا يشبه هذا الباب الأول. لأن شهود الذي هي 
في يديه لم يشهدوا أنها له. 


وإذا كانت الدابة في يدي رجل فأقام رجل البينة أنها له منذ سنة» 


)١(‏ دم + وإن كان زوجا أو امرأة أعطيته أقل ما يكون من نصيب الزوج والمرأة حتى 


أعرف الورثة. 
(۲) ف: فلا يرث. (۳) د: الآخر» صح ه. 
)٤(‏ د هو. )٥(‏ م ف + كان. 
(5) د: فإن الذي هو في يديه لقول. (۷) ف: المدعي. 


(A)‏ كذا في ف: سنها؛ وفي د: : شبها؛ وهي مهملة في م ب. ولعل الصواب: أنه ربها. 
وقوله «(وهي تدعي به سنها» غير موجود في الکافي» ۱و 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وأقام آخر البينة أنها له منذ سنتين» فإنه يقضى بها لصاحب السنتين في قول 
اي حنيفة وأبي يوست الآخر:. وأما في قول اض يوسف الأول فهو بينهما 
نصفان» وهو قول محمد. 


وإذا كانت الدابة في يدي رجل فأقام آخر البينة أنها له منذ عشر سنين 
فنظر الحاكم في سنهاء فإذا هي بنت ثلاث سنين يعرف ذلك» فإنه لا يقبل 
منه بينة على ما ادعى. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجل» وأقام البينة أنها له منذ 
سنة» وأقام آخر البينة أنه اذ شتراها من آخر مل سني وهو يوامكد يملكهاء 
ذفان أقضتى أبها'لضاخيت الكتراء»لأنه' أولى يها ولو كتهدوا أا اغا 
بثمن مسمى وقبض الثمن وقد قبض المشتري الدار ولم يشهدوا أنه يملكهاء 
فإني أقضي بها لصاحب الشراء. 


وإذا كانت أرض في يدي رجل فأقام آخر البينة أنه اشتراها من فلان 
بثمن مسمى ونقده الثمن. فإنه /[59/51١و]‏ لا تقبل منه بينته على هذا حتى 
يشهدوا أنه باعها [وهو”") يومئذ يملكهل””". أو يشهدوا أنها أرض هذا 
المدعي اشتراها من فلان بكذا كذا وقبضها“ ونقده الشمن. و[إن] © لم 
يقولوا: وهو يملكهاء أجزت ذلك» لأنهم قد شهدوا أنها للمشتري اشتراها 
من فلان. ولو لم يشهدو"" أنها للمشتري وشهدوا أنها للبائع باعها من هذا 
وهو يملكها بكذا وكذا وقبض قبض الثمن وقبضها منه أجزت ذلك. وإذا لم 
يشهدوا أن البائع باعها وهو يملكها ولم يشهدوا أنها للمشتري”" ولم 
ف ا ا ارو ار رو E‏ 


)١(‏ د: أنه. وذكر في الهامش: أصل أنها. أي أنه كان في الأصل «أنها»» لكن الناسخ 


غيرها إلى «أنه). 
() الزيادة من ب؛ والكافي» ١/۲۲۸و.‏ وانظر الجملة التالية. 
(۳) ف: لمالحها. (5:) ف: وقبضا. 
(6) الزيادة من ب. (5) ف: ولم يشهدوا. 


0) د + ولم يشهدوا أنها للمشتري. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى وأحدهما وقته قبل وقت صاحبه e‏ 
شهادتهم EY‏ ا فقدم البائع فأنكر فإني لا أعيد البينة عليه» 
وأنفذ القضاء عليه. ولو كانت الدار في يدي رجل يقر أنها للبائع ولا يدعي 
رقبتها لم أقبل من المشتري ال عليياء» لأن خصضمه غائتاء فإذا: ادعاها 
الذي هي في يديه رقبتها"" فهو خصم. 

وإذا كانت الدابة في يدي رجل فأقام رجل عليه البينة أنها له منذ سنة 
وأقام الذي هي في يديه البينة أنها له ولم يوقتوا وقتاً فإني أقضي بها 
للمدعي. كلك رونك ی ی د يديم ندا E‏ و أقل. 
لك ود يمن ت رات أن کر او امک فو ا 
ف اماف الح ها 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى رجل أنها له وأقام على ذلك 
بينة ولم يوقتوا وقتاً وشهدوا شهود الذي هي في يديه نها له منذ سنة فإني 
أقضي بها للمدعي› لأن شهود الآخر لم يوقتوا وقتا. 

وإذا كانت الداز فى يدي رجل أو الأرض أو العند ل ا 
الأمة فادعاها رجل وأقام البينة أنه" له شد نة أو كين “وك الشهود في 
ذلك» e‏ ا 
يفضي يها للمدعي» رلك يفصي بها للدي عي فى يانه لأن شهوده قد 
وقتوا وقتاًء وشك E‏ المدعي ف فى الوقت. ولو وقت شهود المدعي سنة 
وقال شهود الذي هي في يديه : ا قضيت بها للمدعي. ولو 
شهد شهود المدعي أنها كانت له عام الأول» وشهد شهود الذي هي في 
يديه ا كانت له منذ العام» قضيت بها للمدعي. ولو شهد شهود المدعي 
أنها له من العام» وشهد شهود الذي هي في يديه أنها كانت له عام 


)١(‏ مف: وقبضت. والتصحيح من الكافي» ار 

(۲) د + عليه وأنفذ القضاء عليه ولو كانت الدار في يدي رجل يقر أنها للبائع ولا يدعي 
رقبتها لم أقبل من المشتري البينة. 

(۳) بدل من الضمير في «ادعاها». )٤(‏ م ف: منه. 

(ه) كذا فى الأصول ولعله: أو الدابة. وإلا فهو تكرار لا معنى له. 

(65قغ رفك ون (۷) د هي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الاوك يت بها للد عن كن يديه ف فول زقارة قط ا ف 
وأبي يو سف ومحمد. 

وإذا كانت الدار في يدي رجلين فأقام أحدهما البينة أنها له منذ سنة 
وأقام الآخر البينة أنها له منذ سنتين فإني أقضي بها لصاحب السنتين. 

وإذا كانت أرض في يدي رجلين فأقام أحدهما البينة أن له ثلثها منذ 
سنة وأقام الآخر البينة أن له ثلثيها'" منذ سنتين فإنى أقضى بالثلثين لصاحب 
السنتين وأترك في يدي صاحب السنة الثلث. 

وإذا كانت الأمة في يدي رجلء فادعاها رجلان» فأقام أحدهما البينة 
نهنا انق دك مكل وأنه أعتقها عن دبر منه منذ سنةء وأقام آخر البينة أنها 
0 وأنه أ عتقها الت منذ شهرء فإنه يقضى بها 
لصاحب الوقت الأول في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وفى قول 


7 


أبي يوسف الأول البينة بينة الذي ادعى [العتق]» فهى حرة البئ0©. 


أمته منذ ا ا 


6 16 % 


باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة والوقت في ذلك 


وإذا كانت الدار في يدي رجلء فادعى رجل أنه اشتراها منه 
بمائة درهم ونقده الثمن» وادعى آخر أنه اشتراها بمائتى درهم ونقده 


(۱) د وشهد شهود الذي هي في يديه أنها كانت له منذ العام قضيت بها للمدعي ولو 
شهد شهود المدعي أنها له من العام وشهد شهود الذي هي في يديه أنها كانت له عام 
الأول. 

(۲) ف: ثلثها. )۳( وفي الكافي » 8 سنتين. 

(5) الزيادة من الكافى» الموضع السابق ؛ والمبسوط. .05/١9‏ 

)2 م فاب: شهر ؟ د: شهور. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

(5) ف: السنة. )¥( الزيادة من المبسوط› الموضع السابق. 

(A)‏ م ف الشنة: والتصحيح من الكافى» الموضع السابق ؛ والمبسوط. الموضع السابق. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة والوقت في ذلك 

الثمن" ولم يوقت واحد من البينتين وقتاء فإن أبا حنيفة قال في هذا: 
كل واحد منهما بالخيارء إن شاء أخذ نصفها بنصف الثمن الذي سمى 
شهوده ورجع على البائع بنصفه. فإن اختارا البيع على ذلك فهو جائز لهما. 
وإن اختارا نقض البيع فهو مردود. فإن اختار أحدهما البيع واختار الآخر 
الرد فإنما الذي اختار نصفها بنصف الثمن ولا يكون كلها إذا وقع الخيار 
ا الحاكم. 


وقال أبو حنيفة: إن وقت الشهود وقتاً فكان أحد الوقتين من قبل 
صاحبه قضيت بها للأول» ورددت الآخر بالثمن على البائع» وإن وقتت 
إحدى البينتين وقتاً ولم توقت الأحرى”" شيا قضيت بها لصاحخت الوقت» 
وإن لم توقت واحدة N‏ الدار في يدي أحدهما وقد 
قبضها فإز ١ك‏ انض بها للدي ر في يديه ويرد البائع الثمن على 
الآخر. فإن ی ليود لاعن على أرقت لم ع : ل أن بشهيدوا. أن 
بيعه کان قبل بيع هذا الآخرء فأقضي بها لهه E‏ 
البائع. وهو قول أن يوسف ومحمد. 


/[/ 5ص وإذا كانت الدار فى يدي رجل أو الأرض أو الدابة أو 
العبد أو الأمة أو الثوب» وأقام وجا الكل أنه اشتراه من فلان وهو يملكه 
بشمن مسمى ونقده الثمن» وادعى آخر أنه اشتراه من رجل آخر وهو يملكه 
بثمن مسمى ونقده الثمن" وأقام على ذلك بينة» فإنه يقضى بالثوب بينهما 
نصفين. ل ل 
الثمن. فإن كانا أقرا بقبض البيع نيو كذلك أيضاء: لان القاصي قد فضتى 41 


)١(‏ ف وادعى آخر أنه اشتراها بمائتي درهم ونقده الثمن. 

(۲) د الخيار من» صح ه. (۳) ف: للأخرى. 

(5) م ف: فإن؛ م ف + عند أبي حنيفة. 

)٥(‏ د فى يدي أحدهما وقد قبضها فإني أقضي بها للذي هي. 

١ ١ د - فأقضي بها له وأرد الآخر.‎ (V0 

(۷) ف - وادعی آخر أنه اشتراه من رجل آخر وهو يملكه بثمن مسمى ونقده الثمن. 
(8) د + عليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بنصفه''' ببينة. ولو وقت الشهود" في هذا وقتاً في الملك فكان أحد 
الوقتيق” قبن صاحبه فإنه.يقتضى .به لضاحب “لووك الأول في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو وقتت إحدى البينتين ولم توقت الأخرى 
فإنه يقضى بها بينهما نصفين. ولو كان الثوب في يدي أحدهما قضيت به 
للآخرء لأن بيعهما مختلف» ولا يشبه هذا البيع الواح 


وإذا كانت الدابة في يدي رجل» فادعى رجل أنه اشتراها من فلان 
بمائة درهم وهو يملكها ونقده0» الثمن» وادعى آخر أن فلاناً آخر وهبها له 
وقبضها وهو يومئذ يملكهاء فإنه يقضى بها بينهما نصفين. وكات محم من 
يدعي راا عن أبيه وأقام على ذلك بينة» وادعى آخر صدقة من آخر وأقام 
على ذلك بينة» وأقام البينة على القبض» > فإنه يقضى بها بينهم أرباعاً. 


وإذا كانت الدابة في يدي رجل فأقام رجل البينة أنها دابته» اشتراها 
من فلان بثمن مسمى ونقده الثمن وقبض الدابة» وأقام آخر البينة أن فلاناً 
ذلك وهبها له وقبضها منه» فإنه يقضى بها لصاحب الشرى. وكذلك النحلى 
والعمرى. وإذا لم يكن في ذلك شراء وادعى رجل هبة وادعى آخر صدقة 
وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك وعلى القبض فإنه يقضى بها بينهما 
نصفين» وهكذا قال“ أبو حنيفة في هذين الوجهين. وكذلك قال أبو يوسف 
ومحمد. وكذلك الشراء والرهن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
وكذلك النكاح والصدقة والهبة» والنكاح أولى. والنكاح والشراء نصفان في 
قول أبي يوسف. وقال محمد: الشراء أولى من النكاح» وتكون د 
القيمة. 

وإذا 5 الدار في يدي رجل» فأقام رجل البينة أنه اشتراها من هذا 
الذي هي" ' في يديه بألف درهم ونقده الثمن» وأقام الذي هي في يديه 


)١(‏ د: بنصف. (۲) د م ف: للشهود. 
(۳) د + الوقت. زفق ف: ونقد. 
)٥(‏ د م وقال. 3ن م المرأة. 


(۷) ف هي. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى فى الشراء والهبة والصدقة والوقت في ذلك 


البينة أنه اشتراها من هذا /[5/١١ظ]‏ الذي ادعاها بخمسمائة ونقده الثمن» 
فإن أبا حنيفة قال: أقضي بها للذي هي في يديه وأبطل دعوى الآخرء ولا 
أجعل له شيئاًء ولو وقت الشهود وقتاً فكان وقت المدعي أول فإني أقضي 
بها للذي هي في يديه» والشرى الآخر نقض الأول. ولو كان الذي هي في 
يديه وقت شهوده الوقت الأول» ووقت شهود المدعي الوقت الآخرء فإني 
أقضي بها للمدعي بالشرى الآخرء وأبطل الأول. 


وإذا كانت الأمة في يدي رجل» فأقام"“ رجل البينة أنه اشتراها من 
هذا الذي هي في بده :بالف درهم ونقده الثمن» وأقام الخادم اران 
مولاها الذي هي في نة أعتقها البتة» ولم توقت واحدة من البينتين وقتأء 
فإن أبا حنيفة قال: أجعلها حرة» وأبطل الشراء» ويردها البائع على 
المشتري بألف درهم. وإن وقتت البينتان وقتاً فكان وقت العتق أول أنفذت 
العتق» وأبطلت الشراء. ولو كان وقت الشراء و أمضيت الشراء وأبطلت 
العتق. ولو وقتت بينة الشراء وقتاً ولم توقت ةه التق أبظلت“الشراء 
وأمضيت العتق. والتدبير في جميع ذلك مثل العتق البتات. وإذا كان 
المشتري قد قبض فالشراء أولى من العتق ومن التدبير إلا أن تقوم بينة أن 
العتق الأول أو يوقتوا وقتاً يعرف أنه أول. وهو قياس قول أبن حنيفة وأبي 
يو سف ومحمد. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل أو الأرض أو الأمةء فأقام رجل عليه 
البينة أنه وهبها له وقبضها منهء وأقام الاي في ثليه البح غي 
المدعي مثل ذلك» فإني أقضي للذي هي في يديه ".. ذلك الصدقة في 
هذا والنحلى والعطية والعمرى. ولو أقام رجل البينة على عبد في يدي 
رجل أنه اشتراه منه ولم يقم البينة على قبض الغلام» وأقام الغلام على 
العتق» قضيت بالعتق وأبطلت الشراء. وكذلك العتاق على مال والعتاق" 


O (۱)‏ : وأقام. 


)۲( د م + البينة على المدعي بمثل ذلك فإني أقضي للذي هي في يديه. 
(۳) ف: العتاق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بغير مال والتدبير في ذلك. كله سواء. أجيز العتاق في ذلك كله وأبطل 

الشراء والصدقة والنحلى والهبة. ولو كان المشتري 9 والمتصدق عليه 

أيضاً قد قبض وهي في يديه يوم يختصمون اخ له الشراء 

والصدقة وأبطلت العتق. وكذلك الهبة والنحلى إلا أن تقوم البينة أن العتق 
د 


وإذا ادعى رجل أنه اذ شترى هذه الأمة من فلان بألف درهم ونقده 
/[5/١7١و]‏ الثمن وأنه أعتقها وأقام على ذلك بينة» والأمة في يدي فلان» 
وأقام آخر البينة أنه اشتراها من فلان ذلك بألف درهم ونقده الشمن» فإن 
صاحب العتق أولى» ويقضى بالخادم له» ويعتق» ويرد البائع إلى الآخر 
الثمن. وكذلك العتق على مال والتدبير» لأن العتق هاهنا بمنزلة القبض؛ ألا 
ترى أنها لو كانت في يديه جعلته أولى بالبيع. 


ولو كان عبد في يدي رجل» فأقام رجل البينة أنه تصدق به عليه 
وقبضه منه» وأقام خر البينة أنه وهبه له وقبضهء فإن وقتوا وقتاً 
قضيت به لصاحب الأول. ولو لم يوقتوا وقتاً قضيت به بينهما نصفين. 
فإن وقتت إحدى البينتين ولم توقت الأخرى قضيت به لصاحب الوقت. 
وإن كان في يدي أحدهما قضيت به للذي في يديه إلا أن يقيم الآخر 
البينة أنه أول. وكذلك الدابة والأمة والشاة والثوب وكل شيء لا يقسم. 
فأما الدار والأرض وما يقسم فإني أقضي به للأول إن عرف الأول. وإن 
لم يعرف الأول قضيت به للذي هو في يديه. فان لم يكن في يدي 
أخدهما ولم يعرف الأول ولم يوقت واحد منهما وقتاً أبطلت“ ذلك 


كله ولم أقض لواحد منهما بشي ء. 


3 35 26 
() د - قبض. (۲) ف: أجزه. 
(۳) د ف: أولى. )٤(‏ ف- آخر. 


(0) د - أبطلت. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 


تح ا سے 


باب الدعوى 


وإذا ادعی رجل أن داراً فى یدیه» وادعى رجل آخرء كل يدعي أنها 
نى ساون تلان أن E‏ اميدق رادا EER‏ 
موكيا القة أنه ننه E‏ على ها لاعن دل نينا فرع ٠١‏ هنا 
نصفين» وإن أقام أحدهما البينة ولم يقم الآخر البينة جعلتها للذي أقام البينة 
متها .رخات :الاسر خدغاة وساكه البينة أنها' له. 


وإذا اختصم رجلان في دابة أو بقرة"'' أو شاة أو بعير أو ثوب أو 
عبد أو أمة أو عرض من العروض كائنا ما كان» وهو قائم بعينه» فإن 
القاضي ينبغي له أن لا يسمع من واحد منهما حتى يحضر ذلك الذي 
اشا فيه ميته إلآ أننريكون أحتهها فد امنعؤلكة وا لاحر يعن أنه 
زا" اھ ریا وك وتحد مهنا دعن أله لدم فإذا رقم 
الأمر على هذا قبلت منهما البينةء لأنه مستهلك. ألا ترى أنه إذا كان قائما 
بعينه /01/١١ظ]‏ فقضى القاضي به ولم يره ولم يعاينه أنه قد قضى بما لا 
يعرف» فكيف يشهد الشهود على شيء وليس ذلك بحاضر عنده. 


ولو اختصم رجلان إلى القاضي في عبد وكل واحد منهما متعلق””' به 
يقول: هو عبدي وفي يدي» وهو في أيديهما جميعاًء والعبد صغير لا 
يتكلم فإن كل واحد منهما يسأل البينة أنه عبدهء فأيهما أقام البينة أنه عبده 
قضي له به» وإن لم تقم لهما بينة فهو في أيديهما بينهما نصفين على حاله. 
ولو كان العبد كبيراً يتكلم فقال: أنا عبد أحدهماء فإنه لا يصدق في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد» وهو عبد لهما جميعا. 


وقال أبو حنيفة: لو كان عبد في يدي رجل» فأقر أنه عبد لرجل 


)١(‏ ف- أو بقرة. 
(۲) الزيادة من ب. وفي د بياض بمقدار كلمة. 
(۳) ف: استهلكه. )٤(‏ ف: يتعلق. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
آخرء والذي هو في يديه يقول: هو عبدي» فان القول قول الذي هو في 
يديه» ولا يصدق العبد على ما قال. وإذا أقر بالرق وهو في يدي رجل 
فليس للعبد هاهنا قول. ألا ترى أن أم ولد الرجل”“ لو ادعت أنها لرجل لم 
تصدق. 

وإذا اختصم رجلان في أرض» كل واحد منهما يدعي أنها في يديه 
وأنها له» أو في دارء فإن كانت الدار أو الأرض فى يدي غيرهما فأقر أنه 
استأجرها من أحدهما أو أنها عارية فى يديه منه فهو مصدق على ما قال» 
وعلى الآخر البينة. 


لا نا ذا نا نا لا 


)١(‏ د م لرجل. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى فی الاج 0 


باب الدعوى في النّتاج'١)‏ 


ولو كانت الدابة في يدي رجل» فادعى رجل أنها دابته نَتَجَها 
عند" فإنه في هذا الموضع هو المدعي وعليه البينة. فإن أقام البينة على 
ذلك قضيت له بالدابة. فإن أقام الذي هي في يديه البينة أنها دابته نَتجها 
عنده فا يقضى بها للذي هي في يديه. آخذ فى ذلك بالأثر والسئّة التي 
جاءت عن 00 الله عكلل. ۰ 


محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن رجل عن جابر بن عبدالله 
الأنصاري أن رجلاً أخذ على””*' ناقة في يدي رجل» وأقام البينة أنها ناقته 
نتجهاء وأقام الذي هي في يديه البينة أنها ناقته نتجهاء فقضى بها 
رسول الله ية للذي هي في يديه”". 


وكذلك الأمة والعبد والدابة. وكذلك الثوب يكون فى يدي رجل» 
فأقام آخر البينة أنه ثوبه نسجهء وأقام الذي هو في يديه البينة أنه ثوبه 
نسجه» فإنه يقضى به للذي هو في يديه. 

/[177/5و] وإذا كانت الدابة فى يدي رجل فادعاها رجلان» وأقام كل 
واخد متهما البيثة أتها 'ذابقة تتجها دده فإن أبا حديفة قال ٠:‏ بقضى بها 


)۱( التتاج : ا يجمع وضع الغنم والبهائم كلها» ثم سمي به المنتوج. وقد تح الناقة 
يَنتِجها تجا إذا ولي نتاجها حتى وضعت» فهو ناتج» وهو اد كالقايلة للتساف 
والأصل تَتَجها ولداً معدّى إلى مفعولين. انظر: المغرب» انتج 

(۲) ف: عبده. 

(۳) م ف: فإن. 

.1٤/۱۷ وعبارة الحاكم والسرخسي: ادعى. انظر: الكافي» ۹/۱و؛ والمبسوط›‎ )٤( 

(5) أخرجه البيهقي من طريقين. وأحدهما من طريق محمد بن الحسن حدثنا أبو حنيفة عن 

هيشم الصيرفي عن الشعبي عن جابر أن رجلين اختصما إلى النبي كَل في ناقة» فقال 
0 نتجت هذه الناقة عندي» وأقام بينة. فقضى بها رسول الله ييه للذي 
هي في يديه. انظر: السئن الكبرى للبيهقي› 0 . 
(5) 5+ وأقام الذي هو في يديه البينة أنه ثوبه نسجه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بينهما نصفين. فإن وقتت بينة أحدهما وق ولم توقت بينة الآخر فهو 
سواء» ويقضى بها بينهما نصفين. فإن وقتت إحداهما وقتاً ووقتت بينة الآخر 
وقتأ آخر فإني أنظر إلى سن الدابة» فإن كانت على أحد الوقتين قضيت بها 
لصاحبه» وإن كانت على غير الوقتين أو كانت مشكلة فإني أقضي بها بينهما 
نصفين. وكذلك الولادة والنسج. ٠‏ 


وكل شيء له يكون إلا ل واحدة مثل الولادة والنسج فهو مثل 


هذا. 


وإن أقام الذي هو في يديه البينة أنه نسج هذا الثوب وهو لهء أو 
نُتجت هذه الدابة عنده وهي له» قضيت بها للذي هى فى يديه على 


فإن وقتت بينة الذي هى فى يديه وقتاً ووقتت بينة المدعى وقتاً آخر 
ركاف سن اانه عل لاقيف ا المذعن فإنى أقضى به للا إن كانت 
على وقت الذي هي في بيه قضبت بها للڌي هي في .يديه وإن كانت 
ys‏ 00 


وإذا كان الثوب الخَرًا" في يدي رجل» فادعى رجل أنه ثوبه نسجه» 
وأقام على ذلك بينة» وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإني 
أنظز في ذلك» فإن كان مما قد ينسج مرتين قضيت به للمدعي» وإن کان 
مما لا ينسج إلا مرة واحدة قضيت به للذي هو في يديهء وإن كان مشكلا 
لا تسشن أمرّتين نسج أو مرة» قضيت به للمدعي حتى أعلم أنه مما لا 
ينسج مرتين. وهذا قول محمد. 


وإذا كان نصل”*' سيف في يدي رجل» فأقام رجل البينة أنه سيفه 


)١(‏ د + وقتت بينة الآخر وقتا. 

(؟) دم ف: للاحرة. وقد جاء على الصواب بعد عدة أسطر. 

(۳) الخْرّ: اسم دابة» ثم سمي الثوب المتخذ من وبره خزاً. انظر: المغرب» «خزز». 
)٤(‏ د - نصل. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى في اتاج 2 
ضربهء وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإني أنظر في ذلك» 
وأسأل العلم بذلك من الصياقلة”'2. فإن کان" يضرب مثله مرتين قضيت به 
للمدعى» وإن كان لا يضرب إلا مرة واحدة قضيت به للذي هو فى يديه. 


وإذا كان غزل فى يدي امرأة» فأقامت امرأة البينة أنه غزلها غزلته» 
وأقامت المرأة التى الغزل فى يديها البينة أن الغزل غزلها غزلته» فإني أقضي 
به للذي هو" في يديها. فإن كان شعراً““ أو خزاً مما ينقض ويغزل مرتين 
ROT‏ 

وإذا كان الحلى فى يدي امرأة» فأقامت امرأة أخرى البينة أنه حليها 
صاغته» /77/01١ظ]‏ وأقامت الذي هو في يديها البينة على مثل ذلك» فإني 
أقضى به للمدعية على التي في يديهاء لأن هذا قد يصاغ غير مرة. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل» فأقام رجل آخر البينة أنها دار جده 
اختطهاء ثم ساق“ المواريث حتى انتهت إليهء وأقام الذي هي في يديه 
على مثل ذلك فإنه يقضى بها للمدعي على الذي هي في يديه لأن 
الخطة قد تكون غير مرة. ۰ 00 

وإذا كان الصوف في يدي رجل» فأقام رجل آخر البينة أنه صوف جزه 
من غنمهء وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك فإن هذا يقضى به 


)١(‏ صقلت السيف صقلاً ونحوه من باب قتل» وصقالاً أيضاً بالكسر» جلوته. والصيقل 
صانعه» والجمع صياقلة. انظر: المصباح المنير» «صقل». 

(۲) د کان. 

(۳) د هو. 

)٤(‏ دم ف: سمعيا (مهملة). وفي ب: سمعنا. والتصحيح مستفاد من الكافي» ۲۲۹/۱و؛ 
والمبسوط. 11/۱۷. 

(5) المِرْعِرَّى إذا شدّدت الزاي قصرتء وإذا خفّفت مددتء والميم والعين مكسورتان. 
وقد يقال: مَرْعِرَاء بفتح الميم مخففاً ممدوداًء وهي كالصوف تحت شعر العَئْز. انظر: 
المغرب» «رعر). 1 

(0) م: ساقت. 

)۷( م + يديه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

کا ۸ لے 
للذي هو فى يديه» لأن الجزاز لا يكون إلا مرة واحدة. وكذلك المرْعرّى 
وال رلك ل كةن وو رج ا ا اغ ا 
أنه زه“ جرّه من جلوده» وأقام الآخر البينة الذي هو في يديه على مثل 
ذلك» فإنه يقضى به للذي هو في يديه. 

وإذا كان النخل والأرض في يدي رجلء فأقام رجل آخر” البينة أنه 
أرضه ونخلهء وأنه غرس هذا النخل فيهاء وأقام الذي هو في يديه البينة 
على ذلك». فإنه يقضى به للمدعي» لأن النخل يغرس غير مرة. وكذلك 
الكرم والشجر. 

وإذا كانت الحنطة في يدي رجلء» فأقام رجل البينة أنها حنطته زرعها 
في أرضهء وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإنه يقضى بها 
للمدعيء لأن الزرع قد يكون غير مرة. 

lg‏ كانت أرض فيها زرع» فأقام رجل البينة أن الأرض والزرع له 
وأنه زرعها فيهاء وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإنه يقضى 
بها للمدعي من قبل أنه أقام البينة على الأرض» والأرض لا تنتج. 

وكذلك قطن في يدي رجل أو كتان أقام رجل البينة وادعى أنه له 
زرعه في أرض له أخرى في يديه وأنه خرج منها ذلك فإنه يقضى للمدعي» 
لأنه يزرع غير مرة. 

وكذلك الحنطة والشعير والحبوب وكل ما يزرع مما يكال أو يوزن 
فهو مثل ذلك ويقضى به للمدعي» لأن كل ما يزرع قد يزرعه الرجل في 
أرض غيره فيكون للزارع» ولا يستحقه رب الأرض بخروج الزرع”" في 
أرضهء وهذا لا يشبه الصوف والمِرْعِرََّىه لأن ما خرج منه كان لصاحب 


الغنم. 


)00( تقدم تفسيره قريباً. (۲( د - يدي. 
(۳) ف - فأقام رجل. )٤(‏ ف خزه. 
)٥(‏ ف- آخر. ۷) د + وإذاء 


(۷) ف الزرع. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في التتاج 


ولو كان هذا القطن شجراً ثابتاً في أرض في يدي رجل» فأقام رجل 
آخر البينة أنها أرضه وأنه زرع هذا القطن فيهاء فإنه”'' يقضى بالأرض 
والقطن للمدعي على الذي هي في يديهء /[17/5و] لأنه أقام البينة على 
الأرض » فما كان فيها من زرع فهو تبع لها. 

وكذلك دار في يدي رجل ادعاها رجل» وأقام البينة أنها داره بناها 
هذا البناء بماله» وأقام الذي هي في يديه البينة أنها داره بناها بماله هذا 
البناء'""» فإنه يقضى بالدار والبناء للمدعى على الذي هي في يديه لأن 
الأرض والدار مخالف للولادة والنسج. 


ولو أن أمة في يدي رجل» ادعاها رجل آخر أنها أمته» وأقام البينة 
أنها ولدت في ملكه من أمة في يديه. وأقام الذي هي في يديه البينة أنها 
أمته ولدت عنده فى ملكه من أمته هذه التى هی فى يديهء فإنه يقضى بها 
للذي ي 5 ا ولو كان المدعي أقام ال على أمها الع عند 
المدعى عليه أنها أمته» وأنها ولدت هذه في ملكه. وأقام الذي هي عنده 
البينة على مثل ذلك قضيت بها وبأمها للمدعي» لأنه أقام البينة على أمهاء 
ولم يذكر واحد منهما [أنها ولدت عنده]. 


رل لاد اران كلم 


وكذلك صوف في يدي رجل» أقام وجل اجن الزيتة انه ضوفه ج 
من شاته هذه» وهى فی ملکه» وأقام الذي هو فى يديه البينة أنه صوفه وأنه 


)١(‏ ف + لاہ 

(؟) د بماله وأقام الذي هي في يديه البينة أنها داره بناها بماله هذا البناء» صح ه. 

(۳) د + البينة أنها داره بناها بماله هذا البناء. وقد بين الناسخ بوضع علامة «لا» في بداية 
العبارة وعلامة «إلى» في آخرها أن هذه العبارة زائدة خطأ. 

)٤(‏ د هی. 

(5) الزيادة مستفادة من المسألة التالية المتعلقة بصوف الشاةء حيث يذكر في آخرها هذا 
التعليل. والمسألتان شبيهتان من حيث المعنى. 


0( و جره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا ٠ے‏ 
جزه من شاته هذه» وهي في ملکه""» لشاة له أخرى» فإنه يقضى بها للذي 
هي في يديه. ولو أقام المدعي البينة على الشاة التي عند المدعى عليه أنها 
شاته» وأن هذا الصوف في ملكه منهاء وأقام الذي هي في يديه البينة على 
مثل ذلك» فإني أقضي بها للمدعيء لأنه قد أقام البينة على الأصل» ولم 
يرواخد :هما الأضل “إلى +ؤلادة عتدة: 


وإذا كان عبد في يدي رجل» فادعى رجل آخر أنه عبده ولد في ملكه 
من أمته 0 من عد هذاء دام البينة على ذلك» وادعى الذي هو في 
يديه ا بده وأقام البينة أنه عبده ولد في ملكه من أمته هذه وعبده 
هذاء فإنه يقضى به للذي هو في يديهء ويكون ابن عبده وأمته» ولا يكرد 
ابن عبد الآخ * ' ولا ابن أمته» ولا يقضى به له. 


وإذا كان العبد في يدي رجلء فأقام رجل آخر البينة أنه عبده اشتراه 
من فلان» وأنه ولد في ملك فلان الذي باعه إياه. وأقام الذي هو في يديه 
البينة أنه عبده اشتراه من فلان رجل آخرء وأنه ولد فى ملكهء فإنه يقضى به 
للذي هو في يديه. ولو لم يقم بينة على ذلك وأقام البينة /[77/0١ظ]‏ أن 
أباه مات وترك له ميراثاً لا وارث له غيره» وأنه ولد في ملك أبيه قضي له 
به. ولو لم يقم بينة على ذلك وأقام بينة"“ على وصية أو هبة مقبوضة أو 
صدقة مقبوضة وأنه ولد في ملك الذي وصل إليه من ثلثه» فإنه يقضى به 
[له] أيضاً. ولو لم يقم بينة على الولادة في شيء من ذلك قضيت به 
للمدعي. والنّتاج والنسج في ذلك مثل الولادة. 


)۱( د ۔ وأقام الذي هو في يديه البينة أنه صوفه وأنه جزه من شاته هذه وهي في ملكه. 

(۲( د م ف: يثبت (مهملة). والتصحيح من ب؛ والكافي» لظ 

(۳) د - أنه. 

() د م: ولده. 

)٥(‏ م فا: لآخر. وفي هامش د بين أن أصله «لآخر». 

)١(‏ ف - أن أباه مات وترك له ميراثاً لا وارث له غيره وأنه ولد في ملك أبيه قضي له به 
ولو لم يقم بينة على ذلك وأقام بينة. ۰ 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى في اتناج 

سے 
وإذا كان عبد في يدي رجل» وأقام رجل البينة أنه عبده ولد في ملكه 

ولم يسموا أمه» وأقام رجل آخر البينة أنه عبده ولد“ عنده من أمته هذه 

فإنه يقضى به للذي أمه في يديه. فإن شهد شهود الذي العبد في يديه أنه 

ابن هذه الأمة» لأمة أخرى» وأنها له" وأنها ولدت في ملكهء فإنه يقضى 

بالعبد للذي”"© هو في يديه» ويقضى بالأم للذي العبد في يديه الذي أقام 


البينة عليها. 


ولو كان عبد في يدي رجل» فأقام رجل آخر البينة أنه عبده ولد في 
ملكه من أمته هذه وعبده نا وأقام آخر البينة أنه رده ولد فى ملكه من 
أمته هذه ومن عبذه هذا فت سے ين نينا تا ويكون ابن 


الأمتين ا وابن العبدين جفيعا. وقال أبو يوسف: ا ثبت نسبه من 


الأمتين» لأن علمى يحيط بأنه لا تلده أمتان» وقد يشترك الأبوان فى الولد. 
وهر قول محمد. 


وإذا كان قباء محشو في يدي رجل» فأقام رجل البينة أنه قباؤه خاطه 
وحشاه وقطعه في ملكه. وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك فإن 
هذا يقضى به للمدعى» لأن هذا يحشى ويعاد غير مرة. وكذلك الجبة 
الو واا والبرد" والفراء. وكذلك كل ما يقطع من الثياب 
والبسط والأنماط والوسائد. وكذلك الثوب المصبوغ بالعصفر أو الورس أو 
الزعفران» أو يكون الثوب في يدي رجل» فيقيم رجل آخر البينة أنه ثوبهء 


)١(‏ د في ملكه ولم يسموا أمه وأقام رجل آخر البينة أنه عبده ولد. 

(؟) د وأنها له. 

إفرة دم: الذي. 

)€3 م - وعبده هذاء صح ه. 

(0) ف - به. 

(5) ف: الحشو. 

(۷) البزد: ثوب فيه خطوط› وخص بعضهم به الوشي» وجمعه برود وأبراد. والبردة: 
كساء أسود مربع فيه صغر تلبسه الأعراب» والجمع بُرَّد بفتح الراء. انظر: لسان 
العرب» (برد). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صبغه بهذا العصفر وبهذا الزعفران وبهذا الورس في ملكه» ويقيم الذي هو 
فى يديه البينة مثل ذلك» فإنه يقضى به للمدعى» لأنه قد يعاد ويكون غير 
مرة. 


ولو كان كر دعن" او “طم أو إناء هن آنيةالحديد: والصفر :اق 
الرصاص أو النحاس أو الشَّبّها"' في يدي الرجل» فأقام رجل عليه البينة أنه 
له صاغه في ملكه» وأقام الذي هو في يديه البينة مثل ذلك» فإن كان ذلك 
الإناء لا يصاع إلا مرة واحدة فهو للذي هو في يديه» وإن كان يصاغ غير 
مرة فهو للمدعي. 


وكذلك المصراعان”” /174/01و] من الساح““ أو الخشب”" أو أواني 
الخشب أو الأقداح يكون في يدي رجل من ذلك شيءء فأقام رجل عليه 
البينة أنه له» وأنه نجره في ملكه وق وأقام الذي هو في يديه البينة 
على مثل ذلك» فإن كان ذلك لا يكون إلا مرة واحدة قضى به للذي هو 
ف كةو :كان ر مره قيار اللجدع تير كذلك الحناف والشعال 
والتاذمى:: ركذللك المابرهه :و الموطتر فوا و 


)١(‏ قال ابن منظور: الصَّفْر النحاس الجيد» وقيل: الصفر ضرب من النحاس» وقيل: هو ما 
صَفِرَ منه» الجوهري : والصّفْر بالضم الذي تُعمّل منه الأواني. انظر: لسان العرب» «صفر)». 

(0) قال ابن منظور: الشَبّه والشَّبّْه: النحاس يُصبَّغْ فيَصفرَء وفي التهذيب: ضَرْب من 
النحاس يُلقَى عليه دواء فيصفرٌّء قال ابن سيده: سمى به لأنه إذا قعل ذلك به أشبه 
الذهب بلونه» والجمع أشباهء يقال: كوز شَبَه وشِبْه بمعنى. انظر: لسان العرب» 
«شبه». قال الفيومي: وهو أرفع الصّفْر. انظر: المصباح المنير» «شبه». 

(۳) المصراع من الباب أي: الشطرء وهما المصراعان. انظر: المصباح المنير» «صرع». 

)€3 د + من السناج. 

() ف: والخشب. 

() ف: وصبغه. 

(۷) م ف: والحلة. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/٠71و.‏ وفي هامش ب: ولفظه في 
المتن: الجلة.. والحجلة بفتحتين: سر العروس في جوف البيت» والجمع حجال. وفي 
الصحاح: بيت يزين بالثياب والأسرة. انظر: المغرب» «حجل». 

(۸) أي: الخيمة كما تقدم مراراً. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى في التاج E‏ 

وإذا كان سمن في يدي رجل أو ريت أو دهن سمسم» فادعاه رجل» 
فأقام البينة أنه له» عَصَرّه وسّلآه”'' في ملكهء وأقام الذي هو في يديه البينة 
على مثل ذلك فإنه يقضى به للذي هو فى يديه لأن هذا لا يكون إلا مرة 
واحدة. وكذلك الدقيق والسويق والعصير والخل والريت وأشيناة ذلك» فهو 
علق مثل :ذلك وكذلك: الحين. 

وأما الشاة المسلوخة تكون في يدي رجلء فادعى رجل وأقام عليها 
البينة أنها شاته نحرها وسلخهاء وأقام الذي هي في يديه البينة على مثل 
ذلك» فإنه يقضى به للمدعى. 


وإذا كانت الدابة في يدي رجل» فأقام آخر البينة أنها دابته جت عنده 
محمد قال: حدثنا يعقوب عن أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن 
شريح أنه قال: الناتج أحق من العارف”) 
قساماً كتب إلى شريح يسأله“ عن بغلة في يدي رجل أقاه*) عليه 
البينة أنها بغلته تُتجت عندهء وأقام الآخر البينة أنها بغلته» فكتب إليه 
شريح: إنها للناتجء والآخر أولى بالبينة”". وهذا قول أبي حنيفة الذي 


(1) يلات الس ا مهموز من باب نفع: طبخته حتى خلص ما بقي فيه من اللبن. 
قال المطرزي: واستعماله في دهن السمسم مما 8 أجده. انظر: المغرب» «سلاً)؛ 
والمصباح المنير» «سلا». 

(1) عن محمد بن سيرين عن شريح: أن رجلين ادعيا دابة فأقام أحدهما البينة وهي في 
يده أنه نتجهاء وأقام الآخر بينة أنها دابته عرفها. فقال شريح: الناتج أحق من العارف. 
انظر: المصنف لعبدالرزاق» ۲۷۷/۸؛ والسئن الكبرى للبيهقي» .٠٠١۷ 2555/٠١‏ 

(9) م: فسأله. 

)€3 د م + رجل. 

() عن الشعبي قال: كانت دابة في أيدي الناس من الأزدء فادعاها قومء فأقاموا البينة أنها 
دابتهم أضلوها في زمان عمر بن عبدالعزيز. فأقام الذين هي في أيديهم البينة أنهم 
نتجوها. فرفع ذلك إلى قاضيهم عبدالرحمن بن أذينة. فجعل هؤلاء يغدون ببينة ويروح- 
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کان اخ به» وهو قول 1 يوسف ومحمد. 


ولو كان لحم مشوي أو سمك مشوي في يدي رجل» فادعاه رجل 
آخر وأقام البينة أنه''' له شواه في ملكهء وأقام الذي هو في يديه البينة أنه 
له شواه في ملكه””'. فإنه يقضى به للمدعي» ولا يشبه هذا الولادة والنّتاج» 
وليس هذا مثل ذلك؛ ألا ترى أن رجلاً لو كان في يديه مصحف» فأقام 
رجل آخر البينة أنه مصحفه كتبه في ملكه. وأقام الذي هو في يديه البينة أنه 
مصحفه كتبه في ملكه”". قضيت به للمدعي. 


وإذا كانت /[1754/5١ظ]‏ الأمة في يدي رجل» وأقام عليها آخر البينة 
أنها أمته ولدت في ملكه. وأقام آخر البينة أنها أمته سرقت منه» فإنه يقضى 
بها لصاحب الولادة. وكذلك لو شهدت شهود السرفة أنها أمته أبقت منه 
أو غصبها”' هذا إياهء فإنه يقضى بها" لصاحب الولادة. 


وإذا كانت الدابة في يدي رجل» فأقام رجل آخر عليها البينة أنها دابته 
نُتجت عنده في ملكه» وأقام رجل آخر البينة أنها دابته أجرها من هذا الذي 
هي في يديه أو أعارها إياه أو أودعها إياه أو رهنها إياه» فإنه يقضى بها 
للذي هي في يديه. وكذلك لو أقام الذي هي في يديه البينة أنها دابته 
اشتراها بمائة درهم من فلان ونقده الثمن» وأنها تتجت في ملك فلان 


= الآخرون بأكثر منهم. فكتب ذلك إلى شريح. فكتب إليه: لست من التهاتر والتكاثر في 
شيءء والذين أقاموا البينة أنهم نتجوها وهي في أيديهم أحق» وأولئك أحق» وأولئك 
أولى بالشبهة. انظر: المصنف لابن أبى شيبة» ٤/٠۸؛‏ والسئن الكبرى للبيهقى» 
١ . 0/1۰‏ ْ 

)١(‏ د أنه. 

(۲) ف + وأقام الذي هو في يديه البينة أنه له شواه في ملكه. 

(۳) د - وأقام الذي هو في يديه البينة أنه مصحفه كتبه في ملكه؛ م + وأقام الذي هو في 
يديه البينة أنه مصحفه كتبه فى ملكه. 

(4:) م: للسرقة. ْ 

)٥(‏ م: وغصبها. 

(5) د بها. 


كتاب الد البينات ‏ باب الد فى النّتا 
ب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في النتاج 

البائع» فإنه يقضى به للذي هى فى يديه. وكذلك الهبة والصدقة والعمرى 
والنحلى“ والعطية فى ذلك كله. 

وإذا كان الثوب في يدي رجل» فأقام رجل آخر البينة أنه نسجه. ولم 
يشهدوا أنه له» فإنه لا يقضى به له. وكذلك لو كانت دابة فى يدي رجل» 
فأقام رجل آخر البينة أنها نتجت عنده ولم يشهدوا أنها له. فإنه لا يقضى 
بها له. 

وإذا كانت الأمة في يدي رجل» فادعاها رجل وأقام البينة أنها ولدت 
عنده» فإنه لا يقضى بها له. لأنهم لم يشهدوا أنها له. وكذلك لو شهدوا 
أنها ابنة أمته لم يقض بها له» لأنها قد تكون ابنة أمته وهو لا يملكهاء 
تكون ابنة لغيره. 

وكذلك لو هدوا ع وت :نة غر بن اقل فان و فاته 
لا يقضى له به» لأنه قد يغزل من قطنه وينسج من قطن لا يملكه. فإن قال 
رب الثوب: آنا أمرت به أن يغزل وينسجء فإنه يأخذ الثوب ويقضى به له. 

ولو شهدوا أن هذه الحنطة من زرع خصد من أرض فلان» فأراد 
صاحب الأرض أخذ الجنطة لم يكن له ذلك" لأنه لم ينسبه إلى ملكه 
لا أخذه من أرضه. 

ولو شهدوا أن هذا الثمر أخذ من نخل فلان قضى به له؛ ألا ترى 
أنهم نسبوه إلى نخله. ولو شهدوا أن هذا الثمر خرج من نخل فلان وهو 
تملكة ليف و هد 

وكذلك لو شهدوا أن هذا العبد ولدته أمة فلان هذه وهو يملكها 


)١(‏ ف: والنحلة. 

)۲( د م: ونسج. 

(۳) وفى رواية أبى حفص: له أن يأخذ الحنطة. انظر: الكافى» ١/١۲۳و؛‏ والمبسوط› 
NPINV‏ ` 1 

(:) دف: ولأنه. 

0 دم: بالعيد. 
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قضيت بالعبد له. وكذلك لو قالوا: ولدته أمة فلان في ملكهء فإني أقضي 
بالعبد له. 


وكذلك النتاج فهو مثل الولادة"'' في مثل هذا". 

ولو شهدوا أن فلاناً غزل هذا الثوب من قطن فلان وهو يملك القطن 
ونسج الثوب» /175/51و] فإني أقضي على الذي غزل الثوب”" بمثل ذلك 
القطن. وإن قال رب الثوب: أنا أمرتهء أخذ الثوب. ولا يشبه هذا الولادة 
والنتاج» لأن هذا حين غزل القطن صار غاصباً فهو ضامن. 

وكذلك الدقيق يشهد عليه الشهود أن فلاناً طحن هذا الدقيق من حنطة 
فلان وفلان يملك الحنطةء فإنه لا يقضى عليه بالدقيق» ولكن يقضى عليه 
بحنطة مثلهاء لأنه غاصب فهو ضامن حين طحنها. فإن قال رب الحنطة: أنا 
أمرته» أخذ الدقيق» وهذا مثل القطن» وهذا لا يشبه الولادة والنتاج. 


وإذا كان الدجاج في يدي رجل أو الحمام أو شيء من الطير مما 
مرخ“ فأقام رجل البينة أنه أفرخ في ملكه وهو لهء وأقام الذي هو في 
يديه البينة على مثل ذلك فإنه يقضى به للذي هو في يديه» وهو مثل 
الولادة والنتاج. ۰ 


وإذا كان الدجاج في يدي رجل» فأقام آخر البينة أنه له فرّخه في 
ملكه. وأقام الذي هو في يديه البينة أنه له» فإنه يقضى به للذي أقام البينة 
على التفريخ» لأنه بمنزلة النتاج والولادة. ولو كان الدجاجة في يدي رجل» 
فأقام رجل آخر البينة أن البيضة التي خرجت هذه الدجاجة منها كانت له» 


)١(‏ ف + أيضاً. 

(؟) ف - في مثل هذا. 

(۳) د: القطن. 

5( أفرخ الطائر وفرّخ أي: صار ذا فرخ» وأفرخت البيضة: خرج الفرخ منها. ويقال: 
أفرخ القوم بيضهم. انظر: لسان العرب» «فرخ». 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في النُتاج 

ا 737 كت 
لصاحبها إذا أقر أنه فرخهاء ولا يشبه هذا في هذه المنزلة الولادة والنتاج. 
ألا ترى لو أن رجلاً غصب رجلا أمة فولدت عنده» أو شاة فولدت عنده 
أن الأمة وولدها للمغتصب منه والشاة وولدها للمغتصب منه. ولو غصب 
بيضة فحضنها تحت الدجاجة فخرجت منها دجاجة كان عليه بيضة مثلهاء 
وكانت الدجاجة للغاصب. وهذا بمنزلة رجل غصب رجلا قفيز حنطة فزرعه 
فخرج منه عشرة أقفزة» فهذه الحنطة كلها للغاصب» وعليه قفيز حنطة مثل 
ما غصب» ويؤمر أن يتصدق بالفضل في قول أبي حنيفة ومحمد» ولا 
يتصدق بشيء في قول أبي يوسف» والفضل له بالضمان. 


E N 8‏ 0 
ولو ان رجلا اغتصب من رجل دجاجة» فباضت ن بيصتين › 


فحضنت الدجاجة نفسها على إحداهما من غير أن يحضنها الغاصب» فخرج 
منها فرخ» فإن هذه الدجاجة والفرخ الأول للمغتصب منهء والفرخ الآخر 
القاس وع وطن كلك و دي الا قصان 
عليه بيضة مثلهاء وصار /175/01١ظ]‏ له الفرخ الذي خرج أخيراً. 


وإذا كانت الحنطة والتمر والزبيب فى يدي رجلء فادعاه رجل آخرء 
وأقام البينة أن هذه الحنطة والتمر من ذه كان في أرضه» وأن هذا التمر 
من نخل كان في أرضهء وأن هذا الزبيب من كرم كان في أرضهء فإنه لا 
يقضى له بشيء» وذلك لأنهم لم يشهدوا أنه يملكه. وقد يكون هذا في 
ملك غيره وإن كان فى أرضه. فإن شهدت الشهود أن هذا الذي هو في يديه 
اف أرص هاه شن 4 ون لم راغا ذلك رو هدو 
أن هذه الحنطة من زرع هذاء وأن هذا الزبيب من كرم هذاء وأن هذا التمر 
من نخل هذاء فإنه يقضى به للمدعي» من قبل أنهم شهدوا أنه له حيث 
شهدوا أنه من زرعه ونخله وكرمه» فليس يملك هذا غيره إلا بشراء منه أو 
هبة. ولو أنه لم تقم له“ بينة على ذلك فأقر الذي هو في يديه أن هذا 
التمر والزرع والزبيب من زرع كان في أرض هذا ومن نخل في أرض هذا 


)1( د - عنده. (۲( د فضمن» صح هه 
(۳) ف - له. (1:) دام له. 
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ومن كرم في أرض هذاء وادعاه الآخرء فإنه يقضى به له بإقرار هذا أنه كان 
في أرضهء ولا يشبه هذا البينة. ألا ترى أن رجلا لو أقام البينة على ثوب 
أنه كان في يديه لم يقض به له. ولو أقر الذي في يديه الثوب أنه كان في 
E‏ هذا دفعته إليه. 

وإذا كان الثوب في يدي رجل» وهو مصبوغ بعصفر. فشهد الشاهدان 
أن هذا العصفر الذي في هذا الثوب لفلان صبغ به هذا الثوب» لا يُدرَى 
من صبغه له. وجحد رب الثوب ذلك» وادعى رب العصفر أن رب الثوب 
هو الذي فعل ذلك لم يصدق على رب الثوب» ولكن يقوم الثوب أبييض ١»‏ 
ويقوم وف ل > فيرد رب الثوب على صاحب العصفر قيمة ما زاد 
العصفر في ثوبه. فإن أبى'" رب الثوب أن يضمن ذلك بيع الثوب» فقسم 
الثمن بينهماء يضرب فيه رب الثوب بقيمة الثوب 00 ويضرب 0 
صاحب العصفر بقيمة ما زاد العصفر في قيمة الثوب. 


وإذا كان اللبن في يدي رجل» فأقام آخر البينة أنه لبنه ضربه في 
ملكه» وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإنه يقضى به 
للمدعى» لأن اللبن قد يضرب غير مرة» ولا يقضى به للذي هو فی يديه. 


وإذا كان جبن في يدي رجل» فادعاه رجل آخرء وأقام البينة أنه جبنه 
صنعه في ملكه. وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل /[7/5١و]‏ ذلك» 
فإنه يقضى به للذي هو فى يديهء لأن هذا لا يكون إلا مرة واحدة. ولو 
أقام البينة أن اللبن الذي“ صنع هذا الجبن منه في ملكهء وأقام الآخر البينة 
على مثل ذلك» قضيت به للمدعي» لأنه أقام البينة على أصل اللبن. ولو 
كان أقام البينة الذي هو في يديه أن اللبن له حلبه من شاته وفي'' ملكه 


(۱) د - يدي» صح ه. (۲( دم ف: رقبه. 

(۳) م أبى» صح ه. )٤(‏ ف - أبيض. 

(5) م + ابنه؛ ف + لبنه. وفي د غير واضحة. والتصحيح من المبسوط› 5/١7‏ 
(5) ف: في. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى في التتاج AKS‏ 
وصنع منه هذا الجبنء وأقام الآخر''' البينة على مثل ذلك» قضيت به للذي 
هو في يديه. ولو أقام البينة أن اللبن لبنه حلبه من شاته هذه وفي ملكه. فإن 
هذه الشاة له» وأن هذا الجبن صنع من ذلك اللبن في ملكهء وأقام الذي 
فى يديه الشاة والجبن البينة على مثل ذلك» قضيت به وبالشاة للمدعي» لأنه 
أقام البينة على الأصل» ولا أقضي به للذي هو في يديه» لأنه لم يقم البينة 
على نتاج الشاة. 


وإذا كان آجُرَ أو جص أو نورة في يدي رجل» فأقام رجل بينة أنه 
آجره وجصه ونورته صنع فى ملكه. وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل 
ذلك» فإنه يقضى به للذي هو في يديه" لأن هذا لا يكون إلا مرة 


واحدة. 


وإذا كان جلد شاة في يدي رجل» فادعاه رجل آخرء وأقام البينة أنه 
جلده سلخه في ملكه» وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإنه 
يقضى به للذي هو في يديه. ولو لم يقم البينة على ذلك وآقام المدعي البينة 
أنه جلد شاته ولم يشهدوا به لهء فإن هذا لا يقضى به عليه» لأنهم لم 
يشهدوا أنه له. وكذلك لو شهدوا على صوف فى يدي رجل أنه صوف شاة 
هذاه وتك لو ھار على لتم :فى بی رجحل ا افا لا 
يقضى به له» لأنهم لم يشهدوا أنه له. 


ولو كانت شاة مسلوخة في يدي رجل» وجلدها ورأسها وسقطها في 
يدي رجل» فأقام الذي الشاة في بدن اة أن اة والجلة والراس 
والسقط لهء وأقام الذي في يديه السقط على مثل ذلك» فإنه يقضى لكل 
واحد منهما بم في يدي صاحبه. ولو أقام كل واحد منهما البينة أن الشاة 


)١(‏ دم: آخر. 

(۲) د + البينة؛ م + البينة على مثل ذلك فإنه يقضى به للذي هو في يديه. 
(۳) د الشاة؛ صح ه. 

.ظ۲۳١/١ د م ف: ورأس السقط. والتصحيح من الكافي»‎ )٤( 

(5) م: بها. وكانت «بها» في د ثم صححت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شاته نُتجت عنذهة وفى ملكه وذبحها وسلخهاء وأن هذا الجلد والرأس 
والسقط''' جلدها ورأسها وسقطهاء وأن ذلك كله له» قضيت بالشاة للذي 
و في يديه» وقضيت له بالسقط كله» أَنّبعْه سقطهاء لأن صاحب النّتاج 
أولى بالشاة وسقطها. 


ولو كانت في يدي /77/51١ظ]‏ رجل شاة» وشاة أخرى فى يدي 
رجل آخرء اف کل واخ کا ا على ارضاح ای هن في اد 
أنها شاته ولدت في ملكه من شاته هذه القائمة فى يديه» فإنى أقضى لكل 
واحد منهما بشاة ا التي هي في يديه» لأنه قد أقام ال بالولادة. 
ولو أقام أحدهما البينة أن الشاة التي في يديه شاته ولدت في ملكه» وأن 
شاة صاحبه له ولدتها شاته هذه في ملكه. وأقام الآخر البينة على مثل 
ذلك» فإني أقضي لكل واحد منهما بشاته التى فى يديه» ولا أقضى لواحد 
مهما جما في. يدي صاحيه. .وكذلك هذا في الحيوان كله ۰ 

ولو كانت شاتان في يدي رجل» فادعاهما رجل آخرء وأقام عل 
ذلك البينة أنهما له» وأن هذه الشاة ولدت هذه الشاة الأخرى فى ملكهء 
فادعاهما رجل آخر» وأقام البينة أنها له» وأن البنت التي ذى © 
صاحبه أنها شاته ولدت الأخرى فى ملكه» فإنى أقضى لكل واحد منهما 
بالشاة التي شهد الشهود أنها ولدت. a.‏ 


وإذا كانت شاة في يدي رجل» فأقام عليها آخر البينة أنها شاته 
ولدت”"' في ملکه» فقضى القاضي له بهاء ثم جاء آخر فادعى أنها شاته 


)000( دموف: ورأس السقط. والتصحيح من المصدر السابق. 

(۲) د: هو. 

(5) ف - وأقام على ذلك البينة أنهما له وأن هذه الشاة ولدت هذه الشاة الأخرى فى ملكه 
فادعاهما رجل آخر. 

(5) ف: البيت الذي (مهملة). 

030 د ذكر؛ صح ها 

)۷( د م ف: ولدته. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى في اتاج 7 
وللت فی ملكه» وأقام البينة أنها شاته ولدت ف ملکه»› وقال الذي فى يديه 
الشاة للقاضي: قد قضيت لي بها بالولادة بالبينة» فإن اكتفيت بذلك وإلا 
ادك عك الك كانه نالفاي الا قفي بشيادة الأرليق عل ا 
المدعي الآخرء ويأمره أن يعيك عليه الشهود ثانية » فإن أعادهم عليه وش 
بها للذي هي في يديه» فإن لم يعدهم ثانية قضى" بها للمدعي. [فلو قضى 
بها للمدعي]“ ثم أحضر الآخر البينة على الولادة» فإن القاضي يقبل بينته» 
ويقضى بها له» ويبطل قضاءه ذلك. وكذلك هذا في الولادة في بني آدم 
والتتاج والنسج في جميع الأشاء كليًا: 


( 


ولو أن شاة فى يدي رجل» ادعاها”“ آخر وأقام عليها البينة أنها له 
قف مهنا له ثم أقام الذي كانت في يديه البينة أنها شاته ولدت في 
ملكه» قضيت بها له أيضاًء وفسخت القضاء الأول. 


ولو أن رجلاً في يديه أمة ادعاها آخرء وأقام البينة أن قاضي كذا وكذا 
قضى بها له على هذا الرجل بشهادة شهود شهدوا له أنها له» وأقام الذي 
هى فى يديه البينة أنها أمته ولدت فى ملكه» فإنى أقضى بها للذي قضى 
القاضى له بهاء وأنفذ القضاء. قال محمد: /[١/۱۷۷و]‏ أقضي بها لصاحب 
الولادةء وأبطل قضاء القاضى» لأن شهوده شهدوا ا إثعا كان 
ا و در أنه له وهذة طن ا من ارو ولق كان 
المدعي أقام البينة أنها أمته ولدت في ملكه» وأن قاضي كذا وكذا قضى بها 
له على هذا وأخذها منه ودفعها إليه» وأقام الذي هي في يديه البينة أنها أمته 
ولدت فى ملكهء قضيت بها للذي قضى القاضي لهء وأنفذه له. وقال 
محمد : أقضي بها للذي هي في يديه. ۰ 


)١(‏ ف هذاء. 
)۲( ف: فقضي. 
(۳) ف: فقضى. 


(5) الزيادة من ب. وعبارة الحاكم: فإن قضى بها للمدعي. انظر: الكافي» ١/٠۲۳ظ.‏ 
)٥(‏ د م ادعى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان عبد فى يدي رجل» فأقام آخر علية البينة أنه'عيده» ون 

قاضي كذا وكذا قضى به له بشهادة شهود شهدوا أنه له على الذي هو فى 
القاضى له به. وقال محمد: أقضى به لصاحب الولادة. 


وإن كان عبد في يدي رجل» فأقام رجل البينة أنه له فقضى له 
القاضي بهء وأقام الذي كان العبد في يديه البينة أنه“ عبده ولد في ملكه. 
وأقام الآخر البينة أن قاضي كذا وكذا قضى به له على هذاء فإن لم يفسروا 
الشهود ولم يزيدو''' على هذا فإني أنفذ قضاء القاضي لهذا على صاحب 
الولادةء لأنى لا أدري لعله اشتراه منه أو وهبه له أو تصدق به عليه. أرأيت 
لوالو ارات ها درهم وغه الحمن»: ألم اه ولك على متام 
الولادة. وقال محمد بن الحسن: إذا أبهم”" الشهود ولم يفسروا“ فكان 
القاضي الثاني لا يدري لعل القاضى الأول قضى به له على بعض هذه 
وجوه فتن انفد الفا على ا الزلادة و اف مور فصوو أنه 
NTT‏ شهود شهدوا أنه له أبطلت هذا القضاءء وقضيت به 
للأول لصاحب الولادة. وكذلك لو كانوا شهدوا أنه كان قضى به لهذا الآخر 
بشهادة شهود شهدوا أنه عبده ولد في ملکه» وأقام الآخر الذي هو في يديه 
بينة أنه عبده ولد في ملكهء فإنى أقضى به للأول لصاحب الولادة وإن(“ 
قضى القاضي الاخ اا 


وإذا كان عبد في يدي رجل» فأقام رجل آخر البينة”“ أنه عبده ولد 


)١(‏ د - أنه له فقضى له القاضي به وأقام الذي كان العبد في يديه البينة أنه. 
)۲( د م ف: ولم يردوا. والتصحيح من الكافي» فتضفكة 


)۳( دم: إذا اتهم. 
)0( د م ف: ولم يقروا. والتصحيح من ب. 
(0) د: فإن. 


)3( د م ف + أنه عبده ولد في ملكه فإني أقضي به للأول لصاحب الولادة وإن قضى 
القاضي الآخر وإذا كان عبد في يدي رجل فأقام رجل آخر البينة. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الشهادة في الولاء في النسب 
5 1 د 

فى ملكه» ووقتوا وقتاء فكان العبد أكبر"“ من ذلك الوقت /[1/0/١١ظ]‏ 
نعروف نت أو كان انعد اسك مق لك قت دووف لك اي 
أبطل شهادتهم» ولا أقضي بهاء ولم" أنفذهاء وهؤلاء شهود زور. وكذلك 
كل ولادة أو نتاج كان على هذا الوجه» وشهدت الشهود على مثل ذلك فهو 
باطل. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل» فأقام رجل آخر البينة أنها دار جده 
اختطها ثم مات وتركها ميراثاً لأبيه لا وارث له غيره»ء ثم مات أبوه وتركها 
ميراثاً لا وارث له غيره» وأقام الذي هي في يديه البينة على مثل ذلك» 
فإني أقضي بها للمدعي» لأن الخطة"" قد تكون غير مرة. 


باب الشهادة في الولاء في النسب 


وإذا كان عبد صغير في يدي رجل يدعي أنه عبده» فالقول قوله إذا 
كان العبد صغيراً لا يتكلم» وهو بمنزلة الثوب في يديه. فإن ادعى رجل آخر 
أنه ابنه فهو مدع»› وعليه البينة. فإن أقام البينة أنه ابنه ولم يزيدوا على هذا 
فإني أقضي به له» وألحق نسبه به» وجعلته حراً من قبل النسب الذي 
شهدوا به. وكذلك لو كان الأب من العرب أو من قريش أو من الموالي أو 
حراً من أهل الذمة فهو سواء كله» ويقضى به للأول» ويكون حراً. 

وشهادة امرأتين ورجل في ذلك كله جائزة. وشهادة رجل على 
شهادة نفسه» وشهادة رجلين على شهادة رجل واحد في ذلك جائزة. 


وإذا كان غلام فى يدي رجل لا يدرى ما هوء فأقر أنه ابنه» والغلام 


صغير لا يتكلم والرجل الذي هو في يديه حرء فادعى رجل آخر أنه ابنه» 
وأقام البينة على ذلك» والمدعي حر أيضاًء فإنه يقضى به للمدعي» ويثبت 


)١(‏ دم: أكثر. (0) د م ف: ولو. 
(۳) د م الخطبة. )٤(‏ د م ف + له. 
(0) ف - کله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


نسبه منه» ولا يقبل قول الذي الغلام في يديه مع البينة. 

وإذا كان الذي هو في يديه حر يدعيه» والذي أقام البينة عبد أو ذمي» 
فإن نسبه يثبت من المدعي» ويلحق به بشهادة الشهود الذين شهدواء ويكون 
الصبي حراً في ذلك كله وإن لم أعرف أمه» ما خلا العبدء فإنه إذا أثبت 
نسبه من العبد وأمه حرة فهو حر. 


وإذا كان صبى فى يدي رجل فادعى أنه ابنه وأقام على ذلك بينة» 
وادعى /[٥/۱۷۸و]‏ رجل آخر أنه ابنه وأقام على ذلك بينة» فإني أقضي به 
للذي هو في يديه. 


وإذا كان الصبي في يدي رجل فادعى أنه ابنه من امرأته هذه وأقام 
على ذلك بينة» وادعى ١”‏ ا أنه ابنه من امرأته هذه وأقام على ذلك بينة » 
فإني أقضي به للذي هو في يديه» وأجعله ابن الرجل وابن المرأة الذي هو 
في اا وق ی ب الأم. وكذلك لو جحد الأب ذلك وادعته الأم. 
0 0 كانت الام أم ولد. وكذلك إذا كانت الام من أهل الذمة 
ر ا فيك دسي ا جا راك اننيعا رإن كان الا 
ادعاه ولم 0 يديه حراً من العرب هو وامرأته فأقام البينة عليه» وأقام 
الآخر البينة عليه فإني أقضي به للذي هو في يديه. 


ولو أن عبداً وامرأته أمة كان في أيديهما صبيء فادعاه رجل من 
العرب وأقام بينة أنه ابنه من امرأته هذه وهي من العرب» وأقام العبد البينة 
أن هذا الصبي ابنه من امرأته'" هذه ان أقضي به للعربي ولامرأته» 
وأجعله ابنهما للعتق الذي دخل فيه. وكذلك لو كانا 7 الموالى أو من أهل 
الثم لضت 4 لها واجعله سرا للحن الذي دعل فة فاد دوخن الق 


)١(‏ د: فادعى. 

)۲( دم ف: تزوجها. 

۳) د: من امرأة. 

)٤(‏ ف - وهي من العرب وأقام العبد البينة أن هذا الصبي ابنه من امرأته هذه. 
)٥(‏ ف: قال. 


کتاب الدعوى والبينات - باب الشهادة ذ في الولاء في النسب 


فصاحب العتق أولى. وكيف أجعله عبداً ی وقد قامت البينة أنه حر. 
أرأيت لو كانت أمة أكنت أحل فرجها. 


وإذا كان صبي”'' في يدي رجل فادعاه آخر وأقام البينة أنه ابنه من 
امرأته هذه وهما حران» وأقام الذي هو في يديه البينة أنه ابنه وهو حرء 
ولم تنسبه البينة إلى أمه. فإني أقضي به للمدعي» لأن هذا النسب قد يثبت 
منه» وولادة الأب مثل ولادة الأم. 


وإذا كان صبي في يدي رجل فادعاه آخر وأقام البينة أنه ابنه» وشهد 
شهود آخرون أن الذي هو في يديه أقر عندهم أنه أبنه» فإني أقضي به 
للمدعي» ولا أنفذ إقرار الذي هو في يديه بشهادة ا الذين شهدوا 
على إقراره» وإقراره عند القاضي وإقراره عندهم بذلك سواء. 


وإذا كان الصبي لقيطاً في يدي رجل فادعاه رجلانء فأقام كل واحد 
منهما البينة أنه ابنه ولد على فراشه من امرأته هذه» فإني أقضي به لهم 
جيمعاء وأجعله ابن المرأتين وابن الرجلين. وقال أبو يوسف ومحمد: أجغله 
ابن الرجلين» ولا أجعله ابن المرأتين» لأن علمي محيط /[078/0١ظ]‏ بأنه لا 
تلده امرأتان» وقد يشترك فيه رجلان.. ولو وقنث كل واحدة متهما وقتاً 
فكان أحد الوقتين قبل صاحبه» فإني أنظر إلى الصبي وإلى الوقتين» فإن كان 
يكل فضت به لها جا :وإن كان مشكلة فى اداو وسو اکر 
من الآخر أو أصغر وذلك بين واضحء فإني أقضي©) به للمشکل» وأبطل*) 
ننه الاخ 

وإذا كان الصبي في يدي رجل» فادعته امرأة أنه ابنهاء وأقامت 
شاهدين على ذلك فإنه يقضى به للمرأة. فإن كان الذي في يديه يدعيه لم 
يقض"''' به له. ولو لم تقم المرأة بينة إلا امرأة واحدة تشهد" أنها ولدته 


)١(‏ د: الصبي. (؟) د م ف: شهود. 


(۳) د: واحد. €3 دم: نقضي. 
)0( دم: ونبطل. () ف: لمن يقضى. 


(۷) دم ف: شهد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

لك جروج لے 
فإن كان الذي هو فى يديه يدعى أنه ابنه فهو ابنه» ولا يقضى به للمرأة 
شاد ارا واج وإن كان لدي تعد افق :يديه ی ا ا و 
لقيط فان أقضى. به اللمرأة بشهادة القراة الى شهدت .وإن كان الذي هر فى 
تدو وترم N E A 51١‏ 
بشهادة امرأة واحدة. ۰ 

وإذا كان العبد في يدي رجل» فادعاه رجل وأقام البينة أنه عبده ولد 
في ملكه» [وأنه أعتقه. وأقام الذي هو في يديه البينة أنه عبده ولد في 
ملكه] 2 فإني أقضي به للذي أعتقه. وكذلك لو كان المدعي دبره. وإن 
كان كاتبه فإنه لا يستحق بهذا شيئاًء ولا يشبه هذا العتاقة. ولو أقام البينة أنه 
ابنه ولد في ملكه من أمته هذهء وأقام الذي هو في يديه البينة أنه عبده ولد 
فى ملكه. فإنى أقضى به للذي ادعى أنه ابنه» وأجعله حراء لأن هذه 
ا من الأصل؛ تدا والعتاق الذي قبله سواء. 

وإذا كان الصبى فى يدي امرأة» فادعت امرأة أخرى أنه ابنهاء وأقامت 
على ذلك امرأة» فشهدات أنه ابنهاء وأقامت الذي هو في يديها البينة امرأة 
وات اة أنه یا قري ای به لاان هو فى ها بول 
شهد“ لكل واحدة منهما رجلان قضيت به للذي هو في يديها“. ولو لم 
تشهد للتي”'' هو في يديها إلا امرأة واحدة وشهد للمدعية رجلان قضيت 
به ا وشهادة ا فى هذا أحق أن يقبل من شهادة امرأة واحدة. 

ولو أن رجلا وامرأته 5 أيديهما صبي غات ؟ میا أنه 


)١(‏ م ف: لا يدعيه. (۲) ف: لأنه. 
(۳) د م ف: يلعيه. )٤(‏ دم ف: عبد. 
(0) الزيادة من المبسوط› .481/١7‏ (5) ف: العتاقة. 


)۷( د م ف + وأنه أعتقه البتة وأقام الذي هو في يده البينة أنه عبده ولد في ملكه؛ ف 
وأقامت الذي هو في يديها البينة امرأة واحدة فشهدت أنه ابنها. 

(0) م: ولو لم يشهد. 

(9) د ولو شهد لكل واحدة منهما رجلان قضيت به للذي هو في يديها. 

(١1)دم:‏ التي. 

(١1)دم‏ ف: أمة يدعياها. والتصحيح من الكافي» ١/٠۲۳ظ.‏ 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الشهادة فى الولاء فى النسب 


اي وادعى رجل آخر أنه ابنه من امرأته هذه وأقام البينة على ذلك 
رجلين» وشهد للذي الصبي في أيديهما امرأة واحدة» فإني أقضي به 


للمدعي بشهادة رجلين» وهي أحق /179/01و] أن تقبل من شهادة المرأة. 


وإذا كان الصبي في يدي رجل ذمي يدعي أنه أبن وأقام رجل من 
المسلمين شاهدين مسلمين أنه ابنه ولد على فراشهء وأقام الذي هو في يديه 
رجلين شاهدين من آهل الذمة أنه ابنه ولد على فراشهء فإني أقضي به 
للمسلم. ولا تجوز شهادة أهل الذمة للذمي”'' مع شهادة المسلمين للمسلم. 
وكذلك [لوكان]”" شهود المسلم من“ أهل الذمة قضيت به له. ولو كان 
شهود الذمي من أهل الإسلام قضيت به للذمي الذي هو في يديه. 


ولو كان صبي في يدي رجل لا يدعيه» وأقام عليه رجل مسلم 
شاهدين مسلمين أنه ابنه ولد على فراشهء وأقام عليه رجل من أهل الذمة 
شاهدين من أهل الذمة أنه ابنه ولد على فراشه» فإني أقضي به للمسلم. 
ولو كان الذي عمو في يديه كافرا أو امسلا فهو وا ولو كان كتهرد 
الذمي مسلمين وشهود المسلم مسلمين فإني أقضي به للمسلم منهما وأجعله 
مسلماً. فإن كان الذي هو في يديه ذمياً أو مسلماً لا يدعيه وشهود المسلم 
من أهل الذمة وشهود الذمي مسلمين فإني أقضي به للمسلم منهما وأجعله 
مسلما. 


ولو أن رجلا وامرأته في أيديهما صبي» فقال الرجل: هذا ابني من 
فلانة» لامرأة غيرهاء وقالت المرأة: هو ابني من زوجي فلان» لرجل آخر 
وهو غائب» وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك. جعلته ابن الرجل من 
المرأة وابن المرأة من الرجل. 


)١(‏ د م ف: ابنها. والتصحيح من المصدر السابق. 
)۳( د م ف: لذمي. 

(۳) الزيادة من الكافى. ١/١۲۳ظ.‏ 

9 ف شاا ن لی الا 
)٥(‏ د: وإذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كك ا کے 

وإذا كان الصبي لقيطاً في يدي رجل مسلم» فادعى رجل مسلم أنه 
ابنه من امرأته هذه الحرةء وأقام على ذلك البينة'''» وادعى عبد أنه ابنه من 
هذه الأمة وأقام على ذلك البينة» وادعى المكاتب أنه ابنه من هذه المكاتبة 
وأقام على ذلك البينة» فإني أقضي به للحر وأجعله ابنه» دون المكاتب 
ودون العبد» لأنه قد عتق في الأصل فلا يكون رقيقا مملوكا يباع. 

وإذا كان الصبي في يدي رجل لا يدعيه» فأقام عليه ذمي شاهدين 
مسلمين أنه ابنه ولد على فراشه من هذه الأمة» وادعى عبد مسلم أنه ابنه 
ولد على فراشه من هذه الأمةء فإنى أقضى به للذمى» وأجعله حراء ولا 
أجعله عبداً. ٠ ١ ١‏ 

وإذا كان الصبى فى يدي رجل» فادعى عبد أنه ابنه ولد على فراشه 
من هذه الأمة» وأدغن 5 أنه ابنه ولد على فراشه من هذه /[٥/۱۷۹ظ]‏ 
المكاتبة» وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك» فإني أقضي به للمكاتب 
منهما وأجعله ابنه. ولو ادعاه يهودي أو نصراني أو مجوسي وأقام كل واحد 
ا ال اه ابنه ولد على فراشه قضيت به هودق" والنصراني. 

ولو أن ضيبا فى .يدئ رخل لا يدغية:فأقامت: امرأة ‏ بينة أنه /ابتها 
ولدته» وأقام يعن احر الينة أله ا و 
جخلته: ابن الرجل. وانق المرأةة :وقذلك لو كان فى بد المراة . وكذلك: لو 
كان في يدي الرجل جعلته بينهما جميعاً. 0 

ولو أن رجلا ذمياً في يديه عبد» فادعى مسلم أنه عبده ولد في ملکه» 
وأقام على ذلك بينة من أهل الذمة» وأقام الذمي الذي" العبد في يديه 
[بينة] من أهل الإسلام أنه عبده ولد في ملكه» قضيت به للذمي. ولو كان 


)١(‏ د + وادعى عبد أنه ابنه من هذه الأمة وأقام على ذلك البينة؛ م + واعا عبد أنه ابنه 
من هذه للأمة وأقام على ذلك البينة. 

(؟) د م: بين اليهودي. وما أثبتناه في ف ب؛ والکافي» ١/771ظ؛‏ والمبسوط. ۸۳/۱۷. 

(۳) ف: المرأة. )٤(‏ د أمه. 

)٥(‏ د وكذلك لو كان في يدي المرأة. (7) د الذي» صح ه. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى فى الدار يدعيها الثلاثة والاثنان 


بينة الذمي من أهل الذمة قضيت به للمسلم. ولو كان في يدي آخر لا 
يدعيه» وأقام المسلم بينة من أهل الإسلام أنه عبده ولد في ملك" ». وأقام 
الذمي بينة من المسلمين على مثل ذلك» قضيت به بينهما نصفين. ولو كانت 
البينتان جميعا من أهل الذمة والذي هو فى يديه من أهل الذمة قضيت 
للمسلم دون الذمي. ولو كان بينة المسلم من أهل الكتاب وبينة الذمي 
CY) f٢ 0 3‏ 
مسلمين قضيت به بينهما نصفين. ولو كان المدعي يهوديا أو مجوسيا © وكل 
واحد منهما يقيم البينة أنه عبده ولد في ملكه قضيت به بينهما نصفين. ولو 
كان في يدي أحدهما قضيت به للذي هو فى يديه دون صاحبه. 


باب الدعوى في الدار يدعيها الثلاثة والائنان" 
وهي في أيديهم وفي أيدي غيرهم ودعواهم مختلفة في ذلك 


وإذا كانت الدار في يدي ثلاثة رهطء فادعى واحد منهم جميعهاء 
وادعى الآخر نصفهاء وادعى الآخر ثلثيهاء فإن كل واحد منهم مدع وعلى 
كل واحد منهم البينة. فإن لم تكن لهم بينة فعلى كل واحد منهم اليمين 
على دعوى صاحبه. فإن حلفوا جميعاً فالدار بينهم أثلاثاً» لكل واحد منهم 
ما في يديه. وإن قامت لهم جميعاً“ البينة على ما ادعى كان لصاحب 
/]0/ 1۸۰ر[ النصف الثمن» وكان لصاحب الثلثين الربع› وكان لصاحب 
الجميع ما بقي. وهو خمسة عشر سهما من أربعة وعشرين سهماء لأن 
صاحب النصف ادعى فضل السدس على من“ في يديه النصف» من ذلك 
السدس في يد صاحب الجميع» فيأخذ ذلك منه» ونصف ذلك السدس في 


)١(‏ د - قضيت به للذمي ولو كان بينة الذمي من أهل الذمة قضيت به للمسلم ولو كان في 
يدي آخر لا يدعيه وأقام المسلم بينة من أهل الإسلام أنه عبده ولد في ملكه. 

(؟) ب: ومجوسيا. 

(۳) د م: والاثنين. 

(5) م - فالدار بينهم أثلاثاً لكل واحد منهم ما في يديه وإن قامت لهم جميعاًء صح ه. 

(5) د م ف: على ما. 1 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا “٠‏ 
يد صاحب الثلثين» وقد أقام عليه صاحب الجميع بينة على كله» فلصاحب 
النصف من ذلك النصف سدس نصفه» وذلك ربع السدس» وصاحب الثلثين 
SS‏ 
السدس فا ا که وفي يدي الذي ادعى النصف سدس فال 
نصفه» E‏ 
جميعا معأ بعضهم لبعض كان القضاء فيه كما وصفت لك. ولو كانت الدار 
في يدي غيرهم والذي هي في يديه على ما سميت لك والبينة على ما 
سميت لك فإن ذلك في قول أبي حنيفة: لصاحب الجميع الثلث» والسدس 
بين صاحب الجميع وصاحب الثلثين نصفان» والنصف بينهم أثلاثا. وفي 
قول أبي يوسف ومحمد: الدار بينهم على ثلاثة عشر سهماء لصاحب 
الجميع ستة» ولصاحب الثلثين أربعة» ولصاحب النصف ثلاثة 


وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار في يدي رجلين فادعى أحدهما نصفها 
والآخر eS‏ 7 فإن الذي ادعى النصف مصدق» لأن النصف في يديه 
ولم 3-3 فضلاء 00 ادعى الجميع مدع فعليه البينة. فإن قامت ب لهما 
جميعاً البينة فإنه“ يقضى بالدار لصاحب الجميع. وكذلك قال أبو يوسف 
ومحمد. 


ولو كانت هذه الدان ف يدع عبرا والمدعى عل 'ما درت لك: 
وقد كافدع E E‏ قال في AE‏ لصاحب الجميع 
لا حق للآخر فيه» والنصف الباقي كل واحد منهم قد أقام عليه بينة"» فهو 
اتشان وقال انو جومت ومد انار يتويب على ثلاثة ا 
لصاحب الجميع الثلثان» ولصاحب النصف الثلث» يضرب كل واحد منهما 


فى الدار بما شهدت به الشهود. 
وإذا كانت الدار في يدي رجل منها منزل» وفي يدي آخر منها منزل 
(۱( دم قام. )۲( دم ف: جتميعاً: 


(r)‏ دم ف: اقامت. )€( دم ف: وان. 
(5) الزيادة من ب. (0) د: البينة. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى فى الدار يدعيها الثلاثة والاثنان 


آخرء فادعى أحدهما أن الدار بينهما نصفان» وقال الآخر: هي لي كلهاء 
EG‏ ند المنزل ال هو فى يديه وما فى يدي الآخر له نصفه. 
/[ه/ ٠‏ ظ]|] ولو لم يكن في 5000 ما و لك لحن كانت الدان 
في أيديهما لا يعرف شيء منها““ في يدي“ أحد منهما دون صاحبه فإن أبا 
حكفة ادق :دلقم O E TT‏ لاك كالما ادو توه لينل 
وكذلك المنزل EN‏ والقرية والعبد والأمة والحيوان كله والثياب 
والعروض. 

وإذا كانت الدار سفلها في يدي رجل وعلوها في يدي آخرء وطريق 
العلو فى الساحةء فادعى كل واحد منهما أن الدار لهء فإن أبا حنيفة قال 
قير ذلك ا ا لطتو وار قد فزت لطن جب الل زان 
اقتا جا البيلةة عل ما لدعي فلكل 0 واحد متهما ها في يد صاخ 

وإذا كانت الدار في يد ثلاثة رهط فادعى واحد منهم النصف وادعى 
الآخر السدس وادعى الآخر الثلث» وجحد بعضهم دعوى بعض» فإن 7" 5 
يد كل واحد منهم الثلث» والثلث“ الذي يقع في يدي صاحب السدس 
نصفه له» ونصفه E‏ فإن قامت البينة لصاحب النصف على 
وواة أخد م عرد كن تواعطق مداص ايه ق 

وإذا كانت الدار في يدي ورثة» فأقر بعضهم أنها لأبيهم مات وتركها 
مانا وأقر بعضهم أنها لجدهم مات وتركها ميراثاً. فإن كل واحد 
منهما”''' مدع» وعلى كل منهم البينة على دعواه. 


وإذا كانت المنزل في يدي رجل» وبقية الدار فى يدي آخرء فادعى 
الذي فى يديه الدار المنزل» وجحد ذلك صاحب المنزل» فإن على مدعى 


)١(‏ د م ف: وإنما. (6) قا اله 

 )۳(‏ ف: للذي. (5) م ف: منهما. 
(5) د: في يد. (1) دم ف: ولكل. 
(۷) ف + كان. (۸) ف والثلث. 


(9) ف: مرقوق. )٠١(‏ أي من الفريقين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الدار البينة» فإن أقام البينة أخذ بذلك» وإن أقام رب المنزل البينة“ أن 
المنزل له لم تقبل بينته على ما في يديه" . 


26 36 * 


باب دعوى الحائط 


وإذا كان الحائط بين الدارين» فادعى صاحب هذه الدار الحائط» 
وادعى صاحب هذه الدار الحائط» فإن أبا حنيفة قال: إن كان لأحدهما عليه 
7 الضف < 1 5 : 
جذوع” " وليس للآخر عليه جذوع فهو لصاحب الجذوع. 


وقال أبو حنيفة: إن كان لأحدهما عليه حَرَادِيَ”*؟ وللآخر عليه جذوع 
فهو لصاحب الجذوع» وليس لصاحب الحَرَادِيَ فيه حق» لأن الحرادي ليس 
بخ وكذلك الوا تكون على الحائط» فإن صاحب البواري 
والحرادي لا يستوجب بذلك شيئاً من الحائط. 


وقال“ /01/١181و]‏ أبو حنيفة: إن كان الحائط متصلاً ببناء أحدهما 
وللآخر عليه جذوع فإن الحائط لصاحب الجذوع» إلا أن يكون اتصاله 


)١(‏ د - البينة. 

(؟) د - بينته على ما في يديه. 

(۳) جمع جذع: وهو ساق النخلة» ويقال لسهم السقف. انظر: المصباح المنير» «جذع». 

)4( الحَرَادِي : ما يلقى على خشب السقف من خُرّم القصب. الواحد: خُرْدِيّ» وهو نبطي. 
قال ابن السكيت: ولا تقل: هُرْدِيَ. وفي العين: الهُرْدِيّة: قصبات تُغْم مَلويّة بطاقات 
الكزم» ترسل عليها قضبان الكرم. والحُرْدِيّة: حياصة الحظيرة التي تشد على حائط من 
قصب عرضا. انظر: المغرب» «حرد». 

(4) أي: ليس بحمل مقصود بني الحائط من أجله. انظر: المبسوط للسرخسي» .۸۸/١۷‏ 

69 البواري جمع بَارِيٌ : وهو الحصير» ويقال له: البُورِيّاء بالفارسية. انظر: المغرب» 
(بري). 

(۷) م «البواري لا يستوجب بذلك شيئاً من الحائط وقال» غير واضح. 


كتاب الدعوى والبينات - باب دعوى الحائط Em‏ 
ار ا برح دار» فيكون الحائط لصاحب الاتصالء» و 
الجذوع موضع ا 

وقال أبو حنيفة: إن كان الحائط متصلا ببناء أحدهما وليس للآخر 
غل جذوع نهو الاب الاتصال: 


وقال أبو حنيفة: إن لم يكن متصلاً ببناء واحد منهما ولم يكن لواحد 
e (FF 4 .‏ 

منهما عليه جذوع فهو ` بينهما نصفان. 

وقال أبو حنيفة: إن كان لأحدهما عليه عشر خشبات وللآخر عليه 
س خشبات فهو بينهما نصمان. 

وقال أو حنيفة : إن كان لأحدهما عليه خشبات وللآخر خشبة واحدة 
فلا واد مهفا ما تحت حه ول ايكون هما تضفان. 

ؤقال: أن ةة إن كان لأحدهها عليه هة رلا خر عليه اط 
وَمتكرة فان الستائظ الايا الصا ال فياه لاسن ال 
السترة على حالها. وإن لم تكن لواحد منهما عليه خشبة ولا سترة ولم يكن 
متصلا ببنائهما ولأحدهما عليه حَرَاديّ أو بَوَارِي فإن الحائط بينهما نصفان» 


)١(‏ قال السرخسي: قال في الكتاب: إلا أن يكون اتصال تربيع بيت أو دار» فيكون 
لصاحب الاتصال حينئذ. وكان الكرخى رحمه الله يقول: صفة هذا الاتصال أن يكون 
هذا الحائط المتنازع من الجانبين جميعاً متصلاً بحائطين لأحدهماء والحائطان متصلان 
بحائط له بمقابلة الحائط المتنازع» حتى يصير مربعاً شبه القبة» فحينئذ يكون الكل في 
حكم شيء واحد» فصاحب الاتصال أولى. انظر: المبسوط. ۸۸/۱۷. 

(؟) ورد نظير هذه المسألة في كتاب الصلح أيضاً. انظر: 9/8و ۹ظ. 

(۳) ف: وهو. 

)٤(‏ ولفظ الحاكم: تسع. انظر: الكافي» ١/۲۳۲و.‏ وقال السرخسي: وإن كان لأحدهما 
عليه و وللآخر ثلاث خشبات فصاعداً قضى به بينهما نصفان» اعتباراً 
لأدنى الجمع او لكل اما عليه خی ا ی ها 
لأجله» فلا يعتبر التفاوت بعد ذلك في القلة والكثرة. انظر: المبسوط. 40/١7‏ 

(4) دم: ولآخر. 


0( دم ف: 1 ال والتصحيح من المبسوط› ۷ 04 ولفظ ب: والسترة لربها. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا 


ولا ب يستحق بالحَرَادِيٌ والبواري ا لآنها ليدبت يحمل. 


وقال أبو حنيفة: إذا كان خض" بين رجلين كل واحد منهما يدعيه» 
والقُمُط''" إلى أحدهما فإن الخضٌ”" بيتهما نصفان» ولا أعمل بالقّمُط. 
وكذلك البناء لو كان وجهه إلى أحدهما وظهره إلى آخر كان بينهما نصفين. 


وقال أبو حنيفة : لا أعمل بوجه البناء ولا بظهره. ولا ألتفت إلى 
شيء من ذلك. 
بلغنا عن شريح”“. ويقضى أيضاً لمن كان إليه ظهر البناء وأنصاف اللبن إليه. 


وقال أبو حنيفة: إذا كان سفل الحائط لرجل وعلوه لآخر فأراد 
صاحب السفل أن يهدم السفل فليس له ذلك. 


وقال أبو حنيفة: ليس له أن يفتح فيه باباً ولا كوة ولا يدخل فيه 


وقال بو يوسف ومحمد: له أن يفتح انا وكوة» وله أن يدخل جذعاً 
ع فإذا كان الشيء الذي يحدثه يضر بالعلو لم يكن له 


1 
أن 
وقال أو حنيفة : لبن لصاحب العلو أن يحدث على علوه بناءٌء ولا 


2000 الخْصٌ : بيت من قصب. انظر: المغرب» (خصص). 

)١(‏ القمْط جمع قِمَاط: شُرْط الخْصٌ التي يُونّق بهاء جمع شريط: وهو حبل عريض 
ينسج من ليف أو خوص. وقيل: القَمُط هي الخشب التي تكون على ظاهر الخخصٌّ أو 
باطنه يشد إليها حرادي القصب. وأصل القَمُط: الشدّء يقال: قَمَطَ الأسيرَ أو غيره إذا 
جمع يديه ورجليه بحبل» من باب طلب. انظر: المغرب» «قمط). 

(۳) د: الخط. 

() رواه المؤلف بإسناده في كتاب الإقرار. انظر: 801/0 ؟و. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الحائط ® 
يضع عليه جذوعاً لم تكن لهء ولا یشرع فيه“ /[0/١4١ظ]‏ كنيف" لم 
يكن. 


وإذا كان الحائط بين دارين وأقام كل واحد منهما من أرباب الدارين 
ال أن الشاقط له + فإنة قف حاط تهنا تمق وات اقام لحدهها 
ب إله يعضى ب بيئهما تصمين. وإل افم 
البينة أنه له ولم يقم اللظز ةا E a‏ 
للآخر عليه جذوع نزعته. 


وإذا كان الحائط بين رجلين فادعى رجل آخر أن أحد الرجلين قد أقر 
أن الحائط له وأقام على ذلك بينة» فإنه يقضى له" بحصته من 


اواد !"كه ونين ارد 

وإذا كان الحائط في يدي رجل وله جذوع شاخصة فيه على دار رجل 
لصاحب الدار أن يقطع الجذوع. ولكن تترك على حالها إلا أن تكون جذوع 
لا تحمل على مثلها شيئاًء إنما هي أطراف جذوع خارجة في داره» فتقطع 
في قول أبي حنيفة. 

ذا كان ك نفك لرا فلو خر فلسن ااي الل "أن 
يهدم سفله» وليس لصاحب العلو أن يبني على علوه شيئاً لم يكن قبل ذلك 
في قول أبي حنيفة. 


يضر بالسفل فليس له ذلك. 


)١(‏ د فيه. 

(۲) الكييف: ما يُشْرَّع فوق باب الدار كالجناح ونحوه» وأهل العراق يسمون ما أشرعوا 
من أعالي دورهم كنيفا. وقيل: الكنيف يكون متصلا بالدار بخلاف الظلة. انظر: لسان 
العرب» «كنف» كنن). 

(۳) ف له. )٤(‏ د ف: البينة. 

(0) ف: فإن. (5) د له. 

(۷) أي: الحائط. انظر: الكافي» ١/177و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا انهدم العلو والسفل جميعاً 
لم يجبر صاحب السفل على بنائه» ولصاحب العلو أن يبني السفل والعلو 
العلو: 

وقال أبو حنيفة : لو هدم صاحب العلو علوه وهدم صاحب السفل 
سفله أخذه صاحب السفل بالبناء حتی يعيذه على حاله. 

ولو كان بيت بين رجلين أو دار فانهدمت فبناها أحدهما لم يرجع 
على شريكه بشيء. وكذلك الحائط إن لم يكن عليه جذوع. والحمام إن لم 
یکن .ولك الت ن رحن ولا شه :هذا اللو والسفل لان هذا قد 
بنى في ملكه وملك صاحبه بغير أمره» وصاحب العلو إنما بنى في ملك 
صاحب السفل» لأنه لا يكون له علو حتى يبنى السفل» وصاحب الدار 
والبيت والشريك في الدار والبيت يقدر على القسمة» ويبنى ی حقه. 


26 36 3% 


باب الدعوى في الطريق 


/[87/5 1و إذا كان لرجل باب من داره فی دار رجل» فأراد أن 
يمرا" فى دارة مق ذلك الاب قبس جاج لدان فا الات الذئ 
يدعي الطريق ٠‏ هو بعري للطريق » وعليه البينة» والقول قول رب الدار مع 
تفع ولا سق صا الات بان 0 في دار هذا. فإن أقام شاهدين 
يشهدان أنه قد كان يمر فى هذه الدار م" E‏ يتمق بي 
الشهادة شيا إلا أن يشهدوا آنه :طريق له ابت فيهاء فإن شهدوا بذلك 
جازت شهادتهم وإن لم يحدوا”» الطريق ولم يسموا أذرع عرض ولا طول» 


)١(‏ في هامش ب: أي إن لم يكن لأحدهما عليه بناء أو جذوع. 
)۲( دم ف: أن يعين. (۳) د هذه الدار من. 
(©8) ف: باب. )٥(‏ د: لم يجدوا. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى في الطريق 222 
داو و إن له ا هن ر من هذا الجات إلى بيات 
دار فان شهدوا على هذا فهو خائر:. وكذلك إن قالوا: امات ابوه وترك 
هذه الطريق ميراثاً له» ولم يسموا عرضه ولا طوله ولا حدوده» كان أجوز 
للشهادة. 


وإذا کان لرجل ميزاب فى دار رجل» فأراد أن سیل به الما فمتعة 
ود ندا كابير ا ا وک 
أن له في هذه الدار مسيل ماء. فإن أقام البينة فشهدوا أنهم راوه :ستل 
فت مات فن هتاه الشتهادة: فة ولا سجن بها شيعا حي هدوا أن له 
مسيل ماء فيها من هذا ا فإن شهدوا أنه لماء المطر فهو جائز. 
وإن"“ شهدوا أن له مسيل ماء ولم ينسبوه إلى شيء مما سمينا فالقول فيه 
قول رب الدار الذي جحد ذلك مع يمينه. فإن قال: هو لماء المطرء فهو 
كما قال. وإن قال: هو للوضوءء فهو كما قال بعد أن يحلف على ذلك. 
ولو لم يقم بينة أنه كان له فلمدعي”" الميزاب أن يستحلفه على ذلك» فإن 
حلف برئ من الدعوى» وإن نكل“ عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. 


وإذا كانت الدار التي يدعي فيها المسيل والطريق بين ورثة» :وأقز 
بعضهم بالطريق والمسيل» ثم جحد ذلك بعضهم› لكر لصي ال 
ا ولا لصاحب المسيل أن يسيل فيه ماءه بإقرار , بعض الورثة. وإن 
أقروا جميعاً غير واحد منهم فهو كذلك انشا غير أن الدار تقسم» فيضرب 
المقر له بالطريق وبالمسيل في حصة المقر بقيمة ذلك» يضرب المقر 
بفعع کو ا عت الك زلا ينيو" الو شيل الماك قن هذا 


)١(‏ دم ف: أن يقول. (۲) ف: إن له في طريق هذه. 
)۳( د م ف: دار. (6) د- فليس» صح ه. 

)٥(‏ ف _ فمنعه رب الدار فليس لصاحب الميزاب أن يسيل فيه الماء. 

(5) د م: فإن. (۷) د م ف: فللمدعي. 


(A)‏ دم: وله أنه نكل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الوجه غيرهما من الحقوق من الدور“ والأرضين. 
وإذا كان مسيل ماء في قناة» فأراد صاحب /[١/۱۸۲ظ]‏ القناة أن 
يجعله ميزاباء فليس له ذلك إلا أن يرضى بذلك أهل الدار الذين علي“ 
المسيل. وكذلك لو كان ميزاباً فأراد أن يجعله قناة فليس له ذلك إلا أن 
يكون عليهم من ذلك ضرر بين» فله أن يجعله. وكذلك لو جعل ميزابا 
أطول من ميزاب أو أعرض. وكذلك لو أراد أن يسيل ماء سطح آخر في 
ذلك الميزاب لم يكن له ذلك. وكذلك لو أراد أن يزيل ماء الميزاب عن 
مسيله لم يكن لهم ذلك. كين أرادوا أن يبنوا بيتاً مسيل ميزابه على ظهره 
كان لهم ذلك. وليس لهم أن يبنوا في ساحة الدار ما يقطع عليه طريقهء 
شدي لهم اناده كوا ميخ اة اندر غر کر كانه دار :وكوف ها وی 
ذلك. 


¥ ¥ 


باب الدعوى في شيء واحد من وجهين 


وإذا كان الدار في يدي رجل» فادعى رجل أن أباه مات وتركها ميراثاً 
عند القاضي» جخ ذلك الذئ هن فى يديه وقال المدعن: :ماك والدي 
فقا تار ركه عر أ E‏ وروز تقاف بال ESE‏ 
7ب فاه ها 
يقبل منه البينة عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء لأن هذا نقض 
لدعواه الأولى» ودعواه الأولى تنقض هذه الدعوى الآخرة. وكذلك لو 
ادعاها بهبة أو صدقة. 


TEE 
وفي هامش ب: نظر لهم. أي أن «عليهم» فيها نظرء ولعل الصواب الهم».‎ )۲( 
م ولو.‎ (۳) 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى في شيء واحد من وجهين aD‏ 


وإذا كان العبد في يدي رجل» فادعى رجل آخر أن الذي في يديه العبد 
تصدق به عليه منذ سنة وقبضه» وجحد الذي هو في يديه ذلك» ا 
القاضى المدعى البينة على ما يدعى» فجاء بالبينة أنه اشتراه منه منذ سنتين» فإن 
ذلك لا يفيل هه ان وعواة الأولى تقطن دعا هذه الانخرةة وكدلك لر كاه 
ادعى في أول مرة الشراء ثم جاء بالشهود على الصدقة فإن ذلك لا يقبل منه. 
فإن ادعى الصدقة منذ سنة وجحد الذي هو في يديه وأقام البينة أنه اشتراه منه 
منذ شهرء وقال: جحدنى الصدقة فاشتريته منه» فإنى أقبل منه هذه البينةء 
وان لات ذلك لر دعي ارا ”بعك رون » رقال: جحد :ذلك 
فسألته» فتصدق علي بعد /[187/0١و]‏ ذلك» وجاء بالبينة على ذلك» فإني أقبل 
الشهود على ذلك» وأقضي له بالعبد. ولو ادعى أن أباه مات وتركه 0-0 
وارث له غيره منذ سنة» وقال: جحدني ذلك» ولم يكن له بينة» فاشتر 
منه"“ منذ شهرء وأقام البينة على ذلك فإني”" أقبل ذلك منه. ا له 
بالعبد. ولو ادعى ميراثاً منذ سنة من أبيه على ما ذكرء فقال له القاضي: هات 
بينة» فقام من عند القاضي على ذلك» قجاء بالنيئة على الشراء أنة اشتراه مه 
بعد ما قام من عند القاضيء وقال: جحدني الميراث» واشتريته منه» فإني أقبل 
منه البينة على ذلك وأقضي له بالعبدء وهذا لا ينقض ما ادعى أول مرة» لانه 
يقول : جحدني الميراث واشتر يته منه» فإني أقبل منه. 

وإذا ادعى رجل أمة فى يدي رجلء وقال: اشتريتها بعبدي هذا منه 
منذ سنة» وجحد البائع للك فسأله القاضي البينة» فأتاه بشاهدين» فشهدا 
أنه اشتراه منه منذ قام من عند القاضي بألف درهم» وقال: جحدني البيع 
الأولء ولم يكن لي بينة»› فإني أقبل ذلك منه وأقضي به له. ولو كان جاء 


بالشهود بعد هؤلاء فشهدوا أنه اشتراه منه منذ سنة أو قبل ذلك لم أقبل 
ذلك منهء لأن دعواه الأولى تنقض هذا. 


)١(‏ ف: قال. هم 
)۳( د م ف + لا. والتصحيح مستفاد من الكافي» ۳۲/۱ظ؛ والمبسوط› 1 . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


من الحيوان أو عرضاً من العروض› فقال: هذا لي» وجحده الذي هو في 
يديه» فسأله القاضي البينة» فجاء بالبينة أنه اشتراه من الذي هو في عه 
بثمن مسمى ونقده الثمن» فإني أقبل ذلك. منه» لأن دعواه الأولئ [/9609) 
تنافي هذه الدعوى. وكذلك لو جاء بالبينة على صدقة أو هبة. وكذلك لو 
ا و3 كه مير قا لددلة راريق لد قيرة كات اقفن اله 
بذلك بحصته من ذلك» لأن دعواه الأولى لا تنقض عدم كلك لو كان 
معه وارث غيره فإني أقضى له بحصته من ذلك. وكذلك لو ادعى أن ذلك 
الشيء لغيره وأنه ر ا فيه فإني أقضي له به إذا أقام البينة على 
ذلك» لأنه قد أخرجه من نفسه بدعواه الآخرة. ولو ادعى أول مرة أنه لفلان 
وأنه قد وكله بالخصومة فيهء ثم أقام البينة أنه له» لم أقبل منه» لأن دعواه 
الأولى تنقض الآخرة. وكذلك لو ادعى أنه لرجل وأنه وكله بالخصومة فيه 
فإني لا أقبل ذلك منه» ولا أصدقه /[87/5١ظ]‏ عليه. ولو ادعاه لرجل 
راع أنهو كلسب الخسنوية اديه قر “قال يعد ذلك ف راع من ,فاون و ا 
ووكلني فلان المشتري بالخصومة فيه» وجاء بالبينة على ذلك» فإني أقبل 
ذلك مه وأقضى بالعبد للموكل الأخير“". ْ 


وإذا ادعى رجل على رجل دين ألف درهم في صك وأنه“ باسمه ثم 
جاء بالبينة: أن ذلك المال ٠‏ بعينه والصبك لغيره وأنة قك وكلة: بالخصومة 
فيه» فإني أقبل"“ ذلك”" منه» لأن الوكيل يقول: لي على فلان» يعني 
الذي وکلني » وهو صادق في ذلك. ۰ 


)١(‏ د م ف + فسأله القاضي البينة فجاء بالبينة أنه اشتراه من الذي هو في يديه. 

(؟) انظر المسألة التي بعد التالية حيث يقول: وكذلك. .. لأن دعواه الأولى لا تنقض 
نامر-0۷ ۷ 

(۳) ف: الأجير. 

0( دم ف : فانه. 

() م: الملك. والتصحيح من ب؛ والكافي» ۲۳۲/۱ظ. 

() م: لا أقبل. والتصحيح من الكافي. ١/۲۳۲ظ؛‏ والمبسوط. .48/١17‏ 

(۷) ف المال بعينه والصك لغيره وأنه قد وكله بالخصومة فيه فإني أقبل ذلك. 


كتاب الدعوى والبيئنات ‏ باب ادعاء الولد 


باب ادعاء الولد 


أبو سليمان قال: أخبرنا محمد. قال: حدثنا أبو يوسف عن المجالد بن 
سعيد عن عامر الشعبي عن شريح عن عمر بن الخطاب أنه كتب إليه: إذا 
أقر الرجل بولده لم يكن له أن ينفيه”"". . 

أبو: سليهان قال أخبرنا محمد.قال: أخيرنا أبو يوشف» قال :: أخيرنا 


5 0 حك‎ 7 £ (TT) ¢ 
(DOD ate 
. ذلك‎ 


محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا المجالد عن عامر عن شريح أن 
رجلا ولدت له“ أمته أو امرأته» فهنأه القوم به» وأقر به» ثم نفاه بعد 
ذلك. فشهد القوم عليه بالتهنئة والإقرارء وألزمه و الولد. وقال: 
ار 
هذه؟ فقالوا: لفلان» فقال: لعله يطؤها؟ فقالوا: نعم. قال: أما إنها لو 
ولدت ألزمته ولدها". 

محمد عن أبي يوسف عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال: قال عمر بن الخطاب: من وطئ وليدة له فضيعها فالولد منه والضياع 
عليه. 

وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل بولد من سُرّية كان أو من زوجة لم 
يكن له أن ينفيه أبداً. 

محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: يئتة 

بو حنيمة عن عن إبراهيم ينتعي 

)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة» 789/5 .4٠‏ (؟) دام 


(۳) المصدر السابق. ل 
(6) المصدر السابق. 0) المصنف لعبدالرزاق» .١75/7‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الرجل من ولده إذا شاءء ويقر به إذا شاء"» من حرة كان أو من أمة”". 


وكان أبو حنيفة لا يأخذ بهذا ولا أبو يوسف ولا محمد. 

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجل والمرأة 
يكون بينهما الولد أحدهما كافر والآخر مسلم أن الولد للمسلم منهما"". 

],١4/5[/‏ محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في 
الأمة بين رجلين مسلم وكافر ولدت ولداً فادعياه جميعاً أن الولد للمسلم 

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجلين 
يدعيان الولد أنه ابنهما ويرثهما ويرثانه“. 

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن 
شريح أن رجلين وطئا جارية فأتت”' بولد» فادعياه جميعاً» فكتب في ذلك 
إلى عمر. فكتب إليه عمر أنهما لَبّسَا فلْبْسَ عليهماء ولو بيا بيّنَ لهماء فهو 
ابنهما يرئهما ويرثانه» وهو للباقي منهما". 

محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن عون عن رجاء بن حَيْوَة عن 
محمود بن الربيع قال: قال عمر بن الخطاب: حصنوهن أو لا تحصنوهن» 
أيما رجل وطئ جارية فجاءت بولد ألزمناه إياه””". 


)١(‏ ف - ويقر به إذا شاء. 

(۲) روي عنه عكس ذلك أيضاً. انظر: المصنف لعبدالرزاق» //١٠٠؟؛‏ والمصنف لابن أبي 
شيبة» .١6/5‏ 

(۳) الآثار لأبى يوسفء. 08١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 78/6. 

es‏ 184 وروى عدار اق قال + أخبرنا ]بق حتيفة عن يراد عد 
إبراهيم في الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد ثم تلدء قال: إن ادعاه الأول 
ألحق بهء وإن ادعاه الآخر ألحق بهء وإن شكا فيه فهو ابنهما يرثهما ويرثانه. انظر: 
المصنف لعبدالرزاق» .۳٠١/۷‏ 

)2 د م - فأتت. 

(0) انظر: ٥/٤٥ظ.‏ وروي نحوه عن عمر رضي الله عنه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
TY - NV‏ 

(۷) المصنف لابن أبي شيبة» ."۲/٤‏ 
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وقال أبو حنيفة: إذا وطئ الرجل أمته فولدت لم يلزمه ولدها» وإن 
وقال أبو حنيفة: إذا حصنها فأحب إلي في دينه أن يقر به» وإن لم 
يحصنها فهو في سعة من إنكاره. 
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أو سليمان قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو. حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم أنه قال: إذا حبلت الأمة عند الرجل فباعها فولدت عند المشتري» 
فإن ادعيا الولد جميعا فهو ابن المشتري» وإن نفاه المشتري وادعاه البائع 
فهو ابنه» وإن نفياه جميعا فهو عبدء وإن شكا فيه فهو ابنهما جميعا. ولم 
يكن أبو حنيفة يأخذ بهذا ولا أبو يوسف ولا محمد. 


فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فهو ابن المشتري”" إن ادعاه» وإن 
جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائع إن ادعاه'". وإن ادعياه جميعاً 
نظر لكم جاءت بالولدء فإن كان لأكثر من ستة أشهر فصاعدا فهو ابن 
المشتري» وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائع» وإن شكا فيه جميغا 
فهو عبد للمشتريء هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: إذا باع الرجل أمة حبلى فولدت بعد البيع وادعياه 
/[14/5ظ] جميعاً فإني أنظر لكم جاءت بالولد» فإن كانت جاءت به بعد 
البيع لستة أشهر فصاعداً فإنه ابن المشتريء ولا يصدق البائع. وإن جاءت به 
لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائع إن ادعاه» ولا يصدق المشتري. وإن لم 
يدعياه جميعا فهو عبد والبيع نافذ. 


)١(‏ ف ۔ ولدها. 
(۲) م + إن ادعياه وإن جاءت به لأقل من ستة شهر فهو ابن البائع؟ ف: ابن البائع. 
)۳( 3 + وإن ادعياه. 
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کے 
وقال أبو حنيفة: إذا حبلت الأمة عند الرجل» ثم باعها من رجل 
وقبضها المشتري ونقد الثمن» ثم وضعت لأقل من ستة أشهر بعد البيع» 
فادعاه البائع أنه ابنه فهو جائزء ويكون ابنه» ويثبت نسبه منه» ويعتق» 
ويرجع الأمة إليهء فتكون أم ولد لهم ويرد التمن وإن: أنكر ذلك المشتري: 
وكذلك إن لم يكن المشتري قبض الأمة. وكذلك لو كان قبضها فباعها من 
غيره ودفعها وقبض الثمن فهو مثل ذلك أيضاًء بعد أن تكون جاءت بالولد 
لأقل من ستة أشهر بعد البيع. وإن كانت جاءت بالولد“ لستة أشهر فصاعداً 
لم يلزمه النسب» ولا يصدق على الدعوة إلا أن يصدقه المشتري» وإن 
صدقه فهو مثل الباب اوك 


وقال أبو حنيفة: إذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها وقبضها 
المشتري ونقد الثمن» ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم باعهاء 
فادعاه المشتري فهو ابنه» ويثبت نسبه منه» وتكون الخادم أم ولد. فإن ادعاه 
البائع بعد ذلك لم يصدق» ولم تجز دعوته فيه. وإن كان البائع ادعاه أولا 
فهو مصدق» ويرد هو وأمه إليه» ويرد الثمن. وإن ادعاه المشتري بعد ذلك 
لم يصدق. وإن لم يدعه واحد منهما على ما ذكرنا ولكن ادعياه جميعاً معاً 
فهو ابن البائع يلحق بهء وترد أمه إليه» ويرد الثمن» لأنه أولى. هذا كله 
قول أبي حنيفة. 

وإذا حبلت الأمة عند الرجل فباعها فولدت عند المشتري لأقل من 
ستة أشهرء ثم إن المشتري أعتق الأم» ثم ادعى البائع الولدء فإن دعوته فيه 
جائزة في قول أبي حنيفة» ويرد إليه بحصته من الثمن» ولا يصدق على 
الآم» ولا ترجع أمة توطأ بقول البائع بعد أن صارت حرة. وكذلك لو كان 
دبرها أو ولدت منه ولداً آخر فهو مثل ذلك. ولو لم يكن شيء من ذلك 
- ولكنها ماتت فإنه. يصدق في الدعوة ويرد الثمن كله في قول أبي حنيفة. وفي 
قول أبي يوسف ومحمد لا يرد حصة الأم. ولو كان كاتب الأم أو باعها 
أبطلت المكاتبة /[١/٠۱۸و]‏ وأبطلت البيع ورددتها أم ولد إلى الأول. وكذلك 


)١(‏ د م + الأول؛ ف + لأقل. 
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لو رهنها أو أجرها وقبضها أو تصدق بها وقبضها المتصدق بها عليه. 
وكذلك لو زوجها أبطلت التزويج ورددتها إلى الأول. 

و[لو]“ لم يكن شيء من ذلك» وكانت الخادم على حالها عند 
المشتري» غير أنه أعتق ابنها البتة أو دبره ثم ادعى البائع وكذبه المشتري فإن أبا 
حنيفة قال فى هذا: لا يصدق على النسب» ولا يلزمه العتق الذي أحدث فيه 
المشتري» ولا ترد الأم إلى البائعم» لأنه ليس معها ولد يثبت نسبه. 

ولو لم يعتقه ولكن الولد مات عند المشتري أو قتل فأخذ قيمته ثم 
ادعاه البائع لم يصدق على ذلك إذا كذبه المشتري» ولا ترد الأم على 
البائ الأنه. ليس مها ولد بت سيه 

ولو لم يكن الأمر على ذلك ولكن الولد قطعت يده فأخذ المشتري 
نصف قيمته ثم ادعاه البائع فإنه يصدق على الدعوة. ويثبت نسبه» ويرد 
البائع ما قبض من الثمن إلا حصة اليد. وكذلك لو كان القطع في الأم. 

وكذلك رجل””*' فقأ عيني الولد فدفعه المشتري وأخذ قيمته ثم ادعاه 
البائع فإن دعوته جائزة» ويعتق ويكون ابنه» ويرجع على البائع بالثمن إن 
كان نقده إياه» ويرجع الجانى على المشتري بالقيمة التى أعطاه. ولا يكون 
للعين أرش على الجاني في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف 
ومحمد فيكون على الجاني ما نقصه. وكذلك لو كان فقأ عيني الأم 
فدفعها وأخذ قيمتها ثم ادعى البائع الولد فإنه''' يصدق» ويكون ابنه» ويرد 
الابن والأم إليه» ويرد ما قبض من الثمن» ولا شيء على الجاني» ويرجع 
بما كان المشتري قبض منه في قول أبي حنيفة. وفي القول الاخر يضمن 
الجاني ما نقص الأم. 


)١(‏ الزيادة من ب؛ والكافي» ١/17او.‏ (۲) ف: على البائع. 

)۳( ف ولو لم يعتقه ولكن الولد مات عند المشتري أو قتل فأخذ قيمته ثم ادعاه البائع 
لم يصدق على ذلك إذا كذبه المشتري ولا ترد الأم على البائع لأنه ليس معها ولد 
يثبت نسبه. 

(6) ف- رجل. (ه) ف کان. 

(5) د م ف + لا. وانظر: المبسوطء .1١5/١7‏ 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها وقبض الثمن» فولدت عند 
المشتري لأقل من ستة أشهرء وادعى البائع الولد وكذبه المشتري» ثم قتل 
الولد عند المشتري أو قطعت يده عمداً أو خطأء فإن الدعوة جائزة» وعلى 
الجاني مثل جناية الحر من القصاص والأرش. ولو كانت الجناية فى الأمة 
كان قيمتها من الجناية والأرش مثل ما في أم الولدء ويكون ذلك للبائع. 
ولو كانت الأمة هي التي جنت أو الولد هو الذي جنى بعد الدعوة فإن 
جناية الولد مثل جناية الحرء وجناية أمه /[85/0١ظ]‏ مثل جناية أم الولل: 
وإن لم يكن القاضي قضى بذلك» فإن كانت الجناية بينهما قبل الدعوة فلا 
شيء على المشتري فيها. وهي على البائع. فإن كان علم فهذا منه اختيار» 
وعليه أرش الجناية. وإن لم يكن علم فعليه الأقل من أرش الجناية ومن 
القيمة. 


وإذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها فولدت عند المشتري لأقل من 
ستة أشهر فكبر ابنها وولد له عند المشتري ابن ثم مات الابن الأول ثم إن 
البائع ادعى الميت الأول" فإنه لا يثبت نسبهء ولا يشبه هذا ولد الملاعنة. 
أرأيت لو كان المشتري قد باع الميت وقبضه المشتري منه فمات عنده ثم 
ادعاه الأول أتبطل بيع هذا. أرأيت لو كان العبد قتل عنده ثم أخذ قيمته ثم 
ادعاه الأول أكنت أضمن القاتل دية حر. أرأيت لو أعتقه المشتري أو دبره 
ثم ادعاه الأول أكنت أجيز دعوته. 


وإذا اشترى الرجل جارية حبلى ثم باعها من آخر فولدت عند 
المشتري الآخر لأقل من ستة أشهر فادعاه الذي باعها إياه فإنه لا يصدق 
على ذلك لأن الحبل كان عند غيره» وليس تجوز دعوة البائع إذا كان 
الحبل عند غيره. أرأيت لو ولدت عنده ثم باعهما جميعاً ثم ادعى الولد 
أكنت أجيز دعوتهء لا تجوز دعواه» لأن الحبل كان عند غيره. ألا ترى أن 
رجلاً لو اشترى عبداً ثم باعه ثم ادعاه من بعد ما باعه لم أجز دعواه ولم 
أنقض البيع لقوله ذلك. وكذلك لو باع أمة ثم قال هن أم ولدي» ولا 


000 أي : الابن الأول. 
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يعلم لبا لال لز قال + كنت ديرنيا أو كدت اعنقعها" ال فان 
هذ "ل دی على کی ها 


وإذا باع الرجل أمة حبلى قد حبلت عنده فولدت لأقل من ستة أشهر 
منذ يوم باعهاء ثم ادعى الولد أبو البائع وأنكر البائع ذلك أو صدقهء فإنه لا 
يصدق على ذلك واحد منهماء من قبل أنها قد خرجت من ملك ابنه. 
وكذلك لو ادعاه أخو البائع وذكر أنه كان زوجها إياه وصدقه البائع فإنه لا 
يجوز. وكذلك كل ذي رحم محرم من البائع يدعي هذا الولد فإنه لا تجوز 
دعواه. ولو أن البائع أقر أنه ابن أحدهما أو صدقه لم يجز ذلك. فإن ادعاه 
البائع بعد ذلك لنفسه لم يصدق» لأنه قد أقر أنه لغيره. وكذلك أبو البائع. 


وإذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها فولدت لأقل من ستة أشهر عند 
المشتري» فشهد شاهدان أن البائع ادعى الولد حين ولدء والبائع ينكر ذلك» 
فإن /[187/5و] شهادتهما جائزة» ويكون ابنه وينتقض البيع. وكذلك لو 
شهدا أنه ادعاه قبل أن يبيعها وجاءت به بعد الدعوة لأقل من ستة أشهر. 


وإذا حبلت الأمة عند الرجل فباعها ثم ادعى الحبل قبل أن تلده. 
وقال المشتري: ليس بها حبل» وأروها النساء فقلن: حبلى» فإني لا أجيز 
دعواه في ذلك حتى تضع. ولو صدقه المشتري أنها حبلى وقال المشتري: 
لبس هذا .متك فإنه لا يصدق في الدعوة حتى تضع الأمة فإن جاءت به 
لأقل من ستة أشهر فهو ابنه» وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يصدق 
عليه. 


وإذا باع الرجل أمة حبلى فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهرء 
فادعى المشتري”" [وقال]: إن أصل الحبل لم يكن عندك» وقال البائع: بل 
كان عندي » فالقول قول البائع » ويكون الولد ولده. 


وإذا حبلت الأمة عند الرجل» ثم باعهاةقولدت عتن المكترى لاقل :فين 


)١(‏ دمف: أعتقها. (؟) دم + البائع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ستة أشهر ابنة» ثم ولدت الابنة ابا" فأعتق المشتري ابن الابنة» ثم ادعى 
البائع الابنة أنها ابتته» فإنه يصدق على ذلك» ويبطل عتق المشتري» ويكون 
الابن حراً من الأصل. ألا ترى أن رجلا لو ولد عنده غلام» ثم ولد 
للغلام' ابن" فباع المولى ابن الابن فأعتق» ثم ادعى المولى الولد 
الذي عنده» أجزت دعواه وأبطلت بيع الابن وعتقه» وكان هذا بمنزلة 
التوأم. ولو لم يبع ابن الابن ولكنه باع الابن نفسه فأعتق» ثم ادعاهء لم 
تجز الدعوة» وعتق ابن الابن الذي في يديه ولا يشبه بيع الولد وعتقه عتق 
ولد الولد. ولو باع الابن نفسه فمات عند المشتري ثم ادعاه لم أجز دعوته» 
وأعتقت هذاء لأنه ليس هاهنا ولد يثبت”' نسبه. 


وإذا حبلت الأمة عند الرجل فباعهاء ثم ولدت عند المشتري ولدين 
أحدهما لأقل من ستة أشهر بيوم والآخر لأكثر من ستة أشهر بيو 
فادعى”" المشتري والبائع الولدين جميعاًء فإنهما ابنا البائع» والأمة أم ولد 
له» وينتقض البيع» ويرد عليه””"» ويرد ما قبض من الثمن. فإن ادعاهما 
المتترق ونفاهما البائع فإنهما ابناه. فإن نفاهما المشتري وادعاهما البائع فهما 
ابناه. فإن نفياهما أو شكا فيهما فلم يقرا بدعواهما فهما عبدان للمشتري» 
وأمهما أمة للمشتري. 


وإذا حبلت الأمة وولدت عند الرجل» ثم باعها وقبض الثمن» فزوجها 


)١(‏ ف: ابنة. (۲) دم ف: الغلام. 

(۳) د: ابنا. )2 م ف: ثم ادعاه. 

)0( قال السرخسى: وبيانه جارية ولدت ولدين فى بطن واحد من علوق كان فى ملك 
مولاهاء فباع المولى أحدهماء وأعتقه المشتري» ثم إن البائع ادعى نسب الذي عندهء 
يثبت نسبهما منهء لأنهما خلقا من ماء واحدء فلا ينفصل أحدهما عن الآخر نسباء 
وقد كان العلوق بهما في ملكهء فيثبت حرية الأصل للذي عند البائم» ومن ضرورته 
ثبوت حرية الأصل للآخرء وكان ذلك بمنزلة إقامة البينة في إبطال عتق المشتري 
وشرائة في الآخر- فكذلك فما ميق: انظر الفبسوط): 1/197 

)3( دم ثبت (۷) ف: وادعى. 

(A)‏ د م - ویرد عليه. 
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لت اد ا © “gg‏ 
المشتري عبداً له» فولدت للعبد ولداً» ثم مات عنهاء فوطئها المولى بعد 
انقضاء العدة» فولدت منه» ثم ادعى /[٥/٦۱۸ظ]‏ البائع الولد الذي عنده» 
فإنه ابنه ثابت النسب منه» ويرد إليه ابن العبد بحصته من الثمن» فيكون 
عبده» يعتق إذا مات من جميع ماله بمنزلة أمه لو كانت عنده. وين 
نسبه منه» لأنه من الزوج» والزوج أولى بالفراش. وإن ادعى أنه ابنه عتق 
ولا يكون ابنه» وهو ابن العبدء وأما الأمة فهي أم ولد للمشتري» لا ترد 
إلى البائع بعد العتق الذي دخل فيها من المشتري. 


وإذا حبلت الأمة عند الرجل» ثم باعها فقبض ثمنهاء وقبضها 
المشتري» فولدت عنده بعد البيع بيوم» ثم مكثت سنة» ثم ولدت ولدا اخر 
من غير زوجء فادعى البائع الولدين جميعاًء فإنهما ابناه. وترد الأمة إليه» 
وتكون أم ولد له» ويرد الثمن. وكذلك لو ادعاهما المشتري معه» وكانت 
الدعوى جميعاً معا فهما ابنا البائع على ما وصفت لكء ولا يثبت نسبهما 
فو امدق م لان البائع هو الأول وإن 0 الكلام خرج منهما ع معاً. 
ولو كان المشتري ادعى الولد الآخر كن مرة أجزت دعوته» وجعلته ابنه» 
وجعلتها أم ولد له. فإن ادعى البائع نخد الولو" الأول اتيت سنه عله 
بحصته من الثمن» ولا أرد إليه الأمة للذي دخلها من عتق المشتري. ولو لم 
يدع واحد منهما شيئاً وادعى البائع الولد الآخر خاصة دون الأول لم أثبت 
نسبه منه» ولم أصدقه» ولا أرد إليه الأمء لأنها لم تحبل به في ملكه. وإنما 
ثبت نسبه منه في الباب الأول لأنه ادعى الولديق جميعاء » فلما ثبت نسب 
الأول اف الآخرء لأنها قد صارت أم ولك لار ول مات [الؤلد] الأول 
ثم الع البائع الولدين جا لم أصدقه» ولم ات DT EE‏ لم 
يبق الأول حتى يثبت نسبه. 


وإذا باع الرجل أمة حبلى فولدت بعدما باعها بيوم» فادعاه البائع» 
فقال المشتري: لم تحبل عندك» إنما اشتريتّها قبل أن تبيعها بيوم» وقال 
البائع: حبلت عندي» فالقول قول البائع على ذلك بغير بينة» ويثبت نسبهء 


)١(‏ ف- الآخر أول. (۲) ف - الولد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: ومام الشيباني 
لأن المشتري مقر بأن الحبل كان عند البائع'''» فليس يصدق على ما يدعي. 
وإذا اشترى الرجل من الرجل جارية حبلى» فولدت عند المشتري 
4 من ستة أشهرة فادعاه 0 فقال 0 لم 0 الحبل عندك» 
المشتري : E‏ لس نل وقال البائع : بعتكها منذ 
شهرء فإن القول في ذلك قول /[ه/لاماو] المشتري مع يميئه » وعلى البائع 
البينة. فإن أقام بينة أخذت سيلته » وأجزت دعوته. وإن أقاما جا البينة على 
ما ادعيا أخذت ببينة المشتري لأنه الأول :ولانة م للولد مع الأمة. ألا 
ترى أن أمة وولدها لو كانا عند رجل وادعى رجل أنه ابتاعهما جميعاً وأقام 
بينة» وقال البائع : بعتك الأمة وحدهاء وأقام البينة» »> فإني آخذ ببيئة 
المشتري. ولو أقام المشتري الان اشتراها قبل أن كلدة وأقام البائع البينة 
أنه باعها بعدما ولدت» أخذت ببينة المشتري› لأنه المدعي» وهذا قول أبي 
يو سف. وقال محمد محمد : البينة بينة البائع» لأنه أقام البينة على البيع الآخرء 
والبيع الآخر ينقض الاو 
وإذا باع الرجل أمة حاملاً أو ولدت عنده ثم باعها'". ثم ادعى 
الولدء فإنه مصدقء والقول قوله. وإن قال المشتري: لم يكن أصل الحبل 
عندك لم يصدق. فإن أقام المشتري البينة أن البائع اشترى الخادم قبل أن تلد 
بيوم من فلان» وباعها منه» وأقام البائع البينة أنه اشتراها من فلان منذ سنةء 
فإني آخذ بشهود البائع» والقول قولهء والبينة بينته إذا ولدت عنده أو كان 
الحبل عنذده. وإذا لم تلد عنده ولم ر يكن الحبل عنئذدذه لم يصدق على على ذلك. 
وإذا باع الرجل أ وقبضها المشتري» ثم باعها وقبضها المشتري من 
البائع» فولدت ولذاء فادعاه البائعان 0 وأقام الأول منهما البينة أنه 
باعها منذ شهر من الثاني » وأن الثاني باعها من الآخر منذ عشرين ليلة» 
وأقام البائع الثاني البينة وهو المشتري الأول أنه اشتراها من البائع الأول منذ 


10 ي حابن ب: أي بأنها كانت حبلى قبل البيع. 
(؟) د م: ثم باعهما. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة التوأم بعد البيع 


سنة» وباعها المشتري الآخر منك" منذ عشرين ليلة» فإني آخذ ببينة 
المشتري الأول» وهو البائع الثاني» وآثبت تست الولد مه في قول في 
رمك ومحيد على القول الأول 

وإذا باع الرجل أمة فولدت عند المشتري ولداء فادعياه جميعاء وأقام 
المشتري البينة أنه اشتراها منذ سنة من هذا البائع» وأقام البائع بينة أنه باعها 
منذ شهرء فإني آخذ ببينة المشتري» لأنه يدعي الولد مع أمه. 


باب دعوة التوأم بعد البيع 


وإذا حبلت أمة”“ عند الرجل» فباعهاء فولدت عند المشتري ولدين 
فى بطن واحد لأقل من ستة /[1417/0١ظ]‏ أشهر جميعاً أو أحدهماء فهو 
سواء. فإن ادعى البائع أحدهما أو كلاهما فإن أبا حنيفة قال: دعواه جائزة. 
ولو كان المشتري قد أعتق أحدهما ثم ادعى البائع الثاني فإن أبا حنيفة قال: 
دعواه فيهما جائزة » وهما ابناه» وعتق المشتري فى أحدهما باطل » ويُرجع 
الأم فتكون أم ولد للبائع» ويرد الثمن إن كان قبض» لأن دعوة العبد منهما 
بمنزلة الشاهدين على الى قبل عتق المشتري. ولو كان المشتري أعتق 
الأم جاز عتقه» ولم ترجع إلى البائع رقا يعن العتقء ولا يه اام فن 
هذا الولد. وكذلك لو کان دبرها. ولو کان باع أحد ألولدين وأعتقة المشترئ 
ثم ادعاهما البائع الأول جازت دعواه» وكان عتق المشتري باطلا. 

ولو كان أحد الولدين جني عله جناية واخ ال رشا ا 
رجل عينه أو قطع يده» ثم ادعاهما البائع» كان دعواه فيهما جائزة» وكان 
أرش ذلك الجرح للمشتري. ولو كان أحدهما قُتِلَ ثم ادعاهما البائع“ فإن 


)١(‏ ف- منك. (۲) ف: الأمة. 

(۳) ف: على الدعوة. | )٤(‏ م: فقال. 

(0) دم ف + كان دعواه فيهما جائزة وكان أرش ذلك الجرح للمشتري ولو كان أحدهما 
قتل ثم ادعاهما البائع. 


دی كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نسبهما يثبت من البائع» وتكون قيمة المقتول لورثة المقتول» ولا يشبه 
هذا الأرش» لأنه يستقيم أن يكون ولد أقطع. وإن اكتسب أيضاً مالا عند 
المشتري لم يصدق أن يأخذ كسبه» ويصدق المدعي على القيمة. وكذلك لو 
كان المشتري أعتق أحدهما ثم قتل وترك ميراثاً فأخذ ديته وميراثه بالولاء 
ثم ادعى البائع الولدين جميعاء فأقضي بالحر منهما وبأمه له» وألحق نسبه 
ونسب المقتول به» فإنه يصدق على الدية» والميراث الذي وجب للمشتري» 
ويأخذه. ولو لم يقتل ولم يمت صدق عليه» ورجع النسب إليه ويظل ولاء 
المشتري. ولو لم يدعهما البائع وادعاهما المشتري فإنهما ابناه جميعاً. وإن 
ادعاهما البائع بعد ذلك لم يصدق. ولو لم يدعهما المشتري أولاً ااا 
المشتري والبائع جميعاً فإني أثبت نسبهما من البائع» وألحقهما به وأنقض 
البيع. ولو كان المشتري أعتق الأم عن دبر أو البتة ثم ادعاهما البائع ثبت 
نسبهما منه ورددتهما إليه» ولا أرد أمهما يعد" الععاق الذي دخلها من قبل 
المشتري. 

وإذا ولدت الأمة عند رجل ولدين في بطن. فباع أخدهماء فادعى 

المشتري الذي ار أنه ابنه» فإنه یلزمه» ويكون ابنه هو والآخر جميعاً. 
ولا يعتق الآخرء ولا تعتق أمه. ولو أن أمة ولدت غلامين في بطن واحدء 
فباع أحدهما وأمه وأمسك /[١/۱۸۸و]‏ الآخرء فأعتق المشتري الأم» ثم ر 
ادعى البائ تع الولدين غا فإن نسبهما يثبت من البائع» ويبطل البيع 7 
الولد؛ 3 يبطل في أمه للعتق " الذي دخل فيها. وإن كان البائع قبض 
الثمن رد من ذلك حصة الابن» وأمسك حصة الأم. 


وإذا حبلت الأمة عند رجل ثم ولدت ابنة» 3 كبرت ابنتها فولدت 
ابنة» فباع المولى الابنة 0 فأعتقها المشتري». د ثم ادعى المولى الابنة 
العليا أنها ابنته. e‏ یثبت منه وتكون ابنته» وينتقض البيع في السفلى 
ونرد إليه» وتكون ا 2-6 ويرد ما قبض من الثمن» > وهذا مثل التوأم. 


(1) ف: القتيل. (۲) د م ف: العتق. 
(۳) د ابنة؛ م: انه. 
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وإذا حبلت الأمة في ملك الرجل ثم ولدت غلاماًء فكبر فزوجه 
المولى أمة له أخرى فولدت له غلاماً» ثم باع الابن الأسفل» وأعتقه 
المشتري» ثم ادعى البائع الابن الأول الذي عنده» فهو ابئه ثابت النسب 
منه» وينتقض فيه بيعه» ویرد ما قبض من الثمن» وهذا بمنزلة التوأم» إذا 
ثبت نسب الأب بطل عتق الابن. ولو أن المولى لم يدع الذي عنده ولكن 
ادعى الذي باع كان دعواه باطلاً من قبل وجهين» من قبل أذ له تسيا 
معروفاء ومن قبل العتق الذي دخل فيه. ولو كان ادعى ابنة الابن كان دعواه 
باطلاً للعتق الذي دخل فيها. 


وإذا ولدت الآمة اولذيق:فن ريطن والحد ولم يكن امل الل د 
مولاهاء ثم باع المولى أحد ابنيهاء فأعتقه المشتري» ثم ادعى البائع الولدين 
عفان RES Ea‏ 9 ولا العتق؟ ألا 
ترى أن المشتري لو لم يعتق العبد الذي اث شترى وأعتق البائع العبد الذي 
کک المشتري الولدين جميعاً أني انق سينا ی يه وعتق 
البائع ئز على حاله» والولاء للذي أعتق ثابت على حاله» لا تبطل الدعوة 
ولا 0 الذي ثبت فيه. 


وإذا كانت الأمة في يدي رجلء وفي يديه ولد لهاء وفي يدي آخر"' 
ولد لها آخرء فادعى الذي في يديه الولد» أن الولدين ابنيه ولدا له من هذه 
الأمة في بطن واحد» وأن هذه الأمة أمته» وأقام البينة على ذلك» وادعى 
الذي هي في يديه مثل ذلك وأقام البينة» فإني أقضي بالأمة والولدين خا 
للذي الأمة ن يديه على المدعي لها ولولدهاء ويثبت نسبهما مله جا 
وإن كانا في بطن واحد أو في بطنين فهو سواء. 

وإذا كانت الأمة فى يدي رجلء وفي يديه ولد لهاء وجاء آخر 


يدعيهاء ولا يدعى ولدها أنه أبئه» وفى يليه ولد لها آخر [b۱1۸۸/0]/‏ 
غو أنه ابنه» فأقام المدعي البينة أن هذه الأمة له» وأنها ولدت الولد 


)١(‏ د مم ف: الآخر. والتصحيح من ب. )۲( دم ف : يلعيه. 


دس كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الذي هو في يديه منهء وأقام الذي في يديه الأمة البينة أن هذه الأمة ل 
وأنها ولدت الابن الذي هو في يديه منهء والولدين في بطنين مختلفين» 
وكل واحد منهما لا يدعي الابن الذي ليس 5 اة أنه ابنه» ولا يعرف 
أيهما أكبر قضيت بالأمة للذي في يديه» وقضيت لكل واحد منهما بالابن 
الذي ادعى وهو في يديه. ْ 

وإذا كانت أمة في يدي رجل له منها”'' ولد فادعى آخر أن الأمة 
للذي هي في يديه ران زوجه إياهء وأنها ولدت في ملكه وعلى فراشه 
20 يديه» وأقام الذي هي في يديه البينة أن هذه الأمة لهذا 
المدعي» وأنه زوجها إياه» وأنها ولدت على فراشه هذا الولد الآخرء فإنه 
يقضى لكل واحد منهما بولده الذي هو في يديه» وتكون الأمة موقوفة في 
يدي الذي کی قنع ديه لا .لها ود ی انيلا ماق هف 

وإذا كانت الأمة لرجل وفي يديه ولد لهاء فادعى آخر أنه تزوجها بغير 
إذن مولاهاء وأنها ولدت منه وعلى فراشه هذا الولد الذي فى يدي مولاها 
بعدما تزوجها بسنة» وأقام على ذلك البينةه وأقام الول البينة أنه ابئنه ولد 
على فراشه من أمته هذه فإني أقضي بالولد للزوج. وا تسيا كيد 
وأعتقه بإقرار المولى» وأجعل أمه بمنزلة أم الولدء إذا مات المولى عتقت. 

وإذا ولدت امرأة حرة ابنين في بطن واحد» فكبر”" واكتسبا مالأ 
فمات أحدهما وترك ابناً ومالاً» ثم جاء رجل فادعى أنه زوج المرأة وأنهما 
انلام قافر ت الم اة يذ للق وس الباقي ذلك» وجحد ابن الميت ذلك» 
فإنه لا تصدق المرأة على ذلك ولا الزوجء ولا يرث مع الابن ا ول 
يدخل في نصيب المرأة. فإن أقر ابن المرأة الباقي بذلك ثبت نسبهما جميعاً 
هه ولا برت مع لوال ي فإن أقر اين الميت بذلك وقد احتلم 
ورث معه وثبت نسبهما منه 


35 96 % 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب إقرار الرجل بالصبى الذي فى يديه. . 


باب إقرار الرجل بالصبي الذي في يديه 


أنه ابن لغيره ثم ادعاه هو بعد ذلك 


وإذا كانت الأمة في يدي رجل فولدت غلاماًء وأقر المولى الذي له 
الآمة أن هذا الولد من زوج زوجها إياه عبد أو حر» وهو معروف»› وأقر 
الزوج بذلك أو أنكر ا يقر ولم کر أو كان غائباًء ثم إن المولى 
/[4/5 ,] ادعى الولد أنه ابنه بعد ذلك» فإنه يعتق بدعوة المولى ولا يثبت 
النسب من المولى بما أقر له فيه؛ ألا ترى أن الزوج لو صدقه [في] النسب 
أنه منه كان ابنه يغبت نسبه منه» فكيف ألزمه المولى على هذا الوجهء وهذا 
قول أبي حنيفة» وهو أنها قول أي يوسف ومحمدء إلا في خصلة واحدة: 
إن أنكر الأب الأول أن يكرت اسه كان ابن الآخر: 


وإذا كانت الأمة في يدي رجل يملكها 500 غلاماًء وأقر رجل ليس 
انیل أن هذا الغلام ابن المولى» وجحد المولى ذلك» ثم إن الرجل 
الشاهد على المولى بذلك اشترى الغلام أو ورثه» فادعى أنه اينه وأقز 
بذلك» فإنه يعتق» ولا يثبت نسبه منه في قول أبي حنيفة» لأنه قد شهد أنه 


ابن المولى الأول. 


واا شه ر لان عل کی مره ارا رة اه اها واين هدا 
الرجل» وسأل القاضي عن الشهود فلم يزكوا وألغى شهادتهم» ثم إن أحد 
الشاهدين ادعى أن الصبى ابنه وصدقته المرأة» فإنه لا يصدق على ذلك» 
ولا السك بيه جنن لذن كد ديك ی غ وال أو ريع وميك 
دعواه جائزة وهو ابنه. 


وإذا شهدت امرأة على [صبى] أنه ابن هذه المرأة. وادعت ذلك 
المرأة» فسأل القاضى عن الشاهدة فلم تزك وألغى شهادتهاء ثم إن الشاهدة 
ادعت أن الصبى ابنها وأقامت على ذلك شاهدين» فإنه لا يقبل ذلك منها 


)١(‏ ف - حرة. (۲) دم: لانه. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولا تصدق. ولو كبر الصبي فادعى أنها أمه» وأقام شاهدين على ذلك 
قبلت ذلك منه» وأثبت نسبه منهاء لأن هذا حق للصبي”"' في هذا الوجه. 
وإذا كان الصبي صغيراً راغي ذلك ار كبيرا کر ذلك و المرأة 
وأقامت البينة». لم أقبل ذلك منهاء لأنها قد شهدت أنه ابن غيرهاء فهي 
أصدق على نفسها من شهودها. 


وإذا ادعى الرجل الصبي وشهد له شاهد'" أنه ابنه» وأم الصبي الذي 
هو في يديها تدكر ذلك. فلم يقض القاضي بشهادة واحد» ثم إن الشاهد 
ادعى أن الصبي ابنه وأن المرأة امرأته. وأقام على 3 شاهدين» والمرأة 
تنكر» والصبي صغيرء فإني لا أقبل ذلك منهء لأن'” إقراره على نفسه أنه 
ابن الآخر أصدق من يته ولو أن الهرأة ادغضتة: أنه زوجها وأن الولد ابنه 
متها وأقامت على ذلك شاهدين قبلت ذلك منهاء وألزمت الولد الرجل 
وجعلته ابنه. ولو أن رجلين ادعيا صبياً فى يدي امرأة» كل واحد منهما 
يقول: هو ابني» ويدعي أنه تزوج /۱۸4/°1ظ[ المرأة» والمرأة تنكر ذلك 
ثم إن المرأة ادعت على رجل آخر أنه تزوجها وأنه أبو هذا الصبي» وشهد 
لها الرجلان المدعيان الصبيّ على ذلك» لم أقبل شهادتهما وأبطلتها“› 
ا قد ذكرا أن الي الكهماء: والسكت لذ كخرل وو ان 
ينقض الآخر. ٠‏ 


وإذا كان صبي في يدي امرأة فأقر رجل أنه ابن فلان» وشهد على 
ذلك» فرد القاضي شهادته» ثم شهد هو وآخر أنه ابن آخرء فا لا تقبل 
شهادة الشاهد الذي شهد بالشهادتين الأولى والآخرة» لأن كل واحدة منهما 
تنقض الاسرف: 


)۱( دم ف: ا بالصبي. والتصحيح من ب؛ والكافي» Aاوګو.‏ وانظر : المبسوط› 


۷ 
(۲) ف - له شاهد. ۳) دم ف لأن. والزيادة من ع. 
)٤(‏ ف: وأبطله. (0) ف: لا يحول. 


(0) د م وإنه. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب إقرار الرجل بالصبي الذي في يديه. . . 


وإذا كان لرجل أمة وهي حامل» فأقر أن حملها من زوج قد مات» 
ثم ادعى أنه منه» فولدت لأقل من ستة أشهرء فإنه يعتق» ولا يثبت نسبه 


منه لإقراره الأول. فإن أقر أنه من زوج» ثم مكث سنة» ثم قال: هي حامل 
منى» فولدت ولداً لأقل من ستة أشهر من الإقرار الآخرء ولستة أشهر 
وتعفة مل الإنزان الار ل + :نهدن ان المولى انت اب أن هذا 
الحبل غير الحبل الأول. 

وإذا كانت الأمة لرجل وكانت حاملاً» فقال: إن كان حملها غلاماً 
فهو مني» وإن كانت جارية فهو من زوج كنت زوجتها إياه» أو قال: إن 
كان جارية فليس منى» فإن ولدت غلاماً أو جارية أو ولدتهما جميعاً لأقل 
من نه ار ل فهما ولده جميعاً.ء وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد» ويثبت نسبهما منهء لأن إقراره الأول أصدق من قوله 
الآخر. 

وإذا كانت الأمة لرجل فأقر أنه زوجها رجلاً غائباً. وهو“ حي لم 
يمت» ثم جاءت بولد بعد قوله لستة" أشهرء فادعاه المولى» فإنه لا 
يسدق ع ن اق أن نهنا زعا واف أن الول اللمزاتن» الآ ترى: أن 
الزوج لو قدم فأقر بذلك كان ابنه. 

وإذا أقر الرجل أن ولد مكاتبته من زوجء ثم ادعاهء فإنه لا يصدق 
عليه» ولكنه يعتق. وكذلك لو أقر بولد مدبر له أنه من زوج. وكذلك لو أقر 
بولد أم ولد له أنه من زوج ثم ادعى بعد ذلك أنه منه» فإنه لا يصدق على 
شيء من ذلك» ولكنهم يعتقون. 

وكذلك أمة"بيق رجل أقر أحدهما بولد جاع ت به أنه من الآحرء 
وأقر الآخر أنه من الآخر. كل واحد يقر أنه من صاحبهء فأيهما ما ادعى 
بعد ذلك فإنه لا يصدق» ولا يثبت نسبه منه» وقد عتق بالقول الأول» 
وصارت أمه بمنزلة أم الولد موقوفة» فأيهما مات عتق هذا. 


)2000 دم ف: إقرار. )۲( دم ف: وهي . 
)۳( د: نسبه؟ م بستة. )٤(‏ د م لأن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کے ۸ کے 

ولو جاءت بولد فأقر أحدهما أنه من زوج» وأقر الآخر أنه من 
زوع آخرء ثم ادعاه /[9140/5و] أحدهماء فإنه لا يصدق على النسب. 
وكذلك لو أقر أحدهما أنه من صاحبه» وأقر صاحبه أنه من زوج» ثم 
ادع ٩‏ المقر الذي أقر أنه من زوج أنه ابنه» وادعى الآخر أنه ابنه» فإنه لا 
يصدق واحد منهما على ذلك بعد إقراره أنه لغيره. وكذلك الأمة من أهل 
الذمة» والمدبرة من أهل الذمة» والمكاتبة من أهل الذمة. 
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باب الأب يدعي ولد أمة الابن 


وإذا ولدت أمة الرجل غلاماً أو جارية» فادعى أبو المولى أن الولد 
مت وجح ذلك المولئ ‏ والآمة»'فإن: الأب يدق عل :ذلك وت 
النسب منهء وتكون الأمة أم ولد له» ويضمن قيمتها لابنه» ولا يضمن 
عقرهاء وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. والولد الصغير والكبير 
والذكر والأنثى في ولك كل ميو اف 


وإذا اشترى الرجل أمة حاملاً فولدت عنده بعد الشراء بيوم» وادعى 
أبو المشتري الولد وكذبه المشتريء» فإن الأب لا يصدق على ذلك لأن 
أل الح لو يكن عند المشتزى :الآ زى آي لو جلت :الولن اهل 
أضمنه قيمة الأمء وكل ولد لا أضمن الأب فيه قيمة الأم فإني لا أصدقه 
عليه إلا أن يصدقه المولى. وكذلك المدبرة تكون عند الرجل فتلد ولداًء 
فأصل الحبل كان عنده فادعى أبوه وكذبه المولىء فإن الأب لا يصدق على 
ذلك» لأنه لا يضمن قيمة الأم. وكذلك أم الولد تلد ولداً فنفاه المولى 
وادغاء: الأب ويه المولن ٠‏ فإنة لا يدق ولا لث نسبة سنه وكذلك ولد 


)١(‏ ف - وأقر الآخر أنه من زوج. (؟) م ف: ثم ادعاه. 
(۳) م: مصدق. (5) د: أحل؛ م ف: أجل. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ ناب الأب يدعي ولد أمة الابن 5 
المكاتبة يدعيه أبو مولاها وقد ولدته فى المكاتبة أو قبلها أو كاتبت عليه فإن 
الأب لا يصدق على ذلك. 


وإذا تزوج الأب أم ولده برضى المولى أو بغير رضاه فولدت منه 
وأقرت بالولد فإن الولد يلحق به ويكون ابنه» ويعتق في قول أبي حنيفة. 
ولا كن أنه ولا كر أنه آم ولد الاب وقال: او ایکا غات 
للخصب» وإذا وقع عليها غاصب فادعى الولد ثبت نسبه منه ويضمن المهر 
ولا يضمن من قيمة الأم شيئا. 


وإذا ولدت أمة الرجل فادعاه المولى وأبوه جميعاً فإن الولد يكون ابن 
المولى وتكون أمه أم ولد لهء /[0/٠9١ظ]‏ ولا تجوز دعوة الأب مع دعوة 
المؤلى: وات كان الأب مسلما واننه كافرا فولذت آمة "الابن. قادعاة الاب 
فدعوته جائزة» وهو مصدق. وهو ضامن لقيمة الأم. وكذلك لو كان الابن 
مرتداً أو حربياً مستأمناً والأب مسلماً. وإذا كان الابن حرأ والأب عبداً لم 
تجز دعوة الأب. وكذلك إذا كان الأب مكاتباً. وكذلك إذا كان الأب حربيا 
فمتايا والانة يلما و كدلك إن كان الان مسا ولات ييا .إن كانا 
جميعاً من أهل الذمة وملتهما"“ مختلفة فإن الأب يصدق في الدعوةء ولا 
يعد ف او ا الأبد سنا و 
يصدق في الدعوة”". ولا يصدق الجد من قبل الأم في الدعوة في ولد أمة 
ايد الاينة نا كان أبن المولى. أو شتا 


وإن ولدت أمة ولدين فى بطن واحد توأما فادعى أبو المولى أحدهما 
ها اا جهن وهي امن لقا :وإ فال وفحت علها واا اع 
أنها علي حرامء أو أنا أظن أنها لي حلال» أو قال: اغتصبتها نفسهاء أو 
طاوعتني» أو قال: زنيت بهاء فهو سواءء وثبت”" نسب الولد» ويضمن 


)١(‏ ف: وذمتهما. 

(؟) ف - ولا يصدق الجد أبو الأب إن كان الأب حيا فإن كان الأب ميتا فإن الجد يصدق 
في الدعوة. 

(۳) م1 ويثبت. 


. كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کر ٠‏ الل 
قيمة الأم» ولا يضمن العقر. وإن قال: تزوجتها بشهود أو بغير شهود برضى 
المولى» وأنكر المولى ذلك» أو بغير رضاه» وأقام على ذلك البينة» وعنده 
أربع حرائر أو أخت الأمة أو أم الأمة أو ابنتها أو على أي“ وجه كان من 
وجوه الحرمة» فالنسب يثبت منه» وعليه العقر» ولا يضمن قيمة الأم» لأن 
هذا على وجه التزويج. 


وإذا كانت للرجل أمة قد وطئها ثم ولدت بعد ذلك ولداً فادعاه أبوه 
فإن دعوة الأب جائزة». وهو ابنه» وهو ضامن لقيمة الأمة وإن كانت الأمة 
لا تحل له. وكذلك لو اشتراها ابن الرجل من بيه“ ثم ولدت جارية 
فادعاها الأب جازت دعوته» وكان ضامناً لقيمة الجارية. وإن كذبته الأمة أو 
كذبه المولى فهو سواء. 


وإذا اشترى الرجل أمة فوطئها أبوه فولدت منه وأقر بذلك فهو ابنه» 
وهو ضامن لقيمتهاء فإن استحقها رجل قضي له بها وقضي بعقرها عليه 
وقضي عليه بقيمة ولدهاء ويرجع الأب على E‏ بالقيمة التي أدى إليهء 
لأن الولد قد ثبت نسبه من الأب» فلا أرده رقيقاً. 


وإذا اشترى المكاتب أمة فوقع عليها مولاه فولدت فادعى الولد 
تحوارق 5 لكان عت لبون الول جر الم لبن Nag‏ 
/[١/١۹١۱و]‏ وعقر الجارية. فإن استحقها رجل قضى له بقيمة الولد والعقر 
الذئ أغطى التكانت: 1 


وإذا“ اشترى المكاتب أمة لم تجز دعوة مولاه فيها. وكذلك لو 
اشترى المكاتب عبداً لم تجز دعوة مولاه فيه. وكذلك لو اث شترى ابن المولى 
[وهو] معروف كان عبداً للمکاتب» لأنه لم يولد في ملكه. 
د د 2 


(0 فدأي. ٠‏ (؟) م: من ابنه. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة الحميل 


ج 


باب دعوة الحميل 


وإذا سبي الصبيان فوقع كل واحد منهما في قسم رجل فأعتقه» ثم 
ادعى كل واحد منهما أن الآخر أخوه لأبيه وأمه. فإن أبا حنيفة قال في 
هذا: لا يصدق» وهو قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك لو كانت معهم 
امرأة فأعتقت ثم ادعت أنها أمهما ثم صدقاها فإنها لا تصدق ولا يصدقان. 


محمد عن يعقوب عن المجالد بن سعيد عن عامر الشعبى أن امرأة 
سبيت ومعها صبى» فأعتقاء وكبر الصبى واكتسب مالا ثم مات» فقالوا 
لرا خذي ميراث ابنك. فقالت: ليس هو ابني» ولكنه ابن دهقان 
القزية :وکت 8 له. فذكر ذلك لعمر بن الخطاب. فكتب أن لا يورث 


والحميل عندنا كل نسب في دار الحرب: الأخ وابن الأخ والعم وابن 
العم والخال وابن الخال والمرأة تدعي الصبي والجدة والعمة والخالة. 


وكل نسب فهو في ذلك سواءء ما خلا الأب» فإنه لو أعتق رجل 
ضبياً وأعتق رجل آخر رجلا ثم ادعى الرجل الصبي أنه ابنه» فأقر الصبي 
بذلك وقد احتلم» ومثله يولد لمثله» فإن هذا جائزء وهو ابنه» وکل واحد 
منهما مولى للذي أعتقه. ولا يشبه الوالد ما ذكرنا من القرابات؛ ألا ترى أن 
رجلاً لو أعتق رجلا“ ثم ادعى المعتق امرأة أنها امرأته وأن هذا ابنه منها 


() قال المطرزي: والحميل في حديث عمر رضي الله عنه [الآني قريباً] الذي يحمل من 
بلده إلى بلاد الإسلام. وتفسيره في الكتاب أنه صبي مع امرأة تحمله وتقول: هذا 
ابني. وفي كتاب الدعوى: الحميل عندنا كل نسب كان في أهل الحرب. انظر: 
المغرب» «حمل»). وسيذكر المؤلف قوله: «الحميل عندنا. ٠..‏ بعد أسطر. 

(؟) انظر الحاشية السابقة. 

(۳) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/199؛‏ والمصنف لابن أي شيبة» 7/8/6 7. 

)٤(‏ ف ۔ رجلا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 س 
مدق غلك لك ]ذا دة المرأة. وتيت الشنب منةء* وكات وازقه دون 
مواليه» ولا يجوز هذا في نسب سوى ذلك» والحميل وغير الحميل في 
ذلك سواء. ولو أن رجلاً من العرب أو من الموالي ادعى أخاً مجهولاً 
وصدقه الآخر بذلك لم يصدق على النسب» ولم يثبت النسب من الوالد 
بقولهما"» ولكنه يرث معه ويدخل معه فى ميراث الولد. وكذلك دعوة 
الوعدن نادو الك ادع E‏ كاله أن هما أن كال اذ جالة 
أو ذات رحم محرم منه» فإنه /91/01١ظ]‏ لا يصدق واحد منهم على نسب 
يثبت فى ذلك» ولا يجوز بقوله. وكذلك الرجل يكون له ابن فيموت فيدعيى 
ما ف يلية فقون هذا ابن ابني» فا اا يى على ول يديت 
بقوله. وإن كان عبدا له عتق بقوله. وإن كان لابنه هيراك دخل معه فيه . 
وكذلك المرأة تقر بالصبي أنه ابنها فإنها لا تصدق ولا يكون ابنها. وإن كان 
الصبى يعقل أو كان كبيراً وأقر بذلك فإنه لا يثبت نسبه متها ولا يكون ابنها 
إا م را هن ذلك أو اعفن ن کن راد م ر رت 
معروف جعلت المال لصاحبه الذي أقر به إذا مات» وجعلته وارثه بإقراره 
مق ر ات ل تنه . 
وإذا أقر الرجل بولد من امرأة فصدقته فيه فهو ابنهما ثابت النسب 
منهما. وكذلك لو أقرت المرأة بولد من رجل فصدقها كان ابنهما جميعاً 
انت لتا ما وان ذكزا أن تكاههها كان ف دان الوت اف 
الكمن أو اهر ال رکف ر ا أن ایا ان فا ر عاد ا ون 
الا ي فى عار ييه ا و ا ف 
القرابات. 


لا تعرز فن الحميل""' دعو احا إلا أن المرأة تجوز دعوتها كى 


(۳) ف: أو ابن عمته أو ابن أخته. (4) م - فيه. 
(٥)‏ د م ف: نسبا. (5) ف + دار. 


)۷( ب: في الحميل. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة العبد التاجر 


الزوج والموالي والولد إذا صدقها زوجهاء والرجل تجوز دعوته في الولد 
والمرأة والموالي من أعتقه أو من أعتق» [فهو] مصدق في دعوتهم إذا أقروا 
يذلاك 


چ3 
چا 
3% 


باب دعوة العبد التاجر 


وإذا كان العبد تاجراً يشتري ويبيع فاشترى أمة فوطئها فولدت له ولداً 
فأقر أنه ابنه وكذبه المولى فإنه يكون ابنه ثابت النسب منه. ولو تزوج هذه 
الأمة فولدت هة وأقن يولدها: فإنه كانت الست مةه وهي عبد تمل أمه 
وأبيه. وكذلك لو ادعى ولداً من امرأة حرة بنكاح جائز أو فاسد. وكذلك لو 
ادعى ولداً من أمة لغير مولاه بنكاح”'' فاسد أو جائز. من صدقه مولاها فإن 
نسبه يثبت منه ويكون ابنه. 

وكل شيء صُدّق فيه الحر فإن العبد يصدق فيه. وكل شيء يُكذّب فيه 
ارما ل ملك الول ودف امات اردان الد الا ذلك إذا 
ملك الولد بعد عتقه عتق ويثبت نسبه. والعبد التاجر إذا كان عليه دين 
واشترى أمة فوطئها /[97/5١و]‏ ثم ولدت فادعى العبد ولدها وكذبه مولاه 
فاته يكرت ابنه. وكذلك لو .ادعى أن مولاة أحلها'له وكذيه المولى فهذا كله 
سرا ويك تسه ممه ولو ادعى ولا من آمة لمولاة لم تكن من 
تجارته» فادعى أن مولاه أحلها له. أو أنه زوجها إياه» فإن صدقه المولى 
ثبت نسب الولد منه» وإن كذبه لم يثبت نسب الولد منه» وإن أعتق العبد 
بوم "فيلك" ولك الولن عى وكات أنه ات السب مله 
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(1) ف - جائز أو فاسد وكذلك لو ادعى ولدا من أمة لغير مولاه بنکاح. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اا کے 


باب دعوة المكاتب 


وإذا ولدت أمة للمكاتب فادعى ولدها فهو ابنه» وهو بمنزلة الأب»ء 
ولا يستطيع الأب أن يبيع الابن ولا الأمة. 

وإذا اشترى المكاتب أمة فولدت عنده فادعى الولد فهو ابنه» ولا يشبه 
المكاتب في ذلك العبد إذا وطئ جارية مولاه» لأن العبد لا تجوز دعوته في 
هذاء لأن الأمة لمولاه. وإن كان عليه دين فلست أنظر فيما عليه من الدين» 
والمكاتب يكون ابنه بمنزلته» لو مات المكاتب سعى الابن فيما على أبيهء 

ولو كانت أمة بين مكاتب وحر فولدت فادعاه المكاتب ثبت نسبه مله » 
وضمن نصف قيمة الأم ونصف عقرهاء ولا يكون هذا في العبدء فهذا فرق 

ولو ادعى المكاتب ولداً من امرأة حرة بنكاح فاسد أو جائز وصدقته 
المرأة كان ابنه. 

ولو ادعى المكاتب ولداً من أمة"'' لرجل بنكاح أو ملك وكذبه الرجل 
لم يصدق المكاتب. فإن ملك المكاتب الابن يوماً ثبت نسبه منه وكان ابنه. 
فإن كان المكاتب لم يؤد مكاتبته بعد فهو بمنزلة الأب. وإن كان المكاتب 

ولو ملك المكاتب هو ورجل حر ابن المكاتب المعروف”"' كان حصة 
المكاتب من ذلك بمنزلة الأب لا يستطيع بيعه في قياس قول أبي حنيفة. 
وأما في قياس قول ات يوسف ومحمد فإنه مكاتب”" مع ابی ويضمن 
الأب لشريكه نصف قيمته» لأنه لا يكون عبد بعضه مكاتب وبعضه رقيق 
غير مكاتب. 


)١(‏ ف: من امرأة. )( دموف: معروف. والتصحيح من ب. 
(۳) د م ف: يتكاتب. (6) د أبيه. 


كتاب الدعوى والبينات - باب دعوة المكاتب 

وإذا كانت الأمة بين حر ومكاتب فولدت فادعيا الولد فإنه يكون ابن 
الحرء ويضمن نصف قيمة أمه /[97/0١ظ]‏ للمكاتب» ولا يصدق المكاتب 
وكذلك لو كان هذا الحر من أهل الذمة إلا أن الولد إن كانت أمه مسلمة 
فالولد مسلم. وإن كانت الأم دة قالولك ذم ودعوة الجر الذمى أولئ: من 
دعوة المكاتب. وأما العبد الذي قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته 
فهو في قول أبي حنيفة في الدعوة بمتزلة المكاتب» وهر في قول أبي 
یو سف ومحمد فى الدعوة بمنزلة الحر. 

وإذا باع المكاتب أمة فولدت لأقل من ستة أشهر ثم ادعى الولد فإنه 
ابنه» وهي أم ولد لهء ويردان جميعاً إلى المكاتب» ويرد الثمن إن كان 
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ذا وظية لجاب اماه وو کاب على دة اور تم ادع 
الولد لم يصدق على النسب إذا كذبه الابن. وإن ملك الولد بعدما يعتق فإنه 

وإذا كان للمكاتب ابن قد ولد فى المكاتبة أو اشتراه» فكانت لابنه 
أمق فولدت› فادعى الولد ولدهاء فهو ابنه ثابت النسب منه» وأمه أم ولد 
له» ولا يضمن مهرا ولا قيمة › وهى بمنزلته فى ذلك. 

وإذا ادعى المكاتب ولد مكاتبة له وكذبته فإنه ابنه ثابت النسب منه» 
وهى على مكاتبتهاء إلا أن تشاء أن تعجز فتكون آم ولد له» فيكون ذلك 
لها. 

وإذا ادعى المكاتب ولد أمة مكاتب”" له فإنه لا يكون ابنه ولا يصدق 
عليه إن كذبه المكاتب. وإن ملكه المدعى المكاتب كان ابنه ثابت النسب منه 


0(5 وغبازة التبرخيى: :وهو مكاتب بعقد على دة انظ المسوظء: 177/117 
(۲) ف: وإذا ادعى الولد مكاتبة له. 
805 :"كاتف ا 
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وأمه أم ولد لهء وإن صدقه مولاها كان ابنه بالقيمة. 
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باب دعوى الرجل الحر ولد مكاتبته أو ولد ابنته“ 


وإذا ادعى الرجل الحر ولد مكاتبته وليس لها زوج وليس له نسب 
معروف فهو ابنه» وهو حر وإن كذبته المكاتبة. وإن شاءت المكاتبة عجزت 
وكانت أم ولد لهء وإن شاءت مضت على مكاتبتها. 

وإذا ادعى الرجل ولد ابنة مكاتبه أو مكاتبته الذي قد ولد فى ملك 
المكاتي وكا المولن مرق لا ن وان حه الدرلن كان اندم" هد 
ضامن لقيمته» وهو حر. 

وإذا ادعى المولى عبداً في يدي مكاتبه اشتراه فقال: هو ابنىء فإنه لا 
شين الى ی كتوق اكه لأنه لم يولد /0148/61] في ملك 
المكاتب. ولو صدق على هذا لأعتق رقيق المكاتب كلهم» يدعيهم أنه ولده 
فيأخذهم» فإذا كان الحبل في غير ملك المكاتب لم أصدقه عليه» إنما 
ایت أن متم ذا انر في ملك المكاتب. 


ولو أن المكاتب اشترى ابا لمولاه معروف النسب منه لم يعتق. 

ولو أن المولى ادعى ولد مكاتبة المكاتب وكذبته المكاتبة فإن أبا 
حنيفة قال في هذا: لا يصدق» وهو قول أبى يوسف ومحمد. فإن صدقته 
فهو ابنه وهو بمنزلة أمه. فإن عجزت والمكاتب على حاله أخذ المولى ابنه 
بالقيمة. وإن أدت فعتقت فهو حر معها وهو ثابت النسب منه. 

وإذا فقي لجل وله افا كات مكاتية :وكدنة لرل وص 


00( دموف: : مكاتبتها أو ولد أمتها. والتصحيح مستفاد من المسائل الآتية في الباب. 
(۳) ف: مولاه. 


كتاب الدعوى والبينات - باب دعوى الرجل الحر ولد مكاتبته أو ولد ابنتها 
ا 
المكاتب الأول فإنه لا يصدق على ذلك ولا يكون ابنه. وإن عجز فرد إلى 
ملك المكاتب أخذه المولى بالقيمة. وإن عتق لم يصدق المولى عليه. وإن 
صدقه المكاتب الذي له الأمة فهو ابنه ولا يأخذه بالقيمة. 

وإذا ادعى ابن المولى ولد المكاتبة فإنه لا يصدق» ولا يكون ابنه. 
وكذلك أخوه وعمه. وكذلك أبو المولىء فإنه لا يصدق على دعوة ولد 
مكاتبة ابنه ولا مكاتبة ابنته. وكذلك الزوج لا يصدق على دعوة ولد مكاتبة 
امرأته. وكذلك لا يصدق على دعوة ولد مكاتبة أمه وجده وجدته. 

وإذا ادعى الرجل”” ولد مكاتبة ابنه فقال: هو ابني» ولم يولد في 
ملكه قبل أن يكاتبهاء أو مكاتة ايند قإثه. لا يصدق؛ ألا ترق أنه لو ادغى 
عبد ابنه لم يصدق عليه إذا كان لم يولد في ملكه» فكذلك المكاتب. 

وإذا ولدت أمة الرجل فكاتب ولدها ثم ادعى أبوه ولدها لم يصدق 
ولم يكن ابنه» ولا تكون أمه أم ولد له. ولو كاتب الآم والابن جمنعا كان 
كذلك. ولو کاتب الام وترك الابن فادعى الأب أن" الولك انه اتش نسية 
منه» وضمنته قيمته» ولا أصدقه على أمه وأردها رقيقاً بعد المكاتبة. وكذلك 
لو كان مولاها باعها أو وهبها وقبضها الموهوبة له. 

وإذا ادعى الرجل ابن مكاتبته ولها زوج معروف فإنه لا يصدق على 
النسب» ولكن الابن”" يعتق بإقراره به. ولو صدقه الأب أنه من المولى لم 
يصدق واحد منهما على النسب» والولد للفراش. ولو كان الزوج مكاتبا 
للمدعي أو عبداً له فهو سواء. وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء. 

وإذا ادعى الرجل ولد مكاتبة بينه وبين آخر وصدقته المكاتبة 
/[۱۹۳/۰ظ] على ذلك أو كذبته فإنه مصدق» وهو ابنه» وهو حر ثابت 
النسب» وتأخذ العقر» فتستعين به في 000 فإن أدت عتقت وكان 
ولاؤها بينهماء وإن عجزت كانت أم ولد اش الو ويضمن نصف 


)۱( ف - امرأته وكذلك لا يصدق على دعوة ولد مكاتبة. 
(۲) دم ف: الجد. (۳) دم ف: الأب . 
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وإذا كانت مكاتبة بين رجلين فولدت ولداً فادعاه أحدهما فهو اينه 

وهو حر. فإن ولدت آخر بعد ذلك فادعاه الآخر فهو ابنه» وهو حرء ولها 

المهر على كل واحد منهما. فإن أدت وعتقت فهي مولاة لهما. وإن عجزت 

فهي آم ولد للأول» وهو ضامن لنصف قيمتها لشريكه» وشريكه ضامن 

ا و كاملة لشريكه المدعي الأول. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في 

قياس قول أ يوسف وقول محمد حين ادعى الأول فهي أم ولد له وهي 

مكاتبة له» ويغرم نصف قيمتها لشريكه» وهي مكاتبة له دون شريكه. فإن 

جاءت بولد بعد ذلك فادعاه الشريك لم تجز دعواه» ولم يكن ابنه» وغرم 
العقر للمكاتبة» والابن مكاتب مع أمه. 


31 25 3% 


باب دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد 


محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذ 
كانت أمة بين مسلم وذمي فجاءت بولد فادعياه جوا فإنه ابن ر 
E‏ 


وقال أ فة يلحق به ويثبت نسبه منه» وتكون أم ولد له» 
ويضمن نصف قيمتها لشريكه النصراني ونصف عقرهاء ويضمن ن النصراني 
نصف عقرها للمسلم. وهذا قول أبن حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وإن كانت أمة من أهل الذمة نصرانية أو يهودية أو مجوسية فهو 
سواء» وهو ابن السله. وكذلك لو كان للمسلم فيها عشر وللكافر تسعة 
أعشار. وكذلك لو كان المسلم باع حصته من الكافر فجاءت بولد لأقل من 
ستة أشهر بعد البيع. وكذلك لو كان الكافر هو هو باع حصته من المسلم ثم 
ادعياه جميعاً فإنه ابن المسلم» وينتقض البيع» ويضمن المسلم حصة الكافر 


)١(‏ تقدم قريباً. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد 


من قيمة الأم ومن عقرهاء ويرجع بالثمن إن كان نقده. 


لی کات ااا رخو امي تعلقت * ئم باع أحدهما نصيبه من 
الآخر ثم وضعته بعد البيع لأقل من ستة أشهر فادعياه جميعاً فهو ابنهماء 
يرثهما ويرثانه» وهو للباقي منهماء وينتقض البيع» ويرد البائع ما قبض من 
الو كلك ان كان لحري e‏ هو ادعى الولد وحده فإن 
نسبه يثبت منه» ويكون ابنه» وينتقض البيع» ويرد ما قبض من الثمن» 
ويضمن حصة البائع من قيمة الأم وعقرها. وكذلك لو كان و هو ادعاه 
دون المشكري إن تة ينيك مته ويكرن بعد ويعققن"'* البيع :::وبرد 
اله ويرجع بالثمن» ويضمن حصة شريكه من قيمة الأم. وكذلك لو 
كانا من أهل الذمة. 

وإذا كانت الأمة بين رجلين ذمي ومسلمء فكاتب الذمي نصيبه» ثم 
جاءت بولد فادعاه المسلم فهو ابنه» وهو ثابت النسب منه. فإن كان الذمي 
كاتب بإذن شريكه المسلم فإن المكاتبة بالخيار» إن شاءت عجزت وكانت أم 
ولدء وإن شاءت مضت على مكاتبتها وأدت مكاتبتهاء وتعتق حصة الذمي»› 
وتفدق ا حفنة: بے الولف ول عله کی شی e‏ 
ارك اى الاي لاا را وله الا وهات 
قندعها ونضف اعفرها:. وكذلك لو كان المولبات مسلمين أو دمين: :وان لم 
ينقض القاضى المكاتبة حثى أدت فهى حرة بمنزلة التى كاتبها أحد مولييها 
بإذن شريكي 1 1 


وإذا كانت أمة بين رجلين مسلم وذمى › فعلقت» ثم أسلم الذمى» ثم 
ادعيا الولد ا فهو ابنهماء يرثهما ويرثانه» وهي أم ولد لهماء» وهي 


للباقي 5 00 
40 تو كان 00 ع + ويفض؛ 
0 اا © افا کان 


e (0)‏ كانت الأمة بين رجلين مسلم وذمي فعلقت د ثم أسلم الذمي ثم ادعيا الولد 
للم ا E U‏ 
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وإذا كانت الأمة بين رجلين مسلمين» فعلقت» ثم ارتد أحدهما عن 
الإسلام» ثم ادعيا الولد جميعاء فإنه''' ابن المسلم منهماء ويضمن نصف 
قيمتها''' ونصف العقرء ولا يكون للمرتد دعوة مع المسلم» ويضمن المرتد 
نصف العقر لشريكه المسلم. ولو لصح ردني فارتد المسلم ثم ادعيا 
اولك ا فإنه ابن المرتده وهي أم ولد له» وهو ضامن لنصف قيمتها 
ونصف العقر للذمي» ويضمن الذمي نصف العقر للمرتد» ولا دعوة للذمي 
مع المرتدء لأن المرتد كان أصله مسلماًء وأجبره على الإسلام. 

وإذا كانت أمة بين يهودي أو نصراني”" ومجوسي فولدت فادعيا الولد 
خا فهو ابن اليهودي أو النصراني”*؟'. ولا دعوة للمجوسي مع أهل 
الكتاب. فإن كانت أمة مجوسية را دين الأبوين. وإذا مات أحدهما 
فهو على دين الباقي منهما. 

وإذا كانت أمة بين مجوسي حر ومكاتب مسلم فجاءت بولد فادعياه 
جميعاً فهو ابن المجوسي» لأنه حرء ولا دعوة للعبد مع الحرء وهو ضامن 
للمكاتب /[٥/٤۱۹ظ]‏ نصف فيمتها ونصف عقرهاء ات ضامن لنصف 
عقرها لشريكه الذمي. 

وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت فادعيا الولدء وقد ملك أحدهما 
نصيبه منذ شهرء وملك الآخر نصيبه منذ ستة أشهرء فولدت ولداً فادعيا 
الولد. فإنه يقضى به لصاحب الملك الأول. ويضمن نصف عقرها ونصف 
قيمتها. وإن لم يعلم أيهما صاحب الملك الأول فهو ابنهما جميعاًء وهي أم 
ولد لهماء ولا عقر على واحد منهما. 

وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت ولدين فى بطنين مختلفين فادعى 
أحد الرجلين الأكبر وادعى الآخر الأصغر وكانت الدعوة معاً فإن الأكبر ابن 
الذي ادعاه ثابت النسب منهء والأمة أم ولد لهء والأصغر ثابت النسب من 
الذي ادعاه» ويضمن قيمته كلها لشريكه. ويضمن نصف العقر لشريكه» 


)١(‏ د م ف: اله. (۲) ف: قيمتهما. 
)( دم ف: ونصراني . €3 دم ف: والنصراني . 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد 
تت تحت ب ا ال 
ويضمن الذي ادعى الأكبر نصف قيمة الأم ونصف عقرها لشريكه» لأنها قد 
صارت أم ولد لصاحب الأكبر يوم علقت به. وكان ينبغي في القياس أن لا 
تجوز دعوة صاحب الأصغرء لأنها قد صارت أم ولد لصاحب الأكبر» 
لاتحت وله ر حف دعر ولو كان صضاغت الأكبر ااا 
وصاحب الأصغر مسلماً كان كذلك أيضاً. ولو كانت أمة لذمي فباع نصفها 
من مسلم ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر بعد البيع فادعياه جميعا فهو 
للذمي» وهي أم ولد له» وينتقض بيعه» ويرد الثمن على المشتري إن كان 
قبضه . 

وإذا كانت أمة بين رجل وامرأة فجاءت بولد فادعاه الرجل وادعاه أبو 
المرأة فإن نسبه يثبت من صاحب الرقبة» وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف 
العقر» ولا دعوة لأبي المرأة مع فاح ال ةوان كان او رة يلها 
فهو كذلك أيضاً. وكذلك لو كانت المرأة في حجر أبيها صغيرة فهو سواء. 


وإذا كانت أمة بين مسلم وكافر فعلقت فادعى أحدهما الولد وأعتق 
الآخر وكان ذلك معاً فإنها أم ولد لأبي الولدء والولد ثابت النسب منه» 
وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف العقر» وعتق الآخر باطل» لأن الحبل قد 
كان قبل المنطق منهماء وإن كان الكافر هو الذي ادعى الحبل فهو كذلك. 
زان كان سل جما أل كاري عا فر كذلك اها 


وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت ولداً ميتاً فادعاه أحدهما فهو ابنهء 
وهي أم 0 E‏ ا ف ان ف 
خلقه. ولو كان الذي ادعاه كافراً والآخر مسلماً كان كذلك /195/5[1و] 
أيضاً. وكذلك لو ادعی أخدهما أنها قد أسقطت منه سقطاً وقد استبان 
خلقه ولم يعرف ذلك فهي أم ولد له» وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف 
عقرها لشريكه. 


(۱)( الزيادة مستفادة من هامش ب. فم م فو. 
(۳) فا بعض. 6( م - أيضاً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا “كانت أمة بين اننيخ قولدت: :ولذا فشهة كل بواحل مهما على 
صاحبه أن الولد ابنه فإنه لا يكون ابناً لواحد منهماء» وهو حر» وأمه بمنزلة 

وإذا كانت مدبرة بين رجلين مسلمين أو كافرين أو كافر ومسلم أو 
مرتد ومسلم فجاءت بولد فادعاه أحدهما فهو ابنه» وهو ضامن لنصف قيمة 
الؤلة ديرا ولنصف العقرء وولاء الولد بينهماء والأم حصة أبي الولد منها 
بمنزلة أم الولد» وحصة الآخر مدبرة. 

وإذا كانت مكاتبة بين رجلين مسلمين أو كافرين أو كافر:ومسلم 
فولدت لذا فادعاه أحدهما فهو أبنه. فإن ولدت بعد ذلك لستة أشهر فادعاه 
الآخر فهو ابنه. وكل واحد من الولدين حر. وعلى كل واحد منهما العقر 
للأمة» تستعين به على مکاتبتهاء فإن أدت عتقت. وكان الولاء بينهماء وإن 
عجرت فهى أم ولد لصاحب الأول» وهذا قول أي حنيفة. 

وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت وادعى أحدهما الولد فى مرضه 
الذي مات فيه فهو جائزء وهو ابنه» وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف 
العقر» وتعتق تق أم الولد إذا مات المولى من جميع المال. 

وإذا كانت أمة بين رجلين .فولدت ولداً وادعياه جميعاًء محمد أخبرنا. 
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: هو أنتهماء برئهما ويرثانه ٤‏ 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

ولو كانت جارية بين رجل وابنه فولدت ولذا فادعياه ا فإني 
أجعله ان الأب دون الابن» امن ذلك» وأضمنه نصف قيمتها ونصف 


ال وأضمن الابن نصف العقر7" فيكون قصاصاً. ولو كانت الأمة بين 
5 2 )2 
أاخوين او بين رجل وعمه أو بين رجل” وخاله جعلت الولد ابنهما 


)١(‏ تقدم قريباً فى باب ادعاء الولد. (۲) د م ف + وأضمن الأب نصف العقر. 
۴ في با ۴ 00 

)۳( دف وأضمن الابن نصف العقر. 

€3 ف: رجلين. )٥(‏ ف: رجلين. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد 


خو وكذلك كل ذي رحم محرم أو غيره ما خلا الأب والجد من الأب. 
إذا كان الأب ميتاً فإنى أستحسن فى هذا أن أجعله للجد إن كان أب 
6 0( 

الاب . 


وإذا كان الأب مسلماً والأم من أهل الكتاب. زوجة كانت أو أم ولدء 
أو كانا كافرين جميعاًء فأسلم أحدهما الأب أو الأم» والولد صغيرء فإن 


الولك يكون على كين «المضلم: 


أنه قال: /[١/١۹١ظ]‏ الولد للوالد المسلم أرما ا 


ذلك. 


محمد عن أبي حنيفة عن ماد عن إبراهيم مثل اذلك". 


ولو كان الوالدان مجوسيين فتهود أحدهما أو تنصر أو كان على ذلك 
من الأصل كان الولد الصغير على ين من [هو من] أهل الكتاب منهما. 


وإذا كانت الخادم بين رجلين فولدت ولداً فادعياه جميعاً فهو ابنهماء 
وهي أم ولد لهما. فإن ولدت آخر بعد ذلك لم يلزم ادا مها إلذ أن 
يدعيه أحدهما فيلزمه. فأيهما ادعاه لزمه وضمن لصاحبه نصف قيمته إن كان 
موسراً على حال أمه في قول أبي يوسف ومحمد» ولا يضمن في قول أبي 
حنيفة شيئاًء وإن ادعياه جميعاً لزمهما. 
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O‏ كان والأب؛ د ف: كان أو الأب. 

(۲) هو في المصنف لعبدالرزاق» 7١/6‏ عن الثوري عن إسماعيل به. 
(۳) المصنف لعبدالرزاق»: 78/5. 

)٤(‏ د م ف: على الدين. 

(5) انظر للشرح: المبسوط. .178/١7‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب دعوى الولد اللقيط 


وإذا التقط رجل صبياً لا يعرف فلم يمض فيه حكم من حاكم حتى 
ادعى رجل حر أنه ابنه» وتكلم بعلم في جسده» أو:وضفه شيعا من 
جسده» فوجد على ما قال» فإني أجعله ابنهء ا ذلك وأدع القياس 

وكذلك لو قال: هو ابني» ولم يصفه بعلامة ولا بشيء فإنه ابنه ثابت 

وكذلك لو ادعی أنه أبنه من زوجته هذه أو من أمته هذه واف 
ذلك الر وة أو الآمة فيي انها جما 

وكذلك لو كان الذي ادعاه ذمياً بعل أ يكون اللقيط وجده ذمى ف 
قرية لأهل الذمة. 

وإن كان وجده فى مصر من أمصار المسلمين فادعاه ذمى فهو فى 
القياس لا يصدق» ولكن اخغلة اينه » اخ ذلك» وأدفعه إليه» وأجعله 
مسلما. 

وإن ادعى رجل أنه عبده لم أصدقه» لأن اللقيط حر. 

وإن ادعى عبد أنه ابنه من امرأته هذه وهى أمة وصدقهم المولى 
وقال: هو عبدي» فإنى أصدقهم على ذلك وأجعله عبداً له» وأجعله ابنهماء 
وأدع القياس في ذلك» وأستحسن إذا جاء بنسب يثبت منه أن ألزمه إياه. 
وإن لم يكن نسب يلزمه لم يصدق المدعى. والجارية والغلام فى ذلك 
سواء. وهذا قول انين يوسف. وقال محمد هو ابنهما وهو حر» لا 
اه غل لرن ا ر لفل 

وإن کان الذي وجده رخ أو امرأة سلما ا ذا فة وا 


)١(‏ ف: فولدت. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الولد اللقيط 22 
ا ا ا 
وإن ادعت امرأة أنه ابنها لم تصدق» لأن دعوة المرأة لا تجوز. 

وإذا ادعت أنه ابنها من زوج /195/51١و]‏ وصدقها الزوج فهو ابنهما 

وإن ادعى اللقيط رجلان» كل واحد يزعم أنه ابنه» فوصف أحدهما 
علامات في جسده» ولم يصف الآخر شيئاًء فإني أجعله ابن صاحب 
الصفة» a O ial‏ نيوا جنا "ملع ازنهما نيعا . 

ولو قال أحدهما: هو ابني وهو غلام ومن صفة جسده كذا وكذاء 
وقال الآخر: هى جارية وهى ابنتى ومن صفة جسدها كذا وكذاء فأيهما 
جاءت في ذلك افيه فهو أحق 2 

وإذا ادعى اللقيط رجل فقال: هو غلام وهو ابني» فإذا هو جارية» 
فإني لا أصدقه على ذلك ولا أقبل دعواه. 

وإذا أقام رجل البينة على اللقيط أنه ابنه قضيت له به. 

وكذلك إن كان الذي ادعاه ذمياً والشهود مسلمين. 

وكذلك إن كان المدعي ذمياً والشهود ذميين واللقيط في يدي ذمي قد 
وجده في قرية من قرى أهل الذمة. فإن كان اللقيط في يدي مسلم فإنه لا 
يصدق في القياس» ولكني أستحسن فأجعله ابنه وأجعله مسلما إذا كان 
وجدة فن قرية لأهل الذمة .أو ك أو ها ودا وده في ر ن امار 
am‏ عة حرا مسلماء» ولا اقل فيه شهادة: آهل الذمة. 

وإذا أقام الرجل شاهدين على اللقيط أنه ابنه وأقامت امرأة شاهدين أنه 
اا ا ا میا 

وإذا ادعى أحدهما أنه ابنه وادعى الآخر أنه عبده وأقاما البينة قضيت به 
للذي ادعى أنه ابنه. وإن أقام الذي ادعاه أنه عبده البينة ولم يقم الذي ادعى 
أنه ابنه البينة قضيت به عبداً له. وإن أقاما جميعاً البينة جعلته ابن الحر. 


وإن أقام رجل البينة أنه ابنه من هذه المرأة الحرة» وأقام آخر البينة أنه 


لاعف شه انها لمت 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ابنه من هذه المرأة الأمة» قضيت به ابن" الحر والحرة وأعتقته. ولو أقام 
لاخر هة أنه ابنه مق :هذه المرأة الخ رة جه انها ما واي الا 
جميعاً» في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فيكون 
ابن الرجلين» ولا يكون ابن المرأتين جميعاً. وإن وقتت كل بينة وقتاً معروفاً 
ET‏ في الصبي أنه على وقت أحدهما جعلته لصاحب الوقت. ولو لم 
يعرف وقت"" فإنه ينبغي في قول أبي حنيفة أن يقضى به للأول. وفي قول 
أبي يوسف ومحمد يقضى به بين الرجلين. 
وإذا ادعى اللقيط رجلان» فأقام أحدهما بينة أنه ابنه» وأقام الآخر بينة 
أنه ابنته» فإذا هو خنثى», فإن كان يبول من حيث /[97/0١ظ]‏ يبول الغلام 
جعلته للذي ادعى أنه ابنه» وإن كان يبول من حيث تبول الجارية جعلته 
للذي ادعى”'' أنه ابنته» وإن كان يبول منهما جميعاً قضيت به لأولهماء وإن 
كان يبول منهما جميعاً معاً ولا يسبق واحد منهما صاحبه فإنه يقضى به في 
قول أبي يوسف ومحمد لأكثرهما بولاًء وفي قول أبي حنيفة يقضى به 
وإذا ادعى اللقيط مسلم وذمي جعلته ابن المسلم. وإن أقاما جميعاً 
البينة جعلته ابن المسلم. وكذلك لو ادعتاه امرأتان ذمية ومسلمة كل واحد 
منهما جاءت بامرأة تشهد جعلته للمسلمة. وإن شهد للذمي شهود مسلمون 
وشهد للمسلم ذميون قضيت به للمسلم. 
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باب ولد المرتد مما يلزم من ذلك ومما لا يلزم 


وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج مسلم فقد وقعت الفرقة فيما 
بينهماء ويلزم الولد أباه ما بينه وبين سنتين. وكذلك لو كان الرجل هو 


)١(‏ ف: لابن. )۲( م - يعرف. 
(۳) د م6 ف: وقتا. والتصحيح من ب. )4( م ادعاه. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ولد المرتد مما يلزم من ذلك ومما لا يلزم 
ا ا ا ۷ے 
المرتد والمرأة على حالها مسلمة. وكذلك لو لحق الرجل بدار الحرب فهو 
مثل ذلك. ولا يلزمه النسب في هذا ولا يجب الميراث في قول أبي حنيفة 
إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» ويلزم في قول أبي يوسف ومحمد لو 
شهدت امرأة واحدة. ولو كانت المرأة هى المرتدة واللاحقة بدار الحرب 
تحت ولد هالت ا فی فول :أي دة وای دست ومحند لا يلزم 
الولد أباه إلا لأقل من ستة أشهر منذ يوم ارتدت ولحقت» وهي في هذه 
الحال بمنزلة من لم يدخل بهاء لأن العدة بطلت عنها حيث لحقت بدار 
الحرب. 

وإذا جاءت امرأة مسلمة من دار الحرب وهى حامل فإن النسب في 
قزل أي ا ا ری ف ھار إلا ا فو 
وفي قول أبي يوسف ومحمد يلزمه إلى سنتين. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد: إن سبيت المرأة المرتدة وهي حامل ثم ولدت ولداً لأقل من ستة 
أشهر منذ سبيت أثبت نسبه من الأب الحر المسلم» والولد رقيق مع المرأة. 


وإذا ارتد الرجل المسلم فلحق بدار الحرب وترك أم ولد وامرأة 
مسلمة أو من أهل الكتاب فهو سواء» ا ولدهما إلى سنتین » ويرث 
اعنام الات ميلم 4 ره ٠‏ إلى سن 


وإذا تزوج المرتد المسلمة أو تزوجت ١‏ و] المرتدة ا فهو 
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وإذا تزوج المرتد مرتدة أو امرأة من آهل الكتاب فالنكاح فاسد» وما 
كان بينهما من ولد فإنه يلزم أباهء ولا يرث أباه ولا أمهء لأنه كافر. ولا 
بشبة: هذا الات الأول» لأن الأول أحد: الأبوين. مسلم وهذين. كافران 
جميعاً. وكذلك المرتد يطأ أمة له من أهل الكتاب أو مرتدة وتقر بولدها فهو 


)١(‏ ف: يلزمه. (۲) م- مسلماً ألزمه. 
(۳) ف_ الباب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اه ولا ورت ای و برطي م الو" ممل رلت نه 


ف أبنه » وهو يرثه » وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
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باب دعوة الرجل بأحد الأمتين من الرجل 


على أن يأخذ أيهما شاء بألف والخيار يوما 


وإذا اشترى الرجل من الرجل أمة فدفع إليه أمتين فقال : اما فكت 
فهي لك بألف» ولك الخيار يوماً إلى الليل» فحباه فحبلتا وولدت كل واحدة 
منهما غلاماً لأكثر من ستة أشهر بعد البيع» فادعاهما المشتري والبائع جميعا 
فا فإن أبا حنيفة قال في ذلك : يدعي المشتري اقا ا واا قال : 
وطئت أول» فهي فهي أم ولد له lS‏ ثابت النسب منهء وعليه الثمن» ويرد 
الأخرى إلى البائع» فتكون أم ولد له» وولدها ثابت النسب منه من البائع» 
ويرد عليه المشتري عقرهاء لأنه وطئهاء ويرد البائع على المشتري عقر التي 
وب للمشترى» أنه أف يوطعها مك الا وتال أبن اة إن مات 
المشتري قبل أن يبين فالقول في ذلك قول ورثته كما كان القول قوله. 

وقال أبو حنيفة: لو مات رجل وترك امرأة [و]أم“ ولد فأقر الورثة 
أن كل واحدة منهما ولدت هذا الغلام من الميت أثبت النسب بعد أن يكون 
الورثة ابني الميت أو أخويه أو ابنا وابنتيه”*) 


)١(‏ م - له. 

(0) ف: وهو. 

(۳) ف: فابنها. 

.188/١7 77”ظ؛ والمبسوط.‎ 0/١ الواو من الکافی»‎ )٤( 

() د م: أو 1 ابنتين ؛ ف: أو ابنتين أو ابنتين. والتصحيح من المصدرين السابقين. 
والعلة كون الورثة يصلحون للشهادة على هذه الدعوى. 


كتاب الدعوى والبينات - باب دعوة أهل الذمة في النكاح الفاسد والجائز 1 


باب دعوة أهل الذمة في النكاح الفاسد والجائز 


وإذا تزوج الرجل المجوسي أفه. أو اتبقة ٠‏ أو فته أن رأة فاتك 
رحم محرم منه فولدت له /[91/0١ظ]‏ ولداً فادعاه أو نفاه فهو سواءء 
وهو اكه ثانكة ال همه و كد لك كل هودق له سنن کر أو" ای 
فهو ابنه ثابت النسب منه". وكذلك النكاح الصحيح. وكذلك لو جحدت 
المرأة وادعى الولد الزوج. وكذلك لو جحد الزوج وادعت المرأة الولد 
منه. فأيهما أقام البينة على أصل النكاح فاسداً كان" أو جائزاً فإن الولد 
يلزمهما جميعاً. وكذلك لو كان النكاح بغير شهود. وكذلك نكاح المرأة 
يتزوجها العبد". وكذلك المسلم يتزوج المجوسية فإن الولد ثابت النسب 


منه. 


وإذا تزوج المجوسي امرأة مجوسية نكاحاً صحيحا فولدت فنفى 
ولدها فليس له ذلك». وهو يلزمهء لأنه لا لعان بينهما. وكذلك 
اليهوديان والنصرانيان. ولو أسلما جميعاً ثم جاءت بولد بعد الإسلام 
لستة أشهر فصاعداً فنفاه لاعن» ولزم الولد أمه. فإن جاءت بولد لأقل 
من سكة أشتهر فقن لاعن كاو الرلة انها ٠‏ وكدذلك: الملوكان 
يعتقان. وكذلك الحر يشتري امرأته. فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر 
لم يستطع أن ينفيه» وهو انت ولو ادت يه اک من سه أشهن فاه 
لزم الولد أمه. 
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)١(‏ ف - وكذلك کل ما ولدت له من ذكر أو أنثى فهو ابنه ثابت النسب منه. 
(۲) م- كان. 

(۳) م: والعبد. 

.ظ١١0/١ د م ف: وكان. والتصحيح مستفاد من الكافي»‎ )٤( 

(0) ف: بینهما. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب ادعاء الولد المسلم من اليهودية أو نفيه إياه 


وإذا كان للمسلم امرأة من أهل الكتاب فولدت ولداً فنفاهء أو نفاء 
ثم ادعاهء أو ادعاه ثم نفاه» فهو سواء» وهو ابنه» ولا حد عليه ولا لعان 
في شيء من ذلك. وكذلك لو كانا جميعاً من أهل الكتاب فأسلم الزوج أو 
لم يسلم. وإن كانت المرأة هي التي أسلمت ولم يسلم الزوج ثم نفاه فهو 
ابنه» وعليه الحد. وإن جاءت به بعد الإسلام منها وأسلم الزوج أيضا 
فجاءت به بعد إشلامههنا: جميعاً لستة أشهر فصاعداً فنفاه فإنه يلاعن» ويلزم 
الولد أمه. وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر فإن الولد يلزم أباه 
ويلاعن أمه» لأن أصل الحبل كان في الكفرء فلا يستطيع أن ينفيه أبداً. 
وكذلك لو طلقها بعد الإسلام ثم تزوجها ثم جاءت بولد لستة أشهر منذ 
تزوجها من النكاح الآخر أو أكثر من ذلك» فإن نفاه لاعن ولزم الولد أمه 
وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لزم الولد أباه ولاعن أمه. 


HF ¥ 


/[۱۹۸/۵و] باب دعوة أحد هذين 


وقال أبو حنيفة: لو ولدت امرأة رجل غلاماً وولدت أمته غلاماً 
وماتت المرأة والأمة فقال الرجل: أحدهما ابني ولا أعرفه» لم يثبت نسب 
أحد منهماء وعتقا جميعاء ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته. 

وقال أبو حنيفة: لو كان لرجل عبدان فقال: أحدهما ابني» ثم مات 
قبل أن يبين لم يثبت نسب واحد منهماء وعتقا جميعاً» ويسعى كل واحد 
منهما في نصف قيمته. أرأيت لو كان عبدان بين رجلين فقال كل واحد 
يا ا حلا اش أا كنت الس عن هذا بوايهما كنت الت کن هذا 
اغا كان عا را فال ال احا ولد انيما کے اتيت ننه 


)١(‏ ف _- أو نفاه. 


كتاب الدعوى والبينات - باب نفي الولد من زوجته وهي أمة IS‏ 
البنت أو الابن. أرأيت لو تزوج الابن الابنة أكنت أجيز ذلك» وهل تكون 
أخته ويفسد النكاح» لا تكون أخته ولا يفسد النكاح. وكذلك إذا قال: هذا 
ولدي أو هذا. وكذلك لو قال هذا لعبده وعبد غيره. 


0 
0 
0 


باب نفي الولد من زوجته وهي أمة 


وإذا كانت للرجل [زوجة] وهى أمة فولدت ولداً فنفاه فإن نفيه باطل» 
و احيرا فيه د و كعد عا ر3 لعن إن انك جات :يه اة ار 
فصاعداً منذ تزوجها. وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها 
5 يثبت نسبه منه. وإن أعتقت” الأمة ثم جاءت بالولد فنفاه فإنه يلاعن. 
وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد العتق كان ابنه. فإن جاءت به لستة 
أشهر فصاعداً لزم الولد أمه. وإن اختارت الأم نفسها قبل اللعان فالولد ابنهء 
ولا جك :ول لحان له 
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لذت 
52 
o‏ 


وإذا اشترى الرجل امرأته وهي أمة فجاءت بولد فنفاه» فإن جاءت به 
ل اشير فماعدا يعد الك ك قله آنا ةة وها ل ولد أم الول 
ينفيه ما لم يقر به. وإن جاءت” " به لأقل من ستة أشهر لزم الولد أباه ولم 
كن لد أن سوق افق الرن هذه المرأة تعاما تدرا رادت 
بولد فنفاه فإنه يلزمه إن كان هذا دخل بها ما بينه وبين سنتين منڏ يوم 
اشتراهاء ويضرب الحد. وإن /194/01١ظ]‏ كانت جاءت به لأقل من ستة 
أشهر منذ اشتراها لزمه الولد» ونقضت البيع» وكانت أم ولد له» وهذا قول 
أبي يوسف ومحمد. 


وإذا اشترى الرجل امرأته وهي أمة وقد دخل بها فأعتقها فلم تقر 


)١(‏ ف: وإن عتقت. (۲( م - ولد صح ها 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بانقضاء العدة حتى جاءت بولد لأقل من سنتين بيوم فإن ادعاه فهو ابنه» 
لآن عليها عدة من نكاح. وإن كذبته المرأة فهو ابنه إذا ادعاه. وإن نفاه0© 
ولم يقر به فليس بابنه''' في قول أبي يوسف الآخر. وقال محمد: هو ابنه 
على كل حال» لأنها حرة» وعليها عدة من نكاح. فإذا جاءت بالولد لما 
تضع له النساء فقد بطل النكاح» وإنه يلزمه» فلا يستطيع أن ينفيه. ولو نفاه 
ضرب الحد وكان ابنه. ولو لم يعتقها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ 
يوم اشتراها لزمه» وإن نفاه لزمه» وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً لم 
يلزمه إلا أن يقر به» لأنها أمة يحل فرجها له بالملك وإن كان عليها عدة. 
فإن باعها حين اشتراها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر بعد شراته الأول 
إياها لزمه» وكان ابنه» ونقضت البيع الأخير"» وجعلتها أم ولد له. وإن 
جاءت به لستة أشهر فصاعداً إلى ما بينها وبين سنتين منذ اشتراها الشراء 
الأول فإنه لا يلزمه. وإذا أقر به وقد جاءت به“ لأكثر من ستة أشهر منذ 
باعها لم يلزمه» ولم ينتقض البيع بقوله هذا. هذا قول أبي يوسف الأخير. 
وق محمد: إن أقر به لزمه ونقضت البيع وجعلتها أم ولد لهء وهذا لا 
تشه العقق» ٠‏ لان هذا آمة وإذا رددتها عليه حل فرجها له بالملك» والتي 
أعتقتها لا يحل له فرجها إلا بنكاح. ولو كان المشتري الأخير قد أعتق الولد 
ثم ادعاه الزوج المشتري الأولء فإن كانت جاءت به لستة أشهر فصاعداً بعد 
الشراء الأول لم يلزمه للعتق الذي أحدث المشتري الأخر فيه. وإن كان لم 
يعتقه وأعتق أمه وهو عبد على حاله وقد جاءت به لأكثر من ستة أشهر بعد 
الشراء الأول ثم ادعاه فإنه يلزمه» ويكون ابنه» ولا ينقض عتق الأمة ولا 
يردها إلى الرق بعد العتق. فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من الشراء 
الأوك وفك أعق المشترع: الآحير الولك راه أبطلت: فما مها وتجدلت 
اولك ابن الزوج ثابت النسب منه» وجعلتها أم ولد له» وأبطلت الشراء 
الآخرء ورددت عليه الثمن إن كان أعتقه”. ولا يشبه /[199/0و] هذا 


230غ2 د 3 ف وإن نفيأه. )۲( م أبنه. 
(0) ف: الآخر. (4) مد به. 
)2( م قال. (5) ف: انتقده. 


كتاب الدعوى والبينات - باب نفي الولد من زوجته وهي أمة DS‏ 


الباب الأولء هذا قد علمت أن الحبل قد“ كان في النكاح. 


وإذا أعتق الرجل أم ولده ثم تزوجها ثم جاءت بولد بعد التزويج لستة 
أشهر فصاعداًء فإن نفاه لاعن ولزم الولد أمهء فإن جاءت به لأقل من ستة 
أشهر لاعن» ولزم الولد أباه» لأن الحبل كان في الرق» وقد حدث فيها 
عتق» فلا يستطيع أن ينفيه. وإذا أعتق الرجل أمته ولها زوج حر فجاءت 
بولد بعد العتق لستة أشهر فصاعداً فنفاه لاعن» ولزم الولد أمه. وإن جاءت 
به لأقل من ستة أشهر لاعن ولزم الولد أباه. وكان الولاء في الوجهين 
جميعاً لموالي الأم. 


إلى سنتين منذ طلقها فنفاه فإنه يلزم أباه» ويضرب الحدء ويكون الولاء 
لموالي الأم. ولوهمات الأب فجاءت: به ها بها وبين .ستتين :وقد اعت بعدة 
بیوم» فإن الولد ثابت النسب» وولاؤه لموالي الآم. وإنما اختلف الولاء في 
الطلاق وفى الموت وفى التى هى امرأته بعد. لآن وطء المطلقة لا يحل 
للزوج. فهو من النكاح. ووطء التي لم يطلقها له حلال» فهو من وطء 
حادث. 


وإذا كانت امرأة الرجل أمة قد ولدت منه فاشتر تر اها فأعتقها وتزوجها ثم 
جاءت 0 انير فصاعداً منذ 0 فنفاه فإنه 0 أمه د 
a‏ تر اها فإنه 000 ويلزم الولد 3 ولات لو جاءت به لأقل 
من ستة اشر دك اتر اغا فإنه يلاعن» ويلزم الولد أباه. ولو أعتقها وقد 
كانت ولدت منه ولم يتزوجها فإن ولدها يلزمه ما بينه وبين سنتين. وإن نفاه 
ضرب الحدء وكان ابنه. وكذلك كل أم ولد يعتقها مولاها بعد أن تكون 
مسلمة. وإن كانت من أهل الكتاب فإن الولد يلزم أباه» ولا يضرب الحد. 
ولو صدقته المرأة أنه ليس منه لم يصدقا على الولدء وكان ابنهما جميعا. 


)١(‏ فا قكد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا مات الرجل عن أم ولده وادعت أنها حامل ثم جاءت بولد ما 
SNE E‏ لا يثبت نسبه 
من الأب» ولا أورثه إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. إلا أن يكون 
حبلاً ظاهراء فتقبل بشهادة”'' امرأة واحدة. ولو أقر له الورئة أجزّت ذلك 
وور /[14305ظ]"وانيك و فال أبنو وويف جمد ی ی 
بشهادة امرأة واحدة في جميع ذلك» ونورثه. وكذلك لو كان" أعتق أم 
الولد قبل أن يموت. وكذلك لو كان من أهل الذمة وأم ولده من أهل الذمة. 
وكذلك لو كانت أم ولده من أهل الكتاب والرجل مسلم. وكذلك لو كانت 
أم ولده مسلمة وهو من أهل الكتاب. وإن كان المولى من أهل الكتاب وأم 
الولد مسلمة فجاءت بولد وشهدت على ذلك امرأة من أهل الكتاب فإنه 
يثبت نسبه من أبيه وأمه. وإن كان أبوه مسلماً وأمه من أهل الكتاب لم تجز 
على ذلك شهادة امرأة من أهل الكتاب» ولم أقبل على ذلك إلا امرأة حرة 
مسلمة. 


3 36 3 2 


باب دعوة الولد بعد البيع فيما يجوز وفيما لا يجوز 


وإذا اشترى الرجل أمة وولدها أو اشتراها وهي حامل ثم باعها من 
آخر ثم اشتراها من ذلك الرجل ومن غيره فادعى ولدها فدعوته جائزة إذا 
كان الولد يوم يدعي في يديه» وما كان فيه وفي أمه قبل ذلك من بيع أو 
شراء فإنه لا يبطل بدعوته» لأنها لم تحبل في ملكه. 

وإذا'اشترى"الرحل عبد وا شترى أبوه أخا ذلك العبد وهما توأم فادعى 
أحدهما الولد الذي في يديه فإنه یصدق» ويكونان خسنا ابنيه» ويعتق الذي 
في يدي الآخر. ولو اشترى رجل عبدين توأم”*' ولدا في ملك غيره فباع 


)١(‏ ف: قتقبل به شهادة. (۲) د م ف: أثبت. 
(۳) ف ۔ کان. )٤(‏ ف: يوم. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة الولد بعد البيع فيما يجوز وفيما لا يجوز 


أحدهما ثم ادعاهما فهم"'' ابناه ثبت" نسبهما منه» ولا ينتقض البيع» ولا 
يفسد فى الذي باع» وهو عبد ان مال وكذلك لو كان المشتري هو الذي 
ادعاهها خم قافا اناه وحور غوت وها 


وإذا حبلت الأمة في ملك رجل فباعها بألف درهم وباعها الآخر 
بمائتي دينار فاشتراها الأول بعبد ثم ولدت عند لاقل من ستة أشهن من 
البيع الأول فادعى البائع الأول الولد ثبت نسبه منه» وبطل كل بيع كان 
فيهاء ویرد بعضهم على بعض ما قبض ف ا لأن أصل الحبل كان 
عنده» ولو لم يكن أصل الحبل عنده لم ينتقض شيء من ذلك البيع› وثىت 
نسبه منه» وكان ابنه» وكانت الأمة أم ولده. وأصل الحبل مخالف للتي لم 
تحبل عنده. ألا ترى أنه يصدق بعد البيع على التي حبلت عنده» ولا يصدق 
على التي لم تحبل عنده» ولا ينتقض البيع فيهاء و 
حبلت عنده. /[ه/١٠٠و]‏ وكذلك إذا اث تاها عا شرا ممعقبلا كم 
ادعاهما فإنهما ابئاه» ويم يبطل البيع في التي كان عنده أصل الحبل» ولا يبطل 
البيع في الأخرى. وكذلك كل هبة وصدقة ومهر كان في التي أصل حبلها 
عنده فإنه يبطل فى ذلك ولا يبطل شىء كان من ذلك في الأخرى. 
النكاح في التي كان أصل حبلها عنده» ولا يبطل في الأخرى. 

وتفسير ذلك: م عنده 0 باعها د 00 
ا ا أل لصي 

وإذا اشترى الرجل عبداً فباعه من أبي المشتري ثم باعه الأب من 
الآخر ثم اشتراه الأول فادعاه ولا يعرف له نسب فإنه يلحق به إذا كان مثله 


)١(‏ ف: وهما. (۲) ف: ثبت. 
)۳( د م ف: مله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إلى اشترئ ال هذا جا ؟ قحي ا “اه انث ننه نت إذا 
كان مثله یولد لمثله. وإن كان مثله لا یولد لمثله فإن الدعوة فيه لا تجوز. 
ولا يعتق فى قول أبى يوسف ومحمد. أرأيت لو كان هذا غلاماً فقال: هذا 
أب : اوک ت از فقال: هذه أمى. هل يعتق. وكذلك إذا قال: هذا 
ابني» وهو أكبر منه. وفي قول أبي حنيفة : يعتق ولا يثبت نسبه منه. 


وإذا باع الرجل عبداً قد ولد عنده ولم يكن أصل الحبل عنده ثم 
ادعاه بعد البيع فإنه لا يصدق إن كان المشتري قبض العبد أو لم يقبض» 
وإن كان البائع قبض الثمن أو لم يقبض» وإن كانت أمة عند البائع أو لم 
يكن» ولكن أمه تكون أم ولد له إذا كانت عند المدعي يوم ادعى. وإن 
اشترى البائع العبد يوما ثبت نسبه منه بتلك الدعوى. 

وإذا اشترى الرجل عبداً أكبر منه فقال: هذا أبي" وأقر العبد أنه 
أبوه» وليس له نسب معروف» ومثل العبد يلد مثل المولىء فإنه أبوف 
ويثبت نسبه منه ويعتق. 

وإذا اشترى الرجل أمة على أنه بالخيار إلى أيام فولدت عنده بعد ذلك 
بيوم فادعى الولد فهو ابنه ثابت النسب منهء والولادة إثبات للبيع. ولو 
اشترى رجل أمة على أن" البائع بالخيار ثلاثة أيام فولدت عند المشتري 
فادعى المشتري الولد ونقض البائع البيع واختار الأمة فدعوة المشتري باطلةء 
/[٠/٠٠۲ظ]‏ وهي أمة للبائع» وولدها عبد للبائع» وإن ملكها بعد ذلك 
وملك ولدها فإنه يثبت نسبه. 


وإذا أحذ الرجن ٠‏ امع على أن باد اا كاه بالق ودين 
خا وتوسيل عا الأولى» وأقر أن كل واحدة منهما حامل منه» ثم 
مات وولدت كل واحدة منهما غلاماًء فإن القول في الولد قول الورثةء أيهم 


)١(‏ د م: جلبيا؛ ف: حلبا. وعبد جليب أي: جُلب إلى دار الإسلام. انظر: المغرب» 
«جلب». 
ET‏ ات (۳) ف- أن. 


(6) ف الرجل. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة الولد بعد البيع فيما يجوز وفيما لا يجوز 


أقروا به فهو ابن الميت» وأمه آم ولد له» ويرث معهم ‏ وهذا قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد ‏ ويردون الأخرى وولدها رقيقاً والعقر معها. فإن 
كان البائع ادعى الولدين جميعاً ثبت نسب الذي يرد عليه منهماء وكانت أمه 
أم ولد إذا كان ادعى ذلك بعد دعوى المشتري. فإن كان ادعاه مع المشتري 
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معاً وجاءتا بالولدين لأكثر من ستة أشهر فهما آبنا البائع”'' جميعاء ويرد 


البيع. 


وإذا أخذ الرجل أمتين على أن يأخذ أيتهما شاء بألف». فولدتا عنده» 
وأقر بأن حبلهما جميعاً منه» ثم مات قبل أن يبين» واختلف الورثة» فقال 
بعضهم: هذاء وقال بعضهم: هذاء فإن القول في ذلك قول الأول“ 
منهماء ويصدقء. ويكون ابنه» وتكون أم ولد لهء ورذ الأخرى وولدها 
رقيقا. 

وإذا اشترى الرجل أمة فوطئها أبوه فولدت فإن استحقها" رجل قضي 
بها له وبعقرها عليه» وقضي بقيمة ولدهاء ويرجع الأب على الابن بالقيمة 
أل آذاهنا: إلنت: لان الولك اقل ت نسيه من الأ “فلا أده رقيقاء 


وإذا اشترى المكاتب أمة فوقع عليها مولاه» فولدت وادعى الولدء 
وصدقه المكاتب» أثبت نسب الولد من المولى» وضمنته قيمة الولد وعقر 
الجارية. فإن استحقها رجل قضي له“ بالجارية وقضي له بقيمة الولد على 
المولى وبالعقر الذي“ أعطى المكاتب. 1 

وإذا اشترى المكاتب عبداً لم تجز دعوة المولى فيه. وكذلك لو اشترى 
الابن عبداً لم تجز دعوة الأب فيه» لأنه لم يولد في ملكه. 


(۱) ف: ابنا ئع 

(؟) أي: الذي تكلم أولاً. انظر: المبسوطء .٠١١/١١‏ 
(۳) ف: استحقت. 

3 م - له. 

(٥)‏ م الذ. 
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باب دعوة المولى الصبي يولد في ملكه من زوج الأمة 


أبو سليمان قال: أخيرنا محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الأجلح بن 
عبدالله عن عدي بن عدي الكندي عن فروة بن عمير أنه قال: زوج أبي 
عبداً يقال له كيسان“ أمة له» فولدتء فادعاهء ثم مات أبي» /[١/٠١۲و]‏ 
as‏ ياي تكهرا ليد أن نماك نكب أن ستو إلى 
بابنه. قال : ا ا ما تقول فى ابن كيسان؟ فقلت: د 
اغا اة کان مدق قله ی إن او كدب فين ا ا 
قلت غير هذا لأوجعتك. وأعتقه بالدعوة» وجعله ابن العبد بالفراش فيما 
يعلم أبو يوسف”"". 

وإذا زوج الرجل أمته عبده بشهودء فجاءت بولد لما تلد له النساء منذ 
زوجهاء فهو 3 الزوج. وان نفاه الزوج لم يجز وكان ابنهء ولا يستطيع أن 
ينفيه. وإن ادعاه”” ' المولى لم تجز دعوتهء وكان الولد للفراش» ويعتق الولد 
بدعوة المولى إياه» وتكون أمه بمنزلة أم الولدء والنكاح ثابت من الزوجء 
والنسب ثابت من الزوج. ولو كانت ولدت لأقل من ستة أشهر“ منذ يوم 
تزوجها لم يثبت نسبه من الزوج. وإن ادعاه'”' المولى كان ابنه» وعتقء 


(۱) ف: اكيسان. 

)۲( روى عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن عدي بن عدي عن أبيه أو عن عمه: أن 
مملوكا كان يقال له: كيسان» فسمى نفسه قيسأًء وادعى إلى مواليه» ولحق بالكوفة. 
فركب أبوه إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» ولد على فراشي ثم رغب 
عني وادعى إلى مواليه ومولاي. فقال عمر لزيد بن ثابت: ألم تعلم أنا كنا نقرأ: لا 
ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم؟ فقال زيد: بلى. فقال عمر بن الخطاب: انطلق» 
فاقرن ابنك إلى بعيرك» 52 ثم انطلق به2 فاضرب بعيرك سوط وابنك سوطاً حتی تأتي 
أهلك. انظر : المصنف ا 84 ۲٥؛‏ والمعجم الكبير للطبراني» ١/١١٠؛‏ 
ومجمع الزوائد للهيثمى» ۱/. 

(9) ف: فإن ادعاه. 

0( م - أشهر. 

)2 ف ادعاه. 
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وإذا زوج الرجل أمته عبد غيره بإذن مولاه أو حراً برضاه» فجاءت 
بولد بعد النكاح بستة أشهر فصاعدأء فادعاه المولى» وصدقه الزوج أو 
كذبه» فإنه ابن الزوج على كل حال» ولا يصدق المولى ولا الزوج على 
إخراج هذا الولد من نسبهء ولكنه يعتق بإقرار المولى به» وتكون أمه بمنزلة 
أم الولد. 


وإذا زوج الرجل أمته ثم باعهاء فجاءت بولد من الزوج ل اه 
فصاعداًء أو أقل من ستة أشهر منذ باعها المولى» فادعاه البائع» فإنه لا 
يصدق» ولا يعتق الولدء ولا ينتقض البيع» والولد ابن الزوج على حاله. 
وليس هذا مثل التي باعها ولا زوج لهاء هذا له نسب معروف. وكذلك لو 
ادعاه""“ المشتري فإنه لا يصدق عليه» ولكنه يعتق. وهو ابن الزوج على 
حال 


وإذا تزوجت أمة الرجل بغير إذنه ولا رضاه» ثم ولدت لستة أشهر 
منذ يوم تزوجت» فادعاه المولى والزوج» فإنه ابن الزوج» ويثبت نسبه منه» 
ويعتق بدعوة المولى إياه» وتصير أمه بمنزلة أم الولد» ويفرق بينها وبين 
الزوج. ولو تزوجت أم ولد رجل بغير إذنه رجلاً حراً أو عبداً ودخل بهاء 
ثم جاءت بولد" بعد التزويج لستة أشهر فصاعداًء فادعاه الزوج والمولى 
جميعاً معا“ فهو ابن الزوج. لأن الفراش له وإن كان النكاح فاسداً. 
وكذلك لو نفياه جميعاً. وكذلك /01/١١٠ظ]‏ لو نفاه الزوج وادعاء 
المولى. وكذلك لو نفاه المولى وادعاه الزوج. فهو على كل حال ولد 
الزوج» ولا يستطيع أن ينفيه. غير أنه إن ادعاه المولى عتق» وإن لم يدعه 
كان بمنزلة أمه» يعتق بعتقها. ألا ترى أن المولى لو زوجها رجلا بغير 


)1١(‏ د م ف: لو ادعى. (۲) ف: بعد الولد. 
(۳) ف ۔ معا. )٤(‏ ف: فادعاه. 
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شهود» فدخل بهاء وجاءت بولد لستة أشهر فصاعداًء فادعياه حسفا أنه 
ابن الزوج» يقضى بنسبه له» ولا يكون ابن المولى» لأن المولى هو زوجها 
إياه» وهذا نكاح فاسد» فكذلك الباب الأول. أرأيت لو زوجها بشهادة 
؟َ () ؟ يادي ف f CY) a‏ )( 
وتجلية: اعم" أو فاسقين أو محدودين في قذف ثم ولدت" الم يلزم 
الولد الزوج. أرأيت لو كانت أمة بين رجلين» فزوجها أحدهما بشهود. ثم 
جاءت بولد لببيتة أشهر منل تزوجهاء فادعاه الزوج والمولى الذي زوجها أو 
المولى الآخرء ألم“ يكن الولد ابن الزوج ثابت النسب منه. أرأيت لو 
كانت مكاتبة زوجت نفسها بغير رضى المولى» فجاءت بولد لستة أشهرء 
فادعاه المولى والزوج. ألم يكن ابن الزوج» ولكن يعتق بدعوة المولى إياه. 
ارايت لو كانت هده المكاتبة أم ولد مكاتب ألم يكن القضاء فيها هكذا. 
وكذلك المديرة. 


وإذا زوجت المرأة خادمها زوجاًء ثم توفيت» فورثها ابنهاء ثم جاءت 
الخادم تولك لستة أشهدر منذ تزوجهاء فادعاه زوج المولاة» فإنه لا يصدق» 
وهو ابن زوج الأمة وإن كانت الأمة لابنه أو لابنته. ألا ترى أنه لا يصدق 
عليها لو كانت لنفسه» فكيف يصدق عليها وهي لغيره. ولو تزوج رجل أمة 
ابنه بغير رضى ابنه ولا علمه» ثم ولدت له لما تلد النساءء فادعاه الزوج 
وادعاه المولى» والمولى هو ابن الزوج» فإنه يقضى به للزوج. أرأيت لو 
كان المولى هو زوجها الأب بغير شهود» فادعياه جميعاء ألم يكن ابن 
الزوج» ولا يكون ابن المولى» ويعتق حيث يثبت نسبه من الأب» وتكون 
[أمه] أم ولد لدعوة المولى. 
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)١(‏ د م: أعجمين؛ ف: أعجميين. والتصحيح من ب. وانظر: كتاب النكاح» باب النكاح 
بشهود وغير شهودء /77/7او. 

(١‏ ف ثم ولدت. (۳) ف + يكن. 

(6) دمف: لم. 
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باب دعوة الرجل أحد ولد أمته ولم يبين أيهم هو 


وإذا كانت أمة لرجل [لها]”'' ثلاثة أولاد ولدتهم في بطون مختلفة في 
ملكه» وليس لهم نسب معروف» فأقر المولى أن أحد هؤلاء ابنه في 
صحته» ولم يبين ذلك حتى مات فإنه لا يثبت نسب واحد /[7/0١٠و]‏ 
منهم» وتكون الأم بمنزلة أم الولد» ويعتق أولادها جميعاًء ويسعى كل 
واحد منهم في ثلثي قيمته» لأنه إنما ادعى واحداً منهم في قول أبي حنيفة. 
اقرف أنه لو كان لها ولد واحد» فقال المولى: قد ولدت هذه الأمة مني 
ولدأء ولم يبين هذا هو أو غيره» أنه لا يثبت نسب هذاء وتكون أمه بمنزلة 
أم الولد» ويكون هو عبداً لا يعتق بعتق”" أمه. ولو أدخلتٌ فيه شيئاً من 
عتاق أمه فقلتَ: إن كانت ولدت الولد الذي أقر به قبل هذا فهذا يكون فى 
حال را كاك ذلك اران بون كان بعد کے پک ی صا 
يعتق» وفي حال لا يعتق» فيكون نصفه بمنزلة أمه» كان هذا فاحشا قبيحا. 
أرأيت لو قال قد أستقظت هذه الأمة م ٠‏ اكع أغعفق بها .هذا الكت 
أوَكنت أدخله في شيء من ذلك؟ لا آعتقه» ولا أدخله في شيء من ذلك. 
وكذلك القضاء في الثلاثة الأولين أنه يعتق واحد منهم بإقراره بأنه ابنه» ولا 
يعتق أحد منهم بعتق الأم» وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول محمد فإنه 
يجري العتق فيهم بعتق أمهم. ويقول: إن كان الأصغر ابنه فهو حرء وإن 
كان :الا ھراو االأوسط عو اا فان الاح حفن أنهبا يعدن اة ونح 
نصف الأوسط وثلث الأكبر» ويسعى كل واحد منهم فيما بقي من قيمته. 


وإذا كانت الأمة لها ثلاثة أولاد. أصغرهم من زوج معروفء 
والأوسط من زوج معروف» والأكبر من زوج معروف». فادعى المولى إن 
أحدهم أنه » ولم يبين أيهم هو فى صحته» ثم مات» فالآم تعتق» وتكون 


.٠٤١/١۷ الزيادة من الكافي» ١/١۲۳ظ؛ والمبسوط.‎ )١( 
ف ۔ بعتق.‎ )۲( 
ف: ابنها.‎ )۳( 
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بمنزلة أم الولد» ولا يثبت نسب واحد منهم» ويعتق من كل واحد الثلث 
في قياس قول أبي حنيفة. وفي قياس القول“ الآخر يعتق الأصغر ونصف 
الأوسط وثلث الأكبر. 


وإذا ولدت أمة الرجل ولداً من غير زوج» فلم يدعه المولى حتى كبر 
الولدء وولد له" ابن من أمة المولى» ثم مات الابن» ثم ادعى المولى 
أحدهما فقال: أحد هذين ابني» يعني: الميت وابنه» فإنه يعتق الابن 
الأسفل كله» وتسعى أمه في نصف قيمتهاء وجدته في نصف قيمتها. 

وإذا كان للرجل أمة» فولدت ابنة»ء ثم ولدت ابنتها ابنأء فقال 
المولى: أحد هؤلاء الثلاثة ولدي» في صحتهء ثم مات قبل أن يبين» فإنه 
يعتق الابن الأسفل كلهء وتعتق الوسطى كلهاء /51/١١٠ظ]‏ ويعتق من العليا 
نصفهاء وتسعى في نصف قيمتهاء لأن العليا في حال تعتق. وفي حال لا 
تعطق وا ی رك فين" فال اعت هر ولد اها الرس فا 
كانت العليا ولداً للميت فهي حرة» وإن كانت هي الولد فهي حرة. وأما 
الأسفل فهو حر على كل حال إن كان ولداً أو ولد ولد أو ولد ولد ولد 
فهو سواء ويعتق. 


وإذا كان للرجل أمة فولدت ابنأ في بطن من غير زوج» ثم ولدت 
ابنتين في بطن آخر" من غير زوج» ثم ولدت ابن آخر في بطن آخر من 
غير زوج» ثم إن المولى نظر إلى الغلام الأكبر وإلى أحد الابنتين“ فقال: 
أحد هذين ولدي. في صحته» ثم مات ولم يبين» فإنه لا يثبت نسب واحد 
منهمء ويعتق من الأكبر نصفه» ويسعى في نصف قيمته» ويعتق من كل 
جارية نصفهاء وتسعى في نصف قيمتهاء ويعتق الابن الأصغر كله» وتعتق 
أم الولد. ْ 


)١(‏ ف: قوله. 

(0) د م ف: وولد الولد. والتصحيح من ب؛ والکافي» ١/777اظ.‏ 
(۳) ف ۔ آخر. 

(5) ف: الابنين. 
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aD 

ولو نظر إلى الابن الأكبر وإلى الابن الأصغر فقال: أحد هذين ابنىء 
لم يثبت نسب واحد منهماء ويعتق من الأكبر نصفه» ی عت 
قيمته» ويعتق الأصغر كله في قول محمد. وفي قول أبي حنيفة يعتق من 
الأكبر نصفه» ويسعى في نصف قيمته» ويعتق من الأصغر نصفه» ويسعى 
في نصف قيمته» وتعتق أمه» ويعتق من الابنتين''' نصفهماء وتسعيان في 

داقر أن أحد لابن انيع كانه اة معا وفيت ,لس ها مك 
لأنهما في بطن واحد. وأما الأكبر فهو عبد لا يعتق» وأما الأم فهي آم ولك 
ويعتق: الأضغر »ولا يشت 'نسبه. 

ولو أن رجلا له أمة لها أولاد ولدتهم في بطون مختلفة من غير 
زوج» فقال: الأكبر منهم هو ابني”") 
الام أم ولده» وعتق من بقي من ولدها بعتقهاء ولا يثبت نسب واحد منهم ) 
لأن المولى لم يقر بهم. فإن ولدت ولداً بغير إقراره لستة أشهر فصاعداً 
فلم ينفه ولم يدعه حتى مات» فإنه ابنه يلزمه أيضاً» لأنها علقت به بعدما 
صارت أم ولد. 

وكل ولد تلده أم الولد فإنه يلزم المولى إذا لم ينفهم حتى يموت» 
وأما ما ولدت قبل أن يقر أنها أم ولده“ فإنه لا يلزم المولى منهم أحد. 

ولو أن زجلا أقر أن امه هذه هد ولدتك نه أن اترقتك ٠‏ ينه طا 
قد استبان خلقه» ثم ولدت بعد ذلك لستة أشهر أو أكثر من ذلك» فلم يقر 
به ولم ينفهء فإنه ابنه يلزمه. وكذلك لو ولدته وهو غائب أو مريض فهو 
ةا ]اتات ال فته الآنهنا أم ولدء وما لم أقض أنه ابنه فله أن 
ينفيه ما لم يتطاول ذلك. هذا قول أبي حنيفة» ولم يكن أبو حنيفة يجعل 
لذلك: ر قرفال ميه اجا أن جل وفع الك افاس وهه 


2 أن نسبه منه» وكان ابنه» وكانت 


)١(‏ ف: من الابنين. (۲) ف- هو ابني. 
(0) ف: أو سقطت. 
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أربعون يوماء فإذا علم بالولادة فلم ينفه حتى طهرت”'' من نفاسها فليس له 
أن ينفيه بعد ذلك» وإن لم يعلم فله أن ينفيه إذا علم» فإن سكت عليه 
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باب دعوة الابن" ولد جارية الأب 


وإذا حبلت جارية الرجل أو ولدت عنده فادعى ابن المولى أن الولد 
ابنه وقال: ظننتها تحل لي» أو قال: علمت أنها علي حرام» أو قال: 
غصبتها نفسها أو زنيت بهاء فإن أبا حنيفة قال: لا يثبت نسب ولده ولا 
يعتق. وكذلك لو ادعى أنه تزوجها وأنكر ذلك المولى فإنه لا يصدق على 
دعوة الولدء ولا يشبه الابن في هذا الأب. فإن أقام البينة على التزويج 
برضى المولى أو بغير”*' رضاه فإن نسب الولد يثبت» ويعتق» ولا تكون 
الأم أم ولده» وعلى الزوج العقر. فإن كان برضى المولى كانت امرأته على 
حالها. وإن كانت الشهود شهدوا أنه تزوجها بغير رضى المولى فرق بينهما. 
وكذلك ابن الابن وابن الابنة» فهما فى هذه الحال مثل الابن. وأهل الذمة 
وأهل الإسلام والحر والعبد في ذلك سواءء والابن من الرضاعة والأب من 
الرضاعة في ذلك كله سواءء ولا يصدق واحد””' منهم على ذلك. 


وإذا ولدت أمة الرجل» فادعاه أبوه وابنهء فإنه يثبت نسبه من الأب» 


ولا يثبت من الابن. ولو ادعاه المولى معهم كان المولى أحق به منهم 
جميعاء فإن سبق الأب بالدعوة المولى فهو ابن الأب» وهو ضامن لقيمة 


الام. 

وإذا كان الأب مكاتباً أو عبداً فدعوة الأب باطل. وكذلك إن كان 
)١(‏ م: حتى تطهرت. (۲) ف + ذلك. 
(۳) دم ف: ابن. )٤(‏ ف: وبغير. 


)0( مم6 5 واحد. 
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61319 
الابن حراً والأب"'' مكاتباً أو عبداً فإنه لا يجوز. وكذلك لو كان الابن حراً 
مسلماً وكان الأب ذمياً أو مستأمناً من أهل الحرب فإن ذلك لا يجوز. 

وكذلك آهل الذمة فيما بينهم» فهو على مثل هذا. 


/[0/5٠'ظ]‏ باب دعوة الرحم المحرم 


وإذا ولدت أمة الرجل» وادعى أخوه أنه ابنه من نکاح أو او 
غصب» وأنكر ذلك المولى» فإن الأخ لا يصدق على الدعوة» ولا يعتق 
الولد بقوله. وكذلك العم والخال والأخ للأب والأخ للأم. وكذلك كل ذي 
رحم محرم. وكذلك كل ذي ری" ليس بمحرم. وكذلك كل قرابة ليس 
بمحرم. وكذلك كل رضاع. فإنه لا يصدق واحد من هؤلاء في دعوة الولد 
إا كك المولق ”ذلك واد كان اللي اموأة أن وجا او مهيا أو کا أو 
كاتا أو ذمياً فهو سواء. وكذلك أهل الذمة فيما بينهم. فإن قامت بينة على 
نكاح فإني أثبت نسب الولد من الزوج. وإن كان ذا رحم محرم عتق مع 
ثبوت”" النسب. وإن شهدوا على نكاح صحيح جعلتها امرأته على حالها. 
وإن شهدوا على نكاح فاسد أثبت نسب الولدء وأبطلت النكاح. وإن كان 
الولد ذا رحم محرم من المولى عتق. وإن كان ذا رحم غير محرم أو ذا 
محره”*) من رضاع لم يعتق. وإذا كان المولى عبداً أو مكاتباً ولم تَمّم بينة 
على نكاح فإنه لا يصدق فيه على الدعوة. وإن كان أبو الولد عبداً أو مكاتباً 
ومولى الجارية أخو الأب فإنه لا يصدق الأب على الدعوة. وإن قامت بينة 
على النكاح ثبت نسبه» وعتق الولد لقرابته من المولى. 


)۱( م أو الأب. )۲( م ف E‏ مجرمء 
)۳( دم ف م ثبات. )٤(‏ ف: ذا رحم. 


تاب | مام الشيياذ 
> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للعمة“ أو للخال أو للخالة أو ابنة الأخ أو ابنة الأخت» وقال: ظننت أنها 
تحل لي» وادعى ولدها بهذا الوطء» فإنه لا يثبت نسبه. وإن ملكه عتق ولم 
يثبت نسبه. وإن ملك أمه لم تكن أم ولد. ويضرب الحدء ما خلا الرجل 
يطأ جارية والده“ أو ولده أو جارية زوجه”"» فأما ما سوى ذلك من 
هؤلاء فإذا قال: ظننت أنها تحل لي» أقمت عليه الحدء ولم أدراً عنه بقوله 
هذا 


9 0 


باب دعوة الزوج 


وإذا ولدت أمة المرأة ولداء فادعى الزوج أنه ابنه من زنى أو غصب»› 
أو قال: ظننت أنها تحل /[٥/٤٠۲و]‏ لى» أو قال: تزوجتهاء أو ادعى 
وجيرا") اشبية را ال :دلقم نفإن ال لا يسدق قان الب فى 
شيء من ذلك. فإن قامت له بينة على نكاح فإن الولد يثبت نسبه منه» 
ويكون عبداً للمرأة» ولا يثبت النكاح» ويفرق بينهماء لأنه نكح أمة على 
حرة. وإن كان الزوج مكاتباً أو.عبداً فهو سواء. فإن كانت المرأة من أهل 
الكتاب وكان الزوج مسلماً فهو سواء. وإن كانت المرأة أمة والزوج حرا 
والخادم لمولى المرأة أخذ مهراً آناها» أو كانت المرأة مكاتبة ولها خادم 
والزوج حر أو عبد أو مكاتب» فهو سواءء ولا يصدق على شيء من ذلك. 
وكذلك أهل الذمة لا يصدق زوج المرأة منهم على ولد أمتها. وكذلك لا 
يصدق الرجل على ولد خادم أم امرأته"» ولا ابن امرأته من غيره» ولا 
على خادم ابنة امرأته من غيره» ولا على خادم أخت امرأته» ولا على خادم 
ذات محرم من امرأته» رجلاً كان أو امرأة» أخاً كان لها أو أختأء فإن 


)١(‏ دم فت أو العمة: (۲) دم ف: والد. 
قرف د م ف + أو جارية ولد. ١‏ €3 م - وجه. 
(5) م: إياها. والكلمة مهملة في د ف ب. (5) دم + ولا ابن امرأته. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل يقر بالولد مما لا يصدق عليه 


رحم محرم والولد في جميع ما ذكرنا سواء» فإنه لا يصدق على شيء من 
الولد» ما خلا الأب. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
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باب الرجل يقر بالولد مما لا يصدق عليه 


وإذا ملكه صدق عليه 


وإذا ولدت أمة رجلء» فادعى أخوه أو ابنه أو رجل لا قرابة بينه وبين 
الرجل”"' أنه زوجها وأن"“ هذا الولد منه» وجحد ذلك المولى» ولم يكن 
للزوج بينة حاضرة» فإنه لا يصدق الزوج على ذلك والقول في ذلك قول 
المولى» ولا يمين على المولى في ذلك في قول آبي حنيفة» وعليه اليمين 
في قول أبي يوسف ومحمد. فإن لم تقم بينة الزوج وحلف على ذلك. ثم 
إن الزوج ملك الأمة والولد" بشراء أو هبة أو صدقة أو ميراث أو وصية أو 
بوجه من وجوه الملك» فإنه يثبت نسبه منه» وتكون أمه ا وكذلك 
لو كان أقر بالولد من نكاح فاسد أو ادعى أنه اشترى أمه أو أنها وهبت له 
أو تصدق بها عليه أو أنها كانت له“ فغصبها إياه أو أنه ورثها فجحدها هذا 
إياه. فمتى ملك الولد فإنه ابنه. ومتى ملك الأم معها الولد أو ليس معها 

فهي أم رل له ولك لو فال هذا الولد ابني» بولك يبيو * در ۲2١‏ 
شيئاًء وجحده”“ المولى دللا ره ERASE SS‏ 
نسبه منه. وإن ملك الأمة كانت أم ولد له. وإن ملك الولد أبو المدعي وهو 
يجحد مقالة ابنه لم يثبت نسبه من الابن. 


)١(‏ م - الرجل. (0) دم ف: بأن. 
(۳) ف: وأم الولد. )٤(‏ م - له. 

(0) د: ولم يبنه (مهملة)؛ مف: ولم يبيئه . والتصحيح من ب. 
() دم ف: وجحدها. والتصحيح من ب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا ولدت أمة رجلء وادعى رجل أنه كان أحلها لهء وأنها ولدت 
هذا منهء وأقر المولى بأنه أحلها له» وجحد أن يكون الولد منهء فإن أبا 
حنيفة قال في هذا: لا يثبت نسب الولدء ولا تجوز الدعوة فيه» وهو قول 
ا و ولق إن لاك الو لق و 
ملك أمه كانت أم ولده. وقال أبو حنيفة: لو كان المولى أقر أن الولد مه“ 
أثبت النسب منه وإن لم يملكهاء وكان عبداً للمولى على حاله. ولو كان 
المولى امرأة فأحلت لزوجها خادمهاء فولدت» فادعى الولدء فإن أبا حنيفة 
قال: إن أقرت المرأة أنها أحلت الجارية له وأن الولد ابنه فهو ابنه ثابت 
النسب منهء وهو عبد لها. وإن أقرت أنها أحلتها له وجحدت أن يكون ابنه 
فإنه لا يكون ابنه» والقول فى ذلك قول المرأة» وعليه العقر. وكذلك قال 
أبو يوسف ومحمد. وإن ماتت المرأة فورث الزوج هذا الولد هو وأخو 
المرأة ولا وارث لها غيرهماء فإن نسبه يثبت من الزوج» ويسعى لأخي 
الا في نصف قيمتهء وتكون أمه أم ولد الزوج» ويضمن لأخي 
الجرأة"؟ تضفه هان آم الولد لا تسعى. قإن كان ارلا ما أو 
موسراً فهو في ذلك سواء. ۰ 


وإذا تزوج الرجل امرأة على خادم» فولدت» فادعى الولد الزوج 
وكذبته المرأة» فإن كانت ولدته لأقل من ستة أشهر منذ تزوجهاء وكان 
أصل الحبل عنده» فهو مصدق» وهو ولدهء وهو ضامن لقيمتها للمرأة. وإن 
لم يكن أصل الحبل عنده لم يصدق. وإن كانت وضعت لأكثر من ستة 
أشههيز لم يصدق. وإن طلق المرأة قبل أن يدخل بها وقبل أن يدفع الخادم 
وولدها إليها فإن نسب الولد يثبت منه» وتكون الخادم أم ولد له» ويضمن 
نصف قيمة الخادم» ولا يضمن قيمة نصف الولدء ويسعى الولد في نصف 


)۱( م - منه» صح ه. 

00( م + ولا وارث لها غيرهما فإن نسبه يثبت من الزوج ويسعى لأخي المرأة. 
)۳( ف في نصف قيمته وتكون أمه أم ولد الزوج ويضمن لأخي المرأة. 
(5) م: الوالد. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل يقر بالولد مما لا يصدق عليه 


قيمته للمرأة. وإ كان لان عا أو فيا فلا تارورض" 


نصف قيمتها على كل حال. وإن كان" أقر بالوطء بعد التكاح ضمن نصف 
عقرها لها. وإن كان أقر به قبل النكاح /[0/,] لم يضمن لها من العقر 
شيئاً. فإن لم يبين ذلك فالقول قوله في ذلك» إلا أن تكون جاءت بالولد 
لأكثر من سنتين منذ تزوجهاء فيكون عليه نصف العقر» ولا يصدق. وإن 
كان قد دفع الخادم إليهاء وولدت الخادم بعدما قبضتها المرأة» ثم طلقها 
قبل أن يدخل بهاء لم يرجع إليه من الخاده”" ولا من الولد شيء” “ف 
وكانت الخادم والولد للمرأة» وكانت المرأة ضامنة لنصف قيمتها يوم 
قبضتهاء إلا أن تكون جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجهاء فيكون 
ابنه» ويعتق» وتكون أمه أم ولد له» ويضمن نصف قيمتها يوم تزوجها عليها 
فدفعه“ إللهاء: ويصدق عليها» لأ أضل الحيل كان عنذه» إلا أن تقوم 
للمرأة بينة أنه قد ملكها منذ كذا وكذاء لوقت يعرف أن الحبل كان قبله. 
0 كانت جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر بعد قبض المرأة إياهاء ولم 
يطلقهاء ولكن المرأة ماتت» فورثهاء فهذا على ما وصفت لك من الميراث 
OE‏ وكذلك كل ميراث يقع في مثل هذا فإن الأب 
يضمن نصيب شركائه من قيمة أم الولد» وتكون أمه أم ولد له قافا ابنه 
فإن كان شركاؤه ذا رحم محرم من الولد فإنه يعتق» ولا يسعى لهم في 
شيء» ولكن أباه يضمن إن كان غنياً في قول أبي يوسف ومحمد. وإن كان 
فقيراً كان ذلك ديناً عليه» يسعى فيه العبد في قول أبي يوسف ومحمد إذا 
كذبوا الأب في الدعوة. وفي قياس قول أبي حنيفة إذا كانت الدعوة بعد ما 
ويك الميرات. فان كان فقيراً 'استسعوا الولدء وإن:كان الأب غا ضمن: 


وإذا ولدت الأمة ثلاثة أولاد فى بطون مختلفة» فادعى رجل أكبرهم 
أنه ابنه من نكاحء وأنَه فارقها بعد ذلك» ووضعت الولدين بعد ما انقضت 


)1( م: وتضمن. (۲( م د كان 
(۳) دم ف: في الخادم. )٤(‏ مف: e‏ وفي هامش د: أصله شيئاً. 


(0) ف: فيدفعه. (1) ف: امه: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


العدة منهء وكذبه مولاهاء ثم إنه اشترى الأمة وولدها الثلائةء فإن الأم 
تكون آم ولدء ويثبت نسب الأكبر منه» ويعتق» ولا يعتق الباقيان» لأنهما 
ولدا في غير ملك الأب. وكذلك لو ادعى الأصغر. ألا ترى أن رجلاً لو 
قال لأمة: إذا ملكتك فأنت حرة بعد موتي» فولدت ابنأء ثم اشتراهما 
جميعاً أن الأمة تكون مدبرةء وأن ابنها عبد لا يكون مديراً. وكذلك أم 
الولد الأولى إنما عتقت”" يوم فلكها مولاها بعدما ولدت أولادهاء ولا 
يعتق أولادهاء وقد ولدتهم وهي أمة لغيره» وهذا /0/5[1١٠ظ]‏ قول أبي 
حنيفة. ولو ولدت في ملك المولى ولداً من زوج كان بمنزلة أمه يعتق 
بعتقهاء لأنها ولدت بعد ما عتقت» فكذلك ما ولدت المديرة. 


وإذا ادعى رجل أمة في يدي رجل أنه تزوجهاء وأنها ولدت منهء 
وقال النولى:* بل: بعبكها بالف ذرهمء ‏ وهذا الرلة مك فإن الؤلك ابن 
الزوج» ويعتق بإقرار المولى» وتكون أمه بمنزلة أم ولد بإقرار المولىء 
وعلى الزوج العقرء قضاء من الثمن» ولا يسع الزوج أن يقربهاء وهي 
موقوفة» ولا تخدم واحداً منهماء فإذا مات أبو الولد عتقت. ولو ادعى 
الزوج أنه اشتراها وولدت منه هذاء وقال المولى: بل زوجتكهاء كان الولد 
ثابت النسب» ولا يعتق الولد بقول الزوج» لأنه لا يملك أمه. 


وإذا كانت الأمة في يدي رجل» فولدت» وادعى ولدهاء وقال لرجل 
آخر: هي أمتك» زوجتنيهاء وصدقه الآخرء ولا يعرف أن أصلها كان 
للآخرء فإن الولد ثابت النسب من أبيه الذي هو فى يديه» وهو حرء وأمه 
بمنزلة أم الولد» ويضمن أبو الولد قيمتهاء لأنها عتقت من قبله. ولو كان 
يعرف أن الأصل للذي زوجها إياه كانت له على حالهاء وكان الولد عبدا 
له. وإن كان الأصل لا يعرف أنه كان لهذاء [وقال هذا:]”” بعتكهاء وقال 
نوا الولد: زوجتني» فإن أبا الولد يضمن قيمتهاء ولا يضمن العقر. وكذلك 
لو قال ابو الولد: بعتني هذه الجارية» وقال الآخر: بل زوجتك» فهو مثل 


)١(‏ ف: أن أمه. )۲( دم ف: أعتقت. 


(9) الزيادة من الکافی» ١/۲۳۷و.‏ 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب إقرار المريض بالولد من أمة. . . 


الأول. وإن كان يعرف الأصل لهذا فإنه يأخذ الأمة والولد في جميع ذلك»› 
ويثبت نسب الولد» ما خلا خصلة“ واحدة: أن يقر أنه باعها إياه» فإذا أقر 
انكلم بعس أو لز لد کت سو الت ره اة ا ارت ار 
وھا ذلك 

وإذا تزوج”" الرجل امرأة فولدت» وأقر الزوج أنها ولدته» وقال: إنما 
تزوجتك منذ شهر» وقالت المرأة: بل تزوجتنى منذ سنة» فإن الولد ثابت 
النسب منهما جميعاًء ولا يصدق الزوج. كلك لى قالت الما :قد 
تزوجتني منذ شهرء وقال الزوج: متك عة فإ الولق ابت النسي مها 
جميعاً. وكذلك لو طلقها ثلاثاً وهي حامل» فولدت بعده بيوم» فقال: 
تزوجتك منذ شهرء فقالت انراق مكل سى أو فال هي : ب شهر» 
فال و ا SE‏ ا 0 ولا 
يسدق :تون نبي و لود سيق سيم على ا که كان ای 
/[/٦٠۲و]‏ والولد صغير صدقتهما جميعاً. ولم يثبت نسب الولد من الزوج. 
فإن قامت بينة على النكاح أنه كان منذ ستة أشهر ثبت يق الت تا 
جميعاً» ولم أصدقه على الولد. 
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باب إقرار المريض بالولد من أمة أو عبد له ليس له أم عنده 


وإذا مرض الرجل مرضه الذي مات فيه» وله عبد قد كان له في 
صحته » وأقر أنه ابنه» ومثله يولد لمثله» ولیس له نسب معروف» فإنه ابنه» 
0 ويرثه» ولا يسعى في شيء من الدين» لأنه قد ملكه في صحته. 
ذلك لو كانه ارية ل ولدت ودا عند فى عه فلا مرض:ادعى 


ا 04 4 اس 
(٥)‏ م ف: يثبت. (5) ف: ويعتق. 


(۷) د م ف: لها. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أنه ابنه من هذه الأمةع فهو ابنه ثابت النسب منه» وهو حرء وأمه أم ولدء 
تعتق إذا مات» ويرث الابن مع الورثة» ولا تسعى الأم والابن في شيء. 
وإن كان على المريض دين يحيط بجميع ماله لم يسع في شيء هو والأمة. 
وكذلك لو كان ملكه فى صحته بشراء أو ميراث أو هبة أو صدقة أو وجه 
لوحت العا أو كان الل عند غيرة ه ثم ملكه بعد ما ولد أو ملك 
أمه ثم ولات عدو أو كان. أصل الحبل عنده» فذلك كله سواء» وهو 
باب واحد. وإن كان ملكه في المرض الذي مات فيه ثم ادعاه بعد الملك 
أو قبل ان اكه سوا وهو ابنه ثابت النسب منه. وإن لم يكن له مال 
غيره سعى في قيمته بينه وبين جميع الورثة في قول أبي يوسف ومحمدء 
ويرث مع الورثة» وفي قول أبي حنيفة يسعى في ثلثي قيمته» ولا يرث. 
وأما أم الولد فلا تسعى في شيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
إذا كان معها ولد يثبت نسبه» إن كان على مولاها دين أو لم يكن» أو 
ملكها في المرض أو في الصحة. 

. ولو أن مريضاً عليه دين مات في مرضه ذلك؛ وقد وهب له فيه 
ا وكان عبداً لغيره» وكان معروف النسب منه» ولا مال له غيره» 
والدين أكثر من قيمته. فإنه يسعى في قيمته للغرماء في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد» ويعتق. وإن كان الدين أقل من قيمته سعى في الدين» 
وسعى في ثلثي ما بقي من القيمة للورثة في قول أبي حنيفة» وله الثلث 
وصية. وفي قول أبي يوسف ومحمد يسعى فيما بقي من قيمته» ويكون ذلك 
بينه وبين الورثة على سهام الله. ولو وهب للمريض في هذه /[5/0١٠ظ]‏ 
الحال أم ولد له معروفة وقبضها عتقت ولم تسع في شيء من قيمتها في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


ولو أن مريضاً له ألف درهم اشترى بها ابنه في مرضه» وابنه يساوي 
ألف درهم» وليس له مال غيره» ومات من ذلك المرض» فإن الابن يسعى 


)١(‏ ف: عنده. ,2 ف: ثم ولدته. 
(۳) ف - اينه. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الرجل يملك ابنه هو وآخر 
تب ب ب 0ے 
في قيمته في قول اف يوسف ومحمد» ويكون ذلك واا ره ونی . الورثة 
على سهام الله تعالى. وفي قول أبي حنيفة يسعى في ثلثي قيمته بين الورثة؛ 
ويدفع له الثلث وصية» ولا ميراث له. وإن كان على ابنه دين يحيط بقيمته 
سعى في قيمته للغرماء» ولا ميراث له من ذلك» ولا للورثة في تلك القيمة. 
ولو كان الدين أقل من قيمته سعى في الدين كله» وسعى في ثلثي ما بقي 
من القيمة بين الورثة في قول ص حنيفة » ويدفع له الثلث وصية. وفي قول 
ا ا SE‏ ويكون ذلك بينه 
وبين الورثة على الميراث. ولو اشترى هذا المريض أم ولد له معروفة بهذه 
الألف» وقيمتها ألف. عتقت» ولم تسع في شيء للورثة ولا للغرماء إن 
كان عليه دين يحيط بقيمتها أو لم يكن في قول واحد منهم. ولو كان قيمتها 
أكثر من الثمن الذي اشتراها به ولا مال له غير ذلك» فإن كان عليه دين 
يحيط بذلك فإن البائع يرد على الغرماء الفضل على القيمة» وإن لم يكن 
عليه دين رد البائع على الورثة ثلثي ذلك الفضل. 


باب الرجل” يملك ابنه هو وآخر 


وإذا كان للرجل ابن معروف””© النسب منهء فاشتراه هو وآخر جميعاً 
معأء فإنه يعتق حصة الأب من ذلك» ويسعى الابن للآخر في نصف قيمته» 
عرف شريكه أنه ابنه أو لم يعرف أنه ابنه» غنياً كان أبوه أو فقيراً في قول 
أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن كان أبوه غنياً ضمن نصف 
قيمته لشريكه» وإن كان فقيراً سعى الولد فى نصف قيمته. وكذلك الوصية 
وة وال ولو انمع هذا الولة مه ملكهما جميعاً ببعض ما ذكرنا 
من وجوه الملك» فإنه يضمن نصف قيمتها لشريكه. وتكون أم ولد له فقيراً 
كان أو غنياً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولا تسعى أم الولد 


)١(‏ ف + الذي. (؟) ف + ثابت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اكوا كن وس ولو كان للك الولة براق رات كان اسا لحم 
شركائه من قي الأب هيا كان از غا وتكرة. اولك لهد راا لرل 
فإن كان شركاؤه في الميراث ذوي رحم محرم منه» فإنه يعتق منهم جميعاًء 
ولا يسعى في شيء. ويكون مولى لهم جميعاً. ولو لم يكن الولد”'' معروف 
الما ولك الات" ادعاه قبل أن يملكه ثم ملكه وملك أمه ببعض ما 
وصفنا من وجوه الملك وشركاؤه. فإن القول في أمه مثل القول في أم 
اعروق السب واا الولد فإن كانت الدعوة بعد الملك فإنه يضمن 
نصف القيمة لشركائه إن كان غنياً. ويسعى لهم الولد إن كان فقيراء رما 
كان منه أو غير محرم» من قبل أن النسب المجهول”'' إنما يثبت بعد 
الملك. ركف معرري اليا الي قد ايك N‏ 
وإدككات الور ey E E‏ “ لهم الولد في حصتهم 
إن كان فقيراء ويضمن لهم إن كان غنياً. وأما الأم فلا تسعى. ويضمن أبو 
الولد حصة شركائه من قيمتها. ولو كان صبي وأمه لرجل لا يعرف له نسب 
رقيقا لرجل 6 فاتشراهما رجلان أو ملكاهما بهبة أو سندقة أو ميزات أو 
وصية» ثم ادعى أحدهما أن «الولك تة و كدية الآخرء فإنه يكون ابنه» 
ويضمن حصة شريكه من قيمة الأم» ويسعى الولد في حصة الشريك. وإن 
كان الشريك ذا رحم محرم من الولد فهو سواء» وهو على ما وصفت لك 
في قول أبي يوسف ومحمد. وأما في قياس قول أبي حنيفة فإنه يعتق منهما 
ا ول ع 


وإذا كان الرجل مکاتباًء فاشترى ابنه هو ورجل حر معه» فإن الابن 
حصة أبيه [فيه] مكاتب مثل أبيه. فإذا أدى عتق وسعى لشريكه فى نصف 
قيمته في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه يكون كله 
مكانا مع أ ويضمن أبوه نصف قيمته لشريكه. ولو كان مجهولاً فادعاه 


)000( دمف: ولد. والتصحيح من ب. )۲( د م ف + إذا. 
(۳) ف + أم. (4) د م ف: مجهول. 
4 دموف: وسعى ٠.‏ 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل يملك ابنه هو وآخر 

الها د ا ا اس تك د10 لك 
المكانت» بعدها ملكا" كان للشريك. أن يضمن :المكاتتك :ضف القيمة إن 
كأن ك وان شاه اسع الاين واكان المكاتب ففرا اف الان 
في قياس قول أبي حنيفة. وإن كانت أمه مع الولد ضمن المكاتب نصف 
قيمتهاء غنياً كان أو فقيراً» لشريكه» وكانت أم ولد له. وإن كان الذي ملكه 
مع المكاتب ذا رحم محرم من الصبيء ونسب الصبي معروف من 
المكاتب» عتق حصة ذي الرحم المحرم منه» وكانت حصة المكاتب 
I‏ موقرقةة ا د 60 عه ون ع مركن لر فى 
نصف قيمته في قياس قول أبي حنيفة. 


الأ تفت احزهمنا» #فإنه ی وهن تصني لاحر إت كان غنيا في 
قول أبى حنيفة» وإن شاء استسعاه فى نصف قيمته. وكذلك لو اشترى 
حصته من الأم» غير أن الم لا تسعى» إنما يضمن الذي اشتراها نصف 
قيمتها لشريكه. وكذلك الهبة والصدقة والوصية. وكذلك الميراث في الأم. 
وأما الميراث فى الولد فإن مات أحدهما فورث أبو الصبى حصته فإنه يعتق 
والشراء والهبة والصدقة والوصية لم تلزمه إلا بقبول منه. 


وإذا ملك رجلان صبياً بشراء أو هبة أو صدقة أحدهما أبوه» وهو 
عبد » فإنه لا يعتق» وهو ابنه» ولهما أن يبيعاه. وكذلك لو ملكا أمهء لأن 
العبد لا يعتق ولده ل 


9 0 0 
6 26 ¥ 


.ظ۲۳۷/١ دم ف: ملك له. والتصحيح من ب؛ والكافي»‎ )١( 
د م ف: وإن. والتصحيح من الكافي» ۲۳۷/۱ظ.‎ (۲) 

(۳) دم ف: أعتق. (4) ف- عتق. 
(0) ف: ملکه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الإقرار بولد من الزنى 


وإذا كان الصبي عبداً لرجل من أمة» فادعى رجل أنه ابنه من الزنى» 
وصدقه المولى بذلك أو كذبه» فإن أبا حنيفة قال: لا يثبت نسبه في هذاء 
وإن ملك أمه كان له أن يبيعها. وكذلك لو قال: زنيت بهذه الأمة فولدت 
مني هذا الولد. وكذلك لو قال: هو ابني من زنىء أو قال: هو ابني من 
فجورء أو قال: فجرت بها فولدت منى هذا. وكذلك لو قال: هذا ابنى من 
غير رشدة. فهذا كله باب واحدء yy‏ ا وان 
ملكه يوما بميرائف أو هة أ شرا أو صد عي ولا كيت رنسية ف وان 
ملك أمه لم تعتق. ولو كان الصبي عبداً لأبي المدعي أو لعمه أو لخاله أو 
لامرأة أو رجل ذي رحم محرم من المدعي فهو سواءء ولا يعتق. وكذلك 
لو كان مولى الصبي أبا المدعى أو أمه أو امرأته. فأما إذا كان مولى الصبى 
ابن له فإن هذا ينبت د وز قال: تو فلن رو ون ف 
الأم» E‏ أم ولد لە ولا يقنيه الان جميع ما ذكرنا من القرابات. 
/[٩/۲۰۸و]‏ وإن قال: هو ابني» ولم يقل من زنى» وهو عبد غير الأب في 
جميع ما ذكرناء ثم ملكه يوماًء فإنه يلزمه نسبه منه» ويعتق. وكذلك لو 
قال: هو ابني من نكاح فاسد أو شراء فاسدء أو لأنه أحلها لي» أو 
أ شيهة. على جهن الوجوه وعدي الجر و بكرن اا 
كان عبداً في جميع ما ذكرنا. وإن ملكه يوماً من الدهر عتق» ويثبت نسبه. 
وإن ملك أمه كانت أم ولد» ويثبت نسبه»ء إلا ما ذكرنا من أمر الولد إذا 
ادعى ولد جارية ابنه أو ولد جارية ابنته» فإن هذا يلزمه نسبه» ويكون ضامنا 
لقيمة الخادم» وتكون آم ولد له. ولا تجوز دعوة الجد من قبل الأم في 
ذلك» ولا من قبل الأب إذا كان الأب حياً. وإن كان الأب ميتاً فدعوته 
جائزة. وأهل الذمة وأهل الإسلام في جميع ما ذكرنا سواء. 


وإذا وطئ الرجل جارية امرأته أو جارية الأب أو جارية الأم أو الأخ 


)١(‏ دم ف: الأم في. (۲) ف: وادعى. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الإقرار بولد من الزنى TT‏ 


أو الأخت أ جارية ذي رحم محرم منه » وقال: ظننتها تحل لي وادعى 
الولد بهذا الوطءء فإن نسبه لا يثبت» ولا يصدق. فإن ملكه عتق. وقوله: 
فا تل لي ان هة وهو بتر التي في الولله 

وإذا أقر الرجل أنه زنى بامرأة حرة» وأن هذا الولد منه من هذا الزنى 
E‏ وصدقته المرأق فإن نسب الولد لا يبت بهذه الدعوة من المزوأة» 
ولا من الرجل» e e‏ الزن 
أبيه عن جده 0 الله کل أنه قال : «الولد للفراش» ET‏ 

محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فغبة أن 
سعد بن مالك خاص ۳ عبد بن رَمُعة [فى غلام]” 0 وقال: إن عتبة بن 
r E 5 500 5 1‏ وود 
أبي وقاص قد أقر به» وقال ابن زمعة [: هو أخي] . فقضى به 
رسول الله ية لزمعة» لأنه ولد على فراشه» وأمر سودة أن تحتجب منه لما 
yT‏ 
رای فيه من سبه بي وفاص . 

وإذا أقر الرجل أنه زنى بامرأة» أمة أو حرة» وادعت المرأة نكاحاً 
فاسداً نأ أو جائزاًء وأقر الرجل بولد من هذا الزنى من هذه المرأة» فإن نسبه 
ل يشبت» ولا يلحق به» ولا يجوز. ولو كان عبداً فملكه لم يثبت نسبه منه» 
ا ا ولم تكن أم ولده» وإن كان هذا الزنى 
لا حد فيه» وعليه فيه العقر للشبهة التي دخلت. 


ولو ادعى الرجل لکا وأقرت المرأة أنه زنى بهاء جعلت المهر 


)۲( روي عن 5 هريرة وعائشة رضي الله عنهما عنهما. انظر: م البخاري» الحدود» ۳+ 
رصحت مني الرضاع. "٦‏ الى وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. 
انظر: سنن أبى داود» الطلاق)» ”3 .۳٤‏ 


(۳) د م ف + في. والتصحيح مستفاد من مصادر الحديث. 

)٤(‏ الزيادة مستفادة من مصادر الحديث. 

(0) الزيادة مستفادة من مصادر الحديث. 

(0) صحيح البخاري» الخصومات» ٦؛‏ وصحيح مسلمء» الرضاع» 51. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على الرجل. وإن ملك الابن يوماً /[4/5١٠ظ]‏ أثبت نسبه. وإن ملك أمه 
كانت أم ولد» والمهر لسيدها. 
وإذا أقر الرجل أنه زنى بأمة» وأنها ولدت منه» وادعت الأمة ومولاها 
النكاح» وأقاموا على ذلك شاهداً واحداًء فإني أدرأ الحد بالشبهة» وأوجب 
عليه المهرء وألزم المرأة العدة» ولا يثبت نسب الولد. وإن ملكه عتق» ولا 
يثبت نسبه. وإن ملك أمه لم تكن أم ولده. ولو كانت المرأة حرة في مثل 
هذه الحال أوجبت لها الصداق» وأوجبت عليها العدة» ولم ألزم تست 
الولد. وكذلك لو ادعى الرجل أنه نكاح»ء وأقام شاهداً على ذلك» وادعت 
الجرأة أنه زنى» فإن نسب الولد لا يثبت بهذا. وكذلك لو أقام على ذلك 
شاهدين غير أنهما لم يزكياء أو كانا محدودين في قذف أو أعميين» قا 
أت الس هد بوأوحي الصداق والعدةة 
ولو أن رجلاً اغتصب امرأة نفسها ففجر بها لم يثبت نسب الولد الذي 
يكون من ذلك» وعلى الرجل الحدء. ولا حد على المرأة. ولو أن معتوها 
اغتصب امرأة نفسها فوقع عليها لم يكن على واحد منهما حدء ولا كيت 
نسب الولد في هذا الوجه. وكذلك رجل زنى بامرأة فشهد عليها أربعة فلم 
يزكوا ودرئ عنهما الحد. وكذلك كل وطء حرام ليس بتزويج ولا ملك فإن 
نسب الولد فيه لا يثبت"'". فإن كان فيه تزويج فاسد أو جائز أو دعوى 
بذلك من قبل الرجل أو دعوى ملك فإن هذا متى ما ملك الولد يثبت نسبه 
منه. وأما الوطء الحرام الذي ليس فيه دعوى شبهة فإن الولد لو كان عبدا 
وإذا كانت لرجل امرأة فولدت على فراشه فقال الزوج: زنيت بفلان 
فولدت» فهذا الولد منه» وأقرت بذلك المرأة» وأقر بذلك فلان» فإن نسب 
الولد ثابت من الزوج صاحب الفراش» ولا يصدق واحد منهم على نفي 
هذا الولد ولا على إخراجه من نسبه. وكذلك لو كانت هذه المرأة أمة قد 
تزوجها أو :من أهل, الكتاب أو حرة مسلمة. وكذلك لو كان تكاحها فاسداً. 


)١(‏ ف: ولا يثبت. 


كتاب الدعوى والبينات - باب دعوة الولد في النكاح الصحيح om‏ 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في النكاح کله 

وقال أبو حنيفة: لو أن رجلاً تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فأغلق بابا 
وأرخى حجابا”'' عليها ثم فرق بينهما لم يكن لها مهر عليه. فإن جاءت 
بولد لستة أشهر منذ أغلق الباب وأرخى الستر فهو ابنه» وعليه المهر. 
وكذلك كل نكاح فاسد. وكذلك كل ملك فاسد. ولا يشبه النكاح والملك 
اا 

وإذا أقر الرجل بصبي في يدي امرأة فقال: هو ابني من زنى» 
/[5/ه, وقالت المرأة: من نكاح» لم يثبت نسبه. وإن قال الرجل بعد 
ذلك: هو من نكاح» يثبت نسبه» ولا يصدق على إبطال النسب. 

وإذا أقر الرجل بصبي في يدي امرأة فقال: هو ابني من نكاح منك» 
فقالت المرأة: هو ابنك مني من زنى» فإنه لا يثبت نسبه منه. فإن قالت 
المرأة بعد ذلك: هو ابنك مني من نكاح» ثبت" نسبه منهما. 

وإذا كانت المرأة لها ولد معروف فقال رجل حر: هو ابنى منك من 
ال فا ا ف م مقف ولو قالك :لمر أذ 
هو" من نكاح» وقال الرجل: هو من زنی» لم يثبت نسبه منه. ولو قال 
الرجل: هو ابني من نكاحء ف من ر لم يثبت نسبه منه. 
والأمة إذا كانت لرجل حر لها ولدء فأقرت في ولدها بمثل ذلك» فإن نسبه 
ليقت نه :وكذلك المكاتبة والمنايرة ول الولد :وكذلك المراة من أهل 
الذمة. وكذلك الرجل من أهل الذمة. 


3% 36 3# 
باب دعوة الولد فى النكاح الصحيح 
وإذا كان للرجل امرأة وهما حران مسلمان» فجاءت بولد» وادعى 


)١(‏ ف + سترا. (۲) ف: يثبت. 


)۳( م - هو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الزوج أنه ابنه وكذبته المرأة» وقد جاءت به لستة أشهر منذ تزوجهاء فإنه 
ابنه» ولا تصدق المرأة على دعواها. وكذلك لو قال الزوج: هذا الولد من 
زوج كان لك قبلي» وقالت المرأة: بل هو منك فهو من الزوج» ولا 
يصدق الزوج على ما ادعى. ولو قال الزوج: قد ولدتيه وهو من زنى» فإنه 
يقع اللعان فيما بينهماء يلاعنها الزوج» ويكون الولد ابنها"". ولا يُخرج 
الولد من نسب الزوج إلا اللعان. وهكذا قال أبو حنيفة. ولو أقرا جميعاً أنه 
من زنى لم يصدقا عليه» وكان ابنهما جميعاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. ولو كانت الزوجة أمة أو حرة من أهل الكتاب فنفاه الزوج وصدقته 
المرأة أو كذبته كان سواء» وكان ابنهما جميعاً في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. ولو ادعاه الزوج وكذبته المرأة أو نفاه الزوج وادعته" 
المرأة كان ابنهما جميعاً. وليس يخرج ولد الزوجة من نسب أبيه إلا اللعان. 


وإذا نفى الرجل ولداً ولدته امرأته ميتاً كان أو حياً فمات قبل اللعان 
فهو ابنه لا يستطيع أن ينفيه. أرأيت لو قتل ألم يكن له ميراثه. أرأيت لو 
ضرب إنسان /[٥/۹٠۲ظ]‏ بطنها فألقته ميتاً ألم يكن له ميراثه من العُرّة. 
فكيف يستطيع أن ينفيه وقد وجب له الميراث. 


وإذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحدء وأقر الزوج بالأول منهما 
ونفى”" الآخرء فهما ابناه جميعاً ويلاعن. وإن نفى الأول منهما وأقر بالآخر 
جلد الحد وكانا ابنيه. فإن لم تكن أمهما حرة وكانت زوجه أمة أو من أهل 
الكتاب أو سُرّية فلا حد في ذلك ولا لعان» وهما ابناه جميعاً. 

وإذا ادعت امرأة أن رجلا تزوجها وأنها ولدت هذا الغلام منه» وأنكر 
الزوج ذلك» فأرادت استحلافهء فإن أبا حنيفة قال: لا يحلف في هذا. 
وكذلك لو ادعى الزوج وأنكرت: الحرأة: وقال. أبو يوشف .ومحنك: امتحلفه 
في الوجهين جميعاً. وقال أبو حنيفة: لا يمين في النسب» ولا أثبت النسب 


(۱) د م ف: اينه . )۲( ف: وادعت. 
)۳( ف: ونفاه. 
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بترك اليمين إن نكل عنها. وقال ف يوسف ومحمد: اليمين في النسب 
جائزة » وات فيه. 


وإذا ادعى رجل أنه زوج فلاناً هذا أمته هذه وأنها ولدت هذا منهء 
وأنكر ذلك فلان وحلف ما تزوجهاء ثم إن فلاناً ذلك ملك الصبي بعد 
ذلك فان ا رقف سه هه قول الول وله تقول الاما ولا یی :ألا تررق 
أنهما لا يصدقان على دعواهما. ولو كان المولى ادعى أنه باعها منه فولدت 
هذا منه» وجحد الرجل ذلك لم يصدق المولى عليه» ولم يثبت نسبه منه» 
ويعتق الولد بإقرار المولى» وتكون أمه بمنزلة أم الولد. 


وإذا جاءت امرأة الرجل بولد فقال الزوج: تزوجتك منذ شهرء وقالت 
E‏ منذ سنة»ء أو قالت المرأة: تزوجتني منذ شهرء وقال الزوج: 
تزوجتك منذ سنة» فإن الولد ابن الزوج› ولا يصدق واحد منهما على ما 
ادعى من النكاح. إذا ولدته في ملك الزوج لم يصدق واحد منهما على ما 
ادعى. فإن قامت البينة أنه تزوجها منذ شهر لم يثبت النسب منه. 


وإذا كان ولد في يدي رجل وامرأته فقال الزوج: هذا ابني من امرأة 
أخرى» وقالت المرأة : ل نه فإنه e‏ 
لأنه في أيديهماء ولا نضاق و الع مها علي أن E NE‏ 
وهذا قول أبي حنيفة. 


وإذا كان للمرأة ولد ليس في بك وها اققات اليرأة :' فر وتك يعد 
سواء» وهو ابن الزوج› ولا يصدق على أن ينفيه منه. 

وإذا كان الصبي في يدي الزوج دون المرأة» فقال: /[١/٠١٠۲و]‏ هو 
ابن من غيرك» وقالت المرأة: هو ابني منك فإن القول قول الزوج» ولا 
تضدق المرأة: 


)١(‏ ف: فأستحلفه. (۲) فد هى. 
)۳( ب: عن صاحبه. 
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وإذا كان الولد في أيديهما جميعاً وهو يتكلم ويعبر عن نفسه واد 

أنه ابنهما وجحد الولد ذلك فإن القول قول الولد إذا كان يعبر عن نفسه 
ويتكلم ويعقل» ولا يصدقان على ما ادعيا من ذلك إذا أنكر الصبي ذلك. 
أزأيك: لو كان وجل أكانا يصدقان عليه» لا يصدقان عليه. وإن كان لا يتكلم 
ولا يعبر عن نفسه فهو ابنهما جميعاً. وإن كبر الابن بعد ذلك فأنكر أن 
يكون ابنهما لم يصدق على ذلك. فإن أقام بينة على نسب ثابت من أم وأب 
غيرهما وعلى ولادة قبلت ذلك منه. ولو أقام الذي هو في أيديهما البينة أنه 
ابنهما ولد منهما وفي ملكهما وعلى فراش الذي هو في يديه من هذه 
المرأة» وأقامت امرأة ورجل بينة على مثل ذلك» والصبي لا يعبر عن 


نفسه» قضيت به للذي هو في أيديهما. 


راذا لدت المرأة على فراش الزوج وأقر بأنها ولدته» ولم يقر أنه 
منه» ولم ينفه زمانأء ثم إنه نفاه بعدء فإن أبا حنيفة قال: هو ابنه» ويلاعن. 
قال: وإن نفاه عند حضرة الولادة لزم الولد أمه ولاعن. ولم يجعل لذلك 
او اوقا ابو حرشت وحم ق لك ٠‏ اع يونا 
النفاس» فإن لم ينفه أربعين يوماً فهو ابنه» فإن نفاه بعد ذلك لاعن» وهو 
ابنه. وإن نفاه قبل ذلك لاعن» ولزم الولد أمه. وإن أنكر الزوج أن تكون 
المرأة ولدته وشهدت امرأة حرة مسلمة على ولادتها فإنه يلزم الزوج. 
وكذلك لو كان من آم ولد وقد كان أقر بالحبل» فولدت وأنكر أن تكون 
ولدت هذاء فشهدت امرأة على الولادة» فإنى أثبت نسبه منه. وكذلك لو 
كانت أنه زوج من اهل الكتات أ مكاتية أو آنه فهو مل :ذلك واغل 
الكتاب وأهل الإسلام وأهل الذمة في ذلك كله سواء جميعاً. 

وإذ تزوج الرجل امرأة فجاءت بولدين فنفاهماء فقضى القاضي باللعان 
ينها فمات أحدهما قبل اللعان» فإن الولدين يثبت نسبهما من الزوج» 
ولان وكذلك لر قفن احدهماء.وكدلك لر طلقها كنا أو واحدة اة 


)١(‏ ف: فادعيا. (۲) م-هو. 
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لزمه الولد ولا يلاعن. وكذلك لو ماتت المرأة أو الزوج. كذلك لو التعنا 
عند القاضي جميعاً وكمل اللعان بينهما ولم يفرق القاضي بينهما ولم يلزم 
الولد أمه حتى مات الزوج أو المرأة فإن الولدين ثابت نسبهما من الزوج في 
جميع ٠/0[/‏ ٠ظ]‏ ذلك. وكذلك لو لاعن بواحد ونفاه» وألزم القاضي الولد 
أمه وفرق بينهماء ٠‏ ثم ولدت اجر تلك البطن» فإن الولدين ججميعاً يلزمان 
الأب. ولو كانت ولدتهما Ie‏ فعلم بأحدهما ولاعن به ونفاه» وألزم 
القاضي الولد أمه وفرق بينهماء ثم علم بالآخر بعد ذلك فإنهما ابناه كديا 
وإن علم بالآخر فنفاه قبل فرقة القاضي وقبل القضاء فنفاه» أعاد اللعان 
بينهما وود ولزم الولدان الأم. ولو لاعن رجل بولد وألزم القاضي الولد 
أمه ل ل ضرب الحد وكان الولد ابنه. وإذا كانت 
الأم حية أو ميتة فهو سواء. وإن كان الوك ميقا وترك فيان ثم ادعاه الأب 
بعد ذلك لم يصدق على ذلكء لأنه ليس له نسب يلحق به. ولو ترك الولد 
د غلاماً أو 0 صدق الأب على الست وضرب الحد اكد e‏ 
لا يصدق على النسب ولا يرث. وقال 0 يوسف ومحمك: الب 
ويصدق» نرت ولو لاعن ابجارية والزسشها الأم ثم أراد ابن الملاعن أن 
يتزوجها لم يكن له ذلك. ولو فعل فرقت بينهما. وكذلك الملاعن نفسه لو 
قال: لم أدخل بالأم» وتزوج الابنة» فرقت بينهما» لأنه لو ادعاها جازت 
دعونه. وهذا قول أبى حنيفة وأبى يو سف ومحمد. 


وإذا طلق الرجل ا وا نلف ا جا قولف وا ی 
سنتين بيوم» ولم تقر بانقضاء العدة» فنفاه الرجل» ثم ولدت آخر بعد سنتين 
بيوم » فإنيهما میا ايناة» * حد عليه ولا لعان» لأنه قذفها يوم نفى الولد 
الأول وهي امرأته وا لاء فا لدت الآخر إذاً انقضت العدة 
E Ng E‏ أن عند انالا ول لان عله لأنها 


00( أي : وكان يجب عليه اللعان. 
)۲( دم ف: وجازت. والتصحيح من ب. 
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لسك ارات والولدان ابناه. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال 
محمد: هذه رجعة» ويوقف على الولد الثاني فإن نقأه لاعن» ويلزم الولد 
الأمء ا أتبع الأول الاش لأن المرأة لا تلد لأكثر من سنتین إلا بجماع 
حادث » وقد تلد لأقل من سنتين بجماع حادث بعل الطلاق» وبجماع و 
الطلاق» فأتبع الشك اليقين. ولو كانت جاءت بهما جميعاً لأكثر من سنتين» 
والنفي من الزوج على ما وصفت لك» فإنه 00 على الآخرء 
/[/١١١و]‏ فإن نفاه لاعن بهما جميعاء وألزم الولدين الأم» فإن أقر ضرب 
الحد وكانا ابنيه. ولو كان الطلاق بائناً فى هاتين المسألتين جميعاً كان عليه 
الحد في المسألة الأولىء ويلزمه الولد» ولا حد عليه في المسألة الأخرى“ 
ولا لعان» ولا يلزمه الولدان جميعاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال 
محمد: لا يلزمه الولدان فى المسألتين جميعاً. 

وإذا نفى الرجل ولد امرآته ثم طلقها فبانت منه أو ماتت أو مات هو 
فالولد ابنه» ولا حد عليه ولا لعان. ولو طلقها واحدة بملك الرجعة كان 
عليه اللعان. فإن لاعن لزم الولد أمه. وإن انقضت العدة قبل أن يلاعن لزم 
الولد أباه ولا حد عليه ولا لعان. 


وإذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنة وقد دخل بها ثم تزوجهاء فجاءت 
بولد لأقل من ستة أشهرء فنفاهء فإنه يلاعن ويلزم الولد أباهء لأن الحبل 
كان في غير هذا الملك. وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا لاعن» ولزم 
الولد أمه باللعان. 
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باب الشهادة في الولادة على الرجل 


وإذا ولدت أمة الرجل وادعت أن مولاها قد أقر به وجحد المولى 


)١(‏ م: بعد. (۲) ف: يوصف. 
(۳) ف: الآخره. 
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الى فشهد عليه شاهد أنه أقر بذلك› وشهد آخر أنه ولد على فراشه» 
فقد اختلفت شهادة هؤلاءء لأن الشهادة على الإقرار والشهادة على الولادة 
مختلفة. فإن شهد رجلان على الإقرار منه أو على الولادة أنه ولد على 
فراشه فهو جائز. وكذلك هذا فى الزوجة الحرة. 


وشهادة رجل وامرأتين في ذلك جائزة. وشهادة شاهدين على شهادة 
شاهدين فى ذلك جائزة. ولا تجوز في ذلك شهادة أعمى ولا عبد من أهل 
الذمة ولا محدود في فلت و :قاسو ول يفيل قن ها أقل.من شاهدین: 

وإذا كان المولى من أهل الذمة والأمة مسلمة» فشهد شاهدان من آهل 
الذمة أنه أقر أنه ابنه منها وأنها ولدته على فراشه» وادعت هي ذلك» وجحد 
المولى» فإنى أثبت نسبه منها ومنه. ولو أن المولى ادعى هذا وجحدت الأمة 
ذلك وهي مسلمةء فشهد رجلان من أهل الذمة أنها ولدته من المولى» جاز 
على المولى» لأنه ذمى» ولا يجوز عليهاء لأنها مسلمة. وكذلك الزوجة فى 
هنا الرجه. /[11/6؟8] ولو كانا من آهل الكتاب فاسلمت» ثم جات 
بولدء وشهد شاهدان من أهل الذمة كان الأمر في ذلك على ما وصفت 
لك. 


وإذا كان رجل وافزأته امسلمين» فرلا ولداء- فأقرت:يه المراة؛ 
وادعت أنه منه» وجحد الزوج» فشهد على الزوج أخوه وابنه أنه أقر به من 
هذه المرأة» فهو جائز عليه. ولو لم يشهد هذان وشهد أبو المرأة وجدها 
على إقرار الزوج لم يجز ذلك» لأنهما يشهدان لولدهما. ولو جحدت المرأة 
وادعى الزوج فشهد عليها أبوها وجدها لم يجز ذلك. وكذلك لو شهد عليها 
أبو الزوج وجده لم يجزء لأنهم يشهدون”'' لولدهما. ولو شهد على ذلك 
ابنا الزوج جاز ذلك» لأنهما يشهدان لأخيهما على أمه. 


وإذا ادعت المرأة ولداً من زوج قد فارقهاء وأقر بها الزوج» وادعى 


ذلك 
(۲) من باب استعمال الجمع للمثنى. وهو كثير في الكتاب. 
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الزوج الذي هى عنده أنه ابنه من أخرى قد فارقهاء وأقرت به المرأة» وهو 
في يل هذا الزوج وهذه المرأة التي عنزله» وأقاموا البينة على ذلك كله فإني 
أجعله ابن الزوج والمرأة التي عند( 451 لأنهدفن أيذيهها درن الآخرين: 


وإذا كان صبي في يدي رجل» يدعي أنه ابنه» فأقام آخر البينة أنه ابنه 
فإنه يقضى به لصاحب البينة. ديات الود على إقران المدعي به لم 
يجز ب ولم يقبل ذلك منهم. وإن شهد شاهدان أنه ولد على فراش المدعي 
من امرأته هذه وشهد آخران أنه ولد على فراش الذي هو في يديه من امرأته 


هذه فإنه يقضى به للذي هو في يديه» ويثبت یثېت نسبه منه ومن زوجته» مسلما 


كان أو کافراًء ا كان أو مولى» بعل أن يكون 2 a‏ وإن کانوا 
عبيداً أو مكاتبين» وامرأته مثله» والمدعي حر» ورا ل قضيت به 


للمدعي» لأنهم شهدوا على العتق. والشهادة على العتق أو لون 
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باب المرأة إذا تزوجت وزوجها حي لمن يكون الولد 


وإذا د نععى إلى المرأة زوجها واعتدت» ثم تزوجت فولدت من هذا 
الأخير» ثم خا الأول حياً» فإن أا حنيفة قال : الولد للأول» لأنه صاحب 
الفراش وصاحب النكاح الصحيح › ونکاح الآخر فاسد» ويفرق بینهما» » وترد 
إلى الأول. 


وإن نفاه الآخر وادعاه الأول أو نفياه“ جميعاً /[١/۲٠۲و]‏ أو ادعياه 
غا أو نقاه الأول وادعاه الآخر فإن أبا جنيفة قال في هذا كله: هو للأول 
على كل حال ولا حد عليه ولا لعان. 


)۱( ف - وأقاموا البينة على ذلك كله فإني أجعله ابن الزوج والمرأة التي عنذه. 
)۲( دم ف: : لم يجب. )۳( م : وهو امرأته. 
)€3 ف: ونفياه. 
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وقال أبى :حنيقة : أرأبتك لو قال الأول كنت مخفا من سلطان: 
فأظهرت أنئ قد مت»› وأقام على ذلك البينة» وا کان تا امرآته» ألم 
أكن ألزمه الولد في هذا الوجه إن أشهد"'' الشهود أن هذا الزوج الثاني لم 
يكن نكاحه نكاحاء وإنما أظهره لخوف السلطان. 


وقال أبو حنيفة: إذا أسر الرجل فجلس في دار الحرب» فنعي إلى 
امرأته» فتزوجت بعد القضاء عدتها بقضاء قاض أو غيره فولدت» ثم جاء 
الأول حياً فهو للأول. 


وقال أبو حنيفة: لو أن امرأة رجل سباها أهل الحرب» فتزوجها رجل 
منهم»› فولدت له» المت الولد الزوج الأول. وكذلك لو ادعت المرأة 
الطلاق واعتدت وتزوجت وجحد زوجها الأول ذلك» فما ولدت فهو للأول 
في قول أبي حنيفة. 


قال أنو ورس إذا توت بشهؤد فالولد هن هذا الروج الاخر إذا 
جاءت به لستة أشهر فصاعداء ولا يكون من الأول. وإن نفياه جميعاً أو 
ادعياه أو ادعى الأول ونمى الآخر فهو ابن الآخرء اف نسبه من الآخر 


على كل مان. 


وقال محمد: إذا جاءت به بعد ما يدخل به الآخر لأكثر من سنتير 
فهو ابن الآخرء وإن جاءت به لأقل من سنتين منذ دخل بها الآخر فهو ابن 
الأول. 


محمد عن أبي يوسف عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن رجلا من 
جَعْفِيَ" زوج ابنته عبيدالله بن الحر ثم مات» ولحق عبيدالله بن الحر 
بمعاوية بن أبي سفيان» فزوج الجارية إخوتهاء فجاء ابن الحرء فخاصم 


)١(‏ وفي هامش ب: نظر أو شهد. وهي محاولة من الناسخ لتصحيح العبارة. لكن ما أثبتناه 
أولى. 
(۲) جعفى بن سعدء أبو قبيلة باليمن» ينسبون إليها. انظر: القاموس المحيطء «جعف». 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
زوجها إلى علي. فقال له علي: أما إنك”2 الممالئ علينا عدونا؟ قال: 
أيمنعني ذلك من عدلك؟ قال: لا. فقضى بالمرأة له» وقضى بالولد للزوج 
الاج 

وقال أبو يوسف: هذا الزوج الآخر زوج فراش وإن كان فاسداًء 
ولیس هذا بمنزلة الغاصب العاهر. والزانى عليه الحد» ولا مهر عليهء ولا 
عدة عليها منهء وهذه عليها العدة ولها المهر› فهذا لا يشبه العاهر. 

محمد عن أبي يوسف عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي أن امرأة 
تزوجت ولها زوج» فقدم زوجها وهي حامل» ثم مات» قال الشعبي : تعتد 
من أبى الولدء فإذا ولدت اعتدت من الزوج الأول أربعة أشهر وعشراً. 

/[/۲٠۲ظ]‏ وقال أبو يوسف ومحمد: الولد للآخرء فإذا ولدته فقد 
فضت الخد نهنا عا 
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باب إقرار الرجل بالولد من أمته 


وإذا أقر الرجل بولد من أمته جارية كان أو غلاماًء ميتاً كان أو حياًء 
سقط قد استبان بعض خلقه أو تمام» فهو سواءء وهي أم ولد بذلك. وما 
ولدت بعد ذلك من ولد فهو ابنه. وله أن ينفيه ما لم يتطاول ذلك أو يحدث 
فيه شيء يلزمه به» وقد وف لك حد ذلك. وإن مات الولد قبل أن ينفيه 
فهو ابنه» لا يستطيع أن ينفيه بعد ذلك. وإن جنى جناية"" فقضى بها القاضي 
على عاقلته لم يستطع أن ينفيه بعد ذلك”*“. وإن جني عليه فقضى القاضي 
على الجاني بأرش جناية الحر أو القصاص فهو ابنه لا يستطيع أن ينفيه. وإن 


.157/١97 دام ف: اماليك. والتصحيح من ب؛ والکافي» ۲۳۸/۱ظ؛ والمبسوط.‎ )١( 
م: ذلك‎ (۲) 

)۳( م ف: عليه. والتصحيح من الكافي» ١/۲۳۸ظ.‏ 

)€( د - وإن جنى جناية فقضى بها القاضي على عاقلته لم يستطع أن ينفيه بعد ذلك. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب إقرار الرجل بالولد من أمته 
كانت أمه يهودية أو نصرانية والأب مسلم فهو سواء. وكذلك لو كان الأب من 
أهل الكتاب أيضا. وإن زوج الأب أم ولده هذه ثم مات عنها الزوج أو طلقها 
وانقضت عدتها وعادت إلى سيدها وحل له غشيانهاء فجاءت بولد لستة أشهر 
منذ حلت له أو أكثر من ذلك» فهو ابنه ثابت النسب منه. وله أن ينفيه ما لم 
يتطاول ذلك أو يقع فيه حكم أو إقرار من الأب. ولو أن الأب حرم هذه 
الجارية على نفسه أو حلف لا يقربهاء ثم جاءت بولد» لزمه ما لم ينفه. ولو 
أن هذه الأمة وطئها أبو مولاها أو ابن له فحرمت على مولاهاء ثم جاءت 
بولد لأكثر من ستة أشهرء لم يلزمه ولم يكن ابنه» إلا أن يقر به. ولا تشبه 
هذا الحرمة التى دخلت ما سوى ذلك. ألا ترى أنه لو كاتبها فجاءت بولد في 
المكاتبة لستة أشهر فصاعداً منذ كاتبها لم يلزمه الولد إلا أن يدعيه. 
وإن جاءت بولد آخر بعد ذلك لستة أشهر فصاعداً لم يلزمه"“ إلا أن يدعيه. 
وكذلك أم ولد مسلمة رجعت عن الإسلام إلى الكفر وحرمت على مولاها 
بهذا الوجه» ثم جاءت بولد بعد ذلك اة :اشير فصاعداًء لم يلزمه إلا أن 
يقر به. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لزمه. وكذلك المكاتبة إذا كانت 
أم ولد. وكذلك التي حرمت على /[7/0١؟و]‏ المولى بوطء ابنه. ألا ترى أنه 
لو كانت أمة بين رجلين فولدت› فادعيا الولد ا أنه ابنهما»ء وأنها أم 
ولد لهماء وإن جاءت بولد بعد ذلك لم يلزم”" واحد منهما إلا أن يقر به. 

وإذا ولدت الأمة من الرجل" ولداً بتزويج ثم اشتراها فهي أم 
الباب الأول. 

وإذا أقر الرجل بصبى فى يديه أنه ابنه من أمته هذه ولد على فراشه. 
ثم مات الرجل فطلب الغلام الميراث» فادعى إخوته أن أباهم قد كان زوج 
هذه الأمة عبده قبل أن تلد هذا بثلاث سنين» وأنها ولدت هذا الغلام على 


)١(‏ ف + ذلك. )۲( دموف: يلزمه. 
)۳( د م ف: بين الرجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فراش العبدء والعبد ينكر ذلك والأمة والغلام ينكران ذلك فإن بينة إخوة 
الغلام لا تجور على هذا والغلام انز الميت يرثه» ويثبت نسبه منه. ألا 
ترى أنه لم يدع أحد منهم بما شهد به شهود الإخوة» فكيف يثبت من هذا 
شىع. ولو أدعى العبد ذلك أثبت نسبه منهء لأنه صاحب الفراش› وهو 
الزوج. ا الغلام بدعوة المولى. ولا أرقف وا أمه بإقرار المولى 
بأنها أم ولد لهء وأجعلها امرأة العبد. فإن كانت الدعوة في الصحة عتق 
الخلاع من ديع الماك والأمء وإن كانت الدعوة ف فى المرض عتقا من الثلث. 
ولو كان العيك غانا وقفيك: القضاء اع محف ا وإن ادعاه فهو على ما 
وصفت لك» وإن نفاه فهو على ما وصفت لك أيضاً. ولو ادعت الأم 

زفق 

الزوج"' تيت نسب الغلام من الزوج. ولم أووثة من المولى. وكذلك لو 
ادعى الغلام الترويج لخدت نة الترويجء وأبطلت دعوة المولى في النسب. 
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باب الرجل إذا مات عن امرأته أو طلق 


وإذا مات الرجل عن امرآته» فجاءت بولد ما بين موته وبين سنتين» 
تقر بانقضاء العدة» فإن أبا حنيفة قال: إن كان الزوج أقر بالحبل أو كان 
ل قبلت شهادة المرأة على الولادق» وان يه او خعلت اله منزاثاً؟ 
وإن لم يكن حملا ظاهراً ولم يقر به الميت لم أثبت نسبه» ولم أورثه إلا 
بشهادة رجلين أو بشهادة رجل وامرأتين. وقال أبو يوسف ومحمد: أقبل في 
ذلك /7/51١؟"ظ]‏ شهادة امرأة واحدة مسلمة» وأورثه بذلك. وقال أبو حنيفة: 
إذا أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعداً لم يثبت 
نسبه من الميت. وكذلك لو كانت الأم من أهل الكتاب أو أمة زوجه”". 


وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً بائناء فجاءت بولد بعد ستة أشهرء وأنكر 
الزوج أن تكون ولدتهء فجاءت بامرأة تشهد على الولادة» فإن أبا حنيفة 


)١(‏ أي: الترويج. (۲) لعل الصواب: تزوجها. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل إذا مات عن امرأته أو طلق 


ا سے 
فال لا يقت سيه يشهادة آمرأة ا وقال أبنو يوسف ومحميد : يندت 
نسبه بشهادتها من الأب وألزمه إياه. وقال أبو حنيفة: إن كان أقر بالحبل 
ألزمته النسب بشهادة امرأة. وكذلك إن كان حبلا ظاهراً. وإن أقرت بانقضاء 
العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً لم يثبت نسبه منه. وإن جاءت به 
لآقل سوا س اشير ته شد وق وان جا ها کر من مه أشهر 
فادعاه الرجل فإن نسبه يثبت منه إذا لم يكن لها زوج في قول أبي حنيفة. 
وان كانت قد تزوجف:وقال :هو مو الأخر وقد جات .ك لتة أشهر “مدل 
تزوجها الآخرء فهو للأخير. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها 
لم يلزم”" الأخير. وإن كان لستتين أو أقل منذ طلقها الأول فهو يلزمه» وإن 
كان لأكثر من سنتين لم يلزم الأول» وإن ادعاه لزمه. 


ين فجاءت بولد لسنتين ولم تقر بانقضاء عدة» فإنه لا يلزم الزوج» 
وفرّقا بين هذه وبين المتوفى عنها زوجها إذا كانت كبيرة» وقالا: المتوفى 
عنها زوجها يلزمه فيما بينها وبين سنتين ما لم تقر بانقضاء العدة"» وقالا 
فى هذا: لا يلزمه إلا لأقل من ستة أشهر بعد العدة. وقال أبو يوسف: 
يلزمه ذلك إلى سنتين ما لم تقر بانقضاء عدة. وإن كانت عدتها الشهور من 
كبر وإياس من المحيض ثم جاءت بولد لسنتين فإنه يلزم الزوج› وعدة هذه 
الحيض حيث ولدت. 


وإذا مات الرجل عن امرأته وأقرت بانقضاء عدة بسقط قد استبان 
بعض”“ خلقه بعد موت الرجل بيوم فالقول قولها. وإذا جاءت بولد بعد 
ذلك لستة أشهر لم يلزمه. وإن لم تقر بانقضاء عدة فجاءت بولد ميت› 
وشهدت امرأة أنه استهل ثم مات» وأقر الورثة أنها ولدته وقالوا: ولدته 


)۱( م - واحدة. 

(۲) ف _ وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه منه. 
)۳( دم ف: يلزمه. 2 م: اصغر. 
(4) م: عدة. (5) م: بعد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

سرا 77ت 
مبتاء+/[14/5١؟و]‏ "فإ آنا “حنيفة قال القول قول الورك :ولا رات له إلا 
أن يشهد شاهدان أنه استهل. وقال أبو حنيفة: الاستهلال ظاهرء لا أقبل 
عليه شهادة النساء وحدهن. وقال أبو يوسف ومحمد: نقبل عليه شهادة امرأة 
واخدة 6 وور لأف الرجال له حضون ذلك اليد 

وإذا طلق الرجل امرأته واحدة بملك الرجعة فجاءت بولد لستة أشهر 
فأنكر الزوج أن يكون ولده وقال: قد انقضت عدتك» فشهدت امرأة على 
الولادة» فإنه لا يلزمه في قول أبي حنيفة» ويلزمه في قول أبي يوسف 
ومحمد. ۰ ۰ ٠‏ 

وإذا قال الزوج لامرأته المطلقة التي يملك الرجعة فيها: قد أخبرتيني 
أن عدتك قد انقضت,. وكذبته» وتزوج أربعاء فإن نكاحهن جائز. وإن 
جاءت الأولى بولد إلى سنتين من يوم طلقها فإنه يلزمه. ولو جاءت لأكثر 
من سنتين من يوم طلقها'" ولأقل من ستة أشهر منذ أقرت بانقضاء عدتها 
لزمه أيضاًء وهذه رجعةء ويفارق الأربع. وكذلك لو طلقها واحدة بملك 
الرجعة ثم أبانها بها“ أو بغيرها فهو مثل ذلك إلا أنها لا تكون رجعة. 
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باب البينة على دعوى الولد 


وإذا كان غلام قد احتلم ادعى على رجل وامرأته أنهما أبواه» فجحدا 
ذلك» وأقام عليهما البينة أنهما أبواه» وأن هذه المرأة ولدته”' من هذا 
الرجل على فراشه» وادعى رجل آخر وامرأته أن هذا الغلام ابنهماء وأقاما 
بينة على ذلك أنه ابنهماء فإني أثبت نسب الغلام من الأب والأم الذي 
ادعاهما الغلام» وأبطل نسب الأب والأم الذي أنكرهما الغلام. وإنما 


)۱( ف - واحدة. )۲( م - في. 
(۳) م + فإنه يلزمه ولو جاءت لأكثر من سنتين من يوم طلقها. 
)٤(‏ فا بها. )٥(‏ د م ف: بمثل. 


)003( د م ف: ولدت. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب البينة على دعوى الولد E‏ 
الدعوى دعوى الغلام» ببينته أقضي وبهم آخذ. وإن كان الغلام تت ال 
شر الأبوين فی الحسب ور فی الدين فإني إنما آخذ ببينته. 


وكذلك غلام قد احتلم نصراني أقام شاهدين من المسلمين على رجل 
من النصارى وامرأته من النصارى أنه ابنهماء ولدته هذه المرأة على فراش 
هذا الرجلء. فاد " رجل مسلم واأمز اف مسكلشة: اننا مووي I‏ 
/[/٤٠۲ظ]‏ هذه المرأة المسلمة على فراش هذا المسلمء وأقاما على ذلك 
بينة من المسلمين» فإني أقضي به للنصرانيين وأثبت نسبه منهما. ولو كانت 
بيقة ا ع اعت الما وت ا لن زار عط عل 
الإسلام» وأبطلت بينة النصارى. 


ولو أن لو ل ابن فلان ولد على فراشه من أمته 
فلانة» والرجل حي ينكر ذلك > ويقول: عبدي ولد من امتي هذه» زوجتها 
عبدي فلاناً فولدت هذا الغلام» وأقام الرجل على ذلك بينة» والعبد الزوج 
حي يدعي ذلك» ويقول: ابني من امرأتي » فإنه ابن العبد الزوجء وهو أولى 
بالفراش من المولى. ولو أن الولد ادعى أنه ابن العبد من هذه الأمة» وأقام 
البينة على ما ذكرناء جعلته ابن العبد ثابت النسب منه» وأعتقه بدعوة المولى. 
ولو كان العبد ميتاً والمولى””' ميتا"'' والمسألة على حالهاء والغلام يدعي أنه 
ابن المولى» وأقام البينة على ذلك» وأقام ورثة المولى البينة على ما ذكرنا في 
أول البتسالة وأقام الغلام بيئة ) فإني أت نسبه من المولى» وأجغله ابثه) 
وأورثه منه» ولا أجعله ابن العبد. والغلام في هذا الموضع هو المدعي للعتق 
والنسب والميراث» ولا أقبل بينة خصمائه على أنه ابن العبد. 


ولو أن رجلاً مات وترك مالا كثيراًء وأقام غلام قد احتلم البينةه 
ومثله يولد لمثل الميت أنه ابن الميت من أمته فلانة» وأنه قد كان يملك 


)۱( م دسرهما. (۲( ف: وادعى. 
)٤(‏ ف - ولد على فراشه من أمته فلانة والرجل حي ينكر ذلك. 
(5) م: أو المولى. )٦(‏ ف - والمولى ميتاء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۲ لے 
فلانة قبل أن تلده» وأن الميت قد“ أقر أنه ابنه» وأنها ولدته في ملكهء 
وأقام رجل آخر البينة أن هذا الغلام عبده» وأن أمه أمته» زوجها عبده 
فلان» فولدت هذا الغلام على فراشه» والعبد حي يدعي ذلك أو ميت؛ فإن 
كان حياً يدعي ذلك قضيت له بالنسب» وجعلته ابن العبد» وأقضي بالأمة 
إن كانت حية لاماس الذي ادعى أنه ھا کا ت سب 
الغلام من الحرء وورثته منه» وجعلت أمه أم ولد للميت الحر» أتبع الأم 
ولدها. 
وإذا كان الغلام وأمه في يدي رجل» فادعاه الآخرء وأقام البينة أن 
هذه الأمة أمتهء وأنها ولدت منه هذا الغلام على فراشه وفي ملكه. وأقام 
الذي هو في يديه البينة أنها أمته» ولدت هذا الغلام منه وفي ملكه وعلى 
فراشه» والغلام صغير لا یتکلم» أو كبير قد احتلم» ومثله یولد /[5/0١؟و]‏ 
لمثلهما'''. وهو يدعي أنه ابن الذي هو في يديه» فإنه يقضى به للذي هو 
في يديه. وإن كان الغلام يدعي أنه ابن الآخر فإني أقضي بالأمة والغلام 
للمدعي» وأجعلها أم ولده» وأجعل الغلام ابنه في هذا الوجه. 
وإن كانت امرأة حرة لها ابن» وهما في يدي رجل» فأقام آخر"" 
البينة أنه تزوجها””'. وأنها ولدت هذا الغلام منه وعلى فراشهء وأقام الذي 
هو في يديه البينة أنه تزوجها وأنها ولدت هذا الغلام منه وعلى فراشه. 
والغلام يتكلم ويدعي أن الذي ق يديه أبوه» فإني أقضي بالولك والمرأة 
للفى هو فى يديد :واجيل”"" أولن الب والدعوةة ولو كان الذي هما 
في يديه من أهل الذمة وشهوده مسلمينء» والذي يدعيه مسلم وشهوده 
مسلمين» والمرأة من أهل الذمة» قضيت بالولد والمرأة للذي هما فى يديه. 
فإن أقام المدعي البينة أنه تزوجها في وقتء وأقام الذي هو في يديه على 
وقت دونهء فإني أقضي بها للمدعي» وأقضي بالولد للمدعي» وأثبت نسبه 


)000 ف قلد. )۲( د م ف: لمثلها. والتصحيح من ب. 
(۳) دف ۔ آخر. (4) م: لزوجها. 
(0) م: الذي. (5) م ف: وأجعلها. 


كتاب الدعوى والبينات - باب دعوى العتاق a‏ 
ل 0060 0070707070707 سس لے 

ولو أن وجا في يديه امرأة فولدت» وأقام البينة أنها امرأته» تزوجهاء 
وولدت هذا على فراشه» وأقام آخر البينة أنها أمته» ولدت هذا الغلام منه 
وفي ملكه وعلى فراشه»ء فإني أقضي بالولد للزوج» وأثبت نسبه منه» 
وأجعله له بالقيمة إن كان شهوده شهدوا أنها غرته من نفسها. وإن لم 
يشهدوا بذلك جعلت الأمة وابنها مملوكين للمدعي» ونسب الولد ثابت من 
الزوج» وأعتق الولد بإقرار المدعي أنه ابنه» وأجعل أمه بمنزلة أم الولد. 

ولو أن رجلا في يديه أمة لها ولدء فأقام آخر البينة أنها أمة أبيه 
ولدت هذا الولد على فراش أبيه» وأبوه ميت» وشهدوا أنها ولدت في 
ملكه» وشهدت شهود آخرون أنها أمة الذى هى فى يديه» ولدت هذا الولد 
في ملكه وعلى فراشه» وأنه ابنه» قضيت بالولد للبت الذي ليل في يديدة 
وأجعل أمه حرة مولاة للميت» ولا أقضي للذي هي في يديه بشيء من 
ذلك. 


E2 
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باب دعوى العتاق 


وإذا ادعى عبد على مولاه أنه أعتقه. وأنكر المولى ذلك» فإن البينة 
على العبد. فإن لم تكن /5/0[1١١ظ]‏ له بينة فعلى المولى اليمين. وإن أقام 
الح البينة :أن مولاه أعتقه» وأقام آخر البينة أن مولاه باعه إياه ولم يقبضهء 
فإن أبا حنيفة قال: أقضي بالعتق» وأبطل البيع. وقال أبو حنيفة: إن كان 
المشتري قبضه أجزت البيع وأبطلت العتق» وهو قول أي يوسف ومحمد. 
والتدبير والعتاق البتات في ذلك سواء. 
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وإذا ادعت أمة أنها ولدت من مولاهاء وأقامت البينة» وادعى رجل 
أنه اشتراها منه» وأقام البينة على ذلك» فإني آخذ ببينة الولادة» وأبطل 
البيع. وإن كان المشتري قد قبضهاء وأقام البينة على البيع بثمن مسمى› 
وأقامت هي البينة أنها قد ولدت من مولاها هذا البائع هذا الغلام» فإني آخذ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کے 
ببينة الولادة» لأنها أقل» لأن الحبل كان قبل القبض والبيع. ولو وقتت بينة 
المشتري وقتاً قبل البيع للشراء وقبل الحبل بثلاث سنين أجزت البيع› 
وأبطلت النسب. وكذلك الوقت في العتاق البتات وفي التدبير والبيع. فإني 
أجزت البيع الأول» وأخذته. وأبطلت الوقت الآخر. فإن لم يعرف الوقت 
فهو على ما وصفت لك. 


وإذا"“ أقام عبد بينة أن فلاناً أعتقه» وفلان ينكر أو يقر» وادعى آخر 
أنه عبده» وأقام البينة» فإني أقضي به للذي أقام البيئة أنه عبدم: لأن شهود 
المعتق لم يشهدوا على ملك. ولو شرا أنه ا وهو فى ديدي کا ل 
ذلك. ولو شهدوا أنه أعتقه وهو يملكه يوم أعتقه أجزت بينة العتق» وأبطلت 
نة الرق: as‏ حالم ور ع لي ا ألا زئ أن 
رجلاً من الموالي لو ادعى أن فلاناً أعتقه وأعتق [أمه]"» وأقام آخر البينة 
أنها له» وأنه قد دبرها وهو يملكهاء وأقام الذي هي في يديه البينة على مثل 
ذلك» فإني أقضي بها للذي هي في يديه. وإن أقام آخر البينة أنها أمته“› 
أعتقها البتة» وهو يملكهاء قضيت بها للعتق البتات. وأما المكاتب فلا يشبه 
العتق. ولو أن مكاتباً في يدي رجل» فادعى آخر أنه عبده» كاتبه على ألف 
در وهو يملکه» وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك فإني 
أقضي بالمكاتب» يؤدي الا اب ان المكاتب ليس في يدي واحد 
YY?‏ ولو شهد شهود أحدهما أنه دبره على ذلك» وهو يملكه» قضيت 
به لصاحب التدبير» وجعلته /[5/5١؟و]‏ مكاتباً» وأبطلت دعوى الآخر. 
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(۱) م + وإذا. 

(۲) ف: فلو شهدوا. 

(۳) الزيادة من ب. 

25 ف + على مثل ذلك فإني أقضي بها للذي هي في يديه وإن أقام آخر البينة أنها أمته. 
)٥(‏ د م ف + مدعي. والتصحيح من ب؛ والكافي» 7/0 ؛ والمبسوط. ۱۷۲/۱۷. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الاستحلاف في الادعاء 


باب الاستحلاف في الادعاء 


قال أبو حنيفة: لو أن أمة ولدت وادعت أن مولاها قد أقر أن ولدها 
منه» وليس لها بينة» وجحد ذلك فأرادت أن تستحلفه فإن أبا حنيفة قال: 
لا أستحلفه في شيء من ذلك» وليس عليه يمين في النسب. ولو لم تدع أنه 
أفر ولكتها ادغعت أنه انث وأرادت. أن تستحلفه فإن أبا ختفة قال لا 
أستحلفه فى شىء من ذلك» وليس عليه يمين. وإن كان الولد حياً أو ميتاً أو 
سقطاً قد استبان خلقه أو بعض خلقه كان سواء في ذلك كله. 


ولو أن امرأة حرة أو أمة من أهل الكتاب» وزوجها حر مسلمء جاءت 
بصبي» فادعت أنها ولدته» وأنكر الزوج ذلك» فأرادت أن تستحلفه على 
علمه أنه لا يعلمها ولدته فليس عليه يمين في ذلك» ولا يثبت نسبه بهذا”". 
ولو أقر أنها ولدته وهي حرة مسلمة وقال: هو ليس مني» فقضى القاضي 
باللعان فيما بينهما أو لم يقض حتى قالت المرأة: إنه قد أقر أنه ابنه» 
فاستحلفه» لم يكن عليه يمين في ذلك. وكذلك”" لو لم تدع" أنه أقر 
ولكنها قالت: استحلفه ما يعلمه ابنه» فلا حلف عليه» ولا یمین عليه في 
شي هن ذلك: 


ولو أن الزوج جاء بصبى وقال: هو ابنى منك» وجحدت المرأة أن 
تكون ولدتهء فأراد الزوج استحلافها على ذلك فلا يمين عليها في ذلك» 
أمة كانت أو حرة» من أهل الكتاب كانت أو مسلمة. وكذلك لو كانا من 
أهل الذمة. وكذلك لو كانا مملوكين أو مكاتبين. وكذلك لو كانت أم ولد 
استحلافها فلا يمين عليها في ذلك. وكذلك غلام قد تكلم وعقل ادعى أن 
رجلا هو أبوه وجحد الأب ذلك فأراد الاين استحلاف الأب .قلا يمين 
عليه في ذلك. وكذلك لو ادعى الأب وجحد الولد وقد احتلم فأراد الأب 


0000م هذا دعر وات 
)۳( م ولو لم تدع. )٤(‏ ف: الابن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ED‏ 7777 اد 
استحلاف الابن فليس له ذلك. وكذلك رجل ادعى أن امرأةً أو اراد 
استحلافها فليس له ذلك. وكذلك لو ادعت المرأة أنه ابنها وجحد الولد 
فأرادت استحلافه فليس لها أن تستحلفه. وكذلك رجل وامرأة ادعيا ولداً وقد 
احتلم وأنكر الولد فأرادا استحلافه فليس لهما ذلك. وكذلك ابن 
/[6/١]ظ]‏ الابن وابن الابنة» ليس للجد ولا للجدة أن يستحلفا واحداً 
منهماء وليس لواحد منهما أن يستحلف الجد والجدة. وكذلك الأخ من 
الأب والأم أو من الأم أو من الأب. وكذلك ابن الأخ إذا أراد أن يستحلف 
عمه وجحد العم أن يكون ابن أخيه»ء أو ادعى''' العم ذلك وجحد ابن 
الأخ› فليس لواحد منهما أن يستحلف صاحبه. وكذلك الخال وابن الأخت. 
وكذلك الخالة والعمة. وكذلك كل ذي رحم محرم أو ليس بمحرم» ابن 
العم أو ابن ابن العم» فليس لبعضهم على بعض يمين في نسب ذلك قديم 
أو خديث: 

وكذلك رجل ادعى ولاء رجل وجحد الرجل ذلك فأراد استحلافه 
فلس عليه يميق :فى ذلك:. وكذلك لو جد اليد زادغن ذلك المولن: 
ومولى العتاقة والمولى من غير عتاقة في ذلك سواءء أيهم ادعى ذلك 
وجحد الآخر ذلك فأراد استحلافه فليس عليه يمين فى ذلك. والولاء في 
ذلك كيك لف الشسو جز ١ E‏ ۰ 

وإن ادعى عبد عتقاً على مولاه وجحد مولاه العتق فهذا عليه يمين. 
وكذلك لو ادعى عتقاً على مال أو مكاتبة أو تدبير؛ لأن هذا عتق ليس يشبه 
الولاء. 

فأما رجل حر يعرف أنه حر وأنه مولى فجاء رجل عربي فقال: أنت 
مولاي» وقال الآخر: بل أنا مولاي فلان» فالقول قوله» ولا يمين عليه. 
وكذلك لو ادعى المولى وجحد العربي. 

وكذلك النساء في هذاء هن بمنزلة الرجال. وكذلك أهل الذمة فهم 
في ذلك بمنزلة أهل الإسلام. 


)۱( ف: وادعى. فق د م ف: العبدين. والتصحيح من ب. 


كتاب الدعوى والبينات - باب دعوى الرجلين الولد ED‏ 
ولو أن ف لقيطاً أدرك وادعى أن رجلا انو وجحد الأب ذلك لم 
يكن على الأب يمين. وكذلك إن ادعى الأب وجحد اللقيط فليس في ذلك 


لاوجل سين كرتا اه مين عه قن عة اج ادع راا 


قبل صاحبه استحلفه على الميراث؛ لأن هذا مال. وإن حلف برئ. وإن نكل 
فن التعين لزه" المال: 


ولو أن رجلاً ورث دارا عن أبيه وادعى آخر أنه ابن أبيه وأنه قد ورث 
أباه معه هذه الدار وجحد الذي هو في يديه الدار لم أستحلفه على النسب» 
وأستحلفه ما يعلم له في هذه الدار نصفها. فإن لم يحلف قضيت له بنصف 
الدار. وإن حلف برئ من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي 
يوسف وقولنا: فكل نسب ادعاه أحدهما على صاحبه مما لو أقر به صاحبه 
لزمه فإني | أستحلفه عليه. وما كان من نسب لو أقر به صاحبه /1٥/۲۱۷و]‏ لم 
يمه ٠‏ فاش لا استخلنه عليه وكذلك الولاء, 
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باب دعوى الرجلين الولد 


وإذا كانت أمة بين رجلین» فولدت ولدين» كل واحد منهما في بطن»› 
وااغى أخدهها الأقبرء واوغن الأ الأمدر "7" :وكاننتا التعرى فخا 
جميعاًء فإنها أم ولد لصاحب الأكبرء والأكبر ابنه ثابت النسب منه» وهو 
ضامن لنصف قيمتها ونصف عقرهاء والأصغر من ولدها ابن الذي ادعاهء 
ويضمن قيمته ونصف العقر لصاحب الأكبر. وكان ينبغي في القياس أن لا 
تجوز دعواه» ولكني استحسنت ذلك فأجيزه. ولو ادعى ا الأكبر أول 


ES‏ )قا لم يلوف 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مرة ثم ادعى صاحب الأصغر بعد ذلك لم تجز دعواه» وكان الأصغر 
لصاحب الأكبر مع الأم. ويثبت نسب الأكبر» ويضمن أبوه نصف قيمة الأم 
ونصف عقرها. ولو كان صاحب الأصغر ادعى الأصغر أولا ثبت نسبه منه» 
وكانت أمه أم ولد له» وضمن نصف عقرها ونصف قيمتها. فإن ادعى 
صاحب الأكبر بعذه 0 نسبه» ويضمن الأب نصف قيمته ونصف العقر. 

وإذا مات رجل وترك أمة حاملاء وترك ابنين» فادعى أحدهما أن 
الحمل من أبيه» وادعى الآخر أن الحمل منه» وكانت الدعوة منهما جميعاًء 
فإن الحمل من ابن الميت الذي ادعاه لنفسه» ولا يصدق الأخ على دعواه 
للأب» ويضمن الأخ الذي ثبت النسب منه لأخيه نصف قيمتها ونصف 
العقر. ولو كان الذي ادعاه لنفسه هو الذي بدأ بالدعوى كان الجواب على 
ما كتبت ل ولو كان الذي ادعى الحمل للات هی بدا «الضوق عق 
نصيبه من الام ومما في بطنهاء وتجوز دعوى الآخرء ويثبت نسبه منه» ولا 
يضمن من قيمة الأم شيئأ» ويضمن نصف عقرها إن طلب ذلك أخوه. وأما 
الابن فإنى فت نسبه و لأن حصته منه رقیق بعد فى قول أن حنيفة. 


9 
36 96 


باب دعوى الولد بعد العتاق 


/1٠/۷٠۲ظ]‏ وإذا أعتق الرجل غبداً صغيراً ثم ادعى أنه ابنه» وقد ولد 
عنده أو لم يولدء فإن أبا حنيفة رحمة الله عليه قال: هو ابنه ثابت النسب 
منه» وقال: إن كان كبيراً فأقر بذلك فهو ابنه» وإن جحد ذلك فليس بابنه. 


وإذا كانت أمة مدبرة بين رجلين فولدت ولداً فادعى أحدهما الولد فإن أبا 


)١(‏ ف: يثبت. 
(؟) م + ولو كان الذي ادعاه لنفسه هو الذي بدأ بالدعوى كان الجواب على ما كتبت 
لك. 


(۳) ف - منه. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الرجل عبده أنه ابنه ولم یولد عنده 

حتت د 0 س 
عحليفة قال انمه كانت مله :يضمن تضيف تنه ديرا ولف عقن امه وقال: 
إن مات أبو الولد عتق نصيبه من الأم كما تعتق أم الولد من جميع المال» 
وتسعى للآخر في نصف قيمتها مدبرة. ولو لم يمت أبو الولد ومات الآخر 
عتق نصيبه من الثلث وعتق نصيب أبى الولد كله. وقال أبو حنيفة: لا سعاية 
على أم الولد. ولو لم يمت واحد منهما حتى تلد آخر”" فادعاه الآخر فهو ابنهء 
وهو ضامن لنصف العقر. فأيهما مات عتقت الأم كلها. 


وإذا كان عبد بين رجلين صغير فأعتقه أحدهماء ثم ادعى الآخر أنه 
ابنه فهو ابنه في قول أبي حنيفة رحمة الله عليه» ونصف ولائه للآخرء ثابت 
الت مه ولد عتتهما أو لم يولك كيو عو انون كان يرا فار لك 
فهو كذلك أيضاً. وإن جحد ذلك لم تجز دعوة الذي أعتقه» ويجوز نصيب 
الذي هر رقيق بعد انها اجازت فى الضغيز ام سانا 0 ن لضب 
المدعي فيه رقيق بعد يملكه. وقال أبو يوسف: لا تجوز دعوته. وهو قول 
محمد. 


0 0 0 
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باب دعوى الرجل عبده أنه ابنه ولم يولد عنده 


وإذا انرق الرجل عدا ل برف آله تس أو جلا لا يقضح أنه 
ابنه» ومثله يولد لمثله» فإنه ابنه وإن جحد العبد ذلك لأنه مملوك لا قول 
له. والأعجمي والفصيح في ذلك سواء. ولو کان الحبد كبيراً لا يولد مثله 
لمثله لم يثبت نسبه منه"“ ولم يعتق في قول أبي يوسف ومحمد. وفي قول 


000 د م ف: أو لم يمت. والتصحيح من ب. 
(۳) د 8 ف : الاستحسان. والتصحيح من ب. 
(5) العبد الجليب هو الذي جلب إلى دار الإسلام. انظر : المغرب» «جلب). 


(0) ف - منه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أبي حنيفة يعتق. وقال أبو يوسف ومحمد: أرأيت لو قال: هذا ابنى» أكنت 
أعتقه. أرأيت لو كان صبياً صغيراً فقال: هذا أبى» أكنت أصدقه. لا أصدقه 
فى شىء من ذلك» ولا آ2 ف شىء من ذلك. 

ولو اشترى رجل عبداً كبيراً والرجل المشتري لا يُعرّف له أب» فقال 
للغيد:”" هذا أبى2: وأقر العبد أنه أبوهء ومغلة يولد لمفله كان جائزاً وكان 
أباه. 


25 36 2 


0 باب دعوى الولد من امرأة حرة 
و| باب دعو من 


وذ انت البرك" جو :ولد مي عرض 293 اهاه ال 
رخن عدا اني منك» فقالتا انعم يامرات اوه ابنهما ايت الب 
منهما. 

وكذلك رجل حر في يديه صبي» فقال: هذا ابني من هذه المرأة 
الحرة» فقالت: نعم. فهو ابنهما ثابت النسب منهماء وهي امرأته. أرأيت لو 
ادعى أولاداً منها وصدقته المرأة ألم تكن امرأته. و[لو)“ لم يعرف أنها حرة 
فقال: هذا ابني منك وأنت امرأتي» أو قالت: أنا أم ولد لك“ وهذا ابني 
منك» فهو ابنهماء ولا تكون امرأته؛ لأنها قد أقرت أنها أم ولده. وكذلك 
لو ادعت هي أنها زوجته وقال الرجل: أنت أم ولد. ولو قال الرجل: هذا 
ابني منك من نكاح جائزء وقالت هي: صدقت وهو من نكاح فاسدء كان 
ابنهماء ولا تصدق على الفساد. ولو قال الرجل: هو من نكاح فاسدء 
وقالت هي: بل هو من" نكاح صحيح» فإن الولد ابنهما ثابت النسب 


)١(‏ م + ولا أعتقه. (؟) ف: العبد. 
(۳) ف: الأمة. )٤(‏ د م ف - تدعي. والزيادة من ع. 
)٥(‏ الزيادة من الکافي» ۲۳۹/۱ظ. (5) ف: أم وكذلك. 


)۷( م ف - من. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له. . . ۳ 
مما واشال الزوج عن الفساد ما هو»ء فإن قال: تزوجتها في عدتهاء 
فرقت بينهماء وجعلت عليه لها الصداق› ولا يثبت نسب الولد منهما 
وي 
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باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له 


أو يشتري الأمة فتلد له فيستحقها رجل 


عن يزيد بن عبدالله بن قسيط قال: أبقت أمة. فأتت بعض قبائل العرب» 
فا ر وّاء : Duri ar‏ 
فانتمت إلى بعض قبائل العرب» فتزوجها رجل من بني عَذرَة» فرت“ له 
والجارية بالجارية”". 


محمد عن أبي يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر الشعبي أن 
رجلا اشترى جارية من رجل» فولدت منه» فاستحقها رجل» فرفع إلى 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» فقضى بالجارية لمولاهاء وقضى 


بأولادها لمواليهاء وقضى للمشتري على البائع أن يفك له ولده بما غروها 
)۳( 
0 


وإذا أبقت الأمة /[١/۲۱۸ظ]‏ فأتت رجلا فأخبرته أنها حرة» فتزوجها 


)١(‏ م: فبدرت؛ ف: فنذرت. والتصحيح من المبسوط. ۷١/١۱۷؛‏ ومن مصادر الرواية 
المذكورة في الحاشية التالية. ونثرت المرأة للزوج ذا بطنهاء ونثرت بطنهاء إذا أكثرت 
الولدء وامرأة نثور كثيرة الأولاد. انظر: المغرب» "نثر). 

(۲) سنن الدارقطني» ١٤/٠٠؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي» 8 وقد رويا الأثر عن يزيد بن 
عبدالله بن قسيط عن سعيد بن المسيب. 

(۳) ف: غروهان. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على ذلك فولدت له غلاماً أو جارية» ثم جاء مولاها فأقام البينة على أنها 
أمته» فقضى بها القاضي له وأراد ولدهاء فإني أقضي بالولد لموالي الأمء 
إلا أن يقيم الزوج البينة أنها تزوجته على أنها حرة. فإن أقام الزوج على 
ذلك البينة العدول"“ قضيت له بولده» وجعلتهم أحراراً لا سبيل عليهم» 
يكون على الولد ولا في مال ولده من ذلك شيء. وهذا كله قول أبي حنيفة. 

ومن مات من الولد قبل أن أقضي بهم للأب فإن أبا حنيفة قال: لا 
شيء على الأب فيهم» ومن قتل منهم فقضي للأب بديته وقبضها فإن أبا 
الدية وكانت ديناً على القاتل فلا شيء على الأب. فإن قبض الأب من الدية 
قدو فة االمققول فاه يفن +بالقيية على الأب لمولن”” التجارية: 


وإن كان الولد يحرزون ميرائه فقضيت لهم بالدية لم أقض على الأب 
بالقيمة حتى تخرج الدية» أو تخرج منها قدر قيمة الولد. 

فإن خرج من الدية شيء أقل من القيمة» فقضيت على الأب بقدر 
ذلك في ماله» ولم أقض في الدية ولا في مال الابن ولا على ورثته بشيء 
من ذلك» فإن كان الأب ميتاً قضيت بذلك في ماله» ولم أقض بذلك في 
دية الولد ولا فى ميراثه. وإن كان على الأب دين حاص مولى الجارية 
الا 


ولو كان اسان هدرب تطتيا الك عتمتا تبه خت اة 
درهم› ثم جاء المولى واستحقها» وقد قبض ورنة الجنين خمسمائة» فإني 
أقضى على الأب إن كان حياء وفى ميراثه إن كان ميتأء فى ماله بنصف 
عشر قيمته إن كان غلاماًء أو بعشر قيمتها إن كانت جارية. 


نلق دم ف: عدول. والتصحيح من ب. 
(۲) ف _ قال. ٍْ 


)۳( م لموالي. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له. . . 


فإن لم يكونوا أخذوا خمسمائة لم أقض على الأب بشيء. وإن كانوا 
أخذوا منها شيئاً قضيت على الأب بقدر ذلك إلى أن يبلغ ذلك العشر أو 
نصف العشر. وإنما جعلت على الأب قيمتهم يوم أقضي بهم له لأنهم أحرار 
قبل أن يولدواء فعليه أن يرد قيمتهم يوم أقضي بهم على الأب. ألا ترى أن 
من“ مات منهم لم يكن على الأب فيه شيء» ولو كانوا رقيقاً على حال 
فعتقوا كان ولاؤهم لمولى الجارية» وكانت على الأب القيمة يوم عتقوا. 
ولكنهم لم يردوا أحرار”'' في الأصل. ولا يكون ولاؤهم لمولى الجارية. 
ولو /14/51١5؟و]‏ كان مولى الجارية عمهم”" أو ذا رحم محرم منهم لم 
يعتقوا بقرابتهم منه» ولكنهم إنما عتقوا بالغرورء فلذلك قضيت بقيمتهم يوم 


وإذا اشترى رجل جارية شراءً جائزاً أو فاسداً أو ملكها بهبة أو بصدقة 
أو بنحلى أو بوصية فولدت له أولاداً ثم استحقها رجل فإني أقضي بها 
للمشتحق. ولا أصدق الوالد“ غلى ها ادع من الشواء 'والهية والصدقة. 
فإن أقام بينة على ذلك قضيت له بولده بقيمته» واتبع بذلك الذي باعه 
بالشمن إن كان نقده. ولا يتبع الواهب ولا المتصدق ولا الموصي ولا الناحل 
بشيء من ذلكء» إنما يتبع البائع؛ لأنه أخذ لها ثمنا وغره منها. وهذا كله 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهه””. 


وإذا اشترى المكاتب أمة» فوطئها مولاهء فولدت منه ولدأء وادعى 
المولى الولد» وكذبه المكاتب» فإنه لا يصدق. فإن صدقه المكاتب ثبت 
نسبه من المولى» وكانت عليه القيمة قيمة الولد للمكاتب» والعقر عليه 
للمكاتب. فإن استحق رجل الأمة أخذها وأخذ تلك القيمة وذلك العقر. 


)1( م - من. 

(۲) فى هامش ب: ینبغی ولدوا أحرارا. 

(۳) دم ف: عرلهم. وقد وردت نفس الألفاظ تقريبا في مسألة آنية قريبا. انظر: 111/0و. 
(5) م: بالوالد. 

(5) كذا في النسخ. وهو أي الترحم - مزيد من قبل الراوي أو الناسخ كما هو ظاهر. 
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كتاب الأصل للإمام الشيباني 

لك ووو س 

وإذا تزوج الرجل المرأة على أنها حرة» وعنده أربع نسوة سواهاء 

فوطئها فولدت منه» ثم جاء رجل واستحقهاء فإنه يأخذهاء ويكون الولد 

لأبيه بالقيمة. والنكاح الجائز والفاسد في ذلك سواء. ولو لم يكن للزوج بينة 

على النكاح فأراد استحلاف المولى على ذلك على علمه فله ذلك. فإن 
حلف أخذ الولد عبداً. وإن نكل عن اليمين كان الولد لأبيه بالقيمة. 


وإذا اشتر ى الرجل أمة» فباعها من آخرء ولد زرا لامتحا 
رجل» فقضى له بهاء وقضى بقيمة الولد على أبى الولدء. فإن أبا الولد 
يرجع بالثمن و على الذي باعهاء ولا يرجع ا على البائع الأول 
إلا بالثمن» ولا يرجع بقيمة الولد؛ لأنهم ليسوا له بالغرور”". وهذا قول 
أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لهم أن يرجعوا بذلك بعضهم على 
بعض"" إلى الأصل. 

وإذا اشترى الرجلان جارية من رجل» ثم إن أحدهما وهب حصته 
لشريكه. فوقع عليهاء فولدت له» ثم استحقها رجل» فإنه يقضى بالقيمة 
على أبي الولدء ويرجع أبو الولد بنصف الثمن وبنصف““ قيمة الولد على 
البائع» ولا يرجع على الواهب بشيء» ويرجع الواهب على البائع بنصف 
العمن: 


وإذا اشترى رجلان أمة من رجل» فولدت ولداًء. وادعى أحدهما 
/[/۲۹ظ[] الولدء فغرم“ نصف القيمة ونصف العقر لشريكه» ثم استحقها 
رجل» فقضي بها له» فإن على بي" الولد قيمة الولدء ويرجع على البائع 
بنصف قيمة الولد وبنصف الثمن» ويرجع على شريكه بما أعطاه من القيمة 
والعقر» ويرجع شريكه بنصف الثمن على البائع» ولا يرجع بغيره. 


00( دام ف: بيعه. والتصحيح من ب. 

(۲) دم: والغرور؛ ف: الغرور. والتصحيح مستفاد من الميسوط. ۱۷۸/۱۷. وقد شرح 
السرخسي المسألة» فراجعه للتفصيل. 

E‏ 449 الفيلية: 

)٥(‏ ف: يغرم. (5) ف: على الأب. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له. . 


وإذا أخبر الرجل الرجل عن امرأة أنها حرة» ثم تزوجها الرجل» ولم 
يزوجها إياه الذي أخبره» ولكنها زوجت نفسها على أنها حرة» فولدت له 
أولاداء ثم استحقها رجل» فإنه يرجع بقيمة الولد على أبي الولدء ولا 
يرجع أبو الولد على الذي أخبره بشيء إن كان شهد بذلك شهادة» ولكنه 
يرجع بذلك على الأمة إذا أعتقت يوما من الدهر. 


وإذا تزوج النتغاض اا اع ي عة ن مر لاه و 
أولاداء ثم استحقها رجل» فإنه يقضى بها له وبولدهاء وهم رقيق بمنزلة 
أبيهم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: لا يكون المكاتب ورا 
وكذلك العبد. وكذلك هذا في الشراء يشتر تري المكاتب. وهو قول أبي يوسف 
الآخر. وأما العبد يعتق بعضه ويسعى في بعض”' قيمته فإنه بمنزلة المكاتب 
وبمنزلة العبد في قول أبي حنيفة. وهذا بمنزلة الحر في قول أبي يوسف 
ومحمد رحمة الله عليهه”". 


وإذا اشترى الرجل أم ولد لرجل أو مدبرة أو مكاتبة من أجنبي غير 
المولى» فوقع عليها فجاءت بولد» 7 ثم استحقها المولى» فإن على أبي الولد 
قيمة الولد لمولى أم الولد ان وعليه قيمة الولد للمكاتبة؛ لأن الذي 
حر هرما و روعاف بق الك ارمح ليها عن E‏ 
قيمة الولد على زوجهاء ويرجع بذلك إذا أعتقت. 

وإذا اشترى الرجل أمة فولدت» وادعى أبوه الولد وكذبه الابن» فإنه 
ابن الابن» وهو ضامن لقيمة الأم. فإن استحقها رجل أخذ الأمة» وأخذ 
العقر معهاء وأخذ قيمة ولدها من الأب» ويرجع الأب على الابن بقيمة 
الأمة التى أعطاها. 

وإذا باع المكاتب أمة من رجل» فوطئها فولدت منه» ثم استحقها 
رجل» فقضى على أبي الولد بقيمة الولدء فإنه يرجع على المكاتب بقيمة 


)۱( م - له. )۲( دمف: نصف. 
(۳) كذا في النسخ. وهو أي الترحم ‏ مزيد من قبل الراوي أو الناسخ كما هو ظاهر. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الولد. وكذلك لو كان الذي باعه عبداً مأذوناً له في التجارة. 


وأهل الإسلام وأهل الذمة في البيع والشراء والتزويج الذي يغر بمنزلة 
المسلمين في الغرور في ذلك. 


وكل من وطىئئع جارية فولدت له فاستحقها /[ه5/١١7؟و]‏ رجل» فإنه 
يأخذها ويأخذ ولدها إذا لم يقم بينة لأبي الولد على غرور في النكاح أو 
بيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك. 


وإذا ورث الرجل أمة من أبيه فوطئها فولدت منه ثم استحقها رجل» 
فإنه يقضى له بالأمة وبقيمة ولدها. والميراث في هذا بمنزلة البيع والشراء. 
الوارث مغرور إذا لم يعلم غير ذلك. فإن كان أبوه اشتراها من رجل فإن 
لهذا الوارث أن يرجع"'' على ذلك الرجل بالثمن وبقيمة الولد. ولا يشبه 
الوارث في هذه المنزلة الموصى له؛ لأن الوارث يرد بالعيب ويرد عليه 
A‏ ل ل ل ESE‏ 

وإذا أقر المريض في مرضه الذي مات فيه أن هذا الخادم لفلان وديعة 
عنده» وعليه دين يحيط بجميع ما ترك أو لیس عليه دين» فوطئ الوارث 
الأمة فولدت منهء وقد علم بوصية الأب» ثم جاء رجل وأقام البينة عليها 
أنها له» فقضى القاضي بها له. فإنه يقضى له معها بولدها؛ لأن الوارث 
علج رأنها ممت ورات ر0 ع هراك ر حول ا 
فوطئها الوارث فولدت منه» بيعت الخادم في الدين» وضمنت الوارث قيمة 
الولد والعقر. ولو أقام رجل عليها البينة أنها له قضيت بها له وبقيمة الولد 
على الوارث والعقر. ولو كانت للميت وعليه دين لا يحيط بقيمتهاء فوطئها 
الوارث فولدت منه» ضمنته قيمتها وعقرهاء فقضيت من ذلك الدين» وكان 
ما يقي ميراثاء ولا يضمن .فى :هذا الوجة قيمة الولد وله فن إرقة الأمة 
58 


)١(‏ ف + بذلك. (۲) ف: وليس. 
)۳( ب: لأن له. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له. . . 


فوطئها فولدت منه» ثم جاء صاحبها وأقام البينة عليهاء أخذها وأخذ 
ولدها وعقرهاء ولا يغتق الولد من قبّل أن المشتري قد-علم أنها لغير 
البائع. 


ولو أن أمة زوجت نفسها من رجل فأخبرته أنها حرة» وهو يعلم أنها 
كاذبة» كان ولدها منها رقيقاً» ولا يعتقون؛ لأنه قد علم أنها أمة. 


ولو أن رجلا باع من رجل جارية قد علم أنها لفلان فقال البائع: إن 
فلاناً قد وكلنى ببيعها وأمرني بذلك» أو مات فأوصى إلي» فباعها على 
اتلك ردت كك ا فاتك الوكالة ا و يأل اريت 
ويأخذ عقرها وقيمة ولدهاء ويرجع المشتري على البائع بالثمن وبقيمة 
الولد» ولا يرجع عليه بالعقر؛ لأنه هو الواطئ. /[٠/٠۲۲ظ]‏ وكذلك العقر 
في كل مسألة في هذا الكتاب. 


وإذا اشترى الرجل للرجل جارية من امرأة بأمره» ونقدها الثمن من 
مال الآمرء فوقع عليها الآمر فولدت منه» ثم استحقها رجل» فإنه يأخذها 
ويأخذ من أبي الولد قيمة الولد وعقرهاء ويرجع أبو الولد بالثمن على الذي 
باعه وبقيمة الولد. والذي يلى الخصومة في ذلك المشتري المأمور. فإن 
قالت المرأة البائعة: إنى ا من أبي الولد شيا وله يشت هذا الوجل 
ا له أن الت قد ار مي له فهو و ولا ينظ إلى قولها" 
قرت ان اعدف 1" كلت ا اه هاج ام ھا من 
هذه المرأة لفلان بكذا وكذا ونقدها الثمن من ماله» فإن شهدوا على الشراء 
ولم يشهدوا على أن الآمر أمره بذلك ولكن شهدوا على الشراء'” أنه أقر 
يوم اشتراها أنه يشتريها لفلان بماله وإقراره بذلك قبل الشراء فهو جائز. ولو 


)0غ( ف - إني. )۲( د م ف + ولو. والتصحيح من ب. 
)۳( مف: انها. والتصحيح من ب. لق م تكلف. 
() ف _ ولم يشهدوا على أن الآمر أمره بذلك ولكن شهدوا على الشراء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


شهدوا أنه أقر بذلك بعدما وقع الشراء أو بعدما ولدت أو قبل أن تلد بيوم 
لم أصدق على التى باعت. 


ولو أن رجلا وطئ جارية فولدت منه فاستحقها رجل» فقال أبو 
الولد: اشتريتها من فلان بكذا وكذاء ونقده الثمن» وأقر له فلان بذلك» 
وكذبهما المستحق. كان القول قول المستحق» ويقضى له بالولد مع الأم 
بعد أن يحلف ما يعلم هذا اشتراها من هذا. ولو أن المستحق أقر بهذا 
الشراء وأنكر البائع فإن الولد حر» وعلى الأب القيمة» ولا يرجع بذلك 
على البائع. ولو 5 المشتري جحد الشراء وجحده البائع وأقر به المستحق 
كان الولد حرا بإقران احق الان الاب مغرور» .ولا بكرف له على الأب 
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م 


ولو أن مضاريا معه ألف درهم مضاربة بالنصف اشترى بها جارية 
تساوي ألفي درهم» فوقع عليها المضارب فولدت له ولد ثم استحقها 
رجل» قضي"'' له بها وقضي له بقيمة ولدها. فإذا قضي له على 
المضارب بقيمة الجارية وبقيمة ولدها رجع البائع على المضارب بالثمن 
على البائع» فتكون المضاربة على حالهاء ويرجع عليه بربع قيمة الولدء 
فيكون له خاصة» ولا يكون في المضاربة» وذلك بقدر نصيبه من الأم. 
ولو لم يكن في الأم فضل قضي للمستحق بالولد مع الأم. ولا يثبت 
نسبه من المضارب. ولو كان رب المال هو الذي وطئها فولدت. فإن لم 
يكن فيها فضل عن رأس المال /[٠/٠۲۲و]‏ كان الولد حراًء وكان على 
رب المال قيمته» ويرجع بذلك على البائع فيكون له خاصة» ويؤدي 
البائع الثمن فيكون على المضاربة. فإن كانت الجارية تساوي ألفين 
فل ين وعلى الأب قيمته» ويرجع على البائع بثلاثة أرباعها بقدر 
راش ماله وحصته من الربح. 


(۱) د مم ف : فقضي . والتصحيح من ب. (۲( ف: مع الأب. 
إفرة دموف: والولد. والتصحيح من ب. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له. . . 


ولو أن رجلين ابتاعا أمة من رجل وصي يتيم فوقع عليها أحدهما 
فجاءت بولد» ثم استحقها رجل» فإنه يقضى له بهاء ويقضى له بقيمة الولد 
على: أبئ ا ويرجع أبو الولد بنصف تلك القيمة على الوصي» ويرجعان 
على الوصي بالثمن» ويرجع الوصي بالثمن وبما غرم من قيمة الولد في مال 
اليتيم الذي كانت له الجارية. وكذلك غلام له جارية ناعها بره فولدت 
للمشتري» فاستحقها رجل» قضي له بها وبقيمة الولدء ويرجع أبو الولد 
على البائع بقيمة الولد وبالئمن إن كان نقده» ويرجع أبو الغلام بذلك في 
مال الصبي. وكذلك رجل باع جارية وكله رجل ببيعهاء أو مضارب أو 
صاحب بضاعة. وكل واحد من هؤلاء يرجع عليه بقيمة الولد فإنه يرجع بها 
على الذي أمره بالبيع. إلا أن المضارب إن كان في الجارية فضل عن رأس 
المال لم يرجع على رب المال إلا بحصة ذلك من رأس المال والربح. ولو 
تكفل رجل للمشتري بما أدركه من درك لم يرجع على الكفيل من قيمة 
الولد بشيء؛ لأن ذلك ليس بدَرَك في الجارية. ولو كان مولى الجارية عم 
الولد أخذ قيمتهم؛ لأنهم لم يعتقوا بقرابتهم من عمهمء > وإنما عتقوا 
اون :ولق کاو و بالقزاية كانوا موالى للعو اریت لو كان رجلا 
من قريش وعمهم أخو أبيهم لأمه رجلا من الموالي 00 يكونون موالي 
اا لل ل “ أمهم. فهي ام ولد 


وإذا تزوج الرجل امرأة على أنها حرة فولدت له أولاداًء فإذا هي 
مكاتبة أو مدبرة أو أم ولدء فإن مولاها يأخذها ويأخذ عقرها وقيمة الولد. 
فإن كانت مدبرة أو أم ولد فقيمة الولد للمولى. ولو كانت مكاتبة فقيمة الولد 
لهاء ويرجع الأب على الذي غره. وإن كانت المكاتبة هي التي غرته 
فكذلك”" أيضاء ويرجع علا بذلك إذا أعتقت يوماً را کات 


)١(‏ دام ف: أعتقوا. (۲) ف: أبو. 
)۳( م وكذلك. €3 م عليها. 
(0) م «وكذلك أيضاً ويرجع بذلك إذا أعتقت يوماً وإن كانت» غير واضح. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المدبرة وأم الولد هما" غرتاه /[١/٠١۲ظ]‏ فالقيمة عليه» ويرجع بها الأب 
عليهما إذا عتقتا”". ومتى ما ملك المكاتبة بعد أن تعجز فإنها تصير أم ولد 
له. فإن مات مولاها وهى مكاتبة فورثها أبو الولد فإنها تخير: فإن شاءت أن 
کر ر [كانها): رابظلف المكانة» ا قات شيف على ا 
فإن أدت عتقت وكان الولاء للأول. وإن مات" المولى قبل أن تؤدي فإنها 
تعتق» وتبطل المكاتبة عنهاء ويكون هذا بمنزلة ما لو وهب لها المكاتبة. 
ولو كان معه شريك في الميراث سعت في مكاتبتها على حالهاء وكان الولاء 
للآول إذا ادت آلآ ترئ, أن المكاتة لو ورقها رجلان فأغنقيها أحدهنا كان 
قباطلا لأنه إنمنا ورث مالا ولو أن المكاتية حت وره رتخلان 
خیرت» فاختارت أن تكون أم ولد وتبطل الكتابة» كانت تكون أم ولد 
وبطلت المكاتبة» ويضمن أبو الولد نصف قيمتها لشريكه. 


ولو أن أمة غرت رجلين من نفسها فتزوجاها على أنها حرة» فولدت 
لهما أولادأ» ثم إنهما جميعاً اشترياها جميعاًء أو ملكاها بوجه من وجوه 
الملك غير ذلك» كانت أم ولد لهما. فإن كان ملكها أحدهما فهي أم ولد 
له. وإن كانت قد ولدت عند المولى أولاداً بعد ذلك فملكها هى وأولادها 
كانت هي آم ولد لهء وأما ولدها من غيره فهم رقيق له؛ لأ .ودرا في 
غير ملكه. 


وإذا غرت الأمة رجلا من نفسها وأخبرته أنها أمة لهذا الرجلء 
فاشتراها منه» فولدت له أولاداًء ثم استحقها رجل آخرء فأخذها وأخذ 
العقر وأخذ قيمة الولد» كان لأبي الولد أن يرجع بالثمن وبقيمته على الذي 
باعه» ومتى ما ملكها فهي أم ولد له ليس له أن يبيعها. 
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)١(‏ ف-_هما. 0) دم ف: أعتقتاه. 
(۳) ف: فإن مات. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى بين الرجلين المولود. . 


باب الدعوى بين الرجلين [في] المولود 


والولد يدعي أنه ابن“ أحدهما 


ل إذا اجتمعت الدعوى من رجلين فى ولد» يدعى 


أحدهما أنه ابنه من هذه الأمة بنكاح» ويقيم البينة على ذلك» وأقام الغلام 
البينة أنه ابن هذا الرجل مولى الجارية ولد على فراشه من أمته هذه فإن 
المدعي للنكاح أولى بالدعوة؛ لأن فراش النكاح يبطل فراش الملك. ألا 
ترى أن الرجل إذا زوج أمته لم تكن له دعوة مع الزوج. فإن أقاما 
/[١/۲۲۲و]‏ جميعاً البينة على فراش ملك وقد مات أحد الأبوين فالدعوة 
دعوة التي مات؛ لأن أم الولد قد عتقت بموت المولى» وإذا كان عتق فهو 
أولى: آلا ترى أن رجلا لو أقام نة على رجل آنه أبن عه بلاقية إلى 
خيسة آناء ووصضفوا ذلك وجاء آخو ب اة ولك على فراشت: أنه ابن 
المولى» ولا يلتفت إلى الآخر؛ لأنه أقرب النسبين. ولو لم يقم الولد البينة 
وأقام عليه الأبوان» وهو وأمه في يدي أحدهماء فهو ابن الذي هو في يليه. 
وإن لم يكن الولد ولا الأمة في يدي واحد منهما فادعاه كل واحد منهما 
وأقام البينة فهو ابنهماء وهي أم ولد لهما. وك کان أحدهجا لما فهو أبن 
المسلم منهماً. فإن كان نصراني أو مجوسي فهو للنصراني ؛ لأنه من أهل 
الكتاب» فين ران ون A EE‏ حر كان عملم 
فالمجوسي أولى بالدعوة؛ لأنه عتق'". وإن كانت أم الولد مسلمة أو 
نصرانية أو يهودية فهو على دين أمه. ل ل 1 
وإن كان أحد المدعيين کات والآخر عبد مسلم وهو مأذون له في التجارة 
فهو ابن المكاتب. 


NR TT‏ كير اكراكشميا عالا: 
فمات أحدهما وترك ابنا وا ثم جاء رجل وادعى أنه زوج المرأة وأنهما 


(۱) م ابن. (۲) د م ف + رحمة الله عليه. 
(۳) ف: عتيق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ابناه» وأقرت المرأة بذلك» وجحد الباقي ذلك» وجحد ابن الابن أيضاًء 
فإن الرجل والمرأة المدعيين لا يصدقان على ذلك. ولا يرث الرجل مع ابن 
الابن ا ولكنه يدخل في نصيب المرأة. وإن أقر ابن المرأة الباقي بدعوة 
الرجل وصدقه ثبت نسبهما جميعاً منهء ولا يرت أيضا مع اين المت شيا 
وإن أقر ابن الميت بدعوة الرجل وقد احتلم ورث معه الرجل» وثبت 
ھا ديه ف وقال: ألا ترى أن امرأة لو ولدت ولدين في بطن واحد 
لا يعرف لهها نس فاشترى رجل أحدهماء فأعتقهء ثم مات المعتق» 
فورئه مولاه مالا كا ثم إن رجلا أراد أن يخرج هذا المال من يدي 
المولى الوارث» فاشترى 9 الباقي مع آمه» ثم ادعى أنه ابنه» فإنه ثابت 
النسب منه وإن كان كبيراً لا يقر بذلك؛ لأنه عبد له. فإذا ادعاه ثبت نسبه 
منه. ويثبت نسب الميت أيضاً منه» ولا يكون له الميراث الذي أخذ 
المولى» ولا يصدق على المالء فأما النسب فيثبت منه0©. 


ل لا لا لا نالا 


)١(‏ د + والله أعلم؛ م ف + والله أعلم آخر كتاب الدعوى والبينات وصلى الله على سيدنا 


محمد وآله أجمعين. 


كتاب الشرب 


/زه/ءقاظ] شم الہ الت ا 00 


سے 


ري 2000 2 

رر ”تتاب الشرح لاي 

أخبرنا أبو عبدالله رحمه الله قال: حدثنى حمدان بن عبدالله قال: 
إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن 
رسول الله ية أنه قال: «من حفر بثراً كان له ما حولها أربعين ذراعاً عط 


لماشية 2 


١ 9 (VD or» ۶ 2) 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) الشُوْبٍ بالكسر: التصيب من الماء» وفي الشريعة: عبارة عن نوبة الانتفاع بالماء سقياً 
للمزارع أو الدواب. انظر: المغرب» «شرب». 

(۳) العطن: مناخ الإبل ومبركها حول الماء» ومربض الغنم حول الماء. انظر: المغرب» 
«عطن» ؟؛ والمصباح المنير» «عطن)». 

ددع روي من طريق الحسن عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه. انظر: سنن ابن ماجه» 
الرهون» ۲۲. وروي عن ابي هريرة. انظر: مسند أحمدء .٤۹٤/١‏ وانظر للتفصيل: 
نصب الراية للزيلعي. ٤41/٤‏ ؛ والدراية لابن حجرء .۲٤١/۲‏ 

)٥(‏ د + بن الحسن. 

0) م: أبي العميش. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عبدالله بن مسعود أنه قال: أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى 


يرووا. 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الزهري عن 
رسول الله كل أنه قال: «حريم العين خمسمائة 0 وحريم بئر العَطن'"© 
أربعون ذراعاًء وحريم بئر الناضح ستون ذراعاً(") 


محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق يرفعه إلى النبي بل أنه 
قال: (إذا بلغ الوادي الكعبين لم يكن لأهل الأعلى أن يحبسوا على أهل 
الأسفل»". 


محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن حريز بن عثمان الحمصي عن 


)۱( أضيف البئر إلى العطن ليفرق بين ما يستقى منه باليد في العطن وبين ما يستقى منه 
بالناضح وهو انظر : المغرب» «عطن». 
Ty‏ باتعو ا و 
العميش عن اا بن عبدالرحمن عن عبدالله بن مسعود أنه قال أهل أسفل النهر 
أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا؛ ف + محمد بن الحسن عن أبي العميس عن 
ا بن عبدالر حمن عن عبدالله بن مسعود أنه قال أهل أسفل النهر أمراء على أهل 
الأعلى حتى يرووا. والحديث المرفوع : : احريم العين خمسمائة ذراع. . ۰ رواه الإمام 
أبو يوسف بنفس اراج 48 . وعن 5 هريرة قال: قال 
رسول الله كككِ: «حريم البئر أربعون ذراعاً من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم وابن 
السبيل أول شارب» يمنع فضل ماء ليمنع به الكلاً). انظر: سيد حمل 4 . 
وعن الحسن عن عبدالله بن مغفل أن النبي يي قال: «من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً 
عطنا لماشيته». انظر: سنن ابن ماجهء الرهون. .١‏ وقوله: «حريم العين خمسمائة 
ذراع»» رواه أبوداود في ا ۱ء من قول الزهري. 0 الدارقطني من 
طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : : اوحريم العين 
السائحة ثلاثمائة ذراع» وحريم عين الزرع ستمائة ذراع». قال الدارقطنى: قطني : الصحيح من 
00 أنه مرسل عن ابن المسيب» ومن أسنده فقد وهم. انظر: سنن الدارقطني» 

ررك انظر للتفصيل : نصب الراية للزيلعي» 4/4 والدراية لابن حجر » 0/۲ . 

)۳( روي من طرق أخرى نحو ذلك. انظر: سنن ابن ماجه» الرهون» ٠١‏ وسئن ا 

داود» الأقضية. ۳۱ وتلخيص الحبير لابن حجر » 10 11 


كتاب الشرب cD‏ 
جبّان بن زيد الشَرْعَبي“ قال: كان منا رجل بأرض الروم ا > فکان 
قوم يرعون حول منزله» فطردهم منهاء فنهاه دجل من المهاجرين” ' فأسرع 
إليه» فقال الرجل : لقد صحبت رسول الله OSS‏ ' غزوات» فسمعته يقول: 
«المسلمون م فى ثلاث: الماء والكلاً والنار». قال: فلما سمع الرجل 
2 يله رَنَّء فأتى الرجلء فاعتذر إليه0©. 


محمد قال : أخبرنا أبو يوسف عن بعض أصحابه عن حارثة عن عمرَة 


بنت عبدالرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت: نهى رسول الله َيل عن بيع 
(VD $‏ )¥( 
الماء . 


محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن الهيثم أن قوماً وردوا ماء» 
الوا أهله أن يدلوهم على البئر» فلم يفعلواء وسألوهم دلواء فأبوا أن 
يعطوه م فقالوا لهم: إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تُمُطع > فأبوا أن 
يعطوه'* ' دلواء فذكروا 0 ذلك لعمر بن الخطاب» فقال لهم 
عمر: فهلا وضعتم فيهم السلاح” “. وكان أبو حنيفة يقول ذلك» ويأمر به. 


)١(‏ دمفاب: : زيد بن حبان السرعي. والتصحيح من كتب الرجال. . انظر: تهذيب 
التهذيب لابن حجرء «حبان بن زيد»؛ وتقريب التهذيب لابن حجرء «حبان بن زيد». 

(۲) د: نازل. 

(۳) د: الأنصار. 

)٤(‏ د: ثلثة. 

)٥(‏ روي من حديث رجل ومن حديث ابن عباس وغيرهما. انظر لحديث الرجل: 
المصنف لابن أ شيبة» ١/۷؛‏ ومسند أحمدء 755/0؛ وسنن ات داودء البيوع» 
.٠‏ وانظر لحديث ابن عباس: سنن ابن ماجهء الرهون» .١5‏ وانظر للتفصيل: نصب 
الراية للزيلعي» 595/5. 

00 نقع الماء أي : اجتمع في مكان. ومنه انين عرو ابيع ع اليكو قال أبو عبيدة: هو 
فضل مائها الذي يخرج منها قبل أن يصير في إناء أو وعاء. قال: وأصله في البئر 
يحفرها الرجل بالفلاة يسقي منها مواشيه» فإذا سقاها فليس له أن يمنع الفاضل غيره. 
انظر: المغرب» «نقع». 

(۷) روي نحوه. انظر: الموطأء الأقضية» ٠؛‏ وسنن ابن ماجهء ۹. 

(۸) ف - فقالوا لهم إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تقطع فأبوا أن يعطوهم. 

(9) الآثار لاش يوسفاء. ۱۹۹. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وهو قول أبي يوسف ومحمد إذا منعوهم أن يستقوا الماء من البئر أو 


العين. 


رفع حديثه إلى النبى كل أنه قال: «لا تمنعوا عباد الله كلا ولا ماء ولا ناراء 
فإنه متاع للمُفوين" وقوة للمستضعفين»©. 


محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
رسول الله يخ أنه قال: من أحيا أرضاً ميتة فهى له» ولیس لزق“ ظالم 
ا 2 
محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن 
عروة عن أبيه عن رسول الله كَل بمثل ذلك”". 


محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن الزهري عن 
عيا بن اله يب عن عمر بن الخطاب أنه قال: من أحيا أرضاً ميتة فهى 


لق دم أن يسقوا. 

0( دم: بين. 

(©) المقوين أي : المسافرين» وأصله من أَقْوَى القوم أي : فنى زادهم» وَأَقُوَوا أي : نزلوا 
بالقَوَاء وهو المكان القّفْر الخالي. انظر: المغرب» «قوي». 

() د م ف: المستمتعين. روي من طريق مكحول عن وائلة رضي الله عنه مرفوعاً بسند 
ضعيف جدا. انظر: العلل لابن ابن حاتم ۳۸۲/۱؛ والمعجم الكبير للطبراني» 
40 ومجمع الزوائد للهيثمى. .10/٤‏ 

(5) العِرق هنا أي: عرق الشجرء والجمع عروق. ومعناه: ليس لذي عرق ظالم حق. وهو 
الذي يغرس في أرض غيره غرسا على وجه الاغتصاب ليستوجبها. انظر: المغرب». 
«عرق). 

»( الموطأء الأقضية› كك وروي عن عروة عن سعيد بن زيد رضى الله عنه. وحسنه 
الترمذي. انظر: سنن الترمذي. الأحكام» ۸ وسنن أبي داود» الخراج» ۳١‏ ۔ ۴۷. 
انظر للتفصيل : نصب الراية للزيلعى» 0 ٠4؛؟‏ والدراية لابن حجر 1/۲ 
:13 

(0) د محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن عروة عن أبيه 
عن رسول الله َة بمثل ذلك. 


كتاب الشرب م 
ع ول ال اك ثلاث 07 0 


رسول الله «إن غا TT‏ فمن أحيا TT‏ 
ل ١‏ 


محمد عن أبي يوسف عن أبي معشر عن أشياخه رفعوه إلى النبي ككل 
أنه قضى فى الشرًا ج" من ماء المطر إذا بلغ الكعبين أن لا يحبسه أهل 
ا وال الو ر ال ا السوافي 7 , 


زيد بن تُمَيْل قال: قال رسول الله كي : «من أخذ شبرا من أرض بغير حقه 
طوقَّه يوم القيامة من سبع أرضين» 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن عدي بن ثابت 
الأنصاري جن آي حازم عن أبى هريرة عن رسول الله كل أنه قال: «لا 


)١(‏ د: للمتحجر. 

(۲) الزيادة من المصادر المذكورة في الحاشية التالية. 

20 الخراج لأبي يوسف» ."١‏ وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» 510/5. والجملة 
الأولى منه في الموطأء الأقضية» .٠١‏ 

a o) 

(5) عادي أي : قديم» نسبة إلى عاد» وهم قوم هود النبي عليه السلام» وكل قديم ينسبونه 
إلى عاد وإن لم يدركهم. انظر: النهاية في غريب الحديث» «عدا». ويظهر أن المقصود 
9 الحديث هي الأراضي غير المملوكة. 

000 - محمد عن أبي يوسف عن ليث ب بن أبي سليم عن طاوس قال قال رسول الله 5 
إن عادي الأرض لله وللرسول فمن أحيا أرضاً ميتة فهي له. وانظر: الأم للشافعي» 
٤‏ ؛ والسنن الكبرى للبيهقي» « ETT‏ 

(۷) الشراج جمع شَرْجَة بمعنى: مسيل الماء. انظر: المصباح المنير» اشرج». 

(4) د م: والسواقي. 

(9) صحيح البخاري» المظالم» ١٠؛‏ وصحيح مسلم» المساقاة» ۱۳۷ - 147. وانظر 
لتفصيل طرقه : تلخيص الحبير لابن حجر› ٥۳/٣‏ ۔ 5 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يمنعن أحدكم الماء مخافة الكلة»(". 


وقال أبو حنيفة: إذا كان لرجل نهر أو عين أو بئر أو قناة فليس له أن 
يمنع اہن السبيل أن يستقي منهاء وأن يشرب» ويسقي دابته وبعيره وشاته. 
ليس له أن يمنع شيئاً من الشَّفّة. والشفة عندنا”" الشرب لبني آدم والبهائم 
والنّعَم والدواب. وله أن يمنع لسقي الأرض والزرع والنخل والشجر. ليس 
لأحد أن يسقي نخله ولا شجره ولا زرعه من نهر هذا الرجل ولا قناته ولا 
لتربة ولا اعيده لا دنه ان أذن له أو تأغاره قلا يابن /01/ 9 18 بلك 
وإن باعه شرب يوم أو أقل من ذلك أو أكثر فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه 
مجهول» وهو غرر لا يعرف. وكذلك لو استأجره. ألا ترى أنه لا يدرى ما 
ری وا ما اسار د دافا لى فرظ فى تراه أو اا شرت عله 
الأرض أو هذا النخل أو هذا الشجر أو هذا الزرع فإن هذا لا يجوز؛ لأن 
شرب هذا مجهول لا يعرف. وإن شرط حتى يكتفي”” أو شرط يوماً أو 
يومين فلا خير فيه أيضاً. 


وإذا اشترى الرجل شرباً مع أرض فهو جائزء أو استأجر أرضاً مع 
شربها فهو جائز. وإذا د أو استأجره بغير أرض فلا خير فيه 
ولا يجوز. مسيل”" الماء فى هذا مثل الشرب. 


وإذا اشترى الرجل أرضاً لم يكن له شربها ولا مسيل مائها. فإن 
اشترط شربها فله الشرب» وليس له مسيل”" الماء إلا أن يُسيله هو في 
أرضه. ولو اشترط مسيل الماء كان جائزاً. ولو اشتراها بكل حق هو لها كان 


)١(‏ روي بلفظ: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» وبألفاظ قريبة. انظر: صحيح 
البخاري» المساقاة» ۲؛ وصحيح مسلم» المساقاق» 5" 8”. 


)۲( ف ابن. 

)۳( د م ف: عند. والتصحيح من ب؟ والكافي» ۳ر 

€3 م استأجره. )0( م : حتى يكفي. 
030( د يوماً أو؛ صح ه. (۷) د: سل؛ م: سبيل. 


كتاب الشرب 


010 0 1 03 3 = 
له مسيل الماء"“ والشرب جميعاً. ولو لم يشترط كل حق هو لها واشترط 
كرزافقها 1ق له E‏ الغناة و الشترنت” "ول لو تشترظ المراقق © واف 
كل قليل أو كثير هو فيها أو منها كان له الشرب ومسيل الماء. 


جرا جل ارفا تنبو فى اا لسن له شي ق نوالا 
شرب يمتزلة الشراء» :ولكني أدغ ان في هذاء وأستحسن أن أجعل له 
مسيل الماء والشرب؛ لأن الأرض لم تخرج من يدي صاحبها. وكذلك لو 
اشترطهما”*» جميعاً”. وكذلك لو اشترط كل حق هو لها أو اشترط مرافقها 
أو اشترط كل قليل أو كثير هو فيها أو منها كان له ذلك أيضاً. 


وإذا كان النهر بين قوم لهم عليه أرضون» ولا يعرف كيف كان أصله 
بينهم» فاختلفوا فيه» واختصموا في الشرب» فالشرب منه بينهم على قدر 
أرضيهم » لكل إنسان بقدر حصته. فإن كان الأعلى منهم لا يشرب حتى 
يكر" النهر لم يكن له أن يَسْكْرَ النهر على الأسفل» ولكنه يشرب 
بحصته. فإن تراضوا جميعاً على أن يسكره الأعلى حتى يشرب بحصته 
أجزت ذلك بينهم. وإن اصطلحوا على أن يسكر على شرب کل“ رجل 
منهم في يومه أجزت ذلك بينهم. وإن تجادلوا فيها واختلفوا لم يكن لأحد 
منهم أن تكو على هوان اراد واحد منهم أن ري مه ا لم 
يكن له منه"“ ذلك إلا برضى من أصحابه» إلا أن يكون رَحَى لا تضر 


)١(‏ د م + كان جائزاً ولو اشتراها بكل حق هو لها كان له مسيل الماء. 

إف4 ف جميعاً ولو لم يشترط كل حق هو لها واشترط مرافقها كان له مسيل الماء 
والشرب. 

(۳) د: الموافق. )٤(‏ ف: الماء. 

)٥(‏ م: لو اشترطها. () د - وكذلك لو اشترطهما جميعاً. 

(۷) سَكَرَ النهرّ يكره سَكْرا أي: سذه. انظر: المصباح المنير» «سكرا. 

(۸) د کل؟ صح ه. 

(9) دم ف: أن يكون. والتصحيح من ب؛ والكافي» ۳/ظ. وکزي النهر حفره كما تقدم 
مرارا. 

(١٠)د‏ ف منه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباذ 
م الشيباني 
بالنهر ولا /[ه/5١؟؟و]‏ بالماء وتكون موضعها في أرض صاحبهاء فإن کان 
هكذا فهو جائز. فإن أراد أن ينصب عليه داليّة“ أو سَانيّة وكان ذلك لا 
فهو جائر. فإل ار ينصب عليه دال و ساب 
يضر بالنهر ولا بالشرب وكان يبني ذلك في ملكه خاصة كان له أن يفعل. 


وإن راد“ هؤلاء القوم أن يَكْرُوا هذا النهر من أوله فإن أبا حنيفة 
قال: عليهم جميعاً أن يكروا من أعلاه» فإذا جاوزوا“ أرض رجل واحد 
رفع عنه بحصتهء وكان الكزي على من بقي. وقال أبو يوسف ومحمد: 
الكري عليهم جميعاً من أوله إلى آخره بحصص الشرب والأرضين. ألا ترى 
أن الأعلى له في الأسفل مسيل ماء. 


وقال أبو حنيفة: ليس على أهل الشَمُة“ من الكَرْي شيء. وكذلك 
قال بق يوسف ومحمد. 


والمسلمون جميعاً شركاء في الفرات وفي كل نهر عظيم بَخرُه" أو 
وادي يسقون منه أو يسقون الشفة والخف والحافر ليس لأحد أن يمنع ذلك. 
ولكل قوم شرب أرضهم ونخلهم وشجرهم. لا يحبس الماء عن أحد دون 
أك وإن أراد رجل منهم أن يَكرِي منه نهراً في أرضه فإن كان ذلك يضر 
بالنهر الأعظم لم يكن له ذلك وإن كان لا يضر بالنهر الأعظم فله ذلك. 
وعلى السلطان كزي هذا النهر الأعظم إن احتاج إلى الكزي. وعليه أن 
يصلح مُسَئَائَه09 إن خاف منه غرقاً. وليس النهر الأعظم الذي لعامة 


)١(‏ د كان. 

(۲) الدالية: جذع طويل في رأسه مِعْرّفة كبيرة يُستقّى بها. انظر: المغرب: «دلب». 

(1) السانية البعير يُسْنَى عليه» أي: يُستقى من البئرء ويقال للعَرْب مع أدواته: سانية أيضاً. 
انظر: المغرب» «سنوا. 

)٤(‏ ف: فإن أراد. 

(۵) ف: جاوز. 

(5) م: الشفعة. أهل الشفة هم الذين لهم حق الشرب بشفاههم وأن يسقوا داوبهم. انظر: 
المغرب» «شفه». 

(۷) أي: ماؤهء والبحر الماء الكثير مالحاً كان أو عذباً. انظر: لسان العرب» «بحر». 

(۸) أي : سده» كما تقدم. 


كتاب الشرب 


المسلمين كنهر خاصة لقو“ ليس لأحد أن يدخل عليهم فيه. ألا تر أن 
أمنحات ال شعاد إن "اهران لهء وأن”" لهم أن يمنعوا 
لهذا أن يسقي من نهرهم أرضنه» ‏ ول الفرات كذلك يسقي منه من شاء 
ويمر فيه من شاء وتمر فيه السفن» فلا يكونون فيه شفعاء بشركتهم في 


0 


شربه. 
وسألت أبا حنيفة عن الرجل يستأجر النهر يصيد فيه السمك؛ قال: لا 
' عن الرجل يستأجر الشرب؛ قال: لا يجوز . وسألته عن الرجل يشتر 
عضو النهر اررض الوه أو ضا سه مى تار ا النهر؟ قال: ذلك جاوز. 
وكذلك العين والقناة والبئر. ولت أبا حنيفة عن الرجل سار ا فيد 
فيها السمك؛ قال : هذا لا يجوز» 0 مثل النهر. أبا حنيفة عن 
مسمى ؟ Oy‏ هذا لا يجور. وإذا ا ر [bY۲0/0]/‏ 8 
بغير أرض أو اشتراه فإن هذا لا يجوز. 
وسالت أبا حنيفة عن نهر جار لرجل في أرض رجل» فادعى رب 
الأرض مُسَنَاة“ النهرء فقال: هذه من" أرضي وهي لي» وقال رب النهر: 
)2000 
بل“ هي لي ولنهري» ا فقال: هي لرب 
الأرض برس ليها شا يداالة شن تخل أو سجر 0 
ا 0 فيها. ل أبن دف وو 


)١(‏ د: لقومه. )۲( دم الرباع. 
(۳) د له وأن؛ صح ه. 
() ف - وسألته عن الرجل يستأجر الشرب قال لا يجوز. 


)٥(‏ ف - هذاء (5) د ف: فإن. 
(۷) د رجل. (^A)‏ أي : السد» كما تقدم. 
(4) مح امن )۱١(‏ م - بل. 


)۱١(‏ ف: وشجر. م ر 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: م الشيباني 
وإذا قال الرجل لرجل: اسقني يوماً من نهرك على أن أسقيك يوماً من 
نهري الذي في مكان كذا وكذاء فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا غُرور". 
تسكن بيتي هذا كيرا أو يخدمه عبدي زا٩‏ ا 
بركوب هذه الدابة إلى كذا وكذاء أو برکوبھا كذا وكذا يوما في 0 
أو برقبتهاء أو بهذا الثوب برقبته» او يوان فإن هذا كله لا يجوز؛ 
َه غرر مجهول. وعلى الذي أخذ العبد والثوب أن يردهماء وليس م 
لز ا 
الأجر من شربه و[لا] قيمة ولا عوض ولا شيء قليل ولا كثير. 
0 هذا الشرب من قناة أو ر او عي فهو بوا 
وإذا كان لرجل حوض يصب فيه نهر من الفرات فأجره من رجل كل 
شهر بشىء مسمى فإن ذلك لا يجوز. وكذلك العين والبئر والقناة. وكذلك 
لو قال: أجرنيه أسقى منه. 


¢ أو برقبته» أو 


سألت أبا يوسف عن نهر مروء وهو نهر عظيم قريب من الفرات» إذا 
دخل مرو» وكان ماؤه قسمة بين أهلها بالحصص › > لكل قوم کا 
معروفة» فاتخذ رجل أرضاً 0 مانا ولم يكن لها من ذلك النهر شرب» 
ی اا من موضع ليس يملكه أحد» فساق إليها 
من ذلك التهر العظيم ما يكفيهاء > ولم يكن النهر في ملك أحد؛ فقال: إن 
كان هذا النهر يضر بأهل مرو" ا ا فما فلس دلت م 
السلطان من ذلك. وإن كان ذلك لا يضر بهم فهذا لهء وليس لهم أن 
يمنعوه. قلت له: فإ كان وجل الله كو رة آله إن يزيد فيها؟ 


)١(‏ أي: فيه جهالة وغرر. انظر: المغرب» «غرر». 

0) ف -_هذا. (*) د + أو يخدمه عبدي هذا شهرا. 

دار لها )0( د ۔ أخذ؛ صح ه. 

(5) الكوّة: ثقب البيت» والجمع كُوَّى. ويستعار لمفاتح الماء إلى المزارع أو الجداولء 
فيقال: كُوَى النهر. انظر: المغرب» «كوى». 

(۷( أي حفر كما تقدم. (۸) ف- مرو. 

(9) د: مر. :5)1١(‏ له 


كتاب الشرب 

فقال: إن كانت الكوّى في النهر الأعظم فزاد في ملكه كُوَّة أو كُوّتين وكان 
ذلك لا يضر بأهل النهر فله ذلك وهذا بمنزلة الأول. وإن كان ذلك يضر 
بأهل النهر فليس له ذلك. 


وسألته عن نهر خاصة لقوم اد من هدا النهن الأعظو له كو 
مسماة ly۲1/°]/‏ بين قوم» لكل رجل منهم في هذا النهر الخاصة كوى 
مسماة لشربه» أراد أن يزيد فيها كوة أو كوتين؛ قال: ليس له ذلك. 
وسألته: فإن كان ذلك ليس يضر بأهل النهر الخاص؟ قال: وإن كان ليس 
يضر بهم. وليس هذا النهر الذي يملكه قوم خاصة كالنهر الأعظم الذي لا 
يملكة خت ش 


وسألته هل لأحد من أهل هذا النهر الخاصة أن يتخذ عليه رَحَى ماء 
تجري به لم يكن فيما مضى» فكرّى لها نهراً منه في أرضه لم يسل فيه ماء 
النهر ثم يعيده إليه » وذلك لا يضر بأهل الشرفت؟ قال: لشن له ذلك قلته: 
لم؟ قال: لأن هذا النهر من أعلاه إلى أسفله بينهم جميعاًء ليس لأحد منهم 
أن يَكْرِي منه نهرأء ولا يتخذ عليه رَحَىء ولا يكري منه نهراً بغير رحى 
ماءء ولا يحدث فيه شيكاً لم يكن قبل ذلك إلا برضاهم جميعاً» مثل طريق 
خاص بين قوم» ليس لأحد منهم أن يبني» ولا يفتح فيه بابا من دار 
أخرى» ولا يُسيل فيه ماء» ولا يشرع فيه ميزابا ولا كنيف" فكذلك هذا 
النهر. وليس له أيضاً أن يتخذ على هذا النهر جسراً ولا قنطرة إلا برضاهم 
جميعاً. وكذلك عين بين قوم لهم عليها أرضون فهي مثل هذا النهر. وكذلك 


3 ت ل O‏ 6 ع a (CD),‏ ا sll‏ 
بئر بين قوم يسقون منها أرضيهم او بئر يسقون منها ماشيتهم. وكذلك 


)١(‏ ف يأخذ. 

(0) الكييف: ما يُشْرَعَ فوق باب الدار كالجناح ونحوه» وأهل العراق يسمون ما أشرعوا 
من أعالي دورهم كنيفا. وقيل: الكنيف يكون متصلا بالدار بخلاف الظلة. انظر: لسان 
العرب» «كنف» كنن). 

)۳( د م ف + أو بئر يسقون منها أرضيهم . )٤(‏ د م د پئر. 


تاب | مام الشيباذ 
CD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال: '' وسألته عن نهر بين رجلين له خمس كُوَى من هذا النهر 
الأعظمء وأحد الرجلين أرضه في أغعلى هذا النهر» والآخر أرضه في أسفل 
النهرء فقال صاحب الأعلى: أريد أن أسد من هذه لحري واحدة أو اثنتين» 
لأن.ماء اهر يكثر في مغد في أرضي ° وتر" مته فلا ماك حش 
يقلء فيأتيك منه ما ينفعك ویأتیني منه ما يضرني؛ قال: ليس له ذلك. 
قلت: فإن قال له: أجعل لي نصف النهر ولك نصفهء فإذا كان في حصتي 
سددت منها ما بدا لي» وإذا كان في حصتك”' فتحتها كلها؟ قال: ليس له 
ذلك. قلت: فإن تراضيا على ذلك ا وفنا ثم بدا لصاحب 
الأسفل: أن ينقض؟ قال: له أن ينقض”" ذلك. ألا ترى أنه لو كان هذا بيعاً 
كان فاسداًء أو كانت إجارة كانت فاسدةء فكذلك الصلح على هذا. 


٤ 
ا نهو نين ا ا كُوَىء فأضاف”" إليهما رجل‎ 
أجنبي کا او ي را “. حتى إذا انتهى إلى أسفل النهر‎ 
ع ترا منه إلى أرضة ففعل ذلك بسر ضى منهم» وأقاموا /ظ]‎ 
على ذللك :زان ثم بدا لأحدهما أن ينقض ذلك؛ قال: فله أن ينقضه.‎ 
فقلت: إن لم ينقض واحد منهما حتى ماتوا جميعاًء ثم بدا لبعض الورثة أن‎ 
ينقض ذلك؟ قال: فله أن ينقض ذلكء. من قبل أنه عارية يأخذونها إذا بدا‎ 
لهمء مثل قوم لهم ممر في طريق أعاروه قومأء فلهم أن يمنعوهم إذا‎ 
شاؤوا.‎ 
وسألت أبا يوسف عن نهر بين رجلين» > يأخذ من هذا النهر العظيمء‎ 
لهما فيه أربع وق فأراد الرجل أن ھا کوتین أخراوين في نهرهمء فأذن‎ 


)١(‏ د + قال. 

(۲) ف: فى الرحى. 

(۳) َرَت الأرفل كا كثر الندى السائل فيها. والئّرّ: ما تحلّب من الأرض من الماء. 
انظر: المغرب» «نزز)؛ والمصباح المنيرء «نزز). 

€3 ف: وماتيني. (60) ف: فى حصتى. 

(5) د + قال له أن ينفض. 0 اشا 

(۸) د + أو. (9) د ف: في نهرهما. 


كتاب الشرب >€ 
له أحدهماء وأبى الآخر أن يأذن له؛ قال: فليس له أن يُسيل في نهرهما 
نكا إلا درفياهم ا و ريسن اله أن تفن ار وميا 
Ca a,‏ اننا لولم اهما I ES‏ كان هما داو له 
يكن لأحدهما أن يغير طريقاً فيها إلا برضى”“ من صاحبه. 


وسالت آبا' يؤسف عن تهر يأحذ من هذا النهن العظيم"'" بين قوع 
لكل رجل منهم نهر منه» فمنهم من له كُوَّتانء ومنهم من له ثلاثة"» فقال 
أصحاب السفل لأصحاب العلو: إنكم تأخذون أكثر من نصيبكم لأن دفعة 
الماء وكثرته في أعلى النهرء ويدخل في كواكم شيء كثير“› ولا يأتينا إلا 
وهو قليل غائر” ولا يدخل في كُوَانا كبير شيء» فنحن نريد أن ننقصكم 
بقدر ذلك» أو نجعل لكم أيام"'' معلومة ولنا يام" معلومة» فنسد كوانا 
في أيامكم» وتسدون كواكم في أيامنا؛ قال: ليس لهم ين 
الكرّى والنهر والماء على حاله الأول كما كان بينهمء لا يحدثون فيه شيئاً. 


ال وناك أن يوست هن وا لدان هذا اھر كؤناك ورلن 
باعها كل يوم بشيء مسمى؟ قال: لا يجوز أيضاً؛ لأنه غرر لا يعرف. 


وسألته عن نهر يأخذ من هذا النهر العظيه”''' بين قوم خاصة» أرادوا 
أن يكوه ويحفروه» فأبى بعضهم» كيف الحفر عليهم؟ فأخبرني أنه سأل أبا 
حدونة هن ذلك ل پر الذي ابي عل أن ری معي 
ويجتمعودن جميعاً. فيكرونه من أعلاه» فكلما جاوز أرض رجل رفع عنه 


(9): ف يرضاهماً» ف +-جميعا. (۲) ف العظيم. 
(۳) د: ثلثة. (4) د: شيئاً كثيراً. 


)٥(‏ د ف: عامر؛ م: غامر. والتصحيح من ب. وغار الماء أي ذهب في الأرض فهو 
غائر. انظر: المصباح المنير» «غورا. 

(5) د: أيام. (۷) د: أيام. 

(۸) د: وينزل. (9) د: كوتين. 

)۱١(‏ د م: الأعظم. ()م: يخبر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
٠‏ : م الشيباني 
الکڙي وكرى بقيتهم كذلك كا حك OES EE‏ ادرو وتات 
ومحمد: و كما من أعلاه إلى أسفله؛ لأن لأصحاب 0 الأعلى 
ا ماء فى أسفله ينتفعون به. 
وسألت أبا يوسف: هل يُجعل للنهر حريم ليُلقى طينه إذا حفره 
/[17107/5و] ولكزيه ومُسّئاته”*' يكون له رذء؟ فأخبرني أنه سأل أبا حنيفة 
عن ذلك». فقال:: ليس له ذلك. وقال أبو يوسف: أزئ أن يجعل لها حريم 
وسألت أبا يوسف عن نهر يأخذ من هذا النهر الأعظم بين قوم خاصة 
له كوّى معروفة» فقال أهل الأسفل: لا يأتينا الماء حتى نشف" الأرض 
ويتفرق في الشرب» فنحن نريد أن نوسع رأسه ونزيد في كواه من النهر 
الأعظم» فقال أهل العلو: إن فعلتم ذلك كثر الماء حتى يفيض على أراضينا 
أو يَيْرْه وقالوا: لا نترككم وذلك؛ قال: لأهل العلو أن يمنعوهم من ذلك» 
ولق لأسا الا أن يحدثوا شيئاً في النهر لم يكن. 
وسألته عن هذا النهر إذا خافوا أن ينبثق عليهم فأرادوا أن يحصّنوه من 
ذلك» فقال بعضهم : : أدخل ي وقال بعضهم : 5 أدخل ؛ قال: إن كان 
ي هذا امتروط ريم e‏ ه بالحصص › > وإن لم يكن 
ف ا لا ل عليه امرك در اناد ا 
أجبرهم على ذلك؛ لأن هذا عام. 
قلت: فلأهل هذا النهر الخاص أن يمنعوا أحداً يشرب منه لشفته أو 
لداضة أو لشاته؟ قال: ليس لهم أن يمنعوا ذلك» وليس هذا كالأرض. 


(۱) د: حتى ينتهون. (۲) ف: أصحاب. 
(۳) د: تسيل؛ م ف: يسيل. (8) د م ف: ومسناه. 
)0 د م ف: ر 

(5) نَشِفَ الثوبٌ الماء أي: شربه. انظر: المصباح المنير» «نشف». 
(۷) ف: العلو. (۸) ف - فيه. 


كتاب الشرب 

وسألت أبا يوسف عن رجل اتخذ في أرض له رَحَى على النهر 
الأعظم الذي للعامة» مفتاحها في أرضه» ومسيلها في أرضهء لا يضر 
بأحد» فأراد بعض جيرانه أن يمنعه من ذلك؛ قال : الحلة لن له أن يمنعه 
ذلك» من قبل أنه اتخذها فى ملكه. وليس فيها ضرر. 


وسألت أبا يوسف عن هذا النهر العظيم إن كانت عليه أرض لرجل 
حَدّها الماء» فنقص الماءء وجَرّرَ عن أرض» فاتخذها هذا الرجل وحازها 
إلى أرّضة؛ قال + لسن اله :ذلك إذا كان ذلك ٠‏ بض بالنهر: 


وسألت أنا'يوشف»: قلت له إن" بلقتي" أن الفرات يارظن الجريرة 
تز عن الأرض العظيمة» فيتخذها الرجل وهي في حد أرضه؛ قال: 
ليس له ذلك إذا كان يضر بالفرات» وهذا لعامة المسلمين. فإن كان لا يضر 
بالفرات فهى له فى قول أبى يوسف ومحمد. إذا حصنها من الماء فقد 
أحياها. وقد جاء فى الأثر عن رسول الله بيك أنه قال: «من أحيا أرضاً ميتة 
فهي له»“. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثله". وفي قول أبي 
حنيفة لا تكون لهء إلا أن يفعل ذلك بإذن الإمام. 


/۲۲۷/1ظ] وسألت أبا يوسف عن نهر بين قوم» يأخذ من هذا 
النهر الأعظمء له فيها كُوَى مسماة» فأراد رجل منهم ‏ وأرضه واسعة 
وكان نهره الذي يستقي منه في أسفل أرضه - أن يحول نهره فيجعله في 
أعلى أرضه؛ قال: ليس له ذلك. فقلت: أليس يكون الطريق بين قوم» 
للرجل فيه باب» فيفتح فيه بابين أو ثلاثة" إن شاء؟ قال: نعم. قلت: 
فلم لا يكون هذا“ النهر مثل الطريق؟ قال: لأن هذا يذهب من الماء 
بأكثر مما كان لهء فيضر ذلك بأصحابه. والذي يمر في الطريق من بابين 


)١(‏ دالا (۲) دف ذلك؛ صح د ه. 


(۳) د: إن. 
)٤(‏ جزر الماء يجزرء أي: انحسرء من بابي ضرب وقتل. انظر: المصباح المنير» «(جزرا. 
)2 تقدم. )7( تقدم. 


(۷) د: أو ثلثة. (0) ف - هذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اون ا رات له ی 
والنهر. 


نالف اوسن هو هده الكرى إن أراد صاحبها أن يكريها فيُسَمُلها 
عن موضعها ليكون أكثر لأخذها من الماء؛ قال: له ذلك. ألا ترى أن له أن 
يَكرِي نهره» فهذا إنما هو كي لنهره. فقلت له: [فإن] أراد”" أن يرف 
وكانت متسفّلة ليكون أقل للماء““ فى أرضه؟ قال: فله ذلك. 


قال: وسألت أبا يوسف عن رجل له نهر خاص من هذا النهر الخاص 
أراد أن يُقَنَطِر”' فيه ويستوثق منه؛ قال: فله ذلك. قلت: فإن كان مُقَنْطَراً أو 
مستوثقاً منهء فأراد أن ينقض ذلك لغلة أو غيرها؟ قال إن كان ذلك لا 
يزيد في أخذه للماء فله ذلك. 

وَسَالت ایا بوس غه إن راد أن وح الور اهل لولف قال: 
لا. قلت : فمن أين افترق هذا والزيادة ذ فى أسفل النهر أن يكريه حتى يكون 
أكثر لأخذه؟ قال: هذا مختلف. الختفر فى ال نى فونه الى ان 
يفعل. والزيادة في عرضه مما ليس له أن يفعل. قلت له: فإن أراد أن يزيد 
في عرضه ويؤخر"' الكوى عن فم النهر فيجعلها على أربعة أذرع من فم 
النهر إلى أسفل؟ قال: ليس له ذلك. 

وسألت أبا يوسف عن رجل مات فمن له هذا الشرب؟ قال" : شربه 
ميراث بين ورثته. قلت: فإن أوصى فيه بوصية؟ قال: ذلك جائز» والوصية 


مثل الميراث» ولا يشبه البيع والهبة. وسألته عن الهبة في ذلك والصدقة 


)00 د: من ثلثة؛ د + إن شاء قال نعم قلت فلم لا يكون هذا النهر مثل الطريق قال لأن 
هذا يذهب من الماء بأكثر مما كان له فيضر ذلك بأصحابه والذي يمر في الطريق من 


بابين أو من ثلاثة. 
(0) دم ف: فأراد. والتصحيح مع الزيادة من ب. 
(۳) د: أن يرفع. (5) د: الماء. 
() م: أن يقنطن. () د م: ويواحر. 


)۷( دم ف: وقال. 


كتاب الشرب ED‏ 


والنحلى والعمرى ؛ قال: له يجوز شىء من ذلك إلا شىء يكون معه أرض 
محوزة مقسومة» ويقبض الذي جعلت له. 


وسألته عن أمير خراسان إذا جعل للرجل شرباً في هذا النهر الأعظم 
ثلاثة''2 فزاده مثل ذلك وأقطعه إياه» وجعل له مفتاحاً في أرض يملكها 
الرجل أو في أرض”" لا يملكها؛ قال: إن كان ذلك يضر بالعامة فإنه 
/[۲۲۸/۰و] لا يجوزء وإن كان لا يضر بهم فهو جائز إذا كان ذلك في غير 
ملك أحد أو كان فى ملكه. 


وإذا أصفى”" أمير خراسان شرب رجل وأرضه فجعلها صافية“ 
وأقطعها“ رجلاً فإن ذلك لا يجوزء وترد إلى صاحبها الأول. 


وإذا تزوج الرجل امرأة على شرب بغير أرض فالنكاح جائز» وليس 
لها من الشرب شيء. وهذا مثل رجل تزوج امرأة على مهر مجهول» فلها 
مهر مثلها إن كان دخل بهاء والمتعة إن طلقها قبل الدخول. ولو أن امرأة 
خلت من زوجها على شرت بغير أرقن كان باطلاة ولا يكوك له عن 
الشرب شيء» ويكون الخلع جائزاء وعليها أن ترد المهر الذي أخذت. 


8 0 %0( . عا ع 03 1 
وإذا ادعى رجل قبل رجل دعوى”'' في أرض أو دار أو كرم فصالحه 
من دعواه على شرب بغير أرض فالصلح في هذا باطل» وصاحب الدعوى 
على را وه فان كانه فد :شرق من ذلك الشرت شنة أو سن فلا 


)١(‏ د: أو ثلثة. (0) م: في الأرض. 

(9) قال المطرزي: يقال: أصفى دار فلان» إذا غصبهاء وهو من الصفو. ومنه قول محمد 
رحمه الله: وإذا أصفى أمير خراسان شرب رجل أو أرضه وأقطعها رجلا لم يجز. 
ارا ف ظ 

(4) صافية بمعنى: الضيعة التي يستخلصها السلطان لخاصته» وجمعها صواف. انظر: لسان 
العرب» «صفا». 

(4) د ف: أو أقطعها. () د- دعوى؛ صح ه. 

(۷) ف - على شرب بغير أرض فالصلح في هذا باطل وصاحب الدعوى على دعواه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ضمان عليه فيه» والصلح مردود. 


وإذا كان لرجل قبل رجل قصاص في دم نفس عمد أو جرح دون 
النفس فصالحه من ذلك على شرب مسمى بغير أرض فالصلح في هذا 
باطل» وقد جاز العفوء وعلى القاتل”" الدية وأرش الجراحة؛ لأن الصلح 
لا يجوز. وهذا القياس في هذاء وهو مثل الخلع. وبه نقول. 

وا استاخن الرخل أرضا او وة أو دارا أو غيدا أو أنة شهرا ا نة 
بشرب مسمى بغير أرض أو بمسيل ماء فإن هذا باطل لا يجوزء ولرب 
الأرض والدابة والدار أجر مثلها. فإن كان الآجر سقى بذلك الشرب أو سَيّل 
في ذلك المسيل فلا ضمان عليه فيما فعل من ذلك من قبل أن رب 
الشرب لا يملك الماء» ولا يجوز بيعه فيه. ولو أن صاحب الشرب أوصى 
به بغير أرض جازت وصيته. ولو كان عليه دين لم يبع في دينه إلا أن 
وو معه أرض فيباع““ معه أرضه. وكذلك الهبة والصدقة والعمرى 
والنحلى. وكذلك لو أوصى بها أن تباع من هذا الرجل أو يوهب له أو 
يَنْحَله أو يتصدق به عليه كان ذلك باطلاء إلا أن يكون معه أرض» فإن كان 
معه أرض فهو جائز من ثلثه. 

وإذا أوصى صاحب الشرب لرجل أن يسقي أرضه يوماً أو يومين أو 
شهراً أو سنة””' من شربه فإني أجيز ذلك من ثلثه. وإن مات الذي له الوصية 
طلكاه وی لى رصي أن ا ی ا 
كان باطلاً لا يجوز. ولو أوصى أن يسقي أحبابه أجزت ذلك. ولو“ 
ف رفاو "فى اساك إن “نعلت فا فل ذلك ا 
يجوز /1۸/01ظ[ إلا أن يكون معة أرقن فيجوز ذلك. ويتقد :ذلك 
للمساكين إن هو حنث. 


لل ف - في هذا. زفق م العاقلة. 
(9) م: في دينه لا يكون. (6) م ف: فباع. 
(5») ف: أو شهرين. (9) ده ولو. 


(۷) د: وقال. (۸) د: كذا كذا. 


كتاب الشرب TE‏ 

وإذا باع الشرب بعبد وقبض البائع العبد فأعتقه جاز عتقه فيه» وضمن 
لصاحب العبد القيمة. وكذلك لو كانت أمة فوطتها“ فولدت منه كانت أم 
ولد له» وكان عليه قيمتها وعقرها. وكذلك لو استأجرها بأمة أو عبد فقبضها 
المؤاجر فأعتقها كانت عليه القيمة لرب العبد والأمة. 


ولو ادعى رجل شرباً في يدي رجل أنه له بغير أرض فإنه ينبغي في 
القياس أن لا يقبل ذلك منهء ولكني أدع القياس» وأقبل البينة عليه 


ا کو 

وإذا كان لرجل أرض ولرجل فيها نهر يجري» فأراد رب الأرض أن 
لا يجري النهر فى أرضهء فليس له ذلك. فإن اختصما في ذلك والنهر جار 
فها جعلته على حال جاريا كما هر لأ قن باه على حال إن ل يكن 
في يديه ولم يكن جارياً سألته البينة على أن هذا النهر له. فإن جاء ببينة 
قضيت له به. وإن لم تكن له بينة على أصل النهرء وجاء ببينة أنه قد كان 
لك مرف ما هاا سوا ارق .ستيه جرت ذلك 
ركذلك لكان نين للك مسي فى رض کی ا نكمي أرقن 
السفلى المجرىء فأقام بينة على أصل النهر أنه له أجزت ذلك» وأجري 


فيه ماؤه. ولو أقام البينة أنه له فيه 0 ماء أجزت ذلك. 


3 8 6 03 500 € 5 5 5 
وإذا سقى الرجل أرضه أو فَجَرّها“ فسال من مائها في أرض رجل 
فغرّقها لم يكن على رب الأرض الأول ضمان» مِن قَبّل أنه فعل له في 
ملكه. وكذلك لو نزت" أرض هذا من الماء ففسدت لم يكن على رب 


)١(‏ ف: وقبضها. (۲) ف: وأقبض (مهملة). 

(0) ف- في. (1)8 “ف :”ضيبي 

(5) قَسجَرَ الرجل القناة من باب قتل أي: شَقّهاء والفجر: هو الشق والفتح. انظر: المصباح 
المنير» «فجر». ولفظ الحاكم والسرخسي: أو شجرها. انظر: الكافي» 1/۳و؛ 
والمبسوط»› .۱۸٦/۲۳‏ 

ا اون ف المات وف نزت ار ا ارت اق او تعلب 
منها النرّ. ومنه قولهم: «رجل اتخذ بالوعة فنزٌ منها حائط جاره». انظر: المغرب» 


«نزز). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الأرض الأول شيء. ولو اجتمع في هذا الماء سمك فصاده رجل كان له 
خاصة» ولم يكن لرب الأرض منه شيء. ألا ترى أن رجلاً لو صاد في 
أرض رجل ظبياً كان له» فكذلك السمك» ولصاحب الأرض أن يمنعه من 
العود إلى ذلك وأن يدخل أرضه. فإن عاد فصاد فما صاد فهو له» ليس عليه 
فيه شيء. 

وإذا کان“ لرجل أرض فيها مراع» فأجر مراعيهاء أو باعها كل سنة 

ء مسمى» يرعى فيها غنما مسماة هذه السنة بكذا كذا درهماًء فإن ذلك 
تجوز ا الذي جاء عن رسول الله ية في الكل؛ [و]لأن”" هذا 
غری ر ا ت E‏ أخذ من هذا شيئاً فأحرزه ثم باعه کان ادرا 
وكذلك مراعي الجبال والبر والآجام والسواد» لا يجوز إجارة شيء منهاء 
e N,‏ وذكر أبو يوسف أن أبا حنيفة كان لا 
يجيز إجارة المراعي. 

٩/۹و[‏ ولو أن رجلا زرع في أرض له فصيلاً"» ثم أجره من 
رجل يرعى فيه دوابه وغنمه» كانت" الإجارة باطلاًء وكان على الرجل 
قيمة ما رعى غنمه ودوابه من ذلك» وهذا مخالف للكلاً. ألا ترى أنه كد 
هذا کان جائزاً لأنه زرعه وعمله. وإنما أفسدت الإجارة فيه مِن قبّل أنه 
غُرور. 

ولو أن رجلا رع 40) دوابه كلا في أرض رجل بغير إذنه أو قطعه لم 
يكن عليه فيه ضمان من قبل الحديث الذي جاء عن النبى كل أن المسلمين 
شركاء في ثلاث :“ في الماء والكلاً والنار'. ْ 


(۱) ف: وإن كان. (؟) تقدم. 

() الواو من ب؛ والمبسوطء 141/8#. (4) م: ولا يعرف. 

(0) د ف: ولا يبع. 

(5) القَصْل: قطع الشيء» ومنه القصيل» وهو الشعير يج أخضر لعلف الدواب. والفقهاء 
يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلاًء وهو مجاز. انظر: المغرب» «قصل». 

(۷) د كانت. (A)‏ د: ادعى؛ م: ارعى. 

0( د: في ثلث. )١(‏ تقدم تخريجه. 


ل ا 

وإذا استأجر الرجل مرعى يرعى فيه دوابه بعبد أو أمة أو ثوب أو 
دراهم مسمأة سنة» فرعى فى تلك السنة» فلا ضمان عليه فيما رعى» وله 
أن يأخذ ثوبه وعبده وأمته ودراهمه من قبّل أن إجارة المرعى لا تجوزء وأن 
المسلمين فيه شركاء. فإن كان الذي أجر قد قبض العبد ثم أعتق أو باعه 
فعتقه وبيعه جائز» وهو ضامن للقيمة قيمة العبد"". وإن كان لبس الثوب”") 
حتى تخرّق فهو ضامن لقيمته. 

وكذلك لو تزوج امرأة على أن ترعى غنمها في أرضه سنة كان النكاح 
جائزاء وليس لها من الرعي شيء. فإن كانت قد رعت فذلك لها بغير ضمان 
لأن هذا مجهول لا يعرف» ولما جاء فى الكلاً من الحديث عن 
النبى عل" . ۰ 

ولو أوصى رجل بكلا في أرضه سنين مسماة» ا وهبه» أو تصدق 
به أو أعمره» أو تزوج عليه امرأة أو امرأة اختلعت به من زوجهاء أو 
صالح به على دم عمد أو خطأء أو من دعوى عيب قبَلّه فصالح به فالقول 
فيه مثل القول في الشرب» يجوز فيه ما يجوز في الشرب» ويبطل منه ما 

ولو أن رجلا أحرق كلا فى أرضه فل هبت النار به ر EY E‏ 
فأحرقت شيئاً لغيره لم يضمن رب الأرض؛ لأن له أن يوقد في أرضه. 
وكذلك لو أحرق حخصّائد؟ فى أرضه كان كذلك. 

وقال أبو حنيفة: من أحيا أرضاً ميتة بإذن الإمام فهي لهء وعليه فيها 
العشرء والآرفن. الفة ةه كل" أزفن من آرفن السؤاة و الخ الت 


)000 د م + والأمة. (۲) د - الثوب. 

(۳) تقدم قريباً. 

(6) د: حصايدا. جمع حصيدة وحصيد بمعنى محصود» والمقصود به ما يبقى في الأرض 
من أصول القصب المحصود. انظر: المغرب» «حصد). 

(5) ف- عنده. (3) د كل؛ صح هھ 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لا يبلغها الماء» وليس لأحد فيها ملك» ومن أرض العرب ما لم يكن 
لأحد فيها ملك. 

وقال أبو حنيفة: من أحيا أرضاً بغير إذن الإمام فليست له. وقال أبو 
يوسف ومحمد: نحن نراها له؛ لأن الحديث الذي جاء عن رسول الله ا 
أنه قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهم (" /[ه/9؟١؟ظ]‏ له0”". فهذا إذن م 

مى e‏ رض فهي فهد ع من 
رسول الله كله فَأَذِنَ رسول الله ل فكان أجود“ من إذن الإمام. 


وقال أبو حنيفة: من حفر بثراً في مفازة في غير حق مسلم بإذن الإمام 
كان له مما حولها أربعون ذراعاً حريماً لهاء ولم يكن يأخذ بالستين ذراعاً. 
وكان يأخذ بالخمسمائة ذراع في العين ويعرفها. 


وكان يقول: من حفر بثراً بغير إذن الإمام فليست له» وليس لها 
حريم. وقال أبو يوسف ومحمد: نراها له. فإن كانت لماشيته فلها حريم 
أربعون ذراعا. وإن كانت لناضح فلها حريم ستون ذراعا. وإن كانت عينا فلها 
حريم خمسمائة ذراع. وأمر الإمام وغير أمره”“ سواء. نأخذ بحديث 
رسول الله 6و" بعد أن يكون ذلك فى أرض ميتة لا حق. لأحذ فيها. وقال 
بق :يونت ” اة بدي غير ن د ثلاث سنين على أرض فلم 
ها قل حل لون وهو فول مك 


ولو أن وجلا أتئ طائفة من التطيخة”*؟ مما لبس لأعن فيه ملك مما 


50 يكن. (9؟) د فهي. 
(4) د م: أمر. (5) تقدم. 


(۷) د: من تحجر. حجر أي أعلم ووضع علما على حدود أرض. ويقال: تحجر واحتجر 
في هذا المعنى أصح. انظر: المغرب» «حجر)؛ والمصباح المنير» «حجر). 

(4) تقدم قريبا. 

(9) البَطِيحَة والبطحاء والأبطح : ميل واسع فيه دُقاق الحَصّى. انظر: القاموس المحيط› 


البطح». 


كتاب الشرب 
ال لل 1 كك 
قد غلب عليه الماء» فضرب عليه المستيات“ واستخرجه وأحياه”'' وقطع ما 
فيه من القصب» رأيتها له بمنزلة الأرض الموات. وكذلك كل ما عالج في 
أَجَمَة أو في بحر أو في نهر بعد أن لا يكون فيه ملك لأحد إن لم 
يستخرجه رجل غيره”" فهو له. وهو عندي بمنزلة الموات. وفي قياس قول 
أبي حنيفة: لا يكون له إلا أن يأذن له الإمام في ذلك. وفي قول أبي 
: هي له. 

ولو أن رجلا أحيا شيئاً من ذلك لرجل كان قبله يملكه رددت ذلك 
كله إلى الأول» ولم أجعل للثاني فيه حقاً. فإن كان الثاني قد زرعه فله 
زرعه» وهو ضامن لما نقص الأرض» وليس عليه أجر» وهو ضامن لما 
قطع من قصبها“. وكذلك لو كانت هذه الأرض في البر؛ لأنه بمنزلة 
الغاصب. 

وإذا حفر الرجل بئراً في مفازة بإذن الإمام كان له ما حولها ‏ ما 
ذكرت لك - من الزرع. فإن احتفر آخر في ذلك الزرع لم يكن له ذلك» 
وكان للأول أن يسد ما احتفر الثاني؛ لأنه له من حريم بئره. وكذلك لو بنى 
الثاني في ذلك الموضع بناءَ أو زرع فيه زرعاً أو أحدث فيه شيئاً كان للأول 
أن يمنعه من ذلك» وما عطب فى بئر الأول فلا ضمان عليه» وما عطب فى 
َمل الثاني اشن لقان ذلك كه لاله اجه قن ملك غه ات ]نواد 
أن الثاني حفر بثراً يإذن الإمام في غير حريم الأول وهي قريبة منه» فذهب 
ماء بئر الأول» وعرف أن ما ذهب من ماء البثر الأول من حفر الآخر» 
فاستعدئ عليه الأول > هل يقنضى له على الآحربنشيء؟ قال ل 
/[0/5,] لأنه لم يحدث في حريم الأول شيئا. ألا ترى أني أجعل للآخر 
حريماً مثل حريم الأول وحقاً مثل حق الأول. وكذلك العين هي مثل بئر 
الناضح وبئر الط 


يوسف ومحمد 


)١(‏ المسناة هي السد كما تقدم. (؟) د: وأتاه (مهملة). 
)۳( د م ف: وغيره. )€3 ف - ومحمد. 
(9) د: من قصبهما. (9) ف - الأول. 


(۷) تقدم تفسيرهما قريباً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک(۸٦‏ ا 

[قلت:] ولو أن رجلاً حفر قناة بأمر الإمام في مفازة من جبل» ثم 
ساق الماء حتى أتى به أرضاً فأحياهاء هل كنت تجعل لقناته ولمخرج مائه 
حريما؟ قال: نعم» أجعل له من ذلك ما يصلحه على قدر ذلك. وإذا كانت 
القناة على هذا الوجه بين رجلين'''. والأرض”" بينهماء ثم استحيا أحدهما 
أرضاً أخرى. فأراد أن يسقيها من القناةء لم يكن له ذلك إلا برضى من 
صاحيه. 


وإذا كان نهر بين قوم» لهم عليه أرضون»ء لكل رجل منهم أرض 
معلومة»ء فأراد بعضهم أن يسوق شربه إلى أرض ای لم يكن لها في ذلك 
النهر شرب» فليس له ذلك» من قبل أنه يستوجب بذلك في النهر شربا لم 
بن لجل ذلك ”قلف فإن. ارادا بجحل شري الأول هة الارن 
الأخرى ويسوقه إليها في أرضه الأولى حتى ينتهي إليها؟ قال: ليس له 
ذلك» إنما هذا كطريق بين قوم ليس لبعضهم أن يفتح فيه طريقاً من دار 
أخرى. وإذا أراد هذا الرجل أن يسقى من هذا النهر لجار له فى أرض 
أخرى ليس لها في هذا النهر شرب فليس له ذلك. 1 


إذا استأجر أصحاب ال رجلا يقس بت الشرب كل شه شىء 

î ٤ ۰. )۳( 5‏ 5 
معلوم ويقوم على نهرهم "' فذلك جائز لا بأس به. ولو استأجروه بشرب 
من النهر كان باطلا لا يجوز. وكان له أجر مثله. ولو أعطاه كفيلا بذلك 


وإذا احتفر القوم بينهم نهراً على أن يكون بينهم على مساحة أرضهم» 
وتكون نفقته بينهم على قدر ذلك» فوضعوا على رجل منهم من ذلك أكثر 
مما عليه غلطاً منهم» كان له أن يرجع بذلك عليهم. ولو فرضوا عليه أقل 
مما يصيبه كان لهم أن يرجعوا عليه بالفضل. 


وإذا كان نهر بين قوم» فاصطلحوا على أن يقسموا لكل رجل شرباً 


)١(‏ ف: بين الرجلين. (۲) د م: والأرضين. 
(۳) د: على نهر. 


كتاب الشرب 


مسمى» وفيهم الغائب والشاهدء فقدم الغائب». فإن له أن ينقض : 
و 9 4 f‏ ع حی 

و : Oe A E‏ اي OND‏ 5 : 
يستوفي اقصی حفه. فإن كانوا قد أوفوه حقه وجاوزوه له وقسموه 


وأبائؤة فلي له أن فقن 


وإذا اشترى الرجل شرباً مسمى بغير أرض» وأعطى كفيلاً بالثمن» 
فنقد الكفيل الثمن» ثم اختصموا إلى القاضيء فأبطل الشراء”" والبيع» كان 
الكفيل بالخيار» إن شاء رجع على الذي طلب إليه أن يكفل عنه» ويرجع 
بذلك على البائع. وإن شاء الكفيل رجع على البائع. ولا يؤخذ المشتري 
بضمان فيما أصاب من الشرب. والورثة في هذا بمنزلتهم. 


/[/٠۲۳ظ]‏ وإذا وكل الرجل وكيلاً بشربه فهو جائزء يسوقه إلى 
و 5 5 1 5 4 ون CE i‏ 
أرضه ويسقيها ويقوم عليه» وليس له أن يبيع شرب أرضه فيسقي ` | 
غيره. 


وإذا اتخذ الرجل مَشْرَعَة“ على شاطئ الفرات يستقي منها السقاؤون 
ويأخذ منهم الأجر فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه لم يبعهم شيئاً ولم يؤاجرهم 
أرضاً. ولو تَقَبّنَ رجل هذه المشرعة كل شهر بشيء مسمى تقوم فيه الإبل 
زالدوات أجدت ذلك لآن .هذا قن لخا أرضا لحمل سمي .ولو استاجر 
رجل أرضاً قطعه منها يقوم فيها بعير له أو دابة له يوماً أجزت ذلك. وإنما 
أفسدت الأول لأنه لم يستأجر منها شيئاً يعرف. وإن كانت هذه المشرعة لا 
يملكها الذي اتخذها فلا ينبغي له هذا ولا يصلح. ولو كانت في موضع لا 
عق الجن نها فاتكذها مشرعة متععة م ذلك وكان: للعمسلمين أن 
تقو" من ذلك المكان بغير أجر. وإنما أرخص له في ذلك إذا كانت 


. 
3 


الأرض له يملك رقبتهاء فأجر منها شيئاً معروفاً يوماً أو شهراً بأجر معلوم 


)١(‏ م قد. (۲) ف: وفوه. 

(۳) د: الشرى. )٤(‏ م: فيستقي. 

)٥(‏ المشرعة: مورد الماء الذي يستقى منه بلا رشاءء ولا يقال إلا على الماء الظاهر الذي 
لا ينقطع. انظر: لسان العرب» «شرع». 

(5) د م: مسماة. (۷) د ف: أن يسقوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

تقف فيه دابته أو بعيره» فيجوز ذلك. ولو أراد المسلمون أن يمروا في تلك 
الأرض ليستقوا من ذلك الماء فمنعهم من ذلك فإني أنظر في ذلك؛ فإن لم 
يكن لهم طريق غيره لم يجز له أن يمنعهم» ومروا في أرضه في مشرعته 

ر ار و و رمي لأنه لا يستطيع أن يمنع 
القلية ".روزن كان لم طريق ر كان 21 أن ی م 

وإذا كان لرجل نهر في أرض رجل. فأراد أن يدخل أرضه ليعالج من 
النهر شيئًء فمنعه رب الأرض من ذلك”"» فليس له أن يدخل الأرض 0 
أن يمضي في بطن النهر. وكذلك القناة والبئر والعين ليس له أن يدخل 
الأرض التي هو فيها ليصلحها إذا كانت الأرض لغيره . فإن كان له طريق في 
الأرض فله أن يمر في طريقه إلى البئر والعين والقناة. 

وإذا اصطلح الرجلان على أن يخرجا نفقة يحفران بها بئراً في أرض 
موات» على أن يكون البناء لأحدهما والحريم للآخرء فإن ذلك لا يجو 
و بصا وإن كانت النفقة في ذلك سواء أو مختلفة فإنه لا يجوز. فإن 

تترها. علق أناريكون هما تعن ا والح ا فلن أن يحرج اح 
SS‏ 
أنفقا على هذا الشرط رجع صاحب الكثير على صاحب” القليل بنصف 
الفضل. 

وإن كانت بئر أو أرض بين رجلين فباع أحدهما نصيبه /[0/١11و]‏ 

من البئر بطريقه من الأرض فإن ذلك لا يجوز. ليس له أن يبيع طريقاً في 
أرض بينه وبين الآخر إلا برضاه. ولو باع نصف البئر بغير طريق جاز ذلك» 
ولم يكن له طريق في الأرض. وإن باع نصيبه من الأرض والبئر وهو 


5 35 96 
(۱) د: كرى. 00 د ف: السقاة (د مهملة)؛ سب : الشفاه. 
5 فزق ذلك 


)٥(‏ د: الأرض. () فا صاحب. 
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باب الشهادة في الشرب 


وإذا كان نهر لرجل في أرض غيره» فادعى رجل فيه شربا يوما في 
الشهر» وأقام على ذلك شاهدين عدلين» جرت ذلك» وقضيت له به. 
وكذلك مسيل الماء. ولو ادعى يومين في الشهر» فجاء شاهد على يوم في 
رقبة النهر» وشهد آخر على يومين» فإني أقضي في رقبة النهر بيوم. وفي 
قياس قول أبى حنيفة لا يقضى له بشيء. قلت: فإن شهدوا أن له شرب 
يوم ولم يسموا عدد الأيام» ولم يشهدوا أن له في رقبة النهر ا 
العين والبئر والقناة. 


ولو ادعى رجل عشر عين أو عشر قناة» فشهد له شاهدان» أحدهما 
شهد بالعشر» وشهد الآخر بأقل من ذلك» فإنه ينبغي في قياس قول أبي 
حنيفة أن تبطل شهادتهم إذا شهدوا على الإقرار. ولكني أدع القياس» وأجيز 
الأقل من ذلك. ولو كان أحدهما شهد”" له بالخمس أبطلت شهادته؛ لأنه 
قد" شين له ”باكر هما اذعى: 


وإذا ادعى رجل أرضاً على نهر شربها منهاء فأقام عليها شاهدين أنها 
له» ولم يذكر الشرب بشيء » فإني أقضي له بها وبحصته من الشرب. ولو 
شهدوا بالشرب دون الأرض لم أقض له من الأرض بشيء. 


وإذا كانت في يدي رجل أرض» فادعاها آخرء وأقام شاهداً أنها له 
وأقام آخرّ على إقرار الذي هي في يديه» لم أقبل شهادتهما؛ لأنها قد 
اختلفت. وكذلك هذا فى النهر والبئر والعين والقناة. وكذلك لو شهد 
اد ا و ا ا افكواها امن فلان الم 
بجر ذلك وكذلك لو شهد احدهما بضدفة والآخر بشراك أو ميرات أو 


للك د: شيء. )۲( دم: بالعشره. 
(۳) ف: يشهد. 0( م ف: بشرى. 
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و أو هبة أبطلت ذلك كله فان نهد أحخدهها أنه وهب له 


N‏ هذه العين هبة وقبضهاء وشهد الآخر على نُحْلَى أو عُمْرَى وأنه 
قد قبضء كان هذا جائزاً؛ لأن هذا كله هة . 


وإذا وهب ا أو خمس عين أو بئر» وقبض 
هذاء فهو جائز؛ لأنه لا يقسم. لأن هذا قد وهب له قعر أرض النهر. 
وكذلك النكاح عليه والبيع والخلع والصلح. وإن استأجر به شيئاً فهو جائز. 
ولا يجوز أن يرهنه؛ لأنه لا يجوز أن يرهن عشر عبد. ولو رهن شرباً بغير 
أرض لم يجز أيضاً. ولو رهن أرضاً بشربها وقبضها كان جائزاً. وكل شيء 
من هذا جحد صاحبه وأقام المدعي شاهدين فإن كان مما يجوز أجزته» وإن 
كان مما لا يجوز أبطلته. 


ولو كاتب رجل عبده على شرب بغير أرض» أو على أرض» أو 
شرب فإن هذا باطل لا يجوق؛ لأنه. لا يعرف..فإن كانت أرضا بعينها أو 
شرباً بعينه» فكان ذلك للعبدء فكاتب عليه» فهو جائز. وإن كانت لغيره 
فكاتب عليه فإنه لا يجوز؛ لأنه ليس بدين» وهو شيء”" بعينه لا يملكه. 

وإذا شهد شاهد أن رجلا أوصى لرجل بثلث أرضه وثلث شرب 
وكيد الاجر أنه أوضين له غيريه .دون أرضة ودوة الي فإ هذا :ذا 
يحور سي الارن ٠‏ ويجون فى ارب وان لم يجئ بشاهد مع الأول لم 
يكن له من الأرض شيء. ولو أوصى رجل بثلث شربه بغير أرض في 
سبيل الله» أو في الحجء أو في الفقراءء أو في الرقاب كان باطلاً لا 

يجوز؛ لأنه لم يوص معه بأرض. وإن أوصى بثلث حقه من النهر في 


(0 5 


سيء : من ذلك جاز؛ لأنه قد أوصى معه بشيء ء من الأرض فى ذلك» 
فجازت ع الوصية. 

)۱( م ف + أو صدقة. )۲( م - هبة) صح ه. 

(۳) ف - شيء. (6) م - في الأرض. 

)2( م ف: وفي. )3( 3 شيء ؛ صح ه. 


زفق دم ف: جازت. 


كتاب الشرب - باب الشهادة ذ في الشر ب TF‏ 

وإذا آذغٹ امرأة شرباً فی دی رجل يغير آرض» قأقامت شاهداً أنه 
تزوجها عليه » وشهد آخر اا ا ته منه» کان ذلك اطا ا تجوز وكذلك 
لو ادعت الشراء دون النكاح. وكذلك لو ادعت صدقة. 


وإذا ادعت المرأة شرب عشر نهر فأقامت بينة أن رجلاً تزوجها عليه» 
وأقام الرجل بينة أنه قد خلعها عليه» أخذت ببينة”“ الرجلء وأجزت الخلع 
عليه. وكذلك لو اختلف رجلان في بئر أو في قناة أو في عين» كل واحد 
منهما يقيم البينة أنه اذ شتراها من صاحبه ونقد الثمن» فإني أقضي بها للذي 
هي في يديه. وكذلك لو اختصما في عشر ذلك النهر أو في تلك البئر 
فهو مدل ا ۰ 

وإذا ارتهن الرجل بئراً أو نهراً أو عيناً أو قناة /[٠/۲۳۲و]‏ وقبضها فهو 
جائز أيضاً. فإن أعار صاحبها ذلك رجلا" يسقي منها أرضه فقد خرجت 
من الرهن ما دام يسقي منهاء وللمرتهن أن يعيدها في الرهن. وكذلك لو 
أعارها غيره فأذن الراهن في ذلك أو أعارها الراهن وأذن المرتهن» فإنها 
تخرج من الرهن» وللمرتهن أن يعيدها في الرهن. 

وإذا اشترى الرجل من الرجل نهراً بألف*“» فجحد البائع» وأقام 
المشتري شاهداً أنه اشتراه بألف. وشهد آخر أنه اشتراه بألف وخمسمائة» لم 
نج ذلك + لان شتيانكيها قد الخلا آلا رئ أنه ق ادع أنه اشخراء 
بألف فقد أكذب الآخرء فإن ادعى أنه اشتراه"“ بألف وخمسماثة فقد أكذب 
الاخ ولو تخد المشترق وادعى 8 ذلك كان مثل هذا أيضاًء ورددت 
البيع. وكذلك لو ادعى أنه اشتراه”" بعبد» وشهد“ على ذلك رجل» 


وید آخر أنه :تاها نمال فإن “ذلك لا يجوز ولو ٠‏ شيك شاهدان 
000 دموف: بيلة . زفق د هي. 

(۳) د: رجل. €3 م - بألف» صح ه. 

(0) د: اشتراها. (5) د: اشتراها. 

(0) د: اشتراها. (۸) ف: ويشهد. 


(9) م - وشهد. (١٠)د:‏ وا 
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أن المشتري اشتراه بهذا العبد. وادعى البائع أنه باعه بألف» وأقاما بينةء 


وإذا كان لرجل أرضن. وشرب» فادعى رل أنه اشترى ذلك هته 
بألف. وأنكر البائع» وأقام المدعي”“ شاهدين"» فشهد أحدهما أنه اشترى 
الأرض وحدها بغير شرب» أو قال: لم يذكر شرباًء فإن هذا لا يجوزء 
وقد اختلفت الشهادة. ولو شهد أنه اشتراها بكل حق هو لها كانت الشهادة 
جائزة. وكان له الشرب. ات لو قال: اشتريتها بمرافقهاء أو قال: بكل 
قليل أو كتير هو فيها اومتها منها. ولو جحد المشتري ي البيع. وادعى رب 
الأرض أنه باعها بألف بغير شرب» فشهد له شاهدان على البيع» غير أن 
أحدهما زاد الشرب» لم تجز شهادة الذي زاد الشرب؛ لأن البائع قد أكذبه. 
وكذلك لو قال: بكل حق هو لهاء أو قال: بمرافقهاء أو قال: بكل قليل 
أو كثير هو فيها أو منها. 

وإذا كان للرجل شرب من نهر" عُشْرُه» اشتراه منه رجل بأصل 
النهر» اشترى العشر من هذا النهر بثلث عين أو بثلث قناة أو بعشر بئرء 
فهو جائز. وكذلك المقايضة في هذا. وكذلك المبادلة“. وكذلك لو وهب 
هذا على أن ر و ا و للق جا ون فحن اویه ذلك 
وادعاه الآخرء وجاء بشاهدين» فإن ذلك جائز. فإن شهد أحد الشاهدين 
بربع النهر» وشهد الآخر بخمس النهرء فقد اختلفاء ولا تجوز شهادتهما. 
وكذلك /[٥/۲۳۲ظ]‏ إن كان هذا ف ٩‏ ارا تفي أو فيلر أو 
جحد البائع وادعى المشتري. أو جحد ا وادعى البائع» فهو سواء لا 
جور 


۳( 


وإذا كان للرجل شرب من قناة أو بئر أو من عين» له من كل شهر 
يوماء فباع من ذلك شربا في شهر معلوم» أو في الصيف. أو في الشتاءء 


(۱) ف : المشتري. (۲) د: شاهدان. 
(۳) د م مرتهن. () د وكذلك المبادلة. 
)٥(‏ د هذا؛ صح ه. (50) د + الشر. 


كتاب الشرب - باب الشهادة ف في الشرب 0 
بينة لم تجزء من قبل أنه اشترى شرباً بغير أرض"'". 


وإذا اشترى الرجل شرباً بغير أرض بأمة» فدفع الأمة» فوطئها البائع» 
فولدت منه» ف فهي أم ولد لهء وهو ضامن لقيمتها. وكذلك لو اشتراها مرعى 
سنين بغير أرض. وكذلك لو جحد الشراء”" وقال: خادمء فأقام”" البائع 
البينة على ذلك وأنه قد قبضهاء فولدت منه» كانت أم ولد لهء وكان عليه 
قيمتهاء والبيع باطل مردود. وكذلك إن أعتقها البتة أو باعها فذلك جائز. فإن 
5 بدت قها شا من :ذلك جتن قلت ٠‏ فإنه ضام القيمتهاء والارش. له: 
ولو وطئها رجل بشبهة وأخذ المهرء أو قطع رجل يدهاء أو فقأ عينها 
رجل» فأخذ المشتري أرش ذلك» فإن ماتت الجارية فالمشتري ضامن 
0 لاي له» والمهر” له. ولو كانت حية فأخذ البائع الجارية أَتبع 

عار ال ا وكان للبائع. ولو كان للجارية ولد ثم ماتت 
لما أخذ البائع الولد وقيمة الجارية. ولا أرى الولد يشبه ما سوى 
ذلك. 


وإذا ادعى ذمي أنه اث موي ون : ربعا ا فجاء 
ناهد افشينه احذهنا أنه اقم اد امهمو ودا و انه ارا 
بدراهم» فقد اختلفت ادها 431 ولا يجوز البيع. وكذلك لو جحد 


)1( د + فإن ذلك لا يجوز ولؤ جحد البائع. وأقام المشتري :على ذلك بينة الم تجز امن قبل 
أنه اشترى شرباً بغير أرض. 


E 
د وأقام.‎ )۳ 
د م قلت‎ )٤( 


)0( د م ف: والنهر. والتصحيح من الكافي» ۳و؛ والمبسوط». /140. 
(5) د 5 ف: e e‏ من المصدرين السابقين. 
5 ف اشعراه. 


(9) ف: الشهادة. 
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المشتري وادعي البائع. وكذلك لو اشترى شرباً بغير أرض بخمر أو بخنزير 
كان باطلا لا يجوز وإن كانا ذميين جميعاً. وكذلك لو اشترى الخمر بالشرب 
أو كانت سايق أو ديول" فرو كل يعوو وازة ی يوه مم الشهر 
فإنه لا يجوز إذا لم يكن له في أرض”" النهر نصيب» وما استهلك 
المشتري من الشرب فلا ضمان عليه. 


95 35 3% 


باب الخيار في الشرب 


وإذا اشترى الرجل”" أرضاً وشربهاء وهو بالخيار ثلاثة“ أيام» وفي 
الأرض زيع؛ وقد 0 اش معهاء »> ثم سقى الزرع من ذلك 
6 أو غيره» فهذا رضى”' وقطع للخيار. وكذلك لو كان انان ا 

فسقى الزرع» فهذا قطع للخيار. وكذلك لو كان شجراً أو نخلا”“ فسقاف أو 
لتحم كان هذا وى وكدلك لى كانت أرضن فک ھا او ریا أو 
سئه أو عَرّها'' '' كان هذا رضى وقطعاً للخيار. وكذلك لو جرّز النخل 
أو قطف الكرم. وكذلك لو سقى بالشرب أرضاً له" أخرى كان هذا رضى 
وتركاً للخيار. 


ھم 3 ٠.‏ 5 8 1 5 0010 3 
وإذا اشترى الرجل عشر نهر أو عشر بئر أو عين أو قناة > واشترط 


)١(‏ دم ف: أو بدل. (؟) دم ف: في الأرض. والتصحيح من ب. 
(9) م - الرجل. (6) د: ثلثة. 

)0( م: ارضا. (0) د: ونخلا. 

۷ کرب الارضن آی: قلبها للحراثة» كما تقدم. 

() كذا في الأصول. (9) ف: أو سرقها. 

(١1)د‏ م ف ب: أو حرها. عَرّها أي خلطها بالعُرّة» وهي العذرة. وقد تقدم. 

(۱۱) ف - له. 


(۱۲) ف: أو عشر قناة. 
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ا اسن أيام» ثم سقى من ذلك ا و وقطع 
لكات 


. 


ااا رج جل ا وهو اا نوا" ا ا 
رجل آخر» فسقى أرضاً له من ذلك النهر» ولا يعلم المشتري بذلك» فليس 
هذا برضى» ولا قطع للخيار. وكذلك لو كان الخيار للبائع. 


وإذا اشترى الرجل نهراً بقناة أو عين ببئر مقايضة» واشترط الخيار 
ثلاثة؟ أيام» فإن سقى أرضه من البئر التي اشترى فقد رضي واختار البيع. 
Oy‏ ل ركه ا 
إجارة له ؛ 41 ليش لاد 


وإذا اشترى الرجل بئراً وهو بالخيار ثلاثة””' أيام» فقبضهاء 
فانخ فت أو تهدمت أو اذه ماؤها أو تقض تقصاناً فاحشا بنا فقد 
الع ا لأن هذا عيب دخلها في ملكه. فصار بمنزلة رضاه. 
ولو بناها أو طَوَاها حتى تعود كما كانت لم يكن له أن يردهاء وكان بناؤه 
رضى. ولو كان البائع بالخيار فقبضها المشتري فذهب ماؤها عنده فإن البائع 
إن شاء أمضى البيع وأخذ الثمن» وإن شاء رد البيع وأخذ قيمة النقصان من 


الثمن. 


وإذا اشترى الرجل بثراً وحريمها واشترط الخيار ثلاثة'" أيام» ثم حفر 
e‏ س OTT‏ 0004 2 
بئرا أخرى في حريمهاء أو بنى فيها بناة» فهذا رضى وترك” ” للخيار. ولو 


)١(‏ د: ثلثة. (0) م: ارضا 
(۳) د: ثلثة. (:) د: ثلثة. 
(ه) د: ثلثة. 


(5) دمف: : وانخسفت. أي ذهبت في الأرض بطيها من الحجارة أو الخشب» وهو فوق 
الانهدام من قولهم: انخسفت ان إذا ساخت بما عليها. انظر: المغرب» الخسف). 
(۷) د: ثلثة. (۸) د: وتركا. 
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سقى منها غنماً له وأباتها في العَطن”"' لم يكن هذا رضى. ولو کان“ 
في حريمها كلأ فرعته الغنم لم يكن هذا رضى. ولو كان فة الجر نكا 
ينبت الناس فأفسدته الغنم وقلعته كان هذا يلزمه؛ لأن هذا عيب » وقد 
حدث عنده. وكذلك لو أفسد ذلك غيره كان“ هذا بمنزلة الرضى؛ لأنه 
عيب. وكذلك لو هدم البئر إنسان فضمنه المشتري /01/ [br‏ قيمة الهدم 
كان هذا ., بمنزلة الرضى وقطعاً للخيار. ولو كان البائع بالخيار فأصابها ذلك 
في يدي ا كان للبائع أن يوجت البيع ويلزم المشتري. وإن شاء نقض 
البيع وضمن المشتري قيمة ذلك النقصان. 


وإذا اشترى الرجل بثراً أو قناةً أو نهراً واشترط الخيار ولم يسم له 
أجلا فإن هذا فاسد في قول أبي حنيفة. فإن رضي بالبيع قبل أن تمضي 
رده s‏ 00/0 
ثلاثة”'' أيام فهو جائز. ولو مضت ثلاثة'” أيام قبل أن يمضي ذلك بطل 
البيع. وكذلك لو اث شترط الخيار أربعة أيام فإن البيع فاسد في قول أبي حنيفة. 
وإن بطل الخيار قبل أن تمضي ثلاثة”” أيام كان البيع جائزاً. وكذلك لو كان 
الخيار للبائع كان مثل ذلك. 


عوله) | : 
î‏ ل ۽ 20010 
e‏ کک ey E‏ 
فماتت أو نَرَّحَ عليها كان هذا منه [رضی]'. 


)١(‏ د: في القطن. (۲) د + هذا. 

)۳( د م ف + صرو. (:) ف: وکان. 

)٥(‏ ف: فهذا. 0) د: ثلثة. 

(۷) د: ثلثة. (۸) د: ثلثة. 

(9) د: ثلثة. 

(۱۰) ف: النهر. كبس النهر فانكبس» وكذا كل حفرةء إذا طمّهاء أي ملأها بالتراب ودفنها. 
انظر: المغرب» «كبس». 


)١١(‏ الحمأة: الطين الأسود المنتن كالحَمًا محركة. انظر: القاموس المحيطء «حمأ». 
)1۲( الزيادة مستفادة من ب. 


كتاب الشرب - باب الخيار في الشرب 5 
[وإذا استعار رجل من رجل نهراً يسقي به ثم ابتاعه على أنه بالخيار 
ل ا ا وكذلك لو باع المشتري الشرب بغير 
أرض أو ساوم به أن العو أذ اغا ف ر بالق ينتقي به الجن أن 
بستق.معدا أن يكون استعاره فأعاره. ولو اشترى رحى ماء بنهرها وبيتها 
ومتاعها على أنه بالخيار ثلاثاً فطحن فيها لم يكن هذا منه رضىء ٍ 0 
کاستخدام الجارية. فإن نقصها طحنه لزمه البيع. ولو اث ا وقال: 
لي الرضى ثلاثة أيام إن رضيت أخذت وإن كرهت رددت» أو قال: لي 
الخيار ثلاثة أيام» فهو سواء. وإذا باع الرجل اشا ونا تار علي أنه 
بالخيار ثلاثة أيام وكان مع الجارية مائة درهم فأنفقها لم يكن .هذا رضى. 
ومنت الدراهم في هذا كالحروض» فإن العروض إذا باعها أو ساوم بها أو 
وهبها كان ذلك رضى CE‏ والدراهم اا کو 
رضى. ولو أعتق الجارية كان هذا منه رضى. 


وإذا اشترى الرجل ازفا ونا واشترط الخيار في الأرض دون 
الشرب› أو في الشرب دون الأرض» فهذا بيع فاسد؛ لأنها صفقة واحدة 
قد أوجب أحدهما بثمن مجهول. وكذلك لو كانت آل فاشتراهما بألف 
على أن إحداهما واجبة عليه بألف وله الخيار في الأخرى فإن هذا فاسد لا 


يجوز. 


وإذا“ اشترى الرجل نهراً وبئراً كل واحد منهما بألف يأخذ أيهما شاء 
ويترك الآخر واشترط الخيار ثلاثة”” أيام فهذا جائز. فإن مات المشتري قبل 
أن يمضي الخيار فقد لزمه البيع في أحدهما"» ويخير الورثة» فيمسكون 
أحدهما ويردون الآخر. وموت الذي له الخيار قطع للخيار ولزوم للبيع. ولو 
لم يمت المشتري وخرب النهر والبئر جميعاً كان للمشتري أن يأخذ أحدهما 


(1) في الكافي: شيئاً. والتصحيح من المبسوط. انظر الحاشية التالية. 

(0) ما بين المعقوفتين من الكافي» 4/۳ظ. وانظر: المبسوط للسرخسي» ۱۹۷/۲۳» 1148. 
9) دم - ذلك. )٤(‏ د: ولو. 

(0) د: ثلثة. (5) د: في إحداهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ويرد الآخرء وليس عليه في الذي يرد الضمان. ولو خرب أحدهما دون 
مين لزمه ذلك بالثمن و الآخر. 

وإذا اشترى الذمي أرضاً وشربا”'' بخمر من ذمي واشترط الخيار ثلاثة 
أيام» فأسلما جميعاً أو أحدهما قبل أن يقبض الخمرء فإن البيع قد انتقض. 
وكذلك لو لم يسلما ولكن الخمر صارت خلا أو أهراقها أو سرقت» أو 
كان مكان الخمر أمة فماتت» انتقض الخيار» وبطل البيع. وكذلك كل بيع 
بعروض كان فيه خيار فهلكت /[١/٤۲۳و]‏ العروض قبل أن تقبض انتقض 
البيع. 

وإذا اشترى الرجل أرضاً وشرب الماء واشترط الخيار ثلاثة'" أيام لأخ 
له فسقى به أرضاً له أخرى بذلك الشرب فهذا نقض للخيار. ولو لم يفعل 
ذلك ورد البيع فرده جائزء وليس لصاحب الخيار أن يلزمه البيع. وإن كان 
سبق صاحب الخيار فرد البيع أو أوجبه قبل أن يعلم المشتري فرده جائز 
على المشتري. 

وإذا اشترى العبد التاجر أرضاً وشرباً واشترط الخيار لنفسه ثلدئة(؟) 
أيام فهو جائز. فإن أجاز مولاه البيع عليه كان جائزاً. فإن كان عليه دين فإن 
ذلك لا يجوز. وإن لم يكن عليه دين فإن ذلك جائز. وأما النقض فلا يجوز 
في الوجهين ج 

وإذا اشترى المكاتب أرضاً وشرباً واشترط الخيار ثلاثة"“ أيام فهو 
جائز. فإن مات قبل مضي الثلاث بطل خياره ولزمه البيع. وإن لم يمت 
ولكن مات البائع فالمشتري على خياره» إن شاء أجاز البيع"» وإن شاء 
رده على ورثة البائع. وإذا كان الخيار للبائع فمات بطل الخيار» ولزم البيع 
المشتري. فإن لم يمت البائع ومات المشتري فالبائع على خياره» إن شاء 


)000( د م الا 
(۲) ف وشرياً. (۳) د: ثلثة. 
)٤(‏ د: ثلثة. (ه( م ف + الى. 


(50) د: ثلثة. (۷) د إن شاء أجاز البيع ؛ صح ها 


كتاب الشرب - باب الخيار في الشرب aD‏ 
أجاز البيع» وان شاء رذه.. وإن غجز المكاتب وله الخيار قبل. أن يمضى 
أجل الخيار فهو على خياره. فإن كان الخيار للبائع كان له أن يلزم العبد 
على خياره» إن شاء رد البيع» وإن شاء أمضاه''". 


وإذا اشترى الرجل من رجل أرضاً وشرباًء واشترط الخيار ثلاثة آيام» 
2 مه » = 1 ٠‏ 5 زفق 5 7 ٠.‏ 
ثم ارتد المشتري عن الإسلام» ثم أسلمء فهو على خياره . وكذلك إن 
كان البائع هو المرتد. فإن ارتد الذي له الخيار. .. ولزم البيع المشتري الذي 
له الخيار”". ولو كان الخيار للذمي فأسلم كان على سار ولو تفظن 
الذمة ولحق بدار الحرب كان بمنزلة موته ولزمه"" البيع. 

وإذا اشترى العبد التاجر أرضاً وشرباً واشترط الخيار ثلاثة" أيام فقال 
البائع: إنما اشترطت الخيار لمولاك» وقال العبد: بل شرطت لي» فالقول 
قول العبد؛ لأن الخيار قد وقع. فلا يستطيع البائع أن يصرفه إلى غيره. 


وإذا اشترى الرجل بترا أو نهراً واشترط الخيار ثلاثة'" أيام وقبضه 
الى على ذلك» فانهدمت البئر ومضت الثلاث» فقال البائع: انهدمت 
قبل أن يمضى الثلاث"“. وقال المشتري: بل انهدمت بعد مضي 
الثلاث”"2. فإن البيع /[١/١۲۳ظ]‏ لازم للمشتري» ولا يفسد ذلك أن ينهدم 
قبل مضي الثلاث”''". ولو كان هذا البيع في عبد والخيار فيه للبائع وهو 


)000( د إن شاء رد البيع وإن شاء أمضاه. 

(۲) د وإذا اشترى الرجل من رجل أرضاً وشرباً واشترط الخيار ثلاثة أيام ثم ارتد 
المشتري عن الإسلام» ثم أسلم فهو على خياره. 

(۳) كذا في د م ف. ويظهر أن في العبارة سقطا. وقد حذفت الجملة في ب. 


(6) دم ف: ولم. () ف: ولزم. 
(5) د: ثلثة. (۷) د: ثلثة. 
(۸) د: الثلث. (9) د: الثلث. 
(١٠)د:‏ الثلث. 


)۱١(‏ د: الثلث؛ د م + فإن البيع لازم للمشتري ولا يفسد ذلك أن ينهدم قبل مضي 
الثلاث. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عند المشتري فمات عنده. فقال المشتري: مات بعد الثلاث» وقال البائع : 
بل مات في الثلاث» فإن القول قول البائع مع يمينه» والبيع فاسد. وكذلك 
لو قال البائع: مات بعد الثلاث» وقال المشتري: مات في الثلاث"» 
فالقول قول المشتري» والبيع فاسد. ولا يصدق الذي يريد أن يحول ضمان 
العبد من القيمة على إبطاله. ولو أقاما جميعاً البينة على ما قالا أخذت ببينة 
الذي يريد جواز البيع ويزعم أن الثلاث”'' مضت وهو حي؛ لأنه ادعى أن 
العبد قد تحول من ضمان القيمة إلى ضمان الثمن. للم ار 
ناقضه البيع في الثلاث وأقام الآخر البينة أنه قد ألزمه البيع في الثلاث 
أخذت ببينة النقض وفسخت البيع. 


ا كان نهر بين قوم لهم عليه أرضون ولبعض أرضيهم سو 
فى ذلك الهو ولبعضها دوالي"» ay‏ 
وليس لها شرب معروف من هذا النهر ولا من غيره» فاختصموا في هذا 
النهرء وادعى صاحب الأرض أن لها فيها شرباً وهي على شاطئ النهرء فإنه 
ينبغي في القياس أن يكون النهر بين أصحاب السواقي”" والدوالي دون أهل 
هذه الأرض. ولكني أدع القياس وأستحسن أن أجعل النهر بينهم جميعاً على 
قدر أرضيهم التي على شاط «» النهر. فإن كان يعرف لهم شرب قبل قبل ذلك 
فهو على ذلك المعروف. وإن كان لهذه الأرض شرب معروف من غير هذا 


اقى )€( 


9 د .فى التلث. 

(0) د: أن الثلث. (۳) د: فى الثلث. 

9 نبوا والسافية رأة الشواقي» جره فرق التجدرل ودون الله ان المهرت: 
لاسقى»). 

)٥(‏ د فا 


(0) الدالية: جذع طويل يركب تركيب مداق الأرزء وفي رأسه مغرفة كبيرة يستقى بها. 
انظر: المغرب» «دلب». وقال الفيومي : والدالية: دلو ونحوهاء وخشب يصنع كهيئة 
0 ويشد زان الدلو ثم يؤخذ حبل يربط طرفه بذلك وطرفه بجذع قائم على 

س البئر ويسقى بها. فهي فاعلة بمعنى مفعولة. والجمع الدوالي. انظر: المصباح 
0 «دلو). 
(۷) ف: السواني. (۸) د: على شط. 


كتاب الشرب ‏ باب الخيار في الشرب 
اللاتكاه ئه ‏ ا ا م 
النهر فلها شربها من ذلك النهرء وليس لها من هذا شيء إلا أن يكون لها 
شرب معروف. وإن لم يكن لها شرب في غيره قضيت لها فية بشرب. وإن 
كان لصاحبها أرض أخرى إلى جنبها ليس لها شرب معروف فإني أستحسن 
أن أجعل للأرض”“ كلها إذا كانت متصلة الشرب من هذا النهر. وإن كان 
إلى جنب أرضه أرض لآخر» وأرض الأول بين النهر وبينها» وليس لهذه 
الارن قرت معروف + ولا يدر من هدا النهر كانت تشرف اومن غيره» 
فإني أجعل شربها منهء إلا أن يكون النهر معروفاً لقوم خاصة» فأجعله 
لأولئك» ولا أجعل لغيرهم فيه شيئا إلا ببينة. 

وإن كان هذا النهر يصب في أَجَمّة("© وعليه أرضون لقوم مختلفين» 
/[5/0؟و] ولا يدرى كيف كان حاله ولا لمن كان أصلهء فتنازع أهل 
الأرضين وأهل الأجمة في النهرء وكل فريق يدعيه» فإني أقضي به بين 
أصحاب الأرضين”” بالحصص» وليس”*؟؟ لهم أن يقطعوه عن أهل الأجمة» 
وليس لأهل الأجمة أن يمنعوهم المسيل في أجمتهم. 

ولو أن رجلاً بنى حائطاً من حجارة في الفرات واتخذ عليه رحى 
يطحن بهاء أو مَنْجَئُونً© يسقي بهاء فإن ذلك لا يجوز له في القضاءء 
ومن خاصمه من الناس هدم حائطه بمنزلة رجل بنى في طريق المسلمين 
بناء» فمن خاصمه هدمهء وأما فيما نينه وبين الله تعالى فإن كان هذا الحائط 
الذي بنى في الفرات يضر بمجرى السفن أو بمجرى الماء فإنه لا يسعه» 
وهو فيه آنم. وإن كان لا يضر بأحد من ذلك فهو في سعة من الانتفاع به 
ولا يأثم» ولكن من خاصمه من المسلمين قضي"'' [له] عليه بهدمه. وكذلك 


)030 د ف : الأرض. 
(۲) الأجمة هنا بمعنى البطيحة التي هي منبت القصب. انظر: المغرب» «أجم). 


(۳) م ف + بينهم. 

(5) د ليس؛ صح ه. 

(5) المَبْجَئُون: الدولاب» وعن الدَّيئوّري: كل ما يغرف بالدّؤر فإنها المَنْجَنُونات. انظر: 
المغرب» «مجن). 


0( د مم ف: قوى. والتصحيح من الكافي» ۳ظ ؛ والمبسوط› ”ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من خاصمه من أهل الذمة؛ لأن لأهل"'' الذمة في ذلك من المنفعة مثل ما 
للمسلمين. وكذلك النساء والمكاتب. فأما العبد فلا خصومة له فى ذلك. 


وكذلك الصبى إلا أن يخاصم عه وصيه أو والده. وكذلك المغلوب بمنزلة 
اص : 


9 


وإذا كان نهر بين رجلين لواحد الثلثان وللآخر الثلث فاصطلحا على 
أن يسقي صاحب الثلث منه يوماً وصاحب الثلثين منه يومين فهو جائز. ألا 
ترى إلى قول الله تعالى في كتابه: نيتم ۹ لماه ê)‏ قم به طش شرب 
غ4" وقال: في مکان آخو: 19# جرت ولک شرت و تاور 4 
فكذلك“ هذه القسمة. 


وإذا باع الرجل أرضاً ونهراً واشعروط لحان كان" E‏ 
أَحَدَت في الأرض عملا ينقصها فإن هذا نقض للم وإن كانت 
الأرض في يدي المشتري أو في يدي البائع فهو سواء. وإن كان عمل 
لحر حير لجال الات إن كانت في يدي البائع لم يكن له أن 

يمضي البيع إلا أن يرضى المشتري العيب الذي كان فيها. وإن كانت في 
يدي المشتري فالبائع على خياره. فإن شاء أمضى البيع وأخذ الثمن» وإن 
شاء رد البيع وضمن المشتري ما نقصها من ذلك. ويرجع المشتري بذلك 
على الذي فعل ذلك. 


وإن كانت الأرض في يدي المشتري والخيار له ثلاثة”" أيام فهدم 
البائع بناء فيها أو هدم برها“ أو أفسد نهرهاء فأراد المشتري أن يردها من 


.78/05 م ف: أهل. (؟) سورة القمرء‎ )١( 
ف: وكذلك.‎ )٤( .١66/55 سورة الشعراء.‎ )۳( 

(0) د: ثلثة. »( د م: البيع. 

(۷) د: ثلثة. 


E (A)‏ : بقرها. والتصحيح مستفاد من المبسوط› ۱/۳ 2 ٠‏ وفي الكافي» 
۳ ظ: أو کبس بئرها. 


ذلك بخياره» فليس له ذلك؛ لأنها قد تغيرت في يده. ولكن لهه 
ويضمن له البائع قيمة ذلك. ألا ترى أن البيع لو كان عبد أو أمة عند 
/[ه/ه٠ظ]‏ المشتري والخيار له ثلاثة'") أيام فقتله البائع أو جرحه كان البيع 
رما للمشتري بالثمن» وكان على البائع ارش ما صنع. ا عله 
لو اشترى. أرضا ل رها وقبضها رسوله أن له الخيار إذا رآها. ولو أن البائع 
E‏ فنقصها" ذلك الحدث لم يكن 
للمشتري أن يردهاء وكان له أن ي يضمن البائع ذلك الت ال رى 
لذ لو اشترى ثوباً في منديل لم يره ثم قبضه كان له الخيار إذا رآه» فإن 
خرقه البائع في يدي المشتري ل اچ ولم يكن له أن يرده بالرؤية» 
و صنع. ولو أذ وجل اشترى هر ورا أو قناة أو 
أرضاً لم يره وقبضه رسوله أو لم يقبضه فإنه بالخيار إذا رآه» إن شاء رده 
وإن شاء أخذه. ولو قبضه وكيل له لم يكن له أن يرده بالرؤية» وكان رؤية 
الوكيل مثل رؤيته» وليس الرسول هكذا. وهذا قول أبي حنيفة» وهو قول 
أبي يوسف الأول» وهو قول محمد”*'. وقال أبو يوسف ومحمد: الوكيل 
والرسول سواء» وللمشتري أن يرده إذا رآه. وقال أبو يوسف بعد ذلك: إذا 
اشترى الرجل شيئاً وهو بالخيار فأفسده البائع عند المشتري فالمشتري 
بالخيار. إن شاء رده على البائع ولم يلزمه ما أحدث فيه البائع. وإن شاء 
رضيه بالثمن وضمن البائع ما أحدث فيه. وكذلك إن استهلكه ضمنه قيمته. 
وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل من الرجل أرضاً وقبضها واشترط الخيار 
ثلاثة” أيام وقبضها رسوله ولم يرها"2» فأفسد البائع فيها شيئاً يحدث فيها 
عيباً» فإن المشتري على خياره» ولا يبطل خياره ما أحدث البائع من ذلك. 
ولأ ها أحددة البائع ما أحدث غيره. وقول أبي يوسف الذي في 


)١(‏ د: ثلثة. (۲) م: فنقضها. 

(۳) د + لزمه. 

0( أي في مسألة سقوط خيار المشتري بما أحدثه البائع في المبيع EY‏ 
ال الط 71/16 


(5) د: ثلثة. (5) د: يره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الات ٠‏ اعت ال ويد ن 


[قلت : ] ثلاثة نفر بينهم حرث حصدوه وجمعوه كله فكان في يدي 
أحدهم» يحفظه بأمرهم» فزعم أنه قد دفع نصيب الرجلين إلى أحدهماء 
والمدفوع إليه ينكر © ذلك» والآخر ينكر أن يكون قد دفع إليه حقه» أو 
يقول: دفعه بغير أمري » وبقي الثلث في يدي الثالث ما عليه للرجلين؟ 
أرأيت إن قال:: دفعت إلى أحدهما ثلثهء ثم" دفعت إليه أيضاً بعد ذلك 
ثلث صاحبه» وهما ينكران ذلك؟ قال: يقتسمون الثلث الذي بقى فى 
يديه بينهم أثلاثاً.ء ويضمن ثلث ما دفع فيكون للآخرين”” بينهما 


[قلت:] رجل عمد إلى نهر للمسلمين عامة /[١/٠۲۳و]‏ أو لبعض 
المسلمين وعليه طريق للعامة أو لقوم خاصة فاتخذ عليه قنطرة واستوثق من 
العمل فيهء فلم يزل الناس والدواب يمرون عليه" حتى كير أو وَهَى 
فوقع فيه إنسان أو دابة فمات» أو عثر به إنسان أو دابة وهو يراه متعمد(© 
يريد المشي عليه» هل عليه ضمان؟ قال: لا ضمان عليه في شيء من هذا. 
قلت: فإن وضع عارضة”” أو باباً في طريق من طرق المسلمين فمشى عليه 
إنسان متعددا لذلك فانكسر الباب فأصابه من ذلك عَطبٍ هل عليه ضمان» 
أو يغرم الباب من كسره؟ قال: أما الباب فإن على الذي كسره ضمانهء ولا 


)١(‏ لعله يقصد بهذا كتاب أبي يوسف الذي بين فيه رأيه الأول» وكان فيه متفقاً مع أبي 
حنيفة. وهذه الجملة موجودة كذلك في الكافى» ۳و. ولكنها لنت من كلام 
الحاكم كما قد يتوهمء لأنه يميز كلامه عن كلام الإمام محمد بعبارة: «قال أبو 
الفضل»ء ولم يذكر ذلك هنا. 


(0) د ینکر. )۳( ف دفعت إلى أحدهما ثلثه ثم. 
(5) م: ويكون. (5) د: للأخوين. 
(5) د - عليه. (۷) ف: متتعمدا (مهملة). 


(۸) العارضة: الخشبة العليا التي يدور فيها الباب. وعوارض البيت: خشب سَففه المعردضة. 
الواحدة: عارضة. انظر: لسان العرب» اعرض»؛ والقاموس المحيط» «عرض». فلعل 
المقصود هنا الخشبة العريضة الواسعة. 


كتاب الشرب - باب الخيار في الشرب AD‏ 
ضمان على واضع الباب"“ للذي عَطب بهء لأنه تعمد المشي عليه. قلت: 
فعلى من إصلاح ذلك النهر؟ قال: إذا كان نهرا عاما فعلى بيت المال. 


قلت: أرأيت الوالي إذا أذن لرجل أن ينصب رحى على ماء لقوم 
خاصة في أرض لرجل ولا يضر بأهل النهر ا ولكن أهل النهر يكرهون 
ذلك أو يضر بهم» والوالي یری فى ذلك وا للعامة؟ قال: لا ينبغعي أن 
يصنع ذلك إلا بإذن صاحب الأرض وصاحب الماء. 


قلت : أرأيت أهل مدينة قسمها الوالي بينهم ثم بنوها بعد قسمة الوالي 
بينهم ويرك فيها طريق”” للعامة» فرأى الوالي بعد ذلك أن يعطي بعض تلك 
الطريق قوما ينتفعون به ولا يضر ذلك بأهل الطريق؟ قال: إن كانت المدينة 
للوالي فهو جائزء وإن كانت الأرض والمدينة للمسلمين وإنما قسمها الوالي 
بينهم فلا ينبغي له أن يعطي منها شيئاء ولا ينبغي للذي يعطى أن يأخذ من 
ذلك شیا فيدخل عليهم الضرر. 


[قلت:] قوم اقتسموا أرضاً لهم بينهم فبنوا”" : ثم اختلفوا فيما بينهم 

فى الطريق» فمن قائل يقول: أذرع له كذاء وقائل 0 زيادة على ذلك 
1 أقل» :98 ا ما الذئ] ياحدون امن الآثر في المع أدرع في 
رك قال: إن كانوا قد اقتسموا فاختلفوا فيما بينهم فالقول قول 
المدعى عليه» ولا يصدق الآخر إلا ببينة. ل ل 
تهايئوا بينهم على ما شاؤوا. ل أثر يرفعه قال: (إذا 
تشاجر القوم في الطريق جعل”' سبعة أذرع»" ابول E E‏ قري 
أحق هذا الحديث أم لا. ولو نعلم أنه حق أخذنا به. 


)١(‏ د من كسره قال أما الباب فإن على الذي كسره ضمانه ولا ضمان على واضع الباب. 

(۲) د: طريقا. (9) د ۔ قبنوا؛ صح ه. 

(0) د: بين؛ ف: سر. )٥(‏ د م ف: على الطريق. 

() د - جعل؟ صح ه. 

(۷) روي عن عكرمة عن أبي هريرة مرفوعاً. انظر: صحيح البخاري» المظالم» ۲۹؛ 
وصحيح مسلمء المساقاةء .١57‏ 
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[قلت:] قوم لهم سبع بَسْنَات” ' من ماء يجري لهم جميعاً في نهر» 
فأم: ضفي متها يسا" من رجل متهتو وقطع ذلك من نهرهمء ا 
الذي أصفي في غير قسمه» فطلب الذي أصفي /[777/0ظ] ذلك عنه حقه 
فيما بقي من ماء النهرء فقال أهل النهر: إن حقك قد أصفي» وقال الرجل: 
إن حقي لم يكن معلوماً؟ قال: هو شريكهم فيما بقي على حقه من الماء» 
والذي E‏ 

قلت” راھ ريعلا له ترق ماد ری إلى بستانه في بستان 
غو أو يجري [له] في دار قوم ميزاب» أو [له] ممشى في دار قوم قد 
کان باد رل ر فان ا تمت واا ود لذ اف 
تجري الماء في بستاني» ولا أدعك تمشي في داري› فقال صاحب البستان 
والميزاب والممشى: إنه حق لي» من أين تعلم أنه للمدعي» وهل لهذه 
المعرفة حد يعرف به؟ قال: ليس لهذا حد يعرف به إلا بشهادة الشهود» 


يشهدون أن له فيها طريقاً أو مجرى ماء أو مسيل ماء أو ميزاب. فإن أقام 


على ذلك بينة جاز ذلك في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد". 


لا نا نا نا نالا 


)00( قال المطرزي : قوم : عشر بُسُتّات»› هي بالفارسية : : ماح الماء في فم النهر أو 
الجدول. الواحد: يَست. وهي بين أهل مرو معروفة. انظر: المغرب» «بست». 

)۲( أي : أخذه الوالي» كما تقدم. 

(۳) دف: بستتين. )€3 د ف: لحق. 

)0( دم: قال. )03 م - في بستان غيره» صح ه. 

)¥( م + آخر كتاب الشرب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبى 
وآله وسلم كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في منتصف شهر الله 
المبارك رمضان سنة تسع وثلاثين وستمائة؛ ف + آخر كتاب الشرب والحمد لله رب 
العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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= CID تك‎ 5 Saan : : : : 


/[ه/لالاظ] ین ر اتر الیک ایی 


7 ا‎ QO 
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[باب الإقرار]" بالغصب 


قال محمد بن الحسن: وإذا أقر الرجل أنه غصب رجلا شيئاء ولم 
يبين شيئاء فإنه”" يلزمه من ذلك ما شاءء والقول فيه قوله مع يمينه. ولا بد 
كن ن قر كن رفحل علق فرق المختصف تعن وإذا أقن الرجل أنه 
كمي رد ا فإنه يلزمه عبد والقول فيه“ قوله مع يمينه. وإن كان 
مستهلكاً فقال: قيمته مائة درهمء فالقول فيه قوله مع يمينه"» وعلى 
المغتصب منه البينة على ما يدعي لفقا ول لر أذ اه اقم ب 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواهاء 

(۲) الزيادة من ب. وفى الكافى : كتاب الإقرار الإقرار في الغصب. انظر: ؟7/١ظ.‏ 

(۳) ف: منه. ٤‏ ۰ 1 

دع د - والقول فيه قوله مع يمينه ولا بد من أن يقر بشيء ويحلف على دعوى المغتصب 
منه وإذا أقر الرجل أنه غصب رجلا عبدأً فإنه يلزمه عبد. 

(0) د -فيه. 


(5) ف - وإن كان مستهلكا فقال قيمته مائة درهم فالقول فيه قوله مع يمينه. 
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بقرة. وكذلك لو أقر أنه غصبه''' بعيراً. وكذلك الثوب والعروض كلها. ولو 
أقز أيه غص دارا ثم قال: هي هذه الدارء فالقول قوله مع يمينه. وكذلك 
الأرض. وهذا كله قول أبي ا وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. ولو 
قال: غصبته دارا ثم قال: هي بالبصرة» كان" القول قوله مع يمينه. 
وكذلك لو وصفها في بلاد أخرى. ولو أقر أنها هذه الدار التي في يد هذا 
الريجل: والرجل التي في يديه الدار ينكرء فإنه لا يضمن في قول أي حنيفة 
شيئا. ولا يؤخذ بغير تلك الدار. وفي قول أبي يوسف الأول وهو قول 
محمد يضمن قيمة تلك الدار مع يمينه. وكذلك الأرض. [ثم] رجع أبو 
يوسف إلى قول أبي حنيفة. 

و قو لوس اكد عت ناولا م أن هد ان 0 
المغتصب منه الأمة والعبد جميعاء فإنه يقال للغاصب: أقر بأيهما شئت 
واحلف على الآخر. وإن ادعى المغتصب منه أحدهما استحلف ا 
عليه. 


وإذا أقر أنه غصب هذا العبد من هذا أو من هذا وكل واحد منهما 
يدعيه» فإن اصطلحا على أن يأخذاه فلهما ذلك. وإن لم يصطلحا استحلف 
لكل واحد منهما. فإن حلف لم يكن لهما عليه شيء. وإن حلف لأحدهما 
ونكل عن اليمين للآخر قضي به للذي لم يحلف له. وإن حلف لهما جميعاً 
فاتفقا بعد ذلك على أخذ العبد نصفين فليس لهما ذلك في قول أبي يوسف 
الآخر:.وفى قولة: الأول ليما أن وط لها على اخذه بعد السين :فباحتانه 
نصفين. وهو قول محمد. 

وإذا أقر أنه غصب هذا العبد /[778/01و] من هذا“ لا بل من هذل 
فهو للأول. وللآخر قيمته. وإن قال: غصبته من هذا أو من هذا وهما 
يدعيان العبد جميعاًء فأبى أن يحلف لهماء فإنه يدفع العبد إليهما جميعاًء 
ويدفع قيمته أيضاء فيكون ذلك بينهما نصفين. 


)۱( د م: غصب. (۲) ف: فكان. 
(۳) د م ف: فإذا. (5) دكن هذا 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالغصب ET‏ 

وإذا أقر الرجل بغصب شيء من الأشياء كائن ما كان» من رجل أو 
امرأة أو ذمي أو مسلم أو مستأمن أو مرتد أو صغير أو كبير أو عبد محجور 
E E Ê‏ ون ذي رحم محرم أخ أو عم أو خال أو أب 
أو أم أو أخت أو عمة أو خالة أو زوجة أو زوج أو ولد صغير أو كبير بعد 
أن يكون الوالد غنيا عن ذلك». فهو ضامن لذلك إن استهلكه. وإن كان قائما 
بعينه رده إلى الذي أخذه منه» صغيراً كان المغتصب منه أو كبيراً؛ لأنه هو 
الخصم فيه. ما خلا الولد الصغيرء فإن ذلك لا يكون عند أبيه على حاله» 
ولا يكون غاصبا له حتى يستهلكه. وكذلك وصي الصغير. وكذلك لو غصب 
م مكاتيه أن س عبد لدا ينذا آنا يكون عليه كيو كلك الات 
يغصب من مولاه. 


وإذا استثنى المقر بالغصبء. فقال: غصبتك هذا العبد أمس إلا نصفهء 
فالقول قوله مع يمينه. ولو" قال :“ غصبتك هذا العبد أمس إن شاء الله» 
فهذا باطل» لا يلزمه منه شيء. ولو أقر آنه غصب من فلان هذا العبد ومن 
ان هته الأمة إلا تضيف ذلك السك فان الأسفف 7" جا وهر كما 
قال؛ لأن الكلام متصل بعد. ولو قال: إلا العبد كله كان الاستثناء باطلا. 
وكذلك لو قال: إلا الأمة» كان الاستثناء باطلاء ويلزمه ذلك. 


ولو اق أنه عضت هله الآمة فر لنت عند مات اولادها يرد الأمة 
على صاحبها» ويضمن نقصان الولادة إن كان نقصتها. 


ولو أقر أنه غصبه هذا الثوب مع ثوب آخر جاز إقراره في هذا 
الثوب» وأخذ بثوب آخرء فإن القول فيه قوله مع يمينه. ولو قال: غصبتك 
هذا العبد مع عبد آخرء كان كذلك أيضا. 


(۱) دم-أو. )۲( د من؛ صح ه. 

(۳) د م: وكذلك لو. 

)٤(‏ ف - غصبتك هذا العبد أمس إلا نصفه فالقول قوله مع يمينه وكذلك لو قال. 
(0) د فإن. (5) د: فالاستثناء. 


)۷( د م ف: ورد. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أقر أنه غصبه ثوباً فى منديل أخذته بثوبه ومنديل» والقول فيهما 
قوله مع يمينه. وكذلك لو قال: غصبتك عشرة أثواب في 0 وكذلك 
لو قال فكت ع افو تحط" ف جرال کلت لی فاك 
غصبتك مائة رطل سمن في زق» كان ضامناً للأ: ثواب والعيّبّة والحنطة 
والجوالق والسمن والزق. ولو قال: يتك ثوب يهودي في ثوب 
[bY۳۸A/01/‏ زط آخذه بثوبين زطي“ ويهودي. ولو قال: غصبتك ثوب 
يهودي في قير ثواب» ضمنته الثوب» ولم أضمنه العشرة؛ لأن العشرة 
لا تكون وعاء في قول 5 يوسف. وقال دين ل اج عقي لوي 
لأن هذه قد تكون بعضها“ في بعض”“ كما أقر به. ولو قال: غصبتك 
درهماً في درهمء لم يلزمه إلا درهم واحد؛ لأن الدرهم لا يكون وعاء. 
ولو قال .غصعك حمينة اترات مزونة "فى كوت برط ا شه س 
نوات" لآن الكو الو اوعاب ار كنا 


ولو اق أنه غفا ثويا وان رد E‏ مل ةن 
ولو أقر أنه غصبه مائة كر" حنطة في سفينة ضمنته الطعام والسفينة. 


)١(‏ والعسة: ربیل من آم وما يجعل فيه الثياب. انظر: القاموس المحيط› «عيب». 


(۲) ف حنطة. 

() د وكذلك لو قال غصبتك عشرة أثواب في عيبة وكذلك لو قال غصبتك عشرة أقفزة 
حنطة في جوالق. 

9 فا رمل (8 ر 

0 ف وعشرة. (۷) ف - أضمنئه. 


(۸) د: بعضه؛ ف: بعض. 

(9) د + لأن هذه قد تكون بعضه في بعض. 

543) ف يرن 01 5 باضه 

(۱۲) د ف: ز3 

( الكرٌ: مكيال لأهل العراق» وجمعه أَكْرَاره فقيل: إنه اثنا عشر وَسْقاً كل وَسْق ستون 
صاعاًء وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «كرر». وقد ذكر 
المولف في كتان «القسمة أنه يكون ارين فير ا :انظ ١‏ لاو والقفي آنا عشي 
اا اط المرب اك 


كتاب الإقرار - باب إقرار المفاوض المريض بالمال وبالدين oD‏ 
ولو قال: غصبتك مائة كر حنطة في بيت ضمنته الطعام والبيت؛ لأن البيت 
وعاء. ولو قال: غصبتك البيت بالطعام ولم أحول الطعام عن برضي 
ضمنته البيت والطعام. أزأيت لو فال غصيعك يبنا أما كان يضمن يتا 
وها كله كول مهد :وأنا فول أن فة وان و قو الاغن إذا فال 
E ANOS Sa a‏ 

وإذا أقر الرجل أنه غصب فلاناً عشرة مخاتيم"“ حنطة على حمارء 
فإنه يؤخذ بالطعام دون الحمار. وكذلك لو قال: غصبتك سرجا على الدابة. 
وكذلك لو قال: غصبتك لجاماً على الدابة» فإنه يؤخذ بالسرج واللجام دون 
الدابة. ولو قال: غصبتك حماراً عليه سرج أو بسرج أو معه سرج» فإنه 
يؤخذ بالحمار والسرج. 

وإذا قال الرجل: إنه غصب ثوباً من عَيِيّة أو تمراً من قَوْصَرّة'' أو 
طعاماً من بيت أو من ظهر دابة» فإنه يضمن الثوب والتمر والطعام» ولا 
يضمن العَيْيّة ولا القَوْصَدَة”” ولا الدابة ولا البيت. ولا يشبه قوله: من عيبة؛ 
قوله: في عيبة. وقوله: في عيبة» مثل قوله: مع عيبة. 
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باب إقرار المفاوض المريض بالمال [و]بالدين 


وإذا كان الرجلان متفاوضين“ فمرض أحدهما مرضاً فمات منه؛ 
وعليهما دين في الصحة يحيط بجميع ما في أيديهماء فأقر المريض بألف 


)١(‏ جمع مختوم» وهو الصاع. انظر: المغرب» «ختم). 

(۲) قال المطرزي: القَوْصَرَّة بالتشديد والتخفيف: وعاء التمر يتخذ من قصب. وقولهم: 
«وإنما تسمى بذلك ما دام فيها التمر وإلا فهي ربيل مبني على عرفهم.' انظر: 
المغرب» «قصرا. 

(۳) د ف: القوسرة. 

(4) د: متفاوضان. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
درهم دی وجحد الصحيح› فإن هذه الألف تلزم الصحيح كلهاء ولا 
يلزه المريض منها شيء إلا بعدما يستوفي الدين الذي عليه في الصحة. 
وكذلك /[٥/۲۳۹و]‏ لو أن الصحيح أقر بها وجحد المريض لزمته» ولا يلزم 
المريض حتى يُستوفى ما عليه في الصحة. وكذلك لو أقرا بها جميعاً لزمت 
الصحيح ولم تلزم المريض حتى يُستوفى ما عليه في الصحة. ولو أقر 
المريض بدين لبعض الورثة في هذه الحال لم يجز ذلك عليه ولا على 
الصحيح؛ لأن إقراره هذا باطل لا يلزمهء فإذا لم يلزمه لم يلزم شريكه. 
و لغير وارث يلزمه إلا أن دين الصحة أولى من دين المريض. 


وإذا أقر الصحيح منهما بدين لوارث المريض فإنه يلزم الصحيح في 
ذلك كله» ولا يلزم المريض منه قليل ولا كثير. ولا يكون إقرار الصحيح 
أثنبت على المريض من إقرار المريض على نفسه. ألا ترى أن إقراره على 
نفسه لوارث لا يجوز. 


وإذا أقر الصحيح بدين على المريض من صداق امرأة له فإن هذا لا 
يلزم الصحيح ولا يلزم المريض. وكذلك لو أقر عليه بجناية. وكذلك لو أقر 
المريض على الصحيح بصداق امرأة أو بجناية وجحد الصحيح فإنه لا يلزم 
واحداً منهما إقرار صاحبه عليه في المهر ولا في الجناية» لأنه لو“ أقر 
على نفسه لزمه دون صاحبه. ۰ ۰ 


وإذا كان المتفاوضان مريضين جميعاً فأقر أحدهما بدين» وعليهما دين 
في الصحةء ثم مات المقر وبرئ الآخرء فإنه لا يلزم المريض المقر إلا 
بعدما يستوفي دين الصحةء ويلزم الصحيح ذلك الدين كله. وإن لم يكن 
عليهما دين في الصحة فإقرار المريض منهما بدين جائز. وكذلك الوديعة 
والمضاربة والشركة جائزة عليه وعلى شريكه» وهو مثل الصحيح في ذلك 
كله. 


)۱( 3 درهم. )۲( م ولا يلترم. 
(۳) ف: فإقراره. © کا د وليل الفا و 


كتاب الإقرار - باب إقرار المفاوض المريض بالمال وبالدين E‏ 


5 ا الل ا و ES‏ 
يوسف و لأن الكفالة ا e‏ وقال 0 
من تجارتهما. 


ولو كات الارن قال ليجل :ادات لك على افلا فهو علي 
أو ما وجب لك على فلان فهو عليء أو ما قضي لك على فلان فهو 
علي» ثم مرض المفاوض قبل أن يقضى على فلان بشيء» ثم أقر فلان 
بألف درهم لفلان» فقضى بها القاضي عليه» فإنه يلزم المفاوض كلها من 
جميع المال. ولا يلزم شريكه في قول أبي يوسف ومحمد. ويلزم شريكه في 
قول أبي حنيفة» /[9/0١ظ]‏ لأن أصل هذا كان في الصحة» بمنزلة دار 
باعها رجل وكفل المفاوض بما أدركه فيها من درك فمرض المفاوض» فما 
أدرك في الدار من درك 3 يلزم المفاوض في جميع ماله. وإن مات 
المفاوض من ذلك المرض" وكان”؟؟ عليه دين في الصحة يحيط بجميع 
ما في أيديهما فهو سواء؛ لأن أصل”" هذا كان في الصحة. ولو كفل في 
سره الذي ماك فيه رانين که فون ود للق يون "فى تله فان کان" 
الثلث يبلغ جميع الدين فإنه يلزمهما جميعاً في قياس قول أبي حنيفة» وإن 
ا E AS‏ 
إلا مثل ما يلزم المريض. 


ولو كان عليهما دين في الصحة ي يحيط بجميع ما في أيديهما لم يلزم 
ا ا الكقالة قرو لين و ی 


)١(‏ م: الرجل ألف. 
فم ذاب لي عليه حق أئ: وجب » مستعار من ذوب الشحم. انظر : المغرب» «ذوب»؛ 
ولسان العرب» «ذوب). 


)۳( د المرض. )€3 م وکان» صح ه؟ ف وكان. 
)٥(‏ ف: وعليه. (9) ف: الأصل. 
(۷) د _كان. 


)۸( ف وإن كان الثلث يبلغ نصف الدين في قياس قول أبي حنيفة. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كفل هذا المريض لوارثه بشيء ثم مات لم يلزمه ولا شريكه”) 
الصحيح في قياس قول أبي حنيفة» وإنما"" يلزم الصحيح من هذا ما يلزم 
المريض» ويبطل عنه ما يبطل عن المريض في قول أبي يوسف ومحمد. لا 
يلزم الصحيح من ذلك كله قليل”' ولا كثيرء ويلزم المريض على ما قال 
أبو حنيفة. وكذلك الأصم والأعمى والأعرج والمقعد. 
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باب الإقرار لما في البطن 


وإذا أقر الرجل أن عليه ألف درهم لما في“ بطن فلانة فولدت فلانة 
غلاماً بعد قوله لأقل من ستة أشهر فإن إقراره باطل لا يجوزء ولا يلزم 
المقن حقاش نواه كر لجال ا ا قر ا ل e‏ 
إقراره بيوم أن سا اك فيل نوا وكذلك لو قال: هذا العبد لما في 
بطن هذهء لا حق لي فيه. وكذلك لو أقر أن هذه الدار لما في بطن هذه". 
وكذلك لو أقر أن عليه مائة درهم من أجر هذه الدار لما في بطن هذه أو 
قال: له علي ألف درهم من ثمن هذه الدارء فإن هذا كله باطل. أرأيت إن 
كان في بطنها غلام وجارية كيف يكون ذلك بينهما الثلث والثلثان أو نصفان. 
أرأيت إن ولدت غلاماً ميتاً وجارية حية هل يكون للميت © من ذلك شيء. 

SS 


الثلث وأنه قد أكلها كان هذا ديناً لما /[۵/١٠۲و]‏ في بطنها لازماً له. 
ولدته ميتاً بطل ذلك کن المقر؛ لأن الوصية بطلت. ولو ولدت E‏ 


)00( د هذا؛ صح ه. )۲( دموف: لشريكه. 
(۳) د ف: إنما. )٤(‏ ف + ما يلزم المريض. 
)٥(‏ ف _ كله قليل. )3( م - في. 


0) د وكذلك لو أقر أن هذه الدار لما في بطن هذه. 
(۸) د - للميت. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار لما في البطن ‏ . mM‏ 
وجارية قبل أن تمضى ستة أشهر كانت المائة بينهما نصفين. وإن كان 
e al‏ كاك الال للحي كلها. ولو ولدت حياً ثم مات كانت المائة 
مرا لووئعه: 

ولو أقر أن فلاناً مات وأوصى إليه وترك مائة درهم فأكلها وما في 
بطن هذه الجارية هو وارث فلان فإن هذه المائة درهم لما في بطنها. فإن 
كان الميت أباه فهي دين له. وإن كان في بطنها غلام وجارية كانت المائة 
درهم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانت المرأة زوجة كان لها الثمن 
من ذلك من جميع المال. وكذلك المرأة إذا كانت زوجة. وإن جاءت بهما 
حيين لسنتين كانت المائة لهما. وإن ولدت ميتين كانت المائة لعصبة أبيهما. 
إذا وصف من هذا الوجه ميراثاً أو وصية أو وجها غيره يستقيم فيه الدين 
لزمه ذلك. وإذا أجمل ولم يفسر فإن هذا باطل لا يلزمه. ويسأل عن ذلك 
المقرء فإن فسر وجهاً مستقيماً لزمه ذلك» وإن لم يفسر وأجمل"“ ذلك لم 
يلزمه شيء. أرأيت لو قال: أقرضني ما في بطن هذه ألف درهم"» فقال 
أبوه : كذبت ولكنه أوصى له بها أبوك فاستهلکتها"» أكان يضمن› لا 
يضمن شيئاً من ذلك. ولو أقر بها لرجل فقال الرجل: بل غصبتهاء كان لها 
ضامناً. ولا يشبه الكبير في هذا ما في البطن. ألا ترى أنه لو أقر بدين لبهيمة 
لم يجز. وكذلك ما في البطن. ولو أن رجلا مريضاً أوصى لدابة رجل أن 
يعلف جاز فى الوصية ولا يجوز فى الدين. وكذلك ما في البطن. وهذا قول 
ا ۰ ااا 

وقال محمد: الإقرار لما في البطن جائز وإن لم يسم وجه ميراث أو 
وصية إن ولدته لوقت يعرف أنها كانت حاملاً يوم أقر. فإن ولدت غلاما 
وار ا بها نيما عفان و وت ا ها الان 
للباقي. ولأن إقراره قد يجوز على وجه فلا نبطله حتى نعلم أنه لا يجوز 
على وجه من الوجوه. 


© د م واجحد؛ ف: وجحد. (۲( د درهم.‎ )١( 


(۳) ف: فاستهلكها. (6) د: إحداهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الخيار [في الإقرار]”'' بالكفالة والدين 


/1٠/٠٤ظ]‏ وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم على أن المقر 
بالخيار ثلاثة”“ أيام أو يوماً أو سمى أكثر من ذلك أو أقل فإن المال يلزمهء 
والخيار باطل ليس بشيء. وإن أقر أنها قرض أو غصب بعينها أو مستهلكة 
أو وديعة بعينها أو قد استهلكها أو عارية بعينها وقد خالف فيها فاستهلكها 
فإن الإقرار يلزم في ذلك كلهء والخيار باطل. 

وكذا لو أقر أنه كفل لفلان بألف درهم على أنه بالخيار ثلاثة”" أيام 
وادعى الطالب أنه كفل له بغير خيار فإن المال له لازم» ودعواه باطل. 
وكذلك الكفالة بالنفس. وإن أقر الطالب أنه قد شرط له بالخيار ثلاثة“ أيام 
اها أو أك جع ولف فإن العياز اللكفيل 6 إن ها مض على الاك 
وإن شاء فسخها وأبطلها باختياره. فإن مضى الأجل قبل أن تفسخ الكفالة 
فإن الكفالة لازمة له“. وكذلك لو كان الخيار إلى الطالب فهو مثل ذلك. 
وكذلك لو جحد الطالب الخيار وقامت للكفيل”"' بينة على الخيار فإن له 
ذلك. وإن كان الخيار في الكفالة شهراً أو أكثر من ذلك فهو جائز. ولا يشبه 
الكفالة البيع. 


وقال أبو حنيفة: لو كفل له بألف درهم على أنه بريء منها إذا دفع 
إليه فلان كان ذلك جائزاً. وكذلك الخيار. وكذلك لو قال: أنا بريء منها إذا 
كفل لك بها فلان. 

وإذا أقر الرجل بدين لرجل وأقر أن الطالب بالخيار فقال الطالب: لي 
الخيار والدين من قرض أو غصب مستهلك» فإن الخيار فى هذا باطل» 


(1) وفي ب: باب شرط الخيار في الإقرار. ولفظ الحاكم: في الخيار. انظر: الكافي» 
ا؟إ'او. ولفظ السرخسي: باب الخيار. انظر: المبسوط؛ .194/١7‏ 

0) د: ثلثة. ١‏ (۳) د: ثلثة. 

(4) د: ثلثة. )0( م - له. 


%0( م الكفيل. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الصبي التاجر E‏ 
للطالب كان أو للمطلوب» أقرا به جميعاً أو جحد أحدهماء أو قامت به 
بينة أو لم تقم» فالمال لازم للمقر. وكذلك الوديعة إذا استهلكها المقر. 
وكذلك العارية إذا كان استهلكها المقر. فإن كان الدين من ثمن عبد فقال له 
المقر: على ألف درهه”" من ثمن هذا العبد على أن الطالب بالخيار 
ثلاثة”" أيام» وصدقه الطالب فهذا بيع» والخيار فيه مستقيم» إن أمضى 
الطالب البيع كان له المال» وإن فسخ البيع أخذ العبد وبطل المال. وكذلك 
كل مال أصله من ثمن بيع يقر الطالب فيه بالخيار. فإن جحد الطالب الخيار 
وحلف لزمه المال المشترى. فإن قامت بينة على الخيار فإن الخيار ثابت 
على ما قامت به البينة. 


9 0 
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باب إقرار الصبي التاجر 


/[141/6و] وإذا أقر الصبي التاجر بدين لرجل فإن كان بو“ الصبي 
أذن له في التجارة لإقراره جائز» ولا يجوز إقراره إن لم يكن أذن له أبوه 
في التجارة أو وصي””* “ الأب أو الجد م الأب إن كان الأب ا لا 
وصي له. فإن كان الأب حياً لم يجز إذن الجد لهء وان كان الأب مين وله 
وصي لم يجز إذد الجد لهء ولا يجوز له إذن أحد سوى هؤلاء. فإن كان 
00 
قاض أمر يتيماً قد راهق أن يجلس في السوق وي* يشتري ويبيع أو أمر وليه 
أن يفعل به ذلك ففعلء» فإن إقرار هذا اليتيم بالدين جائز. وكذلك إقراره 
بالوديعة والعارية والغصب والمضارية. 


وكل ما يدخل بين التجار مما يلزم فيه الإقرار فإقرار الصبي التاجر فيه 
جائز. وكذلك إقراره بعيب فى سلعة باعها. وكذلك إقراره بعبد فى يديه 


)١(‏ م + له. (0) د درهم؛ صح ه. 
(۳) د: ثلثة. )٤(‏ د: أب. 


)0( د م ف: اوصى. (5) د: قاضي. 


٠‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لرجل. وإن كان العبد له من غير التجارة ميراث ورثه عن أبيه فهو جائز عليه 
إقراره فيه. 

ولا يجوز إقراره [بالكفالة ولا]”'' بالجناية ولا بالمهر. فأما الكفالة 
فمعروف فلا يجوز. وأما الجناية والمهر فليسا من التجارة. وكذلك لا تجوز 
مكاتبة عبد له» لأن في هذا عتقاء وعتقه باطل. وكذلك لو أعتق عبداً له 
غل مال او اغ ينه ار اف أنه حر. 

وإن أقر اليتيم التاجر على أبيه بدين ولا وارث له غيره أو أقر بوديعة 
عند أبيه بعينها فإن ذلك يلزمه كله. ألا ترى أن مال أبيه له بمنزلة مالهء» وأن 
إقراره جائز في ماله. وإن كان معه وارث آخر جاز ذلك في حصته. فإن لم 
يكن في حصته وفاء لم يلزمه أكثر من ذلك. 


96 36 %8 


باب الإقرار بالعارية 


وإذا أقر الرجل بدابة في يديه عارية من فلان فقال فلان: لم أعرك 
هذه الدابة ولكنك غصبتنيها”؟': فإن أبا حنيفة قال: إن كان المستعير لم 
يركبها لم يضمن» وإن كان ركبها فهو ضامن. 

وقال أبو حنيفة: إن قال: دفعتها إلى عارية» أو أعطيتنيها عارية29 ,2 


فلا ضمان عليه إن هلكت قبل أن يركبهاء وإن ركبها فهو ضامن حتى 
)4( 
يردها 


.۲٠٠/۱۷ انظر تمام العبارة. ومعناه في ب؛ والكافي» ؟/“اظ؛ والمبسوط.‎ )١( 

(۲) د: غصبتها. 

(۳) م - أو أعطيتنيها عارية. 

)٤(‏ د وقال أبو حنيفة إن قال دفعتها إلي عارية أو أعطيتنيها عارية فلا ضمان عليه إن 
هلكت قبل أن يركبها وإن ركبها فهو ضامن حتى يردها. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالعارية 

ا سے 
وقال أبو حنيفة: إن قال: أخذتها عارية منك. وجحد الآخرء فهو لها 

ضامن» لأنه أضاف الفعل إلى نفسه» فهو ضامن لها حتى يردها. والباب 

الأول إنما أضاف الفعل إلى رب الدابة. وكذلك إذا قال: قبضتها منك 

عارية» وقال رب الدابة: بل غصبتنى». /[٥/١٤۲ظ]‏ فهو ضامن؛ لأنه أضاف 

الفعل إلى نفسه. ۰ 


وإن أقر أنه استعارها إلى الحيرة وقال رب الدابة: إنما أعرتك إلى 
موضع دون ذلك» فالقول قول رب الدابة مع يمينه» فإن عطبت فيما بينها 
وبين الموضع الذي أقر به رب الدابة فلا ضمان على الراكب. فإن جاوز بها 
ذلك المكان فإن أبا حنيفة قال: هو ضامن حتى يردها إلى رب الدابة. فإن 
نفقت قبل أن يرجع بها إلى ذلك المكان الذي أعارها إليه أو بعدما رجع فلا 
يشبه هذا الوديعة: لو ركب“ رجل دابة عنده وديعة فعطبت تحته ضمن. 
وإن نزل عنها ثم عطبت بعد ذلك لم يضمن؛ لأن المستودع ردها إلى 
موضع صاحبها الذي وضعها فيه» والمستعير ليس بموضع لها. ألا ترى أنه 
لو استعارها إلى الحيرة فأمسكها بالكوفة ولم يركبها ثلاثة'"' أيام أو أكثر أو 
يوماً ضمن» وصاحب الوديعة لا يضمن وإن أمسكها شهراً. وهذا قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وإذا أقر الرجل بثوب في يديه عارية من رجل فقال له: أعرتنيه ولم 
تسم شيئاًء وقال رب الثوب: لم أعركء فإن أبا حنيفة قال: إن لبسه فهو 
ضامن» وإن لم يكن لبسه فلا ضمان عليه. وإذا أقر رب الثوب أنه أعاره 
ليلبسه وادعى المستعير أنه لم يسم له شيئا فإن لبسه المستعير فلا ضمان 
عليه. وإن أعطى غيره فلبسه ضمن بعد أن يحلف رب الثوب. وكذلك لو 
قال: أعرتكه ليلبسه فلان» وقال المستعير: بل أعرتنيه لألبسه أنا. وكذلك لو 
قال: أعرتكه لتلبسه يوماء وقال المستعير: بل أعرتنيه يومين» فإن القول 
قول رب الثوب. 


)١(‏ د ف: ولو ركب. (؟) د: ثلثة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا لے 
وكذلك لو قال: أعرتك هذه الدابة لتحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة 
وقال المستعير: عدل زطى» فإن أبا حنيفة قال: القول فيه قول رب الدابة» 
وإن حمل عليها الزطي ضمن الدابة. وكذلك لو قال: أعرتك إلى موضع كذا 
وكذاء وادعى المستعير موضعاً آخر. وكذلك الإجارة في جميع ذلك. وهذا 
قول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا أقر الرجل أن فلاناً أعاره هذه الدابة ولم يركبها حتى عميت أو 
أصابها عيب وقال فلان: لم أعرك» فالقول قول المستعير» ولا ضمان عليه. 
وكذلك لو قال: أعرتني وهذا العيب بهاء فإن كان قد ركبها فقال: أعرتني 
ا لرل قزل بعد أن ماي على ذلك ا 

وك “كال 7 ااا هذا وهي ت فهو ضام الذلف 
a 5‏ يحلف رب الدابة ما أعارها. وكذلك الآنية والثياب والمتاع كله. 


وإذا أقر الرجل بدابة رجل أعارها إياه فلان”" إلى موضع كذا وركبها 
إليه وقال فلان: أجرتك إلى هذا الموضع بكذا وكذا درهماء فالقول قول 
المستعير مع يمينه » ولا يصدق رب الدابة على الإجارة إلا ببينة. 


وإذا أقر أن هذا الثوب عنده عارية بملك”*؟ فلان أو لملك فلان أو 
من ملك فلان أو من ميراث فلان أذ بميراث فلان أو لميراث فلان أو 
تحن فلان أو من حى :فلن قدا كله إقزاز هه وإن قال لحق فلان 
فليس هذا بإقرار. 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال أخذت منك هذا الثوب عارية» 
وقال الآخر: أخذته منى بيعاًء فإن القول قول الآخذ مع يمينه ما لم يلبسه. 


)١(‏ م: قبل. 

٤ (۲)‏ - وإن 2 صح ه. 

)۳( أ : هو نفس الرجل صاحب الدابة» فسماه باسمه. 
€3 م ف: يملك. والتصحيح من ب. 

)ه22 مف: أو لحق. والتصحيح من ب. 


(5) د م ف: وهذا. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بعارية الدراهم 


ولو قال: أخذت منك هذه الدراهم وديعة» وقال الآخر: بل أخذتها منى 
قرضاًء فالقول قول الآخذ مع يمينه""“» ولا ضمان عليه؛ لأنهما قد أجمعا 
واتفقا على أن الأخذ كان بإذن رب المال. وإن عمل به الآخذ فهو ضامن؛ 
لأن العمل به لم يقر به رب المال. 
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باب الإقرار بعارية الدراهم 


وإذا أقر الرجل [فقال]: إن فلاناً أعارني هذه الألف درهمء وقال 
فلان: بل غصبتني» فهو ضامن للدراهم. والدراهم مخالفة للعروض. وقال 
أبو حنيفة: عارية الدراهم قرض. ولو أقر بقرض ألف درهمء وقال الآخر: 
غصبتنى» كان المقر بها ضامناًء غير أنها إن" كانت قائمة بعينها كان للمقر 
N‏ ما لم يقر بالقرض. وكذلك الكيل والوزن”". وكل شيء 
يستقرض فيجوز قرضه بين الناس فهو مثل ذلك. 

ولو كان إناء من فضة أو ذهب أو حلي فقال: أعرتني هذاء وقال رب 
المتاع : بل غصبتني» فإن القول في هذا قول المستعير. إن لم يعمل به لم 
يضمن بعد أن يحلف. وإن عمل به ضمن. وإن منعه إياه بعدما طلبه 
صاحيه المتاع ضمن» وكان بمنزلة الا وإن لم يستعمله. 

وإذا أقر الرجل بدراهم في يده" عارية من فلان أو عارية لفلان فهو 
إقرار له بالمال. 

وإذا أقر أن هذه الدراهم عارية من قبل فلان فقد أقر له بها. 


)١(‏ م- يمينه. 
(۲) دفا-إن. 
(۳) اختلط ترتيب الأوراق هنا في نسخة د فانتقل من ورقة ٠١١‏ إلى .١1١١‏ 
(8) د م ف: يطليه. 
۴ 3 
() ف: الغائب. 
(1) ف: في يديه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أقر [فقال:] إن هذه الدراهم /[١/١٤۲ظ]‏ عارية عندي لفلان على 
يدي فلان» فليس هذا بإقرار. وإن أقر فقال: هذه الدراهم عندي عارية لحق 
فلان لفلانء فهذا إقرار له بها”'". وإن قال: هذه عارية عندي””2 من حق 
فلان» فهذا أيضاً إقرار. وإن قال: عارية عندي لملك فلان أو بملك”” فلان 
أو من ملك فلانء فهذا أيضاً كله يلزمه» وهى دين له عليه. وكذلك لو 
قال: هذه الدراهم عارية عندي بميراث فلان أن رات فلان أو من ميراث 
فلان فهذا كله إقرار» وهو له لازم. وكذلك لو أقر بقرض على هذا الوجه. 
وكذلك لو قال: هذا الطعام عندي عارية أو عارية عندي» كان قرضا. 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال: أخذت منك هذا الثوب عارية» 
فقال صاحب الثوب: أخذته مني بيعأًء فالقول قول الآخذ مع يمينه ما لم 
يلبسه. وكذلك لو قال: أخذت منك هذه الدراهم وديعة» وقال الآخر: بل 
أخذتها مني قرضأء فالقول قول الآخذ مع يمينه» ولا ضمان عليه» لأنهما 
قد اجتمعا على أن الأخذ كان بإذن رب المال. وإن عمل به الآخذ فهو 
ضامن»ء لأن العمل به لم يقر [به] رب المال. 
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باب الإقرار بالدراهم عددا وبالدنانير عدداً 


وإذا أقر الرجل فقال:”* إن لفلان عليّ مائة درهم عدداء ثم قال بعد 
ذلك: هي وزن خمسة أو وزن ستة»ء أو قال: هى مما يدخل فى المائة 
نقصان خمسة» أو أقر بذلك في الكوفة. فإن عليه مائة درهم وزن سبعة» 


)١(‏ والدراهم في هذه المسألة مخالفة للثوب والدابة كما مر قريباً. وانظر: المبسوطء 
۳-۸ 

(۲) ف - لفلان على يدي فلان فليس هذا بإقرار إن أقر فقال هذه الدراهم عندي عارية 
لحق فلان لفلان فهذا إقرار له بها وإن قال هذه عارية عندي. 

(۳) ف: أو لملك. 

(5:) م - فقال. 


0 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالدراهم عدداً وبالدنانير عدداً 


ولا يصدق على النقصان والعدد. إذا لم يبين وزنها مع كلامه موصول* 
بذلك فهو وزن سبعة. 

وإذا أقر بالكوفة فقال: لفلان علي مائة دينار عدداء ثم قال بعد ذلك: 
هي تنقص من وزن الكوفة» فإنه لا يصدق. وعليه مائة دينار على وزن 
الكوفة. 


وإذا كان الرجل في بلاد يتبايعون على الدراهم معروفة الوزن فيما 
بينهم تنقص من وزن سبعة فقال: لفلان علي مائة درهم عدداء ثم قال بعد 
ذلك: هى تنقص فى المائة خمسة» وكان أهل البلد يتبايعون على نقصان 
خمسة في المائة وذلك عندهم معروف» فإن القول قوله» وعليه مائة إلا 
خمسة. فإن أراد أن ينقص أكثر من ذلك لم يصدق. 


وإذا كان الرجل في بلد نقده مختلف /747/5[1و] وشراؤهم مختلف 
فأقر أن لفلان عليه مائة درهم عدداً فهو على أقل ذلك الوزن مع يمينه على 
ذلك بالله. ولو أن رجلا بالكوفة أقر أن لفلان عليه مائة درهم بيض عدداً ثم 
قال بعد ذلك: هى تنقص دانقا"» أكنت أصدقهء لا أصدقه. أرأيت لو 
قال: آله علي درهم أبيض» كم قال يعذ ذلك: هو ينقص. ذانقً» أكنت 
أصدقه» لا أصدقه. وكذلك إذا قال: له على درهمان أبيضان. وكذلك إذا 
أقر بأكثر من ذلك أو أقل.. ٠‏ 


ولو أن رجلا أقر أن لفلان عليه مائة درهم أَصْبَهْبَذِية" 
بعد ذلك: عنيت هذه الصغارء فإن عليه منها“ مائة درهم وزن سبعة من 
الأصبهبذية. 


(r 


عدداً ثم قال 


)١(‏ د: موصول. 

(۲) د: دانق. 

(۳) دراهم أصبهبذية: نوع من دراهم العراق» نسبة إلى أَضْبَهْبّذان بالفتح بلدة ببلاد الديلم. 
انظر: المغرب» «صبهبذ»؛ والقاموس المحيط› اصبهبذ». 

(5) م: امنها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإن أقر أن له عليه مائة درهم من السود الكبار ثم قال بعد ذلك: هي 
مائة درهم وزن سبعة» وقال الطالب: هي مائة درهم لا وزن سبعة من 
الأصتيدية » أو أف أن لعل اف ٠‏ فإن الل ف ذلك تقول ل2 
صبهبديه» أو افر 2 ي م في و 


3 
لمسية, 
سام 


والدراهم عندنا في بلادنا كلها وزن سبعة لا ينقص ولا يزاد إلا أن 
يسمى زيادة تعرف أو نقصاناً يعرف في الوزن موصولا””". 


ولو أن رجلا أقر أن لفلان عليه“ درهماً صغيراً ثم قال بعد ذلك: 
هر لمات" انوطع وقال الطالب: هو وزن سبعة» فإن عليه نوا وزن 


سبعهة. أرأيت لو قال: له علي مائة درهم صغار» أكنت أجعلها خمسين 
درهماً والطالب يدعى مائة درهم. 


ولو أقر أن لفلان عليه درهماً کا فادعى الطالب TY‏ فإنه لا 
يصدق» وعليه درهم وزن سبعة مع يمينه» إلا أن يقر بما ادعى الطالب. 


)١(‏ دم ف: وإن أقر. وعبارة ب: ولوقال مائة درهم من السود الكبار ثم قال بعد هي 
وزن سبعة» وقال الطالب هي مائة درهم لا وزن سبعة لزمه من الأصبهبذية ولو أقر أن 
له عليه مائة مثاقيل فالقول فيها للمقر مع يمينه. وقد وضع في ب علامة على الزمه» 
ثم قال في الهامش: هنا ترك وهو والله أعلم «لزمه مائة وزن سبعة». وعبارة الحاكم : 
ولو قال له عليه مائة درهم من السود الكبار ثم قال هي وزن سبعة وقال طالب المال 
هي مائة درهم مثاقيل فالقول قول المقر مع يمينه. انظر: الكافي» "/؛و. وقريب منه 
عند السرهيي افر ال :51 

)۲( المثاقيل : نوع من الدراهم ثقيلة. انظر: المغرب» «درهم». وسميت بذلك لكون وزنها 
مثقالاً. والمثقال وزنه درهم وثلاثة أسباع درهمء وکل سبعة مثاقيل عشرة دراهم. 
انظر: المصباح المنير» «ثقل». وانظر المسائل الآنية قريباً حيث يستعمل المؤلف كلمتي 
مثقال ومثاقيل فى هذا المعنى. 

(6): أي موضولا بإقزاره. 

)٤(‏ ف + مائة. 

(0) د _ نصف؟ ه. 

() المثقال وزنه درهم وثلاثة أسباع درهمء وكل سبعة مثاقيل عشرة دراهم. انظر: 
المصباح المنير» «ثقل». 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالدراهم عدداً وبالدنانير عدداً 
ا ا ا ر ٣ے‏ 

وإذا أقر فقال: لفلان علي دُرَبْهم"» ثم قال بعد ذلك: هو وزن 
كه :وقال ‏ الطالنية مو ورت سيعف ان عليه درهما ورن سعة. ارايت 
كن علي دريهمات» ثم قال بعد ذلك: عي ا دراهم وزن 
سبعة» ل أصدق المقر. أرأيت لو قال: له علي فقُلَيْسء ألم يكن عليه 
فلس“ تام. أرأيت لو قال: NT‏ 
شف الله ولا أصدقة على النقصان.. أرايت الى قال له على زط ن 
زت ألم أل عا رط اما حورا اصدؤه هان لضاف ارايت لو عال: 
له علي دريهم كبير» ألم يكن عليه درهم وزن سبعة» ولا أصدق المقر على 
النقصان» ولا يصدق الطالب على الزيادة. 

ولو أقر رجل فقال: إن لفلان /[84”/5”"ظ] علي مائة درهم مثاقيل» 
كان عليه مائة مثقال كما قال؛ لأن هذا قد بين الوزن. 

ولو أقر رجل فقال: لفلان علي مائة درهم وزن خمسة» كان كما 
قال. وكذلك إذا قال: علي مائة درهم وزن سبعة» فهو كما قال. 

ولو أقر فقال: لفلان علي درهم وزنه نصف درهمء فهو مصدق إذا 
وصل الكلام. وإذا لم يصله وسمى درهماً فهو وزن سبعة» إن صغره أو 
كبره فهو سواء. أرأيت لو قال: له علي درهم عريض أو طويل أو كبير ألم 
يكن عليه درهم وزن سبعة. أرأيت لو قال: له علي دنينيرء ألم يكن عليه 
دينار تام. 

وإذا أقر فقال: لفلان عليه دنينيرات» ألم يكن عليه ثلاثة'" دنانير» 
ولا يصدق على أقل من ذلك. وإن ادعى الطالب أكثر من ذلك لم يصدق»› 
ولكن له اليمين على ذلك. وكذلك لو قال: له على دريهمات. وكذلك لو 
قال: له علي أقفزة من حنطة» كانت ثلاث“ مخاتيم حنطة. 


للق م ف: درهم. )۲( م - له. 


(۳) د: ثلثة. (4) دم ف: ولم. 
(0) م ف: فليس. (0) د له؛ صح ه. 


(۷) د: ثلثة. (۸) د: ثلث. 


ولو أقر أن" له عليه ربع حنطة كان عليه ربع البلد الأكبر. ولو قال 
المقر: إنما عنيت الربع الصغير» لم يصدق. 

وإذا أقر أن له عليه ألف درهم عدداً ثم قال بعد ذلك: هى تنقص من 
ألف وزن سبعة» لم يصدق على ذلك. 
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باب الإقرار بالهبة 


وإذا أقر الرجل أنه وهب لفلان هذه الأمةء وأن فلاناً قد قبضهاء ولم 
يعاين الشهود ذلك. فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول: لا يجوز حتى يعاين 
الشهود القبض. ثم رجع عن ذلك فقال: إقراره جائز. وكذلك العمرى 
والنحلى والعطية. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك لو أقر وارث 
الواهب بذلك بعد موت الواهب وإقراره“ ذلك كان فى صحة الواهب. 
وكذلك لو كان الواهب أقر بذلك قبل موت الموهوب له أو بعده فهو جائز. 
وكذلك العمرى والنحلى. 

وإذا أقر الرجل أن فلاناً وهب له هذا الثوب الذي في يديه فقال 
فلان: نعم أو أجل» أو قال: صدق» فهو جائز كله» وكذلك العمرى» 
وكذلك النحلى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد””. 

وإذا أقر الرجلان أنهما وهبا لرجل داراً وأقر بالقبض /[44/5؟و] فإنه 
جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وهو قول محمد. وإن قالا بعد 
ذلك الم ف ونال القاضي أن يحلفه فإن القاضي لا يحلفه؛ لأن إقرار 
الواهبين جائز عليهما في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أحلفه. 


وإذا ادعى الرجل أن فلاناً وهب له هذه الخادم أنه قبضها ثم 


(۱) د م أن. (۳) د م: وإقرار. 
)۳( م - ومحمد. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بدراهم في دراهم ET‏ 
استودعها إياه فقال فلان: صدقت» فإن ذلك جائز عليه. وكذلك لو قال: 
نعم أو قال: أجل. وكذلك لو قال: نعم» بالفارسية أو بالنبطية فإنه يقضى 
عليه بذلك. 


7 
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باب الإقرار بدراهم في دراهم 


وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: إذا قال الرجل: لفلان علي عشرة 
دراهم في عشرة دراهمء فإنما عليه العشرة الأولى» والثانية باطل. فإن 
ادعاها الطالب حلف عليها المقر. وإن قال المقر: عنيت عشرة وعشرة» 
لزمه عشرون دا 
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ولو أقر أن عليه عشرة دراهم في عشرة دنانير ثم جحد ذلك كان عليه 
عشرة دراهم» والعشرة دنانير باطلة. وإن قال المقر: عنيت هذه وهذه 
جميعاء كان عليه المالان جميعا. وإن لم يقر بذلك وادعاها الطالب فإن 
المقر يحلف عليها. فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمته. 


وإن أقر فقال: لفلان علي درهم في قفيز حنطة» لزمه الدرهم» وكان 
القفيز باطلاً. وكذلك لو قال:“ علي قفيز من حنطة”' في درهمء لزمه 
القفيز وبطل الدرهم. 

ولو أقر أن عليه قرفا من زيت في عشرة مخاتيم حنطة» كان عليه 
الزيت» والحنطة“ باطلة. 


.١٠١؟ إلى‎ ۱١١ اختلط ترتيب الأوراق فى نسخة دء فانتقل من الورقة‎ )١( 


)۲( ىد من حنطة. 
(۳) الفَرّق بفتحتين: إناء يأخذ ستة عشر رطلاً. وهناك أقوال أخرى. انظر: المغرب» 
«فرق». 


)€3 د والحنطة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أقر أن له" عليه خمسة دراهم في ثوب يهودي ثم قال بعد 

ذلك: الثوب اليهودي هو الدين» والخمسة دراهم سلم أسلمها إلي فيه» فإن 

ادعى الطالب ذلك فهو كما قال. وإن جحد الطالب ذلك وحلف عليه كان 
له أن يأخذه بخمسة دراهم. 


وكل شيء يقر به من الوزن ويسميه ثم يقول: في كذا وكذا من الكيل 
أو 07 0 فإن 0 0 الأول لل شيء يقر به من الكيل ثم 


وكذلك لو قال: له علي ثوب يهودي في خمسة دراهم» فإن عليه 
كنا وة فإن قال: سَلْم جاء به بعينه. وإن قال: غصبء. كان عليه 

/[٥/٤٤۲ظ]‏ ولو أقر أن له عليه درهماً مع درهم كا عليه دران . 
وا عانم ترم جار اإريا e‏ ولو أقر أن له عليه 
درهماً قبله درهم کان عليه د ا . ولو أقر أن له عليه درهماً بعده درهم 
كان عل“ درهمان. وكذلك لو قال: أحدهما دينار» فقال: له علي درهم 
مع دینار» لزمه ذلك كله. ولو قال: له علي درهم ودرهمء ان ا 
درهمين. ees‏ له علي درهم فدرهم» كان عليه درهمان. ولو 
قال: له 5 درهم درهم» كان عليه درهم واحد» ويحلف على الثاني 
إن ادعاه الطالب. وكذلك لو قال: له" علي درهم بدرهم» كان عليه 


٠ ف له. (۲) ف: والوزن.‎ )١( 
د- من الكيل أو الوزن فإن عليه الوزن الأول وكذلك كل شيء يقر به من الكيل ثم‎ )۳( 


يقول في كذا وكذا. 
3 د + ولو أن له عليه درهماً مع درهم كان عليه درهمان. 
(6) د - درهمان؛ صح ه. (5) د + عليه. 
e‏ 09 ف ولو قال ل 


(9) ف له. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بدراهم في دراهم ID‏ 

أ sS‏ 3 . 8 0 0 زفق 
درهم. وكذلك لو قال: له علي درهم له علي درهم "© فعليه درهم. ولو" 
0 علي درهم ثم درهمان» ES‏ عليه احص دراهم. ولو 
قال: له علي مائة درهم لا بل مائتا"“ درهم”"» فإن عليه في القياس 
امن درهمء ولكنى أدع القياس وأجعل عليه ا درهم. 

٠. 7 50‏ 0 5 )20 6ه ع 5 

ولو أقر له بمائة درهم في موطن وأشهد له شاهدين : ثم أقر له في 

موطن آخر 0 أشي له شاهدين فقال المطلوب: هي مائة واحدة» 
وقال الطالب: مائتان» فإنه يؤخل بمائتين. وكذلك لو كانت الآخرة أ 

ب0. هي إله يؤحد بماشين. و حجر 
مال واحدء يؤخذ بالأكثر من ذلك. والموطن فى هذا والموطنان سواء حتى 
يجيء من الإقرار الأول أمر يدل على أن المال الأول غير الآخر. وكذلك لو 
كان الآخر أقل أو أكثر أخذ بذلك كله في قول أبي حنيفة. والقول الاخر 
على ما وصفت لكء. يدخل القليل في الكثير. 


ولو أشهد له بمائة وأقر بها ثم قدمه إلى القاضي فأقر له بمائة فقال 
الطالب: ي عليه مائة خرف : وأحضر الشاهدين وقال المطلوب: هى تلك 
المائةء فإنها مائة"؟ واحدة. والإقرار عند القاضى مخالف للشهادة في قول 


أبى حنيفة. 


)۱( د م ف - له علي درهم؛ صح د ه. وقال الحاكم: 0ط له على درهم علي درهم. 
انظر: الكافى» ؟/دو؛ والمبسوط» ۸/۱۸ - 4. وقد ذكر السرخسي أن في بعض 
النسخ : له علي درهم له علي درهمء بتكرار الجملة. انظر: الموضع السابق. وهذا 
E DS‏ 

(۲) د م ف: وكذلك لو. والتصحيح من ب؛ والكافي» ؟/5و؛ والمبسوط› .٩/۱۸‏ 


(۳) ف له. )٤(‏ ف -له. 

(6) د: ثلثة. 000( دم ف: ماثتان. 
)۷( ف درهم. (۸) د: ثلثماتة. 

(9) د م ف: مائتا. )٠١(‏ د م: شاهدان. 


)١1١(‏ ف - وأشهد له شاهدين ثم أقر له في موطن آخر بمائة. 
(۱۲) ف - أخرى وأحضر الشاهدين وقال المطلوب هي تلك المائة فإنها مائة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا أقر الرجل فقال: له“ عندي مائة درهم بضاعة قرضاًء فهي له 
E‏ 
لا 
رمه 


وإذا أقر الرجل فقال: له عندي ألف”" درهم عارية» فهذا قرض. 
وكذلك كل ما يكال أو يوزن فهذا قرض كله. 
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باب الإقرار على وقبلي 


وقال أبو حنيفة: إذا أ < الرجل أن لفلان عليه ألف درهم فهو 
جائز» وهو دين. وكذلك /140/51و] لو قال: له قبلي ألف درهم. فإن قال 
المقر: هي وديعة» ولم يصل بذلك كلامه بإقراره فإنه لا يصدق على شيء 
من ذلك» وهو دين لازم له في الوجهين جميعاً. فإن قال: له عندي ألف 
درهم» فإن أبا حنيفة قال : هذه وديعة. فإن قال الطالب: : هي قرض»› لم 
يصدق. 7 أقر فقال: له معي ألف درهم» فهي وديعة. عندي ومعي 
وقبلي”* وا وكذلك لو قال: له في منزلي ألف درهمء أو قال: 
بيتي» أو قال: في کيسي» أو في صندوقي» فليس شيء من هذا OL‏ 
وإن قال: له في مالي ألف درهمء فهذا إقرار بذلك في ماله. وإن قال: له 
مق :مالي ١‏ آلف كرغ ددا هة الا جور إل أن دقعي له فزن قان 2 ن 
من مالي ألف درهم لا حق لي فيهاء فهذا إقرار. له من دراهمي 
هذه چ فهذه هبة. وان قال: له في دراهمي د ' درهمء فهذا إقرار. 
وإن"'' أقر [فقال:] إن“ لفلان عندي مائة درهم وديعة قرض» ثم قال: 


)١(‏ ف - له. 

(۲) د وإذا أقر الرجل فقال له عندي مائة درهم بضاعة قرضاً فهي له لازمة. 
)۳( د + عندي ألف. €3 م : وإذا أقر. 

)٥(‏ ف + فهو. قف د م ف: دين. 

(۷) ف: في مالي. (۸) د + ألف. 


(9) د: وإذا. )۱١(‏ ف ۔ 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالمال ثم يقول رُيُوف 
ل ا ا بے 
هلكت» وادعى الطالب القرض فهى قرض. وهذا مثل قوله: وديعة دين؛ 
لأنه يقرض بعد الوديعة. وكذلك 5 E‏ عندي مائة درهم مضاربة 
قرض› فهي لازمة له. 

وإذا أقر الرجل أن لفلان عندي”"' مائة درهم دين» فهي دين» ولا 
تكون وديعة. وإذا أقر [فقال:] إن له قبلي مائة درهم وديعة فهي وديعة كما 
قال. وإذا أقر [فقال:] إن له قبلي مائة درهم دين وديعة أو قال: وديعة 
دين» أيهما قدم فهو يلزمه. إن قدم الدين فهو دين ولا يكون وديعة» وإن 
قدم الوديعة فهو دين" وهو ضامن لها. وإذا أقر فقال: له عندي مائة 
درهم بضاعة قرض» فهي لازمة له. وإذا أقر فقال: لفلان علي مائة درهم 
وديعة» فهي وديعة كما قال» ولا يكون ديئاً. وإذا قال: له علي ألف درهم 
عارية» فهذا قرض كله. وكذلك كل ما يكال أو يوزن فهو قرض كله. 
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باب الإقرار بالمال ثم يقول زَيُوف”*' 


قال أبو حنيفة: إذا أقر رجل لرجل بألف درهم وزن سبعة قرض أو 
من ثمن بيع ثم قال بعد ذلك: هی زُيُوف أو هة ٠‏ فإنه لا يضصدق» 


)١(‏ د له. 

(۲) ف: على. 

(۳) ف: 1 وانظر: الكافى» ؟/هظ؛ والمبسوط› .٠١/۱۸‏ 

)٤(‏ زَاقَتٌ عليه دراهمه أي : صارتٍ مردودة عليه ان فيهاء وقد زُيّمَتْ إذا رُدّثْ ودرهم 
ریف وزائف» ودراهم زُيُوف وزيّفء وقيل: هي دون البهرج في الرداءة» لأن الزيف: 
ما يرده بيت المال» والبَهرّج : ما يرده التجار» وقياس مصدره الريُوف» وأما الرَيافة 
فمن لغة الفقهاء. انظر: المغرب» «زيف». وقال السرخسي: ثم الزيوف ما زيفه بيت 
المال ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوطء .٠٤٤/١١‏ 

(0) د: أو بهرجة. الجر والبَمْرَج الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه 
0 إعراب تَبَهْرَّه. وقيل: المُنْطل السكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس 
المحيط «نبج". 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وهي جياد على م يتبايع به الناس ويتقارضون. ولو قال: له علي ألف 
درهم من ثمن بيع نبهرجة أو زيوف» ووصل منطقهء كان القول كما قال 
في قول أ يوسف ومحمد. /[٥/٥٤۲ظ]‏ وفي قول ات حنيفة لا يصدق إن 
وصل أو قطع. 
ولو أقر أنه غصب ألف درهم ثم قال بعد ذلك: هي زيوف أو 
نبهرجة» كان القول كما قال» وهو مصدق فخ ذلك» وليس الغخصب 
كالقرض والبيع. وكذلك لو أقر أل" ند آلف درهم و 8 ثم قال 
بعد ذلك : : هي تبهرجة أو زيرف كان مضدقا في قول ابي يوسف م 
وفي الغصب والوديعة يصدق في الزيوف والنبهرجة إن وصل الكلام أو 
قطعه» و[في] البيع والقرض إن وصل الكلام صدق وإن قطع الكلام ل 
يصدق في قول أبي يوسف ومحمد. 


ولو أقر أن لفلان عليه كر“ حنطة من ثمن بيع ابتاعه منه وقبضه ثم 
قال المقر بعد ذلك: هو كل وسطء وقال الطالب: هو جيد» كان القول 
قول المقر مع يمينه. وكذلك لو قال المقر: هو رديءء وقال الطالب: هو 
جيدء فإن القول قول المقر مع يمينه» وعلى الطالب البينة. وكذلك الكيل 
كله والوزن كله فهو مثل هذا. ولا يشبه الكيل والوزن في هذا الدنانير 
والدراهم؛ لأن الناس لا يتبايعون من الدنانير والدراهم إلا بالجياد. وقد 
يتبايعون بالرديء والجيد مما سوى ذلك من الكيل والوزن. 


)1( ما 

إفة 00 لا يصدق وهي جياد على .ها يتبايع .يه الناين ويتقارضون ولو قال له علي ألف 
درهم من ثمن بيع نبهرجة أو زيوف. 

(۳) د + عليه. )٤(‏ ف - وديعة. 

رم 

© الكو مكيال: لأهل العراق» ومع قزار فقيل إنه افا شر شقا كل وشق تون 
صاعاء وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «كرر». وقد ذكر 
المؤلف في كتاب القسمة أنه يكون أربعين قفيزا. انظر: '/2لاو. والقفيز اثنا عشر 
صاعاً. انظر: المغرب» «كرر». 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالمال ثم يقول رُيُوف م 

وإذا أقر أن له عليه كُرَ حنطة قرض ثم قال: هو رديء» وقال 
الطالب: هو جيد» فإن القول قول المقر مع يمينه. وكذلك السلم. وكذلك 
لو أقر بكر حنطة غصب ثم قال: هو رديءء فإن القول قوله. وكذلك لو 
أقر بكر حنطة وديعة. وكذلك لو أتاه بطعام قد أصابه ماء أو عَمْن فإن القول 
قوله» [فإن قال]: إن هذا الذي غصبتك» وإن هذا الذي استودعتني» كان 
ل لو تقال ف ا هرا لم اء وت بكر 
فقال: هو هذاء كان مصدقاً في ذلك مع يمينه. وكذلك الوديعة. وكذلك لو 
قال: أودعتني عبداًء ثم جاء بعبد”"2 به عيب فإن القول في ذلك قوله مع 
يمينه. وكذلك الغصب. 


ولو أقر أن لفلان عليه عشرة افلس من قرض أو من ثمن بيع ثم قال 
بعد ذلك: هى من الفلوس الكاسدة» لم يصدق على ذلك وكانت من 
الجياد؛ لأن الناس لا يتبايعون الكاسدة» وهي مثل الدراهم والدنانير. ولو 
قال: غصبته عشرة أفلس» ثم قال بعد ذلك: هي من الكاسدة» كان مصدقاً 
بعد أن يحلف: .وكذلك الوديعة. ولو أفز فقال: لفلان على عشرة افلس 
قرضا من الفلوس الكاسدة أو من ثمن بيع من الفلوس الكاسدة» فإن أبا 
حنيفة قال فى مثل هذا: لا يصدق وإن وصل الكلام؛ لآن الكاس د 
يتبايعون ا /[ه/*:١؟و]‏ ولا يتقارضون. وقال أبو يوسف ومحمد: هو 
وعليه جياد لأنه يدعي الفساد. وكذلك الدنانير والدراهم في قول أبي حنيفة. 
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)١(‏ م: بعد. (۲) ف: هذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ظ باب الإقرار بالوديعة 


قال أبو حنيفة: وإذا أقر الرجل أن فلاناً دفع إليه“ ألف درهم 
وديعة فضاعت وقال الطالب: بل غصبتني» فإن القول قول المستودع» ولا 
ضمان عليه بعد أن يحلف. 

وقال أبو حنيفة: إن قال: قد أخذت منك ألف درهم وديعة فضاعت» 
فقال الطالب: بل غصبتنىي» فإن المقر بها ضامن. وقوله: أخذت منك» 
بمنزلة الغصب. وقوله: أعطيتني » > بمنزلة الأمانة. 


وقال أبو حنيفة: إذا قال: أعطيتني ألف درهم 50 فضاعت قبل أن 
أعمل بهاء وقال الطالب: بل غصبتني» فإن القول قول المقر مع يمينه» ولا 
ضمان عليه؛ لأنه لم يعمل بها. ولو كان عمل بها كان ضامناً في قول أبي 
حنيفة. وهو كله قول أبي يوسف ومحمد 

وإذا أقر فقال: أودعتني ألف درهم» ثم قال بعد ذلك: لم أقبضهاء 
فهو لها ضامن» وهذا جحود بعد الإقرار. 

ولو أقر أنه استودعه ألف درهم ثم قال: هي رُيُوف أو نَبَهْرَجَةَء فإن 
القول قوله إن 03 الكلام أو قطعه؛ لأنها وديعة. ولو قال: هي من 
نضاصن او وف فن و الكلام““ صدق» وإن قطعه لم يصدق. 
وكذلك ا والوزن والعروض كلها يقر بوديعة ثم يقول بعد ذلك: به 
عيب كذا وكذاء أو هو رديء أو ثوب لّق”” » فالقول قوله مع يمينه ولا 


)١(‏ ف: وقال. (؟) م - إليه. 

(۳) قال المطرزي: السَّتُوق بالفتح : أردأ من الْبَهْرَحجء وعن الكرخي:. الستّوق عندهم: 
كان الصفر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرّجَة إذا 00 
النحاس لم تؤخذ» وأما الستوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» استق». 
وقال السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط .٠٤٤/١١‏ 

0( فب E‏ ؟ صح ه. 

(5) لق الثوب بالضم: إذا بلي» فهو خَلق بفتحتين. انظر: المصباح المنير» «خلق». 


كتاب الإقرار - باب ما يكون إقراراً به يلزم المال 


ضمان عليه. وإن ادعى الطالب أنه غصب لم يصدق. 
وإن أقر فقال: أخذت منك ألف درهم وديعة» وقال الطالب: 
أعطيتكها قرضاء فقال المستودع: قد ضاعت» فهو مصدق والقول قوله مع 


يمينه؛ لآن رب المال قد أقر أنه دفعه إليه. 
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باب ما يكون إقراراً به“ يلزم المال 


/[7/5 ؟ظ] وإذا قال الرجل للرجل: اقضني الألف”'' درهم التي لي 
عليك» فقال: نعمء فقد أقر بهاء وهي عليه. وكذلك إن قال: 
سأعطيكها”" : أو قال: غداً آعطیکها ۰ أو قال: سوف أعطيكهاء فهذا كله 
إقرار. فإن قال: اقعد فاتزنهاء فقد أقر بها. وإن قال: اقعد فانتقدهاء أو 
قال: اقعد فاقبضهاء فهذا كله إقرار يلزمه المال. وإذا قال: اقضنى عشرة 
براح E‏ رهد وقد أن بها براق فاك د E‏ 
فقد أقر بها. ولو قال: اتزنها أو انتقدهاء كان قد أقر بها. ولو قال: اتزن أو 
انتقدء لم يكن هذا إقراراً؛ لأنه لم يضف كلامه إليهاء وقد أضاف كلامه 
فى الباب الأول إليها. وكذلك لو قال: خذء فإن هذا باطل لا يلزمه شيء. 
ل قال : خذهاء كان إقراراً أيضاً؛ لأنه قد أضاف كلامه إليها. ٠‏ 

وإذا تقاضى رجل رجلا كُرَ حنطة فقال: اقضني كري” الذي لي 
لك غقال  E‏ كاله قله !اق هب ول E‏ هما يكال 
أن يور ا رر عدا نمق كاله آى هلك فقن أقر يه وكد لك لل 
قال: أرسل غداً من يتّزنه» كان هذا إقراراً أيضاً. وكذلك لو قال: أرسل من 
يأخذها مني» أو أرسل من يقبضها لك. وكذلك لو قال: أرسل إلي وكيلاً 
)١(‏ ف: ما يكون به إقرار. (۲) د: ألف. 


(۳) د: سأعطيتكها. )٤(‏ ف _ أو قال غدا أعطيكها. 


(0) ف: كذاء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ک۸ لے 
أعطها إياه. وكذلك لو قال: أرسل من يقبضها مني 

وإذا تقاضى رجل رجلاً فقال: اقضني عشرة دراهم التي لي عليك» 
فال الست دى اليم فقد أقر بها وهي لازمة له. وكذلك لو قال: 
ليست بميسرة اليوم» أو قال: ليست بحاضرة اليوم. وكذلك لو قال: 
ل ا ا 

وإذا تقاضى رجل رجلا عشرة دراهم عليه فقال: أجلني فيها شهراً أو 
أخرها شرا أو فشني" بهناء فقد أقر بها. وكذلك لو قال: دعني حتى 
أووسر انها أو ختى أيسرها لك. 

وإذا تقاضى رجل رجلا فقال الطالب: إن علي ديناً فاقضني”*' المائة 
س ؛: فإن غرماتي لا يتعونسي» فقال: أل بها على بعضهم أو 

شئت منهمء فقد أقر بها. وكذلك لو قال: ائتني برجل منهم أضمنها له 
1 أكفل بها لهء أو يحتال على بهاء كان هذا إقراراً كله منه. 

وإذا تقاضى رجل ان درهم فقال: قد قضيتكهاء أو قال: قد 
أبرأتنى منهاء أو قال: حسبتها لك. أو قال: قد حللتنى منهاء أو قال: قد 
ما اوقارة قد ادك ها فزن عدا كله ر جه رركت ل 
ال قد تصيدقت على ا 


)١(‏ دم ف + وكذلك لو قال أرسل من يأخذها مني. 

(5) ١5ح‏ المدبت, 

(۳) قال المطرزي : وق الله كربتك» أي : فرّجها. ويقال: : نفس عنهء إذا فرج ونس 
عنه» إذا أمهله على ترك المفعول. وأما قوله في كتاب الإقران: لو قال: : نَفْسْنِي » فعلى 
تضمين معنى أمهلني أو على حذف المضافء أي: لفل كرني أو سي انر 
المغرب» «نفس». 

(5) د: فاقض. 

(4») د + وإذا تقاضى رجل رجلا فقال الطالب إن علي دينا فاقض المائة التي لي عليك 
فإن غرمائي لا يدعونني فقال أحل بها علي بعضهم أو من شئت منهم فقد أقر بها 
وكذلك لو قال ائتني برجل منهم أضمنها له أو أكفل بها له أو يحتال علي بها كان 
هذا إقراراً كله منه وإذا تقاضى رجل رجلاً مائة درهم فقال قد قضيتكها أو قال قد 
أبرأتني منها أو قال حسبتها لك أو قال قد حللتنى منها أو قال قد وهبتها لى أو قال 
قد أحلتك بها فإن هذا كله إقرار منه وكذلك لو قال قد تصدقت علي بها. ٠‏ 


كتاب الإقرار - باب ما يكون إقراراً به يلزم المال للق 
وإذا تقاضى رجل رجلا بمائة له عليه فقال: ما أكثر ما يتقاضاني بهاء 
فإن هذا قار أا وكذلك: ۷51ا و قال قد ل م ا أو 'فاك: 
قد عَمَمْتَنِي فيهاء أو قال: آذيتني فيهاء فهذا إقرار a.‏ 
ولو قال: اقضنى هذه المائة التى لى عليك» فقال: والله لا أقضيكها 
اليوم» كان هذا إقراراً. وكذلك لو قال: لا أعطيكها اليوم» ولا أزنها لك 
اليوم. ولو قال: والله لا تأخذها مني اليوم» كان هذا إقراراً أيضاً. 


ولو قال: اقضني الألف درهم التي لي عليك» فقال: حتى يدخل 
ء۶ 8 () ء۶ E‏ 0 7 ع 03 
على الى أ ی پانیی مالي" أو حتى يقدم علي غلامي أو مالي أو حتى 
يقضينى فلان» فإن هذا كله إقرار يلزمه المال بذلك. والدين كله من الكيل 
وإذا قال رجل لرجل: غصبتنى هذا العبد فادفعه إلي» فقال: غدأ 
فقد أقر بأنه له. وكذلك لو قال: ادفع إلى عبدي هذا الوديعة» فقال: غداء 
ققد أقز .به له وكذلك. لو قال ساعطيكه أو قال نعم وكذلك 
العارية'". وكذلك لو قال: ابتع مني“ عبدي هذاء فقال: نعم»ء كان هذا 
إقرانا افا وكذلة لقال اسا جره مني» فقال: نعمء كان هذا إقراراً 
أيضا. وكذلك لو قال: أعرتك داري هذه فقال: نعم. وكذلك لو قال: 
ادفع إلي غلة عبدي هذاء فقال: نعم. وكذلك لو قال: أعطني ثوب عبدي 
هذاء فقال: نعم كانه قد أل فى ا كانه الد ورادا رالد 
TT 2‏ 
اعرف 7 وكل عرض في هذا فهو واحد. 


)١(‏ ف ۔ أو حتى يأتيني مالي. 

(۲( م اقال. 

(۳) د وكذلك لو قال ادفع إلي عبدي هذا الوديعة فقال غدا فقد أقربه له وكذلك لو قال 
سأعطيكه أو قال نعم وكذلك العارية. 

(:) ف + هذا. 

(5) ف - وكذلك لو قال أعطني ثوب عبدي هذا فقال نعم. 

(0) وذلك فيما لو قال: ادفع إلي سرج دابتي. 

(۷) د مم ف: والقرض . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا قال الرجل لرجل: افتح باب داري هذهء فقال: نعم» أو جصص 
داري مد فقال: نعم أو اشع نابي هذه» فقال: نعم» فهذا كله إقرار. 
ولو لل عطي سرج بغلي هذا 43 فقال : نعم» کان و 000 
لو قال: أعطني لجام بغلي هذاء فقال: نعمء كان هذا إقراراً. ولو قال”'؟: 
لاء في جميع هذا لم يكن إقرارا بالدابة ولا إقرارا باللجام. 

ولو قال رجل لرجل: أخبر فلاناً أن لآخر علي ألف درهم» فإن هذا 
إقرار يلزمه. وكذلك لو قال: قل لفلان إن لفلان آخر علي ألف درهم» فإن 
هذا إقرار يلزمه المال. 


وإذا قال الرجل لآخر: إنما لك علي مائة درهمء فقد أقر له بمائة. 
وإن قال: ليس لك علي مائة درهم» فإنه لم يقر له بشيء. 

وإذا أقر فقال: فعلت كذا وكذا إذا كان لك علي مائة درهم» فقد أقر. 
ولو قال: فعلت كذا وكذا يوم أقرضتني مائة درهمء أو قال: إذ كنت 
أقرضتني مائة درهم» فهذا إقرار. 

وإذا قال الرجل لامرأة”': قد أقرضتك ألف 0 فقالت: لا 0 
لهاء أو قالت: لا أعود بعد ذلك. فإن هذا إقرار منها. ولو قال: 
[bY <¥/0]/‏ مني مائة أدرهمء فقالت: لا أعود لهاء فهذا إقرار ع 
قالت: لم أغضبك شما إلا هله المانة كان هذا إقرارا منها. ولو قالت: لم 
أغصبك سوى هذه المائة أو غير هذه المائة؟؟» أو قالت: لا أغصبك بعد 
هذه المائة شيئء كان هذا كله إقراراً. ولو قالت: لم أغصبك قبل هذه المائة 
شيعا كان هذا إقراراً أيضاً. ولو قالت: لم أغصبك مع“ هذه المائة شيا 
كان هذا إقراراً أيضا"'". ولو قالت: لم أغصب أحداً معك» فهذا إقرار. 


)1( م هذا. (؟) د + قال. 

(۳) ف: لامرأته. 

(5) ف - ولو قالت لم أغصبك سوى هذه المائة أو غير هذه المائة. 
(0) ف: بعد. 

(5) د - ولو قالت لم أغصبك مع هذه المائة شيئاً كان هذا إقراراً أيضاً. 


كتاب الإقرار ‏ باب ما يكون إقراراً به يلزم المال 
تخخختخ7تخت77 ___ 1_0 7 كه 
ولو أن رجلاً قال لرجل: أقرضتك مائة درهمء فقال: م" 
استقرضت من أحد سواكء أو قال: ما استقرضت من أحد غيرك أو من 
أحد قبلك ولا أستقرض من أحد بعدك, أو قال: لا أستقرض من أحد 
بعدك» لم يكن هذا إقراراً منه. وكذلك لو قال: لم أستقرض من أحد معك. 
ولو قال: ما لك علي إلا مائة درهم» كان هذا إقراراً. ولو قال: ما 
لك علي غير مائة درهم» كان هذا إقرار”". ولو قال: ما لك عل 
سوى مائة درهم» أو قال: 9 من مائة درهم. فهذا إقرار. ولو قال: ما 
لك علي أكثر من مائة درهم ولا أقل» لم يكن هذا إقراراً؛ لأنه نفى القليل 
والكثير من أن يكون عليه. 
ولو قال الطالب: لي عليك ألف درهمء فقال المقر: بل تسعمائة 
درهم» كان عليه تسعمائة. 


وإذا قال الرجل لآخر: أخبر” فلاتاً أن لفلان علي ألف درهمء 
كان هذا إقراراً منه. وكذلك إذا قال: أَغْلِمْ فلاناً [أن لفلان]“ علي ألف 
دره"» فهذا إقرار. وكذلك لو قال: فل“ لادان ان لقان 
ل ۰( أف ور ل ا أشهذ فلاناً أن لفلان ل الب ألف 


)١(‏ د: مما؛ صح هه 

(؟) د + على. 

(۳) ف - ولو قال ما لك علي غير مائة درهم كان هذا إقراراً. 

)٤(‏ دف على. 

)0( و 

(5) الزيادة مستفادة من الکافی» #/لاو ‏ ظ؛ والمبسوط» .۲١ ١94/18‏ وقد اضطربت 
عبارة الأصول هنا إلى نهاية هذه الفقرة» فصححناها مستفيدين من الحاكم والسرخسي 

)¥( دم ف + فقال نعم. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 

(۸) د م ف: أقول. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 

(9) د ف - لفلان. 

)۱١(‏ د م ف: عليك. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 

(11)د م ف + فقال نعم. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 

(١)د‏ م ف: عليك. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
02222 
دوقي" فهذا [قرارء [وإذا قال: بسر فلاناً بأن له علي ألف درهم. 
قدا إقران ]7 . وكذلك الو اله 'فقال” أَغلِمُ فلاناً أن لفلان عليك ألف 
درهم» فقال: نعم. وكذلك لو قال: أة قول“ لفلان: إن لفلان عليك 
ألف درهم» فقال: نعم. وكذلك إذا قال: أَشْهدُ فلاناً أن لفلان عليك 
ألف درهم» فقال“ : نعم. وإذا قال" : أَخْبرُ فلاناً أن له عليك”" ألف 


و 
ع 


درهم» [فقال: نعم]“» فهذا إقرار. وإذا قال: أبشر“ فلاناً بأن له 
E e " ND,‏ 
عليك”''' ألف درهمء [فقال: نعم] ' فهذا إقرار أيضاً. 


ولو قال: وجدت في كتابي أن لفلان علي آلف درهمء لم يكن هذا 
إقراراً منه. وكذلك لو قال: وجدت في ذِكْرِي""'' أن لفلان علي ألف 
درهم. وكذلك لو قال: وجدت في حسابي أن لفلان علي ألف: درهم. ولو 
قال: وجدت بخط يدي أن لفلان علي آلف درهم» كان هذا کله" باطلاً 
لیس" بإقرار. ولو قال: كتبت بيدي أن /154/51و] لفلان علي ألف 
درهم» كان هذا باطلا. ولو قال: كتبت لفلان علي صكاً بألف درهم» كان 
هذا جائزاء وهذا إقرار. وكذلك لو قال: كتبت بخط يدي بشهادة فلان 


)١(‏ د م ف + فقال نعم. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 
(؟) ف: هذا. 

(۳) زيادة مستفادة من المصدرين السابقين. 

0) دم: قل؛ ف - أقول. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 
)ه( م ف: قال. 

() د قال. 

(۷) د: عليه؛ م ف: علي. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 
(۸) زيادة مستفادة من المصدرين السابقين. 

(4) د م ف: بشر. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 

)٠(‏ د م ف: علي. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 

)١(‏ زيادة مستفادة من المصدرين السابقين. 

(۱۲) آي : في کتابی. انظر: المبسوط› ۲۰/۱۸. 

۳ م: افا 1 

)١4(‏ د + باطلاً ليس. 


كتاب الإقرار - باب ما يكون إقراراً به يلزم المال TE‏ 
وفلان الفلاني أن لفلان علي آلف درهم» كان هذا إقراراًء وكان يلزمه 
المال. ولو كتب على نفسه لفلان بألف درهم صكاً والقوم ينظرون إليه وقال 


ولو قال رجل لآخر: لا تشهد علي لفلان بألف درهم» لم يكن هذا 
إقراراً منه. ولو قال: ما لفلان علي شيء فلا تخبره أن له علي ألف درهم» 
لم يكن هذا إقراراً. ولو قال: ليس لفلان علي قليل ولا كثير فلا تقل: إن 
لفلان علي ألف درهم»ء لم يكن هذا إقراراًء من قبل أنه افتتح الكلام 
بالإنكار. ولو ابتدأ الكلام فقال: لا تخبر فلاناً أن لفلان علي ألف درهم» 
جعلت هذا إقرارا”''. وكذلك لو قال: لا تقل لفلان: إن لفلان علي ألف 
و 

وكذلك لو قال: لفلان علي ألف درهم بحقه أو من حقه أو لحقه 
أو لاله أو سن فاته أو تكيراثة :أو بتملكة أو لملكه اوم «ملكة أو 
لأجره أو بأجره أو من أجره أو لشركه أو بشركه أو من شركه أو من" 
بضاعته أو لبضاعته أو ببضاعته» فهذا كله إقرار جائز عليه» يلزمه الإقرار 
فق الك كله 

ولو فال ما لان على تبره فد سير قلا أن لمعل الت 
درهم» لم يكن هذا إقراراً م نمي وكذلك لو قال: إنه لا 
شيء له علي» فلا تقل لفلان: إن له“ علي ألف درهم. وكذلك لو قال: 
لا تشهد علي لفلان بألف درهم» أو قال: لا تشهد لفلان أن له علي آلف 
درهم» أو قال: لا تشهد لفلان علي بألف درهمء لم يكن هذا إقرارا. ولو 
قال: اشهد لفلان علي بألف درهمء كان هذا إقراراً ويلزمه المال. أولا ترى 


)١(‏ وسيذكر المؤلف بعد قليل آخر الباب أنه ليس بإقرار. فانظر الحاشية التي هناك. 

(۲) د م ف + وكذلك لو قال أخبر فلاناً أن له علي ألف درهم أو قال له إن له علي ألف 
درهم فإن هذا كله إقرار يلزمه. وقد تقدم ذلك قبل قليل. 

(۳) ف- من. (6) وقد تقدمت المسألة قبل قليل. 

(6) د + وهذا. (5) ف - إن له. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن قوله: لا تشهد علي» مخالف لقوله: اشهد علي. وكذلك قوله: أخبرء 
OTT uN CD ss 8‏ )2 
ولا تحبر »2 فقوله . لا تخبر» نفی » وقوله: أخبر» إقرار 
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باب الإقرار بدين من ثمن متاع 


وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم من ثمن مبيع اشتراه منه ثم 
قال بعد ذلك: لم أقبض /[5448/51؟ظ] المبيع» فإن أبا حنيفة رحمة الله عليه 
قال: المال عليه» ولا يصدق في قوله: لم أقبض المتاع. وقال أبو حنيفة 
أيضاً : لو قال: لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع اشتريته ولم أقبضه"". 
لا أصدقهء والمال له لازم. وقال أبو يوسف ومحمد: هو مصدق إذا أقر 
ووصل»› فإذا قط۶ لم يصدق إذا ادعى ذلك المدعي من غير البيع””". 
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: ألا ترى أنه لو قال: لفلان علي ألف 
درهم من ثمن خمر أو من ثمن"“ خنزير أو من ثمن حرء كان ذلك باطلاً 
لا يلزمه. وفي قياس قول أبي حنيفة المال له لازم» ولا يصدق. رجع أبو 
يوسف عن حرف من هذا فقال: إن قطع فقال: له علي آلف درهم. ثم 
قال بعد ذلك: هي من ثمن بيع لم أقبضه» سئل”" البائع عن ذلك. فإن 
صدقه أنه من ثمن بيع وقال: قد قبضته مني» فالقول قول المقر إنه لم 
يقبض. وإن قال المقر له: ليس المال من ثمن المبيع» فالقول قول المقر له 


)١(‏ د م ف: وقوله. 

زفق ود اق الاك على ذلك قائلا : قال أبو الفضل: وهذا يدل على أن او 
المسألة التي تقدمت في قوله مبتدئاً: «لا تخبر فلاناً بأن له علي ألف درهم» غير 
سديدء إلا أن يحمل على أنه تكلم به بعد النفي. انظر : الكافي» ۲/و. ومن الفقهاء 
من صحح كلام المؤلف. انظر للتفصيل : المبسوط› 714 

(۳) د م ف + فإن أبا حنيفة قال. (4) ف: فانقطع. 

E ا‎ 80 

)۷( م سبيل. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بدين من ثمن متاع TE‏ 


مع يمينه» ونال المال. وهذا کله قول ا 


وإذا أقر فقال: ابتعت من فلان بيعاً بألف درهم» وقطع الحديث» ثم 
قال عك ۳ ”'' المتاعء كان القول قوله وكان مصدقاً في قول 
ی اع يوسف ومحمد بن الحسن» الین هذا مثل قوله: له 
د 


وقال أبو حنيفة: لو أقر أن لفلان عليه ألف درهم من ثمن هذا العبد 
الذي في يدي المقر له» فإن أقر الطالب بذلك وسلم له العبد أخذه بالمال. 
وإن قال: لم أبعك هذا العبد وبعتك غيره» وأخذ منه العبد وحلف عليه لم 
يكن عليه شی ولو قال: هذا العبد لك ولم أبعكه ولكن بعتك غيره» 
كان" القال؟ ل لازم 


ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم من ثمن عبده فلان الذي في 
يدي المقر له فقال فلان: لم أبعك هذاء وقد قبضت العبد الذي اشتريت 
مني» فان أبا حنيفة قال في هذا: القول قول المقرء ولا يلزمه شيء. وهذا 
قول أبي يوسف ومحمد. ولا يشبه هذا قوله: من ثمن متاع لم أقبضهء في 
قول اس حنيفة. لأن قوله: لم أقبضه» فصل بين الإقرار والقبض. 


وإذا أقر أن لفلان عنده وديعة ألف درهم ثم قال: لم أقبضهاء فهو 


0 ى قول أبي حنيفة. والتصحيح من هامش د م ب حيث ذكر فيها: في نسخة قول 
محمد. وهو مستفاد كذلك من الكافي» ۸/۲و؛ والمبسوط. 51/1١8‏ 77. 

(0) دم: : لم أقطع. 

)۳( ف - أبي حنيفة. 

(€4 ف اي. 

(0) ولفظ الحاكم: قال أبو الفضل: وقد قال في آخر هذا الكتاب: إن أبا حنيفة قال: 
يحلف كل واحد منهما على دغوى صاحبه» ويرد العبد» ويبطل المال. وهو قول أبي 
يوسف ومحمد. انظر: الكافي» ۲و ا ظ؛ والمبسوطء ۲۳/۱۸. وانظر لكلام 
المؤلف: 9/5]ظ. 

(0) د-له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لها ضامن. وإذا قال: له علي ألف درهم قرضأء ثم قال: لم أقبضهاء > فهو 
لها ضامن. وكذلك لو قال: : أقرضتني ألف درهم» ثم قال بعدما سکت : لم 
أقبضها. وكذلك لو قال: سَلَْمَي عشرة دراهم في کر حنطةء ثم قال: لم 
أقبض الدراهم» فإن الكر له لازم /[54/5 ؟و] كلهء وهذا كله 3 بالقبضص. 
وإذا أقر فقال: : لفلان علي ألف درهم وزن سبعةء ثم قال: كفل بها 

عني فلان”") ولم ينقدهاء وكذبه فلان» فإن المال له لازم. 


¥ ¥ د 


باب الإقرار بالدين وغيره في المرض 


حدثنا محمد بن الحسن عن يعقوب قال: حدثنا محمد بن عبيداش° 

العَررّمِي”*) عن نافع عن ابن عمر"' أنه قال: إذا أقر الرجل في مرضه بدين 

لرجل غير وارث فإنه جائز وإن أحاط ذلك بماله» وإن أقر لوارثه لم 
ده وكذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. 


وإذا أقر الرجل بدين في مرضه الذي مات فيه لرجل : ثم أقر بدين بعد 
ذلك لرجل آخر متصلاً كان إقراره أو متفرقاً فإنه جائزء 0000 
فيكون ب بالحصص. وهكذا قال أبو حنيفة. 


)200 اكد : مكيال لأهل العراق» وجمعه كداز فقيل : إنه اتنا عش وسقا کل وَسَق ستون 
صاعاً وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «كرر). وقد ذكر 
المؤلف في كتاب القسمة أنه يكون أربعين قفيزاً. انظر: ۲ لاو. والقفيز أثنا عشر 


اغا انظر: المغرب» «كررا. 
)( 3 م فلان. 
() في الأصول: كتاب. التصحيح مستفاد من ب» وكذلك المبسوط»› .۲٤/۱۸‏ 
(4) د: عبدالله. () م: العوارمي؛ صح ه. 


(560) د: عن بن عمر. 
0 وكرره المؤلف فيما يأتي بنفس الإسناد. انظر: 5/١دظ.‏ 
(A)‏ م معهم. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالدين وغيره في المرض TE‏ 
وقال أبو حنيفة: إن أقر بوديعة بعينها ثم بدين فالوديعة أولى من 
الدين. وقال: إن بدأ بالدين ثم ثنى بالوديعة فإنهما يتحاصّان. وقال: الإقرار 


قال و مووي إل كان عليه دين فل اص ا رار كان سه فی 


الف أو م ا دفني الفنجة اولي ندا اك به كى المرض هن 
الوديعة والدين حتى يستوفى أصحاب الصحة. 


المقرض المال» أو ابتاع بيعاً وعاين الشهود دفع”" البيع إلى المقرض» فإن 
صاحب هذا يحاص أصحاب الدين الذي في الصحة» ويكون أولى من دين 
المرض. 


زق ار فاد إن فضي هوك الذين أقرصوة زاغو ف مرضي" 


دينهم فقبضهم جائزء وهو لهم دون غرماء الصحة؛ لأنه قد أخذ منهم مثل 
ما أعطاهم. 


وقال أ حليفة: إن تزوج امرأة في مرضه بالف درهم» وهو مهر 
مثلهاء فإنه جائز» ويحاص بمهرها الغرماء الذين فی الصحة. 


وقال أ فة إن فضي تفده المراة “يدع 193 غرماء'الضحة مالم 
مات أمرته أن يرد ما قيض» فيكون بين الغرماء جميعاً بالحصص. 


وكال. أبنو فة ليش "له أن بقضى أحدا مخ غرماته دون أحند في 
مرضه الذي مات فيه إلا رجلا“ قد أخذ منه في مرضه الذي مات فيه 
/[ ؟]ظ] مثل ما أعطاه. وهو قول أبي يوسف ومحمد كله. 


)200 د وقال محمد. )۲( د م ودفع. 
(۳) ف: في مرض. )٤(‏ ف: أو بعض. 
(0) د: إلا رجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا أقر الرجل في مرضه الذي مات فيه بالف درهم دين لفلان» ثم 
بوديعة ألف درهم بعينها لفلان» وبألف ارقم دين لفلان» ولم يترك غير 
الألف التي أقر بها وديعة» فإنها تقسم بينهم بالحصص أثلائًء من قبل 
ال الذي فته اول ور ولو قان 0 الدين الأول: لا حق لى“ 
قبل الميت» وقد أبرأت الميت من ديني» كانت الألف درهم بين صاحب 
الوديعة وبين الغريم الآخر نصفين» من قبل أن الدين الأول قد ثبت» 
وصارت الوديعة بينهم بالحصص» ولا يبطل حق الآخر إبراء الأول الميت 
من الدين. 


وإذا أقر المريض بدين في مرضه الذي مات فيه ثم استقرض ألفاً 
بشهادة الشهود معاينة» ثم مات وليس له مال غير الألف التي اقترضهاء فإن 
صاحب الألف المقرض أحق بها مِن قبل أن دينه مثل دين الصحة. ولو كان 
عليه دين سوى ذلك في الصحة كانت بينهما بالحصص»› وليس لصاحب 
الإقرار له في المرض معهم حصة ولا شرك. 


وإذا أقر الرجل أن لفلان على فلان'" ألف درهم» وجحده فلان 
ذلك» ثم مرض المقرء ومات الجاحد والمقر وارثه» وعلى المقر دين في 
صحته» ثم مات المقر وقد ترك ألفاً ورثها عن الجاحد» فإن دين المقر في 
الصحة أحق تهذه الألف من غرماء الجاحد؛ لأن المقر إنما جاز إقراره في 
مرضه حين ملك المال. ألا ترى أنه لو أقر أن فلاناً أعتق دة فلاا وده 
المولى لم يجز إقراره ولا شهادته» فإن مات المولى والمقر الشاهد وارثه لا 
وارث له غيره والمقر مريض مرضاً مات فيه فإن لم يكن عليه دين ولا مال 
له غيره عتق العبد وسعى في ثلثي قيمته» فإن كان عليه دين عتق العبد 
وسعى في قيمته إذا كان الدين مثل القيمة أو أكثرء لأنه ملك العبد وجاز 
إقراره وهو مريض» فكان بمنزلة ما أقر به على نفسه في مرضه. 


)١(‏ د + من. (۲) ف - فلان. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالدين وغيره في المرض 


وإذا أقر الرجل بدين فى مرضه الذي مات فيه لفلان بن فلان ولم 
يأتى بالبينة أن هذا الدين له وأنه فلان بن فلان الذي أقر له بهذا الدين. وإن 
فهو له وإن لم يشهد الشهود أنه هو الذي أقر له فلان بعينه. وإذا كان في 
منهما حتى يقيم البينة أنه صاحب المال. 


وإذا أقر المريض في مرضه الذي مات فيه بدين آلف درهم لرجل» ثم 
أقر بعد ذلك بمضاربة لرجل بألف درهم بعينهاء ثم أقر بعد ذلك بألف 
درهم وديعة بغير عينهاء ولم ترك إلا الألف درهم» فإن الألف تقسم بينهم 
أثلاثا بالحصص. 

وإذا أقر المريض في مرضه الذي مات فيه بألف درهم بعينها أنها لقطة 
عندي» ولیس له مال غيرهاء فإنة تضدق في ثلثها» [ويتصدق TG‏ 
ولا يُصدّق في الثلثين الباقيين في قول أبي يوسف. وقال محمد: إن لم 
يصدقه الورثة فهي كلها ميراث لهم ولا يُتصدّق بشيء' منها؛ لأنه لم 
يأمر””" بالصدقة منها. 


وإذا أقر الرجل في مرضه الذي مات فيه بألف درهم دين لرجل» ثم 
استدان ألفاً فاستقرضها بمعاينة الشهود» ومات ولم يترك غير الألف» فإن 
صاحب القرض الذي عاين شهوده ذلك أولى““ بجميع ما ترك؛ لأن دينه 
بل الف الاق فح الصحة. وكذلك لو كان أقر مكان الدين الأول بوديعة 


بعينها“. ألا ترى أنه لو جاء دين في الصحة كان أولى من الوديعة. ولو لم 


.۲۹/۱۸ الزيادة من الكافي» ؟/4و؛ والمہسوط›‎ )١( 

(۲) د م: لا يصدق لشيء؛ ف: ولا يصدق لشيء. والتصحيح من المصدرين السابقين. 
(0) دم ف: لم يأمره. والتصحيح من الكافي» ۹/۲و. 

)٤(‏ ف- أولى. 


(0) ف بعيئ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يستقرض ولكن تزوج امرأة على ألف درهم وهو مهر مثلها فإنها أولى من 
الوديعة التي أقر بها والدين» وهو بمنزلة الدين فى الصحة. 
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باب الإقرار بالدين في مرضه الذي لا يلزمه لوارث أو غيره 


وإذا أقر المريض في مرضه الذي يموت فيه بدين لوارث فإن أبا حنيفة 


وقال أبو حنيفة: إذا أقر المريض لأخيه بدين وليس بوارث يوم 0 
ثم مات المريض وأخوه وارثه» فإن ذلك الإقرار باطل لا يجوزء وقال: 
أنظر إلى حاله يوم يموت. 


وقال او لا ا اا لابنه بدين وابنه نصراني 
فأسلم ومات الأب من ذلك المرض كان إقراره باطلا لا تجو 


وقال أب فة لوان رزخ مريضاً أقر لامرأة بدين ثم تزوجها ثم 
e e‏ كان إقراره جائزاء وقال: لا تشه تشبه المرأة الابن. وهذا 
sit : (0% .‏ ' 200008 اا 
وإذا برا المريض من ذلك المرض وصح فإن إقراره جائز في ذلك 
وقال أبو حنيفة: /[١/٠١٠٠ظ]‏ لا يجوز إقرار المريض لقاتله بدين إذا 


المقتول يوم أقر ليس بصاحب فراش فإقراره جائز بذلك الدين. 


)غ2 ألم أبراً. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالدين في مرضه الذي لا يلزمه لوارث أو غيره 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز إقرار المريض بدين لعبد أحد الورثة» ولا 
لمكاتب بعض الورثة. وكذلك عبد القاتل ومكاتبه. 


وإذا أقر الرجل بدين لابنه وهو مريض» ثم مات الابن قبل الأب» 
فصار غير وارث وصار الورثة ولد ولده» وابن ذلك الابن فيهم» فإن 
ذلك لا يجوز من قبل أنه صار لوارثه. ثم رجع يعقوب عن هذا وقال: 
هو جائز؛ لأن الإقرار إنما ثبت" للأول» فجاز الإقرار. وهو قول 
محمد. 


وإذا أقر المريض لرجل بدين فمات المقر له وأحد ورثة المريض وارثه 
ثم مات المريض من ذلك المرض فإقراره باطل لا يجوزء لأنه صار لوارث. 
ثم رجع يعقوب عن هذاء وقال: هو والأول سواء. وكذلك لو كان قضاه 
إياه وقبضه منه. وكذلك لو كان قضى به القاضى فإن ذلك كله يرد ولا 
يجوز. رجع يعقوب عن هذاء وقال: هو جائز» لأت الإقرار إنما ثبت للأول 
والأول: رارت هو مات 3[ و القن الارن وها فول قي" 
القول الأول" وفي القول الآخر: جائز. ۰ 


وقال أبو حنيفة: إذا أقر المريض بدين لرجلين أحدهما وارثه ثم 
مات من ذلك المرض لا يجوز إقراره. لواحد منهما بشيء من ذلك 
للشركة التى دخلت فيهماء ولأنه لا يصل إلى واحد منهما شيء إلا كان 
حق؛ لأن أصل الإقرار كان باطلاً. ولو قال الغريب: ليس بيني وبين ابن 
الميت” شرك وصدقه ابن الميت لم ينتفع بهذه المقالة ولم يثبت له بها 
حق؛ لأن أصل الإقرار كان باطلاً. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وقال محمد إذا جحد الغريد أن يكوت بيه وبين الوارث. شركة. في :هذا 


)١(‏ ف: إنما يئبت. (0؟) دم: وفي. 
(۳) أي: كان يراه باطلاً في قوله الأول. (5) د م ف + فإن أبا حنيفة قال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الدين جاز إقرار المريض للأجنبي» وأخذ حصته من جميع المال» 


وإذا أقر المريض لامرأته بدين ثم ماتت قبله ولها ورثة يحرزون ميراثها 
ليسوا من ورئة المريض فإن إقراره لها جائز؛ لأنها غير وارثة. وكذلك لو 
أقر لابنه ثم مات الابن قبله وله ابن وللمريض بنون يحرزون ميرائه كان 
إقراره لابنه جائزاً؛ لأنه"“ غير وارث. 


وإذا أقر الرجل في مرض, 0 /[ه/١5١و]‏ بدين ثم ماتت امرأته 
قبله» ولها اتان اخدهما س“ و غيره» وللمريض ابن آخر» 
فماتت المرأة قبل ذلك فإن إقراره باطل لا يجوز في القول الأول. وهو 
جائز في القول الاخ وهو قول محمد. 


وإذا أقر المريض بدين لغير وارث» ثم استدان من وارث فيا في 
مرضه» استقرضه منه نال وعاين الشهود دفع المال إليه» ثم مات 
المريض› فإن الوارث ا بمأ ترك المريض چئ يستوفي دين هذا الوارث 


وإذا أقر المريض بوديعة لوارث بعينها ثم مات من ذلك المرض فإن 
ذلك لا يجور. وكذلك الإقرار للوارث في المضارية والعارية. 


وإذا آقر المريض لامرأته بدين من مهرها فإنه يصدق فيما بينه وبين 
مهر مثلهاء قاسم غرماءه الحو انواني ل ا و د 
سواه؟ لأن الفرج لا يحل إلا بمهر. 


وإذا كان للمريض دين على الوارث» فأقر المريض أنه قد استوفاه» ثم 
مات من ذلك المرض» فإن إقراره باطل » ويؤخذ الوارث بالمال. وكذلك 


NY‏ | () م: بنان. 
(۳) د: ابنه. (5) د + قبل ذلك. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالدين في مرضه الذي لا يلزمه لوارث أو غيره E‏ 


المرأة المريضة تقر بقبض صداقها من زوجها. وهذا قول أ حنيفة وأبي 
یو سف ومحمد. 


وإذا أقر الرجل المريض بعبد فى يديه أنه لفلان» فأقر فلان المقر 
1" أنه ليكو له وا عو مان ابن ترف فاك من ذلك اررض 
وله ورثةء فإن إقرار المريض في ذلك باطل لا يجوز. رجع يعقوب عن هذا 
وقال: هو جائز. وهو قول محمد. 


وكذلك لو أقر بألف درهم ديناً لرجل وأقر الرجل أنها لابن المريض. 
وكذلك الوديعة والغارية». فهذا كله واحد لا يجوز منة شىء فى القول 
الأول. وهو جائز ف في القول الآخر. وهو قول محمد. 


ولو أن هذا المريض باع عبداً من هذا الرجل بألف درهم وقبضه. 
وقبض المريض الثمن» وقيمة العبد مثل الثمن» ثم إن المشتري باع العبد 
من وارث المريض أو وهبه له أو مات» فصار وارث المريض وارثه› 
وللمريض.وركة شوئ: ذلك 5 فان هذا جا كله" من :قبل آنه لم يضبل 
إلى الأول إلا بالثمن. 


ولو أن هذا المريض أقر بهذا العبد لرجل» فأقر الرجل أنه حر لم 
يزل» أو أقر أنه أعتقه» وليس للمريض مال غيره» فإن هذا جائزء والعبد لا 
يكون للرجل الذي أقر له المقرء ويكون العبد حراً. ولا يشبه هذا الوارث 
في القول الأول» وهو في الأخير سواء. ألا ترى أن هذا“ الرجل لو لم 
يقر فيه بعتق وأقر أنه لرجل آخر غير وارث أن ذلك جائزء فكذلك 
5١/0[/‏ ؟'ظ] إقراره له بالعتق. وكذلك التدبير والكتابة. وكذلك لو كانت أمة 
فأقر أنها أم ولد له. 


)١(‏ د له. (0) د - ذلك. 
(۳) ف کله. (8) د هذا. 
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وإذا كان على المريض دين فى الصحة يحيط بماله» فأقر المريض أنه 

أقرض زعلا الف درهم في مرضه» وهي جميع ما ترك» ثم قال المريض : 

قد استوفيتها منه» فإنه لا يصدق على ذلك. ألا ترى أنه لو أقر أن له عليه 

لف درهم أنه لا يجوز. وكذلك إذا أقر أنه قد ردها عليه إلا أن يعاين 
الشهود دفع ذلك إليه. 


وإذا باع المريض داره بألف درهم في مرضه الذي مات فيه 
وعليه دين في الصحة يحيط بجميع ماله» وقيمة الدار ألف درهم» فالبيع 
جائز؛ لأنه لا محاباة فيه. فإن أقر المريض أنه قد استوفى المال من 
المشتري لم يصدق؛ لأن هذا دين وجب له في المرض. ولا يصدق 
على قبض دين وجب له فى المرض إذا كان عليه دين فى الصحةء 
ويقال للمشتري إذا مات ال E‏ وال فيا 
البيع وبعنا الدار لغرماء الميت. ولو كان عليه دين في“ مرضه ولم يكن 
عليه دين في صحته كان القول فيه مثل هذا أيضاً. وكذلك لو أقر 
المريض أنه باعها في الصحة. 


وإذا أقر المريض لأخيه بدين ولا وارث له غيره» ثم ولد للمريض ابن 
فأحرز ميراثه دون الأخ» فإن الإقرار للأخ بالدين جائز؛ لأن المريض مات 
وهو غير وارث. 


وإذا أقر المريض باقتضاء دين من دين كان له في الصحة فأقر في 
مرضه أنه قد استوفاه فهو مصدق. وليس هذا كالدين الذي يُدينه في المرض 
من قبل أن دين المرض مال أخذ منه في المرض لا يجوز فيه قوله» وأن 
دين الصحة أخذ منه في الصحة وهو مصدق في قبضه في مرضه وصحته. 
ولو أن مكاتباً لهذا المريض كاتبه في صحته فأقر في مرضه أنه قد استوفى 
مكاتبته منه كان جائزاً وعتق العبد. ولو كاتبه في مرضه وأقر بذلك لم يجز 


000 م - في. 


كتاب الإقرار - باب المقتول عمداً وعليه دين. . . 2 
إقراره بالقبض إذا كان عليه دين يحيط به» ويعتق العبد ويؤخذ بالكتابة» ولو 
لم يكن عليه دين صدق في ذلك من الثلث. 


79 7 
36 36 3% 


باب المقتول عمداً وعليه دين في الصحة 


وإذا قتل الرجل عمداً وترك ألف درهمء وترك ابنين» فعفا أحدهماء 
وعلى الميت دين ألف درهمء فأدى /157/51و] القاتل إلى الذي لم يعف 
خمسة آلاف» فإن الدين كله في هذه الستة آلاف درهم جميعاً؛ لأنها كلها 
تركة الميت. يأخذ الطالب ألفه منهاء وما بقي فللذي عفا نصف سدسه» 
وللذي لم يعف ما بقي. ألا ترى أن المقتول لو أوصى بوصية جازت في 
هذا المال كله حتى تبلغ الثلث بعد الدين. ولو لم يكن عليه دين كانت 
الألف الأولى بينهما نصفين» والخمسة آلاف''' للذي لم يعف خاصةء 
وصار كل ألف سهمين» فذلك اثنا عشر سهماء للذي عفا سهمء وللذي 
لم يعف أحد عشر سهما. فإذا كان عليه دين دخل عليهما بحساب ذلك 
على حساب ميراثهما منه. ولو كان الدين ألفين أو ثلاثة آلاف”' درهم 
أخذ من هذه الستة آلاف“» وما بقي فهو بين الابنين على اثني عشر 
سهماء للذي عفا عن الدين نصف سدسهاء وهو سهم من اثني عشر 
سهماء وللدی ل يناك عدبي بات وامقي و حك عدر جو 
هن الئئ عشر هما 

ولو كان الميت أوصى بألف درهم لرجل وصية وعليه دين ثلاثة آلاف 


() م: الآلاف. (۲) د م: أو ثلثة ألف. 

فرق دم: ألف. 

)٤(‏ ف - عفا عن الدين نصف سدسها وهو سهم من اثني عشر سهما وللذي. 

(5) سقط اعتباراً من هنا عدد من الأوراق من نسخة د حتى قوله: «رقبته العشر والمقر 
يقول. ..» فيما يأتي في 1ه اظ. 
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الابنين على اثني عشر سهماًء للذي عفا عن الدم نصف سدسهاء وهو سهم 
من اثني عشر سهماء وللذي لم يعف خمسة أسداس ونصف» وهو أحد 


وإذا قُتل الرجل عمداً وله انان وترك عبداً يساوي ألفاً وعليه دين ألف 
درهمء فاستعدى الغريم القاضي» فباع العبد في ديئه وأوفاه إياه» ثم عفا 
أحد الوليين عن الدم» وقضي للآخر بخمسة آلاف وقبضهاء فإن أخاه الذي 
عفا عنه يتبعه» فيأخذ منه نصف سدسها. ولو كان الغريم لم يقبض ولم يبع 
العبد حتى قبض الأخ خمسة آلاف درهمء فاتبع الغريم الخمسة“ آلاف 
درهم» وأخذ منها ألفاًء فإن العبد بينهما نصفين على حاله» والأربعة آلاف 
الباقية للذي لم يعف» ويرجع الذي لم يعف على الذي عفا بثلاثة وثمانين 
درهماً ودانقين. فإما أن يؤديها إليه» وإما أن يباع نصفه من العبد فيها. وذلك 
لأن الألف التي كانت على الميت على اثني عشر سهماًء على الذي لم 
يعف منها أحد عشر سهماء وعلى الذي عفا منها سهم» وذلك نصف 
سدس» وهو ثلاثة وثمانون درهماً ودانقان» فلما قضيت من /[٥/۲٥٠۲ظ]‏ 
مال الذي لم يعف رجع بها عليه. 


وإذا قتل الرجل عمداً وله ابن وامرأة وترك عبداً يساوي ألفاً وترك 
عليه ديناً ألفى درهمء فعفت امرأته عن الدم» وقضى للابن تسبعة أثمان 
الدية» فذلك ثمانية آلاف درهم وسبع مائة وخمسون درهماًء ثم جاء الغريم 
فقبض دينه من مال الابن هذاء وهو ألفا درهم» فإن ما بقي من هذه الدية 
فهو للابن خاصة. وأما العبد فللمرأة ثمنه كاملاً» وللابن سبعة أثمانه. ثم 
يقال لها: عليك من هذا الدين جزء من ثمانية وسبعين جزء من هذه الألفى 
درهم» يباع نصيبك من العبد فيهاء أو تفديه بذلك. 


)١(‏ ف: خمسة. 


كتاب الإقرار - باب المقتول عمداً وعليه دين. . . ۳ 

وإذا قتل الرجل عمداً وله ألف درهم وعليه دين ألف درهم 
وترك ابنأ وابنة وامرأة» فعفا الابن عن الدم» فإن للابنة والمرأة 
حصتهما من الدية عشرة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهماء فيكون 
لهما من الدية وهي عشرة آلاف درهم أربعة آلاف ومائة درهم وستة 
وستون دراهما وأربعة دوانيق» فيضاف ذلك إلى الألف التي ترك 
تكرت ذلك ميرات: الميت: رضي الان العا عن ذلك الف 
درهمء وما بقي بعد ذلك فهو بينهما جميعاً بالحصص. فيضرب فيها 
للابنة بثلاثة 3 آلاف درهم ومائتي درهم وثمانية دراهم ودانقين» 
ويضرب فيها للمرأة بنصيبها 00 بألف وثلاثمائة وخمسة وسبعين درهماًء 
ويضرب فيها للابن بخمسمائة وثلاثة وثمانين درهماً وثلث. إنما يضرب 
ثلابن بنصيبه من الألف» :وضرب للابنة بنصيبها من الألف”) 
والدية» ويضرب للمرأة بنصيبها من الألف والدية» وذلك على ما 
و10 ف 


وإذا مرض الرجل وفي يذه ألف درهم فأقر أنها وديعة بعينها لرجل» 
ثم قتل المريض عمداً وله ابنان» فعفا أحدهماء فإن الآخر يقضى له بخمسة 
آلاف› وناخ صاحب الوديعة الوديعة» ولا شرك الابن الذي عفا ا 
الذي لم يعف في شيء؛ لأن الوديعة لا يملكها الميت وليست بميراث له. 

(AN ۶ 5 8 : 

وكذلك لو لم يقر بوديعة ولكنه أقر لرجل بدين ألف درهم في مرضه* 
وقضاها إياه قبل أن يقتل فهو مثل ذلك. ولو لحق الميت دين بعد ذلك» 
فاتبع صاحب الدين الابن الذي لم يعفاء فأخذ منه دينه» فإن ذلك لا 
يوجب للابن الذي عفا شيئاً. وإن لم يتبع به الابن الذي لم يعف واتبع به 


.و١7/؟ م ف: ويقضاها. والتصحيح من الكافي»‎ )١( 

(۲) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافى» ؟/7١و.‏ 

اع له ا ۰ 0م نها 
(5) م- من الألف. (5) ف: ما وصفت. 
(۷) م: للابن. (8) م: في موضعه. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الغريم الذي اقتضاه في المرض» وكان دين هذا الرجل الذي لحق”* بعد 
الألف درهم في الصحة بشهودء فإنه /167/51و] يأخذ الألف كلها منه» 
ويتبع الذي انتزعت منه الألف الابن الذي لم يعف» فيأخذ منه ألفاً. ويتبع 
الابن الذي عفا الابن الذي لم يعف فيأخذ منه نصف سدس الأربعة آلاف» 
من قبل أن الألف التى قضاها الميت فى مرضه قد صارت ميراثاً. 


وإذا وهب الرجإ ° المريض عبداً له لرجل وقبضه وقيمته ألف درهم 
ولا مال له غيره» ثم قتل العبد المريض عمداًء وله ابنان فعفا أحدهما عن 
الدم» فإن المولى يخير. فإن شاء فداه بخمسة آلاف درهم وأمسك العبدء 
يعف ما بقي. ولو اختار المولى الموهوب له دفع العبد بالجناية دفع ثلاثة 
أخماسة » ولا تجوز فيه الهبة» ويدفع خمسه بالجناية بحصته للذي لم يعفء 
ويبقى خمسه. فتكون هذه الأربعة الأخماس بين الابنين على اثنى عشر 
سهماًء يُضْرّبٍ فيها للذي لم يعف بسبعة أسهم» وللذي عفا بخمسة أسهم. 
ولك 0 العبك كان بينيها ضفن لكل واحة متها مهان وتصف» 
ودفع إلى الذي لم يعف الخمس» فصار للذي لم يعف ثلاثة أخماس 
ونصف» وذلك سبعة أسهمء وللذي عفا خمسان ونصف» وذلك خمسة 
أسهم. 


¥ د 6 


باب الإقرار للوارث بدين 


وإذا مات الرجل وترك ابناً وترك ألف درهم ميراثاًء فأقر ابنه أن على 
أبيه لفلان دينا ألف درهم» ولفلان را آخر ألف درهم» ووصل 


)١(‏ ف: يلحق. (۲) م - الرجل. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار للوارث بدين ع 
الكلام» فإنه يقضى بالألف بينهما نصفين. ولو قطع الكلام وسكت ثم أقر 
للثاني فإن الأول أحق بما ترك الميت حتى يستوفي هذا. وهذا قول اش 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: لو أقر بالألف بعينها أنها وديعة لفلان» ولفلان 
ألف درهم دين كان صاحب الوديعة أحق من صاحب الدين. 

وقال أبو حنيفة: لو قال: لفلان على والدي ألف درهم»ء لا بل لفلان 
آلف درهم» فإن القاضي يقضي بها للأول» ولا يقضي للثاني بشيء. 

وقال أبو حنيفة: لو كان الابن دفعها إلى الأول بغير قضاء قاض غرم 
للثاني مثلها؛ لأنه أقر أن ملك الأول باطل» وقد أتلف مال الثاني. وهذا كله 
قول أبي يوسف وقولنا. 

وإذا أقر لفلان بألف درهم /[67/5١ظ]‏ ثم سكت ثم قال: ولفلان 
آلف درهم» ثم أعطاه الأول بغير قضاء قاض» فإنه يضمن للآخر خمسمائة 
في قول أبي حنيفة. 

ولو قال له رجل: هذه الألف التي تركها أبوك وديعة لي» وقال 
آخر:“ لي على أبيك دين ألف درهم» فقال: صدقتما" فإن أبا حنيفة 
قال: الألف بينهما نصفان. وقال أبو يوسف ومحمد: صاحب الوديعة أولى 
بها. 

وإذا مات الرجل وترك ثلاثة بنين وترك ثلاثة آلاف درهم فاقتسموها 
فأخذ كل إنسان منهم ألف درهم» فادعى رجل على أبيهم ثلاثة آلاف 
درهم» وصدقه الأكبر منهم عليها كلهاء وصدقه الأوسط بألفين منهاء 
وصدقه الأصغر بألف منهاء فإنه يأخذ منهم ألف درهم» من كل واحد منهم 
الثلث. ويأخذ ألف درهم من الأوسط والأكبر من كل واحد منهما نصفهاء 
ويأخذ من الأكبر ما بقي في يديه. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: 


)١(‏ ف: فلان. (۲) م ف: الآخر. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يأخذ من الأكبر الألف التي في يديه كلها من جميع الآلاف الثلاثة التي أقر 
بهاء ويأخذ من الأوسط الألف كلهاء ويأخذ ثلث الألف من الأصغر. 


فإن تفرقوا عليه فلقي الأصغر فقدمه إلى الحاكم فإنه يقضي”'' عليه 
بالألف التى فى يده" أيضاً كلها. فإن لقى الأوسط بعد ذلك فقدمه إلى 
الحاكم فإنه يقضي له عليه بالألف التي في يديه أيضاً كلها. فإن لقي الأكبر 
بعد ذلك قضى له عليه بالألف التي في يديه كلها. فإن لقي الأكبر أول مرة 
قضى له عليه بالألف التي في يديه كلها. فإن لقي الأوسط بعده قضى له 
اا الك فى ا كلها و ي دسا اة لمعف عقر اة 
Ne‏ شمينا.فإنة يقضئ 4 عليه بلك :الا التي في يديه. 
وإن جحد فقال: لم يقر لك إخوتي إلا بألف واحدة» لم يقض له عليه 
بشيء. وإن لقى الأوسط أول مرة قضى"' له عليه بالألف كلها. فإن لقى 
الأصغر بعد ذلك فالجواب على ما ذكرت لك في إقرار الأصغر وإنكاره في 
الأول. فإن لقي الأكبر قضي له عليه بالألف التي في يديه كلها. 

وإذا مات الرجل وترك ابنين وترك ألفي درهم فأخذ كل واحد منهما 
ألفاء ثم ادعی رجل على Î‏ ألف درهم» وادعى آخر ألف درهمء 
فأقرا.جميعاً لأحدهماء. وأقر أخدهما للآخر وحده» وكان الإقرار معاًء فإن 
الذي اتفقا عليه يأخذ من كل واحد منهما خمسمائة» ويأخذ الذي أقر له 
وحده من الذي أقر له ما بقي في يديهء وهو خمسمائة درهم. ولو لم 
يقبضا“ منهما شيعا“ /[151/0و] وغاب الذي أقرا له جميعاً وجاء الذي 
أقر له الواحد فقدمه إلى الحاكم فقال: إن لي على أب هذا ألف درهم. 
وقد أقر لي بهاء فصدقه الابن وأوهم أن يخبره بما أقر لغيره» فإن القاضي 
يقضي عليه لهذا بالألف كلها. فإن جاء الآخر فقدم أخاه الآخر قضي له 


)١(‏ م: قضا. (؟) ف: في يديه. 

(۳) ف - فإن لقي الأوسط بعده قضى له بالألف التى في يديه كلها. 
ف () م: بثلاثة آلاف. 
(5) ف: فقضى. (۷) م: على ابنيهما. 


(۸) ع: لم يقضيا. (9) م: ولو اشترى شيئاً. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار للوارث بدين 
تت ل ر 
عليه“ بالألف التي في يديه كلها. ولا يرجع واحد من الأخوين على أخيه 
شو وكذلك لو كان الذي أقرا له جميعاً قدم الذي أقر له ولم يقر لغيره 
قضي له عليه بالألف التي في يديه. فإن جاء المقر له الآخر فقدم أخاه قضي 
له عليه بالألف التي في يديه" أيضاً. ولا يرجع واحد من الأخوين على 
صاحبه بشيء؛ لأن الذي أقر له بألفين يقول لأخيه: لا ميراث لي ولا لك 
3 يستوفي الغرماء الدين. وكذلك لو كان الميراث مائتي درهم والدين 
تتي. درهم. وكذلك لو كان الميراك شيعا :هما يكال والدين مغلة أي شيا .هنما 

يوزن والدين مثله. 

وإذا مات الرجل وترك عبدين وترك ابنين» وقيمتهما سواء يساويان ألفا 
ألفاً"» فاقتسما الابنان العبدين فأخذ كل واحد منهما عبداًء ثم أقرا جميعاً 
أن أباهما أعتق“ أحد العبدين في صحته بعينه» وهو في يدي الأصغر 
منهماء وأقر الآخر أن .آنا أعقق الذي في يديه فی صحته ته وآقرا ذلك 
ا ا ای ا وهن اکر الاش اض ف :الذي 
في يديه لأخيه الأصغرء ولا يشبه هذا الدين» لأنه قد أخذ من أخيه عبداً له 
نصفه» ولم يعطه شيكاء وقد استهلك العبد الذي أخذ من أخيه» فلا بد من 
أن يغرم نصف قيمته» لأنه زعم أن العبد الذي أخذ أخوه حر. وكذلك لو 
أقر أن هذين العبدين وديعة على هذا الوجه. 

وإذا مات الرجل وترك ابنين» وترك ألفي درهم» فاقتسماهاء وأخل 
کل وانحك متها آلف درهم» ثم أقر اهمها بخمسمائة درهم دين لرجل 
على أبيه» وقضى به القاضي له عليه» ثم أقرا جميعاً أن على أبيهما ألف 
درهم دين» فإنه يقضى به للمقر له عليهم بالألف أثلاثاء على الذي لم يقر 
لغيره الثلثان منهاء وعلى الذي أقر لغيره الثلث منها. ولو كان الأول أقر 


)١(‏ م ف + بالألف كلها فإن جاء الآخر فقدم أخاه الآخر قضي له عليه. والتصحيح من 
ب؛ والكافي» ۲و _ ظ؛ والمبسوط› .٤۸/۱۸‏ 

yy ف‎ (2 

(۳) م - الفا )٤(‏ ف: عتق. 


(0) ف: 0( م - به. 
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بالألف كاملا فقضى بها القاضي عليه وأخذت منه» ثم أقرا جميعاً بالألف 
الثانية7١)‏ قضي لصاحبها بالألف التي في يدي الباقي» ولا يتبع /4/01١١ظ]‏ 
الباقي أخاه بشيء . وهذا يبين لك في الدين كله أن الإخوة لا يتبع بعضهم 
بعضاً بشيء إذا لم يبق في أيديهم فضل على الدين. 

وإن مات الرجل وترك ابنين وترك ألفي درهم» فاقتسماها فأخذ كل 
واحد منهما ألف درهم. ثم ادعى رجل مائة درهم. فأقرا له جمیعا» وادعى 
آخر مائة درهمء فأقر”" له أحدهماء وذلك بعد إقرارهما الأول» فإن 
المانة"'" الأولى تكون غليهما تضفين: فان أخذها من احدهيا دون الآ 
رجع الذي أخذت منه بنصفها على أخيه. والمائة”© الأخرى في حصة المقر 
به وحده. ولو بدأ فأقر بهذا وحده ثم أجمعاً جميعاً على الإقرار لذلك الآخر 
كان لهذا الأول مائة درهم من حصة الذي أقر له» وكانت المائة الأخرى من 
مالا :على دة عضر ها فاا ما لمن ولح متها كه تاحدن 
منه كان له أن يرجع على أخيه بحصته من ذلك. وكذلك لو كان الإقرار 
متهم جميعا تمع كانت الما عليهتنا "على تة عقي ها عشرة أسهم 
من ذلك على الذي لم يقر بشيء» وتسعة أسهم على الذي أقر للخ" 
بمائة» والمائة الأخرى على الذي أقر بها وحله. 
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وإذا ادعى. الرجل عبداً في يدي رجل ولم تكن له بينة فطلب يمينه 


(1) م: بانيه؛ ف: بأنه. ولفظ ب: بألف أخرى. والتصحيح من الكافي. ١/١١ظ؛‏ 


والمبسوط. .٤۹/۱۸‏ 
4 م: ودون. )0( م: ومائة. 


(5) م ۔ واحد. (۷) م: الآخر. 
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الل ب 127277 4 3ت 
فإن أبا حنيفة قال: يستحلف لهء فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين فإنه 
يقضى العا تتفي وعدا ف مره (الأقران فان أفر بعك ذلك أن هدا 
العبد كان للآخر أو إياه الم اقم يذنك: وإن أقر قبل أن يستحلف أن 
هذا العبد لفلان وهو غائب فإنه لا ينتفع بذلك» ولا يدفع الخصومة عن 
نفسه بهذه المقالة إلا أن تقوم له بينة. فإن قامت [له] بينة على ذلك لم تكن 
بينهما خصومة. فإن لم تقم [له] بينة على ذلك فهو خصمء وعليه أن 
حلفا كان آي أن تخلف. دنعة إلى الندعى. فان جا الممر له« الأول كان 
له أن يأخذ العبد من المقضي له به؛ ذه كرحي ل "أن يفف نهذ 
وهذا على حجته» إن أقام بينة أخذ العبدء وإن لم تقم له بينة استحلف 
هذا قان حلفت الطاب يورق وإن كل عن الجن فضي" بالغيد عليه 


فى زل عدا فى تى رجل :وقال فده وجحد الآخر 
ذلك ولم /[/٠٠۲و]‏ تكن للطالب بينة ا حف اا 
يحلف قضي له بالعبد. فإن جاء مدع آخر فقال: هذا عبدي غصبنيه الذي 
كان العبد في كيه وات و و فلك" اله اا فإن ی "أن 
يحلف غرم له قيمة العبد» ولا يصدق على العبدء ولكنه يغرم القيمة. 
وكذلك هذا في الوديعة والعارية. والحيوان كله في هذا سواء. وكذلك الثياب 
والعروض كلها ما خلا الأرضين والدورء فإنه لا يضمن للثاني شيئاً في قول 
أبي حنيفة» ولا يمين له عليه في الأرضين للثاني؛ لأنه لم يحولها عن 
حالها. وفي قول اف يوسف الأول يضمن» وهو قولنا؛ لأن إقراره أتلفهاء 
وإباؤه اليمين بمنزلة إقراره. 


وإذا مات الرجل وترك ابناً له“ لا وارث له غيره» وترك في يديه 
عبداً فادعى رجل أنه استودع العبد أباه الميت» فإن الابن يستحلف على 


)١(‏ ف: أودعته. (۲) ف: الطالب. 
(۳) م ف: اقضي. )٤(‏ ف: يستحلفه. 
(0) ف: بينه. (5) ف: يستحلفه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


علمه. فإن أبى أن يحلف دفع العبد إليه وكان هذا" بمنزلة إقراره. فإن 
ادعى آخر أنه كان استودعه إياه وأراد استحلافه فإنه لا يستحلف؛ لأنه لو 
أقر له أنه كان استودعه إياه لم يلزمه شيء. وكذلك ما ادعي علي الأب من 
غصب أو عارية أو وديعة؛ لأن الابن لم يِل الخصب والوديية”'-والعارية 
بنفسه فيكون قد أتلفه بإقراره» إنما ادعى على غيره» فكره أن يحلف»› 
فقضى القاضي للأول» ولا ضمان عليه للثاني إذا كانت دعواه في الذي 
قضى به ولم" يكن في يدي الابن من الميراث شيء©». 

والرجل والمرأة وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء. والعبد 
التاجر فيما ادعي قبله من ذلك أو ادعى”' بمنزلة ذلك. وكذلك المكاتب 
والصبي التاجر. ٠‏ 

وإذا آي أن: لت * ثم قال قبل أن يقضي القاضي عليه: أنا أحلف». 
ا ال ل ل 
يؤخره الحاكم. وإن لم يفعل وأمضى عليه الحكم فهو جائز. وإن أمضى عليه 
القضاء بإباء اليمين ثم قال بعد ذلك: أنا أحلف». لم يقبل منه ذلك. 
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وإذا كانت الدار بين الرجلين فأقر أحدهما لرجل ببيت فيها بعينه 
وأنكر صاحبه» فإن صاحبه يقسم له نصف الدار» فهو موضع واحد. فإن 


)١(‏ ف ۔ هذا. (۲) م + في نفسه. 

(۴) ف: وإن لم. 

)٤(‏ وعبارة الجا ولا ضمان على الابن للثاني إذا كانت دعوته في الذي قضى به 
للأول» قال أبو الفضل : هذا إذا لم يكن في يد الابن من ميراث أبيه شيء. انظر : 
الكافي. ١/٤٠و.‏ فكأن الجملة الأخيرة من زيادته» لكنها موجودة هنا في الأصل. 
ولعل النسخة التي نقل منها الحاكم لم تكن فيها هذه العبارة. 

(0) ف: وادعى. () ف- لرجل. 
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وقع البيت في نصيب المقر سلم للمقر له. وإن وقع /[١/٥٠۲ظ]‏ في نصيب 
الآخر قسم النصف بينهماء يضرب فيه صاحب البيت المقر له بمثل ذرع 
البيت» ويضرب فيه الآخر المقر بالنصف مما بقى من الدار بعد البيت. فلا 
يجوز إقراره على شريكه المنكر؛ لأن ذلك يضر" بنصيبه. وكذلك الدار بين 
الرجلين فأقر أحدهما فيها بطريق لرجل أو بحائط معلوم وأنكر الآخر فهو 
على هذه الصفة. وكذلك بستان بين رجلين أو قَرَاح'' أو أرض. وهذا قول 
أبي حنيفة رحمة الله عليه. 


وإذا كان حمام تت رجت ا اده أنه ال الأوسط مين 
لرجل فإن ذلك لا يجوزء وللمقر له أن يضمن المقر نصف قيمة ذلك 
البيت؛ لأن الحمام لا يقسم» ولا يجوز إقرار المقر على شريكه المنكر لما 
يدخل عليه من المضرة فيه. ولو أقر أن نصف الحمام لرجل كان ذلك 
جائزاً» وليس في هذا ضرر. وكذلك لو أقر بثلثه أو بربعه. وكذلك هذا في 
الدار والأرض» ليس في هذا ضرر على المنكر. 


ولو كان عِذْلُ رصي“ بين رجلين فأقر أحدهما أن ثوباً منه بعينه 
جا وان ال كان خا الوق من ذلك الغوف لمق لهه ول يشيه 
هذا الدار الواحدة؛ لأن هذا ليس بضرر فيما بقي على المنكر. وكذلك 
الرقيق والحيوان كله. والثياب كلها ما يقسم منها وما لا يقسم فهو مثل هذا 
أيضا. 


وإذا كانت الدار بين رجلين فأقر أحدهما ببيت منها بعينه لرجل وأنكر 
شريكه» وأقر شريكه ببيت آخر”” وأنكر صاحبه ذلك» فإنه لا يجوز إقرار 


(؟) القَرَاح من الأرض: كل قطعة على حيالها ليس فيها شجر ولا بناء. انظر: المغرب» 
«قرح»؛ والمصباح المنير» «اقرح). 

(۳) ف: فيه. 

)٤(‏ العدل: وعاءء والزطي: نوع من الثياب. وقد تقدمت الكلمتان في الكتاب مراراً. 

)٥(‏ م: الآخر. 
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واحد منهما على صاحبه. ا م 0 فأيهما ما وقع في 
e es E E‏ 


ولو أقر أن طريقاً e‏ مبؤب 0 لرجل 
وأنكر ذلك بقيتهم لم يجز ذلك عليهم. ولم يكن للمقر له أن يمر فيه حتى 
يقتسموها. فإن وقع موضع الطريق في قسم المقر جاز ذلك عليه. وإن وقع 
في نصيب الآخر لم يكن له طريق فيه» وكان له أن يقاسم المقر بحصة 
الك ال وه لاتير إلى لب لل ا ا 


ولو أن نهراً بين قوم خاص شربهم منه أقر أحدهم بشرب فيه لرجل 
وأنكر بقيتهم لم يجز ذلك عليهم» ويقال له: كم شربه. م 
فقال أحدهم : إن عشر هذا النهر لرجل» دخل عليه في حصتهء فكان ثلثه 
بينه وبين الذي أقر له على مقدار /[05/0١و]‏ ثلثه ومقدار عشره. ولو قال: 
له عشر هذه الطريق» لم يجز على أصحابه ولم يكن للمقر له أن يمر 
فيه. والطريق في هذا مخالف للنهر؛ لأنه لا يقسم الطريق بينهم» والنهر 
يتحاصون” " فيه بقدر شربهم. فيدخل المقر له مع الذي أقر بحصته. فإن كان 
يدخل في ذلك ضرر على أصحابه لم يدخل معهم في شيء. وإنما الإقرار 
بعشر الشرب مثل الإقرار بعشر الدار» فيجوز على المقر في حصته» 
يضرب”““ هذا المقر بنصيبه» والمقر له بما أقر له به في حصته من المقر 
خاصة. 


E 2). 7 0 9 5‏ 5 ع ع 
ولو كانت عين بين قوم أو رَكِيَ” بين ثلاثة نفر فاقر أحدهم أن 


عشرها لرجل دخل معه في حصته» فيقسم الثلث بينهما على الثلث أو على 
العشر إذا كان المقر يدعى لقسة الثلك. 


E EE 
ف: ضرب.‎ )٤( م: يتخاصمون.‎ )۳( 

)0( م ف: : أو رعى. والتصحيح من الكافي» و؛ والمبسوط. 004 . والركي البئر» 
من ركا الأرض ركوا إذا حفرها. انظر: لسان العرب» «ركا). 
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ولو أن سيفاً بين رجلين حليته فضة أقر أحدهما أن حليته لرجل وأنكر 
الآخر لم يجز ذلك على شريكهء وضمن المقز للمقر: له ضف قيمة التحلية 
مصوغاً من الذهب. 

ولو أن داراً بين رجلين أقر أحدهما أن جذعاً في سقف بيت منها 
لرجل وأنكر ذلك صاحبه لم يجز ذلك على صاحبهء وضمن المقر نصف 
قيمة الجذع للمقر له. وكذلك لو أقر بِآجرَ في حائط منها. وكذلك لو أقر 
لا ال أو بلوح من باب بينه وبين آخرء فهو مثل 
ذلك. 

وقال أبو حنيفة: لو كانت الدار بين رجلين فباع أحدهما نصف بيت 
منها معلوم لم يجز بيعه؛ لأن هذا فيه ضرراً على صاحبه. وقال< اوھ 
بذلك لم يكن على صاحبه ذلك» ويقسم لصاحبه النصف كاملاء وكانت 
الوصية للموصى له في نصيب الميت الموصي. فإن وقع البيت في نصيب 
الموصي أخذه الموصى له كله. وإن لم يقع في نصيبه أخذ الموصى له بقدر 
ذلك البيت إن لم يقع البيت في نصيبه. 

وقال محمد: إن وقع البيت في نصيب الموصي أخذ الموصى له 
نصفه من الثلث. وإن وقع في نصيب شريكه أخذ الموصى له بمقدار ذرع 
نصفهء ولم يأخذ بمقدار" النصف الآخر. وإن بيعت الدار في الدين 
فالإقرار ف في المرض والوصية باطل إذا لم يكن له مال يخرج منه الإقرار 
والوصية. 

وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي أو على مكاتبي فلان ألف درهمء 
فإن عتق المكاتب فالإقرار باطل» > وإن عجز فرد في الرق ولا دين عليه 
فالإقرار جائزء ويلزمه ذلك إن شاء نفسه وإن شاء ل" 3 


)١(‏ القبة من البنيان معروفة» وتطلق على البيت المدوّرء وهو معروف عند التركمان 
والأكراد» ويسمى الخَرْقَامَة. والجمع قاب مثل بُرْمَة وبرّام. انظر: المصباح المنيرء 
«قبب»). 

(۲) ف: مقدار. 


)۳( انظر الفقرة بعل التالية. وانظر للشرح: المبسوط› 008 . 
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وإذا 9 الرجل على عبده بدين وعبده تاجر 0 
a‏ الذي ا شيء. وكذلك إن 
أعتق العبد فالإقرار باطل لا يجوز. 

وإذا أقر الرجل [فقال:] إن لفلان على مكاتبي هذا ألف درهم. 
فالإقرار باطل. وإن عجز فرد في الرق ولا دين عليه فالإقرار جائزء ويلزم 
المولى ذلك» إن شاء فداه» وإن شاء باعه فيه. 

وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهمء أو على فلان» ثم مات 
فلان» والمقر وارثه» وترك مالأ فالإقرار يلزمه» إن شاء كان عليهء وإن 
شاء كان فى مال المت وكذلك لو كان أقر بذلك بعد موت الميت. 
والمشيئة فى ذلك إلى المقر. 

وإذا أقر الرجل أن لفلان على فلان ألف درهم»ء ثم مات فلانء 
والمقر وارثه. ولا دين عليه فإن هذا المال يكون في ميراث الميت. وإن 
كان على الميت دين في صحته أو في مرضه فإنهم أحق بما ترك [من] هذا 
المقرء» من قِبّل أنه لا ميراث للمقر حتى يستوفي الغرماء. فإن فضل له 
ميراث جاز إقراره لهذا. 

ولو أقر أن لفلان عليه ألف درهمء لا بل على فلان» وبل على 
فلان» فإن المال له لازمء ولا يصدق على ما قال. 


وإذا كانت الدار في يدي رجلين فأقر أحدهما أنها بينهما وبين فلان 
ا واف لار ايا نا وبين هذا المقر له وبين آخر أرباعاًء فإن الذي 
أقر بالأرباع يعطي الذي أقرا له جوا ربع ما في يديهء ويقاسم الآخر ما 
بقي في يديه نصفين. وينظر الذي أخذ الربع إلى ما أخذ. فيضيفه إلى ما في 
يد الذي أقر له بالثلث» > فيقتسمانه نصفين» وذلك من تة ف شهماء 
ويكون للذي أقر بالأرباع ثلاثة أسهم» ولصاحب الذي لم يقر له الآخر 
ثلثه» وللذي أقر له بالثلث خمسه. وللذي أقرا وا خمسه. وهذا قول 
أبي يوسف الذي قاسه على قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول محمد على 
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قياس قول أبي حنيفة فإن الذي أقرا له جميعاً يأخذ من الذي أقر لهما جميعاً 
خمس ما في يديه» فيضمه إلى نصيب الذي أقر له خاصة» فيقتسمان ذلك 
نصفين › ويقاسم الذي أقر لهما ما بقي في يدي المقر له الاخر نصفين. 


وإذا كانت الدار في يدي رجلين فادعى أحدهما كلها وادعى الآخر 
نصفها فإنها بينهما نصفان. ولو كان في يدي أحدهما بيت منها وفي يد 
الآخر بيت والساحة فى أيديهما a‏ فإن البيت فى يدي الذي ا 
الف دا وك الآخر لصاحب /[0//اه او] الجميع» والساحة 
تا تضفان: ولا ب ها الدان الى فى أبديهما تجميعاء . لآن کل شىء فن 
ذلك في أيديهما جميعاًء ركاه ارده كل ل EE N ERE‏ 
صاحيه. 


وإذا كان سُفْل الدار في يدي رجل والعلو في يدي رجل آخر فادعى 
كل واحد منهما الدار» فإن الدار كلها لصاحب السفل› ولصاحب العلو ما 
في يديه من العلو والطريق إلى باب الدار. 


وإذا كان حائط بين داري رجلين» كل واحد منهما يدعيه»ء فإن كان 
متصلاً ببناء أحدهما فهو له دون الآخرء وإن لم يكن متصلاً ببناء واحد 
منهما فهو بينهما نصفان. وإن كان متصلا ببنائهما فهو بينهما نصفان. وإن 
كان متصلاً ببناء أحدهما وللآخر عليه جذوع فهو لصاحب الجذوع» إلا أن 
يكون اتصالاً بتربيع"'2 بيت كله» فيكون لصاحب البيت» ولصاحب الجذوع 
موضع جذوعه. فإن كان لأحدهما عليه خشبة وللآخر عليه عشر خشبات فإن 
أبا حنيفة قال: هو لصاحب العشر خشبات إلا موضع الخشبة.وقال اتو 


)١(‏ تقدم قريب من هذه المسألة في كتاب الدعوى. انظر: 5/١181و.‏ وقد قال السرخسي: 
قال في الكتاب: إلا أن يكون اتصال تربيع بيت أو دار» فيكون لصاحب الاتصال 
حينئذ. وكان الكرخي رحمه الله يقول: صفة هذا الاتصال أن يكون هذا الحائط 
المتنازع من الجانبين جميعاً متصلاً بحائطين لأحدهماء والحائطان متصلان بحائط له 
بمقابلة الحائط المتنازع» حتى يصير مربعا شبه القبة» فحينئذ يكون الكل في حكم 
شيء واحد» فصاحب الاتصال أولى. انظر: المبسوطء .۸۸/١۷‏ 
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حنيفة : إذا كان“ لأحدهما عليه خمس خشبات وللآخر أربع فهو بينهما 
نصفان. 


وإذا كان حائط بين داري رجلين» وجه البناء إلى أحدهماء وإلى 
الآخر ظهر البناءء فإن أبا حنيفة قال: هو بينهما نصفان. 


وإذا كان خض بين داري رجلين فادعاه كل واحد منهما والقٌّمُط"© 
من قبل أحدهماء فإن أبا حنيفة قال: هو بينهما نصفان.. وقال أبو يوسف 


رجلان فى حظيرة بينهماء فبعث رسول الله كك حذيفة بن اليمان يقضي 
بينهما. قال: فقضى حذيفة لمن كان القمط إليه» ثم أخبر رسول الله يكل 
بذلك» فأمضى ذلك . 


| ف: إن كان.‎ )١( 

9 :والخض > بيت هن 'قضيه انظ المعرك»«#خصضة: 

(۳) قال المطرزي: القُمُط جمع قِمَاط: شُرّط الحْص التي يوثق بهاء جمع شريط: وهو 
حبل عريض ينسج من ليف أو حوص. وقيل: القُمُط : هي الخشب التي تكون على 
ظاهر الخصٌ أو باطنهء يشد إليها حَرَادِيَ القصب. وأصل القَّمْط الشدّء يقال: قَمَطْ 
الأسير أو غيره» إذا جمع يديه ورجليه بحبل» من باب طلب. انظر: المغرب» 
«قمط). 

() روي من طريق دهثم بن قران عن عبدالله بن أبي سعيد الأنصاري عن حذيفة قال: 
اختصم قوم في حظائر بينهمء فبعثني رسول الله وء فقضيت للذي وجدت معاقد 
القمط تليه. فأتيت النبى ية فأخبرته. فقال: «أصبت» .قال البيهقى: تفرد بهذا الحديث 
دهثم بن قران التجامي؛ وهو ضعيف. واختلفوا عليه في إسناده فروي هكذاء وروي 
من وجهين آخرين. فعن دهثم بن قران ثنا عقيل بن دينار مولى جارية بن ظفر عن 
جارية بن ظفر: أن دارا كانت بين أخوين» فحظرا في وسطها حظاراء ثم هلكا وترك 
كل واحد منهما عقباء فادعى عقب كل واحد منهما أن الحظار له من دون صاحبه. 
فاختصم عقباهما إلى النبي بي فأرسل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقضي بينهماء 
فقضى بالحظار لمن وجد معاقد القمط تليه. ثم رجع فأخبر النبي كلد فقال النبي كلا : 
«أصبت» .قال دهثم: أو قال: «أحسنت» .وعن دهثم بن قران عن نمران بن جارية بن 
ظفر عن أبيه قال: جاء قوم يختصمون إلى النبي كك في خص» فبعث معهم حذيفة» = 
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ابو رع نس ابو الرسيع عن ال عن شرع أنه كان يفضي 
بالخُصٌ لمن كانت القُمُط إليه» ويقضي بالحائط لمن كانت أنصاف اللبن إليه 
والآجُْرٌ إليه. وذلك عندنا بطن البناء. 

وقال أبو حنيفة: بطن البناء ليس بشىء» وهو بينهما نصفان. ألا ترى 
اوت البناء شرج إلى لطر وف ۲ أرايت لو کان اخ عاي الط 
مجصّصاً أيقضى به لصاحب الجص. أرأيت لو كان فى أحد الوجهين طاقات 
اورا اشع :يه اواج لات أو لماجي البو رن وال ابو 
خا كو ها هات قال أن بويك 01 الاملاظ ]اوح ال 
ليس بشىء» والحائط بينهما نصفان على ما وصفت لك أول مرة» وكذلك 
اور ذا كاه ا مضل يطافاته :فزن أن يوست وها ف 
للذي إليه الطاقات. وفى قياس قول أبى حنيفة هو بينهما نصفان. وروازن 
الشف کیااک كن کا ا اناه" فو الا جد و 
الطاقات ي قاين فرك أبن يومف ويك ` 

وإذا كان الباب فى حائط فادعاه رجلانء كل واحد منهما يقول: 
الباب لي والحائط لي وعَلّقَ الباب إلى أحدهماء فإن هذا في قياس قول 
أبى حنيفة بينهما نصفان: الباب والحائط. وفى قول أبى يوسف ومحمد 
الحائط بينهما نصفان» والباب للذي OR‏ عَلقان من كل 
جانب واحد فهو بينهما نصفان في قولهم جميعاً. والبناء للذي يستحق به أن 
تكون القُمُط إليه أو يكون بطن البناء إليه. وهو قول محمد. 


و 2 3 2 


= فقضى بالخص لمن تليه القمط. فقال له النبي كهِ: «أحسنت». انظر: الكامل لابن 
عدي» 1V‏ وسنن الدارقطنى › +4/٤‏ والسنن الكبرى للبيهقي» 1/1 

)١(‏ ف: قال. 

(۲) الطاق: ما غطف من الأبنية» والجمع الطاقات والطيقان› فارسي معرّب. انظر :. لسان 
العرب» «طوق). والروازن جمع رَوْرَنَ: وه الكو ٠‏ وفي المحكم: الخرق في أعلى 
السقف. التهذيب : يقال للكوة النافذة : الروزن. انظر : لسان العرب» «رزن)». 
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باب الإقرار بالشيء من العروض وغيره بغير عينه 


وإذا أقر الرجل أن لفلان شاة في غنمه هذه فإنه يقال لفلان: ادّع أيها 
شئت بعينهاء وائت عليها بالبينة» فإن لم تكن له بينة استحلف المقر. فإن 
حلف أعطاه أي شيء شاء منهن. وإن حلف المقر على كلهن لم يقبل ذلك 
منه» وأجبر على أن يعطيه شاة منها. فإن لم يقر بشيء منها بعينها ولم يدع 
0 بشيء بعينه منها فهو شريك فيها. وكذلك لو أقر [فقال:] إن له 
في إبلي هذه» أو بقرة في بقري هذه» أو مملوكا في ارقي هؤلاء؛ أو 
NT‏ وکل شيء رن العزوض الخو ان الاب كله بوا 
منه» فإنه يجبر على دفع واحد منها أيها شاء بعد أن يحلف. والقول في 
ذلك قول المقر. وعلى المقّر له البينة إن ادعى غير ما أقر به. فإن مات 
المقر فإن ورثته في ذلك بمنزلته» والقول قولهم مع أيمانهم على علمهم. 
فإن قال المقر: لا أدري أنها له» وقال المقر له: إنها لي» فهو شريك له 
في ذلك في واحدة منها. فإن كانت الغنم عشرة فله عشر كل شاة» وإن 
كانت عشرين فهو شريك فيها على هذا الحساب. وكذلك الإبل والبقر فهو 
شريك في ذلك /58/51؟و] على هذا الحساب. 


وإذا أقر الرجل أن لفلان في دراهمه هذه عشرة دراهم وهي مائة 
درهم» فإن للمقر له منها عشرة دراهم وزن سبعة. فإن كان في الدراهم 
E 2‏ فقال المقر: هي زيوف» فإن القول قول المقر مع يمينه. وكذلك 
ا جة. فإن كان في الدراهم صغار وكبار فقال: هي عشرة صغار 


)١(‏ زرَاقَتْ عليه دراهمه أي: صارت مردودة عليه لغش فيهاء وقد زُيْمَتْ إذا رُدثتْه ودرهم 
ريف وزائف» ودراهم زُيُوف ورُيّفء وقيل: هي دون البَهْرَّج في الرداءة» لأن الزيف 
ما يرده بيت المال» والبَهُرّج ما يرده التجار» وقياس مصدره الزُيُوفء وأما الزّيَافَة فمن 
لغة الفقهاء. انظر: المغرب». «زيف». وقال السرخسي: ثم الزيوف ما زيفه بيت المال 
ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوط. .٠٤٤/١١‏ 

(۲) النَبَهْرَّج والبَهْرَج: الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه للفضةء إعراب 
َبهْرَّه. وقيل: المْبْطّل السّكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس المحيط «نبج». 
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تمص وادعى الطالب أنها عشرة وزناًء فإنها عشرة وزناً» ولا يصدق 
المقر أنها تُقَص صغار؛ لأنه قد سمى عشرة دراهم» فلا يكون هذا إلا 
قر زان شيعة. 

وإذا أقر [فقال:] إن لفلان في طعامي هذا كر“ حنطةء فهو جائز. 
فإن لم يبلغ ذلك الطعام كله كر حنطة فإنه جميعاً للمقر لهء و 
المقر ما استهلك من هذا الطعام شيئاًء ولا شيء عليه. 

وإذا أقر [فقال:] إن له في غنمي هذه العشرة شاة» ثم جحد ذلك 
وحلف ما أقر به» فإن للمقر له العُشر من هذه الغنم» إلا أن يدعي شيئا 
بعينه فيكلف البينة. وكذلك الإبل والبقر والحيوان والثياب. فإن مات من 
الغنم شيء ذهب من مالهما جميعاً. وإن ولد منها شيء كان لهما على ذلك 
الحساب. 

وإن أقر أن له هذه الشاة أو هذه الناقة فإن القول فى ذلك قول المقر 
مع يمينه. فإن جحد وحلف ما له منها شيء ی اا ذلك كلانه 
ينضى' له بالكناة بالأؤكين ٠‏ مكنا ولا يكون: شتريكا فى الثافة عن قل 
اختلافهاء ولا يشبه هذا الشاة التى قبله. ولو أن الشهود قالوا: سمى لنا 
إحداهما فنسيناهاء أبطلت شهادتهما ولم أقض له بشيء؛ لأنهما قد أفسدا 
شهادتهما. 

وإذا أقر الرجل بحق لرجل”' في دار في يديه فإنه يجبر على أن 


)١(‏ الدراهم النْقَصء أي: الخفاف الناقصة. وقُعّل في جمع فاعل قياس. انظر: المغرب» 
«نقص». 

0 مكبال: لأهل الغرزاق: وعد كرا فقيل * إنه: اا عر وشا كل وشق ون 
صاعاًء وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «كرر». وقد ذكر 
الولف فى كاب الق أنه يكون ارصية قفر انطو ذبن والققير اننا شر 
عتاغا. الظار ا اكور 

(۳) ف: أو يحلف. 

(4) أي: الأقل قيمة. انظر: لسان العرب» «وكس». 

(8) هه لجل 


جيب كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يسمي له من ذلك ما شاء» ويستحلف على ما فضل إن ادعاه المقر له. 
وكذلك الأرض. وكذلك لو أقر لرجل بحق في جارية أو في دابة أو في 
ثوب فهذا كله باب واحد» ويجبر المقر على أن يسمى من ذلك ما شاءء 
ويحلف عليه. فإن أبى أن يسمي شيئاً من ذلك E‏ 
على شيء من ذلك حتى إذا انتهى إلى أقل ما يقر به استحلفه ما له فيه إلا 
ذلك. ٠‏ 

وإذا أقر أن لفلان حقاً في هذه الغنم ثم قال: هو عشر هذه الشاةء 
فإن القول قوله مع يمينه. 

وإذا أقر أن لفلان حقاً في هذه الدار ثم قال: هو الجذعء أو هذا 
الباب المركب» أو هذا البناء بغير أرض» فإنه لا يصدق على ذلك» وقد 
ثبت له في أصل هذه الدار حق» والقول فيه قول المقر مع يمينه. 
/[/ ظ] أرأيت لو قال: إنما عنيت هذا الثوب الذي فى الدارء أو هذا 
الطعام الذي هو في الدار» أكنت أصدقه. 1 

ولو أقر أن له في هذا البستان حقاً ثم سئل عن ذلك فقال: هو ثمرة 
هذه النخلة» لم يصدق على ذلك. وإن أقر بالنخلة بأصلها فالقول قوله مع 
يمينه» إذا أقر معها من الأرض بشيء صدق» وإن قال: عنيت له بغير 
أرض » لم يصدق. 

وإن أقر له في هذه الأرض بحق ثم قال: حقه فيها أني أجرتها إياه 
سنة يزرعهاء وقال الآخر: بل لي فيها شرك فإن المقر لا يصدق حتى يقر 
له فيها بشيء. 

وإذا أقر أن له في هذه الدار حقاً ثم قال: هو سكنى شهرء وادعى 
الآخر الشرك فيهاء فإن المقر لا يصدق على أن حقه ذلك السكنى. 

ولي أن أله فى هده الذان ر أو اكوا كايا أو ملكا تابنا اا 
E‏ هذ الكاى )لبك E‏ يعد ورك ول بل نري أذ 
يقر له بشيء من أرض الدار. 


)١(‏ ف: ثم وقته. (۲) م: المنطق. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالشيء من العروض 

ولو أقر [فقال:] إن له في دار والدي هذه وصية من والدي» ثم قال 
الوارث: هو سكنى هذا البيت سنة» وادعى المقر له شركاً في أصل الدارء 
فإن هذا مثل الباب الأول» وهذا شرك" فى رقبة الداز”» والقول فيه قول 
وصية في هذه الدار سكنى» اوا له حق في هذه الدار سكنى شهرء ف 
قال : له فى هذه الدار سكنى شهر» فإن القول قوله مع يمينه. وكذلك لو 
قال: له فيها ميراث سكنى شهرء فالقول قوله يمينه. 


وإن كان في يدي رجل عشرة من الغنم فقال: لفلان فيها شاة شرك» 
ثم ماتت الغنم في يدي المقرء وطلب المقر له أن يضمنه» وقال: أنت 
خلطت شاتي بغنمك» وقال المقر: بل أنت خلطتها وشاركتني» فإن القول 
قول المقر مع يمينه ولا ضمان عليه. 


وإذا أقر الرجل أن لفلان في زيته هذا رطلاً من رَنْبَقَ7". فقال المقر 
له: أنت خلطته» وقال المقر: بل أنت خلطتهء فإنه لا يصدق واحد منهما 
زيت“ ويضرب الآخر”” بثمن ما بقي» ولا يضرب صاحب الزنبق بقيمة 
زق لأنة قن ضار :زا كلة: 


ولو كان لرجل خمسون رطلاً من زنبق في يديه» /[۹/۰٥۲و[]‏ فأقر 
لرجل فيه رطلاً من بنفسج» بعته ثم قسمت الثمن بينهماء يضرب صاحب 
البنفسج بقيمة رطل بنفسج» ويضرب فيه صاحب الزنبق بقيمة زنبقه. وإن 
شاء صاحب الزنبق أعطاه رطلا من بنفسج» والزنبق كله له. والخيار في 


)١(‏ م: شركه. 

(۲) ف _ فإن هذا مثل الباب الأول وهذا شرك فى رقبة الدار. 

(۳) الزنبق: دهن الياسمين. انظر: المغرب» «زبق). 

)٤(‏ م + ويضرب الآخر بثمن ما بقي ولا يضرب صاحب الزئبق فيه بثمن رطل زيت. 
(5) ف: للآخر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ذلك إلى صاحب الزنبق؛ لأن”2 متاعه هو الغالب. 


ولو أن رجلا في يديه ثوب مصبوغ بعصفر فقال لرجل: لك في ثوبي 
هذا قفيز من عصفر في صبغه» فإن صاحب الثوب بالخيار» إن شاء رد عليه 
ما زاد من قفيز من عصفر في ثوبه. وإن أبى ذلك بيع الثوب فيه» فيضرب 
فيه صاحب العصفر بما زاد قفيز عصفر فيه» ويضرب فيه صاحب الثوب 
بالفضل مع قيمة الثوب. والقول في زيادة العصفر قول الذي في يديه الثوب 
بعد أن يسأل عن ذلك أهل العلم» فإن وقعوا على شيء يعرف في ذلك 
أخذت بقولهم» وإلا فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه. 

ولو أن رجلا في يديه عبد فقال: لفلان في هذا العبد شرك» د ثم قال 
بعد ذلك: له العشرء فإنه لا يصدق» وله النصف. ولو وصل الكلام فقا : 
فلان شريكي في العشرء كان مصدقاً. وهذا قول 5 يوسف. وقال محمد: 
القول قوله فيما أقر به [فقال:] فلان شريكي"". ألا ترى أنه لو قال: هذا 
العبد بيني وبين فلان» أو لي ولفلان» ثم سكت أنه بينهما نصفان"› 
وكذلك إذا قال: هو شريكى فى هذا العبد» وكذلك لو قال: له معى فى 
هذا الف ترك لذ قل O N‏ فج اليل الى و لقاذن 1 الى 
التلقان ولقلان الثلت» كان القول قرلة مع ميته وقوه له شرك معي : 
وقوله: له حق» سواء فى قول محمد إذا أقر أن له فيها حقا فالقول ما 
قال“ » وصل الكلام ا وإذا قال: له فيه شرك معي" أو قال: 
معي شريك» أو قال: لي" شريك في هذا العبد» فإن وصل الكلام كان 
القول ما قال» وإن قطع الكلام فهو بينهما نصفان في قول أبي يوسف. 


)١(‏ م ف: لأنه. 

(۲) أي: إلى المقر بيان مقدار شركة المقر لهء فيصدق إن قال: له العشر أو غير ذلك. 
انظر: المبسوطء .55/١8‏ 

(۳) هذا التعليل جار على قول أبي يوسف كما هو ظاهر. 

)٤(‏ م ف + أو. )٥(‏ م ف: شريك. 

(0) م: مع. (۷) م- لي. 

(۸) وفي قول محمد بيان مقدار ذلك إلى المقر كما تقدم. 
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والحيوان والثياب والدور والأرضون مثل ذلك كله. 

وإذا أقر أ و کک تمق هذا الد فهو اينما ادنا 
فق اقول ا ف وتو وا ر وه دون رفا :اشر کا الي هذا 
اا ا( 0 

وإذا أقر الرجل فقال: قد أشركت فلاناً في نصف هذا العبدء فإن أبا 
CES‏ اعييفة E N‏ 
هذا العبد» وأشركته”'2 فى نصفهء سواء. /1٥/۹٥۲ظ]‏ وهذا استحسان ا 
بقياس. القياس ينبغي أن يكون له الربع إذا قال: أشركته في نصفه. 

وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه حقاً ثم قال بعد ذلك: إنما عنيت حق 
الإسلام» فإنه لا يصدق» ولا بد له من أن يقر له بشيء» ويحلف ما له 
عليه غيره إن اذعى الطالب أكثر من ذلك. 

وإذا أقر الرجل أن لفلان على عبده فلان حقاًء وقال الطالب: لي في 
رقبته العشرء والمقر يقول: إنما عنيت ديناًء فالقول قول" المقر مع يمينه. 
و كان أف أن له فى رقنة عيذم هنا" فقال: الطاله: لي شرك بغشرة» 
ونان امقر :د زتعا عدت دي a EE‏ لبن كما فال المقو زلا 
ته أن مسي نينا في رقبته عشرا أو أقل. فإن أقر بالأقل من ذلك 
ف ee‏ 

وإذا أقر الرجل أن لفلان حقاً في عبدي هذاء أو في أمتي هذه» 
فادعى الطالب حقاً في ا :داك ال لت غل ذلك ون حا لم 
يكن“ له في الأمة شيء. ولا حق له في العبد؛ لأنه لم يدع فيه شيكاً. ولو 
ادعى فيهما جميعاً جَبَدْتُ”" المقر على أن يقر في أيهما شاء طائفة. فإن 


)١(‏ م ف: وأشركت. (۲) دم: مع؛ صح د ه. 
(۳) د: حق. €3 د لي. 

)٥(‏ د من. 199 د عش 

(۷) د: فإن عليه؛ صح ه. (۸) م + يكن. 


(9) د: خيرت. جبر وأجبر بمعنى واحد. انظر: لسان العرب» «جبر). 
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حلف عليهما جميعاً جبرته''' على أن يقر في أحدهما بشىء. وأحلفه على 
دعوى الطالب إن ادعى أكثر من ذلك. ۰ 

وإذا أقر الرجل بحائط لرجل ثم قال: عنيت البناء دون الأرض» فإنه 
لا يصدق على ذلك ويقضى عليه بالحائط وبأرضه. وكذلك لو أقر له 
اوا فى دار خرو فال ال اا 
واد الطاب هابا و ها رنه في "الطالية اا و ا 

وإذا أقر له بخشبة في داره أصلها ثابت في الأرض وعليها“ حمل 
وادغق الطالبالخعية يموضعها من ارقي فرت لا يكرت تاطالب م 
الأرض شيء» وإنما الخشبة وحدها. فإن كانوا يستطيعون أن يدفعوها إليه 
بغير ضرر دفعوها إليه. فإن كانت لا تؤخذ إلا بضرر ضمن المقر قيمتها 
للطالب. 


وإذا أقر الرجل بنخلة في بستانه لرجل أو في أرضه ثم قال المقر: 
إنما له النخلة بغير أصلها من الأرض» وادعى الطالب النخلة من 
كان أقر له بثمرة في نخلة فادعى الطالب النخلة مع الثمرة د 
النخلة. [ولو أقر له بكرم في أرض] كانت”" له 9 مة اا كلها لأن 
اسم الكرم يجمع الشجر والأرض. وكذلك لو أقر أن هذا نتان 
/[ه0/ "١‏ ؟و] له كان ل۳ الشجر والنخل والأرض. ولو أقر أن هذا النخل 
لفلان فأراد الطالب أن يأخذ الأرض كلها لم يكن له ذلك» وإنما له النخل 


بأصوله من الأرض» ولا طريق له» وليس له ما بين النخل من الأرض. 


)١(‏ د: خيرته. (۲( دم معرفة. 
(۳) د ف _ بناء. )٤(‏ د: بالاسطوانة. 
(6) د: وعليهما. 


0( الزيادة من الكافي» ؟/و؟؛ والمبسوط. 55/١8‏ -ا5. 

)۷( ا ولم تكن. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. وعبارتهما: كان له 
الكرم بأرضه. 

(۸) ف له. 
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وكذلك لر أف اله رة ٠‏ فى ارض كان مدل التخل م وكذلك لي افر له 
بعشرة أصول من هذه الكرم معروفة كان له تلك الشجرات بأصولهاء ولا 
يكون له ما بين الشجر من الأرض. ولو قال: شجر هذا البستان لفلان» كان 
له الشجر بأصولهء ولا يكون له ما بين الشجر من الأرض» ولو قال: بناء 
هذا الدار لفلانء فإن له البناء دون الأرض. وكذلك لو قال: بناء هذا 
الحائط لفلان» كان له البئاء. دون الأرض 4 لأن البداء لبس يخرح من الأرضن 
كما يخرج الشجر والنخلء فهذا من الأرض» والبناء ليس منها. 


وإذا آقر ارج أن" لفلان جر" من :داز فإن القول في :ذلك قول 
الوق Ee REE, A‏ 
قال : طائفة من داري» أو قطعة من داري. وكذلك لو قال: سهم أو جزء أو 
حق في داري» فهذا كله باب واحدء القول فيه قول المقر مع يمينه. وفي 
قياس قول أبي حنيفة إذا قال: له في داري سهمء فإنه يكون له سهم من 
ستة أسهم. . وإذا أقر له ببعض هذا الحائط فإن له البناء دون الأرضن. وإذا 
أقر له بجذع هذه النخلة فله الجذع دون الأرض. 


U 0 
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باب الإقرار بالمال في حال الصغر 


وإذا أقر الرجل أنه كان أقر وهو صبي لفلان بألف درهمء وقال 
الطالب: بل أقررت لي بها وأنت رجل» فالقول قول المقر مع يمينهء ولا 
شيء عليه. وكذلك لو قال: أقررت لك بها في نومي أو قبل أن أخلق» كان 
هذا ا 9 ر آنه نسي إلى ال ا يليت فيه" إقرازة: 


- ف: بشجرات. )۲( دم‎ )١( 
ف: يشاء.‎ )٤( د: بجزء.‎ )۳( 
ف + لا يلزمه منه شيء. (5) ف: منها.‎ )٥( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولرل ارت ا درهم دين وأنا ذاهب العقل من بِرْسَام”" أو 
لَمَم؛ فإن كان يعرف أن ذلك أصابه فهو باطل لا يلزمه» وإن كان لا يعرف 
أن ذلك أصابه فهو ضامن للمال. ولو أقر فقال: أخذت منك ألف درهم 
وأنا صبى أو آنا ذاهب العقل» وقد كان يعرف أن ذلك /0/0[1١ظ]‏ أصابف 
فهو ا للمال. ولا يشبه هذا الإقرار؛ لأن هذا استهلاك. 


وإذا أقر الرجل الحر أن“ أقر لفلان عليه بألف درهم وهو عبد فإن 
المال يلزمه» ولا يشبه العبد الصبى. 


وكذلك الحربي يسلم ثم يقر أنه قد كان أقر لفلان في دار الإسلام 
بألف درهم كن جا دخلها بأمان فإن ذلك لوي وكذلك لو قال: دخل 
علينا فلان بأمان» فأقررت له بألف 1 فإن هذا يلزمه؛ لأنه أقر بذلك 
وهو رجل يجوز إقراره. وإن قال: أقررت له بألف درهم وأنا في دار 
الحرب وهو في دار الإسلام. فإن هذا يلزمه. وكذلك السام يقر أنه قد 
كان أقر لفلان وهو حربي بألف درهم فإن ذلك يلزمه؛ لأنه أقر وهو رجل. 
وهذا مثل إقرار العبد بألف درهم بعد عتقه. ولو ان و أقر أنه كان أقر 
لفلان بألف درهم قبل أن ي يعتق المقر له» وقال فلان: أقررت لي بها بعد 
العتق » فإن المال يلزمه» ويكون للعبد دون مولاه. ولو أقر رجل مسلم أنه 
قد كان مشركاً ازا أخذ في حربه من فلان ألف درهم» وقال فلان: بل 
أخذتها مني بعد إسلامك» فإن الحربي لها ضامن ولا يصدق. ألا ترى أن 
المسلم المقر له لو أقر أنه كان أخذ من هذا الحربي مائة دينار في الحرب 
وقال الحربي: بل أخذتها مني بعد إسلامك» كان المسلم لها ضامناً ولا 
يصدق. ل ل ور ل د ده 
يصنعه بهذا المسلم. ولو كان أخذ منه عوضاً بعينه أو عبداً فقال: أ 


)000( :دم قال. 

(؟) البرسام بكسر الباء وفتحها: مرض يصيب العقل. انظر: المغرب» «برسم». 
() م: الرجل الجهالة. 

(5) د: يلز. 
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ل ا س 
هذا العبد منك فى الحرب» كان ينبغى فى هذا القول أن يصدق. ولو قال: 
يحرف" :انك في دان الت كان 5 في هذا القول أن يصدق» فهذا 
لا يستقيمء ولا يصدق في شيء من ذلك. ألا ترى أن المهاجرين قد 
هاجروا ولهم أموال وأولادء فمن استهلك شيئاً من ذلك أفيصدق أنه فعل 
ذلك قبل إسلامهم» هذا لا يستقيمء > ولا يبرا صاحب هذا الإقرار مما أقر 
به وهو له لازم. وقال أبو حنيفة بعض هذا بعينه وبعضه قياساً عليه. وقال 
محمد : يصدق في المستهلك من ذلك» ق ا کا ا سه 
فأما ما كان ليس بقائم بعينه لم يجب عليه به الضمان» والقول فيه قول 
المقر؛ لأنه لم يقر بأمر فيه ضمان. 


6 عد 
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67 وإذا قو الرجل ففال لخر اليس قد اقرهجبي" الف 
درهم أمس» فقال الطالب: بلى» فجحد المقرء فإن المال يلزمه. 
قال: أما(" أقرضتني أمس ألف درهم. وكذلك لو قال: ألم تقر 
ألف درهم. فإن هذا كله باب واحدء يلزمه لال إذا ادعاه د 5 
هذا إقرار”». وكذلك لو قال: أقرضتني أمس"" ألف درهةء ثم قال بعد 
ذلك : ولم aS‏ إلى» وادعى الطالب أنه قد دفعها إليه» فإن المال 
يلزمه. وكذلك إذا قال: أعطيتني این ألف درهم. ولو وصل الكلام فقال : 
أقرضتني أمس ألف درهم فلم تدفعها إلي» وادعى الطالب أنه قد دفعها إليه 
(0 5 شيت: SD:‏ قد أقرضنى 
(۳) ف: ما. 

(4) د - وكذلك لو قال أما أقرضتني أمس ألف درهم وكذلك لو قال ألم تقرضني أمس 

ألف درهم فإن هذا كله باب واحد يلزمه المال إذا ادعاه الطالب لأن هذا إقرار. 

(۵) د- أمس؛ صح هھ 
(؟) د: تدفعهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلم تدفعها إلي. 


وإذا أقر الرجل وقال: أسلمت إلي أمس عشرة دراهم في كر 
حنطة''أ» ثم قال: لم تدفعها إلي» فإن الكر حنطة تلزمه. ولو وصل ذلك 
فقال: ولم تدفعها إلي. كان القول قوله» ولا يلزمه شيء إذا حلف على 
ذلك. وكذلك إذا قال: اسلف“ إلي عشرة دراهم في كر حنطة» فإن 
الكر يلزمه. ولو وصل ذلك وقال: لم تدفعها إلي. كان القول قوله مع 

وإذا أقر الرجل أن فلاناً استودعه ألف درهم» أو وضع عنده ألف 
درهم» أو دفع إليه آلف درهم» أو نقده ألف درهم» أو أعطاه ألف درهم» 
ثم قال بعد ذلك: : لم أقبل ذلك منه ولم أقبضهء فإنه لا يصدق» ويلزمه 
ذلك. ولو وصل الكلام فقال : استودعتني ألف درهم فلم أقبلهاء أو أعطيتني 
ألفاً فلم أقبلهاء فإن القول قوله مع يمينه. ولو قال: : دفع إلي ألف درهم فلم 
ايليا أو نقدني ألف درهم فلم أقبلها”", > لم يصدق على ذلكء» وألزمته 
المال. ولا يشبه قوله: دفع إلي ونقدني» قوله: أعطاني. وهذا قول اي 
يوسف. وقال محمد: هو عندنا والأول سواء» إذا وصل صدقته في ذلك 
كله. 


اف درهم فانتزعها منى » فإنه ضامن للمال ولا يصدق. 


ولو أن قصاراً أقر أن فلاناً أسلم إليه ثوباً ليقضره بدانق» ثم قال بعد 
ذلك: لم يدفعه إلي» فإنه*' ضامن للثوب ولا يصدق. ولو وصل الكلام 
فقال: أسلم إلي ا أقصّره ولم يدفعه» كان القول قوله مع يمينه. 


)١(‏ د + حنطة. (۲) د + أسلفت. 
(۳) ف أو نقدني ألف درهم فلم أقبلها. (4) د: إنه. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالاستفهام TE‏ 

وإذا قال الرجل لآخر: آعطيتني"'' أمس ألف درهم» فقال ذلك 
وثَقَّلَ("؟ الأليف. /[5/١771ظ]‏ فإن هذا استفهام» ولا يلزمه شيء وإن ادعى 
ذلك الطالب» فإن لم يقل" الألف كان إقراراً. 

وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه مائة درهم أو لا شيءء فإنه لا شي 
عليه» والقول قوله مع يمينه. وكذلك إذا قال: له علي عشرة دراهم أو لا 
وكذلك إذا قال: غصبتك عشرة دراهم أو لم أغضينك: کک 0 قال: 
أودعتني ألف درهم أو لم تودعني» فإن هذا كله باطل لا يلزمه ف و 
وكذلك لو قال: لك علي عشرة جراعم أو على فلان. عن 
فلان“ ذلك عبداً اا ا اوا اھا أو امرأةٌ ا "آم فهو 
سواء» ولا شىء عليه مع يمينه. وكذلك لو قال: غصبتك أنا أو فللان» فإن 
هذا باطل › والقول قوله 

ولو قال: لك علي عشرة دراهم أو على هذاء فأضاف ذلك إلى شيء 
لا يكون عليه دين" فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة يلزمه المال. وقال 
سق يوسف ومحمد: لا يلزمه المال ولم يقر بشيء» والقول قوله 

وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي عشرة دراهم أو لفلان على فلان 
دینار» فإن هذا باطل لا يلزمه شىء. 


)١(‏ بمد الألف على صيغة الاستفهام» وهو ما عبر عنه المؤلف بقوله: وتَقَلَ الألف. 

(۲) دم ف ب: ونقد. والتصحيح من الكافي» ۲/و. وقد يكون الصواب: ويَّمُدٌ. وقد 
حرفت العبارة فى المبسوط تحريفا شنيعا. انظر: المبسوط. ."1١/١8‏ ولعل المقصود 
بتثقيل الألف هو مدهاء أي «آعطيتني»» وهي لهجة من لهجات العرب في الاستفهام. 
ولم أجد استعمال التثقيل بهذا المعنى في المعاجم. لكنهم استعملوه بمعنى التشديد في 
الحروف الأخرى غير الألف. والمد هنا في الحقيقة هو إدخال الهمزتين في بعضهما 
والنطق بهما معاء وهو أمر يشبه التشديد. والله أعلم. ولو صححنا الكلمة على أنها 
«ويَمَدَ» لزال الإشكالء لكن صورة الكلمة في الكافي جعلتنا نرجح ما أثبتناه. 

(۳) دمفاب: لم ينقد. وقد يكون الصواب: لم يمد. وانظر الحاشية السابقة. 

(5) د منه. (5) م- فلان. 

(5) فا أو. ۰ 

(۷) بأن قال: على هذا الحائط أو الحمار. انظر: المبسوطء .7/١8‏ 


:5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو قال: لك علي عشرة دراهم أو على عبدي فلان» وليس على 
عبده دين فإن العشرة تلزمه» أو تلزم عبده» يضيفها" إلى أيهما شاء. وإن 


عبده دينه''' يوماً من دهره وهو عبد على حاله فإن الإقرار يلزمه. 
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باب إقرار الرجل بالشيء قبضه من ملك رجل 


وإذا أقر الرجل أنه قبض من بيت فلان مائة درهم ثم قال: هي لي أو 
هي لفلان آخرء أو جحد ذلك بعد أن أشهد على نفسهء فإن المال يلزمه 
لضاحب البيت؛ لأنه قبضه من ملكه. فان زعم أنه لآخر قبضه منه ضمن له 
مثله. وكذلك لو قال: قبضت من صندوق فلان””" مائة درهم“. وكذلك لو 
فال هافن سعط فون وا هوی ان نويا هروا هين قافن ولو 
قال قبضت من قرية فلان كرا من حنطة فهو ضامن له. وكذلك كل ما 
يكال أو يوزن. وكذلك لو قال: قبضت من نخل فلان كُرًا من تمر» أو من 
زرع فلان كرا من حنطة» فهو ضامن لذلك كله. ولو قال: قبضت من أرض 
فلان عِذلاً من رُطي”"» ثم قال بعد ذلك: إنما مررت فيها ماراً فنزلتها 
ومعي /[177/5و] أحمال من رُطَيء فإنه يقضى بالرْطّي لصاحب الأرض. 


)١(‏ د: نصفها؛ ف: يضفها. 

(0) ف - دينه. 

(۳) ف: فلانة. 

(4) د وكذلك لو قال قبضت من صندوق فلان مائة درهم. 

(5) قال المطرزي: السَمَط واحد الأسفاط: وهو ما يعبّأ فيه الطّيب وما أشبهه من آلات 
النساء. ويستعار للتابوت الصغيرء ومنه: «ولو أن صبياً حمل في سَفَط). انظر: 
المغرب» «سفط». 

(5) د + ولو قال قبضت من قرية فلان كرا من حنطة فهو ضامن. 

(۷) العدل: أحد وعاءين يوضعان على جانبي الدابة» والزطي: نوع من الثياب كما تقدم 
مراراً. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار في الدار والعروض لرجل Ca‏ 

ولو قال أخذت من دار فلان مائة درهم ثم قال: كنت فيها ساکناًء أو 
قال: كانت معى بالإجارة» فإنه لا يصدق على ذلك. فإن جاء بالبينة أنها 
كانت في يديه بإجارة فإني أبرئه من الماتة. وكذلك لو جاء بالبينة أنه نزل 
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أرض فلان أبرأته من العدل الزُطي. 


96 35 9% 


باب الإقرار في الدار والعروض لرجل 


وإذا كانت دار في يدي رجل فأقر [فقال:] إنها لفلان إلا بيتاً منها 
فما فرت لو فان إقرازه جاتن على ا قال وامشاؤه جاتر على ما قال: 
وكذلك لو قال: هذه الدار لفلان إلا ثلثها. وكذلك لو قال: هي دار فلان 
الاس أعشازهًا ل فان عق ها لفان وة أعشارها لمعف ولو كان 
أقر فقال: الدار لفلان وهذا البيت لى» كانت الدار كلها لفلان» ولا يصدق 
على البيت؛ لأنه لم يستثنه» إنما ادعاه بعد إقراره. ولو قال: الدار لفلان 
ولكن هذا البيت لي» كانت الدار كلها لفلان» ولا يكون له منها شيء. 
وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة: لو قال: هذه الدار لفلان وبناؤها لي» فإن الدار 
والبناء لفلان» ولا يجوز اسعيناء المقر؟ لأنه استقناء بكلام مستقبل”'' يعد 
الإقرار. وكذلك لو قال : هذه الأرض لفلان ونخلها لي فإن هذا لا يجوز» 
والنخل" والأرض كلها لفلان. وكذلك الشجر والأرض. وكذلك إذا قال: 
هذا النخل بأصوله لفلان والتمر لي. وكذلك لو أقر فقال: هذه الدار لفلان 
إلا بناؤها فإنه ل 7 لا يصدق على البناء. والبناء تبع للأرض» 
وليس هذا باستثناء. وكذلك لو قال: هذا البستان لفلان إلا نخله''' بغير 


)١(‏ د - قال أبو حنيفة؛ صح ه. (۲) ف: مستقل. 
(۳) م - والنخل. )٤(‏ د- فإنه لي. 
)٥(‏ م - فإنه. © قل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أصولها فإنه لي. وإذا قال: هذه الجبة لفلان إلا بطانتها فإنها لى» فإن الجبة 
نبطاكها ‏ تلان وكدلك الو قال هة الت فان إلا عله ا ي ن 
العف والحلية لفلانء والحلية تبع للف اراي ل الدار 
وبناؤها لفلان إلا هذا الجذع الذي في السقف من سقوفها فإنه لي» أكان 
يصدق. فإنه لا يصدق على شيء من ذلك. والدار وبناؤها والجذوع كلها 
لفلان. 

وإذا أقر الرجل فقال: هذه الدار لفلان» ثم قال: لا بل لفلان» فإنها 
للأول» /[17/5؟ظ] وليس للآخر شيء. فإن أقر أنها لفلان ثم قال بعد 
ذلك: ولفلان» فهي للأول» وليس للآخر شيء”". وإن قال: هي لفلان 
ولفلان» فوصل المنطق فهي بينهما نصفان. فإن وصل الكلام فقال: لفلان 
الثلثان ولفلان الثلث. فهو كما قال. وهذا كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف 
ومحمد. ٠‏ ۰ 

وقال أبو حنيفة: إذا كانت خادم في يدي“ رجل هي وولدهاء فأقر 
[فقال:] إن الخادم لفلان وولدها لي» فهو مصدق كما قال. وليس الولد من 
الآم بمنزلة البناء من الدار؛ لأن البناء والدار شيء واحدء والخادم والولد 
شيئان. ولو قال: هذه الخاده9”© لفلان» ولم يذكر ولدهاء كانت الخادم 
لفلان وولدها للذي هى فى يديه. أرأيت لو أقر أن جدتها لفلان أكنت أبيعها 
وولدها وولد الولد. وكذلك الحيوان كله في هذا. 

ولو كانت خادم في يدي رجل لها ولدء فأقام رجل البينة أنها ل 
قضيت بها وبولدهاء وليس البينة في هذا كالإقرار. ألا ترى أني أرد المشتري 
الى ف عله جلها ري ل 1 

ولو كان في يدي رجل خاتم» فأقر [فقال:] إن هذا الخاتم لفلان 
وفصه لي» كان الخاتم وفصه لفلان» وكان استثناؤه باطلا. وكذلك لو قال: 


)١(‏ د + فإن أقر أنها لفلان ثم قال بعد ذلك ولفلان فهي للأول وليس للآخر شيء. 
(0) د: في يد. (۳) د - الخادم. 
() ف له. )٥(‏ ف: كاليمين. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالغصب. . . 7 
هذا الخاتم لفلان إلا فصه لي" . وكذلك لو قال: هذه الحلقة الفضة لفلان 
و ن “ذللق كله للم 

ولو كان في يده صندوق فيه متاع فقال: هذا الصندوق لفلان والمتاع 
الذي فيه لي“ كان الصندوق للمقر له والمتاع للمقر كما" قال. 

ولو كان في يديه دار هو فيها ساكن وفيها متاعه ودوابه» فقال: الدار 
لفلان وما فيها لي» كان كما قال. ولو لم يذكر ما فيها كان ذلك" للمقرء 
وكان القول فيه قوله. 

ولو بدأ فقال : بناء هذه الدار لى وأرضها لفلان» كانت الأرض والبناء 
للمقر ل ا أقر له بالأصل» والبناء تبع للأصل» وعلى المقر البينة 
على ما يدعى. ولو قال: هذه الأرض لفلان» كانت الأرض والبناء لفلان. 
ولو قال: البناء لفلان والأرض لآخرء كان البناء للأول والآرضن للثاني » ولا 
يجوز إقراره للثاني غل الأول ككما: يجوز على تمي 
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باب الإقرار بالغصب أو الوديعة بعينها أو بغير عينها 


وإذا أقر الرجل أنه غصب هذا العبد من فلان ثم قال: لا بل من 
فلان» فإنه يقضى بالعبد للأول» /51/١و]‏ ويقضى للآخر بقيمة العبد. وإن 
دفعه هو أو لم يدفعه حتى قضى له القاضي فهو سواء. وكذلك الوديعة 
والعارية» من قَبّل أنه أتلفها بإقراره للأول» فصار ضامناً للآخر قيمة ذلك. 
وكذلك الحيوان والعروض كلها. وهذا كله قول أبي حنيفة ما خلا الدور 


(۳) د + كان. )6( م - لي» صح ه؛ ف - لي. 
)2 م - للمقر له» صح ه. (5) د + لو. 


(۷) ف _ ذلك. (A)‏ م له» صح ه. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والأرضين» فإن أبا حنيفة قال: لا يضمن للآخر شيئاء لأنه لم يهلكها0". 
وقال محمد: هو ضامن» وهذا كله سواء. ثم رجع أبو يوسف إلى قول أبي 
حنيفة وقال: لا ضمان عليه. 

وإذا أقر الرجل [فقال:] إن هذه الألف درهم بعينها لفلان وديعة 
عندي. أو لم يقل: عندي» ثم قال: لا بل هي وديعة لفلان» فإنه يقضى 
بها للأول» ويقضى على المقر بمثلها للثاني. وكذلك هذا في العروض 
والغصب. وكذلك هذا في العروض وفي الإقرار بالدين. 

وإذا أقر الرجل أن هذا العبد الذي فى يديه وديعة لفلان إلا نصفه فإنه 
لفلا [كان] القرل كما قال .والعيد يها تصفات: :ول أقر قال هذان 
العبدان لفلان إلا هذا فإنه لفلان» كان مصدقاًء وكان القول كما قال. ولو 
قال: هذا العبد لفلان وهذا العبد لفلان المقر له الأول إلا الأول فإنه لي 
لم يصدق» وكان العبدان جا لفلان؛ لأنه فرق الكلام فسمى كل عبد 
على حدة. ألا ترى أنه لو قال: هذا العبد لفلان إلا أنه لفلان وديعة 
عندي» كان للأول كله. ولا يصدق على العبد القاني” ا ويضمن "0 
قيمته إن كان أقر به وديعة أو غصباً. فلو قال: هذا العبد لفلان» وهذا العبد 
لفلان» إلا نصف الأول فإنه لفلان» كان جائزاً على ما قال. ولو قال: هذه 
الحنطة والشعير لفلانء إلا كرا من هذه الحنطة فإنه لفلان» فإنه مصدق على 
ما قال إذا كانت الحنطة أكثر من كر. وكذلك لو قال: هذه الفضة والذهب 
لفلان. إلا نصف هذا الذهب فإنه لفلانء فإنه مصدق على ما قال» وهو 
على الاستثناء. وكذلك لو قال: هذه الدار لفلانء وهذه الأرض لفلانء إلا 
نصف هذه الدار فإنه”؟؟ لفلان الآخرء فهو كما قال. 
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)١(‏ د م: لم يحركهاء م ه: في نسخة يهلكها. 

() ف: لفلانة. 

(۳) لا يوجد قوله: «ولا يصدق على العبد الثاني» عند الحاكم ولا السرخسي. انظر: 
الكافي» او والمبسوط 8١/لالا.‏ ولعل ذلك هو الصواب. 

)٤(‏ ف + قال. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالدين لفلان أو فلان î‏ 


باب الإقرار بالدين لفلان أو فلان 


وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي ألف درهم أو لفلان» فإنه لا يلزمه 
بهذا القول شيء في قول أبي حنيفة /11/١ظ]‏ وأبي يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: إذا اصطلحا على أن يأخذا“ الألف جميعاً فلهما 
ذلك» فإن اختلفا فأراد كل واحد منهما أن يستحلفه لنفسه خاصة فله ذلك» 
فإن حلف لهما لم يكن لواحد منهما شيء» وإن اصطلحا بعد ذلك على أن 
يأخذاها جميعاً لم يكن لهما ذلك في قول أبي يوسف الآخرء وكان لهما 
ذلك في قول أبي يوسف الأول» وهو قول محمد. يلزمه لهما ألف درهم 
بعدما يحلف» وإن نكل عن اليمين لأحدهما وحلف للآخر فهو بريء من 
الذي حلف له» وتلزمه الألف كلها للذي لم يحلف لهء فإن لم يحلف لهما 
جميعاً لزمه لكل واحد منهما ألف درهم. والدراهم والدنانير والكيل والوزن 
وكل دين من العروض”“ سوى الكيل والوزن" فهو مثل ذلك. وأهل الذمة 
وأهل الإسلام في ذلك سواء. والعبد التاجر والمكاتب في ذلك بمنزلة الحر. 
والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل. وهو قول أن يوسف ومحمد كله. وإن نكل 
لهما جميعاً عن اليمين لزمه لكل واحد منهما ألف. ولو حلف لأحدهما 
ونكل للآخر لزمه للذي نكل ألف درهمء ولا شيء للذي حلف له. 

وإذا أقر الرجل [فقال:] إن لفلان علي ألف درهمء ولفلان مائة دينار 
أو لفلان» فإن أبا حنيفة قال: الألف درهم للأول خاصة» وأما المائة دينار 
فإن القول فيها مثل القول في الباب الأول. 

وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي مائة دينارء ولفلان علي كُرَ حنطة أو 
لفلان على كر شعيرء فإن الدنائير للأول ثابتة عليهء ولا يثبت.شيء من الطعام 
ال لوال هماه ولكل ولخ مهما أن بحل على ذلك إن" اراد 


(۳) ف - الكيل والوزن. )٤(‏ د إن. 
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وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي مائة درهم ولفلان أو لفلان» فإن 
للأول نصفها ثابت» والنصف الباقى يحلف لكل واحد من الآخرين» إلا أن 
يصطلحا عليه فيكون بینهما نصفين”"". 

وإذا أقر الرجل فقال: لفلان قِبّلي مائة درهم أو لفلان وفلان» ثم 
جحد ذلك وقامت عليه البينة» فإن للثالث النصف منهاء والنصف الباقى 
يحلف لكل واحد من الأولين. فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمه 
لكل واحد منهما خمسون درهماً. و«علئّ) و«قِبَلِي) دين كله. و«عندي» 
وديعة» و«فى مالى» شركة”". 


وإذا أقر الرجل فقال: لفلان مائة درهم وإلا فلفلانء فإن هذا مثل 
قوله: أو لفلان علي مائة درهه””". وهو قول أبي يوسف. وقال محمد: 
/[/ ؟و] الألف للأولء ولا شيء للثاني. ولو قال: لفلان علي مائة درهم 
بل لفلانء أو قال: لا بل لفلان» فهو سواء» ولكل واحد منهما مائة درهم. 


وإذا أقر فقال: لفلان علي مائة درهم وإلا فعبدي“ حرء فإن المائة 
تلزمه لفلان ولا يعتق عبده» إنما أقر بيمين. ألا ترى أنه لو قال: لفلان على 
مائة درهم وإلا فعلي حجة. لزمه المائة ولا تلزمه الحجة. وإذا أقر الو 
فقال: لفلان علي مائة درهم أو علي حجةء فإنه لا تلزمه المائة» وليس هذا 
مثل الأول. ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم بل حجة» لزمته الحجةء 
ور لاف ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم أو عبدي حرء لم 
يلزمه شيء من ذلك. 


)١(‏ د م ف: نصفان. 

(۲( د م ف + سوا. والتصحيح من ب؛ والكافي» ۲۲/۲ظ؛ والمبسوط. ۷۹/۱۸. أي إذا 
استعمل المقر هذه الألفاظ فإنه يثبت بها عليه ما ذكر. والمرجع في ذلك إلى عرف 
الناس. انظر: المبسوط الموضع السابق. 

(۳) ف- فان هذا مثل قوله أو لفلان علي مائة درهم. 

: م: بعبدي.‎ )٤( 

(5) د ولو أقر فقال لفلان علي ألف درهم بل حجة لزمته الحجة ولزمته الألف. 
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ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم ون سيبعة أو تصفها لاان 
آخرء فإن هذا باطل مثل الباب الأول» إلا أن يجمعا على نصفهاء فيأخذانه. 
ألا ترى أنه لو قال: لفلان علي ألف درهم أو لفلان» كان باطلآء فكذلك 
"له أن OE a‏ عاكلا" E‏ 


ولو قال: لفلان علي آلف درهم ولفلان أو لفلان وفلان» فإن 


هذا قد أقر بالمال. وكذلك لو قال: أقرضني أمس ألف درهم وإلا فعلي 
ج كان هذا إقرارا الال لأنه اشير عن :قعل عافن ف وف على 
ذلك. 


وكذلك لو قال: أقرضني فلان أمس مائة درهم وإلا فلفلان علي 
دينار» ألزمته المائة وبطل الدينار. ولو قال: لفلان علي مائة درهم [وإلا 
فلفلان علي] ديار" لم يلزمه لواحد منهما شيء؛ لأن هذا مثل قوله: 
لفلان علي مائة درهم أو لفلان دينار» ولا يشبه هذا الأول» في قول أبي 
E‏ قال خمد .هذا والأرل سوا ويلرمه: للأول مائة درهم» ولو 
قال: قد أقرضني فلان أمس ألف درهم [وإلا فلفلان علي دينار]"“› كان 
چات 


# ¥ 3% 


)١(‏ د - على نصفها فيأخذانه ألا ترى أنه لو قال لفلان علي ألف درهم أو لفلان كان 
باطلاً فكذلك نصفها إلا أن يجمعا. 

(0) دم: أن يأخذ؛ ف: أنه يأخذ. (۳) ف: أو فلان. 

(4) د م: وإن. (0) ف - مله. 

(5) دم ف: أو دينار. والتصحيح من الكافي» ؟/11و. 

(۷) م ف + ومحمد. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. 

(۸) انظر أول الفقرة. 
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باب الإقرار لرجل واحد بدينار أو درهم 


وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي دينار أو درهم» فإن هذا في القياس 
باطل» ولكني أدع القياس» وألزمه الأقل من ذلك درهماًء وأستحلفه على 
الدينار إن ادعاه الآخرء وأبرئه من الدرهم إلا أن يقول: /5[1/”ظ] هما لي 
عليه حا فألزمه الدرهم وأستحلفه على الدينار. ولو أقر فقال: لفلان 
علق کر حنطة أو كر شعیر: كان مثل ذلك. وكذلك لو قال: لفلان علي كر 
حنطة أو درهم. وكذلك لو قال: لفلان علي ثوب مروي سَلَْم أو يهودي 
فإن ادعى الطالب ذلك كله كان له أن يستحلفه. فإن"“ حلف على ذلك 
كله" لزمه الأقل. وإن نكل عن اليمين في ذلك كله لزمه المالان جميعاً. 

ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم ودينار أو كُرَ حنطة» فإن الألف 
له لازمة والأقل من الدينار والكر. 


ولو أقر فقال: لفلان علي مائة درهم أو دينار وكُرَ حنطة» فإن الكر له 
لازم ولا خيار له فيه» والخيار في المائة درهم والدينار. وله الأؤككس”" من 
ذلك إذا ادعاه صاحبه» فإن لم يدعه وادعى الأكثر استحلفه عليه. 


ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم إلا نصفهاء فإن عليه نصفها 
ات 

ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم بيض أو سود» فإن عليه ألف 
درهم الأوكس منهما. 


وإن قال: له علي ألف درهم ومائة دينار أو كُرَ حنطة وكر شعير» فإن 


)١(‏ د - قال لفلان علي ثوب مروي سلم أو يهودي فإن ادعى الطالب ذلك كله كان له أن 
(۲) ف كان له أن يستحلفه فإن حلف على ذلك كله. 
(*) أي: الأقل كما تقدم. 


كتاب الإقرار - باب إقرار المريض بقبض الدين IM‏ 
عله :الأول والرابع» والتخير في الثانى والثالث» وعليه الأوكس شونا ی 
اا 


م 
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باب إقرار المريض بقبض الدين 


وإذا أقر المريض بقبض دين له على وارث من ورثتهء فإن ذلك 
لا يجوز إذا مات في مرضه ذلك. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. 


وقال أبو.حنيفة: إذا أقرت المرأة فى مرضها الذي ماتت فيه أنها قد 
أن زوجها أتى بالبينة يدفع المال إليها وهم يعاينون ذلك كان بريئا من 
المال» ولا تشبه المعاينة فى هذا الإقرار. 


وقال أبو حنيفة: إذا أقر المريض أنه قد قبض مالا من غريم له وارثه 
كفيل بهء أو الأصل على الوارث والغريم الغريب كفيل به» فأقر أنه قد 
استوفى المال من الوارث أو من الغريم» فإنه لا يصدق على الوجهين 
جميعاًء لأن في ذلك منفعة وبراءة للوارث» فلا يصدق. وكذلك لو كان له 
دين على وارث وغريب» وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه. فإن لم يكن 
كل واحد منهما كفيلاً عن /[1/"'و] صاحبه فأقر أنه قد قبض حصة الغريب 
من الغريب فهو مصدق. ولا يصدق بإقراره بقبض حصة الوارث منه ولا من 
غيره. ولو أقر أنه قد قبض حصة الوارث من رجل تطوع بذلك عنه لم 
يصدق. ولو أقر أن الوارث أحاله بها“ على رجل وقبضه من ذلك الرجل» 
لم يصدق على ذلك» ولا يكون براءة لواحد منهما. ولو كانت تكون ٠‏ 
براءة للمحتال عليه برئ الوارث منها. وهذا والكفالة سواء. 


)١(‏ د أحاله بها؛ صح ه. ش (۲) د - تكون. 
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ولو أن رجلاً وکل رجلا ببيع خادم له فباعها بالف ربط 57 ند 
الآمر كان جائزاً. فإن مرض الآمر مرضاً مات فيه فأقر البائع الوكيل أنه قد 
قبض المال من الابن فدفعه إلى المريض لم يصدق على ذلك. ولو صدقه 
المريض لم يصدق على" ذلك؛ لأن في ذلك براءة للوارث. ولو كان 
المأمور هو المريض والآمر صحيح فأقر المريض أنه قد استوفى المال ودفعه 
إليه كان مصدقاً وإن جحد الآمر ذلك”). فإن كان المشتري وارث المريض 
البائع أيضاً فمات من ذلك المرض الذي أقر فيه فإنه لا يصدق على 
ولاف فإن كان المشتري وارث البائع وليس بوارث الآمرء والآمر والبائع 
مريض؛ :قاقر ٠‏ المريضى.المامون أنه قد قفي هذا المال وذقعه إلى الآمر 
فهو مصدق. وكذلك لو قال: ضاع المال مني» فإنه مصدق. وإن لم يقل : 
ضاع المال مني» ولم يقل: دفعته» فإنه لا" يصدق» من قبّل أن المال 
يلزمه في هذا الوجه. فإذا لزمه لم يصدق؛ لأنه وارثه. وإذا لم يلزمه صدق 
فى ذلك. 
r‏ عليه امن عط e‏ يقنع EOS‏ تعن لد 
لیس بوارث كان جائزاً إذا كان الدين في الصحة. فإن كان الغريم أخاً له وله 
ابن يحجبه''' [عن”''' الميراث ثم مات الابن قبل الأب ومات الأب 
وأخوه وارثه لم يصدق. وكذلك لو كان له على ابن له“ نصراني مال فأقر 
بقبضه ثم أسلم ابنه ثم مات المريض فصار الابن وارثه مع غيره فإنه لا 
يصدق. ولو أقر بقبض ماله على امرأة في مرضه ثم تزوجها ثم مات وارثه 
فإنه مصدق على ذلك. ولا يشبه الابن في هذا المرأة. 


)١(‏ ف + له. (۲) م + الابن. 

() د على. () ف - ذلك. 

(5) م + فإن كان المشتري وارث المريض البائع أيضاً فمات من ذلك المرض الذي أقر 
فيه فإنه لا يصدق على ذلك. 

0) د: فإقرار. (۷) ف: دفعه. 

(۸) دلا 

(9) م: ابن يحيز؛ د ف: أن يحير. والتصحيح من الكافي» ۲/٤۲و.‏ 

0 الزيادة من المصدر السابق. (١)د‏ له 


كتاب الإقرار - باب إقرار المريض بقبض الدين ٠‏ 
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ولو أقر بقبض دين له على امرأته"“ في مرضه الذي مات فيه ثم 
طلقها ثلاث" فانقضت عدتها /[1/#ظ] فإنه مصدق على ذلك؛ لأنها" غير 
وارثة يوم مات. وإنما أنظر إلى حاله يوم يموت المريض» فإن كان المقر له 
وارثاً لم يجزء راق كان شو ارك عدار E‏ أ لو افر يفن ا 
له على أخيه وهو وارثه ثم ولد له ابن يحجب الأخ عن الميراث كان إقراره 
جائزاء لأنه غر دؤارك: 

ولو أقر المريض بقبض مكاتبة من مكاتبه فإن كان كاتبه في الصحة 
فإقراره جائز. وإن كان كاتبه في المرض لم يجز. وكذلك لو أعتقه على مال 
أو باعه نفسه. 

ولو أن امرأة اختلعت من زوجها في مرضه الذي مات فيه وليس عليه 
دين في الصحة ولا في المرض وانقضت عدتها وأقر أنه قد استوفى منها 
الول كان د E‏ 

ولو أن رجلاً صالح في مرضه الذي مات فيه من جرح فيه قصاص أو 
من دم عمد على مال ثم أقر بقبضه وهو على غير وارث فإنه جائز. وإن 
كان على وارث لم يجز. وكذلك لو كفل له به وارث. وأهل الذمة في 
جميع ذلك سواء مثل أهل الإسلام. 

وإذا أقر العبد التاجر وهو مريض بقبض دين كان له على مولاه فإن 
كان عليه دين لم يجز إذا مات من ذلك المرض. وإن لم يكن عليه دين 
جاز. وكذلك المكاتب إذا كان مولاه وارثه وعليه دين. فإن لم يكن عليه 
دين وكان له عليه طعام والمكاتبة دراهم فقال: قد استوفيت الطعام الذي لي 
على مولاي» وقد ترك وفاءً وله ورثة غير المولى فإنه مصدق في ذلك. فإن 
كان عليه دين يحيط بماله لم يصدق؛ لأن مولاه وارثه؛ لأنه عبد إذا لم 
يترك وفاء. 


)١(‏ م ف: على امرأة. والتصحيح من المصدر السابق. 
(0) دم ف: ثلثا. (۳) د: لأنه. 
)٤(‏ د - دين. )٥(‏ د: لأنه. 
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وإذا كان على المريض دين في الصحة وله دين في ا فأقر في 
مرضه أنه قد استوفاه فإن أبا حنيفة قال: هو جائز. وإن أدان دينا في مرضه 


ثم قال في مرضه: : قد استوفيته» لم يصدق على ذلك. ولا يشبه المرض 
اشح لل نع كن ل ويه اج عا ا وعد ا ور ا 
ا زهو فول سين 
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باب إقرار المريض بقبض الوديعة 


والمضاربة من الوارث وغيره 


وإذا أقر المريض في مرضه الذي مات فيه أنه قد قبض من وارثه 
وديعة كانت له عنده فإنه مصدق في ذلك؛ لأن المستودع لو قال: دفعتها 
إليه كان مصدقا. ولا يشبه هذا الدين المضمون. /[1/٤و]‏ وكذلك المضاربة 
والعارية والبضاعة. وكل شيء أصله أمانة عند الوارث فإن المريض مصدق 
على قوله: قد قبضته منه. ولو قال المريض: لم أقبض» وقال الوارث: قد 
دفعته إليه» كان الوارث مصدقا. ولو كان ذلك من ثمن متاع باعه له من غير 
الوارث فقال الوارث: قد قبضته ودفعته إلى المريض» كان ولف 
قال: قبضته وضاع عندي» كان مصدقاً. ولو أن المريض أعطاه”” ' دراهم 
يشر بها شا فقال الوارث: قد فعلت ودفعت ذلك إلى المريض» كان 
ا ولو كذبه المريض أو صدقه فهو سواء. 


وإن دفع المريض إلى وارثه دراهم ليقضيها“ غريماً من غرمائه فقال 


() د - أبي حنيفة وهو قول. 


۳) د: أعطا أباه؛ م: أعطى إياه؛ ف: أعطاه أباه. والتصحيح مستفاد من الكافي» 
۲ ظ. 


3 م ليقبضها. 


كتاب الإقرار - باب إقرار المريض بقبض الوديعة 77 
الوارث: قد دفعتها إليه» وكذبه الغريم فإن الابن''' مصدق بالبراءة لنفسه 
ولا يصدق في إبطال دين الغريم. وإن صدقه المريض بذلك أو كذبه فهو 
ا 


6 امرش اه يفيض د له على رب فان ا 1ق 
قبضته ودفعته إلى المريض» فهو مصدق». والمطلوب بريء من المال سواء 
كذبه المريض أو صدقه. 


وإن وكل المريض ابنه ببيع ا ل E‏ 
الشهود ثم قال: قد قبضت الثمن ودفعته إلى المريض» أو ضاع مني» فهو 
مصدق. وعليه اليمين في كل شيء من ذلك جعلناه فيه مصدقاً في هذا 
الكتاب. وإن قال: قد بعت المتاع ودفعت المتاع واستوفيت الثمن فضاعء 
فإن كان المتاع مستهلكا ولم يعرف الذي اشتراه فهو مصدق مع يمينه كان 
المريض حياً أو ميتاً. وإن كان المتاع قائماً بعينه والذي اشتراه معروف مقر 
بذلك: وليسن: على المريض..دين قالاين شتلق رضنا إذا كان المريض ا 
وإن كان على المريض دين لم يصدق الابن على ذلك ولو صدقه المريض 
بذلك› من قبل الدين الذي كان على المريض. 

وإذا مات المريض فقال وارثه: كانت له عندي وديعة فدفعتها إليهء 
فهو مصدق بعد أن يحلف. وكذلك البضاعة والمضاربة ما لم يعمل بهما. 
وكذلك الأمانة. فإن عمل بالمضاربة والبضاعة لم يصدق وكان ضامنا. فإن 
كان الميت قد أقر فى مرضه أنها مضاربة أو بضاعة فإن الوارث مصدق على 
فول ا ا آنا" وعلف: وكذلك لى قال: دنت إلى الرارت 
أنصباءهم. من ذلك بعد موت المريض» فإنه مصدق في ذلك غير /[٦/٤ظ]‏ 
أن نصيبه الذي في يديه بينه وبين الورثة بعد أن يحلفوا ما قبضوا. 


ولو أن رجلا باع عبداً لأبيه قن مرض أبيه الذي مات فيه وأقر أبوه أنه 


)١(‏ أي الوارث. (۲) د بعد. 
(۳) د: بأن. €3 دم ف: دفعته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أمره بذلك ولا دين على المريض فقال الابن بعد موت الأب: قد استوفيت 
الثمن ودفعته إلى المريض» فهو مصدق بعد أن يحلف. 

ولو أن مريضاً عليه دين يحيط بماله أقر بقبض ماله عند وارثه من 
وديعة أو مضاربة فهو مصدق فى ذلك. ألا ترى أنه لو كان عند الابن عبد 
A‏ فق ممعي سا > برها :كان اللي أن ES‏ 
لأن أصل ذلك أمانة. فأما الدين والغصب فلا يشبه هذا. 


ولو أن رجلاً غصب أباه عبداً فقال الأب في مرضه الذي مات فيه: 
قد قبضت العبد منه ومات عندي» ولم يعاين ذلك الشهود لم يصدق على 
ذلك. وكذلك كل شيء مضمون» بعينه كان أو ديناً”''. ولا يصدق على 
إقراره بقبضه. وكذلك الوديعة لو أنفقها الابن في حاجته لم يصدق الأب 
على قوله: قبضتها. وكذلك العارية والمضاربة إذا خالف فيهما ضمن. 


36 FR 3% 


باب إقرار المريض بالدين لوارث يلزمه 


(۳) 


وإذا أقر 
تزوجها ثم مات من ذلك المرض وهي وارثة فإن إقراره جائزء ولها الدين 
عليه ثابت» ولها الميراث؛ لأنه قد أقر يوم أقر وليست بوارثة. ولا يشبه هذا 
النسب. 


المريض في مرضه الذي مات فيه أن لامرأة عليه دات 


ولو أن رجلا من أهل الذمة“ أسلم ثم أقر في مرضه الذي مات فيه 
بدين لرجل ثم والى رجلين أحدهما صاحب الدين ثم مات فإن إقراره 
)۱( 5 وهو. )۲( د م ف: أو دين. 


(۳) ف: ولو أقر. 
(5) ده: خ (أي نسخة) الحرب؛ م ه: في نسخة من أهل الحرب؛ ف: الحرب. 


كتاب الإقرار - باب إقرار المريض بالدين لوارث يلزمه 7 
الدين جات والميراة لهماء لأنه قد أقر يومد وليس: لهما:ولاء. 


وإذا كان العبد تاجراً فمرض فأقر بدين لرهط أربعة لكل واحد منهم 
ألف درهم»ء ثم إن وكيل القاضي باعه في دينهم وهو مريض» فاشتراه 
أحدهم بألف درهم وقبضها وکیل القاضى› فهلكت من عنذه» عق 
المشتري العبد والعبد مريض» ثم مات المشتري وأحد الغرماء وارثه» 
واكتسب العبد مالا في مرضه ثم مات» فإن ماله يقسم را 
الثلاثة” الباقين. يضرب فيه كل إنسان منهم في ذلك بدينه» /5/11و] 
ويضرب الوارث”*؟ بدينه إذا كان الوارث غير الذي أعتقه. ولا يضرب بدين 
ذلك فى ثمنه””' وفى ماله الذي كان قبل العتق. فإذا هلك ذلك بطل دين 
المعتق :وقسم مال العبد. الذى أضابة بعد «العتق. بين ,العلائة'"". ولا يبطل: تحق 
دين الوارث من قبل أنه أقر يوم أقر وليس بوارث. ويضرب للوارث بدينه إذا 
كان الوارث غير الذي أعتقه. 

ولو أن مريضاً أقر" لامرأته بدين ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم 
خطبها فتزوجها ثم مات بطل إقراره ذلك بالدين» لأنه”*' أقر وهي وارثة» 
ومات وهي وارثة. ولا يشبه هذا الذي أقر لها وهي غير وارثة ثم تزوجها. 
وهذا قول أبى يوسف. وقال محمد: الإقرار لها جائز؛ لأنها حين بانت صار 
الإقرار جائزاً؛ لأنها“ في غير عدة» وكأنه أقر لها على هذه الحال» ولا 
يوز ج اها بعد لك لا ری أنه الو عدذ لارا في تلك الخال 
قبل أن يتزوجها المرة"" الثانية جاز'"١".‏ وكذلك الوجه الأول. 


)١(‏ ف قد. (۲) دم - الميت. 


)۳( د م: الثلثة. 

(©) ف الثلاثة الباقين يضرب فيه كل إنسان منهم في ذلك بدينه ويضرب الوارث. 
(0) ف: بدينه. (5) د م: الثلثة. 

(۷) د + أنه. (۸) دم: لاء 

(؟9) ف: لا انها. (۱۰) م ف: ولا يبطل. 


(١01)مع:‏ المرأة. (۱۲) د جاز؛ ف + ذلك. 
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f‏ م 5 CMD,‏ يك el‏ 

ولو أن رجلا والى رجلين ثم مرض"'١‏ فأقر لأحدهما بدين ثم انتقل 

بولائه”'' عنهما ثم عاد فوالاهما" ثم مات من ذلك المرض كان إقراره 

بالدين باطلا لا يجوز؛ لأنه أقر له وهو وارث ومات وهو وارث. وليس هذا 

كالذي أقر قبل الولاء ثم والاه بعد. وهذا في هذين الوجهين في قول أبي 

يوسف. وأما في قول محمد فالإقرار جائز لازم له حين صار في حالٍ قبل 
الموت لو أقر له جازء فكان”” إقراره الأول جائزاً. 


ولو أن رجلا والى رجلين ثم مرض فأقر لأحدهما بدين ثم خرج من 
ولاء صاحب الدين ثم والى غيره ثم مات من ذلك المرض فإن”“ إقراره 
بالدين له جائز؛ لأنه مات وهو غير وارث. 


ولو أن رجلا أقر بدين لابنه وابنه عبد وهو مريض ثم أعتق مولى 
الابن ثم مات الرجل وهو وارث فإن إقراره بالدين جائز؛ لأنه للمولى وليس 
للعبد. فإن كان على العبد دين وكان تاجراً فإن إقراره للابن باطل من قبل 
أن في هذا منفعة له يقضي”” بها دينه. 

ولو أن مريضاً أقر لابنه وهو مكاتب بدين ثم مات الأب والابن 
مكاتب على حاله فإن إقراره جائز؛ لأنه غير وارث. ولو أعتق المكاتب قبل 
موت الأب لم يكن عليه دين؛ لأنه /[1/ هدظ] وارث. 


ولو أن مريضاً مسلماً أقر لابنه بدين وابنه كافر ثم مات من ذلك 
المرض فإن إقراره بالدين لابنه جائز؛ لأنه غير وارث. وكذلك لو كان الأب 
كافراً والابن مسنلما: فإن أسلم الأب قبل موته بطل الدين› كيف وارث. 


(۱) ف - ثم مرض. )۲( م بولايته. 

زفرة دم: فولاهما؛ ف: مولاهما. )4( د - ثم؟؛ صح ه. 
(٥)‏ دام ف: كان. () ف: لان. 

(۷( م - في. )۸( د م ف: يقضا. 


(9) دم: لا 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالصدقة 


ولو أن مكاتباً أقر في مرضه بدين لابنه وابنه حر ثم مات المكاتب 
جاز ذلك الدين إن لم يكن ترك وفاء بالمكاتبة والدين. وكذلك إن كان 
ترك وفاء بالدين ولم يترك وفاء بالمكاتبة. وإن ترك وفاء بذلك كله كان 
إقراره بالدين باطلاً؛ لأن ابنه وارث فى هذه الجال"ء وليس بوارث في 
الال الأولى. ا اتر ارخ الجر ن ا وا كات في مرن 
الأب ثم أدى الابن فعتق ثم مات الأب" فإن إقراره باطل؛ لأنه وارث 
يوم مات. 


باب الإقرار بالصدقة 


وإذا أقر الرجل أنه تصدق على فلان بهذه الدار وأن فلاناً قد قبضها 
ثم جحد ذلك وهي في يديه فإن أبا حنيفة كان يقول: هذا باطل لا يجوز 
حتى يعاين الشهود القبض. ثم رجع عن ذلك وقال: الإقرار جائز ويقضى له 
بالدار. وكذلك العبد والأمة والعروض كلها. وكذلك بيت في دار ومنزل في 
دار. وكذلك رجلان أقرا أنهما تصدقا على رجل بدار وقبضها فهو جائز. 
وكذلك لو قال: تصدقتما بهذه الدار علي وقبضتهاء فقالا: نعم. ولو أقر 
رجل أنه تصدق عليه بشِفْص في دار غير" مقسوم وأنه قد قبضه لم يجز 
ذلك فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. ولو أقر أنه تصدق على فلان 
نضق عبد وأنه قد قبضه كان جائزاً. والهبة والصدقة والعمرى والعطية 
والنحلى في جميع ذلك سواء. 


33 اريت نت هذه اال 


)۲( دم ف: الابن. والتصحيح من ب ع؟ والكافي» اش 
(۳) د: غيره. ش 
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باب الإقرار بكذا إلا كذا 


وإذا أقر الرجل لرجل بألف درهم واستثنى فقال: إلا مائة درهمء فإن 
أبا حنيفة قال : عليه تسعماثة درو واستثناؤه جائز. وكذلك لو قال: 
لفلان عليه ألف درهم إلا تسعمائة /[1/٦و]‏ وخمسين درهماًء فإن عليه 
خمسين درهماً. 

وقال أبو حنيفة : إن قال : له على ألف درهم إلا ألف درهم» فإن 
الألف كلها عليه واستثناؤه باطل. وكذلك إذا استثنى أكثر مما أقر به. 

وقال أبو حنيفة: إذا قال: له على ألف دينار إلا درهم» فهو كما 
قال» ويطرح من الدنانير قيمة الدرهم. 

وقال دان خد ال له علي ألف درهم إلا ديناراً» فهو كما 
قال» يطرح من ألف درهم قيمة دينار. وكذلك”" قال أبو يوسف. 


وقال أبو حنيفة: إذا قال: له علي كُرَ حنطة إلا درهمء فهو كما قال. 
وكذلك لو قال: له علي ألف درهم إلا فَلْس» فهو كما قال. ولو قال9©): 
له علي ألف درهم إلا ثوبا هروياء فالدراهم له لازمة والاستثناء باطل. 
وكذلك الو اسي ساد دأو دة أو حرشا من الحروضن ‏ فان اتتا ف 
ذلك باطلء والدراهم له لازمة. إنما أستحسن في هذا إذا استثنى بشيء من 
الكيل أو الوزن أو شيء مما يباع عددا'' أن أجيز الاستثناء فيه وأطرح قيمته 
منه. وهذا كله قول أبي حنيفة”"' وأبي“ يوسف. وقال محمد: الإقرار في 


010( د م - درهم. 

(0) د - له علي آلف دينار إلا درهم فهو كما قال ويطرح من الدنانير قيمة الدرهم وقال 
أبو حنيفة إذا قال. 

(۳) ف: كذلك. (6) ف: وإن قال. 

(0) د + شاة. (5) ف: عبدا. 

(۷) د م ف - أبي حنيفة؛ صح د ه. وما في المتن يوافق ما عند الحاكم. انظر: الكافي» ۲/٠۲ظ.‏ 

(۸) م ف: أبي. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بكذا إلا كذا TID‏ 
هذا كله ا واا ا اى ا غير الم اللي ار اه 
وهو قول زفر. 

وإذا قال: لفلان علي ألف درهم» ولفلان على مائة دينار إلا قيراطاًء 
فإن الاستثناء جائز من الآخر. ولو قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان علي 
ائه ديار إلا درهما: من الال كان “القول كما قال وكان: الاسصتاء جاتر ا 
من الآخر؛ لأن الكلام متصل. ولو لم يبين أنه من الألف جعلته من الدنانير 

ولو أقر لرجل واحد فقال: له علي ألف درهم ومائة دينار إلا 
درهم» جعلت الاستثناء جائزاً» وهو من الدراهم. ولو قال: لفلان علي 
كر حنطة ودرهم إلا قغير حتطةء جعلت الاستثناء جائر ا وجعلثه من 
اة كان لاسناة”" واحن جلت الأسشاء من ترف أمسحين ذلك 
وأدع القياس فيه.. وإذا كان لرجلين جعلت الاستثناء من الآخر إلا أن يبين أنه 
من الو 

وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم إلا مائة درهم أو خمسين 
وفيا احرف الاق الا و ج عليه سا "الأو كير > إلا ان با 
اليمين. 

وإذا قال: لفلان علي ألف در إلا ا درهم وعشرة دنانير 
إلا قيراطاًء فإن المائتي'2 درهم والعشرة دنانير إلا قيراطاً كله استشناءء 
وأبطل ذلك من الدراهم. 

وإذا أقر فقال: له" /[1/6ظ] علي ألف درهم ومائة دينار إلا مائة 
درهم وعشرة دنانير» فإن عليه تسعمائة درهم وتسعين ديئاراً. 


)١(‏ د: إلا درهماً. (۳) م: الإنسان. 
(۳) أي: الأآقل» كما تقدم. (705 3ت ادرهم: 
() د: إلا مائتين. الا 


(۷) اعتباراً من هنا سقط من نسخة د مقدار ورقة تماماً من نسخة م. 
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وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم ومائة دينار إلا ألف درهمء فإن 
الاستثناء باطل» ويلزمه المالان جميعاًء ولا يجوز أن يستثني أحد النوعين كله. 

وإذا قال: لفلان علي كر“ حنطة وكر شعير» [إلا كر حنطة وقفيز 
شعير» فإن استثناءه فى القفيز من الشعير]" جائزء: واستفتاؤه فى الكر 
ال امعقي النعيطة كلها وهو فرك إلى براه وم 
وأا ف قرلا ی فل الک ع لذن ا الكر فصل بين 
الأقوار E i‏ 
كان يقول: لو قال رجل لعبده: أنت حر وحر إن شاء الله تعالى» كان 
حرا وكان الاستثناء باطلا. 

ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم ولفلان مائتا دينار إلا قيراط 
ذهب وألف درهمء فإن المال لازم للأول ثابت عليه» والمال الآخر 
والدنانير الاستثناء فيه جائز. 

وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي مائة درهم وكُرٌ حنطة إلا كر حنطة» 
فاستثناؤه باطل» والإقرار جائز لازم له" كله. 

وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم أستغفر الله إلا مائة درهمء فإن 
الألف له لازمة كلهاء والاستثناء باطل»ء لأنه فصل بين الاستثناء والإقرار. 
وكذلك لو جعل مكان الاستغفار تسبيحاً. 

ولو أقر رجل فقال: لفلان علي مائة درهم يا فلان إلا عشرة دراهم» 
كان الاستثناء جائزاً» لأنه لم يفصل بينهما. 


)١(‏ الكُيْرٌ: مكيال لأهل العراق» وجمعه أكرّار» فقيل: إنه انا عشر وَسْقاً كل وَسْق ستون 
صاعاًء وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» "كرر». وقد ذكر 
المؤلف في كتاب القسمة أنه يكون أربعين قفيزاً. انظر: ؟/0لاو. والقفيز اثنا عشر 
صاعاً. انظر: المغرب» «كرر». 

(؟) الزيادة من الكافي» ۲/٦۲و؛‏ والمبسوط. 84/18 40. 

)۳( مف: لأن. : 

)٤(‏ وعبارة الحاكم: وبين استثناء القفيز. انظر: الكافي» ؟/15و. 

(ة) ف: جائز. 

0( م - له. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بكذا إلا كذا 
ولو قال رجل: لفلان علي مائة درهم فاشهدوا على ذلك" إلا عشرة 
دراهم» فإن عليه المائة كلهاء والاستثناء باطلء لأنه فصل بينهما بكلام. 


ولو قال: لفلان علي ألف درهم إلا عشرة دراهم قَبَِضْتُها''' إياهء 
كانت عليه الألف كلهاء والاستثناء باطل» لأنه فصل بينهما بكلام. ولو 
قال: لفلان علي ألف درهم إلا عشرة دراهم [قد]9© قبّضتها(؟) إياه» فإن 
عليه الألف تلزمه» مِن قبل أنه زعم أنه“ قد قضاه ما استئنى0©. ولو قال: 
له علي ألف درهم إلا عشرة دراهم [و]قد'" قبّضتها إياه. كانت عليه ألف 
در إلا عشرة دراهم + من فقتل أنه 'استتدى فى الألف ‏ :ولو قال اله 
علي ألف درهم إلا درهماً قئّضتها إياه» كان عليه ألف درهم إلا درهم» 
لأنه إنما وصف القضاء فى الألف» لأنها مؤنثةء والاستثناء مذكرء فليس 
هذا مثل استشناۍ ٩‏ عشرة دراهم. ل العشرة موّنثة. ولو قال: له علي 
درهم غير دانق ثمن بقل قد قبّضته إیاه» كان عليه درهم غير دانق'''', 


)١(‏ ف: علي بذلك. 

(۲) ولفظ الحاكم: قضيتها. انظر: الكافي» ١/٦۲ظ.‏ وعند السرخسي: أقبضتها. انظر: 
المبسوطء .41/١8‏ وقبّضه المال أي: أعطاه. انظر: مختار الصحاحء «قبض». 

(7) الزيادة من المصدرين السابقين. 

(:) ولفظ الحاكم: قضيتها. انظر: الكافي» ١/٦۲ظ.‏ وعند السرخسي: أقبضتها. انظر: 

)0( م - أنه. 

030 م ما استشناه. 

(۷) زيادة الواو من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» الموضع السابق. 

(4) ف - ولو قال له علي ألف درهم إلا عشرة دراهم قد قضيتها إياه كانت عليه ألف 
درهم إلا عشرة دراهم من قبل أنه استثنى في الألف. 

0( ف: اسكناء. 

)٠١(‏ وهذا الجواب على نسخ أبي حفصء أما في نسخ أبي سليمان فالواجب عليه درهم 
كما بينه الحاكم. وقد رجح الحاكم رواية أبي حفص لأنه أوفق بتعليل الإمام محمد 
للمسألة. وذكر السرخسي محاولة للتوفيق بين الروايتين. انظر: الكافي» ۲/٦۴ظ؛‏ 
والمبسوطء 41١/1١8‏ 47. 
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ک٦‏ ےد 


لأنه“ قطع بين الاستثناء وبين القضاء بكلام فصار القضاء"“ على 
الدرهم". وقوله: إلا دانقاً /[۷/1و] أو غير دانق» وقوله: نقصان دانق» 
توا كلها 

وال ا ل يجو الا مه و اكز او 
عليه ألف درهم إلا قفيز حنطة أو فَرّق زيت» فإن عليه الألف كلهاء 
والاستثناء باطل بذلك. وكذلك جميع الاستثناء. وهو قول زفر. 


باب الإقرار بالاستثناء 


وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل فقال: لفلان علي ألف درهم إن 
شاء اللهء إن الإقرار باطل له يلرمه من ذلك شيء. 

وكذلك لو قال: له عندي ألف درهم إن شاء الله » أو قال: له معي 
ألف درهم إن شاء الله أو قال: له عندي ألف درهم مضاربة إن شاء الله 

وقال أبو حتيفة: لو كتب عليه ذکر حَقْ'؟2 فلان على فلانء عليه كذا 
كذا درهماًء وزن سبعة جيادء وأجلها إلى كذا وكذاء ومن قام بذكر هذا 
الحق فهو ولى ما فيه إن شاء الله تعالى» فإن هذا المال باطل لا يجوزء ولا 
يلزمه شيء“ في هذا الصك. وقال أبو يوسف ومحمد: نستحسن في الصك 


)١(‏ ف + قد. 

(؟) م ف: الفصل. والتصحيح من الكافي» ۲ظ ؛ والمبسوط»› .٩۱/۱۸‏ 

)۳( م ف: على الدراهم. والتصحيح من المصدرين السابقين. ومعناه فصار دعوی القضاء 
منه على درهم. انظر: المبسوط› الموضع السابق. 

)€( م من صفقته؛ ف: من صفته. والتصحيح من ب. 

)0( م ف: ولو. والتصحيح من ب. 

(0) وذكر الحق هو الصك كما تقدم. 

)۷( م - شيء. 
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ونلزمه"'' إياهء وندع”" القياس» لأن معنى الاستثناء في هذا الموضع ليس 
هو على المال. إنما هو على الذي يقوم بالحق. 

وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان» فقال 
فلان: قد شئتء. أو قال: لا أشاءء فإن هذا الإقرار باطل لا يجوزء مِن 
قل أن هذا مخاطرة. أرأيت لو قال: له علي ألف درهم إن تكلمء أكان 
يكوك هذا جائزا. لا مور هذاء فكذلكف الأرل؛ وكذلف لو قال له ك 
ألف درهم إن عقت او لف علي ألف درهم إن دخلت الدارء فهذا كله 
باطل لا يجوز. 


وإذا قال: لك علي آلف درهم إن قضى الله تعالى» فهذا كله باطل لا 
يجوز ودنك إن قال إن أراد الله معاك ولك ولك إذا كال إن 
رض الله ذلك وكذلك: إن فال إن اح الله ففالئ ذلك :وكذلك إن 
فان "قدو إن عمالن :ذلك وكذلك إن انة إن ر عا ذلك 
وكذلك إن قال: إن أصبت مالا. فهذا كله باطل لا يجوز ولا يلزم. وكذلك 
لو قال: إن أيسرت. وكذلك لو قال: لفلان علي ألف درهم إن كان كذلك 
أو كان حقاء لم يلزمه شيء. 

وقال أبو حنيفة: إن أقر فقال: اشهدوا أن له علي مائة درهم إن مت» 
فهي عليه إن مات أو عاش /[1/لاظ] وهذا إقرار لازم» وليس هذا 
باستثناء ولا مخاطرة. وكذلك لو قال: له علي ألف درهم إذا جاء رأس 
الشهر. وكذلك لو قال: له علي ألف درهه'" إذا أفطر الناس. وكذلك لو 
قال: له علي ألف درهم إلى الفطر أو إلى الأضحىء فإن هذا كله إقرار 
جائز عليه» وهي حالة إذا لم يقر الطالب بالأجل. وهذا كله قول أبي يوسف 


وقولنا. 

دق مف: وألزمه. )۲( مف: وأدع. 

۳) م + باطل لا يجوز من قبل أن هذا. ‏ (4) ف - ذلك. 

(@ “ف إن قفضئ: (1) ينتهي هنا السقط الذي من نسخة د. 


(۷) د - إذا جاء رأس الشهر وكذلك لو قال له علي ألف درهم. 
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ک۸ د 
ولو أقر فقال: إن لفلان علي ألف درهم إلا أن يبدو لي» فالإقرار 
باطل. وإن مات قبل أن يبدو له فهو باطل أيضا. وكذلك لو قال: لفلان 
علي ألف درهم إلا أن أرى غير ذلك» فهذا باطل لا يجوز"". ولو أقر 
فقال: لفلان علي آلف درهم إن شاء فلان» فقال فلان: قد شئتء. فإن هذا 
باطل لا يجوزء ولا يلزمه منه شيء. ولو أقر أن لفلان عليه ألف درهم إن 
شاء فلان لآخرء فإن الإقرار باطل. وكذلك”" لو قال: علي ألف درهم 
لفلان إن دخل الدارء أو قال: لفلان علي ألف درهم إن مطرت السماءء أو 
إن هبت الريح» أو إن دخلت الدارء أو إن عدا إلي» أو إن تكلمء أو إن 
نام فهذا كله باطل لا يجوز. 


ولو قال: له علي آلف درهم إن حمل متاعي هذا إلى منزلي بالبصرة» 
ففعل ذلك وكان حاضراً يسمع هذه المقالة فهذا إجارة» وهذا جائز. 
وكذلك لو قال: لك علي ألف درهم إن حملت هذا المتاع إلى بيتي» كان 
هذا جائزاً. 


وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم فيما 
يعلم فإ هن" الأقران عاطق لأ کرد وال أرانف لى كال اسهد أن 
لفلان علي ألف درهم فيما أعلم. أكانت ةوقال 5 ها كله شك 
في قول أب حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: هو شك في الشهادة وهو 
يقين في الإقرار لازم له آرايت لو قال: له علي آلف درهم» أو قال: قد 
غلبت أن له علي ألف درهم» أما كان هذا يلزمه. فهذا كله ان في 
قول أبي يوسف» ولا يلزمه في قول أبي حنيفة وقولناء إلا في قوله: قد 
علمت. 


)١(‏ د لا يجوز. (۲) د + وكذلك. 

(۳) ف: إن أنام. 

(6) م: إجازة. وقد شرح السرخسي على أنه عقد استئجار. انظر: المبسوط» .97/1١8‏ 
(5) د هذا. () د قال. 

(۷) ف- فهذا كله يلزمه. 
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وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم فيما أظن» فهذا باطل. وكذلك 
لو قال: فيما ظننت. وكذلك لو قال: فيما أحسب. وكذلك لو قال: فيما 
حسيت::وكذلك لو قال فما ری وكذلك لو فال 2 فما ترايت نهدا 
كله باطل لا يجوز. 

وإذا أقر فقال: له علي ألف درهم في شهادة فلان» فإن ذلك باطل. 
ولو قال: بشهادة فلانء أجزت ذلك. وهذا مخالف للأول. ولو قال: له 
علي ألف درهم في علم فلان» كان هذا باطلا. ولو قال: بعلم فلان» كان 
هذا جائز"". ولو قال: له علي ألف درهم في قول فلان» كان هذا باطلاً. 
وكذلك لو قال: /[8/5و] له علي ألف درهم بقول فلان» فإن هذا باطل لا 
يجوز. ولا يشبه هذا العلم والشهادة. 

ولو قال: له علي آلف درهم في حسابه أو في حساب فلان» فإن هذا 
باطل. وكذلك لو قال: بحسابه. وكذلك لو قال: في كتابه أو بکتابه أو في 
كتاب فلان أو بكتاب فلان» فإن ذلك باطل لا يجوز. فإن أقر أن له عليه 
ألف درهم في صكه كان هذا جائزاً لازماً له. وإن قال: له علي ألف درهم 
يسنك كان ا وكذلك لو قال: في صك» وله يضفه إلى أحد. وكذلك 
لو قال: له علي ألف درهم في كتاب» کان جاتر لازم له: وإن قال: له 
علي ألف درهم بكتاب. أجزت ذلك. ولو قال: له علي ألف درهم من 
جات اوسن اا بي ومينة» كان جات اف له علي 
اله رف من ا أ ر کاب ب ا ا خا . وكذلك لو 
قال: له علي صك بألف درهم من كتاب» وکات بألف درهم» أو قال: 
له علي حساب بألف درهمء فإنه جائز لازم له" . 


)١(‏ د- وكذلك لو قال فيما أرى. (۲) ف _ قال. 

(۳) د ولو قال له علي ألف درهم في علم فلان كان هذا باطلاً ولو قال بعلم فلان كان 
هذا جائزا. 

(:) ف + قال. 


(8): د د كان جائزاً وكذلك لو قال له علي ألف درهم من كتاب أو من كتاب بيني وبينه. 
(1) انظر للتفصيل: المبسوط» .44/١8‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإن قال: له علي آلف درهم من شرك بيني وبينه» أو من شرك ما 
بيني وبینه» أو من تجارة بيني وبينه» أو من خلطةء ثم جحد ذلك فإن 
الألف كلها له لازمة في جميع ذلك. 


وإذا قر" أن لفلان عليه ألف درهم في قضاء فلان أو في فتيا فلانء 
فإن ذلك باطل لا يجوز. وكذلك لو قال: بفتيا فلان. وإذا أقر أن لفلان عليه 
ألف درهم بقضاء فلان القاضي» فإن المال يلزمه. وكذلك لو كان فلان غير 
قاض فقال الطالب: حاكمته إليه» فقضى لي عليه. وإذا أقر الطالب أنه لم 
يحاكمه إليه» وقال المطلوب: لم أحاكمه إليه» فإن الإقرار باطل لا يجوز. 
وإذا أقر أن لفلان عليه ألف درهم قضاء فلان» وفلان قاضيء أو في فتيا 
فلان» أو في فقه فلان» فإن هذا باطل لا يلزمه شيء منه. 


وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم في ذكره أو بذكره" فإن هذا 
باطل لا يجوز. 


eS‏ أو قال : بسلم» أو قال: 
لسلف». أو قال : من سلف» فهو جائز لازم له 


وإذا أقر فقال: اناده على ماله مرعو ون لك e‏ أو ببيع» أو لبيع» 
أو هن قبل بيع أو قال من قبل إجارة أو فال29:- لإجازة» أو بإجارة 
أو بكفالة» أو من قبل كفالةء أو لكفالة. أو على كفالةء فهو جائز كله لازم 
له. 


(1) م: وإن أقر. 
() والمقصود بذلك كتابه. انظر: المبسوط» .40/١8‏ 
)۳( م أو ل. 
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: 4 3 : 3 . ال س ا 


باب الإقرار بالمال يلزمه نصفه أو أكثر 


/[۸/1ظ] وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل أن لفلان عليه آلف درهم 
إلا شيء» فإنه يلزمه خمسمائة درهم وشيء. وكذلك لو قال: له علي ألف 
درهم إلا قليل. و اف يوسف ومحمد. وقال أبو يوسف ومحمد: 
إذا قال: له علي تو" الف درهمء فهو مثل الأول. وكذلك لو قال: له 
لغ ألف درهم. وكذلك لو قال: له علي جل ألف درهم. وكذلك 
هذا في الكفالة والقرض والغصب. وكذلك هذا في الوديعة والمضاربة. 
وكذلك لو مات المطلوب كان عليه أكثر من النصف مما" قال ورثته. 
وكذلك لو مات الطالب. وكذلك لو أقر العبد التاجر والمكاتب والمرأة 
والرجل والمسلم والكافر والصبي التاجر فهو في ذلك سواء. وكذلك لو 
قال: له" علق قريب من الب رهم ولو أقن أن له عليه كه طة إلا 
شيء» كان عليه أكثر من نصف كر. وكذلك كل شيء من الوزن والكيل 
5 ثنى: إلا شيئاً أو إلا قليلًء فهو مثل الأول. وكذلك. لو :قال له 
علي ثوب يهودي سلم إلا قليلاء وادعى الطالب وب كاملا فإنه يزيده على 
النصف ما شاء. وكذلك كل دين يجوز فيه السلم فهو مثل الدراهم 


باب الإقرار بما بين كذا إلى كذا 


قال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل 0 إن لفلان على ما بين درهم إلى 
مائتين فإنه بلزمه من ذلك مائة ET‏ وتسعون درهماًء وقال: الدرهم 


EO 
عُظم الشيء وجُلّه وكثره واحد. انظر : المغرب» «عظم».‎ (۲) 
د له؛ ف: لي.‎ )٤( د: ما؟ ف: ثم.‎ )۳( 


)٥(‏ د م تسعة. 
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الآخر غاية لا تلزم. وقال أبو حنيفة: لو قال: له على ین درس إلى 
عشرة دراهم» كان له“ عليه تسعة درام والدريهم الاخ غاية. وقال أبو 
يو سف ومحمد: تلزمه المائتان جميعاً والعشرة جمیعا كلها 


وإذا قال: له علي ما بين كُرَ شعير إلى كر حنطة» فإن هذا في قياس 
فول ای چ ی تاماه وكر'" حنطة إلا قفيزاً. وفي قول 
أبن يوسف ومحمد يلزمه ذلك كله. 


وكذلك لو قال: له علي ما بين عشرة دراهم إلى“ عشرة دنانيرء 
لزمه في قول أبي يوسف ومحمد ذلك كله. ويلزمه في قياس قول أبي 
حنيفة الدراهم كلها وتسعة دنانير. ولو بدأ فقال: له علي ما بين عشرة 
دنانير إلى عشرة دراهم» لزمه الدنانير كلها إلا دينارء والدراهم کل 
E‏ ألا ترى أنه لو قال: له 
علي ما بين ' درهم إلى مائة درهم» /61/يو] ا ا وتسعين. 
ولو قال: ل له علي ما بين درهم إلى عشرة» كانت عليه عشرة في قول أبي 
يوسف وقولناء وفي قول أبي حنيفة تسعة. ولو قال: له علي من الدره ° 
إلى عشرة دراهم» كان مثل ذلك. والوزن والكيل في ذلك كله سواء© 
مثل الدراهم والدنانير. فإن اختلف النوعان أو اتفق فهو" سواءء 


)١(‏ ف له 

)۲( د م ف: الكر. والتصحيح من الكافي» ۲۸/۲و. 

9) دم ف: والتصحيح من الكافي» ۲۸/۲و. 

() دم: 

)٥(‏ وقال سی فعليه الدنانير وتسعة دراهم. انظر: الكافي» ١/۲۸و.‏ وذكر السرخسي أن 
المذكور في المتن أعلاه يوجد في بعض نسخ أبي حفص» ولكن الأصح هو ما ذكره 
الحاكم. لطر المبسوطء 41//18. 

(7) م ف + مائتي. وانظر: أول الباب. 

(۷) د م ف + مائة. وانظر: أول الباب. 

(۸) د: تسعين. (9) ف: من الدراهم. 

(١1)م‏ - سواء. (١١)م:‏ وهو. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بدراهم غير مسماة E‏ 
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والواحد ' من الأكثر فهو للغاية ' في قياس قول أبي حنيفة. 
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باب الإقرار بدراهم غير مسماة 


وقال أبو جنيفة: إذا أقر الرجل أن لفلان عليه دراهم» ولم يسمها فإن 
الذي يلزمه SG‏ دراهم. وهو قول آي يوسف ومحمد. ولو ا أن 
له“ عليه دراهم كثيرة فإنه يلزمه في قياس قول أبي حنيفة عشرة دراهم» لا 
يكون أكثر منها. وقال أبو يوسف ومحمد بأنها ماتا درهم» ما" تجب فيه 
الزكاة. 

وإذا قال: له على عشرة آلاف ووصيف» جعلت الوصيف عليه» 
وجعلت العشرة آلاف دراهم إن أقر بها المطلوب» ولا أجعلها من الوصفاء. 

وإذا قال: له علي دنانير كثيرة فهي عشرون ديناراً في قول أبي يوسف 
وقولنا. وفي قول ا سات ١‏ . 

وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه كذا كذا درهماء ولم يسم شيئأء فإنه 
يلزمه أحد عشر درهماً. وهو أقل ما يكون مما يقع عليه كذا کذا" درهماً. 
SBE aS,‏ :رن لكان و لوول وو لادان سل دا E‏ 
مختوم حنطة بالهاشمي جعلت عليه أحد عشر مختوماً من حنطة. وإذا أقر أن 
لفلان'''2 عليه كذا كذا درهماً وكذا كذا ديناراً فعليه من كل واحد منهما 


. د مم ف: واحد. والتصحيح من الكافى» ۲ظ ؛ والمبسوط›‎ (١) 
زفق وفي المصدرين السابقين : هو الغاية.‎ 


(۳) دم: ثلثة. )٤(‏ ف: قال. 
(0) ف له. (5) دم: مما. 
(۷) د م: في. 1 (۸) د - عشرة. 


)4( دم ف: كذا وكذا. والتصحيح من الكافى. ۲ظ ؛ والمبسوط› 4/4 . 
(1۰) م: كذا وكذا. )١١(‏ د لفلان؟ صح ھ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أحد عشر. ولو أقر فقال: على كذا كذا ديناراً ودرهماًء كان عليه أحد عشر 


وإذا أقر فقال: له علي مال عظيم من الدراهم» فان عليه مائتي درهم 
مما تجب فيه الزكاة في قول أبي يوسف وقولنا. وكذلك لو قال: مال عظيم 
من الدنانير» كان عليه عشرون ديناراً مثاقيل مما تجب فيه الزكاة. 


ولو أقر فقال: لفلان عليه مال. كان القول فيه ما قال. والدرهم 
الواحد مال. وإذا أقر أن لفلان عليه حنطة فالقول في ذلك ما قال» ربع 
حنطة فما فوقه. وكذلك الكيل كله. وكذلك الوزن كله. 


وإذا أقر فقال: له علي عشرة دراهم ونيف» فإن القول /[٦/۹ظ]‏ فى 
النيف [ما قال“ من شيء من درهم أو أكثر منه. ون قال: 0 
خمسون درهماً ونيف. فالقول قوله في النيف» إن قال : : درهم أو أكثر» فهو و 
كما قال. وله أن يجعله أقل من درهمء إن شاء قال: هو دانق فضة. 0 
قال: له علي بضعة''' وخمسون درهماًء فإن البضعة ل دراهم 
فضاعداً» ليس له أن ينقص من ثلاثة. ولا يشبه هذا النيف0©, 

وإذا أقر أن لفلان عليه حقاً أو لفلان قبله شيئاًء فإن القول فى ذلك 
ال ال يقر ا "قله لو ذلك ولا رمه غه ٤‏ 

وإذا أقر فقال: لفلان عليه عشرة دراهم ودانق» فإن الدانق فضة. 
وكذلك لو قال: عشرة دراهم وقيراط» فإنه قيراط فضة. وإن قال : له 
علي مائة ودينار» فإن المائة كلها دنانير. فإن قال: له علي" مائة وقفيز 
8 فإن المائة أيضاً حنطة. وإن قال: له علي مائة ودرهمء فإن المائة 
دراهم أيضاًء ولي “له أن قفن مين ورت سح وإن قال: له علي قفيز 


(1) زيادة من المبسوط. .44/١8‏ (۲) د: نصفه. 
(6) د: النصف. (5) ف: وإذا قال. 


(۷) د علي. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بشىء من الوزن. . . EE‏ 


حنطة» فهو بقفيز البلد. وكذلك الرطل فهو برطل البلد الذي أقر فيه. 
وكذلك AN‏ الات فهو على وزن البلد. 


ولو قال: له علي ألف» ولم يبين فالقول قوله يقر بما شاء. وإذا قال: 
له علي مائة وثوب» فالقول في المائة قوله E‏ بما شاء. وكذلك كل شيء 
لا يكال ولا يوزن ولا يعد عدداً. وكذلك لو قال: له“ علي مائة وثوبان» 
كان القول قوله في المائة. ول ل له علي مائة وثللانة اواب كان 
دك كله ا ا ا ا ی أنه لى ل 2 له بعلي ا 
وعشرة أثواب» أو قال: له علي مائة وعشرون ثوباًء كان ك ا كله 
وكذلك ثلاثة“ أثواب. وكذلك كل شيء لا يكال ولا يوزن ولا يعد فهو 


مثل ذلك. 
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باب الإقرار بشيء من الوزن من صنفين والكيل وغيره 


وقال فق حنيفة: إذا أقر الرجل أن لفلان عليه مائتى مثقال ذهب 
وفضة» فإن عليه من كل واحد منهما النصف» واحمن ا أن ا 
أكثر. والقول"“ قول المقر في الجيد من ذلك والرديء» فإن قال: هو من 
ذهب رديء وفضة رديئة» 20 قال بعد أن يحلف. 


)١(‏ جمع مَنَا: وهو وزن معروف. انظر: مختار ا «منا). 

() جمع سَئْجة: وهو الذي يوزن به. ويقال: صَنجة» أيضاً. وهو معرب. انظر: المغرب» 
الصنج). 

(۳) ف ۔ یقر. )٤(‏ د له. 

(5) د م ف: وكذلك لو. والتصحيح من ب؛ والکافي» ۲۹/۲و. 

000 د له علي مائة وثلاثة أثواب كان ذلك كله ثيابا يقر بما شاء من الثياب ألا ترى أنه 
لوا 

(۷) د: ثابتا (مهملة). (A)‏ دم ثلثة 

(9) د: فالقول. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أقر فقال: لفلان علي كران من حنطة وشعيرء ثم أراد بعد ذلك 

أن يجعل الحنطة مختوما"'' والشعير ما بقى فليس له ذلك» وعليه من كل 

وکو ن هما راطالا يدا كالول :فرك 

المقر وعلى الطالب /11/١٠و]‏ البينة. والسلم والقرض والغصب والوديعة 
والبضاعة والمضاربة في ذلك كله سواء. وكذلك الكيل كله والوزن كله. 


وكذلك لو قال: استودعني”'' عشرة أثواب يهودية ومروية» كان عليه 
من كل نوع خمسة أثواب. وكذلك لو قال: له عشرة أثواب يهودية ورُطية 
بل كان عليه من كل نوع خمسة أثواب“» ولا يصدق أن يجعل أحد 
الصنفين اکر الآخر إلا أن يصدقه الطالب. وكذلك هذا في الترويج. ولو 
تزوج رجل امرأة على دري حنطة وشعير» كان ارا وكان لها كل 
واحد كر. وكذلك الخلع. وكذلك الشراء والبيع. ولو باع رجل عبداً بكري 
حنطة وشعير جيد إلى أجل أو حال» كان ذلك جائزاًء وكان عليه من كل 
واحد النصف. وكذلك الوصية والغصب. وكذلك الكفالة. ولو أقر أنه قد 
كفل لرجل بعشرة مثاقيل من ذهب وفضة كان عليه من كل واحد النصف. 


كل واحد الثلث. ولو أقر أن له عليه فُرَقاً من سمن وزيت كان عليه من كل 
واه التصقه:<فإن أف أن اله قله متقالين مق ورسى وران كان غل 
من كل.واجد الضف وإذا أقر أن عليه قفا من حبطة وشن إلا ريغا 
كان الاستثناء جائزاًء وكان عليه ثلاثة أرباع» من كل واحد النصف. وإذا أقر 
العو وات بكي من حنطة وشعير فعليه من كل واحد منهما نصف 


)١(‏ أي صاعا. (0) د: له. 


)۳( م - بسلم. 

a ا‎ a €3 
أثواب.‎ 

() ف: وإذا أقر. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بشىء من الوزن. . 


وإذا أقر فقا استودعدن 217 ثلاثة أثوان زرُطى ‏ ويهودى+ كان القؤل 
قول المقر» إن شاء فال : يهودي وزطيان» مع يمينه 


وإذا أقر الرجل”” أن الدين الذي له على فلان لفلان» وكان للمقر 
على فلان مائة درهم في صك وعشرة دنانير في صك فقال المقر: إنما 
عنيت الدراهم خاصة دون الدنانير» وقال المقر له: لي“ ذلك كلهء فإن 
الدنانير والدراهم للمقر له كله. وقال أبو حنيفة: لو غاب المقر لم يكن 
للمقر له أن يتقاضى المال من الغريمء لأن هذا قضاء على غائب. وإذا كان 
لرجل على رجل ألف درهم فأقر الطالب أن نصفها لفلان» فهو جائزء 
وليس لفلان أن يتقاضاها إن غاب المقر. وإن حضر المقر [كان] هو الذي 
يتقاضى”*'» ويعطى المقر له نصف ما خرج. فإن ادعى المقر له الضمان 
على المقر وقال: أَدَنْتَ هذا المال بغير إذني» وقال المقر: لم أُدِنْهء فالقول 
قول المقر مع يمبنه ولا ضمان علية. وإن أقر أنه أدانه وادعى أن فلاناً 
/ ظ] المقر له أذن له فى ذلك فإن المقر ضامن لحصة المقر له من 
ذلك يدك أذ لنت الوق 0 يا آذن ل في ذلك 

وإن كان لرجل على رجل ألف درهم في صك باسمه“) فأقر 
الطالب أن ما في هذا الصك لفلان» فهو جائز. فإن 0 الغريم ذلك إلى 
المقر له فهو بريء من ذلك؛ لأنه قد دفعه إلى من يملكه. ولو لم يدفعه 
إلى المقر له-ولكنه دفحه إلى :المقر الذى كان" السك امھ كانه" يرك ع هوم 
المال أيضاً ؛ لأنه دفعه إلى من الصك باسمه. 


وإذا كان لرجل على رجل كر ختطة”"١2‏ سلمء..فأقر أنه لآخرء. فهو 
جائز. فإن وكله المقر بقبضه وغاب فللمقر له أن يقبضه بالوكالة» ولا يقبضه 


)١(‏ ف: استودعني. (۲) م + هو. 


(۳) ف + فقال. )٤(‏ ده لي. 
(0) د: يتقاضاه. (5) ف له. 
(۷) م -اله. (۸) د باسمه. 


(4) م + في. )٠١(‏ ف - حنطة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بالإقرار. وإن لم يكن له على الوكالة بينة فأقر”'' الذي عليه الطعام بالوكالة 
جَبَرْنه'' على دفعه. ولو لم يقر بالوكالة وأقر أن فلاناً قد أقر بأن هذا الطعام 
لك فإني لا أجبره على دفعه» ولا أصدقه على صاحب الطعام الغائب. 


هذا كله. وهذا كله باب واحد. وأهل الإسلام وأهل الذمة في ذلك سواء. 
والعبد التاجر والمكاتب فى ذلك سواء. 


وإذا كان لرجل على رجل كُرَ شعير وكر حنطة» فأقر أن نصف طعامه 
الذي على فلان لفلان» فإنما أقر بالحنطة دون الشعير. ألا ترى أنه لو كان 
له على رجل كر من حنطة وكر من سمسم لم يدخل السمسم في ذلك. ألا 
ترى أنه لو كان له عليه كر من حنطة" وكر من تمر أنه لا يدخل التمر في 
ذلك. 


وإذا أقر الرجل [فقال:] إن لفلان عندي ألف درهم قرض ووديعة» 
فإنه يضمن نصفها قرضاً ونصفها وديعة. فإن أراد أن يجعل الوديعة الثلثين 
والقرض الثلث فإنه لا يصدق إلا أن يصل الكلام. وكذلك لو قال: له قَبَلِي 
آلف درهم مضاربة وقرض» فإن وصل الكلام فقال: مائة منها“ قرض 
وتسعمائة مضاربة» كان القول قوله مع يمينه. وكذلك لو قال: له قلي كُرَ 
من حنطة وشعير» الحنطة مختوم» والشعير تسعة وثلاثون مختوماًء كان 
القول قوله مع يمينه. ولو سكت وقطع الكلام كان من كل واحد منهما 
النصف. وكذلك لو قال: له عندي ألف درهم مضاربة ووديعة» فخمسمائة 
منها وديعة وخمسمائة مضاربة» فإن عمل بالمضاربة ضمن إلا أن يصدقه 
الطالب. 


)١(‏ م ف + أن. 
(0) أي: أجبرته» وهي لغة. انظر: لسان العرب» «جبر». 
4 د وكر من سمسم لم يدخل السمسم في ذلك ألا ترى أنه لو كان له عليه كر من 


() د: منها مائة. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالوديعة. . . TD‏ 
وإذا أقر فقال: إن له عندي ألف درهم هبة ووديعة» فإنها وديعة» ولا 
تكون هبة؛ لأنه لم يقبضها. 

ا اقرا جل ال :17 0 کی فك شاة کر کین 
أربعون شاة مما تجب فيه الزكاة. وإذا قال: إبلا كثيرة» فهى کک 
رون ا اه ار و "قال ج کر فين ی اوماق 
مما يجب فيه العشر. وهذا كله قول محمد. وهو قياس قول أبي يوسف. 


26 3% 


باب الإقرار بالوديعة التي عند فلان لفلان 


وإذا كان لرجل عند رجل ألف درهم وديعة» فأقر رب الوديعة أن 
الوديعة التى عند فلان لفلان"» فهو جائزء وليس له أن يقبضها من 
المستودع والمقر غائب. فإن حضر المقر أخذها ودفعها إلى المقر له. وإن 
دفعها المستودع إلى المقر له برئ منها. وإن أقر أن الوديعة التي لي عند 
فلان لفلان» وكان له عند فلان ودائع مختلفة من أنواع مختلفة شتى» فقال 
المقر: إنما عنيت نوعاً واحداً منهاء وقال المقر له : استودعها فلان بغير 
أمري» فالقول قوله» والمقر ضامن بعد أن يحلف المقر له ما أذن له في 
ولول ا 

وإذا أقر الرجل [فقال:] إن الوديعة التى لى عند فلان فإنها لفلان» 
فقال المستودع: قد دفعتها إليك» وقال المقر: ما دفعتها إلي فلا“ ضمان 
على المستودع ولا على المقرء وعلى كل واحد منهما اليمين على ذلك. 
فإن قال المستودع: قد دفعتها إلى المقر لهء فالقول قوله بعد أن يحلف»› 
ولا ضمان عليه. وهذا الباب كله إذا أقر رب المال أنه أمره بذلك أن يودعه 


)١(‏ ف + قد. )۲( د م - لفلان. 
(۳) ف + إنما. (6) ف - به. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يمينه» ولا ضمان عليه. والذي يلى اليمين وخصومة المستودع المقر إذا كان 
ال ن ك الودبعة: 

3% 6 6د 


باب الإقرار بألف لا بل بألفين 


وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم لا بل ألفي 
درهم» فإن عليه ألفي درهم» وكان ينبغي في القياس أن يكون عليه ثلاثة 
آلاف درهم» ولكنا تركنا القياس. وهو قول أبي يوسف وقولنا. أرأيت لو 
قال: له علي ألف”'' درهم لا بل خمسمائةء ألم يكن عليه ألف درهى لا 
يكون عليه غيرها. أرأيت لو قال: له علي درهم وزن سبعة لا بل نصف 
درهمء أكنت أجعل عليه درهماً ونصفاًء إنما عليه الدرهم. الأمى © 
/[6/١١ظ]‏ من ذلك. أرأيت لو قال: له علي درهم أبييض لا بل أسودء أما 
كان“ عليه أفضلهما والآخر باطلاً. 

وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه كر حنطة لا بل نصاف كرء فإنما عليه 
کا واحد. ولو قال: له علي درهم لا بل دينارء كان عليه درهم ودينار 
جميعا. ولو قال: له علي كر حنطة لا بل كر شعيرء كان عليه الكران جميعا 
إذا" ادعى الطالب ذلك. وكذلك إذا اختلف النوعان من الكيل والوزن على 
هذا الوجه فإنه يلزمه النوعان جميعاً إذا ادعى الطالب ذلك. وإذا كان" نوعاً 
واحداً جعلت عليه الأكثر. والكيل والوزن والدراهم والدنانير والفلوس في 


ذلك كله سواء. 

)١(‏ دم له؛ صح م ه. (0) م- ألف؛ صح ه. 
(۳) د الأكثر. )٤(‏ د م: أكان؛ ف: كان. 
(0) بذك کر 


(7) د - ولو قال له علي كر حنطة لا بل كر شعير كان عليه الكران جميعاً إذا؛ م إذا. 
0) ف: وإن كان. : 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بألف لا بل بألفين 
م ا :٣ے‏ 
وإذا أقر أن له عليه درهماً زائفاً لا بل جيداً"» فهو درهم جيد. 
وكذلك لو قال: له علي قفيز حنطة رديء لا بل جيد» فهو جيد. وكذلك 
لو قال: له علي مختوم من دَقَل'"' لا بل فارسي» فهو مختوم فارسي. 
وكذلك لو قال: له علي مختوم دقيق رديء» ثم قال: لا بل هو" جيدء 
أو قال: هو حواري“ فهو على الجيد» والرديء باطل. ولو قال: له علي 
رطل من بنفسج لا بل من خيري”*©2. وادعى الطالب الصنفين جميعاً كان 
عليه رطلان. ولو قال: له علي رطل من سمن غنم» ثم قال: لا بل من 
سمن بقرء كان عليه رطلان جميعا إذا ادعى الطالب ذلك؛ ولو قال: له 
علي رطل سمن رديء» ثم قال: لا بل هو جید» كان عليه رطل جيد. 
وكذلك إذا أقر أن لفلان عليه ألف درهم لا بل لفلان آلف» فلكل 
واتغل هما الف درهم» يلزمه ذلك. وإذا أقر الرجل بألف درهم قرضا لا 
بل لمكاتبه ألف درهم قرض» لزمه لكل واحد منهما ألف. وكذلك لو أقر 
بها له لا بل لعبده فلان» وعبده" تاجر عليه دين أو ليس عليه دين: فإن 
كان عليه دين لزمه لكل واحد منهما ألف. وإن لم يكن عليه دين فإنما عليه 
ألف واحدة. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. 


وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم من ثمن جارية باعنيهاء ثم 
قال: لا بل فلان باعنيها”" بألف درهم» فإن ادعاها فلان لنفسه فعليه لكل 


)١(‏ د م ف: بل جيد. 

(۲) الدّقَل: نوع من أردأ التمر. انظر: المغرب» «دقل». 

(9) د هو. 

)2 مف: حولدي. والتصحيح من ب؛ والكافي» ۲ظ ؛ والمیسوط› .۱٠٤/۱۸‏ 
والحُوَّارِي بضم الحاء وشد الواو وفتح الراء الدقيق الأبيض» وهو لباب الدقيق. 
وكذلك كل ما حور أي بيّض من طعام يقال له حُوّاري. انظر: القاموس المحيط» 
(حورا. 

(5) الخيري: نبات يقال له: المنثور» لكنه غلب على الأصفر منهء لأنه الذي يخرج دهنه 
ويدخل في الأدوية. انظر: المصباح المنير» «خيرا. 

030 د م ف: وعبد. 


(۷) ف ۔ ثم قال لا بل فلان باعنيها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
واحد منهما ألف» وإن لم يدعها فلان لنفسه وأقر أنها للأول فهي ألف 
واحدة للأول. اسر ذلك وأدع القياس ا 
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/[155و] باب إقرار الطالب بالاقتضاء على هذا الوجه 


وإذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم بيض وعشرة دراهم سود» 
فأقر الطالب أنه قد اقتضى منه درهماً أبييض ثم فال لا ېل أسود» وادعى7”") 
المطلوب أنه قد قضى الدرهمين جميعاًء فإني ألزم الطالب”" الدرهم 
الوا وهذا والإقرار بالدين سواء. ألا ترى أنه قد أقر بقبض درهم. 

ولو كان عليه مائة درهم في صك ومائة درهم في صك آخر فقال: 
قد قبضت منك عشرة دراهم من هذا الصك» ثم قال: لا بل من هذا 
الصك الآخرء فإنها عشرة واحدة من أي الصكين شاء الذي قضى. وهذا 
والبيفن. والتيزة نوا 


ولو كان عليه مائة درهم في صك قد كفل بها عنه رجل» ومائة عليه 
قرض خاصة» فقال: قل قد فبضت منك عشرة من دراهم | لصك الذي فيه كفالة 


)١(‏ د م ف + وإذا أقر فقال له علي مائة وثوب فالقول في المائة قوله يقر بما شاء 
وكذلك كل غتي» لا يكال ولا روزت ولا يعد وكذلك الو :قال..له. على مائة وتران کان 
القول قوله في المائة ولو قال له على مائة وثلائة أثواب كان ذلك كله ثيابا يقر بنا 
شاء فين" الات ال قر أنه لو كال اله على ما و م ات أل قالالة على اة 
وعشرون ثوباً كان ذلك ثيابا كلها وكذلك ثلاثة أثواب وكذلك كل شىء لا يكال ولا 
يوزن ولا يعد فهو مثل ذلك. وقد تقدمت هذه الفقرة قبل خمس صفحات تقريبا 
را وق تكرار إلا يناس السناق. 

(۲) د ف: أو ادعى. 

)۳( ف: المطلوب. 

)٤(‏ وقد بين الحاكم والسرخسي أنه الدرهم الأبيض. انظر: الكافي» ١/٠۳و؛‏ والمبسوط› 
۸ 


(0) د والسود. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الطالب بالاقتضاء . . . 
متت ب ر ٣ے‏ 
فلان» ثم قال: لا“ بل هي“ من هذا الصك الذي عليه خاصة:» فإنها 
عشرة واحدة من أي الصكين شاء الدافع”' جعلهاء وعلى المقر اليمين أنه 
. لم يقبض إلا عشرة واحدة. وكذلك إن كانا صكين لرجل واحد من نوع 
واحد فإنه يلزمه واحد من ذلك. فإن كانا صكين على رجل واحد وعلى كل 
واحد منهما كفيل على حدة فقال: قد أخذت من هذا الصك من هذا 
الكفيل عشرة لا بل من هذا عشرة“» فهو من كل صك عشرة. 

ولو كان له عليه مائة درهم وعشرة دنانير فقال: قد قبضت منك ديناراً 
لا بل درهماًء وادعاهما الدافع 00" يلزم ال دينار ودرهم". 
وكذلك كل ما اختلف من الأنواع من الحنطة والشعير والكيل والوزن» فإنه 
يلزمه الأمران جميعاً. وإذا كان نوعاً واحداً لزمه نوع واحدء الأفضل من 
ذلك. 

وإذا كان له على رجلين على كل واحد منهما مائة درهم» كل واحد 
منهما في صكء أو هما جميعاً في صك» وكل واحد منهما'“ كفيل عن 
صاحبه» فقال: قد قبضت من هذا عشرة» لا بل من هذا عشرة» فإنه يلزمه 
لكل واحد منهما عشرة. وكذلك لو كفل عنهما بذلك رجل واحد. وكذلك 
لو كانا /[5/؟١ظ]‏ كفلا هما بذلك عن رجل» فإنه يلزمه لكل واحد منهما 
رة 

ولو كان لرجل على رجل آلف درهم فقال الطالب: دفعت إلي منها 
مائة درهم بيدك» ثم قال: لا بل أرسلت إلي بها مع غلامك» فإنها مائة 
واحدة» ولا يلزمه أكقو فين ذلك: ولو أقر أنه قبض منه مائة درهم فقال 
المطلوب: وعشرة دراهم أرسلت بها إليك مع فلان» وثوب بعتكه بعشرة» 
فقال الطالب: قد صدقت» وقد دخل هذا في هذه المائة» كان القول قوله 


مع نميه 

() مف لاء )۲( ردقي 

(۳) د م: الرافع. )٤(‏ ف + لا بل من هذا عشرة. 
(0) ف: للمقر. )١(‏ ف: أو درهم. 


)۷( ف - مائة درهم كل واحد منهما في صك أو هما جميعاً في صك وكل واحد منهما. 


٠ش‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو كان به كفيل فقال: اقتتضيت"'' منك مائة درهم لا بل من 
كفيلك› > لزمه لكل واحد منهما مائة. فإن أراد أن يستحلف كل واحد منهما 


لم يكن عليه يمين؛ لأنه قد أقر بذلك. 
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باب إقرار الرجل بالمال وڌقعه“ 


وإذا أقر الرجل فقال: إن فلاناً دفع إلي”" هذه الألف وهي لفلان» 
وادعى الألف كل واحد منهماء فإنها للدافع. فإن أقر فقال: هذه الألف 
لفلان دفعها إلي فلان» فهي للمقر له الأول» ولا يكون للدافع منها شيء. 
فإن ادعاه الدافع وحلف ما هي لفلان ضمن المستودع ألفاً أخرى له. 
والوديعة والعارية سواء. 

| أقر أن هذه الألف لفلان أقرضنيها فلان الآخر”*'» وادعاها كل © 
واحد 00 فإنها للذي أقر له بها أ وللمقرض عليه ألف درهم. 

وإذا كان عبد في يدي رجل فأقر أنه لفلان باعنيه فلان الآخر”" بألف 
2 وادعى 5 أنه باعه بألف» 00 المقر له 7 أنه 8 يأذن له 
اليم [و]القرض ^ ' والوديعة 5 سواها. 


)١(‏ د: أقبضت؛ ف: قبضت. 
(۲) ولفظ الحاكم: بمال دفعه. انظر: الكافيء ۳١/١‏ ظ؛ والمبسوطء .٠١١/۱۸‏ 


(۳) د: إليه. )٤(‏ ف: لآخر. 

)0( د م ف: لكل. 69 دم: لآخر. 

(۷) ف _ فإنه. 

(۸) زيادة الواو من الكافي» ؟/1”اظ. وقد وقع هنا اختلاف بين الروايات. بين ذلك الحاكم 
رحمه الله فقال: ولا يشبه القرض وچ الوديعة. وفي بعض الروايات: ولا يشبه 


القرض والبيع والوديعة ما سواها. وهذا أقرب على ظاهر ما تقدم لأنه أجاب فى هذه= 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار الرجل بالمال ودقع إليه آخر ع 

وإذا أقر الرجل أن هذا العبد الذي في يديه لفلان» غصبه فلان المقر 
له من فلان» لرجل آخر» فإنه يقضى به للمقر له» ولا يكون للمغصوب 
منه شيء. ألا ترى أنه لو قال: هذا الصبي ابن فلان غصبه من فلان لآخرء 
وادعى أبو الصبي أنه ابنه» وادعی المغتصب منه أنه عبده» فإنه يقضى به 
للأب» وهو حر لا سبيل عليه ثابت النسب منه. آلا ترى أنه لو قال: هذا 
الصبي ابن فلان”" أرسل إلي به مع فلان» كان الابن ابن الأول إذا ادعاهء 
ولا يكون للرسول. وإنما أنظر في هذا إلى الإقرار الأول. وفي جميع هذا 
إن ادعى الرسول ذلك كان له على المقر مثله”"» ما خلا الابن» فإن كان 
يعبر عن نفسه وأقر أنه ابن الذي أقر له /11/1و] المقر”*“ به فلا ضمان 
على المقر الدافع. وإن كان صغيراً لا يتكلم [فهو]”” مثل ذلك» غير أن 
على المقر قيمته للرسول إذا ادعاه لنفسه أنه مملوك. 


- الثلاث على الاتفاق. والكلام الأول محتمل على مذهب أبي يوسف» لأنه لا يرى 

الضمان في الوديعة. ويحتمل اختلاف نفي الضمان فيهما في [لعل الصواب: عن] 
الوديعة. انظر: الكافي» ١/١۳ظ‏ _ ۳۲و. وقد شرح السرخسي ذلك فقال: ولا يشبه 
البيع والقرض الوديعة. وفي بعض النسخ قال: ولا يشبه القرض والبيع والوديعة ما 
سواها. وهذا أقرب إلى الصواب على ظاهر ما تقدم» لأنه أجاب في هذه الثلاثة 
بجواب واحد» وأشار إلى الفرق بين هذه الثلاثة وبين المسألة الأولى من الباب حيث 
قال: يدفع المال إلى الدافع ولا شيء عليه للثاني. فأما اللفظ الأول فهو مستقيم على 
أصل أبي يوسف رحمه الله» لأنه في الوديعة قال: إذا دفع إلى الأول بقضاء القاضي 
لم يغرم للثاني» وفي القرض والبيع إن دفعه إلى الأول بقضاء القاضي فهو ضامن 
للثاني. ويحتمل أن يكون المراد بيان الفرق بين القرض والوديعة في أن الوديعة لا 
تكون مضمونة عليه للثاني ما لم يدفع إلى الأول» وفي القرض والبيع المال واجب 
عليه للثاني وإن لم يدفع إلى الأول شيئاً. وهذا فرق ظاهر. فإن الإقراض والمبايعة سببا 
ضمان بخلاف الإيداع. انظر: المبسوط»› .٠١١۷/١۸‏ 

)١(‏ ف- آخر. 

(۲) م: لفلان. 

0) م ف : مثل. والتصحيح من الكافي» ۳۲/۲و. 

(4:) ف: للمقر. 

(4) الزيادة من الكافي» ١/۳۲و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو قال: هذه الألف لفلان» أرسل بها إلي مع فلان وديعة» وادعاها 
كل واحد منهماء فإنها للأول. فإن قال الأول: ليست لي ولم أرسل بهاء 
وادعاها الرسول فهي للرسول. وإن كان المقر له غاتباً فأراد الرسول أن 
يأخذهاء فإن ادعاها الرسول7) لنفسه لم يأخذه”" ولم يكن له سبيل عليها. 
وإن أقر أنها لفلان وأنه كان رسولاً بها إليك فذلك أبعد له منهاء ولا سبيل 
له عليها؛ لأن رسالته قد انقطعت. 
وإذا أقر الخياط أن هذا الثوب الذي في يديه لفلان أسلمه إليه فلانء 
وكل واحد منهما يدعيه» فإنه للذي أقر له به أول مرة. وكذلك القصار 
والصباغ والصائغ وكل عامل من العمال. ولا يضمن للثاني شيئاً في قياس 
وإن أقر أن هذا الثوب أسلمه إليه فلان ليقطعه قميصاً وهو لفلان» 
وادعاه كل واحد منهماء فإنه للذي أسلمة إليه أول مرة» ولیس للثاني شيء. 
وإذا أقر أن هذا الثوب استعاره من فلانء فبعث به إلي مع فلان» فهو 
للذي”" أعاره إياه. وإن أقر أن فلاناً أتاه بهذا الثوب عارية من قبل فلانء 
وادعاه كل واحد منهماء فهو للرسول. 
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باب إقرار الرجل بالمال اقتضاه من آخر 


وإذا أقر الرجل أنه اقتضى من رجل ألف درهم كانت له عليه 
وقبضهاء فقال له فلان: قد أخذت بها مني هذا المال ولم يكن لك علي 
شيءء فرده علي» فإنه يجبر على أن يرد عليه المال بعد أن يحلف ما كان 


)١(‏ ف - الرسول. (؟) ف: ولم يأخذها. 
(۳) ف: الذي. 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار الرجل بالمال اقتضاه من آخر 2 

وكذلك لو أقر أنه قبض من فلان ألف درهم كانت وديعة عنده لهء 
فقال فلان: بل هو مالى قبضته مني» فإنه يرد المال عليه بعد أن يحلف ما 
استودعه إياه. 

وقال أبو حيفة “الو أن عله قال: أسكنت فلاناً بيتى هذا ثم أخرجته 
منه ودفعه إلى» وادعى الساكن فى البيت أنه له. فالقول قول صاحب 
البيت» وعلى الساكن البينة. وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول الساكن» 
ويرد عليه البيت بعد أن يحلف الساكن ما أسكنه إياه. ش 

وقال /[5/١ظ]‏ أبو حنيفة: لو أن رجلا أقر أن هذه الدابة له أعارها 
فلاناً ثم قبضها منه» وقال فلان: بل هي دابتي» فان القول قول الذي في 
يديه الدابة مثل الأول بعد أن يحلف. وقال أبو يوسف ومحمد: بل ترد على 
الذي ال تمده مله بوعليه ال تنا ا رشا عدا بوعل الاح 
البينة أنه أعارها إياه. وكذلك الحلى والثوب في قولهم جميعاً. 

وإذا أقر الرجل أن فلاناً الخياط خاط له قميصه هذا بنصف درهم 
وقبض منه القميص» وقال الخياط: بل هو قميصي أعرتكهء فالقول فيه مثل 
الأول. وكذلك الثوب يسلم إلى الصباغ. فإن قال رب الثوب: خاط الخياط 
ع ولم يقل: اك فإن هذا في قولهم جميعاً 


لا يرد على الخياط. وكذلك الصباغ والصائة" 
وإذا كان الثوب معروفاً أنه للمقر أو الدابة أو الدار فقال: أعرت فلانا 
هده ادل أو هذه الاه وها مه فالقول فول" المقر ".ولا يشبه 
وإذا أقر الرجل أن فلاناً ساكن في هذا البيت» فادعى فلان البيت» 
فإنه يقضى به للساكن على المقر. 
0 مف إن 0 هة والصالع. 
قول ® و للقن 


. كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا أقر الرجل"''' أن فلاناً زرع هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو 
غرس هذا الكرم أو غرس هذا البستان» وذلك كله في يدي المقرء فادعى 
الباني والغارس والزارع الأرض والزرع والغرس”" والبناءء وقال المقر: بل 
ذلك كله لي استعنتك ففعلت ذلك أو فعلته بأجرهء كان القول في هذا كله 
قول المقر مع يمينه؛ لأنه لم يقر أن ذلك كان في يد الفاعلء وهذا مثل 
قوله”': خاط لي هذا القميص. 

وإذا أقر الرجل أنه أخذ من عبده ألف درهم قبل أن يعتقه» وقد أعتقه 
قبل هذه المقالة» وقال العبد: بل أخذتها منى بعد العتق. فإن أبا حنيفة قال 
في الك ١‏ القول؟"* قزل الد والدى ار بق المال عنام زك 
هذا الوجه في الجراحات كلها. ولو قال: قطعت يدك قبل أن أعتقك» وقال 
الد بل قطعتها بعد العتق» فإن عليه دية حر. وكذلك لو كان مال" قائم 
بعينه فقال: أخذت هذا المال منك قبل العتقء وقال العبد: بعد العتقء فإنه 
يرده عليه. 

وكذلك لو كانت أمة أعتقها ثم قال: أخذت منك هذا الولد قبل 
العتق» وقالت: بل أخذته”" مني بعد العتقء فإنه يرده عليها وهو حر. ولو 
لع يفل أخدت سك ركه ال افك .رحد ما وله وقالت 
/[/4١و]‏ هي : أعتقتني قبل أن ألده. فإن كان الولد في يدي المولى فالقول 
قوله» وإن كان الولد في يدي الجارية فالقول قولها. وهذا قول أبى حنيفة. 
ولأتيقنه هذا قولة حلت ياك ْ 

وقال أبو حنيفة: كل شىء أخذه منها أو جناية جناها عليها فإنه لا 
يصدق على شيء من ذلك أنه كان قبل العتق ما خلا خصلتين: الجماع 
والغلة. فإنه إن قال: أخذت منك غلة قبل أن أعتقك كل شهر خمسة 


() د م ف الرجل. والزيادة من ع. (؟) م: الغرس. 
E‏ (8) ف - فى ذلك. 
)٥(‏ ف + في ذلك. (5) ف: ال 
(0) م: بل أخذت. (۸) ف: قد. 


(4) م والغلبة. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل بالمال اقتضاه من آخر > 
دراهم» فالقول قوله. وإن قالت هي: أخذتها بعد العتق» لم يصدق. وإن 
قال: قد جامعتك قبل أن أعتقك» وقالت هي: بعد العتق» فالقول قول 
المولى» ولا يكون عليه في ذلك يمين. وهذا كله قول أبي يوسف. وقال 
محمد: يصدق المولى فى كل شىء مستهلك من مال أو جناية» فأما ما كان 
قاتا ية فا ل بضدق عله ريرك على :الخد المعتق: 


وقال أن حنيقة : لو أن رجلاً من أهل الحرب أسلمء من رجل أنه 
غصبه ألف درهم فى الحرب أو فى دار الحرب» وقال المغتصب مله : بل 
غصبتني بعد الإسلام في دار الإسلام» فإن الغاصب ضامن لذلك. وكذلك 
التق شاك ا 


وقال أبو حنيفة: لو كان هذا على ما قال الغاصب والجاني لكان مال 
a‏ حود داع لمن ايا امعان عن اا قر فى فوع 
أسلم فأقر رجل أنه غصب ابنه هذا في دار الحرب وهو صبيء وقال 
الحربي الذي أسلم: بل غصبتنيه'' في دار الإسلام» أن القول قول 
المغتصب منه. ألا ترى أن أصحاب النبي بي قد كان ا 
الشرك معروفون» فلو أن رجلاً منهم أخذ ابن أحدهم فقال: أخذته في دار 
الحرب» أكان يصدق على ذلك؟ ولو أن رجلاً جرح أحداً منهم أو أخذ منه 
متاعاً أو مالاً ثم قال: فعلته في الحرب» وكذبه الآخر فإن القول قول 
المجروح والمأخوذ منه المال» ولا يصدق الآخذ والجارح على ما قال» ولا 
يبرأ بقوله. وهذا قول أبى يوسف. وقال محمد: يصدق المقر على ما كان 
من ملك أن نجتاية». ولا ق على ما كا مله انما بعينه من ,مال "أو 
وله 


العبد: أخذتها منى بعد العتق» فإن القول قول العبد. 


)١(‏ د: فقال. (۲) د: بل غصبته. 
(۳) د + مشركون. )٤(‏ د - فى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو أن رجلا كاتب عبداً له فأقر رجل أنه. أخذ من هذا المكاتب ألف 
درهم قبل الكتابة'''ء وقال المكاتب: أخذتها منى بعد الكتابة"» فإن القول 
قول المكاتب» والمال لهء ولا شىء لمولاه. 


ولو أن رجلا باع عبداً /[5/1١ظ]‏ من رجلء فأقرت امرأة أنها غصبت 
من هذا العبد مائة درهم وهو عبد مولاه الأول» وقال مولاه الآخر: بل 
غصبته وهو عبدي» فإن المال لمولاه الآخرء وليس للأول شيء. ألا ترى 
أنها أقرت أنها قبضت من عبده» ولا تصدق على أن تصرفه إلى غيره. 
وكذلك الجراخات في جميع ذلك: ألا ترى أنه لو أقر أنه اغتصب من فلان 
ألف درهم لفلان آخر كانت الألف للمغتصب منه وليس لفلان شيء. 
وكذلك قولها: أخذت من عبدك وهو عبد فلان. 


وإذا أقر الرجل أنه غصب فلاناً ألف درهم والغاصب حربي يوم 
غصب وهو اليوم مسلمء وقال المغتصب منه: بل غصبتني بعدما أسلمت» 
فإن الغاصب ضامن لها. وكذلك الجراحات. ألا ترى أنه لو أقر فقال: فقأت 
عين فلان عمدا. وإن عينى ذهبت بعد ذلك» فقال فلان المفقوء عينه: بل 
فقأت عيني وعينك ا فإن القول قول المفقوء عينه. والمقر ضامن 
ارش غينة ولا يصدق المقر على إبطالها. وكذلك الجراحات في اليد 
وغيرها. 

وقال أبو حنيفة: إذا أقر”" الرجل الحر أنه 0 هذ الرجل خطأء 
والقاتل عبد يومئذ فى قوله. وقد كان يعرف أنه قد کان دا وقال ورثة 
المقتولة ,بل كلعة بعد ا ى علن اة فى هذا و يليك هنا 
ما ذكرنا قبله في قول أبي حنيفة؛ لأنه أقر على مولاه» وفيما كتبنا قبل ذلك 
في الحر أقر على نفسهء ثم أراد أن يصرف الحق إلى غير صاحبه. وهذا 
كله قوله وقول أبي يوسف. وقال محمد: كل شيء أقر به الرجل أنه أخذه 


)١(‏ ف: المكاتبة. (۲) ف: المكاتبة. 
(۳) ف- إذا أقر. )٤(‏ د قد كان؛ صح ه. 


كتاب الإقرار - باب إقرار المفاوض 

تبت ا ا ا 
من عبده قبل أن يعتقه» فإن كان شيئاً قائما'' بعينه لم يصدق عليه ورده 
على عبده. وكل شيء مستهلك من جناية جناها أو جماع أو مال" 
استهلكه» فالقول فى ذلك قول المولى» ولا يصدق العبد على ما يدعي من 
الفا ولت لحري إذا أسلم فهو مثل العبد إذا أعتق في جميع ما 
وصفت لك. 
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باب إقرار المفاوض 


وإذا أقر أحد المتفاوضين أن عليه لفلان دين" ألف درهم فإن أبا 
حنيفة قال: يلزمه المال» ويلزم شريكه» وإن جحد ذلك شريكه لم ينفعه 
الجحود“. وكذلك لو أقر بوديعة بعينها أو قال: استهلكتهاء /[١/١٠و]‏ فهي 
دين غليه وعلى شريكه..وكذلك لو آقر بعضب:شيء: ولو فال شریکه: 
كان هذا قبل المفاوضة» لم يصدق على ذلكء وكان المال لازما لهما 
جميعاً» يأخذ الطالب أيهما شاء بجميع ماله. 

وقال أبن سفينة ا أقر اعدين؟ بفعاة :على رجل لرجل أو 
بكفالة مال لزمهما ذلك. وقال: الكفالة من تجارتهماء ويأخذ الطالب أيهما 
شاء بجميع ماله. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلزم شريكه من الكفالة شيء 
ولا من الضمان»ء ويلزم ذلك المقر خاصة؛ لأن هذا معروف. 

وقال أبو حنيفة: إذا أقر أحدهما بقبض دين كان لهما من شركتهما 
أداناف ااي اداه الا خر الذي لم يقر بالقبض فهو جائزء والمطلوب بريء 
من ذلك الدين كله وكذلك ا اخ أعذهما الا على ر ا اد 


(A) 


)١(‏ د م ف: شيء قائم. (( د م أو قال. 
(۳) دم ف: دين. )٤(‏ ف: الححر. 
(ه) ف: كان. (0) مف - إذا 


(۷) م + بما. (A)‏ م من شريكهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فأخره إلى أجل مسمى فهو جائز. وكذلك لو أقر أحدهما لرجل بأجر بيت 
في شركتهماء أو بأجر أجيرء أو بأجر دابة» فهو جائز عليهما. وكذلك العبد 
والدابة والحيوان والعروض والكيل والوزن والمال العين والدين. وكل شيء 
من شركتهما في ذلك أقر به أحدهما لرجل فهو جائز عليه وعلى شريكه. 

وإن أقر أحدهما بمهر امرأة فإن أبا حنيفة قال: يلزمه خاصة دون 

وقال أبو حنيفة: إذا أقر أحدهما بجناية لها أرش فإن ذلك يلزمه دون 
شريكهء وهذا قول أبى يوسف ومحمد؛ لأن الجناية والمهر ليسا من 
التجارة. 1 1 

وإذا أقر أحدهما بنفقة امرأته لما مضى فإن ذلك يلزمه دون شريكه؛ 
لأن هذا بمنزلة المهر. 

ولو أقر أحدهما بمهر لامرأة صاحبه أو نفقة لامرأة صاحبه أو جناية 
ذكر أن صاحبه جناها على رجل لها أرش لم يلزمه من ذلك شيء» ولم 
بجر" ذلك على صائحبة» لان .هذا لبس من التجارة:فإن قال المقرة قد 
قول أبي حنيفة» ولا يلزم صاحبه في قول أبي يوسف ومحمد. 

ول امرأة مفاوضة أقرت بدراهم اختلعت بها من زوجها لزمها 
ذلك دون شريكها. 

ولو أن أحد الشريكين ادعى أن صاخبه أنفق من المال نفقة دون 
صاحبه فإنها دين عليه» لم يصدق على ذلك إلا ببينة. ولو أقر أنه أنفق على 
نفسه لزمه ذلك. 

ولو أقر أحد الشريكين أن على صاحبه ديناً قَبْل الشركة لفلان» وأنكر 
صاحبه ذلك» وادعى الطالب أن هذا الدين كان فى الشركة فإن المال 


2000 دمف: ولم يجزه. )۲( د أن؟؛ صح هف 


كتاب الإقرار - باب إقرار المفاوض AB‏ 
بلرمهما جميعاً. .ولو أقر أن الدين الذئ /6/5[1١ظ]‏ عليه كان قبل. الشركة 
وادعى الطالب أنه كان عليه في الشركة فإن المال لازم له ولشريكه. إذا لزمه 
المال لزم ر ولا يصدق واحد منهما على دفع ذلك عن نفسه» 
ويؤخذ الشريك إذا أنكر ذلك. 

وإذا أقر أحدهما أنه كان على شريكه مال لفلان قبل الشركة» فقال 
الشريك: أجل» قد كان ذلك» وادعى الطالب أنه كان قبل الشركة» فإن 
القول على ما أقرا به. 

وإذا أقر" أحدهما أن لفلان عليه ألف درهمء فقال الآخر: بل 
لفلان» فإنه يي المالان ا 

وإذا مات أحد المتفاوضين فأقر الباقى بدين كان فى الشركة لزمه ذلك 
دون صاحبه؛ لأن المفاوضة قد انقطعت. 

وإذا تفرق المتفاوضان ثم أقر أحدهما بدين كان عليهما في المفاوضة» 
وجحد الآخر ذلك فإن ذلك يلزم المقر خاصة دون صاحبه» وعلى صاحبه 
اليمين. ش 

وإذا ادعى الرجل قبل المتفاوضين”' ديناًء فقدمهما إلى القاضي ولم 

وإذا أقر المفاوض لأبية أو لأمه”“ أو لامرأته أو لمكاتبه بدين فإنه لا 


وإذا أقر المفاوض أنه قد كان أنفق من المال نفقة على نفسه فهو 


)١(‏ أي: أقر على نفسه وليس على صاحبه. انظر: الكافي» ۲/٤۳و؛‏ والمبسوطء 


۸ 
(۲) م: لشريكه. (۳) ف: وإن أقر. 
SCE)‏ يلزمه. )٥(‏ د م المفاوضين. 


(5) ف: ولأمه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مصدق» وهو دين عليه”''. وإذا ادعى المفاوض طائفة من المال الذي فى 
أا ا عور مراك فاه دن وا أنها ود لحقه ال أنه 
أو لأبيه أو مضاربة لأحد من هؤلاء فإنه لا يصدق في قياس قول أبي 
حنيفة» ويصدق في قياس قول أبي يوسف ومحمد. 

وإذا أقر المفاوض بوديعة خلطها بالمال أو شركة لأحد في شيء من 
مالهما أو مضاربة فهو مصدق. 
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باب إقرار الشريك شركة عنان 


وإذا كان شريكان في تجارة شركة عنان فأقر أحدهما بدين عليهما 
جميعاً في الشركة وأنكر صاحبه ذلك فإنه لا يصدق على شريكه. وإن كان 
هو وَلِيَ الدينَ لزمه الدين كله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن 
اول جميعاً لزمه نصف ذلك. وإن كان وليه الشريك الجاحد لم يلزمه 


= 


فإن أقر بوديعة بعينها في أيديهما أو بعبد من شركتهما أو بدار جاز 
عليه النصف من ذلك /1/11١و]‏ ولم يجز على شريكه من ذلك شيء”". 
وكذلك العروض والحيوان والكيل والوزن. 

وإن أقر أحدهما بأجر أجير في عملهما أو بأجر دابة أو بأجر حانوت 
وكان هو الذي ولى ذلك وجحد الشريك ذلك فإن المقر يلزمه ذلك ولا 
يلزم الجاحد ذلك. وإن كان الجاحد ولي ذلك فجحد ذلك فأقر به الآخر لم 
يلزم واحدا منهما من ذلك شيء. وإن ولياه جميعا لزم المقر من ذلك 
النصف. وإن كان المقر هو الذي وليه لزمه ذلك كله» وكان له أن يستحلف 
شريكه على علمه» ولا يشبه شريك العنان المفاوض في ذلك. 


)١(‏ تقدمت المسألة قبل قليل. (0) د م ف - شيء. والزيادة من ع. 


كتاب الإقرار - باب إقرار المضارب aD‏ 

لواف اك الشرركية ركه عفان ودين الولت أو نوالن رهه ذلك كاه 
وكذلك إذا أقر لمكاتب له أو لعبد له تاجر عليه دين لزمه ذلك دون شريكه. 
رلك لو كان عندا جا تارك :غود اجر قافن أحدهما دن لاسن 
مؤلاة أو لاس مولة فا ذلك E a‏ أن كاف 
شارك جلا آخر فأقر المكاتب بدين فى شركه» وليه هوء لزمه ذلك دون 
شريكه. وأهل الذمة والنساء والرجال في ذلك سوا 
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باب إقرار المضارب 


وإذا كان مع الرجل ألف درهم مضاربة فأقر منها بدين وجحد ذلك 
رب المال فإن إقراره فيها جائز. وكذلك إن أقر فيها بأجر أجير أو بأجر دابة 
أو بأجر حانوت أو بأجر عامل من العمال قصار أو خياط فهو جائز. فإن 
كان دفعها إلى رب المال فقال: هذا من رأس المال فاقبضهء ثم أقر بعد 
ذلك ببعض”" ما ذكرتا من الدين 'فإنة لا يصدق: 

ولو كانت ألف درهم مع رجلين مضاربة فربحا فيها ألف درهم فأقر 
أحدهما أن خمسمائة منها لفلان وقال الآخر: الألف كلها ربح» فإن المقر 
يصدق على مائتين وخمسين مما في يديه لفلان كما قال» والمائتان 
والخمسون الباقية في يديه ومثلها مما في يدي صاحبه ربح بينهم على 
الشرط» والخمسون والمائتان الفضل الذي فى يدي صاحبه بين صاحبه وبين 
رك "الجال عن ا كان المضار اق و 
لأ أو لأمه أو لامرأته أو لعبده أو لمكاتبه أو لنفسه فهو سواء» وهو 
مصدق في ذلك /7/51١ظ]‏ كله على ما وصفت لك. 


وإذا أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال بعد ذلك: 


)١(‏ د شارك عبداً تاجراً. (۲) د م: كان مكاتب. 
1ق عد 1089:ق أو اليه 


|[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


غلطت. إنما هى خمسمائة» فلا يصدق» وهو ضامن لحصة رب المال. 


وإذا قال المضارب: قد هلك المال» فهو مصدق. وكذلك إذا قال: 
قد دفعته إلى صاحبه» فهو مصدق بعد أن يحلف. وإن بقي في يديه شيء 
فقال: هذا الربح وقد دفعت رأس المال وكذبه رب المال فإن القول قول 
رب المال» ولا يصدق المضارب؛ لأنه يريد أن يستحق آل فى يديه دون 
اا و افا 1 


وإذا أقر المضارب لأبيه أو أمه أو“ لامرأته بدين فإنه لا يصدق فى 


وإذا أقر المفاوض أنه قد أنفق من المال على نفسه فهو مصدق. وهو 
دين عليه. وإذا ادعى المفاوض طائفة من المال الذي فى أيديهما فقال: هو 
مراك و لا يسدق على “ذلك ولي أ أنه وديعة لاه أو ية أو 
لأمه أو مضاربة لأحد من هؤلاء فإنه لا يصدق على ذلك“ في قياسر0© 
قول أبي حنيفة» ويصدق في قول 5 يوسف ومحمد. 


وإذا أقر المفاوض بوديعة خلطها بالمال أو بشركة لأحد فى شىء من 
مالهما أو مضاربة فهو مصدق”". 
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)١(‏ د: مما. (۲) ف + فلا يكون القول قول. 
(۳) ف _- ولا يصدق المضارب. )€( د ۔ أو؛ صح ه. 
(5) د - ولو أقر أنه وديعة لابنه أو لأبيه أو لأمه أو مضاربة لأحد من هؤلاء فإنه لا يصدق 
على ذلك. 
(5) ف - قياس. 


(۷) تقدمت الفقرتان السابقتان بنفس الألفاظ تقريباً في آخر باب إقرار المفاوض المار قبل 
الباب السابق. وموضعهما هناك». لأن المسائل متعلقة بشركة المفاوضة. ولعل ذلك من 
سهو الناسخين. 
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باب إقرار الرجل بالمفاوضة 


وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلاناً شريكي مفاوضة» وقال فلان: نعمء 
أو قال فلان: صدقء أو قال: أجلء أو قال: هو كما قالء أو قال: هو 
كما قلت» أو قال: أنت صادق» فهذا كله باب واحد» وهما شريكان 
متفاوضان”؟ فى كل مال عين أو دين أو رقيق أو عقار أو شِقْص في دار أو 
دازدااقة ي دض أ القن اق ار قرية التق أن انج من 
الحيوان أو شِفّْص في شيء”" من الحيوان أو متاع من متاع التجارة. وكل 
ل د عن ق ا د ا 
الكسوة ٠ ٠‏ طعام مثل طعام كل واحد منهما”' أو كسوته في أهله ليس 
يكون بينهماء أستحسن ذلك. وكذلك أم ولد أحدهما أو مدبرته فإنها له دون 
صاحبه خاصة. وأما مكاتب لأحدهما قد كان مكاتباً قبل إقراره فإن ما على 
المكاتب: بينهما. 


وإذا أقر الرجل فقال: فلان شريكي مفاوضة, أو قال: هو مفاوضي 
/[7١و]‏ في الشركة» أو قال: أنا مفاوضه في الشركة» وصدقه الآخرء 
فهما شريكان متفاوضان. والمرأة والرجل والأب والابن والأخ وكل ذي 
رحم محرم في ذلك سواء. وكذلك أهل الذمة. 


وإذا كان الرجلان متفاوضين فأقر أحدهما بشركة رجل آخر معهما 
وأنكر الآخر فإنه جائز عليهما جميعاً. 


وأهل الذمة في المفاوضة مثل أهل الإسلام. وإذا أقر الذمي للمسلم 
بالمفاوضة أو المسلم للذمي بالمفاوضة فهو كله جائز في قول أبي يوسف. 
وأكره للمسلم شركة الذمي. وقال أبو حنيفة: لا يكونان متفاوضين. وهو قول 
)١(‏ ف: مفاوضان. (۲) ف أو قرية. 


)۳( ف - في شيء. )€3 م ف: : أو كسوة. 
)0( د فهو بينهما نصفان إلا الطعام أو الكسوة ام مل عدا كل واحقد متهنما: 
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محمد. ولكن ما في أيديهما بينهما نصفين بمنزلة إقرار المتفاوضين. وهو 
قياس قول أبي حنيفة. 


وإذا أقر الرجل الحر بشركة عبده مفاوضة وصدقه العبد وهو تاجر 
فكل شيء في أيديهما بينهماء ولا يجوز إقرارهما بالمفاوضة. وكذلك لو أقر 
للمكاتب. وكذلك إقراره للذمي في قول أبي حنيفة وقولنا. وكذلك لو أن 
السكاتت :انر لخو وكدلك العيد التاجر لو أف لجن فيا" كان قن اشقا 
فون بتدينها: ا ا تازاف اواغين ا من 
صاحبه بدين ولا وديعة؛ لأن المفاوضة بينهما لا تجوز» ولا يكونان فى 
ك العرين. 


وإذا أقر الرجل الحر لصبي تاجر بالمفاوضة فصدقه الصبي”" فهو جائز 
بالمفاوضة”" ثم يسلم فهو مثل ذلك» ولا يكونان متفاوضين. 


وإذا أقر الزجل: لاخر بشركة مفاوفنة وأنكر الأخر ذلك فلا شىء 
لاحك متهم مما ی مذ عاشي ولو کن قن ناعير كلك اي 
يديك غير مفاوضة» ولست بشريكي فيما في يدي» كان القول قوله بعد أن 

وإذا أقر الرجل لصبي لا يتكلم بشركة”“ المفاوضة وصدقه أبوه فإن ما 
في يدي الرجل فهو بينهما نصفان» ولا يكونان متفاوضين؛ لأن هذا الصبي 
لا يتكلم ولا يشتري ولا يبيع. 


1 35 3% 


)000( د م: فيما.. (۲) د: المقر. 
(۳) ف وكذلك المرتد يقر بالمفاوضة. (5) د م: الآخر. 
)2( دموف: بالشركة. 
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باب الإقرار بالشركة غير مفاوضة 


وإذا أقر الرجل أنه شريك فلان بن فلان في كل قليل وكثير فقال 
الآخر: نعم» فهما شريكان /[6/١ظ]‏ في كل قليل وكثير في يدي كل 
واد ما “مله العتدا وميه "423 إل أنه لا يجوز إقران أحدهما عل الآخر 
بالدين ولا بالوديعة. 


ولو أقر أنه شريكه فى التجارات وصدقه الآخر كان ما فى أيديهما من 
شاع التجارات يهنا ولا يدخل فى :ذلك .سكن ولا بقادم ولا رة ولا 
طعام. ولو كانت في يدي أحدهما دار فقال: هذه ليست من تجارتناء كان 
القول قوله مع يمينه. وكذلك العبد والأمة. ولو أن أحدهما قال: هذا مالي 
في يدي ليس من الشركة» أصبته من ميراث أو إجارة أو بضاعة لإنسان أو 
جائزة”"' أو وديعة لإنسان» كان القول قوله مع يمينه إلا أن تقوم للآخر بينة 
أنه من الشركة» وأنه كان في يديه يوم أقر. وإن أقر أنه كان في يديه يوم أقر 
كان في الشركة؛ لأن الدراهم والدنانير هي من التجارة. ولو كان في يديه 
متاع من التجارة فقال: هذا ليس من التجارة التي" بينناء ولم يزل في يدي 
قبل الشركة» كان هذا في شركة ما بينهما ولا يصدق» وليس هذا مثل 
الأول. 


ولو أقر رجل فقال: إن فلاناً شريكي في كل“ تجارة» فقال فلان: 
أنا شريكك» ولم يسم شيئاًء ثم قال بعد ذلك: إنما عنيت هذه الدار وهذا 
الخادم» كان القول قوله مع يميشه. ولو قال: فلان شريكي في تجارة 


)١(‏ د: المفاوضين. 

(۲) وغيرها في ب إلى «عارية»» وذكر في الهامش أن أصله «جائزة». لكن الكلمة صحيحة 
لا غبار عليها. فالجائزة هي العطية» يقال: أجازه بجائزة سنية إذا أعطاه عطية» ومنها 
عكر الرفوه ا وأصلة نقح أهارم ا مقا فى انظ ا 
«جوز). 

(۳) د + من. 6 م - كل. 
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ا۲ھ“ 
الرطي“» كان القول قوله مع يمينه. فإن ادعى الآخر غير الرطي لم يصدق. 

ولو أقر فقال: فلان شريكي في كل تجارة» فقال فلان: آنا شريكك 
فيما في يديك. ولست بشريكي فيما في يدي» كان القول قوله مع يمينه. 

ولو أقر والحانوت”' في يديه فقال: فلان شريكي فيما في هذا 
ا ثم إنه أدخل الحانوت بعد ذلك عِذل" رُطيء فقال: هذا من 

غير الشركة» وقال الآخر: قد كان هذا في الحانوت يوم أقررت بالشركة» 
فإن العدل ليس من شركة ما بينهماء ويصدق أنه أدخله بعد الإقرار إلا أن 
يأتي الآخر ببينة؛ لأن الحانوت وما فيه غير معلوم فلا يصدق المدعي الذي 
ليس الحانوت في يديه على شيء مما فيه أنه من الشركة» وما فيه معلوم فلا 
يصدق واحد منها على شىء مما فيه أنه من غير الشركة. فإن جاء بالبينة أنه 
أدخله الحانوت بعد ا له وحده. 

وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلاناً شريكى فى كل تجارة» وأقر فلان 
ذلك ينات ORE A‏ فال بورع هذا مال انعا من 
غير الشركة» فالقول قولهم /[١/۱۸و]‏ مع أيمانهم» وعلى الآخر البينة» فإن 
أقروا أنه كان في يديه يوم أقر به وهو من التجارة فهو من الشركة. وكذلك 
إن جاء الآخر ببينة أنه كان في يديه يوم أقر به وهو من التجارة فإنه من 
الشركة. وإن كان للميت صك باسمه على رجل بمال تاريخه قبل الشركة 
فهو من شركة ما بينهماء ولا يصدق ورثة الميت أنه له خاصة. وإن كان 
تاريخه بعد الشركة فقالت الورثة: ليس من الشركة» فالقول قولهم مع 
أيمانهم. 

وإذا أقر الرجل فقال: إن فلاناً شريكي في الطحن»ء وفي يدي المقر 
أرحاء“ وإبل ومتاع من متاع الطحانين» فادعى المقر له الشركة في الإبل 


)١(‏ نوع من الثياب» تقدم مراراً. 

(؟) ف: بحانوت. 

(۳) وعاء يوضع على جانب الدابة كما تقدم مراراً. 
(4:) أرحاء جمع رحى. 
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ل ل يي ا 
والأرحاء وفي متاعهاء فإن القول“ قول المقر الذي في يديه إبل ومتاع. 
وكذلك كل عامل في يديه حانوت فيه متاع من متاع عمله فأقر أنه شريك 
فلان فى عمل كذا وكذا فهم"" مشتركان في ذلك العمل إذا صدقه فلان» 
ولا يكون للمقر له في ذلك المتاع شيء بعد أن يحلف المقر له على ذلك. 
فإن قال: هو شريكى فى هذا الحانوت فى عمل كذا وكذاء فهما مشتركان» 
وكل“ ما في الحانوت من عمل أو متاع ذلك العمل فهو بينهما. وإن كان 
الحانوت وما فيه فى أيديهما جميعاً فقال أحدهما: فلان شريكي في عمل 
كذا وكذاء وأما المتاع ا لي» وقال الآخر: بل المتاع E‏ 


وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلاناً شريكي في كل شيء اشتريت من 
زُطي وفي يديه ع زطى فقال: اشتريت اھا ونكت الآخرء كان 
القول قوله مع يمينه» وعلى الشريك إن ادعاهما جميعاً البينة. وكذلك لو 
قال: هو شريكي في كل عدل رُطي عندي للعجازة» :ونه غد رطي؛ 
فقال: أحدهما من التجارة والآخر من الميراث ورثته» فإن القول قوله مع 
يمينه. وإن أقر أنه اشتراهما جميعاً فقال: أحدهما من خاصة مالي لغير 
الا وزقال اا عن رة بيطا :وقال: الريك بل هما جا من 
الشركة» فإن القول قول الذي هما في يديه مع ته وع :لاخر البينة: 
فإن أقر الذي هما في نة أنهما للتجارة مين 4 وقال: هذا هن اة 
مالي» وهذا من الشركة فإنه لا يصدق. وهما جميعاً من الشركة. 


وإذا أقز [فقال:] إن فلاناً شريكي في كل رُطي قدم لي أمس من 


الأهواز» ثم أقر أن هذه الأعدال العشرة قدمت من" الأهواز أمس»› 
)1١(‏ د القول؛ م قول. )۲( م - قول؛ صح تحت السطر. 

(۳) ف: وهما. )٤(‏ د: وكلما. 

(0) ف فهو. )١(‏ د- بيننا فهو؛ صح ه. 

(۷) د ف: عدل؛ م: عدلي. (0) دم ف: عدوي 

(9) ف بل. )۱١(‏ ف جميعا. 


)١١(‏ د الأعدال العشرة قدمت من؛ صح ه. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال: أحدهما من خاصة مالي» والآخر بضاعة لفلان» وقال الشريك: بل 
هي كلها /[4/5١ظ]‏ من. الشركة فإنها كلها من الشركة“ إلا العدل الذي 
أت اا فإنه يصدق على حصته منه أنه بضاعة» ولا يصدق على 
نصيب شريكه» ويضمن لصاحب البضاعة نصف قيمة هذا العدل؛ لأنه أتلفه 
بالإقرار الأول. 


وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلاناً شريكي في الرقيق الذي قدم علينا 
أمس »ء وصدقه فلان» وفي يد كل واحد منهما رقيق قدموا عليهما ا 
فهما مشتركان في ذلك. فان ادعى واحد" منهما مما في يدي صاحبه 
00 فقال: هذا ممن قدم أمس» فأنكر شريكهء فالقول قول الذي في 
يديه العبد مع يمينه» وعلى المدعي البينة. 


وإذا كان العبد في يد شريكين فأقرا جميعاً أنه من شركتهما ثم قال 
أحدهما بعد ذلك: استودعناه فلان» فإنه يصدق على حصته ولا يصدق على 


حصة شريكه. ولا يضمن منهما شيئاً؛ لأنه لم يكن في يديه إلا النصف. 


وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلاناً شريكي في هذا الدين الذي" لي 
على فلان» فقال المقر له أنت آ۲2 الدين ولم آذن لك ف ذلك» ولم 
فيمته مع يمين الآخر ما أذن له الكو غ الث درل وان لم يكن في 
0 أنه باعه المتاع فقال: لم أبع المتاع آنا :ولكنهة تة آنا و انت 

0 الصك باسمي» فالقول قوله مع يمينه أنه لم يبع المتاع» والصك 
فإن أراد المقر له أن يضمن الذي عليه الصك نصف قيمة المتاع 
وقال: قبضت متاعي بغير بيع منی» فقال الذي عليه الصك: ما اشتريت 


)١(‏ ف - فإنها كلها من الشركة. (۲) د ف: واحدا. 

(۳) د الذي. (؟:) د: أديته. 

(5) كذا في الأصول. ولفظ الحاكم: ذكر الحق. انظر: الكافي» ١/٦۳و.‏ ولعله الأصح. 
وذكر الحق هو الصك. انظر: لسان العرب» «ذكر». 

(0) ف: وكتب. 
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منك شيئاًء وإنما باعني المتاع الذي الصك باسمه» فالقول قوله مع يمينه» 
ولا يصدق على الذي الصك” باسمه عليه في تضمين المتاع» والذي في 
الصك بينهما نصفان. 


۹9 9 
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باب إقرار الرجل بالمضاربة 


وإذا أقر الرجل أن هذه الألف درهم التي في يديه" مضاربة لفلان 
مهن" أن مقتارية مع قبل ف أو قال هن هار ناف دن ای ن 
ملك فلان» أو لملك فلانء أو من مراك فلن أو نعيراك قادن أو 
لات فان او و فد أو شن حدق فلات ادع فلن أنهنا 
مضاربة كما" /19/51و] قال المقرء فإنها مضاربة في جميع ذلك في 
الأول. وإن قال: مضاربة لحق فلان». كان هذا الإقرار باطلا. وإن جحد 
المقر بعد هذا القول الأول ضمن. وإن لم يجحد وادعى أنها مضاربة 
بالنصف وقال رب المال: بالثلث» فالقول قول رب المال مع يمينه. ولو لم 
يقر رب المال بذلك وقال: هي بضاعة» فالقول قول رب المال مع يمينه» 
والربح كله لرب المال» ولا ضمان على المضارب في عمله بها؛ لأن رب 
المال قد أقر أنه أذن له فى العمل بها. ولو ادعى رب المال أنها قرض» 
واا االات كان اا لها اما ا 
وكان عمله في الباب الأول لرب المال» فلذلك اختلف. ولو لم يعمل بها 
حتى هلك لم يكن عليه ضمان» ولا يصدق رب المال على القرض. فإن 


)١(‏ د: الصدق. 

(۲) ف: في يدي. 

(۳) ف - معه. 

€3 د م ف: أو لحق. والتصحيح من ب. وانظر: دوام العبارة. 
(0) د ف + ذلك. 

(5) م «وادعى فلان أنها مضاربة كما» غير واضح. 
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أقاما جميعاً البينة أخذت ببينة الذي يدعى القرض الذي فى يديه المال؛ لأن 
الأول الذي يدعن رب الال فيه القرضن كان رب العال متها فيه 
للقيواة"" دلاق اخ ا 


وإذا كان في يدي رجل عبد فقال: هذا مضاربة لفلان معي بالنصف› 
ثم باعه ا وقال: كان رأس المال ألف درهم» وقال رب المال: 
دفعت إليك العبد نفسه مضاربة. ولم أدفع إليك مالاء فإن القول قول رب 
المال» والثمن”*' كله له» وعليه للمضارب أجر مثله مع يمينه على دعوى 
المضارب. 

وإذا أقر المضارب أن معه ألف درهم مضاربة لفلان بالنصف» وأنه قد 
ربح فيها ألف درهم» وادعى رب المال رأس ماله ألفين وأنها مضاربة 
بالنصف» فإن أبا حنيفة كان يقول في ذلك: القول قول رب المال» ولا 
ربح للمضارب حتى يستوفي رب المال. ثم رجع عن ذلك فقال: القول قول 
المضارب مع يمينه» وعلى رب المال البينة. والقول الآخر قول أبي يوسف 
ومحمد. 

وإذا أقر المضارب أن هذا المال مضاربة لفلان ثم قال بعد ذلك: هو 
مضاربة لفلان» وادعى كل واحد من الرجلين المال أنه له مضاربة بالنصف» 
ثم عمل به المضارب فربح» فإنه يدفعه إلى الأول» ويدفع إليه نضف 
الربح» ويدفع إلى الآخر مثل رأس المال الذي غرم من ماله؛ لأنه أتلف 
ماله بإقراره الأول» ولا يضمن له من الربح شيئاً من قِبَل أنه قد ضمن المال 
/1١ظ]‏ يو أقر به قبل أن يربح فيه شيئاً. وهذا قول أبي يوسف. وقال 
محمد: يضمن للأول رأس المال بإقراره للثاني» ويضمن للثاني مثله بإقراره 
للأول» والربح کله له يتصدق به. 


)١(‏ ف: الضمان. (۳) د: أجزت. 
(۳) د م بيلته. )٤(‏ ف: واليمين. 
)٥(‏ ف: ثم. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالبراءة بالعلم E‏ 
ل افر المعنارف" أن الال مشارية للوق وناي وة مها 
ثم قال بعد ذلك: لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث». فإنه لا يصدق على 
وإذا كان المضارب رجلين فى أيديهما مال أقرا"“ أنه مضاربة لفلان» 
وصدقهما فلان» ثم أقر رب المال لأحدهما بثلث الربح وللآخر بربعه» فإن 
القول قوله مع يمينه. فإن ادعى كل واحد منهما أكثر”” من ذلك فعليه البينة. 
والمكاتب والعبد التاجر والمرأة وذو القرابات وأهل الذمة في جميع 
هذا الإقرار سواء. 
وإذا أقر الرجل بمضاربة لفلان ولم يسمها فالقول قوله فيما سمى» 
وهو كما قال بعد أن يحلف. وكذلك إن مات فالقول فيه قول وارثه مع 
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باب الإقرار بالبراءة بالعلم 


وإذا أقر الرجل [فقال:] إنه لا حق لي“ على فلان فيما أعلم» ثم 
أقام البينة أن له عليه حقاً مسمى» فإنه تقبل منه البينة على ذلك» وليس هذه 
البراءة بشيء. وكذلك لو فال في علمي» أو في نفسي» أو في ظني» أو 
فى رأيي» أو في يقيني» أو فيما أرى» أو فيما أظن» أو فيما أحسب» أو 
ف چ أرقن كتابي» فهذا کله باب واحد. ولو قال: قد علمت أنه 
لا حق لي قبل فلان» لم أقبل منه بينة. ولو قال: قد استيقنت أنه لا حق 
لي قبل فلان. لم أقبل منه بينة» وجاز ذلك عليه. 


)١(‏ د م ف: إذاء (۲) د م ف: أقر. 
(۳) ف: بأكثر. (5): ف لي: 
(o)‏ دام قد. 


(7) د ولو قال قد استيقنت أنه لا حق لي قبل فلان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الإقرار بالدين الذي لا يلزم وغير الدين 


وإذا قال" الرجل للرجل: إنه لا حق لي عليك» فأشهذ لي عليك 
بالف دوعي رال الاجر اجن لا حل لك على ع انمد له يالف 
درهم» والشهود يسمعون ذلك كله. فإن هذا باطل ولا يلزم منه شيء» ولا 
يسع الشهود أن يشهدوا عليه. 
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم تلجئة". فقال الطالب: بل 
هو حق» فإن كان المقر له أقر بذلك فهو مثل الأول» وإن كان المقر له لم 
يقر بذلك وقال: هي حق لي /[١/١٠۲و]‏ عليك» فهي لازمة له. 
وكذلك لو قال: اشهدوا أن لفلان علي ألف درهم زوراً أو باطلا أو 
كذباً» فقال فلان: : قد صدق في جميع ما قال» فإنه لا يلزمه في ذلك كله 
وإن قال فلان: صدق في المال» وكذب في قوله: باطلاً ا 


7 2 بالف درهم. 


ولو أقر أنه باع داره من فلان بألف درهم تلجئة» فقال فلان: صدق 
في جميع ما قال» فإن د البيع باطل لا يجور ولا ورم ولا يسع 
الشهود أن يشهدوا عليه. ولو قال فلان: قد باعني بيعاً صحيحاً ولیس فيه 
تلجئة» لزمه البيع بإقراره ولا يصدق المقر بالبيع على التلجئة. ولو قال: 
صدق» كان على جميع الكلام وكان البيع باطلاً لا يجوز ولا يلزم المال. 


ولو قال: إنى اريك أن ألجىئ إليك داري هذه» افد رلك ك :ها 
بألف درهم» وأقر لك بقبض الثمن تلجئة مني إليك لأمر خفته. فقال 
الآخر: نعم» أشهد لي على ما قلت فإنها تلجئة» وحضر الشهود هذه 


)١(‏ ف: أقر. 

(') التلجئة: أن يلجئ الرجل آخر إلى أن يأتي أمراً باطنه خلاف ظاهره. انظر: المغرب» 
«لجأ). 

(۳) د: أخذ به. 

(5:) د هذا. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالدين الذي لا يلزم . 


ت ف د قاع هده ندال الت و فقا :إن ا 
باعه هذه الدار بألف درهم» وأنه قد قبض الثمن منهء فإن هذا البيع باطل 
لا يجوزء ولا يجوز من قبض الثمن شيء. وإن ادعى المشتري أن البيع 
ثابت فإنه لا يصدق على ذلك" ولا تقبل منه. وكذلك لو ادعى البائع أن 
البيع ثابت وقال المشتري: هو تلجئة. فهو تلجئة. وكذلك الإجارة. 


ولو أن رجلا أقر أن لفلان عليه آلف درهمء فقال: ما لي عليك 
شيء» فقد برئ المقر مما أقر به. فإن أعاد الإقرار: بل لك" علي ألف'*) 
درهم» فقال المقر له: أجل . هي لي عليك» آأخذه بها. 

وإذا أقر [فقال:] إن هذه الجارية لفلان غصبتها إياه» فقال فلان: 
ليست هذه لي» فقد انتقض الإقرارء ولا يلزم المقر من هذا شيء. فإن أعاد 
الإقرار فادعاها المقر له فإنه يدفع إليه. ولو قال: هذا العبد لك. فقال: 
ليس هو لي» ثم قال: بل هو لي» قبل أن يعيد الأخر الإقرار لم يكن له 
العبد» ولم تقبل بينته عليه إن أقام بينة مِن قِبَل أنه قد برئ منه حين أقر أنه 
ليس له. ولو أن رجلا أقر أنه بريء من هذا العبد ثم ادعاه وأقام البينة لم 
تقبل منه بينته ولم يكن له فيه حق» إلا حق يحدث له بعد البراءة. وكذلك 
لو قال: قد أخرجت هذا العبد من مالي أو من ملكي أو من يدي. 


وإذا قال الرجل للمرأة: إنى أريد أن أشهد أنى قد تزوجتك بألف 
درهم وا باطلاً وتلجئة» وقالت ألمرآة: نعم» أفعل على هذا /[5/١٠ظ]‏ 
الوجه» وحضر الشهود هذه المقالة ثم أشهد أنه تزوجها بألف درهم ورضيت 
بذلك» فإن هذا جائز يلزمه ذلك ويلزم المرأة؛ لأن النكاح جده وهزله 
سواء. وبذلك جاءت الآثار. وكذلك الطلاق والعتاق. 

ولو أن رجلاً قالت له امرأة: أشهذ أنك قد طلقتني ثلاثاً على أن ذلك 
باطل» فقال: نعم» ففعل ذلكء فقد وقع الطلاق عليها وجاز ذلك عليها. 


دلق ف درهم (۲) م - ذلك. 
(۳) ف: بذلك. (5) م: ألفي. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك الخلع والعتاق على مال. وكذلك الطلاق على مال. وهذا لا يشبه 
البيع يرد بالعيب» وتجوز فيه الإقالة» ويجوز فيه الخيار. ولا يرد الطلاق» 
ولا يكون للزوج فيه خيار. وكذلك العتاق والنكاح. ولا رد شيء من ذلك 
من عيب. وإذا طلقها على مال على هذه الصفة فإن المال لها لازم. وكذلك 
العتاق. 


ولو قال عبد لمولاه: إنى أريد أن تظهر أنك قد كاتبتنى على ألف 
درهم» وذلك تلجئة وباطل» فقال المولى: نعم» أنا أظهر لك ذلك على أنه 
تلجئة وباطل» فكاتبه على ذلك وأشهد له شهوداً قد حضروا هذه المقالة» 
كانت الكتابة باطلة لا تجوز. والمكاتبة في هذا بمنزلة البيع ؛ لأنه لم يدخل 
)200 
فيها عتق. ألا ترى أنه يعجز فيرد في الرق”'". 


وإذا قال الرجل لآخر: أشهد لي عليك بألف درهم على أنها باطلة 
وعلى أنك بريء منهاء ففعل» كان منها بريئاء ولم يكن عليه منها شيء. 

ولو أن رجلاً خطب امرأة فقال: إني أمهرها ألفاً في السرء وأظهر في 
العلانية ألفين سمعة ورياء» وإنما أصل المهر ألف» وقالت المرأة: نعم» 
وأشهدوا على ذلك شهوداً. ثم تزوجها على ألفين» فإن أبا حنيفة قال في هذا: 
المهر ألف درهم» والسمعة باطلة بما أعلن به. وقال او حيلف ينا اع و 
كان مثل هذا في بيع كان بألفين. وقال أبو حنيفة: النكاح مخالف للبيع. وقال 
أبو يوسف ومحمد بأنهما سواء» البيع والنكاح على ألف درهم. 

وقال أبو حنيفة: لو أن رجلاً قال لآخر: إني أريد أن ألجئ داري 
هذه إليك» وأشهد لك ابيع بألف درهم وأني قبضت الثمن تلجئة مني 
إليك لأمر خفتهء فقال الآخر: نعم ثم أشهد له بالبيع بألف درهم» 


(1) ف: إلى الرق. 

(۲) ذكر السرخسي أن أبا يوسف شك في روايته عن أبي حنيفة» وأن المعلى روى عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف أن البيع جائزء وأن محمداً روى في الإملاء عن أبي حنيفة أن 
البيع باطل. انظر: المبسوط. .174/١8‏ وقد تقدم في كتاب الإكراه مسائل من هذا 
القبيل. انظر: ١/۹۷و.‏ 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالجراحة والقتل TT‏ 
والشهود قد حضروا هذه المقالة» فقال أبو حنيفة فيما أعله”': إنه تقع 
المقالة التى كانت قبله باطلة» ويؤخذ بالثمن. وقال أبو حنيفة: إن قالوا بعد 
البيع: إنه تلجئة» فهو تلجئة وهو باطل. وقال أبو يوسف: البيع باطل على 
الكلام الأول» وليس عليه ثمن» وهو باطل. وقال محمد: هذا /[5/١1و]‏ 
القول الآخر هو القول» وهو أحب إلي. وهما سواء البيع والنكاح على ألف 
درهم. وكذلك قال أبو يوسةت: 
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باب الإقرار بالجراحة والقتل 


وإذا أقر الرجل بقتل عمد أو ادعى" ذلك“ عليه الولي فعليه 
القصاص. وكذلك كل جراحة دون النفس فيها قصاص أقر بها الرجل فإقراره 
جائز» وعليه القصاص فيه. 


ولو أقر الرجل أنه قتل فا وده ددا وقالالكفة آنا واه 
وحدي عمداًء فقال الوارث: قتلتماه جميعاً عمداًء فإنه يقتلهما جميعاً. ولو 
قال الولي لأحدهما: أنت قتلته» وقال للآخر: لم تقتله أنت» كان له أن 
يقتل الذي صدقه» ولا قصاص له على الآخر. 

ولو قال صدقتما جميعاً في مقالتكماء لم يكن له أن يقتل واحداً 
منهما؛ لأنه قد أكذب كل واحد منهما بتصديقه الآخر؛ لأن كل واحد منهما 
قال : أنا قتلته وحدي. 


ولو أقر الرجل أنه قتل فلاناً عمداًء وقامت بينة على آخر بذلك» 
فادعى الولى عليهما جميعاًء كان له أن يقتل المقرء ولا شىء له على الذي 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. (؟) د - عليه. 


(۳) ف: وادعى. (6) ف - ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قامت عليه البينة» لأنه"“ قد أكذب الشهود بادعائه على الآخر. وكذلك هذا 
كله فى الجراحات العمد دون النفس. 


باب الإقرار بالجراحة الخطأ أو القتل 


وإذا أقر الرجل بقتل خطأ وادعى ذلك عليه الولي فإن الدية تلزم المقر 
فى ماله فى ثلاث" سنين» ولا شىء على عاقلته. وكذلك كل جراحة يقر 
اا فیا وون اله نا أرشها فى :ماله 

ولو أن رجلا أقر بقتل خطأ وقامت البينة على آخر وادعى ذلك الولى 
کان له على القن لفق ال و ل غل الذي امت ال 
لهف لاله تقد أكذى و کو کے على ال و کلف انرا دون 
النفس. ولو ادعى ذلك كله على المقر كانت عليه الدية. ولو ادعى ذلك 
على الذي قامت عليه البينة وحده كانت الدية على عاقلته. 

وإذا أقر الرجل أنه قطع يد هذا العبد خطأء وقال: قطعته وهو في 
يدي قبل أن يشتري هذاء وقال المشتري: بل قطعته في يدي وملکي› 
/11/11ظ[ فإن أرش ذلك للمشتري. ولو أن البائع أقر ا أو كان 5 
ملکه» وقال المشتري: بل قطعته فى يدي وفى ملکی» ضمنته ذلك بعد 
أذ يكره الشراء قل الإقران.:وكذلك الهبة فى اقباس فول أني سحنيفة راي 
يوسف. وقال محمد: لا ضمان على البائع. 

ولو أن رجلاً وهب عبداً لرجل وقبضه ثم أقر الواهب أنه كان قطعه قبل 
الهبة» وقال الموهوب له: بل قطعته بعد الهبة لي والقبض» فإن القول قول 


)١(‏ دا لأنه. (؟) د م: في ثلث. 

)۳( م - فيما. )6( ف + في. 

() د - فإن أرش ذلك للمشتري ولو أن البائع أقر أنه قطعه أو كان في ملكه وقال 
المشتري بل قطعته في يدي وفي ملكي. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بقبض المال من الرجل هبة. . . 


الموهوب لهء والقاطع ضامن في" قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ولو 
لم تُعلّم الهبة ولم تُعرّف فقال الواهمب: قطعت يد عبدي هذاء ثم وهبته لك» 
وقال الموهوب له: بل قطعته بعدما وهبته لي» فإن القول قول الواهب في 
هذا. وكذلك هذا في البيع والعتق. ولا ضمان عليه إذا كان الإقرار على هذا. 
فإن قامت البينة على الهبة والبيع والعتق" قبل الإقرار لم يصدق المقر» وهو 
ضامن. وهذا كله قياس قول أبى حنيفةء» وهو قول أبى يوسف. وقال محمد: 
لا شيء على المولى البائع والواهب في شيء مما ذكرت لك إن عُلمت الهبة 
والبيع أو لم تعلم حتى يعلم أن الجناية كانت بعد ذلك. 

ولو أن رجلا أقطع”'' اليد اليمنى وأقر أنه قطع يد فلان اليمنى عمداً قبل 
أن تقطع يده وقال فلان: بل قطعتها وأنت أقطع » فإن له على هذا دية اليد 
ولا يصدق على هذا فيما قال؛ لأنه يريد أن يبطل الأرش. أرأيت لو قال: أنت 
أمرتني فقطعت يدك» أكنت أصدقه على ذلك» لا أصدقه على ذلك. 


وإذا أقر الرجل أنه اقتضى من فلان ألف درهم فقال فلان: ما كان 
لك على شىء ولكنك أخذتها منى ظلماء فإن المقر. يؤخذ بها وترد على 
الذي أحذت منه يعذ أن يحلف: أنه لم يكن له عليه قري وكذلك لو ادع 
أنها هبة أو صدقة أو قرض فإنه يردها عليه إذا جحد الواهب ذلك. وكذلك 
لو ادعى وقال: كانت لى وديعة عندك» فإنه لا يصدق على ذلك» ويردها 
لنت أن سكي لاحن و يه علا قوله: .انهو دما ففاعنق؛.' لآن 


)١(‏ د 1 ف: وفي. 

)۲( د قول؛ صح ه. 

() د - عليه إذا كان الإقرار على هذا فإن قامت البينة على الهبة والبيع والعتق. 
€3 دموف: قطع. والتصحيح من ب. وانظر دوام العبارة. 
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المستودع لم يقبض لنفسه شيئاً» وجميع ما ذكرنا قد قبض لنفسه» ولا 
يصدق. ولو قال: قبضتها بوكالة من فلان كانت له عليك» أو وهبتها له 
فأمرني /1/؟1١؟و]‏ بقبضها فدفعتها إليه» كان ضامناً؛ لأن أخذها لنفسه ولغيره 
سواء إذا جحد ذلك الذي قبضت منه. ولو أقر أنه قبض منه ثوباً عارية أعاره 
إياه القابض» فقال الآخر: بل غصبتنيه» فإن أبا حنيفة قال في هذا: 
أستحسن أن أصدق. القابض. وكذلك الدابة والدار. وقال أبو يوسف ومحمد: 
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أضمنه» ولا أصدقه بعد أن يحلف الآخر بعد ما أعاره. 


د عاد ي 


باب إقرار الواحد لاثنين على نفسه وعلى آخر 


وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه وعلى.فلان ألف درهم» وجحد ذلك 
فلان» فادعى الطالب المال على المقر وحده» فإنما يلزم المقر من ذلك 
اله نولا صوق غل داجن يعد أن ملك اح ولو اف أنه 
غصب هو وفلان شيئاً قيمته كذا وكذا وجحد ذلك فلان لم يلزمه إلا 
النصف من ذلك الحق. وكذلك الجراحة الخطأ والعمد. وكذلك القتل 
الخطأ. وكذلك الغصب كله. وكذلك الإقرار بالوديعة والعارية والمضاربة 
والديون كلها فإنما يلزمه من ذلك النصف» ولا يلزم الآخر من ذلك من 
شىء بعد أن يحلف. 


ولو أقر أنه قطع هو وفلان يد فلان عمداً. وجحد ذلك فلان» وادعى 
الطالب أنهما قطعاها جميعاًء لزم المقر من ذلك نصف الأرش» ولا يلزم 
الآخر من ذلك شيء بعد أن يحلف. ولو ادعى الطالب ذلك كله على المقر 
لم يلزمه شيء؛ لأن الطالب ادعى عليه قصاصاًء وإنما هو أقر له بمال» في 
القياس» ولكنا ندع القياس ونجعل عليه أرش اليد. ألا ترى أن رجلين لو 
قطعا يد رجل عمذا لم يكن عليهما قصاص» ولو قطعها واحد فعليه 


(۱( د + على. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الواحد لاثنين على نفسه. . . 
لتجج7 __ سے 
القصاص. ولا يشبه هذا النفس. لو أقر أنه هو وفلان قتل فلاناً عمدا فأنكر 
فلان ذلك فادعى الولى ذلك عليهما جميعاً أو على المقر كان له أن يقتله؛ 
لأنه يُقتل .اثنان بواحد ولا يقطع يدان بيد. وكذلك كل جراحة دون النفس» 
وهو مثل اليدء والقياس فيه واحد. وهما سواء في القياس» ولكن جاء الأثر 
في النفس عن عمر أنه قتل سبعة نفر برجل واحد"''. وعن إبراهيم النخعي 
أنه قال: لا يقطع يدان بيد". فأخذنا في النفس بالأثر» وأخذنا في اليد 
وفيما دون النفس بالقياس والأثر /[١/۲۲ظ]‏ عن إبراهيم النخعي. 

ولو أقر أنه هو وفلان قطعا يد فلان خطأ فادعى المقطوعة يده ذلك 
كله على المقر أو عليهما جميعاً كان على المقر نصف الأرش في الوجهين 
عوك ولا E E E‏ ۰ 

وإذا أقر الرجل فقال: أقرضني أنا وفلاناً فلان وفلان"" ألف درهمء 
فإنه يلزمه من ذلك النصف بينهما نصفان. ألا ترى أنه لو قال: لفلان على 
ألف درهم وفلان)» ثم قال ا ع اا معي في الدين». 5 
يصدق على ذلك» وكان الدين لهما جميعاً نصفين. ولو قال: لفلان على 
ألف درهم ولفلان» كانت الألف بينهما نصفين. وكذلك لو أقر E‏ 
أو وديعة أو ثوب عارية أو ثوب غصبء فهذا كله سواء. 


)١(‏ رواه المؤلف عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمدء .١7/“‏ وانظر: 
الموطأء العقول» ١؛‏ وصحيح البخاريء الديات» .1١‏ وانظر: نصب الراية 
للزيلعي» م وتلخيص الحبير لابن حجر »› .*/ً٤‏ 

(۲) روي من قول الزهري. انظر: المصنف لعبدالرزاق» .٤۷۹/٩‏ 

(۳) ف: وفلان وفلان فلان. 

)٤(‏ د م ف: ولفلان. والتصحيح من الكافي» 8/7 *ظ. وعبارته: قال أبو الفضل: ورأيت 
سؤال هذه المسألة في أكثر الروايات أنه قال لفلان علي ألف درهم ولفلان ثم قال 
بعد هذه المسألة ولو قال لفلان علي ألف درهم ولفلان كان الألف بينهما نصفين. 
انظر: الكافي» الموضع السابق. وعبارة السرخسي: ووقعت هذه المسألة في أكثر 
الروايات أنه قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان» ولكن الأصح هو الأول» لأنه قال 
بعده: ولو قال لفلان علي ألف درهم ولفلان كانت الألف بينهما نصفين. انظر: 
المبسوط. .٠١۷/۱۸‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


کر لے 


باب إقرار الرجل لاثنين 


وإذا أقر الرجل أن لفلان وفلان”'' عليه ألف درهم» فإن المال لهما 
جميعاً نصفان. فإن قال بعد ذلك: لأحدهما ستمائة» وللآخر أربعمائة» لم 
يصدق» وكان للذي أقر له بأربعمائة خمسمائة» وللآخر ستمائة؛ لأنه أقر له 
بها. ولو وصل الكلام فقال: لفلان وفلان علي ألف درهم» لفلان ستمائة 
وللآخر أربعمائة» كان القول قوله على ما قال. 


ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم مع فلانء كانت الألف”" لهما 
لفلان الأول. ولو قال: أقرضني وفلان”*' معي ألف درهم» كان عليه من 
ذلك خمسمائة» فكذلك إذا زاد فيها امعي 70 . وإن قال: أقرضني - وفلان 
معي شاهد”" على ذلك فلان ألف درهم» كانت الألف عليه وحله. 
وفلان معى فلانا ألف درهم» فإنما عليه خمسمائة. وإن قال: وفلان معي 
شاهد» نان الال كلها علية إذا وض فا شل ديق لالت ودا 
لم يصف فلاناً بمَعَال فإنما أقر بخمسمائة. 


)١‏ م: ولفلان. 

(۲) م الألف. 

(۳) دف- درهم. 

.۱۲۸/۱۸ د م ف: وفلان. والتصحيح من ب؛ والکافي» ۳۹/۲و؛ والمبسوط»›‎ )٤( 

(5) م + فلان. 

(7) أي: سواء زاد «معي» أو لم يزد فجواب المسألة سواء. 

48 د: شاهدته؛ م ف + به. والتصحيح من ب. 

(۸) فَعَال بالفتح: الفعل من فاعل واحدء. والفِعَال بالكسر: الفعل بين فاعلين. انظر: لسان 
العرب» «فعل»؛ والقاموس المحيط. «فعل». 


ل 


كتاب الإقرار - باب إقرار الوصي والوكيل بقبض الما E‏ 
الخطأ والعمد الذي فيه الأرش» والإقرار بالسرقة» فهذه كلها باب واحد 
سواء. وكذلك إقرار الذمى والعبد التاجر والمكاتب والمرأة» فهذا كله سواء. 


36 35 36 


باب إقرار الوصي والوكيل بقبض المال 


/[١/۲۳و]‏ وإذا أقر الوصي وصي الصغير أنه قد استوفى جميع ما 
للميت على فلان بن فلان ولم يسم كم هو ثم قال بعد ذلك: إنما قبضت 
منه مائة درهم» وقال الغريم : كانت لفلان على ألف در وقد قبضها 
مني الوصي كلهاء ولم تقم بينة بينهما على قبض شيء مسمى» ولم تكن 
للميت بينة على الأصل كم هو إلا أن الغريم قد أقر به على ما وصفنا حين 
اختلف هو والوصي» فإن القول فيما قبض قول الوصي مع يمينه بالله ما 
الوصي. فإن قامت بينة للميت أن له على الغريم ألف درهم فإن الوصي لها 
فو "3 قدي هالا للت على مدا وال عل ال :الد 
مخالفة لإقرار الغريم بعد أن يكون إقراره بعدما أشهد الوصي بالاستيفاء. فإن 
كان الغريم قد أقر بأن عليه ألف درهم للميت قبل إقرار الوصي بالاستيفاءء 
ولم يسم الوصي شيئاء ثم قال بعد ذلك: إنما قبضت منه مائة درهم» فإنه 
يلزمه آلف درهم. وكل شيء قامت به بينة على الغريم فإنه يلزم الوصي كله. 
وكذلك الوكيل في قبض المال بوكالة الرجل بذلك» فهو مثل الوصي في 
جميع ذلك. 

وإذا أقر الوصي بقبض جميع ما للميت على فلان» وهو مائة درهم» 
فقال فلان بعد ذلك”"': كانت علي ألف درهم» وقد قبضتهاء فقال 


)1( د م - درهم. (۲) دف + قد. 


(۳) ف + قد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يصدق الوصي أن جميع ما عليه مائة درهم. وليس الوصي والوكيل في هذا 
بمنزلة الطالب. لو أن الطالب أشهد أنه قبض جميع ما له على فلان» وهو 
مائة درهم» فقال فلان : كانت لك على ألف درهم» وقد استوفيتها» وقال 
الطالب: ما قبضت إلا مائة درهم» فإن المطلوب بريء من جميع الألف» 
لأن الطالب قد أقر باستيفاء جميع حقه» وهو مصدق على نفسه أن جميع 
حقه قد قبضه. ولا يصدق الوصي والوكيل أن جميع الحق مائة درهم. 


ولو قال الوصي: قبضت جميع ما لفلان على فلان» ولم يسم شيئاًء 
ثم قال بعد ذلك”"': إنما هو مائة درهم» وقال المطلوب”": كان" له 
علي آلف درهم» فإن المطلوب بريء من جميع ما عليه» ولا يصدق 
المطلوب على الوصي أنه قد قبض ألفاً. ولا يضمن الوصي إلا مائة درهم. 
وليس قطع الكلام في هذا بمنزلة قوله: قبضت جميع ما عليه» وهو مائة. 
ولو قامت البينة أنه كان على الغريم ألف درهم ضمنها الوصي؛ لأنه قد أقر 
أنه استوفى جميع ما عليه. 


//۳ظ] ولو أن وصياً باع خادماً للورثة وأشهد أنه قد استوفى 


)١(‏ د - إنما قبضت منه مائة درهم فإنه يلزمه ألف درهم وكل شيء قامت به بينة على 
الغريم فإنه يلزم الوصي كله وكذلك الوكيل في قبض المال بوكالة الرجل بذلك 
فهو مثل الوصي في جميع ذلك وإذا أقر الوصي بقبض جميع ما للميت على فلان 
وهو مائة درهم فقال فلان بعد ذلك كانت علي ألف درهم وقد قبضتها فقال 
الوصي إنما قبضت منك مائة درهم فإنه يؤخدذ من الغريم تسعمائة ولا يصدق 
الوصي أن جميع ما عليه مائة درهم وليس الوصي والوكيل في هذا بمنزلة الطالب 
لو أن الطالب أشهد أنه قبض جميع ما له على فلان وهو مائة درهم فقال فلان 
كانت لك علي ألف درهم وقد استوفيتها وقال الطالب ما قبضت إلا مائة درهم 
فإن المطلوب بريء من جميع الألف لأن الطالب قد أقر باستيفاء جميع حقه وهو 
مصدق على نفسه أن جميع حقه قد قبضه ولا يصدق الوصي والوكيل أن جميع 
الحق مائة درهم. ولو قال الوصي قبضت جميع ما لفلان على فلان ولم يسم شيئا 
ثم قال بعد ذلك. 

(۲) د وقال المطلوب. 

(۳) د: وكان. 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار الوصي والوكيل بقبض المال ته 


جم ثمنهاء وهو مائة درهم» وقال المشتري : بل كانت مائة وخمسين» 
أراد الوصي أن يلزمه الفضل"'' لم يكن له ذلك؛ لأنه أقر أنه قد استوفى 
الجميع. وكذلك الوكيل البائع» والمضارب البائع. وكذلك الرجل يبيع لنفسه. 


ولو أقر الوصي أنه قد استوفى من فلان مائة درهم» وهي جميع 
الثمن» وقال المشتري: بل الثمن مائة وخمسون» فإن أراد الوصي أن يبيعه 
التي الفضلل ان له ذلك !لاله ا ار ن مات بواقر في الاب 
الأول بقبض جميع الثمن» فهذا مخالف لذلك. وكذلك لو كان مال لنفسه 
من تم بيع وکات اک ا 


وإذا أقر الوصي أنه استوفى جميع ما لفلان على فلان» وهو مائة 
درهم» فقامت البينة أنه كانت له عليه مائتان» فإن الغريم يؤخذ بالمائة 
الفاضلة» ولا يصدق الوصي على إبطالهاء ولا يضمن الوصي"" إلا المائة 
التي أخذ. ۰ ٠‏ 

وإذا أقر الوصى أنه قد استوفى ما لفلان الميت عند فلان من وديعة أو 
فا ار ار اع ار عار فر :فاك بعد ذلك" ار ]تنا 
قبضت منه مائة درهم» وقال المطلوب: ألف درهم قبض الوصي» وقامت 
البينة على ذلك» فإن الوصي ضامن لذلك كله. وإن لم تقم بينة لم يصدق 
المطلوب على الوصي» وكان القول قول الوصي فيما قبض مع يمينه. وكل 
شيء من ذلك أصله أمانة فإن المطلوب منه بريء بقوله: قد دفعته إلى 
الوصي» ولا يضمن الوصي في القبض بقول المطلوب» ولكن يؤخذ الوصي 
بما أقر به. وكذلك الوكيل في القبض في جميع ذلك. 

وإذا أقر وصى الميت أنه قد قبض كل دين لفلان الميت على الناس» 
فجاء غريم لفلان الميت فقال للوصي: قد دفعت إليك كذا وكذاء وقال 


)١(‏ د الفضل. )۲( د إنما؛ صح ه. 
(۳) د - الوصي. )٤(‏ ف + أو مضاربة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الوضي:.هااقيقية: نتف شيا ولا علمت أنه كان لفلان عليك شيء» فإن 
القول قول الوصي مع يمينه. ولو قامت البينة على أصل هذا الدين لم يلزم 
الوصي منه شيء؛ لأنه لم يقر بقبض شيء من رجل بعينه فيلزمه» إنما أقر 
بشيء مجهول لم يضفه إلى أحد» فليس يلزمه من ذلك إلا ما قال. وكذلك 
لو قال: قبضت كل دين لفلان بالكوفة» أو أضاف ذلك إلى مصر آخر أو 
إلى مدينة أخرى. وكذلك لو نسب ذلك إلى قبيلة فقال: قد قبضت ما لفلان 
من دين على بني فلان» فإن هذا لا يلزمه /[5/5؟و] إلا ما أقر به مع يمينه. 
ولو قال: قبضت ما لفلان من دين بالسوادء كان مثل ذلك أيضاً. وكذلك 
الوكيل في قبض الدين والوديعة والمضاربة في جميع ذلك سواء. 


ولو اقرز الوضي أنه :قد اميتوفن ما على كات قلآن الت وهو 
معروف - وهى ماكة درهم» والمكاتب معروف يدعى ذلك» وقال المكاتب: 
درهم» فإن القول قول الوصى مع يمينه» ويلزم المكاتب تسعمائة درهم. فإن 
قامت البينة أن أصل المكاتبة ألف درهم. أو أن المكاتب أقر بذلك قبل أن 
يشهد الوصي بالقبض» وقد أقر الوصي بقبض المكاتبة ولم يسم شيئاً دراهم 
ولا غيرهاء فإن الألف درهم تلزم الوصي كلهاء ويعتق المكاتب. 

ولو أقر الوصي أن المكاتبة ألف. وقال: قد قبض الميت منها 
تسعمائة فى حياته» وقبضت أنا منها مائة بعد موته. وقال المكاتب: بل 
قبضت مني الآلف كلهاء وقامت البينة أن الوصي أقر أنه قد استوفى جميع 
ما على المكاتب» فإنه يلزم الوصي الألف”'' كلها في ماله بعد أن يحلف 
الوكيل في قبض ما على المكاتب. 

وإذا أف الوضي أنه قن اسر فى ها على فلن من دين الت فقال 
الغريم: كان له على ألف درهم» وقال الوصي: كان له عليك آلف درهمء 


)1( م _ الآلف. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الوصي والوكيل بقبض المال 


ولكنك أعطيته خمسمائة في حياته» وخمسمائة دفعتها إلي بعد موته» وقال 
0 دفعت إليك الألف 0 فإن الألف 00 تلزم الوصي بعد أن 


ولو أقر الوصي أنه قد استوفى ما لفلان الميت على الناس من دين» 
استوفاه من فلان بن فلان» فقامت البينة أن للميت على رجل آلف درهم» 
فقال الوصي: ليست هذه فيما قبضت»ء فإنها تلزم الوصي. وكل من قامت 
عليه بينة أن للميت عليه مال فإنه يلزم الوصي ذلك؛ لأنه أقر بقبض ذلك 
من رجل بعينه معروف أضاف ذلك إليه» فهذا جائز. ولا يشبه هذا قوله: قد 
استوفيت ما لفلان على الناس» ولم يضف ذلك إلى أحد. وكذلك الوارث 
يكتب على الوارث البراءة من كل ميراث» ويكتب: إني قد عجلت لك 
نصيبك من كل دين تركه فلان على الناس» فهو جائز عليه وإن لم يسمه. 


ولو أن وصياً أقر أنه قد قبض جميع ما في منزل فلان من متاعه 
ومیراثه» /[٦/٤۲ظ]‏ ثم قال بعد ذلك: هو مائة درهم وخمسة أثواب» 
وادعى الوارث بعد ذلك أنه أكثر مما قال» وأقاموا البينة أنه كان في منزل 
وكذلك لو أقر أنه قد قبض ما فى ضيعة فلان من طعام» وما في نخلة هذا 
من ثمر» وأنه قل قفبض زرع هذه الأرضين» ثم قال: هو كذا كذاء وادعى 
الوورثة 'أككر من ذلك فالقول قول الوصي مع يمينه. وإن أقام الورثة البينة أنه 
كان في هذه الضيعة من الطعام أكثر مما سمى الوصيء وأنه كان في هذا 
البيت من الطعام أككر مها سمی الوصي› لم يلحق الوصي ذلك. ولو 
O‏ ل ل وكذلك 
الوكيل. ولو أن وكيلاً أقر أنه قبض ما في نخلة فلان هذه من الثمرء وقال: 
هو جريبء وقال فلان: بل جريبان» وأقام بينة أنه كان جريبان» لم يلزم 
الوكيل من ذلك إلا جريب» إلا أن يقيم بينة أنه قد قبضها. 


)۱( 3 ۔ كلها. (Y۲)‏ د مم د الطعام. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الإقرار بالعيب 


وإذا أقر الرجل في خادم باعها من رجل أنه باعها وبها هذا العيب 
فأراد المشتري ا يردها عليه بذلك العيب فله أن يردها. فإن ادع © 
البائع أنه قد أبرأه من هذا العيب فعليه البينة. فإن لم تكن له بينة استحلف 
المشتري ما أبرأه وما عرض على بيع مذ رآه ولا رضي ولا خرجت من 
ملكه. فإن حلف ردها عليه. وإن لم يحلف لم يكن له أن يردها عليه. 

وإذا ادعى أنه اشتراها وبها هذا العيب» وجحد ذلك البائع» وأقر 
البائع أنه باعي" وبها عيب» ولم يسم ذلك فإنه لا يلزمه من هذا الإقرار 
شيء إلا اليمين. وأيما عيب ادعاه المشتري ظاهراً بها حلف البائع: لقد 
بعتها وقبّضتها وما هذا بها. 

وإن أقر أنه باعها وبها عيب ولم يسمه» ثم قال بعد ذلك: قد ذهب 


العيب عنهاء فإن القول قوله مع يمينه» ولا يرد عليه شيء» ولكن للمشتري 
أن يستحلفه على عيب إن نجاء بة. 


ولو أقر البائع أنه باعها وبها قَرْحَة ٠“‏ فجاء المشتري بالجارية وبها 
قرحة» فقال البائع: ليس هذا ذلك» وقد برأت تلك القرحة» وقد برأ 
/ذكرة ؟و] ذلك العيب» كان القول قول البائع بعد أن يحلف لقد باعها 
وقبضها وما بها هذه القرحة. ٠‏ ْ 

وإذا كات ابام اتن فقن اعدا فب ومان وهل الي 
فإن للمشتري أن يرد ذلك على الذي أقر خاصة» ولا يرده على الآخر بعد 
أن يحلف لقد باعها وقبضها وما هذا بها. 


(۱) م + أن. كن (۲) ف: ادعاه. 

(۳) م: باعا. 

)٤(‏ القؤحة: هو الجرح في البدن من السلاح أو البثور. انظر: لسان العرب» «قرح». 
(0) ف: للبائع. 


»( د 5 ف : اثنان. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالعيب ش HD‏ 

. وإذا كان المشتري انين“ والبائع واحد'" وأقر البائع بعيب في 
الخادم» تقال اعد الت ن قرف واو الا جر أن :يرف هاف أبن 
حنيفة قال: ليس لواحد منهما أن يردها دون الآخر. وقال أبو يوسف 
ومحمدل. له أن يرد حصته. 


وإذا كان البائع واحداً له شريك مفاوض» فأقر شريكه بالعيب وجحد 
البائع » فإن للمشتري أن يردها بإقرار الشريك. ولو كانا شريكين شركة عنان 
لم يكن للمشتري أن يرد بإقرار الشريك. وكذلك مضارب باع خادما من 
المضاربة فأقر رب المال فيها بعيب فليس للمشتري أن يرد على المضارب 
بذلك. وكذلك لو كان رب المال هو باع وأقر المضارب بذلك. 


وكذلك رجل أمر رجلا فباع خادماً له وقيض المشتري» ثم إن الآمر 
أقر بعيب فيهاء وجحد البائع» فإنه لا يلزم البائع ولا الأمر شيء من ذلك؛ 
لأن البائع منكرء ولا يصدق عليه من لم يبع. ولو أقر البائع نفسه بعيب 
وتعهه الاير كان الشترى E‏ على البائع) ولا يلزم الآمر بعد أن 
يحلف إلا أن تقوم عليه بينة أو يكون عيب لا يحدث مثله. 


ولو أقر الشريك شركة عنان بالعيب» وهو الذي ولي البيع» وجحد 
شريكه» لزم ذلك البائع» ورجع على الشريك. وكذلك المضارب إذا أقر 
بالعيب لزمه» ويلزم رب المال؛ لأن الشريك لو أقال البيع" جاز عليه 
وعلى شريكه بعد أن يكون شريكاً في البيع والشراء. وكذلك المضارب 
والمفاوض. فإن كانا شريكين في سلعة خاصة فأقر أحدهما بالعيب في 
السلعة التي باع وجحد الآخر فإنه يلزم البائع ولا يلزم الآخر. وهذا مثل 
صاحب البضاعة. ولا يشبه هذا الشريك في البيع والشراء ولا المضارب. 


ولو أن رجلاً اشترى سلعة من رجل فباعها من آخرء فطعن المشتري 
الآخر فيها بعيب» وأقر البائع الثاني به» فإن قبلها بغير قضاء قاض لم يكن 


(۱) دام ف: اثنان. )۲( م: احد. 
(۳) دف: البائع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


له أن يردها على البائع الأول» وإن قبلها بقضاء قاض بهذا الإقرار وجحد 
وأبى أن يحلف. فإن له أن يخاصم فيها البائع الأول. مه ؟ظ] وإن قال: 
بها وبين هذا الب "بها فاح الاي فاي أن تعمل فزني 

oe COS E . (Df (Do‏ )ةن ل (5) لان 
ا فإن”" اراد ٠‏ خصومة البائع الأول“ فيها ' فاحتج فلن البائع 
لأنه يزعم أنه عيب حدث عند المشتري الآخر. 

وإذا أمر رجل رجلا فباع له سلعة وقبضها المشتري» فأقر البائع بعيب 
فيها لا يحدث مثله» فإنها تلزم البائع والآمر. وكذلك الشريكان في السلعة 
الخاصة باع أحدهما بإذن الآخر. ولا يشبه هذا العيب الذي يحدث مثله في 
مثل تلك المدة. 


وإذا باع الرجل داراً ثم أقر أنه باعها وفيها هذا الصدع في حائط 
يُخاف» أو كسرٌ فى جذع» أو کسر ف بان فهذا يلزمه ويرد عليه. وكذلك 

AD a 3 E 
لو باع أرضا وفيها نخل فأقر بعيب ينقص من الثمن في نخلة من نخلها‎ 
أو شجر من شجرها كانت ترد عليه بذلك.‎ 

وكذلك هذا في كل ثوب أو عرض من العروض أو شيء من الحيوان 
أقر فيه البائع بشيء من العيوب ينقص م“ الثمن بعينه مسمى معروف فإن 
للمشتري أن يرد عليه بذلك. 
بعتني وهذا الخرق به» وقال البائع: ليس هذا الذي أقررت له به وهذا 
حدث عندك» ولم يكن في الثوب خرق غير ذلك الخرق» فلا يصق البائع 
على ما قال. ولو قال: كان هذا الخرق فزاد فيه» كان مصدقا. وكذلك 


)١(‏ د: العبد. (۲) د فإن. 

(۳) د: فأراد. (:) د الأول. 

(5) م + فاستحلفه القاضي فأبى أن يحلف فردها عليه فأراد خصومة البائع فيها. 
(7) ف: فاستحلفه. (۷) ف- نخلة من. 


(A)‏ دم - من. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالبيع :كت 
الحَرْق”'' فهو مثل الخرق في ذلك. وإن كان فيه خرق غير ذلك الخرق 
فقال البائع : بعتك وهذا به ولم یکن الآخر به» فالقول قول البائع مع يمينه 
ويرد على المشتري حصة العيب الذي أقر به. 


E‏ البائع أنه باعه هذا العبد وبه إصبع اف أن هو أعور أو بو 
أعمى أو أقطع اليدء فجاء به المشتري وهو كذلك» فإن الإقرار يلزم البائع» 
ولا يضرك [إن] أقر والعبد حاضر ذلك 3 غائب عنه. ولو أقر أنه باع وهو 
أقطع اليد فأتى به وهو أقطع اليدين لم يكن له أن يرده» ويحلف البائع لقد 
باعه وما هو كذاء ويرد البائع على المشتري بنقصان القطع في يد واحلة. 
وإذا كانت له“ أصبع زائدة واحدة أو اثنتان كان هذا يرد به إن أقر البائع أو 
لم يقر؛ لأن هذا لا يحدث. وإذا قال: N‏ فَرْحَة ثم جاء 
المشتري يريد رده» فقال البائع : ف "براك كلك القرئحة وهذا غيرهاء 
صدق البائع على لك ول ارد يعن أن جلف على :ذلك 


26 96 3% 


باب الإقرار بالبيع 


وإذا أقر الرجل أنه باع عبده من فلان وقبض قبض الثمن منه ولم يسم 
الثمن» فادعى المشتري ذلك» فهو جائز يلزمه فيه 0-0 ويجوز فيه 0 
وكذلك هذا في الأمة والدابة والحيوان والدور والأرضين والعقار كله. ولو 
بی نينا وان أنه قبضه کان اا وكان هذا أنفذ واو من الأول. ولو 


)۱( ف: : الخرق. الخرق بسكون الراء الثقب في الثوب إن كانه من ا والحرّق بفتح 
الراء إن كان من دق القضار» وقد روي فيه السكون أيضاً. انظر: المغرب» «حرق». 

(0؟) م-له. 

)۳( دم ف: وقد. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سمى ثمناً وقال: لم أقبض» وقال المشتري: قد قبضت الثمن» وادعى 
البيع» فإن الإقرار بالبيع جائزء والقول قول البائع في الثمن إنه لم يقبض» 
وعلى المشتري البينة. فإن لم تكن له بينة حلف البائع» وليس له أن يقبض 
المبيع حتى ينقده. وإن كان قد قبض فهو جائزء وعليه أن ينقد الثمن. وليس 
للبائع أن يرجع في ابيع فيكون عنده'''؛ لأنه قد دفعه. 


ولو أقر أنه باعه هذا العبد بثمن وقبضهء وادعى المشتري ذلك» ولم 
يسم الثمنء ثم استحق العبد أو رده بعيب. فإن القول في الثمن قول البائع 
يمينه» وعلى المشتري البينة على الفضل”" إن ادعاه. 
ولو أقر البائع أنه باع عبده هذا بألف درهم من فلان» فقال فلان: 
بخمسمائة» كان القول قول البائع» ويتحالفان ويترادان. وكذلك لو كان 
المشتري قد قبض العبد فهو سواء. ولو كان العبد قد نقص عند المشتري 
كان القول قول المشتري في الثمن إلا أن يرضى البائع أن يأخذه ناقصاً. ولو 
كان الببع" قد ازداد خيراً عند المشتري كان القول قول المشتري في الثمن 
يمينه. وكذلك لو كان البيع قد خرج من ملكه بأي وجه ما كان©. 
وكذلك لو كان البيع قد خرج بعضه من ملكه إلا أن يرضى البائع أن يأخذ 
ما بقي منه ويتبع المشتري بحصة ما خرج من ملكه على قول المشتري في 
قول أبي يوسف. وأما في قول أبي حنيفة فلا يأخذ منه شيئاً إلا الثمن. 
وقال محمد: يتحالفان ويترادان القيمة /[5/5/اظ] قيمة العبد إلا أن يشاء 
البائع أن يأخذ ما بقي من قيمة العبد وقيمة ما استهلك المشتري منه. والذي 
يبدأ به في اليمين المشتري؛ لأنه المدعى عليه» فعليه اليمين. 


وإذا أقر الرجل أنه باع هذا العبد من فلان بألف درهمء وقال فلان: 


)١(‏ وعبارة الحاكم: وليس للبائع أن يسترد العبد لأنه قد دفعه. انظر: الكافي» ؟/47و. 
(۲( د م: على فضل. 

(۳) أي: المبيع كما تقدم مراراً. 

)٤(‏ ف وكذلك لو كان البيع قد خرج من ملكه بأي وجه ما كان. 

(0) د: محمد؛ صح ه. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالبيع ع ٠‏ 
ما اشتريته منك بشيء» ثم قال: بلى» قد ابتعته منك بألف درهم» وقال 
البائع : ما بعتکه» فإنه ينقد شراءه له بألف» ولا يصدق بقوله: لم أبتعه. ألا 
ترى أنه لو رفعه إلى القاضي فقال: قد بعت من هذا الرجل هذا العبد بألف 
درهم» فقال المشتري: ما اشتريت منك شيئاًء فقال البائع: احلف» فقال 
المشتري: قد اشتريته منك بألف درهم» ألم يلزمه البيع. ولو قال: بعتك 
هذا العبد بألف درهم» فقال المشتري: ما اشتريته منك بشيء» فقال البائع : 
صدقت لم تشتره» ثم قال المشتري بعد ذلك: قد اشتريته» لم يلزم البيع» 
ولم تقبل منه بينة على ذلك بعد أن نقض البيع على جحوده؛ انها قد 
اجتمعا على نقض البيع جميعا. فإن صدقه البائع بعد على الشراء جاز له 
أيضاً. وكذلك لو قال المشتري: قد اشتريته منك بألف درهمء» فقال البائع : 
لم أبعك بشيء» فقال: احلف» فأقر وأبى''' أن يحلف» لزمه البيع. 

ولو أقر رجل أنه باع هذا العبد من فلان ولم يسم ثمنآاء فقال فلان: 
اشتريته منك بخمسمائة» فجحد البائع أن يكون باعه بشيء» فإن البائع 
يحلف على دعوى المشتري ولا يلزمه البيع. وكدلك لي أقر المشتري أنه 
اشتراه منه ولم يسم شيئاًء فقال البائع: بعتك بألف» فجحد المشتري أن 
يكون اشتراه بشيء. فإنه يحلف المشتري على دعوى البائع على البيع. فإن 
حلف لم يلزمه البيع؛ لأن إقراره بالبيع بغير ثمن مسمى ليس بشيء. 
والإقرار بالبيع بغير ثمن مسمى وقبضه جائز عليه. فإن رده عليه بعيب”" أو 
استحق كان القول في الثمن ما قال البائع. 

ولو أقر رجل أنه باع ثوبه هذا من فلان» ثم قال: لا بل من فلان» 
فإن هذا كله باطل» يحلف للأول إذا ادعاه بثمن مسمى» فإن حلف له برئ 
من ذلك. ويحلف الآخر كذلك» فإن حلف برئ» وإن لم يحلف قضي 
لاخر قان عداء الأول ية على ترات شن مسمى فا الاجر كان له 
والإقرار بالبيع في الدور والأرضين والرقيق والحيوان والعروض كلها مثل 
ذلك. 


)1١(‏ دم: أو أبى. (؟) د م: بعينه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أقر الرجل أنه اشترى هذا العبد من هذا الرجل» فجحد البائع 
ذلك» وادعى المدعي /[١/۲۷و]‏ أن العبد كان له من الأصلء فإنه لا 
يصدق على ذلك ولا تقبل منه بيئة» وإقراره بالبيع يهدم ذلك كله. وكذلك 
لو ساوم به. ولو أقر أنه باعه عبداً من فلان ولم يسم العبد» ثم جحد المقر 
ذلك» فإن هذا الإقرار باطل لا يجوزء ولا يلزمه شىء من ذلك. ولو ادعى 
المشتري عبداً بعينه بثمن مسمى استحلف عليه. وكذلك لو أقر أنه باع عبده 
قلاناً غير أن"الشهوة لا يعزفونة.:بعينة. وكدلك لو كان دا ي الأمة أو التدذابة 
أن الأرضن واي ف ول ستاك قري ا ا 
E OES OE‏ ع بولك EEE‏ 
الو رل عرف السهوة اليد ا رارت ونم يها ال د 
بجر ذلك انفضا ولكنة يلف فاه س الم تجار ذلك وان دد 
الأرض أو الدار وسمى الثمن فإن ذلك جائز ‏ وإن كان جحد ذلك البائع 
ولم يعرف الشهود الحدود ‏ بعد أن تقوم البينة على معرفة الحدود. وكذلك 
لو اقفن المشتري بالشراء ثم جحد فادعى البائع ذلك فهو على مثل ذلك كله. 
فهذا كله قياس قول أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك العبد 
التاجر والمكاتب والمرأة والرجل والذمي والمسلم والصبي التاجر في الإقرار 
بالبيع والإقرار بالشراء سواء. 


وإذا أقر الشريك المفاوض بشراء أو ببيع يلزمه فإن ذلك يجوز عليه 
وغل شريكه. وكذلك الغتويك شتركة عبان فى اجار 'فإنه يلزمه ذلك 
ويجوز عليه ما أقر به من بيع بينه وبين شريكهء ويجوز على شريكه. وما 
أقر به من شراء قائم بعينه في يدي البائع فهو كذلك أيضاً يجوز عليه 
دی ترت ديا عله فان ذلك يلرمه دون شرك إلا أن يقر شريكه يذللك: 
ببيع أو شراء فإن هذا يصدق في المضاربة ويصدق في الدين ويجوز له قوله 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالبيع 


ا ا تك ۷٢ے‏ 
فيها. ولا يشبه المضارب فى هذا الشريك شركة عنان. وكذلك رجل وكله 
رجل ينيع عبد فأقرالوكيل أنه قد باعة فهو مصدق + -وذلك: جاتر غل رت 
العبد. 

ولو أقر رب العبد أن الوكيل باعه من فلان بألف درهمء وادعى ذلك 
فلان» وجحد الوكيل» فإن العبد يكون لفلان بألف» وتكون العهدة على 
مولى العبدء ولا يكون على الوكيل عهدة. /[١/۲۷ظ]‏ وكذلك صاحب 
البضاعة. وكذلك الرجل يأمر الرجل بشراء عبد بعينه فيقر الوكيل أنه قد 
اشتراه بألف» ويدعي ذلك البائم» ويجحد ذلك الآمرء فإن أبا حنيفة قال 
في هذا: القول قول الوكيل. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

ولو كان أمره بعبد بغير عينه سمى جنسه ونعته وثمنهء فأقر الوكيل 
بأنه قد اشترى هذا العبد للآمر بالثمن الذي سمى»ء وجحد الآمر ذلك» فإن 
كان الآمر دفع الثمن إلى الوكيل» فإن أبا حنيفة قال: هو مصدق» والقول 
قوله. وإن كان لم يدفع الثمن وجحده الآمر أن يكون اشتراه فإن أبا حنيفة 
قال: لا يصدق الوكيل» ويلزم البيع الوكيل دون الآمر. وقال أبو يوسف 
ومحمد: إذا كان العبد قائماً بعينه والبائع يدعي البيع فالقول قول المشتري» 
والعبد يلزم الآمر إذا كان مثل ذلك يُشترّى بما قال المأمور [إن]"'“ لم يكن 
الآمر نهاه عن الشراء. ألا ترى أنه لو اشترى حين قال هذا القول بألف لزم 
٠‏ الآمرء فكذلك”" إذ" قال: اشتريته أمس» وصدقه البائع. 

ولو كان الآمر قد مات ثم أقر الوكيل بشراء هذا العبد فإن كان الثمن 
في يديه قائماً بعينه أو في يدي البائع أو كان الآمر لم يدفع الثمن إلى 
الوكيل فهو سواء» ولا يصدق الوكيل في قول أبي حنيفة على الآمرء ويلزم 
البيع للوكيل» ويحلف الورثة على علمهم. وإن كان الثمن قد استهلكه 
فالقول قول الوكيل والبائع» وهما مصدقان في ذلك» ويلزم البيع الميت 
الآمر. 


)1( الزيادة من ب. )۲( دم ف: وكذلك. والتصحيح من ب. 
(۳) د م ف + اشترى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا۸ کے 
وقال أبو حنيفة: إذا دفع رجل”“ إلى رجل عبداً وأمره ببيعه» ثم 
مات الآمرء فأقر الوكيل أنه قد باع العبد بألف درهم وقبضهاء فإن 
كان العبد قائماً بعينه لم يصدق الوكيل. وإن كان العبد مستهلكاً فإن 
القول قول الوكيل. وإن كان الوكيل باع العبد لرجل أجنبي وقد 
استهلك”" المشتري العبد" فقال رب العبد للبائم““ : أنا أمرتك بذلك 
ولي الثمن» وقال الوكيل: لم تأمرني» فإن القول قول رب العبد مع 
يمينه وله الثمن. وكذلك إن كان العبد قائماً بعينه فهو كذلك. ولو لم 
يأمره بذلك ثم أجاز البيع فإن أبا حنيفة قال في ذلك: إن كان العبد 
قائماً بعينه جاز البيع» وإن كان مستهلكاً لم يجز البيع. وهذا قول أبي 
يوسف ومحمد. وإن كان لا يعرف مستهلك هو أو حي فالبيع جائز 
حتى يعرف أنه ميت. وإن بجني على العبد جناية قبل جواز البيع 
می( يده وكان أرشها أكثر من الثمن ثم أجاز البيع فالبيع جائزء 
وأرشها /[١/۲۸و]‏ للمشتري. وإن لم يجز البيع فأرشها لرب العبد. فإن 
أقر رب العبد أنه قد كان أجاز البيع بعدما وقع البيع بيوم» وقال 
المشتري: لم يجزء والعبد قائم بعينه» فإن القول قول رب العبد ولا 
يمين عليه؛ لأنه لو أجازه الساعة جاز. ولو كان العبد ميتاً فقال رب 
العبد: باعه بغير أمري» وقد أجزت البيع قبل موته» وصدقه البائع 
وكذبه المشتري» فإن القول في ذلك قول المشتري مع يمينه على 
علمه. ولو ادعى المشتري هذه الإجازة وجحد رب العبد كان القول 
قول رب العبد مع يمينه البتة. وإن كان العبد قد قتله رجل فوجب 
اهر م الت 
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)1( م الرجل. )۲( د م ف استهلكه. 
(۳) داف: للعبد. )٤(‏ م: البائع. 


)٥(‏ د ف: قطعت. (5) د: وهو؛ ف ۔ فهو. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالنكاح 


باب الإقرار بالنكاح 


وإذا أقر الرجل أنه تزوج فلانة بألف درهمء وادعت ذلك فلانة» ثم 
جحد الزوج بع لدم فإن إقراره جائز عليه» ويلزمه ا وكذلك لو 
مات الزوج قبل أن تدعي المرأة ثم ادعت المرأة ذلك فإن أبا حنيفة قال: 
هذا جائزء ولها المهر والميراث. فإن كان أقر فى مرضه فكان'2 المهر الذي 
سمى مهر مثلها أو أقل فهو جائز. وإن كان أكثر من مهر مثلها بطل الفضل. 

وإن أقرت المرأة أنها تزوجت فلاناً بألف درهم» ثم جحدت ذلك 
وادعى الزوج النكاح فإن النكاح جائز› ويلزمها ذلك. وكذلك لو كانت 
أقرت في مرضها. وهذا قول أب حنيفة. 

وقال أبو حنيفة: إن ماتت المرأة قبل أن يدعي الزوج» ثم ادعى 
الزوج» ولم تكن المرأة جحدت» لم يجز النكاح. وقال في ذلك: إقرارها 
إذا ماتت مخالف لإقرار الزوج؛ لأن الفراش للزوج» وليس لها فراش. وقال 
أبو يو سف ومحمد: همأ سواء في ذلك» كله جائز. 

وإذا أقرت المرأة أنها تزوجت فلاناً بغير شهود» وقال فلان : ا 

(۲) 

بشهود» فإن اكع جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد . ولو 
قالت: تزوجته وأنا في عدهة» وقال الزوج: لم تكوني في العدة» وقد 
تزوجتيني » فهو مثل القول الأول. ولو قالت : زوجت وا أمة» وقد كانت 
أمة ثم عتقت » وقال الزوج : تزوجتها بعد العتق أو قبله» فهو سواء. والنكاح 

ولو كانت مجوسية أسلمت ثم أقرت أنها /[78/1ظ] تزوجت فلاناً 
وهي مجوسية وأقر فلان أنه تزوجها بعد الإسلام فإن أبا حنيفة قال: النكاح 


)١(‏ د: فإن كان. 

(؟) فل ومحمد. 

(۳) د - وأنا في عدة وقال الزوج لم تكوني في العدة وقد تزوجتيني فهو مثل القول الأول 
ولو قالت تزوجته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جائزء ولا يصدق على فساد النكاح. 


ولو أقرت أنها تزوجته وهي صبية» وقال الزوج: تزوجتها وهي كبيرة» 
فإن أبا حنيفة قال في هذا: القول قول المرأة» ولا نكاح بينهما. وهو قول 
أبى يوسف ومحمد. 

وكذلك لو قالت: تزوجتك وأنت”'' صبي» فالقول قولهاء ولا يثبت 
قبل أن يولد أو قبل أن تولد هى هل يكون هذا نكاحاًء لا يكون هذا 
نكاحاً. وكذلك لو أقرت أنها تزوجته في المنام فإن هذا باطل لا يلزمه 
النكاح. 


ولو قالت: تزوجتك وأنا مغلوبة على عقلي» فإن أبا حنيفة قال في 
هنا اق كان يعرف ١١‏ يا كانه تقار على A E‏ له كيت 
النكاح. وإن كانت لا تعرف بذلك فالنكاح لها لازم. قال: ولا يشبه" 
الصغيرة ولا المغلوبة على عقلها“ المجوسية؛ لأن المجوسية قد يجوز 
نكاحها على حال» والصبية والمغلوبة على عقلها لا يجوز نكاحهما على 
حال إلا أن يزوجهما الولى. 
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والزوج إذا أقر أنه تزوج المرأة وأختها عنده» وقالت المرأة: لم تكن 
أختي عندك». فإنه لا نكاح بينهماء ولها“ عليه نصف المهر إن كان سمى 
لها مهراً إن لم يكن دخل بها. وإن لم يكن سمى لها مهراً فلها المتعة. 
وكذلك لو أقر أنه تزوجها وهي في عدة أو بغير بينة فإنه يفرق بينهماء ولها 


. عليه نصف المهر إن لم يكن دخل بها. 


وكل شيء لا تصدق المرأة فيه فكذلك الزوج› وعليه نصف المهر. 
وكل شىء تصدق المرأة فيه فكذلك الزوج» ولا مهر عليه. 


)١(‏ ف: وأنا. (۲) م ف: على قولها. 
(۳) د م ف + هنذا. | (6) د مف + ولا. 
(٥)‏ 3 وله. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالطلاق a‏ 
تت ا 

ولو أقر أنه تزوجها وقد كان طلقها ثلاث“ قبل أن تنكح زوجاً غيره» 
وقالت هي: ما طلقني» أو قالت: طلقني وتزوجت زوجاً غيره ودخل بي» 
فإنه يفرق بينهماء ولها نصف المهر. 

ولو أقر أنه تزوجها أمس”"“. وقال: إن شاء الله» ووصل» وقالت 
هي: ما استثنى» فإنه لا يلزم النكاح. وكذلك لو أقرت هي بذلك وادعى هو 
النكاح. 

وقال أبو حنيفة: إذا أقر مولى الأمة أنه قد تزوجها أمس لزمها النكاح 
وإن جحدت ذلك. وإذا أقر مولى العبد بذلك لم يصدق. وكذلك أبو الصبي 
والصبية. وقال أبو يوسف ومحمد: يصدق أبو الصبي والصبية ومولى العبد 
في ذلك كله. 

ولو قال رجل لامرأة: ألم أتزوجك أمس؟ أو ليس قد تزوجتك أمس؟ 
أو أما”" تزوجتك أمس؟ وقالت: بلى» ثم جحد الزوج» فهذا إقرار 
بالنكاح من المرأة. /4/51؟و] وكذلك لو كان ابتداء هذا القول من المرأة. 
ولو قال نهنا دد تزوجيعك أمين + قال لأ كم قال على 
[و]قال: هو: لاء لزمه النكاح» وكانت امرأته. 


باب الإقرار بالطلاق 


وإذا أقر الرجل أنه قد طلق امرأته قبل أن يتزوجها!". فالقول قولهء 
ولا يقع الطلاق عليها. وكذلك لو قال: طلقتها وأنا جنين“» أو قبل أن 


)١(‏ دم ف: ثلثا. (۲) ف- أمس. 

9 ف أو ما )٤(‏ دم ف: قالت. 

(5) د م ف: وجحد. والتصحيح من الكافي» ٤/۲‏ ظ. 

(5) ف قد. (۷) زيادة الواو من الكافي» ٤/۲‏ ظ. 


(۸) ف ۔ قبل أن يتزوجها. 


- ۹ السا : 
أولدء أو في منامي» فالقول قوله» ولا يقع الطلاق. وإن لم يكن أصابه 
ذلك فإن الطلاق واقع عليها في قول أبي حنيفة. وكذلك لو قال: طلقتها 
وأنا مغلوب على عقليء فإن كان أصابه ذلك" فهو مصدق» ولا يقع 
الطلاق. وإن لم يكن أصابه ذلك قط“ فإن الطلاق واقع عليها في قول أبي 
حنيفة. ولو تزوج اليوم وأقر أنه طلقها أمس فإنه لا يقع الطلاق في قول أبي 
مخفا ولو" قال طلغي" وقلخ إن خا اله أو قد سيت إن شاء. الله 
تعالى» فإن في قياس قول أبي حنيفة أنه لا يقع الطلاق. وهذا كله قول أبي 
يوسف ومحمد. 

ولو أقر أنه طلقها منذ ثلاثة”*' أشهر وقد تزوجها قبل ذلك وقالت 
هي: ما أدري» وقع الطلاق عليهاء وكانت العدة عليها من يوم أقر. وإن 
صدقته أنها قد علمت ذلك فإن العدة عليها من يومئذ. 

ولو أقر الزوج أنه قد كان طلق امرأته ولم يسمها للشهود وقع الطلاق 
على امرأته. فإن قال: لي امرأة أخرى»ء لم يصدق إلا ببينة. وإن أقر أن 
فلانة طالق وقال: لم أعن”*” امرأتي» واسم امرأته فلانة» فإن الطلاق يقع 
عليها. وكذلك لو نسبها إلى أبيها أو إلى أمها أو إلى ولدها فقال: أم فلان 
طالق. وكذلك لو قال: ابنة فلان» ولم شتمها تاسمها. فإ هذا كله اذا افر 
به أو ابتداً الكلام ابتداء فهو سواءء وهو واقع عليها. 

فإن قال لامرأته: أما طلقتك أمس» أو أليس قد طلقتك أمسء 
فقالت: نعم» أو قالت: لاء فإن هذا إقرار بالطلاق. وكذلك لو قال: ألم 
أطلقك أمس. ولو قال: قد طلقتك أمسء وهو كاذب» وقع الطلاق عليها 
في القضاءء ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى. 


ولو أقر بعد الدخول بها أنه قد طلقها قبل أن يدخل بهاء وقد سمى 
لها مهراًء فإن الطلاق واقع عليهاء ولها مهر ونصف. 


(۱) م + قط. )۲( د م قط. 
)™( د مم ف: طلقها. €3 د م ثلثة. 
(0) ف: لي أعن. 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المحجور عليه 


/[5و'ظ] باب إقرار المحجور عليه 


وإذا حجر القاضي على رجل حر ثم أقر المحجور عليه بدين لرجل فإنه 
جائز. والحجر على الحر باطل. وكذلك لو أقر بغصب أو وديعة أو عارية أو 
إجارة أو بيع أو شراء أو عتق أو طلاق أو نكاح أو بولد فذلك كله جائز لازم 
له. وكذلك لو أخر ديناً له على رجل أو أقر أنه إلى أجل إذا كان أصله بيعاً أو 
غضياً. ألا ترى أنه إن يشهد بشهادة بعد أن يكون عدلاً في شهادته أنها تجوز. 
أرأيت لو أقر أنه قذف. رجلا بالزنى اا ا 
أربع مرات أما كان يقام عليه حد الزنى. أرأيت لو أقر بالسرقة وهي مستهلكة 
يجب في مثله القطع أما كان يقطع فيها. أرأيت لو أقر بصبي في يديه أنه ابن 
لفلان استودعه إياه» وقال فلان: هو ابنىء» أما كان يجوز هذاء ويكون ابن 
المقر له. ارا افر الجر كله ب ف ا أنها ابنته من جاريته هذه 
وأقرت الجارية بذلك وشهدت امرآة غلئ الولادة آم كا يعبت نسب الجارية 
وتعتق. وهل له أن يبيع الصبية أو يطأ بعدما تدرك. وهل له أن يبيع أمها. 
أرأيت إن تزوج امرأة هل يحل له أن يطأها. أرأيت إن أقر أنه قد طلق امرأته 
ثلاث“ هل يجوز ذلك. فالحجر باطل. والمحجور عليه بمنزلة من لم يحجر 
عليه يجوز عليه جميع ما أقر به كما يجوز على غيره. وهذا كله قول أبي 
حنيفة. وهو قول أبي يوسف الأول» ثم رجع. 
وقال أبو يوسف ومحمد: الحجر جائزء لا يجوز إقراره بدين ولا بيع 
ولا شراء. وكل شيء يبطل في الهزل فهو في الحجر أبطل وأضعف. وكل 
شيء يجوز عليه في الهزل فهو في الحجر أجوز. لو لعب بطلاق أو عتاق 
أو نكاح لزمه» وكذلك يلزمه ذلك في الحجر. ولو لعب ببيع أو شراء لم 
يلزمه» وكذلك هذا في الحجر. إلا أن المعتق يسعى في قيمته. وهذا كله 
قول محمد. 
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00 دم ف: ثلثا. (۲) د ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب إقرار الرجل للصبي والمجنون والكفالة له 


وإذا أقر الرجل لصبي صغير بدين مائة درهم فهي لازمة له» وذلك 
جائز عليه وإن كان الصبي لا يقرض /[6/٠'"و]‏ مثله ولا يدين. ولو قال 
الرتجل :اقرضيةا المي هي له على كل حال .فة لابه له الأزمة وان 
كان الصبي E‏ يتكلم. ألا ترى أن رجلاً لو أقر أن فلاناً أقرضه 
مائة درهم. فقال فلان: قد غصبتنيهاء أن المال لازم للمقر بالغصب» ولو 
كان يلزم بالقرض كان بريتاً منهاء لأن الرجل قد أبرأه؛ فإذا أقر بها للصبي 
لزمه ذلك على وجه الغصب وعلى وجه الجناية وعلى وجوه الضمان2©7 
سوى القرض. 

وكذلك إذا''' قر" الرجل أن هذا الصبي استودعه هذه المائة درهم 
أو هذا العبدء أو قال: أعارني هذا العبد» أو أجرنيه» أو وهبه لي ٠‏ أو باعه 
مني» والصبي لا يتكلم ولا يعقل» فإقراره بالعبد جائز» والعبد للصبي. وكل 
ما ادعى فيه من هبة أو بيع أو عارية أو إجارة فهو باطل. وكذلك المجنون 
المغلوب هو في ذلك بمنزلة الصبي. وكذلك لو كان هذا الإقرار في دار أو 
دابة أو عرض من العروض. 

ولو أقر أنه كفل لهذا الصبي عن فلان بالف درهم» والصبي لا يتكلم 
ولا يعقلء كان هذا باطلاً لا يجوزء إلا أن يكون أبو الصبي يخاطبه في 
الكفالة أو وصيه أو جده أبو الأب إن لم يكن له وصي ولا أب. فإن خاطبه 
كن فإن الكفالة باطل. فإن أدرك الصبي فرضي بها جازت. وإن رجع 
الرجل عنها قبل أن يدرك الصبي بطلت عنه؛ لأنها لم تلزمه بعد. 

وإذا أقر الرجل للقيط صغير لا يتكلم بمائة درهم فهو جائز لازم له 
ولق أن وخا أقر أنه كفل عن هذا اللقيط لفلان بمائة درهم» وهذا ا 


)١(‏ د + الضمان. 0) دم- إذاء 
(۳) د: إقرار. 
(8) أي: إن خاطبه ولي غير الذين سبقوا كالأخ والعم: انظر: كتاب الكفالة» ۷/١٠٠و.‏ 


كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل للصبي والمجنون ® 

لا يتكلم ولا يعقلء فإن هذا جائز» ويلزم الكفيل» ولا يلزم الصبي؛ لأن 
هذا الدين قد يلزم الصبي”“ على وجهء فإذا كان يلزم على وجه أجزت 
الكفالة: ألا تى أده الو كان رل غائ لقال ٠‏ قد كات لك با 
فلان عن فلان الغائب بالمائة درهم التي أقرضته أمس» وقبل ذلك الطالب 
وادعى» أن ذلك يلزم الكفيل وإن كان الغائب يعرف أنه لم يقدم؛ لأن هذا 
مستقيم على وجه. ولو أن رجلاً كفل لرجل عن رجل حاضر بمائة درهم 
بغير أمره» فقال المكفول عنه: قد رضيت بكفالتك. ثم قال المكفول له: 
قل“رضيك: انك لن؛ فإن الضمان جائزء ويرجع الكفيل إذا أدى ذلك 
على المكفول عنه» ورضاه بالكفالة قبل أن تجب مثل أمره. ولو قال 
المكقون له نة زف قبل أذ شرن المكفول؛ فة كنا رميق 
ثم قال“ المكفول عنه بعد ذلك: قد رضيت» فإن الكفالة جائزة» ورضى 
المكفول عنه باطلء ولا يلزمه منه شيء؛ لأنه /[٦/٠۳ظ]‏ إنما رضي بعدما 
لزم المال الكفيل. ولو قال: قد.شنت كقالعك» أو قال قد سلمت© 
كفالتك» أو قال: قد أجزت كفالتك. كان مثل قوله: قد رضيت. فإن كان 
قبل أن يجب المال فهو مثل أمره إياه. وإن أداه الكفيل رجع عليه به. ولو 
أن الكفيل بعدما رضي المكفول عنه رجع عن الكفالة قبل رضى المكفول له 
بها لم يلزمه المال» وبطلت الكفالة. وهذا قول أبي حقنة ومو وفال ابو 
يوسف: إذا كفل الرجل بمال وليس له مخاطب لزمه ذلك. وهذا قوله 
الآخرء رجع إليه. 


7 
4 6 3 


)١(‏ د الصبى. 

E 6 

(۳) د م + فإن الكفالة جائزة. 

(4) ف قبل أن يقول المكفول عنه قد رضيت. 

(٥)‏ دم ف: ثم يقول. والتصحيح من ب؟ والكافي» ٤۲‏ ظ. 
(5) ف: قد سلمتك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب إقرار العبد التاجر 


وإذا كان العبد تاجرأً فأقر بدين لرجل فإن أبا حنيفة قال: إقراره جائز 
وإن كان عليه دين يحيط بقيمته وبما في يده. وكذلك لو أقر بوديعة أو 
بإجارة أو عارية أو غصب. وإقراره في الدور والعروض والرقيق والحيوان 
جائز عليه كما يجوز على الحر. 

وإن قر“ لمولاه بشيء في يديه وعليه دين يحيط برقبته وبما في يديه 
فإن راو جال ١‏ جور وت الو أت أن لكو لاه عله ديف كارت لز 
أقر بعارية شيء في يديه أنه استعاره من مولاه. وكذلك لو أقر له بوديعة فإن 
او يعون لمر لاه يت من ذلا 


ولا يجوز إقرار العبد التاجر في شيء من الجراحات والجنايات عمداً 
كان أو خطأ؛ لأن هذا ليس من التجارة. ما خلا القتل العمد فإن فيه 
القصاص» فهذا يجوز إقراره عليه. وكذلك لو أقر بسرقة يجب عليه فيها 
القطع أو لا يجب عليه فيها القطع فإنه مصدق”". وكذلك لو أقر بقذف 
رجل مسلم بالزنى وجب عليه فيه حد القذف. وكذلك لو أقر بالزنى أربع 
مرات وجب عليه" حد الزنى الجلدء ولا يكون على العبد رجم. 


ولا يجوز إقرار ا التاجر بمهر امرأة؛ لأن هذا ليس من التجارة. 
وكذلك لا يجوز إقراره بالكفالة بالنفس ولا بالمال؛ لأن هذا معروف. فلا 


يلزمه هذا ولا المهر حتى يعتق. 


ولا يجوز إقرار العبد التاجر بعتق في عبد له ولا بمكاتبة فى عبد له 
ولا بتدبير. 


)١(‏ ف: ولو أقر. 
)۲( د وكذلك لو أقر بسرقة يجب عليه فيها القطع أو لا يجب عليه فيها القطع فإنه 
)۳( د + فيه حد القذف وكذلك لو أقر بالزنى أربع مرات وجب عليه. 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار العبد التاجر 
ولو أقر بنكاح لزمه ذلك غير أن للمولى أن يفرق بينهماء ونكاحه 
فاسد ما لم يجز المولى"“ النكاح 


وإقرار العبد التاجر بالطلاق جائز. والعبد /51/١"و]‏ التاجر والمحجور 
عليه في الطلاق والحدود والقصاص سواءء إقرارهما في ذلك جائز. 

ولو أقر العبد التاجر أنه افتض امرأته بأصبعه. أمة كانت أو حرة» فإنه 
لا يلزمه شيء في قياس قول أبي حنيفة. وهو قول محمد”'". ويلزمه ذلك 
كله في قول أبي يوسف». وهو بمنزلة متاع غصبه. وقال أبو حنيفة ومحمد: 
لو أقر بتزويج وأنه افتضها لم يلزمه المهر لواحدة'" منهما“. وقال أبو 
يوسف: لا يلزمه للحرة شيء» وأما الأمة فإن كان لم يذهب بعذرتها لم 
يلزمه من مهرها شيء حتى يعتق. وإن كان ذهب بها من منزل مولاها إلى 
موضع غيره وهي ا ذلك فمولاها بالخيار» إن شاء أن يضمنه العذرة 
بالغصب فله ذلك» وإن أراد أن يضمنه بالوطء فلا شيء عليه حتى يعتق. 
کات اليا :ناغير عليه فى لرچین مما کی عن 

ا الخد الاجر أنه وطن اة اف اها وها قاتا تم 
استحقت» فإن عليه عقرها لازم له في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
إذا ضمنه المولى بقبضه إياها؛ لأن البيع من تجارته وعمله. أرأيت لو قال: 
إنه اشتراها وذهبت عينها عنده» ألم يضمن تضق قننها: .وكذلك: لو اق :أن 
عينها ذهبت عنده من غير عمله. ولو أقر أن عذرتها قد ذهبت عنده من غير 
وطء ضمن كما يضمن العين. 


ولو أقر أنه وطئ صبية بشبهة فأذهب عذرتها وأفضاها لم يلزمه في 


)١(‏ م + لزمه ذلك غير أن للمولى أن يفرق بينهما ونكاحه فاسد ما لم يجز المولى. 

)۲( ده أبي حنيفة. 

0( د م + في قول أبي حنيفة ومحمد ويلزمه ذلك في قول أبي يوسف وهو بمنزلة متاع 
غصيه وقال أبو حنيفة ومحمد لو أقر بتزويج وأنه افتضها لم يلزمه مهر واحدة منهما. 

(6) د: فاقبضها. 1 


(۳) ف:. مهر واحدة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
aD‏ ا 


قول أبي حنيفة ومحمد. وكذلك لو أقر أنه وطئ أمة بشبهة فأذهب عذرتها 
وأقضاها"'" ر إذنة مولاها ي قرول أبن وة 'فإن كان الول لا بيك 
فة لا زمه شي ن هم جتاية بدن بها أى يقدى: .وإن كان ابول 
يستمسك فإنه يصدق”' في المهر ويكون ديناً عليه» ولا يصدق فى 
الإفضاء؛ لأن هذا كله ليس من البيع والشراء. ٠‏ 

وإن حجر" مولى العبد على عبده فإن أبا حنيفة قال: إن حجر عليه 
في سوقه فهو حجر“ وإن حجر عليه في غير سوقه فليس بحجر””. وقال 
أبو حنيفة: إن أقر بعد الحجر بدين لم يلزمه في رقبته» فإن كان في يديه 
متاع لزمه ذلك المتاع. وإن كان عليه دين قبل الحجر فهو أولى من الدين 
الذي أقر به بعد“ الحجر. وكذلك إذا مات مولاه /[#1/5ظ] ولم يحجر 
عليه. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصدق في شيء من ذلك. وقال أبو 
حنيفة : إن حجر عليه المولى ثم أخذ متاعه الذي كان في يديه ثم أقر العبد 
بدين بعد ذلك فإنه لا يصدق؛ لأن المولى قد قبض متاعه. إنما يصدق ما 
كان المتاع في يديه. 


وإذا باع المولى عبده التاجر ولا دين عليه وترك متاعاً كثيراً في يدي 
مولاه» فأقر بدين أو بمتاع بعينه وديعة أو عارية» فإنه لا يصدق. ولو رد 
على ولاه عند لى جر ذلك ا ا ولك لو كان مرل وة رده 
الموهوب له ثم أقر بدين ثم رجع فيه المولى أو مات الموهوب فورثه 
المولى. وكذلك لو أقر العبد بعدما“ رجع إلى المولى لم يجز إقراره. وإن 


(1) ف - لم يلزمه في قول أبي حنيفة ومحمد وكذلك لو أقر أنه وطئ أمة بشبهة فأذهب 
عذرتها وأفضاها. 

(۳) م ه: في نسخة لا يصدق ولا يكون دينا. 

(۳) د: جحد. 

() ف - وإن حجر مولى العبد على عبده فإن أبا حنيفة قال إن حجر عليه في سوقه فهو 
حجر. 

)0( م: بحجره. )3( د بعل؛ صح ه. 

(۷) د: ما. 


كتاب الإقرار - باب إقرار العبد التاجر E‏ 

أذن له المولى فى التجارة ثانية» فأقر بدين فى التجارة الأولى» لزمه في 
رقبته» ولا يصدق على المتاع الذي كان في يدي مولاه. وأم الولد والمدبرة 
في ذلك بمنزلة العبد إذا كانوا تجاراً. وعبد العبد التاجر إذا أذن له العبد في 
التجارة فهو بمنزلته. 


وإن أقر العبد التاجر بدين للعبد التاجر فهو جائز. وكذلك إقراره بدين 


وإقرار”'' العبد التاجر بالشركة بالشىء الخاص أو في التجارة الكثيرة 
والمتاع الكثير جائز. وإن أقر بشركة مفاوضة جاز عليه فيما في يديه كله. 
ولا يكون نا ؤقياً: 


والعبد الذمى التاجرء مسلماً كان مولاه أو ذميأًء فهو سواء. والعبد 
الاس اها كان ر أن كرا فيو سوا ولك لر کان مولام جریا 
مستأمناً. وكذلك لو كان مولاه مرتداً أذن له في الإسلام أو في الردة ثم 
أسلم المولى أو قتل على ردته. والعبد في إقراره في ردة مولاه بمنزلة 
المحجور عليه في قول أبي حنيفة. وهو جائز في قول أبي يوسف ومحمد 
بمنزلة العبد التاجر. وإقرار العبد التاجر جائز عليه وإن كان مولاه صبيا له 
أب أذن له أبوه» أو له وصي أذن له وصيه. فإن لم يكن له أب ولا وصي 
فأذن له الجد أبو الأب فهو جائز عليه. ولا يجوز إذن غير هؤلاء. وكذلك 
لو كانت مولاته امرأة. وكذلك الأمة التاجرة فهى فى ذلك بمنزلة العبد. وإن 
ولدت ولداً فإن ولدها لا يكون تاجرا .إلا أن ادق له ولا فإن ولدته وعليه 
دين فهو سواء. إذا أذن المولى للولد في التجارة فهو بمنزلة أمهء وإن لم 
يأذن له لم يجز إقراره بدين. 


د 


)١(‏ دم ف: فإقرار. (0) د- لو كان. 
)۳( د م - له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[5/؟؟9] باب إقرار الأجير 


وإذا أقر الرجل أن ما في يديه من قليل أو كثير من تجارة أو متاع أو 
مال عي "١!‏ أو ؤي فهو لاون .قال يد أن جين لك افيه قور e‏ زه كان 
في يديه يومئذ من شيء فهو لفلان كله لا حق للأجير فيه. غير أني 
أستحسن في الطعام والكسوة أن أجعلها للأجيرء فأما ما سوى ذلك فهو 
للمقر له. وإن لم يعرف ما كان في يديه يوم أقر فإن القول في ذلك قول 
الأجيرء فما قال: هو لفلان» فهو لهء وما قال: أصبت هذا بعد إقراري» 
فالقول فيه" قوله مع يمينه بعد أن يحلف على ذلك. فإن أقر الأجير أن 
ذلك الشيء كان في يديه يوم أقر فهو للأستاذء ولا يصدق الأجير عليه. 


روزن ٠‏ أو اناد ها فيو ريدية من جا كذا :ركنا فين لفان 
فهو جائزء وما في يديه من تلك التجارة يوم أقر فهو لفلان» وما في يديه 
من غيرها فإنه لا يكون لفلان» وما فى يديه من تلك التجارة” ذكر أنه 
أصابه بعد إقراره وأنه له فهو له خان بعك أن ت ن ا 
أنه كان في يديه يوم أقر وقال يومئذ: لي من تجارتي ولم يدخل في 
إقراري» لم يصدق» وهو للأستاذ إن جحد أن يكون في يديه يومئذ فقامت 
بذلك بينة فهو للأستاذ. 


وإذا أقر الأجير أن ما في يديه من رُطي” لفلان» فهو لفلان كم" 
قال» فإنه يكون للمقر له. فما كان فى يديه يومئذ من زطى فهو لفلان. 


450 نويا اومان عي 

(۲) د - قول الأجير فما قال هو لفلان فهو له وما قال أصبت هذا بعد إقراري فالقول فيه. 

(۳) زيادة الواو من الكافى» ١/۷٤و؛‏ ولفظه: ولو. ش 

` ANOS 

(5) د م + يوم أقر فهو لفلان وما في يديه من غيره فإنه لا يكون لفلان وما في يديه من 
تلك التجارة. 

(7) نوع من الثياب كما تقدم مراراً. 

(۷) م: كمال. 


كتاب الإقرار - باب اليمين التي لا تكون إقراراً ET‏ 

وإذا أقر أن ما في يديه من تجارة أو مال لفلان وفي يديه صكاك 
ومال عين فذلك كله لفلان. وما كان من صك أحدثه بعد ذلك فقال: هذا 
مالي ورثته» أو وهب لي فهو مصدق بعل أن يحلف. 


وكذلك لو أقر أن ما فى يديه من الحنطة لفلانء فهو كما قال. فإن 
كان فى يديه حنطة فقال: أصبت هذا بعد ذلك» فالقول قوله 


وإذا أقر الرجل أن ما في يديه من طعام لفلان» وفي يديه حنطة 
وشعير وتمر وسمسمء فقال: ليس شيء من ذلك لفلان» وجحد الإقرار 
وقامت به البينة أن ذلك كان فى يديه كلهء فإنه لا يكون لفلان من ذلك إلا 
الخنطة. قأما ما سوئ ذلك فإنه للاج بعك أن "يخحلف. الآ ترى. أنه 
[b"Y/1]/‏ لو أعطاه درهماً فقال: اشتر به ملعاف فاشترى به تتعيزا ضمن » 
أو اد ی به ترا أو سخا شمو و اتخرى يه خط لم يفيمن: 
وكذلك الدقيق. وإن أقر بذلك وليس فى يديه حنطة وفي يديه شعير وتمر 
وسمسم فلا شيء للمقر له. 


وت 6 3# 2 


وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم إن حلف» أو على أن 
يحلف» أو إذا حلف» أو متى حلف» أو حين حلف» أو مع يمينه» أو في 
يمينه» أو بعد يمينه» فحلف فلان على ذلك» وجحد المقر المال» فإنه لا 
يؤخذ بذلك» وليس هذا بإقرار؛ لأن هذا مخاطرة. 


ولو ادعى الطالب ألف درهم عليه وقال: إن حلفت عليها فأنت بريء 
منهاء أو قال: إذا حلفت» أو متى حلفتء. أو قال: كلما حلفت أو قال: 
أنت بريء منها مع ب يمينك» أو في يمينك أو بعد يمينك» فحلف على 
ذلك فإنه لا يجوز› ولا يكون براءة. وليس اليمين عند الحاكم في هذا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بمنزلة غيره. وكذلك لو حكما رجلا فحلفه فأبى فقضى عليه بالمال كان 
جائزاً بمنزلة"“ قضاء القاضى. 
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باب اليمين التي تكون إقراراً 


وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم فقدمه إلى القاضي وقال: ليس 
لى بينة» وسأل القاضى أن يحلفهء فأبى المدعى عليه أن يحلف. فإن 
اقا مقف عليه ردنك وک ا و ر وك لاق ل ادع 
المطلوت ا أدى المال» فأبى الطالب أن يحلف» ألزمه القاضي ذلك» 
وكان هذا بمنزلة الإقرار بقبض المال. وكذلك المشتري لو ادعى أنه اشترى 
منه هذا العبد بألف درهم فجحده» فأبى أن يحلف. فإن البيع يلزمه بذلك. 
وكذلك لو كان البائع ادعى أنه باعه منه» وجحد المشتري» فأبى أن يحلف» 
فإن القاضي يقضي عليه» ويكون هذا منه إقراراً. وكذلك هذا في إجارة الدار 
والدابة والأرض والعبد والإبل إلى مكة وغيرها. وكذلك هذا فى إجارة الحر 
وإجارة الصبي من أبيه. 1 


وكذلك هذا في الرهن والوديعة والمضاربة والعارية. 


إذا ادعى [فقال:] إنى أعرتك هذه الدابة التى فى /[1١/۳۳و]‏ يديك» 
فقال الآخر: لاء وجحد وحلفه القاضى فأبى أن يحلف» فإنه يرد الدابة إلى 
الذي أعارهاء ويجعل هذا إقراراً بها. وكذلك جميع حقوق الناس فيما بينهم. 

وقال أبو حنيفة: إذا أبى أن يحلف في القتل العمد حبسته حتى يحلف 
فأبرئه. أو يقر فأقتله. وقال نو يوسف ومحمد: نری عليه فى هذا وفى 
جميع الجراحات العمد الدية في ماله. 


)١(‏ م - جائزاً بمنزلة (غير واضح). 9 ای 


كتاب الإقرار - باب اليمين التي تكون إقراراً E‏ 


وقال أبو حنيفة : لا أستحلف في نکاح» ولا في رجعة» ولا في ادعاء 
نينت آنا أن اناء: ولا فی زنى و ولا فی سرف إلا أن يدهي فن 


أبن أن يحلف ضمنته المتاع ولم أقطعه. 


وقال أيضاً: إن ادعت المرأة أنه تزوجها وطلقها قبل الدخول بها فلها 
نصف المهرء أو بعد الدخول فلها المهرء قال: فإنى أستحلفهء فإن أبى أن 
يحلف ألزمته ما ادعت من ذلك. 


وقال أبو حنيفة: لا أستحلف في شرب الخمر ولا في القذف. 


وقال أبو يوسف ومحمد: نحن نستحلف في النسب الابن والأب» 
وفي النكاح» فإن أبى أن يحلف ألزمناه ذلك. ونستحلف في الرق. ولو 
ادعى رجل أن امرأة أمته» وأن رجلا عبده وهو مجهول استحلفناه» فإن لم 
يحلف قضينا له بأنه عبده. 


لم يحلف لم يلزمه ذلك. وإن ادعى ميزاثاً فى يديه MEE‏ عليه» فإن لم 
حل ار جاه ذلك: 


وقال أبو يوسف ومحمد: نستحلف المولى لأمته إذا ادعت أنها أم 
ولد له ولم يقر بذلك» فإن حلف فهى أمتهء وإن لم يحلف فهي بمنزلة أم 
الولد. 


وفي قول أبي حنيفة لا يحلف المولى لأمته في هذا ولا في الأخ في 
شىء من أمره مما سمينا إلا أن يدعى مالا فيستحلفه عليه. 


)١(‏ ف + ان. )۲( دم ف: استحلفه. 
(۳) د م ف: ألزمته. 
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سرا ا 


باب الإقرار بالرق 


وإذا أقرت المرأة”'' أنها أمة لفلان هذا ولا يعرف فهو جائزء وهي أمة 
له يصنع فيها ما يصنع الرجل بأمته. وكذلك رجل أقر بالرق. وكذلك صبي 
يعقل ويتكلم أقر بالرق لرجل فهذا كله جائز. ولا يستطيع أن" يرجع عن 
إقراره هذا كله ولا يبطله. ولو كان لقيطاً لم يجر فيه حكم بعتق فأقر أنه 
مملوك لهذا الرجل أجزت ذلك. 


وإن كانت امرأة معروفة الأصل حرة وأبواها حران من الموالى أو من 
العوتين أن ر 2۳1 كذلك. ار خد كلك قافر أخك من مولا 
بالرق» فإن إقراره باطل لا يجوز ولا يلزمه من ذلك شيء. وهذا كله قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء إلا اللقيط في قول أي يوسف ومحمدء 
وهو على قياس قول أبي حنيفة. 


ولو أن.رجلا أعتق عبدا له أو أمة له فاقر المعتق يأنه ملوك لآخرء 
لم يجز ذلك عليه» وكان ذلك باطلاً؛ لأن ولاءه قد ثبت من الذي أعتقه. 
ولو أقر الذي أعتقه بذلك وصدقه أجزت ذلك» وجعلته مملوكاً للذي أقر له 
إذا ادعى ذلك. 


وقال أبو حنيفة: إذا كان عبد فى يدي رجل» فأقر أنه مملوك لآخرء 
وقال الذي هو في يديه: بل هو عبدي» فإن القول قول الذي هو في يديه 
من قبل أن المملوك حيث أقر بالرق فليس له قول» وهو بمنزلة الثوب في 
يدي الرجل. ولو لم يكن العبد في يدي الرجل كان القول قول العبد. 

وقال أبو حنيفة: لو أن قضاباً أو متا" فى يديه عبد» فقال: أنث 


عبدي» وقال العبد: بل آنا عبد فلان أسلمنى إليك» وادعى ذلك الذي أقر 


)١(‏ م: الأمة. (۲) د - يستطيع أن؛؟ صح ه. 
(©) المكتب هو المعلم. انظر: المغرب» «كتب». 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالرق aD‏ 
له العبدء فإن القول قول القصاب والمُكتّب"' والعبد له. وكذلك قال أبو 
TNE‏ 


وقال أبو يوسف: إذا كانت في يد الرجل أمة» فقالت: أنا أم ولد 
لفلان. أو مدبرة لفلان» أو مكاتبة لفلان» وقال الذي هى في يديه: بل 
أنت أمة لي» وادعى الذي أقرت OLN‏ حصي فال في ذلك 
الفوك- قوق الذي قن .بتي أ لر دولر ةو الك اكا فى اس فون 
أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: لسنا نقول بقوله في أم الولد والمدبرة 
والمكاتبة» أستحسن ذلك وأجعلها للذي أقرت له إذا صدقها بذلك المقر 
له» فإن كذبها الذي أقرت له وقال: أنت أمة لى». فإني أجعلها أمة للذي 
في يديه» أستحسن هذا. إنما أجعلها [له] في الباب الأول إذا صدقها للعتق 
الذي دخل فيها. ألا ترى أنها لو قالت: كنت أمة لفلان فأعتقني البتة» فقال 
فلان: نعم» فإني أجعلها حرة» ااافا ا للذي هي في يديه. وفي 
قياس قول أبي حنيفة إذا أقرت بالرق وأنه قد جرى عليها لم تصدق على 
العتق إلا ببينة» ولم تخرج من يدي الذي هي في يديه في قياس قول أبي 
حنيفة. وهو قول محمد. 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أعتق الرجل عبداً ثم أقر الرجل والعبد 
أنه كان مملوكاً لفلان» وادعى ذلك فلان» ولم يجر في عتقه حكم» فإنهما 
/[1/٤۳و]‏ مصدقان» وهو مملوك لفلان. فإن جرى في عتقه حكم بحد أو 
قصاص أو شيء مما يحكم به في الحر أو شيء مما يجوز في الحر ولا 
يجوز في العبد فأمضى القاضي ذلك فإن هذا لا يرد في الرق. ولو أقر 
مولاه أنه اغتصبه من فلان ضمنته القيمة. وكذلك إذا ادعى هبة من فلان أو 
شراء ولم تكن له بينة وحلف فلان ما فعل فإن المولى المعتق يضمن 
القيمة". وكذلك لو كان في يديه غلام فقال: أنا ابن فلان وأمي أم ولد 


)1١(‏ د: والكاتب؟ مم ف: والمكاتب. والتصحيح مستفاد من بداية العبارة. 
(۲) د + وكذلك إذا ادعى هبة من فلان أو شراء ولم تكن له بينة وحلف فلان ما فعل فإن 
المولى المعتق يضمن القيمة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

له» وقال الذي هو فى يديه وأمه: أنت عبدي وأمك أمة لى. وقال الذي 
أقر له الغلام : بل هر ابني» فإني أجعله راب وأجعله ابن الذي أدعاه» ولا 
أصدق الام عليه ولا أصدق الذي هو فى يليه على رقه» لأن هذا لم يقر 
بالرق» وهو حر» والقول قوله. 

ولو كان فى يديه عبد فقال: أعتقتنى» وكذبه المولى» كان عبداً. 
ولو قال: أنا ابنك من أم ولدك هذه وكذبه المولى» لم أجعله عبداً. 
قياس قول أبي حنيفة هو عبد له. 

وقال محمد: إذا استأجر الرجل عبداً فادعى بعل الإجارة أنه عبده لم 
يصدق» وهو عبد للذي ابتار اليك ونه 


وإذا كان في يدي رجل غلام لا ينطق فقال الرجل: هو عبدي» فهو 
عبده» والقول قوله. فإن كبر الغلام فقال: أنا حرء فعليه البينة. ألا ترى أنه 
لو باعه في تلك الحال ثم كبر فادعى العتق أن عليه البينة. ولو كان الغلام 
ينطق فقال الرجل: أنت عبدي» وقال الغلام: أنا حر» كان القول قول 
الغلام وكان حرأ. وكذلك الجارية في هذا. والصغير والكبير في ذلك سواء. 
وكذلك إذا قال: أنا لقيط. فإنه حر. 

وكذلك لو كان في يدي رجل أمة لها ولد. فقال الذي هى فى يديه: 
هده أنه N‏ كانت آنه E‏ عد أن كف دنال وك ولا هذا Ug‏ 
والولد للذي هي في يديه؛ لأن ولدها غيرها. ألا ترى أنه لو قال: بعتها 
بعدما ولدت» كان القول قوله. ولو قامت عليها بينة أنها لفلان قضيت بها له 
وأتبعتها ولدها. ألا ترى أن الذي كانت في يديه يرجع بثمنها على الذي 
باعها إياه إذا قامت عليها بينة. وإذا أقر أنها أمة لفلان لم يرجع بالثمن 
ويكون الولد له. آلا ترى أنه إنما يرجع بالثمن لأن البائع باعه ما لا يملك. 
ولا يشبه الإقرار في هذا البينة. 


)١(‏ د: أعتقني. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالرق 
ا ر ۷ے 
ولو أن رجلاً قال: كانت أمي أمة لفلان ولم أولد أنا قط إلا حرأ 
كان القول قوله» /5/51”*ظ] وإذا ادعى فلان أنه عبده سألته البينة. ألا ترى 
أن'العقر إن كنا :قال كان له أمى :سا ولد آلا ترق أن مولن من 
الموالئ مغروفه الأبوية لو قال كانت جدتى أو ا أمة لفلان فأعتقهاء أنه 
ادح عله قن تلن برف وار لو كان وو قال كاك أن أن دياه 
لفان ل ,يسفن عليه في ولك رة 1 


لوأ انار انال يعرف أصلفها 'لقتطة کے ا ورت رعلا ذم 
أقرت بالملك لرجل صدقتها وجعلتها أمة له» ولا أصدقها على فساد النكاح. 
ولو كان الزوج دفع إليها مهرها قبل أن تقر فهو بريء. وإن دفع إليها"" 
مهرها بعد الإقرار لم يبرا منه. وإن كانت ولدت ولدا قبل الإقرار فهو حرء 
وإن كانت حاملاً يوم أقرت فهو حرء لا يصدق على ولد الرجل إذا أنكر. 
وإن لم تعرف حاملاً كانت أو حائلاً فوضعت لأقل من ستة أشهر فهو حرء 
وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر فهو عبد. وإن حملت بعد إقرارها فهو عبد 
فى قول أبى يوسف. وقال محمد: ولدها حر على كل حال. وإن طلقها بعد 
ايها ا عليه» وعدتها عدة أمة. وإن كان طلقها قبل 
إقرارها تطليقتين ثم راجعها فهي عنده على واحدة باقية» ولا تصدق على 
إبطال الرجعة. 


ولو أن رجلا مورلا له مهات أولاد ومالك واولا أقر. بالرق لرجل 
جاز ذلك عليه في نفسه وماله ورقيقه» ولا يصدق على ولده ولا على 


أمهات أولاده ولا على مدبريه ولا على مكاتبيه. 

ولو أن امرأة مجهولة في يدها ابن صغير من فجور أقرت أنها أمة 
لفان و ا ع فين م و افيا ان و 
كان ابنها يتكلم فقال: آنا حرء فالقول قوله» فهو حرء ولا تصدق هي 


)١(‏ د رق. )۲( د م + بعد. 
(۳) د وأولاد؛ صح ه. )4( د م ف: فإن. 
© ا ا 0 
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عليه. 


4. 


ولو أن رجلا“ وامرأة مجهولين وفي يدي هذا الرجل والمرأة ابن 
لهما صبي لا يتكلم أقرا جميعاً بالرق”'2 عليهما وعلى ابنهما جاز عليهما 
وعلى ابنهما. فإن قالا: نحن مملوكان لفلان» وهذا الابن مملوك لفلان 
آخرء كان القول على ما قالاه إن صدقهما مولاهما. وإن كذبهما المولى في 
الابن فهو عبد له معهما إذا كان الابن صغيراً لا يتكلم. ما في يد عبده 
بمنزلة ما في يديه. 

ولو أن رجلا ادعى أمة أنها أمته وادعت الأمة أنه عبدهاء ولا يعرف 
واحد”" منهماء ولیس واحد منهما في يد صاحبه» فيصدّق كل واحد 
فیا اع على ر ينما "فإ د يعجو وزاك كنات 
/[/ "و] أحدهما أقر قبل الآخر فالذي أقر أخيراً مملوك للأول إذا صدقه 
ثانية". فإن لم يصدقه ثانية ولم ينكر فليس يكون واحد منهما مملوكاً 
للآخر. ألا ترى أنه حين قال الأول: أنا عبد لك»ء فهو عبد له إن قال: 
نعم. وإذا قال: بل آنا عبد لك» فقد نقض ذلك القول» ولا يكون عبداً له 
بالقول الثاني حتى يقول الأول: نعم. ولو قال: أنا عبد لك فقال الآخر: 
لاء ثم قال: بلى”"» أنت عبد لي» فإنه عبدهء ولا يكون انتفاؤه شيئاً. لا 
يخرجه ذلك من ملكه. أرأيت لو كان فى يديه فقال: أنا عبدك» فقال: لاء 
ثم قال : نعم › ألم يکن عبده. 1 

ولو كان في يدي“ رجل [عبد]““ فقال الذي هو في يديه: هو عبدك 
یا فلانء فقال فلان: لا ثم قال: بلى هو عبدي» فقال الذي هو في 
يديه: بل هو عبدي» فإنه عبد للذي هو في يديهء والقول قوله. ولا يشبه 


)١(‏ ف + مجهولا. (۲) م + هما. 

(۳) د م ف: واحدا. )٤(‏ د ف: واحدا. 
(0) د + على. 0 ا 
0) ف: بل. (۸) د م: في يد. 


(9) الزيادة من الكافي» 44/7و. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالرق CTO‏ 
هذا الباب الأول» لأن الباب الأول“ لم يكن في يدي أحد. 


ولو كان فى بن رول عير" ال هو عبدك يا فلان» لآخرء 
OG‏ بل ع طبياك: انهه فم EE‏ هر عاد ل وا 13 E‏ 
بالبينة» فإنه لا يصدق» ولا تقبل بينته؛ لأنه قد أقر أنه لفلان. وكذلك لو 
أقر أن هذا العبد لفلان ثم جاء بالبينة أنه له" لم يقبل منه ذلك. ولو ادعى 
رجل دارا فقال: هذه الدار لى إلا هذا البيت. وجحد الذي هو في يديه» 
وأقام المدعي البينة أن الدار له» وقال: كان هذا البيت لي فبعتهء فإني أقبل 
بينته على ذلك؛ لأنه لم يكذب شهوده. ولو قال: لم يكن البيت لي قط› 
كان ذلك قد أكذب شهوده» ولا تقبل بينته. ولو لم يقل «كان لي» ولا «لم 
يكن لي»» سألته”" عن ذلك فإن أبى أن يخبرني فإنه ينبغي في القياس أن 
تقبل بينته» ولكني أستحسن أن لا تقبل بينته. ألا ترى اني لو قضيت له به 
ثم قال بعد: لم يكن لي البيث قطء أنني أنقض القضاء وأرده. فينبغي 
للقاضي أن لا يقضي حتى يتثبت”*) فى هذا كله. وكذلك رجل ادعى على 
رجل ألك رهم قآقاء:عليه البينة يالنيدرهو: فان“ قال: لم يكن لي 
عليك قط إلا الت أبطلت بينته. وإن قال: كان لي عليك ألفان» فأبرأته من 
ألف» 10 مق بون أبن أن ,يعبر الحافة. تن ذلك اه تعن ني 
0 أن يُقبل بينته ويّقضي له بالألف؛ لأنه لم يظهر منه إكذاب"") 
للشهود. ولكني أستحسن إبطال الشهادة؛ لآنه قد خالفهم في الشهادة. 

وإذا أقر الرجل بالرق لرجل وباعه فهو جائز. وكذلك الأمة. فإن ادعت 
عتقاً /[/0*”ظ] بعد البيع سألتها البينة» فإن أقامت البينة على عتق من البائع 
قبل البيع أو على أنها حرة من الأصل قبلت ذلك. ولا يكون إقرارها بالملك 


)١(‏ ف- لأن الباب الأول. 6) د: فى يدي. 

(100 ع أق2 عبناء () ف: بل. 

(4) د م ف: وهو. (5) دف له؛ م: لم. 
(۷) د م ف: سألت. (۸) د: حتى يثبت. 
(9) د م ف: وإن. (۱۰) م ف: تثبت. 


(۱۱) د م ف: إكذابا. 
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إكذاباً لها سمحن ذلك وأدع القياس فيه؛ لأنه فرج. أرأيت لو كانت 
معروفة النسب أكنت أنفذ عليها إقرارها بالملك. لا أنفذ ذلك عليها. وكذلك 
العبد. 


ولو أن رجلا باع عبداً ودفعه إلى المشتري وقبض ثمنه وقبضه 
المشتري وذهب به إلى منزله» والعبد ساكت لا يقر بكلام ولا ینکر بکلام» 
وهو رجل أو صبي يعقل ما يصنع بهء فإن هذا إقرار منه بالرق» ولا يصدق 
لو ادعى العتق إلا أن تقوم له بينة. وكذلك لو رهنه. وكذلك لو دفعه بجناية. 
فأما إذا آجره على هذه الصفة ثم قال: أنا حرء فإن القول“ قوله. ألا ترى 
أنه لو كان يخدمه ثم قال: آنا حرء كان القول قوله؛ لأن الخدمة والإجارة 
ليس إقرارا”'' بالرق من الخادم والأجيرء وهو إقرار من المستأجر بأن العبد 
الولف لو قال عر هل" د كان إقرارا مه ال 
للذي استعاره منه. ْ ١‏ 

ولو أن رجلا قدم من بلده ومعه رجال ونساء وصبيان يخدمونه. 
فادعى أنهم رقيقه» وادعوا 6 أنهم أحرار» کانوا أحزازا إلا أن تقوم بينة 
أنهم رقيق. وإن كانوا أعاجم أغتاما””' أو سِئداً أو حَبشا فهو سواء. وإن“ 
كانوا في يديه فهو سواء ما لم يقروا بالملك“ بكلام أو يقروا بالبيع. 


ولو أن رجلاً عرض جارية على بيع وساوم بها وهي ساكتة لا تنكر 
ذلك لم يكن هذا إقراراً منها بالرق» وأصدقها على العتاق وأنها حرة. 
وكذلك الغلام في هذا إذا كان يعقل. 


ولو أن امرأةٌ زَوَّجَها رجل من آخر فأقرت بذلك ثم ادعى الذي زوّجها 


)١(‏ م: فالقول. 3009م ابإقرارة 

۳( د م: بهذا. 2 د م: وادعوهم. 

(5) العُنْمَة: عُجمة في المنطق» ورجل أغتم لا يفصح شيئاًء وقوم عنم وأغتام. انظر: 
المغرب» اغتم». 

40 دم ف: أغتام أو :سنك أو حبش . )¥( م ف: فإن. 


(۸) ف: بالرق. 


أنها أمته لم يصدق عليهاء ولم يكن إقرارها بالنكاح إقراراً بالرق. ولو كاتبها 
كان ذلك إقراراً بالرق. وكذلك لو أعتقها على مال أو باعها نفسها كان هذا 
من فلان» أو قالت: هبنى لفلان» كان هذا كله إقراراً بالرق. ولو قالت: 
أجرتني من فلانء لم يكن هذا إقراراً بالرق. ولو قالت: رهنتني من فلان 
بألف درهم كان هذا إقراراً. وكذلك لو قالت: تزوج فلانة على رقبتي"› 
كان هذا إقراراً بالرق. ولو قالت لامرأة: اختلعى بى من زوجك فلان» كان 
هذا إقزارا ما الا 

ولو أن رجلا /[/5*و] "قال الآخز: قد أععقفتي» وقال الآخرة.ما 
أعنقناك. کان :هذا قارا ننه فرع © التق بالرق: 


الك لر قال ألم تمي انس اواس :قن امش انی 
ما أعتقتنى أمس» كان هذا إقرارا بالرق منها. 


باب الإقرار بالنكاح 


ولو أن امرأة قالت لرجل: طلقنيء كان هذا إقراراً منها بالنكاح بأنه 
تزوجها. وكذلك لو قالت: اخلعني بألف» أو قالت: طلقتني أمس» كان 
هذا إقراراً بأنه زوجها. 

وكذلك لو قال الزوج: اختلعي مني بمال» كان هذا إقراراً من الزوج 
بالنكاح. ولو قالت: طلقني» فقال لها: اختاري أو أمرك بيدك في الطلاق» 
كان هذا إقراراً منه بأنها امرأته. 


و 


)١(‏ د: لو قال. (۲) م: على رقيق. 


(۳) ف - ولو قالت لامرأة اختلعى بى من زوجك فلان كان هذا إقراراً منها بالملك. 
() د ف: إقرار. (0) د ف: يدعى. 


() أي: على وجه السؤال. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو قال: والله لا أقربك» لم يكن هذا إقراراً منه بأنها امرأته. وكذلك 

لو قال لها: أنت علي حرام» أو قال: بائنة أو بتة أو أمرك في يدك أو 

اختاري أو اعتدي» فإن هذا إقرار بأنها امرأته. ولو قال لها: أنا منك 
مظاهرء أو قال: أنت علي كظهر أمي» لم يكن هذا إقراراً. 


وإذا قال: آلم أطلقك ا ا "» كان هذا إقراراً بأنهنا افر اقفو إقرارا 
بالطلاق. وكذلك لو قال: أما"“ طلقتك أمسء كان إقزارا اها اسر انه 
وإقراراً بالطلاق. وكذلك لو قال: ألم أطلقك أمس”". ولو قال لها: هل 
طلقتك ان كان هذا إقراراً منه حي وليس بإقرار بالطلاق. ولو 
قالت: قد خلعتني”*» أمس بألف درهم» أو أنت مني“ مظاهرء أو أنت 
مني مول" كان هذا إقراراً منها بالنكاح. وكذلك لو قالت: هذا ابني 
منك» فقال: : نعم» أو قال هو لها كذلك». فقالت: لعمء فإن أنا حتيفة 
قال: هذا إقرار بالنكاح منهما. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانت معروفة 
51 ضاي 


وإذا أقر الرجل أنه قد تزوج امرأة ثم مات قبل أن تصدقه المرأة ثم 
صدقته المرأة بذلك فهي امراته» ولها الميراث في قول أبي حنيفة وابي 
يوسف ومحمد. 


ولو أقرت المرأة بأن فلاناً زَوْجْها ثم ماتت قبل أن يصدقها الرجل ثم 
صدقها الرجل بعد فإن أبا حنيفة قال: لا يرثها ولا يثبت نكاحهء وقال: هذا 
مخالف للأول. وقال ا یو سف ومحمد: هما سواء» ويرثهاء والإقرار في 


)١(‏ م: بأمس. (۲) د: أنا؛ ف: إنما. 

فرق كذا في النسخ. وهو تكرار لما قبله. ولم يذكره في ب؛ والکافي» ٥۰/۲‏ ظ. 
)€3 ف - قد خلعتني. (4) ف- منى. 

(5) د م ف: مولي. 1 


)۷( وهو شرط متفق عليه , بين الإمام والصاحبين. ولم يذكر فيه الحاكم ولا السرخسى 
خلافاً. انظر: الكافي» / ۰ظ ؛ والمبسوط. ۱۱۲/۱۸. 


كتاب الإقرار - باب إقرار المكاتب بدين عليه 


المرض والصحة في ذلك سواءء غير أنه لا يجوز في المرض إقرار الزوج 
في أكثر من مهر مثلها. 
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/[٦/٦٣ظ]‏ باب إقرار المكاتب بدين عليه 


فهو جائز. وكذلك لو أقر بوديعة بعينها أو بثوب في يديه عارية أو بدار في 
بيه إجارة اسا جر ها من فلان ذهو جار وکدلك لو أقر بین وعليه: دين" 

ولو أقر المكاتب لمولاه بدين جاز عليه. وكذلك لو أقر له بوديعة أو 
عارية ثوب في يديه فهو جائز. 

وإقرار المكاتب بالغصب والقرض والدين من ثُمن بيع جائز. وكذلك 
لو أقر بجناية عمداً أو خطأ فيها قصاص أو لا قصاص فيها فهو جائز عليه› 
وإن عجز رد فى الرق» وبطل عنه"" أرش الخطأ في قول أبي حنيفة› 
ولاف فلك فق فول أ ترسف ومحمة إذا فقي عله قبل الجر ايشا 

وإقرار المكاتب بالحد جائز. فإن أقر بحد في قذف أو سرقة أو زنى 
لزمه ذلك. 

وإن أقر بمهر من نكاح فإنه لا يلزمه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد حتى يعتق. وكذلك لو أقر أنه افتض امرأة بإصبعه أو أمة أو دة 
فإن هذا يلزمه في قول أبي يوسف. وفي قياس قول أبي حنيفة يلزمه“ ما 
دام مکاتبا. فإن عجز قبل أن يؤدي بطل ذلك في قياس قول أبى حنيفة» 


)000 م الإقرار. )۲( م - دين. 
(۳) ف: عليه. )٤(‏ ف - يلزمه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإقران:المكاتت فى كل دين یلما كان مولاه أو کافرا جائ وان 


أقر أنه افتض صبية أو أمة بإصبعه لزمه ذلك ديناً“ في رقبته مثل إقراره 
بجناية الخطأ. 

وقال أبو حنيفة: إن قضي عليه بأرش الجناية فأدى من ذلك بإقرار منه 
لطائفة ثم عجز بطل عنه ما بقي. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قضى عليه 
لزمه ذلك وإن عجز. وإن لم يقض عليه لم يلزمه”" ذلك» في قول أبي 
یو سف ومحمد. 


وإذا أقر المكاتب بعيب في بيع باعه أو بأجل في دين له فهو جائز. 
وكذلك لو أقر أنه آجر داراً أو دابة أو استأجرها. 

وابن المكاتب المولود فى مكاتبته بمنزلة المكاتب فى ذلك. وكذلك 
ابنه إذا اشتراه في مكاتبته في 0 أبعي حنيفة وأبي يوسف و وكذلك 
أبوه وأمه. وأما كل ذي رحم محرم منه سوى /[1/لالاو] هؤلاء اشتراهم فإن 
إقرارهم بالدين لا يجوز في قياس قول أبي حنيفة لأن له أن يبيعهم» وليس 
له أن يبيعهم في قول آي يوسف ومحمد. و بمنزلته في التجارة 
والإقرار. وكذلك مكاتب المكاتب. وكذلك الأمة المكاتبة والمدبرة 
المكاتبة”“ وأم الولد المكاتبة. 


وكذلك مكاتب ارتد مولاه فهو على حالهء لا يبطل إقراره برجوع 
مولاه. وكذلك مكاتبة مكاتبه. وكذلك مكاتب الحربى المستأمن. 


ولو كاتب رجل مرتد عبده فأقر عبده''" بدين ثم قتل”" الرجل المرتد 
على ردته أو لحق بالدار لم تجز المكاتبة ولا إقرار المكاتب في قول أبي 


)١(‏ د: ولو. (؟) دم ف: دين. 
)۳( د م ف: لزمه. والتصحيح من الكافي» ۲و. 

)٤(‏ دم ف: وهو. والتصحيح من ب. (5) د م - المكاتبة. 
(0) د: عبد؛ ف: عنده. )۷( ف: ثم قال. 


كتاب الإقرار .باب إقرار:الحر للعبد والمكاتب 
حنيفة. وهو في قول أبي يوسف ومحمد جائز على كل حال. 
لكاب الس الى بتكل ول نهل الاب الي 


0 0 0 
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باب إقرار الحر للعبد والمكاتب 


وإذا أقر الرجل الحر للعبد بدين عليه فهو جائز. وكذلك الوديعة 
اغارف كآن العد الحقر اله تارا أو جرا عليه فهن سوا فان غاب 
لمق له فأراه مرلاة أن ياخد ذلك من المقر فليس لةه ذلك حى تحضر 
عبده. وكذلك إقرار الحر للأمة. وكذلك إقرار الذمى للعبد التاجر. وكذلك لو 
CE N N‏ 


وإذا أقن لخر اللمكاتت دين فيو ايوا >٠‏ وهو جار عليه لازم اله 


وإذا أقر الحر للعبد بوديعة فأقر العبد أنها لغيره فإن كان تاجراً فإقراره 
جائزء وإن كان محجوراً عليه فإقراره باطل» وليس لمولاه أن يأخذها إلا 
بمحضر من العبد» عسى أن يكون لرجل استودعها العبد. 

وإن أقر الحر لعبد بين رجلين بدين وهو تاجر فهو جائز. وإن كان 
أحدهما أذن له ولم يأذن له الآخر فالمال دين للعبد» إذا قبضه فهو بين 
الموليين» ولا يستحق الذي أذن له بالإذن المال دون الآخر. وكذلك إن 
كانت وديعة. فإن كان على العبد دين كان فى حصة الذي أذن له» والعبد 
ا كل على لي ا ` 


)١(‏ ف - وإذا أقر الحر للمكاتب بدين فهو سواء. 
)۲( دم ف: حتى يقضى. والتصحيح من الكافي» وظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب إقرار العبد بين رجلين أذن له أحدهما 


/[1/لالاظ] وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة ولم 
يأذن له الآخرء فأقر العبد بدين» فإنه يلزمه الدين كله فى حصة الذي أذن 
لهء ولا يلزم في حصة الآخر شيء. وكذلك إن كانت أمة. وجميع ما جاز 
الإقرار فيه على العبد التاجر إذا كان لواحد فهو يجوز فى حصة هذا الذي 
ا لهتإذا: كان ون لكين" وتجميع دما لهذا اتید مو كنال نے ار که مق 
مواليه. فإذا قضى الدين فما بقي بين الموليين نصفين» إلا أن يكون يعلم أنه 
عت الجهارة OSE a‏ أز ا تنو" الل مما لا 
يكون للتجارة» فيكون نصفه للمولى الذي لم يأذن له قبل قضاء الدين. وإذا 
قضى الدين من المال الذي لا يدرى من أين هو فما بقي فهو بين الموليين 
نصفان. 


باب إقرار الرجل أنه لا حق له قِبَلَ فلان 


وإذا أقر الرجل أنه لا حق له قِبَلَ فلان فهو جائز عليه» وفلان بريء 
من كل قليل وكثيرء دين أو وديعة أو كفالة أو غير ذلك أو غصب أو قرض 
أو عارية أو إجارة. فإن قال: هو بريء مما لي عليهء فهو مثل ذلك أيضاًء 
غير أنه لم يبرئه في هذا الوجه من العارية والوديعة» ولا من كل شيء أصله 
أمانة. وإذا قال: هو بريء مما لى عنده» فهو بريء من كل شيء أصله 
أمانة» ليرا فن كل شنو ]غيل نيا فَرضا كان أو عضا أو كفالة أو 


للك دوج اجر الإقرار فيه على العبد التاجر إذا كان لواحد فهو يجوز في حصة 
هذا الذي أذن له إذا كان بين اثنين. 

(5) م: : أو صية. 

(۳) م: أو يحوز. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل أنه لا حق له قِبَلَ فلان 2 
قال: هو بريء مما 2 عنذه» فهو على الأمانة. وإذا قال : هو بريء مما ك 
قبله» فهو على الأمانة والضمان فیا وهو بريء منهما عا فإن ادعى 
الطالب بعد ذلك -حقا فإنه لا يصدق» ويسألالبيتة غلى ذلكء. فإن.شهد 
شهود بدين ولم يوقتوا وقتأ لم تنفذ شهادتهم ولم تجز حتى يشهدوا أنه بعد 
الئراءة أو يوقتو وقنا بكرن تمعد البراءة. 

ل ا د 
حقي» ثم قال : إنما برئ من بعضه وبقي لي بعض» فإنه لا يصدق» 
TT‏ وكذلك لو قال: هو بريء من الذي 
قبله» أو من ما لي قبله» أو من ديني عليه» أو من الدين الذي لي عليهء 
أو من حقي عليه» فهو بريء من ذلك كله. وإن کان" الحق مختلفاً من 
جوه”" /8/1"و] فهو بريء من ذلك كله. وكذلك لو كان قبله كفالة بنفس 
أو مال كان بريئاً منها؛ لأن هذا من الحق. وكذلك لو كان قبله قصاص أو 
ارش جناية فهو بريء من ذلك كله. وكذلك لو كانت امرأة شهدت بذلك 
كان زوجها بريئا من المهر. 

وإذا أقر الرجل أنه لا حق له قِبَلَ فلان» ثم ادعى قبله حد قذف أو 
سرقة فيها قطع. وأقام على ذلك بينة» فإنه لا يقبل ذلك منه» إلا أن يشهد 
الشهود أنه فعل ذلك بعد البراءة. ولو أقر [فقال:] إنه بريء من قذفه إياي» 
ثم طلب القذف بعد ذلك» كان له ذلك؛ لأن هذا بمنزلة العفو. ولو قال: 
هو بريء من السرقة التي ادعيت قبله» لم يكن“ عليه ضمان ولا قطع. 

ولو قال: لكي من فللان في شی ثم ادعى عليه مالا وشهد 
هرد على الال قبل فر لست امه فى شرع جار عليه ال 
ران “قوله: الست هله فى شين باطلا. .وكذلك: لو قال 2 رنت من فلان: 


)۱( م ثم اقال. (۲) ف: وإذا كان. 
)۳( ف - من وجوه. )٤(‏ ف + له. 
(۵) د - في شيء. (9) د م ف: وجازت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تكح ري ال لے 
أو برئ فلان مني» لم يكن هذا براءة من حق لواحد منهما قبل صاحبه. ولو 
قال: لست من هذه الدار التي في يدي فلان في شيء» ثم ادعى فيها حقا 
ل لم يقبل ذلك منهء وكان هذا إقراراً منه. وكذلك لو قال: أنا بريء 
من هذه الدازء كان هذا إقراراً منه بأنه لا حق له فيها. ولو قال: قد 
خرجت من هذه الدار» لم يكن هذا إقراراً. فإن قال: قد خرجت من هذه 
الدار على مائة درهم» وقبضتها'" من فلانء كان هذا إقرارا”"" منه بأنه'؟؟ لا 
حق له فيها؛ لأن هذا صُلْح” إذا أقر فلان بذلك. وكذلك العبد والأمة 
والحيوان والعروض كلها. وكذلك الدين. فإن أنكر فلان الذي في يديه ذلك 
وقال: هو لي وفي يدي» وقد أخذ مني مائة درهم غصباً» حلف على 
ذلك» وأخذت المائة منه» وكان الآخر على خصومته. 


ولو كان لرجل على رجل دين فقال الطالب: قد برئت من ديني على 
فلان» كانت هذه براءة للمطلوب. ولو قال الطالب: هو بريء من دينى» 
فهو سواء» وهو بريء. وكذلك لو قال: هو في حل من ما لي عليه. 
وكذلك لو قال: قد وهبت الذي لى عليه» فهو بريء من ذلك. فإن كان 
حاضراً فقال: لا أقبل الهبة» فالمال عليه. وإن كان غائباً فهو بريء من 
ذلك. فإن بلغه ذلك فقال: لم أقبل» فالمال عليه. وإن مات قبل أن يرد فهو 
بريء من ذلك. وهلا" كله قول أبى حنيفة وأبى يو سف ومحمد. وكذلك 
إذا قال: هو في حل من ما لي عليه» وهو بريء من ما لي عليه فهو مثل 
ذلك. ولو أقر أنه ليس لي مع فلان شيء» لم يكن هذا براءة من دين» 
/[8/6*"*ظ] وكان براءة من البضاعة والوديعة وكل أمانة. 


() فا له. 

(۲) د: وقبضها. 

(۳) ف _ فإن قال قد خرجت من هذه الدار على مائة درهم وقبضتها من فلان كان هذا 
إقرارا. 

)٤(‏ د م ف: لأنه. والتصحيح من الكافي» ؟57/7و. 

0 دم ف: يصلح. والتصحيح من ب. 


(5) د وهذا؛ صح ه. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل أنه لا حق له قبل فلان 
وإذا أقر الطالب أن فلاناً قد برئ إليه مما له عليه فهذا إقرار منه 


وإذا أقر الرجل أنه لا قصاص له قبل فلان فادعى جراحة خطأ فهو 
على دعواه. وإذا أقر الرجل"' أنه لا جراحة”'"' له خطأ قبل فلان وادعى 
عمداً فيه أرش أو قصاص فهو على دعواه. وإذا أقر أنه لا جراحة”" له قبل 
فلان فليس له أن يدعي جراحة خطأ ولا عمدا”'. وإن ادعى دم عمد أو 
خطأ فهو على دعواه. وإذا أقر أنه لا قصاص له قبل فلان» فادعى حداء 
فهو على دعواه”'. وإن ادعى قصاصاً في نفس أو فيما دونها فلا حق له. 


وإذا أقر أنه لا حق له قبل فلان فليس له أن يدعى قبله حداً ولا 
تنام نول E‏ ولا يالا وله فيا ول رويد وي عار ولا 
مشناوبة ولا شركة زلا ما ولا دارا ولا أرضا' ولا عيذا ول امه ولا شتا 
رذ ا ولا :عرفا و غ لحرت هذا البر اد 


وإذا أقر أنه لا حد له قبل فلان فادعى سرقة يجب فيها القطع فإنه 
على دعواه”" 


وإذا أقر أنه لا دم له قبل فلان فله أن يدعي ما دون الدم» وليس له 


)١(‏ د الرجل. 

(۲) ف - خطأ فهو على دعواه وإذا أقر الرجل أنه لا جراحة. 

(۳) ف: لا حر. 

(:) ف: عمدا. 

(5) د وإن ادعى دم عمد أو خطأ فهو على دعواه وإذا أقر أنه لا قصاص له قبل فلان 
فادعى حدا فهو على دعواه. 

0( د م ف: شيء. 

(۷) قال الحاكم: يريد به في دعوى المال المسروق. انظر: الكافيء ١/۲٠ظ؛‏ والمبسوط› 
4 . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أقر أنه لا أرش له قبل فلان”'' فادعى دية خطأ أو دية من صلح 
أو من دم عمد أو من جراحة خطأ أو عمد صالح عليها فإن ذلك كله 
بطل وليين له أن يذعى شيا من ذلك. 
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باب الإقرار بالعتق 


وإذا أقر الرجل أنه أعتق عبده هذا أمس ‏ وهو كاذب فإنه يعتق في 
القضاءء ولا يعتق فيما بينه وبين الله تعالى. وكذلك لو قال: قد قلت له: 
أن عير ولو فال 4 اعتفيك. أشي راسي اسن لم بعتن فى النضاء: 
ولو قال : قد أعتقتك وقلت: إن شاء الله تعالى“» لم يعتق. ولو قال: 
قد أعتقتك في منامي» فإنه لا يعتق في هذا كله في القضاء. 


ولو قال: أعتقتك وأنا ذاهب العقل. فإن كان يعرف أنه كان ذاهب 
العقل فإنه لا يعتق أيضا”“». وإن كان لا يعرف ذلك عتق في القضاءء ولا 
يعتق فيما بينه وبين الله تعالى. ولو قال: أعتقتك وأنا صبي» لم يعتق في 
القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى. وكذلك لو قال: أعتقتك قبل أن 
أشتريك. وكذلك لو قال: أعتقتك أمس» وإنما اشتراه اليومء فإنه لا يعتق. 


ولو قال: أعتقتك /4/5[1"و] إن دخلت الدارء لم يعتق حتى يدخل 
الدار. ولو أقر أنه أعتق عبد غيره ثم اشتراه لم يعتق. ولو أقر أنه أعتق عبده 
هذا لا بل هذاء عتقا جميعاً. ولو أقر أنه أعتقه على مال وقبل» وقال العبد: 
أعتقتني بغير مال» كان العبد''' حراًء ولا مال عليه بعد أن يحلف إلا أن 


000( د فله أن يدعي ما دون الدم وليس له أن يدعي دم خطأ ولا عمد وإذا أقر أنه لا 
أرش له قبل فلان. 

(۲) ف + قد. (۳) د + ولو قال. 

)٤(‏ د ف + أمس. )٥(‏ د- أيضاً. 

(CV‏ د م ف: للعبد. 


کتاب الإقرار - باب الإقرار بالمكاتبة 23 
نفسك» فقال الغلام: بلى قد أعتقت نفسي» فإنه لا يعتق. وكذلك لو قال: 
أعتقتك أمس على ألف درهم فلم تقبل» فقال العبد: بلى قد قبلت» أو 
هذا في الطلاق» وفي أمرك بيدك» واختاري. فإن أقام العبد البينة على العتق 
وعلى القبول فإنه يعتق. 

وإذا كان العبد بين اثنين فأعتقه أحدهما فأتى على ذلك زمان» ثم قال 
المعتق: أعتقته''' وأنا معسرء فالقول قوله مع يمينه» ولا ضمان عليه. وإن 
كان غنياً يومئذ فاختلفا في القيمة فالقول قول المعتق مع يمينه» وعلى 
المدعى الفضلّ البينة. وهذا قول أبى حنيفة كلهء إلا قوله: أعتقتك وأنا 
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باب الإقرار بالمكاتبة 


وإذا أقر الرجل أنه كاتب عبده على ألف درهم» وقال العبد: على 
خمسمائة» فإن أبا حنيفة كان يقول: القول قول المولى» ثم رجع فقال: 
القول قول العبد» :ويعتق حين يؤدي”'؟ خمسمائة. وقال أبو يوسف: ومتحمد: 
لا يعتق حتى يؤدي الألف». والقول قول المولى إن رضي بذلك العبدء وإلا 
رد رقيقاً» ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه. وكذلك لو قال: 
قال: كاتبتك أمس على ألف درهم ولم تقبل المكاتبة”"» وقال العبد: بلى 
قبلتهاء فإن القول في ذلك قول العبدء وهذا مثل البيع. ولو أن رجلا أقر 


2000 دم ف: أعتقه. 1 )۲( م: ادعى؛ دف: أدى. 
)۳( دم الكتابة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أنه باع عبده من فلان ات بألف درهم فلم يقبل» وقال فلان: بلى قد 
قبلت» كان البيع جائزاً لازماً للبائع في قول أبي حنيفة. وهو قول أبي 
يوسف ومحمد. ولو أقر أنه كاتب عبده هذا على ألف درهم لا بل هذاء 
وادعى كل واحد منهما الكتابة. جاز ذلك كله لهما. 


ولو أقر أنه كاتب /[٦/۳۹ظ]‏ هؤلاء العبيد الثلاثة”"“ على ألف درهم 
إلا هذا لأحدهم بعينه» فادعى ذلك أنه في المكاتبة"» فإن القول في ذلك 
قول المولى مع يمينه. وكذلك هذا في العتق والطلاق. 


ولو أقر أنه كاتبه وهو صبي» وقال المكاتب: بل كاتبتني وأنت رجل» 
كان القول قول المولىء ولا تجوز الكتابة”. وكذلك هذا الإقرار في البيع 
والشراء. ولو أقر أنه كاتبه قبل أن يملكه» وقال المكاتب: بل كاتبتني بعدما 
ملكتني» كان القول قول المولى مع يمينه» ولا يكون مكاتباً. وكذلك لو 
قال: كاتبتك أمس» وإنما اشتراه اليوم. 


وكذلك لو قال: كاتبتك أمس وقلت: إن شاء الله أو قال: قد 
استئنيت» فالقول قول المولى مع يمينه. وإن كان قال : استثئنيت الخيار 
لنفسي» وقال المكاتب: لم يكن في ذلك خيارء فإن الكتابة جائزة» ولا 
يصدق المولى على هذاء ولا يشبه هذا قوله: إن شاء الله. في استثناء الخيار 
المكاتبة فيه على حالهاء وقوله: إن شاء اللهء لا تجوز" أبداً. وكذلك هذا 
في جميع البيوع. ولو قال: بعتك هذا العبد قبل أن أملكه. أو قال: 
بعتكه”"' أمس وقلت: إن شاء الله» أو قال: بعتكه واستثنيت لنفسي الخيار 
يومأء كان القول فى هذا“ مثل القول فى المكاتبة. 


00000 


)١(‏ د م: الثلثة. (۲) د: في الكتابة. 
© د المكاتبة. )٤(‏ أي: لا يكون مكاتباً. 
(0) دم ف: قد. () أي: المكاتبة. 


(۷) د: بعتك. (۸) د هذا؛ صح ه. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الحربي والمستأمر 


س2 ااا ت 
باب إقرار الحربي والمستأمن 


وإذا أقر الحربي المستأمن في دار الإسلام بدين لمسلم فهو لازم له. 
فإن قال الحربي: أدانني في دار الحرب» وقال المسلم: في دار الإسلام» 
فالقول قول المسلمء ويلزمه المال كله في قياس قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. وكذلك القرض وثمن البيع والغصب. وإن لم يصل الكلام 
ا شيع من الله نم قال يح :ذلك كان فى دان الحرض» لم 
يصدق. وإن أقر لذمي أو لمسلم فهو سواء. وكذلك لو أقر لحربي مستأمن 
مثله. وكذلك لو أقر لمكاتب”" أو لعبد تاجر فهو جائز. ولو أقر بدار في 
يديه أو عبد فهو جائز”". وكذلك الحيوان والثياب وكل شيء أقر به من 
ذلك في يديه قائماً بعينه فهو لازم له. فإن”*2 وصل الكلام فقال: غصبته هذا 
الثوب في دار الحرب» وقال المغصوب منه: بل غصبتني في دار الإسلام» 
فإنه لا يصدق على ما يريد من إبطال ذلك» ويدفع الثوب”*؟ إلى صاحبه. 
وكذلك لو أقر له بدين ووصل الكلام فقال: كان في دار الحرب» فإنه لا 
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يصدقء والدين له" لازم. وكذلك لو أقر بطلاق امرأته /[5/٠4و]‏ أو عتاق 
عبذه أو مكاتبه أو بنكاح امرأة مستأمنة مثله. وكذلك لو أقر ببيع د في 
وإقرار المستأمن بالنكاح والطلاق والعتاق وبالولد وبالجراحات“ وحد 
القذف والدين والغصب والوديعة والمكاتبة والإجارة والكفالة والإقرار له 
e 5 3 5 sif‏ 5 1 )4( 
بجميع ذلك جائز. ولو أقر بحد زنى أو سرقة لم يضرب حدا وضمن 
السرقة. فأما الذمي فإن إقراره بالسرقة والزنى جائز يقام عليه الحد في ذلك» 


وكذلك لو أقر بفرية. وكذلك الإقرار للحربي المستأمن بجميع ذلك ما خلا 


)١(‏ د ف: وأقر. (۲) د م ف: المكاتب. 
(۳) د - ولو أقر بدار في يديه أو عبد فهو جائز. 

)٤(‏ د: وإن. (5) م: المثوب. 

(5) دم له (۷) د + مثله. 


(۸) ف: والجراحات. (04 A‏ 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حد القذف فإن قاذفه لا يضرب له» ولا يقطع السارق فيهء وهو قول أبى 
حنيفة؛ لأنه لا يرى على الحربي المستأمن قطعاً في سرقة ولا حدا”'' في 
(MD 5‏ : 3 )أ ء . 3 4 5 5 
ES‏ وهر ولا د ابي يو سف الأول» دم رجع فقال: اقيم 
عليه الحدود كما أقيمها على الذمى. 
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باب إقرار أهل الذمة 


وإذا أقر الذمي بدين لمسلم أو لحربي مستأمن أو لذمي فهو جائزء 
وذلك له“ لازم. وكذلك الوديعة والغصب والعارية. وكذلك لو أقر بشيء 
بعينه فى يديه فقال: هذا العبد لفلانء أو هذه الدابةء أو هذا الثوبء فهو 
جائز كله. وكذلك لو أقر بخمر لذمي ديئاً أو بعينها فهو جائز. وكذلك لو 
أقر بخنزير بعينه لذمي. وكذلك مسلم أقر بخمر في يديه لذمي أو بخنزير 
قائمة بعينهاء ويؤمر المسلم أن يخللها. ألا ترى أنه لو أقر له“ بجلد شاة 
ميتة جاز ذلك عليه» ويدفعها إلى المسلمء فينتفع بها. وإن كانت مستهلكة 
فهو باطل لا يلزمه منها شيء. ولو أقر مسلم بخنزير بعينه أو مستهلك 
ليلو كان ذلك :باطلا لا بلرمة هة شنيف ولى افر" المسلة خد 
استهلكه لذمي جاز ذلك. وكذلك الخمرء غير أن الخمر إن كانت مستهلكة 
لزمه قيمتها للذمي» ولا يلزمه خمر مثلها. 


أخبرنا السري بن إسماعيل عن عامر الشعبى أن مسلماً.أهراق خمراً 


ل ا e‏ 
لذمي فضمنه إياها شریح . 

)١(‏ دم ف: حد. (؟) د: في الزنا. 
)™( ف - محمد وقول. (5) د له. 
(0) ف ا له. (5) د أقر. 


(۷) المصنف لابن أبي شيبة» 504/0. 


كتاب الإقرار - باب إقرار المرتد 2 

وإذا أقر”'' ذمي ا اناف خر ال و و ا کی 
هو فال المغرة- اسغيلكه بحن الاك زقال النمز» له استيلكته قبل 
إسلامي» فهو ضامن لقيمته» ولا يصدق /[5/٠:ظ]‏ على إبطال ذلك. 
00 قول أبي يوسف. وقال محمد: لا أرى عليه في الخنزير ضماناً؛ 
لأني إنما أنظر إلى حاله يوم يقرء فإن كان ضامناً يومئذ ضمن» وإن كان 
غير ضامن برئ. وكذلك ذمي”* أقر بخمر استهلكها ا وقد كان 
حربياً قبل ذلك. ولو أن ذمياً أقر بخمر استهلكها لذمي"» فقال: استهلكتها 
وأنا حربي» وقد كان حربياً» فإنه لا يصدق» وهو ضامن. وكذلك الخنزير 
في قياس قول أبي حنيفة. وكذلك المقر له“ لو كان حربياً فصار ذمياًء 
فقال المقر: استهلكته وأنث حربى» وكذبه المقر لهء فإن المقر ضامن 
ال رال محفت مد دی اق اف كله 


وإذا أقر الذمي بالعتق والنكاح والطلاق والجراحة عمداً وخطأ والدين 
والغصب والوديعة والولد وكل حق فهو“ جائز عليه. 
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باب إقرار المرتد 


وإذا أقر الرجل المرتد بدين في ردته أو غصب أو وديعة أو عارية فإن 
أبا حنيفة قال: إن أسلم جاز إقراره» وإن قتل على ردته أو لحق بدار 
الحرب لم يجز إقراره فيما كان من مال كان له قبل الردة» ويجوز فيما 
اكتسب بعد الردة. وقال أبو يوسف: إقراره بذلك جائز كله إن قتل أو مات 


)١(‏ ف: فإذا أقر. (۲) د: ذمى. 

(۳) د له. 9© ا :وهو 

(6) ف:.مسلم. (1) م -لمسلم» صح ه. 

(۷) د م: الذمي. (۸) مدل صح ه؛ ف - له. 


(4) م ف: هو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

على ردته أو أسلمء ويحاص الغرماء دينهم الذي كان في الإسلام. وقال 
محمد : إن قتل على 5 أو مات كان إقراره بالدين في حال الردة بمنزلة 
إقرار المريض» ب" لي الإسلام» فإن بقی شىء كان لأصحاب دين 
الردة؛ لأنه إذا حل دمه صار بمنزلة المريض. ألا ترئ: أن امرأته تبين منه 
وترثه ما دامت في العدة؛ لأنه بمنزلة المريض. وهذا فى المرأة فى قول أبى 

وقال أبو حنيفة: إقرار المرتدة جائزء ولا يشبه المرتدة المرتد. 

ولو أن مسلماً أقر بدين لذمي من غصب أو قرض جاز ذلك. 

ولو أن ا أقر بمكاتبة عبد له أو ا في حال ام أو أقر 
0 امرأة في حال الإسلام» فإن ذلك كله لا يجوز في قول 1 حنيفة 

02 

قتل أو مات sS‏ اد أبي يو يوسف. 

10505 
ا 

وإذا أقرت المرأة المرتدة أو المرتد بحد في قذف أو سرقة أو زنى 
فإن ذلك يجوز بيدا لم ا لور در 
ا 0 الك 
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)١(‏ ف: بدأ. 

(۲) م ف: أو أعتقه. والتصحيح من الكافي» 4/١‏ 5و. 

(۳) دمف: وإن. والتصحيح من الكافي. 14/5 5و.. 

)٤(‏ ف - في. 

(0) دف: عليهم ؛ مم - يجوز عليهما (خرم). 

(5) الجراحة العمد التي فيها القصاص تثبت بإقرار المرتد اتفاقاً. أما إذا كانت الجراحة 
توجب ماللا فإن إقرار المرتد يكون موقوفاً عند الإمام» ونافذا عند الصاحبين. انظر: 


.١9/1/١8 المبسوط.‎ 


كتاب الإقرار - باب إقرار المحجور عليه aT‏ 


باب إقرار المحجور عليه 


وقال أبو حنيفة: إذا أقر العبد المحجور عليه أو الأمة بالزنى أربع 
مرات جاز ذلك» وعليهما الجلد خمسول جلدة. 


وإذا أقرا بسرقة قُطعا فى قول أبى حنيفة ومحمد فى مرة واحدةء 
ويدفع السرقة إلى المقر له بها. وإنما صدقته في هذا المكان للقطعء ولو لم 
يصدق في هذا لم يكن على عبد قطع في سرقة أقر بها. وقال أبو يوسف: 
لا يقطع حتى يقر مرتين. 

أخبرنا أبو يوسف عن الأعمش عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه أن 
عبداً أتى علي بن أبي طالب» فأقر بالسرقة مرتين» فأمر""“ به فقطع. فقال 
عبدالرحمن: فكأني أنظر إلى يده معلقة في عنقه". 

وعن أبي مالك الأشجعي قال: أتى عبد للحي إلى علي بن أبي 
طالب» فأقر عنده بالزنى» فأمر به قنبراء فقال: اضربهء فإذا قال: اتركني» 
فاه فلا أرقن" © تميق جاده قال له الع اکى فر که . 

والعبد التاجر والمكاتب والأمة وأم الولد والمدبر والمدبرة في ذلك 
وا 

وقال أبو حنيفة: إذا أقر العبد المحجور عليه بدم عمد فهو جائز 
يقتص منه. وكذلك الأمة والعبد التاجر والمكاتب. فإن كان للدم وليان فعفا 
أحدهما لم يكن للآخر مال في عنق العبد؛ لأنه بإقرار. 


إذا أقر المحجور عليه بسرقة لا يجب فى مثلها القطع فإن ذلك با 
وإذا افر ر عليه بسر ب في ٤‏ 


)١(‏ ف: فأقر. 

(۲) المصنف لعبدالرزاق» 4١91/٠١‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 5487/8» .٥٦١‏ 
(6) دف ملك. ۰ 

)٤(‏ ف: وفاه. 

.٤۸۲/١ المصنف لابن أبي شيبة»‎ )٥( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لا يجوز؛ لأنه لا قطع عليه. ولو كان تاجراً أو يؤدي الغلة أو مكاتباً جاز 
ذلك عليه» ولا يُقطع. 
والوديعة والعارية. ولو أقر بنکاح كان نكاحاء ولمولاه أن يفرق بينهما. ولو 
أقر بجناية عمد فيما دون النفس لم يجز؛ لأن هذا فيه أرش. والعبد التاجر 
في ذلك مثل''' المحجور عليه ولو أقر بذلك لم يلزمه ذلك. وكذلك لو 
أقر بطلاق امرأة لزمه. 
يوسف ومحمد. فإن عجز بعدما قضى”" بها بطل ذلك فى قول أبى حنيفة. 
فإن كان أدى شيئاً من ذلك جاز ما أدى وبطل ما بقى فى قول أبى حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: يۇخذ بما بقي ١‏ ويجوز ما أدى إذا كان ذلك بعد 
القضاء. 


2 3 % 


/[41/5ظ] باب إقرار الصبي 


وإذا أقر الصبي المحجور عليه بدين أو غصب أو عارية أو وديعة 
جراحة أو حد أو نكاح أو طلاق أو عتاق أو مكاتبة أو حد في سرقة 
قذف أو شرب خمر فإن ذلك لا يجوزء ولا يلزمه. وكذلك المغلوب 
التو وكذلك: الذي" يجن و إا أقر فى حال جر نا ا © 
في حال إفاقته فهو جائز. وكذلك المغمى عليه [إذا أقر] بشىء من ذلك فإنه 
لا يجوز. وكذلك النائم؛ فإنه لا يجوز إقراره بشيء من ذلك. فأما السكران 
فإن إقراره في جميع ذلك جائز كما يجوز على الصحيح. وكذلك الأصم 


أو 
أو 


)1( د: في مثل ذلك. (۴) ف - ذلك. 
ضف د م ف: قضا. )£( ف: الذمي. 
(o}‏ م: ويعتق. زفق دم ف + الرجل. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالولد 


والأعمى والمقعد والمفلوج اليابس الشق الذي يتكلم» فإن إقرارهم جائز. 
وقال أبو حنيفة: إقرار الأخرس إذا كان يكتب ويعقل جائز في 
القصاص وحقوق الناس كلها ما خلا الحدود. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 
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٠‏ باب الإقرار بالولد 


وإذا أقر الرجل بالولد فقال: هذا ابني» أو هذه ابنتي» لغلام في 
يديه» ومثله يولد لمثله» ولیس للغلام نسب معروف» فهو جائز. وإن كانت 
للصبي أم معروفة كان في يدها الصبي فصدقته في ذلك فهي امرأته. 
والصبي ولدهما. وكذلك لو كانت المرأة لا يعرف أنها أمة فأقر الرجل أنها 
امرأته وأنه ابنه منها فهو ابنهماء وهي امرأته. وكذلك إن كان الصبي في 
يدي رجل فقالت المرأة: هذا ابني منك فقال: صدقتء فهو ابنهماء وهو 


زوجها. 
ولو أن امرأة لها زوج تعريت في أيديهما صبي فقال الزوج: هو ابني 
من امرأة غيرك» وقالت المرأة: هو ابني من زوج غيرك» فإن أبا با حنيفة 


قال : هو ابنهما جیا 
ولو أن رجلا التقط صبياً فادعى أنه ابنه أجرت ذلك. 


ولو أن رجلا ادعى صبياً في يديه وهو عبد له وله أب معروف وأمه 
رقيقة له عتق» ولم يثبت نسبه» مِن قبل أن له نسباً معروفاً. ولو أن رجلاً 
أقر بعبد في يديه مثله في السن أو أكبر أنه ابنه لم يجز ذلك ولم يعتق. 
ارا لو نال هدا ٠‏ ابي ا يكن هذا باطلاً. وهذا قول أبي يوسف 
ومحمد. وقال أبو حليفة : 1501 حى ولا بت سيه ولي أن رجلا 
ا (0) د م: ابنتي 
(۳) م «أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يعتق» غير واضح. 


كتاب الأصل للإمام الشيباذ 

ومام الشيباني 
فى يديه عبد كبير فقال: هذا العبد أبى» وصدقه العبد ومثله يولد لمثله فهو 
أبوه إذا لم يكن للمولى نسب معروف. 


ولو أن رجلا فى يديه صبی فقال: هذا أبى» لم يجز ذلك ولم يعتق 
في قول أبي يوسف ومحمد. 


ولو أن ا ادعى عبداً لغيره أنه أبنه وجحد المولى و 
اشتريثُ أمّه أو تزوجتهاء لم يصدق على ذلك فإن ملكه يوماً من الدهر 


ولو أن رجلاً أقر بحمل أمة له لزمه ذلك إلى أقل من ستة أشهرء فإن 
جاءت به لأكثر من ذلك فهو بالخيارء إن شاء نفاه وإن شاء أقر به. 


وقال أبو حنيفة: إذا أقر بولد من الزنى وهو عبد في يديه فإنه يعتق 
ولا يكون ابنه. وكذلك لو كان في يد غيره ثم" ملكه. ولو أقر وهو في يد 
غيره أنه ابنه من نكاح وجحد ذلك الذي هو في يديه لم يصدق المقر على 
ذلك؛ لأنه مال غيره. فإن ملكه صدق. 


وقال أبو حثيفة :“لو أن رلا اشترى أمة فقال: ولدت هذه مني من 
الزنى» لم تكن أم ولد له ولم تعتق. وقال: لو أنه اشترى عبداً فقال: هذا 
ابني من الزنى» عتق ولا يثبت نسبه. وقال: لا تكون أم ولد الزنى أم ولد. 
وقال أبو يوسف ومحمذ مثل قول أبى حنيفة. وقال: هو استحسان. 
و[كذلك] قال أبو يوسف .ومحمد. بلغنا عن إبراهيم أنه قال: لو أن رجلاً 
تزوج أمة فولدت ثم اشتراها لم تكن أم ولد. قال : وحدثني الحسن أنه 
قال: هي أم ولد له. وفي قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد هي أم ولد 
له. فإذا كان مثل إبراهيم لا يجعل الأمة أم الولد الثابت نسبه أم ولد ولا 
يعتق به فكيف إذا كان من الزنى» فذلك أبعد. 


)١(‏ أي: المدعي. (۲) فا ثم. 
(۳) القائل هو الإمام أبو حنيفة. والحسن هو الحسن البصري (ت ١١١ه).‏ والله أعلم. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بكتاب 


باب إقرار الأب والوصى على الصبى 


وإذا أقر الرجل أن ابنه هذا الصغير غصب شيئاً فإنه لا يجوز على 
ابنه. وكذلك لو أقر عليه بدين. وكذلك وصي اليتيم. وكذلك المجنون 
المغلوب يقر عليه وصيه أو ا بدين أو غصب أو جراحة أو فساد 
شيء» فإن هذا كله لا يلزم الصبي والمعتوه منه شيء. وكذلك لو أقر عليه 
بعتاق أو طلاق فإنه لا يلزمه. ولو أقر أنه باع شيئاً أو اشتراه أو استأجره لم 
يلزمه من ذلك شيء. /47/11ظ] وكذلك كل فَعَالٍ!" أضافه إلى الصبي فإنه 
لا يضدق عليه الأب والوصئى. وكذلك: إقران الأب على الابن الكبير وعلى 
الأهد الك ولو كان الأت عدا للد ى كان لف اا ولق كان 
الأب حراً والولد عبداً أو مكاتباً فإنه لا يصدق أيضا. 
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باب الإقرار بكتاب 


وإذا كتب الرجل کر ر فلن ا قوم. ثم قال: اشهدوا 
علي بهذا“ المال لفلان» ولم يقرأ عليهم الصك» ولم يقرؤوه عليه فإن 
أبا حنيفة قال: هذا جائز إذا كتبه د بين أيديهم بيده أو أملاه” ل إنسان» 


وإن لم يحضروا ذلك لم ا ولا ينبغي لهم أن يشهدوا. 


ؤقال أبو حتيفة: لو كب رجل كتابا إلى .ربخل : :من فلان إلى فلان؛ 
أما بعد؛ فإن2 على من قَبّل فلان كذا كذا درهماًء فإن ذلك جائز عليه إذا 


00( وأبوه. 

)۲( ا بالفتح : الفعل من فاعل واحدء والفِعَال: بالكسر الفعل بين فاعلين. انظر: لسان 
العرب» «فعل»؛ والقاموس المحيط» «فعل». 

(۳) هو بمعنى الصك كما هو مفهوم من دوام العبارة. وانظر: لسان العرب» «ذكرا. 

(6) ف: هذا. () ف: أو أملا. 

(5) دف + لك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كتب بذلك على ما يكتب الناس من الرسائل. وإن كتب في الأرض”"": 
لفلان علي آلف درهمء فإن هذا لا يلزمه. وكذلك لو كتب في ذلك في 
صحيفة أو خرقة فإن هذا لا يلزمه. إنما نستحسن إذا كتب فى صحيفة كما 
يكتب الرجل إلى الرجل أن يخبره. وإن جحد الكتابة”” وقامت بينة أنه هو 
كتبه أو أملاه فهو جائز عليه. وكذلك الطلاق فى هذا والعتاق. وكذلك 
الكمالة :التق د ا والمارية بر مزالف المفارية بر كدلك 
العرض والدين من ثمن بيع أو الدين من غصب. وكذلك الإقرار بالجراحات 
كلها ما خلا شيء فيه القصاص أو حدء فإني آخذ في هذا بالقياس ولا 
أجيزه إلا في تضمين السرقة. وهذا كله قول أبي يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة: إذا كتب الرجل وصيته بخطه والشهود حضور ثم 
قال: اشهدوا عليهاء جاز ذلك وإن لم يقرأها عليهم. وكذلك إذا أملاها 
وهم يسمعون. فإن لم يحضروا الكتاب لم تجز شهادتهم إلا أن يقرأها 
عليهم أو يقرؤوها عليه ثم يشهدهم عليه بعد القراءة. 
وقال أبو حنيفة: لا أجيز كتاب القاضى حتى يشهد الشهود على 
القاضي بما في جوفه. وإن كتبه بين أيديهم وقال: اشهدوا عليه» فهو جائز. 
1 )€( 5 1 5 5 0 
وإن لم يحضروا”*' الكتاب لم تجز شهادتهم حتى يقرؤوه عليه أو يقرأه 
عليهم. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: لم ؟ةو] إذا شهدوا على 
الكتاب والخاتم أجزته وإن لم يعلموا ما فيه. استسين هذا وأدع القياس فيه. 
وكذلك لو قرأ“ رجل على رجل”' صكاً. فقال: أشهد عليك بما 
في هذا الصك» فقال: نعمء فسمع ذلك آخرء فإنه يسعه أن يشهد على 


أبو يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر الشعبى أنه قال: إذا أشهد 


)١(‏ د: في الصك. (۲) د ف: الكتاب. 
(۳) د + محمد. )4( م لم يحروا. 
)0( د: لو أقر. )003 د على رجل؛ صح ه. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بكتاب 
الرجل قوما على شهادة فسمع ذلك آخرون فهي شهادة نافذة جائزة. 

وإذا كتب الرجل ذِكْرَ حَقّ لفلان عليه بكذا وكذا درهماً وقوم عنده 
حضور» ثم قال: اختموا" عليه» ولم يقل: اشهدواء فإن هذه ليست 
ES A‏ ل ال ويد عا او ا ا 
قالوا: نختم هذا الصك. فقال: اشهدواء كان ذلك جائزاً. 

ولو كتب رسالة: من فلان إلى فلان» أما بعد فإنك كنت كتبت إلى 
لك عنه خمسمائة درهم» وعنده رجلان قد شهدا کتابه» ثم محى الكتاب» 
فشهدوا عليه بذلك» فإن ذلك يلزمه وإن لم يقل لهما: اشهدا أو اختما. 
وكذلك الطلاق في هذا والعتاق والقرض والغصب. وكذلك كل“ دين. ولا 
يشبه هذا الصك. 

والمرأة والرجل والذمى والمسلم والمكاتب فى ذلك كله سواء. 
وكذلك العبد التاجر إذا كتب بذلك أو كتب إليه. 

ولو كتب رجل هذه الرسالة قدام رجلين أميين”' لا يكتبان ولا يقرآن. 
فأمسكا الكتاب عندهماء وشهد”''' عليه بذلك» فإنه جائز في قول أبي 
يوسف. ألا ترى أنه [لو]" تقدم" به إلى القاضي فأقر أنه كتب إليه قبل 
أن يفسر للقاضي ما فيه جاز ذلك عليه. وكذلك الطلاق والعتاق في قول أبي 
يوسف. وفي قياس قول أبي حنيفة - وهو قول محمد لا يجوز حتى يعلما 
)١(‏ عن عامر قال: تجوز شهادة السمع إذا قال: سمعته يقول. وإن لم يشهد. انظر: مسند 


ابن الجعدء 547”. وعن مطرف عن الشعبي قال: شهادة السمع جائزة» من كتمها كتم 
شهادة. انظر: المصنف لعبدالرزاق.» 06/8”. 


(؟) د م: اختصموا. (۳) ف: لو قال. 

(5) م: أنشهدوا؛ ف: نشهد. (5) دم ف: قال. 

(9) د: اجتمعوا. )¥( دم ف: أو. 

(۸) دم - كل. (9) ف: أمينين. 

(١٠)ف:‏ أو شهدا. )١١(‏ الزيادة من ب؛ والكافي. "/ددظ. 


)د م يقدم. 


ما فيه وحتى يقر به عند القاضي مفسراً. 

وإذا“ كتب رجل صكاً على نفسه قدام رجلين أميين”" لا يكتبان ولا 
يقرآن ولم يقرأه عليهما ولم يقرأه أحد» وقال: اشهدوا عليه» ولا يعلمان ما 
فيه» فإن شهادتهما““ لا تجوز على قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
ولا يجوز في الصك والوصية إلا من يعرف الكتابة ويقراً عليه ما كتب 
في قولهم جميعاً. ولا يشبه هذا الرسالة في قول أبي يوسف؛ لأن بالصك 
لا تجوز الشهادة حتى يقول: اشهدوا بما فيه» والرسالة جائزة وإن لم يقل: 
اشهدوا. ولو كتب الرسالة في تراب لم يجز ذلك وكان باطلاً. وكذلك 
الطلاق. فإن قال: اشهدوا /1[1/”:ظ] علي بهذاء فهو جائز. 


ولو كتب الرجل في خرقة بيضاء بمداد: إن لفلان علي ألف درهم» 
أو كتبه في صحيفة أو في لوح» فإن هذا لا يلزمه إلا أن يقول للشاهدين: 
اشهدوا علي. ولو كتبه في صحيفة بغير مداد إلا أنه يستبين» أو في 
الأرض» ثم قال: اشهدوا علي به» فإن هذا يلزمه إذا حضر الشاهدان 
الكتاب وعرفاه. ولو كتب كتاباً ليس له أثر ولا يستبين بإقرار بدين أو بطلاق 
أو بعتاق ثم قال: اشهدوا علي بذلك» وأقر عند القاضي أنه كان كتبه» لم 
يلزمة ذلك + وليم هذا بكتات؟ لاله ليس يستين: 


ولو كتب رجل في صحيفة حسابه: إن لفلان علي ألف درهمء 
وشاهدان حاضران ذلك,. أو أقر بذلك هو عند الحاكم فإن ذلك لا يلزمهء 
إلا أن يقول: اشهدوا أنه على. 


وإذا كتب رجل: إن لي على فلان ألف درهم» في صك بخطه قدام 
قال للشاهدين : اشهداء فقال فلان الذي كتب عليه : نعم » فهو جائز» وهو 


بلق م يقرئه. زفق مف: فإذا. 
(۳) ف: أمينين. )٤(‏ د: شهدتهما. 
)2 م ف: ويقرأه. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالدين في الحيوان. . . 


لازم له» وهم في سعة من أن يشهدوا عليه أنه قد أقر وأنه قد أشهدهم. 


6 


باب الإقرار بالدين في الحيوان والعروض 


وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه عبداً.ء وادعى ذلك فلان» فقال المقر 
بعد ذلك: لا شيء له علي» فإنه يقضى عليه بقيمة عبد وسط كما يقضى 
في المهر. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: يقضى عليه بقيمة عبد 
والقول فيه قوله مع يميئه. أرأيت لو كان أقر بذلك لامرأة أما كان ذلك“ 
جائزاً. أرأيت لو أقر لها بعبد من صداقها ألم يلزمه ذلك. فكذلك وارثها وإن 
كان رجلا. ألا ترى أن المرأة تتزوج على عبد ويدخل بها ثم يفارقها 
ويطلقها ثم يموت فيرثها أبوها فيكون ذلك العبد لأبيها عليه. أفلا ترى أن 
هذا الوجه يستقيم أن يكون فيه دين" عليهء فإذا أقر به مبهماً أخذته”" به. 
وقال محمد: عليه قيمة العبده والقول في قيمته قوله مع يمينه؛ لأن الرجل 
قد يتزوج المرأة على“ العبد الوسط وغيره» فلذلك جعلت القول قول 
المقر بالعبد مع يمينه. ولو قال: له علي عبد قرضاًء أخذته بقيمة عبده 
والقول“ قوله مع يمينه وإن كان العبد لا يكون قرضاً؛ لأنه قد أقر 
/[1/غ :,] بحق يلزمه. وكذلك الشاة والبقرة والبعير. 

وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه بقرة قرض أو شاة [أو بعير] فعليه قيمة 
بعير أو شاة أو بقرة وسط في قول أبي يوسف. ولو جاء بشاة بعينها أو بقرة 
وقال: هو هذاء فهو مصدق مع يمينه. وكذلك لو كان المقر بذلك امرأة 
لرجل كان جائزاً. ألا ترى أن المرأة لو تزوجت على عبد ودخل بها وضمنته 
لها عنه ذلك امرأة أخرى كان جائزاً. فإن طلقها الزوج ثلاث" ثم ماتت 


() ف _ ذلك. (0) دمف: دين. 
(0) ف: أخل. (4) م: قد؛ ف على. 
)٥(‏ د: فالقول. (5) د م ف: ثلثا. 


أ[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فورثها أبوها أن ذلك العبد يكون لأبيها على المرأة. فإذا دخل وجه يستقيم 
ألزمتها إياه. 

ولو أن رجلا أقر أن لرجل عليه دابة كان عليه قيمة أي الدواب شاء. 


وإن جاء بدابة بعينها فقال: هذه“ هي» فالقول قوله مع يمينه» ولا أقبل 
مه » وإن جاء بفرس أو برذون أو حمار فالقول قوله في لف : 


وإذا أقر الرجل أنه استقرض من فلان شاة ثم جاء بالشاة فقال: هذه 
هي» فالقول قوله مع يمينه'". وقوله: أقرضني شاةء وإن كان هذا الكلام 
محالا فهو مثل قوله: غصبته شاة أو سرقت منه شاة. 


وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه داراً أو نخلاً أو بستاناً فإن هذا 
سال © وآحذه بأدنق :ما يرن من ذلك حتى يدفغه إليه. أرابت: لو قال: 
غصبته داراً أو غصبته أرضاء فأقر بذلك عند القاضى أما كان يأخذه بما أقر 
الك الأول ود يلك کله ۰ 


وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ثوباً مرويا”' فإنه يؤخذ بثوب مروي» 
وما جاء به من ثوب مروي”" فهو مصدق فيه بعد أن يحلف. وكذلك لو قال: 
لفلان علي ثوب» ولم يسم جنسه فأي ثوب جاء به قبل ذلك منه بعد" أن 
يحلف. واللبيس في ذلك والجديد سواء. ولا يترك حتى يعطي ثوباً. 


)١(‏ د م هذا. 

(۳) د: في ذلك قوله. وعبارة الحاكم أوضحء وهي هكذا: فإن جاء بدابة بعينها فقال: 
هذه هى» فالقول قوله إن جاء بفرس أو برذون أو بغل أو حمارء ولا أقبل منه غير 
ذلك. انظر: الكافي» 57/1و4؛ والمبسوطء ۱۷۷/۱۸. 

(۳) ف ولا أقبل منه وإن جاء بفرس أو برذون أو حمار فالقول قوله فى ذلك وإذا أقر 
الرجل أنه استقرض من فلان شاة ثم جاء بالشاة فقال هذه هي فالقول قوله مع يمينه. 

)٤(‏ أي: حقيقة هذا الكلام محالء لأنه إقرار بدين» وهذه الأشياء لا.تكون ديناً بحال. 
انظر: المبسوط. .١۷۷/١۸‏ 

)٥(‏ د م ف: ثوب مروي. 

(5) م ف: هروي. 

(۷) د ذلك منه بعد. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالرهن EY‏ 

وإذا قال الرجل: لست من هذه الدار في شيء» ثم ادعى أنها لهء 
وأقام البينة على ذلك فإن ذلك لا يقبل منه. وكذلك لو ادعى نصفها أو 
ثلثها فإن ذلك لا يقبل منه؛ لأنه قد أقر أنه لا حق له فيها. وإن اشترى منها 
شيئاً بعينه بعد قوله: لست منها في شيء» جاز ذلك. وإن أقر”" أنه لا 
هبة له قبل فلان وادعى صدقة فهو على دعواه. وكذلك لو أقر أنه لا صدقة 
له قِبَلَ فلان فادعى هبة فهو على دعوا(". وكذلك لو ادعى شراء كان على 
دعواه. ولو قال: لا بيع لي قِبَلَ فلان» ثم ادعى عبداً جعله“ له من صلح 
كان على دعواه. وكذلك لو ادعى أنه لا صلح له قبل فلان ثم ادعى عبدا 
شراء كان على دعواه. ولو أقر أنه /[45/51:ظ] ليس من هذا العبد فى شىء 
تع ادعى أنه انرا لعيره فيل وفك الإقران لع :يفيل نيه ذلك وكذلك لو 
ادعاه لنفسه. وكذلك الحيوان كله والعروض كله" والعقار كله. 
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باب الإقرار بالرهن 


وإذا أقر الرجل أنه رهن هذه الدار من فلان وقبضها فلانء فإن أبا 
حنيفة كان يقول: لا يجوز الإقرار في هذا حتى يعاين الشهود القبض» ثم 
رجع عن ذلك وقال: هو جائزء ويدفع الدار إلى المرتهن. وهو قول أبي 
يوسف ومحمد. وكذلك العبد والأمة والبيت والمنزل والدار والثوب 
والحيوان كله إذا آأقر أنه رهنه وقيضها جاز ذلك .غه وكذلك: لو اد 0 
هذا المرتهن فصدقه الراهن فهو جائزء وينفذ له الرهن. ولو كان في يد 
الراهن دفع إلى المرتهن. فإن ادعى رهناً بغير قبض فصدته المرتهن فإنه لا 


:5م + لئ, 1 (۲) ف: ولو أقر. 
(۳) ف وكذلك لو أقر أنه لا صدقة له قبل فلان فادعى هبة فهو على دعواه. 
(4) ف: جعلته. (0) د کله. 


() ف: إلى المريض. (0) د: إذا ادعى. 


mM‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يقضى له بشيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ لأن الرهن لا 
يجوز إلا مقبوضاً. وكذلك الهبة والصدقة. ولو أقر برهن شِفْص في دار أو 
دابة وأنه قد قبض لم يجز ذلك. وكذلك شقص في عبد أو دابة. أما الدار 
فإن أبا حنيفة قال: هو باطل» لأنه غير مقسوم. وأما العبد والدابة فإن أبا 
حنيفة قال: لا يكون نصفه ولا شقصه“ رهناً؛ لأن ما لم يكن منه ره" 
فله أن يستخدم ويستغل. 

ولو ادعى رجل أن فلاناً رهنه هذا العبد وأنه قد قبضهء فقال الراهن: 
صدقت» أو قال: نعمء أو قال: أجل»ء أو قال ذلك بالنبطية أو بالفارسية» 
فهو جائز يقضى عليه بذلك» ويدفع إلى المرتهن. 

وإذا أقر الرجل أنه رهن هذا العبد من فلان وأنه قد قبضه منه وقال: 
بمائة درهم» وقال فلان: بمائتي درهم» فإن الرهن جائز» وهو ا 
درهم. وإن کان الرهن في يدي الراهن أو في يدي المرتهن فهو سواء وهو 
جائز. وكذلك لو أقر العبد التاجر بالرهن والمكاتب عليه أو له. 

وإذا أقر في دار برهن ولم يحدّها ولم يعرفها الشهود فإن ذلك لا 
يجوز إذا جحدها. وإن حدّدها””' وسموا الدراهم والذي رهنها منه فهو جائز. 
وإن لم يحددها وعرفها الشهود فهو جائز. وكذلك العبد والأمة. 
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باب الإقرار بالإجارة 


/[5/6:و] وإذا أقر الرجل أنه أجر هذه الدار من فلان كل شهر 
بدرهمين وأقر“ فلان بذلك» أو ادعى فلان ذلك وأقر به رب الدار» فهو 


)١(‏ د م: شقص. (؟) م ف: رهن. 

(۳) دام ف: مائة. 1 
)٤(‏ حََدّ الدار وحدّدها أي: بين حدودها. انظر: لسان العرب» «حدد). 
(0) د: فأقر. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالدين أنه لفلان. . . 7 
جائز. وكذلك لو ادعى ذلك أحدهما فقال الآخر: أجل أو نعم أو صدقت. 
ولو اختلفا في الأجر فإنهما يتحالفان ويترادان. وكذلك لو اختلفا في أجر 
العبد والدار. وكذلك الأرض. فهو كله باب واحد". وكذلك أهل الذمة. 
وكذلك المرأة. وكذلك الرجل. وكذلك العبد التاجر يقر بالإجارة. وكذلك 
المكاتب فى الإجارة بالبينة أو بالإقرار سواء. 

وإذا أقر الرجل”" بالإجارة”" فى دار لا يعرفها الشهود وحددها 
وسمى الأجر والموضع فهو جائز. وإن لم 0000 لم يجز ذلك. وكذلك 
لو أقر بإجارة عبد وسمى الأجر فإن عرفه الشهود فهو جائز. وإن لم يعرف 
الشهود ذلك فهو باطل إذا حححله. 

والإقرار بالفارسية وبالنبطية وبأي لسان كان في جميع الأشياء جائز 
لازم. 


وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم أقرضنيها أمس» أو منذ 
شهرين» وإلا فعبده حرء فإن المال يلزمه ولا يعتق عبده. وكذلك لو حلف 
على ذلك بطلاق أو حج أو عمرة. وكذلك لو حلف على ذلك بالله. ولو 
أقر أنه استقرض من فلان ألف درهم وقبضها وإلا فإن لفلان عليه ألف 
درهم فإن الإقرار الأول جائزء والثاني مخاطرة لا تلزمه. ولو قال : ابتعت 
من فلان هذا العبد بألف وإلا فلفلان عليه خمسمائة درهم» وادعى رب 
العبد أنه باعه منه» لزمه البيع ولا يلزمه من الخمسمائة شيء؛ لأن 


)١(‏ ف - وكذلك لو اختلفا في أجر العبد والدار وكذلك الأرض فهو كله باب واحد. 
(۲) دام - الرجل. (*) د + بالإجارة. 

)٤(‏ م: لم يحدها. () م: للوقرار. 

(5) ف + قد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

کا 7ت 
الخمسمائة مخاطرة. وإن أنكر رب العبد البيع لم يلزمه من البيع”'' شيء ولا 
من الكوسمائة. 

وإذا أقر أن لفلان عليه ألف درهم وإلا فلفلان عليه مائة دينار"» كان 
هذا باطلاً لا يلزمه واحد منهما. وهذا مثل قوله: قد استقرضت من فلان 
ألف درهم وإلا فلفلان علي ألف درهم. ألا ترى أنه لو قال: قد أعتقت 
عبدي هذا وإلا فغلامى هذا حرء عتق الأول وكان الثانى عبد" لا يعتق. 
ولو قال فد اعت هذا وول قد اع ا كان مح فى تهنا كله 
SNES‏ أن قن وهو كله فرك ابن توس اماف E‏ 
كله سراف فة الأول ناض جا لاني افطل إلا أن بزل فلات 
/[5/ه:ظ] حر أو فلان»ء أو يقر بالمال فيقول: لفلان علي ألف درهم أو 
لفلان» فإن القول فى هذا مثل ما قال أبو يوسف. وأما إذا أقر الرجل فقال: 
لفلان علي ألف درهم وإلا فلفلان مائة دينار» فإنه يحلف لكل واحد منهما 
في قول أبي يوسف» [و]الأول والثاني باطل إلا أن يقول: وفلان أو فلان» 
أو يقر بمال فيقول: لفلان علي ألف أو لفلان» فيكون القول في هذا مثل 
ما قال أبو يوسف من ذلك [أنه] جائز. فإن حلف برئ» وإن نكل عن 
اليمين لزمه ذلك. 

ولو قال: استقرضت من فلان أمس ألف درهم وقبضتهاء وإلا فلفلان 
علي مائة دينار» لزمه المال“ الأول» والثاني باطل؛ لأن الثاني مخاطرة. 
ولب SEE a‏ 
هما سوك :والمنال الأول لز راان 'مغقاطرة عن الرجهين عا إلا أن 
يقول:. فلان حر أو فلان» أو يقر" بمال. 


26 Ê 
د- من البيع. (۲) ف: درهم.‎ )( 
المال؛ صح هه‎ E) €3) [هرة د مم ف: عبد.‎ 
د الباب. (5) د ف: قال.‎ )5( 


(Vv)‏ مف: فيقر. والتصحيح من ب. 


كتاب الإقرار - باب الرجل يقر في نصيبه خاصة ED‏ 


باب الرجل يقر في نصيبه خاصة 


وإذا كانت الدار بين رجلين فأقر أحدهما أن نصيبه منها لفلان أو 
وكذلك لو أقر أن له جميع عشر الدار من نصيبه خاصة كان ذلك جائزاً 
يلزمه. وكذلك لو أقر أن له ثلث جميع الدار من نصيبه خاصة كان ذلك 
جائزاً. وكذلك هذا فى العبد والأمة والأرض. 


وإن أقر أن له ربع" جميع هذه الدار» ولي ربع ونصفء 
ولصاحبي ربع ونصف» وجحد شريكه ذلك» فإن نصف الدار حصة المقرء 
كرة هن لد ولق له كلق ا ر 
يضرب المقر له بالربع والمقر بالربع"“ ونصف الربع. وكذلك الأرض والعبد 
والأنة والداية والعناة. والقؤن”"+ .فهذا كله سوا 

ولو أقر أن الدار كلها لفلان جاز له“ نصفهء ولا شيء له على المقر 
كين ذلك» ونصفه لصاحبه. ْ 


وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم وأنه قد قضاه إياهاء فوصل 
الإقرار بهذاء ثم جاء بالبينة أنه قد قضاه إياهاء فإنه لا يقبل ذلك منه» وهذا 
الكلام مالف لا تجوز أن قرول .له على آلف دري ونه ال 
إياه» ولكني استحسن أن تقبل البينة على ذلك...وإن قال: اله علي آلف 
درهم» ثم قال بعد ذلك: قد قضيتها('" إياه قبل أن أقر له" بهاء وجاء 
ا أقبل منه" /[957/1و] البينة على ذلك» وكان إقراره أصدق من 


)١(‏ ف _ نصفه أو قال. (۲) دمف_أن؛ صح د ه. 
(۳) ف: بربع. (6) م ف + له. 

)2( دم ثلثة. »( دم: بربع. 

(۷) د والثوب. (۸) ف - له. 

فى ف + جميع. (١٠)ف:‏ قبضتها. 

(١١)ف:‏ قبضتها. (۲) م - له. 


1م «أن أقر بها وجاء بالبينة لم أقبل منه» غير واضح. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بينته. ولو قال: كان له علي ألف درهمء ثم قال: قضيتها”" إياه قبل أن 
إو ٩‏ بهاء وجاء بالبينة» فإن هذا تقبل منه البينة عليه؛ لأن هذا إنما أقر 
بشيء ماض. وهذا الإقرار كله عند القاضي وعند غيره سواء. 


ولو أقر رجل أن هذا العبد لفلان» ثم قال: اشتريته منه» ووصل ذلك 
بإقراره» ثم جاء بالبينة أنه اشتراه منه بألف درهم قبل الإقرار» ونقده9© 
الثمن» أجزت ذلك وأنفذته. وكذلك لو قال: هی دار فلان اشتريتها منه» أو 
قال: هذه“ دابة فلان وهبها لي وقبضتهاء وجاء بالبينة» فإننى أقبل ذلك 
منه» وأقضي له بشهادتهم. و أن هذا العبد لفلان ثم ادعى بعد ذلك 
أنه اشتراه منه قبل الإقرار فإنني لا أقبل ذلك منه؛ لأن إقراره أصدق من 
نعف نولا يه هذا ]لات الأول وذلك ادعى ما ادعى موصولا بالإقرار 
وهذا قطع الكلام. وكذلك لو ادعى هبة أو صدقة قبل الإقرار. والعبد 
ا والأرض والدابة والعروض كلها في ذلك بمنزلة واحدة. 


وإذا أقر الرجل أن هذا العبد الذي في يديه عبد فلان [وقال:] اشتريته 
منه بالف درهم» وق الثمن» ثم قال بعد ذلك: اشتريته من فلان 
بخمسمائة درهه”" ونقدت ^ الثمن» فإن أقام البينة على ذلك كله فهو 
جائز» وعليه الثمن للأول والثمن للآخر. وكذلك إن أقام البينة على الأول 
بذلك ولم يقم على الآخر وصدقه الآخر بالبيع. وإن لم تقم له بينة على 
ذلك فإن العبد للأول» وللثانى“ قيمة العبد على المقر إن جحد البيع. وإن 
ادعى البيع فله عليه خمسمائة. وكذلك الدابة والدار والأرض والثوب. 


96 3 F 
د م ف: قبضتها. (۳) دم ف: أن يقر.‎ )١( 
د 3 ف: وانقده. )€3 د هذه؛ صح ھ.‎ (۳) 
د مم ف: وانقدته.‎ (DD م والدور.‎ (2) 
د ف - درهم. (۸) د: وانقد؛ مف: وانقدته.‎ )۷( 


© م والباقي. 


كتاب الإقرار - باب البينة على الإقرار E‏ 


باب الإقرار بعبد مشترك' 


وإذا أقر الرجل أن هذا العبد الذي في يديه بينه وبين فلان» ثم قال 
بعد ذلك : هو بيني وبين فلان آخرء ثم قال بعد ذلك : هو بيني وبين فلان 
آخرء ثم خاصموه إلى القاضي» فإنه يقضى للأول بنصفهء وللثاني بربعه» 
وللثالث بثمنه» ويبقى في يد المقر الثمن. وكذلك لو كان أقر بهذا على أبيه 
وهو ميت وهو وارثه أو على وارثه. وكذلك لو أقر على ميت هو وارثه. 

ولو أقر بالعبد كله لفلان» ثم قال بعد ذلك: هو لفلان» فإنه يقضى 
به للأول» ولا شىء للآخر. ولو كان دفعه إلى الأول بغير قضاء /[51/11ظ] 
قاض فإنه يضمن للآخر قيمته. ولو أقر [فقال:] إن فلاناً أودعني هذا العبد» 
ثم قال: أودعنيه فلان الآخرء فإنه يقضى به للأول» ويضمن للآخر قيمته. 
وكذلك الغصب. وكذلك العارية من قبل أنه أتلف حق الآخر بإقراره الأول. 
وليس هذا كالباب الأول» لم يضف الإقرار إلى نفسه ليضمن بذلك» إنما 
كان في الباب الأول شاهداء وهو في هذا الباب غاصب. 


وإذا كان فى يدي رجل دابة» فقال: استودعنى فلان نصف هذه 
ا قال بعد ذلك: استودعني فلان نصف هذه الدابة لآخرء ثم أقر 
بمثل ذلك لآخرء فإن الدابة بين الأولين» ويضمن المقر نصف قيمة الدابة 
للآخر. وكذلك الغصب في هذا. وكذلك العارية. وكذلك الإجارة. 
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باب البينة على الإقرار 


وإذا كانت الدار فى يدي رجلء» فأقام آخر البينة على أن المدعى عليه 
أقر أنها له» وأقام الذي هي في يديه البينة أن المدعي أقر بها لهء فإن أبا 


)١(‏ دم ف: اشتراه. وفى ب: باب الإقرار بعبد لاثنين. ومسائل الباب تقتضي التصحيح. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حنيفة قال: أقضي بها للذي هي في يديه. وكذلك العبد والأمة والدابة 
والثوب والمكيل والموزون. وإذا شهد شاهدان على الذي هي في يديه أنه“ 
من هذه الدار التي في يديه لفلان» واختلف الشاهدان في الشهور 
والأيام والبلدانء فإن”" ذلك لا يفسد شهادتهماء من َيل“ أنهما شهدا 
على الإقرار. وكذلك لو شهد أحدهما بهذه الدار ودار أخرى وشهد الآخر 
على هذه الدار» فإن ذلك يجوز في الدار التى اجتمعا عليها. وكذلك لو 
شهدا على دين فشهد أحدهما على ألف الخد على !اليه يمان انه 
يجوز من ذلك ألف في قول أبي حنيفة. ولو شهد أحدهما على ألف والآخر 

على ألفين فإنه لا يجوز شيء من ذلك في قول أبي حنيفة» ويجوز في قول 
أ رسف وعدم القن إن ا أله افر الت فال الحدهيا” كنا 
جما وقال الآخر: كنت وحدي» فهو جائز. 


وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم» ثم قال" : قد أخذتٌ منها 
شيا فقد أقر بها. وكذلك إذا قال: كم 58 وكيف وزنها. وكذلك إذا 
قال: متى محلهاء فقد أقر بها. وكذلك إذا قال: ما ضرْبُهاء فقد أقر بها. 
وإذا قال: قد برئت إليك منهاء أو قد أديتها إليك. فقد أقر بهاء غير أن“ 
الطالب يحلف بالله ما قبضهاء ثم يأخذها. ولو قال: قد برئت إليك من كل 
قليل أو كثير كان لك علي» وتر /[5/1و] أقر بشيء» [فیجبر ]0200© 
على أن يقر به قليلاً كان أو كثيراًء ويحلف الطالب ما قبضه منه» ويحلف 
المدعى قبله ما له عليه حق''؟2 غير هذا. 


% 2 2 
)١(‏ دم ف: ان. (؟) د أن. 
)( دم ف: ان. 2 د م ف: ثم قبل. 
(0) دم ف: شهد. 0) أي: المدعى عليه. 
(۷) د + أن. (۸) د ف: قد. والتصحيح من ب. 


١ (2)‏ م «من كل قليل أو كثير كان لك علي قل أقر بشيء2 غير واضح. 
(۰ ا من ب. ونحوها في الكافي» ۲و ؟ والمبسوط› 1114م . 
)د م د حقی. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل بما قد قبضه. . . 2 


باب إقرار الرجل بما قد قبضه من ملك الرجل 


ولو أن رجالا أقر ا أخذ نويا من دار بينه وبين آخرء فقال 
الشريك: الثوب لي أو نصفهء وقال الآخر: بل هو لي» فإن القول في ذلك 
قول الخ .مع ,يدينه من قل آذ للاخة أن :يكن هذه الدار ويدخليا 
ويخرج منها. 


وإذا أقر الرجل أنه قر“ و امن ¿ بیت فلان مائة درهمء ثم قال: 


هي لي و قال: هي لفلان لآخرا د راك زب ا اانه 
بالقبض» فإن المال يلزمه لصاحب البيت؛ لأنه قبضه من ملكه. فإن زعم أنه 
لآخر قبضه منه ضمن له مثله. وكذلك لو قال: قبضت من صندوق فلات 
مائة درهم» فهو ضامن. وكذلك لو قال: تفوت من كس ناز لافانة و 
وكذلك لو قال: قبضت من سقط" فلان كوبا هونا أن نويا موا ,نهو 
ضامن. وإن قال : قبضت من قرية فلان ٤‏ من حنطة» فهو ضامن. وكذلك 
كل ما يكال أو يوزن. وكذلك لو قال: قبضت من نخل فلان كرا من تمرء 
أو من زرع فلان كرا من حنطة» فهو ضامن لذلك. 


ولو قال: قنشنة هن أرضن فللان علا من ازطي كك ثم قال: إنما 
مررت فيها مارأء فنزلتها ومعي أحمال من رُطي» فإنه يقضى بالزطي 


)١(‏ ف قد. (۲) ف: أله. 
0) ف قد. )٤(‏ د د بيت. 
)٥(‏ م الآخر. 


(5) قال المطرزي: السَّقَطَ واحد الأسفاط: وهو ما يعبّأ فيه الطيب وما أشبهه من آلات 
النساء. ويستعار للتابوت الصغير»› ومنه «ولو أن صبياً خمل في سَفط). e‏ 
المغرب» «سفط). 

(۷) د فهو ضامن وكذلك كل ما يكال أو يوزن وكذلك لو قال قبضت من نخل فلان 
كرا من تمر أو من زرع فلان كرا من حنطة. 

(A)‏ نوع من الثياب كما تقدم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإذا كان الطريق فيها فالقول للذي"؟ حمل ذلك منهاء ولا يكون لرت 
الأرض. وكذلك القرى” إذا كانت الطريق فيها. 
ولو قال أحخدتك من دار فان ات درهم» د ثم قال: كنت فيها 
ساكناًء أو كانت 4 كار فإنه لا يصدق على ذلك. 53 جاء بالبينة أنها 
كانت في يديه ا ع أبرئه من المائة درهم. 


ولو شهد شاهدان أن فلاناً أتى أرض فلان هذه فاحتفر فيها واستخرج 
منها ألف درهم وزن سبعة» وادعاها رب الأرض» وجحد الحافر» وأقر 
بذلك وادعاهاء فإني أضمتها إياه» وأقضى بها لرب الأرض و لو 
شهدوا أنه ضرب زب الأرض وأخذه ار وا على ذلك الموضع 
حتى غلبه» ثم احتفر فيها وأخرج منها ألف درهم ألم أقض بها له. 
وإذا شهد شاهدان أن“ فلاناً أخذ من منزل فلان كذا من الثياب فهو 
ضامن له'". وكذلك إن شهدوا على شيء من /[٦/۷٤ظ]‏ الوزن أو الكيل. 
وكل شيء امن ذلك أضافه إلى ملك رجل فأقر أنه قد أخذ من دار فلان أو 
من بيت" فلان فهو لرب البيت. وكذلك لو شهدت به الشهود. 

وإذا أقر أنه أخذ سَرْجاً كان على دابة فلان» أو لجاماً كان عليهاء 
ا کان غل فادعى كله» فإنه يقضى به لرب الدابة ورب الأرض. 
وكذلك لو أقر أنه أخذ بطانة جبة فلان» أو حَمائل"'“ سيف فلانء أو جَفْن 


)١(‏ م: الذى. 

(( ر الحاكم: القرية. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» الموضع السابق. 
(۳) د ۔ فلان. (6) م: إجارة. 

(5) م: وقبله؛ د ف: وقتله. (7) م «شاهدان أن» غير واضح. 

(۷) دل له. (6) د + بیت؛ م: من يد. 

(9) جل الدابة: كثوب الإنسان يلبسه يقيه البرد. انظر: المصباح المنيرء «جلل». 

(١٠)د‏ 1 ف: عليه. 


)١١(‏ الحمائل جمع الجمالة بالكسر أو المِخْمّل بوزن المرجل: وهي علاقة السيف. و 
السيف الذي يتقلده المتقلد. هذا قول الخليل. وقال الأصمعى: حمائل السيف لا واحد 


كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل بما قد قبضه. . . e‏ 
سيف فلان'» أو جلال قبة فلان» أو سر باب فلان» فهذا كله يقضى 
به لفلان رب ذلك المتاع. 


وإذا أقر أنه ركب دابة فلان فأخذه فلان بها فهو ضامن لها حتى 
رفا وكذلك الو فال الت رت فووا" ولك ر ال اديت 
خادم فلان. ولو قال: حملني فلان على دابة» لم يضمن شيئاً؛ لأنه لم يقر 
هاهنا بقبضها. وقد أقر في الباب الأول بقبضها. وكذلك السفينة والناقة. ولو 
أقر أنه حمل على داب“ فلان» فجاء فلان يطلبهاء لم يضمن شيئاً؛ لأنه لم 

ولو أقر أنه أخذ ثياباً من حمام فلانء فلا ضمان عليه؛ لأن هذا 
بيت مأذون فيه. وكذلك المسجد الجامع. وكذلك الخان وكل دار أو أرض 
ينزلها الناس ويضعون فيها الأمتعة والأشياءء فلا ضمان عليه في ذلك. ولو 
ريد اوسن بلي دا للا ا لا لم يضمن في قول أبي 
تحت إن" ˆ ادعى ذلك رب البيت» و ضامن في قول ا يوسف 
ومحمد. 


وإذا أقر الرجل أنه أخذ ثوباً من طريق فلان» أو من فناء"“ فلان» فلا 
شيء عليه؛ لأنه لم يضف ذلك إلى ملك فلان. ولو قال: أخذت ثوباً من 


)١(‏ ف- أو جفن سيف فلان. 

(0) الجل من المتاع: الط والأكسية ونحوهاء والجمع جلال. انظر: القاموس المحيط› 
«جلل». 

(۳) ف وكذلك لو قال لبست ثوب فلان. 

(0) دم: اخدمت؛ ف: احدت. والتصحيح من الكافي» ۲ظ ؛ والمبسوط› ۱۸۳/۱۸. 
اختدم فلاناً واستخدمه أي استعمله في خدمته. أما أخدمه فهو بمعنى أعطاه خادما. 
انظر: لسان العرب» الخدم». 

(0) د: على ناقة. 

(0) دم ف: فإن. والتصحيح من الكافي» ۲ظ . 

(۷) دم ف: فهو. والتصحيح من الكافي» 0۸/۲ظ. 

(۸) د م ف: من قرى. والتصحيح من الكافي» ۲ظ ؛ والمبسوط› ۱۸۳/۱۸. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أجير فلان» فإنه”'' للأجير دون الأستاذ. ولو قال: أخذت ثوباً من حانوت 
فلان» كان لفلان. 


ولو قال : أخذت دهناً من قارورة فلان» أو سمناً من زق فلان» أو 
زيثاً من خابية فلان» فهو سواءء وهو ضامن لذلك» والقول فيه قوله مع 


والإقرار بالفارسية والنبطية والطحاوية”” والسندية وبكل لسان يعرف“ 
فهو إقرار جائز» وهو سواء. 


وكذلك لو قال: من مسجد فلان» بعك أل يكون سجن اة لآنه ليس 
بملك فلان دون المسلمين. فإن كان مسجداً فى دار رجل أقر أنه أخذ منه 
توبا» فيو ضامن لذللك: اشرت لزت الدارة ولو قال أخذت فوا من هله 
البيعة أو من هذه الكنيسة. لم يضمن ا [y4۸/1]/‏ لأن ذلك لعامتهم. 
وكذلك آنا النار. وكذلك القنطرة والجسر. وكل موضع على هذا 
الوجه للعامة فلا ضمان عليه فيه. وكذلك المسجد الحرام والكعبة. وكذلك 
الطريق المعروفة والمناهج. وأما في قول أبي حنيفة فالقول قول الآخل أنه 
له في جميع ذلك بعد أن يحلف إذا ابتدأ الإقرار» بأن كان يقول: هو ثوبى 
أخذته من موضع كذا وكذا. 


26 96 
)١(‏ دم: وانه. 
(') كذا في م ف ب. ولم يذكرها الحاكم ولا السرخسي. ولم أجدها في المعاجم. 
)۳( د - يعرف. 
)€( دم أخذ. 


)0( الزيادة من الكافي» 0/۲ ظ. والمقصود معبد المجوس. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل على نفسه وعلى غيره EKS‏ 


باب إقرار الرجل على نفسه وعلى غيره 


وإذا أقر الرجل [فقال:] إن لفلان علي“ وعلى فلان”" ألف درهم, 
فجحد فلان ذلك» وادعى الطالب أن المال كله على المقرء فإنه يلزم المقر 
نصف ذلك. وكذلك لو قال: لفلان علي وعلى فلان وفلان آلف درهم» 
فان عليه القت" من ذلك وكذلك ها سمي من غدة الزجال:والضاء فإلما 
ا ی جف سس و العلادم وان كان شمن عكر تمل الي 7 
وإن گات شمن کن مچ غا جروا علي أو تاجرا أو بمكانا أو صا 
صغيراً أو أمةَ مدبرةً أو أم ولد أو رجلاً من أهل الذمة أو مستأمناً من أهل 
الحرب أو مرتداً أو رجلا ميتً” أو رجلاً لا يعرف» فإن ذلك كله سواء. 
وإن جحد ذلك الذي أقر عليهم أو لم يعرفوا'' أو لم يحضروا فيقروا أو 
ينكرواء وادعى الطالب أن المال على المقر كلهء فإنما عليه من ذلك حصته 
على عدد الذين أقر عليهم. 


ولو لم يسم رجالاً معه ولكنه أقر فقال: علينا ألف درهم» ثم قال 
المقر: ع مغن فلاا .وفلأناء :وادعن الظالِك”"؟ أن الال كله على 
١ 16 5‏ د Kj Wr‏ ا ' 
المقرء [فإن المال كله على المقر»])" لأنه لم يسم معه أحدا. 0 


كرد .عا را ويقع على جماعة. ألا ترى إلى قوله تعالى: #إنَّ علا 
نهْرَئ»” 2 وقوله تعالى: #إنًا س عي وي4 '. ولو أقر الرجل 


)١(‏ ف: عليه. (۲) ف وعلى فلان. 


(۳) ف: البينة. )٤(‏ ف: 0 


(۷) د ا MN‏ 
لم يسم رجالا معه ولكنه أقر فقال علينا ألف درهم ثم قال المقر عنيت معي فلاا 
وفلاناً وادعى الطالب. 

(۸) الزيادة مستفادة من ب؛ والکافی» ۹/۲٥و؛‏ والمبسوط› .185/١8‏ 

e عرية‎ 8 

.)/٥0 سورة ق»‎ )۱١( 


. كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فقال: لفلان علينا ألف درهم» وأشان بيده إلى نفسه وإلى آخرين معه» 
وادعى الطالب ذلك المال كله عليه» فإن المال كله لازم للمقر» وإشارته 
بيده لا تنفعه ولا تبطل عنه شيئاً. ولو كان معه رهط قعود فقال: لفلان 
علينا ما شنار بيده إلى نفسه وإليهم أل درهم» أو قال : لفلان 
علينا كلا ج واا بيده إلى نفسه وإليهم ‏ آلف درهم» وادعى الطالب كله 
يشبه هذا الباب الأول؛ لأن هذا قد سمى جماعة. 

ولو کان رجل قاعداً مع القوم» فقال: لفلان /[٦/۸٤ظ]‏ على رجل 
منا ألف درهم» لم يلزمه بتلك المقالة شيء. ولو قال: لفلان على رجلين 
منا ألف درهم» كان كذلك أيضاً؛ لأنه لم يضف ذلك إلى نفسه ولا إلى 
إنسان معروف بعينه. 


ولو أن رجلا أقر فقال: يا فلان» لكم علي ألف درهم. ثم قال 
المقر: عنيت أن معك فيها شركاء فلان وفلان» وقال المقر: بل هي لي 
وحدي» فإن المال كله للمقر له وحده. وكذلك لو قال: أنتم يا فلان» لكم 
علي ألف درهم. وكذلك لو قال: نحن يا فلان» لكم علينا ألف درهم» 
فهذا باب واحدء والمال لازم له كله. 

ولو قال: يا فلان» لكما علي ألف درهم» كان لفلان منها النصف» 
وإن ادعاها فلان كلها لم يصدق. فلا" يشبه قوله: لكماء قوله: لكم؛ لأن 
قوله : لکم» > يكون على الواحد ويكون على الجماعة. و«لكما» لا يكون إلا 
لاثنين. 

ولو أقر رجل فقال: أقرضنا فلان ألف عر أو استودعنا”؟ فلان 
آلف درهم» أو غصبنا من فلان ألف درهم» ثم إن المقر قال كنت :آنا 
E‏ في ذلك» وادعى المقر له ذلك كله المقر» فإن المقر يلزمه 


)0( 3 ولا. )۲( ف: واستودعنا. 
(۳) د م وثلثة 
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ا ا 
ذلك كله. وكذلك لو قال: أعارنا فلان ثوباً أو دابة» ثم قال: أعارنيه أنا 
وفلاناً وفلاناء وإنما فى يدي منه الثلث» وادعى المقر له العارية كلها عليه» 
فإن المقر يلزمه الثوب كله 

ولو أقر فقال: غصبت ومعي فلان من فلان مائة درهم» فإنما يلزمه 
من هذا النصف. ولو قال: غصبت من فلان ومعي فلان جالس ألف درهم» 
لزمه المال كله؛ لأنه وصف فلانا بجلوس فصار الغصب عليه خاصة» 
ووصفه في الباب الأول بغير فعل» فصار الغصب منهما جميعاً. وكذلك هذا 
الباب في كل قرض وعارية ووديعة وشراء وإقرار بقتل خطأ أو جراحة 
خطأء فهو سواء كله. 


0 
3% 3 5 
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وإذا ادعى الرجل قبل رجل ألف درهم» وقدمه إلى القاضي› وأقر 
المدعى عليه أن له قبله ألف درهمء أو قال: له علي» ا 
وإن قال: له عندي ألف درهم» فهذه وديعة» وليس هذا بدين. ولو أقر 
المطلوب أن لفلان عليه ألف درهم من ثمن بيع فهو جائز. وإن قال“ بعد 
ذلك: لم أقبض المتاع» لم يصدق ولم يبطل عنه المال. وهذا كله قول أبي 
حنشقة. 


ولو قال : /[594/5و] له علي ألف درهم EY‏ من ثمن بيع » فقال 


)١(‏ مف + عليه. 

(۲) م «من ثمن بيع فهو جائز وإن قال» غير واضح. 

(۳) راف عليه دراهمُه أي: صارت مردودة عليه لش فيهاء وقد زرُيْمَتْ إذا رُدّث» ودرهم 
َيف وزائف» ودراهم زرُيُوف وڙيّف» وقيل: هي دون البَهْرّج في الرداءة» لأن الزيف: 
ما يرده بيت المال» والبَهْرّج: ما يرده التجار» وقياس مصدره الرَيُوف» وأما الزّيّافة 
فمن لغة الفقهاء. انظر: المغرب» «زيف». وقال السرخسي: ثم الزيوف: ما زيفه بيت 
المال ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوط» .٠٤٤/١١‏ 
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اا لے 
الطالب: هي جيادء فإن أبا حنيفة قال: القول قول الطالب. وهي جياد؛ 
gE E OE E E‏ رست 
ومحمد: القول قول المطلوب في ذلك مع يمينه» وهي زيوف أو نبهرجة 
ولو أقر أن له قِبَله ألف درهم من ثمن متاع لم يقبضه فإن هذا في 
قول أبي حنيفة جائز يلزمه المال. ولا مخرج له دون أن يدفعه. وقال أبو 
يوسف ومحمد: ليس عليه شيء» والقول قول المطلوب مع يمينه؛ لأنه 
وصل الكلام فإنه قال: من ثمن متاع لم أقبضه. ولو قال: من ثمن 
متاع» ثم سكت» ثم قال بعد ذلك: لم أقبضهء فإن أبا حنيفة قال: يلزمه 
المال ولا نصدقه. وقال أبو يوسف ومحمد: إن أقر الطالب أنه باعه متاعا 
فالقول قول المطلوب أنه لم يقبضه مع يمينه» ويبطل عنه المال. فإن جحد 
الطالب أن يكون باعه متاعا فإن المال لازم للمقرء ولا يصدق على قوله: 
لم أقبض المتاع؛ لأنه لم يصل ذلك بالإقرار. وقد أقر أن المال عليه فلا 
يصدق على كلام قد قطع ما بينهما بسكوت يريد أن يبطل به الإقرار. 
ولو أقر أن عليه آلف درهم قرضاً زيوفاً أو تَبْهْرَجَة وقال الطالب: بل 
هي“ جياد» فإن أبا حنيفة قال: هي جياد. وقال أبو يوسف ومحمد: هي 
زيوف وهي نبهرجة؛ لأن الناس يتقارضون ذلك ويتبايعون به. ألا ترى لو أن 
رجلا اشترى بَيْعً*' بدراهم زيوف بغير عينها”' أو نبهرجة بغير عينها كان 
الشراء جائزاً. وكذلك القرض. 
ولو أقر أن له" عليه مائة درهم سَثوقة“ قرض وقال الطالب: هي 
)١(‏ الهج والبَهرّج: الدرهم الذي فضته رديئةء وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة. إعراب 


َبَهْرّه. وقيل: المُبْطل السّكة. انظر: المغرب «بهرج»؛ والقاموس المحيط». «نبج». 
(؟) د - متاع لم أقبضه ولو قال من ثمن متاع. 


فرق م - هي. )4( أي : مبيعاً. كما تقدم مراراً. 
(0) د م ف: عينه. | «() ف له 


9) قال المطرزي: السَّنُوق بالفتح: أردأ من البَهْرَج» وعن الكرخي: الستّوق عندهم: ما 
كان الصّمْر أوالنحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرّجَة إذا غلبها- 
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جتببب 27 ا 
جيادء فإنها جياد في قول أبي حنيفة. وكذلك لو قال: له علي مائة درهم 
ستوقة من من بيع فهو مثل الأول» وهي جياد في قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف: القول في القرض قول المطلوب مع يمينه» وأما في ثمن 
البيع فإن القول قول الطالب» ولا يصدق المطلوب على فساد البيع؛ لأن 
البيع بالستوقة بغير عينها لا يجوز» وأما القرض فإنه ليس ببيع» إنما أقر له 
بشيء أخذه”" منه فهو عليه. أرأيت لو قال: لك علي عشرة أَفُْلْس قرضاً من 
ضرب كذا وكذاء هل يكون عليه غير ذلك إنما عليه ما قال مع يمينه بالله 
تعالى. وقال محمد: يصدق في ذلك كله ولا يلزمه شيء من الثمن» 
فإن”" أقر بقبض المتاع رده» وإن كان /[٦/4٤ظ]‏ مستهلكاً في يديه ضمن 
قيمته» وهو بمنزلة قوله: ابتعته بغير ثمن مسمى أو بخمر أو خنزير. 


وقال أبو حنيفة: إذا أقر أنه غصبه ألف درهم سَّنُوقة أو رُيوفاً أو 
رصاصاً أو أقر بوديعة فوصل ذلك كله فالقول قول المطلوب مع يمينه. وهو 
قول أبي يوسف ومحمد. ولو قال: غصبتك آلف درهم» وسكتء ثم قال 
بعد ذلك: هي زيوف أو نبهرجة» فإنه يصدق في الزيوف والنبهرجة. وكذلك 
الوديعة. وإن قال: هي ستوقة أو رصاصء. لم يصدق؛ لأن الرصاص لا 
فة فيه والزيوك والتهرجة"؟ فيا فضة 

ولو أقر أن له قبله ألف درهم من ثمن عبد قد قبضه وهو في يديه 
. بعينه» وقال الطالب: لي عليك ألف درهم» وليست من ثمن هذا العيد. 
وهي من ثمن غيره» وهذا العبد لي» لم أبعكهء فإن أبا حنيفة قال: يحلف 


= النحاس لم تۇخذە وأما الستوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» لاستقا. 
وقال خ2 السرم علس ERA E gk‏ 


)١(‏ د: متاع. 
(7) د: أخذ. 
فرق د م وإن. 


)٤(‏ والستوقة فيها فضة قليلة جداً لا حكم لها. انظر الحاشية السابقة. 
)2 دم ف + فإن. 


0( دم ف: فيه. 
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كل واحد منهما على دعوى صاحبهء ويرد العبدء ويبطل المال. وهو قول 
أبى يو سف ومحمد. ولو اسل له ذلك العبد ولم يخاصمه ولم يذدعه كان 
عليه ألف درهم في قولهم جميعاً. 


ولو قال: لك علي ألف درهم من ثمن عبدك هذا الذي في يديك»› 
فقال المدعي: بل هو لي عليك من غير ذلك» فإن أبا حنيفة قال: إن سلم 
له ذلك العبد وجب له المالء وإن لم يسلم له العبد فلا شيء له. وكذلك 
قال أبو يوسف ومحمد. 


ولو أقر أن عليه ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير»ء وقال الطالب: 
بل هي من ثمن بَرْء فإن المال لازم للمطلوب في قول أبي حنيفة مع يمين 
الطالب. وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول المطلوب مع يمينه ولا شيء 
عليه. ألا ترى أنه لو أقر بألف درهم عليه من ثمن ميتة أو من ثمن خمر 
كان ذلك باطلا. وكذلك كل ما لا يجوز بيعه. 


وإذا أقر”"' الرجل أن لفلان عليه ما بين درهم إلى عشرة دراهم فإن 
أا حنيفة قال: له تسعة دراهمء والدزهم الأخير غاية» والأول فى الإقرار. 
وإذا أقر أن لفلان قبله ما بين" درهم إلى مائتي درهمء فإن أبا حنيفة قال: 
له مائة يل وتسعون وفيا وقال اتو يوسف ومحمد: له مائتا درهم 


« | 


تامة. 


SÎ 8 05 20 . 5‏ 
ولو قال: له علي مائة ودرهمء جعلتها دراهم كلها. وكذلك لو 
قال: له علي مائة ودینار» كانت دنانير"“ كلها. 
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ديناراً إلا درهماً فهو جائز كما قال» فى 
قول أبي حنيفة. وكذلك لو قال: له علي عشرون درهماً إلا ديناراً. وكذلك 


)١(‏ أي: الطالب. (۲) م- أقر؛ ف: قال. 
(۳) د م ف + مائة. والتصحيح من باب الإقرار بما بين كذا إلى كذا. انظر: ٦/۸ظ.‏ 
)٤(‏ د م: تسعة. (0) ف: قال عليه. 


(5) د: الدنانير. 
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لو قال: له علي عشرة دراهم إلا قفيز حنطة. وكل شيء استثناه /[٦/٠٠و]‏ 
في هذا من الوزن والكيل والعدد فهو استثناء. وإن استثنى شيئاً من الحيوان 
أو العقان فإقزارة كله جاتر والاستكناء كله باظل.. وكذلك لو استقتى ثويا 
| أو لم يسمه فالاستثناء ء باطل لا يجوز. وكذلك قول أبي يوسف في 
ذلك كله. وقال محمد: إذا أقر بشيء ء واستثنى منه صنفاً غير الصنف الذي 
أقر به فالإقرار جائزء والاستثناء باطل”'؟ فى ذلك كلهء ولا يجوز الاستثناء 
ف ذلك« إلا أن سی ينعن ما ر يدم الضف الذي أفر يه “زهو كول 
زفر. ولو استثنى هذا في البيع وقال: أبيعك هذا بمائة دينار إلا درهماًء كان 
فاسداً في قولهم جميعاً. 


ولو أقر رجل لرجل بكر حنطة» ثم قال بعد ذلك: هو كر رديء. 
وقال الطالب: بل" هو جيدء فإن القول قول المقرء إن وصل الكلام أو 
لم يصل. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وكذلك لو قال: لك علي عشرة 
مثاقيل فضة. ثم قال: هي سودء وادعى الطالب بيضاء فالقول قول المقر. 
وكذلك الذهب. ولو كان هذا كله قرضاً أو غصباً أو كفالة أو من ثمن بيع 
أو وديعة استهلكها أو قائمة بعينها كان القول في ذلك قول المقر مع يمينه 
وعلى الطالب البيئة.. 


ولو قال: لك علي ألف درهمء ثم قال بعد ذلك: هي من“ ضرب 
كذا وكذاء لنوع من الدراهم غير نقد البلدء فإنه إن كان إقراره بغصب فهو 
مصدق. وإن كان بقرض أو من ثمن بيع فإنه لا يصدق إلا على ما يتبايع به 
أهل البلدء إلا أن يصل الكلام» فإن وصل الكلام فالقول قوله في البيع 
والقرض مع يمينه» وعلى الطالب البينة. 


ا 

(۲( د لا يجوز وكذلك قول أبي يوسف في ذلك كله وقال محمد إذا أقر بشيء واستثنى 
منه صنفا غير الصنف الذي أقر به فالإقرار جائز والاستثناء باطل. 

(۳) م - بل. 

(€) ف- من. 
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و "س 

وإذا أقر الرجل أنه اشترى من فلان بَيْعاً بألف درهم» ثم قال بعد 
ذلك: لم أقبضه» فهو مصدق» والقول قوله مع يمينهء ولا شيء عليه. ولو 
قال: أقرضني فلان ألف درهمء ثم سكت» ثم قال بعد ذلك: لم أقبضهاء 
كانت عليه» ولا يصدق. ولو وصل الكلام فقال: أقرضني فلان ألف درهم 
ولم أقبضهاء فإنه''' يصدق بعد أن يحلف عليه» ولا شيء عليه. 

ولو قال: له علي ألف درهم قرضاً ولم أقبضهاء فوصل الإقرار كما 
ذكرت لك» كان المال له لازماء ولا يصدق أنه لم يقبض. أرأيت لو قال: 
له علي ألف درهم وديعة لم أقبضهاء أو قال: له علي ألف درهم غصب 
لم أقبضهاء هل كان يصدق في ذلك”". والمال له لازم. 

ولو قال: له علي آلف درهم ‏ من ثمن متاع باعنيه وقبضته - إلى 
العطاء» وقال الطالب: بل هي حالة» أو قال المطلوب: شرط لي أن لا 
وضيعة على» أو قال: شرط لى إن بدا لى /[5/١:٠ظ]‏ رده أن أرده عليه 
وقال الطالب: لم اكتركل شيا من :ذلك اه القول قول الطالب مع يمينهء 
والمال لازم للمطلوب؛ لأنه قد" أقر به» ولا يصدق على فساد البيع. 
وكذلك لو قال: له علي ألف درهم من ثمن عبد“ باعنيه وقبضته» وزاد 
مع ذلك خمراً أو خنزيراً أو شيئاً مما يحرم البيع فيه» وقال البائع: إنما كان 
عبدا لم يكن معه غيره» فالقول قول الطالب مع يمينه» ولا يصدق المطلوب 
على إبطال المال وفساد البيع. 


ولو أقر رجل بدين يحيط بماله كله وهو صحيح لوارث أو غير وارث 
أو لزوجة كان جائزاً. ولو أقرت”“ المرأة لزوجها بدين كان جائزاً عليها. فإن 
ادعت أنه أكرهها على ذلك لم تصدق على إبطال ما أقرت به. وكذلك 
الحربي يقر بدين لذمي» وكذلك الذمي يقر بدين لحربي. وكذلك الولد 
يقر لوالده أو لولده أو الأخ لأخيه وكل ذي رحم محرم» فهو في ذلك كله 


)١(‏ ف + لا. 0) أي: لا يصدق في ذلك. 
(۳) ف ۔ قد. 804 قن 


(0») ف: وأقرت. () ف: الذي. 
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سواء. وكذلك الزجل يقر بالدين لمكاتيه أو لمكاتب غيره» وكذلك المكاتب 
يقر بالدين لمولاه أو لغير مولاه. وكذلك الرجل يقر بالدين للعبد التاجر أو 
لعبد غير تاجرء وكذلك العبد التاجر يقر بالدين لحر أو لعبد مثله. فإن كان 
التاجر يقر بالدين فهو له لازم. وكذلك أم الولد"'“ التاجرة”" والمدبر التاجر 
والعبد يسعى في بعض قيمته. والخضب”" والقرض وثمن البيع في ذلك 
سواء. والوديعة جائزة أيضاً في الإقرار. 


باب الإقرار بالدين في المرض 


وإذا أقر الرجل وهو مريض في مرضه الذي مات فيه بدين لغير وارث 
فهو جائز. وإن كان عليه دين فى صحته فالدين في الصحة أولى بما ترك 
حتى يستوفي الغريم في الصحة؛ لأن الدين في الصحة9؟ لا يجوز للمريض 
نش وسنت كذلك 3 يحور له الزفزازى أله برع أنه ل ق لرايث 
لم يصدق ولم يجز ولو أجاز ذلك الورثة» من قِبَل ما عليه من الدين في 
صحية. 


ولو أقر بدين في مرضه وعليه دين في الصحة ثم برأ من ذلك المرض 
فإن إقراره جائز يلزمه كله. وكذلك لو كان لوارث بعد أن يبراً. وكذلك لو 
لم يكن عليه دين في الصحة. ولو لم يبرأ من ذلك المرض حتى مات وأقر 


)١(‏ د م ف: ولد. 

(۲) ف: التاجر؛ د م + وأم الولد التاجرة؛ ف + وأم الولد التاجر. وعبارة ب: ولو أقر 
به مأذون صبي أو أم ولد أو مدبره أو معتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته. 

(9) م - والغصب. 

(4) د + أولى بما ترك حتى يستوفي الغريم في الصحة لأن الدين في الصحة. 

(4) د + لا يجوز للمريض معه وصية فكذلك لا يجوز له الإقرار ألا ترى أنه لو أقر بدين. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بدين فيه وليس عليه دين /51/51و] فى الصحة كان ذلك جائزاً. 


ولو أقر في أيام متفرقة كل يوم يقر بدين لرجل وهو مريض ولا دين 
عليه في الصحة فإن ذلك كله [جائز]”''» ويتحاضون في ماله. فإن أقر 
لوارث معهم لم يجزء ولم يكن له معهم شيء. 


1 : ۹ فم 
ولو أقر لرجلين في مرضه بدين احدهما وارث لم يجز ` لواحد 
منهما شيء من قبل الشركة» وأنه لا يأخذ الغريب شيئاً منها إلا يشاركه”" 
الوارث فيه. ولو جحد الغريب الشركة مع الوارث وقال: الدين لي وحدي©) 
لم يكن له شيء؛ لأن الإقرار كان باطلاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وقال محمد: إذا جحد الغريب الشركة كانت له حصته جائزة» ولم يشاركه 
الوارث في شيء من ذلك» وبطلت حصة الوارث. 


«f . . 3‏ )0( 
ولو أقر لزوجته بدين في مرضه من غير الصداق لم يجز. وإن أقر” 


لها بصداق فهو مصدق فيما بينه وبين صداق مثلهاء ولا يصدق على 
الفضل. وإن كان عليه دين في الصحة فإنه مصدق في الصداق؛ لأن الفرج 
لا يحل إلا بصداق. ولا يشبه الصداق غيره من الدين. 


ولو أقر لامرأة بدين وهو مريض ثم تزوجها ولا دين عليه في الصحة 
كان جائزاً. ولو أقر لابنه والرجل مسلم والابن ذمي والمقر مريض فأسلم 
الاين. قبل موت: الأن ومات الأب فورثه ابنه لم يجز إقراره؛ لأنه قد كان 
ابنه يوم أقر» ولم تكن المرأة امرأته. ولو لم يسلم الابن حتى يموت الأب 
ثم أسلم كان الدين له جائزاً لازم ولا ميراث له. وإنما أنظر إلى حاله يوم 
يموث. 


)١(‏ الزيادة مستفادة من ب. 

زفق د ولم يكن له معهم شيء ولو أقر لرجلين في مرضه بدين أحدهما وارث لم يجز. 
فرق 6 شاركه. 

(4) د - شيئاً منها إلا يشاركه الوارث فيه ولو جحد الغريب الشركة مع الوارث وقال الدين 
)0( م - أقرء صح ه. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالدين في المرض 

وإذا أقر المريض ولا دين عليه أن لفلان قبَلّه حقاً فصدقوه بما قال ثم 
مات المريض فإن أبا حنيفة قال: أصدق الطالب ما بينه وبين الثلث» 
00 1 )00 1 500 22 
ترك عليه كله. ولو الم يقر يتين" مسمى واوصی بوصيه كانت الوصية أولى 
بالثلث من الإقرار أيضاً في قوله'”". وإذا أقر المريض في مرضه الذي مات 
فيه أن. لفلان عليه حقاً فصدقوه فيما ادعى فادعى مالا يكون أكثر من الثلث 
وله e‏ فإن 0 E‏ 
ر یو سف ومحمد. 


وإذا أقر الرجل بدين في مرضه ولا دين عليه في الصحة ثم أقر 
بوديعة بعينها أو بوديعة بغير عينها فهو سواء» ويتحاصان ا في ذلك. 
ولو بدأ بالوديعة فأقر بها بعينها ثم أقر بالدين كان صاحب الوديعة أولى بها 

من الدين /5[1/١هظ]‏ إذا لم يكن عليه دين في الصحة. ولو أقر بدين في 
مرضه ثم بوديعة بعينها ثم بمضاربة بعينها ثم بدين آخر تحاضوا فيه جميعاً 
في ذلك كله. ألا ترى أنه لو أقر بدين ثم أقر بعبد لآخر ولا مال له غير 
العبد أن العبد يباع فيَضرب في ثمنه صاحب الدين بدينه وصاحب العبد 
ق الست بوكذلك الات الأول 


ولو أقر فى" مرضه الذي مات فيه ولا دين عليه في الصحة فقال: 
لفلان قبلي ألف درهم إلا شيئاء أو ألف إلا قليلاًء فإن أبا حنيفة قال: له 
خمسمائة درهم تناد عا شام الور ا قالطال أك نت ذلك 
حلفوا على علمهم. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. وكذلك لو قال: له 
علي جل ألف درهم أو عص( ألف» أو رهاء ألفء كان مثل ذلك. 


E O‏ (۲) أي: في قول الإمام أبي حنيفة. 
)۳( م - في ع 

0( عُظم بمعنى : جُلّ. انظر: المغرب» «عظم». 

(5) يقال: هم زهاء مائة أي: قدرهم. انظر: المغرب» «زهو». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو قال: له على ألف درهم إلا درهماًء أو ألف درهم غير درهمء 
أو ألف درهم نقصان درهم» كان ذلك جائزاً على ما قال وعلى ما استثنى. 
ولو قال: له على آلف درهم إلا تسعمائة درهم» كان له عليه مائة درهم. 
ولو قال: له على ألف درهم إلا آلف درهم» فإن المال عليه كلهء لا يكون 
اسثناء. إذا استثنى مثل ما أقر به أو أكثر فالاستثناء باطل. وإذا استثنى أقل 
مما أقر به فهو جائزء وما بقي فهو الدين. والصحيح في ذلك بمنزلة 
المريض. 
ولو أقر أن عليه عشرة ونصف درهم»ء ولم يبين ما العشرة» فإنها 
عشرة دراهم ونصف. ولو قال: له على مائة ودينار» ولم يبين ما المائة 
فإنه له عليه مائة دينار ودينار إذا ادعى ذلك الطالب. وكذلك الصحيح. 
٤ 5 3‏ 2000 
ولو أقر المريض لغير وارث بدين يحيط بجميع ماله ولا دين" عليه 
في الصحة فإنه جائز. 
حدثنا بذلك أبو يوسف عن محمد بن عبيدالله عن نافع عن ابن 


(Y) 
7 عمر‎ 


وإذا أقر الرجل أن لفلان على أبيه ديناًء وأبوه حي» والمقر صحيح»› 
وعلى المقر دين جر مرض المقرء ثم مات الأب وترك ألف درهم» 
ثم مات المقرء فإن الالف درهم بين غرماء المقرء من قبل أن مال أبيه 
وصل إليه في مرضهء فهذا"" بمنزلة إقراره في المرض» فغرماؤه في الصحة 
أحق بذلك. 

ولو أقر أن عليه ألف درهم لفلان وألف درهم لفلان إلا عشرة 
دراهم» ووصل الكلام» فإن العشرة دراهم من الآخر. 

ولو قال: لفلان علي كر حنطة» ولفلان““ علي عشرة دراهم إلا 


)۱( د له ولا دین؛ صح ه. 
() تقدم بنفس الإسناد في أوائل هذا الكتاب. انظر: 44/0 ؟و. 
(۳) ف: فهو. > () م ف: ولو قال لفلان. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالدين في المرض 1D‏ 
قفيز حنطة» وقال: عنيت القفيز الحنطة من الكر الآول» ووصل الكلام» 
فإنه مصدق» من قبل أن الكلام موصول. آوایٹ لو /[١/۲٥و]‏ قال : لفلان 
على كر حنطة وعشرة دراهم إلا قفيز حنطةء CE‏ مصدقاً على 
الاستثناءء فكذلك”" الأول. والمريض في ذلك والصحيح سواء. 

ولو أقر فقال: لفلان وفلان على ألف درهم» ثم سکت» فإنها بينهما 
نصفان. فإن قال بعد ذلك: لفلان منها ستماتة» ولفلان أربعمائة» لم يصدق. 
ولو وصل الكلام فقال: لفلان وفلان علي آلف درهمء منها ستمائة لفلان» 
وأربعمائة لفلان» كان مصدقاً فى ذلك كله. 

ولو أقر أن لفلان”" عليه ألف درهم إلى سنةء ثم قال الطالب: هي 
حالة» فإنها حالة» والقول قول الطالب. 

وإذا مات المريض“ حل عليه دينه كله وإن أقر الطالب أنها إلى سنة. 
r EL‏ ميرائه. وإن كان الدین الذي عليه لا يحيط بماله فكيف 
أصنع › أقفه وأقسم الميراث وأنفذ الوصية أ أوقف ذلك كله. أرأيت إن كان 
الآخرين"» أم يحبسون جميعاً فلا يعطون شيئاً. إذا مات فقد حل عليه" 
كل الدين. 

حدثنا بذلك أ پو سف عن محمد ين غ عن کچ بن 
عنس شعن بن الت طق اونبو لوفو اقول ابی حيمة 
ومن أد ركنا من مشايخنا. 


)١(‏ أي: ألم يكن. ولفظ ب: صَدّق. (0) م: فلذلك. 
(۳) ف- لفلان. (4) ف: الرجل. 
)٥(‏ ف الدين. (50) د الأخر. 
(۷) ف + الدين. 

(A)‏ دم ف: عبدالله. والتصحيح من كتب الحديث والرجال. 
)4) م: عن عمر. ۰ 


أبى شيبة» .۳٦۱/٤‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أقر أن عليه ألف درهم قرضاً أقرضنيها فلان"» ثم قال: لا 

بل فلان أقرضنيهاء فإن أبا حنيفة قال: عليه لكل واحد منهما ألف؛ لأنه 

قد أقر أن كل واحد منهما قد أقرضه ألفاًء ولا يصدق على إبطال حق 

الأول. وكذلك لو كانت من ثمن بيع أو غصب أو وديعة. وكذلك قول 

أبي يوسف ومحمد. فأما الوديعة فإن كانت بعينها فإنه يدفعها إلى الأول» 

ويغرم للآخر مثلها. والمريض في هذا والصحيح سواء. فإن كان أقر للأول 

في الصحة» [ثم قال:] «لاء بل لفلان» أقرضني هذا المال فى 

المرض»» فإن هذا الأول أحق به حتى يستوفي. فإن لم يكن له مال غيرها 
فلا شيء للآخر. 


والمكاتب والعبد التاجر والصبى التاجر والمرأة وأهل الذمة فى 
الإقرار” '' في المرض بمنزلة الحر المسلم. 


وکل ذي رحم محرم ما لم يكن وارثاً يقر له بدين في المرض فهو 
مثل الأول. ولا يجوز إقرار المريض بدين لقاتله ولا لمملوك قاتله ولا 
لمكاتب قاتله. وكذلك لا يجوز لعبد وارثه ولا لمكاتب وارثه. وإن أقر 
المريض لمكاتب نفسه فهو جائز إذا كان كاتبه في الصحة. فإن كان كاتبه في 
المرض فليس يجوز إلا من الثلث من قبل أن المكاتب في المرض بمنزلة 
ظ] مرضي إن أقر. المولى .أنه استدان من المكائب :الذي كاتيه امكل 
الكتابة عتق وسعى في ثلثي قيمته. فإن كان أكثر لم يصدق إلا على مقدار 
ا 


١‏ دار 


وإذا أقر المريض أن على أبيه ديناً لفلان آلف درهم» وفي يديه“ 
لأبيه» وعلى المريض دين معروف في الصحةء فإن دينه الذي فى الصحة 


أولى بذلك» فإن فضل شيء كان في دين أبيه. 


)۱( دام فلان. )۲( الزيادة من ب. 
فرق دم ف: والإقرار. )€( فا يليه. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالدين في المرض 
ج77 سس س ٣ے‏ 
وإن أقر المريض أن لفلان"“ عليه ألف درهم» وعلى المريض دين 
في الصحةء ثم قال: إن" فلاناً مات" والمريض وارثه» وترك ألف 
درهم» ثم مات المريض» فإن مال الأول بين غرماء المريض؛ لأن المريض 
أقر““ في حال لا يجوز إقراره. ألا ترى أن المريض لو أقر بدين عليه لم 
يجزء فكذلك إقراره بدين على غيره. وهذا مثل دين الأب. وكذلك لو أقر 
المريض بدين هذا الرجل بعد موته. ولو أقر بذلك في صحته بعد موت 
الأب أو بدين أبيه في صحته بعد موت الأب كان ذلك جائز اه وكا دين 
أولقلك اخ ويد التمال تنه عر او اله الق ولو أن ويفا فض 
بعض غرمائه دون بعض ثم مات كان لمن لم يقبض أن يشارك الذين 
قبضوا. والعبد التاجر والحر والمكاتب وأهل الذمة في ذلك سواء. وكذلك 
الصبي التاجر. ولو جاز للمريض أن يقضي بعض الغرماء دون بعض قضى 
ماله كله لأحدهم وبقيتهم لا يأخذون شيئاً. فإذا جاز له“ أن يقضي بعض 
الغو غنات له انق لعب ور غا و كان لهذا" جار له ان يقر 
لوارث أيضاً. ألا ترى أنه إذا كان عليه دين في صحته يحيط بماله لم تجز 
له وصية لغير وارث ولا لوارث» فصار الوارث وغيره في الوصية هاهنا 
بوات وكذلك يواد ی الزن الهماه لزنا انعرز ليها الإتران ان 
نا أن لا يعور وإن جار لهما الاقران جار لهما القضاء» أن قي 
أحدهما دون الغرماء. وإذا أقر لوارث بدين في مرضه وقضاه إياه وهو جميع 
ماله دون الغرماء الذين لهم الدين المعروف في الصحة كان هذا قبيحا. 
وليس يجوز من هذا الإقرار ولا قضاء و[لا] وصية. 


وإذا أقر المريض بدين على بيه لإنسان معروف فقال: لفلان على أبي 
ألف درهم» وفى يديه ألف درهم لأبيه ولا دين عليه» ثم قال بعد ذلك: 
ولفلان ألف درهمء ووصل ذلك» فهو سواء» وهو بينهما نصفان. وكذلك 


)١(‏ د م: أن فلانا. 0) ف + قال. 
(۳) دف _مات. )٤(‏ م - أقرء صح ه. 
(0) ف: بين غرماء. (5) ف - له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

لو قال: [لفلان]”'' ألف درهم على أبي» وهذه وديعة لفلان عند /[/*57و] 
ا فهو سواء» وهي بينهما نصفان. ولو قال: هذه وديعة لفلان عند اش 
ولفلان ألف درهم دين» فإن صاحب الوديعة أولى بالمال. ولو أقر فقال: 
لفلان على أبي آلف درهم دين» فإن دفعها إليه بقضاء قاض» ثم أقر بعد 
ذلك لآخر بدين على أبيه» لم يكن للثاني شيء إذا لم یکن" لأبيه مال غير 
ذلك ولا ضمان على الوارث مِن قبل أن القاضي قضى بالمال. ولو كان 
الوارث دفع المال هو بنفسه بغير قضاء قاض ثم أقر لآخر بمثل ذلك ضمن 
الوارث له خمسمائة درهم حصته التي تصيبه. 

ولو أن رجلا مات وترك ابنه» فقال ابنه: لفلان على أبي ألف درهمء 
لا بل لفلانء ثم اختصموا إلى القاضي» فإن القاضي يقضي بها للأول. ولا 
ضمان على الابن» ولا شيء للثاني. ولو كان الابن دفعها إلى الأول بغير 
قضاء قاض ضمن للثاني مثلها. 

وإذا أقر المريض عند الحاكم بدين لوارث وعليه دين في صحته يحيط 
بماله فإنه يثبت إقراره عليه» فإن بر" من مرضه جاز ذلك عليهء وإن مات 
من ذلك المرض بطل ذلك كله. 

واو لودجل ريض ديو علي ب الجاكم ا لفلان علي ألف 
درهم لا بل ألفان”*'» فإن الحاكم يجعلها ألفين» وهذا استحسان. وأما في 
الان فيكو ف عليه ف الا ن اولك ركت الاو قد عي 
الحاكم فقال: له علي الم تعره .لا بل مات دار قضى عليه بالمالين 
جميعاً إذا ادعى ذلك الطالب. وكذلك الصحيح. 

ولو افر المريض عند الحاكم فقال: لفلان علي دينار أو درهم» 
وادعى ذلك فلان كلهء فإن الحاكم يحلفه على ذلك فإن لم يحلف لزمه 


.۱۸۷/١۸ الزيادة من الکافی» ؟/١٠5و؛ والمبسوط.‎ )١( 

() د + للثاني شيء إذا لم يكن. (0) م برئ: 
(6) دم ف: ألفين. )٥(‏ د م: ثلثة. 

)7( م ألف. )۷( د عند؛ صح ه. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالدين في المرض ID‏ 
المالان إن لم يكن عليه دين في الصحة» وإن حلف لزمه الدرهم وبرئ من 
الدينار. وكذلك الصحيحء غير أن الصحيح لا يبالي الحاكم أكان عليه الدين 
أم لا. 

وكذلك إقرار المريض في كل شيء يكال أو يوزن. فإن قال: له علي 
ترق “مرخ ريبما اوس أو قال : له علي كُرَ من حنطة أو كر من شعير أو 
عشر مثاقيل ذهب أو فضةء فهذا سواء» وهو مثل الأول. وكذلك الصحيح. 
وهذا استحسان. 

ولو أن مريضاً أقر: لفلان عليه كر من حنطة وشعير أو عشر"" مثاقيل 
من ذهب وفضة. ولا دين عليه في الصحة» لزمه ذلك نصفان» من كل 
واحد النصف» ولا يصدق على أن يجعل الذهب جزء والفضة تسعة أجزاء. 
وكذلك الصحيح. 

ولو أن المريض أقر فقال: لفلان علي آلف درهم أو لفلان» استحلف 
لكل واحد منهما. فإن حلف لم يكن لواحد منهما عليه" /07/11ظ] شيء. 
وإن نكل عن اليمين لزمه لكل واحد منهما ألف”" إن لم يكن عليه دين في 
الصحة. فإن اصطلحا قبل القضاء على أن يأخذا الألف بينهما نصفين 
أجزت ذلكء وألزمته إياهاء ولا يمين لواحد منهما عليه فيما بقي له. 
وكذلك الصحيح غير أن الصحيح" لا" يبالي الحاكم أكان عليه دين أم 
لا. والغصب والقرض والوديعة وثمن المبيع"“ في ذلك سواء. 

وإذا أقر المريض بدين ألف درهم لرجلء فقال الرجل: لي عليه 
سوى ذلك مائة درهمء فقال المريض: لك علي مائة درهم قد دخلت في 
هذه الألف. فإن القول قول المقر مع يمينه. وكذلك الصحيح. وكذلك لو 
ادعى أنها من ثمن ثوب في يديه قائماً بعينه وتصادقا أنه اشتراه» والقول فيه 


)١(‏ ف: عشرة. (۲) د: على. 


(۳) د م: ألفان. (5) د م: أن يأخذ. 
(0) ف له. (500) د: الصبي. 


)۷( د ف: ولا. (A)‏ د م البيع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۹ا د 
قول المقر إنها قد دخلت في هذه الألف. ولو أنكر البائع ذلك فقال: لم 
أبعك هذا الثوب» ولي عليك آلف درهم التي أقررت بهاء كان القول قول 
الطالب مع يمينه» ويأخذ الثوب. وليس هذا كالباب الأول إذا أقر بالألف 
أنها للطالب عليه» فإن قال بعد ذلك: هي من ثمن هذا الثوب» لم يصدق 
على ذلك. 
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باب إقرار الطالب بقبض المال 


وإذا أقر الطالب من قبض مما له على فلان مائة9) درهم» فقال 
فلان: قد قت م خسن كزهها من قبل كذا وكذاء فقال الطالب: قد 
فا ا دالت فى التدانة ‏ ا انی بين اده سر 
الماته + قان القول قول 8 کا 


ولو قال المطلوب: ر بعك كوبا بعشرة دراهم مما لك علي» فقال 
الطالب: أجل» قد ابتعته منك وقبضته وقد دخل فى هذه المائة» فإن القول 


قول الطالب مع يمينه بالله تعالى على ذلك» وعلى المطلوب البينة. 


ولو كان فى يد المطلوب شاة فقال الطالب: ابتعتها منك بعشرة دراهم 
من هذه المائة» وقال المطلوب: هذه شاتي لم أبعكها وقد أخذت مني 
ا فإن القول درك الوطلوب تع يبعي ولا يشبه هذا الباب الأول من قبل 
أن المطلوب لم يقر بأن الشاة قد خرجت من ملكه. 


وإذا أقر المريض بقبض ما له على فلان وسماه ولم يعاين الشهود 
ذلك فهو جائز» والقول قوله» والرجل بريء من ذلك. فإن كان المطلوب 


)١(‏ ف قد. (۲) ف: ألف. 
)۳( د + ولكنها. 
)4( يعني : أنه قبض منه خمسين سوى المائة التي أقر بقبضها. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الطالب بقبض المال 7 

وارثاً أو كفيلاً عن وارث أو الوارث كفيل عنه فإن الإقرار فى ذلك باطل لا 
يجوزء مِن قبل أن في ذلك براءة للوارث إذا مات /955/61] المريض من 
ذلك المرض. ولو أحال الوارث بالمال فأدخله عليه بمحضر من الشهود 
فلفعه إليه برئ الوارث ث وغيره. وهذا لا يشبه الإقرار ذ في المرض. هذا جائز 


3 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم» فأقر الطالب أنه قد قبض 
خمسمائة درھ ٩‏ من امعط : ثم قال بعد ذلك: وجدتها و أو 
نبَهْرَجَةَ» وجاء بها فقال: هي هذه» فإن أبا حنيفة قال في ذلك :“ القول“ 
قول القابض مع يمينه. وكذلك قول أبي يوسف و إذا وصل ذكر 
الزيوف بالقبض أو فرق أو كان بين ذلك شهر فهو سواء. وإن قال: قد 
قبضت منه الدين الذي لي عليه لكين ألف درهم» ثم قال بعد ذلك: 
وجدتها زيوفاًء فإن أبا حنيفة قال: لا يصدق. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 
مذ فتن أله اف يفيض دى اع و اليا عمجا رعرلك ی ل 
قبضت مما لي عليه خمسمائة درهم» أو من الذي لي عليهء أو نال 
ال عليه فإن وصل الكلام فقال: قد قبضت منه مما لي عليه 
خمسمائة درهم و و فإن القول قوله مع بميئة؟ الأنه 
وا المنطق. ولو لم يصل وقال: قد قبضت منه خمسمائة درهم» ثم 
سكت» ثم قال بعد ذلك" : وجدتها سَنُوقَة أو رصاصاً لم يصدق؛ لأن 
هذه ليست بفضصة والزيوفق: والفهرجة فضة: ولو.سكت عن .ذلك خفن 
يموت كانت الدراهم جياداً يبرأ منها المطلوب؛ لأن الطالب قد أقر بقبض 
خمسمائة درهم» فهي جياد إن مات على هذا القول. ولو أشهد الطالب عليه 


000 و 

(۲) ف- فأقر الطالب أنه قد قبض خمس مائة درهم من من المطلوب. 
(۳) ف: زيوفه. )٤(‏ ف - فى ذلك. 
(0) ف + في ذلك. و 

(۷) ف- لي. (0) دم ف: اوصل. 


(9) م - ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

أنه قد قبض منه خمسمائة درهم ثم قال بعد ذلك: هي زيوف أو نبهرجة» 

كان القول قوله بعد أن يحلف. وإن قال: من رصاص أو نحاس» لم يصدق 
ولم يقبل قوله. 

وإذا أشهد الطالب أنه قد قبض خمسمائة درهم مما له على 

المطلوب» ثم قال بعد ذلك: وجدتها زيوفاً أو نبهرجة» لم يصدق؛ لأنه قد 

أشهد بالوفاء. ولا يمين على المطلوب أنها كانت جياداً فى قول أبى حنيفة 


ولو أقر رجل بقبض خمسمائة درهم وله شريك فيهاء وهي بينه وبين 
رجل على رجل» ثم قال: هي زيوف» بعد ذلك» فالقول قول القابض مع 
ف و للقت نلك ل ال ر رلك لعزي و0 قال تسل ذللف: 
هي رصاص» ولم يقل: هي نبهرجة» فإنه لا يصدق» وهي جياد» وللشريك 
نصفها. فإن وصل الكلام فقال: قبضت منه خمسمائة ستوقة أو /[4/6هظ] 
رصاصاء فالقول قوله مع يمينه» ولا شيء للشريك فيها. وإن قال: قبضت 
مما لي ولفلان على فلان خمسمائة درهم» ثم قال بعد ذلك: هي زيوف» 
لم يصدق» ولشريكه نصفها جیادا"". 


وإذا أقر الطالب أنه قد قبض من المطلوب كُرَ حنطة أو كر شعير أو 
فرق سجن أو فرق :زیت أو تيع مما يكال أو يوزن» ثم قال بعد ذلك: 
كذا وكذا حيداً أو رديئاً: فهو مضدق» :والقول قوله. يعد أن يحلف: وكذلك 
لو كان الكفيل هو أقر بقبض ذلك من المكفول عنه فهو سواء» والقول 
قوله. وكذلك لو كان القائل وكيل الطالب وكله بالقبض» أو وصي اليتيم» 
أو والد قبض لولده صغيراً مالأ» فالقول في ذلك قول القابض مع يمينه. 
فإن أقر أنه قبض دراهم جيادا““ أو طعاماً جيدا أو شيئاً وصفه بصفة» ثم 


)۱( د - یمینه؛ صح ه. (۲( د م ف: جياد. 
(۳) د 3 ف: أو شي ء. )€3 3 ف جياد. 
للد د أو طعاما جيدا. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الطالب بقبض المال د 
قال بعد ذلك: لم يكن على تلك الصفة» فإنه لا يصدق على ذلك» ويلزمه 
المال الذي أقر به أول مرة. وكل دين من سلم أو غصب أو قرض أو ثمن 
بيع أو كفالة أداها فهو سواء. والمرأة والرجل والمكاتب والعبد التاجر 
وأهل''' الذمة وأهل الإسلام في ذلك كله سواء”". 


لا لا نا ذا نا لا 


)200 د + وأهل. 

)۲( م + تم الكتاب الإقرار (کذا) والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد 
النبي وآله وسلم تسليما كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في شوال 
سنة تسع وثلاثين وستمائة؛ ف + تم كتاب الإقرار حسبنا الله ونعم الوكيل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


و س 


/[/ظ] شم ایر الک اص 20 


كتاب الوديعة 7 

أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : 

فلك ارات رجا استودع را ألف درهم فوضعها في بيته 3 في 
صندوقه [فهلکت]؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: فإن دفعها إلى امرأتهء أو 
إلى ابنه وهو كبير في عياله» أو إلى عبده أو أمتهء أو إلى أجيره» أو إلى 
أبيه وهو في عياله» أو إلى أخيه وهو في عياله» فهلكت؟ قال: لا ضمان 
عليه. قلت: لم؟ قال: لأنه دفعها إلى من ذكرت وهو في عياله» فإذا دفع 
الرجل الوديعة إلى من هو في عياله لم يكن عليه ضمان. 

قلت: أرأيت رجلا استودع رچ ألف درهم في كيس فوضعها 
المستودع في صندوقه وله دراهم في كيس له في الصندوق فانشق الكيس 
وانشق كيس”" الوديعة فاختلطت” الدراهم؟ قال: لا ضمان عليه. 


قلت: أرأيت رجاه استودع ألف درهم فوضعها 5 صندوقه وله فيه 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(؟) انظر المسألة التالية. 

(۳) د- له في الصندوق فانشق الكيس وانشق كيس. 

)٤(‏ د: فاخلط؛ م: فاختلط. 


كتاب الوديعة 

لللالاج7ب ____ _ _ سے 
دراهم» فجاء ابنه أو امرأته أو عبده أو أمته أو أجيره أو رجل أجنبي فخلطها 
و كما هي في الصندوق؟ قال: لا ضمان على المستودع. قلت: 
فهل على الذي خلطها ضمان؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الذي 
خلطها +7" الان قت + فان كانت الوديعة كد شعي ركان عكذه 
كُرَ من حنطة لنفسه فخلطها بعض من ذكرنا ثم هلك الكرٌ من الشعير*“؟ 
قال: على الذي خلطها الضمان. قلت: فإن كانت الوديعة دراهم جياداً 
ودراهم المستودع رديئة فخلطهما بعض من ذكرنا؟ قال: هو ضامن. قلت: 
أرأيت إن كان الذي خلط الحنطة والشعير والدراهم رجلا أجنبياً فلم يقدر 
عليه» فقال رب الوديعة: أنا آخذ الحنطة والشعير» وأضمن قيمة الحنطة» 
فرضي بذلك صاحبه» هل يجوز ذلك؟ قال : نعم. قلت : وكذلك لو 
قال المستودع: أنا آخذ الحنطة والشعير» وأضمن قيمة الشعير» فرضي بذلك 
صاحبه؟ قال: نعم» هو جائز. قلت: فإن أبيا جميعاً ذلك أو أبى أحدهما 
ؤقالة: ليل" شيعه كبك يتشمان العمو ؟ فال على فة الحنطة وقيمة 
الشعير» فما أصاب صاحب الحنطة كان له. وما أصاب صاحب الشعير كان 
تناه الكتغير. 


قلت: أرأيت /5/13 5و] رجلا استودع رجلاً ألف درهم أو ألف دينار» 
أو استؤذعه شيعا .مما يكال أو يوؤؤن». فأخل متها طائفة فأنفقها فى حاجتة» 
هر ميق ها الكل بوبنا سقو وان + الك لكي يسيم جما اليو ايف جنا 
بق اه لم يقالت "نيعا بتري :نما حالف ا اده فيو صان :لها اح 
قلت: فإن جعل مكان الذي أخذ مثل كيله أو مثل وزنه فخلطه بما بقي من 


ع ع 


الوديعة» هل يضمن الوديعة كلها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أفتي أنه 


)١(‏ د: أو تركها. (9)« فينافن در كلمة: 

(۳) كذا في د م ف. ولا توجد هذه المسألة في ب؛ والكافي» ١14/١‏ ظ؛ والمبسوط . 
)٤(‏ ف: في الشعير. (0) ف کان. 

(5) د: قلت. 0) د قلت. 


(A)‏ د بل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کے 
ضامن للوديعة كلها حيث أخذ بعضهاء وصاحب الوديعة غائب» فلما رأى 
ذلك باع الوديعة كلها وقبض الثمن وخلطه بما كان عنده» فجاء رب الوديعة 
فضمنه قيمة الوديعةء أيأكل ما كان فضل على القيمة» وقد فضل في يده 
فضل كثير من الثمن الذي باع؟ قال" : ينظر حصة ما خلط من مالهء فيأكل 
فضله» وما أصاب بقية الوديعة تصدق بما كان من فضل على القيمة"". . 


قلت: أرأيت ا استودع رخ ألف درهم» فأخذ المستودع بعضها 
ينفقها في حاجته» ثم بدا له فردها إلى موضعهاء فضاعت؟ قال: لا ضمان 
عليه. قلت: لم؟ قال: لأنه ردها إلى موضعها قبل أن يستهلكها'". قلت: 
فإن أنفقها في حاجة ثم رد مكانها مثلها في موضعها؟ قال: هو ضامن 
للوديعة كلها. قلت: لم؟ قال: لأن الذي E LS‏ 
صارت ديناً عليه» فلما جاء بمثلها فخلطها ببقية الوديعة صار ضامناً لها 
كلها؛ لأنه قد خلط بالوديعة. 


قلت : أرانت :رجه استودع رجلا ألف درهم» ثم طلبها منه» فقال 
المستودع: قد رددتها عليك؟ قال: القول قوله مع يمينه. قلت: وكذلك لو 
قال: قد سرقت أو ضاعت؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: ذهبت وما أدري 
كيف ذهبت؟ قال: القول قوله مع يمينه. قلت: فإن قال“ : بعثت بها إليك 
مع رسولي أو مع ابني أو عبدي أو أمتي أو أجيري فأعطاكها» وجحد رب 
المال ذلك؟ قال : القول قول المستودع مع يمينه» ولا ضمان عليه. 


للك م ف: ‏ وقال. 

(۲) وعبارة ب: ولو أفنئ أنه ضامن الكل بمجرد أخذ 5 والمودع غائب فلما رأى 
ذلك باع الكل وقبض الثمن فخلطه بما كان عنده فجاء رب الوديعة فضمنه إياها (ه: 
قيمتها) وقد ربح في باقي الوديعة تصدق بالفضل على قيمة باقي الوديعة من حصتها 
من الثمن وطاب له فضل ثمن ما خلطه من ماله بباقيها. وانظر للشرح: المبسوطء 
1 

(۳) ف - قلت لم قال لأنه ردها إلى موضعها قبل أن يستهلكها. 

)٤(‏ د ذهبت وما أدري كيف ذهبت قال القول قوله مع يمينه قلت فإن قال. 

)0( د م ف: فإن. 


كتاب الوديعة 
ج 111 
قلت: فإن قال: قد بعثت بها إليك مع “ رجل أجنبي؟ قال: هو ضامن 
للوديعة إلا أن يقر رب الوديعة أنها 0 إليه. قلت: فلم يضمن إذا قال: 
شت بعثت بها إليك مع رجل أجنبي» ولا يضمن إذا قال: بعثت بها إليك مع 

ابني أو.عبدي أو أمتي أو امرأتى أو أجيري؟ قال: لأن هذا في عياله» 
والأجنبي ليس في عيالهء ننعيك. A‏ ست قر 
را لودع أنها وصلت إليه» أو يقيم الح أا وتاك اليه "قلت 
فإن“ قال: /[/7دظ] بعثت بها إليك مع هذا الأجنبي» أو استودعتها إياه» 
ثم ردها علي» فضاعت عندي؟ قال: لا يصدق» وهو ضامن. قلت: فإن 
أقام البينة أنه استودعها هذا الرجل أو دفعها إليه ثم ردها على المستودع 
الأول فضاعت عند المستودع؟ قال: آخذ ببينته» ولا ضمان عليه. 

فلت أزايث رجلا استودع رع :الف درهم» ثم جاء يطلبها منه» 
فجحده المستودع» فاختصما إلى القاضي» فأقام”” رب الوديعة البينة أنه 
استودعه آلف درهم» د ثم أقام المستودع البينة أنها ضاعت؟ قال: المستودع 
ضامن. قلت: فإن قال: لم توؤوغي كليداء ثم قال بعد ذلك: بلى قد 
أودعتني» ولكنها هلكت؟ قال: لا يصدق على الهلاك. وهو ضامن. 

قلف ارات نعل استودع 0 ألف درهمء ثم جاء يطلبهاء فقال 
الدع قد أعطيتكهاء ثم مكث أياماء ثم قال: لم اليا وکا 
ضاعت؟ قال: لا يصدق» وهو ضامن للوديعة. 


قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد استودعتني ألف درهم 
فضاعتء. وقال الطالب: كذبت» ما استودعتك شيئاء ولكنك غصبت 
غصباًء وأخذتها بغير أمري؟ قال: القول قول المستودع» ولا ضمان عليه. 
فلك لي؟ قال: لأنه لم يحدث شيئاً يضمن به المال» إنما ذكر أن رب 
المال وضع ماله في موضع فضاع. قلت: فإن قال المستودع: أخذتها منك 


)١(‏ د م: موضع. (۲) د: را؛ ف: ر. 
(۳) د - إليه. )٤(‏ د فإن. 
(0) م + به. (0) دف: لم أعطيكها. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وديعة» وقال رب المال: كذبت» ولكنك غصبتها؟ قال: المستودع ضامن. 
قلت: لم؟ قال: لأنه قال: أخذتها وديعة» فلما ذكر الأخذ صار ضامناًء 
والباب الأول إنما ذكر أن رب المال هو الذي وضعه عنده. قلت: فإن قال 
رب المال: أقرضتك المال قرضاًء وقال المستودع: بل وضعته عندي 
وذبعة» أو أخدته منك وديعة وقد ضاع؟ قال: القول قول المستودع مع 
يمينه» ولا ضمان عليه. ‏ ` 


قلت: أرأيت المستودع إذا خلط الوديعة بماله أو بمال غيره أيضمن؟ 
قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه استهلكها حين خلطها بغيرها. ألا ترى أنه 
لا يعرف [ماله] بعينه ولا يستخرجها منه. قلت: فإن كانت الوديعة دراهم 
بيضاً فخلطها بدراهم له سود أيضمن"''؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: إذا 
كانت الوديعة تعرف بعينها فليس هذا بخلط ولا استهلاك. ولا يضمن يع 
قلت: لم؟ قال: أرأيت لو كانت الوديعة دنانير فخلطها بدراهم لا يغيرها 
ولا ينقصها أيضمن؟ قلت: لا. قال: فهذا وذاك سواء. قلت: /[٦/۷٥و]‏ 
وكذلك لو كانت الوديعة دراهم فخلطها بدنانير؟ قال: نعم. قلت: وكذلك 
لو كانت دراهم سُوداً فخلطها ببيض؟ قال: نعم» لا ضمان عليه» إذا كانت 
الوديعة تعرف بعينها فليس هذا باستهلاك. قلت: أرأيت إن كانت الوديعة 
حنطة فخلطها بشعير أو كانت الوديعة شعيراً فخلطها بحنطة؟ قال: إن 
استطاع أن خافن الط أو الشغير رده على ساح فل مان عليه فان 
لم يستطع أن يخلّصه فهو ضامن؛ 0 قال: أرأيت لو كانت 
الوديعة سمت فخلطه بزيت». أو كانت ° ضرا "من الأدعان فخلطيا 
بدهن آخرء أو كانت دقرت NE‏ بدقيق آخر» ألم يكن اا 
يستطيع أن يخلص بعضه من بعض؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء. 


فلك أرايك ره استودع رجلاً ألف درهم» وله على المستودع ألف 
)١(‏ د: يضمن. (۲) م ف: سمن. 


(۳) د: أو كان. )٤(‏ م ف: ضرب. 
(6) م ف: دقيق. (5) د: فخلطها. 


كتاب الوديعة : 
درهم قرض» فأعطاه ألف درهم» وقال للطالب بعد ذلك بأيام: إنما أخذت 
الوديعة» والقرض عليك على حاله» وقال المستودع : بل أعطيتك القرض» 
وقد ضاعت الوديعة؟ قال: القول قول المستودع» وهو بريء من ألف درهم 
قرض» ولا ضمان عليه في الوديعة. قلت: لم؟ قال + لأن الطالب 2 قن اق 
أنه أخذ منهء فالقول في ذلك قول الدافع؛ لأنه أخذه منه. وأما الوديعة فهو 
أمين فيهاء فإذا قال: ضاعت» فالقول قوله مع يمينه. 

قلت: أرأيت رجلا استودع سا را آلف درهم فاستهلكها الصبى؟ 
قال: لا ضمان عليه. قلت: لم؟ فال لابه صي :وقد سلطة وت« المال 
الصبى ضامن لذلك فى ماله. 


قلت ارايت د استودع عبداً روا عليه لكين درهم 
فاستهلكها؟ قال: لا ضمان عليه الساعة»ء فأما إذا أعتق فإن عليه الضمان. 
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسفب: يضمن ذلك وهو عبد يباع 
فيه. قلت: وكذلك لو استودع أم ولد لرجل أو مدبراً لرجل أو مدبرة 
وهؤلاء محجور عليهم؟ قال: نعم لا ضمان عليهم إلا إذا عتقوا"". فإذا 
عتقوا ضمنوا الوديعة كلها في قول أبي حنيفة ومحمد. قلت: فإن لم 
يستهلكها واحد من هؤلاء إلا أن الوديعة ضاعت؟ قال: لا ضمان عليهم. 
قلت : فإن كانت الوديعة عبداً أو أمةء فقتله العبد المحجور عليه أو أم الولد 
أو المدبرة أو المدبر؟ قال: إن كان القتل عمدا فعلى القاتل القصاص» 
/[5//ادظ] وإن كان خطأ فعلى سيد العبد أن يدفع العبد أو يفديه» وأما 
المدبر والمدبرة وأم الولد فإن على السيد الأقل من قيمة العبد القاتل أو 
قيمة المقتول. 


قلت ارايت رن استودع ف عبداً أو أمة فقتل الصبى الوديعة خطأ 


)١(‏ ف: للطالب. (۲) ف: بألف. 
(۳) ف: إذا أعتقوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أو عمداً؟ قال" : الخطأ والعمد من الصبى سواءء وعلى عاقلة الصبى قيمة 
المقعول :في ثلاث سكين کلت فزن جر“ جرحاً ولم عل الو 
على حد”*؟ قال: إن كان الأرش يبلغ خمسمائة أو أكثر فهو على عاقلة 
الصبي» وإن كان أقل من خمسمائة فإنه على الصبي في ماله» ولا شيء 
على العاقلة. فإن كان جنى”' على امرأة فإن كانت جنايته تبلغ مائتي درهم 
وخمسين أو أكثر فذلك على عاقلته. وإن كان الأرش لا يبلغ مائتين 
وخ [فهو] في مال الصبي» ولا شيء على العاقلة. قلت: فإن كانت 
الوديعة دابة أو ثوباً أو داراً فاستهلكه بعض من ذكرناء وقد استودعه بإذن 
مولاه» وهو مأذون له في قبض الوديعة؟ قال : أما أم الولد والمدبر 
والمدبرة فهو“ عليهم» يسعون فيه بالغاً ما بلغ» وأما العبد فإنه يقال 
لمولاه: أ“ عنهء وإلا بيع فيه» وأما الصبي إن كان مأذوناً له فهو دين 
eb‏ 
فل أرايت و استودع مكاتباً أو عبداً مأذوناً له ف التجارة أو 
عبدا قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته؟ قال: هؤلاء بمنزلة الحر في 
الوديعة. قلت: وكذلك العبد المحجور عليه الذي قد أذن له مولاه أن يقبل 
الوديعة؟ قال: نعم. 
فلت اران ك استودع کی لي درهم» فاستهلكها ابن 
له فر أى عدار ال فال هو كو فى وة ال ا الا ا 
الفي. قلت ولم والتيو 4 CG‏ فال انت 


)١(‏ د م ف: فإن. (۲) د: جرحا. 

(۳) د م: يقتله. )٤(‏ كذا فى الأصول. 

)٥(‏ د: جنل (مهملة). 

(5) ف أو أكثر فذلك على عاقلته وإن كان الأرش لا يبلغ مائتين وخمسين. 
(۷) د قال. (6) د + فهو. 

(9) د: أدى؛ صح ه. (١)م‏ ف: عليهم. 

(١١1)م‏ - رجلاء (؟١)‏ د له. 


(۳) ف: العبد. (014)م ف: محجورا؛ ع: محجور عليهما. 


کتاب الوديعة YY‏ 
استودعه العبد بإذن مولاه أو الأمة فاستهلك الوديعة ألم يكن ضامنا؟ قلت: 
بلى. قال: فهذا وذاك سواء. إذا استودع مولاه''' فاستهلكها العبد أو الأمةء 
فكأنه"“ استودعهما”" بإذن مولاهماء فالوديعة في رقابهماء يباعان فيه» أو 
يؤدي المولى عنهما. 


فلت ارايت رج استودع وج ألف درهم» فعمد المستودعء 
فدفعها إلى آخرء فجاء رب الوديعة يطلب الوديعة» فقال المستودع لف 
الال انث أمرتئى أن أدفعها إلى هذاء وأنكر ذلك رب الوديعة؟ قال: 
المستودع قاب اللو قلت: لم؟ قال: لأنه قد“ دفعها إلى غيره فصار 
ضامناً» ولا يصدق على كوله لرب المال: إنك أمرتني.. /[8/5هو1 قلت: 
فإن أقام عل للف ا فل یاو علي و على اد البقم ت 
فإن لم تكن له بينة فأراد أن يستحلف رب المال أنه لم يأمره بالدفع؟ قال: 
له أن يستحلفه» فإن حلف فالمال على المستودع» وإن نكل عن اليمين لم 
يكن على المستودع ضمان. 


قلت: أرأيت رجلاً استودع رجلاً ألف درهمء وأمره أن يدفعها إلى 
رجل» فقال المستودع: قد دفعتها إليه» وقال الرجل: لم أقبضهاء أو قال 
رب المال: كذبت لم تدفعها إليه ولم يقبضها منك؟ قال: القول قول 
المستودع مع يمينه» ولا ضمان عليه. قلت: لم؟ قال: لأن رب المال قد 
أقر أنه أمره أن يدفعها إلى هذا الرجل»ء فصار المستودع أميناً فيهاء فالقول 
قوله أنه قد دفع. ألا ترى أن المستودع لو قال: قد دفعتي 7“ إلى رب 
المالء كان القول قوله مع يمينهء فكذلك هذا. 


)١(‏ د أو الأمة فاستهلك الوديعة ألم يكن ضامنا قلت بلى قال فهذا وذاك سواء إذا 
استودع مولاه. 

(۲) دم ف: فكانت. 

(۳) دم: استودعتهما؛ ف: استودعتها. والتصحيح من ع. 

)٤(‏ ف- قد. 


)٥(‏ م قد دفعها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت رجلا استودع رجلاً ألف درهمء فقال له: إخبها“ في 

بيتك هذاء فاا في بيت آخر في داره تلك» فضاعت الوديعة؟ قال: ليس 
على المستودع ضمان. قلت: لم؟ فا رایت لو كان قال له: ضعها في 
كيسك هذاء فوضعها في صندوقه أكان يضمن؟ قلت: لا. قال: فهذا وذاك 
سواء. ألا ترى أنه لو قال: أمسكها بيدك ولا تضعها ليلا ولا نهاراً» فوضعها 
في بيته» فهلكت» لم يكن عليه ضمان» فكذلك إذا وضعها في بيت آخر 
في داره تلك. قلت: فإن قال له: إخبها فى دارك هذه ولا تُحَبّها فى دارك 
SEES‏ لدان الى ها ا 
ن ان ی و ارا لو ن كلا ا انکر 
وضعها في بيتك» فخرج بها عمداً إلى البصرة أو إلى غيرها فضاعت ألم 
دكن نابا قلت :بلي فال هذا والداران ا سياف ورت 
والاستحسان. إذا كان بعضه قريباً من بعض فأستقبح أن أضمنه» فأما الداران 
والمصران فإن ذلك متفرق متباين» فهو له ضامن. قلت: أرأيت إن انتقل من 
الكوفة إلى البصرة أو إلى غيرهما لشيء لم يكن له منه بد فهلكت؟ قال: لا 
ضمان عليه. قلت: لم؟ قال: لأن هذا حال عذر فلا أضمنه. قلت: فإن 
استودعه وديعة وقال له: لا تدفعها إلى امرأتك فإنى أتهمها عليهاء أو إلى 
غبدك أو إلى. آمتك أو إلى أبدك أو إلى اجك 2 أتهمه عليهاء فدفعها 
المستودع إلى بعض من ذكرناء فهلكت الوديعة؟ قال: إن كان المستودع 
/[8/5دظ] لا بد له مما صنع ولا يجد بدا من ذلك من أن يدفعها إلى 
بعض من ذكرنا لم أضمنه» وإن كان يجد من أهله وخدمه من يدفعها إليه 
ويضعها عنده غير من ذكرت”'» إن أعطاها بعض من ذكرت وهو يجد غير 


)١(‏ خا الشيء من باب قطع أي: أخفاه. وقد أسقطت العرب الهمزة فيها طلباً للتخفيف. 
انظر: لسان العرب» «خبأ»؛ والمصباح المنير» «خبأ». 

(۲) د + فإن دارك الأخرى. 

(۳) كذا وردت الكلمتان الأخيرتان مهملتين في م ف. وليستا واضحتين في د. 1 أهتد 
إلى قراءتهما. لكن انظر لشرح المسألة: المبسوطء .171/١١‏ 

(5) م: إلى أبيك. (9) م فق من يكذباء 


كتاب الوديعة ع 
اث ٣ے‏ 
هؤلاء من يدفعها إليه ويضعها عنده فإني أضمنه. 

فلت : ارات خا استودع د أمة فوقع عليها المستودع ما حالها 
وحال ولدها؟ قال: الولد رقيق له وهو وديعة. قلت: فهل على المستودع 
الحد؟ قال: نعم. قلت: هل يثبت نسب الولد منه؟ قال: لا. قلت: فإن 
ادعى شبهة؟ قال: أدرأ”'' عنه الحد» وولده رقيق» وأضمنه العقر. 

قلت أزايت اا استودع رجلا ونا أو دابةٌ أو عبد فلبس الثوب 
أو ركب الدابة أو بعث العبد في حاجته» وأقر بذلك» ثم قال: قد رددته 
إلى مکانه بعد ذلك فيلك فال لا يدق وغو صان للوديغة :إلا أن 
يأتى ببينة على ما يدعي. قلت: فإن جاء ببينة فشهدا أنه رد الثوب إلى بيته 
جا نرف سيك کا وان اله رج مح رما ا به صا 
ثم مات أو أبق» وأن الدابة قد ردها إلى بيته مسلمة فنفقت بعد ذلك؟ قال: 
آخذ ببينته ولا أضمنه في هذا كله. 

قلت أرأيت زجلين استودغا ا دراهم أو دنانير أو ا أو 
دواباً أو عبيداً» فجاء أحدهما والآخر غائب» فقال للمستودع: ادفع إلي 
حصتي» فأبى ذلك عليهء فتقدما" إلى القاضي فقصا القصة» أينبغي 
للقاضي أن يأمر المستودع أن يدفع إلى صاحبه حصته بغير محضر من 
الآخر؟ قال: لاء حتى يجتمع”*) هو وصائسة حنيعاء قلت ل قال ألا 
ترى أن المستودع ليس بوكيل» فكيف يستطيع أن يقسم المال. وهذا قول 
أن حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم ذلك فيدفع إليه حصتهء ولا 
تكون قسمة جديدة على الغائب. 

قلق ارايت ا استودع خا ال درهمء فجاء رجل آخرء فقال: 
إن رب الوديعة أرسلني إليك لتبعث إليه بالوديعة» فصدقه على مقالته"“ 


)١(‏ د م: ادرى. 
(۲) الزيادة من الكافي» وه والمبسوط. .١77/١١‏ 
(۳) ف: فقدما. )٤(‏ ف: حتى يجمع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ودفعها إليه فهلكت عنده» ثم جاء رب الوديعة يطلب الوديعة. فقال 
المستودع: قد جاءني هذا على لسانك فصدقته وأعطيته الوديعة؟ قال0©: 
المستودع ضامن. قلت : فهل يرجع على الرسول بشيء؟ قال: لاء وذلك إن 
أنكر رب الوديعة أنه لم يأمره بأخذها. فإن أقر أنه أمره بأخذها لم يكن على 
المستودع ضمان ولا على الرسول. قلت: فإن كان حيث /59/51و] جاء 
بالرسالة كذبه في مقالته”) ودفع إليه الوديعة على ذلك فهلكت» ثم جاء رب 
الوديعة وأنكر ذلك؟ قال: المستودع ضامن » ويرجع بذلك على الرسول. 
قلت: فإن لم يصدقه ولم يكذبه؟ قال: فكذلك أيضاً”". قلت: فإن صدقه 
على مقالته ودفع المال على ذلك» فجاء رب الوديعة وأنكر ذلك؟ قال: 
المستودع ضامن» ويرجع على الرسول. 

قلت: أرأيت رجلا استودع رجلا وديعة وغصبها إياه رجل آخر 
وأفسدها أو أحدث فيها حدثاء من يكون خصمه فيها ورب الوديعة غائب؟ 
قال: المستودع خصمه. قلت: لم؟ قال: لأنه شيء في يده فهو خصمه. 
قلت: وكذلك البضاعة والعارية؟ قال: نعم. قلت: وكذلك كل شيء أصله 
أمانة؟ قال: نعم. 

EAT‏ استودع رجلين مالاً أو انا فقسم كل واحد 
منهما نصف ذلك المال أو تلك الثياب»ء فجعله فى يديهء فهلك ذلك 
كله» أو هلك ما عند أحدهما؟ قال: لا ضمان ا لم أما ترى 
قسمتهما وأخذ كل واحد منهما نصف ذلك المال أو الثياب خلافاً؟ قال: 
كذ افر الاس ورلن ها تاف ا د اا ل يستطيهان أن 
يجتمعا في مكان واحد يحفظانه. قلت: وكذلك البضاعة؟ قال: نعم. قلت : 
وكذلك الوصيان؟ قال: نعه”"". 


قلت: أرأيت الرجل تكون عنده الوديعة فيحترق بيته» فيخرج متاعه 


)١(‏ ف: فقال. (؟) د ف: فى مقاله. 
(۳) ف ۔ أيضاً. )٤(‏ ف: أو ثلث. 
() ف: أما ترى. (5) د + قلت وكذلك الوصيان قال نعم. 


كتاب الوديعة 55 
فيضعه في بيت جاره ويخرج”'' بالوديعة معه هل يضمن؟ قال: لا ضمان 
عليه. قلت: لم؟ قال: أستحسن في هذا وشبهه'" أن لا أضمنه؛ لأن هذا 
حال عذر. ألا ترى أنه لو كان في سفينة والوديعة معه فغرقت السفينة فأخرج 
الوديعة فناولها إنساناً”" يمسكها لم يكن عليه ضمان. وهذا والأول سواء. 


فلت ارات ود استودع E E‏ او بلا ثم غاب 
رب الوديعة» كيف يصنع المستودع بعلفها والنفقة عليها؟ قال: إن أنفق 
عليها من ماله بغير أمر القاضي ولا أمر صاحبها فهو متطوع في ذلك. قلت: 
فإن دفعها إلى القاضي وأقام البينة أنها وديعة لفلان؟ قال: ينبغي للقاضي أن 
تأمزه أن ينفق .عليها م ماله ويكوت فيا على رت الوديعة: قلت فإن أمره 
القاضي بالنفقة عليها فأنفق عليها ثم جاء رب الوديعة فأبى أن يرد عليه 
النفقة؟ قال: يجبره القاضي على دفع النفقة إلى المستودع. قلت: أرأيت إن 
كان القاضي حيث أتاه المستودع /[9/5دظ] لم يأمره بالنفقة عليها ولكن 
أمره أن يبيعها فباعها هل يجوز؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يرفعها" 
إلى القاضي حتى اجتمع عنده من ألبانها شيء كثير له ثمن وهو يخاف 
فساده» أو كانت الوديعة أرضاً فأخرجت ثمرة فخاف فسادهاء فباعها وهو 
فى مصر بغير أمر قاض فاستهلكه؟ قال: هو ضامن. قلت: فإن كان أراد 
لك اف ال ود كان اراد يدنك ال تين حا أنه لذ أراد 
ذلك“. قلت: فإن باع ذلك بأمر القاضي ثم هلك الثمن؟ قال: بيعه جائز 
ولا ضمان عليه. قلت: أرأيت إن حمل المستودع على الإبل والبقر والغنم 
فئْتجَت عنده ولم يكن صاحبها أمره بذلك لمن يكون أولادها؟ قال: 


)١(‏ م ف: وخرج. قنك أو سف 
(۳) د م ف: إنسان. 
)٥(‏ د م ف: والمستودع. 
(5) دف: لم يدفعها. وهي غير واضحة في م. 
(۷) دم ف: إن. 

(۸) كذا في د م ف. ولعله: لم يأمره بذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لصاحبهاء زليس للمستودع من ذلك ٠‏ شىء قلت :. فلو هلكت الإبل من 
ذلك؟ قال: المستودع ضامن؛ لأنه لم يؤمر بذلك» فهو مخالف. قلت: 
أرأيت إن لم يحمل عليها ولكنه أكراها إلى مكة فأصاب من كرائها لمن 
يكون ذلك الكراء؟ قال: للمستودع. قلت: من أين اختلفت الغلة والولد؟ 
قال: لأن الغلة لا تشبه الولد» الولد منهاء والغلة ليس منها. قلت: أرأيت 
ما كان من صوفها وألبانها وأولادها؟ قال: هو لصاحبه. 


قلت: أرأيت رجلاً استودع رجلاً وديعة فغاب رب الوديعة ثم قدم 
فجاء يطلب الوديعة» فقال المستودع: أمرتني أن أنفقها على أهلك وولدك 
ان أنفقتها عليهم» فكذبه رب الوديعة» وقال أهله وولده: قد أنفقها 
علينا وأنت أمرته بذلك؟ قال: لا يصدق المستودع» وهو ضامن. قلت : 
وكذلك إن ادعى المستودع أنه أمره أن يتصدق بها على المساكين أو يهبها 
لرجل”" أو يتصدق بها عليه؟ قال: نعم» هو ضامن. قلت: فإن طلب يمين 
رب الوديعة؟ قال: له أن يستحلفه. فإن حلف“ فالضمان على حالهء وإن 
نكل عن اليمين برئ المستودع من الضمان. 

قلت: أرأيت رجلاً استودع رجلين جارية» فباع أحدهما نصفها الذي 
في يده من رجل» فوقع عليها الرجل فولدت» ثم جاء سيدها؟ قال: يأخذها 
ويأخذ عقرها من الذي وطئهاء ويأخذ قيمة الولدء والولد حر لا سبيل عليه. 
قلت: ويأخذ نقصانها؟ قال: ينظر إلى قيمة الولد وإلى نقصانهاء فإن كانا 
سواء أو كانت قيمة الولد أكثر فلا شىء عليه من النقصانء وإن كانت قيمته 
أقل من النقصان ضمن الذي وطئها تمام النقصان» ثم يرجع المستودع على 
البائع بالثمن الذي قبضه منه وبنصف قيمة الولدء وإن شاء /[5/١5و]‏ رب 
الجارية ضمن نصف النقصان البائع. قلت: أرأيت إن لم تُعْرَف الجارية أنها 
لصاحبها الذي يدعي ولم يكن على ذلك بينة إلا قول الرجلين اللذين 
كانت عندهما وديعة؟ قال: لا تقبل شهادتهما على ذلك». فتكون الجارية أم 


)00( ف: في ذلك. (۲) ف: وقال. 
(۳) م: الرجل. )٤(‏ د م ف: حلفه. 


كتاب الوديعة 
ولد للذي اشترى نصفهاء ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها فيدفعه إلى 
شريكه فيها. 

فلت آرايت رخا استودع ا جارية» فغاب رب الوديعة» ثم جاء 
رجل فادعى أنها له فأقام البينة» وقال الذي هى عنده: هى وديعة عندي 
لفلان؟ قال: يسأله القاضي البينة أنها وديعة في يدهء فإن أقام البينة على 
ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي» وإن لم يقم البينة فهو خصمه. قلت: 
وكذلك لو ادعى الذي هى فى يده عارية أو ادعى أنه استأجرها من فلان؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت الوديعة متاعاً فادعى أنه بضاعة عنده؟ 
قال : نعم. 

قلت : أرأيت الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها فيربح ولم يأذن له 
صاحبها؟ قال: هو ضامن للوديعة» والربح TT‏ وله ينيقي لد أن 
يأكله: بلغنا ذلك عن إبراهيم الخ :قلق ؟ ارايت العمل بها دة 
بإذن صاحبها؟ قال: هي قرض عليه» والربح له حلال. 

فلك اران و استودع را الف درهم بيض » فبدّلها تود أو 
ا ا او كانت حنظة ادا ج ا و کا اتتعيرا 
فاستبدلك0؟) قله أو كانت دراهم ا فاستبدلها بدراهم مثلها؟ قال: هو 

قلت * آرانت زجلا استودع وجلا آلف درهم» ثم طلبها رب الوديعة 
فجحدها إياه المستودع» ثم استودعه الجاحد الذي كانت عنده الوديعة ألف 
درهم مثلهاء أيحل له أن يذهب بها“ للذي”" كان له؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو كان الأصل ديناً عليه فجحده إياه واستودعه مثله؟ قال: نعم. 


)١(‏ دم ف: أم الولد. 

(۲) نحو ذلك فى المصنف لعبدالرزاق» ۱۸۳/۸؛ والمصنف لابن أبى شيبة» .۳۹۳/٤‏ 
100 قتع ارهاب (8) دم ف: فاستبدل له. 

(0) د د بها. () د: الذي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

راا کے 
فاستووعه قله “من ذللك: الصف ٠‏ فال لا باس أن بلحذة مه وده نه 
قصاصاً من الذي له عليه. فإن كانت دراهم فاستودعه حنطة» أو كانت حنطة 
فاستودعه شغيراء أو كانت دراهم فاستودعه دنانیر» إن كانا مختلفين 9 
يسعه أن يمسكه عنه؛ لأن هذا بيع. وأما إذا كان مثله فإنه قصاص. قلت: 
اا اح الرويقة الأظرة ا و ت 
لي“ ما استودعتك كذا كذاء /0/61ظ] أينبغي له أن يحلف على ذلك؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد استودعه هذا بعينه. قلت : فإن حلف 
واستثنى: ما استودعني شيئاً إلا كذا كذاء فسماه وتكلم به وأخفاه''' منه؟ 
قال: يسعه. 

قلت: أرأيت رجلا استودع من رجل ألف درهم ثم غاب رب 
الوديعة» فجاءت امرأته وأولاده أو والدته" وأم ولده يطلبون إليه نفقته» 
أينبغي للقاضي أن يأمره أن ينفق عليهم ويأخذ منهم كفيلا؟ قال: نعم. ‏ 

قلت : أرابت زا استودع رجلا الف درهم» ثم غاب رب الوديعة» 
ولا يُذْرَى أحي أو ميت ولا يُذْرَى من وارثه؟ قال: ينبغي للمستودع أن 
کا حتى يعلم حى هو أو دن أو يعلم له وارث. 

قلت: أرأيت رجلاً مات وعليه دين وعنده وديعة ومال مضاربة 
وبضاعة؟ قال: إن لم يُعْرّف شيء من ذلك بعينه قُسم المال بينهم 
بالحصصء» وإن غرفت الوديعة بعينها أو البضاعة أو المضاربة بعينها دفعت 
إلى صاحبهاء وإذا لم تعرف بعينها قسمت بينهم بالحصص. بلغنا ذلك عن 


إبراهيم النخعي والشعبي”''. 

)١(‏ د: النصف. زفق م- ل صح ه. 
(۳) د ف: إن كان. (6) د الأولى. 

(0) ف 


(3) م ف: واقصاه. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/0١ظ.‏ وعبارة السرخسي هكذا: 
ويخفيه من خصمه ومن القاضي» ويسعه ذلك لأنه مظلوم. انظر: اليوط . 

(۷) ف: وأولادها ووالدته. (۸) م ف: حي. 3 

(9) م: أم ميت. )٠١(‏ المصنف لابن أبي شيبة» 778-71/7//4. 


قلت: أرأيت رجلا استودع رجلا ألف درهم» فأنفقها المستودع» ثم 
ادعى أن رب الوديعة وهبها لهء أو تصدق بها عليهء أو أحلها له» وجحد 
ذلك رب الوديعة؟ قال: لا يصدق المستودع بما ادعى» وهو ضامن لرب 
الوديعة. 


قلت: أرأيت رجلاً استودع رجلا وديعة» ثم ردها عليه» فجاء رجل 
فأقام البيئة أن :ذلك المتاع الوديعة متاعه ووديعته› واجتمه ٩‏ الذئ كانت 
عنده الوديعة والذي استودعها إياه» هل يضمن المستودع؟ قال: لا. قلت: 
وكذلك لو كان يعرفه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت غصبا؟ قال: 
نعم. قلت: فإن كان رب الوديعة عبداً أو صبياً؟ قال: وإن كان» لأن الذي 
كانت عنده الوديعة قد ردها إلى موضعها فلا ضمان عليه. [قلت : ] فإن كان 
رب الوديعة أمر”“ الذي كانت عنده الوديعة أن يدفعها إلى رجل» أو وهبها 
الرجل أ تصدق بها يل أو أمره فباعها أو اشتراها هو من رب 
الوديعة» فهلكت عنده» فجاء صاحبهاء فأقام البينة أنها له بعينها» وجمعهم 
جميعاًء له أن يضمن أيهما شاء؟ قال: نعم» إن شاء ضمن رب الوديعة» 
وإن شاء ضمن المستودع. قلت: لم“ والمستوذع إنما فعل هذا بأمر رب 
الوديعة؟ قال: لأنه وضع متاع هذا في غير موضعهء فهو ضامن. قلت: فإذا 
رد المتاع إلى الذي استودعها إياه برئ /51/١5و]‏ من الضمان؟ قال: نعم. 
قلت: وإذا دفعه إلى غيره فهو ضامن؟ قال: نعم؛ لأنه إذا رد المتاع إلى 
رب الوديعة فقد رده إلى موضعه» وإذا دفعه إلى غيره فلم يرده إلى موضعه 
ولا إلى صاحب المتاع فهو ضامن. قلت: أرأيت إن قال رب المتاع: أنا 
أضمن الذي أخذ متاعي صدقة أو هبةٌ أو بيعاً؟”' قال: له أن يضمنه إن 


)١(‏ وعبارة الحاكم: وحضروا جميعاً عند القاضي. انظر: الكافي» ١/171و.‏ وعبارة 
السرخسى: وحضروا عند القاضى. انظر: المبسوط. .17١/١١‏ 

(0) دم 0 أمره. والتصحيح من 8 

(*) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي» ١/١۳٠و؛‏ والمبسوط. .15١/١١‏ 

(4) ف: ولم. 1 

)2 دم ف أو بيع . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

شاء. قلت: فإن أخذه''' وديعة فطلب" منه فلم يقدر عليها؟ قال: هو 
ضامن. قلت: وكذلك لو هلكت الوديعة إلا عند المستودع الذي قبل هذا؟ 
قال: نعم» هو ضامن حتى تصل الوديعة إلى موضعها. 

قلت: أرأيت رجلا [استودع] عبداً فبعثه المستودع فى حاجته فهلك؟ 
قال : هو ضامن. 

قلت: أرأيت عبداً استودع رجلا وديعة ثم غاب العبد هل ولوان 
تاخ الوديعة والعبد تاجر الك 0 عليه دين أو له دين عليه؟ قال : 
ليس لمولاه أن يأخذ الوديعة حتى يحضر العبد. 

قلت: أرأيت رجلا استودع عاذ ا درهم E‏ بألف درهم من 
مال المستودع”' من غير أن يخلطها هوء ثم هلك بعضه وبقي بعضه؟ قال: 
هما شريكان فيما هلك وما بقى» اقتسماه على أحد عشر جزء» جزء منها 
لصاحب المائة» وعشرة أجزاء لصاحب الألف. قلت: أذانت الرجل تكون 
عنده الوديعة» فيموت صاحب الوديعة» فأبى المستودع''' أن يدفع الوديعة 
إلى الورثة؟ قال: الورثة خصماؤه» ويجبر على دفعها إليهم. قلت: فإن كان 
على الميت دين وله وصي؟ قال: ينبغى للمستودع أن يدفع إلى الوصى. 

قلت: أرأيت رجلاً استودع رجلين مالآء فقال كل" واحد منهما: 
يكون المال عندي» فاختصما إلى القاضي في ذلك» كيف ينبغي للقاضي أن 
يصنع؟ قال: يأمرهما أن يقتسما المال نصفين» فيكون نصفه عند هذا ونصفه 
دوابا؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو اقتسماه من غير أن يأتيا القاضي؟ قال: 


)١(‏ أي: رجل ثالث» فهو دوام للمسائل السابقة. 
)۲( م فهلکت»›» صح ه؟ ف وديعة فطلب. وهي على الصواب في د؛ لكن في 


هامشه: فهلكت. 
إفرفق د + عبذ. )€3 مف: أو محجورا. 
0( د: المودع. (5) د المستودع. 


0) ف ۔ كل. 


كتاب الوديعة 

اللمتسستت ا 
نعم» لا ضمان عليهما إن هلك. قلت: فإن أبيا القسمة فدفعا الوديعة إلى 
رجل فهلكت؟ قال: هما ضامنان. قلت: أ 
وابحذا أو ذا والح أو تا كنف يدان هه قال ضيه أخدهنا 
عند الآخر أو أمسكه كل واحد منهما شهراً فلا ضمان عليهما إن هلك؛ لأن 
هذا مما [لا]''' يقسم. 


زاك إن كان ا واخ أن الوا 


قلت: أرأيت رجلاً استودع رجلا بقراً أو غنماً /[71/5ظ] أو إبلاً» ثم 
غاب رب الوديعة» فأتى المستودع القاضي» فقص عليه القصة» كيف ينبغي 
للقاضي أن يصنع؟ قال: يسأله البينة على ما قال» فإذا جاء ال مره 
القاضي أن ينفق عليها على قدر ما يرى القاضي» فإن بَطأ صاحب الوديعة 
افر ميحياء قله ات ا آمو اقا اذ قلق عليها ای عليها حل 


يكون ذلك ديناً على رب الوديعة؟ قال: نعه”". 


0 


قلت : أرأيت رجلا استودع رجلا عبداً وأمة» ثم جاء يطلب الوديعة» 
فقال المستودع: إنما استودعتني هذه الأمة ولم تستودعني عبدأًء فأقام رب 
الوديعة البينة أنه استودعه عبداً وأمة؟ قال: المستودع ضامن لقيمة العبد إلا 
أن يرده بعينه. قلت: أرأيت إن كانت الأمة قد ماتت عنده» فقال المستودع : 
قك ماتك الآمة» وححد العيد» فأقام رب الوديعة البينة أنه أودعه عبدا 
وأمة”"» هل يضمن قيمتهما جميعاً؟ قال: لاء ولكنه يضمن قيمة العبد؛ 
لأنه إنما جحد العبد ولم يجحد الأمة» فلا ضمان عليه في الآمة. 


قلت: أرأيت رجلا استودع رجلاً أمة» واستودعه آخر عبداً» ثم جاء 

رب الوديعتين جميعاًء فقال كل واحد منهما: استودعتك الأمة» وقال 
المستودع: كذبتما بل استودعتماني أمة وهي هذه الأمة؟ قال: القول قوله 
يمينه. قلت: فإن قال المستودع: ما أدري لأيكما هذه الأمة» غير أني 


.و١١١/١ الزيادة من الكافى»‎ )١( 


(۲) د قال نعم؟ صح ه. 
) دم ف: أو أمة. 


)€3 م ف: ان يضمن فيهما. والخط غير واضح في د. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أعلم أنها لأحدكماء ما القول في ذلك؟ قال: يحلف لكل واحد منهماء فإن 
أبى أن يحلف لهما دفع إليهما الأمة» وغرم لهما قيمتها بينهما نصفين» وأما 
العبد فهو للذي يقر أنه له. 
الوديعة والمضاربة إذا كانت عند الرجل ثم مات وعليه دين أنهما أسوة بين 
الما وبه نأخذ. 


الحجاج بن أرطأة عن عطاء وأبى جعفر ل 

وقال أبو يوسف في رجل استودع عبداً محجوراً عليه أو صبياً وديعة 
فأكلها: فإن أبا حنيفة" قال :“ لا ضمان على الصبي ولا على العبد حتى 
يعتق. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: العبد والصبى ضامنان جميعا 
الساعة. 


/1/1Jر[‏ ين استودع رجل رعلا .وذيعة ‏ “فقال المستودع : أمرتني 
أن أدفعه إلى فلان فدفعتها إليه» وقال رب الوديعة: كذبت لم آمركء فإن أبا 
حنيفة كان يقول: القول قول رب الوديعة» والمستودع ضامن. وبه يأخذ أبو 
يوسف ومحمد. وكان ابن أبي ليلى يقول: القول قول المستودع» ولا ضمان 
عليه» وعليه اليمين. 


۲۷۸/٤ روي نحو ذلك فى المصنف لعبدالرزاق» 777/8؛ والمصنف لابن أبى شيبة»‎ )١( 
1 .۷۹ 

(۲) المصنف لابن أبى شيبة» .۲۷۸/٤‏ 

(۳) دم ف + ) 

2( دام ف: قالا. 

)0( د م ولو. 


كتاب الوديعة ‏ باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الوديعة 


وإذا استودع الرجل رجلاً وديعة» فجاء آخر يدعيها معه» فقال 
المستودع : ما أدري أيكما استودعني هذه الوديعة» وأبى أن يحلف لهماء 
وليس لواحد منهما بينة» فإن أبا حنيفة كان يقول: يعطيهما تلك الوديعة 
بينهما نصفين» ويضمن لهما أخرى مثلها بينهما؛ لأنه أتلف ما استودع 
لجهله. ألا ترى أنه لو قال: هذا استودعنيهاء ثم قال: أخطأت بل هو هذاء 
كان عليه أن يدفع الوديعة إلى الذي أقر بها أولاء ويضمن للآخر مثلها؛ 
لأن قوله أتلفه“. وكذلك الأول أتلفه. وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد. وكان 
ابن أبي ليلى يقول في الأولى: ليس عليه شيء» والوديعة بينهما نصفان. 

ولو استودع رجل رجلا وديعة» فاستودعها المستودع غيره في غير 
عياله» فإن أبا حنيفة كان“ يقول: هو ضامن؛ لأنه خالف. وبه يأخذ أبو 
يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا يضمن الآخر إن هلكت الوديعة عنده. 
وقال أبو يوسف ومحمد: لرب الوديعة أن يضمن الآخر» فإن ضمنه رجع 
على الأول» وإن ضمن الأول لم يرجع على الآخر. وكان ابن أبي ليلى 
قول لفان غ 

وإذا مات الرجل وعليه دين» وعنده وديعة بغير عينهاء فإن أبا حنيفة 
كان يقول: جميع ما ترك بين الغرماء وصاحب الوديعة بالحصص. وبه يأخذ 
أبو يوسف ومحمد. وكان ابن أبى ليلى يقول: هو للغرماء» وليس لصاحب 
الوديعة شيء؛ لأن الوديعة لكيرلة 4 و يع و 


)١(‏ د: أتلف. 

(۲) م ۔ كان. 

(۳) أي: على رب الوديعة» فلا ضمان على المستودع الأول ولا الآخر. 

6 د م ف: شيء. 

)0( م + آخر كتاب الوديعة كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في شوال 
من سنة تسع وثلاثين وستمائة؛ ف + آخر كتاب الوديعة والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[ملاظ] وتم ار ارال ایی“ 


0 كتاب العارية 4 


N : ۲ (۲)‏ 
محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : 


ع 


قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل دابة على أن يذهب بها حيث 
شاءء ولم يسم مكاناً ولا يوماً ولا ما“ يحمل عليهاء فيذهب”؟؟ بها إلى 
الحيرة أو حيث أحب من الأمصارء أو يمسكها بالكوفة شهراً فيحما (“ 
عليهاء أو يؤاجرها فيصيب من غلتهاء هل يضمن في شيء من هذا؟ قال: 
لضان عليه فى شىء هما ذكرك :1" ف اجار فأصمته». وى 
بالغلةة لاد حالم ج جرم ضار شاا + .ول بت الل .قر 
أرأيت إن استعارها يوماً إلى الليل ولم يسم ما يحمل عليها هل يضمن؟ 
قال: لا. قلت: فإن أمسكها بعد الوقت؟ قال: هو ضامن لها. قلت: فإن 
لم يوقت يوماً ولا مكاناً ولكن قال: أحمل عليها حنطةء فمكث ينقل عليها 
الحنطة أياماً؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: فإن حمل عليها آجْرَاً أو لَبناً أو 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(105 و عاو الح (۳) م- ولا ماء صح ه. 

)٤(‏ م ف: فذهب. (5) م ف: فحمل. 

0( دم: إلى. 


كتاب العارية 
حجراً فعطبت؟ قال: هو ضامن. قلت: لم؟ قال: لأنه حمل عليها غير ما 
سمى ۰ فصار ضامنا. 
قلف رایت د استعار من رجل دابة» يحمل شتا من الحنطة 
لإ عا ا ل ولم يحمل 
حنطةء أو حمل غليها سمسماً أو أرزاً أو شيئا من الحبوب مثل كيل الحنطة 
وخفتهاء فعطبت الدذابة» هل يضمن؟ قال: أما فى القياس فهو ضامن› 
ولكنى أستحسن أن لا أضمنه. قلت: أرأيت إن خالف فجاوز المكان الذي 
سمى» أو أخذ إلى مكان غير ذلك» فعطبت الدابة؟ قال: هو ضامن لها. 


قلق أرأيق رجلا امار من رجل دا تخل عليها: كذا :ودا وبا 
يون :فجن كلييا علا 36 كن و كوخا ا 
وخفته؟ قال:“ هذا والأول سواء. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو استعارها 
ليحمل عليها كذا كذا رطل دهن بنفسج» فحمل عليها مثل ذلك من 
الأدهان» es‏ رطلا من خمر فحمل عليها مثل 
د معل مک د ل ع اه هن قلت 10 قال ددا 
وذاك سواء» ولا خا 06 قلت: فإن حمل عليها رجلا وركب معه» 


)١(‏ ف: ثوب هروي. 

)۲( مف: وباي 

(9) الكلمة مهملة وغير واضحة في د م ف ب. وفي الكافي» ۱/و: برمقيا. ويظهر أنه 
تخ وفن الجر 21453 ترقا والتزمق مى اللين. انظ المعرب» 
«نرمق»؛ ولسان العرب» «نرمق». ولم يذكرا أنه نوع من الثياب. لكن عبارة الكافي 
والمبسوط : مروياً أو قوهيا أو... فلذلك أثبتنا «قوهيا» لقرب خطهء ولأنه نوع من 
الثياب يُكثر المؤلف من ذكره في أبواب البيوع وغيرها. 

(:) د: فإن. 

(5) د من الأدهان أو استعارها ليحمل عليها كذا كذا رطلاً من خمر فحمل عليها مثل 
ذلك. 

0( ا نوع من العنب. انظر: القاموس المحيط› «سكرا. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فلت ارات رجا اسار من رجز اة ر كا فق اجه فا 

قضى عليها حاجته ردها مع ابنه أو عبده أو أمته أو أجيره أو أحد من 
عياله » فعطبت في الطريق؟ قال: لا ضمان عليه. 

فلك ارايت رجا اواز عن :رل قانة لر كا ف احا فا ها 

فدفعها إلى عبد صاحبهاء وهو عبده الذي يقوم عليهاء فهل يبرأ 

المستعير؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن دفعه إلى عبده وإلى الرجل 


نوا 


قلت : 'أرايت رجلا اسار من رل قويا لبه هى فأعغطاة ره 
فلبسه؟ قال: هو ضامن. قلت: فإن استعاره ولم يسم من يلبسه فأعاره”© 
غيره؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: فإن استعار من رجل دابة ليحمل عليها 
عشرة" مخاتيم حنطة لنفسهء > فحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة لغيره؟ قال: 
لا ضمان عليه. قلت: لم؟ قال: لأن حنطته وحنطة غيره سواء. قلت: 
أرأيت إن حمل عليها أحد عشر مختوماً فنفقت الدابة؟ قال: يضمن جزء من 
أحد عشر جزء من قيمة الدابة. 


قلت: أرأيت رجلا أمر رجلاً أن يضرب عبده عشرة أسواطء فضربه 
أحد عشر سوطاً فمات» كم يضمن؟ قال: ما نقصه ذلك السوط الجر 
ونصف قيمته مضروباً أحد عشر سوطاً. قلت: من أين اختلف هذا والذي 
ذاذ شختوما واا وال لذن ار جراحة. ألا ترى لو أن رجلاً جرح 
رجلا جترجا عظيما ا وة ا ا ة أو جرحه جراحات» 
فمات من ذلك كلهء أن الدية"'' بينهما نصفين» فهذا لا يشبه ذلك. 


)١(‏ د م ف: فلم. والسياق يقتضي التصحيح. 
(۲) ف: فأعار. 

() م - عشرة» صح ه؛ فا عشرة. 

)٤(‏ دم ف: مختوم واحد. 

(5) د + جرحا عظيما وجرحه آخر. 

(5) دم ف: أن الدابة. وهو على الجادة في ب. 


كتاب العارية > 
لاا لے 

قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل داراً أو أرضاًء على أن يبني فيها 
أو على أن يغرس فيها نخلاء فأذن له في البناء والغرس» ثم بدا لصاحبها 
أن يخرجهء هل له أن يضمن له شيئا من غرسه وبنائه» وقد غرس الرجل 
أو قال لا يطحو فلم لأ قال: لأنه لم يوقت له وقتاً. قلت: 
فهل يأخذ صاحب الغرس والبناء غرسه وينقض بناءه؟ قال: نعم. قلت: فإن 
كان :ضاحية الأرضن قن وقت "له :وقنا عشرين سنة أو أكثر مق ذلك :أو أقل 
فأخرجه قبل الوقت؟ قال: يضمن قيمة غرسه وبنائه» ويكون ذلك لرب 
الأرض والدار إذا أدى قيمته. قلت: فإن قال صاحب البناء والغرس: لا 
أضمنك القيمة» ولكن أنقض بنائي وغرسي» هل له ذلك؟ قال: نعم. قلت: 
فإن كان وقت له وقتاً أو لم يوقت له» وأذن له أن يزرع /[75/1ظ] أرضه 
فزرعهاء فلما تقارب حصاده أراد أن يخرجه؟ قال: أما الزرع فأستحسن فيه 
إذ1 زرضيا"؟ رف لار الا اغد مها" الأرمن جن بحخصد الزرع: 
فإذا حصده أخذ رب الأرض أرضه. 


قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل دابة ليركبها في حاجته» فبعث 
غلامه يقبضها فيأتي بهاء اا كان کا ضر رد امع اغلات فعمد الغلام 
فعقر الدابة» هل يضمن ويكون ذلك في رقبة الغلام» فهل هذا بمنزلة”" 
الوديعة التي يستهلكها الغلام؟ قال: نعم» هو ضامن للدابة في رقبته» يؤدي 
عنه مولاه أو يباع بذلك. 


قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل دابة ليركبها في حاجته إلى 
مكان» فأخذها فركبهاء ثم اختلف رب الدابة والمستعير في المكان الذي 
ركبهاء فقال رب الدابة: إنما أعرتك دابتي إلى موضع كذا وكذاء وقال 
المستعير: بل أعرتنى إلى مكان كذا وكذاء وقد عقرها الركوب؟ قال : 
اول اقرا رت الداية مع يقي وغل المسعية الفيداذه فلت در كاك الو 


)١(‏ أي: زرع الأرض. (۲) د م ف: قيمه. 
(۳) ف بمنزلة. (6) د: فإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حمل عليها حملاً فعقرهاء فقال رب الدابة”'2: إنما أعرتكها لتحمل عليها 
كذا وكذا غير الذي حملت عليهاء وقال المستعير: أعرتنى لأحمل عليها ما 
قد حملت؟ قال: نعمء هذا والأول سواء» وهو ضامن. ٠‏ 


فل رابج هله استعار من رجل أرضاً على أن يبني فيها ويسكنها 
ما بدا له» فإذا خرج فالبناء لرب الأرض» هل تصلح هذه العارية على هذا 
الشرط؟ قال: لاء هذا فاسدء وهو بمنزلة الإجارة الفاسدة» وإن سكن على 
ذلك كان لرب الدار أجر مثلها فيما سكن» وينقض هذا بناءه إن شاء. 


فا ارات الرجل يعير المسكن فيسكنه الرجل ثم يموت المستعير 
لمن يكون المسكن؟ قال: يرد إلى صاحبه. قلت: فإن كان صاحبه قد مات؟ 
قال: يرد إلى ورثته. 


قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل دابة ليركبها فى حاجته» أو 
استأجرها ليركبها في حاجته أو يحمل عليهاء ففرغ من حاجته» فجاء بها 
يردها إلى صاحبهاء فلم يقدر عليه» فدفعها إلى عبده» فضاعت الدابة؟ 
قال: لا ضمان عليه. قلت: فإن بعث بها مع غلام له إلى منزل صاحبهاء 
فضاعت في الطريق» هل يضمن المستعير أو المستأجر أو العبد؟ /[59/5و] 
قال: لا ضمان على العبد ولا على المستعير ولا على المستأجر. قلت: 
وكذلافالميوأة تستعير الحلي من المرأة أو الثياب؟ قال: نعم. قلت: لم 
عن يضمن هذا؟ قال: لأن له أن يرده مع خادمه. 


قلت: أرأيت المرأة تستعير الحلى» أو الرجل يستعير الدابة والثياب 
يلبسها ليقضي فيها حاجة. فيجيء آخر فيقول له: استعرت هذه الدابة من 


8 
7 


)١(‏ ف + مع يمينه وعلى المستعير الضمان قلت وكذلك لو حمل عليها حملا فعقرها فقال 
رب الدابة. 


(؟) دلا 


فلان» وأمرني فلان أن أقبضها منك» فيصدقهء فيدفعها إليه» فتضيع أو 
تعطب الدابة» وينكر رب الدابة أن يكون أرسل هذا أو أعاره إياه؟ قال: 
المستعير ضامن لقيمة الدابة والحلي والثياب. قلت: فهل يرجع بذلك على 


الذي قبضه منه؟ قال: لا؛ لأنه قد صدقه. 


قلت: أرأيت الرجل يستعير المتاع» فيجيء خادم رب المتاع فيقول: 
إن مولاي أرسلني إليك لأقبض هذا المتاع منك» فيدفعه إليها فتضيع› 
ويقول مولى الخادم: ما أرسلتهاء أهذا والباب الأول سواء؟ قال: لا. قلت: 
أرأيت الذي جاء يرد الدابة فدفعها إلى عبد صاحبها فهذا والآول عندك 
سواء؟ قال : نعم» إذا كان خادمه الذي يخدمه ويرفع متاعه فلا ضمان على 
الو ا 


قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل. دابة ليركيها فى حاجتهء فردها 
: : : 1 ّ وان رم 
فلم يجد صاحبها ولا خادمها فربطها في دار صاحبها على مِعْلفِها › 
فضاعت الدابة؟ قال: أما فى القياس فهو ضامن» ولكن أستحسن أن لا 


0 


أضمنه. 


قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل ثوباً ليلبسه» ثم جحده إياه» 
امت ليه ا2 و ا رت ول هر ا ا ن 
لم يجحده ولكنه قال : أعرتني الثوب وقد رددت الثوب عليك؟ قال: القول 
قوله مع يمینه» ولا ضمان عليه. قلت: وكذلك لو قال: ضاع مني أو قد 
سرق» أو قال: قد غصبنيه رجل ولا أدري من هو؟ قال: نعم» لا ضمان 
عليه. قلت: فإن قال: قد أمرتنى أن أدفعه إلى فلان فدفعته إليه» وجحد 
لك وت الت كال هي هام ول يمدق نفلك ااك إا اعت 
الرجل ولم تسم شيئاً فأعاره غيره لم يضمن؟ قال: هما مختلفان» العارية 


)١(‏ د إذا كان خادمه الذي يخدمه ويرفع متاعه فلا ضمان على المستعير إذا دفعه؛ صح 
ه. 

(۲) د - إليه. 

(۳) المعلف بالكسر موضع العلف. انظر: لسان العرب» «علف». 


تاب | الشيبان 

ED‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

إثما أغخان وجعل منفعة ذلك لك» فمن انتفع به بإذنك فهذه ومنفعتك سواءء 

والوديعة إنما يمسكها الرجل لصاحبها وليس فيها منفعة. قلت: فإن قال 

الرجل: أعرتق ثزيا لاله آنا أ فاعارو"'؟ غيره فلبسه؟ :قال: هو ضام : 

الأرهكظ] قله ل قال رأنه اسان لي هي تخاصة فإذا: بي ولك 
لم يكن له أن يعيره. غيره. 


قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل دراهم أو دنانير أو فلوساً 
فأعارها؟”"' قال: هو والقرض سواء. قلت: لم جعلت هذا قرضاً وإنما 
استعارها منه عارية ولم يستقرضها؟ قال: أرأيت لو استعار دراهم ليشتري 
بها طعاماً أو ليشتري بها جارية فاشتراها أكان له أن يطأ تلك الجارية؟ 
قلت : نعم. قال: فهذا وذاك سواء» وهي قرض عليه. 


عددا مثل الفلوس والجوز والبيض والدراهم والدنانير فهي قرض عليهء 
وعليه أن يؤدي مثله؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل آنية يتجمل بها فى منزله؟ قال: 
هذا والحلي سواء. قلت: فإن استعار سيفاً محلى أو مِنْطْمَّة مفضّضة أو 


فلك اران و استعار من رجل دابة ليركبها إلى مكان معلوم» 
فأخذ بها فى طريق آخر إلى ذلك المكانء فعطبت الدابة؟ قال: لا ضمان 
E‏ فإن. كان.ذلك الطريق لسن تطريق بأد فيه التامن إلى :ذلك 
المكان؟ قال : هو ضامن. 


)١(‏ د م: اياها. () د م: فأعره. 
22 د 5 ف + إياه. )2( ف: ولم. 
(0) د فاشتراها. (5) د م ف: أو خاتم. 


(۷V)‏ د م ف: شيئاً. (^A)‏ دم ف: قرض. 


قلت أرانث رجلا استعار من رجل جارية ا أو استأجرها 
لتخدمه» فوطتهاء فادعى شبهة؟ قال: أدرأ عنه الحدء وألزمه العقر. 


8 


تلك رات ر شما سو ل 5 رکا إلى حا" 
ا ا e‏ ا 4 رجع إلى e‏ أعين: أو ا 
الكوفة» والدابة على جالهاء ثم عطبت الدابة» فقال رب الدابة: قد خالفت 
ولم تردها إلى الوقت» وقال المستعير: قد خالفت فضمنت ثم رجعت بها 
إلى الوقت الذي أديت لي فلا ضمان علي؟ قال: القول قول“ رب الدابةء 
والميتتعير قا ا فلع قال أنه "قله جاور االوقه! فار ناماه 
فلا يبرأ حتى يردها إلى صاحبها. قلت: فإن أقام البينة أنه قد ردها إلى 
الكوفة وإلى الموضع الذي أخذها منه ثم نفقت بعدما ردها؟ قال: هو 
ضامن لها حتى يدفعها إلى صاحبها. قلت: فإن أقام صاحب الدابة شاهدين 
يشهدان أنها نفقت تحت المستعير في ذَيْر عبدالرحمن من ركوبه وأقام 
المستعير شاهدين أنه قد ردها إلى صاحبها؟ قال: آخذ ببينة رب الدابة؛ لأن 
الضمان قد وقع على الذي خالف» فلا يبرأ منه /517/51و] إلا بأداء القيمة 
إلى صاحب الدابة. قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل دابة يركبها فنفقت 
تحته» فجاء رجل آخر فأقام البينة أنها دابتهء أيسأله القاضي البينة أنه لم يبع 
ولم يهب؟ قال: لا. قلت: أفيحلف على ذلك إن ادعاه الذي يريد أن 
يضمنهء أو قال: قد أذن لي في عاريتها“؟ قال: نعم» يحلف على ذلك» 


)١(‏ د: لتخدمها. 

(۲) د: ليخدمه. 

(۳) دف م: إلى حرام. 

(6) حمام أعين بستان قريب من الكوفة. انظر: المغرب» «حمم». وهو منسوب إلى أعين 
مولى سعد بن أبي وقاص. انظر: معجم البلدان لیاقوت» ۲۹۹/۲. 

(٥)‏ د ف م: حرام. 

(0) د ف م: إلى حرام. 

)۷( دم - قول. 

(۸) دم ف: قد أدرك في غايتها. والتصحيح من الكافي» ١/١۳اظ؛‏ والسرخسي» 
۱ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإن نكل عن اليمين لم يكن عليه سبيل. قلت: أرأيت إن حلف له على 
ذلك وقضيت له بالدابة [آله] أن يضمن أيهما شاء قيمتها؟ قال: نعم. قلت : 
فإن ضمن الذي أعارها إياه يرجع""' على الذي ركبها بشيء؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: لأنه قد أعاره إياه ولم يخالفه. قلت: أرأيت إن لم 
يضمن المعير وضمن المستعير الذي ركبها هل يرجع المستعير على المعير 
بشيء؟ قال: لا. قلت: لم وقد غره منها؟ قال: ليس هذا بعذر””". ألا ترى 
أنه لو وهبها له فركبها فنفقت ثم جاء صاحبها أفيضمن الموهوبة له 
الدابة؟ لم يرجع بشيء. فهذا وذاك سواء. ألا ترى لو أن رجلاً وهب لرجل 
طعاماً فأكله ثم جاء رجل فأقام البينة أنه طعامه فضمن الأكل لم يرجع على 
هذا. 


قلت : أرأيت رجلا استأجر من رجل دابة فعطبت تحته» ثم جاء رجل 
فاستحقهاء وضمن قيمتها للذي ركبهاء هل يرجع على من أجرها إياه 
بقيمتها؟ قال: نعم؛ لأنه قد غره حيث أخذ منه أجره. قلت: وترى على 
الذي ركبها من الأجر" إلى المكان الذي نفقت فيه؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو أن رجلاً استودع رجلا دابة فركبها'" فنفقت تحته فاستحقها 
رجل؟ قال: نعمء يضمن قيمتها الذي ركبها. قلت: أفيرجع بذلك“ على 
الذي استودعها؟ قال: نعم. 


قلث: أرأيت غبداً استعار من عبد دابة وكلاهما مأذون له فى التجارة 


)000( د م ف: فرجع. 

(۲) د م ف: قد أعار. 

(۳) كذا في د م ف. ولعل الصواب «بغررا. 

)€( د م: فركبها معه بحيث؛ ف: فركبها معه عيب. وكلاهما تحريف. وفى ب: فركبها 
فهلكت. وهو صحيح» لكن قدرنا «فنفقت» لأنها أقرب إلى الخط المحرف. 

)0( د م ف - من. والزيادة من ع. 

0) د من الأجر. 

)۷( دم فيركبها. 

(۸) ف: تلك. 


كتاب العارية 

أو مأذون له فى الغلة فماتت الدابة عنده من غير أن يخالف؟ قال: لا 
وا ع و استدارها ل چ كان نعي اقلم زلا 
ترى بعارية العبد إذا كان يشتري ويبيع أو يؤدي الغلة بأساً؟ قال: نیا 
لآ بأمن بعاريقه: قلت أرآيت. إن :دعا رجلا إلى طعام لهء أو يهدي له 
هدية» أينبغي له أن يأكل من ذلك؟ قال: نعم لا بأس بأن يجيبه ويأكل من 
د ولا عن رسول الله عل أله احا دعو ة الولو 


قلت: أرأيت عبداً مأذوناً له فى التجارة أجر دابته من رجل» فنفقت 
تحتهء فاستحقها رجل» فضمن قيمتها الذي ركبهاء أير جع بذلك على 
/[7/5>ظ] العبد الذي أجره كما يرجع به على الحر؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك المكاتب؟ قال: نعو”". 


وي أرأيت عبداً وجو را عليه استعار دابة من عبد محجور عليه » 
فركبهاء فهلكت تحتهء ثم جاء رجل فاستحقهاء أله أن يضمن أي العبدين 
شاء؟ قال: نعم. قلت: فإذا ضمن الذي ركبها قيمتهاء أيرجع مولاه على 
العبد الذي أعارها إياه بشيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يغره 
شوم قله أرابية ]ذالم يضمن الذي ركبها ولكن ضمن الذي أعارهاء 
هل لمولاه في رقبة العبد الذي ركبها شيء؟ قال: نعم له قيمة الدابة في 
رقبته» فإن أدى عنه المولى وإلا بيع فيه. قلت: وكذلك لو كانت الدابة 


ديق د- نعم. 

(۲) تقدم الحديث وما في معناه بإسناد المؤلف في أول كتاب العبد المأذون» وفي كتاب 
الشركة. انظر: ١/٤۱۹و؛‏ 1/٠۸ظ.‏ وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله كيا 
يجيب دعوة المملوك. انظر: سنن ابن ماجه» التجارات» 55؛ الزهد» 5١؛‏ وسنن 
الترمذي» الجنائز» ۲. 

)۳( د نعم؛ صح ه. 

)٤(‏ د قلت؛ صح ه. 

(5) د - أعارها إياه بشيء قال لا قلت لم قال لأنه لم يغره بشيء قلت أرأيت إن لم 
يضمن الذي. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا العبد الذي أعارها؟ قال: نعمء وعلى الذي ركبها الضمان لمن 
كانت الدابة [له)؛ لأن الذي أعاره الدابة ليس له أمر. 


قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل دابة ليركبها فركبها فهلكت تحته 
من ركوبه من غير أن يخالف؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: فإن كانت الدابة 
بمَؤْجِل”" فزلقت من غير أن يُعنّف عليها؟ قال: لا ضمان عليه. قلت : فإن 
ضربها ففقأ عينها أو أعطاها غيره فركبها فعطبت؟ قال: هو ضامن في 
الوجهين. قلت: لم؟ قال: لأنه ليس له أن يعطيها غيره يركبها ولا يُلجمها 
باللجام» ولا يضربها فيفقاً عينها. 

قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل سلاحاً على أن يقاتل به» وكان 
السلاح سيفاً أو رمحاً أو درعاً. فضرب بالسيف فانقطع نصفين”*؟'» أو طعن 
بالرمح فانكسر نصفين” ٠»‏ أو تقطع الدرع عليهء هل عليه في شيء من هذا 
ضمان؟ قال: لا ضمان عليه في شيء مما ذكرت. 


قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل عارية ثم مات المستعير؟ قال: 
العارية بمنزلة الوديعةء ترد إلى صاحبها ما كانت تعرف بعينها". قلت: فإن 
لم يمت الرجل ولكنه مرض فكان”'' في مرضه فهلكت العارية» أو كانت 
وديعة أو مال مضاربة أو بضاعةء فقال: هلك؟ قال: القول قوله مع يمينهء 
ولا ضمان عليه. 


قلت: أرأيت رجا استعار من رجل دابة ليركبهاء أو استأجرها 


)١(‏ م: لمولا؛ ف: لمولاه. وفي د بياض مقدار كلمة بعد «لمولى». 

() الزيادة من ب. 

() المَؤْجِل بالكسر: مكان الوّحل بالتحريك» وهو: الطين الرقيق الذي ترتطم فيه 
الدواب. والوّخل بالتسكين لغة رديئة. والجمع أوحال ووحُول. والمَوْحَل بالفتح 
المصدر. انظر: لسان العرب» «وحل». 

)٤(‏ د م ف: بنصفين. (5) د م ف: بنصفين. 

(5) د م: بعينه. 0) د م ف: کان. 

(۸) ف: الوديعة. 


كتاب العارية 
جالتتخ7ب7ب7 00/7777 ہے 
ا لم انزلا عنها"“ في السكة فدخل المسجد ليصلي فخلى”" عنها 
فهلكت الدابة؟ قال: هو ضامن لها. قلت: أرأيت إن كان فى الصحراء 
والجيسالة aE‏ دكن YE OSA‏ ميان e‏ 
قلت: فمن أين اختلفا في هذا؟ قال: هذا لم يضيع» والأول قد ضيع. 

قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل دابة ليركبها في حاجة إلى ناحية 
من النواحى /[٦/1۷و]‏ فى الكوفة مسمى» فيخرجها إلى الفرات فيسقيهاء 
والتاخية التي تاره الها "من قي كلك الاد اک لدا ال عو 
ضامن. قلت: لم وهذا مما ينتفع به؟ قال: لأن صاحبها لم يأمره أن يسقيها. 
قلت : أرأيت من استعار دابة أو استأجرها فخالف فهلكت» أيضمن ثمنها 
الذي اشتريت به أو يضمن قيمتها يوم خالف؟ قال: بل يضمن قيمتها يوم 
الف 

قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل دابة ثم و جت ا 
دابته""“ في يد رجل آخر وهو يزعم أنها له أيكون صاحبها خصما؟ قال: 
نعم» يكون خصماً ويأخذ”" دابته. قلت: لم وقد أقر أنه أعارها من رجل”*) 
آنخر4 فال إن أقر: قلت :فإن. قال الذى. فى :يده" الداية: استودعتيها "فلن 
ال اها ا قال لا هره يوحت الا وين بهذا :الذي 
هي" في يديه. قلت: لم؟ قال: لأن صاحبها قد أقر أنه أعارها إياه. 


قلت: أرأيت ا استعار من رجل دابة ليركبها فى حاجته ثم باعها» 
أو مات المستعير فباعها وصيه أو ورثته بعد موته» فلقي رب الدابة الذي 


)١(‏ د م فيركبها. (۲) د: أو نزل عليها. 

(۳) د م ف: فخل. )٤(‏ د م فانفلت. 

(0) ف الدابة. (5) د دابته. 

(9) د م ف: استودعتها. وفي ب: أودعنيها. وكذلك في الكافيء ١/177١ظ؛‏ والمبسوط› 
۱ 


)٠١(‏ د م: أعار هذا؛ ف: أعارها. والتصحيح من المصدرين السابقين. 
(۱۱) ف - هی. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اشترى الدابة» والدابة في يدهء فأقام البينة أنها دابته» أيقضى بها له؟ قال: 
م قليثك: فهل يرجع الذي اشتراها على الذي باعها إياه بالثمن الذي 
أعطاه؟ قال : نعم. 


قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل ثوباً ليلبسه» ثم جاء رب الثوب 
فطلب الثوب» فأبى المستعير أن يرد عليه الثوب فهلك عنده؟ قال: هو 
ضامن لقيمته» والقول قوله مع يمينه. قلت : فإن قال الذي الثوب في يده 
عارية لصاحبه: دعه عندي إلى غد ثم أرده عليك. فرضي بذلك ثم ضاع 
الثوب؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: وكذلك لو-كانت دابة أو شيئاً غير 
ذلك؟ قال: نعم. 


قلس راوجلا ار رجلا غير اله دا مو هلان الال 
فجاء رسول إلى رجل فقال: إن فلاناً يقول لك: أعرنى دابتك إلى المدينة» 
فدفعها إليه فجاء بها الرسول فدفعها إلى الذي ا ثم بدا للذي أرسله 
أن يركبها إلى المدينة ولا يشعر بما""' كان من قول الرسول» فركبها فهلكت 
تحته؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: أرأيت إن ركبها إلى الحيرة فكان يرى أن 
الرسول استعارها كما أمره ولم يخبره الرسول فعطبت الدابة؟ قال: هو 
ضامن. قلت: لم يضمن في هذا ولا يضمن في الباب الأول؟ قال: لأنه 
ركب الدابة هاهنا إلى غير ذلك المكان الذي سمى رب الدابة /[١/۷٦ظ]‏ 
وأذن له فيه» وفي الباب الأول ركبها إلى المكان الذي أذن له صاحب الدابة 
أن يركبها. قلت: وكذلك الكراء؟ قال: نعم. قلت: فهل يرجع في هذا 
الباب على الرسول إذا ضمن بشيء؟ قال: لا. 


قلت : أرأيت الرجل يقول للرجل: أعرتني”" دابتك فنفقت من غير أن 
أركبهاء وقال رب الدابة: ما أعرتكها ولكنك غصبتها غصباً؟ قال: لا ضمان 


)١(‏ ف قلت. 
زم دم ف: يستعير لها. والتصحيح من الكافي» ١/لالااو؛‏ والمبسوط. .١1 59/1١‏ 
)۳( دم: عرتني. 


كتاب العارية ‏ باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في العارية 


عليه. قلت: فما له إذا لم يركبها لم يكن عليه ضمان؟ قال: لأنه"'2 يقول: 
وضعت دابتك عندي وأمرتني أن أركبها إن شئت» وليس هذا مثل قوله: 
أعرتنيها فهلكت بعدما ركبتهاء فليسا بسواء؛ لأنه إذا ركبها فقد صنع فيها 
شيئأء فهو ضامن لها إلا أن يقيم البينة أن رب الدابة أعارها إياه. قلت: 
وعلى رب الدابة اليمين باش ما أعارها إياه؟“ قال: نعم. قلت: فإن 
ركبها وجاء بها صحيحة فقال رب الدابة: أكريتك دابتي إلى الحيرة بدرهم» 
کا رو لوقل لوكي ل اغ ال 4 رل 
وا مع ا و وان الا ل ؟"قال4 ارب 
الدابة قد أقر أنه قد ركبها بإذنه» وادعى الأجرء فعليه البينة على دعواه. 
فلك إن" ك الذابة تمع و الال عن حال قال ل مان عليه 

قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل دابة ولم يسم له متى يردها 
فأجرهاء أو كان بعيراً فأجره» فعطبت؟ قال: هو ضامن. قلت: فإن كان 
استعارها ولم يسم شيئاً فأعارها غيره فعطبت؟ قال: لا ضمان عليه. قلت : 
فمن أين اختلفت العارية والإجارة؟ قال: لأنه إذا أجرها فقد ملكها غيره» 
وليست العارية بمنزلة الإجارة. ألا ترى لو أجرها إلى مكان معلوم لم يكن 
له أن ينزعها منه حتى يبلغ ذلك المكان» ولو أعارها ثم شاء أن ينزعها”" 
قبل أن يأتي ذلك المكان فعل» فلذلك اختلفا. 
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باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في العارية 


ع 


قال أبو حنيفة”: إذا أعار الرجل الرجل أرضاً يبني فيها ولم يوقت له 
)١(‏ د: لال (۲) د م ف: البينة لرب. 
(۳) ف - أعارها إياه قلت وعلى رب الدابة اليمين بالله. 
(54) د- إياه. )٥(‏ د ف م: فإن. 
(5) د فإن. (۷) م: أن ينتزعها. 


(۸) فا - حنيفة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقتأ ثم بدا له أن يخرجه منها بعدما بنى فإن أبا حنيفة كان يقول: إن شاء 
أخرجهء ويقال للذي بنى: انقض بناءك. وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد. وكان 
ابن أب ليلى يقول : الذي أعاره ضامن لقيمة البناء للمعير. 


المسعودي /18/11و] عن القاسم عن شريح أنه قال: أيما رجل أذن 
لرجل أن يبني في ملكه ثم أخرجه ضمن له البناء”"". 

فإن وقت له وقتاً فأخرجه قبل أن يبلغ ذلك الوقت فهو ضامن لقيمة 
البناء» وهو له في قولهم جميعاً. 


وإذا أقام الرجل البينة على أرض ونخل فيها أنها له» وقد أصاب الذي 
هي في يديه من غلة الأرض والنخل ال فإن أبا حنيفة كان يقول: 
الذي“ كانت في يديه ضامن لما أخذ من الثمرة ويه اد او وف 
ومحمد. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا ضمان عليه في ذلك. 


وإذا غصب الرجل الأرض فزرعها فإن أبا حنيفة كان يقول: الزرع 
للذي كانت في يده. وهو ضامن لما نقصت الأرض في قول ا حنيفة» 
ويتصدق بالفضل. وهو قول محمد. وقال ابن أبي ليلى : لا يتصدق بشيء » 
وليس عليه ضمان. 


وإذا أخل الرجل أرض رجل إجارة سنة وعملها وأقام فيها سنتين فإن 
أبا حنيفة كان يقول: هو ضامن لما نقصت الأرض في السنة الثانية 0 


ويتصدق بالفضل› ويعطي الأجر للسنة الأولى. وبه باخ محمد. وکان ابن 
أبي ليلى يقول: عليه أجر مثلها فى السنة الثانية. 


وإذا وجد الرجل كنزاً قديماً في أرض رجل أو داره فإن أبا حنيفة كان 


)١(‏ المصنف لابن أبي شيبةء 5915/5. (؟) ف: والثمن. 
)۳( ف م: : للذي. 
)٤(‏ د- فإن أبا حنيفة كان يقول هو ضامن لما نقصت الأرض فى السنة الثانية. 


كتاب العارية ‏ باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في العارية 


يقول: هو لرب الدار» ويخمس» وليس للذي وجد منه شيء. وهو قول 


محمد. وكان ابن ا ليلى يقول: هو للذي وجده» ويخمس» ولا شيء 
(۱) 


لا لا لا نا لا لا 


)١(‏ م + آخر كتاب العارية كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في شوال 
من سنة تسع وثلاثين وستمائة وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم؛ ف + 
آخر کتاب العارية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين وسلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


//ظ] ينم اتر اققرال ای 


27 كتاب الحجر‎ OO 
OS IC 


أخيزدا أنو عم سه بن ماد فال ارا او اة قال؟ 
تینیت: خ0 يقول : قال أبو حنيفة : 


الحجر على الحر باطل. إذا بلغ الغلام مبلغ الرجال وله مال تركه أبوه 
له ميراثاًء فإن باع بعضه أو اشترى ببعضه شيئاًء فحابى في ذلك بما يتغابن 
الناس فيه أو بما لا يتغابنون فيه» فذلك جائز عليه. وكذلك إن وهب بعض 
ماله أو وهب كله أو تصدق به فدفعه إلى الذي تصدق به عليه أو الذي 
وهبه له» فذلك جائز كله إذا كان الغلام بلغ فاسداً مفسداً لماله أو مصلحاً 
له. ٠‏ 

وقال أبو حنيفة: ينبغي لوصيه وللقاضي إذا بلغ وهو فاسد لم يؤنس 
منه رشد أن يمنع ماله ويحال بينه وبينه. وهو مع ذلك إن باعه أو أقر به 
لإنسان جاز ما صنع في ذلك. 


قال محمد: فإذا كان صنعه جائزاً فيه فما تصنع بحبسه عليهء وهو 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 
)۲( د مم ف: أبو سليمن. 


(۳) د: محمد. 


كتاب الحجر 
لو“ أقر به كله لإنسان جاز إقراره وأخذ المال فدفع إلى المقر له؟ فإذا كان 


وقال أبو حنيفة أيضاً: إذا بلغ الغلام خمسة وعشرين سنة فأكملها وهو 
فاسد لم ينس EY e‏ دفع إليه ماله ولم يحبس عنه. 


تقال ارايت لو بلغ سبعين سنة أو ثمانين سنة وولد له أولاد فصاروا 
قضاة للمسلمين أكان يحجر عليه وهو أبوهم» وكان ابنه القاضي هو الذي 
يحجر عليه؟ فأستقبح أن أحجر على هذا وإن كان فاسدا. فإذا بلغ خمسا 
وعشرين سنة دفعت إليه ماله“ مفسداً كان أو مصلحاً. وإذا بلغ وهو ابن 
خمس عشرة!”© سنة أو أقل من ذلك أو أكثر وهو مفسد غير مصلح: لم 
يؤنس منه رشد"" لم ندفع إليه ماله» ولكنه مع منعه ماله نجيز عليه ما صنع 
في ماله من شيء من إقرار أو هبة أو صدقة أو بيع أو غير ذلك. 


وقال محمد: إذا كان يجوز له ما صنع في ماله فإنما منع من أن 
يحفظ ماله لفساده. وما يضره أن يكون هو الحافظ لماله إذا علم أنه لا 
يفسده ولا يهلكه. إنما منع من ماله أن يكون هو الحافظ لماله والممسك 
مخافة /[5/٠لاو]‏ أن يتلفه فيما لا ينبغى”". فإذا كان إذا حبس عليه جاز 
فعله فيه كما يجوز لو دفع إليه فما حرم من ذلك شيئاً أهون عليه من منعهم 
إياه من دفعه إليه. جعلت مؤنة حفظه على غيره وجعل أمره فيه جائزا. وقد 
قال الله تعالى: الوا الى ی إا لوا آليكاح لن ءَامنثُُ متم رَشْدَا اعا 
لتم نوب 4”". آية محكمة لا ينبغي أن ترد إلا أن يثبت أنها قد نسخت. 
فينبغي أن لا يدفع إليه ماله حتى يؤنس منه رشد كما قال الله تعالى» ابن 


)١(‏ ف: له. (؟) د منه. 

(۳) د م ف: رشدا. )٤(‏ ف ماله. 

)٥(‏ م ف: عشر. (5) دم ف: رشدا. 

0) م ف: لا يبقى. وهي غير واضحة في د. والتصحيح من ب. وقال في هامش ب: 
ولفظه يبقى. 


(۸) سورة النساءء 5/4. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خمس وعشرين سنة أو ابن أكثر من ذلك أو أقل. ولو كان الأمر على ما 
قال أبو حنيفة أن أمر اليتيم إذا بلغ وهو مفسد لم يؤنس منه رشد جائز ما 
صنع في ماله من شيءء ما كان لهذه الآية عندنا معنى. أترى تفسيرها على 
أن ماله لا يدفع إليه لفسادهء وأمره جائز فيه إن أفسده أو أصلحه. ليس 
الأمر على ذلك» ولا يقع التفسير إلا أنه إنما منع ماله مخافة فساده عليه. 
وعلى هذا ak‏ 
قال محمد: فلست أقول بقوله في الحجرء ولكني أقول: إذا بلغ 
اليتيم النكاح وبلغ مبلغ الرجال ولم يؤنس منه ET‏ إليه ماله 
ولم نجز له في ماله شيئاً مما صنع من بيع ولا شرى ولا هبة ولا صدقة 
ولا غير ذلك». وكان في ذلك بمنزلة من لم يبلغ إلا أنه قد عقل ما يصنع. 
فلا يجوز له شيء مما صنع إلا أنه إذا باع واد شترى نظر الحاكم في ذلك» 
فإن رأى في إجازته خيراً أجازه فكان جائزاً بمنزلة الذي لم يبلغ. إذا باع أو 
اشترى لم يجزء فإن أجازه الحاكم جاز. وينبغي للحاكم أن ينظر لهماء فإن 
كانت إجازة ذلك خيراً لهما أجازهاء وإن كانت شراً لهما ردها. 


والذي لم يبلغ إلا أنه يعقل ما يصنع والذي بلغ فاسداً غير مصلح 
سواء في جميع الأشياء إلا في خصال أربع : 

]١[‏ يجوز للوصي وصي الأب أن يبيع ويشتري على الذي ان 
يبلغ » ولا يجوز أن يبيع ود يشتري على الذي بلغ إلا بأمر الحاكم. 

1 - ۳] وإن أعتق الذي لم يبلغ عبداً له أو أمة أو َبْرّ لم يجز 
ذلك» نان أ اله دبل جنا جار مته رن الغلام في عاي 
أعتقه؛ . لأن العتق لا يرد ولا يبطل. فالعتق ماض لا ينقض» ولكن العبد 
يسعى في جميع قیمته لمولاه الذي أعتقه. ألا ترى أن الرجل الصالح غير 


0 


)0 دم رشدا. )۲( م - لمء صح ه. 
)۳( م أو ادير. (€) م الذي. 
)2( ف - للذي أعتقه لأن العتق لا يرد ولا يبطل فالعتق ماض لا ينقض ولكن العبد يسعى 


كتاب الحجر 
المفسد لو أعتق”' عبداً له في مرضه ثم مات ولیس له مال غيره وعليه 
دين يحيط بقيمته لم يرد عتق العبدء /[61/١/اظ]‏ ولكنه يستسعى في جميع 
قيمته» فيكون ذلك ر مولاه. ولو لم يكن على المولى دين سعى 
الغلام في ثلثي قيمته لوارث المولى المعتق» ولم يرد عتق العبد. وكذلك 
ا لس لت ل ويسعى الغلام 
فى قيمته. وان ذير غيدا له جناز: تدبيره وان “دنا له عا معدت إلا 
ماله ملل ل ع 

فإن قال قائل: فقد نقصه من قيمته حين دبره» فكيف أجزت ذلك 
ولم نهذ له تغرف ؟ 


قيل له: لأن التدبير“ وجه من العتق لا يقدر على رده. والمدبر عبد 
له على اله قاذ يكرك له على غيل سعاية: فإن مات المولى ولم يؤنس 
منه رشد سعى الغلام في جميع قيمته مدبراً. وكذلك لو أعتقه في مرضه 
سعى في جميع قيمته كلها مدبراً ولم يغرم المدبر من نقصان القيمة شيئاً؛ 
لأن نقصان القيمة الذي" كان بالتدبير نقص والعبد في ملكه» فلا يغرم له 
الخد الأ تزى أن رجلا ملحا غير مقس لو كين عدا لها فى مرضه فقصض 
e e‏ 
و ناك مراك 0 ا 
التدبير وغيره أنها باطلء إلا أن المدبر إذا مات مولاه لم يبطل عتقه؛ 
وسعى في جميع قيمته. ولكنا نستحسن في وصايا الغلام الذي قد بلغ مبلغ 
الرجال ولم يؤنس منه رشد» فنقول: إذا أوصى بوصية من تدبير أو غيره» 


)١(‏ د: لو أعتقه. (۲) ف- ثم مات. 
(۳) د: للغرماء؛ م: الغرماء. )٤(‏ ف: كان. 
(0) د + بير. 0( د م ف: التي. 


(۷) د مولاه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فوافق من ذلك الحق وما يرضى به آهل الفضل والخيرء من الوصية بالعتق 

والتدبير والوصية للقرابات والحج والزكاة» وبغير ذلك من الوصايا التي 

يتقرب بها إلى الله تعالى» والوصايا التي تكون على غير وجه الفسق› > ولم 

اي E‏ يستقبحه سق الارن فإن وصيته في ذلك 

ة من ا كما تجوز وصية غيره» ولا تشبه الوصايا في هذا 
ع لأن الوصايا قد جاءت فيها آثار عن شريح وعن الشعبي. 


ولااريي يعي حي EE‏ يتور يلاتلاب وري دنه 
أنه أجاز وصية غلام”* ' يافه” ' وأن شريحاً سئل عن وصية غلام لم يبلغ» 
فقال: إذا أصاب الوصية فهو جائز'". وقال /61/١/او]‏ الشعبي نحو ذلك“. 

فإذاً وصية الذي لم يبلغ ولم“ تجر”''' عليه الأحكام جائزة عند 
هؤلاء. فكذلك وصية هذا الذي قد بلغ ولم يؤنس منه رشد جائزة عندنا إذا 
أصاب الوصية وأوصى كما يوصي المصلح غير المفسد. وليس ذلك بقياس. 
القياس فيه كما تبطل الأشياء التي صنع في حياته فكذلك تبطل بعد موته. 

]٤[‏ ولو أن هذا الذي قد بلغ وهو مفسد غير مصلح جاءت جارية له 
بولد فادعاه وزعم أنه ابنه كان ابنه ثابت النسب منه حراً لا سبيل علي 
وكانت الأمة أم ولد لهء وإن مات كانت حرة لا سبيل'' عليها. ولا يشبه 


)١(‏ ف: سرف. (۲) م: ليستقبحه. 
(۳) ف من ثلثه. )٤(‏ د: في غير هذا. 
(0) ف - غلام. 


زفق دم لنافع. والكلمة مهملة في ف. ونقطها في ب. وورد في الموطأ وغيره: يَقَاع. 
وهو بنفس لمحيو أي قارب الاحتلام ولم بلغ بعد. انظر: لسان العرب» اايفع). 
وقد ورد في بعض الروايات أنه لم يحتلمء وأنه كان ابن عشر سنين أو اثنتي 0 
انظر: الموطأء الوصيةء ؟؛ والموطأ برواية محمدء “//547١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 
۷۷/4 - 4۷۸ والسنن لسعيد بن منصورء ١/١١٠؛‏ والمصنف لابن ا شيبة) 5/١؟1.‏ 

(0) المصنف لعبدالرزاق» 8/4لء ۹ والمصنف لابن آي شیبة» .۲۲۱/٢‏ 

(۸) المصنف لابن أبي شيبة» .757١/5‏ 

فى (١٠)دم:‏ تجري. 

)۱١(‏ د ۔ عليه وكانت الأمة أم ولد له وإن مات كانت حرة لا سبيل. 


كتاب الحجر 
ال ۷ے 
هذا ما وصقت لك قله من الععق. آلا رى أن رجلا لو خحضرة الموت 
وعليه دين كثير وله جارية فولدت ولداً فادعاه كان ابنه وكانت أم ولد لهء 
فإن مات عتقت من جميع ماله ولم تسع هي ولا ولدها في شيء من 
الدين» ولم يشبه في هذا الوجه المعتق في المرض. فكذلك الذي“ وصفت 
لك من الذي بلغ ولم يؤنس منه" رشد دعوته جائزة» والغلام ابنه» 
والجارية أم ولد له. 

ولو كانت له جارية لا يعلم لها ولدء فقال: هذه أم رلت كانت 
بمنزلة أم ولده لا يقدر على بيعهاء فإن مات سعت في جميع قيمتها؛ لأنها 
ل ا ا ل ا وكان بمنزلة رجل 

حضره الموت وعليه دين كثير فقال لجاريته ولا مال له غيرها: هذه أم 
ولدي». ثم مات» فهي حرة وتسعى في جميع قيمتها لغرمائه. فكذلك هذا 
الذي وصفت لك. 

ولو أن الغلام الذي قد بلغ كان له عبد لم يولد في ملكه. فقال: هذا 
ابني» وتلمووا المل )احور حر ركو اد وي E‏ ممع 
قيمته. ألا ترى أن هذا الذي لم يؤنس منه"“ وة ی ا وف 
معروف وقبضه كان شراؤه فاسدا وس ES‏ اع a aE‏ 
قيمته للبائع» ولا يكون للبائع في مال المشتري من ذلك شيء. الا:ترئ: أن 
رجلاً مصلحاً غير مفسد لو وهب له ابنه وهو معروف» أو وهب له غلام 
في مرضه» فادعى [أنه]” ابنه» ثم مات وعليه دين كثير ولیس له مال 
غیره» سعى الغلام في جميع قيمته لغرماء أبيه. فكذلك الوجه الأول الذي 
وصفت لك /11/١لاظ]‏ من الذي لم يؤنس منه رشد. 


ولو أن الغلام الذي لم يبلغ إلا ا آدراة وهر مفكة حبر 
مصلح لم يؤنس منه رشد جاز نكاحه ولم يقض بفساده' ككع واكم ريط إن 


(۱) د م + لو. )۲( ف - الذي. 
)۳( د م 0( م مثله. 
)2( الزيادة من ب؛؟ والكافي» لرادر. 0( مم ف : لفساده. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ما تزوجها عليه وإلى مهر مثلهاء فإن كان الذي تزوجها عليه مثل مهر مثلها 
أو أقل من ذلك فالنكاح جائزء ولها عليه“ ذلك المهر دين عليه فى ماله. 
وإن كان الذي تزوجها عليه أكثر من مهر مثلها بطل الفضل الذي زاد على 
مهر مثلهاء وكان مهرها مقدار مهر مثلها بما سمى لها ديناً عليهء تأخذه من 
ماله. فإن طلقها قبل أن يدخل بها وجب لها نصف ذلك ديناً عليه فى ماله. 
وكذلك لو تزوج ارتسا كان في تزوجه ذلك بمنزلة تزوجه الواحدة. وكذلك 
لو تزوج كل يوم واحدة ثم طلقها كان على ما وصفت لك» ولا يستقيم 
الأمر إلا على ذلك. ألا ترى أن رجلا لو تزوج في مرضه أربع نسوة على 
مهور مثلهن ثم مات وعليه دين كثير حاصض ° الغرماء بدينهم» فإن كان 
زادهن على مهور مثلهن شيئاً حط ذلك إلى مهور مثلهن. وكذلك ما وصفت 
لك من أمر هذا الغلام الذي بلغ ولم يؤنس منه رشدء ولا يشبه النكاه9© 
والطلاق والعتاق في هذا غيره“ من الأشياء؛ لأن الطلاق والنكاح”*» 
50 ع 5 ع 9 ع 
والعتاق" هزلهن جد وجدهن جد» ومن أكره عليهن حتى يطلق أو يعتق أو 
يتزوج جاز ذلك عليه ولم يجز عليه شيء مما أكره عليه سوى ذلك. فكما 
يجوز ذلك في الإكراه وفي اللعب فكذلك يجوز في هذا الذي وصفت لك. 


ولو أن هذا الرجل المحجور عليه کے ی إن ينان کک و و 
نذوراً كثيرة ة من هدي أو صدقة أو غير ذلك لم ينفذ له القاضي شيئاً من 
ذلك الذي أوجب على نفسه. فإن حنث في أيمانه فأراد أن يكفر عنها من 
ماله منعه القاضي من ذلك ووجب" عليه لكل كفارة یمین صنوم ين 
أيام متتابعات؛ لأنه لا يقدر على ماله وإن كان ذا مال. ألا ترى أن رجلا 
مصلحاً غير مفسد لو حنث في يمين وماله غائب عنه أجزأه أن يصوم عن 
يمينه. ولو أن رجلاً غصبه إياه أو كان أدانه إياه فأبى أن يعطيه منه شيثاً 


)١(‏ ف - مثل مهر مثلها أو أقل من ذلك فالنكاح جائز ولها عليه. 


)۲( م حاصصه ؟ د ف : حاصصه في. )۳( د مم ف + فالنكاح. 
)2 ف: وغيرها. )٥(‏ | والنكاح. 
(5) ف والعتاق. 0) ف: وجب. 


(A)‏ د م ثلثة. 


لح حدس a E‏ 0 
أجزأه أن يصوم عن كفارة يمينه ثلاثة"") أيام. وكذلك المحجور عليه الممنوع 
من ماله يجزيه الصوم في /[١/۷۲و]‏ كفارة اليمين. وكذلك لو ظاهر من 
امرأته أجزأه من ذلك صوم شهرين متتابعين. ولو أعتق عبدا له عن ظهاره 
جاز عتقه وسعى الغلام في جميع قيمته؛ ولم يجزه ذلك العتق عن ظهاره 
للسعاية التي وجبت على العبد» ولكنه يصوم شهرين متتابعين عن ظهاره» 
فيجزيه ذلك من ظهاره. 

فإن قال قائل: وكيف لا تكون عليه كفارات أيمانه وظهاره من ماله 
وهذا مما يتقرب به إلى ربه؟ 


قيل له: لو جاز”" هذا له لكان إذا شاء أن يعتق عبداً من عبيده فقيل 
له: إن عتقك لا يجوز إلا بسعاية» ظاهر من امرأتك ثم أعتق عبداً من 
عبيدك» أو احلف بيمين فاحنث فيها ثم أعتق عبداً”" من عبيدك» فإذاً هو 
قد جاز له الذي“ أرادء فصار هذا والذي لم يظاهر ولم يحلف سواء. فهذا 


كله باطلء. وهو على ها وضفت لك: 


ولق أن نذا" الخو رورا مكل را ينذا ف كافك تدع لين 
عاقلته. وكانت عليه الكفارة”“ صوم شهرين متتابعين وإن كان موسرأء 
لأنه ممنوع من ماله. ولو قتل رجلا تعمده بعصا كانت الدية على عاقلته 
مغلظة» وكانت عليه كفارة صيام شهرين متتابعين”"". فإن أعتق بعض رقيقه 
عن قتله جاز العتق وسعى في قيمته ولم يجز من كفارته للسعاية التي 
ر آل ی :أن ربخل مفيلها عر متمد لو اعد كيدا له فی مضه 
ولا مال له غيره ‏ من رقبة وجبت عليه من ظهار أو قتل» ثم مات من 


)١(‏ دام: ثلثة. (۲) د: لو أجاز. 
(۳) د: عبدك. (5) ف - الذي. 

)٥(‏ ف قتل رجلاً خطأ ببينة كانت ديته على عاقلته وكانت عليه. 
(5) ف: كفارة. 


(۷) د - وإن كان موسرا لأنه ممنوع من ماله ولو قتل رجلاً تعمده بعصا كانت الدية على 
عاقلته مغلظة وكانت عليه كفارة صيام شهرين متتابعين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مرضه ذلك» سعى الغلام في ثلثي قيمته» ولم تجزه تلك الكفارة للسعاية 
التي وجبت عليه. فكذلك المحجور عليه لما وجبت السعاية على عبده الذي 
أعتقه لم يجز عتقه عن كفارته وكانت الكفارة عليه صوم شهرين متتابعين. 
فإن صام أحد الشهرين ثم صار''' مصلحاً في صومه لم يجزه إلا العتق 
وبطلت كفارة الصوم» وصار بمنزلة مصلح معسر لم يقدر على عتق رقبة 
فصام ثم أيسر وهو يصومء فهذا لا يجزيه إلا العتق. فكذلك المحجور 
عليه“ إذا صار مصلحاً وقد بقي عليه من الصوم قليل أو كثير لم يجزه إلا 
العتق. 
فأما ما وجب على المحجور عليه من أمر أوجبه الله تعالى عليه من 
زكاة ماله أو حجة الإسلام أو غير ذلك هما وجه المججون علق نفسه فان 
امور "عل في ذلك والمصلح سواء. إنما يختلفان فيما أوجب على 
نفسه مما لم /[١/۷۲ظ]‏ يجب عليه إلا بإيجابه» فأما ما أوجبه الله تعالى 
عليه فهما فيه سواء. فينبغي للحاكم أن ينفذ له ما أوجب الله عليه من ذلك 
إذا طلبه من زكاة ماله. ولكن الحاكم لا يخلي بينه وبين الأخذ حتى يعطيه 
المساكين بمحضر من أمينه. 
وكذلك إن طلب من القاضي مالاً يصل به قرابته من ذي الرحم 
المحرم الذي يجبر على نفقتهم فإن القاضي يجيبه إلى ذلك». ولا يدفع المال 
إليهء ولكنه يدفعه إلى ذي الرحم المحرم. ولا ينبغي للقاضي أن يأخذ بقوله 
في ذلك حتى تقوم البينة على العشرة والقرابة» إلا في الوالد والولد. فإنه إذا 
أقر بأن هذه ابنته وأن هذا أبوه» وصدقه بذلك المقر له» وعلم أن المقر له 
معسر ‏ ولا يصدق المحجور عليه بقوله: إنه معسرء فإذا عرف أنه معسر 


)2000 م: ثم صام. 

هق د + لما وجبت السعاية على عبده الذي أعتقه لم يجز عتقه عن كفارته وكانت الكفارة 
عليه صوم شهرين متتابعين فإن صام أحد الشهرين ثم صار مصلحاً في صومه لم يجزه 
إلا العتق وبطلت كفارة الصوم وصار بمنزلة مصلح معسر لم يقدر على عتق رقبة 
فصام ثم أيسر وهو يصوم فهذا لا يجزيه إلا العتق فكذلك المحجور عليه. 

(۳) د - نفسه فإن المحجور عليه. 


كتاب الحجر 


اق ناته وال او رلك قنخ الست رجت ال لان الس ت 
هاهنا بقوله. ثم لا يتحول. 


وكذلك إقراره بالزوجة“ تكون بذلك زوجة» ويجب لها من المهر 
مقدار مثلهاء ونفقة مثلها في كل شهر. فإن كان قد مضى بعد إقراره بذلك 
أشهرء ف فيان تدعق فرض نفقة في أول تلك الأشهرء وطلبت 
المرأة أخذ النفقة لما مضى من الشهورء لم يصدق على ما مضى من ذلك» 
وقرض لها فيما يستقبل» إلا أن تقيم البينة أنه كان فرضص”؟ لها في أول 
تلك الشهور. فإن أقامت على ذلك بينة أخذت بحقها من ماله. 


فإن أراد أن يحج حجة الإسلام لم يمنع من ذلك. وإن أراد عمرة 
واحدة لم يمنع منها أيضاً؛ لأن الناس مختلفون في العمرة» فمنهم من 
يقول: هي واجبة كالحج لقول الله تعالى : ليوا لذ ألمب و4 ومنهم 
من يقول: العمرة تطوع. فإذا أراد أن يعتمر استحسنا أن يجوز له ذلك - وإن 
كنا نرى أن العمرة تطوع - لاختلاف الناس. فإن أراد"“ أن يقرن عمرة 
وحجاً وأراد أن يسوق بدنة لم يمنع من ذلك وإن كانت الشاة تجزيه - 
لاختلاف الناس في ذلك. ألا ترى أن بعضهم قال: لا ينبغي القران إلا أن 
يسوق. وقال عبدالله بن عمر: الهدي جزور أو بقرة". وإنما يصنع هذا 
الرجل على غير وجه الفساد. فإذا أراد القران والخروج نظر الحاكم إلى 
رجل ثقة لا بأس به ممن يريد الخروج إلى مكة» فدفع إليه ما يكفي 
المحجور عليه لكرائه ونفقته ولهديه» فيكون ذلك الرجل يلي النفقة عليه وما 
أزاذ :من اقبي ركن انو المتهدون عليه “ولا يلاقم إلى الجر فاه قري 


4800 نبث. (۲) ف - بالزوجة. 

(۳) ف: أنه. (6) د فرض. 

(0) سورة البقرة» .١195/79‏ 

(7) ف - أن يعتمر استحسنا أن يجوز له ذلك وإن كنا نرى أن العمرة تطوع لاختلاف 
الناس فإن أراد. 

(۷) الموطأء الحج» ١٠٠؛‏ والموطأ برواية محمدء .٠٠١/۲‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من ذلك المال مخافة أن يتلفه”'' /11/"الاو] في بعض أمره ثم يقول: ضاع 
منى فأعطونى مالا مثله. 


فإن هو أحرم بالحج أو قرن حجاً وعمرةً» ثم أصاب في ذلك صيداًء 
أو حلق رأسه من أذى» أو صنع في ذلك شيئاً يجب فيه الصوم»ء أمر بأن 
يصوم مكان ذلك» ولم يعط من ماله لما صنع 2 رأى الحاكم أن 
يأمر الرجل إذا ابتلي بأذى في رأسه أو أصابه وجع فاحتاج فيه إلى لبس 
قميص أو غير ذلك أن يذبح عنه أو يتصدق لم نر بهذا بأساً؛ لأنه لم 
يلزمه ذلك من فعل فعله. ولكن لا ينبغى للوكيل أن يفعل ذلك إلا بأمر 
المخجور عليه فإف أ التحهور عة تمل ذلك فاك مان :عليه 


وإن كان المحجور عليه تطيب بطيب كثير أو قبل أو لمس لشهوة“ 
فوجب عليه لما صنع دم يهريقه» أو صنع في حجه أو عمرته أمراً يلزمه به 
دم أو طعام مما لا يجوز فيه الصومء فعليه في ذلك الكفارة إذا صار 
مصلحاً غير مفسد. فأما وهو على فساده فلا ينبغي للحاكم ولا للذي ولاه 
الحاكم النفقة عليه أن يؤدي عنه تلك الكفارة؛ لأن هذا" لو جاز له في 
حجه وعمرته لفعله في كل يوم مرة من الجماع والطيب وغير ذلك لفسقه 
وفساده ثم أدى كفارة ذلك عنه. فهذا ليس بشيء» وهذا له لازم يؤديه عن 
نفسه إذا صلح. وهو بمنزلة العبد المأذون له في الحج في جميع هذه 
الكفارات. 


وكذلك لو جامع امرأته بعدما يقف بعرفة كان حجه تاماً وكانت عليه 
بدنة إذا صلح»› ولم يعط من ماله في حال فساده قليل ولا كثير. فإن جامع 
امرآته في حجه قبل أن يقف بعرفة أو في قرانه قبل أن يطوف لعمرته مضى 
في عمرة فاسدة وحجة فاسدة بنفقته. لا بد من ذلك؛ لأنه لا يحل إلا بها. 


)١(‏ م غير واضح «من ذلك المال مخافة أن يتلفه». 
(۲) ف: فإذاء (۳) د م ف: ولم. 
)٤(‏ د: ير؛ م: نرى. (0) د: بشهوة. 


() د + الرجل. 


فأما الكفارة التي تجب عليه من الدماء فإنه لا يعطى من ماله شيء لذلك» 
ولكنه يؤدي ذلك عن نفسه إذا صلح. 

فإن مضى في عمرة وحجة فاسدتين حتى قضاهما بنفقته ثم طلب من 
ويحج؛ لأن الحج في هذا الوجه فريضة عليه» فلا بد من قضائه وإن كثر 
هذا منه. ألا ترى أن هذا المحجور عليه لو تزوج في كل يوم امرأة على 
مقدار مهر مثلها ثم طلقها قبل أن يدخل بها وجب لها نصف المهر في ماله 
وإن كثر ذلك منه. فهذا لا بد منه وإن كثر. فكذلك حجة الإسلام لا بد من 
قضائها وإن أفسدها مرة بعد مرة. /[1/"لاظ] ألا ترى أن المرأة ليس لها أن 
تحج إلا بإذن زوجها إلا حجة الإسلام خاصة؛ لأنها لو قدرت على ذلك 
أحرمت في كل سنة بحجة وفي كل شهر بعمرة فلم يصل زوجها منها إلى 
ما يريد. فقيل: ليس لها ذلك إلا في حجة الإسلام خاصة. فإنها إذا كان لها 
ولي لم يمنع من الخروج. فلو خرجت في حجة الإسلام ثم إن رجلا 
جامعها فأفسد حجها مطاوعة أو مستكرهة مضت في حج فاسد حتى تقضيه. 
فإن أرادت”'' من قابل أن تقضي حجة الإسلام ومعها ولي لم تمنع من ذلك 

ولو أن هذا المحجور عليه قضى حجه كله إلا طواف الزيارة ثم ترك 

(Y) > < 0 7‏ . 
أبداً حتى يطوف بالبيت. فإن طلب نفقة ليرجع إلى مكة حتى يطوف فهذا لا 
من ينفقه عليه» ويؤمر الذي يلى النفقة عليه أن لا ينفق عليه راجعاً حتى 
يحضر حين يطوف بالبيت. فإن طاف بالبيت جنبا ثم رجع إلى أهله ثم طلب 
أن ينفق عليه حتى يعيد”" الطواف قيل له: هذا يجزئك فيه المقام فلا ينفق 


)١(‏ د: أدت؛ صح ه. 
(۲) أي: طواف الوداع. انظر: لسان العرب» «صدر». 
)۳( د ۔ يعيل؟ صح ه. ْ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

عليك ولا يردك إلى مكة للطواف ولكن أَخُلِلُ إن أحببت. وتكون عليك بدنة 
لطواف الزيارة وشاة لطواف الصدرء. تؤدي ذلك إذا صلحت. ولا تعطى من 
مالك فى ذلك شيئاً. 

وإن خرج مُهلاً بحجة الإسلام فأخصر فهذا ينبغي للذي أعطي نفقته 
أن يبعث بهدي عنه فيحل به؛ لأن هذا أمر أصابه لم يحدثه. ألا ترى أن 
العبد إذا أذن له مولاه في الحج فحج فأحصر وجب على مولاه أن يبعث 
عنه بهدي يحل به؛ ا المحجور عليه. 

ولو أن هذا الجر ع أهل بحجة تطوعاً لم يكن ينبغي 
للحاكم أن ينفق عليه حتى يقضي حجته؛ لأن هذا لو استقام له أن يفعله 
لاستقام له أن يحج في كل سنة حجة وفي كل شهر عمرةًء فيفسد ذلك 
الذي دخل فيه» ثم يريد أن يجدده وينفق من ماله في ذلك» فهذا لا يعطى 
من ماله لهذا شيئا”". ألا ترى أنه لو قال: أعطوني شيئاً من مالي أتصدق به 
لم يعط ذلك» فكذلك هذا. 

فإن لم يقدر على نفقة وقد أحرم بحجة تطوعاً أو عمرة تطوعاً جعل 
له من النفقة ما يكفيه لبدنه لو كان مقيماًء ما كنت أجعل له وهو في منزله. 
تم :يقال ل : إن /4/11/او] شئت فاخرج ماشياً» فأما أن نزيدك على 
ذلك شيئاً فلا. 


فإن كان موسراً كثير المال وقد كان الحاكم"“ يوسع عليه وهو مقيم 
لكثرة ماله وكان فيما يعطيه من النفقة فضل عن قوتهء فقال: أتكارى”" 
بذلك» وأنفق على نفسي القوت» فعلت ذلك. ولكني لا أدفع إليه النفقةء 
وأدفعها إلى ثقة ينفقها عليه على ما أراد. فإن كانت نفقته هذه لا تسعه 
لركوبه ومؤنته ولم يقدر على الخروج إلا بنفقة كثيرة لم ينفق عليه الحاكم» 


)۱( دم ف: فهذا. والتصحيح من ب. (؟) الزيادة من الكافي » oظ.‏ 
(۳) د: شىء. (:) د له. 

( ا اشام EN‏ 

(۷) د ف: أتكاراء م إنكارا. (۸) د لا. 


كتاب الحجر 1 

فإن طال ذلك به حتى تأتيه من إحرامه ضرورة يخاف عليه فيها من مرض 
أو غير ذلك فلا بأس إذا جاءت الضرورة أن ينفق عليه من ماله حتى يقضي 
إحرامه ويرجع. 


وكذلك”'' لو أحرم بحجة أو عمرة تطوعاً ثم أحصر فإن الحاكم لا 
نفقته. فإن شاء ذلك لم يمنع منه. وإن لم يكن في النفقة ما يقدر على أن 
يبعث بذلك”" منه ترك على حاله حتى تأتي الضرورة التي وصفت لك» ثم 
ماله؛ لأنه إنما يراد بهذا ونحوه الإصلاح والحفظ لماله. فإذا دخلت عليه 
بلية لا يقدر على ردها إلا ببعض ماله كان هذا من صلاح ماله؛ لأن ماله 
إنما يصلح له» فإذا فسد بدنه لم يغن إصلاح ماله عنه شيئاً. 


والمرأة إذا كانت مفسدة غير مصلحة بمنزلة الرجل في جميع ما 
وصفت لك. فإن أعتقت جاز عتقها وسعى المعتق في جميع قيمته. 


وإن اختلعت من زوجها بمال جاز الخلع. ولم يكن لزوجها من المال 
قليل ولا كثير؛ لأنه هو الذي فرط فى ذلك. فإن كان" طلقها على ذلك 
الما اه ا ملك ا لآن المال لا بجت على ال ةن 
حال فسادهاء ولا يجب علیھا“ فى حال صلاحها وإن صلحت. فصارت 
في هذه“ الحال بمنزلة الجازية التي لم تبلغ» إذا طلقها زوجها تطليقة على 
آلف درهم وقبلت ذلك منه وقد كان دخل بها فالتطليقة واقعة عليهاء وهي 
تطليقة يملك فيها الرجعة؛ لأن الطلاق لم يبطل. وقد بطل المال فلا يجب 


)١(‏ د - وكذلك. 

إفة د + من نفقته فإن شاء ذلك لم يمنع منه وإن لم يكن في النفقة ما يقدر على أن 
يبعث بذلك. 

)۳( د كان؛ صح ه. 2 م - عليها. 


)2 د + فى هذه. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليها في حال الصغر ولا إذا كبرت. وكذلك الجارية التي لم يؤنس منها 
رشد لا يجوز عليها الخلع ولا يلزمها المال على حال فسادها ولا في حالها 
إذا صلحت. 


ولو كانت أمة“ لرجل /4/11/اظ] زوّجها رجلاً فطلقها تطليقة على 
ألف درهم» وقد كان دخل بهاء ولا يعلم منها فساد» فإن التطليقة بائنة» 
ولا يلزمها من المال قليل ولا كثير حتى تعتق» فإذا عتقت لزمها المال. 
و كانت التطليقة بائنة. ولو لم يلزمها المال بعد العتق ما كانت 
التطليقة بائنة» وما كانت إلا تطليقة بملك الرجعة. فلما كان المال يلزم على 
حال من الحالات كان الطلاق بائناً. 


ولو أن الأمة كانت مع رقها مفسدة غير مصلحة ممن لو كانت حرة ما 
جاز أمرها في مالهاء فطلقها زوجها تطليقة بألف درهم» فقبلت ذلك» كانت 
التطليقة”" بملك الرجعة» وكاتث: في ذلك بمتزلة الحرة المفسدة؛. لأن.هذا 
الال 9 ا ال رار عنقي عر فلتلك كان ا 
يملك فيه الزوح“ الرجعة. 


ولو أن غلاماً أدرك مفسداً غير مصلح فلم يرفع أمره إلى القاضي حتى 
باع ل من تركة والده» وأقر بديون لقوم شتى» ووهب هبات» وتصدق 
بصدقات» فرفع أمره إلى القاضي» فإن القاضي يبطل جميع ما صنع من 
ذلك إذا كان يوم فعل ذلك مفسداً غير مصلح ممن يستحق الحجر لو رفع 
إلى القاضى على تلك الحال؛ لأن القاضى إنما يحجر عليه لفساده. فإذا كان 
ا احالف فهو وو عليه إن لمن تعر ا قاطن لأن القاضي إنما 
يحجر عليه للفسادء فقد كان الفساد" منه قبل حجر القاضي عليه. وقد 


)١(‏ د أمة. 

(۲) د حتى تعتق فإذا عتقت لزمها المال ولهذا. وقد صحح في الهامش لكنه غير واضح. 
(۳) د م ف + بألف درهم فقبلت ذلك كانت التطليقة. 

)€( د + الزوج. (0) د کان؛ صح ه. 

() ف + فقد كان الفساد. 


كتاب الحجر 
ا سے 


4 ر 


قال الله تعالى: ولوا الیم حى إا بلغو لح فلن اشم رشا كَدْفْعَواً 
لم نوكه 4" 2. ولم يذكر في ذلك حجر قاض ولا غيره. فينبغي إذا أونس 
ةا أن يدفع ماله وأن يجاز له ما صنع في ماله من شيء» وإذا لم 
يؤنس منه رشد”" لم يدفع إليه ماله» فكذلك ماله لا يجاز له شيء فعله فيه. 


فينبغى لمن قال: إقراره”*» جائز فى ماله وإن كان مفسداً حتى يحجر 
عليه القاضي» أن يقول: ينبغي للقاضي أن يدفع إليه ماله حتى يحجر عليه 
القاضي وإن كان مفسداً غير مصلح. 


فإن قال: لا ينبغي أن يدفع إليه ماله فأمره جائز في ماله حتى يحجر 
عليه القاضي» فقد دخل فيما قال القوم مثله الذين لم يروا الحجر شيئ ؛ 
لأن الذين لم يروا الحجر شيئاً إنما"'' احتج عليهم بأن قيل لهم : ا 
المفسد ماله حتى لا يدفع إليه وأمره جائز فيه» إذا لا يبالي أن لا ' يدفع 
إليه» إذا كان أقر لإنسان" أخذه. فإنما أفسد قولهم واحتج عليهم بهذا 
حورم 


فإذا قال /[5/5لاو] قائل: الأمر على ما قالوا حتى يحجر عليه 
القاضي» فليس بين قوله وقولهم افتراق في رد هذه الآية حين"“ قال: لن 
لسعم نهم دادعا لتم أْكة4”''". ولكنا نقول: المفسد لماله لا يجوز 
أمره فيه حتى يؤنس منه رشد""" وإصلاح”"'' لماله» إن حجر عليه قاض أو 


فإن كان الذي لا يجوز بيعه قبض مالاً من ثمن ما باع ببينة» ثم 


)١(‏ سورة السا 5/5. (0) د م ف: رشدا. 
(۳) د م ف: رشدا. )٤(‏ دم ف: امر امره. 
(6) د ۔ شيئا. 030 م: مما. 

(۷) دلا (4) م: الإنسان. 

E OS د: حتى.‎ )9( 


(١١)د‏ م ف: رشدا. )دم أو إصلاحا؛ ف: أو صلاحا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

رفع" ذلك إلى قاض» فإنه ينظر في ذلك. فإن رأى ما باع رَغْبّةا'" أجازه. 

فجاز بإجازته إن كان الثمن قائماً بعينه. وإن كان الثمن ضاع في يديه لم 

يجز القاضي ذلك البيع ؛ لأنه إن أجاز البيع جاز قبض المحجور عليه 

س وصار بمنزلة محجور”" عليه أَمَرَه القاضي بالبيع فباع وقبض الثمن 

فهلك الثمن في يديه. فكذلك لا ينبغي للقاضي أن يجيز بيعه» لأنه إن أجاز 

جع ا ا آلا ترئ أن رحلا لو عضب ركلا عبدا فاه 

وقبض لشن 5 في يديه ثم أجاز المولى البيع جاز البيع› وجاز قبض 
البائع للل" 0 وبرئ منه المشتري » وصار قبضه جائزاً على المولى. 


يده 9 00 للقاضي 7 يجير البيع ؛ لآنه 27 أجازه فجاز جاز قبض 


وإن كان المحجور عليه قبض الثمن بمحضر من الشهود فاستهلكه 
بمحضر من الشهود ثم رفع ذلك البيع إلى القاضي» والمشتري هو الذي 
كان دفع الثمن إلى المحجور عليه» فإن القاضي ينقض البيع ويرد ما اشترى 
المشتري”"' من ذلك على المحجور عليه» ولا يلزم المحجور عليه من 
الثمن قليل ولا كثير. 


وإن كان المحجور عليه حين قبض الثمن أنفقه على نفسه نفسه TE,‏ 
مثله في مثل تلك المدة حتى أتى على جميع الثمن» أو حج به حجة 
الإسلام» أو أدى منه زكاة ماله» أو صنع فيه شا مما كان القاضى يفعله به 


)١(‏ د: ثم دفع. 
)۲( دم: رعنه. والكلمة مهملة فى ف. وهصى منقوطة فى ب؛ والمبسوط› .1V0/ ٤‏ 
ورغبة أي مرغوبا فيه لكونه بيعا رابحا. وانظر كلام المؤلف فيما يأتي قريبا. 


)۳( ف: المحجور. )€( ف: الثمن. 
() ف: الثمن. (0) ف: عنده. 
)۷( د م ف: لم ينبغي. (۸) د -إن؛ صح ه. 


(9) د المشتري. )۱١(‏ د - نفقة. 


كتاب الحجر 
ل ر 
لو“ طلبه من ماله ثم رفع ذلك إلى القاضي فإن القاضي ينظر في ذلك» 
فإن كان البيع رَعْبّة'"' أو كان قيمته مثل الثمن الذي أخذه أجاز البيع وسلم 
المشترى للمشتري وأبرأ المشتري من الثمن. وإن كان البيع فيه محاباة فرأى 
القاضي إبطاله فأبطله لم يبطل الثمن عن المحجور عليه» ولكن القاضي 
يعطيه الثمن من مال المحجور عليه؛ لأن المحجور عليه إنما يبطل من فعله 
بعالم يكن القاضي يدا a‏ . ألا ترى أن المحجور عليه لو 
تزوج امرأة بمهر /[٦/٥۷ظ]‏ مثلها جاز النكاح» وأعطى القاضي الجراة 
07 ولو أن المحجور عليه استقرض من رجل مالا ليعطيه للمرأة فأعطاها 
ياه قضى القاضي للمقرض ماله من مال المحجور عليه. ولو أن المحجور 
م حين استقرض المال ليعطيه المرأة““ ولم يعطها إياه واستهلكه في 
بعد اجه لك ارقن عل مال جال فاه بولا بعد .ذلك 


نفقة مثله حتى أتى على المال ولم يكن القاضي أنفق عليه شيئاً فإن القاضي 
يجيز ذلك له ويقضي المقرهن 'المال من هال المحجون عليه فإن كان أنفق 
على نفسه من ذلك المال الذي استقرضه بإسراف حتى أتى على جميع المال 
حسب القاضى للمقرض من ذلك المال”' مثل نفقة المحجور عليه في مثل 
تلك المدة فأعطاها إياه من مال المحجور عليه» وأبطل الفضل من ذلك» 
ولم يكن على المحجور عليه منه شيء في حال فساده ولا بعد ذلك. الا 
ترى أن محجورا عليه لو فرض له القاضي نفقة في كل شهر فاشترى 
المحجور عليه بعش ها يضلحه وقد أبطات "عه تفقته :حت .يقضبها"' :فيقضي 


)1( دم ف: ولو. والتصحيح من ب. 

)۲( م: رعنه. وقد تقدم معناه قريبا. 

(۳) د- ولو أن المحجور عليه. 

(6) د: للمرأة. 

(5) د - الذي استقرضه بإسراف حتى أتى على جميع المال حسب القاضي للمقرض من 
ذلك المال. 

(5) ف: حى يقبضها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ثمن ما اشترى لم يكن بذلك بأس وكان"“ ذلك جائزاً. 


والمحجور عليه لا يشبه الغلام الذي لم يبلغ في كل شيء. إنما يشبه 
الغلام الذي لم يبلغ فيما كان فيه مفسداً من ماله. فأما غير ذلك فلا يشبه 
و الغلدم a‏ الا ترىئ أن الور عليه لو أقر بقتل عمد فيل 
أو بسرقةٍ قُْطِع أو بقذفٍ صرب الحد. والغلام الذي لم يبلغ لا يجوز عليه 
ولا يلزمه شيء من ذلك. ولو" أن هذا المحجور عليه أودعه رجل مالاً 
فأقر أنه استهلكه لم يصدق على ذلك ولم يلزمه من المال قليل ولا كثير في 
حال الفساد ولا بعد ذلك. فإن صلح بعد ذلك سئل عما كان أقر به في 
دن فساده. فإن أقر أنه قد كان استهلك ذلك في حال فساده لم يلزمه 
أيضاً من ذلك المال قليل ولا كثير؛ لأن رب المال هو الذي سلطه على 
ماله حين دفعه إليه» فلذلك لم يضمنه شیع“ منه 


وكذلك المحجور عليه لو أودعه رجل مالاً فاستهلكه بمحضر من 
الشهود لم يجب عليه من ذلك المال قليل ولا كثير في حال فساده ولا بعد 
ذلك. ألا ترى أن غلاماً لم يبلغ لو أودعه رجل مالا فاستهلكه ببينة على 
ذلك لم يضمن شيئاً في حال صغره /[1/1لاو] ولا إذا كبر في قول أبي 
حنيفة ومحمد. وكذلك الكبير المحجور عليه في قول محمد. وأما في قول 
أبي يوسف فإنه يضمن الغلام ما استهلك من الوديعة» فينبغي في قياس قوله 
أن بقن :الخو عليه ما استهلك ببينة. وكذلك فى قول محمد. ما 
ابلك عليه من مال از ا ول اى غ ك و ل ماو د 
لك. 


وإن أودع غلاماً أو جارية فقتله خطأ كانت قيمته على عاقلته. وإن أقر 
بذلك إقراراً لم يلزمه ما دام محجوراً عليه. فإن صلح بعد ذلك سئل عما 


(؟) ف: وإن كان. 

(۲) د + أقر. 

)۳( ف - الفساد ولا بعد ذلك فإن صلح بعد ذلك سثل عما كان أقر به في حال. 
€3 دم ف: شيء. 


كتاب | 
كان أقر به من ذلك. فإن أقر به فى حال صلاحه أخذت منه القيمة في ماله 
فى وت مدن “من بوم يقي عليه ولا ييه الل في شا ما واد 

ولو كان قطع يد" الغلام أو الجارية ببينة في حال حجره لزمه ذلك 
5 ماله» ولا يشبه هذا ما سواه من الأموالء [لأنه] جناية وما سواه من 
انراق لسع عا ا 5389 أن غلاماً لم يبلغ لو“ أودع غلاماً أو 
جارية فقتلها كانت القيمة على العاقلة في قول أبي حنيفة ومحمد. وكان أبو 
حنيفة يفرق بين الجنايات واستهلاك الأموال في الصغير الذي لم يبلغ. 
وكذلك هذا في المحجور عليه في قول محمد. 

ولو أن محجوراً عليه أقر أنه أخذ مال رجل بغير أمره فاستهلكه 
وصدقه رب المال بذلك وقدمه إلى القاضى فإن القاضي لا يصدق المحجور 
عليه بذلك» ولا يلزمه في ذلك المال قليل ولا كثير. فإن صلح المحجور 
عليه بعد ذلك فطالبه"“ رب المال بماله وأخذه بإقراره بعد ذلك لم يلزمه 
من ذلك الإقرار قليل ولا كثير ولا يمين. وسئل عن ذلك فإن أقر أن 
الإقرار الذي أقر به كان حقاً أخذ بذلك وجعل ديئاً في ماله. فإن قال: قد 
كنت أقررت بذلك ولكني كنت في ذلك مبطلاً» كان القول قوله» ولم يلزمه 
مما كان أقر به قليل ولا كثير. 

وكذلك لو قال بعدما صلح: قد كنت أقررت وأنا محجور علي أني 
استهلكت لك آلف درهم» وقال رب المال: أقررت لي بذلك في حال 
صلاحك. أو قال: قد صدقت» قد أقررت لى بذلك فى حال فسادك ولكنه 
ىا وال المقر : الم يكن ذلك قا فالقول. قولة. ف اذاف 

ولو قال بعدما صلح: إنك كنت أقرضتني في حال فسادي ألف درهم 
فأنفقتهاء أو قال: كنت أودعتني في حال فسادي ألف درهم l1bY1/11/‏ 
فأنفقتهاء فقال رب المال: إنما كان قرضي إياك وإيداعي بعدما صلحت» 


)۱( دم: في ثلث. (۲) ف د يك. 
(۳) د: بخيانة. )٤(‏ ف آلا تری؛ صح ه. 
)2( د م ف - لو. والزيادة من ع. )03 د م ف + بذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فالقول قول رب المال» ولا يصدق المحجور عليه على ما ادعاه من ذلك. 
فإن قال رب المال: قد كنت أقرضتك ذلك وأودعتك فى حال حجرك 
كفك إنينا ادكه رن هنا شعي كات القرل ترك معيو لجعو 
تقوم البينة أن المال كان في يدي المحجور عليه بعدما صلح. فإن أقام رب 
المال على ذلك بينة أنهم عاينوا المال في يد المحجور عليه بعدما صلح 
لزمه المال وقضي به عليه. ألا ترى أن غلاماً لم يبلغ لو أودعه رجل ألف 
درهم أو أقرضه ألف درهم ثم كبر الغلام فأقر أنه استهلكها في حال صغره» 
وقال رب المال: استهلكتها بعد الكبرء أن القول قول الغلام في ذلك مع 
يمينه. فكذلك المحجور عليه. ولو قال رب المال: إنما أقرضتك أو أودعتك 
بعد الكبر واستهلكت ذلك بعد الكبر» وقال الغلام: استهلكت ذلك قبل 
الكبر» كان الغلام ضامناً لجميع ذلك المال؛ لأن المقرض والمستودع لم 
يقر أن قرضه ووديعته كانا إذناً قط في استهلاك المالء لأنه يزعم أن ذلك 
كان في حال الكبر. وإنما يكون القرض بمنزلة الإذن فى استهلاك المال ما 
ا را | 


ولو أن امرأة قد بلغت محجوراً عليها لفسادها [في] مالها تزوجت 
رجلا بمهر مثلها أو بأقل من ذلك أو بأكثر ولا ولي لها ثم رفع ذلك إلى 
القاضي» فإن كان الرجل لم يدخل بها وقد كان كفؤاً لها وقد تزوجها 
على مهر مثلها أو على أكثر من ذلك فالنكاح جائزء لا يبطله إلا أن تكون 
استأذنت القاضي في ذلك. وإن كان نكاحها على أقل من مهر مثلها بما 
يتغابن الناس فيه فكذلك أيضا. وإن كان بما لا يتغابن الناس فيه قيل 
لزوجها: أنت بالخيارء إن شئت فأتم لها مهر مثلهاء ولا خيار لها في 
ذلك والنكاح جائز. فإن أبى فرق بينهما ولم يكن ذلك طلاقاً ولم يكن 
لها عليه من الصداق قليل ولا كثير. فإن كان قد دخل بها فعليه أن يتمم لها 
مهر مثلها لا خيار لها في ذلك والنكاح جائز. وكذلك إن كان الزوج الذي 
تزوجها محجوراً عليه إلا في نخصلة واحدة: إن كان تزوجها على أكثر من 


099 .د كان (۲) د - ولا خيار لها في ذلك. 


كتاب الحجر 
مهر مثلها أبطلت الفضل من ذلك على مهر مثلها عن الزوج. ولا خيار 
للمرأة في ذلك إن كان الزوج /[/لالاو] دخل بها أو لم يدخل بها. 


وكذلك لو أن امرأة محجوراً عليها لفسادها [في] مالها ولا ولي لها 
تزوجت رجلا بمهر مثلها وليس لها بكفؤ فرفع ذلك إلى القاضي فإنه ينبغي 
له أن يفرق بينهما ولا يجيز لها ما صنعت؛ لأنها إذا كانت محجوراً عليها 
في مالها كانت محجوراً عليها أيضاً في نفسهاء فلم يجز لها في نفسها أن 
تقضي بها كما لا يجوز لها أن تقضى بنفسها في مالها. وهل تحفظ مالها إلا 
بنفسها. بل نفسها أحرى أن يبطل فيها فسادها [من فسادها] في مالها. 

ولو أن غلاماً أدرك مدرك الرجال وهو مصلح غير مفسد قد أونس منه 
الرشد فدفع إليه وصيه أو القاضي ماله وسلطه عليه وخلى بينه وبينه لصلاحه 
ثم فسد بعد ذلك وصار ممن يستحق الحجر عليه فهو محجور عليه وإن لم 
يحجر عليه القاضي؛ لأن الفساد قد حجر عليه وإن لم يعلم به القاضي. ألا 
ترى أن القاضي لو علم بذلك حين فسد فإنه يحجر عليه. فكل حال يحجر 
فيها القاضى 23 عليه لفساده لو علم بذلك فإنه فيها محجور عليه وإن لم 
يعلم به القاضي. فإذا فسد بعد صلاح فساداً يستحق به الحجر فهو محجور 
عليه بمنزلة الذي لم يزل فاسداً مذ بلغ في جميع ما وصفت لك من بيعه 
وشرائه وغير ذلك. 

ولو أن غلاماً أدرك مدرك الرجال وهو مصلح لماله فدفع إليه وصيه 
أو القاضي ماله فباع عبداً من عبيده ولم يدفع إليه ولم يقبض الثمن فكان 
الثمن حالاً أو إلى أجل حتى صار فاسداً يستحق الحجر ثم دفع الغريم 
المال إليه فدفعه باطل؛ لأنه قد صار ممن لا يجوز بيعه ولا شراه» فكذلك 
لا يجوز قبضه. ألا ترى أن رجلا صحيحا لو باع عبدا له وقبضه المشتري 
ولم ينقده الثمن حتى صار البائع معتوهاً إلا أن مثله يقبض لم يجز قبضه 
)١(‏ د - ألا ترى أن القاضي لو علم بذلك حين فسد فإنه يحجر عليه فكل حال يحجر فيها 


القاضي. 
(۲) ف لم. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا إن دفعه إليه ري فكذلك الفاسد الذي يستحق الحجر لفساده لا 


وكذلك لو أن رجلا وكله ببيع عبد له وهو مصلح غير مفسد فباعه 
كما أمره ثم إن البائع صار مفسداً ممن يستحق الحجر وقبض الثمن بعد 
ذلك فإن أوصله إلى الآمر برئ المشتري من الثمن. وإن لم يصل إلى الآمر 
حتى هلك في يدي البائع هلك من مال المشتري» ولا ا 
٠‏ ولا على الآمر في ذلك». /[1/لالاظ] ويؤخذ من المشتري ثمن آخر جد 
إلى الاه ولا خيار للمشتري في نقض البيع في الوجهين جميعاً إن أراد 
ذلك. 


ولو أن الآمر أمره ببيع العبد والمأمور مفسد غير مصلح ممن يستحق 
الحجر فباع وقبض الثمن والآمر يعلم بفساده أو لا يعلم فالبيع جائز والقبض 
جائز. ولا يشبه الآمر في هذا فيما يبيع له المحجور عليه فيما باع لنفسه. ألا 
تزف أن الغلام الذي لم يدرك وهو يعقل الشراء والح لوب لنفسة وفيض 
الشمن فضاع لم يجز ذلك؛ ولو أمره آمر بأن يبيع له عبداً فباعه وقبض لثمن 
جاز بيعه وقبضه. فكذلك الفاسد» وهو بمنزلة الصبي في هذا الوجه. 


ولو أن غلاماً قد بلغ فاسداً محجوراً عليه باع شيئاً من متاعه أو رقيقه 
بثمن صالح'") ولم يقبض ذلك حتى رفع إلى القاضي فإن القاضي يجيز 
البيع › وينهى المشتري عن دفع الثمن القن المحجور عليه. فإن أجاز القاضى 
ونهاه عن" دفع الشمن فدفعه فضاع في يدي المحجور عليه لع ديرا 
المشتري من الثمن» وجُبرَ على أن يدفع ثمناً آخر إلى القاضي. فإن قال : 
أرد البيع في الغبد ولا حاجة لي فيه ولا أغرم ثمناً آخرء لم يلتفت إلى 
ذلك وقيل له: لا بد من ثمن آخر تؤديه وليس لك إلى رد العبد سبيل. 


الثمن فدفع المشتري الثمن إلى المحجور عليه فدفعه جائز؛ لأن القاضي إذا 


)١(‏ د: مصالح ؛ ف: صلح. )۲( م: وعن. 


ت 
أجاز البيع جملة فقد أجاز دفع الثمن إلى المحجور عليه إلا أن يبين كما 
وصفت لك فيقول: قد أجزت البيع ولا أجيز للمشتري أن يدفع الثمن. فإذا 
قال ذلك فهذا حكم منهء وعليه إجازة البيع. فإن دفع المشتري الثمن لم يبرأ 
منه» علم بقول القاضي أو لم يعلمء لأن القاضي إنما أجاز البيع على هذا 
الشرط”“ ولم يجزه على غيره. 


ولو أن القاضي أجاز اليم جملة ثم قال بعد ذلك: قد نهيت المشتري 
أن يدفع الثمن» كان نهيه باطلاً وكان دفع المشتري”" الثمن إلى المحجور 
عليه جائزاً حتى يبلغ المشتري ما قال القاضي من ذلك. فإذا بلغه فإن أعطاه 
الثمن بعد ذلك لم يبراً. ومن أعلمه بذلك وكان خبره حقأً فهو إعلام. فإن 
أعطى بعد ذلك ضمن. وهذا بمنزلة الوكيل ينهاه عن إمضاء ما وكل به. 
I Ig a o‏ ناك توا حي يفير الاك لل 
رجلان أو رجل عدل. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فمن أخبره بذلك 
فكان خبره حقاً فإن باع ذلك أو أمضى ما وكل به لم يجز شيء مما صنع. 
فكذلك نهي القاضي للمشتري”*' عن دفع الثمن إلى المحجور عليه هو 
يعنؤلة هذا آلا ترى أن فاسدا ل ل القاضي: بع عبدك 
هذا بألف درهم» ولم ينهه عن ة قبض الثمن فباعه كما أمره وقبض الثمن 
فضاع عنده كان قبضه للشمن جائا. ولو قال له: بع عبدك هذا بألف درهم 
0 تقبض الثمن» فباعه وقبض الثمن فضاع عنده"' جاز بيعه ولم يجز 

قيضه وأخذ الثمن من المشتري مرة أخرى» يجبر على ذلك ولا خيار له في 
نقض البيع» علم بذلك”" المشتري أو لم يعلم. فإن كان أمره بالبيع ولم 


ينهه عن قبض الثمن ثم قال القاضي بعد ذلك: إذا باع فلا يقبض الثمن 


)١(‏ ف - علم بقول القاضي أو لم يعلم لأن القاضي إنما أجاز البيع على هذا الشرط. 

© 7ت المشترف: (۳) ف- يقول. 

(5) ف - بذلك. (0) د: المشتري. 

(5) ف دكا تف لعي بجائرا. ولو قاد ا ا 
فباعه وقبض الثمن فضاع عنده. 

(۷) د بذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإني قد نهيته عن ذلك» فله أن يبيع ويقبض الثمن ما لم يبلغه نهي القاضي. 
وإجازة البيع من المحجور عليه وأمر القاضي إياه بالبيع سواء فيما وصفت 
لك من هذا الوجه. 


ولو أن وصياً أدرك يتيم في حجره وهو مفسد غير مصلح ممن يستحق 
الحجر عليه فحجر عليه القاضي أو لم يحجر عليه فسأل وصيه أن يدفع إليه 
ماله فدفعه إليه فضاع في يده أو ضيعه أو أتلفه فالوصي ضامن لمال“ 
المحجور عليه؛ لأن الوصي دفعه إلى من لا يجوز قبضه فصار قبض 
المحجور عليه للمال بمنزلة طرح الوصي للمال في مهلكة من المهالك. 
وكذلك لو أن الوصي أودعه إياه إيداعاً فضيعه أو ضاع في يديه فالوصي 
ضامن لما ضيع من ذلك؛ لأنه إذا كان مفسداأ فقبضه من الوصي بمنزلة 
استهلاك الوصي للمال. 


فإن قال قائل: وكيف يضمن الوصي في هذا الوجه وهو لو دفع إلى 
غلام لم يبلغ ماله ومثله يقبض ويحفظ وليس بفاسد فأودعه إياه وأمره أن 
يشتري به ويبيع فقبضه فضاع أو ضبّعه أو اشترى به وباع فوضع فيه وَضِيعَة 
لم يضمن؟ 


قيل له: لأن الصغير ذكرت أنه مأمون على ماله. وإنما يمنعه من ذلك 
الصغر. فإذا أذن له الوصي في قبض المال وفي الشراء والبيع جاز ذلك 
وصار مأذوناً له. وإن الكبير الفاسد إنما بطل أمره لفساده. فإذا دفع الوصي 
ماله إليه لم يبرأ بدفعه؛ لأنه على فساده؛ لأنه لم يخرج من ذلك. ألا ترى 
أنه لو أذن له في التجارة /4/11لاظ] في ماله [لم يجز ذلك]. ولو [أن 
القاضي] رفع إليه هذا المفسد لم يأذن له في شيء من ذلك. فلذلك اختلف 
حال الوصي فيهماء فقيل: يجوز إذن الوصي للغلام الذي لم يبلغ إذا كان 
مصلحاً في قبض ماله وبيعه وشرائه» ولم يجز للوصي أن يفعل ذلك بالكبير 
المفسد. 


كتاب الحجر 

وقبض ما ان شترى جاز جميع ا ا 
ون أعين جا وسعى المعيق في تيمته. وإ بلع أو ا شترى بما لا يتغاين 
فح قن برلل ع ع ور ب 
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يجز له أن يشتري ولا يبيع إلا الذي أذن له فيه خاصة. وهذا لا يخرجه 


من الحجر فى غير ذلك. ولو أذن له فى شراء البَرّ وبيعه خاصة دون ما 
سواه من الشاك كان مأذوناً له فى ات كلهاء وكان هذا من القاضى 
ا عله ا ا فلن در 
يما 331 افيه رم اناد سمال ا على ا ر ا 
E OE CT CAS ITD‏ 
درهمء وقبّضته”" الثمن الذي“ له علىّء فيجوز ذلك عليه» فإذا كان هذا 
يجوز في هذا جاز في جميع التجارات. 

فإن كان القاضي قال“ في سوقه بمحضر من أهل السوق أو بمحضر 
من جماعة منهم: إني قد أذنت لهذا الرجل في التجارة ولا أجيز له منها إلا 
ما أعلم أنه اشترى وباع ببينة» فأما ما كان بإقرار منه لا يعلم فيه بيع ولا 
شرى إلا بقوله فإني لا أجيزه» والأمر على ما قال لهم القاضي. فمن أقام 
بينة ببيع أو شرى بمعاينة الشهود لذلك جاز له من ذلك البيع والشراء» وما 
لم يعلم إلا بقول الفاسد المحجور عليه لم يلتفت إليه ولم يلزم من ذلك 
شيئاً بقوله. ولا يشبه هذا في هذا الوجه العبد المأذون له“ المصلح غير 
المفسد لو أتى به مولاه إلى جماعة أهل”" سوقه فقال لهم: إني قد أذنت 


)١(‏ ف الذي. (0) دم: ألف 
)۳( قبّضه آي : جعله يقبض› وقد تقدم. )€3 م الذي. 
(5) ف: يقول. (5) ف + في. 
(۷) ف- أهل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

5 ومام الشيباني 
لهذا الغلام في التجارة ولست أجيز من ذلك شيئاً إلا ببينة» جاز من ذلك“ 
ما كان ببينة» وما كان بإقرار من الغلام. وكذلك الغلام الحر"'“ الذي 
/[/4/و] لم يدرك المصلح غير المفسد لماله الحافظ لذلك يأتي به أبوه أو 
وصيه إلى جماعة أهل سوقه فيقول لهم مثل ذلك. وكذلك القاضي لو قال 
لهم مثل ذلك جاز ما صنع الغلام بالبينة والإقرار. ولا يشبه الغلام في هذا 
المحجور عليه» لأن المحجور عليه يخاف منه الإتلاف لماله. فإنما يؤذن له 
على وجه النظر وأن هذا مأمون على ماله. فإذا أذن له فى التجارة فى بعض 
الأشياء كان مأذوناً له فى الأشياء كلها. 


So 

يبالي ما صنع. فإن كان فاسداً في دينه لا يؤمن على فجور ولا غيره إلا أنه 

حاف لماله حسن التدبير هل" لم يكن هذا شيا يستحق الحجر في ماله 

إنما ب ال ني للمال وبالإنفاق في السرف في غير منفعة على 
وجه 000 فهذا ممن يستحق الحجر. 


ولو كان قاض حجر على فاسد يستحوٌ يستحق الحجر ثم رفع ذلك إلى قاض 
اك ناطق طبه الجر اجاراد را شترى ولم ير حجر الأول 
ا شيئا وأبطل حجره جاز إطلاق هذا القاضي عنه» وجاز ما أجاز له من بيع 
أو شرى مما كان باع واد ل ل ا 
يكون شيء من بيوعه الأولى أو أشْرِيَيه”* ' رفع إلى القاضي الذي حجره أو 
إلى قاض غيره يرى الحجر. فإن ا بيوعه تلك وأشريته برع هذا 
إلى القاضي الآخر الذي لا يرى الحجر فابطل قضاء القاضي الأول فأجاز 
بيعه الأول وأشريته» ثم رفع ذلك إلى قاض آخر يرى الحجر أو لا يراه 
فإنه ينبغي له أن يجيز قضاء القاضي الأول فيبطل أشريته وبيوعه التى أبطلها 
الأول ويبطل قضاء القاضي الثاني فيما أبطل من قضاء الأول؛ لأن هذا أمر 


لق ف - ببينة جاز من ذلك. (0) ف: والحر. 
)۳( م 0) هنا تنتهي نسخة د. 
(6) م أو اشتريته. 030 مف: فإن بطل. 


كتاب الحجر 
يختلف فيه الفقهاءء فقضى به القاضى الأول». فليس لهذا الثانى إبطاله وإن 
كان رأيه مخالفاً لذلك» فإذا أبطله لم يجز إبطاله. وكذلك القاضي الذي 
أطلق”'' الحجر عنه إن باع بعد ذلك أو اشترى فلم يرفع إلى قاض من 
الا 


لا لا لا نا لا لا 


() م: طلق. 

0( م + آخر كتاب الحجر كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في شهر 
شوال من سنة تسع وثلاثون (كذا) وستمائة والحمد لله رب العالمين وصلواته على 
النبي محمد وآله وسلم؛ ف + آخر كتاب الحجر والحمد لله رب العالمين وصلواته 
على النبي محمد وآله وضحبه أجمعين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


9< 7 
كاب العبد المأذون له في التجارة 5 


حدثنا محمد بن الحسن عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السّبيعي 
الحمار ويجيب دعوة ل 


محمد قال: أخبرنا يحيى بن المهلب البَّجّلي عن المغيرة الضبّي عن 
إبراهيم النخعي أنه كان يقول: يجوز على العبد كل دين حتى يحجر عليه. 
وكان يقول: إذا حجر الرجل على عبده في أهل سوقه فليس عليه دين" . 


رأيت للعباس”“ بن عبد المطلب عشرين عبداً كلهم يتجر بعشرة آلاف 
درهم. 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(5) المصنف لابن أبي شيبة :۳۹١/١‏ وروي من حديت أنس بن مالك. انظر: مين أبن 
ماجه» الزهد» ١٠؛‏ وسنن الترمذي» الجنائز» ۳۲. 

(9) روي القسم الأخير في المصنف لابن أبي شيبة» .۳٦۲/٤‏ 

)٤(‏ ز: العباس. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة 
محمد عن أبى يوسف قال أخبرني محمد بن سالم عن عامر قال: إذا 
أخذ الرجل من عبده الضريبة فهي تجارة. 


محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق الشيباني قال: سمعتهم يذكرون 
عن شريح في عبد تاجر لحقه دين أنه يباع فيه. 


محمد عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن محمد بن سيرين 
عن شريح أن رجلا ادعى على عبد رجل دينا فقال الرجل: عبدي محجور 
عليه. فقال شريح: شاهدي عدل أنه كان ي يشتري ويبيع في السوق بعلمه 
ا 

ا 1 أرطاة عن أبي عون الثقفي أن 
رذ أذن لعبده ه في الخياطة. وأذن آخر لعبده أن يكون صباغاًء فأجاز 
شريح على الخياط ثمن الإبر والخيوط› وجا على الصباغ ثمن القِلي'") 
و وما كان ع 


وقال*؟ أبن کد بجر عله ها كات ف عمله دلوا ادان ی 


محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن الأحوص بن حكيم /[١/١۸و]‏ عن 
أبيه أن رسول الله ئة أجاب دعوة عبدين. 


محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن 
قتادة عن محمود بن لبيد عن ابن عباس قال: حدثنى سلمان الفارسي أنه 
أهدى إلى رسول الله ية وهو عبدء فقبل رسول الله بيا هديته قبل أن 


)١(‏ المصنف لعبدالرزاق» ۲۸۳/۸. والمعنى أن عليه أن يقيم بينة على أن المولى كان يعلم 
أن عبده يشتري ويبيع وأقره على ذلك. 

(۲) القلي والقلى والقلو شيء يصنع من بعض النباتات ويخلط بالعصفر ويغسل به الثياب. 
انظر: لسان العرب» «قلى»؛ وتاج العروس» «قلى). 

(9) المصنف لابن أبي شيبة» 77/5. 

(0) ز: قال. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يكاتب» فأكل وأكل أصحابه » وأتاه بصدقة فقا وأمر أصحابه أن يأكلوا 
ےا ۳( 
ولم ياكل . 
من ا محمد . فيهم 1 ذر ا e‏ الصلاة فتقدم أبو ذر. 
فقال: فقالوا له: تتقدم وأنت في بيته؟ فقدموني» فصليت بهم وأنا عبد". 


16 35 3% 


باب الإذن للعبد”*' في التجارة 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا قال الرجل لعبده: قد أذنت 
لك في التجارة فهو مأذون له في التجارة كلهاء وله أن يشتري ما بدا له من 
أنواع التجارة كلها من البز والطعام والرقيق وغير ذلك وله أن يتقبل ما بدا 
له من الأرضين» وأن يستأج © 
فيما بدا له من الأعمال. وأن يأخذ الأرضيد”' مزارعةء يصنع في ذلك كما 

يصنع الحر. وليس على المولى إن أذن لعبده في التجارة أن يشهد على ذلك 
0 لأن هذا ليس بحق لازم. ألا ترئ أنه لا يلحقه بإذنه حين أذن له 
أمر لازم يلزمه حين أذن له. فإن شاء أشهد على ذلك وإن شاء لم يشهد. 


وللمأذون له في التجارة أن يث يشتري طعاماً ويزرعه في أرضهء وليس له 
أن يشتري طعاماً فيدفعه إلى رجل ليزرعه ذلك الرجل في أرضه؛ لأن هذا 


ما بدا له من الأجراء. وأن يؤاجر نفسه 


)١(‏ ت: فقبله. 

(۲( تقدم في كتاب الشركة. انظر: 95/7١و.‏ 

(۳) المصنف لعبدالرزاقء ١/١١۱؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» ٩۲/١‏ مطولاً من طريق 
داود بن أبي هند. 

6 م: العبد. )١(‏ ز: الارضيه؛ ز + مزارعة. 

(0) م ز: الارضيه. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الإذن للعبد في التجارة 


ارقي وبين للد الحافون لله أن يقزضن: شيعا /1/51] "الا زي أنه 
إذا دفع الطعام إلى رب الأرض مزارعة يزرعه رب الأرض بالنصف أو أقل 
من ذلك أو أكثرء فزرعه رجل» فأخرجت الأرض طعاما كثيراء كان جميع 
ما أخرجت الأرض من الطعام نوت الأرض» ورت الا رض ضاف للحيو 
طعاماً مثل طعامه. ألا" ترى أن هذا بمنزلة القرض. 


وإذا نظر الرجل إلى عبده يبيع ويشتري فلم ينهه'*؟ عن ذلك فهو إذن 
منه لعبده في التجارة بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة في جميع ما 
وصفت لك. ألا ترى أنه لو رآه يشتري ويبيع فلم ينهه'* عنه وأخل منه 
ضريبة شرا بشهر .من فم ما كان رئ ویم كان هذا إ5 منه له في 
التجارة ورضى بما كان يصنع. فكذلك الباب الأول. 

قال انو لفل ناهر الى a‏ قال لوحن لدو O‏ 
ال كل اشير حمينة دراه ف ا لك فى التجارة بمترلة ر :نقد 
أذنت لك في التجارة. 

وكذلك لو قال له: إذا أديت إلى ألفاً فأنت حرء فهذا إذن منه له في 
التتجارة بمددلة قولة: قد آذنث لك. فى العجارةء فإذا أذ إليه الألف فهو 
عن وكذلك زو هال 0 ا وات کن كان هذا دن" لمهي 
النجارة وله وليه قل اله لانن لسارو وال 
ا قاذ أداها کی ٠‏ 

وقال. أب حديفة: إذا قال الرجل لعبده: اقعد قصاراً أو صباغاًء فقد 
أذن له في جميع التجارات كنبا ولة أن ين سورفا “وان يعهزى كنا ينا" له 
فو الد والرقيق وغير ذلك» بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة. إذا أذن 


)١(‏ م: العبد (۲) م: العبد 
(۳) ز: أفلا (4) ز: ينهاه 
(0) ز: ينهاه (5) ز: إذن 
0) ز: لعبد أدي. (۸) ز: أدى 


(9) ز: إذن. (١)ز:‏ تؤدي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


له في تجارة خاصة من التجارات فقد أذن له فى التجارات كلها. ألا ترى أنه 
إذا قعد قصاراً كان له أن يشتري اللي“ وما دن لقصارته وما“ يقصر به 
وما يغسل به» وأن 8 0 فإن استأجر بعضهم بحنطة أو بغير ذلك 
كان ا وكان له أن يشتري 0 فيوفي الأجير أجره منها. ألا ترى أنه 
لو امنتاجن اجر دوج هودق فمن اطول و و واه كانت 
الا فإذا وجب الأجر عليه جاز له أن يشتري ثوباً فيعطيه 
الأجير من أجره الذي وجب عليه. أفلا /[1/؟8و] ترى أنه قد جاز له شراء 
الثياب وشراء الطعام. أرأيت إن استأجر أجيراً بدينار أما له أن يصرف 
الدراهم بدنانير حتى يقبضه الأجير". ألا ترى أن تجارته قد دخلت في 
الصرف وفي شراء الطعام وفي شراء البز. أرأيت لو أن رجلاً رأى عبداً له 
E‏ وات كا لازن e a‏ ایا ترک أنه ل 
راق ل يشتري مائة ثوب ويبيعها فلم ينهه كان له أن يشتري غيرها. فهذا 
كله واحد. إذا أذن له في صنف من التجارة فقد أذن له فى التجارة كلهاء 
بمنزلة رجل قال لعبده: قد أذنت لك في التجارة. ٠‏ 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا قال الرجل لعبده: اذهب 
فأجر نفسك من فلان» فليس هذا بإذن منه له في التجارة؛ لأنه أمره أن 
يؤاجر نفسه من إنسان بعينه. ألا ترى أنه لو أرسل عبداً له يؤاجر عبداً له 
آخر من فلان لإنسان بعينه لم يكن هذا بإذن من المولى في التجارة لواحد 
من العبدين. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا قال الرجل لعبده: اذهب 
فاعمل في البقالين أو في الخياطين» فسمى له صنفاً من الأعمال أمره أن 
يعمل فيه فهذا إذن منه له في جميع التجارات» بمنزلة قوله: قد أذنت لك 
في التجارة. وكذلك لو قال: آجر نفسك في البقالين أو في الخياطين» فهذا 


)١(‏ تقدم تفسيره قريباً. © ر مما: 
(9) ز: فيسمي. () أي: غلظه وثخانته» وقد تقدم. 
(5) م: وجائزة. (5) ز: الأجيز. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الإذن للعبد في التجارة 


إذن منه له في التجارة. ولا يشبه هذا قوله: آجر نفسك من فلان؛ لأنه أمره 
هاهنا بإنسان بعينه. فإن أمره بإنسان بعينه لم يكن ذلك إذناً منه له في 


التجارة. وإذا قال له : آجر يشلك 2 البقالين أو فى عمل من الأعمال» فهذا 
إذن منه له فى التجارة. 


وقال أبو حنيفة وأبو رانب ومحمد: إذا أرسل الرجل عبده يشتري له 
ويا أو آرسل جارية له ر يككرق جما يديهم فإن هذا في القياس إذن من 
المولى لهما في التجارة. ولكن أبا حنيفة وأبا يوسف ا 3 
في هذا أن لا يكون ذلك إذناً لهما في التجارة. وإذا أمر الرجل عبده أو أمته 
الك يشت ف ويا كتير ة للمولى أو للعبد أو لبعض أهل المولى» أو أمره أن 
عر طعاماً رزقاً /[87/5ظ] للمولى أو لأهله أو للعبد'"'. فليس هذا بإذن 
له في التجارة. آلا ترئ أن هذا'لو كان إذناً له في التجارة لكان الرجل إذا 
أمر عبده أن يشثري له بقلاً أو شيئا أ يسيراً كان إذناً منه له في التجارة. فهذا 
قبيح لا يستقيم. وإذا قال الرجل لعبده: اشتر من فلان ثوباً فاقطعه قميصأء 
أو قال: اشتر من فلان طعاماً فكله» ٠‏ ففعل فليس هذا بإذن منه له في 
التجارة. فهذا" بمنزلة الأول. وإذا دفع الرجل إلى غلامه حماراً زاوي 
وأمره أن يستقي عليه الجاع لم لاه ولال أو لجيرانه بغير ثمن ففعل فليس 


هذا بإذن من المولى له في التجارة. ولو قال: ا ستق على هذا الحمار الماء 
وبعه» كان هذا إذنً منه للعبد"“ في التجارات كلها بمنزلة قوله: قد أذنت 
لك قئ التجارة. 


وقال أن" تحنيقة : ولو أن طحاناً دفع إلى عبده حماراً لينقل له عليه 
طعاماً فيأتيه به ليطحنه ففعل الغلام ذلك لم يكن هذا بإذن له في التجارة. 


)١(‏ ز: ومحمد. (0) م: أو العيد. 

(۳) ز: وهذا. 

(5:) هي المزادة فيها الماء» والدابة يستقى عليها. انظر: لسان العرب» «روى). 
(0) ز: إذن. »( م: العبد 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو دفع إليه حماراً فأمره أن ينقل عليه الطعام للناس”'' كان هذا إذناً من 
الول او في التجارات كلها بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة. 


وقال أبو حنيفة: إذا كان لرجل تاجر““ عظيم التجارة له بيت في 
السوق يبيع فيه ويشتري وكان له غلمان يبيعون في بيته ذلك متاعه ولا 
يبيعون لأنفسهم شيئاً وهو أمرهم بذلك فهذا إذن منه لهم في التجارة بمنزلة 
قوله لهم: قد أذنت لكم في التجارة. وكذلك لو أمرهم أن يبيعوا لغيره متاعا 
كان هذا إذناً منه لهم في التجارة. ألا ترى أنه لو أمرهم أن يشتروا له متاعا 
أو أن يشتروا ذلك لغيره واشتروه لغيره لزمهم الثمن الذي اشتروا به ذلك 
المتاع. فإذا لزمهم الدين فهم تجار في تلك التجارة وفي غيرها. وكذلك إذا 
أمرهم بالبيع. أرأيت إذا باعوا فوجد المشتري بالمتاع عيباً أما له أن يرده 
عليهم. أرأيت إن قبلوه بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض أما يجوز ذلك 
عليهم. هذا جائز كله. وهم مأذون لهم في التجارة. وهو كله قول أبي 
يوسف ومحمد. 


ولق أن رلك راف عبده يبيع في حانوته متاعه بغير أمره فلم ينه 
حتى /[87/1و] باع من ذلك متاعاً كثيراً واشترى فلحقه من ذلك دين كان 
هذا إذناً”” من المولى لعبده في التجارة» ولا يجوز ما باع العبد من متاع 
المولى لسكوت المولى عنه؛ لأن سكوته عنه ليس بإجازة منه لبيعم"“ متاعه 
ولكنه إذن منه له في التجارة. 


وكذلك لو أن رجلا دفع إلى عبد رجل متاعاً له ليبيعه فباعه بغير أمر 


ا والمولى يراه يبيع فلا ينهاه كان هذا إذن””'' من المولى للعبد في 
التجارة» والبيع في المتاع جائز؛ لأن رب المتاع أمره بذلك. ولو أن المولى 


)١(‏ ز + بأجر. 0) ز: إذن. 

(۳) م: العبد. 0-65 راچا 
(0) ز: قاضي. (5) ز: قاضي. 

(۷) ز: ينهاه. (۸). ز: إذن. 


(9) م ز: البيع. EE‏ 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الإذن للعبد في التجارة 


لم يره يبيع ذلك المتاع لم يكن ذلك بإذن للعبد"“ في التجارة» وكان البيع 
جائزاً؛”"2 لأن رب المتاع أمره بذلك. ولا عهدة على العبد في هذا المتاع 
للمشتري» إنما العهدة في ذلك على الآمر رب المتاع» وهو الخصم فى 
ذلك. 


وإذا غصب العبد لرجل متاعاً كثيراً فباعه ومولاه ينظر إليه فلم ينهه 
فوع “ذلك فهذا إذن من المولى له في التجارة؛ لأنه قد راه يبيع ويتجر فلم 
ينهه. أرأيت لو أن العبد اشترى من رجل متاعا كثيرأ وباعه والمولى ينظر إليه 
ولم ينهه ثم إن رجلا أقام البينة أن ذلك المتاع متاعه فأخذه ألم يكن هذا 
إفا “من الموائق للعبد“ فى التجارة. أرأيت لو أن رجلاً وهب متاعاً كثيرا 
لعبد رجل فباعه العبد والمولى ينظر إليه ولم ينهه ثم إن رجلاً استحق المتاع 
فأخذه ألم يكن هذا 1ن" اعون المزلى الخد ف العجارة: أرأيت: لو أن 
العبد غصب رجلا متاعه”" فأمره مولاه ببيعه فباعه بأمر المولى ثم إن رجلا 
استحق المتاع وأخذه ألم يكن هذا إذنا“ من المولى له في التجارة حين 
أمره بالبيع وإن كان البيع غير جائز. هذا مأذون له في التجارة. وكذلك إذا 
رآه يبيع فلم ينهه فهو بمنزلة أمره إياه. أرايك لو أن رسا مل امن عا 
له ببيع متاع"' له بخمر أو بخنازير فباع ثم إن البيع رد ألم يكن هذا 
كيد منه له في العثمارة: أواشة لو أن رجلاً نظر إلى عبده وهو مسلم 
شی ار ال رالا فانم که آل يكن هذا ا 
التجارة وإن كان البيع فاسدا مردودا. هذا كله إذن من السيد لعبده في 
التجارة في جميع ما وصفت لك بمنزلة قوله: /[٦/۸۳ظ]‏ قد أذنت لك في 


منه له في 


التجارة. 

)١(‏ م: العبد. (۲) ز: جائز. 
(۳) ز: إذن. )٤(‏ م: العبد. 
)٥(‏ ز: إذن. (5) م العبد 
(۷) ز: متاعا. (۸) ز: إذن. 
(9) م: اعبدا (۱۰) ز: يبيع متاعا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أرسل الرجل غلامه إلى أفق 
من الآفاق بالمال العظيم د يشتري له به البز ونهاه عن بيعه فهو مأذون له في 
التجارة بمنزلة قوله : قد أذنت لك في التجارة. 


وإذا رأى الرجل عبده يشتري بماله فلم ينهه عن ذلك ومال المولى 
دراهم أو دنانير فهو إذن من المولى لعبده في التجارة» وجميع ما اشترى 
العبد من ذلك فهو لازم للعبدء ولا يجوز ما اث شترى في مال المولى» 
وللمولى أن يأخذ ماله من الذي أله من العبد» ويرجع الذي أخذ المولى 
منه المال على العبد. ولو كان المال الذي اشترى به العبد عروضاً أو شيئاً 
مما يكال أو يوزن غير الدراهم والدنانير فاشترى به العبد والمولى يراه 
ويعلم به ولم ينهه فهذا إذن من المولى لعبده في التجارة» وللمولى أن يأخذ 
ماله حيث وجده وينقض الشراء الذي كان اشتراه العبد بذلك المال. ولا 
يشبه العروض والكيل والوزن الذي بعينه في هذا لوهم والدنانير. والعبد 
مأذون له في التجارة في جميع ذلك إن انكر ا أو استأجر أجيراً أو 
صنع شيئاً مما يصنعه المأذون له في التجارة: فهو جائز بمنزلة قوله: قد 
أذنت لك في التجارة. 


ل ال اه 
بر فل ذلك الغلام كما 7 مولاه فل هذا 00 من المولى E‏ 
التجارة. إنما العيد هاهنا رسول ولیس و ولا بائع. 


وإذا دفع الرجل إلى عبذه وض وهي أرض بيضاء وأمره أن يشتري 
2 فيزرعها ول الا فعاو اعرا ون رهن 
وک ويؤدي خراجها فهذا إذن من المولى لعبده في التجارة بمنزلة 


() ز: بمشتري. (۳) ز: الأجر. 
(۳) كرف النهر كرياً أي: حفرها للإصلاحء وقد تقدم. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الإذن للعبد في التجارة 


قوله: قد أذنت لك في التجارة» وله أن يشتري ويبيع ما بدا له من 
التجارات. 


وقال أبو حنيفة و يوسف ومحمد: إذا أمر الرجل عبده أن ببيع له 
ثوباً واحداً يريد بذلك الربح والتجارة فهو إذن من المولى لعبده في 
التجارة"“ بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة. 


/11/ 9۸[ وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا قال الرجل لعبده: قد 
اذك ات في التجارة يوماً واحداً أو شهراً واحدا" _ أو قال : سنة واحدة 
E e‏ رایت ا فهذا مأذون له في التجارة أبداً حتى يحجر 
عليه مولاه فى أهل سوقه. وقوله: قد أذنت في التجارة وھا بواجذا أو أبداء 
وو ا وكذلك لو أن رجلاً قال لعبده: فلن أذنت لك في 
التجارة في هذا الشهر فإذا مضى فقد حجرت عليك فلا تبيع ولا تشتري بعد 
ذلكء فهذا مأذون له في التجارة ا وقوله: قد حجرت عليك بعد مضي 
الشهرء [باطل]؛ لأن الحجر لا يكون إن أنه .الا ی ان رلا لو 
ل له فقال: اشهدوا أني قد حجرت عليه 
بن اهر عاذ عن ا ول بكرن الجن إلى وفت: 


وإذا "قال الرجللعيده : إذا كان رأس الشهر فقد أذنت لك في 
التجارة» فهو كما قال» ولا يكون مأذونا”"". له في التجارة حتى يجيء رأس 
الشهر. فإن باع واث شترى قبل رأس الشهر لم يلزمه من ذلك قليل ولا كثير» 
وجميع ما اشترى أو باع بعد رأس الشهر فهو جائز» وهو فيه مأذون له في 
التجارة. 


: إذا ار الرجل عبذده من رجل فليس هذا بإذن مله 


ر o‏ ا 0 


)١(‏ ز - فهو إذن من المولى لعبده في التجارة. 

(۲) نز واحدا. (۳) ز: وقال. 

(8) ز - إلى أجل. (ه) ز: عبد مأذون. 
(5) ز: باطل. (۷) ز: مأذون. 


ens‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


على أن ر يبيع له البز ويشتريه له كانت الإجارة فى هذا جائزة» وكان العبد 
مأذ ا وجميع ما اذ :ال للا ر أو باع له فهو 
جائز. ويلزم العبد كل دين وجب في جميع ذلك» ويرجع العبد على 
المستأجر بما وجب عليه من الدين فيما اث شترى له. فأما ما وجب على العبد 
من الدين فيما اشترى لنفسه فهو في رقبته يبيعه به مولاه أو يفديه. 


وإذا أذن المكاتب لعبد من عبيده في التجارة فذلك جائز» وهو بمنزلة 
الحر يأذن لعبيده9) في التجارة. وكذلك العبد المأذون له في التجارة يأذن 
لعبد من عبيده في التجارة» وعلى العبد الأول دين أو لا دين عليه» فهو 
جائز. والعبد الثاني مأذون له في التجارة بمنزلة الحر /85/51ظ] يأذن لعبده 
في التجارة. 


وكذلك المضارب يأذن ا اويل 
الحر يأذن لعبده في التجارة. وكذلك الشريك المفاوض يأذن لعبد بينه وبين 
صاحبه من تجارتهما فهو جائز عليهما جميعاً. والعبد مأذون له في التجارة. 
وكذلك الشريكان شركة عنان يبيعان ويشتريان فأذن أحدهما لعبد من 
شركتهما في التجارة فهو جائز عليهما جميعاًء وهو yT‏ 


وكذلك الأب يأذن لعبد ابنه وابنه صغير في التجارة فهو جائز.ء وهو 
مأذون له في التجارة. وكذلك الوصي وصي الأب يأذن لعبد اليتيم في 
التجارة فهو جائزء وهو مأذون له في التجارة. وكذلك الجد أبو الأب 
يان لعين لابن ابنه في التجارة وابن ابنه صغير قد مات أبوه ولم يوص إلى 
أحد فهو مأذون له في التجارة. فإن كان أبوه حياً أو كان ميتاً قد أوصى إلى 
رجل فأذن الجد أبو الأب للعبد في التجارة فإذنه باطل؛ لأن الجد لا سبيل 
له على مال الولد ما دام أبوه حياً أو يكون له وصي أوصى إليه الأب. 


)١(‏ ز: مأذون. (6) ز: لعبده. 
(۳) ز: لعبده. (8) ز- فهو. 
)٥(‏ م العبد. (50) ز: أب. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الإذن للعبد في التجارة 

وإذا توفي الرجل ولم يوص إلى أحد ولم يدع أباً حياً وترك ابنأ 
صغيراً له أم فماتت أمه وأوصت إلى وجل وتركت مالا ورقيقاً قورت :ذلك 
الولد وهو صغير فأذن وصي الام لعبد من عبيك الولد في التجارة فهو باطل » 
ولا يكون العبد مأذونا”'' له في التجارة؛ لأن وصي الأم بمنزلة الأم. ألا 
ترى أنه“ لا يجوز لها أن تأذن لعبد”" ابنها الصغير في التجارة. فكذلك 
وصيها. وكذلك وصي الأخ ووصي العم ووصي ابن العم ووصي كل وارث 
إلا وصي الأب أو وصي الجد أبي الأب إذا لم يكن أب ولا وصي لأب. 


وإذا أعتق الرجل بعض عبده ووجب على العبد السعاية فيما بقي من 
قيمته فاشترى عبداً وأذن له فى التجارة فذلك جائز» وهو مأذون له فى 
التجارة. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أمر الرجل عبده بقبض غلة 
قأزه أو أمزة أث شض دتا له من رجل تعييه أو أمره أن يقيقن. كل دين له 
على الناس ووكله بالخصومة فى ذلك فإن هذا ليس بإذن منه في التجارة. 
الت إن ادو العام على ورع رارق لو يكن هذا امه له في 
التجارة. وكذلك /860/61و] لو أمره بالقيام على عمال له في بناء دار أو في 
كَرِي نهر لم يكن هذا إذناً منه له في التجارة. وكذلك لو أمره أن يحاسب 
غرماءه أو أمره أن يتقاضى دينه على الناس وأن يؤدي من ذلك خراج أرضه 
لم يكن هذا إذناً منه له في التجارة. ولو أمره أن يقضي عنه دينا لم يكن 
هذا إذناً منه له في التجارة. 


وقال أبو حنيفة: إذا أمره بقرية له عظيمة أن يؤاجر أرضها وأن يشتري 
الطعام فيزرعه“ فيها وأن يبيع من التجار فيؤدي خراجها كان هذا إذنا”) منه 
له في التجارة في جميع أنواعها بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة. وهو 
قول أبي يوسف ومحمد. 


)١(‏ ز: مأذون. (0) م نز - أنه. 
(۳) م ز: لعبيد. (5) م ز: فيزرع. 
(0) ز: إذن. 


: مام الشيبا: 

وإذا قال الرجل لعبده: اشتر”' لي البز أو الطعام» أو قال: اشتر 
لفلان البز أو الطعام» فهذا مأذون له في 007 إن نسب ذلك 0 نفسه 
أو إلى غيره فهو سواء» وقوله: اشتر”" لي» واشتر“ لنفسك» سواء. 

وإذا أذن المولى لعبده في التجارة والعبد صغير لم يبلغ إلا أنه يعقل 
الشراء والبيع فهو جائز» وهو مأذون له في التجارة. 

وكذلك لو كان هذا العبد لصبي صغير لا أب له ولا وصي ولا جد 
فأذن القاضي له في التجارة فهو بمنزلة العبد الكبير الذي يأذن له مولاه في 
التجارة يجوز عليه ما يجوز عليه. فإن كان القاضي قال للعبد: اتجر في 
الطعام خاصةء أو اتجر في البز خاصة»ء فاتجر العبد في غير ذلك فهو 

جائز » وله أن يتجر في جميع التجارات. 

وكذلك: لو قال له القاضى: الجر فى ال خاضة ولا تعدة إلى غيرة 
فإني قد حجرت عليك أن تعدو" إلى غيره» فاشترى غير ما أمره به 
تشراؤة جار وق هاون له فن سبي جارات وقول القاضن: في ذلك 
باطل. فإن رفع هذا العبد إلى القاضي وقد اشترى وباع في أنواع شتى من 
غير ما أمره به فلحقه من ذلك دين كثير فأبطله القاضي وقضى بذلك على 
الحا برقم اقا اخر ا مضا ران كيو ولا که 
قضاؤه بإبطال الدين أمره إياه أولاً بأن لا يشتري إلا تجارة كذا وكذا لشىء 
و الأ "الم فسان فق وإنما ا إلطالة الديرة عن لعن 
بعدما لحقه. 

وكذلك /[65/56ىظ] لو كان العبد يتجر فى التجارة التى أمره بها 
القاضي وفي غيرها فلحقه”” من ذلك دين كثير فرفع إلى القاضي فأبطل 
الدين الذي كان من غير التجارة التي أمره بها وأجاز الدين الذي لحقه من 


30 اشتري: (0 ز: اشتري. 
050 زه تسرف (4) ز: واشتري. 
)٥(‏ م ز: أن تعده. () ز: إلى قاضي. 


)۷( م للأمر. (A)‏ ز: فلحقها. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الصبى أو المعتوه يأذن له أبوه. . 


التجارة وباعه لأصحاب ذلك الدين فأوفاهم دينهم ثم رفع ذلك إلى قاض 
آخر فإنه ينبغي لهذا القاضي أن يمضي قضاء الأول» فيبطل من ذلك ما 
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باب الصبي أو المعتوه يأذن له أبوه أو وصيه في التجارة 


وال أبنو حصيقة واو يوشك ومحمد: إذا أذن الآتن لأبنه فئ. التجارة 
واو ضر ل يلم إلا آنه يعقل الثتراء والبيع :فذللت جا» وحر مأذوان له 
في التجارة بمنزلة العبد يأذن له مولاه في التجارة. وكذلك لو لم يكن له 
أب وكان له وصي أوصى إليه أبوه فهو بمنزلة أبيه"' إذا أذن له في التجارة. 
وبيع الصبي وشراؤه جائز. وإجارته لنفسه واستئجاره الأجراء وما صنع في 
ذلك من شيء فهو فيه بمنزلة العبد يأذن له مولاه في التجارة. 


وإذا هلك الرجل وأوصى إلى رجل وترك ابنأ صغيراً لم يبلغ إلا أنه 
يعقل الشراء والبيع» فأذن له وصيه في التجارة فباع الق ينا من تركة 
الميت الذي ورث فباع بدا أو ارا أو آمة أو اق مقي من ذلك لر جل أنه 
لع ای الس کارا وزتها من اه أو هيدا أو ار على أن دين الك جاتر 
كله “بج لة إقزازه«وبعة. وكتزائه: وإتخارته لو كان كبيراء :وكذلك: لق آقر يخصب 
ق :نال ا دادن أو قال كان ولك مين موقيل أو بان 
لي الوصي في التجارة» فإن ذلك جائز عليه؛ لأنه أقر حين أقر وإقراره 

ئز. وهو في ذلك بمنزلة الكبير في ذلك كله. 


وإذا أذن الأب لابنه في التجارة iS,‏ يبلغ أو أذن له وصي 
أبيه في التارة وف مات ابوه كانت الصيى هيدا | E‏ 


لا تجوز؛ لأنه بمنزلة العبد المأذون له في التجارة. وكذلك لو زوج عبداً له 


)١(‏ ز: ابنه. (۲) ز: باطل. 


ء: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لم /[87/5و] يجز؛ لأنه بمنزلة العبد المأذون له في التجارة. ولو زوج أمة 
لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد» وهو جائز في قول أبي يوسف. 
ولو أعتق عبداً على مال وقبل ذلك العبد كان ذلك باطلاً في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد. وكذلك لو قال لعبد" له: إذا أديت إلى ألفاً فأنت 
حر فادق: ليه" كانه وكله ماطاد نو اقول الى :يكتن ووأ نوست اممف 
وكان العيه مادنا :له فى اجار ولو أن الوم ار الأ كانت هيدا 
للصبي”" من تجارته وعلى الصبي دين أو لا دين عليه كانت كتابته جائزة. 
وكذلك لو زوج أمة له كان ذلك جائزاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. ولو أن الصبي كان له عبد أو أمة فزوج الصبي أحدهما صاحبه أو 
زوجه أبوه أو وصيه كان ذلك باطلاً؛ لأنه يدخل عليه فى ذلك ضرر. ألا 
ترق أن الأمة لو بيعت .فاعتقت. لخن الد تفقتها. ولا يبه الضبى فى هذا 
ال ا عة درن واا ا م إهاعم زرفو جيك ن الست اذا 
كان عليه دين لم يكن للمولى على ماله سبيل حتى يقضي الدين. والصبي 
حر ماله له وإن كان عليه دين. ألا ترى أن الصبي لو كبر وفي يديه مال 
وعليه دين كان له أن يكاتب عبده وأن يزوج أمته. ولو أن صبياً محجوراً 
عليه استهلك مالاً لرجل ببينة ووجب ذلك عليه وله عبد فكاتبه الأب أو 
الوصي أو أمة فزوجها الأب أو الوصي جاز ذلك» والصبي في هذا مخالف 
للعد0", 


وإذا أذن الأب لابنه وهو صغير لم يبلغ في التجارة أو أذن له وصي 
الأب“ فاشترى الصبي وباع فأعتق أبوه أو وصيه عبداً من تجارته على 
مال» أو قال له: إذا أديت إلى ألفاً فأنت حرء كان ذلك باطلاً لا يجوز. 
فزن نالصي بعد :ذلك اجر ما ف الأب ان الرضى عن ذلك إا 
باطل حتى يستأنف ذلك استئنافاً. وكذلك لو أن الأب أو الوصي زوج عبد 
الصبي امرأة فكبر الصبي فأجاز ذلك النكاح كان باطلاً. ولو أن الصبي كانت 


)١(‏ م: العبد. () مع: الصبي؛ ز: لصبي. 
)۳( م: العبد. () ز: التجارة. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الصبى أو المعتوه يأذن له أبوه. . . 


/[87/5ظ] تحته امرأة فخلعها الأب أو الوصي أو رجل أجنبي ثم أدرك 
الصبي فأجاز ذلك الطلاق كان باطلاً لا يجوز؛ لأن الطلاق وقع على 
المرأة. وطلاق الصبي باطلء ولا يجوز أبداً وإن أجازه الصبي بعدما يكبر. 
ولو أن رجلا أجنبياً زوج أمة لهذا الصبي فأجاز ذلك الصبي وهو صغير كان 
ذلك اط ن اجار حدما يكير كان أله سهاتز ا وكزلك ل أن زجلا 
أجنبياً كاتب عبداً لهذا الصبي فأجاز ذلك الصبي وهو صغير فإجازته باطل» 
إن لجان ذلك ومر قير لهو جاتن بولا به برو ,والمكاتية :ها 
وصفت لك قبل ذلك. ألا ترى أن الأب أو الوصي يجوز مكاتبتهما على 
الصبي ويجوز تزويجهما الأمة» ولا يجوز تزويجهما في العبد ولا في العتق 
على المال» ولا يجوز قولهما للعبد: إذا أديت إلينا ألفاً فأنت حر. وكل 
شيء لا يجوز للأب ولا للوصي أن يفعله في مال الصبي ففعله رجل فأجازه 
الصبي بعدما كبر فإجازته باطل. وكل شيء كان فعل الأب والوصي على 
الصبي فيه جائزاً فعله رجل أجنبي على الصبي فكبر الصبي فأجازه فهو 
جائز. 
وإذا طلق الرجل امرأة هذا الصبي ثلاثاً ثم إن الصبي كبر فقال: قد 
أوقعت عليها الطلاق الذي أوقع عليها فلانء فذلك جائز وهي طالق ثلاثا. 
وكذلك لو أن رجلا أعتق عبداً للصبي أو أعتقه أبوه أو أعتقه وصيه ثم إن 
الصبى كبر فقال: قد أوقعت على العبد ذلك العتق الذي أوقعه فلان» فذلك 
جائز. ولا يشبه قوله: قد أوقعت الطلاق والعتاق الذي أوقعه فلان» قوله: 
قد أجزت ذلك» إجازة لما مضى» وليس بطلاق ولا عتاق مستقبل. ولو كان 
هذا الرجل طلق امرأة هذا الصبي بعدما كبر الصبي بغير أمره أو أعتق عبده 
بعدما كبر بغير آمره فأجاز.:ذلك الزوج والمولق. كان ذلك تخائزاً.. ولا شب 
هذا طلاق الرجل ولا عتقه والصبي لم يبلغ؛ لأنه إذا طلق أو أعتق والصبي 
كبير قد بلغ يجوز طلاقه وعتقه فأجاز ذلك فكأنه هو الذي طلق أو أعتق. 


وإذا باع الصبي وهو يعقل البيع والشراء عبداً من رجل بألف درهم 


(۱) ز: تجوز. 


ودفع العبد وقبض الدراهم ثم إن رجلاً ضمن /[41/6و] للمشتري ما أدركه 
في العبد من درك واستحق العبد من يدي المشتري» فإن كان الصبي مأذونا 
له في التجارة فالضمان جائزء وللمشتري أن يرجع بالثمن إن شاء على 
الصبي» وإن شاء على الكفيل. فإن رجع على الكفيل فأخذ''' منه الثمن 
فللكفيل أن يرجع بالثمن على الصبي إن كان أمره بالكفالة. وإن كان لم 
يأمره لم يرجع عليه بقليل ولا كثير. وإن كان الصبي محجوراً عليه فالضمان 
باطل» ولا شيء للمشتري على الكفيل إن كان كفل عن الصبي بأمره أو 
بغير أمره. ولا ضمان على الصبي أيضاً. فإن وجد المشتري ماله قائماً بعينه 
في يدي الصبي أخذه» وإلا فلا شيء له. وإن كان الرجل ضمن للمشتري 
الدرك في أصل الشراء أو ضمن الدرك قبل أن يدفع المشتري إلى الصبي 
الثمن» ثم إن المشتري دفع الثمن إلى الصبي على ضمان الكفيل وقبض 
العبد فاستحق من يديه» فإن المشتري يرجع بالثمن على الكفيل إن كان 
الصبي أمره بالضمان أو لم يأمره. وإن كان الصبي مأذوناً له في التجارة أو 
محجوراً عليه فهو سواء. ولا يشبه هذا الأمر الأول إذا كان الصبى محجوراً 
عليه. ألا ترى أنه إذا دفع الثمن إلى الصبي وهو یرن ل دل ضمان 
على الصبي فيما قبض. فإذا ضمن الكفيل بعد ذلك فضمانه باطل؛ لأنه 
ضمن شيئاً غير مضمون. فإذا كان الضمان من الكفيل قبل دفع الثمن فإنما 
دفع المشتري الثمن إلى الصبي على أن الكفيل ضامن له» فقبضه الصبي 
على ضمان. ألا ترى أن رجلا لو قال لرجل: ادفع إلى هذا الصبي عشرة 
دراهم ينفقها على نفسه على أني ضامن لها حتى أردها إليك» والصبي 
محجور عليه» ففعل ذلك الرجل ودفع إلى الصبي الدراهم كان ضمان 
الرجل جائزاء ويرجع”'' صاحب الدراهم بها على الكفيل. ولو أن صاحب 
الدراهم دفع الدراهم إلى الصبي فأمره أن ينفقها على نفسه ثم إن رجلا 
ضمنها له بعد الدفع كان ضمانه باطلا؛ لأن الصبي لم يكن ضامناً لها 


)۱( م فأخذه. هم ز: ورجع. 


(۳) ز: باطل. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الصبى أو المعتوه يأذن له أبوه. . 


حين دفعت إليه» فلا يلزم الكفيل ضمان مال لا ضمان فيه على الذي 
أخذه» فهذا /[١/۸۷ظ]‏ والأول سواء. 


وإذا أذن الأب لابنه في التجارة رعو سين ويك أر ادناه ومني 
الأب فاشترى الصبى عبداً أو أمة فأذن له في التجارة فإذنه” 1 جا وهو 
في هذا بمنزلة الحر الكبير يأذن لعبده في التجارة في جميع أمره. وكذلك لو 
لم يأذن لالص وآذن: له الات أن الؤضى وغل الصبئ :دين 'أو'لا دين 
عليه فهو جائ وهو فى ذلك بمتزلة الرجل الخر 'الكبير.ياذن: لعيدة في 
التجارة 
جاره. 


وإذا أذن الجد أبو” الأب لابن ابنه في التجارة وهو صغير لم يبلغ 
فإن کان ا الصبي ا أو کان ا له وصي فإذن الجد باطل» والصبي 
محجور عليه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا شيء صنعه. وإن کان الات فا 
لا وصى له فإذن الجد جائز»› وهو بمنزلة الأب فى ذلك. 


وإذا هلك الأب ولم يوص إلى أحد وترك ابناً صغيراً لم يبلغ فماتت 
أمه بعد ذلك فأوصت إلى رجل وتركت مالا فأذن وصي الام للابن في 
التجارة أو أذن لعبد له في التجارة فإذنه باطل لا يجوز» والصبي والعبد 
محجور عليهما لا يجوز شيء مما صنعا”". وكذلك وصي 3 ووصي العم 
ولاب وکل ذي رحم محرم وكل عصبة إلا وصي اا ووصي الجد 
أبي* الأب أو وصي وصي الأب أو وصي وصي الجد ا و0 الأب فإن 
7 بمنزلة الأب في إذنه لابنه في التجارة. 


وإذا هلك الرجل ولم يوص إلى أحد وترك ابناً صغيرا لم يبلغ فأذن 
له القاضي أو الوالي الذي يستعمل القاضي في التجارة فإذنه جائز» وبيع 


)١(‏ م ز: وإذنه. () ات 
(۳) ز: شيئاً مما صنع. (5) ز: الاياء 
(0 اتو 3050 أبق. 


)۷( رز و را 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

١‏ م الشيباني 

الصبي وشراؤه وجميع ما صنع من إجارة أو و * شيء من التجارة 

جائز بمنزلة إذن الأب لابنه في التجارة. وكذلك لو أذن الصبي لعبد له في 

التجارة كان بمنزلة هذا في جميع أمره. ولو أن فيو الشُرّط أو ا لم 17 

القضاء أذن لهذا الصبى أو لعبده فى التجارة”'' كان إذنه باطلاًء وكان الصبى 
والعبد محجوراً عليهما لا يجوز شيء مما صنعا. 


وإذا أذن الأب لابنه في التجارة في البز خاصة أو في الطعام خاصة 
والصبي صغير لم يبلغ فهذا مأذون له في التجارة كلهاء وهو" في ذلك 
بمنزلة العبد يأذن له مولاه في جميع أمره. وكذلك إذن الوصي لهذا الصبي. 
وكذلك إذن الأب لعبد هذا الصبي في التجارة في البز خاصةء فذلك“ 


جائز كله /[۸۸/1ر] في جميع التجارات بمنزلة الرخل الحر الكبير يأذن 
لعبده ف التجارة 
بده في التجارة. 


وإذا أذن الرجل لابنه وهو كبير معتوه في التجارة فإن كان يعقل الشراء 
والبيع فهو بمنزلة الصبي في جميع ما وصفت لك. وإن كان لا يعقل 
ا ولا بيعاً لم يجز إذن الأب له في شيء من ذلك. وكذلك الصبي إذا 
كان لا يعقل شراء ولا بيعاً فهو بمنزلة هذا. وكذلك الوصى وصى الأب 
ادن :لاا المعتوة في اجار في ل الات وكدلاف اند ا الا 
يأذن له إذا لم يكن له أب ولا وصي أب. وإذا أذن لهذا المعتوه ابنه"“ في 
التجارة أو أخوه أو عمه أو أمه أو واحد من قرابته فإذنه باطل وإن"“ كان 


)١(‏ هي ما تقبله الإنسان من غيره من عمل على أجر مقطوع. مأخوذ من تقبّل العمل. 
انظر: المصباح المنيرء «قبل». 

(0) ز - جائز بمنزلة إذن الأب لابنه في التجارة وكذلك لو أذن الصبي لعبد له 9 التجارة 
كان بمنزلة هذا في جميع أمره ولو أن أمير الشرط أو واليا لم يول القضاء أذن لهذا 
و أو لعبده في التجارة. 


(0) مز: 0 (5) ز: فهذا. 
0) ز: أب. (^A)‏ م : إذنه. 


(4) مز فإن. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه 3 
المعتوه يعقل الشراء والبيع ؛ لأنهم ليسوا بأولياء في ذلك. ألا ترى أن بيعهم 
وشراءهم لا يجوز عليه. وكذلك إذنهم له" في التجارة. وكذلك الصبي"© 
يأذن له فى التجارة أخوه أو عمه أو خاله أو أمه أو واحد من ذوي قرابته» 
فإذنه باطل» وشراء الصبي وبيعه باطل» إن كان للصبي أب أو لم يكن» أو 
كان" له وصي أو لم يكن» فإذن جميع ما ذكرت لك باطل. وعلى هذا 
جح هذا الياب وقياسه. 


باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
الحجر عليه إلا فى أهل سوقه. فإن حجر عليه في بيته فباع العبد بعد ذلك 
ممن قد علم بما صنع المولى من ذلك فإن بيعه وشراءه جائز؛ لأنه 
مأذون فى التجارة على حاله. ألا ترى أن مولاه لو أذن له في أن يشتري 
ويبيع من قوم بأعيانهم ونهاه عن آخرين فاشترى من الذين نهاه عنهم وباع 
كان ذلك جائزاً؛ لأنه إذا أذن له في بعض التجارة فقد أذن له في التجارة 
فليس ذلك حجراً. فإن باع العبد /[88/5ظ] بعد ذلك واشترى من ذلك 
الرجل أو من غيره فهو جائز. 

وإذا أتى المولى بعبده أهل السوق فقال: إنى قد حجرت على هذا 
فلا تبايعوه» كان هذا حجراً على العبد وإن لم يحضر ذلك أهل السوق 
كلهم. فإن كان إنما حضر ذلك من أهل سوقه رجل أو رجلان لم يكن هذا 


ER‏ الى 
(۳) نز أو كان. (©) ز + له. 


aS‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
چا بک د جماعة من أهل سوقه. ألا ترى أني لو جعلت هذا 
حجرأ لجعلت حجره على عبده في بيته وقد حضر ذلك رجلان أو رجل من 
آهل ميوقةة فهذا لا يسيم الا رئ أتى. لق جعلت: هدارا لكان الرخل 
يأذن لعبده في التجارة» فإذا اشترى متاعاً أخذه منه سيده» ثم أشهد في 
السر أنه قد حجر عليه؛ فإن أقر العبد بعد ذلك بدين أو بئمن ذلك المتاع 
كان باطلا. ولو أجزت ذلك أيضاً لكان الرجل يأذن ی 
يشهد في السر أنه قد حجر عليه» فإن”'' اشترى بعد ذلك متاعاً أخذه منه 
ثم ادعى أنه قد حجر عليه قبل أن يث يشتريه» فإن الدين إنما يلحقه إذا عتق. 
4 لا يكون حجراً. ولا يكون الحجر على العبد المأذون له في التجارة إلا 

في أهل سوقه عند جماعة منهم. ولو أن المولى أتى”" إلى منزله بجماعة”؟» 

من أهل سوقه وأشهدهم أنه قد حجر على عبده كان هذا حجراً وإن لم 
يأت به سوقه. أفلا ترى أن الحجر إنما هو على جماعة أهل السوق. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى وباع ثم خرج العبد إلى بلد 
من البلدان في التجارة فأتى”” المولى أهل سوقه فأشهدهم أنه قد حجر عليه 
والعبد لا يعلم بذلك لم يكن هذا حجراًء والعبد مأذون له فى التجارة على 
حاله؛ لأني لو أجزت هذا وجعلته'' حجراً كان العبد يأتي ذلك البلد 
فيشتري بها المتاع فيأخذه منه مولام ثم يقول: قد حجرت على عبدي قبل 
هذا فيكون المال على عبده إذا عتق 2 ولا يكون عليه منه فى حاله هذه 
قليل ولا كثير. 

وكذلك لو كان العبد في المصر يشتري ويبيع فأتى مولاه أهل سوقه 


فأشهدهم أنه قد حجر على عبده والعبد لا يعلم بذلك فليس هذا الحجر 
جاتر والعبد مأذون له في التجارة على حاله» إن اشترى من أهل 


)١(‏ ز: حجر. (؟) ز: فإذاء 
)۳( ات أت (5) م ز: جماعة. 
)0( 5 فأهل. )3( ز - وجعلته. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه 


/1] سوقه أو من غيرهم فهو جائزء والدين له لازم في حال رقه. ألا 
ترى أني لو أجزت هذا كان للمولى أن يدعو أهل سوقه أو جماعة منهم إلى 
منزله والعبد غائب في سوقه لا يعلم بذلك» ويشهدهم السيد في بيته أنه قد 
حجر عليه» فيكون حجراً. هذا لا يستقيم. ولا يكون الحجر على العبد 
المأذون له في التجارة إلا بمحضر منه عند جماعة من أهل سوقه. فأما إذا 
حجر عليه وهو لا يعلم أو حجر عليه وأهل سوقه لا يعلمون فليس هذا 
لحك د اسه شا عداله ماذلة لان E E ET‏ 
مولاه أن يشتري له بزأ من رجل ب فذهب العبد ليشتريهء فأشهد 
المولى بعد ذهاب العبد ليشتريه أهل سوق العبد أنه قد أخرجه من الوكالة 
E‏ شترى العبد ذلك البز وهو لا يعلم بما 
صنع المولى من ذلك أن شراءه جائز لازم للمولى. فكذلك الإذن في 
BSS GIES‏ 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم أتى أهل سوقه والعبد لا يعلم 
بذلك فأشهدهم أنه قد حجر على عبده والعبد لا يعلم ذلك» ثم إن العبد 
علم بذلك بعد يوم أو يومين فهو محجور عليه حين علم بذلك؛ لأنه بمنزلة 
من حضر ذلك إذا علم به'". فإن اشترى”" بعد العلم بذلك وباع لم يلزمه 
قلبل .ولا كثير. فان كان اد شترى وباع بعد حجر المولى قبل أن يعلم ثم علم 
فباع أيضا“ جاز من ذلك ما كان باع واشترى قبل العلم» وبطل من ذلك 
ما باع واشترى بعد العلم؛ لأن الحجر إنما وقع وسا بحرا بعدما علم 
العبد. فإن كان المولى رآه يشتري ويبيع بعدما حجر عليه قبل أن يعلم العبد 
ل يوان hE e‏ شتری» فإن 
القياس في هذا أن يكون حجراً ولا تكون رؤيته إياه يشتري ويبيع إذناً 
مستقبلاً؛ لأنه مأذون له في التجارة على حاله. ولكن أدع القياس في هذا 


)١(‏ نز - بعينه. (۲) ز: بذلك. 
(۳) ز: اشترلك. (6) ز + واشترى. 
(0) ز: پنهاه. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وأجعله إذنا منه له فى التجارة» وأبطل ما كان أشهيد به. ألا ترى أنه لو أمره 
/84] بعدما أشهذ على الحجر أن يشتري ويبيع ففعل ثم علم العبد 
بالحجر فاشترى وباع بعد ذلك أن ذلك جائز على العبد وأنه مأذون له فى 
التجارة. فكذلك الأول. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه بمحضر من العبد في 
أهل سوقه فهذا الحجر الذي يكون حجراً. فإن شهد ذلك من أهل سوقه 
رجل أو رجلان لم يكن هذا حجراً. والحجر عندي في هذا أن يكون 
الحاضر لذلك الأمر من أهل سوقه أكثر أهل سوقه الغالب منهم. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلم يعلم بذلك أحد ولم يبع ولم 
يشتر'' حتى حجر عليه بعلم منه بغير محضر من أهل سوقه فهو محجور 
عليه. فإن باع بعد ذلك واشترى لم يلزمه من ذلك قليل ولا كثير. ولو أن 
رجلاً حين أذن لعبده في التجارة حجر عليه ساعتئذ”". فلم يعلم بإذنه له 
أهل سوقه. ولم يعلموا بحجره عليه إلا أن الحجر قد كان قبل العلم 
بالإذن» فاشترى العبد وباع» فإن العبد محجور عليه» لا يلزمه مما اشترى 
وباع قليل ولا كثير؛ لأن العبد صار محجوراً عليه قبل أن يسكري وع 
وقبل أن يعلم بإذنه. ولو علم بالإذن قبل أن يقول المولى: قد حجرت 
عليك 4 قلع يع ٠‏ الخد ولم ير حى قال المولق © فد حجرت غل 
واشترى العبد وباع بعد الحجرء كان الحجر في هذا باطلاًء وكان العبد 
مأذونا له في التجارة. ولا يكون الحجر في هذا الموضع حجرأ حتى يحجر 
عليه في أهل سوقه بمحضر منه. إذا علم بالإذن فهو مأذون له في التجارة 
حتى يعلم بالحجر. ولو أن المولى أذن له في التجارة ولم يبه( ولم 
يشتر'' ولم يعلم بذلك أحد غير العبدء ثم إن المولى حجر عليه والعبد لا 
يعلم بذلك فاشترى العبد وباع» كان مأذونا له في التجارة» وكان الحجر 


000( ر ولم يبيع ولم يشتري. )۲( ز - ساعتئذ. 
۳( ز: يبيع. 0) ز: يشتري. 
(9) ز: يبيع. (0) ز: يشتري. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الحجر على العبد والصبى والمعتوه 


باطلاً؛ لأن العبد لم يعلم بذلك. ألا ترى لو أن رجلا أمر عبده أن يشتري 
له شيكاً ثم نهاه عن ذلك والعبد لا يعلم كان للعبد أن يشتري به"", وكان 
نهيه إياه باطلاً لأنه لم يعلم بذلك. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة”'' فاشترى العبد وباع وهو لا يعلم 
بإذن المولى ولم يعلم به أحد فليس هذا بإذن من المولى له في التجارة؛ 
/[/٠و]‏ لأن العبد :لم يعلم. ولو أن المولى أمر قوماً أن يبايعوه فبايعوه 
والعبد لا يعلم بأمر المولى كان شراء العبد وبيعه منهم جائزا. فإن اشترى 
العبد بعد" ذلك من غيرهم وباع فهو جائزء وهو مأذون له في جميع 
التجارات. إذا جاز عليه شىء من التجارات جاز عليه التجارة كلها. ولو 
کن اللين نر المولى أن اة لم يعفرا وباعة عيرهع وهم لا 
يعلمون بإذن المولى والعبد لا يعلم بذلك كان ما اشترى منهم وباع باطلاء 
وكان العبد محجوراً عليه على حاله. فإن بايعوه بعد ذلك الذين أمرهم 
المولى ثم بايع العبد بعدهم قوماً آخرين جاز ما اشترى وباع" من الذين 
أمرهم المولى بذلك» ومن كان بايعه بعدهم» وبطل مبايعة من بايعه قبلهم؛ 
لأن العبد إنما صار مأذوناً له بمبايعة من باعه ممن أمرهم المولى بمبايعته. 


وإذا أذن المولى لعبده في التجارة ولم يعلم بذلك فاشترى وباع ثم 
علم بعد ذلك بإذن المولى ثم اشترى وباع ولم يعلم بإذن المولى أحد غيره 
فإن الذين اشترى وباع منهم"" قبل أن يعلم بإذن المولى فهو باطل» وهو 
في ذلك محجور عليه» وما اشترى وباع بعد العلم بالإذن فهو فيه مأذون له 
في التجارة» شراؤه وبيعه فيه“ جائز. 


)١(‏ ز: أن يشتريه. 
(۲) ما قبل هذا من كتاب العبد المأذون ساقط من نسخة ف. 


(9) م بعد. (4) مز: إذا أجاز. 
(0) ز: أن. (5) ف - وباع. 
(۷) م ف ز - منهم. والزيادة من ع. (۸) ز- قبل. 


(9) ف - فيه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى وباع فلحقه دين“ أو لم 
يلحقه حتى باعه المولى بغير علم من أهل سوقه وقبضه المشتري فباع العبد 
بعد ذلك واشترى فلحقه دين بغير علم من المشتري فإن البيع في هذا حجر 
على العبد» علم به أهل سوقه أو لم يعلمواء كان عليه دين أو لم يكن؛ 
لأن المشتري قد ملكه. فإذ ملكه غيره فقد صار محجوراً عليه» فجميع ما 
اشترى وباع عند المشتري فهو باطل. وكذلك لو وهبه سيده وقبضه 
الموهوب له" فهو بهذه المنزلة إن كان عليه دين أو لم يكن. وكذلك لو 
مات السيد فاشترى وباع بعد ذلك وعليه دين أو لا دين عليه فهو محجور 
عليه لموت السيدء علم بذلك أهل سوقه أو لم يعلموا. ولا يشبه هذا قول 
السيد لعبده: قد حجرت عليك. 
وإذا أذن الرجل /[٦/٠4۹ظ]‏ لعبده في التجارة فاشترى وباع ثم ون 
مولاه أهل سوقه فأشهدهم أنه قد حجر عليه ولم يعلم بذلك العبدء فإن 
العبد على حاله مأذون له في التجارة. فإن أرسل.السيد إلى عبده رسولا 
وأخبره بذلك أو كتب إليه بذلك كتاباً فبلغه الكتاب» فهو محجور عليه حين 
i OIE‏ أتاه بذلك رجل فأخبره به ولم يرسله السيد فإن قياس 
قول أبي حنيفة في هذا أن لا يكون هذا حجراً حتى يخبره به رجلان أو 
رجل عدل يعرفه العبد. وأما فى قياس قول أبى يوسف ومحمد فهو جائز إذا 
بلغ وهي جور عله[ أخيره يذلك.رجل أو امرأة أو ضبى أو غيره 
بعد أن يكون الخبر حقا. 
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم قال له في أهل سوقه بمحضر 
منه: إذا كان غدا قد حجرت عليك» أو قال: اشهدوا أني قد حجرت عليه 
رأسن الچ اوه قال: اشهدوا أني قد نهيته عن البيع والشراء رأس الشهر 
وحجرت عليه» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداً قالوا: هذا باطل» وليس 
هذا بحجرء والعبد مأذون له في التجارة على حاله» ولا يكون الحجر إلى 


AAD ز-دين.‎ )١( 
ف إن.‎ )6( ١ ز: وإن.‎ )۳( 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه 


أجل. ألا ترى أنه لو قال: إذا مطرت السماء فقد حجرت عليك» لم يكن 
هذا حير أ فكذلك: الات ار ا هي أنه لى قال اذا شا قادن :د 
حجرت عليك» فمكث زماناً ثم إن فلاناً شاء كان هذا باطلاًء وكان العبد 
مأذوناً له في التجارة. فكذلك الباب الأول. 


وقال أنو حففة رانو يومف و جمد إذا أبق العيدك الماذون له في 
التجارة فإباقه حجر عليه. فإذا باع بعد ذلك أو اشترى لم يلزمه من ذلك 
0 ولم يجز بيعه ولا شراؤه؛ لأنه عبد محجور ف فإن قال الذي 
باع العبد أو اشترى منه: لم يكن عيدك اوقا امول 0 
فالقول قول الذي اشترى من العبد وباع» ولا يصدق المولى على إباقه؛ لأنه 
يدعي الحجر فلا يصدق على ما ادعى من ذلك. فإن أقام المولى البينة أنه 
أبق منه آخذ ببينته» وبطل شراء المشتري وبيعه. فإن أقاما جميعاً البينة فأقام 
المولى البينة أنه أبق منه إلى موضع كذا وكذا وأقام المشتري البينة أن مولاه 
أرسله إلى ذلك الموضع يشتري فيه ويبيع فالبينة بينة المشتري» ويجوز بيع 
العبد /51/١9و]‏ وشراؤه. فيكون القول فى هذا الوجه قول المشتري والبينة 
بينته؛ لأنه أقام الببنة علق إوشال المولن عبدذة». فصان العيد غين 'آبق؛ 
فصارت البينة بينة المشتري والبائع والقول قولهما. 

وقال أبو حنيفة: إذا ارتد العبد عن الإسلام وهو مأذون له في التجارة 
فاشترى وباع واستأجر وأجر ثم فتل على ردته أو مات فإن جميع ما صنع 
من ذلك باطل» وارتداده حجر عليه. وإن أسلم ولم يقتل جاز ما صنع من 
ذلك كا رو لاان قن لجار اما کی توك ای يوسف 

وإذا أذن الرجل لأمته في التجارة فارتدت عن الإسلام فباعت واشترت 
واستأجرت وأجرت ثم إنها””' ماتت على ردتها أو أسلمت فإن جميع ما 


)۱( م ف ز: قد. هم م ف ز - شيء. والزيادة من ع. 
(0) ز- إنها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تشبه الأمة في هذا العبد في قول أبى حنيفة ؛ لأن العبد يقتل» والأمة لا 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
فأسره العدو فأحرزوه فهذا حجر عليه. فإن انفلت منهم بعل ذلك E‏ 
المسلمون فردوه على صاحبه فباع بعد ذلك واشترى أو أجر أو استأجر 
مولاه فى التجارة» فيكون هذا إذنا مستقبلا. فإن باع بعد ذلك واشترى لزمه 
ما صنع من ذلك. وإن أسره المشركون في دار الإسلام ولم يحرزوه في 
دارهم حتى انفلت منهم أو أخذه المسلمون فردوه على صاحبه فهو عبد 
ماذؤن له في التجارة على حاله» ولا يشبه هذا إحرازهم إياه في دار 
الحرب. ألا ترى أن جميع ما أحرزوا في دار الحرب قد ملكوه وأنهم لو 
أسلموا عليه كان لهم» فقد خرج هذا العبد من ملك مولاه. 


وإذا خرج العبد من ملك الذي أذن له فى التجارة فهو محجور عليه» 
وإن لم يحرزوه في دار الحرب حتى يرجع إلى مولاه فلم يملكوه. ألا ترى 
أن المولى لو أعتقه قبل أن يحرزوه في دارهم /[41/5ظ] كان حراً لأنهم لم 
يملكوه. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم باعه بيعا فاسداً بخمر أو بخنزير 
أو بغير ذلك فلم يقبضه المشتري حتى باع العبد واشترى فجميع" ما صنع 
من ذلك جائز» وهو على الإذن في التجارة على حاله. ولو قبضه المشتري 
ثم رده على مولاه كان هذا حجرا عليه. فإن باع بعد ذلك واشترى لم 
يجز عليه شيء مما صنع. ولو أن المولى باعه بميتة أو بدم أو بشيء لا ثمن 
له عند المسلمين ولا عند أهل الذمة فقبضه المشتري فباع عنده واشترى ثم 


9 م ز: أو أخذوه.‎ )١( 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه 


رده على مولاه كان جميع ما صنع من ذلك جائزاً؛ لأن المشتري لم يملكه. 


2000 


ألا ترى أنه لو أعتقه لم يجز عتقهء ولو أعتقه البائع جاز عتقه. وإذا باعه 
يحمن أو زير أو شىء له قيمة عتد المسلمينة. أو عند أهل الذمة فقبضة 
المشتري على ذلك فأعتقه جاز عتقه» فإذا جاز عتقه فقد ملکه» فإذا"“ ملكه 
غير الذي أذث لضان حورا عليه وإن عاد إلى مولاء الذي أذنة له 


وإذا اشترى الرجل من رجل عبداً مأذوناً”" له في التجارة بيعاً فاسداً 
بخمر أو بخنزير أو بشيء [ليس] له قيمة عند أهل الإسلام أو عند أهل 
الكفر فقبضه المشتري عند البيع بمحضر من البائع ولم يأمره البائع بذلك 
فهذا حجر على العبد. ولو كان المشتري لم يقبضه في تلك الحال حتى 
افترقوا ثم قبضه بعد ذلك بغير إذن من البائ“ كان العبد مأذوناً له في 
التجارة على حاله؛ لأن قبضه إياه بغير أمر من البائع”*' باطل. ألا ترى أنه 
لو أعتقه بطل عتقه؛ لأن البائ ئع لم يملكه إياه حين لم يأمره بالقبض» 0 
أعتقه البائع في هذه الحال جاز عتقه. فلذلك كان العبد مأذوناً له في التجارة 
على حاله؛ لأنه لم يخرج من ملك الذي أذن له. ولو كان أمره بالقبض 
فقبضه عند البيع أو بعدما افترقا فقبضه جائزء وهو حجر على العبد؛ لأن 
عتق المشتري فيه جائزء وعتق البائع فيه باطل. 

وإذا باع الرجل عبداً مأذوناً له في التجارة بيعاً صحيحاً فذلك حجر 
على العبد إن قبضه المشتري أو لم يقبضه؛ لأن المشتري قد ملكه حين 
اشتراه لأن البيع صحيح» وليس بمالك له في البيع الفاسد حتى يقبضه. 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً مأذوناً له في التجارة بيعاً صحيحاً 
/1 على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام فليس هذا بحجر على العبده 


)١(‏ م ف ز: باع. (۲) ز + ماء 

(۳) ز: مأذون. 

(4) ف ولم يأمره البائع بذلك فهذا حجر على العبد ولو كان المشتري لم يقبضه في 
تلك الحال حتى افترقوا ثم قبضه بعد ذلك بغير إذن من البائع. 

(5) ز - كان العبد مأذونا له في التجارة على حاله لأن قبضه إياه بغير أمر من البائع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
ِ ومام الشيباني 
TIT‏ له في التجارة على حاله. وإن”" فسخ البائع البيع فهو على 
إذنه. وإن أمضى البيع أو مضت الثلاثة أيام فقد لزم البيع» وصار العبد 
محجوراً عليه. وإن كان الخيار للمشتري ولم يكن للبائہ" خيار فالعبد 
قد أخرجه من ملكه. ألا ترى أنه لو أعتقه قبل أن ينقض المشتري البيع بطل 
وإذا وهب الرجل للرجل عبداً له مأذوناً له في التجارة ولم يأمره 
E:‏ 5 8 5 (5) ع : : 
بقبضه فقبضه عند الهبة بمحضر من الواهب”؛ ثم إن الواهب رجع فيه 
الف اسر ع الأ ال اقبت حي مها الوه ت لد عقن 
الهبة بمحضر من الواهب. ولو كان الموهوب له" لم يقبضها عند الهبة 
ولكنه قبضها بعد ما افترقا بغير أمر الواهب فقبضه باطل» والهبة باطل. فإن 
اشترى العبد في يديه وباع فبيعه وشراؤه جائز» وهو مأذون له في التجارة 
على حاله. ألا ترى أن الواهب لو أعتق العبد فى هذه الحال جاز عتقه» ولا 
يجوز عتق الموهوب له. ولو كان أذن له في القبض فقبضه عند الهبة أو 
بعدما افترقا كان ذلك حجراً على العبد؛ لأن الهبة صارت جائزة» وصار 
عتق الموهوب له فيه جائزاً وعتق الواهب”” فيه باطاة””. 
وإذا غصب الرجل عبداً لرجل محجوراً عليه وطلبه صاحبه فجحده إياه 
وخاصمه إلى القاضي فلم تقم لصاحبه بينة فاستحلف الغاصب فحلف» ثم 
أذن الغاصب للعبد في التجارة فباع واشترى ورب العبد يراه ولم ينهه» ثم 
أقام رب العبد بينة أن العبد عبده» فإن القاضى يقضى له به» ويبطل بيعه 
وشراؤه» ولا يجوز ذلك على رب العبد بنظره إليه يشتري ويبيع. ألا ترى 
أن رجلا لو ادعى عليه عبده أنه حر وأنه لم يملكه قط كان القول في ذلك 


)١(‏ ز: مأذونا. (۲) ف: فإن. 

() م: البائع. (6) م: من المواهب. 

)٥(‏ م ف ز: والعبد. (0) ز: محجورا. 

0) ز - له. (۸) ف: الموهوب» صح ه. 


(9) ز: باطل. 


كتاب العبد المأذون له في التحارة ‏ باب الححر على العبد والصبي والمعتوه 


قول العبد. فإن خاصمه إلى القاضى فأبطل حجة المولى فاشترى العبد بعد 
ذلك وباع والمولى ينظر إليه فلم ينهه» ثم إن المولى أقام بينة أنه عبده 


فأخذه» لم يجز شراؤه ولا بيعه ولا 0 من أمره. فكذلك الباب الأول. 


وقال أبو حنيفة وأبو /[47/1ظ] يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لأمته 
في التجارة ثم دبرها بعد ذلك فهي على إذنهاء ولا يكون تدبيره إياها حجراً 
عليها. 

وقال أبو حنيفة: إذا“ أذن الرجل لأمته في التجارة ثم وطئها فولدت 
منه ولدا فالقياس فى هذا أن تكون”" على إذنها. ولكن أبا حنيفة استحسن 
أن نكرة جا ع E LE EET‏ 
صنعت» وهذا بمنزلة الحجر عليها. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

وإذا أذن العبد المأذون له في التجارة لعبد في التجارة فإذنه جائزء 
وهو بمنزلة الأول في شرائه وبيعه وإقراره وجميع أمره. فإن اشترى وباع 
ولحقه دين ثم إن المولى حجر على عبده الأول في أهل سوقه بمحضر 
منه» والعبد الآخر لم يعلم بذلك أو يعلم به» فإن كان على العبد الأول 
دين فحجر المولى حجر عليهما جميعاً. وإن لم يكن على العبد الأول دين 
فحجر المولى على العبد الأول حجر عليه خاصة» وليس بحجر على العبد 
الثانى؛ لأن العبد الأول إذا كان عليه دين فإنما جاز إذنه لعبده مِن قبل أنه 
أكون الررن” العسارةة وليس دنا E‏ امن فته لجل E‏ 
العولن لو إذن لعبد من زفق عبد في التجارة وعلى فده دين لم يعر 
إذنه» فإذا لم يكن على العبد الأول دين فإذن العبد الثاني من قِبَّل المولى» 
كأن المولى أذن لهء فإذا حجر المولى على العبد الأول لم يكن حجرا على 
الآخر. وكذلك لو كان العبد الأول مات قبل أن يحجر عليه مولاه. فإن كان 
عليه دين فموته“ حجر على عبده بمنزلة موت الحر إذا أذن لعبده في 


)١(‏ ف + منه. (۲) ز۔ إذاء 


(۳) ز: أن يكون. (5) ز: شيئاً. 


)0( مز فهو به. والتصحيح مستفاد من لفظ المؤلف في الفقرة التالية. 


كتاب ۱ مام الشيباذ 

ID‏ ب الأصل للإمام يباني 
التجارة. وإذا لم يكن على العبد الأول دين فمات وقد أذن لعبده في التجارة 
فهو على إذنه على حالهء كأن المولى هو الذي أذن له. 2 يمت واحد 
من العبدين ولكن المولى مات كان هذا جرا على 'العبدية :+ جميعاء إن كان 
على العبد الأول دين أو لم يكن. 

وإذا أذن المكاتب لعبده في التجارة فهو جائز. فإن باع أو اشترى أو 
لحقه دين أو لم يلحقه ثم عجز المكاتب فرد رقيقاً والعبد يعلم بذلك أو لا 
يعلم به فهذا حجر على العبد إن كان على المكاتب دين أو لم يكن؛ لأن 
الإذن للعبد إنما كان من قبل المكاتب» ولم يكن للمولى فيه ملك» فلما 
عجز المكاتب كان ذلك حجراً على العبد. فإن باع العبد بعد ذلك أو اشترى 
لم يلحقه شيء من ذلك. ولو أن المكاتب لم يعجز /47/11و] ولكنه مات 
وترك وفاء بمكاتبته أو لم يدع وفاء فموته حجر على العبد في الوجهين 
يها وكذلك لو مات المكاتب وترك ولداً قد ولد له في مكاتبته فسعى 
ولده في مكاتبته على نجومها كان موت المكاتب حجراً على العبد. ولو أن 
الولف آدن للج ف اااي يك نوات أبيه إذناً مستقبلاً أو رآه يشتري ويبيع 
فلم ينهه لم يكن هذا بإذن في التجارة» وكان العبد محجوراً عليه على 
حاله؛ لأن على المكاتب ديئاً فلا يجوز ما صنع الولد في ماله حتى يقضي 
دينه. ألا ترى أن العبد يؤخذ فيباع في مكاتبة المكاتب. 

وكذلك الحر يأذن لعبده في التجارة ثم يموت فيترك ابناً لا“ وارث 
له غيره وعليه دين فيأذن الابن لعبده في التجارة فإن إذنه باطل. 

ولو أن ولد المكاتب الذي ولد في المكاتبة أذن للعبد”" في التجارة 
بعد موت المكاتب ثم استقرض ما بقي من المكاتبة فقضى مكاتبة ابنه بالذي 
استقرضه فإن العبد يكون غلى اخاله». ولا يكون هذا إذناً في التجارة. ولو 
كان رجل وهب مالاً لابن المكاتب فقضى المولى المكاتبة عتق المكاتب 
وابنه»: :وكات العيد .ماذونا له في التجارة بإذن الابن له؛ لأنه ورثه الأولء 


)١(‏ ز: ولا. () ز: العبد. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه 


يباع العبد فيقضى ثمنه الذي استقرض منه المال. وكذلك المكاتب يشتري 
ابنه ثم يموت المكاتب فيؤدي ابنه المكاتبة. ولو أن رجلاً مات وترك عبداً 
قد أذن له في التجارة وعلى المولى دين فموت المولى حجر على العبد. 
فإ أذن له.وارثه بعد.موت المولى الم يكن ذلك تإذناً في التجارة:<فإن 
قضى الوارث الدين من ماله لم يكن ذلك أيضاً إذناً في التجارة. وإن أبرأ 
الوارث إياه من المال الذي قضى عنه كان ذلك الإذن إذناً. وما اشترى أو 
باع أو لحقه من دين قبل قضاء الدين أو بعده فهو جائز إذا كان ذلك بعدما 
أذن له الوارث فى التجارة. ولو كان المولى مات ولا دين عليه والدين على 
الغيد كان موته حجر على العبذ. فإن: آذن له الوارنت بعد ذلك في التجارة 
فهو إذن في التجارة. وما لحقه من دين شارك أصحابه أصحاب الدين الأول. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم جن المولى فإن أبا حنيفة وأبا 
بوس كاثا يقوؤلان+ إن كان ذلك جَبونا مطبقا دائما حتى /97/51ظ] يكون 
بمنزلة المعتوه فهذا حجر على العبده فإن باع بعد ذلك وام شترى لم يجز 
شيء“ مما صنع. وإن كان جنوناً" غير مطبق يجن ويفيق فالعبد على 
إذنه. وهو .قول محمد. 

وقال أبو حنيفة: إذا أذن الرجل المسلم لعبده في التجارة ثم ارتد 
المولى عن الإسلام فباع العبد بعد ذلك واشترى ولحقه دين» فإن قتل 
المولى على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب فقسم القاضي ميرائه وقضى 
بلَحَاقه فجميع ما اشترى العبد أو باع أو لحقه من دين باطل» لا يجوز من 
ذلك قليل ولا كثير. وإن أسلم المولى جاز جميع ما صنع العبد من ذلك. 
وإن لحق المولى المرتد بدار الحرب فلم يقض القاضي بلحاقه حتى رجع 
مسلماً جاز ما صنع عبده من ذلك قبل لحاقه وبعد لحاقه وبعد إسلامه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: جميع ا ل ز إن قتل 
على ردته أن قات أو حى وما صنع العبد بعد لحاق ان فإن رجع 


)١(‏ ف _ ذلك. (۲) ز: شياً. 
(۳) ز: جنون. (4) ز: مولا. 
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مولاه قبل القضاء بلحاقه فذلك جائز. وإن لم يرجع حتى يقضي القاضي 
EES‏ ل 
وإذا أذنت المرأة لعبدها في التجارة ثم ارتدت عن الإسلام فباع عبدها 
بعد ذلك واشترى ولحقه دين ثم إن المرأة ماتت على ردتها أو لحقت بدار 
الحرب أو أسلمت فجميع ما صنع العبد من ذلك جائز عليه في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا يشبه الرجل في هذا المرأة 
إذا ارتد عن الإسلام؛ لأن المرأة لا تقتل إذا ارتدت» والرجل يقتل. ولو 
لحقت المرأة بدار الحرب مرتدة فاشترى عبدها بعد ذلك وباع ولحقه دين 
ولم يقض القاضي بلحاقها ولم يقسم ميراثها حتى رجعت مسلمة جاز جميع 
ما صنع عبدها في ذلك. ولو لم ترجع حتى قضى القاضي بلحاقها وقسم 
شيء مما صنع“ في حال لحاقها بدار الحرب في قولهم جميعا. 


وإذا أذن أحد المتفاوضين لعبد من تجارتهما فى التجارة فذلك جائز 
علا جتنا فإن كر 52107و ]هليه الخد افو جائز وإن لم يعلم 
بذلك الذي أذن له. وكذلك الشريكان شركة عنان فى التجارات كلهاء إن 
أذن أحدهما لعبد من تجارتهما في التجارة فهو جائزء وما اشترى أو باع 
فهو" جائز““ عليهما جميعاً. فإن حجر عليه الآخر فحجره جائزء والعبد 
محجور عليه إن علم الذي أذن له بذلك أو لم يعلم. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة بالنصف فاشترى وباع فكان 
فيما اشترى ع فأذن له في التجارة فباع واشترى ولحقه دين فذلك جائز 


)۱( ر + العبد من ذلك. )۲( م بحجره. 
(۳) ف ز- فهو. )٤(‏ ف ز: جاز. 
(6) ز: عبدا. 
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على رب المال» فإن حجر عليه رب المال فحجره باطل ليس له أن يحجر 


و الريهل لغيده فى التجارة فاكعرى عيله عدا فأون. له في 
التجارة فحجر المولى على العبد الآخر فحجره باطلء والعبد مأذون له على 
حاله إن كان على العبد الأول دين أو لم يكن. ألا ترى أن العبد الأول لو 
أمر رجلا أن يبيع عبده فنهاه المولى لم يكن نهيه نهيا. فإن باعه الوكيل بعد 
ذلك كان جائزاً. وهو قول أبي يوسف ومحمد. ألا ترى أن المولى لو 
و ''' عبده عن بيع العبد الذي اه شترى فباعه العبد كان بيعه جائزاً وكان 
نهيه إياه باطلا. فكذلك الباب الأول. ولو كان المولى حجر على العبد الآخر 
وقضه من الك الأول كان هذا والأول سوك إن كات على الد الأول دين 
فإن لم يكن على العبد الأول دين فقبض المولى العبد الآخر وحجر عليه 
كان جائ ئزاً؛ لأن أبا حنيفة كان يقول: ما قبض المولى من مال المأذون له 
في التجارة وليس على عبده دين فليس لعبده أن يبيعه. فكذلك هذا العبد إذا 


قبضه المولى من عبده وحجر عليه ولا دين على عبده. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ودفع إليه مالآ من ماله فأمره أن 
يشتري به عبداً وأن يأذن له في التجارة ففعل ذلك فذلك جائز. فإن حجر 
المولى على عبده الأول وعليه دين أو لا دين عليه لم يكن ذلك حجراً على 
الآخرء أن العبد الأول ليس اله على العبد الآخن سيل آلا ترق أنه لا ياغ 
في قضاء دينه» إنما هو مال المولى". ولو أن المولى لم يحجر على عبده 
الأول ولكنه /[٦/٤۹ظ]‏ حجر على عبده الآخر كان حجره عليه جائزاًء كان 
على الأول دين أو لمم يكن ؟ لأن الأول إنما كان في هذا العبد بمنزلة 
الوكيل. 


26 36 % 


)١(‏ ز: لو نهاه. 8ق" مر 
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باب الحجر على الصبي والمعتوه("© 


وإذا أذن الرجل لابنه وهو صغير أو معتوه إلا أنه يعقل التجارة فأذن 
له في التجارة فهو بمنزلة العبد في جميع أمره» يجوز شراؤه وبيعه وما أقر 
به من دين. فإن حجر عليه أبوه بعد ذلك فالحجر” عليه جائز. وهو بمنزلة 
العبد في ذلك» لا يكون حجره حجراً حتى يحجر عليه عند أهل سوقه 
بمحضر منه. وكذلك الوصي وصي الأب يأذن للصبى”" أو للمعتوه فى 
التجارة حفن عله تحجر جا عة عجن ا ولك الجن اب 
الأب إذا لم يكن أب ولا وصي أب. وإن كان له وصي أب فحجر عليه 
الجد أبو الأب لم يجز حجره. وكذلك القاضي يأذن للع © | أو “للمعتوه 
في التجارة ثم يحجر”' عليه فحجره جائز» ولا يكون حجر واحد من 
هؤلاء حجراً إلا بمحضر من الصبي أو المعتوه عند أهل سوقه بمنزلة العبد 
المأذون له في التجارة. وكذللك: الأب بأذن ليك ابه الصغير في التجارة 
صغيراً كان العبد أو كبيراً فهو جائز. فإن حجر عليه فحجره جائز بمنزلة 
حجره على ابنه. وكذلك الوصي يأذن لعبد الصبي في التجارة. وكذلك الجد 
أبو الأب فحجر هؤلاء جميعاً جائز على عبد الصبي أو المعتوه وکا كود 
حجرهم على الصبي”". وكذلك القاضي يأذن لعبد الصبي أو المعتوه”" في 
التجارة والعبد صغير أو كبير ثم يحجر عليه» فحجره جائز كما يجوز حجره 
على لقي ولا بكرن جر E‏ نهل لاو حي | إل E‏ 
المحجوز عليه عبد اهل سوق 


وإذا أذن الرجل لابنه وهو صغير في التجارة ثم مات الأب والصبي 


)١(‏ ز: أو المعتوه. (۲) م ف ز: والحجر. 

10م بو الصين: () م: الصبي. 

مز لم جره 

(1) ف + أو المعتوه كما يجوز حجرهم على الصبي. 

)۷( م + كما يجوز حجرهم على الصبي وكذلك القاضي يأذن لعبدالصبي أو المعتوه. 
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صغير على خالة فوت آي جر عله وكذلك"' '" وض الأب إذا:ادن 
اھ و المعتوه في التجارة ثم مات الوصي /40/1[1و] فأوصى إلى آخر 
أو لم و على الصبي. وكذلك الجد أبو" الأب إذا لم 
يكن له أب ولا وصي أب. ألا ترق أن آنا حديفة كان يقول: لیات وچا 
أذن لعبده في التجارة ثم جن جنوناً مطبقاً كان ذلك حجراً على العبد؛ 
والعبد لم يخرج من ملكه؛ لأن أمره باطل. وكذلك الأب إذا مات أو 
الوصي أو الجد فقد انقطع أمره. وهذا أشد من الجنون. وكذلك لو أن الأب 
أو الوصي أن الجا الات و جتونا مطيقا كان ذلك حجر على 
المي 


وإذا أذن القاضي للصبي أو المعتوه الذي لا وصي له ولا أب في 
التجارة ثم عزل القاضي كان الصبي أو المعتوه على إذنهما. ولو كان لهما 
وصي فأذن لهما ثم عزله القاضي عن الوصية كان عزله إیاه راغلی 
الصبي. ولا يشبه الوصي في هذا القاضي؛ لأن الوصي إذا عزل فقد انقطع 
أمره» فصار ذلك بمنزلة موته أو جنونه» وأما أمر القاضي إنما هو بمنزلة 
التعاء نف لك EN OSA‏ 1 


وإذا كان للصبي”" والمعتوه"“ أب أو وصي أو جد أبو أب فرأى 
القاضي أن يأذن ا '"2 أو للمعتوه""“ في التجارة فأذن لهء فأبى ذلك 
أبوه أو جذده أو وصي ةت فالإذن جائز» ولا يلتفت إلى ا أحد من 


هؤلاء. فإن حجر عليه أحد من هؤلاء بعد ذلك فحجره ه باطل ؛ لذن الآذن الم 


(۱) ز: ابنه. (۲) ز: ولذلك. 


(۳) م ف ز: الصبي. )٤(‏ ف: فحجره. 
(0) ف ۔ حجر. (0) ز: أب. 

(۷) ز: أبو. (۸) م ز: الصبي. 
0 ر ` 04 الف 


)١١(‏ ف: أؤ المعتوه. )۱١(‏ م: إلى ايبا (مهملة)؛ ز: إلى ابنا. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عزله كان حجره باطلاً. وإنما الحجر على هذا الغلام إلى القاضي الذي 
استقضي بعد موت القاضي الأول أو عزله. 

وإذا أذن أبو الصبي لعبد الصبي في التجارة ثم مات الأب أو چ 
جنونا مطبقاً فالعبد محجور عليه. وكذلك الوصى وصى الأب. وكذلك الجد 
أبو الأب إذا لم يكن أب ولا وصي أب. 

وإذا أذن الرجل لعبد ابنه وابنه صغير في التجارة ثم مات الابن ووارثه 


الأب فهذا حجر على العبد؛ لأن العبد خرج من ملك الصبي وصار في 
ملك الاج وكدتك" ٠‏ لو أن الأب نري هن انه هر سين كان هذا 


ا العبد» وجميع ما اشترى بعد ذلك أو باع فهو باطل. 
وإذا أذن أبو الصبي أو المعتوه لعبد لابنه في التجارة ثم إن الصبي 


أدرك وأفاق المعتوه فالعبد على إذنه” على /[٦/40ظ]‏ حالهء ولا 0 
ذلك حجراً على العبد. وكذلك وصي الأب والجد أبي”* الأب إذا لم يكن 


أن أو وصي أب. 

وإذا أذن الرجل لعبد””' ابنه في التجارة ثم كبر الغلام ثم مات الأب 
بعد ذلك فالعبد مأذون له في التجارة على حاله. ولا يكون موته بعد بلوغ 
اة خر ألا ترى أنه مات وأمر ابنه جائز بمنزلة" أمر الأب في صغر 
الابن. وكذلك المعتوه ه يفيق فى ذلك. 

وإذا أذن الرجل المسلم لعبد ابنه في التجارة ثم ارتد فحجر عليه وهو 
مرتد ثم أسلم فحجره ذلك عليه جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. وإن قتل على ردته فذلك حجر أيضاً؛ لأنه قد مات وابنه صغير. 

وإذا ارتد الرجل عن الإسلام وله ابن صغير فأذن له في التجارة فباع 
واشترى فلحقه دين ثم حجر عليه : ثم أسلم فجميع ما صنع الغلام من ذلك 
000( ز: ولذلك. )۲( ز: حجر. 


(۳) ز + على إذنه. (84) ز: أبو. 
)0( م: لعبيد. 300( م ز: بمنزلته. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما. . 


ئز. ولو قتل على ردته أو مات كان جميع ما صنع الابن من ذلك 
OX‏ 
باطلا '". 


وإذا" أذن" الرجل من أهل الذمة لابنه وهو صغير أو معتوه في 


التجارة وابنه على دينه فهو بمنزلة المسلم في جميع ما وصفنا. وكذلك عبد 
ابنه. وكذلك الوصي وصي الأب. وكذلك الجد أبو الأب. ولو كان الابن 
موا بإسلام أمه فأذن له أبوه وهو كافر من أهل الذمة في التجارة فإذنه 
باطل. فإن أسلم الأب بعد ذلك لم يكن a‏ إذناً. ولا يشبة الذمى في 
هذا المرتد؛ لأن المرتد حكمه حكم المسلمين إذا رجع إلى الإسلام. فإن 
رآه أبوه الذمي بعدما أسلم يشتري ويبيع فلم ينهه فذلك إذن منه له في 
التجارة» بمنزلة الرجل يرى عبده يشتري ويبيع ولا ينهاه. 


00 


باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما ولا يأذن له الآخر 


وإذا كان العبد بين الرجلين”*' فأذن له أحدهما في التجارة فباع 

شترى فلحقه دين فجميع ما صنع من ذلك جائز في نصيب الذي أذن له 
0 ولا يجوز من ذلك شيء في نصيب الذي لم يأذن له. فإن 
لحقه دين وفي يديه مال قد أصابه من تجارته /41/51و] فقال المولى 
الذي لم يأذن له: أنا آخذ نصف هذا المالء فليس له ذلك ويعطى الغرماء 
جميع دينيم من هذا المال. فإن بقي شيء اكه الهولي الذي لم يأذن له 
نصفه» وأخذ المولى الذي أذن له نصفه. وإن كان الدين الذي على العبد 
يأني على جميع المال الذي في يديه ويزيد فإن المال كله للغرماء» وما بقي 
من الدين اتبع الغرماء به نصيب المولى الذي أذن له» فباعوه في دينهم» إلا 


)١(‏ ز: باطل. (۲) ن - وإذاء 
(۳) ز: وإذن. )٤(‏ ف - ذلك. 
(0) ز: رجلين. (5) ز: يليه. 
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وام اياي 

أن يفديه مولاه بدينه. وكذلك ما أقر به العبد من غصب أو استهلاك مال 

قرض أو غيره من مال لازم فإنه في نصف العبد الذي أذن له مولاه. فإما 

أن يفديه مولاه بالدين» ل ركذل لو باج أي اشترى س ولو 

أن العبد استهلك”'' مالا ببينة قامت على ذلك أو عقر دابة أو أحرق متاعاً 

لرجل كان ذلك في جميع العبد باع ف إلا أن يفده مولياء جميعاً بجع 
a‏ كان في عنقه يباع فيه إلا أن يفديه 5 فكذلك 0 


وإذا كان العبد بين الرجلين فأذن له أحدهما في التجارة فاشترى وباع 
ومولاه الذي لم باذ 1" يراه فلم ينهه فهذا إذن منه له في التجارة» وما 
اشر أو باع بعد ذلك فو جا عليهما جفعاء وال ف وك 
کان ذلك في جميع العبد. 


وإذا كان العبد بين الرجلين فأذن له أحدهما في التجارة فأتى به مولاه 
الآخر أهل سوقه فقال: إني لست آذن له في التجارة» فإن بايعتموه بشيء 
فذلك في نصيب صاحبي» فباع بعد ذلك واشترى ولحقه دين والشريك 
الذي لم يأذن له ينظر إليه يشتري ويبيع فلم ينهه» نإن. القباس قي هذا أن 
يكون نظره إليه يشتري ویبیع إذناً له في التجارة» ولكني أستحسن أن لا 
ا إذناً ؛ لأنه قد نهى أهل سوقه عن مبايعته. ولا يقدر على أن : ينهى 
العبد عن البيع والشراء؛ لأن صاحبه قد أذن له. ولو جعلت نظره إليه 
يشتري ويبيع إذنا لم يستقم"“ أن يكون نصيبه منه محجوراً عليه. أرأيت لو 
رآه يشتري فنهاه عن 0 ثم رآه بعد ذلك /[٦/٦۹ظ]‏ فلم ان 
إذناً له في التجارة. ارات لو نها مائة مرة ثم سكت عنه مرة أكان يكون 
هذا إذناً منه له في التجارة. ليس هذا باذن منه له في التجارة. ولا يشبه هذا 


)۱( م ز: ليستهلك. )۲( م ز: بينة. 
(۳) ف ز + ذلك. (€( ز - دين. 
)0( م : لا جعله. 00) ز: لم يستقيم. 


(۷) ز: ينهاه. (A)‏ م لكان. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة - باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما. . 


العبد يكون للرجل الواحد فينهى أهل سوقه عن مبايعته ثم رآه يشتري ويبيع 
فلم ينهه"“؛ لأن هذا له أن يمنع عبده من الشراء والبيع. وإذا كان العبد بين 
اثنين لم يقدر أحدهما على أن ينهاه عن الشراء والبيع لصاحبه. فلهذا اختلفا. 

وإذا كان العبد بين رجلين فقال أحدهما لصاحبه: ائذن لنصيبك في 
اعساى . قشعن تان رده ويم وجا حدس دون مجان كن ميم ا 
وقول أحد الموليين لصاحبه: ائذن لنصيبك فى التجارة» [إذن لنصيبه في 
لارا ٠ ٠‏ 


وإذا كان العبد بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه منه فهذا إذن منه 
لنصيبه”” في التجارة. فإن باع العبد واشترى فلحقه دين فإن للمولى الذي لم 
يكاتبه أن يبطل المكاتبة. فإذا أبطلها اتبع أصحاب الدين نصيب المولى الذي 
كاتب فباعوه في دينهم إلا أن يفديه مولاه» ولا شيء لهم في نصيب الذي 
لم يكاتب. فإن لم يرد المولى الذي لم يكاتب المكاتبة واشترى العبد و 
وهو ينظر إليه فلم ينهه فالعبد مأذون له في التجارة من" “ الموليين جميعاً. 
فإن أراد المولى الذي لم يكاتب أن يبطل المكاتبة فله ذلك» ولا يكون نظره 
إلى العبد يشتري ويبيع إجازة منه للمكاتبة» ولكنه إذن له في التجارة. فإن 
رد المكاتبة وقد لحق العبد دين بيع العبد كله في الدين إلا أن يفديه 
7 ا 

وإذا كان العبد لرجل فكاتب نصفه فهذا إذن منه لجميعه في التجارة» 
وما اشترى العبد وباع فهو جائز» وما اكتسب من مال فنصفه للمولى ونصفه 
للمكاتب في قياس قول أبي حنيفة› يؤدي منه مكاتبته وما لحقه من دين كان 
عليه أن يسعى فيه» ولا يباع منه شيء؛ لأن بعضه مكاتب. فإذا كان 
بعض”" العيد مكاتباً أو مدبراً أو حرا لم يبع منه شيئاً في الدين ولا في 
غيره. وأما في قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن فإذا كان العبد لرجل 
(۱) ز: ينهاه. (؟) الزيادة مستفادة من الكافي» 7/9و. 


(۳) ف: لنفسه. (4) مز + أهل. 
(0) ز: مولاه. 0 ز - بعض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فكاتب نصفه فهو مكاتب كله. 


وإذا كان العبد بين رجلين فأذن أحدهما لصاحبه في أن يكاتب نصيبه 
فكاتب المأذون له في ذلك نصيبه من العبد فهذا إذن /91/11و] من الموليين 
حا دق ا وما اكتسب"'' العبد من شيء فنصفه للمولى الذي 
لم يكاتب تش ونصفه للمكاتب في قياس قول أبي حنيفة. ولو أن عبداً 
بين رجلين أمر أحدهما صاحبه أن يكاتب نصيبه منه فكاتب الوكيل نصيب 
صاحبه بوكالته إياه كان هذا إذنا” ' من الموليين جميعاً للعبد في التجارة» 
وها اك المت م هال فة له و للت لم كاب لكف وا 
لحقه من دين سعى فيه العبد كلهء ولا شيء على الموليين منه في قياس 
قول أبي حنيفة. 

وإذا كان العبد بين رجلين فأذن أحدهما له في التجارة ولم يأذن له 
الآخر ثم إن الآخر بايعه واشترى أو باع فهذا إذن منه له في التجارة» 
وجي ا لبك موي ايكذ لالت o‏ يباع فيه أو يفديانه. ولو 
لم يبايعه مولاه الذي لم يأذن له ولكنه أتى أهل سوقه فنهاهم عن مبايعته 
وأخبرهم أن ما اشتر تكرى او ا خإئما لكا فى لعمييت ماح تم انه بحا 
ذلك بايع العبد فاشترى منه أو باعهء فن 0 إذن منه له في التجارة» 
ولا يشبه هذا نظره إليه.يشتري ويبيع فلم ينهه”''؛ لأن””" شراءه وبيعه إياه 
بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة. 

وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة فاشترى وباع 
ولحقه دين» ثم إن المولى الذي أن اڈ شترى نصيب صاحبه من العبد 
فاشترى العبد بعد ذلك والمولى ل ع ا فإن جميع 
الدين الأول والآخر في النصف الأول؛ لأنه لم يأذن لهذا النصف الذي 


)١(‏ م + من. (۲) ف: نصفه. 
(۳) ز: إذن. (4) ز: الذي. 
(5) م ز: قال. 0) ز: ينهاه. 


(۷) ف: ولأن. (۸) ف ۔ أذن. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما. . . 


تراه في التجارة. ولو كان اشترى وباع“ بعدما اشترى المولى الذي أذن 
نصيب صاحبه والمولى الذي أذن يعلم بشرائه وبيعه فلحقه من ذلك دين كان 
هذا إذناً منه فى النصف”" الذي اشتراه في التجارة» وكان ما لحقه من 
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دين في شراء الآخر في جميع العبد» وما لحقه من دين في الشراء الأول 
في نصف العبد» يباع في ذلك إلا أن يفديه ل '' بجميع الدين. 
وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة وأتى الآخر 
أهل سوقه فنهاهم عن مبايعته وأخبرهم خبره» ثم انا الذي لم يأذن 
اشترى نصيب شريكه من , العبده فاشترى العبد /[91//5ظ] بعد ذلك وباع 
8 دين فإن جميع ما صنع من ذلك باطل» والعبد محجور””*؟ عليه حين 
شتراه الذي لم يأذن له نصيبَه"“ منه» فإن كان المولى الذي اشتراه رآه 
sek‏ شترى نصيب صاحبه فلم ينهه كان هذا إذناً منه له في 
التجارة» وجميع ما لحقه من دين في ذلك فهو في جميع العبد» يباع فيه 
إلا أن يفديه مولاه. 
وإذا اشترى الرجل عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأذن له في التجارة 
أو نظر إليه يشتري ويبيع فلم ينهه فهذا رضى منه” بالعبد» وقد أمضى 
البيع» والعبد مأذون"“ له في التجارة» قبضه المشتري أو لم يقبضه. 
وإذا باع الرجل العبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأذن له في التجارة 
بغير محضر من المشتري أو رآه يشتري ويبيع فلم ينهه فإن لحقه دين فهذا 
نقض منه”"22 للبيع""'» والعبد مأذون له في التجارة. فإن لم يلحقه حتى 
مضت الثلاثة الأيام تم البيع» وان الد مورا بغلية». .وما اكتسي العيد 


() م: أو باع. (۲) م- في. 

(۳) ز: للنصف. 0 مولا 

(0) ز: محجورا. 

(7) منصوب على أنه بدل بعض من كل من هاء الضمير في «اشتراه». 
(۷) ز: ماء 0 خرن مه 

(9) ز: مأذونا. )٠١(‏ ز - منه. 


تاب الا مام الشياذ 

جعي كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من شيء فهو للمشتري. فإن كان المشتري قبضه طاب له كسبه. وإن كان لم 
يقبضه كان للمشتري كسبه» يتصدق به. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 
وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة ولم يأذن له 
الآخر فلحق العبد دين وفي يده مال فقال العبذ: هذا المال من التجارة وهو 
للغرماء» وصدقه الذي أذن له وقال المولى الذي لم يآذن له: هذا المال 
وهب لك» فلي نصفهء فإن القياس في هذا أن يكون نصف المال للمولى 
التي ل ياذن له وتفه للاي وكا كرك القاتن وتجعل انان كله 
للغرماء. ولو علم أن المال وهبه رجل للعبد أو تصدق به عليه أو كان من 
كسب كسبه العبد قبل الدين» أو من كسب كسبه العبد بعد الدين من غير 
الذي لحقه من قبله» فنصف هذا المال للمولى الذي لم يأذن له» ونصفه 
للغرماء. ولا يشبه هذا المال الذي لا يعلم ما وجهه. المال الذي يعلم ما 
وجهه القول فيه قول العبد أنه من الدين الذي لحقه. أرأيت لو استقرض 
العيدد من رج مالا ثم جاء من الغد وفي7) يديه ألف درهم فقال: هذه 
الآألف التي استقرضتك» وكذبه المولى الذي لم يأذن له أكنت أجعل للمولى 
/لكمدو] نصف هذا المال. فهذا قبيح لا يستقيم. وهو على ما وصفت لك. 
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باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له في التجارة 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده فى التجارة 
فما لحقه من دين من غصب أو وديعة جحدها أو مضاربة أو بضاعة أو 
عارية جححدها أو دابة عقرها أو ثوب أحرقه أو اک أجير أو مهر جارية 
اشتراها فوطئها فاستحقت. فذلك كله لازم له» وهو جائز عليهء يباع فيه أو 
يفدليه مولاه. فإن بيع في ذلك اقتسم الغرماء ثمنه بالحصص على قدر 


للق ف وفيه. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له. . . 


المولى للعبد إلا أن يأذن له الغرماء فى ذلك أو يقضي الدين أو يكون 
القاضى و أنه رديت ا ا و لطن ا مز من بتي 
منهم أو بغير أمر قاض" كان بيعه إياه باطلاً إلا أن يجيز من بقي من 
الغرماء. ولو رفعه بعض الغرماء إلى القاضي ومن بقي منهم غائب فباعه 
القاضي للحضور كان بيعه جائزاًء ويدفع إلى الحضور حصتهم من ثمنه. 
ويقف حصة العْيِّب ل يحضروا فيأخذوا حصتهم. فإن قال العبد قبل أن 
يباع: إن لفلان علي و الال كذ وک ودف المولئ: بذك أن 
كدر ركاذ خا تقال الخرماء و الفلا علئه © افلبن ولا 
كثير» فإن العبد مصدق فيما قال» ويباع فتوقف”") 
العبد من الثمن حتى يحضر. فإن ادعى ما قال العبد أخذ حقه. وإن كذبه 
قسم ما وقف من الثمن بين الغرماء. ولو أن العبد لم يقر لفلان الغائب 
بشيء حتى باعه القاضي وصار محجوراً عليه ثم أقر بعد ذلك لفلان 
الغائن”؟ يمال .ر ضتقة المولق “فين ذلك فان 7العبد:والمولئ لا تدان على 
الغرماء» ويقتسم الغرماء جميع الشمن بالحصص. فإن قدم الغائب فأقام بينة 
على حقه اتبع الغرماء بحصته فيما أخذ من الثمن» ولم يكن /98/51ظ] له 
على العبد ولا على مولاه البائع ولا لى المشتري شتيل» ٠ون‏ آراة القاضى 
أن يستوثق من الغرماء بكفيل" حتى يقدم الغائب فأبى الغرماء أن يفعلوا 
فإنهم لا يجبرون على شيء من ذلك؛ لأن هذا ليس بحق لازم لهم. أرأيت 
لو أبوا أن يعطوه كفيلا” أكان"“ ينبغي له أن يمنعهم حقهم'''' بقول العبد 
بعدما بيع فصار محجوراً عليه. ليس ينبغي له أن يأخذ من أحد منهم كفيلا. 
فإن أعطوه ذلك وطابت أنفسهم فهو جائز. فإن قدم الغائب فأقام بينة على 


(00 


ز: قاضي. (۲) ز: امن. 
(۳) م: صدقه. (4) م: عليك. 
(0) ز: فيوقف 
(7) ف - بشيء حتى باعه القاضي وصار محجورا عليه ثم أقر بعد ذلك لفلان الغائب. 
(۷) ف ز: بكفلا. (۸) ف ز: كفلا. 


(4) م فاز: لكان. (١٠)ز:‏ بحقهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حقه بإقرار من العبد قبل البيع أو معاينة من الشهود فذلك جائز. ويأخذ 
الغائب بحصته الغرماء. وإن شاء أخل الكفلاء . وإن أخذ الكفلاء رجعوا على 
الغرماء. وإن كن الغرماء لم يرجعوا على الكفلاء. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
فاكتسب مالا فأخذه المولى منه وعلى العبد دين أو لا دين عليه ثم لحقه 
دين بعد ذلك وقد استهلك المولى المال أو لم يستهلكه. فإن كان أخذ 
الما من العبد''' وعليه دين فاستهلكه أو لم يستهلكه فإن المولى يؤخذ 
بذلك المال حتى يرده. فإن كان قبضه من العبد ولا دين عليه فاستهلكه أو 
لم يستهلكه حتى لحق العبد دين فلا سبيل لأصحاب الدين على قبض" 
ذلك. فإن كان“ بقي في يدي العبد مال اكتسبه قبل أن يلحقه الدين كان 
ذلك الدين فيما كان فى يديه وفيما اكتسب بعد الدين. وأما ما قبض المولى 
من مال فل الان قو له ی ره ف وكذلك دما فيضن مله ورد عد 
أو أمة أو ثوب أو غير ذلك فهو بمنزلة المال. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين خمسمائة وفي يديه ألف 
درهم فقبضها المولى واستهلكهاء > ثم إن العبد لحقه دين يأتي على جميع 
قيمته وجميع ما قبض المولى» فإن المولى يغرم الألف كلهاء دعسن 
ارهاب ها ويباع العبد فيقسم ثمنه بين الغرماء جا الأولون 
والآخرون. ولو لم يكن العبد لحقه دين بعد قبض المولى لم يغرم المولى 
من المال الذي قبض إلا نصفه» وسلم له النصف الآخر. وإنما صار المولى 

في الوجه الأول يضمن جميع المال لأن ما أخذ //و] الغريم الأول من 
E‏ المال يشركه فيه الغريم الآخر. فإذا نقص نصيب الأول 
رجع أيضاً حتى يستكمل جميع حقه. فكلما اد ف ارک ف اجه 
ألا ترى أن المولى لو أخذ جميع ما في يدي عبده وعلى عبده دين يحيط 


() ز- أخذ الكفلاء وإن أخذ الكفلاء رجعوا على الغرماء وإن أخذ. 
(۲) ف ز: من عبده. (۳) مز + من 
(5) ز ۔ كان. (5) م + أخذ شيئاً. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له. . 


بجميع ما أخذ المولى وبجميع رقبته ثم إن العبد لحقه دين كان للغرماء 
الأولين أن يأخذوا جميع ما قبض المولى من عبدهء فإذا أخذوه شاركهم فيه 
أصحاب الدين الآخر. فكذلك الوجه الأول. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
فلحقه دين يأتي على جميع ما في يديه وعلى جميع رقبته فأخذ منه مولاه 
و ل د مايه 
CS YS‏ ا 
كان ذلك باطلاء .وكان غلية أن بر على الغرماء”'" ما زا على غلة مكله: 
إنما أستحسن في هذا الذي قبض غلة مثله في كل شهر أن نجيز'" ذلك» 
فأما إذا قبض منه مالا يكون غلة مثله أخذ الغرماء ما زاد من ذلك على غلة 


وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فأقر بدين خمسمائة ثم إن العبد أفاد 
عبداً يساوي ألف درهم فأخذه المولى ثم لحق العبد المأذون له بعد ذلك 
دين كثير يأتي على جميع قيمته وجميع ما قبض منه مولاه وجميع ما في 
يديه فإن العبد الذي قبض المولى يباع فيقسم ثمنه بين الغرماء الأولين 
والآخرين. وكذلك العبد المأذون له يباع فيقسم ثمنه بين الغرماء” '' جميعاً. 
فإن قال المولى: أنا أؤدي الدين الأول عن عبدي حتى يسلم لى العبد الذي 
قبضت لأني قبضته قبل أن يلحقه الدين الآخرء فأدى المولى الدين الأول 
إلى الغريم» فإن العبد الذي قب قبض المولى يأخذه غرماؤه الآخرون فيبيعونه 
فى في دينهم» لأن حقهم قد وجب فى العبد قبل الفداءء فلا يبطله الفداء. فإن 
أراد المولى أن يأخذ من الغرماء بقدر ما فدى لم يكن له ذلك» ويبيع جميع 
العبد فى دين الغرماء الآخرين. /[٦/44ظ]‏ فإن وفى وإلا بيع العبد المأذون 


)١(‏ ف: على العبد. 
(۲) ولفظ الحاكم: أن أجيز. انظر: الكافي» /٠٠و.‏ 
(۳) ز - الأولين والآخرين وكذلك العبد المأذون له يباع فيقسم ثمنه بين الغرماء. 


em‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
له في التجارة حتى يستوفي جميع ذلك" الغرماء. فإن لم يفد المولى العبد 
بشيء من الدين ولكن الغريم الأول أبرأ العبد المأذون له من دينه» فإن 
كانت البراءة بعدما لحق الدين الآخر أخذ الغرماء الآخرون العبد الذي 
قبض المولى فباعوه في دينهم إلا أن يفديه المولى بالدين. وإن كان الغريم 
الأول أبرأ العبد المأذون له من الدين قبل أن يلحقه الدين الآخر سلم 
للمولئ 7 الجيد ا قر الوب لاس رايا 
الغريم الأول العبد المأذون له قبل أن يلحق الدين الآخرء فصار العبد الذي 
قبض المولى في يديه ولا دين على عبده» فصار العبد للمولى. فإن لحق 
دين بعد ذلك انا هو في عنق العبد المأذون له خاصة. ولو كان الغريم 
الأول لم يبرئ العبد من الدين وقد قبض المولى العبد الذي كان في يد 
المأذون له ولحقه بعد ذلك دين“ كثير فجاء الخريم الأول فأقر أنه لم يكن 
له على العبد المأذون له دين وأن إقرار العبد المأذون له بالدين كان باطلاً 
فإن العبد الذي قبض المولى يسلم له ولا يتبعه الدين الآخرء لأن الغريم 
الأول ذكر أنه لم يكن له على المأذون شيء» فلما أقر بذلك سلم العبد 
الذي قبض المولى للمولى؛ لأن المولى قبضه ولا دين على العبد. ولا يشبه 
هذا إبراء الغريم الأول العبد من دينه؛ لأن الغريم الأول إذا أقر أن له الدين 
الذي أقر له به العبد فقد وقعت الشركة بين غرماء العبد في ماله. فصار 
للغرماء الآخرين حق فيما قبض المولى؛ لأن دين الأول كان قبل قبض 
المولى» فلا يبطل حق الغرماء الآخرين إبراء الغريم الأول العبد من دينه. 
فإن قال الغريم الأول: لم يكن لي دين على العبدء فلم تقع”' بينهم 


(9) ز - وإن كان الغريم الأول أبرأ العبد المأذون له من الدين قبل أن يلحقه الدين الآخر 
سلم للمولى العبد. 

€3 ف - دين. 

© ز - ولحقه بعد ذلك دين كثير فجاء الغريم الأول فأقر أنه لم يكن له على العبد 
المأذون له. ْ 


(50) ز: يقع. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له. . . 


قبض العبد يوم قبضه ولا دين على المأذون. فلما قبضه ولا دين على 
المأذون''' سلم”" العبد له» ولم يكن للغرماء”" الآخرين فيه حق. فإن كان 
المولى أقر بالدين الأول كما أقر به العبد المأذون له فقال الغريم الأول: لم 
يكز ”ان علي الع كدي ان ا ا لخدو ما اقفن الوه وق 
بينهم بالحصص؛ لأن المولى قد أقر أن الشركة قد وقعت بين الغرماء فيما 
قبض. فإنكار الغريم /[5/١٠٠و]‏ الأول لا يبطل حق الغرماء الآخرين. 
وكذلك جميع ما قبض المولى من مال العبد من دراهم أو دنانير أو عروض 
أو غير ذلك فهو على ما وصفت لك فى هذا الوجه. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين ثم وهبت له هبة أو 
تصدق عليه بصدقة فإن غرماءه أ بذلك من مولاه. وكذلك جميع ما 
اكتسب من تجارة أو غيرها. 


وإذا أذن الرجل لأمته في التجارة فلحقها دين ثم ولدت ولداً بيعت 
الجارية وولدها في الدين إلا أن يفديهم المولى. ولو كانت ولدت الولد قبل 
أن يلحقها الدين فلم“ يقبضه المولى حتى لحقها دين لم يكن على الولد 
من دينها قليل ولا كثير. ولا يشبه ولدها في هذه المنزلة كسبها ولا رقيقها. 
ألا ترى أنها تبيع رقيقها ولا تبيع ولدها. فإذا كان الولد قبل أن يلحق الدين 
لم يكن لأصحاب الدين على الولد سبيل. وإذا ولدت الولد بعد لحاق الدين 
بيع ولدها في الدين؛ لأن الولد زيادة منها. فإذا كان عليها دين بيع ولدها 
معها. ولو ولدت ولدين أحدهما قبل الدين والآخر"“ بعد الدين لحق الدين 
الولد الآخر ولم يلحق الولد" الأول ولو كانت ولت ولذا واحدا وعليها 
دين ثم لحقها دين بعد ذلك اشترك أصحاب الدين جميعاً الأولون والآخرون 


(۱) م ز - دين على المأذون؛ صح م ه. ا 
(۳) م ف ز: لغرماء. (4) م: فيقسمونه. 
(٥)‏ م ولم. 0( م وللآخر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فيهماء وولدها لأصحاب الدين الأول“ خاصة, فيباعان"“ جميعاً في الدين 
إلا أن يفديهما المولى. ولو أن الأمة لم تستدن”" ديناً ولكنها جنت جناية!*) 
ثم ولدت ولداً بعد الدين لم يلحق ولدها من الجناية شيء» وقيل لمولاها: 
ادفعها أو افدها. ولا يشبه الدين في هذه الجناية. ألا ترى أن الدين تباع فيه 
الجارية وأن الجناية تدفع بها الجارية أو تفدى. فلذلك اختلفا. 


وإذا أذن الرجل لأمته فى التجارة فوهب لها عبد أو تصدق به عليها 
١‏ 0 ا „ (o)‏ 
ولا دين عليها فلم يقبضه المولى حتى لحقها دين فإن الدين يلحق 
الآمة'"؟ وها وشت لها وان كانت اله قبل أن نكن الذي ولا نيه هذا 
الولد. ألا ترى أن للأمة”' أن تبيع ما وهب لها فيكون“ ذلك بمنزلة ما 
اشترت» والولد ليس لها أن تبيعه. فلذلك اختلفا. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لأمته 
/[5/٠ظ]‏ في التجارة ففقأ رجل عينها ثم لحقها دين فإن أرش العين 
للمولىء ليس للغرماء من ذلك قليل ولا كثير. ولو كان الدين"“ لحق قبل 
الفقء كان أرش العين للغرماء. وهذا بمنزلة الولد في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. وكذلك لو كان الذي فقأ العين عبد فدفع ثم لحق الأمة دين 
فإن العبد للمولى» ولا يلحقه من الدين قليل ولا كثير. وإن كان الدين قبل 
الدفع وهو بعد الفقء فكذلك أيضاً. فإن كان الدين قبل الفقء وقبل الدفع 
فدفع العبد بجنايته بيع العبد والأمة في الدين إلا أن ا الو و 
كان على الأمة دين قبل الفقء ولحقها دين أيضاً بعد الفقء ثم دفع العبد 
بالجناية بيع العبد بالدين الأول خاصة» وبيعت الأمة في الدين كله الأول 
والآخر إلا أن يفديهما المولى. ولا يشبه هذا الأول. [الأول] لم يكن عليها 


)١(‏ م ف: للأول. (۲) ز: قناعان. 
(۳) ز: لم يستدين. (85) ز: جنانة. 
(0) ز: تلحق. (5) م ف ز: للأمة. 
(۷) ف: أن الأمة؛ ف ز + لها. (۸) ز: فتكون. 


(9) م ف ز: الذي. )١(‏ ز: للمولى. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له. . . 


دين» وهذا كان عليها دين قبل الفقء» فصار الفقء لأصحاب الدين الأول 
خاصة. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده فى التجارة 
السفه دين كم ا إن اليزلى :كير انكف العرواك اسوك N‏ 
المولى القيمة» ولا سبيل لهم على العبد حتى يعتق» فإذا عتق اتبعوه ببقية 
دينهم. وإن شاؤوا استسعوه» وهو مدبر في جميع دينهم» ولم يكن لهم على 
المولى سبيل. فإن اختاروا ضمان المولى فضمنوه القيمة اقتسموها بينهم 
بالحصص على قدر دينهم» والعبد على إذنه لا يكون تدبير المولى إياه حجرا 
عليه. فإن اث شترى بعد ذلك وباع فلحقه دين كان لأصحاب هذا الدين أن يبيعوه 
بدينهم فيستسعوه فيه» ولا سبيل لهم في ذلك على مولا لأن الدين لحقه 
بعد التدبير» فلا يفسد عليهم المولى شيئا. فإذا استسعى الغرماء الآخرون 
المدبر في دينهم فأدى إليهم من سعايته شي" لم يكن للغرماء الأولين الذين 
ضمنوا المولى القيمة فيما أخذ الغرماء الآخرون قليل ولا كثير» وجميع ما 
اكتسب المدبر فهو للغرماء الآخرين حتى يستوفوا دينهم. فإن بقي شيء كان 
للمولى» ليس للغرماء الأولين فيه قليل ولا كثير. فإن قتل المدبر كانت قيمته 
للغرماء الآخرين» ليس للغرماء /[1/١١١و]‏ الأولين فيه قليل ولا كثير. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم فلحقه من الدين 
ثلاثة آلاف درهم لثلاثة نفر ثم دبره المولى فاختار بعض الغرماء اتباع المولى 
بالقيمة واختار بعض 2 استسعاء اليك فذلك لهم على ما أرادوا من 
ذلكء ويأخذ الذين اختاروا ت تضمين المولى حصتهم من قيمة العبد. فإن كان 
الذيخ اخاروئا فان لمر 3 فين" نهم کان لهجا على اللمول فلن اة 
وسلم للمولى ثلث القيمةء ويتبع الذين اختاروا العبد بجميع دينه» 
فيستسعونه ف فما أخْل منه؟2 لم يكن للذين* اختاروا ضمان المولى منه 


4 


)١(‏ ف - فإذا استسعى الغرماء الآخرون المدبر في دينهم فأدى إليهم من سعايته شيئاً. 
(۲) ز: اثنان. (۳) م ف ز: فيستسعيه. 

(8) ف + الدين. 

(4) م: الذين؛ ف: الذي. والتصحيح مستفاد من الكافي» ۳ و. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قليل ولا كثير. ولو أن الذي اختار”'' استسعاء العبد لم يقبض”' شيئاً حتى 
أراد أخذ المولى بدينه العبد بعد اختياره استسعاء العبد لم يكن له ذلك لأنه 
حين اختار استسعاء العبد أبرأ المولى مما كان ضمن لهء فليس له بعد ذلك 
أن يرجع عليه بقليل ولا كثير. وكذلك الذين اختاروا ضمان المولى إن أرادوا. 
بعد ذلك أن يتبعوا”' المدبر بدينهم ويبرئوا المولى مما اختاروا من ضمانه لم 
يكن لهم ذلك وإن سلم لهم ذلك المولى» لأنهم حين اختاروا ضمان المولى 
فقد أبرؤوا العبد من دينهم حتى يعتق» فصار كسب العبد - العبد”*' المدبر - 
للذي اختار”' استسعاءه» وصار”" أحق به من المولى. فلا يجوز تسليم 
المولى استسعاءه للذين اختاروا ضمانه» لأنه لا حق للمولى في سعاية العبد 
حتى يستوفي الغريم. فإن اشترى المدبر بعد ذلك وباع فلحقه دين اخر كان 
جميع ما اكتسب واستسعى”" فيه بعد ذلك لأصحاب الدين الأول الذين 
اختاروا استسعاءه» ولأصحاب الدين الآخرين الذين أدانوه وهو مدبر. فإن كان 
صاحب الدين الذي اختار استسعاءه قبض من سعايته شيئاً قبل أن يلحقه الدين 
الآخر لم يكن لأصحاب"الدين الآخر على ما فيضن :الأول سبيل» ولو كان 
الأول لم يقبض شيئاً ولكن المدبر كسب كسباً قبل أن يلحقه الدين الآخر فلم 
يقبضه الغريم الأول الذي اختار سعايته حتى لحقه./51/١١٠ظ]‏ الدين الآخر 
كان ما اكتسب من ذلك بين الغرماء جميعاً بالحصص» ليس لأحد منهم أن 
يأخذ من ذلك شيئاً دون صاحبه. فإن أخذ منهم شيئاً دون صاحبه کان“ 
لصاحبه أن يشاركه في ذلك. ولو أن المدبر أقر لرجل بعد التدبير بدين ألف 
درهم ذكر المدبر أنه كان عليه قبل التدبير وصدقه صاحبه فيه أو قال صاحبه: 
كان بعد التدبير» فذلك سواء» ويسعى المدبر له مع غرمائه. فما سعى فيه 
المدبر من شيء اشترك فيه هذا الغريم الذي اختار سعايته والذين أدانوه بعد 
التدبير. ولا يصدق المدبر على القيمة التي وجبت على المولى بتدبيره إياه إن 


(۳) ز: أن يبيعوا. )٤(‏ نز العبد. 


(۷) ف )8 أو استسعی. (^A)‏ م ف ر لكان. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له. . 


اختار هذا الغريم أن يتبعها» لأن القيمة كانت وجبت للغرماء الأولين» فلا 
يصدق المدبر على أن يدخل فيها غيرهم بعد التدبير. ولو صدقه المولى بدينه 
وأقر أنه كان قبل التدبير واختار الغريم اتباع المولى» فإن كان المولى دفع إلى 
الغريمين اللذين”' اختاروا ضمانه ثلثي القيمة”" بقضاء قاض رجع هذا الغريم 
المقر له فأخذ من المولى نصف ما فى يديه من الثلث» وهو السدس من 
قيمة العبد. وإن كان المولى دفع إلى الغريمين الثلثين بغير قضاء قاض غرم“ 
لهذا الغريم ربع جميع القيمة؛ لأنه إذا دفع بقضاء قاض صار ما أخذ الغريمان 
مما زاد على حقهما يدخل نقصانه على هذا الغريم المقر له وعلى المولى؛ 
لأن المولى صار له“ حصة الغريم الذي اختار استسعاء العبد. وإذا''' دفع 
3 اقفن ع ND‏ : : 5 . 
يصيبه"“ من القيمة وهو الربع» فيكون ذلك للغريم". فإن كان المولى دفع 
إلى الغريمين الثلثين بغير قضاء قاض"''' دفع إلى هذا الغريم المقر له ربع 
جميع القيمة» ولا 01 الغريه”"'' المقر له المدبر بشيء مما بقي من دينه 
OT ie 5 0 5‏ 
حتى يعتق. وإن كان المولى دفع الثلثين إلى الغريمين الأولين بقضاء قاض" 
دفع إلى هذا السدس من القيمة» واتبع الغريم المقر له المدبر بثلث دينه» 
فيسعئ له فيه؛ لأن حقه في القيمة كان ربع القيمة. ل 
القيمة كان مستوفيا”*'' لثلثي حقه فلا يرجع بشيء من ذلك على المدبر حتى 
يعتق. وبقي له ثلث دينه لم يأخذ به من القيمة قليلاً ولا كثيراً. /[1/؟ ٠و]‏ 
فعلى المدبر أن يسعى له في ثلث دينه مع غرمائه. ولا يبطل اختياره ضمان 
المولى قلق حقة على المد لأنه لم يأخذ بذلك شيئاً. ألا ترى أن الغرماء 


)١(‏ ز: أن يبيعها. (۲) ز: للغريمين الذين. 
(۳) ف _ ثلثى القيمة. (6) ز: ضمن. 
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(۷) ز: قاضي. (۸) ز: نصيبه. 
(9) ز: الغريم. (١)ز:‏ قاضي. 

(١)ز:‏ يبيع. (۱۲) ف _ الغريم. 


(۱۳) ز: قاضي. (5١)ز:‏ مستوقيا. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الثلاثة الأولين الذين كانوا قبل التدبير لو اختاروا جميعاً ضمان المولى فضمنوه 
القيمة فدفعها إليهم المولى بقضاء قاض» ثم ادعى غريم آخر على المدبر آلف 
درهم كانت له عليه قبل التدبير وصدقه المدبر والمولى في ذلكء أنه لا 
سبيل للغريم المقر له على القيمة التي أخذها الغرماء الأولون» ولا سبيل له 
على المولى؛ لأنه دفع القيمة بقضاء قاض”". ولا يبطل حق الغريم وإن اختار 
ضمان المولى؛ لأن اختياره ضمان المولى باطل. ألا ترى أنه لا يأخذ من 
المولى باختياره ضمانه قليلاً ولا كثيراً. فكذلك إذا اختار الغريم المقر له 
ضمان المولى فى الباب الأول. وأخذ سدس القيمة وقد كان له ربع القيمة» 
بثلث حقه فيستسعى فيه مع الغريم الذي اختار استسعاء العبد. واتبع الغرماء 
الذين أدانوه بعد التدبير. فما سعى فيه المدبر من شيء كان بينهم بالحصص 
على قدر دينهم. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين ثلاثة آلاف درهم لثلاثة 
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تفر لكل رجل منهم الف درهم واعتقه المولى وهو موسر أو معسر فذلك 
سواءء والغرماء بالخيار» إن شاؤوا اتبعوا المولى بقيمته وأخذوا من العبد ما 
فإذا اختاروا ضمان المولى واتباع العبد بما بقي ثم أرادوا أن يتبعوا العبد 
بجميع دينهم فذلك لهم» ولا يكون اختيارهم ضمان المولى إبراء للعبد“ 
من شيء من الدين» ولكنهم و العبد بجميع دينهم» و 
المولى من ذلك بقدر قيمة العبدء فيأخذون بذلك أيهما شاؤواء وما أخذوا 
من ذلك اقتسموه بينهم بالحصص على قدر دينهم. ولو أنهم اختاروا اتباع 

8 ع 3 )¥( 
العبد بدينهم ولم يبرئوا المولى من شيء لم يكن هذا إبراء"' منهم للمولى. 
ألا ترى أن لهم أن يتبعوا”” العبد بجميع دينهم وإن اختاروا ضمان المولى. 


)000( م- ل صح ه. )۲( ز: قاضى. 
(۳) ز: آلاف. (4) م ف ز: العبد. 
)0( ر: يبيعون. )5( ر ويبيعون. 


42 م ف ر براه. (A)‏ ر أن يبيعوا. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له. . . 


فكذلك اختيارهم للعبدء ولا يكون براءة للمولى. /[7/5١٠ظ]‏ ولا يشبه هذا 
المدبر في هذا الوجه. ولو أن بعض الغرماء اختاروا العبد وأبرؤوا المولى من 
أن يتبعوه”'' بشيء من القيمة لم يكن لهم بعد ذلك أن يتبعوه بشيء. وتكون 
القيمة كلها لأصحاب الدين الذين اختاروا ضمان المولى يأخذون بها أيهم 
شاؤوا. إن شاؤوا المولى وإن شاؤوا العبد. فإن أخذوا المولى لم يرجع على 
العبد بقليل ولا كثير. وما أخذ واحد من الغرماء من القيمة التي على المولى 
اشترك فيها جميع من اختار ضمان المولى؛ لأنهم شركاء في القيمة التي 
على المولى. وما أخذ واحد من الغرماء من العبد بعدما يعتق من دينه فهو. 
له خاصة» لا يشاركه فيه الغرماء. ولا يشبه هذا المدبر فى هذا الوجه؛ لأن 
الطارو_عيوة كما" إكتسي و لقان كا داجن E‏ ردنا NS E‏ 
لوا ارولف دن الله اسن له إلى فق CA‏ 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير وفي ندنه "مال او 
رقيق أو غير ذلك فأعتقه المولى وقبض ما في يديه فاستهلكه ثم جاء الغرماء 
فإن لهم أن يضمنوا المولى قيمة العبد وقيمة ما استهلكه" المولى من ماله 
حتى يستوفوا دينهم. فإن فضل شيء عن دينهم اتبعوا العبد المعتق فأخذوه 
منه. وإن شاؤوا أخذوا جميع دينهم من العبد. فإن أخذوا دينهم من العبد 
كان للعبد أن يرجع على مولاه من الدين الذي أدى بقدر ما استهلك من 
المال الذي كان في يديه. فأما ما سوى ذلك من الدين فليس له أن يرجع 
عله بشي ءام آلا ترئ أن الال الذئ قبضه ‏ المولى من الغيد لو كان 
اتا بغي لم نهلك المران وي الد اقيق جه الق ار يدينه فيا 
كان في يدي المولى مما قبض» فبيع في ذلك له حتى يستوفي ما أدى. فإن 
فضل شىء من ثمن ما كان فى يديه كان ذلك للمولى لا حق للعبد فيه. وإن 
كان الدين”“ أكثر مما في يدي المولى من مال العبد لم يرجع عليه العبد 


)١(‏ ز: أن يبيعوه. (۲) ز: فيما. 
6 ف :زه ها اسنيلك: لقم 
)0( م زر الذي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من ذلك الفضل بقليل ولا كثير. وليس للعبد أن يرجع على المولى من 
الذين الذي اداه بقدر قيمقة الى كان المؤلى متها للغرماء؟ لأنها لست 
بمال كان في يد العبد فأخذه المولى. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


ولو كان الغرماء لم يأخذوا من العبد من دينهم شيئاً /[1/١٠و]‏ 
ولكنهم وهبوا دينهم للعبد وأبرؤوه منه سلم للمولى ما أخذ من مال العبدء 
ولا يرجع عليه العبد من ذلك بقليل ولا كثير؛ لأن العبد لم يؤد''' شيئاً من 
الدين. ولو كان مكان العبد المأذون له أمة فولدت ولدأً بعدما لحقها الدين 
أو قطعت يدها فأخذ المولى أرشها ثم إن المولى أعتق الأمة المأذون لها 
فإن الغرماء بالخيار» إن شاؤوا رجعوا على المولى بقيمة الأمة» وباعوا 
ولدها في دينهم وأخذوا من المولى الأرش الذي أخذه'" من القاطع. 
واتبعوا الأمة بما بقي من دينهم. وإن شاؤوا اتبعوا الأمة بدينهم كله فأخذوه. 
فإن اتبعوا الأمة بدينهم فأخذوه منها سلم للمولى ولد الأمة وما أخذ من 
أرشهاء ولم يكن للأمة أن ترجع على المولى [في]“ ولدها ولا في أرش 
بذها قلي ولا كنيو ولا بب هاا لكل مها هزد لمال الا ری أن 
المولى يرد عليها جميع ما أخذ منها'”' من المال حتى تقضي غرماءها إن لم 
يكن أعطاهم شيئاًء ولا يجبر على أن يدفع إليها ولدهاء وكذلك أرش يدها. 
ولو كان على المولى أن يدفع إليها أرش يدها أو ولدها إذا قضت الغرماء 
لكان عليه أن يدفع إليها قيمتها إذا أعتقها. وكذلك لو باعها للغرماء”“ بإذنهم 
وإجازتهم وقبض الثمن ثم أعتق المشتري الجارية فالغرماء بالخيار. إن شاؤوا 
اتبعوا الثمن وأخذوه واتبعوا الجارية بما بقي من دينهم. وإن شاؤوا اتبعوا 
الجارية بدينهم كله”". فإن اتبعوا بدينهم كله فأخذوه منها سلم للمولى الثمن 
الذي قبض» ولم يكن للجارية على الثمن سبيل. وكذلك لو كان المولى 
كاتبها بإذن الغرماء كان لهم أن يأخذوا جميع ما يقبض المولى من المكاتبة 


)١(‏ م ز: من الدين الذين إذا أداه. (105 في لم يزه 
(۳) ف ز: أخذ. (5) الزيادة مستفادة من الكافي» 1۷/۳ ظ. 
(0) ن- منها. 000 مم فاز: الغرماء. 


(۷) ف: كلهم. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له. . . 


فيقسموه بينهم بالحصص. وليس لهم أن يرجعوا عليها بشيء من دينهم ما 
دامت مكاتبة. فإن قبض المولى منها جميع المكاتبة وعتقت لم يأخذ الغرماء 
من المكاتبة شيعا . .والخرماء بالخيار. إن شاؤوا أخذوا المكاتبة من السيد 
واتبعوا الأمة بما بقي من دينهم. وإن شاؤوا أخذوا الأمة بجميع يل 
فإن أخذوا الأمة بجميع دينهم واستوفوه”" منها سلم للمولى المكاتبة. وهذا 
والارشن والبيع والولد سواء. ولا يشبه شيء من هذا المال يكون في يديها 
فيأخذه منها المولى بعدما يلحقها“ الدين. 


وإذا أذن الرجل /1[/*١٠ظ]‏ لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن 
المولى كاتبه فللغرماء“ أن يردوا المكاتبة ويبيعوه في دينهم. فإن لم يردوه 
ولم يعلموا بذلك حتى أدى العبد المكاتبة إلى مولاه فإن العبد يعتق بأداء 
المكاتبة. وللغرماء أن يأخذوا المكاتبة من المولى» فيقتضونها'' من دينهم 
بالحصص. فإن بقي شيء من دينهم بعد ذلك اتبعوا به العبد فأخذوه منه. 
وإن شاؤوا رجعوا بدينهم كله على العبد فأخذوه منه. فإن رجعوا بدينهم 
على العبد فأخذوه منه برئ المولى من قيمة العبد وسلمت له المكاتبة. 
وليس للعبد”" أن يرجع على مولاه بشيء مما أداه. ولو كان العبد أدى 
بعض المكاتبة وبقي بعض ثم جاء الغرماء فإنهم يبطلون”” المكاتبة» ويباع 
للغرماء في دينهم» ويأخذون ما قبض المولى من المكاتبة أيضاء فيقتسمون 
ذلك بينهم بالحصص”“. فإن لم يبطلوا المكاتبة ولكنهم أجازوها فالمكاتبة 
جائزة» وما قبض المولى من المكاتبة قبل الإجازة فهو بينهم بالحصص» وما 
بقي بينهم بالحصص. فإن كان ما قبض المولى قد هلك قبل إجازتهم في يد 
المولى ثم أجاز الغرماء المكاتبة فالمكاتبة جائزة» والمولى والمكاتب بريئان 


)١(‏ ز: شيء. (۲) ز: الأمة. 
(۳) م ز: فاستوفوه. )٤(‏ ف: يلحقه. 
(0) ز: وللغرماء. (0) ز: فيقبضونها. 
(۷) م: العبد. (۸) ز: يبطلوا. 


(9) ز + وإن لم يبطلوا. 


GS‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مما قبض المولى. وليس للغرماء شىء غير ما بقى من المكاتبة. فيأخذون ما 
بقي من المكاتبة على النجوم» فيقتسمونه بينهم بالحصص. فإن أجاز المكاتبة 
بعضهم وردها بعضهم لم تجز المكاتبة حتى يجيزوها جميعاً. ولو أنهم 
أرادوا رد المكاتبة فأعطاهم المولى دينهم وأعطاهم ذلك المكاتب فأبوا أن 
يقبلوا وأرادوا رد المكاتبة لم يكن لهم ذلك» وكانت المكاتبة جائزة إذا 
أعطاهم دينهم المولى أو المكاتب. 
وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فاستعار دابة إلى مكان فخالف 
فركبها إلى مكان آخر فعطبت فهو ضامن لقيمتهاء يباع فيها إلا أن يفديه 
مولاه. وإن لم“ يخالف وركبها إلى الموضع الذي استعارها إليه فعطبت 
تحته فلا ضمان عليه. ولو استعار جارية أو غلاماً ليخدمه فعطب الغلام في 
خدمته أو الجارية لم يكن عليه ضمان. وإن استعملهما في غير الخدمة فعطبا 
فقيمتهما في عنقه يباع فيهما"" إلا أن يفديه المولى. ولو قتلهما خطأ أو فقأ 
عينهما قيل لمولاه: ادفع العبد بجنايته أو افده. ولا تشبه”” /[5/5١٠و]‏ 
الجناية في هذا الوجه الخلاف؛ لأنه فى الخلاف غاصب» فالقيمة فى 
الخلاف 7 عل وأ الا ا يدفع نيا أده قن عه ويد 
لزمه قيمة العبد بالخلاف والمولى يعلم بذلك أو لا يعلم فهو سواءء 
والمولى ضامن للأقل من قيمة المعتق ومن قيمة المستهلك. ولو كان العبد 
قتل الذي استعار قتله*» فأعتقه مولاه''' وهو يعلم بالجناية أو لا يعلم فإن 
كان يعلم فعليه قيمة النفس كاملة'" بالغة ما بلغت. فإن كان لا يعلم فعليه 
الأقل من قيمة القاتل ومن قيمة المقتول دين في ماله حالاً في جميع ما 


وصفت لك. 
3% 15 35 
)۱( ز - لم. (Y)‏ م رز فيها. 
(۳) ز: يشبه. (4) ف: وإتما (مهملة). 
0 ز: قيلا. )003( ف - مولاه. 


)¥( م كاملة. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد بين الرجلين يلحقه الدين 


باب العبد بين الرجلين''' يلحقه الدين 


وقآل أنو صنديفة وان وف ومين إذاا كان العند ون رخن ناذا 
له في التجارة وأدانه كل واحد منهما مائة درهم وأدانه رجل أجنبي مائة 
درهم ثم إن العبد مات وترك مائة درهم أو بيع العبد بمائة درهم فإن المائة 
تقسم بين الأجنبي وبين الموليين نصفين فيكون للأجنبي نصفها وللموليين 
نصفها بينهما نصفين؛ لأن الموليين حين أدانه كل واحد منهما مائة درهم 
كان نصفها في نصيبه فبطل» > وكان نصفها فى نصيب صاحبه فثبت. وأما 
الماثة الي 'آداته الأجدبي 27 فإنها كلها اة في جميع. الد في نصيب كل 
واحد منهما١‏ 5 2 ا 3 كان أحد الموليين أدانه مائة درهم وأدانه 
أجنبي مائة در ' ولم يدنه المولى الاخ شيعا اسع ات العبد وترك مائة 
درهم [أو] بيع بمائة درهم فإن أبا حنيفة كان يقول: المائة بين الأجنبي وبين 
المولى الذي أدانه على ثلاثة أسهم, سهمان للأجنبي وهو الثلثان» وسهم 
للمولى الذي أدانه وهو الثلث. وأما في قول أبي يوسف فإن المائة بينهما 
فلن أريعة انهه اة ارباعها للأ جي .وريم للبنولق الذي أدانةة لآن 
نصيب المولى الذي أدانه من العبد لا حق للمولى الذي أدانه فيه» وهو 
وو ريا فيسلم ذلك للأجنبي. وأما /[5/5١٠ظ]‏ نصيب المولى الذي 
لم يدنه فإن للأجنبي فيه 9 درهماًء وللمولى الاين أدانه فيه 
عمسرة ورهن" :نون بون الأحسن وبي المرق: lL O‏ 
فتصير المائة بينهما على أربعة أسهم » سهم للمولى الذي أدانه وثلاثة أسهم 
للأجنبي. وهذا القول أحب إلي من قول أبي حنيفة. 


(۱) ز: رجلين. (۲) ف: الآخر. 


(۳) ز ‏ منهما. 0) ز: دراهم مائة. 
(0) ز: خمسون. (0) ف-_الذي. 


42 0 الذي أدانه فيه خمسون درهماً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذاءكان المجلان مم 375 وک بقار فيه أ شركة معان ا عد 

ليس من شركتهما 1 سند هونا اة درهم من شركتهما وأدانه أجنبي مائة 
درهم» ثم إن الخ" “هات وترك مائة درهم أو بيع بمائة درهم» فإن المائة 
بين الشريكين وبين الأجنبي على ستة أسهم. للأجنبي من ذلك أربعة أسهم 
وهو لتا الدين» وللمزكين"" القلق من ذلك لأت الشرياف جن أذاث: العيد 
مائة من شركتهما جاز ذلك على شريكه خاصة» فبطل من المائة خمسون. 
درهماًء وبقي خمسون درهماً. لكل واحد من الشريكين خمسة وعشرون 
درهماً في نصيب صاحبه وبطل ما كان فى نصيبه من ذلك» وصار للأجنبي 
مائة درهم في جميع العبد. فصار له فى كل نصيب خمسون درهماًء يضرب 
به في جميع ذلك النصف» وصار لكل واحد من الشريكين في نصف 
صاحبه خمسة وعشرون درهماًء يضرب بها في جميع النصف» فصار لكل 
واحد من الشريكين ثلث نصيب صاحبه» وصار للأجنبی ثلثا نصيب كل 
واحد منهماء فقسمت المائة على ستة أسهمء ثلثاها للأجنبى» OU,‏ 
للموليين بينهما نصفين. ولو كان العبد من شركتهما فأدانه أحدهما مائة درهم 
الم وأدانه اجى مائة درهم ثم مات العبد وترك مائة درهم أو 
الاك درهم فإن المائة كلها للأجنبي. ولا شيء لواحد من الشريكين 

نوا 1ن "نيك كان جين اشر كنوه كيز الخال من بهذيو ناض لذ لد 
يستوفي حقه. ولو كان الموليان شريكين شركة عنان والعبد من شركتهما 
فأداناه مائة درهم من غير شركتهما وأدانه أجنبي مائة درهم» ثم مات العبد 
وترك مائة درهم أو بيع العبد بمائة درهم» فإن المائة تقسم بين الموليين 
وبين الأجنبي على ستة أسهم» ثلثها بين الموليين 0 والثلثان الأحنى: 


وإذا أذن الرجلان لعبدهما /[5/5١٠و]‏ فى التجارة فأدانه أحد الموليين 


)١(‏ ز: مشتركان. (۲) ز + مائة. 
)۳( مز: والشريكين. لدع م ف ز: وثلثا. 


(5) ز: أو نيع. 0) ز: نصفين. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد بين الرجلين يلحقه الدين 


مائة درهم وأدانه رجل أجنبي مائة درهم ثم إن المولى الذي لم يدن العبد 
غاب“ وحضر الأجنبي فأراد بيع نصيب المولى الذي أدان العبد في دينه 
او ا إل أن قذي نو لاه فان باغ له خمسين 
ا ثم جاء المولى الآخر فإنه يبيع نصيبه له وللمولى الذي أدانه. 
فيقتسمان ذلك بينهما نصفين“؛ لأن الأجنبي قد استوفى من حقه خمسين» 
وبقي له خمسون» ا الذي أدان خمسون» فيقتسمون هذا النصف 
و كان تكن نصيه المرلن الف ادن الد وى علي المشكرف 
وبيع نصيب هذا المولى الذي لم يدن بخمسين أو بأكثر من ذلك أو بأقل» 
فإن جميع ثمن هذا النصيب يقسم بين الأجنبي وبين المولى الذي أدان العبد 
على ثلاثة أسهم. سهمان من ذلك للأجنبي» وسهم للمولى الذي أدان؛ 
لأن" الأجنبي له على العبد مائة درهم. فله أن يضرب بها كلها في كل 
واحد من النصيبين“ إلا أن يستوفي منها شيئاً فلا يضرب إلا بما بقي. 
وأما المولى. الذي أدان العبد مائة ري فقد بطل نصف حقه؛ لأنه كان له 
نصف العبد. فإنما يضرب فى هذا النصف بخمسين درهما. فلذلك اقتسما 
ثمن هذا النصف على ثلاثة أسهم؛ لأن الأجنبي يضرب فيه بمائة درهم» 
ويضرب فيه المولى الذي أدان العبد بخمسين درهما. فإن كان هذا النصف 
بيع بخمسين دزهماء . واا الاج ثلثيها ٠‏ وثلاثين وتلك واخ 
المولى الذي أدان ثلنها؟؟ ستة عشر وثلثين'''2. ثم خرج الذي كان تَوَى 
على المشترئ الأول وهو خمسون درهماً أو أقل» فإن ذلك كله للأجنبي› 
ولا يحاسب بشيء مما قبض؛ لأنه لم يقبض جميع ما كان له في النصيب 
الذي بيع لهما. ألا ترى أن له في كل نصيب خمسين"'''' درهماً. فإنما أخذ 


EER‏ (؟) م: القاضي 


الف 0 

(5) ز: نصفان. () أي: هلك وضاعء كما تقدم. 
(۷) ف: لأجل. (۸) م ز: من النصفين. 

(9) ز: ثلثهما. )۱١(‏ ز: وثلثي. 


(١١)ز:‏ خمسون. 


eS‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من النصيب الذي بيع لهما جميعاً أقل من خمسين درهما"'. فيأخذ جميع 
الثمن الذي بيع به نصيب الذي أدان. فإن كان ذلك الثمن أكثر من خمسين 
درهماً سلم ذلك أيضاً للأجنبي» ولا حق لواحد من الموليين فيه حتى يزيد 
على ستة وستين وثلثين”". فإذا زاد على ستة وستين وثلثين" كانت الزيادة 
للمولى الذي أدان» ولا يرجع أحد من“ الموليين على صاحبه بقليل ولا 
كثير. 
وإذا كان العبد بين رجلين /5/61١٠ظ]‏ فأذنا له في التجارة ثم إن كل 
واحد منهما أدانه مائة درهم لرجل آخر بأمر صاحبها وأدانه رجل أجنبي مائة 
درهم» ثم مات العبد وترك مائة درهم أو بيع العبد بمائة درهم» فإن هذه 
المائة بين الأجنبي وبين الموليين على ثلاثة أسهم. ثلث للأجنبي» ولكل 
مولى من المائة الثلث. ولا يطرح على العبد من دين الموليين قليل ولا 
كثير؛ لأن المال لم يكن لهماء إنما كان لغيرهما“» فلا يبطل منه شيء 
عن العبد وإن”' كان الموليان هما وليا إدانته. 
ولو كان المال الذي أدان العبد الموليان كل واحد من المالين بين 
المولى الذي أدانه وبين أجنبي”" قد أمره بإدانته» والمسألة على حالهاء فبيع 
العبد بمائة درهم أو مات وترك مائة درهمء. فإن المائة تقسم بينهما على 
عشرة أسهم» أربعة أسهم من ذلك للأجنبي الذي أدان العبد» وأربعة أسهم 
من ذلك الا خی اتلد ا المؤليين: في الماتتين لكل 0 ا 
سهمان» وللموليين سهمان» لكل واحد منهما سهم» لأن اجن *" الذي 
أدان العبد مائة كاملة على العبد» وكان للموليين مائة درهم على العبد. 0 


)١(‏ ف- فإنما أخذ من النصيب الذي بيع لهما جميعاً أقل من خمسين درهماً. 
0) ز: وثلئي. © ز: وثلڻي. 

9 م من: (5) ف + إنما كان لغيرهما. 
0( م ف ز: فإن. 

(۷) م ف ز: الأجنبي. 55 من الكافي» 1۹/۳ و. 

(۸) م ف ز: للأجنبي الذي شارك. والتصحيح من الكافي» 59/9و. 

(9) ف: الأجنبي. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد بين الرجلين يلحقه الدين 


مها حضون رها عن 'حضة كل واجد ٠‏ .من المولنين هة وترون 
لأن ما أصاب نصيب [كل واحد منهما] من دينه يبطل [باعتبار نصيبه ان 
العبد. فبطل من نصيبهما خمسون د فار لمم تمسوة رهما لكل 
وات هينما ج و ون درس" " يضرب بها في جميع نصيب صاحبه. 
فصارت المائة ثمن العبد. وما ترك العبد بينهما يضرب فيه الأجنبى الذي 
أدان العبد بمائة درهم» ولشون كيه السريكا ف ا 
ويضرب فيه الموليان بخمسين درهماً. فتكون المائة بينهما على عشرة أسهم. 
أربعة منها للأجنبي» وأربعة منها للشريكين الأجنبيين» وسهمان منها“ 
للموليين بينهما نصفان. 

وإذا كان العبد بين رجلين وقيمته مائتا درهم فأذنا له في التجارة فأدانه 
رجل أجنبي مائة درهم» فحضر الذي أدانه وغاب أحد مولييه» فطلب 
صاحب الدين دينه» فإن نصف العبد الذي للمولى الغائب لا يقضى فيه 
بشيء حتى يحضر مولاه» ويباع نصيب المولى الحاضر في جميع الدين. فإن 
بيع بمائة درهم أخذها الغريم كلها. فإذا حضر المولى الآخر كان للمولى 
الذي بيع نصيبه للغريم أن يبيع هذا المولى الغائب بخمسين /[٦/١٠٠و]‏ 
درهماً. فيبيع فيهما حصة المولى الذي كان غائباً إلا أن يفديه المولى 
بخمسين درشا لان نصيب المولى الذي كان حاضراً أخذه كله الغريم. 


)١(‏ ز - منهما سهمان وللموليين سهمان لكل واحد منهما سهم لأن للأجنبي الذي أدان 
العبد مائة كاملة على العبد وكان للموليين مائة درهم على العبد فبطل منها خمسون 
درهما من حصة كل واحد. 

(۲) الزيادتان مستفادتان من السرخسى حيث يقول: لأن كل واحد من الموليين نائب عن 
شريكه في نصف ما أدانه» فيثبت على العبد جميع نصيب كل واحد من الشريكين» 
وفي النصف كل واحد منهما دائن لنفسه» فيئبت نصف ذلك النصف باعتبار نصيب 
شريكه من ع العبدء ولا يثبت نصفه باعتبار نصيبه من العبد. انظر: المبسوط› .50/١5‏ 

)۳( ل سج ل رس لم 
نصيبهما خمسون درهماً وصار لهما خمسون درهماً لكل واحد منهما خمسة وعشرون 
درهما. 

(5) مف ز: منهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك لو لم يبع العبد ولكن قتله رجل فغرم نصف قيمته للمولى الحاضر 
فإن للغريم أن يأخذ جميع ما أخذ المولى الحاضر. فإذا قدم المولى الغائب 
فأخذ حصته من القاتل أخذ المولى الذي كان حاضراً منهما“ خمسين 
درهماً؛ لأن الدين كان في جميع العبد. فلما أخذ كله من نصيب أحد 
الموليين رجع على صاحبه بنصفه. ألا ترى أن ر 
وقيمته مائتا درهم وعليه من الدين مائة درهم فقتله رجل أو قتله رجلان» 
فأخذ المولى نصف قيمته من الرجل الذي قتله وأخذ”" المولى ما على أحد 
القاتلين وتّوّى'" ما على الآخرء أن ذلك كله يأخذه الغريم من حقهء ولا 
يكون للمولى منه قليل ولا كثير حتى يستوفي الغريم جميع دينه. وكذلك 
إذا كان العبد بين اثنين فهو بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. 


وإذا كان العبد بين رجلين فأذنا له في التجارة فلحقه ألفا درهم من 
اللا لكل رجل ألف درهم وفي يديه ألف درهم»ء فأخذها أحد 
الموليين فاستهلكها ومات العبد» فإن للغريمين أن يأخذا" الذي استهلك 
الألف حتى يؤديهاء فيقتسمانها نصفين. فإن رفع الغريمان الموليين إلى 
القاضي فقضى على الذي استهلك المال بدفعه”" إلى الغريمين بينهما 
نصفين» أو لم يقض بشيء حتى أبرأ أحد الغريمين العبد من الدين 
والموليين“ من دينهء فإن الغريم الآخر يأخذ جميع الألف من المولى الذي 
استهلكها حتى يستوفي حقه. ولا يضمن للموليين من الألف الذي 
استهلكها"' المولى قليلاً ولا كثيراً ببراءة”'" الغريم العبدَ والموليين من 
دينه؛ لأن العبد قد بقي عليه من الدين مثل الألف آلتي استهلك المولى. 


)١(‏ ف: منتها. 0 (۲) ف ز: أو أخذ. 
)۳( أي : هلك وضاع. كما تقدم. (4) ف + من حقه. 
(0) ف - لرجلين. )١(‏ ز: أن يأخذ. 


(۷) ز: يدفعه. 

(A)‏ م ف ز: فالموليين. والتصحيح من الكافي » ار 

(9) ز - حتى يستوفي حقه ولا يضمن للموليين من الألف الذي استهلكها. 
)۱١(‏ أي: بإبراء. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد بين الرجلين يلحقه الدين 


ع ا ل اما وكذلك لو 
كا مولي الخد وا حدا" فاستهلك له الف" درهم كان ذا هذا 
سواء.. ألا 0 رجلاً حراً لو مات وعليه ألفا درهم لرجلين لكل رجل 
يقتسماها ولم يقبضاها حتى أبرأ أحد الغريمين الميت من دينه» فإن جميع 
(7 ط![] هذه الألف للغريم الباقي» وليس للورثة منها قليل ولا كثير. 
ولو كان الغريمان اقتسماها وقبضاها ثم أبرأ أحدهما الميت من دينه سلم له 
ما أخذ ولم يكن لصاحبه مما قبض قليل ولا كثير. وكذلك خسي “اله 
NTE‏ الذق اكا اها ها وتام 
ثم أبرأ أحدهما العبد من دينه» سلم لكل واحد منهما ما قبض» ولم يكن 
لواحد منهما على صاحبه سبيل» ولم يكن للموليين على الخريمين سبيل. 


وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة ولم يأذن له 
الآخرء فاث شترى وباع فلحقه دين كثيرء فإن نصف العبد الذي للمولى 
الذي أذن له يباع في جميع الدين ويقتسمه الغرماء بالحصص» ولا حق 
للغرماء في نصف المولى الذي لم يأذن للعبد. فإن عتق العبد بعد ذلك 
اتبعه الغرماء بجميع ما بقي من دينهم. ولو لم يبع الغرماء نصف العبد 
SS‏ 
هذا المال مما لحقني”" من الدين» وقال المولى الذي لم يأذن له: هذا 
نال و لك أن عة م ق ا الى اكت ها هذا 
الفيد اة الان هذا أن بكرن نعف هذا الال اللتترلى الذي 
لم يأذن للعبدء ونصف للغرماء. ولكنا تركنا القياس في هذا. فإذا كان 


05ل ولاک 9© واد 


(۳) ف: الألف. )٤(‏ م ف ز: غرما. 
)٥(‏ ز: لو أخذوا. )١(‏ ز: استهلكه. 
(۷) ز: وقيضها. )٨(‏ ف: ما لحقني. 


(9) ف: من عين. )٠١(‏ ف: هذا المال. 


تاب الشيباز 

كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المال لا يدرى من أين أصله فهو كله للغرماء. ألا ترى أن العبد لو كان 
في يده“ ألف درهم. وعليه لرجل ألف درهم دين أقرضها إياه قرضاً 
بمعاينة الشهود لقبض العبد إياها من المقرض» فقال العبد: الألف التي 
في يدي هي الألف التي أقرضني هذا الرجلء وقد شهدت الشهود على 
ا قبض العبد الألف التي أقرضها إياه هذا الرجلء إلا أنهم لا 
يدرون أهي هذه الألف أو غيرهاء والعبد يقول: هي هذه الألف. أن 
القياس في هذا أن لا يصدق العبد على ذلك. ولكن هذا قبيح. والعبد 
مصدق. والألف للغريم. أرأيت لو كان العبد اشترى من رجل عبداً بألف 
درهم وعاين 0 قبض العبد ثم إن المولى الذي لم يأذن قال: هذا 
العبد كسبته"“ من غير هذا الدين» وقد شهدت" الشهود على معاينة 
القبض إلا أنهم قد أشكل عليهم العبد الذي قبض» /[١/۷٠٠و]‏ والعبد 
مأذون له يقول: هو هذا العبد. أكنت أعطي المولى الذي لم يأذن له 
نصف هذا العبد. فهذا قبيح. ولكن أنظر إلى ما كان في يديه من شيء 
فأقبض منه الدين» وما بقي جعلته بين الموليين نصفين» إلا أن يُعلم 
اي بد ا رحب ل اد عو ای کی اد بعد 
أو كسبه من غير “ التجارة التي وجب عليه هذا الدين منهاء فإذا عرفت 
شيئاً من ذلك بعينه أخذ المولى الذي لم يأذن له نصفه لا حق للغرماء 
فيه» وكان نصفه للغرماء حتى يستوفواء فإن بقي شيء من ذلك كان 


وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة فأقر العبد بألف 
درهم في يديه أنها وديعة لرجل وأنكر ذلك الموليان خا فإن القياس في 
هذا أن يأخذ المولى الذي لم يأذن للعبد نصف الألف». ويكون نصف 
الألف مستودعا". ولا يصدق المولى الذي لم يأذن للعبد على شيء مما 


)0غ( ز: في يديه. (۲) ف: كسبه. 
(۴) م ز + هذا. AD‏ 
(0») ف: من عين. )0( ز: مستودع. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب العبد بين الرجلين يلحقه الدين 


قال. ولكتا تستحسن فنجيز قول العبد» ونجعل الألف كلها للمستودع. ألا 
ترى أن البينة لو قامت على أن المستودع قد أودع العبد آلف درهم 
منهم وقبضها بمعاينة منهم لذلك إلا أنهم لا يعرفون الألف بعينهاء | 
أصدق العبد أنها هذه الألف التي في يديه. فكذلك الباب الأول. ولو 0 
العبد لم يقر بالوديعة حتى قبض الموليان منه الألف ڈ ثم أقر بعد القبض أنها 
وديعة لفلان وكذبه الموليان عا فإنه لاا يصدق 0 الألف» - 
للموليين بينهما نصفين» ولا شيء عليه من الوديعة؛ لآنه لم يتلفهاء ! 
أتلفها من أخذها. ل سس 
أخذها منه وادعى العبد أنه أخذها منه أنه لا ضمان على العبد؛ لأنه لم 
يستهلك شيئاً. فكذلك أخذ الموليين إياه فهو بمنزلة هذا. وعلى هذا جميع 
هذا الوجه وقياسه. 


وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة ولم يأذن له 
الآخر وأدانه 00-6 أجنبي مائة درهم وأدانه مولاه الذي أذن له مائة درهم» 
ثم إن الأجنبي أراد أخذ دينه وأن يباع العبد له» فإن العبد يباع للأجنبي منه 
نصفه خاصة وهو حصة الذي أذن له» فيستوفي الأجنبي من ذلك دينه. 
VE‏ ركو Ea‏ اھ امح اكب لك ال ليل 
ولا كثير؛ لأنه لا يكون له دين في نصفه. ولو كان الذي أذن له لم يدنه“ 
وأدانه المولى الذي لم يأذن له مائة درهم» فإن كان أدانه المولى الذي لم 
يأذن له قبل إدانة الأجنبي إياه فإن إدانة المولى الذي لم يأذن له إذن منه 
للعبد في التجارة ف قول أب حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن أدانه الأجنبى 
بعد ذلك كان دينه في جميع العبد. فيباع العبد كله» ا 
الذي أدانه والأجنبي على ثلاثة أسهم. سهم للمولى وسهمان للأجنبي في 
قول أبي حنيفة. وأما في قول أني يوسف ومحمد فإن الأجنبي اعا شف 
الثمن خاصة وهو ثمن حصة المولى الذي أدانه؛ لأن المولى الذي أدانه لا 


(۱) مز رجل. 0) ف _ الذي. 
(۳) ز: أذن له. (5) ز: لم يدينه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حق له ولا دين في نصيبه. وأما نصف الثمن فهو حصة المولى الذي لم 
يون" اقبي عن ی و الى ف مان يشرو له 
الو باذع اوا و عدي لآن نصف حقه بطل» لأن حقه كان على 
عبد له نصفه» فبطل ما كان في نصفه من ذلك» فيضرب بنصف دينه فى 
خا شويكه: لي الع ويظوية ي انق و ترك فت د 
لأنه قد استوفى نصف دينه من حصة الآخر. ولو كان مولاه الذي لم يأذن 
له أدانه مائة درهم بعد إدانة الأجنبي إياه فإن العبد يباع منه نصفه» وهو 
حصة المولى الذي كان أذن له. فيضرب فيه الأجنبي بجميع حقه» وهو مائة 
درهم. ويضرب فيها المولى الذي أدانه بنصف حقه. فيقتسمان من ذلك 
النصف على ثلاثة أسهم. ولا يلحق حصة المولى الذي أدانه من دين 
الأجنبي قليل ولا كثير؛ لأن دين الأجنبي لحق العبدء ولم يأذن له المولى 
الذي أدانه» وإنما أذن له بعد ما لحقه دين الأجنبي. 


2 2 % 


باب العبد يأذن له مولاه في التجارة 
ويدفع إليه ما يعمل أو يبيعه شيئاً أو يشتري منه 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا دفع الرجل إلى عبده 
ا يعمل به وأذن له في التجارة فباع واشترى فلحقه دين» ثم مات 
العبد وفي يديه مال ولا يعرف منه مال /[8/6١٠و]‏ المولى بعينه. فإن 
جميع ما بقي في يدي“ العبد بين الغرماء» ولا شيء للمولى منه إلا أن 
تغرف شبينا منه بعينه للمولى» فيأخذه دون الغرماء. وكذلك لو كان في 


)١(‏ ز: لم يدينه. (۲) ف + نصف. 

() ز - شريكه في العبد ويضرب الأجنبي أيضاً في ذلك بنصف دينه؛ صح ه. 
(5) ف وهو مائة درهم ويضرب فيها المولى الذي أدانه بنصف حقه. 

(۵) ز: ما. (5) م ز: في يد. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد يأذن له مولاه في التجارة 


يدي العبد شيء قد عرف بعينه اشتراه بمال المولى أو ثمن شيء باعه 
العبد للمولى مما اشترى بماله. فإن عرف شيء من ذلك بعينه كان المولى 
أحق به وإن لم يعرف لم يكن للمولى مما في يديه قليل ولا كثير؛ لأن 
المال الذي دفع إليه المولى إنما هو في يد العبد بمنزلة الوديعة والبضاعة. 
فإذا مات العبد ولم تعرف بعينها صارت ديناً. فإذا صار ما دفع المولى إلى 
العبد ديناً على عبده بطل؛ لأن المولى لا يكون له على عبده دين. ألا 
ترى أن العبد لو استهلك ذلك المال الذي دفعه إليه مولاه لم يلحقه منه 

وإذا مات العبد فعرف شيء بعينه لمولاه أخذه المولى. ولو أقر العبد 
20 وصحته بعدما لحقه الدين أن هذا المال الذي فى يديه هو مال 
مولاه الذي أودعه» وقد عرف ES‏ الذي دفع ا إلى عبده» 
وعاينت الشهود دفع ذلك إلى العبدء إلا أنهم لا يعرفون أنه هذا المال 
بعينه» فإن العبد لا يصدق على هذا أنه لمولاه. والغرماء أحق به حتى 
يستوفوا دينهم إلا أن تقوم البينة أن هذا المال بعينه هو المال الذي دفعه 
المولى إلى عبده أو يقر بذلك الغرماء» فيكون المولى أحق به من الغرماء. 
أرأيت لو كان المولى دفع إلى عبده عبداً أو عرضاً من العروض وعاينت 
الشهود ذلك ولحق”" العبد دين كثير» فأقر”" العبد بعدما لحقه الدين 
ديد في يديه أنه هو العبد الذي دفعه إليه مولاهء أكنت أصدقه وأدفع 
العبد إليه. لست أصدقه في شيء من ذلك. إلا أن أبا حنيفة وأبا يوسف 
كانا يقولان: لو أن عبداً أذن له مولاه في التجارة فلحقه دين ثم إن العبد 
أقر بشيء في يديه أنه لمولاه لم يصدق على شيء من ذلك» ولم يجز 
إقراره على الغرماء إلا أن تقوم بينة أو يقر بذلك الغرماء. وكانا يجعلان 
إقرار العبد بعد لحاق الدين لمولاه بمنزلة إقرار المريضن. للروجل الأجنبي 
بوديعة في يديه وعليه دين كثير في الصحة. وا ا أفلا ترى 
ارخا لن نالرت وعليه دين کي “ في الصحة فأقر في 


)١(‏ ز: المولى. (0) ز: ثم لحق. 
(۳) م ف: فإقرار. 9 ف 3 الد 
(9) ز: يجيز. 9 و كتير 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
/[8/5١٠ظ]‏ مرضه بعبد بعينه أنه لرجل لم يصدق عليه. ولو أقام الرجل 
البينة أنه أودعه عبداً وقبضه المريض منه إلا أن الشهود لا يشهدون أنه هذا 
العبد بعينه فأقر المريض أنه هذا العبد» فقسم بين الغرماء وبين المستودع» 
يضرب المستودع في ذلك بقيمة عبده. والقول في تلك القيمة قول الغرماء 
مع أيمانهم على علمهم. وقد صارت وديعة امسر ديناً. وكذلك العبد 
المأذون له في التجارة إذا أقر”'' بعين”" أن المولى أودعه إياه وعليه دين 
كثير وقد قامت البينة على معاينة الوديعة إلا أنهم لا يشهدون أنه هذا العبد 
بعينه فإن الوديعة قد صارت ديئاء ولا يصدق العبد أنه هذا العبد بعينه. 
فإذا ضار ٩‏ الوديعة دينا بطلت» ولا يلحق العبد المأذون له ديناً. ولو 
كان العبد أقر بهذه الوديعة لأجنبي“ كان إقراره جائزاً وكان ذلك الأجنبي 
أحق بها من الغرماء إن قامت الح علي عا الوديعة أو لم تقم؛ لأن 


العبد. مسلط على. أن يق 60 مولاه» ولیس له أن يقر لمولاه إذا كان 
عليه دين. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ودفع إليه مالا وأمره أن يشتري به 
الطعام خاصة واشترى به رقيقاً فإن الرقيق شراءء“ إياهم جائز" عليه في 
عنقه ولا e‏ المال؛ ب دن إنما 7 أن 0 
غير الطعام فإن ذلك لد ا 5 للبائع أن 
يأخذ من هذا العبد من هذا المال الذي 0 إليه المولى قليلاً ولا كثر 20 
ولكن البائع يتبع العبد فيبيعه في دينه» ويبيع”” ا فی مما لسن هن نمال 
المولى الذي أعطاه العبد20 حتى يستوفي دينه. ولو أن المولى لم يأذن 


)١(‏ ف: وإذا أقر. (۲) ز: بعبد. 

(۳) ز: صات. (8) م ف: الأجنبي ؛ 3 للأجنبي. 
(0) ز: لغيره. 

3( م ف ز: بشرائه. والتصحيح مستفاد من الكافي» ۳ ظ. 

0) ز: جائزا. (۸) ز: قليل ولا كثير. 


9( م ز: وبيع. (۰) ز: المولى. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب العبد يأذن له مولاه في التجارة 


لعبده في التجارة ولكنه دفع إليه مالا وأمره أن ب يشتري به الطعام كان هذا 
والباب الأول سواءء وكان كالعبد"'2 المأذون له في التجارات» فما اشتر 
0 عليه ولا يجوز على مولاه ولا في مال مولاه. 7 أنه 
شترى بمال مولاه 5 شيئاً سوى ما أمره به مولاه ونقده الثمن من مال مولاه 
7 دفع لبه كان للمولك: أن يتبع البائع ؛ فيأخذه بالثمن حتى يرده عليه؛ 
ويرجع بذلك البائع في رقبة العبد وفيما كان في يده من مال لم يدفعه إليه 


رل 


وإذا أذن الرجل /[9/5١٠و]‏ لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن 
العبد باع من مولاء”" طعاماً أو عبداً أو بزاً فيما في يده بمثل ثمنه فذلك 
جائز» ويؤخذ المولى بالثمن حتى ينقده ويقبض ما اشترى. وكذلك لو كان 
العبد دفع إلى المولى ما اشترى قبل أن ينقد منه الثمن فإن المولى يتبع 
بالثمن فيؤخذ”" منه” » فيقتسمه الغرماء بينهم. ولو كان العبد باع المولى 
شيئاً مما في يديه فحاباه فيه فباعه إياه بأقل من ثمنه بما يتغابن الناس ا 
أو ا اد :اليا e‏ انلو 
بالخيار» إن شئت فانقض البيع» وإن شئت فأتم”" TT‏ 
ف عا اف ت رحد ما شعت ولس للعد أن يحانن العولي إ5 كان 
عليه دين فيما باعه بقليل أو كثير. ألا ترى أن إقراره له بالدين لا يجوز على 
الغرماء. فكذلك محاباته إياه بقليل أو كثير» ولا يجوز على الغرماء. فإن كان 
المولى قد قبض ما اڈ شترى من عبده فاستهلكه وقد كان العبد حاباه فيه بقليل 
أو كثير فلا ضمان على المولى في هذا البيع؛ لأنه قد استهلكه. وعليه أن 
يؤدي الثمن وتمام قيمة ما اس شترى إلى الغرماء حتى لا يكون له من المحاباة 
قليل ولا كثير. فإن كانت القيمة لا تعرف إلا أنه يعرف أنها أكثر من الثمن 


)١(‏ م ز: العبد. 00 0) ز: من مولا. 

(۳) ز: فيأخل. (6) ز منه 

(0) ز + الناس. 

() ف _ فيه فباعه إياه بأقل من ثمنه بما يتغابن الناس فيه أو بما لا يتغابن الناس. 
(۷) ف ز: فأتمم. (۸) ف: قيمته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فالقول في فضل القيمة قول المولى مع يمينه. إلا أن يقيم الغرماء البينة على 
أكثر من ذلك فيؤخذ ببينتهم. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه''' دين كثير ثم إن المولى باع 
من العبد طعاماً أو بزاً أو رقيقاً بمثل قيمتهم أو أقل فبيعه جائزء وللمولى أن 
يمنع العبد مما اشتزى حتى يقبض منه الثمن. فإن دفع العبد إليه الثمن 
وقبض منه ما اشترى فذلك جائز على الغرماء. وليس للغرماء أن يتبعوا 
المولى بشيء مما قبض. ولو أن المولى دفع ما اشترى منه العبد إلى العبد 
قبل أن يقبض منه الثمن والثمن دين على العبد فقبض العبد جائزء وما 
قبض العبد فهو للغرماء» لا شيء للمولى فيه» ولا شيء للمولى على عبده؛ 
لأن الثمن دين» ولا يلحق العبد دين لمولاه. ولو كان الثمن عروضاً وليس 
بدين على العبد كان المولى أحق بذلك الثمن من الغرماءء إن دفع ما 
اشترى منه العبد إلى العبد قبل أن يقبض أو بعد ذلك؛ لأن المولى إذا كان 
الثمن الذي باع به عروضاً فقد ٠ ٠1/5[/‏ ظ] وجبت له بعينها قبل أن يقبضها 
وقبل أن يدفع ما اشترى» فلا يضره دفع ما باع إلى عبده قبل أن يقبضر © 
الثمن أو بعده. وإذا كان الثمن ديناً على العبد والذي اشترى العبد من سيده 
اياده إلا بدفع الثمن» فإذا دفع الثمن قبل أن يقبضه من سيده كان دفعه 
جائزاء اوقب فن سيده: ها اشترى: منه» وكان للقرماء. 


وإذا كان المولى قد دفع ما اشترى منه عبده إلى عبده قبل أن يقبض 
ثمنه وثمنه دين على عبده فقد صار ما اشترى العبد من سيده للغرماء لا حق 
لسيده فيه» وضاو القنق .درا شان ا ا فإذا صار ديناً يتبع به 
بطل لآن المولى لأ يكون له على عندة فيد واوا كانه (المولى تام عبده 
شيئاً بأكثر من قيمته بقليل أو كثير فالمولى بالخيارء الا حار عي 
من الثمن قدر قيمة ما باعه وأبطل الفضل»› > وإن شاء نقض البيع. فإن لم 
راطا من الى بيدا لا ل الي عدا اح يع ل ار 


)١(‏ ز: فتلحقه. : (۲) م ز: قبل قبض. 
(۳) ف ز: فكان. 0© 5 جت 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب العبد يأذن له مولاه في التجارة 


عبذه للغرماء» وبطل حق المولى على عبدة. 


وإذا خرج عبد الرجل إلى مصر من الأمصار فباع فيه واشترى ولحقه 
دين كثير وفي يديه عروض ورقيق» فقال العبد بعد ذلك: أنا عبد فلان ولم 
يأذن لي في التجارة فليس علي من دينكم قليل ولا كثير» وقالت الغرماء: 
أنت عبد لفلان وقد أذن لك في التجارة» فإن القاضي يبيع جميع ما في 
يديه ويقضيه”'' الغرماء. فان بقي في يديه شيء كان لمولاه. وإن لم يبق في 
يديه شيء وبقي من دينهم شيء فأرادوا بيع العبد في دينهم لم يبع حتى 
يحضر مولاه. وكان ينبغي في القياس أن لا يباع شيء مما في يديه حتى 
يحضر المولى فتقوم عليه البينة بالإذن» ولكنا ندع القياس في هذا 
ونستحسن» فنبيع ما كان في يديه من ذلك ولا نبيع العبد. ولو أن الغرماء 
أقاموا البينة أن العبد مأذون له فى التجارة والعبد يجحد ذلك والمولى غائب 
عاق هذا بوالا رك مراف وله قل ال على الموك علق الاق والولى 
غائب. ولو أن العبد أقر بالإذن ولم يقم فين ذلك بينة وفي يد العبد 
عروض ورقيق كان هذا والأول سواء» ويبيع ما في يده حتى يقضيه" 
الغرماءء ولم يبع رقبته. وإن حضر مولاه /[5/١١1و]‏ بعدما باع القاضي ما 
فى يده وقضى الغرماء فأنكر أن يكون أذن له في التجارة فإن القاضي شال 
الما ا على 'الآذن من اليرت فإن أقامرا على ذلك اة رلا رد 
عله جيم ما قبضواء وأبطل دينهم حتى يعتق الغلام» فيأخذونه بما كان 
لهم من دين. 

وإذا اڈ TS‏ 
فقال الرجل للعبد: أنت محجور عليك فلا أدفع إليك شيئاً مما اشتر 
مني » وقال العبد: أنا مأذون لي فالقول في ذلك قول العبد» ا 
عليه» ويجبر البائع على دفع ما باع إلى العبد» ويأخذا'*' من العبد الثمن. 
lS‏ ل الا 


)١(‏ ز: ويقبضه. ' (۲) ز- على. 
)۳( ف: حتى یقضیاه؛ ز: حتى يقضاه. )٤(‏ ز: وياذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المشترى أنك محجور عليكء. وقال العبد: أنا مأذون لي» فالقول قول 
العبد» ويجبر المشتري على أخذ ما اشترى» ولا يمين على العبد في ذلك. 
فإن قال النشتري: أنا أقيم البينة أنه محجور عليهء لم يلتفت إلى ذلك» 
ولم تقبل منه بينة على ذلك. وكذلك لو قال المشتري: أنا أقيم البينة أنه أقر 
أنه مون ع قبل أن يتقدم إلى القاضي بعد الشراءء فإن القاضي لا 
يقبل البينة على ذلك. ولكن العبد لو أقر بذلك عند القاضى أمضى ذلك 
عليه ورد البيع. فإن حضر المولى بعد ذلك فقال: قد" كنت أذنت للعبد 
في البيع والشراء وقد كذب فيما قال » جاز النقض الذي كان فيما بين 
العبد والمشتري. ولم يلتفت إلى قول المولى؛ لأن المولى قد زعم أن عبده 
مأذون له في التجارةء فنقضه جائز. ألا ترى أنه لو أقال“ المشتري البيع 
جازت إقالته. فكذلك إقراره له بذلك. وكذلك لو قال المولى بعد نقض 
القاضي البيع: لم آذن لعبدي في التجارة ولكني قد أجزت بيعه» كان قوله 
هذا باطلاً وكان النقض جائزاً. ولو أن العبد أقر أنه محجور"'' عليه فلم 
يقض القاضي بنقض البيع حتى حضر المولى فقال: قد كنت أذنت له» أو 
قال: لم آذن له ولكن قد أجزت البيع» جاز البيع ولزم المشتري. 


وإذا باع العبد من رجل ثوباً أو متاعاً ثم قال العبد بعد البيع: هذا 
الذى.يعيق: رى ك يأذن لي في بيعه وأنا محجور عليء وقال 
المشتري: كذبت وأنت مأذون لك فالقول فى ذلك /51/١١٠ظ]‏ قول 
المي و العبد على دفع ما باع وأخذ ال وكذلك لو أن العبد 
ری ا تمن 'ريجل حر فقال لحن آنا محجور علي» وقال البائع : أنت 
مأذون لك» فإن البيع جائز على العبد ويجبر على دفع الثمن. فإن حضر 


)00( ز - لم يلتفت إلى ذلك ولم تقبل منه بينة على ذلك وكذلك لو قال المشتري أنا أقيم 
البينة أنه أقر أنه محجور عليه. 


(0) زد قد. )۳( م - قال» صح ه. 
)٤(‏ ف: لو قال. (5) مز له. 
() ز: محجورا. (۷) ز: لمن. 


(A)‏ 3 ويجير. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة - باب العبد يأذن له مولاه في التجارة 


المولى بعد ذلك فقال: لم آذن له في شيء من هذاء فالقول قوله ويرد البيع 
والشراء ويأخذ المولى الثمن من الذي أخذه. وكذلك لو أن عبد" ابتاع من 
عبد شيئاً فقال أحدهما: أنا محجور علي» وقال الآخر: أنت مأذون لك 
وأنا مأذون» فالقول قول الذي يدعي جواز البيع منهما والشراء» ولا يصدق 
الآخر على إبطال ذلك» ولا تقبل منه بينة على ذلك» ولا يمين على صاحبه 
ت شيء من ذلك. فإن قامت البينة على إقرار الذي يدعي جواز البيع أن 
صاحبه محجور عليه وأنكر ذلك عند القاضي فإن القاضي لا يسمع من 
هذا" البينة. ولو أقر بذلك إقرارا" عند القاضي أخذه بإقراره وأبطل البيع 
فيما بينهما“. فإن جاء مولاه فقال: قد كنت أذنت لك» لم يلتفت إلى قوله 
وكان نقضه جائزاً. 


وإذا اشترى الرجل وباع ولا يُدْرَى ما هو عبد هو أو حر فلحقه 
فن کرت قال بعد ذلك: أنا عبد لفلان» وصدقه فلان وقال: هو عبدي 
محجور عليه» وقال الغرماء: هو حرهء فإن الدين لازم للعبد يباع فيه إلا أن 
يفديه مولاه؛ لأن الدين قد لزمه فلا يصدق”"" على إبطاله. ولو أن العبد كان 
جتن اجات بإفزاز أو ةوقال : افا عبد لفان :وضنلقة فاون يذلاك 
وقال أصحاب الجناية: بل هو ر ا عبد لفلان ولا حق 
لأصحاب الجناية في رقبته؛ لأنهم ادعوا أنه حر وأقر هو أنه عبد" » فهم 
يقرون أن الحق على غيره وأنهم'"'2 لا حق لهم في رقبته. 

وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين كثير فقال الغرماء 
للننولن» قد أعتقت فلا فلمك القيمة »تقال المولن :لم | أغيقهء. إن الخد 


)١(‏ ز: العبد اء (۲) ز: من هذه. 


)عن اإقران: (5) ز- فيما بينهما. 
(0) زد هو. (5) ف: فلا نصدقه. 
(۷) م: فقال. (۸) ف: لفلان. 
(9) ف + وقال. 


(١61)م‏ ز: وهو؛ ف :آنا والتصحيح من الكافي» الاو. 
(۱۱) ز - عبد. (۱۲) ف: وأنه. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يباع للغرماء» ولا يلتفت إلى قولهم. ولو كان العبد جنى جناية فقال 
أصحاب الجناية: قد أعتقت العبد فلنا عليك الدية لأنك قد اخترته'» وقال 
المولى: لم أفعل» فإن العبد عبد للمولى على حاله» ولا سبيل لأصحاب 
الجناية في رقبة /51/١١1١و]‏ العبدء ولا شيء لهم على المولى حتى يقيموا 
البينة على ما ادعوا من ذلك. 


26 35 % 


باب إقرار العبد المأذون له بالدين يلزمه أو لا يلزمه 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فما أقر به من دين من قرض أو 
دين أو غصب أو وديعة استهلكها أو مضاربة أو بضاعة استهلكها فذلك جائز 
عليه» يباع فيه إلا أن يفديه مولاه» إن صدق المولى بذلك أو لم يصدق. 
وكذلك لو أقر أنه اشترى جارية هذا الرجل فوطئها وهي بكر فإن العقر 
يلزمه؛ لأ“ عقر من شراء. ألا ترى أن رجلا لو باع هذا العبد جارية 
فجاء رجل فاستحقها فأخذها فقال المستحق: قد كانت بكرا“ » فصارت 
ي* فيد ا وار اولك إن خت او عل ارا أن هذا 
الد قصب جارية ‏ بكرا :قافتضها رجل في .ينها ثم هرب فجاء مولى العجارية 
فأخذها ألم يكن يأخذ العبد بعقرها. فكذلك الباب الأول» إن كان بإقرار أو 
بغير إقرار فهو سواءء وذلك جائز عليه. ولو أقر العبد المأذون له في التجارة 
وعليه دين كثير أنه وطئ جارية هذا الرجل بنكاح بغير إذن مولاها فافتضها 
فإن العبد لا يصدق على هذا؛ لأن هذا ليس من التجارة. فإن صدقه مولاه 
بذلك بدئ بدين الغرماء. فإن بقي شيء بعد ذلك أخذه مولى الجارية من 


عقرها. 
)١(‏ ف- لأنك قد اخترته» صح ه. (۲) ف: لأن. 
(۳) ز: بكر. 1 (6) ز: ثلثا. 


)٥(‏ ز: جائزاً. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . . 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إنه تزوج حرة 
بأمر مولاه فالنكاح جائزء والمهر عليه» تضرب به المرأة مع الغرماء. 
ES Ss‏ 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو كان العبد أقر أنه وطئها بنكاح وجحد 
المولى أن يكون أذن له في ذلك وعلى العبد دين أو لا دين عليه فليس 
عليه من المهر قليل ولا كثير حتى يعتق. ولو قر“ بوطء أمة بنكاح فافتضها 
بإذن مولاها أو بغير إذن مولاها ومولاه يجحذ ذلك وعليه دين أو لا دين 
عليه فإن إقراره في هذا باطل لا يلحقه فيه" قليل ولا كثير حتى يعتق. 
رکف لو اه اتا ادهف عاضا كان إقراقة طا فى ا 
/[١/١۱۱ظ]‏ قول اف حنيفة ومحمدء وهذا بمنزلة الجناية. وأما في قول ابي 
يوسف فإقراره جائز عليه إن كان عليه دين أو لم يكن» ويضرب مولاها 
بمهرها مع الغرماء؛ لأن هذا دين وليس بجناية. ألا ترى أنه يباع فيه ولا 
يدفع به. ش 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم أقر بعد ذلك 
بدين اد شتركوا جميعاً فيما كان في يده وفي رقبته» ولا يكون أحد منهم أولى 
بزقعة ولا عنما فى يده من .ضائحية: ولو أنه أقر بمال في يده بعينه أنه لفلان 
خضي هن أن أردعة وله ديق كر ف ر وی ماق و 
إقراره جائز» ويبدأ بالذي أقر له بعينه» فيعطى ما أقر له به وإن أتى ذلك 
على جميع ما في يده. وكذلك البضاعة والمضاربة وكل شيء أقر به بعينه. 


ل ا 0 
أنه ابن ا دغ ا وال هذا حر“ لم يملك قطء فالقول قولهء 
ولا سبيل للغرماء على ذلك العبد. 0 أن :هذا الف المادون :له اشترض: من 
رجل عبداً ونقده الثمن وعلى العبد المأذون له في التجارة دين أو لا دين 


)١(‏ ف - وكذلك كل نفقة وجبت لها عليه فإنها تضرب به مع الغرماء. 
(۲) ف ز: وكذلك لو أقر: (۳) ز- فيه 
)٤(‏ ف: أو قال. (0) ز حر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليه» فأقر العبد المأذون له أن البائع قد كان أعتق هذا العبد قبل أن يبيعه 
إياه فاشتراه منه وهو حرء وأنكر ذلك البائع فإن العبد مملوك على حالهء 
ولا يصدق المأذون له على ما أقر به من ذلك. وكذلك لو أقر العبد أن“ 
البائع قد كان دبر العبد الذي اشترى منه قبل أن يبيعه منه» أو كانت أمة 
فأقر أنها قد كانت ولدت منه قبل أن يبيعهاء فإن العبد لا يصدق على شىء 
من ذلك إلا أن يصدقه البائع. فإن صدقه البائع انتقض البيع فيما بينهما ورد 
البائع الثمن. ولو أن العبد المأذون له لم يقر في العبد الذي اشترى بشيء 
من هذاء ولكنه أقر أن العبد الذي اشترى من البائع باعه البائع قبل أن يبيعه 
منه من فلان» وقبضه فلان منه ونقده الثمن» وجاء فلان يدعى ما قال العبد 
المأذون له فإن العبد المأذون له مصدقء ويدفع العبد إلى المقر لهء ولا 
سبيل له على الثمن الذي على البائع إلا أن يقيم بينة على ما ادعى من 
ذلك أو يقر بذلك البائع» أو يأبى اليمين. وكذلك لو أن البائع باع غلاما 
من هذا العبد المأذون له بمحضر من الغلام» ودفع الغلام إلى العبد المأذون 
له» وادعى /[١/١٠و]‏ الغلام بعد ذلك أنه حر لم يملك قطء. وصدقه 
بذلك العبد المأذون له» فإن هذا باطل» والغلام عبد على حالهء إن كان 
على المأذون له دين بيع في دینه» وإن لم يكن عليه دين كان لمولاه. 
وإذا أذن الرجل لعبده'”'' في التجارة فلحقه دين كثير فباع العبد° 
جارية من رجل» وقبضها منه ذلك الرجل بمحضر من الجارية ولا يدرى 
ما حال الجارية فادعى رجل أنها ابنته وصدقه بذلك المشتري والعبد فإن 
الجارية ابنة الرجل ترد وينتقض”'' البيع فيما بينهما. ولو كان العبد اشتراها 
من رجل وقبضها منه فأقر”” البائع الذي باع العبد المأذون له بذلك أيضاً 
فإن هذا يرد كله وينتقض» ويترادون البيع فيما بينهم» فيأخذ المشتري 
الثمن من العبد» ويأخذ العبد الثمن من البائع الأول» ويثبت نسب الجارية 
من آبيها" ٠‏ وترد عليه. ولو كان العبد المأذون .له اشتراها من رجل 


)١(‏ ف _ أن. (۲) ف: العيد ه. 
(۳) ف + من. (6) ز: ولا ينتقض. 
(0») م ف ز + أن. (5) ز: من ابنها. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة - باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . . 


بمحضر منها وقبضها وهي ساكتة لا تنكرء ثم باعها من رجل وقبض 
الثمن» ثم ادعى رجل أجنبي أنها ابنته وصدقه في ذلك العبد المأذون له 
والجارية والمشتري وأنكر”'' ذلك الذي باعها العبدء فإن الجارية لا ترد 
بيعها الذي كان بين المشتري الآخر وبين العبد المأذون له» وتكون الجارية 
ابنة الذي ادعاها بإقرار المشتري"» وتكون”" حرة لا سبيل عليهاء ولا 
يبطل البيع الذي بين العبد وبين المشتري الآخر وإن كانا قد اجتمعا على 
أنه قد باعه حرة؛ لأنا لا نصدق العبد على عتقها. وكذلك لو ادعى 
المشتري الآخر أن البائع الذي باعها من العبد“ قد كان أعتقها قبل أن 
يبيعها أو دبرها أو ولدت منه وصدقه العبد بذلك» فإن البيع لا ينتقض 
فيما بين المشتري الآخر وفيما بين العبد بإقرار العبد أنه باعه ما لا يجوز 
بيعه» ولا يصدق العبد على شيء من ذلك» وتعتق الجارية إن كان 
المشتري الآخر أقر بعتقها من مال المشتري الآخر. وإن كان أقر فيها 
بتدبير أو أنها أم ولد“ صارت موقوفة من ماله. فإذا مات البائع الأول 
عتقت» ولا يرجع على العبد بشيء من الثمن الذي أعطاه حتى يعتق 
العبد. /7/51١١ظ]‏ فإذا عتق رجع عليه بالثمن وأخذه منه؛ لأنه قد أقر 
بما قال المشتري الآخر. ولو أن المشتري الآخر ادعى أن البائع الذي باعها 
للعبد”' كان كاتبها قبل أن يبيعها من العبد وصدقه المأذون له في ذلك 
وادعت ذلك الأمة فإن البيع جائز فيما بين المشتري الآخر وفيما بين 
العبد» وهى أمة للمشتري ولا تكون مكاتبة. ولا يشبه هذا العتق والتدبير 
والولادة 0 السيد؛ لأن البائع حين باعها من العبد وأنكر أن يكون 
كاتبها بطلت الكتابة» وما أقر أنه من التدبير والعتاقة والولادة فذلك”" لازم 
أبداً. ولو كان المشتري الآخر قد أقر ببعض ما ذكرنا وكذبه العبد والبائع 


)١(‏ ف: فأنكر. 

(۲) ز ‏ وتكون الجارية ابنة الذي ادعاها بإقرار المشتري. 

(۳) ز: ويكون. (5) ز: من البائع. 
(0) ز: ولدت. (5) ف: العبد. 


(۷) ز: بين. (۸) ف: فذاك. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأول في ذلك كان جميع ما أقر به لازم" له. فإن أقر د بعتق كانت 
الجارية حرة. وإن كان أقر بتدبير أو بولادة من سيدها الأول كانت موقوفة 
لا تخدم أحداً. فإذا مات البائع الذي باعها من العبد عتقت. وأما إقراره 
بالكتابة فباطل» وله أن يبيعها في هذا. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم أقر بشيء في 
يده أنه لمولاه أودعه إياهء أو أقر لابن مولاه أو اين أو لعبد له آخر 
مأذون لهء وعليه دين أو لا دين عليه» أو لمكاتب له أو لام ولد له أو 
لمدبرة له» فإن إقراره بذلك لمولاه أو لمكاتب مولاه أو لأم ولد مولاه 
باطل. وكذلك إقراره لعبد مولاه» إن كان على العبد دين أو لم يكن. فأما 
إقراره لابن مولاه أو لأبيه”" فهو جائزء ويبدأ بذلك قبل الغرماء؛ لأنه أقر 
لهم بشيء بعينه. فيأخذونه قبل الغرماء. ولو كان أقر لأحد ممن ذكرنا بدين 
عليه كان بمنزلة هذا إلا أن إقراره لابن مولاه أو لأبيه” 2 بالدين يشاركان به 
NES‏ كان في ينه اراي رف ولو لم يكن على العبد المقر دين 
كان إقراره جائزا فى ذلك كله فإن لحقه بعد ذلك دين فإن كان أقر 
شي بعتا لاحت متهم الخد وكان أحق به من غرماء العبد. وإن كان أقر 
بالدين لأحد منهم ثم لحقه دين بعد ذلك لم يرجع صاحب الدين الأول 
المقر له بشيء وإن كان المقر له هو المولى أو مدبره أو أم ولده أو عبده 
إذا لم يكن عليه دين. فإن كان أقر لعبده مولاه قبل أن /[١/١١١و]‏ يلحقه 
الدين بدين وعلى العبد المقر له دين» أو كان إقراره لمكاتب المولى أو 
لأبيه أو لابنه ثم لحقه دين بعد ذلك فإقراره جائزء ويشتركون جميعاً هم 
والخرماء الي رفت روني جنيع ماقي ييه فيز نبائن. ,كول أب حتيفة وابي 
يوسف ومحمد. 


وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فأقر لابنه بدين وابنه حرء أو لأبيه 
دلق )8 لازم. )۲( م زر أو لابنه. 


(0) ز: جائز. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . . 


أو لزوجته وهي حرة» أو لمكاتب أبيه أو لمكاتب ابنه أو لعبد ابنه» وعليه 
دين أو لا دين عليه» فإن إقراره لجميع ما ذكرت لك في قياس قول أبي 
حنيفة باطل. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإقراره في ذلك كله جائزء 
ويشاركون الغرماء. وكذلك لو أقر لأحد ممن ذكرنا بمال قائم بعينه في يده 
وديعة أو مضاربة أو بضاعة» وعليه دين أو لا دين عليه» فإقراره في قياس 
قول أبي حنيفة باطل. وإقراره في قول أبي يوسف ومحمد جائزء ويبدأ بهم 
قبل الغرماء. ألا ترى أن أبا حنيفة كان يقول: لو أقر أحد المتفاوضين لابنه 
بدين أو لأبيه أو بوديعة لم يجز ذلك على شريكهء وجاز عليه. وقال أبو 
يوسف: هو جائز عليه وعلى شريكه. وكذلك العبد المأذون له في التجارة. 


وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فأذن العبد لجاريته في التجارة وعلى 
العبد دين كثير أو لا دين عليه فإذنه جائز. فإن لحق الجارية دين كثير يحيط 
برقبتها وبما في يدها ثم إن العبد الأول أقر بألف مما في يده أنها''' وديعة 
أودعتها إياه الجارية» فإن كان على العبد دين كثير أو لم يكن فإقراره جائز 
على الغرماء وعلى المولىء ويأخذ الجارية فيقضي بها“ دين" ويكون أحق 
ا ا اد ار تهنا ن اندر ارت ادا 
رقبة العبد وفيما في يده» فيأخذ حصتها من ذلك غرماؤها. وكذلك لو أقر 
لها بدين ولا دين عليه بيع في الدين الذي أقر لها به إلا أن يفديه مولاه 
حتى يأخذ ذلك غرماؤها. ولو كان على العبد دين كثير فأقرت الجارية بألف 
درهم في يديها أنها وديعة العبد فإن الجارية لا تصدق على ذلك؛ لأنها 
آق تلد لخو وع 1 ديق اا ری نهار أقرت 
بذلك لمولاها لم يجز. فكذلك إقرارها لعبده. ولا يشبه إقرارها للعبد 
وعليه" دين إقراره لها وعليه دين. إذا أقر لها جاز إقراره. ألا ترى أنه لو 
لم يكن عليها دين جاز إقراره لها وكانت الجارية وما أقر لها به يقضى به 


)١(‏ ز: أنه. (۲) ف: فنقصانها؛ ز: فيقضيها بها. 
(۳) ز: دين. )٤(‏ ف: لمولاها. 
(5) م ز: وعليها. (5) م ف ز: وعليها. 
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دين العبد. فالإقرار لها جائز؛ لأن جميع ما أقر لها به يعود إليه إلا أن 
يكون عليها دين» فيجوز إقراره لها [أيضاً]؛ لأنه إنما أقر لغرمائها. ألا ترى 
أنه لو أقر لغرمائها جاز إقراره. فكذلك إذا أقر لها وعليها دين بوديعة أو دين 
فإقراره لها جائز. ولو كان بعض غرمائها مكاتباً”'' للمولى أو عبد" له آخر 
مأذوناً له في التجارة وعليه دين» فأقر لها العبد الذي أذن لها في التجارة 
بألف در وديعة في يده أنها أودعتها إياه وأقر لها بدين ألف درهمء فإن 
كان العبد المقر لا دين عليه فإقراره لها جائز. وإن كان عليه دين فإقراره لها 
باطل» ولا يأخذ غرماؤها مما أقر لها به قليلاً ولا كثيراً؛ لأن الإقرار لو 
جاز شارك الغرماء مكاتب المولى وعبده. فإذا كانا يشاركان الغرماء فيما أقر 
به العبد المأذون له كان إقراره لها باطلاً؛ لأن إقراره بالوديعة والدين 
لمكاتب مولاه ولعبده باطل. فكذلك إقراره لها" إذا كان لمكاتب المولى 
ولعبده في ذلك نصيب. ولا يكون ما أقر به العبد لها من وديعة أو دين 
لغرمائها سواء مكاتب المولى وعبده؛ لأنهما شريكان في مالها. فينبغي إذا 
جعل الإقرار جائزا”*' أن يدخلا مع الغرماء. ألا ترى أن رجلاً لو مات وعليه 
دين لأقوام”' شتی وهو دين متفرق» ثم حضر رجلا" آخرٌ الموثُ فأقر 
للميت بوديعة ألف درهم في يده أو بدين ألف درهم» ثم مات وبعض 
راء الم احد وره الآخر فزن [قزام باط ب لان اشرما ادون ةما 
أقر به فيشتركون فيه» وأحدهم وارث المقرء فلا يجوز إقراره لأحد منهم. 
فكذلك ما وصفت من إقرار العبد للجارية إذا كان بعض غرمائها مكاتبا 
للمولى أو عبداً"'' له مأذوناً له فى التجارة وعليه دين. ولو كان بعض 
غرمائها أبا للمولى أو ابنه فأقر لها العبد بوديعة ألف درهم في يده أو بدين 
وعلى العبد المقر دين فإن إقراره جائز. فإن كان أقر لها بوديعة بدئ بذلك 


)١(‏ ف: يكاتب؛ ز: مكاتب. (۲) ز: أو عبد. 

(۳) ز - باطلاً لأن إقراره بالوديعة والدين لمكاتب مولاه ولعبده باطل فكذلك إقراره لها. 
(8) ز: جاز. (5) ف ز: لقوم. 

(5) م ف ز: رجل. 0) ف: أخذ. 


(۸) ز: باطلا. (9) ز: أو عبد. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . 


قبل غرمائه. وإن كان أقر لها /4/51١١و]‏ بدين شاركت غرماء”'2 في رقبته 
ای “نوتراك سحا من "ذلك اواو كان عفن نايا ا 
العبد أو داه أو ابنه أو زوجته وعلى العبد المقر دين أو لا دين عليه كان 
إقراره في قياس قول أبي حنيفة باطلاء وهو جائز في قول أبي يوسف 
ومحمد. وكذلك لو كان بعض غرمائها مكاتباً لأبي العبد أو لابنه أو لزوجته 
في قولهما جميعاً على ما وصفت لك. ولو كان بعض غرمائها أخا للعبد أو 
عمه أو خاله أو ذا" رحم محرم منه كان إقراره لها جائزاً في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولا يشبه هذا في قول أبي حنيفة الوالد والمولود 
ارج أن هوا هون" لا اجون اة الد له لو اكات ج واا 
والعم والخال وكل ذي رحم محرم سوى الوالد والولد فإن شهادة العبد إذا 
کان حرا له جات ة فكذلاك اوه ل 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين أو لم يلحقه ثم أقر بدين 
كان عليه وهو محجور”*' عليه من قرض أو غصب أو وديعة استهلكها أو 
عار خالفة فيها او مهار اسعيلكها قصدقه رتك المال: بذلك أنه كان 
وهو محجور عليه» أو كذبه وقال: كان ذلك بعدما أذن لك مولاك في 
السو نات كنوك ريد الجان العفر 41 أذ كرن عل الاك كن مسال اليد 
ل نعلت ك ا ن للك وال ا ا ذلك واا رر 
علي» فالقول في ذلك قول المقر له مع يمينه» ل د 
ما أقر به من ذلك. فإن صدقه رب المال المقر له بجميع ما قال وأقر" 0 
ذلك كان من العبد وهو محجور عليه فلا شيء على العبد من ذلك على 
وجه من الوجوه إلا في خصلة واحدة: بأن يقر أنه غصب شيئاً في حال 
الحجر عليه فاستهلكه وصدقه بذلك رب المالء فإن المال يلزمه ويباع فيه 
إلا أن يفديه مولاه. فإن عتق العبد يوماً من الدهر اتبعه .رب المال المقر له 


)١(‏ ز: غرماؤه. (۲) ز: أبو. 
)۳( ر أو ذو. 2( 5 محجورا. 
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بجميع ما أقر له من قرض أو وديعة استهلكها أو عارية خالفها أو مضاربة 
استهلكها. وإن كان بقي على العبد من المال الذي أقر أنه اغتصب”) 
واا ی ای ايكيا بعد العتق. وكذلك الصبي الذي يعقل الشراء 
والبيع إلا أنه لم يبلغ /[5/5١١ظ]‏ أو المعتوه الذي يعقل الشراء والبيع””" 
يأذن له أبوه أو وصيه في التجارة فيقر ببعض ما ذكرنا أنه فعله قبل أن يأذن 
له أبوه أو وصيه: فإن صدقه بذلك رب المال المقر له لم يلزمه من ذلك 
شيء غير الخصب» فإنه يؤخذ به» فأما ما سوى ذلك فإنه لا يلزمه منه قليل 
ولا كثير. وإن كبر الصبي وبلغ وأفاق المعتوه لم يلزمهما مما أقرا به أيضاً 
قليل ولا كثير”' غير الغصب الذي أقرا به. وكذلك لو أقرا بذلك بعد البلوغ 
والإفاقة لم يلزمهما من ذلك قليل ولا كثير إلا الغصب. فإن كانا أقرا ببعض 
ما ذكرنا بعد الإذن لهما في التجارة أو بعد الإفاقة''2 أو البلوغء وادعيا أنهما 
فعلا ذلك وهما غير مأذون لهما فى حال الصغر والجنونء وكذبهما رب 
ااا يذلاك قال نما ك و و كرت لمان 
والمال لازم لهما يأخذهما به» لأنهما قد أقرا بأمر يلزمهما. فهما يدعيان 
البراءة بقولهما: فعلنا ذلك ونحن غير مأذون لناء فهما لا يصدقان على ذلك 
إلا أن تقوم لهما بينة على ما ادعيا من ذلك. فإن أقاما بينة على ذلك أخذ 
ببينتهما. وإن لم يقيما على ذلك بينة فعلى المدعي المقر له بالمال اليمين أنه 
لم يأخذ ماله منهما. فإن أقاما جميعاً البينة أنهما فعلا ذلك قبل أن يؤذن 
لهما في التجارة» وأقام”" رب المال المقر له البينة أنهما فعلا ذلك بعدما 
أذن لهما في التجارة» فالبينة بينة رب المال المقر لهء لأنه هو المدعي 


)١(‏ م: اعتصمه. 00م اف ازنااشيعاً: 

(۴) ف - إلا أنه لم يبلغ أو المعتوه الذي يعقل الشراء والبيع. 

(54) ز- في التجارة فيقر ببعض ما ذكرنا أنه فعله قبل أن يأذن له أبوه أو وصيه. 

() ف - وإن كبر الصبي وبلغ وأفاق المعتوه لم يلزمهما مما أقرا به أيضاً قليل ولا كثير. 

(5) ز - لم يلزمهما من ذلك قليل ولا كثير إلا الغصب فإن كانا أقرا ببعض ما ذكرنا بعد 
الإذن لهما في التجارة أو بعد الإفاقة. 

(۷) م: فأقام. 


Oo 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة - باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . 


للمال» فالقول في هذا الوجه“ [قوله]”'' والبينة بينته. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه ثم أذن له فأقر بعد 
ذلك أنه كان استقرض من هذا الرجل ألف درهم في حال إذنه الأول 
وقبضها منه» وأقر أن هذا الرجل كان استودعه فى حال إذنه الأول وديعة 
فاستهلكهاء أو أبضعه بضاعة فاستهلكهاء أو قا فاستهلكهاء فصدقه 
بذلك رب المال أو كذبهء وقال: فعلت هذا به في حال الإذن الآخرء فإن 
المال ازع للعوي لوجر كلها ولا يشبه هذا الوجه ان لأن هذا أقر 
وهو مأذون له أنه كان فعل بعض ما ذكرنا وهو فاون ولك لازم لهء 
فلزمه ما أقر به» لأنه مأذون له. وكذلك الصبي والمعتوه 7 ,] يأذن له 
أبوه في التجارة ثم يحجر عليه ثم يأذن له فيقر ببعض ما ذكرناء فهو بمنزلة 
العبد في جميع ما ما ذكرنا. ولو كان على العبد أو على الصبي أو على المعتوه 
مال ببينة موو فأقر واحد منهم ببعض ما ذكرناء فالمال الذي أقر به 
لازم له» ويحاصٌ المقر له غرماء العبد بدينه الذي أقر به العبدء بمنزلة ما 
أقر أنه استهلكه في حال إذنه الآخر. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه» فأقر بعدما حجر 
عليه بغصب اغتصبه في حال إذنه فاستهلکه › ea‏ 
إذنه أو بوديعة أو عارية أو مضاربة استهلكها في حال إذنه» وكذيه” “اران 
بذلك» ولا" مال له في يدي" العبد» فلا شيء على العبد من ذلك حتى 
يعتق. فإذا عتق لحقه جميع ما أقر به. فإن لم يعتق حتى أذن له المولى في 
التجارة مرة أخرى فإن القاضي يسأله عما أقر به. فإن أقر به بعد الإذن لزمه 


)١(‏ ز: الفرجه. 

(۲) ولفظ الحاكم: قول المقر له. انظر: الكافي» “/4ل/اظ. 
)۳( م وهو مأذون» صح ه. 

)٤(‏ م ف: معروف. 

() ف ز: وكذب. 

E (3)‏ والتصحيح من الكافي» | .g‏ 

0) م ز: في يد. 
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جميع ما أقر به. وإن لم يقر بما كان أقر به في حال الحجر عليه وأنكر 
ذلك بعدما أذن له وقال: لم يكن إقراري ذلك بحق» وقد كنت أقررت 
له“ في تلك الحالء فإن المال لا يلزمه قليل ولا كثير» لأنه أقر فى حال 
لا يجوز إقراره عليه حتى يقضى الدين الذي كان عليه وهو مأذون له. فإن 
بقي شيء كان لمن أقر له به وهو محجور عليه. إنما كان أبو حنيفة يصدقه 
فيما في ينه ما ذأ المال في يده ولا دين عليه. فإذا أخذه المولى أو أخرجه 
العبد من ملكه لم يصدق العبد على شيء من ذلك. وأما في قول أبي 
يوسف ومحمد في جميع ما وصفت لك فإن العبد إذا حجر عليه مولاه لم 
يصدق في شيء مما في يده» إن أخذه المولى أو لم يأخذه» وإن" باع 
المولى العبد أو لم يبعه. فهذا القياس» ولكن أبا حنيفة كان يستحسن ما 
وصفت لك. 


وإذا حجر المولى على عبده فأقر بدين أو أقر بوديعة استهلكها أو 
مضاربة أو بضاعة استهلكها. وليس في 0 العبد مال» لم يصدق في 
شيء من ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن عتق جاز عليه 
جميع ما أقر به من ذلك» وكان و عليه يؤخذ به. 


وإذا أذن الرجل لعبده وهو صغير في التجارة وهو يعقل الشرى 
والبيع» ثم حجر عليهء فأقر بعد الحجر بدين /[5/1١١ظ]‏ أو بوديعة 
استهلكها أو مضاربة أو ببضاعة استهلكهاء فإن كان في يده مال صدق في 
قياس قول أبي حنيفة» وكان في ذلك بمنزلة الكبير» > ولم يصدق في قول 
أبي يوسف ومحمد في شيء من ذلك. ولو لم يكن في يده مال لم يصدق 
في شيء من ذلك في قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. فإن أعتقه مولاه 
بعد لله ر باش وإن بلغ بعدما عتق لم يؤخذ بشيء من ذلك الإقرار. 
ولا يشبه الصبي في هذا الكبير. وكذلك الصبي الحر يأذن له أبوه في التجارة 
ثم يحجر عليه فيقر ببعض ما ذكرنا وفي يده مال ثم يكبر بعد ذلك» فهو 


)١(‏ ف: لك. (۲) ف: فإن. 
)۳( م ز: في يد. )€( م: دينه؛؟ ز: دين. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . . 


في جميع ما وصفت لك بمنزلة العبد الصغير في جميع أمره. وكذلك 
المعتوه. 


وإذا أذن الرجل اتو اف لار و بسر علية وي يذه ألف درهم 
فأخذها المولى. > ثم أقر العبد بعدما أخذها المولى أنها كانت وديعة فى يله 
لفلان وكذب المولى» فإنه لا يصدق في شيء من ذلك في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد. فإن عتق بعد ذلك لم يلحقه من تلك الوديعة قليل ولا 
كثيرء لأن أصل المال كان أمانة''' في يدهء فلا يلحقه من ذلك شيء. 
وكذلك البضاعة والمضاربة. ولو كان أقر بها بعينها أنه اغتصبها من فلان ثم 
المال الذي لا ضمان فيه. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يده ألف درهم 
وعليه دين ألف درهمء فأقر أن هذه الألف الد ر التي في يده بعينها 
لفلان وديعة عنده أو مضاربة أو فضا أو غصباء فإنه لا يصدق على شيء 
من ذلك» وصاحب الدين أحق به من المقر له. فإن أخذها صاحب الدين 
اقتضاء من حقه ثم أعتق بعد ذلك كانت الألف التي أقر بها بها ديناً عليه يؤخذ 
بها وإن كان أقر أنها فى يديه وديعة أو مضاربة أو بضاعة. وله تة حل 
المولى إياها اقتضاء الغرماءء لأن الغرماء إذا اقتضوا من دينهم فقد اقتضوا 
من دين. كان على الغبد يتبع .به في حال الرق ويتبع .به إذا عتق» فلذلك 
كانت على العبد. ألا ترى أن العبد قد برئ من الألف”" درهم التي كانت 
عليه“. فأما إذا لم يكن على العبد دين فأخذها المولى لم يضمن 
/[2/5, العبد شيئاًء لأن العبد لم يتلفهاء وإنما المولى بمنزلة الغاصب 
لها. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يذه ألف درهم» 


)١(‏ مب: أمانا؟ ز: أمان. (0) ز: درهم. 
(۳) م زب: من ألف. (4) ز + بها. 
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فأقر بدين ألف درهم عليه ثم أقر بعد ذلك أن هذه الألف درهم وديعة 
لفلان عنده» فإن قياس قول أبي حنيفة في هذا أن الألف لصاحب الدينء 
وليس لصاحب الوديعة شيء» أنه ندا بالدين قبل الوديعة. ولو أنه كان أقر 
بالوديعة أولاً ثم أقر بالدين بعد ذلك كان صاحب الوديعة أحق بالألف» ولا 
يصدق العبد في الدين. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن العبد لا 
يصدق في شيء من ذلك, والألف التى فى يد العبد للمولى. فإن أعتق 
العبد بعد ذلك فإ قياس قول آي 'خنيفة إن "كان فر بالدين أو ا 
أصحاب الوديعة بالألف درهمء. لأن وديعته قضيت في دين العبد. وإن أقر 
بالوديعة أولاً: ثم بالدين فالوديعة لصاحبهاء ويتبع العبد بالدين» لأنه قد 
أو وما في قول بي يوسف ومحمد فلا شيء على العبد في الوديعة إذا 
أعتق › وهو ضامن الدين الذي أقر به. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يده ألف درهم. 
فأقر إقراراً متصلاء فقال: لفلان علي ألف درهمء وهذه الألف وديعة 
لفلان. فإنه لا يصدق على الوديعة» وتكون الألف بينهما نصفين في قول 
أبي حنيفة. فإن أعتق العبد بعد ذلك لحقه ما بقي مما أقر به من دين أو 
وديعة. ولو كان بدأ بالوديعة فقال: هذه الألف وديعة لفلانء ولفلان علي 
لف درهم» فأقر بذلك إقراراً متصلاًء كانت الألف لصاحب الوديعة» ولا 
شيء لصاحب الدين فى قياس قول أبى حنيفة» فإذا عتق اتبعه صاحب 
الدين. ولو ادعى عليه e‏ آلف درهم» وادعى آخر أن هذه الألف درهم 
التي في يده وديعة له عنده» فقال العبد لهما جميعاً معأً: صدقتماء فإن 
الألف التي في يده بينهما نصفان فى قياس قول أبى حنيفةء ولا شىء على 
العديحى و اعتق ره نا يقن اال رالروت .كان ديا لله 
يؤخذ به. وأما في قول أبي ا و فلالا الى في يد .الك اللمرلى 
في هذه الوجوه كلهاء ولا يصدق العبد عليهاء فإن عتق العبد اتبعه الدين 
الذي ابه ولع هه من الوقيعة فير ولا کر 


(۱)( م على الوديعتين. 
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وإذا أذن الرجل لعبده الصغير /7/51١١ظ]‏ أو لابنه الصغير الذي لم 
يبلغ في التجارة» ثم حجر عليهء فأقر بدين ألف درهمء ثم أقر بألف بعينها 
في يده أنها وديعة لفلان» فإن قياس قول أبى حنيفة فى هذا أن صاحب 
الدين أولى بالألف :التي في يده فإن عتق بعد ذلك وكبر الضغير لم 
لقا من ذلك الدين: ولا من فلك 'الوديعة فلل ولا كير رلا يثنيه 
الصغير في هذا الكبير. ولو كانا أقرا بالوديعة أولاً ثم أقرا بالدين كان 
صاحب الوديعة في قول أبي حنيفة أولى بما في يده. فإن عتق الغلام وكبرا 
جميعاً لم يلحقهما مما أقرا به قليل ولا كثير» وليس يلزمه من ذلك قليل 
ولا كثير حتى يعتق. وكذلك الصبي والمعتوه إذا أذن لهما أبواهما في 
التجارة ثم حجر عليهما فأقر"'' ببعض ما ذكرنا ثم أذن لهما في جميع ما 
وصفت لك. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم حجر عليه» ثم أذن له في 
التجارة» فأقر فى حال إذنه الآخر أنه قد كان أقر وهو محجور عليه أنه قد 
اغتصب من هذا الرجل ألف درهم في حال إذنه الأول فاستهلكهاء وأقر أنه 
كان أقر وهو محجور عليه أنه أخذ من هذا الرجل في حال إذنه الأول ألف 
درهم وديعة أو مضاربة أو بضاعة فاستهلكهاء فصدقه رب المال المقر له 
بذلك. فإن العبد لا يلزمه من هذا قليل ولا كثير حتى يعتق. ولو قال المقر 
له: قد أقررت لي بما ذكرت في حال إذنك الآخرء أو لم تقر" لي بذلك 
وأنت محجور غليك .فإ الوك قي هذا قول رب المال المقر له e ٠‏ 
و اله الارن له وع مرل اة ب اعا من لكان أمانا على 
ذلك البينة وإلا بيع العبد فيما أقر به إلا أن يفديه المولى. ولو أقام العبد 
والمولى البينة على ما ادعيا من ذلك» وأقام رب المال البينة على ما 
ادعى””؟ من ذلكء» فالبينة بينة المدعي المقر له بالمال» ويلزم العبد المال» 


)١(‏ ف لم يلحقهماء + هذا. (۲) ز: فأقر. 
(00 فة الم تقرار۔ (5) م: المولى. 
(6) ز: ماادعيا. : 
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لأني أجعل هذا كأنه كان من العبد كله» لأن العبد قد“ يقر في غير 
موطن» فالقول في هذا الوجه قول المقر له بالمالء والبينة بينته. فأما الصبي 
والفعتوه ادن له أبؤة في التجارة ثم يحجر”" عليه ثم يأذن له ثم يقر ببعض 
ما ذكرنا في جميع ما وصفت لك فليس يلزمهما من ذلك قليل ولا كثيرء 
إلا أن تقوم البينة أنهما أقرا بذلك في حال الإذن /7/161١1و]‏ فيؤخذان 
بذلك. ولا يشبه إقرار هذين إذا لم تقم البينة إقرار العبد. ألا ترى أن العبد 
إذا أقر وهو محجور عليه لزمه ما أقر به إذا عتق» وأن الصبي والمعتوه إذا 
أقرا ثم بلغ الصبي وعقل المعتوه أنهما لا يؤخذان بذلك» فهذا ليس بإقرار. 
وكذلك العبد الصغير يأذن له مولاه ثم يحجر”" عليه ثم يأذن له فيقر ببعض 
ما ذكرناء فهو بمنزلة الصبي الحر في جميع ما وصفت لك. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم حجر عليه» ثم أذن له» وفي 
يذه أل درهم» يعلم أنها كانت في حال الإذن الأول في يدهء فأقر أنها 
كانت وديعة لفلان» فإن قول أبي حنيفة في هذا أنه مصدق في الألف. 
وكذلك لو أقر بألف في يديه أنه غصبها من فلان في حال الإذن الأول فهو 
مصدق فيها فيأخذها المقر له» ويكون أحق بها من المولى. وأما في قول 
أبي يوسف ومحمد فلا يصدق العبد على الألف» والألف للمولى» ويتبع 
المقر له العبد“ بما أقر له به في رقبته» فيبيعه بذلك إلا أن يفديه مولاه؛ 
فاا :تحجن عليه ر و عا لا ا 
فإذا أذن له بعد ذلك لم يجز ما أقر به العبد فيما في يده وهو قول أبي 
يوسف ومحمد ‏ وجاز ذلك في رقبته. وأما في قول أبي حنيفة فهو جائز؛ 
لأن إقراره بما في يده بعد الحجر جائز في قول أبي حنيفة. ولو كان العبد 
أقر ببعض ما ذكرنا بعدما لحقه دين دا أذ له الإذن”*؟ الآخر كان 
هذا والباب الأول سواء في قياس قول أبي حنيفة”» وكان المقر له أحق 


)١(‏ ف- قد. زفق م ف ز: ثم حجر. 
(۳) ز: ثم حجر. )٤(‏ ف العبد. 
)٥(‏ ز + له الإذن. (0) م ز: في قياس قول أبي حنيفة سواء. 
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بها من الغرماء. وأما فى قول أبى يوسف ومحمد فإن الألف للمولى لا حق 
للغرماء ولا للمقر له فيهاء ويتبع الغرماء والمقر له رقبة العبد فيبيعونه"“ في 
دينهم إلا أن يفديه المولى. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 

وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فأقر لرجل أنه قد كان أقر له وهو 
برو غليه الك درخ وال الیو ل فت أقررت لي ينا بعد ادن 
فالقول قول المقر له» ويلزم المال العبد فيباع فيه إلا أن يفديه مولاه؛ لأن 
الد قن أقر يفال تلامة ٠‏ لو أعتق آلا ترى أن رجلا لو صم هنا المال 
عن العبد جاز ضمانه. فهذا إقرار لازم. /[5 ظ] فإذا أقر العبد أنه كان 
أقر بذلك وهو محجور عليه لم يصدق» [وآلزمه ما أقر به وبيع فيه إلا أن 
يفديه مولاه. ولو كان العبد المأذون له غلاماً صغيراً أذن له مولاه في التجارة 
أو صبياً حراً أذن له أبوه أو وصيه فى التجارة أو معتوه أذن له أبوه أو وصيه 
في التجارة» فأقر واحد منهم ا أقر لهذا الرجل بألف درهم وهو 
محجور عليه» وقال المقر له: أقررت لى بذلك بعدما أذن لك في التجارة» 
فإك إقرازه في هذا باطل »ولا يلرم واحدا هم سن :هذا المال قل ولا 
كثير؛ لأن هؤلاء أقروا بما لا يلزمهم. ألا ترى أن واحداً من هؤلاء لو أقر 
بمال وهو محجور عليه ثم كبر الصبي وبلغ الحنث وعقل المعتوه وبلغ 
الصبي المأذون له وأعتقه مولاه لم يلزم واحدا””' منهم من هذا الإقرار قليل 
ولا كثير» ولم يكن" ذلك بإقرار. فهذا لا يشبه إقرار العبد الكبير؛ لأن 
إقرار العبد الكبير إقرار لازم» وهذا ليس بإقرار» إنما هو بمنزلة قول 
أحدهم : أقررت لك بألف درهم قبل أن أولد أو قبل أن ألخلق. وهذا ال 
بإقرار. وكذلك إقرار الصبي والمعتوه. 


(۱) ز: فينيعونه. 
(۳) ف- قد. 

)٤(‏ ز: واحد. 
(6) ز: واحد. 


(5) “ف .ولو لم يكن 
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باب إقرار العبد المحجور عليه والصبي 


والمعتوه وما بام من الدين 


وإذا حجر الرجل على عبده المأذون له في التجارة فباع بعد ذلك أو 
اشترى أو استأجر أو آجر بعض رقيقه أو آجر نفسه أو أقر بدين أو أقر 
بوديعة أو أقر“ ببضاعة استهلكهاء فكل شىء من ذلك صنعه وأقر به فهو 
باطل لا يلزمه منه قليل ولا كثير ما دام عبداًء ما خلا الإقرار بالدين 
والوديعة والبضاعة. فإن أبا حنيفة كان يقول: إن أقر بشيء من ذلك استهلكه 
وفي يده مال مثل ما أقر به صدق فيما في يده من المال» ولم يصدق في 
شيء من ذلك في استهلاك رقبته. ولو أقر بوديعة أو بضاعة'" أو مضاربة 
قائمة بعينها في يده صدق فيها في قول أبي حنيفة. فإن كان لم يقر بشيء 
من ذلك من" وديعة ولا دين ولا غير ذلك حتى أخذ المولى ما في يده 
ثم أقر ببعض ما ذكرنا لم يصدق في شيء من ذلك. وكذلك لو كان المولى 
باع العبد أو أخرجه من ملكه على وجه من الوجوه ؛ ثم أقر ببعض ما ذكرنا 
لم يصدق في شيء من ۽ ذلك أقر به من دين 000 /[ك/ىاذاوا قائم 
Eel SS‏ 
بعدما حجر عليه بوديعة في يده قائمة بعينها أو بدين لم يصدق في شيء من 
ذلك. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يده ألف درهم 
فأقر لرحل دين ألف درهم أو بوديعة ألف درهم بعينها فضاع المال بعدما 
أقر العبد بما أقر“» فإن e‏ من ذلك في قياس قول أبي 
حنيفة وأبي E‏ نتن الوا . eT‏ لزمه الدين 
وبطلت عنه الوديعة. فإن كان العبد متدرا فكبر وأعتق والمسألة على حالها 


دلق م وأقر. (۲( ف -أو بضاعة. 
(۳) ف- من. )٤(‏ ف- العبد بما أقر. 
)٥(‏ نز العبد. (5) ف _ فإذا عتق العبد. 


E‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لم يلزمه من الوديعة التي أقر بها قليل ولا كثير. وكذلك الدين الذي أقر به 
لا يلزمه منه قليل ولا كثير. ولو أقر بذلك بعد الحجر ثم ضاع المال الذي 
في يده بعد الحجر ثم كبر بعد ذلك وعتق جاز عليه الدين وبطلت الوديعة 
في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد جميعا. وكذلك الصبي الحر 
يأذن له أبوه في التجارة ثم يحجر عليه ثم يكبر في جميع ما وصفت لك. 
وكذلك المعتوه يأذن له أبوه في التجارة ثم يفيق“ بعدما يحجر عليه في 
جميع ما وصفت لك. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يده ألف درهم 
وعليه دين ألف درهم ثم أذن له فأقر بدين ألف درهم لرجل اخرء فإن 
الألف التي في يده لصاحب الدين الأولء ولا شيء لصاحب الدين الآخر 
فيها. وإن كان العبد أقر أن دينه هذا كان في حال الإذن الأول لم يصدق 
أيضاً فيما في يده من ذلك» ولزمه الدين الآخر في رقبته» 0 فيه إلا أن 
يفديه مولاه. وكذلك لو أقر بها بعينها أنها وديعة لرجل عنده أودعها إياه في 
حال لاذ الأول فا الا يهى غ لك رفاح لين لار احا 
فإذا اقتضاها من دينه اتبع صاحب الوديعة العبد بوديعته» فبيع فيه إلا أن 
يفديه المولى. ولو لم يكن عليه في الإذن الأول دين والمسألة على حالها 
فإن في قياس قول أبي حنيفة أنه يصدق العبد في الألف التي في يده» 
فيدفعها إلى الذي أقر له بها. ولا يصدق في قول أبي يوسف ومحمد 
والألف للمولى ولا ضمان على العبد فيها؛ لأن المولى استحقها ولم يقض 
منها دين على العبد. ولو كان /[48/56١١ظ]‏ المولى أخذها قبل أن يقر بها 
العبد ثم أقر العبد بعدما أذن له في التجارة بالألف”" التي أخذ المولى 
كانت وديعة لفلان في حال الإذن الأول» فإن العبد لا يصدق على الألف 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمده فلا يتبع”" صاحب الوديعة العبد 
بشيء من وديعته. فإن أعتق العبد بعد ذلك لم يلحقه من تلك الوديعة قليل 


)١(‏ ز: ثم يعتق. 0 و الات 
(۳) ف: لا يتبع. 


ولا كثير في قولهم جميعا”'". ولو لم يكن أقر بالألف وديعة ولكنه أقر أنه 
غصبها في حال الإذن الأول والمسألة على حالهاء فإن العبد لا يصدق على 
الألف التي أخذ المولى في قولهم جميعا”''. ويتبع العبد بالألف الغصب 
التي أقر بهاء فيباع”" فيها إلا أن يفديه مولاه. ٠‏ 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يده ألف درهم 
ثم أذن له فأقر بدين ألف درهم كانت عليه في حال الإذن الأول فإنه 
مصدق في قياس قول أبي حنيفة في المال الذي في يده وفي رقبته. وأما في 
قول أبي يوسف ومحمد فالمال الذي في يده لمولاه ولا يصدق عليه» ويتبع 
العبد فيباع فيما أقر به إلا أن يفديه مولاه. 


وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين ثم حجر عليه ؤفى يذه 
ألف درهم ثم أذن له فلحقه دين بعد الإذن» فإن الألف الأولى لأصحاب 
الدين الأول» ولا شيء لصاحب الدين الآخر فيه» وما بقي من الدين 
الأول وجميع الدين الآخر فى رقبة العبد يباع فيه إلا أن يفديه مولاه. وإن 
كان الدين الآخر ببينة قامت عليه باستهلاك استهلكه أو بإقرار فهو سواء في 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يده ألف درهم 
وعليه دين خمسمائة درهم فأقر بعد الحجر بدين ألف درهم» ثم أذن له بعد 
ذلك وأقر أن تلك الألف التى كانت فى يده وديعة أودعها إياه هذا الرجل» 
ا "عاك لوقيف ا إلى ف وليه ا ا را 
حمناتت ‏ و ا ف قاين فرك أبن لا ا لاا 
بألف درهم وهو محجور عليه» ثم يتبع صاحب الوديعة رقبة العبد بوديعته 


)۱( ز + في قولهم جميعا. 

فرق ف ولو لم يكن أقر بالألف وديعة ولكنه أقر أنه غصبها في حال الإذن الأول 
والمسألة على حالها فإن العبد لا يصدق على الألف التي أخذ المولى في قولهم 
جميعاً. 

(۳) مز: فباع. (6) ن- الآخر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كلهاء فيباع في ذلك إلا أن يفديه المولى. وأما في قياس قول أبي يوسف 
وهو قول محمد“ فخمسمائة من الألف /4/5[1١1١و]‏ التى كانت فى يد العبد 
لصاحب الدين الأول» وخمسمائة للمولى. ويتبع صاحب الوديعة رقبة العبد 
بخمسمائة درهم من وديعته فيباع العبد في ذلك إلا أن يفديه المولى. ويبطل 
من وديعة صاحب الوديعة خمسمائة وهى الخمسمائة التى أخذها المولى؛ 
لأن العبد لم يستهلكها. وأما الخمسمائة التي قضى بها دين العبد وهي في 
رقبة العبد فإن لم ينتقد صاحب الدينين شيئأ من الألف حتى هلك منها 
خمسمائة وبقيت خمسمائة فإن قياس قول أبي حنيفة في هذا وقول أبي 
يوسف ومحمد أن الخمسمائة الباقية لصاحب الدين الأول لا يشاركه فيه 
صاحب الدين الثاني» ويلزم”'' رقبة العبد من الوديعة خمسمائة» ويبطل من 
الو ا 


وإذا وهب الرجل للعبد المحجور عليه ألف درهم وقبضها العبد فلم 
يأخذها منه المولى حتى استهلك لرجل ألف”*' درهم ببينة“ ثم استهلك 
ألفاً أخرى ببينة» فإن الألف الهبة للمولى» ويتبع صاحبا”" الألفين رقبة العبد 
بدينهماء فيبيعانه في ذلك إلا أن يفديه المولى. ولو كان الدين الأول قبل 
الفية اندي القاتى تعدا “فزن ال الات ال الأول له بشتاركة 
فاضا الديق الآخرء ويتبع صاحب الدين الآخر العبدء فيباع في ذلك 
إل أن يفدية المولى. ولو كان العبد ماد“ له في التجارة في المسألتين 
ee‏ وقد كانت الهبة قبل الدين الأول أو بعده» فإن الهبة بين صاحبي 
الدينين نصفان» ثم يتبعان العبد بما بقي لهما فيبيعانه في ذلك إلا أن يفديه 
المولى. ولا يشبه العبد المأذون له المحجور عليه في هذا. والله أعلم 


وأحكم. 


)١(‏ ف + بن الحسن. (۲) ف: ويلزمه. 
(9) ز - ويبطل من الوديعة خمسمائة. (8:) ز + لرجل ألف. 
)٥(‏ ف + أخرى. 0) مفاز: صاحب. 


(۷) ف - بعد الهبة. (۸) ز: مأذون. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد المحجور عليه يبيع . . 


باب العبد المحجور عليه يسيع ويكون 
خصماً فيما ادعى''' ويشتري وهو 


محجور عليه والصبي والمعتوه 


وإذا اى الك الجر »عليه عيذ أو جا ف التجازات ين إن 
مولاه فشراؤه باطل. فإن أجازه المولى بعد الشراء جاز. وكذلك جميع ما باع 
من مال مولاه أو مما وهب /[9/6١١ظ]‏ له فبيعه فى ذلك باطل. فإن أجازه 
المولى جازء وكانت العهدة على العبد. وكذلك جميع ما استأجر أو أجر أو 
ارتهن أو رهن أو استقرض أو أقرض في جميع ما وصفت لك. وكذلك 
الصبي يفعل بعض هذا بغير إذن أبيه أو وصيه. وكذلك المعتوه الذي يعقل 
الشراء والبيع يفعل مثل هذا فهو مثل ما وصفت ك0 وك عر اه 
بغير إذن أبيه ولا وصيه. 

وإذا اشترى العبد المحجور عليه عبداً بألف در" بغير إذن مولاه”*) 
ثم أذن له مولاه بعد ذلك في التجارة» فإن أجازه العبد بعد ذلك الشراء 
جاز. وكذلك لو أجازه المولى. ولو لم يكن المولى أذن لعبده في التجارة 
ولكنه أعتقه لم يجز الشراء بعتق المولى إياه. فإن أجاز العبد الشراء بعد 
العتق لم يجز ا لأنه يكون للمولى إن أجاز البيع فيه. وكذلك إن أجازه 
الول ا ا العبد المعتق“ لم يجر أيضاً؛ لأنه يلزم 
العبد العهدة بإجازته. فلذلك لا يجوز. ولو أجاز ذلك المولى والعبد المعتق 
جميعاً لم يجز“ ذلك أيضاً. ولا يشبه هذا النكاح. لو أن عبداً تزوج بغير 
إذن مولاه ثم أعتقه المولى جاز النكاح بعتقه؛ لأن النكاح إنما كان أصله 
للعبدء فلما عتق كان عتقه بمنزلة إجازته. وأما الشراء فإنما وقع أصله 


)١(‏ ز: أدى. (۲) ف لك. 
زفرق ف درهم. (4) ز: مولا. 
(5) ف: فإن لم يكن. (57) ف - يعد العتق. 
(۷) ف- ولم يجزهء صح ه. @ :وت المعتق: 


(9) ف + لم يجز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کے 
للمولى» فلما عتق لم يجز. ألا ترى أن عبداً محجوراً عليه لو اشترى جارية 
بألف درهم ثم إن المولى باع عبده من رجل فأجاز المشتري شراء الجارية 
لم يَجْرْ؛'' لأنه إن جاز البيع كان للذي باع العبد؛ لأن عقدة البيع إنما 
كانت في ملك الذي باع العبد. ولو أن الذي باع العبد" أجاز البيع لم 
يجز؛ لأنه يريد أن يلزم العهدة العبد بعدما باعه فلا يجوز. وكذلك لو أن 
مولى العبد لم يبعه ولكنه مات فورثه وارثه فأجاز البيع لم يجز؛ لأن العبد 
وقع للميت» فلما مات“ قبل أن يتم بيع الجارية بطل بيعها. فلا يجوز 
ع بإجازة الوارث ولا بإجازة العبد بعد موت المولى؛ لأن البيع إنما 
وقع للمولى» فلم يتم حتى مات» فلما مات قبل أن يتم بطل. 


وإذا اشترى العبد المحجور عليه عبداً من رجل بألف درهم فقبض العبد 
ولم ينقد الثمن حتى مات العبد في يده فلا ضمان عليه في العبد حتى يعتق. 
/1/٠٠و]‏ فإذا عتق لزمه قيمة العبد الذي قبض بالغة ما بلغت؛ لأن البيع 
كان فاسداً. ولو كان العبد المشتري حين قبض العبد من البائع قتله قيل 
للمولى القاتل: ادفع عبدك أو افده بقيمة العبد المقتول. ولا يشبه القتل في 
هذا هلاك العبد فى يدي الذي اشتراه. ولو كان مكان العبد ثياب أو عروض 
أو متاع أو دواب واستهلك ذلك العبد الذي اشتراه لم يكن عليه في ذلك 
ضمان حتى يعتق. فإذا عتق ضمن قيمة ذلك بالغة ما بلغت. ولا يشبه قتل 
العبد في هذا استهلاك غيره من الثياب والمتاع وغير ذلك؛ لأن قتل العبد 
والجارية جناية يدفع بها العبد أو يفدى» وأما ما سوى ذلك فليس بجناية. ألا 
ترى أن العبد لا يدفع بهاء إنما يباع فيها. فلذلك اختلفا. فليس يلحق العبد 
شىء استهلكه مما اشتراه حتى يعتق إلا أن يقتل عبدا اشتراه أو جارية. ولو 
كان الذي اشترى العبد ذلك منه عبداً مأذوناً له في التجارة أو معتوهاً مأذوناً له 


)١(‏ م ف ز: لم يجزيه. ولعل الصواب ما ذكرناء وانظر الجملة السابقة والتالية. 
(۲) ف: إن أجاز؛ ز: لأنه أجاز. 

(۳) م - ولو أن الذي باع العبد. صح ه. 

(5) ز: فما أمات. )٥(‏ م ز - بيعها. 

(5) ف: فما. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد المحجور عليه يبيع . . 


في التجارة كان بمنزلة ما وصفت لك. وكذلك لو كان مكان الذي اشترى 
می بجر أن مدر محجور عليه كان بمنزلة العبد المحجور عليه إذا اشترى 
فى سطع نا وعيفك الك إلا ااذ كذ لحه أن اجار كاله اة على 
العاقلة ولم يلحقهما إذا كبر الصبي وعقل المعتوه شيء مما استهلكا. ولو كان 
الذي اث شترى عبداً محجوراً عليه والذي باع عبداً محجوراً عليه فاشترى العبد 
المحجور عليه من العبد المحجور عليه عبداً أو جارية أو متاعاً أو ثياباً 
فهلكت في يده فإنه يباع في ذلك كله إلا أن يفديه المولى. ولو كان استهلك 
ذلك استهلاكاً كان بهذه المنزلة إلا فى قتل العبد والجارية». فإن مولاهما 
تابار إن ها باع العبد في قيمتهما. وان اء خد الجا علبهما 
فدفعه مولاه بذلك أو فداه. وكذلك لو كان الذي باع صبياً محجوراً عليه أو 
معتوهاً كان بهذه المنزلة في جميع ما وصفت لك. 


وإذا:اتترى الد المحجوى عله من الراجل عدا الت درهم وقيمته 
لف درهم وقبض العبد فباعه وربح فيه(“ > ثم باع فيه" وار فربح 
مالا وصار /51/١١٠١ظ]‏ في ا درهم» ثم حضر الذي باعه العبد 
فأراد أن يأخذ الثمن مما في يد العبدء فإن كان يعلم أن الذي في يد العبد 
أصله من العبد الذي اشترى وأن ما“ أصابه من ذلك العبد استوفى رب 
ا ا وإن لم يعلم أن المال 
دوي يك الخد بن تمن ن العبد الذي باع العبد المحجور عليه فالمال كله 
للمولى"» ولا شيء للبائع على العبد المشتري حتى يعتق. فإن اختلف 
المولى والبائع”''' في المال الذي في يد العبد فقال'"'' المولى: هذا المال 


)١(‏ ز: أو شيئاً. (۲) ز: باعا. 
(۳) ز: شاءا أخذاه. (4) ف - عليه. 
)0( م - وربح فيه. (0) ز: ثمنه. 
0) ف: ألف. (0) م ز: وانما؛ ف: واما. 


(9) ز - وإن لم يعلم أن المال الذي في يد العبد من ثمن العبد الذي باع العبد المحجور 
عليه فالمال كله للمولى. 
(١٠1)ف:‏ البائع والمولى. ( م ر وقال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال"'' البائع: بل أصابه من ثمن عبدي» وصدقه العبد بذلك فالقول قول 
ال الم كن والبائع””) على ذلك. ولو أقام البائع البينة على 
ما ادعى من ذلك وأقام مولى العبد البينة على ما ادعى من ذلك أخذ ببينة 
ا 1 1 5 8 40 0 
البائع» فاستوفى من هذا المال حمه» وكان ما بهي للمولى. وعلى ١‏ هذا 
سبيل. له علق ها في يدي العبد .ولا على الحبد حن :يغفق» ولكنا تركتا 
القياس في هذا وأخذنا بالاستحسان. فإذا كان أصل المال الذي في يد العبد 
من العبد الذي باعه البائع أخذ البائع الثمن من ذلك. فإن كان المال الذي 
في يد البائع'' أقل من ثمن العبد”" الذي باعه أخذه البائع كله ولم يتبع 
العبد بما بقي حتى يعتق. فإن كان المال الذي في يد العبد لا يعلم من أين 
هو“ فهو للمولى لا سبيل للعبد ولا للبائع عليه. وكذلك لو أن عبداً 
: 0 ع 5 (9) . 1 
محجورا عليه استقرض من رجل آلف درهم فاشترى بها وباع ٠‏ فربح ربحا 
فصار في يده مائتا دينار» فإن علم أن هذه الدنانير أصلها من الدراهم 
القرض أخذ المقرض منها حقه ألف درهم وكان ما بقي للمولى. وكذلك لو 
كان العبد أودعه رجل ألف درهم واشترى”''' بها وباع فصار في يده مائتا 
دينار كان بهذه المنزلة. وكذلك لو أووعة ثانا أو متاعاً فباعه واشترى بثمنه 
فأصاب مالاً أخذ صاحب الثياب وصاحب المتاع قيمة متاعه مما في يدي 
العبد. فإن كان الذي في يد العبد أقل من قيمة المتاع أخذ رب المتاع جميع 
ما في يد" العبد ولم يتبعه بما بقي حتى يعتق. 


وإذا كان المتاع /51/١؟١و]‏ بضاعة أبضعها الرجل العبد المحجور عليه 


07ف فقال: REE‏ 


)٤( 9‏ ف: على. 
() م ز: في يد. 0) م ز: العبد. 
(۷) م - العبد. (۸) ف هو. 
(9) ز - وباع. (۱۰) ف: اشترى. 


(١١)ز‏ - ید. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد المحجور عليه يبيع . . . 


فباعه العبد جاز البيع وكان الثمن للآمر وكانت العهدة عليه. وكذلك لو 
كانت البضاعة عبداً أو جارية أو طعاماً أو غير ذلك فباعه العبد فالبيع جائز 
والثمن للآمر والعهدة عليه ولا عهدة على العبد حتى يعتق. فإن وجد 
المشتري بالعبد الذي اشترى عيباً فأراد الخصومة فيه فالخصم في ذلك 
الآمر. ولا يكون العبد في ذلك خصماً؛ لأن مولاه لم يأذن له في البيع. 
والآمر هو الخصم. وإن أقام المشتري البينة على العيب أنه دلس له رده على 
الآمر وأخذ من الآمر''' الثمن. وإن لم تكن" له بينة استحلف الآمر على 
علمه. فإن حلف برئ. وإن نكل عن اليمين رد عليه العبد وأخذ منه الثمن. 
المشتري بالعيب فلم يقم بينة عليه حتى أعتق العبد فالعبد الخصم في ذلك» 
ولا خصومة بين الامر وبين المشتري»› والعبد هو الخصم في هذا الوجه. 
وكذلك لو لم يعتقه المولى ولكنه أذن له في التجارة فهو بمنزلة المعتق" 
العبد البائع ثم إن العبد أعتق فهو خصم في ذلك» وإقامة البينة على الآمر 
بمنزلة إقامتها عليه. فإن كان شهد شاهد قبل العتق ثم أعتق كان العبد المعتق 
هو الخصم. فإن جاء المشتري بشاهد آخر على العبد قبل الشاهدان جميعاً 
عليه وكان هو الخصم في ذلك» ولا يكلف المشتري أن يعيد الشاهد الأول 
ج يشي عل الت اة قن فة ع الان اهاد ٠‏ على الاير 
او غل العف ولا كلب المشعرى: إعادة العاعة الذئ هة على 
الآمر. 

وإذا قضى القاضي بشهادة الشاهدين على العبد بالعيب ونقض البيع› 
فإن كان الثمن قبضه من المشتري الآمر لزم الثمن الآمر ولم يتبع العبد من 
ذلك ليل ولا كدير لأ الد الو يقيطن الفمن "؟ زمه ره خلى 


(۱) نز الآمر. 0) زد يكن. 


(۳) ف: العتق. )٤(‏ ف: بشهادته. 
(0) ف: شهادته. 


(7) ف - الآمر ولم يتبع العبد من ذلك قليل ولا كثير لأن العبد لم يقبض الثمن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا لے 
المشتري» والمال يرد على من قبض الثمن. ولو كان العبد الذي باع قبض 
الثنمن وهو محجور عليه كان قبضه جائزاً على الآمر؛ لأنه أمره بالبيع» وأمره 
إياه بالبيع إذن له في قبض الثمن. فإذا قبضه فهلك في يديه" ثم أعتق العبد 
فطعن المشتري /51/١١١ظ]‏ فيما اشترى بعيب فخاصم فيه العبد فرد عليه 
العبد" فإن الثمن يلزم العبد ويرجع به على الآمر. 


وإذا دفع الرجل إلى الصبي الحر وهو يعقل الشراء والبيع عبداً 
وأمره' "' ببيعه فباعه وقبض الثمن فبيعه جائز» وقبض الثمن على الآمر جائز. 
فإن هلك في يده قبل أن يقبضه الآمر هلك من مال الآمر» والعهدة في 
العبد المشترى“ على الآمرء ولا عهدة على الصبي والخصم في العبدء 
وفي جميع خصومة المشتري الآمر» ولا خصومة بين الصبي وبين المشتري 
في هذا العبد ولا عهدة له عليه. فإن كبر الصبي بعد ذلك وأدرك ما يدرك 
الرجال ثم وجد المشتري بالعبد عيباً فلا خصومة بينه وبين الصبي في ذلك 
والخصم في ذلك الآمر. فإن أقام بينة على العبد أنه دلس له رده على الآمر 
وأخذ منه الثمن. وإن لم تكن“ له بينة استحلف الآمر على علمه بالله لقد 
باعه فلان الصبي وما يعلم هذا العيب به. فإن نكل عن اليمين رد عليه وأخذ 
منه الثمن ولا يكون الصبي في هذا خصماً إن بلغ وإن لم يبلغ. وكذلك 
المعتوه إذا أفاق في جميع ما وصفنا. ولا يشية الخد الكبير. المحجون علية 
في هذا الصبي والمعتوهء لأن العبد يلزمه" ما أقر به من دين ويؤخذ به إذا 
عتق» ولا ا الصبي والمعتوه شيء من إقرارهما إذا بلغ الصبي وأفاق 
المعتوه. فلذلك اختلفا في“ هذا. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع وأخذ“ فوجب له دين أو 


)۱( ره في يده. )۲( مم وت العبد. 
)۳( م ف: أو أمره. )©( ر للمشتري. 
(0) ز: يكن. (5) ز: يلزم. 
0) م ف ز: فإذا. (۸) مز في. 


(9) ز: واحد. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد المحجور عليه يبيع . . . 


اا لاوجل مالا أن افر قن د چا وار وھ دوين غل 
رجل بوجه من الوجوه» ثم إن المولى حجر على عبده» فالخصم في المال 
الذي وجب للعبد وفي أخذه العبدء ولا يبطل ذلك الحجر عليه. فإن دفع 
الذي عليه المال ما عليه إلى العبد برئ إن كان على العبد دين أو لم يكن. 
وإن دفعه إلى السيد برئ إن لم يكن على العبد دين. فإن كان عليه دين لم 
يبرأ بدفعه إلى السيد"" إلا أن يقضي السيد الدين. فإن قضاه برئ المطلوب 
من الوم "إن اماف اليد يعدا تخسر عدرل ديل عليه فالخمير فن داف 
المولى» وله أن يقبض /11/؟77١و]‏ ما وجب للعبد من دين على الناس إن 
لم يكن على العبد دين. فإن لم يمت العبد ولكن المولى أخرجه من ملكه 
فليس للعبد أن يقبض شيئاً من دينه. وإن قبضه لم يبرا الغريم بقبضه. ولا 
يكون العبد“ خصماً في شيء من دينه إذا أخرجه المولى من ملكه إن كان 
على العبد دين أو لم يكن. والمولى هو الخصم في دينه إن لم يكن عليه 
دين. وله أن يقبضه إن كان عليه دين. فالمولى”*' الخصم في دينه وودائعه 
ومضاربته وجميع ما كان له عند الناس من دين أو غيره. 


وإذا قضي بذلك لم يكن للمولى أن يقبض ذلك حتى يقضي الغرماء 
دينهم. وإن حضر الغرماء مع" المولى أخذوا دينهم» وكان ما بقي للمولى» 
ولا يكون العبد خصماً في شيء من ذلك بعدما يخرج من ملك المولى. 
وإن دفع إليه شيء من ذلك لم يبرأ الذي دفعه إليه. فإن حجر المولى على 
عبده وله دين على الناس وله عندهم ودائع ومضاربات فله أن يقبض ذلك 
كله. وكذلك إن أعتقه مولاه. فإن باعه المولى فأعتقه المشتري فللعبد أن 
يقبض دينه وودائعه ومضارباته» وهو الخصم في ذلك إن كان عليه دين أو 
لم يكن؛ لأنه قد رجع إلى حال هو فيها بمنزلة المأذون له في التجارة» 


وهو الذي كان ولي الإدانة والدفع وهو الخصم. فأما إذا لم EE‏ 


)١(‏ ف: فاستهلك. (0) ف: أو أوجب؛ ر أو وجبت. 
(۳) ز - برئ إن لم يكن على العبد دين. فإن كان عليه دين لم يبرأ بدفعه إلى السيد. 
(5) م ز: للعبد. (0) ز + هو. 


0( ف: بيع. )¥( ف - لم يعتقه» صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الذي" اكنتزاء قله أن يمتعه مق الخصومة ومن القبضن: فلذلك :لا يكون 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع من رجل عبداً بألف درهم 
وقبض الرجل منه العبد ودفع إليه الثمن» ثم إن المولى حجر على عبده 
فوجد المشتري بالعبد عيباً فأراد الخصومة فيه فإن الخصم في ذلك العبد 
المحجور عليه إن كان عليه دين أو لم يكن عليه. فإن خاصمه المشتري 
فأقام عليه البينة أنه دلس له هذا العيب رده عليه» وكان له» لا يدفع العبد 
المردود حتى يقبض الثمن. فإن لم يكن في يد العبد المحجور عليه مال 
وعليه دين كثير بدئ بالعبد المردود بالعيب فبيع وأعطي ثمنه المشتري. فإن 
بقي من المال الذي اشترى به شيء شارك غرماء المحجور عليه في رقبته 
فبيع لهم جميعاًء فاقتسموا الثمن بينهم بالحصص إلا أن يفديه المولى 
بالدين. /7/51١١ظ]‏ وإن جهل المشتري فرد العبد الذي وجد به العيب 
وقبضه منه العبد المحجور عليه ثم جاء بعد ذلك يطلب الثمن فهو أسوة 
الغرماء في العبد المبيع وفي”" العبد المحجور عليه» يباعان في الدين كله 
إلا أن يفديهما المولى بالدين. ولو أن المشتري لم تقم له بينة على العيب 
وطلب يمين العبد استحلف العبد المحجور عليه. فإن حلف برئ من العيب 
ول بن فلو اولاني ون نكل غم البعوة الد المجتهور عليه ره 
المشتري عليه العبد بالعيب» وكان”” حاله بمنزلة حاله إذا أقام عليه البينة 
بالعيب. ولو أن العبد المحجور عليه أقر عند القاضى أنه دلس هذا العيب 
ال فان كان ذلك السب هيا ل مات ك نهو وله ما روصتت 
لام البيقة و ناء اليو وإن كان ال عا جد مله قافن الد 
المحجور عليه أنه دلسه فإن القاضى لا يرده عليه بإقراره ولا يصدقه ولا 
يكون خصماً؛ لأنه قد أقر بالعيب» والمولى هو الخصم في هذا العيب. فإن 


)١(‏ ف الذي. (0) ف: وفي. 
)۳( م في العبد المبيع وفي » صح ه. )٤(‏ ف: فإن. 
)( ز: وكانت. 0) ز: وأبيا. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد المحجور عليه يبيع . . 


أقام المشتري على المولى بينة بالعيب رد العبد وكانت حاله بمنزلة إقامته 
البينة على العبد. وإن لم تقم للمشتري"'' البينة على العبد استحلف المولى 
على علمه ولم يستحلف البتة؛ لآن الذي ولي البيع غيره. فإن حلف برئ. 
وإن نكل عن اليمين أو أقر بالعيب رد العبد الذي به العيب. فإن كان على 
العبد المحجور عليه دين فكذب الغرماء العبد والسيد بما أقرا به من العيب 
بيع العبد المردود في ثمنه وأعطي ثمنه المشتري. فإن فضل من ثمنه الآخر 
شيء على ثمنه الأول كان لغرماء العبد المحجور عليه. فإن نقص ثمنه الآخر 
شيعا“ عن ثمنه الأول كان الفضل في رقبة العبد المحجور عليه في دينهم. 
فان بقي شيء من ثمنه بعد دينهم كان للمشتري. وإن لم يفضل شيء فلا 
شيء له؛ لأن العبد وسيده لا يصدقان على الغرماء. وإن لم يكن على العبد 
المحجور عليه دين كان ثمن العبد المردود في رقبة العبد المحجور عليه 
وفي رقبة العبد المردودء فيباعان في ذلك إلا أن يفديهما"" المولى؛ لأن 
المولى إذا أقر بالعيب أو أبى 8 ال لزمه الثمن في رقبة عبده؛ لأنه 
أقر بذلك على عبده ولا دين على عبده. ولو كان المولى /[7/5؟١و]‏ حلف 
على العيب أن عبده لم يدلسه ولم يقم" المشتري البيئة على العيب وقد 
أقر به العبد ومثله يحدث» فإن العبد الذي به العيب لا يرد على العبد إن 
كان على العبد دين أو لم يكن. فإذا أعتق المولى عبده المحجور عليه بعد 
ذلك لزمه إقراره بالعيب» ورد العبد عليه» ولزمه الثمن» وكان العبد للعبد 
المعتق. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع عبداً بألف درهم فضاعت من 
يدي العبدء ثم حجر السيد على عبده'" وفي يدي“ العبد ألف درهم» ثم 
إن" المشتري طعن بعيب في العبد الذي اشترى» فإن العبد المحجور عليه 


)١(‏ ف: الشتري. (0) ز: شيء. 


(۳) ز: أن يفديهم. (6) ز- أبى. 
(60) ز: باليمين. (0) ز: تقم. 
)۷( مف 5-30 على يذه. (A)‏ م وفي يد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هو الخصم في ذلك. فإن أقر العبد المحجور عليه بالعيب ومثله يحدث فإن 
العبد في قياس قول أبي حنيفة يصدق على إقراره؛ لأن في يده مالا“ مثل 
الثمن» فهو مصدق فيما كان في يده من ذلك. وأما في قول أبي يوسف 
ومةه ات 9 تان وها ولف لن ف يله تال را ان كان 
المولى قد قبض المال من يد العبد قبل الإقرار بالعيب فقول أبي حنيفة 
زق ان .فوسف" وفحمد: فى ذلك را و ا م سان له 
في يده. وكذلك لو كان في يده مال وعليه دين مثله كان قولهم في ذلك 
سواء» ولا يصدق العبد على إقراره» وهو بمنزلة من لا مال له في يده. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع عبداً ثم حجر عليه ثم باعه 
المولى ثم طعن المشتري بعيب كان في العبد الذي اشترى فليس العبد 
المحجور عليه بخصم في شيء من أمر العبد الذي باع في عيب ولا غيره» 
والخصم في ذلك المولى إن كان على العبد المحجور عليه دين حين باعه 
صيدة أو لم يكن فان قامت البيئة على العييت: .رده المتقدى على المولن 
فبيع له العبد المردود في دينه وكان أحق به من الغرماء. فإن بقي شيء من 
دينه شارك أصحاب الدين فيما قبضوا من الثمن فاقتسموا ذلك بالحصص. 
فإن لم يقم البينة على العيب ولكن المولى أبى اليمين أو أقر بالعيب فإن 
العبد يرد ويباع في دين المشتري. فإن بقي شيء لم يكن للمشتري على 
الغرماء الذين قضوا ثمن العبد المحجور عليه سبيل؛ لأن المولى لا يصدق 
عليهم بإبائه اليمين ولا بإقراره. ولو كان العبد المحجور عليه لا دين عليه 
رد العبد /7/11١١ظ]‏ على المولى بالعيب» وكان دين المشتري في العبد 
المردود وفي قيمة العبد المحجور عليه حتى يستوفي دينه. فإن بقي شيء من 
دینه لم يكن على المولى منه قليل ولا كثير. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع عبداً بألف درهم وقبض الثمن 
ودفع العبدء ثم إن المولى حجر على عبده فطعن المشتري بعيب في 


(۱) ز: مال. (۲) ف وقول. 
(۳) ف: وأبي يوسف. )٤(‏ ز: حجز. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد المحجور عليه يبيع . . . 


العبدء فصدقه بذلك العبد وناقضه البيع بغير قضاء قاض والعيب يحدث مثله 
أو لا يحدث مثله فإن مناقضته إياه باطل. وكذلك لو آقاله البيع لغير عيب 
كان ذلك اطا ولا يشي فال العينه الي عدن فضا قافن ا 
القاضي بذلك؛ لأن قبوله بغير قضاء قاض إقالة من العبد المحجور عليه. 
وليس له أن يقبل بعدما يحجر عليه إن كان في يده الثمن أو لم يكن في 
قياس قول أبى حنيفة وفى قول أبى يوسف ومحمد؛ لأن الإقالة بمنزلة 
الا :ونين له أن يشتري ننه الخ قا فان ادن اللي لعن 
المحجور عليه بعد ذلك قبل أن يفسخ الإقالة لم تجز تلك الإقالة. فإن أقاله 
إقالة مستقبلة أو أجاز تلك الإقالة جازت إقالته. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع عبداً وقبضه المشتري وقبض 
الثمن فاستهلكه» ثم حجر المولى على عبده فطعن المشتري بعيب في العبد 
فأقر به العبد المحجور عليه وليس في يده مال» فإنه لا يصدق على إقراره. 
فإن أذن له المولى بعد ذلك في التجارة فخاصمه المشتري في العيب وأقام 
البينة على إقراره بذلك فإن القاضي لا يلتفت إلى إقراره ذلك ويسأله. فإن 
أقر بذلك العيب اقا مسقلا بره الد ع زر العم ال ديزن انكر ذاه 
يكون باع العبد وبه هذا العيب وأقر بأنه قد كان أقر وهو محجور عليه 
بالعيب» فإن القاضي لا يلتفت إلى ذلك ولا يرده عليه بإقراره في حال 
الجر غ قال اه ]نما اتو ي الت عد ا ا غر برقال 
ا أفرم د جعال الح وة ا عن ا الا ا س اه 
أقر به في عا ا د ا العبد المأذون له لم يبلغ 
والمسألة على حالها”" كان القول قوله إلا أن يقيم المشتري بينة أنه أقر بعد 
الإذن الآخر أو أنه أقر في الإذن الأول. 

],١١/5[/‏ وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فدفع إليه رجل أجنبي 
عبداً له يبيعه بغير إذن مولاه فباعه له فهو جائزء والعهدة على العبد إن كان 


)١(‏ م: قول. 23-10 ی 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليه دين أو لم يكن. وكذلك لو أن مولاه دفع إليه عبداً من عبيده يبيعه له 
وعليه دين كثير كان بيعه جائزاًء وكانت العهدة على العبد في ذلك كله. فإن 
حجر المولى على عبده ثم طعن المشتري بعيب في العبد الذي اشترى 
فالعبد المحجور عليه خصم في ذلك فإن قامت البينة على العيب أو كان 
عيباً لا يحدث مثله أو أبى العبد اليمينء رد العبد الذي اشتراه على العبد 
المحجور عليه فبيع في الثمن الذي كان المشتري أعطاه العبد المحجور 
عليه. فإن بقي من الثمن شيء كان في عنق العبد المحجور عليه» ويرجع 
بذلك على الرجل الأجنبي إن كان العبد الذي باعه للأجنبي» وإن كان 
للمولى رجع به على المولى. فإن كان المولى والأجنبي a‏ 
N EE‏ عليه بما بقي من 
دينهء فيباع” ا ا ا ل 0 
يرجع المشتري بما بقي من دينه”'' على الذي بيع العبد له إن كان المولى 
والأجنبي [معسرين]. ويرجع عليه الغرماء أيضاً بما أخذ المشتري من ثمن 
العبد حتى يستوفوا ذلك منه. فإن كان العيب الذي طعن به المشتري عيبا 
يحدث مثله فلم يقم" بينة فأقر به العبد المحجور عليه فإن إقراره باطلء لا 
يلزمه بإقراره من العيب قليل ولا كثيرء ولا يكون خصماً في العيب بعد 
إقراره» ولكن رب العبد الذي أمره ببيعه هو الخصم في اليب إن كان هو 
العولى أو اجى فان أبن اليميق أو قات عدن ال ةة اي أقر 
ال رد هليه ا ع ا اوور 
عليه أو لم يكن قبضه منه حتى هلك في يده. فإن لم يقر المولى ولا 
الأجنبي بالعيب في العبد الذي أمره ببيعه ولم تقم بينة على العيب وحلفا 
عل © ذلك وقد كان العبد المحجور عليه أقر بالعيب ثم إن العبد أعتق فإن 


(5) ز - فيباع العبد لهم فيقتسمون ثمنه بينهم بالحصص على قدر دينهم ثم يرجع المشتري 
بما بقي من دينه. 
(0) ز: تقم. (6) م ف ز: والأجنبي. 


(0) ز + المقر. (5) ز- على. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار المولى على عبده المأذون له. . . 3 
المشتري يرد الغبد على العبد"“ المعتق بإقراره الذي كان في حال الحجرء 
ويأخذ منه الثمن» ويكون العبد المردود للعبد المعتق. وعلى هذا جميع هذا 
الوجه وقياسه. 


946 36 %8 


/[4/5؟١ظ]‏ باب إقرار المولى على عبده المأذون له في التجارة 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم أقر 
عليه بدين أكثر من قيمته وأنكر ذلك العبد فإن الدين يلزمه» ويباع فيه إن 
آزاة ذلك الما ا ادا اناه © اوهو ولك لو اقرز عليه 
بكفالة بمال فقال: كفل لفلان عني بأمري بكذا وكذاء وأنكر ذلك العبده 
فإن المال يلزمه كله يباع فيه إلا أن يفديه المولى. وإن شاء الغرماء استسعوه 

وقال أبو يوسف ومحمد: لو أقر عليه مولاه بعشرة آلاف درهم 
فأنكرها وقيمته ألف ثم إن مولاه أعتقه» فإن مولاه ضامن لقيمة العبد 
للغرماء يقتسمونها بينهم» ويرجعون على العبد بما بقي من الدين بقدر قيمته 
وهو ألف درهمء ولا يرجعون بأكثر من قيمته. وكذلك لو كانوا أبرؤوا 
المولى”" من القيمة قبل أن يأخذوها منه أو مات المولى قبل أن يدفع إليهم 
شيئاً وقد أعتق العبد في صحته» فإن الغرماء يرجعون على العبد من دينهم 
بقدر قيمته. وكذلك لو أن العبد سعى لهم من دينهم في خمسة الاف درهم 
قبل أن يعتقه المولى ثم أعتقه المولى في صحته ثم مات المولى ولم يدع 
شيئاً» فإن العبد يسعى لهم فيما'' بقي من دينهم في قدر قيمته» لا يسعى 
لهم في أكثر من ذلك بعد العتق. ولو كان ما بقي من الدين بعد العتق أقل 
من قيمته سعى في جميع ما بقي من الدين. فإن كان أعتق وعليه من الدين 


EEE :اال‎ 7 
5 2 E 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الذي أقر به المولى عليه أكثر من قيمته» فإن كان العبد أقر بالدين الذي أقر 
به عليه المولى لزمه الدين كله. ولا يشبه إقرار العبد بالدين الذي أقر به عليه 
مولاه إنكاره إياه في قول أبي يوسف ومحمد. إذا نكر الدين ثم أعتق لم 
يلزمه في قول أبي يوسف ومحمد إلا الأقل مما بقي من الدين ومن قيمته 
يع اع ود ا الد لرمه كله ۰ 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم فأقر عليه مولاه 
بعشرة آلاف درهم وأنكرها /[5/5١١و]‏ العبدء فبيع في الدين فاقتسم الغرماء 
ثمنه» فلا سبيل للغرماء على العبد [عند المشتري» فإن أعتقه المشتري 
رجعوا عليه] بقيمته. [ولو لم يُبَعْ في الدين حتى دبّره المولى فللغرماء أن 
يضمنوا المولى قيمتهء ولا شيء لهم على العبد حتى يعتق» فإذا عتق] 
يأخذوها”'' منه إلا أن يكون ما بقى من الدين أقل منهاء فيأخذون منه الأقل 
من ذلك. وإنما لزم العبد بإقرار المولى عليه بالدين القيمة بعد العتق؛ لأن 
الدين قد لزمه في حال الرق. ألا ترى أن رجلا لو رهن عبده بعشرة آلاف 
درهم وقبضه المرتهن وقيمته ألف درهمء ثم أعتقه المولى ثم مات المولى 
ولا مال لهء أن العبد يسعى في قيمته ولا يكون عليه ما زاد على قيمته من 
الدين. فكذلك ما أقر عليه به" مولاه من الدین““ وهو ينكره لزمه منه بعد 
العتق قيمته يوم أعتقه مولاه» إلا أن تكون”” قيمته أكثر مما بقي عنده من 
الدين فيلزمه ما" بقي من الدين كله. أرأيت رجلاً أقر على عبده أنه رهنه 
من هذا الغريم بعشرة آلاف درهم وقيمة العبد ألف درهم وأقر المولى أن 
الغريم قد قبضه فأنكر العبد ذلك ولا يعرف ذلك المرتهن إلا أن يقول 
المولى» ثم إن المولى أعتق عبده ثم مات المولى ولم يدع مالآء لم يكن 
على العبد أن يسعى من الدين في قدر قيمته بإلزام المولى إياه الرهن بقوله. 
ألا ترى أن العبد يلزمه بقول المولى بعد العتق من الدين قدر قيمته. فكذلك 


.٠١١/٠١ الزيادتان السابقتان من الكافي» #/١6ظ. وانظر: المبسوطء.‎ )١( 
ف: ما أقر به عليه.‎ )۳( ١ مز: فأخذوها.‎ )0 
م- الدين» صح ه. (65) ز: أن يكون.‎ )5( 

0( م ف ز: مما. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب إقرار المولى على عبده المأذون له. . . 


قر نه علية من دين يلزمة ينه" يعدا العتق قدذن فة وما وضفت: لك 
من الرهن هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم فأقر عليه المولى 
بعشرة الاف درهم ثم إن المولى دبره والعبد ينكر الدين» فإن الغرماء 
بالخيار» إن شاؤوا اتبعوا المولى بقيمة''' العبد ولا حق لهم على العبد حتى 
يعتق. فإذا أعتق اتبعوه من الدين بقدر قيمته"". وإن شاؤوا لم يضمنوا 
المولى شيئاً من القيمة» واستسعوا العبد في جميع دينهم. فإن أدى من الدين 
خمسة آلاف ثم أعتقه المولى اتبعوه بعد العتق فيما بقي من الدين بقدر 
قيمته““ وذلك ألف درهمء وبطل ما بقي“ من الدين. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم فأقر عليه المولى 
بعشرة آلاف درهم في صحته ثم مرض المولى وأعتق العبد في مرضه ثم 
مات ولا مال له غير العبدء فإن العبد يسعى فى قيمته وهي /5/56[1١١ظ]‏ 
الك درت تباخذها غ العيد :دوك رة لن المولن اسمن القبية! تين 
أعتقه. ثم يأخذ الغرماء العبد بعد ذلك من الدين الذي بقي بقدر قيمته وهو 
ألف درهم» ويبطل ما بقي من الدين» ولا شيء للورثة على العبد. ولو كان 
على الميت”' دين كثير فى صحته والمسألة على حالها فهذا والباب الأول 
مرا بولا كيم لر المولن قينا سی كيد انی ور كان الجواى إنما 
أقر على العبد بالدين في المرض والمسألة على حالها سعى العبد في 
قيمته» فأخذها غرماء المولى» وكانوا أحق بذلك من غرماء العبد» ويسعى 
العبد لغرمائه في قدر قيمته من دينه» وبطل ما بقي من دينه. 


)١(‏ ف - منه. (۲) ف: بقيمته. 

)۳( ف - العبد ولا حق لهم على العبد حتى يعتق فإذا أعتق اتبعوه من الدين بقدر قيمته. 

)٤(‏ ز - وإن شاءوا لم يضمنوا المولى شيئا من القيمة واستسعوا العبد في جميع دينهم فإن 
أدى من الدين خمسة آلاف ثم أعتقه المولى اتبعوه بعد العتق فيما بقي من الدين بقدر 

(5) م ف ز: مما بقي. 0 ر > المت 

)¥( ز: في قيمتها. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم أقر عليه بجناية خطأ جناها 
فإقراره عليه جائز يدفع بها أو يفدى. وكذلك لو أقر بذلك على أمة أو على 
عبد في يدي عبده المأذون له في التجارة ولا دين عليه كان بمنزلة إقراره 
على عبده. وكذلك لو أقر على الأمة أو على العبد بالدين كان إقراره عليهما 
بمنزلة إقراره على عبده''' المأذون له في التجارة. وكذلك إن أعتقهما بعد 
الإقرار كانا بمنزلة عبده المأذون له في التجارة. 


وإذا أذن الرجل لابنه في التجارة وهو صغير أو معتوه إلا أنه يعقل 
الشراء والبيع. أو أذن له وصيه ثم إن الأب أو الوصي أقر على أحدهما 
بدين أو بيع أو شراء أو تجارة أو وديعة في يده أو مضاربة في يده أو رهن 
أو غير ذلك مما في يدهء فإن الأب والوصي لا يصدقان عل شيء من ذلك 
إذا كذبهما الصبي أو المعتوه. ولو كان مكان الصبي والمعتوه عبد مأذون“ 
له في التجارة للصبي أو للمعتوه أذن له في التجارة الأب أو الوصي»ء فأقر 
عليه الأب أو الوصي ببعض ما ذكرنا وهو يجحد ما أقرا به" عليهء كان 
فار غلا ا ولو كان العبد المأذون له عبداً للأب أو للوصى كان 
إقراره في جميع ما ذكرنا على العبد جائزاً وإن أنكر ذلك العبد. ٠‏ 


وإذا أذن الرجل لابنه وهو صغير في التجارة فاشترى الغلام المأذون له 
عبداً فأذن “في العهارة م إن الصبي أقر على عبده ذلك بدين أو وديعة 
في يده أو مضاربة أو رهن أو غصب أو إجارة أو بيع أ شواء أو اة 
خطأ فجحد العبد ذلك كله. فإن إقرار الغلام على عبده في ذلك 
/[131/5١و]‏ كله جائز» وهو في ذلك بمنزلة الرجل الكبير يقر على عبده 
ببعض ما ذكرنا في جميع ما وصفت لك. 

وإذا أذن المكاتب لعبده في التجارة ثم أقر عليه ببعض ما ذكرنا لك 


)١(‏ ز + وكذلك لو أقر على الأمة أو على العبد بالدين كان إقراره عليهما بمنزلة إقراره 
على عبده. 
(۲) ز: مأذونا. (۳) ز: أقر أنه. 


(5) ز: باطل. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب إقرار المولى على عبده المأذون له. . . 


وأنكر ذلك العبد فإقراره عليه جائزء وهو في ذلك بمنزلة الرجل الحر. 
وكذلك العبد المأذون له في التجارة يأذن لعبده في التجارة ثم يقر العبد 
الأول على العبد الثاني ببعض ما ذكرنا وينكر ذلك العبد الثاني» فإن إقراره 
عليه في ذلك كله" جائز بمنزلة إقرار الرجل الحر على عبده. 

وإذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه أو وُلِدَ وَلَدّ له في مكاتبته فهو مأذون 
له في التجارة وإن لم أذ له a ON‏ شيعه A‏ 
وإقراره جائز عليه بمنزلة العبد المأذون له في التجارة. فإن أقر عليه المكاتب 
بدين لم يصدق عليه. فإن اكتسب المقر عليه مالا بعد إقرار المكاتب بالدين 
عليه كان الغرماء أحق بما اكتسب من المكاتب» لأن المكاتب أقر عليه 
بالدين» وما اكتسب من كسب فهو للمكاتب» فلما أقر عليه المكاتب بالدين 
صار ما اكتسب لأصحاب الدين الأول؛ لأن المكاتب يزعم أن ذلك لهم 
وأنهم أحق به منه. وكذلك ما كان في يدي المقر عليه من مال اكتسب 
فلم يأخذه المولى المكاتب منه حتى أقر عليه بالدين كان ذلك المال الذي 
في يدي المقر عليه للغرماءء هم أحق به من المكاتب. وكل مال اكتسبه 
المقر عليه قبل الإقرار فأخذه المكاتب منه ثم أقر المكاتب بالدين بعد ذلك 
على المقر عليه“ فإن ذكر المكاتب أن الدين كان على المقر عليه قبل أن 
يقبض منه المال الذي كان فى يده فالغرماء أحق بما قبض المكاتب من 
ذلك العال من اكا لاه ته وال أ يد مقر ون المكانت 
أن المال الذي أقر به على المقر عليه لزم المقر عليه بعد قبض المكاتب 
المال من المقر عليه فليس للغرماء من ذلك المال قليل ولا كثير. فإن 
اختلف في ذلك [المكاتب مع الغرماء فقالوا: كان الدين الذي أقررتَ به 


عليه قبل القبض» وقال]29 المكاتب: كان الدين الذي أقررث به عليه بعد 


)١(‏ ف- في ذلك كلهء صح ه. (؟) ف - معه. 

)۳( م عليه» صح ه. 

(6) ز - قبل الإقرار فأخذه المكاتب منه ثم أقر المكاتب بالدين بعد ذلك على المقر عليه. 
)٥(‏ ف ۔ کان. 

(0) الزيادة مستفادة من المبسوط»› .٠٠١/٠١‏ 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الققن:“فالقول قزل المكانث: ف ذلك مغ بيه على علمة 

وإذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه ثم أقر عليه بدين والمقر عليه يجحد 
ذلك ثم أدى المكاتب /7/51١١ظ]‏ وعتق فإن الأب والابن يعتقان بعتق 
المكاتب» ولا شيء عليهما ولا شيء على المكاتب من الدين. ولو كان 
ا شترى أخاه أو أخته أو عمته أو خالته ڈ ثم أقر على واحد منهم بدين وهم 
يجحدون ثم أدى المكاتب الا ا د 
الاسام الب لي ا ل وي 
ومحمد ف من ذكرت لك بمنزلة ال إذا أقر عليهم المكاتب 
ین وی جدود ثم أدى اليتق وعتفرا خا ولا شيء عليهم ولا 
على المكاتب من ذلك الدين. 

وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه ثم أقر عليه بجناية فجحد ذلك 
فإقرارة عليه باطل. فإن اكتسب مالاً أخذه المكاتب فاستعان به على 
مكاتبته» ولا شيء لأصحاب الجناية منه؛ لأن الجناية في قول أبي حنيفة لا 
تكون مالا حتى يقضى بها. فإن اكتسب المقر عليه مالا فلم يأخذه المكاتب 
من يده حتى مات المقر عليه فإن صاحب الجناية يأخذ من المال الأقل من 
قيمة 3 المقر عليه ومن أرش الجناية؟ لأن المقر عليه حين مات صارت 
جنايته مالاً؛ لأنه مات غير عاجز؛ لأن المكاتب يسعى فى المكاتبة على 
حاله. ولو كان المكاتب قبض المال الذي اكتسبه المقر عليه قبل أن يموت 
المقر عليه ثم مات المقر عليه بعد ذلك كان ما اكتسب المقر عليه مما أخذ 
المقاتك”" مدلل اتتا ن لاض ب اة ف لن الال اح 
المكاتب من المقر عليه قبل أن تصير الجناية مالاً. ولو أن المقر عليه لم 


E م - في ذلك.‎ )١( 


(۳) ف: فيما بقي. )٤(‏ م ف ز: يعتق عتقوا. 
(0) ز: عليهم. () ف: من قيمته. 


0) ز + بعد ذلك. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب إقرار المولى على عبده المأذون له. . . 


يمت واكتسب مالا فلم يأخذه منه المكاتب حتى أدى المكاتبة فعتق» فإن 
جميع ما اكتسب المقر عليه قبل أداء المكاتبة للمكاتب» لا حق لأصحاب 
الجناية فيه» وقد عتق المقر عليه بأداء المكاتبة. ولا شيء على المقر عليه 
من الجناية ولا على المكاتب؛ لأن الجناية إنما صارت مالا بعد عتق المقر 
عليه. فلا يجب على المقر عليه من ذلك قليل ولا كثير؛ لأن المكاتب لا 
يصدق على المقر عليه بعد العتق. وكذلك كل والد ووالدة أو ابن أو ابنة أو 
جد أو جدة اشتراهم المكاتب ثم أقر عليهم ببعض /177/11و] ما ذكرنا في 
جميع ما ذكرت لك في قياس قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد. 
وكذلك ما اشترى من أخ أو أخت أو ذي رحم محرم''' منه في قول 2 
يوسف ومحمد. فأما في قول أبي حنيفة" فما اشترى من أخ أو أخت أو 
ذي رحم محرم فأقر عليهم بدين فإنهم يباعون في ذلك إلا أن يفديهم 
المكاتب» وما أقر عليهم به من جناية دفعهم المكاتب بذلك”" أو فداهم 
بأرش الجناية. 


وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه فأقر عليه المكاتب بجناية وأنكرها 
المقر عليه فإقراره باطل. فإن أقر عليه المكاتب أيضاً بدين فأنكره المقر عليه 
فإقراره باطل”*2. فإن اكتسب المقر عليه بعد ذلك مالاً.كان. لأصحاب الدين 
دون أصحاب الجناية» وكان أصحاب الدين أولى به من المكاتب؛ لأن 
المكاتت أقر بالدين وأصحات الدين أحق مئه بما اكتسب المقر عليه: ولا 
شيء لأصحاب الجناية؛ لأن الجناية لم تصر مالاً. فإذا لم يأخذ الغرماء 
المال من يدي المقر عليه حتى مات المقر عليه فإن القاضى يقضى 
لأصحاب الجناية على المقر عليه بالأقل من قيمته ومن أرش الجناية ديناء 


(۱) م ز- محرم. 

(۲) ف - وقول أبي يوسف ومحمد وكذلك ما اشترى من أخ أو أخت أو ذي رحم محرم 
منه في قول أبي يوسف ومحمد فأما في قول أبي حنيفة. 

)۳( م: ذلك. 

)٤(‏ ف - فإن أقر عليه المكاتب أيضاً بدين فأنكره المقر عليه فإقراره باطل. 


(9) ف: به. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۸ د 
فيقسم ما كان في يده من مال“ بين الغرماء وبين أصحاب الجناية 
بالحصص» فيضرب فيه أصحاب الجناية بما قضى لهم به القاضي» ويضرب 
فيه الغرماء بجميع دينهم» فيقتسمون ما كان في يده على الحصص. فإن كان 
المولى قبض ما اكتسب المقر عليه بعدما أقر عليه بالجناية والدين كان هذا 
والباب الأول سواءء يقسم"" ما أخذ المولى من ذلك بين الغرماء وأصحاب 
الجتانة: على :ما :وضفك لك 4- لأن المولئ أخل المال ا المقر عليه دين» 
فأخذه إياه باطل. ولو كان المقر عليه لم يمت ولكن المكاتب أدى المكاتبة 
فعتقوا جميعاًء فإن المال الذي كان في يد المقر عليه للغرماء دون أصحاب 
الا ول ااب اب ادي و شي امات اللعناية على 
الك عليه بول NMA EE e EE‏ 
فبطلت» لأن المقر عليه يجحدها. ولا شىء للمكاتب من المال الذي كان 
في يدي المقر عليه حتى يستوفي الغرماء e‏ الذي“ أقر لهم به المكاتب. 
فإن بقي شيء بعد ذلك كان للمكاتب دون المقر عليه. 


وإذا /17/51؟١ظ]‏ اشترى المكاتب أباه وابنه ثم أقر عليه بدين وهو 
يجحد ذلك ثم أقر عليه بجناية وهو يجحد ذلك“ ثم مات المقر عليه وفي 
يده مال» فإن القاضي يبدأ بالدين الذي أقر به المكاتب فيقضيه” الغرماء 
رة الو ع وا يهم قبل أصحاب الا ونت مق :الما 
بعد ذلك شيء قضى القاضى به لأصحاب الجناية و بالأقل من قيمة 
الفرطليه ومن أرقن العنارة. فزن بش اي بعد ولك كان لمكا ولا 
يشبه إقرار المكاتب عليه بالدين قبل الجناية. فقد صار الغرماء أحق بما 
اكتسب المقر عليه من المكاتب. فإذا صاروا أحق بذلك من المكاتب لم يجز 
إقرار المكاتب فيه بجناية. 


E O‏ 17 ف 
(۳) ف الذي. (8) م ز- ذلك. 
(0) ز: فيقتضيه. 

0) ز + فإن القاضي يبدأ بالدين الذي أقر به. 

(۷) ف ز: وبداً. (۸) ف _ الجناية. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب إقرار المولى على عبده المأذون له. . . 

وإذا أقر عليه المكاتب بالجناية قبل الدين ثم أقر بالدين فقد أقر 
بالجناية فلم يصر”'' مالا بإقراره حتى يقضى بها. فإذا أقر بالدين قبل أن 
تصير الجناية مالا صدق في ذلك» وتحاصٌ الغرماء وأصحاب الجناية فيما 
ترك المقر عليه. ولو أن المكاتب أقر على المقر عليه" بالدين ثم الجناية 
بعد ذلك وفي يدي المقر عليه مال" ثم أدى المكاتب فعتقا جميعاً فإن 
شىء لأصحاب الجناية. 


وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه ثم أقر عليه بدين وهو يجحد ذلك 
ثم أقر عليه بجناية وهو يجحد ذلك ثم أقر عليه بدين وهو يجحد ذلك“ 
ثم مات المقر عليه وفي يده مال كثيرء فإن القاضي يبدأ بالدين الأول 
فيقضيه. فإن فضل شيء بعد ذلك كان لأصحاب الجناية ولأصحاب الدين 
الآخرء يضرب فيه“ أصحاب الدين الآخر بجميع دينهم» ويضرب فيه 
أصحاب الجناية بالأقل من أرش الجناية ومن قيمة المقر عليه. ولو كان 
المقر عليه" لم يمت ولكن المكاتب أدى فعتقا جميعاً والمسألة على 
حالهاء فإن الغرماء الذين أقر لهم المكاتب بالدين قبل الجناية يبدأ بهم 
فيعطون دينهم كله مما كان في يدي المقر عليه من المال. فان بقي شيء 
بعد ذلك كان لأصحاب الدين الآخرء فما بقي شيء بعد ذلك كان“ 
الا ولا سه ا ا نهدا و 
على المقر عليه وقد بطلت الجناية. ٠‏ 


(۱) ز: افر 

(۲) ز ‏ ولو أن المكاتب أقر على المقر عليه. 

(۳) ز: مالاً. 

)€3 ز - ثم أقر عليه بدين وهو يجحد ذلك. 

(۵) ف فيه. 

00 م - ولو كان المقر عليه» صح ه. 

(۷) ف: في يد. 

(۸) ف لأصحاب الدين الآخر فما بقي شيء بعد ذلك كان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کد ٠‏ د 
وإذا اشترئى المكاتث: أباه 58 3 ا يجنانة وهو يجحد ثم بدين 
وهو يجحد ثم بجناية ور والجنايتان”” نوا ثم مات المقر عليه 
وفى - مال كثيرء /1١/۱۲۸و]‏ فإنه يبدأ بأصحاب الجناية الأولى وبأصحاب 
ا ين ما كان في يدي المقر عليه من مال» يضرب في 
ذلك امات ا ار اا مزع ركن الا و قتجة الق عه 
2 أصحاب الدين بجميع دينهم. فإن لم يبق“ مما كان في يدي المقر 
عليه من المال شيء”“ دخل صاحب الجناية الأخرى”" مع صاحب الجناية 
الأولى ا فيقتسمانه““ نصفين. فإن كان بقي شيء بعدما استوفى 
أصحاب الدين وأصحاب الجناية الأولى أضيف ما بقى إلى ما أخذ صاحب 
الجناية الأولى فاقتسم ذلك أصحاب الفناينين تع ج برقا جع 
الأقل من أرش جنايتهما أو من قيمة المقر عليه. فإن بقي شيء بعد ذلك 
كان للمكاتب. ولو أن المقر عليه لم يمت ولكن المكاتب أدى فعتقا جميعا 
فإن الغرماء أحق بما كان في يدي المقر حتى يستوفوا حقهم. فإن بقي شيء 
كان للمكاتب» ولا شيء لأصحاب الجنايتين. 
وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه ثم أقر عليه بجناية وجناية””'2 فوصل 
كوت أو لطن e a‏ 
فإن القاضي يقضي لأصحاب الجنايتين”''' بالأقل من أرش الجنايتين ومن 
قيمة المقر عليه. ولو كان لم يقر عليه بجنايتين ولكنه أقر عليه بدينين 
والمسألة على حالهاء فإن كان إقراره متصلاً كان جميع الدين فيما ترك المقر 
عليه يقتسمه الغريمان بالحصص. وإن كان إقراره منقطعاً فأقر حر ثم قطع 
الكلام ثم أقر لغريم آخرء فإن الغريم الأول أحق بما ترك المقر عليه حتى 


)١(‏ م- ثم بدين وهو يجحد ثم بجناية وهو يجحد» صح ه. 


(۲) ز: والجنايتين. (۳) ز + الذين. 
() ز: يقتسمون. )2( م + شيء. 
() ف شيء. (۷) ز: الآخر. 
(۸) ف ز: أخذوا. (9) ف: فيقسمانه؛ ز: فيقسماه. 


)۱١(‏ ز: وجنانة. )۱١(‏ ف .. الجنايتين. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب إقرار المولى على عبده المأذون له. . . 


يستوفي دينه. فإن بقي''' شيء كان للغريم الآخر حتى يستوفي. فإن بقي 
شيء كان للمكاتب. وكذلك لو كان المقر عليه لم يمت ولكن كان الميت 
أدى فعتقا. فإن كان إقراره بالدين متصلاً تحاصًّل""' فيما كان بقى فى يدي 
المقر عليه قبل العتق. فإن بقي شيء كان للمكاتب. واه ديت ذلك 
بدينهم لم يكن للغرماء على المكاتب ولا على المقر عليه سبيل. ولو كان 
إقراره منقطعاً كان الغريم الأول أحق بما في يدي المقر عليه حتى يستوفي 
حقه. فإن بقي شيء كان للغريم الآخر. وإن لم يبق شيء لم يكن للغريم 
الآخر قليل ولا كثير. 


وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة /[١/۱۲۸ظ]‏ وقيمته ألف درهم 
O af Cee‏ ۳ : 0 
فادان0* الف درهم ثم أقر عليه بدين ألف درهم وهو يجحد ذلك ثم إن 
المولى أعتقه فإن الغريم الذي أدان العبد بالخيار. إن شاء ضمن المولى قيمة 
العبد. وإن شاء أخذ دينه من العبد. فإن أخذ ذلك من المولى فاستوفاه منه 
فلا شىء للذي أقر اله المولى على العبد ولا على المولى؛ لأن العبد أقر 
عليه المولى بذلك ولا فضل في رقبته" ٠‏ فكان إقراره عليه بذلك باطلاً. 
ولو كان الذي أدان العبد المال أخذه من العبد وأبرأ منه المولى كان للذي 
أقر له المولى أن يرجع على المولى فيأخذ منه قيمة العبد؛ لأن المولى قد 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم فأقر عليه المولى 
بألفي درهم والعبد يجحد ذلك» ثم صار على العبد آلف درهم بإقرار من 
العبد أو ببينة» فإن العبد يباع فيقتسمون ثمنه» يضرب فيه الأول بألفي درهم 
ويضرب فيه الآخر بألف درهم. ولو كان الدين الذي أقر به العبد قبل إقرار 


)١(‏ م: فا بقى؛ ف: فما بقي. (۲) ز: تخاصما. 

(۳) ز: لم يفي. 

(5) ادان بتشديد الدال على وزن افتعل من الدين» أي: استدان. انظر: لسان العرب» 
«دين». 


)٥(‏ ف - فأدان ألف درهم. (5) ز: في قبته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

5 س 
المولى عليه بالألفين بيع العبد فكان صاحب الألف التي أقر بها العبد أحق 
بثمن العبد حتى يستوفي. فإن بقي شيء كان للذي أقر له المولى. وإن لم 
يبق شيء لم يكن للذي أقر له المولى قليل ولا كثير. ولو أن العبد بيع 
بألفي درهم فخرج من ذلك ألف درهم و ألف درهم كان الذي أقر 
له العبد بالدين أحق بهذه الألف. ولا شيء لأصحاب الدين الذين أقر لهم 
الول 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم وأقر العبد بدين 
ألف درهم» ثم أقر المولى عليه بدين ألف درهم وهو يجحدهء ثم أقر العبد 
بدين ألف درهمء فإن العبد يباع» فيكون أصحاب الدين الذين أقر لهم العبد 
الأولون والآخرون أحق بالثمن» يقتسمونه بينهم بالحصص حتى يستوفوا 
حقهم. فإن بقي شيء بعد ذلك كان لأصحاب الدين الذين أقر لهم المولى. 
وو یی شي لم يكن لهم كليل ولا كتير 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم فأقر عليه المولى 
بدين ألف درهم وأقر لآخر عليه بدين ألف درهم والعبد يجحد ذلك كله 
فإن العبد يباع. فإن كان المولى أقر بالدينين إقرارأ متصلا فقال: لفلان على 
عبدي هذا الف /59/6[1١و]‏ درهم ولفلان ألف درهم» فوصل کلامه» فإن 
ثمن العبد يقسم بينهما بالحصص. وإن كان إقراره”" منقطعاً”" أقر بالأول ثم 
قطع الكلام ثم“ أقر بالآخر بدئ بالأول فأخذ حقه. فإن بقي من ثمن العبد 
شىء كان للآخر. ولو كان العبد صدقه فى أحدهما فإن كان الأول وكان 
إقراره:منتضلا تاا لان تق حدما وجب الذينان فى “رفع وإن كان 
إقراره منقطعاً فصدقه في الأول فالأول أحق بالثمن حتى يستوفي. فإن بقي 
شيء كان للباقي. وإن مدق في الآخر والإقرار متصل أو منقطع فهو بره 
ويتحاص الغريمان جميعا في ثمن العبد. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم وخمسمائة درهم 


)١(‏ أي: هلك وضاعء وقد تقدم. (۲) م: إقراراً. 
(۳) ف + أو. (5) ز- ثم. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب إقرار المولى على عبده المأذون له. . . 


فأقر العبد بدين ألف درهم»ء ثم أقر عليه المولى بدين ألف درهم ثم أقر 
العبد بدين ألف درهم ثم بيع العبد بألفي درهم» فإن الثمن يقسم بين 
أصحاب الدين الأول وبين أصحاب الدين الآخر وبين أصحاب الدين الذين 
أقر لهم المولى على خمسة أسهم» يضرب فيه أصحاب الدين الأول بجميع 
دينهم ؛ لأن العبد أقر به. ويضرب فيه أصحاب الدين الاخر بجميع دينهم ؛ 
لأن العبد أقر به”2. وأما الدين الذي أقر به المولى على العبد فإنما يلزمه 
خمسمائة؛ لأن المولى أقر بذلك عليه وليس فيه من فضل القيمة على 
الدين”"؟ الأول إلا خمسمائة. فإنما يلحقه من الدين بقدر ما بقي من قيمته› 
فلحقه من الدين الذي أقر به عليه المولى خمسمائة» فيضرب صاحب الدين 
بذلك مع الغرماء غرماء العبد الذين”" أقر لهم العبد بدينهم» فيقتسمون 
الثمن على خمسة. فيضرب فيه صاحب الدين الأول بألف درهم» ويضرب 
فيه صاحب الدين”؟؟ الأوسط الذي أقر لهم المولى بخمسمائة» ويضرب فيه 
صاحب الدين الآخر بألف درهم» فيكون الخمسان من الثمن لأصحاب 
الدين الأول» ويكون الخمسان لأصحاب الدين الآخرء ويكون الخمس 
لصاحب الدين الذي أقر له المولى. ولو كان المولى لم يبعه ولكنه أعتقه 
ك ا وا و الفيية يضمتها امرك + نسي ي الغرماء 
على خمسة أسهم. لصاحب الدين الأول الذي أقر له العبد الخمسان» 
ولصاحب الدين الآخر الخمسان»ء /[١/۱۲۹ظ]‏ ولصاحب الدين الذي أقر له 
الى الخ تجعزة على الع قياقد مه العزثيان اللداة اق 
لهما العبد جميع”' ما بقي لهما من دينهماء ويأخذ منه الغريم الذي أقر له 
المولى تمام ما بقي له من الخمسمائة التي لزمت العبد» وذلك مائتا درهم. 
ويبطل“ من دين الغريم الذي أقر له المولى خمسمائة درهم. ولا يتبع العبد 


)١(‏ ز - ويضرب فيه أصحاب الدين الآخر بجميع دينهم لأن العبد أقر به. 
ز - ويضرب في ب الدين الاخر بجميع دينهم قر 


(۲) ف _ الدين. (۳) ز: الذي. 
)€3 ز ‏ الأول بألف درهم ويضرب فيه صاحب الدين. 
(0) ز: فيقسم. (؟) ز: اللذين. 


(۷) م ف ز: بجميع. ١‏ (۸) ز: وتبطل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولا المولى من ذلك بقليل ولا كثير. فإن شاء الغرماء اتبعوا العبد وتركوا 
المولى. فإن اتبعوا العبد أخذ منه الغريمان اللذان أقر لهما العبد ألفي درهم 
وهو جميع دينهم» وأخذ منه الغريم الذي أقر له المولى خمسمائة درهم لا 
يأخذ منه غير ذلك؛ لأن العبد لم ب يلحقه من الدين الذي أقر له المولى في 
حال الرق إلا خمسمائة درهم. فإنما يؤخذ منه من ذلك بعد العتق ما لحقه 
في حال الرق. وللغريم''" الذي أقر له المولى أن يتبع المولى بخمسمائة 
درهم فيأخذها منه من قيمة العبد؛ ار فلما أبرأه 
الغريمان اللذان أقر لهما العبد كان للغريم الذي أقر له المولى أن يتبع 
ال بما بقي ل من دينه؛ لأن المولى مقر بأن ذلك الدين e‏ على 
عبده وأنه استهلك رقبة عبده وذلك الدين فيه. 


وإذا - الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم فأقر العبد بدين 
ألف درهم» د ثم أقر عليه المولى بدين ألف درهم» ثم زادت””' قيمة العبد 
حتى صارت تساوي ألفي درهم» ثم أقر العبد بدين آلف درهم» ثم بيع 
العبد للغرماء بألفي درهم» فإن الثمن بين الغريمين اللذين أقر لهما العبد 
الأول والآخر يقتسمانه نصفين» ولا شيء للغريم الذي أقر له المولى؛ لأن 
المولى أقر على العبد بذلك الدين يوم أقر ولا فضل في قيمته على الدين 
الأول فإقراره عل" باطل. وكذلك لو أعتقه فضمن المولى قيمته ألفي 
درهم أخذها الغريمان اللذان أقر لهما العبد فاقتسما ذلك نصفين". ولا حق 
للغريم الذي أقر له المولى في القيمة ولا على المولى ولا على العبد؛ لأن 
العبد لا يلزمه شيء من دينه في حال رقه. فإذا عتق لم يلحقه من دينه قليل 
ولا كثير. ولو أن الغريمين اللذين أقر لهما”" العبد اختارا اتباع العبد بدينهما 


)١(‏ م ف ز: والغريم. (6) ز + بخمسمائة درهم فيأخذها منه. 
(۳) ف - له. () ز + الذي. 

(5) ف: ثم ترادت. (5) م ز- عليه. 

(۷) ز: نصفان. 


(۸) اختلط ترتيب الأوراق فى نسخة ز اعتباراً من هنا. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب إقرار المولى على عبده المأذون له. . . 


وأبرآ المولى من القيمة كان لهما ذلك» ويتبعان”'' العبد بجميع /[10/1و] 
دينهماء ويأخذ الغريم الذي أقر له المولى من المولى”' جميع دينه؛ لأن 
المولى قد أقر بذلك الدين على عبده وقد أعتق العبد. فاستهلك رقبته وقد 
أبرأه الغريمان من دينهما"”". فللغريم الذي أقر له المولى بالدين أن يتبع 
المولى فيأخذ منه الأقل من دينه ومن قيمته. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم وخمسمائة فأقر 
عليه المولى بدين ألف درهمء ثم أقر عليه المولى بعد ذلك بدين آلف 
درهم» ثم أقر عليه بألف درهم » ثم بيع العبد بألف درهم ۰ فإن الثمن يقسم 
بين الغريمين الأولين على ثلاثة أسهم. يضرب فيه الغريم الأول بجميع 
دينه» ويضرب فيه الغريم الثاني بخمسمائة؛ لأن الغريم الثاني أقر له المولى 
بألف درهم وليس في قيمته من الفضل عن“ الدين الأول إلا خمسمائة. فلا 
يشارك الغريع الثاني الغريم الأول إلا بخمسمائة. فإذا بيع العبد بالألف 
ضرب فيه الغريم الأول بجميع دينه وهو ألف. ويضرب فيه الثاني 
بخمسمائة» ولا شيء للغريم الثالث؛ لأن المولى أقر عليه بالدين الثالث ولا 
فضل في قيمته. فإن لم يبع العبد ولكن المولى أعتق العبد وقيمته ألف 
درهم» فإن الغريمين يضمنان المولى القيمة وهي ألف درهم» فيقتسمانها 
أثلاثاً» ثلثاها للغريم الأول وثلثها للغريم الثاني. ويرجع الغريمان الأولان 
على العبد بخمسمائة» فيقتسمانها على ثلاثة أسهم حتى يصير لهما ألف 
ومسا وييطل ا سوق ذلكبق'الذونء :ولو أن الخرسيق عدا اح 
العبد بدينهما كان لهما أن يرجعا عليه بألف درهم قيمته لا يزادان على ذلك 
قلبلاً ولا كغيرا"".. فإذا أخذوا ذلك من العبد كان لهما أيضاً أن يتبغا 
المولى» فيأخذان منه القيمة حتى يسلم لهما دينهما كله؛ لأن المولى إذا 
أخذت منه القيمة أولاً فإنما بقي" من دينهما الذي“ لحق قبل العتق 


O)‏ 9 لت ان الوا 
(۳) ز: من دينهم. (6) ز- الفضل عن؛ صح ه. 
(5) م: أخذا. (5) ز: قليل ولا كثير. 


(۷) ز - بقي. (۸) م ف ز: للذي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خمسمائة» ولا يتبعان العبد بأكثر منها. وإذا اتبعا العبد بدينهما أولا“ لم 
يكن لهما عليه أكثر من قيمته؛ لأن هذا الدين دين أقر به على المولى ولم 
يقر العبد بشيء منهء فلا يأخذان منه بعد العتق أكثر من قيمته". فإذا 
أخذا”" القيمة من العبد اقتسما ذلك أثلاثاً» ثم يرجعان على المولى» 
فيأخذان منه القيمة» /0/5[1١ظ]‏ فيقتسمان ما يأخذان منها أثلاثاً حتى 
يخر منها خمسمائة. فإذا خرج منها خمسمائة صار الغريم الأول مستوفياً 
لجميع دينه» وبقي من الدين الثاني الذي أقر به المولى سا4 :فاحل 
الغريم الثاني هذه الخمسمائة من دينه؛ لأن المولى مقر بها فيصدق على 
نفسه. ولا يشاركه صاحب الدين الآخر فيها وإن كان المولى قد أقر به؛ لأن 
إقراره للثاني كان قبل إقراره للثالث. ولو كان المولى أقر بهذه الديون كلها 
إقراراً متصلاً كانوا جميعاً شركاء في ثمن العبد. فإن أ عتق العبد ولم يبعه 
اتبعوا المولى بالقيمة ثم رجعوا على العبد فيما بقي من دينهم بقدر قيمته 
أيضاً ؛ لأنه لا يضمن بعد العتق إلا قدر قيمته. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم أقر عليه بدين ألف درى“ 
وقيئمة العبد آلف درهم» ثم أن المولى بعد ذلك أقر عليه بدين ألف 
درهم"“ ثم زادت قيمة العبد بعد ذلك حتى صارت تساوي ألفين» ثم أ 
عليه المولى بدين ألف درهم ثم بيع العبد في الدين بألفي درهم. فإن الثمن 
يقسم بين المقر له الأول وبين المقر له" الآخر نصفين» ولا شيء للمقر له 
الأوسط؛ لأنه اقفر اله يوم أقر له ولا فضل في العبدء فكان إقراره له 
باطلا. فلما زادت قيمته ألفاً ثم أقر لآخر كان إقراره هذا جائزاً؛ لأنه أقر 
وفي قيمة العبد فضل ألف درهم مثل الدين الذي أقر له. فإذا بيع بألفي 
درهم كانت بين الغريم الأول وبين الغريم الآخر نصفين ولا شيء للغريم 


)١(‏ ز: أو. (؟) م: من القيمة. 
(۳) ز: أخذ. (6) ف: حتى يرجع. 
)0( م ف - درهم. 1 


0) ز ثم أن المولى بعد ذلك أقر عليه بدين ألف درهم. 
)¥( م ف - له. (N)‏ مفاز: أنه. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب إقرار المولى على عبده المأذون له. . 


لاوط ول كان العنك: بيع بألفين وخمسمائة أخذ الغريم الأول والغريم 
الآخر من الثمن ألفي درهم a‏ ذلك نصفين» والخمسماتة الباقية للغريم 
الأوسط. فإن وى“ على المشتري شيء من الثمن وخرج بعضه كان ما 
خرج بين الغريم الأول والغريم الآخر نصفين'" حتى يستوفيا دينهماء ثم 
يكون ما بقي للغريم الأوسط. وما نوي من ذلك على الغريم م 
له حتى يستوفي الغريمان الأول والآخر. ولو كان المولى أعتق العبد وقيمته 
ألفا درهم أخذ الغريم الأول والغريم الآخر من المولى القيمة فاقتسماها 
نصفين» ولا شيء للغريم الأوسط على المولى ولا على العبد؛ لأن دينه لم 
ك الد هه شرم فى محال انرق وكذلك: نو كاذ /[7115او] الهولى 
أعتق العبد وقيمته الان وخا غرم المولى القيمة ألفين وخمسمائة» 
فأخذ الغريم الأول والآخر من ذلك ألفين» فاقتسما ذلك بينهما نصفين» 
وكانت الخمسمائة الباقية للغريم الأوسط› ولا يرجع أحد من الغرماء على 
العبد بقليل ولا كثير. ولو كانت القيمة التي ضمن المولى تَوَّى بعضها كان 
التو فد لضي الغريم الأوسط. فإن كان حرج من ال ألف درهم وتَوَى 
ما بقي كانت الألف التي خرجت بين الغريم الأول والآخر نصفين. ويرجعان 
على العبد فيأخذان منه تمام ديتهما وذلك ألف درهم؛ ؛ لأن ذلك أقل من 
قيمته. وليس للغريم الأوسط على العبد قليل ولا كثير؛ لأن العبد لم يلزمه 
من دين الأوسط قليل ولا كثير. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم وخمسمائة درهم 
فأقر عليه المولى بدين ألف درهم» ثم أقر عليه بعد ذلك بدين ألف 
درهو” ثم أقر عليه بعد ذلك بالفي د درهم» ثم بيع العبد بثلاثة آلاف 
درهم» فإن الأول يستوفي جميع دينه وهو ألف درهم» والثاني أيضاً يستوفي 
جميع دينه وهو آلف درهم” '» ويبقى للغريم الآخر ألف فيستوفيها من دينه» 


)۱( أي : هلك وضاع» كما تقدم. (۲) ز - نصفين. 
(۳) م فز + في. )٤(‏ م ز- درهم. 
(5) ف - والثاني أيضاً يستوفي جميع دينه وهو ألف درهم. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ويبقى من دينه ألف درهم. فإن وين بعض الثمن على المشتري وخرج 
بعضهء فإن كان الذي خرج ألف درهم اقتسمه الغريم الأول والغريم الثاني 
على ثلاثة أسهم. للغريم الأول ثلثاه وللغريم"" الثاني ثلثه. وكذلك كل 
شيء خرج بعد ذلك اقتسماه على ثلاثة أسهم'" حتى يستوفي الغريم الأول 
جميع دينه» ويستوفي الغريم الثاني خمسمائة. فإذا" استوفيا ذلك كان ما 
خرج بعد ذلك للغريم الثاني حتى يستوفي خمسمائة تمام دينه» ولا شيء 
للغريم الثالث حتى يستوفي الغريم الثاني؛ لأن الإقرار للغريم الثاني كان قبل 
الإقرار للغريم الثالث» فيكون التَوَى على الغريم الثالث. ولو كان المولى أقر 
بالدين كله جميعاً متصلاً كان ما تَوَى على قدر دينهم وما خرج على قدر 
دينهم. ولو كان المولى أقر بدينهم إقراراً منقطعاً ثم أقر العبد بذلك بدين 
ألف درهم ثم بيع العبد بثلاثة آلاف درهم فقبضت من المشتري» فإن الغريم 

الأول يأخذ منها ألف درهم» /۱1۳1/1Jظ[‏ والغريم الآخر الذي أقر له العبد 
باخ منها ألف درهم» ويأخذ منها الغريم الثانى آلف درهم» ولا شىء 

f ( ‘6 Es Ik Uk . 

للغريم الثالث. فإن نوی من ا الف در وحرج منها الفا درهم 
افتسمه الغريم الأول والثاني والاخر الذي أقر له العبد على خمسة آسهم» 
بحن للغريم 0 الخمسان اليد الثاني ان 00 


5 من ا خمسمائة أخرى. فإذا خرجت خمسمائة ا 


هذا حتى 
صاحب الدين الأول دينه» واستوفى صاحب الدين الثاني من دينه خمسمائة» 
واستوفى صاحب الدين الآخر الذي أقر له العبد جميع دينه وهو خمسمائة. 
وما بقي بعد ذلك وهو خمسمائة فهو لصاحب الدين الثاني؛ لأن الإقرار له 
كان قبل الإقرار لصاحب الدين الثالث. 


)١(‏ ف: والغريم. 
(۲( ف - ثلثه وكذلك كل شيء خرج بعد ذلك اقتسماه على ثلاثة أسهم. 
(۳) ز: فإ (8) ز + آلف درهم. 


(0) ف حتى. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب إقرار المولى على عبده المأذون له. . 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم فاشترى 0 
وباع فصار في 000 ألف درهم» ثم إن العبد أقر بألف درهم» ثم 
عليه المولى بألف درهم» فإن الألف اللي افق ايك العيلء رمسم د 0 
نصفين» د Ia NS‏ ولو كان 
مولي الو علد انق با قب الخال الس لي نين اي الذي أقر له 
العبد وبين الغريم الذي أقر له المولى نصفين» ويباع العبد فيقسم ثمنه بين 
الغريمين نصفين. ولا يجوز إقرار المولى على عبده من الألفين اللتين أقر 
بهما عليه إلا بألف واحدة؛ لأن العبد إنما فضل قيمته وفضل ما في يده 
ألف درهم» فلا يجوز إقرار المولى عليه بأكثر من الفضل الذي على الدين. 
ولو كان المال الذي في يدي العبد خمسمائة درهم وقيمة العبد 2 درهم 
فأقر العبد لرجل بدين ألف درهم ثم أقر عليه المولى بدين ألفي''' درهم ثم 
أقر العبد بعد ذلك بدين ألف9) ل فل الما الى كن نيد العيد 
تقسم بين الغريم الأول والغريم الثاني الذي أقر له المولى وبين الغريم الآخر 
على خمسة أسهم» سهمان من ذلك للغريم الأول وسهمان من ذلك للغريم 
الآخر وسهم للغريم الذي أقر له المولى. ثم يباع العبد فيقتسمون ثمنه على 
E E E‏ ا aa‏ للغريم 0 
ا E‏ ل 
درهم» فإنما يضرب مع غريمي العبد بخمسمائة درهم. ولو كان إقرار 
المولى قبل إقرار العبد بالدين الأول قسم ما في يد العبد على أربعة 
Sm.‏ 3 قر له المولى E‏ 


)١‏ ز: في يده. (۲) ف: بألفى. 
(0) ف: ألفى. 
(8) ز- ثم فر عليه المولى بدين ألفي درهم ثم أقر العبد بعد ذلك بدين ألف درهم. 
(0) ف: في يدي. (0) ز: الذين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للغريمين اللذين''' أقر لهما العبد بينهما نصفين؛ لأن الغريم الذي أقر له 
المولى يضرب بجميع دينه؛ لأن المولى”" أقر له بدينه على عبده ولا دين 
على" العبد» ولزمه جميع يع ما أقر به وإن كان ذلك أكثر من قيمة العبد ومن 
جميع ما في يده. وإذا كان إقرار المولى بعدما لزم العبد شيء من الدين 
فإنما يلحق العبد مما أقر به عليه المولى بقدر ما في قيمته وفيما في يده من 
امل على" الذي ول هذا ج مدا الر ةوف ۰ 
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باب إقرار العبد بقبض المال من المولى والوكالة في ذلك 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم باع عبداً مما في 
يده من المولى بقدر قيمة العبد أو بأكثر فبيعه جائزء ويقبض المولى العبده 
ويدفع الثمن فيكون بين الغرماء. فإن قبض المولى العبد الذي اشترى وأقر 
العبد المأذون له أنه قد“ قبض الثمن من مولاه فإقراره بقبض الثمن باطل» 
ولا يصدق على ذلك إلا بمحضر من الشهود حتى يشهدوا على معاينة 
القبض. والمولى بالخيار إن كان العبد قائماً بعينه. إن شاء رد البيع ولم يكن 
له أن يرجع على عبده من الثمن بقليل ولا كثير. وإن.شاء نقد القن “مرة 
أخرى. فإن كان العبد الذي اشترى قد مات فى يدي المولى فعلى المولى 
أذ يؤذي لن ول ان له في شي من ذلك بوكدلك .إن کان ات الد 
اشترى حدث به عيب عند المشتري فالثمن له لازم» ولا .خيار له في رد ما 
اشترى. وكذلك كل دين وجب للعبد على مولاه من غصب أو قرض أو 
دين أو استهلاك /[59/1١ظ]‏ شىء من متاعة فر جب عليه فيه فته ققال 
العبد: قد قبضت ما وجب لي من دين على المولى» فإن العبد لا يصدق 
على ذلك» :ولا يبرأ المولى من ذلك حتى يعاين التشهود ‏ قبض الدين: 


() ز: الذي. (۲) ف + الذي. 
)۳( م - على» صح ه. )€3 م - قد 


كتاب العبد المأذون له في التجارة - باب إقرار العبد بقبض المال من المولى . . 


وكذلك لو أن العبد وكل وكيلاً بقبض دين وجب له على سيده فقال 
الوكيل: قد قبضت الدين ودفعته إلى العبدء لم يصدق الوكيل على شيء من 
ذلك إن حدقه العبد الماذون له في التجارة أو لم يصدقه؛ لأن وكيله 
بمنزلته. 


وإذا أذن الرجل لابنه وهو صغير في التجارة ثم لحقه دين كثير فباع 
عبداً من أبيه فبيعه جائز إن باع بالقيمة أو بأكثر من ذلك. فإن باع بأقل من 
ذلك.وذلك أمر يتابن الناس فيه فهو جائز.. :وإن كان شيعا لا يتغاين :الناس 
فيه فلا يجوز في قياس قول أبي حنيفة ولا يجوز في قول أبي يوسف 
ومحمد. فإن قال: قد قبضت الدين الذي وجب لي على أبي» فإقراره باطل 
إن لم يعاين الشهود القبض. ألا ترى أن إقرار العبد ا وعليه دين 
لا يجوز. وكذلك إقراره له بمال في يديه بعينه» فإن ذلك لا يجوز. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن العبد وكل 
وكيلا أن يبيع عبداً له من مولاه فباعه منه بقدر قيمته أو بأكثر فبيعه جائز. 
فإن قال البائع: قد قبضت الثمن من المولى فدفعته إلى العبد المأذون له 
وصدقه العبد بذلك أو كذبهء فإن الوكيل لا يصدق على قبض المال إلا أن 
يعاين الشهود القبض. والمولى بالخيار. إن شاء نقض البيع إن كان العبد 
قائماً عه وز شاء E‏ لأن وكيل العبد المأمور بالبيع في هذا 
بمنزلة العبد الآمر. فإن اختار المشتري رد العبد أو أخذه ونقده الثمن بمعاينة 
الشهود فإن المشتري يبرأ من الثمن. وللمشتري أن يرجع على الوكيل البائع 
بما أقر أنه قبض منه من الثمن؛ لأنه هو الذي ولي عقدة البيع وقد أقر 
بقبض الثمن»ء فيلزمه ما أقر به من ذلك. ولا يرجع الوكيل البائع بما لزمه 
من ذلك على العبد الذي وكله. 

وإذا أذن الرجلٍ لعبده ي التجارة فلحقه دين كثير ثم إن العبد أودع 
مولاه ألف درهم ف عاقها ٠‏ عه أي فحياة له قفاري ولاك E‏ 


)۱( ر شيء. )۲( ف من. 
() أي: دفعها بضاعة ليتجر بها. 


٠‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال العبد بعد ذلك : قد قبضت من المولى ما دفعت إليه من ذلك» فالقول 
ل عون نولا يان عن الكو ول يديه :هذا" المال: المفمون» 
لأن هذا كان أمانة في يدي المولى» فالقول قول العبد في ذلك. وكذلك لو 
أن المولى قال: دفعت ذلك إلى العبدء وكذبه العبد كان القول قول المولى 


٠. 
ئمسة.‎ 
ا‎ 


وإذا دفع العبد المأذون له في التجارة إلى مولاه ألف درهم مضاربة 
بالنصف وعلى العبد دين كثير» فربح المولى فى المال ألف درهم فالمضارية 
جائزة. فإن قال العبد: قد أخذت رأس المال من المؤلى وقاسمته الربح 
المولى وكذبه العبد والغرماء» فلا ضمان على المولى مع يمينه. وللعبد أن 
يأخذ من المولى حصته من الربح الذي صار له» فيكون للعبد من رأس 
ماله؛ لأن المولى والعبد لا يصدقان على أن تسلم للمولى حصته التي 
قبضها”" من الربح. ولا يضمن ما ادعى أنه دفع إلى العبدء لأنه كان في 
ذلك أميناً. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن العبد شارك 
ولاه ات معاي د وها تم مال ولاه شركة عات عل 
أن يشتريا ويبيعا فذلك جائز. فإن اشتريا وباعا فلم يربحا شيئاً فأقر العبد أنه 
قد قاسم مولاه المال فاستوفى منه نصفه ودفع إلى مولاه نصفه وصدقه 
المولى بذلك» فإن العبد لا يصدق على القسمة» وللغرماء أن ادوا من 
المولى نصف ما قبض. وكذلك كل شركة وقعت بين المولى وعبده في 
نصفاً ودفع إلى المولى نصفاً فصدقه المولى بذلك» فإن العبد لا يلحقه مما 
أقر أنه قبض قليل ولا كثير» ويأخذ الغرماء من المولى نصف ما قبض؛ لأن 
العبد لا يصدق على القسمة والقبض إلا أن يعاين الشهود ذلك. 


)١(‏ ز: قول العبد. (۲) ز: أن يسلم. 
(۳) ف ز: قبض. )٤(‏ ز: في يده. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد بقبض المال من المولى. . . 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن العبد وكل 
رجلا ببيع عبد له من مولاه فباعه بأكثر من قيمته. ثم إن المولى حجر 
على عبده فأقر الوكيل أنه قد قبض الثمن وكذبه الغرماء وصدقه العبد أو 
كذبهء فإن الوكيل لا يصدق على شيء من ذلك» وهذا بمنزلة لو كان العبد 
المأذون له في التجارة على حاله. ولو كان الآمر قد باعه القاضى للغرماء فى 
دينهم ثم إن الوكيل البائع أقر /[7/5١ظ]‏ بعدما بيع العبد الآمر أنه قد 
قبض الثمن من المولى فضاع في يده فهو مصدق مع يمينه. ولا شيء على 
لمولى من الثمن؛ لأن العبد الامر خرج من ملكه وصار الوكيل وكيلا 
للغرماء. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن المولى أخذ 
جارية من رقيق العبد فباعها وقبضها المشتري وتَوّى الثمن على المشتري» 
فإن أقر العبد المأذون له أنه أمر مولاه بذلك فإقراره جائزء ولا ضمان على 
المولى وإن كان الأمر من العبد لا يعرف إلا بقوله بعد تَوّى الثمن. ولو كان 
العبد أنكر أن يكون أمر''' المولى ببيعه ضمن المولى قيمة العبد فكانت بين 
الغرماء. ولو أن العبد قال: لم آمر المولى بشيء من ذلك ولكن قد أجزت 
البيع» فإن كانت الجارية قائمة بعينها أو لا يدرى ما فعلت فالبيع جائزء وقد 
برئ المولى من ضمان الجارية. وإن كانت الجارية قد ماتت فإجازته باطل» 
وعلى المولى قيمة الجارية للغرماء. ولو كان العبد لم يقر بشيء من ذلك 
حتى حجر المولى عليه ثم إن العبد أقر بأنه هو الذي أمره بالبيع» فإن العبد 
لا يصدق على شيء من ذلك" والمولى ضامن لقيمة الجارية. وكذلك لو 
كاذ العية الماذوين له بيع للغرماء في دينهم فأقر أنه هو الذي أمر المولى 
بذلك. فإنه لا يصدق على ذلك والمولى ضامن لقيمة العبد. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إنه باع عبداً من 


)١(‏ ز: يبيع عبدا. (۲) ف: أقر. 
)۳( ز - حتى حجر المولى عليه ثم إن العبد أقر بأنه هو الذي أمره بالبيع فإن العبد لا 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ابن مولاه أو من أبيه أو من مكاتبه الم عيدا” اح اجر علب دين 
كثير أو لا دين عليه» فباعه بأكثر من قيمته ودفع العبد إلى المشتري» د ثم أقر 
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ا البائع أنه قد فيض الثمن من المشتري» فإن كان ابن الموائ 7 أباه 
أو أخاه”" أو أخته أو ذا“ رحم محرم منه فالعبد مصدق على ما أقر به من 
فبضص الثمن. وإن كان الذي اشترى مكاتب المولى أو عبذه وعليه دين أو لا 
دين عليه فأقر العبد أنه قبض الثمن منه لم يصدق وكان شراؤه بمنزلة شراء 
المولى. وكذلك لو أن العبد وكل“ وكيلاً فباعه الوكيل من مكاتب المولى 
أو من عبده وعليه دين أو لا دين عليه فهو بمنزلة الوكيل ببيع المولى في 
جميع ما وصفت ال 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن ابناً للعبد 
استهلك للعبد ألف درهم وهر تعرة أن ابرأة للد .أو :نفيك ذلك 
/[1"5و] أبو العبد وهو حر“ ٠‏ أو مكاتب لابنه» أو عبد له تاجر عليه 
دين أو لا دين عليه» فأقر العبد المأذون له في التجارة أنه قبض الألف التي 
استهلكت من الذي استهلكهاء فإن قياس قول أبي حنيفة في هذا أن العبد لا 
يصدق على ذلك إلا أن يعاين الشهود القبض. وأما في قول أبي يوسف 
و ويد ف ا ا يكو عار اليد المأذون له في 
التجارة دين كان" بهذه المنزلة في قولهم چ ار كان الذع استهلك 
المال أخاً للعبد المأذون له في التجارة أو عم"''' أو ذا رحم محرم منه 
E aa‏ فأقر العبد المأذون له في التجارة أنه" قد 
قبض الألف التي استهلكت من الذي استهلكها فالقول قول العبد» وهو 


)١(‏ م ف + أو من عبد له. (۲) زد قد. 
)۳( ز: أو أبوه أو أخوه. 0) ز: أو ذو. 
)٥(‏ ز: وكيلا. 0) ز-لك. 
(۷) نز - للعبد. 

(۸) ف أو امرأة للعبد أو استهلك ذلك أبو العبد وهو حر. 
(9) ز_كان. )٠١( ١‏ ف + أو أخا. 


)۱١(‏ ف: والزوجية. )ف 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد بقبض المال من المولى. . . 


مصدق على ذلك ولا يمين على الذي" استهلك المال؛ لأن العبد قد أقر 
بقبضه إن كان على العبد دين أو لم يكن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمك. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إنه دفع عبداً إلى 
مولاه وأمره أن يبيعه» فباعه من رجل بألف درهم ودفع العبد إليه وأقر 
المولى أنه قبض الثمن من المشتري ودفعه إلى العبد» فصدقه العبد بذلك أو 
كذبه» وكذبه الغرماء في جميع ذلك فإن المولى يصدق على ذلك مع 
يمينه» ولا شيء على المشتري من الثمن» ولا يمين عليه. وكذلك لو أن 
العبد حجر عليه مولاه من قبل إقراره بقبض الثمن ثم أقر بقبض الثمن بعدما 
حجر على عبده. وكذلك لو أن المولى باع عبداً له في الدين ثم أقر بقبض 
الثمن بعد بيع العبد المأذون له» فإن إقراره جائزء والمشتري بريء من 
الثشمن. ويسأل المولى عن الثمن الذي قبض. فإن ادعى أنه ضاع صدق» 
وكانت عليه اليمين على ما ادعى من ذلك. ولو كان العبد هو الذي باع 
من المشتري فأقر بقبض الثمن وعليه دين كثير صدق في ذلك» ولا يمين 
على المشتري في شيء من ذلك. وكذلك لو كان العبد أقر بقبض"" الثمن 
بعدما حجر عليه مولاه. فإن كان بيع في الدين ثم أقر بعد ذلك بقبض الثمن 
أو عاينت الشهود دفع الثمن إليه بعدما بيع» فإن الثمن على المشتري على 
حاله» وليس للعبد أن يقبض الثمن بعد البيع. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة /[5/5١ظ]‏ فلحقه دين كثير ثم إن 
العبد أمره مولاه ببيع جارية له» فباعها من رجل أجنبي وضمن المولى 
الثمن”*' على المشتري لعبده» فإن ضمانه باطل والبيع جائز. فإن قال 
المولى: قد قبض العبد الثمن من المشتري» وادعى ذلك المشتري وكذبه 


)١(‏ ز: على العبد ي. (0) ز- هو الذي. 

(۳) ز + وعليه دين كثير صدق في ذلك ولا يمين على المشتري. 

(4) ف بعد البيع وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن العبد أمره 
مولاه ببيع جارية له فباعها من رجل أجنبي وضمن المولى الثمن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک٦‏ لے 
العبد بذلك وكذبته بذلك الغرماء» فإن المشتري بريء من الثمن ولا يمين 
عليه» وعلى المولى اليمين على ما ادعى من ذلك فإن حلف برئ» وإن 
نكل عن اليمين لزمه المال. وكذلك لو أن العبد أقر أن المولى قد قبض 
الثمن وجحد ذلك المولى فإن المشتري بريء من الثمن ولا يمين عليه» ولا 
ما على امقر ول هان مرلن 
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن رجلا 
استهلك للعبد آلف درهم فضمنها المولى عنه فإن ضمانه جائز لازم. فإن أقر 
العبد أنه قبض المال من الذي استهلكه لم يصدق حتى يعاين الشهود 
القبض. وكذلك لو أقر أنه قبض ذلك من المولى كان إقراره باطلا إن كان 
المولى كفل بأمر الغريم أو بغير أمره. وكذلك لو كان المال على المولى 
فكفل به رجل أجنبي بأمره أو بغير أمره'" فإن كفالته جائزة. فإن أقر العبد 
أنه قفن ا ی أو سن کو ا 
جميعاً على حاله. ولو كان العبد أبرأ الكفيل بغير قبض كان إبراؤه باطلاً؛ 
لآن العبد لين له أن يرف ولو كان الغريم مكاتب المولى فكفل به رجل 
أجنبي وكان”" الكفيل مكاتب المولى بما كان عليه للمكفول عنه كان بمنزلة 
المولى وكفيله”“ الأمر فيه على ما وصفت لك في ذلك. ولو كان الغريم 
أبا المولى أو ابنه أو كان الكفيل أبا المولى أو ابنه فأقر العبد بقبض الدين 
من الكفيل أو من الغريم كان مصدقاً في جميع ما وصفت لك» وبرئ 
الغريم والكفيل من مال العبد. 
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(۱) ن- وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن العبد أمره مولاه ببيع 
جارية له فباعها من رجل أجنبي وضمن المولى الثمن على المشتري لعبده. .. وكذلك 
لو أن العبد أقر أن المولى قد قبض الثمن وجحد ذلك المولى فإن المشتري بريء من 
الثمن ولا يمين عليه ولا ضمان على المشتري ولا على المولى. 

(۲) ز - وكذلك لو كان المال على المولى فكفل به رجل أجنبي بأمره أو بغير أمره. 

(۳) ف ز: أو كان. 

() ف: وكفله. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب وكالة الأجنبى العبد. . 


باب وكالة''' الأجنبي العبد بقبض الدين من المولى 


ووكالة المولى بقبض الدين من عبده 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم إن مولاه لحقه دين ألف درهم 
لرجل» فوكل ذلك الرجل العبد المأذون له بقبض دينه من مولاه فأقر العبد 
أنه قد قبض الألف من مولاه فضاعت فكذبه رب المال» فإن المولى بريء 
من الدين» والعبد مصدق فيما قال» ولا يمين على المولى» 000 
العبد على /[75/56١و]‏ ما ذكر من القبض والهلاك. فإن حلف برئ. 
كل عن اليس ارم ای إن كان عليه دين أو لمر يكن 0 
ذلك وفي دينهء فاقتسموا بينهم''' بالحصص. ولو كان المولى هو الذي وكله 
ا SG‏ 000 
فأقر المولى أنه قد“ قبض الدين من عبده وكذبه رب المال» فإن العبد لا 
يبرأ من المال» وإقرار المولى بذلك باطل. وكذلك لو عاينت الشهود 
قبض المولى للدين وقد ضاع المال في يدي" المولى كان قبضه باطلاء 
ولا يبرأ العبد بقبض المولىء ولا يكون المولى وكيلاً في قبض دين على 
عبده. ألا ترى أن عبده يسلم له بقبضه الدين الذي علیه» وعبده ماله» فلا 
يسلم له ماله بقبضه؛ لأنه إن سلم له كان وكيل نفسه. فأما العبد إذا وكل 
بقبض دين على مولاه فإن وكالته جائزة؛ لأن مال المولى ليس بمال عبده. 
ولو كان لرجل عبدان مأذون لهما في التجارة وعلى أحدهما لرجل أجنبي 
ألف درهم» فوكل الأجنبي البق لخر بقبض دينه على العبد فأقر بقبضه 
وأنكر ذلك رب المال» فالعبد الذي عليه الدين بريء» ولا ضمان عليه ولا 
تخي ويستحلفة الد الا شر على ما ادى من القيفن: كإن حلت رئ 
وإن نكل عن اليمين لزمه ما أقر بقبضه في عنقه» فيباع فيه إلا أن يفديه 


)١(‏ أي: توكيل. (۳) م ز: ثمنهم. 
(۳) ز - عليه. )٤(‏ ف قد. 
(4) م ف: أو إقرار. (5) ف - المال في يدي» صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تتابو ۸ لے 
المولى. وكذلك لو كان الوكيل مكاتباً للمولى أو ابن المولى أو أباه أو 
زوجته أو أخاه أو أخته. 
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن العبد أراد أن 
يرهن عبداً من عبيده بعض غرمائه فأبى ذلك بقيتهم» فللغرماء أن يمنعوه 
ذلك ولا يجوز رهنه. وكذلك إن أراد أن يقضي بعضهم دون بعض لم يكن 
له ذلك إذا كان الدين بإقرار من العبد. فإن لم يكن عليه إلا آلف درهم 
فرهن صاحبها بها عبداً ووضعاه على يدي المولى وتراضيا بذلك وقيمة 
الرهن ألف درهم فضاع الرهن في يدي المولى» فإن الدين على العبد على 
حاله» ويضيع الرهن من مال العبد» ولا يكون المولى وكيلاً للمرتهن في 
شيء من ذلك. ولو كان الذي وضعا الرهن على يديه عبداً آخر للمولى أو 
مكاتباً أو كان أبا المولى أو ابنه فهلك الرهن فى يدي الذي وضعا 
/[5 "7 ظ] الرهن على يديه» فإن الرهن بما فيه 7 بطل دين الأجنبى. 
ولو كان الذي وضع الرهن على يديه عبداً للعبد المأذون له في التجتارة 
فهلك في يديه كان من مال الرجل الأجنبي. ولو كان المال للأجنبي على 
المولى فرهنه به رهناً ووضعاه على يدي العبد المأذون له فضاع”") ذهب بما 
فيه وبرئ المولى من الدين. وكذلك لو قال العبد: قد هلك الرهنء ولا 
يعرف إلا بقوله كان القول قوله ويبرأ المولى من الدين. 
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين ثم أذن العبد لعبد”" مما 
في يديه في التجارة“» فلحقه دين فوكل بعض غرماء الأول العبد الآخر 
بقبض دينه فأقر بقبضه وكذبه رب المال»ء فإن إقراره جائز على رب المال» 
والذي عليه الدين بريء. ولو أن بعض غرماء العبد الآخر وكل العبد الأول 
بقبض دينه على العبد الآخر فأقر بقبضه كان إقراره باطلاً. وكذلك لو عاينت 
الشهود القبض لم يبرأ العبد الآخر من الدين؛ لأن العبد الأول لا يكون 
وكيلاً فيما على عبده. ولو كانت الغرماء لم يوكلوا بقبض دينهم وكان على 


)١(‏ ز: عليه الألف. (۲) ف: بصاع. 
(۳) فا لعبد. (6) ز - في التجارة. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب وكالة الأجنبي العبد. . . 


العبد دين على كل واحد منهما ألف درهم» وفي يدي كل واحد منهم 
عبد" له يساوي ألف درهم» فرهن كل واحد منهما غريمه عبده بدینه» 
ووضع كل واحد منهما العبد الذي رهن على يدي العبد الاخر» فضاع 
الرهنان جميعاًء فإن الرهن الذي رهنه الآخر يضيع من مال الغريم» ويبرأ 
العبد الأعلى من الدين. وأما العبد الذي رهنه الأسفل فإنه يضيع من مال 
العبد الأسفل» ولا يضيع من مال الغريم. ويبيع”'" العبد الأسفل بالدين على 
حاله؛ لأن العبد الأسفل من مال العبد الأعلى» فلا يكون العبد الأعلى 
وكيلاً للغريه”” في قبض الرهن. وأما العبد الأعلى فليس للعبد الأسفل فيه 
حق ولا في ماله. فالعبد الأسفل وكيل للآخر الغريم“ في الرهن» وقبضه 
للغريم قبض. 

وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين كثير فأحال العبد أحد 
الغرماء بدينه على رجل لكر قن كان أحاله بمال كان للعبد على الرجل 
الحر فالحوالة باطل؛ لأن على العبد ديا" غير هذاء فلا يجوز أن يحيل 
بعضهم دون بعض. فإن لم يكن للعبد على الرجل الحر مال فأحال عليه 
أحد الغرماء بألف درهم» فإن الحوالة جائزة /7/11١١و]‏ والمحتال عليه 
ضامن للمالء والعبد”" بريء من الدين الذي أحال به صاحب المال. فإن 
وكل”" الغريم بقبض الدين”"' العبد الذي كان عليه أصل الدين أو مولاه 
فأقر بالقبض أو عاينت الشهود ذلك» فإن القبض في ذلك باطل””"". ولا 
يكون المولى ولا عبده وكيلاً فى ذلك؛ لأن أصل المال على العبد؛ لأن 
اعد زر | a E E‏ يكن لفان كانت الال 
التي في يدي القابض ردت على صاحبها. وإن كانت قد ضاعت فلا ضمان 


)١(‏ ز: عبدا. 0,0( ز: ويتبع. 

(۳) ز ‏ للغريم. (8) ف- للآخر» صح ه. 
(5) ف: للغريم. (5) ز: دين. 

(۷) ز: وللعبد. )۸( مز وكيل. 

فى م ف ز: دين. (١)زة:‏ باطلا. 


(۱۱) م ف ز + العبد. وانظر: المبسوط. 177/550. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على الذي ضاعت في يديه؛ لأن الذي ضاعت في يديه كان فيها أميناً ولم 
يكن فيها وكيلاء وكان الدافع قد دفع إلى غير الوكيل. ولو كان الذي وكل 
بقبض الدين عبداً للمولى آخر أو مكاتباً للمولى أو ابن المولى أو أباه أو 
دا للد المأذون له في التجارة الذي كان عليه الدين» فأقر الذي وكل 
بقبض الدين من المحتال عليه» فإن إقراره جائز على الغريم ويبرأ الغريم من 
الدين ولا يمين عليه. فإن كان الدين على المولى فأحال به على رجل ثم إن 
الغريم وكل عبداً للمولى بقبض دينه فأقر بقبضه أو عاينت الشهود القبض 
فإن إقراره وقبضه جائزء ولا يشبه هذا المال الذي كان على المولى فأحال 
به المولى المال الذي كان على العبد فأحال به؛ لأن المال الذي كان على 
المولى يكون العبد فيه وكيلاء ولا يكون المولى وكيلاً فيما على عبده. ألا 
ترى أن المال لو كان على العبد فكفل به رجل فوكل الغريم المولى بقبض 
الدين من عبده أو من كفيله لم تجز وكالته ولم يكن وكيلاً في ذلك. ولو 
كان الدين"'' على المولى وبه كفيل فوكل الغريم عبد المولى بقبضه من 
مولاه أو من كفيله كانت وكالته جائزة» وكان وكيلاً فى قبض المال إن أقر 
أو قامت بينة على معاينة القبض. ۰ 
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم أذن العبد لعبد 
من عبيده في التجارة فلحقه دين كثير» فوكل بعض غرماء الأول أو بعض 
غرماء الآخر المولى بقبض دينه فقبضه» و ولا يكون المولى 
وكيلاً في شيء من ذلك؛ لأن العبدين خا مال المولى» ولا يكون 
ا ويلا“ في ماله“ 
وإذا أذن الرجل لعبده ه في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن الغرماء 


وکلوا“ بقبض الدين ابن العبد /5/11١ظ]‏ المأذون له في التجارة والابن 
حر» أو أباه أ أخاه أو ذا رحم محرم منه أو مكاتبا لابنه أو عبداً لابنه 


)١(‏ ف ز: المال. 
(؟) ف - في شيء من ذلك لأن العبد ين جميعاً مال المولى ولا يكون المولى وكيلا. 
(۳) ز - وكلوا. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب وكالة الأجنبى العبد. . . 


مأذوتاً له :فى التجارة أو مخجورا ' عليه فاق الوكيل تقيضن الدين وجحد 
ذلك الغرماء» فإن الوكيل مصدق في ذلك كله في قياس قول أبي حنيفة 
وفي قول أبي يوسف ومحمد. 

وإذا أذن”" الرجل لعبده في التجارة فغصب العبد من رجل ألف درهم 
فغصبها”" منه رجل آخر فضاعت في يديه» ثم إن المغصوب أقام البينة على 
حقه فهو بالخيار. إن شاء اتبع بماله العبد. وإن شاء اتبع الرجل الأجنبي. فإن 
اتبع الرجل الأجنبي برئ العبد من المال الغصب. فإن وكل رب المال العبد 
أو مرل قيهن الما فع الأحنئ: الخاهنته فاق الوكل باه ٠‏ قن فقن 
الالو القاضى ا جي وك دوب الال فان القن جا عل رب 
الا رف ب ال اف تن ادال وة ية بعك إفران الوكين 
بالقبيض. ولو كان المغصوب منه لم يختر"“ ضمان الأجنبي [لم يكن له بعد 
ذلك أن يتبع الأجنبي]“ بشيء من هذا المال أبداً. وإنما حقه على العبد. 
فإذا أخذ المال من العبد اتبع العبد الأجنبي بما أخذ منه. فإن لم يأخذ 
المغصوب من العبد شيئاً حتى وكل مولى العبد أو الأجنبي بقبض المال من 
ال انر الك الف عات ذلك ال ون كات الوكيل هو 
المولى فوكالته باطل ولا يكون قبضه قبضاً. وإن كان الأجنبي هو الوكيل 
فوكالته جائزة وإقراره بالقبض جائر على رب المال. 1 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن المولى دبر 
عبده فإن الغرماء بالخيار. إن شاؤوا اتبعوا المولى بالقيمة ولا شيء لهم على 
العبد مما بقي من دينهم حتى يعتق. وإن شاؤوا اتبعوا العبد بجميع دينهم 
وأبرؤوا المولى من القيمة. فإن اختاروا اتباع”") المولئ بالقيمة ووكلوا' 
العبد بقبضها من المولى فأقر أنه قبضها فضاعت في يده أو عاينت الشهود 


)١(‏ ز: أو محجور. (۲) ز: أذ. 

)۳( م فقبضها. )€3 م - أو» صح ه. 

)٥(‏ م ف: لمولاه. (5) ز: أنه. 

(۷) ف: لم يجز. (۸) الزيادة من الكافي» ۸۸/۳و. 


(9) م ف ز: اتبع. (١٠)م‏ ف ز: وكلوا. 


دجيس كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القبض » او ار يرد اعلي الخرياء زاكترا وكيا في وهم 
ذلك؛ لأن أصل المال عليه. ألا ترى أنه لو أعتق كان م أن يأخذوه 
بجميع دينهم. أفلا ترى أنه يبرئ نفسه مَن يَقْبِضُ دينه بقبضه” ولق كان 
الغرماء اختاروا اتباع العبد بدينهم ثه”") وكلوا المولى بقبض دينهم من عبده 
كان هذا باطلاً أيضاًء وكان هذا ل /[/7” و] سواء. فإن أعتق المولى 
عبده المدبر بعدما اختاروا اتباع العبد فلا ضمان لهم على المولى. فإن وكلوا 
المولى بقبض الدين من العبد بعد العتق أو قبل العتق وأقر المولى بعد العتق 
أنه قد" قبض منه دينهم بعدما أعتقه» فإن كانت الوكالة من الغرماء قبل 
العتق فقبض المولى باطل لا يجوز عليهم؛ لأنه حين وكل غير وكيل» فلا 
يكون وكيلاً بعد العتق بتلك الوكالة. فإن كانوا وكلوه بعدما أعتقه فوكالتهم 
جائزة» وإقراره بالقبض جائز عليهم إن صدقوه أو كذبوه. 

وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين كثير وقيمة العبد ألف 

درهم فأعتقه المولى» فإن اران يتبعون العبد بدينهم كله ويتبعون المولى 
بقيمة العبد» ولا يكون اتباعهم العبد حم دينهم إبراء للمولى» ولا يكون 
اتباعهم المولى بالقيمة إبراء““ للعبد. فإن أبرؤوا العبد من دينهم كله كان 
بريئاً وبرئ المولى أيضاً من القيمة. وإن أبرؤوا المولى أيضاً من القيمة كان 
لهم أن يتبعوا العبد بجميع دينهم. فإن وكلوا المولى بعدما أبرؤوه بقبض 
دينهم من العبد فأقر بقبضه كان إقراره جائزاً على الغرماء؛ لأنهم وكلوه 
دين لهم عليه. ولو كانوا وكلوا المولى قبل أن يبرئوه من القيمة لم يكن 
وكيلاً في قبض الدين الذي على العبد المعتق. وكذلك 37 أرقو الول بعد 
الوكالة لم يكن وكيلا في قبض الدين” إلا أن يوكلوه بعد البراءة. ولو كانوا 
أبرؤوا العبد من دينهم على أن يتبعوا المولى بقدر القيمة من دينهم وتراضوا 
على ذلك جميعاً كان جائزاً» ويبرأ العبد من الدين» ويتبعون المولى بالقيمة. 


)١(‏ أي: أن الذي يقبض دينه يبرئ نفسه عن الدين» والإنسان لا يكون وكيلاً فى قبض 
ذين على الق الظر: الميسوط» 174/88 ۰ 

(0) زدثم. (۳) نا قد. 

)٤(‏ ف- إبراء. (0) ز + الذي على العبد المعتق. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب وكالة الأجنبي العبد. . 


فإن تَوَى ما على المولى رجعوا على العبد من دينهم بقدر القيمة» وكان هذا 
بمنزلة الحوالة. فإن لم ينو“ ما على المولى حتى وكلوا العبد بقبض المال 
من المولى فأقر العبد بقبضه أو قامت البينة» فإن القبض” في هذا باطل 
ولا يكون وكيلاً؛ لأن أصل المال عليه فلا يكون وكيلاً في دين أصله عليه. 


وإذا أذن الرجل لعبده”" في التجارة فلحقه دين كثير ثم مات المولى 
وعليه دين كثير يحيط بماله كله أو لا دين عليه» فوكل غرماء العبد 00 

بقبض دينهم من العبد فأقر”*؟ الوارث بقبضه أو عاينت الشهود القبض› 
ضاع المال في يدي الوارث» /11//51١ظ]‏ فإن الوكالة في هذا باطل» 0 
يكون الوارث وكيلاً فى ذلك؛ أن العند “مال الاوك ال تر أنه لو أعتقه 
ثم قضى الغرماء جميع دينهم عتق العبد. أفلا ترى أنه عبده وأنه يبرأ بقبضه 
فلا يكون وكيلاً في شيء من ذلك. ولو كان غرماء العبد وكلوا بعض غرماء 
السيد بقبض دينهم من العبد كان هذا رالات الأول وات :ولم .يكن اوكيلذ 
في شيء من ذلك”. ولو كان الميت لا دين عليه وقد ترك ثلاثمائة درهم 
سوى العبد المأذون له» وقد أوصى بثلثي''' الثلاثمائة أو نصفها لرجل» 
فوكل غرماء العبد الموصى له بقبض دينهم من العبدء فأقر بقبضه أو عاينت 
الشهود ذلك» فإن إقراره بالقبض باطل» وكذلك معاينة الشهود. ولا يكون 
الموصى له وكيلاً في الدين على العبد المأذون له؛ لأن له كا في مال 
الست رالد من مال المت الا رئ أن لو جعله :وكيا واجرت ٠‏ إقرازه 
على الغرماء 3" لحل الحيث کی كان ذلك ال في رن الع ليت 
له وصيته. أوَلا ترى أنه شريك في مال الميت بمنزلة الوارث. وقد قال أبو 


يوسف ومحمد. لدان رجلا أوصى لرجل بألف درهم من مال 0 
)١(‏ ز: لم يتوى. )۲( مز قبض. 
(۳) ز: لعبد. 0 ر 


)٥(‏ ف - ولو كان غرماء العبد وكلوا بعض غرماء السيد بقبض دينهم من العبد كان هذا 
والباب الأول سواء ولم يكن وكيلاً في شيء من ذلك. 

0© ف يثلث (۷) م: فأجزت. 

(۸) ف ثم. (4) ز: بعينها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ب الموصي وله مال كثير يخرج”" الألف من ثلثه» ثم إن الموصى له 
E‏ الراك على رجل كي أن ٠‏ وي 0 لأنه 
للموصى له. ولو أن العبد المأذون له في التجارة مات مولاه ولا دين على 
المولى وعلى العبد دين كثير وقد ترك المولى ثلاثمائة درهم وقد أوصى 
لرجل بثلثها فأعتق الوارث العبد فإن عتقه جائز. فإن اختار الغرماء اتباع العبد 
وأبرؤوا الوارث من القيمة ڈ ثم إنهم وكلوا الموصى له بقبض دينهم من العبد 
فار بقبضه وكذبه 0 فإن لوكا 0-0 والإقرار 0 على ا 
e‏ 
الوارث» فأقر الموصى له بالقبض أو عاينت ذلك الشهود وقد ضاع المالء 


فإن الوكالة في هذا باطل» ولا يجوز قبض الموصى له على الغرماء؛ لأن 
القيمة التي على الوارث من مال CE‏ فالموصى له شريك /[78/5١و]‏ 
في تلك القيمة. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن المولى باع 
العبد للغرماء برضاهم بألف درهم وقبض الثمن المولى فاستهلكه. فإن البيع 
جائز» ولا حق للغرماء على العبد حتى يعتق. فإن وكل الغرماء العبد وهو 
مأذون له في التجارة أو محجور عليه بقبض الثمن الذي استهلك المولى 
فأقر العبد بقبضه أو قامت به بينة» فإن الوكالة فى هذا باطل. ولا 0 
العبد في هذا وكيلاً؛ آنا اص ال على الد آلا تر أن ال لو ا 
وتَوَّى الثمن على البائع المستهلك أنهم يأخذون العبد بجميع دينهم. فلذلك 
لا يكون وكيلاً في شيء من ذلك. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن العبد دفع 
ألفاً مما في يده مضاربة إلى رجل بالنصف فذلك جائز على غرماء العبد 


)١(‏ ز-مات. 0 نز 
قرف ف المولى» صح ه. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب وكالة الأجنبي العبد. . 


وعلى مولاه. فإن اشترى المضارب بالألف عبداً وقتفنه” “ ولم ينقد الثمن 
حتى وكل الذي باع العبد من المضارب العنك:الخاذون: له بقيضن العمنة أو 
وكل مولى العبد بقبض ذلك أو وكل بعض غرماء العبد بقبض ذلك» فأقر 
الوكيل بالقبض أو قامت البينة على معاينة القبضء» فإن الوكالة فى ذلك كله 
ا ولا يجو او ف اترا يكون. ف بولا مو لهب ول أحد 
من غرماء العبد وكيلاً فى شىء من ذلك. ولو كان الثمن قد دفعه المضارب 
إلى الذي باعه العبدء ولم يدفع العبد إلى المضارب حتى وكل المضارب 
بعض من ذكرنا بقبض العبد من البائع» فأقر الوكيل بالقبض وكذبه 
المضارب» فإن إقراره جائزء والوكالة في هذا جائزة. 


وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين كثير أو لم يلحقه حتى 
وجب للعبد ولرجل أجنبي على رجل دين ألف درهم هما فيه شريكان» ثم 
إن الشريك وكل العبد بقبض نصيبه فقبضه وأشهد على ذلك وعاينت الشهود 
القبض› > فهلك المال في يدي العبد قبل أن يدفعهء فإن المال الذي قبض لا 
كرام اي راكن الاي ايقن رمالل E‏ وتكون 
كان رك الى لك ركان ماحم دسي داك ا 
الأجنبي» فلا يكون الرجل /]1۳۸/1 [1b‏ مقا ال ولكن كل شيء قبضه 
العبد للأجنبي فهو من مالهما جميعاًء وقبضه لنفسه يكون قبضاً لنفسه» | عد 
ال وان لم يهلك كان للاجبي أن يأخذ تصفه. ولو 
بذلك» فإن کان العبد 5 دين عليه فهذا ووكالة العبد سواء» وما قبض 
المولى من نصيب الأجنبي فهو من نصيبهما جميعاًء إن تَوَى توى من مالهما 
جميعاً. وإن كان على العبد دين كان قبض المال جائزاً على الأجنبي» إن 
توى المال في يدي المولى توى من مال الأجنبي. وكذلك لو أقر المولى 


(0) ف: وإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بالقبض ولم يعاين الشهود ذلك كان إقراره جائزاً على الذي وكله؛ لأنه وكله 
في ذلك» فإقراره ومعاينة الشهود سواء. 


102 اذه لجل العسدو في التتجارة sS‏ أن لم ولتعقة نم إن 
رجلا دفع إلى المولى عبداً وأمره ببيعه فباعه المولى من عبده فبيعه باطل في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن كان الرجل أمره أن يبيعه من عبده 
فباعه منه» فإن كان العبد لا دين عليه ر باط "؛ لأنه إنما باع | العبد 
لنفسه. وإن کان باعه من عبده وعلى ید ' دين فالبيع جائر ل والعهدة 
في هذااعلن الام ولا عهدة على المولىء والذي يلي قبض الثمن من 
العبد المأذون له ودَفْعَ العبد إلى ال العبد المأذون له" الآمرُء لأني لا أجعل 

على المولى عهدة» وهو لو أقر بة بقبض الثمن لم يصدق.» فإذا كان لا يصدق 

على ذلك لم يكن وكيلاًء وكان الآمر هو الذي يلي ع العبد تن الثمن. 
وكذلك لو أن الآمر دفع إلى الخو ألف درهم وأمره أن ب يشتري له بها 
جارية مما في يدي العبد المأذون له في التجارة وعلى العبد دين أو لا دين 
غه و لع يكن علية وين فالشراء اط ن كاك حلي ديق الك تافر . 
والذي يلي دفع الثمن وقبض الجارية الآمرء ولا يجوز قبض المولى للجارية 
على الآمر؛» لذن الجارية جارية المولى. ولو كان الآمر دفع جارية له إلى 
العبد المأذون له في التجارة وأمره أن يبيعها من مولاها فباعها منه» وعلى 
الغيد السأاذون ل دين أو لا دين عليه» فإن بيعه جائز» ويدفع العبد 
الجارية إلى مولاه» ويقبض منه لقنن والعهدة ة في هذا على العبد؛ 
],٠/51/‏ لأن العبد يكون وكيلاً فيما وجب للآمر على المولى» ولا يكون 
المولى وكيلاً فيما وجب للآمر على العبد. ولو كان الآمر دفع إلى العبد 
ألف درهم وأمره أن يشتري له بها جارية من المولى فاشترى له جارية بهاء 


)۱( ف - فالبيع › صح ھ. )۲( ز - باطل. 
(۳) ز: عبد. (6) ز: جاز. 
)2( م - له. 


(5) ف - في التجارة وأمره أن يبيعها من مولاها فباعها منه وعلى العبد المأذون له. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب وكالة الأجنبى العبد. . 


وغل لين درق أي ع جائزء ويدفع العبد الألف التي 
في يديه ا المولى ES‏ و الجارية ر 
ا الت قا و 58 كان 3 وأا اين من الآمر فا فدفعة 
إلى المولى. فإن قبض العبد الجارية كان قبضه جائزاً على الآمر. فإذا دفع 
العبد المأذون له فى التجارة إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فربح 
فيها ألفاً أو لم يربح فيها شيئاً حتى دفع رجل إلى العبد أو إلى مولاه أو 


إلى بعض غرمائه عبداً وأمره”" ببيعه فباعه من المضارب» فإن بيعه منه 
باطل في قياس قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد. فإن كان أمره 
أن يبيعه من المضارب بعينه فباعه منه بجميع ما في يديه من المال فبيعه 

جائز» والعهدة ة في هذا على الآمرء والذي يلي دفع العبد إلى المضارب 
وقيقن التو الام ولا بكرن المرلى ولا عك المادوة له ولا اح من 
غرمائه وكيلاً في ذلك. ألا ترى أن المال الذي في يدي المضارب للعبد أو 
لمولاه أو لغرمائه» فلا يكون أحد””' منهم وكيلاً في شيء من ذلك. وكذلك 
لو كان المضارب اشترى بالمضاربة عبداً يساوي ألفاً أو يساوي ألفين» ثم 
إن رجلاً دفع إلى بعض من ذكرنا مالا وأمره أن يشتري له به العبد الذي في 
يد المضارب» كان شراؤه جائزاً» والذي يلي القبض ودفع الثمن في هذا 
الآمر؛ لأن قبض بعض ما ذكرنا من المضارب لا يجوز على الآمر. وكل 
من جعلناه في جميع هذه الأبواب غير وكيل وأبطلنا قبضه فإن الذي عليه 
الدين إن رهن صاحب الدين .ذلك رهد ووضغاه ٠‏ على يدق هذا الوكيل 
برضاهم جميع”". فضا اع الرهن في يدي الوكيل» فإنه يضيع من ¿ مال الذي 
عليه الدين» ولا يضيع ل من مال الذي له الدين؛ لأنه لم يكن 


وكيلا في ذلك. وکل من كان وكيلا في قبض الدين في جميع هذه الابواب 


)١(‏ ز: فقبضه. (۲) ز: العبد. 


)۳( م ف ر أو أمره. )€( ز - الثمن. 
)٥(‏ م ف ز: لأحد. (5) ف: ووصفاه. 


)۷( ز - فنعا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإنه إذا وضع الرهن على يديه برضى المرتهن"“ فضاع في يديه فإنه" يضيع 
من مال المرتهن. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 
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باب بيع القاضي العبد المأذون له للغرماء أو بيع المولى”" إياه 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده فى التجارة 
فباع العبد واشترى فصار عليه من ذلك دين كثير» فقدمه الغرماء إلى القاضى 
وذلك”*' بحضرة المولى فأرادوا بيعه» فإن القاضي لا يعجل ببيعه ولكنه 
ينظر. فإن كان عنده مال حاضر نظر هل له من مال غائب يرجو قدومه أو 
دين يرجو أخذه عاجلاً. فإن كان له شيء من ذلك يلزم'"' به القاضي لم 
يعجإ ‏ ببيعه. وإن لم يكن عنده شيء من ذلك باعه في الدين إلا أن يفديه 
مولاه. ولا يباع إلا بمحضر من المولى. فإذا باعه القاضي قسم ثمنه بين 
الغرماء بالحصص» فضرب كل غريم منهم بجميع دينه في الثمن إن كان 
اكثر من الثمن أو أقل. ولا سبيل لهم على العبد فيما بقي من دينهم حتى 
يعتق. فإن اشتراه مولاه الذي باعه القاضي عليه للغرماء من بعد ذلك لم 
يتبعه مما بقي من ذلك الدين قليل ولا كثير في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن أذن له مولاه الذي باعه عليه 
القاضي بعدما اشتراه فلحقه دين كثير فبيع لغرمائه لم يشارك الغرماء الأولون 
بما بقي من دينهم هؤلاء الغرماء الآخرين؛ لأن القاضي قد كان باع للأولين 
مرة» فلا سبيل لهم على الثمن الثاني» وإنما الثمن الثاني لغرماء الأخرين. 


)1١(‏ ف - برضى المرتهن» صح ه. (۲) ز: فإن. 
(0) ز- نظر. (5) ز: تلزم. 


)۷( فاز: ولم يعجل. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب بيع القاضي العبد المأذون له. . 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
فادُ صر و ف E SCS‏ دين عليه لجيج 
المولى جائز. وإن كان عليه دين فبيع المولى باطل إلا أن يقضي المولى 
الدين أو يكون في الثمن وفاء 0 0 المولى الغرماء. فإن لم يقضص”"© 
المولى الدين ولم يكن في الثمن وفاء فالبيع مردود إلا أن يجيزه /[5/٠5١و]‏ 
الغرماء. فإن أجازه الغرماء فهو بمنزلة بيع القاضي العبد للغرماء في جميع ما 
وصفت لك. 


وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين 
كثير فباعه المولى بغير أمر من الغرماء وقبضه المشتري» ثم جاء الغرماء 
يطلبون العبد بدينهم فوجد الغرماء المشتري والعبد في يديه حاضرين ولم 
يقدروا على البيع» فلا خصومة بينهم حتى يحضر البائع» ولا يكون 
المشتري خصماً في نقض”" البيع؛ لأن الغرماء إنما ادعوا أن دينهم كان 
ار ود ال اللا Bo‏ 
e‏ وغاب ا 5 قبض المشتري ا ا بين 
البائع وبين الغرماء في رقبة العبد حتى يحضر المشتري. وقال أبو يوسف إذا 
حضر البائع ولم يحضر المشتري وقد قبض المشتري العبد كما قال أبو 
حنيفة في ذلك. فإن حضر المشتري ولم يحضر البائع فالمشتري خصم؛ لأنه 
يدعي رقبة العبد. فيباع للغرماء في دينهم إلا أن يقبضهم المشتري. فإذا 

)۳( ا E‏ اله 

وقدروا على البائع ولم يقدروا على العبد وأرادوا أن يضمنوا المولى قيمة 
العبد كان 0 ذلك» وكان 0 0 في ذلك. فإن ضمنوا البائع القيمة 


)١(‏ ز: لم يقضي. (۲) ف: في بعض. 
(۳) ف: وإذا بيع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرو س 
القيمة» وكان الثمن الذي باع به البائع العبد للبائع لا حق للغرماء فيه› 
وجاز البيع في العبد للمشتري» ولم يكن للغرماء على العبد سبيل. وكذلك 
لو أجازوا البيع كان لهم الثمن» ويبرأ البائع من القيمة» وأخذوا الثمن 
فاقتسموه ه بينهم بالحصص. حك لش ل بنك لانم قبن ان يقي 
الغرماء من البائع هلك من مال الغرماء» وبرئ البائع من القيمة والثمن» 
وسلم العبد للمشتري» ولا سبيل للغرماء على العبد حتى يعتق. فإذا عتق 
اتبعوه بجميع دينهم. وكذلك لو أن الغرماء أجازوا البيع بعدما هلك الثمن 
في يد البائع كان بمنزلة هلاكه بعد إجازتهم البيع. وكذلك لو أقر البائع 
/[1/١ظ]‏ أنه قبض العمه”0© من المشتري وهلك في يده قبل إجازتهم 
للج و لم يقبض من الثمن شيئا قليلا 
ةا كثيراً» وقد أجازوا البيع بعد إقراره بذلك أو قبل إقراره» فإن البيع 
جائزء والبائع مصدق فيما ذكرت من ذلك مع يمينه» ولا شيء ا على 
العبد حتى يعتق» فإذا عتق اتبعوه بجميع دينهم. فإن اختاروا بعض الغرماء 
ضمان القيمة واختار بعضهم الثمن كان للذين اختاروا ضمان القيمة حصتهم 
من القيمة» وللذين اختاروا ضمان الثمن حصتهم من الثمن على قدر الدين. 
تقسم القيمة على الدين كلهء فيأخذ الذين اختاروا ضمان القيمة من البائع 
حصتهم من القيمة» ويقسم الثمن على الدين كلهء فيأخذ الذين اختاروا 
ضمان الثمن حصتهم من الثمن» ويكون ما بقي من ا بها ين 
من القيمة. ولو كان العبد والمشتري حاضرين مع البائع فأجاز بعض الغرماء 
البيع وأبطله بعضهم لم يجز من البيع قليل ولا كثير» وباع القاضي العبد 
لجميع الغرماء في دينهم فقسم ثمنه بينهم 0 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن القاضي باع 
العبد للغرماء في دينهم. فضاع الثمن في يدي الأمين الذي باعه للغرماء ثم 


(۳) ف + لم يجز من البيع قليل ولا كثير وباع القاضي العبد لجميع الغرماء في دينهم 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب بيع القاضي العبد المأذون له. . 


وجد به المشرف عي رد فإن القاضي يأمر الأمين أن شع مرة أحرئى 
وت ييه واا الثمن» فيبدأ بالمشتري الأول الذي اشترى العبد فرده 
بالعيب فيوفيه الثمن. فإن كان الثمن الآخر أقل من الثمن الأول غرم الغرماء 
للمشتري الأول الفضل على الثمن الآخر حتى يوفوه جميع الثمن الذي نقد 
أمين للأول"» ولا غرم على الأمين. وإن كان الثمن الآخر أكثر من الثمن 
الأول بدأ بالمشتري الأول فأعطي”'' جميع حقه» وقسم ما بقي بين غرماء 
العبد. فإن لم يكن القاضي باعه للغرماء ولكن رب العبد باع العبد للغرماء 
برضاهم وأمرهم» وقبض الثمن فضاع في يده» ثم وجد المشتري بالعبد عيبا 
فرده على البائع بإباء”" اليمين أو ببينة قامت على العيب أو بعيب لا يحدث 
مثله» فإن القاضي يبيع العبد فيوفي المشتري ثمنه. فإن كان الثمن الآخر 
ينقص عن الثمن”* الأول غرم المولى”' البائع الفضل من ماله فدفعه إلى 
المشتري الأول ثم رجع /3 5 به على الغرماء؛ لأنه باعه لهم بأمرهم 
وإن كان الثمن الآخر أكثر من الثمن الأول بدئ بالمشتري الأول» فأخذ 
بجميع ماله» وقسم ما بقي بين غرماء العبد. وإن كان العبد رد على المولى 
البائع بإقراره بعيب يحدث مثله بيع العبد ودفع الثمن إلى المشتري الأول. 
وإن كان الثمن الأول أكثر ضمن البائع الفضل للمشتري الأول» ولم يرجع 
على الغرماء بما ضمن من فضل الثمن بقليل ولا كثير» إلا أن تقوم له بينة 
على العيب أنه قد كان بالعبد قبل أن يقبضه المشتري الأول. فإن أقام بينة 
على ذلك رجع على الغرماء بما ضمن من فضل الثمن. وإن لم تكن له" 
بينة استحلف الغرماء على علمهم. فإن حلفوا لم يرجع عليهم بشيء مما 
ضمن. وإن لم يحلفوا رجع عليهم بما ضمن من الفضل. ولو كان العبد 
حين رد على أمين القاضي أو على المولى البائع بالعيب في جميع هذه 
الوجوه مات قبل أن يباع البيع الثاني» رجع المشتري إن كان أمين القاضي 
هو الذي باع العبد على الغرماء بالثمن وأخذه منهم» ولا ضمان على الأمين 


)١(‏ ف ز: الأول. (۲) ز: فأعطا. 
(۳) ز: بإيبا. (5) ز: عن اليمين. 
)٥(‏ ف المولى» صح ه. (5) ف له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
في شيء من ذلك. وإن كان المولى هو الذي باع العبد فرده القاضي عليه 
فمات في يده قبل أن يباع البيع الثاني» ضمن المولى البائع الثمن للمشتري» 
ورجع به على الغرماء إلا أن يكون القاضى رده عليه بإقراره بعيب يحدث 
مثله. فإن كان رده عليه بذلك كان الثمن على البائع ولم يرجع به على 
الغرماء إلا أن تقوم له بينة على العيب أو يأبى الغرماء اليمين. ولو كان“ 
أمين القاضي والمولى البائع قبل أحدهما العبد بعينه بغير قضاء قاض فمات 
3 3 : : : 40 
في يديه عرم الثمن للمشتري» ولم يرجع به على الغرماء. إن و عليه 
بعيب يحدث مثله أو بعيب لا يحدث مثله فهو سواء؛ لأن هذه إقالة. فإنما 
8 5 قرف ۰ 3 sS‏ ]اك 
يلزم الثمن المردود عليه العبده ولا يلزم الغرماء شيء من ذلك. وكذلك 
لو كان العبد لم يمت كان للمردود عليه» ولا شيء للغرماء فيه» ويغرم 
المردود عليه الثمن للمشتري. فإن أراد الغرماء بيع العبد فكان فيه فضل على 
الثمن الأول لم يكن لهم ذلك؛ لأن العبد لم يرد عليهم» إنما رد على 


البائع بغير قضاء قاض» فصار بمنزلة الإقالة. 


/[/ ظ] وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل 
لعبده في التجارة فلحقه دين كثيرء ثم إن المولى باع العبد بألف درهم 
وقبضه المشتري ونقده الثمن وعَيّب العبد» فحضر الغرماء فهم بالخيار. إن 
شاؤوا ضمنوا المشتري قيمة العبد. وإن شاؤوا ضمنوا البائع القيمة. فإن 
ضمنوا المشتري قيمة العبد يرجع المشتري على البائع بالثمن الذي دفعه إليه 
إن كان" الت اکر من القيمة أو أقل. وإن اختار الغرماء أن يضمنوا البائع 
القيمة سلم البيع فيما بين البائع والمشتري» ولا سبيل للغرماء على العبد ولا 
على الثمن» ويأخذون القيمة فيقتسمونها بينهم بالحصص على قدر دينهم. 
وأيهم اختار”“ الغرماء ضمانه برئ الآخر. فإن تَويَت”” القيمة على الذي 
اختاروا ضمانه لم يرجعوا على الآخر بقليل ولا كثير. 
00 ولو كاكان. ETE‏ 


(۳) ز: اليمين. (5) ز: وأنهم اختاروا. 
(0) توي وتَوَى أي : هلك» وقد تقدم. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب بيع القاضي العبد المأذون له. . . 


وقال أبو تحتيقة وأبؤ وسكت ومحمة: إن اختان اللغرماء أن يتضمتوا 
البائع القيمة أو المشتري ثم ظهر العبد بعد ذلك فلا سبيل لهم عليهء إن 
كان القاضي قضى لهم بقيمة العبد على الذين اختاروا ضمانه ببينة قامت لهم 
على قيمة العبد"'' أو بإباء يمين من الذي ضمن القيمة. وإن كان القاضي 
فشن الي قاروا شعائه فة لحد بقوله في القيمة وفك ادعى 
الغرماء أكثر من ذلك فإن الغرماء بالخيار. إن شاؤوا أخذوا القيمة وسلموا 
العبد. وإن شاؤوا ردوا القيمة وأخذوا العبد فباعوه في دينهم. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن اختاروا أن يضمنوا البائع 
قيمة العبد فضمنوه ذلك وأخذوا القيمة فاقتسموها فيما بينهم بالحصص على 
قدر دينهمء ثم إن العبد ظهر في يدي المشتري فوجد به المشتري عيبا فرده 
على البائع بالعيب الذي دلس له بقضاء قاض» فإن البائع بالخيار. إن شاء 
أخذ من الغرماء القيمة التي دفع إليهم وبيع لهم العبد في دينهم. وإن شاء 
سلم لهم القيمة وكان العبد له على حاله. فإن كان البائع قد علم بالعيب قبل 
أن يبيعه المشترى. فزده :على المشترئ بذلك الغيب ٠‏ فإن كان الغرماء 
ضمنوا البائع قيمته وبه العيب سلمت القيمة للغرماءء ولم يكن للبائع عليها 
سبيل. وإن كان الغرماء ضمنوا البائع قيمة العبد صحيحاً كان للبائع أن يأخذ 
منهم القيمة» وسلم لهم العبد فيبيعونه في دينهم. وإن شاء البائع /57/11١و]‏ 
سلم لهم القيمة وأمسك العبد؛ لأن الغرماء حين ضمنوا المولى القيمة كان 
بمنزلة بيعهم العبد. ألا ترى أن رجلا لو غصب رجلا عبدأ فباعه فضمن 
مولى العبد الغاصب قيمته فأخذهاء ثم إن المشتري رد العبد'"'؛ على 
البائع بعيب» له أن يرده بذلك العيب على مولاه ويأخذ منه القيمة؛ لأنه 
حين ضمنه القيمة صار بمنزلة البيع. فكذلك الأول. ولو أن المولى باع عبده 


)١(‏ ف: لهم قيمة على العبد. (۲) م: بقيمة. 

(۳) ز - أو بإباء يمين من الذي ضمن القيمة وإن كان القاضي ضمن الذين اختاروا ضمانه 
فال | 

)٤(‏ ف: العبد. )٥(‏ ز: إن المولى. 


(5) ف العبد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا٦‏ لے 
المأذون له ه في التجارة وعليه دين كثير فقبضه بغير أمر من الغرماء 
فغيّبه» فضمن الغرماء المشتري القيمة فاقتسموها بي بينهم بالحصص› ورجع 
المشتري على البائع بالثمن الذي أعطاهء ثم إن 0 ظهر في يدي 
المشتري» فهو للمشتري لا سبيل للبائع عليه. فإن وجد به المشتري عيبا قد 
دلس له رده على الغرماء وأخذ منهم القيمة» وبيع العبد للغرماء وقسم ثمنه 
بينهم بالحصص إلا أن يشاء المشتري أن يسلم لهم القيمة ويأخذ العبد بعينه. 
وإن كان الغرماء اختاروا أن يضمنوا البائع القيمة''' ولم يضمنوا المشتري» 
ثم إن المشتري وجد بالعبد عيباً قد“ دلسه البائع فرده القاضي عليه بإقرار 
من البائع بالعيب» والعيب يحدث مثلهء فلا سبيل للبائع على الغرماء في 
القيمة التي أخذواء إلا أن يقيم البائع البينة أن العيب كان بالعبد قبل أن 
ا TT‏ استحلف الغرماء البتة. فإن حلفوا 
سلمت لهم القيمة التي ضمنوه» وبيع العبد للغرماء في دينهم. وإن كان 
المشتري رد العبد على البائع بذلك العيب بغير قضاء قاض وذلك العيب 
يحدث مثله أو لا يحدث مثلهء فإن العبد للبائع» ولا سبيل للبائع على 
القيمة التي ضمنه الغرماءء ولا خصومة بين الغرماء ولا بين البائع في شيء 
من أمر هذا العبد. وكذلك لو كان البائع أقال المشتري البيع. وكذلك لو كان 
المشتري بالخيار في العبد ثلاثا فرده بخيار بعدما ضمن الغرماء البائع القيمة 
لم يكن للبائع”» أن يرجع عليهم من القيمة بقليل ولا كثير. د 
المشتري ارس ا فقبض العبد من البائع ولم يكن E‏ رآه فضمن 
الغرماء البائع القيمة» ثم رأى المشتري العبد فلم يرضه فرده على ا 


)١(‏ ف- ويأخذ العبد بعينه وإن كان الغرماء اختاروا أن يضمنوا البائع القيمة. 

(۲) ز- له رده على الغرماء وأخذ منهم القيمة وبيع العبد للغرماء وقسم ثمنه بينهم 
اختاروا أن يضمنوا البائع القيمة ولم يضمنوا المشتري ثم إن المشتري وجد بالعبد عيبا 
قد. 

(۳) ز: يكن. (5) م + البائع. 

)0( ز: يرضاه. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب بيع القاضي العبد المأذون له. . . 


بخيار الرؤية» لم يكن للبائع أن يرجع على الغرماء بشيء من القيمة التي 
غرم /[51/5١ظ]‏ لهمء ولكن العبد يسلم للبائع. وكذلك لو كان البائع 
البائع اختار :رد العبذ: .ولا يشبة هذا" العيب. آلا ثرئ لو أن رجلا غعصب 
رجلاً عبداً فباعه الغاصب من رجل ودفعه إليه والمشتري فيه بالخيارء ثم إن 
رب العبد ضمن البائع القيمة» فإن البيع يسلم للمشتري ويكون على خياره. 
فإن رد العبد على البائع بالخيار“ وأجاز" البيع سلمت القيمة لرب العبدء 
ولم يكن للبائع الغاصب عليها سبيل. وكذلك كل ما وصفت لك من العبد 
المأذون له فى التجارة إذا باعه مولاه. ش 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن المولى باع 
عبده بغير أمر من الغرماء فأعتقه المشتري قبل أن يقبضه فإن العتق موقوف. 
فإن قضى المولى الغرماء دينهم أو كان فى الثمن وفاء فأخذ الغرماء دينهم من 
الثمن وأجاز“ الغرماء البيع عتق العبد على المشتري» وجاز البيع فيما بين 
المشتري والبائع. وإن كان الغرماء لم يأخذوا دينهم ولم يكن في الثمن وفاءء 
أو كان في الثمن وفاء فهلك الثمن في يدي البائع وأبى الغرماء أن يجيزوا 
البيع؛ وأبى البائع أن يقبض الدين عن عبده””'. فإن القاضي يبطل العتق 
ويبيع العبد للغرماء ؛ لأن البيع كان فاسداء ولا يجوز حتى يجيزه الغرماء أو 
يقضي"" الغرماء الدين. فإن كان المشتري قبض العبد ثم أعتقه ولم يكن في 
يرد» والغرماء بالخيار. إن شاؤوا أجازوا البيع وحنو" القن ون .اوا 
ضمنوا البائع القيمة. فإن ضمنوا البائع القيمة' ملل «الفين 9 باتع .وان 
ضمنوا المشتري القيمة رجع المشتري على البائع بالثمن. ولو كان المشتري 


)١(‏ ز۔ هذا. (۲) م: الخيار. 

(۳) ف: أو أجاز. (8) م: وأجازوا؛ ز: أو أجازوا. 
)٥(‏ ز: على عبده. (5) ز: أو يقضا. 

(۷) ز: وأخذا. (۸) ز - الثمن. 


(9) ز: البائع. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باع العبد بعدما قبضه أو وهبه وقبضه الموهوب له ثم حضر الغرماءء فإن 
أجازوا البيع جاز وكان الثمن للغرماء وجاز بيع المشتري وهبته. وكذلك لو 
أبرأ الغرماء العبد من دينهم أو ضمنوا البائع القيمة أو ضمنوها المشتري» فإن 
البيع الذي باع المشتري والهبة التي وهب المشتري جائزة. ولو أن البائع 
وهب العبد لرجل وقبضه ثم إن الغرماء ضمنوا البائع القيمة ثم إن البائع رجع 
في هبته بقضاء قاض" أو بغير /[417/5١و]‏ قضاء قاض" فلا سبيل له على 
القيمة. والعبد للبائع» ولا سبيل للغرماء عليه في شيء من دينهم حتى يعتق. 
فإذا عتق اتبعوه بدينهم الذي بقي لهم. ولو كان رب العبد حين رجع في هبته 
بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض ثم وجد بالعبد عيباً ينقصه من القيمة التي 
ضمنه الغرماء فإن رب العبد بالخيار. إن شاء أخذ منهم القيمة التي دفع إليهم 
وبيع العبد لهم في دينهم. وإن شاء سلم لهم القيمة وكان له العبد على حاله 
ولم يرجع عليهم من القيمة بقليل ولا كثير. فإن علم بالعيب ثم أعتق العبد 
بعد ذلك أو عرضه على بيع أو كانت جارية فوطئها سلمت القيمة للغرماءء 
ولم يكن للبائع أن يرجع على الغرماء من تلك القيمة بقليل ولا كثير. فإن 
كان البائع أعقق العبد قبل أن يعلم بالعيب أو دبره أو كانت أمة فوطئها أو 
حدث به عيب عنده» فإن البائع لا يقدر على أخذ القيمة من الغرماء» ولكن 
العبد يقَوّم صحيحاً ويقوّم وبه ذلك العيب الذي وجده البائع به فيرجع البائع 
على الغرماء بقدر ذلك العيب من القيمة التي أخذوا. فإن وجد بعضهم ولم 
يجد بعضاً أخذ الذين وجد بحصتهم من ذلك النقصان. فإن قالت الغرماء 
حين أراد البائع أن يرجع عليهم بالنقصان: نحن ندفع إليه القيمة ونبيع العبد 
في دينناء فذلك لهم إلا أن يكون البائع أعتق العبد أو دبره. فإن كان إنما 
حدث به عيب أو كانت جارية فوطئها فلهم أن يدفعوا إليه القيمة» ويبيعون 
الغ والأمة في دينهم إلا أن يشاء البائع أن يسلم القيمة كلها. فإن اختار 


)١(‏ ز: الذي. (؟) ز: قاضي. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة 


الجارية غير البائع رجع البائع على الغرماء بنقصان العيب من القيمة» ولم 
يكن للغرماء أن يدفعوا إلى البائع القيمة ويأخذوا منه الجارية؛ لأن البائع قد 
وجب له عقر على الواطئ» فإذا وجب له عقر أو أرش من قبل الجارية لم 
يكن للغرماء على الجارية سبيل. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن البائع باع 
العبد بغير أمر الغرماء وقبضه المشتري» ثم إن الغرماء ضمنوا البائع القيمة› 
ثم إن العبد ظهر في يدي المشتري فوجد به المشتري عيبا لا يحدث مثله» 
فلم يرده بذلك: العيب حنى. حدث عند المشتريئ عيبب آخر فإن /1١/١٤١ظ]‏ 
المشتري لا يقدر على رد العبد بالعيب على البائع بالعيب" الذي حدث 
عنده» ولكن المشتري يرجع على البائع بفضل ما بين الصحة والعيب من 
الثمن الذي قبض البائع. فإذا رجع عليه بذلك لم يكن للبائع أن يرجع على 
الغرماء من القيمة التي ضمنوه بقليل ولا كثير. فللبائع أن يرجع بحصة العيب 
من القيمة التي غرم للغرماء”". ولو كان البائع حين أراد المشتري أن يرجع 
عليه بنقصان العبد رضى أن يأخذ العبد بعيبه الذي حدث عند المشتري كان 
له للق قاذ قفي به القاضين. فاراة التائ أن ت الماع اة 
ع فصى ١‏ جي 8 065 برج 
أو بشيء منها ويدفع إليهم العبد لم يكن له ذلك» وسلمت القيمة للغرماء. 
۾ 0( 1 ا 1 
ولا سبيل للبائع على الغرماء في قليل ولا كثير. 


باب بيع المولى عبده المأذون له في 
التجارة الذي يجوز بغير إذنهم 


وإذا أذن“ الرجل لعبده في التجارة فاشترى وباع فلحقه دين كثير إلا 


(۳) ز: على البائع. (5) م: البائع. 


(0) ف: فإذا أذن. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أن دينه ذلك إلى أجل» وليس منه شيء حال“ فباعه المولى بأكثر من 
قيمته أو بأقل» فبيعه جائز. وليس للغرماء أن يردوا من ذلك قليلاً ولا كثيراً 
إلا أنه لا سبيل لهم على العبد حتى يحل دينهم. فإذا حل دينهم ضمنوا 
المولى قيمة العبد. ولا سبيل لهم على الثمن إن أجازوا“ البيع أو لم 
يجيزوه؛ لأن البيع كان جائزاً فإجازتهم فيه وغير إجازتهم سواء. فإذا أخذوا 
القيمة من المولى قسموها بينهم بالحصص. وكذلك لو أن المولى وهب 
العبد قبل أن يحل الدين وقبضه الموهوب له فالهبة جائزة» ولا سبيل 
للغرماء على الموهوب له ولا على العبد حتى يعتق» وللغرماء أن يضمنوا 
المولى القيمة؛ فيقتسمونها بينهم. فإن تَوَى ما على المولى من القيمة لم 
يكن لهم على العبد سبيل حتى يعتق ولا على الموهوب له. ألا ترى أن 
رجلاً لو“ وهب لرجل في مرضه عبداً لا مال له غيره وعليه دين كثير ثم 
مات الواهب أن الغرماء أحق بالعبد من الموهوب له. فإن لم يمت الواهب 
حتى باعه الموهوب له أو وهبه وقبضه الموهوب له الآخر أو تصدق به 
وقبضه المتصدق عليه ثم مات الواهب الأول فلا“ سبيل لغرماء الواهب 
١٠ /5[/‏ و] الأول على العبد» ولا على الذي العبد في يده وإنما سبيلهم 
على الموهوب له الأول» فيضمنونه القيمة. فإن تَوَى ما عليه لم يكن لهم 
على العبد ولا على الذي العبد في يده سبيل. أرأيت لو أن عبداً مأذوناً له 
في العجارة عله وين إلى جل اراد مر أن مكنم أن للقرباء أن 
يعتغوة.من- ذلك رایت لو أراد أن يسافر به سفرا اکان لهم أن يمنعوه من 
ذلك. أرأيت لو كان دينهم إلى سنة وآجره شهراً أو شهرين وأخذ غل“ 
أكان لهم أن ينقضوا”" الإجارة أو كان لهم عليه سبيل. ولو كان دينهم حالاً 
لمنعوه من ذلك كله. أرأيت لو كان دينهم إلى سنة فرهنه بدين له حال أكان 
يكون الرهن“ باطلاً. هذا كله جائز في الإجارة والرهن وغير ذلك؛ 


)١(‏ ز: حالاً. (۲) ف: إن اختاروا. 
)۳( م له. 2( مز: ولا. 
(0) ز: كان. (1) م ز: عليه. 


(۷) ز: أن ينقضون. (۸) ز - الرهن. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة 


لأن"“ الدين إذا حل على العبد ولم تتم الإجارة كان هذا عذرا"» وكان 
للغرماء أن ينقضوا الإجارة فيما بقي من العهدة» ويبيعوا العبد في دينهم. 
وإن حل دينهم والعبد رهن على حاله فلا سبيل لهم على العبد إلا أن 
يقضوا الدين» ويبيعونه في دينهم. وإن شاؤوا ضمنوا المولى قيمته وسلم 
الرهن للمرتهن. فإن أرادوا أن يضمنوا المولى القيمة فافتك المولى العبد 
ودفعه إليهم فذلك لهم ولا ضمان عليه. فإن كان القاضي قد قضى عليه 
بضمان القيمة ثم افتكه بعد فلا سبيل للغرماء على العبدء ولا سبيل للمولى 
على القيمة التي وجبت للغرماء. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلم يلحقه دين حتى أمره مولاه 
أن يكفل على رجل بألف درهم فقال العبد للمكفول له: إن لم يعطك") 
فلان مالك الذي لك عليه وعليه ألف درهم فهو علي» فالضمان جائز على 
ما ضمن العبد. وكذلك لو قال العبد المكفول له: إن مات فلان الذي لك 
عليه هذا المال ولم يعطك” مالك عليه فهو علي» فهذا جائز» وهو على 
ما قال. فإن باعه المولى أو وهبه وقبضه الموهوب له أو تصدق به وقبضه 
المتصدق عليه ثم إن المكفول عنه مات قبل أن يعطي المكفول له حقهء 
فإن المكفول له يرجع على المولى» فيضمنه قيمة العبد إلا أن يكون المال 
الذي ضمنه العبد أقل من القيمة» ولا يبطل الضمان ما مضى من 
/[5/؟ ١ظ]‏ البيع والهبة والصدقة. وهذا يبين لك الوجه الذي قبله. أرأيت 
لو أن المولى أمر عبده أن يضمن دركا في دار باعها المولى فضمن العبد 
ذلك ألم يكن الضمان جائزا”". فإن باعه مولاه أو وهبه وقبضه الموهوب له 
أو تصدق به وقبضه المتصدق عليه ثم إن الدار استحقت من يدي المشتري 
كان للمشتري أن يضمن المولى الأول من القيمة ومن الثمن ولا سبيل له 
على العبد ولا على الذي العبد في يديه. فهذا يبين لك ما قبله. ولو أن 


)1١(‏ ف ز: الا أن. 0 23 يتمم. 
)۳( م6 ف ز: عقدا. والتصحيح من الكافي» نوو ٠‏ 
6 يله 7 زخو اتلك 


() ز: يعطيك. (۷) ز: جائز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المولى لم يبع العبد ولم يهبه ولم يتصدق به حتى لحق العبد دين يحيط 
برقبته ثم استحقت الدار من يدي المشتري» فإن العبد يلزمه الضمان الذي 
ضمن مع الدين الذي في عنقه. أوَلا ترى أن الضمان قد كان لازماً للعبد 
يوم ضمن وأنه قد كان فى عنقه. ولو كان الضمان إنما لزم العبد يوم 
الدار أحق برقبته حتى يستوفوا دينهم. أفلا ترى أن الضمان إنما وجب يوم 
ضمن وأنه يشارك الغرماء فى رقبة العبد. ولو لحق العبد“ دين حال فباعه 
المولى لجاز بيعه فيه. فكذلك يجوز بيعه إذا كان عليه دين إلى أجل. 
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاحتفر براه في الطريق» ثم إن مولاه 
باعه أو وهبه وقبضه الموهوب له أو تصدق به وقبضه المتصدق عليه» ثم 
وقع في البئر دابة تساوي ألفي درهم فنفقت» فإن البيع والهبة والصدقة 
جائزة» ولا سبيل لرب الدابة على العبد ولا على الذي العبد فى يديه» 
ولكن رب الدابة يرجع على المولى بالأقل من قيمة الدابة ومن قيمة العبدء 
ولا سبيل لرب الدابة على الثمن إن أجاز البيع أو لم يجزه. فإن تَوَى ما 
على المولى من ذلك فلا سبيل لهم على العبد حتى يعتق. فإذا عتق العبد 
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ودينه ذلك إلى 
أجل ؛ فباعه المولى ثم اشتراه» أو استقال البيع”"» أو وجد المشتري به 
طا لوقه عدا قنضه يقي قفا قاض » ثم إن الدين الذي كان على العبد 
فان الغرناء يضعتؤن /[59/5١و]‏ المولى ٠‏ قيمة الد أل 
يضمئو 
على العبد في شيء من ذلك الدين حتى يعتق. ولو كان الي غ اعد 
رده على المولى e EE‏ قاض ° أو بخيار رؤية أو بخيار اشترطه في 
أصل ال ٠‏ ر ثم حل الف أ فإن الغرماء يتبعون العبد بدينهم › فيبيعونه 


60 م ولو لحق العبد» صح ھ. )۲( م 6 فإذا أعتق. 
)۳( م الجميع. لدي ز - المولى. 
(4) ز: قاضي. 0) ز: الدين. 


48 ز: البيع. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة 9 

فيه» ولا سبيل لهم على المولى؛ لأن العبد رجع إلى المولى على الملك”" 
الأول» فإذا رجع على الملك الأول برئ المولى من القيمة. وكذلك لو كان 
العبد حين رد على المولى قبل أن يحل الدين مات في يديه ثم حل الدين 
فلا ضمان للغرماء على المولى. وكذلك لو أن المولى كان وهبه وقبضه 
الموهوب له ثم إن المولى رجع فيه قبل أن يحل الدين بقضاء قاض أو بغير 
قضاء قاض» فإن المولى يبرأ من القيمة» ويتبع العبد بالدين فيباع فيه. فإن 
مات العبد بعدما رجع فيه المولى قبل أن يحل الدين فلا ضمان على المولى 


وإذا أذن ن الرجل ليذه في النجارة لحفه دين ر كثير إلى ل 
المولى من القيمة. وأو عاك انمه جات تعدا تنه المي قبل أذ بطل 
أجل" الدين» فإن الدين قد حل على الميت”*' بموته» ويكون على المولى 
قيمة العبد إلى أجل الدين؛ لأنه إنما كان ضمن لهم القيمة إلى الأجل. ولا 
يحل عليه بموت العبد. ألا ترى أن العبد لو لم يكن المولى باعه ولكنه 
أعتقه ثم إن العبد مات بعد العتق قبل أن يحل الأجل أن المال يحل على 
العبد المعتق» ولا يؤخذ المولى بقيمة العبد إلا إلى أجل. فكذلك البيع. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه من الدين ألفا درهم ألف 
خالة دوالك إلى اع قاف المولن اوه أو تعندق به عله ووت 
الموهوب له والمتصدق عليه» فإن لصاحب الدين الحال أن ينقض ذلك كله 
إلا أن يقضيه مولاه دينه. فإن قضاه دينه جاز ما صنع المولى من ذلك. فإذا 
حل دين الآخر لم يشارك الأول فيما أخذ من المولى» ولكنه يتبع المولى 
بالأقل من دينه ومن جميع قيمة العبد" ولا يبطل عن المولى من القيمة 
قليل ولا كثير؛ لأنه كان متطوعاً فيما قضى الأول. ألا ترى أن العبد 


)۳( 2 أجلء صح ه. )6( م على الموت. 
(0) ف ز- عليه. (9) ف ز + ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
/زكمرة:١اظ]‏ لو كان على حاله لم يبعه مولاه ولم يتصدق به ولم يهبه ثم إن 
المولى قضى الغريم دينه الحال ثم حل الدين الآخرء أن العبد يباع كله في 
دين الآخر إلا أن يفدية المولئ..وكذلك الباب الأول: ولو أن المولى .خين 
باع عبد [وعلى عبده دين] لرجل” ألفا درهم ألف”" حالة وألف إلى 
أجل لم يقض الدين الحال لصاحبه كان لصاحب الدين الحال أن ينقض 
البيع. فإذا نقضه ورف“ العبد إلى القاضي فأراد بيعه فإن القاضي يبيعه. 
فيدفع إلى الغريم صاحب الدين الحال نصف الثمن» ويدفع نصف الثمن إلى 
المولى. فإذا حل الدين الآخر دفع المولى الذي في يديه إلى صاحب الدين» 
فإن هلك الدين في يد المولى فلا ضمان على المولى في ذلك» ويتبع 
صاحب الدين الذي إلى أجل إذا حل دينه ما أخذ شريكه فيأخذ"“ منه 
نصفه؛ لأن الثمن كان بينهما نصفين. فلما هلك ما في يدي المولى قبل أن 
يقبضه صاحبه رجع صاحبه فيما قبض الآخر فيأخذ نصفه؛ لأن الدينين 
جميعاً في رقبة العبده فهما شريكان في ثمنه. فإن كان المال لم يهلك في 
يدي المولى ولكن الغريم الذي دينه إلى أجل أبرأ العبد من دينه» فإن 
الغريم الذي قبض الخمسمائة يأخذ أيضاً الخمسمائة التى فى يد" المولى 
حتى تسلم له الألف كلها. ولو أن الغريم الذي كان دينه إلى أجل وهبه 
للعبد هبة كان هذا والبراءة سواء» وكان جميع ما في يد“ المولى يأخذه 
صاحب الدين الحال كله. ولو أن المال لم يهلك من المولى ولم يبرئ 
الغريمنان العبد. من الدين ولكن المولى نقد غريماً له الخمسمائة التي في يده 
فإن ذلك جائز. فإذا حل ١‏ دين الغريم الذي كان إلى الأجل اتبع المولى 


)١(‏ ف بياض. 

(0) م ف ز: رجل. والتصحيح مع الزيادة مستفاد من الكافي» “/944و؛ والمبسوطء 
مكل ١‏ . 

٠‏ (۳) ف- ألف. (4) ز: ودفع. 

(8) ر :ف يدي (5) ز: فأخذ. 

(۷) ز: في يدي. (۸) ف ز: في يدي. 


(9) ف- من. (۱۰) م: احل. 


كتاب العبد المأذو ن له في التجارة ‏ باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة ١‏ 
بالخمسمائة التى قضى غريمه. فإن تَوَى ما على المولى من ذلك أو كان 
الخمسمائة بنصف ما أخذ. ثم يرجعان جميعاً على الغريم الذي اقتضى 
ا ا ا عن ويا 
نصفين. ويرجع الغريم الذي قضاه المولى بدينه على المولى؛ لأن الخمسمائة 
لم تسلم له. ولو أن القاضي لم يبع العبد للغريم :ولكن المولى: باع العبد 
نصف الثمن» ويسلم للمولى نصف الثمن. فإذا حل الدين الآخر أخذ صاحبه 
/[/5١و]‏ نصف القيمة من المولى» ولا سبيل له على الثمن؛ لأن القاضي 
لم يبع العبد. فيجوز بيعة على أصتحات الذين جمبعاًء فإن توق .ما غلى 
المولى من نصف القيمة لم يرجع على الذي أخذ نصف الثمن بقليل ولا 
5 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه. دين كثير إلى آجال مختلفة 
بعضها دون بعض فباعه المولى قبل أن يحل منها شيء ثم حل الدين 
الأول» فإن قيمة العبد تقسم على الدين كله ما حل منه وما لم يحل. فما 
أصاب حصة الدين الذي حل من القيمة أخذه صاحب الدين الحال من 
المولى. فإذا حل دين آخر أخذ صاحب ذلك الدين حصته من القيمة حتى 
يستكملوا”'' جميع القيمة» ولا سبيل لهم على الثمن. ولو كان الدين الذي 
وجب على العبد ثلاثة آلاف درهم لثلاثة نفر» أحدهم له على العبد ألف 
درهم إلى سنة والآخر" له ألف درهم إلى سنتين والآخر”*؟ له ألف درهم 
إلى ثلاث سنين» فحل الدين الأول فطلب بيع العبد ورفع" العبد إلى 
القاضي» فإن القاضي يبيع العبد ويعطي صاحب الدين ثلث الثمن ويقف 


)١(‏ ز- بنصف ما أخذ ثم يرجعان جميعاً على الغريم الذي اقتضى الخمسمائة؛ صح ه. 
(0) ز: حتى يستكمل. (۳) ز: إلى سنتين وآخر. 

(4) م ف: وآخر؛ ز - له ألف درهم إلى سنتين والآخر. 

(0) ف: بطلب. (50) .م ز: ودفع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا۷ س 
الثلثين في يد المولى. فإذا حل الدين الآخر أخذ صاحب الدين الثلث الباقي. 
فإن تَوَى الثلث الباقي قبل أن يقبضه صاحبه من المولى رجع صاحب الدين 
الآخر على الغريمين الأولين» فأخذ منهما“ ثلث ما أخذا". فإن لقي 
أحدهما ولم يلق الآخر أخذ منه نصف ما أخذ. فإن لقيا بعد ذلك الآخر 
أخذا منه ثلث ما في يديه. فإن لقي أحدهما الآخر ولم يلقه صاحبه أخذ منه 


ربع ما في يديه. فإن لقيهما بعد ذلك الآخر أخذ منهما تسع ما في أيديهما. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلم يلحقه دين حتى أمره المولى 
فضمن عن رجل ألف درهم فقال العبد للمكفول”" له: إن مات فلان ولم 
يعطك ألفك التي لك عليه فأنا ضامن لها حتى أدفعها إليك» ثم إن العبد 
ادان“ ألف درهم حالة فرفعه صاحب الدين الحال إلى القاضي فباعه 
القاضي بألف درهم» فإنه يدفعها كلها إلى الغريم صاحب الدين الحال 
ويستوثق منه. فإن مات الغريم الذي ضمن عنه العبد قبل أن يعطي ما عليه 
من الدين لزم. العبد الضمانء واتبع المكفول له الغريم الذي قبض الثمن 
بنصف الثمن الذي أخذ؛ لأن الضمان كان واجباً على العبد قبل أن يلحقه 
/1 ظ] الدين إلا أن الضمان كان عليه إلى أجل. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن المولى وهبه 
لرجل وقبضه منه» فإن كان الدين حالاً فالهبة باطل إلا أن يجيزها الغرماء. 
فإن أجازوها فهي جائزة» وقد بطل دينهمء ولا ضمان لهم على المولىء 
ولا شيء لهم على العبد حتى يعتق» فإذا عتق اتبعوه بجميع دينهم. ولو كان 
الدين كله إلى أجل كانت هبة المولى جائزة” إن أجاز الغرماء أو لم 
يجيزوا. فإذا حل الدين أخذوا من المولى القيمة فاقتسموها بينهم. فإذا 
(VD u f f‏ | 5 : : 
أخذوها من المولى أو قضى"' بها القاضي عليه ثم إن المولى رجع في هبته 
فلا سبيل لهم على العبد. فإن أذن المولى لعبده في التجارة بعد ذلك فلحقه 


)١(‏ م ز: منها. (؟) ز: ما أخذ. 
(۳) ف: المكفول. (5) أي: استدان» كما تقدم. 
(0) ف- جائزة. (5) ف: وقضى. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة 


دين حال بيع في ذلك الدين خاصة» ولم يكن للغرماء الأولين على الثمن 
سبيل» ولم يكن للغرماء الآخرين على القيمة سبيل. فإن مات المولى قبل أن 
يباع العبد للغرماء ولا مال له غير العبد بيع العبد فبدئ بدين الغرماء 
الآخرين قبل دين الأولين. فإن بقي من الثمن شيء كان للغرماء الأولين. فإن 
كان على المولى دين سوى هذا وقد بقي من الثمن شيء بعد دين الغرماء 
الاطريق السعة أصتعاتب “ديع المولي ٠‏ والغرمتاء”'" الأولوق»: :بضرزت :فة 
أصحاب دين المولى بجميع دينهم» ويضرب فيه الغرماء الأولون بقيمة 
العبد» فيقتسمون ذلك بينهم بالحصص. 

وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة وقيمته ألف فلحقه من الدين ألفا 
درس الت اله رات إلى أحل قوهيه اللي ترجا وق ن 
لصاحب الآلف الحالة أن يرد العبد ويبيعه القاضى فى دينه. فإن أجاز الهبة 
فهي جائزة. فإذا حل دين الغريم EEE‏ جميع القيمة حتى 
يستوفي دينه کله“ » ولا يكون للمولى من القيمة قليل ولا كثير. ولو أن 
صاحب الدين الحال لم يجز الهبة ولكنه لم يقدر على العبد كان له أن 
يضمن المولى نصف قيمة العبد. فإن ضمنه نصف قيمه العبد ثم إن العبد 
ظهر فالهبة جائزة» ولا سبيل للمولى ولا لأحد من الغريمين على العبد. 
فإن حل دين الغريم الآخر فأراد نقض الهبة لم يكن له“ ذلك» ولكنه" 
يتبع المولى”" بنصف القيمة. وإن شاء اتبع الغريم الذي أخذ من المولى 
نصف القيمة بنصف ما أخذء ثم يتبعان جميعاً المولى بنصف القيمة 
فأخذانها منه. ولو أن الدين الذي كان إلى أجل لم يحل /[١/۷٤٠و]‏ حتى 
رجع المولى في هبته كان للغريم الذي دينه إلى أجل إذا حل أن“ يتبع 


2000 ف هذا وقد بقى من الثمن شىء بعد دين الغرماء الآخرين افتسمه أصحاب دين 


الوب 

(۲) ف: الغرماء. (۳) ف: حل الدين الآخر. 
(8) نز کله. () م ز-له. 

(00) ف: ولکن. (۷) ز: العبد. 


(۸) ف أن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بدينه ذلك نصف العبد فيبيعه”' في دينه. وإن شاء اتبع نصف القيمة التي 
أخذها الغريم الآخر فأخذ نصف ذلك» ثم يرجعان جميعاً فيبيعان''' نصف 
العبد في دينهما”". فإن كان العبد اعورٌ في يدي الموهوب له قبل أن يرجع 
فيه الواهب» فإن المولى يضمن ربع قيمة العبد» فيكون ذلك في دين العبد» 
ويباع نصف العبد في دينه أيضاً“. ولو كان العبد اعورٌ بعدما رجع إلى 

2( 

الواهب [لم يكن عليه] من عوره قليل ولا كثير وبيع نصف العبد أعور 
فى دينه ؟ لأن الواهب إذا رجع فى العبد فقدل رجع العبد على حاله الأول» 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم أذن له 0 يكفل عن رجل 
بألف درهم» ثم إن المولى باعه» فللمكفول له أن يئة ينقض البيع إلا أن يفديه 
ارا كفل يذه ولو كان ا فر يكين ريل كاله اله ار إن 
أجل ثم باعه فالبيع جائزء ولا يستطيع المكفول له أن ينقض البيع» ولكن 
المكفول له يتبع العبد بكفالته حيث ما كان. فإن كان المشتري لم يعلم 
بالكفالة حتى اشتراه فهذا عيب» وهو بالخيار. إن شاء رده. وإن شاء أمسكه 
بغيبه. وكذلك: لو كانت كقالة”" العبد بالتفش على أنه كفيل بنش المطلوت 
إن لم يعط المطلوب الطالب ماله إلى كذا وكذا من الأجل» فإن الكفالة 
جائزة على هذا. فإن باعه مولاه فالبيع جائز» وليس للمولى المشتري أن 
يرده بهذه الكفالة ما لم يجئ الأجل”". فإذا حل الأجل ولم يعط الطالب 
المطلوب حقه وجبت الكفالة على العبدء وكان للمشتري”" أن يرد العبد 
1ك ء (9) A‏ ثلاث 5 5 قله 5 
بذلك على البائع إن لم يكن علم بالكفالة حتى اشتراه. فإن كان علم 


)١(‏ ز: فيتبعه. (۲) ز: فيتبعان. 
(۳) ف - نصف العبد في دينهما. )٤(‏ ف- أيضاً. 
(0) الزيادة مستفادة من الكافىء» ۳/٥۹ظ؛‏ والمبسوط. .١150/50‏ 
0) ز: كفالته. ١‏ 0) م: للأجل. 


(۸) ز - أن يرده بهذه الكفالة ما لم يجئ الأجل فإذا حل الأجل ولم يعط الطالب 
(9). ف: على الغائب. - 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة 
ب 1 د 

بالكفالة فليس له أن يرده إن حلت الكفالة أو لم تحل. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى وباع فصار في يده رقيق من 
كسبه» ولحقه دين كثير إلى أجل يأتي على جميع ما في يده وعلى جميع 
رقبته» فباع المولى بعض رقيقه» فبيعه جائز» وهو بمنزلة بيعه العبد المأذون 
له. وكذلك لو باع العبد جميع”''' رقيقه أو وهبهم وقبضهم الموهوب له 
فذلك جائز كله. فإذا حل الدين ضمن المولى جميع العبد وجميع قيمة رقيقه 
فأحذ ذلك /547/51١ظ]‏ الغرماء قضاء من حقهم» ولا سبيل للغرماء على 
العبد ولا على الرقيقء وكذا لو" قضي لهم بذلك عليه" وإن تَوَى ما 
على المولى أو لم ينو“ . أرأيت لو أن المولى لم يهب من ذلك شيئاً ولكنه 
أعتق رقيق العبد قبل أن يحل دين العبد ألم يجز عتقه في قول أبي حنيفة. 
فينبغي لمن زعم أن البيع لا يجوز إذا كان الدين إلى أجل أن لا يجوز 
عتقه في الرقيق إذا كان الدين إلى أجل؛ لأن الدين لو كان حالا لم يجز 
بيع المولى في رقيق عبده ولا عتقه في قول أبي حنيفة إذا كان الدين مثل 
قيمة العبد وما في يديه. أرأيت لو أن المولى حجر“ على عبده وعليه هذا 
الان الها الال ها رة لرن هم الرقيق الك له أن يت 
أرأيت إن لم يكن له أن يبيعهم فمن ذا الذي ينفق عليهم. بيع المولى في 
هذا كله جائزء والرقيق للمولى» أمره فيهم جائز حتى يحل الدين. فإذا حل 
الدين ضمن قيمة ما استهلك» وبيع ما بقي منهم في دين العبد. 

وإذا أقر العبد المحجور عليه لرجل بدين ألف درهم استهلكها له لم 
يلزمه من ذلك شيء حتى يعتق. فإذا عتق لزمه جميع ما أقر به. فإن ضمن 
عنه رجل هذا الدين قبل أن يعتق لزم الكفيل الضمان فأخذ به حالاً قبل أن 
يعتق العبد. فإن اشترى العبد الرجل الذي له الدين فأعتقه بطل دينه عن 


)١(‏ مز: وجميع. (۳) ز: وكذللو. 
(9) م- وكذا لو قضي لهم بذلك عليه» صح ه. 

550 الم يتوا (0) ف _ أن. 

(0) ز: حجز. 0) ف هذاء 


(۸) ز + لزم الكفيل الضمان فأخذ به حالاً قبل أن يعتق. 


۰ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأقل ا ومن المال الذي ضمن. واو 3 رب العبد ل يبعه » ولكن 
وهبه لرب المال وقبضه منه» بطل الدين عن الكفيل أبداً. فإن أعتق العبد 
بعد :ذلك لم :يلزه من ذلك الدين قليل ولا كثير: 


وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين كثير حال أو إلى أجل» 
ت إن:زب العبد وهت العيد 'لضاحت الدين»"قالهية جائزة وق بطل الدين. 
فإن رجع المولى بعد ذلك في هبته لم يعد الدين أبدا. ولو كان بعض الدين 
حالا والدين لرجلين هما فيه شريكان العاجل منه 0 فوهب المولى 
العبد لأحد الغريمين وقبضه» فأراد 0 ار نقض الهبة» فله ذلك. 
فإن نقضها بيع العبد فاستوفى الغريم الذي نقض الهبة''' حقه» وما بقي من 
ل ل 
على الشريك؛ لأن الموهوب له حين قبض العبد بالهبة ملكه» فلما ملكه 
بطل دينه» فلا /58/51١و]‏ يعود أبداً. ولو عتق العبد بعد ذلك لم يلحقه من 
ذلك الدين”" قليل ولا كثير. ولو كان المولى لم يهبه للغريم ولكنه باعه منه 
بألف درهم وقيمته ألفا درهم فلم يقبضه حتى حضر الغريم الآخر فأبطل 
البيع» فإن الغريمين يباع لهم“ العبدء فيقتسمان ثمنه على دي 
وكذلك”*' لو كان المشتري صاحب الدين قد قبض العبد حين ابتاعه» ثم إن 
الشريك الآخر نقض البيع» لي فيضربان فيه بجميع 
دينهماء ولا يبطل من دين" المشتري قليل ولا كثير إن كان اشتراه بأقل 
من دينه أو بأكثر. ألا ترى أن البيع لو أجازه شريكه ضرب بجميع دينه في 


الك فن إذا نقض البيع فيه. 

)١(‏ ف ذلك. 

(۳) زب الدين. (6) ز: لهما. 

)٠٥(‏ ز: ولذلك. )7( ف من دين» صح ه. 


0) ف: وإن. (۸) ف: فكذ؛ ز- فكذا. 


كتاب العبد المأذو ن له في التجارة ‏ باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير إلى أجل فباعه 
المولى من صاحب الدين بأقل من قيمته أو بأكثر ودين الغريم أكثر من 
الثمن» فإن الثمن للمولى وهو أحق به من الغريم حتى يحل دين الغريم. 
فإذا حل دين الغريم أخذ الثمن من المولى إن كان أقل من القيمة أو أكثر. 
وإن توى الثمن في يد المولى بغير استهلاك من المولى لم يكن للغريم على 
المولى سبيل. فإن كان على العبد دين“ سوى دين المشتري وهو مثل دين 
المشتري فحل ضمن المولى نصف القيمة لصاحب الدين الذي لم يشتر”" 
العبد. فإذا”" أخذ نصف القيمة سلم ذلك له» ولم يرجع عليه صاحب الدين 
من ذلك بقليل ولا كثير؛ لأن حق المشتري صار في الثمن» فلما تَوَى بطل 
حقهء وصار“ حق الآخر في القيمة. فإذا أخذ حقه من القيمة لم يكن 
لصاحب الدين الآخر فى ذلك قليل ولا كثيرء إن كان شريكاً فى الدين 
اا ع اا و ۰ 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم أمره فكفل لرجل”“ بألف درهم 
على رجل على أن الغريم إن مات ولم يدفع المال إلى رب المال فالعبد 
ضامن حتى يؤديه إلى رب المال»ء فإن الكفالة على هذا جائزة. فإن باعه 
المولى من رب المال بألف درهم أو بأكثر من ذلك أو بأقل فبيعه جائز. 
ويقبض منه الثمن فيكون في يديه» يصنع به ما بدا له. فإن مات المكفول 
عنه قبل" أن يؤدي المال كان“ للذي”*' اشترى العبد من المولى أن يرجع 
بالثمن على المولى فيأخذه منه قضاء من دينه» /[58/5١ظ]‏ إن كان الثمن 
أقل من القيمة أو أكثرء إذا كان مثل الدين أو أقل منه”''؟. فإن كان أكثر من 
الدين أخذ صاحب الدين منه مقدار الدين» وكان للمولى ما بقي. فإن كان 


() ف - دین. (0) ز: لم يشتري. 
(۳) ز: فإ (6) ز: فصار. 

)٥(‏ ف ۔ فهو سواء. (5) ف: يكفل الرجل. 
)۷( م قبل» صح ه. (۸) ف - كان. 


(9) م ف: الذي. (۱۰) ف منه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حور ٠‏ س 
المولى لم يستهلك الثمن ولكنه ضاع بعضه""“ في يديه وقد كان الثمن أكثر 
من الدين» فإن للغريم أن يأخذ دينه مما بقي من الثمن حتى يستوفي. فإن 
بقي شيء كان للمولى. وإن نقص شيء كان النقصان على الغريم لا يلحق 
امول مر ذلك كلجل وا كتير فلك الى كان الق عالت ي ى" 
المولى كله بطل دين الغريم على العبد» ولم يكن له على المولى من 
الشمن" قليل ولا كثير. ولو كان الثمن هلك في يدي المولى كله ثم 
وجد المشتري بعد هلاك الثمن فى العبد عيباً فأراد رده على: المولى رده 
عليه إن شاءء ولم يكن له من الثمن قليل ولا كثير؛ لأنه إنما باعه له 
وقبض ثمنه له فإن رده عليه بيع العبد حتى يستوفي المشتري الثمن الذي 
نقد" البائع. فإن بقي شيء بعد ذلك من ثمن العبد كان في دين المشتري 
الأرلوواة تقض الو اا وان الاو د ا 
الثمن الآخر كله» ولم يكن للمشتري الأول على البائع قليل ولا كثير. 


باب وكالة العبد المأذون له 


في التجارة في الخصومة والإقرار عليه“ 


وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فادعى رجل فى يديه جارية أو متاعا 
أو ذاراً أو ادعئ ديناً على العبد فأنكر. العبد ذلك فخاصمه المدعى إلى 


2 


)١(‏ م: بعله. (۲) ف: في يد. 

(۳) ف: من الثمن على المولى. )٤(‏ ف: في يد. 

(5) ز - ولو كان الثمن هلك في يدي المولى كله ثم وجد المشتري بعد هلاك الثمن في 
العبد عيبا فأراد رده على المولى رده عليه إن شاء ولم يكن له من الثمن قليل ولا 
کر 

(51) ف: الذي على. (۷) ز: عن اليمين. 

(A)‏ ز الأول. 

(9) ز: باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة الذي يجوز بغير إذنهم. وهذا عنوان 
الباب السابق. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب وكالة العبد المأذون له في التجارة 3 
القاضي فأراد العبد أن يوكل بخصومته وكيلاً فليس له أن يوكل بذلك وکیا 
إلذاد برضي ا أو يكرد العد يريها لا يمس حمر کون أو 
ا سفوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً. فإن أراد مسيرة يوم أو يومين لم يكن 
له أن يوكل وكيلاً بخصومة المدعي”"" إلا أن يرضى بذلك المدعي. وكذلك 
لو كان الذي وكله العبد بذلك مولاه وعليه دين أو لا دين عليه. وكذلك لو 
كان العبد هو المدعي والخر هو المدعى علية فأراد العبد أن يوكل بعض من 
ذكرنا فهو على ما وصفت لك. وكذلك لو كان مكان. العبد أمة مأذون”*؟ لها 
في التجارة كانت /[594/51١و]‏ بهذه المنزلة في جميع ما وصفت لك في قول 
أبي حنيفة. وا را ا gg‏ اا 
في جميع ما وضفت لك" “4 إن كاذنا وو أ الو كوي إن برق 
بذلك الخصم أو لم يرض""» إن أراد سفرا أو لم يرد. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فادعى العبد دعوى ماله أو“ خارية اق 
دارا في يدي رجل وجحد ذلك الرجل فوكل العبد وكيلا بخصومته 7 
مريض أو غائب .فالوكالة جائزة. فإن خاصمه فأقر” الوكيل”*' عند القاضي 
أنه لا حق للعبد فيما ادعى في يد هذا الرجل فإقراره جائز على العبد وعلى 
مولاه إن لم يكن عليه دين وعلى الغرماء إن كان عليه دين. lg.‏ 
المدعي قبل العبد فوكل وكيلاً بالخصومة فأقر الوكيل عند القاضي 
الذي في يدي العبد للمدعي فإن إقراره جائزء والذي في يدي العبد للمدعي 
على ما أقر به الوكيل. ويجوز إقرار الوكيل على غرماء العبد إن كان على 
العبد دين» وعلى مولى العبد إن كان على العبد دين" أو لم يكن. 


)١(‏ ف: خصومة. (۲) ز: أو يزيد. 

(۳) ف: بخصومته للمدعي. (8) ز: مأذونا. 

(0) ز لك. (5) ف + مريضين. 
0) ز: لم يرضا. (۸) ف: بخصومة العبد. 
(@ قافر (۱۰) ز: فالوكيل. 

)۱١(‏ ف: فإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وكذلك لو كان وكيل العبد مولاه أو بعض غرمائه كان بهذه المنزلة أيضاً. 
وكذلك لو كان“ وكيل العبد ابنه أو أباه. وكذلك لو كان وكيل العبد ابن 
المدعي أو أباه كان إقراره جائزاً على العبدء لأنه وكيله بعينه". وكذلك لو 
كان وكيل العبد مكاتباً للمدعي أو عبداً مأذونا له فى التجارة» : وعليه دين أو 
لا دين عليه. ولو كان إقرار”" الوكيل في جميع ما وصفت لك عند غير 
قاض فادعى الحر أن الوكيل قد أقر له عند غير قاض» فإن القاضى يسأل 
الوكيل عن ذلك. فإن أقر أنه قد كان أقر بذلك قبل أن يتقدم إليه بعدما وكله 
قال الوكيل: أقررت بذلك قبل أن يوكلني وكان إقراري بذلك باطلاًء 
وصدقه الخصم أخرجه القاضي من الخصومة» ولم يقض على الموكل بإقرار 
الوكيل. فإن قال الخصم: إنما أقر بعد الوكالة» وقال الوكيل: أقررت قبل 
الوكالة» جاز إقرار الوكيل على الموكل في جميع ما وصفت لك. وإن 
جحد الوكيل أن يكون أقر بشيء من ذلك قبل الوكالة أو بعدها فالقول 
/[144/1١ظ]‏ قولهء ولا يمين عليه في شيء من ذلك. وإن قامت”" البينة 
للخصم أن الوكيل قد أقر بما ادعى قبل الوكالة أو بعدهاء فإن القاضى 
يخرج الوكيل من الوكالة» ولا يجوز إقرار الوكيل عند غير القاضي على 
الذي وكله إلا أنه يخرج بذلك من الوكالة. ولو كان المدعى على العبد هو 
الذي وكل بخصومة العبد رجلاً كانت وكالته في ذلك كله بمنزلة وكالة0© 
العبد. فإن كان المدعى على العبد وكل بخصومة العبد مولى العبد وعلى 
العبد دين أو لا دين عليه فوكالته باطل. فإن أقر المولى عند القاضى أن 


)١(‏ م ز: إن كان. 

(0) أي: لأن ذلك مثل وكالته في الأمور الأخرى. انظر: المبسوطء 101/98. 

(۳) م ف ز: أقر أن. 

(54) ز- فإن قال الخصم إنما أقر بعد الوكالة وقال الوكيل أقررت قبل الوكالة جاز إقرار 
الوكيل. 

(0) ف: وبعدها. (0) مز: وإن أقامت. 

0) ف ن- وكالة. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب وكالة العبد المأذون له في التجارة 

الذي يدعي“ الذي وكله في يدي هذا العبد باطل لا حق له فيه» كان 
إقراره ذلك باطلاً لا يجوز للعبد؛ لأن العبد وما في يده مال السيد» فلا 
يكون وكيلاً في خصومة ولا قبض. ولو كان الوكيل الذي وكله المدعي على 
العبد غريما للعبد كان بهذه المنزلة. ولم يجر إقراره على الذي وکله؛ لأن 
غريم العبد بمنزلة مولاه في ذلك. ولو كان الوكيل أشن الغريم أو أباه أو 
ل ال م أى كاف اتن الشولى. أن 
أباه 0 ]| O‏ له 9 عبدا 000 وعليه دين َف لا دين غ كان إقراره 
ا وکا © بمنزلة إقرار الرجل الأجنبي في جميع ما وصفت 
لك. 


وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فأفاد العبد مالاً أو أمة أو داراً ولا 
درفل فان ردان ماق 6 الد من ذلك توركل العيله رك 
محاة ونقرة؟ و لري افد الح وق ا ا 
ما اط ر بجر( کل ےک فن دلقم واف ای کان 
ا ا و الد ت اراو ارا عد لوكا ان 
aT ay‏ يو15"1 الا من ذلك وغل ال 
دين فوكل العبد وكيلاً يخاصم في ذلك اق الوكيل جاز إقراره على العبد 
وعلى سيده وعلى الغرماء. ولو كان المولى حجر على عبده وقبض ما في 
يدم ٹہ" إن رجلاً ادعى بعض ما كان في يد العبد فوكل العبد بذلك 
وكيلاً ولا دين عليه» فإن وكالته في ذلك باطل. فإن أقر الوكيل عند القاضي 


)200 ف + أن. 2 ل أو أبوه. 


)۳( - د له. 

)٤(‏ ف ۔ أو كان ابن المولى أو أباه أو مكاتباً له أو عبداً له وعليه دين أو لا دين عليه. 
(0) ز: جائز. (0) ف ز: في يدي. 

(۷) ز - وقد. (۸) ز: وقبض. 

0 ر فی بدئ. )٠١(‏ ف _ كذلك. 

(١١)ز:‏ في يدي. ()ز: في يدي. 


(۳) ز - ثم. 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان إقراره باطلا. ولو كان الذي وكل بالخصومة فى ذلك المولى كان 
الوكيل وكيلاً في ذلك وكان إقراره جائز؛ /[1/١٠٠و]‏ لأن المال مال 
المولى وهو الخصم في ذلك. ولو أن العبد ادعى ديناً على رجل فجحده 
ذلك الرجل ما ادعى من ذلك فوكل العبد وكيلاً بالخصومة فى ذلك بعدما 
حجر عليه المولى فالوكالة جائزة. فإن أقر الوكيل عند القاضي أن العبد قد 
استوفى دينه هذا كان إقرار الوكيل جائزاً" على العبد وعلى سيده وعلى 
غرمائه إن كان عليه دين. وإن كان الوكيل لم يقر عند القاضي بالاستيفاء» 
ولكنه أقر عند القاضي أنه لا حق”" للعبد قبل الخصم كان بهذه المنزلة» 
وجاز إقراره إن كان على العبد دين أو لم يكن. ولو كان الرجل هو الذي 
ادعى على العبد دينا وقد كان حجر عليه المولى فوكل العبد بخصومة الرجل 
وكيلا فالوكالة جائزة. فإن أقر الوكيل بما ادعى الخصم كان إقرار الوكيل 
جائزاً““ فيما في يدي العبد من مال» ولا يصدق في رقبة العبد في قياس 
قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه لا يصدق في شيء 
من ذلك» وقد خرج من الوكالة بإقراره في قولهما جميعاً. ولو كان على 
العبد دين كانت الوكالة جائزة. فإن أقر الوكيل لم يجز إقراره على الغرماء 
حتى يستوفوا دينهم مما في يد“ العبد. فان بقي شيء مما في يدي العبد 
كان للذي أقر له الوكيل في قياس قول أبي حنيفة. 
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» فوجب له ولشريك له دين ألف 
درهم على رجل» فجحد المدعى عليه المالء فخوصم في ذلك» فوكل 
العبد وشريكه بخصومة الغريم مولى العبد». وعلى العبد دين أو لا دين 
عليه» فأقر المولى عند القاضي أن الغريم أوفى عبده وشريك العبد جميع 
المال» فإن إقرار المولى جائز عليهما إن كان على العبد دين أو لم يكن» 
وقد برئ الغريم من جميع الدين. فإن جحد الغريه”" وشريكه أن يكونا 


)١(‏ ز: جائز. (6) ز: جائز. 
(۳) ف + له. (5) ز: جائر. 
(5) ز: في يدي. (0) ز - دین. 


(۷) ز: العبد. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب وكالة العبد المأذون له في التجارة 
قبضا من المال قليلاً أو كثيراً لم يلتفت إلى جحودهما. فإن ادعى الشريك 
على العبد أنه قد قبض نصيبهء انکر الف أن كرف فين اء فإن 
كان العبد لا دين عليه» فإن الشريك يرجع في رقبة العبد بنصف دينه» 
وذلك مائتا درهم وخمسون درهماًء فيباع في ذلك العبد إلا أن يفديه 
المولى. وإن كان على العبد دين لم يرجع الشريك على المولى ولا في رقبة 
العبد بقليل ولا كثير /51/١١١ظ]‏ حتى يقضى الدين الذي على العبد. فإن 
بقي شيء من رقبة العبد ومما في يد العبد من مال كان للشريك أن يرجع 
ا ا ي e ONE‏ 
من ذلك نصف دينه» وذلك مائتا درهم وخمسون روا ولو كان الشريك 
صدق المولى الوكيل”" بما أقر عليهما وكذبه العبد» وعلى العبد دين أو لا 
دين عليه» لم يرجع واحد منهما على صاحبه بقليل ولا كثير. ولو كان 
00 هو الذي وكل العبد بالخصومة في دينه لم يوكل بذلك المولىء 
قر العبد عند القاضي أنه لا حق للشريك قبل الغريمء أو أقر أن 
ل نصيبه » وجحد ذلك الشريك» فإن الغريم شرا 
من نصف الدين» وذلك حصة الشريك» ولا يكون E‏ 
قليل ولا كثير» ويتبع العبد الغريم بنصف الدين. 1 تين لك E‏ 
e‏ قد شرك ريتاسد إن SEE‏ 
لم يكن؛ لأن العبد إنما صدق على إبطال حق الشريك على الغريم حين 
وكله الشريك بالخصومة» ولا يصدق على أن يسلم له حصته مما يأخذء 
ولكن ما أخذ من شيء كان للشريك نصفه. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» فوجب للعبد ولشريك له دين ألف 
درهم على رجل والرجل مقر لهماء ثم إن الغريم غاب وادعى العبد أن 


)١(‏ ف: وفيما. (0) ز: في يدي. 


(۳) الوكيل صفة المولى» فهو وكيل العبد وشريكه كما تقدم. 
)٤(‏ ف: للعبد. (0) ن- فإذاء 


ءْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


شريكه قد قبض حقهء وأراد أن يرجع عليه بنصف ما أخذ. فجحد ذلك 
الشريك» فأراد العبد خصومة الشريك فى ذلكء. فوكل الشريك بخصومة 
العبد في ذلك مولى العبدء وعلى العبد دين أو لا دين عليه أو وكل 
الشريك: بعضن غزماه الك مخصوعة الحيدة فاق ركيل بالشريك أن الشريك 
قد استوفى جميع نصيبه من الخريم» فإن إقرار الوكيل في هذا باطل؛ لأن 
إقراره يجر به إلى نفسه مالاء فلا يصدق» ولا يكون وكيلا في ذلك. ولو 
كان العبد هو الذي ادعى عليه الاستيفاءء فوكل العبد بالخصومة في ذلك 
مولاه أو بعض غرمائه» فأقر الوكيل على العبد بالاستيفاء عند القاضىء فإن 
إقراره جائز على العبدء ويرجع الشريك على العيد بنصف حقه فيأخذه منه. 
فإذا حضر الغريم فادعى أن العبد قد قبض ما قال الوكيل لم يصدق على 
دلق :وان لل أن يرجع عليه بجميع /1[/١15و]‏ دينه» إلا أن يكون 
العبد لا دين عليه والوكيل المولى» فيصدق في ذلك على عبده؛ لأن العبد 
إنما وكل الوكيل في خصومة شريكه ولم يوكله في خصومة الغريم. فإذا أقر 
الوكيل أن العبد قد استوفى حقه جاز ذلك على العبد فيما بينه وبين 
الشريك» لا فيما بينه وبين الغريم. فإذا أخذ الشريك من العبد نصف ما 
أقر به الوكيل» ثم حضر الغريم فادعى على العبد مثل ما ادعى الشريك من 
القبض» لم يصدق على ذلك» وبرئ الغريم من نصف حق الشريك؛ لأنه 
قد قبضه من العبد. ويرجع العبد بجميع حقه على الغريم» ويرجع الشريك 
بنصف حقه على الغريم. فما أخذ واحد منهما من الغريم من شيء كان 
بينهما على ثلاثة أسهم» حتى يستوفيا سبع مائة وخمسين» وهو ثلاثة أرباع 
حقهماء وذلك سوى ما قبض الشريك من العبد. 


وإذا أذن الرجل لعبده فی التجارة فوجب لرجلين عليه ألف درهمء 
فادعى العبد على أحدهما أنه قد استوفى نصيبه وجحد المدعى عليه 
فاختصما في ذلك. فوكل المدعى عليه بذلك مولى العبدء فأقر مولى العبد 


00( م العبد. 
)۲( م الشريك لا فيما بينه وبين» صح ه. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب وكالة العبد المأذون له في التجارة 
> 

عند القاضي بأن المدعى عليه قد استوفى ما ادعى العبد من ذلك» فإن 
إقراره باطل. ولا يكون المولى خصماً لعبده في. ذلك إن كان على العبد دين 
أو لم يكن عليه دين. فإن حضر الشريك الآخر فادعی على شريكه ما قر به 
عليه المولى من القبض› » وأراد أخذ نصف ذلك منه بالشركة» فجحد أن 
يكون قبض شيئاً» فالقول قوله؛ لأن إقرار المولى كان عليه باطلاً. فكذلك 
إقراره عليه فيما بينه وبين شريكه. وكذلك لو کان الوكيل غريما للعبد کان 
بمنزلة هذا. ولو كان الغريمان”2 الشريكان في المال وكل أحدهما صاحبه 
خصومة اليك فعا ادع نيف الاسقيفاء قاقر لويد عند القاضي أن صاحبه 
قد استوفى من العبد حصتهء فإن ذلك جائز عليه وعلى شریکه» ويبطل من 
الدين خمسمائة» وما أخذ الشريك الوكيل من الخمسمائة الباقية أخذ صاحبه 
تيف للف ولو كان الوكيل غَوَيما للعيد 7 بيه وبين الفوكل :شركة 
في ار الذي على العبد لم يكن إقراره جائزا" على الذي وكله؛ لأني لو 
أجرت”* إقراره أبرأت العبد“ من دين الموكل» وصار العبد سالماً للوكيل 
/[1/5١ظ]‏ في دينه. ولا يشبه الشريك في الدين إذا كان وكيلاً الغريه'') 
الذي ليس بشريك؛ لأن الوكيل إذا كان شريكاً فجميع ما يبطل من الدين 
عن العبد يبطل من مالهما جميعاً» وما يبقى [يبقى] من مالهما جميعاً. وإذا 
كان الغريم ليس بشريك فوكله لم يجز إقراره؛ لأني لو أجزت إقراره جاز 
ذلك على الذي وكله خاصة» وسلم العبد للوكيل. فإذا كان العبد يسلم 
للوكيل دون الموكل بطل إقراره على الموكل» ولم يكن وكيلاً في 
الخصومة. فلذلك اختلفا. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فوجب على العبد دين ألف درهم 
لرجلين» فادعى أحدهما على صاحبه أنه قد قبض حصته من الدين» فأنكر 
ذلك شريكه. فأراد خصومته» فوكل المدعى عليه بالخصومة في ذلك مولى 


)١(‏ ز+ للعبد كان بمنزلة هذا ولو كان الغريمان. 

(۲) ز: وليست. (۳) ز: جائز. 
)٤(‏ ف: قد أجزت. )٥(‏ ن- العبد. 
(5) م ف ز: للغريم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


العبد» فأقر المولى عند القاضي أن الذي وكله قد قبض ما ادعى عليه 
شريكه» فإن إقراره باطل» ولا يكون المولى وكيلاً فى ذلك. ألا ترى أن 
الفولن: لو ليناد إقراده على الذي كله كان للموعى أن بالكل ها فف 
المدعى . عليه» وبري الد ذلك فإذا كان العبد يبرأ بقول مولاه لم 
يصدق مولاه على ذلك إن كان على العبد دين أو لم يكن. وكذلك. لو كان 
المدعى عليه وكل بذلك العبد نفسه كان بمنزلة مولاه في ذلك. وكذلك لو 
كان الوكيل غريفاً. له عل الك دين كان بهذه المنزلة» وكانت وكالته بمنزلة 
وكالة المولى. ولو كان الذي وكل المولى أو وكل العبد أو وكل غريماً من 
غرماء العبد المدعي» فأقر الوكيل عند القاضي على المدعي أن المدعى عليه 
لم يقبض من الدين قليلاً ولا كثيراً: كان ذلك جائزاً على المدعي» وكان 
حقهما على العبد”'' على حاله. باح بيرج وو على ا 
ولا كثير. 


96 36 % 


باب شراء العبد المأذون له في التجارة وبيعه 


وقال ا يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في 
٠‏ 6 ' فشراؤه و . إن 
01/1 1و1 ا فيه» i‏ العبد دين 0 لا دين عليه» فذلك جائ تز في 
قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول اف يوسف ومحمد» وشراؤه وبيعه في 
ذلك باطل مردود» إلا أن يشتري ويبيع بما يتغابن الناس فيه. ألا توئ أن 
عبداً مأذوناً له لو وهب هبة أو تصدق بصدقة لم يجز. فإذا باع عبداً له 


aE‏ (۲) م + على العبد. 
(۳) ز - حنيفة وأبو. (60) ف: أو باع. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب شراء العبد المأذون له فى التجارة وبيعه 


يساوي ألف درهم بعشرة دراهم كان هذا باطلاء وكان يمنزلة الهبة والصدقة. 
وكل من لا يجوز هبته ولا صدقته مثل العبد المأذون له ومثل المكاتب» 
ومثل الصبي الذي يأذن له أبوه في التجارة ومثل المعتوه الذي يأذن له أبوه 
في التجارة فإن باع أحدهم شيئاً أو اشتراه بما لا يتغابن الناس في مثله 
فذلك باطل كما تبطل هبته وصدقته. وأما فى قول أبى حنيفة فذلك جائز كله 
إذا كان عا أ راء :ون كان هة أ صد لم يبر 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى عبداً بألف درهم وقبضه 
ونقد الدراهم» ثم باع العبد بجارية أو بشيء سوى ذلك من العروض» فبيعه 
جائز كما يجوز بيعه بالدراهم والدنانير. وكذلك بيعه في الحنطة والشعير 
وجميع ما يكال أو يوزن مثل الزيت والسمن وأشباه ذلك» إن باعه بشيء 
ل داللا روعي رن كيد ست عد اذا مك ل يقلو إل كد ارو 
وكذلك لو أسلم شيئاً مما في يده من عروض وغيره”" في طعام أو غير 
ذلك مما يجوز فيه السلم بين الحرين فذلك جائز فيما بين العبد" وبين 
الذي أسلم إليه فيه. وكذلك لو كان المسلم إليه عبداً أو مكاتباً أو حرا أو 
صبياً تاجراً مأذوناً له في التجارة أو معتوهاً مأذوناً له كان ذلك كله جائزا ". 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فصار في يده عبد فباعه بجارية 
ودن الغ وتى بض النعازية حت ملكت في ردي لري فاد الع 
ينتقض ويرد العبد على المأذون له. وكذلك لو أن الجارية لم تهلك ولكن 
حدث بها عيب كان المأذون له بالخيار. إن شاء أخذ الجارية بعيبها. وإن 
شاء رد البيع. وكذلك لو لم يحدث بالجارية عيب ولكن العبد أقال المشتري 
البيع كانت إقالته جائزة. وكذلك لو تقابضا ثم تقايلا البيع كان ذلك جائزا. 
وكذلك لو تقابضا ثم وجد أحدهما عيبا فرده على صاحبه بذلك العيب بإباء 
يمين أو ببينة“ قامت /67/1[1١ظ]‏ أو بإقرار عند القاضي”" كان ذلك جائزاً. 


)١(‏ ز: أو غيره. (۲) ف: فيما في يدي العبد. 
(۳) ز: جائز. (6) ز: أو بينة. 
)٥(‏ ز - القاضي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وكذلك لو قبل ذلك أحدهما عند غير قاض بعيب يحدث مثله أو لا يحدث 
مثله كان ذلك جائزاً إن كان على العبد دين أو لم يكن في جميع ما وصفت 
لك. ولو كان في يدي العبد المأذون له جارية فباعها من رجل حر بغلام 
ودفع العبد الجارية ولم يقبض الغلام حتى حدث بالجارية عيب في يدي 
المشتري وهلك”' الغلام”" قبل أن يقبضه المأذون له فإن المأذون له 
بالخيار. إن شاء أخذ جاريته بنقصانها ولا يتبع"" المشتري من نقصانها 
[بشيء]. وإن شاء ضمن المشتري قيمة جاريته يوم قبضها. ولو كان العيب 
الذي حدث بها بعد موت الغلام أخذ العبد المأذون له جاريته وأخذ ما 
نقصها. فإن كان ذلك العيب عوراً أو شللاً أخذ الجارية وأخذ نصف قيمتها. 
وإن كان العيبان حدثا بالجارية جميعاً أحدهما قبل هلاك الغلام والآخر بعد 
هلاك الغلام““ في يدي المشتري فالعبد البائع بالخيار. إن شاء أخذ جاريته 
واتبع المشتري بنقصان العيب الآخر. وإن شاء أخذ من المشتري قيمة 
الجارية يوم دفعها إليه. فإن كان الشراء”“ وقع وقيمة الجارية ألف درهه"''. 
ودفع العبد الجارية إلى المشتري وقيمتها ألفانء فأراد المأذون له أن يضمن 
المشتري قيمة الجاريةء فإنه يضمنه قيمتها يوم دفعها إليهء ولا ينظر”" في 
ذلك إلى قيمتها يوم وقع الشراء. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع جارية مما في يديه بعبد وقبض 
المشتري الجاريةء فقطع رجل يدها أو فقأ عينها أو وطئها أو ولدت الجارية 
ولدا مر غير سيدها: ثم إن الغلام مات في يد المشتري قبل أن يقبضه 
العبد المأذون له فإن العبد المأذون له يرجع على المشتري بقيمة جاريته 
يوم قبضها منه» ولا سبيل له على الجارية ولا على أرشها ولا على ولدها 


)١(‏ ز: وهلاك. (۲) م وهلك الغلام» صح ه. 
(۳) م ف ز: يبع. والتصحيح من الکافي» “/49و. 

(5) ز- الغلام. (5) ز: المشتري. 

(5) فاز_درهم. 0) ف ز: ولا أنظر. 


)٨(‏ ف: في يدي. (9) مز له. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب شراء العبد المأذون له في التجارة وبيعه 


ولا على عقرها. ولو" كان هذا كله بعد موت الغلام أخذ العبد المأذون له 
جار وأكد عقرها وأحل ولدها واكك فصان عا فإ شا اخ مان 
العيب من المشتري. وإن شاء اتبع بذلك الجاني. وإن كانت الجارية ولدت 
قبل موت الغلام» ثم مات الغلام بعد ذلك» فأراد العبد المأذون له أخذها 
وأخذ ولدهاء لم يكن له" ذلك» وكانت له قيمة الجارية يوم قبضها منه 
المشتري. فإن لم يخاصمه ولم يقض القاضي عليه بالقيمة حتى هلك الولد 
فإن /[/157١و]‏ العبد المأذون له بالخيار. إن شاء أخذ الجارية ولم يكن له 
على المشتري شيء غير ذلك. وإن شاء'*؟ سلم الجارية للمشتري بنقصان 
الولادة وضمنه قيمتها يوم ذفعها الى .ولق كاك مكان لساري ا و 
أو غير ذلك مما لا تنقصه الولادة لم يكن للعبد المأذون له على ذلك سبيل 
ما دام الولد حياً. فإن مات الولد قبل أن يقضى للعبد بالقيمة أخذ العبد 
الذي دفع إلى المشتري» ولم يكن له في ذلك خيار؛ لأن الولادة لا تنقص 
الشاة ولا الفرس ولا غير ذلك من البهائم كما تنقص"'" الجارية. فإن كانت 
الجارية ولدت ولداً فأعتقه المشتري» ثم إن الغلام مات في يدي المشتري» 
فإن العبد المأذون له يضمن المشتري قيمة الجارية يوم قبضها منه» ولا 
سبيل له على الجارية؛ لأن الولد هاهنا له ولاء ثابت. فإذا كان له ولاء لم 
يكن للعبد على الجارية سبيل. فإن لم يكن القاضي قضى للعبد على 
المشتري بالقيمة حتى مات ولد الجارية المعتق فأراد العبد المأذون له أخذ 
جاريقه» فإف كان اليد المعفق ترك ولد فد جن ولا إلى المشتري» 
فليس للعبد على الجارية سبيل. وإن كان لم يدع ولداً جر ولاءه إلى 
المشتري. فالعبد”''؟ المأذون له بالخيار. إن شاء أخذ جاريته بنقصانها ولا 


00 م - ولوء صح ه. (۲) ز: عينها. 


(۳) ز-له. (5:) ز- شاء. 
(0) ز: أو فرسا. (5) ف: تنقصه. 
)۷( م كان؛ صح ھ. )۸( 5 ولاؤه. 


(4) ف - فليس للعبد على الجارية سبيل وإن كان لم يدع ولدا جر ولاءه إلى المشتري. 
(۰) ز: والعبد. 


e‏ ۰ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شيء له غير ذلك. وإن شاء أخذ قيمتها يوم دفعها إلى المشتري. ولو كان 
المشتري قبض الجارية من العبد فقطع المشتري يدها أو وطئها أو كانت 
بكرا فافتضها أو ولدت ولداً فقتله المشتري» ثم إن الغلام مات في يد 
البائعء الد ارو اهيار إن شنا د لمعا ولم يتبع 
المشتري بشيء من أرشها ولا بشيء من قيمة ولدها ولا بشيء من عقرها. 
وإن شاء أخذ قيمتها يوم دفعها إليه. ولو كان مكان الجارية شاة فولدت فقتل 
المشتري ولدها ولم تنقص الولادة الشاة شيئاً" فإن العبد المأذون له 
بالخيار. إن شاء أخذ الشاة ولم يرجع على المشتري بشيء من قيمة ولدها. 
وإن شاء أخذ قيمة الشاة يوم دفعها إليه. وكذلك لو كان مكان الشاة جارية 
ثيب فوطئها المشتري فلم ينقصها الوطء قليلاً ولا كثيرأء ثم مات الغلام في 
يدي المشتري فالعبد المأذون له بالخيار. إن شاء أخذ الجارية. وإن شاء أخذ 
قيمتها يوم دفعها /[١/١٥٠ظ]‏ إلى المشتري» ولا عقر له على المشتري في 
الوجهين جميعاً. وإن كان الذي وطتها غير المشتري ولم ينقصها ذلك كان 
للعبد”" المأذون له أن يرجع على المشتري بقيمتها“ يوم دفعها'” إليهء 
وليس له" على الجارية سبيل؛ لأنه قد وجب له عقر. ولو كان وطء 
المشتري الجارية ووطء الأجنبي لها بعد هلاك الغلام في يدي المشتري كان 
للعبد المأذون له أن يأخذ الجارية ويأخذ عقرهاء ولا يشبه الوطء قبل هلاك 
الغلام الوطء بعد هلاكهء لأن الجارية إذا وطئت قبل هلاك الغلام فإنما 
وطئت والبيع صحيح والجارية للمشتري». وإنما انتقض البيع بعد ذلك. وإذا 
وطئت بعد هلاك الغلام فإنما وطئت بعدما فسد البيع. وللعبد المأذون له أن 


)١(‏ ف + جاريته بنقصانها ولا شيء له غير ذلك وإن شاء أخذ قيمتها يوم دفعها إلى 
المشتري ولو كان المشتري قبض الجارية من العبد فقطع المشتري يدها أو وطئها أو 
كانت بكرا فافتضها أو ولدت ولدا فقتله المشتري ثم إن الغلام مات في يد البائع 
فالعبد المأذون له بالخيار إن شاء أخذ الجارية. 


(۲) ف شيئاً. (؟) م ف: العبد. 
)2 م: فقيمتها. (0) ف: دفع. 


(5) ف له. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب شراء العبد المأذون له في التجارة وبيعه 


يأخذ الجارية وعقرها. وكذلك أرشها وقيمة ولدها الذي ولدته بعد هلاك 
الغلام. وكذلك الولد. ولو كانت الجارية زادت في بدنها قبل هلاك الغلام أو 
بعده أخذها الغلام المأذون له بزيادتهاء ولم يكن له شيء غير ذلك إن 
كانت الزيادة قبل هلاك الغلام أو بعده. ولا يشبه الزيادة في البدن شيع 
من الجارية التي وقع عليها البيع› والولد شيء بائن عنها. ألا ترى أنه لم 
تبعة و لدا آرأية رجلا اشترى شاة فقبضها فزادت في بدنها عنده ثم رأى 
بها عيباً ألم يكن له أن يردها. ولو ولدت عنده ولم تنقصها الولادة شيئاً ثم 
وجد بها عيبا لم يكن له أن يردهاء ولكنه يرجع بنقصان العيب. فإن قال 
البائع : أنا أقبلهاء لم يكن له ذلك؛ لأن الولد يبقى في يد" المشتري بغير 
ثمن.. وإن .قال المشتري: آنا أردها وأرد ولدهاء لم يكن له :ذلك؟ لني لا 
أجبر البائع على قبض الولد ولم يبعه» إنما هو شيء حدث به" البيع. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» فباع العبد من رجل جارية مما في 
يده بغلام» ودفع الجارية إلى المشتري» ولم يقبض الغلام حتى حدث به 
غيب عد المشترق» شردة الخد الماذون له تذلك. العيب«على' المشترئ+ 
وأراد أخذ جاريته» فإن كان حدث بالجارية عيب قبل أن يرد العبد المأذون 
له العبد بعيبه”* أو حدث بها عيب بعدما رده من قطع يد أو وطء أو غير 
ذلك» فهذا بمنزلة موت العبد فى يد /155/5[1١و]‏ المشتري قبل أن يقبضه 
الح الارن له اف لتخا في جم ما وصقت الك فا كان الا 
المأذون له فيه الخيار بين" أن يأخذ جاريته أو قيمتها فله في هذا الخيار 
أيضاً وما كان لا خيار اله فيه إنما له فيه قية الجارية يوم دفحها فكذلك 
هو في هذا. وما“ كان له في ذلك أن يأخذ جاريته وما نقصها فكذلك“ 


له في هذا. وهذا وموت الغلام في يدي المشتري قبل أن“ يقبضه العبد 


)١(‏ ز: شيء. () ف ز: في يدي. 
(۳) كذافي الأصول. ولعل الصواب: بعد. (4) ز: العيب. 

(0) م: بعينه. (7) ف: في يدي. 
4# م ز - بين؛ صح م ه. (A)‏ م ومان. 


(9) م: فلذلك. )۱١(‏ ف _ أن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


المأذون له سواء. وكذلك لو لم يحدث بالعبد عيب في يدي المشتري» 
ولكن العبد المأذون له“ لم يكن رآهء فلما رآه لم يرضه وناقضه البيع. 
وكذلك لو كان العبد المأذون له قبض الغلام الذي اشترى» ثم وجد به عيبا 
فرده عليه يقضاة قاض أو بير فضاء قاض» كان هذا كله" بمترلة موت 
الغلام في يدي المشتري قبل أن يقبضه العبد المأذون له في جميع ما 
وصفت”" فى هذا الكتاب. ولو كان العبد المأذون له اشترط الخيار ثلاثة 
أيام 5 الغلام الذي اشترى». فقبض الغلام ودفع الجارية» فذهبت عين 
الجارية عند المشتري من فعل المشتري أو من غير فعل أحدء أو وطئها 
المشتري أو غيره» أو ولدت ولداً في يدي المشتري» ثم إن العبد المأذون 
له في التجارة رد الغلام الذي اشترى بخيارهء فإنه يأخذ جاريته ويأخذ 
غقرها ويا خد ولدفاء: ويأحد نصف متها 1ران كان ها دهت عند 
المشتري من فعل رجل غير المشتري أخذها العبد وأخذ نصف قيمتها من 
المشتري. وإن شاء أخذ نصف قيمتها من الذي فقأ عينها. فإن أخذ ذلك من 
المشتري رجع به المشتري على الفاقئ. وإن أخذ ذلك من الفاقئ لم يرجع 
به على المشتري. وكذلك لو قتلها غير المشتري وقد كانت زادت في يد 
المشتري بعدما قبضها المشتري فإن العبد المأذون له بالخيار. إن OE‏ 
المشتري''' قيمتها يوم قبضها منه في ماله حالة» ويرجع المشتري على 
القاتل بقيمتها'" يوم قتلها على عاقلته في ثلاث سنين» فيستوفي من ذلك 
المشتري مثل ما ضمن للعبد المأذون له» ويتصدق”" بما بقي. وجميع ما 


)١(‏ ز- سواء وكذلك لو لم يحدث بالعبد عيب في يدي المشتري ولكن العبد المأذون له. 
(۲) ف- كله. 

(۳) زع لك. 

(5) زيادة الواو من الكافي» /١٠١٠و.‏ 

)٠(‏ م ف: عينا. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. 

E‏ ا د 

(۷) ف - يوم قبضها منه في ماله حالة ويرجع المشتري على القاتل بقيمتها. 

(۸) ز: وتصدق. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب شراء العبد المأذون له في التجارة وبيعه 


وصفت لك من هذا كله إن كان قبل أن يختار العبد المأذون له نقض البيع 
أو بعده فهو سواء. /[104/6١ظ]‏ ولا يشبه اشتراط الخيار في البيع خيار" 
الرؤية ولا العيب يوجد بالغلام بعد وقوع البيع؛ لأن الخيار إذا كان شرطا 
في أصل البيع اشترطه العبد على المشتري في الغلام أو في الجارية فهو 
سواء» لأن البيع لم يتم ما دام للعبد خيار في البيع. ألا ترى لو أن 
المشتري أعتق الغلام الذي باع أو أعتق الجارية التي اشترى لم يجز عتقه ما 
دام للعبد المأذون له الخيار في شيء من البيع. ولو كان المشتري أعتق 
الجارية في خيار الرؤية فيما وصفت لك من العيب يوجد بالغلام أو من 
موت ل المأذون له فأعتق تى المشتري الجارية التي 
اشتراها قبل نقض البيع كان عتقه جائزاً”". فإن نقض العبد البيع بعد ذلك 
لم يبطل العتق» وكان على المشتري قيمة الجارية للعبد. أفلا ترى أن العتق 
إنما جاز في هذا البيع [لأن البيع] قد تم“ للمشتري» وإنما بطل في البيع 
الذي فيه شرط الخيار لأن E‏ ولم تخرج الجارية عن ملك 
المأذون لهء فلذلك اختلفا. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع جارية مما في يديه من رجل 
بغلام فقبض الرجل الجارية ولم يدفع الغلام حتى هلك الغلام في يدي 
المشتري» ثم إن المشتري بعد ذلك أعتق تى الجارية» فعتقه جائز» وهو ضامن 
لقيمة الجارية يوم قبضهاء ولا ينظر” إلى قيمتها يوم أعتقها إن كانت زادت 
أو نقصت. وكذلك لو قتلها المشتري أو قتلها رجل أجنبي وقد زادت قيمتها 
كان بهذه المنزلة» ويضمن المشتري للعبد قيمتها يوم قبضهاء ولا سبيل 
للعبد المأذون له على القاتل في هذاء ويرجع المشتري بالقيمة على عاقلة 
الأجنبي» فيأخذها”"' منهم في ثلاث سنين» فيستوفي منها مثل ما أدى إلى 
العبد المأذون له» ويتصدق بما بقي. ولو كان المشتري لم يقبض الجارية من 
)00( م ف ز: بخيار. (0) ز- لو. 


(۳) ز: جائز. (6) ز: قديم. 
(0) ز: ننظر. 0) م ف: فيأخذ؛ ز: فتأخذ. 
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کا ۹٦‏ لے 
العبد المأذون له حتى أعتقها فعتقه جائز إن كان أعتقها قبل موت الغلام. 
وإن كان أعتقها بعد موت الغلام فعتقه باطل؛ لأن البيع انتقض وصار فاسدا 
والجارية في يد البائع على حالها لم تدفع إلى المشتري» فعتق المشتري فيها 
باطل. ولو كان الغلام لم يمت في يوق" الرىب :ولك المتعري قفن 
/[١/١٠٠و]‏ الجارية ولم يدفع الغلام حتى حدث به عيب» فرده العبد 
المأذون له على المشتري بعينه“ بقضاء قاض" أو بغير قضاء قاض“ ثم 
إن المشتري بعد ذلك أعتق الجارية» فعتقه باطل. وكذلك لو كان العبد 
المأذون له لم ير الغلام الذي اشتراه» فلما رآه لم يرضه فرده بالخيار» ثم 
إن المشتري أعتق الجارية» فعتقه باطل. وكذلك لو كان العبد المأذون له قد 
قبض الغلام فرأى به عيباً بعدما قبضه» فرده على المشتري بقضاء قاض 
أو بغير قضاء قاض" ثم إن المشتري أعتق الجارية بعد ذلك فعتقه باطل؛ 
لأن البيع قد انتقض. وكذلك لو كان المشتري”" أقال العبد البيع» ثم أعتق 
الجارية”*' المشتري بعد ذلك كان عتقه باطلاً. ولا يشبه هذا موت الغلام في 
يدي المشتري؛ لأن الغلام إذا مات في يدي المشتري وقد قبض المشتري 
الجارية فسد البيع بغير نقض منهما له» فصارت الجارية في يدي 
المشتري ° على بيع فاسد» فجاز عتقه فيها وبيعه فيها وتدبيره وجميع ما 
صنع فيها كما يجوز في البيع الفاسد. وإذا رد العبد بخيار رؤية أو بعيب أو 
بإقالة فهذا نقض للبيع» ولا يجوز عِنْقُهِ عق" المشتري في الجارية ولا 


)١(‏ ف ز: في يد. (؟) ز: بعيبه. 
(۳) ز: قاضي. )٤(‏ ز: قاضي. 
() ز: لم يرى. (5) ز: قاضي. 
0) ز: قاضى. (۸) ف + قد. 


(9) ز - بعد ذلك فعتقه باطل لأن البيع قد انتقض وكذلك لو كان المشتري أقال العبد 
البيع ثم أعتق الجارية. 

(١٠)ف-‏ لأن الغلام إذا مات في يدي المشتري وقد قبض المشتري الجارية فسد البيع بغير 
نقض منهما له فصارت الجارية في يدي المشتري. 

)١١(‏ «عتق» عطف بيان أو بدل من اعتقه). 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب هبة الثمن في البيع قبل القبض وبعده 


باب هبة الثمن في البيع قبل القبض 


وبعده للعبد المأذون له في التجارة 


وإذا باع العبد المأذون له في التجارة جارية بألف درهم فدفع الجارية 
ولم يقبض الدراهم حتى وهبها للمشتري فهبته باطل"'' لا تجوز. وكذلك لو 
قبضها ثم وهبها بعدما قبضها. وكذلك لو وهب بعضها قبل أن يقبضها أو 
بعدما قبضها. وكذلك لو حط بعضها قبل أن يقبضها أو بعدما يقبضها. فإن 
كان حط بعضها أو وهب بعضها بعد القبض أو قبل القبض بعيب طعن فيه 
المشتري» فصالحه العبد المأذون له من ذلك على أن وهب له بعض الثمن 
أو خط غه يعن القمة :قله جا :ولو "كان وه :له الشين كله :أن خظ 
عنه الثمن كله" لذلك العيب لم يجز. وإنما يجوز حطه وهبته في بعض 
الثمن للعيب. فأما لغير عيب فإن حطه وهبته باطل. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى عبده من رجل جارية بألف 
درهم /[155/5ظ] وقبضهاء ثم إن البائع وهب للعبد الثمن وقبل ذلك 
ال فة جا وكذلك ل وع للموآان ول ان عه جار 
وكانت هبة البائع للمولى بمنزلة هبته للعبد إن كان على العبد دين أو لم 
يكن عليه دين. وإن لم يقبل العبد الهبة التي وهبت له أو كانت الهبة للمولى 
فلم يقبلها المولى كانت الهبة باطلا“» وكان المال على العبد على حاله. 
ألا ترى لو أن رجلاً مات“ وترك عليه دين" فوهب بعض الغرماء دينه 
لورثة الميت وقبلوا ذلك كان ذلك جائزاء وكان بمنزلة الهبة للميت. فكذلك 
المولى فيما بينه وبين عبده. ولو كان البائع وهب الثمن وهو ألف درهم 
للعبد أو لمولاه قبل أن يقبضهء ثم إن العبد وجد بالجارية التي اشترى عيبا 
فأراد ردهاء فليس له ذلك؛ لأنه إن ردها ردها بغير شيء» فليس له أن يرد 


)١(‏ ز: باطلة. (۲) ز - كله. 
)۳( م وقتله. )€3 ر باطل. 
(0) ف: ألا ترى أن رجلا لو مات. (5) ز: دين. 


ا 
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جارية''' بغير شيء؛ لأن هذا الرد بمنزلة الهبة. ولو كان البائع قبض الثمن ٠‏ 
وهو ألف درهم من العبد ثم وهبه للعبد أو لمولاه بعد القبض» وعلى العبد 
دين أو لا دين عليه فهبته جائزة. فإن كان وهب ذلك للعبد فالهبة للغرماء. 
وإن كان وهب ذلك للسيد”" فالهبة للسيد لا حق للغرماء فيها. فإن وجد 
العبد بالجارية عيبا فأراد ردها على البائع فله ذلك» ويرجع على البائع 
بالثمن وهو ألف درهم فيأخذه منه. ولا يشبه هبة الثمن بعد قبضه هبته قبل 
قبضه؛ لأنه إذا وهبه قبل قبضه فلم يأخذ شيئاً يضمنه. وإذا وهبه بعد قبضه 
فهو ضامن له حتى يرده. وهبته للعبد وللمولى بعد قبضه بمنزلة هبته 
لجل أجنبي:. وكذلك..لو كان الثم اتير أو نة أو شرا أو خا ما 
يكال أو يوزن إلا أنه بغير عينه فهو بمنزلة الدراهم في جميع ما وصفت لك 
قبل القبض وبعده. 
وإذا باع العبد المأذون له في التجارة رجلاً جارية مما في يديه بغلام 
فالبيع جائز. فإن وهب العبد الغلام للمشتري قبل أن يقبضه العبد المأذون له 
فقبله المشتري فهبة العبد المأذون له جائزة» وهذا نقض للبيع» وقد رجعت 
الجارية إلى العبد المأذون له» وهذا بمنزلة إقالة البيع. فإن لم يقبل المشتري 
الهبة فهبة العبد باطل» والبيع على حاله. فإن كان المشتري هو الذي وهب 
الجارية قبل أن يقبضها للعبد"“ /57/61١و]‏ أو لمولاه فقبلها الموهوبة لهه 
فإن كان لا دين على العبد فالهبة جائزة» وهذا نقض للبيع بمنزلة الإقالة. 
فإن كان على العبد دين وكانت”" الهبة للمولى فقبلها وقبض الجارية فالهبة 
جائزة» ولا يكون هذا نقضاً للبيع» ويرجع العبد فيأخذ الغلام الذي اشترى 
من المشتري. ولو كان المشتري لم يهب شيئاً من ذلك حتى قبض الجارية 
وقبض العبد المأذون له الغلام» ثم إن العبد وهب الغلام للمشتري فقبل 
ذلك المشتري» فهبته باطل. ولو كان المشتري هو الذي وهب الجارية للعبد 


)١(‏ ف: رية. 0) ز_ ذلك. 
)۳( م ف: السيد. €3 م العبد. 
(0) ز: أو شعير أو شيء. (7) ف: العبد. 


(۷) ز: فكانت. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب هبة الثمن في البيع قبل القبض وبعده 


المأذون له أو لمولاه كانت هبته جائزة. فإن وجد العبد المأذون له بالجارية 
عيبا فأراد ردها ولا دين على العبد المأذون له فليس له أن يردها بالعيب؟ 
لأنه إن ردها بالعيب ردها بغير شىء» فيكون هذا بمنزلة الهبة» ولا يجوز 
تعن امام إن كان E‏ وذ ال كين ركان حادم CE‏ 
الجارية للعبد فكذلك أيضاً. وإن كان“ وهب الجارية لمولى العبدء ثم وجد 
العبد المأذون له بالغلام عيباً فأراد رده» فله ذلك» ويرده على المشتري» 
ويضمنه قيمة الجارية يوم قبضها. وكذلك لو كان مكان الجارية عذل رُْطي'") 
أو جراب هَرَوي”" أو شيء مما يكال أو يوزن بعد أن يكون بعينه وليس 
بدين: فلا يشيه العين فى هذا الذي فى جميع ما وضفات. لك. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع العبذ: المأذؤث'له رجلا جارية 
مما في يديه بغلام فتقابضاء ثم إن الجارية حدث بها عيب عند المشتري من 
غير فغل أجد أو مق قعل المشتري أو من :قعل ر جل اجنين :» أو كانت 
ولدت ولداً أو وطتئها المشتري وهي ثيب أو بكر أو وطئها رجل أجنبي» ثم 
إن المشتري وهب الجارية بعد ذلك للعبد أو لمولاه» وعلى العبد دين أو لا 
دين عليه» وقبضها الموهوب له» ثم إن العبد المأذون له وجد بالغلام عيباً 
فأراد رده فله أن يرده» ويضمن المشتري قيمة الجارية في جميع ما 
وصفت لك. ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لأن هذا لو كان لم يهب له 
الجارية حتى وجد العبد المأذون له بالغلام عيباً كان له أن يأخذ قيمة 
التعارية) دوك الجارية للمشتري. فإذا كان /[1/٦١٠ظ]‏ المشتري قد 
وهبها للعبد أو لمولاه أو لأجنبي» فللعبد أن يضمن المشتري قيمة الجارية 
كما كن له اھ ا وهى .في يذه لو ھا ا حن 


)١(‏ ف _۔ كان. 

(0) العدل: وعاء يوضع إلى جنب الدابة» والزطي: نوع من الثياب. وقد تقدم. 
(۳) الهروي نوع من الثياب» والجراب وعاء. وقد تقدم. 

)٤(‏ ف- فأراد رده. 

)٥(‏ ف: فإن كان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اشترى العبد المأذون له جارية من رجل بغلام مما في يده قيمتها 
آلف درهم وبألف درهم فتقابضاء ثم إن البائع وهب الألف التي قبض والغلام 
من العبد المأذون له في التجارة وقبضها العبدء ثم إن العبد المأذون له في 
التجارة أراد رد الجارية بعيب وجده فيها فليس له أن يردها بالعيب؛ لأن حصة 
الغلام من الجارية يردها“ بغير شيء فليس له أن يردها بغير شيء. وليس له 
أن يرد النصف الآخر؛ لأن في ذلك ضررا" على البائع. يقول البائع: إن رد 
علي الجارية كلها فليس له أن يرد علي" بعضها دون بعض. وكذلك لو كانت 
الهبة للمولى ولا دين على العبد. ولو كان على العبد دين والهبة للمولى كان 
للعبد أن يرد الجارية على البائع» ويأخذ منه ألف درهم وقيمة الغلام وهي 
ألف درهم. فان رد القاضي البيع وضمن البائع ألف درهم وقيمة الغلام» ثم 
إن الغرماء أبرؤوا العبد المأذون له فى التجارة من الدين أو وهبوا الدين 
للمولى أو لعبدهء فذلك جائزء والرد بالعيب نافذء والمال الذي ضمن البائع 
للمولى لا يرد على البائع منه قليل ولا كثير؛ لأن الرد كان جائزاًء فلما قضى 
به القاضي وأنفذه صار نافذاً لا يرد أبداً. وكذلك لو كان الغريم الذي له الدين 
على العبد مات والمولى وارثه وبطل الدين عن العبد كان بهذه المنزلة؛ لأن 
الدين إنما بطل بشيء حدث بعد نقض القاضي للبيع› ولا يبطل نقض القاضي 
وضمانه وما حدث بعد ذلك. 


6 36 3% 


باب الإقالة في البيع بين العبد المأذون له وبين البائع 


وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فاشترى جارية أو شيئاً أو باعه» ثم 
أقال فيه البيع وعليه دين أو لا دين عليهء فالإقالة جائزة. وإن كانت إقالته 
بعدما زادت السلعة في يده فذلك جائز. وإن كان الثمن أقل من قيمة الجارية 


(0) ز- بعيب وجده فيها فليس له أن يردها بالعيب لأن حصة الغلام من الجارية يردها. 
)۲( م ضرورا. زهرف مفاز: عليه. ْ 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الإقالة في البيع بين العبد المأذون له 


بما يتغابن الناس فى مثله فذلك جائز" /[/151و] في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ا وإن كان الثمن أقل من قيمة ال التي اشترى بما 
لا يتغابن الناس في مثله فذلك جائز في قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول 
ك يوسف ومحمد؛ لأن هذا بمنزلة البيع. وليس للعبد المأذون له في 
التجارة أن يبيع شيئاً مما في يديه" بأقل من قيمته بما لا يتغابن الناس فيه. 
وأما في قول أبي حنيفة فذلك جائز. 


وإذا باع العبد المأذون له في التجارة من العبد المأذون له في التجارة 
ام اا اقا اك او لو كان المقترف مكانا أو 
فنا افا خر انفد أذك لع ابوه أ فيه قي العينارة: وكدلك لو كان 
المشتري معتوهاً أو صبياً صغيراً حراً قد أذن له أبوه في التجارة أو وصيه 
فى التجارة. 


وإذا باع العبد المأذون له فق التجارة عد ثم إن مولاه حجر عليه 
فأقال البيع بعد الحجرء فإقالته باطل؛ لأنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه في هذا 
الحال» فكذلك إقالته. وكذلك العبد المحجور عليه يأمره مولاه أن يبيع له 
شيئا» ثم يقيل العبد المشتري البيع› فإقالته باطل. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع عبداً واشترى جارية» ثم إن 
المولى أقال البائع أو المشتري“ البيع» فإن كان العبد المأذون له لا دين 
عليه فجميع ما صنع المولى من ذلك على عبده جائز. وإن كان العبد عليه 
دين فجميع ما صنع المولى من ذلك باطل” إلا أن يقضي المولى الدين أو 
يبرئ العبد الغرماء من دينهم قبل أن يفسخ القاضي الإقالة. فإن كان كذلك 
فالإقالة جائزة. وإن فسخ القاضي الإفالة"“ قبل أن يبرئ الغرماء العبد» ثم 


)١(‏ م + وإن كان الثمن أقل من قيمة الجارية بما لا يتغابن الناس في مثله فذلك جائز؛ ز 
+ وإن كان الثمن أقل من قيمة الجارية بما يتغابن الناس في مثله فذلك جائز. 

(5) ز: في يده. زفرة م كذلك» صح ه. 

(4) ز: والمشتري. )٥( ١‏ ز: باطلا. 

() ز - فإن كان كذلك فالإقالة جائزة وإن فسخ القاضي الإقالة. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أيزأ الغرماء العبد من الدين» فالفسخ جائز ولا تجوز الإقالة. ولو كان العبد 
باع أو اشترى ولا دين عليه» ثم لحقه دين بعد ذلك ثم أقال المولى 
المششري: أو البائع الشراء» فإن ذلك باطل. ولو كان العبد يوم باع أو 
اتتدرى ٠‏ عليه ينافال ٠‏ المولى الشراة ولا ديق على لعن لانن 
جائزة» وإنما ينظر في هذا إلى حال الإقالة. فإن كان على العبد دين بطلت 
إقالة المولى. وإن كان لا دين عليه جازت /[51/56١ظ]‏ إقالة المولى عليه. 


وإذا باع العبد المأذون له في التجارة من رجل جارية بألف درهم» 
فدفع الجارية إلى المشتري وقبض الألف. فماتت”*؟ الجارية والألف قائمة 
بعينهاء ثم إن العبد أقال المشتري البيع» فالإقالة غير جائزة. ولو كانت 
الألف هي التي هلكت في يدي العبد والجارية على حالها فى يدي 
المكتري» تم إلا الع انال المترى البيه 1*7 #الاقالة تعائزة ورد 
المشتري الجارية على العبد.ء ويأخذ منه ألف درهم. وكذلك لو كان مكان 
الألف مائة دينار أو عشرة أكرار'' حنطة أو شعير أو شيء مما يكال أو 
يوزن» بعد أن يكون الشراء وقع عليه بغير عينه» فهو بمنزلة الألف درهم 
فيما وصفت لك. ولو كان مكان الألف الدراهم عبد" أو كُرْ حنطة بعينه أو 
کر" شعير بعينه أو ثوب بعينه أو عرض“ من العروض بعينه» فقبض العبد 
ما اشترى وقبض المشتري الجارية» فماتت الجارية وبقي الذي“ قبض 
العبدء ثم إن العبد أقال المشتري البيع» فإقالته جائزة» وعلى المشتري قيمة 
الجارية» ويأخذ من العبد ما دفع إليه. وكذلك الجارية"""“ لو كانت الجارية 


(1) ز + ولا دين عليه ثم لحقه دين بعد ذلك ثم أقال المولى المشتري أو البائع الشراء 
فإن ذلك باطل ولو كان العبد يوم باع أو اشترى. 


(۲) ف: أو أقال. (۳) م ف ز: والإقالة. 

(4:) ز: فمات. )٥(‏ ف: البائع. 

(1) جمع کر وهو مكيال قدره أربعون قفيزاًء وقيل فيه غير هذا. وقد تقدم. 
(۷) ز: عبدا. (۸) ف كر. 

(9) ز: أو عرضا. )۱١(‏ م ف: الدين. 


)١(‏ ز - الجارية. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الإقالة في البيع بين العبد المأذون له 


لم تهلك» ولكن هلك ما قبض العبدء ثم تقايلا البيع بعد ذلك» فالإقالة 
جائزة» ويأخذ العبد الجارية» ويرد قيمة ما قبض إن كان قبض عرضاً أو 
ثوباً أو عبداً. وإن كان قبض شيئاً مما يكال أو يوزن رد مثلهء فإن كان لم 
يتقايلا البيع حتى هلك الذي قبض العبدء وهلكت الجارية في يدي 
المشتري» ثم تقايلا البيع» فالإقالة باطل لا تجوزء لأنه لم يبق مما وقع 
عليه الشراء شيء تجوز عليه الإقالة. ولو أن العبد أقال المشتري البيع ولم 
يهلك واحد منهماء ثم هلك أحدهما بعد" الإقالة في يدي الذي قبضه قبل 
أن يقبضه المستقيل» 3 الإقالة لا تبطل بهلاكه» ولكن الآخر يدفع ما في 
يده» ويأخذ من الآخر من قيمة ما هلك في يده. ولو هلكا جميعا بعد 
الإقالة انتقضت الإقالة. ولو كان الثمن دراهم أو دنانير أو شيئ" مما يكال 
أو يوزن بغير عينه» فقبض المشتري الجارية ودفع الثمن إلى العبد؛ فلم 
يهلك”” واحد منهما حتى تقايلا البيع» فالإقالة جائزة» ويجبر المشتري على 
دفع الجارية إلى العبدء والعبد بالخيار. إن شاء دفع ما قبض من المشتري 
بعينه. وإن /[158/56١و]‏ شاء دفع غيره مثله. فإن لم يتقابضا بعد الإقالة حتى 
هلك الثمن. الذي قبضه العبدء فإن الإقالة على حالهاء وعلى العبد مثل ذلك 
الثمن الذي هلك في يده. وإن كان الذي هلك منه الجارية““ والثمن على 
حاله في يدي المشتري كانت الإقالة منتقضة. 


وإذا باع العبد المأذون له في التجارة جارية بألف درهم» فقبضها 
المشتري ونقد العبد الثمن» ثم إن الجارية قطع المشتري يدها أو وطئها أو 
ذهبت عينها من غير فعل أحدء ثم إن المشتري أقال العبد البيع ولا يعلم 
العبد بذلك» ثم علم بعد الإقالة بذلك فالعبد بالخيار. إن شاء أخذ الجارية 
بعينها لا شيء له غير ذلك. وإن شاء ردها. وإن كان يعلم بالعيب فلا خيار 
له. فإن كان الذي قطع يدها أجنبياً وكان الذي وطئها أجنبياً فوجب عليه 
العقر والأرش» ثم إن العبد أقال البيع وهو يعلم بذلك أو لا يعلم بذلك» 


)١(‏ ز: بغير. (۲) ز: أو شيء: 
(۳) ز: تهلك. (5) مف ز: هلك الجارية منه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فالإقالة. جائزة» وهو بمنزلة البيع المستقبل. 


وإذا اشتری؟ العبد المأذون له في التجارة جارية من رجل وقبض 
الجارية ولم يدفع الثمن حتى وهب البائع الثمن للعبد» ثم إن العبد أقال 
البائع البيع› فإقالته كل في قياس قول ابي حنيفة ومحمد؛ لأنه إن رد 
العبد رده بغير شيء. وأما في قول أبي يوسف فالإقالة جائزة» وهو بمنزلة 
البيع المستقبل» ويأخذ العبد المشتري من البائع ألف درهم» ويدفع إليه 
الجارية. وكذلك لو كان أقاله البيع بمائة دينار أو بجارية أخرى أو بألفي 
e‏ ا SOS‏ 1 

درهم قا الإقالة في قياس قول ابي حنيفة باطلا 2 لا تجوز؛ لانها على 
الثمن. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فهي جائزة بما سمي في 
الإقالة من الثمن» وهو بمنزلة البيع المستقبل. ولو كان العبد المأذون له لم 
يقبض الجارية التي اشترى حتى وهب له البائع ثمنهاء ثم إن العبد أقال 
ومحمد. وكذلك لو أقاله الجارية بمائة دينار أو بالفي درهم وكانت الإقالة 
باطلا"" وكانت الجارية للعبد على حالها؛ لأن الجارية إن لم تقبض لم 

ASG O‏ .ويل ني نووت ا 

يستهم بكوك الإقالة بيعا مستقبلا؛ اطي عام E‏ ولو 
يكن العبد أقال /[158/5١ظ]‏ البائع البيع حتى رأى بالجارية عيباً قبل أن 
يقبضها فلم يرضهاء أو لم يكن رآها فلما رآها لم يرضها ونقض البيع فيما 
بينه وبين البائع» وقد كان البائع وهب له الثمن» فإن الجارية للعبد المأذون 
له» ونقضه البيع فيها ورده باطل لا يجوز؛ ألا ترى أنها قد وجبت له وأنه 
ثلاثة أيامء ثم إن البائع وهب له الثمن» ثم إن العبد رد الجارية بالخيار فإن 
رده جائز في قياس قول ابي حنيفة ؛ لان الجارية لم تجب للعبد بعد. ألا 


O)‏ (0) ز: باطل. 
0 ز: باطل. 
)٤(‏ ف: إذا لم تقبض لا يستقيم؛ ز: إذا لم يقبض لم يستقيم. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الإقالة في البيع بين العبد المأذون له 


ترى أن الجارية لو كانت امرأة العبد وكان العبد حراً لم يفسد النكاح حتى 
يستوجب. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فالبيع جائز على العبد. 
وليس له أن يرد الجارية» لأنها قد دن له وهو يريد أن يردها بغير 
شيء فليس ذلك له" لأن هذا بمنزلة الهبة. وكذلك المكاتب في جميع ما 
a‏ 


وإذا باع العبد المأذون له في التجارة جارية من رجل بألف درهم 
فتقابضاء ثم تقايلا فلم يقبض العبد الجارية حتى قطع رجل يدها أو فقأ 
عينها أو وطئها فنقصها الوطءء فإن العبد بالخيار. إن شاء أخذها واتبع 
الجاني والواطئ بجنايته وعقره. وإن شاء نقض الإقالة وكان”*' العقر والجناية 
للمشتري. ولو كان مكان الألف جارية أو عرض من العروض كان العبد 
بالخيار. إن شاء أخذ الجارية واتبع الؤاطرء:والفاق*؟ بالجنابة والعق وإن 
شاء أخذ من المشتري قيمة الجارية يوم قبضها منه وسلم الجارية وعقرها 
وأرشها للمشتري. وكذلك لو كان الجاني قتلها كان العبد بالخيار. إن شاء 
اتبع الجاني بقيمتها على عاقلته في ثلاث سنين. وإن شاء اتبع المشتري 
بقيمتها حالة ورجع المشتري على الجاني بقيمتها على عاقلته في ثلاث 
سنين. ولو كانت الجارية ماتت بعد الإقالة كان للعبد أن يرجع على المشتري 
فيأخذ منه قيمتها. ولو كان حدث بها عيب من فعل المشتري بعد الإقالة كان 
العبد بالخيار. إن شاء أخذ الجارية واتبع المشتري بنقصان العيب الذي 
أحدث. وإن شاء ضمنه قيمتها يوم قبضها منه وسلم له الجارية. ولو كان 
العيب الذي أحدثه فيها المشتري قبل الإقالة» ثم أقاله البيع ولا يعلم العبد 
بالعيب» ثم علم بعد ذلك /[١/۹١٠و]‏ فالعبد بالخيار. إن شاء أخذ الجارية 


)01( م ف: قد وجب؛ ز: قد وجبت. 0( ف: : فليس له ذلك. 
فرق م ما وصفت. (5) ز: وق كان. 


)2( ز + بجنايته وعقره وإن شاء نقض الإقالة وكان العقر والجناية للمشتري ولو كان مكان 
الألف جارية أو عرض من العروض كان العبد بالخيار إن شاء أخذ الجارية واتبع 


الواطئ والفاقى. 
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بعيبها''' ولا شيء له غير ذلك. وإن شاء أخذ قيمتها يوم قبضها منه 
المشتري. وكذلك لو كان العيب حدث بالجارية قبل الإقالة من غير فعل 
أحد. ولو كان العيب أحدثه فيها رجل”" أجنبى قبل الإقالة فوجب في ذلك 
زر ثم أقال العبد البيع فالإقالة جائزة» ولا سبيل للعبد على الجارية ولا 
على أرشهاء ولكنه يرجع على المشتري بقيمة الجارية يوم قبضها. 


وإذا باع العبد من رجل إبريق فضة فيه مائة درهم بعشرة دنانير 
“tj O. 0 Rk 500 5 e‏ 
ونه ثم التقيا فتقايلا البيع» ثم كرف قبل القبض» فإن 
منتقضة » ولا سبيل لواحد منهما على صاحبه في ذلك؛ لانهما لم يتقابضا 
حتى افترقا. وكذلك لو كان الذي اشترى الإبريق وجد به عيباً دلسه له 
العبدء فرده على العبد بذلك العيب بغير قضاء قاض" وقبله العبدء ثم 
افترقا قبل أن يتقابضاء فإن الرد باطل» والبيع الأول على حاله» وللمشتري 
أن يرد عليه الإبريق بذلك العيب» ولا يكون ما صنعا من ذلك رضى من 
المشتري بالعيب. ولو كانا تخاصما إلى القاضى فى ذلك العيب فرده القاضى 
على العبد بذلك العيب”" ببينة قامت على العيب”" أو بإباء يمين أو بإقرار 
من العبدء فلم يقبض العبد الإبريق من المشتري ولم يدفع إليه الثمن حتى 
افترقاء فإن الرد ماضص”" نافذ لا ينقضه افتراقهما. ولا يشبه قضاء القاضى فى 
هذا رها الت بر ان قافر ولا |كالقيفا أن رفا ن ا 
قاض'''' وإقالتهما بمنزلة البيع المستقبل. وأما نقض القاضي فليس بمنزلة 
البيع المستقبل. ألا ترى أن العبد له أن يرد الإبريق على من كان اشتراه منه 
إذا كان القاضي هو الذي رده عليه بذلك العيب. وإن كان قبله بذلك العيب 


)١(‏ م ف ز: بعينها. 0) ز- رجل. 
(۳) ز - القبض فإن. (5) ز: لم يقابضا. 
(5) ز: قاضي. )٦(‏ نز العيب. 
(۷) ف: على العبد. (۸) ز: ماضي. 
(9) ز ۔ بالعيب. 


(١٠)ز‏ - ولا إقالتهما لأن ردهما بغير قضاء قاض. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة - باب الإقالة في البيع بين العبد المأذون له E‏ 
بغير قضاء قاض“ لم يكن له أن يرده على من اشتراه منه بذلك العيب ولا 
غيره. فلذلك اختلفا. 


وإذا باع العبد المأذون له جارية من رجل بجارية وتقابضاء ثم تقايلا 
فلم يتقابضا بعدما تقايلا حتى ولدت كل واحدة من الجاريتين ولدا يساوي 
ألفاً. والجاريتان كل واحدة منهما تساوي ألفين"» فإن للعبد أن يأخذ 
الجارية وولدهاء وللمشتري أن يأخذ الجارية /[59/6١ظ]‏ وولدها. فإن لم 
يأحذهما!" حتى فاتت الأمان وبقى الولدان فأراد أخذ الولدين» فإن كل 
وخا مها باع الولد اللي في يك اة اة ةنم الوه تصنت 
قيمة أمه» فيصير فى يد“ كل واحد منهما الولد الذي ولد فى يد صاحبه 
روصت فة ام ذلك الرلهولى ان الولدان فة كل واخد متهم مسان 
والمسألة على حالها كان لكل واحد منهما أن يأخذ الولد الذي في يد 
صاحبه» ويرجع على صاحبه بثلث قيمة الأم التي هلكت في يده. ولو لم 
تهلك واحدة من الأمتين» ولكنه هلك الولدان والمسألة على حالهاء أخز 
كل" واحد منهما الجارية التي في يد صاحبه» ولم يتبع كل واحد منهما 
صاحبه بشيء من قيمة الولدين”". ولو هلكت الأمتان جميعاً وأحد الولدين 
والمسألة على حالهاء فإن الذي فى يده الولد الحى يدفعه إلى صاحبه» 
ويأخذ منه ثلث قيمة الأم التي هلكت في يدي الآخرء لأن الولد الحي كان 
ثمنه ثلث قيمة الأم وثلث قيمة ولدها. فلما هلكا ضمن الذي هلكا في يده 
ثلث قيمة الأ من ذلك» ولا يضمن من قيمة الولد شيا ؛ لأنه زيادة. 
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)١(‏ ز- ولا إقالتهما لأن ردهما بغير قضاء قاض. 


(؟) ز: ألفا. (۳) ز: لم يأخذوهما. 
(5) ف ديد. 6 م أخذ. 
() ز: كان لكل. (۷) ن ‏ الولدين. 


(۸) ز - وثلث قيمة ولدها فلما هلكا ضمن الذي هلكا في يده ثلث قيمة الأم؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


٠. ٤ 8 GED»‏ في 


باب تأخير العبد المأذون له في التجارة 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فوجب له دين على رجل حر أو 
عبد أو مكاتب من ثمن بيع أو غصب أو غير ذلك» فأخره”'' العبد المأذون 
له عنه سنةء فتأخيره جائز؛ لأن هذا من فعل التجارة. ولو كان صالحه على 
أن أخر ثلثاً سنة وقبض ثلثاً وحط ثلثاً كان التأخير جائزاً والحط باطلا”'"', 
وكان له أن يأخذ" الثلث الذي حط حالاً. ولا يشبه الحط التأخير؛ لأن 
الحط هبة والتأخير صلح. ألا ترى”*؟ أنه إذا أخره”“ لم يبطل من ماله قليل 
ولا كثير. ولو كان المال الذي وجب له قرضاً أقرضه فأخره عن صاحبه سنة 
كان له أن يرجع به عليه حالاء وهو في ذلك بمنزلة الحر. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فوجب له ولرجل آخر على رجل 
ألا رهم هما فيه شريكات: فار الد تصن ميئة .وقد كان الال خالا 
فإن التأخير في هذا باطل في قول أبي جنيفة» والمال حال“ على حاله. 
وأما في قول أبي يوسف /11/١1١و]‏ ومحمد فالتأخير جائزء وما أخذ الذي 
ل ر ل أن يح الال نوو حاص ل يقار يفيه ال وإن حل 
الأجل وقد استوفى الذي لم يؤخر حقه كان العبد بالخيار. إن شاء أخذ من 
تتزيكه تصلته ها حل بو إن تناء أخذ حقه" من الغريم. فإن أخذ نصف ما 
أخذ شريكه رجعا جميعاً على الغريم فأخذاه نصفين. ولو كان الذي اقتضى 
قبل حل الأجل هو العبد الذي أخر دينه كان لشريكه أن يأخذ منه نصف ما 
أخذ من قليل أو كثير. ولو كان دينهما في الأصل كان كله إلى سنة فأخذ 
أحدهما شيئاً قبل حل الأجل دخل معه صاحبه فأخذ منه نصف ما أخذ. ولو 


)١(‏ ز: فأجره. (۲) ز: باطل. 
(۳) ن- أن يأخذ. EC)‏ 
(0) ز: إذا أجره. (7) م حال. 
(۷) ز: ولا. 


(۸) ف _ كان العبد بالخيار إن شاء أخذ من شريكه نصف ما أخذ وإن شاء أخذ حقه. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب تأخير العبد المأذون له في التجارة 


كان المال كله لهما على الغريم إلى سنة فأخره العبد”'' سنة أخرى كان 
تأخيره جائزاً في قول أبي يوسف ومحمد. فإن أخذ شريك العبد نصيبه في 
السنة الأول" أو فن المينة الثانية بعد حل الأجل الأول لج يكن لن إن 
يرجع فيما أخذ شريكه من ذلك بقليل”" ولا كثير حتى يحل دينه. فإذا حل 
دينه أخذ من شريكه نصف ما أخذ. وإن شاء اتبع الغريم بجميع دينه. وهذا 
كله قياس قول أبي يوسف ومحمد. وأما في قول أبي حنيفة““ فتأخير العبد 
السنة الثانية باطل» وما أخذ شريكه قبل حل الأجل أو بعد حله فللعبد أن 
يأخذ من شريكه نصفه. 

وإذا وجب للعبد ولشريك له على رجل ألف درهم حالة من متاع 
باعاه إياه فأخره العبد بنصيبه سنة» ثم إن الشريك قبض”“ حصته من 
الغريم» فلا سبيل للعبد'" على ما قبض الشريك في قول أبي يوسف 
ومحمد. فإن أبطل الغريم الأجل الذي أجله العبد وتراضيا العبد والغريم 
على إبطاله قبل أن يحل الأجل فالأجل باطل». ولا سبيل للعبد على ما 
قبض الشريك حتى يحل الأجل الذي كان أجله العبد. فإذا حل كان للعبد 
أن يأخذ نصف ما قبض الشريك» ولا يجوز نقضهما الأجل على الشريك 
بعد قبضه حقه. ألا ترى أنه قد قبض حقه. ولا سبيل للعبد عليه حتى يحل 
الأجل. فإذا انقضى الأجل لم يكن ذلك بجائز على الشريك فيما قبض. ولو 
كانا لم ينقضا الأجل“» ولكن الغريم مات قبل حل الأجل» وقد كان 
الشريك قبض منه حقه» فإن للعبد أن يأخذ من الشريك نصف ما أخذ قبل 
أن يحل /51/١١ظ]‏ الأجل» ولا يلتفت فى هذا إلى الأجل. ولا يشبه هذا 
نقفنيها الكمز هنا N‏ درق AA VE‏ دالا حل بيد 
فعلهماء فصار ذلك بمنزلة حل الأجل. ولو أن الغريم لم يمت ولكنهما 


0ت العيد. (۲) نز الأولى. 
(6) ز: أخذه. (5) ز: اقتض. 


(۷) ف - بنصيبه سنة ثم إن الشريك قبض حصته من الغريم فلا سبيل للعبد. 
(۸) ن الأجل. (9) ف ز: لا ينقض. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تناقضا الأجل قبل أن يقبض الشريك شيئاً من حقه ثم قبض من الغريم حقه 
بعد ذلك كان للعبد أن يأخذ من شريكه نصف ما قبض؛ لأن الأجل انتقض 
وعاد الأمر على حاله الأول قبل أن يقبض الشريك شيئاً من المال. ولو كان 
المال كله حالاً فقبض شريك العبد حقه من الغريم» ثم إن العبد أخر الغريم 
بحقه وهو يعلم بقبض الشريك أو لا يعلم» فإن تأخيره في قياس قول“ 
أبي يوسف”" ومحمد جائز”". ولا سبيل للعبد على ما أخذ شريكه حتى 
يحل الأجل ٠‏ [فإذا حل الأجل]" أخذ منه نصف ما أخذ. وكذلك لو 
كان مالهما إلى سنة فقبض الشريك حقه حالاً قبل مجيء السنة» ثم إن العبد 
أخر الغريم بحقه سنة أخرى» وهو يعلم بقبض الشريك أو لا يعلم» كان 
٤ "> 5 00 f‏ , ع 
تأخيره ا في قول أبي يوسف ومحمد» ولا سبيل له على ما قبض 
شريكه تح اتل الستان ميا ذا خلت ٠‏ اليتتنان كان للعنك أن 
يرجع عل شريكه فيأخذ منه نصف ما أخذء ثم يتبعان الغريم بما بقي لهماء 
فيأخذانه نصفين. ولو كان مالهما حالا فأخذ شريك العبد حقه فسلمه له 
للعبد أن يرجع عليه بشيء”''' مما قبض حتى يَنْوَى ما على الغريم. فإذا 
تَوَى ما على الغريم رجع العبد فأخذ من شريكه نصف ما أخذ من الغريم. 


وإذا وجب للعبد المأذون له ولشريك له ألف درهم على رجل إلى 
سنة» فاشترى العبد من الغريم جارية بحصته من الدين» فالشراء جائزء 
ولشريك العبد أن يرجع على العبد بنصف حصته» وليس له على الجارية 
سبيل. فإن رجع الشريك على العبد فأخذ منه نصف حصته» ثم إن العبد 
وجد بالجارية عيبا فردها على البائع بقضاء قاض» فإن المال يعود على حاله 


)١(‏ ف + أبي حنيفة. (۲) ف: وأبى يوسف. 
(۳) ز: جائز. (5) ز: الاخل. 

(5) الزيادة مستفادة من الكافي» #/5١٠و.‏ (5) ز: جائز. 

(۷) ز: خلت. (۸) ف: السببان. 


إلى ر جائز. (۰) م: أن يرجع بشيء عليه. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب تأخير العبد المأذون له في التجارة 
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على الغريم إلى الأجل» ويرجع العبد فيأخذ من شريكه ما قبض منه. ولو 
كان العبد رد الجارية على البائع بالعيب بغير قضاء قاض" أو بإقالة من 
العبد كان ذلك جائزأء ولم يكن له على الشريك سبيل فيما قبض منه؛ لأن 
إقالته ورده بالعيب /5[1/١1١و]‏ بغير قضاء قاض لا تجوز" على شريكه؛ 
لأنه شيء فعله هو وصاحبه» فلا يجوز ذلك على شريكه. ويكون للعبد 
ولشريكه على الغريم خمسمائة درهم إلى أجلها. ويكون للعبد على الغريم 
خمسمائة درهم حالة يأخذه بها؛ لأنه إذا أقاله البيع أو رده عليه بغير قضاء 
قاض فهو بمنزلة البيع المستقبل. فالثمن الذي كان اشترى به العبد الجارية 
حال؛ لأنه بمنزلة البيع المستقبل إلا أن يكون حين أقاله البيع أو رده عليه 
بعيب بغير قضاء قاض اشترط البائع أن الثمن عليه إلى أجله. فإن كان 
اشترط ذلك عليه فهو إلى أجله كما اشترط. ألا تر أن رجلا لو كان له 
دين على رجل ألف درهم إلى أجل فاشترى بها منه عبداً فقبضه المشتري» 
ثم وجد به عيباً فرده عليه بقضاء قاض» أن المال يعود على حاله إلى 
الأجل؛ لأن القاضي حين نقض البيع عاد المال على الأصل الذي كان عليه. 
ولو كان المشتري رده على البائع بعيب بغير قضاء قاض كان هذا بمنزلة 
الإقالة» وكان للمشتري أن“ يأخذ البائع بالثمن حالآء إلا أن يكون البائع 
اشترط على المشتري حين رده عليه بالعيب أو أقاله أن يكون الثمن إلى 
أجله. ألا ترى لو أن رجلاً ولى رجلا عبداً اشتراه بألف درهم نسيئة سنة 
فولاه إياه بما اشترى ولم يسم أجلاً ولا غيره» أن التولية تكون بألف درهم 
حالة إن كان المشتري علم أنه“ قد اشتراه بألف درهم نسيئة. وإن كان لا 
يعلم أنه اشتراه بألف نسيئة سنة كانت التولية بألف حالة» وكان المشتري 
بالخيار إن لم يكن علم. إن شاء رد البيع. وإن شاء أمضاه بألف درهم حالة. 
وكذلك الباب الأول في الإقالة إذا أقاله» فالمال حال» ولا خيار له في ذلك 
إلا أن يكون اشترط أن المال: إلى أجلةء. فيكون إلى أجله يما" اشترط. 


(۱) ز: قاضي. (۲) ز: قاضي. 
(۳) ز: لا يجوز. )2 م ز- أن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اا لے 

وإذا وجب للعبد المأذون له ولشريك له على رجل ألف درهم نسيئة 
سنة فاشترى بها العبد كلها من الغريم جارية وقبض الجارية» فإن لشريكه أن 
يرجع عليه فيأخذ منه نصف الألف؛ لأنه كان“ قبضها حين اشتراها" ولا 
سبيل للشريك على الجارية. فإن أخذ الشريك منه خمسمائة» ثم إن العبد 
وجد بالجارية عيباً فردها بقضاء قاض على البائع» /51/51١ظ]‏ أخذ العبد 
من شريكه ما أخذ منه» ورجعا جميعاً بدينهما على الغريم إلى أجله. فشراء 
العبد الجارية من الغريم بجميع دينهما"" بمنزلة شرائه الجارية بحصته على 
نحو ما وصفت لكء إلا أن شريكه يرجع عليه إذا اشترى بحصته مائتین“ 
وخمسين. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


946 36 5 


باب وكالة العبد المأذون له في التجارة بالبيع ووكالة الحر إياه 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فأمره رجل 
أن رى جازية اوعدا او هاا أو طعانا از عيو ذلك يالف دري 
نقدء ولم يدفع إليه الدراهم أو دفعها إليه» فاشترى له العبد ما أمره به 
فالشراء جائز وإن كان العبد يلحقه من ذلك ضمان الثمن وتكون عليه 
العهدة. ولا يشبه هذا في قول أبي يوسف ومحمد الكفالة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: ضمان الثمن والكفالة من العبد في القياس 
سواء» وينبغي أن لا يجوز واحد منهما إلا أن يأذن له المولى في ذلك» ولا 


دين على العبد. ولكنا تند ا في الشراء ؛ فنجيزه إذا كان الآمر أمره أن 
يشتري له بالنقدء ونبطل الكفالة ونأخذ”" فى ذلك بالقياس. 


)١(‏ ز: كأنه. (۲) م: اشترى بها. 
(۳) م + على الغريم إلى أجله فشراء العبد الجارية من الغريم بجميع دينهما. 
(04 ز اى (6) ز أو عبدا. 


00 م ف ز: ولكني أستحسن. (۷) ز: ويأخذ. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب وكالة العبد المأذون له في التجارة بالبيع 


وقاك أبو سق دزمنيةة الى كاذ الامو ام الا أن ری لا عدا 
أو “جارية أو طعاما بألف درهم نسيئة سنة فاشترى العبد ذلك كما أمره 
الموكل» كان جميع ما اشترى العبد من ذلك للعبد» ولا شيء للآمر في 
ذلك. وقالوا: لا تشبه"“ النسيئة في هذا النقدء نستحسن في النقدء وندع””) 
القياس؛ لأن العبد له أن يأخذ الثمن من الآمر قبل أن يعطيه العبد. فيكون 
العبد الذي اشتراه المأذون له في يدي العبد المأذون له حتى يدفع إليه الآمر 
الثمن. فهذا بمنزلة العرض يكون في يديه بالثمن. وإذا اشتراه له بنسيئة كان 
للآمر أن يأخذ ما اشترى له العبد ا له من العبد المأذون له قبل أن 
يحل الأجل وقبل أن يعطيه المال» فيصير ما اشترى العبد" من ذلك 
/[27/5,] للآمرء ليس للعبد أن يمنعه من ذلك قليلاً ولا كثيرأء ويصير 
الثمن للعبد يتبعه”؟2 به البائع. فهذا بمنزلة الكفالة سواء ولا يجوز. 


وقال أو حتيفة واب يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
فوكل وكيلاً يبيع شيئاً مما في يديه أو يشتري شيئاً فذلك جائزء وهو في 
ذلك بمنزلة الحر في جميع ما أمره به من بيع أو شراءء فاا نهار على 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
فدفع إليه رجل جارية أو متاعاً أو غير ذلك وأمره ببيعه بنسيئة أو بنقد فالبيع 
جائز؛ لأن العبد لا يلحقه في هذا ضمان. فإن باع العبد الجارية التي دفع 
إليه الآمر فلم يقبضها المشتري حتى قتلها'"" الآمر فالبيع منتقض» ولا سبيل 
للمشتري على العبد ولا على الآمر. وإن كان" الذي قتلها العبد المأذون له 


قيل لمولاه: ادفعه بالجناية أو افده. فإن فداه كَدَاه"' بقيمة الجارية. وإن دفعه 


)١(‏ ز: لا يشبه. (0) مف ز: وأدع. 
(۳) ف ز: للعبد. EE)‏ 

(0) ف - به. (5) ف ز: فيما. 
(۷) ف ز: حتى قبلها. (۸) ف: فإن كان. 


(9) ف فداه. 
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صار بمنزلة الجارية» والمشتري بالخيار إن دفع أو و إن شاء أخذ العبد 
إن كان دفع» وإذا دفع الثمن [أخذ الثمن]"". وإن شاء نقض البيع. وكذلك 
إن كان مولاه فداه بقيمة الجارية. فإن شاء المشتري أخذ قيمة الجارية وأدى 
الثمن» وتصدق بما كان من فضل في قيمة الجارية على الثمن. وإن شاء 
نقض البيع زكان ا لمن ولد كان مولى العبد" هو الذي قتل 
0 وعلى العبد”' دين أو لا دين عليه كان المشتري بالخيار. إن شاء 
عطاه”) الثمن واتبع عاقلة مولى العبد بالقيمة في ثلاث سنين. وإن شاء 

نقض البيع وكانت القيمة للآمر. ولو كان العبد المأذون له باع جارية مما في 
ا من رجل بجارية» ثم قتلها العبد قبل أن يقبضها المشتري» فإن البيع 
منتقض فيما بين العبد والمشتري إن كان على العبد دين أو لم يكن. وإن 
aS‏ وإن کان 
تله وای ا ضمن المولى قيمتها في ماله إن كان قتلها خطأ أو 
عمداًء والمشتري بالخيار. إن شاء أخذ القيمة وأدى الثمن وتصدق بفضله“ 
إن كان في القيمة على الثمن [فضل]. وإن شاء نقض البيع» وكانت القيمة 
لغرماء العبد. ولو كان المولى دفع إلى عبده /[17/51١ظ]‏ جارية له ليست 
من تجارة العبد وأمره ببيعها فباعها العبد فلم يقبضها المشتري حتى قتلها 
مولى العبد» فإن البيع منتقض فيما بين المشتري وبين العبد» ولا شيء 
للحتتري ی اليو رلا ی فل كان العيد ھ التاق که فإن 
اختار رب العبد دفع العبد د بالجارية فالمشتري بالخيار. إن شاء أخذ العبد 
وأو الم وإ ا ن ا ولو كان" المولى اختار الفداء انتقض 
البيع. فإن اختار المشتري الأخز”““ فالبيع [جائز] أو اختار الترك [فالبيع 


)1( الزيادة مستفادة من الكافى» ”5/9 ١٠ظ.‏ 


(۲) ف: الفد. (۳) م ز: للعبد. 

(:) ز: للعبد. (5) ف: وعلى الدين. 
(5) ز: أعطاها. (۷) ز: في يله. 

(۸) م ف ز: بفضل. 0 ف وإن كان. 


(۱۰) م ز: للأخذ. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب وكالة العبد المأذون له في التجارة بالبيع 


منتقض]“؛ لأن المولى إذا اختار الفداء صار الضمان عليه» وإذا صار 
الضمان عليه بطل الشراء؛ لأن الضمان إذا وجب عليه صار بمنزلة العبد 
الذى :قله امول 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع واشترى» فصار بينه وبين رجل 
جارية» فأمره الرجل ببيع نصيبه» فباعها كلها بألف درهم» فالبيع جائز» وما 
أخذ العبد من الثمن فهو بين العبد وبين شريكه نصفان» وما تَوَى من الثمن 
فهر عليهما نصفان. فإن قال العبد المأذون له لشريكه: قد قبضت أنت جميع 
الثمن من المشتري» أو قال له: قد قبضت نصف الثمن من المشتري» 
وكذبه الشريك في ذلك وادعى المشتري ذلك» فإن العبد المأذون له يحلف 
على ذلك. فإن حلف برئ العبد والمشتري من نصف الثمن. وإن نكل عن 
اليمين برئ المشتري من نصف الثمن» ولزم العبد نصف الثمن ديناً عليه» 
ولا يمين على المشتري في شيء من ذلك. فإن حلف العبد برئ من نصف 
الثمن وبرئ منه المشتري» ثم إن العبد أخذ من المشتري نصف الثمن الذي 
بقي عليه شاركه الآمر فيما أخذ من ذلك حتى يكون للآمر ربع الثمن وللعبد 
ربع الثمن. ويكون النصف الذي تَوَى من مالهما جميعاً؛ ؛. لأن العبد لا 
يصدق على أن يسلم له ما أخذ و 599 ى 


ولو كان العبد لم يدع“ قبض الآمرء ولكن الآمر أقر أن العبد قد 
قبض جميع الثمن من المشتري» وكذبه العبد في ذلك» وادعى ذلك 
المشتري» فإن المشتري بريء من نصف الثمن» ولا يمين عليه في ذلك» 
ويبحلكالأفر"الغيد: على ها ادع من القبض. فإن نكل عن اليمين لزمه 
نصف الثمن للآمر. وإن حلف برئ من نصيب الآمر» ووجب للعبد على 
المشعري وف ال ف أخذه لم يشاركه فيه الآمر وسلم ذلك 


.١70/58 الزيادتان مستفادتان من السياق. وانظر: المبسوط.‎ )١( 

(۲) ولفظ الحاكم: صار بمنزلة قتله إياها. انظر: الكافي» “/5١٠و.‏ وانظر للشرح: 
المبسوطء الموضع السابق. 

(۳) ف- من. (6) ز: لم يدعي. 
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0 كه للعبد؛ 2 لني أتلف . حقه بإقراره أن العبد قد 
0 اولكنه أقر أن العبد قيض نصف الثمن وأنكر 
ذلك العبد» فإن المشتري ا من ربع الثمن وهو نصف نصيب الآمر؛ 
لأن الآمر حين أقر أن العبد قبض الثمن فقد أقر به أنه قبض ذلك النصف 
من نصيبهما جميعاًء فبرئ ؛ المشتري من نصف نصيب الآمرء وذلك مائتان 
وخمسون» ويبقى على المشتري سبعمائة وخمسون» فما" قبض منها 
العبد“ من شيء كان للآمر الثلث من ذلك وللعبد الثلثان. 


ولو كان الآمر لم يقر بشيء من ذلك» ولكنه أقر أن العبد أبرأ 
المشتري من جميع الثمن بغير قبض أو أقر أن العبد وهب الثمن للمشتري 
وجحد ذلك العبد وادعاه المشتري» فإن إقرار“ الآمر في ذلك باطل في 
تقول أن وان و و ا بين او :وبين اليد 
أ نصفان. وكذلك لو كان العبد هو الذي آقر “على الاه أنه أبرأ المشتري من 

جميع الثمن» وأقر العبد أن الآمر وهب جميع الثمن للمشتري وأنكر ذلك 
5 وادعاه المشتري› فإن إقرار العبد بذلك باطل» والمال على حاله بين 
العبد والآمر نصفان. ولو كان شريك العبد هو الذي ولي بيع الجارية بأمر 
العبد كان البيع جائزاء وكان ذلك بمنزلة بيع العبد. فإن أقر الحر البائع على 
العبد بقبض الثمن أو بقبض حصته من الثمن كان ذلك بمنزلة إقرار العبد 
عليه. ولو كان العبد هو الذي ولي البيع أقر على العبد بأنه أبرأ المشتري 
من الثمن أو وهبه له كان إقراره باطلاًء وكان الثمن على حاله بينهما 
نصفين'' '» ولا يمين على العبد في ذلك. 

ولو كان العبد هو الذي أقر على شريكه البائع بأنه وهب الثمن وأبراً 
المشتري منه بغير قبض وادعى ذلك المشتري وأنكره البائع» فإن المال على 
(1) ز: يبرى. () ز: فيما. 


(۳) ف: فما قبض العبد منها. )٤(‏ ف: إقراره. 
(5) ف: لو كان. (0) ز: نصفان. 
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المشتري كله على حالهء ولا يصدق العبد على شيء من ذلك» والمال على 
المشتري بينهما نصفان بعدما يحلف البائع على ما ادعى المشتري والعبد من 
ذلك. فإن حلف برئ. وإن نكل عن اليمين برئ المشتري من جميع الثمن. 
وكان للعبد أن يضمن شريكه /1/51١ظ]‏ البائع نصف الثمن في قول أبي 
حنيفة ومحمد. وأما في قول أبي يوسف فإن المشتري اكل البائع من 
اليمين برئ من نصف الثمن وذلك حصة البائع» وأما حصة العبد الآمر فهي 
على حالها على المشتري. ولو كان المشتري هو العبد المأذون له في 
التجارة» والشريكان في الجارية رجلان حران أمر أحدهما صاحبه أن يبيع 
الجارية» فباعها من العبد المأذون له بألف درهم» فأقر الآمر أن المأمور أبرأ 
العبد من - جميع الثمن أو وهب لقا له وحيدن "ذلك المافوثة: ادع ذلك 
العبد» إن العبد بريه من حصة الآمر من الثمنء ولا يمين عليه في شيء 
من ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد. ويتبع”! ا افيد" حصت ا 
فيسلم له ويحلف الآمر المأمور على ما ادعى من البراءة والهبة. فإن حلف 
برئ. وإن نكل عن اليمين لزمه نصف الثمن للآمر. واي اقول ابي وشت 
فإن الثمن على العبد على حاله بينهما نصفان» ولا يمين على البائع في 
شيء من ذلك» لآن هبة البائع وبراءته جائزة في قول ایا وت 
لأنه هو الذي ولي البيع وهو" الذي يقبض الثمن. وليس للآمر أن يقبض 
الثمن إلا باكر البائع. وإذا وهب البائع الشمن اا المشمرى ابه فمن 
الذي ية يقبض الثمن من المشتري وقد أبرأه البائع منه. 


ولو كان أحد الشريكين الحرين باع الجارية من العبد المأذون له في 
التجارة بأمر شريكه» ثم أقر”” البائع على شريكه أنه قد أبرأ العبد المشتري 
e‏ أو أقر أنه وهب حصته من الثمن وجحد 
ذلك الآمر وادعى الغبد المشتري» فإن العبد يبرأ من نصف الثمن بقول 


)١(‏ ز: وبيع. (۲) ف: ويتبع العبد المأمور. 
)۳( ف: هو. 2 ف: وأبراً. 
(0) ف - أقر. 
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البائع» ولا يمين على العبد في شيء من ذلك» ويرجع الآمر على البائع 
بحصته من الثمن وهو نصف الثمن ويضمنها إياه» فيكون للبائع على العبد 
المشتري نصف الثمن في قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأن الاح عي ار أن 
الامو قد ابر المشتري .من حه من القمن بغر فبضى» أو آقر أن لامر 
وهب حصته للمشتري فقد أتلف البائع حصة الآمر بقوله» فصار ذلك بمنزلة 
هبة البائع حصة الآمر للمشتري» فتجوز”'' هبة الآمر للمشتري» ويضمن 
البائع للآمر. وكذلك إذا أقر البائع على الآمر بالبراءة وبالهبة /[154/5١و]‏ 
فذلك بمنزلة هبة البائع. وأما في قول أبي يوسف فإن جميع الذي قال البائع 
من ذلك باطل» والمال على العبد المشتري على حاله بينهما نصفانء ولا 
ضمان على البائع في شيء من ذلك» ولا يمين على البائم» ولكن العبد 
المشتري يحلف الآمر على ما ادعى من الهبة والبراءة. فإن حلف برئ. وإن 
نكل عن اليمين لزمه ما قال البائع» وبرئ المشتري من نصف الثمن. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فدفع إلى رجل جارية وأمره ببيعهاء 
فباعها المأمور له من رجل له على العبد المأذون له ألف درهم ديئاً ردقم 
الوكيل الجارية إلى المشتري» فإن البيع جائز وصار”" الثمن بالدين قصاصاً. 
ولو كان الديخ :غل الماموز ولا دين على العبد كان بهذه المنزلة في قول ابي 
حنيفة ومحمد. ولا يكون قصاصاً في قول أبي يوسف. ولو كان للمشتري على 
العبد ألف درهم وعلى المأمور ألف درهم كان الثمن قصاصاً بدين العبد» ولا 
يكون قصاصاً بدين المأمور في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


36 ¥ % 


باب البيع الفاسد من العبد المأذون له في التجارة 


وقال أبنو فة وأبو بو ومحمك: إذا أذن الرجل لعبده ه في 
التجارة» فباع جارية أو غلاماً أو متاعاً أو غير ذلك ا فاسدا وقبضه 


)١(‏ ز: فيجوز. © فضا 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب البيع الفاسد من العبد المأذون له في التجارة 


المشتري فأعتق الجارية أو الغلام أو باع ذلك كله» فبيعه جائز» وعليه القيمة 
في ذلك كله. والعبد المأذون له فيما باع من بيع فاسد بمنزلة الحر في بيعه 
الفاسد. وكذلك ما اشترى العبد من جارية أو غلام أو متاع بيعاً فاسداً فقبضه 
فباعه فبيعه جائزء وهو ضامن لقيمته بالغة ما بلغت. وهو في ذلك بمنزلة 
0 : 

وإذا :قهري اعجارت أن كلما نيعا كايند تقيض تأغر العلا 
والجارية عند العبد المأذون له عَلة» ثم إن العبد المأذون له باع الجارية 
والغلام» فإن الغلة تسلم للعبد المأذون له إن كان عليه دين أو لم يكن. فإن 
لم يبع العبد المأذون له الجارية والغلام حتى ر على البالخ ونقض البيع 
فيهماء فإن الغلة ترد على /75/51١ظ]‏ البائع» وينبغي للبائع أن يتصدق بها؛ 
لأنها غلة كانت من الجارية والغلام؛ وليسا في ملك البائع. ولو كان العبد 
هو الذي باع الجارية والغلام نيعا فاسدا؛. وقيضهنما المشترئ» فأغلا عنده 
غلة» ثم إن المشتري باعهماء فالبيع جائن :والقلة للمشعري»:وامزة أن 
يتصدق بها. ولو كان المشتري”' لم يبع الجارية والغلام» ولكنه ردهما على 
العبد المأذون له في التجارة» فإنه يرد معهما الغلة» ولا يتصدق العبد بشيء 
من الغلة. فإن كان على العبد دين أخذ الغرماء الغلة قضاء من دينهم» ولم 
يتصدقوا بشيء من ذلك. وإن لم يكن على العبد دين فالغلة للمولى» وأحب 
له أن يتصدق بها. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» فباع العبد جارية من تجارته نيعا 
فاسداً من رجل» وقبضها الرجل» ثم إن الرجل باعها من مولى العبد بيعاً 
خخا > وقضها مه المرلىة فإن كان العبد المأذون له فى التجارة لا دين 
عليه» فالبيع الثاني باطل"» لآ ف ها زهو تقض الج الفانيق الي 
كان بين العبد وبين المشتري. وإن كان على العبد المأذون له في التجارة 
دين فالبيع الثاني جائز فيما بين المشتري وبين المولى» وعلى المولى الثمن 


)١(‏ ز - باعهما فالبيع جائز والغلة للمشتري وآمره أن يتصدق بها ولو كان المشتري. 
(۲) ز: باطلا. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للمشتري؛ وعلى المشتري القيمة للعبد المأذون له. ولو كان المشتري لم يبع 
الجارية من المولى» ولكنه باعها من عبد للمولى آخر مأذون له في التجارة» 
فبيعه الجارية من ذلك العبد بمنزلة بيعه من المولى إن باعه وعلى العبد 
المشتري دين» فبيعه جائزء وللمشتري الأول الثمن على العبد الذي اشترى 
منه الجارية» وللعبد البائع الأول القيمة على المشتري الأول. وكذلك لو كان 
الدين على العبد البائع» ولا دين على العبد المشتري”"'. وكذلك لو كان 
عليهما جميعاً دين. واو كان لا دين عليهما كان بيع المندزي: الجر مرخ الد 
الآخر باطلاً لا يكون بيعاً؛ لأنه إنما اشتراه لمولاه. فإن رد العبد على العبد 
المأذون له الأول أو على مولاه وقبضه فهذا نقض للبيع الأول الذي كان بين 
العبد المأذون له في التجارة الأول وبين المشتري. وإن كان لم يرد الجارية 
على العبد المأذون له في التجارة الأول ولا على المولى فالجارية في ضمان 
المشتري الأول على حالها. /[١/٠٠٠و]‏ ولو كان المشتري الحر لم 5 
الجارية من العبد الآخر ولا من المولى» ولكنه باعها من العبد الذي اشتر 
منه بعدما قبضها وعلى العبد دين أو لا دين عليه» م 
ودفعها إليه» فإن بيعه باطل» وهذا نقض منه للبيع الأول» وقد برئ 
المشتري من ضمان الجارية بدفعه إياها إلى العبد الذي باعها إياه. ولو كان 
باعها إياه ولم يدفعها إليه حتى ماتت في يدي المشتري ضمن المشتري 
قيمتهاء ولا يبرئ المشتري من ضمانها بيعه من العبد الجارية حتى يدفعها 
إليه. 


ولو كان العبد المأذون دفع إلى رجل ألف فرع مضاربة بالنصف كان 
ذلك جائزاً. وإن باع العبد المأذون له في التجارة”” ' من رجل جارية بيعاً 
فاسداً فقبضها المشتري فباعها من مضارب العبد المأذون له في التجارة بيعا 5 
مها بالألف المضاربة”" فالبيع جائزء ويأخذ المضارب الجارية فتكون 


000( ف - وكذلك لو كان الدين على العبد البائع ولا دين على العبد المشتري. 
)۲( م ز - في التجارة. 
)۳( م + به. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب البيع الفاسد من العبد المأذون له في التجارة 


على المضنارية ه. وقد المضازت الألف للمشرى رضن المي فة 
الجارية للعبد المأذون له في التجارة. وكذلك لو كان المشتري باعها من 
مضارت: للمولى وعلئ العيد دين أو لا .دين عله وكذلك لو :باعها من .ابن 
المولى أو من أبيه أو من مكاتبه. وكذلك لو باعها من المولى لابن له صغير 
في عياله كان الشراء جائزاً» وكان الثمن على المولى للمشتري» وكانت 
الجارية لابن المولى» وكان للعبد على المشتري قيمة الجارية. وكذلك لو أن 
رجلا خا بوكر اليك التتاذون: له تراما من المتترى خاقد اها له مه يها 
صحيحاً كانت الجارية للآمرء وكان الثمن على العبد للمشتري» ويرجع به 
العبد على الامرء وللعبد على المشتري قيمة الجارية» فتكون القيمة قصاصا 
بالذي وجب للمشتري على العبد من الثمن» ويرجع العبد على الآمر بما 
أدى عنه من الثمن. ولو أن العبد لم يشتر'' الجارية من المشتري» ولكن 
الك وکل :رجلا بأن شرا لحن المشفرى» فاتعراها له المامور :من 
المشتري بيعاً صحيحاً وقبضها فهلكت عنده» فإن الشراء الثاني باطل» وهو 
نقض ل الفاسد 00 قنِضها المامون.. وقد برئة المشعرق الأول من 
ضمانها؛ لأن /10/51١ظ]‏ المأمور قبضها بأمر من العبد على وجه الشراءء 
فصار بمنزلة قبض العبد إياها على وجه الشراء لنفسهء أو قبضها وكيلهء 
فبرئ”*”' المشتري من ضمانها. فإن ماتت مّاتت من مال العبد البائع. وكذلك 
لو كان المولى هو الذي أمر رجلا بشرائها من المشتري فاشتراها له 
وقبضها”" فماتت في يده برئ المشتري الأول من ضمانهاء وصار قبض 
وكيل المولى على وجه الشراء بمنزلة قبض المولى. وإن كان على العبد دين 
فوكل المولى رجلا بشرائها له» فاشتراها بيعاً صحيحاً وقبضها من المشتري 
فماتت" في يده» فإن شراءه جائز» وعلى المشتري الآخر الثمن للمشتري 
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الأول» ويرجع المشتري الآخر بذلك الثمن على المولى» ويغرم المشتري 


)١(‏ م ف ز: المشتري. (0) ز: لم يشتري. 
(۳) ف: للتبايع. )٤(‏ ز: حتى. 
(5) م ف ز: برى. (50) ز: وقبض. 


(۷) ز: فمات. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الأول قيمة الجارية للعبد المأذون له فى التجارة. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع جارية من رجل بيعاً فاسداً 
وقبضها المشتري» ثم إن العبد قتلها وعليه دين أو لا دين عليهء فهذا نقض 
5 )0 ر : يك 1 ب 

للبيع» والمشتري بريء''*' من ضمانها. وكذلك لو أن العبد حفر بئراً في 
الطريق قبل البيع أو بعده فوقعت الجارية فى البئر فماتت» أو ذهبت عينها 
أو انكسر رجلها أو حدث فيها عيب ينقصها شيئاً”'' من الثمن» فلم يبعها 
المشتري بعد ذلك حتى ماتت من غير ذلك فإن هذا نقض”" للبيع» 
والمشتري بريء من ضمانها. وكذلك المولى هو في ذلك بمنزلة العبد في 
جميع ما و صفت لك إن كان على العبد دين أو لا دين عليه. فإن كان على 

0 E : 

العبد دين ضمن المشتري قيمتها للعبده ورجع ١‏ المشتري على المولى 
بقيمة الجارية إن كان قتلها خطأ على عاقلته فى ثلاث سنين. وكذلك إن 
كانت ماتت من وقوعها في بئر حفرها المولى في طريق المسلمين. وإن 
كانت ذهبت عينها أو أصابها عيب من وقوعها في البئر التي حفرها 
المولى» ثم ماتت من غير ذلك» فالمشتري ضامن لجميع قيمتها للعبد 
المأذون له» ويرجع على المولى فيضمنه ما نقصها ذلك العيب في ماله 
تالا ولو كانت الجارية وقعت في بئر حفرها العبد المأذون له في دار من 
تجارته فماتت من وقوعهاء كان على المشتري جميع قيمتها للعبد المأذون 
له» ولا شيء على العبد المأذون له للمشتري. وكذلك لو وقعت فى بئر 
حفرها المولى في ملكه فعَطِبت"'' الجارية فيها كان بمنزلة هذاء وكان 
١ /5[/‏ ,] على المشتري القيمة للعبد» ولا يرجع على المولى بقليل ولا 
كثير إن كان على العبد دين أو لم يكن. وعلى هذا جميع هذا الوجه 


وقياسه. 

# 35 3 
)١(‏ م فاز بريء؛ صح ف ه. (0) ز: شيء. 
(۳) ز: نقضا. (6) م: ويرجع. 


)٥(‏ ز: كان. 0) أي: هلكتء كما تقدم. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب القبض في البيع 


من العبد المأذون فى التجارة 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا اشترى العبد المأذون له فى 
التجارة عبداً أو جارية أو شيئاً غير ذلك فقبضه فيه جائز بمنزلة قبض الحر. 
وكذلك إن جنى عليه جتاية كان ذلك قبضاً منه. فإن هلك من تلك الجناية 
BS‏ لي ب امام 
الوطء أو لم يتقصهاء م مانت بعد فلك من غر غير الوط 0 
إلا بقوله وكذبه المولى فى ذلك» كان القول قول العبد» وعليه جميع الثمن. 


وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة من رجل كُرَ حنطة يساوي 

ماثة. بثمانيخ درهماه ا أن شه واه فأفسده فصار يساوي 
ثمانين درهماًء ثم إن البائع صب فيه بعد ذلك ماء فأفسده فصار يساوي 
ستين درهماًء فإن العبد المأذون له فى التجارة بالخيار. إن شاء أخذ الكر 
ار ومين رکا وان ياد ترك و قر كه الم كع حل ها انون 
الكر قليل ولا كثير؛ لأن الكر إذا رجع ا ق 
مع الكر شيئاً من الثمن» > فيكون قد أخذ الكر وأخذ معه دراهم كان 
لاتم هو الذي صب فيه الماء عن فأفسده فنقصه ذلك عشرين 526 
ثم إن المشتري بعد ذلك صب فيه الماء فأفسده فنقصه ذلك عشرين درهماء 
فإن المشتري يجبر على قبض الكرء ويلزمه من الثمن أربعة وستون درهماء 
ولا خيار له في ذلك. وكذلك“ کل شيء اشتراه مما يكال أو يوزن فهو 
سواء بهذه المنزلة. ولو كان مكان الكيل والوزن شيء /17/51١ظ]‏ من 


)١(‏ ز: ما اشتر. (۲) ز: دراهما. 
(۳) ز: أولاً. )٤(‏ ف _ وكذلك. 
)0 ف: وكل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا۲ لے 
العروض فكان الذي أفسده المشتريء» ثم إن البائع أفسده بعد ذلك» فإن 
المشتري بالخيار. إن شاء أخذ ذلك العروض الذي اشترى» وسقط عنه من 
الثمن بحساب ما نقصه البائع. وإن شاء نقض البيع وأدى من الثمن بحساب 
ما انض" المشترئ من العرزوضن: وإن: كان المشتزى هو الذئ أفسده بعد 
البائع لزمه» وبطل عنه من الثمن بحساب”" ما نقصه اع فالغو 7 
والرقيق مخالفة للكيل”*؟ والوزن. 


وإذا اشترى العبد”' المأذون له في التجارة كرا من تمر جيد بعينه بكر 
من تمر رديء بعينه فصب العبد في الكر الذي اشترى ماء فأفسده» ثم إن 
البائع بعد ذلك صب فيه أيضاً ماء فأفسده فالمشتري بالخيار. إن شاء أخذه 
ودفع الكر الذي باع ولا يحط عنه لنقصان البائع قليلاً ولا كثيراً. وإن شاء 
نقض البائع البيع وكان الكر للذي باعه ولا يرجع”"' على المشتري من ذلك 
النقصان قليل ولا كثير. أيهما صار له الكرم لم يرجع على صاحبه من ذلك 
النقصان بقليل ولا كثير". ولو كان البائع هو الذي بدأ فأفسد الكرء ثه'”) 
تى المشتري فأفسده أيضأء لزم الكر المشتري بجميع الكر الذي باع» ولم 
يكن له أن يرد الكر الذي اشترى بعيب”' إن وجده فيه قبل القبض أو بعده. 
وكذلك كن شي ءامن الارن اة من الكل رلك كل الى هق 
ارو اى م الور 0 هذا لا يكون إلا مثلاً بمثل. فإذا كان 
لا يجوز إلا مثلاً بمثل لم يستقم"" للمشتري أن يرجع بحصة العيب إن 


)١(‏ ز: ما نقض. 

(0) ز + ما نقص المشتري من العروض وإن كان المشتري هو الذي أفسده بعد البائع لزمه 
وبطل عنه من الثمن بحساب. 

(۳) ز - فالعروض. (4) م فاز: الكيل 

(6) ف _ العبد. () ف: لا يرجع؛ ز : لا يشتري. 

220 فا اا شان مجه تن ذلك و 

(0) ز- ثم. (9) ز: لعيب. 


)١(‏ ف - من الكيل وكذلك كل شيء من الوزن اشترى. 
(١١)ز:‏ لم يستقيم. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب القبض في البيع 


وجده به؛ لأنه إن رجع بحصة العيب كان الكر الذي قبض بأقل“ من 
كيله» فيكون ذلك فاسداً. 


وإذا اشترى العبد المأذون له فى التجارة من رجل عشرة أرطال زيت 
تنوه وای أن يكيل ف قارورة. جا يهاه کال ٠‏ الام الزيك :في 
القارورة» فلما كال“ فيها رطلاً انكسرت» والمشتري والبائع لا يعلمان 
بالكسرء فكال”“ البائع بعد ذلك جميع ما اشترى منه من الزيت فسال ذلك 
كلهء فإن العبد لا يلزمه من العمن إلا" حصة الرطل الأول؛ لأنه كال 
الأول والقارورة صحيحة» فكان العبد قابضاً لذلك الرطل”" حين صار في 
قاور افلم اک تخ ج اون في أن كوت روعاف :فليا كالما 
بقي كان ما" كال من ذلك من مال البائع. فإن كان الرطل لم يسل كله 
حتى صب البائع الرطل الثاني فالبائع ضامن لما بقي من الرطل الأول 
/[7/5"١و]‏ فى القارورة؛ لأنه خلطه بزيته. فإن كان بقى نصف الرطل الأول 
فى القارورة عي ٠‏ تول عدن لك رات :إن كانم بق امه 
ثلا أو ربعا ٠‏ كان بهذة المتزلة. وتو كان العيد المأذون له فى التجارة أمره 
أن يكيل في القارورة وهي مكسورة ولا يعلم واحد منهما بذلك» فكال 
البائع فيها عشرة أرطال فسالت الأرطال كلهاء فإن العبد ضامن لجميع الثمن 
حتى يدفعه إلى البائع؛ لأنه أمره حين أمره والإناء مكسورء فلم يخالف 
أمره. وإذا أمره والإناء صحيح ثم انكسر فقد خالف أمره حين صب فيه بعد 
انكساره؛ لأنه لم يأمره أن يصب فيه وهو مكسورء ولا نبالي علم كسره أو 
لم يعلم. وكذلك شراء الحر”"'' في ذلك من الحر أو من العبد المأذون له 
أو من المكاتب» فهو بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. 


)١(‏ ف: بأكل. (۲) ف وأمره. 
(۳) ز: فكان. (6) ز: كان. 

(0) ز: فكان. 50 ز: من ثمار لا. 
(۷) ز: الرجل. (۸) ز: كان. 

(9) ف كان ما. (١)ز‏ - ضمن. 


)۱١(‏ ز: ثلث أو ربع. (۱۲) ف - شراء الحر» صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة من رجل جارية ولم ينقد 
الثمن حتى قبضها بغير أمر البائع» فللبائع أن يأخذها منه حتى ينقده الثمن» 
فإن كانت قد" ماتت عند المشتري أو كان المشتري قتلها أو قتلها مولاه 
ولا دين على العبد أو أعتقهاء فأراد البائع أن يأخذ قيمتها فتكون عنده حتى 
تغط القمن فلن لل ولا بكرن عل الم لي فى تاف يمان 
ويقال للبائع: اتبع الغبد بالغمن». فيباع”© في ذلك. فإن نقض من الثمن 
شی كان على المولى تمام ذلك من قيمة الجارية التي استهلك. ولو كان 
العبد وكل بقبضها رجلا“ فقبضها فماتت في يديه كان للبائع أن يضمن 
الوكيل قيمتهاء فتكون في يده حتى يدفع إليه العبد الثمن. فإن دفع العبد 
الثمن إلى البائع أخذ منه القيمة فكانت للوكيل. وإن هلكت القيمة في يد 
البائ أو استهلكها البائع بطل البيع فيما بين المشتري وبين البائع» وكان 
للوكيل أن يرجع على العبد الذي وكله" بجميع القيمة فيأخذها منه إن 
كانت أقل من" الثمن أو أكثر. وكذلك لو كان المشتري حرا والبائع عبد 
كان بهذه المنزلة. فإن كان المشتري أعتقها وهو حر قبل أن يقبضها كان 
العتق'"' جائزاًء ولا شيء على المشتري من القيمة» ويقال للبائع: اتبع 
المشتري بالثمن. ولو كان المشتري وكل رجلا بعتقها فأعتقها قبل أن يقبضها 
المشتري فإن أبا يوسف قال: عتقه جائزء والوكيل ضامن لقيمة الجارية» 
/[117/5١ظ]‏ فتكون في يد البائع حتى يعطيه المشتري الثمن. وقال: هذا 
بمنزلة أخذ الوكيل إياها؛ لأنه استهلكها بقوله» واستهلاكه إياها بالقول 
والأخذ سواء. وكذلك لو كان المشتري أمر الوكيل بقتلها فقتلها كان بهذه 
المنزلة الأخرى. وعلى هذا جميع هذا الوجه. رجع أبو يوسف عن العتق» 
وقال: لا ضمان على الوكيل» وعلى المشتري الثمن. وهو قول محمد. 


)١(‏ م ز: فلم ينقده. (۲) زد قد. 

(۳) م ز: فباع. (6) ز: شياً. 

(0) ف: وکل رجلا بقبضها. (3) ف ز: وفيما بين. 
0) ف ز: وكل. (۸) ز: أقل أقل. 


(9) ف ز: عتقه. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الرد بالعيب 


تتجججا7 2 س لے 


باب الرد بالعيب على العبد المأذون له في التجارة 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا باع العبد المأذون له في 
التجارة بيع”'' فطعن فيه المشتري بعيب بعدما قبضه» بعيب يحدث مثله أو 
لا يحدث مثله» فأراد المشتري خصومة العبد في ذلك فقبله العبد بغير 
قشنا فا ولا يميه ولأديعة فام على ذلك العيت وله بجا 
والبيع منتقض» وهو في ذلك بمنزلة الحر في جميع أمره. وكذلك”" إن رد 
عليه بقضاء قاض ببينة قامت على ذلك أو بإباء““ [يمين] أو بإقرار منه 
بالعيب. ولو أن عبداً مأذونا له في التجارة باع من رجل جارية وقبضها منه 
المشتري فوجد بها عيباً» فخاصم العبد فيه إلى القاضي فأقام المشتري البينة 
أن العيب كان عند العبد» فرد القاضى الجارية على العبد وأخذ منه الثمن» 
ل إن الغين وعد" ذلك وج الجا فا فد كان حدت عد اتشر ول 
يعلم به» فالعبد بالخيار. إن شاء رد الجارية على المشتري وأخذ منه الثمن» 
ورجع المشتري على العبد بحصة العيب الأول من الثمن. وإن شاء العبد 
أمسك الجارية ولم يكن له على المشتري قليل ولا كثير. فإن أراد العبد رد 
الجارية على المشتري بذلك العيب فلم يردها حتى حدث بها عيب عنده لم 
يكن له أن يردها على المشتري» ولكنه يرجع بنقصان العيب الذي حدث 
غلك الك ناري ان اها با الى 
حدث عند العبد. فإن أراد ذلك أخذها بعيبها ودفع إلى العبد الثمن» ورجع 
المشتري على العبد بنقصان العيب الأول من الثمن» ولم يكن" له أن 
يرجع /[٦/۸٦۱و]‏ من نقصان العيب الآخر بقليل ولا كثير. فإن كان العيب 
الآخر جناية من العبد أو وطء من العبد فهو بهذه المنزلة. وإن كان جناية 
من رجل أجنبي أو وطء“ من رجل أجنبي فوجب المهر والأرش» فإن 
)١(‏ ز - بيعا. )۲( ز: قاضي. 
5 ولذلاق: (4) ز: بإييا. 
(5) م ف ز + الذي حدث منه المشتري. (5) ز: بنفسها. 
0) ز: تكن. (۸) ز: أو وطا. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العبد يرجع على المشتري بنقصان العيب الذي حدث عند المشتري من 


ولو كان المشتري رد على العبد الجارية أولاً بعيب فقبضها العبد» ثم 
وجد المشتري قد كان قطع يديها أو وطئهاء فأراد ردها''' عليه بذلك فلم 
يردها حتى حدث بها عيب عند العبد» فالمشتري بالخيار. إن شاء أخذها 
وأعطى العبد جميع الثمن ورجع المشتري على العبد بنقصان العيب الأول 
من الثمن. وإن شاء دفع إلى العبد نقصان العيب الذي حدث عنده من 
الثمن. فإن كان المشتري وطئها وهي و فلم ينقصها الوطء شيئاً لم 
يرجع العبد على المشتري من الثمن بقليل ولا كثيرء ولزم العبد الجارية 
للعيب الذي حدث عنده فيها. ولو كان رجل أجنبي هو الذي قطع يد 
الجارية عند المشتري أو وطئها فوجب الأرش أو المهر"". ثم إن القاضي 
رد الجارية على العبد بالعيب الذي كان عنده ولم يعلم”' بما صنع 
الأجنبي» ثم إن الجارية حدث بها عيب عند العبد» ثم اطلع العبد على 
فعل المشتري» فإن الجارية ترد على المشتري ويرد عليه معها نقصان العيب 
الذي حدث عند المشتري من قيمتهاء ويأخذ العبد الثمن من المشتري إن 
كان قبضه منه» ويرجع المشتري على العبد بنقصان العيب الأول من الثمن. 
ولا يلزم العبد الجارية بالعيب الذي حدث عنده؛ لأن الجارية إذا وجب فيها 
أرش أو مهر عند المشتري لم يستطع ردها أبداً بعيب» ولم يستطع البائع 
أخذها إن أراد المشتري أن يرجع عليه بنقصان العيب الذي فيها. فإذا كان 
الأمر هكذا فردها القاضي وهو لا يعلم فرده باطل. فإن حدث بها عيب عند 
الآخر من جنايته أو من جناية غيره فذلك سواء كله» ويرجع المشتري فيأخذ 
جاريته بنقصان عيبها من قيمتها. فإن كان الذي نقصها بذلك العيب 


(۱) ف: دهاء. (۲) ز - ثيب. 
إفرة ف ز: والمهر. 2 م - ولم يعلم» صح ه. 
)0( م ومهر. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الخيار في البيع 


/[5/ظ] رجلا أجنبياً فالمشتري بالخيار. إن شاء أخذ ذلك النقصان من 
العبد» ويرجع به العبد على الأجنبي. وإن شاء أخذه من الأجنبي. فإن كان 
العبد قتلها"“ أو رجل أجنبي في يدي العبد فذلك سواءء ويرجع المشتري 
فا هن اله ها نولا سل لةه عل ال جیه "كان ا ی هو 
الذي قتلها» ولكن العبد يرجع على الأجنبي بالقيمة التي ضمنها. ولا يشبه 
النفس في هذا ما دونها. ولو كان باعها بعدما قبضها من المشتري كان بيعه 
جائزاً وكان عليه قيمتها يوم قبضها من المشتري› ويرجع على المشتري 
بالثمن الذي أخل منه» ويرجع عليه المشتري بنقصان العيب الأول من الثمن. 
وكذلك لو كان الرد بهذا العيب كان منهما بغير قضاء ء قاض . وكدذلك. لوا 
كان بإقالة من أحدهما لصاحبه في قياس قول أبي حنيفة.. وكذلك لو کان“ 
البائع حراً والمشتري عبداً. وكذلك لو كانا عبدين جميعاً أو حرين فهو بهذه 
المنزلة في - جميع ما وصفت لك. 


25 E 3% 


باب الخيار فى البيع من ن العبد ٠‏ المأذون له في التجارة 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
فاشترى شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة أيام» فذلك جائز على ما اشترطا. 
وكذلك لو اشترطا الخيار يوماً أو يومين. فإن اشترط" الخيار أكثر من ثلاثة 
أيام واشترط" الخيار”" أربعة أيام أو أكثر من ذلك فهو فاسد في قول أبي 
حنيفة إلا أن يبطل الخيار ويوجب البيع فى الثلاثة ثة الأيام» فإن فعل فالبيع 


)١(‏ ز: قبلها. (۲) ز-إن. 

(۳) ز: قاضى. 1 

نت ا احا اکا فی كان اقول أي سنينة بوكذلك. لي كان: 
(8) ره في ١‏ © ا ل 

(۷) ز: اشترطا. (0) مز: أو اشترط. 


(9) .ف: خیار؛ ز: خياطه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تز. وقال أبو يوسف ومحمد: البيع جائز وإن اشترط الخيار أكثر من ثلاثة 
أيام. والعبد في ذلك بمنزلة الحر في قولهما ا فإن اشترط الخيار ولم 
يسم أياماً فالبيع فاسد في قولهما جميعاً. فإن اختار إمضاء لخ وإبطال 
الخيار في الثلاثة ئة الأيام فالبيع فاسد في قول ات حنيفة لا يجوز ندا والبيع 
جائز في قول في يوسف ومحمد. 
وإذا اشترئ" العبد الماذوق له في التجارة من رجل جارية بألف درهم 
واشترط الخيار ثلاثة /[59/5١و]‏ أيام, فأبطل المولى البيع في الثلاثة الأيام 
بمحضر من البائع ونقضه»ء فإن نقضه باطل والجارية على حالهاء والخيار 
للعبد على حاله إن كان على العبد المأذون له دين أو لا دين عليه. وكذلك 
لو كان العبد باع من رجل جارية على العبد بالخيار ثلاثة أيام وعلى العبد 
دين أو لا دين عليه فنقض فنقض المولى البيع بمحضر من المشتري» فنقضه 
باطل» والبيع على حاله» ولا يلتفت إلى ما صنع المولى في ذلك. ولو 
اشترى العبد المأذون له في التجارة من رجل جارية على أن العبد بالخيار 
ثلاثة أيام» فأجاز المولى البيع» أو كان العبد هو البائع للجارية على أن 
العبد بالخيار ثلاثة أيام» وعلى العبد دين» فأجاز المولى البيع» فإجازته 
باطل» والعبد على خياره. وإن كان العبد لا دين عليه فإجازة المولى جائز 
في ذلك. ولو كان العبد دايع من رجل جارية من تجارته على أن المشتري 
بالخيار ثلاثة ا فنقض المشتري البيع بمحضر من المولى» وعلى العبد 
المأذون له دين أو لا دين عليه» فنقض المشتري باطل» والخيار على حاله. 
فإن مضت الثلاثة الأيام قبل أن ينقض المشتري البيع بمحضر من البائع 
فالبيع لازم للمشتري. وكذلك لو كان العبد اشترى من رجل جارية على أن 
البائع بالخيار ثلاثة أيام» فنقض البائع البيع بمحضر من المولى» ولم يحضر 
ذلك العبدء فنقضه باطل» والبيع على حاله. فإن مضت الثلاثة الأيام قبل أن 
ينقض البائع البيع بمحضر من العبد فالبيع جائز. وهذا قول محمد» وهو 
قياس قول أبي حنيفة وقول أبى يوسف الأول. وقال أبو يوسف بعد ذلك: 
إذا نقض صاحب الخيار خياره بغير محضر من صاحبه فنقضه جائز. 


وإذا باع العبد المأذون له جارية من رجل على أن العبد بالخيار ثلاثة 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الخيار في البيع 

اتات CC‏ :سے 
يام ا ا فقا ا الرالسها ل 
أو لها الو ٠‏ بخ م من اشرق وذلكف بعدما أخدها فان كال 
العبد المأذون له لا دين عليه فهذا نقض للبيع » والجارية للمولى» وقد 
خرجت من تجارة العبد. فإن باعها بعد ذلك لم يجز بيعه. وكذلك لو قبضها 
المولى ثم قال بعدما قبضها: قد نقضت البيع بمحضر من المشتري» فإ 
البيع منتقض» والجارية للمولى» ولا سبيل للعبد ولا للمشتري /[59/51١ظ]‏ 
عليها. وإن كان المولى نقض البيع بمحضر من المشتري ولم يقبض الجارية 
فنقضه باطل» والبيع على حاله. ولا يشبه قبضه الجارية غير القبض؛ لأنه إذا 
لم رتيضها فإنجارته علي بجالها من مال اميد SS‏ . فنقض المولى 
فيها باطل؛ لأنه من تجارة العبد على حالها" الأول. وإذا قبضها ثم نقض 
البيع بمحضر من المشتري فقد نقض”“ البيع'”'. وخرجت الجارية من 
تجارة العبد فصارت للمولى. ولو 0 المولى ولم ينقض البيع حتى مضت 
الأيام الثلاثة جاز البيع» وَطناو التو للك على المشتوئ :وان كان على 
العبد دين في جميع ما وصفت لك فنقض المولى وأخذه الجارية باطل» 
والبيع والخيار على حاله» إذا مضت الأيام الثلاثة جاز البيع. 


وإذا اث شترى العبد المأذون له في التجارة جارية من رجل بألف درهم. 
شترط الخيار لمولاه ثلاثة أيامء 8 1 ا ترط. فإن 


ا © [جائز] على 5 إن كات على العبد ديق 1 ركدلك 


)١(‏ ز: بشهوة. 

(6) م: الشهوة؛ ز: بشهوة. 

(۳) ز - من مال العبد يجوز بيعه فيها فنقض المولى فيها باطل لأنه من تجارة العبد على 
حالها. 

(6) م ز: نقضت. 

(4) ف بمحضر من المشتري فقد نقض البيع. 

(7) م ف ز: فايجرابه (مهملة). 

(۷) ف: على البائع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لو كان العبد هو الذي نقض البيع بمحضر من البائع كان نقضه جائزا"“ وإن 
كان اشترط الخيار لمولاه. وكذلك لو أوجب العبد البيع جاز وصار 8 
وبطل الخيار الذي جعله العبد المأذون له للمولىء لأن اشتراط الخيار 
لمولاه اشتراط لنفسه. فأيهما نقض كان نقضه جائزاًء وأيهما أجاز كان 
إجازته جائزة. وكذلك لو كان العبد اشترط الخيار لغير مولاه كان بهذه 
د ولو أن العبد اشترط الخيار لمولاه فنقض المولى البيع بمحضر من 
البائع''' وأجاز العبد البيع» فإن كان المولى نقض قبل إجازة العبد فالنقض 
أولى من الإجازة. وإن كان العبد أجاز قبل نقض المولى فالإجازة أولى. وإن 
كان النقض من المولى والإجازة”" من“ العبد كانا جميعاً معاً فالتقض أولى 
من الإجازة» لأن البيع لم يكن تمء فالنقض أولى من الإجازةء لأنه ل(“ 
بون اها :وقد قفن ألا ترق لو" أن وجا انر ى جار عدف على أذ 
بالخيار في الجارية التي اشترى ثلاثة 1 وتقابضاء ثم إن a‏ أعتق 
الجازينة الى تعر كات عة نان ا وكا ف له سو 
و] لبيع. ولو لم يعتق الجارية ولک أعتق العبد كان عتقه جائزاً 
وكان هذا منه” “ فسخاً للبيع» ويرد الجارية التي" في يده إلى الذي 
اشتراها منه. ولو أعتقهما المشتري جميعا OP Î‏ كان عتقه فيهما جميعاً 
جائزاًء وكان النقض ٠١۶١‏ في هذا أولى من الإجازة» فيكون البيع منتقضاًء 
وتكون عليه قيمة الجارية التي اشترى أولاً. ألا“ ترى أن الإجازة والنقض 


)١(‏ ز: جائز. 

(۲) ف - ولو أن العبد اشترط الخيار لمولاه فنقض المولى البيع بمحضر من البائع. 

(۳) ز: فالإجازة. (5) م ز: بين 

)0( ملا 00 مز-لو. 

0) ف ۔ وکان. (۸) ف: وهذا. 

(9) ز + منه. 

)١(‏ ف - تسليما للبيع ولو لم يعتق الجارية ولكنه أعتق العبد كان عتقه جائزاً وكان هذا منه. 
(١١)ف:‏ ورد. (۱۲) ف ۔ التى. 

(1)م- معا. AOD‏ 


(15)م 2 ألا. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة - باب الخيار في البيع 


إذا وقعن“ فير" على الإجازة والنقض فالنقض أولى؛ لأن البيع لا يتم 
حتى يبطل الخيار ويلزم البيع. فإذا نقض البيع قبل أن يتم كان أولى من 
الإجازة. ولو كان العبد المأذون له في التجارة باع من رجل جارية فاشترط 
الخيار ثلاثة أيام للمولى”" كان للمولى أن ينقض البيع وأن يجيزه» وكان 
للعبد انشا أن يتقضة وان ته فإن نقضه العبد وأجازه المولى جا مع 
كان النقض أولى من الإجازة؛ لأن البيع لم يكن“ وجب للمشتري“ حتى 
وقع النقض والإجازة معاً. فكيف يجوز البيع بإجازة''' المولى وقد تقض 
البيع ممن يجوز نقضه مع إجازة المولى. 


وإذا' )قو ك الارن له جاوية قن راها مول "اد و ها 
العبد وعلى العبد دين أو لا دين عليه فرآها العبد المأذون”* فهو بالخيار. إن 
شاء أخذهاء وإن شاء تركها. ولا يبطل خياره برؤية المولى الجارية. وإن كان 
العبد هو الذي رآها قبل أن ي يشتريها ولم يرها المولى فأراد المولى أن يردها 
لم يكن له ذلك إن كان على العبد دين أو لم يكن. ولو لم يرها واحد 
منهما ثم رآها المولى والعبد جميعاً فالعبد بالخيار. إن شاء أخذهاء وإن شاء 
تركها. فإن رضيها المولى جازت على العبد إن لم يكن عليه دين. وإن كان 
عليه دين فرضى المولى باطل والعبد على خياره. وإن لم يرضها المولى 
ولكنه نقض البيع وردها بمحضر من البائع فرده باطل إن كان على العبد دين 
أو الم يكن: وإن ردها العبد أو رضيها قبل رضى المولى فجميع ما 
العبد من ذلك جائز . ولو رضيها المولى وردها المولى ا 
زف الخد و ب« رقت الل كاك إن كاذ العدوالمولن. فد ع 
إلى الجارية قبل أن يشتريها العبد» ثم اشتراها العبد فلم يقبضها حتى وجد 
بها عيبا قد دلس له أو حدث بها عيب عند البائع» فإن العبد بالخيار. إن 


)١(‏ م: إذا وقعهن؛ ز: إذا أوقعهن. (۲) مف ز: يقدر (مهملة). والتصحيح من ع. 
(۳) م ز- للمولى» صح ه. )٤(‏ زد يكن. 

)٥(‏ ف: على المشتري. (5) م: إجازة. 

(۷) ز: يراها. 00) مز المأذون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شاء أخذهاء وإن شاء تركها. /11/١7١ظ]‏ فإن لم يرضها ولم ينقض البيع 
حتى رضي المولى بعيبهاء فإن كان على العبد دين فرضى المولى باطل» 
وللعبد أن ينقض البيع. وإن كان العبد لا دين عليه إلا ثمن الجارية فرضى 
المولى جائز» والجارية لازمة للعبدء وعليه ثمنها. فإن كان المولى لم يرض 
بالعيب ولكنه نقض البيع فنقضه باطل» والبيع على حاله إن كان على العبد 
فين أن و یکن ولا يشبه هذا رضى المولى في هذا نقضه؛ لأنه إذا رضي 
فإنما رضي لنفسه ولعبده ولا دين عليه. فإذا نقض فإنما ينقض”'" بيعاً قد 
أذن له فيه» ولا يكون نقضاً. ألا ترى أن رجلاً لو أمر رجلاً أن يشتري له 
جارية بألف درهم فاشتراها فلم يقبضها الوكيل حتى وجد بها عيبا فرضيها 
الآمر بذلك العيب أن ذلك جائزء ولو نقض الآمر البيع لم يجز نقضهء لأن 
المشتري له أن يأخذها إن أحب ذلك" لأنه هو الذي ولي عقدة البيع. 
فکذللی ° العبد المأذون له في التجارة. 
وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة من رجل جاريتين بألف 
درهم» فلم يقبضهما حتى قتلت إحداهما صاحبتهاء فالعبد بالخيار» إن شاء 
أخذ الباقية بجميع الثمن» لا يطرح عنه منه قليل ولا كثير» وإن شاء نقض 
ابيع“ ورجعت الجارية الباقية إلى البائع. ولو كانت إحدى الجاريتين ماتت 
موتا ولم تقتلها صاحبتها كان العبد بالخيار» إن شاء أخذ الباقية بحصتها من 
الثمن» وإن شاء تركها. ولا يشبه الموت من هذا الوجه قتل إحداهى“ 
صاحبتها. ألا ترى أن العبد لو أراد أخذ القاتلة بحصتها قيل له بعد أخذها: 
قد انتقض البيع في المقتولة ورجعت إلى البائع فادفع القاتلة بها أو افده" . 
فإن دفعها أو فداها قيل له: قد صار ما أخذ منك مكان المقتولة بمنزلة 
المقتولة» فخذ ذلك بما بقي من الثمن أو دع» فإذاً الثمن قد“ وجب للبائع 
كله. فلذلك يقال له: إذا قتلت إحدى الجاريتين صاحبتها خذ الباقية بجميع 


(1) م: ينقض. (۲) ز: بذلك. 
(۳) ف: وكذلك. 9 
(5) ف - الموت من هذاء صح ه. (5) ز: أحدهما. 


)۷( 8 ف 3 افدهما. (^A)‏ م- قل. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الخيار في البيع 


الثمن أو دع. ولا يكون الموت في هذا بمعزلة القعل 4 لآن"الموت ليش 
بجناية- :وكذلك ل ال حرا أ والبائع''2 عبداً أو كان المشتري والبائع 
ديف أو خرن اعا كان وار 


وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة جارية من رجل فقبضها ودفع 
الثمن» واشترط الخيار في الثمن الذي دفع ثلاثة أيام» فذلك جائزء 
واشتراطه /51/١7١و]‏ الخيار في الثمن بمنزلة اشتراطه الخيار في الجارية. 
ل إن رضيت أن أسلم لك الثمن فيما بينه وبين ثلاثة 
أيام سلمت» وإن شئت أخذت الثمن ولم أسلم لك» فهذا بمنزلة الخيار في 
الجارية. وكذلك لو كان الثمن مائة دينار أو عشرة أكرار حنطة وسطأ أو شيئاً 
مما يكال أو يوزن بعينه أو بغير عينه إن كان نقد الثمن أو لم ينقده. وكذلك 
لو كان الثمن عرضاً من العروض فاشتراطه الخيار فيما أعطى اشتراط منه 
للخيار فيما اشترى. 


وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة من رجل وبين كل ثوب 
بعشرة» على أن ناخد اهما شا وید الآخر» وهو في الاش أمين إن 
هلك في يده» لم يكن عليه يمين ولا بينة. وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. فإن لم يقبض العبد الثوبين حتى هلك أحدهما في يدي 
البائع فالمشتري على خياره. إن شاء أخذ الباقي بعشرة دراهم» وإن شاء 
ترك. وكذلك لو حدث في أحدهما عيب عند البائع كان المشتري على 
خياره» إن شاء أخذ أيهما شاء بعشرة دراهم» وإن شاء ترك. ولو كان 
المشتري قبضهما ثم حدث بأحدهما عيب عنده لزمه الذي حدث به 
العيب» ولا يشبه القبض فى هذا غير القبض؛ لأنه إذا قبض فقد صار 
الذي اشترى في ضمانه. فإذا هلك أو حدث به عيب وجب فيه البيع. 
فإذا“ لم يقبض فإنما يهلك في ضمان البائع. والمشتري على خياره. فإن 
شاء أخذه» وإن شاء ترك. 


)١(‏ م: أو البائع. (؟) ز: حرين أو عبدين. 
د دن كاناء 5 زب براقا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا باع" العبد المأذون له في التجارة من رجل ثوبين على أن 
البائع بالخيارء يلزم أيهما شاء بعشرة ويرد الآخرء فإن القياس في هذا أن 
البيع باطل. وكذلك القياس في المشتري. ولكنا نستحسن أن نجيزه» 
ونجعله على ما اشترطا. فإذا ألزم”'' العبد البائع المشتري أحدهما بعشرة 
درا جاز ذلك ولزمه ورد الآخر على البائع. فإن كان المشتري قبضهما 
قبل أن يلزمه البائع أحدهما فهلك أحدى °“ عند المشتري فالمشتري فيه 
أمين » ولا ضمان عليه فيه» والبائع بالخيار. إن شاء ألزمه الباقي بعشرة. 
وإن شاء نقض البيع. فإن قال البائع: إنما ألزمه الهالك. لم يكن له ذلك؛ 
لأن الهالك حين هلك قبل أن يجب فيه بيع فإنما صار البيع في الباقي. 
فإذا صار البيع””' في الباقي وصار الخيار فيه إلى البائع» إن شاء أمضى 
البيع» وإن شاء رده» وكان"" /091/61١ظ]‏ المشتري في الهالك أميناً؛ لأن 
المشتري قبضهما على أنه أمين في أخذهما. ولو كان الثوبان لم يهلك 
أحدهماء ولكن حدث بأحدهما عيب عند المشتري» كان البائع بالخيار. إن 
شاء ألزء””" المشتري أحدهما”” أيهما شاء بعشرة دراهم وأخذ الآخر. وإن 
شاء نقض البيع في جميعهما. فإن ألزم البائع المشتري الذي به العيب 
منهما لزمه بجميع الثمن. فإن أخذهما البائع جميعاً كان له في القياس أن 
يرجع بنصف قيمة العيب على المشتري. إن كان الثوب الذي حدث به 
العيب هو الذي كان فيه أميناً لم يلزم المشتري من العيب قليل ولا كثير. 
وإن كان الثوب الذي حدث به العيب هو الذي وقع عليه البيم"“ غرم 
المشتري نقصان العيب من الثمن”'''. فهو في حال يغرم جميع العيب» 
وفي حال لا غرم عليه» فينبغي في القياس نصف نقصان العيب من قيمة 


)1( م ف ز: فإذا باع. (0) م ف: لزم. 
(۳) ف ۔ دراهم. )٤(‏ ف - فهلك أحدهما. 
(0) ف: إليه. (5) م + وکان. 
(۷) م: لزم. (۸) م: أخذهما. 


(9) ف + لا )م ز: من العلم؛ ف: من العدل. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب البيع 


mo 


الثوب» ولكني أدع القياس في هذا وأستحسن» فلا يضمن" المشتري من 
نقصان العيب قليلاً ولا كثيراً. ولو كان الثوبان لم يقبضهما المشتري حتى 
هلك أحدهما في يدي البائع فالبائع على خياره. إن شاء أمضى البيع في 
الباقي وألزمه المشتري. وإن شاء نقض البيع فيه. ولو كان أحد الثوبين لم 
يهلك. ولكنه حدث فيه عيب فالبائع فيه بالخيار. إن شاء ألزم المشتري 
الثوب الذي لم يحدث فيه العيب بعشرة دراهم» ولا خيار للمشتري في 
رده. وإن شاء ألزم الثوب الذي حدث فيه العيب» والمشتري بالخيار 
للعيب الذي حدث فيه عند البائع. إن شاء أخذه» وإن شاء تركه. فإن 
أخذه لزمه جميع الثمن وهو عشرة دراهم لا ينقص من ذلك العيب الذي 
حدث فيه قليل ولا كثير. وإن رده بالعيب فأبى أن يأخذه فقال البائع: أنا 
ألزمه الثوب الآخرء فليس له ذلك. إنما كان له أن يلزمه أحدهما. فإذا 
ألزمه""“ أحدهما انتقض البيع في الآخرء فليس له أن يلزمه البيع في الذي 
انتقض البيع فيه أبداً. وكذلك لو كان البائع”" والمشتري في جميع ما 
وصفت لك حرين أو عبدين كانا بهذه المنزلة في جميع ذلك. 


36 36 3% 


باب البيع يبيعه العبد أو الحر 


على أنه إن لم ينقده الثمن فلا بيع“ بينهما 


/[/۷۲و] وقال أبو حنيفة: إذا اشترى العبد المأذون له في التجارة 
أو الحر جارية بألف درهم» على أنه إن لم ينقد البائع الثمن إلى ثلاثة أيام 
فلا بيع بينهما كان البيع جائزأًء والشرط”” على ما اشترطاء وقالوا: هذا 
والخيار سواء. فإن اشترطا أنه إن لم ينقد الثمن إلى أربعة أيام فلا بيع بينهما 


(1) افلا عنمن: 5 مف دار 
)۳( ف - البائع » صح ه. €3 م ولا بيع ؟ ف: لا بيع . 
() ف + باطل. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فإن أبا حنيفة قال: البيع في هذا فاسد» وجعله بمنزلة الخيار في ذلك. وقال 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن باع العبد أو ال من رجل جارية 

وقبض المشتري الجارية ونقد البائع الثمن» على أن البائع إن رد الثمن على 

المشتري ما بينه وبين ثلاثة 0 أن البيع جائز والشرط على 
(( © 


e Ce a 


وقاك او وف «ومجينفة إا افرع العد الماذون له في التجارة أو 
الحر من رجل جارية بألف درهمء على أن المشتري إن لم ينقد الباق" 
الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما“». فقبض المشتري الجارية في الأيام 
الثلاثة فباعهاء ثم إن الأيام الثلاثة مضين قبل أن ينقده الثمن» فإن البيع 
الثاني جائزء ولا سبيل للبائع على جاريته» ويتبع الثاني المشتري فيأخذ منه 
الثمن. وكذلك لو كان المشتري قتلها أو ماتت في يده أو قتلها أجنبي في 
يده فغرم قيمتها قبل أن تمضي” الأيام الثلاثةء فالبيع جائز ولا ينتقض. وإن 
لم ينقد المشتري الثمن حتى تمضي الأيام الثلاثة» فإن كان المشتري وطئ 
الجارية وهي بكر أو ثيب في الأيام الغلؤنة > او “فقا عه أو ا 
و '"' من غير فعل أحدء فمضت الأيام الثلاثة قبل أن ينقد 
المشتري الثمنء فإن البائع بالخيار. إن شاء أخذها بنقصانها ولا شيء له غير 


أو ذهبت 


)١(‏ ز: الحر أو العبد. 

(۲) ز- قياس. 

)( ا صح ه. 

(6) ف + أن البيع جائز والشرط على ما شرطا في قياس قولهم جميعا وقال أبو يوسف 
ومحمد إذا اشترى العبد المأذون له في التجارة أو الحر من رجل جارية بألف درهم 
على أن المشتري إن لم ينقد البائع الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما. 

(0) ز: أن يمضي. 

)5( أي : جرحها جرحأ يبين ويتضح منه العظم. وقد تقدم. 

(۷) ف + عينها. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب البيع يبيعه العبد أو الحر 


ذلك من عقر ولا نقصان. وإن شاء سلم المبيع للمشتري”' وأخذ منه جميع 
الثمن. ولو كان الذي وطئها رجلا أجنبيا”"' أو فقأ عينها أو شجها موضحة 
فوجب أرشها أو عقرها"» ثم مضت الأيام الثلاثة قبل أن ينقد المشتري 
الثمن» فإن الجارية وعقرها وأرش الجناية للمشتري» وعليه الثمن» ولا خيار 
للبائع في ذلك؛ لأن الجارية وجب فيها أرش أو عقر قبل أن ينتقض البيع 
وقد كان البيع صحيحاًء فلما وجب /[77/6١ظ]‏ الأرش أو العقر لم يكن 
للبائع عليها ولا على ما وجب من أرشها وعقرها سبيل. ولو كان الذي 
حدث فيها من ذلك بعدما مضت الأيام الثلاثة» فقأ“ عينها رجل أجنبي أو 
قطع يدها أو كانت بكراً فافتضهاء فالبائع بالخيار. إن شاء أخذ الجارية واتبع 
الأجنبي بعقرها وأرشها. وإن شاء سلم البيع للمشتري بجميع ذلك الثمن» 
وكانت الجارية وأرشها وعقرها للمشتري. وإن كانت الجارية ثيب فوطئها 
الأجنبي فلم ينقصها وطؤها شيئاً أخذها البائع» وأخذ عقرها من الأجنبي» 
ولا خيار له في تركها. ولو كان المشتري هو الذي قطع يد الجارية أو فقأ 
عينها أو افتضها بعد مضي الثلاثة الأيام ولم ينقد الثمن فالبائع بالخيار. إن 
شاء سلم الجارية للمشتري وأخذ منه جميع لمعا إن اء أحذ: الجازية 
وأخذ نقصانها من الثمن. فإن كان المشتري قطع يدها أو فقأ عينها أخذ 
البائع الجارية ونصف ثمنها. وإن كان افتضها لم ينظر في ذلك إلى عقرهاء 
ولكنه ينظر إلى ما نقصها الوطء من قيمتهاء فيكون على المشتري حصة 
ذلك من ثمنها في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد 
فينظر إلى الكثير من عقرها وما نقصها الوطء من قيمتهاء فيكون على 
المشتري حصة ذلك من قيمتها. فإن كان المشتري وطئها وهي ثيب بعدما 
مضى الثلاثة الأيام فلم ينقصها وطؤه شيئاًء فإن البائع يأخذهاء ولا شيء له 
على المشتري في وطئه إياها في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي 
يوسف ومحمد فإن الثمن يقسم على قيمتها وعلى عقرهاء فيأخذ البائع 


)١(‏ ف: البيع المشتري. (۲) ز: رجل أجنبي. 
(۳) ز: عقرها أو أرشها. (5) ز: ففقأً. 


(0) ز: بیتا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سا لے 
جاريته وحصة العقر من ثمنها؛ لأن العقر فى هذا بمنزلة ولد ولدته» 
فاستهلكه المشتريء فيقسم الثمن على قيمة الولد وقيمة الأم» فيأخذ البائع 
ما أصاب الولد من الثمن باستهلاك المشتري إياه مع جاريته. وأما في قول 
أبي حنيفة فإن الولد لا يشبه العقر“؛ لأن الولد الذي ولدته وقد وقع له 
حصة من الثمن فصار في ذلك بمنزلة أمه. وأما العقر" فلم يكن شيئاً 
قائماً بعينه فلا حصة له في الثمن» فإنما كانت الجارية في ضمان 
المشتري بثمنها. 


ولو كانت الجارية ولدت ولداً في الأيام الثلاثة» ثم مضت الأيام 
الثلاثة وهي وولدها حيان» ولم ينقد المشتري الثمن“ فلا حيار للبائع 
فيها ولا فى ولدهاء /[١/۱۷۳و]‏ والجارية وولدها للمشتري وعليه الثمن. 
ولو كانت لم تلد ولكنها زادت في بدنها كان للبائع أن يأخذها" بزيادتها. 
ولو كانت ولدت الولد بعدما مضت" الثلاثة الأيام ونقصتها الولادة فإن 
البائع بالخيار. إن شاء أخذها وأخذ ولدها وبرئ المشتري من ثمنها. وإن 
شاء سلم الجارية وولدها للمشتري وأخذ الثمن. وإن كانت الجارية ماتت 
بعد مضي الأيام الثلاثة ولم تلد ولداً لزم“ المشتري الثمنء ولم يكن عليه 
من قيمتها قليل ولا كثير. فإن كانت ولدت بعد مضي الأيام الثلاثة فماتت 
وبقي ولدها فالبائع بالخيار. إن شاء"“ سلم الولد للمشتري وضمنه جميع 
الثمن. وإن شاء أخذ الولد ورجع على المشتري بحصة الأم من الثمن. 
وكذلك الو كان التسق:مائة ديكاز أو شا هما يكال أو يوز غير عي كان 
كما وصفت لك في جميع هذه الوجوه كلها. 


)١(‏ م ز: للعقر. 

(؟) ز - لأن الولد الذي ولدته وقد وقع له حصة من الثمن فصار في ذلك بمنزلة أمه وأما 
العقر. 

(۳) ز: قائمة. (5) م: ولم ينقد الثمن المشتري. 

)٥(‏ م ز: ولا خيار. (5) م: أن يأخذ. 

(۷) ز: بعد مضي. (۸) ف ز: ألزم. 


(9) نز - شاء. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب البيع 


o 


ولو أن المشتري اشترى الجارية بعبد أو بعرض من العروض» على 
أنه إن لم يعط ذلك البائع إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهماء فالبيع جائز على 
هذا. فإن حدث بالجارية عيب أو فقأ المشتري عينها أو وطئها وكانت ثيباً أو 
بكرأء ثم مضت الأيام الثلاثة قبل أن يعطيه المشتري ما باعه» فإن هذا 
والذي وصفت لك من الثمن في الدراهم والدنانير سواء. ولو كان رجل 
أجنبي هو الذي وطئها أو فقأ عينهاء ثم مضت الأيام الثلاثة قبل أن يعطيه 
المشتري ما باعه» فإن هذا والذي وصفت لك من الثمن في الدراهم 
والدنانير سواء”'". ولو كانت الأيام الثلائة مضت قبل أن يعطي المشتري 
البائع ما اشترطه له" ثم إن الجارية هلكت في يدي المشتري أو قتلهاء 
كان للبائع أن يرجع على المشتري بقيمتهاء وليس له على ثمنها سبيل. 
وكذلك لو ذهبت عينها عند المشتري من غير فعل أحد ن المشتري 
هو الذي فقأ عينهاء فإن البائع يأخذ الجارية ونصف قيمتها من المشتري ولا 
سبيل له على الثمن. ولو كان رجل أجنبي هو الذي فقأ عينها أو قتلها كان 
البائع بالخيار. إن شاء رجع بقيمتها إن كانت قتلت على المشتري في ماله 
حالة. وإن شاء رجع بها على القاتل على عاقلته”؟» في“ ثلاث سنين. فإن 
رجع بها على المشتري /[0/7/56١١ظ]‏ رجع المشتري بها على عاقلة القاتل في 
ثلاث سنين. ولو كان الأجنبي هو الذي فقأ عينها أخذها البائع واتبع البائع 
بأرش عينها إن شاء المشتري» وإن شاء الجاني. فإن اختار أخذ الأجنبي 
أخذ منه نصف القيمة في ماله حالة» ورجع المشتري بما أخذ منه على 
الجاني» ولا سبيل للبائع على الثمن في شيء من هذه الوجوه. ولا يشبه 
الثمن إذا كان عرضا من العروض بعينه الثمن إذا كان بغير عينه في هذا؛ 


)١(‏ ف ز ‏ ولو كان رجل أجنبي هو الذي وطئها أو فقأ عينهاء ثم مضت الأيام الثلاثة 
قبل أن يعطيه المشتري ما باعه فإن هذا والذي وصفت لك من الثمن في الدراهم 


والدنانير سواء. 
(۲) ف له. (۳) ز: أو كان. 
)٤(‏ ف: في عاقلته. (0) ف- فى. 


69 مم زهو الذي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لأن الثمن إذا كان بغير عينه فهلكت الجارية في يدي“ المشتري فلم يبق 

مما وقع عليه البيع شيء قائم بعينه. وإذا كان الثمن عرضاً فقد بقي شي.ء“ 

ا فاا بعد وه الئمن؛ لأنه عرض أل لان أن 
ر اشترى من رجل عبداً بألف درهم »۰ ثم 0 ثم تقايلا البيع » فهلك 
العبد فى يدي المشتري قبل أن يدفعه إلى البائع» أن الإقالة منتقضة» ولا 
شل لراعم حا على اح وكانة الح ك ٠‏ هلك ن يدق 
المشتري هلك بالثمن» ولا جع واحد منهما على صاحبه. ولو أن رجلا 
الجارية حتى هلكت الجارية في يدي الذي أقال البيع > فإن2 للذي العبد 
فى يديه أن يدفع العبد إلى الذي أقاله البيع فيه ويأخل منه قيمة الجارية. أوَّلا 
ترى أن العرض بالعرض لا يشبه الإقالة. العرض بالدراهم» والإقالة نقض”") 
البيع. وكذلك الباب الأول لا يشبه العرض بالعرض فيه العرض بالدراهم؛ 
لأنه نقض بيع بمنزلة الإقالة. ألا ترى أن الأيام الثلاثة حين مضت قبل أن 
يقبض البائع الثمن انتقض البيع» فصار بمنزلة الإقالة. 


وإذا باع العبد المأذون له في التجارة أو الحر من رجل جارية بألف 
درهم» وقبض المشتري الجارية وقبض البائع ال ع البائع إن رد 
الثمن على المشتري إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهماء ثم إن المشتري وطئ 
الجارية أو فقا عينها في الأيام الثلاثة» فإن رد البائع الثمن على المشتري في 
الأيام الثلاثة كان له أن يأخذ جاريته» ويضمن المشتري عقرها إن كان وطئها 
ونصف قيمتها إن كان فقأ عينها. فإن مضت الأيام الثلاثة قبل أن يرد البائع 
الثمن كان البيع جائزاء ولا شيء على المشتري من العقر /[175/56و] ولا 
من أرش الجناية. ولو كان الذي وطئها أو فقأ عينها رجلا أجنبياً في الأيام 


)١(‏ ف: في يد. (۲) ز: شياً. 
(۳) ز: قائم. 0) م ز-لو. 
)0( ز: حين. زفق مز قال. 


(۷) ف: بعض. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الشفعة في بيع 
ِ 1 م 

الثلاثة» فإن رد البائع الثمن في الأيام الثلاثة أخذ جاريته وأخذ نصف قيمتها 
إن كان عينها فقئتء إن شاء أخذ ذلك من الأجنبى. وإن شاء أخذ ذلك من 
المتعري واتنغ. المشتري الفافن .يما أخذ مته الباكم. وإن كان الأجتبي :وطليها 
وهي بكر فهو بمنزلة الجناية. وإن كانت الجارية ثيبا فلم ينقصها الوطء شيئا 
أخذها البائع» واتبع الواطئ بعقرهاء ولا سبيل له على المشتري. فإن لم يرد 
البائع الثمن في الأيام الثلاثة حتى مضت فإن البيع جائز لازم للمشتري» 
وتبع المشتري الجاني والواطئ بأرش الجناية والعقر. ولو كان الذي وطئها أو 
فقأ عينها البائع فإن البيع قد انتقض إن رد البائع الثمن على المشتري في 
الأيام الثلاثة أو لم رقف وتاشد البائع الجارية» ولا شيء له على المشتري 
من أرشها ولا من عقرهاء ويدفع البائع الثمن إلى المشتري؛ لأن البيع قد 
انتقض حين وطئها البائع في الأيام الثلاثة أو جنى عليها. ولو كانت جناية 
البائع أو وطؤه بعد مضي الأيام الثلاثة ولم يرد الثمن فالبيع جائز» وعلى 
البائع”'' عقرها إن كان وطئهاء وأرشها إن كان جنى عليها. وعلى هذا جميع 


¥ ¥ 


باب الشفعة في بيع 


العبد" المأذون له في التجارة 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده فى التجارة 
فاش ى الد بارا را الول ار ل ف خر قجارة اة فإن 
کا العند لا د عليه ا قشع لر اة الأنه إا ااه للوي 
وإن كان على العبد دين فللمولى أن يأخذها من عبده بشفعته. ولو كان 
المولى هو المشتري والعبد الشفيع بدار للعبد من تجارته» فإن كان العبد لا 


)۱( ز - البائع. )۲( م ف ز - العبد. والزيادة من ع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


دين عليه فلا شفعة للعبد فيهاء 0 أخذها فإنما أخذها لمولاه. وإن كان 


ام ل م 0 
وأبي يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لو أن المولى باع داراً له 
وشفيعها عبده المأذون له بدار /[15/5١ظ]‏ من تجارته» فإن كان العبد لا 
دين عليه فليس له أن يأخذها بشفعته» لأنه إنما يأخذها لمولاه» فليس له أن 
ينقض بيع مولاه. وإن كان على العبد دين فله أن يأخذها بالشفعة ويدفع 
الثمن. ولو أن عبداً باع دارأ من تجارته ومولاه شفيعها بدار له من غير 
تجارة العبد فأراد المولى أن يأخذها بالشفعة» فإن كان العبد لا دين عليه 
فليس للمولى أن يأخذها بالشفعة؛ لأن العبد إنما باعها للمولى. وإن كان 
على العبد دين فللمولى أن يأخذها بالشفعة”' إن كان باعها بقيمتها أو بأكثر 
من ذلك. وإن كان باعها بأقل من قيمتها بما يتغابن الناس فيه أو بغير ذلك 
لم يكن للمولى فيها شفعة. ولو أن العبد باع من مولاه داراً ولها شفيع 
أجنبى فأراد الأجنبى أن يأخذها بالشفعة. فإن كان العبد لا دين عليه فليس 
للشفيع أن يأخذها. وإن كان العبد عليه دين» فإن كان باع الدار من مولاه 
بمثل قيمتها أو أكثر فالبيع جائزء وللشفيع أن يأخذها بالشفعة. ولو كان باعها 
من مولاه بأقل من قيمتها فللشفيع أن يأخذها" بقيمتها أو يدع. فإن رأى أن 
يأخذها فالمولى بالخيار. إن شاء أدى تمام قيمتها وكانت الدار له. وإن شاء 

نقض البيع. وهذا قياس قول أبي”*' يوسف ومحمد في المريض يبيع من 
ا o‏ وأما في قياس قول أبي حنيفة فلا شفعة في 
اشتراها المولى من عبده. ولا يجوز البيع فيما بين المولى وبين 

؛ لأنه حاباه فيهاء والمحاباة في البيع فيما بين ال ومولاه إذا كان 


)١(‏ مف ز: انه. 

(؟) ف - لأن العبد إنما باعها للمولى وإن كان على العبد دين فللمولى أن يأخذها 
بالشفعة. ٠‏ 

(۳) ف بالشفعة ولو كان باعها من مولاه بأقل من قيمتها فللشفيع أن يأخذها. 


(8) ز + حنيفة. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الشفعة في بيع e‏ 


عليه دين لا يجور. ألا ترى أن إقراره لمولاه بوديعة أو بشيء بعيئله في يده 
لا يجوز إذا كان عليه دين. فكذلك قن فيما اشترى منه. 


ولو أن المولى باع من عبده دارا بمثل قيمتها أو بأقل ولها شفيع 
أجنبي فأراد الشفيع أخذها بالشفعة" فإن كان العبد لا دين عليه فليس 
م وإن كان على العبد دين فالبيع جائز فيما بينه وبين 
و فللشفيع أن يأخذها بالشفعة. فإن كان المولى باعها من دو اکر مق 
0 البائع بالخيار. إن شاء سلمها للعبد بقدر قيمتها من الثمن» وبطل 
الفضل الذي حاباه به عبده. فإن اختار ذلك وسلم الدار للعبد بذلك كان 
ا E‏ م ا 
للشفيع أن يأخذها بما سلم البائع”" /[5/, الدار لعبده. فإن أبى المولى 
أن يسلمها لعبده إلا بجميع الثمن انتقض البيع فيما بين العبد وبين مولاه 
ولم يكن للشفيغ فيها شفعة إلا أن يأخذها بجميع الثمن الذي اشتر شتراها به 
العبد. فإن أراد أخذها بذلك أخذهاء وكانت العهدة فى ذلك على المولى 
البائع ؛ وهذا قياس قول ا يوسف ومحمد کي هذا. وأما في قياس قول 
أبي حنيفة فإن البيع فيما بين العبد وبين مولاه' “ باطل؛ ولا شفعة للأجنبي 
فى شىء من 5 من ذلك. 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا اشت سترق العبد المأذون له في 
التجارة داراً ا باع داراً ولها شفيع أخذها الشفيع ٠‏ بالشفعة » وكان في ذلك 
بمنزلة الحر. وكذلك إذا اشترى رجل داراً أو باعها وشفيعها عبد مأذون له 
في الفجارة كان لغيه أن“ ياجدما بالعفعة» وكان فى ذلك بمترلة :الحر“. 
فإن سلم المولى البيع للمشتري وأبطل شفعة عبده» فإن كان العبد لا دين 
عليه فتسليمه جائز» ولا شفعة للعبد. وإن كان على العبد دين فتسليم المولى 
باطل» والعبد على شفعته. فإن لم يأخذ العبد بشفعته حتى اقتضى الغرماء 


3< ف افيه (۲) ز: بالنفقة. 


(۳) ف: للبائع. © نوع يرب الم ا 
)€3 ف - الشفيع. 


)03 ف وكذلك إذا اشترى رجل داراً أو باعها وشفيعها عبد مأذون له في التجارة کان 
للعبد أن يأخذها بالشفعة وكان فى ذلك بمنزلة الحر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
دينهم أو أبرؤوا العبد من دينهم سلمت الدار للمشتري» وبطلت الشفعة 
بتسليم المولى المبيع للمشتري. ولو کان العبد هو الذي سلم الشفعة وعليه 
دين أو لا دين عليه كان التسليم جائزاً على غرمائه وعلى المولى. ولو أن 
العبد حجر عليه مولاه بعدما وقع الشراء قبل أن يأخذه بالشفعة فأراد أن 
يأخذه بالشفعة بعدما حجر عليه مولاه وفي يده مال أو لا مال“ في يده 
وعليه دين أو لا دين عليه فلن له أن ياجذه الف لان الاك ال هة 
بهمتزلة الشراء» وليس له أن: , يشتري بعد ما حجر عليه. ولو أن العبد لم 
يحجر عليه فأراد العولى. أن باحك بالشفعة ولم يسلم العبد الشفعة» فإن كان 
العبد لا دين عليه فللمولى أن يأخذ بالشفعة. وإن كان على العبد دين فليس 
للمولئ: ال باحك بالشفعة إلا أن يقضي الغرماء دينهم. فإن كان قضاهم كان 
للمولى أن يأخذها بالشفعة. وإن كان على العبد دين فأراد الغرماء أن 
يأخذوا''" بالشفعة فليس لهم ذلك. وإن كان المولى حجر على عبده بعد 
الشراء» ثم أرافة المولى أن باخة الد بالسفحة» كان كان انز 
/[تردلااظ] لا دين عليه فللمولى أن يأخذ بالشفعة» إن سلم العبد الشفعة 
بعدما يحجر عليه أو لم يسلم. وإن كان العبد عليه دين فأراد مولاه أن يأخذ 
الدار بالشفعة فليس له ذلك إلا أن يقضي المولى”” الغرماء دينهم. فإن 
قضاهم كان له أن يأخذ بالشفعة» إن سلم العبد الشفعة بعد الحجر أو لم 


يسلم. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى داراً ولها شفيع فأراد الشفيع 
أخذها بالشفعة» فوكل بأخذها له وبالخصومة فى ذلك مولى العبد المأذون 
له في -التجارة» فإن كان“ على العبد دين أو لا دين عليه فالوكالة باطل. 
وإن كان العبد عليه دين فسلمها العبد للمولى بالشفعة صارت الدار للشفيع» 
ولا يجوز قبض المولى الدار من العبد على الشفيع حتى يقبضها الشفيع من 


)١(‏ م ز: ولا مال. (۲) ز: أن يأخذ. 
(۳) ز - الدار. )٤(‏ ف العبد. 
(4) ف _ المولى. (5) ف: فلو کان. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الشفعة في بيع 7 
المولى» والعهدة فيما بين الشفيع والعبد» ولا عهدة فيما : بين المولى وعبده. 
ولو كان العبد هو الشفيع فوكل مولا أن بحري بالشفعة كانت الوكالة 
جائزة » وكان للمولى أن يأخذها بالشفعة إن كان على العبد دين أو لم يكن. 
وكذلك لو كان العبد وكل بشفعته بعض غرمائه كانت وكالته جائزة. وإن 
سلم المولى الشفعة للمشتري عند القاضي فإن تسليمه جائز إن كان على 
العيد دين أو لمر يكن . فإن سلم الشفعة عند غير القاضي فإن كان العبد لا 
دين عليه فتسليمه جائز . وإن كان عليه دين فتسليمه باطل» ولیس له أن 
يأخل بالشفعة». ولكن العبد يأخذ بشفعته. وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي 
يوست فال عند فول الوكيل الشفعة باطل وإن”" كان الوكيل هو 
امول إذا "كان على العبد: دين. 


ولو كان وكل بالأخذ بالشفعة والخصومة في ذلك بعض غرمائه فسلم 
الشفعة» فإن كان سلمها عند القاضي جاز ذلك على العبدء وكان التسليم 

ئز في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وكذلك إن أقر عند القاضي 
نالحد قم لفيا ولو سلمها““ قبل أن يتقدم» فإن قامت عليه بينة أنه قد 
سلمها قبل أن يتقدم إلى القاضي لم يجعل القاضي ذلك تسليماً على 
العبد» ولكنه يخرج الوكيل من الوكالةء ولا يجعل له أن يأخذها بالشفعة. 
وكذلك إن كان المولى هو الوكيل في جميع ما وصفت لك. 


وإذا كان العبد هو الذي اشترى الدار فوكل شفيعها بأخذها بالشفعة 
بعض غرماء العبده فإن سلمها العبد بالشفعة بغير خصومة /71/61١و]‏ كانت 


)١(‏ ز: مولاه أيأخذها. 

(0) ز ‏ وكذلك لو كان العبد وكل بشفعته بعض غرمائه كانت وكالته جائزة وإن سلم 
المولى الشفعة للمشتري عند القاضي فإن تسليمه جائز إن كان على العبد دين أو لم 
5 

(۳) م ف ز: فإن. والتصحيح من الكافي» 4/7١١و.‏ 

)€3 م ز- ولو سلمهاء صح م ه. 

(0) ز - على العبد. 
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الدار للموكل» وكان هو الذي يقبضي“ من العبدء ويدفع إليه الثمن» ولا 
يجوز قبض الغريم على الشفيع. ولا عهدة بين الغريم وبين العبد في ذلك» 
والعهدة فيما ر بين الشفيع والعبد؛ لأن ما في يدي العبد من الملك م هار 
أو غيرها ا هم أحق بها من غيرهم. ولا يكون الغريم وكيلاً في 
الاخ الفط إلا أن يجلمها" ' العد بكي تحصو فإن سلمها للشفيع بغير 
خصومة جاز ذلك وكان الذي" يلي قبضها الشفيع“. ألا ترى أن رجلا 
لو مات وعليه دين» فباع الوصي داراً للميت ولها شفيع» فوكل الشفيع 
بعض غرماء الميت أن يأخذها له لم يكن وكيلاً في الخصومة في ذلك؛ 
لأن الدار إنما بيعت له. وكذلك لو أن الميت اشترى في حياته داراً 
وقبضهاء ثم مات وعليه دين» وطلب الشفيع شفعته في الدار التي اشترى 
الميت» ووكل بعض غرماء الميت بالأخذ بالشفعة والخصومة في ذلك لم 
يكن وكيلاً في الخصومة في ذلك. فإن سلم الوصي الشفعة للوكيل بغير 
Se SES 1 ESEN‏ 
الشفيع والوصي. ألا ترى أنه لو وكل وارثاً لم يكن وكيلاً. وكذلك الغريم. 


وإذا باع العبد المأذون له في التجارة داراً ولها شفيع فوكل الشفيع 
بخصومة المشتري مولى العبد» وعليه دين أو لا دين عليهء أو وكل بذلك 
بعض غرماء العبد» فالوكالة باطل. وليس للوكيل أن يخاصم في ذلك؛ لأنه 
إنما بيعت للوكيل. فإذا كان الوكيل هو الذي يريد أن يأخذها بالشفعة وإنما 
بيعت له لم يكن له ذلك. ألا ترى أن رجلا لو أمر رجلاً أن يبيع له دارا 
فباعها وقبضها المشتري وها شيع فوكل الشفيع بأخذ الشفعة والخصومة في 
ذلك الآمر بالبيع لم يكن وكيلاً في ذلك. فكذلك العبد إذا باع دارا لم يكن 
مولاه ولا أحد من غرمائه اي ير 00 ألا ترى أن رجلا لو 
دفع إلى رجل مالا مضاربة فاشترى به دار "وك الشفيع الشفعة"» ثم 


)١(‏ ف: وهو الذي كان يقبضها. (۲) م ز: أن تسليمها. 
(۳) ز: للذي. (©) ف: للشفيع. 
(0) ز_داراء )3 م بالشفعة. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب بيع العبد 


باع المضارب الدار وقبضها المشتري» فجاء الشفيع يطلب شفعته» فوكل 
بالأخذ بالشفعة والخصومة في ذلك الذي دفع المال مضاربة» أنه لا يكون 
وكيلاً في ذلك. فإن سلم المشتري الشفعة للشفيع / 0 ظ] من غير 
خصومة جاز ذلك» وكان الذي قبض الدار ونقد الثمن الشفيع. ولا عهدة 
بين المشتري وبين الذي دفع المال مضاربة في شيء من ذلك. 


36 96 % 


باب بيع العبد المأذون له في التجارة '"' 
في الكيل والوزن من صنفين" 


وإذا باع العبد المأذون له في التجارة من رجل عشرة ة أقفزة شعير 
وعشرة أقفزة حنطة فقال: أبيعك هذه العشرة الأقفزة حنطة وهذه الأقفزة 
شعير كل قفيز بدرهم» فاشترئ على ذلك قالبيع جار فإن قبض ذلك 
المشتري ونقد الثمن عشرين درهماًء ثم وجد بالحنطة عيباً فأراد ردهاء فإنه 
يردها بنصف الثمن على حساب كل قفيز منها بدرهم. ولو قال: أبيعك هذه 
العشرة الأقفزة حنطة وهذه العشرة الأقفزة شعير”*' كل قفيز منها بدرهمء 
فاشترى على هذا وقبض» ثم وجد بالحنطة عيباء فإنه يردها على حساب 
كل قفيز بدرهم نصف قفيز من الشعير"' ونصف قفيز من الحنطة. فإذا 
آراد اف رة الحتطة دوم ال و الجر > فإن كانت قيمة الحنطة عشرين 
درهماً والشعير عشرة دراهم» رد الحنطة كد الثمن. ولا يشبه قوله: كل 
قفيز» ولم يقل: منهما؛ لأنه إذا قال: كل قفيز منهماء وقع كل قفيز منهما 
تفت .على «الشنطة ولضفت على الشعير 5 قال كل تروك يفل: 


)غ0 ف - بيع. هع ف ز - في التجارة. 
(0) م ف ز: في صفقتين. والتصحيح من الكافي» ۳ظ ؛ والمبسوط. .١١/55‏ 
)6( ز - شعير. )٥(‏ ز- من. 


(5) ز: شعير. (۷) ز - بثلثي. 
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منهماء فهذا على كل قفيز من الحنطة بدرهم. وكذلك لو قال: أبيعك من 
هذه الحنطة والشعير قفيزاً بدرهم» فاشترى على هذا كان هذا الشراء جائزاًء 
وان تمي E‏ امو لشفا e‏ كر بدن يلوق ولو أنه 
قال: ممت هذه الحنطة وهي عشرة أقفزة وهذا الشعير وهو /[6ا/لالااو] 
عشرة أقفزة القفيز بدرهم» فاشترى على هذا كان هذا“ جائزاًء وكان هذا 
بمنزلة قوله : كل قفيز بدرهم. ولو قال : أبيعك هذه الحنطة وهي عشرة أقفزة 
وهذا الشعير وهو عشرة أقفزة القفيز منها بدرهم» فاشترى على هذا كان هذا 
جائزاء وهذا بمنزلة قوله: کل قفيز منها بدرهم. ولو قال : أبيعك هذه 

كمه قرف 4 

الحنطة”" زهداالشع"؛ > ولم ي يسم كيلها“ كل قفيز بدرهم فالبيع في 
ل 0" فإذا علم فهو بالخيار. إن 
شاء أخذ كل قفيز من حنطة بدرهم وكل قفيز من شعير بدرهم. وإن شاء 
ترك. ولو قال: أبيعك هذه الحنطة وهذا الشعير كل قفيز منها بدرهم» فإن 
البيع واقع في قياس قول أبي حنيفة على قفيز نصفه من الشعير ونصفه من 
الحنطة بدرهم. فإن علم بالكيل بعد ذلك كان بالخيار. إن شاء أخذ كل قفيز 
فالخب وا بدرهم. وإن شاء ترك. وأما في قول أبي يوسف 
ومحمد فإذا قال: أبيعك هذه الحنطة وهذا الشعير كل قفيز بدرهم» فالبيع 
جائز على كل قفيز من الحنطة بدرهم. وكل قفيز من الشعير بدرهم. فإذا 
قال : : أبيعك هذه الحنطة وهذا الشعير كل قفيز منها بدرهم. ولم يسم جميع 
الكيل فهو جائز أيضاً في قول اتی يوسف ومحمد» ولزمه جميع الحنطة 
وجميع الشعير كل قفيز منها بدرهم نصفه من الشعير ونصفه من الحنطة. 
في التجارة أو كانا حرين جويعا فهو سرا في جميع ما NT‏ لك. 


)١(‏ ز - كان هذا. 
)۲( م ز + وهي مره أقفزة وهذا الشعير وهو عشرة أقفزة الا فاشترى على 
هذا كان هذا جائزاً وهذا بمنزلة قوله کل قفيز منها بدرهم ولو قال أبيعك هذه الحنطة. 


(۳) ز - الشعير. )٤(‏ ف: كلها. 
(0) ز - والحنطة. () ز- ما وصفت. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب بيع العبد 


وإذا قال الرجل حراً كان أو عبدا"“ مأذوناً له في التجارة لرجل: 
ايك هده :الحنطة على أنه آقل من كن فاشكراها على ذلك فإ وجدها 
أقل من كر فالبيع جائز. وإن وجدها كرًا أو أكثر من ذلك فالبيع فاسد؛ لأنه 
قال: على أنها أقل من كر. فإذا وجدها كرًا أو أكثر من ذلك لم يدر ما 
اشترى. وكذلك لو قال: أبيعك هذه الحنطة على أنها أكثر من كر. فإن 
وجدها أكثر من كر قليلاً أو كثيرا”" فالبيع جائز. وإن وجدها كرًا أو أقل منه 
فالبيع فاسدء لأنه لا يدرى ما حصة ما نقص منها مما شرط له. ولو قال: 
أبيعك هذه الحنطة على أنها كر أو أقل منه» فاشتراها على هذاء فإن. 
وجدها كرًا أو أقل منه“ فالبيع جائز لازم للمشتري. وإن وجدها أكثر من 
الوم المعدري من الك 3 ليس للبائع أن ينقصه من ذلك شيئاًء 
/ ظ] وكانت الزيادة على الكر للبائع. ولو قال: أبيعك هذه الحنطة 
على أنها كر" أو أكثر من كر" فوجدها كرًا كذلك فالبيع جائز. وإن 
وجدها أقل فالمشتري بالخيار. إن شاء أخذها بحصتها من الثمن. وإن شاء 
تركهاء ثم يقسم الثمن على كرء فما نقص من الكر طرح حصته من الثمن. 
ولو قال له: أبيعك هذه الدار على أنها أقل من ألف ذراع» فاشتراها 
فوجدها كما قال» أو وجدها ألف ذراع أو أكثرء فالبيع جائز لازم للمشتري. 
ولو قال: أبيعك هذه الدار على أنها أكثر من ألف ذراعء فاشتراها على 
هذاء فإن وجدها أكثر من ألف ذراع كما قال بقليل أو كثير فالبيع لازم 
لري ولا خيار له فيه. وإن وجدها ألف ذراع أو أقل من ذلك 
فالمشتري بالخيار. إن شاء أخذها بجميع الثمن. وإن شاء تركها. ولا يشبه 
هنذا البحعطة و قن ها مها يكال أو يوزن؟ لان الذار وتحيوها مما 
يتبعض”"» وإنما وقع البيع على الجميع» وأما الكيل والوزن فإنما وقع البيع 
فيه على تسمية الكيل والوزن. 


(1)- قن را أو كان عدا (0) ز: قليل أو كثير. 
ف گا )٤(‏ ف: فإن وجدها أكثر من كر قليل أو كثير. 
)٥(‏ ز: كراء 0 ز: كرا. 


(۷) ف: من ذلك. (0) ف: لا ينقض (مهملة). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا اشترى الرجل حراً كان أو عبداً مأذوناً له في التجارة من رجل 
و عدر دراه فقال المشتري: اشتريت هذا الثوب منك بعشرة دراهم 
على أنه عشرة أذرع » فوجده ثمانية أذرع» فقال البائع : بعتك هذا الثوب 
بعشرة دراهم على أنه ثمانية أذرع» ولا بينة بينهماء فالقول قول البائع مع 
يمينه» وعلى المشتري البينة على ما ادعى من الشرط. ولو قال المشتري: 
شتريت منك هذا الثوب بعشرة دراهم على أنه عشرة اقلق كل فراع بدرهمء 
فوجده ثمانية أذرع » فقال البائع : بعتك هذا الثوب على أنه ثمانية أذرع 
بعشرة دراهم ولم أشترط لك كل ذراع بدرهم» ولا بينة بينهماء فإنهما 
يتحالفان ويترادان» ويبدأ باليمين في ذلك المشتري. فإن حلف المشتري على 
ما ادعى البائع حلف البائع. فإن نكل عن اليمين فالمشتري بالخيار. إن شاء 
أخذ الثوب بثمانية دراهم. وإن شاء ترك. وإن حلف البائع على ما ادعى 
المشتري ترادا البيع. وإن نكل المشتري عن اليمين لزمه الثوب بعشرة 
دراهم». ولا يشبه قول المشتري: شرطت لي أله عة أذرع كل ذراع 
بدرهم؛ لأنه إذا قال: SA‏ بدرهم» فقد اختلفا في أصل 
الثمن؛ لأن الثوب إذا كان ثمانية أذرع لم يلزم المشتري إلا ثمانية دراهم» 
فقد ا في أصل الثمن"''؛ لأن المشتري يقول: هو لي بثمانية 
درام" 0 والبائع يقول: هو لازم للمشتري بعشرة دراهم» فقد اختلفا في 
أصل الثمن. وإذا قال المشتري : اشتريته بعشرة دراهم غل أنه رة آذرع» 
ولم يقل: نترام ر فلم يختلفا في أصل الثمن. وإنما ادعى 
المشتري شرطاً شرطه”" له البائع» و يسدق على الغرط اندي ان زلا 
ببينة. وعلى هذا جميع هذا الوجه. وقياسه. 


36 15 3% 


)١(‏ ف _ لأن الثوب إذا كان ثمانية أذرع لم يلزم المشتري إلا ثمانية دراهم فقد اختلفا في 
أصل الثمن. 

(؟) ف + فقد اختلفا في أصل الثمن لأن المشتري يقول هو لي بثمانية دراهم. 

(۳) ف ز: شرط. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب عتق المولى عبده 


باب عتق المولى عبده المأذون له 


ورقيقه والدعوة في ذلك 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين فأعتقه المولى فعتقه 
جائز. وإن كان الدين أقل من قيمته غرم الدين لغرماء العبد. وإن كان أكثر 
من قيمته غرم قيمته للغرماء. وإن كان قيمته عشرين ألفاً أو ثلاثين ألفاً غرم 
ذلك كله إن علم بالدين أو لم يعلمء واتبع الغرماء العبد بما بقي من دينهم 
فأخذوه''' منه. وكذلك لو كان هذا الدين الذي لزم العبد من غصب اغتصبه 
أو-فق وکا مده أن .من .دان عر ها ار كلها ولو كان فل “عدا أو 
حراً فأعتقه مولاه وهو يعلم بذلك كانت عليه قيمة العبد المقتول بالغة ما 
بلغت وإن كانت قيمته أكثر من قيمة عبده» إلا أن تكون قيمة العبد المقتول 
عشرة آلاف أو أكثرء فيغرم المولى عشرة آلاف إلا عشرة دراهم. فإن كان 
المقتول حراً وقد أعتق المولى عبده وهو يعلم بالجناية غرم المولى دية 
الحر. وإن كان المولى أعتق عبده وهو له بعلم اجن فإنما يغرم المولى 
ية غبده لأولياء الحره.فإن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر "غرم عشرة 
آلاف إلا عشرة دراهم. وإن كان المقتول عبداً فأعة عتق المولى عبده وهو لا 
يعلم بالجناية» غرم المولى الأقل من قيمة عبده ومن قيمة المقتول إلا أن 
يكون أقل القيمة عشرة آلاف أو أكثرء فيغرم عشرة آلاف /[0/8/56١ظ]‏ إلا 
عشرة دراهم. ولا يشبه قتل العبد ولا قطع يده ولا الجناية عليه ولا قتل 
الحر والجناية عليه قتل الدابة وغصب الأموال والدين يلحق في قول“ أبي 

حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

)١(‏ م ف ز: فيأخذوه. 

(0) مز - قتل. 

(۳) ز - فيغرم المولى عشرة آلاف إلا عشرة دراهم. فإن كان المقتول حراً وقد أعتق المولى 
عبده وهو يعلم بالجناية غرم المولى دية الحر وإن كان المولى أعتق عبده وهو لا يعلم 
الجناية فإنما يغرم المولى قيمة عبده لأولياء الحر فإن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر. 

(4) ز - قول. 
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كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
وقيمته عشرون"'' ألفاًء فادّان' ديناً كثيراً يحيط بقيمته وجنى جناية تحيط 
بقيمته» فأعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية» فإن المولى يغرم لأصحاب 
الدين قيمته كاملة عشرين ألفاً إن علم بالدين أو لم يعلم» ويغرم لأصحاب 
الجناية عشرة آلاف إلا عشرة دراهم إذا لم يعلم بالجناية» ولا يدخل 
أصحاب الجناية في قيمة أصحاب الدين» ولا أصحاب الدين في قيمة 
أصحاب الجناية. فإن كان المولى أعتق العبد وهو يعلم بالجنايات ضمن 
المولى الجنايات كلهاء ولا يدخل في قيمة أصحاب الدين. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده المدبر فى 
التجارة أو أذن لأم ولده فلحقها دين كثير أو لحق المدبر دين كثير» ثم إن 
المولى أعتق المدبر أو أم الولد فعتقه جائزء ولا ضمان عليه من الدين ولا 
من قيمة المدبر وأم الولدء لأن المولى لم يفسد على الغرماء بعتقه شيئاً. ألا 
ترى أنه لا يباع لهم في دينهم وإن عتق"» لأنه صار حراً فارغاً للغرماءء 
فلا ضمان على المولى في ذلك» ولا تشبه”*' أم الولد والمدبر العبد الذي 

وقال أبو حنيفة: إذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين قليل أو 
كثير» ثم إن المولى أعتق رقبة من رقيق العبد فعتقه باطل وإن كان الدين 
قليلاً أو كثير”'. ثم رجع أبو حنيفة بعد ذلك عن هذا" وقال: إن كان 
الدين کر يحيط برقبة العبد المأذون له وبجميع ما فى يده فعتقه باطل › 
وإن کان في رقبته وفيما فى يده فضل عن دينه عتقت الجارية التى أعتقها 
المولى وضمن المولى قيمة الجارية المعتقة. فإن كان معسراً كانت القيمة دينا 
على الجارية المعتقة» ويرجع بذلك على المولى الذي أعتقها في قياس قول 


)١(‏ ز: عشرين. 0) أي: استدان. وقد تقدم. 
(۳) م ف ز: وإن العتق. (5) ز: يشيه. 
(5) ز: قليل أو كثير. (5) ز: عن هذا بعد ذلك. 


(۷) ز: كثير. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة - باب عتق المولى عبده eT‏ 
ا حنيفة. وكذلك المدبر. وقال ا يوسف ومحمد: عتقه وتلبيره جائزان 
إن كان الدين الذي على العبد قليلاً أو كثيراً» ويضمن المولى /1٦/۷۹٠و]‏ 
قيمة الجارية المعتقة للغرماء إن كان موسراً. فإن كان معسراً فللغرماء أن 
يضمنوا الجارية» وترجع”' بذلك على المولى. 
مالا غيرها وترك عليه من الدين أقل من قيمتها فأعتقها الوارث» فإن عتقه 
عا موا اعدف لدو د الو ودرا كاذ مير ا افيه 
التحاوية الذي ورجح ال على ا ر ن هذا ما بل الجارية 
م 55 EO‏ 
الرهن» تعتق ومولاها معسر» فتضمر” الاقل من قيمتها ومن الدين» 
وترجه ٩‏ فلح المولى-وكذلك ما وصقت الك من عق جارية الهادون :له 
فى التجارة. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
وعليه دين يحيط برقبته وبجميع ما في يده» ثم إن المولى وطئ جارية من 
رقيق العبد فجاءت بولد فادعاه» فالولد ولد المولى» ويضمن المولى قيمة 
الدعوة في هذا العتق والتدبير. ألا ترى أن رجلا لو أعتق جارية ابنه أو 
دبرها کان عتقه وتدبيره E‏ ولو وطئها فجاءت بولد كانت أم ولد له 
وغرم قيمة الجارية» وكانت الجارية أم ولد للأب» ولا عقر عليه» والولد“ 
انف القت من الأب ول فسان عله ف فكلك جارية ‏ المادون 
"فى الشيحارة ولان التنولن أملك ال عه ون كان عليه ديق هن 


بمال ابنه. 

() ز - المولى. (0) ز: ويرجع. 

(۳) م- کان» صح ه. (5) م: عنده. 

)0( م ف ز: فيضمن. (5) ز: ويرجع. 

(۷) ز: باطل. (۸) ف: والوالد. 

(9) ف- فيه. (١٠)م‏ ف: الجارية؛ ز: العبد. 


(١١)ف:‏ لهاء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين كثير يحيط بقيمته"") 
وخم هافن يده ثم إن المولى أعيق جارية ن رقيق عدي :قباط 
في قول أبي حنيفة. وإن قضى العبد الغرماء دينهم أو أبراً الغرماء العبد من 
دينهم أو أبرأه بعضهم حتى صار في قيمته وفيما في" يده فضل عن الدين» 
فعتق المولى جائز وقع عن الجارية؛ لأن العبد حين برئ من الدين صار 
ماله لمولاه”” يوم ملكه العبد» فجاز عتقه الذي مضى. ألا ترى أن رجلا لو 
مات وترك ابنا وترك جارية لا مال له غيرها وعليه دين يحيط بقيمة الجارية 
فأعفق الواوت”* الجازية أن ععقه باطل فى فول أبن فة وای يريت 
وتخا وة أا العرماء (الميت من ده جار خض الوارت للضارية الذي 
مضى؛ لأن العتق وقع من الوارث بعد /[١/۱۷۹ظ]‏ موت أبيه» فلما أبرأ 
الميت الغرماء من دينهم كان الميراث واجبا”*) للوارث يوم مات أبوه» فجاز 
العتق الذي كان من الوارث قبل إبراء الغرماء من دينهم. فكذلك. رقيق العبد 
المأذون له في التجارة. وكذلك التدبير هو بمنزلة العتق في جميع ما وصفت 
لك. فهذا كله قياس قول أبى حنيفة. وأما فى قول أبى يوسف ومحمد فهو 
واف 20 ١ ٠۰‏ 1 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير يحيط بقيمته 
وبجميع ما في يده» ثم إن المولى أعتق جارية من رقيق عبده فبطل عتقها 
في قول أبي حنيفة”"» ثم إن المولى“ وطئها بعد ذلك فجاءت بولد 
فادعاه» فدعوته جائزة» والولد حرء والمولى ضامن لقيمة الجارية للغرماءء 
والجارية حرة بالعتق الذي كان من المولى قبل الوطء» وعلى المولى العقر 


)١(‏ ز: برقبته. 1 )۲( م - في. 

(۳) ف: صار مولاه لماله. (4) ز: للوارث. 

(0) ز: واجب. 

(7) ز- فهذا كله قياس قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو على ما 
وصفت لك. 

(۷) ف - ثم إن المولى أعتق جارية من رقيق عبده فبطل عتقها في قول أبي حنيفة. 

(۸) ز - أعتق جارية من رقيق عبده فبطل عتقها في قول أبي حنيفة ثم إن المولى. ٠‏ 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب جناية العبد المأذون له. . . 


للجارية؛ لأن العتق وقع قبل الوطء» فصار المولى كأنه وطئع جارية حرة. 
ألا ترى أن العتق قد وقع عليها قبل الوطء» فلما جعلناها حرة قل الوطء 
خا العقر : [السنارية” > على الول .ولو كان الول ادع تعض اقيق الحيذ 
أنه ابنه ولم يكن ذلك العبد ولد في ملك عبده المأذون له فدعوة المولى 
باطل في قياس قول أبي حنيفة. ودعوته جائزة في" قول أبي يوسف 
وجك روفن البولى قبمة الولة ل ما ان كان لرل نك رحبت 
الغرماء بالقيمة على الولد” "» ويرجع الولد بذلك على أبيه. 
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باب جناية العبد المأذون له 


وجناية عبده والجناية“ [عليه]°“ 


وقال: اا س درابو ن ومسي" :ذا اننا ال لاه فى 
التجارة فجنى جناية وعليه دين من تجارة أو عضب غصبه فقتل رجلا ع 
أو عبداً خطأ فإنه يقال لمولاه: ادفعه بالجناية أو افده. فإن دفعه اتبعه الغرماء 
في يدي أصحاب الجناية فباعوه في دينهم إلا أن يفديه أولياء الجناية. وإن 
فداه المولى باعه الغرماء في دينهم أيضاً إلا أن يفديه المولى بالدين. وكذلك 
كل جناية في إنسان عبد أو حر فإنه يدفع بها أو يفدى. وإذا كانت جناية في 


)١(‏ ز- لأن العتق وقع قبل الوطء فصار المولى كأنه وطئ جارية حرة ألا ترى أن العتق 
قد وقع عليها قبل الوطء فلما جعلناها حرة قل الوطء جعلنا العقر للجارية. 

(۲) ف + قياس. 

(۳) ف فإن كان المولى معسرا رجعت الغرماء بالقيمة على الولد. 

(6) ز ‏ باب جناية العبد المأذون له وجناية عبده والجناية. 

(5) الزيادة من الكافي» "//ا١١و.‏ 

0) توجد في جميع النسخ هنا زيادة الترحم على الأئمة. ولا شك أن ذلك مزيد من قبل 
الراوي أو الناسخ. 

(۷) ز: أو غصبا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أ ااه اوا افسدة ههو مده ف عنقا اة ما اغ فيه 
دار أفسله و اع أفسده فهو دين في عنفه ب ر بباع فيه 
ألا ترى أنه لو استقرضه /[1/٠۱۸و]‏ قرضاً دراهم أو دنانير أو غير ذلك كان 
ذلك ذيداً عليه :فى عندقه:.. وكذلك إذا اغخصبه: وكذلك إذا اشترئ به نيعا 
فاسداً أو جارية اغتصبها فهذا كله سواءء وإنما ذلك دين في عنقه يباع فيه 
ولا يشبه هذا الجناية في بني آدم. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده فى التجارة 
فاشترى وباع فصار في يده جارية فقتلت قتيلاً خطأء فإن شاء العبد دفعها. 
وإن شاء فداها إن كان عليه دين أو لم يكن. وإن كانت الجناية على نفس 
وقيمة الجارية ألف ففداها العبد بعشرة آلاف“ فذلك جائز فى قياس قول 
الى سدق تجرد د ان ورج رمعم الأن هذا هنا ا 
يتغابن الناس فيه. وليس للعبد في قول أبي يوسف ومحمد [أن يشتري بما 
لا يتغاين الناس في مثله. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: 1" إذا قتلت جارية العبد 
المأذون له فى التجارة أو عبده رجلاً عمداً وجب القصاص على القاتل 
RT‏ على العبد المأذون له دين أو لم" يكن. فإن صالح العبد 
المأذون له في التجارة عن جاريته القاتلة"“ أو عن عبده القاتل وعليه دين 
أو لا دين عليه فصلحه جائز. وإن كان العبد المأذون له هو الذي قتل رجلا 
عمداً فصالح عن نفسه لم يجز ذلك عنه إن كان على العبد دين أو لم يكن. 
ألا ترى أن مولاه قد سلطه في بيع متاعه وعبده ولم يسلطه على بيع نفسه» 


)١(‏ ز- أفسله. (۲) ز: أفسد. 

(۳) ز: بالغ. (6) م: الألف. 

(5) الزيادة مستفادة من الكافى. ۱۱۷/۳ظ؛ والمہسوط› 18/55. 

(0) الزيادة مستفادة من الوط 5 ؛ وكذلك من السياق. 

(۷) زلم 

(۸) م ف ز: عن جارية القاتل. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 
(9) م ف ز: من عبده. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب جناية العبد المأذون له. . . 


فجاز"“ صلحه على عبده ولم يجز على نفسه. فإن صالحه على نفسه فأبطل 
القاضي الصلح فليس لولي القتيل أن يقتل العبد» ولا يرجع بشيء مما 
صالحه عليه حتى يعتق. فإذا عتق رجع عليه بما صالحه عليه. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا كان للعبد المأذون له في 
التجارة دار من تجارته فوجد فيها قتيلاً وعليه دين أو لا دين عليه فالدية 
على عاقلة المولى. وقال أبو حنيفة: ينبغي في القياس إذا كان على العبد 
دين أن لا تكون على عاقلة المولى» ولكني أستحسن أن أجعل الدية على 
عاقلة المولى إن كان على العبد دين“ أو لم يكن. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان للعبد المأذون له في الع ا 
من تجارته وعليه دين أو لا دين عليه فأشهد عليه في حائط مائل أو متصدع 
مخوفا فلم ينقضه حتى وقع على إنسان فقتله فالدية على عاقلة المولى. 
وقالا: /[/١۱۸ظ]‏ هذا بمنزلة القتيل يوجد في دار العبد المأذون له في 
التجارة. فإن وقع على دابة فقتلها أو على متاع فأفسده وعلى العبد دين أو 
لا دين عليه فقيمة الدابة والمتاع دين في عنقه يباع فيه أو يفدى. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا كان على العبد المأذون له 
في التجارة دين فجنى جناية فباعه مولاه من أصحاب الدين بدينهم ومولاه لا 
يعلم بالجناية فعليه قيمته لأصحاب الجناية. وإن كان يعلم بالجناية فعليه 
أرش الجناية بالخاً ما بلغ» ويكون بيعه للغرماء اختياراً منه للعبد. فإن لم يبع 
المولن امن الخرماء حت جاء أصتحات ‏ الجتاية بغير فضا قاض :فإن أنا 
حنيفة قال: القياس في هذا أن يضمن المولى قيمته للغرماء» ولكني" 
أستحسن أن لا أضمنه المولى شيئاء وأجيز" دفع المولى العبد إلى 


000 م ف ز: جاز. 

(0) ز - أن لا تكون على عاقلة المولى ولكني أستحسن أن أجعل الدية على عاقلة المولى 
إن" كانة عانم الع دمن 

۳) ز: دارا (6) ف: هدر. وانظر: المبسوط› .١9/55‏ 

(8) قو" ا 0) م ز: ولكن. 

(۷) ز: وأخبر. 


٠‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يفديه أصحاب الجناية بالدين. 

وقال ايو حنيقة وا يوسهف ومحمد: إن حضر الغرماء فطلبوه بدينهم 
وهو عند مولاه لم يدفعه بالجناية ولم يحضر أصحاب الجناية بطلب حقهم» 
وقد أقر المولى والغرماء بالجناية وأخبروا بها القاضي» لم يبعه لأصحاب 
الدين حتى يحضر أصحاب الجناية» فيدفعه المولى بدينهم أو يفديه» ثم يباع 
للغرماء بعد ذلك حتى يستوفوا دينهم. 
للغرماء وصاحب الجناية غائب فالبيع جائزء ولا شيء لأصحاب الجناية على 
المولى ولا على العبد؛ لأن القاضي هو الذي باعه بالدين. فإن عتق العبد 
بعد ذلك لم يتبعه أصحاب الجناية بشيء من جنايتهم. وإن باعه القاضي من 
أصحاب الدين أو من غيرهم بأكثر من الدين استوفى أصحاب الدين دينهم › 
وكان ا بقي لأصحاب الجناية. فإن كان الذي بقي كر من قيمة العبد 
المولى. هو الذئ باعه 0 القاضى فكذلك 2 فإن كان المولى 0 كر 
أمر القاضي بخمسة آلاف درهم وهو لا يعلم بالجناية» وقيمة العبد ألف 
ودينه ألف» وجنايته /[5/١181١و]‏ قتل رجل خطأء فقبض”" المولى الثمن» 
فإنه يدفع إلى أصحاب الدين بدينهم ألف درهم» ا أصحاب الجناية قيمة 
العبد ألف درهم» وما بقى فهو للمولى. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا كان العبد المأذون له في 
التجارة»› وعليه دين أو لا دين عليه » فقتله فقتله رجل عمداًء فعلى قاتله القصاص 
للمولى» ولا شيء للغرماء. فإن صالح المولى القاتل من الدم على دراهم أو 
دنانير أو شيء من العروض قليل أو كثير فصلحه جائز على الغرماءء 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب جناية العبد المأذون له. . 


ويتبع''' الغرماء ما صالح المولى عليه فيأخذونه بدينهم”". فإن كان ذلك 
دراهم أو دنانير قبضوه من دينهم. وإن كان عرضاً أو عبداً بيع لهم في دينهم 
إلا أن يفديه المولى بجميع الدين. فإن كان العبد المأذون له في التجارة لم 
يقتل ولكن المقتول جارية أو عبد للعبد المأذون له فى التجارة» فإن كان 
العبن"" لآ دين عليه 'فعلى القائل القضاضن للمولى. ولسن اللعبد المأذون له 
على القاتل قصاصء إنما ذلك إلى مولى العبد المأذون له. فإن كان العبد 
المأذون له عليه دين قليل أو كثير فلا ان على القاتل وإن اجتمع 
ل a‏ 
أ کر أن کرو قي ال ع الاق إن اكد ج ولك 
فتكون”" على القاتل قيمة العبد عشرة آلاف إلا عشرة دراهم في ثلاث سنين 
كما وصفت لك» فتكون القيمة لغرماء العبد. 


وقال أبو يونت ومضجد: إذا جى عبد الرجل جا فا رجلا 
خطأء فأذن له مولاه بعد ذلك في التجارة» وهو يعلم بالجناية أو لا يعلم» 
فاشترى العبد”*' بعد ذلك وباع فلحقه دين» فهذا ليس باختيار”'" من 
المولى للعبد من الجناية» ولكن المولى يقال له: ادفع العبد أو افده. فإن 
فداه بأرش الجناية سلم الأرش لأولياء الجناية» وبيع'''' العبد في دين 
الغرماء إلا أن يفديه المولى بالدين”'''. فإن دفعه المولى إلى أصحاب الجناية 
اتبعه الغرماء في يدي أصحاب الجناية» فباعوه في دينهم إلا أن يفديه 


(۱) مز: ويبيع. (6) 23 بيتهم. 

(۳) ز - المأذون له في التجارة لم يقتل ولكن المقتول جارية أو عبد للعبد المأذون له في 
التجارة فإن كان العبد. 

.7١/55 م ف ز: ولا. والتصحيح من الكافي» ۳ ظ؛ والمبسوط.‎ )٤( 


(0) ز: قيمته. (5) ز: أن يكون. 
(0) ز: فيكون. (۸) ف: فقتل. 
(9) نز العبد. )٠١(‏ م ز: باحتيال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
را٦‏ س 
أصحاب الجناية بالدين. فإن فداه أصحاب الجناية بالدين أو باعوه لأصحاب 
الدين بدينهم رجع أصحاب الجناية على المولى بقيمة العبد» فيأخذون ذلك 
منه فيسلم لهم؛ لأن العبد إنما بيع بالدين عند أصحاب الجناية بإذن المولى 
له في التجارة بعد الجناية. وكذلك”'' لو كان المولى أذن لعبده في التجارة 
فلم يلحقه دين حتى جنى جناية» ثم لحقه الدين بعد" ذلك» كان بمنزلة 
ما وصفت لك من إذن المولى له فى التجارة بعد الجناية. /[5/١18١ظ]‏ 
ركت ور ری وع .يعدا الجا بك قلع ويه كاقل( للك ب 
التجارة بعد ذلك. ولو كان المولى أذن لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم 
فلحقه دين ألف درهم ثم جنى جناية» فإن المولى يدفع عبده بالجناية. فإذا 
دفعه اتبعه أصحاب الدين فباعوه في دينهم إلا أن يفديه أصحاب الجناية 
بالدين. ولا يرجع أصحاب الجناية على المولى بشيء من قيمة العبد؛ لأن 
الدين قد كان لحق العبد قبل الجناية» وإنما وجب العبد لأصحاب الجناية 
وعليه هذا الدين الذي بيع فيه. ولو كان العبد لحقه دين ألف درهم قبل 
الجناية وألف درهم بعد الجناية ثم دفع العبد بعد الجناية”" بيع العبد في 
الدينين جميعاً. فإن بيع في الدينين أو فداه أصحاب الجناية بالدينين فإن 
أصحاب الجناية يرجعون على المولى من قيمة العبد بنصف القيمة» وهو“ 
حصة أصحاب الدين الآخر؛ لأن الدين الذي لحق بعد الجناية إذا صارت له 
حصة من ثمن العبد غرم المولى ذلك لأصحاب الجناية؛ لأنه إنما هلكت 
تلك الحصة لا دين المولى» لأن المولى لو شاء لحجر على عبده بعد 
الجناية فلم يلحقه الدين'2 الآخرء فلما لم يحجر عليه كان ما لحقه من دين 
بعد التجناية اذه المؤلي» فضا العو هاما" لما ضار لأصجاق الديق 
الآخرين. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. . 


(۳) ف ز: العبد بالجناية. (4) فاز: وهم. 
)٥(‏ ز: لاذن. 0) ف ز: دين. 


(۷) ز: ضامن. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب جناية العبد المأذون له. . . 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا جنى"'' العبد جناية فقتل رجلاً خطأ 
والعبد مأذون له أو محجور عليه» ثم إن المولى أقر على عبده بدين 
يستغرق رقبته"» فليس هذا باختيار من المولى لعبده. ألا ترى أنه لم يمنع 
عبده من الدفع» ولكن المولى بالخيار. إن شاء دفع. وإن شاء فداه. فإن فداه 
بيع في الدين الذي أقر به عليه. وإن دفع بيع في الدين في يدي أصحاب 
الجناية إلا أن يفديه بالدين. ويرجع أصحاب الجناية على المولى بقيمة العبد 
فيأخذونها منه فتسلم لهم. ولو كان المولى أقر عليه بقتل رجل خطأ ثم أقر 
عليه بعد ذلك أيضاً بقتل رجل خطأ وكذب المولى في [ذلك]”" أصحاب 
الجناية الأولى“ فإن المولى يقال له: ادفع العبد إلى أولياء الجنايتين 
ا أو افده. فإن دفعه دَفعه نصفين» ورجع أولياء الجناية الأولى على 
المولى بنصف قيمة العبد فيأخذونها منه. ولو كان العبد عليه دين مستغرق 
لرقبته”*؟ ولم يجن /187/61و] جناية فأقر عليه المولى بجناية لم يجز عليه 
إقراره إلا أن يفديه المولى بالدين". فإن فداه المولى بالدين قيل له: ادفعه 
بالجناية الأولى”" أو افده. وإن لم يفده“ بالدين بيع لأصحاب الدين في 
دينهمء وبطل حق أصحاب الجناية. ولو كان العبد قتل رجلا عمدا وعليه 
دين فصالح المولى أصحاب الجناية من جنايتهم على أن جعل لهم العبد 
لحقهم كان ذلك باطلاًء ولا يجوز على أصحاب الدين. وليس لأصحاب 
الجناية بعد ذلك أن يقتلوه؛ لأن الصلح قد وقع وصار بمنزلة العفوء ولكن 
العبد يباع في الدين. فإن بقي من ثمنه شيء“ بعد الدين كان لأصحاب 
الجناية. وإن لم يبق من ثمنه شيء فلا شيء لأصحاب الجناية على المولى 


)١(‏ ز: إذا اختار. 

(۲) م ف ز: يسترق فيه. والتصحيح من الكافي» ۳ظ ؛ والمبسوط› 77/55. 
(9) الزيادة من الکافي» 9/9١1١و؛‏ والمبسوط» .۲۳/۲١‏ 

€3 م ف ز: الأول. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

() م ز: مسترق برقبته. () م - بالدين. 

(۷) م: للأولى. (۸) ز: لم تفده. 

 )4(‏ ز: شيء من ثمنه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا٦‏ لے 
ولا على العبد. وإن أعتق العبد لم يتبعه أصحاب الجناية بشيء من حقهم. 
ولو لم يصالح أصحاب الجناية من جنايتهم على العبد» ولكن أصحاب 
الجناية كانا رجلين فعفا أحدهما عن الجناية» فإن المولى يقال له: ادفع 
نصف العبد إلى ولي الجناية الذي لم يعف أو افده“ بنصف الدية. فإن دفع 
أو فدى اتبع الغرماء جميع العبد فباعوه في دينهم إلا أن يفدوا العبد بجميع 
الدين. ولو كان العبد أقر أنه قتل رجلا عمداً وعليه حق كان مصدقاً فى 
ذلك إن دف الول ذاو كذ ا عجرل الا بطل الا 
كلها وبيع للغرماء”" في دينهم إلا أن يفديه المولى بجميع الدين. فإن فداه 
المولى بجميع الدين وقد صدق العبد الجناية”*' قيل له: ادفع“ نصف العبد 
إلى ولي الجناية الذي لم يعف. أو افده بنصف الدية. وإن كان كذبه في 
ذلك لم يكن على العبد سبيل في الجناية» وسلم العبد كله للمولى بالدين. 
وإذا وجد العبد المأذون له قتيلاً فى دار مولاه فإن كان العبد لا دين 
عليه فدمه هدرء ولا شيء على عاقلة المولى من قيمته. وإن كان العبد عليه 
دين يستغرق رقبته فعلى المولى قيمته حالة في ماله لأصحاب الدين. وكذلك 
البق لم يكن الدين يستغرق رقبته كان على المولى الدين الذي على عبده 
فى ماله عا الا :ترق ل" أن المؤلى: قله حط أن عدا وعليه دين 
غرم /[187/5١ظ]‏ المولى الأقل من قيمة العبد ومن الدين في ماله حالا. 
وكذلك إن وجد قتيلا في دار مولاه. 
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فوجد عبداً من عبيد”"2 المأذون له 
قتيلاً في دار مولى العبد المأذون له» فإن كان العبد المأذون له لا دين عليه 
فدم عبده هدر ولا شيء على عاقلة المولى من قيمته. وإن كان على العبد 
المأذون دين يحيط بقيمته وبجميع ما في يده فإن على المولى قيمة العبد 


)۱( م وافده. )۲( ر ولي. 
(۳) م ف ز: الغرماء. (6) ز: بالجتاية. 
(4) م ز: دفع. (0) مز-لو. 
0) م ف ز: حالة. (۸) ز-لو. 


(4) ز من عبد. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب جناية العبد المأذون له. . 


القتيل في ماله في ثلاث سنين في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي 
يوست وفكية لي المولن ته العيد ال فى اك جا لن ايا يده 
كان يقول: ليس للمولى من مال عبده إذا كان عليه دين يحيط برقبته 
وبجميع ما في يده قليل ولا كثير. وقال أبو يوسف ومحمد: جميع ما في 
يده للمولى إلا أن الغرماء أحق به حتى يستوفوا دينهم. فلذلك اختلفا. 

وكذلك إن لم يوجد العبد المأذون له قتيلا ولكن المولى قتل عبدا من 
عبيد المأذون له في التجارة وعلى المأذون دين يحيط برقبته وبجميع ما في 
يده» فإن على المولى في ماله قيمة العبد المقتول في ثلاث سنين في قياس 
قول أبي حنيفة. وفي قياس قول أبي يوسف ومحمد عليه قيمته في ماله 
ا ولو كان الدين الذي على العبد لا يحيط برقبته وبجميع ما في يده 
كان قولهم في ذلك واحدا" وكان على المولى القيمة حالة في ماله؛ لأن 
الدين في قول أبي حنيفة إذا لم يح" بجميع رقية المأذون له وجميع ما 
في يده" جاز عتق المولى في رقبته. فإذا جاز عتق المولى في رقبته صار 
قتله لبعض الرقيق بمنزلة عتقه» فصار ذلك منعا منه للذي قتل» فيغرم قيمة 
ذلك حالاً في ماله. إذا لم يجز عتقه في العبد صار قتله إياه جناية. وإذا كان 
القتل جناية كانت القيمة في مال المولى في ثلاث سنين. ألا ترى أن رجلا 
لرقل علدا لكانيه له غمرا آر ا غر فيه فى لالد قي و و 
وكذلك عبد العبد المأذون له على ما وصفت"'' لك في قياس قول أبي 
حنيفة. وكذلك لو أن المولى قتل المكاتب خطأ أو عمداً كانت عليه قيمته 
ف ماله فى اثلاث سي وكذلك و ودا کا أو عيذ له کا في كان 
قد علي لرن قبع ال اف مالي اوت سفن رها كله 
قياس قول بي حنيفة» وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

وإذا أذن؟ /[١/۱۸۳و]‏ الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين أو لم 


)١(‏ ز: واحد. (۳) ز: لم يحيط. 


(۳) م ف زع إذا لم. () ز: نسنين. 
18 م و عي اصع هت 0) ف ز: المأذون له الذي وصفت. 


00 م + أذن. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يلحقه حتى وجد المولى قتيلا”'' في دار من ورثة العبد المأذون له كان 
على عاقلة المولى دية المولى لورثة المولى في ثلاث سنين في قياس قول 
أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن دمه هدرء ولا يكون على 
العبد ولا على العاقلة من ديته قليل ولا كثير. ولو وجد العبد قتيلاً فى دار 
من دور العبد نفسه» فإن كان العبد لا دين عليه فدمه هدرء ولا شيء على 
عاقلة المولى من قيمته. وإن كان على العبد دين فعلى المولى الأقل من قيمة 
العبد ومن ديته في ماله حالاً؛ لأن دار العبد فى هذا الوجه دار المولى. ألا 
ترق أن رحا احا لو روه تقد فن هده لار كانت ديه على اا 
المولى"» وكان الأمر في ذلك بمنزلة القتيل يوجد فى دار المولى. وكذلك 
ما وصفت لك في هذا ولو وجد الغريم الذي له الدين قتيلاً في دار العبد 
المأذون له كانت ديته على عاقلة المولى في ثلاث سنين» ولا يبطل دينه 
الذي على العبد. وكذلك لو كان القتيل عبد الغريم كانت قيمته على عاقلة 
المولى في ثلاث سنين قلت قيمته أو كثرت. 


وإذا أذن المكاتب لعبده في التجارة فوجد في دار من دور العبد 
المأذون له قتيلاً وعلى العبد المأذون له دين مسن قتي وجميع ما في 
يده أو لا دين عليه» فإن على المكاتب قيمة رقبته لأولياء القتيل › > يغرمها في 
ماله حالة. ولو كان الذي وجد قتيلاً في دار العبد المأذون له هو العبد نفسه 
كان على المكاتب الأقل من قيمة رقبته ومن قيمة رقبة العبد المأذون له 
خالا فى ماله لخرماء النبدء لآن الدان دار المكاين :وإن كانت للعبد. 
و هذا جنيو هذا ارج وا 


3% 2 4 2 


)1( رز قتيل. )۲( ر في داره. 

(۳) ف - آلا ترى أن رجلا أجنبياً لو وجد قتيلا في هذه الدار كانت ديته على عاقلة 
اا 

زع م الغرماء. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب ما يجوز للعبد المأذون له 


باب ما يجوز للعبد المأذون له 


في التجارة أن يفعله وما لا يجوز 


وقال الى ا واس وميك د لبن للع العاذول اله في 
الفجارة أن ركانت: دا امه مش ولا أنه من إنانه رق كان طايه وين أن به 
يكن. فإن كاتب عبداً من عبيده أو أمة من إمائه فأجاز ذلك المولى» فإن 
كان العبد لا دين عليه فالمكاتبة جائزة» وهى للمولى» ولا سبيل للعبد 
/[18/5ظ] على قبضها. وإن دفع المكاتب المكاتبة إلى العبد لم يبرأ منها 
إلا أن يوكل المولى عبده بقبضها. وإن لحق العبد دين بعد إجازة المولى 
الا کا الحكاقة لول ون اللقرماء ها كليل ولا كدير لأن 
المكاتبة ليست من التجارة. ألا ترى أنه لا يجوز إلا بإجازة المولى. ولو 
كانت من التجارة لجازت بغير إجازة المولى. فإذا أجازها المولى وليست من 
التجارة فالمكاتبة للمولى لا حق للغرماء فيها. ألا ترى أن المولى لو قبض 
من العبد مكاتبته تبته» ثم لحق العبد المآذون له بعد ذلك دين» لم يكن للغرماء 
على المكاتنة ميل ذلك هذا ولو كان اله المافون' له كاب عيدا 
من عبيده أو أمة من إمائه وعليه دين كثير فمكاتبته باطل إن أجاز المولى 
ذلك أو لم يجز. فإن لم يرد المكاتبة حتى أدى المكاتب چ الكتابة» فإن 
كان المولى لم يجز المكاتبة يعتق المكاتب ويرد رقيقاً» وكان جميع ما 
اعد العند الماذون لهه المكاتية يقضى بها دينه» والمكاتب عبد على 
حاله» يباع في دين المأذون له. فإن كان المولى أجاز المكاتبة وأمر العبد 
بقبضها فقبضهاء > وعلى العبد دين يحيط برقبته وبجميع ما في يله فأدى 
المكاتب جميع المكاتبة» فهذا والأول سواء في قياس قول اس حنيفة» 
والمكاتب عبد على حاله يباع في الدين. وأما في قول أ يوسف ومحمد 
فالمكاتب حرء والمولى ضامن لقيمته للغرماء» والمكاتبة التي“ قبض العبد 


e Rs 00)‏ اانا جا رار وان 
(0) ز: الذي. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أيضاً للغرماء» يستوفون ذلك كله من دينهم. ولو كان الدين الذي على 
المأذون له لا يحيط برقبته وبجميع ما في يده والمسألة على حالها كان في 
0 أبي - حنيقة وأبي يوست ومحمد 0 ذلك 7 ويكون على المولى 


ل فيستوفون من ع 0 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس للعبد المأذون له في 
التجارة أن يكفل بكفالة بنفس ولا مال إن كان عليه دين أو لم يكن؛ لأن 
هذا غرم يدخل عليه ومعروف يصنعه» وهو لا يملك نفسه ولا مال" 
وكذلك لو وهب هبة وقبضها قبضها الموهوب له أو تصدق بصدقة وقبضها 
المتصدق عليه فإن ذلك باط ©)؛ لأنه معروف صنعه وتطوع به. فإن أجاز 
المولى الكفالة والهبة والصدقة» فإن كان العبد لا دين عليه فذلك جائز. وإن 
كان عليه /[184/5و] دين فإجازة المولى باطل. 

وال ابو تحعيفة وآبو' يوسفة ومتحمد: إذا كان العتيد' الارن له 
[أهدى] هدية أو دعا رجلاً إلى منزله فغداهء وأعار”“ رجلا دابة ليركبها أو 
ثوباً يلبسهء فذلك جائز لا بأسء ولا ضمان على الرجل”” في شيء من 
NO a EES‏ لأسنف ولا اس يتأن La‏ 
الل للك لبن العيد إن كان على ال ذين: أو الم کن وهذا استحسان 
من أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد» وليس بقياس. 

محمد عن إسرائيل بن يونس عن منصور عن إبراهيم أن 
رسول الله كلل كان يجيب دعوة ال 

وبلغنا أن سلمان الفارسي رضي الله عنه أهدى إلى رسول الله ية وهو 
مملوك» فقبل وأكل» وأكل أصحابه» وأتاهم بصدقة فأمر أصحابه فقبلوها 


)١(‏ م + من. زفق ف: فيستوفون ذلك من دينهم. 
(۳) ز: مال له. (5) ز: باطلا. 
)€3 م + وإن کان عليه. »( م وأجار؛ 5 وأجر. 


(۷) م ز + الحر. (۸) تقدم في أول هذا الكتاب. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب ما يجوز للعبد المأذون له 


aD 


ولا بأس بصدقة العبد المأذون له في التجارة بالطعام. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس ينبغي للعبد المأذون له في 
التجارة أن يهب درهماً ولا يتصدق به» ولا يکنو ثويا: وإنما استحسنا ذلك 
في الطعام ونحوه. وليس ينبغي للرجل الذي يعطيه العبد الدرهم والثوب أن 
يقبله منه إلا أن يأذن له مولاه في ذلك ولا دين عليه 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسفف ومحمد: ليس للعبد المأذون له في 
التجارة أن يقرض مالا وليس ينبغي للرجل المستقرض أن يقبل ذلك منه. 
وكذلك المكاتب في جميع ما وصفت لك من القرض والصدقة والعطية 
والهدية والعارية والكفالة» وهو في ذلك بمنزلة العبد» ما جاز للعبد من 
ذلك بغير إذن مولاه جاز للمكاتب» وما لم يجز إلا بإذن مولاه لم يجز 
للمكاتب» إن أذن له المكاتب أو لم يأذن. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن أعتق العبد المأذون له في 
التجارة عبداً من عبيده وأمة من إمائه على مال لم يجز ذلك إن كان على 
المأذون له دين أو لم يكن. فإن أجاز ذلك المولى ولا دين على العبد 
الارن فاك جاتن الق جر :تان ة"الشولى اال 7" دين على 
المعتق للمولى. فإن دفعه المعتق إلى المأذون له لم يجز دفعه» ا 
بذللكة والذئ. .يلي ٠‏ قيض ذلك من المعتق المولى. قان الى المأذوة» له 
دين بعد عتق هذا لم يجب للغزماء من المال /[١/٤۱۸ظ]‏ الذي على المعتق 


)١(‏ ز: شيء. والحديث تقدم في أول هذا الكتاب. 

(؟) عن عبدالله بن نافع عن أبيه وكان مملوكاً لبني هاشم أنه سأل عمر: أيتصدق؟ قال: 
بالدرهم والرغيف. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» ۳۹۱/۲. 

(۳) ز: المال. 

(4) ز - يلي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قليل ولا كثير. فإن كان على العبد المأذون له دين لا يحيط برقبته وبجميع 
ما في يذه فإجازة المولى العتق على المال الذي وصفت لك في ذلك جائز 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وعلى [المولى]'' قيمة المعتّق 
لعرفاء 'المادوة رامال االذئ على انمي لعزن .لضي رحا 
عليه. ولا يشبه هذا المكاتبة؛ لأن المكاتب إنما وجب [عليه دفع المكاتبة 
قبل العتق]" ووقع العتق بعد أدائهاء فهذا إنما وجب المال فيه بعد العتق. 
ولو كان المولى أجاز العتق على المال وعلى العبد المأذون له دين يحيط 
برقبته وبجميع ما في يده كان هذا والأول سواء في قول أب يوسف 
ومحمد. وأما في قول ني حنيفة فإجازة المولى باطل» والعبد المعتق رقيق 
على حاله يباع للغرماء. 
التجارة امرأة حرة بغير إذن مولاه ودخل بها كان النكاح باطلاً لا يجوزء 
ا گە ۰ 1 OD f.‏ 

وينبعي للقاضي أن يمرى بينهما. وليس للمرآة على العبد مهر تأخذه حتى 
يعتق. فإذا عتق أخذته بمهرها؛ لأن هذا ليس من التجارة» وليس مما أذن له 
مولاه فيه. 

وقال أبو حنيفة ومحمد. ليس للعبد المأذون له أن يزوج أمته ولا 
عبده؛ لأن هذا ليس من التجارة 0 يأخذ للأمة مهراً. 
لعبده. 

وقال دو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في العبد المأذون له في التجارة 
يدفع المال مضاربة بالنصف أو الثلث أو بأقل من ذلك أو بأكثر: هو فى 
ذلك ؛ ] الحر. 


TAY مستفاد من الكافي» ۳ ظ؛ والمبسوط›‎ )١( 
مستفاد من المبسوط»› الموضع السابق.‎ )۲( 

2 و يأخذه. 

)٤(‏ ز - بمنزلة. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب ما يجوز للعبد المأذون له 


وقال أبو تحنيقة وأبو يومف ومحمد: إذا شارك الغيد المأذؤن له رجه 
حرا أو عبداً مثله شركة عنان في جميع التجارة» أو أخرج كل واحد منهما 
مالا مثل مال صاحبه واشتركا على أن فضل أحدهما صاحبه في الربح» 
فذلك جائز» والربح على ما اشترطاء والوضيعة على المال. ولا يفسد 
الشركة أن يفضل العبد“ صاحبه في الربح وإن كان مالهما واحداً أو كان 
الغند أك هما مالا وقالوا: ليس للعبد المأذون له في التجارة أن يشارك 
رجلا حراً أو عدا كله شركة مفاوضة وإن أذن لهما الموليان في ذلك. فإن 
فاوض العبد لم يكن له ذلك شركة مفاوضةء وكان ذلك شركة عنان في 
جميع التجارات. والعبد /[180/5و] المأذون له إذا أذن لعبد”" له فى 


التجارة فعبده بمنزلته في جميع ما وصفت لك. 


وإذا اشترك العبدان”" المأذون لهما في التجارة شركة عنان على أن 

يشكريا بالنقف بوالسكة على أن" بها اشر بالنقك والس فهو نينا تان 

ا ذلك النسيئة وجاز النقد؛ لأن أحدهما إذا اشترى متاعاً بالنسيئة 

كان الضمان كله عليه ولشريكه نصف المتاع» فهذا بمنزلة الكفالة» والعبد لا 

تجوز كفالته. فإن أذن لهما الموليان في الشركة في هذا ولا دين عليهما فهو 
جائز. 


وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة ثوباً بعشرة دراهم وعليه دين 
أو لا دين عليه فباعه من مولاه””' بخمسة عشر درهماً فليس ينبغي لمولاه 
أن يبيعه مرابحة إلا على عشرة دراهم. وكذلك إذا اشترى المولى ثوباً بعشرة 
فباعه من عبده بخمسة عشر درهماً لم يكن للعبد أن يبيعه مرابحة إلا على 
عشرة دراهم على أقل الثمن"'' إن كان على العبد دين أو لم يكن. وكذلك 
لو باعه المولى من أمة المأذون" له في التجارة. وكذلك لو أن العبد 


)١(‏ م ز: للعبد. (۲) ف: العبد. 
فرق م ف ز: العبد. والتصحيح من الكافي» “كار 
)٤(‏ ف- أن. (5) ف: فباعه لمولاه. 


00 ز: الثمنين. )¥( 1 ف ز: من أمته للمأذون. 
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المأذون له في الع اشترى 0 بعشرة دراهم وعليه دين أو لا دين 
عليه اغ من کات للمو لى تسه عن رهما اومن عبد یری 
مأذون له في التجارة» أو من“ مكاتب» أو من عبد لمكاتب"" المولى 
مأذون له في التجارة» أو من مضارب المكاثتب“» .فأراد الف إلا 
مرابحة» فليس ينبغي له أن يبيعه مرابحة إلا على 0 الو على عشرة 
دراهم. ولو باعه العبد من ابن المولى أو من أن“ 0 من امرأته كان 
كذلك”" فى قياس قول أبى حنيفة. وأما فى قول أبى يوسف ومحمد فإن 
المشتري ببيعة :مرابخة عل بع الثمن الذي اشترى به الثوب وذلك خمسة 
عشر درهما. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 
¥ ¥ # 


باب الغرور في العبد المأذون له في التجارة 


وقال أبو حنيفة”" وأبو يوسف ومحمد: إذا جاء الرجل بالعبد إلى 
السوق فقال: هذا عبدي فبايعوه فقد أذنت له في التجارة» فبايعه أهل 
الوق ى ل دين ثم علم بعد ذلك أنه كان /[186/5١ظ]‏ حراً أو 
استحقه رجل» ضمن "للق أمرهم بمبايعته الأقل من قيمة العبد ومن 
الدين. وإن شاؤوا 0 بدينهم على الذي ولي مبايعتهم إن كان را وإن 
كان عبداً لم يكن لهم أن يرجعوا عليه بشيء حتى يعتق. فإذا عتق تبعوه 


ببقية دينهم. وإن اختاروا ضمان ذلك المولى ثم وى" ما عليه اتبعوا هذا 

)١(‏ مز - في التجارة. (۲) ز من. 

(۴) م ف ز: للمكاتب. (4) ف: لمكاتب. 

)٥(‏ ف ز: الثمنين. 

زفق مم ر من اشترا؛ ف: من اسرى. والتصحيح من الكافي» ۳و ؛ والمبسوط› 
000 

(۷) ز: ذلك. (A)‏ ف - أبو حنيفة › صح ه. 

(9) “فل ا (۱۰) م ز: فإن. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الغرور في العبد 


بجميع دينهم إذا عتق. وإن كان حرا اتبعوه بدينهم كلهم إن شاؤوا. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن لم يستحقه رجل ولم يكن 
حرأء ولكن العبد أقام البينة أن مولاه الذي أذن له دبره قبل أن يأذن لهء أو 
كانت“ أمة فأقامت البينة أنها أم ولد للمولى» أو كان عبداً فأقام البينة أنه 
يوسف ومحمد. فإن اختار الغرماء أن يضمنوا المولى قيمة المدبر وأم الولد 
فلا“ سبيل لهم على المدبر وأم الولد فيما بقي من دينهم حتى يعتقا. 


وإذا جاء الرجل" بعبد إلى السوق فلحقه دين كثيرء ثم إن العبد 
استحق أو كان حراً أو مدبراً للذي أذن له لم يكن هذا غروراً من الذي أذن 
له» ولم يلحق الذي أذن له من دينه قليل ولا كثير؛ لأنه لم يأمرهم 
بمبايعته. 


4. 


وإذا جاء الرجل بالعبد إلى السوق فقال: إن هذا عبدي فبايعوه فقد 
أذنت له في التجارة» أو لم يقل: قد أذنت له في التجارة» فذلك سواء. فإن 
كان ذلك القول من الذي أمر بمبايعته في سوقه عند حضرة أهل السوق ولم 
يَضْمدا'' لأحد بعينه» ولكنه إنما أمر بمبايعته أهل السوق عامة» فبايعه من 
سمع ذلك أو بايعه من لم يسمع» أو بايعه“ من علم بذلك القول أو من 
لم يعلمء فلحقه دين» ثم إن العبد استحق أو كان حراً أو كان مدبراً للذي 
أمر بمبايعته» فإن للغرماء أن يضمنوا الذي أمر بمبايعته الأقل من دينهم ومن 
قيمة العبد. فإن قال الآمر: بايعه من لم يعلم بأمره فليس له علي قليل ولا 
كتير لاني ل ری تبي ال ا إلى قولف و من لم بعلم بذللك 
ومن علم به سواء؛ لأن الذي أمر بمبايعته لم يأمر إنساناً بعينه» إنما أمر 


أهل السوق عامة بأمر عام» فمن علم ومن لم يعلم سواء. ألا ترى أنه لو 


)١(‏ م ز: أو كاتب. 0) م ف ز: ولا. 

(۳) نز الرجل. 

(4) ز: ولا يصمد. صمد من باب طلب» أي قصد. انظر: المغرب» «صمدا. 
(0) ز: أو باعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
را۷ لے 
جاء إلى أهل”“ السوق بعدما أمر بمبايعته فنهاهم عن مبايعته فلم يشهد نهيه 
ذلك الذين”" سمعوه حين أمر بالمبايعة» فبايعه الذين سمعوا الأمر 
بالمبايعة”" ولم يسمعوا بالنهي» فلحق العبد دين» أن الآمر /[187/5و] 
بالمبايعة لم يلحقه من ذلك قليل ولا كثير؛“ لأن النهي إنما كان عاماً 
حين أتى أهل سوقه فنهاهم عن مبايعته» فكذا الأمر إذا كان عاماً فهو بمنزلة 
النهي إذا كان عاماً. 


ولو أن رجلاً جاء بعبده إلى السوق فقال لأهل السوق: هذا عبدي 
فبايعوه في البزء فإني قد أذنت له في التجارة» فبايعه أهل السوق”' في غير 
ار فة :دين ثم إن ذلك العيد اتةه رجل أل كان هديرا للدي أمر 
بالمبايعة فإن”"" الذي أمر بالمبايعة يغرم للغرماء الأقل من دينهم ومن قيمة 
العبد. فإن قال الذي أمر بالمبايعة:”" إنما أمرتكم أن تبايعوه"“ في البز 
فبايعتموه في غير ذلك فلم أغركم في شيء» لم يلتفت إلى قوله» وكان 
عليه الضمان بمنزلة أمره لهم بمبايعته في جميع التجارات. أرأيت لو بايعوه 
في البز واستقرض ثمن البز من رجل فقضاه الذين بايعوه أما كان للمقرض 
أن يرجع بدينه على الذي أمر بالمبايعة” '“ ويكون المقرض مغرور'. 
أرأيث لو اشترى العبد بزأ على أن يضمن عنه رجل الثمن. فكان ذلك شرطاً 


() م ز ۔ أهل. 

(0) ز: بذلك الذي. 

(۳) ز - فبايعه الذين سمعوا الأمر بالمبايعة: 

(5) ز: بذلك. 

(0) ف + ولا كثير. 

(5) ز - عبدي فبايعوه في البز فإني قد أذنت له في التجارة فبايعه أهل السوق. 
ن اا ۰ 

(۸) ز - يغرم للغرماء الأقل من دينهم ومن قيمة العبد فإن قال الذي أمر بالمبايعة. 
(9) ز: أن يبايعوه. 

)١(‏ ز: بالجناية. 

(۱۱) ز: مغرور. 
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فى أصل العقد”'؟ فأدى الكفيل المال إلى" الذي باعه البز أما كان للكفيل 
أن يرجع بما أدى على المولى الذي غره من العبد. له أن يرجع عليه في 
جخ ما وصفت لك. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ولم يأمره بمبايعته أحداً» ثم إن 
المولى أمر رجلا بعينه بمبايعته أو أمر بذلك رجلين بأعيانهما أو قوم" 
بأعيانهم» فبايعه أولئك الذين أمرهم بمبايعته أو باعه قوم آخرون قد علموا 
بأمر المولى فلحقه دين» ثم إن العبد استحق أو كان“ حراً أو كان مدبراً 
للمولى» فإن للذين“ أمرهم المولى بمبايعته أن يضمنوا المولى الأقل من 
حصتهم من قيمته ومن دينهم. وأما الذين لم يأمرهم الو ان ا 
ضمان لهم على المولى في شيء من ذلك. ولا يشبه قول المولى لقوم 
بأعيانهم الأمر العام. ألا ترى أنه لو أمر بالمبايعة أمرأ عاماء ثم نهى واحدا 
أو اثنين عن مبايعته فبايعاه فلحقه لهما دين لم يضمن هذا الذي أمر بالمبايعة 
هه قليلاً ولا کا 6 E‏ اا و ا 
المولى عن مبايعته إن لحق العبد لهم دين ضمن المولى الأقل من دينهم 
ومن قيمته. أفلا ترى أن النهي الخاص لا يكون نهياً لجميع”"“ من 
باب 2 ولو كان المولى لمر رجلا بعينة أو قوم بأعبانه, 215/517 
بمبايعته في البز فبايعوه في غير ذلك كان ذلك بمنزلة مبايعتهم إياه في البزء 
وكان المولى ضامناً للأقل من قيمة العبد ومن دينهم. ألا ترى أن المولى لو 
أمر قوماً بأعيانهم بمبايعته في جميع التجارات فأقرضوه قرضاً أو ضمنوه عنه 
ضماناً أن لهم أن يرجعوا على المولى بالأقل من دينهم ومن قيمته. فكذلك 
إذا أمرهم بنوع من التجارة خاصة فأقرضوه قرضاً أو بايعوه شيئاً من غير 


)١(‏ ف: العبد. 0) ف- إلى. 


(۳) ز: أو قوم. EEE‏ 

(4) م ز: الذين. (5) ز: افلا. 

0) م ف ز: قليل ولا كثير. (۸) م ز: ومن مبايعة؛ ف: ومن مبايعته. 
(9) م ز + عن. )٠١(‏ ف: للجميع. 


(0)م: من مبايعه؛ ف: من مبايعته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ذلك الصنف. ألا ترى أنه إذا أمرهم أن يبيعوه البز فباعوه غير ذلك أن 
ل جائز كما يجوز بيعه إياه البز”". فلذلك يجوز الغرور في ذلك. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أتى الرجل بالعبد إلى السوق 
فقال: بايعوا هذاء ولم يقل: إنه عبدي» فبايعوه فلحقه دين» ثم إن رجلاً 
استحق ذلك العبد أو كان ذلك العبد حراً أو كان مدبراًء فإن كان الذي 
أمرهم بالمبايعة لا يلحقه من ذلك الدين قليل ولا كثير فليس هذا بغرور؛ 
لأنه لم يخبرهم أنه عبده. 

وإذا أتى الرجل بالعبد إلى السوق فقال: إن هذا عبدي فبايعوه فقد 
أذنت له في التجارة» ثم إن المولى دبر عبده بعد ذلك» ثم لحق بعد ذلك 
المدبر دين لم يضمن المولى من ذلك الدين قليلاً ولا كثيرا؛ لأنه أمرهم 
بمبايعته وهو عبد يجوز البيع فيه. فإذا دبره بعد ذلك لم يكن هذا غرورا“ 
من المولى» ولكن للغرماء أن يتبعوا العبد فيستسعوه في دينهم. ولا يشبه 
هذا أمره إياهم بمبايعته وهو مدبر. أرأيت لو أمرهم بمبايعته وهو عبد له 
ثم أعتقه» ثم بايعوه بعد ذلك فلحقه دين أكان المولى“ يضمن من ذلك 
القن ها لسن على المولن ع “ذلك معان بوكذلك ل اغ مدنا 
أمرهم بمبايعته» ثم إنهم بايعوه بعد ذلك فلحقه دين» لم يکن" على من 
أمرهم بمبايعته قليل ولا كثير» ولم يكن على العبد من الدين شيء حتى 
يعتق:. فإذا عت لحقه الدين كله 

وإذا أتى الرجل بالعبد إلى السوق فقال: هذا عبدي فبايعوه فقد أذنت له 
في التجارة» فبايعوه ثم استحق أو كان حراً والذي أمرهم بمبايعته عبد مأذون له 
في التجارة» أو كان مكاتباً أو صبياً حرا" قد أذن له أبوه في التجارة» فلا 


)١(‏ ز - الصنف ألا ترى أنه إذا أمرهم أن يبيعوه البز فباعوه غير ذلك أن ذلك. 


(۲) نز البز. (۳) ز: قليل ولا كثير. 

)٤(‏ ز: غرور. (5) م ز: للمولى. 

(5) م ف ز: بايعوه. والتصحيح من الكافي» ۱۲۲/۳و. وانظر: المبسوط› .۳۲/۲٣‏ 
0) م + هذا. (4) م ز: أعتق. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الغرور في العبد 
a> 1 5‏ 

ضمان على الآمر في ذلك إن كان الذين بايعوه علموا أن الآمر عبد أو مكاتب 
أو صبي”“ أو لم /[181//1و] يعلموا؛ لأن الغرور في هذا الموضع لا يلزم 
العبد المأذون له" والمكاتب به الضمان. وهذا بمنزلة الكفالة. ولا تجوز كفالة 
العبد المأذون له" في التجارة ولا كفالة المكاتب. ألا ترى أن الذي اشتراه 
المغرور منه لو كان“ فيه ربح لم يكن للآمر من ذلك قليل ولا كثير. وكذلك 
إن كانت فيه وضيعة لم يكن على المكاتب والعبد من الوضيعة قليل ولا كثير. 
فإذا أدى المكاتب فعتق أو عتق العبد المأذون له كان للغرماء أن يرجعوا عليهما 
بالأقل من دينهم ومن قيمة العبد الذي أمر الغرماء بالمبايعة. 


وإذا أتى الرجل إلى السوق بأمة فقال: هذه أمتي فبايعوها فقد أذنت 
لها في التجارة4- فبايعوها فلحقها .دين ثم إن الغرماء علمؤا أن الآمر مكاتب 
وأن الجارية أم ولد له في مكاتبته قبل أن يأذن لهاء فإن للغرماء أن يرجعوا 
على المكاتب. بالأقل من قيمتها أمة غير آم ولد ومن دينهم. فيأخذون ذلك 
منه. ولا تشبه أم ولد المكاتب في هذا العبد[ذ| امتحق"' أى كان ضرا 
لأن”"2 المكاتب لو ضمن عن أم ولده مالا لزمها جاز ضمانه» ولو ضمن 
ذلك عن رجل حر أو عبد لغيره لم يجز. فكذلك" كان المكاتب غاراً في 
أم ولده» ولم يكن غاراً في عبد“ غيره وفي الحر حتى يعتق. 

وإذا أتى الرجل بالعبد إلى السوق فقال: إن هذا عبدي فبايعوه فقد 
أذنت له في التجارة» فبايعوه"“ فلحقه دين» ثم إن العبد استحقه رجل آخر 
فأقام عليه البينة أنه عبده» وقد كان المستحق أذن له في التجارة قبل أن 
يأذن له الذي كان العبد”''2 في يده [بمبايعة]"" أهل السوق» فإن العبد 


)١(‏ ز: عبداً أو مكاتباً أو صبياً. (۲) ف - له. 

(۳) ز ‏ والمكاتب به الضمان وهذا بمنزلة الكفالة ولا تجوز كفالة العبد المأذون له. 
)٤(‏ ف: ولو كان. (0) ز: يشبه. 

(1) ف: الا ان. (۷) م: فلذلك. 

(۸) ز: في عبله. (9) ف- فبایعوه» صح ه. 

)٠١(‏ م: للعبد. 


٦ الزيادة مستفادة من الكافى» ۳و والمبسوط›‎ )١١( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


١ : 8 : 5 (1)‏ ۶ 5 
يتبع بالدين فيباع فيه »2 ولا معاد على ريل الذي ا بمبايعته ؛ لان 
العبد يباع لهم في دينهمء فلم يكن أمره إياهم غروراً. وإن كان العبد 
مرا للدي اة الا له في التجارة كان لهم أن يضمنوا الذي 
غرهم الأقل من دينهم ومن قيمة العبد عبدا* غير مدبرء كما يضمن في 
)0( زف4 40 
مدير ' نفسه إذا غرهم ؛ لأنهم لا يستطيعون ببعه 


وإذا أتى الرجل بالعبد إلى السوق فقال: إن هذا عبدي فبايعوه فقد 
أذنت له في التجارة» والعبد لغيره وهو محجور عليه» فأذن له مولاه في 
التجارة بعد ذلك فلحق العبد دين كثير بعد ذلك» فإن الذي أمرهم بمبايعته 
لا يلحقه من ذلك الدين قليل ولا كثير؛ /417/[1١ظ]‏ لأن العبد يباع فيه. ألا 
ترى أن العبد إنما لحقه الدين”" بعدما أذن له مولاه فى التجارة. ولو كان 
لحقه من الدين ألف درهم قبل أن يأذن له مولاه في التجارة ولحقه من 
الدين ألف درهم بعدما أذن له مولاه في التجارة لم يكن على الذي أمر 
بمبايعته من الدين الآخر قليل ولا كثير» وكان عليه الأقل من الدين الأول 
ومن نصف قيمة العبد؛ لک الذي أمرهم . بمبايعته إنما غرهم في نصفه. 
ألا ترى أن الإذن من المولى لو كان قبل أن يلحقه من الدين شيء لم يغرم 
الذي أمرهم ا ا فإذا كان بعض الدين قبل الإذن من المولى 
وبعضه بعد الإذن غرم الذي أمرهم بمبايعته الأقل من دين الأول ومن حصته 
ومن قيمة العبد؛ لأنه لم يغرهم إلا بما أتلف لهم من قيمة العبد. 


وإذا أتى الرجل بالعبد إلى السوق فقال2''0: إن“ هذا عبد لفلان قد 
و آذن""'' له في التجارة» وإني آمركم 00 فقد أذنت له في 


)١(‏ ف- يتبع. (0) م ز: لم يكن. 

(۳) م ف ز: مأذون. (6) م فاز: عبد. 

0 ز: في مدبره. 0) ز: إذا غرم. 

)¥( م لا مستطيعون. )۸( م : يلحقه من الدين ؛ ز: لحقه من الدين. 
(9) ف: كان. )۱١(‏ ف: وقال. 

)۱١(‏ ف _ إن. (۱۲) ز - بأن. 


(۳) ز: بإذن. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الغرور في العبد 
التجارة» فبايعوه فاشترى من أهل السوق وباع فلحقه دين كثير» ثم إن مولاه 
حضر فأنكر أن يكون وكل الوكيل بشيء من ذلك» فإن المولى مصدق مع 
يميئله » ول ی غ م دلت الد کي ٠‏ تحت ی ويرجع الغرماء على 
0 ا (9) اده 1 1 
الوكيل» فيضمنونه الآقل من دينهم و قيمة العبد. والغرور من الرجل في 
عبد تة وا عر دسو ری ل ان رجلا باع أرضا ل اها 
هذه الأرضن أرْضن قلان ولبسيت لى؛ ولكنه وكلنى ببیعها› فاشتراها منه رجل 
فبناهاء ثم إن رب الأرض أنكر الوكالة وأخذ الدار» رجع المشتري على البائع 
بقيمة البناء» وكان ذلك غروراً من البائع للمشتري بمنزلة أرضه» فكذلك هذا ما 
وصفت لك من أمره إياهم بمبايعة العبد. ولق أن وجلا أت التنوق فقاك: هذا 
الغلام لفلان وقد وكلني بأن آذن”' له في التجارة» ووكلني”' بأن آمركم 
بمبايعته» فبايعوه فلحقه دين» ثم ظهر أن العبد كان حرا أو استحقه رجل أو كان 
مدبراً لمولاه» فإن الغرماء يضمنون الوكيل الأقل من قيمة العبد ومن دينهم. فإن 
أقر الموكل بما ادعى الوكيل من ذلك رجع الوكيل بما ضمن على الموكل. وإن 
وإذا أتى الرجل بالعبد إلى السوق فقال: إن هذا عبد ابني وهو صغير 
ف عيالي» فبايعوه /[188/6و] فلحقه دين» ثم اى الع تسكن أن كان 
حراًء ضمن الأقل من قيمة العبد ومن الدين. وكذلك الوصي وصي الأب. 
وكذلك الجد نو الأب إذا لم يكن له أن ولا وصي أب. وأما الآم والأخ 
es‏ 1 . 44 . 1 5 
وكل ذي رحم محرم إذا فعلوا شيئاً من ذلك لم يكن" غروراء ولم يلحق 
الذين أمرهم بمبايعته من ذلك قليل ولا كثير؛ لان" أمر هؤلاء لا يجوز 
على العبد ولا على مولاه» فليس ذلك بغرور. 


)١(‏ ز: شيعاً. 0) ف: من. 
(0) ف: أو عبد. (6) ف ز-لو. 
(0) ف: بمبايعته للعبد. (1) م: وكلني بإذن؛ ز: وكلني يأذن. 
(۷) ف ز: وكلني. (۸) ز+ ذلك. 


(9) ف: أن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا جاء الرجل بالغلام الصغير إلى السوق فقال: هذا ابني فبايعوه» 
والصبي يعقل الشراء والبيع » فبايعوه فلحقه دين» ثم إن رجلا أقام البينة أن 
الغلام ابنه» فإن الدين يبطل عن الصبي ولا يرجع عليه بقليل ولا كثير في 
حرم تداك إذاليخ المي ا اين این فل بولا کی ولكن 
الغرماء يرجعون على الذي غر ' بجميع الدين؛ لأنه حي 
a ES‏ لأن الصبي لا 
يجوز عليه شيء من الدين إلا بإذن امه وو ال بمنزلته في 
العبد. ألا ترى أن رجلا لو زوج رجلا امرأة على أنها حرة فوطئها الزوج 
فجاءت بولد» ثم إن رجلا استحقها فقضي له بها وبعقرها وبقيمة ولدها 
على زوجهاء رجع الزوج بذلك على الذي زوجه وغره. فكذلك الأب إذا 
ف الغرماء من الغلام فقال: هذا ابني فبايعوه فقد أذنت له في التجارةء 
ا دين» ثم جاء رجل فاستحقه وأقام البينة أنه ابته» فإن الغرماء يرجعون 
على الأب بدينهم ؛ لأنه غرهم منه. وكذلك وصي الأب إذا غرهم. وكذلك 
الجد أبو الأب إذا لم يكن له أب ولا وصي كنا 


وإذا أتى الرجل بعبد إلى السوق فقال: هذا عبدي فبايعوه» وهو مدبر 
فلحقه دين » ثم إن اد 0 البينة أنه عبد له مدير فاستحقه. فإن الدين 
ا لاسي ان مل ال عل ل 
حل انمره على الاي يليار كيرا مه لأن 
هلا قد الك له ل اعارذ فبايعوه و واستحق ال ل 
فأخذه وأخذ [b۱۸۸/1]/‏ ماله» أن الغرماء لا يضمنون الذي غرهم قليلاً ولا 
کا ولو قتل المدبر في يدي مولاه الذي استحقه ضمن الذي غرهم 


)١(‏ ف - في صغره وكذلك إذا بلغ الصبي لم يلحقه من الدين قليل ولا كثير. 
(0) ز: غرم. (۳) ز: ابنه. 

)٤(‏ ف: إذا اغر. (0) ف أب. 

() ز: قليل ولا كثير. 


كتا العيد المأذون له فى التجارة ‏ باب الغرور فى العبد 
CR‏ في التجارة ‏ باب في العم 


للغرماء قيمته مدبراً إلا أن يكون دينهم أقل من ذلك فيضمن الأقل من ذلك. 
ولو أن رجلا أتى بالجارية إلى السوق فقال: إن هذه أمتي نة فبايعوها"''» 
فبايعوها فلحقها دين كثير يحيط برقبتهاء ثم إنها ولدت ولداً فاستحقها رجل 
فأخذها وأخذ ولدهاء فإن للغرماء أن يضمنوا الذي غرهم الأقل من دينهم 
ومن قيمة الأم وولدها. ولا يشبه الولد في هذا ما وهب لها أو ما اكتسب 
مالاً إذا أخذ ذلك مولاها معها؛ لأن الولد منها والغرور كالغرور في 
الجارية» راما ما رهب لها فليس متهاء ولو أنه أمرهم بمبايعتها وقيمتها ألف 
درهم فلحقها دين أكثر من قيمتهاء ثم إن رجلاً استحقها وقيمتها ألفان» فإن 
الذي غرهم يغرم للغرماء قيمتها يوم استحقها مولاها؛ لأنها كانت تباع 
للغرماء حتى يأخذوا قيمتها يوم يختصمون» فلذلك يغرم الذي غرهم قيمتها 
يوم يستحق”". ولو أن الذي أمرهم بالمبايعة أمرهم بذلك وقيمتها ألفان» 
فلحقها دين ألا" درهم» فنقصت قيمتها من عيب أو من غير عيب حتى 
بلغت ألفاً» ثم استحقها رجل» فإن المولى يغرم قيمتها يوم استحقها ولا 
ينظر إلى قيمتها قبل ذلك؛ لأن الغرماء إنما يبيعونها في دينهم يوم 
يختصمون» فكذلك يغرم الذي غرهم”” قيمتها يوم يستحق. 


وإذا أتى الرجل بالعبد إلى السوق فقال: هذا عبدي فبايعوه» فلحقه دين» 
ثم إن رجلاً استحقه» فأقام الذي غر“ فيه البينة على مولاه الذي استحقه أنه 
قد أذن له في التجارة قبل أن يغرهم منه› فإن العبد يباع في الدين للغرماءء ولا 
ضمان على الذي غرهم فيه ؛ لأن العبد لو لم يستحق لم يكن لهم إلا أن 
بیع عت الذي اعرف فيه» فإذا باعوه عند الذي] استحقه لم يضمن الذي 
غرهم من ذلك قليلاً ولا كثير”"". وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


)١(‏ مف: فبيعوها. (۲) ز: تستحق. 

79 ألفي. )٤(‏ ف: فقبضت (مهملة). 
(5) ز: غرم. (5) ز: غرم. 

(۷) ف ز: منه. (۸) ز: أن يتبعوه. 


(4) زر قليل ولا كثير. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الشهادة على العبد في الدين 


والغصب والتجارة وغير ذلك 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
فشهد عليه شاهدان(“ /۹/1و] بغصب اغتصبه أو بوديعة استهلكها أو 
ee‏ بمضاربة أو بضاعة استهلكها أو جحدهاء أو شهدوا" عليه 
بإقراره بذلك. أو شهدوا عليه ببيع أو شراء أو إجارة فأنكر العبد ذلك 
ومولاه غائب» فشهادة الشاهدين عليه جائزة في جميع ذلك» ويقضي عليه“ 
القاضي بذلك كلهء ولا يلتفت إلى غبية©» المولى» فيلزمه جميع ما شهد 
عليه به الشاهدان. وكذلك الصبي إذا أذن له أبوه في التجارة أو وصي أبيه 
أو جده أبو أبيه إذا لم يكن له وصي ولا أب. وكذلك المعتوه الذي يعقل 
الشراء والبيع يأذن له أبوه أو وصي أبيه أو جده أبو أبيه“ فهو في ذلك 
بمنزلة الصبي» والشهادة عليهما جائزة» وجميع ما شهد به" عليهما 
الشاهدان لهما لازم» فلا ينظر في ذلك إلى غيبة الأب والوصي والجد. ولو 
كان العبد محجوراً عليه فشهد عليه شاهدان بغصب اغتصبه أو بوديعة 
استهلكها أو بمضاربة استهلكها أو ببضاعة استهلكهاء وجحد ذلك كلف 
فشهد عليه الشاهدان بمعاينة ذلك ولم يشهدا على الإقرار» فإن كان المولى 
غائبا فإن القاضي لا يقضي على العبد بشيء من ذلك حتى يحضر المولى. 
فإذا حضر المولى قضى القاضي على العبد بالخصب فبيع فيه إلا أن يفديه 
مولاه. وأما المضاربة والبضاعة والوديعة» فإن القاضي لا يقضي عليه بشيء 
من ذلك إن حضر مولاه حتى يعتق؛ لأن مولاه لم يأذن له في قبض ذلك. 
فإذا عتق لزمه ما استهلك من ذلك وما جحد. فإن كان الشاهدان شهدا عليه 


(1) وقعت كلمة «شاهدان» مقطعة» «شاهد» في آخر الصفحة السابقةء و«ان» في أول 
الصفحة التالية. وهذا أي تقطيع الكلمة أمر مشاهد في الكتب القديمة. 

(0) ز: أو شهدا. (۳) ف- عليه. 

(5) ف: إلى غصبه. (5) ف + أو جده أبو أبيه. 


0) ز: ما شهدته. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الشهادة على العبد في الدين 


بإقرار ببعة E Ba‏ ا بمعاينة شيء من ذلك» فإن كان 
ولك ا اا يقض“ على العبد بشيء مما أقر به حتى يعتق. 
E‏ يع ما شهد به الشاهدان مما أقر به“ من وديعة أو مضاربة 

و بضاعة استهلكها أو جحدها أو غصب اغتصبه"”" إذا شهد الشاهدان على 
0 به. 


وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة فشهد عليه 
الشهود“ بقتل رجل عمداً أو بقذف أو بزنى أو بشرب خمر فأئكر العبد ذلك 
فإن "كان نولا اضرا في “ القاضي عليه بذلك كله. وإن كان غائبا 
اظ] والعبد يجحد ذلك لم يقض عليه من ذلك بشيء حتى يحضر 
مولاه. وكذلك لو كان الشهود شهدوا عليه بإقراره ببعض ما ذكرنا والمولى 
غائب» فإن القاضي لا يقضي عليه بشيء من ذلك ومولاه غائب. فإن شهدوا 
عليه بإقراره ببعض ما ذكرنا ومولاه حاضر والعبد يجحد ذلك لزمه القود إن 
كانوا شهدوا عليه بإقراره بالعبد". وكذلك القذف. ولا يلزمه ما شهدوا به 
عليه مما أقر به من زنى أو شرب الخمر؛ ؛ لأن العبد لو أقر بذلك عند القاضي 
ثم رجع عنه قبل منه. . وكذلك العبد المحجور عليه هو في ذلك بمنزلة العبد 
كين الشهود على صبي مأذون له أو معتوه مأذون له بقتل 
عمد أو بقذف ا ا فإن كان أبوه الذي أذن له أو وصيه 
أو جده حاضراً لم يلزمه من ذلك قليل ولا كثير غير القتل؛ فإن على عاقلة 
الصبي في ذلك دية المقتول في ثلاث سنين. . فإن كان أبوه أو وصيه أو جده 
غائباً لم يقض عليه بشيء من ذلك. ولک الشهود شهدوا عليه بإقراره 
غق ما ذكرنا»:والآب: والوصي أو الجد"؟ حاضر أو غائب' فالشهادة 


)١(‏ ز: لم يقضى. 
فق ز - حتى يعتق فإذا عتق لزمه جميع ما شهد به الشاهدان مما أقر به. 


)۳( م ز- اغتصبه. )4( ر الشهود عليه 
)٥(‏ م ز: فقضى. (1) ز: بالعمد. 
0) ز: شهدوا. (0) ز: أو بشرب خمر أو بقذف. 


(4) زز والجد. (١٠)ز:‏ أو غائباً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باطل › ولا يلزم الصبي ولا المعتوه ولا عاقلتهما من ذلك قليل ولا كثير. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فشهد عليه شاهدان بسرقة عشرة دراهم 
أو أكثر من ذلك وهو يجحد ذلك» فإن كان مولاه حاضراً قطع. ولم يضمن من 
السرقة شيئاً إلا أن تكون قائمة بعينهاء فترد على صاحبها. وإن كان المولى غائباً 
ضمن العبد السرقة ولم يقطع؛ لأن القاضي لا يقضي على العبد بحد في سرقة 
ولا غيرها والعبد يجحد ذلك إلا ومولاه حاضر. ولو كان الشاهدان شهدا عليه 
أنه سرق أقل من عشرة دراهم ضمنه القاضي السرقة ولم يقطعه. ولا ينظر في 
ذلك إلى غيبة المولى ولا إلى حضوره. ولو أن صبياً مأذوناً له في التجارة أو 
معتوهاً شهد عليه شاهدان بسرقة عشرة دراهم أو أكثر أو أقل والذي أذن له 
حاضر أو غائب. فإن القاضي يقضي عليه بضمان السرقة ولا يقطعه» ولا ينظر 
ا في ذلك ای غ :الذي أذن و تمصو زه و کا 
شهدا على العيد المأذون له بإقراره بسرقة عشرة دراهم أو أكثر أو أقل والعبد 
يجحد ذلك» فإن القاضي يلزمه ضمان السرقة ولا يقطعه. ولا ينظر في ذلك 
إلى غيبة المولى ولا إلى حضوره. وكذلك الصبي المأذون له والمعتوه المأذون 
له في جميع ما :وصضفت لكد.ولو كان لبد محجوراً عليه فشهة عليه شاهدان 
بسرقة عشرة دراهم أو أكثر وهو يجحد ذلك» فإن كان المولى غائباً لا يقضي 
عليه القاضي بشيء حتى يحضر مولاه. فإن كان المولى حاضراً فشهد على العبد 
شاهدان ذلك والمولق تنجد فلك فإن القاضي يقضي بقطع يد الغلام ولا 
يضمنه السرقة. فإن كانت السرقة قائمة بعينها ردها القاضى عليه. فإن كان 
الشاهدان شهدا على العبد بإقراره بالسرقة وهو يجحد ذلك فالشهادة باطل» ولا 
يقضي عليه القاضي بشيء من ذلك من قطع ولا ضمان إن كان المولى حاضراً 
أو غائبا. وكذلك الصبى والمعتوهء إذا شهد عليهما الشاهدان بإقرارهما بالسرقة 
فهما بمنزلة العبد المحجور عليه في ذلك. 


وإذا أذن الرجل المسلم لعبده الكافر فى التجارة فاشترى وباع فذلك 
جائز في جميع ما اشترى وباع» وهو في ذلك بمنزلة المسلم. وإن اشترى 


000 م ز - ذلك. 


كتاب العبد المأذون له في التجار ة- باب الشهادة على العبد في الدين 7 

العبد الكافر خمراً أو خنازير”'' فشراؤه جائزء إن كان عليه دين أو لم 

يكن؛ لأن الذي ولي صفقة البيع كافرء فشراؤه الخمر والخنزير"" جائز. فإن 

اشترى ميتة أو دما أ و بايع رجلا كافراً بربا فذلك باطل. وهو في جميع ما 
شترى أو باع بمنزلة العبد المسلمء ما جاز من ذلك على العبد [المسلم 

e‏ وما بطل عن المسلم بطل عن الكافر إلا في الخمر 

والخنازيرء فإن بيعه وشراءه في ذلك جائز. 


وإذا أذن الرجل الكافر لعبده المسلم في التجارة فاشترى وباع 
فشراؤه وبيعه جائز»› وهو في ذلك بمنزلة العبد المسلم يكون الول 
E‏ ولو أن عبداً ا لرجل كافر أذن له في التجارة فاشترى جيرا 
أو خنازير فشراؤه باطل إن كان عليه دين أو لم يكن ؛ لأن ا ولي 
صفقة صفقة البيع مسلمء فلا يجوز بيعه للخمر ولا للخنزير ولا شراؤه. وإن 
كان العبد لرجل كافر إنما ينظر فى ذلك إلى الذي ولى عقدة البيع. فإن 
كان مسلماً كان البيع باطلا. وإن كان كافراً كان البيع جائزاً وإن كان 
اعد ل س 


وإذا أذن الرجل /90/56[1١ظ]‏ المسلم لعبده الكافر في التجارة» فشهد 
عليه شاهدان كافران بغصب اغتصبهء أو بوديعة استهلكها أو جحدهاء أو 
مضاربة أو بضاعة استهلكهاء أو شهدوا عليه بإقراره بذلك» أو شهدوا عليه 
ببيع أو شراء أو إجارة أو رهن أو قرض» فأنكر العبد ذلك ومولاه. فإن 
شهادتهم جائزة على العبد في جميع ما وصفت لك؛ لأن المولى قد أذن له 
فى التجارة» فصار بمنزلة الحر الكافر فيما شهد عليه. وكذلك الصبى الكافر 
بأذن له +وصية الما فى اا أو ا اي انعفن الجا 
فشهد عليه شاهدان كافران ببعض ما ذكرناء فشهادتهما عليه جائزة. ولو أن 
رجلا كافراً أذن لعبد له مسلم في التجارة فشهد عليه شاهدان كافران ببعض 


(۱) ز: أو خنزيرا. (۲) م ف ز: وإن. 
(۳) ز: والخنازير. (6) ف-_- الذي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حو" كلامب 0707 ب ب ا 
ما ذكرنا فشهادتهما عليه“ باطل إن كان على العبد دين أو لم يكن؛ لأن 
شهادتهما على مسلمء فلا يجوز أن يشهدا على مسلم إن كان مولاه 
كافراً". وكذلك الصبي المسلم يأذن له وصيه الكافر في التجارة» فهو 
بمنزلة العبد المسلم في جميع ما وصفت لك. وهذا قياس قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد. 

وإذا شهد الشاهدان الكافران على العبد المحجور عليه الكافر بغصب 
اغتصبه» فإن كان مولاه مسلماً فشهادتهما باطل. وإن كان كافراً فشهادتهما 
جائزة» والمال لازم للعبدء يباع فيه إلا أن يفديه مولاه. 

وإذا أذن الرجل المسله”" لعبده الكافر”*' في التجارة فشهد عليه 
شاهدان كافران بجناية خطأء. أو بقتل رجل عمداًء أو بشرب خمر أو 
بقذف» أو شهد عليه أربعة كفار بالزنى» ومولاه حاضر ينكر ذلك» والعبد 
ينكر ذلك» فالشهادة على هذا باطل» ولا يشبه هذا التجارة والغصب 
والقرض ونحوه. ألا ترى أن القاضي لا يقضي على العبد بشيء من الجناية 
والحد حتى يحضر المولى فيخاصم. وإذا كان المولى هو الخصم في ذلك 
فالشهادة فيه باطل؛ لأنهم إنما يشهدون على مسلم. ولو كان العبد مسلما 
ومولاه كافراً فشهد عليه شاهدان كافران ببعض ما ذكرنا من حد أو جناية 
فالشهادة”*' باطل في ذلك كله. 

وإذا أذن الرجل لعبده الكافر فى التجارة» فشهد عليه شاهدان كافران 
بسرقة عشرة دراهم أو أكثر أو أقلء فإن القاضي يقضي على العبد بضمان 
السرقة ولا يقطعه إن كان المولى حاضراً أو غائباً؛ لأن الحد فى السرقة 
51 141ي] لقف :فيه ار مع ا وال لى سس دقلا بحي ا 
على عبده والخصم فيه مسلم» والضمان إنما" القضاء فيه على العبد. ألا 


)١(‏ ز- جائزة ولو أن رجلا كافراً أذن لعبد له مسلم في التجارة فشهد عليه شاهدان كافران 
ببعض ما ذكرنا فشهادتهما عليه. 

(۲) ز: كافر. (۳) ف - المسلم. 

(5) ف _ الكافر. (6) ز + فيه. 

(5) م + فيه. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الشهادة على العبد في الدين 

خخخ سے 
ترى أن المولى لو كان غائباً لم ينتظر حضوره في ضمان السرقة» فلذلك 
يقضى على العبد بالسرقة ولا يقطع. وكذلك لو كانا شهدا عليه بإقراره 
بالسرقة كان هذه المدرلة. أيضاء ولو كان العيدك-مسلما والمولى كافرا سهد 
عليه شاهدان كافران بسرقة أو بإقراره بسرقة فشهادتهما باطل؛ لأنهما شهدا 
على فعل مسلم وقول مسلم» فلا تجوز شهادتهما في ذلك. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل المسلم لعبده 
الكافر في التجارة» فشهد عليه شاهدان كافران لرجل كافر أو مسلم بدين 
ألف درهمء وعليه دين ألف درهم لرجل مسلم أو كافرء والعبد يجحد ما 
شهد عليه به الشاهدان» فشهادة الشاهدين عليه جائزة. فإن كان صاحب 
الدين الأول مسلماً بيع العبد وما في يده في دين الأول حتى يستوفي جميع 
دينه. فإن بقى شىء بعد ذلك كان لصاحب الدين الذي شهد له الشاهدان 
ا ا 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لو أن رجلين مسلمين ادعيا على 
عبد كافر مأذون له في التجارة ديئاً» ومولى العبد مسلم» فادعى كل رجل 
منهما على العبد ألف درهمء والعبد يجحد ذلك فشهد لأحد الرجلين 
رجلان مسلمانء وشهد للآخر رجلان كافران» فإن القاضي يقضي بالدين 
كله على العبدء فيبداً بدين الذي شهد له المسلمان فيقضي دينه. فإن بقي 
عي كان للق هة :له الكافزان. :ول" أن العيد الماذون اله مرق الذي كنيد 
له الكافرانا ينا اغى تمن ذلك شارك الذي :ضهن له المسلعات في جيم رة 
العبد وفي جميع ما في يده فبيع ذلك كلهء فيُقسم بينهما نصفين. ولو كان 
الى كنيد له اوران ملا ٠‏ وال كنيد ل :المسسلكان افد" وات 
يجحد ذلك كله فقضى القاضي بالدين كله على العبد بيع العبد وما في 
يده واقتسمه الغريمان نصفين. ولو كان الغرماء ثلاثة كل واحد منهم يدعي 
EE ET‏ 


(۳) ز: كافر. 
(4:) م ف ز: فبيع. والتصحيح من الكافي» “/14؟١ظ.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خراص ص-- - تت 
لف درهم» رجل منهم مسلم شهد له کافران» ورجل منهم مسلم شهد له 
شاهدان مسلمان» ورجل منهم كافر شهد له مسلمان» فإن القاضي يقضي 
بدينهم كله على العبد. /51/١91١ظ]‏ فيبيع العبد وما في يده» فيقسمه بين 
المسلم الذي شهد له المسلمان :ونين الكافر الذي شهذ له المسلمان 
نصفين”» فيأخذ المسلم الذي شهد له المسلمان نصف المال فيسلم لهء 
ويكون النصف الذي صار للكافر والذي شهد له المسلمان بين الكافر وبين 
المسلم الذي شهد له الكافران نصفين؛ لأن شهادة الكافر على الكافر جائزة» 
فلذلك دخل الرجل المسلم مع الكافر فيما صار له من ذلك بشهادة 
الكافرين. ولو كان أحد الغرماء مسلما“ شهد له كافران والآخران كافران 
شهد لكل واحد منهما كافران فإن القاضي يبدأ بالمسلم فيقضيه دينه. فإن 
بقي شيء بعد ذلك كان [بين] الكافرين" نصفين. ولو كان العبد مسلماً 
والمولى كافراً““ والغرماء رجلان أحدهما مسلم شهد له كافران» والآخر 
كافر شهد له مسلمان» والعبد يجحد ذلك» فإن القاضي يبطل دعوى المسلم 
الذي شهد له الكافران» ويقضي بشهادة المسلمين اللذين”*' شهدا للكافرين» 
ويبيع العبد الكافر"' في دينه حتى يستوفى. فإن بقي شيء لم يكن للمسلم 
المدعي منه قليل ولا كثير» ويسلم للكافر ما أخذ من دينه» ولا يدخل 
المسلم معه في ذلك بقليل ولا كثير؛ لأن شهادة الكافرين”" على العبد 
المسلم لا تجوز في شيء من فعل فعله ولا إقرار ولا غير ذلك. وكذلك لو 
كان العبد محجوراً عليه كان بمنزلة هذا“ في جميع ما وصفت لك. ولو 
كان العبد كافراً"“ محجوراً عليه ومولاه مسلم والغرماء رجلان» أحدهما 
مسلم شهد له كافران بأن العبد”''' غصبه ألف درهم» وشهد عليه مسلمان 
لرجل كافر أنه غصبه ذلك» والعبد يجحد ذلك» فإن القاضي يقضي على 


)١(‏ ز: نصفان. (0) ز: مسلم. 

(۳) ز: للكافرين. () ز: كافر. 

(0) ف: للذين. 0) ف: للكافر. 

)¥( م للكافرين. (A)‏ م هذا صح ه. 


(9) م - كافراً. )۱١(‏ ز: شهد له كان بالعبد. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الشهادة على العبد فى الدين 5 
العبد بدين الكافر ولا يقضي عليه بدين المسلم حتى يعتق» وما أخذ الكافر 
من دينه شاركه''' فيه المسلم فاقتسما ذلك نصفين. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل المسلم لعبده 
الكافر في التجارة فشهد عليه رجلان كافران لمسلم'" أو كافر بدين ألف 
درهم بإقرار أو غصبء فقضى القاضي بذلك وباع العبد في الدين”" بألف 
درهم فقضاها الغريم» ثم إن ا فا ادعى على العبد دين ألف درهم 
كانت عليه قبل أن يباع» وجاء على ذلك بشاهدين مسلمين» فإن القاضي 
يأخذ الألف التي أخذها الغريم الذي شهد له الكافران من الغريم 
/[/9], الذي قبضهاء فيدفعها إلى هذا الغريم الذي شهد له المسلمان؛ 
لأن هذا [أحق] بثمنه من الأول. ولو كان هذا الغريم الثاني كافراً أخذ من 
الأول نصف ما أخذء فاقتسما ما قبض الغريم الأول نصفين. ولو كان 
الذي شهد له الأولان كافرً”' وشاهداه مسلمان فأعطاه القاضي ثمن العبد 
قضاء”“ من دينهء ثم إن رجلاً مسلماً أو كافراً أقام E E‏ 
العبد بدين ألف درهم» فإن القاضي يقضي على الكافر الذي قبض”" الثمن 
بنصف ما أخذء فيدفعه إلى هذا الغريم حتى يكون الثمن بينهما نصفين» لأن 
شهادة الكافرين على الكافر الذي قبض الثمن جائزة. ألا ترى أن رجلا كافرا 
[لو] هلك وترك ألف”" درهم فأسلم وارثه فأقام رجل كافر شاهدين مسلمين 
على الميت بألف درهم» فإن القاضي يقضي بالألف لهذا الكافر؛ لأن 
الشاهدين مسلمان» فشهادتهما جائزة على الوارث. فإذا قضى القاضي للكافر 
بالألف درهم التي تركها الكافر قضاء من دينه وقضى بذلك على الوارث 
المسلمء ثم إن رجلاً.كافراً أو مسلماً أقام على الميت شاهدين'' كافرين 
بدين ألف درهمء فإن هذا الغريم الثاني يشارك الغريم الأول فيما أخذه 


)١(‏ ز: شارك. (0) مز: المسلم. 


)۳( م ف ز + وان باعه. والتصحيح من الكافي» .g0‏ 
(5) م ف ز: فاقتسمه. (6 43 خافن 
(0) ز: قضى. (۷) ز: أخذ. 


(۸) ز + ألف. (94) ف ز: بشاهدين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فيقتسمان ذلك نصفين على قدر دينهما. وكذلك ما وصفت لك من العبد وما 
لحقه من دين بعد البيع. 


وإذا أذن الرجل لعبده الكافر في التجارة فباع واشترى» ثم إنه أسلم . 
فادعى عليه رجلان ديناًء فجاء أحدهما بشاهدين كافرين عليه بدين ألف 
درهم كانت عليه في حال كفره» وجاء المدعي الآخر عليه بشاهدين 
مسلمين» فشهدا عليه بدين ألف درهم كانت عليه في حال كفره» والمدعيان 
مسلمان أو كافران» والمولى مسلم أو كافرء فإن شهادة المسلمين على العبد 
جائزة. له العبد في دين الذي شهد له المسلمانء كافراً كان المشهود له 
أو مدلا > حتى يستوفي حقه ويبطل حق الذي شهد له الكافران» ولا 

يشارك الذي شهد له المسلمان في قليل ولا كثير وإن كان الذي شهد له 
المسلمان كافراً؛ لأن الشهادة إنما كانت على عبد مسلم فبطلتء فلم يلزم 
العبد من ذلك قليل ولا كثيرء فلذلك لم يشارك الذي شهد له الكافران 
صاحبه في قليل ولا كثير. ولو أن العبد كان مسلماً ومولاه كافر أو مسلمء 
ظ] فارتد العبد عن الإسلام» فشهد عليه شاهدان مسلمان لرجل 
كافر أو مسلم بمال» وشهد عليه كافران لرجل كافر أو مسلم بمال"» 
فشهادة المسلمين جائزة» وشهادة الكافرين باطل لا تجوز. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ومولاه مسلم أو كافرء فلحقه) 
دين والعبد كافر ذمي» فشهد عليه شاهدان مسلمان لرجل مسلم بدين ألف 
درهم» وشهد عليه شاهدان كافران ذميان لمسلم بدين» وشهد عليه لمسلم 
بدين شاهدان كافران9) حربيان مستأمنان في دار الإسلام بدين لمسلمء فإن 
القاضي يبطل شهادة الحربيين» ويقضى عليه بشهادة المسلمين فيقضيه حقه. 
فإن بف شيع :كان ی 0ه الدسيان فاك يقر عي حفن ذلك كان 


)2000 ينهدا ليه كاتران لرجل كافر أو مسلم بمال. 
)۲( مفاز فلحقه. والزيادة من ع. 
۳( م ذميان لمسلم بدين وشهد عليه لمسلم بدين شاهدان كافران» صح ه. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الشهادة على العبد في الدين 

للمولى. ولا شيء للذي شهد له الحربيان. وكذلك لو كان المولى حربي”"" 
دخل إلا امان فاسترىق عبداً ذمياً فأذن له في التجارة كان بهذه المنزلة؛ لأن 
شهادة الحربيين لا تجوز على الذمي”'' في قليل ولا كثير. ولو كان المولى 
وعبده حربيين دخلا بأمان والمسألة على حالها قضى بالدين كله على العبدء 
5 للد وما ان :يدها افد بساحي الاين الذي سهد له امان إن 
بقى شىء استوفى الذي شهد له الذميان. فان بقي شيء كان للذي شهد له 
اراد فة كان إضنات الدين امل ده كليم الاك على خالها إن 
القاضي يقضي بالدين كله على العبدء ويبيع العبد وما في يده» فيبداً 
تفا الد للدي كنيد لهم المسلمان: الاعات امن في 
الثمن حتى يستوفيا حقهما. فإن بقي شيء بعدما استوفيا حقهما كان ذلك 
للذي شهد له الحربيان. ولو كان أصحاب الدين قوماً من أهل الحرب دخلوا 
إلينا بأمان والمسألة على حالها فقضى القاضي بالدين كله على العبد» فيباع 
الت وها ردقه مفو ٠‏ الماد بالسفتص» ولو فان المولى سلما 
ار فنا للحن AO E E‏ لعاف E‏ 
والمسألة على حالهاء فإن القاضى يبطل شهادة الحربيين» ويبطل دين الذي 
شهد له بالدين» ويقضي عليه بدين الذي شهد له المسلمان وبدين الذي 
شهد له الذميان» a‏ العبد وما في يده» فيتحاصٌ فيه هذان الغريمان. 
فان بقي شيء بعد ذلك كان للمولى» N a‏ 
الحربيان؛ لأن العبد حين اشتراه المسلم أو الذمي صار" ذمياًء وبطلت عنه 
شهادة أهل الحرب. 


وإذا دخل الكافر إلى دار الإسلام بأمان ومعه عبد له كافر فأذن له في 
الا ۹۴ فاد عليه أزبعة مسلهوة ديا + فشيد لکل وجل 


(۳) م ف ز: بصاحب. (6) م ف ز: الذي. 
(0) ف: يقسمه؛ ز: فقسمه. () م ز: فبيع. 


(۷) م: كان. (۸) ز: دين. 


7 ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
منهم شاهدان حربیان دخلا بأمان» فإن القاضي يقضي بالدين كله على 
العبدء فيبيع العبد وما في يده» فيقسمه بين الغرماء بالحصص. ولو كان 
الغرماء ثلاثة أحدهم مسلم شهد له حربيان بدين ألف درهم» وأحدهم ذمي 
ين له ذميان بدين لف درهم» وأحدهم حربي شهد له مسلمان بدين 
ألف درهم» فإن القاضي يقضي بالدين كله. فيبيع العبد وما في يده. فإن 
باع ذلك كله بألف درهم اقتسمه [الذمي] الذي شهد له الذميان والحربي 
الذي شهد له المسلمان بينهما نصفين على قدر دينهم» ثم إن المسلم يأخذ 
من الحربي نصف ما صار له من ذلك حتى يصير ما كان للحربي من ذلك 
بينهما نصفين؛ لأن شهادة أهل الحرب لا تجوز على الذمي وشهادة الذمي 
تجوز على الحربي. ولو كان شهود الذمي حربيين وشهود المسلم من أ 
الذمة والمسألة على حالهاء كان الثمن للحربي الذي شهد له المسلمان 
وللمسلم الذي شهد له الذميان بينهما نصفين" ثم يكون للذمي الذي شهد 
له الحربيان نصف ما أصاب الحربي الذي شهد له المسلمان. ولو كان الذي 
شهد له المسلمان الذمي. والذئ شهد له الذميان الحربي والذي شهد له 
الحربيان المسلم كان الثمن ب بين الحربي والذمي“ نصفين» وأخذ المسلم 
نصف ما أخذ الحربي حتى يكون ما وصل إلى الحربي بين المسلم والحربي 
نصفين. 


وإذا لحق العبد دين فقال مولاه: عبدي 5 عليه» وادعى 
الغرماء أن العبد مأذون له في التجارة» فالقول قول المولى" أن العبد 


)١(‏ ز: شاهدين حربيين. (۲) مفاز: وشهد. 

)۳( ز - من ذلك حتى يصير ما كان للحربي من ذلك بينهما نصفين لأن شهادة أهل 
الحرب لا تجوز على الذمي وشهادة الذمي تجوز على الحربي ولو كان شهود الذمي 
حربيين وشهود المسلم من أهل الذمة والمسألة على حالها كان الثمن للحربي الذي 
شهد له المسلمان وللمسلم الذي شهد له الذميان بينهما نصفين. 

(:) ز: الذمي والحربي. 50 ور 

() ز: قولي. (۷) ز - المولى. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الشهادة على العبذ فى الدين 


الإذذء فشهد أحدهما أن مولاه أذن له في شراء البزء وشهد له" الآخر أنه 
أذن له في شراء الطعام» فإن شهادتهما جائزة وإن كان الدين من غير هذين 
الصنفين؛ لأنه إذا أذن له في البز أو في الطعام فقد أذن له في جميع 
التجارات. وإذا شهد أحدهما أنه أذن له في شراء البز وشهد الآخر أنه رآه 
رئ الب كلم ينهه فشهادتهما باطل؛ لأنهما قد اختلفا"» فشهد أحدهما 
على معاينة والآخر على قول. ولو شهد أحدهما أنه رآه يشتري البز فلم ينهه 
وشهد الآخر أنه رآه يشتري الطعام فلم ينهه فشهادتهما باطل؛ لأنهما شهدا 
TE‏ چ 90 2. 7 )€( 
على فعل واختلفا فيه. عي" أنه راه يشتري البز e‏ ينهه 
/[/9 ظ] كان الشراء جائزاء وكان العبد مأذوناً له فى التجارة» ولا يشبه 
اجتماعهما على البز“ في هذا شهادتهما على البز والطعام. ألا ترى أني لو 
جعلت العبد مأذوناً”2 له" بشهادتهما أنه رآه يشتري البز والطعام فلم ينهه 
أنه ينبغي أن أجيز عليه البز والطعام”" بشهادة“ رجل يشهد على البز 
وشهادة آخر يشهد على الطعام» ولا يستقيم أن أجيز على شراء البز شهادة 
واحد وعلى الطعام شهادة واحد. فإذا لم اجز ذلك ولم اجعله ماذونا له فى 
التجارة بشيء لم أجعله مشترياً فيه. فأما إذا شهدا عليه بقول فشهد أحدهما 
أنه أذن له في ذلك في البز وشهد الآخر أنه أذن له في الطعام فهذا جائز؛ 
لأنهما لم يلزما العبد بشهادتهما شراء شيء*”''' بعينه ولا بيعه» وإنما شهدا 
بقول قاله المولى» وإذنه في أحد الأمرين ن إذن فيهما جوا فجازت 
شهادتهما لذلك» وهذا لا يشبه ما وصفنا من شراء البز والطعام إذا شهد أن 
المولى راه يشتري فلم ينهه. 


6 36 26 
)١(‏ ز-له. (۲) ز+ فقد. 
(۳) ز: شهد. )٤(‏ ز: فلم. 
(0) نز البز. (5) ز: مأذون. 
(0) زا+ في التجارة. (۸) ن والطعام.. 


(4) م فشهادة. (۰) ز: شيعا 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
باب الاختلاف بين العبد المأذون له في التجارة . 
وبين مولاه وفیما'“ في يديه'" وغيرهم 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا كان فى يدي العبد المأذون 
له مال فقال المولى: هو مالئ» وقال العبد: هو مالي وعلى العيد دين» 
فالقول للعبد» ولا يصدق المولى على ذلك المال حتى يقضي الدين. فإن 
كان هذا المال في يدي المولى وفى يدي العبد فادعى كل واحد“ منهما أن 
الماك ماله فهو ها تعفن فإن كان هذا لمال فى تى القوان. رال 
زفي يد أجنبي + ادع المال كل :واد مهي فإن آبا محتيفة قال هو 
بينهم للمولى”" ثلثه» وللعبد ثلثه يقضي به دينه» وللأجنبي ثلثه. وهو قول 
أبي يوسف ومحمد. فإن كان العبد لا دين عليه والمسألة على حالهاء فإن 
أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمذاً قالوا فى ذلك المال بين المولى وبين 
الاج اهو ن اله في ولا مح الي عي" من اللمال 
لمكان ع او ما ق بد اید وما في بے مر یواح ]ذا لي يكن 
عليه دين. 


وقال أو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لو كان ثوب في يدي رجل 
وعبد مأذون له فى التجارة كل واحد منهما يدعيه فهو بينهما نصفان. فإن 
كان في يدي أحدهما بعضه وفي يدي الآخر بعضه فهو بينهما صان 
وإن لم /[195/5و] يكن أحدهما إلا متعلقاً”''' بطرفهء فإن كان أحدهما 
مؤتزراً به أو مرتدياً به أو كان قميصاً [فكان أحدهما] لابسه والآخر متعلق 
به» أو كانت دابة فكان أحدهما راكباً عليها وكان الآخر ممسكاً باللجام» 


)1١(‏ ف: وما. (0) ز: فى يده. 

8 ف مال 4 رو راجد: 

)0( م - والعبد» صح ه. 50 ز: يدي. 
الى E‏ 


(0) ز: نصفين. ١١‏ )ز: إلا متعلق. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الاختلاف بين العبد. . . 


فهي للراكب واللابس. ولو أن رجلاً حرا أو عبداً مأذونا له في التجارة أو 
يكنا" حر انس ون رج اع يي ا شه رن ا 
معه» فكان فى يدي الأجير ثوبء فقال المستأجر: هو لي» وقال الأجير: 
هو لي» فإن كان في حانوت التاجر أو الخياط الذي او كران 


سواء. وهذا قول 7 حنيقة وأبى يوسف ومحمد فى ان شيا كان أو 
كبيراً. وكذلك المكاتب والعبد المأذون له في التجارة في قياس قولهم. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لو أن عبداً محجوراً عليه أجره 
مولاه من رجل فكان مع العبد ثوب فقال المستأجر: هو لي» وقال مولاه: 
هو ال كان ذلك الدوبه للستاحنة لان مولام قد جره مق الد فق 
بلاق لخا اوو كان فى الا ار ارق وف ا 
ا كا ع 
للمستاعن» ولا يضدق المولى فى شي من ولك لان :اليد فى يدي 
السا . 


r 
ثوب»‎ 


فالآ جه واو :يوشت و ل كان غاي الد ق :او 
قباء» فقال الآجر”" للمستأجر“: هو لي» وقال المولى: هو لعبدي» فإن 
هذا للعبد» والقول فى ذلك قول المولى» وهذا والأول مفترقان. 


ذلك وفالوا لى كان العد فى مرل المولى فى ايه وة فقال المستاجر: 
E 4 05 1 0‏ 
و و ل ق 


)١(‏ م- فهو له» صح ه. (۲) ز: والكبير في هذا. 
(۳) ز - فى الحر. ' 

(6) م ف ز: فالعبد. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١/۷١٠و.‏ 

)٥(‏ الزيادة من الكافي» الموضع السابق. (5) م ف ز: وفي ردنه. 
(۷) نز الآجر. (۸) ز: المستأجر. 

(4) م ز: وهو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان العبد. المأذون له في التجارة وعليه دين في منزل مولاه وفي يده ثوب 
ققال: المولئ : هو لى > وقال :اليد هر ا فإن كان“ ذلك الثوب من 
تجارة العبد فهو له. وإن كات ليس من تجارة العبد فهو لمولاه؛ لأنه في 
ملك المولى. وإن كان راكباً على دابة ولابساً ثوباً فقال العبد: هو ليء 
وقال المولى: هو لي» فهو للعبد يقضي به دينه» ولا شيء للمولى في ذلك 
إن كان ذلك من تجارة العبد”" أو لم يكن. وعلى هذا جميع هذا الوجه 
وفياسه. 


اف 


/[14ظ] باب في العبد المأذون له في التجارة يأسره 


العدو وعليه دين والحر يرتد عن الإسلام 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين کشر ثم إن المشركين 
أسروه فأحرزوه”'' في دار الشرك» ثم إن المسلمين ظهروا على العبدء فإن 
وجده مولاه قبل أن يقسم أخذه. وإن وجده بعدما قسم فهو أحق به بالقيمة 
إن أراد ذلك. فإن أخذه المولى قبل أن يقسم أو أخذه بعدما قسم اتبعه 
أصحاب الدين بدينهم فباعوه في دينهم إلا أن يفديه المولى. وكذلك لو كان 
العبد جنى جناية فقتل رجلا خطأ قبل أن يؤسرء ثم أسر ولم يكن عليه 
دين» فأخذه مولاه قبل أن يقسم أو بعد القسمة بالقيمة» فإن الجناية تلحق 
العبد الذي رجع إلى مولاه على الملك الأول فقال لمولاه: ادفع العبد 
اا أو افده. ولو كان العبد وقع في قسم رجل من المسلمين فلم 
يأخذه مولاه بالقيمة» فإن كان العبد جنى جناية قبل أن يؤسر لم تلحقه”ا 


0غ( ف وقال العبد هو لي. )۲( 6 كان» صح ه. 
(۳) ف: للعيد. )٤(‏ ز: فأعزروه. 
(5) ز: فيقال. 1 0 ز: بالجناية العبد. 


0 ز: لم يلحقه. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب فى العبد المأذون له في التجارة يأسره العدو 


الجناية إلا أن يعود إلى مولاه بالملك الأول. وإن كان العبد لم يكن جنى 
جناية» ولكنه ادّان”'' ديناً قبل أن يؤسر ثم وقع في سهم فلم يأخذه مولاه 
بالقيمة اتبعه الدين حيثما كان فيباع”' فيه إلا أن يفديه مولاه الذي صار في 
سهمه بالدين الذي عليه. ولو أن العبد أسره العدو وقد اذان ديناً أو قتل خطأ 
فاشتراه رجل مسلم من أهل الحرب فأخرجه إلى دار الإسلام فمولاه 
بالخيار. إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به المسلم من أهل الحرب. وإن 
فا ركف واد الحو ال معان اللاك الأول» يه الجنايةء 
فيقال لمولاه: ادفعه أو افده بالجناية. وكذلك لو كان عليه دين يباع فيه إلا 
أن يفديه المولىء لأن مولاه إذا أخذه بالثمن عاد إلى الملك الأول. وإذا 
عاد إلى الملك”*؟ الأول فكأنه لم يخرج من ملك المولى فيعود على الجناية 
والدين. ولو أن المولى لم يأخذ العبد من المشتري بالثمن الذي اشتراه به 
بطلت /1916/5[1و] الجناية عن العبدء ولزم الدين العبد» فيباع فيه إلا أن 
يفديه المولى؛ لأن مولاه إذا أخذه بالثمن الذي اشتراه به بطلت الجناية عن 
العبد وألزم الدين العبد فبيع“ فيه" إلا أن يفديه المشتري الذي اشتراه من 
أهل الحرب» ولا يشبه الدين الجناية في هذا. ألا ترى أن العبد لو جنى 
جناية فباعه مولاه أو أعتقه”" لم يلحق العبد من الجناية قليل ولا كثير. ولو 
أن الان :ديا قافه الول او اع كان لهاان كع ٠‏ العيد 
بدينهم بعد العتق وبعد الشراء ويبطل البيع. وكذلك ما وصفت نلك في الباب 
الأول. ولو أن عبداً مأذوناً له في التجارة ادان ديناً أو قتل رجلا خطأ فأسره 
المشركون فأحرزوه في دارهم» ثم إن المشركين أسلمواء فإن العبد الذي 
أسروه"“ لهم لا حق لمولاه فيه» وليس لمولاه أن يأخذه منهم بقيمة ولا 
بثمنء وقد بطلت الجناية عن العبد. وأما الدين فإن العبد يباع فيه إلا أن 


)١(‏ أي: استدان» كما تقدم. (۲) م ف: فيبيع؛ ز: فبيع. 
)( 1 ف ز: لحقه. 0) ز: على الملك. 
)٥(‏ ف: فيباع. )١(‏ ز - وألزم الدين العبد فبيع فيه. 


EV 7/7 ا رز + ثم قال المولى. والتصحيح مستفاد من المبسوط›‎ (Vv) 


)۸( ر أن يبيعوا. 0( 3 أسره. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يفديه مولاه الذي هو له بالدين. وكذلك لو أن صاحبه الذي صار له جاء 
بالعبد مسلماً إلى دار الإسلام كان بهذه المنزلة لا سبيل لمولاه الذي كان له 
عليه» وتبطل الجناية عن العبده ويثبت الدين. فإن اشتراه مولاه الذي كان له 
وقد كان جنى جناية لم تلحقه الجناية عند مولاه؛ لأنه لم يأخذه على الملك 
الأول 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فادّان”'' ديناً أو قتل رجلاً خطأء ثم 
إن العبد ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب» ثم إن المسلمين أسرو”"', 
فإن مولاه أحقّ به قبل القسمة وبعدها بغير شىء» ويلحقه الدين والجناية؛ لأن 
الال جرد المشركون ورا هو انق بوذا اده الارن زد عن 
مولاه واتبعه الدين والجناية. وإذا ادان الماع ديناًء ثم ارتد عن الإسلام 
ولحق بالدار ولم يدع هال في دار الإسلام» فأسيره المسلمون» فإن الإمام 
يعرض عليه الإسلام, فإن أسلم فهو حر لا سبيل عليه والدين لازم في عنقه 
يؤخذ به. وإن بی" قتل وبطل الدين إلا أن يوجد له مال في دار الإسلام 
فيقضى منه دينه. وإذا ادّانت المرأة المسلمة دين ثم إنها ارتدت عن الإسلام 
ولحقت بالدار فأسرها المسلمون فإنهم يجبرونها على الإسلام ولا تقتل. فإذا 
اا فهي أمة /[965/51١ظ]‏ للذي أسرها وقد بطل دينهم عنها؛ لأن الدين 
كان عليها وهي حرة» فلما صارت أمة بطل كل دين وكل حد وقصاص فيما 
دون النفس وجب عليها قبل الردة؛ لأن الحكم تغير حين صارت أمة. وأما 
القصاص في النفس فإنه على حاله عليها؛ لأن الأمة والحرة فيه سواء. وكذلك 
الرجل الذمي والمرأة الذمية يستدين أحدهما ديناً» ثم ينقض العهد ويلحق بدار 
الحرب وأخذه المسلمون بعد ذلك» فهو رقيق لمن أخذه وقد بطل عنه الدين 
وكل حد وجب عليه أو قصاص فيما دون النفس قبل أن ينقض العهد. فأما 
القصاص ذ في النفس فهو واجب عليه؛ لأن الحر والعبد فيه سواء. وهذا كله 
قول أبي يوسف قاسه على قول أبي حنيفة. وهو قول محمد. 


)١(‏ أي: استدان» كما تقدم. (؟) ز: أسره. 
)۳( م ز- أبى؛ صح م ه. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد المأذون له في مرض مولاه 

دار الإسلام بأمان فاشترى وباع فلحقه دين» ثم رجع في بلاده» ثم جاء بعد 
ذلك مسلماً أو ذمي”'2 أو دخل بعد ذلك دار الإسلام بأمان» أخذ بذلك الدين» 
و إلى دار الحرب. ولو أن هذا الحربي لم يرجع إلى دار 
الإسلام حتى أسره المسلمون فصار عبداً فإن أبا حنيفة قال : يبطل عنه الدین ؛ 
لآن حكمة قد تفي فار عدا وقد كان جرا وعلى هذا قاس أبو يوسف 
ومحمد على ما وصفت لك قبل هذه ف العسالة ولي أن فاا خخا دان 
الحرب بأمان فأدان بعضهم ديناء ثم إن الحربي أسره 0000 فصار عبداً بطل 
عنه الدين. وكذلك لو جاء إلى دار الإسلام بأمان لم اك شيء من من الدين. 
فإن أسلم اوا اعد بالدين الذي ال عله حي ر إلى ا 
اا مر بد امه ' ديئاً؛ ا" 
9 أو يصير ذمي. فإن ا ا هار فنا أخذ 000 0 
حتى يؤديه ”. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 
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باب إقرار العبد المأذون له في مرض 


مولاه وما يلحقه من الدين في ذلك 


/[5/, وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم إن مولاه مرض 
مرضاً مات فيه وأقر في مرض مولاه بدين من غصب أو بيع أو قرض أو 
وديعة قائمة بعينها أو استهلكها أو مضاربة قائمة بعينها أو استهلكها أو غير 


)١(‏ ز: مسلم أو ذمي. (۲) م: المسلمة. 

)۳( مز: لم يوجد له. 

(0) م ف ز + أدان. والتصحيح مع الزيادة مستفاد من الكافي» ١/۲۸٠و.‏ 
)٥(‏ ز + إليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ذلك من الدين من التجارات» فإن كان ار ا 
جميع ذلك جائز. وإ وإن كان على المولى دين في صحته يحيط بجميع ماله 
وبرقبة العبد ا E‏ فإقرار العبد بذلك باطل. فإن العبد إنما 
يجوز إقراره بإذن مولاه» فلم" يجز إقراره على غرماء المولى. فإن كان في 
العبد وفاء وفيما في يديه فضل عن دين المولى فقضى من مال المولى ومن 
رقبة العبد ومما في يديه» فإن بقي شيء من رقبة العبد ومما في يديه أخذه 
غرماء العبد. وإن كان مال“ المولى غاتباً والعبد" وما في يديه حاض ]9 ) 
فإن القاضي يبيع العبد وما في يديه» فيبدأ بدين المولى فيقضيه. فإن لم يبق 
من ثمن العبد ولا مما في يديه شيء ثم إن مال الميت الغائب حضر فإن 
القاضي يقضي غرماء المولى ما بقى E‏ من .دينهم. فإن بقي شيء بعد ذلك 
نظر القاضي فيما بقي» Cat‏ 
ثم قضى من ذلك دين العبد. فإن بقي شيء كان لورثة المولى. ولو كان دين 
العبد أكثر من ثمن العبد ومن ثمن ما كان في يديه لم يرجع غرماء العبد 
على مال الميت بأكثر من ثمن العبد ومن ثمن ما كان في يديه”". 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم إن المولى مرض وعليه دين 

يحيط بجميع ماله» وعلى عبده دين يحيط برقبته وبجميع ما في يديه وذلك 
الدين كله في صحة المولى؛ ثم إن العبد أقر بدين من غصب أو بيع أو 
قرض أو غير ذلك أو أقر بمال فى يده أنه وديعة لفلان بعينه أو مضاربة 
بعينها أو دابة أقر بها عارية لفلان في يذه بعينهاء ثم إن المولى مات من 
ذلك المرض» فإن العبد وجميع ما في يده لغرماء العبد المأذون له في 
التجارة الذين كان دينهم في صحة المولى» ولا" يصدق العبد بإقراره في 


() مف ز:لم.. (۲) م ف ۔ مالء صح ه. 

(۳) ز: غائب أو العبد. (5) ز: حاضر. 

(9) ف: مما بقى. 

() ز- لم يرجع غرماء العبد على مال الميت بأكثر من ثمن العبد ومن ثمن ما كان في 
بذيه. 


(V۷)‏ ر أو لك 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب إقرار العبد المأذون له فى مرض مولاه ٠‏ . 
مرض المولى على شيء مما أقر به من دين ولا وديعة ولا غير ذلك. وإقرار 
العبد إنما يجوز بإقرار المولى. فإذا مرض المولى وعليه دين يحيط بماله لم 
يجز للعبد شيء“ مما وصفت لك. ولو كان دين“ العبد الذي كان في 
صحة الكو" لا يحيط. برقبة /95/51١ظ]‏ العبد وبجميع ما في يده فإن 
القاضي يبيع العبد وجميع ما في يدهء فاد ين العبد”" الذي كان في 
صحة المولى» فيقضيه أصحابه. فإن بقى شىء بعد ذلك قضاه غرماء المولى. 
فإن بقي شيء. بعد ذلك كان للذين أقر لهم العبد في مرضن المولى. ولو كان 
المولى لا دين غله واي العبد دين فى ا . برقبته وبجميع ما 
في يديه“ فأقر العبد في مرض مولاه'” بدين من قرض"' أو بيع أو غيره 
من أنواع التجارات» ثم إن المولى مات من ذلك المرض» فإن القاضي يبيع 
العبد وما في يديهء فيقسم بين غرماء الصحة وبين غرماء المرض”" 
بالحصص يتحاصون في ذلك؛ لأن المولى لا دين عليه. وإذا كان المولى لا 
دين عليه فمرضه وصحته سواء في دين العبد. ولو كان العبد أقر بشيء في 
يده بعينه أو وديعة لفلان أو عارية أو بضاعة فإن القاضي يبدأ بذلك» فيدفعه 
إلى المقل اله" ويم اليد وما في يديه مشه نين :غرماء الحبذ في اة 
والمرض بالحصصء ولا يلتفت إلى مرض المولى في هذا ولا إلى صحته. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم إن المولى مرض وعليه دين 
كثير في الصحة يحيط بماله وبرقبة العبد وبما كان في يده» واستقرض العبد 
في مرض مولاه من رجل آخر ألف درهم وقبضها منه بمعاينة الشهود 
وحضورهم» أو قبض وديعة أو مضاربة أو عارية أو نحو ذلك بمعاينة 
الشهود فجحدهاء ثم إن المولى مات من مرضه ذلك» فإن القاضي يبيع 


)١(‏ م ف ز: العبد بشيء. () ف - دین. 

(۳) ف وبجميع ما في يده فإن القاضي يبيع العبد وجميع ما في يده فيبدأ بدين العبد. 
)٤(‏ ز: في يله. (0) ز: مولا. 

(1) م ز: ثم قرض. 

(۷) م + فإن القاضي يبيع العبد وما في يديه فيقسم بين غرماء الصحة وبين غرماء المرض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يي د فيبدأ في ذلك بما كان لزم العبد من الدين» وما 
استهلكه فيقضيه'' أصحابه. فإن بقي شيء كان لغرماء السيد. ولا يشبه ما 
عاينت الشهود من ذلك ما أقر به العبد. وكذلك لو كان على العبد دين في 
الصحة يحيط برقبته وبجميع ما في يده شارك أصحاب الدين الذين عاينوا 
فى المرض أصحاب الدين الذين قد كانوا فى الصحة بالحصص. ولا يشبه 
إقرار العبد في هذا معاينة الشهود. ولو كان المولى لا دين عليه اشترك'") 
أصحاب الدين الأولون والآخرون في ثمن العبد وثمن ن ما في يده بالحصص. 
وكذلك مع هذا الدين القرض الذي يقر به العبد إقراراًء أو دين من ثُمن بيع 
أو غير ذلك وأقر به إقرارأ في مرض المولى ولا دين على المولى» فإن 
الغرماء جميعاً الأولون منهم والآخرون /[91917/1و] المقر لهم وغيرهم 
يتحاصون في ثمن العبد وفي ثمن ما في يديه بالحصص على قدر دينهم؛ 
لأن المولى إذا لم يكن عليه دين كان مرضه وصحته في ذلك سواء. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمة العبد ألف درهمء ثم إن 
المولى بعد ذلك مرض مرضاً مات فيه» وأقر المولى بدين ألف درهم» ولا 
مال له سوى العبد حاضرء ثم إن هذا العبد أقر على نفسه بدين ألف 
درهم”". ثم بعد ذلك مات المولىء فإن القاضي يبيع العبدء فيقسم ثمنه 
بين غريم الميت وبين غريم العبد بالحصص؛ لأن دين المولى قد كان لزم 
قبل دين العبدء فلا يصدق العبد على إبطال دين المولى بعدما وجد؛ لأن 
العبد إنما جاز قوله على نفسه بإذن مولاه. فإذا كان إنما يجوز بإذن المولى 
لم يبطل إقرار العبد إقرار مولاه. ولو كان العبد أقر بدين ألف درهم قبل 
إقرار المولى» ثم إن مولاه أقر على نفسه بعد ذلك بدين ألف درهم. ثم 
مات المولى من مرضه ذلك فإن القاضي يبيع العبدء ويبدأ بدين العبد 
فيقضيه للغرماء. فإن كان بقي شيء من الدين بعد ذلك فإن ذلك يكون 


)١(‏ ف : فيقتضيه. 
(۲) ز: اشرك. 
(۳) ف - ولا مال له سوى العبد حاضر ثم إن هذا العبد أقر على نفسه بدين ألف درهم. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد المأذون له في مرض مولاه E‏ 
لغريم المولى؛ لأن دين العبد وجب قبل دين مولاه» فصار أحق من دين 
المولى. ولو كان المولى أقر قبل إقرار العبد بدين ألف درهم» ثم أقر بدين 
ألف درهم”"» وقيمة العبد ألف درهم» ثم مات المولى ولا مال له غير 
العبد» فإن القاضي يبيع العبد فيقسمه بين غرماء المولى وبين غريم العبد 
بالحصص» فيقسمونه يضرب كل واحد منهم بجميع دينه. وكذلك لو أن 
العبد أقر بدين ألف درهم'" وأقر بذلك إقراراً متصلاً أو منقطعاًء فإن 
القاضى يبيع العبد فيقسم ثمنه بين غرماء العبد وبين غرماء المولى 
(Duf « f (۳)‏ 
بالحصص. ولو كان المولى لم يقر من الدين”" إلا بألف درهمء ثم أقر 
العبد بعد ذلك بدين آلف درهم» ثم مات المولى ولا مال له غير العبد 
وقيمة العبد ألف درهمء فإن القاضي يبيع العبد فيقسم ثمنه بين غرماء العبد 
وبين غرماء المولى بالحصص أثلاثاً. ولو كان العبد أقر قبل إقرار”* المولى 
بدين ألف درهم ثم أقر المولى على نفسه بدين ألف درهم ثم أقر العبد بعد 
ذلك بدين ألف درهم ثم مات المول لمال له غير الخد وقيسته الف 
درهم فإن القاضى يبيع العبد فيقسم ثمنه بين غرماء العبد» ولا شىء لغريم 
المولى فى ذلك؛ /91/51١ظ]‏ لأن المولى أقر بالدين ولا فضل فى عبده»ء 
فلم يكن للمولى مال يجوز فيه إقراره» فبطل إقرار المولى» وصار غرماء 
العبد أحق بثمن العبد. ولو كان العبد قيمته ألفي"“ درهم فأقر العبد بدين 
آلف درهم» ثم أقر المولى في مرضه بدين ألف درهم» ثم مات المولى من 
مرضه ذلك ولا مال له غير العبد. فإن القاضي يبيع العبد فيوفي غريم العبد 
حقه» ويعطي غريم المولى ما بقي. وإن كان العبد نقص فباعه القاضي بألف 
درهم فالثمن”' لغرماء العبد دون غرماء المولى. وكذلك لو كان باعه 
القاضي بألف درهم وخمسمائة استوفى غريم العبد ألف درهم» وما بقي فهو 


)١(‏ ف + ثم أقر بدين ألف درهم. 

)۲( م ه + وأقر بدين ألف درهم؛ ف ز + وأقر بدين ألف درهم. 
(۳) ز: بالدين. (5) ز: ثم إقرار. 
(4) ف إقرار. (5) ز: ألفا. 

0) م ز: والثمن. 
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لغريم المولى. ولو كان العبد أقر بدين ألف درهم وقيمته ألفان» ثم أقر 
المولى على نفسه بدين آلف درهمء ثم أقر العبد بدين ألف درهم» ثم مات 
المولى من مرضه ذلك ولا مال له غير العبد» فإن القاضي يبيع العبد. فإن 
باعه بألفي درهم اقتسمه الغرماء بالحصص يضرب فيه غريم العبد الأول 
بالف درهم» وغريم المولئن بألف درهم» وغريم لد الآخر بألف درهمء 
فيقتسمون ذلك أثلاثا. فإن كان القاضي باع العبد بألف درهم وخمسمائة 
غريم العبد الأول بألف درهم» ويضرب فيه“ غريم المولى بخمسمائة درهم 
نة 5 ثمن العبد بعد دين الغريم الأول» ويضرب فيه غريم العبد الآخر بجميع 
دینه» فيكون لغريم العبد الأول خمسا الثمن وهو ستمائة درهم» ويكون 
لغريم المولى خمس الثمن وهو ثلاثمائة درهم» ويكون لغريم العبد الآخر 
خمسا الثمن وهو ستمائة. ولو كان العبد بيع بألف درهم والمسألة على 
حالها قسمت الألف بين غرماء العبد ولم يكن لغريم المولى قليل ولا كثير. 
ولو كان المولى أقر قبل إقرار العبد بدين ألف درهم على نفسه وقيمة العبد 
ألفا درهم» ثم أقر”" العبد بدين ألف درهمء ثم أقر المولى بدين ألف 
درهم» فإن لكر يبيع العبد فيقسمه” ".بين الغرماء بالحصص؛ لأن إقرار 
المولى كان قبل إقرار العبدء فلما كان قبل إقرار العبد صار دين العبد بمنزلة 
دين المولى» فيتحاصّون جميعاً. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم مرض مولاه وقيمة العبد ألفا 
درهم» فأقر العبد بدين ألف درهم“» ثم /[98/1١و]‏ أقر مولاه بدين ألف 
درهم لرجل» ثم أقر لآخر بألف درهم دين» ثم أقر لآخر بدين ألف 
درهم» فأقر بذلك إقراراً متصلاً أو متفرقاً» ثم إن العبد أقر بعد ذلك بدين 
آلف درهم» ثم مات المولى من مرضه ذلك ولا مال له غير العبد» فإن 
القاضي يبيع العبد في الدين. فإن باعه بألفي درهم اقتسم ذلك الغرماء بينهم 


)١(‏ ز: فيها. (۲) ف: وأقر. 
(۳) ز: فيقتسمه. )٤(‏ ف + فأقر العبد بدين ألف درهم. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد المأذون له في مرض مولاه TD‏ 

بالحصص» يضرب فيه غريم العبد الأول بألف درهم» ويضرب غريم العبد 
الآخر بألف درهم» ويضرب فيه غرماء السيد جميعاً بألف درهم» وذلك بقية 
ثمن العبد بعد دين غريم العبد الأول» فيقتسمون ثمن العبد على ثلاثة 
أسهمء ثلث لغريم العبد الأول» وثلث لغريم العبد الثاني» وثلث لغرماء 
السيد بالحصص. ولو كان القاضي باع العوذ. القن ومان والمسالة غاي 
حالها ضرب في الثمن غريم العبد الأول بجميع دينه وهو ألف درهمء 
ويضرب فيه غرماء السيد بخمسمائة درهم وذلك بقية ثمن العبد بعد دين 
العبد الأول» وضرب فيه غريم العبد الآخر بجميع دينه بألف درهم» 
فاقتسموا الثمن على خمسة» خمساه لغريم العبد الأول» وخمساه لغريم 
العبد الآخر» وخمسه"'' لغرماء السيد بينهم بالحصص. فإن خرج بعد ذلك 
دين“ كان للسيد على الناس فخرج من" ذلك ألف درهم كان غرماء 
السب اخ بها. وكذلك لو كان الذي خرج ألفي درهم وخمسمائة درهم. 
فإن كان الذي خرج ثلاثة آلاف درهم أخذ غرماء السيد من ذلك ألفي درهم 
وسبعمائة درهم» وأخذ غرماء العبد من ذلك ثلاثمائة درهم. فإن كان الذي 
خرج ألفي درهم وستمائة درهم شل غنرماء اليد من ذلك ألفي درهم 
وخمسمائة درهم وخ رهما ا خا وماك الع فن ذلك محمسين 
درهماً؛ لأن الذي خرج من ذين السبد لغرماء السيد دون غرماء العبد. ألا 
ترى“ أن دين السيد لو خرج قبل أن يقسم الغرماء ثمن العبد وهو ألف 
درهم وخمسمائة درهم فخرج من دين السيد ألفا درهم وستمائة درهم كان 
غرماء المولى أحق بها”. فإذا قبضوها بقي من دينهم أربعمائة درهمء 
فيضربون /[٦/۱۹۸ظ]‏ بها في ثمن العبدء فيقسم ثمن العبد» يضرب فيه 
غريم العبد الأول بألف درهمء ويضرب فيه غريم السيد بما بقي» ويضرب 
فيه غريم العبد الآخر بألف درهم» ويضرب"' فيه غرماء السيد بما بقي من 
دينهم وهو أربعمائة درهم» فيكون لغرماء السيد سدس من ثمن 


)غ0( م - وخمسه. صح هم )۲( 5 دينا. 
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ا وذلك مائتان وخمسون درهماً مع ما صار لهم من دين السيد الذي 
خرج» فيكون لهم ألفا درهم وثمانمائة درهم وخمسون درهماًء ويكون 
لغريمي العبد ألف درهم ومائتا درهم وخمسون درهماً بينهما نصفين» وفي 
يديهم ألف ومائتان» فيستوفون”" تمام ذلك. ولو كان العبد لم يقر بالدين 
الأول والمسألة على حالها أخذ غرماء السيد جميع ما حرج من دين السيد 
وهو ألفان وستمائة درهم» فكانوا أحق بذلك من غريم العبد» لأن غريم 

ا إن قن سد خافن شر جم اسهد بعد دلت 
فإن بيع بألف درهم اقتسمه غرماء اليد وريه العبد» يضرب فيه غرماء 
السيد بما بقي من دينهم وهو أربعمائة درهم» ويضرب فيه غريم العبد 
بجميع دينه وهو ألف درهم» فيقتسمان الثمن على ذلك. وعلى هذا جميع 


هذا الوجه وقياسه. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمة العبد ألفا درهم فأقر العبد في 
مرض المولى بدين ألف درهم» ثم أقر المولى بدين ألف درهمء ثم أ 
العبد بعد ذلك بدين ألف درهم» ثم إن العبد اشترى عبداً يساوي ألف 
درهم بألف درهم» فقبضه بمعاينة من الشهود فمات في يدي العبد المأذون 
له» ثم مات السيد في مرضه ذلك ولا مال له غير العبد المأذون لهء فإن 
باعه بألفي درهم اقتسمه غرماء اليم فيضرب فيه الأول بجميع دينه والثاني 
بجميع دينه والثالث بجميع دينه'” 1 ولا شيء لغريم المولى؛ لأن العبد حين 
1 شترى عبداً وقبضه بمعاينة الشهود 6 ا 0 للعبد» وصار ت 
فلا ضار البائم 1 أحق برقبة ا الا صار دينه 0 دين كان 
على العبد في صحة المولى» وصار العبد لا فضل في ثمنه عن دين البائع 
وعن دين الذي أقر له العبد قبل إقرار المولى. فلما صار ثمن العبد لا فضل 


)١(‏ نز العبد. جر 
)۳( ر ومائتي فيستوفوا. €3 م- السيد» صح ه. 
(۵) ز - دینه. 
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ا ا لے 
فيه عن دينهما /[1994/1و] بطل دين المولى؛ لأنه لم يدع مالا يكون فيه 
دينه» فلذلك بطل دين المولى» وصار ثمن العبد بين غرماء العبد بالحصص. 
ولو كان العبد المأذون له لم شع هذاه و النولن. عو الذي الفمري عدا 
يساوي كيان بالق درهم فقبضه بمعاينة الشهود فمات في يده» ثم مات 
المولى في مرضه ذلك والمسألة على حالهاء فإن القاضي يبيع العبد. فإن 
باعه بألفي درهم بدا" بدين البائع؛ لأنه بمنزلة دين كان" على المولى في 


(O) us, 
صعحته. فيفصى‎ 


ذلك من ثمن العبد ألف درهمء فيكون بين غرماء العبد بالحصص» ولا 
شيء لغريم المولى الذي أقر له؛ لأن الثمن لم يبق منه إلا قدر دين العبد 
الذي أقر به قبل إقرار المولى» فلما لم يبق من الثمن غير ذلك كان غرماء 
العبد أحق بذلك من غريم المولى الذي أقر له. وكل دين لحق المولى في 
مرضه بمعاينة الشهود فهو بمنزلة دين المولى في الصحة. وأصحاب دين 
المولى في الصحة أحق برقبة العبد من أصحاب اللاي الذي أقر لهم العبد 
فى مرض المولى؛ لأن العبد إنما جاز إقراره بإذن المولى. وسواء إن كان“ 
ا المولى للعبد في التجارة في الصحة أو في المرض إذا كان إقرار العبد 
بالدين في مرض المولى. ألا ترى أن رجلا لو أذن لعبد له في التجارة في 
صحته"» ثم مرض المولى ولا دين على عبده» فأقر العبد لبعض ورثة 
المولى بدين» ثم مات المولى من ذلك المرض أن إقرار العبد باطل؛ لأنه 
أقر لوارث» وإنما يجوز إقراره على نفسه. وإذن المولى صار بمنزلة إقرار 
المولى عليه. ولو كان العبد أقر لوارث للمولى" بدين في مرض المولى 
وعلى العبد دين يحيط برقبته وبجميع ما في يده بطل إقراره”2؛ لأن 
إقراره إنما يجوز في هذا الوجه بإذن المولى. ألا ترى أن العبد وماله جميعا 


القاضي للبائع ثمن العبدء وذلك ألف درهم» فيبقى بعد 


)١(‏ ز: ألف. (۲) ز: بدى. 


(9) ز- دين كان. )٤(‏ م ف: فيقص؛ ز: فيقض. 
(0) ز: أكان. (1) م: في مرضه. 
(۷) ف: المولى. (۸) ز ۔ بطل. 


(4) ر قراره. 
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للمولى وإن كان غرماؤه أحق به من ورثة المولى» فلما كان كذلك بطل 
إقرار العبد لبعض ورثة المولى عن غرماء العبد. فإن كان في رقبة العبد وما 
في يده فضل عن دين العبد فأقر العبد لبعض ورثة المولى بدين» ثم مات 
المولى من ذلك المرض» فإقرار العبد باطل؛ لأن دين الوارث يكون فيما 
بقي من رقبة العبد وفيما في يده. فلذلك بطل. وهذا والباب الأول سواء. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثيرء /99/51[1١ظ]‏ ثم 
مات المولى وترك ابنأ لا وارث له غيره» فقد صار العبد محجوراً عليه 
بموت المولى. فإن أقر''' العبد بعد موت" المولى بدين لم يجز إقراره؛ 
لأنه محجور”" عليه. فإذا أذن الوارث له في التجارة كان إذنه له جائزاً. فإن 
او العجت بعد ن الواوك ين جار رانء -وفارك الو له امات 
ا الأولين. ولو كان على المولى الميت دين والمسألة على حالها بطل 
إذن الوارث» وبطل إقرار العبد بالدين بعد إذن الوارث؛ لأن المولى إذا كان 
عليه دين فليس للوارث أن يأذن للعبد في التجارة وإن كان غرماء المولى لا 
حق لهم في رقبة العبد. 
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المولى وشرائه وإقراره بقبض الثمن 


وإذا أذن الرجل لد ثم إن مولاه مرض» فباع العبد 
بعض ما فى يديه من تجارته" أو اشترى شيئاً ببعض المال الذي في 
يديه » ا في ذلك» ثم مات المولى من ذلك المرض» ولا مال له غير 
العبد وما في يده» فإن جميع ما باع العبد أو اشترى إن حابى في ذلك بما 


)000( م ز: فإن إقرار. (0) فا موت. 
)۳( ز: محجورا. زجع م ف ز: فإن إقرار. 
)0( م ف ز - بيع. والزيادة من ع. (5) ز: من تجارة. 
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يتغابن الناس فيه جائز في قياس قول أبي حنيفة من ثلث مال المولى. فإن 
كان العبد حابى ره القلف ارد الك إلى العلث ر خر الذي اتكرف: 
فإن شاء نقض البيع. وإن شاء أدى ما زاد على الثلث من المحاباة. وكذلك 
قول أبي يوسف ومحمد في جميع ما وصفت لك إن كان العبد حابى بما 
يتغابن الناس فيه. وإن كان حابى بما لا يتغابن الناس فيه في بيع أو شراء 
فذلك باطل» إن كان يخرج من الثلث أو لم يكن يخرج من الثلث. وكذلك 
لو كان على العبد دين لا يحيط برقبته ولا بجميع ما في يده كان قولهم في 
ذلك على ما وصفت لك في إمضاء المحاباة للعبد بعد الدين من ثلث مال 
المولى. وكذلك لو كان الدين على المولى ولم يكن على العبد دين وفي 
العبد وما في يده فضل عن دين المولى» فإن كان على المولى دين يحيط 
برقبة العبد وبجميع ما في يده ولا مال للمولى غير ذلك فإن العبد لا تجوز 
له محاباة بقليل ولا كثيرء ويقال للذي اشترى: أنت بالخيار» فإن شئت 
نقضت البيع ورددت ما قبضت. وإن شئت سلم لك ما اشتريت اذيك 
المحابأة كلها لآن الحد لا تجوز له :محاباة /5/13او] وعلئ E‏ 
العبد" دين يحيط برقبة العبد وبجميع ما في يده؛ لأن بيع العبد وشراءه 
إنما يجوز بإذن المولى» فصار بيعه وشراؤه بمنزلة بيع المولى وشرائه. ولو 
لم يكن على المولى دين وكان على العبد دين يحيط برقبته وبجميع ما في 
يده فباع العبد شيئاً مما في يديه فحابى فيه أو اشترى شيئاً فحابى”؟' فيه جاز 
ذلك كله على غرمائه من ثلث مال المولى» أن المحاباة في هذا الوجه 
وإن جازت على الغرماء فإنما هي من مال المولى. ولو كان على المولى 
دين كثير يحيط برقبة العبد وبما في يده وعلى العبد دين يحيط برقبته وبما 
فى .يذاه كانت اة العيد اط يقال اللي انع بالخيار: فإ دعت 
نقضت البيع. وإن شئت أديت المحاباة وسلم لك ما اشتريت. ولو كان الذي 
اغ الت فسان هن رة المولن' ونا مات المولن طن تاخرص 


)١(‏ ز: لا يجوز. (۲) ز: المولى. 
9) ز - دین. ©( مز فحاريا. 
4 أي : لأن. وانظر : المبسوط› 7 . 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن كان العبد لا دين عليه أو کان عليه دين لا يحيط برقبته ولا ما في 
يده كانت محاباة العبد لوارث المولى باطلا”"2؛ لأنها وصية فلا تجوز وصية 
ارت وكذلك لو كان على العبد دين كثير يحيط برقبته وبجميع ما في 

0 فباع العبد من بعض ورثة المولى فحاباه أو اشترى منه شيئاً فحاباه فيه 
کان بهقده المدرلة انها ولو أن رحلا دفع إلى هذا العبد جارية يبيعها في 
مرض المولى فباعها من وارث المولى فحاباه فيها جاز ذلك؛ لأنه إنما 
.يجوز على غير ورثة المولى وفي غير مال المولى. فإذا كان ذلك يجوز على 
غير ورثة المولى وفي غير مال المولى جاز. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم مرض المولى ولا دين على 
العبد ولا على مولاه» فباع العبد شيئاً مما في يده أو اشتراه فلم يحاب 
في ذلك بقليل ولا كثيرء ثم أقر العبد بعد ذلك أنه قبض الثمن وما اشترى 
ولا يعلم ذلك" إلا بقوله» فإقراره جائز إن مات المولى من ذلك المرض 
أو لم يمت. وكذلك لو كان على العبد دين يحيط برقبته وبما في يده أو 
كان عليه دين لا يحيط فذلك» فإن كان العبد لا دين عليه وعلى المولى 
دين يحيط برقبة العبد وبما في يده والمسألة على حالها وقد مات المولى 
من ذلك المرض» انال لا بيصتو عاق رض نا انترى إلا تنا ولا 
يصدق على قبض الثمن”" إلا ببينة ». ويقال للمشتري /[5/١١٠ظ]‏ من 
الخد أنث الان فان شعت فار الثمن مرة أخرى. وإن شئت فانقض 
ا ررد الريك لأن العبد لا يصدق على قبض الثمن إذا كان على 
المولى دين”''.. ولو كان على العبد دين ن كثير”' 2 يحيط برقبته وبجميع ما 
في يده والمسألة على حالها لم يجز إقرار العبد بالقبض على غرمائهء وكان 


)۱( م ز: وكان. 0) ز: باطل. 
(©) ز: الوارث. )٤(‏ ف: فى يليه. 
E‏ () ز: بذلك. 
(۷) ف + ولا يصدق على قبض الثمن. (۸) ف - إلا ببينة. 
(9) ز: فأدي. )۱١(‏ ف - دین. 


(١)ف-‏ كثير. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد في مرضه وبيعه. . . 


بمنزلة إقراره ولا دين عليه. ولو كان الذي باعه بعض ورثة المولى""“ وعلى 
العبد دين كثير يحيط برقبته وبجميع ما في يده ولا دين على المولى فأقر 
العبد بقبض الثمن من الوارث لم يجز إقراره في ذلك. ولو كان على المولى 
دين كثير يحيط برقبة العبد وبجميع ما في يده والمسألة على حالها لم يجز 
إقرار العبد بالقبض من الوارث أيضاً؛ لأن المولى إذا كان عليه دين لم يجز 
إقراره بالقبض في شيء باعه ولا في شيء اشتراه» فكذلك إقرار العبد به. 
وأما إذا لم يكن على الميت دين وكان الدين على العبد فإن إقرار العبد 
جائز الغرماء إذا أقر بذلك لغير وارث. فأما إذا أقر بذلك لوارث لم 
يجز؛ لأن المال الذي أقر العبد بقبضه مال المولى وإن كان غرماء العبد 
أحق به. فإذا أقر بقبضه من وارث لم يجزء لأنه مال المولى”". ألا ترى أن 
العبد لو كان فيه وفيما فى يده فضل عن دينه قليل أو كثير كان إقرار العبد 
بالقبض من الوارث باطلاً. وكذلك إذا لم يكن فيه فضل. وهذا قول أبي 
ووش اعفد 


96 36 3% 


باب إقرار العبد في مرضه 


وبيعه وشرائه وقبضه للدين وقضائه 


وقال أبو ختيفة وأبو يوسف ومحمد:. إذا أذن الرجل لعبده في 
التجارة» ثم مرض العبد فأقر في مرضه بدين أو بوديعة أو بعارية أو 
بمضاربة أو بإجارة أو بغير ذلك من وجوه التجارات» ثم مات من مرضه 
ذلك ولا دين عليه في الصحة. فإقراره بذلك كله جائزء وهو في ذلك 
بمنزلة الحر. فإن كان أقر بدين بيع ما كان في يديه حتى يستوفي الغرماء. 
فإن بقي شيء كان للمولى. وكذلك إن كان إقزازه موديعة بغي ئها أو 


)١(‏ ف - المولى. 
(۲) ز _ وإن كان غرماء العبد أحق به فإذا أقر بقبضه من وارث لم يجز لأنه مال المولى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بعارية بغير عينها أو بمضاربة بغير عينها أو بغصب بغير عينه» ثم مات من 
مرضه ذلك فهو بمنزلة إقراره بالدين في جميع ما وصفت /[°1/1,][ لك. 
وإن كان إقراره بوديعة بعينها أو بعارية بعينها أو بمضاربة بعينها أو بخصب 
شيء بعينه» ثم مات من مرضه ذلك كان جميع ما أقر به من ذلك للمقر له 
دون المولى» وكان أحق بذلك من المولى. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف E‏ إذا أذن الرجل لعبده فى 
التجارة» ثم مرض العبد وعليه دين في الصحة» فأقر في مرضه بدين أو 
بوديعة بعينها أو بغير عينها فاستهلكها أو بمضاربة بعينها أو بغير عينها أو 
بعارية بعينها أو بغير عينها أو بغصب شيء بعينه أو بغير عينه» ثم مات 
العبد من مرضه ذلك» فإن القاضي يبيع ما في يده» فيبداً بدين الصحة 
فيقضيه. فإن بقي شيء كان للمقر لهم في المرض حتى يستوفوا حقهم. فإن 
بقي شيء كان للمولى. فإن لم يف ما كان في يديه بدين الصحة بدئ بدين 
الصحة ولم يكن لدين المرض من ذلك قليل ولا كثير. ولو كان الغصب 
الذي أقر به العبد في مرضه قد عاينت الشهود غصب العبد إياه في مرض 
العبد» أو عاينت الشهود عارية العبد في مرضه أو الوديعة أو المضاربة» ثم 
مات عد فإن كان شيء من ذلك انها ته فة الشهود 
ا * ا أحق به من غرماء الميت في الصحة. وإن کن ذلك لا 
ET‏ 

(6) 

عي الغصب ال والعارية والمضاربة بالحصص. وكذلك كل دين 
لحقه في مرضه من بيع أو شراء أو قرض بمعاينة من الشهود لذلك”" فإنه 
يشارك أصحاب دين الصحة بالحصص دون المقر لهم بالدين في المرض. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم مرض العبد وفي يده مال فأقر 
)غ2( ف - وأبو يوسف ومحمذ. )۲( ر قائم. 


(۳) ف - يعرفه الشهود بعينه. )٤(‏ ف: فإن كان. 
(0) ف ديكد. »( م ز: بذلك. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد في مرضه وبيعه. . 


العبد بدين ألف درهم» د ثم أقر بوديعة ألف در بعينها لرجل» ثم مات 
العبد ولا مال فى يدي 0 غير الوديعة التي أقر بها" بعينهاء فإن الألف 
كم بين الغرماء وبين صاحب الوديعة نصفين. ولو كان العبد أقر بعد ذلك 
أيضاً بدين ألف درهم فكان إقراره بالوديعة بين إقراره بالدينين» ثم مات 
العبد ولا مال له غير الألف الوديعة» فإن القاضي يقسم الألف بين صاحبي 
الدين وصاحب الوديعة بالحصص» > فيكون /[5/١70ظ]‏ لكل واحد منهما 
الثلث من الألف. 


وإذا أذن الرجل لعيده في التجارة فلحفة دين في الصحة بإقرار منه» 
ثم مرض العبد فأقر بدين» ثم اشترى عبداً بالف درهم يساوي ألفاً» فقبضه 
بمعاينة من الشهودء فمات في يده» ثم مات العبد المأذون له في مرضه 
ذلك» ولا مال في يده إلا ألف”" درهي: فإن القاضي E‏ 
الألف بين غرماء الصحة وبين البائع في مرضه بالحصص » > ولا يكون للذين 
قر لهم العبد بالدين في المرض قليل ولا كثير. ولو لم يكن على العبد دين 
في الصحة والمسألة على حالها كان البائع الذي باع العبد في المرض 
بمعاينة الشهود أحق بالألف التي ترك من الذين أقر لهم العبد بالدين في 
المرض. ولو كان العبد المأذون له مرض ولا دين عليه فأقر بوديعة ألف 
درهم لرجل بعينها ولا مال في يده غيرهاء ثم اشترى عبداً يساوي ألف 
درهم بألف فقبضه بمعاينة الشهود» فمات العبد الذي اث ی 
العبد المأذون له» ثم مات العبد المأذون له في مرضه ذلك» فإن الألف 
التي كانت في يدي العبد المأذون له“ للبائع» ولا شيء للذي أقر له العبد 
بالوديعة؛ لأن دين ع بمنزلة دين الصحة» ودين الصحة أحق من إقرار 
العبد بالوديعة والدين ف في المرض. 


)1( م ۔ بھا. )۲( م زر في يده الألف. 
)( م - يقضي ؟ رز يقسم. €3 م ز: هذه. 
)٥(‏ ف: في يد. 


(5) مز + في مرضه ذلك فإن الألف التي كانت في يدي العبد المأذون له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فمرض وعليه دين في الصحة وله 
دين على رجل في الصحةء فأقر العبد في مرضه أنه قد استوفى دينه الذي 
كان له على ذلك الرجل ولا يعلم ذلك إلا بقوله» ثم مات العبد من 
مرضه ذلك فإن القول قول العبد وهو مصدق في ذلك» ولا شيء على 
الغريم من دين العبد. ولو كان الدين الذي لحق الغريم للعبد كان في مرض 
العبد من بيع أو شراء أو نحو ذلك فأقر العبد أنه قد استوفى دينه من الغريم 
ومات العبد من ذلك المرض وعليه دين فى الصحة فإن العبد لا يصدق 
على ما أقر به من ذلك» ويؤخذ الغريم بالدين حتى يؤديه إلى الغرماء. 
وكذلك لو كان الدين الذي للغرماء لحي“ العبد في مرضه»ء ثم إن العبد 
أقر باستيفاء الدين من غريم العبد» فإن كان الدين الذي على غريم العبد 
كان في صحة العبد جاز إقرار العبد في ذلك» ولم يكن لغرماء العبد على 
الذى. خليه دال /[5/؟١1و]‏ قليل ولا كثير. ولو كان الدين الذي كان 
للعبد”*) على الغريم لحق الغريم في مرض العبد من بيع أو شراء أو نحو 
ذلك لم يصدق العبد على قبضه من الخريم» ولكن الغريم يقسم ما كان عليه 
بين غرماء العبد وبينه. يضرب غرماء العبد في ذلك» ويضرب الغريم الذي 
أقر له العبد بقبض الدين منه بالدين الذي أقر العبد بقبضه. فما أصاب الغريم 
بطل عنه» وما أصاب الغرماء الذين لهم الدين على العبد أخذوه من الغريم 
الذي كان للعبد عليه الدين. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم لحقه دين في صحته لقوم 
شتى» ثم مرض فقضى بعض غرمائه دون بعض» ثم مات من مرضه ذلك» 
فإن قضاءه باطل › ويؤخذ من الغريم ما اقتضى » ويقسم ذلك بين جميع 
1 2 0 ا 
غرماء العبد. وكذلك لو كان العبد قضى بعض غرمائه في صحته لم يجز 
ذلك» وكان لمن بقي من الغرماء أن يرجعوا فيقبضوا”' جميع ما اقتضىء 


NEE ف: في مرضه.‎ )١( 
ف - للعبد.‎ )٤( ف - العبد.‎ )۳( 
ز: بعن. (0) ز: فيقتضوا.‎ )9( 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد في مرضه وبيعه. . . 


فيقتسمونه بينهم بالحصص. وكذلك لو كان العبد المأذون له اشترى في 
مرضه تخازية ات درهم تساوي ألفاً فقبض الجارية» ثم نقد الدراهم فماتت 
الجارية في يده» ثم مات العبد في مرضه وعليه دين كثير في الصحةء » فإن 
البائع والذي اقتضى الثمن أحق بما اقتضى من جميع الغرماء؛ لأن العبد قد 
قبض من البائع مثل الثمن الذي نقده. وكذلاك الى كان هذا فين به من 
العبد كان بهذه المنزلة. ولو کان استاجر أجيراً في صحته أو في مرضه» أو 
زوجه مولاه امرأة فى صحته أو فى مرضه» فقضى العبد الأجير وأعطى 
المرأة مهرها دون غرمائه كان للغرماء أن يرجعوا على الأجير والمرأة حتى 
يحاضوهم في جميع ما قبضوا فيكون بينهم بالحصص. ولا يشبه هذا 
الشراءء لأن الشراء قد قبض فيه العبد مثل ما أعطى. وأما الأجير والزوجة 
فإن العبد لم يقبض مثل ما أعطى؛ لأنه لم يقبض مالا وهو في الشراء قد 
قبض مالأ» فلذلك اختلفا. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم مرض عبذه ولا دين عليه » فباع 
شيئاً أو اشترى أو استأجر أجيراً فحاباه في ذلك» ثم ا 
مرضه ذلكء» فإن محاباته تلك" من جميع المال؛ لأن ذلك مال المولى 
والمولى صحيح› فجميع ما حابى العبد فيه من ذلك فهو من جميع 
المال". ولو كان على العبد دين فمات من مرضه /[7/6١٠ظ]‏ ذلك فإن 
كان في يل العبد وفاء بالدين أخل الغرماء دينهم ۰ وجازت المحاباة فيما 7 
من المال. ولو كان على العبد دين يحيط بما في يده قيل للمشتري: أد 
جميع المحاباة وإلا فاردد البيع» وأما ما حابى”' فيه العبد الأجير فإنه يبطل 
من ذلك الفضل » ويحاص الغرماء بقدر أجر مثله مما استأجره به. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم مرض العبد فأدان في مرضه 


)١(‏ ف- من. (۲) ف: بذلك. 
)۳( ز ‏ لأن ذلك مال المولى والمولى صحيح فجميع ما حابى العبد فيه من ذلك فهو من 
جميع المال. 


)٤(‏ ز: أدي. (60) ز: حاباه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


رجلاً ألف درهم من بيع أو غير ذلك» فأقر العبد باستيفائها من الغريم» ثم 
أقر العبد بعد ذلك بدين ألف درهم لرجلء ثم مات ولا مال له غير ما كان 
للعبد من الدين الذي أقر بقبضهء فإن إقراره جائز. ولا شيء للغريم الذي 
أقر له العبد بالدين؛ لأنه أقر له بالدين بعدما أقر بالاستيفاء من الغريم الذي 
كان له عليه الدين. ولو كان الدين"'' الذي لحق العبد بعد الإقرار بالاستيفاء 
من شراء أو بيع أو إجارة أو غير ذلك بمعاينة من الشهود بغير إقرار بطل 
قزار اليد" بالانعناءا مو ره واخ المال الذي كان للعبد على الغريم 
حتى يقضي غرماء العبد. ولا يصدق العبد على إقراره بالاستيفاء إذا لحقه 
دين معروف بمعاينة من" الشهود إلا أن يعاين الشهود الاستيفاء من العبد 
بدينه. فأما إذا أقر العبد بذلك لم يصدق بإقراره إذا لحقه دين معروف بعد 
إقراره بالاستيفاء. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه“. 


ل لا لا نا لا لا 


)١(‏ ف: الذي. (۲) ف - بطل إقرار. 

)۳( ف من. 

49 م + تم كتاب المأذون الكبير بعون الله وحسن توفيقه كتبه العبد الضعيف أبو بكر بن 
أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في يوم الأربعاء الحادي والعشرون شوال سنة سبع 
وثلاثين وستمائة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما 
كثيراً؛ ف + تم كتاب المأذون الكبير بعون الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما كثيراً. 


كتاب الشفعة 


/۸] يسم اتر اقل ای و 


00 كتاب الشفعة‎ 0 
SD ° O 


محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن عبدالكريم 
البصري عن المسور”"' بن مخرمة عن رافع بن خديج أن سعد بن مالك 
غراض ينا له على جا لد قال 2٩‏ خد بأريطمالة درم فال أما إني 
قد أعطيت به ثمانمائة» ولكني أعطيكه لأني سمعت رسول الله بيه يقول: 
«الجار أحق بسَقّبه)”” . 1 1 

محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري 
قال في الشفعة لليتيم : وصيه بمنزلة أبيه» إن شاء أخذ لهء والغائب على 


07 


شفعته. 

)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(0) م ز: عن المستور. 

۳) ز: فقام. 

2 م ف ز: اخذه. 

(5) روي نحو ذلك. انظر: صحيح البخاري» الشفعة» ؟. وروي قوله: «الجار أحق بسقبه) 


فقط في سنن ابن ماجه» الشفعة» ۲؛ وسنن أبي داود» البيوع» “ا/ا؟ وسنن النسائي» 


البيوع» .٠١9‏ وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» .٠١١ - ۱۷۲/٤‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
محمد عن أ ف عن عطاء بن عجلان عن أنى نة" عن أ 
عنااى يوس دعن عطاء ين مجادل عن اا نضوة عن ابي 

سعيد الخدري عن النبى يله قال: «الخليط أحق من الشفيع» والشفيع أحق 


يتتظر بها إن كان 20 إذا كان طريقهما وا 


محمد عن أبي يوسف عن يونس بن إسحاق عن الشعبي أنه قال: من 
بيعت شفعته وهو حاضر فلم يطلب فلا شفعة له“ وهو قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد. 


4 E 
محمد عن ابي يوسف عن اشعث بن سوار عن ابن سرين عن‎ 
شريح أنه قال: الشريك أحق من الخليط» والخليط احق من الجار» والجار‎ 


ا“ (VD.‏ 
حى من عیره 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى 
زف4 
[بن] الجزار عن علي؛ والحسن عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 


)١(‏ ف ز: أبي نضر. 

(؟) روي عن شريح من قوله. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ۷۸/۸؛ والمصنف لابن أبي 
شيبة» 0194/4. وروي عن الشعبي قال رسول الله ككةِ: «الشفيع أولى من الجارء 
والجار أولى من الجنب». انظر: المصنف لعبدالرزاق» 9/8,؛ والمصنف لابن أبي 
شيبةء» 018/5. 

(۳) سنن ابن ماجهء الشفعة» 7؛ وسنن أبي داود»ء البيوع» “الا؛ وسنن الترمذي» 
الأحکام» ۳۲. 

(6) المصنف لمعبدالرزاق» ۸۳/۸؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 071/5. 

() ز - أبي. ۰ 

() روي دون الجملة الأولى. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ۷۸/۸؛ والمصنف لابن أبي 
شیبة» 0194/5. 

(۷) التصحيح من تهذيب التهذيب لابن حجرء .١78/١١‏ 


كتاب الشفعة 
رضي الله عنهما أنهما قالا: لا شفعة إلا لشريك لم يقاسه"“. وهذا قول 
أهل المدينة» ولسنا نأخذ بهذا. 


محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن 
عمرو بن الشريد”"' عن أبيه قال: قال رسول الله ككلِ: «الجار أحق بسقبه ما 
کان وا اا ابو ا وابو يرسق وید 


٠. ۶‏ )0( 5 3 
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح 
أنه قضى لنصرانى بالشفعة وكتب فى ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله 
000-00-7 ۰ ۰ 
عنة 2 جار 3 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن شريح أنه قال: 
ae a‏ النانت إلى الذان عق المي" OR‏ 
نأخذ بهذا. 


محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: قضى 
رسول الله بل بالشفعة بالجوار”". 


)١(‏ روي عن ابن عباس: الشريك شفيع. انظر: السنن الكبرى للبيهقي» ١/۹٠٠؛‏ والدراية 
لابن حجرء .7١/5‏ وروي مرفوعا عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قضى 
رسول الله يك بالشفعة في كل ما لم يمسم فإذا وقعت الحدود وصّرّفَت الطرق فلا 
شفعة. انظر: صحيح البخاري» الشفعة.» ١؛‏ وصحيح مسلمء المساقاةء .١ 76 _ ۱۳٣۳‏ 


ليد 

(۳) مسند أحمدء ۰۳۸۹/٤‏ ۳۹۰. وروي دون قوله: ما كان. وقد تقدم تخريجه قريباً. 
)٤(‏ م ز + كان. 

0( م ز: عن الحكم. 


(5) المصنف لابن أبي شيبة» 019/4. 

(۷) روي عن شريح أنه كان يقضي في الجار الأول فالأول يعني الجدر. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» .8١/8‏ وعن شريح قال: الشفعة بالحيطان. انظر: المصنف لابن أبي 
شيبة» .6١7/4‏ 

(۸) عن الحسن عن سمرة عن النبي بيا قال: «الجار أحق بالجوار». انظر: مسند أحمدء 
0 ۲۲. وعن الحسن عن سمرة عن النبي إل قال: «جار الدار أحق بالدار».- 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
01 8 )0( 5 5 
أنه قال: لا شفعة ليهودي ولا ارت ولا او وقال أبو يوسف 
رزجو وتيا تاد ريل" الح ليحن ولا ابو كنيف انما تاح 
بالحديث الأول حديث الحسن بن 0 


محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: إذا 
اقتسم القوم الأرضين ورفعوا شربها بينهم فهم شفعاء. 

محمد عن أبي يوسف عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء عن 
جار بخ عذال فال :قال رول الله كله «الجان أخى بفقعة جار وان 
كان غائباً ينتظر بهء إذا كان طريقهما واحداً)”". 

وإذا اشترى الرجل النصيب من المنزل فشريكه في المنزل أحق 
بالشفعة. فإن سلم الشفعة فإن الشريك في الدار وفي الطريق خاصة أولى من 
الجار. فإن سلم الشريك في الطريق خاصة فالجار أحق بالشفعة. والجار 
عندنا الذي له الشفعة الملاصق الذي داره لِضْق”" الدار التى فيها الشراء. 
فإن كان بينهما طريق نافذ فلا حق له في الشفعة. ١‏ 


۰ الى وو (4) 5 كل ء. ٠إمه‏ 5 1 و e‏ 
وإذا كان فناء مرج عن الطريق الاعظم زائغ عن الطريق أو زقاق 


= وصححه الترمذي» انظر: سنن الترمذي» الأحكام» ."١‏ وانظر: سنن أبي داودء 
البيوع» “الا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله ية بالشفعة والجوار. 
انظر: سنن النسائي» البيوع» .٠١9‏ وعن علي وابن مسعود رضي الله عنهما قالا: 
قضى رسول الله ية بالجوار. انظر: مسند أحمده .١١5/١‏ 

(۱) كذا في م ف ز. 

)۲( م ز: ولا النصراني. 

(۳) للآثار في ذلك انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 07١ 5١19/4‏ 

(5) ز: بها. ١‏ 

(5) مر قريباً أن شريحاً قضى لنصراني بالشفعة. 

(3) ز: جازه. 1 

(۷) تقدم قريباً. 

(4» لِضقه ولصيقه أي: بجنبه. انظر: القاموس المحيط» «لزق» لصق». 

فك انعرج عن الطريق: مال عنه. انظر: المغرب» ااعرج". 


كتاب الشفعة 
أو درب غير نافذ فيه دور فبيعت منها دار فأصحاب الدرب شفعاء َمَيعا ؛ 
لأنهم شركاء في الفناء والطريق. فإن سلم هؤلاء شفعتهم فالجار الملاصق 
بعد هؤلاء أحق بالشفعة. 

والشفعة عندنا على عدد أصحاب الأنصباء والدور. ولو كانت دار بين 
رجلين أو ثلاثة ودار لرجل واحد وكلهم شفيع أخذوا الشفعة بينهم أرباعاً إن 
کا ار وان كانوا ثلاثة فالشفعة بينهم أثلاثاً. وإن كانا رجلين لكل واحد 
ا اک نت الشفعة بينهما نصفين. 

ولا شفعة لغير شريك ولا لغير جار. 

ولا شفعة فى شىء غير الأرضين والدور. فأما ما سوى ذلك فليس فيه 
لشريك ولا لغيره. 

والشفعة لأهل الإسلام وأهل الذمة والمرأة والمكاتب والعبد قد عتق 
بعضه وهو يسعى في بعض قيمته والعبد التاجر الذي عليه الدين أو لا دين 
عليه سواء. ولكل واحد من هؤلاء الشفعة. والصبى الصغير له الشفعة يأخذها 
له أبوه أو جده. فإن لم يكن له أب ولا وصي أب أخذ له الجد آبو أبيه. 
فإن لم يكن /[4/1 ٠“ظ]‏ له أب ولا وصي ولا جد ولا وصي أب فهو على 
شفعته إذا علم. ان فر أنه ى لرا على ك اة 


وإذا اشترى الرجل داراً بألف درهم وقبضها ونقد الثمن» ثم اختلف 
الشفيع والمشتري في الثمن» فالقول قول المشتري في الثمن مع يمينه 
وعلى الشفيع البينة. فإن أقام الشفيع البينة أخذها بذلك. وإن أقام المشتري 
البينة على أكثر من ذلك لم تقبل بينته؛ لأنه قد أقام كل واحد منهما بينة 
على إقرار المشتري بما ادعى من الثمن» فبينة المدعى عليه أحق منه؛ لأنا 
نجعله قد أقر بالأمرين جميعاًء فإقراره بما عليه أولى من إقراره بما له. وهذا 


)0( ز: دارا. 
)۲( تقدم عند المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الشفعة. . انظ : ۳/٦‏ دك 


[ ۰ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قول أبى حنيفة ومحمد. وإن أقاما جميعاً البينة على دعواهما فالبينة بينة 
الشفيع. وفيها قول آخرء وهو قول أبي يوسف: إنه تقبل“ بينة المشتري» 
والقول قوله والبينة بينته؟ لأنه أقام البينة على الفضل. 


وإذا أخذ الشفيع الدار من المشتري فعهدته وضمان ماله على المشتري 
الذي قبض ماله. وإن أخذها من البائع ونقده الثمن كانت عهدته وضمان ماله 
على البائع. ولو غاب المشتري والدار في يديه لم تكن بين الشفيع وبين 
البائع خصومة حتى يقدم المشتري. ولو غاب البائع والدار في يديه لم 
تي الع وبين المشتري“ خصومة حتى يقدم البائع”". وإن كانت 


الدار في يد“ ' المشتري فهو الخصم يخاصمه الشفيع في الشفعة. 


وإذا أخذ الشفيع دارأ من المشتري بالشفعة فأراد أن يكتب بذلك كتاباً 
كتب: «هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان» إنی" اشتريت من 
فلان بن فلان الدار التي في يد فلان بن فلان» أحد حدودها والثاني 
والثالث والرابع» اشتريت منه هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا بحدودها 
كلها وأرضها وبنائها وطرقها ومَرَافِقِها وكل قليل وكثير هو فيها ومنها وكل 
حق هو لها داخل فيها وخارج منهاء بكذا وكذا درهماً وزن سبعة» ونقدته 
الثمن كله وبرئت إليه منه» وكنت أنت شفيع هذه الدار وأحق بها مني» 
فطلبت أخذها مني بشفعتك فيها بالثمن الذي اشتريتها به» وهو كذا وكذا 
درهماً وزن سبعة» فسلمت لك هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا بحدودها 
كلها وأرضها وبنائها وكل حق هو لهاء بشفعتك فيها بكذا وكذا درهماً وزن 
سبعة» وقبضت منك الثمن وبرئت إلي منه» ودفعت إليك هذه الدار وقبضتها 
وبرئت /[1/١٠۲و]‏ إليك منهاء EY‏ لك ما أدركك فيها من درك حتى 
أخلصك من ذلك أو أرد“ عليك الثمن» وهو كذا وكذا درهماً. شهد». 


)١(‏ ز: يقبل. (0) ز: لم يكن. 
(۳) ز: لم يكن. () ز: البائع. 
)٥(‏ ز: المشتري. (7) ف: في يدي. 


0 :فت انين ` (0) م: أو أراد. 


كتاب الشفعة 

فإذا كتب هذا الكتاب فليأخذ كتاب الشراء الذي عند المشتري. فإن 
أبى ذلك المشتري أشهد على شهادة الشهود الذين فيه وكتبوا شهادتهم» 
وكتب: «هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» شهدوا أن 
فلان بن فلان كان اشترى من فلان بن فلان الدار التي في يد فلان بن 
فلان» أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» اشترى منه هذه الدار المحدودة 
فى كتابنا هذا بحدودها كلها وکل حق هو لها بكذا وكذا درهماًء وقد نقد 
فلان بن فلان الثمن كله تاماً وافياً وبرئ إليه منه». فإن كان الشهود كثيراً 
کتب : «وكتبوا شهادتهم غا وکوا قش وان كان الود ولو ٠‏ کت 
«وأشهدوا على شهادتهم بذلك فلاناً وفلاناً وقُلاناً». فإذا أراد أخذ الدار من 
البائع كتب عليه مثل النسخة الأولى غير أنه يكتب: : «إني بعت من فلان 
[الدار] التي في بني فلانء أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» وكنت"") 
أنت شفيعها وأحق بها من فلان». فإذا فرغ" من الكتاب على مثل تلك“ 
النسخة كتب: «وقد سلم فلان بن فلان المشتري جميع ما فى هذا الكتاب» 
وأجازه» وأقر أنه لا حق له فى هذه الدار ولا فى ثمنها). 


وإذا اشترى رجل” “ داراً بألف درهم إلى سنة» فطلبها الشفيع بذلك 
الثمن إلى الأجل» وقال البائع: لا أرضى أن يكون مالي عليك» فإنه يقال 
للشفيع: امكث كما أنت» فإذا حل الأجل فخذها وانقد الثمن. فإن قال 
الشفيع: أنا أعجل المال”"2 ولا أبغي الأجل» فله ذلك. فإن أخذ الدار من 
البائع عجل له المال. وإن أخذها من المشتري [واعَجُل" له“ المال فإنه 
يكون على المشتري المال إلى الأجل للبائع الأول. 


وإذا اشترى الرجل داراً ولها شفيعان فسلم أحدهما الشفعة فللآخر أن 


)١(‏ ز: قليل. (0) م ز: وكتب. 


(۳) ز: فإذا غ. )٤(‏ ف: هله. 
(0) ز: رجلا. 0) ز: الثمن. 


(۷) التصحيح من الكافي» ١/لامار.‏ (8) ز: لها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يأخذها كلها. فإن قال: لا آخذه"'' كلهاء لم يكن له أن يأخذ بعضها د 
بعض. وكذلك لو كان باعها رجلان صفقة واحدة أو ثلاثة والمشتري واحد 
كان للشفيع أن يأخذها كلها أو نرك ول كان البائع نخدا والمشتري 
0 فقال الشفيع: آخذ حصة فلان وأسلم حصة فلان» فذلك له. ألا 
ترى أن الشفيع لو أخبر أن فلاناً قد اشترى الدار فقال: سلمت لهء فإذا 
الذي اشترى الدار غير ذلك الرجل /[5/56١٠ظ]‏ أن له الشفعة. ولو كان 
المشتري هو الذي سلم له ومعه آخر بطلت شفعته في نصيب الذي سلم له 
وأخذ نصيب الآخر. وكذلك لو أخبر بثمن فسلم الشفعة به ثم وجد الثمن 
أقل من ذلك كان له الشفعة. وكذلك لو سلم الشفعة قبل الشراء كان له أن 
يأخذ بالشفعة إذا وجب الشراء. 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانت الدار بين ثلاثة نفر إلا موضع بئر 
أو طريق فيها لرجلين منهم شريكان في جميع الدارء والثالث له شركة في 
له في جميع الدار نصيب أحق من الآخر الذي له في بعض الدار نصيب. 


وقال في المسألة الأول 4290 ولك لو ا أن الثمن عبد أو دار أو 
متاع أو شيء مما يكال أو يوزن فسلم الشفعةء ثم وجد الثمن من صنف 
الس ا لاسر سحي ا الس ا 
أكثر. ولو قيل له: إنه'*' اشتراها بعبد أو ثياب قيمتها ألف درهم فسلم فإذا 
الثمن دراهم أو دناثير أقل من قيمته كان له أن يأخذ بالشفعة. وكذلك كل 
شيء يخبر به أن الثمن هو فإذا الثمن غيره كان له أن يأخذ بالشفعة وإن كان 
ذلك ا ا سی أو أكترن ولو ق افدواها شود اك بدان ا 
بثوب قيمته آلف درهم فسلم الشفعة فإذا قيمته أكثر من ذلك» فإن تسليمه 


000( 0 لا خذها. (۲) ز: اثنان. 

)۳( أي : المسألة التي قبل الفقرة السابقة» فهذه تتمة للمسائل التي قبل الفقرة السابقة. 
فالمسألة السابقة ذكرت استطراداً في غير موضعها. 

)€3 م ف ز: إن. والتصحيح من المبسوط. .١٠١ 5/١5‏ 


كتاب الشفعة 


جائز. وإن كان قيمته أقل من ألف درهم كان له أن يأخذ بالشفعة. 


وإذا اختلف البائع والمشتري والشفيع ذ فى الثمن» والدار في يدي البائع 
أو افي. يدي المشتري. ولم ينقد العمن. فإن a‏ في ذلك" قول البائع 
مع يمينه» إن كان أكثر مما قالا جميعاً أو أقل فإن القول قوله. فإن كان أكثر 
فإن الدار لا تؤخذ منه إلا بما قال» أو يترادان البيع. وإن كان الذي يدعي 
البائع أقل مما قالا فهو شيء قد أبرأ"" منه المشتريء فلا يأخذها الشفيع إلا 
بما قال البائع. 


وإذا كانت الدار في يدي“ المشتري فقال البائع: بعتها إياه بألف 
درهم واستوفيت الثمن» وقال المشتري: اشتريتها بألفين» فإن الشفيع يأخذها 
بألف درهم» ولا يلزم المشتري الألف التي أقر بها. وإن قال البائع : بعتها 
إياه واستوفيت الثمن وهو آلف درهمء زاك المتشرى: اشرما بالق 
ونقدته الثمن» فإن الشفيع لا يأخذها /[1/١7و]‏ إلا بالألفين”'' إلا أن يقيم 
ال أنه شتراها بأقل من ذلك. ألا ترى أنه لو باعها إياه بألف درهم ثم 
حط عنه تسعمائة درهم ثم جاء الشفيع أخذها بمائة درهم. ولو حط عنه 
تسعمائة بعدما أخذها الشفيع ونقد المال كان للشفيع أن يرجع بالتسعمائة 
التي حط عنه البائع. ولو أن البائع وهب الثمن كله للمشتري قبل القبض أو 
DÎ‏ 


وإذا اشترى الرجل دارا ونقد" الثمن» ثم اختلف البائع والمشتري 
والشفيع في الثمن» فقال البائع: بعتها بألفين ولم تنقد إلا آلف“ وقال 


)١(‏ ف: فالقول. (۲) ف- في ذلك. 

(۳) م ف: قد أبری؛ ز: قد أبزى. (4) ف: في يد. 

(0) ف ز - فإن الشفيع يأخذها بألف توهم ولا يلزم المشتري الألف التي أقر بها وإن قال 
البائع بعتها إياه واستوفيت الثمن وهو ألف درهم وقال المشتري اشتريتها بألفين. 

0 

0) م ف ز: أو نقد. 

(۸) م: ولم انتقد الالف؛ ز: ولم انتقد إلا ألف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المشتري : أخذتيها بالف فإن المشتري يأحذها بالألفين بعد أن يستحلف 
البائع أو يردهاء ويأخذه“ بذلك الشفيع إن أراد. 


وإذا اشترى الرجل سهاماً غير مقسومة في دار» ثم قسمها بأمر القاضي 
أو بغير أمره» ثم جاء چ > فإن شاء أخذها a‏ بذلك اة وان 
شاء تركها. وإذا قسمها بغير أمر القاضي» ثم جاء الشفيع» فإن شاء أخذها 
تذللف الجمورة و تر كهب لآنه إنما أخدذ حقه وما اشترى. 


وإذا اشترى الرجل داراً بألف درهمء ثم وهب له البائع الثمن كله بعد 
القبض أو قبله» فليس للشفيع أن يأخذها إلا بجميع الشمن أو يدع. ألا ترى 
أنه يبيعها مرابحة على ألف درهم. وإن حط عنه بعض الثمن قبل القبض أو 
بعده أخذها الشفيع بما بقي؛ لأنه إنما يبيعها مرابحة على ذلك. فإن زاد 
المشدري لانم في الثمن بعد عقدة البيع فللشفيع أن يأخذها بالثمن الأول» 
ولا تلزمه”*' الزيادة. وكذلك لو باعها المشتري من آخر بثمن أكثر من ذلك 

كان للشفيع أن يأخذها بالثمن الأول من يدي المشتري الأخير» ويرجع 
المشتري الأخير على البائع الثاني بما بقي له من الثمن؛ لأن الدار 
استحقت من يديه. وعهدة الشفيع على المشتري الأول؛ لأنه لم يأخذها 
بالشراء الأخير. وإذا وهبها المشتري الأول أو تصدق بها أو أعمرها أو نحلها 
أو رهنها أو تزوج عليها أو كانت امرأة فاختلعت بها فللشفيع أن يبطل يبطل ذلك 
كله» ويأخذها بالشفعة الأولىء عي أن «الخرأة ترجع إذا تزوجت عليها 
بقيمتها على زوجها. وإذا اختلعت بها رجع الزوج بقيمتها عليها. ولا يكون 
لواحد ممن ذكرنا على الشفيع من الثمن شيء, إنما الثمن للمشتري» وليس 
٠اظ]‏ للشفيع أن يأخذ الذان من المشعرزي حتى ينقد الكمن...وإذا 
قضى له القاضي بالشفعة بثمن مسمى فهي لازمة له ليس له أن يتخلص 


)١(‏ ز: أو يأخذها. (0) ز- مقسومة. 
(۳) ز - وإذا قسمها بغير أمر القاضي ثم جاء الشفيع فإن شاء أخذها بذلك الثمن وإن شاء 
تركها. 


() ز: يلزمه. () ز - الثاني. 


كتاب الشفعة 


ا إلا رضن من المشترئ الأول. فإن تغيرت في ان المشتري 
بعيب فللشفيع أن يدعهاء وهى فن هذه الحال بمنزلة المشتراة. 


وإذا كانت الدار في يدي البائع فطلب الشفيع الإقالة فأقاله البائع» وقد 
كان ا ب له بالشفعة ا إياه» فالإقالة 2 وهي e‏ وقد 
قاد U‏ ا 0 
من يديه حتى يرد عليه البائع الثمن. ألا ترى أن الشفيع لو“ باعها بعدما 
قضى القاخ ضي”'' له بها جاز البيع في قول أبي حنيفة» غير أنها لا تؤخذ من 
يدي“ المشتري حتى يأخذ الثمن. وأما في قول محمد بن الحسن فلا يجوز 


وإذا اث شترى الرجل نصيباً في دار ولم ينقد الثمن ولم يقبض النصيب» 
فأخذه رجل بالشفعة شريك في الدار فأراد أ كيه غاا اا كمعن : 
«هذا كتاب لفلان من فلان وفلان» أن فلاناً اڈ شترى من فلان جميع نصيبه 
من الدار التي في بني فلان التي لك ثلثهاء أحد حدود هذه الدار والثاني 
والثالث والرابع» اشترى منه جميع نصيبه من هذه الدار المحدودة في كتابنا 
هذاء وهو كذ كذ مهما من جميع هذه الدار بكذا وكذا رها ولم ينقذه 
تلان تنا لم يحمي عليه الشراءم وكنت”" أنت شفيع هذا النصيب من 

هذه“ الدار المحدودة في كتابنا هذا وأحق به مني» وطلبت أنت أخذه 
د ال في هذه الدار 
المحدودة في كتابنا هذا بشفعتك فيها بحدودها كلها وأرضها وبنائها وطريقها 
ومرافقها وكل قليل أو كثير هو فيها ومنها وكل حق لها داخل فيها أو 


)١(‏ ز: منها. (۲) ف: في يد. 


(۳) ف: في يد. )٤(‏ ف ز + أنه. 
)0( م ز - القاضي. (5) ف: من يد. 


(Vv)‏ ر وكتب. (A)‏ ف _ هله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

086 منهاء بالثمن المسمى في كتابنا هذاء وقبض فلان منك الثمن كلهء 

وهو 3 وكذا برضانا تھا وتسليمناء وبرئت إليه منه» وضمن لك فلان ما 

أدركك في “ذلك مق درك حي يخلضك من أو يرف غلك ال وهو كذا 
وكذا». 


وإذا اشترى الرجل داراً لرجل والرجل غائب فللشفيع أن يأخذها 
بالشفعة. وكذلك لو كان ليع لدف ٠و]‏ لا يملك الدار وكان ص أو 


وكيلاً في بيعها. وكذلك إذا أخذها أبو الصبي”"' بشفعة الصبي أو أخذها 


وصي اليتيم بشفعة اليتيم. 


وإذا اشترى الرجل منزلاً في دار مقسومة فأخذه رجل لابنه”” بالشفعة 
ر يكس وذلك عن البائع ويكتب على المشتري بالتسليم كتب: «هذا 
كتاب لفلان”*' من فلان وفلان”” أن فلاناً اشترى من فلان المنزل الذي في 
الدار التي في بني فلان» وهي الدار التى لابنك”2 فيها منزل سوى هذا 
وطريق في ايا وحق). وكذلك يكت وهب اليتيم إذا أخذ له بالشفعة. 
وكذلك يكتب على وصي اليتيم #فاخدت مته. بالشفعة» :1 أو وکیل باع دارا 
وكذلك أيضاً يكتب عليه غير أنه ينبغي أيضاً أن يكتب كتاباً آخر بشهادة 
الشهود على وصية الميت”" وعلى وكالة الآخر الذي وكله. ويكتب بشهادة 
الشهود: «هذا ما شهد عليه فلان وفلان وفلان» شهدوا أن فلاناً أوصى عند 
موته إلى فلان بن فلان بكل”"؟ قليل أو كثير تركه» وأشهدوا على 
شهادتهم بذلك فلاناً وفلاناً». وإن كان ورثة الميت كباراً كلهم وليس على 
الميت دين ولم يوص بشيء يباع فيه الدار حتى ينفذ”" © ذلك لم يجز بيع 
الوصي. وإن كان فيهم صغير جاز بيع الوصي في الدار كلها. وكذلك إن 


)١(‏ ف: وخارج. (۲) ف: أبو الوصى. 
( مزه أيه [4): آي أو الشتيم: 
(5) أي: البائع والمشتري. 0) ز: لأبيك. 

(۷) ف: وصية اليتيم. (۸) م ز + بن فلان. ٠‏ 


(9) ز: كل. )٠١(‏ ف ز: حتى ينقد. 


كتاب الشفعة ۳ 
كان غلية ن وكذلك إن ارصن بوصة نقد .من ثمن الدار وهو قول 
أبي حنيفة. 

وإذا كتب وكالة الوكيل“ كتب: «هذا ما شهد عليه فلان وفلان 
وفلان» شهدوا أن فلان بن فلان وكيل فلان بن فلان ببيع الدار التي في بني 
فلان» وبين" الحدود أربعة حدودء وأجاز ما باع له من شيء وما صنع في 
ذلك من شيء» وأشهدوا على شهادتهم بذلك كله فلاناً وفلاناً وفلا“» 
وكتبوا شهادتهم جميعاء وختموا في شهر كذا من سنة كذا». 

وإذا اشترى الرجل داراً لرجل بأمره فأخذها الشفيع بالشفعة فأراد أن 
يكتب على المشتري وعلى الآمر كتابا كتب: «هذا كتاب لفلان بن فلان من 
فلان بن فلان» إني كنت أمرت فلان بن فلان فاشترى لي من فلان بن فلات 
الدار التي في بني فلان»» ويبين الحدود» ثم يكتب النسخة على مثل ما 


وإذا وكل الشفيع وكيلاً في أخذ الدار بالشفعة وسلم الال 
له كُتب كتاب الشفعة مثل كتاب الأب لابنه غير أنك لا تكتب /[١/۷٠۲ظ]‏ 
«صغيراً في عياله»» وتكتب في أول الكتاب: «أن فلان بن فلان وكلك بأخذ 
هده الذار ا و کان هو کا واحكق وا غير" + اا ادن 
بشفعته فيهاا. ثم 03-2 على مثل ذلك الكتاب. 


وإذا اشترى الرجل داراً فبلغ الشفيع أن فلاناً اشترى نصف دار فلان 
فسلم ذلك» ثم علم بعد أنه اشترى الدار كلهاء فله الشفعة» لأنه لم يسلم 
الدار كلها ولم يعلم شراءها. ألا ترى أنه لو قيل له: إنما اشترى من الدار 
بيتا واحداً فسلم ذلك» ثم علم أنه اشترى الدار كلهاء له الشفعة“. ولو 


CO MS HO ق‎ 10 


00 مز “ومين ش )٤(‏ ف - وفلاناً. 
(0) ف: المشتري. ش (0) ز: من غير. 


(۷) ز: ثم يكتب. (۸) ز: بالشفعة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اشترى نصف دار فقيل له: قد اشترى الدار كلها فسلم“ الشفعة» كان 
تسليمه جائزاً عليه؛ لأن تسليم الدار كلها تسليم النصف. ولو قيل له: قد 
اشنترئى" الذار كلها فقال: قد سلنتها أو سلمت نضف» الشتعة» كان سلما 
للدار كلها؛ لأنه لم يغره من شيء ولم يكتمه شيئاً. وهذا قول أبي يوسف. 
وقال محمد: هو على شفعته في النصف؛ لأنه لم يسلم الدار كلها. 
وإذا اشترى الرجل دارا" فغرق بناؤها أو احترق» وبقيت الأرض» ثم 
جاء الشفيع يطلبهاء كان له أن يأخذها بالثمن كله أو يترك» ولا يحط عنه 
من الثمن شيئاً. ألا ترى أن المشتري لو باعها مرابحة جاز له ذلك» ولم 
يحط له من ثمنها شيئاً. فكذلك الشفعة. ألا ترى أنه لو احترق منها جذع أو 
o‏ توم سيا فال" 3 كاقلن امهنا امعد EE‏ لعي 
وليس هذا عندنا كالذي يهدمه هو بيده. إذا هدم البناء هو ثم جاء الشفيع 
قسم الثمن على قيمة الأرض يوم اشترى وقيمة البناء يوم اشترى» ثم أخذها 
ا بما أصاب الأرض» ولا حق للشفيع في البناء؛ لأنه قد زايل 
الأرض. وكذلك لو نزع الأبواب والخشب فباعها أو لم يبعها لم يكن 
للشفيع فيها حق» ولكن للشفيع أن يأخذ ما بقي من الدار بالذي يصيبها من 
الثم 
وإذا اشترى الرجل داراً فكسر رجل بناءها فأخذ منه قيمة ذلك البناء 
فللشفيع أن يأخذ الأرض بما أصابها من الثمن. فإن اختلفا في ذلك فقال 
المشتري: كان قيمة البناء ألفاً وقيمة الأرض ألفاً والثمن ألف. فصدقه 
الشفيع في ذلك كله غير أنه [قال:] كان قيمة البناء ألفين» فإن القول قول 
المشتري مع يمينه» ويأخذ الشفيع الأرض بخمسمائة أو يترك. ولو أقاما 


)١(‏ م: فلتسلم. (0) ز: اشترى الدار رجل. 
9) ز: أو بابا. )٤(‏ ز: حائطا. ١‏ 


(5) ف - قسم الثمن على قيمة الأرض يوم اشترى وقيمة البناء يوم اشترى ثم أخذها 
الشفيع. 


(۷) ن- فقال. 


كتاب الشفعة 

جميعاً البينة أخذت ببينة الشفيع. وفيه قول آخرء وهو قول أبي يوسف» إن 
البينة بينة المشتري؛ لأنه"“ يدعي الفضل. وقال محمد: إن قياس قول أبي 
حنيفة /[١/۸٠۲و]‏ أن البينة بينة المشتري» ولا يشبه هذا الثمن؛ لأن الثمن 
(TD. f 0 : 31 : :‏ 3 
إنما هو إقرار من المشتري في موطنين» فإقراره عليه أجوز'' من إقراره 
لنفسه » وفضل قيمة البناء ليس بإقرار» إنما هو دعوى من المشتري في فضل 
الثمن» فهو أولى به» لأنه مذعى. وهو قول محمد. 


وإذا اشترى الرجل داراً فوهب بناءها لرجل وهدمه الموهوب له أو 
تصدق به أو نحله أو تزوج”" عليه أو باعه فهدم لم يكن للشفيع سبيل على 
البناء؛ لأنه قد زايل الأرض» ويأخذ الأرض بحصتها من الثمن أو يترك. فإن 
كان“ البناء كما هو أبطل الشفيع كل هبة وصدقة ومهر وعمرى وشراء 
وغيره وأخذ الدار كلها بالبناء بالشفعة؛ لأنه أحق بالبناء ما لم يزايل الأرض. 


وإذا اشتر ى الرجل دارا فسلم رجل هو شفيعها له الشفعة ولا يعلم 
بالشراء فهو تسليم» ولا يصدق أنه لم يعلم. ولو صدقه المشتري أنه لم 
يعلم كان ذلك تسليماً أيضاً. 


وإذا اشترى”؟ الرجل داراً فبنى فيها مسجداً كان للشفيع أن يأخذها 
بالمفعة: وركوة له أن قفن االمسجدة .ويكون تقض المبيجه اللمشترئ: ألا 
ترى أن الشفيع لو استحق تى عشر الدار كان له أن يأخذ ما بقي منها بالشفعة 
ويهدم الد ترى أنه حق له واجب. 


وإذا اشترى الرجل داراً فهدم البناء وبنى فيها فأعظم النفقة فإن الشفيع 
يأخذها بالشفعة» ويقسم الثمن على قيمة ا والبناء الذي كان فيها يوم 
اشترى» ثم يأخذها بما أصابها من الثمن» وينقض المشتري بناءه المحدث. 
فإن اختلفا في قيمة البناء والأرض يوم وقع الشراء فقال المشتري: قيمة 


(۱) مف 3-3 ولأنه. (۲) ف: أجود. 
(۳) ز: أو ترح. (6) ف ز: وإن كان. 


(0) ز: اشتر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الأرض ألف درهم يوم اشتريت وقيمة البناء يومئذ خمسمائة» وكذبه ا 
وقال: قيمة الأرض خمسمائة وقيمة البناء ألف» فأما الأرض فإني أقوّمها 
الساعة بقيمة فأجعلها قيمة يوم اشترق6 :ولا التفت إلى قول واد هتيمها 
وأما البناء فالقول فيه قول المشتري“ ٠‏ ثم يقسم الثمن على ذلك فيأخذها 
الشفيع بما أصابها من الشمن. وا كول ان اة ولحي قال 


عدا عاك بن أبي ليلى”“ والحسن بن زياد: الأولى أن" يأخذ الشفيع 
عرصه ©" الدار بما أصابها من الثمن» وبال البناء المحدث بقيمته أو يدع. 


وإذا اشترى الرجل داراً فغرق نصفها أو أقل أو أكثر من ذلك فصار 
مثل الفرات يجري فيه الماء لا يستطيع رد ذلك عنه ولا ينتفع به فطلب“ 
الشفيع أخذ /[8/1١٠ظ]‏ ما بقي منهاء فإن اختلفا فقال المشتري: ذهب 
القليث ي وقال الشفيع: ذهب النصف. فالقول في ذلك ول 
المشترق» وياهذها الشفيع إناشاء علق الس أن كرف وكذلك لو اى 
eS‏ 
a El‏ والقول في ذلك فول 'المشتري» إن قال: ! 
: ستحق فلان الثلث» فهو كما قال» إلا أذ م ب ا 4 
ا ستحق رجل منها قطعة معلومة فطلب الشفيع أخذ ما بقي ة شيم العم 
على قيمة ما بقي وقيمة ما استحق» کے 0 
وكذلك لو استحق رجل بناء الدار فأقام البينة على أن البناء كله له أخذ 
الشفيع ما بقي بحصته من الثمن» وليس استحقاق البناء كذهابه من غير هدم 


E (۱)‏ 
هذا الكتاب عند دك آرائه» وهو ال دون أت يوسف اختلافه مع حنيفة » > وکان 
من ا ص يوسف كما هو معروف. م عبدالرحمن والد محمد فهو معروف بالعلم 

أنضاة لكنه متقدم من حيث الطبقة. ولم تشتهر آراؤه الفقهية كشهرة أبنه. 
(۳) ن- أن. (:) ز: يأخذها. 
(5) ز: عرضة. () ف: فيطلب؛ ز: فطلب. 
(۷) ف: ذهب منها الثلث. 


كتاب الشفعة لق 
ولا استحقاق. وكذلك لو هدم البناء رجل فأخذ المشتري قيمته منه؛ لأنه لا 
يستطيع أن يبيع ما بقي مرابحة على أصل الثمن. 


وإذا اشترى الرجلان داراً فأخبر الشفيع أن أحدهما اشترى الدار كلها 
فسلم الدار كلها له ثم علم بعد ذلك كان له أن يأخذ حصة الذي لم يسلم 
له. 


وإذا اشترى الرجل داراً بيعاً فاسداً فليس فيها شفعة. فإن سلمها 
المشتري للشفيع بالثمن الذي أخذها به وسماه له جاز ذلك له» وكان على 
المشتري قيمة الدار؛ لأن هذا بيع من المشتري؛ لأن الشفيع لم يكن له 
شفعة. ألا ترى لو أن رجلاً ورث داراً فسلمها للشفيع بألف درهم كان بيعا 


منه. 


ولا تورث الشفعة. إذا مات الشفيع قبل أن يأخذ بالشفعة لم يكن 
لولده فيها شفعة. ولو كان الشراء والبيع وقع بعد موته كان لهم فيها الشفعة. 
وإذا مات المشتري والشفيع حي فإن للشفيع الشفعة. فإن كان على الميت 
)0 1 ا و E‏ 5 
ديق ع الارن في دينه وأخذها الشفيع بالشفعة وبطلت الوصية. ولو 
باعها القاضي أو وصي الميت في دين الميت ثم جاء الشفيع يطلب الشفعة 
أبطل الشفيع البيع» وأخذها بشفعته. 


وإذا اشترى الرجل داراً فعلم الشفيع فلم يطلب مكانه فلا شفعة له 
فيها. وإن طلب الشفعة فأبى المشتري أن يدفعها إليه فخاصمه وجاء الشفيع 
بشهود على طلب الشفعة كان على شفعته وإن طالت الخصومة بينهما. فإن 
أثبت ذلك في ديوان القضاء أنه قد طلب الشفعة فهو أجود وأبلغ في 
/[<, العذر. فان شغله شيء أو عرض له سقم بعد شهادته وخصومته 
فهو على شفعته. وإن سلم الشفعة على مال فالتسليم جائز عليه» والمال 
مردود إلى صاحبه؛ لأنه أخذه بغير شىء. وكذلك لو باعها هو؛ لأنه لا قيمة 


)١(‏ ز: لم تباع. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا٣ھ‏ 
للشفعة غلى كم 3 ق ل افا E‏ ا 6 
حال. وكذلك الكفالة بالنفس؛ لأن كل حق لا يؤخذ به عوض”” على حال 
أبطله صاحبه على جعل فالجعل باطل» والبراءة منه جائزة. ولو قضى له 
القاضي بالدار بشفعته وقبل ذلك ثم إنه مات قبل النقد"") والقبض كان البيع 
لازماً لورثته» يؤخذون بالمال إن كان ترك شيئاًء ويدفع إليهم الدار. فإن لم 
يكن ترك شيئاً ورضي الذي في يديه الدار أن يدفعها اله ثم تباع له في 
دينه الذي على الميت فيقضي من ثمنها فله ذلك. فإن فضل منها شيء فهو 
ميراث لهم. وإن كان نقص”“ فهو دين على الميت. 


وإذا اشترى الرجل دارا والشفيع غائب فعلم بالشراء فله من الأجل بعد 
أن يعلم على قدر المسير. فإن مضى ذلك الأجل قبل أن يطلب أو يبعث 
من يطلب فلا شفعة له. وإن قدم فطلب الشفعة فتغيب المشتري عنه أو 
خرج من البلد فأشهد هذا على طلبه بالشفعة فهو على شفعته وإن طالت 
المدة في ذلك. وإن كان الشفيع في البلد وظهر المشتري ببلد ليس فيها 
الدار فليس على الشفيع أن يطلبه في سوى”“ البلد الذي فيه الدار. وإن كانا 
في بلد. ليس فيه الدار فاشترى الدار 0 أنه اها العامة ف 
المشتري عنه فهو على شفعته متى ما لقيه وإن طال ذلك» من قَبّل أنه قد 
لقيه فأشهد أنه يأخذها بالشفعة. 


وإذا اشترى الرجل داراً من امرأة فلم يجد من يعرفها إلا من له 
الشفعة فإن شهادتهم لا تجوز عليها إن أنكرت ذلك بعد أن يطلبوا بالشفعة» 
وإن سلموا جاز'''' شهادتهم عليها. 


)١(‏ ز: : على حالا. (0) ز: تجوز. 


EO 0)‏ 
)0( ر عوضا. 0( مز النقده. 
(۷) ز + الدار. (۸) م ز: نقضا؛ ف: نقصا. 


(9) وعند الحاكم: في غير. انظر: الكافي» ١/۱۸۷ظ.‏ 
(١٠)ز:‏ فتغيت. (١١)م‏ ف ز: سلم اجاز. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشهادة في الشفعة CD‏ 

وإذا اشترى الرجل داراً والقاضي شفيعها أو ابنه أو أبوه أو زوجته 
فطلب الشفعة قابى عليه المشتري فان القاضئ لا يجن اقضازه بالشقعة 
لأحد من هؤلاء؛ لأنه لو قضى لهم بدين لم يجز. 

وإذا قضى للشفيع بالشفعة فطلب إليه المشتري الذي في يديه الدار أن 
يردها عليه» على أن يزيده فى الثمن كذا وكذاء ففعل ذلك وردها عليهء 
فإذ ذلك بوه ول كرون © له الزيادة. :وكدلك العاف فى فول أبن سدق 
es‏ مساس] ES‏ ا خريه SENOS‏ 
كلها له 6 تفي فل المدائقة اه جد وما ,ركذ لك لو فضي لضفم 
فطلب المشتري إليه فسلم للبائع البيع على أن يرد عليه من الثمن شيئا سماه 
له" فهذا مثل الأول. 
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وإذا شهد شفيعان بدار أن صاحبهما قد باعها من فلان بكذا وكذاء 
000 وإن سلما الع e‏ ا الشراء ذه فشها فشهادتهما جائدة: وإن 
جحد المشتري الشراء وادعى البائع الشراء فشهادتهما" باطل إن طلبا 
الشفعة» ولهما أن يأخذاها من البائع بالشفعة من قبل إقراره بالبيع. فإن سلما 
الشفعة جازت شهادتهما على المشتري. ألا ترى أن رجلا لو ادعى أنه باع 
داره من فلات بألف درهم وجحد فلان ذلك ولا بينة له عليه وحلف كان 


للشفيع أن يأخذها بألف. 


)١(‏ ز: يكون. (؟) ف- سماه له. 
(۳) ز: لا تجوز. 

)٤(‏ ف - فشهادتهما باطل لا يجوز وإن سلما الشفعة. 

(0) ف: بشهادتهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كروي 4511111 لے 
ولو شید ابنا الشفيع أو ابنه وأبوه أو رجل وأبوه أو أبوه وامرأته 
كانت شهادتهم في ذلك باطلا”" إذا طلب الشفيع الشفعة. فإن جحد 
المشتري الشراء وادعى البائع وطلب الشفيع الشفعة فشهادة هؤلاء باطل» 
وللشفيع أن يأخذها بإقرار البائع. وإن سلم الشفيع الشفعة فشهادة هؤلاء 
جائزة على أنهما جحدا البيع”". ولو شهد ابنا الشفيع عليه بالتسليم جاز 
ذلك. وكذلك لو شهد أبوه وامرأته وأمه أو شهد على امرأة زوجها وابنها 
وا بتسليم الشفعة كانت شهادتهم جائزة. وكذلك المكاتب”' له شفعة 
هكاك وجل ومولاه. عل تله الشفعة: وكذلك اليد الاج عليه دين أو 
لا دين عليه. ولو شهد مولى المكاتب أو مولى العبد على أصل الشراء وآخر 
معه والمكاتب والعبد التاجر يطلب الشفعة كانت شهادتهم باطلا. وإن كان 
على العبد دين“ أو لم يكن عليه دين فهو سواء. وكذلك شهادة ابني مولاه 
وأبوه وزوجته وأمه وجده لا تجوز في شيء من ذلك. 


وإذا كانت الدار لثلاثة نفر فشهد اثنان منهم أنهم جميعاً باعوها 
من فلان وادعى ذلك فلان وجحد الشريك لم يجز على الشريك 
7ا من قبل أن شهادتهم تسليم لبيعهم. ألا ترى أن المشتري له 
الباق :إذا ل لم الداز. كلها 'له. فزق أنكر ,الد كرى, الشراء كك 
وطلب الشركاء الشراء وأقروا به فشهادتهم أيضاً باطل. وللشفيع أن يأخذ 
الدار كلها في هذا الباب بالشفعة. ولا يأخذها في الباب الأول إن شاء 


6 


إلا ثلنيها””. 


فإن وكل رجل رجلاً ببيع دار له فاشتراها منه رجل والبائع هو الشفيع 
فليس للبائع أن يأخذها بالشفعة؛ لأنه هو البائع. ولو شهد الآمر ورجل 
أجنبي أن المشتري ردها على البائع بالشفعة كانت شهادتهما باطلاء لا 


)١(‏ ف: ولو أشهد. (۲) ز: باطل. 
)٥(‏ ف ز: مكاتب. (0) ف - دین. 


(۷) ز-لم. (۸) ز: إلا ثلثها. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشهادة فى الشفعة 
الل ا ال ۷ 
تجوز“ في ذلك شهادة الآمر. فإن شهد مع الأجنبي آخر جازت شهادتهما. 

وإذا أمر رجل رجلا بأن يشتري له دارا والوكيل شفيعها فله أن يأخذها 
بالشفعة» وليس المشتري في هذا كالبائع؛ لأن البائع يأخذ ما باع وينقضه. 
رلا يخن ذلك ٠‏ لآن عليه العهدة» والمشكرئ إنما وجبت: له بعد ما 
اشترى. ولو شهد ابنا الآمر على الشفيع أنه قد سلم والدار في يد الأب لم 
تجز شهادتهما؛ لأن أباهما هو الاأمر. 

وإذا باع رجل داراً وله عبد تاجر وهو شفيع الدار» فإن كان على 
العبد دين فله أن يأخذ الدار بالشفعة. وإن لم يكن عليه دين فليس له شفعة؛ 
لأن ماله“ لمولاه إذا لم يكن عليه دين. وأما إذا كان على العبد دين فليس 
ماله لمواليه. وكذلك لو كان البائع هو العبد ومولاه شفيعها. فإن كان على 
العبد دين أخذ المولى الدار بالشفعة. وإن لم يكن عليه دين فليس له شفعة. 
وإن شهد ابنا المولى على العبد أنه سلم الدار للمولى بالشفعة فشهادتهما 
باطل. وكذلك لو شهدا أنه سلم الشفعة والدار في يدي العبد. 


وإذا باع الرجل داراً ومكاتبه شفيعها فله الشفعة. فإن شهد ابنا البائع أن 
المكاتب قد سلم الشفعة للمشتري فشهادتهما باطل. وكذلك لو كان البائع 
کا ومولاه شفيعها والدار في ی البائع كان له أن يأخذها بالشفعة. 
فإن شهد ابنا المولى أنه قد سلم الشفعة للمشتري جاز ذلك عليه» ولا 
e. 5‏ 5 ۴ ع )¥( . 5 
تجوز شهادة ابني المولى لمكاتب ايھم ولا لعبده في كل شيع يكون 
الأب خصماً فيه والبائع فيه والمدعى قبله؛ لأن الدار في يديه. 


وإذا باع رجل دارا ولم يقبض المشتري الشمن فشهد ابنا البائع أن 
الشفيع سلم الشفعة للمشتري فشهادتهما باطل؛ لان اباهما هو البائع وهو 
الخصم في ذلك. ألا ترى أن /[١/١٠۲ظ[]‏ الشفيع إذا أخذها من الأب 


)١(‏ ف: ولا تجوز. (۲) م: للمشتري. 


)۳( ف + عليه. €3 ل مولاه. 
)٥(‏ ز: مكاتب. (5) ف: في يد. 


(۷) ز: ابنهم. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وأعطاه المال كانت عهدته عليه. فهما يدفعان ذلك بشهادتهما عن الأب. فإن 
كان المشتري قد قبض الدار فخاصمه الشفيع ثم شهد ابنا البائع أنه قد سلم 
الشفعة للمشتري فشهادتهما جائزة؛ لأنهما لا يدفعان عنه هاهنا شيئاً. وكذلك 
العبد والمكاتب إذا باعا دارا وقبضها المشتري» ثم شهد ابنا المولى أو أبوه 
وجده أو امرأته وابنه ورجل أجنبي على الشفيع بالتسليم» فهو جائز. 


وإذا شهد رجلان للبائع والمشتري على الشفيع أنه قد سلم الشفعة» 
وشهد رجلان للشفيع أن البائع والمشتري"'' سلما له الدار» قضيت بها 
للذي هي“ في يديه. وهذا بمنزلة رجلين اختصما في دار» كل واحد منهما 
يدعي أنه اشتراها من صاحبه بألف درهم وقبض الثمن» فإنني”" أقضي بها 
للذي هي في يديه. 


وإذا اشترى الرجل داراً وقبضها فطلبها الشفيع فشهد ابنا البائع أن 
المشتري قد سلمها للشفيع وهي في يدي المشتري» وشهد شاهدان آخران 
أن الشفيع سلمها إلى المشتري» فإني أسلمها للمشتري وأدعها في يدي 
المشتري» وأجيزها له بشهادة شهوده على تسليم الشفيع الشفعة. ولا أجيز 
شهادة ابني البائع على تسليم المشتري؛ لأنهما يدفعان عن أبيهما الخصومة 
والعهدة. وكذلك شهادة أبي”؟» البائع أو أمه أو امرأته ورجل أجنبي. ولو 
وجد المشتري بالدار عيبا فردها بالعيب وقد سلم الشفيع الشفعة له فللشفيع 
أن يأخذها بالشفعة إن كان البائع كلها نعي فضت ا ا 
أقاله البائع البيع كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة في الإقالة. وكذلك العيب. 
فإن قبلها بقضاء قاض فليس للشفيع''' فيها شفعة ‏ من فل أن للبائع أن 


)١(‏ م ف ز + على الشفيع بالتسليم فهو جائز وإذا شهد رجلان للبائع والمشتري على 
الشفيع أنه قد سلم الشفعة وشهد رجلان للشفيع أن البائع والمشتري. 

(0) فآ هي. (۳) ز: فإنى. 

(4) م- أبي. (0) ز: قاضي. 

(5) م + أن يأخذها بالشفعة في الإقالة وكذلك العيب فإن قبلها بقضاء قاض فليس 
للشفيع ؛ ز+ أن يأخذها بالشفعة. 

(۷) ز - فيها شفعة. 


كتاب الشفعة - باب الشهادة فى الشفعة 
يردها بذلك العيب على الذي باعه الدار. وليس له أن يردها فى الإقالة ولا 


وإذا كان لرجل”'2 على رجل دين يقر به أو يجحده فصالحه من ذلك 
1 ,] على دار أو اشترى به منه دارا وقبض الدار» ثم طلبها الشفيع 
بالشفعة» واختلف الشفيع والمشتري» فقال المشتري: كان ديني عليه ألف 
درهم» وقال الشفيع: بل كان لك عليه خمسمائة درهم» أو قال: لا أدري 
ما كان لك عليه» فإن القول في ذلك قول المشتري مع يمينه» ولا ينظر في 
ذلك إلى قول الشفيع ولا إلى قول الذي كان عليه الحق. وكذلك لو قال 
المشتري: كان حقى عليك عشرة أكرار”'" من الحنطة أو عشرة أكرار شعير 
أو مانا رق من سى أ زيت أو مات قرت كان القول:.في«ذلك: قرله مغ 
يمينه. فإن أقام الشفيع البينة على ما قال أخذت ببينة الشفيع. وإن أقام 
المشتري البينة على ما(" قال أخذت ببينة“ الشفيع؛ لأن الشفيع هو 
المدعي. ولأنه قد أقام بينة على المشتري؛ لأنه قد أقر أنه اشتراها بما يدعي 
الشفيع» والمشتري يقيم البينة على إقرار“ نفسه لنفسه» فإقراره على نفسه 
أحق أن يؤخذ به من إقراره لنفسه. وهذا قياس قول أبي حنيفة ومحمد. 
وفيها قول آخرء قول أبي يوسف. إن البينة بينة المشتري؛ لأنه يدعي 
الفضل. ولا ألتفت إلى بينة الشفيع. وكذلك لو اشتراها بألف درهم ونقد 
الثمن فقال الشفيع : أخذتها بخمسمائة درهم» وأقاما جميعا البينة فهو مثل 
الباب الأول 


وإذا أقر الرجل أنه اشترى دارا بألف درهم فأخذها الشفيع بذلك» ثم 
ادعى البائع أن الئمن ين وأقام البينة» فإنه يؤخذ ببينته» و 


() م: الرجل؛ ز: للرجل. 

(۲) ز: أقراز. جمع كُرّء نوع من الأوعية. انظر: المغرب» «كررا. 
EE a‏ 
)٥(‏ ز: على إقراز. (5) ز: ألفين. 

)۷( ز: ویبیع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على الشفيع بألف أخرى. وكذلك لو ادعى البائع أنه باعها إياه بمائتي 
ند أو بعرض بعينه قيمته أكثر من ألف درهم وأقام البينة فإن ذلك 
sit; 2 ( 5 (DD 32 8 0‏ 
تسليم للبيع» ويقضى بها على الشفيع""» و الدار للشفيع بذلك. ولو 
ادعى البائع عرضاً أقل من ذلك وأقام عليه البينة قضي بها للشفيع بذلك» 
ف 0 3 €3 eg 1 RH‏ و € 
ويقضى بها على المشتري» وتسلم”“ الدارء فيقضى بها للشفيع. وللشفيع أن 
يرجع على المشتري بالفضل على قيمة العرض. 


وإذا اشترى الرجل داراً فاختلف المشتري” والبائع في الثمن فالقول 
تن ا ااانا جد يعد أن ملف رار ييا عل 
دعوی صاحبه. ویبداً بالمشتري في اليمين» فأيهما نكل /[5/١١7ظ]‏ عن 
اليمين لزمه بذلك البيع ٠‏ وأخذها الشفيع به إن شاء. وإن حلفا جميعاً بطل 
البيع وأخذها الشفيع بما لال البائع إن شاء. وإن أقاما جميعاً البينة كانت 
البينة بينة البائع والزميك' " المشكرى بذلك» وأخذها الشفيع به إن شاء في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولا يشبه هذا قول المشتري: اشتريتها 
بألفين» وقول الشفيع: بألف» وقد استوفى البائع الثمن وأقاما بينة في قول 
أبي حنيفة ومحمد. وهما“ سواء في قول أبي يوسف. لأن أبا حنيفة كان 
يفرق بينهماء ومن حجته أن يقول: إذا كانت الدار في يدي المشتري أو في 
يدي البائع [وقامت] البينة على فضل الثمن فهذا بيع يلزمه القاضي إياه إن 
شاء وإن أبى» بمنزلة الرجل إذا اشترى جازية من رجل وأقر أنها له 
فاستحقت» فإن القاضي يرده بالثمن على البائع؛ لأن القاضي قد أكذبه حين 
قضى عليه بها للذي يستحقها. فكذلك' القاضى فى هذا قد أكذبه فى الدار 
حين قضى عليه بفضل الثمن» فلا يأخذها الك الأ اوك 
قال البائع : الثمن هذا العبدء وقال المشتري: بل الثمن هذه الجارية» وأقاما 


000 ف: درهم. (0) ف ز: على المشتري. 
)۳( ز: ويسلم. )€3 ز: ويسلم. 
(©) ز: المشتر. (5) ف: لزمه البيع بذلك. 
(۷) م: وللزمت. (۸) ف: هما. 


)00( م: فلذلك. (۱۰) ف: للشفيع. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشهادة فى الشفعة 
ا ي بتار 711 
جميعاً البينة"“ وجبت الدار بالعبدء وأخذها الشفيع بقيمة العبد إن شاء. 
وكذلك لو قال البائع: تعفيا دة الدان الا خرى: وقال: المشترى: بل 
اشتريتها منك بهذا العبد أو بهذا العرض» وأقاما جميعاً البينة» أخذت ببينة 
البائع» وأخذها الشفيع بقيمة الدار. فإن كان الشفيع”") شفيع الدارين جميعاً 
أخذ كل واحدة منهما بقيمة الأخرى. 

وإذا ام شترى الرجل دارا وقبضها فبنى فيهاء ثم اختلفا في الثمن. 
فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأن هذا استهلاك. فإذا وجب البيع أخذها 
الشفيع بذلك. وكذلك لو سلمها الشفيع قبل أن يبني ثم اختلفا في الثمن 
كان القول قول المشتري مع يمينه؛ لأنها قد تغيرت حين بناها. وكذلك لو 
وهبها المشتري أو تصدق بها على رجل وقبضها المتصدق بها عليه أو 
الموهوبة له» فإن القول قول المشتري في الثمن» ويأخذها الشفيع بذلك» 
وتبطل”” الصدقة والهبة. وكذلك لو باعها أو تزوج عليها كان القول قوله في 
الثمن» ويأخذها الشفيع ا فإن أقام البائع في هذا كله شاهدين أخذت 
بشهادتهما“. وكذلك لو اختلفا في الأيام ال الآن المع الس غل 
ولا يفسد البيع اختلاف الشاهدين» يقول هذا: أقر عندي /11/؟١١1و]‏ اليوم» 
ويقول هذا: أقر عندي أمس. ولو شهد أحدهما على إقرار البائع وشهد 
الآخر على إقرار الشفيع" كان ذلك باطلاً. ولو شهد ابنا الشفيع على الثمن 
وهو أكثر مما أحذها به أبوهما أجزت ذلك على ا ويرجع المشتري 

على الشفيع بالفضل. وكذلك لو شهد أبوه وجده أو ابنه وزوجته وأمه. 


)١(‏ ز + بينة البائع. 

(؟) ز: بالشفيع. 

(۳) ز: ويبطل. 

)٤(‏ ز+ ويبطل الصدقة وكذلك لو باعها أو تزوج عليها كان القول قوله في الثمن 
ويأخذها الشفيع بذلك. 

(5) ز: بشهادتهم. 

(0) ف: في البلدان والأيام. 

(۷) ف - وشهد الآخر على إقرار الشفيع. 

(۸) ف - وكذلك لو شهد أبوه وجده أو ابنه وزوجته وأمه» صح ه. 
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وكذلك لو كان كاتا أو ةا تاجراً عليه دين فشهد عليه مولاه وآخر 
جاز ذلك عليه. 


وإذا كان للدار شفيعان فشهدت الشهود أن أحدهما قد سلم الشفعة 
ولا يدرى”'' أيهما هوء فإن شهادتهما باطل» وللشفيعين أن يأخذا بالشفعة. 
فإن سلم أحدهما'" فقال الآخر: لا آخذ إلا النصف الذي وجب لي» 
فرضي بذلك المشتري» فذلك له. وإن لم يرض المشتري بذلك لم يكن 
للشفيع أن يقطع الدار وقيل للشفيع: إن شئت فخذ الدار كلها أو دعها. وإذا 
قال المشتري للشفيع : لا أعطيك إلا نصف الدار لأن صاحبك قد سلم لي 
نصف الدار» وطلب الشفيع الدار كلهاء فله أن يأخذ الدار كلها. ولو كان 
للدار عشرة شفعاء فغاب تسع منهم كان للواحد الشاهد أن يأخذ الدار كلهاء 
وليس للمشتري أن يمنعه شيئاً منها لغيبة أولئك. وكذلك لو سلم التسعة 
الشفعة كان لهذا الواحد©» أن يأخذ الدار كلها. فإن أراد الشفيع أن يأخذ 
فين اللاو و ذلك المشتري فليس للشفيع إلا أن يأخذها كلها أو يدع. 


وإذا اشترى الرجل داراً وأخذ من صاحبها كفيلاً بما أدركه فيها من 
دَرّك» ثم جاء الشفيع فأخذها منه بالشفعة ونقد المشتري المال» أو نقده 
البائع وأخذ الدار منه» فلا ضمان للشفيع على الكفيل إن استحقت الدار؛ 
لأن الكفيل لم يكفل للشفيع بشيء. وإن أخذ الشفيع الدار من المشتري 
وقبض الدار ولم ينقده الثمن فلا ضمان على الكفيل. ولو تَوَى المال عند 
الشفيع فلا ضمان على الكفيل؛ لأن الشفعة ليس بدرّك" وليس بحق 
يستحق من الدار. ألا ترى أن المشتري لو كان بنى فيها فنقض بناءه لم 
يرجع على الذي باعه بقيمة البناء. ولو كان أخذ الشفيع الدار استحقاقا كان 
للمشتري أن يرجع على البائع بقيمة البناء. 


)١(‏ ف + أو حراً. 0) ز: يدزى. 
(۳) ز: اخدهما. () ز: لا خذ. 
(5) ف: كان لواحد. (5) ز: الداز. 


(۷) ز: تدرك. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشهادة فى الشفعة 
ل ت ر 
وإذا كفل رجلان للمشتري بما أدركه من دَرّك في الدار» ثم شهدا 
على المشتري أنه قد سلم الدار للشفيع فشهادتهما /[1/؟١١ظ]‏ باطل؛ 
لأنهما يخرجان أنفسهما من الضمان. وكذلك لو شهد أبواهما أو ابناهما أو 
أتواخيما..واذا شید ا أن الشفيع قد سلم الشفعة فشهادتهما باطل؛ 
من قبل أنهما خصمان. وكذلك لو كانا بَيْعَين""“ فشهدا على تسليم الشفعة 
كانت شهادتهما باطلاً لا تجوز؛ لأنهما خصمان للشفيع. 


وإذ اشترى الرجل داراً 0 الشفيع في ف ا اخ بالشفعة 
ل ل ل ا ل ا 0 
إذا علم الثمن» إن شاء أخذء وإن شاء ترك. 


وإذا شهد البَيْعَاَ على المشتري أن الشفيع قد طلب الشفعة حين 
علم بالشراء» والشفيع يقر أنه قد علم بها منذ أيام » وقال المشتري: ما 
طلبت الشفعة» فشهادة البيعين في ذلك :اطا وكذلك شهادة أولادهما 
وأبويهما وجديهما“ وأزواجهما. وإذا قال الشفيع: لم أعلم بالشراء إلا 
الساعة» فإن القول قوله مع يمينه. فإن حلف أخذها بالشفعة. وإن نكل 

ف يطلت: سمت قإن فين العا أنه قد علم سن 
ا فشهادتهما باطل إذا كانت الدار في أيديهما؛ لأنهما خصمان 
للشفيع. ألا ترى أن الشفيع يأخذها من أيديهما. وكذلك لو كانت الدار 
فى يدي المشتري كانت شهادتهما باطلا”"؛ لأنهما كانا خصمين فيها قبل 


أن يدفعاها إلى المشتري. 


)١(‏ ز: حضران. 

0 ا باود ا اال 1/1 

() وعند الحاكم والسرخسي: يأخذها. انظر: الكافي» ۱۸۸/١‏ ظ؛ والمبسوط .٠١١۷/۱١‏ 
(6) ز: وجدتهما. )٥(‏ ز: البائعان. 

(5) ز- ثلاثة. (۷) م: أنه أقر منذ أيام. 

(۸) ز: باطل. 
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وإذا كان الشفعاء ثلاثة فشهد اثنان منهم على أحدهم أنه قد سلمء فإن 
قالا: قد سلمنا معه» فشهادتهما جائزة. وإن قالا: نحن نطلب بالشفعة» 
فشهادتهما باطل. وإن قالا: قد سلمنا معه» ولأبي أحدهما شفعة أو لابنه أو 
لمكاتبه أو لزوجته» فشهادتهما باطل؛ لأنهما يجران إلى من ذكرت الشفعة. 


36 35 3F 


باب الشفعة بالعروض 


وإذا اشترى الرجل داراً بعبد بعينه فهو جائز. فإن مات العبد قبل أن 
يقبضه انتقض البيع» وتكون للشفيع"'' فيها الشفعة بقيمة العبد. وكذلك لو 
E‏ وذ ارتم أن يمال يطل البق والشفعة 
على حالها. ولو لم يصب العبد شيء”“ من ذلك /[5/١؟و]‏ وكان””" قائماً 
بعينه كان للشفيع شفعته قبل قبض البائع العبد أو بعده» وإنما وجبت الشفعة 
للشفيع م الشراء بقيمة العبد. فإن أخذ الشفيع الدار من البائع وأعطاه 
قيمة الدار”*' فله ذلك. وتلك القيمة للبائع» والعبد لصاحب العبد على 
حاله. وإن أخذ الدار من المشتري دفع إليه قيمة العبد» وأيهما أخذ ماله 
لعو ا حاف لب ا ل 1 
الس الك ی كل أن الاو قد شر و 
المشتري قيمة الدارء ولان هذا ليس ببيع منه. ألا ترى أن ا 
إلى مي أخذها بالشفعة. 0 إذا 1 ا ام 
البيع كان E‏ ده هذا كالعيب إذا کان TT‏ الدار إلى 


)١(‏ ز: الشفعة. (؟) ز: شيئاً. 
(۳) ف: أو كان. (4) ف ز: العبد. 
(0) ز: مال. )003 ز: قاضي. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة بالعروض E‏ 

الشفيع قفا قاف فاا ا اة وهاي فاه قاض .وات 
وسمى القيمة وقبضها الشفيع فهذا بمنزلة البيع» وهي جائزة للشفيع بالقيمة› 
وعلى المشتري للبائع قيمة الدار. وأما قيمة العبد الذي أخذه المشتري فهو 
للمشتري؛ لأن ا فأسدا لا شفعة فيه فما أعطى 'المشترق الشفيع 
الذاق جر فقا قاض" يبه الجن مداتيها بد فليس للبائع على 
الدار سبيل. وإن كان المشتري باع الدار أو وهبها““ أو تصدق بها وقبضها 
الموهوبة له أو المتصدق بها عليه أو تزوج عليهاء ثم استحق العبدء 
ضمن المشتري قيمة الدار؛ لأنه أحدث فيها ما ذكرت» وليس هذا كالشفعة. 


وإذا اشترى الرجل داراً بعرض بعينه لا يكال ولا يوزن ودفع العرض 
e‏ ل فإن اختلفا في قيمة العرض 
فالقول في ذلك قول المشتري إلا أن يكون ذلك العرض فيما بينهم قائماً 
بعينه فيقوم. . فإن كان مستهلكاً كان القول قول المشتري مع يمينهء ولا 
يصدق البائع على شيء من ذلك. فإن أقام الشفيع البينة على ما ادعى أجزتٌ 
شهادة شهودهء وأَجَذّها بذلك. فإن أقام المشتري /1/51١7ظ]‏ البينة على 
أكثر مما أقام عليه الشفيع لم يقبل ذلك منه؛ لآن الشفيع هو المدعي في 
قياس قول أبي حنيفة الذي قاسه أبو يوسف عليه. وفيها قول آخر وهو قول 
أن يوسف ومحدد أن اة هة ا المسكرى؟ لأنه مدعي الفضل. وإن کان 
اشترى الدار بحنطة بعينها أو بشعير بعينه أو بزيت بعينه أو بسمن بعينه أو 
بشيء مما يكال أو يوزن فهو جائز» وللشفيع أن يأخذها بمثل ذلك الكيل 
والوزن» وليس هذا كالعبد والثوب وشبههما مما لا يكال ولا يوزن. ولو 
هلك ذلك العرض الذي اشترى به الدار قبل أن يقبضه البائع وقبل أن 
يأخذها الشفيع بالشفعة كانت الشفعة على حالها للشفيع بقيمة ذلك العرض 
إن كان مما لا يكال ولا يوزن. وكذلك لو دخله عيب. ولو كان اش شتراها بكر 


)١(‏ ز: قاضي. (۲) ز: قاضي. 
)۳( ر قاضي. €3 ف: ووهبها. 
(0) ز-أو. (9) ف: فإن كان. 
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حنطة جيدة أو بمائة رطل زيت جيد بغير عينه فأوفاه ذلك» ثم استحق› كان 
له أن يعطيه مثل ذلك و ناخد اذاو ;ادها الشفيع بالشفعة بمثل ذلك؛ 
لأن هذا بمنزلة الدراهم لأنه كان بغير عينه. 


وإذا اشتر ى الرجل داراً بعبد وقبض كل واحد منهما ثم وجد بالعبد 
عيبا فرده وأخذ الدار» فإن للشفيع"") أن يأخذها بالشفعة بقيمة العبد 
ميا ؟ ؛ لأن البيع قد وقع ولزم. ولو استحق تى العبد بطلت الشفعة والبيع. 


ولو كان الشفيع سلم الشفعة ثم رد عليه العبد بعيب فقبله بغير قضاء 
) و استقاله البيع فأقاله كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة إن قبض الدار 
أو لم يقبض ؛ لأن هذا بمنزلة البيع المستقبل. ولو رده بعيب بقضاء ء قاض لم 
يكن للشفيع أن يأخذها بالشفعة”". وكذلك لو كان العيب في الدار وكان 
المشتري هو ردها كان هذا والأول سواء. 


وإذا اشترى ى الرجل داراً بعبد ولم يقبضها حتى تتاركا“ البيع فللشفيع 
أن يأخذها من البائع بقيمة العبده وهو بمنزلة البيع المستقبل. 

اذا اشعرئ الرجل ,عدا بدار وكانت الدار هي الثمن كان للشفيع أن 
يأخذها بالشفعة. وكذلك لو زاد معها معها دراهم» غير أن العبد يقسم قيمته على 
قيمة الدار والدراهمء فيأخذها الشفيع بما أصابها من ذلك. وإن كانت 
وه أخذها الشفيع بقيمة العبد والدراهم. وكذلك كل عرض 

يشترىءنة. دازا أو ریۍ / ۲٤1‏ را دار 

وإذا اشترى الرجل بناء دار على أن يقلعه فلا شفعة فيه من قبل أنه لم 
شعن الآرضن مع آلا ری ان رجلا لق اشر ی ا أو ارا او حم أو 
آجراً لم يكن للشفيع فيه شفعة» ذلك :الجا وكدلك لز اشكر: صت 


() م: الشفيع. 

(۲) ز: قاضي. 

(r)‏ ز - إن قبض الدار أو لم يقبض لأن هذا بمنزلة البيع المستقبل ولو رده بعيب بقضاء 
قاض لم يكن للشفيع أن يأخذها بالشفعة. 


(5) ز: تتارك. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة بالعروض 5 


البائع من البناء وهو النصف لم يكن فيه شفعة» وكان البيع فاسداً؛ مِن قبل 
أنه يريد أن ينقضه فيضر ذلك بالشريك. 


وإذا اشترى الرجل دارآ بنصف خادم أو بنصف سفينة جاز ذلك 
وللشفيع الشفعة بقيمة ذلك» ولا شفعة للشريك في السفينة ولا في الجارية. 
وكذلك الحيوان والعروض كلها ما خلا الدور والأرضين. وكذلك قال أبو 
فة آنه لا شفعة إلا فی دار أو رض" 


وإذا أراد الرجل أن يشتري داراً بخادم فخاف”" عليها الشفيع وقيمة 
الخادم ألف درهم فباع الخادم بألفين من رب الدارء 3 اى 0 
بالألفين» كان ذلك جائزاء ولا يأخذها الشفيع إلا بالألفين. ولو أنه اشتر 
بألف ثم أغطاه بذلك سين دينارا كان هثل ذلك.. ولى أعطاه من ا 
ألف درهم وأغطاه أثواناً لا تساوي ألف درهم بألف أخرى كان مثل ذلك» 


ولا يأخذها الشفيع إلا بالألفين. 


ولو كان لرجل دار فأراد أن يتصدق على رجل بقطعة منها صغيرة 
وبطريقها إلى باب الدار ويقبض ذلك ويحوز القطعة للمتصدق بها عليه» ثم 
يشتري ما بقي من الدارء ل ا ل فإن ذلك جائز. إِنْ 
يَتصدَّقٌ بالقطعة عليه وقبضها بطريقهاء لم ار عة الدار.لم يكن للشفيع 
فيها شفعة؛ الا E‏ والشريك اس بالشفعة من 
الجاز. آلا ترق أنه لو اجتمع شريك وجار يطلبان عو تسد 


ال لعا ھون للق عن على بن آي طالب واي عباس ٠‏ 


)€( ا ا الشفعة بإسناده عن علي وابن عباس رضي الله عنهما 
أنهما قالا: لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم. . انظر: ١/۳٠۲ظ.‏ لكنه ليس بظاهر في هذا 
المعنى. وقدر روى المؤلف بإسناده عن شريح ما يفيد ذلك. انظر الموضع السابق. كما 
روي عن إبراهيم النخعي قال: الشريك أحق بالشفعة» > فإن لم يكن له شريك فالجار. 
انظر : الصف لابن أبي شيبة » 0/5 . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا اشترى الرجل داراً بعبد ولها شفيعان فطلباها جميعاً بالشفعة كان 
لكل واحد منهما أن يأخذ نضفها بنصف قيمة العبد. ولو شهد أحدهما 
ورجل أجنبي على صاحبه بالتسليم لم تجز شهادتهما؛ لأنهما يجران إلى 
شه ,ولت ماد ابح أسذهها را وج الابيد" و شت 
وأجنبي. ولو كان الذي /[١/٤٠۲ظ]‏ شهد ابناه غائاً لم يطلب الشفعة لم 
لخر شهادة اه ولو شد أحدهما على تسليم أبيهما الشفعة جازت 
شهادتهما إذا كان الأب حاضراً. وكذلك لو شهد أبوه وجده أو أبوه 
وأجنبي» لأنه يطلب الدار كلها. 


وإذا اشترى الرجل داراً بعبده فاستحق العبد قبل أن يقبض الدار فلا 
شفعة له فيها. وكذلك لو قبض المشتري الدار وقبض الآخر العبد“ فاستحق 
العبد وقضى بالدار كلها لصاحبها فلا شفعة لر في الدار؛ لأن البيع فاسدء 
وليس هذا كالعيب. ولو اختصموا جميعاً قبل أن يرد الدار أبطلت الشفعة 
وقضيت بها لرب الدار؛ لأن البيع وقع على الفساد. ولو قضيت بالدار 
للشفيع فأخذها بالشفعة ثم إن العبد استحق بعد ذلك رددت الدار إلى رب 
الدار ولم يكن للشفيع فيها حق. 

وإذا اشترى الرجل دارا بثوب أو بعبد أو بدابة أو بدار فقد وجب 
للشفيع أن يأخذها بقيمة ذلك» وله أن يأخذها من يدي أيهما وجدها في 
بده قان أحذاها من البائع كانت عهدته عليه» ولا سبيل للبائع على العبد. 


(A) 


َه 


وإن أخذها من المشتري كانت عهدته عليه» لأن الدار لم تجب للشفيع إلا 
ببيع البائع» فصار أحق بها بالقيمة. 


وإذا اشترى الرجل داراً بعبد ثم وجد العبد حرا فلا شفعة للشفيع 


() ز: إلى أنفسهما. (0) ز: وأبوه. 
(۳) ف وجده. 0( م ف أو أبنه. 
)0( ز: ابني. (5) نز العبد. 
(۷) ز- له. (۸) ز: وجبت. 


(9) ف: في يذه. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة فى الأرضين والأنهار والأرحاء 


فيها؛ لأن البيع فاسد"". ولو اشتراها بعبد غيره فأجاز رب العبد الشراء 
كانت الدار له» وكان فيها الشفعة للشفيع. وكذلك لو اشتراها بحنطة أو 
بشيء مما يكال أو يوزن أو بشيء من العروض. 


وإذا اشترى الرجل داراً بدار ولكل”' واحد”" منهما شفيع فلكل واحد 
منهما شفعة» ويأخذ كل واحد منهما الدار بقيمة الدار الأخرى» وتكون 
يدنه على ن أغطاء الدار راخ مث الغا وان كان احد الاجليه فف“ 
أيضاً أخذ الشفيع نصف الدار بنصف القيمة. 
2 00 .1 1 
وإذا اشترى الرجل بيتأ من دار علوه لآخر“ وسفله لآخر وطريق 
البيت الذي" اشترى في دار أخرى فإنما الشفعة للذي في داره الطريق. 
واب لعلو ا له الف بالكواز» ورلن له بال ك شاجب 
اذاو الت فيها طريق البيت أولى بالشفعة؛ لأنه شريك. 


HF ¥ ¥ 


/[/١٠٠و]‏ باب الشفعة في الأرضين والأنهار والأرحاء 


وإذا اشترى الرجل أرضاً ولرجل فيها نصيب غير مقسوم فهو أحق 
بالشفعة من الشريك في الشرب؛ لأن الشريك في الشرب مثل الشريك في 
الطريق. وصاحب النصيب في جوف المنزل أحق بالشفعة من صاحب 
الطريق. وصاحب الشرب”" أحق بالشفعة ‏ إن سلم الشريك ‏ من الجار. 
والشركاء في النهر الصغير كلهم افيه قرس أحق هه ار درق :قن 
كان نهر كبير تجري فيه السفن فإن الجار الملاصق أحق بالشفعة؛ لأن 


)١(‏ ز: فاسداً. (۲) ف: وكل. 
(۳) ز: واحدة. (4) ز: شفيع. 
)€3 م لآخره. (U‏ + البيت الذي. 


(۷) ف: الطريق. (۸) ف: الملاصق. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
)0 (5) ا (۳) . : . a‏ كانه : 
هؤلاء'' ليسوا'' بشركاء"" في الشرب إذا كان نهراً عظيماً تجري فيه 
المنفن.» 
وإذا كان جار ليس بملاصق للأرض فلا شفعة له. 


وإذا اشترى الرجل أرضاً فزرع فيها زرعاً ثم جاء ا 
يأخذها بالشفعة ويقلع الزرع في القياس. ولكني أدع E‏ وأستحسن أن لا 
يأخذها حتى يحصد الزرع» ثم يأخذها. وإن كان غرس في ذلك كرماً أو 
نخلا أو شجراً أو رَطبة فللشفيع أن يقلع ذلك كله وللشفيع فيها الشفعة. 

وإذا اشترى الرجل نخلاً ليقطعه فلا شفعة فيه. وإذا اشتراه بأصوله 
ومواضعه في الأرض ففيه الشفعة. 

وإذا اشتر ى الرجل زرعاً ليجزه أو رَطبة ليجزها لم يكن في ذلك 
شفعة. فإن كان اشتراها بالأرض كانت فيها الشفعة. 


اذا اشترى- الرجل أرها فيها تخل لبن فة تمر فانم ال 
في يده فأكل من ثمرته بعد الشراء سنين ثم جاء الشفيع فله أن يأخذها 
بالشفعة» ولا يحط عنه شيء بما أكل من ثمرته. وإذا أراد المشتري أن 
يبيعها مرابحة لم يبعها حتى يبين ما أكل من الثمرة. والشفعة فى هذا الباب 
مخالفة للبيع المرابحة. وإذا كان فيها ثمرة يوم اشتراها فأكله أبطلت عنه من 
الثمن بحساب ذلك» وليس هذا كالذي يحدث فيها بعد القبض. فإن كان قد 
أنفق في سقيه والقيام عليه مثل تلك الثمرة التى كانت بعد القبض فلا 
بأس أن يبيعها مرابحة. وإن كانت النفقة أقل فلا يبيعها حتى يبين. 

وإذا اشترى الرجل /5/61١7ظ]‏ أرضاً فيها نخل أو شجر من غير أن 
نة ال وكان فيها فكبر وأدرك وكان فيها شجر صغار فأدرك وكبر ثم جاء 
الشفيع فله أن يأخذ ذلك كله بالشفعة. وكذلك لو حمل النخل فجاء الشفيع 
)١(‏ ف: من هؤلاء. (۲) ف ز: ليس. 


(0) ز: ذلك. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة في الأرضين والأنهار والأرحاء 
وه اه للم ا تر أن و ل شترى أرضاً فيها زرع فأدرك 
ثم جاء الشفيع کان له أن پال الأرض والزرع بالشفعة. 


وإذا اث شرن الرجل بيدا وزج ماء فيه ونهرها ومتاعها فللشفيع الشفعة 
ل لت ا ل ل ألا 

وإذا اش ى الرجل عا أو بر أو نهر بأصلها الشف فيا الشف 

وإذا اشترى الرجا ” قربا و قير عون أرقن وا امل فق“ تهت .قاد 
شفعة فيه دالب فاسد؛ لأنه اشترى ما ليس بمعلوم. وكذلك لو اشترى 
ل ال الك لوا عرف اليد ة في 
رؤوس النخل فلا شفعة فيه. 

وإذا اشترى الرجل ما في هذه الأرض من النخل أو الشجر أو الزرع 
على أن يحصده فإنه ليس فى ذلك شفعة. 

وإذا اشترى الرجل أرضاً فله ما فيها من النخل أو الشجرء وليس له 
SS‏ النخل e‏ الا 

10 تع إلا أن د N‏ 007 
فأخذنا بذلك» وللشفيع ا 

وإذا اشترى الرجل الأرض بكل قليل أو كثير هو فيها أو منها فله 
الل ا الف علي للك وال لوو :]ذا "قال اها يكل 


)١(‏ ز: اشتر بالرجل. (0) ز: لم يكن. 

(4) روي نحو ذلك من حديث ابن عمر. انظر: صحيح البخاري» البيوع» ٠9؛‏ وصحيح 
مسلمء البيوع» .A* _ VY‏ 

)2 ز: اشتريتها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

ٍ مام الشيباني 
قليل أو كثير هو فيها أو منها من حقوقها فله ما فيها من الثمرة. وهو خلاف 
ما فى كنات الشفة وال محملدة إ5 قال يكل فلل أى کر بهو 


)١(‏ كذا في الأصول. وليس محل هذه الجملة هنا. والظاهر أن قول أبي يوسف المذكور 
قبل هذه الجملة وقول محمد المذكور بعدها كان فى كتاب آخر من كتب الأصل 
مثل كتاب الشروط أو المزارعة أو القسمة ثم وضع هاهنا. ويمكن أن يكون قوله 
كتاب أبي يوسف؛ أو هو من كلام راوي الكتاب عن محمد بن الحسن. ويؤيد 
الاحتمال الأول قصة ذكرها السرخسي من أن محمد بن الحسن قد سمع هذه 
المسألة من أبي يوسف في حلقته واعترض عليها. انظر: المبسوطء .11/٠‏ وقال 
السرخسي: ولو اشترى الأرض بكل قليل أو كثير هو فيها أو منها فله الثمر والزرع. 
وفي غير هذا الموضع يقول: لا يدخل الثمر والزرع بهذا اللفظ. وتأويل ما قال 
هناك: إذا اشتراها بكل قليل أو كثير هو فيها أو منها بحقوقها فعند هذا التقييد لا 
تدخل الثمرة والزرع؛ لأنهما ليسا من حقوقها. وتأويل ما ذكر هنا أنه لم يقيد بقوله 
من حقوقها. وعند الإطلاق يتناول لفظ الثمر والزرع؛ لأنهما من القليل والكثير الذي 
هو فيها أو منها لاتصاله في الحال. انظر: المبسوطء .١9/1١54‏ وقال: وإذا أصاب 
بعضهم بستان وكرم وبيوت وكتبوا في القسمة بكل حق هو لها أولم يكتبوا ذلك فله 
الشفعة في البيعء فهو كذلك في القسمة. وإن كتبوا بكل قليل وكثير هو فيها أو منها 
دخل ذلك في القسمة. وفي كتاب المزارعة قال: لا يدخل الزرع والثمر بهذا اللفظ. 
ولكن قال هناك: بكل قليل وكثير هو فيها ومنها من حقوقها فيما ذكر في آخره. 
يق أن المراد إدخال الطريق والشرب دون الزرع والثمر. وهناك أطلق بكل قليل 
وكثير هو فيها أو منها. والثمر والزرع من هذه الجملة. فعند إطلاق اللفظ تدخل في 
القسمة. ومن جعل المسألة على روايتين فقد بينا وجه الروايتين في كتاب الشفعة. 
انظر: المبسوط» .59/١5‏ وقال: ولو لم يذكر البائع التمر والزرع في البيع لم 
يدخل شيء من ذلك فيه سواء ذكر في البيع كل حق هو لها أو مرافقها أو لم يذكر 
إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله» فإنه يقول: بذكر الحقوق والمرافق يدخل 
التمر والزرع. وإن قال بكل قليل أو كثير هو فيها أو منها دخل الزرع والتمر إلا أن 
يكون قال من حقوقها. وقد بينا هذا فى كتاب الشفعة. انظر: المبسوط› ١65/97‏ 
0 . وقد وردت هذه المسألة فى كتاب القسمة وكتاب المزارعة. انظر: ؟/لااو - 
لاكظ؛ //9١١او.‏ 

() ز: وإذا. 


(۳) م ز: وكثير. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة فى الأرضين والأنهار والأرحاء 
و | . ا Oa‏ ا اق : 
فيها أو منهاء ولم يقل: من حقوقهاء دخل"''' الثمر والزرع في ذلك. وإذا 
. ا 1 E. 56 (WD.‏ 1 
قال: من حقوقهاء خرج الثمر والزرع"" من ذلك» وصار قوله: كل قليل 
أو كثين غلين الحقوق› دون ما فيها من الزرع والثمر. 

وإذا اشترى الرجل الأرض وقال: بكل حق /[7/56١7و]‏ هو لهاء فله 
ما فيها إلا الثمرة”". وللشفيع الشفعة في ذلك كله. 


وإذا اشترى. الرجل :دارآ واشترط كل حق :هو الها أو لم يشترط فلة 
البناء. وكذلك المنزل له العلو إذا اشترط كل حق هو له. وإن لم يشترط كل 
حق هو له فلا علو له» وله الكنيف الشارع في الدار. وإن لم يشترط كل 
حق هو له فليست”" له الظلة”"2 التي تكون له على ظهر الطريق عليها منزل 
إلى الدارء إلا أن يشترط كل حق هو له» فتكون له الظلة إذا كان مفتحها 
إلى الدار في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فله الظلة 
أيضا وإن لم يقل: كل حق هو لهاء إذا كان مفتحها إلى الدار. 


وإذا اشترى الرجل بيتاً وعليه بيت آخر فاشترط العلو فله علوه. وإن 
ES‏ يشترط العلو لم يكن له. وإن اه شترط كل حق هو له لم 
يكن له العلو أيضاً. 


وإذا ام شترى الرجل منزلاً.في دار لم يكن له علوه إذا لم يشتر 
TT‏ 
للدار طريقان أحدهما في سكة والآخر في دار ولم يشترط كل حق هو لها 
لم يكن له الطريق الذي في الدار. وإن اشترط كل حق هو لها“ كان له 
الطريق الذي في الدار. وكذلك لو اشترط المرافق في ذلك كله. ولا شيء له 
من مرافق المنزل إلا الطريق ومسيل الماءء فأما المخرج والمربط والمطبخ 


وبئر الماء فلا حق له فيه إلا أن يسمي شيئاً من ذلك. والدور والقرى على 


(۱) 2 دخلت. زفق ف: خرج الزرع والثمر. 
(۳) ز: إلا الثمر. ٠‏ (5): زا 
)٥(‏ مفاز: والتست: (0) مز: ان ظله. 


(۷) ز- لم يكن له الطريق الذي في الدار وإن اشترط كل حق هو لها 


* مام الشيباذ 
PD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مثل هذه الصفة. وإن كان“ في الدار والقرية باب موضوع أو خشب 
موضوع أو لبن أو آجر أو جص لم يدخل ذلك في البيع وإن اشترط كل 
قليل أو كثير هو فيها أو منها واشترط كل حق هو لها؛ لأن ذلك مثل متاع 
موضوع فيها. 
اى الجا أرضا كه فادها الشفيع بقيمة العبد ثم استحق 
العبد فإن لرب الأرض البائع أن يأخذ الأرض من يدي الشفيع؛ لأن البيع 
كان باطلاً منتقضاًء كأنه باعه إياها برجل حر. ألا ترى أنه لو باعه عبدا 
بألف درهم» ثم أخذ قيمته دنانير» ثم تفرقاء ثم استحق العبد كان له أن 
يرجع بالدنانير» وكان هذا مثل الحر. ولو اشترى منه أرضاً بعبد فأخذها 
الشفيع بالشفعة بقيمة العبد» ثم وجد بالعبد عيباً فرده» كان له القيمة» ولا 
سبيل له على الأرض؛ لأن الشفعة وجبت للشفيع بذلك؛ لأن البيع صحيح. 
ألا ترق آنه لو باعة أوضا بأرض فوجد /[7/5١”“ظ]‏ كل واحد منهما عيبا 
بالأرض التي أخذ كان للشفيع لكل واحد منهما أن يأخذها بالشفعة بقيمة 
الأرض OS‏ أو لم يتقابضا؛ لأن كل واحد منهما لو 
اختار حيث رأى العيب رد الدار أخذها الشفيع بذلك. وكذلك إذا رضي بها 
وبها العيب. ألا ترى أن رجلا لو اشترى عبداً بألف درهم فقبضه أو لم 
يقبضه ثم رأى به عيبا فرضي أنه يبيعه مرابحة على ألف درهم فالمرابحة 
أشد من ذلك. 


وذ اشترئ الرجلأرضا عيذ فأعطاه المشتري للشفيع بقيمة العبد 
فباعها الشفيع من غيره ثم وجد بالعبد عيباً كان له أن يرده ويأخذ قيمة 
الحبد؛ لآن هذا ليس باستهلاك من المشتري. 


وإذا اشترى الرجل داراً بعبد فاستحق نصفها فإن للشفيع أن يأخذ 


وإذا اث شترى الرجل وكيا فاستأجرها الشفيع منه أو أخذها مزارعة أو 


(۱) ز: وإن كا. (۲) ف - الأرض. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة فى الأرضين والأنهار والأرحاء 


كاتف تخا وأحذها معائلة وذلك كله يعد علمه بالق اقل شقعة: له ها 
وكذلك لو ساوم بها. 

وإذا أذ شترى الرجل نخلاً ليقطعه ثم ا شر بعد ذلك الأرض: قر 
النخل فيها'' فلا شفعة للشفيع في النخل. وكذلك لو اشترى الثمرة ليحرزها 
أو اشترى'"؟ التخل 'ليقطعة أو اشترى البثاء لبهدمة» كم اشترئ بعد ذلك 
OSE SS‏ 
العم والشخل. والبناءة 

وإذا اشترى الرجل قرية فيها بيوت ونخل وشجرهء ثم باع المشتري 
نخلها وشجرها ليقطعه» ثم جاء الشفيع وقد قطع بعضه وبقي بعضهء 
فللشفيع أن يأخذ الأرض وما بقي من النخل والشجر فيها ما لم يقطع 
بحصته من الثمن الأول. وليس له أن يأخذ ما قطع من ذلك؛ لأنه ليس له 

وإذا اث رئ الرجل: نهر أو كرا أن اة أو عا فا فرغ شيعا من :ذلك 
بأصله فللشفيع فيها الشفعة. فإن كان لرجل فيها عين إلى جنب العين أو 
بئر'" إلى جنب البئر أو نهر إلى جنب النهر فليس له أرض فطلب الشفعة 
فله ذلك. فإن كان بين النهرين والعينين والبئرين أرض لغير الشفيع لم يدخل 
في الشراء فصاحب الأرض هو الشفيع دون صاحب النهر؛ لأنه هو 
الملاضق ولس الاکر ٠‏ لاض ألا تر أذ هدا دون 

وإذا اشترى الرجل نهراً بأصله ولرجل أرض في أعلاه /[١/۲۱۷و]‏ إلى 
جنبه ولآخر في أسفله أرض إلى جنبه فطلبا جميعاً الشفعة فلهما ذلك» 
کف ال اا من اع إلى .اسك ر كلك اة وال وا 

وإذا اشترى الرجل نهراً من رجل فطلب الشفعة شريك في النهر وله 
فيه نصيب فطلبه جارٌ له» مجرى النهر في أرضه» فصاحب النصيب في 


)١(‏ ز ۔ فيها. (Y)‏ م فاز: لم واشترى. 
(۳) ز: أو بثراء. (5) م: للآخر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

النهر أولى بالشفعة؛ لأنه شريك والآخر جارء فالشريك أولى. 
وإذا كان نهر أعلاه لرجل ومجراه في أرض رجل آخر وأسفله لرجل 
آخر» فاشترى رجل نصيب صاحب أعلى النهر» فطلب صاحب الأرض 
وصاحب أسفل” النهر الشفعة» فإن الشفعة لهم جميعاً بالجوار» وليس 
لصاحب مسيل الماء حق لمسيل الماء. وكذلك لو باع صاحب أسفل النهر 

لم يكن صاحب أعلى النهر بأولى بالشفعة. 

وإذا كان نهر" لرجل فطلب رجل إليه لِيُجري منه نهراً إلى أرضه 
عارية» ثم بيع النهر الأول ومجراه في أرض رجل» فصاحب الأرض أولى 
وإذا كان لرجل أرض» لرجل عليه رحى ماء فى بيت صاحب النهر 
فباع النهر والرحى والبيت فطلب صاحب الأرض الشفعة في ذلك كله فله 
A‏ ¢ هه 5 3 1 : 
الشفعة. فإن كان بين ا وبين موضع الرحى أرض لرجل اخر وكان 
جانب النهر لرجل آخر فطلبا الشفعة جميعاً فلهما أن يأخذا ذلك بالشفعة؛ 
لأنهما سواء في الجوار”“ من النهر وإن كان بعضهم أقرب إلى الرحى؛ لأن 
الرحى لا تستقيم إلا بالنهرء فهو الآن شيء واحد"". ألا ترى أن موضع 

الشرب سواء في الشفعة» ولا يكون أقربهم إليها أولى بالشفعة. 
وف "كان نهر لرتعل الصا عليه أرقن" ولأكرين غلم ارصن ر 
شرب لهم فيها فباع رب الأرض النهر خاصة فهم شركاء في الشفعة فيه. 
وإن كان باع الأرض خاصة دون النهر فالذي”" هو ملاصق للأرض منهم 
أولى بالشفعة؛ لأنه لا شرك بينهم في النهرء وإنما الشفعة هاهنا بالجوارء 
فهو لأقربهم. وإذا باع الأرض والنهر جميعاً كانوا جميعاً شفعاء في النهر» 
وكان الذي هو ملاصق الأرض أولاهم بالشفعة في الأرض؛ بمنزلة الطريق 


)١(‏ م ف ز: السفل. (0) ز: نهراً. 
(۳) ز: انضه. (4) ز: في الجواز. 
(0) ز: شيئاً واحدا. (5) مفاز: أرضين . 


(۷) ف: النهر فالنهر الذي. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة في الهبة وجي 
ا ا ۷ 
1 ١ظ]‏ في دار رجل» فباع الدار بالطريق''2 والطريق خالص له» فجار 
العاريق: أولى به مع جار الأرضن دون الظريق 4 وها بعرلة الداريق» لان 
جوار هذا غير جوار هذا. ولو كان شريكاً في الطريق أخذ شفعته من الدار. 
وكذلك إذا كان شريكاً في النهر أخذ بحصته من الأرض» وكان أحق بهما 
جميعاً من جيران الأرض. والطريق والنهر سواء في كل شيء. 

وإذا باع الرجل قناة مطوية مبنية فلشفيعها أن يأخذها. فإن هدم 
المشتري بناءها وقطع الماء عنها فليس للشفيع أن يأخذ أرضه بحصته من 
المي 
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باب الشفعة في الهبة 


وإذا وهب الرجل للرجل دارا على أن يهب له الآخر ألف درهم 
شرطأء فإن لم يتقابضا فذلك باطل لا شفعة له. وإذا قبض أحدهما ولم 
يقبض الآخر فله أن يرجع فيها"" إلا أن يدفع إليه ما اشترط. فإذا تقابضا 
جاز ذلك. وليس هذا ببيع» ولكنه مثل البيع» فللشفيع فيها شفعة. وكذلك 
الصدقة على هذه الصفة والنحلى والعمرى والعطية. وأما الوصية على هذا 
الا قال الموسن له وماك الحو و م لاز اله" وام 
يقبض إذا قال: قد أوصيت أن داري بيع لفلان بألف درهم» ومات 
الموصي»› فقال الموصى له: قد قبلت. فإن قال: قد أوصيت بأن توهب له 
على عوض ألف درهم» فهو مثل الهبة. 

وإذا وهب الرجل شقصاً في دار مسمى غير مقسوم ولا محوز واشترط 
عوضاً وقبضا جميعاً فهو باطل مردود لا شفعة فيه. وكذلك النحلى والعمرى 
والعطية والصذقة. 


)١(‏ ف: والطريق. (۲) م ز: فيما. 
(۳) ف - له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا وهب رجل داراً على أن يعوضه نصف خادم مسماة معروفة 
وقبضا جميعاً فهو جائز وللشفيع الشفعة في الدار؛ لأن الخاده”") لاقت 
فما كان لا يقسم فهبة نصفه جائز. وكذلف لو کو هه ولكنه كان 
عوضاًء والعوض يجري مجرى الهبة. وكذلك العبد والدابة والدار" والثوب 
والبعير والناقة وما أشبه ذلك مما لا يقسم. فإن اشترط“ من العوض نصف 
هذه الدراهم أو نصف هذه الدنانير أو نصف هذا الطعام أو نصف هذا 
الشعير أو الويكة. أن :السمن: أو الغنم أو النقر /[18/57؟و] أو ضف هذا 
العدل الرُطي”*' فإن هذا باطل لا يجوز؛ لأن هذا يقسم» فلا تجوز الهبة فيه 
ولا العوض» فلا شفعة فى ذلك. وإن وهب له داراً ا غوضاً 
نصف”" حمام أو نصف بيت صغير لا يقسم أو نصف حائط فهذا جائز إذا 
قبضا جميعاًء ولشفيع الدار أن يأخذها بنصف قيمة الحمامء ولشفيع الحمام 
أن بال تت الحمام بقيمة الدار. وكل حمام التي أو حاط ان ت 
صغير لا يقسم إذا اشترى بعضه فإن فيه الشفعة كما تكون في الدار التي 
تقسم. 

وإذا وهب رجل لرجل داراً بغير شرط يعوضه إياه» ثم عوضه بعد 
ذلك داراً اخ و أو غير ذلك» فلا شفعة في شيء من 
ذلك؛ من قبل أنه وقعت الهبة على غير شرط عوضء وليس لواحد منهما 


أن يرجع. 


وإذا وهب رجل لرجل نصف حمام أو نصف” "عالط أو العاف دكن 
)4( 
ضر أوسا مق كذ وكذا ییا م وق > على عوض مسمى 
وقبض العوض» فللشفيع الشفعة؛ لأن هذا لا يقسم» والهبة فيه جائزة ولو 


(1) ز- مسماة معروفة وقبضا جميعاً فهو جائز وللشفيع الشفعة في الدار لأن الخادم. 


SN O‏ 9 ادا 
() ف: فإن لم يشترط. (6) از النطي: 
03( ف: وشرط. )۷( م- نصف 


(۸) ز+ حمام. (9) ز: أو سهم. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة في الهبة مه 
كانت بغير عوض”'. ولا يجوز هذا في الدار حتى يجوز ما وهب منها. 

وإذا وهب رجل لرجل داراً وقبضها على أن يعوضه منها عوضاً وقد 
قبضه ول يسمه فهو جائزء ويأخذ الشفيع الدار» والقول في العوض قول 
الذي عوّض إلا أن تكون”" للشفيع”“ بينة على أقل من ذلك. وكذلك لو 
وهبها له على أن يبرئه مما يدعى في هذه الدار الأخرى وقبضها فهو مثل 
اك 00 


وإذا وهب رجل لرجل داراً أو تصدق بها عليه أو تَحَلّها إياه أو 
أعمرها إياه وقبضها فليس فيها شفعة. وكذلك لو عوّضه بعد ذلك عوضاً فلا 
فة فيه لأن العوض لم يكن شرطاً في أصل الهبة. وكذلك هذا في 
العوض في المنزل. 

وإذا وهب له نصف حمام أو نصف حائط أو نصف بيت صغير ولا 
يقسم على أن عوّضه عوضاً معروفاً وقبضا جميعاً فهو جائز؛ لأن هذا لا 
يقسم. وللشفيع في ذلك الشفعة. 

قلت ا را وفك هارا للالعين خخ والصيى ف عبان اة 
EN N MM OCONEE‏ 
باطل» ولا شفعة للشفيع /[١/۸٠۲ظ]‏ فيها. وهذا قول أبي يوسف الذي 
رجع إليه. وكان يقول: إن ذلك جائزء وللشفيع فيها الشفعة. وهذا قول 
محمد. ولو وهب لامرأته أو وهبت له امرأته فهو جائزء وللشفيع فيها 
الشفعة إذا قبض العوض. وكذلك لو كان ابنه كبيرا فرضي وقبضا جميعا. 
وكذلك المكاتب في هذا والعبد التاجر؛ لأن هذا E‏ البيع. وكذلك 
المفاوض والمضارب يهب على أن يعوض وتقابضا كان في ذلك الشفعة» 
وهو جائز. وهذا قول يعقوب الأول. وهو قول محمد. رجع يعقوب عن هذا 


)١(‏ ف + مسمى وقبض العوض فللشفيع الشفعة لأن هذا لا يقسم والهبة فيه جائزة ولو 
كانت بغير عوض. 

(۲) م فاز: أو لم. (۳) ز: أن يكون. 

(5) م: الشفيع. (4) مف ز: فإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال''2: لو أن رجلاً وهب داراً لابنه وهو صغير في عياله لرجل على أن 
يعوضه ألف درهم نهو" اا ون ا أله ول ا 
ون" اخ وا وهو قوله الآخر. وكذلك الوصي يهب داراً ليتيم على 
عوض. وكذلك المكاتب والعبد التاجر والأب يهب مال ابنه والوصي يهب 
مال اليتيم فإنه إذا وهب على عوض ولم يُحَاب”” وتقابضا فهو جائز. وهو 
قول أبي يوسف الأول. وهو قول محمد. وفيه الشفعة. ولا يجوز" في قول 
أبي يوسف الآخرء ولا شفعة فيه'". قلت: فإن كانت الدار للصبي فوهبها 
أبوه لرجل أجنبي على أن يعوضه الأجنبي للصبي ألف درهم؟ قال“ : الهبة 
باطل. قلت: فإن وهب الأب دارا له لابنه على أن يعوض نفسه من مال 
الابن ألف درهم؟ قال: لا يجوز. قلت: وكذلك لو كانت الدار للصبي 
فوهبها الأب لنفسه على أن يعوض الابن ألف درهم؟ قال: لا يجوز. قلت: 
لم؟ قال لأنه س ااب أذ يت مق مال انه ف ون اكد له غوف 
قلت: فإن لم يكن للصبي أب وكان له وصي فوهب الوصي دار الصبي 
لرجل على أن يعوض الصبي ألف درهم؟ قال: لا يجوز. قلت: وكذلك لو 
كانت الدار لرجل فوهبها لليتيم على أن يعوضه الوصي من مال اليتيم ألف 
درهم؟ قال: لا يجوز. قلت: فهل في شيء من هذا شفعة؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ قال: لأن هذا ليس ببيع وليست بهبة جائزة على عوض فيكون فيها 
شفعة. إنما هذه هبة فاسدة فلا يجوز شيء من هذاء ولا شفعة /[9/5١1و]‏ 
في شيء منه. قلت: وكذلك لو كان مكان الوصي جد؟ قال: نعم. والوصي 
والجد والأب سواء. 


)١(‏ م ف ز+ أبو يوسف. (۲) ف ز: فإن هذا. 
(۳) ز: تجوز. )٤(‏ ف: فإن. 
(0) ز: يحابي. (0) ز: تجوز. 


)۷( م ز- فيه؛ ف ز + قلت أرأيت رجلاً وهب داراً له لصبي صغير في عيال أبيه على 
أن يهب له أبو الصبي ألف درهم من مال الصبي فإن الهبة باطل في قول أبي يوسف 
الآخر. 

(A)‏ م ف ز: فإن. 


كتاب الشفعة ‏ باب الخيار فى الشفعة 
CO‏ 

فلت ارايت کا وهب لرجل داراً على أن يعوضه E‏ ألف 
درهم؟ قال: الهبة باطل لا تجوز. قلت: وكذلك العبد التاجر الذي عليه 
دين أو لا دين عليه؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت الدار لرجل فوهبها 
للمكاتب أو للعبد على أن يعوضه منها ألف درهم؟ قال: لا يجوز. قلت: 
وكذلك المضار ريت دارا من النشارنة رجن .فى أن يهن" الف دري؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك الشريك المفاوض يهب داراً من المفاوضة لرجل 
على أن يهب له ألف درهم؟ قال: نعم» لا يجوز شيء مما ذكرت. قلت : 
وهل في شيء منه شفعة؟ قال: لا. وهذا قول أبي يوسف الاخر. وكان 
يقول قبل هذا بأن الهبة”" بالعوض جائزة إذا تقابضا على من جاز بيعه عليه 
في ذلك كله. وبه يأخذ محمد. وكل من لا تجوز هبته بغير عوض نحو 
المكاتب والعبد والآب يهب مال ابنه والوصي يهب مال اليتيم فإنه إذا وهب 
على عوض ولم يُحَابِ”'' فتقابضا فهو جائز”' في قول أبي يوسف الأول. 
وهو قول محمد. وفيه الشفعة. ولا يجوز في قول أبي يوسف الآخرء ولا 
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باب الخيار في الشفعة 


وإذا اشترى الرجل داراً واشترط الخيار يوماً أو يومين أو ثلاثة فللشفيع 
فيها شفعة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ومحمد. 


قتل على ردته أو أسلم؛ لأن البيع فل وت وغو اس قول آبى دة آلا 
تر أنها لو كانت جارية فأعتقها المشتري جاز عتقه. ولو كان المشتري 


)١(‏ م ز: مثلها. (۲) ز: أن يهب له. 
(۳) م ف ز: قبل هذا بالهية. ‏ - )٤(‏ ز: يحابي. 
(0) زا جائز. | 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بالخيار"“ شهراً لم يكن فيه شفعة في قول أبي حنيفة؛ لأن البيع فاسد. فإن 
أبطل المشتري خياره قبل أن تمضي الثلاثة الأيام واستوجب البيع جاز البيع» 


وإذا اشترى الرجل داراً وهو بالخيار ثلاثة أيام فأخذها الشفيع من 
الماح يعلاما مضى يوم من الخبار ققد وجب له الع ولا ار لع ألا 
5 0 ولو اختار”" أخذها من المشتري /9/51١7ظ]‏ أخذها 
ولا خيار له. وإن كان المشتري قد شرط الخيار فكذلك الخيار له إذا أخذها. 
00 ولو أن البائع كان بالخيار لم يكن للشفيع فيها الشفعة حتى 


ج الع ٠‏ 


وإذا اشترى الرجل داراً وهو فيها بالخيار ثلاثة أيام فبيعت دار إلى 
جا فاخن الشفيع بالشفعة كان هذا اختياراً منه للدار الأولى. وكذلك 
لو كان البائع بالخيار فأخذ داراً بشفعتها”'' كان قد أبطل البيع والخيار ونقض 
البيع. ولو كان المشتري بالخيار فأخذ الدار الثانية ووجبت له الدار الأولىء 
فإن جاء الشفيع فأخذ الدار الأولى فلا شفعة له في الدار الثانية إلا أن 


ا د ؛ يمن قبل أن الدار الأولى لم تجب له يوم بيعت 


وإذا اشترى 00 الرضل هارا بد ته أو رق .دو اط اهار 


ثلاثة أيام» فإن كان الذي اشترى الدار اشترط الخيار ثلاثة يام" فقد وجبت 
الشفعة للشفيع؛ ؛ لأن ل ل 
فإن أخذها الشفيع من ان المشتري فقد وجب له البيع ووجب ا 


)١(‏ ز: يالخيا. 166 1ل شري 
(۳) ف-_- اختار. (54) ز: البائع. 

( إلى انها (5) ف: فشفعتها. 
0) ز: أن يكون. (8) م: فإذا اشترى. 


(9) ف- فإن كان الذي اشترى الدار اشترط الخيار ثلاثة أيام. 
)۱١(‏ ف ز: من يدي. (۱۱) ز - ووجب العبد. 


كتاب الشفعة ‏ باب الخيار فى الشفعة 

الل ات رن 101 0 
والعرض لرب الدار. فإن سلم المشتري البيع وأبطل خياره سلم العبد للبائع. 
وإن أبى المشتري أن يسلم البيع أخذ عبده ودفع قيمة العبد الذي يأخذ من 
الشفيع إلى البائع. ولو كان المشتري هو باعها كان ذلك منه اختيارً. وكذلك 
لو كان حدث بها عيب عنده أو غرقت فذلك كله بمنزلة اختياره. وإن أخذها 
الشفيع منه فليس ذلك باختيار منه؛ لأن الشفعة قد وجبت عند عقدة البيع 
قبل القبض. فإذا قبض فأخذها الشفيع اا كتين حور وكيا ني ان 
البائع» فلا يكون ذلك اختياراً منه. وكذلك لو انهدمت في يديه أو ساوم بها 
أو وهبها أو تزوج عليها أو رهنها فذلك كله اختيار منه. فإن كان المشتري 
لم يقبضها'" من البائع وطلبها الشفيع بالشفعة فله ذلك» يأخذها من يد 
البائع تق ذلك العيه أز:ذلك الحعرضن».ويكوة ذلك الفينه اأودذلك 
العرض”" للمشتري على حاله. 


ا : 0 ا 1 : )€3 5 

ولو كانت الدار في يد المشتري فهلك العرض في يدي" البائع لم 
يكن للمشتري سبيل على الدار أن يردها على البائع» وكان للشفيع أن 
يأخذها بقيمة العرض؛ لأن البيع قد وجب يوم اا و 
للشفيع بقيمة ذلك العرض» فيأخذ الدار /[٢/۲۲۰و]‏ من يدي الذي هي في 
يديه أيهما كان. ولو نقصت الدار في يدي المشتري بعيب دخلها والعرض 
قائم ETT‏ البائع وجب البيع له ووجبت الشفعة للشفيع. وإن كان 
البائع في هذا كله بالخيار لم يكن للشفيع فيها شفعة حتى ينظر ما يصنع 
البائع. فإن أوجب البيع وجبت الشفعة للشفيع» وإن رد البيع لم تكن للشفيع 
فيها شفعة. وإن هلك ذلك العبد أو ذلك العرض في يدي البائع والخيار له 
فقد وجب البيع. وكذلك لو باعه أو وهبه أو ساوم”" به أو رهنه أو تصدق 
به فقد وجب البيع ووجبت الشفعة في الدار. ولو لم يهلك”* العرض ولكن 


(۳) ز: ذلك العرض أو ذلك العبد. )٤(‏ ف: في يد. 
(6) ف: فوجبت. (0) ز: في يدي. 


(۷) ز: أو سام. (۸) ز: لم تهلك. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الشفعة للشفيع. وإن شاء اختار الدار وضمن للمشتري ما نقصها. فإن اختار 


الدار لم ETS‏ 


وإذا كان في البيع خيار شهر أو أربعة أيام فهو فاسد في قول أبي 
حنيفة. قال: وبلغنا عن رسول الله يل أنه جعل رجلا بالخيار في الشراء 
والبيع ثلاثة أيام''". فبهذا يأخذ أبو حنيفة. وإن“ مضى ثلاثة أيام قبل أن 
يبطل الذي له الخيار خياره فلا شفعة في ذلك؛ لأنه بيع فاسد. وهذا قول 
أبي حنيفة. ركه لول اخ رابو قوله الج نوست وطح إن البيع جائز كما 
اشترط ثلاثة أيام و OT‏ وأكثر من ذلك سواء. فإن كان الخيار 
للمشتري فقد وجبت الشفعة للشفيع بغير خيار. وإن كان الخيار للبائع فلا 
شفعة فيها حتى ينظر أيوجب البيع أو يرد؛ لأنه بلغنا عن عمر بن الخطاب 
أنه أجاز الخيار في ناقة شهرين. 
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باب النكاح والخلع وما لا تجب فيه الشفعة 


وإذا تزوجت المرأة على دار فلا شفعة فيها. وكذلك لو تزوجت على 
شقص في دار مسمى. وكذلك لو تزوجت على منزل أو على أرض أ 
ا نصيب مسمى في أرض فلا شفعة في شيء من ذلك؛ لأنها لم تأخذ 


)١(‏ ز: لم يكن. 

)۲( عن محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمروء وكان رجلاً قد أصابته 
آمة في رأسه فكَسَرَتْ لسائّهء وكان لا يدع على ذلك التجارة» وكان لا يزال يُعْبَن» 
فأتى النبي ية فذكر ذلك لهء فقال له: (إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة» ثم أنت في 
كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال. فإن رضيت فآمسك» وإن سخطت فارددها على 
صاحبها). انظر: سنن ابن ماجهء الأحكامء 55. وانظر: الدراية لابن حجرء ؟/58١.‏ 

(۳) ز: فإن. 

(4) ف وشهرا؛ ز: وشهر. 


(9) ز- على. 


كتاب الشفعة ‏ باب النكاح والخلع وما لا تجب فيه الشفعة : 
ذلك بمال.. وكذلك الخلع في ذلك. وكذلك الصلح على دار من دم مك أو 
جراحة عمد فيها قصاص. وكذلك لو استأجر رجل إبلا أو أجر شيئا بدار أو 
شقص فيها مسمى /61/١١١ظ]‏ لم يكن فيها شفعة؛ من قبل أنه ليس بشراء 
حال 


ولو تزوج رجل امرأة على دار :على أن ترد عليه ألفْ درهم لم يكن 
فيها شفعة في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه 
0١‏ 1 (0) فى 0 0006# 
يقسم ای وعلى ' الف درهمء فما أصاب مهر مثلها فلا 
شفعة فيهاء وما أصاب الالف ففيها الشفعة. 


وكذلك لو خلع رجل امرأته على دار على أن يرد عليها ألف درهم 
فلا شفعة فيها في قول أبي حنيفة. وفي قول" أبي“ يوسف ومحمد 
نت الدار على مهرها الذي أخذته وعلى ألف درهمء فما أصاب المهر 
في مهرها فالقول قول الزوج مع يمينه وعلى الشفيع البينة؛ لأن الشفيع هو 
المدعي. فإن أقام الزوج البينة أن مهرها ألف درهم وأقام الشفيع البينة أن 
مهرها خمسمائة أخذت ببينة الزوج. 


ولو تزوج رجل امرأة بغير مهر ففرض لها داره مهرا أو صالحها على 
أن جعلها لها مهراً أو أعطاها إياها مهراً لم تكن“ في هذا شفعة؛ لأنها لم 
تأخذ الدار مكان المال. ولو كانت صالحت من مهرها على دار أو صالحت 
عن ما يجب لها من المهر على الدار فذلك كله سواءء ويأخذها الشفيع 
بالشفعة؛ لأنها أخذتها مكان مال» والأول ليس كذلك. ولو تزوجها على 
مهر مسمى فباعها به هذه الدار كان للشفيع فيها الشفعة؛ لأن هذا بيع» 
وليس هذا كالباب الأول. ألا ترى أنه في الأول لو طلقها قبل الدخول أخذ 


)١(‏ ز: تقسم. )۲( مز أو على. 
(۳) ز- وفي قول. (5) ز: وأبي. 
)0( ز: تقسم. 1 )5( ز: لم يكن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
منها الدار وأعطاها المتعة”'"2. ولو فرض لها القاضي مهراً مسمى”" فاشترت 
به الدار أخذها الشفيع بالشفعة. وإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بتلك 
الدراهم وأعطاها المتعة؛ لأن أصل النكاح كان بغير فريضة. 


ولو صالح من دم عمد على الدار وزاد على ذلك ألف درهم لم تكن“ 
فيه شفعة. ولو صالح على دار“ على أن يرد عليه القاتل ألف درهم فلا 
COI. a‏ 
شفعة في قياس قول أبي حنيفة. ا 
Uo‏ فافتدى ذلك بدارزه وزاد مع الدار 
مائتي درهم لم يكن في ذلك شفعة. وإن رد المشجوج مائتي درهم لم يكن في 
ذلك شفعة في قياس قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد تقسم الدار 
. على سبع مائة» فيأخذ الشفيع سبعي الدار /51/١؟17و]‏ بمائتي درهم. 

وإذا صالح الرجل من كفالة بنفس رجل على دار فلا شفعة فيهاء 
والصلح باطل؛ لأنه أخذها بغير حق ولا مال. وكذلك لو كانت الكفالة 
بنفس رجل في قصاص من نفس أو فيما"“ دونها أو في حد أو في مال فلا 
يجوز ذلك ولا شفعة فيه. ولو صالحه على دار من المال الذي يطلب به 
فإن قال: غل أن برىئ فلآنا من المال كلف فهو جائز» وللشفيع فيها 
الشفعة. وإن قال: أقضيكها عنه» فالصلح باطل؛ لأنه لم يقع على كله ولا 
ا ل ل ا 


وإذا زوج الرجل ابنته۷ “ وهي صغيرة على دار وطلبها الشفيع بالشفعة 
E‏ اي E‏ 
بعد أن يسمى الثمن». وهذا جائزء وللشفيع فيها الشفعة. وكذلك لو كانت 
الابنة كبيرة فسلمت فهو بيع. 


0 الق 9ى 

© ز: لم يكن. )٤(‏ م + أو. 

)0( م ولو صالح على دار أو على أن يرد عليه لقابل ألف درهم فلا شفعة» صح ه. 
() ف + في. (۷) ز: أمته. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة في البيوع الفاسدة 


الشجتين جميعاً فلا شفعة فيها في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي 


باب الشفعة في البيوع الفاسدة 


وإذا اشترى الرجل داراً بيعاً فاسداً فقبضها أو لم يقبضها فلا شفعة 
فيها؛ لأن البيع فاسد مردود» والبائع أحق بها من غيره. وكذلك إذا بيعت 
بوصيف إلى أجل أو بخمر أو بخنزير. وكذلك إذا بيعت بالخيار أربعة أيام 
أو أكثر - في قول أبي حنيفة ‏ ولم يبطل الذي له الخيار خياره في ثلاثة أيام 
فلا شفعة فيها؛ لأن البيع فاسد. وكذلك لو باعها بميتة أو بدم أو خنزير أو 
ما يشبه ذلك مما لا يحل بيعه ولا شراؤه. 


وإذا اشترى الرجل داراً بوصيف"' إلى أجل وقبضهاء ثم بيعت إلى 
جانبها دار أخرى» فكان المشتري شفيع الدار الأخرى بالدار الأولى التي 
اشتراها شراء فاسداًء فإن له الشفعة فى الدار الثانية؛ لأنه يملك الدار التى 
انها an E ELIA E N‏ لمر حل لقان القاف 
بشفعته حتى رد الدار /[١/٠۲۲ظ]‏ التي بيعها فاسد لم يكن له شفعة في 
الدار الثانية؛ لأنه يخاصم يوم يخاصم ولا شفعة له. وليس للبائع في الدار 
الثانية شفعة؛ لأن الشفعة وقعت يوم وقعت ولم تكن الدار له. ألا ترى أن 
رجلاً لو كانت له شفعة بدار له فباع داره قبل أن يخاصم في الشفعة أبطلت 
شفعته؛ لأنه ليس بشفيع يوم يخاصم. ولصاحب الدار الأولى المشتري الأول 
أن يأخذ هذه الدار الآخرة بالشفعة؛ لأنه شفيعها. 


)1( م ز: بوصف. والتصحيح من كلام المؤلف في الفقرة السابقة. 
© ا أو ما يشب ذلك مها لا يحل ببعه ولا شراؤهوإذا اشترى الرجل :دازا بوصيف 


إلى أجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا ا* شترى الرجل دارا بيعأ فاسداً وقبضها المشتري فبناها فإن للبائع 
قيمتها. فإذا جاء الشفيع أخذها بالشفعة فى قياس قول أبى حنيفة وهدم 
المشتري بناعه. وأما في قول 58 يوسف ومحمد فإن الدار ترد على اكالم 
ويهدم المشتري بناءه ولا شفعة فيها. أرأيت لو لم يبن“ فيها بناء إلا حائطاً 
نخدا أما كان للبائع أن يأخذها. أرأيت لو كانت أرقا فغرس فيها نخاة أو 
فصا أما كان للبائع أن يأخذها. أرأيت لو هدم المشتري ونزع غرسه هل 
للبائع أن يأخذهاء وهل للمشتري أن يردها إن وجد بها عيباً. فكيف يكون 
للمشتري أن يردها ولا يكون للبائع أن يأخذها. 
وإذا اشترى الرجل دارا بيعاً فاسداً ثم باعها بيعا صحيحاً بألف درهم 
بعدما قبض فللشفيع الشفعة في البيع الثاني بألف درهم. وإن شاء أخذها 
بالقيمة في البيع الأول. 
وإذا اشترى الرجل داراً بيعاً فاسداً يفيض المشحزفالدار ج 
بيعت دار إلى جنبها فللبائع أن يأحذ ف E‏ بالشفعة ؛ ؛ لأن الدار 0 
في ملكه بعد. فلا تكون”' للمشتري الشفعة؛ لأنه“ لم يقبضها فتكون 
فى ملكه. 
وإذا اشترى الرجل داراً بيعاً فاسداً بخمر أو بخنزير وشفيعها نصراني 
والبائع مسلم والمشتري کافر» أو المشتري مسلم والبائع كافر» أو هما 
مسلمان» فإن البيع فاسد» ولا شفعة فيها لكافر ولا لغيره؛ لأن الذي ولي 
عقدة البيع مسلم أو هما جميعاًء فلا تجوز الشفعة فى هذا. وكذلك لو 
العبد كافر لم تكن في ذلك شفعة؛ لأن البيع فاسد. ولو أن كافراً اشترى 
003 1 “20 مما 
دارا من كافر بخمر بها أو بو ر أو خم يكين عينها أرطال سا 


0 ا E‏ 
ر () ز- لأنه. 
( ال () ف ۔ دارا. 


)۷( مز ابطالا. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة في المرض للوارث والجراحات : EK‏ 
وصفة من ذلك مسماة كان البيع //۲۲۲و] جائزاً بينهما وكان للشفيع فيها 
الشفعة. فإن"'' كان الشفيع كافراً أخذها بخمر مثل ذلك وأخذها بقيمة 
الخنزير. وإن كان" مسلماً أخذها بقيمة ذلك. وكذلك لو كان الشفيع مكاتباً 
مسلماً ومولاه كافر أو عبد" تاجر مسلم ومولاه كافر فله أن يأخذها بقيمة 
ذلك. 


وإذا اشترى الرجل أرضاً بيعاً فاسداً فزرعها واتخذ فيها الشجر فنقصها 
ذلك فجاء الشفيع وجاء البائع فإن للشفيع أن يأخذها في قياس قول أبي 
حنيفة بقيمتهاء ويطرح عنه من ذلك بقدر ما نقصت الأرض من عمل 
المشتري. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنها ترد على البائع ولا شفعة 
فيها؛ لأن البيع فاسد. ألا ترى أني أقلع الشجر للشفيع» فرب الأرض البائع 
أحق بقلع الشجر وأخذ أرضه من هذاء ويأخذ ما نقصها. 

وإذا اشترى الرجل أرضاً بيعا فاسداً فاتخذها““ مسجداً ثم خاصمه 
البائع فيها فإن في“ قياس قول أبي حنيفة أن على المشتري القيمة. وأما في 
قول أبي يوسف ومحمد فإنه يردها على البائع. 

وإذا اشترى الرجل داراً بيعاً فاسداً فباع نصفها من رجل بيعاً صحيحاً 
ثم جاء الشفيع فإنه يرد على البائع الأول نصف الدار» ويأخذ الشفيع 
النصف الاخر بالثمن الآخر.ء ويتصدق المشتري بفضل نصف الثمن على 
نصف القيمة» ويضمن نصف القيمة للبائع الأول. 


وإذا باع رجل''' داراً وهو مريض بألفي درهم وقيمتها ثلاثة آلاف 


(0) ف: وإن. (0) م- كان. 
(۳) ز: كافراً وعبد. )٤(‏ م: فاتخذ. 
)2( م - في. (5) ف: الرجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۷ لے 
درهم ولا مال له غيرها ثم مات وابنه شفيع الدار فلا شفعة للابن فيها؛ لأنه 
واك:. ولا وضنية لازت اوفالوا فى كات الرضاع: للرارت الشفعة) 
يأخذها بجميع القيمة. وهو قول أبي 5 ومحمد'". ولو کان الابن هو 
الذي اشترى الدار من أبيه لم يكن للشفيع فيها شفعة؛ مِن قِبّل أن البيع 
فاسد ولا تقع فيه الشفعة. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول 
أبي يوسف ومحمد: إن للشفيع أن يأخذها بثلاثة آلاف درهم؛ لأنها تكون 
للابن بذلك. 


//۲۲۲ظ] وإذا اشترى الرجل داراً وهو مريض بآلفي درهم وقيمتها 
ألف درهم وله سوئى ذلك ألف درهم ثم مات من ذلك المرض فإن البيع 
جائز» وللشفيع فيها الشفعة4 لأن المريضن: إنهنا خاي" بقدز الدلك.' وكذلك 
eS‏ فإن كان 
للشفيع وارث”*' فلا شفعة له في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إن له 
الشفعة؛ لأنه لا محاباة في هذا البيع. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا باع المريض داراً بألفى درهم وهي تساوي ثلاثة آلاف درهم 
وشفيعها غير وارث فللشفيع أن يأخذها بالشفعة بألفي درهم» وتكون الوصية 
هاهنا للشفيع. 


وإذا كان للدار شفيعان أحدهما وارث لم يكن للوارث فيها الشفعة»› 


)١(‏ كذا. ولعل الصواب: وقال. 

(۲) يظهر أن ما بين المعقوفتين من تعليق أحد الرواة على أن فى المسألة قولاً آخر أو 
رواية أخرى. وهو كلام صادر من فقيه له معرفة بكتاب الأصل. فالمسألة مذكورة في 
كتاب الوصايا. انظر: “/747ظ. قال السرخسى: وذكر فى كتاب الوصايا أن على 
قولهما له أن يأخذها بقيمتها إن شاء. والأصح ما ذكرنا هنا. فإنه نص في الجامع على 
أنه قولهم جميعا. انظر: المبسوط. .15١/١5‏ وقد ذكر الإمام محمد في الجامع الكبير 
أنه لا شفعة للوارث على قولهم جميعاً. انظر: الجامع الکبير» .8١١‏ 

20 اة اإتما جا 

(6) ز: وارثا. 

(5) انظر ما تقدم قريباً نقلآً عن المبسوط. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة في المرض للوارث والجراحات 


تح 0 ۷ے 


وكان للآخر فيها الشفعة. 


وإذا باع المريض داراً بألف درهم تساوي ألفي درهم وليس له مال 
غيرها فإنه يقال للمشتري: أنت بالخيار» إن شئت فخذها بألف وثلاثمائة 
وثلاثين وثلث» وإن شئت فدعها. فأي ذلك ما فعل كان للشفيع فيها 
الشفعة؛ لأن الخيار للمشتري. 

وإذا اشترى المريض داراً بدار فأغلى وأرخص غير أن ما أرخص به 
يخرج من ثلثه فالبيع جائزء وللشفيع'" كل واحدة منهما أن يأخذها'' بقيمة 
الأخرص: 

وإذا باع المريض داراً بألف درهم تساوي ستة آلاف درهم ولا مال له 
غيرها فإن المشتري بالخيار» إن شاء أخذها بأربعة آلاف درهم» وإن شاء 
تركها. وللشفيع الشفعة في ذلك أي ذلك ما صنع. فإن كان المريض باعها 
بأزيعةة لاف درهم واخ التسح عن المشترقي فتأخيره باطل» والمال حال 
يأخذ بذلك أو يدع. وإن باعها بثلاثة آلاف إلى سنة وهي تساوي ألفين فإنه 
يقال للمشتري: أنت بالخيار» فإن شئت فعجل الألفين» وتؤخر" عنك 
الألف إلى الأجل» وإن شئت فدع. وهو قول أبي يوسف. وأما في قول 
محمد فإن شاء““ المشتري عجل ثلثي القيمة قيمة الدار ويكون ما بقي إلى 
الأجل» وإن شاء ترك. وإن شاء الشفيع عجل المال كله وأخذهاء وإن شاء 
كف. فإذا حل المال وأدى المشتري أخذ الشفيع بالشفعة إن شاء ذلك. 


وإذا باع المريض داراً بقيمتها ولا مال له غيرها وأخر”“ الثمن عن 
المشتري إلى سنة فإن المشتري /7717/11و] بالخيار. إن شاء عجل ثلثي 
الثمن وأخر عنه الثلث إلى أجل» وإن شاء تركها. وللشفيع فيها الشفعة أي 
ذلك ما صنع. وإن شاء الشفيع عجل الثمن كله وأخذهاء وإن شاء كف عن 
ذلك. فإذا حل المال وأدى المشتري أخذها بالشفعة إلا أن يرضى الورثة أن 


)١(‏ ز: للشفيع. (۲) ز: أن تأخذها. 
(۳) ز: ويؤخر. (6) ف: فإن بناها (مهملة). 
)0( م ز: وأخذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يحتالوا عليه بثلث ذلك المال إلى الأجل. 


وإذا باع المريض داراً فحابى فيها بالثلث ثم باع داراً أخرى فحابى 
فيها بالثلث"'' فإن المحاباة بينهما نصفان”"2. ولشفيع كل واحدة من الدارين 
أن يأخذها بذلك. 


وإذا باع المريض داراً وحابى فيها بالثلثين ثم برأ وصح من مرضه 
والشفيع وارث وقد علم بالبيع وسلم ثم طلب الشفعة حين برأ" من مرضه 
فلا شفعة في ذلك؛ لأنها وقعت يوم الشراء. ولو لم يسلم كانت له الشفعة. 
ألا ترى أنه لو مات قبل أن يأخذ بالشفعة لم يكن لوارثه فيها شفعة مِن قبل 
أنها لا تورث. 


36 35 3% 


باب الشفعة في القناة وعين الفط وعين القير والآجام“ 


وإذا كانت القناة مفتحها فى الأرض لا يظهر ماؤها فيها ويظهر ماؤها 
في أرض أخرى فاشتراها رجل فإن الشفعة لجيرانها من مفتحها إلى مصبها 
سواء بينهم بالحصص» ولا يكون لبعضهم دون بعض؛ لأنهم جيران. ألا 
ترى أنه لو كان فيها شريك كان أحق بالشفعة» وكانت الشفعة فيها كلها. 


وإذا كانت قناة بين رجلين مفتحها إلى مكان معلوم بينهما وكان ما 
أسفل من ذلك لأحدهما خاصة فباع صاحب الأسفل ماله خاصة في أسفلها 


)000( م ف ز + ثم باع داراً أخرى فحابى فيها بالثلث. 

(0) ز: نصفين. 

7 3 يرئ: 

(5) القير والقار: هو الزفت»ء وهو أسود يطلى به السفن يمنع الماء. انظر: لسان العرب» 
«قير». والآجام جمع أَجَمَة وهي الشجر الملتف. وقولهم بيع السمك في الأجمة 
يريدون البطيحة التي هي منبت القصب أو اليراع. انظر: المغرب» «أجم). والأخير هو 
المراد هنا كما سيتبين من المسائل المذكورة في الباب. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة فى القناة وعين النّفْط وعين القير والآجام 
تت ي ج ا CC‏ 
فالجيران فيها والشريك سواء» وهي بينهم بالحصص. فإن كان للشريك حق 
ني ذلك الذي باع فهو أحق منهم بالشفعة؛ لأنه شريك. ولو باع أحد 
لشريكين نصيبه من أعلى القناة كان للشريك الآخر الشفعةء وكان أولى بها 
من الجيران إذا كان له فيها حق. فإن لم يكن له فيه يق إلا ميل 'الماء 

فهو والجيران سواء. 

وإذا كانت أجمة محظوراً عليها 55 فيها سمك وقصب فاشتراها 
رجل بما فيها من القصب والسمك» /[١/۲۲۳ظ]‏ فإن كان السمك لا يؤخ 
إلا بصيدء فإن”" البيع”" فاسدء ولا شفعة فيه ولا في الأجمة. وإن كان 
السمك يؤخذ بغير صيد فإنه يقسم الثمن على قيمة الأجمة والقصب وقيمة 
الصيد» فيطرح ما أصاب قيمة الصيدء وتؤخذ الأجمة والقصب بما أصابها؛ 
لأن الصيد ليس الاه .ولا شه الف لقعب ينيك فيه الا ترق لو 
أن رجلا باع عبداً أو دارا بألف درهم ضفقة واحدة أن للشفيع أن تالخد 
الدار بحصتها من الثمن. 

وإذا اشتر ى الرجل عيناً يخرج منها نفط أو عين قير أو موضعاً من 
الأرض ينبت فيه الملح وطلب ذلك الشفيع بالشفعة فله ذلك. فإن كان 
المشتري قد أصاب من ذلك الملح ومن ذلك القير والنفط شيئاً فباعه» فإن 
كان ذلك فيها يوم اشتراها قسم الثمن على قيمة العين وقيمة ما أصاب فيهاء 
تأخل العو كنا أضانها: وإن لم يكن ذلك فيها يوم اه شتراها أخذها بجميع 
الثمن. فإن ود فيهنا شيعا "من ذلك أخذه الشفيع بالشفعة مع العين بالثمن؛ 
انه متها ا 0 
أجمة يشتريها رجل وليس فيها قصب» ثم أصاب من قصبها سنين» ثم جاء 
الشفيع فإنه يأخذها““ بجميع الثمن» ولا يحط عنه من ذلك شيء. 

وإذا اشترى الرجل أجمة فيبس ماؤها وقصبها وذهب صيدها ثم جاء 
الشفيع فإنه يأخذها بجميع الثمن أو يدع. وكذلك العين والقناة والبئر والنهر 


)١(‏ ف نا فيها. (۲) نز فإن. 
(۳) ز: فالبيع. (6) ز: يأخذ. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يشتريه الرجل فيذهب ماؤه ثم جاء الشفيع. فإن شاء أخذها بجميع الثمن» 
وإن شاء ترك. وكذلك بستان اشتراهرجل فاحترق نخله أو دار" اشتراها 
رجل فغرق بناؤها. وكل شيء من هذا لم يستهلكه المشتري فليس يحط عن 
الشفيع به شيء. ولو كان المشتري استهلك شيئاً من ذلك أو استهلكه أحد 
فأخذ منه قيمته كان للشفيع”" أن يأخذ ما بقي بحصته من الثمن. وإن بنى 
المشتري القناة أو البئر وطواها أو العين ثم جاء الشفيع فأخذها بالثمن فإنه 
يقال للمشتري: اقلع بناءك إلا أن يصالحه الشفيع عليه» .على تراض”" منهما 
جميعا بذلك. 


/[1/5١1و]‏ وإذا سلم الشفيع الشفعة في دار أو أرض” أو شقص من 
دار مسمى أو منزل فتسليمه جائز إن كان المشتري غائباً أو حاضراً بعد أن 
يكون التسليم بعد عقدة البيع. فإن كان“ التسليم قبل عقدة البيع فإن التسليم 
باطل. 

وإذا ساوم الشفيع بالدار المشتري وسأله أن يوليه إياها فقد بطلت 

وإذا قال المشتري للشفيع: اشتريت الدار بكذا”" وكذاء وأنفقت عليها 
في بنائها كذا وكذاء وأنا أوليكهم0» بذلك» فقال الشفيع: نعم» بطلت 
شفعته وكان هذا تسليما منه. 


(۱) ز: أو دارا. 

(0) ز- به شيء ولو كان المشتري استهلك شيئاً من ذلك أو استهلكه أحد فأخذ منه قيمته 
كان للشفيع. 

9) ز: على تراضي. (4) ز - الشفيع. 

(5) ز: في أرض أو دار. (5) م- كان. 

(۷) م: فکذا۔ (۸) ز: أوليكها. 


كتاب الشفعة ‏ باب تسليم الشفيع الشفعة : 

وإذا علم الشفيع بالشراء فلم يطلب مكانه فقد سلم ولا شفعة"" له. 
فإن كان غائباً فعلم بالشراء ولم يقدم أو يبعث وكيل“ فيطلب بالشفعة لفلا 
شفعة له]". والأجل فى ذلك قدر المسير من بعد علمه. فإن مضى ذلك 
قبل أن يقدم هو أو وكيله فلا شفعة له. 


وإذا وكل الشفيع بطلب الشفعة فسلم الوكيل””2 عند القاضي الشفعة 
فهو تسليم. وإن سلم عند غير قاض فليس" بتسليم. وكذلك لو قامت 
عليه البينة وهو يجحد. فإن أقر عند القاضي أنه قد سلم الشفعة فهو جائز 
عليه؛ ىك الهم وها قرول آي خفيفة ومحيتده ونال ابو 
وناك ٠:‏ ل هرة زوا و اهت ند رح ألا رت ين ذلك وال 
إقرار الوكيل بتسليم الشفعة عند القاضي وغيره جائز على الذي وكله. 

وإذا سلم الوصي شفعة اليتيم أو الوالد شفعة الولد الصغير فالتسليم 
جائز. وكذلك لو سلم الجد شفعة ولد ولده إذا لم يكن له أب ولا وصي 
فتسليمه جائزء وقد بطلت الشفعة إذا أدرك الغلام. وهذا قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وأما في قول محمد وزفر فتسليمه باطل. وكذلك تسليم الوصي 
على اليتيم. وتسليم الوالد“ على الولد الصغير الشفعة باطلء إنما لهما أن 
تاا لض الققعة ي ول هما اة ما عليهها ‏ الشفعة دا كير 
الصغيران فهما على شفعتهما. 

وإذا كان المتفاوضان شفيعين بدار من تجارتهما فتسليم أحدهما جائز 
على الآخر. ولو كان أحدهما شفيعاً بدار من ميراث له دون الآخر فتسليم 
الآخر جائز عليه؛ مِن قبّل أنه لو أخذ الدار بالشفعة كان الثمن عليهما 


(۱) مز: شفعته. زفق م - وكيلاء صح ه. 

(۳) انظر كلام المؤلف السابق: 9/56١7و.‏ 

©( مفاز: قدر المشترى. والكلمة مهملة في ف. والتصحيح مستفاد من كلام المؤلف 
السابق. انظر الموضع السابق. 

)٥(‏ ز + الشفعة. (5) ز: قاضى. 

0 (۸) ف: الولد. 

(4) م فاز: ثم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكانت ٠‏ با ولو كان الا مارا له الشفحة يداز هع اعفار ول 
في يده من مال المضاربة غير الدار فسلم المضارب /[١/٤۲۲ظ]‏ الشفعة 
وفي الدار ربح على رأس المال كان لصاحب الدار أن يأخذها لنفسه 
بالشفعة. وإن سلم رب المال الشفعة كان للمضارب أن يأخذها لنفسه 
بالشفعة» ولا يجوز تسليم أحدهما على صاحبه. 

وإذا باع المضارب داراً من المضاربة ورب المال شفيعها فلا شفعة له 
فيها. وكذلك لو باعها رب المال وهي من المضاربة وفي يدي الشفيع دار“ 
أخرى من المضاربة وهو شفيعها لم يكن له فيها شفعة. ولو باع المضارب 
داراً من غير المضاربة كان لرب المال أن يأخذها بشفعته بدار من المضارية» 
ويكون له خاصة دون المضاربة. ولو باع رب المال داراً ليست من المضاربة 
والمضارب شفيعها بدار من المضاربة". فإن كان له ربح في الدار فأخذها 
لنفسه فهو جائز عليه. وإن لم يكن له ربح في الدار فليس له أن يأخذها 
لنفسه. فإن كان في يديه بقية من مال المضاربة لم يأخذها بذلك؛ لأنه 
إننا دا لرب المال. ولو باع الدار غير رب المال كان للمضارب أن 
يأخذها فتكون””' من المضاربة. 

وإذا باع المفاوض داراً من المفاوضة فلا شفعة لشريكه المفاوض 
فيها؛ لأنه إذا أخذها كانت بينهماء ولأنه هو البائع حيث باع صاحبه» فكأنه 
هو الذي باع" . وكذلك لو كان شفيعها بدار ميراث. ولو كان المفاوض باع 
داراً له من الميراث لم يكن للمفاوض الآخر فيها شفعة بدار ميراث ولا 
غيرها؛ من قبل أنه لو أخذها كانت بينهما وكان الثمن عليهما. 


ولو كان الخد تاجرا وك فة فى .دان فس الف ف حافت أن 
بد اجر او في دار فهو جانر» إ 


)١(‏ م: وكاتب. (؟) ز: دارا. 

(۳) ز - ويكون له خاصة دون المضاربة ولو باع رب المال داراً ليست من المضاربة 
والمضارب شفيعها بدار من المضاربة. 

() م ز: من المال. (60) ز: فيكون. 

(5) ز: باعه. 


كتاب الشفعة ‏ باب تسليم الشفيع الشفعة 
تبت 0 س ۷۷ے 
کان عليه دين أو لم يكن عليه دين. وإن سلم مولاه الشفعة فإن كان على 
العبد دين فتسليم المولى باطل» وإن لم يكن عليه دين“ فتسليم المولى 
عليه“ جائز. ولو سلم العبد الشفعة ولا دين عليه ثم طلب المولى بتلك 
الشفعة لم تكن" له شفعة؛ لأن العبد مسلط على ذلك وتسليمه جائز. 
وكذلك المكاتب إذا كان له شفعة في دار فسلمها فهو جائز. 


وكذلك لو سلّمها له مُسْلِمِ فهو جائز“» وكذلك مرتد سلم شفعة له 
لحق بدار الحرب فذلك كله باطل لا يجوز في قياس قول أبي حنيفة. 

وكذلك لو أن امرأة لها شفعة فى دار فسلمت ذلك أو سلم لها كان 
ذلك جائزاً. 


وتسليم صاحب النصيب /زكره؟؟١وا‏ الصغير والكبير والدار العظيمة 
للشفعة جائز. 


وإذا اشترى الرجل داراً فسلم الشفيع الشفعة ثم وجد المشتري بالدار 
عيباً بعد ما قبضها المشتري فردها'” على البائع» وقبلها البائع بغير قضاء 
قاض فطلبها" الشفيع بالشفعة فله ذلك؛ لأن ردها بمنزلة الإقالة. ولو 
كان البائع قبلها بالعيب بقضاء قاض“ لم تكن" للشفيع فيها شفعة. ولو 
وجد المشتري بها عيباً قبل أن يقبضها فردها على البائع بقضاء قاض“ أو 
بغير قضاء قاض" لم تكن للشفيع فيها شفعة؛ لأن هذا بمنزلة الخيار. ألا 
تر أن المشتري حين رأى العيب لو قال: اشهدوا أل قد نقضت البيع› 
كان نقضاً. ولو قبضها ثم قال: قد نقضت البيع» لم يكن فا إلا أن 


)۱( ز + وإن سلم مولاه. (۲) ز- عليه. 


(۳) ز: لم يكن. )٤(‏ ف-وكذلك لو سلمها له مسلم فهو جائز. 
(0) ف ز: ردها. )١(‏ ز: قاضي. 
(۷) ف: وطلبها. (۸) ز: قاضي. 
(9) ز: لم يكن. )۱١(‏ ز: قاضي. 


)١١(‏ ز: قاضي. (۱۲) ز: بقضا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يرضى البائع. وأما إذا لم يقبض فهو نقض» رضي البائع أو لع بيزضن؛ 
وليس للمشتري أن يأخذها بعد نقضه. وإن لم يجد المشتري فيها عيباً ولكنه 
لم يكن رأى الدار فردها بخيار رؤية لم ند للشفيع فيها شفعة إذا كان 
قد سلم الشفعة الأولى. ألا ترى أن هذا الرد بخيار. ألا ترى أنه لو اشترط 
الخيار ثلاثة أيام فردها بالخيار لم تكن" للشفيع فيها شفعة. فكذلك الباب 
الأول. 


وإذا اشترى الرجل داراً بعبد" ولم ير“ رب الدار العبد» وقد رأى 
المشتري الدارء e‏ البائع العبد حين راه فرده وأخذ داره» وقد كان 
دفعها أو لم يدفعهاء فنقض البيع فيهاء وقد كان الشفيع سلم الشفعة» ثم 
آذ الدار بالشفعة» لم يكن له ذلك؛ لأن الخيار كان هاهنا للبائع فلم 
يجب البيع بعد. وإذا كان الخيار بائع فردها فلا شفعة للشفيع. وكذلك 
الخيار إذا كان بشرط. وليس الخيار في هذا كالبيع بغير خيار» ولا يشبه 
اا ار ا 


وإذا اشترى المضارب دارين بمال المضاربة بألف درهم» تساوي كل 
واحدة من الدارين ألف درهم. ورأس المال ألف درهم» فبيعت إلى جانب 
إحداهما دار أخرى» فلا شفعة للمضارب فيها؛ مِن قبل أنه لا ربح له في 
واحدة منهماء والشفعة هاهنا لرب المال. ولو كان في إحدى الدارين فضل 
على رأس المال كله كان له شفعة بها مع رب المال. . 


وإذا باع المضارب داراً من المضاربة فلا شفعة لرب المال فيهاء لأنه 
بائع بوكالة رب المال. وإذا باع المضارب داراً من غير المضارب”“ فلرب 
المال /[09/1١١ظ]‏ الشفعة فيها إن كان جار" لها. وإذا باع رب المال داراً 
والمضارب شفيعها فله أن يأخذها. وإن كان شفيعها بدار من المال المضاربة 


)١(‏ ز: لم يكن. (0) ز: لم يكن. 
(4) م ف ز: الخيار. (0) ز: المضارية. 


(۷) ز: جائزاً. 


كتاب الشفعة ‏ باب ت الشفيع الشفعة 
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ولا فضل فيها عن رأس المال فأراد أن يأخذها بالمال فليس له ذلك إذا كان 
في يديه ا لار ا ایا ثرت ا و واد 
يأخذها لنفسه لم يكن له ذلك إلا أن يكون في تلك الدار فضل عن رأس 
المال كله. ولو كان غير رب المال هو البائع كانت الشفعة في ذلك كله 
لرب المال . وإذا سلم الشفيع الشفعة على أن يعطى شيئاً من الدار نصفاً أو 
ثلثأ فالتسليم جائزء وما اذ شترط من ذلك أو نصف أو ثلث فهو له. وإن 
اشترط مالاً جاز عليه التسليم» ولا يكون له من المال شيء. فإن كان 
اشترط بيتاً أو شيئاً غير مسمى فالشرط باطل؛ مِن قِبّل أنه لا يدري ما ثمن 
البيت من ثمن الدار”'2. ويأخذ الدار كلها إن شاء أو يدع. 


وإذا اشترى الرجل داراً فشهد شاهدان على E‏ الشفيع فاختلفا في 
ذلك» فسمى أحدهما 55 والآخر نوها غير ذلك» أو سمى أحدهما اد 


والآخر و غير دلا فإن ذلك جائز. ولا يفسد الشهادة اختلاف 
الأيام والبلدان؛ من قبل أن التسليم كلام وليس بفعل. 


وإذا سلم على مال جعل له فالتسليم جائزء والجعل باطل؛ لأنه لم 
يبع شیا شيئاً. ألا ترى أن الشفعة لا تكون ميراثاً. ولو سلم الشفيع في منزل وهو 
شريك في الطريق على أن يأخذ نصفه بنصف الثمن فإن للشريك أن يأخذ 
E‏ عل لضي" FP‏ الآة الخريك قد سلم 
هذا النصف. ألا ترى أن الشريك لو سلم هذا المنزل كله كان للجار أن 
يأخذه". فكذلك إذا سلم النصف. 


وإذا اشترى الرجل داراً أو أرضاً فسلم الشفيع ذلك ثم أقر المشتري 
أن البيع كان تلجئة أو كان رهناً فطلب الشفيع أن يأخذها بالشفعة لم يكن 


(0) نز الدار. 0) ف بكذاء 


(۳) ف: بكذاء )٤(‏ ف- غير ذلك. 
(6) ز: وللجاز. (5) ف: نصف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الأول. 


وإذا اشترى الرجل داراً بثمن مسمى فسلم الشفيع الشفعة ثم علم أنها 
كانت هبة عل عوض منه بمثل ذلك الثمن فلا شفعة له؛ لأن البيع هاهنا 
والهبة سواء. 


وإذا وهب رجل لرجل دارا على عوض وسلم الشفيع ثم أقر 
/[5/؟1و] البائع والمشتري أنها كانت بيعاً بذلك العوض ولم تكن هبة 
فطلب الشفيع الشفعة فليس له شفعة؛ لأن الهبة بالعوض بمنزلة البيع. 
وكذلك الصدقة والنحلى والعمرى والعطية بالعوض بمنزلة الهبة في الشفعة. 
ولو وهبه داراً فسلم الشفيع الشفعة''' ثم عوضه الآخر مالا فليس في الداد 

شفعة. فإن أقر المشتري والبائع أنها 0 بذلك وإنما كان ذلك 
مخافة الشفيع فللشفيع أن يأخذها بالشفعة؛ لأن أصل الهبة لم تكن فيه 
شفعة» فكان تسليمه ذلك باطلاً لا يجوز. اى أن برجلا لو صلم اة 
قبل أن يجب البيع كان تسليمه باطلا. 


وإذا د الرجل بدار أو وهبها أو نحلها رجلاً أو أعطاه إياها عطية 
ور "عن ا ألف ذرهمء فقبض الألف ولم يقبض الآخر الدار» 
هذا الدار ولم يقبض الآخر العوض» فسلم الشفيع الشفعة ثم قبض 
الآخرء فالتسليم باطل؛ لأنه سلم قبل أن يجب الأمر فيما بينهما. ألا ترى 
أنة إذا قبض أحدهما فللآخر أن يمنع ما في يديه ويرجع الآخر فيما دفع» 
اا نال كو رن يعدم فشا ی 


وإذا وهب ٠‏ الرجل داراً لرجلين على عوضٍ ألف درهم وقبضا الدار 
00-0 ل لأنها هبة غير مقسومة 


)١(‏ م- ولو وهبه داراً فسلم الشفيع الشفعة» صح ه. 
(0) ز: لم يكن. (۳) ز: أو عمر. 
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في قول أبي حنيفة. ألا ترى أنه لو وهب شقصاً في دار غير مسمى ولا 
مقسوم على عوض كان ذلك باطلاً» فكذلك الباب” الأول في قول أبي 


حنىفه. 


وإذا وهب رجلان لرجل دارا وقبضها على عوض ألف درهم بغير 
عينها رقشا مه الألف.مقسومة ببنهما كان لكل واحن متهها: خمسماتة 
درهم» وللشفيع فيها شفعة؛ لأن هذا بمنزلة البيع» فإن سلم الشفيع الشفعة 
فتسليمه جائز. وكذلك الأرض. ولو كانت الألف غير مقسومة بينهما كان 
ذلك كله باطلاً لا يجوز في قول أبي حنيفة» وليس للشفيع فيها الشفعة. 
وقال أبق 'يوؤشف: ومحمد* هذا جائز» والهبة على العوضن بين الرجلين 
جائزة» وللشفيع في ذلك الشفعة. فإن سلم فلا شفعة له. 

وإذا وهب الرجل للرجل نصيباً في نهر أو عين أو بئر أو حائط أو 
حمام O‏ وقبض الموهوب له ذلك على عوض دراهم مسماة وقبض 
العوض فإن /7/6[1؟؟ظ] للشفيع في هذا الشفعة؛ لأن الهبة جائزة إذا سميت 
في هذا؛ لأن هذا لا يقس“ . 

وإذا وهب رجل لرجل داراً على عوض نصيب من عبد أو حمام 
مسمى وهو غير مقسوم وقبضا جميعا فالهبة جائزة» وللشفيع الشفعة في 
ذلك. فإن سلم الشفعة فتسليمه جائز. 

وإذا اشترى الرجل دارين صفقة واحدة وشفيعها واحدء فإن أراد أخذ 
إحذاهما دون الأخرى افليس :له ذلك .وكذلك لو كانت أرضين: أو قرية 
وأرضها أو قريتين وأرضيهما وهو شفيع ذلك كله بأرض واحدة أو بأرضين 
أ تداق واه أو ارين فما لك أن ياحدهها جا آو, ركا ا 
لأنه شفيع في“ ذلك کله» ولا يأخذ بعضه دون بعض وإن كانا متفرقين في 


000 م ز - الباب. 
زم م ف ز: وقبضها. والتصحيح من الكافي» و. 
() اوسا (6) ف: لا يستقيم. 


(0) م ز: أو يترك. قي 
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مصرين أو في“ قريتين بعد أن يكون ذلك صفقة واحدة. فإن كانت صفقتين 
فله أن يأخذ إحداهما ويسلم الأخرى. وإن كانا رجلين اشتريا جميعاً فله أن 
من رجل واحد صفقة فليس للشفيع أن يأخذ حصة ويدع حصة الآخرء إنما 
له أن يأخذ ذلك" كله أو يدع. ألا ترى أنه لو اشترى عبداً لم یره من 
رجلين أو اشترى دارين أو عبدين من رجل واحد ثم رأى عيبا بذلك قبل 
قبضه أو رآه فأراد أن يرد بعضه دون بعض لم يكن له ذلك. وكذلك الشفيع 
هو بمنزلة المشتري فيما لم يقبضه المشتري. 
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باب شفعة أهل البغي 


وإذا اشترى الرجل داراً أو أرضاً والبائع والمشتري في عسكر أهل 
البغي والشفيع في عسكر أهل العدل فله الشفعة. وكذلك لو كان البائع 
والتشعرئ فن ع اهل اذل الف فى عكر اع البق د 
له الشفعة. فإن لم يجئ بطلب أو يبعث وكيلاً فلا شفعة له فيه» وهو في 
هذا بمنزلة الغائب. وإذا لم يعلم بالشفعة حتى صالح أهل البغي أهل العدل 
أو تفرقوا فلم تكن لهم جماعة فهو على شفعته. ولو كان العسكران كلاهما 
في مصر واحد والدار في مصر آخر ليست بحضرة العسكر فلم يدخل إلى 


(1) ز- فى. 

0) ز: الآخر؛ نيوان كان رجا تعر ا فل أن باح هة امهنا ويك 
حصة الأخرى. 

(۳) ف _ ذلك. 

)٤(‏ ف - في عسكر آهل العدل والشفيع. 

(5) ز - العدل فله الشفعة وكذلك لو كان البائع والمشتري في عسكر أهل العدل والشفيع 
في عسكر أهل. 

(0) ف: لكان. 


كتاب الشفعة ‏ باب شفعة أهل البغى 
ا سے 
عسكرهم يطلب الشفعة أو يبعث من يطلب له الشفعة لم تكن له شفعة. 
/[١/۲۲۷و]‏ ولو جاء إلى المصر الذي فيه الدار وطلب”“ الشفعة كان على 
شفعته» وليس عليه أن يطلبهم في العسكر ولا في" مصر غير ذلك المصر 
ESO N OEE aE a‏ 
المشتري. 

وإذا اشترى الرجل داراً أو أرضاً وهو بالسواد والدار في الكوفة 
فطلب“ الشفيع”' الشفعة"“ بالسواد حيث المشتري فإن ذلك له. ولو طلب 
بالكوفة ول يأت السواد”” فهو على شفعته» والشفعة في الدور والأرضين 
بالأمصار وغيرها سواء. 

وإذا كان الشفيع حيث الدار والبائع والمشتري بالسواد فلم يشهد على 
طلبه وشخص إلى المشتري فهذا تسليم منه حيث ترك أن يشهد على طلبه. 
وكذلك لو كان بحضرة البائع والمشتري فشخص إلى موضع الدار ولم يشهد 
على البائع ولا على المشتري أنه على شفعته فهذا تسليم. وإذا كان في غير 
مصر البائع والمشتري والدار فإلى أيهما شخص بطلب" شفعته إلى البائع 
أو إلى المشترئ أو إلى الدار فهو على شفعته. وكذلك الشفعة في الأنهار 
والعيون والآبار إذا اشتريت بأصولها. 

وإذا اشترى الرجل من أهل العدل وهو في عسكرهم دارا لرجل من 
أهل البغي» وهو في عسكر أهل البغي» وكانوا متوافقين» فاشتراها منه» 
فسلم الشفيع الذي في عسكر أهل البغي» وسلم الشفيع الذي في عسكر 
أهل العدل؛ فإن التسليم جائز. وإن سلما جميعاً فهو جائز. وإن لم يسلما 
فلهما أن يأخذا بالشفعة جميعاً وإن لم يعلما. وكذلك لو كان المشتري من 
أهل البغي والبائع من أهل العدل. 


(5) مز قطلب. CER‏ 


EES E 
۷م (۸) ف: بالسواد.‎ 


(9) ز: يطلب. 
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وإذا اشترى الرجل دارأ من رجل وهما جميعاً في عسكر أهل البغي 
والشفيع في عسكر أهل العدل لا يستطيع أن يدخل في عسكر أهل البغي 
ل ا ل ل 
له. فإن كار علي 1 يوكل ولا على“ أن يدخل فلا شفعة ل0". 
ألا ترى أنهم لو كانوا في" ' غير عسكر ولا حرب غير أن الشفيع في بلد 
اخر وبينهما قوم محاربون فلم يقده“ وهو يقدر على أن يبعث وكيلا يأخذ 
الشفعة أبطلت شفعته. أرأيت لو كان بينهما نهر مخوف أو أرض مَس“ 

وإذا اشترى الرجل من أهل البغي داراً من رجل منهم ثم مات الشفيع 
ودخل أهل البغي في الصلح فطلب ورثة الشفيع الشفعة لم تكن لهم 
شفعة؛ /[١/۲۲۷ظ]‏ لأنها وجبت لأبيهم ولا يرثون الشفعة. ألا ترى أنه لو 
الت واس 
ب الشف اي ف فك يك 
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باب الوكالة في الشفعة والشفعة في العروض 


وإذا وكل رجل رجلاً بطلب شفعة له في دار وبالخصومة في ذلك 


)١(‏ ف - على أن يوكل ولا على. 

(۲) م ز + فإن كان لا يقدر أن يدخل فلا شفعة؛ ف - له. 
0 ز- في. 

)٤(‏ ز: يقدر. 

(0) أي: كثيرة السباع. انظر: يحضت المنيرء «سبع 
EE‏ 

)۷( مفاز: : بموتهما. 


كتاب الشفعة ‏ باب الوكالة في الشفعة والشفعة في العروض ®4 
وأشهد على ذلك كتب: «هذا ما أشهد عليه فلان وفلانء ثلاث مرات» 
شهدا أن فلان بن فلان وكل فلان بن فلان بطلب شفعته فى الدار التى فى 
كن قاذم ا وبالحموة تن ت جنوه هده ار 
ش والثاني والثالث والرابع» وأشهدوا على التي بذلك فلاناً وفلانا» 
وكتبوا شهادتهم جميعاًء وختموا في شهر كذا من سنة كذا. شهد). 

وإذا خاصم الوكيل في الشفعة فأقر عند القاضي أن صاحبه قد سلم 
الشفعة أو أنه قد سلمها فذلك جائر». وقد بطلت الشفعة. فإذا أقر عند 
غير القاضي أن صاحبه قد سلم فإن ذلك لا يجوز وإن قامت به عليه بينة. 
وهذا سواء. ينبغى إن جاز عند القاضى أن يجوز عند غيره أو لا يجوز شىء 
عق الاق ا الا فى نهدا (واكونا ا ا .وهذا فرك أب 
حنيفة ومحمد. وقال أبو نت أجيز ذلك كله عند القاضى وعند 
القاقي O E‏ اللا حول ل 
مو الركيل قة عن الوكالة إلا وكين نقد 0 


وإذا أقر المشتري أنه اشقرى :الذاروهى فى يديه وجيت فة 
الشفيع فيها وخصومة الوكيل. ولا أسأل المشتري E‏ اشتراها من صاحبها 
إذا كان صاحبها غائباً؛ لأنى لا أقضى على غائب» وإنما أقضى على هذا 
بإقراره. فإذا جاء رب الدار فأنكر ذلك أبطلت البيع والشفعة» ورددت عليه 
الدار بعد أن يحلف بالله ما باع إلا أن تقوم عليه بينة. وإذا طلب وكيل 
الشفعة بالشفعة فقال المشتري: يحلف الشفيع ما سلم لي» فإني أقضي عليه 
بالداز هذا" .قال ل الطلق قاطت يسن الم 


)١(‏ ز: فلان وفلان. (۲) ف قد. 

(۳) ز- أن صاحبه قد سلم فإن ذلك لا يجوز وإن قامت به عليه بينة وهذا سواء ينبغي إن 
جاز عند القاضي أن يجوز عند غيره أو لا يجوز شيء من ذلك ولكنا تركنا القياس 
في هذا وأخذنا بالاستحسان وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أجيز ذلك 
كله عند القاضى وعند غير القاضى. 

(6) م - أنه. ٠‏ 00 

(0) ف ز: لهذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا قضى القاضى /[758/61و] للوكيل بالشفعة فأراد أن يشهد على 
قضائه فأبى المشتري أن يكتب له كتاباً فإن القاضي يشهد له ويكتب هو له 
كتاباً: «هذا ما شهد”'"' عليه فلان وفلان» شهدوا أن فلان بن فلان 
أشهدهم» وهو يومئذ قاضي أهل الكوفة» أنه قضى لفلان بن فلان» وهو 
الوكيل على فلان بن فلانء» بالدار التي في بني فلان» أحد حدودها والثاني 
والرابع› بشفعة فلان فيهاء ببينة قامت لفلان عنذده على ذلك» 
فأجاز"“ شهادتهم". وقضى بهذه الدار المحدودة في كتابنا هذا بالشفعة 
لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا وک فر ھان وهو الثمن الذي 
اشتراها به فلان بن فلان ببينة قامت عنده بذلك على فلان بن فلان البائع». 
وإن كان بإقرار كتب: «بإقرار فلان البائع بذلك”*'. وأمر فلان بن 
فلان وكيل فلان فدفع”*) الثمن إلى فلان بن فلان» وقبضه فلان بن فلان 
منه» وهو كذا وكذاء من مال نلان بن فللان» وبرئ إليه منه» وهو يومئذ 
قاضي أهل الكوفة» وأشهدوا على شهادتهم بذلك كله فلانا وفلانا 
CDT:‏ 
وفلانا») : 
وإذا تقدم”" الوكيل والبائع والمشتري للخصومة فأنكر البائع الشراء 
وادغئ ذلك المشتري ساله البينة قان أنكر المشترئ ذلك فرارا امن الشفعة 
سأل الوكيل البينة على الشراء. فإن جاء ببينة فقال المشتري: ليس لفلان فيها 
شفعة» سألت الوكيل البينة على الحق الذي وجبت به الشفعة. فإن قال: 
لفلان فيها نصيب» وأقام البينة على أن لفلان دارا“ إلى جنبها وأقام البينة 
على ذلك قلت :ذلك مته :ؤإن قال الداز التي إلى عتبها فى يدي 
فلانء وأقام البينة'''' أنها في يدهء لم أقبل ذلك منه حتى يشهدوا أنها له. 


)١(‏ ف: ما أشهد. (؟) ز: فإجازتهم. 

2 ف: بشهادتهم؛ ز ‏ شهادتهم. (:) زا بذلك. 

(5) ف: بدفع. (5) ز: فلان وفلان وفلان. 
(۷) ز: تقده. (۸) ف: إقرار. 

(9) ز: دار. )٠١(‏ ف _ ذلك. 


)١(‏ + على ذلك قبلت البينة. 


كتاب الشفعة ‏ باب الوكالة فى الشفعة والشفعة فى العروض 1 

ولا أقبل في ذلك شهادة ابني الوكيل ولا أبويه ولا زوجته ولا شهادة ابني 
الذي وكله ولا أبويه ولا زوجته. فإن كان الوكيل عبداً أو مكاتباً لم أقبل 
شهادة مواليه. و[إن]''' أقام البينة أن لفلان نصيباً من الدار التي إلى جنب 
هذه الدار ولم يبينوا كم هو لم أقض له بالشفعة. 


وإذا قال المشتري: حَلّف الوكيل ما يعلم صاحبه سلم" الشفعةء 
فلا" يمين عليه. وكذلك لو قال: حَلّفه هو ما سلم» لم يكن عليه يمين؛ 
لأن تسليمه باطل عند غير القاضى. ولو شهد رجلان على الوكيل أنه قد 

ك عر ا أو [bY۲۸/1)/ E‏ ثم عزل قبل أن 
يقضى"'' عليه فإن ذلك لا يجوز عليه. ولو أقر هو بأنه قد سلم عند 
قاض ٠‏ او عند رة جار عله واا ضارت الشهادة لا تجوز عليه لاه 
ليس بتسليم من الوكيل إلا أن يكون عند قاض" يقضي عليه ولأنه 
كالرجوع عن الشهادة في قول أبي حنيفة. ألا ترى أن رجلين لو شهدا فرجعا 
عند فاض”؟ قد غزل أو عند غير قاض" عن الشهادة أن ذلك جائز 
عليهما وأنه رجوع منهما"'''. ولو شهد ابنا الوكيل أن الموكل قد سلم 
الشفعة أجزت”''' ذلك كله. وكذلك أبواه وامرأته. وكذلك شهادة ابني 
الوكيل”"'' على الوكالة. ولو وكل المشتري وكيلاً بالخصومة في ذلك وغاب 
أو مرض أجزت ذلك» ولا أجيز شهادة ابني الموكل علو لوكا ولا 
شهادة ابني الوكيل ولا أبويه. وليس للوكيل أن يخاصم في شفعة أخرى 
وجبت بهذه الدار؛ لأنه إنما وكله بالدار الأولى» فليس له وكالة في خصومة 
ولا بيع ولا شراء ولا تقاضي دين ولا صلح فيه. ولو وكله بالخصومة في 


)١(‏ الزيادة من الكافى» ١/١91١اظ.‏ (۲) ف + له. 
ROD‏ نا 0 فا 
)٥(‏ ز: قاضي. 0) زع ذلك. 
(۷) ز: قاضي. (۸) ز: قاضي. 
(9) ز: قاضي. (١٠)ز:‏ قاضي. 
(۱۱) ز: منها (0١)م:‏ أخرت. 


(۳) ز: الموكل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرا ب بيب لے 
كل شفعة تكون له كان ذلك جائزاً» وكان يخاصم في كل شفعة تحدث» 
ولا يكون خصماً في دين ولا حق سوى شفعته» إلا أن يطلب حقاً في دار 
تجب"' به الشفعة» وقد جحد أهل الدار ذلك الحقء فله أن يقيم عليه 
البينة حتى تجب له الشفعة. ألا ترى أنه لو وكله بدين يتقاضاه لم يكن له أن 
يبيع الرقيق. ولو وكله ببيع رقيقه لم يكن له أن يتقاضى دينه. 


وإذا وكل الرجل الرجل”) ببيع داره فأشهد عليه وكتب كتاباً كتب: 
«هذا ما شهدا" عليه فلان”*؟ وفلان» شهدوا أن فلان بن فلان وکل 
فلان بن فلان ببيع الدار التي في بني فلان» أحد حدودها والثاني والثالث 
والرابع» وأجاز ما باع به" من شيء» وشهد”" على شهادتهم بذلك فلان 
وفلان». 


وإذا باع الوكيل هذه الدار بشيء قليل أو كثير بنسيئة أو بنقد أو باعها 
بعروض أو بغيرها فهو جائز» ويأخذها الشفيع بالشفعة. ولو لم يكتب في 
الوكالة: أجاز ما باع به من شيء» كان هذا وذلك سواء في قول أبي حنيفة. 
وأما في قول أبي يوسف ومحمد فلا يجوز أن يبيعها بشيء يسير“ لا 
يتغابن الناس في مثله» وليس له أن يبيع شيئاً من ماله غير ذلك. ولو مات 
رب الدار فقال الوكيل: قد كنت بعتها في حياته» لم يصدق إلا ببينة ولم 
تكن" فيا شنعة وكذلك لو كات حادم أو عبد :فإ كان الب 
مستهلكا”' '' فالقول قوله فيه» وهو مصدق في قوله: قد بعته في حياته» بعد 
أن /1]] يستحلف. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. 


وإذا وكل''' رجل رجلاً بأخذ شفعة له في دار ولم يعلم ما الثمن 


9 (۲) ف الرجل. 


(۳) م ف ز: ما اشهد. (4) ز + بن فلان. 
)٥(‏ م + وفلان. (5) ف ز: فيه. 
0) م ف ز: واشهد. (۸) م 

() ز: يكن. (١٠)م‏ ز: مستهلكها. 


)1١(‏ م ز: وإذا كان. 


كتاب الشفعة ‏ باب الوكالة في الشفعة والشفعة في العروض ID‏ 
فأخذها الوكيل بثمن كثير لا يتغابن الناس في مثله بقضاء قاض فإنها تلزم 
الموكل. وإن سلمها المشتري بغير قضاء قاض فأخذها الوكيل منه فهي 
للموكل أيضاً إن كان أخذها بما لا“ يتغابن الناس في مثله؛ لأن الوكيل لم 
يشتر له شيئا ولم يسلم له شيئاء وإنما سلمها المشتري للشفيع. 

وإذا وكل رجل غير شفيع الشفيع أن يأخذ له الدار بالشفعة فأظهر 
الشفيع”” ذلك فليس له أن يأخذها؛ لأنه قد أقر أنه يأخذها لغيره. وإن اسر 
ذلك حتى يأخذها ثم علم بذلك وقد سلمها المشتري له فذلك جائز على 
الي بر ل منه» وهي للآمر. وإن كان القاضي قضى بها فإنها""' 
ترد على المشتري الأول؛ لأنه لم يسلم له» ولآن طلب الشفيع لغيره تسليم 
من الشفيع للشفعة» إذا كان المشتري حاضراً أو غير حاضر فهو سواء إذا 
كان ذلك بعد البيع. 

وإذا كان للدار شفيعان فوكلا رجلاً واحداً يأخذها لهما فأخذها”*؟ لهما 
فهو جائز. فإن سلم شفعة أحدهما عند القاضي وأخذ للآخر”” بالشفعة فهو 
جائز. وإن قال عند القاضي'2: قد سلمت شفعة أحدهماء ولم يبين أيهما 
هو" ثم إنه قال: أنا أطلب بالشفعة للآخرء لم يكن له ذلك حتى يبين 
أيهما سلم نصيبه“ ولأيهما يأخذ. 

وإذا وكل أحد الشفيعين المشتري ووكل أحدهما وكيلاً آخر فإن 
المشتري لا يكون وكيلاً في الشفعة؛ لأنه يأخذ من نفسه» فلا يكون آخذا 
من نفسه. ولو كان وكل البائع بأخذ الشفعة" لم يكن له ذلك؛ لأنه هو 
الذي باع» فلا يكون وكيلاً في نقض"'' ما باع ولا في أخذه. أدع القياس 


)١(‏ زلا (۲) ف + فى. 

(۳) ز: فاء (4) ز: فأخذ. 

() م ف: الآخر. 

(0) ز ‏ وأخذ للآخر بالشفعة فهو جائز وإن قال عند القاضي. 

(۷) ز: ولم بين أحدهما هو. (۸) ف: اد اة 
(9) ز: يأخذ بالشفعة. )۱١(‏ ف: في بعض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الوكالة في الشفعة 


وإذا وكل رجل رجلاً بطلب الشفعة والشفيع حاضر فإن ذلك باطل 
غير مقبول منه إلا أن يكون مريضاً أو يرضى بذلك الخصم أو يكون غائبً. 
وكذلك: الجرأة توكل .بكرا كانث: أو كيبا وقال أن يومف وید أما شه 
فنقبل من المرأة والرجل الوكالة في كل شيء وإن كانت حاضرة» فإذا بلغت 
اليمين أرسلتٌ إليها من يستحلفها. 


وإذا وكل الذمي المسلم بطلب الشفعة فهو جائزء /[۲۲۹/۹ظ] ولا 
يقبل على المسلم بتسليم الشفعة شهود من أهل الذمة. 


وإذا شهدوا على وكيله وهو من أهل الذمة وقد أجاز الشفيع ما صنع 
الوكيل قبلت شهادتهم وأبطلت الشفعة؛ لأن الوكيل لو أقر بالإجازة ا 
أعرتك ذلك وكذلك لو شه غلية أهل الذمة؛ لأن شهادتهم عليه جائزة. 
ولو كان الموكل ذمياً والوكيل مسلم لم أقبل على الوكيل إلا شهودا“ 
مسلمين» وقبلت”'' على الذمي شهوداً من أهل الذمة. 


وإذا وكل رجل رجلاً بطلب شفعة”' له فأخذها له ثم جاء مدع يدعي 
في الدار شيئاً فان الوكيل ليس بخصم له. ولو وجد بالدار عيباً كان له أن 
يردها ويخاصم”“ في ذلك العيب ولا ينظر إلى الذي وكله. 


وإذا وكل رجل رجلاً بطلب شفعة فى أرض أو فى دار أو فى شىء 
e‏ اننال ESS EE‏ 
درهما + إن كان المتكري: أشتراها بكذا وكذا كما فال فهر وكيل ةوان 
كان اث شترى بأكثر فلا وكالة له. وكذلك لو قال: قد وكلتك إن كان فلان 
اشتراهاء فإذا الدار قد اشتراها غيره فإنه لا يكون وكيلا. 


)1١(‏ ز: إلا شهود. (۲) ز: وقلت. 
(۳) ف: شفعته. )€( ز: يخاصم. 
(0) ف: وهو يخاصم. »( ز: درهم. 


كتاب الشفعة ‏ باب الوكالة في الشفعة والخصومة في ذلك 5 

وإذا وكله بطلب الشفعة في كل شفعة تجب له وبالخصومة في ذلك 
قبل أن يباع شيء فهو وکيل» متى ما بيع شيء له فيه شفعة فهو وكيله 
بالخصومة فيه» ويأخذه وكيله بأداء الثمن وقبض الدار. 


وإذا اشترى الرجل داراً وشفعاؤها ورثة منهم الصغير والكبير والحمل 
الذي لم يولدء فهم في الشفعة سواء. فإن كان وكل الكبير من يأخذ له 
الشفعة كان للصغير أن يشركه فى ذلك إذا كبر. وكذلك الحمل إذا وضعته 
لسو افر يو رقم الف او تر قد ماك ايه قبل ذلك فور 
من أبيه جعلت له الشفعة أيضاً؛ لأني قد جعلت الحبل قبل البيع. 


وإذا اشترى الرجل داراً بجارية وتقابضا جميعاً ثم ولدت الجارية بعد 
الشراء لأقل من ستة أشهر فادعى البائع الولد أثبت نسبه وأبطلت البيع. وإن 
كنت قد قضيت بالشفعة قبل ذلك أو لم أقض بها فإنها باطل لا تجوز. 
وكذلك الاستحقاق. وللبائع أن يأخذ الدار من يدي الشفيع. وليس هذا 
كالعيب يوجد بالجارية فيردها؛ لأن البيع كان في العيب صحيحاً في الأصل. 
وأما الاستحقاق والتي جاءت بالولد لم يكن /770/51و] بيعاً» فلذلك رددت 
الدار إلى البائع. وأما في العيب فإنه لا يؤخذ من يدي الشفيع» وترد"“ على 

00 1 0 

رب الدار قيمة ` الجارية صحيحة. 


باب الوكالة في الشفعة والخصومة في ذلك 


وإذا وكل الرجل الرجل بطلب كل دين له وبالخصومة فيه“ فله أن 


يتقاضى ما كان له من دين وما حدث له بعد ذلك. ألا ترى أنه لو وكله 


)١(‏ ز: من نسة. (۲) ز: ويرد. 


(۳) ف: وقيمة. (4) ف- فيه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بتقاضي كل غلة له" أو ببيعها أو بقبضها كان له أن يبيع غلة أرضه كل سنة 
ويقبض. وهذا شيء يحدث بعد الشيء. وكذلك إذا وكله بالخصومة في كل 
ميراث له فهو خصمه في كل ميراث له وما يحدث له بعد ذلك. 


وإذا وكله بماله لم يزد على هذا فليس بوكيل في بيع ولا شراء ولا 
خصومة ولا تقاضي دين» إنما هذا وكيل في الحفظ. وإنما هو قيم. وإن 
كاله تقاض" دين أو أرسئلة اض لاو وكلة» “فهو سوا :وهو كله 
باب واحد» وله أن يتقاضى. وليس يجوز له" أن يشتري به شيئاً ولا يأخذ 
به عوضاً ولا يوكل بقبضه أحداً من غير عياله» وله أن يوكل به عبده أو 
أمته أو ابنه أو أجيره الذي هو“ فى عياله. وهو بمنزلة وديعة استودعها إياه 
رجل. فإن دفعها إلى أحد من عياله لم يضمن. وإن دفعها إلى أحد من غير 
عياله ضمن. 

وإذا وكله بتقاضي دين له من رجل بعينه يسمي ما عليه فحدث عليه 
دين بعد ذلك قبل أن يقضي الأول أو بعدما قضى الأول فليس الوكيل 
بوكيل "قي فقاضى ذلك اندين المتحدثف: اله زكله :ف شىء واحة مدرد 
معروف» وليس هذا كالباب الأول. ألا ترى أنه قد د له في الباب الأول 
في ذلك كل شيء. 

وإذا وكل رجل رجلا بطلب شفعة له فجاء الوكيل وقد غرق البناء أو 
احترق نخل الأرض فذهب فأخذها بجميع الثمن فلم يرض الذي وكله 
وقآال :> ااج فا وقد ذهب منها ما ذهب» فإن ذلك جائز عليه لا 
يستطيع رده. وكذلك لو سلم وكيله الشفعة عند القاضي كان ذلك جائراً 
عليه. وكذلك لو جعله جَرِيًا" أو وصياً في الخصومة في حياته يطلب له 


)١(‏ ف -له. (؟) ز: تقاضى. 

(۳) :ف - له. (O)‏ 0 

(5) م ف ز - له. والزيادة من ع. ' 

(5) الجَرِيَ بوزن الوصي: الوكيل: لأنه يجري في أمور موكله» أو يجري مجرى الموكل. 
والجمع أجرياء. انظر: المغرب» «جري». 


كتاب الشفعة ‏ باب الوكالة فى الشفعة والخصومة في ذلك 7 
الشفعة فله أن يقبض ذلك وينقد الثمن. ويرجع بالثمن كله على الذي وكله؛ 
لأنه حيث أمره بالأخذ بالشفعة والخصومة /[70/6ظ] فيها فقد أمره بنقد 


الثمن وبقبض الشفعة. 


وإذا وكل رجل رجلين بالشفعة فلأحدهما أن يخاصم دون لاخر 

وليس له أن يأخذ بالشفعة دون الآخر؛ لأن هذا بمنزلة البيع والشراء» وأما 

الخصومة فلأحدهما أن يخاصم فيها دون الآخر". فإن سلم أحدهما الشفعة 

عند القاضى جاز ذلك على الذي وكله وعلى الآخر معه. ولو لم يسلم 

أحدهنا الشتفعة ولكنهما جنيع ا ولب ا يمين بن الشفيع 

الدار هلد تو ا a‏ ااا 250 ونقداه کان لهما أن 
5 : ا 


وإذا وكل رجل رجلا بطلب الشفعة فوكل الوكيل وكيلاً آخر كانث 
وكالة الوكيل الآخر باطلة لا تجوزء إلا أن يكون الآمر وكله وأجاز ما صنع 
من شيء فله أن يوكل غيره. وليس للوكيل الأول أن يقول للثاني : 3 
صنعت من شيء فهو جائز؛ لأنه لم يفوض ذلك إليه. 


وإذا طلب المشتري إلى الوكيل أن يكف" عنه شهراً أو سنة على أنه 
على خصومته وعلى شفعته فله ذلك» ولا يبطل ذلك شفعة صاحبه. وإن 
مات الوكيل قبل الأجل ولم يعلم صاحبه بموته فصاحبه على شفعته. فإذا 
مضى الأجل وعلم بموته فلم يطلب أو يبعث وكيلا آخر يطلب له فلا شفعة 
له. ومقدار ذلك قدر المسير من حيث هو غائب. 


)١(‏ ز- لأن هذا بمنزلة البيع والشراء وأما الخصومة فلأحدهما أن يخاصم فيها دون الآخر. 
(۲) ز: أن يمتنع. 

)۳( أي : الموكل. 

(6) م: اليمين. 

)٠(‏ ز: أن يرجعا على الذي وكلهما بالئمن. 

() م ف ز: أن يكون. والتصحيح من الكافي» ١/۹۲٠و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب شفعة أهل الذمة 


وإذا اشترى الذمي داراً أو أرضاً من ذمي أو من مسلم فللشفيع فيها 
شفعة. بلغنا عن شريح أنه قضى بالشفعة لنصراني على مسلم''". وبلغنا عن 
رسول الله بي أنه قال: «الجار أحق بشفعته ما كان»". وكذلك لو كان 
المشتري مسلماً وكان الشفيع ذمياً كانت له الشفعة. وأهل الكتاب وأهل 
الشرك وجميع أهل الكفر والنساء والرجال والمكاتب والعبد التاجر هم في 
الشفعة سواء كالمسلم. 


وإذا اشترى النصراني داراً بميتة أو بدم فإن الشراء باطل لا يجوزء 
وليس فيها الشفعة. وإذا اشترى دارا بخمر أو بخنزير أجزت الشراء وجعلت 
/[/۲۳و] فيها الشفعة. وهذا لا يشبه الأول؛ لأن الخمر والخنزير من 
أموال أهل الذمة له ثمنء وأما الميتة والدم فليس له ثمن. وإذا وجبت 
الشفعة لكافر في ذلك أحذها بقيمة الخنازير وأخذها بخمر مثل تلك الخمر 
في كيلها؛ لأن الخمر مخالف للخنازير» الخمر يكال ويستقرض فيما بينهم 
ويسلمون فيها ويجوز ذلك» والخنازير ليس كذلك. 


وإذا كان للدار شفيعان مسلم وكافر والثمن خمر أخذ الكافر نصف 
e‏ د اه 
الخناز 

رير 


وإذا اشترى نصراني داراً بخمر بعينها من نصراني فلم يتقابضا حتى 
e‏ و 


.ظ۲٠٠/١ تقدم بإسناد المؤلف في أوائل كتاب الشفعة. انظر:‎ )١( 
(؟) تقدم بإسناد المؤلف في أوائل كتاب الشفعة. انظر الموضع السابق.‎ 
ف- تلك.‎ )۳( 


كتاب الشفعة - باب شفعة أهل الذمة 

الخمر ولم يقبض الذي له الدار فالبيع لازم له جائز عليه؛ لأن صاحب 
الخمر قد قبض الخمر قبل أن يسلم وصارت من ماله» فصارت الدار 
للآخر. وللشفيْع في جميع هذه الخصال الشفعة قبض أو لم يقبض؛ لآن 
إسلامهما انتقاض للبيع بعدما كان صحيحاء كالمسلم يشتري الدار بعبد بعينه 
فيموت العبد قبل أن يقبض. ألا ترى أن في هذه الشفعة إن كان الشفيع 
مسلماً أخذها بقيمة الخمر. وإن كان كافراً أخذها بمثل ذلك الخمر إن كان 
الذي يؤخذ منه الدار لم يسلم. فإن كان الذي يؤخذ منه الدار قد أسلم 
أخذها الشفيع منه بقيمة الخمر للكافر". وإن كان المشتري والبائع كافرين 
وقد قبض الدار والشفيع كافر أخذها من المشتري بخمر مثلها. 


وإذا اشترى نصراني داراً فجعلها بيعة فللشفيع أن يهدم البيعة ويأخذها 
بالشفعة. وإن كان الشفيع نصراني”" أو غير نصراني فهو سواء. وإذا اشترى 
يهودي دارا فجعلها كنيبة أو مجوسي اشترى دارا تتجهلها بيش نان فللشفيع 
أن يأخذها بالشفعة ويهدم ذلك كله؛ لأن هذا كله“ معصية فلا يبطل حق 


وإذا اشترى الرجل داراً ولها شفيع ثم مات المشتري فبيعت في دين 
الميت فللشفيع أن يأخذها بالبيع الأول ويبطل ذلك كله. 


وإذا اشترى الدار رجل نصراني بخمر ودفعها وقبض الدار والبائع ذمي 
//۲۳ظ] ثم مات المشتري فأسلم وارثه ثم جاء الشفيع وهو ذمي كان له 
أن يأخذ الدار من الوارث بقيمة الخمر. وإسلام الوارث في هذا بمنزلة إسلام 
المشتري. وكذلك لو أسلم المشتري وأسلم الشفيع أو كان الشفيع مسلماً يوم 
وقع البيع إن كان مما يكال أو يوزن؛ لأن الإسلام لا يبطل حق رجل 
ولا يزيده الإسلام إلا شدة» فيأخذ الدار بقيمة الخمر. وهو بمنزلة رجل 


2000 م ز: له. (۲) ف: الكافر. 
(۳) ز: نصراني. )٤(‏ ف- کله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اشرق ا کک وی اا ی اا و ی لظت 
أخذها بقيمته» فكذلك الأول. 


وإذا اشترى الذمي دارا“ بخمر وتقابضاء ثم صارت الخمر خلاء ثم 
أسلم البائع ا ثم استحق نصف الدارء وجاء الشفيع يطلب النصف 
النائي كان له أن ياجد الضف الاق ٠‏ خف قيمة الشمره ركان 
للمشتري أن يرجع بنصف الخل على البائع. فإن كان البائع قد استهلكها 
كان له أن يرجع بنصف الخل على البائع مِن قِبَل أن له عند البائع الدارء 
فلا يصير لبائع" الدار قيمة ذلك» وهو غير ثمن. ألا ترى أن الدار لو 
استحقت كلها أخذ الخل كله. 


وإذا اشترى الذمي داراً بميتة أو بدم أو بشيء مما ليس له ثمن سوى 
الخمر والخنازير فإن ذلك لا يجوز» ولا شفعة فيه؛ لأن البيع فاسد. 


ودا اشترق الذمي كنيسة أو بيعة فللشفيع فيها شفعة» وهي بمنزلة 
الدار» والبيع فيها جائز؛ لأن صلاتهم فيها معصية» وليست البيعة والكنيسة 
كالمسجد. ولو أن رجلا باع مسجد جماعة أو أهل خطة باعوا مسجدهم 
أبطلت ذلك ولم أجزه؛ لأنهم لا يملكون ذلك. ولو أن قوماً من 
المجوس باعوا بيت نار لهم أو قوماً من اليهود باعوا كنيسة لهم أو قوماً من 
النصارى باعوا بيعة لهم أجزت البيع» وجعلت للشفيع فيها الشفعة وإن كان 
الشفيع مسلماً؛ لأنه يجعلها منزلاً يسكنه. 


وإذا اشترى الذمي من الذمي أو من مسلم أرضاً أو دارأ ورجل جار 
لهاء ورجل آخر له فيها طريق» كان صاحب”“ الطريق أولى بالشفعة من 


)١(‏ ز: شيئاً. (۲) م ز: الثاني. 
(۳) ز: للبائع. (4) ز: أجيزه. 


() ف - وإن كان الشفيع مسلماً لأنه يجعلها منزلاً يسكنه. 


كتاب الشفعة ‏ باب شفعة أهل الذمة 

متاخيه اليل ١١‏ وهر بحر الجاز ردنك ل كان له ت فى علو أو 
جذع في حائط من حيطان الدار أو حَرَادِيَ'' أو جذوع كان بمنزلة الجار. 
وكذلك لو كان له بيت فى علو الدار أو سفلها غير أن طريقه فى دار أخرى 
كان" ا ا ال رار وهو رة الجار الملاوق+ “ولبين 
بمنزلة الشريك. 


وإذا اشترى المسلم أرضاً من ذمي فإن عليه الخراج على حالها. 
وكذلك لو اشتراها ذمي فأخذها مسلم بالشفعة. وكذلك لو كانت الأرض 
لمسلم فاشتراها مسلم كان كذلك. فإن كانت الأرض من أرض العشر 
فاشتراها مسلم من مسلم فعليها العشرء ولا يوضع عليها الخراج. فإن أخذها 
ذمي بالشفعة وضع عليها الخراج”*". فإن أخذها نصراني تغلبي ضوعف عليه 
العشرء فيكون بمنزلة الخراج. وكذلك لو كان التغلبي هو الذي اشتراها كان 
مثل أخذه بالشفعة. 


وإذا اشترى ذمي”“ أرضاً من أرض العشر وضع عليه" الخراج. فان 
أخذها“ مسلم بالشفعة و ضع'ة) ادها الح 


وتغلبى نصرانى فأخذوها جميعاً بالشفعة فإنه” '“ يكون على المسلم العشر 


)١(‏ لم يذكر صاحب المسيل في تصوير المسألة» ولعل المقصود بالجار صاحب المسيل» 
أو سقط ذلك سهواً. وعبارة الحاكم: وصاحب الطريق الأولى بالشفعة من صاحب 
مسيل الماء» وضاحب المسيل بمنزلة الجار. انظر: الكافي» Aو.‏ 

(۲) الحَرَادِيٌ ما يلقى على خشب السقف من أطنان القصب» الواحد: خُرْدِيٌ. انظر: 


المغرب» حرد. 
(۳) ز-له. )٤(‏ ف: هو. 
)٥(‏ ف ز _ فإن أخذها ذمي بالشفعة وضع عليها الخراج. 
0 ي (۷) ز + عليها. 
(۸) ز- أخذها. (9) ز: بماضع. 


(١٠)ز:‏ فاء 


١‏ | كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الخراج في حصته. وإذا اشترى الذمي من المسلم أرضاً من أرض العشر 
فوضع عليها الخراج ثم وجد بها عيبا يرد" منه لم يره" لم يكن له أن 
يردهاء إن كانت قد وضع عليها احرج أو لم يوضع › ولكنه يرجع بنقصان ۰ 
کانت» ولیس هذا كالعيب. ٠‏ 

وإذا اشترى الرجل دارا فوجد فيها حائطاً واهياً أو ساقطاً أو جذعاً 

وإذا اشترى الرجل أرضاً فوجد فيها نخلاً من نخلها متكسراً أو 
صاوياً“ ٠‏ أو وجد فيها سبخة لا ينبت فيها شيء ولم يكن رآهاء أو وجد 
فيها شيئاً ينقص الثمن بعد أن يكون عيباًء .فله أن يردها من ذلك وللشفيع 
فيها الشفعة. 

وقال أبو يوسف: إذا اشترى الذمى أرضاً من أرض العشر جعل عليها 
العشر مضاعفاًء وإن وجد بها عيباً ردها وعاد“ عليها العشر كما كان. ألا 
55 که و 0 1 9 ء (VD‏ : 
ترى أنه في قوله: ولو باعها من مسلم رددتها إلى العشر"'. وهذا ليس 
بعيب. وقال محمد : إذا اشترى النصرانى الأرض من أرض ال( فعليها 
العشر كما كان» ولا يلتفت فى هذا إلى النصرانى. ألا ترى أنى آخذ العشر 
من أرض المكاتب والصبي» فإنما العشر. على الأرض لمن كانت“ ولا 
يلتفت إلى مالكها. 


)١(‏ ز: ترد. 

(0) ز: لم يرده. 

(۳) ز: أو جذع منكسر أو شيء. 

(:) الصاوي من النخل اليابس» يقال: صَوِيَت النخلة إذا عطشت وضمرت ويبست. انظر: 
لسان العرب» «صوي). 

)0( م - عاد. 

)١(‏ وعبارة الحاكم: ألا ترى أنه في قوله لو باعها من مسلم ردها إلى عشر واحد. انظر: 
الكافى» لالظ 

(۷) م + وهذا لمن تعد وقال“تحمد إذا اشفرق التصراتق الأرضن من أرقن النشر. 

(۸) ز: كاتب. 


كتاب الشفعة ‏ باب شفعة المرتد 


/[111/0ظ] باب شفعة الصرتد”"© 


وإذا اشترى المرتد داراً ثم قتل في ردته أو مات أو لحق بدار الحرب 
فالبيع باطل لا يجوز» وللشفيع فيها الشفعة. ألا ترى أن المرتد لو أسلم جاز 
بيعه» فكأنه بالخيار. ولو كان البائع هو المرتد فقتل أو مات أو لحق بدار 
الحرب بطل البيع» ولم يكن فيها شفعة» كأن البائع بالخيار. ولو أسلم البائع 
ولم يلحق بدار الحرب جاز البيع» وكان للشفيع'") فيها الشفعة. ولو لحق 
بدار الحرب ثم رجع فأسلم وكان إسلامه بعد لحاقه بدار الحرب وقسمة 
SG‏ ا لمي لأن البيع انتقض حين لحق بدار الحرب. 
وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى بيع المرتد وشراءه جائزاً”" إن قتل 
أو مات أو لحق بدار الحرب» وللشفيع فيها الشفعة. 


وإذا اشر فسا دن سبلم دارا وشفيعها مرتد فقتل في ردته أو لحق 
بدار الحرب أو مات فلا شفعة له ولا لورثته؛ مِن قَبّل أن الشفعة كانت 
للمرتد يوم وقع الشراء» فلا يجب للورثة. ولو كان المشتري ذمياً واشتراها 
من ذمي والشفيع مرتد والثمن أرطال من خمر مسماة فأسلم المرتد كان له 
الشفعة بقيمة الخمر. 


وإذا كان الشفيع امرأة مرتدة فلها الشفعة في حال ردتها. وكذلك لو 
كانت هي التي باعت كان للشفيع الشفعة وإن ماتت أو لحقت بدار الحرب؟ 
لأن بيع 97 "الجر أ اللمرقدة وه جاتو ايديف ر ا 

وإذا كان الشفيع مرتداً فطلب أخذ الدار بالشفعة وهو مرتد لم يقض"") 
له القاضي بذلك إلا أن يسلم. فإن أبطل القاضي شفعته ثم أسلم بعد ذلك 
فلا شفعة له. وإن وقفها القاضي حتى ينظر ثم أسلم فهو على شفعته. وإن 


)١(‏ م: المرتدة. (؟) ز: لشفيع. 
(۳) ز: جائز. )٤(‏ م ز: شفعة. 
)٥(‏ م ف ز: البيع. (5) م ز: لم يكن يقضي. 


٠‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يطلب الشفعة ثم أقام أياماً ثم أسلم فلا شفعة له؛ مِن قبل أنه قد علم 
ا 


وإذا اشترى الرجل داراً وشفيعها مرتد فسلم ورثته الشفعة ثم قتل 
المرتد أو مات قبل أن يسلم فليس لورثته أن يأخذوا بالشفعة؛ مِن قِبَل أن 
المرتد كان حيا”'' يوم وقعت الشفعةء. ولم تقع الشفعة لورثته» فإذا قتل 
المرتد أو مات بطلت الشفعة. ولو كان المرتد قد لحق بدار الحرب ثم 
بيعت الدار قبل قسمة"" ميراثه ثم قسم ميراثه كان لورثته /۲۳۳/۹1و] 
الشفعة؛ مِن قِبّل أن الميراث قد وجب لهم يومئذ. ألا ترى أنه لو كان 
للمرتد ابن كافر فأسلم الابن بعد لحاق أبيه بدار الحرب لم يكن له ميراث» 
وإنما الميراث لورثته يوم يلحق بالدارء فكذلك الشفعة لهم. 


وإذا باع المرتد دارا من مسلم بخمر ثم قتل فإن البيع باطل» ولا 


باطل» ولا شفعة فيهاء وليس المرتد في هذا كأهل الذمة. 

وإذا اشتر ى الرجل داراً وشفيعها مرتد فسلم الشفعة ثم أسلم فلا شفعة 
له. وكذلك لو لم يسلم ولحق بدار الحرب قبل أن يسلم بطلت شفعته» ولا 
تكون““ لورثته؛ لأنها إنما وجبت له. فإن جاء بعد ذلك مسلماً لم تكن“ 
له شفعة؛ لأنها قد بطلت. وكذلك المرأة المرتدة إذا لحقت بدار الحرب 
7 بطلت شه شفعتها. 

وإذا باعت المرأة المرتدة داراً أو اشترت وهي مرتدة فذلك جائز. 
وكذلك لو كان لها الشفعة كان لها أن تأخذ بالشفعة» وليس المرأة فى هذا 
كالرجل في قول أبي حنيفة. فإن أخذت بالشفعة ثم ماتت في ردتها أو 
)١(‏ م: الشراء. (۲) ف: کان جا. 


(۳) م - قسمة. ١‏ (4:) ز: يكون. 
)0( ز: لم يكن. 


كتاب الشفعة ‏ باب شفعة الحربي المستأمن aD‏ 
لحقت بدار الحرب فالدار لورثتها. فإن كانت لم تنقد الثمن فهو دين في 
مالهاء يبدأ به قبل الميراث. 
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باب شفعة الحربي المستأمن 


وإذا اشترى الحربي المستأمن أرضاً أو داراً فللشفيع فيها الشفعة. فإن 
كان لها شفيعان مسلم وذمي أو حربي مستأمن فهما في الشفعة سواء. 
وكذلك لو كان معهما مكاتب أو امرأة أو عبد تاجر كانوا في الشفعة سواء. 
ولو كان رجل له شقص فى دار“ وللآخر بقية الدار أو كانت دار" واحدة 
وجل بولك" اوا نه اا يديا نوات ]ذه المع فلن تعد 
الرجال» وليست على قدر الأنصباء. وكذلك لو أن دارا بيعت ولها شفيعان 
أحدهما له ثلاث دور للك © دار :واحدة كانت الشقغة نبينهما تصفين. 


وإذا اشترى الحربي المستأمن أرضاً فزرعها فجاء الشفيع يطلب الأرض 
بالشفعة فإن له أن يأخذ الأرض» ويقلع المشتري زرعه في القياس» 
1 ]] ولكني أستحسن أن أترك زرعه فيها حتى يحصدء ثم يأخذها 


وإذا ا ع ا ل ا 
كان و و الور اناد ار 


صارت ذمة. 


وإذا ام قري الرجل المستامن درا ثم لحق بدار الحرب فللشفيع 


)1١(‏ ف- في دار. (۲) ز: ذاراء 
(۳) ف: والآخر. (5) ز: دارين. 
(0) ف: والآخر. 
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الشفعة متى ما لقي المشتري. فإن كان المشتري وکل بالدار من يقوم عليها 


وإذا ‏ اشترئ الحربئ. المستامن ‏ دارا وشفيعها' حرين مستامن فدخلا 
جميعاً دار الحرب فهو على شفعته إذا علم. وإن دخل وهو يعلم بالشفعة 


وإذا طلب الشفيع الشفعة ثم عرض له سفر إلى دار الحرب أو غيرها 
فخرج فهو على شفعته إذا كان قد أشهد على طلبها. وكذلك لو كان 
المشتري هو أخره وضرب له أجلا معلوماً بعد أن يكون الشفيع قد أشهد 
على طلبه الشفعة. وكذلك لو كان المشتري هو سأله أن يؤخره شهراً أو سنة 
كان الشفيع على شفعته في ذلك كله ما خلا خصلة: أن يكون من أهل 
الحرب مستأمناً فيلحق بالدار فتنقطع عنه الأحكام فلا تكون له شفعة في 
شيء من ذلك. وإن كان الشفيع مستأمناً من أهل الحرب فوكل بطلب الشفعة 
ولحق بدار الحرب فلا شفعة له. 

وإذا كان الشفيع مسلماً أو ذمياً فوكل رجلا مستأمناً من أهل الحرب 
فدخل الحربي دار الحرب فالشفيع على شفعته وبطلت وكالة الحربي. أرأيت 
إن كان :وهات ال الشفيع على شفعته. ليس هذا كالباب الأول. ألا 


رئ أن الشفيع مقيم في دار الإسلام ليس هو في دار الحرب تجري عليه 
الأحكام. 


وإذا سلم وكيل الشفيع الشفعة عند القاضي فذلك جائز على صاحبه 
ذميا کان أو ماما او حرا مكايا فيك ر 


2 36 % 


)١(‏ ف المستأمن. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة في الصلح 


جح ا د > ٣ے‏ 


باب الشفعة في الصاح 


(4/5"؟و] وإذا ادعى رجل في دار“ دعوى أو ميراثاً أو" حقاً أو 
غيره ولم يسمه فصالحه بعض أهل الدار على صلح بمال على أن جعل 
ذلك له خاصة فطلب بقية أهل الدار الشفعة وقد كان الصلح على إقرارهم 
فلهم الشفعة في ذلك. ولو صالحه بغير إقرار سئل المصالح بينة على دعوى 
الذي صالحه. فإذا أقام بينة على ذلك أخذه وكان لهم أن يطلبوا بحصتهم 
من الشفعة. ولو صالحه على عروض أو على شيء مما يكال أو يوزن كان 
مثل ذلك أيضاًء وأخذوها بقدر قيمة العروض على الحصص. ولو صالحه 
على سكنى دار له أخرى سنين مسماة لم يكن في ذلك شفعة؛ لأنه لم 
يعطه مالاً. ألا ترى أنه لو استأجره سنة بدار لم يكن فيها شفعة. ولو صالحه 
من دم عمد على دار لم يكن فيها شفعة» لأن هذا ليس بمال»ء إنما هو 
بمنزلة النكاح والخلع. 

وإذا ادعى رجل على رجل حقاً في دار أو أرض فصالحه على دار 
فللشفيع فيها الشفعة بقيمة ذلك الحق» والقول قول المصالح الذي أخذ الدار 
فى نه الك لو ادعن مال دين أو وده أوفضارية أن ما" 
وكذلك لو ادعى جراحة خطأ أو وو خط سيكت فيه أرش أو ادعى 
استهلاك حيوان من رقيق أو غير ذلك فصالح على دار ففي ذلك كله 
الشفعة. القول في قيمة ذلك قول الآخذ إلا أن يقيم الشفيع البينة فيؤخذ ببينة 
الشفيع. ولا يؤخذ ببينة المصالح وإن شهدوا على أكثر من ذلك في قياس 
قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها [قول آخر] قول أبي يوسف: إنه يؤخذ بها. 


وإذا صالح الرجل على سكنى دار أوصي له بها أو على خدمة عبد 


)۱( ف - في دار» صح ه. 

(۲) ف ز- أو. 

(۳) ف _ وكذلك لو ادعى مالا دينا أو وديعة أو مضاربة أو ميراثا. 
(4) ز: أو دم. 
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أوصي له به فصالحه من ذلك على بيت أو حائط فلا شفعة فى ذلك؛ من 
قبل أن دعواه لم تكن" مالآء إنما كانت بمنزلة القصاص والنكاح والخلع. 


وإذا ادعى رجل مالاً فصالح على حائط من دار فللشفيع أن يأخذه 
بالشفعة. ولو صالح على أن توضع له جذوع في حائط أو يكون له موضعها 
أبداً أو سنين معلومة كان للشفيع في القياس الشفعة» ولكن القياس يفحش» 
فلا نقول فيه بالقياس» ويبطل”" الصلح والشفعة. أرأيت لو صالحه على أن 
يضع على حائط له حَرَادِيَ”" أكان يكون”'' فيه الشفعة» أو صالحه على أن 
يضع”' جذعاً له في حائط أكان يكون فيه الشفعة. وكذلك لو صالحه على 
أن صرف مسيل مائه إلى دار لم يكن لجار الدار /[١/٤۲۳ظ]‏ الشفيع أن 
باخ مسيل مائه بالشفعة. ألا ترى أن هذا المسيل لا يحوّل عن حالهء وأن 
هذا الشفيع لو كان له أن يأخذه بالشفعة لم يستطم”“ أن يسيل فيه إلا“ من 
حيث وجب فيه أول مرة. وقد كان ينبغي في القياس أن يأخذه بالشفعة» 
ولكنا تركنا القياس» ونبطل الصلح. ولو صالحه على أن أجرى له طريقاً 
محدوداً معروفاً في دار كان للجار الملازق“ أن يأخذ ذلك بالشفعة» وليس 
الطريق في هذا كمسيل الماء. ألا ترى أن الرجل يكون شفيعاً بالطريق شريكاً 
به ولا يكون شريكاً بوضع”'' الجذع في الحائط والحَرَادِيَ””'2 ولا مسيل 
الماء. والقياس في هذا كله أنه سواء» ولكنا نستحسن. 


وإذا صالح الرجل من مال له على سكنى دار سنين مسماة فلا شفعة 
في هذا؛ لأن هذا إجارة. وكذلك لو صالحه على أن يزرع أرضه سنين فلا 
شفعة في شيء من ذلك. 


0 :الم یگن (۲) ز: وتبطل. 

(۳) تقدم تفسيره قريباً. )٤(‏ فا يكون. 

() م ف ز: أن يدع. وكذلك الكافي» ١/197و.‏ والتصحيح من المبسوط. .178/١5‏ 
)3( ز: لم يستطيع. (۷) ز: ولا. 

(۸) ف: الملاصق. (9) م ز: بموضع. 


(۰) م ر والجرادي. وقد تقدم تفسيره قريبا. 


كتاب الشفعة ‏ باب شفعة اللقيط 
ا باب . وص 
وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم فأقر أو أنكر'' فصالحه منها 
على تدان شيلم ال قر أنهما تصادقا أنه لم يکن" عليه شيء فرد 
الدار عليه بقضاء قاض أو بغير قضاء قاضص”' فلا شفعة فيها. ألا ترى أن 
الرجل لو اشترى داراً فسلم الشفيع الشفعة ثم أقر أنها تلجئة وأن الشراء كان 
باطلاً رددت الدار على البائع ولم يكن فيها شفعة. ولكن الشفيع لو لم يعلم 
ولم يسلم كان له أن يأخذ بالشفعة» ولا يصدقان عليه في شيء من ذلك 
وإن قضى به القاضي. 
ذا اى ارج على :ركفن طعاما اراشا نما يكال أويوزن 
فصالحه من ذلك على دار ثم تصادقا أنه لم يكن عليه شيء فهذا مثل الباب 
الأول؛ إن كان الشفيع قد سلم فلا شفعة لهء وإن لم يكن سلم فله أن 
يأخذ بالشفعة. ولو أن رجلاً ادعى على رجل ألف درهم فأنكر أو أقر ثم 
باعه بها داراً فسلم”" الشفيع الشفعة ثم تصادقا أنه لم يكن له“ غليه شيء 
ضمن الألف ولم يرجع الدار إلى البائع. ولو لم يكن الشفيع سلم الشفعة 


كان له أن يأخذها بالشفعة. 


وإذا اشترى الرجل دارا ولقيط صغير جار لها بدار"““ له واللقيط في 
حجر الذي التقطه /[775/6ظ] فليس للذي هو في حجره أن يأخذ له 
افع لا علا سراف نولا يعر أن شترى 00 لأن هذا ليشن وی ولا 
والد. ولكن لو وهب له شيء فقبضه”'2 جاز ذلك عليه. وكذلك ليس له أن 


)١(‏ ز: فأقروا وأنكر. (۲) فار أقر. 
(۳) ز: لم تكن. )٤(‏ ز: قاضي. 
)٥(‏ ز: قاضي. )١(‏ ز: أو شي. 
(۷) ز: فلسلم. (۸) م - له. 

(9) ز: بداز. )٠١(‏ ز: يقبضه. 
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ينفق عليه ولا ر يشتري له بدرهم مما" س شيئاً ولا يبيع له شيئاً. فإن كان 
أمره الناضي. أن + شتري له ما لا بد له مته من طعامه وكسوته فذلك جائر 
عليه؛ لأن القاضي قد جعله فا غل ولو أن القَيّم أراد أن ب يشتري له داراً 
ويبيع له دارا ويأخذ له بالشفعة بعد أن يكون القاضي قد جعله وصياً في 
ذلك فإن ذلك جائز؛ لأن القاضي قد ولاه ذلك وأمره به. ا 
القاضي وص في ذلك واللقيط صغير فهو على شفعته إذا أدرك. وإن سلم 
الذي هو في“ حجره الشفعة فتسليمه غير جائز. فإن كان له وصي قد جعله 
القاضي وأمره بالشراء له والبيع فتسليمه الشفعة عليه جائز. وكذلك وصي 
0 الك الات سام د شفعة” ابنه الصغير في قول أبي حنيفة وأبي 
سف . وقال محمد: تسليم هؤلاء جميعاً للشفعة على الصغير باطل» 
ا لا يأخذوا لهم بالشفعة» وليس لهم أن يسلموا. وهو قول زفر. 
وإذا كان اللقيط في حجر مكاتب أو ذمي أو امرأة أو يهودي أو 
نصراني فليس يجوز له أن يبيع شيئاً من ذلك ولا يشتري له ولا يأخذ له 
بالشفعة ولا يسلم عليه شفعة. وإذا وهب للقيط”" هبة فقبضها الذي“ هو 
في ي فإنه أستيحسن ذلك وأدع القياس فيه» فأجيزه سانا وكذلك 
الصدقة والنحلى والعمرى والعطية فهو بمنزلة الهبة في هذا الباب كله. وإذا 
كان اللقيط جارية فليس للذي هي في“ حجره أن يزوجها. فإن زوجها لم 
يجز ذلك عليها. ألا ترى أن الوصي لا يجوز له أن ينكح اليتيم يكون في 
حجره» إذا كان الولي غيره فاللقيط أبعد"“ من الذي هو في حجره. بلغنا 
عن شريح وإبراهيم أنهما قالا: ليس النكاح ا 


)١(‏ م ز: فماء (۲) ف منه. 
O 0‏ 
)٥(‏ ز: الشفعة. (5) ز + ومحمد. 
(۷) ز: اللقيط. (۸) ف: للذي. 
(9) ز - في. 09 
(١١)ز:‏ بعد 


)١١(‏ روي عن إبراهيم كذلك» لكن روي عن شريح عكسه. انظر: المصنف لابن ای 
شيبة» "/8لاغ. 


كتاب الشفعة ‏ باب شفعة اللقيط 

الس ۷٣ے‏ 
أبو اليتيم إليهم بذلك؛ لأنه مأمور ليس بولي» فإذا مات الآمر خرج المأمور 
من الأمرء إنما النكاح إلى الأولياء. وإذا وهب الذي اللقيط في حجره 
للقيط”"' هبة فأعلنها وأراها الشهود وأبانها فهو جائز؛ لأنه في حجره ولأن 
قبضه له قبض. وكذلك لو كان اللقيط قد عقل ولم يحتلم فهو سواء. 
وكذلك /[770/5ظ] لو كانت جارية. 


وإذا كان ا مال فاشترى به الذي هو فى حجره ا داراً 
فهو صابن اللمال» والذان له وللشفيع بها الحفعة إن ال ياحدها 
الشفيع وأدرك اللقيط وأراد أخذها فمنعه المشتري فذلك له؛ لأنه إنما اشترى 
الدار بالمال لنفسه» ويضمن المال. فإن كان للقيط دار إلى جانبها فله أن 
يأخذها بالشفعة. فإن كان للدار شفيعان أحدهما اللقيط فأخذها الشفيع فإن 


للقيط أن يأخذ منه نصف الدار. 


ROSS SEN ENES‏ عق العف ار 

ارو ذلك لا تجرد على الفط وان قفن الدار راقم اجار ار 
العبد فلا شفعة فى ذلك بعد أن يكون العبد والجارية للقيط فلا شفعة في 
وف لآن اليم قا ۰ 


وإذا اشترى الرجل داراً فأشهد عليه في حائط منها مائل فلم ينقضه 
حتى أخذها اللقيط بشفعته فلا شىء على المشتري ولا على اللقيط. فإن 
تقدم إلى اللقيط فلم يهدم حتى وقع فأصاب إنساناً فهو على بيت المال. فإن 
لم يسقط الحائط حتى يأخذ شفيع آخر نصف الدار بشفعته ثم سقط الحائط 
لم يكن على الشفيع الآخر ضمان» وضمن الأول النصف» ولا شيء على 
الشفيع الآخر؛ لأنه لم يتقدم إليه. فإن سلم الشفيع شفعته فأخذ الدار شفيع 
آخر فلا شيء عليه أيضا. 


)١(‏ ف-_ الذي. (۲) ز: اللقيط. 
(۳) ز: اللقيط. (8) ز: اللقيط. 
)2 ز - لم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الشفعة في البناء وغيره“ 


وإذا اشترى الرجل داراً بألف درهم ونقدها وقبض الدار”" ثم جا 

الشفيع فقال المشتري: أحدثت فيها هذا البناءء وكذبه الشفيع وقال: كات 
هذا البناء فيهاء فإن القول في ذلك قول المشتري» ويقلع بناءه» ويأخذ 
الشفيع ما بقي بالشفعة. فإن أقام الشفيع البينة أنه اشترى هذا البناء مع الدار 
فأقام المشتري البينة أنه أحدث هذا البناء بعد الشراء فإني آخذ ببينة الشفيع ؛ 
لأنه هو المدعي» ولأن المشتري قد أقر بأنه قد اث شتراه مع الدارء فإقراره 
يبطل شهادة شهوده. وكذلك لو اشترى أرضاً بثمن مسمى وقبضها ونقد 
الثمن فجاء الشفيع فقال المشتري: أحدثت”" هذا النخل فيها والشجر 
والكرم والزرع. وقال الشفيع : بل اشتريتها وهذا فيهاء فالقول الواضفة 
على شيء من ذلك TTT‏ فان أقام الشفيع والمشتري بينة 
اا ببينة الشفيع» وهذا والبناء سواء. وإن أقر المشتري أنه اشتراها قبل 
ذلك بيوم وقال(“. قو أحدثت هذا النخل والشجر فيهاء لم يصدق على 
ذلك؛ لأن مثل هذا لا يحدث في يوم. وكذلك”" كل ما أشبه هذا من البناء 
وعيره. وإن قال المشتري : اتف شتريتها منذ عشر سئين هن فيها هذا 
البناء» وقال الشفيع : بل اش شتريتها وهذا فيهاء فإن القول قول المشتري مع 
يمينه 2 وعلى الشفيع البينة. 


وإذا اث ي الرجل دارا وتك Cs‏ فجاء ET‏ وقد 


)۱( ز - باب الشفعة في البناء وغيره. (؟) ز: وقبضها لدار. 
(۳) ز: أحدث. (6) ز: أخذ. 

(0) ز: قال. (6) ز قد 

)¥( م ز: فكذلك. 


(۸) ف: عشرين سنة أو أحدثت؛ ز: وأحدث. 


كتاب الشفعة - باب الشفعة في البناء وغيره em‏ 
واث عربت الأرضضن بخير.نتاء بخمسمائة درهم» ثم اشتريت البناء بعد ذلك» 
فلا شفعة لك في البناء» وقال الشفيع : بل اشتريتهما جميعاً معاء فإن القول 
في ذلك قول الشفيع› ويأخذها جميعاً بألف درهم» ولا يصدق البائع على 
شيء من ذلك. وهذا استحسان. وأما القياس فإن القول قول المشتري» 
ولكني استحسنت ذلك. ولو قال المشتري: وهب لي البناء"“ هبةء ثم باع 
الأرض بعد ذلك مني بالف درهم» أو قال: باعني الأرض بألف درهم بغير 
بناء» ثم وهب 8 البناء بعد ذلك» وقال الشفيع : بل اشتريتهما جميعاً 
بآلف درهم» فإن القول قول المشتري مع يمينه» ويأخذ الشفيع الأرض بغير 
بناء بألف درهم إن شاء أو يترك. ولا يصدق المشتري على رب الدار البائع. 
إن قال البائع: لم أهب لك البناء» فإن القول قوله مع تمينه:»: اويا خد البتاء: 
ولو قال البائع: قد وهبته لك» كانت الهبة جائزة. وكذلك الأرض والنخل 
والزرع والشجر. وإن قال المشتري: وهب لي هذا البيت بطريقه إلى باب 
الدار» وباعني ما بقي من الدار بألف درهم» وقال الشفيع: بل اشتريت 
الدار كلها بألف درهم» فإن القول قول المشتري مع كيه وبال الشفيع 
الدار كلها غير البيت وطريقه. وإن جحد الواهب هبة البيت فالقول قوله مع 
يمينه» ويأخذ البيت وطريقه. فإن أقر”" بالهبة كان البيت للموهوب له» ولا 
يصدقان على الشفيع» ولا يبطل بقولهما؛ لأن الموهوب له يقول: أنا شريك 
/([7]] وأنت جار فلا شفعة لك معي» فإنهما لا يصدقان على إبطال 
الشفعة» ولكنهما يصدقان في الهبة على أنفسهما في البيت وطريقه. ولو 
قامت البينة على الهبة قبل الشراء كان صاحبهما أولى بالشفعة من الجار. ولو 
ادعى الشفيع أن المشتري قد هدم طائفة من بناء الدار وكذبه”*' المشتري فإن 
القول قول المشتري مع يمينه. فإن أفاما“ جميعاً البينة أخذت ببينة الشفيع 
وألقيت عنه من الثمن بحساب ذلك. 


)١(‏ ز: ذلك. (59) زدالي. 
(۳) ف _ أقر. (6) ز: أو كذبه. 
(4) ف: فإن أقا. 


ْ شْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا اشترى الرجل أرضاً فيها نخل وشجر وزرع وقبضها ونقد الثمن 
فجاء الشفيع يطلب بالشفعة”'' فقال المشتري: اشتريت النخل والزرع 
كين بخمسمائة درهم على أن أقلعه. ثم اشتريت الأرض بعد ذلك 
بخمسمائة در" وقال الشفيع: بل اشتريتهما جميعاً بألف درهم» فإن 
القول قول المشتري مع يمينه في القياس. ولكني أدع القياس وأستحسن أن 
يأخذها الشفيع بألف درهم كلها. ولو قال الشفيع: اشتريت النخل والشجر 
والزرع بخمسمائة درهم على أن تقلعه» واشتريت الأرض بعد ذلك 
بخمسمائة درهم» وقال المشتري: اشتريتهما جميعاً بآلف درهم» فإن القول 
قول المشتري مع ميته ووأ حدها الشفيع بألف درهم أو يدع. ولو كان 
المشتري هو الذي ادعى هذا وكذبه الشفيع فطلب المشتري يمين الشفيع 
كان له أن يستحلفه على علمه. فإن حلف أخذهما” جميعاً. وإن نكل عن 
اليمين أخذ الآخر بخمسمائة درهم. 
وإذا اختصم رجلان فأقام أحدهما البينة أنه اشترى هذه الدار من فلان 
بألف درهم ونقده الثمن» وأقام الآخر البينة أنه اشترى منها هذا البيت 
بطريقه من فلان بمائة"“ درهم ونقده الثمن منذ شهرء فإني أقضي بالبيت 
لصاحب الشهرء وأجعله أولىء وأقضي له بالشفعة فيما بقي من الدار؛ لأنه 
وقت» ولم يوقت الآخر. ولو لم يوقت واحد منهما قضيت بالبيت بينهما 
نصفين» وبقية الدار للذي أقام البينة على الدار كلهاء ولا شفعة لواحد منهما 
وإذا كانت داران ملتزقتين فأقام رجل البينة أنه اشترى إحداهما منذ 
شهر من فلان بألف درهم» وأقام الآخر البينة أنه اشترى الدار الأخرى من 


«اى 


بان بالف درهم مد رين ضيبت لارل لكر وق 


(۳) ف _ على أن أقلعه ثم اشتريت الأرض بعد ذلك بخمسمائة درهم. 
(5) م - الذي. (0) ز: أخذها. 
(5) ف: بألف. (۷) ز: بالأول. 


(۸) ز: بالداز. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة فى البناء وغيره 

تبت ب ب يبرب ر ا 
/1 5 له بالشفعة بالدار”'2 الأخرى. ولو لم توقت واحدة منهما قضيت 
لكل“ واحد منهما بداره" ولم أقض له بالشفعة. وكذلك لو كان أحدهما 
قد قبض ولم يقبض الآخر فإني لا أقضي”*' لواحد منهما بالشفعة. ولو وقت 
أحدهما وا ولم يوقت الآخر شيئاً قضيت لصاحب الشهر بالشفعة. وكذلك 
لو كان أقام البينة على هبة أو صدقة وعلى ا و الا 
البينة أنه اشترى الدار الأخرى ولم يوقتوا“ وقتاً فإني أقضي بالشفعة 
لصاحب الوقت. 


وإذا كان الدرب غير نافذ وفيه دور لقوم فباع رجل من أرباب تلك 
الدور بيتاً شارعاً فى السكة العظمى ولا طريق له في الدرب فإن لأصحاب 
الدوت أن ياخذوا ذلك المت بالشفعة فاه متلموا العقعة فهو جاتن :وان باع 
المشتري البيت بعد ذلك فلا شفعة لأهل الدرب؛ لآنه لا طزيق للت فى 
الدرت: ولا فة لهل (الدوك» الاو اهرك فد انقطي ولاخ ادر 
أن يأخذ البيت بالشفعة بالجوار. وكذلك لو باع قطعة من الدار بغير طريق 
لها فلهم الشفعة. وإن سلموا د ثم باع المشتري القطعة فلا شفعة لأهل 
الدرب» ولصاحب الدار الشفعة بالجوار. وهذا بمنزلة البيت حيث لم يكن له 
طريق في الدار ولا في الدرب» فقد انقطع شرك ماه ويك أهل «الدريه: 

وإذا كان درب غير نافذ في أقصاه مسجد خطة وباب المسجد في 
الدرب وظهر المسجد وجانبه الآخر في الطريق الأعظم فباع رجل من أهل 
الدرب داره فلا شفعة لأهل الدرب فيها إلا للجار الملازق؛ لأن المسجد 
بمنزلة الطريق الأعظم النافذ. ألا ترى أن المسجد لا يملكه أحد وأنه بمنزلة 
فناء في موضعه نافذ إلى السكة العظمى. ولو كان حول المسجد دور تحول 
بينه وبين الطريق الأعظم كان لأهل الدرب شفعة بالشرك؛ لأن المسجد. الآن 
ليس بطريق نافذ. ألا ترى أن المسجد لو لم يكن في موضعه كان فناء غير 


)١(‏ ف: في الدار؛ ز: بالداز. (۲) م: لكيل. 
(۳) ز: بدازه. (4) ز: لم أقض. 
)2 م ولم يوقتول. (50) ف: الشريك. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نافذ. ولو كان موضع المسجد دار''' فيها طريق إلى الدرب يخرج من باب 
آخر فيها إلى الطريق الأعظم» فإن كان طريقاً للناس ليس لأهل الدرب أن 
يمنعوه فلا شفعة لأهل الدرب إلا بالجوار. وإن كان طريقاً لأهل الدرب 
خاصة ليس" /[١/1۳۷ظ]‏ للعامة فإن أهل الدرب شفعاء في الشرك 
بالطريق. 

وإذا كان الدرب غير نافذ ليس فيه مسجد» فاشترى أهل الدرب من 
رجل داره وهو من أهل الدرب. وظهر الدار إلى الطريق الأعظمء فاتخذوها 
دا وجعلوا بابه في الدرب» ولم يجعلوا له في الطريق الأعظم باباء أو 
جعلوا له باباً في الطريق الأعظم ثم باع رجل من أهل الدرب داره» فإن 
أهل الدرب أولى بها بالشفعة بالشرك”" في الطريق؛ لأنهم كانوا شركاء قبل 
المسجد» ولا ينقص المسجد شركهم وحقهم. وليس هذا كالمسجد الخطة 
الذي كان في الأصلء إذا كان بينهم خطة فلم يكن بينهم شرك قط. وإذا 
كان محدثاً فقد كان شركهم في الدرب تاماً قبل المسجد؛ لآن الطريق قد 
کان لهم وهو غير نافذ. وقال أبو حنيفة : لو آنا اشترى داراً واتخذها 
مقبرة أو خاناً ينزلها الناس أو جعلها كلها طريقاً فهذا كله باظلء وهو کله 
ميراث ما خلا المسجد. 


وإذا اشترى الرجل دارا وهو شفيعها ولها شفيع غائب ثم إن هذا 
المشتري تصدق ببيت منها وطريقه على رجل وقبضه» ثم باعه ما بقي منهاء 
ثم قدم الشفيع الأول فطلب الشفعة الأولى» فإنه ينقض الصدقة وينقض البيع 
الآخرء ويأخذ نصف الدار جميعاً بالبيع الأول. ويكون النصف الباقي 
لري الأول ولا تجوز الصدقة؛ لأن الشفيع قد استحق نصف الدار 


)١(‏ ز: داراء 

(۲( ز - يخرج من باب آخر فيها إلى الطريق الأعظم فإن كان طريقا للناس ليس لأهل 
الدرب أن يمنعوه فلا شفعة لأهل الدرب إلا بالجوار وإن كان طريقا لأهل الدرب 
خاصة ليس. 

(۳) ف بالشركء صح ه. 

)4( م المشتري. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة فى البناء وغيره 

الللللجالت7707 د ر ٣۳ے‏ 
ونصف البيت بالشفعة» فلا يجوز البيع الثاني» لأن الشفيع الأول قد استحق 
نصف الدار. ولو أن داراً بين رجلين باع أحدهما موضعاً فيها""“ محوزاً لم 
يجز ذلك فكذلك هذه المسألة. فإن باع ما بقي من الدار كلها جاز جميع 
نصيبه إن كان باع ذلك من المشتري الأول. وإن كان من غيره فبيع الأول 
فس باطل. ألا ترى أنه لو باع جذعاً في حائط على أن يقلعه ويسلمه 
له أن البيع باطل. فإن سلمه هو للمشتري جاز البيع» وإلا فهو باطل. وإذا 
كان ليج ل جنبها دار فتصدق أحدهما بالحائط الذي يلي دار جاره على 
رجل وقبضه ثم اد شترى منه ما بقي من الدار فليس لجار" شفعة؛ لأن 
صاحب الحائط أقرب E‏ منه. ولو اشترى رجل حائطاً بأرضه كانت فيه 
فة لجار زد ا و] وكدلف رجل امشرق تكله باصا فإن فيها 
الشفعة. 


[قلت:] وإذا كان منزل لرجل في دار إلى جنبه في تلك الدار منزل 
آخر”2 لرجل آخرء وحائط بين المنزلين بين الرجلين نصفين» وفي الدار 
متاؤل متو هليه المترلين »+ ولرل كلها طريق فى الذان إل با ال 
الأعظم» والدار في درب غير نافذ» وفي الات 5ر أخزئ”" غير هذه 
الدار» فباع رب أحد المنزلين منزله» أيهم أحق بالشفعة؟ قال: الشريك في 
الحائط أحق بالشفعة في جميع المنزل؛ لأنه أقرب شركة. فإن سلم الشفعة 
فالشركاء في الطريق الذي في الذان أحق بالشفعة'". فإن. شك الشركاء في 
الطريق الذي في الدار الشفعة فالشركاء فى الطريق د في الدرب أحق 
بالشفعة. فإن سلم الشركاء في لزت فاج ان امار 1 


)١(‏ ف: منها. (۲) ف: فبيع الثاني والأول. 

(۳) ز: للجاز. (4) ز: جوازا. 

(6) ز: لجازه. (9) ف ۔ آخر. 

0) م ف ز: دار. (۸) ز: أخر. 

(9) ف ه + في جميع المنزل لأنه أقرب شركة؛ ف + فإن سلم الشفعة فالشركاء في 


الطريق الذي في 0 أحق بالشفعة. 
(١٠)ف:‏ الملاصقين؛ ز: الملازقين. (١١)ز:‏ الذ 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هذا المنزل فيها أحق بالشفعة» وهم“ شركاء فيه» الملازق للمنزل" منهم 
والملازق لأقصى الدار سواء» إذا كانوا ملازقين”" للدار التي فيها هذا 
المنزل فهم شركاء في الشفعة ولو كان بعضهم أقرب إلى المنزل من بعض. 


وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في سكة ليس لها منفذء باع رجل 
منهم دارا منهاء قال: هي بينهم بالشفعة» هم فيها سواء. وإن كان زقاق فيه 
م مُدَوّر فكذلك أيضاً هو بينهم جميعاً بالشفعة. وإن كان العطف 
مُرَبّعاً فباع رجل منهم داره كان لأصحاب العف دون أصحاب السكة. وإن 
بيع في السكة دار كانوا هم فيه شركاء. 


[قلت:] رجل ذكر أنه باع داره من فلان بألف درهم ولم يأخذ 
الثمن» فقال فلان: ما اشتريتها منك بشيء.. هل للشفيع أن يأخذها بالشفعة؟ 
قال: نعم» للشفيع أن يأخذها بالشفعة من البائع» ويدفع إليه الثمن» ويكتب 
عليه العهدة. [قلت :] أرأيت إن قال البائع: قد بعتها منه وقد قبضت الثمن 
فجحد المشتري الشراءء أو قال البائع: بعتها منه”“ وقبضها ثم أودعنيهاء 
وجحد المشتري ذلك» ما القضاء'" فيه؟ قال: للشفيع أن يأخذها بالشفعة 
من البائع وينقده الثمن. [قلت:] أرأيت إن قال البائع: بعتها من رجل غائب 
بألف درهم» ما عليه وما القول فيه؟ قال: لا خصومة بين الشفيع وبين 
البائ حتى يحضر المشتري. 


[قلت:] رجل ادعى أنه باع من هذه الأرض خمسين جريباً 
/[١/۳۸ظ]‏ من رجل فلم يدع الشفيع شفعة“» ثم خاصم إلى القاضي 
فأبطل شفعته» فاختلف المشتري والبائع فيهاء فقال البائع : بعتك خمسين 


)١(‏ ز: وهو. () م ف: المنزل. 

(۳) ف: ملاصقين. 

(5) زقاق فيه عطف أي: اعوجاج» وقد روي بالفتح والكسر تسمية بالمصدر أو فَعْلاً 
بمعنى مفعول. انظر: المغرب» «عطف». 

(0) ف -_دار؛ ز: وإن. (1) زد منه. 


(۷) م ز: للقضا. () ف - فلم يدع الشفيع شفعة. 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة في البناء وغيره 

جرياء. وقال. المشترى: عى سين :جربا فالخضما إلى القاضى ): فتضق 
للدي ار للبائع ببينتهما أو ببينة أحدهماء ثم ادعى الشفيع الذي أبطل 
القاضي شفعته» هل له شفعة وقد وقعت القصة على ما كان بلغ الشفيع أو 
غير ذلك بزيادة أو بنقصان؟ قال: إن وقعت القصة على ما بلغ الشفيع أو لا 
فلا شفعة له. وإن كانت القصة وقعت على أكثر كان الشفيع على شفعته» 
وكان له أن يأخذها بالشفعة في قول أبي يوسف ومحمد. 


وقال في أرض اشتراها قوم فاقتسموها وتركوا من أرضهم سكة ممشى 
لهم» وتركوا سكة غير نافذة ممدودة» فبيعت دار في أقصى السكة» هل 
لأعلاها وار أن. يأخذها بالشفعة؟ قال:: إذا كانت السكة رفخوها" مجميعاً 
بينهم فلأقصاهم hS‏ ولأدناهم د في الدار التي بيعت الشفعة 
بالشؤية» ليت احتف اق بها'من أحده قلت ارايت إن كانت ٠‏ دان إلى 
جنبها فادعى صاحبها الشفيع مع صاحب العليا أيهما أحق بهاء أو ا 
جميعاً سواء» ومن أين جعلت للعليا شفعة مِن قَبّل أن مدخلهم من السكة 
واحد أو غيره» بين لنا الحجة فيها؟ فقال: صاحب الدار الملازق والذي في 
أعلى السكة”'" إن كانوا جميعاً رفعوا السكة بينهم فالشفعة بينهم سواء؛ 5 
قبل أنهم شركاء في الطريق في أقصاه وأدناه. فهو وإن بعدت داره شريك 
مله الاق که وال اح بالشفعة مم اجار اقلت ] أزافت إن 
کان“ هؤلاء ورثوا الدور عن أبيهم لا يعلمون كيف كان أصلها فكانت هذه 
حالهم أهو سواء؟ قال: نعم» وهو والأول سواء؛ لأنهم شركاء في الفناء 
وفي الشفعة وفي الطريق الذي غير نافذ. 


قلت : ارات إن كانكت الدار فيها ا وحجرة منها بين رجلين» 


(۱) ز: دار. (۲) ز: ذفعوها. 

 )9(‏ ز: دار. (5) ز: دار. 

() ز: إن كان. 

(0) ف - بين لنا الحجة فيها فقال صاحب الدار الملازق والذي في أعلى السكة. 
(۷) ف: الملاصق. (۸) م ز: إن كانوا. 

(9) ز: حجرة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باع أحدهما نصيبه» فادعى شريكه الشفعة أو بعض أهل الدارء مَنَ أحق بها 
ونصيب الذي باع بين من نصيب صاحبه والحجرة بينهما غير مقسومة؟ فإن 
كان شريكه أحق فلم هذا ومدخلهم من باب الدار واحد؟ ولم لا يكونون 
م 3 .)0( ٠.‏ “ 7 007 
شركاء كلهم وممشاهم واحد؟ ولم يكون''' صاحبه في حجرته أولى؟ فَبَيُنْ 
لنا الأمر فيه؟ /[789/5؟و] قال: إذا كان حقهما فى الحجرة متبايناً"“ ليسوا 
٠. 5 (۳) 0 3 3‏ 1 0 3 5« 2 

بشركاء في شيء من الحجرة في طريق ولا غيره. إنما شركة ما بينهما مع 
عامة أهل الدار في طريق أهل الدار. فجميع أهل الدار شفعاء فيما باع هذا. 
وإذا كانت الحجرة غير مقسومة فباع أحدهما نصيبه منها خاصة فشريكه أحق 
بالشفعة من بقية أهل الدار؛ لأنا نزعم أن أقرب الشركاء شِركاً أحق بالشفعة. 
الشريك في الحجرة أحق من الشريك في الطريق في الدار. والشريك 
بالطريق في الدار أحق من الشريك بالطريق في الفناء. والشريك بالطريق في 
الفناء”*' أحق من الجار الذي لا طريق له في الفناء. 


فل ارات رجه اشترى داراً من رجلين غير مقسومة فادعى الشفيع 
نصيب أحدهما هل له ذلك؟ قال: لاء ليس له ذلك إنما له أن يأخذ 
جميعيها أو يترك» ليس له أن يأخذ بعضه دون بعض. [قلت :] أرأيت إن لم 
يكن له ذلك هل تبطل شفعته إن كانت مقسومة؟ قال: لا يُبطل شفعته ما 
صنع» له أن يأخذ بالشفعة. وإن كانت الدار مقسومة لم يكن له أن يأخذ 
نصيب أحدهما ويدع نصيب الآخر إذا كان البيع صفقة. 

[قلت :] أرأيت لو اشترى رجلان من رجل داراً فأراد أن يأخذ نصيب 
أحدهما هل له ذلك فإن لم يكن له ذلك هل تبطل شفعته حين ادعى 
الآخرء ولا يبطل ذلك شفعته فى النصيب الذي أراد أخذه. 

قلت: أرأيت رجلا باع داراً فرضي الشفيع ثم جاء يدعي أنه لم يعلم 
)1( م ولم يكن يكن () ز: ليا 


(۳) ف - الحجرة في e‏ 


كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة فى البناء وغيره FY‏ 
أن حدها إلى موضع كذا وكذا فظن أنها أقرب أو أبعد ويدعي شفعته حين 


[قلت:] رجل أقام البينة أنه اث شترى من رجل كل حق هو له في هذه 
الدار» ولا يدري أعلما 2 ما فى الدار للبائع أو علم المشتري ولم يعلم 
الآخر؟ قال: إذا علم المشتري كم هو فالبيع جائز وإن لم يعرفه البائع"» 
بعد أن يقر البائع أنه كما قال المشتري. فإن لم يعرفه المشتري فإن البيع 
فاسد في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: البيع جائز» والمشتري 
بالخيار إذا علم» وللشفيع الشفعة. 

2 لاه لمحل لعل لازا لمارا خسري 0 
ل أن يبضها المشتري فقد اقفر ابيع فيما ب بين المشتري ۰ وصار 
المشتري قبضها أخذها منه الشفيع بالشفعة» وكانت عهدة الشفيع على 
المشتري» وكان للشفيع الخيار إذا رآهاء إن شاء أخذهاء وإن شاء تركها. 


ع ع ٤‏ )۲( ' 

ولو أن رجلا اشترى من رجل دارا على ان برا" البائع 3 
المشتري من كل عيب في عقدة البيع فالشراء جائز. فإن أخذها الشفيع من 
البائع e‏ 0 يأخذها منه. فإن وجد بها عيبا 
العيوت: وكذلك ٠لو‏ كان المشترق ارائ ET e‏ 
وهو يعلم بذلك» فأخذها الشفيع من المشتري أو من البائع بالشفعة فرأى 
بها بعض تلك العيوب». فله أن يردها بتلك العيوب إن شاءء ولا يبطل حقه 
رقي ا العو 


)١(‏ ز: فالبائع. 
0) ز: أن يبرى. 
(۳) ف - إن شاء ولا يبطل حقه رؤية المشتري تلك العيوب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو أن رجلا اشترى من رجل داراً فقبضها أو لم يقبضها حتى حضر 
الشفيع فأخذها بالشفعة من البائع أو من المشتري”'' فعهدته على الذي 
اھا ا . فإن بنى فيها بناء ثم استحقت من يده أخذها المستحق ورجع 
شی الکن غا ای كانت عهدته علیه» ولا يرجع بقيمة بنائه على 
تع ولا على المشتري؛ لأنهما لم يغراه من شيء ولم يدخلاه فيها بغرور»› 
3 يهدم بناءه فينقله حيث أحب. ولو أن زاو لف جار اسنها العدو 
فأخذها المسلمون فوقعت في سهم رجل منهم فأخذها مولاها الأول بالقيمة 
فوطئها فولدت منه أولاداً ثم أقام رجل البينة أنها جاريته دبرها قبل أن 
يأسرها العدو» ردت”" عليه وضمن الذي وطئها للمستحق عقرها وقيمة 
أولادهاء ورجع على الذي وقعت في سهمه بالقيمة التي أعطاهاء ولم يرجع 
عليه بعقرها ولا بقيمة ولدها من قبل أنه لم يغره» ويعوض الذي وقعت في 
سهمه قيمتها من بيت المال. ولو أقام رجل البينة أنها كانت جاريته قبل أن 
يأسرها للم °[ العدو وقد ولدت من الذي أخذها بالقيمة ولم يقم 0 
بينة على تدبير لم يكن عليها سبيل؛ قل ا 
ملكه وقد ولدت من هذا الذي أخذها بالقيمة. 
وقال محمد بن الحسن: : لا شفعة في دار ولا عقار يخلع عليه امرأنه؛ 
أو ينكح عليه امرأة» أو يصالح من دم عمد عليه أو شنا جر به حا كر 
العقار أجر””' ذلك الشيء فلا شفعة في شيء من هذا. وهذا قولهم 
آل : 00 


)١(‏ ز: من المشتري أو من البائع. 

)۲( ز - يأخذها منه فإن بنى فيها بناء ثم استحقت من يده أخذها المستحق ورجع الشفيع 
بالئمن على الذي. 

)2 ز: تقم. 

)0( م ر اخر 

)00 م + آخر كتاب الشفعة عن محمد بن الحسن والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين؛ ف + آخر كتاب الشفعة عن محمد بن الحسن 


كتاب الشفعة ‏ مسائل نوادر فى الشفعة 


کر سے 


/۰ظ] يشم أ اقلا ای د 


E E 3‏ و 
58 مسائل نوادر في الشفعة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها 
دارا تساوي ألفين» ورب المال شفيعهاء فباع رب المال داره» فأراد 
المضارب أن ياحذها بالشفعة لنفسه بتضيبه من الداق ال اشترى» فله أن 
كلها بال عقي أن" له E A E N E‏ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة بالنصف فاشترى ببعضه دارا 
في قيمتها فضل عن رأس المال» فباع رجل دارا إلى جنبهاء وفي يدي 
المضاوت من مال الا مكل تمن الدان الى بعت إلى جاتب الدان الى 
نح الا فار الفصارك :أن اخ الدان اى بعك باه ية 
لر لرا باخ اا عل الما الا يدعم و 
المضارب الشفعة فأراد رب المال أن يأخذها بالشفعة لنفسه فليس له ذلك. 
ولو كان المضارب ليس في يديه من مال“ المضاربة شيء يأخذ به الدار 
التى بيعت فأراد المضارب أن يأخذها لنفسه بالشفعة بالفضل الذي له في 
الذار قلة ذلك الان له .في لدان الت مين المضازية فصل ولو كانت الدار 


(۱) ز: من المال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
التى من المضاربة لا فضل فيها عن رأس المال فأراد رب المال أن يأخذ 
الذان الي فت لى جات الذاق الف ا اه :الك ن 
الدار التي من المضاربة لرب المال لا حق للمضارب فيها. فإن سلم 
المضارب الشفعة وأراد رب المال أخذ الدار بالشفعة فتسليم المضارب 
باطل» ورب المال على شفعته. فإن كان في الدار التي من المضاربة فضل 
غن رانين" الخال «ولسن ف ريدق الفا ك م المفارية شو ازا 
ارت ا ج أن اغ لار ال ليشت :إلى تانب الاد 
الى هن المضارة الأشبهنا وا وه ان اا سي ها م 
لأنهما شريكان فى الدار التى من المضاربة. وإن كان لأحدهما أكثر من 
نصيب صاحبه في الدار التي 5 المضاربة لم يلتفت إلى ذلك» وأخذ الدار 
التي بيعت بالشفعة بينهما نصفين. فإن سلم أحدهما الشفعة كان للآخر أن 
يأخذ الدار كلها بالشفعة. فإن كان بقى فى يدي" المضارب من المال 
الحضارية قش 6 كمن انار الي محكة فاد رت الال أن ناخد 
الدار بالشفعة لنفسه فليس له ذلك لأن ف المضاربة وفاء بالثمن للدار التى 
بيعت» فإنما يأخذ المضارب الداق الا أو يدع. فإن سلم المبازب 
الشفعة سلمت الدار للمشتري» ولم تكن“ للمضارب ولا لرب المال بعد 
ذلك فيها شفعة؛ لأن تسليم المضارب في هذا الوجه جائز على نفسه وعلى 
رب المال. ولو لم يعلم المضارب بالشفعة حتى تناقضا المضاربة واقتسما 
الدار التي من المضاربة على قدر رأس المال وعلى قدر ما لهما من الربح» 
ثم أرادا أن يأخذا الدار التي بيعت إلى جانب الدار المضاربة بالشفعة 
لأنفسهما فلهما ذلك؛ لأن المضاربة قد انتقضت. وأيهما سلم الشفعة أخذ 
الآخر الدار كلها بالشفعة أو ترك. وليس لأحدهما إذا سلم الآخر أن يأخذ 
بعض الدار دون بعض» إنما يأخذها كلها أو يدع"". 


(۱) ف: على رأس. (۲) ز: أن يأخذ. 
(۳) ف: في يد. (6) ز: يكن. 
(5) ز: ثم أراد أن يأخذ. )١‏ ز+ تمت المسائل النوادر فى الشفعة. 


كتاب الخنثى 


/[تقو'ظ] سمأ 


ها 


yJ <9‏ 
كتاب الخنش و“ 
لسر کا 


محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس عن رسول الله ية أنه سئل عن مولود ولد لقوم”" له ما للمرأة وما 
للرجل كيف يورث؟ قال : قال رسول الله يكل : امن حيث ول 


محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة”“ عن رجل من 
بني فزارة عن علي بن أبي طالب مثله”". 


0 لكا 


أبى ا IT‏ ا 

)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) م ف ز + والمفقود. (9) ز: في قوم. 

() السنن الكبرى للبيهقي » ١/6‏ ؟؛ والدراية لابن حجرء ۲۹۵/۲. 

للد م ف ز + عن رجل من عير (الكلمة الأخيرة مهملة). والتصحيح مستفاد من السنن 
لسعيد بن منصورء ١/١48؟؛‏ فقد رواه من طريق الحجاج قال حدثني شيخ من فزارة. 

(5) المصنف لعبدالرزاق» 4708/٠١‏ والمصنف لابن أبى شيبة» ؟/لالاا. 

(۷) ز - وقول. )۸( 50 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

محمد ب“ کک قال : ا E‏ 

سين 55 08 صدق» وإن بال 8 ورث من أولهما؟. 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


محمد بن الحيين قال: اخيرنا عمر بن يشير الههداني”" أنة:سمع 
عامرا”*' الشعبي سئل عن مولود ليس له قبل ولا ذكر يخرج من سرته ماء 
غليظ. قال : يورث نصف ميراث جارية ونصف ميراث غلام". وليس 
يأخذ بهذا أبو يوسف. ولم يكن يأخذ بهذا أبو حنيفة. 

وقال ائ بوس الت أبا حنيفة عن خنثى يبول منهما جميع””؛ 
فقال: لا علم لي بهذا. وقال ا يوسف: يورث من أكثرهما ولا إن كان 
ذلك يعرف. فإن كان ذلك“ مشكلاً فلا علم لي به. في قياس قول الشعبي 
إذا كان مشكلاً أن يورث نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة. 

وا ريت عن ذا اخ «الناف را اا جيه 
ET‏ 06 أكثر إذا أدرك ما حاله؟ قال: إن جامع بذكره فهو 
رجل. وإن لم يجامع بذكره فخرجت له لحية فهو رجل. فإن لم يجامع 
بذكره ولم تكن له لحية وكانت له ثديان مثل ثدي المرأة فهو امرأة» وحاله 
N e‏ لفان اى الا کا ی اننا 
فهو امرأة. وإن لم د الحيض ولم 7 له ثديان ولا 0 0 يجامع 


() ز - محمد بن الحسن. 
(۲) المصنف لعبدالرزاقء ١٠/۸٠؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» .۲۷۷/١‏ 


)۳( م ف ز: العبد اني. )٤(‏ ز: عامر. 

() ز: فقال. (7) المصنف لابن أبى شيبة» .۲۷۷/١‏ 
(۷) ز ‏ جميعاً. ل 00 

(9) ف: وسأل. )۱١(‏ م ز + حنيفة. 

(۱۱) ز - معا. (۱۲) ز: لم يكن. 

(۳) ز: فرأ. (85١)ز:‏ يرى. 


(6١1)ز:‏ لم يرى. 


كتاب الخنثى 

الاججت7 _-_-_-_ س 
كما تجامع المرأة فهو /[١/١٤۲و]‏ امرأة. وإن لم يكن له ذلك ولم يكن له 
ثديان كثدي المرأة ولا لحية فهو رجل. ولو احتلم كما يحتلم الرجل كان 
بمنزلة الرجل في جميع أمره. وليس يخلو إذا بلغ من بعض هذه المعالم 
التي وصفت لك. وإن كان لم يبلغ حتى مات وقد کان“ يبول منهما جميعاً 
فعا ذل يعرف أكثرهما فإن أبا يوسف ومحمداً قلا" : لا علم لنا بأمر هذا. 


وسّئل أبو يوسف: قلت: أرأيت هذا الخنثى كيف يكفن إذا مات وقد 
راهق ولم يبلغ» ومن يخسله» وكيف يحمل أفي نعش كنعش المرأة أو كما 
يحمل الرجل؟ قال: ييمم بالصعيد ولا يغسله امرأة ولا رجل» وإن حمل 
على السرير مقلوباً فهو أحب إلي. قلت: فمن يدخل قبره» وهل" يسججى 
قبره بثوب أم لا؟ قال: إن سجي فهو أحسن» وإن يدخل قبره ذو رحم 
محرم فهو أحب إلي» وأن يكفن كما تكفن الجارية أحب إلي. 

قلت : :ارايت هذا الخنثى إن لم يمت ولكنه حي وأمره كما وصفت 
لك هل يلبس الحلي كما تلبس“ الجواري؟ قال: أكره له ذلك» آخذ له 
ا سحت و ر 

قلت: 8 رجلا قبل هذا الخنثى من شهوة هل له أن يتزوج أمه؟ 
قال لا ممت" بن مره 

قلت : أرأيت هذا الخنثى إن زوجه أبوه رجلاً هل يجوز؟ قال: إن 
وصل إليه كما يوصل إلى المرأة فهو جائزء وإن لم يوصل إليه فلا علم لي 
بذلك. قلت: فإن زوجه أبوه امرأة؟ قال: لا علم لي بنكاحه. فإن بلغ فكان 
على ما وصفت لك من أمر الرجال فالنكاح جائز. وإن لم يصل إليها أجل 

كما يؤجل العنين. 


قلت: أرأيت هذا الخنثي إذا راهق وه وله ب" "5 هره إذا 


(۳) م ف ز: وهو. 9ن 
)2 ز: يستبين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عرو ا بمب کے 
أحرم هل يلبس ثياب الجارية أو ثياب الغلام؟ قال: لا علم لي بذلك. وقال 
محمد بن الحسن: يلبس لباس المرأة» ولا شيء عليه» لأنه لم يبلغ. وإن 
كان قد بلغ فلا بد أن يستبين أمره. قلت: فهل يصلي بقناع أو بغير قناع؟ 
قال: أحب إلي أن يصلي بقناع. قلت: فيقوم في صف الرجال أم في صف 
النساء؟ قال: يقوم قدام النساء وخلف الرجال. قلت: فإن قام في صف 
النساء؟ قال: أحب إلي أن يعيد الصلاة. قلت: فإن قام في صف الرجال؟ 
قال: صلاته تامة» ويعيد الذي عن يمينه وعن"'' يساره والذي خلفه بحذائه. 
قلت: أرأيت إن مات فصلي عليه وعلى رجل وامرأة /[/757"ظ] كيف 
يوضع؟ قال: يوضع الرجل مما يلي الإمام» والخنثى مما يلي خلف 
الرجل» والمرأة خلف الخنثى. قلت: أرأيت إن دفن في قبر واحد مع رجل 
من حاجة إلى ذلك؟ قال: يجعل الخنثى خلف الرجل» ويجعل بينهما 
حاجزاً من الصعيد. قلت: فإن دفن مع المرأة؟ قال: يقدم الخنثى» ويجعل 
نها اجر ا نالصي 

قلت: أرأيت هذا الخنثى المشكل أمره إن قذف رجلا أو قذفه رجل 
قبل أن يبلغ؟ قال: لا حد عليه ولا على قاذفه» ولا حد" عليه فيما 
ف اوهو بن له ی 5 كان ار کو فلك أرايك» إن ترق 
بعدما يدرك؟ قال: عليه حد السرقة. قلت: وكذلك لو سرق منه؟ قال: 
نعم. 

قليف ارايت هذا الى إن ضلي قبل أن يدرك كيف يقعن فى 
ضلات؟ فال يتحد قغود 'الجارية كامس ها يقر وريم كما قم التجارية 
في صلاتها"'". ٠‏ 

قلت: أرأيت هذا الخنثى إن قطع رجل يده قبل أن يبلغ أو يستبين"“ 


)١(‏ ز: والذي عن. 
(0) ز + قلت فإن دفن مع المرأة قال يقدم الخنثى ويجعل بينهما. 


)۳( م ف زر ولا يحد. )€( و مشكل. 
(0) ف: ما يقعد عليه. (5) ز: في صلاتها. 


٠ زر أو تستبين‎ (Vv) 


كتاب الخنثى 
أمره؟ قال: ليس على قاطعه قصاص؛ لأني لا أدري أرجل هو أ 
ا وكذلك لو قطعت امرأة يذه» ولا إذا كان القطع عمد حتى أعلم 
أذكر هو أم أنثى. قلت: أرأيت الخنثى إن قطع يد رجل أو يد امرأة؟ قال: 
على عاقلته أرش ذلك؛ لأنه صغير لم يبلغ. والخطأ والعمد في ذلك سواء. 

قلت : أرأيت هذا الخنثى إن صلى بغير قناع بعدما بلغ؟ قال" : آمره 
أن يعيد. قلت: فهل تكره أن يتكشف قدام الرجال أو قدام النساء إذا كان 
قد راهق ولم يف 176 ول نع أكره ذلك. قلت: فهل تكره أن يخلو 
SEs‏ دا أكره 
قلت : فهل تجوز شهادت؟ ت 0 ل 0 ا قهل نکر ه له أن 
قال" ف قلت: كلك الحبل؟ قال: نعم. قلت : OT‏ من 
المولى”" ما دام صغيراً حتى يستبين أمره؟ قال: لا. 

فلت أرأيت إن كان للرجل ا من هذا الضرب فمات الأب ما 
حال الميراث؟ قال: الميراث قرف ج يتين أفزهما في قول أبي 
حنيفة /7514/11و] وأبي يوسف ومحمد. 


ع 


قلت: أرأيت رجلاً أوصى لما في بطن امرأة بألف درهم إن كان 
غلاماً وبتمسماتة إن كانت جازية :قولدت .هذا الخد المشكل؟ قال: فضل 
اض موقر وطن 0 الخمسمائة"“ الفاضلة شيء في قول أبي 


حنيفة وأبي يوسف ومحمد حتى يستبين سن اة 

)١(‏ ز-آم. 

(۲) ف قال ليس على قاطعه قصاص لأني لا أدري أرجل هو أم امرأة. 

(۳) مف ز: هنذا. (6) ز: يستبين. 

(0) فا نعم. 0) أي: هل يرث الخنثى بسبب الولاء. 
(۷) ز: ولدين. 


(۸) ذكر السرخسي أن ما زاد على نصيب البنتين فهو موقوف. انظر: المبسوط .٠٠۹/۳۰‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت ارات رجلا تلفت برطلا ااه ففال :إن كان أرل وله كلديته 
E‏ طالق»- أو "قال oY‏ كان" أرل ولك لدي لي 
فأنث 'خرة ٠‏ فولدت هذا الخنى المشكل؟ فال: لذ تطلى ٠‏ ام أنه ولا تمق 
غلاما”© عتقت الأ وطلقت المرأة. وإن كانت" جارية فلا تعتق الأمة 


ولا تطلق المرأة. 
قلت: أرأيت هذا 0 إن افترض”“ في المقاتلة؟ قال: لا يجوز 
فيهم حتى يدرك أو يستبين" أمر eS E‏ قال: يرضخ له 


بشيء ٠‏ ولا يضرب له بسهم. 1 فإن أل أسيراً في أرض العدو؟ قال: 
لا يُقْنَل. قلت: فإن ارتد عن الإسلام قبل أن يدرك؟ قال: لا يقتل. قلت: 
فإن كان من أهل الذمة؟ قال: لا يوضع عليه الخراج خراج رأسه حتى يدرك 
وتستبيق أمرة. 

قلت: أرأيت رجلا قال: كل عبد لى حرء وله هذا الخنثى: أو قال: 
كل أمة لي حرة؟ قال: لاح رسخ الشبية رولا اكات تن ا 
قلت: فإن قال القولين جميعاً؟ قال: يعتق الخنشى؛ لأنه لا يخلو من أن 
يكون رجلا" أو امرأة. قلت: أرأيت رجلاً قال: إن ملكت عبداً فامرأته 
طالق» فاشترى هذا الخنشی؟ قال: لا تطلق امرأته حتى يستبين أمره. 

قلت: وكذلك لو قال: إن ملكت أمةء فملك هذا الخنثى؟ قال 
نعم» هو والأول سواء» لا تطلق امرأته حتى ر بن امره. قلت: فإن قال 
القولين جميعاً؟ قال: تطلق امرأته. 


)١(‏ ز: غلام. (0) مز كان. 
(۳) ز: غلام. (5) م + فأنت حرة. 
() ز: غلام (5) ن الأمة. 

0) ز: كان. (۸) ف: إن افرض. 
(9) ز: أو تستبين. (١٠)ز:‏ شهدهما. 
(۱۱) ز: رجل. 


كتاب الخنثى ' 

قلت: أرأيت إن قال هذا الخنشى المشكل: آنا ذكرء أو قال: أنا 
أنثى؟ قال: لا يقبل قوله إلا أن يعرف ذلك. وقعوده في الصلاة مثل قعود 
النساء حتى يدرك. 


قلت: أرأيت هذا الخنثى هل تكره له أن يختنه رجل أو امرأة؟ قال: 
نعم» حتى يستبين"“ أمره ويبلغ. قلت: فإن أدرك الختان قبل ذلك؟ قال: 
يشترى له جارية عالمة بذلك» فتكون التى تلى ذلك منه من الأمرين جميعا. 
وقال متعطة /[8545/1 ]نر ال :إن كان مع اشرق له اام جارية 
فختنته ثم باعها وجعل ثمنها في بيت المال. 


قلت: أرأيت إن زوجه أبوه وهو صغير قبل أن يبلغ رجلا أو زوجه 
امرأة؟ قال: ذلك موقوف»› لا نجيزه ولا نبطله» ولا يتوارثان حتى يستبين 
أ 

قلت: أرأيت إن فقتل خطأ قبل أن يستبين أمره؟ قال: عليه في قول 
الشعبي نصف دية رجل ونصف دية امرأة. وأما في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد فالقول فى ذلك قول القاتل» وعلى أولياء القتيل البينة. 
قلغ ارات إن أو جما أنه مقس مش فال :اتف یك بد 
ال الك ا ون ای مو احا ی 
الخطأ. 

فلت أرأية رجلا مات ؤترك اننا وامرأة وترك ولذا من هذه المرأة 
خنثى مشكل» فمات الولد الخنثى بعد موت أبيه » فادعت أمه أنه كان 
غاا وادعى أخوة ‏ أنه كان جارية» والانن ليس من أم التخبكى؟ 
قال“ : القول قول الابن مع عه عل عله فلت ارات إن اقات" 
المرأة البينة أن الصبي كان يبول من حيث يبول الغلام؟ قال: أورثه ميراث 


(۱) ز: تستبين. 0) ز: غلام. 
)۳( م اخره؟ فاز: آخر. €3 م ف ز: كان. 


)0( م ف ز: إن قامت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


غلام» وأورثه) منه ميراث الأم من الغلام» وأقبل بينتها على ذلك. قلت: 
فإن أقام الابن البينة أنه كان يبول من حيث تبول الجارية؟ قال: لا أقبل بينة 
الابن» والبينة هاهنا بينة الأم؛ لأنها هي المدعية لفضل الميراث. قلت: 
ارابك إن" آناء'"" ترجل ال على هدا الخ أن الأب النيت توجتها انا 
على ألف درهم وطلب ميرائه”" منهاء وأقام“ بينة على أنها كانت تبول من 
حيث تبول النساء» وكذبته الأم» وصدقه الابنء ولم يقم الابن”” البينة أنه 
كان يبول من حيث يبول الرجل؟ قال: آخذ ببينة" الزوج» وأجعل عليه 
ال ل ان زوج» وأورث”'' الأم وابن الميت أخا الخنثى 
ميرائهم من الصداق وما ترك. قلت: فإن أقامت الأم البينة أنه كان يبول من 
حيث يبول الغلام مع بينة الزوج والشهود كلهم عدول؟ قال: آخذ ببينة 
الزوج هاهنا؛ لأنه المدعي للميراث. والأم تريد أن تمنعه وتدفعه عن ذلك» 
فلا أقبل بينتها. قلت: فإن أقام الأخ البينة أنه كان يبول من حيث يبول 
الرجل ولم یکن" /[45/1١و]‏ يبول من مبال النساءء وأقام الزوج البينة أنه 
كان يبول من مبال النساء ولم يكن يبول من مبال الرجال؟ قال" ': هذا 
والأول سواءء والبينة بينة الزوج. 


قلت: أرأيت هذا الخنثى المشكل الذي مات وهو صغير إن أقامت 
امرأة بينة أن أباه زوجها إياه في حياته ولم يكن يبول من حيث يبول257© 
النساء وصدقتها الأم وكذبها الأخ ابن المت قال اخ تة العراف 
وأجعله غلاماً» وأجعل صداقها في ميراثه» وأورثها منه الربع» وأورث 
اد منه الثلث. وأجعل ميرائه في“ ميراث أبيه ميراث غلام. قلت: فإن 


دلق م: ووارثها. (۲) ز: إن قال. 
(۳) ز - ميراثه. )٤(‏ ف :. فأقام. 
(0) مز: ولم تقم للابن. (50) ز: بينة. 
0) م ف ز: ووارثه. (۸) ز: ميرارث. 
)0( م ف ز: ووارث. )۱١(‏ ف د يكن. 
)۱١(‏ م ف ز: فإن. (0١)ز:‏ تبول. 


(۱۳) م ز: أمته. )۱٤(‏ ف - ميراثه في. 


كتاب الخنثى 

أقام الأخ ابن الميت البينة أنه كان جارية تبول من مبال النساء؟ قال: لا 
أقبل بينته على ذلك؛ لأن امرأة الصبي الخنثى في هذا الموضع هي" 
المدعية» وعليها دين الميت» فتريد أن تدفعها عن ذلك» فلا أقبل بينتهء 
وال تة الهرأة: 


قلت : أرأيت إن أقام الزوج الذي ذكرنا في المسألة التي قبلها [البينة] 
على" a o‏ اسع عل اذك ا وود اله اله 
الأرا 8 هال Seem AIOE‏ 
ت الزوجنوإة كان بذعي الراك لأن" المزاة تدع الان والميرات 
جما قلت ا فإن و حدق المع ونا ا ا رقا فر 
في ذلك» فجعلت الوقت الأول أحق بذلك» وإن لم أعرف الأول" منهما 
أبطلت ال د 

فلك ن كان" ای نا واا هفل الها فال اط لك 
كلبولة لشي بعري جدومن TR‏ رفن بجنا ساقت أله تر الى 
أن اتن اا مات میت کل ET‏ يقيم البينة أنها ميراثه 
وزثتهما" ميراث المرأة إذا لم أعرف أيهما الأول. ولو كان الرجل حياً ينكر 
ذلك أبطلت نكاحهما جميعا. 


قلت: أرأيت هذا الخنثى المشكل الذي يبول منهما جميعاً إذا بلغ 
وأدرك؟ قال: إذا بلغ وأدرك استبان أمره على ما وصفت ن لك» وليس يكون 
RET E GEE‏ من أن تخرج له لحية فيعرف أنه 
رجل. فإن لم تخرج له لحية وكان له ثدي كثدي المرأة فيعرف أنه امرأةء 
فإن لم يكن له ذلك فهو رجل. إنما يستدل على هذا بهذا وأشباهه. قلت : 


)١(‏ م ف ز: من. (۲) م فاز: غير. 
(۳) م ف: ببينة؛ ز: بينة. )€3 م ز - هي 
(5) م ف ز: نظرنا. (5) ز: الأولى. 
(۷) ز: البينتان. (۸) ز - کان. 


29 ر ورثتها. (۰) م ف ز: وحدما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

کا لے 
فل يكون فن حال مشكل وهو كبير؟ قال: ليس يكون مشكلا إذا أحرك 
على حال من الحالات. 

قلت: /[145/5ظ] أرأيت هذا الخنثى إن كان أبوه حرا“ حياً فقال: 
هو غلام» ولا يعرف ذلك إلا بقوله؟ قال: القول قوله. قلت: وكذلك لو 
قال: هو جارية؟ قال: نعم. قلت”": فإن كان مشكلاً يبول منهما جميعاً 
فقال أبوه هذه المقالة هل يقبل قوله؟ قال: لاء إنما يقبل قوله إذا لم يعرف 
حاله. فإذا عرف حاله أنه مشكل لم يقبل قول أبيه ولا قول الخنثى نفسه. 

قلت: أرأيت خنثى مات بعد أبيه وهو مراهق» فأقام رجل البينة أن 
أباه زوجه إياه على هذا الوصف» وأمره فدفعه إليه» وأنه كان يبول من 
حيث يبول النساء ولا يبول من حيث يبول الرجل”* »: وأنه طلقها في حياتها 
بون | فتيتخل بها :لوعي له لصفو عدا «العيده -رأقافيت: الدتر اف البينة أن آياة 
زوجها إياه في حياته على آلف درهمء وأنه كان يبول من حيث يبول الغلام 
ولم يكن يبول من حيث تبول النساء؟ قال: إن كانت إحدى البينتين وقفتت 
وقتاً قبل الأخرى قضيت لصاحب الوقت الأول» وأبطلت حق صاحب 
الوقت الآخر. وإن لم يعرف أيهما أول فإني أبطل ذلك كله؛ مِن قِبَل أن 
كل واحد منهما يدعي الميراث» وأن المرأة تدعي دين وأن الرجل يدعي 
نصف مهر» فكل دعوى 0 الأخرى. 

قلت: أرأيت هذا الخنثى المشكل إن بلغ ثم مات قبل أن يظهر أمره 
فأقام رجل البينة أن أباها زوجها إياه بألف درهم برضاها وأنها ولدت منه 
هذا الولد؟ قال: آخذ ببينته» وأجعلها امرأته» وأجعل الولد ابنها. قلت: فإن 
لم يقم" هذا الرجل البينة على ما ذكرت لك» ولكن المرأة أقامت البينة أن 
أباها زوجها إياه برضى منه. وأنه دخل بها وولدت هذا الغلام منه؟ قال: 


)1( ر فهو. )۲( ز: حر. 
(۳) ف ۔ قلت. (8:) ز: تبول الرجال. 
(0) ز: دين. 0) مف ز: نقض. 


(۷) ز: لم يقيم. 


كتاب الخنثى 
لتتتتللبلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تت كه 
اند دل واأجعله رسلا الوه الول قلت فلو اجعييتت هده 
الدعوتان”'' جميعاً على ما ذكرت لك؟ قال: أبطل ذلك كله؛ لأن هذا لا 
يكون. فإذا عرفت أن بعضه باطل”" أبطلته كله؛ لأنى لا أعرف الحق منه. 
فلك كان قابيت الحدى عاتن النيتين ارلا وفك القاضي بشهادتهم ثم 
جاءت البينة الأخرى بعد؟ قال: شهادتهما باطل ولا آخذ بهاء والبينة الأولى 
ا قله ارات إن جات هاتان التاق" على نا :وصقت لك ول 
في ذلك ولدء وجاءت البينتان”*؟ إحداهما قبل الأخرى؟ قال: إن كنت 
قضيت بالبينة الأولى /57/11؟و] أبطلت البينة الآخرة» وإن كنت لم أقض 
بالأولى حتى جاءت الأخرى نظرت فى الوقت» فإن كانت إحداهما وقتت 
وفنا قبل الأحرى الخدت بالوقت الأول وإن لم موقت إجلى البيتعين: وفنا 
قبل الأخرى وكان فيها واحد بطل ذلك كله. 

قلت: أرأيت هذا الخنثى المشكل إن كان من أهل الكتاب فادعى °“ 
رجل مسلم أن أباها زوجها إياه على مهر مسمى برضاهاء وأقام”'' بينة من 
أهل الكتاب على ذلك" وادعت امرأة من أهل الكتاب أنه تزوجهاء 
وأقامت على ذلك بينة من أهل الكتاب؟”" قال: أقضي ببينة المسلم 
وأجعلها امرأته» وأبطل بينة المرأة؛ لأنى لا أجيز شهادة أهل الذمة على 
المسلم. قلت: وكذلك لو كان الرجل من أهل الكتاب وبينته من أهل 
الإسلام وبينة المرأة من أهل الكتاب؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت خنثى أقر أنه رجل ولم يعرف منه خلاف ذلك؟ قال: 
هو كذلك» وهو رجل حتى يعلم منه خلاف ذلك. قلت: فإن أقر أنه امرأة 
ولم يعرف منها خلاف ذلك؟ قال: القول قولهاء وهي امرأة ما لم يعرف 
منها خلاف ذلك. 


(1) 23" الدعوتين: (۲) ز: باطلا. 

(۳) ز: هاتين البينتين. (6) ز: البينتين. 
(0) ف: وادعى. (5) ز+ على ذلك. 
(۷) از على ذلك. 


(۸) ز - وادعت امرأة من أهل الكتاب أنه تزوجها وأقامت على ذلك بينة من أهل الكتاب. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت إن كان هذا الخنثى مراهقاً وليس له أب وله وصى فأقر 

وصيه أنه جارية؟ قال: القول قول الوصي» وهي جارية ما لم يعرف منها 

خلاف ذلك. قلت: وكذلك لو أقر هذا الوصي أنه غلام؟ قال: نعم ما لم 
يعرف مه حلاف .ذلك . 


قلت: أرأيت إن مات هذا الخنشى فادعت أمه'' ميراث غلام وأقر 
الوصي بذلك. وجحد الورثة وقالوا: هو جارية؟ قال: إذا جاءت الدعاوي 
ا لم أصدق الوصي ولا الأم ولا الأب على ما ادعوا إلا ببينة"» 
وجعلت القول قول المدعى عليهم. 

قلت : أرأيت هذا الخنثى حياً لم يمت فقال: أنا غلام» وطلب ميراث 
غلام من الوصي» فصدقه الوصي وأنكر الورثة ذلك وقالوا: بل أنت جارية؟ 
قال: لا أصدقهء ولا أعطيه ميراث غلام حتى أعلم أنه كذلك. قلت: فإن 
كان وصيه أخاه فزوجه امرأة ثم مات الخنثى فطلبت المرأة ميراثها وقال 
الوصي: كان هو غلاما“)» وقال بقية الورثة: كان جارية؟ قال: لا يلزم 
الورثة الذين أنكروا ميراث غلام في حقهم» ويلزم الوصي المقر ميراث غلام 
فى نصيبه» وترث المرأة ميراث زوجة بعدما تستوفى المهر من حقه. قلت: 
فإن كان له أخ لع ]عون أبن لذ دو امه قاف أنه جارية عه 
رجلاء ثم مات الخنثى وقد راهق قبل أن يعرف أمره وقد زوجه رجلا 
وزعم أنه امرأة ثم مات قبل أن يعرف حاله؟ قال: نكاح الأول على الزوج 
الأول جائزء ولا أجيزه على من أنكر من بقية الورثة» وأبطل النكاح الآخر 
كله ولا أجيزه على من أقر به ولا على من أنكره. فإن لم يعرف أي 
النكاحين أول أبطلتهما جميعاًء ولا أورث شيئاً منهما. قلت: فإن كان الذي 
أقر أنه امرأة الأول فزوجه على ذلك؟ قال: ألزمه ميراث الزوج في نصيبهء 
ولا ألزم غيره» وأبطل النكاح الثاني. 


)١(‏ ز - قلت وكذلك لو أقر هذا الوصي أنه غلام قال نعم ما لم يعرف منه خلاف ذلك. 
٠‏ () ز: امرأة. 9 ر +بالبينة: 
(5) ز: غلام. € الزيادة من الكافى. لظ 


كتاب الخنثى 

قلت: أرأيت هذا الخنثى المشكل هل يجزئ من الرقبة الواجبة؟ قال: 
2 

قلت: أرأيت هذا الخنثى المشكل إذا راهق هل يحضر النساء في 
غسل امرأة أو يحضر الرجال في غسل رجل؟ قال: أكره ذلك كله. 


فلت : أرآيت هذا الخ المشكل العراهق اوخت .مثله مشكل ‏ زوج 
أحدهما صاحبه على أن أحدهما رجل والآخر امرأة؟ قال: إذا علم أن كل 
واحد منهما مشكل على ما وصفنا فإني لا أجيز ذلك ولا أبطله. ولا أدري 
باقر حون يتين ا ها BEL‏ عالت حدهنا ل عر ار قلي 
فإن کان كل واحد منهما لا يعرف أنه مشكل؟ 

فالآ ذلك إذا كان الأبوان”؟ هنا انلا زوخاء كلت: 
أرأيت إن ماتا بعد الأبوين فأقام كل واحد من ورثتهما البينة أنه هو الزوج 
وأن الآخر هي الزوجة؟ قال: الا أقضي بشيء من ذلك؛ .لآن كل واحدة من 
البق تنص الأخرى. [قلت: فإن قامت إحدى البينتين أل وقضى بها 
القاضي ثم قامت البينة الأخرى؟]"' قال: أبطلها ولا أقضي بشيء منهاء 
اا على ع 


قلت: أرأيت خنثى شهدت عليه شهود أنه غلام وكيك علية كتيوه أنه 
جارية وهو مراهق مشكل ولم يظهر منه شيء يعرفه الحاكم؟ قال: أنظر في 
ذلك. فإن كان يطلب ميراثاً قضيت بشهادة الشهود الذين شهدوا أنه غلام؛, 
لأنه مدعي » وأبطلت البينة. الأخرى. وإن كان بطل مانا وكان رجلا 
يدعي أنه امرأته فإني أقضي بأنه جارية» وأجخغلة اميرأة له وأبطل البينة 


)١(‏ ف: المراهق ومثله خنثى مشكل مثله. (۲) ز: لم يتوارثان. 
(۳) م + قال أجيز. :(4) ز: الأبوين. 
(0) ز: اللذين. 

() الزيادة مستفادة من المبسوط» .١١5/9٠‏ 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأخرى. قلت: فإن كانت المرأة تدعي أنه زوج وبطلت” تلك البينة؟ 
قال: أوقف له الأمر حتى يستبين» ولا أقضي بشيء من ذلك حتى أعرف 
0 قلت: فإن كان هذا الخنثى على هذه الحال لا يطلب 
شيئا ولا يطلب قِبَلّه شيء؟ /[1417/1و] قال: لا أسمع من البينة فيه على 
شيء من ذلك» وأوقف أمره حتى يستبين أمره أغلام هو أم جارية. وإذا كبر 
الخنثى فخرجت له لحية وثديا امرأة وله ما للرجل وما للمرأة فإني أنظر إلى 
مباله. فإن بال من الذكر فهو رجل. وإن بال من القبل فهو امرأة. وإن بال 
منهما جميعاً فهو على الأكثر. فإن كان“ E‏ وإن حاض فهو 
0 وكذلك إن جومعت في القبل أو حبلت“. وإن لم تحض ولم تجامع 
في القبل وجامع بذكره e e‏ بذكره فهو على الحال التي 


وصننا لا عم ئ٠‏ نه جب .ر يستبين أمره 
لا لا لا نا نالا 
دلق ر وتطلب. )1( م ر ر 
(۳) ز: فإن نا. (0) ز: أو جبلت. 


)0( ف - لا علم لي به حتى يستبين أمره؛ ز ‏ حتى يستبين أمره. 


كتاب فرائض الختثى 


'(كلا؟؟ كتاب فرائض الختثى في قول أبي حنيف ةر/2) 
ب يوسف ومحمد في قياس قول Nel‏ 


محمد بن الحسن قال: أخبرني عمر بن بشير بن قيس الهمداني عن 
e‏ وله ما للذكر» 


حظ الف ليده ؟ ين ا ال المشكل 
أمره سواء. 


رجل ترك ابنة خنثى وعصبة» فماتت ابنته الخنثى قبل أن يستبين أمرها 
- ومن الاستبانة أن يبول الخنثى» فإن”" بال من حيث يبول الغلام ورث 
ميراث غلام» وإن بال من حيث تبول الجارية ورث ميراث جارية» وإن كان 
يبول منهما جميعاً فمن أيهما سبق فإن خرجا معاً فإن أبا حنيفة قال: أورثه 
ميراث جارية حتى أعلم أنه غلام» فإن مات قبل أن أعلم لم أزده على 
مواق ا ا وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في جميع ذلك من أمر 
الخنثى إلا في خصلة واحدة: فان اا بوت ردا فالا إذا بال مهما 
جميعاً فمن أكثرهما جرج البول ورث على ذلك. ثم رجع أبو يوسف إلى 
قول الشعبي. 


)١(‏ تقدم قريبا. (۲) ز: أن تبول. 


)۳( م ف IES‏ (6) ز: ومحمد. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اا مات لحي جل أن يتين أمره بوكر طبع لحي a‏ 
ومحمدك. وأما في قياس 5 الشعبي فإنه يورئه نصف ميراث غلام ونصف 
فللعصبة؛ لأن له في قياس قول الشعبي نصفب ميراث غلام البصف» "و 
ميراث جارية الربع. 


فان ترك الت كنم الت الخنثى ابناً معروفاً فإن قول أبي حنيفة وقول 
اق يوسف الأول ومحمد في ذلك أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنشيين. 
وأما في قياس قول الشعبي فإن أبا يوسف قال في ذلك: يقسم المال على 
سبعة آسهم» للابن المعروف من ذلك ا أسهم . وللخنثى ثلاثة أسهم» 

جعل الخنثى ثلاثة أرباع ابن. وأما قول محمد على قياس قول الشعبي فإن 
ل الخنثى خمسة أسهم من اثني عشر سهماء > وللابن المعروف سبعة 
أسهم ؛ e‏ 
فلها نصف ميراث الابنة ونصف ميراث الابن» فلها خمسة. وأما الابن 
کات الح سا قله ا وإن كان ابنأ فله ستةء د ا 
ا عش سهما. ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك إلى هذا القول. 


فإن لم يكن مع الختثى ابن وكان معها بنت معروفة وعم فإن قول أبي 
حنيفة في ذلك وقول أبي- يوسف الأول ومحمد: إنهما ابنتان لهما الثلثان» 
وللعم الثلث. وأما في قياس قول الشعبي فللابنة المعروفة الثلث» لا تزا 
على ذلك» وللابنة الخنثى نصف المال» وما بقي فللعم. فإن لم يكن له عم 
ولا عصبة رد ذلك عليهما على قدر مواريثهما. بير المال في فول ا 
حنيفة وقول أب يوسف الأول ومحمد بينهما نصفان. ويصير د قول 
الشعبي بينهما على خمسة آسهم» للخنثى ثلاثة أخماس» وللابنة المعروفة 
E‏ المال. 


)١(‏ ز: لا يزاد. ( يا قي 
)( ز: خمسي. 


كتاب فرائض الخنئى | 
لج ۷ے 
فإن ترك الميت بنتاً خنثى وأباً فإن في قول أبي حنيفة وقول أبي 
يوسف الأول ومحمد للابنة الخنثى النصف» وللأب ما بقى» فصار المال 
منكن الاي اراماانى قنائن E OA‏ 
امال ولذ لك الان لأن الخ ا النضف الا فنك فيه وللات 
السدس لا شك فيه. فإن كان الخنثى غلاماً فله ما بقى» وإن كان جارية 
فللأب ما بقي» فصار ما بقي بينهما نصفين؛ لأنه لأخدهما. 


رجل ترك ابنة خنثى وبنت ابن خنثى مشكل أمرهما وعصبةء فإن في 
قياس قول الشعبي الفريضة على ستة وثلاثين سهماًء للابنة /[144/1و] 
الح الل اة ا جو هن م وا ما و 
الابن الخنثى سبعة أسهم من ستة وثلاثين سهماًء وللعصبة أربعة أسهم من 
ستة وثلاثين سهماً؛ لأن الابنة العليا لها النصف لا شك فيهء ولا تدعيه ابنة 
الأنن ولا ال الف لا فا ال والسليًا عه وة ان 
تدعيه فهنق بيتهها تصفان. را العفت إل عرق اة الابرة :ذلك من 
وجهين؛ لأنها إنما تأخذه من وجه واحد. والثلث الباقي تدعيه العصبة إن 
كارك الان أكنيق وة ةو إن كانت ذكرا والعليا ان لذي 
وتدعيه العليا إن كانت ذكراء فلا يفضل فيه بعضهم بعضاً؛ لأا إنما نأخذ 
في هذه الأشياء بأكثر الأشياء وأقلها. فيكون الثلث بينهم أثلاثاً» فتصير 
الفريضة على ما وصفت لك. 


وإن لم يكن للميت عصبة ولا وارث غير الخنثيين فإن الفريضة من 
اثني عشر سهماً. للعليا من ذلك تسعة أسهمء وهو ثلاثة أرباع المال» 
وللابنة السفلى ثلاثة أسهم وهو ربع المال» لآن ستة أسهم وهو نصف المال 


() ز: وعشرون. (؟) ز: وللابنة. 

(۳) ز + العصبة. 

(5) م + وتدعيه ابنة الابن إن كانت ذكرا والعليا أنثى؛ ف + تدعيه ابنة الابن إن كانت 
ذكرا والعليا أنثى. 

(5) م: لأنه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۸ لس 
للعلا الا شك» والتلت ٠‏ بينيما'تضفيد 9" والقلت الباقن. إن كانا: ذكريد 
فهو للعليا“. وإن كانا أنثيين فللعليا ثلاثة أرباع بالرد. وإن كانت العليا أنثى 
والسفلى ذكر”*' فالثلث للذكر. والثلث للعليا في حالء وثلاثة أرباع في 
حال» ولا شىء لها منه فى حال. وإنما نأخذ فى هذا بأكثره وأقله. فلها 
الف وال و لها فى محال إن کا و وکا 
اشن فلها ريم الثلث بالرد. وإن کانا“ ذكرين فلا شيء لهاء فلها في 
حال الثلث كلهء ولها في حال ربعهء ولا شيء لها منه في حال. وإنما 
نأخذ بأكثر ذلك وأقله. فلها نصف الثلث. فصارت الفريضة على ما وصفت 
لك. للعليا ثلاثة أرباع , وللسفلى ربع المال. 


رع وريز حم 15 رويد ابن ا عر سكل الوعماس فيل 
منهما ابن ابن ابن أخ معروف» فإن قول أبي حنيفة'''2 في ذلك وقول أبي 
يوسف الأول ومحمد: إن المال لابن ابن ابن الأخء» وسقط ما سوى ذلك؛ 
لأن العليين أنثيان حتى يعلم أن فيهما ذكر''". وأما في قياس قول الشعبي 
فالمال بينهما جميعاً أثلاثاًء لكل واحد الثلثء. لأن العليا إن كانت أنثى فلا 
ميراث لهاء وإن كانت ذكراً /[54/1؟ظ] فلها""'“ الميراث. والثانية إن كانت 
ذكراً والعليا أنثى فلها الميراث» وإن كانت أنثى فلا ميراث لها. فإن كانت 
ذكرا العا ذكر :قلا ميزاثت لها آنا وإن كا ؟ ان جا 
فالميراث للذكر الأسفل. وإنما يؤخذ في هذا بأكثره وأقله. فالذي يسقط من 
وجهين ويرث من وجه والذي يسقط من وجه ويرث من وجهين سواء. 


() م ز: العليا. 

(0) م ف ز: والسدس. والتصحيح من المبسوط» .91/٠‏ 

9) ز: نصفان. (5) ز: العليا. 

(0) ز: ذكر. 0) أي: الثلث. 

(۷) ز: كانت اثنتين. (۸) ز: كانتا. 

(9) ز: وخنثى. )١(‏ ز: قول الإمام الأعظم. 
(١١)ز:‏ ذكر. (6١)ز:‏ قلها. 


9)) ز: كانت. 0) م ز: ابنتين. 


كتاب فرائض الخنثى 

فالميراث بينهم جميعاً بالسوية أثلاثاً. فإن لم يكن معهم الأسفل ولم يكن 
للميت عصبة ولا وارث غيرهما فالمال كله للعليا في قول أبي حنيفة وقول 
أبي يوسف الأول ومحمد. وأما في قياس“ قول الشعبي فالمال بينهما 
نصفان؛ لأن العليا إن كانتا أنثيين فالمال لها”". وإن كانا ذكرين فالمال له. 
زا كانت العلا أنقن :والسفلى د6 الال للسقلئ: فالعا ترت من 
وجهين ولا ترث”*؟' من وجه. ا تسقط من وجهين وترث من وجه. 
ونما يؤخذ في هذا بأكثره وأقله. فالذي يرث“ من وجهين والذي يرث“ 
من وجه واحد سواء. 


وإن ترك ثلاث بنات أخ خنائي بعضهن أسفل من بعض وأسفل من 
السفلى ابن أخ فإن في قياس قول الشعبي أن المال بينهم جميعاً أرباعاً. 
لكل واحد ربع. والعليا والوسطى والسفلى والأسفل سواء؛ لأن العليا إن 
كانت ذكراً ورث دونهم» وإن كانت اي والثانية ذكر ورث دونهم. وإن 
كانت العليا والثائية أنثيين؟ والسفلى ذكر ورث دونهم. وإن كن إناثاً جميعاً 
ورث ابن الأخ الأسفل» والمال بينهم أرباع“. فلو لم يكن أسفل منهم ذكر 
ولم يكن للميت عصبة ولا وارث فالمال بينهم أثلاثاً؛ لأن كل واحد منهن 
يرث المال كله في حال دون من بقي. وإنما يؤخذ بأكثر هذه الأشياء وأقلها. 


كل رك ابه خی ولج حى مشكل اها مانا فيل أن 


تسعين مرها وقد ورا ولا عصبة معهما ولا وار O‏ 
أبي حنيفة في ذلك وقول أبي يوسف الأول" ومحمد: إن للابنة الخنثى 
النصف». وللأخت النصف؛ لأنهما Î‏ حتى يستبين أمرهما. وأما في 


غيرهماء فإن قول 


)۱( م - قياس » صح ه. )۲( ز: بيئهما. 


(۳) ز: ذكر. (6) ز: تورث. 
(0) ز: ترث. (5) ز: ترث. 
00 ال (۸) ز: أرباع. 
(9) ز: وأخت. (١٠)ز:‏ أمرها. 
(۱۱) ز: وراث. (۱۲) ز: والأول. 


(۱۳) ز: ابنتان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قياس قول الشعبي فللابنة الخنثى ثلاثة أرباع''' المالء وللأخت ربع المال؛ 
لأن النصف للابنة لا شك فيهء والنصف الباقى كلتاهما تدعيهء فهو بينهما 
نصفان. 


(W. ET OO oS 

لجل كاخ خنثى وابنة اخ خنثى وللميت عم ولا وارث له 
ولا عصبة غيرهماء فإن في قول أبي حنيفة وقول /[١/۹٤۲و]‏ أبي يوسف 
الأول ومحمد: إن للأخت النصف وللعم النصف. فإن لم يكن للميت عم 
ولا عصبة فالمال للأخت كله؛ لأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له. وأما 
في قياس قول الشعبي فإن للأخت الخنثى الثلثين“ ولابنة الأخ الخنثى 
ا وللعم السدس؟ لأن الأحت لها التنصف لاا شك: فيه 
وتزاحمهم''' في النصف الباقي» فهي ترث ما بقي في حال وفي حال لا 
م و متهن 0 في حال ول و حال هل هو ا 
أثلاثاً. 

وإن لم يكن للميت عم ولا عصبة فللآخت ثلاثة أرباع المال 
ولبنت الأخ ربع المال؛ لأنهما إن كانا ذكرين فالمال للعلياء وإن كانتا 
ا الال لاء :وا كافك الغرنا آي ا ودر نيا 
النصف وللسفلى النصف. فالنصف للعليا لا شك فيه. والنصف الباقي بين 
العليا والسفلى نصفين؛ لأنا إنما نورث بأقل الأشياء وأكثرها. والذي 
يسقط من وجه واحد ومن وجهين سواء. والذي يرث من وجهين ومن 
وجه واحد سواء. 


رجل ترك ابنة خنثى وابنة أخ خنثى ولا وارث له ولا عصبة غيرهماء 


)١(‏ زة: أباع. (۲) ز: أخت. 
(۳) ف ز: أو لا وارث. (:) ز: الثلثان. 


(6) ف: سدس. 

(1) م ف ز: وتعاملهم. والتصحيح مستفاد من المبسوطء .91//6٠‏ 

(۷) ز: ترث. (۸) ز - ولا يرث في حال. 
(9) ز: بينهما. )١(‏ ز: كانا ابنتين. 


كتاب فرائض !ا لخنثم 


فإن في قول أبي حنيفة في هذا وقول أبي يوسف الأول" ومحمد: إن 
المال للابنة كله؛ لأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له. وأما في قياس قول 
الشعبي فللابنة ثلاثة أرباع المال ولبنت الأخ ريخ الال لأن:الابنة :لها 
النصف لا شك فيه» والنصف الباقي أيهما كان ذكراً ورثه دون صاحبه» فهو 


بينهما نصفان. 


رجل ترك ابنة خنثى وابنة ابن خنثى وابنة ابن أسفل منهما خنثى 
وعصبةء فإن فى قول أبي حنيفة في هذا وأبي يوسف ومحمد أن للابنة 
لفك انهه 0 الابى القن تا الس تكملة ا وما ى 
فللعصبة. فإن لم يكن للميت عصبة ولا ورت غير هلاه البنات فللابنة 
العليا النصف» ولابنة الابن التي تليها السدس» وما بقي من المال فهو رد 
عليهما على قدر مواريثهما. فيكون ثلاثة أرباع المال للابنة» وربعه لابنة 
الابن التي تليها. وأما في قياس قول الشعبي فالفريضة من اثني عشر سهماً. 
للابنة العليا الثلثان ثمانية أسهم» N,‏ ' الابن التي تليها سدس المال. 
و ت ميلس الال سه اق الى عشي مهه وللعصبة سهم؛ لأن 
الابنة العليا لها النصف /59/51؟ظ] لا شك» والسدس بينها وبين ابنة الابن 
التي تليها نصفين» وبقي ثلث المالء فكل واحدة من البنات تدعيه تقول: 
آنا ذكر وان إناث» والعصبة تقول: أنقخ إناث ا فهؤلاء كلهم 
يدعبه“. فالثلث بين البنات الثلاث والعصبة أرباعا“. فإن لم يكن للميت 
عصبة ولا وارث”" فللابنة العليا النصف» ولها وللتي تليها السدس بينهما 
نعلي و ا يرق الغليا وان تلبها والتتفلى أثلانا. 


رجل ترك ابنة وثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض خنائي كلهن» 
فإن فى قول أبى حنيفة وقول أبى يوسف الأول ومحمد في ذلك أن للابنة 
العليا النصف» وللتي تليها من بنات الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي 
)١(‏ ف _الأول. (۲) ز: وقول أبي. 


(۳) ف: وللابنة. (6) ز: تدعينه. 
(0) ز: أرباع. (5) زع له 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فللعصبة إن كان له عصبة. فإن لم يكن له عصبة ولا وارث غيرهن فإن 
المال كله ر بين الابنة وابنة الابن العليا على أربعة أسهم ‏ ثلاثة ثة أسهم للابنة» 
وسهم 0 الابن العلياء ويسقل" "مح .سوق ذلك. هذا إذا كان أمرهن 
مشكلا" ٠‏ وقد متن قبل أن يبلغن؛ لأنهن إذا بلغن لم يشكل أمرهن» إما 
أن تخرج لحية أو يعظم ثدي أو تجيء بعض العلامات التي يعرف بها الذكر 
من الأنثى. وأما في قياس قول الشعبي فإن كان له عصبة فالفريضة من مائة 
وتمان سما لا ماف واثثان وعشير ون سا ر له ل العلا انان 
وثلاثون هما ولابنة الآبن الوسطى سبعة عثو ی ۹ ولابنة الابن 
السقلئ- اثناا** عفر سهماء وللعصية سيفة عفن نهنا لأن الاب العلا لها 
النصف لا شك فيهء والسدس بينها وبين ابنة الابن التي تليها نصفين. وبقي 
ثلث المال. فإن كانت الابنة العليا ذكراً فهو لها. وإن كانت 0 العليا أن 
وكانت ابنة الا بن التي تليها ذكراً فهو لها. وة كاننا انين توكانت اة 
الابن الوسطى ذكراً فهو لها: ا أ وكانت ابنة" الابن السفلى ذكرا 
فلها ثلثاه؛ لأنها ترد ثلثه"“ على أ خته التي“ فوقه. وإن كن إناثاً كلهن 
فالثلث كله للعصبة. فثلث هذا" الثلث الباقي لا تدعي فيه ابنة الابن السفلى 
شيئا. والابنة العليا وابنة الابن التي تليها وابنة الابن الوسطى والعصبة كلهم 
يدعيه» فهو بينهم أرباعاً. وأما ثلثا الثلث فإن الابنة العليا وبنات الابن كلهن 
/[ك/ ١ه‏ ؟و] والعصبة يدعونه کلهم» حالهم فيه حال واحدة» فهو بينهم 
آخماا e‏ 


مشکل ا 00 من قات 07 5 ذكر معروف» فإن قول أب حنيفة 


200 م ز: وسقط. (۲) ز: مشکل. 
(۳) ف - ولابنة الابن العليا اثنان وثلاثون سهما ولابنة الابن الوسطى سبعة عشر سهما. 
(4:) ز: ائثنى. (6) ز: ابنتان. 
(5) ف: الابنة. 0) ف: ثلاثة. 
(۸) ز: أعلى. (9) ف: بهذا. 


9 أحماس. 


كناب فرائض الخنثى 

ساح لك اللا ا ا 1 QD‏ 0107 
في ذلك وقول أبي يوسف الأول ومحمد: للابنة النصف» ولابنة الابن العليا 
السندس :تكملة الثلتين + :وها يقي فللابن الذكر الأسفل» يرد على الخنثيين 
اللذين فوقه للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما في قياس قول الشعبي فإن نصف 
انال كام للقت لا رازه فيه أخلء: وال من الال بين ,الاب را 
الابن العليا نصفين لآ تاها ف اعد موقلق"'" مدش الماك بين | البنت 
وابنة الابن العليا وابنة الابن الوسطى لا ينازعهن فيه أحد. وثلث سدس 
المال بين الابنة وابنة الابن العليا والوسطى والسفلى أرباعاً لا ينازعهن في 
ذلك الابن الذكر الأسفل. وسدس المال الباقي بين البنت وبنات الأبن 
الثلاث والابن الذكر الأسفل أا ان نقيت المال للابنة لا يدعيه أحد 
غيرهاء وسدس المال بين البنت وبنت الابن العليا نصفين؛ لأنه لا يدعيه 
أحد غيرهما من قبل أن البنت تدعيه إن كانت ذكراً. وإن كانت أنثى وابنة 
الابن العليا ذكر فهو له دون البنت. فكلتاهما دعواهما فى ذلك e‏ 
واحد. وليس يدعيه أحد ممن هو أسفل منهما؛ لأنهم لو كانوا 0 
كلهم وهاتان”” ابنتين غير مشكل أمرهما كان الثلثان لهما دونهم. فذلك 
السدس بينهما خاصة نصفين. وبقي الثلث الباقي والابنة تدعيه في وجه إن 
كانت ذكراء وابنة؟ الابن العليا منهن”” تدعيه إن كانت ذكرأء وابنة الابن 
الوسطى تدعيه إن كانت ذكراً. وأما السفلى فإنها تدعي ثلثئه» تقول: أنا 
ذكرء والوسطى التي فوقي"" أنثى» وكذلك ابنة الابن العليا وابنة الصلب 
هما ابنتانء فلا شيء لهما من هذا الثلث في زعم السفلى» وأما الوسطى 
التي فوقي”") فإن لها“ ثلث هذا الثلث؛ لأن الثلث بيني وبينها"“ أثلاثاً 
ثلثاه لى وثلثه”2 لها؛ لأني أرد عليها. فالسفلى تدعي ثلثي الثلث الباقي 
ع ا لأني جعلت الثلث الباقي اثني عشر. وأما الذكر الأسفل فيدعي 


)١(‏ م ف ز: وثلئي. (۲) ز. ذكور. 

(۳) ز: وهاتين. )٤(‏ مف ز: أو ابنة. 
(0) فاز: بهن. (0) م ف ز: فوق. 
(۷) ف: فوق. (۸) ف ز: لهما. 


(9) ف ز: وبيئهما. )۱١(‏ ف: وثلثاه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نصفه ويقول: ابنة''' الصلب أنثى فلها" النصف» والعليا من بنات الابن 
انش 01 فلها السدس» والوسطى والسفلى أنثيين» فالثلث بيني 
و أ رذ علبهمكء E‏ و ستة. . فھا هن(“ رة 
e‏ وهي سدس لا يدعي الذكر الأسفل منها شيئاًء .وتدعيها البنت 
وابنة الابن العليا وابنة الابن الوسطى. وأما ابنة الابن السفلى فتدعي من 
لمن ني لأنها لدعي ثمابية من جبيع الل فعزلنا ستة التي فيها 3 
دعواها”/ ' ودعواهم أجمعين سواء. وبقي من دعواها في هذه الستة الباقية 
اتان وأربعة منها لا تدعيها”' ''. فهذه الأربعة هي ثلثا السدس. 5 
المال بين الابنة وابنة الابن وبنات الابن أرباعاً؛ مِن قَبّل أن كل واحدة منهن 
تدعيه. ولا يشركهن فيه الذكر الأسفل ؛ IRE‏ السدس الباقي 


فكلهم يدعيهء فهو بينهم أخماساً. 


ا والمسألة على Cl‏ في ا قول 0 > فإن للاينة زرفت 
جميع المالء وسدس المال بين القت وسنت الابن العليا نصفين › والثلث 
الباقي للابنة ثلثه» ولبنت الابن العليا ثلث" ولابنتى الابن الوسطى 
والسفلن سيدسة حه هان وللابن الذكر اسل مك فار الكل 
الباقي يقسم على اثني عشر فا للابنة أربعة أسهم ‏ ولابنة الابن العليا 
أربعة أسهم» ولابنتي الابن الوسطى والسفلى“ سهمان. لكل واحدة منهما 
سهم. وللابن الذي 60 الأسفل سدسه سهمان. 


)١(‏ ف _ابنة. 00 لها 

(۳) ز: بينهما. (6) ف: ولها. 

)٥(‏ ز: فلها هاهنها. () ز: لا تدعى. 
(۷) ف: التي في. 0055500 
(9) ز: اثنتين. )١(‏ ز: لا يدعينها. 
(0) ز: ابنتان. (۲) ز: على حالهما. 
(۳) ف: ثلاته. (5١)ز:‏ والسفل. 


)١5(‏ ز: للذكر. 


كتاب فرائض الخنلى . ED‏ 
فإن كن بنات الابن كلهن خنائي مشكلات غير السفلى من بنات الابن 
فإنها أنثى معروفة» وابنة الميت أيضاً مشكلة» والمسألة على حالها في قياس 
قول الشعبى» فإن للابنة النصف» والسدس بين الابنة وبين ابنة الابن العليا 
نصفين» رك التنلس ييز ”© الت ب وابنة: الاين الخلا وابتة: الاين الوسطى 
أثلاثاً. ويبقى من المال سدس ونصف سدس» فهو بين البنت وابنة الابن 
العليا وابنة الابن الوسطى وابنة الابن السفلى والذكر الأسفل. يكون للبنت 
ربع ذلك» ولابنة الابن العليا ربع ذلك» ولابنة الابن السفلى”'' ربع ذلك» 
والربع الباقي بين ابنة الابن السفلى وبين الذكر الأسفل للذكر مثل حظ 
الأنثيين. فللذكر”" الثلثان من ذلك» ولابنة الابن السفلى الثلث؛ لأنها لا 
ترث إلا بالذكر الأسفل؛ لأن النصف لا يدعيه أحد إلا البنت فهو لها. 
والسدسن لا :بدعيه أحد غير البنت وابنة “الاين /[151/5و] العليا فهو 
بينهما نصفان. وأما الثلث الباقي فإن البنت تدعيه وابنة”© الابن العليا تدعيه 
و الأب الوسطع هة راما ابه الاين التبفلى .واللكر الاسقل فاا“ 
يدعيان منه ثلاثة أرباعه. وليس ترث السفلى إلا بالذكر فدعواهما واحدة. 
يقول الذكر: [لي] الثلث الباقي» وأرد على من فوقي» فأرد على الوسطى؛ 
لأنها أنثى فيما تدعي. وأرد على السفلى؛ لأنها أنثى معروفة. فيكون لي 
نصف الثلث» ولهما نصف الثلث» لكل واحدة نصف سدس» فإنما يدعي 
هو والسفلى ثلاثة أرباع هذا الثلث» فأعزله» وبقي ربع الثلث» وهو نصف 
سدس الجميع» لا يدعيه الذكر الأسفل" ولا الأنثى السفلى المعروفة. فهذا 
نصف السدس بين البنت وابنة الابن العليا وابنة الابن الوسطى بينهم أثلاثاً. 
وبقي سدس ونصف سدس» وهو ثلاثة أرباع الثلث الباقي» فالبنت تدعيه» 
وابئة الابن العليا تدعيه» وينث الابن الوسطى تذعية». والذكر الأسفل. والآنثى 
التي فوقه تدعيه» وهي المعروفة أنها أنثى”. كلاهما يدعيه» دعواهما فيه 


(۱) ز + بنت. (۲) ف ز: الوسطى. 


(۳) ز + مثل حظ. (8) مزع إلا. 
(5) م ف ز: هو ابنة. (0) مفاز: وإنما. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مقل'دعوىئ واحد من فوقهما + انها يرعمان أنه تيم أثلانا؛ وما مه 
فوقهما فكل واحد منهم يدعي ذلك لنفسه كله خالصاًء فهو بينهم أرباعاً: 
ربع للابنة» وربع لابنة الابن العلياء وربع لابنة الابن الوسطى» وربع”'' بين 
ابنة الابن السفلى المعروفة أنها أنثى وبين الذكر الأسفل» للذكر ثلثاه وللانثى 


امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختاً لأب وأم خنثى مشكل أمرها 
لا يدرى أذكر هي أم أنثى. فماتت الأخت بعدها قبل أن يستبين أمرهاء 
قال: فإن قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأول ومحمد في ذلك: إن 
للزوج النصف» وللأم الثلث» وللأخت الخنثى ما بقى» وهو السدس. يرث 
ذلك السدس ورثة الخنثى؛ لأنهم جعلوا الخنثى في هذا الوجه بمنزلة الأخ 
الذكر. ولم يجعلوه بمنزلة الأخت الأنثى؛ لأنهم إن جعلوا الخنثى بمنزلة 
الأخت كان ميراثه أكثر. وإنما يجعلون الخنثى المشكل أمره على أقل 
الميراثين. فإن كانوا إذا جعلوه ذكراً كان أقل لميراثه جعلوه ذكراً. وإن كانوا 
إذا جعلوه انث كان أقل لميراثه جعلوه أنثى ؛ لأنهم لا يجعلونه فى الحكم 
ذكراً ولا أنثى. إنما يعطونه أقل الميرائين؛ لأن ذلك هو /[١/٠١۲ظ]‏ الذي 
يستيقنونه» فيعطونه الأقل الذي يستيقنون”" حتى يعلموا أن له الأكثر فيعطونه 
الأكثر. وأما في قياس قول عامر الشعبي فإن الفريضة من ثمانية وأربعين 
سهما» للخنثى من ذلك ثلاثة عشر سهماء وللزوج من ذلك واحد وعشرون 
سهماء وللأم من ذلك أربعة عشر سهماً؛ لأن الزوج إذا كان الخنثى ذكراً 
فله نصف المال أربعة وعشرون سهماًء وإذا كان أنثى فله ثلاثة أثمان 
الع ثمانية عشر سهماًء وله واحد وعشرون سهماًء وللأم إن كانت 
الخنثى أنثى فلها“ الربع اثني عشر سهماًء وإن كان ذكرا فلها“ الثلث ستة 
عشر سهماً. فللاأم أربعة عشر سهماً. وأما الخنثى فإن كان ذكراً فله السدس 


(۱) ز - لابنة الابن العليا وربع لابنة الابن الوسطى وربع. 
(0) ز: يستيقنونه. (۳) ف ۔ المال. 
€3 مم )5 ولها. )0( مم ف ز: ولها. 


كتاب فرائض الخنثى 
لے 
ثمانية أسهمء وإ كانت أ فلها ثلاثة تمان المال تمانة فشن مهما قلها 
فان كانت المبتة تركف روجا وأمها وأخاها لأمها وأختاً لأب وأم 
خنثى مشكل أمرهاء فإن هذا في و RET i E‏ 
وبح للروي اه رلم امار وتلا للم سافن ااي 
السدس» وهو بمنزلة الأخ للأب والأم؛ لأنه إذا كان ذكراً كان أقل لنصيبه. 
وأما في قياس قول عامر فله في هذه الفريضة مثل ما له في الأولى. 
وللزوج مثل ما كان له في الأولى. ويجمع نصيب الأم والأخ للأم» فيكون 
لهما مثل ما كان للأم في الفريضة الأولى بينهما نصفين. 


رجل مات وترك امرأته القن لأمه واا لأب وأم خنثى مشكل 
أمرها ماتت“ قبل أن يستبين أمرهاء فإن قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف 
الأول ومحمد في هذا: إن للمرأة الربع» وللأخوين للأم الثلث» وما بقي 
فهو للأخت الخنثى» وهو في هذا الموضع"'' بمنزلة الذكر؛ لأنه أقل 
النصيبين. وميراث الخنثى لورئته. وأما في قياس قول الشعبي فإن الفريضة 
ا وخمسين سهماً. للمرأة في حال الربع تسعة وثلاثون 
سهماً إن كان الخنثى ذكراًء وإن كانت أشن فللمرأة ستة وثلائون سهما» فلها 
سبعة وثلاثون سهماً ونصف سهم. يكو انا القخو ان تنيين 37 لكان حزن 
سوب اکان ال ورا و فدات اف ها ٠‏ ماف وأريعوة هماه 


)١(‏ ز: في هول. (0) ز + وفي قول. 
أفر4 30 أبي: (6) ز: وإخوته. 
)٥(‏ ز: مات. (5) ف الموضع. 
(۷) ز: فلها. 


(۸) ف _ فللمرأة ستة وثلائون سهما فلها سبعة وثلاثون سهما ونصف سهم وأما الأخوان 
فلهما اثثان وخمسون سهما إن كان الخشى ذكرا وإن كانت أنىء زر + فللمرأة ستة 
وثلاثون سهما فلها سبعة وثلاثون سهما ونصف سهم وأما الأخوان فلها اثنان وخمسون 
سهما إن كان الخنثى ذكرا وإن كانت أنثى. 

(9) ف: فلهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلهما خمسون سهماً. وأما الخنثى فإن كان ذكراً فله خمسة وستون سهماًء 
إن گان ا قله" اتكانة رسن سما فلة ات :رسكن مهما تصقن 
بهم 

وإن كان الميت ترك مع ذلك أما فإن قول أبي حنيفة /[١/۲٠٠و]‏ في 
هذا وقول أبي يوسف الأول ومحمد: إن للأم السدس سهمان من اثني عشر 
كيتنا وللمرأة الربع ثلاثة أسهم. وللأخوين للأم الثلث أربعة أسهمء 
وللخنثى ما بقي» وهو ثلاثة أسهم؛ لأنهم جعلوه ذكراً. وأما في قياس قول 
عامر الشعبي فإن الفريضة من ستين. فإن كان الخنثى ذكراً فللمرأة الويج 
حمبة عش معا وإن كانت أن فللمزأة'الكمين افا ٠‏ عشر سهماء 
فللمرأة"" ثلاثة عشر سهماً ونصف“. وللأم السدس عشرة أسهم إن كان 
الخنثى ذكراء وإن كانت أنثى فلها ثمانية أسهمء فللأم تسعة أسهم. 
وللأخوين من الأم إن كات الى .كرا اقلت عشروة سما وان كانت 
انق فلها اة عكر مهما فلا اة عشر ها وال إن کان و 
فله خمسة عشر سهماًء وإن كانت أنثى فلها أربعة وعشرون سهماً. 
فللخنثى''' تسعة عشر سهماً ونصف. وإن أردت تصحيحها للكسور التي فيها 
فأضعفها فتكون من مائة وعشرين سهماً. للأم ثمانية عشر» وللمرأة سبعة 
وعشرون» وللأخوين ستة وثلاثون» وللخنثى تسعة وثلاثون سهماً. وعلى 
هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


رجل ترك ابنة وثلاث بئات ابن بعضهن أسفل من بعض خنائي كلهن 
مشكل أمرهن. وليس له وارث ولا عصبة غيرهن» فإن قياس قول الشعبي 
في ذلك: إن الفريضة من مائة سهم وثمانية أسهم. للابنة"“ من ذلك ثلاثة 


)١(‏ ف ز ۔ سهما. (0) م ف ز: اثني. 

(۳) م ف ز: وللمرأة. (6) م- ونصفاء صح ه. 

(5) ز ‏ الثلث عشرون سهما وإن كانت أنثى فلها ستة عشر سهما فلها ثمانية عشر سهما 
والخنثى إن كان ذكرا. 

(0) م ف ز: وللخنشی. (۷) م: للأمة. 


كتاب فرائض الخنثى CD‏ 
سرو هيدا ولاه الأنن "الخلا سح عن عنتما و الاسن 
الوسطى عشرة“ أسهم» ولابنة الابن السفلى ستة أسهم. وذلك أن للابنة 
النضفاء وهو أرئعة وحمسون شهما لا نتعية اخد»: والسدش :مين ذلك 
ثمانية عشر سهماً لا يدعيه أحد إلا الابنة وابنة الابن العلياء فهو بينهما 
نصفان. وبقي الثلث. فابنة الابن السفلى تقول: أنا ذكر والتي فوقي أنثى» 
فهو بيني وبينهاء للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد زعم أن ثلث هذا الثلث 
الباقي اة الاين الوسظى» ولي اة شىء وهو ادنا عشن مهما 
لأن الثلث ستة وثلاثون ها من مائة وثمانية أسهم. فالابنة الوسطى تدعيه 

تقول : أنا ذكر وأنتن إناث فهو لي» والابنة تدعيه وتقول: أنا ذكر وأنتن 
ا وكلهن قد استوت دعواه فيه» فهو بينهن أثلاثاء لكل 
واحدة أربعة أسهم. وبقي ثلثا الثلث» وهو أربعة وعشرون. ابنة الابن 
السفلى تدعيه» والوسطى تدعيه» والعليا تدعيه» والابنة تدعيه» فهو بينهم 
أرباعاً» لكل واحدة ستة أسهه'") 


لا لا لا لا نالا 


)١(‏ ز: وسبعين. 

(۲) ز: عشر. 

(۳) م ف ز: اثني. 

(5) ز - والابتة تدعيه وتقول أنا ذكر وأنتن إناث فهو لي. 
)٥(‏ م ف + آخر كتاب الخنثى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/['واظ] نسم ایر ای ای“ 


5 كتاب المفقود وما يصنع به ل 


محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي 


طالب أنه قال في امرأة المفقود: إنها امرأة ابتليت» فلتصبر حتى يستبين 


أو طلاق)0©, 


محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في 


المفقود: قد سمعنا أن امرأته تربص ' أربع سنين » وليس ذلك بشيء» هي 
ين 5 e‏ 


00 


فق 
)۳( 


(€) 
(0) 
(7) 


قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

ز: ابتلت. 

وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ۸٩۹؛‏ 
والمصنف لابن أبي شيبة»ء #/071. 

أي : تتربص» كما ورد في الكافي. ۱۳۱/۱و؛ والمبسوط. .80/١١‏ 

ز: ابتلت. 

المصنف لعبدالرزاق» ٠ ٠۷‏ والمصنف لابن ابي شيبة» .07١/#‏ وروي القول بأن 


المرأة تتربص أربع سنين عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وغيرهما. انظر : المصنف 
لعبدالرزاق» 4AQA «AA «AON‏ والمصنف لابن أبى شيبة » o‏ 


كتاب المفقود ١‏ 


١ 22) ۴‏ 
محمد عن يعقوب عن ابن أبي ليلى عن عيسى ` بن عبدالرحمن عن 


عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: أنا لقيت المفقود نفسه» فحدثني حديثه. 
قال: أكلت حَزيرا في أهلي ثم خرجت فأخذني نفر من الجن» فمكثت 
فيهم زماناء ثم بدا لهم في عتقي فأعتقوني» ثم أتوا بي قريباً من المدينة"» 
فقالوا: أتعرف النخل؟ قلت: نعم. فخلوا عني» فجئتء فإذا عمر بن 
الخطاب قد أبان امرأتي مني بعد أربع سنين» وحاضت فانقضت عدتها 
وتزوجت» فخيرني عمر بن الخطاب بين أن يردها علي وبين المهر“. 
محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن أبا كتف طلق 
امرأته فأعلمها وراجعها قبل انقضاء”' العدة ولم" يعلمهاء فجاء وقد 
تزوجت» فأتى عمر بن الخطاب فقص عليه القصة» فقال له عمر: إن 
وجدته لم يدخل بها فأنت أحق بهاء وإن كان قوط نها فی الك 
عليها سبيل. فقدم وقد وضعت القّصّةا*) على رأسهاء فقال: إن لي حاجة 
فأخلوني. ففعلواء فوقع عليها وبات عندها. ثم غدا إلى الأمير بكتاب عمر. 
فوا ا ا 
محمد قال : حدقا آنو فة عن حماة عن ابراه عن على :بن آي 


)١(‏ ف: عن علي. 

(9) قال المطرزي: في حديث المفقود «أكلت خزيرً»» الخزيرة مَرَقّة تطبخ بما يُصفى به 
من بُلالة التُخالة. انظر: المغرب» «خزر». وقيل: أكلة تصنع من اللحم. وقيل غير 
ذلك. انظر: لسان العرب» «خزر». 

(۳) ز: من النخل. 

(4) المصنف لعبدالرزاقء ۸1۷ - ۸۷؛ والمصنف لابن أبي شيبة» ٥۲۱/۸۳‏ ۔ 01517؟ 
والدراية لابن حجرء .٠٤١/١‏ 

(0) م: القضا. 

(0) ز: فلم. 

(۷) ز: عليها. 

(۸) القْضّة بالضم الطّرّةء وهي الناصية تُقَصّ حذاء الجبهة» وقيل: كل خُضْلَّة من الشعر. 
انظر: المغرب» «قص). 

(9) المصنف لعبدالرزاق» 4/5١؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 150/54. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
طالب أنه قال في الرجل يطلق امرأته فَيُعْلِمُها ويراجعهاء ويُشْهِدٌ ولا يعْلمها : 
إنها امرأته أعلمها أو لم يعلمها. وقال أبو حنيفة : قال إبراهيم : قول علي بن 
55 طالب في امرأة ا كنف : إنها امرأته. أحب إلي من قول عمر بن 
الخطاب”. 


محمد قال : E‏ 
طالب أنه قال في المرأة ب ينعى إليها زوجها فتتزوج ثم يقدم ا 
زوجها الأول ويفرق بينها وبين الآخرء ولها المهر بما استحل من فرجهاء 
ولا يقربها زوجها /757/1[1و] الأول حتى تنقضى عدتها من الآخر؛ وأن 
عمر بن الخطاب قال فيها: إن زوجها الأول E‏ إن شاء أخذ مهرها 
وتركها عند الآخرء وإن 1 أخذ امرأته“. قال حماد: قال إبراهيم: قول 
علي في هذا أحب إلينا من قول عمر. ابو فة واو توس وميد 
يأخذون في هذا كله بقول علي بن أبي طالب. 


وقال أبو يوست ومحمد: إذا فقد الرجل فارتفع ورثته إلى القاضي 
فأرادوا قسمة ماله فإنه لا يقسم ماله حتى تقوم البينة على موته إذا أقروا أنه 
فقيد. وتفسير المفقود: الرجل يخرج في وجه فيفقد ولا يعرف موضعه ولا 
بعلم بمكانه ولا يستبين أمره ولا موتهء أو يأسره العدو فلا يستبين موته ولا 
قتله» فهذا مفقود» ولا يقس “الهو تُروّج امرأته ولا يحكم القاضي في 
شيء من أمره حتى تقوم البينة أنه قد مات أو قتل. ألا ترى أن القاضي لو 
قسم مال هذا كان قد قضى على غائب. ولو أمر امرأته أن تتزوج كان قد 
فرق بينها وبين زوج لا يدري لعله حي. فكيف تُروّج اقراة لح سن “لها 
من زوجها موت أو طلاق. 


فإن احتاج ورثة المفقود إلى نفقة من ماله فإن القاضى ينبغى له أن 


.150/4 المصنف لعبدالرزاق» 4/6١8؛ والمصنف لابن أبى شيبةء‎ )١( 
لم ايقل ان‎ 3080 

)٤(‏ المصنف لابن أبي شيبة» #/0717. 0 ف: لا يقسم؛ ز: ولا تقسم. 
50) ز: لم يسسيق: 


كتاب المفقود 
ينظر في الك فا كانت زوعة وارد نات او کون حاو انف 
علبي من او ثق منهم بكفيل فحسن. وإن ضمنهم 
ذلك ولم يأخذ منهم كفيلاً فهو مستقيم. أي ذلك ما فعل فحسن. وإن كان 
ورثته كباراً ليس بهم زمانة ولا فيهم امرأة أو كانوا إخوة أو بني عم لم ينفق 
عليهم من ماله شيئاً. إنما ينفق على الولد الإناث والذكورة من الصغار 
والزوجة والأبوين إذا كانوا محتاجين. فأما من كان منهم غنيا فلا نفقة له» ما 
خلا الزوجة فإنه يتفق. عليها وإن كانت غنية. وكل”" ابن .رجل به زمانة لا 
يستطيع معها حرفة فإنه ينفق عليه من ماله بعد أن يكون محتاجاً. . فإن كان 
E‏ ولا يباع شيء من عقاره الدور 
والأرضون”” ولا شيء من ثيابه'"2 ومتاعه ولا شيء من رقيقه في شيء من 
ذلك. 

فإن كان له غلة جعل القاضى فيها من يحتفظ بها ويقبضها. وما كان 
يعاق عليه الاد من ذلك فإن القاضى مهه .ولا ينيع :ما لا حاف 
/[/0"ظ] عليه الفساد في نفقة ولا غيرها. 

فإن لم يكن له مال إلا دار واحتاج ولده وزوجته إلى نفقة لم پىع 
الدار لهم. وكذلك لو كانت له خادم لم بع لهم. 

وقال أبو حنيفة: إذا غاب الرجل وأبوه محتاج فلأبيه أن يبيع من ماله 
ما يأكل من المتاع وغيره ما خلا العقار. وكذلك قياس قوله في المفقود. 


وقال أبو يوسف ومحمد: يبطل بيعه فى ذلك كله» ولا نجيزه إلا بقضاء 
قاض . 


وإن كان له دنانير أو دراهم أنفق على ولده وزوجته من ذلك. وكذلك 


() م ف ز: نسا. ويأتى لفظ المؤلف بعد أسطر «الولد الإناث». 


)٤(‏ ز: شيء. (5) ز: والأرضين. 
(0) ف: من بنائه. (۷) ز: لم تبع. 


(0) ز: قاضي. 


2ه كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الذهب التبر والفضة التبر. وكذلك كل ما يخاف عليه الفساد من غلته ومتاعه 
فإنه يباع ذلك وينفق عليهم منه. فإن باعته الزوجة أو الولد فبيعهما"“ باطل. 
وإن باعه القاضي فهو جائز. وكذلك الوديعة تكون له عند رجل فإنه ينفق 
عليهم منها. كر رايس ايه فإن أعطاهم 
اليل سينا يعت اف " لم يبرأ منه» وكان الدين عليه على حاله. 
وكذلك لو أعطاهم 0 ا بخ امز قافن" كان ضاقنا ولو كان 
الذي عليه الدين جاحداً للدين فطلبت امرأة المفقود خصومته وأحضرت البينة 
عليه لم أقبل منها البينة؛ لأنها ليست بخصم ولا بوكيلة ولا وارثة. وكذلك 
الولد والأبوان. وإنما أستحسن إذا أقر أن ينفق عليهم. فإذا جحد لم يكونوا 
خصماء في ذلك. 


ولو“ طلب ولده وزوجته إلى القاضي أن يجعل وكيلاً في ماله 
يتقاضى دينه ويجمع غلته ويؤاجر رقيقه فإن القاضي ينبغي له أن يجعل 
وكيلاً في ذلك. فإن جحد غريم ديناً ولي بيعه الوكيل فإن الوكيل في هذا 
الوجه خصم يقبل”*' منه البينة. [وأما إن كان الذي ولي بيعه المفقود]“ 
وهو يجحد ذلك لم يكن بينه وبين الوكيل خصومة. إنما للوكيل أن يتقاضى 
ما كان صاحبه مقرا به وما ولي هو بيعه. 


ولو 9 مكرود نصيب فی دار وصاحب الدار يجحذده أو نصيب في 


عبد فى دی" ' رجل وهو يجحد ذلك لم د يكن الولد ولا الزوجة ولا الوكيل 
خصماً في ذلك» ولا يقبل من أحد منهم البينة. 


دينه الذي عليه عزلت حصة المفقود من ذلك على يدي“ وكيله. فإن لم 


للك م ف ز: فبيعه. والتصحيح من المبسوط› .٤١/١١‏ 

() ز: قاضي. (۳) ز: قاضي. 

(5) م ف ز + أن. (0) ز: تقبل. 

(1) ما بين المعقوفتين مستفاد من الكافى» ١7١/١‏ ظ؛ والمبسوط› .41/١١‏ 
)¥( ف: في يد. ١‏ (۸) ف: على يد. 


كتاب المفقود 2 
يوص به الميت وكان عليه دين لغير واحد فطلب ورثة المفقود أو وكيله 
/[5/5 ,] الخصومة في ذلك لم يكن بينهم وبين وازت الميت مخصومة: 
ولم أقبل منهم البينة. وإنما وقفت حصة المفقود في الباب الأول لإقرار 
الميت والورثة. فإذا جحد الورثة ذلك لم أجعل”" أحداً من هؤلاء خصماً 
في ذلك. ولو أن القاضي جَعَلَ [أحداً منهم] خصماً في ذلك" وفي كل 
عليهم وأنفذته؛ لأن في هذا اختلافاً””2 بين القضاة” . 


ولو كان على المفقود دين“ فطلب غريمه أن يأخذ من ماله لم 
(N 0‏ 1 : 
يقض”*' له بذلك ولم يسمع من شهوده. 


وكذلك إن ادعى رجل في دار المفقود أو في عبده أو في شيء من 
متاعه دعو لم آل س ال ان انه خضب ل 

وكذلك لو ادعى وديعة عنده أو عارية أو عبداً ذكر أنه أجره إياه أو 
دابة لم يسمع القاضي من شهوده في شيء من ذلك؛ لأنه لا خصم له. 
وهذا يبين لك أنه لا خصومة بين ولده وبين من طلبوا قبّله حقا للمفقود 
وهو يجحد. 


ولو أن المفقود جاء وقد افق على زوجته وولده من ماله أو من 
دين كان له أمر”"' به القاضي أن يُنْمَنَ عليهم فإن ذلك جائز عليه» وليس له 


)١(‏ ف: وارثه. 

(۲) م: لو أجعل. 

(۳) م - ولو أن القاضي جعل خصما في ذلك» صح ه. 

)€3 ز ‏ وفي كل حق للمفقود يجحد أو يقر به وأنفذ الخصومة بينهم في ذلك. 

(0) ز: اختلاف. 

(0) م ف ز: من القضا. والتصحيح مستفاد من الكافي» ۱/ظ؛ والمبسوط› .6١/١١‏ 
)¥( م ز + وطلب؛ ف - دين. 

(۸) ز: لم يقضى. 

(9) ز: أمره. 


يجيج كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن يرجع فيه. وكذلك ما أنْفِقَ عليهم من غلته”"' وأَرَضِيه ورقيقه إذا كان بأمر 
القاضي. وما كان من ذلك بغير أمر القاضي”' فإنه لا يجوز بيع شيء من 
ذلك. وما كانوا أنفقوا من دنانير أو دراهم لم يضمنوا ذلك» وجاز لهم إذا 
كان بالمعروف وكانوا إلية محتاجين. وكذلك الذهب التبر”” والفضة التبر. 
وكذلك لو كانت ثياباً فلبسوها في كسوتهم أو طعاماً فأكلوه. 
وإذا آجر المفقود داراً أو أرضاً قبل أن يفقد” ' سنين مسماة ثم فقد 
قبل أن تنقضي الإجارة فإني لا أبطل الإجارة وأمضيها لصاحبها؛ لأني لا 
أعرف موت المفقود. فإن أراد المستأجر أن يبرأ من الأجر وأن يدفعه إلى 
ولده أو زوجته فإنه لا يدفعه إليهم إلا أن يأمره القاضي بذلك. فإن أمره فهو 
جائز. وإن كان القاضي جعل له وكيلا فقبض ذلك فهو جائز. وإن احتاج 
ولده أنفق عليه من ذلك بالمعروف. 


36 36 3% 


باب المدة التي لا يبلغها المفقود 


ويعد فيها ممن قد" مات 


/1/٤ظ]‏ وإذا فقد الرجل بصفين أو بالجمل" أو الزمان الأول ثم 
لم يعرف خبره ولم يعرف موته ثم اختصم ورثته في ماله في يومك هذا 
وقد كان ماله مالا موقوفاً أو لم یکن“ موقوفاً فإن هذا قد مات. ألا ترى 


(۲) ز - وما كان من ذلك بغير أمر القاضي. 

)۳( م ز - التبر. 

(5) م: أن ينفد؛ ز: أن ينقد. 

)0( مز-لاء 

() ف- قد. 

0 كانت وف الجمل م اورقا صفين ا ب 


)۸( ۴ ر ولم يكن. 


كتاب المفقود ‏ باب المدة التي لا يبلغها المفقود ويعد فيها ممن قد مات 2 

أنه لم ببق أحد أدرك ذلك الزمان. فإذا بلغ المفقود هذه المدة فهو ميت» 
ويقسم' "عبر اقل نيرق و «فإذا كان له او مات رمن كاله بن دا 
وترك ا لأمه» وللمفقود الأول عصبة أحياءء فخاصمهم الأخ من الأم» 
فإني أنظر في الزمان الذي مات فيه الابن» وكم بينه وبين مفقد الرجل› 
وأنظر إلى سن الرجل يوم فقدء فأجمع تلك السنين» فإن كان مثله يعيش 
إلى ذلك الزمان لم أورث الأخ”*' من الأم منه ولم أورثه من أبيه» وجعلت 
الميراث لعصبة المفقود. وإن كان مثله لا يعيش إلى مثل تلك المدة جعلت 
الميراث لابنه*2» وجعلت لأخى”' الابن الذي لأمه السدس”"'. وجعلت ما 
بقي لعصبة الابن. فإن كانت العصبة واحدة فهو له. وإن كان الأب مولى 
لقوم والابن مولى لقوم آخرين وكانت عصبتهما شتى جعلت الميراث لعصبة 
الأب في الباب الأول» وأجعل الميراث لعصبة الابن في هذا الباب. 


وإذا بلغ المفقود من السنين ما لا يعيش مثله في مثل سنه جعلته ميت 
وورثت منه كل وارث كان حياً. وإن مات أحد من ورثته قبل ذلك لم أورثه 
منه ؟ لاني لا أدري لعلة ان ا يوم كين وارثه. ولا أورث المفقود 
من ذلك الوارث الميت إن كان المفقود يعيش إلى مثل تلك المدة. فإذا بلغ 
مدة لا يعيش مثله إليها جعلته ميت '. ولا أقسم ما وقفت للمفقود من 
ميراث غيره حتى أنظر""“ مات قبلهو'"22 أو بعدهه”""'". فإذا تطاولت المدة 


)۱( )5 وتقسم. 
)۲( فوا بزعيداة 2 كان والي العراق في عهد الخليفة الأموي هشام بن 
عبدالملك بين سنتى ٠‏ - ۱۲۰ ثم عزل وسجن؛ وقتل سنة ۱۲١‏ ه. انظر: 


وفيات الأعيان 0 خلکان» ؟/5؟7؟؛ وشذرات الذهب لابن العمادء 4١59/١‏ 
والأعلام للزركلي» ا 7 


(۳) ز: إلى بين. )٤(‏ ز + الابن. 

(0) م: لأبيه. ` (5) ز: لأخ. 

(۷) ز: الدس. (۸) ف کان. 

(9) م مات. (۱۰) ف: مالا 
)١١(‏ ز: أنقر. ٠‏ (۱۲) م ف ز: قبلهما. 


0۳م ف : وبعدهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على المفقود حتى يبلغ" من السنين ما لا يعيش مثله إلى تلك المدة جعلته 


ميتا وورثته ورثته الأحياء يومئذ. وإن كان له ورثة غير هؤلاء قد ماتوا فى 
حال لا يدرى لعله كان فيها حياً لم أورثهم منه ولم أورثه منهم. 


Ê 95 3F 


باب المكاتب المفقود 


وإذا فقد المكاتب وله مال وولد ولد له فى المكاتبة فإنه يوقف ماله 
ولا ودی :مكاتيه" 4 ولا يمعي ولذة فى 2 من المكاتبة» وينفق على 
ولذه الضخاز وبتاتة الذين ولدوا”" :فى المكائة /53 هفتاو] وعلن المراتة إن 
كانت اله امرأة. وإ كان للمكاتب: ابنة حرة أو بن حر لع ينفق عليه من 
ماله وكذلك: لو كان أبن “عبد لغيرة أو أمة لغيرة: 

ولو مات ابن له حر وله ورثة قسم ماله بين ورثته ولم يحبس من ماله 
على المكاتب من ذلك شيء. 

ولو مات ابن له ولد في مكاتبته وترك مالا كان ماله موقوفاً حتى يعلم 
حال المفقود. فإن كان مال الابن الميت في يد أخيه لم أخرجه من يده ولم 
أقسمه ولم أقفه”“ ولم أعرض له؛ لأني لا أدري لمن هو. 

ولو أن ولد هذا المكاتب الذين ولدوا في المكاتبة وهم كبار أقروا أن 
أباهم قد مات وماله في أيديهم وأقر لهم بذلك المولىء. فأدوا المكاتبة 
وقسموا ما بقي بين الورثة» ثم اختلفوا وجحد بعضهم بعضاء فارتفعوا إلى 
القاضي. جاز ذلك عليهم. ولو أقروا بذلك ولم يقسموا ثم ارتفعوا إلى 
القاضي فأقروا عنده بذلك فإنه يجيز إقرارهم بذلك عليهمء ويقسم ميراثه 


000 ز: تبلغ. (۲) ف: مکلتبه. 
)۳( مز ولده؛ ف: ولدن. وهو على الجادة فى الكافى» ١ظ‏ ؛ والمبسوط› 
۱ 


(5) م: وابن. (0) ز: أوقفه. 


كتاب المفقود ‏ باب المدبر يفقد والعبد والخادم يفقد 

ا ا ا ا١ے‏ 
بينهم بعد أداء المكاتبة. وكذلك لو أقروا بدين عليه بدأت به قبل المكاتبة 
وقبل الميراث. وكذلك الحر”" إذا أقر ورثته أنه قد مات والمال في أيديهم 
وأقروا عليه بدين قضيت الدين وقسمت الميراث. وإذا كان المال في يد 
غيرهم فأقر بذلك أنفذته عليه وقضيت به. ولو جحد موته لم أنزع ينا مما 
في يديه حتى تقوم البينة على موته. 


ولو أن مولى المفقود أعتق المكاتب المفقودء ثم مات ابن 
للمكاتب حر وماله فى يدي رجل أجنبى» فأراد ولد المكاتب أن يأخذوا 
اف الم قسن لهم بشو من کل کی تقوم ال أن كا 
المكاتب مات قبله. وكذلك العبد يفقد فيعتقه مولاه ثم يموت ابن له 
حر وله إخوة أحرار» وماله في يدي رجل أجنبي» فإن القاضي لا يدفع 
إليهم شيئاً من ذلك حتى تقوم البينة أن العبد قد مات قبل موته أو 


ع م 


03 


يعدي ول ي تلن الله ال الا نلا الماك الا 
أدري لمن هذا المال. 


5 


35 36 3% 


باب المدبر يفقد والعبد والخادم يفقد 


وإذا كان المفقود قد باع خادماً قبل أن يفقد فطعن المشتري بعيب فلا 
خصنوعة تة وبين ولد ذلك لو كان الفكرئ: ادا قبل أن يفقد لم 
يكن لهم أن يخاصموا البائع في شيء من" ذلك. /[00/1؟ظ] ولو كان 
على المفقود دين حال أو إلى أجل لم يكن لأصحاب الدين أن يقبضوا ذلك 
من ماله؛ لأنه لا خصم لهم. ولو كان المفقود باع خادماً قبل أن يفقد ثم 


.50/١١ م ز: الجد؛ ف: الحد. والتصحيح من الكافي» ١/17١و؛ والمبسوط.‎ )١( 
زفق ف - من ذلك. (۳) ف نز كان.‎ 
ف- يفقد. (5) ز: شيء.‎ )٤( 


(5) ف - كان. (۷) م ز- شيء من. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فقد ثم استحقت الخادم من يدي“ المشتري لم يكن للمشتري على ماله 
سبيل. ولو كان المفقود اشترى خادماً فجاء رجل يدعيها لم يكن بينه وبين 
أهله خصومة. 

ولو ادعى عبد من عبيد المفقود أو أمةٌ عِنْقاً وأقام على ذلك بينة لم 
تقبل بينته ولم يعتق. ولو أراد ولده بيع شيء من ذلك لم يكن لهم أن 
يبيعوا. 

ولو ادعت امرأته الطلاق وأقامت بينة لم يقبل ذلك منها". ولو ادعت 
امرأة أنه تزوجها فأقامت البينة لم يقبل ذلك منها. 

۲ ( 0 5 5 / 

ولو أوصى رجل للمفقود بوصية لم أقض”" بها له» ولم أبطلهاء ولم 

أنفق :على ولد متها ا 0 لأني لا أدري جازت الوصية أم لا. 


36 95 % 


باب هل يرث المفقود من أحد شيئا 


وإذا مات الرجل وترك ابنتين وابن ابن وابنة”” ابن» وترك ابناً مفقوداًء 
وترك مالا في يدي“ الابنتين» فقال ابن الابن وأخته: أبونا مفقودء فأقر 
بذلك الابنتان» واختصموا إلى القاضى» فإن القاضى لا ينبغى له أن يحرك 
النالة كد AGE a‏ فيه U‏ ال بعلم يرث ار الا 
يرث. فلا يقف شيئاً وهو لا يعلم أنه له. وليس هذا بمنزلة مال المفقود 
الذي يعلم”" أنه له. 


ولو كان الابنتان قالتا: قد مات أخونا وليس بمفقود» وقال ابن الابن 


)١(‏ ف: من يد. (۲) ز مفنها. 
لم أقضي. )٤(‏ ز: شيء. 
(6) ز: ابنة. (0) ف: في يد. 


(۷) ف زر يعرف. 


كتاب المفقود ‏ باب هل يرث المفقود من أحد شيئاً 3 
وابنة الابن: بل هو مفقودء فإن القول فيه على ما وصفت لك في المسألة 
الأولى. 


رلو كات حيرات الجد قى يدق :ولد الآنن المققوه فطلب تان 
اوقل أخرنا' تقر و ةواقن لك ان وا م الات الف 
وذلك أقل ما يكون؛ لأنى لا أدري لعل المفقود 0 ف معهن» ولا 
أدري لعله ميت ا 5 قبل ا فأعطيهم أقل التضيبين وهو النصف. 
وأترك النصف فى يدي ولد الابن من غير أن أقضي به لهما ولا لأبيهما؛ 
ا ْ 


ولو كان مال الميت فى يدي أجنبى فقالت ابنتا الميت: قد مات أخونا 
قبل الأب. وقال ولد الاين : أبونا ا فإن أقر الذي هو في يديه المال 
5ه ١و‏ ا والجال لكر 9 ات أمظ حو سافن ا 
ووقفت”" النصف على يديه حتى نعو البينة على موته» ولم أدفع إلى ولده 
شيئاً. وإن أقر الذي فى يديه المال أن المفقود قد مات قبل أبيه وجحد ذلك 
رلك النفقود فإ الذي في يديه المال يجين .علي دقع "الدلثين :إلى ناف 
الميت» ويوقف الثلث على يديه» ولا يدفع إلى ولد المفقود؛ لأنهم لا 
يدعون فيه لأنفسهم شيئاً. ولو كان الذي في يديه المال جحد المال أن 
يكون لهذا الميت فأقامت ابنتا”'' الميت البينة أن أباهم مات وترك هذا المال 
ميراثاً لهما ولأخيهما المفقود فإن كان حياً فهو الوارث معهما. وإن كان ميتا 
فولده الورثة معهما ولا يعلم له وارث غير هؤلاء وزكي الشهود فإنه يدفع 


)١(‏ أي: البنتان» والمثنى قد يعبر عنه بصيغة الجمع. 

(0) ف حي؛ ز: حيا. 

(۳) ف- قد. 

.45/١١ م ف ز: لابني. والتصحيح مستفاد من الكافي» *و؟؛ والمبسوط.‎ )٤( 
م ز: أو وقعت؛ ف: أو وقفت. والتصحيح مستفاد من المصادر السابقة.‎ )0( 

(1) ف + المال. 

(۷) ف: ابنة؛ ز: ابنتي. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إلى الابنتين النصف» ويوقف النصف”' على يدي عدل؛ لأن الذي فى يديه 
الال خد الال فهو غير اموت عليه: 


ولو ادعى ولد المفقود أن المفقود مات بعد شهادة شهودهم لم 
أصدقهم , ولم أدفع إليهم ف حتى تقوم البينة على موته قبل أبيه أو تعد 
ولا أنفق عليهم من ذلك المال شيئاً ولو كانوا محتاجين؛ لأني لا أدري لمن 
هو. 


وإذا كان هذا المال أرضا" فى يدي الابنتين وولد الابن فأقروا جميعاً 
أن الابن قد مات قبل أبيه» واقتسموا الأرض بينهم على ذلك» ثم ادعوا 
بعد ذلك أنه مفقود» فإن القاضي يقضي بالقسمة عليهم» ويجيزهاء ولا يقبل 
قولهم: إنه مفقود. ولو كان في ولد الابن رجل غائب ولم يكن في يديه من 
هذه الأرض شيء ولم يشهد القسمة ثم قدم فقال: إن والدي مفقودء وأراد 
نقض القسمة فليس" له ذلك» ولا يخرج شيء مما في أيدي القوم بدعوى 
الابن. ألا ترى أنه مقر آنه“ ليس بوكيل ولا وارث.. وكذلك لو كان صغيراً 
فأدرك فادعى مثل ذلك. ولو ادعى أن أباه قد مات قبل جده كان له أن 
دقفن ال ا القاضي بينهم قسمة مستقبلة بإقرارهم على 
أنفسهم. 


ولو ماتت ابنة هذا المفقود نظرت فى ميراثها. فإن كان فى يد أخيها 
أو أختها لم أعرض له ولم أرقف مله فنا ل لأني ل ادر 
أوارث"'' هو أم لا. فكيف أقف ما لا أدري هو له أم لا. وإن كان ميراثها 
في يدي رجل أجنبي لم أدفع إلى أخيها وأختها /[57/5؟ظ] من ذلك شيئاً؛ 
لاف لا أدري أهو للأب أم هو لهم. ولو كان في أيديهما فأرادوا قسمثه 


)١(‏ ف - ويوقف النصف. (۲) ز: أرض. 
)۳( م ف ز: وليس. ولا بد من التصحيح. 
)٤(‏ ف- أنه. () ف: فقسمها. 


0) ز: أوارثا. 


كتاب المفقود ‏ باب هل يرث المفقود من أحد شيئاً 7 
وهم مقرون بأن الأب مفقود لم أقسمه بينهما حتى أعلم لمن هو أو تقوم 

ولو كان للمفقود امرأة فماتت وميراثها في يدي ولدها لم أقسم 
للمفقود من ذلك نصيباً ولم أقف له من ذلك شيئاً؛ لأني لا أعرف له ميراثا 
فأقفه. ولو أراد ولدها قسمة ميراثها وهو في أيديهم لم أقسمه حتى تقوم 
البينة على موت المفقود. ويعزل من ذلك مثل نصيب المفقود فيوقف. 
ويقسم ما بقي بينهم. ولو كان في يد غيرهم قضيت لهم" بثلاثة أرباعه 
وأوقفت ربعه على يدي الذي هو في يديه حتى أعلم أهو للمفقود أم لغيره. 

وإذا فقد المرتد عن الإسلام فلم يعلم لحق بدار الحرب أم لا فإنه 
يوقف ميراثه كما يوقف ميراث المسلم الذي لم يرتد. وإن مات أحد من 
ولده قسم ميراثه بين ورثته ولم يحبس على المفقود شيء. وإن كان ميراث 
الآخرا'' في يدي رجل أجنبي فقامت البينة على ؤرقة"" مولام ولا لفون 
له رن غيرهم وغير المفقود المرتد فإنه يقضى بميراثه كله لهم ولا يوقف 
على المرتد شيء. ألا ترى أنه لو كان حاضراً لم يرث. فكيف يرث إذا كان 
مفقودا. أرأيت لو كان الأب عبداً مفقودا أكنت أحبس عليه من ميراث الابن 
شيعا ل ل وكذلك المرتد المفقود. وكذلك المرأة 
المرتدة والأمة. 

وكذلك الرجل من أهل الذمة يفقد وله بنون مسلمون فمات أحد 
5-8 فإنه يقسم ميراثه بين إخوته» ولا يوقف على الأب من ذلك شيء. 

ولو كان الأب مسلما افق و بنون كفار فمات اسن فت رة 
بين إخوته» ولم أقف على أبيه . 


)١(‏ ز: له. (۲) أي: الآخر من ولد المرتد. 
(۳) ز: على ورثته. (5) ز: بينه. 
(٥)‏ ز: فقد. »( مم ف ز + آخر كتاب الخنثى والمفقود. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


FE‏ ِ يباني 


/۔]۔ نہر اتر ای ای و 


عي خغل الآئة 27 
كتاب جغل الاب 
6 حر 


ey‏ الا ع عمرو الشياني قال: كنت اسل عانق 
غبدالله بن شسود فاه جل فقا .إن" فلاا قدم اباق من 
الیرم“ فقال القوم: لقد أصاب أجراً. فقال عبدالله : وجُعْلا إن شاءء م 
کل اراش أريعين و 


(0) 


(U 
زفق‎ 


قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 


والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

م ف ز: انا. والتصحيح من الكافي» ١/١۳٠و؛‏ والمبسوط. .17/١١‏ 

ز: فلان. 

الأباق جمع الآبق. انظر: المغرب» «أبق». 

الفيوم: اسم لموضعين أحدهما: بمصرء والآخر: موضع قريب من هيت بالعراق. 
انظر: معجم البلدان لياقوت» 187/4. ولعل المقصود هنا الموضع الذي في العراق» 
لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان في الكوفة. وهيت بلدة على الفرات من نواحي 
بغداد فوق الأنبار. انظر: معجم البلدان لياقوت» .45١/5‏ ووقع في الآثار لأبي 
يوسف» 177: البحرين. وأظنه تحريفاً. وفي المبسوط. :17/١١‏ القوم. وهو تحريف. 
ف - من. 

الآثار لأبى يوسف. 55١؟؛‏ والآثار لمحمدء 54١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 8/8١7؛‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي» ٠/٠٠٠؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 470/8. 


كتاب ججغل الاب 
ہی 


محمد عن يعقوب بن ¿ إبراهيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
الشعبى أنه سئل عن رجل أخذ غلاما آبقاً فأبق من عنده. قال: لا ضمان 
1 
زفرف 
ل ا ١‏ اخ سرن ل د e‏ 
مولاه أن يأتي أهله فيجتعل له منهم . قال: ففعل ذلك» ثم كتب إليه. فأقبل 
بالعبد فأبق منه. فاختصموا إلى ا فضمنه إياه. فاختصموا إلى علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه› فقال: أخطأ شريح وأساء القضاءء > يحلف العبد 
لأر للقي الأسوك باه انه أبق هة ولا همان عل 


بهن عن أن وف أنه فل فی عل الاو ار أن انث عشي 


درهما. 


(A) 5 0‏ 0 5 
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن 
إلى ١‏ = 3 ۳ 
حصين بن عبدالرحمن عن الشعبي عن الحارث عن علي أنه جعل في 


.80/4 المصنف لعبدالرزاق» ۹/۸٠۲؛ والمصنف لابن أبي شيبة»‎ )١( 

(۲) ز-له. 

(۳) وقع اسمه محرفاً في المصنف لعبدالرزاق» .۲٠۹/۸‏ وانظر لترجمة حزن: التاريخ 
الكبير للإمام البخاري» 21١1/8‏ 17. 

)٤(‏ ولخم قبيلة معروفة. ووقع في المبسوط. :19/١١‏ للحي. 

(5) قال المطرزي: في الإباق جَوْحَى بوزن فَوْضَى موضع بالسواد. انظر: المغرب» 
الجوخ). 

(5) المصنف لعبدالرزاق» 7094/8؛ والمصنف لابن أب شيبة» 80/5". 

(۷) قد يكون هذا من تمام الأ الاين اي أن غلا رضن الله عنه جعل في الآبق ديناراً 
أو اثني عشر درهماً. ويؤيده ما في الكافي» ار. ودقع هذا القول متستوياً إلى 
عمر رضي الله عنه في المبسوطء .١7/١١‏ وقد روى ابن بز شيبة عن عمر وعلي 
رضي الله عنهما في جعل الآبق أنه دينار أو اثنا عشر درهماً. انظر: المصنف» 
1/5 

(۸) ز: أن الحجاج. 

(9) ف: بن الحصين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جعل الآبق ديناراً أو عشرة درا 
محمد عن أبي يوسف عن أبي بكر بن عبدالله عن عامر الشعبي أنه 
قال في جعل الآبق ديناراً إذا أخذ خارجاً من المصر”". 
مخ انخاس E‏ متحي اذ يريع 
(r‏ 
للذي يرد الآبق بشيء حتى يرد الناس بعضهم على بعض” : 


محمد عن يعقوب عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب الأسدي عن 
عمار بن ياسر أنه قال في جعل الآبق: oS‏ 
نراهي» وإذ كل ارج من المضر قله ازن ریا 

محمد عن أبي يوسف عن 9 إسحاق عن شريح القاضي 00 

قلت: أرأيت الرجل إذا أتى بالعبد /701//6[1ظ] فأخذه السلطان 
فسجنه» ثم جاء رجل فادعاه وأقام البينة أنه عبده» هل يستحلفه بالله ما بعته 
ولا وهبته» ثم يدفعه إليه؟ قال: نعم. قلت: فهل يأخذ منه كفيلا؟ قال: 
نعم أحب إلي أن يأخذ منه كفيلاً. وإن لم يأخذ منه كفيلاً وسعه ذلك. 
قلت: فإن أخذ القاضي منه كفيلاً أتراه أساء؟ قال: لا". قلت: أرأيت إن 
لم تقم له بينة أن العبد عبده ولكن العبد أقر أنه عبده هل يدفعه إليه ويأخذ 
منه كفيلة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يجئ للعبد طالب“ ما تصنع به؟ 


)١(‏ روي على أنه دينار أو اثنا عشر درهماً. انظر: المصنف لابن أبى شيبة 447/4؛ 
ونصب الراية للزيلعي» ١ .٤۷١١ _ ٤۷١/۴‏ 

)۲( م خارج المصر. 

(۳) أخرجه أبو يوسف أيضاً عن أي حنيفة بإسناده. انظر: الآثار لاي يوسف»› .١560‏ 

(4) ز: أربعين. 

(6) المصنف لعبدالرزاق» ۲۰۸/۸. 

فى قال الحاكم الشهيد: ولا أحب إن أخذ منه كفيلاٌ وإن أخذ منه القاضي كفيلاً لم يكن 
مسيئاًء ولكن الأصح أن لا يأخذه أحب إلي. هذا رواية أبي حفص. قال: ورأيت في 
بعض روايات أبي سليمان قال: أحب إلي أن يأخذ منه كفيلاً» وإن لم يأخذ منه كفيلاً 
وسعه ذلك. انظر: الكافي» ۰/۱و. وانظر للتفصيل والشرح: المبسوط. .75١/١١‏ 

(۷) ز: طالبا. 


كتاب جُجغل الآبق 

الك ا و00 0 
قال: إذا طال ذلك باعه الإمام وأمسك الثمن حتى يجيء له طالب"'". فإذا 
جاء له طالب وأقام البينة دفع إليه الثمن. قلت: فإن لم يأت له طالب ولم 
يبعه”" الإمام شهراً أو أياماً على من تكون" نفقته؟ قال: ينفق عليه الإمام 
من بيت المال. فإذا جاء صاحبه““ ضمنه”* النفقة. وإن باعه أخذ تلك النفقة 
من الثمن. قلت: أرأيت إذا باعه الإمام ثم جاء صاحب العبد وأقام البينة أنه 
عبده هل يرد الإمام البيع؟ قال: لا ولكن يعطيه الثمن. قلت : لم؟ قال: 
لآن بيع الإمام عليه جائز. قلت: فإن وجد العبد نفسه أيأخذه؟ قال: لا. 
قلت: فإن كان العبد في يدي الإمام لم يبعه بعد فادعاه رجل وأقام البينة" 
عليه شاهدين من النصارى هل يقضي به الإمام له؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال: لأن العبد في يدي إمام المسلمين» فلا تجوز عليه شهادة النصارى. 
قلت: أرأيت إن كان الإمام قد باع العبد فأقام عليه رجل البينة أنه عبده ثم 
قال: قد كنت دبرته» هل يصدق على ذلك ويرد المال؟ قال: لا. قلت: 
فإن كانت جارية فقال: قد ولدت منى» وليس عنده منها ولد هل يصدق 
عليها؟ قال: لا. قلت: فإن كاذ فی يديه لها ا ولد عنده فزعم أنه اة 
وأثبت نسبه هل يرد البيع ويقضى أله بجاريته وياخذ المشتري "القمن؟ .قال: 
نعم. قلت: لم صدقته في هذا؟ قال ان عله متها ولد :وقد قث ست 


فلذلك صدقته فيها وجعلتها أم ولد له. 


قلت: أرأيت الغلام أو الأمة إذا أبق فأخذه رجل فرده إلى مولاه 
أتجعل”" له جعلاً؟ قال: إذا كان أخذه خارجاً من المصر أو في المصر 
فإني اا عه ا يزنك عنقي قدو اا ا ا 
/[/)],] إليه وعلى قدر المكان الذي أخذه فيه» إلا أن يكون أخذه على 


(۱) ز: طالبا. (۲) ز؛ يبيعه. 


(۳) ز: يكون. )٤(‏ ف صاحبه. 
(0) ز + ضمنه. (5) م ز - البينة. 
(۷) ز: أيجعل. 


(۸) تعنى مأخوذ من العناء أي : التعب. انظر: لسان العرب» «عنا). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً. فإن كان كذلك جعلت له أربعين درهماً كلها". 


قلت: أرأيت الآبق إذا أخذه الرجل فمات عنده هل يضمن شيعاً؟ 
قال: لاء إن كان حين أخذه أشهد أنه إنما أخذه ليرده فلا ضمان عليه. وإن 
كان حين أخذه لم يشهد فهو ضامن. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
تسف ذا أده مات ع لم يضمن أشهد أو لم يشهد إذا علم أنه 
كان آبقاً. قلت: فإن كان حين أخذه قال: هذا عبد أبق قد وجدته» فمن 
وججداله طاليا فليدلة على فته له شهزة دا قال إذا يبرا من 
الغتمان. ۰ 

قلت: أرأيت الرجل إذا أخذ عبداً فقال: وجدته آبقاًء فقال مولاه: 
كذبت ولكنك أردت أن تأخذ مني الجعلء. أتجعل له جعلا؟ قال: لا 
قلت فإن شهدت الود انه أن من مرل اوا م أت الك وقد 
جاء به من مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً ألا تجعل”'' له جعلاً أربعين درهماً؟ 
قال : نعم. 

فلت :رایت العبد إذا أبق فأعتقه مولاه أو دبره وهو آبق هل يجوز 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن باعه وهو آبق؟ [قال:] لا يجوز" بيعه؛ لأن 
هذا غرر. وقد نهى رسول الله ية عن بيع الخرر» ونهى عن بيع الآبق“. 
قلت: فإن وهبه لرجل؟ قال: لا تجوز هبته؛ لأنه لم يقبضه. ولا يدري 


)١(‏ ف ۔ كلها. 

(؟) ز-هل يضمن شيئاً قال لا إن كان حين أخذه أشهد أنه إنما أخذه ليرده فلا ضمان 
عليه وإن كان حين أخذه لم يشهد فهو ضامن وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو 
يوسف إذا أخذه فمات عنده. 

(۳) م فاز: يشهد. )٤(‏ ف: وأن. 

(5) م ف ز: لا تجعل. (5) م ف ز: فلا يجوز. 

(۷) صحيح مسلمء البيوع» 4؛ وسنن أبي داودء البيوع» 74؛ وسنن الترمذي» البيوع» 
ا 


)۸( سنن ابن ماجهء التجارات» 55. وانظر: نصب الراية للزيلعي» 5/5١؛‏ والدراية لابن 
حجر » 6 . 


هو حي أم ميت. قلت: فإن وهبه لابن له صغير وأشهد على ذلك؟ 
قال: هو جائزء إعلامه بمنزلة القبض. 


قلت: أرأيت العبد إذا أبق فباع أو اشترى في حال إباقه وقد كان 
مأذوناً“ له في التجارة أيجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه 
ان ول فإن جنى جناية أو جني عليه أو سرق أو قذف أو زنى أو 
وري و قال: هذا كله يقام عليه» ويؤخذ لمولاه بما كان له في 
ذلك كما يؤخذ له وهو مقيم في المصر. إذا رد إلى مولاه فإنه يدفعه 
بجنايته أو يفديه” ويؤخذ له بجنايته إن كان جنى عليه أحد. قلت: فإن 
أخذ في سرقة وهو آبق فقامت عليه البينة هل يقطعه الإمام قبل أن 
يحضر مولاه؟ قال: لاء وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: 
يقطع ولا ينتظر مولاه. قلت: فإن حضر مولاه ذلك هل يقطعه الإمام؟ 
قال : نعم. 

قلت: /[٦/۸٥۲ظ]‏ أرأيت العبد إذا أبق فبلغ مولاه أنه قد أخذ في 
أرض وحبس» فتقدم إلى قاضي البلد الذي هو فيهء فأقام الشهود عليه أنه 
عبده وعلى. حلیته“ وات وكتب له القاضي إلى قاضي البلد الذي هو فيه 
محبوس وبما شهدت به“ شهوده ووافق العبد حليتهم وصفتهم» هل ينبغي 
لقاضي البلد الذي هو فيه محبوس"") أن دد 556 اشد كفيك 
ويختم في عنقه» ثم يبعث به إلى البلد الذي فيه شهوده. ویک معد كتاباً 


(A) 


بذلك» فيرفعه إلى القاضي الأول» ويرفع شهوده إليه إن كان عنده شهود 


)١(‏ فاز: أحي هو. (۲) ز: مأذون. 

(۳) ز: أو يقديه. (6) ز: حلته. 

(06) ف نز به. 

000 م ف ز + بما شهدت به شهوده وقد وافق العبد حليتهم وصفتهم. والتصحيح من 
الكافى» ١/١۱۳ظ.‏ 

0) م ف ز: وأن يدفعه. والتصحيح من المصدر السابق. 

(۸) ز: شهودا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


OE‏ عبده» وان كان غيرٌ عبده لم يَشهدواء فان شهدوا أنه عبده 
كتب معه إلى القاضي الذي بعث معه بالعبد بما شهدت به شهوده وما ثبت 
من حقهء فيبرئ القاضي كفيله؟ قال: أما القضاة فيعملون”” اليوم ذلك. وأما 
نحن فلا نأخذ بهذا. وهو عندنا قبيح. ألا ترى أنه يستخدم العبد ويأكل من 
غلته لو شاء زماناً وهو لغيره. أرأيت لو كانت جارية جميلة أينبغي للقاضي 
أن يبعث بها مع رجل ويأمنه عليها ولم يثبت فيها حق» والحلية قد توافق 
الحلية» والرجلان مختلفان. فلا ينبغى للقاضى أن يقبل كتاباً فى جارية ولا 
غلام ولا يدفع إليه حتى يجيء الود أن الخادم خادمه وأن الخار ازن 
وأن العبد عبده بعينه. قلت: وكذلك لو كانت جارية”" ضلت من رجل؟ 
قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أجيز الكتاب في 
العبد ولا أجيز في الأمة. 


قلت أرايك: إذا كان هيبدا افا قن به لاف ان کو 

ء ٠‏ ۰ : 5 5 حم 
باعه القاضى وأخذ الثمن» فهلك العبد عند المشتري» فأقام صاحب العبد 
البينة أن العبد اسمه فلانء وكان من حليته كذا وكذاء فوافق ذلك حلية 
العبد الذي اشتراه هذا المشتري» أيدفع إليه الثمن؟ قال: لا. قلت: 
لي" كال لآل سهوذة a‏ :زر السلة]١"‏ قن توافق E‏ 
قلت: فإن شهدوا أن العبد الذي باعه القاضي من هذا الرجل عبد فلان هل 
يقضى له القاضى بالثمن؟ قال: نعم. قلت: فإن كان القاضي لم يبعه ولكن 
إنسان قتله أتقضي له بقيمته؟0) قال: لا. قلت: ولم؟ قال: حتى يقيم البينة 
أنه عذه. 


)١(‏ م ف ز: يانه باعه. والتصحيح من المصدر السابق. 

(۲) م ز: فيعلمون. (۳) مز + من. 
() ف: اشترى. )( ز: ولم. 
(5) م ف ز: يسروا. والتصحيح مستفاد من المبسوط. .50/١١‏ 
(۷) الزيادة مستفادة من المصدر السابق. 


كتاب جُغْل الآبق 

قلت: أرأيت العبد إذا أبق /[59/51١7و]‏ فعمد رجل فباعه ثم إن مولاه 
جاء فأقام البينة أنه عبده » هل يجوز بيع الذي باعه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال: لأنه باعه بغير إذن القاضى. قلت: فإن كان قد هلك عند المشتري ما 
لصاحبه؟ قال: هو بالخيار» إن شاء ضمن البائع قيمة عبده» وإن شاء ضمن 
المشتري القيمة. قلت: فإن ضمن المشتري القيمة أيرجع المشتري على 
البائع بالثمن الذي نقده إياه؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يضمن المشتري 
وضمن البائع القيمة هل يكون الثمن للبائع؟ قال: ا قلت: ويتصدق 
بما كان" فيه من فضل على القيمة؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت العبد إذا أبق فأخذه الرجل فطلب صاحبه ولم يقدر 
عليه» فرفعه إلى القاضى وأخبره أنه عبد آبق أخذه وسأل القاضي أن يقبضه 
عند ولد قفر ك هل هى للقاضى أن ل جه ال قال .إن ها 
قبلة وإ شام لم يقبله. قلت فإن غبله فماذا يضنع.به القاضي؟ قال: 
يحبسه ويتلوّم صاحبه» فإن جاء وإلا باعه. فإن جاء صاحبه بعد ذلك دفع 
إليه الثمن. قلت: أرأيت إن أقاه”" صاحبه البينة عند قاض من القضاة بأن 
العبد الذي باعه قاضى كذا وكذا من فلان عبدهء فأخذ كتابا من هذا القاضي 
إلى ذلك القاضي الذي باع الت ها شهدت نه الود > ادقع إليه 
الثمن؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يشهدوا أنه عبده ولكنهم شهدوا على 
حلية ذلك العبد هل يقضي له بالثمن؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الحلية 
توافق الحلية. 


ۆز“ أرأيت الرجل إذا وجد عبداً آنا أو أمة أيسعه أن يتركه ولا 
50 ل وھ قوی على أخذه؟ قال : نعم» يسعه ذلك» يل يأخذه 


(1) ز - قلت فإن لم يضمن المشتري وضمن البائع القيمة هل يكون الثمن للبائع قال نعم. 
(۲) ف: ما كان. (۳) ف + على. 

(4) م: شهدت بالشهود. (0) م ف از قلت؛ صح ز ه. 

«(5) ز-له. 0) ز: ولكن. 
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قلت: أرأيت الرجل إذا أخذ عبداً فجاء رجل فادعى”"' أنه عبده فدفع 
إليه بغير أمر القاضيء فجاء رجل فادعى أنه صاحبه وأقام البينة أنه عبده وقد 
هلك العبد عند الذي أخذه أول مرة؟ قال: فالذي أقام البينة أنه عبده 
بالخيار» إن شاء ضمن الأول قيمته. وإن شاء ضمن الآخر. فإن ضمن 
الآخر لم يرجع الأول على الآخر بشيء. قلت: أرأيت إن ضمن الأول قيمته 
هل يرجع الأول على الآخر بشيء؟ قال: نعم. يرجع عليه بتلك القيمة التي 
ضمنها. قلت : لم؟ قال: لأنه يقول: قد قبضت مني عبداً استحقه غيرك» 
وضعتته. اقلت ولو أقام رجل شاهدين /109/11ظ] أنه عبده فدفع”" إليه 
الذي هو في يديه بغير أمر القاضي ثم جاء آخر فأقام البينة عند القاضي أنه 
عبده والعبد قائم بعينه؟ قال: : يقضي به للمدعي» ولا أقبل من الذي في 


يديه ا أنه عبده ؛ لأنه في يديه. 


قلت: أرأيت العبد إذا أبق أو الأمة“ فأخذه رجل فأبق منه هل عليه 
ضمان؟ قال: إن كان حين أخذه أظهر أنه أخذه ليرده وسُمع”' ذلك منه فلا 
ضمان عليه. وإن كان لم يُسمع منه أنه يرده إن جاءه طالب فهو ضامن. 
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يضمن إذا عُلم أنه آبق. 


قلت ارايت العبد إذا أبق ثم اكتسب كسباً ثم أخذه مولاه أيكون ذلك 
الكسب لمولاه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه اكتسبه عبده. قلت: 
أرأيت إن كان ذلك الكسب من شيء اشتراه أو باعه فربح فيه» أو أجر نفسه 
في عمل فأخذ أجره؟ قال: ذلك كله سواء» وهو لمولاه كله. قلت: فإن 
کان رجل قد أجره وأخذ أجرهء فجاء مولاه والأجر فى بيذي ولك 
الآخر. لمن يكون ذلك المال؟ قال: يكون للذي هو في يديه» ويؤمر أن 
يتصدق به. قلت: ولم جعلته له؟ قال: لأنه كان ضامناً للعبدء» فلا يكون 


)غ0( ف ز: فادعاه. )۲( 8 ف ز ۔- قلت؛ صح زر ه. 
إفرة م ز: فيدفع. )٤(‏ ف - بينة. 
)0( م والأمة. 000 8 ف زر ويسمع. 


)۷( ف: في يد. 


كتاب جُغْل الآبق 

امالك هاا ل ا ا ةا ا 
الأجر لمولاه وهو في ضمان هذا. قلت: أرأيت إذا لم يؤاجره هذا وأجر 
الخد نقسه من .رجل. وهو ابق اليتن هذا الرجل التستاخر امنا للعيد؟ 
قال: بلى. قلت: ول" جعلت لمولاه ما اكتسب وهو في ضمان هذا 
الرجل؟ قال: لأن الأجر قد دفع إلى العبدء فلا أنزعه منه وأرده على ذلك 
الرجل. أستحسن ذلك" وأدع القياس فيه. وكذلك لو لم يكن دفعه فإني 
آخذ منه وأدفعه© إلى مولاه. قلت: ولو أن ذلك الذي أخذ العبد آجره 
فاجتمع عنده من غلته مال“ فدفع المال إلى مولى العبد فقال: هذه غلة 
عبدك قد سلمتها لك» أتجعلها"" لمولى'" العبد“ وتأمره بأكلها؟ قال: 
نع“ انتحين ذلك وأدع القياس فيه. 


فلت ارآ البتكاتن: إذا آبق. هَل يطل ذلك كات فال :لا 
فلت فإن كان لسن بمكاتب ولكنه عبد مأذون له" في التجارة فأبق هل 
يبطل ذلك إذنه ويكون بمنزلة المحجور عليه؟ قال: نعم. قلت: من أين 
اختلفا؟ قال: ليسا بسواء. المأذون له في التجارة عبد يحجر عليه مولاه إذا 
شاء. ١ CT‏ يستطيع مولاه أن يحجر عليه ولا يبيعة. قلت: فإذا 
كانت أم ولد ومدبر مأذون لهما /[5/١1؟و]‏ في التجارة فأبقا هل ينقطع 
إذنهما؟ قال: نعم. قلت" فما أقرا به من دين في حال إباقهما فهو باطل؟ 
قال: نعم. قلت: فما أقر به المكاتب فى حال إباقه فهو حال جائز عليه 
لازم له؟ قال: نعم» لازم له. 


قلت: أرأيت العبد إن أبق فأعتقه مولاه عن ظهاره هل ب 


)١(‏ م ف ز: ليس. (۲) م ف: ولو. 
(۳) ف ز: هذا. (8) م: وأدفع. 
(0) ز: مالا (9) ز: أتحفلها. 
(۷) م ف: المولى. (۸) ف: للعبد. 
(9) ف - قال نعم. )٠١(‏ ز: مكاتبه. 
)1١(‏ ف -اله. (؟١)‏ ف: المكاتب. 


(۳) ز: هل تجزئ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ت 


له قال إن كان ا يوم أعتقه أجزأ عنه. قلت: لم وهو" آبق؟ 
قال لان اغف وهو في ملكه. قلت: فإن باعه ولم يعتقه هل يجوز 
الع “٩‏ قال: لا. قلت: فإن أتاه رجل فقال : هو عندي فبعنيه» فباعه 
هل يجوز بيعه؟ قال: نعم. قلت: ولم وهذا غرر؟ قال: ليس بغرر؛ لأنه 
باعه كان عنده. قلت : فإن قال: لسر هو عندي ولكن قد علمت مكانه 
فبعنیه» فباعه هل يجوز؟ قال: لاء حتى”” يكون عنده. قلت: فإن قال: 
ليس هو عندي؟ قال: فشراؤه باطل. قلت: ولم لا تجيز”' بيعه وشراءه إذا 
قال قن اهكان ول لذن بيع الآبق من الغرر. وقد نهى 
رسول الله کا عن بيع الغرر» وعن بيع الآبق فيما بلغني”'. 

قلث: أرايت: العبد البق إذا تزوج امرأة ثم أخذ في حال إباقه فرد 
على مولاه وأجاز مولاه التكاح هل يجوز؟ قال: نعم. 

قلت : أرأيت العبد إذا أبق فاستودعه إنسان مالاً فأكله وأنفقه ثم أتى به 
مولاه هل لصاحب الوديعة على العبد سبيل؟ قال: لا. قلت: فإن عتق يوماً 
من الدهر أيتبعه صاحب الوديعة؟ قال: نعم. 

قلت : أرأيت العبد إذا كان رهناً فأبق ثم أخذ فأتى به أيعود إلى حاله 
ويكون رهناً كما كان؟ قال: نعم. قلت: فإن أخذ بعدما مات مولاه أيكون 
رهناً ويكون أحق به من الغرماء؟ قال: نعم. قلت: فإن أراد الذي جاء به 
الجعل وقد جاء به من مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً والجعل والدين سواء على 


.18/١١ م ف ز: حر. والتصحيح من الكافي» ١/٠١ظ؛ والمبسوط.‎ )١( 

(۲) ف: ولم قال هو. (۳) م ف: لأن. 

(5) م ز- البيع. (5) م: يقال؛ ز + له. 

(5) م ف ز + ولكن قد علمت مكانه؛ ف: عبدي. وهذه الزيادة لا معنى لها هناء وقد 
وردت في السؤال الآتي» فلعل الناسخ زادها هنا سهوا. 

(۷) ز: شيء. (۸) م ف: حق. 

(9) ز + قال لا حتى يكون عنده قلت فإن. 

)٠١(‏ تقدم قريباً. 


كتاب جُغْل الآبق E‏ 
من يون الجعل؟ قال: على المرتهن:: قلت: الم؟ قال: لآن.هذا عندي 
تمكزلة جناية جناهاء فعليه أن يفتكه. قلت: ويكون للذي جاء به أن يمسك 
العبد حتى يأخذ جعله؟ قال: نعم. قلت: فإن مات العبد عند الذي جاء به 
بعدما قضى القاضى أن يمسكه بالجعل هل يكون عليه ضمان العبد؟ قال: 
لخ فلك :فيل کر له ج 51/5 5ط قال اقلت ل؟ 
قال: لأن العبد قد مات في يديه من قبل أن يدفعه إلى مولاه. قلت: 
وكذلك لو جاء به ليرده ولم يختصم فيه إلى القاضي بعد حتى مات العبد 
في يديه ثم جاء ليرده وقبل أن يدفعه إلى مولاه؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت العبد إذا أبق وذهب بمتاع فأخذه رجل وجاء به إلى 
مولاه وقال: لم أجد معه من المتاع شيئاً هل عليه من المتاع شيء؟ قال: 
لا. قلت: فإن اتهمه صاحب المتاع كان له أن يستحلفه؟ قال: نعم. قلت: 
فإن حلف برئ من المتاع ولم يكن عليه منه شيء؟ قال: نعم. 


فلع ا ا الن وال الدب وا اة اهر کون ايرا 
فاشتراه رجل منهم فما لمولاه الأول إذا وجده؟ قال: يأخذه بغير شيء. 
قلت لم؟ قال لان المشركين”'' لم يحرزوه» إنما أبق إليهم. قلت: فإن 
اه الي ال عه باطل#وقال او تون مد رو عة 

تزأء ولا يأخذه مولاه إن كان لم يعتقه إلا بالثمن» N‏ إليهم إذا أخذه 
د بمترلة الآ فلك ان لو بد هدا ولكع الاين آضائره 
في غنيمة» هل يأخذه مولاه بغير شيء؟ قال: نعم» في قول أبي حنيفة. 
قلت: فإن كانت أمة فأبقت إلى دار" الحرب فاشتراها رجل من المسلمين 
فوطئها فولدت منه ثم جاء مولاها أله أن يأخذها ويأخذ عقرها من الذي 
وطئها ويأخذ قيمة الولد؟ قال: نعم. وقال أبو يوسف وة |3 الى 


(۱) ز: تكون. (۲) ز: المشركون. 
)۳( مز لدى؛ ف: أرى. 0) ز: لم يشتريه. 
(0) ز: المسلمون. (5) ف ز: إلى أرض 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أرض الحرب فأسروها"'' ثم اشتراها رجل فولدت منه فذلك كله جائزء ولا 
ييل ی ف و > وإذا وجدها'" قائمة بعينها لم تعتق ‏ وكذلك لو لم 
تلد كان له أن يأخذها بالثمن الذي اشتراها به الذي هي في يديه. 


قلت: أرأيت العبد إذا أبق وهو مدبر ثم إن مولاه مات ثم جاء به 
رجل بعد ذلك هل يكون له جعل الآبق؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه 
إنما جاء برجل حر. قلت: فإن كانت عليه سعاية؟ قال: وإن كان؛ فإنما 
جاءهم برجل حر لهم عليه دين. قلت: وكذلك لو كان جاء به قبل أن 
يموت مولاه فلم يلتق هو والمولى حتى مات المولى؟ قال: ليس عليه 
جعل. 

قلت: أرأيت المكاتب إذا أبق فجاء به رجل هل يكون له جعل؟ قال: 
لاء قلت: ولم؟ قال: لأنه”" ليس لمولاه عليه سبيل» إنما هو مكاتب. 


قلكا:.أرايك العبد الصغير إذا أبق أيكون هو والكبير في الجعل سواء 
إذا جاء به الرجل من مسيرة ثلاثة أيام أو أكثر؟ /111/51و] قال: نعم. 
قلت: فإذا جاء به من أقل من ذلك فإنما يرضخ له بقدر عنائه؟ قال: 
نعم. قلت: ويرضخ له في الكبير أكثر مما يرضخ له في الصغير”*؟ إن كان 
أشدهما مؤنة؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت مؤنتهما سواء فالذي يرضخ له 
فيهما سواء؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت العبد إذا أبق فأخذه رجل فجاء به وهو لرجلين كيف 
يكون الجعل بينهما؟ قال: نصفين. قلت: فإن كان لواحد ثلثاه وللآخر ثلثه 
فالجعل بينهما على قدر ذلك؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت إن كان العبد لإنسان واحد فلما جاء به إلى صاحبه 
أعتقه حين نظر إليه أيكون للذي جاء به الجعل على مولاه؟ قال: نعم. 


)١(‏ ز: فأسرها. (۲) ف ز: فإذا وجدها. 
(۳) ف- لأنه. (6) م ز+ قال؛ ف من ذلك. 


)0( مز من الصغير. 


قلت: لم؟ قال: لأنه""“ جاء به إليه وقبضه منه حين أعتقه. قلت: أرأيت إن 
لم يعتقه ولكنه باعه من الذي جاء به أيجب”" له الجعل؟ قال: نعم. قلت: 
لم؟ قال: لأن هذا بمنزلة قبض”" صاحبه إياه. قلت: فإن جاء به من 
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مسيرة شهرين أو أكثر من ذلك وقد أنفق عليه أكثر من أربعين درهما هل“ 
يعطيه جعله أكثر من أربعين درهماً؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه كان 
أكثر من ثمنه أكنت تعطيه ذلك؟ قال: ل2"0. أفلا ترى أنه لا يعطى ما أنفق 
عله © ]نما له جل ارعن ذرهها. 

قلت: أرأيت الآبق جاء به رجل فأدخله المصر فأبق منه فأخذه رجل 
آخر غيره فجاء به من مسيرة ثلاثة أيام أو أكثر حتى دفعه إلى مولاه لأيهما 
يكون الجعل» للأول أو للآخر؟ قال: لاء بل للآخر» وليس للأول شيء ؟ 
لأنه لم يدفعه إلى مولاه حين جاء به. قلت: أرأيك إن كان دفعه إل مولاه 
ثم ا من عند مولاه أيجب الجعل للأول أم للآخر؟ قال: بل يجب 
للأول؛ لأنه قد دفعه إلى مولاه. فإن أبق ثانية فجاء به رجل فله الجعل 
ا 

قلت : أرأيت الرجلين”" يأخذان الآبق فيجيئان به جميعاً أيكون الجعل 
لهما نصفين؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كان أحدهما عبدا؟ قال: نعم. 
قلت: فإن كان غير مأذون له فى التجارة أتجعل له الجعل؟ قال: نعم. 

قلت : فإن كان عبد مأذون”' له في التجارة ومكاتب أبق لكل واحد 
منهما عبد فأخذهما”''' رجل فجاء بهما أيكون على كل واحد منهما 
الجعل؟ قال : نعم. 


)١(‏ ز + قد. (۲) ف: أتجعل. 


(۳) ز: قبضه. (6) ز- صاحبه. 

(ه) ف: قال. (5) م + قال. 

(۷) ز - أكثر من ثمنه أكنت تعطيه ذلك قال لا أفلا ترى أنه لا يعطى ما أنفق عليه. 
(۸) ز: الرجلان. (9) ز: عبداً مأذونا. 


)٠5١(‏ ز: فأخذها. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: فإن كان العبد ليتامى أبق منهم فجاء به أتجعل له الجعل عليه 
/0 ظ] فى أموال اليتامى؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت إن كان العبد لغلام صغير له أب أتجعل الجعل له“ 
عليه أم على أبيه؟ قال: يجعل الجعل في مال الغلام. قلت: فإن كان في 
عنقه جناية قيل لمولاه: ادفعه بها إليه أو افده. فأبق فجاء به رجل هل له 
الجعل على مولاه؟ قال: نعم» إن اختار أن يفديه. وإن اختار أن يدفعه 
فجعله على أصحاب الجناية. قلت: ولم لا يكون الجعل على أصحاب 
الجناية؟ قال: لأنهم لم يملكوا العبد”'' بعد. قلت: فإن اختار دفعه إلى 
أصحاب الجناية؟ قال" : الجعل على أصحاب الجناية. 


قلت : أرأيت العبد إذا أبق فأتى أفقاً من الآفاق فأخذه رجل فاشتراه 
رجل آخر منه هل تجعل للمشتري جعلا”*'؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: 
لأنه لم بأخذة ليرده » إنما اشتراه لنفسه. قلت: وكذلك لو وهب له هبة؟ 
قلت: وكذلك لو أوصى له به وا أو ورثه؟ قال : نعم. قلت: فإن 
کان ميق اق اشهدوا أني إنما اشتريته لأرده على صاحبه لأني 
لا اقدر عليه إلا چ e‏ ثم جاء به إلى صاحبه» هل يكون له 
الجعل والثمن الذي مده فيه أقل من الجعل؟ قال: نعه". 


ع © 


قلت: أرأيت إن كان العبد أبق حتى لحق بأرض العدو فأخذه رجل 
فجاء به هل تجعل له جعلاً؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو اشتراه منهم شراء 
كان له الجعل؟ قال: لا يكون لهذا جعل". 


)١(‏ ز: أتجعل له الجعل. (۲) م: للعبد. 

(۳) ز + يجعل. )٤(‏ ز: جعل. 

(0) م + أو وهبه. (5) م ز + قال؛ ف: قال. 
0) ف ۔ قال. 


(۸) أي: يكون له الجعل» ولا يكون له الثمن. انظر: المبسوط. ."١/١١‏ 


a SE E 
قلت: فلو أن عبداً أبق فأخذه رجل ليرده إلى أهله فجاء به إلى أهله‎ 
وقد مات مولاه فصار العبد ميراثاً بين الورثة هل يكون له الجعل في مال‎ 
الميت؟ قال: نعمء ويكون أحق به. قلت: لم؟ قال: لأنه لا يؤخذ منه‎ 
العبد حتى يعطى الجعل. قلت: فيؤخذ منه العبد ويعطى الجعل من جميع ما‎ 
ترك الميت ثم يقسم ثمن العبد بين الغرماء بالحصص؟ قال: نعم. قلت:‎ 
للميت مال غير هذا العبد وعليه دين أيباع”'' العبد ثم يبدأ بصاحب الجعل‎ 
فيعطى جعله ثم يقسم ما بقي بين الغرماء بالحصص؟ قال: نعم. قلت:‎ 
أرأيت إن كان الذي جاء به هو وارث الميت وقد أخذه في حياة الميت‎ 
وجاء به في حياة الميت أو سار به ثلاثة أيام في حياة الميت ثم مات‎ 
الميت أيكون الوارث وغير الوارث فى الجعل فى ذلك كله‎ 7 ”>5[/ 
1 ّ (Y) 5 اء؟ قال:‎ 
5 سو اء . م‎ 


قلت: أرأيت الرجل إذا وجد عبد أخيه أو عبد أخته أو عبد ابنه أو 
عبد امرأته أو امرأة وجدت عبد زوجها؟ قال: أما فى القياس فهو واحد 
كله :ولك أدع القياس وأستحسن. فإذا وجد الرجل عبد ابنه وهو في عياله 
أو ليس في عياله لا يكون له الجعل. وإذا وجد عبد امرأته فليس له شيء. 
وإذا وجد عبد أبيه وهو في عيال أبيه فليس له شيء» وإن لم يكن في عياله 
فله الجعل: إنما يطلك عبد الرجل إذا أبق_ابنة.وأبوه. وأهل ييته”'".. وأما الأ 
إذا كان بائ“ عنه ولم يكن في عياله فإني أجعل له الجعل. 

قلت: أرأيت اليتامى إذا أبق عبدهم فجاء به وصيهم أيكون له 
ج 06 لأ س له جل قلت" وكذلك اليعيم يكو فى ,تحجر 


.۳۲/۱۱ م: ابتاع؛ ف: اباع. والتصحيح من الكافي» ,وه والمبسوط.‎ )١( 

(۲) سيذكر المؤلف قريباً أن أبا يوسف لا يرى للوارث جعلا إذا جاء به بعد موته. انظر: 
5 و. وانظر: الكافي» 9 ؛و؛ والمبسوط. .77/١١‏ 

(۳) ز: وأهل بيته وأبوه. 

(:) وفي الكافي» ۱و : نائياً. 

(0) ز: جعلا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الرجل يعوله فأبق من فأخله؟ قال : نعم ء لا أجعل له جا 


قلت: أرأيت العبد المرتفع”" والجارية المرتفعة والشَّفْق!" في الجعل 
سواء؟ قال: نعم. قلت: فإن أوجبت للذي جاء به أربعين درهماً فصالحه 
صاحب العبد على عشرين وحط عنه عشرين أيجوز ذلك؟ قال: نعم. 
قلت: فإن صالحه على خمسين ولا يعلم أن الجعل أربعين هل يجوز ذلك؟ 
قال: لاء ولكني أجيز من ذلك أربعين وأطرح ما سوى ذلك؛ لأن الأثر 
جاء باربعين. 

قلت: أرأيت الأمة إذا أبقت ومعها”' ابن لها رضيع فجاء بها رجل 
أيكون له جعل واحد أو اثنين؟ قال: لا يكون له إلا جعل واحد"؛ لأن 
الرضيع ليس بآبق. قلت: فإن كان الذي جاء به غلام”'" قد راهق الحلم 
أتجعل له جعلا؟ قال: نعم. 

وقال أبو يوؤسف: لا أرزى للوارث جعلا إن جاء به بعد-موث مولا 


قلت: أرأيت الرجل يأخذ الآبق فيجيء به من مسيرة ثلاثة أيام 
وهو لا يساوي أربعين درهماً كم جعله؟ قال: أقل من قيمته بدرهم. 
وهذا قول محمد. قلت: فإن كان على العبد دين فجعله على مولاه؟ 
قال: نعم إذا أراد ذلك مولاه» وإن أبى بيع العبد فاستوفى صاحب 
الجعل جعله وكان ما بقي من الثمن لأصحاب الدين. وقال أبو يوسف: 
أما أنا فأرى على رب العبد أربعين درهماً الجعل وإن كانت قيمة العبد 
رهما وهو قر الا 


)١(‏ ز: عنده. (۲) أي: المرتفع القيمة. 
(۳) م ف: الشفقة؛ ز: والشفعة. والسَمّق الرديء من الأشياء. انظر: لسان العرب» «شفق». 
)£( م - أيجوز ذلك» صح ه. )2( ز: وتبعها. 


(5) ز + أو اثنين قال لا يكون له إلا جعل واحد.: 
(Vv)‏ ز: غلام. (A)‏ ز: درهم. 


الموهوب له فجاء به رجل فسلمه إلى الموهوب له فرجع الواهب في هبته 
على من جُغْل الآبق؟ قال: على الموهوب له ٠.‏ 


لا نا نا لا نالا 


)01( م + تم كتاب جُغْل الآبق لمحمد بن الحسن والحمد لله رب العالمين وصلواته على 
سيدنا محمد وآله أجمعين كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في 
ثالث عشر ذي القعدة سنة سبع وثلاثين وستمائة؛ ف + تم كتاب جُغْل الآبق 
لمحمد بن الحسن والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد واله وصحبه 
أجمعين؛ ز + والله تعالى أعلم. تم كتاب جُعْل الآبق لمحمد بن الحسن رحمة الله 
عليه والحمد لله رب العالمين وصلواته على نبيه محمد وآله وصحبه وعترته وسلم على 
يد الفقير إلى غنى الملك العالم سلام بن قاسم عفي عنهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا 


/] يسم اتر اقل ار 


باب من عقل الجنايات متى تؤخذ وفي 
كم تؤخذ ويتحول أو لا يتحول 


العقل على أهل الديوان» لأنه أول من وضع الديوان» فجعل فيه العقل. 
وكان العقل قبل ذلك على عشيرة الرجل في أموالهم. فالعقل على أهل 
الديوان من المقاتلة. 


0 قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(؟) ف: باب كتاب العقل. عَقَلَ البعيرَ عَقُلاء شذه بالعقال» ومنه العَقْل والمَعْقّلة: الدية. 
وعقلت القتيل : أعطيت اديه وعقلت عن القاتل» لزمته دية فأديتها عنه. ومنه الدية 
على العاقلة» وهي الجماعة التي تغرم الدية» وهم عشيرة الرجل أو أهل ديوانه» أي 
الذين يرتزقون من ديوان على حدة. انظر: المغرب» «عقل». 
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9 الموؤطا- ١‏ 44۷ والاتاز لان يرسك 4891 والمصف لعدالرزاف 135 
۲ والمصنف لابن أبي شیبة ٤٥۵١ ٤٥۲/١ ۳۹٦/۰‏ 0۵۷٤ء‏ ۲۵۱/۷؛ ونصب 
الراية للزيلعي» ۰۳۳٤/٤‏ ۳۹۸ ۔ ۳۹۹. 


كتاب العقل ‏ باب من عقل الجنايات متى تؤخذ وفي كم تؤخذ 

ل ا ا ر ٣‏ 
محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في دية الخطأ 

وشبه”“ العمد في النفس على العاقلة على أهل الديوان في ثلاثة أعوام» 

في كل عام الثلث. وما كان من جراحات الخطأ فعلى العاقلة على أهل 

الديوان إذا بلغت”" الجراحة ثلثى الذية ففى غامين: [وإن كان النصف ففى 

عامين]”*2. وإن كان الثلث ففي عام. وذلك كله على أهل الديوان. ۰ 


وليس على الذرية والنساء ممن كان له عطاء”* في الديوان عقل؛ لأنه 
بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يعقل مع العاقلة صبي ولا 
امرأة. 

محمد قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: أخبرنا عمر بن 
عثمان بن سليمان بن أبي حثمة عن عبدالله بن السائب بن يزيد عن أبيه 
قال: سمغت عمر ين الخطاب يقول: لا يعقل مع العاقلة صي ولا امرأة. 


وإنما جعل"' العقل فيما نرى - والله أعلم - على عشيرة الرجل ولم 
يجنوا ولم يحدثوا حدثا على وجه العون لصاحبهم؛ لأنهم أهل يد واحدة 
على غيرهمء وأهل نصرة واحدة على غيرهم. ولم يوضع ذلك على 
النسب؛ لأن القوم قد كان يعقل معهم حليفهم وعديدهم ويعقلون عنه 
ولیس بينه .وبينهم ولاء ولا قرابة. فلما صارت الدواوين صار أهل الديوان 
يتناصرون دون ذوي القرابات“ وصاروا يدا على غيرهم» وصارت أموالهم 
الأغطِيّة» ففرض العقل على أهل الديوان لذلك. فهو على آهل الديوان دون 


.٠٠١ مف: شبه؛ ز: سنه. والواو من ط؛ والآثار لمحمده‎ )١ 

(۲) ف ز- في. 

(۳) ف ز: إن بلغت. 

(5:) زيادة من ط؛ والآثار للإمام محمدء .٠٠١‏ 

(5) العطاء اسم ما يعطى» والجمع أغطِيّة وأغطيّات» فالعطاء ما يخرج للجندي من بيت 
المال فى السنة مرة أو مرتين. انظر: المخرب» «عطوا). 

(5) ف: 1 

(۷) ط- قد. 

(۸) ز: القربات. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القرابات؛ لأن الأخوين أحدهما يكو ديوانه بالكوفةء. والآخر ديوائه7) 
بالشام. فلا يعقل واحد'" منهما عن صاحبه؛ لأنهما وإن اجتمع نسبهما فإن 
نصرتهما /7114/51و] ويدهما مختلفة. فإنما جعل التعاقل على النصرة واليد 
الواحدة. ألا ترى أن أهل ديوان الشام لا يعقلون عن أهل ديوان البصرة» 
وأهل ديوان البصرة لا يعقلون عن أهل ديوان الشام وإن قربت أنسابهم؛ 
لانهم ليسوا باهل نصرة ولا يد واحلة. وإنما وضعت المَعاقل على ما 
وصفت لك من النصرة واليد الواحدة والحيطة» فجعل العقل رفداً لبعضهم 
من بعض وعونا لبعضهم من بعض. 


قال محمد بن الحسن: إذا قتل الرجل قتيلاً خطأ قضي عليه بالدية 
على عاقلته في ثلاث سنين. فلو مضى للقتيل سنتان أو ثلاث أو أكثر ثم 
زف" إلى القاسق وھ کے با فى اثلاث من کی :بوم تن زك 
ولا يلتفت إلى :ما فق 


فإن كانت العاقلة أهل ديوان قضي بذلك في أَعْطِيّاتهم» فجعل الثلث 
في اول عطاء يخر لهم ا قضائه o‏ كان لش ا بين القتل؟ و قضائه 
وبين خروج العطاء إلا شهر”" أو أقل من ذلك“. ا الثلث في العطاء 
الآخر إذا خرج إن أبطأ بعد الحول أو عجل قبل السنة. ويجعل الثلث في 
العطاء الثالث. فإن عجل للقوم”*' العطاء فأخرجت لهم ثلاثة أعطية بمرة 
واحدة وهي أعطية إنما استحقوها بعد قضاء القاضى بالدية فإن الدية كلها 
تؤخذ من تلك الأعطية الثلاثة. ۰ 


فيقضى بالدية على القوم حتى يصيب الرجل في عطائه من الدية كلها 


)١(‏ ز: دونه. (۲) ز: واحدا. 
(۳) ف: ثم دفع. () ز: فخرج. 
(0) ز: بعض. () ز: القتيل. 
(۷) ز: إلا شهرا. 


(۸) ط + فالثلث الأول فيه. وزاد ذلك من المختصر. انظر: الكافي» */189و. 


كتاب العقل ‏ باب من عقل الجنايات متى تؤخذ وفي كم تؤخذ 2D‏ 
أربعة دراهم أو ثلاثة أو أقل من ذلك. فإن قلت العاقلة فكان الرجل يصيبه 
من الدية أكثر من أربعة دراهم ضم إليهم أقرب القبائل إليهم في النسب من 
أهل الديوان» حتى يصيب الرجل في عطائه من الدية ما وصفت لك أو أقل 
من ذلك ولا يتح" العطاء عدا الا با خر السعةة فلذلك فليا إن 
الرجل إذا قضي بديته على العاقلة ثم خرج العطاء”' بعد ذلك بشهر أو أقل 
من ذلك كان ذلك العطاء فيه ثلث الدية. 


أو أكثرء ثم قضي على العاقلة بالدية ولم يخرج للناس عطاء ثم أمر للناس 
بأَعْطِيّاتهم الماضية لم يكن فيها من الدية قليل ولا كثير» واستقبل لصاحب 
الدية الأغطيّة المستقبلة بعد القضاء بالدية. 


ولو أن رجلاً كانت عاقلته أصحابّ ررق يأخذونه في كل شهرء 
قضي على عاقلته بالدية في أرزاقهم في ثلاث سنين» في كل سنة ثلث 
الدية. فإذا قضى القاضي بذلك ثم خرجت /54/51؟ظ] لهم الأرزاق لأشهر 
ماضية كانت قبل القضاء بالدية لم يكن عليهم من الدية في تلك الأرزاق 
قليل ولا كثير. وإنما الدية فيما تجب من الأرزاق بعد قضاء القاضي بالدية 
على العاقلة. فإن خرج رزق شهر من الشهور”” بعد قضاء القاضيء وقد 


قضى القاضي بالدية في ثلاث سنين» وقد بقي من ذلك الشهر يوم“ أو 


)١(‏ ف: ولا استحق. 

(0) ز - عندنا إلا بآخر السنة فلذلك قلنا إن الرجل إذا قضي بديته على العاقلة ثم خرج 
العطاء. 

(۳) ز: ثلثاء 

(4) الرزق: ما يخرج للجندي عند رأس كل شهرء وقيل: يوماً بيوم» والمرتزقة: الذين 
يأخذون الرزق وإن لم يثبتوا في الديوان» وفي مختصر الكرخي: العطاء ما يفرض 
للمقاتلة» والرزق للفقراء. انظر: المغرب» «رزق». والذي يفهم من كلام المؤلف أنه 
قد يؤخذ في كل شهر أو في كل ستة أشهر كما سيأتي بعد أسطر. 

(٥)‏ ز: من الشهر. 


0( رك يوما. 


. كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سآ د 
أكثرء أخذ منهم من أرزاقهم التي رُرْفُوها"“ لذلك الشهر؛ لأن الرزق الذي 
يأخذونه لا يجب إلا بكمال الشهر. فإن كانوا يأخذون الأرزاق في كل 
ستة أشهر أو في كل شهر ولم تكن" لهم أعْطيّة أخذ من أرزاقهم كلما 
خرجت على حساب ذلك. فإن خرجت لكل ستة أشهر أخذ من أرزاقهم في 
كل سعة أشهر سدس :الدية.:وإن كانت الأرزاق تخرج لهم في كل شهر آخذ 
منهم في كل رزق نصف سدس ثلث الدية. وإن كان قوم لهم أرزاق في كل 
شهر”* ولهم”'' أَعْطِيّة في سنة فرضت عليهم الدية في أعطياتهم» ولا 
يعرض لأرزاقهم. وإنما تفرض الدية في الأرزاق إذا لم 6 لهم أغطيّة. 


ومن جنى من أهل البادية وأهل اليمن”" الذين لا ديوان لهم فرضت 
الدية على في ا في ثلآث ستين» على الأقزت فالاقرت 

لسر 5 القتل قبل القضاء بالدية. فيۇخذ الدية من أموالي 480 ف كل 
سنة ثلث الدية عند رأس كل حول من يوم يقضي. ويضم إل أقرب 
الال ف ال ممت ضيب الرككل تفن ماله ف الفية فى الفبنيق الدلانة 
ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم. 


ومن أقر بقتل خطأ جعلت الدية عليه في ماله في ثلاث سنين. فإن لم 


(۱) ف ز: ارزقوها. 

(۲) ف ز: لأن الرزق لا يأخذونه ولا يجب. 

9) ز: يكن. 

€3 ف أخذ منهم في كل رزق نصف سدس ثلث الدية وإن كان قوم لهم أرزاق في كل 
شهر. 

)٥(‏ ز - ولهم. 

(50) ز: لم يكن. 

(۷) الكلمة في م ف والكافي مهملة الأول. انظر: الكافي» ١/۱۸۹ظ.‏ وفي المبسوطء 
۷ : الثمن. 

(۸) ز + ولا ينظر القاضي إلى ما مضى من السنين بعد القتل قبل القضاء بالدية فيؤخذ 
الدية من أموالهم. 


كتاب العقل ‏ باب من عقل الجنايات متى تؤخذ وفي كم تؤخذ 7 
35 ا u . (VD.‏ 0 
: ا 0 0 5. 500 
الحاكم في ماله في ثلاث سنين مستقبلة من يوم يقضي؛ لأن الرجل إنما 
قصاص فيه: الوالد يقتل الولد أو العمد يخالطه الخطأ. 
وإن اجتمعت القتلة9) فكانوا مائة كانت الدية على عواقلهم في ثلاث 
سنين. والقاتل الواحد والجماعة في هذا سواء. 


وليس يعقل أهل مصر”“ عن أهل مصر. لا يعقل أهل البصرة عن 
أهل الكوفةء ولا يعقل أهل” الشام عن أهل الكوفة"“؛ لأن عاقلتهم على 
الديوان» فالدواوين مختلفة. وأهل الكوفة يعقلون عن أهل سوادهم وقراهم. 
وأهل البصرة يعقلون عن أهل سوادهم وقراهم. وكذلك أهل الشام. 

/[/5"؟و] ومن كان منزله البصرة وديوانه بالكوفة فأهل الكوفة 
يعقلون عنه ويعقل عنهم وإن كان أهل البصرة أقرب إليه في النسب. ولو أن 
أخوين لأب وأم أحدهما ديوانه بالكوفة والآخر ديوانه بالبصرة لم يعقل 
أحدهما عن صاحبه» وعقل عنه أهل ديوانه. وأهل”" الديوان يتعاقلون على 
الدواوين وإن تفرقت أنسابهم. 

ولو أن قوماً من أهل خراسان أهل ديوان واحد مختلفين في أنسابهم» 
ومنهم من له ولا“ ومنهم من العرب» ومنهم من لا ولاء له» جنى 
بعضهم جناية» عقل عنه أهل رايته وأهل قيادته» وإن كان غيرهم أقرب إليه 
في النسب. فإن كان أهل رايته وقيادته قليلا” '“ ضم إليهم الإمام من رأى 


)١(‏ ز: ستون. (؟) ط: بماء 
(9) ز: القبيلة. (6) ز: البصرة. 
() ف- أهل. 


(5) ف + ولا يعقل آهل الكوفة عن أهل الشام. 

(۷) ز - وأهل البصرة يعقلون عن أهل سوادهم وقراهم. 

(۸) ز: أهل. (9) ف: من لا ولا. 
(١)ز:‏ قليل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من أهل الديوان حتى يجعلهم عاقلة واحدة» حتى يصيب الرجل في أرزاقه 
من الدية أربعة دراهم أو ثلاثة"' دراهم أو أقل من ذلك. وأهل الديوان 
يتعاقلون دون أهل الأنساب. 


لو كان رجل من العرب أو من الموالي معروف”'' ديوانه مع قوم لا 
ولاء لهم عقل عنهم وعقلوا عله دون بني عمه ومواليه. 


ومن كان لا ديوان له من أهل البادية ونحوهم فإنهم يتعاقلون”" على 
الأنساب. أقربهم نسبا يعقل عنه وإن كان بعيد المنزل منه وإن اختلفت 
الباديتان. ولا يعقل أهل البادية عن أهل الأمصار الذين عواقلهم في 
العطاء”*'» ولا يعقل أهل العطاء عنهم وإن كانوا إخوة لأب وأم. 


ومن جنى جناية من أهل مصر وليس في عطاء وأهل البادية أقرب إليه 
ومسكنه في المصر عقل عنه أهل الديوان من ذلك المصر وإن لم يكن له“ 
فيهم عطاء. كما أن صاحب العطاء لا يعقل عنه أهل البادية إذا كان فيهم 
نازلاً. وأصحاب الأرزاق الذين لا أعطيات”" لهم مثل أهل العطاء في العقل 
فى ذلك. 


ومن كان من أهل الذمة يتعاقلون لهم عواقل معروفة فقتل“ أحدهم 
قتيلا خطأ فديته على عاقلته في ثلاث سنين. وهو في ذلك بمنزلة المسلم. 
ومن لم يكن منهم له عاقلة أو لم يكونوا يتعاقلون فالدية في ماله في ثلاث 
سنين من يوم يقضي بها القاضي» ولا يلتفت إلى ما مضى من السنين بعد 
القتل وإن مضى سنون”"' كثيرة. 


)١(‏ ز: وثلاثة. (۲) ف- معروف. 


(۳) ز: معاقلون. 

(4) ز + ولا يعقل أهل البادية عن أهل الأمصار الذين عواقلهم في العطاء. 
)٥(‏ ف - له. () ف - عطاء. 

(۷) ز: لا عطيات. (۸) ز: فقيل. 


() ز: ستون. 


كتاب العقل ‏ باب من عقل الجنايات متى تؤخذ وفي كم تؤخذ 
١‏ ا OR‏ 5 : 50 

ومن قتل قتيلا"“ وهو من أهل الكوفة وله بها عطاءء فلم يقض" 
عطاؤه واسمه في ديوان أهل البصرة» ثم رفع ذلك إلى القاضي» فإنه يقضي 
بالدية على عاقلته"" من أهل البصرة. 

ولو قضى القاضي بالدية على عاقلة أهل الكوفة في ثلاث سنين› 
أجل منهم ثلثُ الدية لسنةء أو لم يُوْخَلْ إلا أنه قد“ قضى بهاء ثم حول 
اسمّه عنهم فجغل في ديوان أهل البصرة». كانت الدية على العاقلة الذين 
قضى عليهم› لا ينتقل ذلك عنهمء. ويؤخذ منه فى عطائه بالبصرة بحصته. 
ولو قلوا بعد ما قضى القاضي عليهم بالدية في ثلاث سنين وأخذ منهم 
الفلا أو ان م إل آقرب"النبائل فم فى السب تن مارا 
بلد؛ لأن الذين يضافون إليهم عاقلة واحدة» وهذه عاقلة منتقلة . 


. وكذلك لو أن رجلا لم يكن له عطاء وكان مسكنه الكوفة» فقتل رجلا 
خطاً ٠‏ فلم يقض القاضي”'' على العاقلة بالدية حتى تحول عن الكوفة 
وأتى البصرة فاتخذها داراً وأؤْطئها”'''. ثم رفع إلى القاضي» فإن القاضي 
يقضي على عاقلته الذين بالبصرة بالدية في ثلاث سنين» ولا يلتفت إلى 
عاقلته بالكوفة. ولو كان قضى بالدية في الكوفة في ثلاث سنين على عاقلته 


ا 1 مقن 

(۳) ف: على العاقلة. 3 TE‏ 

(5) ز: اضم. 0) ز: مستقتلة؛ ط: مستقلة. 
)۷( ز + لم يكن له عطاء وكان مسكنه الكوفة فقتل رجلاً خطأ. 

40 ر يقضي: 0 0405 و القاضية 


5 


)٠١(‏ أَوْطَنَ أرض كذا واسثوطنها وتَوَطّئها: اتخذها محلاً ومسكناً يقيم فيه. انظر: المغرب» 
«وطن». 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: م الشيباني 
NE ES Sa 0‏ , 
بالكوفة ثم انتقل بعد ذلك قبل أن يؤخذ الدية إلى البصرة فاتخذها دارا لم 
البصرة. ش 


وكذلك لو أن رجلاً من أهل البادية قتل رجلاً خطأء فلم يقض”" 
عليه بشيء حتى قدم مصراً من أمصار المسلمين فالتحق في الديوان”". 
واتخذه مسكنا وترك البادية» ثم رفع إلى القاضي» فإن القاضي يقضي على 
عاقلته بالدية““ من أهل المصر من أهل الديوان» ولا يقضى على أهل 
البادية بشيء. ولو كان القاضي قضى على عاقلته بالبادية بالدية في ثلاث 
مين فى" امزال مارفا ال إلى ماوت لك له ل ذلك عق 
أهل البادية بتحويل الرجل إلى المصر؛ لأن الجناية لم تجنها العاقلة» إنما 
جناها الرجل ٠‏ فإنما تكون'2 على العاقلة إذا قضي بها عليهم. 


ولو أن قوماً من أهل البادية قضي عليهم بالدية في أموالهم في ثلاث 
لين ادوا القلك لم أو الفليين ٠‏ وبك فة أن كفن عليهم :وله 
يؤدوا شيئاً حتى جعلهم الإمام في العطاءء صارت الدية في أعطياتهم وإن 
كان /[177/5و] القاضي قد قضى بها أول مرة في أموالهمء لأن العطاء من 
أموالهم. وهو مال للمقاتلة» ولكنه يقضي عليهم في أعطياتهم بما كان 
قضى به عليهم في البادية. إن كان قضي عليهم بالإبل لم يتحول ذلك. ولا 
يشبه هذا تحول العقل عن العاقلة إلى عاقلة أخرى بعد قضاء القاضي. 
وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس قول أبي حنيفة وقول“ 


محمد بن الحسن. 


36 35 


)١(‏ ز: ثم انقل. (0) ز: يقضى. 

(۳) م ف ز: في الدين. والتصحيح من ط. )٤(‏ ف: بالدين؛ ز + واتخذه. 
() م ف ز: للرجل. والتصحيح من ط. (0) ز: يكون. 

0م 3 أو للتلين. (۸) ف - وهو مال للمقاتلة. 
0909 3+ يحتول. (۱۰) ز: وقال. 


كتاب العقل ‏ باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء 


باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل'" 
الولاء ويبقى العقل معه'" لا ينتقل 


فجنى الولد جناية: قَتَلَ قتيلآ خطأء فقضى به القاضي على عاقلة الأم في 
ثلاث سنين» فأخذ”" أولياء الجناية الدية من عاقلة الأم» ثم إن الأب ادعى 
الول فإئة يكوق. ابه .ويضترب الخد وترجه'*) عاقلة الأم على عاقلة 
الأب بما أدوا””' من الدية» وهذا أيضاً قول أبى حنيفة. 


وقال محمد بن الحسن: ترجع عاقلة الأم على عاقلة الأب بالدية") 
ولا يلتفت إلى ما مضى من الستين منذ.اذعى الأب الولد. 


وکال هذا ی کات اله ارا عره مولا ل ت واا 
مكاتب لهمدان» نينت المكاتب وترك وفاءَ وفضلاء فلم عله مكاتبته حتى 
جنى ابنه جناية: قتل قتيلاً خطأء فقضى به القاضي على عاقلة الأم بالدية 
في ثلاث سنين» فأخذت منهم» ثم إن المكاتب أدى ما عليهء فإن ولاء 
الولد يتحول إلى مولى المكاتب» وترجع”'' عاقلة الأم على عاقلة الأب بما 
أدوا في ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي. 


ولو أن رجلا أمر صبياً أن يقتل رجلا فقتله» فإن القاضي يقضي على 
عاقلة الصبي بالدية في ثلاث سنين» وترجم”"'"“ بها" عاقلة الصبي على 


)١(‏ ز: أن ينتقل. (۲) م ف- معه. 

)۳( ر فأخذوا. €3 ر ويرجع. 

(60) ز: أودوا. (5) ف ز: الدية. 

(۷) ف ز: المكاتب. (6) ز: يؤدي. 

(9) ز: ویر جع ؛ ط: ورجع. (١٠)ز:‏ ويرجع ؟ ط: ورجع. 


(۱۱) ز + على. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عاقلة الآمر”'2 في ثلاث سنين". فإن اجتمعت العاقلتان وأولياء الجناية 
جا عند القاضي فقضى القاضي لأولياء الجناية على عاقلة الصبي› > وقضى 
لعاقلة الصبي e A E E‏ 
العنبق: شيا أخذت عاقلة /[٦/٦٠۲ظ]‏ الصبي من عاقلة الآمر مثله. فإن 
قضى القاضي على عاقلة الصبي ولم يخاصموا عاقلة الآمر"“ حتى أدوا“ 
جميع الديةء ثم خاصموا عاقلة الآمر“ بعد الأداء وبعد ما مضى بعد الأداء 
سنون“ فإن القاضي يقضي لعاقلة الصبي على عاقلة الآمر"“ بالدية في 
e‏ ولا يلتفت إلى ما مضى قبل 

من السنين. ولو كان الآمر"' أقر أنه مر" الصبي ولم يعلم ذلك إلا 
0 قضى القاضي على الآمر في ماله o‏ الصبي بالدية'*'' في ثلاث 
سنين من يوم يقضي بالدية» ولا يلتفت إلى ما مضى قبل ذلك من السنين. 


ولو أن ابن 000 جنى جناية: قتل قتيلاً خطأء فقضى به القاضي 
على عاقلة الأم في ثلاث" سنينء ثم أدت عاقلة الأم الثلث في أول 
سنةء ثم إن الأب 0 الولدء فألزم الولد» وضرب“ الحد» وحضرت 
أولياء الجناية والعاقلتان جميعاًء فإن القاضي يقضي لعاقلة الأم بالثلث. الذي 
أدوا على عاقلة الأب في سنة مستقبلة من يوم يقضي” TE‏ على 
أولياء الجنايةء ويبطل العقل الذي بقي عن عاقلة الأمء ويقضي به القاضي 
على عاقلة الأب في سنتين مستقبلتين”' "2 بعد السنة الأولى التي قضى لعاقلة 


)1١(‏ ف: الام. (۲) ز - سنین. 

(۳) ف: الام. )٤(‏ ز: فكأنما. 

() ف: الام. (5) ف: الام. 

0) ز: أداء (۸) ط: الأم. 
)۱١( NEE‏ ف: الام. 

(١١)ز:‏ تقضى. (۱۲) ف: الأب. 
(۳)ف: آم )١15(‏ ز: العاقلة. 
)٠١(‏ ف: في الدية. )١5(‏ ط: ابن الملاعنة. 
(۷) ز: في الثلث. (۱۸) ز: ويضرب. 


كتاب العقل - باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء EE‏ 
الأم فيها بثلث الدية على عاقلة الأب» فيقضي بالدية مستقبلة على عاقلة 
الأب في ثلاث سنين» الثلث الأول لعاقلة الأم» والثلثان لأولياء الجناية. ولا 
يؤخذ من أولياء الجناية ما أخذوا من عاقلة الأم» ولكنه يبطل عن عاقلة الأم 
ما بقي» ويقضى به لأولياء الجناية على عاقلة الأب كما وصفت. 


وكذلك ابن المكاتب من المرأة الحرة إذا مات المكاتب وترك وفاء 
فجنى ابنه جناية ثم أديت المكاتبة فهو بمنزلة ولد الملاعنة في جميع ما 
وصفت لك من ا الوجه. 


وإذا كانت المرأة حرة وهي مولاة لبني تميم تحت عبد لرجل من 
همدان فولدت له غلاماً فعاقلة الغلام عاقلة أمه بنو" تميم. فإن جنى جناية 
فلم يقض”" بها القاضني“ على عاقلة الأم حتى أعتق الأب فإن القاضي 
يحول ولاء الغلام إلى موالي”” أبيه» ويجعل عاقلته عاقلة أبيه» ويقضي 
٠‏ بالجناية التي جناها على عاقلة أمه» ولا يحولها إلى عاقلة أبيه. وكذلك لو 
كان الغلام حفر بثراً قبل أن يعتق أبوه ثم عتق أبوه فإن القاضي يقضي بالدية 
على عاقلة الأم» ولا يجعل على عاقلة الأب من ذلك شيئاً. /[٦/۷٦۲و]‏ 
والخصم في ذلك حتى تثبت الدية على عاقلة الأم ‏ الجاني إن كان قد 
بلغ مبلغ الرجال. فإن كان صغيراً فالخصم في ذلك أبوه المعتق؛ لأنه القيم 
امن ولأ هة هذا ان المتلاعنة رل ابن المكاتت الذي و سفت 'لك؟ 
لأن هذا ولاء حادنة دك بعد الجداية ٠+‏ واين الملاعنة اين المكاتب لما 
ادعى ابن الملاعن أبوه وأديت المكاتبة حكمنا بأن الولد كان ولده يوم 
جنى» وأن المكاتب كان حرا يوم مات يورث كما يورث الحر. 


ولو أن رجلاً من أهل الحرب أسلم ووالى“ رجلاً من أهل الإسلام 


EEE ز + من هذا.‎ )١( 
ف _ القاضي.‎ )٤( ز: يقضي.‎ )۳( 
ط: إلى مولى. 0) ز + ولا.‎ )٥( 


(۷) ز: به. (۸) ز: والا. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
في دار الإسلام ثم جنى جناية عقلت”'' عنه عاقلة الذي والاه. فإن عقلت 
عنه لم يقدر على أن يتحول بولائه بعد الجناية. فإن عقلت عنه العاقلة أو لم 
YT‏ به ثم إن أباه شو من دار الحرب فاشتراه رجل فأعتقه كان ولاؤه 
له» وجر ولاء ولده من الذي والاه» حتى يصير الولد مولى”" لموالي أبيه. 
ولا يرجع عاقلة المولى الذي كان والاه على عاقلة مولى الأب بشيء؛ لأن 
هذا ولاء حدت جر ولاء الولد. وهذا مثل الذي أعتق أبوه وأمه مولاة لقوم 


ولو كان الابن الذي أسلم على يدي الرجل ووالاه جنى جناية فلم 
يقض بهاء أو حفر بثراً فلم يقع فيها أحدء حتى أسر أبوه فاشتراه رجل 
فأعتقه» ثم قضي بالجناية أو وقع في البئر التي حفر رجل فماتء فإن 
القاضي يقضي بذلك على عاقلة الذي أسلم على يديه ووالاه» ولا يقضي 
بها على عاقلة مولى أبيه» والذي يلي الخصومة في ذلك الجاني وإن كان قد 
صار مولى لقوم آخرين. 


ولو أن رجلاً من أهل الذمة أسلم فلم يوال”“ أحداً حتى قتل قتيلاً 
خطأ فلم يقض"'" القاضي بذلك حتى والى رجلاً من بني تميم وعاقده فجنى 
جناية أخرى» ثم إن أولياء الجنايتين الأولى والآخرة رفعوا ذلك إلى 
القاضي» فإن القاضي يقضي بالجنايتين جميعا”" على بيت المال» ويجعل 
NS‏ العشلمية يبط موالاة الرجل الذي والى؛ لأنه حين جنى 
أول مرة فقد وجب عقل جنايته على بيت المال» فقد ثبت“ ولاؤه لجماعة 
المسلمين» فليس له أن يجعله لإنسان واحد بعينه. وإن مات ورثة جماعة 
المسلمين» وجعل ميراثه في بيت مالهم. 


)١(‏ ز: علقت. (0) ز: لم يقضي. 
(۳) ز: مالا )٤(‏ ز: يقضي. 
(5) ز: يوالي. (0) ز: يقضي. 


(۷) ف + ويبطل. (۸) ف: ويجعل ؛ ز: بیت. 


كتاب العقل ‏ باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء 
ê FE 5 e‏ ع ع e‏ 57 (۱)( 
وكذلك لو رمى بسهم أو بحجر خطأ قبل أن يوالي أحدا فلم تقع 
الرمية حتى والى رجلاً /[١/۷٦۲ظ]‏ وعاقده ثم قف ال ا ر 
كان هذا والأول سواءء وكانت موالاته باطلا. 


ولو أنه حفر بئراً في طريق المسلمين فلم يقع فيها أحد حتى والى 
رجلاً وعاقده» ثم وقع في البئر رجل ومات» فإن عليه في ماله دية القتيل 
في ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي بذلك» ويكون ولاؤه للذي والاه» 
ولا يعقل عنه بيت المال» ولا تعقل(" عنه عاقلة الرجل الذي والاه. ولا 
يشبه هذا ما“ مضى قبله من الرمية والجناية؛ لأن البئر ليست بجناية يجب 
)٥(‏ ؟ وى ا 1 (5) امم ١‏ 
بها“ أرش حتى يقع فيها الرجل فيعطب"''. فقد والى الرجل وليس في 
عنقه"“ جناية» فالموالاة جائزة. ولا تعقل”" عنه عاقلة الرجل الذي والى» 
ولا يعقل عنه بيت المال؛ لأنه إن عقل عنه بيت المال رد ولاؤه إلى جماعة 
المسلمين ولم يكن وجب عليهم عقل ولا جناية قبل خروجه بولائه إلى هذا 
الرجل فيجعل جنايته في ماله. 


وكذلك الرجل يسلم فيوالي رجلاً ثم يجني أو يرمي أو يحفر بترا ثم 
ينتقل بولائه إلى رجل فهو بمنزلة هذا. فما كان يكون الولاء فيه في الأول 
لجماعة المسلمين فهو فى هذا الرجل الآخر للمولى الأول» فلا ينتقل عنه 
أبداً. وأما حفر البئر فالجناية فيها عليه فى ماله» وولاؤه للآخر. ألا ترى أن 
حافر البئر لو لم يقع في البئر أحد حتى يتحول بولائه إلى رجل آخر فوالاه 
وعاقده ثم جنى جنايات كثيرة كان عقلها على عاقلة المولى الاخر علم بحفر 
البئر أو لم يعلم؛ لأن الجناية لم تجب» ولم يجب بها عقل. أرأيتم إن عقل 
عنه عاقلة المولى الآخر جنايات كثيرة وعقل هو عنهم أيضأ ثم وقع في البئر 


يقع. (۲( ز- وعاقده ثم وقعت الرمية فقتلت رجلا. 
ق 4 فت ا 

(5) مف زط: فعطب. 
عتقه. (۸) ز: يعقل. 


ا ا 
9 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
رجل أيتحول ولاؤه إلى المولى الأول أو إلى“ بيت المال ويبطل .هذا كله. 
هدا الا سق والأمر فيه على ما وصفت لك. 


فإن قال قائل: فكيف لم يشبه الولاء الذي" ينتقل بعتق الأب - يعني 

(O) .. : 8 2 : 1 em 7‏ 
الرجل الذي والى رجلا ثم يحفر بثراً ثم يحوّل بولائه» وهذا ما لم يقض”* 
القاضي بالجناية على العاقلتين اللتين تكون”” إحداهما عاقلة له ثم يتحول 
إلى العاقلة الأخرى - وقد قلت : لو أن رجلاً من أهل الكوفة له عطاء 
بالكوفة وعاقلته أهل ديوان الكوفة جنى جناية فلم يقض”" بها القاضي حتى 
حول الإمام ديوانه إلى أهل البصرة فصار معهم» ثم رفعه أولياء /[174/5و] 
الجناية إلى القاضي» إنه يقضي بذلك على عاقلته بالبصرة؟ فكيف لم يكن 
الولاء المنتقل مثل هذا؟ 


قيل لهم: لا يشبه هذا الولاء؛ لأن الرجل انتقل من ولاء إلى ولائ 
فصارت حاله“ الثانية غير حالته الأولى» فصارت” حاله حالتين. فما كان 
في الحال الأولى من الجناية فعلى العاقلة الأولى» وما كان في الحال الثانية 
من الجناية” " فعلى العاقلة الثانية. وإن صاحب العاقلتين لم يتحول حالهء 
إنما حاله. حالة واحدة» وإنما تحولت عاقلته. وإنما مثل الولاء المنتقل مثل 
امرأة مسلمة مولاة لبني تميم جنت جناية أو حفرت بثراً فلم 0 
القاضي بالجناية حتى ارتدت عن الإسلام ولحقت بدار الحرب مرتدة» 


NEE ف: وإلى.‎ )١( 
.٠۳۹/۲۷ م.ف زاط: للذي. والتصحيح مستفاد من المبسوط.‎ )۳( 
ز: لم يقضي.‎ ):5( 

(0) ز: يكون. 


)00( وال يسار الا ا وار الورك كالاب ويتتقل بموالاة المولي ع 


وقد قلت. 
E] (۷)‏ يقضي. (۸A)‏ ر حالت. 
(9) ز: فضارت. )٠١(‏ ز - من الجناية. 


(١١)ز:‏ يقضي. 


كتاب العقل ‏ باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء 5 
فسبيت فصارت أمة» ثم اشتراها رجل من همدان فأعتقهاء ثم وقع في البئر 
رجل فمات» فرفع ذلك إلى القاضي» فقضى بذلك وبالجناية التي كان لم 
م لقف بها فإنه يقضي بذلك على بني تميم» ولا يتحول العقل عنهم 
0 ولاء المرأة إلى همدان» فصارت حال المرأة حالين"“ في الولاء 
الأول والولاء الثاني» فكذلك الولاء هو بمنزلة هذا إذا انتقل» والخصم في 
الاه خی ت على ابن تميم المرأة أنها هي الجانية”". 


قالوا: فلم لا تجعل العاقلتين هكذا؟ فنقول“ : إذا جنى وعاقلته آهل 
عطاء الكوفة ثم حول إلى عطاء البصرة قبل أن يقضى فالجناية لم تتحول 
عن أهل الكوفة؛ لأنه جنى وهو من أهل الكوفة. 


قيل لهم: لا يشبه هذا الولاء؛ لأن الرجل إذا قتل القتيل وجبت عليه 
نفس القتيل» فصارت عليه النفس» ولم يجب على العاقلة حتى يقضى بها 
ببينة“. ولو كانت وجبت على العاقلة قبل أن يقضى بها عليهم ببينة لكان 
الرجل إذا أقر بقتل خطأ لم يجب عليه بذلك شيء؛ لأنه إنما أقر على 
العاقلة إلا أن يكون له معهم ديوان» فيكون عليه بالحصة. ا اليس 
بشيء؛ لأن العقل إنما يجب على العاقلة بالبينة. أرأيتم لو أقر أنه قتل ولي 
هذا الرجل خطأ وأنه خاصم هذا الرجل إلى قاضي كُورَة'' كذا وكذا فقامت 
بذلك البينة فقضى به القاضي على عاقلته من أهل ديوان الكوفة فقال ولي 
الجناية: صدقت قد كان هذاء وكذب بذلك العاقلة أكان يجب على الرجل 
في ماله شيء. . ليس يجب عليه في ماله قليل ولا كثير /[774/5ظ] إلا أن 
يكون له عطاء معهمء فيكون عليه بحصته. أفلا ترون أن الدية إنما تجب 


)١(‏ ز: لم يقضي. (۲) ز: حالتين. 
(۳) ز: الجناية. (4) ز: فيقول. 
(0) ز: بينة. لكا رايد 


)۷( اکر المدينة والصَمّعء والجمع كُوّرء وقيل: الكورّة من البلاد المخلاف وهي 
القرية من قرى اليمن. انظر: لسان العرب» «كور». والصّفْع : الناحية من البلاد والجهة 
والمحلة. انظر: المصباح المنير» (صمّع». 


لت كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا 
وبعل 


وقد كان أبو حنيفة يقول: لو أن رجلاً قتل رجلاً خطأ فلم يقض”" 
عليه القاضي بالدية حتى صالحه على عشرين آلف درهمء أو على مائتي 


بعير › أو على ألفي دينار» أو ثلاثة آلاف شاة» أ ثلاثمائة بقرة» لم يجر 
ذلك» ورد ذلك إلى الدية. 


وكان يقول: لو قضى القاضي بألف ديئار تقال عي عشرين ألف 
درهم كان جائزاً. وكذلك لو صالح على مائتي بعير بأعيانها كان جائزاً ؛ لأنه 
يقول: : النفس لم تصر مالا من هذه الأموال حتى يقضي بها القاضي. لخن 
ترود أيضاً لو أن رجلا افر عقد القاضي بقتل رجل خطأ وأقام ولي الجناية 
عليه البينة بالدية قضينا بالدية على العاقلة» ولم نلتفت إلى إقرار الجانى 
فإن قال ولي الجناية : !| N‏ 
ا مال الجاني بإقراره ثم أصاب ولي الجناية بينة 
وأراد أن يحول“ ذلك إلى العاقلة عاقلة الجاني لم يكن له ذلك؛ لأني 
قضيت به في ماله فلا أحوله إلى غيره. ولو أنه أقر فقال ولي الجناية 
للقاضي: لا تعجل بالقضاء لي في ماله لعلي أجد بينةء فأخره”" القاضي ثم 
وجد بينة قضى له القاضي على العاقلة. ولا يشبه قضاء القاضي على العاقلة 
غير قضائه؛ لأن الحق لا يلزم العاقلة إلا بالقضاء. 


قالوا: هذا كما تقول" لا يلزم العاقلة العقل إلا بالقضاء“. والولاء 
المنتقل لا يلزم ا ا ا . ولكنك تقضى به على 


)١(‏ ف: أو بعده. (0) ز: يقضى. 

© ز: ألا 0 يقت 

(5) ز + عليه البينة بالدية على العاقلة ولم نلتفت إلى إقرار الجاني فإن قال ولي الجناية. 
ETE)‏ (۷) ز: فأجزه. 

0) ز: يقول. 


(9) ف - قالوا هذا كما تقول لا يلزم العاقلة العقل إلا بالقضاء. 
)٠١(‏ نز العاقلة. 


كتاب العقل ‏ باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء 


الأولين» فكيف لم تقض“ بهذا على الأولين وتجعله مثل الولاء المنتقل؟ 
فأما الولاء المنتقل فقد وضح بالمرأة المرتدة» فاجعل هذا ت ذلك 


ع 


قيل لهم: هذا لا يشبه ذلك. أرأيتم رجلا من أهل البادية حفر بثراً في 
البادية ثم إن الإمام أمر بأهل البادية فنقلوا إلى الأمصارء فتفرقوا فيهاء 
فصاروا أصحاب أغطيّة وعقلوا 5 طويلاً ثم إن و وقع في تلك 
البئر» أيعود العقل إلى أن يكون على أهل البادية كما كان على الات في 
الأموال» وتكون عليهم الإبل إن كانوا من أهل الإبل أو من أهل الغنم أو 
من أهل البقر دون الأَعطِيّات وهي الدراهم اا ا ا برعل 
من أهل العطاء /569/51؟و] في مصر من الأمصان فحفر :بترا ثم إن الإمام 
أبطل عطاء ذلك المصر وردهم إلى أنسابهمء فتعاقلرا علبها"” زماناً ‏ طويلاء 
ثم وقع في البئر رجل فمات»› Es‏ 
ذهب الديوان. إن العاقلة إنما جعلوا عونا للرجل على جنايتهء ولم تجن 
العاقلة شيئاً. ل ا 
0 ل ا إنما 


وص اقول يقي ادن 731 لي أن اهل طا الكوفة جتن 
ريل امهم جناية فصي بها على افا ثم ألحق قو من قومه من أهل 
البادية ومن أهل المصر لم يكن لهم عطاء في الديوان» وجعلوا مع قومهم» 
عقلوا معهم» ودخلوا معهم فيما لم يقضص 9" به من الجناية وفيما قضي به 
و ا N‏ 


قالوا: وكيف افترق هذا والعاقلتان المختلفتان" في قضاء القاضي؟ 


)١(‏ ز: لم يقضي. (۲) ف: لو كان. 
(۳) م ط: عليهم. (5) ز: تجني. 

(6) ز: وإنما. (59) ف: من ذلك. 
(۷) ط: قوما. (0) ز: لم يقضي 


(9) ز: المختلقتان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كانوا قبل ذلك ليسوا معهم. وكذلك الذين ألحقوا في الديوان وجعلوا معهم 
يدخلون معهم فيما قضي به وفيما'” لم يقض” به؛ لأنها عاقلة واحدة. 


ش وأصل هذا : إذا كانت عاقلتان مختلفتان" لا تعقل" إحداهما عن 
صاحبتها فانتقل 22١‏ من عاقلة إلى عاقلة قبل القضاءء فرفع إلى القاضي وهو 
من أهل هذه العاقلة الآخرة. قضى على عاقلته الذين هم عاقلته يوم يقضي. 
فإن كان قد قضى على الأولين لم يحول قضاؤه على الآخرين وقد لزم 
الأولين. وهذا بمنزلة إقرار الرجل إذا قضي عليه في ماله لم يتحول على 
العاقلة ببينة00) تقوم على ذلك. وما لم يقض” به القاضي في مال المقر 
فإن ولي الجناية إن أقام البينة قضى بذلك القاضي على العاقلة. وإذا كانت 
عاقلة واحدة فالقضاء فيها وغير القضاء سواء» يقضي بذلك عليهم في 
أعطياتهم الذين ألحقوا وغيرهم. 

ومما يُبَين'"'2 لك أيضاً آم ٠<‏ العاقلتين /[19/6؟ظ] أن رجلاً لو 
جنى جناية وهو وقومه من أهل البادية من أهل الإبل فلم يقض بالجناية 
حتى نقل الإمام الرجل وقومه فجعلوا أهل عطاء وجعل*" عطاءهم 


.)١(‏ ز - العاقلتين. (0) ز: وقلوا. 

(۳) الزيادة من ب جار. (6) ز: ضمن. 

(0) ف: ومما. (58) ز: لم يقضى. 

0) ز: ذلك. (6) ز: عاقلتين مختلفتين. 

(9) ز: لا يعقل. )٠١(‏ م ف زط: أتعقل. والتصحيح من ب جار. 
)١١(‏ ف ز: بينة. (١1)ز:‏ لم يقضى. 

)١(‏ ط: تبين. 


)م ف ز ط: من. وفي ب جار: يوضح ذلك أن رجلا لو جنى. .. 
(6١1١)ز:‏ وجعلوا. 


كتاب العقل ‏ باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء 


الدنانير» ثم رفع ذلك إلى القاضي» فقضى عليهم بالدية ألف دينار» ولم 
يقض عليهم بالإبل ولا بقيمة الإبل. ولو كان قضى عليهم بالوبل بمائة في 
ثلاث سنين ثم إن الإمام نقل الرجل وقومه ففرض لهم وجعلوا أهل عطاء 
وجعلت أعطياتهم الدنانير قضى القاضي عليهم بالإبل أو بقيمتها على حالها 
التي كانت عليه. فإن لم يكن لهم مال“ غير العطاء أخذ منهم قيمة الإبل 
من أعطياتهم إن قلت قيمة الإبل أو كثرت ولم يحولهم إلى الدنانير. 

وكذلك الدراهم والغنم والبقر والحلل إذا لم يقض"'" القاضي بذلك 
حتى يتحولوا من مال إلى مال آخر قضي عليهم بالدية من المال الذي 
تحولوا إليه. 


وإذا قضى عليهم بالدية من مال ثم تحولوا قبل أن يؤدوها حتى 
يصيروا أهل مال آخر لم يتحولوا”" إلى غير ما قضى به عليهم. أفلا ترى”* 
أن النفس إنما هي على الجاني» ولم تصر على العاقلة حتى يقضي بها 
ا ع ده اع ان و 

[هذا 7 كتاب ۴ نصر زكريا بن يحيى [في]''2 المعاقل”". 

وهذا الباقي زيادة في كتاب ابن سنان:]“ . 

قال محمد بن الحسن: ولو أن رجلاً من أهل الذمة أسلم فوالى رجلا 
وعاقده کان مولاه. فإن جبى المولى الذي أسلم جناية 5 خطأ 0 فلم 


)١(‏ ط ۔ مال. (۲) ز: لم يقضي. 
(۳) فاز: لم يحولوا. () ز: ترون. 
(5) ف - قياس. (6) الزيادة من ط. 
0) ف: المعاقلي. 


(۸) لعل هذا من كلام الرواة أو الناسخين للكتاب. وقد بحثنا عن ترجمة للراويينن 
المذكورين» فلم نستطع تعيينهما تماماً. وانظر المقدمة. 
(9) ز: الجناية. (١٠)ز:‏ بينه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


۶ 


كن 7 القاضي E‏ العاقلة7) خن د أولياء ان 17 الجاني 
من الجناية فللجاني أن يتحول بولائه عن الذي والى. [وإن) كان القاضي 
قضى على العاقلة بالدية فلم يؤدوها حتى أبرأ”'' الأولياء العاقلة من الدية لم 
يكن للمولى أن يتحول بولائه عن الذي والى؛ لأن المال لما صار على 
العاقلة كان أخذه منهم وهبته لهم سواءء ولذلك" لم يكن له أن يتحول 
بولائه عن الذي والى. 


ولو أقر الجاني بالجناية إقراراً“ ولم يقم بينة بها فقضى بها القاضي 
على الجاني في ماله في ثلاث سنين فأداها ثم أراد أن يتحول بولائه عن 
الذي والاه فله أن يتحول؛ لأن العاقلة لم تعقل عنه شيئاً ولم يجب عليها 
بجنايته شيء. ولو لم یجن ولكنه التحق /[1/١17و]‏ معهم في ديوانهم» 
فصار العاقلة معهم» فجنى بعضهم جناية» فعقل عنهم معهم» ثم أراد أن 
يتحول بولائه عنهم فليس له أن يتحول بولائه عنهم. ألا ترى أن مولاه الذي 
والاه ليس يحوله” " إذا عقل عنهم. فكذلك ليس له أن يتحول. ألا ترى 
أن المولى لو عقل عنه”''' لم يكن له أن يحوله عنه'"'' بولائه كما ليس له 
أن يتحول. وقد كان لكل واحد منهما قبل العقل أن يحول الولاء عن 
صاحبه. فإذا لم يكن لأحدهما أن يحول الولاء لم يكن للآخر أن يحوله. 
وإذا كان لأحدهما أن يحول الولاء كان للآخر أن يحوله. 


وقد قال" أبو حنيفة: إذا والى الرجل رجلاً وعاقده فلكل'“ واحد 


)0( ز: يقضي؛ ز + عليه. (۲) ز - القاضى على. 

(۳) ز: القاقلة. (8) ز: أبري. 

(5) من ط. وفي ب جار: ولو. 0) ز: أبري. 

0) ط: وكذلك. (۸) ز: إقرار. 

(9) ز: يجني. (١٠)ز:‏ تحوله. 

(١١)ز:‏ عنهم. 

(۱۲) ف - فكذلك ليس له أن يتحول ألا ترى أن المولى لو عقل عنه لم يكن له أن يحوله 
عنه. 


(۱۳) ف: وقال. (5١)ز:‏ فكل. 


كتاب العقل ‏ باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء 
كب تت ڪڪ 
منهما أن يحول الولاء عن نفسه ما لم يعقل يعقل المولى الأسفل. وكذلك قال أبو 
يوسف ومحمد. وقالا: ليس لواحد منهما أن يخرج من ولاء صاحبه إلا 
بمحضر منه إلا في خصلة واحدة: المولى ٠‏ الأسفل :إن والى غير ولاه 
الأعلى كان خارجاً من ولاء الأول وإن لم يحضر ذلك الأول. وهذا ما لم 
يعقل عن المولى الأسفل أو يعقل الأسفل عن مولاه الأعلى. فإذا عقل 
أحدهما عن صاحبه أو معه لم يكن لواحد منهما أن يحول الولاء عن 
صاحبه. ولكن المولى الأسفل لو اكتتب مع عاقلة الأعلى في الديوان وأخذ 
العطاءء إلا أنه لم يعقل عن أحد منهم ولا هم أيضا عقلوا عنه» 
فلكل”' واحد من الموليين أن يحول الولاء؛ لأن العقل لم يجب على 
و ا 


لا لا لا لا نالا 


)١(‏ م ف ط: للمولى؛ ز: فللمولى. وانظر: المبسوط» 4۷/۸. وقد ذكر الإمام محمد هذه 
المسألة في كتاب الولاء أيضاً. انظر: 5/؟01١ظ.‏ 

(۲) ز: فكل. 

0 م + آخر كتاب العقل والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله كتبه 
أبو بكر بن محمد بن أحمد الطلحي الأصفهاني في صفر سنة تسع وثلاثين وستمائة؛ 
ف + آخر كتاب العقل والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد واله 
وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين؛ ز + آخر كتاب العقل والحمد لله 
وحده تم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[لراظ] ني ایر ارا ایی“ 


0-6 كتاب الحيل و 

أخبرنا محمد بن حمدان قال: أخبرنا أبو ساهر قال: أخبرنى 
صالح عن يزيد الواسطي عن عبدالكريم عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: 
سئل رسول الله ي عن آية من كتاب الله. فقال: «لا أخرج من المسجد 
حتى أخبرك بها). فقام'") رسول الله كك فلما أخرج إحدى رجليه أخبره 
بالآية قبل أن 1 الرجل الأخرى“ 


ال و ل ب ا ل 


المسلم عن الكذب”. 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(5) م ف: فقال. والتصحيح من ل. 

فرق السنن الكبرى للبيهقي» .57/٠١‏ 

(5) المصنف لابن أبي شيبة» 587/5؟؛ والأدب المفرد للبخاري» 27917 ١٠٠“؛‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي» RELA‏ والجامع لشعب الإيمان له» ٠ ٠/5‏ وروي عن علي 
وعمران بن الحصين وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. انظر: المصنف لابن ني 
شيبة» ١/۲۸۲؛‏ والمعجم الكبير للطبراني» 18/١٠1؟؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي» - 


كتاب الحيل 1 


محمد عن قيس عن حماد عن إبراهيم في رجل أخذه رجل فقال: إن 
لى مك حف فقال: لآ فقال: احلف بالمشى إلى بيت الله غز.وجل» 
[قال: ا واعن مسجد ف 


محمد عن قيس عن الأعمش عن إبراهيم“ قال له رجل: إن فلانا 
أمرنى أن آتى مكان كذا وكذاء وأنا لا أقدر على ذلك» فكيف الحيلة لي؟ 
ال قل له: رالا ابصر إا ما نادي غي اغى إلا مكرك وك 
محمد عن قيس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: كان رجل 
من باهلة” عَيُونا" فرأى”" بغلة لشريح» فأعجبته. فقال له شريح: أما 
إنها إن رَبَضَّت9" لم تقم حتى تقامء يعني أن الله هو الذي يقيمها بقدرتهء 


ع 
٠‏ 


فقال الرجل: أف أف. 


محمد عن مِسْعّر بن كِدَام'"' عن عبدالملك بن ميسرة عن النزّال بن 
سَبرة""“ قال: جعل حذيفة بن اليمان يحلف لعثمان بن عفان على أشياء"" . 


4١99/8١ =‏ وكشف الخفاء للعجلونى» .۲۷١ - 77١/١‏ وقال الهيثمي في رواية عن 
عمران بن الحصين رضي الله عنه: رجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائدء 
الله ١‏ | 

دق مم ف + لي. 

(۲) الزيادة من الكافي» */794"و؛ والمبسوط› .7١7/0٠0‏ 

(۳) وقد وردت هذه الرواية في نسخة ل هكذا: قال: .وحدثنا يعقوب عن قيس بن الربيع 
عن حماد عن إبراهيم أنه سئل عن رجل ادعى عليه رجل دعوى وهو ظالم لهء فقال: 
احلف بالمشي إلى بيت الله» كيف الحيلة في ذلك؟ قال له إبراهيم: احلف بالمشي 

إلى بيت الله واعن مسجد حيك» فإنك لا تحنث. 

(8) م + قال. 

)0( ف: من أهله. 1 

(7) رجل عَيُون ومِعْيّان أي شديد الإصابة بالعين. انظر: القاموس المحيط› «عين). 

0) م: فأجرى. 

(۸) أي: جلست. انظر: مختار الصحاح» «ربض». 

(9) ف: عن كدام. 

(١1)م:‏ النزاك بن سمرة. 

)1١(‏ م: عن أشياء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بالله ما قالهاء وسمعناها منه يقولها. فسمعناه بعد ذلك يقول: إني لأشتر 
دینی بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله2©0. 
محمد عن مِسْعّر بن كِدَام عن وبرة عن عبدالله”'' بن عمر أنه قال: 
لآن الف الله كاذبا جه إلى من أن حلت رة ادو 


yg‏ ل 0 قال له 
رجل: إني ذكرت من رجل ا NJ/‏ ۲ر] فبلغه» > فكيف المخرج من 
ذلك» أم كيف أعتذر إليه؟ فقال له إبراهيم: قل: والله إن الله لملم ما قلت 
لك من ذلك من شيء. فإن الله يعلم حين قلت ما قلت» خيراً قلت أم شراً 
أم لم تفعل. 

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إن اليمين على نية 
الحالف إذا كان مظلوماًء وإذا كان“ ظالماً فهي على نية المستحلف. 

ل عن a‏ عدار عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس 
0 قال : ا تر ا الكلام حمر النعه”". 


بعض أصحابنا“ عن عمر قال: إن في معاريض الكلام لمندوحة عن 
ل 
الكذب 


.٤۷٤/٦ المصنف لابن أبي شيبة»‎ )١( 

(۲) م ف - عن عبدالله. والزيادة من ل. وهي كذلك في الكافي» ۳۲۹/۳و. وانظر المصادر 
التالية. 

(۳) المصنف لعبدالرزاق» 579/8؛ والمصنف لابن أبى شيبة» ۷۹/۳. 

۰ ف: وإن كان.‎ )٤( 

.١1١7/# المصنف لابن أبى شيبة»‎ )٥( 

0 

(۷) م: ما يشرى؛ ف: ما نشتري. 

(۸) ف ع + قلت أرأيت رجلا استأجر من رجل دارأ سنين معلومة. وانظر: المصنف لابن 
أبي شيبة» 7187/0. 

(9) م ف: الصحابة؛ والتصحيح من ل. 

)٠١(‏ رواه المؤلف بإسناده قريباً» وتقدم تخريجه هناك. 


كتاب الحيل 
الل سے 


محمد عن عقبة بن أبي من قال: كنا نأي إبراهيم النخعي وهو 
متغيب من الحجاج بن يوسف. فكنا إذا خرجنا من عنده يقول لنا: إن أنتم 
سئلتم عني وحلفتم فاحلفوا بالله: ما ندري أين هو ولا لنا به علم ولا في 
E 5 ODE 4 1‏ ا 5 
اي موضع هو. وانوو”” أنكم للا تدرون في أي موضع انا فيه» قائم ولا 


قال عقبة بن أبى العيزار": وأتاه رجلء فقال: يا أبا عمران» رزقي 
في الديوان» وإني ا على دابة» وإن دابتي نفقت» وإنهم 500 
أن يحلفوني بالله أنها الدابة التي اعترضت عليها» فكيف المخرج من ذلك؟ 
فقال إبراهيم : اذهب فاركب دابة» فاعترض عليها على 00 

فال عقب" اا زجحل فا .نا ابا مرا إن الأمين يري أن 
يضرب علي البعث» وقد أخبرته أ لا أبصر» وأنا أبصر قليلاً» وإنه يريد 


أن يحلفني بالله ما أبصرء فما المخرج؟ فقال له إبراهيم: احلف بالله ما 
تبصر إلا ما سدّدك”"© غيرك» واغن أن الله الذي يستّدك”". 

أ عا فو لاعن عن تة ب عبدالرحمن عن سويد بن 
عله قال: قال على: إذا حدثتکم عن رسول اله 5 فهو كما حدئتكمء 
فوالله أن أ ء أحب إلي من أن أكذب على رسول الله ليد وإذا 


سمعتموني أحدثكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب TS‏ 


)١(‏ م ف ز: عقبة بن الغيران. وتحرفت أيضاً إلى «عقبة بن الغرار». انظر: المبسوطء 
, والتصحيح من التاريخ الكبير للبخاري» .٤٤١/١‏ 

(۲) م: واتوا. 

(۳) م ف: أبي الغيران. 

)٤(‏ أي: ركبت الدابة وقت العَرْض. انظر: القاموس المحيط» «عرض». 

(0) غریب الحديث للقاسم بن سلام» .۲۸۸/٤‏ 

(5) م ما شددك. 

0) م: شددك؛ ف: سددك. 

(۸) م ف: عن. والتصحيح من مصادر الرواية. 

(9) المصنف لعبدالرزاقء ١٠/۷١٠٠؛‏ والمصنف لابن ا شیبة» 079/56. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

محمد عن داود"١‏ أ عن شهر بن حوشب رفعه إلى النبي كللل: «كل 

كذب 0 لا محالة؛ إلا الرجل يَجد امرأته وولده» والرجل يصلح بين 
شين › والحرب» فإن الحرب خدعة0”". 


ارس عن أمه 0 e‏ من ا الاي 0 مع 
فينمي”” ا و ينوي خير 07 اليس رخن ر نما يفول 
الناس من الكذب إلا في ثلاث : الإصلاح بين الناس» وحديث الرجل 
امرأته» وحديث المرأة زوجها»". 


محمد عن جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان لهم كلام يدرؤون 
به عن أنفسهم العقوبة والبلاء". 


96 35 # 


)١(‏ هو ابن أبي هندء كما بينه إسحاق بن راهويه. انظر: مسند إسحاق بن راهويهء 
.١75 - ۱۷۱/٥‏ وداود هذا توفي سنة ٠۳۹‏ أو ١5٠‏ أو ١4١ههء‏ ثلاثة أقوال 
ذكرها ابن حجر. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر» .۲۰٤/۳‏ فبينه وبين الإمام 
محمد المولود سنة ”١ه‏ واسطة ولا بد. ولعل ذلك سقط بسبت ضهو 
الناسخين. 7 

(؟) م ف: بمكذوب. 

(۳) مسند إسحاق بن راهويه. 17١/6‏ - 1177؟ ومجمع الزوائد للهيثمي» 41/8. 

() لعلها بنت عقبة بن أبي معيط. 

(4) م ف: فيلتمس. 

() مسند أحمدء ١/۳٤٤؛‏ وصحيح مسلم» البر والصلة» ١١٠؛‏ وسنن أبي ارد 
الأدب» ٠۰‏ وسنن الترمذي. البر والصلة» .۲١‏ وقد ورد قوله: «ليس الكذاب. . 


في صحيح البخاري» الصلحء 1 
(۷) المصنف لابن أي شيبة» ۲۸۲/۰. 


كتاب الحيل ‏ باب الحيل في إجارة الدور CD‏ 


باب الحيل في إجارة الدور 


قلت: أرأيت رچ اساج من رجل a‏ سنين معلومة» فخاف أن 
يغدر به رب الدارء فكيف الثقة له في ذلك؟ قال: للع ارا 
الم اجا قلا ونج اال 7 أجراً كثيراً» فيكون في ذلك ثقة 
اا ج فلت: أرأيت إن کا ا الدار هو الذي يخاف غدر 
المستأجر» فخاف أن يسكن بعض السنين» ويعطل الدار بعد ذلك» فكيف 
الثقة له ف ذلك؟ قال : فليؤاجر اك إياه سئين مسماة» ويجعل عُظه”* أجر 
هذه السنين في السنة الأولى» ويجعل ما بقي بعد ذلك oe‏ 

من السنين. قلت: فيكون ذلك ثقة عندكم لرب الدار؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت رجلا أراد أن يؤاجر رجلاً داره» فخاف رب الدار أن 
يغيب المستأجر» ويحتاج رب الدار إلى داره» فلا يدفعها إليه أهل 
المستأجر الغائب» هل في ذلك وجه ثقة؟ قال: نعم. قلت: فما الوجه في 
ذلك ال وواجزها رن الذان من افر الستا حي الذي اف به 
ويُْضمَن الزوج أن يرد عليه الدار متى ما احتاج إلى تفريغها إن جحدت 
المرأة أو أنكرت الإجارة. قلت: ويجوز هذا؟ قال: نعم. قلت: فإن غاب 
الزوج فللمؤاجر أن يخرج المرأة وعيال الغائب من الدار؟ قال: نعم إن أراد 
ذلك. قلت: وكذلك إن مات الروج؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن ماتت 
المرأة» أو جحدت الإجارة أو ادعت أن الدار دارهاء أيضمن الزوج للمؤاجر 
أن يسلم الدار إليه كما اشترط رب الدار عليه؟ قال: نعم إذا قامت /[۳/۷و] 
قله ال2 الان كما وصشف: 


(۱) ف داراء 06م اليه 

(۳) ف ۔ إن کان» صح ه. (4) م ف: وليؤاجرها. 
() أي: معظم. انظر: لسان العرب» «عظم). 

© ا (/8 قا قال: 


(۸) م: بينة. 


9 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت ارا إن كان الاجر لبح يكلو باجو اللاي ك 
لرب الدار؟ قال: يأخذ منه كفيلاً بأجر الدار ما سكنها أبداً» ويسمى أجر 
كل شهر للضمين» ويشهد عليه بذلك. 


قلت : ارات رجلا استأجر من رجل داراً وليس فيها بناء» وأذن له 
رب الذان أن ينها ويحينت اله :رب الذار .ما أنفق في البناء من أجر الدار 
ماابيبة ونين كذا وكذا درهماء أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن أنفق 
المستأجر وبنى الدار فقال: أنفقت كذا وكذا درهماًء وأنكر ذلك رب الدار 
وقال: أنفقت أقل من ذلك؟ قال: القول قول رب الدار مع يمينه. قلت: 
فإن كان برت الداز قد أشهد أن المستاجر مضدق غل ما قال إنه أنفقه؟ 
قال : لسن ذلك بشيء » ولا يصدق الفا أنه أنفق ا ببينة» والقول 
فيها شيئاء وقال: آجرته داري على حالها وبنائها؟ قال: القول قوله مع 
يصدق فيما قال: إني قد أنفقته. ولا يلتفت إلى قول رب الدار؟ قال: 
يسلفك المشتاجر رب الدار من أجرة الدار بقدر ما يكتفي به من نفقة الدارء 
ويشهد على رب الدار بقبض ذلك من أجر الدار» ثم يدفع رب الدار إلى 
المستأجر ما أخذ منهء ويوكله بالنفقة على داره. قلت: فيصدق المستأجر 
حينئذ على أنه قد أنفق ما دفع إليه من الدراهم على الدار؟ قال: نعم إن 
كان ذلك نفقة بقضد» وهذا ثقة للمستأجر. قلت: فإن قال المستأجر: قد 
ضاعت الدراهم التي دفعت إلى وأمرتني بنفقتها؟ قال: القول قوله مع 


له. 


هه م 


قلت: أرأيت رجلا أراد أن يؤاجر دارا له من رجل سنة» وخاف رب 
الدار إن طلب داره فلا يدفعها المستأجر إليه ويَشّْمَبِ”' عليه» كيف الثقة 


دلق م ف - إلي؛ والزيادة من ل. 
فق م ويشهد» صح ه؛ ف: ويشهد؛ ز: ويسغب. ال والتشغيب تهييج الشر. 
انظر : القاموس المحيط. االشغب)». 


كتاب الحيل ‏ باب الحيل فى إجارة الدور 1 
للمؤاجر؟ قال: يؤاجرها إياه سنة من يومه» على أن أجر كل يوم بعد مضي 
السنة دينار أو أكثر من ذلك إن شاء رب الدار. قلت: ويجوز هذا على هذا 
الشرط؟ قال: نعمء وهو ثقة لرب الدار فيما أراد. 


03 


فلك رايت ريخلا أراد أن اجر :من رجل دارا فاخد رت الداز 
من المستأجر كفيلاً بأجر”'' ما سكن الدار» فاجتمع على /[۳/۷ظ] المستأجر 
من أجر الدار مال كثير» فأخذ المؤاجر الكفيل بالأجرء فأراد الكفيل 
مصالحة رب الداز على بحغن: الجن وأعطاه بعفن”' الاجر حط غته 
وعن المستأجر ما بقي» أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن أراد رب الدار 
أن يكون ما حط من ذلك على المستأجرء ويبرأ الكفيل منهء كيف الثقة في 
ذلك؟ قال: يصالح الكفيل على ما ذكرت من الدراهم على أن يبرأ الكفيل 
خاصة من الذي بقى من أجر الدار» على أن الذي يبقى لرب الدار على 
الا جر على جالقه. فا ررر ما ال “تعب قلع + ات اراد الكل 
أن يكون هو الذي يعطى بعض ما ضمنه» ويبرأ هو وصاحبه المستأجرء 
وأراد أن يرجع على المستأجر بما أعطى عنه وما حط عنه رب الدار» هل 
في ذلك وجه ثقة؟ قال: نعم؛ يعطي الكفيل رب الدار ما وجب له من أجر 
الدار دنانير» ويقر له رب الدار بالدنانير» فيكون للكفيل جميع ما وجب من 
أجر الدار على المستأجر دراهم» يأخذه بجميعها. قلت: ويطيب ذلك 
للكفيل ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان 
الكفيل إنما ضمن عنه شيئاً سوى أجر الدار من دين أو صداق أو غير ذلك 
فهو سواء؟ قال: نعم. 

تلكة أرا بشو إن كاذ إننا اتاج ایا ار كل س کی ا 
فأخذ الكفيل المستأجر بما ضمن عنه» فأدى إليه على وجه الاقتضاء كر 
حنطة» فباعه المؤاجر”" الكفيل» وأعطاه الكفيل دراهم أقل من ثمن الكر 
بالكرء وقبل ذلك منه المؤاجر؟ قال: ذلك جائز» والفضل حلال للكفيل. 


)١(‏ م ف ء: بالأجر. (۲) م ف: بعد. 
ماع f‏ 
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كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو كان الكفيل إنما أخذ الكر على وجه الرسالة» فباع الكر» ثم رخص 
الطعام» فاشترى لرب الدار طعاماً مثله» فقضاه إياه» لم يطب" الفضل 
للكفيل» وعليه أن يتصدق به. ولو كان الكفيل حيث أخذ الطعام على وجه 
الرسالة» فباعه في حال الغلاء» ثم رخص الطعام» فأعطى الكفيل رب الدار 
بالكر الذي وجب له عليه دراهم أقل من ثمن الكر الذي باعه الوكيل» جاز 
ذلك. وبرئ الكفيل من ضمان الكر الذي باعه"". قلت: فإن كان استفضل 
من ثمن الكر شيئاً أيطيب ذلك له؟ قال: لا؛ لأنه غاصب له حيث باعه ولم 
يؤمر ببيعه. قلت: وكذلك لو كان أجر الدار دراهم» فاقتضاها الكفيل من 
المستأجر» ثم اشترى بها وباع وربح» أيطيب له الفضل؟ قال: نعم. قلت: 
فإن كان الكفيل /5/71و] إنما أخذ الدراهم على وجه الرسالة فاشترى به 
وباع وربح؟ قال: يتصدق بالفضل في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قياس 
قول أبي يوسف فإن الربح له طيب. قلت: فهل عندكم في هذا وجه ثقة 
يطيب له ربح الأجر الذي يرسل به مع الكفيل؟ قال: نعم؛ يشتري الكفيل 
متاعاً لا ينوي أن يعطي ثمنه من أجر الدار. فإن أعطاه بعد ذلك لم يفسد 
ذلك عليه ربح متاعه ولم يحرمه عليه. قلت: ويستقيم هذا؟ قال: نعم. وقال 
أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن وجه الثقة في ذلك. فأجابني بما وصفت 
لك. قلت: فهل فى هذا وجه هو أوفق من هذا؟ قال: نعم؛ يعطي الكفيل 
أن الذاى ادنار هنا کان عليه. قلت: يشتري الكفيل بذلك؟ قال: زى ؛ 
ثم يشتري الكفيل بمال نفسه متاعاًء فيطيب له فضل مال نفسه. 


قلت: أرأيت رجلا تكارى ابلا بمتاع له إلى مصر بمائة دينار» فإن 
قصر عنها إلى الرملة فكراء الجَمّال سبعون ديناراًء فإن قصر عن الرملة إلى 


۰ م ف: لم يطلب.‎ )١( 
.م ف - الوكيل جاز ذلك وبرئ الكفيل من ضمان الكر الذي باعه؛ والزيادة من ل.‎ )0( 
م فاع: ان كان. ش‎ )۳( 

(4) م ف - قلت يشتري الكفيل بذلك .قال نغم؛ والزيادة من ل. 
(0) م: اجلا؛ ف: رجلاً؛ والتصحيح من ل. 


كتاب الحيل ‏ باب إجارة الأرضين والثقة في ذلك 

تيت ا ك ر 
أذرعات فكراء الجمال خمسون”'' ديتار» فاستأجر على هذا الشرط؟ قال: 
الإجارة على هذا الشرط فاسدة» فإن حمل الجمال إلى مصر فإني أستحسن 
أن أجير دل فلت فكيفا الفقة للجحال لاجر " جى جوز :ذلك 
على هذا الشرط وحتى لا يفسد ما أخذ؟ قال: يستأجر رب المتاع من 
الجمال إلى ارغات سين هاا وار مهفن ادعات إلى 
الرملة رين دارا واج حه هن الها ٠‏ إلى "مضو جلا ين دار 
فإذا فعل هذا جاز على ما سميناء ولم يفسد هذا الشرط.أحت. قلت: أرايت 
إن أراد صاحب المتاع أن لا يحمل من أذرعات إلى الرملة؟ قال: ذلك له 
وليس لصاحب الإبل إن أراد صاحب المتاع أن يحمل إلى الرملة من 
أذرعات”" أن يمنع من ذلك. 
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باب إجارة الأرضين والثقة في ذلك 


ع 


قلت: أرأيت رجلا أراد أن يؤاجر أرضاً له وفيها زرع هل في ذلك 


mel 


وجه ثقة؟ قال: لا؛ إلا في خصلة واحدة: أنه يبيعه رب الأرض الزرع» ثم 
يؤاجره الأرض ما أحب من السسين: قلت: ويكون ذلك جائزا؟ قال : نعم. 
قلت: أرأيت لو كان الزرع إنما هو لغير رب الأرض» /[۷/٤ظ]‏ ولا يقدر 
رب الأرض على أن يسلم المستأجر الزرع؟ قال: فليؤاجره الأرض كل سنة 
بكذا وكذا“» كذا وكذا سنة بعد مضى السنة التي فيها الزرع» فيجوز ذلك. 
)١(‏ مف ز: ستين. والتصخيح من الكافي» ۳۳٠/٣۳‏ و. وانظر تتمة العبارة. 

(۲) ل: فإنى أستحسن أن أجعل له أجر مثله لا أجاوز به المائة. 

)٤(‏ م: إلى ادرغان. 

(0) م ف- بخمسين ديناراً ويستأجر منه من أذرعات؛ والزيادة من ل؛ والكافي» “/٠”او.‏ 
(5) م ف ع: إلى الرملة. ٠‏ ش 

(۷) م ه: في نسخة من الرملة إلى أذرعات. 

(A)‏ م ف كل سنة بكذا وكذا؛ والزيادة من ل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ماع 


قلت: أرأيت إن أراد رب الأرض أن يشترط على المستأجر أن عليك 
خراج الأرض مع أجرها؟ قال: لا يجوز ذلك. قلت: فهل في هذا وجه ثقة 
حتى يجوز ولا تفسد الإجارة؟ قال: نعم؛ يؤاجرها إياه بأجرء ويزيد فيه 
قذن :ما ير أنه يلزم الأرض من الخراج» ويشهد للمستأجر أنه قد أذن له 
أن يؤدي عنه من أجر الأرض في خراجها كذا وكذا درهما. قلت: فهل في 
هذا وجه أوثق من هذا؟ قال: نعم يدفع المستأجر إلى رب الأرض جميع 
اجر" الأرهن تو يدقع" ذلك رت الآرفن ,إلى الس اجره ويرك أن 
يؤديه عنه إلى ولاة الخراج» فيكون المستأجر أميناً مصدقاً أنه أداه بغير بينة 
يسألها إياه. 


قلعا أرايف إجارة النخل والشجر هل تجوز؟ قال: لا. قلت: فكيف 
الحيلة في _ذلك؟ قال: يسناجر الأرض المساجر باجر مسمى». وريت فيه 
ويدفع”") إليه النخل معاملة» ويشترط رب الأرض مما أخرج النخل جزء من 
آلف جزءء فيجوز ذلك. 


قلت: ارابك الرجل يريد أن يؤاجر ارضا له» ويجعل أجرها زراعة 
أذضن اخری ل أيجوز ذلك؟ قال: لا؛ كان أبو حنيفة وغيره يكرهون 
أحدهما أرضه من صاحبه بكذا0©» وكذا درهمأء ثم يستأجر المؤاجر أرض 
صاحبه بمثل تلك الدراهمء فيجوز ذلك» ويصير ما وجب على كل واحد 
منهما من أجر الأرض خاصة قصاصاً بما عليه لصاحبه. قلت: وكذلك لو 
كان مكان الأرضب.. 20 داران أو دابتان؟ قال: نعم. قلت: فلو كان لأحدهما 
أرض وللآخر عبد فأراد صاحب الأرض أن يؤاجر أرضه سنة من صاحب 
العبد بخدمته سنة؟ قال: هذا جائز لا بأس به. 


)١(‏ فاع - أجر. (۳) م: لم يدفع. 
)۳( ع: ويدخل. )25 م ف ع - له. 
() م: فكذا. (5) مع: الأرض. 


كتاب الحيل ‏ باب الوجه فى الخدمة وفضول أجورهم والثقة في ذلك 
قلت: أرأيت الرجل يستأجر أرضاً بألف درهم و فا راق المي عر 
أن لرب ا دنانير e‏ يجوز 0 قال: 0 أخبرني 


بوؤرق»› ع ا بذهب» ا a‏ فإذا 
ا شاء 2 إياه باحر وإن شاء فبعه له» فأعطه ورقه. 
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باب الوجه في الخدمة وفضول أجورهم والثقة في ذلك 


يي بن الحجاج عن مادک اراح فی وغل اسار دارا 


فآجرها بأكثر من أجرهاء أنه قال: ذلك ربا . 


وقال أبو حنيفة: إذا اعنتا عكر الرجل عبداً يخدمه فأراد أن يؤاجره من 
ه ليخدمه کان ذلك له» ولا يكون مخالفاً» وإن ا ا فى 
3 جره شيئاً لم يطب له الفضل إلا أن يعينه ببعض متاعه؛ أو" 
المستأجر الأول في عمله بشيء قليل» ۴ بشيء بنفسه أو ببعض أجرائه » 


فإن فعل ذلك طاب له الفضل. 


)١(‏ م فاع: بمنه. (۲) ع: أبا عبدالله. 

(۳) روي نحوه. انظر: السنن الكبرى للبيهقي؛ > 560/5. قال السرخسي: ...إنك ولدت 
وأنت صغيرء أي: جاهل لا تَعْلّمِ حتى تُعَلّم» وهكذا حال كل واحد مناء فإنه لا 
يَعْلّم حتى يُعَلّم > فكأنه مازحه بهذه الكلمة وكنى بالصغر عن الجهل. انظر: المبسوط» 
٤‏ . 

)٤(‏ م ف ز: سعيد. والتصحيح من مصادر الرواية. 

(5) المصنف لعبدالرزاق» ۲۲۳/۸؛ والمصنف لابن ا شيبةء» ۱۷/١‏ . 

0( م ف - وإن كان؛ والزيادة من ل. 42 مف: : واستفضل. 

(۸) ع: ويعينه. 


E‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

0 أرأيت إن استأجر دابة فأسرجها المستاجر من عنده بسؤج » أو 
كمي“ a‏ قال: نعم؛ إلا أن يكون 
استأجر الدابة ليركبها هو أو رجإ ° غيره بعينه. وإن كان كذلك لم يطب له 
الفضل ؛ لال ليبن له أن يؤاجرها من غيره. 


قلت: أرأيت رجلا تكارى داراً ولم يرهاء أيكون له الخيار إذا رآها؟ 
قال: نعم. قلت: فإن رآها فرضي» ثم أصاب بها عيباًء أله أن ينقض 
الإجارة؟ قال: لا؛ إلا أن يكون العيب ينقص من سكناها. 


قلت : أرأيت رجلا استأجر داراً فكنسها من التراب» ثم آجرها بأكثر 
من أجرهاء a‏ لا. قلت: فإن طين سطوحها أيطيب له 
الفضل؟ قال: نعم؛ لخا و ا 


قلت: أرأيت إذا استأجر الرجل دابة بكذا وكذا درهماً إلى بغداد على 
أن علفها على المستأجر أيجوز ذلك؟ قال: لا. قلت : فكيف وجه الثقة في 
ذلك حتى يجوز ويصلح؟ قال: يسمي قدر علف الدابة» ويزيد ذلك في 
الأجرء ويوكله رب الدابة أن يعلفها بتلك الزيادة. قلت: وكذلك لو استأجر 
أجيراً يخدمه بكذا وكذا درهماً وطعامه لم يجز إلا على ما ذكرت لك في 
الباب الأول؟ قال: : نعم؟ إلا في الظئر خاصة. فإن أبا حنيفة استحسن أن 
يجيز ذلك في الظئر خاصة إن استأجرها رجل ترضع صبيه كل شهر بكذا 
وكذا ذزهما وطعابيها: 


قلت : أرأيت رجلا استأجر دابة أو داراً أو عبداً أو أمة كل شهر بكذا 
وكذا ورهجاء [boN]/‏ وسكنها E‏ ثم مضى من الشهن الداخل يوم 


)١(‏ أي: جعل عليها الإكاف. انظر: القاموس المحيطء «وكف». 
(5) عن إبراهيم والشعبي ومجاهد أنهم كانوا يكرهونه إلا أن يحدث فيه عملاً. انظر: 
المصنف لعبدالرزاق» ۲۲۲/۸. 


كتاب الحيل ‏ باب الحيلة فى الوكالة والثقة فى ذلك 


يك يومان أو أكثر من ذلك» ثم أراد أن يتحول إلى دار له أخرى» فأبى 
صاحبه أن يدعه حتى يستوفى ذلك الشهر؟ قال: ذلك لصاحب الدار أن 
يأخلء بالشهر كله »إن اء مك ر( اء ال يسك قلت فهل :في ذلك 
وجه ثقة حتى يكون المستأجر متى ما أحب خرج ولا يلزمه إجارة بقية 
الشهر؟ قال: نعم؛ والثقة في ذلك أن يستأجرها كل يوم بأجر معلوم» 
فيكون له أن يخرج متى ما أحب» وينقض الإجارة متى ما شاء. 
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باب الحيلة في الوكالة والثقة في ذلك 


قلت: أرأيت رجلاً وكل رجلاً يشتري له جارية بعينها بكذا وكذا 
درهماًء فلما رآها الوكيل أراد أن يشتريها لنفسه ولا يدخل عليه إثم فيما بينه 
وبين الله تعالى» فأراد وجهاً يجوز له؟ قال: يشتريها الوكيل لنفسه بدنانير» 
فتكون له ولا شيء للآمر فيها. قلت: فإن كان اشتراها بما سمى الآمر من 
الدراهم أو أقل من ذلك غير أن الوكيل نوى أن يكون الشرى لنفسه؟ قال: 
نيته باطلة» والجارية للآمر. قلت: فإن كان أشهد على ذلك قبل أن يشتريها 
وقال: إني لست أبتاعها لفلان» وإنما أشتريها لنفسي» فاشهدواء ثم اشتراها 
ساعتئذ؟ قال: الجارية للآمر» وما صنع الوكيل باطل. قلت: أرأيت إن كان 
اشتراها بدراهم أكثر مما سمى له الآمر؟ قال: الجارية للوكيل» ولا شيء 
للآمر. 

قلت : أرأيت إن كان الآمر قال للوكيل: اشتر لي هذه الجارية» ولم 
يسم له ثمنأء فاشتراها بحنطة بعينها أو بغير عينها؟ قال: الوكيل مخالف»› 
ولا يلرم" الآمرة.والشرى:للوكيل: 

قلت: أرأيت إن وكله بشرى هذه الجارية» فأمر الوكيل رجلاً غيره 


)١(‏ م ف - يوم أو؛ والزيادة من ل. 
)۲( م ولا يلومن؛ ف: ولا يكون. والتصحيح من ع ز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
۱۸ے 
ليشتريها للوكيل الأول» فاشتراها الوكيل”'' الثاني بغير محضر من الوكيل 
الأول؟ قال: فالشرى للوكيل الأول دون الا الأول. قلت: أرأيت إن 
كان" الآمر الأول أمر الوكيل الأول" أن يعمل فى ذلك برآيه» قوكل 
الوكيل الأول هذا الوكيل”*' الثاني فاشتراها؟ قال: الشرى للآمر الأول إذا 
كان على ما.وصفت. قلت: أرأيت إن كان الوكيل الأول قد اشترى الجارية 
وقبضهاء ثم وجد بها عيباً قبل أن يدفعها إلى الآمرء فردها الوكيل على 
البائع /[1/۷و] بالعيب بقضاء قاض» ثم أراد الوكيل أن يشتري هذه الجارية 
بعد ذلك لنفسه؟ قال: لا يكون الشرى الثاني إلا للم إلا أن يشعريها 
الوكيل بعرض من العروض بعينه أو بغير عينه» سوى الدراهم والدنانير. فإن 
اشتراها بعرض من العروض كان الشرى للوكيل خاصة ولا يكون للآمر. 


قلت: أرأيت الرجل يوكل الرجل ببيع جارية أو عرض من العروض» 
فأراد الوكيل أن يشتري ذلك لنفسه من نفسه» هل في ذلك وجه يستقيم؟ 
قال: نعم؟ الوجه في ذلك أن يبيع ذلك الوكيل بما يساوي من رجل يثق 
به» ثم يدفعه إلى المشتري» ثم يشتريه”” بعد ذلك الوكيل لنفسه. قلت: 
أرأيت إن كان اشتراها من المشتري قبل أن يقبضها المشتري أو استقاله 
الوكيل البيع» أو سأله أن يوليه إياه" ففعل ذلك المشتري”"'» وذلك كله 
من قبل أن يقبض المشتري البيع» أيجوز ذلك للوكيل؟ قال: نعم؛ المبيع 
في ذلك كله للوكيل» ولا يكون للآمر. قلت: أرأيت إن كان المشتري وجد 
بالمبيع عيباً قبل أن يقبضه» فرده على الوكيل بغير قضاء قاض» لمن يكون 
البيع» للآمر أو للوكيل؟ قال: بل يكون للآمرء ولا يكون للوكيل. قلت: 
فإن كان المشتري قد قبض المبيع ثم رده“ بهذا العيب بغير قضاء قاض؟ 


)١(‏ ف: للوكيل. (۲) فاع + أمر. 

(۳) م ف-آمر الوكيل الأول؛ والزيادة من ل. (4) م ف - هذا الوكيل؛ والزيادة من ل. 

)٥(‏ ع: يشتري به. (5) م ف - إياه؛ والزيادة من ل. 

0) ع + قبل أن يقبضها المشتري أو استقاله الوكيل البيع أو سأله أن يوليه ففعل ذلك 
الي 


(^A)‏ م ف: ثم رد؛ والتصحيح من ل. 


كتاب الحيل ‏ باب الحيلة فى الوكالة والثقة فى ذلك 

ID 4‏ 
قال: إذأ يكون المبيع للوكيلء ولا يكون للآمر. قلت: أرأيت إن أراد 
الوكيل أن يعود إلى ملك الآمر ولا يلزمه» وإنما أراد ذلك بعدما قبل 
الجارية بالعيب بغير قضاء قاض» هل في ذلك وجه يستقيم؟ قال: لا. 
قلت: أرأيت الوكيل إذا ابتاع المبيع ثم أراد المشتري أن يحط عنه الوكيل» 
فخاف المشتري"'' أن لا يجيز له ذلك» كيف يصنع؟ قال: يهب الوكيل 
للمشتري دراهم أو دنانير» فإذا قبضها المشتري قضاها البائع من ثمن 
المبيع» فيكون ذلك بمنزلة الحط. قلت: أرأيت لو أن الوكيل حط عن 
الى ا مو ا قبل أن يفن اال آنا كان جور قا اما أبى 
حنيفة فإنه كان يجيز الحط ما لم يقبض الوكيل الثمن» وكان يضمن 
الوكيل ما حط» ويبرئ المشتري منه'”» ولو كان إنما حط عن المشتري 
بعدما قبض الثمن لم يجزه. وأما أبو يوسف فإنه لا يجيز الحط قبل القبض 
ولا بعده. والذي وصفت لك /[۷/٦ظ]‏ حيلة في قول من لم يجز الحط. 


فلت أرايت الوصي ا أن يشتري من متاع ال فوا بشن انش 
لنفسه؟ قال: لا. وأما الوجه في ذلك والثقة أن يصنع في أمره كما 
(VD.‏ اع nt. ٤ LFF e‏ 5 3 1 
بصن الوكيل ي أمره. قلت : ارايت الاب TSS‏ ابنه 
الفعين: إذا' أراد أن يعترية الف :قال 2 الأت لد أن :يشترئ: لنفسه من 
نفسه من متاع ابنه الصغير. وكذلك الجد أبو الأب“ له أن يشتري إذا كان 
الأب ميتأ ولم يكن له وصي. ولا يشبه هذا الوصي ولا الوكيل في قول أبي 
شيء في قول أحد من الناس إذا اشترى متاع ابنه الصغير» كيف الثقة له 
والوجه في ذلك؟ قال: يفعل مثل الذي وصفت لك في أمر الوصي 
والوكيل» فيكون للوكيل. 


)١(‏ أي: فخاف الوكيل من المشتري. (0) م فاع: وإن كان. 
(۳) م ف _ منه؛ والزيادة من ل. )٤(‏ ف: أراد. 
(5) م فاع + على الوجه في ذلك. (5) ف: صنع. 


)۷( ف + قال لا الأب له أن يشتري لنفسه. (^A)‏ م ف: للأب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت : أفتكره للوكيل إذا أمر أن يبيع شيئاً مما ذكرت لك» فباعه على 
ما وصفت» ثم اشتراه لنفسه؟ قال: لا؛ لست أكره ذلك. قلت: فإن كان 
وی حي باع المتاع أن يشتريه لنفسه؟ قال: وإن نوى ذلك». ما لم يشترط 
عند عقده البيع أن يشتريه لنفسه. فإن اقوط على الى أن يشتريه له 
فذلك لا يجوزء والبيع فاسد مردود. 
قلت: أرأيت ما وصفت من أمر الوكيل إذا أمر أن يشتري جارية 
بعينهاء فوكل بذلك» ثم أراد بعد ذلك أن يشتري الجارية لنفسهء فأراد وجه 
ثقة ببعض ما ذكرت مما وصفت» أيسعه ذلك؟ قال: نعم؛ يسعه ذلك فيما 
بينه وبين ربه. ولولا أن ذلك واسع لم يكن الذي وصفت وجه ثقة ولا 
احتياط ولا حيلة؛. لأن كل من احتال”" بأمر يدخل عليه في دينه مكروهاً لم 
E‏ ولم يعد ذلك منه نظراً ولا حيلة. إنما الحيلة فيمن احتاط في 
الدخول في الحلال”" وترك الحرام» فذلك الاحتياط النافع. 


قلت: أرأيت رجلا وكله رجل ببيع جاریته» ووكله رجل آخر أن 
يشتري له الجاريةء ففعل ذلك كلهء هل يجوز أن يبيعها““ من نفسه للذي 
وكله بالشرى؟ قال: لا يجوز ذلك. قلت: فكيف الوجه فى ذلك حتى 
يجوز؟ قال: يبيعها ممن يثق به بما يساوي» ثم يبتاعها بعدما يدفعها إلى 
الذي كان وكله أن يشتريهاء فيجوز ذلك للموكلين جميعاً /[۷/۷و] وللوكيل. 


قلت: أرأيت امرأة وكلت رجلا أن يزوجهاء ووكل”' رجل”''" هذا 
الوكيل أن يزوجه امرأة» للوكيل أن يزوج هذه المرأة من هذا الرجل الذي 
وكلهء ويكون الوكيل هو المتكلم وحده لهما جميعاً؟ قال: نعم؛ ذلك جائز 
عندنا. قلت: ولم وقد وصفت في البيع ما وصفت؟ قال: لا يشبه النكاح 
البيع. ألا ترى أن الرجل قد يجوز له أن يزوج ابنه الصغير ابنة أخيه الصغيرة 
وهو وحده الخاطب المتكلم لهما. أوَلا ترى أن المرأة توكل ابن عمها أن 


)١(‏ ف + ذلك. (۲) ف احتال» صح ه. 
(۳) ف - في الحلال. ش (4) م: بأن يبيعها. | 
)0( م أن يزوجها ووكل» صح ه. زفق م - رجل. 


كتاب الحيل ‏ باب الحيلة فى الوكالة والثقة فى ذلك 
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el El وي اث‎ 2 50000 1 ١ 
يزوجها ' فيتزوجها هو بشهادة الشهود وبمهر ' مسمىء فيكون ذلك جائزا.‎ 


a a 5‏ ء شرف 5 
قلت: أرأيت المرأة توكل الرجل نخلعها من زوجها أيجوز"" ذلك؟ 
قال: نعم. قلت: فإن لم يكن للوكيل بينة يشهدون له بالوكالة» فأراد الزوج 
أن يستوتق ٠‏ هما أدركة من “درك فيما شرط له :وكيل المرأة كيف يصم؟ 
قال: يضمن الوكيل أو غيره ما أدركه من درك فيما يشترطه له وكيل 

ا 


قلت: أرأيت إن لم تكن المرأة وكلت أحداً بخلعها من زوجهاء ولكن 
الا أزاة أن لها ف وججها اجوز ل قال لا يجوز إلا أن 
يخلعها الأب من زوجها بشيء من مال نفسه. قلت: أرأيت إن خلعها بما 
على الزوج من صداق الابنة؟ قال: لا يجوز للك .ولا تظلق الا إلا أن 
ترضى إذا بلغها ذلك. قلت: فكيف الوجه والثقة حتى يقع الطلاق وتبين 
المرأة؟ قال: يضمن الأب أو غيره ما أدركه من درك فيما خلعها به من 
الصداق. قلت: فإذا فعل ذلك جاز الخلع ووقع الطلاق؟ قال: الح واقع 
من الزوج على كل حال. وإنما نظرنا للزوج أن لا تكون امرأته قد“ سألت 
الخل* ولم يصر في يديه من المال شيء» فاحتطنا له بما وصفت لك. 
قلت: وسواء إن كانت الابنة صغيرة أو كبيرة ضنضف ات وة لر 


قال : نعم. 


قلت: أرأيت الوكيل يوكل بشرى المتاع من بلد إلى بلد»ء فخاف 
الوكيل أن يبعث بالمتاع مع غيره فيضمن» أو خاف أن يستودع المتاع 


)1١(‏ م: أن يتزوجها. (؟) ع: وبالمهر. 

(9) م ف: فيجوز. (5) ع: أن يستوفي. 

(0) ف: يشترطه. 

0 ف كيف يصنع قال يضمن الوكيل أو غيره ما أدركه من درك فيما يشترطه له وكيل 
المرأة. 

(۷) ف- قد. (۸) م ع: لخلعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


غيره''' فيضمن» كيف الوجه في الثقة في ذلك حتى لا يضمن؟ قال: 


يستأذن رب المال أن يعمل فيه برأيه» فإن أذن له فى العمل برأيه جاز له أن 
يصنع ما ذكرت. قلت: فإن قال له: اعمل برأيك» أيجوز /[۷/۷ظ] للوكيل 
أن يوكل بالشراء غيره ويدفع المال إليه؟ قال: نعم؛ ذلك جائز له. 


قلت ارات الوكيل إذا وكل بالبيع فخاف أن يرد عليه بعيب» كيف 
يصنع حتى لا يرد عليه البيع بالعيب؟ قال: الوجه في ذلك أن يكون الذي 
يتولى البيع غيره وهو حاضر» ويضمن الوكيل ما أدرك المشتري من درك. 
قلت: فإذا ضمن ما أدرك المشتري من درك لم يكن بخصم في عيب؟ 
قال: لا؛ لأن الدرك هو الاستحقاق. قلت: فإن رد على البائع”"' بالعيب 
ازجم المشترئ على الضمين اللدرلة المح فال لا ولس الرد. بالعيت 
من الدرك. 

قلت أرأيت رجلا مسلماً أوصى إليه ذمي وقد ترك الميت خمراً كيف 
يصنع المسلم بالخمر وهو يخاف عليها الفساد إن لم تبع؟ قال: يوكل الذمىّ 
المسلمٌ يبيعها من أهل الذمة. قلت: فإذا فعل ذلك جاز ذلك“ للوصي؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الخمر لنصراني فأسلم وهي عنده كيف 
يصنع؟ قال: يخللهاء ولا يسعه أن يبيعها ولا يهبها لأحد. وقد بلغنا عن 
إبراهيم التخعي أنه قال لا يهدى للبهودي”*؟ الميتة. وقد :بلغنا عن 
رسول الله يه أن عائشة سألته عن أكل شىء فنهاهاء فذهبت لتتصدق به 
فقال: «يا عائشة» لا تطعميهم مما لا تأکلین»". قلت: فإن أراد الذمي أن 


00 م ف - غيره؛ والزيادة من ل. )۲( م ف: على البيع. 
)۳( م ف + على. (:) ف - ذلك. 
)٥(‏ ع ط: المهدي. 


(5) قد أخرجه المؤلف بإسناده في كتاب الصيد والذبائح. انظر: */197و. والمسئول عن 
أكله هو الضب. وقد مر تخريجه هناك. وعن عائشة أنها أرادت أن تتصدق بلحم 
منتن» فقال لها النبي يي : «أتتصدقين بما لا تأكلين». رواه الطبرانى فى الأوسط. وفيه 
خالب لسري رفت كلام. انظر: المعجم الأوسط للطبراني» ۲/٠٠۲؛‏ ومجمع 
الزوائده .1١/#‏ 


كتاب الحيل - باب الصلح والحيلة في ذلك Ek‏ 
يسلم وعنده خمر كثير فباعه من رجل من أهل الذمة ثم أسلم أيجوز له ما 
صنع في ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان عصير فخاف أن يصير 
خمراً بعد إسلامه فباعها من رجل من أهل الذمة ثم أسلم جاز ذلك؟ قال: 
نعم؛ ولا بأس له بذلك» إنما فر من الإثه''". 


0 


باب الصلح والحيلة في ذلك 


قلت: أرأيت رجلا له على رجل ألف درهم فصالحه منها على مائة 
درهم يؤديها إليه في هلال شهر كذا من سنة كذا فإن هو لم يفعل فعليه 
مائتا درهم؟ قال: ذلك جائز عندنا وجائز في قول أبي يوسف. قلت: فهل 
يبطل هذا" الصلح غيركم؟ قال: نعم. قلت: فكيف الحيلة في ذلك والثقة 
في قولكم وقول غيركم حتى يكون احتياطاً /[۸/۷و] ولا يفسده غيركم؟ 
قال: يعجل'" رب المال حط ثمانمائة درهم؛ لأنه قد حطها على كل حال. 
فإذا هو حط الثمانمائة صالح المطلوب من المائتين الباقيتين على مائة درهم 
وها الماد ون هال عي" داش سه کا على أنه إن أخريها 
عن هذا الوقت فلا صلح بينهما. قلت: فإذا فعل هذا فقد استوثق في قول 
كل أحد؟ قال: نعم؛ ليس يبطل هذا الصلح والشرط أحد“. 

قلت : أرأيت ا أناف أن يكاتب عبداً له على ألف درهم يؤديها إليه 
في سنةء فإن لم يفعل فعليه ألف أخرىء فكاتبه على هذه الصفة» هل 


)١(‏ ستتكرر نفس العبارة بتغيير طفيف من قوله: «قلت: أرأيت رجلاً مسلماً أوصى إليه 
ذمي وقد ترك الميت خمراً... قال: نعم ولا بأس له بذلك إنما فر من الإثم» في 
آخر كتاب الحيل. انظر: ٦/۷‏ ۳و. 

)۲( م ف هذا؛ والزيادة من ل. زفوة مفاع: يجعل. 

(5) ع: هلاك. )٥(‏ م ف ع ۔ شهر. 

000 ع أحد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يجوز“ ذلك؟ قال: لا. قلت: فكيف الوجه والثقة حتى يكون ذلك جائزاً؟ 
قال: يكاتب عبده على ألفي درهم ويكتب عليه بذلك كتاب» ثم إنه بعد 
ذلك يصالح عبده مما كاتبه عليه على آلف درهم يؤديها إليه في سنةء فإن 
لم يفعل فلا صلح بينهما. قلت: فإذا فعل السيد هذا فقد استوثق من العبد 
واستوتق المكامتة من الد قال: نعم'". قلت: أرأيت إن كان السيد 
قد كاتب عبده على ألفي درهم إلى سنة» فأراد العبد أن يصالح سيده على 
النصف يعجله. هل يجوز ذلك؟ قال: نعم؟ ذلك جائز عندناء ولست امن 
عليه أن يبطل ذلك غيرنا. قلت: فكيف الوجه والثقة في ذلك حتى يجوز 
في قولكم وقول غيركم؟ قال: يأخذ السيد من المكاتب بجميع ما له عليه 
ثلاثين دينارأء» أو يأخذ بها منه عروضاً من البز وغير ذلك» ويغلي له في 
ثمنه. قلت: فإذا فعل ذلك جاز في قولكم وقول غيركم؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت رجلاً اشترى من رجل داراً بألف درهم» فجاء الشفيع 
يطلب الدار بالشفعة» فصالحه المشتري على أن أعطاه نصف الدار بنصف 
الثمن» هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن صالحه على بيت من الدار 
بعينه بحصته من الثمن؟ قال: فلا يجوز ذلك؛ لأنه صالحه على شيء 
مجهول. لأن حصة البيت من الثمن لا تعرف إلا بالظن والحزر. قلت: 
أزأيكة إن ارادا أن ضع ا جميعاًء ويسلم البيت للشفيع» ويسلم ما بقي 
من الدار للمشتري»ء كيف التوثق في ذلك؟ قال: يشتري الشفيع هذا 
البيت من المشتري بثمن مسمى؛ ثم يسلم الشفيع المشتري ما بقي من 
الدار. قلت: أرأيت إن اشترى منه هذا البيت» أليس ذلك منه تسليما لجميع 
الدار؟ /[۸/۷ظ] قال: بلى» ومساومته إياه تسليم'2 منه”" للشفعة. قلت: 
فكيف وجه الحيلة في ذلك حتى يأخذ منه هذا البيت بهذا“ الثمن المسمى 


)١(‏ م فاع: هل يجزى. (۲) ف + بينهما. 
(۳) ف- قال نعم. (:) ع: ان تسويقا. 
)€ ع التويق. 0( ع تسليما. 


)¥( 6 ف مله؛ والزيادة من ل. (N)‏ م فهذا. 


كتاب الحيل ‏ باب الصلح والحيلة في ذلك مج 
من غير أن يكون مسلماً للشفعة حتى يجب له البيت؟ قال: الحيلة في ذلك 
أن يبدأ المشتري فيقول للشفيع : يا فلان» هذا البيت لك بكذا وكذا درهماًء 
فيقول الشفيع : قد استوجبت ورضيت. قلت: فإذا فعل ذلك فقد وجب البيع 
وسلمت شفعته لبقية الدار للمشتري؟ قال : نعم. 


قلت: أرأيت رجلاً ادعى في دار رجل دعوى من قبل ميراث أو غير 
ذلك فصالحه المدعى عليه من دعواه على دراهم» ولم يقر الذي في يديه 
الدار بما ادعى المدعي؟ قال : ذلك جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وقد كان بعض الفقهاء يبطل كل صلح ليس فيه إقرار بدعوى المدعي. قلت: 
فكيف يستوثق الذي في يده الدار حتى يأمن''2 من دعوى المدعي ولم يقر 
له بشو ء من ذغواءع: لأنه يخاف أن يقر شىء فجي شركاء :هذا المدعي 
اعا ای الذاق واوو ال فى ليه" انان أن 
كرك لماي اند بام نصييه من عتم الدان من رج راك عل 
بذلك» ثم يصالحه بعد ذلك وبعدما يقر له بحقه ودعواه» فيجيء المشتري 
فيأخذ الذي في يديه الذار غلم ا افر يبورين الذار؟ لأنه قد اشتراه قبل 
الصلح؟ قال: فالثقة في ذلك أن يصالح عن الذي في يده الدار رجل 
أجنبي ) ويقر له الأجنبي بما ادعى من 0 ويكتب عليه بذلك كتاباً» 
ويضمنٍ at‏ الذي في يديه الدار “ من درك فيما صالحه عليه 
فهذا ثقة قلت راتت إن صالح هذا الأجنبي عن الذي في يديه الذار 
المدعي من دعواه على صلح في هذه الدار» وهو النصف من جميع هذه 
الدار» على مائة درهم بعد إقرار من الأجنبي بدعوى المدعي» ثم استحق 
بعد ذلك نصف الدار» هل يرجع الأجنبي الذي صالح عن الذي في يديه 
الدار على المدعي المصالح؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو استحقت ثلث 
الدار أو ربعها لم يرجع الأجنبي المصالح على المدعي بشيء من المائة 
)00 اع: حتى یا؛ ط: حتى يبرأ. : (۲) م ف - بشيء؛ والزيادة من ل. 


(۳) ف: في يله. «4) مف أو يخاف. 
)0( م ف الدار؛ والزيادة من ل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک٦‏ لے 
کر قال ال برج عله ي قلت هل له يك أن برضم عليه ن 
المائة الدر بقدر ما استحق؟ قال: نعم. قلت: فما الحيلة في ذلك 
حتى يستوثق الذي في يليه الدار؟9) قال: أن يقر المدعي أن للذي في يله 
الدار النصف الثاني» ويصالحه على هذا الإقرار» ويكتب هذا الإقرار في 
كتاب الصلح. قلت: فإذا كتب هذا على ما وصفت /[۹/۷و] ثم استحق من 
الدار نصفها بكم يرجع الأجنبي المصالح على المدعي؟ قال: يرجع عليه 
بنصف المائة. قلت: فإن استحق ربع الدار يرجع المصالح على المدعي) 
بربع المائة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو أن الأجنبي كان صالح المدعي من 
دعوا(“ نصف هذه الدار على مائة درهم بعد" إقرار الأجنبي بدعوى 
المدعي: ول يقر المدعي”” في الكتاب أن للذي في يديه الدار النصف» 
فاستحق بعد ذلك ثلاثة أخماس الدار» هل يرجع المصالح على المدعي 
بشيء من المائة؟ قال: نعم؛ يرجع عليه بخمس المائة درهم. قلت: فإن 
استحق الثلثان بكم يرجع؟ قال: يرجع عليه" بثلث المائة التي أخذها 
المدعي” ''. قلت: فإن استحق النصف أو أقل من النصف ولم يقر المدعي 
أن للذي في يديه الدار من الدار شيء حيث صالحه الأجنبي» هل يرجع 
الأجنبي المصالح على الآخر بشيء؟ قال: لا يرجع"“ حتى يكون ما 
استحق من الدار أكثر من النصف. 


)000( م ف - قال لا يرجع عليه بشيء؛ والزيادة من ل. 

)۲( م - قلت فهل له حيلة أن يرجع عليه من المائة الدرهم. صح ه؛ ع ط ‏ قلت فهل 
له حيلة أن يرجع عليه من المائة الدرهم. 

)۳( ف قلت فهل له حيلة أن يرجع عليه من المائة الدرهم بقدر ما استحق قال نعم قلت 
فما الحيلة في ذلك حتى يستوثق الذي في يديه الدار. 

)٤(‏ م ف - على المدعي؛ والزيادة من ل. . (ه) م ف ع + على. 

0( مفاع: بقدر. )۷( م ولا لم. 

(۸) ف: المدعيين.. (9) م ف - عليه؛ والزيادة من ل. 

)1١(‏ ف - قلت فإن استحق الثلثان بكم يرجع قال يرجع بثلث المائة التي أخذها المدعي. 

()م ف- يرجع؛ والزيادة من ل. 


كتاب الحيل ‏ باب الصلح والحيلة في ذلك 
GM : :‏ 

قلت : أرأيت إن كانت هذه الدار فى يدي رجل فمات وتركها في يدي 
ابنه وامرأته» فادعى رجل هذه الدار أنها ل فصالحه ابن الميت 5 على 
غير إقرار منهما على مائة درهم ودفعاها إليه''': كيف تكون المائة بينهماء ما 
يلزم الابن منها وما يلزم المرأة؟ قال: يلزم المرأة الثمن من هذه المائة إذا كان 
الصلح من غير إقرار منهماء وتكون الدار بين المرأة والابن على ميراثهما من 
الميت. قلت: أرأيت إن كانا صالحاه بعد إقرار منهماء فأرادا بالإقرار أن يصح 
الصلح. فصالحاه على مائة درهم» كم على المرأة» وكم على الابن في هذه 
الال ل 2 الف على الو ا وغ الا تصقن قله وف لوار 
بين المرأة والابن؟ قال: نصفين. قلت: لم؟ قال: لأنهما حيث أقرا للمدعي 
بالدار في الصلح وعالحاء مهد الأقران: تكانوسا:اقتريا مه الدار لأنفسهما. 
قلت : فكيف وجه الثقة في ذلك حتى تكون الدار بي بين المرأة والانن على 
مواريثهما من الميت» ويكون غرم المائة عليهما على قدر ذلك؟ قال: يصالح 
عن الابن والمرأة على الرجل المدعي رجل أجنبي على ما سمیناه“ من 
الدراهم بعد إقرار المدعي» على تسليم المرأة ثمن جميع الدارء 0 أن 
يسلم للابن سبعة أثمان الدار. فإذا صالحه على ما سميت كان ذلك ثقة 
وكانت الدار بين المرأة والابن على مواريثهما من الميت. 

قلت : أرأيت جل مات وترك دراهم أو دنانير أو عروضاًء فأراد ورثة 
الزوج أن يصالحوا المرأة من ميراثها من زوجها على دراهم مسماةء 
/[4/۷ظ] وعلى ما ترك الميت من الدراهم لا يدرى ما وزنها؟ قال: لا 
يجور الصلح. قلت: وكذلك لو صالحوها على دنانير ولا يدرى كم وزن 
الدنانير وما ترك الميت من الدنانير؟ قال: نعم""". قلت: فهل عندك في هذا 
وجه ثقة حتى يجوز؟ قال: نعم؛ يصالحونها من جميع نصيبها من الذهب 
على دینار ودرهم» فيجوز ذلك. قلت" :. وكذلك لو صالحوها من ذلك 
على ثوب بعينه ودفعوه إليها؟ قال: نعم. 


(۱) مم 5 ودفعاها إليه؛ والزيادة من ل. (۲( a‏ في هذه المائة درهم. 
(۳) ف: فإن. )٤(‏ ع: ما سميت. 
(5) م ف _ قال نعم؛ والزيادة من ل. (0) م ف _ قلت؛ والزيادة من ل. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فصالحوها من جميع ما سمينا من تركة الميت من المتاع والمال العين 
الدنانير والدراهم من الدين الذي على الناس على دينار ودرهم وعلى ثوب 
أيجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: فكيف وجه الثقة في ذلك حتى يسلم الدين 
و ويجور الصلح وتخرج منه المرأة؟ قال: الوجه في ذلك أن يعجل 
للمرأة حصتها من الدين» يقرضونها إياى وتوكلهم بتقاضي الدين» 
ويصالحونها من المال العين والدنانير”'' والمتاع على ثوب أو على دينار 
ودرهم» فيجوز ذلك كله. قلت: أرأيت إن لم يقرضوا" المرأة حصتها من 
الدين فهل في ذلك وجه ثقة؟ قال: نعم؛ تقر لهم المرأة أن الدين كان 
لسائر الورثة من ثمن متاع كان لهم فباعه الميت لهم بإذنهم. فيكون هذا 
وجه ثقة للورثةء تبرأ فيه المرأة بإقرارها من الدين بأنه للورثةء ثم 
يصالحونها مما ترك الميت من العروض والعقار والمال الصامت”” على ما 
سمينا لك فى الباب الأولء فإن ذلك ثقة. 


قلت: أرأيت رجلا ادعى في دار رجل دعوى فصالح رب الدار 
المدعي من دعواه على عبد فوجد المدعي بالعبد عيباً؟ قال: يرده ويكون 
على دعواه وحجته. قلت : ارات إن أراد رب الدار أن يستوثق من المدعى 
حتى لا يرجع عليه بشيء ولا يرد عليه العبد بالعيب كيف وجه الثقة فى 
ذلك؟ قال: يصالح على هذا العبد الذي ذكرت» ثم يقر“ المدعي أنه 
قبض العبد وأنه بعدما قبضه قد تصدق به على رجل ودفعه إليه وخرج من 
يده. قلت: فإذا فعل هذا لم يكن للمدعي أن يرد العبد بعيب ولا يبطل 


الصلح؟ قال : نعم. 


قلت : أرأيت رجلا ادعى في دار لرجل دعوى فصالحه رب الدار على . 
مائة ذراع من الدار؟ قال: ذلك جائز. قلت: فإن صالحه على مائة ذراع( 


دلق ف - والدنانير. زفق م ف: لم تعرف؛ والتصحيح من ل. 
(۳) هو الذهب والفضة كما تقدم. (8) ف + به. ش 
)0( م ف ذراع؛ والزيادة من ل. 


كتاب الحيل - باب الصلح والحيلة في ذلك mM‏ 
من دار له أخرى؟ قال: كان أبو حنيفة يقول: /[۷/١٠و]‏ لا يجوز ذلك» 
ولا مده هذا الات الأول قال ار فوت حر جاتن قلف نكيت 
يستوثق رب الدار حتى يسلم المائة ذراع للمدعي ويجوز الصلح؟ قال: 
الوجه في ذلك والثقة أن يذرع الدار التي يأخذها المدعي مائة ذراع» فإذا 
ذرعت فبلغت ألف ذراع صالح رب الدار المدعي من دعواه على عشر الدار 
الأخرى. قلت: أرأيت إن كانت حين ذرعت فبلغ ذرعها خمسمائة؟ قال: إن 
کا کا الي ين هوا على تمس الدان؟ د حمسن 
الدار”"” يكون مائة ذراع. قلت: وكذلك لو أن رجلاً اشترى”؟' مائة ذراع من 
دار جعل ذرع الدار سهاماً ثم اشترى بقدر مائة ذراع من السهاء“ غل نا 
وصفت لك؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت ا ادعى قبل رجل حقاً فصالحه المطلوب على دار له 

أخرى وعلى ضيعة ولم يرها المدعي أيكون للمدعي الخيار إذا رأى الدار 
دن ات مه 0( f 4 : 7T e‏ 6 اع 

الف قال: نعم" ؛ إذا رآها فهو بالخيارء إن شاء أخذها وإن شاء 
أمضى الصلحء وإن شاء ردها وكان على دعواه وحقه. قلت: فكيف وجه 
الثقة للمطلوب حتى لا يكون للمدعي ردها ولا يرجع عليه بشيء؟ قال: 
وجه الثقة فى ذلك أن يقر المدعي أنه قد قبض هذه الدار والضيعة وتصدق 
به على بعض ولده أو على رجل أجنبي ودفعها إليه. 


قلس آرت جا ارمق دة عدو ترعل سن قراف الوارث :أن 


)١(‏ ف- حین ذرعت فبلغ ذرعها خمسمائة قال إن كانت. 

0) مفاع: وصالحه. 

(۳) م ف _ لأن خمس الدار؛ والزيادة من ل. 

)٤(‏ م فاع: لو أراد رجل يشتري. 

(0) ف: من السما. 

(9) ف + قلت أرأيت رجلاً ادعى قبل رجل حقاً فصالحه المطلوب على دار له أخرى 
وعلى ضيعة ولم يرها المدعي أيكون للمدعي الخيار إذا رأى الدار والضيعة قال نعم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وجه الثقة في ذلك حتى يجوز؟ قال: الوجه في ذلك“ أن يصالح الوارث 
الموصى له من وصيته في العبد على دراهم مسماة فيجوز ذلك. قلت: 
وكذلك لو أوصى له بما في بطن أمة للميت فاة شترى ابن الميت من 
الموصى له ما أوصى له بدراهم لم يجر الشرئ فى ذلك؟ قال : نعم. قلت: 
فإن صالحه ابن الميت من وصيته على شيء مسمى كان جائزاً؟ قال: نعم. 
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باب الصلح في الجنايات ووجه الثقة في ذلك 


حدثنا أبو يوسف قال: عدا لعن بن ای عن سماد عن را أنه 
سئل عن رجل /1//١٠١ظ]‏ شج رجلاً شجة"”") > فطلب إليه» فعفا عنه» ثم 
مات بعد ذلك من الشجة. قال: يضمن الشاج الدية؛ لأنه إنما عفا عن 
الشجة ولم يعف عن الدية. 


حدثنا سلمة عن حماد عن إبراهيم مثله. 
حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة مثله. 


وقال أبو يوشفت: : أرى أنه إذا عفا عن الشجة ولم يعف عن النفس 
فهو مثل عفوه عن النفس"". ولو صالحه عن الشجة على عرض من 
اروص ثم مات المشجوج منها قال: بعل الع وعلى الشاج الدية في 
ماله إن كان عمداًء وعلى عاقلته إن كان خطأء وهذا قول اي حنيفة. قلت : 
أرأنت إن كان الضارب إنما صالحه من الشجة وما يحدث منها على هذا 
العرض الذي ذكرت ثم مات؟ قال: إن كان الضرب كان عمداً بحديدة 
فالصلح جائز» وإن كان خطأ فإن على عاقلة الضارب الديةء یرفع ٤‏ ' عنهم 
من ذلك بقدر قيمة العرض الذي أخذ المشجوج وثلث ما يفضل من الدية 


)١(‏ ف - حتى يجوز قال الوجه في ذلك. (؟) ل + موضحة. 
(۳) ع: عن الشجة. () ع: وقع. 


كتاب الحيل ‏ باب الصلح في الجنايات ووجه الثقة في ذلك 
ا ا ي ج ا ا 
إن لم يكن للمشجوج نال قنتعت و أبن افر اطا وال قل 
آلا ترق أن رجلاً لو ضرب رجلا بحديدة عمدا فعفا المضروب عن الضارب 
وعفا له عن الضربة وما يحدث منها والمضروب مريض أن ذلك جائز ولا 
يكون !في ذلك ثلث؛ لأنه لم يدع له مالأ وإنما ترك له قصاصاً. ولو عفا 
له عن ضربة خطأ وما يحدث فيها وهو مريض ثم مات لم يجز للعاقلة له 
من ذلك إلا الثلث؛ لأنه إنما ترك له مالاً. قلت: أرأيت إن كانت الضربة 
خطأ فعفا المضروب عن الضربة في مرضه وما يحدث فيها وللمريض مال 
كثير تخرج الدية من ثلثه أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو صالحه 
الضارب من جنايته وما يحدث ل على دراهم 0000 0 جاز 
إذا كان له مال؟ قال: نعه”. قلت: أرأيت إن صالحه الضارب وللمضروب 
المريض" مال كثير تخرج الدية من ثلثه» ثم مات المضروب من مرضهء 
وقال الورثة: لم يدع الميت مالء وقد حاباك أبوناء وترك لك ما لا يجوز 
تركه لك؟ قال" : القول قول الورئة» ويرجعون على عاقلة الضارب بثلثي 
الدية بعدما يرفع من" ذلك ما أخذ الميت في الصلح. قلت: فكيف وجه 
الثقة للضارب حتى لا يكون لورثة الميت عليه سبيل بعد موته في قليل ولا 
كثير من الدية؟ قال: وجه الثقة في ذلك أن يصالح الضارب اليتروت عن 
ما" درت من الشيز/[18 1و ]لم نك الفغضروت علق فة بإقرازة: أن 
فلاناً لم يضربه هذه الضربة التي بهء وأن غيره هو الضارب”''. فإن أشهد 
على نفسه بذلك ثم مات لم يكن للورثة أن يبطلوا شيئا من هذه المعاملة 
والصلح» ولا يقبل قولهم على هذا الرجل الضارب أنه هو قاتله. قلت: لم؟ 


)١(‏ ع: العمد والخطأ. (۲) م ف قال؛ والزيادة من ل. 
(9) م: فيها. )٤(‏ م ف - مسماة. 
)0( م ف: كثيرة. 


(«) ف - قلت وكذلك لو صالحه الضارب من جنايته وما يحدث منها على دراهم كثيرة 
جاز إذا كان له مال قال نعم. 

(۷) ف - المريض. (۸) ف: فإن. 

1( م ف- من؛ والزيادة من ل. (١)م‏ + قلت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قال: لأن المريض قد كز“ في حياته بإقراره قول الورثة والبينة التي 
تقوم. قلت: وكذلك لو ادعى رجل على رجل مالا فصالح المطلوب الطالب 
من المال في مرضه على صلح» وأشهد المطلوب على إقرار الطالب بأنه لم 
يكن له على هذا المطلوب شيء قطء جاز ذلك في القضاءء ولم يكن 
لورثة الطالب على المطلوب حجة ولا سبيل بعد الموت؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت رجلاً اشترى من رجل جارية وقبضها المشتري فوجد بها 
عيبا ولم يكن نقد الثمن» فصالح البائع من العيوب على أن قبل البائع من 
المشتري جاريته بأقل من الثمن الذي باعها به؟ قال: لا يجوز ذلك. قلت: 
أرأيت إن حدث بالجارية عند المشتري عيب؟”" قال: ذلك إذا جائز. ألا 
ترى أن للبائع إذا حدث بالجارية عند المشتري عيب" أن يشتريها““ بأقل 
فن الین الدع باعي 0 كان لم يقبض الثمن» فكذلك الصلح. قلت: 
أرأيت إن كانت الجارية قد خرجت من ملك المشتري ثم وجد بالجارية 
عيباًء فصالح الذي في يديه الجارية بائع الجارية على أن قبل الجارية بدون 
الثمن الذي اشتريت به منه» على أن يجعل هذا الثمن الذي باع الجارية به 
قضاء من ما له على المشتري منه الجارية؟ قال: ذلك جائز. قلت: لم؟ 
قال آلا ترى لو أن رلا اشترى جارية بمائة دينار نسيئة فوهبها المشتري 
بعدما قبضها لرجل كان للبائع أن يشتري هذه الجارية بخمسين ديناراً نقداً 
من الموهوب لهء فكذلك الصلح يجوز فيه ما يجوز في البيع. 
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() ف: قد أكذب. 

)۲( في السؤال اختصارء والمعنى مفهوم من السؤال السابقء أي لو حدث بالجارية عند 
المشتري عيب فصالح البائع من العيب على أن قبل من المشتري جاريته بأقل من 
الثمن الذي باعها به. 

(۳) م ف قال ذلك إذا جائز ألا ترى أن للبائع إذا حدث بالجارية عند المشتري عيب؛ 
والزيادة من ل ونسخة ملا جلبي من كتاب الحيل. وانظر: ۲/۱٥۲ظ‏ _ ۲۵۳و. 

)€( م ف: يشتري لها. 

)0( م ف: وإن. 


كتاب الحيل ‏ باب الصلح من حق على رهن أو كفيل PD‏ 


باب الصلح من حق على رهن أو كفيل 


وقال أبو حنيفة: إذا كان لرجل على رجل دين فضمنه له رجل أو 
كفل له به فللطالب أن يأخذ /1[//١1١ظ]‏ أيهما شاء بجميع المال. وقد قال 
بعض الفقهاء: الكفالة والضمان بمنزلة الحوالة» ليس للطالب على صاحب 
الأصل سبيل بعد رضى الطالب”' يضمان الضمين وكفالة الكفيل» إلا أن 
يكون الطالب”' اشترط في أصل الكفالة والضمان أن كل واحد منهما كفيل 
ضامن عن صاحبه. فإن اشترط ذلك فله شرطه وهو جائز في قول كل 
واحد. 


قلت: أرأيت رجلاً له على رجل دين(" فضالحه من الدين وهو 
حال ٠‏ على أن يتخي غليه”*" نهوما واخل مه بالفال كيلا على أن كل 
واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه على أنهما إن أخرا نجماً عن محله 
فالمال حال» أيجوز ذلك عليهم؟ قال: نعم. قلت أرأيت إن كان الطالب 
إنما أخذ من المطلوب كفيلاً بنفسه على أنه إن لم يواف به عند كل نجم 
فالكفيل ضامن لجميع المال على النجوم التي سميا؟ قال: ذلك جائز في 
قولنا. وبعض الفقهاء يبطل ذلك. قلت: فكيف وجه الثقة في ذلك حتى 
يجوز فى قول كل أحد؟ قال: يضمن الكفيل المال على أنه بريء من كل 
نجم بدفع المطلوب عند محله إلى الطالب» فيجوز ذلك في قول كل أحد. 

قلت: أرأيت رجلا يصالح غريماً له على أن يؤخره بما عليه» على أن 
يضمن له رجل آخر المال إلى ذلك الأجل» فإن لم يفعل فلا صلح بينهما 
والمال حال» أيجوز ذلك؟ قال: نعم» ولست آمن أن يبطل ذلك بعض 
الفقهاء. قلت: فكيف الثقة فى ذلك حتى يجوز فى قول كل أحد؟ قال: 
كوه الكل حاف خو وه الطاب رولك عة اة اليم 
)١(‏ م: للطالب. (؟) م ع: للطالب. 


(۳) م ف: ديناراً. (5) م ف: حلاله. 
(6) ف- عليه. (7) م ف: ولا يؤخر؛ والتصحيح من ل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا٣‏ لے 
يكن الكفيل حاضراً فكيف وجه الثقة فى ذلك؟ قال: وجه الثقة أن يصالحه 
على ا کرت على ا واو هنا اا ما ب وو ا و 
كذاء وإلا فلا صلح بينهما. قلت : فلما فعل ذلك أيجوز؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت الكفيل إذا أراد أن يكفل بنفس المطلوب على أنه إن لم يواف 
به إلى يوم كذا فالمال عليه فأراد أن يتوثق من المطلوب برهن يأخذه منه 
أيجوز الرهن فى ذلك؟ قال: لا. قلت: فكيف وجه الثقة فى ذلك؟ قال: 
لس ف القمدر عه لق رلا :أن بيذ الك همان yS O‏ امه 
نهنا عن فلان» فإن وافيتك به إلى كذا وكذا من الأجل فأنا بريء. قلت: 
/8/1١١و]‏ فإذا فعل ذلك وارتهن بما ضمن رهناً جاز ذلك؟ قال: نعم. 
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فلت أرأيت رجلا ضمن E‏ اشتراها من 
رجل فأراد الضمين أن يأخذ من البائع رهناً بالذي د ضمن أيجوز ذلك؟ قال: 
لاء قلت افبسوز أن ياحد مه بذلك9؟ كفيلاً؟ قال: نعم. قلت: فإن أراد 
الكفيل الذي ضمن عن البائع الدرك أن يستوثق من البائع برهن يأخذه يكون 
عنده كيف وجه الثقة في ذلك؟ قال: يقر البائع أنه باع الذازنوليسيت لهأو 
لإنسان فيها حق وأنه أمر هذا الضمين أن يضمن عنه ما أدرك المشتري من 
درك فقضي عليه برد الثمن في الدار وأنه قد رهن الضمين بضمانه الرهن 
وقد دفعه إلى الضمين وقبضه منه. قلت: ويجوز ذلك؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت رجلا كفل بنفس رجل وأخذ الكفيل من المطلوب بما 
كفل عنه رهناً أيجوز ذلك؟ قال: لاء ولا يكون هذا رهناً. قلت: فكيف 
وجه الثقة للكفيل من المطلوب؟ قال: يأخذ منه كفيلاً بنفسه» فمتى أخذ 
الكفيل الأول بنفس المطلوب أخذ الكفيل الأول الكفيل الثاني حتى يدفع 
إليه صاحبه. 

قلت: أرأيت رجلا حلف لا يكفل عن فلان بشيء أبداً فكفل بنفسه؟ 
قال: لا يحنث. قلت: أرأيت إن لم يكفل بنفسه ولكن الحالف اشترى له 


)١(‏ م ف _ قلت؛ والزيادة من ل. (۲) ف _ بذلك. 


كتاب الحيل - باب الصلح من حق على رهن أو كفيل TD‏ 
متاعاً بأمره ولم يكن الآمر أعطاه الثمن أيكون"'' حانثاً لأنه مأخوذ عنه بثمن 
ما اشترى؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت رجلاً أخذ من رجل كفيلاً بنفسه وعليه دين على أن 
الكفيل إن لم يواف بالمطلوب يوم كذا فالكفيل ضامن لنفس فلان غريم آخر 
للطالب أيجوز ذلك؟ قال: نعم» ذلك عندنا جائز. وهو قول أبي حنيفة وأبي 
توف وقول محمد ل يجوز: ولت امن أن بطل :ذلك يعض الفقهاءء 
قلت: فكيف وجه الثقة للطالب حتى يجوز ذلك في قولكم وقول غيركم؟ 
قال: يأخذ الطالب”" الكفيل كفيلاً بنفس فلان وفلان على أنه إن وافاه 
بنفس فلان لأحدهما ما بينه وبين يوم كذا فهو بريء من كفالة فلان للآخر. 
قلت: ويجوز هذا؟ قال: نعم. قلت: في قولكم وقول غيركم؟ قال: نعم. 

فلت ارايت إن كان الطا اعد من المطلوب كفيلا ينس 
المطلوب» على أنه إن لم يواف به /7/1/١١ظ]‏ إلى يوم كذا فما على 
المطلوب هو على كفيله» فلم يواف به الكفيل» أيضمن المال والنفس؟ 
قال: نعم؛ ولست آمن أن بعض الفقهاء يبرئه من النفس ويجعل عليه المال. 
قلت : فكيف وجه الثقة فى ذلك؟ قال" : أن يضمنه المال والنفس على أنه 
اونا a‏ را تكن واد E‏ فيو NSE‏ 
وإن لم يوافه به إلى ذلك الأجل فالنفس والمال عليه جميعاء فيكون قد 
استوثق. 

فلك ارايت إن كان المظلرت يتكر ها عليه فاخد مته الطالت كفيلة 
بنفسه ووكيلا» في خصومته إن غاب كان ذلك جائزاً؟”' [قال: نعم]. 
قلت: ارات إن كان اغد عه كفا بنسية وک '' في جميع ما بينهما من 


)١(‏ ف: أيجوز أن يكون. (0) م ف: للطالب. 

(۳) م ف قال؛ والزيادة من ل. 

)٤(‏ م: وكفيلاء وفي هامشه: في نسخة ووكيلا. 

)٥(‏ م ف إن غاب كان ذلك جائزاً؛ والزيادة من ل ونسخة ملا جلبي. 

0( م ف قلت أرأيت إن كان أخذ منه كفيلا بنفسه وكيلاً؛ والزيادة من ل ونسخة ملا 


جابي. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الخصومة على أنه إن غاب المطلوب فالكفيل ضامن لجميع ما كان عليه 
أيجوز ذلك؟ قال: نعم؛ وغير هذا أوثق للطالب من هذا وأحرى أن لا يرده 
أحد من القضاة. قلت: وما هوء وما وجه الثقة فى ذلك؟ قال: يأخذ منه 
الطالك كتلا تفه فاا لما وجب عليه" من دق الال “على أنه إن راف 
إلى كذا”'' وكذا من الأجل فهو بريء من ذلك كلهء وإن لم يوافه به فذلك 
كله عليه» وعلى أن الكفيل إن لم يواف به إلى ما سمينا من الأجل فهو 
وكيل المطلوب في جميع ما يطالبه به الطالب» ويقر بذلك كله الكفيل 
بالمال. قلت: فإذا فعل ما وصفت فقد استوثق الطالب في قول كل أحد؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان المطلوب ينكر المال"» فأخذ الطالب من 
المطلوب كفيلاً بنفسه على أنه إن لم يواف به في مكان كذا وكذا فعلى 
الكفيل ألف درهم» والمدعي يدعي أكثر من ذلك؟ قال: هذا جائز في قول 
أبي حنيفة» ولا يجوز في قول أبي يوسف. قلت: فكيف الثقة في ذلك 
حتى يجوز في قول أبي حنيفة وغيره؟ قال: ليس الثقة في هذا إلا أن يقر 
الكفيل أن دعوى الطالب حقء ثم يضمن له النفس والمال على أنه إن وافاه 
بنفسه إلى كذا وكذا من الأجل فهو بريء من ذلك" كله. قلت: فإن كان 
المطلوب يجحد والكفيل مقر بما وصفت لك جاز ذلك على الكفيل؟ قال: 
وو 

قلت: أرأيت رجلا ادعى رقبة عبد لرجل فأخذ الطالب من المولى 
كفيلاً بنفسه وبنفس العبد أيكون ذلك للطالب؟ قال: نعم إن ثبت له حق 
TY‏ /[/1و] قلت: أفله أن يأخذ منه وكيلاً بالخصومة؟ قال: نعم. 
قلت: وله مع هذا أن يأخز”» كفيلاً بنفسه ونفس العبد ووكيلاً في خصومته 
إن غات:ضاما لما وج عل فال لبس له أن ياخل مين لما ومن 
عليه» وله أن يأخذ سائر ذلك فيما وصفت. 


)١(‏ م ف: على كذا. (؟) م ف: لماء 
)۳( ف: في ذلك. 

)٤(‏ كذا في الأصول. ولعل الصواب: وجحده. 

(5) ف - وكيلاً بالخصومة قال نعم قلت وله مع هذا أن يأخذ. 


كتاب الحيل ‏ باب الصلح من حق على رهن أو كفيل GAD‏ 

قلت: أرأيت إن أخذه كفيل تق السولن ,وين الك و كيلا في 
خسرط من الزلن إن عايه رم E‏ لجاادات E‏ 
المولى» فجعل القاضى وكيلاًء فقامت البينة للطالب أن العبد عبده» وقد 
مات العبدء فقضى القاضي على المطلوب الغائب بالقيمة» أيكون الكفيل 
00 هذا العل مانا ليله لقيمة التي قضى” القاضي بها؟ قال: نعم؛ هو 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ضامن لقيمة العبد. قلت: ولم وإنما كفل 
بالنفس وقد مات العبدء. فلو كان كفل بنفس حر ثم مات برئ» فلم لا 
تكون كفالته بنفس العبد بمنزلة كفالته بنفس الحر؟ قال: لأن العبد مال ادعاه 
الطالب فضمنه الكفيل» فلما قامت البينة وقد مات العبد على أنه عبد 
للطالب علمنا أن الكفيل قد ضمن مالآ للطالب» ولا بد من أن يؤديه إليه أو 
يؤدي قيمته. قلت: فهل يجعل غيركم الكفيل بريئاً إذا.مات العبد؟ قال: 
لست آمن أن يكون بعض الفقهاء يشبه كفالة الكفيل بنفس الحر والعبد؛ 
ويجعل الكفيل فى ذلك بريئاً بموتهما. قلت: فكيف الحيلة والثقة للطالب 
حتى يكون الكفيل ضامناً لقيمة العبد إن هو مات إذا قامت بينته وقضي له؟ 
قال: ليست الثقة في هذا إلا ما وصفت لك: أن الطالب يأخذ كفيلاً بنفس 
المطلوب وبنفس العبدء ويكون وكيلاً للمطلوب في الخصومة؛ ويكون 
مانا فا د على او تلكا و ا روا فين لما 
ذكرث أفقد اتوق الطالب؟ قال ت 


“كلك أرايت رجلا كفل فين :رجل البوم إلى الليل: أو قال + إلى 
رأس الشهرء فمضى هذا الأجل»ء أيبرأ الكفيل؟ قال: لا؛ ليس. ولست امن 
غيرنا أن يبرئه. قلت: فكيف وجه الثقة للكفيل حتى يبرأ إذا جاء الأجل؟ 
قال: يبين فيقول: أنا كفيل لك بنفس فلان إلى كذا كذا من الأجل» ثم لا 
كفالة لك به علي» وأنا بريء. قلت: /[//١ظ]‏ أرأيت الكفيل إذا دفع 
المكفول به إلى الطالب في موطنين مختلفين» فأنكر أن يكون دفع إليهء 
فأقام المطلوب البينة شاهدين» فشهد أحدهما أن الكفيل دفعه إليه في يوم 


)١(‏ ع: قضاها. (۲) ف ع: وقال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كذا في مكان كذاء وشهد الآخر أنه دفعه في موطن”' آخر في يوم آخر؟ 
قال: أما أبو حنيفة وأصحابه لا يجيزون هذه الشهادة» وغيرهم يجيزها. 
فلت رات إن سكت الشاهدان عن تسمية الموطنين واليومين اللذين دفع 
الكفيل فی“ المطلوب إلى الطالب أيجوز ذلك؟ قال: نعم؛ إذا سكتا عن 
تسمية الموطنين واليومين جاز ذلك وبرئ الكفيل. 
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باب النكاح ووجه الثقة فيه 


حدثنا القاسم بن معن عن داود الصفار عن سالم بن عبدالله بن عمر 
قال له: رجل طلق امرأته ثلاثاً فانقضت عدتهاء فجاء رجل فتزوجها ليحلها 
لذيجها الأول: لم يأمره بذلك الزوج ولا المرأة. قال: فقال 6 هذا 
مأجور. وهذا قول أبي خحنيفة + ونه تاذ 

قلت ارات وجا راد أن يتزوج امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من 
دارها ويوق لهاء كيف الوجه في ذلك والثقة من غير أن يُستوتّق بطلاق ولا 
عتاق؟ قال: الثقة في ذلك أن يتزوجها على مهر مسمى»ء ويشرط لها" أنه 
تزوجها على هذا المهرء على أن لا يخرجها من مصرهاء فإن هو فعل 
فعليه تمام مهر نسائهاء ويشرط أنه تزوجها على ذلك» ومهر نسائها كذا 
وكذا بشيء أكثر مما تزوجها عليه» فيكون ذلك ثقة. قلت: أرأيت إن كانوا 
يخافون أن يتزوج عليها وأنه إنما يتزوجها بهذا المهر الذي سمينا على أن لا 
يتزوج عليهاء فإن فعل الزوج فلها مهر مثلها وهو كذا وكذا وهو مهر نسائها 
ويقر الزوج بذلك؟ قال: هذا الشرط جائز على ما وصفت» وهو ثقة. 

قلت: أرأيت رجلاً زوج ابنة له من عبد له فمات السيد أليس ينفسخ 
النكاح؟ قال: بلى. قلت: لم؟ قال: لأن الابنة قد ملكت من زوجها شقصا. 


كتاب الحيل ‏ باب النكاح ووجه الثقة فيه 9 
قلت: فإن أراد الأب أن لا ينفسخ نكاح ابنته /[۷/٤۱و]‏ بعد موته كيف وجه 
الثقة في ذلك؟ قال: الوجه في ذلك أن يبيع العبد إن شاء من رجل ويقبض 
الثمن» فإذا مات لم يفسد النكاح. قلت: أرأيت إن كان السيد لا يريد بيع 
عبده وأراد وجهاً غير هذا؟ قال: يكاتبه» فإن مات السيد لم يفسد النكاح. 


قلت: أرأيت”'؟ الرجل يقول: إذا خطبت فلانة أو تزوجتها فهي طالق 
ثلاثاً؟ قال: فله أن يخطبها ثم يتزوجها بعد ذلك ولا يحنث. قلت: فإن أراد 
التخالف وجا غير ذا ول ووا ال ن قير ذا قلات أفتزئ 
هذا وجا إن كان .الحالق تدوجها قل أن يخطبها ثم بلفها فأجازت التكاغ؟ 
قال: إذا فعل" هذا طلقت ثلاثاًء وكان لها نصف الصداق الذي سمى 
)۳( 
لها . 


قلف أزايي الرجل يريد سرا الجارية :ويطوها ولا يستيرقها قاراد 
وجهاً يطؤها”*' قبل أن يستبرئ؟ قال: يزوجها البائع من رجل ولا يدخل بها 
الزوج حتى يستبرئها المشتري» فإذا قبض طلق الزوج المرأة» فإن للمولى أن 
يطأ هذه الأمة قبل أن يستبرئها. قلت: لم؟ قال: لأنه اشتراها وهي تحت 
زوج ولم يك دخل بهاء فلا عدة عليها منه. وقال أبو حنيفة: إذا أراد 
الحل. أن ب ري جارية ويطأ قبل أن يستبرئها'”” فإن الثقة في ذلك إن أراد 
أن يتزوجها قبل أن يستبرئها ثم يشتريها فيطؤها قبل أن يستبرئها. قلت: فإن 
SS‏ الجارية لم يكن 
للمشتري أن يقربها حتى يستبرئها بحيضة. قلت: فإن أراد المشتري جا 
غير هذا؟ قال: م e‏ ' عبداً له» ثم يقبضها 
المشتري. فإن طلق العبد الجارية من قبل أن يدخل بها فإن للمشتري أن 


)١(‏ ع - إن كان السيد لا يريد بيع عبده وأراد وجها غير هذا قال يكاتبه فإن مات السيد لم 
يفسد النكاح قلت أرأيت. 

(۲) ف: إذا فعلت. (0) ف: والذي سمينا لها. 

)٤(‏ م ف: يطأ. () ع: أن يشتريها. 

(5) ع: يستبرئها. 0) م ع: حتى يتزوجها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يطأها من قبل أن يستبرئها في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 


قلت: أرأيت الرجل إذا أراد أن يتزوج المرأة وهو وليها وليس للمرأة 
لی رم وليست تبرز للرجال؟“ قال: الوجه في ذلك أن 0 
بتزویجها من نفسه ثم يخرج إلى الشهود فيشهدهم على النكاح. قلت 
أرأيت رجلا طلق امرآته ثلاثاً وانقضت عدتهاء فجاء رجل يتزوج هذه 
المطلقة بعدما انقضت العدة. /[۷/٤۱ظ]‏ ومن نيته أن يحللها لزوجهاء 
فدخل بها وجامعها ثم طلقها وانقضت عدتها؟ قال: فللزوج الأول أن 
يتزوجها ثانية» ونيته لا تفسد هاهنا شيئاً. قلت : أرأيت إن كانت المرأة قالت 
للزوج الثاني: تزوجني فحللني» وقال الزوج الأول للثاني: تزوج هذه المرأة 
فحللها لي» أو قال الزوج الثاني للمرأة: أتزوجك فأحللك لزوجك الأول؟ 
قال : إن كان هذه المقالة من واحد منهما لم تحل للزوج الأول بهذا النكاح 
الثانى. 


قلت: آراتت رجلا أقام البينة على المرأة أنه تزوجها على رضى منهاء 
فأثبت القاضي نكاحها إياه وجعلها امرأته» والزوج يعلم أن الشهادة باطل» 
هل يسعه المقام معها بهذا النكاح؟ قال: نعم؛ لا بأس له بالمقام معها. 
وإنما الذي حرم عليه ما يدخل فيه من الكذب وإقامة البينة بما لم يكن» 
فأما إذا جعله القاضي زوجها فلا بأس له بالمقام معها. وقد بلغنا عن 
علي بن أبي طالب أن رجلا أقام عنده بينة على امرأة أنه تزوجهاء فأنكرت» 


فقضى له بالمرأة. فقالت: إنه لم يتروجني » فأما إذا قضيت علي فيجدد 
نكاحي. فقال: لا أجدد نكاحك» الشاهدان زوجاك. وبهذا نأخذ. 


قلت: أرانيق رخ حل أن ل يتزوج امرأة بالكوفة د وكيله 
بالكوفة؟ قال: يحنث. قلت: كيف وجه الثقة له؟ قال: توكل المرأة رجلا 
يزوجهاء ثم يخرج الوكيل والزوج إلى الحيرة أو غير ذلك بعد أن يخرجا 
من أبيات الكوفة» ثم يتزوجها فلا يحنث. 


)١(‏ مع + فلا. (۳) م ف: بتزوجها. 


كتاب الحيل - باب النكاح ووجه الثقة فيه 33 


ع ع 


قلت: أرأيت المرأة يخطبها الرجل وليس للمرأة ولى حاضر والخاطب 
كفؤ للمرأة هل ترى بأساً بأن توكل المرأة رجلاً فيزوجها من هذا الخاطب؟ 
قال“: لا بأس بذلك. بلغا" عن على بن أبى طالب أنه أجاز نكاحاً بغير 
Od‏ ا ” 

قلت : أرأيت رجلاً خطب امرأة فخافت أن يتزوج عليها أو خافت أن 
يخرجها من مصرها فتزوجته على مال كثير» وأشهدت به عليه» ودفع إليها 
بعضه وبقي عليه بعضهء ثم أراد أن يخرجها من مصرها أو يتزوج عليهاء 
فأخذته بما بقي لها عليه من الصداق؟ قال: لها ذلك. 

قلت: أرأيت رجلاً خاف أن يكون قال: إن تزوجت فلانة فهى طالق» 
ولم يقل ثلاثاء 5 أراد أن يتزوجهاء كيف وجه الثقة في ذلك عن لا 
يدخلها شك؟ قال: يتزوجهاء ثم يتزوجها مرة /[۷/١۱و]‏ أخرى. فإن كان 
قد حلف فقد جدد نكاحها بعدما حنث» فلا يحنث في التزويج الثاني» وإن 
لم يكن حنث فلا يضره التزويج الثاني. 

قلت: أرأيت رجلا له جارية أراد السيد أن يكاتبها ويطأها بعد الكتابة 
ما لم تؤد أيحل له وطؤها بعدما يكاتبها؟ قال: لا. قلت: فكيف يصنع حتى 
يحل له ذلك؟ قال: تفذق بيده الارن على ابن له صخي أل كير 
ويدفعها إليه» ثم يزوج الابن جاريته أبام» ثم يكاتبها بعد ذلك. قلت : 
فإن كان الابن صغيراً أيكون للأب أن يزوج“ جارية ابنه الصغير من نفسه؟ 
قال: نعم. قلت: وللأب بعد التزويج أن يكاتبها؟ قال: نعم. قليف رابت 
إن كان تزوے جارية ابنه الصغير ثم كاتبها" فولدت له ولداً ما حال 
ولدها أيكونون رقيقاً أم أحرار“؟ قال: بل أحرار. قلت: أرأيت إن عجزت 
المكاتبة بعدما ولدت أتكون أم ولد الآني السيد؟ قال: لا؛ وللابن أن يبيع 


(۳) المصنف لابن أبي شيبةء» #//ا45. 0©) ع: أو يدفعها. 
)٥(‏ م ف: أن يتزوج. (5) ف: يتزوج. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

جاريته ممن شاء. قلت: أرأيت النكاح بعدما تعجز أيكون صحيحاً على 
حاله؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يكون له الجارية فيريد أن يطأها فيخاف أن يطأها 
فتلد منه ولا يقدر على بيع أم ولده كيف يصنع؟ قال: يبيع الجارية من ابن 
له صغير أو كبير ثم يتزوج البائع جارية ابنه. قلت: فإن ولدت منه أيكون 
ولده أحراراً؟ قال: نعم؛ يعتقون بالقرابة. قلت: أفتكون أم ولد؟ قال: لا؛ 
ولكنها أمة تباع. 

قلت: أرأيت رجلا أذن لعبده أن يتسرى أيكون للعبد ذلك؟ قال: لاء 
لا يحل لعبد أن يطأ فرجاً إلا بنكاح. قلت: فإن كان“ استأذن مولاه؟ قال: 
لا وإن أذن له. قلت: فكيف وجه الثقة فى ذلك؟ قال: إن قال له المولى: 
قد أذنت لك أن تتزوج كل أمة تشتريهاء فاشترى العبد أمة فتزوجها كان 
ذلك جائزأًء والنكاح صحيح. قلت: أرأيت إن كان عليه دين؟ قال: إذا صار 
دين لم يجز. قلت: أرأيت عبداً تزوج بغير إذن مولاه امرأة ثم أذن له 
المولى أن يتزوج فأجاز المولى النكاح الذي كان تزوج قبل أن يأذن له 
المولى؟ قال: ذلك جائز. 

فلت ارايت برحل وط آم خر اها فار وليك شت 
اشترى الواطئ الجارية وولدها منه؟ قال: أما الابن فإن أقر أنه ابنه من 
الفجور عتق ولم يثبت نسبهء وأما أم الولد /[۷/١٠ظ]‏ فلا تصير أم ولذ 
المشتري› وله أن يبيعها ممن شاء. 

قلت : أرأيت رجلا أراد أن يزوج أمة له من ابن له" فخاف السيد 
أن يفسد النكاح إذا مات لأن ابنه إذا ملك بعضها فسد النكاح وحرمت 
عليه» فكيف وجه الثقة في ذلك؟ قال: يبيع السيد جاريته من بعض إخوة 
هذا الابن» ثم يتزوج هذا الابن هذه الجارية بعد ذلك. قلت: أرأيت إن 
ولدت الجارية من زوجها هذا ما حال ولدها؟ قال: يعتقون بقرابتهم من 


(9) م ف: أن يتزوج أمة ابنه. 


كتاب الحيل ‏ باب آخر في النكاح ووجه الثقة فيه 3 
سيد الجارية. قال أبو حنيفة في رجل له جارية يطؤها وتخرج في حوائجه 
ويبيع الام معهم. وقال 9 حنيفة : لوا الْمَنَنَ حصن الجارية ولم 
يدعها تخرج فجاءت بولد لم يسع المولى. أن: يبه :قلت :: فإن كان السيد 
كان يعزل عن الجارية ولا يطلب ولدها؟ قال: وإن عزل عنها لم يسعه أن 
يبيع ولدها إذا كان قد حصنها ومنعها من الخروج. 
شلا“ 4~ (ND,‏ 

حدثنا قيس بن الربيع عن جابر عن عبدالله بن نجي ٠‏ عن علي بن 
أبى طالب أن رجلا أتاه فقال: إن لى أمة كنت أطؤها وأعزل عنهاء فجاءت 
بولد. فقال له على: أنشدك بالله أكنت تعود فى جماعها قبل أن تبول؟ قال: 

قلت : وإذا حلف الرجل لا يزوج عبده أمته هذه أبداً ثم بدا له أن 
يزوجها إياه ولا يحنث كيفا وجه الثقة فى ذلك؟ قال: يبيع العبد والجارية 
جميعاً من رجل ويدفعهما إليه ثم يزوجهما المشتري ثم يشتريهما الحالف بعد 
ذلك وتكون الجارية امرأة العبد على حالها ولا يحنث الحالف فى يمينه. 


0 0 
# Ê د‎ 


باب آخر في النكاح ووجه الثقة فيه“ 


حدثنا القاسم بن معن عن داود الصفار عن سالم بن عبدالله قال: 
قلت له: رجل طلق امرأته ثلاثاً» فانقضت عدتهاء فجاء رجل فتزوجها 


)۱( م - لو كانء صح ه. 

(۲) م ف ز: جابر بن عبدالله بن يحيى. والتصحيح من كتب الرجال. وليس هناك جابر بن 
عبدالله بن يحيى في كتب الرجال. وجابر هو جابر بن يزيد الجعفي» ويروي عن 
عبدالل بن تج انظر؟ هذ الال اللمزیه 4۹/6 وغبذال بن. نجي روى عن 
علي رضي الله عنه. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء 50/1. 

(۳) م ف قال؛ والزيادة من ل. 


(8) ف فيه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ليحلها لزوجها الأول» ولم يأمره بذلك الزوج ولا المرأة. فقال: هذا مأجور. 
وهذا قول أبي حنيفة» وبه نأخذ. 
حدثنا موسى بن مطير عن أبيه قال: طلق رجل امرأته ثلاثاً» فانقضت 
عدتهاء فتزوجها''' رجل يريد أن يحللها لزوجها الأول» ولم يأمره الرجل 
ولا /[17/90و] المرأة بذلك» وتزوجها بشهود ومهر ودخل بهاء ثم طلقهاء 
فأراد الأول أن يتزوجهاء فسئل النبى ييل عن ذلك» فقال: «أليس تزوجها 
بولي وشهود ومهر مسمى فدخل بها [حتى ذاق عُسيلتها وذاقت عسیلته]۲؟“ 
قالوا: نعم. قال: «فلا بأس» هي امرأته. إن شاء طلقها»”*'. وبهذا الحديث ٠‏ 
كان يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. 


قال: .سثل أبو حثيفة عن امرأة قال لها زوجها: أنث طالق تلاا إن 
سألتيني الخلع إن لم أخلعك. وقالت المرأة: أمتي حرة إن لم أسألك ذلك 
قبل الليل» قال” : فجاؤوا جميعا إلى أبي حنيفة يلتمسون المخرج. فقال 
أبو حنيفة للمرأة: سليه الخلع. فقالت لزوجها: إني أسألك الخلع. فقال أبو 
حنيفة لزوجها: قل: قد خلعتك على ألف درهم تعطينيهاء فقال لها الزوج 
ذلك. فقال أبو حنيفة للمرأة: قولى: لا أقبل. فقالت: لا أقبل. فقال لها أبو 
حنيفة : قوما جميعاًء فقد بر كل واحد منكماء ولم يحنث في شيء: 


قال: وسئل أبو حنيفة عن أخوين تزوجا أختين» فرّفت امرأة هذا إلى 
هذاء وامرأة هذا إلى هذاء ولم يعلموا حتى أصبحوا. فجاؤوا إلى أبى 
حنيفة» فذكروا ذلك له» فطلبوا وجه المخرج. فقال أبو حنيفة: ليطلق كل 
واحد من الأخوين امرأته بطلقة» ثم يتزوج كل واحد منهما المرأة التي دخل 
بها مكانه. 


)١(‏ تقدم هذا الأثر بنفس الإسناد قريبا. (۲) م ف: فزوجها. 
() الزيادة من العلل لابن أبي حاتمء .471/١‏ 
(5) العلل لابن أبي حاتم» .477/١‏ :(0) م- قال. 


كتاب الحيل ‏ باب الوجه فى الطلاق والثقة في ذلك 


قلت: أرأيت امرأة أرادت أن( تتزوج برجل فخافت أن يُغِيره'"" 
وأرادت أن تستوثق منه إن أغارها بانت منه فأرادت وجه الثقة كيف يصنع؟ 
قال: يقول الزوج: إذا تزوجتك فأمرك بيدك إذا شئت» فإن أغارها كان 
أمرها إليها. قلت: وكذلك إن خافت أن يغيب عنها فلا يدرى أين هو أترى 


وقال أبو يوسف في رجل قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثاً أو 
ا أحداً يزوجنى فأمر رجلا فزوجه» قال: لا يطلق. قلت: ولم؟ 
قال: لأنها يثك أمر رجلا بترويجة فقد بحنثف» فوقعت اليمين عنه» ولا يقع 
الطلاق إن تزوجها أو زوجها إياه غيره. 


قلت: أرأيت رجلا قال لامرأته في رمضان: إن لم اعات اا 
فأنت طالق» كيف وجه الثقة له في ذلك حتى لا يحنث ولا يفطر يوما من 
رمضان؟ قال: يسافر بها سفراً يكون ثلاثة أيام» ثم إذا جاوز المصر جامعها 
نهاراً في رمضان» ولا يحنث في يمينه» ولا تكون عليه الكفارة للجماع؛ 
لأنه له أن يفطر في رمضان إذا خرج من المصر وهو يريد سفرا ثلاثة أيام 
فصاعدا. 


/[۷/٦اظ]‏ باب الوجه في الطلاق والثقة في ذلك 


£ 


قلت : أرأيت رجلا طلق امرأته ثلاث أو واحدة هل فى ذلك وجه حتى 

1 1 000 قال : اذا قال: أنه 
لا يقع ا عليها؟ قال: نعم. قلت: فما هو؟ قال ': إذا قال: أنت 
طالق. ثلاثا أو واحدة» وقال: إن شاء الله › فوصل يميئه بالاستثناء لم يقع 
عليه شىء. قلت: وكذلك إن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله؟ قال: نعم. 


)١(‏ م ف - أنء؟ والزيادة من ل. 

(؟) أغار أهله أي تزوج عليها فغارت. انظر: القاموس المحيط» «غير). 
(۳) ع: مرات. : 

)٤(‏ م ف - قال؛ والزيادة من ل. 
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قلت: ويقول هذا غيركم؟ قال: نعم؛ قد جاءت به الآثار عن أصحاب 
رسول الله ية عن غير واحد. 


حدثنا أبو حنيفة عن الحكم بن عتيبة عن ابن مسعود وعلي”" أنهما 
قالا: من حلف بطلاق أو عتاق فاستئنى”" فله استشناؤ.. 


وقد قال شريح: إن قدم الطلاق وأخر الاستثناء وقع الطلاق» وإن قدم 
الاستثناء وأخر الطلاق ق لم يقع الطلاق. وَلسننا حك بحديث شريح» وإ وإنما 
نأخذ بيحديث علي وعبدالله. 


E (O 5‏ ب . 
حدثنا محمد بن عبيدالله لعَرْزْمي عن عطاء عن ابن عباس قال: من 
حلف بعتاق أو طلاق فقال: إن شاء الله. لم يقع طلاقه ولا عتاقه". 


)١(‏ م فاز: أبو طيبة. والتصحيح من نسختي شهيد علي وملا جلبي. ولم أجد فيمن 
يروي عن الحكم من كنيته أبو طيبة. وقد روى الإمام أبو حنيفة عن الحكم. انظر: 
تهذيب الكمال» .٤۱۸/۲١۹‏ وهناك أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي وهو ابن أخت 
الحكم» ويروي عنهء توفي سنة 59١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر» .١55/١‏ 
والله أعلم. 

0( بين الحكم وبين علي وابن مسعود رضي الله غعهما انقطاع. 

(۳) م ف: فاستثناه. 

)€( م ف فله استشناؤه؛ والزيادة من ل. عن 0 عمر وابن مسعود قالا: من حلف فقال 
إن شاء الله فلم يحنث. انظر: الآثار لمحمد بن الحسن» 7١؛‏ والموطأ برواية 
محمد» #/157. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» دده والسنن الكبرى للبيهقي› 
.٠‏ وقال ابن مسعود: الاستثناء جائز في كل يمين. انظر: السنن الكبرى عاب 
.٠‏ وروی عبدالرزاق والدارقطني عن معاذ بن جبل عن النبي ب قال: 
خلق الله أحب إليه من العتاق ولا أبغض إليه من الطلاق» فمن أعتق واستثنى 1 
حر ولا استثناء له وإذا طلق واستثنى فله استثناؤه ولا طلاق عليه». وهو ضعيف. 
انظر: المصنف لعبدالرزاق» ١/٠۹؛‏ وسنن الدارقطنى»ء 5/5*؛ ونصب الراية 
للزيلعي. ۲۳٤۲/۳‏ ۔ ۲۲۰ ١‏ 

.۳٤ ۳۳/۲ كتاب السنن لسعيد بن منصور»‎ )٥( 

(5) م: بن عبدالله. 

(۷) عن ابن عباس قال: من استثنى فلا حنث عليه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 015/8. 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يكليهِ: «من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الل = 
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الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم مثله. 


أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: من حلف بطلاق أو عتاق ثم 


ال إن سا ل اق ب 


عبدالله بن طاوس عن أبيه ل 

2 له 

فمن حلف بشىء من هذه الأيمان فقال: إن شاء الله» فقد بر ولا 
يحنث. ومن حلف بنذر أو بغير نذر من الأيمان فقال: إن شاء الله» فقد 
)€( 5 
پر :وخرچ من يميه 

قلت: نكيت تجا حت أبي: بكر الهذلي عن الحسن و بن اسبرين 
أنهما قالا في ذلك: يقع الطلاق؛ لأن الله قد شاء الطلاق؟” فقال: بلغنا 
حدد بث الحسن وابن سبرين في ذلك» ولسنا نخد به. وقد جاء عن 


رسول الله ية ما يوافق قول علي وعبدالله وابن عباس وإبراهيم وعطاء 
وطاوس ومجاهد. 


أكره إليه من الطلاق”". 


- أو لغلامه: أنت حرء أو قال: علي المشي إلى بيت الله إن شاء الله» فلا شيء عليه». 
وهو معلول بإسحاق الكعبي» وهو ضعيف. انظر: الكامل لابن عدي» ۸/۱ 
ونصب الراية للزیلعیء ۲۳٤/۳‏ ۔ 376. 
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(؟) كتاب السنن لسعيد بن منصورء ١/٠؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» .8١/4‏ 

(۳) كتاب السنن لسعيد بن منصورء ۲/٠؛‏ والمصنف لابن ف شيبة» .41١/5‏ 

)٤(‏ ف _ ولا يحنث ومن حلف بنذر أو بغير نذر من الأيمان فقال إن شاء الله فقد بر. 

(0) عن الحسن أنه كان يقول: ليس في الطلاق والعتاق استثناء. انظر: كتاب السنن 
لف ين مضو 8576 وعن الحسن: قال ]ذا قال مرا هي طالق بإن شاه الله 
نی طالی ولیت اسخناؤه بشي ار لت لذن أ فييك لان 

(0) ع: حدثنا. 

(۷) الآثار لأبي يوسف» 158. 
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حدثنا معروف بن واصل عن.محارب بن دثار لكام ا 
أنه أتاه رجل» فسأله النبي كله : «أتزوجت؟» قال: نعم. قال: «ثم ماذا؟) 
قال: طلقتها”". فقال /[۱۷/۷و] له النبي يية: «من ريبة؟”" فقال: لا. 
فقال النبي كَكِْ: «قد يكون ذلك». ثم جاءه بعد ذلك. فقال له النبي لاز : 
«أتزوجت؟» قال: نعم. فقال: : «ثم ماذا؟» قال: طلقتها. قال: «من ر 
قال: لا. ثم جاءه الثالثة فقال له النبي يكل مثل ذلك. ثم قال له النبي 6: 
0 ا إلى الا عن الا ولا“ شيء أحله 
00 أكره | ليه من الاق 0 
فكيف تاذ بدت الحسن وين رين مع حديت البي ا 
EEE‏ دن درن د م المت بن أبي سليم عن طاوس 
قال: قال رسول الله کا : امن حلف على يمير فقال: إن شاء الله فقد 
خرج من يمينه». فقلت لطاوس: في الطلاق والعتاق؟ قال: نعم؛ في 
الطلاق والعتاق. إلا أنه لم يرفعه إلى النبي بيا في الطلاق والعتاق. 


(۱) ع بن زياد. زفق ع طلقها. 

)۳( م ف: للامر رايته؛ ع : فلأمر رأيته. €3 ع + أنه قال. 

(5) م: لامر رایته؛ ف: بأمر رأيته. 

(5) ف - بيت يبنى على الإسلام أحب إلى الله من النكاح ولا. 

(V۷)‏ م - الله. 

(۸) ف + وقد جاء عن النبي ية أنه قال: «ما من بيت يبنى على الإسلام أحب إلى الله 
من النكاح ولا شيء أحله أكره إليه من الطلاق». وللحديث انظر: السئن الكبرى 
للبيهقي» .۳۲۲١۷‏ واقتصرت أكثر الروايات على القسم الثاني من الحديث. انظر: 
المصنف لعبدالرزاق» ١/٠۳۹؛‏ وسنن اف داود؛ الطلاق» ”؛ وسنن الدارقطني» 
٤‏ والمستدرك للحاكم» .1١54/5‏ وانظر للنقد: تلخيص الحبير لابن حجر 
or‏ 

(5) روي القسم المرفوع منه عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس. فعن ابن عمر أن 
رسول الله ي قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه». هذاع- 
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ا سا 
حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن عبدالله بن ا قال : 

من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلاا نتف غلة ولا عن 02 


خا ابو بحس عن أبن عق البراة بن غارب كال: من استثنى فلا 
حنث عليه. 


ay ا‎ ey 


علثنا غبذاله ين سيد المقبري عن آبيه عن غبدالله بن عمر أنه 


قال ا ت 


حدثنا أبو حنيفة عن حماد أنه قال إبراهيم في ذلك: خرج من 


(DVD, 
. يمىنهە‎ 


قلت: أرأيت الرجل يستحلف فيريد أن يحلف وهو ينوي شيئاً آخر 
ظالماً كان أو مظلوماً؟ قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: 
إذا استحلف الرجل وهو مظلوم فيمينه على ما نوى» وإذا استحلف وهو 
ظالم فيمينه على نية الذي استحلفه”". قلت: فما ترى في هذه الأيمان التي 
يحلف بها الرجل فينوي في يمينه غير ما يستحلف عليه وهو لا يريد أن 
يدهت نطق اح ولك ينم اک غير أنه يخاف على نفسه أو يدفع عن 
تسه أو :يخير على ذلك؟ قال :له انيته. 


= لفظ الترمذي» وقال: حديث حسن. انظر: سنن الترمذي» النذور» ۷. وانظر: سنن 
ابن ماجه» الكفارات» ٦؛‏ وسنن أبي داودء الأيمان» 4 وسئن النسائي» الأيمان» 
4. وروي معناه في حديث آخر. انظر: اليه البخاري» النكاح» 6؟؛ وصحيح 
مسلمء الأيمان» ۲۲ - .٠١‏ وروي موقوفا أيضاً عن عدد من الصحابة والتابعين كما 
ذكر المؤلف. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 511/8 0184. وانظر: نصب الراية 
۳٣۱ ۳‏ والدراية ا ال 47 


)٥(‏ تقدم تخريجه قريبا. 00 3" تخريجه 


(۷) تقدم تخريجه قريبا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب وجه الثقة في الشركة في التجارة 


مالا نامر على أنه إن 0 المال أ أحد الشريكين وهو عبدالله رجع ا 
صاحبه الآخر وهو زيد وعلى صاحب ا وان أدئ الال ريت إلى 
ذلك؟ قال: يضمن زيد عن الذي عليه الأصل ما عليه ا 8 
يجيء عبدالله» فيضمن عن زيد وصاحب الأصل ما للطالب عليهما بأمرهماء 
فإذا أدى عبدالله المال رجع به على زيد وصاحب الأصلء فإن أداه زيد 
وصاحب الأصل لم يُرجَع على عبدالله. 


فلع أرامت رجن اشر كا علق لن اء احدهنا اة دار اة 
الآخر بألف درهم يشتريان بها ويبيعان؟ قال: ذلك جائز. قلت: أرأيت إن 
ضاع أحد المالين بعد الشركة؟ قال: هلك ما هلك من مال صاحبه خاصةء› 
ولا يضمن صاحبه مما ذهب شيئاً. قلت: أرأيت إن كانا اشتركا وأرادا إن 
ضاع أحد المالين ضاع من مالهما جميعاً كيف وجه الثقة في ذلك لهما؟ 
قال: يشتري صاحب الدراهم من صاحب الدنانير نصف دنانيره بنصف 
الدراهم. ويتقابضان» ثم يشتركان بعد ذلك فإن ضاع شيء ضاع من 
مالهما. قلت: أرأيت رجلين لأحدهما متاع يساوي خمسة آلاف» وللآخر 
متاع يساوي ألفاًء فأ فأرادا أن يشتركا بهذا المتاع الذي لهماء. أتجوز الشركة 
بالعروض؟ قال: لا. قلت: فكيف وجه الثقة في ذلك أيضاً حتى يجوز 
ويكونان شريكين بهذا المال الذي لهما؟ قال: يشتري صاحب المتاع الذي 
قيمته خمسة آلاف درهم من صاحبه خمسة أسداس متاعه بسدس المتاع 


(۱) فاع: أنه اراد. (۲( م ف ع + صاحب. 
(۳) م + على. (6) م ه: في نسخة للطالب. 


)0( م ف: هذا. 
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الذي“ يساوي خمسة آلافء فإذا فعلا ذلك كانا شريكين على قدر رؤوس 


خمسة أسداسه. 


قلت : أرأيت رجلين اشتركا في جارية على أنه إن اشتر ترأها ااام 

تنه وين الآخر نصفين أيجوز ذلك؟ قال: : نعم. قلت : فان أراذ. أن يشكريها 
ولا يكون صاحبه شريكاً فيها فأمر غيره فاشتراها له بغير محضر له أيكون 
لصاحبه الذي شاركه فيها شرك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال لائه: إثما شاركةه 
إن هوام شتراهاء فإذا اشتراها غيره ولم يشتر له بمحضر منه فلا شرك له. 
قلت أزأيت إن کان“ شارك على إن اشتراها واحذ متها أو أمرمن يشتري 
له فصالحه شريكه فيها /[۱۸/۷و] هل في هذا وجه ثقة؟ قال: نعم؛ يطلب 
أحدهما إلى صاحب الجارية أن يهبها له على عوض مسمى ويتقابضاء فيجوز 
ذلك. قلت: أفيكون الآخر شريكه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: ألا ترى أنه 
يشترها وإنما وهبت له وأنه لا يبيعها مرابحة» فلذلك لا يكون شريكه فيها. 
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باب شركة الرجلين في العبد ووجه الثقة في ذلك 


قلت: أرأيت رجلين بينهما جارية فاشتراها رجل منهما وقبضهاء ثم إن 
المشتري أراد أن يصالح أحدهما من جميغ الثمن على نصفه» على أنه 
ضامن لما أدرك المشتري من درك من صاحبه حتى يخلصه منه. أو يرد 
عليه جميع المال الذي كان اث شترى منهما به الجارية» أيجوز ذلك؟ قال: لا. 
قلت: ولم؟ قال: لا يكون ضامناً لما لم يقبض. قلت : فكيف وجه الثقة 
للمشتري حتى يكون له أن يرجع على أحدهماء إن أدركه درك من قبل 


)ع - قيمته خمسة آلاف ا 0 0 المتاع الذي. 
(۲) م ف: الذي. (۳) مفاع: 
)٤(‏ ف كان. 
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صاحبه رجع بما أدركه على الذي ضمن له صاحبه؟ قال أبو حنيفة: الثقة“ 
في هذا أن يحط حق هذا الشريك الحاضر عن المشتري نصيبه من الثمن» 
E a a E‏ 
وهو نصف جميع الثمن. قلت: وكذلك لو كان هذا الحق بين هذين 
E NG E‏ 
ستوثق؟ قال : : نعم إذا کان الضامن ن اثقة 


فلت ارايت عدا بين وجل آراة أحدهما أن يدي نص عه نة 
قال: إن دبره أحدهما قبل صاحبه ثم دبر الآخر بعد صاحبه نصيبه" فهو 
مدبر على القولين في قول أبي حنيفة. وفي قول عامة الفقهاء لا يكون مدبراً 
إلا عن الذي دبره أول مرة. قلت: فكيف وجه الثقة في ذلك حتى يكون 
مدبرأ لهما في قول كل أحد وحتى لا يضمن أحد من الموليين لصاحبه شيئاً 
حتى يموت؟ قال: يوكل الو لان جاك يدبره عنهما في كلمة واحدة» 
فيقول: أنت مدبر عن فلان وفلان» أو يقول: قد جعلت نصيب كل واحد 
من مولييك مدبراً عنه. 


قلث: آرأيث غنيدا بين رجلين أراد كل واحد منهما أن /[۱۸/۷ظ] 
إن هو قعل انض الا عدت وج اة فن 
ذلك؟ اا أن وکا رحلا کات نشت کل .واد ما وه : 
فإن كاتب الوكيل نصيب أحدهما أليس قد صار في قول بعض الفقهاء مكاتباً 
كله؛ وللشريك الآخر أن ينقض المكاتبة ويبطلهاء ولا يقدر الذي حاتت 
أن يكاتب نصيبه؟ قال: بلى. قلت: فكيف الثقة لهما حتى يكون©) 

كل واحد منهما مكاتباً لصاحبه» ولا يشرك واد ا ا ف نود 


بکاتت: اضيبية قفا 


EEN م ف - الثقة؛ والزيادة من ل.‎ )١( 
زفق م فاع: فحلف. )6( م ف - قلت ؛ والزيادة من ل.‎ 


)0( م ف + لهما حتى يكون. 0( م ف: وصاحبه. 


كتاب الحيل باب شركة الرجلين فى العبد ووجه الثقة في ذلك 


مما قبض من .المكاتئب؟0؟ قال : يوكلان رجلا يكاتب: هذا العبد): فيقول 
آنا عاتن تفي علق داو کد وقول له "الاح : كانت معان 
كذا وكذاء فان بتسمية المال» ثم يجيء Ea‏ 
قد كاتبت حصة فلان منى على كذا وكذاء ونصيب فلان على كذا وكذاء 
فل الومز هذا کن على ذلك 8 رر :ولا ن .لحك من 
الور الفا ها اول هرا وا ما اه ى "مما يفن 
من مكاتبة نصيبه. قلت: وكذلك لو باعا كاذ ا ينيدا 5-0 فباع 
أحدهما نصيبه بثمن مسمى» وباع الآخر نصيبه بثمن مسمى» فقبل المشتري 
ذلك كله في كلمة واحدة» ثم قبض” أحدهما من المشتري لنفسه شيئاء لم 
يشركه الأخر فيما قبض؟ قال: نعم. 


نصيبك يا فلان» وأنكر الآخر ذلك. والشاهد منهما على العتق موسرء 
اه عله مسن ا اا 8 فال :41 ولكن العيدا "سحي 
فى قيمته بينهما. ولست آمن بعض الفقهاء أن دش قلت : أرأيت إن 
قال هذا الموسر: قد أعتق الذي باعنا هذا العبد قبل أن يبيعناه» أيضمن 
للشريك من العبد شيعا؟ قال : لاء ولكن هذا وجه هو أبعد من أن يضمن 
فى قولنا“. قلت: أرأيت إن كان إثما قال: عبدنا هذا حر الأصلء 
أيضمن؟ قال: لا يضمن في قولنا“» ولكن العبد يسعى للآخر في نصيبه» 


)١(‏ ف: من الكتاب. (۲) م ف: فيخالفان؛ ع: فتحالفا. 

)۳( م ف - للوكيل قد كاتبت حصة فلان مني على كذا وكذا ونصيب فلان على كذا وكذا 
فيقول؛ والزيادة من ل. 

)٤(‏ ع-شيئاً ولا يشرك واحد منهما لصاحبه. ‏ (0) م ف: ثم يقبض. 

(5) م ف - العبد؛ والزيادة من ل. (۷) ع: أن يضمنوا له. 

(A)‏ م ه: في نسخة قول غيرنا. 

(9) ف _ قلت أرأيت إن كان إنما قال عبدنا هذا حر الأصل أيضمن قال لا يضمن في 
قولنا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت الشريكين المتفاوضين إذا غاب أحدهما فأراد الباقى 
منهما أن يبطل الشركة فيما بينه وبين الغائب» وأراد أن يشهد بذلك على 
ذلك أيكون متاقضة للشركة وضاحية غائت؟ "قال لا قلت فكيف 
الحيلة في .ذلك عنتى. يكون: مناقضاً للشركة؟ قال يرسل اله زس 
ويأمره أن يخبره أن فلاناً قد فارقه ونقض ما بينهما من الشركةء فإذا 
فعل /19/7[1١و]‏ ذلك وأشهد الرسول على هذه المقالة فقد انتقضت 
الشركة فما بيثهما: 
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باب في نقض الموالاة""' والوكالة"" في ذلك 


فل رادت راد والى رجلا ثم إنهما غابا فأراد العربي أن ينقض 
مؤالآة “الموان:والمولن عاف ايكون 0 له؟ قال: لا. قلت: فكيف يصنع 
حتى يكون مناقضاً لموالاته؟ قال: يوكل العربي وكيلاً يبلغ هذا المولى أنه 
قل قفن مؤالانه”*': قلت فإن كان الذي اراد تقض هده الحوالاة هو عدا 
الذي أسلم”*'؛ ومولاه"“ العربي غائب» كيف الوجه في ذلك؟ قال: إن 
شاء هذا المولى والى رجلاً غير مولاه الأول فجاز ذلك» وكان مناقضاً 
لموالاة الأول. ولا موالاة بينه وبين الأول» وهو مولى للثانى. قلت: أرأيت 
إن لم يكن يريد أن يوالي أحداً ويريد”" مناقضة موالاة الأول يه الوه 
في ذلك ومولاه العربى غائب؟ قال: يوكل رجلا يبلغه أنه قد ناقضه موالاته 
ويشهد على ذلك» فكو ذلك جائزاً. قلت: أرأيت هذا الذي أسلم ووالى 


)١(‏ م ف - رسولا؛ والزيادة من ل. (۲) ف + لله. 

)۳( مفاز: ونكاحه. 1 
9) ف - قال يوكل العربي وكيلا يبلغ هذا المولى أنه قد نقض موالاته. 
(5) م فاع + أن ينقض موالاته. 

(5) م ف: وموالاه. 

(۷) ف: أو يريد. 


كتاب الحيل ‏ باب الوجه في الضمان والثقة في ذلك 


إن كان له ولد صغار يوم والى أيكون أولاده الصغار موالي لمولى أبيهم؟ 
قال: نعم؛ إلا أن يكون قد عقل عنهم. 
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باب الوجه في الضمان والثقة في ذلك 


قلت: أرأيت رجلين ضمنا رجلا بنفسه فدفعه أحدهما أيبرأ الذي لم 
يدفع الرجل إلى الطالب؟ قال: نعم؛ هذا بمنزلة رجلين ضمنا لرجل مالا 
مسمى فدفعه إليه أحدهما. قلت: فإن خاف الذي لم يدفع المطلوب إلى 
الطالب أن يأخذه بعض القضاة”“ بنفس المطلوب ولا يجعل دقع الآخر 
براءة للذي لم يدفع؟ قال: نعم؛ لست امن عليه ذلك. قلت: كيف يصنع 
حتى إذا دفعه أحدهما فهما بريئان؟ قال: يقولان: إذا دفعه أحدنا إليك 
فالآخر بريء» فإذا دفعه أحدهما كانا بريئين جميعاً. قلت: أرأيت إن كان 
هذان الكفيلان ضمنا /[9/97١ظ]‏ هذا الرجل بنفسه ولم يشترطا ما وصفت 
لك من البراءة إذا دفعه أحدهما برئا جميعا؟ قال: يشهد هذان الكفيلان على 
أنفسهما أن كل واحد منهما كفيل وكيل لصاحبه في دفع هذا الرجل 
المكفول به بنفسه”' إلى صاحبه الطالب ووكيله في التبري إليه منهء فإذا 
دفع أحد الكفيلين المطلوب إلى الطالب برئ إليه منه لنفسه وصاحبهء فيجوز 
ذلك لهما جميعاً. 

فلك ارايت ب انها عن وح ابا فلان بن فلان ما بين 
درهم إلى ألف درهم أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانا ضمنا ما 
وضفت لك على أن غل الحدهنا الثلث وعلى الآخر العلثينق أييخور ذلك؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان أحد الكفيلين أراد أن يضمن الكفيل الذي 
معه ما لزمه فيما ضمن من الغريم أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فكيف 


(۱) م ف: القضا. (۲) ف: لنفسه. 
EE (۳)‏ 


كتاب الا مام الشيباز 

ب الأصل للإمام الشيباني 

الحيلة فى ذلك؟ قال: يشهد له الضمين أنه ما لزمه فيما كفل به من غرم أنه 
عليه فيجوز ذلك. 
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باب وجه شركة المفاوضة ونقضها 


قلت: أرأيت رجلين اشتركا شركة مفاوضة أو غير ذلك فخرج أحدهما 
بمال لهما إلى بلد من البلدان في تجارة» فخاف الذي خرج منهما أن 
يحدث لصاحبه المقيم حدث الموت» ثم يشتري بعد ذلك بالمال متاعا 
فيضمن» كيف الحيلة حتى لا يضمن شيئاً؟ قال: يشهد هذا المقيم أن المال 
الذي بينه وبين شريكه الذي شخص أنه مال ولده الصغارء وأنه قد أوصى 
إلى هذا الشريك بجميع ما تركء وأمر له أن يشتري لهم ما أحب في حياته 
وبعد وفاته» فيجوز ذلك له. قلت: أرأيت إن كان الورثة كباراً كيف تأمره 
أن يصنع في ذلك؟ قال: يشهد الشريك المقيم أن هذا المال الذي في يدي 
صاحبه الذي شخص أنه إنما هو مال ولده هؤلاء”'' الكبار ثم يأمر ولده 
الكبار هذا الشريك الذي شخص أن يعمل له“ را ويشتري ين 
أحب ويشاركونه» فلا يضمن هذا الشاخص إن مات المقيم أو عاش. 

قنت: آرآيت: الشتريكين التسفاوضين إذا غاب أخذهما وآراذ الثاني 
منهما أن يبطل الشركة فيما بينه وبين الغائب» وأراد أن يشهد على ذلك 
أتجوز مناقضة /[7/١٠و]‏ الشركة وصاحبه غائب؟ قال: لا©. قلت: فما 
وجه الثقة في ذلك حتى يكون مناقضاً للشركة؟ قال: يرسل إليه رسولاً 
ا انر أن فلاناً قد فارقه ونقض ما بينهما من الشركة. قلت: فإذا 
فعل ذلك وأشهد الرسول على هذه المقالة فقد انقضت هذه الشركة فيما 
بينهم؟ قال : نعم. 


ا (8) ع: قلا 


كتاب الحيل ‏ باب الثقة في الرجلين يكون لهما على امرأة مال 


باب الثقة في الرجلين 


يكون لهما على امرأة مال 


قلت: أرأيت رجلين لهما على امرأة مال وهما شريكان فتزوجها 
أحدهما على نصيبه من المال الذي عليه هل يشاركه صاحبه فيضمنه نصف 
ما سمى لها؟ قال: لا؛ ولست آمن عليه بعض الفقهاء أن يضمئه. قلت: 
قال: الوجه في ذلك أن يهب لک الذي يريد أن يتروج هذه المرأة 
نصيبه مما عليهاء ثم يتزوجها على عشرة دراهم» وتهب المرأة للزوج 
العشرة التي تزوجها عليها. قلت: أرأيت إذا فعل الزوج ما وصفت هل 
يضم الشريكة ع :قال لا. 


باب الوجه في الرجلين يكون لهما العبد 
فيأذن أحدهما في التجارة في نصيبه والثقة في ذلك 


قلت: أرأيت عدا بین لين أذن أحدهما لنصيبه في التجارة ولم 
يأذن له" الآخر فرآه الذي لم يأذن له" يشتري ويبيع فسكت عنه أيكون 
سكوته رضى منه وإذنا منه له في التجارة؟ قال: نعم. قلت: فكيف يصنع 
حتى لا يكون سكوته إذناً للعبد فى التجارة؟ قال: يشهد على العبد فى 
i N N 2: 5000‏ ©( 
سوقه أنه قد حجر على نصيبه منه» وأنه ليس برضى أن يشتري ویبیع » 
وأنه إن سكت بعد رؤيته يومه هذا أنه إنما سكت لأنه لا يقدر على أن يمنع 
شريكه أن يأذن لنصيبه في التجارة. قلت: فإذا قال ما وصفت ثم رآه بعد 


)١(‏ م ف: الشريك. (۲) ف + في. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يشتري ويبيع فسكت فليس ذلك ان منه للعبد في التجارة؟ قال : نعم. 
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باب الوجه في اليمين في الضمان والثقة في ذلك 


/[۲۰/۷ظ] قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يضمن عن رجل شيئاً وله 
شريك اشترى بينه وبين شريكه متاعاً أيكون المشتري" ضامناً؟ قال: نعم. 
قلت: أفيحنث الحالف الذي اشترى في يمينه؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو 
لم يكن المشتري الحالف شريك صاحبه ولكن صاحبه وكله المشترئ أن 
يشتري له جارية فاشتراها بعد ذلك أيكون المشتري ضامنا للثمن على الآمر؟ 
قال: نعم. قلت: أفيحنث في يمينه التي حلف فيها؟ قال: لا يحنث في 


سم 
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باب الوجه في الأيمان في الكسوة واللبس 


0-8 


قلق ارات رجلا کلف له ری كوبا فاشترق: اها أل اطا أو 
شيعا مما لا يلبس لم .يحنث. وإنما اليمين في هذا أن يشترئ شيا مما" 
يلبس» إلا .أن ينوي نوعاً من الأمتعة» فيحدث إن هو اشتراه. قلت: أرأيت 
[3 اشرق :هذا الالو ا يحت نفلت ونا ال فى د 
فل ارابك لو علق لا کو ا كرسي اليبانا ان قراف أو سا 
يحنث في شيء من ذلك؟ قلت: لا. قال: هذا“ الحجة. 


قلت: أرأيت الرجل يحلف لا يكسو فلاناً شيئاً ففعل؟ قال: يحنث. 


(1) م: فليس في ذلك إذن. (0) ع: المشروط. 
(۳) م + لاء )٤(‏ م ف: وبهذا. 


كتاب الحيل ‏ باب الوجه في الأيمان في الكسوة واللبس 1 
قلت: فكيف يصنع حتى لا يحنث؟ قال: يهب له دراهم ويأمره أن يكتسي 
مع ونا فلن الحالفب؟ قال لا يديت قلت :.:وكدلك ال حلفت لا يليس 
ثوباً غزلته فلانة فلبس ثوباً غزلته فلانة وامرأة أخرى معها؟ قال: لا يحنث. 

قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يلبسن قطنا آبداً فلبس ثوب كتان خشوه 
فظن ؟ فال لا تت انما اليمين :فى هذا أن يلسن اثربا شرل قطن 
فلت وكذلك لو لفلا يبلن الر أو القن آبذا قارىي توت ر 
5 رف کي = ٠. 1 ت٠ E a‏ * 
سَداه ' حرير أو قز أو لبس ثوب قطن حشوه قز لم يحنث؟ قال: نعم. 

قلت أرايك چو كلت الا كيين فوا توا أنذا فک ودا ا 
ثوباً؟ قال: لا يحنث. قلت آرآيت إن حلف لا يلبس ثوباً لفلان أبذاً فمات 
يحنت اقلت ارات إن كان خلف:/[/17؟و] أن لا يلبين تيا لفلان أيداً 
فلبس ثوباً بينه وبين آخر؟ قال: لا يحنث: قلت: أرأيت إن كان حلف أن 
لا بلس هذا القنيضن ‏ بعينه“قاؤتدى :ه؟” فال هذا بجنت 

قلت آرات رجلا علق لا علس من ات ادن قينا أبداء ليس 
للمحلوف عليه ثوبء ثم اشترى المحلوف عليه" ثوباء فلبسه هذا 
الخال قال هخ ولو اف السو نوفا تلان د اشن 


)١(‏ مع قلت. 1 (۲) ع: الحرير. 

(۳) السدى من الثوب خلاف اللحمة» وهو ما يمد طولا في النسيج. انظر: المعجم 
الوسيطا.ء اسدى». 

() ع: وابنه. )٥(‏ م ف _ لفلان؛ والزيادة من ل. 

)7( م ف - به؟ والزيادة من ل. )¥( م ف - عليه؛ والزيادة من ل. 

(۸) م ۔ أبدا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
2-7 ڪڪ 
الحالف من فلان المحلوف عليه“ ثوباً فلبسه الحالف لم يحنث؛ لأنه قد 
و ا E‏ 
أن ينسى فنسي الحالف فكسا المحلوف عليه ثوباً ثم ذكر بعد ذلك فكساه 
مرة أخرى وهو ذاكر ليمينه؟ قال: لا يحنث فى يمينه. قلت: أرأيت إن كان 
عله ا تكبو إل تابه انكام قر حرق BILNE‏ ارقي 
هذا الباب الأول. هذا إن كساه مرة أخرى حنث. قلت: أرأيت إن كان 
SS‏ ار 
أيحنث؟ قال: لا. قلث: ل SS‏ 
له تسعة أعشار قميص أيحنث؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان حلف لا 
يكسوةه قميضا أبن" فكساة هو ورجل آخر قميضا؟ قال .لآ ينث فلت: 
أرأيت إن كان حلف لا يكسوه ثوباً فكساه أقل من نصف ثوب؟ قال: لا 


تلحساء. 


0. 


ع 


قلت: أرأيت رخلاً حلف لا.يلبس قميصاً لفلان أبداً فلبس قميصاً 
لعبد له؟ [قال::] أما أبو حنيفة “فال لا يحنث: وأما أبو يوسف فقال : 
تيك ف ر ان ان حلت لا يكبيو فاا :فكي انعد أ انان أن 
مكاتباً أو مدبراً له؟ قال: لا يحنث. قلت: فما الحجة في ذلك؟ قال: ألا 
ری أل ل حل لا بيع من فلا شين بال بع من مید لم ممعت 
وكذلك الهبة مثل الشراء في هذا الموضع. 


2 


قلت: أرأينت رحد جات لا يشتري من فلان توب أبذا فام رجلة 
فاشترى له منه أيحنث؟ قال : EA‏ أرأيت إن كان المحلوف عليه وهب 
الثوب للحالف واشترط عليه عوضاً أيحنث؟ قال: لاء 


% 26 26 
(۱( ا 
نفا اا 


كتاب الحيل ‏ باب الوجه في الحلف وبيع الثياب 


المح ست کک سآ 


باب الوجه في الحلف وبيع الثياب 


قال أبو يوسف في رجل حلف لا يبيع ثوباً بمائة درهم حتى يزداد 
وأراد وجه"'' أن يبيعه ولا یحنث» قال: يبيعه بتسعين”" درهماًء فإنه لا 
يحنث. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يبعه بمائة درهم. قلت: /[۲1/۷ظ] وكذلك 
لو باعه بمائة وعشرين درهما لم يحنث؟ قال : نعم. قلت: ومتى يحنث؟ 
قال : إذا باعه بمائة درهم سواء. 


قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يبيع هذا الثوب بمائة درهم فباعه بتسعين 
درهما؟ قال: يحنث فى. قول أبى يوسف: قلت: أرأيت إن حلف لا يبيعه 
بمائة وأراد وجها 0 لا أيحد؟ قال: يبيعه بتسعين درهماً وقفيز حنطة 
أو شغير أو افلس يسيرة . قلت :فإذا :قعل ذلك لم يحدك؟ قال : تع 
قلت: وكذلك لو باعه بعشرة دراهم ودينار أو بخمسة دنانير وليس معها 
دراهم أو شيء من العروض لم يحنث في شيء؟ قال : نعم. فلت ارايت 
إن حلف لا يبيع ثوبه هذا من فلان أبداً فأراد وجهاً أن يبيعه ولا يحنث؟ 
قال: يبيعه من فلان ورجل آخر معه فإنه لا يحنث. قلت: أرأيت إن حلف 
لا يشتري ثوباً بمائة فأراد وجهاً أن يشتريه ولا يحنث؟ قال: يشتريه بأقل من 
ماتة. وإن اشترى بأقل من مائة لم يحنث في قول أبي يوسف. 
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قلت: أرأيت رجلا حلف لا يشتري من فلان جارية أبداً فاشترى من 
فلآن ورجل مبعه الخر جارية؟:قال: لا يحنت قلت 'أرابت إن كان 


)1( ع - وأراد وجها. )۲( م تسعين. 
(۳) ف حتى. (4) ف مره 
)٥(‏ م ف من فلان ورجل معه آخر جارية قال لا يحنث قلت؛ والزيادة من ل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فيك" على دنه الجارية لطت عله او ال ت أنضا. 
قلت: أرأيت إن كان هذا الحالف اشترى هذه الجارية من رجل أجنبى 
وأجاز المحلوف عليه البيع وضمن الدرك أيحنث الحالف؟ قال: لا. 


قلت : ارات ت حلف لا يبيع کاک له ا فأراد وحها أن 
يبيع خادماً له ولا يحنث؟ قال: الوجه في ذلك أن يأمر رجلا فيبيعها. قلت : 
فإذا فعل لم يحنث؟ قال: نعم. قلت: فهل في هذا غير ذا؟ قال: نعم؛ 
يبيع هذه الجارية رجل يعون أل سيدها» فيجيز السيد البيع ولا يحنلث. 


قلك:: أرايث رجلا قال: إن اشنتريت: هذا العيد فهو خر فأرادة وجها 
أن يشتريه ولا يحنث؟ قال: الوجه أن يأمر غيره» فإذا فعل ذلك لم 
يحدث: قلت: وكذلك إن كان الحالف إنما اشترئ: هذا الغبد لابن له 
صغير؟ قال: نعم» لا يحنث إن أشهد عند عقده البيع أنه إنما اشتراه لابنه 
فلان. قلت : n‏ شترا أبذاً :خلت 
نطلاف yS EE ANI‏ متمد نلك r‏ 
نط كر أته؟ قال: يش: فريس كم سكير aE‏ 
قلت : ولم؟“ قال: 0 حك وهو في يدي الباتع. :وعيق”'' 'المشتري ٠لا‏ 
يجوز فيه من قبل أن يقبضه؛ لأنه بيع فاسد. قلت: وكذلك إن كان العبد 
وديعة في يدي المشتري ثم اشتراه أيحنث؟ قال: لا" . قلت: أرأيت إن 
كان العبد في يدي البائع والبائع هو الحالف بعتقه إن باعه أيحنث إن باعه 
بيعاً فاسداً؟ قال: نعم. قلت" : فإن كان العبد الذي بيع هذا البيع 


(۱) ف - کان يمينه. (۲) م ف- خادما؛ ل: جارية. 
(9) م: لزايدا. 

(:) م ف _ عتق؛ والزيادة مستفادة من ل. وعبارة ل: حلف بعتق. 

(0) م ف ز: ليشتريه. (7) ع - وأراد وجها يشتريه. 
(۷) ع - تطلق. (۸) م ف: ليشتريه. 

(9) م ف- قلت ولم. (١1)م‏ ف ع: وعتاق. 


(١1)م‏ ف: قال نعم ؟ والتصحيح من ل. 7 قال. 


كتاب الحيل ‏ باب الوجه في الرجل يحلف على أول شيء يملكه هو في المساكين 


الفاسد"“ في يدي المشتري أيحنث البائع الحالف؟ قال: لا. 
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باب الوجه في الرجل يحلف على أول 


شيء يملكه هو في المساكين 


قلت: أرأيت زا قال : أول 5 حنطة أملكه فهو فى المساكين› 

0 5 5 که e (e û‏ ر . 3 7 ۰ 2 
كيف يصنع حتى يشتري كرأ ولا يحنث؟ قال: يشتري كرًا ونصفا ولا 
يحنث.. قلت: وكذلك إن ملك قفيزاً بعد قفيز فجعل يأكل الأول فالأول“ 
أبنت إذا ملك ستين قفيزاً؟ قال لأ قلت : أرابك إو "قال أول هبد 
أملكه فهو حرء فملك عبداً وتضيفاً صفقة واحدة ا قال : نى ؛ ولا 
يشبه'' هذا الباب الآول. قلت: أرأيت إن قال: أول عبد أملكه فهو حرء 
فأراد وجها أن يشتري ولا يحنث؟ قال: يشتري عبدين صفقة واحدة ولا 
يحنث.. قلت: لم؟ قال آنه لذ يقر ف لهسا أول فلت ار انعد إن قان 
أول عبد أملكه فهو حرء فاشترى نصف عبد ثم باعه ثم اشترى النصف 
الآخر أي قال لا قلت ارايت إن قال اول عد اميد فيز ج 

(4) . ۰ 5 * م‎ ٠. 3 5 5 00 
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(۲) الكر: مكيال كبيرء قيل فيه: أربعون قفيزاً. وقيل غيره. وقد تقدم. ويظهر أن المؤلف 
يقصد به ستين قفيزا. 


فوم م ف: كر. 
)٤(‏ م ف- فالأول؛ ل: في الأول؛ ملا جلبي: بالأول. وهي على الصواب في المطبوعة. 
(۷) ع + إن قال أول عبد. (۸) م ف: يشتريه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب“ الوجه في الشرى 


والبيع في الدور وما أشبهها والثقة في ذلك 


قلت: أرأيت الرجل يريد أن يشتري دارا من رجل ولا يعلم أنها للذي 
يريد بيعها ولا يأمن أن يقيم رجل البينة أنها له فيأخذها من يدي المشتري 
كيف يصنع حتى يستوثق؟ قال: يشتريها من البائع رجل غريب» ويكتب 
اسه “ثم يشهد المشتوئ: أله اجرها من الذي اشثراها تاسمه كل نة 
بشيءء ويدفعها إليه. /[۲۲/۷ظ] ويشهد بعد ذلك من يثق به أنه إنما 
اشتراها لساكنها'". وأنها داره لا حق له فيها. قلت: أرأيت إن لم يؤاجرها 
منه ولكنه وكله بالاحتفاظ بها والمَرّمّة”*' لها أيكون هذا صحيحاً؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت رجلين يدعيان هذه 0 هل يكون الذي في يديه الدار 
خصمه؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت: رجلا أمر ڪه يشتري لدا يلنب وأخبره إن هو فعل 
اشتراها منه الآمر بألف درهم ومائةء وأراد المأمور أن يشتريهاء فخاف إن 
هو اشتراها أن يبدو للآمر فلا يشتريها”” وتبقى الدار في يدي المأمور؟ 
قال: يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام» ويقبضهاء 
ويجيء الآمر إلى المأمورء فيقول: قد أخذت منك هذه الدار بألف ومائة» 
فيقول له المأمور: هي لك بذلك» فيكون ذلك للآمر لازماًء ويكون المأمور 


قن لل :20 
6 36 36 

)١(‏ م ف باب؛ والزيادة من ل. 0) مفاع: أجازها. 

إفرفق مف: لمساكنه. )2 م ف: والزمه. 


(5) ف + فخاف إن هو اشتراها أن يبدو للآمر فلا يشتريها. 


كتاب الحيل ‏ باب الوجه في بيع الدور والحزم والثقة في ذلك 


باب الوجه في بيع الدور 


والحزم والثقة في ذلك 


قلت: أرأيت الرجل يبيع الدار والجارية وغير ذلك ويبرأ من كل عيب 
إلا من سَرِق” أن ل ولا يأمن البائع أن يردها المشتري بعيب » 
ويقول: لم يسمه بعينه؛ ويقول: لم تضع يدك عليه" ا فأراد البائع وها 
ف ولك ؟ قال يأمر البائع رجلا غريباً لاا يعرف فيبيعها من المشتري على 
أن مولى الجارية ضامن لما أدرك المشتري فيها من درك مِن قبل سَرقف أو 
زیا حا و البائع. قلت : أرأيت إن لم يصنع مولى الجارية ما 
ذكرت ولكنه أشهذ. على المشتري أنه تصدق بالجارية على بعض ولده أو 

قلت: أرأيت الرجل يريد شراء الدار من رجل وخاف أن يكون البائع 
قد تصدق بها على بعض ولده أو غيره قبل ذلك فأراد أن يستوئق كيف 
e‏ قال: او يا ل ويكتب فى الشرى التسليم 
e‏ أن الدار© له تع انمه فيكون وق 0 وكذلك 
كل شيء يخاف منه المشتري التبعة''2 أيجوز هذا فيه؟ قال: 
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)1( سَرِق مصدر سَرَقٌ مثل سرقة. انظر: المغرب» «سرق). 

)۲( 3 ر : أو 0 الجن من تتمة ا وكذلك كاري الهندية » 0 6 

)€( م وبيعت؟؛ ف : ويبعث. e‏ من 5 والفتاوى ا ا . 

a )٥(‏ و E)‏ في السرى والدار. 

e 

)¥( مف + باب المساكنة ودخول الدار. ويوجد بعده بياض قدر عشرة أسطر تقريبا في م 
ف. ولا يوجد هذا ا في ز. وهو الصحيح لأن هذا العنوان سيأتي قريباً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[۳۳/۷و] باب الوجه في شرى العبد نفسه 


من مولاه والثقة في ذلك 


فل ارات عدا اشترى نفسه من مولاه ثم جحد المولى الشرى 
وللمولى في يدي العبد مال بعضه دين وبعضه عين» فأراد مولى العبد”2 أن 
يشهد أن المال ماله ليس للعبد فيه شيء على أن يقر" المولى أنه باعه من 
نفسه وقبض الثم" فخاف العبد أن يقر بالمال للمولى ثم لا يشهد له 
المولى بالشرى بعد ذلك فى العلانية» كيف يصنع؟ قال: يشهد العبد في 
ا أن المال الذي في يديه لرجل يثق به» ثم يشهد أن المال العين 
والدين للمولى» فإن وفى له المولى وأشهد للعبد بشراه نفسه منه“ وفى له 
العبد» وإلا جاء المشهود له بالمالء فكان”'' أحق بالمال من المولى. قلت: 
أرأيت /[۳/۷ظ] إن كان المولى هو الذي يخاف من العبد أن لا يفي" له 
بالمال» والعبد يريد أن يقر له المولى أنه" قد باع العبد من نفسهء وأراد 
الحيلة؟ قال: الحيلة في ذلك أن يشهد المولى أنه قد باع العبد من رجل في 
الي ثم يظهر بعد ذلك أنه قد باع العبد من نفسه. فإن وفى له العبد وأقر 
له وفى له المولى. 
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باب الوجه في الشراء بالشرط والثقة في ذلك 


قلت: أرأيت الرجل يبيع جاريته نَسَمَة"'' وخاف البائع أن" لا 


)١(‏ مف + على. (۲) م فاع + المقر. 

(۳) ف - الثمن. 8ع :في الشراء بق فى السرى: 
(0) فا منه. 03 م ف ع: كان. 

0) ع: لا يقر. (۸) ف: بأنه. 


(9) أي: ليعتقها المشتري. انظر: المغرب» «نسم). 
(١61)م‏ ف أن؛ والزيادة من ل. 


كتاب الحيل ‏ باب الوجه فى الشراء بالشرط والثقة في ذلك 


يعتقها المشتري» وإن اشترط عليه فسد البيع» كيف الوجه في ذلك؟ قال: 


يقول المشتري: إذا اشتريت من فلان هذه الجارية فهي حرةء فإذا اشتراها 
عتقت. قلت: فإن كان إنما باعها لموضع لا تباع ولا توهب ولا تمهرء 
وكره أن يشترط ذلك فيفسد البيع؟ قال: يقول المشتري: إذا اشتريتها من 
فلان فهي حرة من بعد موتي. قلت: أرأيت إن أبى ذلك المشتري وقال: 
أجاف أن ا أرؤق ولدعة ولا تزاققدي قال لبن في هتا وجه إلا أن 
يستوثق منه بالأيمان: لعن كرهها" ليبيعنها على ما اشتراها له في الموضع 
والاستيثاق”". وهذا لا ينبغي ولا يصلح. 

قلت: أرأيت رجلا أضر بولده حتى يبيعه منزله وكره الابن بيع منزله؟ 
قال: يبيع الابن منزله من رجل يثق به أو امرأة» ثم يتصدق بالمنزل بعد 
ذلك على أبيه» فإن حدث بالأب بعد ذلك خت اند المشتري المنزل فرده 
على صاحبه. قلت : فإن خاف الابن بعد ما كتب الشرى للأجنبي أن 
E‏ الع حجنت فيصر منزله مرا فآراة التوثق .من ذلك كيف 
يصنع؟ قال: يشتري منه المنزل الذي باعه بعدما تصدق به على أبيه. قلت: 
أرأيت رجلا ا أن يهب لرجل عبداً والعبد غائب عنه؟ قال: لا يجوز 
ذلك حتى يقبضه. قلت: فكيف وجه الثقة فى ذلك؟ قال: الوجه في ذلك 
كسان ب EE eed‏ كاله المع مني E‏ 
أرأيت إن استحلف المشتري أنه قد أدى إليه ثمن العبد أيصدق؟ قال: نعم. 


ع 


قلت اریت رجلا اققرف من .وجل :دارا أو ثرا ثم جحد البائع البيع 
وقبض منه الثمن فدفع إلى المشتري ما باعه فقدمه إلى القاضي فقال: سل 
هذا عن هذه الدار والثوب» أو قال: سله اشتراها مني» وليس للمشتري بينة 
على الشرى» وليس للبائع بينة أن هذا البيع”") /[/؛ ؟و] كان له؟ قال: 


)١(‏ م فاع: الوجه. 

(۳) مفاز: لتوكدها (مهملة في م ف). والتصحيح من ل. 

(۳) م: : ولاستيثا (مهملة). (4) ماف قلت؛ والزيادة من ل. 
)٥(‏ م ف: ان حدث. (5) م: اليمين. 


)۷( م ف ز + لك؛ والتصحيح من ل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ليس للقاضي أن يسأله عن ذلك» ولكن يقول: ألهذا e‏ 
يديك حق. قلت: فإن كان من رأي القاضي أن يسأله2: هل كان شى“ 
ما قي .يديك" لهذا المدعي»-ويخلقه على ذلك وک © E‏ 
قلت ن حلفه؟ قال: يحلف وينوي شيئاً غير ذلك. قلت: وهل يسعه 
ذلك؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت رجلة ادعى ون في يدي رجل والرجل يعلم أنه مبطل 
كيف الوجه في ذلك؟ قال: الوجه فى ذلك أن يعرضه على الطالب» وهو 
لا يعرفه” ا فإن ساومه بك رانك عليه للك EE‏ 
و فلك ارات إن جاء المدعى عليه فعرضه عليه فيشتريه المدعي 
و أنه الثوب الذي يدعيه هل في ذلك وجه؟ قال: نعم؛ يبعث بالثوب 
مع غيره فيعرضه عليه حتى يساومه به» فإذا ساومه فلا دعوة له فيه. قلت : 
أرأيت إن صبغه فعرضه عليه أكان يبطل دعواه إن ساومه؟ قال: نعم. 
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باب الوجه في الرجل يكون له الداران يريد بيع 


أحدهما ولا يريد بيع الأخرى والوجه فى الرجل 
يشتري من رجل غريب 


قلت: أرأيت رجلاً له داران أراد بيع إحداهما ولا يريد بيع الأخرى» 
فأراد رجل أن ر يشتري منه الدار على أنها إن استحقت رجع عليه في الدار 
الأخرى أو ها > كيف الوجه فى ذلك؟ قال: يشتري منه الدار التي لا 


يريد بيعها أبداً بدراه.", ثم يبيعها إياه بالدار الأخرى التي قد هم 


)١(‏ م ف ع: أيسأله. (۲) م ف: بينكما؛ ف + أو هل كان. 
(۳) ف + بيع بيع. )٤(‏ ف: وأنكر. 
اللي € ولا يعرضه. 000 م ع - فيه. 


)۷( م ف - عليه؛ والزيادة من ل. (A)‏ ع بداره. 


كتاب الحيل ‏ باب الرجل يجعل غلة داره في المساكين صدقة بعد موته . . 


جعي" فان استحقف من يلاي العمشدري وعم على البائع بالدار التي 
اشتراها أولاً. 

قلت: أرأيت رجلا أراد أن يشتري جارية من رجل أو داراً أو غير 
ذلك» والبائع غريب» وخاف المشتري إن استحق المبيع أن يذهب ماله 
غير أن البائع قد جاء برجل”" يضمن للمشتري ما أدركه في البيع من درك 
فيوكل البائع بالخصومة في ذلك وفي عيب إن وجده المشتري بالبيع» فخاف 
المشتري أن يوكله ثم يخرجه من الوكالة» كيف الوجه في ذلك؟ قال: 
الوجه والثقة في ذلك أن يكون الوكيل الضمين هو الذي يبيعها من المشتري 
ومولى الجارية“ يسلم ويضمن ما أدرك» فيجوز ذلك ويستقيم. 
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/[۷/٤۲ظ]‏ باب الرجل يجعل غلة داره 


في المساكين صدقة بعد موته ويكتب بذلك كتاباً يجوز 


قلت أزآبت رجلا أراد أن يجعل غلة داره في المساكين صدقة بعد 
فول وأراد أن يكتب بذلك كتاباً وخاف أن يبطل ذلك القاضي”*' كيف الوجه 
سا ل: الوجه في ذلك أن يكتب: : إني قد جعلت غلة داري 
للمساكين أبداً بعد موتي ويشهد» فإن رد ذلك قاض أو سلطان أو وار 
بيعت وتصدق بثمنها على المساكين. 

قلت: أرأيت رجلا أراد“ أن يجعل داره فى حياته صدقة على 
المساكين وبعد موته ولا يقدر أحد على رد ذلك؟ قال: هذا عندنا لا يجوز 
إلا في الوصية خاصة» وأهل الحجاز وغيرهم يجوّز ذلك. قلت: أرأيت لو 
أن بعض أهل الحجاز أراد أن يجعل داره صدقة على المساكين في حياته 


)١(‏ ع: قد تم بيعها. (۲) م- على» صح ه. 

(۳) ع: رجل. )٤(‏ م ف - الجارية؛ والزيادة من ل. 
)2 مف - ذلك القاضي ؛ والزيادة من ل. (5) م ف: أو ولدت. 

)¥( م فاع + رجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وبعد وفاته وخاف أن يرفع ذلك إلى قاض غير أهل بلاده فيبطل ذلك كيف 
يصنع؟ قال: يتصدق بها ويدفعها إلى وكيل له ويشهد بصدقتهاء ثم يبيعها 
المتصدق من رجل من الناس» ثم يأبى المتصدق أن يدفعها إلى المساكين 
حتى يقدمه إلى القاضى قاضى الحجاز» فيبطل البيع » ويمضيها صدقة على 
ما كان رب الدار صنع. قلت: أرأيت إن استقضي بعد هذا قاض ممن يرى 
الصدقة على ما وصفت لك باطلاً؟ قال: إذن يمضي”“ هذا؛ لأن هذا قد 
قضى به قاض » فهذا مما يختلف فيه القضاة. 
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باب الوجه” في الصلح من دعوى في دار ادعاها 
رجل لنفسه أو لابنه والثقة في ذلك 


قلت: أرأيت رجلاً في يديه دار ادعى رجل فيها دعوى له ودعوى 
ا ل رن قجل سيراك ادف أثو ھی أيه فاك وا 
الصبي» وأنكر المطلوب أن تكون الدار في نف اران المطلوب أن يصالح 
أبا الصبي من دعواه ودعوى ابنه"“ على مال» على أن الغلام إن اتبع 
المطلوب ضمن الأب“ خلاص ذلك» ولا يقر المطلوب أنه قبض من الدار 
م فخاف الأب أن يقال له: رد ما أخذت» وإلا سلم للمطلوب ما 
ادعيت من الدار» وخاف المطلوب أن يكون قد أقر بشىء من الدار» ويكون 
الأب قد باع حصته وحصة شريكه قبل الصلح» فيجيء المشتري فيأخذ ما 
اشترى /[/0/1؟و] من يدي المطلوب. كيف يصنع؟ قال: يجيء رجل 


)١(‏ م ف ب: ارى ينقض (مهملة)؛ والتصحيح من ل. 

(۲) ف - الوجه. (۳) ع: أو. 

(6) م ف: لابنه. 

(5) م ف: على أن للغلام أن يتبع المطلوب وعلى الأب؛ والتصحيح من ل. 
00 32 + من الدار. 


كتاب الحيل - باب الوجه فى الأجرة إذا أراد أن يلجئ بعضهم إلى بعض . . 


يصالح الطاب غا مال عل أن لطت قد اقفن :نا عالطا 
على أنه إن أدرك المطلوب درك من قبل الصبي فالأاب ضامن» ويقول 
المصالح: A PGR‏ اندع الال من الدارء وإنه في 
يتن فل ارات لى أن المطلوب لم يقر بقبض شيء وصالح الطالب على 
أنه ليس على الطالب ل قافن لما أدرك المطلوب من 
قبل الصبي» فإن سلم الصبي فهو بريء 7" وليس عليه دفع شيء من 


ك3 


اذا 2 قال : هذا فاسد ل" يجور. 


26 3 % 


باب الوجه في الأجرة إذا أراد أن يلجئ بعضهم إلى بعض أو 
المرأة إلى ابنها2 والورثة بعضهم إلى بعض والثقة”2 في ذلك 


قلت أرأنت :رجلا ليس :له وازث غير أمه :وعصبة “وليشس لأمه..وارث 
غيره» فخاف الابن أن يموت فيشرك" العصبة أمه في عقاره وماله» كيف 
يصنع حتى يكون ثقة لهما؟ قال: : الوجه في ذلك أن يبيع ذلك من أمه في 
حياته ويقبض منها الثمن ويتصدق بالثمن عليهاء فإن مات قبل الأم كانت قد 
ملكت ما كان له في حياته» وإن ماتت الأم رجع مال الأم إلى ابنها. قلت: 
أرأيت إن كان للأم ورثة مع ابنها بنون وبنات» فأراد الابن إن مات أن يكون 
ماله لأمه خاصة» 0 الأم إن ماتت أن يكون مالها لابنها خاصة دون 
ولدهاء كيف وجه الثقة في ذلك؟ قال: الوجه فى ذلك أن يبيعها الابن ما 


يملك بثمن طفيف» ويقبض منها الثمن» ثم يتصدق به“ عليهاء على أنه 


(۱) مف - على مال على أن المطلوب قد قبض ما ادعى الطالب؛ والزيادة من ل. 


(۲) ف الطالب. )۳( م ف - بريء؟ والزيادة من ل. 
)٤(‏ مف شيء من الدار؛ والزيادة من ل. (0) ف: إلى أبيها. 
0( م والبينة ؛ ف : والبنة (مهملة). )۷( م فتشترك: 


)۸( م ف - به؟ والزيادة من نسخة ملا جلبي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بالخيار في البيع أربعين سنة أو نحو ذلك» وتبيعه الأم ما تملك» وتصنع في 
ذلك مثل ما صنع من الحيلة وهبة الثمن» فأيهما مات في الأربعين سنة سلم 
له المبيع”"© لانقطاع خياره فيما باع» وينقض الباقي”" بيع ما كان باعه. 
وكان أبو حنيفة لا يجوز الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام. وكان يعقوب 
ونحن من بعده نجيز الخيار إذا سمى ووقت وقتا. 

قلك: آرايك وجل لسبتوة وله حوره وله E‏ كارادية افيه أن 
تجعل نصيبها من دار ورثها جميع الإخوة عن أبيهم لأخيها الذي له البنون 
إن هي ماتت قبله» فخافت أن تجعله له فيموت الأخ فيرثه بنوه ولا يكون 
في يدها من الدار شيء» فأرادت إن مات قبلها أن يرجع إليها ميراثها من 
الدار؟ قال: الوجه في ذلك أن تبيعه نصيبها من الدار ثم يوصي لها بثلث 
نصيبه من الدار”” وهو مثل ما باعته7)؛ لأن الأخ له سهمان ولها سهمء 
ا ذلك السهم ثم أوصى لها بثلث الدار صار السهم يرجع إليها 
کل 
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/[۷/٥ظ]‏ باب شرى الدور وغير ذلك والثقة في ذلك“ 


قلت أرايف رجلا أراد أن يشتري من رجل دارا فخاف المشتري أن 
يكون رب الدار قد باعها من بعض ولده قبل أن يعرضها على البيع» فأراد 
المشتري إن استحقها أحد بعد شراه إياها أن يرجع على البائع بأكثر مما 


)١(‏ م ف: الربع. 

(۲) م ف: البائع في. 

)۳( م ف ثم يوصي لها بثلث نصيبه من الدار؛ والزيادة من ل. 

(4) م ع: ما باعها. 

)0( م ف لأن الأخ له سهمان ولها سهم فإذا باعته ذلك السهم ثم أوصى لها بثلث الدار 
صار السهم يرجع إليها كله؛ والزيادة من ل. 

(5) ف: والثقة فيه. 


كتاب الحيل ‏ باب السمسار وغير ذلك والوجه فيه 


يريد أن يشتريها بالضعف ويكون ذلك حلالاء كيف يصنع؟ قال: يبيعه 
المشتري بالكمن ثوباء ثم يبيعه.زب. الداز ذلك القوب من. مشعري. الداز 
بالثمن الذي كان يريد بيع الدار به. 

قلت: أزاية را اواد أن يشتري من صيرفي دراهم بمائة دينار» 
وليس عند الصيرفي إلا خمسمائة درهم» والصيرفى ثقة ولا يكره أن يكون 
عليه مال؟ قال: يشتري منه بخمسين دیناراً» ويتقابضان» ثم يقرضه الدراهم 
التي أخذها من الصيرفي» ثم يشتري الخمسمائة''' بالخمسين ديناراً الباقية. 
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باب السمسار وغير ذلك والوجه فيه 


قلت: أرأيت السمسار أتكره له ما يأخذ؟ قال: نعم. قلت: فكيف 
يصنعون إذا أرادوا أن يطيب لهم كسبهم؟ قال: يشتري أحدهم المتاع لنفسه 
ويقيبضه » ثم يبيعه بربح مثل ما كان 00 وهو سمسار. 


قلت: أرأيت رجلاً من أهل الري يكتب إلى رجل من أهل الكوفة 
يشتري له متاعاً قد سماه» والمتاع عند المأمورء ول ممن قد أمره 


5 5 2 7 
بثمن صحيح من رجل يثق به ويدفعه إليه» ثم يشتريه منه للآمر”*. 
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باب إجارة الخدم والكراء إلى مكة والثقة في ذلك 


فلك أزايك او راف أن« اجر د قسن كن كل 


)١(‏ ع: مائة. (۲) م ف: أخل. 
(۳) أي: المتاع ملك لغيره. )٤(‏ ف: الآمر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ا بعشرة دراهم» فخاف أن يخرجه مولاه فى بعض الشهر؟ قال: 

قلت: آرایت رجلا يتكارئ إلى مكة من “جمّال :ولا ی يجماله؟ فال : 

فكارى أنه كذ رکا رها إلى /7/71؟و] انسلاخ المحرم» فإن وفى له 
أعطاه» وإلا لم يكن أخذ منه شيئاً. 


36 36 F 


باب إكراه اللصوص والثقة فيه والرجل يحلف بالعتق 


سكل أبو حنيفة رحمه الله عن رجل من جيرانه دخل عليه اللصوص 
واوا ماله واستحلفوه بالطلاق والعتاق أن لا يخبر عنهم بأنهم تقو 
أبدأء والرجل يعرفهم» فشكا ذلك إلى أبي حنيفة. فأرسل أبو حنيفة إلى 
رجل من جيران الحي الذي هو فيهمء فقال لهم: إن لصوصاً دخلوا على 
هذا الرجل» وقد حلف أن لا يذكرهم. فإن رأيتم أن تؤجروا ويرد الله على 
هذا ماله ولا يحنث فلا" تدعوا رجلاً من الحي الذي أنتم فيه إلا 
أدخلتموهم أنتم مسجدكم هذا أو دارأ» ثم تخرجون واحداً واحداً» ثم 
تقولون للمسروق منه: هذا منهم؟ فإن كان منهم سكت» وإن لم يكن منهم 
فليقل: ليس منهم. ففعلوا ذلك» فظفر بماله. 

فل أرأنف رسلا لف يق كل مارك ية إلى تلان هة 
وعليه كفارة ظهار فأراد أن يعتق كيف يصنع؟ قال: يقول لرجل: أعتق 
عبدك عني على آلف فيجوز ذلك ويجزيه. 

فلت أرأيت رجلا أراد أن .عير وجل مالا ويصح'""ا ويصحح أترى 
بذلك بأساً؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: أرأيت إن أراد أن يبيعه ويجعل 


)۱( م ف ۔ کل شهر؛ والزيادة من ل. )۲( م ولا. 
زفوة ف: وصح؛ ع - ويصح. 


كتاب الحيل ‏ باب إكراه اللصوص والثقة فيه والرجل يحلف بالعتق 

ا ۷ے 
الدين دراهم أو و قال: يشتري منه داره بألف درهم وينقده الثمن» 
ثم يشتري البائع منه الدار بمائة دينار إلى سنة. قلت: فهل في هذا غير هذا 
الوجه؟ قال: نعم يبيعه داره بمائة دينار”"' ويقبض الثمن» ثم يشتريها بمائة 
دينار”” إلى سنة. قلت: فإن لم يكن عند المشتري الأول مائة دينار؟ قال: 
يبيعه بها آلف درهم إن شاءء فيجوز ذلك. 


قلت: أرأيت امرأة طلقها زوجها ولها عليه دين ليس لها به بينة» 
فحلف ما لها عليه شىء عند القاضى» فأرادت أن تأخذه بذلك الدين» 
فأنكرت أن تكون ا ترود بذلك أن تأخذ منه نفقة بقدر ما 
لها عليه من الدين؟ قال: يسعها ذلك. قلت: فإن حلفها القاضى بالله الذي 
زك إلا عو ما القت عك فت ي دلق شيا فين لك فال 
يسعها. 


قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يشتري هذا العبد» فأمر رجلا فاشتراه 
رجل لنفسه /70//[1ظ] ثم وهبه““ للحالف بعدما قبضهء أيحنث؟ قال: لا 
ك قلت : ارايت إن كان الال "كال إن امجرت أو أمراك مره يشترية 
لي فهو حرء وقد أراد أن يملكه ولا يعتق؟ قال: فإن وکل رجلا يشتريه 
ففعل لم يحنث. ألا ترى أنه حيث أمره إياه بالشرى فلم يقع عتق؛ لأنه لم 
E‏ 


وقال أبو يوسف في رجل قال: إن لم أشتر بهذا الدرهم لحماأء 
واشعرئ بها تمراء» لا بجنت قلت: ولم؟ قال: لآنة لا يندري: لخلن 
الدر“ يرجع إلى ملكه فيشتري به لحماً كما حلف. وإن قال: إن 


)١(‏ ف: ودنائير؛ ل: قلت أرأيت إن أراد أن يعيره دراهم ويجعل ذلك الدين دنانير. 

(۲) ف- غير هذا الوجه قال نعم يبيعه داره بمائة دينار. 

)۳( م ع + غير هذا الوجه قال نعم يبيعه داره بمائة دينار؛ ف - ويقبض الثئمن ثم يشتريها 
بمائة دينار. 

(5) م: ثم رهنه. () م ف: لو ملكه. 

(5) مف + منا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اتوي انه لما فار لكحما ون فإنه لا يحنث؛ لأنه لم يشتر به 
لخا ورسد فلذلك لا يحنث. 
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باب المساكنة ودخول الدار والوجه في ذلك 


قال: سألت أبا حنيفة"'' عن رجل حلف لا يساكن فلاناً في بلدء ولا 
نية له» فسكن معه في دار كل واحد منهما في مقصورة على حدة. قال: لا 
يحنث حتى يكونا جميعاً في مقصورة واحدة. وفيها قول آخر أنه يحنث» 
وإنما كلام الناس في هذا على أن لا يسكن مصرا هو فيه. 

وسألته عن رجل حلف أن لا يساكن رجلا في منزله» ثم أخذ في 
النقلة ساعة حلف. قال: لا يحنث في هذا. 

قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يسكن هذا البيت بعينه» فهدم ثم بُني ثم 
سكنه؟ قال: لا يحدث”". قلت: وكذلك لو حلف لا يسكن هذه الدارء 
تملك a‏ اجات ل يكف دلت بوكدلك آي جد ينانا 
لم يحنث. قلت: إن جُعلت هذه الدار التي حلف لا يسكنها بستاناً ثم 
حك دارا ثم سكنها الحالف أيحنث؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن حلف لا 
يسكن داراً لفلان أبداًء فسكن داراً بين قلان وبين رجل آخر؟ قال: لا 
يحنث في ذلك. 

قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يسكن بيتاً لفلان» فسكن صفمَة له؟ قال: 
يحنت إل أن يكون نوق نينا دون الضفة. 


26 HF 3 


(0) مف كد اح رع حك لا كا بل اليك بطم ال a‏ ا 
لا يحنث؛ والزيادة من ل. 


كتاب الحيل ‏ باب الدخول والوجه في ذلك والخروج والمساكنة 


باب الدخول والوجه في ذلك والخروج والمساكنة 


ماراً ثم بدا له فأقام بها" زماناً؟ قال: لا يحنث. 


قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يدخل على فلان» ولا نية له فدخل 
/[///ا"و] عليه صحن داره؟ قال: لا يحنث. قلت: وكذلك لو دخل عليه 
دهليزاً أو مسجداً لم يحنث» ay‏ قلت : 
أرأيت إن دخل عليه الكعبة؟ قال: لا يحنث. قلت" : ولو حلف لا يدخل 
على فلان منزلاً بدا مدل الحالفته يدا زف صب لحار فرعام عن وك 
ذلك المنزل؟ قال: لا يحنث. 

قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يدخل على فلان منزلاً أبداً»ء ثم حلف 
المحلوف عليه لا يدخل على فلان منزلاً أبدأًء فأرادا أن يجتمعاً في منزل 
جميعاً ولا يحنثان» كيف الوجه في ذلك؟ قال: يدخل الحالفان جميعاً معأ 
ولا يسبق واحد منهما صاحبه بالدخول. 


¢ 


قلت : أرأيت رجلاً حلف لا يدخل دار فلان أبداً» فأدخل مكرهاً وهو 
لا يقدر على الامتناع أيحنث يحنث؟ قال: لا؛ لأنه إنما أدخل ولم يدخل هو. 
قلت: أرأيت إن حلف لا يطأ منزل فلان بقدمه أبدأء يعني بذلك لا يضع 
قدمه على أرض منزله» أيحنث إن دخلها وعليه نعلان؟ قال: لا. قلت: 
أرأيث إن دخلها راكباً وقد توئ ما وضفت لك؟ قال لا يسنت قلنت: 
أرأيت إن لم يكن له نية أيحنث في جميع ما ذكرت لك؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت رجلاً حلف لا تدخل امرأته على أبيها أبداً» فدخلت 
امرأته داراً ثم دخل”" أبوها عليها أيحنث؟ قال: لا. قلت: فإن كان 
لموضع الذي دخل الأب في على ابت هو منزل للابة أ يحنث؟ قال: لا. 


)١(‏ ف: نهاراء. ` (۲) م ف _- قلت؛ والزيادة من ل. 
(۳) ف: ثم أدخل. (5) ل: الأ 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت الرجل يحلف لا تدخل امرأته دار فلان إلا أن يأذن 
الزوج لهاء فإن أذن لها الزوج مرة فدخلت مرة رق بغير أمره أيحنث؟ 
قال: لا. قلت: أرأيت إن قال لها: إن دخلت دار أبيك إلا بإذني» فأذن لها 
فدخلت ثم دخلت مرة بغير إذنه أي نان جود سح E‏ 
ذلك حتى تدخل الدار کا ادت ولا اه ولا يحنث؟ قال: يقول لها 
الزوج: قد أذنت لك في دخول هذه الدار كلما شئت» فتدخل كلما شاءت 
ولا يحنث الزوج. 


فلت أرأيت نچ عبات لا يخرج من باب هذه الدار» كيف الوجه 
حتى يخرج ولا يحنث؟ قال: إن شاء صعد إلى حائط من حيطان الدار ثم 
نزل إلى الطريق أو إلى دار قوم آخرين فخرج من باب الدار التي ينزل إليها 


قلت: أرأيت رجلا قال لامرأته: إن خرجت /[۲۷/۷ظ] من بيتي فأنت 
فال :نولا ا اله فجت من ابيع إلى ال قال :لا ك 
أرأيت لو حلف لا يدخل [على]" فلان بيته» فدخل الحجرة أيحنث؟ قال: 
له قلت أرايف إن حلفت لأ ساك كلانا ادا كداز فلان: كن ر 
فبات عنده ليلة أو ليلتين أي يحنث؟ قال: لا. قلت : ا املف ا 
ل مشعرية فلان اند فشك دارا اشر اها فلن واخ ننه ول اا 
يحنث. قلت: وكذلك إن حلف لا يأكل طعاماً يشتريه له فلان أبداً» فاشتر 
فلان ورجل آخر معه طعاماً فأكل منه لم يحنث. قلت: أرأيت e‏ 
فقال: كل مال له فى المساكين صدقة إن دخل دار فلان» فدخلها فحنث ما 
عليه؟ قال:: عليه أن يتضدق بجميغ. ماله من الدثائير والدراهم والمتاع. الذي 
للتجارة.. قلت فليس .عليه أن يتصدق رقيعة مرل “قال لا :قلت :ارايت 


للق م ف: كلها. )۲( الزيادة من المبسوط» TEN‏ 

(۳) م ف ز: قال نعم. والتصحيح من ل. وهو مستفاد أيضاً من الكافي» ۳/٤۳۳و؛‏ 
والمبسوط. الموضع السابق. وقد بين السرخسي أن الحجرة تكون في أسفل الدارء 
وأن اعتبار دخول الحجرة في مسمى البيت أو عدم دخولها مبني على العرف. 


كتاب الحيل ‏ باب اليمين في التقاضي 
إن أراد أن يدخل منزل فلان ولا يحنث كيف الوجه في ذلك؟ قال: يتصدق 
بماله الذي وصفت لك من الأمتعة التي للتجارة والمال الصامت”"2 على 
بعض من يثق به ويدفعه إليه» ثم يدخل الدار التي حلف لا يدخلهاء فإذا 
فعل ذلك“ لم يحنث. قلت: فإن عاد إلى دخول هذه الدار بعدما وهب له 
كاله ا ”فال ل ل را فال ا أ "عالق إن عي كنف 
فلاناً في BEES DS Gs‏ وفتح”*' كل واحد 
SD E‏ لا 
حنث عليه. قلت: فإن كان إنما حلف لا يساكنه فى هذه الدار بعينهاء ففعل 
ما وصفت لك ثم ساكنه؟ قال: يحنث إذاً في هذا الوحة قليف أوايقة إن 
حلف لا يضع رجله في منزل فلان أبدأ» وهو يعني لا يدخل منزله حافيا 
فدخل المنزل منتعلاً أو راكباً؟ قال: لا يحنث» ولو لم تكن له نية حنث. 


قليف أرانت وجل قال لان أنه "أنيغ. طائق تلكا انس كدت فالانا 
بالكوفة» ولا نية له فسكنا جميعاً بالكوفة كل واحد منهما فى دار؟ قال: لا 


۹9 
6 6 


قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يأخذ ماله الذي على فلان إلا جميعاً 
أله جوا ال رهبا وه اطا أبعيف 1 ال لفلف" أرايت 
TT‏ يحدك؟ قال +“ خن 
/[۲۸/۷و] يستبدله. قلت: أرأيت لو حلف أن لا يتقاضى فلاناً فلزمه ولم 


)١(‏ أي: الذهب والفضةء وقد تقدم. (۲) م ف - ذلك؛ والزيادة من ل. 
(۳) م ف: امرأته. (5) م: ودفع؛ ع: ورفع. 
)2( م - فأخذه غا صح ه. 0030 ممع + لم قال. 


(۷) أي: مطلي بالفضة» مغشوشء» كما تقدم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا س“ 
يتقاضه أيحنث؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن حلف المطلوب لا يعطي فلاناً 
حقه درهماً دون درهم فأعطاه بعض حقه أيحنث يحنث؟ قال: لا؛ إلا أن يعطيه 
تعد ذلك :'بقية حقه قلت: ‏ فإن حلت" المظلوت خط الطالت ماله رامن 
الشهرء ولا نية لهء فإنه فى سعة من يمينه الليلة التى يهل فيها الهلال والغد 
إلى الليلء فإذا جاء الليل ولم يعطه حنث. ولو حلف ليعطينه صلاة الظهر 
كان له وقت الظهر كله» فإن دخل وقت العصر ولم يعطه حنث. ولو حلف 
ليعطينه حقه طلوع الشمس كان له من حين تطلع الشمس إلى أن تبيض» 
فإن ابيضت قبل أن يعطيه حنث. قلت: أرأيت لو حلف لا يفارق المطلوب 
حتى يستوفي ما له» وحلف"''' المطلوب لا يعطي الطالب شيئاًء كيف الوجه 
في ذلك حتى لا يحنثا؟ قال: يدخلان بينهما رجلا فيعطي الطالب حقه 
فيبرآن جميعاً ولم يحنث واحد منهما. قلت: أرأيت إن جاء قوم فأخذوا 
الطالب فحبسوه عن لزوم المطلوب» وحالوا بينه وبينه» وأمروا المطلوب 
بالذهاب إلى أهله» فذهب والطالب لا يقدر على حبسه لمكان الذين منعوه 
وحبسوه عن لزومه؟ قال :الا تتت قلس رایت إن حلف لا يفارقه حتى 
يستوفي ما عليه فنا" الطالب وهرب المطلوب والطالب نائم لم يحنث 
الطالب؟0© قال: لا. قلت: وكذلك لو لم ينم الطالب ولكنه غفل“ عن 
المطلوب فهرب المطلوب وقد كان معه حيث يراه؟ قال: هذا والباب الأول 
سنواء. ٠‏ 
قلت: أرأيت رجلاً تقاضى”' رجلاً فقال له: ما لى عليك صدقة فى 
المساكين إن فارقتك حتى أستوفيه منك» ففارقة ولم يستوف أينحنث؟ قال: 
لا"؛ ولا يشبه قوله: ما لي عليك صدقة في المساكين» قوله”" : مالي في 
المساكين صدقة. قلت: أرأيت ET‏ ا E‏ 


)١(‏ م ف: أو حلف. (۲) م ف: فقام. 

(۳) ع - الطالب. )٤(‏ ف: يجعل. 

(5) ع + له. (5) م ه: في نسخة قال نعم؛ ل: نعم. 
)۷( ع قاله. 


كتاب الحيل - باب اليمين في التقاضي 

ي > 
على“ الحالف وقد فارقه أن يتصدق عليه بماله؟ قال: لا. قلت: فإن قال 
الطالب: فهي للمساكين صدقة إن فارقتك حتى أستوفيهاء يعني أن ثيابك 
أيها المطلوب في المساكين صدقة» وهو يريد أن يوقع في قلب المطلوب 
أنه إنما حلف على ما له عليه» ففارقه ولم يقبض منه شيئاًء أيحنث يحنث؟ قال : 
لا. قلت: أرأيت إن حلف لا يفارقه» فأمره السلطان أن .لا يَغْرض له وحال 
نينه وبين لرومه فدهب النطلوب إلى أغله وم يقد الآحن على إتساكة: 
أيحنث الطالب؟ قال: لا. 


قلت: /[۲۸/۷ظ] أرأيت رجلا قال لرجل: كل شيء أبايع به فلاناً 
فهو في المساكين صدقة» فباعه بعد ذلك متاعاء أيحنث يحنث؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ قال: لأنه إنما حنث والمتاع ليس في ملكه. 

قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يفارق غريماً له حتى يستوفي ما له عليه؛ 
وليس عند المطلوب شيء» فأقرض الطالب المطلوب مالا مثل :ما له 
عليه" فلما قبضه المطلوب قضاه الطالب بماله الأول عليه» أيخرج 
الحالف من يمينه؟ قال : نعم. 


قلت : زات ر حلت الا باخة ماله على لاك اليؤم إلا جميعا: 
فأخذ منه جميع ما له» فوجد فيها درهماً سَنُوقاً فاستبدله من يومه أو بعد 
يومه؟ قال: إن استبدله في يومه لم يحنث» وإن استبدله بعد ذلك حنث. 


قلت: أرأيت رجلا له على رجل دراهم» فاب اليطلوب ان لا 
يعطي الطالب شيئاًء ثم أمر المطلوب رجلا فأعطاهء أيحنث؟ قال: نعم؛ 
لأن رسوله بمنزلته فى هذا. قلت: فإن كان-.عنى أن لا يعطي شيئاً من يده 
إلى يده؟ قال: فله نيته» ولا يحنث. قلت: أرأيت المطلوب إذا حلف لا 
ا و فأعطاة نه كله وتانيو»: و نها عت 
الدراهم» أيحنث؟ قال: لا 


)000( مف على؛ والزيادة من ل. 
(۲) ف وليس عند المطلوب شيء فأقرض الطالب المطلوب مالاً مثل ما له عليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قلت : الات رجلا حلت لا يعطى فلاناً حقه اليوم» فقضاه اليوم 
بعضه أو كله إلا شيئاً يسيراً؟ قال: لا يحنث. 


35 36 % 


باب الطعام والشراب 


قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يذوق طعاماً ولا شراباً» يعنى لا يذوق 
عد اكه أو طعاماً بعينه» | يعني لا أشرب”'' يعني 10 أو لبناً أو 
نوى شيئاً من الأشربة» فأكل عنباً أو شرب من غير الصنف الذي حلف 

قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يذوق لفلان طعاماً أبدأء ولا نية لهه 
فأهدى فلان الحالف له هدية فأكلها أيحنث؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت رجلا حلف لا يأكل له طعاماً أبداًء فاشترى منه طعاماً 
فلت ,ازاك رد حلف لا يذوق طعام فلان؟”' قال: هما سواء. 
اليمين» فأكل عنذه لم يحلث. 
المساكين صدقة. فأكل منه أيحنث؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن حلف فقال: 
إن أكلت هذا الطعام فهو حرام. /[۲۹/۷و] فأكله. لم لا يكون حانثاً 
و عليه الكفارة؟ قال: لأنه إنما صار حراماً بعدما أكله. فمن ثم لا 
يصير حانثاً. 


(۳ أي : تكون. 


كتاب الحيل ‏ باب الطعام والشراب IF‏ 
وبين آخر أيحنث؟ قال: نعم؛ ولو كان حلف لا يلبس ثوباً لفلان» فلبس 
المحلوف عليه“ وبين آخر؟ قال: لا يحنث. قلت: ولم لا يحنث؟ قال: 
لأن كل لقمة لو أكلها فهي بين المحلوف عليه وبين آخر”» فكل لقمة 
أكلها فليست للمحلوف عليه» فلا يحنث إلا أن تكون لقمة لفلان ليس فيها 
عق الاخ 

قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يأكل» وهو ينوي اللحم ولم يتكلم 
بالذي نوی من ذلك؟ قال: ليست نيته بشيء. وأي طعام أله خت 
قلت : فإن كان حلف لا يأكل شيئاً أبداء ومن نيته اللحم؟ قال: له نيته» 
ولا يشبه هذا الباب الأول. 

فلك آزايت رجلا حلك لا يكرت الشراب) ولا ةاله؟ قال: .إنما 
هذا على الخمرء وإن شرب غيرها لم يحنث. 
قال: لا؛ وإنما هذا على الفجور إذا لم يكن له نية”. 

قلت : ارات زد حولت لا يشرب هذا الماء» فجعل هذا فشرب 
منه؟ قال: لا يحنث”". قلت: أرأيت إن كان حلف لا يشرب هذا الماءء 
فصبه في سَويق ثم شربه أيحنث؟ قال: لا إذا كان السويق هو الغالب. 


)١(‏ م ف - عليه. والزيادة من ع. (0) ع: هو. 

(۳) م ف: آخر. (8) م ف - قلت؛ والزيادة من ل. 

(0) ف: ولو شرب. 

0( م ف قلت أرأيت رجلاً حلف لا يركب حراما أبداً فشرب خمرا أيحنث قال لا وإنما 
هذا على الفجور إذا لم يكن له نية؛ والزيادة من ل. والمسألة مذكورة في الكافي» 
ا انظ 

(۷) ف _- قلت أرأيت رجلاً حلف لا يشرب هذا الماء فجعل نبيذا فشرب منه قال لا 


يحنث. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يأكل هذا السمن» فجُعل في خبيص 


قلت: أرأيت رعلا حلفت الا يشرت هذا العضير» فج بخ 


قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يأكل هذا الحَمّلء فكبر فصار تيساً 
فأكله؟ قال: يحنث» ولا يشبه هذا الباب الأول. 


و 


قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يبيت عند فلان» فمكث عنده حتى مضى 
أقل من نصف الليل ثم خرج من عنده؟ قال: لا يحنث» وإن مكث عنده 
أكثر من انت الل عت 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إذا أمسيت”" ولم أطعم» ولا نية 

له» فإذا غربت الشمس ولم يطعم حنث. 
قلت: أرأيت رجلا أخذ لقمة ليأكلها فأدخلها فى" فيه فقال له رجل: 
امرأتي”*) طالق ثلاثاً إن أكلتهاء وقال له رجل آخر”*: امرأتي"“ طالق ثلاثاً 
إن ألقيتها في فيك» أو قال: إن أخرجتها من فيك. هل في ھا و 
حتى لا يحنث واحد من الحالفين؟ قال: يأكل الذي حلف عليه بعض 
اللقمة ويلقى بعضهاء ولا يحنث واحد من الحالفين. قلت: فإن لم يفعل 
ولكن جاء إنسان آخر حتى أخذ بفم المحلوف عليه وأخرج اللقمة فألقاها؟ 
قال: إن /[۲۹/۷ظ] أخرجها والمحلوف عليه مطاوع له حنث الذي حلف لا 
يلقيها من فيه» وإن أخرجها والمحلوف عليه جاهد عليه أن لا يفعإ ^ 


)١(‏ الكلمة مهملة في E‏ بحا رايم هو العصير المطبوخ» فارسى 
۴ € : 
معرب. انظر: المغرب» ١ر‏ بختج | ؟ ولسان العرب» البختج 1. 


(۲( اع + إذا أمسيت. ۳( م ف في؛ والزيادة من ل. 
(6) م ف: امرأته. )٥(‏ ف ۔ آخر: 
(7) م ف: امرأته. (۷) ف دا ثقة. 


(A)‏ مم فاع: والمحلوف عليه هذا لا يعقل. 


كتاب الحيل ‏ باب المضاربة ووجه الثقة في ذلك 
00 1 مي ا ا ١‏ 
ممتئع بجهده مغلوب على ذلك فلا حنث على واحد من الحالفين. 
قلت ارايت رجلا ول جل مالا تر قال الراب مراي طالق 
ثلاناً إن أنفقت هذا المال الذي وهبته لك إلا على أهلك» فأراد الموهوب 


له أن يقضي ببعض ذلك دين عليه» أو يضل بذلك بعض قرابته» أو ب“ 
ببعض”* ما وهب له» ولا يحنث الحالف؟ إن أنفق المحلوف عليه بعض 
الهبة على أهله وقضى”' ببعضها دينه أو حح منه؟ قال: لا يحنث حتى 
تكون الهبة كلها تنفق على غير أهله. 


باب المضاربة ووجه الثقة في ذلك 


قلت: أرأيت رجلا أراد أن يدفع إلى رجل مالا مضاربة وأراد رب 
المال أن يكون المضارب ضامئاً كيف يصنع؟ قال: يقرض رب المال 
المضارب كله إلا دران ثم ي يشاركه بعد ذلك بذلك الدرهم ويجميع ما 
أقرضه» على أن يعملا بالمالين جميعاًء فما رزقهما الله في ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفان أو كيف شاءء فيجوز ذلك. قلت: فإن عمل أحدهما 
بالمال دون صاحبه بأمر صاحبه؟ قال: ذلك جائزء والربح بينهما على ما 
اشترطا. قلت: أرأيت رجلا أراد أن يدفع إلى رجل مالا مضاربة وليس عنده 
إلا متاع كيف يصنع؟ قال: يبيع المال المتاع من رجل يثق به 0 
المال» ويدفعه إلى المضارب مضاربة» ويكون المضارب هو الذي يشتر 
المتاع الذي باعه رب العال» قلف اراتك إن آراد أن يدفع إليه مالا 0 
على أنه إن تَوَى" المال ضمنه المضارب كله؟ قال: يقرض رب المال 


)١(‏ ف: ممنعا. زفق م ف: قال لا. 
(۳) م ف: امرأته. )٤(‏ ف: ويحج. 
)َه( م6 ف - ببعض ؛؟ والزيادة من ل. %0( 3 ف : الحالفان. 


)¥( م وقبضا؛ ف: وقضيا. (A)‏ أي هلك. كما تقدم. 


1 ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المضارب المال كله» ثم يدفعه”'' المستقرض إلى رب المال مضاربة 
الف اع شاء» ثم يدفعه رب المال إلى المستقرض بضاعة» فيجوز 
ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال زفر: الربح في هذا كله للذي 


عمل به. 


36 35 3% 


باب الدين والثقة في ذلك 


قلت: أرأيت الرجل يكون له المال على الرجل فأراد المطلوب أن 
يحيل الطالب على رجل» فقال الطالب /[۷/٠۳و]‏ له: أنا أخاف أن يَنْوَى ما 
يحيلني به على هذا الرجل» وأنت0© عندي أوثق منه» كيف يصنع؟ قال: 
يشهد المطلوب أن الطالب وكيله في قبض ما له على غريمه فلان ويقر ل 
فلان بالوكالة. :قلت أرأيت إن قال المطلوب» آنا أحاق. أن يقبض المال من 
غريمي ويقول: ضاع قبل أن أقبضه لنفسه» فيرجع بالمال“ علي مرة 
أخرى. فهل في ذلك وجه؟ قال: نعم". قال: لا يتوكل الطالب 
للمطلوب ٠‏ ولكن يضمن غريم المطلوب» ويجعل كل واحد منهما كفيلاً 
ضامناً لجميع المال. قلت: أرأيت إن قال المطلوب: لا أرضى أن يكفل 
عني أحد بشيء لأن ذلك إضرار“ في تجارتي» كيف يصنع الطالب؟ قال: 
يحيل الطالب بالمال على غريم المطلوب» على أن غريم المطلوب إن لم 
يوف المطلوب”'' ما أحال به عليه إلى كذا وكذا من الأجل فالمطلوب 
المحيل ضامن لهذا المال على حاله. قلت: ويجوز هذا؟ قال: نعم. 


للك م: ثم يدفع. (0) م ف: ويما. 
۳) م فاع: قال أنت. )٤(‏ م ف - له؛ والزيادة من ل. 
(5) ف: فرجع المال. (5) مف + قال. 


(۷) م ف: قال إن شاء الطالب أن يوكله المطلوب؛ والتصحيح من ل. 
(A)‏ م ف ز: ضمنوني ؛ والتصحيح من ل. (9) ف: الطالب. 


كتاب الحيل ‏ باب الدين والثقة فى ذلك 
كال الحلا ا ا ا تت 
قلت: أرأيت الرجل يكون له على الرجل مال من ثمن متاع» والمال 
ال و اراو المتطلوت أن خرو الطالب بالمال سه على أن يود اليه كل 
شهر كذا وكذا شيئاً مسمى» فخاف الطالب أن لا يفي بذلك» كيف الحيلة 
ودلا ل ی أنه قد ا بالمال ال عنده هذا كنا هرا عل أن 
يؤدي إليه كل شهر كذا" فإن أخر نجما"' عن محله فجميع المال على 
المطلوف خال. قلت: .فيجوز ذلك على ما وصفت لك؟ قال: نعم. 


فلت : ارايت وخ أراد أن يقرضص زج الى ويرتهن منه بالمال 
عبداًء وخاف المقرض أن يموت العبد في مدنت افو ماله فال 
يشتري العبد بالمال الذي أقرضه» ويشهد له أنه لم يقبض العبد» فإذا أدى 
المستقرض المال أقاله البائع» وإن مات العبد مات من مال المستقرض» 
ورجع المقرض عله ماله قلت أرآيت إن قال الميتفرضن + أنا أخاف أن 
نه الك علق أله بقن لحار إلى شو كذ وا م س عدا فا رد 
المشتري ماله إلى ذلك الأجلء وإلا فلا خيار له» والبيع لازم. 


قلت : أرأيت رجلاً أقرض رجلا مالآ وارتهن منه داره» فخاف المرتهن 
أن يستحق بعضها فيبطل الرهن في جميعهاء كيف يصنع؟ قال: يشتريهاء 


قلت: أرأيت رجلاً له على رجل مال» فجحده المطلوب ذلك المال» 
وحلفه عند القاضي» والمطلوب محتاج» فأحب الطالب أن يدع له المال 


)0 م ف شيئاً مسمى فخاف الطالب أن لا يفي بذلك كيف الحيلة بذلك قال يشهد أنه 
قد أخره بالمال الذي عنده كذا كذا شهراً على أن يؤدي إليه كل شهر كذا؛ والزيادة 
من ل. 

)۲( مفاز: كفيل ؟ والتصحيح من ل. 

(۳) أي: يهلك» كما تقدم. 

)٤(‏ ف + إلى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


المطلوب بمثل ما له عليه ويدفعه /[//١“ظ]‏ إليه ويحتسب بذلك من 
الزكاة» ثم يقبض الطالب ذلك المال مما كان له عليه. قلت: أرأيت إن كان 
للطالب في المال الذي له على المطلوب شريك» فخاف الطالب أن يشركه 
SRS EI‏ كال fat‏ رمن 
المطلوب للطالب مالا بقدر حصة الطالب مما عليهء ويقبضه منه الطالب» 
ثم يتصدق الطالب على المطلوب بما وهب له المطلوب» ويحتسب بذلك 
من الزكاة» ثم يهب للمطلوب ما عليه. قلت: وهذا عندك صحيح يجزئ من 
الزكاة؟ قال: نعم؛ ولا يُضْمُن الطالبت شريكه شيئاً. 

قلت: أرأيت رجلا له على رجل مال فجحده المطلوب ذلك المال 
وحلف عليه عند القاضي» فوقع للمطلوب عند الطالب مال وديعة أو دين 
ليس له به بينة» أيسع الطالب أن يقبض من ذلك بقدر ما كان له“ عليه؟ 
قال: نعم. قلت: فإن قدمه إلى القاضي فاستحلفه ما أودعه هذا مالاً أو ما 
كان لهذا عندك شيء» وينوي بذلك شيئاً آخرء أيسعه ذلك؟ قال: نعم؛ 
ا حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا استحلف وهو مظلوم 
فاليمين على ما نوی" . 

قلت : أرأيت رجلاً كان له على رجل مائة دينار“ من ثمن جاريتين» 
ثمن كل جارية خمسون”'' ديناراً» وعلى المطلوب صك آخر بخمسين» وقد 
جحد المطلوب الخمسين التى لا صك بهاء فأراد الطالب أن يأخذ المطلوب 
بجميع المائة"» هل في ذلك وجه؟ قال: نعم؛ يوكل الطالب رجلا غريباً 
لا يعرف بقبض المال من المطلوب» ويشهد على ذلك في العلانية» ثم 
يدعو الوكيل في السرء ويشهد عليه من يثق به أنه قد أخرجه من" الوكالةء 
EET‏ فإذا تغيب”'' قبض الوكيل المال» وقدم الطالب» فأقام 


لق م ف - له؛ والزيادة من ل. )۲( م ف حدثنا؛ والزيادة من ل. 
(۳) تقدم تخريجه قريبا. )٤(‏ م ف: مال دنانیر. 

(5) م ف: خمسين. (7) م ف: ماله. 

0) ف- من. (۸) م: للطالب. 


فق مم ف تعیب ؟ والزيادة من ل. 


کتاب الحيل - باب الدين والثقة في ذلك 
بينة على إخراج الوكيل من الوكالة» فيأخذ المطلوب بالخمسين ديناراً الباقية 


مرة اخرى. 


قلت: أرأيت الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده وأراد المطلوب 
أن يتغيب؟”' قال: يأخذ منه كفيلاً بنفسه» فإن لم يواف به مع كفيله 
فالكفيل وكيل المطلوب في خصومة الطالب ضامن لما أدرك للمطلوب 
الاه اقلت : ارايت لر اه كل هف ٠‏ المطلوب» على آنه ان لم يرات 
به الطالب غدا عند القاضى فالمال الذي يدعيه الطالب وهو كذا وكذا درهما 
غلى' الكل فال .هذا ضا جائر.. قلت: ارايت ناخلا قال الوكيل : 
قد وافيت به فلم تجئ. وقال الطالب: بل قد جئت فلم تواف به؟ قال: 
/[0١”و]‏ القول قول الطالب» والمال للكفيل لازم. قلت: أرأيت إن كانت 
الكفالة على ما وصفت» غير أن الكفيل قد اشترط على الطالب إن ل 
يواف المطلوب فالكفيل بريء» ثم اختلفا في الموافاة؟ قال: فالكفيل ضامن 
للنفس”'' بريء من المال. قلت: فلو لم يكن هذا كما وصفت» ولكنه كفل 
بنفسه» فإن لم يواف فالكفيل بريء» ثم اختلفا في الموافاة؟ قال : فالقول 
فيه قول الكفيل. قلت: فهل في هذا شيء أوثق مما وصفت؟ قال: نعم؛ 
يضمن الكفيل المال الذي يدعيه الطالب على أنه إن“ وافاه المطلوب غداً 
في مكان القاضي فهو من المال بريء. قلت: وجائز هذا؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت رجلا أراد أن يرهن نصف دار rS‏ أو نصف 
عبد؟ قال: يبيع من المرتهن نصف داره» ويقبضه المرتهن ثم يقيله إياه» ولا 
يدفعه إليه حتى يستوفي منه الثمن. قلت: فإن كان عبدا فمات في يدي 
المشفري؟ فال بيبطل عن" المشتفر هن الف 


)١(‏ مفاع: وأراد أن يتغيب المطلوب.  )١‏ ع: أدركه. 


)۳( ع للطالب. (€( م ف: بنفسه. 
)€3 مم ف ل على الكفيل. والزيادة من ع. )53( مم ف: إذ لم. 
)¥( مم ف : بالنفس. (A)‏ م ف - قال؛ والزيادة من ل. 


0( م ف إن؛ والزيادة من ل. )٠١(‏ ل: الدين. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت رجلاً تكمّل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غداً 
فهو ضامن للألف التي للطالب على المطلوب فلم يواف به؟ قال: فهو 
ضامن. قلت: فهل يبطل هذا غيركم من القضاة؟ قال : نعم؟ بعض الفقهاء 
يبطل ذلك. قلت: وما الوجه في ذلك حتى يجوز ذلك في قولكم وقول 
غيركم؟ قال: يشهد عليه أنه ضامن للألف التي على المطلوب على أنه إن 
وافاه غداً فهو بريء. فيجوز ذلك في قول كل أحد. 


25 3 F 


باب الوجه في الشفعة والثقة في ذلك 


قلت: أرأيت الرجل إذا أراد أن يشتري داراً وخاف أن يأخذها جارها 
بالشفعة» فكره أن يمنعه من ذلك فيظلمه. وكره أن يعطيه الدار فيدخل عليه 
ما يكره» كيف يصنع حتى لا يأثم في ذلك؟ قال: يتصدق البائع على 
المشتري ببيت في الدار""“ بطريقه» ثم يشتري منه بعد ذلك ما بقي من 
الدار» فلا يكون للشفيع فيها شفعة. قلت: أرأيت إن استحلفه القاضي ما 
ال ولا ول كال ا »رهن ادق قلف لكيه عدف زتها 
و EET‏ لابه إن فر من أن يظلم الشفيع حقه 
فصنع ما وصفت لك. 

قال: وسألت أبا يوسف عن رجل يريد شرى دار بألف وخاف أن 
يأخذها جارها /[/17/١7ظ]‏ بالشفعة فاشتراها بألف دينار من صاحبها وأعطاه 
بالألف دينار ألف درهم. قال: ذلك" جائز. قلت: فإن حلفه القاضي ما 
دالست ولا والست؟ قال: يحلف صادقاً. قلت: فهل في الشفعة ثقة غير 


)١(‏ ف: بثلث الدار. 
(۲) والس أي: خان. انظر: لسان العرب» «ولس». 
)۳( م ه + عليه بشرى. )€( م - إنما. 


)٥(‏ ف: هذا. 


كتاب الحيل ‏ باب الوجه في الشفعة والثقة في ذلك لق 
هذا؟ قال: نعم؛ يهب البائع الدار للمشتري بحدودها ويعوضه المشتري ألف 
درهم فلا تكون للشفيع فيها شفعة. قلت: أرأيت إن جاء الشفيع وقد اشترى 
ال الدار ولم يلتمس المخرج في الشفعة شيئاً فأراد الشفيع أخذهاء 
فقال المشتري للشفيع: إن أحببت أن أولّيك هذه الدار فعلت"» فقال 
الشفيع: فإني أحب ذلك فقال المشتري: لست أفعل» فقد سلمت الدار 
بطلبك إلي أن أوليك؟ قال: هو كما قال» قد سلم الشفعة بما طلب من 
التولية. قلت: أرأيت إن لم يفعل ذلك الطالب”" ولكن أرسل إليه بذلك 
فقال ما وصفت؟ قال: هو إبطال لحقه فى الشفعة. قلت: أرأيت إن كره 
المستري التسومة” رواحي أن ٠ل‏ عام جا كل ذلك رة قال : 
نعم؛ يأمر رجلا أن يتولى الصفقة والشراء على ما وصفت لك من الأمرء 
ويوكله الآمر بقبض ما تصدق به عليه» فيعامله» ويظهر ذلك الوكيل» 
ويتغيب الآمر» ويشهد الوكيل أن الدار للآمر وأنه لا حق له فيها. قلت: فإن 
جاء الشفيع د يطلب من الذي في يديه الدار حقه من الشفعة؟ قال: ليس له 
فلك لت ارات إن کان الشرئ ا ليس فيه صدقة وسلم الشفيع › 
غير أن المشتري خاف أن يبدو له فيطلب بالشفعة ويجحد التسليم» هل في 
ذلك وجه؟ قال: : نعم؛ يبيع الدار من رجل غريب لا يعرف» ويتغيب 
المشتري ويوكل البائع بالاحتفاظ بهاء ويشهد من يثق به أن الدار للبائه“ 
وأن الشراء كان باطلاً. قلت: أرأيت إن كان“ إنما باع الدار بعد ما خاصمه 
الشفيع في الشفعة؟ قال: لا يجوز ذلك”". 


وقال أبو يوسف في رجل اشترى دارا وقبضهاء ثم باعها هذا المشتري 

م la Eî ۳ (A)‏ 2 0 ع 1 
من رجل وقبضها”* هذا المشتري الثاني ثم دفعها إلى البائع الذي باعها 
منه بوكالة أو بإجارة وأشهد له على ذلك شهودا وغاب» ثم جاء رجل 


)00( م ف - المشتري؟ والزيادة من ل. (۲) ف: ففعلت. 


(۳) م ف: للطالب. ES‏ 
)2( مف: للشافع. )3( م ف إن کان؛ والزيادة من ل. 


)۷( م ذلك لا يجوز. 
(۸) ف - ثم باعها هذا المشتري من رجل وقبضها. 


تاب | مام الشيياد 

ID‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يخاصم هذا البائع الذي الدار في يديه في شفعة الدار بالبيع الأول واستحق 

الدار ببينة؛ قال: أجعله خصماًء ولا يدفع عنه الخصومة إقامة البينة أنه قد 

3 ودفع ووكله المشتري بعد ذلك أو أجره؛ لا لو" فضت بأن الغائب 

شترى. وقبض ودفعها بوكالة أو بإجارة كنت”" قد قضيت /[/9//"او] على 
0 بالشرى وألزمته ذلك وهو غائب» فهذا قبيح لا يستقيم. 


وقال أبو يوسف: إذا اشترى هذه الدار ثم باعها من رجل وقبضها 
المشتري ثم وكل بها" غير البائع ببينة لم يكن الوكيل خصماً لأحد في 
شفعة ولا استحقاق ولا غير ذلك. قلت: أرأيت الرجل يشتري الدار ولا 
يحب أن تؤخذ منه بالشفعة فوصفت له ما وصفت من الصدقة بالبيت 
والطريق ثم يشتري بعد ذلك ما بقي من الدار فخاف أن يستحلف ما دالست 
ولا والست؟ قال: يحلف ولا يضره؛ ای وإنما فر من الظلم إذا 
صنع ما صنع. قلت: فهل تجد في هذا" “* ونجها أوئق من هذا حت الا 
يكون عليه یمین وحتى لا تؤخذ منه بالشفعة؟ قال: نعم ؛ يشتريها لولد 
له صغير» ويجعل ثمن الدار دراهم» ويبيع بالثمن دنانير يعطي له البائع 
فيهاء فلا يكون عليه ي RR‏ ررقي لامك لمن فسان 


(۱) م-لو؛ ف: لاي قد. © ف كيف 

0 مف: بهما. 1 2( م من هذا. 

(5) فاع + قال لا يحنث وهو صادق قلت فإن قال والله ما أبصر إلا ما سددني غيري 
يعنى إلا ما بصرنى ربى قال هو صادق لا يحنث قلت أرأيت رجلاً قال لأمته لا ذقت 
طعاما ولا شرابا ختى أضربك فلما سمعت ذلك الأمة أبقت كيف يصنع حتى لا 
يحنث قال يهب الرجل الجارية لابن له صغير أو ابنة له صغيرة ولا يحنث قلت فإن 
وهبها لابن له كبير أو باعها منه ثم أكل قال لا يحنث قلت أرأيت الرجل يشتري الدار 
ولا يحب أن تؤخذ منه بالشفعة فوصفت له ما وصفت من الصدقة بالبيت والطريق ثم 
يشتري بعد ذلك ما بقي من الدار فخاف أن يستحلف ما دالست ولا والست فقلت إنه 
يحلف ولا يضره لأنه إنما فر من الظلم فيصنع ما صنع قلت فهل تجد له حيلة حتى 
لا يكون عليه يمين ولا يؤخذ بالشفعة قال نعم. 

(5) م: لوان. (۷) م ف - يمين؛ والزيادة من ل. 


كتاب الحيل - باب الوجه في الشفعة والثقة في ذلك 3 
الثمن الذي“ به اشترى الدار لم أصدقه على إبطال حق ابنه الصغير وقد 
قامت البينة على أصل الثمن. قلت: أرأيت إن لم يكن له ولد صغير هل في 
ذلك حيلة؟ قال: نعم؛ يوكل روخلا بشراء هذه الدار يمن مسمیء ثم 
يشتريها الوكيل”" بذلك الثمن وهو ضعف ما تساوي» ويبيعه بالثمن 
عروضاًء ويعطي بها دنانير» ويغلي له البائع. قلت: فإذا فعل هذا لم يلزمه 

يمين؟ قال: لا يلزمه اليمين /[۳۲/۷ظ] إذا قامت البينة على أن الغائب وكله 
وأنه ا | شتراها بهذا الثم المسهى: 


قلت: أرأيت رجلا ادعى قبل رجل في دار في يديه دعوى وهو يعلم 
أن المدعي مبطل» غير أن المدعي أحب أن يستحلفه متعنتاء وليس للمدعي 
بينة على دعواه. فأحب الذي فى يديه الدار أن لا يكون عليه يمين» هل فى 
هذا خبيلة؟ نال تنه ديقو أن هله الها الان له سر فإن كات المدعي 
بينة على دعواه قضي لهء وإلا فلا يمين على الأب؛ لأنه لو أقر أنها 
للمدعي بعد إقراره لابنه لم يصدق. ولا تؤخذ منه الدار بإقراره. 


قلت : أرأيت رجلا أراد أن يشتري دارآ من رجل بعشرة آلاف درهم» 
فإن أخذ الشفيع الدار أخذها””' بعشرين ألف درهم» وإن استحقت لم يرجع 
المشتري على البائع إلا بعشرة آلاف. هل عندك في هذا حيلة؟ قال: نعم؛ 
يشتري الدار بعشرين ألف درهم» وينقده تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة 
وتسعين و وينقده ري - بقي 5 من العشرين الألف درهم»› 
على الدار. وإن استحق رجل هذه الدار رجع 0 على البائع بما دفع 


)۱( م ف - الذي؛ والزيادة من ل. )۲( م فاع + ببينة. 

(۳) م: للوكيل. (:) م ف: فان. 

(5) م ف - بعشرة آلاف درهم فإن أخذ الشفيع الدار أخذها؛ والزيادة من ل. 

() ف + ودرهما. : 

(۷) م ف - وينقده ديناراً؛ والزيادة مستفادة من ل. وعبارة ل: وينقد دينار. وهي على 
الصواب فى المطبوعة. 

(۸) م ف: ما بقي؛ والتصحيح من ل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


إليه» وهو تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون درهماً وديناراً. قلت: لم لا 
يرجع عليه بعشرين ألف درهم؟ قال: لأن البيع حيث استحق ونقض انتقض 
الصرف في الدينار. قلت: أرأيت لو لم يستحق هذه الدار ولكن المشتري 
وجد بهذه الدار عيبا فأراد ردها على البائع بكم يردها عليه؟ قال: يردها 
عليه بعشرين ألف درهم. 


قلت : أرأيت الرجل ٠‏ يشترئ الدان ليره ويكتب فى الشراء ‏ وقد نقد 
فلان فلاناً الثمن كله وافياً من مال فلان الآمرء هل يضر هذا البائع؟ قال: 
نعم؛ أخاف عليه أن يجيء الآمر فيقول: أخذت مالي ولم آمر فلاناً أن 
يشتري شيئاً منها لي» فيأخذ منه المال الذي أقر بقبضه من المشتري. قلت: 
فإن ترك المختري هذا الموضع في كتاب الشراء فكتب: وقد نقد فلان فلاناً 
الثمن كله وافياًء ولم يذكر أنه من مال فلان الغائب؟ قال: هذا ليس فيه 
ثقة“ للغائب. قلت: فإن خاف أن يأخذه المشتري بما نقد فيقول: نقدت 
عنك من مالي» فأنا أرجع عليك بذلك؟ قال: إذ”" يكون للوكيل. قلت: 
فكيف الحيلة في هذا حتى لا يكون فيه ضرر على البائع ولا على الآمر 
بشراء الغائب؟ قال: يكتب: قد نقد فلان فلانا الثمن كله وافياء ولا يكتب 
من مال من هوء فإذا ختم الشهود وشهدوا على الشرى وقبض الثمن”*' أقر 
المشتري /[۳۳/۷و] بعد ذلك أن ما نقد من الثمن إنما هو من مال الآمرء 
فهذا عدل بينهم» وهو ثقة للغائب الآمر بالشرى والبائع الحاضر إذا شهدت 
على ذلك الود .قث ارات لو كان سكا الديتار كرت أو كاد اى اعد 


(1) م ع: الرجلين. )۲( م ف: منه نقد. 

)۳( مفاع: أولاً. 

(4) م ف - كله وافيا ولا يكتب من مال من هو فإذا ختم الشهود وشهدوا على الشرى 
وقبض الثمن؛ والزيادة من ل. 

(5) م ف + وإذا أراد رجل شرى دار من رجل بعشرين ألف درهم وأراد إن استحقت 
الدار من المشتري أن لا يرجع المشتري على البائع إلا بعشرة آلاف درهم وإذا أراد 
الشفيع أخذ هذه الدار بالشفعة من المشتري أخذها منه بعشرين ألف درهم قال يشتريها 
المشتري بعشرين ألف درهم ويعطيه جميع الثمن تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين- 


كتاب الحيل ‏ باب الأيمان التي تستحلف النساء أزواجهن بها وغير ذلك 

الدينار؟ قال: لا؛ لو كان مكان الدينار عرض من العروض فاستحق رجع 
المشتري على البائع بعشرين ألف درهم. ألا ترى أن رجلاً لو ادعى أن له 
على رجل مائة درهم فباعه بذلك ديناراًء ثم تصادقا على أنه لم يكن عليه 
شيء», رد الطالب على المطلوب ديناراً. ولو كان المطلوب باع الطالب 
بالمائة الدرهم عرضاً من العروض ثم تصادقا على أنه لم يكن له شيء رجع 
المطلوب”'' على الطالب”' بمائة درهم. 


باب الأيمان التى تستحلف النساء أزواجهن بها وغير ذلك 


قلت: أرأيت الرجل يريد أن يغيب فتقول له امرأته: كل جارية تشتريها 
TT : 5 2007 4 :‏ 
فهي حرة ' حتى ترجع إلى الكوفة» كيف يصنع الزوج؟ قال: يقول: نعم» 
ا 8 () , ۴ a E‏ 
إلا أن يكون الزوج هو الذي يقول: كل جارية أشتريها فهي حرة؟ قال: 
فليفعل ذلك وليعن بذلك كل سفينة جاريةء فإن الله يقول: لول الور 
ال سا وذلك السفن. 


قلت : أرأيت رجلا قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها عليك فهى طالق» 
يعنى بذلك كل امرأة أتزوجها على رقبتك؟ قال: /[۳۳/۷ظ] إذاً لا يحنث 


= درهماً وديناراً فيكون الشفيع إن شاء أخذها بعشرين ألف درهم وإن شاء ترك وإن 
استحقت الدار من يدي المشتري لم يرجع على البائع إلا أنه أعطى وهو تسعة آلاف 
وتسعمائة وتسعة وتسعين درهماً وديئاراً لأن البيع غير مبطل واستحق انتقض الصرف 


في الدينار. 
درق ع - المطلوب. )۲( م رجع الطالب على المطلوب. 
)۳( م: حرم. )€3 م ف - نعم ؛ والزيادة من ل. 


(0) م- نعم. (5) سورة الرحمن» 15/06. 


Em‏ ۰ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إن تزوج على غير رقبتها. قلت : فإن كان إنما عنى أن لا أتزوج على 
طلاقك؟ قال" : فإن فعل”" لم يحنث فيما بينه وبين الله. قلت: أرأيت لو 
قال: كل جارية أطؤها فهي حرة حتى أرجع إليك”*': وكل امرأة أطؤها فهي 
طالق؟ قال: فإن تزوجها ووطئ واشترى لم يحنث بذلك عندنا في القضاء 
ولا فيما بينه وبين الله. قلت: فإن قال: كل امرأة أتزوجها فأطؤها فهي 
طالق حتى أرجع إلى الكوفة؟ قال: هذا حانث إلا أن يعني: فأطؤها بقدمي. 
قلت: فإن عنى به ذلك؟ قال: يدين فيما بينه وبين الله تعالى. قلت: أرأيت 
إن قال: كل امرأة أتزوجها طالق حتى أرجع إليكم''؛ كيف يصنع؟ قال: 
يقول: أكل”" امرأة أتزوجها فهي طالق حتى أرجع إليكم» فيكون ذلك من 
الحالف استفهاماً للألف التي زادها من عنده“. قلت: فإن قال: كل امرأة 
و طالق حتى اشع إل 60 ارقي ج رث إل للد 
الولاية؟”"'' قال: هذا مخرج جيد. قلت لأبي يوسف: فإن قال: حتى أرجع 
إليكم؛ عَنَى لزومه"" إليكم؟ قال: جيدء وهذا مخرج”*'". قال أبو 


ET‏ قلت: فإن قالت هي له: كل امرأة تتزوجها فهي ا ن 


)١(‏ م ف - قلت؛ والزيادة من ل. (۲) م ف - قال؛ والزيادة من ل. 
(۳) ف: فإن لم يفعل. 
)٤(‏ م ف- حتى أرجع إليك؛ والزيادة من نسخة ملا جلبي. وعبارة ل: حتى أرجع البلد. 


)2 م ف- كل؛ والزيادة من ل. )3ن( مف: إليهم. 
(۷) م ف ل: كل . والتصحيح من دوام العبارة. (۸) ل: زادها في أول حلفه. 
(9) م ف: يتزوجها. )٠١(‏ م ف حتى أرجع إليكم؛ والزيادة من ل. 


)١١(‏ الزيادة من المطبوعة. 

() أي: أراجعكم في شأنه وأسألكم رأيكم فيه. 

(17) م ف: لزمه؛ ط: لزمة. والكلمة غير واضحة تماما في نسخة ل؛ وهي ساقطة من 
نسخة ملا جلبى. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)١5(‏ ط: قال أبو يوسف وهذا مخرج جيد. 

)١5(‏ ط - قال أبو يوسف. 

(17)م ف - من الولاية قال هذا مخرج جيد قلت لأبي يوسف فإن قال حتى أرجع إليكم 
عنى لزومه إليكم قال جيد وهذا مخرج قال أبو يوسف قلت فإن قالت هي له كل 
امرأة تتزوجها فهي طالق؛ والزيادة من ل. 


كتاب الحيل ‏ باب الأيمان التي تستحلف النساء أزواجهن بها وغير ذلك 


E 5‏ 1 00 0 9 : 
ترجع إليناء فقال: تخب وظدت المرأة أنه يقول: :تغم؟ قال : هذا 
ساح ايلع : فإن قالت: ا 
إن قال: أنا ني إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذاء يعني” رفوم أنا 


أمشي» عنده 6+ وليس ينوي اإيجاباًء لم يحنث إن فعل. قلت: فإن فعل ما 
مد لغيه قال لا ةد 


قلت ٠:‏ أرأيت الرجل يتهم ادمه نها سرقت مالاء قال أنت آخرة 
إن لم تَصْدقيني» وخاف المولى أن لا تصدقه فتعتق» ما الحيلة في ذلك؟ 
قال: تقول الجارية: قد سرقته» ثم تقول بعدٌ: لم أسرقه» فلا يكون بد من 
أن تكون قد صدقته في أحد الكلامين. 


وصفت لك يعنى 


0 


قلف ارا رچ فالا لات اند أنه طالق "إن داك بالكلام”» 

وقالت له المرأة: وإن ابتدأتك بالكلا ففلانة جار 46 .أو ال 
و 1 يتي حر 

مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة حرء هل في هذا حيلة؟ قال: : نعم؟ ف 
الزوج المرأة بالكلام»› ثم تجيبه المرأة فلا يحنث واحد منهما. قلت: ولم 
صار هذا هكذا؟ قال: لأن الزوج حين حلف ثم حلفت المرأة فقد كلمته 
بالحلف» وصارت مبتدئة له» فصارت حالفة لابتدائهاء فلما كلمها الزوج لم 
يحنث » وصار الزوج قل كلمها بعد ا 

قلت: أرأيت الرجل تقول لمران إن ا رجت من داري بدا انت 
طالق ثلاث كيف يصنع؟ قال: يطلقها واحدة» فإذا انقضت عدتها خرجت» 
ثم يتزوجها بعد ويدخل عليها وتخرج متى ما شاءت فلا تطلق. قلت : فإن 


)١(‏ ف: نعم. (؟) م ف قال؛ والزيادة من ل. 

(۳) م ف- يعني؛ ؛ والزيادة من ل. 

)٤(‏ ط: استفهاما. والمقصود بقوله «عنده» أي أنه يستطيع أن يمشي إلى بيت الله في ظنه. 
وقد يكون المقصود به الاستفهام. وقد سبق استعمال كلمة «عنده) قريبا من هذا 


المعنى. انظر: ۳۳/۷ظ. 
(٥)‏ ف : ينوي. )0 م ذلك 
)۷( ع جارية. )۸( م ف: الكلام. 


(4) م ف بعد حلفها؛ والزيادة من ل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال: أنت طالق إن خرجت من الدار إلا بإذني, فخاف أن يأذن لها ثم 


08 مرة /[۷/٤۳و]‏ أخرى بغير إذنه فيحنث؟ قال: يقول: قد أذنت لك 


قلت: أرأيت الرجل يبلغ صديقه أو أخاه أنه يشكوه ويقع فيه» وقد 
فعل» فقال المبلغ عنه لأخيه: والله الذي لا إلله إلا هو إن الله ليعلم ما 
قلت لك من شيء» يعني : إن الله يعلم كل شيء يقوله؟ قال: هو صادق 
ولا شيء عليه0". قلت: أرأيت إن قال: والله إني لأجلس فما أقوم حتى 
أقام, يعني : يقويني الله على ذلك فيقيمني؟ قال: لا يحنث وهو صادق. 


26 95 3F 


باب الوصي والوصية والثقة في ذلك“ 


قلت: أرأيت الوصي إذا كان للميت عنده شهادات هل تجوز شهادة 
الوصي يذلك؟ فال :ول . وكذلك الوكيل ‏ ل ترز عهادته: لرك 

فيما وكل به؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الورثة حيث شهد الوصي 
کار ل تج شهادته مع آخر عدل؟ قال: نعم؛ شهادته في شيء من 
ذلك لا تجوز. قلت: كي وهما ابنا ابن“ الميت بدين أدانه 
لابن اين المت را أجزت ذلك؟ قال: نعم؛ ؛ وإن كان .الاين صغيراً لم 
يجز. قلت: فكيف ينبغي للقاضي أن يصنع إذا جاءه الوصيان فقالا: إن 
للميت عندنا شهادات في حقوق له» وما الوجه في ذلك؟ قال: إن كانا لم 
يقبلا الوصية بعد فإنه يخرجهما من الوصية ويجعل مكانهما غيرهماء ثم 
تجوز شهادة"“ الوصيين بعد ذلك للميت وإن كان الورثة صغاراً أو كبار". 


)١(‏ م ف: له. (۲) مع - والثقة في ذلك. 
)۳( م ف ۔ قلت؛ ووقع في ل ونسخة ملا جلبي: قال. وهي على الصواب في المطبوعة. 
0( مف: كان. )€ ع - ابن. 


(1) م ف: شهادته. (۷) ف: وكبارا. 


كتاب الحيل ‏ باب الوصي الوصية والثقة في ذلك 5 
kS‏ ل لل ل قلت: أرأيت إذا 
كانا"الصيان ‏ يعلمان أن ارج اجن على الميت ديا قفا كم: بجاءا 
يشهدان أن ذلك الذين ‏ الذئ قضياه للطالب كان على الميث؟”؟ قال: لا 
تجوز شهادتهما في ذلك» وهما ضامنان للمال. ولو كانا شهدا قبل أن يدفعا 
الال ارت اكا فلك وكذلف لر هنا ”أن الست ارصن الرجل 
بوصية كان مثل شهادتهما والدين؟ قال : نعم. 


قلت: أرأيت الوصيين إذا قبلا الوصية ثم أرادا أن يخرجا منها ألهما 
ذلك؟ قال: لا. قلت: فكيف يصنعان حتى يخرجا منها إن أرادا؟ قال: ليس 
/[۷/٤۳ظ]‏ لهما في ذلك وجهء غير أنهما إن اختارا رجلاً وكيلاً لهما في 
وصية الميت يقوم مقامهما فيجوز ذلك. 


قلف ارات الم ن إذا أراد أن يجعل فلاناً وصيه بالكوفة وفلاناً 
رجل آخر وصيه بالشام وفلاناً رجل E TN IES‏ 
قال: نعم؛ كل هؤلاء الثلاثة أوصياء في قول ا حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. وليس لواحد من هؤلاء الثلاثة أن يقتضي ولا يبيع ولا يشتري ولا 
يتقاضى شيئاً للميت إلا بوكالة من صاحبيه أو بمحضر منهما أو برضى 
منهما. وقال محمد: كل واحد منهما وصي فيما جعل فيه خاصة. وقال أبو 
حنيفة : ليس لواحد منهم أن يبيع شيئاً حتى يجتمعواء فإن وكل بعضهم 
بعضاً جاز ذلك. وقال أبو يوسف: بيع كل واحد من الوصيين وشراه وحده 
جائز. قلت: فكيف الوجه للمريض ولهؤلاء الأوصياء الثلاثة المتفرقين في 
هذه البلدان وأمواله بها وقد أراد أن يكونوا أوصياء له كل واحد منهم في 
البلد التي هو بها وصي على حدة؟ قال: ليس في ذلك وجه إلا وجه 
واحد: أن يشهد أن هؤلاء الثلاثة أوصياءه في جميع ما ترك في هذه 


)١(‏ م ف: أن الرجل. (۲) م ف - دينا؛ والزيادة من ل. 

(0) م فاع + فقضاه ثم جاءا يشهدان أن ذلك الدين الذي قضياه للطالب كان على 
الميت. 

)٤(‏ م ف - أيجوز ذلك؛ والزيادة من ل. (0) ع: على حدته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اللذان كلهاء وأنه إن غاب منهم واحد أو اثنان أو مات واحد أو اثنان 
أن الباقي منهم وصي في جميع تركة الميت وفي جميع هذه البلدان» وأنه 
كلما حضر واحد من هؤلاء الأوصياء فهو" وصي وحده» وله أن يقبض 
ويقبّض ويبيع للورثة ويشتري. ارلا اف الكل راكد متي باد 
قيض ٩‏ مال الميت في البلد الذي هو فيه وبغيره 2 وحده» ويبيع ما أحب 


من تركة الميت وحده. 


قلت: أرأيت الرجل يوصي فيقول: اشهدوا أن فلاناً وصيي إن حدث 
بي حدث الموت» فإن لم يقبل فلان ففلان رجل آخر وصيي؟ قال: هذا 
ئز عندنا على ما سمى»ء ولست آمن بعض القضاة أن يبطل ما ذكرت. 
قلت: فكيف يصنع المريض ويستوثق حتى لا يرد ذلك أحد من القضاة؟ 
قال: يشهد أنهما وصيان جميعاً على أنه إن لم يقبل وقبل الآخر فالذي قبل 
منهما وصي وحده» ويشهد إن أحب. قلت: أرأيت إن قبلا جميعاً؟ قال: 
هما وصيان. قلت: ولكل واحد منهما أن يتقاضى وحده ويبيع وحده ويقضي 
ويخاصم ويوكل وحده ويجوز على ما سميت؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل إذا كان قد أوصى”' إلى رجل بأنه وصيه بالكوفة 
وأوصى إلى آخر أنه /[۷/١۳و]‏ وصيه بالحجاز فمات المريض على ذلك؟ 
قال: هما وصيان في جميع تركة الميت بالكوفة وغيرهاء وليس لواحد منهما 
أن يحدث في الوصية شيئا ببيع ولا اقتضاء ولا إنفاذ وصية إلا بمحضر من 
صاحبه في قول أبي حنيفة. وقول أبي يوسف: لكل واحد منهما أن يحدث 
ما كا رخاوا ان ب الج قلت ارايت إن وكل أجوهها"* نجه 
بأن يعمل برأيه ويتقاضى ويبيع ما رأى بيعه بالكوفة» ووكل هذا الكوفي 


)۱( 43 + وأمواله بها وقد أراد أن يكونوا أوصياء له كل واحد منهم في البلاد التي هو لها 
وصي على حدته قال ليس في ذلك وجه ثقة إلا وجه واحد أن يشهد أن هؤلاء الثلاثة 


أوصياء. 
(۲) م: وهو. (۳) م ف: أن يقتضي. 
€3 م ویعیده. وصحح فوق السطر. )0( م ف + أنه أوصى. 


(3) م: ان كل احداهما. 


كتاب الحيل باب الوصى ي الوصية والثقة في ذلك 
قال: نعم. 

قلت: أرأيت رجلاً أوصى إلى رجل ثم أتى على ذلك زمان ثم 
أوصى إلى آخر بعد ذلك؟ قال: هما وصيان جميعاً الأول والآخر. قلت 
فهل يقول غيركم : الآخر وصيه وحده؟ قال : : نعم. قلت: وكيف يصنع حتى 
يكون ثقة إذا أراد الرجل أن يوصي إلى رجل وقد كان له قبل ذلك وصي 
وأوصى 7 غير ھۇلاء› وأراد أن يبطل کل 0 كانت له قبل اليوم الى 
فال : صى بما أحب» ويسمي ارما" ل ويكتب في وصيته أنه قد 
أبطل 0 د كانت منه قبل ذلك» وأخرج كل وصي أوصى إليه من 
وصيته إلا هذا الذي سمى في كتابه هذاء ويشهد على ذلك» ويكتب و 
الوقية 


قلت: أرأيت رجلاً أوصى بعتق عبد له إن مات في سفره هذا كيف 
يصنع؟ قال: يقول: إن مت في سفري هذا ففلان حر. قلت: فيكون للمولى . 
أن يبيع عبده قبل أن يرجع من سفره؟ قال : تعم. 


قلت: أرأيت الوصي إذا خاف بعض الفقهاء أن يسأله عن بعض ما 
وصل إليه من مال الميت ثم يسأله البينة على ما أنفق على الورثة وما قضى 

من الدين كيف يصنع؟ قال: يكون الوارث يتولى بيع التركة وقضاء الدين 
والنفقة» فلا يسأل الوصي عن شيء؛ لأنه لم يله. والثقة غير ذلك أيضاً 
للوصي أن لا“ يشهد على نفسه بوصول شيء إليهء فلا يكون عليه سبيل. 
ل أراصة إن كان إنما بيع ا بأمره وقضاء الدين بأمره» وأرادة أن 
تلف الوضين نا فضت ديناء ولا وصل إليك من تركة الميت» ولا 


)١(‏ م ف- وأوصى إلى غير هؤلاء وأراد أن يبطل كل وصية كانت له قبل اليوم؛ والزيادة 
من ل. 

0) مع 

(0) م ف- يوصي بما أحب ويسمي أوصياءه؛ والزيادة من ل. 

(5) ع: ولا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بعت» ولا أمرت بشيء من ذلك يباع» ولا وكلت به رجلاء كيف يصنع؟ 
قال: إن كان مظلوماً وكان قد وضع التركة موضعها على حقوقها وسعه أن 
يحلف وينوي غير ما استحلف عليه وإن كان ظالماً لم يضع الأشياء 
مواضعها لم يسعه أن يحلف على شيء من ذلك. وكذلك حدثنا أبو حنيفة 
عن حماد عن إبراهيم”'". 


قلت: آرأيت الوصي أله أن يزكي مال اليتيم نیرا أ و"كبيرا؟ قال 
لا. قلت: فإن فعل ضمن ما زكى؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن أعطى 
[bo /V]/‏ عنه صدقة الفطر؟ قال: نعم في القياس» ولكن أبا حنيفة 
استحسن أن يعطي صدقة الفطر ولا يضمن. وقال محمد: هذا ضامن. قلت: 
أزايت إن می عن رارت می قال لأ کن هيام كذلك خن 
والباب الأول سواء في القياس» غير أني أستحسن في هذا أن لا أضمنه؛ 
لأنه طعام كله. قلت: وكذلك الأب في هذا مثل الوصي؟ قال: نعم. 


فلت أرابيت الوصي إذا أراد أن يدفع إلى الورثة”' أموالهم ويكتب 
عليهم البراءة من كل قليل وكثير أيهما أوثق له أن يسمي ما جرى على 
يديه وما أنفق وما أعطاهم, أو يكتب «كل قليل وكثير» ولا يسمي شيئاً؟ 
قال : بل يكتب البراءة من كل قليل وكثير ولا يسمي شيئاء فإنه أوثق. قلت : 
لم؟ قال: لأني لا آمن أن يلحق الميت دين أو يجيء وارث e‏ 
وصية فيضمن الوصي ما دفع إلى الورثة. 

قلت: أرأيت رجلا أوصى إلى رجل في تقاضي دينه على الناس 
ويصالحهم ويكتب عليهم الصكاك وله ورثة فأراد أن يسمي وصيه”" في كل 
صك بعينه كيف يكتب؟ قال: بك في في آخر الصك «أن فلان بن فلان 
وصيه في تقاضي جميع ما له من الدين في هذا الصك وغيره»» وإن أراد 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. (؟) م: إلى الوارثة. 
(۳) م: وصيته. 

)٤(‏ م ف - يوصي بما أحب ويسمي أوصياءه؛ والزيادة من ل. 
)0( مف + كل. 


كتاب الحيل ‏ باب الوصي الوصية والثقة في ذلك 

أن يجعله وكيله في حياته كتب «ووكيله أيضاً في قبض ذلك والخصومة فى 
حنتدك. قلت + أرايك إن كان الك ج فكع قوفل ا فان و فان 
أله إن غات واحة ها أذ خوت 1" حلت الجزت""" أن الاي مها 
وكيله في قبض هذا الدين وغيره والخصومة فيه» ووصيه في الدين وغيره 
بعد موته)»؟ قال: جائز. 


قلت: أرأيت رجلاً له على رجل مال فمرض الطالب فأحب أن 
يوصي للمطلوب بما عليه من الدين» فخاف المريض أن لا يجيز ورثته 
ذلك وله مال كبر ره الدين من الثلث» وخاف أن يقول الورثة: - 
يدع الميت شيئاً غير هذا الدين» كيف يصنع الذي عليه الدين؟ قال: 
المريض أنه قد استوفى ما له على فلان منه» فيجوز ذلك. قلت: 9 00 
قال المريض: لم يكن لي على فلان شيء قطء أيجوز ذلك؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إن أراد. أن يعتق عبداً له وله مال يخرج العبد من الثلث وخاف 
أن يقول الورثة: لم يدع الميت شيئاً غير هذا العبد» كيف يستوثق المريض 
لعبده المعتق؟ قال: إن شاء المريض باع العبد من رجل يثق به وقبض الثمن 
7 "] ثم وهبه الى ون الى الد قلف ارات إن كان 
على الميت دين وله وفاء وفضل يخرج العبد من لاقو اف اليف 
يغيب ماله ثم يقول الورثة : أعتق العبد» ولا مال له غيره ولا 0 
إقراره للعبد أنه قد قبض منه الثمن؟ قال: إن خاف ذلك سيده على عبده 
باعه من نفسه بثمن وقبض الثمن بمحضر من الشهود وأشهدهم على ذلك 
المريض» ثم يهب المريض للعبد في السر ما قبض منه من الثمن. قلت: 
ل ل ا ل 
لعبده فى السر مالا فيقبضه منهء ثم يدفعه إليهء ثم يبيعه بمال نفسه ويقبض 
ا اعرد وف ع ال ا وا اه ا 


)١(‏ م ف: أمر. (؟) م ف - به؛ والزيادة من ل. 
(9) م ف: يخاف. () م ف: من نفسه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فبا بيه ونيئة:.-قلك:- أرأيك السك إن أراد لا يعدو عد ر اراد أن عله 
لورثته كيف يصنع ويستوثق من أمره؟ قال: يعطي المريض وارثه مالا في 
السرء» ثم يبيع العبد من هذا الواردث» ويشهد له بيعاً ظاهراً بثمن مسمی»› 
ويقبض الثمن بمحضر من الشهود. فيجوز ذلك. 
% 36 26 


باب الوجه في الذمي يوصي إلى المسام 


قلت : اران رجلا مسلماً أوصى إليه ذمي وقد ترك خمرأ كيف يصنع 
المسلم بالخمر وهو يخاف عليها الفساد إن لم تبع؟ قال: يوكل الوصي 
المسلم رجلاً من أهل الذمة ليبيعها من أهل الذمة. قلت: فإذا فعل ذلك 
جاز ذلك للوصي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت الخمر لنصراني فأسلم 
وهي عنده كيف يصنع؟ قال: يخللهاء ولا يسعه أن يبيعها ولا يهبها لأحد. 
وقد بلغنا عن إبراهيم أنه قال: لا يهدى إلى اليهودي الميتة. وبلغنا عن 
النبي ل أن عائشة سألته عن أكل شيء » فلهاهاء فذهبت تصدق بهء فقال: 
«يا عائشة» لا تعطينه ° ما لا تأكلين»”"2. قلت قلت: أرأيت الذمى إن أراد أن 
ار و سا جر لك ار ل اسرد 
تصير خمراً فباعها من رجل من أهل الذمة ثم أسلم؟ قال: : نعم؟ ؛ لا بأس 


بذلك؛ لأنه فر من الوثم فأحرز و 


ل لا لا نا نالا 


)000( ف: لا تطعميهم. )۲( تقدم تخريجه قريباً. 

۳( م ف + آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين. تكررت نفس العبارة بتغيير طفيف من 
قوله: «قلت: أرأيت رجلاً مسلماً أوصى إليه ذمي وقد ترك الميت خمراً. 
نعم ولا بأس له بذلك إنما فر من الإثم» فيما مضى من كتاب الحيل. انظر: 


كتاب اللقطة 


/[لرااظ] شم مر 1ل ایی 


9 كتاب اللقطة‎ 5 
SD ° IC 


محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
أنه قال في اللقطة: يُعَرُفها حولاء فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بهاء فإن 
عاو اها فهو لار إن عا افد الد تس إن شاب شم 


عبدالله بن مسعود أنه اشترى جارية بسبعمائة أو بثمانمائة » فذهب صاحبها 

فلم يقدر عليهء فخرج ابن مسعود بالثمن في صرة» فجعل يتصدق به» 

ويقول: لصاحبهاء 0 أبى قُلَنَاء وعلينا الثمن. فلما فرغ قال: هكذا 
(Dur‏ 

و 


محمد عن أبي يوسف عن داود بن أبي هند عن ابي نضرة عن ابي 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) روي نحوه عن عمر وعلي رضي الله عنهما. انظر: المصنف لعبدالرزاق» .٠١۹/۱۰‏ 
وهناك عدة أحاديث مرفوعة في اللقطة. انظر: صحيح البخاريء اللقطة؛ ٩ 24 ١‏ - 
١‏ وصحيخ مسلمء اللقطة» ١‏ ١٠؛‏ والدراية لابن حجر .١٤١١ - ٠٤١/۲‏ 

(۳) ز: إن. 

(4:) المصنف لعبدالرزاق» 4١9/٠١‏ والمصنف لابن أبي شيبة» .٠٠٠/٤‏ 


تاب مام الشيباز 

> كتاب الأصل للإمام الشيباني 

سعيد مولى أبي ا قال: وجدت خمسمائة درهم بالحرة» وأنا مكاتب. 

قال: فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب. فقال: اعمل بها وعرفها. قال: 

فعملت بها حتى أديت مكاتبتي» ثم أتيته فأخبرته بذلك. فقال: ادفعها إلى 
خزان بيت المال. 


قلت: أرأية الرجل يجد اللقطة كيف يصنع بها؟ قال: يعرفها ل 
فإن جاء صاحبها دفعها إليه» وإن لم يجئ فهو بالخيار» إن شاء أمسكها 
حتى يجيء صاحبهاء وإن شاء تصدق بها على أن صاحبها بالخيار إذا 
اء .إن شا ار لاان الان قلت فان اماد 
الضمان فله أن يضمن الذي تصدق بها؟ قال: نعم. قلت: فهل بلغك في 
هذا أثر؟ قال: بلغني عن ابن مسعود الحديث الأول. 

قلت: أرايت إذا وجد اللقطة فجاء صاحبهاء وهي دنانير أو دراهم» 
فسمى رجل وزنها وعددها ووكاءها ووعاءهاء فأصاب ذلك كلهء هل ينبغي 
للذي هي في يديه أن يدفعها إليه؟ قال: إن شاء دفعها إليه وأخذ بها منه 
فد قلت فإن أبن أذ ها إل بحت بتي ال ها له جل بر الذي 
هي في يديه على أن يدفعها إليه؟ قال: لا. قلت: أوَلا ترى أن الطالب قد 
استحقها حين أصاب صفتها فصدقه؟”” قال: لاء لم يستحقها بذلك. قلت: 
فإن“ صدقه فدفعها إليه» ثم جاء آخر فأقام البينة أنها /[۳۷/۷و] له» هل 
يضمن الذي كان التقطها؟ قال: نعم. قلت: فإذا ضمنه أيرجع بها على من 
دفعها إليه؟ قال: نعم. قلت: ولصاحب البينة أن يضمن الذي التقطها إن 
شاء وإن شاء الذي قبضها؟ قال: نعم. 


فل ارات الرجل إذا التقط اللقطة مما لا يبقى» إذا أتى عليها يوم 


(۱( 0 ئ أسيد؟ ف: بني أسد. وفي الکافي» 1۲۹/۱ظ: أبي سيد. وعند السرخسى 
أسيد. انظر: المبسوط» .5/١١‏ والصحيح ما ذكرناه. انظر لترجمة هذا 0 
الطبقات الكبرى لابن سعد» ۱۲۸/۷؛ والكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج» .۳٦۸/١‏ 

0) ف_- إذا جاء. (۳) ز: فتصدقه. 

(5) ز: إن. 


كتاب اللقطة 


أو يومان فسدت؟ قال: يعرفه» حتى إذا خاف أن يفسد تصدق به. 


كانق فإن نوسه شاه اونقرة او سير اناو خا او ا حي 
وعرّفهء فأنفق عليه» فجاء صاحبه فأقام عليه البينة أنه له» هل عليه نفقته؟”") 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد أنفق عليه بغير أمر السلطان. قلت: 
أرأيت إن دفعها الذي التقطها إلى القاضى» فقال للقاضى: هذه دابة قد 
وجدتها وأنا أكره أن أنفق عليهاء وأقام انه أنه التقطهاء ار القاضي أن 
ينفق عليهاء كم يأمر أن ينفق عليها"" وكم يحبسها؟ قال: يأمره على قدر 
ما يرى يوماً أو يومين أو ثلاثة» ويأمره أن ينفق عليها بقدر ما يصلحهاء فإن 
جاء صاحبها الذي هى له دفعها إليه» وإلا فإنه يبيعها. وهذا فى الشاة 
ونحوها. وأما الغلام والدابة فيؤاجره وينفق عليه» فإذا باعها فإن جاء صاحبها 
كان له الثمن. قلت: فما حال نفقة ذلك الرجل؟ قال: الذي أنفق في 
اليومين والثلاثة دين في الثمن. [قلت: ] يعطيه إياه القاضي من الثمن؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت إن أنفق عليها يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك بأمر 
القاضي» ثم جاء صاحبها فأقام البينة أنها له» فقضى القاضي له» هل 
يقضي 2 على صاحب الدابة بتلك النفقة التي أنفقها على دابته؟ قال: نعم. 
ا فإن قال الذي فى يديه الدابة: لا أدفعها إليك حتى تعطينى النفقة» 
أله ذلك؟ قال: نعم. ٠‏ ۰ 


قلت: فإن التقط الرجل اللقطة أو وجد الدابة ضالة أو وجد صبياً 
خرا أو غالا عرد ولك كله إلى أهله» هل بكرن فى “ذلك جل ٠‏ كما 
يكون في الآبق؟ قال: لا. قلت: لم؟ قن ركو ركع" وده تعدا 
وليس هو كمن ضل. قلت: فهل يرضخ لصاحب اللقطة والضالة؟ قال: إن 


(1) مف: أو جملا؛ زا حمارا. والتصحيح من الكافى» ۹/۱ (ظ؛ والمبسوط› 


۱ 
(۲) ز: نفقة. (۳) ز ‏ كم يأمر أن ينفق عليها: ٠‏ 
(5) ز: هل يقضا. (0) ز: جعلا. 


(1) م + الابن الضال. 66 زر + الضال: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عو صاحبه ف فما أحسن ذلك. والنينت أجبره على ذلك في قليل 
ولا كثير. قلت: فإن وجد الرجل بعيراً ضالا أيأخذه فيعرفه أو يتركه؟ 
قال : بل ناخ فيرده إلى أهله ولا يتركه [bV/N]/‏ فيضيع. 


قلت: أرأيت الرجل إذا التقط صبياً لا يدري هو”" حر أم مملوك» 
كيف حاله ولیس يعرف أهله ولا يدري لمن هوء وكيف يصنع به؟ قال: 
هو حر. قلت: لم؟ قال: لأنه بلغنا عن علي بن أبي طالب وعن عمر بن 
الخطاب أنهما جعلا اللقيط حراً. 


محمد عن أبى يوسف عن الأشعث بن سوار عن الحسن أن علياً أتاه 
إنسان ال فأعتقه . وقال: لأن أكون وليت منه مثل الذي وليت أحب 
إلى من كذا وكذا. 


2 يوسف عن الحجاج عن الزهري عن سُنَيْن أبي e‏ قال: 
ا" عمر بن الخطاب بمنبوذ» فا E‏ 


قلت: أرأيت ما أنفق عليه هل يكون ذلك ديئاً؟ قال: لاء ولكنه 
متطوع فيما أنفق. قلت: فإن أنفق عليه ذلك بأمر القاضي هل يكون ذلك 
ديناً عليه؟ قال: نعم. 


)١(‏ وعبارة الحاكم والسرخسي: إن عوضه. انظر: الكافي» ١/79١ظ؛‏ والمبسوطء 
۱ 

(۲) ز: لا يدر أهو. (۳) ز: يدرا. 

(8) ز: بلقيط. ٠‏ 

(5) نحوه في المصنف لعبدالرزاق» 550/7». ولم يذكر قوله. وانظر للتفصيل: نصب الراية 
للزيلعي» “/570؛ والدراية لابن حجرء 5؟/150١.‏ 

(7) م ف: سفين بن أبي جميلة؛ ز: سفيان بن بي جمي حب ص بإ 
انظر: #/67١ظ.‏ وانظر كتب الرجال. 

(۷) ز: أوتي. ' 

(۸) روي مطولاً في المصنف لعبدالرزاق» .٤٥١ _ ٤٤۹/۷‏ 


كتا اللقطة 

قلت: أرأيت الرجل إذا التقط ثوباً أو دابة فأمره القاضي ببيعه فباعه ثم 
إن صاحبها جاء بعد ذلك“ فأقام البينة أنها لهء 0 يجيز البيع ويقضي له 
بالثمن؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الرجل باعها بغير أمر القاضي» هل يبطل 
بيعه ويردها إلى صاحبها؟”" قال: نعم. قلت: فإن لم يقدر" على السلعة؟ 
قال: فصاحبها بالخيارء 3 شاء ضمن البائع القيمة» وإن شاء اختار 
البيع“» وإن اختار أن يضمنه القيمة كان الثمن للبائع» ويتصدق بما فضل 
على القيمة. 

قلت: أرأيت إذا أخذ عبداً فجاء به إلى أهله فقال: هذا عبد قد أبق 
وقد وجب لي الجعل عليكمء فقال مولى العبد: إنما هو ضال وليس 
بآبق» فالقول قول مولى العبد» وليس للذي جاء به الجعل» وكذلك لو 
قال: هو عبدي ولم يكن آبقاً ولا ضالاً وإنما أرسلته في حاجة لي؟ قال: 
ع 

قلت: أرأيت إذا وجد لقطة فأخذها فهلكت منه هل يضمنها إياه؟ 
قال: إن كان حين أخذها قال: إنما أخذتها لأردها إلى أهله» فشهد" له 
على ذلك شاهدان بمقالته لم أضمنه. قلت: فإن كان لم يسمع له في هذا 
مقالة ولم يشهد له على شيء» ولكنه حين جاء صاحبها قال: ما أخذتها إلا 
لأردها عليك» فقال صاحب المال: كذبت بل أخذتها لتذهب بهاء هل 
تضمنه؟ قال: نعم"". قلت: فإن قال هذا: التقطته لقطة أو ضالة» أو قال: 
عندي شيء فمن سمعتموه يُنْشِدُه له فدلوه علي فلما جاء صاحب اللقطة 
قال الذي التقطها: قد هلكت لقطتك أو ضالتك؟ قال: هو مصدق في 


)١(‏ ف - فأمره القاضي ببيعه فباعه ثم إن صاحبها جاء بعد ذلك. 

(۲) ز: وتردها إلى صاحبه. 

(6) ز: لم تقدر. 

(4) ف وإن شاء اختار البيع. وإذا اختار إجازة البيع فإنه يضمن المشتري. انظر: 
المبسوط. .11/١١‏ 

٠‏ (0) ز: إلى أهلها فشهدا. 


(1) هذا في قول أبي حنيفة ومحمد» أما أبو يوسف فلا يضمنه كما يأتي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ذلك» ولا ضمان عليه. قلت: ولم يقر أن عنده /8/0/[1”و] لقطة ولا 
200 
ضالة . 


قلت أرأيت لو وجدلقطتين ٠‏ فقال: من سمعتموه يريد شيعا فدلوة 
علي» ولم يقل: عندي لقطتان”". ثم هلكت اللقطتان من عنده» ثم جاء 
صاحبهاء هل يضمن له شيئا؟ قال: لا. قلت: وكذلك إذا قال: عندي 
لقطة > برئ من الضمان» وإن كانت عنده عشراً فلا“ ضمان عليه. وقال أبو 
يوسف: لا ضمان عليه وإن لم يشهد وإن لم يعَرّف. 

قلت: أرأيت إذا التقط لقطة فأخذها ليعرفهاء ثم أعادها في المكان 
الذي وجده فيه» ثم إن رجلاً جاء فأخذها فأهلكهاء ثم ذهب فلم يقدر 
عليه» هل يضمن الرجل الذي كان أخذها أول مرة؟ قال: لا. قلت: فإن 
كان الثاني هو استهلكها هل يضمن الأول ولا يقدر على الثاني؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: لأنه أعادها ووضعها في مكانه الذي أخذها منه. قلت: فإن 
كان إنما أخذها ليأكلهاء ولم يأخذها ليردهاء ثم بدا له فوضعها في المكان 
الذي أخذها منه» فجاء رجل فأخذها فاستهلكها ولا يقدر عليه؟ قال: الأول 
ضامن+ لأنه. حيث أخذها وهو يريد استهلاكها فقذ ضار ضامتاًء ولا يترا 
حتى يدفعها إلى صاحبها. قلت: وكذلك رجل أخذ من رجل دابة فذهب بها 
إلى داره؟ قال: نعم» هو ضامن» إن كان اغتصبها منه فإنه لا يبرا حتى 
يدفعها إلى صاحبها. 


إن الدابة ذهبت بعد ذلك. هل يضمن الذي حلها؟ قال: لا. قلت: لم؟ 
قال: لأنه قد حلها ولم يذهب بها. ألا ترى أنه لم يحولها من مكانها. 


)١(‏ لعله يقصد أنه لا يضره أن لا يسمى جنس اللقطة ولا صفتهاء لأنه يقصد بذلك حفظ 
اللفظة لضاخيها حت لأ عا غيره: أف لر 0 : 

0 ز: لقيطتين. (۳) ز: لقطتين. 

)٤(‏ م: فلان. (9) ز - قد. 


كتاب اللقطة 
قلت: وكذلك لو فتح باب رجل وفي داره دواب فذهبت؟ قال : نعم» لا 
ضمان عليه. قلت: وكذلك لو كان بازي لرجل في قفص أو صقر أو حمام 
ففتح رجل باب القفص وطار البازي والصقر والحمام؟”" قال: نعم لا 
ضمان عليه؛ لأنه لم يحوله عن حاله ولم يمسكه. قلت: فلو كان زقا فيه 
سمن أو زيت فشقه فسال ضمنته؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلف هذا 
والقفص؟ قال: لأن الزق لا يستمسك ما فيه» وإنما سال الذي فيه من شق 
هذاء والبيت إذا فتحه والدار فخرجت الدابة فلم يهلكها الذي فتح الباب؛ 
لأنها هي التي خرجت. ألا ترى أنها لو قامت مكانها لم تبرح من مكانها لم 
کچ ا و جاء إلى عبد رسا فيدر 
قيوده فذهب العبد؟ قال: نعمء /[۳۸/۷ظ] لا ضمان عليه؛ لآن العبد هو 
الذي ذهب. ألا ترى لو أن العبد شاء أقام ولم يذهب. قلت: أرأيت إن 
كانت دابة قد قيدها صاحبهاء فجاء رجل فحل القيدء فذهبت الدابة؟ قال: 
هذا والأول سواء. قلت: أرأيت الشىء إذا كان معلقاً بحبل» فجاء رجل 
فخل: التخبل أو قظعداء. قوقع ذلك الشيء فسالء أو انكس الوعاء" الذي 
كان فيه؟ قال: هذا ضامن؛ لأن هذا لا يستمسك إذا قطع الحبل الذي كان 
به معلقا. 
قلت: أرأيت إذا وجد اللقطة فأخذها فعَرَفَهاء فلم لعفي ھا وا 
' ذلك تصدق بهاء فلما جاء صاحبها أراد أن يضمن المسكين الذي تصدق بها 
عليه وقد أكلهاء أله ذلك؟ قال: نعمء هو بالخيارء إن شاء ضمن المسكين 
الذي تصدق بها عليه وأكلها. قلت: فإن هو ضمن المسكين هل يرجع على 
الذي تصدق عليه بشيء؟ قال: لا. قلت: ولم لا يرجع كل واحد منهما 
على صاحبه؟ قال: أما المسكين فإذا ضمن لم يرجع على غيره بما استهلكه 
وأكله. وإذا ضمن الذي تصدق بها عليه فلا يرجع هو بها على المسكين؛ 
لأنه تصدق عليه وأحله له”“. 


)١(‏ ز: أو الحمام. (۲) ف: أخذ. 
(۳) ن- الوعاء. (5:) ز: فله. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: م الشيباني 

لم يشهد ولم يعرفهاء وخالف أبا حنيفة. وقال أبو يوسف: عليه اليمين بالله 
ما أخذها إلا ليعرفها. 


قلت: أرأيت اللقطة إذا وجدها رجل فجاء رجل فوصف وعاءها 
ووكاءها ووزنها وعدتهاء فقال الذي هي في يديه: ليست لك ولا أعطيكها 
الم هل من القافى غلل أن يدها ]ليد قال ل فلت فإن جا 
بشاهدين”" كافرين يشهدان عليه والذي في يديه مسلم والذي يدعيها كافر أو 
مسلم؟ قال: شهادتهما باطل» لا أقضي بها للذي ادعاها؛ لأن هذا الذي 
هي في يديه مسلم» ولا أجيز شهادة الكافر على المسلمين. قلت: فإن كان 
الذي فى يديه كافراً”'2 والمسألة على حالها؟ قال: أما في القياس فلا أقضي 
له بها أيضاً؛ الأني: لا أدري لعل .الذي هي له نسلم. ولكن آدع القياس 
وأستحسن فأقضي بشهادتهما وأدفعها إليه. 


ع عم 


قلت: أرأيت إن كانت اللقطة في يدي مسلم وكافرء فأقام عليه 
شاهدين کافرین» هل تجيز شهادتهما فيما في يدي النصراني منهما؟ قال: 
أما في القياس فينبغي أن لا أجيزها على واحد منهماء ولكني أدع القياس 
في هذا وأاسشحسن ) /آلاثرة ؟و] فأجيزها على النصرانى على ما فى يديه» ولا 
أجيزها على المسلم على ما في يديه. 


قلت : أرأيت إذا التقط الرجل لقطة فادعاها رجلان» فأقام أحدهما 
البينة أنها له» غير أن الذي هي في يديه أقر للذي لم يقم له بينة؟ قال: 
أقضي بها للذي أقام البينة» ولا ألتفت إلى قول الذي هي في ندیه قلت: 
فإن لم تقم لهذا بينة وأقر الذي اللقطة في يديه أنها لهذا الآخر هل تدفعها 
إليه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان أقام الآخر البينة بعد ذلك أنها له وقد 
استهلكها الذي كان" أخذها أتضمّنه قيمتها لصاحبه؟ قال: نعم. قلت: فإن 


)١(‏ ز: شاهدين. (۲) ز: كافر. 
(۳) ز ۔ كان. 


كتاب اللقطة 

كان الذي التقطها قد دفعها إليه بغير أمر قاض فأراد صاحب البينة أن 
يضمنها الذي التقطها أله ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن ضمنها إياه هل يرجع 
على الذي أخذها بشيء؟ قال: لا. قلت: فإن كان الذي التقطها لم يدفعها 
إلا بقضاء قاض هل عليه ضمان؟ قال: لا. قلت: فإن أقر الذي في يديه 
انها لهذا o‏ ير لفك ورد "التي قا الكخر TE‏ .قال : 
الذي التقطها ضامن؛ لأنه هو أتلفها بإقراره. 


قلت: أرأيت الرجل يجد الدابة فى الطريق فيأخذها فتمكث عنده 
ويعلفها ويعرفها“» فجاء صاحبها فأقام البينة أنها دابته» فأبى الذي هي في 
يديه أن يدفعها إليه حتى يعطيه ما أنفق عليهاء هل له ذلك؟ قال: إن كان 
الذي الدابة في يديه أنفق عليها بأمر قاض فله أن يمنعها صاحبها حتى 
يعطيه نفقته» وإن كان أنفق عليها بغير أمر قاض”" فهو متطوع في النفقةء 
ولا سبيل له على الدابة» ويأخذها صاحبها. 


قلت: أرأيت الرجل يلتقط الشىء مما لا يبقى؟ قال: يعرفهء فإذا 


(۱) وعيارة الحاكم موافقة لما هو مذكور هنا. انظر: الكافي» /١‏ ٠لو.‏ ار 
السرخسي أنه قال هنا: ليس له أن يضمن الدافع؛ ثم قال مرة أخرى : له أن يضمن 
الدافع» وأن التضمين قول بي يوسف » وعدم التضمين قول محمد» وقاس ذلك 8 
قولهما في مسألة في الوديعة بنفس الصورة. انظر: المبسوط .15/١١‏ ولعل ذلك من 
اختلاف النسخ»› > فإن العبارة في نسخة ب هكذا: قلت: فإن كان الذي التقطها لم 
يدفعها إلا بقضاء قاض ثم أقام الآخر البينة أنها له؟ قال: الذي التقطها له لأنه 

هو أتلفها بإقراره. لكن يمكن اعتبار ذلك خطأ من الناسخ حيث انتقل نظره من كلمة 
«قاض» الأولى إلى «قاض» الثانية وأسقط ما بين الكلمتين سهوا. ومسألة الوديعة لم 
أقف عليها فى كتاب الوديعة. 


)۲( مف: : ايدفعها. 

)۳( ز - هل عليه ضمان قال لا قلت فإن أقر الذي في يديه أنها لهذا ودفعها بغير قضاء 
قاض. 

(5) ز: ويعلقها وتعرفها. )٥(‏ ز: قاضي. 


(5) ز: قاضي. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

خاف عليه الفساد فإن شاء تصدق به على أن صاحبه بالخيارء إن شاء 

ضمنه» وان شاء اختار الأجرء وإن شاء باعه وأمسك الثمن عنده» فإن جاء 
5 )۱( 


لا لا لا نا نالا 


00( م + تم كتاب اللقطة والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم؛ 
ف + تم كتاب اللقطة والحمد لله رب العالمين؛ ز + تم كتاب اللقطة والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليماً وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. 


/[۹۷ظ] شم ثم الیک اي ”ا 


محمد بن حمدان قال: حدثنا أبو سليمان قال: حدثنا محمد بن 
اخسن عن أي العطوف عن الزهري قال دقتني من الا أنهي أن 
رسول الله ي قال لليهود حين عاملهم على خيبر: «أقركم ما أقركم الله». 
وأن بني غُذْرَة جاؤوا إلى رسول الله ية حين افتتح خيبر» وجاءته يهود 
وادي القرى شركاء بني عذرة بالوادي» فأعطوا بأيديهم› وخشوا أن 
يغزوهم» فلما أعطوا بأيديهم ‏ والوادي حين فعلوا ذلك نصفان: نصف لبني 
عذرة ونصف لليهود - فجعل رسول الله الوادي أثلاثا: ثلثا له وللمسلمين» 
ونلا لخاضة يا غدذزة» وتلا الود فان الولوئ على ذلك خن إذا الى 
عمر اليهود ا ا يهود الوادي أن يتجهزوا الكل إلى الشام. 
فقالت له يهود الوادي: إنما نحن في أموالنا قد أقرنا رسول الله يل 
وقاسمنا. فقال لهم عمر: إن رسول الله بل قال لكم: «أقركم ما أقركم 
لله». وإن رسول الله كله قد عهد أن لا يجتمع في أرض العرب دينان. 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(0) ز: لا أتهمه. (۳) م: امن. 

(5) ز: بالخلا. 


ES‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإني"“ مجلي من لم يكن معه عهد من رسول الله ي. وأنا مقوّم أموالكم 
هذه» فمعطيكه'' أثمانها. فقوّمت تسعين ألف دينار فدفعها عمر إليهم 
وأجلاهم وقبض أموالهم. ثم قال لبني رة إنا لن نظلمكم ولن دادر 
عليكم . أنتم شفعاء معنا في أموال اليهود.» إن شئتم أديتم نصف ما أعطيتم» 
وأعطيناكم نصف أموالهم» وإن شئتم سلمتم لنا البيع فتولينا الذي لهم. فقال 
ع نعطيكم نصف ما أعطيتم من المال وتقاسموننا أموالهم» 
ام رار في ذلك الرقيق والإبل والغنم حتى دفعوا إلى عمر 
خمسة وأربعين ألف دينار. وقسم عمر الوادي نصفين بين الإمارة وبين عذرة. 
وذلك زمان التحظير*“ حين حَظّر”*” عمر الوادي نصفين. وقال الزهري: 
كان رسول الله ية حين صالح أهل خيبر أعطاهم النخل على أن يعملوا 
ويقاسمهم نصف الثمار» وكان يبعث لقسمة ذلك عبدالله بن رواحةء 
/]6*/Vو[‏ ا عليهم» ثم يقول: إن شت شئتم فلكم وإن شئتم غ9 , 


)١(‏ ف: وأنا. 

)۲( مفاز: فيعطيكم. 

(۳) الزيادة من الكافي» ١/٤٠۳و.‏ ونحو ذلك في المبسوطء 0/58. 

(4) ف: التحصين (مهملة). والتحظير تفعيل من الحَظر» بمعنى المنع» من حَظَرَ يَحْظرُ. 


والمقصود د أن عمر رضي الله عنه قسم الوادي نصفين وجعل بين القسمين فاصلا 
للتمييز بينهما. انظر : طلبة الطلبة للنسفى» > ۷ والمغرب» «حظر). 

)€3 مف ر حصن. والتصحيح من الكافى» ۲ و والمبسوط› /0. 

(1) ز: فيخرجن. خرص يخرص من باب قتل أي حَرَرَ وقدّر. انظر: المصباح المنيرء 
«خرص». 
اا مدان وكان رسول ا ا اليهود منها. وكانت 
الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله كك وللمسلمين. وأراد إخراج اليهود منها. فسألت 
د التويوسه O‏ ل ا 0 
و نظ : ا الاي الحرث 0 Av‏ وصح مسلم» انان 
1. وورد خرص عبدالله بن رواحة لثمار خيبر في حديث آخر. انظر: الموطأً 
المساقاةء .١‏ ؟؛ وسنن أبى داود»ء الزكاةء .١5‏ 


خيبر إلى أهلها الذي كانت لهم يعملونهاء فإذا بلغت الثمرة كان لهم 
النصف» وللمسلمين النصف». فبعث رسول الله يبيد عبدالله بن رواحة» 
ا )0 
فخرّص عليهم . 
محمد عن عبدالزخيء”" بن سليمان الكناني عن الحجاج ا 
قال: سألت محمد بن على عن المزارعة بالثلث والنصف» فقال: أعطى 
ر كله -: f (0). ON‏ 
رسول الله له خيبر بالشط ° 3 وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان “ وأهلوهم 
ال بويع عدا ا 
00 د قال: فكان 08 ل E‏ 
فِيَخْرُص بينهم» ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي» قال: فكانوا 


محمد عن مالك ب بن أنس عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن 
رسول الله ك كان يبعث عبدالله بن رواحة» فيخرض بيكة وبين اليهود. 
قال: فجمعوا له حلياً من حلي نسائهم فقالوا له: هذا لك وخفف عنا 
وتجاوز في القسم. فقال: يا معشر”'' اليهود إنكم لمن أبغض خلق الله إلي» 


(1) المصادر السابقة. 

(۲) م ف: عبدالرحمن. وهو خطأ. ويأتي في إسناد آخر قريبا صحيحا. وله ترجمة في 
تقريب التهذيب لابن حجر» «عبدالرحيم بن سليمان». 

(۳) ز: أرضاه. 

)٤(‏ ز: بالشرط. 

() ز: وعثمان وعلى. 

(5) ز: ففعلونه. ال لعبدالرزاقء ۸/١٠٠٠؛‏ والمصنف لابن اف شيبة» .۳۷۷/٤‏ 

(۷) م ز: أن الثمن. ش 

(۸) الموطأء المساقاةء ١؛‏ والموطأ برواية محمده ."٠١ - ۳٠۸/۳‏ 

(9) ز: يا معاشر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: م الشيباني 
وما ذاك بحاملي على أن أخفف عنكم. أما الذي عرضتم علي“ من الرشوة 
فإنها سحت وإنا لن نأكلها. فقالوا: بهذا تقوم السماء والأرض”". 
سيرين قال: بعث رسول الله ل ابن رواحة إلى خيبرء فقال: بعثني إليكم 
من هو أحب إلي من نفسي»› ولأنتم أهون علي من الخنازيرء ولا يمنعني 
ذلك من أن أقول الحق. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. قال: قد 
خَرَضْتُ عليكم نخلكم» فإن شئتم فخذوه ولي عندكم الشطرء وإن شئتم 
أخذته ولكم عندي الشطرء فخذوه فإن لكم فيه منافع. فأخذوه فوجدوا فيه 
فضلاً قليلة”© 
محمد عن حماد بن زيد [عن على ا عن عن 
حسين بن علي أن رسول الله كل أعطى خيبر بالشطرء وقال: «لكو” 
السواقط). 
محمد عن عثمان بن مِفْسَّم قال: حدثنا نافع قال: حدثنا عبدالله بن 
عمر /|[/ا/١٠:ة#ظ]‏ أن رسول الله كلك بعث ابن رواحة إلى خيبر» فخَرّصَ 
عليهم مائة وَسق. فقالت اليهود: شططتم علينا. فقال عبدالله بن رواحة: 
نحن نأخذه ونعطيكم خمسين وسقاً. فقالت اليهود: بهذا تُنْصَرونَ©. 
ف انه 5 5 7 2 5 
محمد عن سفيان الثوري عن الحارث بن جو عن رجل قل 
سماه عن عمرو بن صَليْع عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا باس 
٠.‏ و هأ 5ه )01۰ 


)١(‏ م- علي؛ ز ‏ عرضتم علي. 

(؟) الموطأء المساقاة» ؟؛ والموطأ برواية محمده ۳۱۰/۳ ۔ "9١‏ 

(9) نحوه في السنن الكبرى للبيهقي» .٠٠١ ١١5/6‏ 

2 الزيادة لا بد منها لتصحيح السند. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر» «علي بن زيد). 


(5) م: اجدعان. (5) م: لكلم. 
)۷( ف - نافع قال حدثنا. (A)‏ م: تبصرون. 
0( ر حصرة. 


.۳۷۸/٤ نحوه في المصنف لعبدالرزاق» 49/8؛ والمصنف لابن أبى شيبة»‎ )٠١( 


5 5 0 
محمد عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: قدم”" 
معاذ بن جبل اليمن» فكان يُكري الأرض والمزارع عل الفلكه والرية 7 
حبرل صن حتظلة بن ی فيان ای قال ممت طاو سال 
عن المخابرة“ في الأرض. فقال: نعمء خابرو' على الشطر والثلث 
C0 4 :‏ 
والخمس والربع» ولا تخابروا على كيل معلوم" . 
محمد عن حماد بن زيد قال : حدثنا 00 بن دینار وأيوؤت عن 
طاوس أنه كان“ لا يرى بكراء الأرض بالثلث والربع بأساً. 


( 


محمد عن قيس بن الربيع عن إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن 
طلحة قال: أقطع عثمان خمسة من أصحاب النبي بيه أرَضِين: عبدالله 
وسا را واا رواسا بن وا فال رایت ری هديق 
يعطيان ارذ ضيهما بالثلث والربع"': عدا و 


.۳۷۷/٤ المصنف لابن أبي شيبة»‎ )١( 

(۲) ف - معاذ اليمن ونحن نعطي أراضينا بالثلث والربع فلم يعب ذلك علينا محمد عن 
حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس قال قال. 

(۳) ز: أو الربع. 

(5:) هي المزارعة. انظر: المصباح المنير» «خبرا. 


(0) ز: جايزوا. 
)١(‏ نحوه في المصنف لابن ا شيبة» .۳۷۸/٤‏ 
(۷) ز: عمر. (۸) ز + كان. 


(9) م ف ز: وسعيد. وانظر مصادر الرواية. (۱۰) ز: وخباب. 

)١١(‏ انظر مصادر الرواية. 

(۱۲) ف - وخباب قال فرأيت جاري هذين يعطيان أرضيهما بالثلث والربع. 
)١(‏ ف: وعبدالله. 

.۳۷۷/٤ المصنف لعبدالرزاق» ۹۹/۸؛ والمصنف لابن أبي شيبة»‎ )١5( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

محمد عن قيس بن الربيع قال: أخبرنا أبو إسحاق وأبو حصين عن 

انق لشرد قال: إن كنا لنزارع على عهد علقمة والأسود بالثلث والربع» 
فها سات ذلك عل 


محمد عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق قال: حدثنا 
إبراهيم بن عبدالأعلى عن إسحاق بن الحَكه”" الأسدي عن محمد بن 
رافع بن خَدِيج قال: بعث رسول الله ب إلى قوم يَطمس”؟ عليهم نخلا. 
فجاء أرباب النخل فقالوا: يا رسول الله» إن فلاناً قد طمَس علينا 
نخلنا". فقال النبي كل: «قد بعثت رجلاً في نفسي أمينا”". فإن أحببتم أن 
تأخذوا نصيبكم بما طمس» وإلا أخذنا وأعطيناكم نصيبكم””. فهذا الحق. 
وبالحق قامت السماوات والأرض)2". 


محمد عن عبدالعزيز بن E‏ رواد عن الضحاك أن عمر كان 
DS‏ بالثلث والربع» وكان لا يرى بذلك بأساً. أو نحو 
هذا. 


/41/91و] محمد" عن عثمان بن مِقْسَم قال: حدثنا نافع قال: كنت 
قد أخذت بيد عبدالله بن عمر إذ أتانا رافع بن خديج» فقال ابن عمر: ما 
حديث بلغني عن عمومتك في كراء المزارع؟ فقال رافع: دخل عمومتي 
على رسول الله ية ثم خرجوا إليناء فأخبرونا أن رسول الله ية نهى عن 


(1) المصنف لعبدالرزاق» 49/8؛ والمصنف لابن أبي شيبة» .۳۷۸/٤‏ 

(0) ز: عن يونس. )۳( م: بن الحكيم. 

(4:) أي: يحزر ويقدر. انظر: لسان العرب» «طمس». 

(5) أي: استأصله وذهب به. انظر: لسان العرب» «طمس». فالكلمة مستعملة في المعنيين. 
(5) م ف: نخالنا. (۷) ز: في نصيبي أمنينا. 

(۸) ز + قالوا. : 

(9) مسند الحارث (زوائد الهيثمى). ١/۳۸۳؛‏ والمطالب العالية لابن حجرء 555/6. 
(14) م کب :ار جال انر فو قرت لخدن لازن جره لاو 

(١١)ز:‏ بالحرز. أي التي لا نبات بها. انظر: المغرب» «جرز». 


(۱۲) ز - محمد. 


كتاب المزارعة 13 

كراء المزارع. فقال عبدالله: إنا كنا نكري الأرض على عهد رسول الله يك 
على أن لرب الأرض ما في الرّبيع الساقي”“ الذي ينفجر منه الماء وطائفة 
مالين فال 8 لا 0 كم 3-0 


یکرونها بشي ء eT‏ يخرج. 


محمد عن عبدالحميد بن جعفر الأنصاري عن أبيه عن رافع بن 
سَيْدا" بن ظهير قال: جاء ذات يوم إلى قومهء فقال: يا بني حارثة» قد 
دخلت عليكم اليوم مصيبة. قالوا: ما هي؟ قال: نهى رسول الله ی عن 
رارض ".قال :قليف جا روا إكا كا كريها نشي من 
الخ :قال + ۶لا قال قلنا: با رسول الله كنا تكريها بالتبن:: فقال 
سول الله يله لاا قال + قلنا: یا رسول الله إنا”" كنا نكريها يما يكون 
على الربيع الساقي من الزرع. قال: «لا. ازرعهاء أو امنحها أخاك)". 


ا 


فهذا عندنا مكروه كله» لا ينبغى المزارعة عليه» وهذا الذي نهى 
رسول الله يه عنه فيما نرى. 


محمد عن الحسن بن عمارة عن محمد بن عبيدالله عن عبدالرحمن بن 
سابط عن يعلى بن أمية وكان عاملاً لعمر بن الخطاب على نجران» فكتب 
أله كر له ارا “ران فكس اله عور ماکان من أرقن نضا ی 


(۲( روي نحو ذلك. انظر: صحيح البخاري» الحرث والمزارعة» 1۸ وصحيح مسلمء 
الع 


(۳) ز: بن أسد. )٤6(‏ ز: ذلت. 
)٥(‏ ف - عن كراء الأرض. (5) ز - من الحب. 
(۷) ز۔ إنا. 


(۸) سنن النسائي» الأيمان» 45. وروي قريباً من ذلك عن ظهير بن رافع. انظر: صحيح 
البخاري» الحرث والمزارعة» 8١؛‏ وصحيح مسلم» البيوع ‏ ۳ = .1۱٤‏ 
(9) ز: سقيها؛ ز + سقيها. 


7 ۰ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
السماء أو يسقى سبحا“ فادفعها إليهم» لهم الثلث ولنا الثلثان. وما كان من 
أرض تسقى بالعَرْب”' فادفعها إليهمء لهم الثلثان ولنا الثلث. وما كان من 
كَرْم تسقيه السماء أو تسقى”" سبحا“ فادفعها إليهم» لنا الثلثان ولهم الثلث. 
وما كان يسقى بالعُرْب فادفعه إليهم. لهم الثلثان ولنا الثلث””". 


تخد عع سان بن غ عن عجرو ٠‏ وز ذيدار عن لاوش قال: 
قلت 20 يا أب" عبدالرسهق» لو ركت المخايرة: :فان .يرعمون أن 
رسول الله اة نهى عنها. قال : أخبرني أعلمهم أن رسول الله كل لم ينه 
عنهاء ولكنه قال: «يمنح /[۷/١٤ظ]‏ أحدكم أخاه خير من أن يأخذ منه 
خراجاً معلوماً)”". 

محمد عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لم ينه 
رسول الله ية حتى تَظَلْمُوا''". كان الرجل يُكري أرضه ويشترط ما يَسقي 
الربيعُ وال لف“ فلما تلآ Pa‏ ا 


محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر 


)١(‏ م ف ز: فيحا. وسَيْحا يعني ماء الأنهار والأودية» من ساح الماء أي جرى على وجه 
الأرض. انظر: المغرب» «سيح». 

(۲) هو الدلو العظيم من مسك ثور. انظر: المغرب» «غرب». 

(۳) ز: أو يستقى. )٤(‏ م ف ز: فيحا. 

(5) ف - وما كان من كرم تسقيه السماء أو تسقى سيحا فادفعها إليهمءلنا الثلثان ولهم 
الثلث وما كان يسقى بالغرب فادفعه إليهم لهم الثلثان ولنا الثلث. 

(5) ز: عن عمر. (۷) ز: يا با. 

(۸) ز + عبدالرحمن. 

(9) صحيح البخاري» الحرث والمزارعة» 4؛ وصحيح مسلمء البيوع. 1١١١‏ 17. 

(١٠)أي:‏ شكا بعضهم من ظلم بعض. انظر: لسان العرب» «ظلم». 

)١١(‏ قال السرخسي: هي جوانب الأرض. انظر المبسوط. 17/57. وعارضه المطرزي 
قائلاً: إنما النطف جمع نطفةء وهي الماء الصافي قل أو كثر. انظر: المغرب» 
«نطف». 

() روي معنى ذلك عن زيد بن ثابت وسعد بن ا وقاص رضي الله عنهما. انظر: سنن 
أبي داودء البيوع» ٠؛‏ وسنن النسائي» الأيمان» 40. 


يقول: كنا تُخابر ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم رافع بن خديج أن 

محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبدالله بن 
عمر قال: أكثر رافع بن خديج على نفسهء لتُكرينها كراء الإبل”". 

محمد عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن عبدالله بن دينار قال: كان 
ابن فير إذا أجر أرضة اشترظ على صالحبيها أن لا يدها جلا ولا برها 
يعني بالعُرّة العَذرَة*". 

محمد عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء قال: كنت عند مجاهد 
0 5 : : 5 5 ا e‏ )0( 
فذكر حديث رافع بن خديج في كراء الآأرض. فرفع طاوس يده» فضرب 
صدره» ثم قال: قدم علينا معاذ اليمن فكان يعطي الأرض على الثلث 

5 : قف 

والربع» فنحن نعمل به إلى اليوم ‏ . 

محمد عن سَلام بن سَليْم الحنفي قال: أخبرنا إبراهيم بن المهاجر عن 
بالثلث والربع”". 

محمد عن سَلام بن سُلَيْمِ الحنفي قال: أخبرنا كُلَيْب بن وائل قال: 
قلت لعبدالله بن عمر: زجل له أرض ولس له بر ولا يقر أعطانى أرضه 

(MM : 1 .‏ 0357 5 7 49 1 
بالنصف› فزرعتها ببدري وبقري”* دم قاسمته. قال: حسن . 

محمد عن سَلام بن سُلَيْم الحنفي قال: أخبرنا زيد بن جُبَيْر قال: 


.٤0 سنن ابن ماجهء الرهون» ۷؛ وسنن النسائى» الأيمان»‎ )١( 
المصنف لعبدالرزاق» ۹۳/۸؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 8/4/ا”.‎ )۲( 


)۳( ز - ابن. 

(5) السنن الكبرى للبيهقي» .٠۹/١‏ وليس فيه اشتراط عدم دخول الكلب. 

(0) ز: يضرب. (1) تقدم تخريج حديث رافع رضي الله عنه. 
(۷) تقدم. )٨۸(‏ ز: وببقري. 


(9) المصنف لابن أبى شيبة» 4//الا"”. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


كنت قاعداً عند عبدالله بن عمر"". فقال" رجل ل ا رَبُها 


فيعطيها"“ أعمل فيها على أن لي مما يخرج منها نصيباً معلوماً. قال: ما 


بأرض الحجرء فقال: إن ن اا٩‏ يكرهون ذلك. فقال . عمر: 0 
بالأرض» إنما البأس”"'' بالناس 


O). 


محمد عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن صفوان عن ابي سعيد 


مولى الفهري!*') أن النب ا | زدرع( بالف E‏ 


محمد عن إبراهيم بن [يزيد] الخُوزي"' المكي قال: سمعت أبا 


)١(‏ ز + إذا رجل له أرض. (۲) م- فقال. 

(۳) ز: له رجل. )٤(‏ ز - أرض. 

() ف: الى. ٠‏ 

(1) م ف: فيعطينا؛ ز: فيعطيني. والتصحيح من الحجة على أهل المدينة لمحمد بن 
الحسن» 157/5. 

(۷) م: مارى. (۸) ز: شي. 


(9) م ف: حرث. 

)٠١(‏ كذا في الأصول. ولم أجده في كتب الرجال. 

)۱١(‏ ز: إن أناسيا. 

(۱۲) ز: اليأس. 

(١)ز:‏ عن صفران. 

)١5(‏ ف ز: الفهدي. وفي الكافيء ١/٦٠"و:‏ المازني. ولعله أبو سعيد الخدري رضي الله 
عنه» فإن صفوان بن محرز يروي عن أبي سعيد الخدري. والله أعلم. 

)٠١(‏ أي: زرع أو أمر غيره بالزراعة» والظاهر هنا هو الثاني. انظر: طلبة الطلبة للنسفي» 
۹. 

) م: بالحرز؛ ف ز: بالحرر. والتصحيح من الكافي» ۲/٠٠۳و؛‏ والمبسوطء .٠٤/١۳‏ 
والجّرْف موضع قرب المدينة على ثلاثة أميال منها. انظر: المغرب» «جرف»؛ وتاج 
العروس» «جرف». 


00م ف كك الحرري. والتصحيح من كتب الرجال. 


كتاب المزارعة 
الزبير يقول: سمعت جابر بن عبدالله يقول: دخل رسول الله /[/5:7/1و] كي 
¢ علي MD‏ م i‏ و (۳) : : 
على أم م وهي في نخل لها. فقال: «يا أم مشر" » من غرس هذا 
النخلء أمؤمن”" أم كافر؟» قالت: بل مسلم. قال: «فلا يغرس المسلم 
غرساً ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا سَبّع ولا طير إلا كان له 
صدقة” ”2 يوم القيامة»””. 
محمد عن هشام ا ان عن قتادة عن نخد .أنه كان لا يرى 
باسا بكزاء الأرضن البيضاء بالذهب أو بالفضة”. 


a‏ 5 1 اق عمد الغنفار*" قال .سمحت 
سعيد ين بير لا يرى بأساً بإجارة الأرض بدراهم أو طعام مسمى. 
الس 317 ولاك ل eB‏ 

مد عرو شلا من ل الى عن ظارى بن عودالركدق هن 
سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله يك عن 
0250 ال وقال: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو 


)١(‏ م: أم ميسر. (۲) م: أم ميسر. 

(۳) ز: مسلم. (6) ز: حيدقه. 

)٥(‏ مسند أحمدء ١/۲٦؛‏ وصحيح مسلمء المساقاة» ۸. وروي القسم الأخير منه عن 
أنس رضي الله عنه وغيره. انظر: صحيح البخاري» المزارعة» ١؛‏ وصحيح مسلمء 
المساقاق» ۱۲ ۔ .١۳‏ 

(0) ز: الرستواني. : (۷) المصنف لعبدالرزاق» .۹٥/۸‏ 

(^A)‏ ز + عن. 

(9): ز: الصيعاني؛ وهي مهملة: تماما في م ف. والتصحيح من كتب الرجال. 

(١٠)ز‏ + أنه كان. 

)١١(‏ م ز: هلم؛ ف + في. والتصحيح من الكافي» ١7/7‏ ؟اظ. 

."41/5 المصنف لعبدالرزاق» ۰۹۱/۸ ۹۲؛ والمصنف لابن أبي شيبة»‎ )١١( 

(۱۳) هي بيع الطعام في سنبله بالبر» من الحَقْل وهو الزرع» وَأَحْقَلَ أي طلع رأسه ونبت. 
وقيل في تفسيره غير ذلك. انظر: المغرب» «حقل». 

)١5(‏ هي بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر كيلاً. انظر: المصباح المنير» «زبن». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
f) 6 5 21‏ 0 
يزرعهاء أو رجل منح آأخاه ذهو يبررع ما منج أو رجل استكرى”١‏ أرضا 


بذهب أو ا 


(0) 5 01 (۳) 

قال: قال ابن عباس : e‏ صانعون أن يستكري أحدكم الأرض 
البيضاء بذهب أو فضة عاماً بعام“. 

محمد عن عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي عن واصل بن أبي جَمِيل 
عن مجاهد قال: اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله ية فقال أحدهم: 
من عندي البذرء» وقال الآخر: من عندي العمل» وقال أحدهم : من عندي 
الَدّان» وقال 00 من عندي الأرض. قال: فقضى رسول الله يك أن 
جعل لصاحب المْدَان أ جر رن مسمى » وجعل لصاحب العمل قرهها 7 كل 
يوم› والح الزرع كله لصاحب البذر» وألقى صاحب الأر ن 

م OND‏ نه ا 

يوه ا ل ل ل ا ل 
UR SS ET:‏ 
قضى في الفدان أن“ جعل ل 21 مسمى. وهذا عندنا أنه جعل له 


)١(‏ م ف: استكراه. 

(0) سنن ابن ماجهء الرهون» ۷؛ وسنن أبي داودء البيوع» ١7؛‏ وسنن النسائي. الأيمانء 
60 

)۳( م ف: عن سلم. )€3 ز - سلام بن. 

0( م ف: بن. 


(5) ذكره البخاري تعليقاًء ووصله النسائي. انظر: صحيح البخاري» المزارعة» 9١؛‏ وسنن 
النسائي» الأيمان» 55. 


(۷) هو آلة الحرث» ويطلق على الثورين يحرث عليهما. انظر: مختار الصحاح» «فدن». 

(۸) ز: أجر. (4) ز: درهم. 

)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة» 0504/4؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي. 9/5١١؛‏ وسنن 
الدارقطني» .۷٦/‏ 

)١١(‏ ز: نصنع. (١١)ز:‏ درهم. 

(۳) ف: أجر مثل بقره. )١5(‏ ن- أن. 


)٠١(‏ ز: أجر. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة من يجيزها بالنصف والثلث 2 
أجر مثل بقره. وعلى هذا نقيس”'' كل أمر من هذا فاسد» فنجعل"" 
لصاحب العمل أجر مثله» ولصاحب البقر أجر مثله. ونلحق الزرع كله 
لصاحب البذر؛ لأنه خرج من بذره. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن في هذه المسألة بعينها 
التي قضى فيها رسول الله اة بأنهم'" جعلوا الزرع كله لصاحب البذر كما 
جعل رسول الله وء وجعلوا على الزارع مثل أجر البقرء وأجر مثل الرجل 
العامل. وأجر مثل الأرض» فجعلوا ذلك كله على رب البذر /[۲/۷٤ظ]‏ 
حين سلموا الزرع كله له» وهو القضاء فيه عندهم. وأمروا صاحب الزرع 
فيما بينه وبين ربه من غير أن يجبروه على ذلك أن ينظر إلى الزرع» فيخرج 
مه مل اماردو فيسل لطا "فى ينظو إلى .قدو عنا بر من الاجر 
لصاحب الأرض ولصاحب العمل ولصاحب البقرء فيأخذ مثل ذلك مما بقى 
من ربع الزرع» فإن بقي شيء بعد ذلك تصدق به ولم تكله رف عله 
فيه وقول الشيخ رحمه الله]". 


باب المزارعة من يجيزها بالنصف والثلث 
وهو قول أبي يوسف ومحمد 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضه وبذره أن الأجير ذ 

- في 

ذلك بنفسه وأعوانه وبقره سنة من يومه ذلك فما" أخرج الله تعالى في 
ذلك من شيء فلصاحب العمل النصف» ولصاحب الأرض”" والبذر 


)١(‏ ف: فقس؛ ز: نقس. (۲) ز: فيجعل. 

(۳) م ف ز: أنهم. )٤(‏ ز: طيب. 

(0) ف _- بعد ذلك. 

)١(‏ لعل هذا من كلام محمد بن حمدان راوي كتاب المزارعة عن أبي سليمان عن 
محمد بن الحسن. 


(۷) ز: مما. (۸) ز - الأرض. 


مج كتاب الأصل للإمام الشيباني 

النصف» فعمل صاحب العمل على هذاء فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً 
فإن''' هذا فاسد لا يجوز في قول أبي حنيفة» وهو جائز في قول أبي 
يوسف وقولنا على ما اشترطا. وإنما أفسد أبو حنيفة هذا لأنه كان يرى 
المزارعة بالثلث والربع فاسدة» وكان يكره أن يستأجر الأرض بشيء منها. 
وقال أبو حنيفة: من أجاز المزارعة فينبغى أن يجيز هذا. ولو كان صاحب 
الأرض دفع أرضه إلى صاحب العمل» 9 أن يعمل صاحب العمل بالبذر 
من قبله والبقر» فما أخرج الله في ذلك من شيء فلصاحب الأرض نصفهء 
ولصاحب العمل والبذر نصفه. فأخرجت الأرض زرعاً كثيراًء فهذا جائزء 
والزرع بينهما على ما اشترطا في قول أبي يوسف وقولنا. وقال أبو حنيفة: 
هذا جائز في قول من أجاز المزارعة. ولو لم تخرج الأرض شيئاً في 
المسألتين جميعاً لم يكن لها أجر ولا لصاحب العمل والبقر. 

ولو أن صاحب الأرض دفع أرضه وبقره وبذره إلى رجل. على أن 
يعمل الرجل في الأرض» فما أخرج الله منها من شيء فهو بينهما نصفان» 
كان هذا أيضاً جائزاً”" في قول أبي يوسف وقولنا. 

وكذلك لو شرط صاحب العمل على صاحب الأرض أن يستأجر له 
البقر ولم يكن لرب الأرض بقر فهذا جائز أيضاً في قول من أجاز المزارعة. 
فإن خرج شيء فهو بينهما على ما اشترطا. وإن لم يخرج شيء فلا شيء 
لواحد منهما على صاحبه؛ لأن صاحب العمل إنما هو أجير فيها ببعض ما 
يخرج. | 

ولو أن صاحب الأرض دفع الأرض إلى صاحب العمل» على أن 
البذر والعمل من عند صاحب العمل» والأرض”” والبقر من عند /[۳/۷٤و]‏ 
صاحب الأرض» على أن ما أخرج الله من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فعمل على هذا فأخرجت الأرض زرعا كثيراء فإن هذا فاسد في 
قول أبي يوسف وقولنا. وجميع الزرع لصاحب البذر والعمل. ولصاحب 


)١(‏ ز: قال. (۲) ز: جائز. 
(۳) ف - إلى صاحب العمل. على أن البذر والعمل من عند صاحب العمل والأرض. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة من يجيزها بالنصف والثلث 


الأرض والبقر أجر مثل أرضه وبقره على صاحب البذر. يستوفي صاحب 
البذر من ذلك ما بذر وما غرم» ويتصدق بالفضل. ولو لم تخرج الأرض 
شيئاً غرم صاحب البذر أجر مثل الأرض وأجر مثل البقر؛ لأن المزارعة 
كانت فاسدة فلا نبالي“ أخرجت شيئاً أو لم تخرج. ولا يشبه هذا الباب 
الأول إذا أعطى صاحبه أرضه مزارعة ولم يكن البذر من عنده» وإنما أجر 
أرضه إجارة والأرض إجارتها جائزة. وإذا كان البذر من عند رب الأرض 
فإنما صاحب العمل أجير لرب الأرض. فإذا!" اشترط البقر على صاحب 
العمل فهو جا لأنة من العمل وإن ارط البق على .وف الأرفى :فير 
جائز. 


وكذتاة د وپ الارض؟ لو كان البذر من عند رت الأرضء 
فاشترط رب الأرض على صاحب العمل أن يأخذ الأرض مزارعة» على 
أن البذر والبقر من عند رب الأرض» وعلى أن يعمل في الأرض صاحب 
العمل وعبد”2 صاحب الأرض» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فلصاحب العمل الثلث» ولصاحب البذر والأرض" الثلث» ولعبد رب 
الأرض الثلث» كان هذا جائزاً. فإن خرج من الأرض شيء”" اقتسموه على 
ما اشترطاء وكان"“ نصيب العبد لرب الأرض. 


ولو كان البدن مين عند صاحب العمل والمسألة على حالها كان هذا 
فاسداً. فإن أخرجت الأرض شيئاً كان كله لصاحب العمل والبذر» وكان 
ء ۶% ء 5 ع 6 22920 
عليه أجر مثل الأرض وأجر مثل ال اي مكل «العيك الاش ٠‏ 


E ١ 5‏ 0 20000 
يستوفي من الزرع ما بدر وما غرم» ويتصدق بالفضل. وكذلك لو اشترط ١‏ 


)١(‏ ز: تبالي. 0) ز: ولو لم. 

(۳) ز: وإذاء (5) م ز: عند: 

(0) زدارب. () ز: عند. 

(۷) ف: ولصاحب الأرض. (۸) ز: شيا. 

(9) ز: اشترط أو كان. )٠١(‏ ف لرب الأرض. 


(١١)ز:‏ لو شرط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


على رب الأرض أن يعمل معه بنفسه كان له أيضاً أجر مثله فيما عمل على 
ضاحت البذن: 


ولو كان البذر من عند رب الأرض» فاشترط على صاحب العمل أن 
SE a‏ على أن يعمل رب الارن فى الأرظن فة وبق 
وذو ٠“‏ على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
كان هذا فاسداً. فإن عملا على هذا فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً» كان 

ن لصاحب البذر. وعلى صاحب البذر أجر مثل صاحب العمل 
وأجر ر بقره» يستوفي من الزرع بذره وما غرم من أجر صاحب العمل 
وأ بقره. فان بقي شيء لم يتصدق به وطاب له. ولا /[۳/۷٤ظ]‏ يشبه هذا 
الوجه الأول؛ لأن الأول إجارة مر كانت في الأرض. فعليه أن يتصدق 
بالفضل إن كان؛ لأن الأرض هي" * أرجت الزرع. وهذا الوجه إنما الفاسد 
ف إجارة العاملء لا يتصدق صاحب البذر بشيء من الزرع. 


ولو دفع صاحب الأرض أرضه وبذره إلى صاحب العمل» على أن 
يعمل صاحب العمل بنفسه وبقره» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فلصاحب الأرض ثلثه» ولصاحب العمل ثلثه لعمله» وحظ البقر الثلث من 
ذلك كان هذا جائرا. ونا خرصت الأرض من شيء فثلثاه”؟ لصاحب 
العمل؛ لأن ما اشترط لبقره فإنما يشترط لنفسه. OE‏ و 
صاحب الأرض فاشترط“ صاحب الأرض الثلث لنفسه حظ أرضه والثلث 
لبقره والثلث لصاحب العمل كان هذا جائزاً أيضاً. فما أخرجت الأرض من 
شيء فثلثاه لصاحب الأرض وثلثه لصاحب العمل. 


ولو كان ا من عند صاحب العمل» والمسألة على 0 كانت 
500 ومثل أجر بقره» ت الأرض زرعاً كثيراً ل 


)000( ز: وبزره. (۲) ف مثل. 
)۳( ز + التي. (5) ز: منه. 
(4) م ف ز: فثلثا. (7) م ف ز: اشترط. 


کتاب المزارعة ‏ باب المزارعة من يجيزها بالنصف والثلث 


ولو كان اليدن من قبل ,صاب العمل» والبقر من عند صاحب 
العمل» فاشترط صاحب العمل أن له الثلث مما تخرج الأرض بعمله» وله 
الثلث الآخر حظ البقرء والثلث الباقى لصاحب الأرض حظ الأرض» كان 
اعا فاق ا جت الارض شيئاً فالثلئان من ذلك لصاحب البذرء 
والثلث لصاحب العمل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة» على أن يزرعها صاحب 
العمل ببذره ونفسه وبقره» فما أخرج الله منها من شيء فلصاحب الأرض 
الثلث» ولم يسم ما لصاحب العمل» أو قال: فما أخرج الله منها من شيء 
فالثلث لصاحب الأرض» والثلث للمساكين» فهذا جائزء وما أخرج الله 
تعالى منها من شيء فالثلث لصاحب الأرض» والثلئان لصاحب البذر 
ا 


ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض» فاشترط عليه صاحب العمل 
أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فلصاحب العمل الثلث» ولم يسم ما 
لصناحت ادن والارضن: فهذا جائزء والثلث لصاحب العملء والثلثان 
لصاحب الأرض والبذر. 


ولو كان صاحب العمل قال قافن لازق والبدرة إن الأرض 
مزارعة» والبذر مزارعة» على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فلك منه 
الثلثان» ولم يسم ما لنفسه» فالقياس في هذا أنه فاسد» ولكني انتح 
/[//: :و] أن أجيزه» وأجعل الثلثين لصاحب الأرض والبذر» والثلث 
لصاحب العمل. 

وكذلك لو كان البذر من عند صاحب العمل» فقال له صاحب 


الأرض: خذ الأرض مزارعة» على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء 
فلك منه الثلثان» فأخذها على هذاء قالوا: القياس فيه أنه فاسد؛ لأنه لم 


(۱) م: خرجت. (۲) ف: لصاحب العمل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يسم للأرض”' أجراً. ولكني أستحسن أن أجيزه» وأجعل الثلث الباقي 
لصاحب الأرض. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً را على أن يزرعه صاحب 
العمل بنفسه وأجرائه وبقره» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو كله 
لصاحب الأرض والبذرء فزرع على هذاء فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً أو 
ل تخرج» فهذا جائز. وما أخرجت الأرض فهو لصاحب الأرض والبذرء 
والآخر" فيما عمل متطوع؛ لأنه لم يشترط النفسه شع 


ولو كان صاحب الأرض قال له: اعمل ببذري في أرضيء على أن 
ما أخرج الله تعالى منه من شيء فهو لك كله» فعمل صاحب العمل 
فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً أو لم تخرج شيئاء فهذا جائز. وما أخرجت 
الأرض من شيء فهو لصاحب العمل. ولا أجر لرب الأرض على صاحب 
العمل. وعلى صاحب العمل بذر مثل بذر صاحب البذر دين عليه أخرجت 
الأرض شيئاً أو لم تخرج؛ لأنه حين اشترط أن ما أخرجت الأرض من 
شيء فهو لصاحب العمل» وإنما صاحب الأرض معير”2 لأرضه مقرض © 
لبذره. 


ولو أن صاحب الأرض دفع الأرض إلى صاحب العمل» على أن 
يزرع فيها كُرًا من طعامء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو كله 
لصاحب الأرض» فزرع› فأخرجت الأرض زرعاٌ. فهو لصاحب البذر. 
ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه على صاحب الزرع. يستوفي صاحب ان 
ما بذر وما غرم من من الزرع. ويتصدق بالفضل. وف كم تحرج الأرض شيئاً 
كان لصاحب الأرض على صاحب البذر أجر مثل أرضه. 

ولو كان رب الأرض قال له : ازرع لي كرًا من طعامك في أرضي 
هذه» على أن ما أخرج الله تغالى من:ذلك من شيء فهو لي كله: ففعل 


0( م ر: : الأرض. )۲( ز: والاجر. 
)۳( زر شيئاً. )€( ر معيرا. 
)2( ر مقرضاً. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة من يجيزها بالنصف والثلث 


: ^ اه‎ : Mei 
کان هذا ا وما ج من سيء۶ فهو لرب الأرض» وما ررع رب‎ 
البذر فهو قرض. له على صاحب الأرض. وإن لم تخرج الأرض شيئا رجع‎ 

صاحب البذر على صاحب الأرض ببذره الذي بذره. 


ولو كان قال له: اندز لي فيها كرا من طعامك» على أن ما أخرج الله 
تعالى منها من شيء فلك منه" النصف» ولي منه النصف» ففعل» كان هذا 
صاحب البذر على صاحب الأرض بطعام مثل الكر الذي بذر له؛ لأنه قال 
له اندر ل2 فهيذ| از إنما قال له: أقرضنى كرّاء وابذره لي في أرضي» 
على أن تعمل في ذلك فما أخرج الله تعالى منه من شيء فهو بيني وبينك 
ا فهذا جائز؛ لأن بذره له الطعام"" في أرضه بأمره بمنزلة قرض 
المستقرض الطعام من المقرض. أرأيت لو قال له: أقرضني مائة درهمء 
ار ا ابذره لي في أرضي“» على أن ما أخرج الله تعالى 
منها من شيء فلك منه النصف» ولي منه النصف» لم يكن جائزا؟ فكذلك 
هذا. إلا أن هذا مكروه؛ لأنه قرض جر منفعة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل كرا من طعامء على أن يَبْذْر رب الأرض 
في أرضهء ويعمل في سنته هذه» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو بينهما نصفان» فهذا فاسد فى قول أبى “يوسف 'وقولنا“. فإن عمل 
رب الأرض على هذا فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً فالزرع كله لصاحب 
البذر» ولصاحب الأرض والعمل أجر مثله وأجر مثل أرضه على صاحب 
الزرع. يستوفي صاحب الزرع بذره وما غرم من الأجر من الزرع» ويتصدق 
بالفضل إن كان في الزرع فضل. ولو لم تخرج الأرض شيئاً كان على 
صاحب البذر أجر مثل الأرض» وأجر مثل عمل صاحب الأرض؛ لأنه عمل 


له. 
)١(‏ ز: جائز. (؟) ز: منها. 
زفرفق مف: والطعام. )2( مف: في أرض. 


(0) ز: وأما قولنا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو لم يكن الأمر على هذا ولكنه دفع إليه كُرّا من طعام على أن 
يزرعه رب الأرض» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فكل“ ذلك 
لرب الأرض» فزرع رب الأرض» فأخرجت الأرض زرعاً كثيراًء فإن هذا 
جائز. وما أخرجت الأرض فهو لصاحب الأرض. وعلى صاحب الأرض 
کر ف طعام البذر ديناً عليه لصاحب البذر أخرجت الأرض شيئاً أو لم 


e 


ا 

ولو كان قال: ازرعه لے © في أرضك» على أن ما أخرج الله تعالى 
منه من شيء فهو لك كلهء فزرع على هذاء فهذا فاسد. وما خرج من شيء 
فهو لصاحب البذر. ولصاحب الأرض أجر مثل الأرض وأجر مثل عمله على 
صاحب البذر» ويتصدق بالفضل. 

ولو دفع إليه صاحب البذر كرا من طعام» على أن يزرعه في أرضهء 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو كله لصاحب البذرء فزرعه رب 
الأرض» فأخرجت”' زرعاً كثيراً أو لم تخرج شيئاً فهو جائزء وما خرج 
من شيء فهو كله لصاحب البذرء ولا شيء للعامل في أرضه ولا في عمله؛ 
لأنه معين له بنفسه ومعين له في أرضه. 

ولو كان قال له: اندز /[405/9و] هذا الك في أرضك لنفسك» على 
أن ما أخرج الله منه من شيء فهو لي كلهء كان ما أخرج الله منه من شيء 
لصاحب”" الأرض» ولصاحب البذر طعام مثله. ولا يتصدق صاحب 
الأرض بشيء من الزرع؛ لأن الأرض أرضه وهي التي أخرجت الزرع. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يَبْذُر فما أخرج الله 
تعالى منه من شيء فهو لصاحب الأرض» فهو جائز. وما خرج من شيء 
فهو لصاحب الأرض. والعامل معين له فيما عمل. 


SE م ف ز: فكان.‎ )١( 
0 ز: لم تخرج.‎ )۳( 
ز: فأخرج. 0) زلم‎ )0( 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة من يجيزها بالنصف والثلث 


ولو دفع إليه أرضاً وبذراً على أن يزرعهاء فما أخرج الله منه"“ من 
شيء فهو كله للزارع» فزرع» فأخرجت الأرض» فهو کله للزارع› وعليه 
مثل البذر لصاحب الأرض. ولا أجر لرب الأرض ؛ لأنها عارية في يليه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراء على أن يعمل المدفوع إليه 
في ذلك هذه السنة» ويعمل معه صاحب البذر والأرض» فما أخرج الله ين 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فعملا على هذاء فأخرجت الأرض دوعا 
كثيراًء فإن هذه مزارعة فاسدة. وما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
كله لصاحب الأرض والبذر. ولصاحب العمل أجر مثل عمله فيما عمل. ولا 


ولو دفع رجل أرضه إلى رجل» على أن يزرعها ببذره وبقره» ويعمل 
فيها معه هذا الرجل الآخرء فما أخرج الله تعالى منها من شيء فالئلث من 
ذلك لرب الأرض» والثلث لصاحب البذر والعمل» والثلث لصاحب العمل 
الآخر» فإن هذا فاسد. فإن زرعا الأرض على هذا فأخرجت زعا كثيراً 
فالثلث من ذلك لرب الأرض” والثلثان من ذلك لصاحب البذر. وعلى 
صاحب البذر أجر مثل صاحب العمل الذي عمل معه. ولا يتصدق صاحب 
البذر ولا صاحب الأرض بشيء من الفضل؛ لأن الفساد إنما جاء من قبل 
صاحب العمل الآخرء ولم يكن من قبل رب الأرض. 

ولق كان البذر من قبل رب الأرض» والمسألة على حالهاء كانت هذه 
المزارعة جائزة» والثلث مما أخرجت الأرض لصاحب الأرض» والثلثان 
للعاملين. وهذا كله قول أبي يوسف وقول محمد. 


)١(‏ ز منه 

(۲( لالت لصاحب البذر والعمل والثلث لصاحب العمل الآخر فإن هذا فاسد فإن 
زرعا الأرض على هذا فأخرجت زرعاً كثيراً فالثلث من ذلك لرب الأرض؛ ز + 
والثلث لصاحب البذر والعمل والدلث لصاحب العمل الآخر فإن هذا فاسد فإن زرعا 
الأرض على هذا فأخرجت زرعاً كثيراً فالئلث من ذلك لرب الأرض 

(۳) ز - رب. )٤(‏ ز: مزارعة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب ما للمزارع أن يمتنع عنه بعدما 


تجب المزارعة وما ليس له أن يمتنع عنه”” 


/[45/9ظ] وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة» على أن يزرعها 
المدفوعة إليه هذه السنة ببذره وبقره» فما ع الله منها من شيء فهو 
بينهما نصفان» فلما تراضيا على هذا قال الذي أخذ الأرض مزارعة: لست 
أريد أن أزرع هذه الأرض» وقد بدا لي في ترك الزرع هذه السنة» وقال 
رب الأرض: ليس لك ذلك فإن الأمر في ذلك إلى المدفوعة إليه الأرض 


مزارعة : إن شاء زرع» وإن شاء لم يزرع. 


وكذلك لو قال: لست أريد ترك الزرع سنتي هذه» ولكني أرفة: أن 
أزرع في هذه الأرض الأخرى» وأترك هذه الأرض فلا أزرع فيهاء وقال 
وت ارقن لين لك ذلك" + ما إذا اروت أن تزرع فازرع أرضي التي 
أخذتها مزارعة» فإن الذي أخذ الأرض مزارعة لا يجبر على شيء من 
ذلك» ويقال له: : ازرع 5 أرض شئت. 


و هذا 000 الأرض ليزرعها والدنانير وغير ذلك 
5-5 ا 2 ا سنة كاملة» ت بدا له أن یں“ ا فلا 
يزرع الأرض في تلك السنة ولا غيرهاء فهذا عذرء وله أن يترك الأرض» 
ولا يجب عليه من أجرها شيء. ولو قال: ويد أن أزرع هذه الأرض 
الأخرى. ولا أزرع الأرض التي استأاجرت» فليس له أن يتركها» ولكنها 


)١(‏ ز: منه. (؟) ز: منه. 

(9) ز: ليس ذلك إليك؛ ف - فإن الأمر في ذلك إلى المدفوعة إليه الأرض مزارعة إن 
شاء زرع وإن شاء لم يزرع وكذلك لو قال لست أريد ترك الزرع سنتي هذه ولكني 
أريد أن أزرع في هذه الأرض الأخرى وأترك هذه الأرض فلا أزرع فيها وقال رب 
و 


(€) م ف ز: أن يزرع. والتصحيح من الكافي» لك 


كتاب المزارعة ‏ باب ما للمزارع أن يمتنع عنه بعدما تجب المزارعة . . . 


تدفع النة وناك ا ل على ا و ا ا 
شئت شئت فازرع» وإن شئت فدع. فإذا انقضت الإجارة وهى فى يدك وجب 
غلك اعرا زرفت أى ترفك 


وهذا لا يشبه المزارعة التي وصفت لك؛ لأن في المزارعة إذا لم 
يزرعها لم تجب لصاحب الأرض» وليس يجبر الذي أخذها ليزرعها بنصف 
ما يخرج على أن يزرعهاء ولیس يكون عليه إن لم يزرعها شيء. فإذا لم 
يكن عليه بكينونتها في يديه شيء حتى يزرعها ولم يجبر على زرعها كان له 
أن يتركها في أول السنةء إن أراد أن يزرع غيرها أو لم يرد. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً» على أن يزرعها هذه السنة 
ببذره وبقره» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فلما وقعت عَمَدَّة المزارعة قال الذي أا الأرضن مزارعة رعا لا أريد 
أن أزرع هذا الأرض ولا غيرهاء وأنا'" أريد ترك الزرع سنتي هذهء فليس 
له ذلك». ويجبر على أن يزرع؛ لأن البذر في هذا /[1/۷٤و]‏ الوجه من قبل 
وك الأرفى» وها العام فى هدا اجر ولس كعبر نيان" العمل 
سكن تق امعد ليكو اقول اعرد 0 سنتي هذه 
بعذر في هذه المزارعة. 

ولو كان رب الأرض والبذر هو الذي كالم اممف أريين أن اعم 
أرضي ‏ هذه الس :ولك أريد أن أعمل هذه الأرض الأخرى» أو قال: 
لست أريد أن أعمل هذه الأرض في سنتي هذه ولا غيرهاء وأراد العامل أن 
مله فإف رتت الأرقن والبدن لا يجين على زرخ “هذه الأرضن إن آراد عمل 
أرض أخرى أو لم برق أله لسر عل ا بذره في هذه الأرض 
وهو لا يريد ذلك. 


ولو أن رجلاً دفع أرضه إلى رجل ليزرعها سنته ببذره وبقره ونفسه» 
() ز: في يدك. (0) ز: ولاء. 


(۳) ز: أن يأني: () مفاز: أرض. 
(0) ز: أن يبذره. 


قد الأصل للإمام الشيباني 
فا اخ الله عالق متها من شيم نهو بينهما تاد فلم ركعت عة 
المزارعة قال: اا لي اد لا ازن ' في أرضي هذه في هذه السنة شيئ 
وقال الذي أخذها مزارعة: أنا أعمل فيهاء فلا لرب الأرض أن يمنع 
المزارع من زرعها إلا من عذر. والعذر هاهنا الدين الفادح يكون على 
رب الأرض ولا يقدر على قضائه إلا من ثمن هذه الأرض» فيبيعها فيه» 
فهذا العذر الذي لرب الأرض أن يمنع الزارع من زرعها من أجله. ولا يشبه 
هذا الوجه الأول؛ لأن الأرض هاهنا هي التي ١‏ ستؤجرت بنصف ما يخرج. 
وليس لصاحبها أن يمنع الزارع من زرعها إلا على ما وصفت لك. 


وإذا ل إلى الرجل نخلاً له معاملة» على أن يقوم عليه 
ويسقيه E eS‏ وأعوانه» فما أخرج الله تعالى منها من شيء 
فهو بينهما نصفان» فهذا جائز في قول أبي يوسف ومحمد. 


فإن””' وقعت عُفْدَة المعاملة بتراضي منهما" ثم قال الذي أخذ 
النخل معاملة: لا أعمل في هذا النخل ولا في غيره» أريد ترك هذا العمل 
وأعمل عملا غيره» أو قال: اريك ترك كل عمل وأسافرء وأبى صاحب 
النخل أن يدعه» فإنه يجبر على العمل. وليس شىء مما ذكرت بعذر. 


وكذلك إن قال صاحب النخل: أريك: أن أعمل في نخلي وأخرجك 
منه فأكون أنا القيّم'' على النخل وعلى تلقيحه وعلى علاجهء وقال الذي 
أخذ النخل معاملة: أنا أعمله. فله أن يعمله» وليس لصاحب النخل أن 
يخرجه منه؛ لأنه أجيره في هذا النخل. وليس له أن يمنعه من العمل إلا أن 
ع اب الكل الكل في ين فاو را مد کر 


)0( م لا ان زرع. )۲( م ف و وليس. 

(9) أي: الثقيل» من فَدَحَه الأمرٌ إذا عاله وأثقله» ويقال: خطب فادح ودين فادح. انظر: 
المخرب» «فدح». 

)2 م زر ويلحقه. )0( م ف: : قال؟ 5 وإذا. 


(5) ز: منها. (۷) ف: المقيم. 


كتاب المزارعة ‏ باب الأرض التي تكون بين الرجلين . 5 


/[1/۷٤ظ]‏ هذا عذراً" وتنقض المعاملة. وهذا قياس قول أبى يوسف» 
ات كف 


96 36 3% 


باب الأرض التي تكون بين الرجلين 


فيدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة 


وإذا كانت الأرض بين الرجلين» فيدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة» 
على أن يزرعها هذه السنة ببذره وبقره وبنفسه وأعوانه. فما أخرج الله تعالى 
فأخرجت طعاماً كثيراًء فإن هذه مزارعة فاسدة» والزرع كله للمزارع» وللذي 
دفع الأرض إلى صاحبه”؟؟ أجر مثل نصف الأرض على صاحبه. يستوفي 
الزارع نصف جميع ما خرج من الزرع» فيطيب له. وينظر إلى النصف 

(o) . 5 8‏ ا 5 : A‏ 5 0 
الباقي» فيستوفي”” منه نصف بذره وما غرم في نصف الزرع من غرمء 
ولو كان البذن من هنك الشريك: الذي كم يعمل» فدفع إليه الأرض 
والبذر على أن يعمل بنفسه وبقره»ء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفان» فعمل الزارع على هذا فأخرجت طعاما كثيراء فإن الزرع 
كله لصاحب البذر» وللذي عمل أجر مثله فيما عمل› وله أجر مثل نصف 
الأرض. فينظر الذي صار له الزرع إلى نصف ما أخرجت الأرض» فيطيب 
ل وينظر إلى COE ws‏ الاخ ف 5 اه IRE‏ ا و ٠.‏ أجر 


E 550‏ 
510 وم ال ضيه 


(۷) ف: الأرض؛ ز: الاجر. 
(۸) ولفظ الحاكم: ويأخذ. انظر: الکافی» ۹/۲٠۳و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مثل الأرض الذي غرم» ونصف أجر مثل الرجل العامل الذي عملء 
ويتصدق بالفضل. 


ولو أن أرضاً بين رجلين دفعها أحدهما إلى صاحبه على أن يزرعها 
ببذره وبقره ونفسه وأعوانه هذه السنة» فما أخرج الله تعالى منها من شيء 
فللذي عمل الثلثان» وللذي دفع الأرض الثلث» فعمل على هذاء فأخرجت 
الأرض طعاماً كثيراًء فهذا جائز» والثلثان من ذلك للعامل» والثلث للآخر. 


ولو كان البذر من قبل دافع الأرض إلى صاحبه» والمسألة على 
حالهاء أو كان الذي اشترط الثلثين الدافع »> كان هذا فاسداً» وكان الزرع كله 
لصاحب البذرء وللذي عمل أجر 0 وتضفته اجر مكل الأرفن. فيكون 
نصف الزرع لصاحب البذر طيباً"" ٠‏ وينظر إلى النصف الباقي فيستوفي منه 
نصف بذره الذي أعطى» ونصف أجر مثل العامل الذي عمل» ونصف أجر 
مثل الأرض» ويتصدق بالفضل. 


ولو أن رجلين بينهما أرض» فدفعها أحدهما إلى صاحبه أن 
يزرعها هذه السنة ببذر الذي دفعها إليه» /[۷/۷٤و]‏ وعمل المدفوع إليه 
الأرض ببقره ونقسه» فما أخرج الله تعالى منها فثلثه للذي عمل اة 
للدافع» فعمل على هذا وأخرجت طعاماً كثيراً» فإن هذا فاسد أيضاًء والزرع 
كله لصاحب البذر» ولصاحب العمل أجر مثله في عمله» ونصف أجر مثل 
الأرض» ويستوفي صاحب الزرع نصف الزرع فيكون له طيباًء والنصف 
الآخر يستوفي منه نصف البذر الف E‏ ونصف أجر مثل الأرض وأجر 
مثل العامل. ويتصدق بالفضل. 

ولو أن رجلين بينهما أرض» فدفعها أحدهما إلى صاحبه» على أن 


يزرعها هذه السنة ببقره ونفسه» والبذر منهما نصفين» على أن ما 
أخر بے الله من ذلك من شىء فثلثاه للعامل وثلثه لصاحبه» فعمأ الذي 


(1) ز + فيما عمل. TE‏ 


كتاب المزارعة ‏ باب الأرض التي تكون بين الرجلين. . . 


أخذ الأرض مزارعة على هذا فأخرجت الأرض طعاماً كثيراًء فإن هذا 
فاشك كله وما أخرحت” الأركن: فهو بيتهما تصفيي. وذلك كله طيب 
لهماء لا يتصدق واحد منهما بشىء مما كان له» ولا أجر لواحد منهما 


ولو أن الذي دفع الأرض هو الذي اشترط الثلثين على العامل كان 
هذا فاسدا''' أيضاً.ء وكان ما أخرجت الأرض بينهما نصفين» ولم يكن 
لواحد منهما على صاحبه أجر. 

ولارن حه اض قدا اعدهها إل فاه" مرارعة 
هذه السنة» على أن يزرعها بنفسه وبقره» على أن البذر بينهما نصفين» على 
أن ما أخرجت الأرض من شيء فهو بينهما نصفان» فهذا جائزء وما 
أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان» والعامل الذي عمل الأرض معين 
لشريكه بعمله. 

ولو أن رجلين بينهما أرض دفعها أحدهما إلى صاحبه» على أن 
يزرعها بنفسه وبقره» وعلى أن يكون البذر على الدافع ثلثاه"“ وعلى 
المدفوع إليه الثلث» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» فعمل الذي أخذها مزارعة على هذاء فأخرجت طعاما كثيراء 
فالمزارعة على هذا فاسدة» وما خرج من الزرع فثلثاه لصاحب ثلثي البذرء 
وثلثه لصاحب ثلث البذر. ولا أجر للعامل في عمله؛ لأنه عمل في شيء 
هو فيه شريك. ويكون ثلث الزرع للعامل طيبا““ لا يتصدق منه بشيء. 
ويكون نصف الزرع للدافع طيباً لا يتصدق منه بشيء» ويكون على الدافع 
أجر مثل سدس الأرض للزارع» فيستوفي الدافع ”© من سدس الزرع الذي 
صار له مثل ربع البذر الذي بذر وما غرم من أجر الأرض» ويتصدق 


(۱) ز: فاسد. (۲) م: إلى صاحب. 
(۳) م ف ز: ثلثيه. (5) ز: طيب. 


)0( م الرابع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أن رجلين بينهما أرض» فدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة 
/[۷٤ظ]‏ هذه السنة» على أن يزرعها سنته هذه بنفسه وبقره» E‏ أن 
البذر عليهماء على الدافع ثلثه» وعلى المدفوعة إليه ثلثاه» وعلى أن ما 
أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فعمل المدفوع إليه 
الأرض على هذاء فأخرجت طعاماً كثيراًء فإن هذا فاسد. وما أخرجت 
الأرض فلصاحب ثلثي”'' البذر المدفوعة إليه الأرض ثثلثاه» ولصاحب [ثلث 
البذر] الم ويكون على المدفوعة إليه الأرض سدس أجر مثل الأرض 
للدافع”". ويطيب کک ثلث الزرع» ولا يتصدق منه بشيء. ويطيب 
للعامل نصف الزرع”” E‏ سدس الزرع يدفع منه العامل''' ربع حصته 
من البذر وما غرم من الأجرء ويتصدق بالفضل. ا 


وإذا كانت الأرض بين رجلين» فدفعها أحدهما إلى صاحبه» على أن 
يزرعها سنته هذه ببذره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» وعلى أن البقر من قبل الآخرء فإن هذه مزارعة فاسدة. وما 
أخرجت”" من شيء فهو لصاحب البذرء ولصاحب البق أجر مثل بقره 
وأجر مثل نصف الأرض. يستوفي الزارع نصف ما خرج من الزرع» فيطيب 
له» ويأخذ من النصف الآخر نصف البذر ونصف أجر البقر ونصف أجر 
الأرض ونصف النفقة التي أنفق» ويتصدق بالفضل. 


ف 0 جام البذو امشرط الثلئين». واشترط الآخر للت فهو 
مثل هذاء و “عل ها وصقت لق وهذا فاسد أيضاً. وإنما فسد هذا 
في هذا الموضع للبقر الذي اث شترط على رب الأرض الذي لا بذر له؛ لأنه 


)١(‏ ز: وعلى. 357 زاك لني 
(۳) ز: للرافع. (4) ز: للرافع. 
() م ز - ويطيب للعامل نصف الزرع ؛ صح م ه. 

() ف: للعامل. (۷) ع + الأرض 
(۸) م ز - البقر. (9) ز: فإن. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة تكون الأرض من الرجل والعمل من آخر. . . 2 
اشترط عليه عمل بقره وحصته من الأرض بثلث ما تخرج الأرض» فإذا 
وقعت إجارة البقر بشيء مما تخرج الأرض فسدت المزارعة. 


Ê 36 


باب المزارعة تكون الأرض من الرجل والعمل من آخر 


والطعام منهما جميعاً والعمل منهما جميعا 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يعمل المدفوعة إليه فيها 
بنفسه وبقره”'' سنته هذه» على أن البذر منهما نصفين» فعمل على هذاء 
فأخرجت الأرض طعاماً كثيراً» فإن هذه مزارعة فاسدة» وما أخرجت الأرض 
من شيء فهو بينهما نصفان. ولا أجر للعامل في عمله؛ لأنه عمل في شيء 
هو فيه شريك. ولصاحب الأرض على العامل أجر مثل نصف أرضه. ويطيب 
نصف ما أخرجت الأرض /[۸/۷٤و]‏ من شيء لصاحب الأرض لا يتصدق 
منه بشيء. وأما نصف الزرع الذي صار للعامل يستوفي منه بذره ونفقته 
والأجر الذي غرم لصاحبه» ويتصدق بالفضل فيما بينه وبين ربه» ولا يجبر 
على ذلك في القضاء. 

ولو أن رجلا دفع أرضه إلى رجل» على أن يعملها سنته هذه» 
ويَنْذْرها كُرًا من طعام بينهما نصفين» على أن للعامل ثلثي ما تخرج 
الأرض» ولرب الأرض الثلث»ء كان هذا فاسداًء وكان بمنزلة الوجه الأول؛ 
لأن العامل أخذ بعمله أجراًء وهو نصف أجر أرض رب الأرض يزرعها 
لنفسه» وثلث زرع رب الأرض يكون له بعمله» فهذا لا يستقيم. 

ولو كان الذي اشترط ثلثي ما تخرج الأرض رب الأرض» واشترط 
العامل الثلثء :كان هذا فاسداً؛ لأن رب الأرض اشترط على العامل أن 
يعمل له في نصف أرضه» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك النصف من 


() ز - وبقره. 


شيء فهو له خاصة» واشترط مع ذلك لنصف أرضه الباقي حصة من زرء7) 
العامل» فقد اشترط على العامل أن يعمل له في نصيبه بغير أجرء على أن 
يعطيه بإجارة نصفه'" الآخر”" ثلتَ ما يخرج» فهو لا يجوز. وهذا والوجه 
الأول سواء. والزرع نصفان في جميع هذا الوجه؛ لأن البذر كان بينهما 
نصفين. فما حصل لرب الأرض من الزرع وهو نصف الزرع فهو له طيب لا 
يتصدق بشيء منه. وما خصل للعامل التي عمل في الا فن هن الررج وهر 
E‏ منه مثل البذر الذي بذر لنفسه ومقدار نفقته» وأخذ أجر مثل 
نصف الأرض الذي غرم لصاحب الأرض» ويتصدق بالفضل. ولا أجر للذي 
عمل على صاحب الأرض في عمله؛ لأنه عمل في شيء هو فيه شريك» 
ولا أجر له فيه. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاًء على أن يزرعها سنته هذه بنفسه 
وبقره» على أن البذر منهما جميعاًء من أحدهما الغلغان“ ومن الآخر 
الثلث» وسميا صاحب الثلثين وصاحب الثلث» على أن ما أخرجت الأرض 
من شيء فهو بينهما على ما زرعاء فهذه مزارعة فاسدة» وما أخرجت 
ا شيء فهو بينهما على ما بذراء يطيب لصاحب الأرض خاصة ما 
أصاب له من ذلك» ويتصدق الذي عمل بما زاد"“ زرعه على بذره وعلى 
نفقته وعلى ما خرج من إجارة الأرض 

ولوالم تشرط أن نا اخرجت الآرضن هما عل قور .ما بتر 
ولكنهما اشترطا أن ما أخرجت الأرض بينهما نصفين» كان ذلك أيضاً 
فاسداً: وما أخرجت الأرض /[۸/۷٤ظ]‏ من شىء فهو بينهما على ما بذرا 
في الأرض» يطيب لرب الأرض ما صار له من ذلك ولا أجر عليه للذي 
عمل فق أرظة وله على الذي عمل اجر مل ها ضار له من الارضن 


)١(‏ م ف ز: من الزرع. (۲) م ف ز: إجارة نصف. 

(۳) ز: الاجر. (8) م ف ز: أخذه: 

(5) ز: الثلثين. (50) م ف ز: ما زاد. 

(۷) ز: لم يشترط. (۸) م ز + في أرضه وله على الذي عمل. 


(9) ف- مثل. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة تكون الأرض من الرجل والعمل من آخر. . . 


4 1 1" : 0 0 
التي ردع فيها حصتةه من البذر» ويتصدقى الذي عمل بما زاد ررعه على 
حصته من البذر ونفقته والأجر"" الذي غرم. ْ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له» على أن يعمل فيها رب الأرض 
والمدفوعة إليه سنته هذه ببذر بينهما نصفين» على أن ما أخرجت الأرض 
فهو بينهما نصفانء [فهذا جائز]”". 


ولو كان رب الأرض اشترط أن له الثلثين وللذي يعمل معه الثلث 
كان هذا فاسداًء وما أخرجت الأرض من شيء فهو بينهما نصفان على قدر 
بذرهما الذي بذرا فيهاء وما صار لصاحب الأرض من الزرع فهو له طيب 
تضق ا بشيء» واا الذي عمل مع صاحب الأرض من الزرع 
الذي صار له مثل بذره ونفقته» وعليه أجر مثل نصف الأرض لصاحب 
الأرضء فيأخذه أيضاً من الزرع الذي خرج له مع بذره ونفقته”'» ويتصدق 
بالفضل. ولا أجر لواحد منهما فى عمله على صاحبه؛ لأنه عمل في شيء 
هو فيه شريك فلا أجر له. ٠‏ 0 

ولو كان الذي عمل مع صاحب الأرض هو الذي اشترط الثلثين مما 
تخرج الأرض» واشترط صاحب الأرض الثلث» كان هذا فاسداء وما 
أخرجت الأرض من شيء فهو بينهما نصفان على قدر بذرهما الذي بذراء 
ولا أجر لواحد منهما على صاحبه في عمله» ولا أجر لصاحب الأرض على 
صاحب العمل في شيء من أرضه. وما خرج من الزرع فهو بينهما نصفان 
طيب لهما جميعاً لا يتصدق واحد منهما بشيء منه؛ لأن صاحب الأرض لم 
يشترط لنفسه فضلاًء إنما اشترط" الفضل لصاحب العمل الذي يعمل معه. 


)١(‏ ز: الذي. (۲) ز: والاخر. 

(۳) الزيادة من الكافي» ۹/۲٠۳ظ.‏ (4) م ز: به. 

(4) م ف + وعليه أجر مثل نصف الأرض لصاحب الأرض فيأخذه أيضا من الزرع الذي 
خرج له مع بذره ونفقته؛ ز + وعليه أجر مثل نصف الأرض لصاحب الأرض فيأخذه 
أيضاً من الزرع الذي خرج له مع بذره ونفقته وعليه أجر مثل نصف الأرض لصاحب 
الأرض فيأخذه أيضاً من الزرع الذي خرج له مع بذره ونفقته. 

زفق م ف ز: إنما يشترط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضهء على أن يزرعها المدفوعة إليه سنته 

هذه ببذره وبقره ونفسه» على أن ما أخرجت الأرض من شيء فهو بينهما 

نصفان» على أن يعمل صاحب الأرض مع صاحب البذر» فيعملان فيها 

جميعاًء أو عمل صاحب البذر وحده على أن الشرط وقع على ما وصفت 

لك فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً» فإن هذا فاسدء وما أخرجت الأرض 

من شيء فهو لصاحب البذر» ولصاحب الأرض أجر مثل أرضهء /[۹/۷٤و]‏ 
وأجر مثل نفسه في عمله على صاحب البذر إن كان عمل. 
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باب المزارعة التي يشترط أحدهما لصاحبه شيئاً مما 
تخرج الأرض بعمله''' فيه بعينه أو شيئاً 


في جميع الزرع أو يشترط على حصة”" السلطان 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً لهء فزرعها سنته ببذره وبقره 
ونفسه» على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء أخذ صاحب البذر بذره» 
فكان له» وكان ما بقي بينهما نصفان» فهذه مزارعة فاسدة. فإن عمل على 
ذا قاج خت الأرفق ززع كثيراً فهو كله لصاحب البذرء ولصاحب الأرض 
أجر مثل أرضهء ويأخذ صاحب الزرع بذره ونفقته وما خرج من أجر 
الأرض» ويتصدق بالفضل. ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض» فدفع 
صاحب الأرض أرضه وبذره إلى رجل» على أن يزرع ذلك بنفسه وبقره» 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء استوفى صاحب الأرض بذره» وكان 
ما بقي بينهما نصفين» فإن هذا فاسد أيضاًء وما أخرجت الأرض من قليل 
أو كثير فهو كله لصاحب الأرض والبذر طيب لا يتصدق بشيء منه» وعلى 
صاحب الأرض أجر مثل الرجل في عمله وعمل بقره؛ لأن المزارع إذا 
اشترط شيئاً من الطعام معلوماً كان ذلك فاسداً؛ لأنه لا يدري أتخرج 


)١(‏ ز: يعمله. © عل اه 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة التى يشترط أحدهما لصاحبه شيئاً 


الأرقئ الك ام لا وكذلك رب لار 


وإذا دفع الرجل إلى.الرجل ارا له» على أن يزرعها سنته هذه 
ببذره''' وبقره ونفسه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فعشره'") 
لصاحب البذرء وما بقي فهو بينهما نصفان» فهذا جائز'”'» وما أخرجت 
الأرض من شيء لضاني البذر عشره» وكان ما بقي بينهما نصفان. ولا 
يشبه هذا الوجه الأولء الأول اشترط شيئأ بعينه» وهذا اشترط عشرا فى 
EG e‏ ا EEA‏ 
كان البذر من قبل صاحب الأرض» فاشترط عشر ما أخرجت الأرض» وما 
بقي فهو بينهما نصفان» كان هذا جائزاء وهذا والأول سواء. 

وإذا أراد صاحب البذر أن يتفضل على شريكه بقدر بذره» فلينظر 
مقدار البذر مما تخرج الأرض» فيشترط فضلاً على صاحبه من جميع”*' ما 
e‏ الأرض» فيشترط ماد تر الأرض» أو ربع ما تخرج الأرض 
فضلا على صاحبهء ولا بث يشترظ طعاما معلوما کا بحام SS‏ 
/[/9:ظ] فإن هذا لا يجوز. ولو كان [الذي] اشتر و7" عدر هنا تخرج 
الأرض على صاحبه ليس بصاحب” البذر كان هذا جائزاء فلا يضرك أيهما 
اشترط : صاحب الأرض أو صاحب العملء كان البذر من قبله أو لم يكن. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له» يزرعها سنته هذه ببذره وبقره 
ونام على إناها الريك ال 10 خرج”” من ذلك خراج الأرض» 
وكان ما بقي بينهما نصفين» كان هذا فاسداً أيضاً؛ لآن خراج الأرض دراهم 
مسماة أو حنطة مسماة» ولا يدري أتخرج الأرض ذلك أم لاء فهذا فاسد. 
وما أخرجت الأرض من شيء فهو لصاحب البذر» ولصاحب الأرض مثل 
أجر أرضه على صاحب البدوء ياحذ صاحب الزرع من الزرع مثل بذره 


2000 م ز: بيذه. )۲( م بعشره. 
)۳( 8 جائزا. €3 86 في جميع. 


0) م + من. (۸) ز- أخرج. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

ٍ م الشيباني 

الذي بذره ونفقته والأجر الذي غرم» ويتصدق بالفضل» ا الخراج 
على صاحب الأرض. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له من أرض العشرء يزرعها سنته 
هذه ببذره وبقره ونفسه» على أن ما أخرجت الأرض من شيء دفع من ذلك 
العقر “خط 'السلطآن إن كانت تشر ته مها 5 أو تضصفنه العشر إن كانت 
تشرب بِدَلُوه وما بقي بينهما نصفان» فهذه مزارعة جائزة. فإن عمل على 
SEA‏ انيل اعطاق م الله اح E‏ 
ما“ بقي بينهما””' نصفين. ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لأن هذا اشترط شيئاً 
في جميع ما تخرج الأرض» لم يشترط أَكْرَارً' معلومة ولا درا 
معلومة. فإن لم يأخذ السلطان منهم شيئاً أو أخذوا بعض طعامهم سراً من 
السلطان فإن العشر من ذلك الذي شرط للسلطان يكون لصاحب الأرض؛ 
لأن العشر عليه في قول أبي حنيفة على قياس قول من أجاز المزارعة. وأما 
في قياس قول من يزعم أن العشر فيما أخرجت الأرض ليس على صاحب 
الأرض إذا أجرها شىء" من العشرء وهو قول محمد. فإنه يجعل ما ترك 
السلطان لهم من ذلك وما أخذوه من طعامهم سرا" بينهما نصفين. 


وكذلك لو كان البذر من قبل رب الأرض» فدفعها مزارعة على أن 
البذر من عنده. وهذا والباب الأول سواء. وما أخرجت الأرض أخذ السلطان 
حقه منه» وكان ما بقي بينهما على ما اشترطاء وما ترك لهما من العشر كان 
لصاحب الأرض في قياس قول أبي حنيفة. وأما القول الآخر فهو بينهما 


نصفان. 

)١(‏ م ف ز: أو يكون. (؟) م ف ز: فيحا. 

إفرة م ع: وما كان؛ ز ‏ وکان. (8) ع ما؛ ز: وما. 

(0) ز: منها. 

(1) جمع كُرَ: وهو أربعون قفيزأًء وفيه أقوال أخرى» وقد مر قبل هذا كثيراً. 
(۷) ز: دراهما. (۸) ز: إذا أخرها شيئاً. 


(9) ز: شرا. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة التى يشترط أحدهما لصاحبه شيئاً. . 


ولو كان فاك ماعو رضن الات ال الك أدوي: اد حت 
السلطان مناء عشر جميع ما تخرج /[۷/٠٠و]‏ الأرض أو نصف العشرء 
فنا أع اولان ضاي أن لي النصف مما تخرج الأرض بعد الذي يأخذ 
السلطان ولك النصف» فهذا فاسد في قول أبي حنيفة. وجميع ما تخرج 
الارن الضاتحي. اتر أيهم كاف فان كان البلن من فل طاخب الارض 
فهو كله لهء وعليه أجر مثل صاحب العمل لعمله. والعشر على صاحب 
الأرض. ويطيب الفضل من الزرع لصاحب الأرض. فإن كان البذر من قبل 
صاحب العمل فالزرع كله له» وعليه أجر مثل الأرض لصاحب الأرض. 
وعلى صاحب الأرض عشر”" ما أخرجت الأرض للسلطان» ليس على 
صاحب البذر من ذلك قليل ولا كثير. ويأخذ صاحب الزرع من الزرع مثل 
بذره ونفقته ومثل ما غرم من اجر الأرض». :ويعضداق بالفضل: وأما في 
قول من يقول: إن العشر فيما أخرجت الأرض ‏ وهو قول محمد 
فالمزارعة جائزة وإن لم يبين ما" يأخذ السلطان» وما أخرجت الأرض 
فهو بينهما نصفان» وما كذ البنلطان: فيو ما ضقان فلبلا كان أن 
كثيراً. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً من أراضي الخراج» يزرعها سنته 
هذه ببذره وبقره ونفسه» فما أخرج الله تعالى منها من شيء دفع منه حظ 
السلطان» وهو النصف مما يخرجء وكان ما بقي بينهما لرب الأرض ثلثه 
وللمزارع الثلثان”؟؟» فهذا جائز. وما أخرجت الأرض من شيء فهو على ما 
اشترطاء يأخذ السلطان نصفه» ويكون ما بقي بينهما على ما اشترطا. فإن 
أخرجت الأرض طعاماً كثيرء ثم إن السلطان أخذ من رب الأرض الخراج 
كينا كان :اخ وترك الال فإن النصف الذي شرط للسلطان لرب 


)١(‏ م ف ز: عاملك. (۲) م ف: عنه. 

(۳) م ف ز: مما. (5) م ف ز: الثلثين. 

0 الخراج نوعان: خراج وظيفة وخراج مقاسمة» فخراج الوظيفة مقدار مقطوع من المال» 
أما خراج المقاسمة فهو جزء شائع مما يخرج كالعشر أو الربع. انظر: المبسوط› 
E‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأرض» وما بقي فهو بينهما على ما اشترطا. وكذلك لو أن السلطان ترك 
لكا وله باعل من رايا ولا مقاسمة» كان النصف الذي شرط للسلطان 
لصاحب الأرض. وكذلك لو أخذ من الطعام شيئاً سرا من السلطان قبل 
المقاسمة» ثم إن السلطان قاسمهم ما بقي وأخذ نصفه» فإن ما أخذ سراً 
يكون لصاحب الأرض ثلثاه وللمزارع ثلثه» وما بقي من الطعام الذي 
قاسمهم إياه السلطان فأخذ نصفه فإن لصاحب الأرض ثلثه وللمزارع ثلثا 
وكذلك لو كان البذر من قبل صاحب الأرض» والمسألة على حالهاء كان 
الأمر كما وصفت لك في جميع ذلك. 


ولو أن صاحب الأرض قال للمزارع: إلى الست ادري /الارء٠دظ]‏ 
أيأخذ السلطان في هذه السنة المقاسمة أو ره فأعاملك على أن 
ندفع"“ مما تخرج الأرض حظ السلطان مقاسمة كان أو خراجاً» ويكون ما 
بقي بيننا لي الثلث ولك الثلثان» فرضي المزارع بذلك» فهذه مزارعة فاسلة. 
وما أخرجت الأرض من شيء فهو لصاحب البذر أيهما كان» والخراج 
والمقاسمة أيهما كان على رب الأرض. فإن كان البذر من قبل رب الأرض 
فالزرع كله له طیب» وعليه أجر مثل المزارع في عمله. فإن كان البذر من 
قبل المزارع فالزرع كله له» وعليه أجر مثل الأرض لصاحب الأرض» ويرفع 

من الزرع مثل بذره ونفقته والأجر الذي غرم» ويتصدق بالفضل. 


35 96 % 


باب ما يفسد المزارعة من الشروط 


وما لا يفسدها والمعاملة أيضاً 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له سنته هذهء على أن يَبْذْرها 
ويعملهاء > فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» واشتر تا ط 


)١(‏ ز: أن تدفع. 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسدها والمعاملة أيضاً 25 

رب الأرض على المزارع الحصادء فإن هذه مزارعة فاسدة؛ لأن الحصاد 
ليس مما يجب على المزارع» وإنما عليه أن يقوم حتى ينتهي إلى الغاية 
التي يبلغ فيها الزرع وييبس"» فإذا بلغ الحصاد كان أجر الحصاد عليهما 
على قدر ما لهما من الزرع. فإن اشترط رب الأرض على المزارع الحصاد 
فك اتلد رطا عليه شين لين من المزارعةء فهذه مزارعة فاسدة» والزرع كله 
لصاحب البذر. ألا ترى أنه لو اشترط عليه مع الحضاد. ر فة ال الد 
كان هذا فاسداًء وقد اشترط عليه ما ليس عليه. ألا ترى أنه لو اشترط عليه 
مع ذلك الدُّيّاس 0 ا عله نا لسى عليه بها هد المرايعة. 


أرأبت لو أشترط عليه تفع :وحم إلى أهله أكان ذلك حجائزاً.. لين يجوز 


شىء“ من هذا. وإن اشترط من هذه الشروط شرطاً في المزارعة أفسد 


المرارعة وكذلك لو كان البذر من قبل رب الارضن كان مثل هذا أيضاًء 
وفسدت به المزارعة» إن اش عوط كينا من ذلك فى أصل المزارعة كانت 
الموازعنة فاشو" ولو يشترط شيا من ذلك في أصل المزارعة 
فالمزارعة"“ جائزة» ولم يكن على المزارع شيء من هذه الشروط. 0 
لو كان البذر من أحدهما أيهما كان» واشترط المزارع على ون الأرفق كينا 

من هذه الشروط› أفسد ذلك المزارعة» وكانا فى هذه الشروط سواء. 3 
لم يشترطا شيئاً من ذلك“ في المزارعة لم يكن لواحد منهما /[/01و] 


)١(‏ ز ‏ الحصاد فإن هذه مزارعة فاسدة لأن الحصاد ليس مما يجب على المزارع. 

(۲) ز: وتيبس. 

(۳) البيدر الموضع الذي يداس فيه الطعام. انظر: المغرب» «بدر). 

)٤(‏ من داس يدوس دوسا» وهو دوس الحنطة. انظر: المغرب» «دوس». 

(0) ز: يقسد. (15) ف: تبقيته. 

(۷) ز: شيئا. (۸) م - فاسدة. 

(9) م - ولو لم يشترط شيئاً من ذلك في أصل المزارعة فالمزارعة» 2 

)0١0(‏ ز - فى أصل المزارعة كانت المزارعة فاسدة ولو لم فرط :قينا مون ذلك فی ال 
الا عا فالمزارعة جائزة ولم يكن على المزارع شيء من هذه الشروط وكذلك لو كان 
البذر من أحدهما أيهما كان واشترط المزارع على رب الأرض شيئاً من هذه الشروط 
أفسد ذلك المزارعة وكانا في هذه الشروط سواء ولو لم يشترطا شيئاً من ذلك. 


تاب | مام الشيباز 
> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على صاحبه من هذه الشروط شيء”'. ألا ترى أن رجلاً لو جاء إلى رجل 
وقد خرج زرعه في أرضه فصار بَفْله2"0 فعامله عليه على أن يقوم عليه 
ويسقيه حتى يستحصدء فما أخرج الله تعالى منه من شيء كان بينهما نصفان 
كان ذلك جائزاً. ولو جاء إليه وقد استحصد زرعه وبلغ» فعامله على أن 
يحصده بالنصف» كان ذلك فاسداً. فإن حصده كان له أجر مثله» ولم يكن 
له من الزرع ى وكذلك لو قال 0: تحميدة.وتتفلة إلى الندن وكدومية 
وتَذْرِيه" و تنقيه وتحمله إلى منزلي في موضع كذا وكذا بالنصف» كان هذا 
عدا يدا لأن هذا ليس يجوز فيه ما يجوز في الزرع. آنا جا الا 
فى الجزارعة والمقيارية + فا خد فو ب حاءت الا وأخذنا فنا 
اا بالقياس» فلم نجز من ذلك شيئاً. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً» على أن يزرع ذلك ويعمل 
فيه مه هذه يتنس راو علي أو اها أخرج اله تال من ذلك امن 
شي(“ فهو بينهما نصفان» فبَذْرَ فخرج عا كيرا فصار قصيلةة") ولم 
يستحصدء فقال المزارع: الحفظ علينا جميعاًء وقال رب الأرض والزرع : 
الحفظ عليك» فإن الحفظ على المزارع الذي اشترط عليه العمل حتى 
يستحصد. فإن استحصد فمنعهم السلطان من حصادهء أو لم يقدروا علي 
حصاده» فإن حفظه على المزارع وصاحب الأرض نصفان» على قدر ما 
لهما عن رن وكذلك حفظه بعدما يحصد وحفظه في البَيْدَر وحفظه في 
الديّاسة. وكذلك لو كان البذر من قبل المزارع الذي يعمل كان بمنزلة هذا 
في جميع ما وصفت لك في هذا الوجه. 


)١(‏ ز: شيعاً. 

(") المقصود بالبقل هنا أنه أخضر لما يدرك. انظر: المغرب» «بقل». 

(۳) ز: وتدرسه وتذره. ذَرَوْت الطعام تَذْرُوه ودَرَيْتهِ تَذْرِيه لغتان» إذا خلصته من تبنه في 
الريح. انظر: تاج العروس» اذرا». 

(5) ز: فيها. EO‏ 

(5) القَضل: قطع الشيء. ومنه القَصِيلء وهو الشعير يجز أخضر لعلف الدواب. والفقهاء 
يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلاء وهو مجاز. انظر: المغرب» قصل. 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسدها والمعاملة أيضاً am‏ 
ولو أن رجلاً دفع إلى رجل أرضاً له وبذراء على أن يَبْذْرَهِ سنته هذه 
على أن ما رزق الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فصار 
تصية :اراد" أن و ی ال اج ادر 
والأرض: عليك أن تَفْصِله وتبيعه» [فإن حصاد القَصيل وبيعه يكون]“ 
عليهما على قدر ما لهما من الزرعء ليس يكون ذلك على واحد منهما دون 
صاحبه. وكذلك لو كان البذر من قبل الذي يعمل»ء وليس من قبل صاحب 
الأرض بذر. 
ولو أن رجلا دفع إلى رجل نخلاً له معاملة» على أن يقوم عليه 
ويسقيه ويلقّحه"" على أن ما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفانء 
فهو جائزء و[على]" الذي اشترط القيام عليه تلقيحه وسقيه وتزكيته 
والقيام /[9/١هظ]‏ عليه وحفظه بالليل والنهار حتى يصير تمرآء [فإذا صار 
تمراً]" فأراد جرازه"» فقال صاحب الأرض للعامل: عليك الجرّازء 
وقال العامل: ليس علي الجرّازء فالجرّاز عليهما اد على قدر ما لهما 
من التمر. وحفظ التمر بعدما يبلغ ويصير تمراً إن“ كان في رووس 
الست ل سر كاد a‏ ما الا نر الجر را 
صاحب النخل اشترط في أصل المعاملة الجرّاز والحفظ بعدما يبلغ ويصير 
تمراً على العامل""'“ كانت المعاملة فاسدة. فإن عمل العامل على هذا فله 
اج مله ها عمل 4 وار كله الضاحن الكل واا على الال ف 
المجابلة: اميد a E a‏ 


)١(‏ ف: فأرادا. 

0) م ف ز: أن يقصلانه ويبيعانه. وقد ورد صحيحا في الكافي» ؟/١١"او.‏ 

(۳) ف- قصيلا. (©) الزيادة مستفادة من الکافی» ؟/١١"او.‏ 
(0) ف: فعامله. (5) ز: ويلحقه. 1 

(۷) الزيادة من الكافي» ؟/١١لاو.‏ (۸) الزيادة مستفادة من المصدر السابق. 
(9) أي: قطع التمر كما تقدم. )۱١(‏ ز: فإن. 

() م ز: من رءوس. (۱۲) ز: على المعامل. 

(۱۳) ز: على المعامل. 


(۱6) ف _ كله لصاحب النخل وإنما على العامل في المعاملة الصحيحة حفظ النخل. 


8 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أرقا" أن ور مشر فا أو بلكلا" رط نير فزن الماك 
والجرّاز عليهما نصفين» على قدر ما لهما من البِّسْر والوُطب؛ لأن جرّاز 
البْسْر والتقاط الرُطب ليس على من يعمل النخل والقيام عليه» ولكن على 
العامل حفظه ما دام في رؤوس النخل حتى تين ا 


26 3 RF 


باب الشروط فيما تخرج من“ الحنطة وغيرها وما 


يشرط فيها رب الأرض من الكرَاب29 وغيره 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة بالنصف سنته هذه» على 
أن البذر والعمل من قبل العامل”'' الذي يعمل» فيأخذها“ على ذلك فقال 
صاحب الأرض: اكْرُبْها ثم ازرعهاء وقال الآخر: أَرْرَعُها بغي كراب وا 
أنظر في ذلك. فإن كانت تزرع بغير كراب ويخرج زرعها إلا أن الكراب 
أجود فذلك للمزارع الذي يعمل» إن شاء كَرَبَها وإن شاء لم يَكَرُبْها. فإن 
كانت لا تخرج د إلا أن يكربها لم يكن له أن يزرعها إلا بكراب» إلا 
أن يشاء أن يدع الزرع فلا يزرع. فإن كان يخرج شيئاً قليلاً فإني أنظر في 
ذلك فإن كان ما يخرج للناس مثله أجزت ذلك للمزارع» وإن كان ليس 


)١(‏ ز: أراد. 

(؟) م ف: أو يلقطاه؛ ز: فيبيعانه أو يلقطانه. 

(۳) ز: فيبيعانه. 

فق ز - من. 

(0) ز: يشترط. 

(1) كرب الأرض كراباً: قلبها للحرث» من باب طلب» وتكريب النخل: تشذيبه. انظر: 
المغرب» «كرب». 

(۷) ز: المعامل. 

(۸) ز: فأخذها. 

(9) ز: زرعها. 
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مما يعمل الناس أجبرت المزارع العامل على الكراب. وكذلك إن زرع ثم 
قال: لا أسقي» أدعها حتى تسقيها السماءء فإن كان يسقى"'' بماء السماء 
زلا أنه انا !سيق" © كان اجو اللورع اك اا على الي وان اه ا 
لا يكفيه سقي 28 أجبرت”*' المزارع على أن يسقي. e,‏ لو کان 
البذر من قبل صاحب الأرض كان مثل هذا /[//؟5و] في جميع ما 
وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراًء على أن يَكَرْبَها ويزرعها سنته 
هذه» فما رزق الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذا جائز. 
فإن أراد أن يزرعها بغير كراب لم يكن له ذلك» ويجبر على الكراب. 
وكذلك لو كان البذر من قبله فأراد أن يزرع بغير كراب لم يكن له ذلك؛ 
لأن الكراب أجود للأرض وأكثر لزرعها. 


ولو أن رجلاً دفع إلى رجل ارضا وپدرا علن. أن يكربها اوها 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذه مزارعة 
فاسدة؛ لأنه اشترط أن يكرب ويثني» والتثنية فيها منفعتها في الأرض بعد 
مضي السنة» والكراب بغير تثنية إنما هو لسنتها. ذا اشترط علبه شيك تق 
منفعته بعد انقضاء المزارعة فالمزارعة فاسدة. وكذلك لو اشتر ط عليه أن 
20 ويَكرِي”" "© أنوارها كان هذا افا اسا + لان كزئ الأنهان تيم 
منفعته بعد انقضاء المزارعة. وكذلك لو اشترط عليه إصلاح مُسََاتِه!*) كان 


سيفن : (۲) ز: يسقا. 

(۳) ز: فإن. (6) ز: أجرت. 

)2 م فاز: من. 

0030 َنَت الأرض ثنيا: كربتها مرتين» وتلنتها: كربتها ثلاثاء فهي مَدْيّة ومَثْلُونٌة. وقد جاء 
في كلام محمد رحمه الله التثنية والثنيان بمعنى الثني كثيراً. ومن فسر التثنية بالكراب 
بعد الحصاد أو برد الأرض إلى صاحبها مكروبة فقد سها. انظر: المغرب» اثني». 

(۷) كرى النهر يكريه أي: حفرها لإصلاحهاء وقد تقدم مراراً. 

(۸) ز: فاسد. 

(9) ز: مسنياتها. المُسَنَاة ما يبنى للسيل ليرد الماء. انظر: المغرب» «سنوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

5 ومام الشيباني 

هذا أيضاً فاسداً؛ لأنه'' اشترط عليه عملا يبقى بعد انقضاء المزارعة. 
وكذلك في هذا كله لو كان البذر من قبل المزارع الذي يعمل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يعملها سنته هذه 
على أنه إن زرع بغير كراب فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهماء 
لصاحب الأرض والبذر ثلاثة أرباعه» وللمزارع ربعه. وإذا كَرَبَها ثم زرعها 
فما أخرجت من شىء فهو بينهماء لصاحب الأرض والبذر ثلثاه» وللمزارع 
هاه مجع -*(59) 5 . : 1 كك 3 3 
ثلثه. وإن كرت وسى وزرع» فما أخرجت الآرض من شيء فهو بينهما 
نصفان. فقبضها على هذا» فهذه مزارعة جائزة» وهى على ما اشترطا. فإن 
زرعها بغير کراب فهو بينهما أرباعاً على ما اشترطا. وإن”' كَرَبَها فهو بينهما 
أثلاثا على ما اشترطا. وإن كرَبها ثم ٹتّی ثم زرعها فهو بينهما نصفان على 
ما اشترطاء فهذا كله جائز على ما اشترطا. فإن زرع بعضها بغير كراب فهو 
بينهما أرباعاًء وما زرع بكراب فهو بينهما أثلاثاً» وما زرع بكواف .وثنيان9؟ 
فهو بينهما نصفان. ولم يخالف من هذا في شيء. وكذلك لو كان البذر من 
قبل المزارع الذي يعمل كان بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. 


ولو أن رجلا دفع إلى رجل أرضاً وبذراًء على أن يزرعها سنته هذه 
على أن ما زرع منها بغير /07/91ظ] كراب فللمزارع الذي يعمل ربعه. 
ولصاحب الأرض ثلاثة أرباعه» وما كَرَبَ منها ثم زرعه فللمزارع العامل 
ثلثه» ولصاحب الأرض ثلثاه» وما زرع منها بكرَّاب وتُئْيَان فهو بينهما 
نصفان» وهذا جائز كله. فهذه والمسألة الأولى سواء كله في جميع ما 
وصفت لك. وكذلك لو كان البذر من قبل المزارع العامل كان بهذا“ في 
جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
ونفقته وعمله. على أن يزرعها حنطةء فما خرج فهو بينهما نصفان» وإن 


1 ف: الا انه. 0) ز: لرب. 
)۳( ز: فإن. €3 من ئ يئني » تقدم قريبا. 
)2( ف ز: بهذه. 


كتاب المزارعة ‏ باب الشروط فيما تخرج من الحنطة وغيرها. . . aN‏ 
زرعها شعيراً فما خرج لصاحب الأرض ثلثاه» وللمزارع العامل ثلثه» فإن 
زرعها عا فلصاحب الأرض ثلاثة أرباع ما أخرجت الأرض» وللمزارع 
العامل الربع» فرضي'" بذلك المزارع وقبضها على هذاء فهو جائز» وهي 
مزارعة على ما اشترطا. فإن زرعها حنطة كان ما خرج على ما اشترطا في 
الشعير. وإن زرعها سمسماً كان ما خرج على ما اشترطا في السمسم. فإن 
زرعها بعضها حنطة وبعضها شعيرا وبعضها سمسما كان ذلك جاتزاء وكان 
ما خرج من الحنطة على ما اشترطا في الحنطة» وما خرج”' من الشعير 
على ما اشترطا في الشعيرء وما خرج من السمسم على ما اشترطا في 
اللسينو ر يكن طني ا ميلع ياد ا إذا أذن اله أن رفيا 
كلها شيئاً فقد أذن أن يزرع بعضها ذلك الشيء. وقد أذن "له أن تترغها إن 
قاف و ناد شعيرا ا0 ها تا اولس ك "اذى فجن 
بخلاف» وهو جائز كله على ما فعل. 


وكذلك لو دفع إليه الأرض مزارعة سنته هذه» على أن يزرعها ببذره 
وبقره وعمله. على أنه الل زرع فيها حنطة فما خرج فهو بينهما نصفان » 
[وإن غرس فيها] من نخل أو شجر فلصاحب الأرض ثلثاه وللمزارع العامل 
ثلئهء وإن زرع فيها سمسماً فلصاحب الأرض ثلاثة أرباعه» وللمزارع 
العامل“ ربعهء فهذا جائز أيضاء [وهو] والمسألة الأولى سواء. فإن زرعها 
أحد هذه الأصناف أو زرع فيها هذه الأصناف"“ كلها فهذا جائز مثل المسألة 
الأولى فى جميع ما وصفت لك. 


ولو أن رجلاً دفع إلى رجل أرضاً : ثين سنة» على أن ما زرع فيها 


)١(‏ م: فرض. (۲) ز: خرجا. 


(۳) مز: ماء (4) ز: أن يزرع. 
(4) م: وفقد؛ ف: فقد. (1) ز - فعله. 
(۷) نز - إن. 


(۸) ز - ثلثه وإن زرع فيها سمسما فلصاحب الأرض ثلاثة أرباعه وللمزارع العامل. 
(4) مم + أو زرع فيها هذه الأصناف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من حنطة أو شعير أو شيء”“ من غلة الشتاء والصيف فهو بينهما نصفان» 
الثلث وللمزارع الثلثان"» فهذا" جائز /57/91و] على ما اشترطا وسميا. 
فما كان من زرع فهو بينهما نصفان» وما كان من نخل أو شجر أو كرم فهو 
بينهما أثلاثا على ما اشترطا. وكذلك لو زرع بعضها وجعل في بعضها نخلا 
وجعل في بعضها كرماً كان ذلك جائزاً على ما اشترطا. ولا يشبه هذا 
البيوع. والإجارات تجوز فى مثل هذا. 


إبراهيم قال: سألته عن أجير قيل”' له: إن عملت كذا وكذا فبكذا وكذاء 
وإن عملت كذا فبكذاء فقال: لا بأس» إنما كان يكره ذلك في البيع. 


وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لو أن رجلا استأجر بيتاً من رجل 
على أنه إن أقعد فيه طحاناً فأجره''' عشرة دراهم كل شهرء وإن أقعد 
باقع الطعام فأجره” خمسة دراهم» فهذا فاسد. وقال أبو يوسف: قال أبو 
حنيفة هذا القول زماناء ثم رجع فقال: جائز» وهو قول أبي حنيفة الأول. 
وقال أبو يوسف: لو أن رجلاً دفع إلى رجل ثوباً على أن يخيطه له قميصاًء 
على أنه إن خاطه خياطة رومية فأجره درهم» وإن خاطه خياطة فارسية 
فأجره نصف درهم» إن هذا جائز. فأفسده أبو يوسف في البيت الذي 
وصفت لك قبل هذه المسألة» وفرّق بين هذا وبين البيت. قال: لو أن 
البيت"“ قبضه فلم يجعل فيه طحاناً ولا غير ذلك وجب أجره عليه» فلا 
يدري أي الأجرين يعطيه. والقميص إن لم يخطه لم يجب عليه أجره» إنما 
الأجر على الخياطة. فالخياطة قياس المزارعة عندنا؛ لأنه لو لم يزرع لم 


)١(‏ ز: أو شيئاً. (۲) ز + كان. 
(9) م ز: هذا. )٤(‏ ز - محمد. 
)٥(‏ م: قول. (5) ز: فأجرته. 
0) م فاز: بيع. (۸) ز: فأجرته. 


(9) ز + لو. 


كتاب المزارعة ‏ باب الشروط فيما تخرج من الحنطة وغيرها . . . 
يجب عليه شىء. قال: هذا أحسن القولين عندنا على ما وصفت لك من 
مسائل المزارعة قبل هذا القياس. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرهيا مزارعة سنته هذه» على أن يزرعها 
ببذره وبقره وعمله» > على أن يزرع بعضها حنطة وبعضها شعيراً وبعضها 
سما فما زرع منها حنطة فأخرج شيئاً فهو بينهما نصفان» وما زرع منها 
يوا فأخرج ا فللمزارع ثلثاه ولصاحب الأرض ثلثه» وما زرع منها 
سمسماً فأخرج شيئاً فلصاحب الأرض ثلثاه وللمزارع العامل ثلثه» فرضي 
بذلك المزارع العامل وقبضها على هذا وزرعها على ما شرط عليه. 
فأخرجت الأرض زرعاً كثيرأًء فهذا فاسد كلهء والمزارعة فاسدة. فما 
أخرجت الأرض من شيء فهو لصاحب البذر» ولصاحب الأرض أجر مثل 
أرضه على صاحب البذرء /07/71ظ] يستوفي المزارع صاحب البذر بذره 
ونفقته وما غرم من الأجر من الزرع» ويتصدق بالفضل. ولا يشبه هذا الوجه 
الأول؛ لأن هذا قبض الأرض ولا يدري ما يزرع منها حنطة» ولا ما يزرع 
منها شعيرأًء ولا ما يزرع كنبا ها ولي له أن رعا علي" أجد 
الأصناف؛ لأنه إنما شرط له أن يزرع بعضها حنطة وبعضها شعيرا وبعضها 


02 


ادا 

وكذلك لو قال 0 : نخد هنذه: الأرضن غلئ أن ما ززعت متها 
حنطة فما خرج من ذلك فهو بيني وبينك نصمان» وما زرعت منها شعيراً 
فما خرج فهو بيني وبينك لي الثلث ولك" الثلثان» وعلى أن ما زرعت 
منها سمسماً فما خرج من شيء فلي ثلثاه ولك ثلثه» وعلى أن تزرع هذه 
الأصناف كلهاء فرضي ارا بذلك» كان هذا أيضاً فاسداًء وكان هذا 
والمسألة الأولى سواء؛ لأن المزارع تق الأرضن رليش له أنه رغه 
كلها حنطة”؟» ولا يزرعها كلها شعيراً ولا يزرعها كلها سمسماً؛ لأنه قال: 
على أن ما زرعت منها حنطة وما زرعت منها شعيراً وما زرعت منها 


2000 مف: كله. (۲( ز- له. 
(۳) م: وكذلك. (4) نز - أن يزرعها كلها حنطة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سين فهذا إنما قبضها على أن يزرع بعضها أحد هذه الأصناف ولا 


يزرعها كلها" صنفاً من هذه الأصناف. فلذلك فسد هذا وصار هذا على 
ما وصفت لك في المسألة الأولى. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضه على أن يزرعها ببذره وعمله» وعلى 
آنه إن زوهها مط "نينا أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما 
و وعلى أنه إن زرعها شعيراً فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
في ° ' للمزارع» فرهما ديعا بالك وقبضها المزارع ال فهذا جائز. 
فإن زرعها حنطة فهو بينهما نصفان» وإن زرعها شعيراً فهو كله للمزارع. 
إنما هذا بمنزلة قوله: إن زرعتها شعيراً فهي لك مِنْحَة بغير أجر. 

ولو قال: خذ هذه الأرض على أن تزرعها ببذرك وعملك» على أنك 
إن زرعتها حنطة فما أخرج الله تعالى منها“ من شيء فهو بينهما نصفان» 
وعلى أنك إن زرعتها شعيراً فما أخرج الله من ذلك من شيء فهو كله لي» 
فهذا جائز في الحنطة خاصة. فإن زرعها حنطة فأخرجت شيئاً فهو بينهما 
على ما اشترطا. وإن زرعها شعيراً فهذا فاسدء وما زرع العامل المزارع فيها 
من شعير فهو له» وعليه أجر مثل الأرض» يستوفي مما أخرجت الأرض 


0 50 : 3 5 5 
بدره ونهقته وما عرم من الأجر. ويتصدق" بالفضل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له. وكُرًا /[۷/٤٠و]‏ من حنطة 
وكرًا من شعيرء على أنه إن زرع الحنطة في الأرض وعمل في ذلك فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» والكر الشعير مردود 
على صاحبه» وعلى أنه إن زرع'" الكر“ الشعير فما أخرج الله تعالى منها 


)۱( زلا قال على أن ها زرغ ها خنظة وما زرفت متها شعيرا وما زرعت هنا 


شتمسيهنا: 
(۲) ز- كلها. (۳) ز ‏ حنطة. 
€3 ف - بينهما نصفان وعلى أنه إن زرعها شعيرا فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو. 
(0) ز: من ذلك. (5) م ف ز: يتصدق. 


)۷( م ف ز: إن زرعها. )۸( م ف: للكر. 


كتاب المزارعة ‏ باب الشروط فيما تخرج من الحنطة وغيرها. . 


من شيء فهو كله لصاحب الأرض» والكر الحنطة مردود على صاحبه» 
فرضي العامل بذلك وقبض الأرض على ذلك» فهذا كله 0 فإن زرعها 
حنطة فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان. وإن” ا 
فما أخرج الله تعالى من شيء فهو كله لصاحب الأرض» والعامل معين 
افا الأرض فى زرعه الشعير. 

ولو كان صاحب”” الأرض قال للعامل: خذ هذه الأرض ا 
والشعير على أن تزرع الأرض» فإن زرعتها الحنطة فما ا الله تعالى منها 
من شيء ب نصفان» وإن زرعتها الشعير فما أخرج الله تعالى منها 
من شيء فهو كله لكء فهذا جائز. إن يزرعها الحنطة فعا أخرج الله تعالى 
منها من شيء فهو بينهما نصفان. وإن زرعها شعيراً فما أخرج”“ من شيء 


فهو كله للعامل الذي زرع» ولصاحب الأرض عليه كر شعير مثل كره الذي 
أعطاه؛ لأنه كأنه أقرضه إياه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضا" على أنه e‏ 
خرج من شيء فهو بينهما نصفان. وعلى أنه إن زرعها شعيراً فما خرج”") 
من شيء فهو كله للمزارع العامل» زل أنه ا ززا سا فنا 
أخرج الله تعالى منها من شيء فهو كله لصاحب الأرض» فإن زرعها حنطة 
رجت زرعا را انان على 10 شترطا. وإن زرعها شعيراً فهو كله 
للمزارع العامل ب تغير جره وان زرعها سمميما فما أخرجتك'"" فهو كله 
للمزارع العامل» 959 الأرض أجر مثل أرضه. 


200 000 فإن. 

)۲( الله تعالى من شيء فهو كله لصاحب الأرض والعامل معين لصاحب. 
(۳) م ف ز: لصاحب. 

(4) م ف ز: بينهما. 

(0) ف - بينهما نصفان وإن زرعتها الشعير فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو. 
)00 زع + الله. (۷) ز + له. 

(۸) ز: إن يزرعها. (9) ز: أخرج. 


3 ١ع‏ + الأرض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان البذر كله من قبل صاحب الأرض» والمسألة على حالهاء 

فان زرعها حنطة فهو بينهما على ما اشترطا. وإن زرعها شعيراً فهو كله 

للمزارع العامل» وعليه مثل بذر صاحب الأرض من الشعير ديناً عليه. وإن 

زرعها سمسماً فجميع ذلك لصاحب الأرض بغير أجرء والمزارع العامل 
معين له في ذلك. 


2010 


باب العذر في المزارعة 


ما يكون فيها عذراً وما لا يكون فيها عذراً 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنته هذهء على أن يزرعها العامل 
ببذره ونفقته» فما أخرج الله تعالى /[//01ظ] منها من شيء فهو بينهما 
نصفان؛ فلما تراضيا على هذا أراد صاحب الأرض أخذ أرضه قبل أن يعمل 
فيها الذي قبضها شيئاً. فليس له ذلك. 

وكذلك إن كَرَبَها العامل أو حفر أنهارها أو سوّى مُسَنَائَها فليس 
لصاحب الأرض أخذ أرضه إلا في خصلة واحدة: إن كان عليه دين ليس 
عنده به وفاء إلا أن يبيع أرضه فيوفي"" الغرماء دينهم فإن هذا عذر لصاحب 
الأرض» ويأخذها فيبيعها في دينه» فيقبض غرماؤه ثمنها. 

فإن قال صاحب العمل: رد علي ما أنفقت فيها من الكرّاب وحفر 
أنهارها وإصلاح النناف ,ضر كوعن معي الأرض من هذا قليل ولا 
كثير؟ لأنه لم يزد فيها شيئاً من عنده. 

فإن لم يأخذها صاحبها من الذي قبضها حتى زرعها ونبت زرعها ولم 
يبلغ الحصادء ثم أراد أخذ الأرض ليبيعها في دينه الذي حبسه القاضي فيه» 
ولم يكن عنده وفاء بدينه غير ثمنهاء وقد علم ذلك القاضي › فإن القاضي 


)١(‏ ز: فيعرفى. (۲) ز: المسنات. 


كتاب المزارعة ‏ باب العذر فى المزارعة ما يكون فيها عذراً وما لا يكون فيها عذراً 


يخرجه من السجن» ولا تباع الأرض في الدين حتى يستحصد الزرع؛ لأن 
هذا عذرء ولأن الأرض إن بيعت بالدين أضر ذلك بزرع الزارع. فيخرج 
القاضي ماعن ر مع المعو الأنة “لا در على بيع ار ولا 
يحول بين أصحاب الدين وبين لزومه. ويكون في يدي الذي زرعها حتى 
يستحصد الزرع. فإن استحصد الزرع رده القاضي في السجن حتى يبيع 
الأرض ونصيبه من الزرع ويوفي القوم حقوقهم التي“ عليه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها ثلاث سنين ببذره 
وبقره وعمله» على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان. 
فزرعهاء فلما نبت الزرع لم يستحصد حتى مات رب الأرض» فأراد ورثته 
أخذ أرضهم » فليس لهم ذلك» ولكن الأرض نترك في يدي المزارع حتى 
يستحصد الزرع الذي فيهاء فإذا استحصد اقتسموه بينهم» للمزارع العامل 
نصفهء ولورثة الميت نصفهء وقد انقضت الإجارة فيما بقى من السنين. 


فإن قال المزارع: أريد أن أعملها فيما بقي» لم يكن له ذلك؛ لأن 
صاحب الأرض حين مات انتقضت المزارعة فيما بقي من السنين. وكان 
الأرض لم يستحصدء ولكنا استحسنا تركها حتى يستحصد الزرع. فإذا 
استحصد الزرع انتقضت الإجارة فيما بقى من السنين. 

5 CD ف‎ 5 ۶% E 

ولو أن رب الأرض مات قبل أن یررع المزارع بعدما كرّت وحفر 
الأنهار وأصلح المُسَنيَات”” انتقضت الإجارة» وأخذ ورثة الرجل /00/17/1و] 
300 مه 1 COD,‏ 5. 
الأرض» ولم يكن عليهم من نفقة المزارع قليل ولا كثير ؛ لآنه لم يزد 
فى الأراقين شيا هر دة 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها سنته هذه ببقره 
وبذرهء فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فأخر الزرع 


)١(‏ ز: الذي. (۲) ز: المزارع ما ذكرت. 
(۳) ز: وإصلاح المسنات. (6) ز: قليلاً ولا كثيراً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حتى زرع في آخر السنة» فانقضت السنة والزرع بَقْل لم يستحصدء فالزرع 

بين المزارع وصاحب الأرض نصفين» والعمل فيما بقي حتى يستحصد 
ا وعلى المزارع العامل أجر مثل نصف الأرض يغرمه لصاحب 
الأرض. فإن 01 رب الأرض أن يأخذ الزرع بَقْلاآً لم يكن له ذلك؛ لأن 
3 هذا قيزر" علق طانم ولكنه ترك في الأرضن حى تحصد :على 
ما وصفت لك. وإن أراد المزارع أخذ الزرع بقل قيل لصاحب الأرض: 
اقلع الزرع فيكون بينكماء أو أعطه قيمة حصته من الزرع» أو أنفق أنت 
على الزرع كله وارجع بما تنفق في حصته. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها ببذره هذا 
سنته هذه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فَكَرَيّها المزارع وحفر أنهارهاء ثم إن رب الأرض بدا له أن لا يزرعهاء 
فذلك له؛ 1 بع ال ابرع ع ' هذه في الأرض» وي 
E‏ من الكراب وغيره. ولو أراد العامل أ ن ل 
يزرع الأرض أو ل “ يزرع تلك السنة"' شيئاً لم يكن له ذلك. فإن كان قد 
زرع العامل الأرض» وخرج الزرع إلا أنه لم يستحصدء» فأراد رب الأرض 
إخراج المزارع العامل» فليس له ذلك. وإن”" كان عليه دين لا وفاء عنده 
إلا بثمن هذه الأرض لم يبع هذه الأرض حتى يستحصد”” الزرع. ويخرجه 
القاضي من بام ار فى لحر د ان السجن حتى 
ستحصد ارم فإذا استحصد الزرع أعاده القاضي في السجن» يبيع 
الأرض *' ويقضي الدين. 


ولو مات رب الأرض في بعض السنة عمل المزارع على حاله» 


() ز- في. (0) ز: ضرر. 
(۳) مف ز: أن يزرعها حنطة. وانظر: المبسوط. *5#//ا5. 
(:) مزلا ا (0) ز: ولا. 
(0) ز: النفسة. (۷) ز: إن. 


(۸) ز: تستحصد. (9) م- الأرض. 


كتاب المزارعة ‏ باب العذر في المزارعة ما يكون فيها عذراً وما لا یکون فيها عذراً 


وتكون المزارعة صحيحة على هذا حتى يستحصد» وتكون نفقة الزرع حتى 
يستحصد عليهما نصفين؛ لأن الزرع بينهما نصفان. فإن أنفق أحدهما بغير 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له وبذراً على أن يزرع الأرض سنته 
هذه» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعها المزارع 
العاملء فخرج الزرع ولم يستحصدء ثم إن المزارع العامل''' هرب وبقيت 
الأرض والزرع. فأنفق صاحب [boo N]/‏ الأرض بأمر القاضي على الزرع 
في سنته والقيام عليه حتى يستحصدء ثم قدم المزارع» فلا سبيل للمزارع 
على الزرع حتى يوفي صاحب الأرض والبذر نفقته. فإن اختلفا في النفقة 
فالقول قول المزارع مع يمينه على عمله» ولا يصدق صاحب الأرض على 
انف | e‏ 


ولو لم يهرب المزارع العامل» ولكن انقضى وقت المزارعة قبل أن 
يستحصد الزرع»› فالزرع بين صاحب الأرض”'' وبين المزارع نصفان» 
والنفقة عليهما" نصفان. فإذا“ استحصد الزرع اقتسماه بينهما نصفين» 
نصفه لصاحب الأرض» ونصفه للمزارع» وعلى المزارع أجر مثل نصف 
الأرض من يوم انقضت المزارعة إلى يوم استحصد الزرع لرب الأرض. 

ولا يتصدق واحد ممن ذكرت لك في شيء من هذه المسائل من 
الزرع“ الذي صار له. 

فإن كان المزارع غائبا"” قال القاضي”" لصاحب الأرض”": أنفق 
عليه إن شئت» فإذا استحصد لم يصل إلى الزرع حتى يعطيك نفقتك» فإن 
أبى أن يعطيك النفقة بيع نصيبه من الزرع» وأعطيت نفقتك التي أنفقت على 


)١(‏ ف - العامل. (۲) ف: الزرع. 
(۳) ز: عليها. (5) ز: وإذاء 
(5) ز: بين الزرع. () ز: غلاما. 


(۷) م ف: قاضي. ات E‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حصه .2 فإن وفى بنفقتك وبقى فضل رد إليه» وإن لم تف“ حصته بنفقتك 


فكل نفقة أنفقها أحد الشريكين على حصة صاحبه بغير أمره ولا أمر 
القاضي لم يرجع بشيء منها» وهو متطوع فيها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها ببذره وبقره» فما 
أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فزرع الأرض ولم 
يستحصد حتى مات المزارع» وقال ورثته: نحن نعملها على حالها حتى 
يستحصد الزرع على المزارعة» وأ 9) ذلك رب الأرض» فالأمر في ذلك 
إلى ورثة المزارع» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما على ما 
اشترطا في أصل المزارعة» ولا أجر عليهم في الأرض إن عملوها بقضاء 
قاض أو بغير قضاء قاض ”". فإن قال الورثة: لا نعملهاء نحن نقلع زرعناء 
لم يجبروا على عمل» وقيل لصاحب الأرض: اقلع الزرع فيكون بينك 
وبينهم نصفين» أو أعط قيمة حصتهم من الزرع ويكون الزرع كله لك أو 
أنفق على حصتهم فتكون”'' نفقتك تلك في حصتهم مما تخرج الأرض. 
وكذلك لو كان الذي مات رب الأرض وبقي المزارع كان الأمر فيه كما 
وصفت لك في جميع ما وصفت لك. وكذلك لو كان البذر من قبل رب 
الأرض ثم مات أحدهما فالأمر فيه كما وصفت لك» إن شاء المزارع إن 
كان حيأ أو ورثته إن كان ميتاً أن يمضدا» على المزارعة فذلك لهم ولا 
/[90/9] أجر عليهم للأرض. وإن أبوا خير رب الأرض أو ورثته» فإن 
شاؤوا قلعوا الزرع فكان بينهم» وإن شاؤوا أعطوهم قيمة حصتهم» وإن 
شاؤوا أنفقوا على حصتهم ورجعوا بذلك عليهم في حصتهم مما تخرج 
الأرض. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها ببذره وعمله سنته 


0 ر لم تفى: 0) ز: وأمر. 
(۳) ز - أو بغير قضاء قاض. (5) ز: فيكون. 
(0) ز: أن يمضرا. 


كتاب المزارعة ‏ باب العذر في المزارعة ما يكون فيها عذراً وما لا يكون فيها عذراً 3 

هذه على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فزرع 
المزارع العامل أرضهء فلما صار الزرع بَقْلا انقضى وقت المزارعة» فالزرع 
بين المزارع ورب الأرض نصفان على ما اشترطاء وتكون النفقة على الزرع 
في سقيه وحفظه والقيام عليه نصفها'" على المزارع العامل» ونصفها'" على 
رب الأرض» وعلى المزارع العامل أجر مثل نصف الأرض على الزرع حتى 
يستحصد. فلو أنفق عليه حتى يستحصد" رب الأرض” فهو متطوع في 
النفقة» ولا شيء له على المزارع من أجر الأرض؛ لأن رب الأرض هو 
الذي عمل ولم يعمل المزارع. 


e 2 (OJ aa i oa 1‏ 
ولو كان المزارع حاضراً وغاب”* رب الأرض فأنفق على الزرع حتى 
lL‏ 1 ا ا 4„ (VD‏ 
بلغ فهو متطوع في النفقة» وليس عليه من أجر الأرض قليل ولا كثير . 
فإذا" رفع الأمر إلى القاضي“ ورب الأرض غائب فإن القاضي يكلف“ 
أن يأتى بالبينة على ما ادعى» ولا يأمر بالنفقة حتى يأتي بالبينة على ما 
ادعى. فإن أتى بالبينة على الزرع أنه بينه وبين فلان الغائب وشهدت الشهود 
على ذلك أمر القاضي المزارع بالنفقة. فإن أنفق حتى يستحصد الزرع ثم 
حضر رب الأرض [فإن المنفق أحق بما أخرجت الا من الزرع 
خی ايستوفي نفقته. فإن بقي من الزرع شيء كان لرب الأرض. وإن كانت 
القاضى: أنفق على أن تكون نفقتك في حصته مما تخرج الأرض» ويجعل 
عليه القاضي أجر مثل نصف الأرض حتى يستحصدء ولا يكون عليه 
للأرض'“ أجر إن أنفق عليها بغير أمر القاضي؛ لأن المزارعة انقضى 

(۱) م ف ز: نصفه. (۲) مفاز: ونصفه. 


(۳) ف: حتى استحصد. 
)٤(‏ م ز- فلو أنفق عليه حتى يستحصد رب الأرض؛ صح م ه. 


(0) ز: أو غاب. (5) ز: قليلاً ولا كثيراً. 
(۷) ز: وإذاء (0) مز: على القاضي. 
(9) ز: يكلف. )٠١(‏ الزيادة مستفادة من الكافي» ۳-۲ ر. 


(١1١)ز:‏ في الأرض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وقتهاء فلا يجب عليه أجر إلا بأمر القاضي أو رضى صاحب الأرض 

ولو كانوا حضروا جميعاً فقال المزارع: نحن نقلع الزرع ولا ننفق 
الأرض» لم يكن له ذلك» ولكن القاضي يقول لصاحب الأرض : إن شئت 
فاقلع الزرع ارارم وإن شئت فأعطه نصف قيمة الزرع ر الزرع 
لك وإن شئت فأنفق على الزرع كله ويكون ما أنفقت على حصتهم من 
الزرع فيما تخرج الأرض من حصته» فإن وفى ذلك بنفقتك وإلا لم يكن له 
غير ذلك. ولا يجبر المزارع على نفقة ولا ا 

وإن قال المزارع : /[۷/٦٥ظ]‏ نحن ننفق على الزرع [أنا] وأنت حتى 
يستحصد » وأبى صاحب الأرض أن يفعل ١‏ وقال: اقلع الزرعء أمر القاضي 
المزارع أن ينفق''' على الزرع حتى يستحصدء وتكون له نفقته على حصة 
صاحب الارض في حصته من از , وعليه أجر مثل نصف الأرض 0-0 
و ا ت الأرض ا '. المزارع ؛ لأن المزارع يغرم في 
ذلك اج ولا يجبر على غرم الأجرء وصاحب الأرض لا يغرم في 
ذلك اا 

وكل شيء أمر القاضي أحدهما أن ينفق النفقة كلها فإنه لا يأمره 
بالنفقة وصاحبه غائب إلا ببينة تقوم على ذلك من شركته في الزرع» ولا 
يقبل قوله إن فلاناً شريكه في الزرع وفلان غائب حين يأمره بالنفقة إلا ببينة 
تقوم على ذلك”". 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ارضا وبذراً سنته هذه على أن يزرعها 


6 م ف: على نفقة الاجر. (0) ز: حتى ينفق. 
(۳) م ف ز: الأجر. والتصحيح من الكافي» 5/1١3”ظ.‏ 

(5) ز: ابنا. )٥(‏ ز: ابنا. 

() ز: أجر. 


(۷) ف - من شركته في الزرع ولا يقبل قوله أن فلاناً شريكه في الزرع وفلان غائب حين 
يأمره بالنفقة إلا ببينة تقوم على ذلك. 


كتاب المزارعة ‏ باب العذر فى المزارعة ما يكون فيها عذراً وما لا يكون فيها عذراً 


وطار قا قال27: اى عليه ولا اسقيهة؛ .ليشن ,عتدقق نا أنقق .عليه 
فإن القاضي يجبره على أن ينفق عليه ويسقيه. وإن لم يفعل ولم يكن عنده 
أمر صاجب الأرض”“ والبذر أن ينفق عليه ويسقيه» على أن يرجع بذلك 
كله على صاحبه. فإن أنفق عليه حتى استحصذ کان" نفقته مما أخرجت 
الأرض”*؟ بينهما نصفان على ما اشترطا. وجميع النفقة بالغة ما بلغت على 
المزارع ؛ لأن ذلك شيء يجبر على أن ينفقه. فإذا أبى أن ينفقه فأنفق صاحبه 
كان عليه جميع النفقة بالغة ما بلغت. ولا يشبه هذا ما مضى قبله من 


٠‏ النفقات. 


كل نفقة لا يجبر القاضي عليها صاحبها فأنفقها شريكه بأمر القاضي 
فإنما تكون النفقة في حصة الآخر من الزرع فإن وفت حصته من الزرع 
بالنفقة وإلا لم يكن للمنفق”"" غير ذلك. ولو أصاب الزرع آفة فأهلكته بعد 
النفقة لم يكن لصاحب النفقة على صاحبه قليل ولا كثير. وكل نفقة كان 
صاحبه يجبر عليها فلم ينفق» وأمر القاضي صاحبه بالنفقة فأنفق» فإن ذلك 
كله يكون على شريكه الذي أنفق عليهاء بالغاً ما بلغ» هلكت الغلة أو 
بقبت. ألا تری أن عبداً ضغيراً لو كان بين رجلين» فقال أحدهما: ها 
عندي ما أنفق عليه ولا ما أسترضع له به» أجبره القاضي على أن يسترضع 
له مع صاحبه. فإن لم يقدر على ذلك وأمر القاضي شريكه فاسترضع له 
رجع عليه بحصته من أجر الرضاع بالغاً ما بلغ إذا كان رضاع مثله وإن كان 
ذلك أكثر من قيمة الصبي. وكذلك /[///ا5و] إن مات الغبى لم :يطل ذلك 
شيئاً من حق شريكه. ولو انرجا أوصى لرجل يتخل» وأوضصي” 
لآخر بغلته» فأحال“» فلم يخرج شيئاًء لم يجبر واحد منهما على 


(۱) م + على. (۲) م: البذر. 

(۳) م ف ز: فكان. (4) ز + فما أخرجت الأرض. 
(0) ف ز: وإنما. 

003 مفاز: لينفق. والتصحيح من الكافي» ۲ظ . 

)۷( ز + لو. (۸) ز: وأرضاً. 

(4) أَحَالَ النخلٌ وحَالَ أي: حمل عاماً ولم يحمل عاماً. انظر: المغرب» «حال». 
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ل فإن أنفق صاحب النخل حتى حَصّلَ”" لم يكن لصاحب الغلة 

ء حتى يستوفي ا وإن لم يخرج من الغلة فيما 
0 نفقة0*» الذي أنفق عليه لم يكن على صاحب الغلة من نفقة 
صاحب النخل غرم. إنما نفقته فيما أخرجت الأرض 

وكذلك الزرع الذي لا يجبر صاحبه على النفقة عليه إنما نفقة شريكه 
في حصته من الزرع. فإن وفى بذلك فلا شيء له على شريكه الذي أنفق 
بلغ» ولم يكن له على حصة صاحبه من الزرع سبيل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً عشر سنين» على أن يزرعها ما بدا 
له من غلة الشتاء والصيف» ويغرسها ما بدا له من النخل أو الشجر أو 
الكرم» فما عع الله تعالى من ص فهو بينهما نصفان» فهذا"“ جائز. فإن 
غرسها نخلاً أو شجراً أو كرما" فأثمرء فلم يبلغ الثمر حتى مات المزارع 
أو رب الأرض» فالثمر بمنزلة الزرع الذي لم يبلغ في جميع ما وصفت 
لك. فإن مات رب الأرض وليس في النخل والشجر والكرم ثمر فقد 
انقضت المزارعة» وصار النخل والشجر والكرم بين ورثة الميت وبين 
المزارع نصفين. وكذلك لو مات المزارع وبقي صاحب الأرض. فإن قال 
المزارع: أنا آخذ من ورثة رب الأرض نصف قيمة الشجر والنخل والكرم» 
لم يكن له ذلك. والخيار في هذا إلى صاحب الأرض» أو ورثته إن كان 
ميتاً. إن شاؤوا قلعوا النخل والشجر والكرم» فكان بينهما وبين المزارع - أو 
ورثته إن كان ميتاً - نصفين. وإن شاء رب الأرض أو “ووثتة أعطوا المزارع 
أو ورثته نصف قيمة الشجر والنخل والكرم. والخيار في ذلك إلى رب 


)١(‏ م ف ز: من النفقة. 
(؟) حَصّلٌ النخلٌ تحصيلا أي خرج ثمره واشتد واصفر. انظر: القاموس المحيطء 


«#حصل). 
(۳) ز+ من. (8): ز + منه. 
(0) ف: نفقته. 0( م ف رز وهذا. 
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الأرض أو ورثته إن كان ميتاً. وليس للمزارع ولا لورثته خيار. 

وكذلك لو كان المزارع ورب الأرض حيين» فلحق رب الأرض 
دين“ لا وفاء عنده به إلا بثمن الأرض وهذا النخل وهذا الكرم» والشجر 
والنخل لا ثمر'" فيه فإن القاضي ينقض الإجارة» ثم يخير رب الأرض. 
فإن شاء غرم للمزارع”" نصف قيمة النخل والشجر والكرم» وإن شاء قلع 
وكان بينه وبين المزارع نصفين. فأي ذلك اختار /[7//اهظ] فذلك له. ويبيع 
الأرض فيوفي الغرماء حقوقهم. 

وكذلك لو أن المزارعة انقضت وفيها نخل أو شجر أو كرم كان 
الخيار في ذلك إلى صاحب الأرض. إن شاء أعطى المزارع نصف قيمة 
ذلك» وإن شاءا قلعاه فكان بينهما نصفين. والخيار في ذلك إلى صاحب 
الأرض» وليس للمزارع في ذلك خيار. 

ولو لم يكن المزارع أخذ الأرض مزارعة» ولكنه أخذها إجارة بدراهم 
مسماةء والمسألة على حالهاء لم يكن له في هذه الوجوه كلها خيار» ولا 
لصاحب الأرض» ويقال للمستأجر: اقلع نخلك وشجرك وكرمك. فإن قال 
رب الأرض: أنا أعطي قيمة ذلك» وأبى“ المستأجرء وأراد قلع ذلك» 
فللمستأجر أن يقلع› ولا ينظر في ذلك إلى قول المؤاجر. إلا أن يكون قلع 
ذلك يضر بالأرض إضراراً شدیداًء فيكون استهلاكاً لھا“ وفساداً» فيكون 
للمؤاجر أن يغرم القيمة للمستأجر. 

# + # 


باب الاستحقاق في المزارعة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة» على أن يزرعها سنته هذه 
ببذره وبقره» على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» 


(۱) ز: ديناء NON‏ 
(۳) ز: المزارع. 0©) ز: وأنا. 
(0) ف _- لها. 
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فقبضها المزارع على ذلك» ثم كَرَبّها ونّئَاها وحفر أنهارهاء وأصلح 
ما فلم يزرعها حتى استحقها رجل» فإنه يأخذهاء ولا شيء 
للمزارع على الذي دفعها إليه من نفقته ولا من عمله؛ لأنه لم یزد فيها شیئا 
من عنده. ولو كان زرعها مع ذلك فلم يستحصد الزرع حتى استحقها رجل» 
فإنه يأخذ الأرضء» ويؤمر المزارع والذي دفع إليه الأرض مزارعة أن يقلع 
الزرع. والمزارع بالخيارء إن شاء أخذ نصف الزرع”'' على حاله هذه» فكان 
الزرع بينه وبين الذي دفع إليه الأرض نصفين. وإن شاء ضمن الذي دفع إليه 
الأرضى مار نصف قيمة الزرع نابتاً في الأرض» وسلم الزرع كله. 
ويضمن في قول أبي حنيفة الزارع”'' ما نقص الأرض زراعته لصاحبهاء 
ويرجع بذلك على الذي دفع إليه الأرض. ولا يضمن الدافع لرب الأرض 
با مل ذللكه تفال أو برت ورل إن" ارت ری فيه 
الدافع الأرض ما نقصتها الزراعة» وإن شاء ضمن المزارع. فإن ضمن الدافع 
لم يرجع على المزارع» وإن ضمن المزارع رجع على الدافع بما ضمن. 


ولو كان المزارع غرسها نخلاً وشجراً وكرماًء وقد كان أذن له الذي 
دفع إليه الأرض في ذلك /58//1و] فخرج ذلك» فلما بلغ وأثمر استحقها 
رجل» فإنه يأخذ أرضهء ويقلع النخل والشجر والكرم المزارع والذي دفع 
إليه الأرض جميعاً. فإن قلعا ذلك فنقص الأرض قلعهاء ونقصها غرس 
المزارع» فإن قياس قول أبي حنيفة"“ أن ما نقص الأرض الغرس على 
المزارع لرب الأرض» ويرجع بذلك على الذي دفع إليه الأرض» وما نقص 
القلع الأرض فهو عليهما نصفان» ويرجع المزارع على الذي دفع إليه 


)١(‏ ز: مسنياتها. (۲) ف: الأرض. 

(۳) ز۔ أن يقلع الزرع والمزارع بالخيار إن شاء أخذ نصف الزرع على حاله هذه فكان 
الزرع بينه وبين الذي دفع إليه الأرض نصفين وإن شاء ضمن الذي دفع إليه الأرض 
مزارعة. 

(6) ز: المزارع. () م ف: فإن. 


() م فوق السطر: يوسف؛ ف زع: أبي يوسف. 
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الأرض بما ضمن [من] ذلك. وأما فى قول أبى يوسف وقولنا فإن شاء رب 
الأرض قن دافم الأرض جميع ذلك ولع بجع سنه بشيء علي 
المزارع. وإن شاء ضمن المزارع كما ضمنه أبو حنيفة» ورجع بذلك على 
الذي دفع إليه الأرض مزارعة. 
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باب العذر في المعاملة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة على أن يقوم عليه ويسقيه 
ويلقّحه”"» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فهذا جائز. 
فإن قام عليه ولقحه حتى إذا صار بُسْرا أخضر مات سن فقد 
انت التعاملة وضنان السو س ور وت الل بو الحامل هين فن 
ا کی ید كاك ال :اا اتن عله کی كنت ار 
غلية» قال ور تة رت الأرنق: نحن نَضْرمُه”*) بُسْراً فنبيعه» فللعامل أن يقوم 
عليه كما كان يقوم عليه حتى يبلغ» على المعاملة التي كان عليها. فإن قال 
العامل: قد انتقضت المعاملة» فأنا آخذ نصف البسر وأنتم نصفه» فورثة رب 
الأرض بالخيار» إن شاؤوا صَرَمُوا البسر وأخذوا نصفه» وأعطي العامل نصفه. 
وإن شاؤوا أعطوا نصف قيمة البسر» وصار البسر لهم. وإن شاؤوا أنفقوا على 
النخل حتى يبلغ» ورجعوا بنصف نفقتهم في حصة العامل'"" من التمر. 


ولو لم يمت صاحب الأرض ومات العامل"» والمسألة على حالهاء 
وقال ورثة العامل: نحن نقوم عليه ونسقيه حتى يبلغ» وقال صاحب 


)١(‏ موف ز: الدافع. (0) مز: ويلحقه. 


ر المعامل. 5 التا 
)2( صرَمٌ أي : قطع. من باب ضرب. انظر : مختار الصحاح› «صرم. 
(5) ز: المعامل. (۷) ز: المعامل. 


(۸) ز: المعامل. 
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لأر اا ار ر ايكون وي وك ودنك وره ااا 
ولهم أن يقوموا عليه كما كان العامل يصنع» > ثم يكون ما خرج لهم نصفه 
ولرب الأرض نصفه. 

ولو قال ورثة العامل: نحن نصرمه بسراًء ولا 0 عليه» وأبى ذلك 
رب الأرض» فرب الأرض بالخيار» إن شاء أعطاهم قيمة نصيبهم من البسر 
وسلم البسر له» N‏ وإن شاء صَرَّمَ م )اليس فکان بينهم نصفين: نصفه 

له ونصفه لورثة العامل"ء وإن شاء أنفق كما وصفت لك النفقة. 

ولو مات العامل”" وصاحب الأرض جميعاً كان الخيار فى هذا إلى 
ورثة العامل. فإن شاؤوا قاموا”؟ عليه كما كان العامل يقوم عليه حتى يبلغ» 
فيأخذون نصفه» ويعطون ورثة صاحب الأرض النصف. فإن قالوا: لا نقوم 
عليه» ولكنا نَضْرِم البْسْره فنأخذ نصيبنا منه» وقال ورثة صاحب الأرض: لا 
نصرمه» فورئة صاحب الأرض بالخيار» إن شاؤوا أعطوا ورثة العامل قيمة 
حصتهم من البسر. وإن شاؤوا صَرّموهء وكان بينهم نصفين. وإن شاؤوا 
أنفقوا كما وصفت لك النفقة. 

ولو لم يمت صاحب الأرض ولا صاحب العمل ولكن انقضت 
المعاملة والبسر أخضرء فهذا والأول سواء. والخيار في هذا إلى العمل 
إن شاء ء عمل" على ما كان يعمل حتى يبلغ الشمرء ويكون بينهما نصفين 
فن أ أبى ذلك كان بينهما نصفين وصّرمء إلا أن يشاء صاحب كم أن 
يعطيه قيمة حصته من البسر ويكون البسر له» أو يلقق كما وصفت لك 
النفقة. ولو كانت المعاملة لم تنقض” ولكن لحق صاحب الأرض دين فادح 
لا وفاء عنده به إلا بَيْع النخل» وفي النخل بُسْر أو طَلْع”' لم يبلغ» لم 


(1) ز: المعامل. (۲) ز: المعامل. 
(۳) ز: المعامل. () ز: أقاموا. 

() ز: إلى المعامل. (5) م - إن شاء عمل. 
(۷) ز: وإن. (0) ز: لم تنقضي. 


9( الطلع : : ما يطلع من من الكل وهو الكم قل آن يعي ويقال العا يدي من الم لع 


أيضاً. وهو شيء أبيض يشبه بلونه الأسنان. انظر: المغرب» «طلع». 
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2 0 : 7 تا eM‏ امثير 
الإجارة ويباع في الدين. 


ولو مات أحدهما أو انقضت المعاملة أو لحق الميت دين فادح لا 
وفاء عنده به إلا بيع النخل» أو استحقت الأرض» وقد سقى العامل" 
النخل وقام عله وح و إلا أن لد يخ شا الع 
المعاملة» ولم 5 له س على الذي دفع إليه النخل معاملة قليل 
ولا کر :ولو کان الطلح خرج"" أو صار بُسْراً ثم استحقت الأرض كان له 
النخل» وما فيه لصاحب النخل الذي استحقه» ورجع العامل" على الذي 
دفع إليه النخل معاملة بأجر ا عمل؛ لأنه استأجره بشيء ولم 


يسلم له. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل زرعاً في أرض له قد صار بَقْلا معاملةء 
على أن يقوم عليه ويسقيه حتى يستحصدء فما أخرج الله تعالى منه من شيء 
فهو بينهما نصفان» فهذا""' جائز ام له ولم 
يستحصد ثم مات أحدهما فالعامل'''' أو ورثته بالخيار. إن شاؤوا عملوا 
على حالهم على المعاملة حتى يستحصد الزرع. وإن شاؤوا نقضوا المعاملة. 
فإن عملوا على حالهم فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهم على ما 
اشترطوا. وإن أبوا أن يعملوا خير صاحب الزرع إن كان حياً أو ورثته إن 
كان ميتاً. فإن شاؤوا أعطوا المعامل إن /[59/197و] كان حياً أو ورثته إن كان 


)١(‏ ز: ولم يجبر. 0) ز: المعامل. 


(۳) ز ‏ وسقاه. )٤(‏ ف: استحقت. 

(5) ف -له. (5) ز- خرج. 

(۷) ز: المعامل. (۸) ز: ويما. 

(9) م ف ز: وهنذا. 

.0۸/۲۳ ولفظ الحاكم والسرخسي: انعقد. انظر: الكافي» 5 *ظ؛ والمبسوط›‎ )٠١( 
وها انظر: مختار الصحاح» «عقد»؛ وتاج‎ AE وَعَقَدَ وانعقد يأتي بمعنى‎ 
العروس»› «عقد).‎ 


(١١)ز:‏ فالمعامل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

: م الشيباني 

ا قيمة حصتهم من الزرع نابتاً في الأرض على حاله هذه» وصار الزرع 

لهم يصنعون به ما شاؤوا. وإن شاؤوا أنفقوا على الزرع حتى يستحصدء 
ورجعوا بنصف نفقة الزرع في حصة المعامل وورثته من الزرع. 


وكذلك لو مات العامل”'' ورب الأرض وبقي ورثتهما كان بمنزلة هذا. 
ولو لم يمت واحد منهما ولكنه كان دفع إليه أشهراً معلومة» فانقضت 
الأشهر قبل أن يستحصد الزرع» فالزرع بين المزارع وبين رب الأرض 
نصفان» والنفقة عليهما نصفانء ولرب الأرض على العامل”" أجر مثل 
نصف أرضه. فإن قال العامل ©“ : لا أريد أن أنفق» وأنا أريد أن أقلع الزرع 
على هز(“ الحال» كان صاحب الأرض بالخيار. إن شاء قلع الزرع» وإن 
شاء أنفق» وإن شاء أعطى قيمة حصته» وكان الزرع كله له. فإن قال رب 
الأرض: أنا أقلع الزرع ولا أنفق عليه» وقال العامل”©: أنا أنفق عليه 
قال" القاضي للعامل“: أنفق عليه حتى يستحصد» وعليك أجر مثل 
ضفي الآرضن لاحي رفيا امعخصد هة سن مك ب ج 


من الزرع. 


ولو لم تنقض المعاملة ولم يمت واحد منهما حتى استحصد الزرع. 
ثم إن رجلاً استحق الأرض بزرعي“ أخذه كله» ورجع العامل”''' على 
الذي دفع إليه الزرع معاملة بأجر مثله فيما عمل» ولا يرجع عليه بقيمة 
حصته من الزرع؛ لأنه كأنه استأجره بشيء بعينه» فاستحق» فيرجع بأجر 
مثله بالغاً ما بلغ. 


)١(‏ ف - فإن شاءوا أعطوا العامل إن كان حيا أو ورثته إن كان ميتا. 


(0) ز: المعامل. (۳) ز: على المعامل. 
(4) ز: المعامل. (0) ز: على هذا. 
() ز: المعامل. 

(۷) م ف ز: فقال. والتصحيح مستفاد من الكافي» ۷/۲٠۳و.‏ 

(۸) ز: للمعامل. (9) ز: يزرعها. 


)١(‏ ز: المعامل. 


ê CRIS .‏ مدو 2 (WD‏ هم 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا فيها طلع كفرّى > على أن يقوم 
ولم يضرب له غاية ينتهي إليهاء أو ضرب له غاية نسو اها مسماة» 
فذلك جائز كله. فإن قام عليه حتى صار بُسْراً ثم مات أحدهما أو انقضى 
وقت المعاملة أو ماتا جميعاً فالعامل”" أو ورثته بالخيار. إن شاؤوا مضوا 
على المعاملة على حالها. وإن شاؤوا لم يفعلوا. وإن أبوا فصاحب النخل أو 
رثته بالخيار. إن شاؤوا أخذوا البُسّْر فاقتسموه بينهم على ما اشترطوا. وإن 
شاؤوا أنفقوا كما وصفت لك النفقة. وإن شاؤوا أعطوهم قيمة حصتهم من 
ذلك» وكان البسر لهم. 


ولو لم يمت واحد منهم فاستحق رجل الأرض ونخلها كان التمر 

كله لهء ورجع العامل““ على الذي دفع إليه النخل معاملة بأجر مثله 

فيما عمل. ولو استحق شيء“ من ذلك /[4/۷٩٥ظ]‏ بعدما سقى وقام 

عليه وأنفق إلا أنه لم يزد شيئاً أخذ ذلك المستحق كلهء ولم يرجع 

العامل"”2 على صاحبه بشيء. ولو لم يستحق ومات أحدهما انتقضت 

المعاملة» ولم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء. وكان الكُمَّجَى كله 
اح لل" وار 0 
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E 
الطلّع تقدم تفسيرة آنفاً. وقوله: طَلْع الكُمَرَى إضافة بيان. انظر: المغرب» «طلع).‎ (۲) 
والكافور والكُفَرَى بضم الكاف وفتح الفاء وتسشديد الراء كم النخل» » لأنه يستر ما في‎ 
جوفه. أي: إنه مأخوذ من الكفْرء وهو في الأصل: السترء يقال كَمَرّه وكفّره إذا ستره.‎ 


انظر: المغرب» «كفر). 
(۳) ز: فالمعامل. (5:) ز: المعامل. 
(60 ما (5) ز: المعامل. 


(۷) ز - النخل. (۸) مز: الأرض؛ ف - والأرض 


ا كتاب الأصل للإمام الشيباني 


"2 لأحد المزارعين 


يستانيه وما لا يجوز له من ذلك 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه المدفوعة 
إليه ببذره وعمله» على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فللمزارع منه 
ما أخرجت هذه الناحية لناحية من الأرض محدودة معروفة» ولرب الأرض 
ما أخرجت هذه الناحية الأخرى لناحية من الأرض محدودة» فإن هذه 
مزارعة فاسدة. فإن عمل على هذا فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً فهو كله 
للمزارع؛ لأنه صاحب البذر. ويكون لصاحب الأرض أجر مثل أرضية 
ودي اران بجا فضل من الزرع بعدما يستوفي بذره ونفقته وما غرم من 
الأجر. 

وكذلك لو كان البذر من قبل رب الأرض كانت المزارعة على هذا 
فاسدة. فإن عمل على هذا فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً فهو كله لصاحب 
الأرض. وللعامإ ° أجر مثله فيما عمل. ولا يتصدق صاحب الأرض بشيء 
من الزرع. 

وكذلك لو دفع إليه أرضاً وبذراً على أن يعمل في هذه الأرض» على 

€ 5 

أن ما أخرج الله تعالى من الزرع على السواقى"" فهر“ للزارع» وما خرج 
فى لیوات ارال را فهو لر الأرضية أو كان المذو مق كيل 


)١(‏ ز: ما لا يجوز. (۲) ز: وللعاقل. 

(؟) الساقية واحدة السواقي» وهي فوق الجدول ودون النهر. انظر: المغرب» «سقي». 

(:) ف ز: فهذا. 

(5) قال المطرزي: الأبواب في المزارعة: مَفاتِح الماءء جمع باب على الاستعارة انظر: 
المغرب. «بوب». 


(5) كذا في م ز. وفي ف: والافاعر (مهملة). وفي المبسوط. :٠٠/۲١‏ والأواعي. والكلمة 
غير موجودة في الكافي. ولعله جمع وعر أو واعر بمعنى المكان الصعب بخلاف 
السهل. وهو مناسب من حيث المعنىء > لكن لم أجده في المصادر. وإنما ذُكر جمع 
وعر على أؤْعْر ووُعُور وأوعار. انظر: لسان العرب» «وعر». 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يجوز لأحد المزارعين أن يستثنيه وما لا يجوز له من ذلك 


الزارع» فهو سواء'“ وهو فاسد كله. وهو مثل ما وصفت لك في الوجه 
الأول. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراًء على أن يزرعها سنته هذه 
فما أخرج الله تعالى منها من شيء فالتبن للعامل» والحب لصاحب الأرض» 
فهذا فاسدء وما أخرجت الأرض من تبن أو حب فهو كله لصاحب 
الأرض؛ لأنه صاحب البذر. وللعامل أجر مثل”' ما عمل. ويطيب الزرع كله 
حبه وتبنه لرب الأرض. 

ولو كان البذر من قبل المزارع والمسألة على حالها كان هذا فاسداّء 
ل والتبن كله للعامل» وعليه أجر مثل صاحب النخل والأرض» 
يدفع” " من الزرع بذره ونفقته وما غرم من الأجرء ويتصدق بالفضل. 


ارد وباي بق جعفر” الانصاري قال: أخبرني أبي عن 
فقال: ل سد ا 1۰و[ الح قالوا: ماذا؟ 
قال: نهى 9" رسول الله 6 عن كراء الأرض. قال: قلنا: يا رسول الله؛ إنا 
كنا نكريها: بشىئء من الننب. ففال: لا قالوا : كنا نكريها بالتبن, قال : 
«لا». قالوا: كنا نكريها بما يكون على الرّبيع الساقي من الزرع. قال: ١‏ 
ازرعها أو امنحها أخاك)”". 

وتفسير هذا الحديث ما وصفت لك في صدر هذا الباب. لا خير في 
أن يشترط أحدهما التبن والآخر الحب. ولا خير في أن يشترط أحدهما ما 
يكون على السواقي من الزرع؛ لأن رسول الله كلخ قد نهى في هذا الحديث 
أن يكري الأرض بما يكون على الربيع الساقي من الزرع. والربيع الساقي هو 


(۱) ف: فاسد. (۲) م ف ز: مثله. 
(۳) ع + إليه. (6) ز: عن جعفر. 
(0) ز: عن ظهير. (5) ف ز: نهانا. 
(۷) م - قالوا؛ ف ز: قال. (۸) م ز: قال. 


(9) تقدم في أوائل كتاب المزارعة بنفس الإسناد. انظر: ۷/١٤و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الجدول الذي يسقي الأرض. ونهى أن تكرى بشىء من الحب. وإنما تفسير 
هذا إذا دفع الرجل إل الفح أرقا علي أن ق و 
وعمله» على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فلصاحب الأرض منه 
شنرة ET‏ > فهذا فاسد؛ لأنه لا يدري أيخرج”" ذلك 
أو لا يخرج”” وشا فسير ها الشدية: وكذلك لو كان البذر من قبل 
صاحب الأرض فاشترط أحدهما أقفزة مسماة مما تخرج الأرض كان ذلك 
فاسداً كله» ويكون الزرع كله لصاحب البذرء أيهما كان. 


وكل شيء أفسدنا فيه المزارعة في هذا الباب كان البذر من قبل رب 
الأرض فجعلنا”» الزرع لصاحب الأرض؛ لأنا لا نجعل”' عليه أجر مثل 
صاحب العمل في عمله. وإن كان لم يعمل ببذره ولكنه استأجر من يعمل له 
أو عمل له غلمانه أو استعان من يعمل له بغير أجر فإنا نجعل أجر مثل 
ذلك للعامل» ويكون ذلك لهء فلا نبالى عمل هو بنفسه أو استعان من 
يفطل له [ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً عشرين سنة على أن يزرعها ما بدا 
له من غلة الشتاء والصيف» ويغرسها ما بدا له من نخل أو شجر أو كرم أو 
رطاب” '» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» 2 وشجره وحنطته وشعيره وجميع حبوبه وتبنه وَرَطبنُه وأصول 
الوَطبّة وعنبه”" وكرمه وأصول الكرم وحطبه وعيدانه» فهذا جائز. 


ولو كان قال: على أن تغرس”" فيها ما بدا لك من نخل أو شجر 
أو كرم» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شىء فثمرته بينى وبينك 


)١‏ ز: تخرج. (0) ز: أتخرج. 
(۳) ز: أم لا تخرج. (4:) م: فجعلت. 
() م ز: لأنا نجعل. 

»( جمع رَطبة: وهي نوع من العلف»› كما تقدم. 

(۷) ز: تمره. )۸( م: وعيله. 


(9) ز: أن يغرس. (۱۰) م ف ز: له. 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يجوز لأحد المزارعين أن يستثنيه وما لا يجوز له من ذلك 


نصفان» كان هذا جائزاً» وكانت الثمرة بينهما نصفان» وما كان من نخل أو 
شجر أو كرم أو أصول الرَّطَْبّة فهو للغارس» إذا انقضت المعاملة قلعه فكان 
له. 


|[ ٠1ظ]‏ وكدلك لو كان بين فى الموارعة فقال: على أن ما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فثمرته وبينك نصفان" والنخل © 
والشجر والكرم وأصول الرّطبّة للمزارع خاصة» كان هذا جائزاء وكان هذا 
غل “نا رفت للك 


ولو قال له في المزارعة: فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فثمرته بيني وبينك نصفان» وما كان من نخل أو شجر أو كرم أو أصول 
رَطبَّة فهو لرب الأرض» كانت هذه المزارعة فاسدة» وما خرج من ذلك من 
f f (€) : : LEE 7‏ 5 
شيء ثمرة أو غيرها فهو كله للمزارع العامل '. ولرب الأرض اجر مثل 
أرضه. 


ولا يشبه اشتراط صاحب الأرضن والنخل والشجر والكرم وأصول 
الوَطبّة لنفسه اشتراط”؟ المزارع ذلك لنفسه"؛ لأن المزارع هو صاحب 
الغرس » فلذلك طاب له اشتراط ذلك» ولم يطب لصاحب الأرض. 


وإذا دفع لوبقل إلى جل ارخا له ا .له ودرا لحي يدن" أن 
يزرع ويغرس في أرضه”” هذه عشرين سنة» على أن يكون البذر والعّْس 
من قبل صاحب الأرض» على أن ما أخرج الله تعالى في ذلك من شيء من 
ثمرة فهو بينهما نصفانء فهو جائز أيضاء وما أخرج الله تعالى في ذلك من 
ثمرة فهو بينهما نصفانء والنخل والشجر والكرم وأصول الرَطْبَّة لرب 
الأرضء» فهو جائز؛ لأن البذر والعَّرْس والنخل من قبله. 


)١(‏ ز: تبن. (۲) ع + وما كان من نخل أو شجر أو كرم. 
(۳) ع: فالنخل. )٤(‏ ز: المعامل. 
(5) م: فاشتراط؛ ز: فاشترط. (0) ف - اشتراط المزارع ذلك لنفسه. 


(۷) أي: ما يغرس. انظر: المغرب» «غرس». (۸) ز - أرضه؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

ٍ رمام الشيباني 

وكذلك لو سمى ذلك في المعاملةء فقال: على أن ما أخرج الله 

تعالى في ذلك من ثمرة فهو بينهما نصفان» وما كان في ذلك من نخل أو 

صاحب العَرْس. 

ولو شرطا أن الثمرة بينهما نصفان» وما كان في ذلك من نخل أو 

شجر أو كرم أو أصول رطبة فهو للغارس» كان“ هذا معاملة فاسدة؛ لأن 

الذي اشترط النخل والشجر والكرم وأصول الرطبة“ ليس بصاحب”” 

الغرس..:ويكون ذلك كله :وثمرته الضاحب: الأرضن طا لا مساق هته 
بشيء. ويكون للعامل أجر مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وعمله» على أن يكون عليه سقيه وحفظه. على أن ما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فالحب بينهما نصفان» والتبن للمزارع» فهذا جائزء وهو على 
ما اشترطا. ولو شرط على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فالحب 
بينهما نصفان» والتبن لرب الأرض» كانت هذه مزارعة فاسدة. فإن عمل 
على هذا فما أخرج الله تعالى من ذلك /[11/۷و] من شيء فهو للمزارع؟, 
ولصاحب الأرض مثل أجر أرضه. ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض» 
اشترطا على أن ما أخرج الله تعالى فيها من شيء فالحب بينهما نصفان» 
والتبن لصاحب الأرض» كان هذا جائزاً على ما اشترطا. وإن اشترطا أن 
الحب بينهما نصفان والتبه”) للمزارع كانت هذه مزارعة فاسدة» وكل شيء 
أخرجت الأرض من حب أو تبن فهو لرب الأرض طيب» وللزارع أجر مثله 


() م ف ز: وكان. 

(۲) ز+ فهو للغارس وكان هذا معاملة فاسدة لأن الذي اشترط النخل والشجر والكرم 
وأصول الرطبة. 

(۳) ز: لصاحب. (4) ز: طيب. 

() ف ز: للزارع. (1) م - التبن» صح ه. 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يجوز لأحد المزارعين أن يستثنيه وما لا يجوز له من ذلك 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً يزرعها سنته هذه» على أن البذر من 
أحدهماء ويزرعها حنطة» على أن ما أخرج الله تعالى منها من حنطة فحبها 
وتبنها بينهما نصفان» وما خرج من ذلك من شعير فهو لصاحب الأرض 
ف 0 فيأخذه» فهذه مزارعة فاسدة» وما خرج من ذلك فهو لصاحب 
ار كله وكذلك لو شرط العو الى شرق مها للدي ٠‏ لي لد من 
قبله البذر کان ذلك فاسىا وكانت المزارعة مردودة فاسدة. فإن عمل على 
هذا فالزرع كله لصاحب البذر أيهما كان. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وزرعاً قد بذره وصار بقلاء على أن 
بينهما نصفان» فهذا جائز. وما أخرج الله تعالى من حب أو تبن فهو بينهما 
نصفان فهذا جائز““ أيضاً على ما اشترطاء والتبن لصاحب الأرض. وكذلك 
لو كان اشترطا أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من حب فهو بينهما نصفانء 
والتبن لرب الأرض» كان هذا جائزاً على ما اشترطا. ولو كانا اشترطا أن ما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء من حب فهو بينهما نصفان» والتبن كله 
للعاملء كان هذا فاسداًء والزرع والتبن كله لرب الأرضء» وللعامل أجر 
مكله فما عمل: 


وذ“ دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً» على أن يزرعها سنته 
هذه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فالتبن بينهما نصفان» والحب 
لصاحب الأرض» كانت هذه مزارعة فاسدة» وما أخرجت الأرض من سىء 


: 1۲/۲۳ م ف ز: يسرقه. وهي مهملة في الكافي. 17/5“اظ. وفي المبسوط.‎ )١( 
يستوفيه. وذكر المطرزي أن تشريق الشعير هو إلقاؤه في المَشْرقَة أي الشمس ليجف.‎ 
انظر: المغرب» «شرق). وقد قال السرخسى: والمراد من هذا أنه قد يكون في‎ 
الحنطة حبات شعير فتقلع» وذلك إذا اشتد حبه قبل أن تدرك الحنطة وتجف. فإذا‎ 
شرطا ذلك لأحدهما بعينه فسد العقد. انظر: المبسوط» الموضع السابق.‎ 

(۲) م ف ز: سرق. وهو كذلك في المبسوط» الموضع السابق. وانظر الحاشية السابقة. 

(۳) ز: الذي. (4) ز: جائزاً. 

)٥(‏ ز: ولو. 


aD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من تبن أو غيره فهو لرب الأرض» وللعامل أجر مثله فيما عمل. وكذلك لو 
كان الذي اشترط الحب العامل”'' كان بمنزلة هذا. وكذلك لو كان البذر من 
العامل فاشترط التبن نصفين والحب لأحدهما وسماه”' فهذه مزارعة فاسدة» 
والزرع كله لصاحب البذر» ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه على صاحب 
الأرقن: 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له عشرين سنةء على أن يغرسها 
نخلاً وشجراً /[11/۷ظ] وكرماًء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فثمرته للغارس» والنخل والشجر والكرم a‏ ل ل 
كله. وكذلك لو اشترط الثمرة لرب الأرض كان هذا أيضاً فاسداًء وما 
أخرجت الأرض من شيء فهو للغارس الذي عمل» ولرب الأرض أجر مثل 
ارضه.وكذلك؛ ل كان العرس ٠‏ من قبل رتب الأرضى» والمسألة على 
حالهاء فاشترط الثمر لرب الأرض أو العامل أن يكون له خاصةء كان هذا 
فاسداً كله» وجميع ما أخرجت الأرض من غَرْس أو ثمرة لصاحب القّرْس 
رب الأرض» وللعامل أجر مثله فيما عمل. ولا يشبه هذا اشتراط الثمرة 
ينهم ت لأن الغرس إذا كان بينهما نصفين'' قبل أن يخرج الثمرة 
لوضف" اا يكون ال الاجا ولا باس :بان ترق الخرس اا 
والعمرة بها نس لأن الثمرة إنما تخرج بعد خروج الغرس. 


ل لا نا لا نالا 
دق م ف ر للعامل. فق م ومسماه؛ ز: وسمياه. 
(۳) أي: المغروس كما تقدم. (5) ز: نبل. 
(6) ز: نصفان. (5) ز: نصفان. 
E‏ 060 4 “تصفان. 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يجوز من المزارعة على شرطين وما لا يجوز منها 0 


باب ما يجوز من المزارعة 


على شرطين وما لا يجوز منها 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وعمله» على أنه إن عجل الزرع فزرعها في أول يوم من جمادى الأولى فما 
أخرج الله تعالى فهو بينهما نصفان» وعلى أنه إن أخر الزرع حتى يزرعها في 
أول يوم من جمادى الآخر فالثلثان من الزرع لرب الأرض والثلث للمزارع» 
فرضي المزارع بذلك وزرعهاء فإن في“ هذا قولين: أما أحدهما: فإن 
الشرط الأول جائزء والشرط الآخر فاسد. فإن زرعها في أول يوم من 
جمادى الأولى فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان على ما 
اشترطا. وإن زرعها في أول يوم من جمادئ الآخر فالزرع كله للمزارع» 
وعليه أجر مثل الأرض لصاحبهاء يستوفي المزارع من الزرع بذره ونفقته وما 
غرم من الأجرء ويتصدق بالفضل. وهذا قياس قول أبي حنيفة على قياس 
قول من أجاز المزارعة. وأما القول الآخر ‏ وهو قياس قول أبي يوسف 
ومحمد ‏ فالشرطان جميعاً”"' جائزان". فإن زرعها في أول يوم من جمادى 
الأولى فما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفانء وإن”*' زرعها في أول يوم 
من جمادى الآخر فما أخرجت الأرض فهو بينهما: لرب الأرض الثلثان 
وللمزارع الثلث. 

وكذلك لو كان البذر من قبل رب الأرض والمسألة على حالها كان 
فيها قولان على ما وصفت لك إلا /[/51/7و] فى خصلة واحدة في القول 
الأول: إن زرعها في الوقت الثاني كاتف ال ارغ فو وا ا عت 
الأرض من شيء فهو لرب الأرض» ولصاحب العمل أجر مثله فيما عمل» 
ويطيب ما أخرجت الأرض لصاحب الأرض» ولا يتصدق من ذلك بشيء. 


وكل شيء في هذا الكتاب أفسدنا فيه المزارعة فالزرع فيه لصاحب 


)١(‏ ز- فى. ۰ (۲) ز + واحدا. 


(۳) ز: جائزاً. )٤(‏ م ف ز: فإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا ٦‏ لے 
البذر. فإن كان صاحب البذر الزارع فلرب الأرض أجر مثل أرضه» أخرجت 
الأرض أو لم تخرج. وإن كان البذر فيه لصاحب الأرض فللزارع أجر مثله 
فيما عمل» أخرجت الأرض شيئاً أو لم تخرجه. وقياس هذه المسألة 
رجل”'' دفع إلى رجل ثوباً فقطعه قميصاًء على أنه إن خاطه اليوم كما قال 
فله درهم» ان خاطه غداً فله نصف درهم. قال أبو حنيفة: إن خاطه 
اليوم كما قال فله درهم» وإن خاطه غداً فله أجر مثله» لا ينقص من نصف 
درهم ولا يزاد على درهم. وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جم“ 
جائزان. 
' محمد قال: أخبرنا مخبر“ عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إن خاطه. 
اليوم فبدرهم» وإن خاطه غداً فله أجر مثله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنته هذه» على أن يزرعها ببذره 
وعمله» على أن ما زرع في هذه الأرض في أول يوم من جمادى الأولى 
فما أخرج الله تعالى من ذلك فهو بينهما نصفان» وعلى أن ما زرع في هذه 
الأرض من أول يوم من جمادى الآخر فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو [بينهما: الثلثان من الزرع لرب الأرض والثلث للمزارع» فرضي 
المزارع بذلك وزرعها فهو] للزارع كله [والمزارعة فاسدة]“ ولرب الأرض 
أجر مثل أرضه؛ لأنه أخذ الأرض على غير أجر معروف؛ لأنه لا يدري ما 
يزرع فيها في جمادى الأولى ولا ما يزرع منها في جمادى الآخر. وكذلك 
لو كان البذر من قبل رب الأرض كانت المزارعة فاسدة» والزرع كله 
لصاحب الأرض» وللعامل أجر مثله فيما عمل. ألا ترى أن رجلا لو دفع 
إلى خياط ثوباً على أن ما خاط منه اليوم فعلى حساب درهم» وما خاط منه 


)١(‏ ز: رجلا. 0) ز: وإن. 

(6)5 ف جميعاً. 

)٤(‏ م ز: مجير. والكلمة مهملة في ف. ولعل الصواب ما أثبتناه. أي أخبرنا رجل. ولم 
يذكر الإمام محمد اسم الراوي. وهو شائع في الأسانيد كما يقولون: حدثنا رجل» أو 
حدثني من أثق به... وهو قد يكون لنسيان اسم الراوي أو لأسباب أخرى. 

)٥(‏ الزيادتان السابقتان استفدناهما من السياق. انظر المسألة السابقة والمسألة التالية. 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يجوز من المزارعة على شرطين وما لا يجوز منها 


غداً فعلى حساب نصف درهمء كان هذا فاسداً كله. وكذلك المزارعة التي 


وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها سنته هذه ببذره» 
وعلى أنه إن زرعها في أول يوم من جمادى الأولى فما أخرجت الأرض من 
شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أنه إن زرعها في أول يوم من جمادى 
الآخرة فما أخرجت الأرض منها من شيء فهو بينهما: الثلثان لرب الأرض 
والثلث /[1۲/۷ظ] للمزارع» فزرع بعضها في أول يوم من جفادئ الأولى 
وبعضها من جمادى الآخرة» ففي هذا قولان؛ أما أحدهما: فما زرع في 
أول يوم من جمادى الأول" فهو بينهما على ما اشترطاء وما زرع في 
جمادى الآخر: فهو لصاحب البذر» وعليه أجر مثل الموضع من الأرض. 
وأما القول الآخر: فهو على ما اشترطا في الشرطين جميعاء فما زرع في 
أول يوم من جمادى الأول فهو بينهما نصفان» وما زرع في أول يوم من 
جمادى الآخر فالثلثان لرب الأرض» والثلث للمزارع. 


وكذلك إن كان البذر من قبل رب الأرض والمسألة على حالها كان 
بمنزلة هذا إلا في خصلة واحدة في الجواب الأول: ما زرع في الوقت 
الثانى فهو كله لرب الأرض» وللعامل أجر مثله فيما عمل. وإنما هذا بمنزلة 
زجل دنر إل عاط ترا له ا على "أنه إن شاط البو ول 
درهم» وان خاطه غداً فله نصف درهم» فخاطه النصف اليوم ونصفه غدأء 
فهذا في قياس قول أبي حنيفة له فيما خاطه اليوم نصف درهم» وفیں“ 
خاطه من الغد أجر مثله لا ينقص عن ربع درهم ولا يزاد على نصف 
درهم. وأما في القول الآخر فله فيما عمل ثلاثة أرباع درهم. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له سنته هذه يزرعها ببذره» على أنه 


)١(‏ م ز: قولين. 5م الأولى: 
(۳) م ف ز: فقطعه. (6) ز: وقيما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
E OEE CE‏ 
إن زرعها بِدَالِيّة'' أو سَابِية“ فالثلثان للمزارع» والثلث لرب الأرض» وإن 
زرعها بماء سَيْح 1 0 ء فما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان» 
فهذا جائز» وهو على ما اشترطا. وكذلك لو كان البذر من عند رب الأرض 
والمسألة على حالها فهذا جائز» وهو على ما اشترطا. فإن زرع بعضها بماء 
سَيْح““ وزرع بعضها بدالية أو سانية فهو بينهماء للزارع”” الثلثان والثلث 
لرب الأرض على ما اشترطا. وإنما هذا بمنزلة رجل دفع إلى خياط ثوبا 
ليقطعه له قميصاًء على أنه إن خاطه خياطة رومية فأجره درهم. وإن خاطه 
خياطة فارسية فأجره نصف درهمء فهذا جائز على ما اشترطاء فإن خاطه 
خياطة رومية فأجره درهم» وإن خاطه خياطة فارسية فله نصف درهم. 
محمد بن الس عن التحمن ون .خمارة عن محمد ب عدا 
الثقفي عن يعلى بن أمية وكان عامل عمر بن الخطاب على نجران» 0 
إلبه يذكر له أرض تجران» فكتب عمر: ما اكان من أرض بيضاء 
السماء أو سمي" سَيّْحاً فادفعها إليهم. فلنا الثلثانء ولهم الثلث» وما سقي 
بالعَزِبِ”* فلهم الثلثان /[1۳/۷و] ولنا الثلث. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها سنته هذه» على 


)١(‏ الدالية جذع طويل في رأسه مِعْرّفة كبيرة يُستقّى بها. انظر: المغرب» «دلب». 

(0) السانية البعير يُسَْى عليهء أي: يستقى من البئرء ويقال للعَرْب مع أدواته: سانية أيضا. 
انظر: المغرب» «سنوا. 

(۳) م فاز: فيح. 

2 م ف ز: فيح. 

)٥(‏ ف: للمزارع. 

(7) م ف ز: عبدالله. والتصحيح من نفس الرواية السابقة في أوائل كتاب المزارعة. انظر: 
۷ ؛و. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء 185/4. 

)۷( م ز: وسقي. 

(۸) هو الدلو الكبير كما تقدم. 

(9) تقدم هذا الأثر أوائل هذا الكتاب. وفي إسناده هناك عبدالرحمن بن سابط بين 
محمد بن عبيدالله ويعلى بن أمية. انظر: /9/١4و.‏ 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يجوز من المزارعة على شرطين وما لا يجوز منها a‏ 
x‏ : 1 ده )0 . 3 : 
أن يزرع بعضها بدلو وبعضها بسَيّْح ٠"‏ على أن ما زرع منها بدلو فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما: الثلثان للزارع“ والثلث 
ا ۶ : اليد OD‏ توا ا 7 1 
لرب الارض» وعلى أن ما زرع منها بِسَيْحَ ` فما خرج من شيء فهو بينهما 
نصفانء فهذه مزارعة فاسدة؛ لأنه لم يأخذها كلها على أحد الزرعين» إنما 
0 . 35 : 8 هم (f)‏ . 1 
اخذها على غير شيء معروف ما زرع منها باسح وما زرع منها بالدلوء 
فهذه مزارعة فاسدة. وأيهما”"' كان البذر من قبله فالزرع كله له. وإن كان 
البذر من قبل الزارع فعليه أجر مثل الأرض. وإن كان البذر من قبل رب 
الأرض فعليه أجر مثل الزارع. وإنما هذا بمنزلة رجل دفع إلى خياط خمسة 
أثواب يقطعها فُمْصَاناًء على أن ما خاط منها رومية فله فى كل ثوب منها 
درهم» وما خاط منها فارسياً فله في كل ثوب نصف درهم» فهذا فاسد؛ 
لأنه لا يدري ما يخيط رومياً ولا ما يخيط فارسياً. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له خمس سنين يزرعها" ما بدا له 
من غلة الشتاء والصيف» على أن ما زرع فيها في أول سنة من السنين فهو 
بينهما نصفان» والسنة الثانية لرب الأرض الثلث وللزارع الثلثان» والسنة 
الثالثة لرب الأرض الربع وللزارع ثلاثة أرباعه» والسنة الرابعة لرب الأرض 
السدس وللزارع خمسة أسداس» وفي السنة الخامسة لرب الأرض الثمن 
وللزارع سبعة أثمان» فهذا جائز كله على" ما اشترطاه. وكذلك لو اشترطا 
أن البذر فى هذه السنين كلها من قبل صاحب الأرض كان جائزاً. وكذلك 
إن اشترطا أن البذر في السنة الأولى من قبل الزارع» وفي السنة الثانية من 
قبل رب الأرض» وفي السنة الثالثة من قبل الزارع» وفي السنة الرابعة من 
قبل صاحب الأرض» وفي السنة الخامسة من قبل صاحب الزرع» كان هذا 
عات" كله وهو غل ما اشر طا وزكما هذا تمد عرد وه إلن انك 


)١(‏ م ز: بفيح. (۲) ف: للمزارع. 
(۳) مز: بفيح. (0) مز: بالفيح. 
(٥)‏ م ف ز: وإنما. 000 م ف: زرعها. 
(۷) م ف ز: وعلى. (۸) م ز: جائر. 


(9) ز+ رجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يقوم عليه في تعليم الحياكة خمسة أشهرء على أن يعطيه مولى العبد في كل 
شهر خمسة دراهم» على أن يعطيه الحائك [بعد ذلك]”' في كل خمسة 
أشهر كل شهر عشرة دراهم» فهذا جائز /[77/7ظ] على ما اشترطا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له ثلاث سنين» على أن يزرعها في 
السنة الأولى ما بدا له من غلة الشتاء والصيف ببذره وعمله» على أن ما 
أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن يزرعها في 
السنة الثانية ببذره وعمله على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو لهء 
وعليه أجر الأرض درهم» وعلى أن يزرعها في السنة الثالثة ببذر رب 
الأرض على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو لرب الأرض» 
وللزارع أجر مائة درهمء فهذا جائز كله على ما اشترطا في جميع ما 
زك لك و كلك "لز كان اليدن كن الت الأول من :قبل طحت 
الأرض والمسألة على حالها كان هذا جائزاً» وكان على ما اشترطا في جميع 
ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها أرزاً عشر سنين» 
ويغرسها وتا" ببذره وعمله» على أن يحوله من موضع إلى موضع آخر 
من الأرض ويسقيه ويقوم عليه» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو بينهما نصفان» فهذا جائز. وكذلك لو كان البذر والغرس من قبل 
رب الأرض كان هذا جائزا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضين له على أن يزرع هده ارا وهدة 
أ بہذره» على أن يحول مما يزرع في هذه إلى هذه ومما يزرع في 
هذه“ إلى هذه ويقوم عليه ويسقيه» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك 


() الزيادة مستفادة من الكافئى» ؟8/7١7”1ظ.‏ 
(۳) وفي ز: توثا. وهو صحيح فالتوث والتوت بنفس المعنى. انظر: المغرب» «توت». 
€3 ز: من هذه. 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يجوز من المزارعة على شرطين وما لا يجوز منها 7 

من شيء فهو بينهما نصفان''". فهذه مزارعة فاسدة» وما خرج من ذلك من 
شيء فهو للزارع كله» وعليه أجر مثل الأرضين. ولو كان البذر من قبل رب 
الأرض كانت المزارعة أيضاً فاسدة» وما أخرجت الأرضان من شيء فهو 
لرب الأرض» وللعامل أجر مثله فيما عمل. وكذلك لو دفع إليه أرضين على 
أن تر ماو فة حلي ان ل ما رر 2 أبن 
بغرن في هذه في هله غلى أن ما أخرج الله تغالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» فهذا فاسد أيضا. وكذلك لو كان الغرس من قبل رب 
الأرض. إلا أن الغرس والبذر إذا كان من قبل رب الأرض كان ما أخرجت 
الأرض لهء وللعامل أجر مثله» ويطيب كله لرب الأرض. وإذا كان الغرس 
والبذر من قبل المزارع والغارس فما أخرجت الأرض فهو لهء يدفع من 
ذلك بذره وغرسه ونفقته» ويتصدق بالفضل. 


فى هذه وما 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضين له عشر سنين على أن يغرس هذه 
الأرن رف بويززعها اورا ع سيو علق أن عول 1911 ا رج 
من ذلك الأرض في هذه الأرض الأخرى» فما أخرج الله تعالى من ذلك 
مد كنوة كينو ها ضقان ٠‏ فيد مزازعة: فاشدة-وكذلقه لر كانت 
او واحدة» فاشترط أن يزرع أو کرس ھا تعلومة على أن 
يحول ذلك في ناحية أخرى منها معلومة» كان بهذه المنزلة» والمزارعة 
فاسدة» كان البذر والغرس من قبل رب الأرض أو من قبل العامل. ولو دفع 
إليه أرضاً على أن يزرعها أرزاً أو يغرسها نوى على أن يحول ذلك منهاء 
فما أخرج الله تعالى منها من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان"» فهو 
جائز؛ لأن هذا لم يشترط مكاناً معلوماً. فلذلك افترق هذا والأول. وكذلك 


() م ز: نصفين. 

(۲) ز: من هذه. 

(۳) م: نوا؛ ز ب: برا (مهملة). ويحتمل أن يكون «توتا» كما سبق قريبا. والنوى يكون 
للتمر وغيره. انظر: المغرب» «نوى». 

(5) م ز: نصفين. )٥(‏ ز: أرطا. 

(5) م ف + ناحية. (۷) م ز: نصفين. 
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وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له سنته هذه» على أن يزرعها ببذره 
ول على أنديكون وغ فما أخرج الله تعالى منها من 
E 0 : ١ . (DD 4o‏ 
عصفر فهو للزارع. وما خرج من قَرْطم فهو لرب الارض فهذا فاسد. 
وكذلك لو كان الذي اشترط القُرْطم الزارع» واشترط رب الأرض العُصْمْرء 
كان ذلك باطلاً أيضاً. وكذلك لو كان البذر من العامل» والمسألة على 
حالهاء كان هذا مثل الأول. وكان فاسداً كله. وكذلك لو كان البذر بَرْر 
O E ES‏ لاكتهن» راسد E‏ 
ال من صاحب الكتان.ء فذلك كله فاسد» ومن أيهما ما كان البذر فهو 
موا وكتلك اة لو اقفرط أحدهما نزو الرطية را ا 
القت كان فاستدا كلك ٠‏ 


٠ 8‏ دقم الرجل إلى الرجل أرضا له يزرعها سنه هذه و۹ 
ببذره وعمله» على أن ما أخرج الله تعالى منها من عُضْمُّر فهو للزارع 
وَالقُرْطم بينهما نصفان"'» أو كانا اشترطا أن القرطم للمزارع والعصفر 
وا و أو كانا اشترطا العصفر لرب الأرض خاصة والقرطم 


)١(‏ م ز: قرطم. القرطم بالضم والكسر: حب العٌضْفْر. انظر: المغرب» «قرطم». 

(؟) هو نبت يصبغ به. انظر: لسان العرب» «عصفر). 

© البَزْر من الحب ما كان للبقل» وبزر الكتان حب معروف. انظر: المغرب» «يزر). 

() ز: والبر. 

(4) ز: البرز. 

(5) الرّطبَة بالفتح: الإسْفَسْت. انظر: المغرب» رطب. والإسفست: هي الفصفصة التي 
تأكلها الدواب. انظر: لسان العرب» «قصص». 

(۷) ز: وااشترط. 

(۸) القت اليابس من الإسفست. انظر: المغرب» «قتت). 

(9) م ز + ذلك. (١)ز:‏ ولو. 

()م ز: قرطم. ۲0 م ز: نصفين. 

(١)م‏ ز: نصفين. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يشترط أحدهما فيها على صاحيه . . . 

ج707 ر لے 
بينهما نصفين» فهذا كله فاسدء وما أخرجت الأرض من شيء فهو 
للمزارع*"© صاحب البذر» ولرب الأرض أجر مثل أرضه» يستوفي صاحب 
البذر بذره ونفقته وما غرم من أجر الأرض» ويتصدق بالفضل. ولو كان 
البذر من قبل رب الأرض والمسألة على حالها في جميع ما وصفت لك 
كان هذا أيضاً فاسداً كله» والزرع"“ لرب الأرض طيب لا يتصدق بشيء 
منه» وعلى رب الأرض أجر مثل الزارع في عمله. ولا يشبه هذا ما وصفت 
لك قبل من اشتراط أحدهما النخل؛ لأن هذا كله /[۷/٤1ظ]‏ من العصفر 
والقرطم› والكتان والبزرء والرطبة وبزرهاء بمنزلة الثمر”"» فليس له أن 
يشترط من ذلك شيئا دون شيء. 


# ¥ ¥ 


باب المزارعة والمعاملة يشترط أحدهما فيها على صاحبه 
عمل عبده أو بقره أو مكاتبه أو ابنه في جميع ذلك 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراًء على أن يزرعها سنته هذه 
هو وعبده هذاء على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فللزارع الثلث 
ولعبده الثلث ولرب الأرض الثلث» فهذا جائز» وكل شىء أخرجت الأرض 
قلاراوع تلكا نصييه وب جد وري الكرفن الت رلت لو لم 
يشترط”" أن يزرع عبده معهء ولكنه دفع إليه أرضاً مزارعة» على أن له ثلث 
ما تخرج الأرض» ولعبده فلان الثلث» ولرب الأرض الثلث» فهذا جائز 


)١(‏ م ز: للزارع. 

(0) م ز + كله. 

(۳) م: التمر. 

(54) ز- فهذا جائز وكل شيء أخرجت الأرض فللزارع ثلثاه نصيبه ونصيب عبده ولرب 
الأرض الئلث. 

)٥(‏ ز: لم يشترطا. 
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با والفلقان رار ولرت ارف لفلف رولو يكن هط العلك 
لعبده ولكنه شرط الثلث لبقره كان هذا أيضاً جائزاًء وكان الثلثان للزارع. 


ولو لم يكن شرط الثلث لعبده ولا لبقره ولكنه شرط الثلث لمكاتب 
الزارع أو لامرأته أو لابنه أو لأبيه": فإن كان اشترط على المكاتب أو 
على المرأة أو على الأب أو على الابن”" أن يعمل مع الزارع فهذا جائز 
أيضاًء وهو مزارع مع الزارع. فما أخرجت الأرض فللزارع الثلثء 
وللمكاتب أو للمرأة أو للابن أو للأب الثلث» ولرب الأرض الثلث. فإن لم 
يكن اشترط على المكاتب ولا على الزوجة ولا على الابن ولا على الأب 
العمل» وشرط له ثلث ما أخرجت الأرضء. فإن المزارعة جائزة» والشرط 
باطل» وما أخرجت الأرض من شيء فثلثه للزارع» والثلثان لرب الأرض» 
ولا شيء للمكاتب ولا للزوجة ولا للأب ولا للابن. 


ولو كان البذر من قبل الزارع واشترط أن الثلث مما تخرج الأرض 
له» والثلث”*' لرب الأرضء والثلث لعبد الزارع» واشترط عمله معه أو لم 
يشترط» فهو جائزء والثلثان للزارع» والثلث لرب الأرض. ولو كان مكان 
العبد مكاتبه أو امرأته أو أبوه أو ابنه» فاشترط لأحد منهم الثلث» وله 
الثلث» ولرب الأرض الثلث» واشترط” أن يعمل معه الذي شرط له الثلث 
أو لم يشترط عليه عملاًء فذلك على ما وصفت لك: الثلثان من الزرع 
للزارع العاملء والثلث /55/71و] لرب الأرض» ولا شيء للمكاتب ولا 
للمرأة ولا للأب وللابن من الزرع إن لم يكن عمل معه. فإن اشترط عليه 
أن يعمل معه فعمل معه فله أجر مثله فيما عمل» وجميع ما يصيب الزارع 
من الزرع فهو له طيب لا يتصدق بشيء منه. ٠‏ 


)١(‏ ز + وكذلك لو لم يشترط أن يزرع عبده معه ولكنه دفع إليه أرضاً مزارعة على أن له 
ثلث ما تخرج الأرض ولعبده فلان الثلث ولرب الأرض الثلث فهذا جائز أيضاً والثلثان 
للزارع ولرب الأرض الثلث. 

(۲) ف- أو لأآبيه. (۳) م ز + على. 

(4) ز: والثلثان. (4) م ف ز: ويشرط. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يشترط أحدهما فيها على صاحبه . . . 1 

ولو كان البذر من قبل رب الأرض فاشترط عليه الزارع أن يعمل معه 
رب الأرض» أو بقر رب الأرض» على أن الثلث للزارع» والثلث لرب 
الأرض» والثلث لعبد رب الأرض أو للبقر إن كان اشترط البقرء فهذا أيضاً 
جائز على ما اشترطا”'"» وللزارع الثلث»ء ولرب الأرض الثلثان. ولو كانا 
اشترطا لعبد رب الأرض الثلث ولم يشترطا أن يعمل في الأرض كان هذا 
جائزاً أيضاً والثلثان لرب الأرض والثلث للزارع. ولو كانا اشترطا الثلث 
لمكاتب زت: الأرض أو لامرآتة: أو لابنه أو لأريه”*1. ولج يشرط عليه 
عملاء فهذا جائز أيضاًء والثلثان لرب الأرض»ء والثلث للزارع. ولو اشترط 
على المكاتب أو على الزوجة أو على الأب أو على الابن العمل مع الزارع 
كان جائزاًء والثلث للزارع» والثلث لرب الأرض» والثلث للذي اشترطوا 
عليه العمل؛ لأنه مزارع مع العامل. 

ولو كان البذر من قبل الزارع فاشترط الثلث لنفسه»ء والثلث لرب 
الأرض» والثلث لأخي”" رب الأرض أو لمكاتبه أو لامرأته أو لأبيه أو 
لابنه» ولم يشترط عليه عملاء فالثلثان للزارع» والثلث لرب الأرض. ولو 
اشترط على المكاتب أو على المرأة أو على الآب أو على الابن عملا فهذا 
فاسدء والثلثان مما أخرجت الأرض للزارع» والثلث لرب الأرض. والعبد 
بمنزلة المكاتب» وله أجر مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وعمله» على أن له ثلث الزرع» ولرب الأرض ثلث الزرع» وعلى أن 
يَكْرُْبها ويعالجها ببقر فلان» على أن لفلان ثلث الزرع”*'» فرضي بذلك 
فلان» فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً» فإن ثلث الزرع لرب الأرضء» والثلثان 
للزارع» ولصاحب البقر أجر مثل بقره على الزارع» فما أصاب الزارع من 
الزرع فهو له طيب لا يتصدق منه بشيء. 


)١(‏ ز: ما اشترط. (۲) نز أو لأبيه. 
(5) ز - ولرب الأرض ثلث الزرع وعلى أن يكربها ويعالجها ببقر فلان على أن لفلان ثلث 
الزرع. 


5 ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان البذر من قبل رب الأرض» والمسألة على حالهاء كان الثلث 
للزارع» والثلثان لرب الأرض» ولصاحب البقر أجر مثل بقره على رب 
الأرض. ولو كان اشترط عليه رب الأرض أن يعمل بنفسه مع بقره بالثلث 
حتى استحصد الزرع كان هذا جائزأء /[/0/0ظ] وكانا مزارعين جميعاًء 
ولرب الأرض الثلث» ولصاحب البقر لنفسه” ولبقره الثلث» وللزارع الآخر 
الثلث. 


ولو كان البذر والبقر من أحدهما والعمل من الآخر والأرض من 
الآخر كانت هذه مزارعة فاسدة» وما أخرجت الأرض من .شيء فهو 
لصاحب البقر والبذرء وللزارع أجر مثله فيما عملء ولصاحب الأرض أجر 
مثل أرضه»ء ويأخذ صاحب البذر من الزرع بذره ونفقته وما غرم من أجر 
الزارع والأرض» ويتصدق بالفضل. 


ولو كان البذر من أحدهم والبقر من الآخر والأرض والعمل من الآخر 
كان هذا فاسداً أيضاء وكان الزرع كله لصاحب البذرء وعليه لصاحب البقر 
أجر مثل بقره» وعليه أيضاً لصاحب الأرض والعمل أجر مثل أرضه وعملهء 
يأخذ صاحب الزرع بذره ونفقته وما غرم من أجر البقر وأجر الأرض وأجر 
عمل صاحبهاء ويتصدق بالفضل. 


ولو كانت الأرض والبقر من واحد والبذر من واحد والعمل من واحد 
على أن لكل واحد الثلث». فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً» فالزرع لصاحب 
البذر» ولصاحب العمل أجر مثله في عمله» ولصاحب الأرض والبقر أجر 
مثل بقره وأرضه على صاحب البذر. ا 


: : 5 1 )۲( 
ولو كان الأرض والبقر من واحد والبذر والعمل”"' من واحد» على 
أن ما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان » كانت هذه مزارعة فاسدة؛ لأن 


)١(‏ م ف ز: بنفسه. (۲) ز - والعمل؛ صح ه. 
9) مز ان. 
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صاحب البذر استأجر البقر والأرض بنصف ما يخرج [من] الزرع من 
الأرض”' والزرع كله لصاحب البذر» ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه 
اجر هنل قرف ولق كان لمعيه اا رض ل لار ولت "© اشر 
وثلث”* للزارع صاحب البذرء فأخرجت الأرض شيئاًء فهذا والأول سواءء 
والإجارة كلها فاسدة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً يزرعها سنته هذه ببذره وبقره 
وعمله» على أن يستأجر فيها أجراء من مال صاحب الزرع» فما 
أخرج الله من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان“ فهو جائزء وهو على 
نا اشتعرطا: ولو كان :افرط أن .مساج “الالجراة مين مال :رف الآرض 
كانت هذه مزارعة فاسدة» وما أخرجت الأرض فهو للزارع» ولصاحب 
الأرض أجر مثل أرضه. ولو شرط”"' أن يستأجر الأجراء من مال الزارع 
على أن يرجع بذلك فيما أخرجت الأرض» ثم يقتسمان ما بقي نصفين» 
كان هذا فاسداًء وكان الزرع كله للزارع» ولرب الأرض أجر مثل أرضه. 
ولو كان البذر من قبل رب الأرض فاشترط على الزارع أجر الأجراء من 
ماله كان ذلك جائزاً» وكانت المزارعة جائزة. ولو كان الزارع اشترط 
على رب الأرض أجر الأجراء من ماله /57/90[1و] كانت هذه مزارعة 
فاسدة» والزرع كله لصاحب الأرض» وللعامل أجر مثله فيما عمل. فإن 
اشترط أجر الأجراء على المزارع على أن يرجع فيما أخرجت كان هذا 
فاسداًء والمزارعة فاسدة» والزرع كله لصاحب البذرء وللعامل أجر مثله 
فوا عن 7ه واج ندل جرا فا عم 

ولا يشبه هذا الوجه المضارب؛ لو دفع ا و ا 


ا 0© ف 


(۷) ز - فإن اشترط أجر الأجراء على المزارع على أن يرجع فيما أخرجت كان هذا فاسداً 
والمزارعة فاسدة والزرع كله لصاحب البذر وللعامل أجر مثله فيما عمل. 


() ز: ولو دفع الرجل إلى الرجل. 
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مضاربة بالنصف على أن أجر الأجراء من المال كان هذا جائزاء ويبدأ بأجر 
الأجراء. فإن بقي شيء من الربح كان بينهما نصفين. ولو كانا اشترطا أن 
أجر الأجراء. على المضارب فى ماله وعلى رب المال كان هذا باطلا لا 
يجوز؛ لأن أجر الأجراء إنما هو فى مال المضاربةء ولا يكون على واحد 
منهما. فإن اشترطا على أن يكون على أحدهما ولا يكون في المال المضاربة 
كانت المضاربة فاسدة» والمال وربحه لرب المال» وللمضارب أجر مثله 
فيما عمل. وهذا لا يشبه المزارعة فى اشتراط أجر الأجراء على العامل؛ لأن 
ذلك لو لم يكن فيه شرط كان أجر الأجراء على الزارع. والمضاربة إنما أجر 
ال في العمل بها في المال المضاربة دون الذي يعمل بها. فإن بقي 
بعد ذلك ربح كان بينهما على ما اشترطا. فلذلك اختلفا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل بذراً على أن يزرعه في أرضه بعمله» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فنصفه لصاحب البذر ونصفه لصاحب 
الأارضة أو اشترط. أن تة لصاحي: اليدذز يدر وئه الصا الأرضن 
لأرضه”", وثلثه لرب الأرض بعمل رب الأرض فيهاء كان فاسداًء جم 
حصة صاحب الأرض فيه بأرضه وعمله أو قَرّق؛ لأنه لا يكون العمل 
والأرض من واحد» ولا يجوز هذا. فيكون الزرع كله في هذه الوجوه 
لصاحب البذر» وعليه أجر مثل صاحب الأرض في أرضه وعمله» ويأخذ ' 
من الزرع بذره وما غرم من الأجرء ويتصدق بالفضل. وعلى هذا جميع هذا 
الوجه وقياسه. 


0 9 9 
# ¥ ¥ 


)١(‏ ف + على العامل لأن ذلك لو لم يكن فيه شرط كان أجر الأجراء على الزارع 
والمضاربة إنما أجر الأجراء. 
(۲) م ز: ونصف. (۳) ز - لأرضه. 


كتاب المزارعة ‏ باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فيوَليها أو يشترك فيها 
باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فَيْوَليها أو يشترك فيها 


أو يدفعها مزارعة والبذر من رب الأرض 
وقد قال له: اعمل في ذلك برأيك أو لم يقل 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
نما اخرخ ال اصالى من للك من شي فهو E‏ ولم يقل له: 
اعمل في ذلك رانك تلان ار ها ا ماله ولق لم أن يا 
رجلا /[11/۷ظ] فيدفعها إليه ويدفع اله البذر على أن .ها أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. فإن فعل فدفعها إلى“ رج" وولا 
العمل» على أن يعملها يعملها ذلك الرجل ويزرعها ذلك التو علن, أن نا 
أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان"» فعملها الرجل الآخر 
على ذلك» فأخرجت زرعاً كثيراً» فالزرع بين الآخر والأوسط نصفين» ولا 
شيء رتت الأرض من الزرع؛ لأنه لالد ع قدا إلى غيره بنصف ما 
يخرج. ولرب الأرض أن يضمن أيهما شاء البذر وما نقص الأرض في قولنا 
وقياس قول أبي يوسف. فإن ضمن ذلك الآخر رجع بما ضمن من ذلك 
على الذي دفع إليه. وإن ضمن ذلك الدافع لم يرجع على المدفوعة إليه 
بشيء. وأما في قول أبي حنيفة فهو على مثل هذا إلا في خصلة واحدة: 
ليس لرب الأرض أن يضمن نقصان الأرض إلا الذي زرعها. فإن ضمنه 
رجع على الذي دفع إليه الآرضن جنا شمن مرج :ذلك: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ارا وبذراً على أن يزرعها سنته هذه» 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 0 وقال: اعمل 
فى ذلك برآيكه فولأها المدقوعة إلبه زجلا على أن يعمل فيه" ببذر 
رب الأرض» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 


)١(‏ م ف ز - إلى. والزيادة من ع. (0) ز: رجلا. 
(۳) م ز: نصفين. (6) م ز: نصفين. 
)0( م ز: فيه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عفان ".فهو جا وها ارج الأرقن قتضفة رب الأرضن + وتم 
للمزارع» وليس للأوسط من ذلك شىء. ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لأنه 
في الوجه الأول لم هن نا" عمل كيرانك وی لذ أن ف 
إلى غيره» ولا يشارك فيه" غيره. وهذا الوجه قد قال له: اعمل فيه 
برأيك. فله أن يدفعه شركة إلى من أحب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان“» ولم يقل له: 
اعمل في ذلك برأيك» فأشرك فيه رجلا ببذر من قبل ذلك الرجل» فاشتركا 
على أن يعملا جميعاً بالبذرين جميعاًء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك 
من شيء فهو بينهما نصفان» فعملا على هذاء فأخرجت زرعا كثيرأء فجميع 
ما أخرجت الأرض بين المزارعين ان ولااشىء لرب الأرض» وهما 
ضامنان لما نقصت الأرض من زرعها. والمزارع الأول الذي دفع إليه رب 
الأرض البدر ضامن للبدر الذئ فيضن من رب الأرضن لرت الأرض". 
يأخذ المزارع الأول من النصف الذي صار له من الزرع بذره الذي ضمن»› 
ونفقته» وما غرم من نقصان الأرض» ويتصدق بالفضل. 


ولو كان رب الأرض دفع إليه البذر والأرض» وأمره أن يعمل 
n‏ فى ذلك راه وان يمارك فى :ززاغية الأرقن ناخب 
والمسألة فل خالياء 0 وما درن الأرض من شيء فنصفه 
للمزارع الآخر» ونصفه للمزارع الأول. يقاسمه رب الأرض نصفين» ولا 
شيء لرب الأرض على واحد منهما. 


ولو لم يكن المزارع الأول شارك المزارع الآخر على ما وصفت لك». 
ولكنه دفع إليه البذرء على أن يعمل به وببذر مثله من عنده في الأرض» 


)١(‏ م ز: نصفين. (۲) زاله؛ صح ه. 
)۳( م ز + إلى. )€3 م ز: نصفين. 
(0) م ز: نصفين. (5) ز + ان. 


كتاب المزارعة ‏ باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فيوَلَيها أو يشترك فيها 
سے 
على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان"» 
لا :على ا ان هذه مدازعة فاا وان حرجت ٠‏ الأرض شينا 
أخذ نصفه المزارع الآخرء وغرم مثل نصف أجر الأرض» فيكون لرب 
الأرض» والذي يلي قبضه منه المزارع [الأول]”". ونصف الزرع بين 
المزارع الأول وبين رب الأرض على ما اشترطا يطيب لهماء ولا يتصدقان 
بشيء منه. وأما المزارع الآخر فإنه يأخذ من الزرع الذي صار له بذره ونفقته 
وما غرم من الأجرء ويتصدق بالفضل. 


ولو كان رب الأرض لم يقل للمزارع الأول: اعمل في ذلك برأيك» 
ولا يشارك في زراعة أرض» والمسألة على حالهاء كان الزرع بين المزارع 
الأول وبين المزارع الآخر نصفين» وكان للمزارع الأول على المزارع الآخر 
أجر مثل نصف الأرض» ويضمنهما“ رب الأرض ما نقص أرضه من 
زرعهما في قولنا وقول أبي يوسف. فما ضمن المزارع الآخر من ذلك رجع 
به على المزارع الأول. وأما في قياس قول أبي حنيفة فيضمن رب الأرض 
المزارع الآخر جميع نقصان الأرض» ويرجع بذلك المزارع الآخر على 
المزارع الأول» ويتصدقان بما زاد الزرع على ما ضمنا وما بذرا وما غرسا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء ولم يقل له: 
اعمل في ذلك برأيك» فدفعها المزارع إلى رجل آخرء على أن يزرعها سنته 
هذه بذلك البذرء على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فله الثلث› 
وللمزارع الأول الثلثان.» فعملها على هذاء فأخرجت الأرض زرعا كثيراء 
فجميع ما أخرجت الأرض للمزارع الآخر ثلثه» وللمزارع الأول ثلثاه» ولا 
شيء لوت الآرضي): ولوته الارن أن يغرم بذره ونقصان الأرض أيهما 
شاءء إن شاء المزارع الأول» وإن شاء المزارع الآخر. فإن ضمن المزارع 
الآخر رجع على المزارع الأول بما غرم من نقصان الأرض ومن البذر 


9( ( تصفين. (۲) ز: أجرجت. 
)۳( الزيادة من الكافي» ۳۰/۲ظ. 0( م ز: ويضمنئها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ديعا وهذا قولنا وقياس قول أبي يوسف. ويأخذ المزارع الأول بذره الذي 
ضمن وما غرم» ويتصدق بالفضل. ولا يتصدق المزارع الآخر بشيء ؛ لانه 
إنما كان أجيراً /[1۷/۷ظ] بنصف ما تخرج الأرض. ولو كان رب الأرض 
حين دفع إلى المزارع الأول البذر والأرض قال له: اعمل في ذلك برأيك» 
والمسألة على حالهاء كان هذا جائزاًء وما أخرجت الأرض من شىء فثلثه 
للمزارع الآخرء والثلثان للمزارع الأولء يستوفي رب الأرض نصف الزرع 
الذي خرج» ويبقى للمزارع الأول سدس الزرع. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
فما رزقه”'' الله تغالى فى ذلك من شىء فهو بينهما نصفان» وقال له: اعمل 
في كرالك ادها المزارع والبذر ينها إلى وجل بالتصق» افا رتوت 
الأرض زرعاً كثيراء فإن هذا جائزء يأخذ المزارع الآخر نصف ما أخرجت 
الأرض» والنصف الباقي بين المزارع الأول وبين رب الأرض نصفان؛ لأنه 
قال له في هذه المسألة: إن ما رزقك الله في ذلك من شيء. فالذي 
رزق الله تعالى المزارع الأول من ذلك ما صار له الزرع. وكذلك لو قال له 
رب الأرض: على أن ما أصيب فى ذلك من شىء فهو بيننا نصفان» كان 
رة هذا وكالك لو قال ال رب الارن على أن ها احرج الله الى من 
شيء فهو بيننا نصفان» كان بمنزلة هذا. وإذا قال: على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك أو على أن ما أخرج الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا 
نصفان"» فهذا نصفه لرب الأرض ونصفه للمزارع الآخرء ولا شيء 
للمزارع الأول. ولو لم يكن رب الأرض قال للمزارع الأول: اعمل في ذلك 
برأيك» والمسألة على حالها في جميع”" ما وصفت لك» كان المزارع 
الأول مخالفاً ضامناً حين زرعها المزارع الآخرء وما أخرجت الأرض من 


(۱) م ف ز: رزق. والتصحيح من الكافي» ۲هو . وانظر تتمة العبارة. 

(0) ز - كان بمنزلة هذا وكذلك لو قال له رب الأرض على أن ما أخرج الله تعالى من 
شيء فهو بيننا نصفان كان بمنزلة هذا وإذا قال على أن ما رزق الله تعالى في ذلك أو 
على أن ما أخرج الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا نصفان. 

)۳( م فاز: وجميع. 


كتاب المزارعة ‏ باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فَيوَلَيها أو يشترك فيها 5 
شيء فهو بين المزارعين نصفان» ولا شيء لرب الأرض» ويضمن رب 
الأرض بذره وما نقص أرضه أيهما شاءء فإن ضمن الآخر”'' رجع به 
ين الأول» وإن ضمن الأول لم يرجع به على الآخر. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» ولم يقل له: 
اعمل في ذلك برأيك» فدفع المزارع الأرض والبذر إلى رجل بالنصف» فلم 
يزرع المزارع الآخر شيئاً حتى ضاع البذر من يديه وغرقت الأرض في يديه 
ففسدت ونقصت ودخلها عيب ينقصهاء فلا ضمان على واحد منهما فى 
شيء من ذلك؛ لأنه لم يخالف ما أمره حتى يزرع؛ م ا ده 
بالشركة. فلم يصر المزارع الآخر شريكاً بعد في الأرض ولا في البذر ولا 
في الزرع؛ لأنه لم يزرع بعد. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يعملها بزرعها سنته 
هذه» فما أخرج الله تعالى منها من شيء /[1۸/۷و] فهو بينهما نصفان» 
وقال له: اعمل في ذلك برأيك» فدفعها" المزارع إلى رجل آخر مزارعة» 
على أن للمزارع الآخر الثلثان مما تخرج الأرض» وللمزارع الأول الثلث» 
فهذا فاسد. فإن عمل المزارع الآخر على هذا فأخرجت”'' زرعاً كثيرأًء 
فجميع الزرع بين رب الأرض وبين المزارع الأول نصفان» طيب لا 
يتصدقان بشيء منه. وللمزارع الآخر أجر مثله فيما عمل على المزارع» ولا 
شيء له من الزرع. ولا يشبه هذا المضاربة؛ لأن المضاربة دراهم ودنانيرء 
وهذا طعام. فإذا وقعت الإجارة بشيء من الطعام بعينه لم يستقم أن يعطي 
غيره. ولو لم يكن رب الأرض قال للمزارع الأول: اعمل فيه برأيك» 
والمسألة على حالهاء كان الزرع بين المزارعين» للمزارع الآخر ثلثاه 
وللمزارع الأول ثلثه. ويضمنهما" رب الأرض بذره وما نقص من أرضه 


)۱( م الأجر. )۲( ز- على. 
(۳) ز + فدفعها. (4) ع + الأرض. 
)مه( م ز: ويضمنها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على ما وصفت لك. ولو كان رب الأرض قال للمزارع الأول: اعمل في 
ذلك برأيك» على أن ما رزق الله تعالى من شيء فهو بيننا نصفان» والمسألة 
على حالهاء كان ثلثا الزرع للمزارع الآخرء والثلث بين المزارع الأول وبين 
رب الأرض نصفان. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فَيُوَلِيها 


أو يشرك فيها والبذر من قبله 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره» 
على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» وقال له: 
اعمل فى ذلك برأيك أو لم يقل» فأخذها المزارع» فدفعها وبذراً معها إلى 
رجل على أن يزرعها سنته هذه ببذره» على أن ما أخرج الله تعالى منها من 
شيء فهو بينهما نصفان» فهذا كله جائزء وما أخرجت الأرض من شيء 
فنصفه للمزارع الآخرء ونصفه لرب البذر”"". ولا شيء لصاحب الأرض. 
وكذلك لو كان البذر من المزارع الآخرء فدفع إليه المزارع الأول الأرض 
على أن يَبْذْرهاء فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفانء فهذا 
جائز أنقيا > وتف الزرع للمزارع الآخرء ونصفه لرب الأرض» ولا شيء 
للمزارع الأول. ولو كان المزارع الأول شرط للمزارع الآخر ثلث الزرع في 
المسألتين جميعاً كان جائزاً أيضاًء وكان للمزارع الآخر الثلث»ء ولرب 
الأرض النصف› واللمزارع] الو السدس. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضا" على أن يزرعها سنته ببذره» على 
/[ 1۸/۷ ظ] أن ما رزقه الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» ولم 


2000 م رز الأرض؛ صح 6 ه. (۲( م وللأول. 
(۳) ز۔ أرضاً. 


كتاب المزارعة ‏ باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فيوَليها GES‏ 

يقل له: اعمل في ذلك برأيك» فدفعها المزارع''' وبذراً معها إلى رجل 
بالنصف» فزرعهاء فأخرجت زرعاً كثيراء فنصفه للمزارع الآخرء ونصفه بين 
المزارع الأول وبين رب الأرض نصفان؛ لأنه قال في هذا: ما رزق الله 
تعالى. وكذلك لو قال: على أن ما أصبته في ذلك أو ما" أخرج الله 
تعالى لك في ذلك. وكذلك في هذه الوجوه لو كان البذر من قبل المزارع 
الآخر كان بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها ببذره سنته هذه 
فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فدفعها المزارع إلى 
رجل على أن يزرعها سنته هذه ببذره» فما أخرج الله تعالى منها من شيء 
فثلثاه للمزارع الآخرء وثلثه للمزارع”" الأولء فعملها المزارع الآخر ببذره 
كما شرط عليه» فأخرجت زرعا كثيراء فالثلثان من ذلك للمزارع الآخرء 
والثلث لرب الأرض. ولرب الأرض على المزارع الأول أجر مثل أرضه؛ 
لأنه استأجرها بنصف ما تخرج» فلم يسلم لصاحبها إلا ثلث ما أخرجت. 
ولو كان البذر من قبل المزارع الأول» والمسألة على حالهاء كان الثلثان من 
الزرع للمزارع الآخرء والثلث لرب الأرض» ولرب الأرض على المزارع 
الأول أجر مثل أرضه. ولو كان المزارع الأول دفعها إلى رجل مئْحَة على أن 
يزرعها لنفسه» فزرعهاء فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً» فهو لصاحب الزرع 
كله» ولرب الأرض أجر مثل أرضه على المزارع الأول. ولو كان البذر من 
قبل المزارع الأولء فاستعان إنساناً أو استأجره يعمل له فيها فعمل له 
فأخرجت زرعاً كثيرأً» فنصفه لرب الأرض» ونصفه للمزارع الأول. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاًء على أن يزرعها ببذره» فما 
أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» ولم يقل له: اعمل فيها 
برأيك» فشارك فيها رجلاً آخر» فأخرجا جميعاً بذراً على أن يعملاء فما 
رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء فهذا جائز. فإن 


)0 ز: الزارع. (؟) ز: وما. 
(۳) ف - الآخر وثلثه للمزارع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا ٦‏ د 
أخرجت الأرض زرعاً كثيراً فنصفه للشريك» ونصفه بين المزارع ورب 
الأرض نصفان» وعلى المزارع الأول لرب الأرض نصف أجر مثل أرضه. 
ولو كان البذر من الشريك والمزارع نصفان» على أن يعمل في ذلك 
الشريك دون المزارع» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما 
/[//9"و] نصفان» فهذا فاسد» والزرع تضفيه الريك الاحزة وغله اجر 
مثل نصف الأرض للمزارع الأول» ونصف الزرع نمق المزارع الأول وبين 
وت الأرضن اة وغه أا كرت الآرهن ‏ اجر مكل تفت رهه 
ويّطيب للمزارع الأول ورب الأرض ما صار لهماء لا يتصدقان منه بشيء› 
ويتصدق الشريك الاخر بما صار له من الزرع بعدما يدفع بذره ونفقته وما 
غرم. 


36 35 3% 


باب المزارعة يدفعها المزارع إلى صاحبه يزرعها 


أو إلى عبده أو مكاتبه''" بأجر أو بغير أجر 


قال محمد: وإذا دفع الرجل. إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يررعها 
سنته هذه» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فرضي 
بذلك المزارع» وقبضها على هذاء ثم استعان المزارع رب الأرض أن 
يزرعها ويقوم عليهاء ففعل ذلك رب الأرض» فأخرجت زرعاً كثيراً» فهو 
بينهما نصفان. ولا يفسد ذلك عمل رب الأرض فيها؛ لأنه لم يكن 
اشترطه”" عليه فى أصل المزارعة. وكذلك لو كان استأجره على ذلك 
بدراه. معلومة كانت الإنجازة باطلة + وكاتت الموارغة بيتهما على ما اشترطا 
وكذلك لو كان دفعها إليه ليزرعها على أن له من نصفه الثلث من ذلك» 
وهو سدس الجميع» فعملها على هذاء كان الأمر بينهما على المزارعة 


(۳) ز: اشترط. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة يدفعها المزارع إلى صاحبه يزرعها 
تبج gg‏ ل۷ 
الأولى» ولا يفسدها ما صنعاء والشرط الثاني باطل» لا يكون لرب الأرض 
مناه ر قار ون کوک الو" اک ا دين علي 
بدراهم مسماة» فعمل فيهاء كانت الإجارة باطلة» ولا أجر لعبده» وكانت 
المزارعة الأولى على حالها. فإن كان على عبده دين والإجارة جائزة لازمة 
له يكون”'' للغرماء. وكذلك مکاتبه» كان عليه دين أو لم يكن. وكذلك ابنه 
وأبوه وزوجته. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها ببذره سنته هذه 
م ين ادنك عرد كوه كيو sa‏ وای 
ذلك› ثم إن اراي دفعها إلى رب الأرض» ودفع إليه يدوا على أن ا 
فيهاء ففعل» فأخرجت زرعاًء فهو بينهما على ما اشترطا. وكذلك لو 
استاحزه كانت المؤاوعة ,خاد رة والإجارة باطلة» ولا أجر له. وكذلك لو دفع 
إليه مزارعة ثانية على أن شرط له من حصته شيئاً كانت المزارعة /79/19/[1ظ] 
الآخرة باطلة وكانا على المزارعة الأولى. وكذلك عبده في هذاء إذا لم يكن 
عليه دين فهو بمنزلته» وإذا كان عليه دين جازت إجارته. وكذلك مكاتبه 
وأبوه وابنه وزوجته. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فتراضيا على 
ذلك" ثم أخذ صاحب الأرض البذرء وبَذَّرّه بغير أمر الزارع» فأخرجت 
الأرض زرعاً كثيراً.ء فذلك كله لرب الأرض» ولا شيء للمزارع» وقد 
انقضت المزارعة. ولو كان البذر من قبل المزارع» والمسألة على حالهاء 
كان الزرع كله لرب الأرض» وهو ضامن لبذر'" مثل البذر الذي كان 
للمزارع؛ لأنه أخذه بغير إذنه فزرعه» فصار ضامنا له. وعلى هذا جميع هذا 
الوجه وقياسه. 


)١(‏ ز: تكون. 

(۲) ف وبذرا على أن يزرعها سنته هذه فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما 
نصفان فتراضيا على ذلك. 

(۳) م ف ز: البذر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


رار ال لساب 


باب الشروط التي تفسد المزارعة والتي لا تفسدها 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة على أن يزرعها 
سنته هذه ببذره وبقره وعمله» فما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» على أن يَكرِي"' المزارع العامل أنهارهاء فهذه مزارعة 
فاسدة. فإن عمل المزارع على هذا وكَرّى الأنهار فأخرجت الأرض زرعا 
كثيراً. فهو كله لصاحب البذر» ولصاحب الأرض أجر مثل أرضهء 
ولصاحب البذر أجر مثل عمله» وكزي الأنهار على رب الأرض؛ لأنه إنما 
أكرى الأنهار لصاحب الأرض» ولم يكرها لنفسه. ولو كان كَرَاها لنفسه بغير 
شرط كان من رب الأرض كانت المزارعة جائزة» ولم يكن له أجر في 
كزيها. وكذلك لو كان رب الأرض اشترط على المزارع العامل إصلاح 
مُسَئَّيَاتها!"' كان هذا واشتراطه كَرِْي الأنهار سواء. 


ولو كان البذر من قبل رب الأرض» والمسألة على حالها في اشتراط 
رب الأرض على المزارع العامل كزي الأنهار وإصلاح المُسَئْيَاتَء كانت 
هذه مزارعة فاسدة» والزرع كله لصاحب البذر» ولصاحب العمل أجر مثله 
في عمله في الزرع» وأجر مثله في عمله في كزي الأنهار وإصلاح 
المسَئَّيَات. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً يزرعها سنته هذه ببذره وعمله فما 
أخرج الله تعالى من شيء /1//٠/او]‏ فهو بينهما نصفان» واشترط المزارع 
العامل على رب الأرض كزي الأنهار حتى يأتيه الشَّرْب وإصلاح المُسَئَيَات 
فهذا جائزء والمزارعة على ما اشترطا عليه» وما أخرجت الأرض من شيء 
فهو بينهما نصفان على ما اشترطا عليه» وعليه كَرْي الأنهار حتى يأتيه 
الشَرْب وإصلاح المُسَئّيَات. ولا يشبه اشتراط المزارع هذا على" رب 


)١(‏ كرى النهر كرياً: حفرها للإصلاح» كما تقدم. 
)۲( هي السدود» كما تقدم. 
(۳) ز - على. 


كتاب المزارعة ‏ باب الشروط التي تفسد المزارعة والتي لا تفسدها 1 
الأرض اشتراط رب الأرض هذا على المزارع. إذا اشترط هذا المزارع على 
رب الأرض جاز ذلك» وإذا اشترطه رب الأرض"''' على المزارع بطل ذلك. 
٠‏ وكذلك لو كان البذر من قبل رب الأرض كان بهذه المنزلة. ألا ترى لو أن 
رجلا امسعاجر من رجل دارا بدراهم مسماة» على أن يطيّن رب الدار 
سطوح” بيوت الدار» وعلى أن يصلح مَيَازِيبه”” لمسيل الماء» جاز ذلك؛ 
لأن هذا إن لم يفعله رب الدار فَوَكَقَت”*' البيوت وجاء من ذلك ضرر بَيْن 
كان للمستأجر أن يخرج من الدار. فلذلك أجزته إذا اشترط المستأجر على 
رب الدار. ولو اشترط ذلك رب الدار على المستأجر كانت الإجارة فاسدة. 
وكذلك ما وصفت لك من المزارعة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنته هذه» على أن يزرعها ببذره 
وعمله» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» على أن 
كرابها على رب الأرض» فهذه مزارعة فاسدة. فإن كَرَبَها رب الأرض» 
وزرعها المزارع ببذره وعمله» فأخرجت زرعاً كثيراًء فهو كله لصاحب 
البذر» ولرب الأرض أجر مثل أرضه وأجر مثل كرابه. وكذلك لو اشترط 
الكراب والتُئيان”' كان بهذه المنزلة. ولو كان البذر من قبل رب الأرض 
والمسألة على حالها فى الكراب أو فى الكراب والثنيان كان هذا جائزاًء 
والدوارس عا E‏ ۰ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً يزرعها سنته هذه ببذره وعمله» على 
أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» واشترط أحدهما 


)١(‏ ز- هذا على المزارع إذا اشترط هذا المزارع على رب الأرض جاز ذلك وإذا اشترطه 
رب الأرض. 

(0) ز: السطوح. 

(۳) ميازيب وموازيب جمع ميزاب» من وَرَبَ الماء إذا سال» أو أصله أزَّبَ وجمعه 
مآزيب. انظر: المغرب» «أزب). 

(5) وَكَفَ البيتُ وكيفاً أي: قَطَرَ ق انظر: المغرب» «وكف). 

(6) تقدم تفسير هذه الألفاظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا ٢‏ د 
على صاحبه أن يُسَرْقَتها“ أو يَعْدَها('؟ كانت هذه مزارعة فاسدة. فإن عملا 
على هذا فأخرجت زرعاً كثيراًء فجميع ذلك لصاحب البذر الزارع» وعليه 
أجر مثل الأرض لصاحبها. فإن كان الشرط فى السَّرْقِين والعْرّة على صاحب 
ارف كان له اجن ردقل فيما هذا غنوه ذلك وق ار كان ك 
من قبل العامل”" المزارع فلا شيء له؛ لأنه إنما عمل لنفسه وإن كانت في 
ذلك منفعة لرب الأرض فيما بقي. وإن كان البذر من قبل رب الأرض 
والمسألة على حالهاء فإن كان اشترط ذلك على“ رب الأرض فالمزارعة 
جائزة. وإن كان /[//١٠٠ظ]‏ اشترط ذلك على المزارع العامل فهذه مزارعة 
فاسدة» وما أخرجت الأرض من شيء فهو لرب الأرض» وللعامل أجر مثله 
فيما عمل وقيمة ما طرح من السرقين. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنته هذه» على أن يزرعها ببذره 
وعمله» وعلى أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» 
واشترط صاحب الأرض على المزارع أن لا يَعْرّها أو لا يُسَرْقِتَها!”'» فهذه 
مزارعة جائزة» والشرط باطل. وله أن يعرها وأن يسرقنها. وليس هذا الشرط 
كما فسن" المزازغةة “لأن كن هذا فة ارون وين فيه مدر 
فالمزارعة جائزة» والشرط باطل. ' 


محمد قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن عبدالله بن دينار أن 
ان غر كات إذا اج ارف انط على احا أن لا يدحلها كلا" ول 
و (A)‏ 
يعرها. 


)١(‏ ز: أن يشرقها. 
(؟) من السرقين والعْرّة وهي العذرة» أي: استعمالهماءفي الأرض للخصوية» كما تقدم. 


(9) م ز: المعامل. 2689 علئ, 
(0) ز: لا يسرقها. (5) م ز: ما يفسد. 


(۸) تقدمت هذه الرواية أوائل هذا الكتاب أيضاً. انظر: ۷/١٤ظ.‏ 


كتاب المزارعة ‏ باب الشروط التى تفسد المزارعة والتى لا تفسدها 


وإنما نضع هذا من" “تابن عور على و ' ذلك. ولو كان هذا 
من الشروط التي تفسد الإجارة ما ا* شترطه ابن عمر على الذي اتاخ م 


ولو كان البذر من قبل رب الأرض فاشترط رب الأرض على المزارع 
أن لا يَعْرّها ولا يسرقنها" فالمزارعة جائزة. فإن شاء المزارع سرقنها) 
د وإن شاء ترك. ولیس هذا من الشروط التي تفسد الإجارات. أرأيت 
لوا و كما افرط این فر کان ا د 
المزارغة؟ ليس يفسد هذا المزازعة إن شام أذخلهنا كلباء وإن شاء ترك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنته هذه» على أن يزرعها ببذره 
وعمله» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
واشترط المزارع العامل على رب الأرض دولاباً أو دالية" بأداتهاء وذلك 
بعيله عند رب الأرض أو لم يكن عنذه» فاشتراه فأعطاه إياه» فعمل على 
فا احرج الأرفن زرعا کا فان هاه رفاسا وما كرحت 
الأرض من شيء فهو كله لصاحب البذر. ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه 
وأجر مثل داليته أو اي ولو كان اشترط ذلك رب الأرض على 
المزارع العامل كان ذلك جائزاً“. وكان ذلك على المزارع العامل“ وإن 
يشترط رب الأرض؛ لأنه مما يسقى به الأرض» والسقي على المزارع 
العامل. وكذلك الدواب التى يسقى عليها بالدولاب» إن اشترط على رب 
الأرض فالمزارعة فاسدة» وإن اشترطه على المزارع العامل فالمزارعة جائزة. 


)١(‏ ز من. )۲( م ز: تعذر. 
9 د يسرقهاء 0را 


0) م: ودالية. الدولاب بفتح الدال أو ضمها شكله كالناعورة لكن تديره الدابة وليس الماء 
ويُستقى عليه. انظر: المغرب» «دلب»؛ والقاموس المحيطء «دلب». أما الدالية 

(۷) ز: ودولابه. (۸) م + وكان ذلك جائراً. 

(9) ف _ كان ذلك جائزاً وكان ذلك على المزارع العامل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الدواب كذا وكذا ل من شعير وسطء في كل شهر كذا وكذا من 
NE‏ ميد العو شئ دده لك مروف ول 
شرط“ على رب الأرض فالمزارعة فاسدة. فإن عمل على هذا فأخرجت 
الأرض دوعا كيرا فالزرع كله لصاحب البذر» ولصاحب الأرض أجر مثل 
أرضه» ومثل ما أخذ منه المزارع العامل من الشعير والقَّتَ والتبن. وكذلك 
لو شرط ذلك كله" على المزارع الأول العامل كان ذلك جائزاً في جميع 
ذلك. ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض» والمسألة على حالهاء 
فاشترط ذلك على صاحب العمل كله» فهو جائز» والمزارعة على ما 
اشترطا. فإن اشترط. ذلك على رب الأرض كله فالمزارعة أيضاً جائزة على 
ما اشترطا. وإن اشترط الدولاب على رب الأرض والعلف على المزارع 
العامل فهو جاتر أيضا”". وإن اشترط الذؤات. والدولاب على رب الأرض 
والعلف على المزارع العامل» واشترط من ذلك علفاً معروفاء فهذا فاسد 
والمزارعة فاسدة» لأنه اشترط على المزارع علف دواب غيره» فهذا بمنزلة 
اشتراط رب الأرض على المزاوج طعام غلام له أعانه في عمل المزارعة» 
وقد سمى ذلك طعاما معروفاء فهذا باطل › وهذه مزارعة فاسدة. ولو كانا 
اكخرظا نين «المرارعة البدر ٠‏ من فرت الأرضن والدولات "١"‏ والنوات 
من قبل المزارع العامل وعلف الدواب على رب الأرض وقد سمى ذلك 
علفاً معروفاً كان هذا باطلاً أيضاًء وكانت المزارعة فاسدة في جميع ذلك. 
ولو كان اشترط الدابة والعلف من عند أحدهماء والدولاب من عند الآخرء 


)١(‏ أي: صاعاء كما تقدم. (۲) تقدم تفسيره قريباً. 

(۳) ز: كذا. (5:) ز- ولو. 

(0) ز: وشرط. (5) ف - کله. 

0) ف وإن اشترط الدولاب على رب الأرض والعلف على المزارع العامل فهو جائز 
أيضا. 

(۸) ز - فهو جائز أيضاً وإن اشترط الدواب والدولاب على رب الأرض والعلف على 
المزارع العامل. 


(4) م ف ر: والبذر. )۱١(‏ ف - والدولاب. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة يشترط فيها العامل ما يجوز من ذلك وما لا يجوز 


فعملا على هذاء والبذر من قبل رب الأرض» كان هذا جائزاً» وكانت 
المزارعة جائزة على ما اشترطا. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 
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باب المزارعة يشترط فيها العامل 


ما يجوز من ذلك وما لا يجور 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً بيضاء مزارعة» وفيها 
نخلء على أن يزرعها ببذره وعمله» على أن ما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» على أن يقوم المزارع على النخل 
ويسقيه ويلقّحه''' على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بيتهما نصفان» واشترطا من ذلك سنين. معلومة» فهذه مزارعة فاسدة. فإن 
عمل المزارع على هذا فأخرجت الأرض زرعاً كثيرأًء وأخرج النخل ثمراً 
ير فجميع ما أخرجت الأرض من الزرع لصاحب البذر» وجميع ما 
أخرج النخل /71/الاظ] من الثمر لصاحب النخل» ولرب الأرض أجر 
مثل أرضه على المزارع العامل» وللمزارع العامل أجر مثله فيما عمل في 
النخل على رب الأرض» ويطيب ما أخرج النخل من الثمر لرب 
الأرض» ويأخذ المزارع العامل من الزرع الذي خرج مثل بذره ونفقته 
وما غرم من أجر الأرض» ويتصدق بالفضل. وكذلك لو كان الشرط فيما 
بينهما فى النخل» على أن لصاحب النخل الثلثين» وللعامل الثلث» كان 
مثل هذا. وكذلك لو كانا اشترطا”" الزرع فيما بينهما الثلئان للمزارع 
والثلث لرب الأرض» وثمر التخل نصفين» كان هذا أيضاً باطلاء وكان 
مثل الوجه الأول. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً بيضاء فيها نخل» على أن يزرعها 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المزارع ببذر من عند رب الأرض» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء”'' فهو بينهما نصفان» واشترط من ذلك سنين معلومة» فهذا جائز كله 
على ما اشترطاء وما أخرجت الأرض والنخل فهو بينهما. وكذلك لو كان 
الشرط في النخل على أن لرب الأرض العشر وللمزارع تسعة أعشارء 
والزرع نصفان» كان ذلك جائزاً. وكذلك لو كان الزرع لرب الأرض منه 
العشرء وللمزارع تسعة أعشارء والثمر نصفان» كان هذا جائزاًء وهو على 
ما اشترطا في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وكرماًء على أن يزرع الأرض ببذر 
من قبل المزارع العامل» فما أخرج الله تعالى في ذلك" من شيء فهو 
بينهما نصفان» على أن يقوم على الكرم ويَكسّحه”". فما أخرج الله تعالى 
في ذلك من شيء فهو بينهما لرب الأرض الثلث وللآخر الثلثان» واشترط 
من ذلك سو معلومة: فود افاسة كله فان عمل :على ,هذا فا اشرت 
الأرض من شيء فللمزارء“ العامل» وعليه أجر”*' مثل الأرض» وما أخرج 
الكرم فهو لصاحب الكرم» وعليه أجر مثل العامل في عمله. ولو كان البذر 
من قبل صاحب الأرض والمسألة على حالها كان هذا جائزا مستقيماء وما 
أخرجت الأرض من الزرع فهو بينهما على ما اشترطاء وما أخرج الكرم من 
شيء فهو بينهما على ما اشترطا. ش 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً بيضاء فيها نخل» فقال له: أدفع 
إليك هذه الأرض» تزرعها ببذرك وعملك» على أن ما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فهو بيننا"“ نصفان»ء وأدفع إليك ما فيها من النخل معاملةء 
على أن تقوم /[۷۲/۷و] عليه وتسقيه وتلقّحه”"'» فما أخرج الله تعالى من 


(۱) ز من شيء. (۲) ز: من ذلك. 


)۳( كسح البيت: کنسه» وهو هنا بمعنى تنظيف تراب جداول الكرم بالمسحاة. انظر: 
المغرب» اکسح؟. 
(5) م ز: فهو للمزارع. (0) مز أجر. 


90( مفاز: بينهما. )۷( م ز: وتلحقه. 


كتاب المزارعة ‏ باب الخلاف في المزارعة وما يجوز منها وما لا يجوز 3 
ذلك من شيء فهو بيننا" نصفانء أو قال: هو بيننا" لصاحب النخل 
التليقة A ELA O‏ سيا لقن افيا 

جائز» وهو على ما اشتر ترطا. ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لأن هذا لم يجعل 
أحدهما شرطاً في صاحبه» والأول جعل أحدهما شرطاً في E‏ فإذا 
لم يجعل أحدهما شرطاً في صاحبه لم يفسد شيئاً من ذلك. ألا ترئ أن 
رجلاً لو قال لصاحبه: أبيعك هذه الدار بألف درهمء على أن تستأجر 
مني هذه الدار الأخرى يرا بخمسة دراهمء فتراضيا على هذاء كان هذا 
فاسداً؛ لأنه بيع شرطت فيه الإجارة. ولو كان قال: أبيعك هذه الدار بألف 
درهمء وأؤاجرك هذه الدار فا بدرهم» فتراضيا على هذاء كان جائزاً؛ 
لأنه لم يجعل أحدهما شرطاً في صاحبه. فكذلك ما وصفت لك من 
المزارعة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضين» أحدهما بيضاء والأخرى كرما 

فقال له: ازرع هذه الأرض ببذرك وعملك» على أن ما أخرج الله تعالى في 
ذلك من شيء فهو بيننا'*' نصفان» وقم على هذا الكرم فاكْسَحْه واسْقِهء فما 
اجرج الله تحال انق ذلك: فهو بنا الك اللاك :ولي الثلنان» وسمى له سنين 
معلومة» فتراضيا على هذاء كان هذا جاتزاً كله؛ لأن هذا لم يكن أحدهما 
شرط في هذا. وهذا وما" وصفت لك في الأرض الواحدة سواء. 


0 
3% 25 3% 


باب الخلاف في المزارعة وما يجوز منها وما لا يجوز 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة بالنصف سنته 
هذه» ولم يبينا غير هذاء فهذه مزارعة فاسدة؛ لأنهما لم يسميا البذر من 


)١(‏ م ف ز: بينهما. (۲) م ف ز: بينهما. 
(۳) ف والأول جعل أحدهما شرطا في صاحبه. 
(5) ز: صاحبه. )٥(‏ م ف ز: بينهما. 


(5) ز: ماء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
E‏ أرأيت إن قال رب الأرض للمزارع”'': البذر من قبلك» وقال 
الآخرة البذر من :فلك هن. أيهها بكرن ذالمزارعة" > على هذا فاسدة إذا 
ع اکا فين ذلك ولك لو “قال دل قد دفعت إليك أرضي هذه 
على أن تزرعها سنتك هذه على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو 
ا نصفانء ولم يسميا شيئاً غير ذلك» فهذا فاسد أيضاً؛ لأنه لم يسم 
البذر من واحد منهما. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاء على أن يزرعها سنته هذه لنفسه 
/[۷۲/۷ظ] بالنصف» فهذا جائز في الاستحسانء والبذر من قبل الزارع ؛ 
لأنه قال له: تزرعها لنفسك. وينبغي في القياس أن لا يجوز حتى يسمي ما 
يزرعها؛ لأن الزرع قد يتفاضل ويكون بعضه أضر على الأرض من بعض. 
ولكنا نستحسن أن نجيزه» ونجعل البذر من قبل المزارع. وله أن يزرعها ما 
بدا له من غلة الشتاء والصيف من الحنطة والرَّطبّة“ والسمسم والشعير 
يه ذلك» ولیس له أن يغرس فيها نخلاً ولا شجراً ولا كرماً. فإن فعل 
ذلك كان مخالفاً» وضمن ما نقص الأرض» وكان ما أخرجت الأرض من 
شيء فهو له وهو في ذلك بمنزلة الغاصب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه لصاحب 
الأرض بالنصف» فهذا جائزء والبذر في هذا من قبل رب الأرض» ولرب 
الأرض أن يستعمل الزارع فيما بدا ل زرع غلة الشتاء والصيف» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. وهذا استحسان. وكان 
ينبغي في القياس أن لا يجوز هذا حتى يبين ما زرع» أو يقول في 
المزارعة: على أن تزرع لي فيها ما بدا لي من غلة الشتاء والصيف؛ لأن 
العمل يتفاضل في الزرع» بعضه أشد عملا من بعض. ولكني أستحسن أن 
أجيزه على ما وصفت لك. 


(۱) م ز: المزارع. (۲) ز: المزارعة. 
(۳) م ف ز: بينهما. (4) ز: والرطب. 
(9) م ز: ويجوز. 


كتاب المزارعة ‏ باب الخلاف فى المزارعة وما يجوز منها وما لا يجوز 
ا ا ر ۷٣ے‏ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ما بدا 
للمزارع"“ من غلة الشتاء والصيف» فإن هذا جائزء وأجعل البذر في هذا 
من قبل المزارع العامل؛ لأنه قال له: على أن تزرع فيها ما بدا لك. فلم" 
قال له ذلك كان هذا دليلاً على أن البذر من قبل المزارع» فيزرعها ما بدا 
له من غلة الشتاء والصيف» وليس له أن يغرس فيها غرسا من نخل ولا 
شجر ولا كرم. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ما بدا 
لرب الأرض من غلة الشتاء والصيف» فهذه مزارعة جائزة» والبذر في هذا 
الوجه من قبل رب الأرض. وكذلك لو قال رب الأرض: على أن تزرعها 
ما أحببت أناء أو ما شتت أناء أو ما أردت أناء كان هذا جائزا دليلا على 
أن البذن مق قبل :رات الارن :وهذا استحسان. وكات ييي في القياس أن 
يكون فاسداً حتى يبينا البذر من قبل أيهما هو. ولو قال رب الأرض 
للمزارع: على أن تزرعها" ما شئت أنت» أو قال: ما أحببت أنت» أو 
قال: ما أردت أنت» كان هذا جائزاء وكان البذر في هذا من قبل الزارع 
العامل. 

وإذا دفع /1"و] الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها 
سنته هذه بالربع» ولم يسميا شيئاء فالمزارعة جائزة. فإن زرعها فأخرجت 
الأرض زرعاً كثيراً ثم اختلفاء فقال المزارع: لك الربع ولي ثلاثة أرباع» 
وقال رب الأرض: لك الربع ولي ثلاثة أرباع» وقد تصادقا أنهما لم يسميا 
شيئا غير ما وصفت لك» فهذه مزارعة جائزة» والربع للمزارع» ولصاحب 
الأرض ثلاثة أرباع. ولو كان البذر من قبل الزارع والمسألة على حالهاء 
فقال له رب الأرض: قد دفعت إليك هذه الأرض هذه السنة على أن 
تزرعها“ ببذرك وعملك بالربع» فالربع لرب الأرض» وثلاثة أرباعه للمزارع 
العامل؛ لأنه صاحب البذرء وإنما الأرض إجارة بالربع. 


)١(‏ ز: له (۲) م: فلها؛ ز: فإن. 
(۳) ز: أن يزرعها. (5) ز: أن يزرعها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه 
بحنطته"» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان؛ فتراضيا على ذلك» فليس للمزارع العامل أن يزرعها غير الحنطةء 
إن كان غير ذلك أضر على الأرض في زرعها أو أهون. ولا يشبه هذا 
الإجارة بالدراهم. ولو استأجر رجل من رجل أرضاً يزرعها سنته هذه حنطة 
بدراهم''' معلومة» فزرعها شعيراً أو شيئاً هو أقل ضرراً على الأرض من 
الحنطة» لم يضمن» وكان عليه الأجر. وإن زرعها ما هو أضر على الأرض 
من “الحنطة"'" كان بميزلة الغاضب وهو ضام الما تقض ا الأرض و 
أجر عليه. وأما المزارع فليس له أن يعدو إلى الحنطة» لأن أجر الأرض إنما 
هو بعض ما يخرج منهاء فليس له أن يعدو ما شرط عليه. وإن كان شرط 
عليه أن رغه حط لى له أن يعدو ذل إلى غ ركذ لك ما شرط 
عليه فليس له أن يعدو ذلك إلى غيره وإن كان أقل ضرراً على الأرض أو 
أكثر قيمة وأفضل مما شرط عليه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
فقال له: خذ هذه الأرض هذه السنة تزرعها الحنطة» فأخذها على ذلك 
فهذا شَرْطء [و]ليس له أن يزرعها غير الحنطة. وكذلك لو قال: خذ هذه 
الأرض هذه السنة على أن تزرعها الحنطة» وقد سمى في ذلك كله أن ما 
خرج بينهما نصفان» فهذه مزارعة جائزة» وليس له أن يزرع غير ما سمى 
له؛ لأن هذا كله شرط في أصل المزارعة. 


وإذا دفع /[۷۳/۷ظ] الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها 
سنته هذه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمزارع ربعه» فهذا 
جائزء وللمزارع ربعه» ولرب الأرض والبذر ثلاثة أرباعه. ولو كان قال: 


1 ز: بحنطه. (۲) ز: خنطة بذراهم.‎ )١( 
ف - لم يضمن وكان عليه الأجر وإن زرعها ما هو أضر على الأرض من الحنطة.‎ )۳( 
ز: أن يرعها.‎ )٥( م- الأرض.‎ )5( 


كتاب المزارعة ‏ باب الخلاف في المزارعة وما يجوز منها وما لا يجوز a‏ 
على أن ما أخرج الله تعالى في ذلك من شيء''' فلرب الأرض ثلاثة 
أرباعه» ولم يزد على هذا شيثاًء كان هذا فاسداً في القياس» ولكن أستحسن 
أن أجيزه» وأجعل لرب الأرض ثلاثة أرباعه”"' وللمزارع الربع. 


ا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وعمله» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلرب الأرض ربعهء 
فهذا أيضاً جائزء ولرب الأرض ربعهء وللمزارع ثلاثة أرباعه. ولو كان قال: 
على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء”“ فللمزارع ثلاثة أرباعه» ولم 
يزد على هذا شيئاً. كان هذا فاسداً فى القياس» ولكنى أستحسين أن أجيزةء 
ال و راغ لمر ارو رر لوب ا ٠‏ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمزارع ربعه» ولرب 
الأرض نصفه» ولم يسميا شيئاً غير ذلك» فهذا جائزء وما أخرجت الأرض 
من شيء فللمزارع ربعه» ولرب الأرض ثلاثة أرباعه؛ لأنه صاحب البذر. 
ولو كان البذر من قبل المزارع» فقال: ما أخرجت الأرض فللمزارع نصفهء 
ولرب الأرض ربعهء فالربع”“ لرب الأرض» وللمزارع ثلاثة أرباعه. إذا 
سكتا عن شيء من الزرع فلم يذكرا لواحد منهماء فهو لصاحب البذر أيهما 
كان. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاًء فقال: قد أجرتك هذه الأرض هذه 
السنة مزارعة بالنصف» فتراضيا على هذاء ولم يزيدا" على هذاء فهذا 


)١(‏ ز: من شيء في ذلك. 

(۲) ز ‏ ولم يزد على هذا شيئاً كان هذا فاسداً في القياس ولكن أستحسن أن أجيزه 
وأجعل لرب الأرض ثلاثة أرباعه. 

(9) ز: ولو. 

(6) ز+ فلرب الأرض ربعه وللمزارع ثلاثة أرباعه ولو كان قال على أن ما أخرج الله 
تعالى من ذلك من شيء. 

(0) ز: فالزرع. 

(5) م ز: يزدا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا لے 

جائز» والبذر من قبل المزارع العامل. وكذلك لو قال: أجرتك هذه الأرض 
هذه السنة على أن تزرعها بالنصف» فهذا جائز أيضاء والبذر من قبل 
المزارع العامل. وكذلك لو قال: قد أجرتك هذه الأرض تزرعها”'' معاملة 
بالنصف. ولو قال: قد أجرتك هذه الأرض هذه السنة بالنصف» فهذه إجارة 
فاسدة؛ لأنه لم يسم زرعاً ولا غرساً ولا غير ذلك. وإن لم يتفاسخا ذلك 
حتى زرعها المزارع العاملء فأخرجت”" زرعاً كثيراً حنطة أو شعيراً أو 
شعنما أو أرذا أو غير ذلك من الحبوب» أو غرس فيها شجراً أو كرماً أو 
نخلاء وقد" أجره إياها سنين مسماةء /4/9/1لاو] فأخرجت ثمراً كتير 
جييع: ما ر أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. وكان ينبغي 
في القياس أن يكون جميع د كو للمزارع العامل» ولرب الأرض أجر 
مثل أرضهء ولكني أستحسن ما وصفت لك. 


وإذا قال الرجل للرجل: قد استأجرتك هذه السنة تزرع هذه الأرض 
بالنصف» ولم يسميا شيئا غير ذلك» ولم يسميا البذر من قبل واحد منهماء 
فهذا جائز» والبذر من قبل رب الأرض» فما أعطاه رب الأرض من بذر من 
رَطبّة أو سمسم أو حنطة أو شعير أو أرز أو غير ذلك من الحبوب فعليه أن 
يزرعه له» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. فان“ 
أراد رب الأرض أن يدفع إليه كرما أو نخلاً أو شجراً يغرسه. فأبى ذلك 
عليه الزارع العامل» فله أن يأبى ذلك؛ لأن هذا لا يقع عليه اسم المزارعة» 
إثما: هذا غرس: 


وإذا قال الرجل للرجل: قد استأجرتك تعمل فى هذه الأرض عشر 
سنين بالنصف» تراضيا بذلك» ولم يسم له زرعاً ولا غيره» فهذا فاسد کله» 
وَلَهِمًا أن يتفاسخا الإجارة. فإن لم يتفاسخا الإجارة حتى أعطاه رب الأرض 
نذا فبذره» أو قرسا [فغرسه EY‏ حتی أخرجت الأرض زرا كثيراً 
)١(‏ ز: بزرعها. EA‏ + الأرض. 


و (8) ز: وإن. 
)2 الزيادة من الكافى» ۲ظ . 


كتاب المزارعة ‏ باب الاختلاف فى المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه 


أو ا کا فجميع ما اخت الأرض من ذلك من E‏ بيلهما 
نصفان. وهذا استحسان» ليس بقياس. ينبغي في القياس أن يكون جميع ما 
أخرجت الأرض لرب الأرض» وللعامل أجر مثله فيما عمل. 


باب الاختلاف في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما 


لصاحبه واختلافهما فيما يزرع بالبينة واليمين 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها 
سنته هذه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فأخرحت: الأرضن زرعا كثيراء. فقال.رث الأرضن: 'شرطت لك العذنك» :وقال 
المزارع: شرطت لي النصف» فالقول ما قال رب الأرض مع يمينه» وعلى 
المزارع البينة على ما ادعى. فإن أقاما''' جميعاً البينة على دعواهما فالبينة 
بينة المزارع العامل؛ لأنه يدعي الفضل. وإن اختلفا قبل أن يزرع شيئأ تحالفا 
وترادا المزارعة. والذي يبدأ في اليمين /[۷/٤۷ظ]‏ المزارع» يحلف بالله على 
دعوى رب الأرض. فإن حلف استحلف رب الأرض بعد ذلك على دعوى 
صاحبه. فإن حلفا جميعاً ترادا المزارعة. وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى 
صاحبه. وإن حلفا ثم أقام أحدهما البينة قبل ذلك أو بعد ذلك أخذ ببينته. 
وإن أقاما جميعاً البينة أخذ ببينة المزارع العامل؛ لأنه يدعي الفضل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وعمله» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فزرعها فأخرجت الأرض زرعا كثيراء ثم اختلفاء فقال المزارع صاحب 
البذر: شرطت لك ثلث الزرع» وقال رب الأرض: شرطت لي نصف 
الزرع» فالقول ما قال المزارع صاحب البذر مع يمينه. فإن أقاما جميعا البينة 


2000 اع + فهو. 
)۲( م ر: قامت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أخذ ببينة رب الأرض؛ لأنه المدعى للفضل. فإن اختلفا فى ذلك قبل أن 
يزرع EA EES‏ .لدي يبدأ به في اليج رب ا 
حلف على دعوى المزارع استحلف المزارع عل :ودعورى طا کے الارض »> 
فإن حلف ترادا المزارعةء وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. وإن 
أقام أحدهما البينة بعد حلفهما جميعاً أو قبل ذلك أخذ ببينته. وإن أقاما 
ينا البينة أخذ ببينة رب الأرض؛ لأنه يدعي الفضل. 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
على ما اشترطوا. فإن أخرجت الأرض زرعاً كثيراً فهو بينهم على ثمانية عشر 
سا للمزارع من ذلك ستة أسهم ‏ أربعة أسهم من ذلك من نصيب الذي 
شرط له الثلثين» وسهمان من نصيب الآخر. وما بقي قسم بين صاحبي 
الأرفن على اى عشر ها ية اسه من لك للدي فر 
الثلثين» وسبعة أسهم من ذلك للآخر. ولو كانا اشترطا للمزارع الثلث ولم 
يزیدا“ على هذا شيئأًء كان هذا جائزاً أيضاًء والزرع بينهم أثلاثاً. لكل 
واحد الثلث. ولو كانوا اشترطوا للمزارع الثلث» ثلثان من نصيب هذا بعينه» 
والثلث”*' من .نصيب الآخرء وما بقي فهو بين صاحبي الأرض نصفانء 
فعمل على هذا المزارع» فأخرجت زرعاً كثيراًء فما أخرجت الأرض من 
شيء فثلثه للمزارع» والثلثان يقسم على اثني عشر سهماء خمسة أسهم من 
ذلك ل شرط الئكتين [yvo/N]/‏ من نصيبه» وسبعة أسهم للآخرء 

9 0 . م 2007 

واشتراطهما ما بقي بينهما نصفين”"' باطل. 


)۱( م وتزادا؛ ر وترداد. زفق من الكافي» ۲ ظ. 
)۳( م الذي. 

2 م ف ز: ولم يزد. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. 

(5) ز: والثلثان. 0) مز: الذي. 


7ع مز: نصفان. 


كتاب المزارعة ‏ باب الاختلاف فى المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه 
ا اا الكت 

وإذا دفع الرجلان إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وعملهء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهم آثلاثاء 
فهو جائزء وما أخرجت الأرض من شيء فهو بينهم آثلاثا. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين""' أرضاً بينهما نصفان» على أن يزرعاها 
ببذرهما وعملهما نصفان» فما" أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهم» الثلث من ذلك لصاحب الأرض» ثلثه من نصيب أحدهما بعينه» 
والثلثان من نصيب الآخرء فعملا على هذاء فأخرجت الأرض زرعا كثيراء 
فهو جائز. وما أخرجت الأرض من شيء فثلثه لرب الأرض» والثلثان يقسم 
على اثني عشر سهماًء خمسة أسهم من ذلك للذي شرط الثلئين» وسبعة 
أسهم من ذلك للذي شرط الثلث. فإن كان المزارعان اشترطا أن ما بقي بعد 
الثلث الذي أخذه رب الأرض فهو بينهما نصفان» فهذه مزارعة فاسدة» وما 
أخرجت الأرض من شيء فهو بين المزارعين نصفان» ولرب الأرض أجر 
مثل أرضهء أخرجت الأرض شيئاً أو لم تخرجه؛ لأنهما استأجرا الأرض 
بثلث ما تخرجء على أن على أحدهما أجر نصف الأرض ثلثي ذلك» وعلى 
الآخر أجر نصف الأرض ثلث ذلك» على أن ما بقى بينهما نصفان» 
فاشترط صاحب الثلثين في الاتقاوه نعي دو اطي ادر حاف نينا 


يفسد الإجارة. 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجل أرضاً وبذراء على أن يزرعها سنته هذه 
فما أخرج الله من ذلك من شيء فهو بينهمء للمزارع ثلثه» والثلثان من ذلك 
لأحد صاحبي الأرض ثلاثة أرباعه» وللآخر ربعه» فعمل المزارع على هذاء 
فأخرجت الأرض زرعاً كثيراًء فثلث جميع ما أخرجت الأرض للمزارع» وما 
بقي من الزرع فهو بين صاحبي الأرض نصفانء واشتراطهما الذي اشترطا 
باطل؛ لأن البذر بينهما نصفانء فلا يكون لأحدهما على صاحبه فضل. ولو 
كان البذر من قبل المزارع الال غل الها كان هذا جار ركان 


(1) م ز - إلى الرجلين؛ ع: إلى الرجل. ‏ () م: ما 


26 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للمزارع الثلث» والثلثان على ما اشترطا: ثلاثة أرباع ذلك للذي شرطهماء 
وربع ذلك للآخر. 

وإذا دقع الرجل: إلى الرجلين أرضا على أن يررعاها رهما 
وعملهماء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهم» لصاحب 
الأرض الثلث» وللمزارعين الثلثان» الربع من ذلك لأحدهما بعينه» وثلاثة 
أرباعه للآخرء فهذا فاسد كله؛ لأنهما جعلا /5//1/اظ] لرب الأرض الثلث 
من نصيبهما نصفين» فلا يستقيم أن يتفضل أحدهما على الآخر فيما بقي. 
فلما شرط أحدهما على صاحبه فضلا فسدت المزارعة» وصار جميع ما 
أخرجت الأرض للمزارعين» ولرب الأرض أجر مثل أرضه» أخرجت 
الأرض شيئاً أو لم تخرج. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها ببذره وعمله سنته 
هذه» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فزرعهاء فأخرجت زرعاً كثيراًء فاختلفاء فقال المزارع صاحب”" البذر: 
شرطت لك عشرين قفيزاً مما تخرج الأرض» وقال رب الأرض: شرطت 
لي النصف مما تخرج الأرض» فالقول قول المزارع ب يمينه وإن كان 
يدعي أن المزارعة فاسدة؛ لأنه لم يقر بما قال رب الأرض. فإن حلف 
المزارع على ما قال رب الأرض أعطاه أجر مثل الأرض» وإن أبى اليمين 
أعطى رب الأرض ما ادعى. فإن أقاما جميعاً البينة على ما ادعيا أخذ ببينة 
ون اة لأنه التي بوإن لم من الارضن ها قفا لار 
شرطت لك نصف ما تخرج الأرض» فلم تخرج شيئاً. وقال رب الأرض: 
شرطت لي عشرين قفيزاً مما تخرج الأرض» لالعرل كول الطتراو اع بحي 
ولا شيء عليه. فإن أقاما جميعاً البينة أخذ ببينة المزارع صاحب البذر أيضا. 
والقول قول المزارع إذا لم تكن بينة» والبينة بينته أيضاً إذا أقاما جميعاً البينة. 
2 لم يزرع حتى اختلفا كان القول قول رب الأرض إن ادعى أنه دفعها 

قفزة معلومة مما تخرج مع ب يمينه على دعوى صاحبه. فإن ادععى رب 


)١(‏ م ز: أن يزرعها. (۲) ز: لصاحب. 


كتاب المزارعة ‏ باب الاختلاف في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه ® 
الأرض أنه دفعها بالنصف وادعى المزارع أنه أخذها بعشرين قفيزاً مما تخرج 
الأرض» فالقول قول المزارع مع يمينه على ما ادعى رب الأرض. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان. فزرعهاء 
فأخرجت زرعا كثيراء فاختلفاء فقال المزارع: شرطت لي النصف» وقال 
رب الأرفي: شرطت لك عشرين قفن ]نيا تخرج الأرض» فالقول قول رب 
الأرض مع يمينه وإن كان يدعي الفساد؛ لأنه لم يقر بما ادعى صاحبه. فإن 
خلف رب الأرض : أعطى المزاںع ٠‏ أن له فيا فمل إن فاا ديعا 
ال غ ا اا ا يدعي النصف منهما؛ لأنه هو المدعي. 
وإن الم تخرج الآأرمن شيا فقال المزارع /[۷/٦۷و]:‏ شرطت لي عشرين 
قفيزاًء فلي أجر مثلي فيما عملت» وقال رب الأرضن: es‏ 
ما تخرج الأرض» فالقول قول رب الأرض مع يمينه”". فإن أقاما جميعاً 
البينة على ما ادعيا فالبينة بينة الذي يدعي النصف أيهما كان؛ لأنه يدعى 
جواز المزارعة» فالبينة بينته» فأيهما أقام ال وده اكد .له یه راك 
د حتى اختلفا فإن القول قول الذي ينفي الفساد منهما مع يمينه» 
وعلى الآخر البينة. فإن أقام البينة أخذت له ببينته. وإن أقاما جميعاً البينة 
آخذ"“ ببينة الذي يدعي المزارعة بالنصف أيهما كان. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فأخرجت الأرض 
زرعا كثيراء فاختلفاء فقال صاحب البذر: شرطت لك النصف وزيادة عشرة 
أقفزة» فهذه مزارعة فاسدة» فلك أجر مثلك» وقال المزارع: شرطت لي 
النصف. فالقول قول المزارع مع يمينه؛ لأنه أقر له بالنصف وادعى فضلا 


)١(‏ ز: الزارع. )۲( م ز - فالبينة بينة من؛ صح م ه. 
(۳) ز: يميته. (8) ز: لم يعرف. 
(0) م ز: بينته. (5) ز: أخذت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ج 1 طبخت ا 
يفده" المزارعة قل يسدق عل ذلك فان أقاما جميعا اة على نا 
7" يذغي فاد المزارعة. فإن ادع .رت 
الأرض أنه شرط له نصف ما تخرج الأرض إلا خمسة أقفزة. وقال 
المزارع: لم يستثن علي شيئاء فالقول قول رب الأرض مع يمينه. فإن حلف 
كان للمزارع أجر مثله فيما عمل» والزرع كله لرب الأرض. وإن أقاما جميعا 
اة علق ا اذغ احد ببينة المزارع؛ لآنه يدعي صحة المزارعة» وهو 
المدعي للفضل مع ذلك. وإن لم تخرج الأرض شيئا فقال المزارع: شرطت 
لي نصف ما تخرج الأرض وزيادة عشرة أقفزة فلي أجر مثلي فيما عملت» 
وقال رب الأرض”: شرطت لك نصف ما تخرج فلا شيء لك فالقول 
قول رب الأرض مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة آخذ ببينة المزارع؛ لأن 
شهوده شهدوا على النصف وزيادة. ويقضي القاضي للمزارع بأجر مثله. ولو 
كان المزارع قال: شرطت لي النصف مما تخرج الأرض إلا عشرة أقفزة» 
وقال رب الأرض: شرطت لك النصف كاملاً ولم تخرج الأرض شيئاً فلا 
شيء لك» فالقول في هذا قول رب الأرض مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة 
آخذ ببينة رب الأرض؛ لأنه يدعي جواز المزارعة» فالقول قولهء /[۷/٦۷ظ]‏ 
والبينة بينته. ولو لم يعمل حتى اختلفا فقال المزارع: شرطت لي النصف 
وزيادة عشرة أقفزة» وقال رب الأرض: شرطت لك النصف مما تخرج 
الأرضء ففى هذا قولان؛ أما أحدهما: فإن القول قول رب الأرض؛ لأنه 
لع هرذ الدوارطة ی عل ا و فيان 
قول أبي حنيفة على قياس قول من أجاز المزارعة بالنصف والثلث. وأما في 
قول أبي يوسف وقولنا فالقول قول المزارع مع يمينه على دعوى رب 
الأرضء ويتناقضان المزارعة. فإن أقاما جميعاً البينة على ما ادعيا آخذ ببينة 
المزارع؛ لأنه يدعي فساد المزارعة وفضلاً في قياس قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف وقولنا. [ولو قال المزارع: شرطت لي النصف إلا عشرة أقفزة» 
وقال رب الأرض: شرطت لك النصف» فالقول قول رب الأرض في قولهم 


ادعيا آخذ ببينة رب الأرض؛ لأنه 


)١(‏ م ف: ولأنه. (۲) ز + وقال رب الأرض. 


كتاب المزارعة ‏ باب الاختلاف فى المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه 
لبجججج7__ 77 0 ل 
جميعاً]”'': لأن المزارع ليس يدعي فضلاًء إنما يدعي الفساد بالنقصانء فلا 
يصندق. فإن أقاما جميعا البيثة على ما اذغنا خد يبينة زب الأرضن أيضناء 
فالقول قوله والبينة بينته. ولو لم يعمل المزارع حتى قال المزارع: شرطت 
لي النصف كاملاًء وقال رب الأرض صاحب البذر: شرطت لك النصف 
وزيادة عشرة أقفزة» فالقول قول المزارع مع يمينه؟ 'لأن :رتب الآرضن إلما 
نوك ا ان فاا خا اله الكل به درت اور ا 
المدعي لفساد المزارعة. ولو قال رب الأرض للمزارع: شرطت لك النصف 
مما تخرج الأرض إلا عشرة أقفزة» وقال المزارع: شرطت لي النصف 
كاملاًء ولم يعمل المزارع في الأرض شيئاًء فالقول قول رب الأرض مع 
يمينه. فإن حلف تناقضا المزارعة. فإن أقاما جميعا البينة على ما ادعيا آخذ 
ببينة المزارع؛ لأنه المدعي للفضل في المزارعة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها ببذره وبقره وعملهء 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرع المزارع» 
فأخرجت زرعاً كثيراء فاختلفاء فقال المزارع لرب الأرض: شرطت لك 
النصف وزيادة عشرة أقفزة مما تخرج الأرض فهذه مزاعة فاسدة» وقال رب 
الأرض: شرطت لي النصف ولم تشترط لي شيئا غيره» فالقول قول رب 
الأرض مع يمينه» وما أخرجت الأرض من شيء فهو بينهما نصفان. فإن 
أقاما جميعاً البينة آخذ ببينة المزارع؛ لأنه يدعي فساد المزارعة ونقضهاء وقد 
كيت رة نهل غك ا نيدت يه كنود ونه ل رفن ولو قال 
المزارع لرب الأرض: شرطت لك /[۷۷/۷و] النصف إلا عشرة أقفزة» وقال 
رب الأرض: .شرطت لى النصت كاملا ولا بيئة بيتهماء فالقول قول 
المزارع مع يمينه» وعلى رب الأرض البيئة. فإن أقاما جميعاً البينة آخذ ببينة 
رب الأرض؛ لأنه يدعي الفضل. ولو كان المزارع زرع الأرض ولم تخرج 
شيئاً فقال رب الأرض: شرطت لي النصف وزيادة عشرة أقفزة» فلي مثل 
أجر أرضي» وقال الآخر: شرطت لك النصف لم أزد عليه شيئاء فالقول 


)١(‏ الزيادة من الكافي» ۲/٠۳۲ظ.‏ (۲) ن- على. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۸ ا لے 
قول المزارع مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة آخذ ببينة رب الأرض؛ لأنه 
المدعي للأجر". ولو كان المزارع زرعها ببذره» فأخرجت زرعاً كثيراًء 
فقال رب الأرض: شرطت لي النصف مما تخرج» وقال المزارع: شرطت 
لك النصف إلا عشرة أقفزة» فالقول قول المزارع مع يمينه» وعلى رب 
الأرض البينة. فإن أقاما جميعاً البينة آخذ ببينة رب الأرض» وأخذ النصف 
كاملا. وإن زرعها فلم تخرج الأرض شيئاًء فقال رب الأرض: شرطت لي 
النصف إلا عشرة أقفزة» فلي مثل أجر أرضي» وقال المزارع: شرطت لك 
النصف كاملاء فالقول قول المزارع مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة آخذ 
ببينة المزارع أيضاًء فالقول”' قوله والبينة بينته. وإن قال المزارع: شرطت 
لك النضف» وقال .رب الأزضن + اشرطك لى الضف وزيادة عشرة أففرة : 
فالقول قول المزارع مع يمينه. ا فاا خا اال فالبينة بينة رب الأرضء 
وله أجر مثل أرضه؛ لأنه أقام البينة على فضل لم يقم عليه الآخر البينة. ولو 
اختلفا قبل أن يزرع المزارع» فقال المزارع: شرطت لك النصف وزيادة 
عشرة أقفزة» وقال الآخر: كان الشرط على النصف. فالقول قول رب 
الأرض مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة فالبينة بينة المزارع“. ولو قال رب 
الأرض: شرطت لي النصف وزيادة عشرة أقفزة» وقال المزارع: شرطت لك 
النصف» فالقول قول رب الأرض فى قولنا وقول أبى يوسف. فإن حلف 
ناقضه المزارعة. فإن أقام الآخر البينة آخذ ببينته. فإن أقاما جميعاً البينة آخذ 
ببينة رب الأرض» وانتقضت المزارعة. ولو لم يعمل المزارع حتى قال رب 
الأرض: شرطت لي النصف إلا عشرة أقفزة» وقال المزارع: شرطت لك 
النصف» وما استثنيت شيئاً منه» فالقول قول المزارع مع يمينه. فإن أقاما 
يدا البينة آخذ ببينة /[۷۷/۷ظ] المزارع أيضاًء فصار القول قوله» والبينة 
ته ولو قال رت الأرضن: شرطت لي النصف كاملاء وقال الزارع: 
شرطت لك النصف إلا عشرة أقفزة» ولم يعمل المزارع شيئاء فالقول قول 
)١(‏ م: الأجر؛ ز: الآخر. (۲) ز: والقول. 


(۳) ز + فلي مثل أجر أرضي وقال المزارع شرطت لك النصف كاملا. 
)2( م زر الزارع. 


كتاب المزارعة ‏ باب الاختلاف فى المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه E‏ 
المزارع مع يمينه. فإن حلف تناقضا المزارعة. وإن أقام أحدهما البينة آخذ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً وبذراء على أن يزرعاها سنتهما هذه 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلأحدهما بعينه الثلث» ولرب الأرض 
الثلثان» وللآخر على رب الأرض أجر مائة درهمء فهذا جائز» وهو على ما 
اشترطوا. فإن أخرجت الأرض زرعاً كثيراً» فاختلف المزارعان» فقال أحدهما: 
أنا صاحب الثلث» وقال الآخر: أنا صاحب الثلث» وأنت صاحب الأجرء ولا 
بينة بينهماء فالقول في هذا قول رب الأرض مع يمينه» فأيهما ذكر أنه 
صاحب الثلث فهو صاحب الثلث» وأيهما زعم أنه صاحب الأجر فهو صاحب 
الأجر. فإن أقام كل واحد منهما بينة أنه صاحب الثلث أخذ الذي أقر له رب 
الأرض الثلث بإقراره لهء وأخذ الآخر الثلث ببينته» وكان لصاحب الأرض 
الغلث -ويطل عه الاج وإن كان زرعا فلم تخرج الأرض شيئاًء فادعى كل 
واحد من المزارعين أنه صاحب الأجرء ولا بينة بينهماء فالقول قول صاحب 
الأرض» فأيهما ذكر أنه صاحب الأجر فله الأجر» ولا شيء للآخر إذا حلف له 
على دعواه. وإن أقام كل واحد منهما البينة أنه صاحب الأجر كان لكل واحد 
منهما على صاحب الأرض الأجر مائة درهم» يغرم لكل واحد منهما مائة 
درهم. فإن أقام كل واحد منهما البينة على ما ادعى» وقد أخرجت الأرض زرعا 
كثيراً أو لم تخرجه. وأقام رب الأرض البينة على ما ادعى» فالبينة بينة 
المزارعين ؛ لأنهما المدعيان للحق إن ادعيا ثلث الأرض أو ادعيا الأجر. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً على أن يزرعاها سنتهما هذه 
ببذرهما وعملهماء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلأحدهما بعينه 
نصف ذلك» ولرب الأرض عليه أجر مائة درهم» وللآخر ثلث الزرع» 
ولرب الأرض سدس الزرع» فهذا جائز. فإن قبضاها على هذا فزرعاها فلم 
تخرج الأرض شيئاًء فقال كل واحد منهما لصاحب الأرض: أنا الذي 
شرطت لك سدس الزرع» /[۷۸/۷و] وشرط لك صاحبي الأجر"» فإن 


)١(‏ م ز: أن. (0) م ز: الآخر. 


كتاب الا مام الشيباذ 
م ب الأصل للإمام الشيباني 
القول قول كل واحد منهما فيما زعم أنه شرط. فإن قال رب الأرض 
لأحدهما: أنت شرطت لي الأجر منهاء وقال للآخر: .أنت شرطت لي 
المتدمن :الم يسدق رت الا ری على ما أراد أن يضمن الذي ادعى عليه 
الأجر. فإن أقام كل واحد منهما البينة على ما ادعى آخذ ببينة رب الآأرض» 
ويضمن الذي ادعى عليه ا جميع الأجر ا ادعى. ولو كانت 
الأرض أخرجت زرعاً كثيراًء فادعى كل واحد منهما أنه هو الذي شرط له 
الأجر» وادعى صاحب الأرض على أحدهما الأجر» وادعى على الآخر 
سدس الزرع. فإنه يأخذ رب الأرض من الذي ادعى عليه الا ويقال 
له: أقم البينة على ما ادعيت من سدس الزرع. فإن أقام على ذلك البينة أخذ 
له ببينته» وإن أقام كل واحد منهما البينة على ما ادعى أخذ ببينة رب 
الأرض؛ لأنه المدعي. 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها ببذره وعمله» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فثلثاه للمزارع» والثلث لأحد صاحبي 
الأرض بعينه» وللآخر مائة درهم أجر نصيبه من الأرضء» فهو جائز» وهو 
على ما اشترطا. فإن أخرجت الأرض زرعا كثيرأء فادعى كل واحد من 
صاحبي الأرض أنه صاحب الثلث» فالقول قول المزارع في ذلك» فأيهما 
أقر [له] بالثلث فهو لهء وأيهما أقر له بالأجر فهو له مع يمينه على ذلك. 
فإن أقام كل واحد من صاحبي الأرض البينة على ما ادعى أخذ ببينته» فكان 
لكل واحد منهما ثلث الزرع» وللمزارع الثلث. فإن أقام المزارع أيضا البينة 
على ما ادعى لم يلتفت إلى بينته» وكانت البينة لصاحبي”*؟' الأرض على ما 
ادعيا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً وبذراً على أن يزرعاها سنتهما”") 


)١(‏ ز: الآخر. 09 وت الذيء 

۳ م ز + وادعى على الآخر سدس الزرع فإنه يأخذ رب الأرض من الذي ادعى عليه 
الأجر. 

)٤(‏ م: صاحبي. )٥(‏ م ز: سنتها. 


كتاب المزارعة ‏ باب الاختلاف في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه 


هذه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شىء فلأحدهما بعيئه ثلث الزرعء 

ODS <‏ 2 3 3 
وللآخر رو قفيزا مما تحرج الارض» ولرب الآارض ما بهي › 
فزرعاهاء فأخرجت زرعاً كثيراًء فالثلث من ذلك للذي”" شرط له الغلث» 
وما بقي من الزرع وهو الثلثان فهو لرب الأرضء وللآخر أجر مثله فيما 
عمل» أخرجت الأرض شيئاً أو لم تخرجه» والقول”" قول رب الأرض في 
الذي شرط له الثلث منهما. فإن أقام كل واحد منهما البينة أنه هو الذي 
شرط له الثلث» وأقام رب الأرض البينة على ما ادعى أخذ ببينة كل 
شيئاً فالقول قول رب الأرض فى الذي له أجر مثله منهما. فإن أقام كل 
واف من المزارعين. البينة أنه هو الذي شرظ له عشرين قفيزاء «واقام رت 
الأرض البينة على ما ادعى» فالبينة بينة رب الأرض فيما أقام عليه البينة من 
ذلك. 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلأحدهما بعينه الثلث» 
وللآخر عشرون قفيزأ» وما بقي فللمزارع صاحب البذرء فعمل على هذاء 
فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً» فللذي شرط له ثلث ما تخرج الأرض من 
صاحبي الأرض الثلث كاملاء وما بقي فللمزارع العامل» وللذي شرط له 
عشرين قفيزاً أجر مثل نصف الأرض. فإن قال كل واحد من صاحبي 
الأرض: أنا الذي شرط لي ثلث الزرع» فالقول قول المزارع في ذلك مع 
يمينة.. فان أقافرا جميعا البيتة على .ما اذغرا من ذلك أحد كل واحل من 
صاحبي الأرض ثلث ما أخرجت الأرض» وكان للمزارع الثلث. وإن لم 
تخرج الأرض شيئاً فادعى كل واحد من صاحبي الأرض أنه هو الذي شرط 
له عشرين قفيزاًء فالقول قول المزارع في ذلك. فإن أقام كل واحد منهما 
البينة على ما ادعى من ذلك وأقام المزارع البينة على ما ادعى من ذلك» 


)١(‏ م ز: عشرين. (۲) م: الذي. 
(۳) م ف ز: فالقول. )٤(‏ م ز: عشرين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أخذ ببينة المزارع» وأعطى الذي أقر له منهما أنه شرط له عشرين قفيزاً أجر 
مثل نصف الأرض. 


باب العشر في المزارعة والمعاملة 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنته هذه على أن 
يزرعها ببذره وبقره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» فزرعهاء فأخرجت”“ زرعاً كثيراً» والأرض من أرض العشرء 
فأراد السلطان أن يأخذ العشرء فإن في هذا قولين؛ أما أحدهما: فهو على 
قياس قول أبي حنيفة في قول من أجاز المزارعة: يكون للمزارع العامل 
نصف ما أخرجت الأرض كاملاء ويكون لرب الأرض النصف الباقي» 
ويأخذ السلطان عشر جميع ما أخرجت الأرض من صاحب الأرض اد 
كانت ارق تشرت ی و ا ا ی ت 
E E‏ ا ی ی مقن اک ت 
الأرض. وإن سُرق الطعام بعدما حصداه أو غرق قبل أن يأخذ السلطان 
العقين :فان ذلك كله ٠‏ لا بطل الي كه عن اي الأر فين :4 لان ل 
كله ليس فيما أخرجت الأرض. ولكن العشر على رب الأرض نصفه فيما 
أخرجت الأرض» وذلك عشر حصته من الزرع. ونصفه عليه في ماله 
فيبطل نصفه بسرقة الطعام» ويجب عليه في ماله نصفه؛ لأن الما 5 
سرف E A a‏ إلى بطل عه عير حو 
ونصف العشر الذي يجب عليه من ماله عشر حصة شريكه؛ لأنه أخذ لذلك 
عوضاًء فصار بمنزلة الإجارة. 


(1) ز + الأرض. 0) ز: وإن. 
(۳) م ز: فيحا. )٤(‏ تقدم تفسير هذه الألفاظ. 
)٥(‏ م- کله. (7) م ف ز: عشر. 


كتاب المزارعة ‏ باب العشر فى المزارعة والمعاملة 

ا کے 
وقال أبو حديفة في رجل أجر أرضاً له من رجل بمائة درهم» على أن 

يزرعها سنته هذه. فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو للمزارع» 

فأخرجت زرعاً كثيراً» فإن جميع ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير للذي 

زرعهاء وعشر”" الأرض على رب الأرض» وإن وی الأجر لم يبرأ رب 

الأرض من عشر الأرض. 


وكذلك بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا أجر الرجل أرضاً له من 
أرض العشر فالعشر على رب الأرض. 


وأنا"التول ار فان .العش فيها شرحت الأرض» اولس علي 
المؤاجر ولا على المستأجر قليل ولا کنر وهو قول أن یو سف ومحمد. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وعمله» فما أخرج الله تعالى منها'" من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فزرعهاء فأخرجت زرعاً كثيراًء فالعشر في القول الأول على رب الأرض» 
ولف فى لقوق الاخر فا اعرف الارن إن کات تشقن شيا و 
كقها الا و ا 
أخرجت الأرض. فإن سَرق مما ER‏ الأرض فليس على المزارع ولا 
على رب الأرض قليل ولا كثير. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعهاء 
فأخرجت زرعاً كثيراًء ففي هذا أيضاً قولان؛ أما أحدهما: فيكون الزرع بين 
المزارع وبين رب الأرض نصفين» ويكون على رب الأرض عشر جميع 
ا أخرجت لأر إن كانت مقي ما ٠‏ أل ستيه السا وان كانت 
تشرب بِغَرْب أو دَالِيَة أو سَانِيَة فعلى رب الأرض نصف عشر جميع ما 


(5) م ز: نصفان. 0 مز 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أخرجت الأرض. فإن سُّرق الطعام بعد ما حصداه أو غرق فليس على 
المزارع العامل قليل ولا كثيرء ويكون على /[/7/ولاظ] رب الأرض عشر 
حصة الزارع من الطعام» وليس عليه عشر حصته من الطعام. إنما كان عشر 
ما فيهاء فإذا سُرقت بطل عشرها. وحصة المزارع العامل كان عشرها على 
رب الأرض. فلا يلتفت إليه“ سرقت أو لم تسرق. 


وأما في القول الآخر وهو قول أبى ويوسف ومحمد فالعشر مما 
أخرجت الأرض عليهما نصفان» فإذا سُرق الطعام فلا عشر عليهما فيه؛ لأن 
العشر إنما كان فيما أخرجت الأرض› فإذا رق ما أخرجت الأرض لم 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً من أراضي العشر على أن يزرعها 
ببذره وعمله» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» 
فزرعهاء فأخرجت زرعاً كثيراًء ثم إن الأرض غرقت فذهب ما فيها من 
الزرع بعدما استحصد ولم يحصدء وقد تمت السنةء فإن في القولين جميعا 
في هذا أن العشر لا يكون على واحد منهماء ولا يجب على الأرض من 
العش فلل ولا كن لأن الغلة لم تتم للزارع ولا لرب الأرض. فلما لم 
يتم لهما كان ذلك بمنزلة من لم يزرع قليلاً ولا كثيراً. وكذلك لو أن رجلاً 
أجر رجلاً أرقا له س هده ززعي فزرعهاء فلما استحصد الزرع لم 
يحصد حتى أصابته آفة فأهلكته» أو غرقت الأرض فذهب الزرع» لم يكن 
على رت الآرفن ولا على السسجاجر عش وكان ل 0 أجر 
الأرض إن كانت السنة"'' تمت؛ لأن العشر ليس يكون في الأجر””". إنما 
يجب عشر ما أخرجت الأرض على رب الأرض إذا أجر Î‏ انكل لهأ 
عوضًا فليا أو كثيراً. وإذا أعارها غازية كان العشر”*؟ فيما أخرحت الأرض 
إذا سلم الطعام فلم تصبه آفة. فأما إذا أصابته آفة أو غرق فلا عشر فيه على 


)١(‏ ف + ماء (0) م ز: البينة 
(۳) ز: في الآخر. )٤(‏ م ز: العيش. 
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رب الأرض ولا على المزارع في الإجارة» ولا في المزارعة» ولا في 
العارية. وإنما اختلفت الإجارة والعارية في العشر لأن الرجل إذا أجر أرضه 
وزرعت فكأنه زرعها لنفسهء وإذا أعارها فإنما زرعت لغيره؛ لأنه لم ياد 
للزراعة :غوضا..وهذا قول أبى. حتيفة. وأما فى 'قول أبن يوسف ومخمد 
فالعشر فيما أخرجت الأرض في ذلك کله في العارية ا والمزارعة 
وغيرها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعها المزارع› 
ارت زرغا كثيراًء فاستحصد ولم يحصد حتى أصابته آفة وغرق الزرع 
فهلك» فلا عشر على واحد منهما في القولين جميعاً. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملةٌ أو كرماء على أن يقوم في 
ذلك كله ويسقيه ويلقّح نخله ويّكسّح /[۷/٩۸و]‏ كرمه سنته هذهء فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فأخرج ذلك ثمرا 
كثيرأء فهو بينهما نصفان» وعشر جميع ما خرج من ذلك کله" على 
صاحب النخل والكرم في القول الأول» وليس على العامل قليل ولا كثير. 
فإن جرّزاه””" جميعاً ثم سرق ذلك أو استهلكه رجل وهو مقر به ولیس عنده 
به وفاء فإن على صاحب النخل والكرم عشر”؟» حصة العامل من ذلك. فإن 
كانت تشرب سبحا“ أو تسقيها السماء فعليه عشر جميع حصة العامل!", 
وليس عليه من حصته عشر حتى يقبض قيمة ما استهلك من الذي اغتصبه. 
فإن قبض ذلك أدى القيمة» وإن”" قبض بعض القيمة أدى عشر ما قبض. 
وإن كان النخل والكرم أصابت ثمرته آفة قبل أن تجرّزء فأهلكته» فذهب 
كله» فلا عشر عليه في شيء من ذلك في القول الأول والآخر. 


0 الارض: (۲) ز - كله. 
)۳( أي : قطعاه وحصداه» كما تقدم. )€3 م ر علد . 
(5) م ز: المعامل. (5) م ف ز: فيحا. 


الشيبا: 
SS‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا صالح الإمام قوماً من أهل الحرب على أن صاروا ذمة له على 
أن يوضع على رؤوسهم شيء معلوم» وجعل خراج أرضهم ونخلهم 
وشجرهم وكرمهم المُنَاصَفة» فما خرج من شيء كان نصفه لأصحاب 
الأرضين» ونصفه خراجاً للمسلمين» كان هذا جائزاً على ما صالحهم عليه. 
فإن دفع رجل منهم إلى رجل أرضاً له على أن يزرعها ببذره وعمله» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذا جائز. فإن 
زرعها فأخرجت زرعاً كثيراً» فللمزارع العامل نصفه» ولرب الأرض نصفه. 
وغلى ارش "تمتك نا اخ رن شرا" نولي كن القول 
الأول» وأما في القول الآخر فإن الخراج ل ني ست الأرض. و 
بقي فهو بين المزارع وبين رب الأرض نصفان. وهذا والعشر سواء في 
القياس في القولين جميعا. 

وكذلك لو أن رب الأرض أجر أرضه من رجل بدراهم مسماة» 
فزرعها المستأجرء فأخرجت زرعاً كثيراً» فإن جميع ما أخرجت الأرض 
ليميا هوه وعلى رب الأرض مثل نصف ذلك خراج عليه للمسلمين» 
وسلم له الأجر في القول الأول. وأما في القول الآخر فإن الإمام يأخذ 
نصف ما أخرجت الأرض» والنصف الباقي للمستأجر””". وسلم الأجر لرب 
الأرض. 

ولو أن أرضاً من هذه الأرضين التى وصفت لك دفعها رجل إلى 
رجل» ودفع إليه مع ذلك بذراً غلى أن بزرعها ويعملها سنت :هذه قما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعهاء فأخرجت 
زرعاً كثيراً» فهو بين المزارع وبين رب الأرض نصفان» وعلى رب الأرض 
نصف ما أخرجت الأرض خراج عليه في أرضه للمسلمين» وما بقي بعد 
ذلك فهو /[۷/٠۸ظ]‏ بين رب الأرض وبين المزارع نصفان. وسواء في هذا 
إن كان البذر من قبل رب الأرض أو من قبل المزارع. 


(۱) مز: خراج. (؟) م: ما 
(۳) ز: للمستأخر. 9 ق ن 
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ولو أن رت الأرقن أغان أرفه رخلا فزرعها كا تضقنا اح جف 
الأرض خراج”'' للمسلمين» ونصفه للمزارع في القولين جميعاً. ولو 
عطلها"“ صاحبها فلم يزرعها ولم يُعِرْها أحداً يزرعها فلا شيء عليه فيها. 


كذلك النخل والشجر فى هذه الأرضين إن دفعه صاحبه إلى رجل 
يقوم عليه ويسقيه ويلقح نخله سنته هذه بنصف ما تخرج› فأخرج ثمرا 
كثيراء فهو بينهما نصفان» وعلى صاحب النخل والشجر نصف ما أخرج 
ذلك» خراج عليه في نخله وشجره في القول الأول. وأما في القول الآخر 
0 النخل والشجر خراح للمسلمين» تاه الإمامء وما بقي 
دور "وين قراكين لتر دو لكر بر العابيل اتعتفا نه ET‏ ارين 
العشر. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً من أرض العشر وبذراًء على أن 
يزرعها سنته هذهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمزارع منه 
عشرون قفيزاً. ولرب الأرض ما بقي» فزرع المزارع على هذاء فأخرجت 
زرعاً كثيرأء فجميع ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير لرب الأرض» 
وللمزارع أجر مثله فيما عمل» وعلى رب الأرض عشر جميع ما أخرجت 
الأرضل إن اف رت ها او مها اهما e‏ ا ت 
أو دَالِيَة أو سَانِيَة فنصف العشر ذ ى القولين: جميعا. ولا يرفه”* EN‏ 
الأرض نفقة ولا أجر عامل. يؤخذ عشر الطعام» ولا تسب من ذلك أجر 
عامل ولا عشر”". وإن كان البذر من قبل العامل والمسألة على حالهاء 
فجميع ما أخرجت الأرض من شيء للمزارع العامل صاحب البذرء ولرب 
الأرض أجر مثل أرضهء وعليه مثل عشر ما صار للمزارع العامل من الطعام 
في القول الأول. وأما في القول" الآخر فالعشر مما أخرجت الأرض من 


)١(‏ م ز: خراج. (۲) ز: أعطاها. 
(۳) ز - فهو. )٤(‏ م ف ز: فيحا. 
(0) ز: يدفع. 000 م ز: عشر 


)۷( ز - القول؛ صح ھ. 
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الطعام”"» وما بقي من الطعام فهو للمزارع العامل» وعلى المزارع أجر مثل 
الأرض. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً من أرض العشرء على أن 
يزرعاها جميعاً ببذرهما وعملهماء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفان. وعشر ما حرجت الأرض في الطعام» يؤخذ من 
للك ها و فيه مي ال وا قي قفو احا قان ف اة 
E gE EE‏ نهنا 
ا فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً» فإن هذه مزارعة فاسدة» وما خرج 
من الزرع فهو بينهما نصفان» وعشر الطعام على رب الأرض» وله أجر 
مثل نصف أرضه على العامل» وليس للعامل أجر في القول الأول. وأما 
في القول الآخر /[۷/١۸و]‏ فالعشر فيما أخرجت الأرض» وما بقي فهو 
سينا اا ورف ا ن على اا اخ هنا« ا .ول 
ا ا 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً من أرض العشرء على أن يزرعها 
ببذره وعمله سنته هذه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان»ء فلما استحصد الزرع لم يحصد حتى سرقه رجل أو استهلكه» وهو 
مقر به» فلا عشر على واحد منهما حتى يؤدي السارق والمستهلك ما عليه 
من ذلك فما أدق 'السارق والمستهلك من ذلك من شيء كان على رب 
الأرض عشر حصته من ذلك وحصة المزارع. 


)١(‏ ف - في القول الأول وأما في القول الآخر فالعشر مما أخرجت الأرض من الطعام. 

(۲) ز أجر؛ صح ه. 

(۳) م ف ز + وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً من أرض العشر على أن يزرعاها جميعاً 
ببذرهما وعملهما فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. .. وأما 
في القول الآخر فالعشر فيما أخرجت الأرض وما بقي فهو بينهما نصفان ولرب 
E N‏ الأرفي ولة اح لايل 
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يكن على واحد منهما عشر حتى يخرج شيء مما على السارق والمستهلك» 
فما خرج من ذلك من شيء كان بينهما نصفان» وكان على رب الأرض 
عشر حصته» وعشر حصة صاحبه مما خرج» ولا عشر عليه فيما لم يخرج 
حتى تخرجء فإذا خرج كان عليه عشره. وهذا قياس قول أبي حنيفة فيمن 
أجاز المزارعة في المسألتين جميعاً إن كان البذر من قبل رب الأرض أو من 
قبل المزارع العامل. وأما في القول الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد 
فلا“ عشر عليهما حتى يخرج شيء مما على السارق والمستهلك. فإذا 
خرج من ذلك شيء أخذ السلطان عشره» وكان ما بقي بينهما نصفان. 


ولو أن رجلاً أجر أرضاً له من أرض العشر رجلا بدراهم مسماة سنته 
هذه على أن يزرعها كان هذا جائزاً. فإن زرعها فاستحصد زرعها ولم يبلغ 
حتى استهلكه مستهلك"» وهو مقر بهء لم يكن على المستأجر ولا على 
/1مظ] رب الأرض عشر في شيء ا هت الارمن نان اد 
المستهلك شيئاً مما عليه للمستأجر كان على رب الأرض عشر ما وصل إلى 
المستأجر حتى يستكمل المستأجر جميع ما استهلك في قياس قول أبي 
حنيفة. وأما فى القول الآخر فإن كل شىء أداه المستهلك مما استهلك يأخذ 
السلطان عشرهء ويكون ما بقي الا ا و 
المستأجر. وكذلك الأرض التي صولح أهلها“ على أن يجعل خراجها“ 
نصف ما تخرج. 


وإذا دفعها رجل'' إلى رجل على أن يزرعها ببذره وعمله» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعها الزارعء 
فأخرجت دوعا کر فاستحصد ولم يحصد حتى استهلكه رجل» وهو مقر 
به» فلا خراج على رب الأرض ولا على المزارع حتى يؤدي المستهلك. 


(0) م ف ز: ولا. 0) ف: مهلك. 
( لاخر (©) ز- أهلها. 
)٥(‏ م ف ز: أن جعل خراجا. (5) ز: الرجل. 
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فإن أداه كان ما أدى بين المزارع ورب الأرض"' نصفين» وكان نصف ما 
گ۶ (YY‏ )( 8 : 
خرج على رب الأرض خراجا '' عليه للمسلمين» ولیس" عليه شيء فيما 
لم يخرج. وكذلك لو كان البذر من قبل رب الأرض كان بمنزلة هذا في 


فلما استحصد الزرع لم يحصد حتى استهلكه رجل» فلا خراج على واحد 
منهما حتى يؤدي المستهلك ما عليه. فكلما أدى المستهلك شيئاً مما عليه 
كان على رب الأرض مثل نصف ذلك خراجا”*' عليه للمسلمين. فهذا قياس 
قول أبي حنيفة. وأما القول الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد فليس على 
واحد منهما خراج حتى يخرج شيء مما على الذي استهلك الزرع. فإذا 
خرج منه شيء كان نصفه خراج”؟ للمسلمين» وكان نصفه إن کان“ 
مزارعة بالنصف بينهما نصفين”". فإن كانت إجارة بدراهم كان ما بقي 


وإذا اغتصب الرجل أرضاً من أرض العشر أو من أرض الخراج» 
فزرعها وأخرجت زرعاً كثيراًء ولم تنقصها الزراعة”" شيعا فإن الخراج على 
الزارع والعشر فيما أخرجت الأرض. وإن كانت الزراعة نقصت الأرض 
شيئاًء فغرم””' الزارع ما نقصهاء فإن أبا يوسف قال في هذا على قياس قول 
أبي حنيفة : على رب الأرض عشر ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير إن 
كانت أرض عشرء وكذلك أرض الخراج عليه خراجها. وأما قول محمد فإن 
كان نقصان الأرض يكون مثل الخراج كان الخراج في ذلك النقصان الذي 
غرمه غاصب الأرض لصاحبهاء فإن كان النقصان أكثر من الخراج كان فضل 


)۳( م ف - وليس. €3 مز خراج. 
(0) م ز: خراج. (5) م ز: إن كانت. 
(۷) م ز: نصفان. (۸) ز: المزارعة. 


(9) ز: فعرض. 
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النقصان بعد الخراج لرب الأرض» وإن كان /[۸۲/۷و] الخراج أكثر من 
النقصان كان الخراج على الذي غصب الأرض وزرعهاء يدخل في ذلك 
نقصان الأرض» ولا يضمن من نقصان الأرض"'' بعد أداء العشر أو الخراج 
قليلا أو كثيراً. 


باب المعاملة في النخل والشجر والكزم والرّطاب والثمار 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة. على أن 
إن اشترطا”“ أن للعامل الثلث» أو اشترطا" أن لصاحب النخل الثلث» أو 
اشترطا“ أن لأحدهما الربع وللآخر ما بقي» فهذا جائز كله على ما 
اشترطا. وكذلك معاملة الشجر والكرم والرّطاب يدفعها رجل إلى رجل 
معاملة سنين مسماة فهذا جائز على ما اشترطا في جميع ذلك. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة» على أن يقوم عليه 
ويسقيه ويلقّحه. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
وسمى له سنين معلومة» فهذا جائز كله. فإن أراد صاحب النخل أن يخرج 
العامل من نخله لم يكن له ذلك إلا من عذر". 

والعذر فى ذلك أن تلتق حاحب النخل دين فادح لا وفاء عنللده به 
إلا بيع النخل. فإذا كان هذا هكذا كان له أن يبيع النخل ويقضى الدين. فإن 
كان قد خرج من النخل ثمر ولم يبلغ» فلحق صاحب النخل دين فادح لا 
وفاء عنده إلا ببيع النخل لم يبع النخل» ولم ينقض فيه المعاملة حتى يبلغ 


)١(‏ ز + شياً. (0) م ز: إن اشترط. 


() ز- له. (5) م ز: من عذره. 
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اا“ لے 
الثم" فيباع نصيب صاحب النخل من الثمر والنخل» ويستوفي الغريم 
الثمر» ثم ينقض المعاملة فيما بقي. فهذا من العذر الذي ينقض المعاملة فيه. 

وف ادر أيضاً أن تكرة العا ارا مروا بال بات 
على فساد النخل وأخذ سَعَفه“ وسرقته» فيكون“ هذا عذراً أيضاًء ويكون 
لصاحب النخل أن يخرجه. 

فإن لم يرد صاحب النخل إخراج العامل" من نخلهء وأراد العامل'") 
أن يدع النخل بعدما قد أوجب المعاملة فيما بينهماء لم يكن له أن يخرج 
إلا من عذر: أن يمرض مرضاً لا يقدر على العملء أو يضعف عنه فيخرج 
من المعاملة» أو يريد سفرأ وترك ذلك العمل» فيكون هذا عذرا. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً معاملة بالنصف» أو شجراً أو كرماء 
ولم يسم له سنين معلومة» فهذا جائزء. /[۸۲/۷ظ] وهذا على أول ثمرة 
تخرج في أول سنة. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه؛ لأن هذا له غاية ينتهي 
إليها. فإن لم يخرج”" له ثمرة في تلك السنة انقضت المعاملة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أصول رَطْبَّة"" له نابتة في أرض له 
معاملة» ولم يسم له سنة ولا أكثر منهاء فهذا فاسد؛ لأن الرطبة ليست“ 
لها غاية ينتهي إليها في نباتها كما ينتهي ثمر النخل والشجر حتى يقطع ثم 
تخرج بعد ذلك فهذه معاملة جائزة. والمعاملة في ذلك على أول جزء. وكل 
شيء من هذا أجزناه فليس لواحد منهما أن ينقض المعاملة وإن لم يسميا 
سنة معلومة إلا من عذر كما وصفت لك. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له فيه طلّْعٌّ معاملة بالنصف» فهذا 
جائز. وإن لم يسميا شيئا فهو على المعاملة حتى يبلغ. فإذا بلغ فهو بينهما 


)١(‏ ز: حتى لا يبلغ الثمن. (۲) م ز: المعامل سارق معروف. 
(۳) ز: سفعه. )٤(‏ م فاز: وكون. 

)٥(‏ م ز: المعامل. (5) م ز: المعامل. 

0) ز: لم تخرج. (۸) نوع من العلف» كما تقدم. 


كتاب المزارعة ‏ باب المعاملة في النخل والشجر والكزم والرّطَاب والثمار 


نصفان. وكذلك لو دفعه إليه وقد صار بُسْراً أخضر. وكذلك لو دفعه إليه 
وقن احم إلا أنه لم ٠‏ بينعه عطمة . ولو كان انتهى عظمه”" فليس يريد 
بعد ذلك قليلاً ولا کن إلا أنه لم يُرْطب” فالمعاملة" فاسدة. فإن 1 
عليه وحفظه حتى صار تمراً فجميع الثمر لصاحب النخل» وللعامل أجر مثله 
فيما عمل. وكذلك اكد الفواكه في الأشجار يدفعها معاملة فهو 
مثل ما وصفت لك من د ثمر الدخل. 


وقال أبو يوسف ومحمد: لو أن رجلا اشترى من رجل طَلْعاً في 
نخل'" أو بُسْراً أخضرء فلم يأذن له صاحبه في تركه في النخل» فتركه 
حتى صار تمرآء تصدق المشتري بما زاد على الذي اشتراه. ولو اشترى بُسْراً 
أحمر”” قد انتهى عِظَمُهِ فلم يقبضه حتى صار رُطَباً لم يتصدق بشيء؛ لأنه 
لم يزد فيه شيئاً لم يكن" فكذلك ما وصفت لك من المعاملة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل رَطبّة له في الأرض وقد صارت قِدَاح””) 
ولم ينته إلى أن يُجَرَ فدفعها إليه معاملة على أن يقوم عليها ويسقيها بالنصف 
ولم يسم سنة معلومة ولا أشهراً معلومة فهذا فاسد كله؛ لأن الرَطبَّة ليس 
ني مت ابض سي 0D‏ إليه ااا الثمر في النخل لكشو فإن 
كانت E‏ [لها عاياا نكي الها أو سم سند معلوطة أو أشهراً 
معلومة فهذا جائزء وما أخرجت الأرض من شيء فهو بينهما نصفان. 


)١(‏ ز: ينته. 

(؟) عَظّم الشيء عِظماًء أي: كبر. انظر: مختار الصحاح» «عظم». 

)۳( م ز - ولو كان انتهى عظمه؛ صح م ه. 

(6) م ز: قليل ولا كثير. 

)٥(‏ أي: لم يتحول إلى رُطب» وهو ثمر النخل الناضج. انظر: المصباح المنير» «رطب». 


(7) م ف ز: والمعاملة. 0) ز: من نخل. 
(6) م ز: أحمرا. 144 الريك 
)٠١(‏ جمع قِدْح وهو العود إذا بلغ. انظر: لسان العرب» «قدح». 
)۱١(‏ ز: تنتهي. (۱۲) م ز + يحافره. 


(۱۳) من الکافي» ۳۳۰/۲و. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا س 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل رَطبة قد انتهى جزازها معاملة» على أن 
يقوم عليها ويسقيها حتى تخرج بَزْرهاء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك 
ل لي ل e‏ شترطا؛ لأن البزر له غاية 
ينتهي إليها. فالبزر بينهما على ما اشترطاء وجميع الرطبة لصاحبهاء ليس 
للعامل منها قليل ولا كثير. ولو كان دفع إليه الرطبة /47//1و] وقد تناهت 
[إلى] غايتها فليس تزيد إلا أنها لم يخرج لها بزر» فقال: اسقها وقم عليها 
حتى يخرج"'' بزرهاء على أن ما أخرج الله منها من بزر فهو بينهما نصفان» 
وعلى أن الرطبة بينهما نصفان» فهذا فاسد كله» والرطبة والبزر كله لصاحب 
الرطبة» وللعامل أجر مثله فيما عمل» أخرجت الرطبة شيئاً أو لم تخرجه. 
ولو كان دفع إليه الرطبة وهي داح لم تتناه» على أن يسقيها 0 
عليها حتى يَخرج”'' بزرهاء على أن الرطبة بينهما نصفان؛ والبزر بينهما 
نصفان» ولم يوقتا شهراء فهذا جائز» وهو على ما اشترطا؛ لأن لهذا غاية 
ينتهي إليها لا يجاوزها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل عُزس” ' نخل أو شجر أو كرم قد عَلِقَ 
في الأرض ولم يبلغ الثمر"'. وعلى أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّح نخلهء 
على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذه 
معائلة فاسدة؛ لأله “لا شري كم مل هذه النخل والشجر والكرم. فإن 
عمل على هذا فأخرج ذلك ثمراً كثيراً فجميع ذلك لصاحب النخل والشجر 
والكرم» وللعامل أجر مثله فيما عمل»ء أخرج“ شيئاً أو لم يخرجه. ولو 


(DV - 


10و تعر 

)۲( م ف ز: قراح. والتصحيح من أول العبارة؛ ومن المبسوطء .٠١١/۲۳‏ وقِدَاح جمع 
قذح وهو العود كما تقدم. 

(۳) م ز: لم تتناها. 

(8) ز: تخرج. 

)0( ا بمعنى المغروس كما قدو 

(1) عَلِقَ العَرْسُ بالأرض وتعلق بهاء أي: ثبت ونبت. انظر: المغرب» «علق». 

)۷( مز الثمن. 

)۸( م ف ز + ذلك. 


كتاب المزارعة ‏ باب المعاملة في النخل والشجر والكزم والرّطاب والثمار 
Gm‏ 
كان دفع إليه سنين مسماة على أن يقوم عليه ويسقيه ويلمّح نخله ويَكسّح 
كرمهء على أن يكون ذلك كله بينهما نصفين» وعلى أن يكون أيضاً ما خرج 
من الثمر بينهما نصفان» فهذا جائز كله وما كان من النخل وثمره والكرم 
وثمره فهو بينهما نصفان. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً أو شجراً أو كرماً قد أطعم وبلغ 
سنين معلومة» على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّح نخله ويَكسّح کرمه» على 
أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن 
النخل والشجر والكرم بينهما نصفان» فهذا فاسد كله» وما حرج 00 من 
ثمرة لصاحب الكرم والشجر والنخل“» وللعامل أجر مثله فيما عمل إن 
أخرج النخل والشجر والكرم شيئاً أو لم يخرجه. ولا يشبه هذا الوجه 
الأول؛ لأن الوجه الأول لم يكن النخل والشجر والخرم بلغ. فهذا بمنزلة 
ال الأخضر يدفعه معاملة على أن يكون للعامل نصفه . إنما يجوز أن يدفعه 
لهاان يكون الل وال ا ا 
يجور. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أصول رَطْبَّة معاملة» على أن يسقيها ويقوم 
عليها حتى تذهب أصولها وينقطع نها“ على أن /[۸۳/۷ظ] ما أخرج الله 
تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذه معاملة فاسدلة» وما 0 
من شيء فهو لصاحب الرطبة» وللعامل أجر مثله فيما عمل» حرجت شنا 
أو لم تخرجه. وكذلك النخل والشجر والكرم إذا اشترط ذلك معاملة 
بالنصف حتى ينقطع ثمره فلا يخرج ا فهذا فاسد E‏ وكل شيء 
خرج من ذلك فهو لصاحب الشجر والكرم» وللعامل أجر مثله فيما عمل › 
أخرج النخل والشجر والكرم شيئاً أو لم يخرجه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً وشجراً وكرماً معاملة أشهراً معلومة» 
)١(‏ ف منه. (۲) ز - والنخل. 


(۳) م ز: الثمن. (54) م: نبتهما؛ ز: بينهما. 
)٥(‏ ز: شیا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

کا س 
فعلم أن النخل والشجر والكرم لا يخرج ثمره في تلك المدة» فهذه معاملة 
فاسدة. فإن عمل العامل على هذا فله أجر مثله فيما عمل. وإن اشترط من 
e‏ 
فهذا جائز. فإن خرج الثمر في تلك المدة فهو بينهما على ما اشتر ترطا. 
لتر الاي لوحو سروه ري 1 
السنة. فإن كان أحال”" في تلك السنة فلم يخرج شيا" فهذه معاملة 
جائزة » ولا أجر للعامل في عملهء وو وإن كان قد خرج في تلك 
السنة ولم يُجل إلا أن الوقت الذي وقّت انقضى قبل أن تطلع الثمرة“ 
فللعامل أجر مثله فيما عمل» وهذا بمنزلة الوقت الذي يعلم أنه ينقضي قبل 
أن تخرج الثمرة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً بيضاءء على أن يزرعها ببذره 
وبقره» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» ولم يوقتا 
وقتاًء فهذه مزارعة فاسدة؛ لأنه لم يشترط له سنته هذه ولا غيرهاء وهذا 
يتقدم ويتأخرء فلا يجوز إلا أن يبين. 


26 36 % 


باب المزارعة والمعاملة التى يكون الغرس 


فيها من قبل أحدهما ويصير للآخر 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً بيضاء سنين”” مسماة 


سبي 


غل أن وكرسها خلا وجرا و كرما على أن ما أخرج الله تعالى من ٠‏ ذلك 


)١(‏ م ز: ذلك. 

(۲) قال المطرزي: حالت النخلة: حملت عاماً وعاماً لاء وأحالت لغة» ومنه قول محمد 
رحمه الله: فإن أحال فلم يخرج شيئاً. انظر: المغرب» «حال». 

(۳) ز- فلم يخرج شيئاً؛ صح ه. (5) ز+ طلعا. 

)0( م ز: سنینا 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة التي يكون الغرس فيها. . . 

تب ا + س ۷ے 
من نخل أو شجر أو كرم أو ثمر فهو بينهما نصفان» وعلى أن الأرض 
بينهما نصفان» فهذا فاسد كله. فإن قبضها على هذاء فقوي تل قحا 
وكرماًء فأخرجت ثمراً كثيراً» فجميع النخل والشجر والكرم لرب الأرض» 
رخا قش انج SA E‏ أنه سيره :افرط :شيف دن 
الأرض يغرسه صار ما غرس لصاحب الأرض. وكذلك /[۷/٤۸و]‏ لو لم 
يشغرط له من الأرض شيئاً ولكن رب الأرض قال له: اغرسها شجرا أو 
كرماً أو نخلا"» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» وعلى أن لك علي مائة درهمء أو شرط عليه كر حنطةء أو شرط 
له نصف أرض أخرى بعينها معروفة سوى الأرض التي غرسها فيهاء فإن 
هذا فاسد كله. فإن غرسها على هذا فجميع ما غرس وما خرج لرب 
الأرض» وللغارس قيمة غرسه وأجر مثله فيما عمل؛ لأنه عمل ذلك 
لصاحب الأرض. وكذلك الزرع في هذا لو“ أن رجلاً دفع إلى رجل أرضاً 
بيضاء على أن يزرعها سنته هذه كرًا من . حنطة ويقوم عليه ويسقيه» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. وای على 
رب الأرض مائة درهمء فإن هذا فاسد. فإن زرع الزارع على هذا فأخرجت 
الأرض زرعاً كثيراً. فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك لرب الأرض» 
وعليه كر حنطة مثل الكر الذي بذره الزارع» وأجر مثل الزارع فيما زرع› 
أخرجت الأرض شيئاً أو لم تخرج. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرقا ساد من ميات عل أن 
يغرسها E‏ وها وكريا والغرس عند رب ل على أن ما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن للعامل 
على رب الأرض مائة درهم أو 5 اة و فهذا فاسد. وللعامل أن 
ينقض المعاملة؛ لأنه شرط له فيها و فاسيدا: فإن عمل العامل على هذاء 
فغرسها نخلاً وشجراً وكرماًء فأخرجت ثمراً كثيرأً» فهو لرب الأرض» 


(1)( م رز ونخلا. )۲( ر ولو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وللغارس أجر مثله فيما عمل. والدراهم والطعام الذي شرط رب الأرض 
للعامل باطل؛ لأنه جعله شريكاً فيما أخرجت الأرض» فلا يكون له مع 
ذلك أجر. وكذلك لو كان رب الأرض شرط له أن جميع ما أخرجت 
الأرضن من 'قليل. أو كر فهر ها صقان والأرض هما تضفان0 > كان 
هذا وذاك سواء. إن عمل على هذا فجميع”"" ما" أخرجت الأرض لرب 
الأرض» وللغارس أجر مثله فيما عمل» ولا يكون له من الأرض قليل ولا 
كثير» ولا مما أخرجت الأرض. وكذلك الزرع من الحنطة والشعير والحبوب 
هو بمنزلة الغرس في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنين مسماةء على أن يغرسها 
نخلاً أو شجراً أو كرماً» ويزرعها ما بدا له من غلة الشتاء والصيف»ء على 
أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء وعلى أن لرب 
الأرض /[۷/٤۸ظ]‏ على الزارع مائة درهمء فهذه معاملة فاسدة. فإن عمل 
الزارع0*) على هذاء فأخرجت"' زرعاً كثيراً وثمراً كثيراًء فجميع ما أخرجت 
من ذلك لصاحب الغرس والزرع"» ولرب الأرض أجر مثل أرضه. ويأخذ 
الغارس مما أخرجت الأرض قيمة غرسه وبذره ونفقته وما غرم من الأجرء 
ويتصدق بالفضل؛ لأنه استأجر أرضه منه بنصف ما تخرج وبدراهم. فهذا لا 
يستقيم؛ لاني لو أجزت هذا كان بعض الزرع الذي بير ارت الارض 
مزروعاً في حصة الدراهم من الأرض» فيصير يأخذ أجر ذلك دراهم ورَرْعُه 
نابت فيه» فهذا لا يجوز. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وغَرْساً وبذراًء على أن يغرسها 


ويزرع البذرء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» وعلى أن على الزارع” لرب الأرض مائة درهم» واشترطا من ذلك 


)٥(‏ م ف: الزرع. (1) ز + الأرض. 


)¥( ز: والزارع. (A)‏ ف: على الغارس. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة التي يكون الغرس فيها. . . ظ 

بع وو قينا ا كلف و كرتي العارسن ال فن ولو ار 
فخرج زرع كثير وثمر كثيرء فجميع ما خرج من ذلك للذي غرس وزرع» 
ولرب الأرض أجر مثل أرضه وقيمة غرسه وبذر مثل بذره على الزارع؛ لأنه 
حين شرط له مائة درهم صار كأنه اشترى غرسه وبذره واستأجر أرضه بمائة 
درهم ونصف ما تخرج الأرض» فهذا فاسد كله. فلما قبضه على هذا فغرس 
وزرع كان ما صنع من ذلك إنما صنعه لنفسهء > فصار ذلك كله له» ووجب 
عليه قيمة ذلك الغرس› وبر مثل ذلك البذرء وأجر مثل الأرض رت 
الأرض. يأخذ الغارس الزارع”" مما خرج من الأرض ما غرم ونفقته وأجر 
الذي غرم» ويتصدق بالفضل. وكذلك لو شرط له الغارس مكان المائة درهم 
كذ اطا وط أو جارية بعينيا». أو غلاما به أو شيا من العروضن: أو 
الحيوان بعينه» أو بغير عينه» كان مثل الدراهم في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له ES‏ يغرسها 
المدفوعة إليه ما بدا له لنفسه من الزرعء وي رغينا' “افيه عا ينا لم غلة 
الشتاء والصيف» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» وعلى أن للغارس على رب الأرض مائة درهم»ء فهذه مزارعة 
فاسدة. فإن غرس على هذا وزرع» فخرج زرع كثير وثمر كثير» فجميع ما 
خرج من ذلك للغارس الزارع» ولرب الأرض أجر مثل أرضه» يستوفي 
الغارس مما خرج غرسه وبذره ونفقته وما غرم من الأجرء ويتصدق 


بالفضل. 


وإذا دفع الرجل إلى الوجل أرضاً /۷[1/٥۸ر]‏ فرشا و سني سئين 
مسماة» على أن يغرسه و المدفوعة إليه لرب الأرض» على أن ما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء ر ا غان وعلن أن غل 


O شع‎ TAO 


(۳) مف ز: الزرع. (6) م ز: سنينا. 
(0) ف: فزرعها. )1( م ز: سنيناء 


0) ف- على. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الغارس مائة درهم ليرت الأرض» فهذه E‏ فاسدة عن . فإن غرس 


الغارس وررع على عدا فأخرجت الأرض ثمراً وزرعاً كثيراًء فجميع ما 
50 أرقي ع لك لريب الأرض» لا يتصدق منه بشيء» وللغارس 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً بيضاء سنين””" مسماة»ء على أن 
يغرسها المدفوعة إليه لنفسه. ويزرعها ما بدا له من غلة الشتاء والصيف». 
على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء وعلى أن 
الأرض بينهما نصفان» فهذه معاملة فاسدة. فإن غرسها الغارس على هذا 
وزرعهاء فأخرجت ثمرا كثيراًء فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك للغارس 
الزارع'* ؟ ولصضاعي الأرضن اجر مكل تأرضة. وكذللة. لو كاك رط له مكان 
نصف الأرض جارية بعينها أو غلاماً بعينه» أو نصف أرض أخرى بعينهاء 
كان هذا كله على ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً وشجراً وكرماً معاملة سنين” معلومة» 
على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّح نخله ويَكُسّح كرمه. على أن ما أخرج الله 
تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن على العامل لرب 
الأرض مائة درهمء أل كان اشترط أن للعامل على رب الأرض مائة درهمء 
فهذه معاملة فاسدة» وما خرج من ذلك من ثمرة فهو لصاحب النخل والشجر 
والكرم» وللعامل أجر مثله فيما عمل. فإن كان صاحب النخل والشجر والكرم 
قال للعامل: اعمل ذلك لنفسك”“. أو قال له: اعمل ذلك لىء أو قال: 
06 ولم يقل: «لي» ولا «لك». فهذا كله فاسد. وإنما يعمل العامل في 

5 هذه الوجوه كلها لصاحب النخل والشجر والكرم. فجميع ما خرج من 
ذلك لصاحب النخل والشجر والكرم» وللعامل أجر مثله فيما عمل. 


)١(‏ ز: معاملة. وهو كذلك في نسخة م فوق السطر. 

(۲) ز - فاسدة. (۳) م ز: سنينا. 
(6) م ف ز: الزرع. (5) م ز: سنينا 
0( م ف ز: لنفسه. )۷( م ز - مثل. 


كتاب المزارعة ‏ باب الأرض تكون بين الرجلين يشترطان العمل منهما جميعاً 


باب الأرض تكون بين الرجلين يشترطان العمل منهما 


جميعاً ويُفضْل أحدهما صاحبه أو يشترطان ذلك سواء 


قال محمد: إذا كانت الأرض بين رجلين» فاشتركا على أن يعملا فيها 
جميعاً سنتهما''' هذه ببذرهما وبقرهما وأنفسهماء فما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذا جائز. وما أخرجت الأرض" 
/[۸/۷ظ] من شيء فهو بينهما نصفان على ما اشترطا. ولو اشترطا أن 
بكرن ها خر جت الآرضن يماي لأحدهما تعينة من :ذلك للت :وللا خر 
الثلثان» فعملا على هذاء فأخرجت الأرض زرعاً كثيراًء فهذه مزارعة 
فاسدة؛ لأنه اشترط فضل شىء هو فيه شريك بعمله فیه» فلا يكون له أجر 
في “عمله في شيء هو فيه شريك. وكذلك لو اشترط أحدهما ثلاثة أرباع» 
واشترط الاخر الربع. 

ولو كانت الأرض بين رجلين فاشتركا فيه" سنتهما هذه» على أن 
كرف النذو ما جا نهم عند احنهها بعس الغلدان مق اتر ومن 
عند الآخر الثلث» على أن يعملا في الأرض جميعاًء فما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذه مزارعة فاسدة. فإن عملا على 
هذا فأخرجت: الأرض زرها كرا فكل ف أخرحة الارن فهو 
بينهما على ف بذرهماء للدي بذر ثلثي البذر من ذلك ثلنا ما أخرجت 
اا افر ف وصلى فاه ي ا ا ل ادن 
الأرض لشريكه» ويكون له" نصف الربع 61 لا يتصدق منه بشيء. وأما 
سدس الزرع الذي بقي فإنه يأخذ منه ربع البذر الذي بذر وما غرم من 


.٠١۷/۲۳ م ف ز: سنته. والتصحيح من المبسوط»‎ )١( 


6 م + الأرض. (۳) ف- فيها. 

(4) ز- منهما. (0) ف: وكل. 

0( مم ف ز + من ذلك ثلثا ما أخرجت الأرض وللآخر الثلث وعلى صاحب ثلثي 
البذر. 


(۷) ف: ويكون ثلث. (A)‏ مز: طيب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأجر وما غرم فيه من النفقة» ويتصدق بالفضل. 
ولو كان ٠‏ التق" على او ا اجرج الارن نهو ها عل در 
ما بذراء لصاحب الثلثين الثلثان مما أخرجت الارض وللآخر الثلث» كان 
هذا جائزاء وكان صاحب الثلث معينا"“ لصاحب الثلثين بسدس”*؟ الأرض. 


وإذا كانت الأرض بين رجلين» فاشتركا على أن يعملا سنتهما هذه 
على أن يكون البذر منهما جميعاً نصفين» وعلى أن يكون العمل منهما 
جميعاً نصفين» إلا البقرء فإنهما' اشترطاه على أحدهما خاصة دون 
صاحبه» فعملا على هذاء فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً» فكل شيء خر 
فهو بينهما نصفان» وصاحب البقر معين لصاحبه ببقره. 

ولو كان الذي اشترطا عليه البقر شرطا له الثلثين مما يخرج”"'. كانت 
هذه مزارعة فاسدة. فإن عملا على هذاء فأخرجت الأرض زرعاً كثيراء 
فجميع ما خر من ذلك بينهما نصفان» ولصاحب البقر أجر مثل بقره 
فيما كَرَبَتْ؛ٍ لأنها كربت الأرض قبل أن تقع الشركة في الزرع. 

وإذا كانت الأرض بين رجلين فاشتركا على أن يزرعاها سنتهما هذه 
على أن يكوك البذر من عند أحذهما بعينه + والبقر من عتذ. الآخرء وعلى 
أن العمل بيتهما تضفاق- فهذه مرارعة فاسدة: فان كربا ويذرا:وعيكة 
[yA 1V ]/‏ على هذا» فأخرجت زرا کی فجميع مأ أخرجت 
الارض من دلت لاحب البدر ولاس التقر لجر مل بيقر واجر 


)١(‏ ز: كانا. (۲) م ف ز: اشترطا. 

(۳) م ز: معتبرا (مهملة)؛ ف: معسرا. )٤(‏ م فاز: سدس. 

() م ز: نأيهما. () ز: فجميع ما أخرج من ذلك. 
(۷) م ز: الثلثان مما تخرج. (۸) م ف ز: ما أخرج. 

(9) ز: يعينه. (١٠)م‏ ز: كربها. 


)١١(‏ م ز + فجميع ما خرج من ذلك بينهما نصفان ولصاحب البقر أجر مثل بقره فيما 
كربت . .. فهذه مزارعة فاسدة فإن كربا وبذرا وعملا على هذا فأخرجت زرعاً كثيراً. 


كتاب المزارعة ‏ باب الأرض تكون بين الرجلين يشترطان العمل منهما جميعاً 

لابجب _ _ - _ _  _‏ سے 
مثله فى عمله. وأجر مثل حصته من الأرض. يستوفى صاحب البذر نصف 
الزرع» فيكون له طيباً"'©. ويأخذ من النصف الآخر نصف الأجر الذي غرم 
للبقر» ولصاحب البقر في عمله» وأجر حصة صاحب البقر من الأرض» 
ونصف البذرء وما غرم في نصف البذر من النفقة» ويتصدق بالفضل من 


ولو اشترط صاحب البذر الثلثين مما تخرج الأرض» واشترط صاحب 
البقر الثلث» كانت هذه مزارعة فاسدة. وما أخرجت الأرض من شىء فهو 
لصاحب البذر خاصة. والأمر فيه كما وصفت لك فى المسألة التى قبل هذا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاًء على أن يزرعاها ببذرهما 
وعملهما هذه السنة» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهم أثلاثاء 
فهذا جائز. وإن شرطا له من حصة أحدهما أكثر مما له من حصة الآخرء 
حتى يكون ذلك أكثر من الثلث» فهذا جائز أيضا. 


ا کات ار قم رج داف إلى رجا على انور 
سنته هذه ببذره”" وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهم 
أثلاثاًء فهذا جائز على ما اشترطوا. ولو كان البذر من قبل صاحبي الأرض» 
والمسألة على حالهاء كان هذا جائزاًء وهو على ما اشترطوا. 


وإذا دفع الرجلان أرضاً لهما إلى رجل وبذراًء على أن يزرعها“ سنته 
هذه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فنصفه لأحد صاحبي الأرض» 
وللآخر الثلث». وللعامل السدس» فهذه مزارعة فاسدة. وما خرج من شيء 
فهو بين صاحبى الأرض نصفان. وللعامل أجر مثله فيما عمل. ولو كان 
العاطن يق ادرف اتسين كني اراك ا اف سفن أ حه 
خاصة» وللذي”” اشترط السدس من حصته”“ الثلث» وللآخر النصف› 


(1( مم و طيب. )۲( ر أن يزرعاها. 
(۳) م: ببذه. (6) ز: أن يزرعاها. 
)2( مم فاز: والذي. 0( مم ف ز: من حصة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كان هذا فاسداً أيضاً وكان كما وصفت لك فى المسألة الأولى. 
في 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل /[۷/٦۸ظ]‏ أرضاً له على أن يزرعها سنته 
هذه ببذره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» وعلى أن الكرّاب على رب الأرض» فهذه مزارعة فاسدة. فإن عمل 
على هذاء فأخرجت زرعاً كثيراًء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو لصاحب البذرء ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه وكرابه» يستوفي 
صاحب الزرع بذره ونفقته وما غرم من الأجرء ويتصدق بالفضل. وكذلك لو 
يشترط الكراب على رب الأرض” ولكنه اشترط عليه حفظ الزرع» 
كان هذا والأول سواء على ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن الكرّاب 
على رب الأرض» فهذا جائز على ما اشترطا. فإن كَرَبَها رب الأرض 
وزرعها المزارع فأخرجت زرعاً كثيراً فهو بينهما على ما اشترطا.. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها" سنته هذه 
فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن حفظ الزرع 
حتى يستحصد على رب الأرض» فهذه مزارعة فاسدة. أن عمل المزارع 
على هذاء فأخرجت وزغا كتير فجميع ما أخرجت من ذلك لرب الأرض» 
لا يتصدق منه بشيء. وللزارع أجر مثله فيما عمل. ولا يشبه الكرّاب في هذا 
الوجه الحفظء. لأن الحفظ من عمل الزرع» ولم يُخَل صاحب الأرض 
والبذر بين المزارع وبين العمل» والكراب عمل يكون قبل الزرع. ألا ترى 
أن رب الأرض لو دفع الأرض مكروبة مزارعة لم يكن بذلك بأس؟“ 
فكذلك هذا. 


)١(‏ ف على رب الأرض. 

(۲) ز - فأخرجت زرعاً كثيراً فهو بينهما على ما اشترطا وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً 
وبذرا على أن يزرعها. 

(۳) ز + كان. (5) مز: بأسا. 


كتاب المزارعة ‏ باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين 


باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين 


ويدفع أحد الرجلين الأرض مزارعة 


قال محمد: وإذا كان النخل بين الرجلين "> فدفعه أحذهما إلى 
صاحبه سنته هذه» على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه» فما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شىء فهو بينهماء للعامل ثلثاه وللآخر الثلث» فهذه معاملة 
اس قات عمل الحامل عل هذا اح الل ترا كرا ف ما حرج 
من النخل بينهما نصفان» لا يتصدق واحد منهما بشيء منه. ولا أجر للعامل 
على شريكه في عمله؛ لأنه عمل /[۸۷/۷و] في شيء هو فيه شريك. ولو 
ا تمان من کی مر جا ان كان 
هذا جائزاً على ما اشترطاء وكان العامل معيناً لشريكه بعمله. وإن كان 
الشريك الذي لم يعمل أمر العامل أن يشتري ما يلقح به النخل فاشتر تراه؛ 
حابم جلي مواد مدر في N‏ فيه اران 
والأخرى”". ولا يشبه هذا العمل. وكذلك الشجر والكرم والقصب والرّطبَة 
يكون”" بين الرجلين يدفعه أحدهما إلى صاحبه معاملة في جميع ما وصفت 
لك. 


وإذا كان النخل بين الرجلين» فاشتركا على أن يعملا فيه جميعاً 
ويسقياه ويلقّحاه هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شىء 
فلأحدهما من ذلك بعينه الثلثان وللآخر الثلث». فهذه معاملة فاسدة. فإن 
عملا على هذا فأخرج النخل ثمراً كثيرًء فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو بينهما نف : لا يتصدقان منه بشيء. ولا أجر لواحد منهما 
على صاحبه؛ لأنهما شريكان في النخل. فلا يكون لواحد منهما على صاحبه 
فضل من الثمر لفضل”؟ عمله. وكذلك الشجر والكرم والرّطبَّة والقصب 


)١(‏ ز: اه (0) مز: والآخر. 
(۳) ز يكون؛ صح ه. () ز: تصفان. 
(5) ف: أفضل من. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


: . ج ا (VD.‏ 
يكون بين الرجلين. وذلك بمنزلة النخل في جميع ما وصفت '. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين نخلاً له على أن يقوما عليه ويسقياء”) 
ويلقّحاه اح يمن عندهما يهل ال فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء” " بينهما أثلاثاء فهو جائز. وكذلك لو اشترطوا أن ما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء““ فنصفه لصاحب النخل» ونصفه للعاملين بينهما نصفان. 
وكذلك لو اشترطوا لأحد العاملين بعينه النصف. وللعامل الآخر السدس» 
ولصاحب النخل الثلث». كان هذا جائزاً كله على ما اشترطوا. ولو اشترطوا 
أن لأحد العاملين أجر مائة درهم على رب الأرضء وللآخر الثلث مما 
تخرج النخل» والثلثان لرب النخل» كان هذا جائزا على ما اشترطوا. 

ولو اشترطوا أن لصاحب النخل الثلث. ولأحد العاملين بعينه الثلثان» 
وللآخر أجر مائة درهم على العامل الذي اشترط الثلثين» كان هذا فاسداً؛ 
لأن هذا بمنزلة رجل دفع إلى رجل نخلاً له معاملة هذه السنة على أن 
لصاحب النخل الثلث وللعامل الثلثان» وعلى أن يستأجر العامل فلاناً يعمل 
معه بمائة درهم هذه السنةء فكان“ شرطاً فاسداً [و]هذه معاملة فاسدة؛ 
لأنه اشترط إجارة في إجارة. وكأن هذا استأجر رجلاً هذه السنة بمائة درهم 
يقوم على نخله هذا ويسقيه ويلقفّحه. على أن تانح فلاناً /[//لاحمظ] يكون 
معه ويعمل معه هذه السنة بخمسين درهماًء فهذا فاسد؛ لأنه اشترط إجارة 
. 


ولو أن رجلا دفع إلى رجل أرضاً له مزارعة سنته على أن يزرعها 


سنته هذه ببذره وبقره» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» وعلى أن يستأجر فلاناً يعمل معه بمائة درهم» كان هذا أيضاً 


(1) زع لك. (۲( م زر ويسقيانه. 

)۳( اع + فهو. 

(4) ز - بينهما أثلاثاً فهو جائز وكذلك لو اشترطوا أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء. 


)0( م ف فکان؛ زاه: كان. (7) ز - في إجارة. 
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فاسداً. ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض فأخذها الزارع مزارعة على 
أن يزرعها سنته هذه فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» وعلى أن لفلان على الزارع مائة درهم في هذه السنة» على أن 
يعمل معه» كان هذا فاسداً أيضاً. فإن عملوا على هذا فأخرجت الأرض 
زرعاً كثيراً» فجميع ما أخرجت"'' من ذلك فهو لصاحب البذر. فإن كان 
صاحب الأرض هو صاحب البذر فعليه مثل أجر الزارع» وأجر” مثل الذي 
عمل معه فيما عمل» لا يزاد على مائة درهم شيء. ولو كان البذر من قبل 
الزارع فعليه مثل أجر الأرض بالغا ما بلغ» وأجر مثل الذي عمل معهء لا 
يزاد على مائة درهم شىء. والزرع كله لصاحب البذر» تأخذ من ذلك بذره 
وما غرم من الأجر» ويتصدق بالفضل. 


وكذلك الشجر والقصب والكرم والرّطَبَّة يدفعها الرجل إلى الرجلين 
معاملة هذه السنة» على أن نصف ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
لصاحب الشجر من ذلك» ولأحد”" العاملين بعينه النصف الباقى» وللعامل 
الثاني على شريكه الذي عمل معه أجر مائة درهم في فبلد مت هذه الفط 
فهذه معاملة فاسدة. فإن عمل العاملان على هذا فأخرج ذلك غلة كثيرة أو 
لم يخرج”*' شيئاًء فعلى صاحب ذلك أجر مثل العاملين فيما عملا للذي 
اشترط بالنصف مما يخرج”*“ الشجر والقصب والكرم والرّطبّة» وللعامل 
الآخر الذي اشترط”'' مائة درهم أجر مثله فيما عمل على شريكه الذي عمل 
معه» لا يزاد على مائة درهم شيء. وليس له على صاحب الشجر والكرم 
والقصب والرّطاب شيء. إنما حقه على شريكه؛ لأنه هو الذي استأجره. 


وإذا كان النخل بين الرجلين”"'» فدفعاه إلى رجل هذه السنة على أن 
يقوم عليه ويسقيه ويلقّح نخله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 


)١(‏ ع + الأرض. (۲) م ف ز: أجر. 
(۳) ف: لأحد. () ز: لم تخرج. 
(9) م ز: مما تخرج. (5) م ف ز: اشترطه. 


)۷( زر رجلين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بينهم أثلاثاً» فهذا جائز على ما اشترطوا. وإن اشترطوا أن ما أخرج الله 
تعالى من ذلك من شيء فنصفه للعامل» والنصف الباقي بين صاحبي النخل 
نصفان» فهذا جائز أيضاً. ولو اشترطوا أن ما أخرج الله تعالى /[۸۸/۷و] من 
ذلك من شيء فنصفه للعامل: ثلث النصف من نصيب أحدهماء وثلثاه من 
نصيب"'' الآخرء وما بقي بين صاحبي”" النخل ثلثاه للذي شرط الثلثين» 
كان هذا جائزاً على ما اشترطوا. 


وإذا دفع الرجلان نخلاً لهما إلى رجل معاملة هذه السنة» على أن 
يقوم عليه ويسقيه ويلقحه» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فنصفه لأحد صاحبي النخل بعينه نصيبه الذي هو له من النخل» لا ينقص 
منه شيء» والنصف الآخر للعامل ثلثاه» ولصاحب النخل ثلثه» فهذه معاملة 
فاسدة. وما أخرج النخل من شيء فهو بين صاحبي النخل نصفانء لا 
يتصدقان منه بشيء» وعليهما أجر مثل عمله لهما. 

وإذا دفع الرجلان إلى رجل نخلا لهما هذه السنة» على أن يقوم عليه 
ويسقيه ويلقّحه. فما أخرج الله تعالى منه من شيء فللعامل نصفه» ثلثه من 
نصف أحدهماء وثلثاه من نصيب الآخر» على أن النصف الباقى بين 
شاي الدخل تصقاة» [فهنو فاح وما خر فهو بين اجى الدخل 
نصفان]» وللعامل أجر مثله فيما عمل. 


وإذا كان النخل بين رجلين» فدفعاه إلى رجل على أن يقوم عليه 
ويسقيه ويلقحه هو وأحد صاحبي النخل بعينه هذه السنة» فما أخرج الله 
تعالى من ذلك من شيء فهو بينهم أثلاثاًء فهذا فاسد. وما أخرج النخل من 
شيء فهو بين صاحبي النخل نصفان» وللعامل أجر مثله فيما عمل. ولو 
كان“ أحد صاحبي النخل الذي عمل اشترط له“ نصف ما تخرج الأرض» 


)١(‏ م ف ز: من نصف. (۲) ز: صاحب. 
(۳) الزيادة مستفادة من المسائل السابقةء ومن الكافى. ۳۳۲/۲ظ. وانظر للشرح: 
من بل السايقة :ومن الاي و 2 
المبسوط. 117/9. 


)٤(‏ ف ۔ كان. (5) م ز- له. 


كتاب المزارعة ‏ باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين 


وما بقي بين العامل وبين أحد صاحبي النخل الآخر الذي لم يعمل نصفان» 
كان هذا جائزاً على ما اشترطوا؛ لأن أحد صاحبي النخل الآخر" الذي 
عمل اشترط حصته من النخل» فلم يفسد شيئاًء ويكون نصيب صاحب 
النخل الذي لم يعمل بينه وبين العامل الذي لا شيء له من أصل النخل 


ا5 كان الفخل .بين الرعلين» فاش كا فيد نا وول ار على 
أنتوخملوا خا ونه ويلقّحوه. فما أخرج الله تعالى منه من شيء فهو 
بينهم اکا واشتركوا ا معلومة» [فهذه ع فاسدة» وما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو لصاحبي”' النخل نصفان» وللعامل 
عليهما أجر مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجلان إلى رجل نخلاً لهما معاملة» على أن يقوم عليه 
ويسقيه ويلقّحهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما أثلاثاء 
واشترطوا /[۸۸/۷ظ] ذلك في السنة التي بعد هذه السنة التي هم فيهاء أو 
اشترطوا ذلك بعد ثلاث سنين بعد هذه السنة التي هم فيها فقالوا: سنة كذا 
وكذاء فهو جائز كله» وهو على ما اشترطوا. وكذلك هذا في مزارعة 
الأرض: لو أن رجلاً شرط لرجل في أرض له بيضاءء على أن يزرعها سنة 
كذ وكذا للسلةة التي بعت ال" التي هم فيها ببذره وعمله» فما أخرج الله 
تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» كان هذا جائزا على ما 
اشترطوا. وكذلك لو كان البذر من قبل رب الأرض كان بمنزلة هذا أيضا. 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجلين نخلاً لهما معاملة هذه السنة» على أن 


)١(‏ من الآخر؛ ف + الذي لم يعمل نصفان كان هذا جائزاً على ما اشترطوا لأن أحد 
صاحبي النخل الآخر. 

(۲) ز: أجر. (۳) م ز: سنينا. 

)٤(‏ الزيادة مستفادة من الكافي» ۲/۲ ظ. (0) ز: لصاحب. 

() م ز - التي بعد السنة؛ صح م ه. 
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کا ۸ أ وو 
يقوما عليه ويسقياه ويلمّحاه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهم أرباعاًء فهذا جائز» وهو على ما اشترطوا. فإن اشترطوا أن للعاملين 
الثلثان» ولصاحبي النخل الثلث بينهما نصفان» فهذا جائز أيضا على ما 
اشترطوا. فإن اشترطوا أن للعاملين النصف بينهماء لواحد منهما بعينه ثلثاه» 
وللآخر الثلث» والنصف الباقي بين صاحبي النخل نصفان» فهذا جائز أيضاً 
على ما اشترطوا. فإن اشترطوا أن النصف بين العاملين نصفان» والباقى بين 
اسي لخر تله الأحدهما بح ودا ل فا مادا فة 
وجميع ما أخرج النخل فهو لصاحبي"'' النخلء وللعاملين أجر مثلهما فيما 
عملا. ولو كانوا اشترطوا أن النصف للعاملين» من نصيب أحدهما بعينه ثلثي 
النصف» ومن نصيب الآخر الثلث» والنصف الباقى بين صاحبى النخل» 
ثلثاه للذي شرط الثلثء وثلثه للذي شرط الثلثين» كان هذا جائزاً على ما 
اشترطوا. ولو كانوا اشترطوا أن النصف للعاملين» ثلثاه من نصيب أحدهما 
بعينه» والثلث من نصيب الآخرء والنصف الباقي لصاحبي”" النخل» ثلثاه 
للذي شرط الثلثين» والثلث للذي شرط الثلث» كانت هذه معاملة فاسدة. 
فإن عملا على هذا فأخرج النخل ثمراً كثيرً» فجميع ما خرج من ذلك 
لصاحبي النخل» وللعاملين أجر مثلهما فيما عملا. 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجلين نخلاً لهما هذه السنة معاملة» على أن 
يقوما عليه ويسقياه ويلقحاه» فما أخرج الله تعالى منه من شيء فثلثه لأحد 
العاملين بعينه» والثلثان لصاحبي النخل بينهما نصفان» وللعامل الآخر أجر 
مائة درهم على صاحبي النخل» فهذا جائز» وهو على ما اشترطوا. ولو 
كانوا اشترطوا أن المائة درهم على أحد صاحبي النخل بعينه» كانت هذه 
معاملة فاسدة. فإن عملوا على هذا فأخرج النخل”" ثمراً كثيراً» فجميع ما 
أخرج من ذلك لصاحبي”*؟ النخلء وللعامل الذي له ثلث الثمر أجر مثله 
الغا ما بلغ فيما عمل على صاحبي النخل» /[۸۹/۷1و] وللعامل الآخر أجر 


)١(‏ ز: لصاحب. (۲) ز: لصاحب. 
(۳) ز: الثمر. )٤(‏ ز: لصاحب. 
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متم 777770070707 ةركس 
مثله فيما عمل» لا يجاوزونه أجر المائة''' درهمء على الذي شرط له المائة 
درهم. ويرجع الذي شرط له المائة درهم بنصف ما لزمه من ذلك على 
شريكه في النخل. ولو كانوا اشترطوا أن المائة درهه”" على العامل”" الذي 
شرظوا له :افر كان هذا أرضا معاجلة فاشلذة: فان عملوا علق هذا 
فأخرج النخل ثمراً كثيراًء فإن جميع ما خرج من ذلك لصاحبي النخل» 
وللعامل الذي شرط له ثلث الثمر”“ على صاحبى النخل أجر مثلهء وأجر 
مثل صاحبه بالغاً ما بلغ. ولصاحبه عليه أجر مثله فيما عملء لا يجاوز مائة 
درهم؛ لأنه شرطها له. وكذلك لو لم يخرج النخل”"' شيئاً كان الأمر في 
ذلك على ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين نخلاً له معاملة هذه السنةء على أن 
يقوما عليه ويسقياه ويلقّحاه» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شىء فنصفه لأحد العاملين بعينهء والثلث للآخرء ولصاحب النخل 
السدسء. فهذا جائز على ما شرطوا. وكذلك لو اشترطوا أن جميع ما 
أخرج الله تعالى بينهم تلاا كان هدا ايزا أيضا. وكذلك: المزارعة” .ولو 
أن رجه دفع أرضاً له وا إلى رجلين على أن يزرعاها هذه السنةء فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهمء لأحد المزارعين بعينه 
النصف مما تخرج الأرض» وللآخر الثلث“٠‏ ولصاحب الأرض السدسء 
كان هذا جائزاً على ما اشترطوا. وكذلك لو اشترطوا أن ما أخرج الله 
تعالى من ذلك من شيء فلا حد المزارعين بعينه الثلثان» وللآخر مائة درهم 
على صاحب الأرض» ولصاحب الأرض ثلث ما تخرج الأرض» كان هذا 
جاقزا على ا اشترطوا. 


)١(‏ م ف ز: لمائة. 

0) ف - بنصف ما لزمه من ذلك على شريكه في النخل ولو كانوا اشترطوا أن المائة 
درهم. 

(۳) م ز: على المعامل. (4) م ف ز: الثمن. 

(5) م ز: الثمن؛ ف: ثلثي الثمن. )١(‏ ز: الأرض. 


(۷) ف - وكذلك المزارعة. (0) ز: ثلئه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً له هذه السنة» على أن 
يزرعاها ببذرهما وعملهماء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فنصفه لأحد المزارعين بعينه» وثلثه للمزارع الآخرء والسدس لرب 
الأرضن» كانت هذه مزارعة: ©فاشدة؛ لأنهما استاجرا أرقن" جميعا: 
الد و لنفسه النصف قد استوفى جميع ما خرج له» فلا يجوز 
أن يكون أجر الآخر كله من نصيب صاحبه. ولو كانوا اشترطوا أن 
جميع ما خرج من الأرض بينهم أثلاثاً كان هذا جائزاً؛ لأن كل واحد 
مهما قد شترط اله مق نضييه شا .وكذلك: الى اقرط أحذهما لنفسه 
أربعة أعشار ما تخرج الأرض» واشترط الآخر الثلث» وشرطوا لرب 
الأرض ما بقي» كان هذا جائزاً أيضاً؛ لأن كل واحد من المزارعين قد 
اشترط أقل من النصف. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً له» على أن يزرعاها هذه 
السنة ببذرهما وعملهما» على أن ما أخرج الله تعالى من /[۸۹/۷ظ] 
ذلك من شيء فنصفه لأحدهما بعينه» ولرب الأرض عليه مائة درهم» 
وللآخر الثلث مما تخرج الأرض» ولرب الأرض السدسء. كان هذا 
عياف أ وهو على ما اشترطوا؛ لأن رب الأرض أخذ من صاحب 
النصف أجر نصف أرضه دراهم. ولو اشترطوا أن ما أخرجت الأرض 
بينهم أثلاثاًء ولرب الأرض على أحدهما بعينه مائة درهم» كان هذا 
فاسداً؛ لأنه اشترط على أحدهما؟» بعض ما يخرج بذره» وأخذ دراهم 
مع ذلك. فهذا فاسد. فإن عملا على هذا فأخرجت الأرض زرعا 
كثيرًء فجميع ذلك للمزارعين» ولرب الأرض مثل أجر”“ أرضه عليهما. 
ولو لم تخرج الأرض شيئاً كان لصاحب الأرض عليهما أيضاً مثل أجر 


EAD ز: أرضاً.‎ )١( 
ز: وعملها.‎ )۳( 
ف _ مائة درهم كان هذا فاسداً لأنه اشترط على أحدهما.‎ )٤( 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل . . . 

ا ا سے 
أرضه. ولو كانوا اشترطوا أن جميع ما تخرج الأرض بينهم أثلاثأ» على 
أن يعطيهما رب الأرض مائة درهمء فهذه مزارعة فاسدة» وجميع ما 
أخرجت الأرض لصاحبي البذر» ولرب الأرض عليهما مثل أجر أرضه. 
وأما القول الآخر فالمزارعة بين رب الأرض وبين المزارع الذي لم 
يشترط عليه المائة درهم جائزة"» ويأخذ المزارع الثلثء ويأخذ رب 
الأرض السدس» ويكون نصف ما أخرجت الأرض للمزارع الآخرء 
ولرب الأرض عليه أجر”' مثل نصف أرضه. وهذا القول الآخر قياس 
قول أبي يوسف. وهذا قول محمد بن الحسن. والقول الأول قياس قول 
أبي حنيفة على قول من أجاز المزارعة. 


9 5 0 


باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل 


ويأمر أن يعمل ذلك برأيه أو ل" يأمره 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا““ معاملة هذه السنة» على أن يقوم 
عليه ويسقيه ويلقح نخلهء فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان» 
ولم يأمره أن يعمل في ذلك برأيه» فدفعه العامل”*' إلى رجل آخر على أن 
يقوم عليه ويسقيه ويلمّح نخله هذه السنةء فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء”" فللعامل الآخر الثلث» فعمل العامل" الثاني على هذاء فأخرج 
النخل ثمراً كثيرء فجميع ما خرج من ذلك فهو لصاحب النخل» وللعامل“ 
الآخر على العامل" الأول أجر مثله فيما عملء» بالغاً ما بلغ. ولا أجر 
/1]] للعامل الأول؛ لأنه خالف حين دفع ذلك إلى غيره. فإن كان 


)١(‏ م ز: جائز. 0 از 

(۳) م ز: ولا (5) ع + له. 

)٥(‏ م ز: المعامل. (5) ز + فهو بينهما نصفان. 
(۷) م ز: المعامل. (۸) م ز: وللمعامل. 


)4) م ز: على المعامل. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الثمر هلك في يدي العامل“ الآخر من غير عمله وهو في رؤوس النخل» 
أصابته آفة فأهلكته» فلا ضمان على واحد من العاملين”" في قياس قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن" كان الثمر هلك من عمل العامل) 
الآخر من أمر خالف”" فيه فيما أمر به» فالضمان”" فيه لصاحب النخل 
على العامل”" الآخرء ولا ضمان على العامل”2 الأول. وإن كان الثمر هلك 
في يدي العامل الآخر من عمله من أمر لم يخالفه فيه ا أمره به 
العامل الأول" فلصاحب النخل أن يضمن أي العاملين "© شاء"'. فإن 
ضمن الأول لم يرجع على الآخر بشيء» وإن ضمن الآخر رجع على الأول 
بما ضمن. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً معاملة هذه السنة» على أن يقوم 
عليه ويسقيه ويلقّحهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان»ء وأمره أن يعمل في ذلك برأيه» فدفعه العامل إلى عامل آخر 
بالثلث» فهذا جائزء وما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فثلثه للعامر <“ 
الآخر» وسدسه للعامل"" الأول» والنصف لصاحب النخل. ولو كان قال 
صاحب النخل للعامل"" الأول حين دفع النخل معاملة: على أن ما 
رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا نصفانء أو قال: ما كان في 
ذلك كم فهو يتنا ان وقال: اعمل تر الك كان هذا توالا وله مرا 


)١(‏ م ز: المعامل. (؟) م ز: من المعاملين. 
(۳) ز: ولو. €3 م ز: المعامل. 
)٥(‏ م ف ز - من. والزيادة من ع. (9) فاز: أم خالف. 
)۷( مم ف ز: والضمان. والتصحيح من ع. (A)‏ مز: على المعامل. 
)9( مز: على المعامل. (١1)م‏ ف: ما. 


(١١)ز‏ - وإن كان الثمر هلك في يدي العامل الآخر من عمله من أمر لم يخالفه فيه فيما 
أمره به العامل الأول. 


(؟1)م ز: أي المعاملين. (۱۳) ز: شيئاً. 
(5١)م‏ ز: المعامل إلى معامل. (15) م ز: للمعامل. 


)م ز: للمعامل. (۷) م ز: للمعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل 


والمعاملة فيه جائزة على ما وصفت لك. ولو كان رب الأرض قال للعامل 
الأول حين دفع إليه النخل معاملة: ما رزقك”' الله تعالى فيه من ثمر فهو 
بيننا نصفان» أو قال: ما أخرج الله تعالى لك فيه من شيء فهو بيننا 
نصفان» وقال له: اعمل برأيك» فدفعه العامل”'' إلى رجل آخر معاملة 
بالثلث» كان هذا جائزاًء وما أخرج أ عالق من ول !"عمق ثم ات 
للعامل الآخرء وما بقي بين العامل”؟' الأول وبين صاحب النخل نصفان؛ 
لأن ذلك هو الذي رزقه الله تعالى للعامل الأول من ال 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن بز هذه السنة» فما 

أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمزارع منه عشرون” ' قفيزأًء ولرب 
الأرض ما بقي» وقال له رب الأرض: اعمل فيه برأيك» أو لم يقل» فدفع 
المزارع الأرض والبذر إلى رجل آخر» على أن يزرع في هذه الأرض هذه 
السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فعمل 
المزارع الآخرء فأخرجت الأرض زؤا كثيراأًء فجميع ما أخرجت 
/[۷/٠4ظ]‏ الأرض لرب الأرض» وللمزارع الأول على رب الأرض أجر 
مثل ذلك العمل» وللمزارع الآخر على المزارع الأول أجر مثله فيما عمل. 
e‏ الأرض عا كان للمزارع الأول على رب الأرض أجر مثل 
ذلك العمل الذي عمله المزارع الآخرء وللمزارع الآخر على المزارع الأول 
أجر مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وقال له: اعمل 
في ذلك برأيك» أو لم يقل» فدفع”' المزارع الأرض والبذر إلى رجل آخر 
مزارعة» على أن يزرعها سنته هذه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شىء 


)١(‏ ز: ما رزق. (۲) م ز: المعامل. 


(۳) م ز: في ذلك. )٤(‏ م ز: المعامل. 
(0) م ز: من الثمن. (5) م ز: عشرين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فللمزارع الآخر منه عشرون قفيزاًء فالمزارعة الأخرى فاسدة. وجميع ما 
أخرجت الأرض من شيء فهو بين رب الأرض والمزارع الأول نصفان» 
وللمزارع الاخر على المزارع الأول اجر مثله فيما عمل. ولا يضمن المزارع 
الأول بدفع الأرض والبذر إلى المزارع الآخر وإن لم يقل له رب الأرض: 
اعمل فيه برأيك؛ لأن المزارع الآخر لا يكون شريكاً فيما أخرجت الأرض. 
فلما لم يكن" شريكاً وكان أجيراً له أجر مثله لم يضمن المزارع الأول 
شيئأ ؛ لأنه لم يخالف. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها المدفوعة إليه سنته 
هذه ببذره وبقره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك فلرب” الأرض منه 
عشرون قفيزاًء وللمزارع ما بقي» أو كان الذي اشترط العشرين قفيزاً 
المزارع» ولرب الأرض ما بقي» فدفعها المزارع إلى رجل”" مزارعة 
بالنصف» والبذر من عند المزارع الأول أو المزارع”؟؟ الآخرء فعمل المزارع 
الآخر على هذا فاخ زرعاً كثيراء فجميع ما 550 من ذلك 
ين المزارعين نصفان» ولرب الأرض أجر مثل أرضه على المزارع الأول. 
ولو لم يعمل المزارع الآخر في الأرض حتى أراد رب الأرض أخذ أرضهء 
وقد عقد المزارع الأول والمزارع الآخر المزارعة فيما بينهماء فله أن يأخذ 
أرضه» وينقض ما تعاقدا عليه من المزارعة ويأخذ الأرض؛ لأن هذا عذر. 
فإن كان المزارع قد زرع فليس له أن ينقض المزارعة» فلا يقبض أرضه 
حتى يستحصد الزرع. 


وإذا دفع الرجل أرضاً له إلى رجل غلى أن يزرعها سنته هذه ببذرة 
وبقره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شىء فهو بينهما نصفان» 
وقال له: اعمل برأيك» أو لم يقل» فدفعها المزارع وبذراً معها إلى رجل 


)١(‏ م ف ز: لم يترك. (0) ز: فكرب. 
(۳) م ف ز: إلى الرجل. (5) ف: والمزارع. 
(4) ع + الأرض. (5) م: من. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل . . . 

تبت ۷ے 
/4۷[1و] مزارعة» على أن للمزارع الآخر عشرين''' قفيزاً مما تخرج 
الأرض» أو كان الذي اشترط العشرين القفيز المزارع الأول» فالمزارعة 
الأخيرة فاسدة. فإن عمل العامل الآخر على ذلك فأخرجت زرعا كثيراء 
فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك بين رب الأرض والمزارع الأول 
نصفان» وللمزارع الآخر على المزارع الأول أجر مثله فيما عمل. ولو كان 
البذر من قبل المزارع الآخرء والمسألة على حالهاء كان جميع ما أخرجت 
الأرض للمزارع الآخرء وللمزارع الأول على المزارع الآخر أجر مثل 
الأرض» ولرب الأرض على المزارع الأول أجر مثل الأرض. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة هذه السنة بالنصف» وقال 
له: اعمل فيه برأيك» أو لم يقل» فدفعه العامل”' إلى رجل آخر معاملة 
هذه السنة بعشرين قفيزاً مما يبخرج» فالمعاملة الثانية فاسدة. فإن عمل 
العامل”" الآخر على هذاء فأخرج” النخل ثمراً كثيرآ» فجميع ما خرج من 
ذلك بين صاخب الشخل والعامل الأول تضفان على.ما اشترط؛ 
وللعامل”'؟ الآخر على العامل" الأول أجر مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة هذه السنة» على أن يسقيه 
ويقوم عليه ويلقّحهء فما أخرج الله تعالى من شيء فلصاحب النخل منه 
عشرون قفيزاً» وللعامل”" ما بقي» أو كان العامل”'' اشترط مما تخرج 
عشرين قفيزاًء ولصاحب النخل ما بقى» وقال له: اعمل في ذلك برأيك» 
أو لم يقلء فدفع العامل””') الل مك إلى رخا ار تعمل 
في النخل» فخرج منه ثمر كثير"'» فجميع ما خرج من ذلك لصاحب 


للك م ز: عشرون. 20 م ز: المعامل. 
)۳( م ز: المعامل. 0) ز: فأخرجت. 

(5) م ز: والمعامل. (0) م ز: وللمعامل. 
(۷) م ز: على المعامل. (۸) م ز: وللمعامل. 
(9) م ز: المعامل. )٠١(‏ م ز: المعامل. 


0م رة ترا كيرا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
النخل» وللعامل الآخر على العامل الأول أجر مثله فيما عمل بالغاً ما بلغ 
وللعامل”'2 الأول على صاحب النخل أجر مثل: ما عمل العامل الآخر بالغاً 
ما بلغ. ولا ضمان في شيء من هذا وإن لم يقل له صاحب النخل: اعمل 
فيه برأيك؛ لأن إحدى المعاملتين إذا كانت فاسدة لم يكن العامل" الآخر 
شريكاً في ثمر النخل» فإذا لم يكن شريكاً في ثمر النخل لم يضمن 
العامل" [الأول]”*' ولا العامل”*؟ الآخر شيئاً. 


Ê 36 F 


باب مزارعة المرتد ومعاملته 


وإذا ارتد الرجل عن الإسلام» ثم أعطى أرضاً له وبذراً رجلا مزارعة 
هذه السنة على أن يزرعهاء /91/191ظ] فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو بينهما نصفان» فعمل"" المزارع على هذاء فأخرجت زرعا 
كثيرأء وقتل المرتد على ردته» ففي هذا قولان؛ أما أحدهما: فجميع ما 
أخرجت الأرض من شيء فهو للمزارع› وعليه ما نقص الأرض» وبذر 
مثل بذر الذي قبض؛ لأن عمله بغير أمره. وكذلك لو لم تخرج الأرض 
شيئاً لم يكن للمزارع قليل ولا كثير» وكان عليه بذر مثل البذر الذي زرع 
وما نقص الأرض لورثة المرتد. وهو على قياس قول أبي حنيفة في المرتد 
على قول من أجاز المزارعة. وأما القول الآخر ‏ وهو قول أبي يوسف 
ومحمد : فجميع ما صنع المرتد من ذلك جائز» وهي مزارعة جائزة» 
وما خرج من الأرض فهو بين ورثة المرتد والمزارع على ما اشترط 
المزارع والمرتد. ولو كان المرتد لم يقتل على ردته ولم يمت عليها حتى 


(۱) م ز: وللمعامل. (۲( مز: المعامل. 

(۳) م ز: المعامل. 

(؟) الزيادة مفهومة من السياق. ولفظ الحاكم : ولا ضمان عليهما في ذلك. انظر : الكافي› 
7 *ظ؛ والمبسوط»› ۱۱۸/۲۳. 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة المرتد ومعاملته دج 
أسلم بعدما حصد الزرع فالمزارعة جائزة في القولين جميعاً على ما 
اشترطوا. 

وإذا دفع الرجل المرتد إلى الرجل المسلم أو الذمي أرضاً له مزارعة» 
على أن يزرعها هذه السنة ببذره وبقره» فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو بينهما نصفانء فزرعها المزارع فأخرجت زرعاً كثيرأًء ثم قتل 
المرتد على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب مرتداًء ففى هذا قولان؛ أما 
أحدهما: فإن كان الزرع نقص” الأرض شيئاً فالمزارع ضامن لما تقض 
الأرض» ويكون جميع ما أخرجت الأرض للمزارع» يستوفي من ذلك بذره 
ونفقته وما غرم» ويتصدق بالفضل. وإن كان الزرع لم ينقص شيئا فهذا 
والأول في القياس سواءء ينبغي أن يكون جميع ما أخرجت الأرض 
للمزارع» ولا شيء عليه من الأجر ولا غيره. وفي الاستحسان إذا لم يُنقص 
الأرض شيئا كان ما خرج بين المزارع وبين ورثة المرتد نصفين. وهذا قياس 
قول أبي حنيفة في قول من أجاز المزارعة. وأما القول الآخر ‏ وهو قول 
أبي يوسف -: فجميع ما صنع المرتد والمزارع من ذلك جائزء وهو على ما 
اشترطوا. فإن كان المرتد أسلم بعدما انقضت المزارعة فجميع ما صنع 
المزارع من ذلك جائزء وهو على ما اشترطاء نقص الأرض شيئاً أو لم 


وإذا دفع الرجل المسلم إلى الرجل المرتد أرضاً مزارعة هذه السنةء 
على أن يزرعها ببذره وبقره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفان» فعمل المزارع على هذاء فأخرجت الأرض زرعا كثيراء 
ثم قتل المرتد على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب» /97/7/1و] ففي هذا 
قولان”" ؛ أما أحدهما: فجميع ما أخرجت الأرض فهو لورثة المرتد» ولا 
شيء لرب الأرض» نقص الأرض أو لم ينقصها. وأما القول الآخر ‏ وهو 
قول أبي يوسف ومحمد -: فجميع ما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان 
على ما اشترطوا. ولو أسلم المرتد بعدما استحصد الزرع كان جائزا في 


)١(‏ ز: نقض. (۲) م: قولين؛ ز: القولين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


القولين جميعاًء وجميع ما أخرجت الأرض بينهما نصفان''' على ما اشترطا. 


وإذا دفع الرجل المسلم إلى الرجل المرتد أرضاً له وبذراً على أن 
يزرعها هذه السنةء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فزرعها المرتد فأخرج زرعاً كثيرأًء ثم قتل المرتد على ردته أو مات 
أو لحق بدار الحرب» فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك من شيء فهو 
E‏ الأرض وبين ورثة المرتد نصفان على ما اشترطوا في القولين 
جميعاً. 


وإذا دفع الرجل المرتد إلى الرجل المرتد أرضاً وبذراً على أن يزرعها 
هذه السنة ويعملهاء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فزرعها فأخرجت زرعاً كثيراًء ثم قتلا على ردتهما أو ماتا عليها أو 
لحقا بدار الحرب» فجميع ما أخرجت الأرض فهو للمزارع» وعليه بذر مثل 
البذر الذي زدع وما نقص الأرض 7 ماله الذي ترك. وكذلك لو لم تخرج 
الأرض شيئاً كان في مال المزارع البذر الذي زرع وما نقص من" الأرض 
في قياس قول أبي حنيفة على قياس [قول] من أجاز المزارعة. وأما في قول 
ا يوسف ومحمد فجميع ذلك جائز› وهو على ما اشترطا. ولو كانا أسلما 
ما اشترطوا. وهذا قياس قول أبي حنيفة في المرتد في قول من أجاز 
المزارعة. والقول الآخر إن جميع ما خرج من ذلك إن قتلا على ردتهما أو 
ماتا أو لحقا بدار الحرب أو أسلم أحدهما بينهم على ما اشترطوا. وهذا 
قول أبي يوسف. 

وإذا دفع الرجل المرتد إلى الرجل المرتد أرضاً له على أن يزرعها 
ببذره وعمله هذه السنة» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهماء فزرع المزارع فأخرجت زرعاً كثيراًء ثم قتلا على الردة أو ماتا أو 


(۱) ز+ على ما اشترطوا ولو أسلم المرتد بعدما استحصد الزرع كان جائزاً في القولين 
جميعاً وجميع ما أخرجت الأرض بينهما نصفان. 
)۲( ز - من؛ صح ه. 


لحقا بدار الحرب» فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك للمزارع» وعليه ما 
الأرض. وإن أسلما جميعاً فجميع ما وصفنا'' من ذلك جائزء وهو على ما 
اشترطوا. ولو أسلم رب الأرض ولم يسلم الآخر حتى قتل أو مات أو لحق 
بدار الحرب و ظ] فجميع ما چرچ من ذلك لورثة المرتدء» ولا شيء 
للمسلم. وإن أسلم المزارع وقتل رب الأرض على ردته أو مات أو لحق 
بدار الحرب» فإن كان نقص الأرض الزرع شيئاً ضمن الزارع ما نقص 
5ت : 8 5 5-8 MM, OT‏ 
للمزارع» ولا شيء لرب الأرض ولا لور ولكني این أن أجعل 
المرتد في قول من أجاز المزارعة. وأما القول الآخر - وهو قول أبي يوسف 
- فإن قتلا على ردتهما أو أسلم أحدهما فجميع ما صنعا من ذلك جائزء 
وهو بينهم على ما اشترطوا. وكذلك إن ماتا على الردة أو لحقا بدار الحرب 


وإذا:دقسه العرأة المرتدة إلن «اللمرأة ار فة أرضا ويدوا زازع 
هذه السنة بالنصف». فزرعتها" فأخرجت زرعاً كثيراً» فجميع ما خرج بينهما 
انو ل ع ا عل رما اواو اڭ لو كان المدق من قل 
المزارعة كان هذا أيضاً مزارعة جائزة على ما اشترطوا فى القولين جميعاً إن 
مانا خلى "الوذه أ لتقف يداز الوب EU‏ ْ 

وإذا دفع الرجل المرتد إلى الرجل المسلم أو إلى الرجل المرتد نخلاً 
له معاملة» على أن يقوم عليه ويسقيه ويلفّحهء فما أخرج الله تعالى من ذلك 
من شيء فهو بينهما نصفان» وشرط له سنة معلومة» فعمل العامل في 


)١(‏ ع: ما صنعا. (۲) ز: الزارع. 
ع8 2 


(۳) م ف ز: ما أخرج. (6) م: لورثه. 
(5) ز: إلى الرجل المرتد. (5) م ز: فزرعها. 


)۷( مره مرتدين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك» فأخرج النخل ثمراً كثيرأًء ثم قتل رب النخل على ردته أو مات أو 
لحق بدار الحرب» فجميع ما خرج من ذلك لورثة صاحب النخل» ولا 
شيء للعامل مرتداً كان أو مسلماء قتل على ردته أو لم يقتل. وهذا قول 
أبي حنيفة في المرتد على قياس من أجاز المعاملة. وأما القول الآخر وهو 
قول أبي و المعاملة جائزة على ما اشترطوا. 


وإذا دفع الرجل المسلم إلى الرجل المرتد نخلاً له معاملة هذه السنةء 
على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّحهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفان» فعمل فيه المرتد فأخرج ثمراً كثيرأًء ثم قتل المرتد على 
ردته أو مات عليها أو لحق بدار الحرب أو أسلم» فجميع ما خرج من 
النخل فهو بينهما نصفان على ما اشترطوا في القولين جميعاً؛ لأن المرتد 
ليس عليه في هذا غرم. 


وإذا دفعت المرأة المرتدة إلى المرأة المرتدة نخلاً لها معاملة» على أن 
تقوم عليه وتسقيه وتلقحه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» فهذا جائز في القولين جميعاً» وما خرج من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفان»ء إن ماتتا"“ على الردة أو لحقتا(" /۹۳/۷1و] بدار الحرب 
مرتدتين”" أو أسلمتا فذلك كله سواءء وهو على ما وصفت لك. 


3 35 %8 


باب المسلم يدفع الأرض مزارعة أو النخل 


معاملة ثم يرتد بعد ذلك أو يدفع ذلك إليه 


وإذا دفع المسلم إلى الرجل المسلم أرضاً وبذراً مزارعة» على أن 


)١(‏ ز: إن ماتا. (۲) ز: أو لحقيا. 
(۳) م ز: مرتدين. 


كتاب المزارعة ‏ باب المسلم يدفع الأرض مزارعة أو النخل معاملة. . . 1 
يزرعها هذه السنة بعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفانء فلما وقعت عقدة المزارعة ارتد صاحب الأرض والبذر عن 
الإسلام» وعمل المزارع» فلما استحصد الزرع قتل المرتد على ردته أو مات 
أو لحق بدار الحرب فإن هذا على قياس قول أبي حنيفة في المرتد في قول 
من اجاز. العدارعة .ركو الى و اعم نا اک ت 
الأرض فهو بين المزارع وبين ورثة المرتد نصفين على ما اشترطا. وكذلك 
لو كان الدافع صاحب البذر ارتد عن الإسلام بعدما زرع المزارع الزرع قبل 
أن يستحصد ثم قتل على ردته بعدما استحصد الزرع أو مات أو لحق بدار 
الحرب. وكذلك لو كان البذر من قبل الزارع» فلم يزرع ان حتى ارتد 
رب الأرض عن الاسام فزرعها المزارع» فاج زرها كديرا ثم قتل 
المرتد على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب» كان الزرع ين المزارع وبين 
ورثة المرتد نصفين على ما اشترطوا؛ لأن المزارعة وقعت والمسلم مسلم 
فلا تبطلها(؟) 7 


وإذا دفع المسلم إلى الرجل المسلم أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته 
هذه بعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فلما 
وقعت عقدة المزارعة لم يزرعها المزارع حتى ارتد عن الإسلام» ثم زرعها 
بعدما ارتد وعملها حتى استحصد الزرع» ثم قتل على ردته أو مات أو لحق 
بدار الحرب» فهذا جائزء وما أخرجت الأرض من شىء فهو بينهما نصفان» 
يأخذ حق المرتد من ذلك ورثته» فيكون لهم ميراثاً. ولو كان البذر من قبل 
الزارع. والمسألة على حالهاء كان هذا والآأول سواء» وجميع ما أخرجت 
الأرض بينهم على ما اشترطوا. وكذلك المرأة المسلمة ترتد عن الإسلام بعد 
عقدة المزارعة» وھی الدافعة للأرض أو التى زرعت» فى جميع ما ذكرت 
لك. وهذا كله قياس قول أبى حنيفة وأبى يوسف /97/7/[1ظ] ومحمد فى 
المرتد في قول من أجاز المزارعة. والمعاملة في جميع ما وصفت لك بمنزلة 
المزارعة. ولا يشبه هذا في قياس قول أبي حنيفة من دفع أرضه مزارعة أو 


)١(‏ ف + في. (۲) ز: يبطلها. 
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نخله”' معاملة وهو مرتد"؛ لأنه عقد عقد المزارعة والمعاملة وهو مسلمء 
فلن قوز على 7 إبطال دل ولا رن ما ار داد 


ل 


باب الحربي يدفع الأرض مزارعة أو يدفع إليه 


مسلم في دار الحرب أو في دار الإسلام 


وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان» فدفع إليه رجل أرضاً وبذراً على 
أن يزرعها هذه السنة. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فعمل الحربي على ذلك فأخرجت زرعاً كثيراًء فجميع ما أخرجت 
الأرض من ذلك فهو بينهما نصفان على ما اشترطا. 

وينبغي للوالي أن لا يدع الحربي في دار ا يزرع ويبلغ 
زرعه. ينبغي له إن فعل أن يتقدم إلنه في اشرو فإن اا 
تققد إليه وضع عليه الخراج وجعل دما ولم يدعه يخرج ان دار 
الحرب. 


وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان» فاشترى أرضاً من أراضي العشر 
أو من أراضي الخراج» فدفعها إلى رجل مسلم مزارعة» على أن يزرعها 
ببذره وبقره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فهذا جائز. فإن أخرجت”) الأرض زرعاً كثيراً فجميع ما خرج 
بينهما نصفان. والأرض في قياس قول أبي حنيفة خراج» يوضع على الحربي 
الخراج في أرضهء ويوضع الخراج على رأسه» ونجعله ذمياء ولا ندعه 
يخرج إلى دار الحرب. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد إلا في أرض 


(۱) ز: أو على. 47ل يوقده 


كتاب المزارعة ‏ باب الحربي يدفع الأرض مزارعة أو يدفع إليه مسلم . . . 


العشر. فإن أبا يوسف قال: يكون على الحربى فيه العشر مضاعفاًء ولا 
يوضع عليه الخراج. وقال محمد: هي أرض عشر على حالهاء N‏ 
8 3 )۲( ۰ 8 ۰ 5 ع 5 

عنها العشر بتحويل”'' الملك. وإن كان البذر من قبل المزارع أو من قبل 


وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» فاشترى أرضاً من أراضي أهل 
الحرب في دار الحرب» فدفعها إلى رجل من أهل الحرب مزارعة هذه 
السنةء على أن يقوم عليها ويزرعها ببذره وعمله وبقره» فما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فعمل على هذا فأخرجت زرعا كثيراء 
فجميع ما خرج /[۷/٤۹و]‏ بينهما نصفان في قياس قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. وكذلك لو كان البذر من قبل المسلم رب الأرض كان ذلك 
جائزاً في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» واشترى أرضاً من أراضيهم 
فدفعها إلى رجل من أهل الحرب مزارعة هذه السنة» على أن يزرعها ببذره 
وبقره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمزارع من ذلك 
روو ا و ارو نا فى أو كان" " الجدذر عن فنا رت 
الأرض» فعمل على هذاء فأخرجت زرعاً كثيرً» فهو جائز في قياس“ قول 
أبن تة ياعد المزارع :من ذلك رين ا ابن نه ارب 
الأرض. وكذلك لو كان رت الآرقن اشترط عشرين قفرا كان هذا جائراً 
في قولهماء يأخذ رب الأرض من ذلك عشرين قفيزاًء وما بقي فهو 
للمزارع. وأما في قول أبي يوسف فجميع ما خرج من ذلك لصاحب البذر. 
فإن كان رب الأرض صاحب البذر أعطي المزارع أجر مثله فيما عمل. وإن 
كان البذر من قبل المزارع أعطي صاحب الأرض أجر مثل أرضه. وهذا إذا 


)١(‏ ف: لا يحول. (۲) ف: تحويل. 
(۳) ز: عشرين ققيزا. )٤(‏ ف: وإن كان. 
(5) ز + في. 


(5) ز - وما بقي فهو لرب الأرض وكذلك لو كان رب الأرض اشترط عشرين قفيزا. 


22 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أسلموا وخرجوا إلينا يحكو”'' في ذلك على ما وصفت لك. 
وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» فدفع إليه رجل من أهل الحرب 
أرضاً له» على أن يزرعها ببذره وعمله هذه السنةء فما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» أو كان البذر من قبل رب الأرض» 
والمسألة على حالهاء فهذا جائز في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. فإن زرعها المسلم على هذاء فأخرجت زرعاً كثيراء فهو بينهما 
على ما اشترطا. ولو كان لم يشترط له نصف ما تخرج» ولكنه شرط له 
صاحب الأرض عشرين قفيزاً مما تخرج» ولرب الأرض ما بقي» أو كان 
رب الأرض شرط لنفسه عشرين قفيزأء وللمزارع ما بقي» كان هذا جائزا 
في قياس قول أبي حنيفة. فإن عمل على هذا فأخرجت الأرض زرعا كثيرا 
فهو بينهما على ما اشترطا. وإن لم تخرج شيئاً لم يكن لواحد منهما شيء 
في قياس قول أبي حنيفة أخرجت الأرض عشرين قفيزأ أو أقل من ذلك. 
و[إن] لم تخرج شيئاً غير ذلك كان ذلك للذي اشترط عشرين قفيزاً ولم 
يكن للذي اشترط مما بقي قليل ولا كثير. وهذا كله قياس قول أبي حنيفة 
ومحمد. وأما قول أبي يوسف فجميع ذلك لصاحب البذر» وللآخر أجر مثله 
فيما عمل إن كان هو العامل» وأجر مثل أرضه إن كان صاحب البذر رب 
الأرض» أخرجت الأرض شيئاً أو لم تخرجه. 
وإذا دخل المسلمان /[۷/٤۹ظ]‏ دار الحرب بأمان» فاشترى أحدهما 
أرضاء فدفعها إلى صاحبه مزارعة بالنصف هذه السنة» واشترط البذر من 
عند“ أحدهما بعينه» فهذا فاسد فى قياس قول أبى حنيفة؛ لأنه كان يفسد 
المزارعة بين المسلمين في دار الإسلام» فكذلك في دار الحرب. وأما في 
قياس قول أبي يوسف ومحمد فهذا جائز» وهو على ما اشترطا. ولو كان 
أحدهما اشترط عشرين قفيزاً مما تخرج الأرض» واشترط الآخر ما بقي» 
كان فاسداً في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن عمل على 
ا فا ان روا کا جم ما أخرجت الأرض من ذلك 


4 در تک 0 


كتاب المزارعة ‏ باب الحربي يدفع الأرض مزارعة أو يدفع إليه مسلم. . . 


لصاح ادن للاخ اجر له فما إن كان اهو الاما وا ت 
ٍِ جر اجر 9 0 هو جر 
أرضة إن كان صاحب الأرض. 


وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» فدفع إليه رجل مسلم من أهل 
الحرب أرضاً له مزارعة» على أن يزرعها هذه السنة» فما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» واشترط البذر من عند أحدهما بعينهء 
e‏ ل 8 : ا e‏ 
فهذا جائز في قول ابي حنيفة وابي يوسف وميحمد وقولنا . فإن زرعها 
على هذا فأخرجت زرعاً كثيراً. فجميع ما أخرجت”" من ذلك بينهما نصفان 
على ما اشترطا. ولو كان أحدهما اشترط على صاحبه أن له عشرين قفيزاً 
مما تخرج الأرض» وللآخر ما بقي» فزرعها فأخرجت زرعاً كثيراًء فإن هذا 
جائز في قياس قول أبي حنيفة على ما اشترطا. فإن لم تخرج فلا شيء 

ا س ا . 7 Mo,‏ 
لواحد منهما. وإن أخرجت عشرين ففيزا او اقل فهو للذي اشترط عشرين 
قفيزاء وليس للآخر شيء. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فإن جميع 
ما أخرجت الأرض من شيء فهو لصاحب البذر» كن أجر مثله فيما 
عمل إن كان هو العامل» وأجر مثل الأرض إن كان صاحب الأرض. 


وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمانء فاشترى أرضاً من أراضيهم» 
فدفعها إلى رجل من أهل الحرب مزارعة هذه السنة» على أن يزرعها ببذره 
وبقره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فزرعها المزارع فأخرجت زرعا كثيرا فاستحصد ولم يحصد حتى ظهر 
المسلمون على تلك الدار» فصارت دار الإسلامء فالأرض” وجميع ما فيها 
من قليل أو كثير فهو فيء لمن افتتحهاء وليس للمسلم من ذلك قليل ولا 
كثير. ولو كان الزرع حصد ولم يحمل من الأرض حتى ظهر المسلمون على 


)١(‏ كذا وقع هنا في جميع النسخ. ولعل هذا خطأ من الناسخين. فإن الإمام محمداً يقول 
في مواضع كثيرة من كتاب المزارعة: وقولنا. فيكون أحد الرواة أو الناسخين ذكر اسم 
الإمام محمد تصريحا ولم يحذف قوله: «وقولنا»» فاجتمعت اللفظتان. 

00 ع + الأرض. (9) م ز: العشرين. 

(5) ز: وللآجر. (5) م ف ز: والأرض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تلك الدار فصارت دار إسلام» فالأرض ° [,49/V]/‏ فيء لجميع من ظهر 
على تلك الدار» والزرع تنصفان» نصفه للمسلمء ونصفه فيء لمن ظهر على 
الدار» وذلك نصيب الحربي من الزرع؛ لأن الحربي صار فيئء فصار نصيبه 
من ذلك فيئاً. ولو كان البذر في جميع هذه المسألة من قبل رب الأرض 
كان بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان. فدفع إليه رجل منهم أرضاً له 
على أن يزرعها هذه السنة بعمله» فما أخرج الله تعالى منها فهو بينهما 
نضفان: :و ارط أن اندو م أحدهها: بع قدا خا فان عمل على 
هذا فأخرجت زوا كثيرأء فاستحصد ولم يحصد حتى ظهر المسلمون على 
تلك الدار» فهذه والمسألة الأولى سواءء والأرض وجميع ما فيها من زرع 
فيء لمن افتتح الأرض. فإن كان الزرع قد حصد وهو في الأرض لم يخرج 
كان الزرع لم يحصد فبدا للإمام أن يجعل الأرض بيد أهلها ليؤدوا الخراج 

f 5‏ زفرف : : 0 )€( . 3 
يفعل ذلك. فإن فعل كانت الآرض لصاحبهاء والزرع بينهما نصفان على ما 
اشترطا””". وكذلك لو كانت الأرض للمسلمء والمزارع من أهل الحرب» 


وإذا دخل المسلمان دار الحرب بأمان» فاشترى أحدهما أرضاً من 
أراضيهم» فدفعها إلى صاحبه مزارعة هذه السنة» على أن يزرعها ويعملهاء 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» واشترطا البذر 
على أحدهما بعينه دون الآخرء فهذا جائز. فإن عمل على هذا فأخرجت 
زرعاً كثيراً»ء فاستحصد ولم يحصد حتى ظهر المسلمون على تلك الدارء 


(۱) ز- فالأرض. (۲) م ز: واشترطان. 
(۳) م: أرضيهم؛ ز: أرضهم. 

2( الطبقات الكبرى لابن سعد» TAY‏ والدراية لابن حجر 1 . 
(5) م ز: ما اشترطوا. 0) ز: كان. 


كتاب المزارعة ‏ باب الحربي يدفع الأرض مزارعة أو يدفع إليه مسلم . 7 


فالأرض وما فيها من زرع فيء لمن افتتح تلك الدار» ولا شيء للرجلين 
الممتلمين > المرارع ورب الأرض - في ذلك. فإن أراد الإمام أن يجعل 
الأرض بيد أهلها يؤدون الخراج ولم يرد قسمتها فذلك له» وتكون هذه 
الأرض للمسلم صاحب الأرض» يؤدي عنها الخراج» والزرع بينهما نصفان. 
وإن كان الزرع قد حصد قبل أن يفتتحها المسلمون فالأرض فيء» والزرع 
بين الرجلين المسلمين نصفان» ولا يكون الزرع فيئاً؛ لأنه قد حصد وأحرز 
قبل أن يظهر المسلمون على الدار. 


وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمانء فاشترى أرضاً من أراضيهم. 
فدفعها إلى رجل من أهل الحرب مزارعة هذه السنة بالنصف» واشترط 
أحدهما اليذر على صاحبهء أو اشترطا أن يعملا جميعاً في الأرض» 
1 م ا جت ا فن زرعا يراه تم إن آمل دار ام 
وقد استحصد الزرع ولم يحصدء كان هذا في قياس قول أبي حنيفة ومحمد 
جائزا» وجميع”" ما خرج من ذلك فهو بينهما نصفان على ما اشترطا. 
وأما في قول أبي يوسف فجميع ما خرج لصاحب البذرء وللآخر أجر مثله 
فيما عمل» وله أيضاً أجر مثل الأرض إن كان هو صاحب الأرض. ولو لم 
يسلم أهل الدار» ولكن المسلمين ظهروا على الدارء كانت الأرض وما فيها 
فيع“ للذين ظهروا على الدارء ولا شيء للمسلم ولا للحربي من أجر ولا 
غيره في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن لم يقسمهم الإمام 
ولم يجعلهم فيئاً وتركهم يؤدون الخراج في أرضهم كما ترك عمر بن 
الخطاب أهل السواد فهذا بمنزلة إسلامهم عليها في قياس قول أبي حنيفة 
وا يوسف ومحمد على ما وصفت لك. والمعاملة في النخل والشجر 
والكرم في دار الحرب بمنزلة المزارعة في جميع ما وصفت لك. ما جاز في 
المزارعة جاز في المعاملة» وما بطل في المزارعة بطل في المعاملة في 
قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


)١(‏ م ز: جائز. (۲) ف: في جميع. 
)۳( م ر فيء. 


شْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا دفع الرجل من أهل الحرب أرضاً له“ إلى رجل من أهل الحرب 
مزارعة بالنصف» واشترط أحدهما البذر على صاحبه» واشترط سنة معلومة» 
فعمل هذاء فأخرج زرعاً كثيراً» فاستحصد ولم يحصد حتى أسلم أهل الدارء 
لنفسه عشرين قفيزا مما تخرج الأرض» وللآخر ما بقي» فعمل المزارع على 
فأخرج e‏ لاحم وم يحصد حتى 0 اهل الدار» a‏ 
OS 3‏ ا a OO‏ 1 
وصفت ولم بزرع المزارع شيئاً حتى أسلم أهل الدار» ثم زرع على هذا 
الشرط» فهذا فاسد في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد» وجميع ما 
أخرجت الأرض من شيء فهو لصاحب البذر» وللآخر أجر مثله فيما عمل إن 
ا وأجر مثل أرضه إن كان هو صاحب الأرض. ولو كان زرع 
ثم أسلم أهل الدار وهو بقل لم يُسَئْبل”"» ثم عمل فيه بعد ذلك حتى 
استحصد» کان هذا والأؤل سواء» وكان هذا فاسداًء وجميع ما ا جت 
الأرض لصاحب /[لارتوو] البذر. وللآخر أجر مثله فيما عمل إن كان هو 
العامل. وأجر مثل الأرض إن كان صاحب الأرض. 
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باب مزارعة الصبي الذي يعقل ولم يبلغ والعبد الكبير 


وهما مأذون لهما أو محجور عليهما أو معاملتهما 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» فاشترى أرضاًء فدفعها مزارعة إلى 


قله (۲) م ز: وأقل. 
)۳( سبل الزْرعٌ , أي : خرج سنبله. انظر: المغرب» «سبل). 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة الصبي الذي يعقل ولم يبلغ والعبد الكبير. : 


رجل» على أن يزرعها هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
نهو بها تضفاة.. :واعترطل احدسىا”؟ البدر على :ضاحية ‏ نذلكة جاتر .على 

ما اشترطا. ولك لى أن العبد از أرضاً من رجل مزارعة» علي أن 
يزرعها العبد هذه السنةء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» واشترط أحدهما البذر على صاحبهء فهذا جائز كله. 


وكذلك الصبي الذي يعقل الشرى والبيع بان له أنوه فى 'الفجارة: أى 
يأذن له وصي”" أبيه وقد مات أبوه» فيدفع أرضاً مزارعة أو يدفع إليه 
أرض”" مزارعة على ما وصفت لكء فهو بمنزلة العبد المأذون له. 


[ولو كان العبد المأذون له] دفع إلى رجل أرضاً له مزارعة على أن 
يزرعها سنته هذه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو د 
نصفان» واشترط العبد البذر على مزا فهذا جائز. وإن حجر المولى 
على عبده حين وقعت عقدة المزارعة قبل أن يزرع المزارعء فإن للمزارع أن 
يزرع الأرض على حاله» ليس لمولى العبد ولا للعبد أن يمنعه. 

وكذلك لى كان اليك أهذا"؟ وهو مأذون ك من وجل أرضا ويدرا 
مزارعة» على أن يزرعها هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفانء فهذا جائز. فإن حجر المولى على عبده بعدما وقعت 
عقدة المرازعقة: فلي للد أن هرك المزارعة 4 ولين للمولى أن نة 
من ذلك؛ لأن العبد قد لزمته المزارعة وهو مأذون له» فليس للمولى”" أن 
يبطلها. ولو كان العبد المأذون له دفع إلى رجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها 
هذه السكة الف فا جاتو كان رفحت عفد المرزارعة قل برع 


(1) مز: أحدهم. )۲( ز - وصي؛ صح ه. 

(۳) مز: أرضا. (4) م ز: بيئنا. 

(۵) ز: اجر. (5) ف: ولا. 

(۷) ز - أن يمنعه من ذلك لأن العبد قد لزمته المزارعة وهو مأذون له في التجارة فليس 
للمولى. 


(A)‏ م عقد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المزارع حتى حجر المولى على عبيذده ومنعه من المزارعة فذلك للمولى؛ 
لأن البذر من قبل العبدء فإذا حجر على العبد كان عذراًء وكان للمولى أن 
0 ك4. : 
يمنع المزارع من ١”‏ أن يزرع البذر. 
وكذلك لو كان المأذون له أخذ من رجل ادها على أن يزرعها هذه 
السنة نيدزة :ونقرة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شىء فهو بينهما 
نصفان. فلما وقعت عقدة المزارعة /[لارتوظ] حجر المولى على عبده 
ومنعه من الزراعة”"'.. فذلك للمولى؛ لأن البذر من قبل العبدء فللمول ° 
أن بمنع العبد من انار وحجره عليه منع منه المز او ع . 


وكذلك الصبي الذي يعقل الشراء والبيع يأذن له أبوه أو وصي أبيه في 
التجارة» فدفع أرضاً مزارعة أو يأخذ مزارعة» ثم يحجر”"' عليه أبوه أو 
وصي أبيه» فهو بمنزلة العبد المأذون له إذا حجر عليه في جميع ما وصفت 
لك. 


وإذا كان للع العأذون :له أن ال الارن #4 تخر فذقا 
ال وخر ا اع موا ل ا ون وت ف اق 
ولم يعمل العامل" في النخل حتى حجر المولى على عبده» أو الأب 
على ابنه» فالمعاملة على حالهاء لا تنتقض بالحجر. وكذلك لو كان النخل 
من قبل الرجل الأجنبي» فدفعها إلى هذا العبد أو إلى هذا الصبى معاملة 
ES‏ رلك جاتن اة جر الول عل ده أن ا 
على ابنه وأخذهما صاحب النخل بالعمل» فإنهما يجبران على العملء ليس 


لهما أن يمتنعا من ذلك. 


)١(‏ نز من. (۲) ف: من المزارعة. 

(۳) نا لأن البذر من قبل العبد فللمولى. (4) م: من الزارعة؛ ز: من الزراعة. 
(5) م ز: الزراعة. (5) مز: لم يحجر. 

(۷) ز: العبد. (۸) م ز: أو الین 

(9) ف: للعامل؛ م ز: المعامل. )١(‏ ز: والأب. 


)۱١(‏ م ف ز: والأب. 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة الصبي الذي يعقل ولم يبلغ والعبد الكبير. . . 


وإذا كان للعبد المأذون له أرض فدفعها إلى رجل مزارعة وبذراً معها 
على أن يزرعها هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
تما اتضفان» فلا واقلدك عفد الم ارغة ته المولن. اللتوارع عن الزراف 7 
وفسخ المزارعة إلا أنه لم يحجر على عبده» ومضى المزارع على المزارعة» 
فذلك جائزء وليس للمولى أن يفسخ شيئا من ذلك. وكذلك لو نهى المولى 
العبد قبل أن تقع عقدة المزارعة أن يزارع أحدا فزرع على ما وصفت لك 
فذلك جائزء ونهي المولى باطل. وكذلك لو كانت الأرض من الرجل 
الأجنبي والبذر والعمل من قبل العبد كان بمنزلة هذا في جميع ما وصفت 
لك. وكذلك الصبى يأذن له أبوه أو وصى أبيه فى التجارة فهو بمنزلة العبد 
في ی 0 


وإذا أذن الرجل لابنه في التجارة فاشترى أرضاًء ثم حجر عليهء 
فدفعها إلى رجل مزارعة. على أن يزرعها ذلك الرجل هذه السنة ببذره 
وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذا 
باطل. فإن عمل المزارع على هذا فأخرجت الأرض زرعا كثيراء وقد نقص 
الأرض أو لم ينقصها: فإن كان الزرع نقص"" الأرض فعلى المزارع ما 
نقص الأرض» وجميع ما أخرجت الأرض فهو للمزارع صاحب البذر. وإن 
كانت الأرض لم ينقصها الزرع شيئاً فينبغي في القياس أن يكون جميع ما 
خرج من الأرض للمزارع» ولا يكون لصاحب الأرض قليل ولا كثير. 
ولكني أستحسن إذا لم ينقص الأرض الزرع شيئاً أن يكون ما خرج من 
الأرض بين المزارع وصاحب الأرض نصفين» ولا يتصدق واحد منهما 
بشيء. ولو كان البذر /[۹۷/۷و] من قبل الذي دفع الآرض»:.والميالة على 
حالهاء كان جميع ما خرج من الأرض للمزارع» وعليه بذر مثل البذر الذي 
بذر لصاحب البذر» وما نقص الأرض إن كان نقصها شيء. وإن““ لم يكن 
نقصها شيء فلس عليه إلا ستل ذلك البذر:.وكذلك لولم تحرج الأرض 


)١(‏ ز: عن المزارعة. (۳) م- فيماء ز: ما. 
(۳) ز: ينقص. IEEE‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شيئاً كان على المزارع بذر مثل ذلك البذر» ونقصان الأرض إن كان 
نقصها شيء. 


وإذا دفع الرجل الحر إلى العبد المحجور عليه أو الصبي الحر الذي 
يعقل المحجور غليه» أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنة» فما أخرج الله 
تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعها المزارع على ذلك» 
فأخرجت زرعاًء وسَّلِمّ العبد والصبي فلم يصبهما شيء» فإني أستحسن أن 
أجعل جميع ما خرج من ذلك بينهما نصفان على ما اشترطا. فإن مات العبد 
وهو في عمل الأرض بعدما استحصد الزرع» فصاحب الأرض والبذر ضامن 
لقيمة العبد لصاحب العبدء والزرع كله له" ليس لمولى العبد من ذلك 
قليل ولا كثير؛ لأنه حين ضمن قيمة العبد لم يكن لمولى العبد من الزرع 
شيء» ويطيب الزرع كله لصاحب البذر. ولو كان المزارع الصبي مات من 
عمل المزارعة”" بعدما استحصد الزرع» فالزرع بين صاحب البذر وبين 
الصبي نصفان» وعلى عاقلة صاحب الأرض والبذر دية الصبي لورثته» 
ويطيب لصاحب الأرض ما أخذ من الزرع» ويطيب لورثة الصبي ما أخذوا 
من ذلك أيضاً. 


وإذا دفع ٠‏ الرجل الحر إلى العبد المحجور عليه» أو الصبي 
المحجور عليهء أرضاً له مزارعة هذه السنة» على أن يزرعها ببذره وعملهء 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعها العبد أو 
الصبي ببذر من قبلهماء فأخرجت زرعاً كثيراً» فجميع ما أخرجت الأرض 
من ذلك فهو للعبد أو للصبي» ولا شيء لصاحب الأرض من أجر ولا زرع 
ولا نقصان الأرض إن كان الزرع نقص الأرض. قان أعثق العبد بعد ذلك 
رجع عليه رب الأرض بأجر مثلها. وإن كبر الصبي لم يرجع عليه رب 
الأرض بشيء. . وإن مات العبد أو الصبي في عمل الأرض لم يضمن رب 


)١(‏ ف ۔ وكذلك لو لم تخرج الأرض شيئاً كان على المزارع بذر مثل ذلك البذر. 
(۲) ف له. (۳) ف: مات على المزارعة. 
2( ز - دفع. 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة الصبي الذي يعقل ولم يبلغ والعبد الكبير. . . 


الأرض من ذلك شيئاً؛ لأنهما إنما عملا لأنفسهما. وإن كان العبد المحجور 
عليه أو الصبي المحجور عليه زرع الأرض ببذره فلم تخرج شيئاء فلا شيء 
لواحد منهما على صاحبه» ولا ضمان على رب الأرض في شيء من البذر؛ 
لأن قوله لهما: أدفع إليكما الأرض على أن تَبْذْراها بذراً من قبلكماء ليس 
بغصب مه البذز» إنما هذا شرط-شرظه عليهما في المزارعة "> ولينى""! 
0 في الود ان ّ 


وإذا دفع الرجل الحر إلى /91//1ظ] العبد المحجور عليه أو الصبي 
المحجور عله تقلا له معاملة هله النفنة على أن توما عليه وتاه 
ويلقحاه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فعملا 
على هذا الوجهء فأخرج النخل ثمراً كثيراً» فجميع ما أخرج بين العامل“ 
وبين صاحب النخل نصفان. فإن عَطِبَ العبد في عمل النخل بعدما أثمر 
النخل» فجميع الثمر لصاحب النخل» ولرب العبد على صاحب النخل قيمة 
العبد. ولو كان العامل © هو الصبى» فمات من عمل النخل» أو أصابته آفة 
في ذلك من غ أو جر فمات من ذلك» فجميع ما حرج من النخل 
بين ورثة الصبي وصاحب النخل نصفان» وعلى عاقلة صاحب النئخل دية 
الصبي. ولو أن عبداً حجر عليه مولاه أو صبياً حجر عليه أبوه وفي يده 
نخل» فدفعه إلى رجل معاملة بالنصف هذه السنة» فعمله العامل”" فأخرج 
ثمراً كثيراً» فإن جميع ما خرج من ذلك لصاحب النخل» وليس للعامل”" 


E O م - المزارعة» صح ه.‎ )١( 
E ف - عليه.‎ )۳( 
المعامل.‎ 3531 2) 


(5) العقر هو الجرح. انظر: لسان العرب» «عقر». 

(۷) م: أو خرج. وإن كان المقصود الخُرَاجٍ بالضم فهو البَثْر. الواحدة خُرَابَة وبَثْرّة. وقيل : 
ع كل ما يخرج على الجسد من دمل ونحوه. انظر: المغرب» «خرج». وجمعه 
أخرجة. انظر: لسان العرب» «خرج). 

(۸) م ز: المعامل. 

(9) م ز: للمعامل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فيه قليل ولا كثير. فإن أعتق العبد رجع عليه العامل“ فأخذ منه أجر مثله 
( 5 5 
فيما عمل. وإن كبر الصبي لم يكن للعامل”' عليه قليل ولا كثير. 


وإذا دفع العبد المحجور عليه أرضاً في يده مما كان من تجارته» أو 
أرضا أخذها من أرض مولاه» فدفعه إلى رجل مزارعةء على أن يزرعها 
ببذره وبقره وعمله هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» فزرعها المزارع» فأخرجت زرعاً كثيراً ونقص الأرض الزرع» 
فجميع ما خرج من ذلك للمزارع» وعلى المزارع ما نقص الأرض لرب 
الأرض. فإن عتق العبد بعد ذلك رجع عليه المزارع بما أدى إلى مولاه من 
نقصان الأرض» ثم أخذ من المزارع نصف ما أخرجت الأرض وبيعء 
فاستوفى العبد منه مثل ما غرم للمزارع. فإن كان فيه فضل كان لمولاه. وإن 
قال المولى قبل أن يعتق العبد: إنما آخذ نصف ما أخرجت الأرضء ولا 
أضمن المزارع ما نقص الأرض» فذلك له؛ ويكون ما أخرجت الأرض بين 
الجولئ وبين المزارع ا ا ا العبد 0 يعدن فإن كانت 
نصفان. 


وإذا دفع العبد المحجور عليه إلى رجل آنا من أراضي مولاه» 
ویدرا ن بدو المولى» أو مما كان .من تاره قبل أن يحجر عليه» على أن 
يزرعها هذه السنة» > فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فزرعها المزارع» فأخرجت زرعاً كثيراً أو لم تخرج شيئاًء وقد 
نقص /48//1و] الأرض الزرع أو لم ينقصهاء فللمولى أن يضمن الزارع 
بذراً مثل البذر الذي أخذ من عنده وما نقص أرضه. ا 0 
العبد أعتق رجع عليه المزارع بما ضمن من ذلك» وكان نصف ما أخرجت 
الأرض للعبدء والنصف الآخر للمزارع» يستوفي العبد“ من النصف الذي 


)١(‏ م ز: المعامل. (۲) م ز: للمعامل. 
)۳( م زر نصفان. €3 م للعبد. 


كتاب المزارعة ‏ باب الكفالة فى المزارعة والمعاملة 


صار له ما ضمن من البذر والنقصانء ويكون الفضل لمولاه. وإن شاء 
المولى أخذ نصف الزرع فكان لهء وكان للمزارع النصف الآخرء ولم يغرم 
المزارع من البذر ولا من نقصان الأرض شياً. 


باب الكفالة في المزارعة والمعاملة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة» على أن يزرعها هذه 
السنة ببذره» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
وضمن له رجل الزراعة عن المزارع» فإن كان الضمان شرطاً في أصل 
المزارعة فالمزارعة فاسدة» وما أخرجت الأرض من شيء فهو للمزارع» 
ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه على المزارع» وليس على الكفيل من ذلك 
قليل ولا كثير. وإن كانت الكفالة ليست بشرط فى أصل المزارعة فالمزارعة 
جار فارطا الات باط ٠‏ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنة» 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وكفل له رجل 
بالزراعة”'2 عن المزارع". فإن””" كانت الكفالة شرطاً في أصل المزارعة أو 
بعد ذلك» فالكفالة والمزارعة جائزتان“. فإن تغيّب المزارع أخذ الكفيل 

“e (0).‏ ام 95 
بالزراعة ` والعمل حتى يزرع. فإن زرع وعمل حتى استحصد الزرعء ثم 
ظهر المزارع» فجميع ما خرج من الزرع بين المزارع وبين رب الارض 
نصفان» وللكفيل'' على المزارع أجر مثله فيما عمل. ولو كان رب الأرض 
اشترط على المزارع أن يزرع الأرض بنفسه ويعملها بنفسه» على أن ما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وكفل رجل عن 


)١(‏ ف: بالمزارعة. (0) م ز: على المزارع. 
(۳) ز: وإن. (5) ز: جائزة. 
(0) ف: بالمزارعة. (5) م: والكفيل. 
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المزارع”'' بالزراعة» فالكفالة باطل. فإن كانت الكفالة شرطا" في أصل 
المزارعة فالمزارعة فاسدة» وللمزارع أجر مثله فيما عمل» والزرع كله 
لصاحب الأرض والبذر. وإن كانت الكفالة ليست فى أصل المزارعة 
فالمزارعة جائزة» والكفالة باطل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا له معاملة هذه السنة على /[4۸/۷ظ] 
النصضف ركفل وجل لصاحب التخل :على الحامل ‏ بالعمل فهما اجائزان 
وإن““ كانت الكفالة في أصل المعاملة. فإن تغيّب العامل”* أخذ الكفيل 
بالعمل حتى يعمله. فإن أخرج النخل ثمراً كثيراً فجميع ما أخرج بين 
العامل"“ وبين صاحب النخل نصفان. وللكفيل على العامل أجر مثل عمله 
أخرج النخل شيئاً أو لم يخرجه. ولو كان صاحب النخل اشترط على 
العامل”" أن يعمله ويسقيه ويلقّحه بنفسه» فأعطاه كفيلاً بالعمل» فهذه 
الكفالة باطل. فإن كان اشترط”* فى أصل المعاملة أبطلت المعاملة» وكان ما 
خرج من النخل"“ لصاحب النخلء وللعامل”' أجر مثله فيما عمل. وإن 
كانت ليست في أصل المعاملة فالمعاملة جائزة» والكفالة باطل. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنة 
بالنصف» وكفل رجل لرب الأرض عن المزارع بحصته مما تخرج الأرض» 
فهذه الكفالة باطل. فإن كانت الكفالة شرط”''' فى أصل المزارعة فالمزارعة 
فاسدة. فإن عمل المزارع””") على الله فار جت الارن زرعاً كثيراً فجميع 
ما أخرجت الأرض لرب الأرض» وللمزارع أجر مثله فيما عمل. وإن كانت 
الكفالة ليست في أصل المزارعة فالكفالة باطل» والمزارعة جائزة» وما 
أخرجت الأرض فهو بين المزارع وبين رب الأرض نصفان. فإن هلك ما 


(۱) م ف ز: على المزارع. )۲( م ز: شرط. 
(۳) م ز: على المعامل. (6) ز: إن. 

(5) م ز: المعامل. (5) م ز: المعامل. 
(۷) م ز: على المعامل. (۸A)‏ م ز: شرط. 
(9) ز - النخل. )١(‏ م ز: وللمعامل. 


(۱۱) م ز: شرط. )١0(‏ ز: المرابح. 


كتاب المزارعة ‏ باب الكفالة في المزارعة والمعاملة 
أخرجت في يدي المزارع قبل أن يقبض رب الأرض نصيبه من ذلكء» فلا 
ضمان على الكفيل ولا على المزارع من ذلك37". 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنة ببذره 
وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وكفل 
رجل لرب الأرض على المزارع بحصته مما تخرج الأرضء فالكفالة باطل. 
فإن كانت الكفالة شرط”" في أصل المزارعة فسدت المزارعة. وكان ما 
أخرجت الأرض للمزارع» وعليه أجر مثل الأرض لرب الأرض. وإن لم 
تكن الكفالة في أصل المزارعة فالمزارعة جائزة» والكفالة باطل» وما 
أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان. فإن هلك ذلك في يدي المزارع قبل أن 
يقبض رب الأرض نصيبه فلا ضمان على المزارع ولا على الكفيل من ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنة» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فاشترط أحدهما البذر 
على صاحبه» ركفل برها ا عن ان بحصته مما تخرج 
الأرض إن استهلكها صاحبه» فإن كان /[44/9و] هذا شرطا” فى أصل 
الما ر قاف اة فاده زان "كان ذلك س فى ال المرازعة 
فالمزارعة جائزة» والكفالة جائزة. وإن استهلك ذلك الان عنه ضمن 
ذلك الكفيل عنهء يأخذ الطالب بذلك أيهما شاء. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة بالنصف والبذر من عند 
أحدهماء وكانت المزارعة فاسدة» وضمن رجل لصاحب الأرض بحصته مما 
تخرج الأرض» فعمل المزارع» فأخرجت زرعاً كثيراً» فلا ضمان على 
الكفيل في شيء من ذلك. وإن كان البذر من قبل المزارع» فوجب للأرض 
أجر مثلهاء لم يضمنه الكفيل؛ لأنه إنما ضمن حصة رب الأرض من 


)١(‏ ز+ شيء. (0) مز: شرط. 
(۳) ف: فالمزارعة فاسدة. (5:) ز: على صاحبه. 
(0) م ز: شرط. (5) ف - ليس. 
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الطعام» والذي وجب لرب الأرض غير ذلك» فلا يضمن شين من الطعام 
ولا غيره. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة بالنصف هذه السنةء 
وضمن رجل لصاحب النخل بحصته مما تخرج النخل عن العامل''"'. 
فالضمان باطل. فإن كان ذلك شرط فى أصل المعاملة فالمعاملة فاسدة» وما 
أخرج النخل من شيء فهو لصاحب النخل» وللمعامل على المعامل'" أجر 
مثله فيما عمل. وإن كانت الكفالة لم تكن في أصل المعاملة فالمعاملة 
جائزة» والكفالة باطل» وجميع ما أخرج النخل من شيء فهو بين العامل" 
وصاحب النخل نصفان. فإن هلك ذلك في يدي المعامل فلا ضمان على 
الكفيل في شيء من ذلك. 


26 35 % 


باب ما يستهلكه المزارع 


والمعامل فيجب عليه مثله أو أجر مثله 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنةء بكر 
من طعام بعينه في يدي المزارع» فهذا جائز. فإن زرعها الزارع سنته كلهاء 
فلما ذهب وقت الزراعة استهلك المزارع الكرٌ الذي في يديه الذي استأجر به 
الأرض» فعليه أجر مثل الأرض بالغاً ما بلغ» ولا يكون عليه طعام مثل 
ذلك الطعام. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة هذه السنة» على أن يزرعها 
ببذره وبقره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فزرعها المزارع» فأخرجت زرعاً كثيرأًء فلما استحصد استهلكه 


(۱) مم 5 عن المعامل. 
)۲( م على المعامل. والمقصود بالمعامل الثاني صاحب النخل. 
)۳( مم 5 المعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يستهلكه المزارع والمعامل فيجب عليه مثله أو أجر مثله 
الكش تاك اناك سے 
المزارع كلهء فإن المزارع ضامن لحصة رب الأرض مما استهلك» ولا 
يكون عليه أجر مثل الأرض كما يكون عليه في الوجه الأول؛ لأن الطعام 
في الوجه الأول لو هلك من غير أن يستهلكه المستأجر كان عليه أجر مثل 
الأرض لرب الأرض؛ لأنه في ضمانه. ولو هلك جميع ما خرج من الأرض 
في المسألة الثانية قبل أن يستهلكه /[۹4/۷ظ] المزارع لم يكن على المزارع 
ضمان» وإنما يضمن المزارع إذا استهلك ما تخرج الأرض باستهلاكه» ولم 
يكن في ضمانه قبل ذلك» فعليه ضمان ما استهلك. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها ببذره وبقره» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعهاء فلما 
استحصد زَرْعُها باع رب الأرض نصيبه قبل أن يقبضه من المزارع أو من 
غيره فالبيع جائز. ولو كان المزارع استأجر الأرض من صاحبها بكر من 
طعام بعينه على أن يزرعها هذه السنة» فزرعها فمضت السنة» فباع رب 
الأرض الطعام قبل أن يقبضه من مستأجر”“ الأرض أو من غيره فبيعه باطل. 
وهذا بين لك أن المستاجر إذا استهلك الكر الذي استاجر يه الأرضن كان 
عليه أجر مثلها. وإذا كان أخذها بنصف ما تخرج فاستهلك ما أخرجت 
ضمن حصة رب الأرض مما أخرجت. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنة 
بعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فلما 
استحصد الزرع استهلكه المزارع فعليه حصة رب الأرض من ذلك. وكذلك 
لو استهلكه رب الأرض ولم يستهلكه المزارع كان على رب الأرض ضمان 
حصة المزارع مما أخرجت الأرض. ولو كان رب الأرض استأجر المزارع 
بک من طعام بعينه على أن يزرعها المزارع ببذر رب الأرض» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء كان لرب الأرض» فزرعهاء فلما 
ابتحصضد :ومضيت- الوزاعة'" استهيلة زب الأرض.الكر الذي عنده: الذي 
استأجر به المزارع» فجميع ما أخرجت الأرض لرب الأرض» وللزارع أجر 


)١(‏ مف ز: من المستأجر. (۲) ف: المزارعة. 
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مثله على رب الأرض بالغاً ما بلغ؛ لأن الزارع لو لم يستهلك رب الأرض 
الكر الذي عنده لم يكن له أن يبيعه حتى يقبضه. ولو أخذ الأرض مزارعة 
من رب الأرض أو من غيره» لم يكن بذلك بأس» فهذا فرق ما بينهما. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة هذه السنة» على أن يزرعها 
يبذره وبقره وعمله. على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» فزرعها المزارع وأخرجت”“ زرعاً كثيراً» فلما استحصد الزرع 
استهلكه رب الأرض كلهء فعليه ضمان حصة المزارع مما استهلكه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة على أن يقوم عليه ويسقيه 
ويلقحه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما /[/0/١٠٠و]‏ 
نصفان» فأخرج النخل ثمراً كثيراً» فلما بلغ استهلكه أحدهما المعامل أو 
صاحب النخل» فأيهما استهلك ذلك فعليه ضمان حصة صاحبه مما 
استهلك. فإن لم يستهلك ذلك واحد منهما فلا بأس أن" يبيع أحدهما 
حصته قبل أن يقبضها؛ لأن ذلك لو هلك من غير أن يستهلكه أحد لم يكن 
فيه ضمان لواحد منهما على صاحبه. 
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باب مزارعة المريض ومعاملته 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل وهو مريض”” أرضاً له مزارعة» على أن 
يزرعها ببذره وبقره وعمله هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو بينهما لصاحب الأرض جزء من مائة چ وللآخر ما بقي ١‏ 


(۱) ز: فأخرجت. 0) مز: بأن. 
)۳( ف وهو مريض. )€( ف - من مائة جزء. 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة المريض ومعاملته 

77 _ يي سے 
فزرعها المزارع» فأخرجت زرعاً كثيراً» وكان أجر مثل الأرض أكثر من 
حصة صاحب الأرض من الزرع أضعافاً مضاعفة» فمات رب الأرض في 
مرضه ذلك» فجميع ما أخرجت الأرض بينهما على ما اشترطاء يستوفي 
المزارع من ذلك حقهء وينظر إلى حق صاحب الأرض؛ ويكون ميراثا 
بينهما. فإن كان عليه دين بيع حصته من ذلك» وبيعت الأرض حتى يستوفي 
الغرماء حقهم”". فإن بقي شيء بعد ذلك كان ميراثاً لورثة صاحب الأرض. 
فإن كانت الزراعة نقصت الأرض أكثر من أجر مثلها ومم(" أصاب زب 
الأرض من الزرع لم يغرم المزارع من ذلك قليلاً ولا كثيراً؛ لأنه عمل بأمر 
رب الأرض. وكذلك لو كان المزارع صاحب البذر أحد ورثة رب الأرض 
كان بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل المريض إلى رجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه 
السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهماء للمزارع تسعة 
أعشار» ولرب الأرض عشره» فزرعها المزارع» فأخرجت طعاما كثيراء ثم 
مات المريض» ولا مال له غير الأرض والطعام» ولا دين عليه» فإنه ينظر 
إلى الزرع يوم خرج من الأرض وقد صارت له قيمة» كم تساوي تسعة 
أعشاره. فإن كانت تسعة أعشاره مثل أجر مثل الأرض أو أقل من ذلك» 
فلما قام عليه حتى استحصد صارت تسعة أعشار”" ما خرج أكثر من أجر 
مثل المزارع» أو أكثر من ثلث مال رب الأرض والبذرء فإن للمزارع تسعة 
أعشار ما خرج من الأرض كله» لا حق لورثة رب الأرض فيهء 
/[/ظ] والعشر مما أخرجت”*؟ الأرض لورثة رب الأرض. فإن كان 
الزرع حين خرج من الأرض كان تسعة أعشاره أكثر من أجر مثل المزارع» 
فقام عليه وسقاه حتى استحصد» وكان”” تسعة أعشار ما خرج أكثر من أجر 
مثل المزارع» أو أكثر من ثلث ما ترك الميت» فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك» 


)١(‏ ف: حصتهم. (۲) ز: وما. 
(۳) م ف ز: أعشاره. (4) ف: ما أخرجت. 
)2( مر: وكانت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا لے 
فإن المزارع يأخذ“ من حصته مما أخرجت الأرض مثل أجر مثله» ويأخذ 
مما بقي مثل ثلث ما ترك الميت وصية» ويكون ما بقي مما أخرجت 
الأرض لورثة رب الأرض؛ لأن الزرع إذا خرج من الأرض فصار في حصة 
المزارع فضل عن أجر مثله» فكان ذلك وصية من الثلث» فإنما ينظر إلى 
قيمة ما أخرجت الأرض يوم تقع القسمة. وإذا لم يكن فيه فضل يوم خرج 
الزرع كان ما زاد من ذلك للمزارع. وإنما مثل هذا مثل رجل استأجر في 
مرضه رجلا يخدمه سنة بجارية له بعينهاء ليس له مال غيرهاء فدفعها إليه» 
وخدمه الرجل السنة حتى أكملهاء وولدت الأمة أولاداً» وزادت في بدنها 
حتى صارت تساوي مالا عظيماً أكثر من أجر الرجل» ثم مات المريض من 
مرضه ذلك» فإنه ينظر إلى قيمة الخادم يوم وقعت الإجارة وقبضها الأجير. 
فإن كانت تكون قيمتها مثل أجر الأجير أو أقل من ذلك" كان جميع 
أولادها وجميع زيادتها للأجيرء لا شيء للميت ولا لورثته في ذلك؛ لأنه 
لم يكن في ذلك وصية. فإن كانت قيمة الجارية أكثر من [أجر] مثل الأجير 
يوم وقعت الإجارة وقبض الجارية» والمسألة على حالهاء فإن الأجير يعطى 
من الجارية مقدار أجر مثله» وثلث ما ترك الميت بعد ذلك من الجارية 
وولدها وصية لهء وترد قيمة البقية على الورثة. وكذلك المزارعة التي 
وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل المريض إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه 
السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» و 
للمريض مال غير ذلكء. والمزارع أحد ورثة المريض» فزرع المزارع 
الأرض» فأخرجت رقا كثيرأء ثم مات المريض من ذلك المرض› فأبى 
الورثة أن يجيزوا للوارث المزارعة» فإنه ينظر إلى الزرع يوم خرج من 
الأرض» وصارت له قيمة» فإن كانت حصة المزارع الوارث من ذلك مثل 
أجر مثله أو أقل فالمزارعة جائزة» ونصف ما أخرجت الأرض من قليل أو 


)١‏ ز: أخذ. () م + فان. 
(۳) ز: فإن. 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة المريض ومعاملته - 
كثير فهو للمزارع الوارت وان اي بيد اك بض آخر هله 
أضعاقاً تضاعفة.. وإن: كانت فة " المزارع من الزرع حين يخرج من 
الأرض أكثر من أجر مثله» ثم سقى المزارع ]9٠١١/7[/‏ الزرع» وقام عليه 
حتى استحصد» فصارت حصته أكثر من أجر مثله أضعافا مضاعفةء فإن 
للوارث المزارع من ذلك مقدار أجر مثله من الزرع» وما بقي فهو ميراث 
بين الورثة على فرائض الله تعالى. 


وإذا دفع الرجل المريض إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه 
السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعها 
المزارع» فأخرجحت زرعا كثيراء ثم مات رب الأرض وليس له مال غير 
ذلك وعليه دين كثير يأتي على جميع ماله» فإنه ينظر إلى حصة المزارع 
ون للد كيوم جرع E N‏ فإن كانت حصته من ذلك 
مغل أجر مله" أ أو أقل من ذلك كان جميع حصته مما خرج من الزرع؛ 
ولا وصية له فيه» ولكنه لا يسلم له. ل 
فيباع هو والأرض» فيقسم ا بين الغرماء» يضرب فيه الغرماء 
بدينهم» ويضرب فيه المزارع“ بقيمة حصته مما أخرجت الأرض. فما 
أصاب المزارع كان له مما أخرجت الأرض. وما أصاب الغرماء بيع فقسم 

بينهم بالحصص» ولا يكون أحق بحصته مما أخرجت الأرض من الغرماء؛ 
لاہ ا E‏ وإنما مثل هذا مثل رجل مریض"' استأجر رجلا 
يخدمه سنة بجارية بعينهاء ودفعها إليه» وقيمتها مثل أجر کله د 
الرجل حتى انقضت السنة» وزادت الجارية في بدنها وولدت أولاداً جت 
صارت قيمتها أكثر من أجر مثل الأجير» ثم مات المريض من مرضه ذلك» 
وترك عليه دينا كثيراء ولم يدع مالا غير الجارية وولدهاء فإن الجارية 


)١(‏ ز: فإن. (۲) م ز + المزارعة. 


)۳( ف: مثل أجره. )2 م فاز: المضارب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وولدها يضرب في قيمتها الغرماء”") بجميع دينهم» ويضرب في ذلك الأجير 
قم لازي وزليهاء "فكذلك *المزارهة: 


وإذا دفع الرجل المريض إلى الرجل أرضاً له وبذراً على أن يزرعها 
هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
تززعها الموارع + فار جت ارعن زرعا كيرا لم مات المريقن 'وليين. اله 
مال غير ذلك وعليه دين كثير» وحصة المزارع من الزرع حين خرج من 
الأرض أكثر من أجر مثله» فإن الأرض والزرع يقسم بين الخرماء» يضرب 
فيه الغرماء بدينهم» ويضرب فيه المزارع بقدر أجر مثله» فما أصاب المزارع 
أخذ من الطعام» وما أصاب الغرماء بيع فقسم بينهم بالحصص؛ لأن هذا 
كانت فيه وصية» وإنما ينظر إلى قيمته يوم يختصمون قلت الوصية أو 
كثرت» ولا يشبه هذا المضاربة. لو أن رجلاً مريضاً دفع إلى رجل ألف 
درهم مضاربة على أن الربح /[97/١١٠ظ]‏ بينهما نصفان» فعمل الرجل”", 
فربح عشرة آلاف درهم» ثم مات المريض وليس له مال غير ذلك» وأجر 
مثل المضارب فيما عمل مائة درهم» فإن الورثة يأخذون رأس المال» وما 
بقي فهو بينهم وبين المضارب نصفان» ولا ينظر في هذا إلى أجر مثله؛ لأن 
زان المال قد رجع إلى ورثة المضارب» والربح مال لم يكن لرب المال» 
فالشرط فيه جائز على ما اشترطوا. والبذر في الأرض ليس يرجع إلى رب 
الأرض فيه رأس ماله ويكون ما بقي بينهماء إنما يكون ما خرج بينهماء فلا 
بد من أن يكون ذلك وصية. ولو كان يرجع إلى صاحب البذر رأس ماله 
ويكون ما بقي بينهما كما يكون فى المضاربة لجاز ذلك على ما جازت عليه 
المفانة فردلك اعا ب فى ها “إلى قيسة اليذز ايف ؛ لان 
البذر لم :يضر للمزارع فيه شىء بعمله»- إنما يكون “له الصف هما يخر مت 
إنما ينظر إلى ما يخرج منه؛ لأنه هو الذي صار للمزارع بعمله. فإن كان 
مثل أجر المزارع أو أقل فلا وصية له. وإن كان أكثر من أجر المزارع كانت 


للق م ف ر للغرماء. 2( ف: الربح. 
(۳) ز: إلى هذا. 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة المريض ومعاملته 


ا ا سر ۷ے 
فيه وصية» ولا ينظر في ذلك أيضاً إلى زيادته بعد خروجه إذا كان يوم 
خرج مثل أجر المزارع أو أقل؛ لأنه إنما زاد بعدما ملك حصته منهء 
فكل شيء زاد بعد ذلك فإنما زاد في ملكه ولم يزد في ملك رب الأرض 
والبذرء فلذلك نظر إلى قيمة حصة المزارع يوم خرج الزرع. 


وإذا دفع الرجل الصحيح”"" إلى الرجل المريض أرضاً على أن يزرعها 
المريض”" هذه السنة ببذره» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» فزرعها المريض ببذره من قبله ليس له مال غيره» فأخرجت 
زرعاً كثيراًء ثم مات المريض من مرضه ذلك» فإنه ينظر إلى حصة رب 
الأرض مما أخرجت الأرض يوم صار زرعاً كم قيمته. فإن كان حصة رب 
الأرض”*؟ من ذلك مثل أجر الأرض أو أقل فجميع ما خرج من الزرع من 
شيء فبين ورثة المزارع وبين رب الأرض نصفان» نصفه لرب الأرض» 
ونصفه بين ورثة المزارع» ولا يلتفت إلى زيادة الزرع بعد خروجه ولا إلى 
نقصانه. وإن كانت حصة رب الأرض من الزرع يوم خرج الزرع من الأرض 
أكثر من أجر مثل الأرض نظر”” إلى حصة رب الأرض مما أخرجت الأرض 
يوم تقع القسمة» وأعطي من ذلك رب الأرض مقدار أجر مثل أرضه» وثلث 
جميع ما ترك الميت بعد ذلك مما بقي من حصته له وصية» ويرد ما بقي على 
ورثة الميت. فإن كان رب الأرض أحد ورثته"' نظر إلى قيمة حصته من الزرع 
يوم /[۱۰۲/۷و] خرج من الأرضء فإن كان مثل أجر الأرض أو أقل من ذلك 
كانت له حصته كلها بزيادتها لا ينقص من ذلك شيء» فإن كانت حصته من 
الزرع يوم خرج من الأرض وصار بَقْلاً أكثر من أجر مثل أرضه لم يكن له من 
ذلك الزرع إلا مقدار أجر مثله» ويرد ما بقي على الورثة» فيكون ميراثا بينهم 
جميعاً على مواريثهم إن أبى الورثة أن يجيزوا له الوصية. وإن”" أجازوا له 
الوصية سلمت له خضته كلها. ولو كان رت الأرض ليس بوارث للميت؛ 


(۱) ز-أو أقل. (؟) ز: الصيح. 
(۳) م - المريض. (4) ف + أكثر. 
)٥(‏ ز- نظر. (5) ز: ورثة الميت. 


0) ز: فإن. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وعلى الميت دين كثير"“ يحيط بجميع ما ترك نظر في قيمة حصة رب 
الأرض من الزرع يوم خرج من الأرض. فإن كان يكون مثل أجر الأرض أو 
أقل كانت له حصته من الزرع كلهاء إلا أنها لا تسلم لهء ولكن يضرب بي“ 

مع الغرماء في جميع الزرع» فما أصابه من ذلك أخذ" من حصته من الزرع» 
وما أصاب الغرماء بيع فقسم بينهم بالحصص. ا 
الأرض من الزرع فضل يوم خرج الزرع على أجر مثل رب الأرض ضرب 
رب الأرض مع الغرماء بقدر أجر مثل أرضهء فما أصابه أخذ من حصته من 
الزرع» وما أصاب الغرماء بيع فقسم بينهم بالحصص. و[إن] كان الدين لم 
يكن على الميت في الصحة» ولكنه أقر به في المرض بدئ بحق رب 
الأرض» وكان ما بقي لغرماء المريض» ولا يكون لرب الأرض وصية؛ لأن 
الدين الذي يقر به المريض أولى من الوصية. فإن كانت قيمة حصته من الزرع 
يوم خرج من الأرض لا فضل له فيها””' عن أجر مثل أرضه سلمت له حصته 
كلهاء وكان الدين فيما بقي. وق "كان انيه فضل يوم کر لرن على اجر 
مثل الأرض بدئ برب الأرض فأعطي من ذلك مقدار أجر مثل أرضهء وكان 


الفضل للغرماءء يباع فیکون ب بينهم بالحصص. 


وإذا دفع الرجل المريض إلى الرجل نخلاً له" معاملة» على أن يقوم 
عليه ويسقيه ويلفحه هذه السنةء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» فقام عليه المزارع ولقحه وسقاه حتى صار تمراء ثم مات 
رب النخل وليس له مال غير النخل وثمره» فإنه ينظر إلى ما أثمر النخل 
يوم طلع من النخل وصار”” كُنَرَى) وصار له قيمة. فإن كان نصف قيمته 


)١(‏ ف- كثير. 0) م ف ز: يضربها. 
(۳) ف ز: أخذه. (6) ف ز_رب. 
)٥(‏ م- فيها. (0) ز-له. 

)¥( ا (۸) ف 0 


إنه ا من الكفْرء e‏ الستر» يقال: وة ذا سر 0 
المغرب» «كفر). 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة المريض ومعاملته 1 
مثل أجر العامل أو أقل فللعامل من الثمن نصفهء والنصف الباقي للورثة. 
وإن 6ت ELSE aE‏ لقان AE‏ 
العامل”" من الثمن فكان للعامل”*'» وثلث جميع ما ترك الميت مما بقي 
هخه ووا ل( وما بقي فللورثة ورثة الميت. وإن كان المعامل من 
ورثة الميت» /7/4/1١٠ظ]‏ ونصف قيمة الكَمَرّى مثل أجر مثله أو أقل» فله 
نصف الثمر» لا ينقص منه قليل ولا كثير. وإن كان قيمة نصف الكفرى أكثر 
من أجر مثل العامل ٠"‏ فله من الثمر”" مقدار أجر مثلهء وما بقي فهو بينه 
وبين الورثة E‏ على فرائض الله عن وهذا إذا لم تجز الورثة الوصية. 
ان اروا اا :9 تضاف اك "نكال لون ركان الع 
الباقي"''2 بينه وبين بقية الورثة على فرائض الله تعالى. 


وإذا 0 00 0 إلى ل هذه الشئة» ف 
ثم مات صاحب 0 وعليه O TT‏ فإنه ا قيمة 
0 من الكَمَرّى حين طلع وحصته من ذلك النصف. فإن 
ا قيمة ذلك مثل أجر مثله فيما عمل أو أقل من ذلك ضرب مع 
الفا عسات الك 190" ورت ارا يفيف كلهم ا © أضالت 
العامل"“ أخذه من حصته من الثمر“' وما أصاب الغرماء بيع فقسم 


)١(‏ ز - مثل أجر العامل أو أقل فللعامل من الثمن نصفه والنصف الباقي للورئة وإن كان 


(۲) ز: المعامل. (6) ز: المعامل. 
(6) ز: للمعامل. (0) ز - له. 

(5) ز: المعامل. 0) ز: من الثمن. 
(۸) ز: أجازها. (9) ز: المعامل. 
(١60م‏ ف ز: نصف. (343 ا 
(۱۲) ف ز: يجميع ماله. (۱۳) ز: المعامل. 
)۱٤(‏ ز: وإن كان. )٠١(‏ ز: الئمن. 
(5١)ز:‏ فماء (۱۷) ز: المعامل. 


(۱۸) م ر من الثمن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

بينهم على مقدار دينهم. فإن كان نصف قيمة الكَمَرّى أكثر من أجر مثل 
() ل 35 0( 70 4 0 

العامل''' قسم الثمر”” وجميع ما ترك الميت بين العامل"" والغرماء. 

EY‏ فيه العامل 290 بمقدار أجر مثله» ويضرب فيه الغرماء بدينهم. فما 

أصاب الا 47 كان له من حصته من الثمرء وما أصاب الغرماء ببع فقسم 


وإذا دفع الرجل الصحيح إلى الرجل المريض نخلاً له معاملة على أن 
يقوم عليه هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمريض منه 
جزء من مائة جزء» ولصاحب النخل ما بقي» فقام عليه العامل" المريض 
واعوائف و اجر او و حتى صار ثمرأء ثم مات ولیس له مال 
وعليه دين كثير» ورب النخل بعض ورثتهء وأجر مثل العامل”''' فيما عمل 
هو وأجراؤه وأعوانه أ من حصته من ال فإن E‏ مما 
أخرج النخل جزء من مائة جزء» وليس له غير ذلك» وما بقي فلصاحب 
النخل» ولا يشبه هذا ما قبله؛ لأن هذا المريض إنما أجر نفسه ببعض ما 
تخرج الأرض. ألا ترى أنه لو أعانه بنفسه لم يكن له شي فكذلك إذا 
أجر نفسه بشيء قليل أو كثير فهو له» وليس له غيره. 

وإذا دفع الرجل”''' المريض إلى الرجل زرعاً له في أرض قد صار 
بَقُلاَ لم يستحصدء أو كُمَرّى في رؤوس النخل» أو ثمر في شجر حين 
طلع”*") أخضر لم يبلغ» على أن يقوم عليه حتى يبلغ» فما رزق الله تعالى 
في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فقام عليه العامل" حتى بلغ وخرج 


(1) ز: المعامل. (۲) م ف زب: الثمن. 
9 ز: المعامل. (0) ز: نضرب. 

(5) ز: المعامل. (5) ز: المعامل. 

(۷) ز: المعامل. (۸) ز: وأجرائه. 

(9) ز: ولحقه. )١(‏ ز: المعامل. 
)م ز: من الثمن. (17) ز: للمعامل. 

(1) ف - الرجل. )١4(‏ ف: حتى طلع. 


(5١)ز:‏ المعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة المريض ومعاملته 

ل ا لے 
ال a‏ كثير» ثم مات صاحب النخل والشجر والزرع ولم يدع 
مالاً غير ذلك ]9٠١/97[/‏ فإنه ينظر إلى حصة المعامل من ذلك يوم قام 
عليه فزاد في يديه. فإن كانت قيمة حصته من ذلك يومئذ تكون مثل أجر 
مثله أو أقل فله نصف”“ ما خرج من ذلك بالغاً ما بلغ» زاد على الثلث أو 
لم يزد. وإن كانت قيمة حصته من ذلك في تلك الحال التي وصفت لك 
أكثر من أجر مثله فيما عمل كان له من حصته مما خرج من ذلك بمقدار 
أجر مثلهء وثلث جميع ما ترك الميت وصية» ويرد ما بقي على ورثة 
العيت. فان كان العامل”" عفن ززثة الميتث» وكانت قيمة حخصبه من 
ذلك يوم عمل فيه وزاد من عمل مثل أجر مثله أو أقل» فله نصف ما خرج 
من ذلك كاملا بزيادته» ويكون ما بقي ميراثا بينه وبين بقية الورثة على 
فرائض الله تعالى. وإن كانت قيمة حصته من ذلك في الحال التي وصفت 
لك أكثر من أجر مثله كان له من حصته من الثمر والزرع مقدار أجر مثلهء 
وكان ما بقي ميراثاً بينه““ وبين من بقي من الورئة على فرائض الله تعالى. 
وإن لم يكن العامل”” من الورثة"“ وكان على الميت دين كثير يأتي على 
جميع ماله» ولم يكن في حصة العامل”" من ذلك يوم عمل وزاد من عمله 
فضل على أجر مثله» فله نصف جميع ما خرج من ذلك» يضرب به مع 
الغرماء في جميع مال الميت. فما أصابه كان له في حصته من ذلك» وما 
أصاب”"” الغرماء بيع فقسم بينهم بالحصص. وإن كان في تلك الحال التي 
وصفت لك فضل على أجر”" مثله ضرب مع الغرماء بمقدار أجر مثله» فما 


)١(‏ م- نصف. (۲) ز: وإن. 

(*) ز: المعامل. 

(4) ز - وبين بقية الورئة على فرائض الله تعالى وإن كانت قيمة حصته من ذلك في الحال 
التي وصفت لك أكثر من أجر مثله كان له من حصته من الثمر والزرع مقدار أجر مثله 
وكان ما بقي ميراثا بينه. 

(5) ز: المعامل. (1) م ز- من الورثة؛ صح م ه. 

(۷) ز: المعامل. (۸) ف: ما أصاب. 

(9) ز: عن أجر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أصاب العامل''' من ذلك أخذه من حصته مما خرج من ذلك» وما أصاب 


وإذا اماج الرجل تفن عراضم رجلا يخدمه هذه الست تار تعيتهاء 
فلما وقعت الإجارة لم يخدمه حتى زادت الأمة» فكانت قيمتها يوم وقعت 
الإجارة مثل أجر مثل الأجيرء وقيمتها يوم زادت تزيد على مثل أجر 
الأجير'''. فخدم الأجير المريض سنت“ كلهاء فدفع إليه الجارية» فولدت 
غنل«الأجين أولاداءثم.مات :المريظن من ذلك المرضء ولا مال لله عد 
الجفارية : ول 19 من الجارية وأولادها مقدار أجر مثله» والثلث مما بقي 
وصية» يعطى وصية من الجارية. فإن بقي شيء كان له في أولادها في قياس 
و قيمة ما بقى دراهم أو دنانير» أو رد 
الجارية وولدهاء ويكون لك أجر مثلك فى مال الميت. ولو كانت الجارية 
حين وقعت الإجارة دفعها المريض إلى الأجيرء فلم يخدمه الأجير حتى 
زادت الجارية في يدي الأجير» فصارت قيمتها أكثر من أجر مثل الأجير» 
وكان قيمتها يوم وقعت الإجارة /7/171١٠ظ]‏ وقبضها الأجير مثل أجر مثلهء 
وخدم الأجير المريض بعد ذلك حتى كملت السنةء ومات المريض ولم يدع 
مالا غيرهاء وقد ولدت الجارية أولادأء فالجارية وجميع أولادها للوصي". 
ولا شيء للورثة من ذلك. وإن كان الأجير بعض ورثة الميت فهو بمنزلة 
هذا :ايض إلا أن يكون ولد أو :زوج فيرو" البجخارية وولدها 01 
بينهم ميراثاً؛ لأن الولد والزوجة لا أجر لهم في خدمتهم. ولا يشبه هذا 
المزارع والعامل“ بالمزارعة والمعاملة: إن كان المزارع فيها والعامل "© 
ولد المريض أو زوجه كان بمنزلة غيره من الورثة ممن ليس بولد ولا زوجة. 
ولو لم يكن الأجير الذي وصفت لك وارثاء وكان على الميت دين كثير 


)١(‏ ز: المعامل. (0) ز: الأخير. 
(۳) م ز: سنة. (6) ز: وللأجير. 
(9) ز: أدي. () ف ز: للأجير. 
(۷) ز: فترد. (۸) ز: فتكون. 


(9) ز: والمعامل. (١)ز:‏ والمعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة المريض ومعاملته 

تتتتختخ7ب__ _ _ 000000 73 1ت 
حا حم ا ا 
أجر مثله» قسمت هي وأولادها بينه وبين الغرماء“» يضرب الأجير في 
وناك :مودي CER‏ آضان كان لاني لساب لها ونا 
أصاب الغرماء قيل له: أد قيمتها دراهم أو ا فقسم بين الغرماء 
بالحصص. فإن أبى أن يؤدي بيعت الجارية وولدها فقسم بينه وبين الخرماءء 
يضرب الغرماء بدينهم» ويضرب الأجير بأجر مثله. وإن كان في قيمة الجارية 
يوم قبضها الأجير فضل عن أجر مثل الأجير» وكانت قيمتها يوم وقعت 
الإجارة مثل أجر الأجيرء إلا أن الأجير لم يخدم المريض حتى قبض 
الجارية» ضرب الأجير في الجارية وولدها بمقدار أجر مثله. فما أصابه كان 
تفي الجارية بورلدهاء ونا امات العرعاد وا أد وراه ار 
TO ES‏ الغرماء بالحصص بينهم. فإن أبى أخذت الجارية وولدهاء 
فتباع» فيقتسم”" الغرماء الثمن» والأجير يضرب في ذلك بأجر مثله» 
ويضرب فيه الغرماء بدينهم. 


وإذا استأجر الرجل في مرضه رجلاً يخدمه بجارية قيمتها ثلاثمائة 
درهم» وأجر مثل الرجل في خدمته مائة درهم» فخلمه الأجير ع أكمل 
الخدمة وقبض الجارية» ثم مات المريض ولا مال له غير الجارية» وأبى 
الورثة أن يجيزوا المحاباة للأجيرء فالأجير بالخيار. إن شاء أخذ الجارية 
كلهاء وأعطى الورثة أربعة أتساع قيمتها دراهم أو دنانير. وإن شاء نقض 
الإجارة ورد الجارية على الورثة» وكان له فى مال الميت أجر مثله مائة 
درهمء تباع. الجارية فيه حتى يستوفي ذلك. ولا يشبه هذا المزارعة والمعاملة 
التي وصفت لك بالجارية”*'. والمعاملة إذا كان فيها محاباة أخذ من ذلك 
مقدار أجر مثله» والثلث مما بقى وصية ميت» ورد الفضل. فإن قال: 
أعطني”“ قيمة الفضل دراهم أو دنانير» لم يكن له ذلك. 


)١(‏ ف: وأولادها بين الغرماء. (۲) ف ز: فيقسمه. 
9 وش (4) م ف ز: الجارية. 
)٥(‏ ز: أعطى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا استأجر الرجل المريض رجلا يخدمه سنته هذه بجاريته هذه» 
وقيمتها ثلاثمائة درهم» وأجر مثل الأجير في السنة ثلاثمائة درهم» فدفع إليه 
المستأجر أجر''' الجارية» وخدمه الأجير حتى أكمل السنة» ثم مات 
المستأجر من مرضه ذلك» وقد زادت الجارية في بدنها أو في السعرء أو 
ولدت ولداً في يدي الأجير قبل موت المستأجرء بعدما كملت السنة أو قبل 
أن تكمل السنة» وعلى المستأجر دين كثير يحيط بجميع ماله» وليس له مال 
غير الخارية ا بزيادتها وولدها لا يسلم ذلك للأجير. ولكن ذلك 
يقسم بين الأجير وبين غرماء الميت» يضرب في ذلك الأجير بقيمة الجارية 
يوم يختصمون» وبقيمة ولدهاء ويضرب الغرماء بجميع دينهم› فما أصاب 
الأجير كان له من الجارية”"'». وما أصاب الغرماء قيل للأجير: أد قيمته 
دراهم أو دنانير للغرماء. فإن أبى أخذت الجارية وولدها فبيعاء فاقتسم 
ا ذلك الأجير والغرماء. يضرب فى ذلك الأجير بأجر مثله» ويضرب 
فيه الغرماء بدينهم. ولو كانت الجارية لم تزد في يدي الأجير ولم تلده 
ولكنها نقصت في السعر حتی صارت تساوي مائة درهم» السا على 
حالهاء فلا ضمان على الأجير في نقصان الجارية» ويقسم الجارية بين 
الأجير وبين الغرماءء يضرب في ذلك الأجير بقيمة الجارية مائة درهمء 
ورت فى :دلت الخرما0 بدينهم» فما أصاب الأجير كان له من الجارية» 
وما أصاب الغرماء قيل للأجير: أد إلى الغرماء قيمة ذلك دراهم أو دنانير» 
فإن أبى أخذت الجارية وبيعت» فضرب الأجير في ثمنها بأجر مثله ثلاثمائة 
درهمء ويضرب الغرماء بدينهم. ولو كانت الجارية لم تنقص فى السعر» 
ولكنها نقصت في البدن"“ حتى صارت تساوي مائة درهم» والمسألة على 
حالهاء فإن قيمة الجارية يوم قبضها الأجير ‏ وهي ثلاثمائة درهم ‏ تقسم بين 
الأجير وبين الغرماءء فما أصاب الأجير كان لهء وما أصاب الغرماء ضمنه 


)١(‏ نز أجر. (۲) ز: فإن. 

(۳) ز+ وولدها. (4:) ف: من؛ ز: فمن. 

(4) ز - يضرب في ذلك الأجير بقيمة الجارية مائة درهم ويضرب في ذلك الغرماء. 
(5) ز: من البدن. 


لهم الأجير في ماله» وتسلم له الجارية. فإن أبى أن يضمن ذلك فقال: أرد 
الجارية فأقسمها"". لم يكن له ذلك؛ لأنها نقصت في بدنهاء دخلها عيب» 
فصار الأجير لا يستطيع أن يردهاء وصار ضامناً لحصة الغرماء من قيمة 
الجارية يوم قبضها. 


وإذا دفع الرجل المريض إلى الرجل /5/91 ١٠ظ]‏ نخلاً له" معاملة 
هذه السنة» على أن يقوم عليه ويسقيه ويلفّحه فما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فأخرج النخل كُمَرّى يكون نصفه مثل أجر 
العامل أو أقل» فقام عليه وسقاه حتى صار بُسْرأ يساوي مالا عظيماء ثم 
صار حسفا" قيمته أقل من قيمة الكَفَرّى حين خرج» ثم مات صاحب 
النخل وعليه دين كثير يحيط بمالهء فإن جميع ما ترك الميت يقسم بين 
العامل” ' وبين الغرماءء يضرب فيه الغرماء بدينهم» ويضرب فيه العامإ ”° 
اة تف الكشقة» ولا يضرت يعبر "ذلك فا أصات الخال ".كان 
في حصته من الحشف. وما أصاب الغرماء بيع فقسم ثمنه بينهم بالحصص› 
ولا يضمن العامل من قيمة الكْفَرّى والبّسْر شيئاء لم يكن ضامناً له حين 
خرج فصار حشفاًء فلم يكن عليه“ ضمان قيمته””. وإنما هذا بمنزلة ولد 
الجارية التي ولدت"“ في يدي الأجير الذي وصفت لك قبل هذه المسألة : 
لو مات أو حدث به عيب لم يضمنه الأجير. وكذلك الكمَرّى والبسر إنما 
خرج في يدي العامل” '' فإذا صار بعد ذلك حشفاً لم يضمنه العامل"''". 
ولو كان الميت لا دين عليه والمسألة على حالها كان للعامل١؟‏ نصف 


)١(‏ ف ز: فيقسمها. (۲) ف له. 


(۳) الحشف هو أردأ أنواع التمر» وهو الذي يبس من غير نضج. انظر: المصباح المنير» 
ل احشف). 

(4) ز: المعامل. )٥(‏ ز: المعامل. 

59 المعاهلة (۷) م ف ز: ولكن عليه. 

(۸) م ف ز: قيمة ضمان. (9) ز: ولد. 

)٠١(‏ ز: المعامل. )١١(‏ ز: المعامل. 


(۲) ز: للمعامل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الحشف» وللورثة نصفهء ولا ضمان على العامل”' فيما صار من ذلك 


باب الوكالة في المزارعة والمعاملة"") 


وإذا وكل الرجل الرجل بأرض له أن يدفعها مزارعة هذه السنةء 
فدفعها الوكيل مزارعة إلى رجل هذه السنة بالثلث أو بالربع أو بالخمس أو 
بأقل من ذلك أو بأكثر من ذلك» فهو جائز إلا أن يدفعها بشيء يعلم أنه قد 
حابى في ذلك المزارع بشيء لا يتغابن الناس في مثله. فإذا دفعها مزارعة 
بشيء لا يتغابن الناس فيه فالمزارعة باطل. فإن زرعها المزارع على ما 
وصفت لك فأخرجت طعاماًء فإن كان دفعها مزارعة بشيء لا يتغابن 
الناس”" في مثله» فجميع ما أخرج الله تعالى بين المزارع وبين الوكيل على 
ما اشترطاء ولا شيء لرب الأرض من ذلك. فإن كانت الأرض نقصت من 
الزرع شيا ضمن ذلك المزارع» ورجع به على الوكيل. وإن شاء رب 
الأرض ضمن ذلك الوكيل في قول أبي يوسف وقولنا. وإن كان الوكيل دفع 
الأرض مزارعة بشيء يتغابن الناس فيه فهو جائز. فإن /[۷/١٠٠و]‏ أخرجت 
شيئاً كثير“ فإن ذلك بين رب الأرض وبين المزارع على ما اشترط المزارع 
والوكيل» والذي يقبض حصة رب الأرض من ذلك الوكيل» يقبضه فيدفعه 
إلى رب الأرض. وليس لرب الأرض أن يقبضه إلا بوكالة من الوكيل. وإن 
دفع المزارع إلى رب الأرض برئ. ولو أن رجلاً دفع إلى رجل أرضاً وأمره 
أن يدفعها إلى رجل مزارعة ولم يسم له السنة ولا السنتين ولا غير ذلك 
جاز للوكيل أن يدفعها مزارعة أول سنة. فإن دفعها مزارعة أكثر من ذلك لم 
يجز. وهذا استحسان. ولو أن رجلاً دفع إلى رصمل ارخا وبكرا ووكله: أن 


)١(‏ ز: على المعامل. (۲) ز - والمعاملة. 
(۳) م ف + فيه. )٤(‏ ز- كثيراً. 


كتاب المزارعة ‏ باب الوكالة فى المزارعة والمعاملة 

سے 
يدفعه مزارعة هذه السنة فدفعها الوكيل مزارعة إلى رجل يعمل فى ذلك 
بالثلث أو بالربع أو بالخمس أو بأقل من ذلك أو بأكثر فهو جائز إذا دفعه 
بما يتغابن الناس فيه. وهو على ما اشترطا. فإن أخرجت الأرض زرعا كثيرا 
كان الزرع بين المزارع وبين رب الأرض على ما اشترط المزارع ا 
والذئ. يلئ قيض نميب رب الأرض رب ا لی اک "أن 
يقبضه إذا كان رب الأرض غائباً إلا بوكالة من رب الأرض. وإن قبضه من 
المزارع لم يبرأ المزارع منه. فإن”" كان الوكيل دفع الأرض والبذر مزارعة 
یما لا يتغابن الناس فيه فزرع المزارع 2 را كثيراً فجميع ما خرج 
من ذلك بين الوكيل وبين المزارع على ما اشترطا. ويضمن الوكيل لصاحب 
البذر 0 مثل بذره. ولو كانت الأرض نقصها الزرع شيئا ضمن ذلك 
المزارع ورجع به على الوكيل. فإن شاء رب الأرض ضمن الوكيل ما نقص 
من الأرض. ولا يضمن المزارع شيئاً. فإن ضمن الوكيل لم يرجع على 
المزارع بشيء. ولا يتصدق المزارع بشيء مما صار له في هذه المسألة ولا 
في المسألة الأولى. ولكن الوكيل يأخذ مثل ما غرم من نقصان الأرض وبذرا 
مثل البذر الذي غرم» ويتصدق بالفضل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً فوكله بأن يدفع ذلك مزارعة 
ولم يسم له سنة ولا سنتين ولا أكثر من ذلك ولا أقل فهذا على أول سنة. 
فإن أخر ذلك حتى تمضي تلك السنة ثم دفع ذلك مزارعة في السنة الثانية 
فقد خالف. فما خرج من شيء فهو بين المزارع والوكيل على ما اشترطا . 
والوكيل ضامن لبذر الآمر. وإن نقصت الأرض من الزرع ضمن ذلك المزارع 
٠٠١//[/‏ ظ] ورجع به على الوكيل. وإن شاء رب الأرض ضمن ذلك الوكيل 
ولم يرجع به على المزارع. ولا يشبه هذا الإجارة في الرقيق والدؤرء ولو أت 
رجلا وكل رجلا أن يؤاجر عبده هذا أو داره هذه فآجرها ذلك الشهر أو 
بعده بأشهر كان ذلك جاتزاء لأن السكنى والخدمة ليس لهما وقت لا 


)١(‏ ف _ رب الأرض. (۲) م ز: الوكيل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ري لے 
يكونان إلا فيه كما تكون المزارعة. إنما المزارعة بمنزلة رجل وکل رجلاً أن 
يكري إبله هذه إلى مكة ليحج عليها فلم يكرها في ذلك الموسم حتى 
مضئ > افليس .له أن يكريها من قال لأن وقت الحج قد مضى وجاء وقت 
آخر. فكذلك المزارعة قد مضى وقت الزراعة”؟ الأولى وجاء وقت مزارعة 
ثانية: وها اسان ولس بقباس. 


وإذا وكل الرجل الرجل”"' أن يأخذ له هذه الأرض مزارعة هذه السنة 
على أن يكون البذر من قبّل الموكل فأخذ له الوكيل أرضاً مزارعة بالثلث أو 
بالربع أو بالخمس أو بأقل من ذلك أو بأكثر فهذا جائز إذا أخذها له بما 
يتغابن الناس فيه. فإن أخذها بما لا يتغابن الناس فيه لم يجز ذلك على 
الذي وكله إلا أن يرضى بذلك الموكل ويزرعها عليه. فإن زرعها المزارع في 
جميع ما وصفت لك فأخرجت زرعاً كثيراً فهذا جائز على ما اشترط رب 
الأرض والوكيل. فإذا خرج الزرع كان الذي" يلي قبض حصة رب الأرض 
والمأخوذ بذلك حتى يسلمه له الوكيل. وإن أخذ ذلك رب الأرض بغير 
محضر من الوكيل برئ الوكيل وجاز قبض رب الأرض. وإن أخذها ا 
بما لا يتغابن الناس في مثله فأخذها بأكثر مما يستأجر به الأرض أضعافا 
مضاعفة فلم يخبر بذلك المزارع حتى زرعها المزارع فأخرجت زرعاً كثيراً 
وقد أمره الوكيل بزراعتها فجميع”*' ما أخرجت من شيء فهو للمزارع» 
وعلى الوكيل لرب الأرض أجر مثل أرضه مما أخرجت الأرض. ولو دفع 
إليه الأرض ولم يأمره بزراعتها ولم يخبره بما أخذها به فزرعها المزارع 
فأخرجت ره كثيراً فجميع ° فا أخرصيت من ذلك للمزارع ولا شيء على 
الوكيل. فإن كانت الأرض نقصت من الزراعة ضمن المزارع ما نقصت 
الأرض لرب الأرض ولا يرجع به على الوكيل. ولا ضمان على الوكير "“ 


)١(‏ ز: المزارعة. (۲) ف + على. 


إفرة ف: فإذا خرج الزرع الذي كان. )€3 م: بجميع. 
0 م: بجميع. 


في شيء من ذلك. ويتصدق المزارع بما زاد الزرع على بذره ونفقته وما 
ضمن من نقصان الأرض. 

وإذا ول الرجل الرجل أن يأخذ هذه الأرض مزارعة» ولم يسم له 
سنة ولا سنتين ولا أكثر من ذلك» فهذا عندنا .على أول سنة وأول زراعة. 
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وإذا وكل الرجل الرجل أن يأخذ له أرض فلان وبذراً /[5/9١٠و]‏ 
مزارعة» على أن يزرعها هذه السنةء فأخذ ذلك له بأمر الرجل على ما أمره 
له بالثلث أو بالربع أو بالخمس أو بأقل من ذلك أو بأكثرء فهذا جائز على 
المزارع؛ لأنه لازم له" إذا كان أخذ ذلك له بما يتغابن الناس فيه. وإن 
كان أخذ ذلك له على ما لا يتغابن الناس فيه جعل للموكل له حصة من 
الزرع يسيرة لا يتغابن”" الناس فيها لم يجز ذلك على الموكل إلا أن 
يرضى. فإن عمل المزارع على جميع ما وصفت لك فأخرجت الأرض زرعاً 
كثيراً فهو بينهما على ما اشترطا: الوكيل ورب الأرض» وجميع ما خرج 
يستوفي منه المزارع حقه» ويأخذ رب الأرض حقهء والذي يلي“ حق رب 
الأرض من ذلك رب الأرض؛ لأنه هو الذي أعطى الوكيل ذلك. وإنما كان 
الوكيل في هذا وكيلاً للمزارع. فإن كان الوكيل أخذ ذلك من صاحب 
الأرض والبذر بما لا يتغابن الناس فيه من قلة حصة المزارع» فأمر المزارع » 
فعمل ولم يبين ذلك لهء فالمزارع متطوع فيما عمل من ذلك في القياس» 
وجميع ما أخرجت الأرض لرب الأرض والبذر» ولكني أستحسن أن أجعل 
للمزارع ما شرط له وإن كان لم يعلم بذلك. 


وإذا وكل الرجل الرجل أن يأخذ له أرض فلان وبذراً مزارعة ولم 
يسم سنة ولا غير ذلك فهذا عندنا على أول سنة وأول زراعة» فإن مضت 
السنة قبل أن يأخذ له وأخذ له بعد ذلك» لم يجبر الموكل على العمل» فإن 
عمل كان له ما شرط له. 


(۱) ف له. (۲) ف: ولا يتغابن. 


() ز - يلي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حجر لے 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً لهء ووكله بأن يدفعه معاملة هذه 
السنة» ولم يسم له سنة ولا غيرهاء فهذا عندنا على أول سنة. فإن دفعها 
إلى رجل بالثلث أو بالربع أو بأكثر من ذلك أو بأقل فهو جائزء إلا أن 
يدفعه بها لا يتابن النائن فى مثله-مق كثرة نصيب العام ”"2. فإن دفعه بما 
يتغابن الناس فيه فذلك جائز على صاحب النخل. فإن عمل العامل”" فأخرج 
النخل ثمراً كثيراًء فجميع ما خرج من ذلك بين العامل" وصاحب النخل 
نصفان» على ما اشترط العامل“ والوكيل» والذي يلي قبض نصيب صاحب 
النخل من الثمر صاحب النخل» ليس الوكيل من ذلك في شيء. وإن كان 
الوكيل دفع النخل معاملة بما لا يتغابن الناس فيه من كثرة نصيب العامل”*', 
فعمل العامل'' على ذلك فأخرج ثمراً كثيراً» فجميع ما خرج من ذلك 
لصاحب النخل؛ وللعامل”"' أجر مثله على الوكيل. 


وإذا وكل الرجل الرجل أن يأخذ له نخلاً بعينه معاملة» فسمى له هذه 
السنة» ولم يسم له شيئاًء فهو على أول سنة وأول ثمرة» فإن أخذ له ذلك 
النخل معاملة بالثلث أو بالربع /[1/9١٠ظ]‏ أو بأقل من ذلك أو بأكثرء فإن 
أخذ بما يتغابن الناس فيهء فإن ذلك جائز”" على الموكل. فإن عمل على 
هذا فأخرج النخل ثمراً كثيراً فجميع ما خرج بين العامل““ وصاحب النخل 
على ما اشترط الوكيل وصاحب النخل. والذي يلي قبض حصة صاحب 
النخل من الثمرة صاحب النخل» ليس الوكيل فى ذلك من شيء. وإن كان 
الوق لعن الفخز يها DRESS E Se AE a‏ لم 
يلزم ذلك الموكل إلا أن يشاء. فإن عمل على ذلك وقد علم بنصيبه منه أو 
لم يعلم كان له نصيبه الذي سمي له. 


)١(‏ ز: المعامل. 1 (۲) ز: المعامل. 
(۳) ز: المعامل. (4) ز: المعامل. 
(4) ز: المعامل. (؟) ز: المعامل. 
(۷) ز: وللمعامل. (0) ز: جائزاً. 

(9) ز: المعامل. (١)ز:‏ المعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب الوكالة في المزارعة والمعاملة 7 

وإذا وکل الرجل الرجل فقال: خذ ا رقنا مزارعة» ولم يسم له 
الأرض» ف الوكالة اظ فان خد الأرضى مدارعة تالص :أو لالت أو 

(4)0ع 1ك 

وكذلك لو أن” ر جلاً وکل ن اف كرا مزارعة له 
له الأرض» فأخذ له أرضاً وبذرأء لم يجز على الموك ع ب 
الي 
ا الو ب ل 
له ذلك حتى يسمي له نخلاً معلوماً. 

وإذا وكل الرجل الرجل بأن يعطي نخلاً له معاملة» والنخل له معلوم» 
ولم يسم الرجل» فهذا جائز» وأي رجل أعطاه ذلك النخل معاملة فهو 
جائز. وكذلك لو أعطاه أرضاء فقال : أعطها مزارعة» ولم يسم له رلا ولا 
ندرا فأعطاها جلك وشرط عليه أن يزرعها حنئطة أو RE. e‏ 
أو نحو ذلك» فهو جائز كله. 

وإذا وگل رجل رجلاً بأن يأخذ له هذه الأرض» وبذراً معها مزارعة» 
فأخذها له من صاحبهاء وبذراً حنطة أو شعيراً أو بذر سمسم أو ززا أو 
غير ذلك من الحبوب”“ فهذ”" جائز لازم للموكل. 

وإذا وكل الرجل الرجل أن يأخذ له هذه الأرض مزارعة» فأخذها من 
ذلك فهو جائز ولاز“ وليس له أن يزرع إلا ما شرط عليه رب الأرض. 


)١(‏ ف ز - من ذلك. (۲) م: أو أكثر. 
(9) م: لو كان. (5) ز: يسم. 

)٥(‏ م ف ز: وشعيرا. (5) ز- من الحبوب. 
(۷) ز: فهو. 


(۸) ز ‏ للموكل وإذا وكل الرجل الرجل أن يأخذ له هذه الأرض مزارعة فأخذها من 
صاحبها للموكل على أن يزرعها حنطة أو شعيرا أو سمسما أو أرزا أو غير ذلك فهو 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأاترق آي ل وفعت إلى برعل أرضا مزارعة'سنة على أن يزرضها فا 
بالنصف+ لم .يكن له أن يزرعها غير ذلك حنطة ولا سمسماً ولا أرؤ20» إن 
كان أكثر ثمناً من الشعير أو أقل. فكذلك هذا؛ لأن الأجر وقع على ما 
يخرج الأرض» فليس له أن يزرعها غير ذلك. ألا ترى أن رجلا لو استأجر 
من رجل أرضاً بشعير لم يكن له أن /[۷/۷٠٠و]‏ يعطيه حنطة وإن كان أجود 
من الشعير» ولا يجبر الأجير“ على قبولها. 


و 3 0 لك أن -- ا السنة 0 2 
وسط. وكذلك 0 ا وسط. وكذلك إن أجرها بِرْر“ أو 
بشيء مما يزرع في الأرض. فإن أجرها بدراهم أو بدنانير“ أو بثياب بعينها 
أو برقيق بعينه أو بمتاع بعينه لم يجز ذلك على رب الأرض؛ لأنه إنما أمره 
ان ا 0 اتيم إذا a‏ ساف الأرض أن أجيزه» 


وإذا وكل الرجل الرجل بأن يدفع أرضه هذه السنة مزارعة بالحنطة 
خاصة» فأجرها من رجل بكر من حنطة وسطء فهو جائزء ويزرعها المزارع 
NE‏ في الضرر على الأرض مثل حنطته أو أقل 
ضرراً. وإن أجرها بكري" TE‏ سمسم أو أرز لم يجز 
على رب الأرض. 


وإذا وكل الرجل الرجل أن يدفع أرضه هذه السنة مزارعة بالثلث فهو 
جائز. فإن دفعها الوكيل على أن لرب الأرض الثلث وللمزارع الثلثان فقال 


)١(‏ م: ارزرا. (؟) ز: الأجر. 

(۳) ف: فزرعها. 

€3 ۴ : بزر؟ ف: : بذر. الأرر والرُرَ معروف» وفيه سك لغات. انظر: المصباح المنير» 
«أرز». 


SEEN EEE 


كتاب المزارعة ‏ باب الوكالة في المزارعة والمعاملة 

كا لقاع ا ا 10 1010 ت 
رب الأرض: إنما عنيت أن الثلث للمزارع» لم يلتفت إلى قوله. ولو كان 
دفع إلى الوكيل أرقا ميدرا فقال له: ادفع هذه الأرض والبذر هذه السنة 
إلى رجل مزارعة بالثلث» فدفع الوكيل ذلك إلى رجل على أن لرب الأرض 
الثلث وللمزارع الثلثان فقال رب الأرض : آنا ت ان لت رن 
فالقول قوله. لأن المزارع هاهنا هو الأجيرء وإنما وقع ذلك على أجره. 
والأرض في المسألة الأولى هي المستأجرة» فإنما وقع الثلث عليها. 


وإذا وکل الرجل الرجل أن مدع هذه الأرض هذه السنة مزارعة 
بالثلث» فأجرها الوكيل من رجل بكر من حنطة وسطء فعملها المستأجرء 
فأخرجت زرعاً كثيراً“ يكون الكر ثلثه أو أقل أو أكثرء فذلك كله سواءء 
وجميع ما أخرجت الأرض للمزارع» وعلى المزارع للمؤاجر كر من حنطة 
وسطء ويضمن المزارع ما نقص الأرض لرب الأرض» ويرجع بذلك على 
المؤاجر» وإن شاء رب الأرض ضمن ذلك المؤاجر في قول أبي يوسف 
وقولناء ويأخذ المؤاجر من الكر الذي أخرجت الأرض ما ضمن» ويتصدق 
بالفضل» والوكيل في هذا الوجه مخالف لما أمر به. 


لاط زد وكن نوجل الرضل: أن ميواخن ر مه المينة بكر 
من حنطة وسطء فدفعها مزارعة بالنصف على أن يزرعها صاحبها حنطة» 
فزرعها المزارع» فأخرجت زرعاً كثيراًء فهذا والأول سواءء فهذا مخالف لما 
صنع وإن كان النصف الذي شرط لرب الأرض أكثر من أجر المثل للأرض 
أضعافاً مضاعفة؛ لأني لو أجزت هذا ولم تخرج الأرض شيئاً لم يكن لرب 
الأرض شيء» فهذا لا يجوز. 


وإذا وكل الرجل الرجل”" أن يأخذ له هذه الأرض مزارعة هذه 
التق فاساجرها ل الوكين بكر من سحنطة وط لم لزم" :هذه الإجارة 


)١(‏ ف ز ۔ كثيراً. (۲) م ز - الرجل. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ل أمره أن يأخذها له بشيء» إن خرج كان لرب الأرض» وإن لم 


وإفا وكل اوجن الرسل: ادراحة له هله EN‏ لساك 
فأخذها الوكيل على أن يزرعها المزارع» فما أخرج الله تعالى من شيء 
فللمزارع الثلث» ولرب الأرض الثلئان» لم يلزم هذا المزارع؛ لأن الكلام 
الذي ول المزارع لوكيله إنما يقع على أن المزارع قال للوكيل: خذ 
الأرض على أن لرب الأرض الثلث؛ لأن الإجارة إنما" وقعت على 
الأرض ولم تقع على المزارع. شْ 

وإذا وكل لرل الرجل أن يأخذ له هذه الأرضن وبذراً معهنا غلن 
الثلث» فأخذ له ذلك على أن للمزارع الثلث» ولرب الأرض الثلثان*) 
فقال المزارع: إنما عنيت أن يكون الثلث لرب الأرض» فإن المزارعة جائزة 
على المزارع؛ لأنه هو الأجير في هذا. إنما هو بمنزلة رجل قال لرجل: 
أخرتي أعمل في هذه الأرض بهذا البذر بالثلث» فإنما يقع الكلام في هذا 
أن الثلث للآجيرء والثلثان لصاحب الأرض والبذر. 


وإذا وكل الرجل الرجل أن يدفع نخله هذه السنة معاملة بالثلث» 
فدفعها الوكيل معاملة» على أن لصاحب النخل الثلث» وللعامل”” الثلثان» 
فقال صاحب النخل: إنما عنيت أن الثلثين لي» والثلث للعامل"» فهذا 
على ما قال صاحب النخل» ولا يجوز عليه هذا. ولو أن رجلاً وکل رجلاً 
أن يأخذ له نخل فلان هذه السنة معاملة بالثلث» فأخذ على أن لصاحب 


(1) ز: وإنما. (0) م ف ز: قال له. 
(9) م: فإنما. (5) ز: الثلئين. 


(0) ز: وللمعامل. 0(7 للمعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب الوكالة فى المزارعة والمعاملة 

النخل الثلفين» والثلث”'2 للعامل» فقال العامل"؟: إنما عنيت أن لي 
الل واكك عم فال الال د اتا يت أن الى 'الدلثين 
ولصاحب النخل الثلث». فالمعاملة جائزة على ما صنع الوكيل» وإنما يقع 
الكلام /[۸/۷٠٠و]‏ في هذا على أن للعامل”' الثلث؛ لأنه أجير في النخل» 
إنما هو بمنزلة رجل قال لرجل: استأجرني أعمل في هذا النخل هذه السنة 
بالثلث› فالثلث للأجير» والثلثان لصاحب النخل. 


وإذا وكّل الرجل الرجل أن يأخذ له هذه الأرض هذه السنة وبذراً معها 
مزارعة» فأخذ الوكيل الأرض والبذرء على أن يزرعها هذا المزارع هذه 
السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو كله لصاحب الأرض» 
وعلى صاحب الأرض للمزارع كُرَ حنطة وسطء فهو جائز لازم للمزارع» 
وإن كان البذر حتطة أو شعيراً. وكذلك لو كان اشترط له أن له كرين من 
شعير. وإن اشترط أن" له أجر دراهم أو دنانير أو عبداً بعينه أو أمة أو 
متاعاً بعينه أو ثياباً بعينها لم يجز ذلك عليه؛ إا ممصي او 


شيئاً مما تخرج الأرض أن أجيزه. 

وإذا وكّل الرجل الرجل أن يأخذ له هذه الأرض هذه السنة وبذراً معها 
مزارعة”"2» على أن للمزارع الثلث» فأخذ له الأرض وحنطة معهاء على أن 
للمزارع على رب الأرض ثلاثة أكرار حنطة وسطء فهذا باطل» وهذه إجارة 
لا تلزم المزارع ؛ لآنى. لا دري أتخرج الأرض أكثر من ذلك أو أقل. 


وإذا وكّل الرجل الرجل أن يأخذ له هذا النخل هذه السنة معاملةء 
فأخذه له» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو لصاحب 
النخلء وللعامل” “ كُرَ من تمر فارسيء فهذا جائز؛ لأنه اشترط أفضل مما 


)١(‏ ف والثلث. 6 و السعامل: 


(۳) ز: المعامل. )٤(‏ ف: وللمعامل؛ ز: للمعامل. 
(5) ز: المعامل. (0) ز: للمعامل. 
(۷) ن- أن. (۸) م ف ز: ان الشرط. 


(9) ز - مزارعة. )۱١(‏ ز: وللمعامل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يخرج من النخل. وإن كان شرط له كرًا من تمر دَقّل!' جيد نظر في 
النخل» و و ليس بدقل لم يجز ذلك على 
المعامل» ولا E‏ وكذلك إن اذ شترط الوكيل للمعامل كرًا 
ن حذطة دة أو شعير أو دراهم أو دنانير لم يجز ذلك على المعامل 
إلا أن يرضى ذلك. 
وإذا وكل الرجل الرجل أن يأخذ نخل فلان معاملة بالثلث» فأخذه له 
بكر من تمر فارسي جيد» فإن هذا لا يلزم المعامل إلا أن يشاء؛ لأنه لم 
يسم له الثلث. وأقل الثلث يكون أكثر مما شرط. فإن كان من ذلك شى 
يعلم أن الثلث يكون أقل منه فهو جائز. 
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باب الزيادة في المعاملة والمزارعة والحط فيهما 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة» على أن يزرعها هذه 
السنة ببذره وعمله» فما أخرج الله /[8/9١٠ظ]‏ تعالى منها من شيء فهو 
بينهما نصفان» فعملها المزارع» فأخرجت زرعاً كثيراًء 88 إن المزارع زاد 
رب الأرض في .حصته السدس» فجعل له الثلثين مما أخرجت الأرض» 
فرضي بذلك رب الأرض» فهذا باطل» وجميع [ما أخرجت] الأرض بينهما 
نصفان على الشرط الأول. ولو أن المزارع لم يزد رب الأرض شيئاًء ولكن 
رب الأرض زاد المزارع السدس» أو اصطلحا على أن يكون لرب الأرض 
الثلث» وللمزارع الثلثانء فهذا جائزء ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لأن 
الوجه الأول زيادة» وهذا حط. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنةء 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعها المزارع» 


(0) نوع من التمر» كما تقدم. (۲) م ف: بيده؛ ز: ببذره. 


كتاب المزارعة ‏ باب الزيادة في المعاملة والمزارعة والحط فيهما ۳ 
فأخرجت زرعاً كثيراً» ثم إن أحدهما زاد صاحبه في نصيبه» واصطلحا على 
أن يكون لأحدهما الثلث» وللآخر الثلثان» فإن كان الذي جعلا له الثلثين 
المزارع فهو باطل» وما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان» وإن كان الذي 
جعلا له الثلثين رب الأرض فهو جائز؛ لأن هذا حط عنه المزارع بعض 
أجره ؛ لأنه هو الأجير فى هذا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة هذه السنة على أن يسقيه 
ويلفّحه ويحفظه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فأخرج النخل ثمراً كثيراً وبلغ» ثم إن أحدهما زاد صاحبه السدس» 
واصطلحا على أن يكون لأحدهما الثلثان. وللآخر الثلثء فإن كان الذي 
جعلا له الثلثين صاحب النخل فهو جائزء وإن كان الذي جعلا له الثلثين 
العامل”'' فهذا باطل؛ لأن هذا زيادة» والأول حط. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنة ببذره 
وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعها 
المزارعء فلما خرج الزرع لم يستحصد حتى زاد أحدهما صاحبه السدس» 
واصطلحا على أن يكون لأحدهما الثلث». وللآخر الثلثان» والذي سمى له 
الثلثين معروف» فهذا جائز وهو على ما اشترطا. وكذلك إن كان البذر من 
قبل رب الأرض والمسألة على حالها فهو جائز أيضاً. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة هذه السئة بالنصف» فعمل 
فيه العام ”'" وسقاه ولقحة» فلما ضان ثرا أخضر ولم يننه عطمة قزاد 
أحدهما صاحبه السدس”"'. واصطلحا على أن يكون لأحدهما الثلثان؛ 
وللآخر الثلث» والذي سمى له الثلثين معروف» فهذا جائز أيضاء وهو على 
ما اشترطا /[/9/8١٠و]‏ وتراضيا عليه. وإن كان البُسْر قد تناهى عِظمُه ولم 
يصر رُطباً حتى زاد أخدهما صاحبه السدس» واصطلحا على أن يكون 


EEE EO 
ز: الثلث. (6) ز: يصير.‎ )۳( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لأحدهما الثلئان”''. وللآخر الثلثء فإن كان" الذي شرط له العلث 
العامل"» فهذا جائز. وإن كان الذي شرط له الثلث رب الأرض فهذا 
باطل» والمعاملة بينهما على الأمر“ الأول» وما أخرج النخل من شيء فهو 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنة ببذره 
وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء”' فهو بينهما نصفان» وعلى 
أن زاد المزارع رب الأرض عشرين درهماًء فهذه مزارعة فاسدة. فإن زرعها 
المزارع على هذاء فأخرجت زرعاً كثيراً"» فجميع ما خرج من ذلك 
للمزارع» وعليه مثل أجر"" الأرض لرب الأرض» وليس لرب الأرض من 
الزرع قليل ولا كثير. ولو كان رب الأرض هو الذي زاد المزارع عشرين 
درهماًء ولم يزده المزارع شيئاًء كان هذا أيضاً مزارعة فاسدة. فإن زرعها 
على هذاء فأخرجت زرعاً نرا فجميع ما اخ یت من ذلك لصاحب 
البذرء٠ولرب‏ الآرض أجر مكل أرضة والزيادة التي زاد أحدهما صاحبه 
باطل. وكذلك لو كان البذر من قبل صاحب الأرض كان بهذه المنزلة فى 
جميع ما وصفت لك» وكان هذا كله مزارعة فاسدة» إلا أن الزرع في هذا 
الوجه يكون لرب الأرض» ويكون للمزارع أجر مثله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة هذه السنة بالنصف» على 
أن زاد أحدهما صاحبه”“ عشرين درهماًء فهذه معاملة فاسدة. فإن عمل 
العامإ ”© على هذا فأخرج النخل ثمراً كثيراًء فجميع ما أخرج من ذلك 
1 التخل» ل لج مثله فيما عمل. 


)١(‏ م ف ز: الثلثين. (0) م فا ز- كان؛ صح ز هھ. 
 @©‏ المعامل: 3 "ف غ أفرم 

)0( ز - من شيء. 

(1) م ف + فهذه مزارعة فاسدة فإن زرعها المزارع على هذا فأخرجت زرعاً كثيراً. 
(۷) ف: وعليه أجر مثل. (۸) ع + الأرض. 

(9) م: صاحب. )١(‏ ز: المعامل. 

(۱۱) م ز: صاحب. (6)ز: وللمعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب الترويج والخلع على المزارعة والمعاملة 


باب التزويج والخلع على المزارعة والمعاملة 


وإذا تزوج الرجل امرأة بزراعة أرضه هذه السنة على أن يزرعها 
ببذرها وعملهاء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فالنكاح جائز» والمزارعة فاسدة. وقال أبو يوسف: الصداق مثل 
نصف أجر الأرض. وقال محمد: يكون للمرأة من الصداق الأقل من مهر 
مثلها ومن جميع أجر مثل الأرض. فإن كان صداقها أقل فهو لهاء وإن 
كان مثل أجر الأرض”' أقل فهو لها. وإن طلقها قبل أن يدخل 
/[۹/۷٠٠ظ[]‏ بها فللمرأة في قول أبي يوسف ربع أجر مثل الأرض» ولها 
في قول محمد المتعة. فإن زرعت المرأة الأرض» فأخرجت زرعاً كثيراً أو 
لم تخرج شيئاًء ولم يطلقها زوجهاء فجميع ما أخرجت الأرض للمرأةء 
وعليها في قياس قول أبي يوسف مثل نصف أجر الأرض» ولا صداق لها 
على الزوج. وعليها في قول محمد أجر مثل الأرض» ولها على الزوج 
الأقل من مهر مثلها ومن أجر مثل الأرض» فتُقاصٌ الزوج بذلك» 
وتدفع”" إليه فضلاً إن كان له عليها. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على ألف درهم» ودخل بهاء ودفع إليها 
صداقاء ثم اختلعت منه بزراعة أرضها هذه السنة» على أن يزرعها ببذره 
وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فالخلع 
جائز» والمزارعة فاسدة» وللزوج على المرأة في قول أبي يوسف نصف 
أجر مثل الأرض» وعليها للزوج في قول محمد الأقل مما تزوجها عليه 
ومن أجر مثل الأرض”'". فإن كان الزوج قد زرع الأرض» فأخرجت 
الأرض زرعاً كثيراً أو لم تخرج شيئاًء فجميع ما أخرجت الأرض للزوج» 
وعلى الزوج في قياس قول أبي يوسف في الوجهين جميعاً نصف أجر مثل 
الأرض» وعليه في قول محمد أجر مثل الأرض» وله على المرأة الأقل مما 


)١(‏ ف + أو. (0) ز: ويدفع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تزوجها عليه“ ومن أجر مثل الأرض يقاصّها بما لها عليهء فإن فضل لها 
عليه فضل أعطاها إياه. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على أن تدفع إليه'"' أرضها"" هذه السنةء 
يزرعها ببذره وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فهذه مزارعة فاسدة» والنكاح جائز» وللمرأة على الزوج صداق 
مثلها بالغاً ما بلغ. وإن زرع الزوج على هذاء فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً 
أو لم تخرج شيئاًء فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك للزوج» وعليه أجر 
مثل الأرض بالغاً ما بلغ» وصداق مثل المرأة بالغاً ما بلغ. 


وإذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تأخذ منه أرضه هذه السنة» 
فتزرعها ببذرها وعملهاء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» فهذه مزارعة فاسدة» والخلع واقع جائزء وعلى المرأة أن ترد 
صداقها الذي أخذت منه على زوجها. فإن زرعت المرأة الأرض» فأخرجت 
زرعاً كثيراً أو لم تخرج شيئاًء فجميع ما خرج”“ من ذلك للمرأة» وعلى 
المرأة مثل أجر الأرض بالغاً ما بلغ» وصداقها الذي تزوجها /1[//١١١و]‏ 
زوجها'” عليه من ذلك ترد كله على زوجها. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على أن تدفع إليه أرضها هذه السنة وبذر"') 
معهاء على أن يزرعهاء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فهذه مزارعة فاسدة. وللمرأة فى قياس قول أبى يوسف من الصداق 
عاك الجر يكل ارو فق ارش ف عمل وة رانا ی قزل محمد 
فلها من الصداق الأقل من أجر مثل الزوج ومن صداق مثلها. فإن زرع 


)١(‏ م ز + من أجر مثل الأرض وعليه في قول محمد أجر مثل الأرض وله على المرأة 
(۲) م: يدفع إليها. (۳) ف ز: أرضاً. 

)٤(‏ م ف ز: ما أخرج. )٥(‏ ز- زوجها. 

قف مم ف ز: وببذر. 


الزوج الأرض ببذر المرأة» فأخرجت زرعاً كثيراً أو لم تخرج شيئاً» فجميع 
ما أخرجت الأرض من ذلك للمرأة» وللزوج نصف أجر مثله على المرأة 
في عمله في قياس قول أبي يوسف» ولها في قول محمد الأقل من أجر 
مثل الزوج ومن صداق''' مثلهاء وللزوج عليها أجر مثله في عملهء تقاصّه 
بذلك» وتعطيه فضلا إن كان له. 


ولو أن امرأة اختلعت من زوجها على أن تزرع أرضه ببذر من قبله”") 
هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء فهذه 
مزارعة فاسدة» وترد عليه المرأة في قياس قول أبي يوسف نصف أجر مثلها 
في عملها في هذه الأرض هذه" السنة. فإن عملت المرأة في الأرض» 
فأخرجت زرعاً كثيراً أو لم تخرج شيئاًء فجميع ما خرج”*' من ذلك للزوج» 
وللمرأة على الزوج في قياس قول أبي يوسف مثل نصف أجر مثلها في 
عملها» ولها في قول محمد أجر مثلها على الزوج» وللزوج عليها 
الأقل من الصداق الذي تزوجها عليه ومن أجر مثلهاء فيقاضّها بتلك ويعطيها 
فضلاً إن كان لها. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على أن تعمل في نخله هذا هذه السنةء فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذه معاملة فاسدة» 
والنكاح جائزء وللمرأة صداق مثلها بالغاً ما بلغ. فإن عملت المرأة في 
النخل فأخرجت ثمراً كثيراً أو لم تخرج شيئاء فجميع ما خرج من ذلك 
لصاحب النخل» وللمرأة صداق مثلها وأجر مثلها في عملها. ولو كان النخل 
لها فتزوجته على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّحه ويحفظه» فما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذه معاملة فاسدة» ولها في قياس 


)١(‏ م ز: من صداق؛ ف: في صداق. (۲) ف: من قبلها. 


)۳( م ف ز: وهذه. )€( م ف ز: ما أخرج. 
)6( م في عملها. 


(7) م ف + وفي قياس قول أبي يوسف مثل نصف أجر مثلها في عملها ولها في قول 
محمد أجر مثلها على الزوج. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قول أبي يوسف على زوجها من الصداق نصف أجر مثله» ولها في قول 
محمد الأقل من أجر مثله ومن صداق مثلها. /[7/١١٠ظ]‏ فإن كان قد عمل 
في النخل» فأخرج النخل ثمرا كثيرا أو لم يخرج شيئاء فجميع ما خرج من 
sit‏ 5 د 7 1 03 5 : 5 )١(‏ ۶ 
ذلك للمرأة» وللزوج على المرأة في قياس قول ابي اسف فف اجر 
مثله في عمله» وللمرأة على الزوج في قول محمد الأقل من صداق مثلها 
إن كان له. 


وإذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تعمل فى نخلها هذه السنةء 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء و 
فاسدة» والخلع جائز» وعلى المرأة أن ترد الصداق الذي أخذت. فإن عمل 
الزوج في النخل» فأخرج ثمراً كثيراً أو لم يخرج شيئاً» ف هك ود 
ذلك للمرأة» وعلى المرأة أيضاً أن تعطي الزوج أجر مثله فيما عمل بالغاً ما 
بلغ مع الصداق الذي ترد عليه. 


وإن كانت المرأة اختلعت من زوجها على أن تعمل في نخله هذه 
السنة بنصف ما تخرج فهذا باطل أيضاًء وللزوج عليها في قول محمد الأقل 
من الصداق الذي تزوجها عليه ومن أجر مثلها. فإن عملت على هذا فأخرج 
النخل ثمرأ كثيراً أو لم يخرج”“ شيئاً فجميع ما خرج من ذلك للزوج» 
وللمرأة على الزوج في قياس قول أبي يوسف نصف أجر مثلهاء وللزوج 
عليها الأقل من أجر مثلها ومن مهرها الذي تزوجها عليه» فيقاضّها بذلك 
ويعطيها فضلاً إن كان لها. 


)١(‏ م: ونصف. (۲) ز: أن يعمل. 
(۳) م + فيها. (8) ز: لم تخرج. 


مع المزارعة والمعاملة في الخطأ 


كتاب المزارعة ‏ باب الصلح من الدم العمد TEE‏ 


باب الصلح من الدم العمد مع المزارعة والمعاملة في الخطأ 


قال محمد: وإذا قتل الرجل الرجل عمداًء فصالح القاتل ولي 
الدم» على أن يدفع إليه أرضه مزارعة هذه السنةء» على أن يزرعها الولي 
ببذره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
عل أن عفا ولي الدم عن القاتلء فهذه مزارعة فاسدةء وقد جاز العفو 
عن الدم» ولولي الدم في قياس قول أبي يوسف على القاتل نصف أجر 
مثل الأرض. وأما في قول محمد فلولي القتيل الأقل من أجر مثل 
الأرض ومن الدية. فإن عمل الولي الأرض وزرعها فأخرجت زرعاً كثيراً 
فللقاتل على ولي الدم تضصف اجر مغل الارن ولاش على 
القاتل"» وجميع ما أخرجت الأرض لولي الدم» وقد جاز العفو عن 
الدم» فهذا قياس قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فلولي الدم على 
القاتل الأقل“ من الدية ومن /[//١١١و]‏ أجر مثل الأرض» وللقاتل 
على ولي الدم أجر مثل الأرض» فيقاصٌ الولي القاتل بذلك» ويرد عليه 
فضلا إن كان له. 


وإذا كان" للرجل قبل رجل دم عمد أو جناية عمد فيها قصاص»› 
فصالحه ولي الجناية على أن عفا عنهء على أن يدفع إليه ولي الجناية أرضاً 
له» يزرعها الجاني ببذره وعمله هذه السنةء فما أخرج الله تعالى من ذلك 
من شىء فهو بينهما نصمان» فهذه مزارعة فاسدةء والعفو جائز» وعلى 
الجائى "أرقن الجناية بالغ ما بلغ. وإن زرع الأرض الجائى» فأخرجت زرعاً 
كثيراً أو لم تخرج شيئاء فجميع ما أخرجت من ذلك للجاني» وعلى الجاني 
أجر مثل الأرض بالغا ما بلغ» يغرمه مع أرش الجناية. 


وإذا كان للرجل قبل رجل دم عمد أو جناية عمد فيها قصاص› 


)١(‏ ز: على العامل. (0) نز الأقل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جر ١:‏ ”ب ی 
فصالحه ولي الجناية على أن عفا عنه» على أن يدفع إليه"“ الجاني أرضاً 
وبذراً على أن يزرعها هذه السنةء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفان» والعفو"" جائزء والمزارعة فاسدة» ولولي الجناية على 
الجاني أرش الجناية بالغاً ما بلغ. فإن زرع ولي الجناية الأرض على هذا 
فأخرجت زرعاً كثيراً أو لم تخرج فجميع ما خرج من ذلك للجاني» ولولي 
الجناية على الجاني أجر مثله فيما عمل بالغاً ما بلغ مع ما يغرم من أرش 
الجناية. 


وإذا كان للرجل قبل رجل دم عمد أو جناية عمد فيها قصاصء 
فصالحه ولي الجناية على أن عفا عنه ولي الجناية» وعلى أن دفع إليه أرضاً 
وبذراً على أن يزرعها الجاني هذه السنةء فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شىء فهو بينهما نصفان» والعفو جائز» والمعاملة فاسدة» ولولى الجناية على 
الجاني في قياس قول أبي يوسف نصف أجر مثله مكان الجناية التي كانت 
عليه. وأما فى قول محمد فعلى الجانى لولى الجناية الأقل من أرش الجناية 
ومن أجر مثل الجاني في عمله في الأرض في هذه السنة. فإن زرعها الجاني 
على هذه المزارعة الفاسدة فأخرجت زرعاً كثيراً أو لم تخرج شيئاً فجميع ما 
خرج من ذلك لولي الجناية» وللجاني على ولي الجناية في قول أبي يوسف 
فيما عمل» ولولي الجناية على الجاني الأقل من أجر مثل الجاني ومن أرش 
الجناية» فيقاصًه بما له» ويرد فضلا إن كان له. 


وإذا كان للرجل قبل رجل دم عمد أو جناية عمد فيها قصاصء فدفع 
إليه الجاني نخلاً له معاملة هذه السنة» على أن يقوم /[0/١١١ظ]‏ عليه 


)١(‏ ز - ولي الجناية أرضاً له يزرعها الجاني ببذره وعمله هذه السنة فما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان فهذه مزارعة فاسدة. .. وإذا كان للرجل قبل 
رجل دم عمد أو جناية عمد فيها قصاصء فصالحه ولي الجناية على أن عفا عنهء 
على أن يدفع إليه. 

(۲) ز: فالعقو. 
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كتاب المزارعة ‏ باب الصلح من الدم العمد مع المزارعة والمعاملة في الخطا a>‏ 
ويسقيه ويلقّحهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
وعلى أن عفا ولى الجناية عن الجانى”''» فالعفو جائزء والمعاملة فاسدة» 
وعلى الجاني أرش الجناية بالغاً ما بلغ. فإن عمل ولي الجناية على هذه 
المعاملة الفاسدةء فأخرج النخل ثمراً كثيراً أو لم يخرج شيئاًء فجميع ما 
خرج من ذلك لصاحب النخل» ولولي الجناية على الجاني أجر مثله فيما 
عمل بالغاً ما بلغ» مع ما يغرم الجاني من أرش الجناية. 

وإذا كان للرجل قبل رجل دم عمد أو جناية عمد فيها قصاص› 
فصالحه ولى الجناية على أن عفا عنه» وعلى أن أعطاه نخلا له معاملة هذه 
السنة» على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه. فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو بينهما نصفان» فالعفو جائزء والمعاملة فاسدة» ولولي الجناية على 
ان في قياس قول أبي يوسف نصف أجر مثل الجاني مكان جنا وما 
في قول محمد فلولي الجناية على الجاني الأقل من أجر مثل الجاني ومن 
أرش الجناية. فإن عمل الجاني على هذا فأخرج النخل ثمراً كثيراً أو لم 
يخرج شيئاًء فجميع ما خرج من ذلك لصاحب النخلء وللجاني على ولي 
الجناية نصف أجر مثله في قياس قول أبي يوسف. وأما في قول محمد 
فلولي الجناية على الجاني الأقل من أرش الجناية ومن ا الجاني» 
وللجاني على ولي الجناية أجر مثله فيما عمل» فيقاصّهء ويرد عليه ولي 
الاه فشا إن كان له: 

وإذا كان للرجل قبل رجل جناية خطأ أو عمد لا يستطاع فيها 
القتصاص» فصالح أحدهما صاحبه من ذلك» على أن أبرأه منه على أن دفع 
إليه أرضاً له على أن يزرعها ببذره الآخر”' وعمله هذه السنة» فما 
أخرج الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان»ء فهذا فاسد كلهء 
وأرش الجناية على الجاني على حاله. فإن عمل المزارع على هذاء 
فأخرجت الأرض الزرع الكثير» فجميع ما خرج من ذلك لصاحب البذرء 
ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه على صاحب البذر. ولو كان البذر من قبل 


)١(‏ م ف ز: على الجاني. (؟) ز: الأجر. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صاحب الأرض» والمسألة على حالهاء كان هذا والأول سواء» وجميع ما 
خرج من الزرع لصاحب البذر» وللمزارع أجر مثله فيما عمل. ولو كان 
أحدهما دفع إلى صاحبه نخلاً معاملة بالنصف» والمسألة على حالهاء كان 
هذا أيضا:فاسداً:.وكان لولى :الجتاية أرشن الجكاية على حال فان “عمل على 
هذا فأخرج النخل ثمراً كثيراً أو لم تخرج شيئاًء فجميع ما خرج من ذلك 
لصاحب النخل» وللعامل“ أجر مثله فيما عمل لصاحب النخل. 
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/[۷/١و]‏ باب العتق والمكاتبة مع المزارعة والمعاملة 


وإذا أعتق الرجل عبده على أن يزرع أرضه هذه السنة ببذر العبد 
وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فرضي 
العبد بذلك» فهذا فاسد كلهء والعبد حرء وعلى العبد قيمة رقبته بالغا ما 
بلغ في قول أبي يوسف ومحمد. فإن زرع العبد على هذا الشرط الأرض› 
فأخرجت زرعاً كثيراً» فجميع ما خرج من ذلك للعبد» وعليه أجر مثل 
الأرض مع قيمة رقبته التي يغرم للمولى. ولو كان البذر من قبل المولى» 
والمسألة على حالهاء كان هذا أيضاً مزارعة فاسدة» والعبد حرء وعلى العبد 
قيمة رقبته بالغة ما بلغت في قول أبي يوسف ومحمد. فإن زرعها العبد» 
فأخرجت زرعاً كثيراًء فجميع ما خرج من ذلك للمولى» وللعبد أجر مثله 
فيما عمل بالغا ما بلغ» يقاصه المولى بالقيمة التي له عليه» ويترادان الفضل. 

وإذا أعتق تى الرجل عبده على أن يعمل له في نخله هذا هذه السنة» 
ويلفّحه ويسقيه. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما .نصفان» 
فهذا فاسد كله» والعبد حرء وعليه قيمة رقبته بالغة" ما بلغت». فإن عمل 
في النخل على هذا الشرط» فأخرج ثمراً كثيراً أو لم يخرج شيئاًء فللعبد 
أجر مثله فيما عمل» وجميع ما خرج من ذلك للمولى» يقاصّه المولى من 


)١(‏ ز: وللمعامل. (9) ز: بالغا. 


كتاب المزارعة ‏ باب العتق والمكاتبة مع المزارعة والمعاملة 


ات ا ر 
أجره بالقيمة التي له عليه» ويترادان الفضل. 

وإذا كاتب الرجل عبده على أن يزرع الع ارف هذه السنة يدر 
المولى» فما أخرج الله EE‏ ا ل e‏ فهذه 
مزارعة فاسدة ومكاتبة فاسدة» وللمولى أن ينقض المكاتبة و ' عبداً. فإن 
لم يفعل حتى زرع المكاتب فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً أو لم تخرج شيا 
فجميع ما خرج من ذلك للمولى» ويعتق المكاتب» رخف اجر دة 
من قيمته» فيرد الفضل. فإن كان أجر مله فيا عمل أكثر من قيمة زقبته: أو 
مثل قيمة رقبته لم يكن لواحد منهما على صاحبه شيء. 


وإذا كاتب الرجل عبده على أن يزرع العبد أرض المولى هذه السنة 
ببذر من قبل العبدء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
تضفان» فهذه مرارغة فاسدة ومكاتبة فاسدةغ. وللمولى أن يرد المكاتبة. فإن 
لم يفعل حتى زي المكاكف فاخر جت الأرض /[۱۱۲/۷ظ] زرعاً كثيراً أو لم 
تخرج ا فإن7” “ المكاتتن لا يعتق بشيء من هذهء ويرده المولى رقيقاً» 
كرا نا اجك الارضن مق فلل أو کر 


وإذا كاتب الرجل عبده على أن يعمل في نخله هذه السنة ويسقيه 
اوا اغ الل دان من ذلك مق شي اقيق مها غات فهذه 
معاملة فاسدة» وللمولى أن ينقض المكاتبة» فيرد المكاتب في الرق. فإن لم 
يفعل وعمل المكاتب حتى بلغ الثمر وكملت السنة» فأخرج النخل ثمرا كثيرا 
أو لم يخرج شيئاًء فجميع ما خرج من ذلك للمولى» والعبد حر لا سبيل 
عليه» وينظر إلى أجر مثل المكاتب في عمله» فيرفع له من قيمة رقبته» 
ويؤدي الفضل. فإن كان ذلك أكثر من قيمة رقبته أو مثل قيمة رقبته فلا 
شيء لواحد منهما على صاحبه. وهذا كله قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
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)۱( مز ويرد. )۲( مر + كان؛ ف: كانت (مهملة). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب المزارعة والمعاملة يعمل فيها صاحب النخل 


والبذر والأرض بأمر صاحبه أو بغير أمره 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له وبذراً على أن يزرعها هذه السنة 
فلما قبض ذلك المزارع رده على صاحب الأرض والبذرء واستعانه أن 3 
ذ ذلك والقيام عليه فزرعه صاحب الأرض والبذر وسقاه» وقام عليه 
8 کک بنقسه» أو ا أجراءء ريت 7 زرعا 
العمل في ذلك صاحب الأرض بنفسه ا في ذلك» 
ولا ا 8 وإن كان استأجر في ذلك أجراء فأجر أولعك الأجراء على 
صاحب الأرض في ماله. فإن كان المزارع اسعاجخر صاحب الأرض والبذر 
بأجر معلوم» على أن يزرع ويسقي» ففعل» رت 6 ل ا 
بينهما نصفان على ما اشترطاء ولا أجر لصاحب الأرض م 
في شيء من ذلك. ولو كان صاحب الأرض والبذر أجر ذلك ر بغير أمر 
المزارع. فزرع الأرض وسقاه وقام عليه حتى استحصد الزرع› كان جميع ما 
خرج من ذلك لصاحب الأرض والبذر» ولا شيء له من ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له /[۷/١٠٠و]‏ على أن يزرعها هذه 
السنة ببذره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فلما قبض المزارع الأرض دفعها وبذراً معها إلى رب الأرض» 
وأمره أن يزرعهاء ففعل ذلك. فأخرجت””'' زرعاً كثيراً فجميع ما خر( 
من ذلك فهو بينهما على ما اشترطا. وكذلك لو أمره أن يستأجر في ذلك 
أجراء» ففعلء» فما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان على ما اشترطاء 


)١(‏ ز: الزراعة. (؟) م ف: العامل؛ ز: المعامل. 
(۳) ز: والأجر. (5) ع + الأرض. 
)٥(‏ م ز: ما أخرج. 


وأجر الأجراء على المزارع. وإن كان المزارع استأجر رب الأرض بدراهم 
مسماة وزرعها فجميع ما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان على ما 
اشترطاء ولا أجر لزت الأرض على عملة :ولو كان رب الأرض أخذ البذر 
بعير 0 المزارع› فزرعه في الأرض وسقاه وقام عليه حتی خرج من ذلك 
بذر المزارع يدفعه إلى المزارع. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا”'' معاملة على أن يلقّحه ويسقيه. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فلما قبضه 
العامل“ رده على صاحبه واستعانه على سقيه وتلقيحه وحفظه» ففعل ذلك 
صاحب النخل بأمر العامل”"» فأخرج النخل ثمراً كثيرأًء فجميع ما 4 
عن ذلك نهو يينهما ا على كا ار ترطا. وكذلك لو كان العامل““ أمر 
ساح الكل أن اجر كيه جرا ' ففعل كان ما أخرج ا 
غل ها اشر طا واج الاجر على الخامل .ولي كان ا ار 
صاحب النخل على SE‏ 
شترطاء» ولا أجر لصاحب النخل فى هذا؛ لأنه عمل في شيء هو فيه 
شريك. ولو كان صاحب النخل قبض بغير أمر العامل“» فقام عليه وسقاه 
للعامل” ؛ لأنه لم يعمل“ ذلك بأمره. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له وبذراً على أن يزرعها هذه السنة 
ويسقيه ويقوم عليه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهماء 
فلما قبض ذلك المزارع دقعه إل رت الارن على ٠‏ أنتيررعةة فما 


)1١(‏ ع + له. (۲) ز: المعامل. 


(۳) ز: المعامل. )٤(‏ ز: المعامل. 
() م ز: أرضا. (1) ز: على المعامل. 
(۷) ز: المعامل. (۸) ز: المعامل. 
(9) ز: للمعامل. )٠١(‏ ف + في. 


(۱۱) ز: وعلى. 


كتاب ١‏ مام الشساد 

أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهماء لرب الأرض الثلثان 
وللمزارع الثلث» فعمل رب الأرض على ذلك بنفسه» فأخرجت الأرض 
ذوعا كيرا تسم ا خرج من ذلك فهو بينهما نصفان على المزارعة 
/۷ ١ظ]‏ الأولى». والمزارعة الثانية باطل» ورب الأرض متطوع فيما 
عمل. ولو كان استأجر على ذلك أجراء يعملون له كان أجر الأجراء على 
المزارع . وما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان على المزارعة الأولى. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنة ببذره 
0 > فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فلما 

قبض المزارع الأرض دفعها إلى رب الأرض وبذراً معهاء على أن يزرع 
ذلك رب الأرض هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهماء لرب الأرض الثلثان وللمزارع الثلث» فعملها رب الأرض بنفسه» 
فأخرجت زرعاً كثيراء فجميع ما خرج من ذلك فهو بينهما نصفان على 
المزارعة الأولى» ورب الأرض متطوع فيما عمل. وإن كان استأجر في ذلك 
أجراء كان أجرهم على المزارع ؛ لأنه استأجرهم له في عمله بأمره. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة على أن يقوم عليه يسقيه 
ويلقّحهء على أن لصاحب النخل الثلثين وللعامل"“ اله E ٤‏ 
النخل على ذلك" فأخرج النخل ثمراً كثيراًء فجميع ما أخرج الله تعالى 
من ذلك فهو بينهما نصفان على المعاملة الأولى» ولا شيء لصاحب النخل 
في عمله. وإن كان صاحب النخل استأجر في ذلك أجراء رجه بأجرهم 
0 لأنه استأجرهم في عمله. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنةء 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فبذره المزارع 
وسقاه» فلما نبت قام عليه رب الأرض بنفسه وأجرائه وسقاه حتى استحصد 
بغير أمر المزارع» فجميع ما خرج من ذلك فهو بينهما نصفان على ما 


30 وللمعامل. 0 عن هذا 
(۳) ز: فرجع. 9 على الجا 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يعمل فيها صاحب النخل 

:72ت ا 
اشترطاء ورب الأرض متطوع فيما صنع. ولو كان المزارع بذر البذر ولم 
ينبت ولم يسقه حتى سقاه رب الأرض بغير أمر المزارع» فنبت ولم يزل 
يقوم عليه ويسقيه حتى استحصدء فإن القياس في هذا أن جميع ما خرج 
لرب الأرض» ولا شيء للمزارع» ولكني أستحسن أن أجعله بينهما على ما 
اشترطاء وأجعل رب الأرض متطوعاً فيما عمل» وأجعل عمل ذلك للمزارع. 
ألا ترى أن رجلاً لو بذر أرضاً له فلم ينبت حتى سقاه رجل بغير أمره فنبت 
كان في القياس أن الزرع كله للذي سقاه» ولكني أستحسن أن أجعله 
لصاحبه. فكذلك هذا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أ تزا على أن يزرعها هذه السنة 
بالنصف» /[4/0١١و]‏ فلما قبضه أخذ ذلك رب الأرض فبذره في الأرض 
وكا نكيت إن المزارع بعد ذلك“ لم يزل يسقيه ويقوم عليه حتى 
استحصد» فإن جميع ما خرج من ذلك لرب الأرض» والمزارع متطوع فيما 
عمل» ولا شيء له فيما أخرج الأرض. ولو أن رب الأرض بذره ولم 
يسقه» فلم نت ا حتى سقاه المزارع› فلبت وقام عليه حتى 
استحصد» فجميع ما خرج بينهما على ما اشترطا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له" على أن يزرعها هذه السنة 
ببذره وعملهء فما أخرج الله تعالى منها من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فبذر المزارع البذر» ولم يسقه ولم ينبت حتى سقاه رب الأرض 
وقام عليه حتى استحصدء فجميع ما خرج من ذلك بينهما على ما اشترطا. 
ولو أن رب الأرض أخذ البذر فبذره ولم يسقه ولم ينبت حتى سقاه 
المزارع» فنبت وقام عليه حتى استحصدء فجميع ما خرج من ذلك بينهما 
على ما اشترطا. ولو أن رب الأرض أخذ البذر وبذره وسقاه فنبت» ثم إن 
المزارع سقاه بعد ذلك» وقام عليه حتى استحصد » كان جميع ما خرج من 


(۳) ف _ له. 


سر كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك لرت الأرضة وهو ضامن لبذر''' مثل بذر المزارع الذي أخذء 
والمزارع فيما عمل وسقاه متطوع» ولا أجر له. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً معاملة بالنصف» فقام عليه العامل ° 
وسقاه وحفظه» فلما خرج”" طَلْعُه أخذ صاحب النخل النخل بغير أمر 
العامل”*', فقام عليه وسقاه ولقحه» فأخرج ثمراً كثيراًء فجميع ما خرج من 
ذلك بينهما على ما اشترطاء ولا أجر لصاحب النخل فى تلقيحه ولا فى 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له e‏ بالنصف» فلما قبضه 
العامل" أخذه صاحب النخل بغير أمر العامل"» ولقّحه وسقاه ثم قام عليه 
حتى صار تمرأء فجميع ذلك لصاحب النخل» ولا شيء للعامل”". ولو كان 
صاحب النخل قبضه وسقاه وقام عليه فلم يخرج طَلْعُه حتى قبضه العامإ ^ 
خو ا صاحب النخل» فسقاه وقام عليه حتى خرج طلعه» ثم لقّحه وقام 
yT‏ فجميع ما خرج من ذلك بينهما على ما اشترطا؛ 
لأنهما على المعاملة الأولى على حالها. 


باب المزارع والعامل”'' يكتبان الشروط على صاحب /[۷/٤١١ظ]‏ 
النخل والأرض ويكتب ذلك عليهما صاحب النخل والبذر 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنة 
بالنصف» وأراد صاحب الأرض والبذر أن يكتب بذلك كتاباً على المزارع 


كيف يكتب؟ 
)١(‏ ف: البذر. (؟) ز: المعامل. 
(۳) ز: أخرج. (5) ز: المعامل. 
(4) ز: المعامل. (5) ز: المعامل. 
(۷) ز: للمعامل. (۸) ز: المعامل. 
(9) ز: والمعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارع والعامل يكتبان الشروط على صاحب النخل : | 

قال: يكتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إنك 
دفعت إلي ا نينا داوع ةاء مو قري قدا نوهد من 
طسو كذا وكذا» وكا من حتظة وط مها مزارعة» اعد دو هينه 
الأرض والثاني والثالث اترام دفعت إلي الأرض المحدودة في كتابنا هذا 
أرضاء وكذا من خبطة وسط معهاء :وهو أربغون قفيراً بالمختوم: الكامل. أو 
الهاروني أو الهاشمي» مزارعة» بحدود هذه الأرض كلهاء ومسيل مائها 
وطريقها وكل حق هو لهاء > على أن يزرعها هذه السنة أولها من شهر كذا 
من سنة كذاء بهذه الحنطة المسماة في كتابنا هذاء وأقوم عليه وأسقيه 
وأحفظه بنفسى وأجرائى وأعوانى» وأعمل فى ذلك كله 8 فما 
أخرج ا ال می ذلك من کی فلى مه كذا اع ف و 
ما بقي» وهو كذا وكذاء وقد دفعت إلي هذه الأرض المحدودة في كتابنا 
هذاء وهذه الحنطة المسماة في كتابنا هذاء أربعون قفيزاً بالمختوم الكامل» 
وقبضت ذلك كله منك فى غرة شهر كذا من سنة كذاء فهى معى بما سمينا 
في كتابنا هذا من المزارعة. شهد. ا 


قلت: فإن أراد المزارع أن يكتب على رب الأرض بذلك كتابا كتب: 
هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إني دفعت إليك أرضي التي 
يقال لها كذا من قرية كذا من طَسَُّوجٍ كذا من رس كذ وکذا .وكا 
من حنطة معها مزارعة› أحد حدود هذه الأرض والثاني والثالث والرابع» 
دفعت إليك هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا أرضا بيضاء» وكرًا من 


نلق م ف ز + التي . )۲( م: فقال. 

(۳) ن ‏ وکذا. 

(؟) قال المطرزي: الطسُوج الناحية كالقرية ونحوهاء معرّب» يقال: أردبيل من طساسيج 
حُلوان. انظر: المغرب» «طسج». 

(5) الرستق: الصف من البيوت والسطر من ل ويقال له: الرْسْتاق والرّزداق والرَّرْدَق. 
وأصله بالفارسية: رَسْنَّة. ويستعمل بمعنى السواد» أي : سواد العراق. انظر: المغرب» 
«رزدق»؛ ولسان العرب» «رزدق»» «رستق»)» «رسدق). 

(5) نز - وكنذا. 


تاب الا مام الشيباذ 
> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حنطة وسط معهاء وهو أربعون قفيزاً بالمختوم الكامل مزارعة» بحدود 
الأرض كلها وشربها ومسيل مائها وطرقها وكل حق هو لهاء على أن 
تنوفيا" " عدف انه ارلا شهر كذا من سنة كذاء بهذه الحنطة المسماة في 
كتابنا هذاء وتقوم على ذلك وتسقيه وتحفظه بنفسك وأجرائك وأعوانك» 
وتعمل في ذلك كله برأيك» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلك“ 
كذا وكذا لعملك فيه» ولي منه ما بقى. وهو كذا وكذاء وقد دفعت إليك 
هذه الأرض المحدودة في کتابنا 507 الحنطة المسماة في كتابنا هذاء 
/الاره ا او] وهو أربعون قفيزاً بالمختوم الكامل» وقبضت ذلك كله مني في 
غرة ر كذا مو ا کد وهو معك نما يمينا فی تاتا هذا من 
الع رة شه 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها ببذره وعمله 

بقره عشر سنين» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
00 فأراد رب الأرض أن يكتب كتاباً بتلك المزارعة على المزارع» 
فإنه يكتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إنك دفعت إلي 
أرضك هذه التي يقال لها كذا وكذا من قرية كذا من طْسُوج كذا من رَسْتَقَ 
كذا مزارعة» أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» دفعت إلي أرضك هذه 
المحدودة في كتابنا هذا أرضاً بيضاء مزارعة. بحدودها كلها وشربها ومسيل 
مائها وطرقها في حقوقها وكل حق هو لهاء عشر سنين أولها شهر كذا من 
سنة كذاء على أن أزرعها ما بدا لي من غلة الشتاء والصيف› وأقوم عليها 
بنفسي وأجرائي وأعواني» وأعمل في ذلك كله برأيي» فما أخرج الله تعالى 
قن دل فن شيع فلك مه 146 ركذا د الأول ا ی ولن م كذا 
وكذا ببذري راق عليه وعملي فيه» وقد دفعت إلى الأرض المحتلؤدة في 
كتابنا هذاء وقبضتها منك في غرة شهر كذا من سنة كذاء فهي في يدي بما 


)١(‏ ز: أن يزرعها. (۲) م ف: فله. 
)۳( م + ما. )€3 م ز - نصفان. 
)0( كذا في م ف ز. ولعله «لولي» أي لصاحب. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارع والعامل يكتبان الشروط على صاحب النخل 5 
سمينا فى كتابنا هذا من المزارعة» حتى تنقضى هذه السنون» شهد. 


فإن أراد المزارع أن يكتب كتاباً على رب الأرض كتب: هذا كتاب 
لفلان بن فلان من فلان بن فلان”؟2: إنى دفعت إليك الأرض التى يقال لها 
كذا وكذا من طسُوحجٍ كذا من رَسْتَق كذا مزارعة» ا والثاني 
والثالث والرابع» دفعت إليك هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا أرضا 
بيضاء مزارعة» بحدودها كلها وشربها ومسيل مائها وطرقها في حقوقها“ 
وكل حق هو لهاء عشرين سنة أولها شهر كذا من سنة كذاء على أن تزرعها 
ببذرك ما بدا لك من غلة الشتاء والصيف» وتقوم عليها بنفسك وأجرائك 
وأعوانك» وتعمل في ذلك برأيك كله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شىء فلى منه كذا وكذا حظ الأرض» ولك منه كذا ببذرك فيها وقيامك 
اا و ق ی کا 
وقنضتها من ف شهن ام ا ی :في اد اسا ي 
كتاينا: ن المرازعةة خن تنقضن هذه ارق 007 ۰ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل شجراً ونخلاً وكرماً معاملة» فأراد أن 
يكتب كتاباً /[/5/9١١ظ]‏ على العامل”" بذلك كتب: هذا كتاب لفلان بن 
فلان من فلان بن فلان: إنك دفعت إلي جميع ما في الأرض التي يقال لها 
كذا وكذا من قرية كذا من طُسُوجٍ كذا من رَسْتَّق*) كذا من نخل وشجر 
وكرم معاملة» أحد حدود هذه الأرض والثاني والثالث والرابع» دفعت إلي 
جميع ما في“ هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا من نخل أو شجر أو 
كرم معاملة» عشر سنين أولها شهر كذا من سنة كذاء أقوم عليه وأسقيه 
وأحفظه وألمّح نخله وأكسّح كرمه بنفسي وأجرائي وأعواني» وأعمل في ذلك 
كله برأيي» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلك منه كذا 
وکذا"» ولي منه كذا لقيامي عليه وعملي فيه» وقد دفعت إلي جميع ما في 


)١(‏ ز- من فلان بن فلان. (۳) ز: في حقوها. 
(9) ز: على المعامل. (4) م: من درستق. 
(5) ز - ما في. (5) نز وكذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: م الشيباني 
هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا من نخل أو كرم أو شجر» وقبضته 
منك في غرة شهر كذا من سنة كذاء فهو في يدي بما سمينا في كتابنا هذا 
من المعاملة» حتى تلقضى هذه السنون. شهد. 
فإف اراد العامر ٠‏ أن وى من وب الأرضن» واراة أن يكف عليه 
كتاباً» كتب: هذا كتاب لا ا إني دفعت إليك 
ر o‏ وکرم معاملة أ أحد حدود ا هة 
والثاني والثالث والرابع» دفعت إليك جميع ما في هذه الأرض المحدودة في 
ل 1 معاملة» عشر سني أولها: شهر كذا هن سنه 
كذاء تقوم 1 عليه وتسقيه 0 اي كرمه بنفسك 
. وأجرائك وأعوانك» وتعمل في ذلك كله برأيك» فما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فلي منه كذاء ولك منه كذاء لقيامك عليه وعملك فيه» وقد 
دفعت إليك جميع ما في هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا من نخل أو 
شجر أو كرم» وقبضته مني في غرة شهر كذا من سنة كذاء وهو في يدك 
بما سمينا فى كتابنا هذا من المعاملة» حتى تنقضى هذه السنون. 


وإذا كان للرجل زرع قد طلعء فدفعه إلى رجل معاملة فهو جائزء فإن 
أراد أن يكتب بذلك كتاباً كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن 


فلان : 0 جميع ما في الأرض التي يقال لها كذا من قرية كذا 
عن سرچ كذ1 من رشق E‏ اما اعد درد ا ف 
والثاني والثالث e‏ دفعت إلي - جميع ما في الأرض المحدودة في كتابنا 


من زرع معاملة» 0 أقوم عليه وأحفظه وأسقيه بنفسي 
وأجرائي وأعواني» وأعمل في ذلك 111/1 كلمي ابو على يلار هذا 
الزرع» فما أخرج الله تغالق من ذلك امون شىء فلك" ؟نمثه كك ولى منه 


(1) ز: المعامل. (۲) م ز: من درستق. 
(۳) ز ‏ جماعة. )٤(‏ ز: ويحفظه. 
(45) م ف ز: من درستق. (5) ف: فله. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارع والعامل يكتبان الشروط على صاحب النخل 2 
كذا لقيامي عليه وعملي فيه» وقد دفعت إلى جميع ما في هذه الأرض 
المحدودة في كتابنا هذا من الزرع. وقبضته منك فى غرة شهر كذا من سنة 


فإن أراد”'' أن يكتب العامل”' على صاحب الزرع كتاباً يستوثق منه 
كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان”": إني دفعت إليك 
جميع ما في الأرض التي يقال لها كذا من قرية كذا من طَُسُّوجٍ كذا من 
رَسَْق!*' كذا من زرع معاملة» وهو بَقْل لم يبلغ» أحد حدود هذه الأرض 
والثاني والثالث والرابع» دفعت إليك جميع ما في هذه الأرض المحدودة في 
كتابنا هذا من زرع معاملة» تقوم غلا وت وتسفية بسك وأجراقك 
وأعوانك» وتعمل في ذلك كله برأيك» فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شىء فلى منه كذاء ولك منه كذا”' لقيامك عليه وعملك فیه» وقد دفعت 
إلبك: جميع ما فى هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا من زرغ وقيضته 
مني في غرة شهر كذا من سنة كذاء فهو في يديك بما سمينا في كتابنا هذا 
من المعاملة حتى يستحصد الزرع. شهد. 


وإذا كان للرجل نخل قد طلع فيه طَلْع ولم يصر بُسْراَء فأراد أن 
يدفعه معاملة» فهو جائز. فإن أراد أن يكتب كتاباً كتب: هذا كتاب لفلان بن 
6 د اك ا ل ا 
ض التي" يقال لها كذا من قرية كذا من طُسُّوجٍ كذا من رَسْئَق!* كذا 
من معاملةء أحد حدود هذه الأرض التي فيها هذا النخل والثاني 
والثالث والرابع» دفعت إلي جميع ما في هذا النخل الذي ا کک 


)١(‏ م: فإذا أراد؛ ز: وإذا أراد. (؟) ز: المعامل. 

(۳) ز ۔ بن فلان. )0( م ف: من درستق؛ ز: من تدرستق. 
(0) ف - وتحفظه. () نز ولك منه كذا. 

(۷) ز: الذي. (۸) م: من بدستق؛ ز: من تدرستق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

٠‏ م ياي 

الأرض المحدودة في كتابنا هذا من طلع معاملةء أقوم ماروا حا وأسقيه 

وألفّحه بنفسى وأجرائى وأعوانى». وأعمل ل كله كينا 0 فما 

أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلك منه كذاء ولي منه كذا لقيامي عليه 

وعملي فيه» وقد دفعت إلي جميع ما في هذا النخل الذي سمينا في هذه 

الأرض المحدودة فى كتابنا هذا من طلع معاملة» وقبضته منك فى غرة شهر 

كذا من سنة كذاء فهو في يدي بما سمينا في كتابنا هذا" من المعاملة حتى 
يصير تمرا. شهد. 


فإن راد العامل "© أن بكب غلى :مات التخل رى م كت : 
هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان» /[۷/٦۱۱ظ]‏ إني دفعت إليك 
as‏ رركي لاني ليا O‏ 
طسّوجٍ كذا من رَسْيَق!*' كذا من طَلْع معاملة» أحد حدود هذه الأرض 
والثاني والثالث 9 دفعت إليك جميع ما في هذا النخل الذي سمينا 
في هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا من طَلْع معاملة» تقوم عليه وتسقيه 

نخله وتحفظه بنفسك وأجرائك وأعوانك» رخ فى ذلك كله 
ا ل ل ولك منه كذا 
لقيامك عليه وعملك فيه وقد دفعت إليك جميع ما في هذا النخل الذي 
سمينا في هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا من طلع» وقبضته مني في 
غرة شهر كذا سن اسنة كذاء افهى فن: يديك نما ستمينا فى كتابنا هذا من 
ا د ٠‏ 


36 36 3% 


)١(‏ م: وأعمل في ذلك برأبي كله 

(؟) ف - من طلع معاملة وقبضته منك في غرة شهر كذا من سنة كذا فهو في يدي بما 
سمينا فى كتابنا هذا. 

(۳) ز: الاما 


)٤(‏ م ف: من درستق؛ ز: من بدستق. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يشترط على المزارع 


. لك 4 ١‏ الاالاا اك لاست ا لے 


باب المزارعة والمعاملة يشترط 
: و يشتر 


المزارع والعامل''' فيها بعض العمل 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة على أن يلقّحهء على أن 
ما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان» ولم د حرط ماح الكل 
على العاعل ن الط ولا رن التق وا مو ف ولا كيرا غير 
التلقيح» فإني أنظر في ذلك. فإن كان النخل يحتاج في ذلك إلى الحفظ 7 
إلى السقي فالمعاملة فاسدة. فإن لقّحه العامل”" فله أجر مثله فيما عمل 
E‏ وجميع ما أخرج النخل لصاحب النخل. وإن كان 
النخل لا يحتاج إلى الحفظ ولا إلى السقي وليس يحتاج””' من العمل إلا 
إلى التلقيح فالمعاملة جائزة» وجميع ما خرج من النخل فهو بينهما على ما 
اشترطا. وإن كان لا يحتاج إلى سقي ولكنه إن سقى كان أجود لثمرته 
وأفضل من ترك السقي إلا أن ترك السقي لا يضره فالمعاملة أيضاً جائزة 
على ما اشترطا. وإن كان ترك السقي يضره وينقصه إلا أنه لا يفسد كلهء 
ولكنه يفسد بعضه ويبقى بعضه» فهذه معاملة فاسدة» وجميع ما أخرج 
النخل فهو لصاحب النخل» وللعامل"' أجر مثله فى تلقيحه وقيمة ما لقّحه. 
وإن كان صاحب النخل اشترط على العامل”" حفظه وسقيه ولم يشترط عليه 
اجه فة أيضا معاملة فاسدة؛ لأن التلقيح يضر تركه بالنخل ويفسده. فقد 
بقي بعض العمل على صاحب النخل» ولا تستقيم المعاملة وبعض العمل 
على صاحب النخل. ألا ترى أن رجلا لو دفع نخلاً له معاملة /[17/97١1و]‏ 
إلى رجل على أن يلقّحاه جميعاً ويحفظاه ويسقياه””» على أن ما أخرج 
النخل من شيء فهو بينهماء لصاحب النخل ثلثاه وللعامل ثلثه. كان ذلك 


AE E EEE 


(۳) ز: المعامل. €3 م ما لحقه. 
)ه( م ز: يخرج. (5) ز: وللمعامل. 
40 :و ل المسامل : 4 وا 


(9) ز + إن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فاسداً؛ لأن صاحب النخل لم يُخَلَ بين العامل''' وبين العمل. فكذلك إذا 
بقي من عمل النخل ما" لم يشترط صاحب النخل على العامل”"؛ وليس 
يصلح النخل إلا به» فالمعاملة فاسدة؛ لأن الذي بقي من العمل على 
صاحب النخل وإن [كان النخل لا يصلح إلا به إلا أنه] لم يشترط عليهء 
و ا 5 5 8 5 : . )6( 
0 معاملة فاسدة. وات كد النخل لا يحتاج إلى التلقيح وكان التلقيح 
أجود له إلا أنه يَعْقِدُا*' كله بغير تلقيح فالمعاملة جائزة وإن لم يشترط 


صاحب النخل على العامل"'2 التلقيح. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة قد أَطْلَّعَ طَلْعَه على أن 
يسقيه ويحفظه وقد لقّحه صاحب النخل»ء على أن ما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فذلك جائز؛ لأن التلقيح قد فرغ منه قبل 
المعاملة. ولو كان صاحب النخل دفعه إليه معاملة وقد أطلع النخل طلعا ولم 
يلقح" على أن حفظه وسقيه وتلقيحه على صاحب النخل» على أن ما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» كانت هذه معاملة 
فاسدة؛ لأنهما قد عقدا المعاملة قبل تلقيح صاحب النخل» وقد اشترط 
بعض العمل بعد عقدة”'' المعاملة على صاحب النخل» فالمعاملة فاسدة. 
فإن عمل العامل” '“ وصاحب النخل على هذاء فأخرج النخل ثمراً كثيراً» 
فجميع ما خرج من ذلك لصاحب النخل» وللعامل'''' أجر مثله فيما عمل. 
ولو كان صاحب النخل دفع النخل معاملة إلى عامل" وقد أطلع طلْعاً 
ولم يلقّح» على أن يلمّحه صاحب النخل» ثم يحفظه العامل”"'' بعد ذلك 


للق ر المعامل. (۲( م ف زر - ما. والزيادة من ع. 


(۳) ز: على المعامل. فق م - وكان التلقيح › صح ه. 

(0) أي: ينعقد ويشتدء كما تقدم. (5) ز: على المعامل. 

(۷) أطلع النخل الطلع إطلاعاًء أخرج طلعه. انظر: لسان العرب» «طلع». وقد تقدم تفسير 
الطلع. 

(۸) ف: لم يلقح. (9) م: بعد عقد. 

)١(‏ ز: المعامل. )۱١(‏ ز: وللمعامل. 


(١١)ز:‏ إلى معامل. (8١)ز:‏ المعامل. 


ويسقيه ويقوم عليه بالنصف مما يخرج› كان أيضا خعائلة فاد لان رفت 
عمل الغانا ”" ل يرق سے کرت وإن: كان القرطاييثيها على أن يلقت 
صاحب النخل في هذا الشهر على أن يحفظه العامل”"' ويسقيه في غرة 
الشهر الداخل حتى يبلغ» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فهذه معاملة جائزة» وهو على ما اشترطا؛ لأن المعاملة إنما وقعت 
بعد التلقيح بوقت معروف. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة على أن يلقّحه ويسقيه. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن 
حفظه على رب النخل» فهذه معاملة فاسدة» وما أخرج الله تعالى من النخل 
من شيء فهو لصاحب النخل» وللعامل””'' أجر مثله فيما عمل» وقيمة ما 
لف 2*0 وكلالك الو ار ت وه على اا وه علن 
صاحب النخل» فهو مثل هذا أيضاً. فإن كان سقيه لو ترك" لم يضر النخل 
شيئاً ولكنه أفضل للثمر أن يسقى /1//[1١١ظ]‏ فهذه أيضاً معاملة فاسدة؛ لأن 
الشفئ امنا قد اشدرطا عماجت الل ولو كان فة لا ر 
تركه ولا يزيد سقيه فيه شيئاً فالمعاملة جائزة على ما اشترطاء والشرط باطل. 
وكذلك حفظه إن كان في موضع لا يحتاج إلى الحفظ فالمعاملة جائزة» 
وشرط الحفظ على صاحب النخل باطل. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له وبذراً على أن يبذره هذه السنة» 
على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» ولم 
يشترط عليه من العمل غير البذر» ولم يشترط عليه سقيا ولا حفظاء فإن 
كانت الأرض أرضا تسقيها السماء لا يحتاج فيه إلى سقي ولا حفظ» مثل 
أرض الجزيرة ونحوهاء فالمعاملة جائزة» وما أخرج الله تعالى من ذلك من 


(1)" ز: المعامل. 15 السعائل: 
(۳) ف: في ذلك. (4:) ز: وللمعامل. 
(0) زدبه. () ز: على المعامل. 
(۷) ز: لم ترك. (4) م ز: على صاحبه. 


0( ف: لا يره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
را٦‏ = 
شىء فهو بينهما نصفان على ما اشترطا. وإن كانت لا تستغنى عن الحفظ أو 
عن الستل""" فالمزارعة فاده ورلن على المزارع خقطها وله يها 
وذلك على رب الأرض» وما أخرجت الأرض من شيء فهو لرب الأرض› 
وللمزارع أجر مثله فيما عمل. ولو كان الزرع لا يحتاج إلى السقي ولكنه لو 
سقي كان أجود للزرع فالمزارعة جائزة على ما اشترطا. ولو كان الزرع لا 
يحتاج إلى السقي”"» إلا أنه لو ترك هلك بعضه وخرج بعضه» وكان الذي 
يخرج منه حباً ضامراً عطشانا ٠‏ فهذه مزارعة فاسدة» وما خرج من ذلك 
من شيء فهو لرب الأرض» وللمزارع أجر مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعه هذه السنة 
ويسقيه» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
وعلى أن الحفظ على رب الأرضء فالمزارعة فاسدة. فإن عملا على هذا 
فأخرجت الأرض زرعاً كثيرأًء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
لرب الأرض» وللمزارع أجر مثله فيما عمل. وكذلك لو كان المزارع اشترط 
على رب الأرض أن يَبْذُرها ويحفظهاء واشترط على رب الأرض السقيء 
فإن هذه مزارعة فاسدة. وكذلك لو اشترط المزارع السقي والحفظ واشترط 
على رب الأرض أن يَبْذُر كان هذا أيضاً فاسداً. فإن كان المزارع شرط أن 
يبْذر ويحفظ واشترط على رب الأرض السقي”* » والسقي لو ترك لم يضر 
ذلك بالزرع» ولكنه أجود للزرع أن يسقىء. فالمزارعة””' فاسدة» وجميع ما 


)١(‏ ز: عن الشي. 

(۲) ز- ولكنه لو سقي كان أجود للزرع فالمزارعة جائزة على ما اشترطا ولو كان الزرع لا 
يحتاج إلى السقي. ٠‏ 

(۳) ضامرء أي: دقيق لطيف. انظر: المغرب» «ضمر». وحب عطشان» أي: محتاج إلى 
الماء. وقد قال المطرزي: حباً ضامراً عطشاً. ويروى عطشاناًء والأول أوجه. انظر: 
المغرب » «عطش». 

(4) ز- فإن هذه مزارعة فاسدة وكذلك لو اشترط المزارع السقي والحفظ واشترط على 
رب الأرض أن يبذر كان هذا أيضاً فاسداً فإن كان المزارع شرط أن يبذر ويحفظ 
واشترط على رب الأرض السقي. 

(5) ف ز: فإن المزارعة. 


كتاب المزارعة - باب المزارعة والمعاملة يشترط على المزارع . . . 
سل س س 17ت 
أخرجت الأرض لرب الأرض» وللمزارع أجر مثله فيما عمل. وإن كان 
السقي لا يزيده خيراً فالمزارعة على ما اشترطاء والشرط باطل. وإن كان 
المطر ربما قل فزاد السقي خيراء وربما كثر فلم يزده السقي خيراأء 
فالمزارعة”'' فاسدة» وجميع ما أخرجت الأرض لرب الأرض» وللمزارع 
أجر مثله فيما عمل. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاًء /[114/90و] وقد بذر فيها رب 
الأرض ولم يطلع شيءء على أن يسقيه المزارع ويحفظه. على أن ما 
٠‏ أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان»ء فهذا جائزء وما 
خرج”" من شيء فهو بينهما نصفان. ولو كان دفع إليه الأرض قبل أن 
يَبْذْرها على أن يَبْذْر رب الأرض ويسقيه المزارع ويحفظه”"'. على أن ما 
أخرج”' الله تعالى من ذلك من شيء فهو [بينهما نصفان» فهذه مزارعة 
فاسدة» وما خرج من شيء فهو“ لرب الأرض» وللمزارع أجر مثله فيما 
عمل. ولو كان رب الأرض شرط له أن يَبْذْر على أن يحفظه المزارع بعد 
ذلك ويسقي» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فهذه مزارعة فاسدة؛ لأنه لا يدرى كم يحفظه. ولا كم ا لا 
ترى أن رب الأرض لو أخر الزرع لم ر المزارع كم يسقيه وكم 
يحفظه» ولو عجل كان ذلك» فكان حفظه وسقيه ليس له وقت معلوم. ولو 
كان شرط على رب الأرض أن يزرع هذا الشهر وعلى أن يحفظه ويسقيه من 
ةا" هذا الشهر الداخل حتى يستحصدء فما أخرج الله تعالى من ذلك من 


)١(‏ ز- على ما اشترطا والشرط باطل وإن كان المطر ربما قل فزاد السقي خيرا وربما كثر 
فلم يزده السقى خيرا فالمزارعة. 

0) ز: أخرج. 

(0) مستفاد من السياق ؛ والكافى» ۳/۲ ظ. 

(5) ز: شهر. 

(0) ز: لم يدري. 

(۸A)‏ م من غيره؟ ز: من غير. ولفظ الكافي» ۲ظ : مستهل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


شيء فهو بينهما نصفان» فهذا جائز؛ لأن معاقدة هذه المعاملة وإن كان قبل 
البذر فقد وقّتا لها وقتاً يكون بعد البذرء فكأنهما عقدا عقدة المعاملة بعد 
البذر. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها المزارع ببذره هذه 
السنة ما بدا له من غلة الشتاء والصيف» على أن ما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن الذي يلي طرح البذر في 
الأرض رب الأرض» وقد اش للبذر وقتاً يكون الحفظ والسقى بعذه 
أو يشتر ين ذلك» فالمزارعة فاسدة. فإن عملا على هذا فأخرجت 
الأرض 0 فجميع ما خرج من ذلك لصاحب البذر» وليس لرب 
الأرض من ذلك قليل ولا كثير» ولرب الأرض أجر مثل أرضه. وأجر مثل 
عمل في رج البذر. يستوفي المزارع من الزرع بذره ونفقته وما غرم من 
الأجرء ويتصدق بما بفي. وكذلك لو اشترط المزارع على رب الأرض 
الحفظ خاصة دون ما سواه. وكذلك لو اث شترط المزارع على رب الأرض 
السقي خاصة دون ما سواه فهو بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنة ببذره 
فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان» ولم يشترط السقي 
والحفظ على واحد منهماء فهذا جائ ئز على ما اشترطا» والسقي والحفظ 
على المزارع؛ لأنه زرعه. وليس على رب الأرض منه شيء؟ لآن رب 
الأرض إنما أجر"" أرضهء فليس عليه من العمل قليل ولا كثير. 
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/ [ /ارؤلاظ] باب الشفعة في المزارعة والمعاملة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة» على أن يزرعها المزارع 


(۱) ز: اشترط. ETE‏ 
)۳( ر: أجرا. 
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ببذره وعمله سنته هذه فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفانء فزرعها المزارع»› فلما صار الزرع بَقْلاً لم يستحصد حتى باع رب 
الأرض ما فيها من زرع» وأجاز ذلك المزارع» فالبيع جائزء وللشفيع أن 
يأخذ الأرض بما فيها من الزرع أو يدع. فإن قال: آخذ الأرض دون الزرعء 
ت يكن له ذلك. وإن قال: آخذ الأرض” وحصة رب الأرض من الزرع 
دون حصة المزارع لم يكن له ذلك. فإما أن يأخذ الأرض بالزرع كله» وإما 
أن يدع. فإن أخذهما قسم الثمن على قيمة الأرض والزرع» فأخذ رب 
الأرض من الثمن حصته ونصف الزرع فكان ذلك لهء وأخذ المزارع حصة 
نصف الزرع فق الو كات له ولت لو كان البذن مى قبل نرت الارض 
والمسألة على حالها كان بهذه المنزلة أيضاً. وكذلك لو كان الزرع قد 
استحصد ولم يحصد كان بهذه المنزلة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة هذه السنة على أن يزرعها 
ببذره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك" من شيء فهو بينهما نصفان؛ 
فباع رب الأرض الأرض بعدما استحصد از وكملت السنةء إلا أن الزرع 
لم يحصدء فباع الأرض وما فيها من الزرع”* ' جميعاًء فأبى المزارع أن يجيز 
البيع» فالبيع جائز في الأرض وحصة صاحب الأرض من الزرع» ولا يجوز 
في حصة صاحب الزرع من الزرع. فإن أراد أخذ ذلك بالشفعة فله أن بال 
الأرض وحصة رب الأرض من الزرع بالشفعة» ليس له أن يأخذ بعض ذلك 
دون بعض» وتسلم حصة المزارع من الزرع للمزارع. وكذلك لو كان البذر 
من قبل رب الأرض والمسألة على حالها كان بهذه المنزلة في جميع ما 
IY‏ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة على أن يقوم عليه ويلقّحه 
ويسقيه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء فأخرج 


(۲) ف - دون الزرع لم يكن له ذلك وإن قال آخذ الأرض. 
(۳) م - من ذلك. (54) م + من الزرع. 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الل - كثيرآ» فلما صار بُسْراً أخضر باع صاحب النخل الأرض 
الفح يها فيه من الثمرء فأجاز ذلك العامل”"». فالبيع جائزء ويأخذ 
ad‏ فإن 
أخل ذلك الشفيع كان لبائع الأرض والنخل من الثمن» وكان حصة البسر من 
الثمن بينهما نصفان. /94//1١١و]‏ ولو كان البسر قد صار تمراً e‏ إن 
رب الأرض باع الأرض بما فيها من الثمر فبيعه جائز في ذلك كله إلا حصة 
العامل““ من الثمرء وهو النصف من ذلك. فإن أجاز البيع العامل“ جاز 
البيع أيضاً في - جميع الثمر. وإن لم يجز الببع أخذ نصف الثمرء وكان ما 
بقي من الثمر والنخل والأرض للمشتري› ويأخذ ذلك الشفيع كله أو ياء 
ليس له أن يأخذ بعضاً دون بعض. فإن"“ جزز" النخل وحصد الزرع في 
حج ع مسال بد ون a OG‏ 
للشفيع على الزرع ولا على الثمر سبيل» وأخذ النخل والأرض بحصته من 
التمن اوي ليس له غير ذلك. ولو كان البائع في جميع هذه المسائل باع 
الأرض والنخل» ولم يذكر الزرع والثمر في ذلك» 1 يدخل الثمر والزرع 
ا وكاب المع أن يأخذ الأرض رك لو أو يدع. ولو 
بمرافقهاء لم يدخل في ذلك الثمر ولا الزرع. وإن كان ذكر في البيع أنه باع 
ذلك بكل قليل أو كثير هو فيها أو منهاء دخل في ذلك الثمر والزرع. وإن 
كان قال: بكل قليل أو كثير هو فيها أو منها من حقوقهاء ٠‏ لم يدخل في 
ذلك الزرع ولا الثمر”". 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة هذه السنةء على أن يزرعها 


)١(‏ ز: الأرض. (0) ز - والنخل. 
(9) ز: المعامل. (5) ز: المعامل. 
(5) ز: المعامل. 00 ز: وإن. 


)¥( أي : قطع » كما تقدم. 
(۸) تقدم نظير هذه المسألة في كتاب القسمة وكتاب الشفعة. انظر: 1۷/۲و ‏ ۷٦ظ؛‏ 
ظ. 
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ل د ر۷ 
المزارع ببذره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فزرعهاء فلما صار بَقُلاً باع رب الأرض الأرض بزرعهاء أو لم 
يسم زرعهاء فالبيع موقوف. فإن أجاز المزارع فالبيع جائزء وإن لم يجزه 
حتى مضت السنة واستحصد الزرع فالبيع جائز. وإن كان رب الأرض باع 
الأرض دون الزرع فالزرع بين المزارع ورب الأرض نصفان. وإن باع 
الأرض بالزرع فللمشتري أن يأخذ الأرض ونصف الزرع بحصته من الثمن» 
وللمزارع نصف الزرع» يقسم الثمن على قيمة الأرض وعلى قيمة الزرع يوم 
وقع البيع› ولا يلتفت إلى زيادة الزرع؛ لأنه إنما زاد بعدما وجب البيع. ولو 
اختلف البائع والمشتري في البيع قبل أن يستحصد الزرع» وقبل أن يكمل”" 
السنة» وأراد أحدهما نقض البيع» وأبى الآخر أن ينقضهء وأبى المزارع أن 
يجيز البيع» واختصما في ذلك إلى القاضي» فإن كان الذي أراد نقض البيع 
البائع فليس له ذلك. وإن كان الذي أراد نقض البيع المشتري فله أن ينقض 
البيع؛ إلا أن يسلم له البائع ما باعه. فإن لم يرد نقض البيع واحد منهما 
وحضر الشفيع فأراد أن يأخذ ذلك بالشفعة فله أن يأخذ ذلك بالشفعة إن 
أحب» ويكون في ذلك بمنزلة المشتري /9/11١١ظ]‏ إن يسلم له البيع» وإلا 
نقضه. فإن قال المشتري والبائع : لا يسلم لك حتى يسلم" للمشتري لم 
يكن لهما ذلك» والأمر في ذلك إلى الشفيع»› فيكون للشفيع أن يأخذ 
بالشفعة» ويصير في ذلك بمنزلة المشتري في جميع ما وصفت لك من 
أمره» ويخرج المشتري من الشراء» فلا يكون له فيه قليل ولا كثير. وإن 
علم الشفيع بهذا الشراء”" فلم يطلبه فقد بطلت شفعته. فإن سلم الشراء بعد 
ذلك للمشتري فأراد الشفيع أن يأخذ ذلك بالشفعة» فقال المشتري: إنك 
علمت بالشفعة فلم تطلب» فقال الشفيع: إن البيع لم يتم فلذلك لم أطلبه» 
فأما إذا تم الشراء فأنا آخذ بالشفعة» فليس له شفعة. فإن كان طلب بالشفعة 
حين وقع البيع قبل أن يسلم البيع للمشتري” فقال له البائع: هات الثمن 


)١(‏ ز: أن تكمل. 0) ز: تسلم. 
9 المشترق: 5 :73 المشترق: 
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وخذ بالشفعة وإلا فلا شفعة لك» فإن سلم البائع الأرض للشفيع فعليه أن 
يعطيه الثمن» وإن لم يسلم له الأرض فللشفيع أن يمنعه الثمن حتى يعطيه 
الأرضء ولا يبطل ذلك شفعته؛ لأنه قد طلبها حين علم. وكذلك في هذه 
المزارعة والبيع والشفعة. ولو كان البذر من قبل رب الأرض والمسألة 
على حالها كان بهذه المنزلة» وكان للمزارع أن يمنع المشتري والشفيع من 
قبض ٩‏ الأرض حتى يستحصد الزرع وتكمل السنة. وكذلك هذا في النخل 
يدفعه صاحبه إلى رجل معاملة فيبيعه منه وهو بُسْر أخضر قبل أن يبلغ في 
جميع ما وصفت لك. 


96 26 


باب ما يموت بعدما یستحصد ولا يؤخذ منه 
واليمين في المعاملة وإقراره في ذلك بما شرط وإنكاره 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة على أن يزرعها هذه السنة 
نيدرة: وغول فما أخرج الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فزرعها المزارع فنبت زرعها واستحصدهء فمات المزارع» فلم يوجد في 
ذلك من الزرع قليل ولا كثيرء ولم يدر ما فعل» فقال صاحب الأرض: 
استهلكه المزارع» وقال ورثة المزارع : سرق» فإن على المزارع في ماله 
نصف قيمة الزرع» ولا يلتفت إلى قول ورثته أنه سرق؛ لأنه بمنزلة وديعة 
في يده لم يدر" ما فعل" [بها]. وكذلك لو كان البذر من قبل رب 
الأرض كان بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة على أن يلقّحه ويسقيه 


)١(‏ ف: لو كان. (0) ز: فى قبض. 
(۳) أي: من يموت» واستعمال «ما» في موضع «من» جائز. 
6 مفاز: يستحصده. )0( م ز - فمات المزارع؛ صح م ه. 


(0) م ف ز + على. 0) م ف ز: ما فعلت. 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يموت بعدما يستحصد ولا يؤخذ منه 


ويحفظه. فما أخرج الله تعالى من ذلك /[۱۲۰/۷و] من شيء فهو بينهما 
نصفان» فعمل فيه حتى أخرج ثمره» فبلغ أو لم يبلغ حتى مات العامل"» 
فلم توجد الثمرة ولم يدر ما فعل» فهذا والأول سواء» وتكون حصة 
ساحن الل من لر وا ن مال الحامل ان العاف ا 
من دراهم أو دنانير» وكان عليه دين كان في الصحة فلصاحب النخل أسوة 
الغرماء فيما ترك من المال؛ لأن حصة صاحب النخل من الثمر بمنزلة 
الوديعة في يدي العامل”. وكذلك لو كان في النخل طَلْع فذهب به ولا 
يدرى ما فعل كان ذلك أيضاً دين" فى مال العامل"؛ لأنه بمنزلة الوديعة 
في يدي اا 1 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له هذه السنة مزارعة بالنصف» فلما 
استحصد الزرع مات المزارع أو رب الأرض» فاختلفوا في الزرع» فقال 
ورثة الميت: كان لصاحبنا الثلثان» وللباقي الثلث» وقال الباقي: كان لي 
الثلثان وللميت الثلث» فإن تصادقوا أن البذر من عند أحدهما فالقول قول 
أصحاب البذر إن كانوا هم الورثة أو كانوا هم الباقين. فإن اختلفوا أيضاً في 
البذر قال :جد الق الو من قينا واكان وال العريق 
الآخر: البذر من قبلنا ولنا الثلثان» ولا بينة بينهماء فالقول قول المزارع مع 
يمينه. فإن كان قد مات كان القول قول ورثته مع أيمانهم بالله على علمهم. 
وإن قامت البينة أن البذر بذر الفريق الآخر فالقول قول صاحب البذر: إن 
لهم الثلثين من الزرع مع أيمانهم. وإن كان حيا حلف البتة. فإن كان قد 
مات حلف ورئته على علمهم. وكذلك لو كان رب الأرض والمزارع قد ماتا 
جميعاً واختلف الورثة في ذلك كان القول فيه كالقول في هذاء إن“ علم 


)١(‏ ز: المعامل. (۳) ز: دين. 


(۳) ز: المعامل. (6) ز: المعامل. 
(6) ز: المعامل. (5) ز: دين. 

0) ز: المعامل. (۸) ز: المعامل. 
(9) م ز: والباقي. )٠١(‏ ز: الفرقين. 


(١١)ز:‏ فإن. 
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صاحب البذر فالقول قول ورثته فيما شرط للآخر من الزرع. ولو اختلفوا في 
البذر ممن كان فالقول فيه قول ورئة المزارع مع أيمانهم. وأيهما''' وجبت 
عليه اليمين فاليمين عليه على علمه'". ولو اختلف في ذلك المزارع أيضاً 
ورب الأرض وهما حيان فإن عرف صاحب البذر أو قامت له بينة فالقول 
قوله فيما شرط لصاحبه من الزرع مع يمينه البتّة. وإن لم يعرف صاحب 
البذر واختلفا في ذلك فالقول قول المزارع مع يمينه الببّة. فإن أقام صاحب 
الأرضن البينة أنه ضاحبه البدذن» .وآنه اشعرط القلقية ٠ء‏ وشرظ لصاح 
الثلث» وأقام المزارع البينة أنه صاحب البذر» وأنه اشترط لصاحبه الثلث» 
ولف الك فالبينة بينة رب الأرض في ذلك كله. وإن علم أن البذر 
من رب الأرض فأقاما جميعاً البينة على ما وصفت /[//١١٠١ظ]‏ لك من 
الثلث والثلثين» فالبينة بينة المزارع في ذلك؛ لأن القول لو لم تكن بينة 
كان القول قول رب الأرض؛ لأن البذر من قبله» فالبينة بينة المزارع. 
يل لو مات المزارع ورب الأرض فاختلف في ذلك ورثتهم كان 
بمنزلة اختلافهما في حياتهما في جميع ما وصفت لك. 


وإذا مرض الرجل وفي يده أرض لرجل قد أخذها مزارعة» وعليه دين 
ف و البدر كا من قبله» وأنه شرط لصاحب الأرض الثلثين 
رلا تم ات رانك ذلك اترا فإن كان اتر بذك يعدما 
استحصد الزرع بدئ بدين الغرماء» فقضي. وإن بقي شيء [كان] لصاحب 
الأرض من ذلك مقدار أجر مثلها من الثلثين الذي أقر له به. فإن بقى شىء 
بعد ذلك من الثلثين الذي أقر له به كان ذلك من الثلث. فإن0© كان“ أقر 
بذلك حين طلع الزرع وهو مريض» [وآفي [ثلثي]”' طَلْع الزرع فضل عن 
أجر مثل الأرض يوم أقر بذلك» فلم يمت حتى استحصد الزرع» فإن 


)١(‏ ف: وإنما. (۲) ز: فى عمله. 
() ز: الثلثان. (:) ز: الثلثان. 
(5) ز: لم يكن. (3) ف: كذلك. 
0) ز: وإن. (۸) ف - کان. 


(9) الزيادتان من الكافى. 548/5 ١و.‏ 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يموت بعدما يستحصد ولا يؤخذ منه 

ا ا۷ے 
صاحب الأرض يضرب مع غرماء الصحة بمقدار أجر مثل الأرض من 
الثلثين» فيتحاصّون فى ذلك. وإن كان الدين كان بإقرار من المريض”'' في 
رة فق كات أقزيما رسفت لك يدها اتتحصة الروع» حاص العرماء 
بمقدار أجر مثل الأرض من ثلثي الزرع الذي ذكر أنه شرط. وإن كان أقر 
بذلك حين طلع الزرع بدئ بمقدار أجر مثل الأرض من الثلثين» فأخذه رب 
الأرض من ثلثي الزرع الذي ذكر أنه شرط له» وأخذ الغرماء ما بقي. وإن 
كان البذر من قبل رب الأرض» فأقر المزارع في مرضه بعدما استحصد 
الزرع أو حين زرع أنه خد الآرهن.«مرارعة ؛- على نالرت الارض العلنيق 
وللمزارع الثلث» ثم مات من مرضه ذلك» وعليه دين في الصحة» فهو 
يتصدق”" على ما قال من ذلك”"؛ لأن البذر من قبل رب الأرض» فالقول 
قول رب الأرض في هذا. ولو كان المريض رب الأرض وعليه دين في 
الصحةء فأقر في مرضه بعدما استحصد الزرع أنه شرط للمزارع الثلثين وله 
الثلث» ثم مات من ذلك» بدئ بدين الصحة» فإن بقي شيء كان 
للمزارع منه مقدار أجر م؛ مثله من ثلثي الزرع. فان بقي شيء من مال رب 
الأرض أخذ منه المزارع تمام ثلثي الزرع مع أجر مثله وصية له من الثلث. 
وإن كان رب الأرض أقر بما وصفت لك حين زرع المزارع» وفي ثلثي 
الزرع يومئذ فضل و ا ا بعدما 
استحصد الزرع» حاص المزارع غرماء الصحة بمقدار أجر مثله من ثلثي ما 
أخرجت /171/1/1و] الأرض. فإن بقي شيء كان له من الثلث. وإن كان رب 
الأرض لم يكن عليه دين في الصحة» ولكنه أقر بدين في المرض وأقر 
المزارع بالثلثين من الزرع بعد الفراغ من العمل في مرضه» ثم مات من 
ذلك المرض» فإن أصحاب الديون يحاصّون المزارع من مال المريض» 
يضربون بدينهه””*'» ويضرب المضارب بمقدار أجر مثله. فإن بقي شيء من 
ثلثي الزرع بعد مقدار أجر مثله كان للمزارع من ثلث مال الميت. وإن كان 


)١(‏ م ف: كان باقي له من المرض؛ ز: كان باقي له في المرض. 
(0) ز: مصدق. (۳) ز - من ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رب الأرض أقر بذلك للمزارع حين طلع الزرع بدئ بمقدار أجر مثله من 
ثلثى الزرع. فاستوفى ذلك المزارع. ثم أخذ الغرماء بدينهم» فان بقي من 
مال الميت شيء أخل المزارع منه تمام ثلثي الزرع من ثلث ما ترك الميت. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً معاملة» فلما صار تمراً مرض 
العايل''" 6.:ففال + شرط لياحب الل اعفن وله شه ادا 
فصدقه بذلك صاحب النخل» ثم مات من مرضه ذلك» فكذبه بذلك غرماء 
العافل اورجه تالفرل: رارت الأرضن: :فزن قال الها ايى وة 
العامل”" : نحن نقيم البينة أنه شرط للعامل“ النصف» لم" تقبل مني“ 
نه لان عامل ٠‏ فد كفت ال فا اق قان فال العوماء ‏ وال ا 
للقاضي: قد كان صاحب النخل شرط للعامل”' الثلثين» فاستحلفه على 
ذلك» لم يكن عليه يمين؛ لأن العامل”''' قد أقر بخلاف ما ادعت الورثة 
والغرماء. وإن كان صاحب النخل أحد ورئة العامل”''“ فالقول قوله أيضاً: 
إنه شرط للعامل'""' السدس مما يخرج النخل. فإن قالت الورثة والغرماء: 
إنه كان شرط للعامل”"“ نصف ما تخرج الأرض» فنحن نريد يمينه“'“ على 
دل وقد كان العامز ٠‏ افر أنه انها شرط له السدين» ‏ فللكرماء:والورقة 
أن يستحلفوا صاحب النخل على ما ادعوا. وكذلك إن أقاموا بينة على ما 
ادعوا قبل ذلك منهم ؟ لأن هذا وارث. فلا يصدق المريض على ما أقر به 
إذا كانت لهم بينة على خلاف ما أقر به المريض. ولا يشبه هذا الوجه 
الأول؛ لان الأول لم يكن وارثاء وهذا وارث. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً معاملة» فقام عليه حتى صار تمر 


)١(‏ ز: المعامل. (۲) ز: المعامل. 
(۳) ز: المعامل. (5) ز: للمعامل. 
(5) ز: فلم. (5) ف + بلا. 

(۷) ز: المعامل. (۸) ف ز: قد أكذب. 
(9) ز: للمعامل. )١(‏ ز: المعامل. 
()ز: المعامل. (۱۲) ز: للمعامل. 
(1) ز: للمعامل. )١5(‏ ز: ثمنه. 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يموت بعدما يستحصد ولا يؤخذ منه 


ومرض صاحب النخل» فأقر في مرضه بعدما بلغ التمر أنه شرط للعامل"" 
ل ل > فإن غرماء الصحة يبدأ بهم 
فيقضون ديونهم› فان بقي منه'" ' ني أخذ منه العاما ۳ 
للق اندر ا ا ب ت ما يت 
من مال المريض. وإن لم يكن عليه دين في الصحة» وكان ذلك الدين بإقرار 
كان منه /[۷/١۱۲ظ]‏ فى المرض» حاص العامل" الغرماء بمقدار أجر مثله من 
ثلثي الثمر“ فيما ترك الميت. وإن كان المريض أقر أنه شرط للعامل”"' الثلثين 
١ )٠١(‏ ۴ 5 5 2 > اتن 5 

حين ابتدأ العمل في النخل حين طلع الكفرّى» وفي ثلثي الطلع فضل على 
أجر مثل العامل”''': فلما صارت تمراً مات صاحب النخل من مرضه» وعليه 
دين فى الصحةء فإن العامل''"'' يحاص أصحاب دين الصحة بمقدار أجر مثله 
من ثلثي الثمرء فإن كان دين المريض كان بإقرار منه في المرض بدئ 
بالعامل”"'» فأخذ مقدار أجر مثله من ثلثي الثمر“'» ثم يأخذ أصحاب دين 
اررض ٠‏ دهن يقي كني اة الا فا ا اير من ثلث 
ما بقي من مال المريض. وإن كان العامل”*'' بعض ورثة صاحب النخل» 

أقر له بما وصفت بعدما بلغ الثمرء ثم مات من مرضه ذلك» فإقراره باطل لا 
فليس له شيء إلا ميراثه مما ترك الميت. وإن كان الميت أقر له بذلك حين ابتداً 


مقدار أجر مثله من 


3 المعامل. زا ل 


(۳) ز: المعامل. (4) م ف ز: الثمن. 
(4) م ف ز: الثمن. 0) ز: المعامل. 
(۷) ز: المعامل. )۸( م ف ز: الثمن. 
(9) ز: للمعامل. 

(١1)م‏ ف: حتى؛ ز - حين. والتصحيح من الكافي» ٤۸/۲‏ ۳و. 
() ز: المعامل. (۲) ز: المعامل. 
(۳) ز: بالمعامل. (5١)م‏ ف ز: الثمن. 
)٠١(‏ ز: المريض. 0):: المعامل. 


(۱۷) م ف ز: الثمن. (۸) ز: المعامل. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العمل في النخل وطلع"”'' الكقَرّىء فلما بلغ الثمر مات صاحب النخل من 
مرضه ذلك» أخذ العامل”"' مقدار أجر مثله من ثلثي الثمر”"» يبدأ به قبل الذين 
أقر لهم المريض بالدين في مرضه. وإن كان على الميت دين في صحته حاص 
العامل”*' أصحاب دين الصحة بمقدار أجر مثله من ثلثي الثمر» ولا شيء له غير 
ذلك إلا ميراثه. إن بقى له شىء كان له ميراثه. وإلا فلا شىء له. وإن أراد 
الواؤث اماف الور على دی ما ن مره دلي افير يعدا رت 
ا ار أجر مثله مع دين أصحاب الصحة؛ وقد بقي من مال الميت بقية» 
فإن''' أقر أن المعاملة قد كانت في المرض فلا يمين عليهم. وإن ادعى أن 
المعاملة كانت في الصحة وأنه أقر بما له في المرض استحلفهم على علمهه”". 
فإن حلفوا فلا شيء له عليهم. وإن أبوا أن يحلفوا لزمهم ما بقي من ثلثي الثمر 
فيما ورثوا عن الميت. 
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باب المزارعة والمعاملة في الرهن 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً ونخلاً رهناً له بمال للمرتهن على 
الراهن» فلما قبضه رهناً بحقه فقال له صاحب النخل : احفظه واسقه ولق“ 
على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فعمل فيه 
المرتهن العامل على هذاء فأخرج ثمراً كثيراً» فالأرض والنخل والثمر رهن 
للمرتهن على حاله» وهذه معاملة فاسدة» وللعامل”' على رب الأرض أجر 
مثله فيما لقح وسقى» ولیس له عليه /[۱۲۲/۷و] أجر في حفظه؛ لأن حفظ 
الرهن على المرتهن وإن لم يشترط الراهن عليه. ولو أن رجلاً رهن رجلاً أرضاً 


RD م ز: وبلغ.‎ )١( 


(۳) م ف ز: الثمن. (5) ز: المعامل. 
(05) ز: تضرب مقدار. (5) ز: وإن. 
(۷) ز: على عملهم. (۸) م ف: وتلقحه؛ ز: والقحه. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة فى الرهن 

فيها زرع قد صار بَقْلاً ولم يستحصدء فرهنه الأرض بما فيها من الزرع» ثم أمره 
أن يقوم على الزرع ويسقيه ويحفظهء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو بينهما نصفان» فقام عليه وحفظه وسقاهء فأخرج زرعاً كثيرء فالأرض 
وجميع ها ارت الأرض رهن للم هن تدينه» والمعاملة فاسدة وللعات 00 
أجر مثله فى سقيه إياه» وليس له أجر فى حفظه إياه؛ لأن حفظ الرهن على 
الهو ا فة ي ْ 


وإذا رهن الرجل”" عند الرجل أرضاً بيضاء بمال له عليه» وقبض ذلك 
المرتهن» ثم إن الراهن أمر المرتهن أن يزرعها سنته هذه ببذره وعمله» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذه مزارعة جائزة على 
ا :وقد فرصت الأرض هن ارهن فان ٠‏ احرج قينا فهو ينهم 
على ما اشترطا. وإن لم تخرج شيئاً فلا شيء للراهن على المرتهن. وإن انقضت 
المزارعة» وقد أخرجت سنبلاً فاقتسماه أو لم تخرج شيئاً» فأراد الراهن أخذ 
الأرض» وأبى المرتهن أن يدفعها إليه» وأراد أن يعيدها رهنا كما كانت» فليس 
ذلك للمرتهن» وعلى المرتهن أن يرد الأرض إلى الراهن» ويبيعه بدينه. فإن 
مات الراهن وهي في يدي المرتهن وقد انقضت المزارعة» وعلى الراهن دين» 
ال او الاي اا و و ا 
خرجت من الرهن. ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض» وقد كانت الأرض 
رهناً في يدي المرتهن» فأمره صاحب الأرض أن يزرعها ببذر صاحب الأرض 
هذه السنة» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء 
كان هذا والمسألة الأولى التي كان البذر فيها من قبل المزارع سواء في خروجها 
من الرهن في جميع ما وصفت لك. 

وإذا رهن الرجل عند الرجل أرضاً بيضاء فيها نخل» فرهنه الأرض 
والنخل. وقبضه ذلك المرتهن» ثم إن صاحب الأرض والنخل أمر المرتهن 
أن يزرع الأرض ببذره هذه السنة» على أن ما أخرج الله تعالى في ذلك“ 


)١(‏ ز: وللمعامل. (۲) م ف ز: وإذا رهن الرهن لرجل. 
(۳) ز: وإن. )٤(‏ ف ز: من ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من شيء فهو بينهما نصفانء ويلقّح النخل ويسقيه ويحفظه على أن ما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فعمل المرتهن على 
هذاء فأخرجت زرعاً كثيراًء وأخرج النخل ثمراً كثيراً» فقد خرجت الأرض 
من الرهن لا تعود فيه» وما خرج من الأرض"'' /[/77/97١ظ]‏ فهو بينهما 
على ما اشترطاء وأما النخل والثمر فهو رهن على حاله» إن هلك النخل 
والثمر هلك بقيمة حصة'" النخل من الدين مع قيمة الأرض» ولا يفتكه 

ا : م6 ء 00 

الراهن حتى يؤدي جميع ما عليه من الدين» ويكون للعامل اجر مثله فيما 
عمل في النخل من التلقيح والسقي» وليس له أجر في حفظه إياه. ولو كان 
البذر من قبل: الزاهن والمسألة على حالها كان الأمر على ما وضفت لك. 
فإذا انقضت المزارعة عادت الأرض فى الرهن» وللمرتهن أن يعيدها فى 
الرهن كما كانتت وليسن للراهن أن ياحذها مبه حتى يعطيها ما عليه من 
الدين. وإن مات الراهن وعليه دين فالمرتهن أحق”" بها من الغرماء إذا مات 
بعدما انقضت المزارعة أو قبل أن تنقضي. وإن نقصها الزرع منه شيئاً ذهب 
هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس قول أبى يوسف وقولنا. 
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باب الشروط الفاسدة التى تبطل فتجوز 


المزارعة فيها أو لا تجوز 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة» على أن يزرعها المزارع 
ببذره وعمله هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» وعلى أن يزيد المزارع رب الأرض عشرين درهماء فهذه مزارعة 


(1) ز: من النخل. (؟) ف - بقيمة حصة. 
(۳) ز: للمعامل. (6) ز: يعطيه ما عليها. 
)0( م ز - أحق؛ صح م ه. 


كتاب المزارعة ‏ باب الشروط الفاسدة التى تبطل فتجوز المزارعة فيها أو لا تجوز 

الل0707 0 ر ۷۷ے 
فاسدة. فإن قال الذي اشترط زيادة عشرين درهماً: إنما"“ أبطل شرطي هذا 
وأجيز المزارعة» فالمزارعة فاسدة» ولا يجوز بإبطاله شرطه. وكذلك لو 
اشترط المزارع على رب الأرض بعض العمل فالمزارعة فاسدة لا تجوز. 
وكدللة: لو اتحرط أخدهما عل مناك الخضاد أن الدياسو”"" أو :لعفف 
فالمزارعة فاسدة. فإن قال الذي شرط ذلك: أنا أجيز المزارعة وأبطل 
الشرطء لم أجز المزارعة بإبطال”*؟ الشرط. ولو كان اشترط أحدهما على 
صاحبه خيارً”' في المزارعة» فإن كان اشترط خيارا'' أياماً" معلومة» 
فالمزارعة جائرة .على :ما اشترطا من الشيان:. إن“ كان .اشترط حار و 
يسم أياماً معلومة» أو اشترط الخيار إلى وقت مجهولء فالمزارعة فاسدة”. 
فإن أبطل صاحب الخيار خياره وأجاز المزارعة فالمزارعة جائزة» ولا يشبه 
هذا الشروط التى قبل هذا؛ لأن الشروط التى قبل هذا من أصل المزراعة› 
وهذا إنما 5 المزارعة [ما] ليس من اا المزارعة. /7//1١١و]‏ فإذا 
أبطل EA TE a‏ 117 فالس ارق افرة: 
وكذلك المعاملة" في النخل والشجر بمنزلة المزارعة فيما اشتّرط من 
الخيار وغيره في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة بالنصف» والبذر من عند 
أحدهماء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فاشترط أحدهما على صاحبه أن ما صار له مما أخرجت الأرض لم يبعه 
ولم يهبه» فالمزارعة جائزة» والشروط باطلة؛ لأن هذا الشرط ليست فيه 


)١‏ ز: آنا (۲) هو من داس الحنطة يدوسهاء كما تقدم. 
(۳) ز: أو السقية. (6) ز: بإطال. 
(5) ز - خيارا. (5) ز: خيار. 
(۷) ف: حيار ثلاثة أيام. (۸) ز: وإن. 


(9) م + فإن أبطل صاحب الخيار خياره وأجاز المزارعة فالمزارعة فاسدة. 
(۱۰) الواو من الکافی» ۹/۲٤۳و.‏ 

)۱١(‏ م - أجاز المزارعة. 

() م ف ز: المعامل. والتصحيح من الكافي» ۹/۲٤۳و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لكرج ري لے 
منفعة لواحد منهما. وكذلك المعاملة فى هذا. فإن اشترط أحدهما على 
صاحبه أن ما صار له مما أخرجت الأرض والنخل باعه إياه بمائة درهم» 
فهذه مزارعة فاسدة. فإن عمل على هذا فأخرجت الأرض شيئاًء فجميع ما 
أخرجت الأرض لصاحب البذر. وكذلك النخلء ما أخرح”“ من شيء فهو 
لصاحب النخل» وللآخر أجر مثله فيما عمل. فإن قال صاحب الشرط قبل 
العمل: قد أبطلت الشرط وأجزت المزارعة» لم تجز المزارعة؛ لأن لكل 
واحد منهما منفعة في البيع. وإن كان اشترط أحدهما على صاحبه أن يهب 
له نصيب”'' مما تخرج الأرض» كانت هذه مزارعة فاسدة. فإن أبطر“ 
صاحب الشرط شرطه قبل العمل جازت المزارعة وبطل الشرط؛ لأن المنفعة 
في هذا لصاحب الشرط خاصة. 
اقال ابو خف فال ٠‏ او ترس و امارغ الا 
تن ايع رحد ثلانة " NEG EI‏ حا AES‏ 
أرضه تزرعهاء ولا يشاركك فيه 00 أو يشاركك» فيخرج نصف البذر 
ونصف البقر ونصف العمل» فهذا قد منحك أرضهء وليس في هذا إجارة؛ لأنه 
يشترط عليك شيئاً يكون فيه إجارة. ولو اشترط أن يكون البقر من عندك 
والعمل من يدك" دونه كان هذا فاسدا» لابه إثما مجك أرضة :هيده 
الأرض التي اشترط عليك. فليس هذا منحة ولا بإجارة. ولو أعطاك الأرض 
وحدهاء وما سوى ذلك من عندك بالنصف أو بالثلث» كان هذا جائزاً» وكنت 
بمنزلة الأكار""'. ولو اشترط بقرة عليك مع هذا واحدة أو البقر كله كان هذا 


(۱) م ز: ما خرج. 0 ت 

(۳) م: إبطال. (6) م ف ز+ آخر كتاب المزارعة. 
(0) نز قال. 0© ا 

(۷) ز + الأرض. 0 علق المدارعة: 

(9) م ف ز: بثلاثة. )۱١(‏ م فاز: شيء. 

(١١)ز‏ - والعمل من عندك. )م ز - لأنه. 


(13) الأكار هو المزارع الذي يعمل في الأرض» من أَكَرَ الأرض إذا حرثها. انظر: المصباح 
المنير» «أكر). 


كتاب المزارعة ‏ باب الشروط الفاسدة التي تبطل فتجوز المزارعة فيها أو لا تجوز 
ادا وان للك الجن كف وهل أ رك ولو أعرك هذا لجرت" أن 

0 4 70377 5 1 520000 مه ,)0( 
ا وأشنياة ذلك» ولكنه لا يجوز. ولو اسغاجر ارا بيضاء بدراهم مسماة 
أو بدنانير أو بشيء مما يكال أو يوزن فهذا جائز]“ . 

[أرأيت رجلاً /[۱۲۳/۷ظ] أمر رجلاً فباع له متاعاً أو سلعة» فوجد به 
المشتري عيبأء [أ]يخاصم البائع في ذلك :أن تكلفة أن تحضر الام رت 
المتاع؟ ألا ترى أن خصمه في هذا المتاع لا يكلف أن يحضر الأمر ولا 
خصومة بينه وبينه. وكذلك لو أمره فاشترى له ؛ وهذا مثل الذي أمره بالبيع 
له. وقال أبو يوسف: إذا كان الإكراه في موضع بطل فيه الدم قبلت”" منه 
البينة على اه و ف ذلك لو أن :رجحل شير على وجل نين" تقال 
لتقرن أو لأقتلنك». فهذا أقبل منه البينة على ذلك» وأبطل"" له الإقرار. 
وقال ابن أبى ليلى بعد ذلك: إذا اتهمته سألته البينة على الوكالة» فإن لم 
يقم بينة ١‏ |“ 4 0 


)١(‏ مفاز: منه لك. 

(۲) ز: الأجزت. 

(۳) ف ز: رب. 

(:) الزبيل والزنبيل بمعنى واحد وهو المكتل. انظر: لسان العرب» «زبل». 

(0) المر هو الحبل. انظر: لسان العرب» «مررا. 

0) ز: جائزاً. ما بين المعقوفتين زيادة من أبي حفص على كتاب الأصل كما يظهر. وقد 
تكون من زيادة نسخة أبي حفص من كتاب الأصل على نسخة أبي سليمان. 

(۷) ز: قبل. 

(۸) ز: سيف. 

(9) مز: أو أبطل. 

)۱١(‏ م + والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله؛ ف + والحمد 
لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين؛ ز + وأعلم آخر كتاب الزراعة 
يتلوه كتاب النكاح والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد نبيه واله وصحبه 
وسلم. ما بين المعقوفتين ليس من كتاب الأصل على ما يظهر. وهذه المسائل لا علاقة 
لها بالمزارعة» وهي غير مرتبطة فيما بينها أيضاً. ولعلها ضمت إلى هنا من قبل بعض 
الناسخين. وقد تكون من كتاب الأصل من رواية أبي حفص. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[۷ظ] شم ار الیک ای“ 


9< 7 
72 كتاب النكاح SR‏ 5 


رسول الله كك أنه قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتهاء ولا على 


ابنة أخيها ولا على ابنة أختهاء ولا تَسأل طلاق أختها < ما 
صحفتهاء فإن الله تعالى هو رازقها»". 


من ار 


(1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) م ف ز: لتکتفئ. 

(۳( ورد النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها من حديث ا هريرة 
وجابر رضي الله عنهما في الصحيحين. انظر: e‏ البخاري» اح ۷+ 
وصحيح مسلم» النكاح» ۳ .8٠‏ وورد قوله: «ولا تال المرأة طلاق أختها. . 
في صحيح مسلم» النكاح» ره وفي حديث آخر في صحيح البخاري» النكاح» ۳. 
وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» */79١؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء .٠١۷/۳‏ 

() روي بلفظ: «لأمنعن فروج وات الأحساب إلا من الأكفاء». انظر: المصئف 
لعبدالرزاق» ١/١١٠؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 07/4. وفى ذلك أحاديث مرفوعة 
ضعفها الحفاظ. انظر: نصب الراية للزيلعي» 193/8 ٠.1۹4‏ 


كتاب النكاح 

قال: وبلغنا عن رسول الله يكل أنه قال: «البكر تُستأمر في نفسهاء 
وإذنها ضحعياء والشبيه ناون .فال ونلا عن :إبراهيى آنه قال في 
البكر: تستأمر في نفسهاء فلعل بها داء لا يعلمه غيرها"". 


وبلغنا عن رسول الله ية أنه قال: «لا تنكح الأمة على الحرة)””". 
وقال علي مثل ذلك“. وقال علي: وتنكح الحرة على الأمة» وللحرة 
الان عر O‏ 

وقال: وبلغنا عن عبدالله بن عباس أنه قال: إن بعض العرب كانوا في 
الجاهلية سحل الرجل تكاس اعرأة أيه فاا مات أبوه ورت نكاحهاء 
فال الله کا ول کا ما کح ٤اباؤڪُم‏ قرت السا إلا .ما :كد 


سا 00 : هه - ع 9 )۷( E‏ 

سلف إن كات سند ومتنا وا مكيلا" وأتزل: حرمت 
3 0 رر مو . 2 راہ 2-0 وس - 1 0 

عَكِِكْْ أ 61 26 ويساك وحم و م وَحَنلتَكمْ وكات ا ح وسات 


A> 


الت يئڪم الي ازصمتكم رر قت ارصع امت ايم 


154 روي نحو ذلك. انظر: صحيح البخاري» النكاح» ١٤؛ وصحيح مسلمء النكاح»‎ )١( 
1A - 

(۲) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لا تكح البكر حتى تستأمرء 
ورضاؤها سكوتهاء وقال: وهي أعلم بنفسهاء ل بها عيباً لا يستطيع لها الرجال 
معه. انظر: الاثار» ۷۲. 

(۳) رواه المؤلف بإسناده عن الحسن مرسلاً فيما يأتي. انظر: 185/7و. وروي بلفظ: 
«وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة»؛ رواه الدارقطني من حديث 
عائشة مرفوعاً. وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف. وأخرجه عبدالرزاق وابن ¿ أبي شيبة 
مثله عن الحسن مرسلا. وعن جابر: «لا تنكح الأمة على الحرة» وتنكح الحرة على 
الأمة». أخرجه عبدالرزاق من طريقه بإسناد صحيح. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
۷ 3537 4178 والمصنف لابن أبي شيبة» ۷/۳٦٤؛‏ وسنن الدارقطني» 59/4. 
وانظر للتفصيل والنقد: تلخيص الحبير لابن حجرء ۱۷١/۳‏ 7١7؛‏ والدراية لابن 
حجر» 0۷/۲. 

(6) المصنف لابن ا شيبة» 1۷/۳٤؛‏ وسنن الدارقطني» .۲۸٤/۳‏ 

(4) مز: ثلث ان؛ ف : ثلثان. 

(5) المصنف لعبدالرزاق» ۷/٠٠۲؛‏ وسنن الدارقطني» TAY‏ 

(۷) سورة النساءء 77/5. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


2 2 2 1 سس ره 
ورب التق ف حجورڪم د من ایک 1 دخا يهن فإن لم تکوواً 
٠ ١ 4 2 0‏ 5 0 
شر بهت فَلا ا جح جم ٠‏ فام المرأة حرام على زوج ابنتها؛ 
لأنها مبهمة إن كان دخل بها أو لم يدخل بها" . 


ال وا عن ع ا قال: أبهموا ما أبهم الله" . 


فابنة المرأة حرام على زوج أمها إن كان قد دخل بالأم» إن كانت الأم 
عنده أو لم تكن. وإن لم یکن“ دخل بها فلا يحل له أن يجمع بينهما. 
وإن”*' كانت الأم قد ماتت أو طلقت قبل أن يدخل بها فإن ابنتها له حلال 
لقول الله تعالى: آل دحلم يهن قن َم كوا لر يهرج مَل 
جكاح لمكم وليل نايم أرب من شنتبط:4". فامرأة الابن حرام 
على أبيه وعلى جده إن كان دخل بها أو لم يدخل بها. وإن كان جده من 
قبل النساء والرجال فهو سواء في ذلك. وكذلك هي حرام على ابنه وعلى 
ولده وولد ولده من قبل النساء والرجال. 


0 الله تعالى: #وآن تَجَْمَعُوا بيرت ا أَحْصَيّنِ /[/اره١١و]‏ إل 7 

سكف 704 والأختان حرام أن ينكحهما 00 جميعاً في عقدة واحدة. 

وإن نكح إحداهما قبل الأخرى فنكاح الأولى جائزء ونكاح الأخرى فاسدء 
يفرق بينه وبينها. فإن كان دخل بها كان لها المهرء وعليها العدة» ويعتزل 
امرأته حتى تنقضي عدة أختها الآخرة» إن كان دخل بالأولى“ أو لم يدخل 
بها. فإن لم يكن دخل بأختها الآخرة فلا مهر لها ولا عدة عليها » وله أن 
يقرب أختها الأولى التي تزوجها قبلها. ولا يتزوج الرجل المرأة في عدة 


69 سورة النساءء 0 
(۲( روي نحو ذلك. انظر: المصنف لابن ا شيبة» ٤۸٥0/۳‏ ؛ وتفسير الطبري» 1۸/6 
والسنن الكبرى للبيهقي »۷| e1۰‏ والدر المنثور للسيوطي» .TVT/Y‏ 


(۳) انظر المصادر السابقة. )٤(‏ ف- وإن لم يكن. 
(0) ز: وإذاء (5) الآية السابقة. 
(۷) الآية السابقة. (۸) م: الأولى. 


(9) م - عليها. 


كتاب النکاح 
لتب س 0ے 
أا ا کان خا تة مه ناحا فاسدا أو حابرا افا [أى عير 
بائن]"“ أمة" كانت أو حرة أو مكاتبة أو من أهل الكتاب أو من غيرهم لم 
تحل له. وكذلك لو كانت فرقة بينهما بلعان”*' أو فرقة بالإيلاء لا تحل له 
أن يتزوج أختها ما دامت في العدة. ولو كانت أختها أيضاً أمة أو أم ولد أو 
ا من أهل الكتاب لم تحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدة الأولى. 
وكذلك لا يحل له أن يتزوج أربعة نسوة في عقدة ما دامت تلك المرأة تعتد 


منه. 


ولا يصلح للرجل أن يجمع بين امرأتين ذو محرم أو محرم من رضاع. 
وإن تزوجهما في عقدة واحدة فرق بينه وبينهماء وهو خاطب» ثم يتزوج 
أيهما شاء إن كان لم يدخل بهما. فإن كان قد دخل بهما لم تحل له واحدة 
منهما حتى تنقضي عدة الأخرى. فإن كان قد دخل بإحداهما حل له أن 
يتزوج التي دخل بها في عدتهاء ولا يحل له أن يتزوج الأخرى حتى تنقضي 
عدة المدخول بها. وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج امرأة وأختها تعتد منه 
أو عمتها أو خالتها أو ابنة أختها أو ابنة أخيها. وإذا تزوج إحداهما بعد 
الأخرى فرق بينه وبين الأخرى» ولا مهر لها لو لم“ يكن دخل بهاء ولا 
بكرن اترات وان كان ذخا بها لها المي ورل افرانة ‏ بحي تقض 
عدة التي فرق بينه وبینها. 

وإذا وطئ الرجل المرأة بنكاح أو بملك أو فجور"" أو قبّلها لشهوة أو 
لمسها لشهوة“ أو نظر إلى فرجها لشهوة فإنها لا تحل لوالده“ ولا لأحد 


)١(‏ ز: أو جائز بائن. 

(0) الزيادة من الحاكم والسرخسي. انظر: الكافي» ١/47و؛‏ والمبسوط .5١17/4‏ 
(۳) ف + منه. 

(6) ز: لعان. 

() ز: إن لم. 

() م ز ‏ وإن كان دخل بها فلها المهر ويعتزل امرأته؛ صح م ه. 

(۷) ز: أو تملكا وفجور. 

(۸) م: شهوة. 

(9) م ف ز: لولده. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من آبائه-من قبل النساء .والرجال» .ولا لأحد من ولده ولا ولد ولد من قبل 
النساء والرجال. 
قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خلا بجارية له 
وجردهاء فاستوهبها منه""' ابن" لهء فقال له: إنها لا تحل لك". 


قال: وبلغنا عن مسروق أنه قال: بيعوا 7 هذى أما أي لم 
أن مها الاما يحرمها على رائ من اللي وا © 


قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه قال: إذا جامع الرجل المرأة أو قبّلها 
لشهوة أو لمسها لشهوة أو نظر إلى فرجها من شهوة حرمت على ابنه وعلى 
أبيه» وحرمت عليه أمها وابنتها. وكذلك ولد ولدها /[//0؟١ظ]‏ وأمهاتها©©. 
وكذلك عندنا ولد ولده وأجداده. 


وإذا جامع الرجل أم امرأته حرمت عليه امرأته. بلغنا ذلك عن أبي بن 
کی وله تسل ات ت ولا شيء من ولد التي جامع ولا من ولد 
ولدهك ولا امنيا ولا أحد من أمهاتها أبداًء والتي جامع حرام على ولد 
وعلى ولد ولده» وعلى أبيه» وعلى أجداده. 

وإذا طلق الرجل امرأة من أربع نسوة وقد دخل بها فلا تحل”" له أن 
ينكح الأخرى ختى تنقضي عدة” التي طلق. وكل ذي رحم محرم منها 
وغيره سواء من رضاع أو نسب. فلا يحل له أن ينكح شيئاً من أولئك حتى 


)١(‏ ف - منه. 

(؟) ز: ابنا. 

(۳) رواه المؤلف بإسناده فيما ياتق: انظر: ×۰۸ ٠ظ.‏ وانظر : المصنف لابن ا شيبة » 
4/۳ 

(5) الآثار لمحمد» ۷۸؛ والمصنف لابن أبي شيبة» #/80غ. 

.٤1۸۱/ ۳ الآثار لمحمدء ۷۸؛ والمصنف لابن 5 شيبة»‎ )٥( 

000 ورد عن عمران بن الحصين رضي الله عنه وعدد من التابعين. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق؛ ۱۹۷/۷ - ١٠٠8؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» #/581. 

0) ز: يحل. 1 


)۸( مم ف - علة. 


كتاب التكاح 
تنقضى العدة. فإن انقضت العدة حل له أن ينكح واحدة من جميع ما ذكرنا 
لك إذا لم يكن من ولد المطلقة ولا من أمهاتها. 


وإذا قال الرجل: قد أخبرتني أن عدتها قن انقضك» :وذلك فى دة 


تنقضي في مثلها العدة حل له أن يتزوج أخرى. ولا يصدق على نفقتها. ولو 
مات لم يكن لها ميراث» والميراث للأخرى"". وكذلك لو ماتت حل له أن 
يتزوج بعض ما ذكرنا لك. وكذلك لو لحقت بدار الحرب مرتدة؛ لأن 
ارتدادها ولحاقها بدار الحرب انقطاع للعصمة”" بمنزلة الموت. ألا ترى أن 
طلاقه لا يقع عليها. 

ولا بأس بأن يتزوج الرجل | المرأة من أهل الكتاب 0 
لقول الله تعالى في كتابه: #وَلْحْصَكتَ کب ا لْككبَ من َي إذا 
مكُح أَجُورَهًُ4“. وكذلك الحرة المسلمة يتزوجها على التي من أهل 
الكتاب» والقَسُّم بينهن سواء. 


قال: وبلغنا أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية“ 


قال: ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة وابنة زوج قد كان لها قبله 
يجمع بينهما؛ لأنه لا قرابة بينهما ولا رحم 


وكذلك لا بأس بأن يتزوج الرجل المرأتين ¿ كانتا قبله عند رجل واحد. 
ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة» ويتزوج ابنه ابنتها أو أمها أو أختها 


36 35 % 


)١(‏ ز: من مدة. (0) م: للآخرة؛ ز: للإخوة. 
(۳) زع انقطاع. )٤(‏ سورة المائدةء 6/0. 
(4) الآثار لمحمده 5/ا - ه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب نكاح الصغير والصغيرة 


SE‏ الله کی أنه تزوج عائشة وهي صغيرة ا د 


سئين » و ' بها وهي ل نا وكانت عنذهة E‏ 


الصغارء فإذا أدركوا فلا خيار 0 


رجلا وهب ابنته وهي صغيرة عزنا بن ات بشهادة شهود» فأجاز ذلك 
)26 
على . 


قال : وبلغنا عن عبدالله بن مسعود أن امرأة زوحت ابن لها صغيراً من 
PE ( 3‏ 9 ىع 1 
ابنة ل بن ا وهي صغيرة» فاجاز ذلك عبدالله بن مسعود. 


قال: وبلغنا عن الزبير بن العوام أنه دوچ ابنة له صغيرة قدامة بن 
ذا ا 


قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا أنكح الوالد"“ الصغير 
والصغيرة فذلك جائز عليهماء وكذلك سائر الأولياء. 


)١(‏ م: انة. 

E (۲)‏ ودخل. 

)۳( صحيح البخاري» النكاح» 40 وصحيح مسلمء النكاح» ۹ - ۷۲. 

(4:) المصنف لابن أبي شيبة» .٤1١/۳‏ 

(5) روي بلفظ آخر مطولا. انظر: سنن سعيد بن منصورء ۰۱۷۸/۱ ۱۷۹؛ والسئن الكبرى 
للبيهقي» .٤۱۳/۷‏ 

3( م للمسيت: 
سحبة ؟ وفي المبسوط› 1/6 نخبة. والمسيب بن نجبة تابعی مترجم فی تهذيب 

(۸) المصنف لابن ا شیبةه .۱۷/٤‏ 

(9) ز: إذا نكح الولد. 


î e COO 5 EE 5 e 
قال : وبلغنا عن عروة بن الزبير أنه زوج ابن اخ له صغيرا ابنة اخ‎ 

له 5 
د إبراهيم : وكذلك سائر الأولياء. 


وإذا زوج الرجل ابنه وهو صغير» أو ابنته وهي صغيرة » فالنكاح جائز 
لازم لكل واحد منهماء ولا خيار لهما إذا أدركا. وإذا زوج المولى”*' عبد 
الو الم أ الصغيرة :فهو جار والتكاع لآزمه عير أن للم 
والصغيرة"“ الخيار إذا أدركا. فإن كان الذي زوج أخاً أو عماً أو ابن عم أو 
ما كان من الأولياء فهو سواء. والميراث بينهما ما لم يقع الخيار أو الفرقة. 
فإذ'" وقع التكبار فلس تكون القرقة إلا عند قاض ولش .هذا كخيار 
الطلاق ولا كخيار العتق. ألا ترى أن خيار الطلاق وخيار العتق هو لها ما 
دامت في ذلك المجلس» وأن خيار التزويج هو لها ساعة تعلم بالنكاح؛ 
لأنهم قالواة سكوتها:رضاها: فإذا مضق بعد العلج شيء ‏ فلل قبل :أن 
تختار لم يكن لها" خيار؛ لأن سكوتها بمنزلة الإذن منها. 

وإذا أدركت الجارية فلم تختر فسخ النكاح ا E O‏ 
إذا أخبرت بالنكاح فسكتت كان ذلك رضاها. وإذا اختارت التى قد أدركت 
الفرقة ولم يدخل بها الزوج فلا مهر لها. وكذلك إذا كان الزوج هو الذي 
أدرك فاختار الفرقة. ليس هذا كالطلاق. وإذا اختار الفرقة بعد الدخول بها 
فلها المهر الذي سمى كلهء إن" كان ذلك أكثر من مهر مثلها أو أقل؛ 


)١(‏ ز: صغير. 

(۲) المصنف لعبدالرزاق» 4١55 ١75/5‏ والمصنف لابن أبي شيبة» .١0/4‏ 
OS‏ 4 ف 5 الرن: 

(0) م: أن الصغير. (5) ز: للصغيرة والصغير. 
(۷) ز: وإذاء (0) ز: قاضي. 

0 تی: )0١(‏ ز: له. 

)۱١(‏ ز: ساعة علمت. (0١)م‏ فاز: ولا خيار. 


(۳) ز: وإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لأن هذا نكاح جائز يتوارثان فيه» وليس هذا كالنكاح الفاسد. ألا ترى أن 
الزوج إذا دخل بامرأته وهي أمة ثم أعتقت فإن اختارت نفسها كان لها المهر 
الذي سمى لها كله لازم للمولى. وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد بن 
الحسن. وهو قول أبي يوسف الأول. ثم رجع عن ذلك وقال: إذا زوج 
الولي الصغير أو الصغيرة“ ثم أدركا فلا /[7/9١1١ظ]‏ خيار لهماء وهو في 
ذلك بمنزلة الوالد. 


ولو أن امرأة ارتدت عن الإسلام بعد دخول زوجها ف فوقعت 
الفرقة فی“ بينهماء كان لها المهر الذي سمي لها كاملاًء ولا ينقص منه 
شيئا وإن كان مهر مثلها أقل من ذلك. 


إذا مات زوج الصغيرة عنها وقد كان د< أو لم يد< فأراد 

و 6 : : 
أبوها أن يزوجها بعد انقضاء العدة» فإنه يزوجها كما يزوج الصغيرة؛ لأنها 
الأخ والعم إذا كان هو الذي زوج. 


وإذا اجتمع في الصغيرة أخوان فأيهما ما زوج قبل صاحبه فهو جائز. 
وكذلك العمان. وإن كان أحدهما أخا“ لأب وأم وأحدهما" أخ لأب 
فإن الأخ من الأب والأم أولاهماء ولا يجوز ما صنع أخوها لأبيها إذا لم 
يسلم ذلك أخوها لأبيها وأمها. وكذلك العمان إذا كان أحدهما عماً لأب 
وأم والآخر عم لأب» فإن العم من الأب والأم أولى من العم من الأب. 
فإن °0 كان العم من الأب والأم أو الأخ من الأب والأم غائباً في أرض 
منقطعة قد طالت بها غيبته فنكاح الأخ من الأب والعم من الأب جائز 
عليهما. وإن رجع العم من الأب والأم أو الأخ”" من الأب والأم بىر“ 


)١(‏ ز: الصغيرة أو الصغير. (۳) ن- بها. 
(۳) م- فيما. (5) ز: أخ. 
(9) ز: وإحداهما. (50) ز: وإن. 


(۷) م فاز: والأخ. (۸) م ف: بغير. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة 
ذلك ا لم يلتفت 3 إنكارهما. وإن كان في بعض السَّوّادا'" أو شبه 


وإن كان ذاهب 0 فليس له ولاية» ا اول وكذلك لو 
كان الوالد“ ذاهب””' العقل معتوهاً كان أخوها وليها. 


ولا يجوز أن يزوج الوصي الصغير أو الصغيرة إذا كان غير ولي. قال: 
بلغنا ذلك عن شريح وعن اترام وكذلك اليتيم واليتيمة» ولا يجوز 
تزويجهما إذا كان لهما ولي حاضر. وإذا زوج الولي الصغير أو الصغيرة وهو 
وليهما فهو جائزء ولهما الخيار إذا أدركا. ولو لم يكن لهما ولي ولم يكن 
الوصي بولي لم يكن التكاح بجائز من الوصي؛ لأنه ليس بولي. وكذلك لو 
كانا في حجر رجل يعولهما”" لهما لم یکن“ نكاحه عليهما بجائز. ليس 
بر على العتغير واي إل تكاج الولي. 


والولي”"' ابن العم إذا لم يكن أقرب منه» ومولى العتاقة إذا لم يكن 
أقرب منه» والرجل من عُرْض العشيرة إذا لم يكن أقرب منه» والمولى 
الذي أسلم أبو الجارية'''2 على يديه [و]والاله]'''' إن لم يكن أقرب منه. 


وإذا لم يكن لها عصبة وكان لها ذو رحم محرم أو أم أو أخ من أم 


)١(‏ ز: فأنكر. 0 أي سواد العراق كما عو مشهور. 
(۳) أي: الذي يليه في القرب. (5) ز: الولد. 

)0( م: واهب. 

(0) لقول إبراهيم انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 478/7. 

(۷) ز: يعرلهما. 

(۸) ف الوصي بولي لم يكن النكاح بجائز من الوصي لأنه ليس بولي وكذلك لو كانا في 
(9) م ف ز: والوالي. 

.ظ٤۳/١ أي: الصغيرة» وليس المقصود بها الأمة. انظر: الكافي»‎ )٠١( 

۰ .ظ٤۳/١ التصحيح مستفاد من الكافي»‎ )1١( 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الع إذا لم يكن أقرب منهم» أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. 
بلغنا نحو من ذلك /7/71؟١١و]‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله 
70 
وحديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى امرأته حيث زوجت ابنها 
ET‏ 


6 


وقال محمد بن الحسن: لا يجوز نكاح الصغير والصغيرة إلا أن 

. )€( 9. : : 3 00 

يزوجهما ولي. والولي من العصبة. فأما الأم ونحوها فلا ولاية لها“ في 
هذا. 


وإذا كان أبو الصبية ذمياً وكانت مسلمة لإسلام أمها فليس الوالد هاهنا 
بولي في النكاح. 

وكذلك إذا كان الوالنة عبد أو مكاتيا أو هديرا أو مركذا أو عدا قن 
أعتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته» ليس لأحد من هؤلاء ولاية في أن 
يزوج صغيراً ولا صغيرة. هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن 
الحسن»ء إلا في الذي يسعى في بعض قيمته فإنه بمنزلة الحر يجوز أمره كما 
مجو امو ال 


وإذا زوج الوالد الصغير بأكثر من مهر مثل امرأته أو الصغيرة بأقل من 
مهر مثلها فهو جائز. وإذا كان" ما حط من ذلك أو ما زاد مما يتغاب.9) 


)١(‏ ف: هؤلاء على الصغيرة؛ ز: على الصغيرة والصغير. 

(۲) عن هزيل أن امرأة رَوّجَتها أمها وخالها فأجاز على نكاحها. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» ١/۱۹۷؛‏ والمصنف لابن أبى شيبةء ##لاه4. 

9 4 بن تجية 'تقدم قريبا. ١‏ 

(5) ز: لهما. 

(5) أي: في قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن كما سيأتي ما يؤيده. انظر: ۱۳۲۸و» 
٤و‏ ووداظ. 

(5) م ف ز: إذا كان. 

(۷) ف ز: وما زاد ما يتغاين. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة يس 
الناس في مثله فهو جائز في قول أبي حنيفة في النكاح خاصة. وأما في قول 
أبي يوسف ومحمد فلا يجوز. وأما في البيوع فلا يجوز في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد أن يشتري لولده الصغار ولا يبيع لهم إلا بما يتغابن 
الناس في مثله. وكذلك الوصي في البيوع في قولهم جميعاً. فأما الوكيل 
بالبيع فإنه يجوز ما باع به من شيء في قول أبي حنيفة» ولا يجوز في قول 
أبي يوسف ومحمد إلا بما يتغابن الناس في مثله. وفرق أبو حنيفة بين 
الوصي والأب والرجل يوكل الرجل. قال: لأن الأب والوصي يجوز أمرهما 
على الصبي بغير أمر من القاضي ولا رضى منه بهماء والرجل إذا وكل 
الرجل ببيع شيء فهو الذي رضي ببيعه وأمره به» فما باع به من شيء فهو 
جائز. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إذا زوج ابنه وزاد على المهر مما 
لا يتغابن الناس في مثله. وإذا زوج ابنته ونقص من المهر مما لا يتغابن 
الناس في مثله فإنه لا يجوز على واحد منهما إذا كانا صغيرين. 

وإخادقاك' أو [السعتكير أو ی :قد عدم چ اميق قاذ 
عق علي ذلك إلا أن كيه الشهون: أو يدرك" الفكي إو المتخيرة 
فيصدقونه» من قبل أن النكاح لا يجوز إلا بشهود» وإقرار الوالد على 
ولده بشيء ماض لا يجوز. وكذلك جميع الأولياء. وهذا"“ قول أبي حنيفة. 
وأما في قول أبي يوسفا ومحمد بن الحسن فهو جائز. 

وإذا زوج الصغيرة وليان كل واحد منهما من رجلء فإن علم أيهما 
الأول فهو الزوج» وإن لم يعلم فرق بينهما. 

/۷/۷ظ] وإذا زوج الصغيرة وليها ثم كرهت ذلك» فإن كان قبل 
أن تدرك» فإنه لا ينظر إلى قولهاء والنكاح جائز عليها حتى تدرك فتختار. 
ولو كان الأب زوجها وأخوها“ ولا يدرى أيهما أول كان نكاح الأب هو 


)1١(‏ ز: له. (۲) ز: زوجتها. 


(۳) ز: أو تدرك. (4) ز الصغير أو. 
(0) ز: فتصدقه. (5) م: هذا. 


(۷) م ز: فأبت. (۸) م: أخوها؛ ف: أو أخوها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الجائز الثابت› ولا خيار لهاء ولیس للاخ ولا لغيره مع الأب ولاية. وكذلك 
إذا كان أبوها قد مات فإن جدها أبو أبيها''' في ذلك بمنزلة الأب لا خيار 
لها إذا زوجها. فأما ما دام أبوها حيا"'' فهو أولى الناس بهاء ولا يجوز 
نكاح الجد والأب حي إلا أن يجيز ذلك الأب. 


وإذا تزوج الغلام الصغير امرأة بغير إذن أبيه فأجاز ذلك أبوه فهو 
جائز. وكذلك الصبية إذا تزوجت بغير إذن أبيها فأجاز أبوها ذلك فهو جائز. 
ولو لم يكن لها أب فأجاز وليها كان النكاح جائزأًء ولها الخيار في ذلك إذا 
أدركت» ما خلا الأب. فإنه لا خيار لها إذا رضى أبوها. 


وإذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة وضمن لها المهر عن زوجها فهو 
جائزء لأن البنت إذا بلغت أخذت صداقها دون الأب. فالأب ما دامت 
صغيرة بمنزلة وكيلها فى قبض صداقها. وللابنة أن تأخذ الأب بالضمان. وإن 


عنه. 


وإذا زوج الرجل ابنه وضمن عنه المهر وابنه صغير فهو جائز. فإن 
أدى الأب المهر لم يرجع على ابنه بشيء» وكان هذا منه صلة لابنه. وإن 
لم يؤد”" شيئاً حتى مات فهو صله وَصَلّه بها لم يُجِرْها لهء فالمرأة 
بالخيار» إن شاءت اتبعت الزوج» وإن شاءت اتبعت مال الأب. ويرجع بقية 
الورثة على الابن بذلك إذا أخذته من مال الأب. 


3 اه )ال : 
وإذا زوج الرجل ابنه وهو صغير في مرضه ٠‏ وضمن المهر ثم مات 
في مرضه ذلك فضمانه باطل لا يجوز؛ لأنه ضمن عن وارث. 
وإذا روج الرجل ابنته وهو مريض وهي صغيرة أو كبيرة فضمن المهر 
عن زوجها ثم مات من ذلك المرض فضمانه باطل. لا يجوز أن يضمن عن 
وارث في مرضه. ولا يجوز لوارث الضمان له وعنه سواء. في كل ذلك له 


)١(‏ ز: أبوها. (۲) ز: حي. 
(۳) ز: لم يؤدي. )٤(‏ ز- في مرضه. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح البكر إذا بلغت < 
جلتج72ي ‏ _____ 477707070777707 1ك 
منفعة. والكبيرة في ذلك والصغيرة سواء» لا يجوز إذا مات الأب من ذلك 
المرض. 

وإذا صح من ذلك المرض جاز الضمان عليه في ذلك كله على ما 
وصفت لك. وكذلك إن كان الذي زوج الولي» والزوج وارثه مع ورثته» 
وضمن عنه الولي في مرضهء أو صبية ضمن لها الولي في مرضهء فالضمان 
باطل لا يجوز إذا كانت ممن ترثه. 

وإذا زوج الوصي اليتيم وهو وليه وضمن عنه المهر فإنه يرجع في ماله 
إذا أداه /4/19/1؟١و]‏ في حياة منه. وإذا أداه بعد موته أخذنا في هذا بالقياس 
ولا أجعله متطوعاًء وأخذت في الأب بالاستحسان وأجعله متطوعاً إذا أداه 
في حياته. 


بع ولع ے 
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وإذا زوج الرجل ابنة له وهي بكر رشيدة قد أدركت فبلغها ذلك 
فسكتت فهو رضاهاء والنكاح جائز عليها. وكذلك إذا زوجها ولي من 
الأولياء غير الأب فسكتت فهو جائز» وإن أبت وأنكرت لم يجز عليها. ولو 
قال قبل النكاح: إن فلاناً يخطبك وأنا مزوجك إياه» فسكتت ثم ذهب 
فزوجها كان ذلك عليها جائز”'"» وليس لها أن ترد النكاح. 

قال: وبلغنا عن رسول الله كل أنه كان إذا خطب إليه ابنة من بناته دنا 
من خدرها فقال: «إن فلاناً يخطبك)› ثم ا ل 


)١(‏ ز: جائز. 

(۲) وفى بعض روايات الخديث: فإن هى سكتت زوّجهاء وإن كرهت تَقَرَت السَّثْرء فإذا 
قرا لم وروجهة: ار :ليضف لعب الرواق 4041/5 ومسنة اة ۸ 
وللحديث شواهد عديدة ذكرها الهيثئمي. انظر: مجمع الزوائد» ۲۷۷/٤‏ - ۲۷۸. 


تاب الا مام الشيباز 
> كتاب الآصل للإمام الشيباني 
وإذا قالت البكر: لم أطب نفساً ولم أرض”» وادعى الزوج طيبة 
نفسها ورضاهاء فالقول قول البكرء وعلى الزوج البينة. فإن لم تقم”" له بينة 
فلا نكاح بينهماء ولا يمين على البكر في هذا؛ لأن هذا نكاح» ولا يقبل 
يمين في النكاح. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: 
اها تحن رى فيه اليمكن: ف كلك عن ن ازنها لک ولو كانت 
0 دحل :بها زوجها ثم 'قالت:-لم أرض» لم "تضدق”” على ذلك 
ن“ الدخول بها رضى منها. فإن أدخلت عليه مكرهة فقالت: لم 
07 فالقول قولهاء وعلى الزوج البينة» ولا يصدق الولي أبوها كان أو 
غيره أنها قد رضيت. 
وإذا زوج الرجل ابنه وقد أدرك فلا يكون رضاه سكوته» وليس ذلك 
کسی دس ضر ' بكلام. فإن لم يفعل ذلك فلا 
نكاح بينهما. والوالد إذا زوجه هو أو غيره في هذا سواء. 
وإذا زوج الرجل ابنته البكر فمات عنها زوجها قبل أن يدخل بها 
فلأبيها أن يزوجها ثانية"“ كما يزوج البكر إذا انقضت العدة. ولو خلا بها 
زوجها ووجب عليه المهر ولم يدخل بها ووجبت عليها العدة» وأقرت أنه 
لم يدخل بهاء ثم أراد أبوها أن يزوجها بعد انقضاء العدة» زوجها كما 
يزوج“ البكر. فلا تكون بمنزلة الثيب حتى يجامعها الزوج” ''“ وتقر بذلك. 
ولو جامعها غير الزوج رجلٌ بشبهة /[/8/0؟1ظ] أو بفجور فإن"''' فيها 
قولين؟ أما أحدهما: فإنها إذا لم يجب لها الصداق والعدة فهي بمنزلة 
البكرء وإذا وجب لها المهر والعدة فهي بمنزلة الثيب. وهذا قول أبي حنيفة. 
وأما القول الآخر إذا جومعت حلالاً أو حراماً وقد أدركت فهي ثيب» تنكح 


(0 ا أرضي. (0) ز: لم يقم. 
)۳( ز: لم أرضا لم يصدق. (5) م ف ز: فكان. 
(5) ز: لم أرضا. (5) ز: كسوت. 
(۷) ز: أن ترضا. (۸) ف _ ثانية. 
)0( ز: تزوج. (١٠)ف:‏ زوجها. 


)۱١(‏ ف ز: قال. 


كما تنكح الثيب. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. ولو لم تكن تجامع ثم أنى 
عليها خمسون سنة» وورثت عشرة أزواج لم يدخل بها ا منهمء كانت 


yy 
رضيت به كان الأول أو الآخر"  فهو زوجها؛ لأن النكاح لم يقع إلا‎ 
بدا رضت ولو زوجها أبوها ثم زوجها أخوعا تعن ذلك كل" خثر‎ 
أمرها فأجازت نكاح الأخ وهو الآخر كان ذلك جائزاً» ولم يجز عليها نكاح‎ 

اا 


قال: 5 عن رسول الله كي أنه قال: «البكر تاف 


ولو أفويق أخويها أن يزوجاها كل واحد منهما على حدة» فزوجاها 
كل واحد منهما زجلا كان الأول هو الزوجء وكان نكاحه جائزاًء ولا 
يحون لجا افر ١‏ 

وإذا ع البكر وليها بغير أمرهاء فلم يبلغها النكاح حتى مات الزوج 
أو eG‏ هى .2 فإنهما لا يتوارثان؟ دن النكاح لم يقع. ولا يشبه هذا 
الصغيرة“؛ لأن نكاح الأ عا اا چا كيزا ا 
E‏ يجوز نكاحه عليها حتى ترضاه. 


(1۲) ۶ ع 1 0 ع 
وإذا زوج البكر أبوها وشو نوو أو مدبر او مكاتب او حر او 


مرتد» فرضيت به فهو جائز الا ترئ أنها لو زوجت نفسها رعلا كان ذللك 
جائزاً إذا كان كفواً. ولا يكون رضاها إلا بکلام» ولا يكون سكوتها 


(01) ز: أحداً. (۲) ز: والآخر. 

(۳) ز - كله. (8) ز: وبلغنا. 

(0) تقدم قريباً. () م: الآخره. 

0) مفاز: : وماتت. والتصحيح من الكافي ١/٤٤و؛‏ والمبسوط .۸/١‏ 
O > )4(‏ (4) ره عن E‏ 
(۱۰) ز: ولاء )١١(‏ ز: والكبير. 


(۱۲) ز: أو عبد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


رضاها؛ لأنه ليس بولي ما دام عبداً. وكذلك الرجل إذا زوجه أبوه وهو عبد 
أو كبعض من سميت لك من الطبقات فأجاز ذلك الابن فهو جائز. 

وإذا زوج البكر وليها بأمرها وزوجت هي نفسها فأيهما ما قالت هو 
الأول فالقول قولهاء وهو الزوج. وإن قالت: لا أدري أيهما الأول» 0 
يلم ذلك فإنه يفرّق بينها وبينهما. وكذلك إذا زوجها وليان بأمرها. ولو كان 
أحدهما أبوهاء وكل واحد منهما قد زوجها بأمرهاء ولا يعلم أيهما الأول 
فإنه يفرق بينها وبينهماء > من قبل أنه لا يجوز عليها نكاح واحد منهما إلا أن 
يعلم أيهما الأول. 

وإذا زوج البكر وليها فأخبرها بذلك» فقالت: لا أرضى» ثم قالت 
بعد ذلك: قد رضیت»› فلا نكاح بينهما؛ لأنها قد ردت /۱۲۹/۷1و] ما كان 
وقع من ذلك. ألا ترى أنها لو أنكرت ثم أجازت بعد أيام لم يكن ذلك 
ا وكذلك إذا أجازت في مجلسها ذلك. 

وإذا استؤمرت البكر في رجل خطبها فأبت ذلك» فزوجها الولي إياه 
فسکتت» فهو رضى 00 والنكاح جائز عليهاء وسكوته”) هذا يهدم ما 
کان قبل :ذلك من الا واکان 


26 36 3F 


باب نكاح الثيب 


وهي تريد عم ا ففرق رسول الله 2 17 وبين الذي ع أبوهاء 
ثم زوجها عم ولدها“. 


SE 0 4 0( 

زفرق ز: من الإيبا. 

(4) المصنف لابن أبي شيبة» .٤9۷/۳‏ وروي من وجه آخر قريباً من ذلك. انظر: الموطأء 
النكاح. 6 وصحيح البخاري. النكاح» ۲ وسنن أبي داود» النكاحء o _ ٤‏ 
وسنن النسائي» النكاحء مارك 


كتاب التكاح ‏ باب نكاح الثيب ' 
وإذا زوج الثيب أبوها أو وليها فبلغها ذلك فسكتت» فليس سكوتها 
فى هذا كالبكر. 


قال: وبلغنا عن رسول الله علد أنه قال : «الثيب تشاوّر فى EY‏ 
والمشاورة هاهنا لا تكون إلا بكلام منها ومن الولي. 


وإذا زوج الولي المرأة وهي ثيب بأمرها فهو جائز. وإن زوجها وليان 
كل واحد منهما رجلاً فأيهما ما أقرت أنها أمرته"'' فنكاحه جائز. وإن 
جحت ذلك كله لم يجريعليها شي" بن ةلله وله بن عليه الال 
لا يكون يمين في النكاح في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن فإنهما يستحلفانهاء فإن نكلت عن اليمين فهي امرأته. ولو 
زوجها بغير أمرها فأجازت نكاح أحدهما دون الآخر جاز ذلك عليها. 


وإذا زوج الثيب أبوها وهو عبد أو مكاتب أو مدبر أو بعض من ذكرنا 


2 (o) 5 sit 7 1 5 ا‎ e 
من الطبقات فالنكاح جائز إذا رضيت. وكذلك لو زوجها رجل " من عرض‎ 


الناس أو زوجت هى نفسها" كفواً كان النكاح جائزا. 

وإذا زوج الثيب الولي أو غير الولي فهو سواءء ولا يجوز عليها إلا 
بمشاورة منها. فإذا أقرت ورضيت فهو جائز عليهاء وإن أنكرت فلا نكاح 
بينهما. وإن ماتت قبل الإقرار والإنكار فلا ميراث بينهما. 


96 35 6 


(۲) ز: امرأته. (۳) ز: شيئا. 
(4) نا لأنه. (0) م فاز: حل 


() ف: في نفسها. (۷) ز: جائز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب النكاح بغير ولي 


قال: بلغنا عن علي بن أبي طالب أن امرأة زوجت ابنتها برضى منهاء 
فجاء أولياؤها فخاصموها إلى /]b1۲4/۷ظ[‏ علي ب دن أن طالب» فأجاز 
النكا 0 
2 


وإذا زوجت المرأة بكرأ كانت أو ثيباً نفسها زوجاً بشاهدين وهو كفؤ 
لها فهو جائز. ألا ترى أنهما يتوارثان؛ لأن النكاح قد لزمها. وإنما يبطل 
النكاح إذا كان غير كفء لهاء فأما إذا كان كفؤاً لها فهو جائز. ألا ترى أنها 
لو رفعت ذلك إلى القاضي وقد حال الأولياء بينها وبين النكاح کان 0 
على القاضي أن يزوجهاء 1 لت إلى الأولياء دا أبوا أن تر وجوه 
وكان القاضي في هذا اجا . فإذا صنعت هى ذلك دون القاضي أكان 
ون النكاح ۳ باطلاً. النكاح جائز لا يبطله أن يغيب عنها ولي بعد أن 
كر كر فإن كان قد قصّر بها في مهرها فإن للولي أن يَلْحَقَ* مثل 
ن ای ET‏ كمه لها E‏ مين 
وإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها التسمية» > فیکون لها نصف ما سمى 
لها. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إنه لا يكون لها إلا ما سمى 
ل ورضيت به. وهو قول أبي يوسف. ألا ترى أن امرأة لو طلقها زوجها 
وقد كان تزوجها بغير ولي وقع الطلاق عليهاء ولو ظاهر منها وقع الظهارء 
ولو آلى منها وقع الإيلاء» ولو قذفها وجب اللعانء ولو أغلق عليها باباً أو 
أرخى عليها حجاباً ثم طلقها وجب المهرء فكيف لا" يجوز وهو كالتكاح 


)۱( يأتي بإسناده في كتاب النكاح . انظر: ۹/۷٤۱و‏ ۔ 94:١اظ.‏ وروي باختصار في المصنف 
لابن ا شیبة» ٤0۷/۳‏ . 

(0) ز: يجب. (۳) ز: مأجور. 

(4) م ز- النكاح. )٥(‏ أي: بمعنى يطالب الولي الزوج بذلك. 

(1) ز: مثل المهر من نسائها. 

(۷) ف وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر إنه لا يكون لها إلا ما سمى لها. 

00) زلا 


كتاب النكاح - باب النكاح بغير ولي 
الصحيح في كل شيء. إنما يكون للولي أن يفرق بينهما إذا وضعت نفسها 
فتزوجت غير كفؤ. 


60 
الأكفاء 


وإذا تزوجت المرأة فولت أمرها رجلاً من المسلمين فزوجها كفؤاً فهو 
جاتن ولك مله ترويضها ها ولت لو تزوجت رجلا فأجازت 
ذلك و الك الو روجا اتراة أو عبد أو مدنو ب أبؤها کان ای کیره د 
فزوجها فأجازت ذلك كان جائزاً. 


وقال محمد بن الحسن: لا يجوز النكاح إلا بولي. وإن تزوجت بعغير 
أمر الولي. فالتكاح شو قوف ن ميزه الزلن أن القافتي ع إلا أنه ل كود 
لها ولي فيجوز. 


37 
2 وت 3 


)0غ( روي بلفظ: «لأمنعن فروج ذوات الأحسات إلا من الأكفاء). انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» 0/1 والمصنف لابن آي شيبة» 0/1 . وفي ذلك أحاديث مرفوعة 
ضعفها الحفاظ. انظر: نصب الراية للزيلعي» ۱۹٦٩/۳‏ - ۱۹۹. 


(۳) ز: إلا أن يكون. وهو كذلك في الكافي» ١/٤٤ظ؛‏ والمبسوط .٠٤/١‏ ويظهر من 
الخط في نسختي م ف أن «لا» زيدت فيما بعد. لكن الزيادة هي المناسبة للسياق. 
وعبارة الحاكم هكذا: وفي رواية عن أبي حفص زيادة وهو قوله إلا أن يكون لها ولي 
فيجوز. وعبارة السرخسي: إلا أن يكون لها ولي فحينئذ يجوز. ل السرخسي : 
وهذا شيء رواه أبو رجاء بن أبي رجاء عن محمد رحمهما الله تعالى أنه قال: سألته 
عن النكاح بغير ولي» فقال: لا يجوز. قلت: فإن لم يكن لها ولي؟ قال: يرفع أمرها 
إلى الحاكم ليزوجها. قلت: فإن كانت في موضع لا حاكم في ذلك الموضع؟ قال: 
را ا ا قلت: وما فعل سفيان؟ قال: تولي أمرها رجلاً 
ا ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الوكالة في النكاح وغيره في“ الكتاب 


وإذا خطب الرجل امرأة على رجل غائب لم يأمره» فزوجته نفسها 
alg‏ أو 5 - برضى 5 01 الغائب د بلغه ذلك» 
9 

وكذلك: لوا" كن لحاسب كتاج" ی و 
فدعت شهوداً. فأقرأتهم كتابه» وأشهدتهم أنها فد تزوجتهء فهذا جائز ؛ لأن 
الكذات: رة ا 

وإن كان الزوج جاء بالكتاب مختوماًء فقال: هذا كتابي إلى فلانة» 
e‏ كر جار الي جاس تون eg‏ 0 
ال لي E‏ ا ا 
يوسف جائز. وهكذا قال في كتاب القاضي". 

وإن لم تخبر هي بأن الكتاب أتاها فقالت للشهود: اشهدوا ا 
زوجت فلاناً نفسي » لم يكن هذا نكاحاً. فإن قالت: إن ف9 کنبا إلى م 
00 بعد ذلك على النکاے و بما في الكتاب e‏ 
فلا عبدي» 7 فلاناً فقال: 50 ف اشتريته , 8 يجز ذلك. ول عي 


EE) (۱)‏ وفي. )۲( ر ولو. 
(۳) ز: كتاباء. () ز - إلى. 
)2ه( م ف ز: المخاطب. (5) ز کان. 


0) م ف: ولا. والتصحيح من الكافي» ١/5]ظ.‏ أي هكذا قال أبو يوسف في كتاب 
القاضي إلى القاضي. وانظر للشرح: المبسوطء .١9/6‏ 

(۸) ز - وهكذا قال في كتاب القاضي. 

(9) م ف ز: بالنكاح. والتصحيح من الكافي» ١/٤٤ظ.‏ 

)٠١(‏ ف - قد. 


كتاب النكاح ‏ باب الوكالة في النكاح وغيره في الكتاب 
حح حت ةا ب ب ب ب ا ب تت ا 
إليه: بعني عبدك» فقال: اشهدوا أني قد بعته» كان جائزاً. ولا يشبه النكاح 
إذا وكلا"“ رجلاً واحداً فزوجهما. فهذا جائز؛ لأنه وكيل لهما في النكاح؛ 
لأنه إذا زوج فليس هو الذي يقبض المهر. وهو [الذي يقبض] في البيع. 
فعلى البائع أن يسلم المبيع"» وعلى'" المأمور أن يقبض الثمن. فكيف 
يكون دافعاً وقابضاً من نفسه الثمن. وإنما يشبه البيع في الكتاب النكاح في 
الذي كتب إذا قالت الشهود: رأيناه حيث كتب» وقالوا“ : قرأه عليناء ثم 
جا أن بكرن مكيب واخ ی الذى عاك إل الاب لآن [في] 
النكاح لا بد من أن يَسمع الشهود ما في الكتاب ويسمعوا" إجازتها 
للنكاح» فأما البيع فلا يحتاجون إلى سماع تفي الكتاب» وخر ما في 
الكتاب بمنزلة قراءته“ الكتاب. وإن جحد الكتاب لم يكن بينهما نكاح. فإن 
مات وقد جحد الكتاب ولم يُسْمَعْ منه إقرار ولا إنكار فلا ميراث لها. فإن 
قامت البينة على أنه كتب إليها الكتاب وَرَنْتها منه. وإن كان حيا لزمه 
النكاح» وليس للأولياء أن يفرقوا بينهما إذا كان كفؤاً. 

وكذلك إذا أرسل إليها رسولاً عبداً كان أو حراً أو امرأة أو رجلا 
صغيراً أو كبيراً بعد أن تبلغ الرسالة: إن فلاناً يخطبك ويسألك أن تزوجيه 
نفسك» فأشهدت أنها قد تزوجته كان ذلك جائزاً إذا أقر بالرسالة وكان 
كفواً. وإن جحد الرسالة فقامت عليه البينة لزمه النكاح. فإن لم تقم 
/[١7٠ظ]‏ عليه بينة وأنكر الرسالة فلا نكاح بينهما. 


ولو كان الرسول قل خطبها وضمن لها المهر وزوجها إياه فقال: قد 
جحد الزوج وقامت عليه البينة. فإن لم تكن”''' عليه بينة بالأمر ولم يقر 


)١(‏ ز: وإذا وكل. (؟) ز: البيع. 


(۳) ز: وفي. )٤(‏ مف: وقال. 
)0( م فاز: واختلفا. 0 ز: ويسمعون. 
)۷( م ف: وتعيين. وانظر: المبسوط»› ۱۸/9. 

(۸) م ف ز: قراءتها. (9) ز - قد. 


(١)ز:‏ لم يكن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وقال: لم آمره» فلا نكاح بينهماء ولها على الرسول نصف المهر من قبل 
أنه مقر بأنه قد أمره وأن ا قد لزمه ولزم المهر. ولو خطبها الرسول 

عليه وقال: لم يأمرني ولكني أزوجه وأضمن عنهء ووو على رم 
أجاز الزوج النكاح و ا والضمان على الرسول لازم واقع. ولو أبى 
الزوج أن يجيز لم يكن بينهما نكاح» ولا ضمان على الرسول من قبل أنه 
قد زوجه بغير أمره» فلم يقع النكاح بعذه. 

وإذا أمر الرجل الرجل أن يزوجه امرأة يعيئها على مهر قد سما لذ 
فزوجها إياه» وزاد عليه في المهرء فإن الزوج بالخيار» إن شاء أجاز النكاح 
بالمهر الذي وقع عليه عقدة النكاح» وإن شاء رد النكاح. وإن لم يعلم 
بذلك حتى يدخل بها فهو بالخيار أيضاًء إن شاء أقام معها وأجاز النكاح 
على ما سمى لهاء وإن شاء فارقها وكان لها مهر مثلهاء إلا أن يكون ما 
الرسول المهر للمرأة وأخبرهم أنه أمره بذلك» فقدم اع 0 ذلك 
وقال: : قد زاد علي فلا حاجة لي في النكاح» ل كح ركيم 4 ويلزم 
الرسول نصف ما ضمن لإقراره على نفسه؛ لأنه أقر أنه بهذا أمره وأن 
النكاح قد وقع بهذا. 

وإذا قال الرسول: أنا أغرم المهر وألزمك النكاح» فإنه لا يلزم النكاح 
الزوج إلا أن يشاء لما أدخل فيه الرسول من الخلاف. 


قاذ الاي المرأة أنها قد زوجت نفسها فلاناًء وفلان غائب لم 
يخطبها ولم يرسل إليها رسولاء فإن ذلك باطل لا يقع به التكاح. لر ع 
فلان بذلك فأجازه كان باطلاً لا يقع به النكاح؛ لأنه لم يخطبها على 
فلان أحد. ألا ترى أن رجلا لو قال: قد تزوجت فلانة وهي غائبة» لم 
يزوجها إياه أحد كان ذلك باطلا وإن أجازت. ولو قال: قد زوجت فلانة 
قلاناً :وهنا ديعا غاتنان: كان هذا باطلاً لا يجوز ولا يقع. ولو أجازاه فهو 


(۱) ز: شهدت. 
(۲) ف ولو علم فلان بذلك فأجازه كان باطلاً لا يقع به النکاح. 


كتاب النكاح ‏ باب الوكالة في النكاح وغيره في الكتاب 5 
الأول. ثم رجع عنه فقال: إذا بلغ الرجل فأجازء أو بلغت المرأة فأجازت» 
أ زوجهما رجل واحد ف فبلغهما فأجازاء فهو /[۱۳۱/۷و] جائز. ولو 9 خطب 
)١(‏ عم RAA‏ اي 37 ب 5 
رجل على رجل إلى رجل”'' فقال: رَو فلانة فلاناء ففعل» فأجاز الزوج 
والمرأة كان ذلك جائزاً. إذا"“ ولي النكاح أحدهما ومن يخطب على الآخر 
أو يخطب على هذا ويجيب آخر عن الآخر فهو جائز إذا أجازا ذلك. وإذا 
لم يكن أحد يجيب عن واحد منهما فالنكاح باطل لا يقع فيه. 


وإذا زوج المرأة أبوهاء أو ولي غير الأب» أو وكيل غير وليء أو 
رجل غير وکیل ولا ولي» فاجازت نکاحه» ثم قبض مهرهاء فإنه لا يجوز 
قبض واحد من هؤلاء عليها ما خلا الأب. فإن قبض الأب إذا كانت بكرا 
فهو جائز عليهاء ولا يجوز قبضه عليها إذا كانت ثيباً. أستحسن هذا وأدع 
القياس فيه إذا كانت بكراً. 


وإذا زوج الوكيل الرجلَ أو أبوه أو وليه الرجلَ وضَّمِنَ عنه المهرّ 
فضمانه لازم لهء ولا يرجع به على الزوج؛ لأن الزوج لم يأمره بالضمان. 
ولو كان أمره بالضمان رجع به عليه. والوالد في هذا وغيره سواء. وأما 
الصغير فإذا زوّجه وصيّه - فهو وليه - وضمن عنه المهرء فإنه يرجع به عليه. 
وكذلك لو زوجه أبوه» وضمن عنه المهرء ثم مات الأب قبل أن ينقد 
المهرء أجذ من مال الأب» ويّرجع به الورثة في حصة الصغير. فإن كان نقد 
في حياته وصحته قبل أن يموت فهو متطوع عن ابنه» لا يرجع به عليه. 

وإذا زوج الوكيل وأشهد فالنكاح جائز. إذا أقر الموكل بالوكالة في 
النكاح فلا يفسده ترك الإشهاد على الوكالة. 

وإذا زوج الوكيل أو الولي”" امرأة» فأدخل على الزوج غيرهاء فدخل 
بهاء فعلى الزوج مهر التي دخل بهاء ولا يرجع بذلك على الذي أدخلها 


)١(‏ ف - إلى رجل. (۲) ز: وإذاء 
(۳) ف: أو الوالي. 
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حر ١‏ لے 
عليه؛ لأنه هو الذي جامعها. وتذخل عليه امرأته بالمهر الذي سمى لها. 
فإن''' كانت هذه التي دخل بها أخت امرأته اعتزل امرأته حتى تنقضي عدة 
أختها هذه التي دخل بها. وإن كانت التي دخل بها أم امرأته أو ابنتها فقد 
حرمت عليه امرأته» ولها عليه نصف الصداق» ولا ترجع بشيء من ذلك 
على التي أدخلت"" عليه» ولا على الذي أدخلها عليه؛ لأنه هو الذي 
جامع» والتكاح فاسد» ولا تحل له امرأته أبداً إذا دخل بأمها أو بابنتها. فإن 
كانت التي دخل بها أم امرأته فلا يحل له أن يتزوجها أبداً؛ لأنه قد كان 
تزوج لي فإن كان الذي دخل بها“ ابنة امرأته فله أن يتزوج هذه التي 
دخل بهاء وهو خاطب من الخطاب» ولا تحل له 0 ته أبداً؛ لأنه قد وطئ 
ابنتها. /[۷/١۱۳ظ]‏ وإن كانت التى دخل بها عمة امرأته أو خالتها“ أو ابنة 
أخيها أو ابنة أختها أو ذات محرم" منها من 0 أو الدب مسو الات 
والأم والجدة وولد الولد فإنه يعتزل امرأته حتى تنقضي عدة التي دخل بهاء 
ثم تُدْخَل عليه امرأته» ويثبت نسب ولد التي 0 بها منه» وعليها العدة» 
ل ا تتقي المطلقة ولا المتوفى 
عنها زوجها؛ لأن هذه عدة من غير نكاح صحيح. 
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باب الأكفاء 


قال محمد: قريش بعضها أكفاء لبعض » والعرب بعضهم أكفاء لبعض. 
وكل من كان من الموالي”'' له أبوان أو ثلاثة في الإسلام فبعضهم لبعض 


)١(‏ ز: وإن. (0) ز: أدخل بها 

(۳) ف ۔ ابنتها. 

() ز - أم امرأته فلا يحل له أن يتزوجها أبداً لأنه قد كان تزوج ابنتها فإن كان الذي دخل 
بها. 

(0) ز: وخالتها. (5) ز: رحم. 


)۷( م ز: من المولى. 


كتاب النكاح ‏ باب الأكفاء 

أكفاء. ومن لم يقدر منهم على مهر امرأة ونفقتها فليس بكفء لهاء ويفرق 
f CW‏ 2 زفق 

بينهما"' إن لم يكن زوجها الو 


وإذا زوجت المرأة بشهادة شاهدن: واشتوقك”** المهر«فلبين للولنق أن 
يفرق بينهما. ألا ترى أن القاضي والحاكم لو وفعت هذه الا لد وقد 
أبى الأولياء أن يزوجوها كان يحق عليه أن يزوجهاء وكان القاضي في ذلك 
مأجوراًء وكان آثماً إن عضلها ومنعها النكاح الأولياء". فإن" أنكحت 
نفسها ولم تقصّر في شيء فهو جائز. وإن قصّرت بنفسها في المهر فللأولياء 
أن يبلغوا بها مهر مثلها. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إنها لا تزاد 
على ما سمى لها ورضيت به. وهذا قول أبي يوسف. قال: وبلغنا عن 
عمو بن الطاب آنه فال لأمتعن الشناء فر وجه“ إلا من الأكفاء”", 


وإذا زوجت المرأة نفسها غير كفاء فللأولياء أن يمرقوا بينها وبينه. لا 
يكون ذلك إلا عند قاض '. وأيهما ما مات قبل الفرقة فإن الباقى يرثه؛ 
ولها ما سمي لها من المهر. وكذلك'"''' لو فرق القاضي بينهما وقد دخل 


)١(‏ ز: بينها. (۲) ز: المولى. 


(۳) م- كان؛ ز: بكفء إلا من. (5) ز: فاستوفت. 
(0) ف: المنزلة. 


(1) ز - أن يزوجوها كان يحق عليه أن يزوجها وكان القاضي في ذلك مأجورا وكان آثما 
إن عضلها ومنعها النكاح الأولياء. 

(۷) ز: فإذا. 

(۸) ز: زوجهن. 

(9) روي بلفظ: «لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء». انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» ١/۲١٠٠؛‏ والمصنف لابن أبى شيبةء 07/5. وفى ذلك أحاديث مرفوعة 
ضعفها الحفاظ. انظر: نصب الراية للزيلعي» ٠.1۹۹ - ۱۹٩/۳‏ 

(۰) ز: قاضى. 

اڭ 
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كا ل يمنا ١‏ لذ شف لك ف هذا 
بها ن لها سمي من المهر» و ينمص من د من شيء. وليس 
كالنكاح الفاسد. آلا ترى أنهما يتوارثان» وأن طلاقه وإيلاءه وظهاره يقع 
عليها. وإنما هذه كأمة أعتقت فاختارت نفسهاء وكامرأة ارتدت عن الإسلام 
ففارقت زوجها. 


وإذا فرق القاضي بينهما قبل الدخول فلا مهر لهاء ولا تكون هذه 
الفرقة بطلاق» ولا عدة عليها. فإن كان أغلق باباً أو أرخى حجاباً 
/[۱۳۲/۷و] فلها المهر كاملا وهو فى هذا کالنکاح الصحيح› وعليها العدة. 


ولا يكون أحد من العرب بكفء لقريش. ولا يكون أحد من الموالي 
كفء للعرب. ولا يكون أحد من العبيد كفء للأحرار. وكذلك المكاتب 
والمدبر. وكذلك المستسعى في بعض قيمته لا يكون كفء للحرة“ في قول 
أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إن الذي يسعى في بعض قيمته بمنزلة الحر 
المعتق كله. وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. 


وإذا تزوجت المرأة غير كفء فسَلّمَ أحدُ الأولياء فليس لمن بقي من 
الأولياء أن يفرقوا بها الا ترس أن أباها'لر زوحها غير عن" اها 
لم يكن لأخيها أن يفرق بينهما. ولو زوجها وليّ غير كفء لها لم يكن 
لغيره أن يفرق بينهما إذا رضيت» فكذلك”* إذا سَلَم*' أحدٌ الأولياء. ولكن 
لو زوّجها أخوها غير كفء كان لأبيها أن يفرق بينهماء ولا يكون الأخ ولياً 
مع الأب. 


وإذا زوجت المرأة نفسها غير كفءء فعلم الولي بذلك فسكت حتى 
ولدت أولادأًء ثم بدا له أن يخاصم في ذلكء فله أن يفرق بينهماء وليس 


(۱) ز-لها. (۲) ز: للحر. 
(۳) ز - فسلم أحد الأولياء فليس لمن بقي من الأولياء أن يفرقوا بينهما ألا ترى أن أباها 
لو زوجها غير كفء. 


كتاب النكاح ‏ باب الأكفاء 

وإذا زوج الولي المرأة غير كفء ففارقها الزوج فرقة بائنة ثم تزوجها 
الثانية بغير ولي كان للولي أن يفرق بينهماء ولا يجوز النكاح الثاني لما كان 
الولي صنع في المرة الأولى» من قبل أن النكاح الأول قد مضى» وهذا غير 
ذلك. 


وإذا تزوجت المرأة غير كفء ثم جاء الولي فقبض مهرها وجهّزها 
فهذا منه رضى وتسليم» ولیس له أن يخاصم بعد هذا. ولو لم يفعل هذا 
ولكنه خاصم زوجها في نفقتها أو في بعض المهر قد بقي عليه بوكالة منها 
عند القاضي. ثم جاء بعد ذلك يريد أن يفرق بينهما فإن له في القياس أن 
يفرق» ولكن أدع القياس في هذا وأجعل هذا تسليماً منه ورضى. 


وإذا تزوجت المرأة غير كفء فدخل بهاء فرفع ذلك الولي إلى 
القاضي وفرق بينهماء لم يكن ذلك بطلاق» ولها المهر كاملاًء وعليها 
العدة. فإن تزوجها لر أيضا في عدتها بغير ولي فرفعت ذلك إلى القاضي 
فرق" تما قبل أن يدخل نها كان 'غلية المهرء ٠‏ وكان ليها العدة 
1 ألا ترى أن رجلاً لو تزوج امرأة في عدتها منه'" من طلاق بائن 
ثم ارتدت عن الإسلام كان لها المهر كاملا. ولو تزوج أمة في عدتها 
منه“ وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقة بائنة» ثم أعتقت في النكاح الثاني 
قبل أن يدخل بهاء فاختارت /[۱۳۲/۷ظ] نفسهاء كان لها المهر كاملاء 
وعليها العدة مستقبلة. ولو تزوج هؤلاء بعد انقضاء العدة» ثم جاء ما ذكرنا 
من الفرقة» كان لها نصف المهرء ولا يشبه هذا النكاح في العدة. ألا ترى 
أنه إذا زوجها فى عدتها فقد أبطل هذه العدة عنهاء وصار عليها عدة 
تنيت ول كر غ ا ر القفيت عد 
فهذه ليس عليها عدة» فمن ثم كان لها نصف المهر. وهذا كله“ قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد بن الحسن: إذا تزوجها في عدتها منه ثم 


)١(‏ م: فرق. (؟) ز: عليه. 
(۳) ز: بائنة. (4) ز- منه 
(0) ف _ کله. 
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طلقها فإنما عليه نصف المهر الذي تزوجها عليه» وتستكمل عدتها الأولى»› 
ولا عذدة عليها غير ذلك. 


وإذا تزوج الرجل المرأة وهي غير كفء له بغير ولي والزوج خير منها 
فالنكاح جائزء وليس للولي أن يفرق بينهما. 


وإذا خطب الرجل المرأة فانتسب لها إلى غير أبيه وتسمى لها بغير 
اسمه» وتزوجته على ذلك ثم علمت بعد ذلك”''» فإن لها الخيار في هذا؛ 
لأنه قد" غرها. فإن شاءت أقامت معهء وإن شاءت فارقته» ولا تكون فرقة 
في هذا إلا عند السلطان. فإن شاءت المقام معه وهو غير كفء فليس لها 
المقام معه إلا أن يشاء الأولياء. وإن كان كفء فلها أن تقيم معه إن شاءت 
بغير إذن الأولياء. وإن أخبرها بنسب فكان على غيره» وهو كفء لها في 
النسبين جميعاًء إلا أن الذي أخبرها به أفضل النسبين» فلها الخيار. وإن كان 
الذي كتمها أفضل النسبين فلا خيار لها. ألا ترى أنه لو أخبرها أنه مولى من 
الموالي» فإذا هو رجل من قريش مولى الذي انتسب إلى ولائه أن النكاح 
جائز» ولا خيار لها. فكذلك الأول. 


وإذا تزوج المرأة وقد انتسبت له إلى غير أبيها وإلى غير قبيلتهاء فإذا 
هي من غير تلك القبيلة» أو ذكرت له أنها من قريش فإذا هي من غيرهمء 
أو قالت: آنا عربية» فإذا هى من الموالى» أو إذا هى أمة قد أذن لها 
مولاها في النكاح» أو إذا هي امرأة من أهل الكتاب» فإن النكاح لازم 
للزوج» وليس تشبه المرأة في هذا الزوج؛ لأن الزوج في يديه الطلاق» إن 
شاء طلق» وإن شاء أمسك» والمرأة ليس في يديها من الطلاق شيء. 
رلك ی ا ا عو قن أن ذلك اليه إن كاه انسلف ن 2ا 
طلق. 


)غ2( ز + غيره. )۲( و قك 
(*) الرتق هو انسداد فرج المرأة. انظر: لسان العرب» «رتق». 
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س سے 
الولي الذي ليس ولي أقرب منه رجلاً كفء أو غير كفء برضاها 
/[۳۳۷و] فهو جائز. ولف زوجت نفسها فأبى الأولياء أن يجيزوا“ رفع 
ذلك إلى القاضي فنظر فيه. فإن كان الولي”" أراد بذلك أن يعضلها أجازه 
القاضي» فكان جائزاً. وإن لم ير القاضي إجازته أبطله. وإن تزوجت بغير 
ولي وطلقها الزوج ثلاثاً فهذا رد" منه للنكاح» وأكره له أن يتزوجها ثانية. 
وإن تزوجها بعد“ بولي لم أفرق بينهما. 
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باب النكاح بشهود وغير شهود 


و 
ا r‏ 1 000 (9) ء 
وإذا تزوج الرجل بشهادة شاهدين فهو جائز ولو كانا أعميين ` أو 
محدودين فی قذف» بعد أن لا تجحد المرأة والزوج فهو جائز. وكذلك 
الفاسقّيْن. فإن جحد الزوج أو المرأة لم تجز شهادة أحد من هؤلاء 
عليها. 
وإذا تزوج الرجل بشهادة ابنيه أو بشهادة ابني المرأة فهو جائز ما لم 
يتجاحدا. فإن جحدت المرأة لم تجز شهادة ابني الزوج عليها. وإن جحد 
الزوج جاز شهادة ابنيه عليه. وإن كانا ابنا المرأة هما الشاهدين”"' فجحدت 


)١(‏ ز: أن تجيز. (۲) م ف ز: الوالي. 

[فرفق ر رداء )€( ز+ ذلك. 

(4) روي بهذا اللفظ موقوفاً على عمر وعلي رضي الله عنهما. انظر: المصنف لابن أبي 
شيبة» ”/500؟ والسنن الكبرى للبيهقي» .١١١/7‏ وروي عن ابن عباس أن النبي ئي 
قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة». انظر: سنن الترمذيء النكاح» ١٠؛‏ 
ورجح الترمذي وقفه. وروي عن عائشة مرفوعاً: رلا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل). 
انظر: صحيح ابن حبان» ۹/٦۳۸؛‏ والدراية لابن حجر» 00/۲. 

0) ز: أعمين. (۷) م: الشهادين. 


11 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المرأة جاز ذلك عليها. وإن جحد الزوج وادعت المرأة لم تجز شهادة ابنيها 
على الزوج. 


وإذا تزوج المسلم نصرانية بشهادة نصرانيين فهو جائز إذا لم يتجاحدا. 
فإن جحد الزوج فلا تجوز شهادتهما على المسلم» وإن جحدت المرأة وأقر 
الزوج فشهادتهما جائزة على المرأة؛ لأنها نصرانية» في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وقال محمد بن الحسن: لا يجوز نكاح المسلم بشهادة نصرانيين 
وإن كانت الزوجة نصرانية؛ لأن نكاح المسلم لا ينعقد إلا بشهودء والمسلم 
لا يُعْقَدَ عليه نكاحه إلا بشهود مسلمين. 


وإذا تزوج الرجل المرأة بشهادة ابنيه منها فهو جائز. فإن جحد أحدهما 
وأقن الا خر فهو باطز> لا تجوز شهادتهما أنهما ما جحد 


وإذا تزوج الرجل امرأة''' بشهادة أخويها فهو جائزهء أيهما ما أقر 
وأيهما ما ححد. فإن كان أبوها هو ولى عقدة النكاح فشهادتهما جائزة» 
00 جائز إن أقرا جميعاً. فإن جحدت المرأة النكاح فشهادتهما جائزة 
ن" أنكر الأب. وإن جحد الزوج”” التكاح وادعى الأب والمرأة فشهادتهما 
0 مردود؛ لأنهما يشهدان على فعل أنتهماة فشهادتهما باطل انوا :نا 
أنكر. وإن جحد الزوج النكاح فشهادتهما باطل بعد أن يكون الأب مقراً 
بالنكاح مدعياً له؛ لأنهما /[۱۳۳/۷ظ] يشهدان على فعل أبيهماء وهو يدعي 
ذلك وإن“ لم تكن فيه منفعة؛ لأنه ولي العقد. وهذا قول يعقوب. وفيها 
قول آخر قول محمد بن الحسن: إن كل شيء للأب فيه منفعة جحد أو 
ادعى فشهادة ابنيه فيه لا تجوز. وكذلك كل شىء وَلِيّه الأبُ أو كان هو 
الخصم فيه دون مَن فَعَلّه. فأما النكاح والعتق والطلاق إذا وكل به الأب 


)١(‏ ز: المرأة. 

(۲) ز: وإن. 

)۳( م - الزوج» صح ه. 

(4:) م ف: فإن. والتصحيح من ب؛ والكافيء ١/٥٠٤ظ.‏ 
)0( ف: ولو كان؛ م ز: وكان؛ صح م هھ 


كتاب النكاح ‏ باب النکاح بشهود وغير شهود لق 
وكيلاً من كان» إذا فعله الأب له» وكان المفعول له هو الخصم فيهء 
فشهادته فيه جائزة إذا كان ممن تجوز شهادة الابنين له. وهو مثل قول الأب 
إذا حلف رجل بعتق عبده إن كلم هذا الأب عبده» فشهادة الابنين فيه جائزة 
إذا ادعى الأب أو جحد. وقال يعقوب في چ فال“ الأب: لا تجوز 
شهادة ولد" على فعله إذا ادعى ذلك. وقال. . .“. للأب: لا تجوز شهادة 
الأب ئ ا ولده قلق فل 


وكذلك لو روج | ا أدوها وجا قات لم أرض" > فشهد أبوها 
وأخوها أنها قد رضيت كان ذلك باطلاً لا يجوز؛ لأن الأب هو ولي عقدة 
النكاح. ولا تجوز شهادة من ولي عقدة النكاح ولا ولده على المرأة 
وعلى”" الزوج في كل شيء من نكاح ولا مهر. 

وإذا تزوج الرجل المرأة بشهادة رجل واحد فلا يجوز. وإن 
غليها بحل لكف رد اش فلا جور أيضا. 


ولا بأس بأن يتزوجها بشهادة رجل وامرأتين 

قال: حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن أبان بن صالح القرشي 
عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل وامرأتين في 
النكاح والفرقة. 

فإذا”“ تزوجها بغير شهود وأشهد على ذلك بعد ذلك فلا يجوز. وإن 
استقبل نكاحها بشاهدين فهو جائز. 


لين 


)١(‏ ز + ذلك. (۲) ز: قال. 

(۳) ز: ولده. €3 مف: بياض قدر ثلاث كلمات. 

(ه) ز ذا ادعى ذلك وقال للأب لا تجوز شهادة الأب فيه ولا تجوز شهادة ولده على 
فعله. 

0( ريا (۷) م + على؛ ز: ولا على. 

(۸) ز: فإن. 


(9) المصنف لعبدالرزاق» ۸/٠۳۳؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 015/5. 
(١٠)ز:‏ وإذاء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو تزوج بشهادة عبدين أو كافرين أو صبيين والمرأة مسلمة كان ذلك 
باطلاً لا يجوز. فإن كان معهم شاهدان مسلمان”'' فماتاء ثم عتقا العبدان9© 
أو أدرك الصبيان أو أسلم الكافران» فشهدا أنه تزوجها في تلك الحال» 
فشهادة هؤلاء على تلك الحال جائزة. إذا كان معهما شهادة رجلين مسلمين 
كان هذا جائزاً أيضاً'". ولو قالا: لم يكن معنا رجلان مسلمان» كان التكاح 
باطلا. ألا ترى أنهما لو شهدا الآن وهما حران مسلمان أنها أقرت أنها 
تزوجته بشهادة شاهدين مسلمين كان ذلك جائزاً. 

وإذا شهد شاهد عليها أنها تزوجته أمس» وشهد آخر أنها تزوجته 
ا - ذلك باطلا. وكذلك لو ادعت هي وجحد الزوج. فإذا جحد 
الزوج”* ' النكاح وأقامت المرأة عليه /[۷/٤۳٠و]‏ البينة بذلك فإنها امرأتهء 
ولا يكون جحوده النكاح بمنزلة الطلاق» ولا بمنزلة الفرقة. ألا ترى أنه إنما 
يقول: لم يكن بيني وبينها نكاح. والطلاق والفرقة إنما يكونان بعد ثبات 
النكاح. 


وإذا تزوج الرجل بشهادة نساء ليس معهن رجل فالنكاح باطل. 

وإذا جحد الزوج النكاح فأقامت المرأة عليه البينة بإقراراه بالنكاح فإن 
النكاح ثابت. وكذلك لو جحدت المرأة وأقام الزوج البينة على إقرارها. 

وإذا ا الرجل بده أمته بغير شهود فلا يجوز. وكذلك لو زوج اينه 
وهو صغير ابنة أخيه وهي صغيرة . وكذلك المكاتب. 

وكل نكاح في أهل الإسلام في عبد أو حر أو صغير أو كبير بغير 
شهود فإنه لا يجوز ولا يصلح ولا يحل. فإن طلقها فيه الزوج وهو حر 
بها فلا عدة عليها ولا مهر لها. وإن كان دخل بها فلها المهر وعليها العدةء 


(۱) ز: شاهدبن مسلمين. (5) ز: العبد ين. 
(۳) ف ز ۔ أيضاً. (5) م: أخوان. 
() ز - فإذا جحد الزوج. 


كتاب النكاح ‏ باب النکاح بشهود وغیر شهود 
حا حل ر 
ويثبت نسب الولد. وإن تزوجها ثانية في العدة بشهود ثم طلقها قبل الدخول 
فلها المهر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنه نكحها في عدة من نكاح 
فاسد. والنكاح في هذه العدة کالنکاح 2 العدة من النكاح الصحيح. 

وإذا أقر أنه تزوج امرأة بغير شهودء وقالت هي: كذبت بل تزوجتني 
بشهود» فإنه يفرق بينهما. وإن كان دخل بها فلها المهر وعليها العدة. وإن 
لم يدخل بها فلها نصف المهر""» ولا يصدق على المهر. ولو كان دخل 
بها وقد كان سمى لها أكثر من مهر مثلها كان لها ما سمى لها کله» ولا 
يصدق م أن يردها إلى مهر مثلها. وكذلك لو قال: تزوجتها ولها زوج» 
أو وهي “ في عدة من غيري» أو هي مجوسية» أو أمة تزوجتها بغير إذن 
مولاها. وكذلك المرأة لا تصدق في ذلك كله إذا ادعته» وأنكر الزوجء 
وليس بينهما بينة. فهذا والباب الأول سواءء كله واحد. 


وإذا قالت المرأة: تزوجتّني بغير شهودء وقال الزوج: كذبث بل 
تزوجتها بشهودء لي قول الزوج» ولا تصدق المرأة. وكذلك إذا قالت: 
تزوجتني وأنا ا اودري : وهي الساعة حرة اة او قالت: تزوجتني 
ولي زوج» وأنا في عدة من زوج» وكذبها الزوج» ولا يَعْلّم بذلك» ولم 

يقر الزاج بشيء من ذلك» فإن القول قول الزوج في ذلك» ولا تصدق 
ال عله 

وإذا قال الزوج: تزوجتك وأنا صبي» فال هاا ن اورت کد" 
١ 1/‏ ظ] هي» فإن القول قول الزوج› لأن نكاح الصبي لا يجوز. وليس 
هذا کنکاح الكبير. وكذلك لو قالت المرأة: تزوجتني وأنا صبية» فقالت ذلك 

حين أدركت» وكذبها الزوج› كان القول قولهاء ولا نكاح بينهما. أيهما 
اا هذا عند الإدراك وبعده إذا لم كن مطل ا جه ادرک ون 
القول قولهء لأن نكاح الصبي لذ تحرف ار لو قال 1 را انيل أن 


)١(‏ ز: فلها النصف من المهر. (۲) ف ز: هي. 
e (۳)‏ وأناء )€( ر: وكذبته. 
)0( 3 : أدرك. (VD‏ م تزوجت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تولد» أو قبل .أن ولد وقالت هي مثل ذلك» ألم يكن هذا“ النكا 
فاسداً. و د 0 
يدرك» فيكون لها مهر مثلها. وإذا دخل بها بعدما أدركا فهذا رضى منهما 
وتسليم للذي كان من النكاح وهما صغيران» والنكاح جائز. 

وإذا زوّج الرجل وكيلّه بأمره فقال الوكيل: قد أشهدث» وقال 0 
ما أشهدتٌ على النكاح» فإنه يفرق بينهماء وعليه نصف الصداقء. ولا 
يصدق في المهر. وكذلك إذا زوّج المرأةً وكيلُها فقال: قد أشهدث على 
النكاح» وقالت هي : ما شهدت اي وقال الزوج : بلى قد أشهدتٌ. 
فالقول قول الزوج وقول الوكيل"» ولا تصدق المرأة» لأنها قد أقرت 
بالنكاح والوكالة» فلا“ تصدق على الفرقة. 


ولو كانت قالت: لم تزوجني» لم يلزمها إقرار الوكيل» ولا يصدق 
عليها. وكذلك الزوج. ولو أن رجلا أمر رجلاً أن يزوجه امرأة بعينهاء فقال 
الوكيل: قد فعلت». زوجتها إياه» وقال الزوج: ما فعلت» كان القول في 
ذلك قول الزوج» ولا رمه النكاح إلا ببينة» وهذا قول أبي حنيفة. 


وإذا تزوج الرجل المسلم امرأة من أهل الكتاب بغير بينة فإن ذلك لا 
يجوز وإن كان ذلك حلالاً في دين أهل الكتاب» لأن هذا حرام على 
المسلم. 

وقال ا يوسف ومحمد: إذا وكلت المرأة رجلا فزوجها فأقر وكيل 
المرأة والزوج أنه قد زوجها ببينة» وقالت المرأة : لم تزوجني » فالقول قول 
الوكيل وإن لم تكن على ذلك بينةء لأنها قد سلطته على ذلك وأمرتف 
فقوله”'' عليها جائ:". 


)١(‏ مز-هنا. (؟) م: المرأة. 
)۳( مف ز: ولا. 

)٤(‏ ويأتي قول أبي يوسف ومحمد في الفقرة بعد التالية. 

)٥(‏ ز: لم يكن. (6) ز: فقولها. 


(۷) مر قول أبي حنيفة في الفقرة قبل السابقة. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الذمة 


باب نكاح أهل الذمة 


وإذا تزوج الرجل من أهل الذمة امرأة منهم بغير شهود» وذلك نكاح 
بينهم» فهو جائز» وليس هذا كالمسلم. 

وإذا تزوج الذمي امرأة في عدة من زوج كافر قد مات عنها أو طلقهاء 
وذلك في دينهم جائز» فهو نكاح. 

وكذلك”" إذا“ تزوج الرجل أخته أو أمه أو ذات رحم محرم» وذلك 
في دينهم جائز 0 فيما بينهم» 000 بينهم وبين ذلك» لأن هذا 
من دينهم» ولیس هذا بأشد من تركهم على عبادة غير الله. 

وكذلك إذا تزوج الرجل من أهل الذمة امرأة" وقد طلقها ثلاثاً قبل 
أن تنكح زوجا غيره. 

وكذلك إذا تزوج خمساً في عقدة واحدة» أو أختين في عقدة واحدة» 
أو أماً وابنة“ في عقدة واحدة. 

فكل شيء من هذا كان في دينهم جائزاً فإنه يخلى بينهم وبينه» وهو 
جائز فيما بينهم. 

وإن رفعت المرأة الزوج إلى قاضي المسلمين”*' والزوج لذلك كاره لا 
يريد أن يحكم بينهماء م ولا يفرق 
بينهما إلا أن يجمعا على التراضي بحكمه. إذا اجتمعا على التراضي بذلك 
حكم بينهما كما يحكم , مين ااا ف مجم ذلك ما خلا باب 
واحدا؟ © : إذا نكحها بغير شهود أو نكحها وهي في عدة. وهذا قول أبي 
حنيفة. وفي هذا کله قول آخر» وهو قول ا يوسف ومحمد: إنه إذا 
رفعت المرأة ذلك إلى السلطان فرق بينهماء وإن كان الزوج كارهاء 


)١(‏ ز- وكذلك. (۲) ز: وإذاء 
(۳) ز امرأة. (6) ز: أو ابنتا. 
(5) ز: إلى القاضي من قضاة المسلمين. (5) ز: باب واحد. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لقول الله تعالى: وان احم بم يما أَرَلَ أ4 ما خلا النكاح بغير 
شهودء فإنه يجوز ذلك ع 0 5 لع تشعو" إلى حاكم ا 
فإنه لا يعرض لهم في شيء”" من هذا كله. 

وإذا تزوج الرجل من أهل الكتاب المرأة منهم على خمر أو خنزير 
ل ل الم ا ا فيه و 
عينه فهو جائز لازم لهو وردااق زر كه بميكة ا ري 

)2 
جائز ٠‏ ولها مهر مثلها. 

وإذا تزوج الذمي امرأة ثم طلقها ثلاثا ثم أقام عليهاء ثم رافعته المرأة 
إلى السلطان فإنه يفرق بينهماء لأن هذا حق لازم للزوج بعد النكاح. أرأيت 


لو اختلعت منه أكنت أدعه يقيم عليها. أرأيت لو تزوجت غيره أكنت أدع 


الأول يقيم عليها وقد طلقها وانقضت عدتهاء بل يفرق بينها وبين الأول في 
هذا كله. 


وإذا تزوج الذمي امرأة ذمية في عر من زوج مسلم قد طلقها أو 
مات عنهاء فإني أفرق بينها وبينه» ولا أجيز النكاح حتى تنقضي عدتها؛ 
لأنه'”' تعتد من زوج مسلم. وكذلك لو تزوجها مسلم في تلك العدة فرقت 

وإذا تزوج الذمي الذمية على خمر بعينهاء ثم أسلمت المرأة» فليس 
لها غير ذلك الخمر وإن كان قد دخل بها. وكذلك لو تزوجها على خنزير 
بعينه كان مثل ذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف الجر 
فلها فيهما'”' جميعاً مهر مثلها. وفي قول محمد لها قيمتهما /[۱۳۵/۷ظ] يوم 


تزوجها عليهما. 

)١(‏ سورة المائدق 59/0. (۲) ف + ذلك. 
(۳) ز: بشيء. (5) ز: بعينها. 
قف م ف أ في هذه. (0) ز: لا. 


0 ز: قيمتهما. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الذمة 


وإذا تزوج المسلم المسلمة على خمر أو خنزير أو شيء مما لا يحل 
كان النكاح جائزاًء وكان نا متش لها'من المهر: ياظلاء ولها مهر مثلها إن 
دخل بهاء والمتعة إن طلقها قبل الدخول. 


وإذا تزوج اليهودي النصرانية أو النصراني اليهودية أو المجوسي 
اليهودية أو النصرانية فذلك كله جائز. وما كان بين المجوس من ذلك وأهل 
الكتاب من ولد فأولادهم من أهل الكتاب تحل ذبائحهم ومناكحة النساء 


منهم ۰ وأي الوالدين كان من أهل الكتاب فالولد على ملته. 


وإذا أسلمت المرأة وقد تزوجها رجل"'' بخمر بغير عينهاء فإنه يُعْرَضِ 
على الزوج ااام فإن أسلم ة فهى امرأته» وتكون عليه قيمة الخمر. وإن 
أبى أن يسلم قُرّقٌ بينهما. N EES‏ وإن لم يكن 
دخل بها فلها نصف قيمتها. فإن كان المهر خنزيراً ليس بعينه فعليه في هذا 
كله مهر مثلها إن كان دخل بهاء والمتعة إذا وقعت الفرقة إذا لم يدخل بها. 
والخمر والخنزير في القياس سواء غير أني أستقبح أن أجعل عليه قيمة 
خنزير» في قول أبي حنيفة. رأناش ترنا اي يوم لاحر لاني نرق 
مهر مثلها إن دخل بها" والمتعة إن طلقها قبل الدخول. وأما في قول 
محمد بن الحسن فلها فيهما”" جميعاً القيمة إن دخل بهاء ونصف القيمة إن 
طلقها قبل الدخول. 


وإذا أسلم الرجل والمرأة نصرانية على حالها وقد تزوجها على خمرء 
فإن كانت بعينها فهي لها تصنم”“ بها ما شاءت» وإن كانت بغير عينها فلها 
القيمة. وكذلك E 0 es‏ 010 
فلها مهر مثلها. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: إذا تزوج النصراني 
النصرانية على خمر بعينها أو بغير عينها أو خنزير بعينه أو بغير عينه ثم 


)۱( م دخل. (۲) نز - إن دخل بها. 
(۳) ز: قيمتهما. )٤(‏ ز: له يصنع. 
(٥)‏ م إن ناء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أسلم أحدهما فلها مهر مثلها. وقال محمد بن الحسن: لها قيمة ذلك في 
هذه الوجوه كلها يوم تزوجها عليه. 
وإذا تزوج الصبي الذمي الصبية الصغيرة من أهل الذمة» زوجها إياه 
أبوها أو وليهاء فالنكاح جائز. فإذا أدركت وأبوها الذي زوّجها فلا خيار 
لهاء وإن كان زوّجها غير أبيها فلها الخيار في قول أبي حنيفة ومحمد. 


وإذا تزوج الذمي الذمية بغير أمر وليهاء فأراد"'' وليها أن يفرق 
بينهماء فقال الولي: ليس بكفء لهاء فإن أهل الذمة وأهل الشرك كلهم 

سواء بعضهم أكفاء لبعض» فلست أفرق بينهما من قِبَل هذا. ألا ترى أنهما 
لو أسلما جميعاً /[75/90١و]‏ كان كفء لهاء ولو سيا ميا أن عرفا كان 
كفء لها. ولست أنظر إلى فضل بعضهم على بعض في الشرك إلا أن 
يكون شيء مشهور"» فلا يجوز. 


وإذا تزوج الذمي المسلمة حرة كانت أو أمة بإذن الولي أو المولى أو 
بغير إذنهما كان ذلك كله سواء» ويفرّق ينه وبيئهاء ويوجع"” ' عقوبة إن کان 
دخل بهاء ولا يبل به أربعين فرظا ويعرّر الذي زوجه» وتعزر المرأة. ولو 
أسلم الذمى أيضاً بعد النكاح لم يترك على نكاحه. وفرّق بينه وبينها؛ لأنه 


ولو تزوج ذمية»ء فأسلم الزوج» والمرأة من أهل الكتاب» كانت 
امرأته» وكانا على النكاح. وإن كانت من غير أهل الكتاب فهي امرأته أبدا 
حتى يعرض عليها الإسلام» فإن أسلمت وإلا فرق بينهما. فإن دخل بها فلها 
المهر الذي سمى لهاء وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها عليه؛ لأن الفرقة 
جاءت من قبلها حين أبت الإسلام. قال: وبلغنا ذلك عن إبراهيه”. وليست 


)١(‏ م: فإن أراد. 

(؟) ومثل له السرخسي بابنة ملك خدعها حائك وسايس ونحوه. انظر: المبسوطء 44/5. 
(۳) م: ويرجع؛ ز + عليه. 

)4( الاثار لمحمد بن الحسن. ۷١‏ 5ل. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الذمة 7 


هذه“ الفرقة بطلاق. 


وإذا أسلمت امرأة الذمي من أهل الكتاب بسر غيرهم فهي امرأته 
حتى يعرض عليه السلطان الإسلام» فإن أسلم ف فهى امرأته» وإن أبى فرق 
هما يلجا نج كن ذلك عن مو ين الاب ودا يم النخعي”". فإن 
كان دخل بها فلها المهر الذي سمى لهاء وإن كان لم يدخل بها فلها نصف 
المهر» وهي تطليقة بائنة. بلغنا ذلك عق درشت وهو قول أبي حنيفة 
ومحمد بن الحسن. وأما أبو يوسف فلا يراها تطليقة» فهي فرقة بغير طلاق» 
وعليها العدة وإن كان دخل بها فى ذلك كلهء لأنها إن كانت مسلمة فعليها 
أن فا إن كانت كاده حملت ماء المسلم» وجَعَلْتُ عليها العدة» 
وطلاقه يقع عليها ما دامت في العدة» ولها النفقة ما دامت في العدة إذا 
كانت هي المسلمة. 


وإذا زوج الذمي ابنه وهو صغير جارية صغيرة رَوَّجَها أبوها فهما على 
نكاحهما. فأيهما ما أسلم في صغره وهو يعقل فإسلامه جائز بمنزلة الكبير. 
فإن كان الآخر يعقل عرض عليه الإسلام. فإن أسلم فهو إسلام أيضاً. وإن 
أبى أن يسلم فإنه في القياس ينبغي أن لا يفرق بينهماء لأنه صغير» ويعزل 
عنه حتى يبلغ» فإن أسلم وإلا فرق بينهما. ولكني أدع القياس إذا كانا 
“ بينهماء إلا أن تكون امرأة من أهل الكتاب» فأدعها معه. 


يعقلان» ان 

وإذا تزوج النصراني النصرانية ثم إنها دخلت في دين المجوس وتركت 
النصرانية فهما على نكاحهما. فإن أسلم /[75/0١ظ]‏ الزوج فإنه يعرض 
عليها الإسلام» فإن أسلمت وإلا فرق تما :إن صرت أو ووت :کنا 
على نكاحهما. وإن كان أسلم الزوج قبل" أن تصير المرأة مجوسية ثم إنها 


)١(‏ ف هذه. 

(۲) انظر لقول عمر رضي الله عنه: المصنف لعبدالرزاقء .١174/97‏ وانظر لقول إبراهيم: 
الآثار لمحمدء الموضع السابق. 

(۳) الآثار لمحمدء الموضع السابق. (6) ز: أن تعيد. 

() ز: وفرق. (5) ز: قيل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
دخلت في دين المجوس فإنه يفرق بينه وبينهاء ولا يعرض عليها الإسلام» 
من قِبَل أنه أسلم وهي نصرانية وكان النكاح جائزا ثانياء فلما دخلت في 
)0 
دين المجوس فسد النكاح 
وإذا تزوج النصراني النصرانية بشهادة يهود أو مجوس فهو جائز. 
وكذلك لو تزوجها بشهود عبيد كان ذلك جائزاً إذا كان ذلك في دين“ 
جائزاً. آلا ترئ أنه لو :نككها بغر شهوذ أجوت ذلك: 


Ê 25 3% 


باب نكاح المرتد 


وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم تزوج في حال ردته امرأة مرتدة أو 
من أهل الكتاب أو مسلمة فإن ذلك باطل» لا يجوز النكاح؛ وكذلك المرأة 
المرتدة إذا تزوجها مسلم أو ذمي فالتكاح باطل لا يجوز؛ من قبّل أنهما لا 
يتركان على دينهماء وأن الخراج لا يؤخذ منهماء وأن ذبائحهما لا تؤكل» 
وليسا يشبهان أهل الذمة في ذلك. 

وإن ارتد الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته مسلمة كانت أو من أهل 
الكتاب. فان ارتدت هي وهو خا في كلمة واحدة عن الإسلام فهما 
على نكاحهما. فأيهما تاب قبل صاحبه وقعت الفرقة بينهما. فإن تابا جميعا 
في كلمة واحدة فهما على نكاحهما“. 


وإذا تزوج المرتد في دار الحرب ثم خرج مسلماً هو وامرأته فإن 


م 


النكاح باطل لا يجوز؛ لأنه نكح في الردة. 


)١(‏ انظر للشرح: المبسوط. 54/5. 9 امن دينهم: 

(۳) ز: وإن. 

() ز- فأيهما تاب قبل صاحبه وقعت الفرقة بينهما فإن تابا جميعاً في كلمة واحدة فهما 
على نكاحهما. 


لذا ازقد الل فل أن بتخل اماه باتك مته امرانه > وکات لها 
نصف المهر عليه. وإن ارتدت المرأة هى قبل أن يدخل بها الزوج» والزوج 
على الإسلام» بانت”' المرأة منه» ولا يكون لها مهر. 


وإذا ارتد الرجل المسلم وامرأته نصرانية فقد بانت”" منه» والنصرانية 
في هذا والمسلمة سواء. ألا ترى أن المرتد لو نكح النصرانية أبطلته. 

وإذا أسلم الذمي وامرأته مجوسية أو نصرانية» ثم ارتد الذمي عن 
الإسلام» وامرأته مجوسية أو نصرانية قبل أن يعرض على امرأته الإسلام» 
فقد بانت“ منه» وقد وقعت الفرقة بينهما. فإن كان دخل بها فلها المهر 
كاملاء وإن كان لم يدخل بها فلها نصف المهر عليه؛ لأن الفرقة جاءت من 
قبله. ولو أسلم الذمي بعدما تمجّست امرأته فتحولت /[//10و] من 
النصرانية إلى المجوسية كانا على النكاح. ألا ترى أنها لو كانت مجوسية من 
الأصل كانا على النكاح حتى يعرض عليها الإسلام. فإن أسلمت فهي امرأته. 
وإن ارتدت بعد الإسلام وقعت الفرقة فيما بينهما. ولو كان الرجل أسلم 
وهي على النصرانية كانت امرأته على حالها وإن تحولت إلى اليهودية. فإن 
ارتدت وتحولت إلى المجوسية وقعت الفرقة فيما بينهما من قبل أنه أسلم 
ونكاحهما جائز. وليس هذا كالذمي''' يسلم وهي مجوسية. 

وإذا أسلم الذمي وامرأته مجوسية» ثم إن الذمي ارتد عن الإسلام» 
فقا وفعت القرفة كما تيناد وكدلك “لق كافك ابرانه: قيلي" وعد 
مجوسي » ثم ارتدت عن الإسلام» فقد وقعت الفرقة فيما بينهما. فإن كان 


(۱) ز + مسلمة كانت أو من أهل الكتاب فإن ارتدت هى وهو جميعاً فى كلمة واحدة عن 
الإسلام فهما على نكاحهما وإذا تزوج المرتد في دار الحرب ثم خرج مسلماً هو 
وامرأته فإن النكاح باطل لا يجوز لأنه نكح في الردة وإذا ارتد الرجل قبل أن يدخل 


6 ات 05 ز2 بات: 
(5:) ز: بابت. )20( م - فيما. 
() ف ز: كالذي. (۷) ز- وقعت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
راھ 
دخل بها فلها المهر کاملاًء وإن كان لم يدخل بها حتى أسلمت ثم ارتدت 
قبل أن يعرض على الرجل الإسلام بانت''' منه امرأته» ولا مهر لها عليه؛ 
لأن الفرقة جاءت من قبلها. وإن كانت المرأة أسلمت ولم ترتد ولم يعرض 
على الزوج الإسلام حتى مات» فإن لها المهر كاملاً إن كان دخل بها أو لم 
يدخل؛ لأنه مات وهي امرأته. وإنما تكون الفرقة بينهما بعدما يعرض 
السلطان عليه الإسلام. فأما ما لم يعرض الإسلام على الباقي فهي امرأته 
[وَ]إِنَ مكثا عشرين سنة. ولا يشبه هذا الحربي. 

وإذا ارتد العبد أو الأمة عن الإسلام ثم زوّجهما”" مولاهما في حال 
ردتهما فإن ذلك لا يجوز. وكذلك المدبر وأم الولد فهما بتلك المنزلة. 
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باب نكاح أهل الحرب 


قال محمد: وبلغناا عن على بن أبى طالب رضى الله عنة أنه سئل عن 
ا اهل ال مر الكت د ) 

وإذا تزوج المسلم امرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب في دار 
الحرب فهو جائزء ولكنا نكره ذلك له“. فإن خرج بها إلى دار الإسلام 
فهما على نكاحهما إن أسلمت وإن كانت ذمية. وإن خرج وتركها في دار 
الحرب فقد وقعت الفرقة بينهماء من قبل أن الدار ليست بدار إسلام. ألا 
ترى أن طلاقه لا يقع عليها إذا خرج من دار الحرب. ولو خرجت المرأة 
مسلمة أو ذمية قبل أن يخرج الزوج كانا على نكاحهما. وإن خرجت المرأة 
من دار الحرب من أهل الكتاب /[۷١/۱۳۷ظ]‏ ليس لها زوج» وتزوج ها“ 
ذمي في دار الإسلام أو مسلمء كان ذلك جائزاًء وكانت" ذمية إن كانت 


)١(‏ ز: بابت. (0) ز: ثم تزوجهما. 
(۳) المصنف لعبدالرزاق» .۸٤/٦‏ (6) ز-له. 
(0) ز: فتزوجها. (5) ز: أو كانت. 


کتاب النكاح ‏ باب نکاح أهل الحرب 


خرجت بأمان. 


وإذا تزوج الرجل من أهل الإسلام امرأة من أهل الحرب من غير أهل 
الكتاب في دار الحرب» أو كانت في دار الإسلام مستأمنة فتزوجهاء فإن 
النكاح باطل لا يجوزء ولا يلزم الزوج النكاح. 

ارجل و الحرب امرأة بينهم بغير شهود؛ 0 
صارا ذميين. 


وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب وعنده خمس نسوة قد أسلمن معه» 
وقد نكحهن”" في عُفْدَة واحدة» فالنكاح فاسدء ويفرق بينه وبينهن. فإذا كن 
في E‏ متفرقة فإن الأربع الأولى 0 جائز » ونكاح الأخرى فاسد. 

(5) عل ا A (DD FR‏ 
وكذلك إذا كانتا اخ کا اللخ “فاس ونكاح الآأولى جائز : 
وإذا كانت أم وابنة فى عقدة واحدة فالنكاح فاسد. وان كانا في عقدتين 
متفرقتين ولم يدخل بواحدة منهما فالأولى جائز نكاحهاء والأخيرة» فاسد 
نكاحها. وإن كان قد دخل بهما فلا نكاح بينه وبينهما“. وهذا قول أبي 
عقدة واحدة» أو أختين في عقدة أو عقدتين» ثم الوا ا حر نيد 
الأختين» فاحتار أيتهنا شاء وفارق الأخرى» وكذلك التخمس ييار أربعا 

منهن أيتهن شاءء ويفارق الباقية. 

وإذا أسلم هو وامرأته» وقد كان نكحها بعد أن طلقها ثلاثاً قبل أن 
تنکح زوجاً غيره» فإنه يفرق بينه وبينها. وكذلك لو كان جامع أمها أو ابنتها 
أو 1 أمها أو ابنتي( “٩‏ لشهوة. 


)1( 


(۱) ز: فإن. (0) م ف ز: انكحهن. 
إفرة م ف ز: في عقدة. (5) ز: إذا كانت. 
(0) ز: الآخرة. (5) ز: الأولة. 

(۷) ز: والآخرة. (۸) ز: وبينها. 


(9). ز: أيهما. )۱١(‏ ف - أو قبل أمها أو ابنتها. 


١‏ 1 ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكل ما يحرم على المسلم نكاحه من ذوي الأرحام والرضاع وما e‏ 
ذلك فإنى أفرق بين الحربى وبين من كان عنده من أولئك إذا أسلموا 
جميعاً. فأما إذا صاروا ذمة فإني أجيز من ذلك بينهم ما أجيز بين أهل الذمة. 


وإذا أسلم الحربي أو الحربية أيهما ما كان» بعد أن يكونا من غير 
أهل الكتاب» وهما مقيمان في دار الحرب» فهما على النكاح ما لم تحض 
ثلاث حيض» دخل بها أو لم يدخل بها. فإذا حاضت ثلاث حيض فقد 
انقطعت العصمة فيما بينهما. وإن كانا من أهل الكتاب وكانت المرأة هي 
المسلمة فكذلك أيضا. وإذا أسلم لای ا لان فخ وت بض 
فهما على النكاح. وإذا كان الرجل هو المسلم وامرأته من أهل الحرب من 
أهل /[۱۳۸/۷و] الكتاب فهما على النكاح وإن حاضت ثلاث حيض. 


وإذا خرج الحربي مسلماً أو ذمياًء فخلّف امرأته في دار الحرب كافرة 
د وقد قليف ARETE‏ سنالك لوا كان 
إسلامه في دار الإسلام إذا خرج. وكذلك إذا كانت هي المسلمة وخرجت» 
وخلفته في دار الحرب» أو صارت ذمية» فقد انقطعت العصمة فيما بينهماء 
ولا عدة عليهاء ولها أن تتزوج إن لم تكن حاملاً. فإن كانت حاملاً فلا 
تتزوج حتى تضع. وكذلك إذا كان هو الخارج مسلماً فلا بأس بأن يتزوج 
أربعاً وأختها إحداهن. وهذا قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن: لا تتزوج المرأة إذا خسف ميان حتى تنقضي عدتها. 


وإذا خرج الزوج مستأمناً لحاجة وهو على دين الكفر» وقد خلّف 
امرأته في دار الحرب على دينهء فهما على النكاح. وكذلك إن كانت المرأة 
هي الخارجة. فإن أسلم الذي خرج منهما" أو صار ذمياً فقد وقعت الفرقة 
فيما بينهما وانقطعت العصمة. وكذلك أيهما ما سبي وبقي الآخر. فإن خرجّ 
به إلى دار الإسلام فقد انقطعت العصمة فيما بينهما. ألا ترى أن للرجل أن 


)١(‏ ز: بابت. (۲) ز: بينها. 


كتاب النكاح ‏ باب الهبة نه 
يطأ أمته من السبي بعد أن يستبرئها بحيضة إذا أسلمت أو كانت من أهل 
الكتاب وإن كان لها زوج فى. ذا الحرب. 


وإذا أسلمت المرأة وخرج الزوج مستأمناً لحاجة فهما على النكاح ما 
لم تحض ثلاث حيض. فإن صار الزوج من أهل الذمة من قبل أن تحيض 
ثلاث حيض فهما على النكاح. فإن خرجت إليه امرأته [كانت امرآته] حتى 
يعرض عليه السلطان الإسلام بمنزلة أهل الذمة. وكذلك لو كان الزوج هو 
الذي أسلم في دار الحرب» ثم خرجت المرأة إلينا فصارت ذمية قبل أن 
تحيض ثلاث حيض» فهما على النكاح» والحكم فيهم كالحكم في أهل 
الذمة. 


E TT‏ لان 

E‏ الاية: وة مؤمنة إن وَهَبَتٌ سا ِلتَيَّ لن اراد الى أن سک 
0 ىك من دون المُزميين4 [نزلت في ذلك]. قال: وبلغنا أن“ هذا 
كان لرسول الله ية خاصة بغير مه AIOE‏ وميك 
نفسها لرجل وقَبلّها بشهود أنه يلزمه مهر مثلها إن مات عنها أو دخل بها. 
وإن طلقها قبل الدخول بها فلها /[۸/۷١۱ظ]‏ المتعة. 

وإن وهبت له نفسها بمهر مسمى وقَبِلّها فهو جائز» وهو نكاح. 
وكذلك إذا تصدقت بنفسها عليه فقبلها فهو نكاح بمنزلة الهبة. وكذلك إذا 
وهبت نفسها بشهادة الشهود فهذا كله سواء. 


)١(‏ الزيادة من الكافى» ١/۷٤ظ.‏ (۲) ز+ فهو. 
(۳) ز: عن هله. )٤(‏ سورة الأحزاب» .٠٠١/۳۳‏ 
(0) نز- أن. 


00 روي ذلك عن مجاهد. انظر: تفسير الطبري» 1/۲ 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك الرجل إذا وهب ابنته وهى صغيرة لرجل أو لابن أخيه وهو 
وليه. وكذلك إذا وهبها لصبي وبل أبوه له ذلك فهو جائز بمنزلة النكاح. 


وإذا تصدقت المرأة بنفسها على الرجل فقبل ذلك فهو جائز» وهو 


وإذا أحلّت”'' المرأة نفسها لرجل فليس هذا بنكاح”'". ولا يجوز هذا. 
ولو أشهد على ذلك وفرفن لها هرا" فإنه لا يجونء وكذلك لو أغارته 
نفسهاء أو قالت: تمتع مني شهراً بكذا وكذاء فهذا كله باطل فاسدء يفرق 
بينهماء وعليه مهر مثلها إن كان دخل بهاء إلا أن يكون ما رضيت به أقل 
من ذلك» فيكون لها ما رضيت به. 


وإذا تزوجها شهراً فهو غير جائزء وهو مثل الأول» أشهد على ذلك 
أو لم قود وو و و ا من تمان لك و ا 
وكذاء فهذا كله فاسد. وكذلك كل نكاح إلى أجل فلا يكون نكاحاً وإن 
فتن عا ب 


ئل وجك كذ دا فا :قد قعلت» فيو ر 
قولها: قد تزوجتك» وليس يحتاج في هذا إلى أن يقول الزوج: قد قبلت. 
وكذلك إذا قال: زوجينى نفسك وأنكحيني نفسك» فهذا كله نكاح جائز إذا 
كان عليه شهود؛ لأن هذا كلام الناس » وهو استحسان وليس بقياس. 


3% 36 96 
(9) ا ت 0 از تكاح. 


(۳) ز: مهر. )٤(‏ ز: أو يوم. 
(0) ز: فقال. 


وإذا تزوج الرجل المرأة بغير مهر مسمى وأشهد شاهدين فالنكاح 

جائز» ولها مهر مثلها من نسائها لا وکس ولا شَطْط'' إن دخل بها أو مات 
عنها. ونساؤها أخواتها لأبيها وأمها أو لأبيها وعماتها وبنات عمها. وليس 
أا ولا طاتا تم اتا إلا أن تكن عن عشيزتها وتات خمهاء ألا قري 
أن المرأة قد تكون أم ولد وابنتها من قريش» فلا تكون أمها من نسائتها ولا 
خالتها. وإن كان من نسائها من هو أفضل منها في المال والجمال فإنما لها 
مهر مثلها منهن في مثل حالها. ولا ينظر إلى نسائها إذا كن من غير أهل 
بلادهاء إنما ينظر إلى نسائها من أهل بلادها؛ لأن مهور البلدان مختلفة. 
/۳۹/۷و[] ألا ترى أن المرأة من أهل البادية تتزوج على ما لا يتزوج عليه 
أهل القرى. 


وإذا تزوجها بغير مهر ثم سمى لها مهراً أو فرضه لهاء أو رافعته إلى 
القاضي ففرض لها مهراً فهو سواءء وذلك لها" إن دخل بها أو مات عنها. 
فإن طلقها فل الدخول: فإنما لها التفغة لآن أصل الفريضة لم تكن فى 
عقدة النكاح. فهذا الذي سمى لها بعد فهو لازم له أو مثله لو لم يسمه إذا 
دخل بها أو مات عنها قبل الطلاق. ألا ترى أنه إذا تزوجها على غير مهر 
مسمى ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة. وتسميته"““ مهر مثلها وفرض 
القاضي سواء؛ لأنه قد كان واجباً عليه قبل الطلاق. 


وإذا اختلف الزوج والمرأة ذ فى المهرء فقال الزوج : ألف درهم» 
وقالت المرأة: ألفين» فإنه ينظو :إلى مهر نسائها. فإن كان أقل من ألف 
درهم كان لها ألف. وإن كان أكثر من ألف كان لها ذلك الذي يزيد على 


)١(‏ أي: لا نقصان ولا زيادة. انظر: لسان العرب» «شططء وكس». 

(۲) ز: مهرا سوا ذلك فذلك لها. 

116 لم يكن 

)٤(‏ م ف: لتسميته؛ ز: لتسميه. وانظر لهذه المسألة وشرحها: المبسوط› 55/0 ه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الألف. وإن كان أكثر من ألفين لم يجاوز بها ذلك. لأنها ادعته. إن دخل 
بها أو مات عنها. وإن طلقها قبل الدخول كان لها نصف ما سمى لها 
الزوج. وإن قامت بينة لهما جميعاً أخذت ببينة المرأة؛ لأنها المدعية للفضل. 
وإن كان الاختلاف في المهر بعد موت الزوج مع ورثة الزوج فالقول في 
ذلك مثله في الباب الأول. وكذلك لو كانت المرأة التي ماتت والزوج حي 
فاختلف الزوج وورثتها في المهر فهو مثل ذلك إن كان مهر مثلها أقل مما 
أقر به الزوج فلها ما قال الزوج. وإن كان أكثر مما قال ورثتها فلها ما قال 
ورثتها لا تزاد" على ذلك. وإن كان أقل مما قال ورثتها" وأكثر مما قال 
الزوج فلها ذلك. 


وإذا مات الزوج والمرأة جميعاء ثم ادعى ورثة المرأة المهرء 
وجحد ورثة الزوج» فإني أستحسن في هذا“ أبطل المهرء ولا أقضي لهم 
بشيء إن كان دخل بها أو لم يدخل بها إلا أن تقوم بينة على أصل المهرء 
فاخذهم. ألا ترى أن ولد علي بن أبي طالب لو ادعوا على ورثة عمر بن 
الخطاب مهر أم كلثوم بنت علي لم أقض"'' لهم بذلك في ميراث عمر إلا 
أن تقوم بينة على مهر مسمى. ولو قضيت بها لقضيت بما هو أبعد مما كان 
في الجاهلية”". وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: 
نرى لها المهرء إلا أن أبا يوسف قال: القول قول الزوج أو ورثته من بعده 
في الصداق» إلا أن يجيء من ذلك /۱۳۹/۷1ظ] شيء قليل جداء فيتهمون 


)١(‏ ز: لأنها إن دعته. 

(؟) ز: لا يزاد. 

() ف + فلها ما قال ورثتها لا تزاد على ذلك وإن كان أقل مما قال ورثتها. 
)٤(‏ ز: ثم ادعيا. 

(60) ز + أن. 

0) ز: لم أقضي . 

0) أي: أن هذا يفوت بعد تقادم العهد. انظر: المبسوط. 51/0. 


كتاب النكاح ‏ باب المهور TE‏ 

وإذا تزوج الرجل المرأة على خادم وبيت ولم يسم لذلك ثمنأء فإن 
لها من ذلك خادم وسط وبيت«-وسطء قال أبو حتيفة + أريعين يازا للبيت» 
وأربعين ديناراً للخادم. وقال اس يوسف ومحمد بن الحسن: هو على قدر 
الغلاء والرخص في كل بلد. ولو تزوجها على وصيف أبيض كان لها 
خمسون ديناراً في قول أبي حنيفة. وإن أعطاها وصيفاً”'' أبيض لا يساوي 
ذلك فهو جائز. وإن أعطاها في الباب الأول خادماً وسطاً فهو جائز عندنا. 
والوسط عددنا السندية. إذا' كان رجل .من أهل الباديةة فتزوح" امرأة من 
أهل البادية على بيت وخادم» فلها بيت من شعر من بيوت أهل البادية» 
وخادم وسط على ما وصفت لك. وإذا كان رجل”" من أهل الشام أو من 
أهل الحجاز تزوج في بلاده امرأة من أهلها على بيت وخادم» فلها بيت 
وسط مما تجهّز به هناك» وخادم وسط مما يعرف هناك. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على الخادم ولم ترها بعينهاء ثم رأتها 
فكرهتهاء فلا خيار لها فيها. ولیس هذا كالبيع» ولیس لها أن ترد من عيب 
إلا أن يكون شيئاً فاحشاًء فتردها“ منه وتأخذ قيمتها صحيحة. ولو 
استحقت الخادم قبل أن يقبضها أو ماتت كان لها على الزوج قيمتها. ولو 
ولدت الخادم عند الزوج فل أن تقيضها المرآة :أو اكتسبت ٠‏ مالا:فإن الود 
مع الأمء وما اكتسبت فهو للمرأة. وإن كان الزوج هو ل فالأجر للروج 
يتصدق به. ولو طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن e.‏ "“ الخادم والولد 
كانت الخادم فما رة نصف الخادم ونصف الولد» وللزوج مثل ذلك؟ 
لأنها لم تكن قبضت. وكذلك الغنم والبقر والإبل لو تزوجها عليها فولدت 
عند الزوج» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء كان لها نصف الأمهات ونصف 
الأولادء وكان للزوج مثل ذلك. وكذلك لو تزوجها على نخل أو كرم أو 
شجر» فأثمر عنده النخل قبل أن يقبض. ولو قبضت المرأة جميع ما ذكرنا 


)١(‏ ز: وصيف. (0) ز: فيتزوج. 
(۳) ز: رجلا. )٤(‏ ز: فيردها. 
(0) ز: أو اكتسب. (9) ز: أن يقبض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قبل ا شيء منه أو يثمر شيء منه» فولدت عندها الخادم والإبل 
والبقر والغنم» وأثمر عندها النخل والشجر ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فإن 
ذلك كله لها لا شيء للزوج منه» وللزوج عليها نصف قيمة الخادم والإبل 
والبقر والغنه”") والنخل والشجر يوم دفعه إليها. فإن أراد أن يأخذ نصف 
الخادم بغير ولد فليس له ذلك من قبل أنها ولدت ذلك في ملكها. وليس 
هذا كالباب الأول؛ /[۷/١٤٠و]‏ لأن الأول ولدت في ضمان الزوج. ولو 
كان مات الولد وهلك الثمر ثم طلقها الزوج قبل أن يدخل بهاء ثم أراد أن 
يأخذ نصف الخادم ونصف البستان ونصف الكرمء كان له ذلك. إذا لم يكن 
الأولاد والثمر معهن كان له أن يأخذ نصف ذلك إن شاء وإن كان قد تغير 
فصان لما حت ف مو لواد وان هادان اة تعيب تيده 
ويترك الخادم يوم دفعه إليها فعل. وإنما افترق القول في هذا إذا كان معها 
ل لم يكن لأني لا أستطيع أن أقضي له بنصف الأم إلا أن أبيعها 
ولدها إذا وجرت لها نصف الأم. فأما إذا مات الولد فلم يكن ولد 
معها أقضي له بشيءء فإن له أن يأخذ نصف الخادم إن شاء. 


وإذا تزوجها على خادم فأصابها بلاء فدخلها من ذلك عيب فاحش 
قبل أن تقبضها المرأة» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فالمرأة بالخيار» إن 
شاءت أخذت نصف قيمتها يوم تزوجها عليهاء وإن شاءت أخذت نصفها 
ناقصاً. ولا شيء لها من النقصان؛ لأنه حدث من غير فعله. وهذا بمنزلة 
البيع. الانقوى لو أن رجلا اشترى جارية فولدت عند البائع كان ذلك 


(1) أن تلد: 

(۲( ز - وأثمر عندها النخل والشجر ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإن ذلك كله لها لا شيء 
للزوج منه وللزوج عليها نصف قيمة الخادم والإبل والبقر والغنم. 

)۳( ز: من الأولاد. 

(6) م ف ز: فإن. والتصحيح من الكافي» ١/48و.‏ 

(9) ز: وإذ. 

() ز: إذا وجبت. 


0) ز: لم. 


للمشتري» وكان البيع وقع عليهما. ولو ولدت عند المشتري لم يكن الولد 
مما وقع عليه البيع» فكذلك”" إذا ولدت في يدي الزوج فكان الولد مما 
وقع عليه النكاح. وإذا ولدت في بيت" المرأة فليس مما وقع عليه النكاح» 
فلذلك لا سبيل للزوج عليها إذا طلقها قبل أن يدخل بها. 


وإذا أصابها ذلك العيب عند الزوج بفعله فالمرأة بالخيار. فإن""" 
شاءت أخذت نصف الخادم ناقصة بها ذلك العيب» وضمّنت الزوج نصف 
ما نقصها العيب: وإن شاءت ضمّنت الزوج نصف قيمتها صحيحة» ولم 
تلتفت؟ إلى الخادم. ألا ترى لو أن رجلا باع جارية فذهبت عينها من 
غير فعل أحد كان يأخذها بالثمن كله إن شاء. ولو كان لم الذي 
فعل ذلك كان يطرح عنه بقدر النقصان من الثمن. فكذلك ` هو في 
النكاح إذا كان ذلك عند الزوج. وما كان الزوج يضمن للمرأة إذا كان من 
فعله فالمرأة تضمن للزوج إذا كان في يدها نصف قيمتها. وما لم يكن 
للمرأة فيه النقصان مع صف المد فكذلك: الؤوج: س يكون له غلى 
المرأة إذا أَحَتٌ أَخَذّ نصف ذلك. فإن كان الذي أصابها بالعيب الزوج 
فالمرأة بالخيار. إن شاءت أخذت نصفها ناقصة» واتبعت الزوج بنصف 
نقصان العيب. وإن شاءت أخذت نصف قيمتها يوم تزوجها عليه. فإن كان 
الذي أصابها بالعيب /80//1١ظ]‏ غير الزوج فالمرأة بالخيار. إن شاءت 
أخذت نصف الخادم» واتبعت الجاني بنصف الأرش. وإن شاءت لم تأخذ 
الخادم» وأخذت نصف قيمتها يوم تزوجها عليها من الزوج. وللزوج أن 
يتبع الجاني بالأرش. وكل مهر من العروض والحيوان حدث فيه عند 
الزوج هذا فهو هكذا. 


وإذا قبضت المرأة المهر وهي خادم فأصابها بلاء دخلها من ذلك 


اڭ 1ن يدي 


(۳) ز: إن. (0) ز: يلتفت. 
(0) ز: فلذلك. () ينبغي أن يكون: الخادم. 


(۷) ف له. 
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عيب» ثم طلقها لزج قبل أن يدخل بهاء فإن 0 بالكيانء إن شاه أحد 
نصف الخادم بعيبها''» ولا يضمن المرأة شيئاً. وإن شاء" ضِمّن المرأة 
نصف قيمتها يوم دفعها إليهاء وكانت”" الخادم 8 ولو كان العيب الذي 
ا كانت المرأة هي التي أصابتها كان مثل ذلك أيضاً. ولو كان أصابها 
اة بحت كدت الا لذلك أرشا”” لم يكن للزوج إلا نصف قيمتها 
يوم أعطاها إياها؛ لأن مع الخادم دراهمء فلا أستطيع”" أن أقضي ل“ 
ببعض الخادم» ولا أتبعها الدراهم. والأرش هاهنا بمنزلة الولد. وليست 
المرأة في هذا كالزوج ي يملك بمنكاركة ا والزوج لا يملكها. وكذلك لو 
كان الأرش على الجاني ولم تأخحذة المرأة كان بمنزلة أخذها إياه على ما 
وصفت لك. 


وإذا تزوج الا على خادم فوطئها فعلقت» ثم ادعى الولدء 
فإنه لا يصدّق؛ لأنه لا يملكها. فإن طلقها قبل أن يدخل بها بعد الولادة 
فإن الخادم بينهما نصفان» ولا تكون أم ولد بذلك الكلام” . وأما الولد” لله 
aT‏ ولا يسعى للزوج في شيء. ولو اغلات 
0 عند المرأة غلة ثم طلقها الزوج كانت الخادم بيلهما نصفين› 

كان الغلة كلها للمرأة؛ لأنها أغلتها وهي تملكها. 

وإذا قبضت المرأة الخادم ثم ماتت عندهاء ثم طلقها الزوج قبل أن 
يدخل بهاء وقد ماتت الخادم عندهاء فإنها ضامنة لنصف قيمتها يوم أخذتها. 


)١(‏ م ز: بعينها. 

)۲( م ف ز: كان. والتصحيح من الكافي» ١/8]و.‏ 

99) ز: إليه أو كانت. 

€3 ف + يوم دفعها إليها وكانت الخادم للمرأة ولو كان العيب الذي أصابها. 

() م ز: إن شاء. 00( ز: يستطيع. 

(۷) ز: به. (۸) ز: المرأة. 

(9) وذكر الحاكم أن الم محمداً قال في كتاب الدعوى والبينات بثبوت نسب الولد منه 
وأن الجارية تصير أم ولد. انظر: الكافي» ١/48و.‏ وقد ذكر الإمام المسألة بالتفصيل 
في كتاب الدعوى والبينات. انظر: 5/8 ١٠٠ظ.‏ 

)۱١(‏ ف - الولد. (١١)م‏ ز: فكانت. 
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فإن كانت الخادم إنما فيلت قتلا”"' فهي ضامنة لنصف قيمتها يوم 
أخذتها””. والأرش لها. وإن كانت الخادم قائمة بعينها قد ازدادت خيراً في 
بدنها““ فهي للمرأة» وللرجل نصف قيمتها يوم أعطاها إياه. وهذا قول أبي 
حنيفة واف يوسف. 0 محمد بن الحسن : يأخل الزوج نصفها زائدة. ولا 
نعي" النيادة كو البدف ر وا 


ولو كانت الخادم عند الزوج فازدادت خيراً في يده ثم طلقها قبل أن 
يدخل بهاء كان للمرأة نصف الخادم على حالها في الزيادة. وإن كان“ لها 
ولد ولدته عنده بعد النكاح فمات معها ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء 
/[ ,2 فإنما“ يضمن للمرأة نصف قيمة الخادم خاصة يوم تزوجها 
عليه» ولا يضمن الزيادة ولا الولدء لأنه لم يتزوجها عليه. ولو كان هو قتل 
ال وها اة واا لمك فا «الزيادة لف قيمة الزله4 لآنه 
استهلكها. ولیس استهلاكه إياها كموتها. ولا يكون هذا أشد من رجل 
اغتصب من رجل جارية وقيمتها ألف ثم صارت قيمتها ' ألفين ثم قتلهاء 
فإن شاؤوا ضمنوه في الغصب ألا" وإن شاؤوا ضمنوه بالقتل ألفين» إلا 
آنه ذلك يكرن على العافلة في الله ول ما ٠‏ لي بن الزيادة 
فكذلك هذا في النكاح في الضمان. 


ولو كانت قائمة بعينها فأعتقها قبل الطلاق أو وطئها فحملت» ثم طلق 
امرأته قبل أن يدخل بهاء كان عتقه إياها باطلاً؛ لأنه أعتق ما لا يملك» 


وكانت الخادم بينهما وولدها. فإن أَوْفَعَ الولدٌ في ملكه عتق نصيبه منهاء 


)١(‏ ز: كان. (۲) ز: قتيلا. 


(۳) ف- فإن كانت الخادم إنما قتلت قتلا فهي ضامنة لنصف قيمتها يوم أخذتها. 
(5:) م: ثم بدلها. (0) ز: وقال. 

(5) ز: يشبه. (۷) ف: والثمن. 

(۸) ف ز: أو كان. (9) ز: فأيما. 

(۱۰) ز - آلف ثم صارت قيمتها. )١١(‏ ز: ألف. 


(۱۲) ز: مات. 
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ويسعى الولد للمرأة في نصف قيمته» ولا يثبت نسبهء وعلى الزوج العُقْر 
كلهء للمرأة نصفهء وللزوج نصفه. 

فإن كانت المرأة قد قبضت الخادم فلم تلد عندهاء ولم تتغير“ عن 
حالهاء حتى طلقها الزوج قبل أن يدخل بهاء ثم أعتق الزوج نصيبه منهاء 
كان عتقه باطلاً؛ a Ea‏ 
فإذا قضى القاضي له بنصفها”” لم يجز ذلك العتق؛ لأنه أعتق قبل الملكء 
وهو بمنزلة البيع الفاسد. ألا ترى 1 أن رةه باع عبدا بيعاً فاسداً ودفعه لم 
يجز عتقه حتى يقبضه. فكذلك إذا طلقها قبل الدخول فهو في يديه“ 
بمنزلة البيع الفاسد. ٤‏ 

وإذا دفعت إليه المرأة0©» نصف الخادم بقضاء القاضي أو بغير قضاء 
القاضي ثم أعتقها فعتقه جائز في نصيبه» كأمة بين اثنين أعتقها أحدهما. ولو 
أعتقها”") بعدما قضى القاضي بأن تدفع إليه جاز عتقه وإن لم يقبض؛ لأن 
الملك قد صار له وإن لم يقبض. وإن أعتقتها المرأة وهي في يدي الزوج 
فعتقها جائز؛ لأن الملك لها. وإذا أعتقتها المرأة قبل أن يُقضى للزوج فيها 
بشيء وهي في يديها“ فعتقها جائز» وعليها نصف قيمتها يوم تزوجها 
عليهاء موسرة كانت أو معسرة. 


وإذا تزوج الرجل امرأة على خادم فوطئها فعلقت منه وادعى الولد فإنه 
لا يصدق؛ لأنه لا يملكها. فإن طلقها قبل أن يدخل بها بعد الولادة فإن 
الخادم بينهما نصفين» ولا تكون أم ولد بذلك الكلام. وأما الولد فيسعى في 
نصف قيمته للمرأة ولا يسعى للزوج /[//41١ظ]‏ في شيء". 

وإذا تزوج الرجل المرأة على دار فلم يدفعها إليها حتى انهدمت ثم 


)١( -‏ ز: يتغير. (0) ز: لم يجب. 
(۳) ز: بنقصها. (5) ز: فى يدها. 
(4) ز: المرأة إليه. 0) زاج احدهنا: 
(۷) ز: في يدها. 


(۸) تقدمت هذه الفقرة بلفظها قريباً. انظر: 8٠/87‏ ١اظ.‏ 
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س ٣ے‏ 
طلقها قبل أن يدخل بهاء فإن كانت انهدمت من عمله فهى بالخيار. إن 
شاءت ضمنته نصف الهدم وأحذت نصف ما بقي من الدارء وإن شاءت 
ضمّنته نصف قيمة الدار صحيحة ولم تأخذ من الدار شيئاً”'". وإن كانت 
انهدمت من غير عمله فهي بالخيار. إن شاءت أخذت نصف الدار ناقصة» 
ولا ضمان على الزوج. وإن شاءت أحذت ضف مها هة ولم 
تَعْرض لشيء من الدار. وإن كانت الدار هدمها رجل فهي بالخيار. إن شاءت 
ضمنته نصف قيمة الدار صحيحة» ولم تعرض لشيء من الدار”". وإن 
شاءت أخذت نصفها ناقصاء واتبعت الهادم بنصف الهدم. وكذلك هذا في 
الجناية : إذا كان من عمله فَوْءُ عين"" أو قطع يد فهي بالخيار. إن شاءت 
فا تف اله خا و إن شاءت. أخدت ها وتضفة ا نقضها: 
إن كان ذلك من غير عمله لم يكن لها أن تأخذ النقصان. 

وإذا كانت المرأة قد قبضت الدار قبل الطلاق» ثم طلقها الزوج قبل 
الدخول» وقد أصاب الدارَ هذا الهدم“ قبل الطلاق فإن كان من غير 
عمل أحد فالزوج بالخيار. إن شاء أخذ نصف الدار ناقصة» وإن شاء تركها 
فلم يعرض لهاء وأخذ نصف قيمتها يوم دفعها إليها. وإن كان هدمها رجل 
أجنبي فلا سبيل للزوج على الدار» ولكن يضمن للمرأة نصف قيمتها يوم 
دفعها إليها؛ لأنه لو أخذ من الدار شيئا كان له من قيمة الهدم النصفء 
فليس ينبغي أن يعطيه من الدار النصف وأمتعه نصف” قيمة الهدم وليس له 
في نصف قيمة الهدم نصيب. ألا ترى أنه لو كان عبداً فقتل لم یکن" له 
في قيمته شيء. وإنما كان له على المرأة نصف”' قيمته يوم دفعه وقيمة 


)١(‏ ز: شي. 

(؟) ز ‏ صحيحة ولم تعرض لشيء من الدار. 

(۳) ز: فى عين. 

(4) ف - وقد أصاب الدار هذا الهدم. 

(5) م ز+ ثم طلقها الزوج قبل الدخول وقد أصاب هذا الهدم قبل الطلاق. 
(5) ز- نصف. 

(۷) ز: لم تكن. 


0 ز- نصف. 
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العبد كلها للمرأة إن تَوِيَت'' وإن خرجت”". وكذلك الهدم. وإن كانت 
المرأة هي التي هدمتها فالزوج بالخيار: إن شاء أخذ نصفها ناقصة» وإن شاء 
أخذ نصف قيمتها يوم دفعها إليها. وكذلك هذا في العبد إذا قطعت المرأة 
يذه أو فقأت عينه. 


وإذا تزوجها على أمة فوطئها رجل بشبهة قبل أن يقبضها ثم طلقها 
قبل أن يدخل بها فإن الأمة بين الزوج والمرأة نصفان» والعُقّر كله بينهما 
نصفان. ولو وهب رجل للأمة مالا ثم طلقها الزوج قبل أن يدخل بها كانت 
الأمة بينهما نصفين”"» وكان المال كله للمرأة في قياس قول أبي حنيفة. 
وأما في قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن ]9١57/0/[/‏ فالهبة بينهما 
نصفين. وكذلك قال أبو حنيفة في رجل باع من رجل أمة فَوْهِبت لها هبة 
وهي في يدي البائع ثم إنها ماتت» قال: تكون الهبة للمشتري. وإذا وطئها 
الزوج بشبهة فهو كوطء غيره غير أن القول فيه كالقول في الباب الأول. ولا 
شفعة في الدار يتزوج عليها المرأة وإن زادت على ذلك مالاً. وهذا قول أبي 
حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن: إن للشفيع حصة 
ما زادت على ذلك من المال الذي“ في الدار» ويقسم الدار على مهر 
مثلها وعلى الزيادة» فما أصاب الزيادة أخذها الشفيع» وما أصاب المهر فلا 


شفعة له فيه. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على كذا وكذا من الإبل فلها العدد الذي 
سمى لها وسطاً من ذلك. وكذلك الغنم والبقر. وكذلك” إذا تزوجها على 
ثلاثة أثواب هروية أو يهودية أو طيالسة وسمى جنساً من الثياب غير هذاء 


)١(‏ توي وتوى» أي : هلك. انظر: لسان العرب. «توي». 
(0) كذا في م ف ز. 

(۳) ز: فإن الأمة بين الزوج والمرأة نصفان. 

2( م ز - الذي. 

(6) ز: ولذلك. 
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فلها ما سمى لها من ذلك بالمعروف وسطاً لا وکس ولا شَطط” إن دخل 
بها أو مات عنها أو ماتت هي. وإن طلقها قبل الدخول كان لها نصف ذلك. 
وإن جاء بقيمة ذلك دنانير أو دراهم أَجْبرَثْ على قبولها. 

وإذا تزوج الرجل على شيء مما يكال أو يوزن فسمى من ذلك أرطالا 

م | اسن (YD.‏ 3 ا ]اك 
معلومة وأقفزة مه من صنف مسمى فهو جائز. لها ما سمى من ذلك 
إن مات عنها أو ماتت هي أو دخل بها. فإن طلقها الزوج قبل الدخول فلها 
نصف ذلك. وإن جاء بقيمة ذلك دراهم أو دنانیر لم تجبر على قبولها. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على دراهم أو على شيء من العروض لا 

تبلغ قيمته عشرة دراهم فإنه يكمّل لها عشرة دراهمء لأنه لا يكون المهر 

أقل من عشرة دراهم. وإن كان قيمته خمسة أعطاها أيضاً خمسة دراهم 

2 فإن طلقها قبل الدخول كان لها نصف الثوب ونصف الدراهم. وإن 

1" ها ا متت شرة ثم طلقها رجع بنصف الدراهم ونصف الثوب. 

نا دمو قثن علي بن أي طب وس بن عر ل لس 
١ 0‏ 1 


00 

المتعة. وأدنى ما أجبره عليه من ذلك درع وملحفة يهودية أو رُطي وخمار“ 
إلا أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك» فيكون لها نصف مهر مثلها لا ينقص 
من خمسة دراهم. إنما يكون لها الأقل من نصف مهر مثلها ومن المتعة. 
وإن كان مهر مثلها عشرة دراهم والمتعة عشرة /[۲/۷٤۱ظ]‏ دراهم جعلت 
لها خمسة دراهمء لأنه أقل من المتعة. وإن كانت المتعة مثل نصف مهر 


)١‏ أي: لا نقصان ولا زيادة كما تقدم. (۲) ف- معلومة. 

(۳) ف - کان. (:) ف: ثلث. 

)0( روي مرفوعاً عن جابر: «ولا مهر دون عشرة دراهم؟. وروي عن علي موقوفا. وفي 
الحديث والأثر كلام. انظر: سنن الدارقطني» /٤٤۲؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي» 
۲٤١ ۸۷‏ ونصب الراية للزيلعي» ۳ ؛ وفتح القدير لابن الهمام» ۲۹۲/۳. 
ولأثر علي وإبراهيم النخعي أيضاً انظر: المصنف لعبدالرزاق» .٠۷۹/١‏ 

00 م أو خمار. 
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۳۸ھ 


مثلها جعلت لها المتعة» لأنها فريضة فى كتاب الله. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على ثوب ولم يسم من أي صنوف الثياب هو 
أو تزوجها على دار ولم ينسب ذلك إلى دار معلومة أو على دابة غير مسماة 
فهذا لا يكون مهراً. لأنه يختلف أي الدواب أو أي الثياب أو أي الدور 
يعطيها. فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها أو ماتت هي عنه. ولها 
المتعة إن طلقها قبل الدخول. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على ما في بطن جاريته أو على ما في بطون 
غنمه أو على ما تحمل نخله أو على ما تخرج أرضه العام أو على ما 
يكسب غلامه فإنه لا يكون شيء من هذا مهراًء والنكاح جائز عليهء ولها 
مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها أو ماتت هى. ولها المتعة إن طلقها قبل 
الدخول. ْ 


وإذا تزوج الرجل المرأة على عبد بعينه فاستّجقٌ ذلك العبد أو مات 
فإن لها عليه القيمة يوم تزوجها عليه. وكذلك لو استحق عندها. وإن كان 
حراً فإن في هذا قولين. أما أحدهما فإن لها مهر مثلها إن دخل بهاء والمتعة 
إن طلقها قبل الدخول. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وكذلك إن تزوجها 
على دن من خل فإذا هو خمر فلها مهر مثلها في قول أبي حنيفة. وأما في 
قول أبي يوسف ومحمد فإن لها مثل”'' هذا الدنّ خل وسط. ولا يشبه هذا 
الباب الأول في قولهما مِن قبل" أن العبد جنس واحدء والخل والخمرٌَ 
جنسان مختلفان“» فمن ثم اختلفا. وفي قول أبي حنيفة لها مهر مثلها. 
وقال أبو يوسف بعد ذلك: لها فى الحر قيمته عبدا. 


وإذا تزوجها على أمة فولدت عنده» ثم مات أولادهاء ثم دخل بهاء 
فلها الأمة» ولا تضمنه ما نقصها من الولادة؛ لأن هذا ليس بعيب فاحش. 
فإن كان نقصان الولادة عيبا فاحشأ فهى بالخيار. إن شاءت أخذتها ناقصة. 


)١(‏ م ف - ما. والتصحيح من ب. (۲) مز: ملاً؛ ف: مثلا. 
(۳) م ف ز: من رجل. )٤(‏ ز: جنسين مختلفين. 
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وإن شاءت أخذت قيمتها يوم تزوجها عليه صحيحاً. وكذلك لو أصابها عيب 
غ الولاةة مو عة ته ا ا وله الع ول تن لها هه 
الولد؛ لأنه لم يحدث فيه شيئاً. ولو قتل الولد هو أو باعه أو استهلكه ضمن 
لها قيمته مع الخادم إذا كان ذلك خطأ. فإن كان في قيمته وفاء بنقصان"“ 
الولادة فلا شيء عليه من النقصان للولادة. وإن لم يكن فيه وفاء فعليه تمام 
ذلك» وهو مثل الباب الأول”". 


وإذا أخذت /[/57/7١و]‏ المرأة رهناً بصداقهاء وقيمة الرهن والصداق 
سواء» فهلك الرهن عندهاء فهو بما فيه من الصداق» وهي بمنزلة من 
استوفى. وإن طلقها قبل الدخولء وقد هلك الرهن عنده””؟ قبل أن يطلق» 
ضمنتها نصف صداقها. ولو لم يكن سمى لها صداقاًء ثم أعطاها به رهناًء 
فمات”" الرهن”"' عندهاء نظر إلى مهر مثلها من نسائها. فإن كان في الرهن 
وفاء بذلك فهو لها. وإن كان" في الرهن فضل فهي في الفضل مؤتمنة. 
وقد بطل صداقها. فإن كان في صداقها فضل على الرهن رجعت بذلك 
الفضل على الزوج. وإن طلقها قبل الدخول بها“ وقد ضاع الرهن عندها 
قبل ذلك» وقيمة الرهن والصداق سواءء فهي ضامنة لصداق مثلها. يرفع لها 
من ذلك المتعة» ويضمن ما بقى. فإن كان الرهن هلك بعد الطلاق فلا 
ضمان عليها في الرهن ولا متعة لها في قول يعقوب الأول. وهو قول 
محمد تال يعقوك: بعد ذلك “الها المتعة على الروج فان كان الرهو ا" 
قائماً بعينه أعطاها المتعة وأخذ الرهن. ولا سبيل له على الرهن حتى يوفيها 


)١(‏ ز: له. (۲) م ف ز: لنقصان. 

(۳) بين الحاكم أن هذا الجواب ليس بسديد» ووافقه السرخسي. انظر: الكافي» ١/۹٤و؛‏ 
والمبسوط. 45/6. 

(5) ز- فهو بما فيه من الصداق وهي بمنزلة من استوفى وإن طلقها قبل الدخول وقد 
هلك الرهن عندها. 

() ز: فضاع. (5) ف: والرهن. 

(۷) م - كان. (۸) ز: بمال. 


(4) م الراهن. 
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المتعة في قول أبي يوسف الأول. وهو قول محمد. وكذلك إذا وضع الرهن 
على يدي عدل لها فهو بمنزلة قبضها إياه. 


وإذا تزوجها على غير مهر مسمى ثم فرض لها داره مهراً وعبداً له 
فهو جائز» ولا شفعة فيها. وإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع في ذلك كله 
وكان لها المتعة» لأنه لم يسم لها مهراً. ولو كان سمى لها مهراً عند عقدة 
النكاح ثم تاعا دارا له ذلك كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة. ولو طلقها 
قبل أن يدخل بها لم يرجع الزوج في الدار بشيء» وكان البيع في الدار 
جائزاًء وللشفيع الشفعة» بايا ان مم بي 0 ولو تزوجها 
على أن يشتري لها هذه الدار ويعطيها إياها مهراًء وقال©2: أتزوجك على 
هذه الدار على أن أشتريها فأسلمهاء فإن هذا كله سواء» وكان لها أن تأخذه 
بذلك كله حتى يسلمها لها. فإن لم يفعل فعليه قيمة ذلك كله. وإن طلقها 
قبل أن يدخل بها كان لها نصف قيمة ذلك. ولا يشبه هذا إذا كاتب عبده 
على عبد في يدي رجل» من قَبّل أن الكتابة تنتقض» والنكاح لا يرد. ألا 
ترى أنه لو كاتبه على غير شيء لم تكن كتابة» ولو تزوجها على غير شيء 
جاز ذلك. فمن ثم اختلفا. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على دار فاستّحِقّ نصفه فهي بالخيار. إن 

شاءت أخذت ما بقي ونصف قيمتها. وإن شاءت أخذت قيمتها تامة يوم 

واا ار حظ] ولا شيء لها من العبد والدار. فإن طلقها قبل 
الدخول كان لها النصف الذي في يديه» لا شيء لها غيره. 


3 تزوج الرجل المرأة على مهر مسمى»ء ئم زادها فيه شيئاً مسمى 
معروفا» فهو جائز. وكذلك لو كان زادها قبل الدخول أو بعدُ إذا مات 
أحدهما. فإن طلقها قبل الدخول فل" شيء لها من الزيادة» ولها نصف ما 
فرض لها في عقدة النكاح. 


)١(‏ ف ز: أو قال. (۲) ف ز + عليه. 
)۳( م ف: معرفا. والتصحيح من ب. €3 ز: ولذلك. 
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ا ا 
وإذا تزوجها على مهر مسمى في السرء و 
فإنه يؤّخذ لها بالعلانية. فإن 0 أشهد أن المهر هو الذي ف فالس وان 
الد سَمّعَ ف العلاتية يلع تأكنيد. علييا ذلك أو أشهد على وليها 
الذي زوجه إياها بذلك» فهو جائز» وهو المهر الذي سمى لها في السر. 
وإذا تزوج الرجل المرأة على ألف درهم على أن رَدّتْ عليه عبداً 
فالنکاح جائز. إن كانت قيمة العبد أقل أو أكثر كان لها ما سمى لهاء ويأخذ 
العبد الذي سمت له. فإن طلقها قبل أن يدخل بها قُسِمَت الألف على قيمة 
العبد وعلى مهر مثلهاء فما" أصاب قيمة العبد فهو لها ثمنا”” بالعبد» وما 
أصاب المهر فهو مهره تَرْدَ نصف ذلك إن كانت قد قبضت. 


ناموي على NR‏ لاك جلي به فيكو لفان 
قبضت أو لم تقبض عَنَقَ العبدء فإن طلقها قبل أن يدخل بها قسمَّت و 
الأب على قيمة الأمة وعلى مهر مثلها. ا امات الأمة من اا فهو 
اعا ال وما أصاب مهر مثلها ردت عليه نصف ذلك من قيمة 
الأب. وإن كان مهر مثلها ألفين ردت عليه ربع قيمة الأب. وإن كان مهر 
مثلها ألف درهم ردت عليه سدس قيمة الأب. وإن كان مهر مثلها ثلاثة 
اا ردك عله ت أعسان ق الات ق كان مي مها أربعة 
آلاف ردت عليه ثلث قيمة الأب. 


وإذا تزوجها على ألف درهم عل أن ترد عليه ألف درهم فالنكاح 
جائز» ولها مهر مثلها إن دخل بها أو مات جميعاء والمتعة إن طلقها قبل 
الدخول. وهذا بمنزلة من لم يسم لها“ مهراً؛ لأنه اشترط مثل ما يعطي. 
ولا يشبه زيادة العين زيادة العرض إذا كان العرض الذي ا مثل 
ما أعطى أو أكثر من ذلك؛ لأني أقسم ما أعطاها على مهر مثلها وعلى 


() ز: لدي (0) ز: فإن. 


)( م ثمن؛ ف ھا €3 مف: قسمة. 
(0) ز: تبعا. (5) ز: مهرها. 


(۷) ز- مثلها. (۸) م - لها. 
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العرض» فما أصاب العرض جعلته شراء» وما أصاب مهر مثلها جعلته مهراً 
لها. فإن كانت إذا قسمت هذه كان نصيب مهر مثلها أقل من عشرة أكملت 
لها /[55/17/1١و]‏ عشرة. 


وإذا تزوجها على ألف درهم على أن ترد عليه مائة دينار فالنكاح 
جائز. وإن قبضت الألف وقبض هو المائة دينار قبل أن يتفرقا فهو جائزء 
لكل واحد منهما ما أخذ. فإن طلقها قبل الدخول ومهر مثلها مائة دينار فإن 
الألف تقسم على المائة دينار التي أعطته وعلى مهر مثلهاء وهو مائة دينار. 
فما أصاب المائة التى أعطته فهو لهاء وذلك نصف الألف. وما أصاب مهر 
كلها "رفت تعلق اراق "ردت LELE‏ لها ممما لد ولتم 
درهماً. وصار للزوج مائتان وخمسون درهم”" والمائة دينار. ولو تفرقا قبل 
أن يقبض كل واحد منهما أو قبض أحدهما ولم يقبض الآخر فإن النكاح 
جائز» ولها خمسمائة درهم مهرهاء والخمسمائة حصة الدنانير باطل لا يجوز 
البيع بينهما فيها'"؛ لأنه صرف. وإن تفرقا قبل أن يقبضا جميعاً فليس 
عليهما في تلك الدنائي ©) شيء» وليس عليه من الخمسمائة شيء. وإن 
كان الزوج قبض المائة دينار ردها إليها. وإن كانت هي قبضت الألف ردت 
عليه خا 


وإذا تزوجها على ألف. وعلى أن يطلق عنها"'' امرأته فلانة» وعلى 
أن رَذَّتْ عليه عبداء ففعلا ذلك» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فإن الألف 
تقسم على مهر مثلها وعلى قيمة العبد. فإن كانا سواء كان لها خمسمائة 
درهم ثمن العبد» وكان النكاح بخمسمائة» فترد عليه مائتين وخمسين 
درهما؛ لأنه طلقها قبل الدخول. وصار طلاق الأخرى بمنزلة الألف التي 
أعطاهاء يقسم مع الألف على قيمة العبدء وكان مهر مثلها نصفين» فيكون 


)١(‏ م: الأب. (۲) ز درهماً. 
(۳) ز: فيه. (5) ز: للدنانير. 
(6) ف - وليس عليه من الخمسمائة شيء. (5) ف: عليها. 
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طلاقاً بائناً قد أخذ على“ بعضه جعلاً؛ لأن نصف طلاق تلك ونصف 
لآل الخد ول طاق لك وتف الالفة شا أفإذا طق التو 
تزوجها قبل الدخول رجع عليها بمائتين وخمسين درهماً» ولا يرجع بشيء 
من طلاق تلك التي اشترط طلاقهاء وطلاق تلك بائن؛ لأنه أخذ نصف 
الح فلا لاق ترك , ألا ري أنه لو أبق أن يطلق كلك :وقد :دخن 
بالتي تزوج”" كان لها مهر مثلها بالغاً ما بلغ؛ لأنه قد اشترط مع التسمية 
شيعا مجهولا“ أبى أن يعطيها. فإذا طلقها فقد أوفاها. فإن طلق التي تزوج 
قبل الدخول وأبى أن يطلق هذه رجع عليها بمائتين وخمسين؟؛ لذ لست 
أجعل لها في الطلاق قبل الدخول تمام نصف مهر مثلها. إنما أجعل لها 
بالدخول /[/55/7١ظ]‏ إذا أبى أن يطلق التي شرط لها. فإن استحق العبد 
ا ٠ as‏ الألف OEE‏ لأن 


نصفه حصة التي طلق 


وإذا تزوج الرجل المرأة على مهر مسمى ثم وجد بها عيباً أو كان بها 
عيب فإن النكاح جائزء ولا يرد في النكاح من عيب وإن عظم وكبر. ألا 
تری أنه لا يشبه البيوع. وإن تزوج الرجل المرأة فإذا مات عنها قبل أن 
يدخل بها كان لها المهر. ولو اشترى بيْعاً" فهلك قبل أن يقبض لم يكن 
)¥( 1 0 1 

عليه ثمن. ل وكيا على عي مهر أو على خادم أو على بيت أو على 
وصيفين أو على كذا وكذا من الغنم كان ذلك جائزاً. ولو اشترى شيئاً من 
هذا بغير عينه أو بغير ثمن مسمى كان ذلك باطلاً لا يجوز. ولو آاشٹری يبعا 
پھر أو زیر کان فاا ولا يكون نكاح إلا بشهود» والبيوع جائزة بغير 


)١(‏ ز- على. 

(؟) ف التي اشترط طلاقها وطلاق تلك بائن لأنه أخذ نصف العبد جعلا بطلاق تلك. 
(۳) ف: وقد دخل بها أي تزوج. 

(4) ز: شي مجهول. 

() ز: عيبا. 

)١(‏ أي: مبيعاً كما تقدم غير مرة. 

(۷) ز- غير. 
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شهود. والقباين في هذا كثير. وهذا قول أبي حنيفة وأبي یو سف ومحمد. إلا 
أن محمداً قال في خصلة واحدة: إذا تزوج الرجل المرأة فوجدته على حال 
لا تطيق المقام معه من جذام أو نحوه فهي بالخيار. إن شاءت أقامت 
فده ا 8 فارقته. ولا يكون العنين الذي جاء فيه الأثر أسوأ حالاً 
من هذا. وقد جاء فيه التخيير. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على خمر أو خنزير وهما مسلمان أو على 
شيء مما لا يحل كان النكاح جائزاًء وكان لها مهر مثلها إن طلقها أو مات 
عنهاء والمتعة إن طلقها قبل الدخول. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على حكمه أو على حكمها كان النكاح 
جائزاء ولها مهر مثلها إن مات عنها أو ماتت هى أو دخل بهاء والمتعة إن 
طلقها قبل الدخول. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على ألف درهم إن لم يكن له امرأة وعلى 
ألفي درهم إن كانت له امرأة. أو تزوجها على ألف درهم ا أن لا 
يخرجها من الكوفة. وعلى ألفين إن أخرجها من الكوفة› فالنكاح جائز» 
ولها آلف درهم إن لم تكن له“ امرأة وإن لم يكن يخرجها من الكوفة. فإن 
كانت له امرأة أو أراد أن NCS Ig‏ يد لأن الشرط 
الثاني في المهر فاسد. فلا هين لها ولا او ا ' ألفين» ولا ينقص 
من ألف. وكذلك إذا تزوجها على ألفين إن كانت له امرأة» و 
امرأة فعلى ألف» فکانت له امرأة» فلها ألف درهم» وإن لم تكن له امرأة 
فلها مهر مثلهاء ولا ينقص من الألف شيئاًء ولا يجاوز بها ألفين. الشرط 


)١(‏ ف- معه. (۲) ز: فإن. 

(۳) م ز- على. )٤(‏ م ف - له. 

(0) ز: يجاوزنها. 

(5) ز - ولا ينقص من ألف وكذلك إذا تزوجها على ألفين إن كانت له امرأة وإن لم تكن 
له امرأة فعلى ألف فكانت له امرأة فلها ألف درهم وإن لم تكن له امرأة فلها مهر 
مثلها ولا ينقص من الألف شيئاً ولا يجاوز بها ألفين. 
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الأول والمهر الأول جائ والشرط الغانين”"" فاسده يكرت لها فيه مهن 
مثلهاء ولا يجاوز بها أكثر /[45/9١او]‏ مما سمى لهاء ولا ينقص يأقل مما 
سمى لها. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إن لها جميع ما سمى لها 
كما سمى» لق نه يا ولا يراد عليه :فى الشوط الأول فی 
الشرط الآخر على ما سمى. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وليس هذا بمنزلة 
قوله: هذا أو هذا. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على ألف درهم وكرامتها) أو على ألف 
درهم وعلى أن يهدي لها هدية» فالنكاح جائز. فإن كان مهر مثلها أقل من 
ألف درهم لم ينقص من الألف. وإن كان مهر مثلها أكثر من ألف درهم 
كان لها مهر مثلها. وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الألف لا تزاد عليه. 
وكذلك هذا فى الباب الأول. فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الألف التي 
شی :یا اول مرة. وان كان شمن لها أول مرة ألفين وله امرأة فطلقها قبل 
الدخول بها" فلها نصفها. وإن لم تكن له امرأة وقد سمى لها ألفين أول 
مرة ثم طلقها قبل الدخول فلها خمسمائة. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على ألف درهم أو على ألفين فإن النكاح 
جائز» وينظر إلى مهر مثلها. فإن كان أقل من ذلك فلها ألف إن دخل بها 
أو مات عنها أو ماتت هي. ولها نصف الألف إن طلقها قبل الدخول. 
وإن اتمه معلها اترم أل كان ليا انان إن فل مها اوبات 
أحدهما“. وكذلك إن كان مهر مثلها أكثر من ألف أو أقل من ألفين فلها 


)١(‏ م- والشرط. (۲) م: والثاني. 

)۳( م - بھا. 

)€( م + وكذلك إن كان مهر مثلها أكثر من ألفين كان لها ألفان إن دخل بها أو مات 
أحدهما. 

(0) ف: عليها. 


() ز + وكذلك إن كان مهر مثلها أكثر من ألفين كان لها ألفان إن دخل بها أو مات 
أحدهما. 
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ذلك إن دخل بها أو مات أحدهما'. ولو" طلقها فى هذا كله قبل 
التخول كان لها نضف الألف؟ لان ما زاو على الألف ليس .إل 
ترى لها أن تسمى”“ فيه إلى مهر مثلها. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول 
آخر قول يعقوب ومحمد: إن مهرها ألف إن كان أكثر من ذلك أو أقلء لا 
تزاد"“ عليه ولا تنقص منه» بمنزلة من قد فرض لها ألفاً لم يفرض لها 
غيره. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا تزوجها على هذا العبد الأبيض أو على هذا العبد الحبشي “» 
طا قبل أذ بدن ا ذلها فنا ال إن كان مقر اها 
اكد أو :أقل > فزني" لذ راد على و ان ال وک هو 
الفريضة» وما زاد عليه فليس بفريضة» من قبل أن ذلك يرجع إلى مهر 
مثلها. وهو قول أبي يوسف ومحمد وأبي حنيفة في هذا سواء. 


وإذا طلق قبل الدخول فإن لها نصف الأوكس'"“. إنما اختلفوا إذا 
دخل أو مات أحدهما. 


/[۷/٥٤٠ظ]‏ وإذا مات أحدهما قبل الطلاق أو الخلوة أو دخل بها فإنه 
ينظر إلى مهر مثلها. فإن كان أقل من الحبشي كان لها الحبشي”"". وإن كان 
أكثر من الحبشي وأقل من ثمن الأبيض كان لها مهر مثلهاء مِن قِبّل أن 
الفريضة لم يقع على شيء من هذا معروف في قول أبي حنيفة. وفيها قول 


() م + وكذلك إن كان مهر مثلها أكثر من ألف أو أقل من ألفين فلها ذلك إن دخل بها 
أو مات أحدهما. 

(۲( مز أو لو. 

(9) م ف ز: بنسيه. وهي مهملة في بعضها. 

)٤(‏ م ف ز: أن تنسب. وهي مهملة في بعضها. وانظر للشرح عموما: المبسوطء. 


418 . 
(۵) ز: لا يزاد. (0) ز: الجبشى. 
00 زه الحشي: 0) ز: لا يزاد. 
(9) ز: الجبشي. (١٠)ز:‏ الأكوس. 


(١١)ز:‏ الأكوس. () ز: الجبشي. 
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كفن إنه يعطيها الحبقى الأوكين"2© على كل حال لا تراد عليه :إلا أن 
كرفق أنه لو قال قد تزوجتك على أن أعطيك أيهما شئت» كان له أن 
يعطيها أيهما شاء"؛ ولو أنه قال: هذا حر أو هذاء كان له أن يعتق أيهما 
كا ولق قال: أتزوجك على أن أعطيك أيهما شعت» أنه كان لها أن 
تأ خذ اهما شاءت لد يستطيع أن يمنعها إياه. 

وإذا تزوج الرجل المرأة على حكمها فهو جائز. وإن حكمت حكما 
نظرت”* إلى ما حكمت وإلى مهر مثلها. وإن كانا''' سواء أو كان حكمها 
أقل فا ها گی 0 وإن کاو ليمك ا فليا هبر معلها. 
وكذلك إذا تزوجها على حكم الزوج أو على حكم رجل ثم حكم مهر مثلها 
فهو لها. وإن حكم أكثر”“ من ذلك فهو لها إن" كان الحاكم هو الزوج. 
وإن كان الحاكم غيره كان لها مهر مثلها إلا أن يرضى الزوج. وإن حكم 
أقل من مهر مثلها فإن رضيت بذلك فهو جائزء وإلا فلها مهر مثلها""'. 

وإذا زوج الرجل أينه وهو صغير فلا مهر على الأب» والمهر على 
فإنما المهر على الزوج. وكذلك إذا روج الرجل عبذه فإنما المهر على العبد 
في رقبته» وليس على المولى شيء. وكذلك إذا زوج المولى مكاتبه فإنما 
المهر على المكاتب. 

وإذا تزوج الرجل الحربي الحربية على غير مهر ثم أسلما فلا مهر لها 
عليه". وكذلك لو كان صار من أهل الذمة؛ لأنهما قد أسلما ولا شيء 


)١(‏ ز: الأكوس. (۲) ز: لا يزاد. 

(۳) ز: شاءت. )٤(‏ ز أنه. 

(0) ز: نظر. )١(‏ ز: كان. 

(۷) ف زدبه. (۸) ف: إن كان. 

(9) ز: الثر. (١٠)ز:‏ الثر. 

(١١)ز:‏ وإن. (؟١١)‏ ف _ وإلا فلها مهر مثلها. 


)١(‏ ز - عليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لها عليه قبل الإسلام. وكذلك إذا تزوجها على ميتة أو على شيء لا يساوي 
شيئاً فلا شيء لها عليه. 


٤ a 2‏ کک 
وإذا تزوجها على“ مهر مسمى ثم أسلما أو صارا ذمة فهو دين لها 
عليه يوؤْخذ به. 


وإذا تزوج الذمي الذمية على غير مهر وذلك نكاح في دينهم جائز 
على أن لا يكون لها عليه مهر فإنهما يتركان على ذلك» ولا مهر لها عليه. 
وكذلك لو أسلما وهما كذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر» وهو 
قول أبي يوسف ومحمد» أن يؤخذ لها مهر مثلها. 


وإذا تزوج الحربي الحربية على خمر أو خنزير بغير عينه ثم أسلما فإن 
لها في الخمر عليه قيمتهاء وأما الخنزير فلها فيه مهر مثلها /[57/90١و]‏ إن 
مات أحدهما أو دخل بها. وإن طلقها قبل الدخول كان لها فى الخنزير 
المتعة وكان لها في الخمر نصف قيمتها. وكذلك الذميان”” إذا أسلما. فإن 
كان تزوجها على خمر بعينه أو خنزير ثم أسلما فليس لها إلا ذلك. 
والحربيان والذميان في ذلك سواء. وهذا كله قول اش حنيفة. وقال أبو 
يوسف: لها في هذا كله مهر مثلها. وهو قوله الآجر. وقال محمد: في هذا 
كله في الذي بعينه والذي بغير عينه قيمة الخمر والخنزير يوم تزوجها عليه. 


وإذا طلق الحربي امرأته قبل أن يدخل بها وكان سمى لها مهراً ثم 
أسلما فإن لها“ أن تأخذ نصف ذلك المهر. فإن لم يكن سمى لها مهراً 
فليس لها“ عليه متعة؛ لأنه ليس بدين. وإنما أخذته*» بنصف ذلك المهر 
لأنه دين. ولو كانا ذميين كان القول فيهما مثل هذا. وهذا قول أبي حنيفة. 
وفي الذميين قول آخر: إنه يؤخذ لها بالمتعة؛ لأن أحكام المسلمين تجري 
على الذمي ولا تجري على الحربي. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 


RE م - على.‎ )١( 
م ۔ لها. 0( ز ۔ لها؛ صح ه.‎ (۳) 


(0) ز: أحدثه. 


كتاب النكاح - باب المهور CE‏ 

وإذا تزوج الرجل امرأتين على ألف درهم فهو جائزء والألف بينهما 
على قدر مهر كل واحد منهما. فإن طلقها قبل الدخول كان لها نصف ذلك 
بينهما على قدر مهورهما. وإن دخل بهما أو ماتت إحداهما قبل الدخول فإن 
لهما الألف بينهما على قدر مهورهما. وإن كانت إحداهما في عدة أو لها 
زوج أو نكاح فاسد بوجه من الوجوه فإن الألف كلها للتي نكاحها صحيح› 
ولا شيء لهذه الأخرى الفاسدة النكاح. فإن دخل بها كان لها مهر مثلهاء 
ولبش لها مق الالف :شي هو بمنزلة رجل تزوج امرأة وضم معها ما لا 
يتزوج» فلا تحل ولا يقع عليها النكاح» ومهرها ألف» والمهر للمرأة» ولا 
كم لكي ضم''" معها. وهذا قول أبي حنيفة. وفي هذا قول آخر: إن 
الألف بينهما على قدر مهورهما. فما أصاب التي نكاحها صحيح فهو لها إن 
دخل بها أو مات عنها 2 غ وا نفيففة إن لقن فيل الحو ل وها أضات 
الأخرى فهو لها إن دخل بها. وإن ماتت”" إحداهما قبل الدخول فلا شيء 
لها أي التي نكاحها فاسد. وإن طلقها قبل الدخول فلا شيء لهاء وطلاقه 
إياها رد للنكاح. ول رات يينيبا: إن طلفيا إن مات ٠‏ غنها قبل ذلك أن 
دخل بها أو لم يدخل بها. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على عبد بعينه فدفعه إليها ثم طلقها قبل أن 
يدخل بهاء وجنى العبد عندها جناية قبل الطلاق» فإن الزوج يخير. فإن شاء 
أخذ نصفه على هذه الحال» ثم يدفعانه أو يفديانه» ولا شيء لها 
/[ 6اظ] غير ذلك. وكذلك لو لم تقبضه هي حتى يجني كانت بالخيار. 
إن شاءت أخذت نصفه» ثم دقعت أ كان" رزة شاءت. الكت تمت 
قيمته» وتركته في يدي الزوج حتى يدفع أو يفدي. ولا يؤاخذ واحد منهما 
بالجناية. ولكل واحد منهما أن يدع ذلك. وكذلك إذا كانت الجناية في يد 
صاحبه» ويأخذ نصف قيمته. وإن دخل الزوج بالمرأة والعبد عبده فجنى 
العبد جناية» فإنه يدفع إلى المرأة إن شاءت» ثم تخير. فإن شاءت دفعته. 


)١(‏ ز: للذي ضمن. (۲) ز: أو ماتت. 
(۳) ز: أو مات. E)‏ تدفعان أو تفديان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإن شاءت فدته بالجناية» ولا ترجع على الزوج بشيء. وإن شاءت تركته 
وأخذت قيمته صحيحا يوم تزوجها عليه. 


96 96 % 


باب الخيار في النكاح 


وإذا تزوج الرجل المرأة واشترط الخيار لنفسه أو للمرأة يوماً أو أقل 
أو أكثرء فإن النكاح جائز والخيار باطل. ليس يكون في النكاح خيار على 
هذا الوجهء ولا يشبه البيع. ألا ترى أن رجلا لو تزوج امرأة لم يرها ثم 
رآها فل ٩‏ يرض لم يكن له خيارء ولزمه النكاح» ولو وجد بها عيباً لم 
يستطع ردها له. وكذلك المرأة إذا رأت الزوج لم يكن لها خيار» وليس لها 
أن تفسد النكاح لو كان بالزوج عيب. قال: بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه 
قال: إذا تزوج الرجل المرأة فدخل بها ثم وجد بها قَرْناً!" أو بَرَصاً أو 
ذاقنا أو چن" فإن النكاح جائز لازم لهء إن شاء طلق وإن شاء 
بوك7 وكذلك لو علم بذلك قبل الدخول. قال: وبلغنا عن إبراهيم 
النخعي أنه قال: لا يرو( في النكاح من عيب"". ألا ترى أنه لا يشبه البيع 
والشری» وأنه لو اشترى متاعاً لم یره كان له الخيار إذا رآهء وكان له أن 
يرده بالعيب» ولو هلك المتاع قبل أن يقبضه برئ المشتري من الثمن وكان 
له أن يرجع فيما قبض منه. 


)١(‏ ز: لم. 

ف 0 الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمة مرتتقة أو 
عظم» وامرأة قرناء بها ذلك. انظر: المغرب» «قرن». 

(۳) ف ۔ أو جنوناء () السنن الكبرى للبيهقي» .٠٠١/۷‏ 

(9) ز: لا يزد. 

(5) المصنف لابن أبى شيبة» .٤۸1/‏ كما روي من طريقه عن عبدالله بن مسعود 
5 الله عنه. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» .٤۸۷/۳‏ 


كتاب النكاح - باب الخيار في النكاح KES‏ 

وإذا تزوج الرجل امرأة فماتت قبل أن يدخل بها كان عليه المهرء 
وكان له الميراث. وكذلك لو مات الرجل”" قبل أن يدخل بها كان لها 
المهر والميراث: ولو طلقها قبل أن يدخل بها كان" لها نصف المهر إن 
كان سمى لها مهراء والمتعة إن لم يكن سمى لها مهراً. ولا يقع هذا في 
شيء من البيوع. ألا ترى أن الرجل قد يتزوج المرأة بغير مهر فيجوزء 
ويتزوجها على بيت وخادم بغير أعيانهما”" فيجوزء أو على وصيف أو على 
شيءَ من الحيوان بغير عينه فيجوز. ولو اشترى عبداً بغير ثمن مسمى أو 
وصيف بغير عينه لم يجز ذلك. والنكاح لا يشبهه“ البيع. 

وإذا :قال الرجل 59/17 1و] للمرأة: :زوجيي”"" تفشك فقالت: "قد 
تعلق ول ذلك ر فو الك ولس لوا ا ياوه ول 
قال: بعني"“ هذا الثوب بكذا وكذاء فقال: قد فعلت» لم يلزمه البيع إلا 
أن يقول المشتري: قد قبلت؛ لأن النكاح من فِعَال الناس» وهما في القياس 
سا 

وإذا تزوج الرجل المرأة واشترط أنها جميلة فوجدها على غير ذلك 
فلا خيار له. وكذلك لو اشترط أنها صحيحة فوجدها على غير ذلك عمياء 
أو فولعاء7" فهو جاتر طلية: وكذلك الو کان المرأة هن :التق 'اغرطت عليه 
ذلك كان الد فاط وکال اف انها" يكن الها ا كان النكاح 
ارما ولا خان له ف 

وإذا تزوج الرجل امرأة فوجدها رتقاء”” فهي امرأته» إن شاء أمسك 
واف ا ل ار ل 


36 35 3% 


(۳) ز: أعيانها. (4) ز: لا يشبه. 
)٥(‏ ز: زوجتيني. (0) ز: بعتني. 


(۷) رجل أقطعء وامرأة قطعاءء أي مقطوع اليد. انظر: المصباح المنير» «قطع». 
(۸) الرتقاء هي المرأة التي انسدّ فرجها إلا المبال. انظر: المغرب» «رتق»؛ المصباح 
المنير» «رتق». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب ما يقع فيه الخيار في النكاح 


وإذا زوج الرجل الرجل امرأة بغير أمره ولم يكن أمره فإن الزوج 
بالخيار إذا بلغه ذلك» إن شاء قبل ذلك» وإن شاء رده. وكذلك الرجل 
يزوج امرأة غائبة لم تكن أمرته وليس هو لها بولي فهي بالخيار إذا بلغهاء 
زوّج الوكيل. وكذلك لو كان الولي هو زوّجها بعد أن يكون قد أدركا أو لم 
يكونا أمرا بذلك ولا أذنا فيه» فإن الخيار لكل واحد منهما. وأما الزوج فإنه 
إن قبل ذلك بكلام أو رده بكلام فهو جائز. وكذلك المرأة الثيب فإن قبولها 
وردها بكلام. فإن البكر سكوتها"'' إذا زوّجها الولى رضاها. ْ 


وإذا روج الصبيّ والصبية وليّهما"'' كائناً من كان ما خلا الوالد“ 
فلهما الخيار إذا أدركا. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وهو قول أبي يوسف 
الأول. ثم رجع عن ذلك وقال: لا خيار لهما في شيء من هذا إذا 
ا ذل كرود د 1 

وإذا تزوجت الأمة بإذن مولاها أو كان هو زوّجها والمدبرة وأم الولد 
والمكاتبة ثم عتقن فلهن الخيارء فإن شئن أقمن مع أزواجهن وإن شئن 


5-5 


فارقنهن. 


وكل شيء وقع فيه الخيار» للزوج كان أو للمرأة» فاختار الفرقة قبل 
الدخول فلا مهر على الزوجء ولیس هذا بطلاق. ولو تزوجها نکاحا مستقبلا 
كانت عنده على ثلاث تطليقات مستقبلات". 


)1١(‏ ز - سکوتها؛ صح ه. (۲) ز - ولیهما. 
(۳) ف: الولد. (5) ز: إذا زوجها. 
(0) ز: عليها. 03 ز: ثم عتقهن. 


كتاب التكاح 31 باب نكاح العنين 


/[۷/۷٤۱ظ]‏ باب نكاح العنين 


قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: يؤجل العنين سنة» فإن 
وصل إلى امرأته فهي امرأته» وإن لم يصل إليها فرق بينهماء وجعلها تطليقة 
بائنة» وجعل لها مهراً كاملاً. وجعل عليها العدة”''. قال: 

وبلغنا عن علي بن أبي طالب نحو ذلك”". 

ولا يكون أجل العنين إلا عند سلطان. 

فإذا أجله سلطان أجله سنة مستقبلة”" من يوم يرتفعان إليه» ولا 
يحتسب بما مضى. فإذا كملت السنة فإن ادعى الزوج أنه قد وصل إليها 
وأنكرت المرأة ذلك فإن كانت بكرا فإنه ينظر إليها النساءء امرأتان أو ثلاثة. 
وواحلة“عدلة رئ إا كاف ممم تجوز ادها “رالات والنقان 
أفضل. وكل هذا في كل شيء تجوز فيه شهادة النساء بغير رجال معهن. فإن 
قلن: هي بكرء لم يصدق الزوج» وخير السلطان المرأة» إن شاءت أقامت 
معه وإن شاءت اختارت فرقته. فإن فارقته كانت تطليقة بائنةء وكان لها المهر 
كاملاً. وإن كانت ثيباً فقال الزوج: قد وصلت إليهاء حلف على ذلك» ثم 
اها بعد أن اف ان صل اها ون كل عن الین رت اعرا 
فإن شاءت اختارت المقام معه. وإن شاءت فارقته» وكان لها المهر كاملا 
وكانت تطليقة بائنة. وعلى البكر والثيب في ذلك عدة المطلقة. وإن كان 
العنين يصل إلى غير امرأته من جواريه وليس إلى امرآته فإنه يؤجل فيهاء 
ويكون الأمر فيما بينهما على ما وصفت لك» وليس ينفعه غشيان غيرها. 


)١(‏ الآثار لأبي يوسف. ١5١؛‏ والآثار لمحمدء ۸۷؛ والمصنف لعبدالرزاق» 51/6؟؛ 
والمصنف لابن أبي شيبة» .٠٠٤ ٠٠۳/۳‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي» “/155. 

(۲) المصنف لعبدالرزاق» 05/6؟؛ والمصنف لابن أبي شيبة» #/50. وانظر: نصب 
الراية للزيلعي» ”/504. 

(۳) ف مستقبلة. 

(6) ز: والثنتين. 


سا كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان غشيها مرة واحدة ثم انقطع ذلك لم يقع”'' لها خيار أبداً» وليس 
هذا كالذي لم يغشها"". 

وإذا تزوج المرأة وهو مجبوب» فخلا بهاء فَعَلِمْتُ بذلك» فإني أجعل 
لها نصف المهر في قول أبي يوسف ومحمد. ويُستحسن أن تُجعل عليها 
عدة. والقياس أن لا تكون”" عليها عدة؛ لأن المجبوب لا يجامع. وإنما 
جعلتُ”'' [لها] نصف المهر؛ لأني قد علمتٌ أنه لا يستطيع أن يجامعها. 
ولا يشبه هذا العنين؛ لأن العنين قد يجامع» والمجبوب لا يصل إلى 
الجماع أبداً. وإنما كان أبو حنيفة يقول: عليه المهر بالخلوة» وقد علم أنه 
لا يستطيع أن يجامع؛ لأن العجز من قبله» فمن ثم جعلتٌ عليه المهر في 
قول أبي حنيفة. 

وإذا كان مجبوبا“ وهي لا تعلم فعلمت /[//144١و]‏ بذلك فإن 
السلطان يخيرها ساعتئذ» فإن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته؛ لأن هذا 
لا يقدر على الجماع. وإن كان خلا بها فعليها العدة. ولها المهر كاملا. 
وهو قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد: إن لها 
نصف المهرء وعليها العدة. وإن''' لم يكن خلا" بها فإن لها نصف المهر 
ولا عدة عليها أيضاًء وفرقته هذه تطليقة بائنة؛ لأنه بمنزلة العنين. 

وإذا تزوجت المرأة الخصي وهي لا تعلم ثم علمت بذلكء فإنه 
يؤجل مثل ما يؤجل العنين؛ لأن ذكره غير مقطوع» فلا يدرى لعله يصل 
إليها. 

وإذا تزوجت المرأة المجبوب أو الخصي أو العنين“ وهي تعلم 
بذلك» فلا خيار لها ولا يؤجل. 


)١(‏ ز: لم يكن. (0) ز: لم يغشاها. 
(۳) ز: لا يكون. (5) ف: جعل. 
(0) ز: مجبوب. (5) ف: إن. 

(۷) ز: إن كان خلا. (۸) ز: أو الغبين. 


(9) ف + لا 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح العنين GES‏ 

وإذا تزوجت المرأة الرجل وعلمت بعد النكاح أنه عنين» فأقامت معه 
ولم ترافعه» فإن ذلك ليس برضى منها. ومتى ما رافعته أجل سنة على ما 
وصفت لك ما لم تقل: قد رضيت بالمقام معه» عند السلطان أو عند غيره» 
فليس لها خيار» ولا يؤجل الزوج. وليس هذا كالأمة تعتق. هذا لا تكون 
الفرقة فيه إلا بعد أجل السلطان, والفرقة في هذا الطلاق. والفرقة في 
الأمة“ إذا أعتقت فاختارت نفسها ليس بطلاق» ولها أن تفارقه عند غير 
السلطان. وليس يكون أجل العنين إلا عند قاضي مصر أو مدينة يجوز 
قضاؤه» ولا يكون عند من هو دون هؤلاء. كل فرقة تكون من قبل الزوج 
فهي طلاق إلا الردة في قول أبي حنيفة. وقال محمد: والردة من قبل الزوج 
أيضاً طلاق. وفي قول أبي يوسف الردة وإباء””' الزوج الإسلام إذا أسلمت 
فرق بينهما ولم .يكن ذلك طلاقاً. لم يكن ذلك" إلا عند السلطان. فإذا 
قالت: قد رضيت» عند غير السلطان» فكأنها تزوجته وهي تعلم أنه عنين. 
وإنما جعلتٌ لها الخيار لأن في خيارها فرقة. فمن ثم لم أجعله إلا عند 
السلطان. ورضاها ليس بفرقة. 


وإذا تزوج الرجل المرأة فوصل إليها ثم فارقهاء ثم تزوجها بعد 
نكاحها مستقبلاء فلم يصل إليها فرافعته إلى السلطان» فإنه بمنزلة العنين 
يؤجل سنة» ولا يغني عنه وصوله في النكاح الأول. لأن هذا النكاح غير 
النكاح الأول. 


و ر ج ل مارا ولا للرجل :وهو 
يبول من الذي للرجال» فهو رجل» والنكاح جائز. فإن وصل إليها فهي 
امرأته”*». /[۸/۷٤۱ظ]‏ وإن لم يصل إليها أجل كما يؤجل العنين. وإن كانت 
المرأة هي الخنثى فكانت تبول من الذي للنساء فهي امرأته» والنكاح جائزء 


)١(‏ ف: للأمة. (۲) ز: وإيباء. 


(۳) أي: الحكم بتأجيل العنين. )٤(‏ ز: رجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

5 م السيباندي 
ولا خيار للزوج. وكذلك الرتقاء» لا خيار للروج فيها؛ لأن الطلاق في 
يذه فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. 


قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال في الخنثى: يورّث من 
59 0 


وبلغنا عن جابر بن زيد [أبي] الشعثاء". 

وبلغنا ذلك عن سعيد بن المسيب» وقال سعيد: إذا حال مثهماة ا 
MD o,‏ 
فمن أولهما يورت به . 


9 
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باب نكاح الشغار 


قال محمد: بلغنا عن رسول الله ية أنه نهى عن نكاح الشغار“. 
والشغار عندنا أن يقول الرجل للرجل: أزوجك أختي على أن تزوجني 
أختك» يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى. فإذا وقع النكاح على 
هذا الوجه فالنكاح جائز» ولكل واحدة منهما مهر مثلها إن دخل بها. ولا 
يحل له فرجها بغير مهر. فإنما النهي عندنا في هذا أن يُستحل الفرج بغير 
مهر. وإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها المتعة. وكذلك هذا النكاح في 
غير الأختين. 

ولو أن رجلاً زوج أمته رجلاً على أن يزوجه الآخر أمته وجعلا مهر 


() ز: تبول. رواه المؤلف بإسناده فى أول كتاب الخنثى. انظر: 57/5١اظ.‏ وانظر: 
المصنف لعبدالرزاق» 4808/٠١‏ والمصنف لابن أبي شيبة» //9؟. 

(0) رواه المؤلف بإسناده في أول كتاب الخنثى. انظر: ١/١٤۲ظ.‏ وانظر: المصنف لابن 
أبي شيبة» 6//ا71. 

(9) رواه المؤلف بإسناده في أول كتاب الخنثى. انظر: ١/١٤۲ظ.‏ وانظر: المصنف 
لعبدالزؤاق ۳ :وال لابن ےش :4 لالآلا 


€3 صحيح البخاري› النكاح» 58 ؟ وصحيح مسلمء النكاحء لاه _ TY‏ 


كل واحدة منهما نكاح الأخرى كان النكاح جائزاً» لكل واحدة منهما مهر 
ا إن جل يا واج :إن اا قل ال ل وكدلت ادو" 
وأمهات الأولاد والمكاتبون. 


وكذلك لو زوج كل واحد منهما صاحبه امرأة هو وليها ذات محرم 
منه أو غير ذات محرم منه» أو امرأة ليس هو لها بولى غير أنها قد أجازت 
النكاح. وهذا كله واحد يجري مجرى ا 

وكذلك لو كانت لكل واحد"" متها ابية: ؤابن .وهما صغيران فهق 
ا 


5 5 + 50 O 

ولو روج أاحدهما 0 الاخر على مهر على أن يزوج الاخر بمثل 

ذلك المهر كان النكاح جائزاً» وكان لكل واحدة منهما من المهر ما سمى 

لها إن دخل بهاء ونصف ذلك إن طلقها قبل الدخول. فإن كان مهر 

إحداهما أكثر”” ولم يزوجه صاحبه جعلتٌ لها مهر مثلها. وإن زوج“ 

فكان مهر مثلها أقل أو أكثر لم يكن لواحدة”"' منهما على صاحبه شيء» 

لأن ما شرط له قد تم. وإنما جعلتُ لها تمام مهر /159/9[1١و]‏ مثلها لأن 
الشرط لم يكم 


ولو قال أحدهما لصاحبه: قد زوجتك فلانة على ألف درهم على أن 
تزوجني فلانة على خمسمائة» فقال الآخر: قد فعلت ذلك» وأجازت 
المرأتان النكاحء كان ذلك جائزاًء وكان لكل واحدة“ منهما من المهر ما 
سمي لها. 


ولو تزوجت امرأة على أن مهرها طلاق أخرى كان النكاح جائزاً» ولا 


)١(‏ ز: المديون. (۲) ز: واحد. 


(0) .ز: ألثر. (5) ز: زوجها. 


(۷) ز: لواحد. (۸) ز: لواحد. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يكون الطلاق مهراء ولها مهر مثلها إن دخل بهاء والمتعة إن طلقها قبل 
الدخول. 


ولو تزوجت المرأة على جناية فيها قصاص”“ على المرأة كان النكاح 
افد ا ولا تكون الجناية مهراً؛ لأنها ليست بمال. وقد وقع العفو في 
الجناية. فإن دخل بها الزوج كان لها مهر مثلها. وإن طلقها قبل الدخول كان 
لها المتعة وبطلت الجناية وصار التزويج عليها عفو”"" من الذي له الجناية. 
وكذلك لو تزوجها على عتق أبيها فقد وقع العتق على التزويج. 


وكذلك إذا قال: على طلاق امرأة”" له أخرىء أو على عفوء فقد 
وقع > بجميع ذلك الترويج. ولو قال: على أن أطلق أو أعتق , فقَّد وقع”*) 
: 660 : : 
النكاح» ولا يجب شيء مما شرط حتى يفعل. ولو روج واحد ولم 
إن كان مهر مثلها أكثر". وإن كان أقل فلها ما سمي مِن قِبَل أن كل 
واحد منهما اشترط شرطأء فإذا لم يكن يفي أحدهما كان عليه مهر التي 
تزوج بالغا ما بلغ. 
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باب نكاح الأكفاء بغير ولي 


رسول الله كله تزوج أم حبيبة بنت اش سفيان» وكان الذي ولي عَقَدَةَ النكاح 


0 القضاض EOD‏ 
(۳) ز امرأة؛ صح ه. 

(0) ز: شيئاً. 

(5) ز: ألثر. 


كتاب التكاح ‏ باب نكاح الأكفاء بغير ولى 


النجاشي رتاس" ا وه ع ارا د 


حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر المنذرَ بن الزبير وان غاقن: 
فقدم عبدالرحمن فقال: مثلي يفتات ت عليه ينباته ؟ فقالت عائشة: ترغب عن 
ال و فوا اا فا هال ها ی عه رق 


أبو إسحاق الشيباني عن عبدالرحمن بن ثروان قال: رَوّجَت امرأةٌ معنا 
/1 ١ظ]‏ في الد اها وأولياقها ب فا أولباؤهاء فخاصموا 
إلى علي» فأجاز علي بن أبي طالب النكاح. 


أبو إسحاق الشيباني عن أمه عن بحرية" بنت هانئ قالت: زوجت 


)١(‏ مَهَرَ المرأة» أي: أعطاها المهر. انظر: المغرب» «مهرا. 

(۲) ورد من طريق ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام» ۲ والمصنف لابن أبي 
شيبة» “/545. وروي عن أم حبيبة رضي الله عنها. انظر: سنن أبي داود» النكاح» 
۷ - 478 وسنن النسائي» النكاح» 5؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء 650/9. 

(۳) قال المطرزي: الافتيات الاستبداد بالرأي» افتعال من الفوت السبق» وفي حديث 
عبدالرحمن بن أبي بكر: أمثلي يُفتات عليه في بناته؟ مبنياً للمفعول» أي: لا يُصْلَحُ 
أمرُهن بغير إذني. انظر: المغرب» «فوت». 

1 ز: من المنذر.‎ )٤( 

(0) أي: إن المنذر سيّملّك أمر ابنتك لك» بمعنى أنه سيجعل أمرها بيدك. وهو ما فعله 
المنذر عندما كلمته عائشة رضي الله عنها. انظر المصادر التالية. 

(1) الموطأء الطلاق» 5١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 2517/6 ۴/۷. وانظر للتفصيل: نصب 
الراية للزيلعي» /187. 

(۷) م ف ز: في دار. والتصحيح من الكافي » ١ه؛؛‏ والمبسوط› ه//ا١٠.‏ 

(۸) روي باختصار في المصنف لابن أبي شيبة» .٤٥۷/۳‏ 

(9) كذا في النسخ. وورد هكذا عند الدارقطني والبيهقي. انظر: سنن الدارقطني› 
۳ والسئن الكبرى للبيهقى» .١١7/7‏ وضبطه المطرزي على أنه بجيرة نقلاً 

عن البحيرة المعروفة في الجاهلية. انظر: المغرب» «بحر». وورد على شكل بحيرة 
في طلبة الطلبة» .١78‏ وورد كذلك عند ابن أي شيبة. انظر: المصنف» الموضع 
السابق. ولم أجد لها ترجمة. وقال البيهقي: بحرية مجهولة. انظر: السنن الكبرى» 
الموضع السابق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


نفسى القعقاع بن ا فجاء ا فخاصم إلى علي في ذلك» فأجاز على 


7 - 


1 )۲( 
النكاح 


عبيدة الضبي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا تزوجت المرأة كفء 
بغير ولي فليس للولي أن يفرق. 


مطرف بن طريف عن عامر أن امرأة تزوجت» فقدم أبوهاء فخاصم 
في ذلك» فقال عامر: دخل بها؟ قالوا: نعم. قال عامر: فليسكت”". 


وقال أبو حنيفة: إذا تزوجت المرأة بغير ولي فإني أنظر في ذلك. فإن 
كان غير كفء فرقت بينهما. وإن كان كفء وكان قد قصر بها في المهر فإن 
بلغ بها مهر مثلها أجزت النكاح. وإن أبى فرقت بينهما؛ لأنه يدخل2 على 
أوليائها'”' عيب في نقصان المهر. 

وقال أبو حنيفة: إذا زوجت نفسها كفء بشهودء واستوفت المهر 
بشهودء فهو جائز وإن لم يكن“ بأمر الولي. أرأيت لو عضلها الولي فأتت 
السلطان أليس كان الحق على الحاكم أن يزوجها إذا أبى وكان مأجوراً في 
'ذلك؟ فإذا صنعت هي ذلك دون الحاكم كيف يكون باطلا؟ 


وقال أبو يوسف: أرأيت امرأة ليس لها حسب ولا مال» تزوجها رجل 
ذو حسب ومال وجمال» وسمى لها مهراً مرتفعا» وشهد على ذلك هل 


قصرت هذه بنفسها أو a‏ كان على أهلها عيباً؟ أرايت بحل عق 


00( م ز: شورب. وانظر: المغرب» «شور). 

0 روا ابن أبي: شيبة مطولاء وفي إسناده: عن أمه بحيرة بنك هان انظر: المصئف» 
الموضع السابق. وليس في إسناد الدارقطني ولا البيهقي «عن أمه». انظر: سنن 
الدارقطني» الموضع السابق؛ والسنن الكبرى للبيهقي؛ الموضع السابق. 

(۳) روي عن الشعبي أنه إذا كان الذي تزوجها كفؤا جاز النكاح. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» 5//ا9١.‏ 

)٤(‏ ف: دخل. (5) ز: على أولياوها. 

() ز: لم يلن. ۰ (۷) ز: في ذلك. 

(۸) زد هل. (0) ز: دخلت. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الأكفاء بغير ولي 
حا ”+ 0 
لو و ل" 7 a‏ 3 ھا ا 
ذلك» لأن الولد هو الولي. أرأيت إن كان لها أخ وقد أعتقه المولى قبل 
ذلك أو أب أو ابن عم فزوجها'' المولى على مهر مثلها وأشهد على ذلك 
فل جوز وهل يكرن المرلى :ولا مع الأخ والأب وابن العم؟ أرأيت امرأة 
أعتقت أمها وابنتها وأختها أتكون ولية لهن في تزويجهن لأنها مولاتهن» 
وهل يجوز نكاحهن بغير محضر منها؟ أرأيت إن أعتقت أباها وهو مغلوب 
معتوه فزوّجته أما يجوز؟ فهذا جائز. فكيف تملك أن تزوج”" أباها وأمها 
وأختها وابنتها لو أعتقتها“ معهم ولا تملك أن تزوج نفسها؟ فكيف تملك 
غيرها وهي لا تملك نفسها؟ أرأيت إن كان العم هو الذي زوج ابنة أخيه 
وهي بكر برضاهاء ولها أخ قد 0 وحضر النكاح وهو فاسد محجور 
عليه» /[/1/١15١و]‏ والنكاح عليه واو اله وله ا الخ 

وقد حضرء هل يجوز هذا النكاح» وهل يسع الزوج أن يطأها؟ i‏ 
ثلاثاً فأراد أن يتزوجها برضى الأخ بعد ذلك هل له ذلك لأن الأول لم يكن 
نكاحاً صحيحاً؟ والمولى الذي وصفنا قبله إن طلق أم ولده ثلاثاً هل له أن 
اوها أو أظاهر كل واحد مهما من امراتة هل يكون مظاهراً» آو هل 
تكون عليه الكفارة؟ أرأيت إن آلى منها هل يقع عليها الإيلاء؟ أرأيت إن 
طلقها قبل الدخول أيكون لها نصف المهر؟ أرأيت إن خيرها فاختارت نفسها 
أو اختلعت منه بمال هل يجوز؟ أرأيت رجلا زوج أخته لأبيه رجلاً وهي 
ثيب برضاهاء واستوفى لها المهرء وأشهد على النكاحء وحضر ذلك أخوها 
لأبيها وأمهاء وقد احتلم وهو فاسدء ماله عند أخيهء وهو وصيه الذي 


0غ( م أم؛ صح ه. (۲) ز: رجل. 
(۳) م ف: ولها رجل تزوجها. 
€3 0 هل يجوز. والتصحيح من المبسوط› A/o‏ 8 


0 هم الولاة؛ ززاه: في نسخة الولي. 
e 0 1 (0‏ )۷( م ز: أن تزوجه. 
(۸) ز: لو أعتقها. (9) ف: علامه. 


(۱۰) ف ز: ولم يسم. (١١)ز:‏ يحيد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


زوج أخته» وقد أمره القاضي بذلك أن ينفق عليه وقد حضر النكاح ولم 
سل هل يجوز هذا النكاح» وهل يحل للزوج وطؤهاء وهل يقع طلاقه 
عليها؟ أرأيت امرأة زوّجها أخوها لأبيها برضاهاء ولها أخ لأبيها وأمها عبد 
قد حضر ذلك ولم يسلم. فإذا”'' كان مولاه قد كان أعتقه قبل ذلك وهو لا 
يعلم» أو كان غائباً وهو حرء فزوجها الأخ من الأب» هل يجوز؟ أرأيت 
جارية بين رجلين ولدت ابنة E‏ لحرت فزوجها أحدهما بغير 
وض" صاحبه» ورضيت الجارية» هل يجوز “ التكاح » وهل يحل للزوج 
أن يطأها؟ أرأيت إن كانوا عشرة رجال“ أعتقوا أمة» فزوجها تسعة منهم 
هل يجوز» وهل يحل للزوج أن يطأها؟ أرأيت إن كان الشريك العاشر 
ترات ار كان اها فارتد عن الإسلام» فزوجوها في ردته» ثم ا 
أزامكه إن كان "العناشن عا ا اها خا ا وصي الصبي 
معهم فأدت فَعَتَقَتَ0" : ثم زوجها التسعة الكبار هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن 
كان العاشر وول وحضر ذلك وسكتء. أو اڈ شترى بعض الجهاز» أو دعي 
إلى الوليمة'''' فأجاب فأكل. هل يجوز النكاح وهل يحل الوطء بأكل هذا 
وبشربه أم لا؟ أرأيت امرأة ارتد أبوها عن الإسلام فزوجها أخوها برضاها ثم 
أسلم أبوها هل يجوز العام أرأيت إن كان زوجها أبوها /[//١6١ظ]‏ في 
تلك الحال ثم أسلم أبوها هل يجوز النكاح؟ أرأيت الولي إذا لم يحضر 
ذلك النكاح أيكون'''' بمنزلة نكاح بغير شهود؟ أرأيت إن أجاز بعد ذلك 
ولم يكن حضر النكاح هل يجوز؟ أرأيت إن زوج القاضي امرأة وأولياؤها 


)١(‏ ز: فإن. (؟) م: فادعيا. 

() ف: رضاها. (4) ز: هل نجوز. 

(4) م ز: حبال. 

0) قوله: «أرأيت إن كان الشريك. .. ثم أسلم» كان في تسح م فة ز قل قوله: لانت 
إن كانوا عشرة ... أيطأها». ee‏ وتأخير ب بين الجملتين لأن السياق يقتضى 
ذلك. 

(۷) ز + مغلويا. (۸) ز: أو صغيراً. 

(9) م ف: فأعتقه. )١(‏ م ف ز: في الوليمة. 


)۱١(‏ م ف: ليكون؛ ز: أيلون. 


كتاب التكاح 00 باب نكاح العبيد والإماء 


حضور ولم يَذْعُهم ولم يَعْلَمْ هل يفعلون أم لا هل يجوز» وهل يحل 
للزوج أن يطأها على هذا 0 0 إن زوجها القاضي من نفسه بغير 
أمر الأولياء أو زوجها من : مر الأولياء هل يل ذلك كله؟ 


9 9 0 
6 6 3% 


باب نكاح العبيد والإماء 


بلغنا عن رسول الله ية قال: «لا تنكح الأمة على الحرة» وتنكح 
الحرة على الأمة» . 


وبلغنا عن علي بن أبي طالب ذل 
وقال علي : للحرة يومان وللأمة يوم 


والمرأة من أهل الكتاب إذا كانت حرة بمنزلة الحرة المسلمة. والأمة 
وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والأمة تسعى في بعض قيمتهاء من أهل الكتاب 
كن أو مسلمات» فهن فى هذا بمنزلة الأمة. 


)١(‏ مف: ولم يعلموا يفعلون. والمقصود بقوله: يفعلون أي: يزوّجون. 

(؟) ز: ابنها. 

(۳) م ف ز + قال نعم يجوز. 

(4) «وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة»؛ رواه الدارقطني من حديث 
عائشة مرفوعاً. وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف. وأخرجه عبدالرزاق وابن ¿ أبي شيبة 
مثله عن الحسن مرسلاً. وعن جابر: لا تنكح الأمة على الحرة» وتنكح الحرة على 
الأمة. أخرجه عبدالرزاق من طريقه بإسناد صحيح. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
۷ 7737 4708 والمصنف لابن أبي شيبة» “/5717؛ وسنن الدارقطني» .۳۹/٤‏ 
وانظر للتفصيل والنقد: تلخيص الحبير لابن حجرء »۱۷١/۳‏ ؟7١5؛‏ والدراية لابن 
حجر» 0۷/۲. 

(0) ز + مثل ذلك. المصنف لابن أبي شيبة»ء ۷/۳٦٤؛‏ وسنن الدارقطني» .۲۸٤/۳‏ 

(3) المصنف لعبدالرزاق» ۷/٠٠٠؛‏ وسئن الدارقطني» .۲۸٤/۳‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وللرجل الحر أن يتزوج إذا لم تكن“ عنده حرة من الإماء أربعاً أو 
أقل من ذلك. ولو تزوج أمة''' بغير إذن مولاهاء ثم لم يدخل بها حتى 
تزوج حرة» ثم أجاز مولى الأمة النكاح» لم يجز مِن قَبّل أنه أجازه بعد 
نكاح الحرة”". ألا ترى أنه إنما وقع وثبت بعد نكاح الحرة» فلذلك^° لا 
يجوز. ألا ترى أنه لو طلقها قبل أن يجيز المولى كان طلاقه باطلاًء غير أنه 
رد للنكاح» ولا يقع موقع الطلاق. ولو ظاهر منها قبل أن يجيز المولى كان 
ظهاره باطلا. ولو آلى منها لم يكن مولياً. وإذا تزوج أمها أو ابنتها وهي حرة 
قبل أن يجيز المولى كان نكاحه جائزاً. ولو أجاز المولى نكاح الأمة بعد 
هذا لم يجز. 


وإذا تزوج الحر الأمة بغير إذن مولاهاء ثم إن المولى أعتق أمته» ولم 
يعلم بالنكاح» فإن هذا العتق إمضاء“ للنكاح وإجازة له وتسليه””. ولا 
خيار للأمة من يبل أن النكاح إنما جاز بعد العتق. ولو لم“ يعتقها المولى 
ولكنه مات فورثها ابنه أو باعها أو وهبها وقبضها الموهوبة له» ثم أجاز 
المشتري /[/51/7١و]‏ أو الوارث أو الموهوبة له» فإن النكاح باطل غير جائز 
حيث ملكها غيره. فإذا ملكها غيره بطل النكاح» وليس هذا كالعتق» مِن قبل 
أنها قد حلت للأزواج. ولو باع الرجل أمة لا يملكها ثم اشتراها لم يجز 
ذلك البيع» فإن باعها بعد الشرى جاز ذلك. وكذلك النكاح. وإن زوجها 
بعد الملك الثاني جاز ذلك. 


وإذا دخل بها الزوج بعد إجازة النكاح في العتق فالمهر للخادم. وإذا 
دخل بها بعد إجازة النكاح في البيع أو في الميراث فإنه ينظر إلى الذي 
سمى لها وإلى مهر مثلهاء فيكون على الذي دخل بها الأقل من ذلك 
للوارث أو للمشتري أو للموهوبة له» من قبل أن النكاح فاسدء وإنما وقع 


(0) ز: لم يكن. (۲) م: أمته. 
(*) ز: النكاح من الحرة. )٤(‏ ز: فكذلك. 
(9) ز: جاز. 500 ز: مضا. 
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كتاب النكاح - باب نكاح العبيد والإماء 

عليها في ملك هذا. وإنما وطئ خادمه ولم يقع النكاح في ملك الأول» فلا 
يجب للمولى الأول مهرء ولم يقع نكاح في ملكه» ولم يكن من الزوج 
وطء لخادمه في ملكه» فكيف يأخذ المهر؟ ولو كان الزوج قد جامع 00 
في ملك الأول ثم أجاز الآخر النكاح ا مول ا 
للأول» لأنه نكاح فاسد» وليس للآخر شيء؛ لأن النكاح لم يقع 
للآخر”” ؛ لأنه قد فسد حين ملكهاء فلا يجوز أبداً إلا نكا مستقبل. ولو 
دخل بها قبل أن يجيز المولى النكاح ثم أعتقها المولى كان النكاح جائزا 
بعد العتق» وللمولى المهرء ولا مهر لها من قَبَّل أنه أجاز النكاح الذي 
وجب به المهر. وكذلك إذا باعها المولى بعد دخول الزوج ثم أجاز 
المشتري النكاح» فلا يجوز النكاح» والمهر للمولى الأول. ولو لم يشهد 
الزوج على إجازة النكاح من المولى الأول من الخادم إلا بعدما يعتق» فإن 
ذلك لا يفسد نكاحه إذا كان قد أشهد على عقدة النكاح. وهنا فين للك أن 
المهر إذا دخل بها في ملك الأول فهو للأول»ء ويبين لك أن إجازة افع 
2 في العتق ليس بنكاح مستقبل. ولو كان نكاحاً مستقبلاً لم يكن بد من أن 
يكون عليه شاهدان» إنما هو إجازة نكاح قبل ذلك» فجاز اليوم ذلك النكاح 
الذي كان قبله. إنما كان نكاح الأول. ألا ترى أن الأول لم يكن بغير شهود. 
والإجازة بشهود لم تجز النكاح. 


ولو تزوج هذا الحر /[۷/١١اظ]‏ هذه الأمة بغير إذن مولاهاء ولم 
يدخل بها حتى تزوج أمهاء وهي حرة أو أمة» وزوجها إياه مولاهاء كان 
نكاح 8 جائزاًء وكان هذا منه ردا لج الأول. وكذلك لو تزوج ارا 
أختها أو ابنتها إحداهن کان هذا رداً للنكاح» ولا مهر عليه من قِبّل أن 
النكاح لم يجز فيها. وإذا أجاز المولى نكاحها بعد هذا كانت إجازته باطلا. 


ولو زوج المولى أمته““ وهي كارهة“ كان ذلك جائزاً عليهاء 
000 م ف: وانه. (۲) ز: مهرا واحدا. 


(۳) ز: الآخر. (5) ز: ابنته. 
(0) ز: كاره. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو قال: قد كنت زوجتك أمتى هذه ميو وأنكرت ذلك الأمق أو 
قالت: زوجتني بغير شهود» فإنها لا تصدق› ولا قول لها مع قول مولاها 
في قول أبي حنيفة. عا ارك 0 
حكاه عا ا إلا بشهود. وأما البيع وا سوى ذلك فهو 


ولو قال المولى: قد زوجتك فلاناً بغير شهودء وقال فلان: بل قر" 
زوجتنيها بشهودء كان القول قول الزوج» ولا يصدق المولى على ما يريد 
أن يفسد من النكاح. وكذلك هذا في الحرة إذا أقرت بذلك وادعى الزوج 
أنه بشهود فالقول قول الزوج. 

وإذا زوج المولى أمته ثم أعتقها قبل أن يدخل بها الزوج فإن لها 
الخيار» حراً كان زوجها أو عبداً. وكذلك لو أعتقها بعد الدخول. 


بلغنا عن عائشة أنها قالت: إن زوج بريرة كان حرأء وإن بريرة قد 
كروت ا 

فإن اختارت هذه المعتدة نفسها قبل أن يدخل بها زوجها فلا مهر 
لها ولا لسيدها. وإن اختارت زوجها فلسيدها المهرء إن كان الزوج دخل 
بها وإن لم يكن دخل بها؛ لأن أصل النكاح كان وهي أمة للسيد. وإن كان 
لم يعتقها وطلب أخذ مهرها فله ذلك. وإن أراد الزوج أن لا يدفع ذلك إليه 


)١(‏ ز - كان أبو حنيفة. (۲) م ز: هما. 

(۳) زا قد. 

(4) روي عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة عتقت فخيرها النبي يي من زوجها. واختلفت 
الروايات في زوجها هل كان حراً أو عبداً. انظر: صحيح البخاري» الطلاق» 17 ؛ 
الفرائض› ۹ وصحيح مسلمء العتق.» 29 .١١‏ وانظر للتفصيل والترجيح : تنصب 
الراية للزيلعي» ١/١٠٠٠؛‏ والدراية لابن حجرء .1٤/١‏ 

(0) ز: المعتقة. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح العبيد والإماء E‏ 
حتى يدخل بها فليس ذلك له» ولكنه يجبر”'' على أن يدفعه إليه» ثم يؤخذ 
المولى حتى يُدجلها عليه. إن أراد الزوج أن يبوئها بيتا وأن يقطعها عن 
مولاها فليس له ذلك /[۷١/١١٠و]‏ ولكنها تترك على حالها في يدي 
مولاهاء فمتى ما وجد منها فراغاً وخلوة قضى منها حاجته؛ لأنه قد تزوجها 
ع a OED‏ مايه . 5 )۳( 3 
وهو يعلم أنها'' أمة. فإن لم يدخل بها حتى قتلها" المولى فلا مهر 
للمولى على الزوج. إن كان المولى قد أخذه رد عليه ؛ لأنه حال بيله وبيلها. 
وكذلك لو باعها المولى في مكان لا يقدر عليها الزوج. وهذا بمنزلة عتقها 
إذا أعتقت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها. وهذا قول أبى حنيفة. وفيها 
قول آخر قول ابی يوسف ومحمد: إنها مثل الحرة في هذا وإن للمولى أن 
يأل المهر إذا ا كما أن للحرة مهرها على زوجها وإن قتلت نفسها. 
E 0 OT‏ ا ۹ 5 : 
ألا ترى ' لو أنه ضربها ثم أعتقها قبل موتها ثم وهب لها مالا ثم ماتت في 
عليه المهر؟ ولو كان الزوج مات في هذه الحال قَبْلّها بعد العتق كان لها 
الميراث وعليها العدة» فكيف لا يكون عليه المهر؟ 


وإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة فأخبره رجل أنها حرة ولم يزوجها 
إياه» ولكن الرجل تزوجها من نفسها على أنها حرة» فإذا هى أمة» وقد 
ولدت له» فإنه يضمن الزوج قيمة الولدء ولا يرجع على الذي أخبره 
5 5. 7 0060 
بشيء؛ لأنه لم يزوجه ولم يغره . 

وإذا تزوج الرجل أمة وقد عتق بعضها وهي تسعى في بعض قيمتها ثم 
أدت ما بقي فإنها تخير. وإنما وقع العتق عليها بعدما أدت في قول أبي 


3 


)١(‏ مز: يجهر؛ ف: يجهد. (۲) ز: أنه. 
(۳) ز: حتى قبلها. (8) ز: إذا قبلها. 
€ م + أنها. 


(1) سيذكر المؤلف مسألة شبيهة بهذه فيما يأتي قريباً. انظر: ۲/۷٥اظ.‏ وقد زاد الحاكم 
هنا: ولكنه يرجع بقيمة الولد على الأمة إذا أعتقت. انظر: الكافي. ١/١٥ظ.‏ والولد 
يكون حراً. انظر للشرح: المبسوط. .١٠١/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا تزوج الرجل مكاتبة بإذن مولاها ثم أعانها الزوج وسعى معها 
فإنها تخير إذا أدت؛ لأنها تزوجته وهى أمة. 


وإذا تزوج الرجل أمة في عدة حرة من طلاق بائن أو فرقة بائنة فإن 
ذلك لا يجوز. وهي بمنزلة لو نكح أخت التي تعتد منه كما لا يجوز أن 
ينكح عليها أختها. وكذلك لا يتزوج أمة في عدة حرة» من أهل الذمة كانت 
أو مسلمة. والعبد في هذا بمنزلة الحر. والأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة 
في هذا سواء. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف 
ومحمد: إنه إذا تزوجها في عدة حرة من طلاق بائن أو فرقة بائنة فالتكاح 
جائز من قِبَّل أن الحرة ليست له بامرأة. /[/67/9١ظ]‏ وإنما نكره له أن 
يتزوج أمة على حرة» فهذه ليست كذلك. هذه قد بانت عنه وخرجت 
عن ملكه'". ألا ترى أنها لو كانت تعتد منه حرةٌ من نكاح فاسد أو شبهة 
أو امرأةٌ بينها وبينه رضاع فرق بينهما لذلك فإن هذه ليست له بامرأة. فإنه!*) 
لا بأس بأن ينكح أمة في عدة هذه الحرة. وإن نكح أمة وهذه عنده لم 
يفرق بينهما؛ لأن الحرة نكاحها فاسد. فأجزنا نكاح الأمة. وكذلك لو تزوج 
رجل خمس نسوة حرائر وأربع إماء في عقدة واحدة جاز نكاح الإماءء 
وبطل نكاح الحرائر» من قبل أن نكاح الحرائر لا يجوز إذا كن خمسا. فهو 
كرجل تزوج أمة وحرة في عقدة واحدة ٠‏ والحرة لها زوج» فنكاح الحرة 
باطل» ونكاح الأمة جائز. ولو لم يكن للحرة زوج كان نكاح الحرة جائزاء 
ونكاح الأمة باطلا. 

وإذا تزوج الرجل الأمة أو المدبرة أو أم الولد فدخل بهاء وبوّأها بيتاً» 
ثم بدا للمولى أن يأخذها فيستخدمهاء فله ذلك. وكذلك لو كان شرط ذلك 
للزوج كان هذا الشرط باطلاء لا يمنعه من أن يستخدم أمته. 


وإذا تزوج الرجل أمة على أنها"“ حرة أخبرته بذلك عن نفسهاء ڈ 
ج ۳ 
(۱) ز: قد ماتت. (۲) ف ز: منه. 


(۳) ف ز: من ملكه. (4) م ف ز: إنه. 
() ف: في عقد واحد. (5) ز: أنه. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح العبيد والإماء : 
علم بعد ذلك أنها أمة قد أذن لها المولى في النكاح» فهي امرأته» إن شاء 
أمسك» وإن شاء طلق› عور اك ماعو دو له ليطا مقي نوريا دان نويا شين 
حرء وعلى الأب قيمة الولد لمولى الجارية يوم يختصمون. ويرجع الأب 
على الأمة بذلك إن أعتقت يوما من الدهر. وكذلك لو زوجها رجل من 
رجل وأخبره أنها حرة فإذا هي أمة فإن الولد حرء وعلى الأب قيمته. 
ويرجع بذلك على الذي غرّه وزوّجه'"' 

بلغنا عن علي بن أبي طالب وعن عمر رضي الله عنهما نحو هذا . 

وإذا مات شيء من الولد قبل أن يختصموا فيهم فلا ضمان على أبيهم 
فيمن مات منهم؛ لأن الولد زيادة حدثت عند الأب. وإنما يكون للمولى 
قيمتهم يوم يطلب من الأب» فلما ماتوا لم يصر مانعاً" لشيء» إنما يكون 
إليه'*' بعد الطلب. ولو قُتِلَ أحد منهم فأخذ أبوه ديته كان للمولى قيمته على 
الأب لأنه قن أخن له آرشاء فميان الأركن.نمسولة الولك. ولو خرب 
إنسان“ بطن الأمة”"2 فألقت /15/8/1١و]‏ ولداً ميتاً كان على الفاعل بها ذلك 
خمسمائة درهم؛ ؛ لأن الولد حر. وكان على اا في هذه الحال إن كان 
الولد. غلاماً نصف عشر قيمته للمولى. وإن كانت" ا ية فعشر قيمتها. | 
أخذ لهم أرشاً وجب على الأب ما يجب في مثلهم من الرقيق. 


وإذا ماتوا وتركوا مالا فهو للأب» ولا شيء للمولى على الأب فيهم 
من قِبّل أن ما تركوا من مال ليس بمنزلة ما خرج من الأرش. 


ولو مات الأب وبقي الولد ثم جاء المولى فخاصم أخذ قيمة الولد من 


)١(‏ هناك مسائل شبيهة ذكرها المؤلف. انظر: ۲/۷١٠وء‏ 5د١اظء‏ ٤٦٠و‏ _ 55اظ. 

(۲) المصنف لابن أبي شيبة» ٤/٠٠۳؛‏ والمحلى لابن حزم» ۱۳۸/۸؛ والسنن الكبرى 
للبيهقي» ۹( 5/4لا. 

(۳) ز: لم يصير مانوا. (5) لعله: المنع. 

)٥(‏ م ز + في. 

(5) م فز :اهة. والتصحيح من الكافي» ١/57و.‏ 

(۷) ف: ولو كانت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ميراث الأب» لا يرجع بقية الورثة على الولد بشيء؛ لأن الضمان إنما كان 
على الوالك" : ولو لم يترك شیا كان ديناً على الأب» وليس على الولد من 
ذلك شيء» وهم أحرار. ولو كان مولى الجارية عما للولد كانت له القيمة 
على أبي الولدء مِن قِبَّل أنهم لم يعتقوا بقرابتههم”" من العمء إنما أعتقوا من 
“قبل الات ولو كانوا أعتقوا من قبل العم كانوا موالي له. أرأيت إن كان أبوه 
* 5 © ضيه 1 0 عل اع 
رجلا من العرب أو قريش”"» وكان عمهم رجلا من الموالي أخو أبيهم من 
)20 نت الأمة 0 (ه6) ° مكاتة خر حا 1 
وإذا كانت الامة مدبرة أو أم ولد أو نبه عرت رح من 
نفسها أو غرّه منها الذي زوّجه فزوّجه إياها على أنها حرة كان القول في 
ولدها كالقول في ولد الأمة. ولو كانت كافرة من أهل الذمة وزوجها من“ 
أهل الذمة أو مسلم كان القول فيه كذلك. ولو كان الذي غره منها عبداً أو 
مدبراً أو مكاتباً كان القول فيه كذلك أيضاًء غير أنه لا يرجع على العبد 
والمدبر بشيء وإن كان مأذوناً لهما حتى يعتقاء إلا أن يكونا حرين فيرجع 
عليهما. فأما المكاتب فإنه لا يرجع عليه بقيمة الولد حتى يعتق. فإن كان 
المولى أمرهم بذلك لزم العبدء ولم يلزم المكاتب حتى يعتق؛ لأن المولى 
املك ماله كاه 


وإذا كان المتزوج المغرور عبداً أو مكاتباً أو مدبراً فإن في هذا قولين؛ 
أما أحدهما فإن أولاده رقيق لا يعتقون» ولا يكون العبد مغروراً. وهذا قول 
أبى حنيفة. وأما القول الآخر وهو قول محمد فإن أولاده أحرار» وعليه 
قيمتهم إذا أعتق» ويرجع'" بذلك على الذي غره؛ لأن المهر لا“ يلزمهء 
وكذلك قيمة الولد. ولو كان تزوج /[//27١ظ]‏ بإذن سيده كان عليه قيمة 
الول الساعة والمهو جميعا. 


A 2360 ف: على الولد.‎ )١( 


(۳) ز: أو من قريش. )٤(‏ م ف: فإذا. 
)2 م ز: الولد. 00 ف من. 


(۷) ف: ورجع. (۸) ف لا 


كتاب التكاح ‏ باب نكاح العبيد والإماء ۷ 
وإذا تزوجها وهو يعلم أنها أمة فإن أولاده رقيق؛ لأنه لم يغره 
فيها أل وإن كان يحسب أنها حرة فإن أولاده رقيق ؛ لأنه لم يغعره 


ع 


E 


وإذا كانت الأمة بين رجلين فزوّجها'"' أحدهما ودخل بها الزوج فإن 
للآخر أن يبطل النكاح. فإن فعل كان له نصف مهر مثلهاء وكان للذي زوج 
نصف ما سمى لها الزوج؛ إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك» 
فيكون له الأقل". وکل“ نكاح أيه" افق وسا وفيت ا 
بينهما قبل الدخول بفساد النكاح فلا مهر على الزوج إن لم يكن دخل بهاء 
ولو كان أغلق باباً وأرخى”" حجابا“. ليس يوجَب بالخلوة المهر إلا في 
النكاح الصحيح. وإذا قُرْقَ بينهما بعد الدخول فعلى الزوج المهر الذي سمى 
لهاء إلا أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك» فيكون عليه الأقل. 

وإذا زوج الرجل أمة ابنه وابنه صغير فهو جائز. وكذلك إذا زوج 
الوصي لأمة اليتيم. وكذلك إذا زوج المكاتب أمته فهو جائز؛ لأنه يأخذ 
لها مهرا. 

وإذا زوج العبد المأذون له في التجارة أمة فإن في هذا قولين؛ أما 
افا وا امف و ال ٠‏ ر ان وام القول ا خر 
ا و وی 0 ل ی و يشوك 4 أن ا اا 
اغ 


)١(‏ ز: فيها. (۲) ف: فتزوجها. 


(۳) م: للأقل. )٤(‏ م ف ز: وكان. 
(0) ف: أمته. (5) م - الفرقة. 

(۷) ف ز: أو أرخى. (۸) ف: سترا. 

(9) ف: لابنه. )۱١(‏ م ف: المضارب. 
)۱١(‏ م ف: الشريك. (۱۲) ز - شركة؛ صح ه. 


0) ز: وهذا. (5١)ز:‏ مال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ا۷ک لے 
وإذا تزوج الرجل وهو حر أو عبد أمة ابنه بعد أن يأذن للعبد مولاه 

فهو جائز. وإن ولدت عتق الولدء ولا تكون أم ولد الأب وإن كان حراء 
من قِبَل أنه تزوجها تزويجاً. ولو أخذها بغير تزويج فوقع عليها فعَلِقّت”'' منه 
كانت أم ولد للأب”" إذا كان حرآء وكان عليه قيمتها أقر بذلك الابن أو 
جحد. وإذا كانت دعوة الأب بعدما ولدت فهو جائز» ولا يصدّق الابن أنه 


لم يطأها ولم تَعْلَقْ منه. 


وإذا تزوج الرجل أمة أبيه””© فالنكاح جائز. وإن ولدت منه عتق 
ولده”*'؛ لأنه ابن ابن المولى””. ولا تكون أم ولد. ولو أخذها بغير نكاح 
له كن" آم ولد دولا کان الات .ولا يقت تت وله الان إذا 
أخذها غصباً. ولا حد عليه إذا ادعى شبهة. فإن أقر الأب به عتق ولا 
/[54/7١و]‏ يثبت نسبه» لأنه من زنى. وإنما صار يعتق بإقرار الأب لأنه ابن 
الابن. وإنما فرق ما بين الأب إذا وطئ على وجه التزويج وعلى غير وجه 
التزويج أنه إذا وطئ على غير وجه التزويج فهذا استهلاك منه. ألا ترى أنه 
تكون عليه قيمة الأم ولا تكون عليه قيمة الولد؛ لأن قيمته قد دخلت في 
قيمة الأم. وفي التزويج ليس تكون”""© عليه قيمة الولد'''". ولا قيمة الأم» 
ولكنه يعتق بالقراية""'". 


E‏ ش 0) ف: الأب. 

(۳) ز: ابنه. () نز - ولده؛ صح ه. 
)٥(‏ م ز - المولى؛ صح م ه. (5) ز: لم يكن. 

(۷) ز: اللابن. (۸) م ف ز: للأب. 
(9) م: للأب. (١٠)ز:‏ يكون. 


(١1)م‏ + لأن وفي التزويج ليس قيمة الولد. 
(1۲) م ف ز: بشي. والتصحيح مستفاد من المبسوط› 7/0 . 


كتاب التكاح 5 باب نكاح العبد 


سے 


باب نكاح العبد 


وقال محمد بن الحسن: لا يتزوج العبد إلا اثنتين» لا يتزوج أكثر" 
من ذلك. 

بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب 0000 

والحرتان" فى ذلك والأمتان““ سواء. وكذلك المكائب والمدبر. وهو 
بمنزلة العبد في ذلك. وكذلك العبد الذي قد عتق“ بعضه وهو يسعى في 
بعض قيمته 0 قول أبى حنيقة. والذمية والحرة المسلمة فى ذلك سواء. 


ولا ينبغي للعبد أن يتزوج أمة على حرة. وإن فعل ذلك قُرّق بينه وبين 
الأمة. ولكنه يتزوج الحرة على الأمة. ويكون للحرة الثلثان من القَسُّم وللأمة 
الثلث. وأما النفقة لكل واحدة ما يكفيها إذا بوا الأمة بيتاً. 


ولو زوج رجل عبد ابنه وابنه صغير لم يجز ذلك عليه؛ لأنه يغرم 
المهر. وكذلك الوصي في عبد اليتيم. وكذلك المكاتب والعبد المأذون له في 
التجارة. ليس لأحد من هؤلاء أن يزوج عبدا له لما يدخل على العبد من 
غرم المهر ونفقة”" المرأة””. والعبد الذي يسعى في بعض قيمته بمنزلة 
المكاتب في قول أبي حنيفة. وفيه قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنه 
بمنزلة الحر في النكاح. 


)١(‏ ز: ألثر. 

(0) لقول عمر رضي الله عنه انظر: المصنف لعبدالرزاق» /71/4/7؛ وكتاب السنن 
لسعيد بن منصورء 4755/١‏ والسنن الكبرى للبيهقي لالمهة .١‏ وروي عن علي 
وعبدالرحمن بن عوف وغيرهما من الصحابة. انظر: المصنف لعبدالرزاق» /7174/7؛ 
والمصنف لابن أبي شيبة»  574/“‏ 450؛ والسنن الكبرى للبيهقي /958/7١1؛‏ 
وتلخيص الحبير لابن حجر» ۱۷۳/۳. 

(۳) ز: والحرتين. (:) ز: والأمتين. 

)٥(‏ ز: قد أعتق. )١(‏ مز عبد؛ صح م ه. 

(۷) ز + العبد. (۸) ز: والمرأة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. وكذلك المدبر 
والمكاتب. فإن أجاز المولى النكاح فهو جائز. وإن طلق العبد المرأة ثلاثا 
قبل أن يجيز المولى النكاح فهو متاركة للنكاح ورد" له» وليس يقع موقع 
الطلاق. فإذا أجاز المولى النكاح بعد الطلاق /[55/7١ظ]‏ فإجازته باطلة» 
لأن الطلاق بيد العبد والفرقة. ألا ترى لو أنه" أقر أن النكاح فاسد فرقتُ 
بينهما. وإن أذن له السيد أن يتزوجها بعد ذلك فإنى أكره له ذلك» ولا أفرق 
هما وکو كول أبن خيقة ود وفيها رل آخرة: إو ا اکن باه 
جائز لا أكرههء لأن الطلاق لم يقع و ار الذي يحرّم» ولا أكرهه. 
وهذا قول أبي يوسف. ولو لم يُجز مولى”” ' التكاح ثم أذن له أن ينكحها 
ثانية كان له أن يتزوجها ثانية في القولين جميعاً. 


وإذا تزوج العبد الحرة بغير إذن مولا ثم أعتقه“ المولىء فقد أجاز 
نكاحه. عِنْقُه”' بمنزلة إذنه له في النكاح. وكذلك لو باعه فأجاز"“ المشتري 
النکاح فإنه جائز. وكذلك لو وهبه وقبضه الموهوب له أو مات فورثه وارثه 
فأجاز الذي يصير له العبد التكاح”" فهو جائز. 


وإذا أذن المولى للعبد في النكاح فتزوج امرأتين في عقدة فإنه لا 
يجوز عليه واحدة منهماء ولا أضع الإذن إلا على واحدة. ألا ترى لو أن 
رجلا أمر رجلا أن يشتري له ثوباً هروياً بعشرة فاشترى ثوبين“ أن الآمر 
LY‏ هنك لاله كدر أن E‏ الاير E‏ 
ويمسك هو ما شاء لنفسه. فكذلك العبد إلا أن يقول المولى: عنيت 


(۱) ز: ورداء (۲) ز+ إذاء 


(۳) ز: المولى. (4) م ف: ثم أعتق. 
(۵) ز + وهو. | 
649 مم ف رز فأجازه. والتصحيح من الكافي» ۱/ظ. 
(۷) ف التكاح. (A)‏ ف + الا. 
حََ 1 
(9) ز: فإن. (١٠)ز:‏ واحد. 


(١١)ز:‏ أن يسلك. 


امرأتين» فإذا قال ذلك جاز ذلك. وإذا قال: لم أعن امرأتين» فإنه لا يجوز 
عليه واحدة منهما. 


وإذا أذن له المولى أن يتزوج واحدة افر وها لكاحا فامندا» فاته 
يفرق بينهما. فإن كان“ دخل بها فعليه المهر في حال الرق. وهذا قول أبي 
حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنه لا مهر لها عليه حتى 
تق لان المولى لم يأذن له في النكاح الفاسد» وله أن ينكح نكاخا 
مستقبلاً صحيحاً. وهذا قول اش یو سف و 


وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاهء فدخل بهاء ثم أذن له المولى في 
ذلك» وسلّمه لهء فإنما عليه مهر واحد» وهو الذي سمى لها. وكذلك لو 
لم يأذن له المولى» ولكنه أعتقه» جاز النكاح» ولم يكن عليه إلا ما سمى 
لي" وكان ينبغي في القياس أن يكون عليه ا > ولكنا ندع القياس. 


وإذا تزوج المكاتب بغير إذن السيدء ودخل بهاء ثم فَرّق بينهما 
السيد» فلا مهر عليه حتى يعتق. وكذلك /[150/7١و]‏ العبد والمدبر. فإن كان 
العبد أعطى امرأته مهرا [كان] للسيد أن يأخذه منها ويُضَمُئها ما استهلكت 
من ذلك. وكذلك المكاتب لا يجوز ما أعطاها. 


وإذا تزوج الرجل أمة عبده بشهود بغير مهر فهو جائزء ولا مهر عليه؛ 
لأنه مال على عبده. وإن كرِهَ ذلك IT‏ نيو عباتت عليهها: وكذلك 
ار ل 0 فقال العبد: صدقت» ولكني لا أريد 


)١(‏ ز_كان. 
)۲( ز - إنه لا مهر لها عليه حتى تعتق لأن المولى لم يأذن له في النكاح الفاسد وله أن 
نكاحاً مستقبلا صحيحا وهذا قول أبى يوسف ومحمد. 
(۳) ز - وكذلك لو لم يأذن له المولى ولكنه أعتقه جاز النكاح ولم يكن عليه إلا ما سمى 
لها. 
فد سؤراة 
(0) ز: واحدة منها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حنيفة. أما في قول أي يوسف ومحمد فهو سواء» وهو جائز. ولا يشبه 
العبد الأمة في قول أبي حنيفة. أستحسن فى الأمة أن أصدّقه عليهاء وأجيز 

وإذا تزوج العبد حرة وأمة في عقدة واحدة بإذن مولاها جاز نكاح 
الحرة وفسد نكاح الأمة. وكذلك الحر. 


وقال ا يوسف ومحمد: إذا قال المولى لعبده : قد زوجتك أمس »ء 
وكذبه العبد. فهو جائز على العبد". وكذلك الأمة. وكذلك الابنة الصغيرة 
والابن الصغير”". وكذلك قول الولي على الصغير. وكذلك قول الوكيل على 
من وكله. القول في ذلك كله سواء في قول أبي يوسف ومحمد. وفي قول 
أبي حنيفة لا يجوز إلا في الأمة وحدها. 


ولو تزوج العبد بإذن مولاه ذمية من أهل الكتاب أمة أو حرة بإذن 
مولاها كان ذلك جائزاً. 


وإذا تزوج العبد الكافر أمة كافرة على حرة كافرة» وذلك في دينهم 
نكاح جائز» وقد أذن لهم المولى. فإن ذلك جائز فيما بينهم بمنزلة نكاح 
الأم والأخت. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن ذلك لا يجوز 
إلا كما يجوز بين المسلمين. إذا طلب ذلك أحدهما فرقتٌ بينهما. فأما ما لم 
يبظلا فهما على النكاح. كان أبو حنيفة يقول: لا أحكم بينهما إلا أن يتراضيا 
جميعاً. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا رضي أحدهما حكمت بينهما. 


ولو أن عبداً نصرانياً مولاه مسلم أذن له في التزوج› فأقامت عليه 
امرأة من النصارى شاهدين أنه قد تزوجهاء وهو يجحدء أجزت النكاح 
عليه؛ لأن إقراره جائز. فكذلك الشهادة عليه؛ لأن الشهادة /[50/9١ظ]‏ على 
كافر. وكذلك لو شهدوا عليه ببيع أو شرى إذا كان المولى قد أذن له. ألا 
ترى أنه لو كان مكاتباً وأذن له مولاه في النكاح جاز هذا عليه» ولو شهدوا 


3 المرة () انظر الفقرة قبل السابقة. 
SLED‏ الع 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح العبد 7 
عليه في بيع أو شرى جاز ذلك. ولو كان الول كارا والمكاتب مسلماً لم 
تجز على المكاتب شهادة أهل الكفر. وكذلك العبد إذا كان جلها لا تجوز 
عليه شهادة أهل الكفر في بيع ولا شراء ولا نكاح إذا جحد ذلك. 


ولا يحل للعبد أن يَتَسَرَى '* وإن أذن له في ذلك.مولاءء 00 


تعالى في كتابه: ويي هُمْ لِتُروِجهمْ حون © إلا عل أَنوجهم أو 
مَلَكَْ يمم ا تم عير موی ©“ ولیت هذه بزوجة» ولا 5 


يمين. SD‏ لس ف تلان 
حنيفة » لا يحل لأحد من هؤلاء أن يَتَسَرّى وإن أذن له مولاه. 

1 أنه كان ل بيغز قو © لوك 01 لمن‎ o E 
أعد عتق جاز أو وهب ع والعيك لا رز هينه" '؟ ولا عتقه. وهذا قول أبي‎ 


حليفة. وقال أبن يوسف ومحمد: ا يسعى في بعض قيمته و 
ولو كان العبد بين رجلين فزوجه أحدهما لم يجز ذلك إلا أن يأذن له 
الآخر. 


ل يحل لعبد أن يتروج مولاته ولو زوجته نفسهاء ولا امرأةٌ لها في 
رقبته شفئص. وكذلك المكاتب د يحل له أن يتروج واحدة من هاتين7". 


وكذلك الحر لا يحل له أن يتزوج أمة له CRO‏ لا تكون 
امرأته وهو يملك بعض رقبتها. ولو تزوج الرجل أمته لم يكن ذلك اجا 


)١(‏ أي: يتخذ سُرٌيَةَ وهي الجارية المملوكة للاستمتاع. انظر: لسان العرب» «سري». 
(۲) سورة المؤمنونء» 0/77 1 

(۳) ز: وليس. 

)٤(‏ ف + امرأة. 

(0) المصنف لابن أبي شيبة» ٤/١٠؛‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي» .٤١/٤‏ 

(5) م: هبه. (۷) م ف ز: والعبد. 

(6) ز: وهو. (9) ز: من ماتين. 

)۱١(‏ ف _ له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وليس تعتق منه» وهي أمة على حالها. وكذلك أم ولده ومدبرته. ولو 6 
مکاتبته كان النكاح باطلاً. فإن وطئها كان لها المهر تستعين به في المكاتبة. 
ولو أعتقت لم يجز ذلك النكاح. 


وكذلك المكاتب إذا تزوج مولاته فإنه لا يجوزء مِن قِبّل أنها تملك 
وفع ولو ل ا كان ا الي ولى ا عتق لم يجز ذلك النكاح. 


ولو أن مكاتباً تزوج ابنة مولاه برضى منه كان ذلك جائزاً. من قبّل أنه 
ليس له" في رقبته ملك. وكذلك الرجل يزوج ابنته عبده. وكذلك المرأة 
روج ابنتها عبدّها برضى ابنتها”” وأولياءِ الابئة إذا كانت كبيرة» أو مكاتبها 
أو مدبيرّها. وكذلك /الارده١او]‏ الرجل يزوج أم ولده عبده أو مدبره أو 
کات أو عدا فد ای بعضه ويه ی ف بض یت فذلك كله جائز. 


وإذا مات المولى بعد أن زوج ابنتّه” '" مكاتبّه فالتكاح جائز على حالهه 
من قِبّل أنها لا تملك من رقبته شيئاًء إنما لها عليه دين. ولو لم يتزوجها 
في حياة المولى ولكنه اررجيا يكام مويه برضي ا جميع الور كان 
ذلك باطلا. وإن تزوجها قبل موت السيد ثم مات السيد” كان ذلك جائزاً. 
وهذا بمنزلة رجل كفل عن المكاتب بمال لابن المولىء فهو جائز ز» فإن 
مات أبوه كانت الكفالة على حالها. ولو كفل عنه له بمال مستقبل بعد موت 
ايه لم بجر الأنه فن :هذه الال كانه مكاتةه وإن عق كان على نكاس 
وإن عجز فرُدٌ في الرق بطل النكاح على كل حال؛ لأنها ملكت بعض رقبته. 
فإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها عليه من قبل أن الفرقة جاءت من قبّلها. 
وإن کان قد دخل بها كان المهر عليه كلهء يباع فيه» ويُرقَع عنه من المهر 
بحصة ما يصيبها من رقبته. 


وإذا تزوج العبد أبنة مولاه أو أبئة مولاته بر ضى من المولى» ثم مات 


)١(‏ ف -لله. (۲) ف ۔ عبدها برضى ابنتها. 
)۳( م ف ز: ابنه. والتصحيح مستفاد من الكافى» ۱/هظ. 
)٤(‏ ف- ثم مات السيد. (5) م ز: ابنه. 


كتاب التكاح ‏ باب نكاح العبد 
المولى» فورثت الابنة"“ شقصاً منه» فقد وقعت الفرقة بينهماء وانتقض 
النكاح. فإن كان قد دخل بها فالمهر دين في عنقه» يُرفّع E‏ 
حصتها منه» ويباع ما بقي منه. وإن کان لم يدخل بها فلا مهر لها عليه 
من قِبّل أن الفرقة جاءت من قَبّلها. وكذلك الرجل يتزوج الأمة ثم يشتري 
بعضها قبل أن يدخل بهاء أو يملكها بوجه من الوجوه فقد فسد النكاح. 
ولا مهر لها عليه. فإن كان قد دخل بها قبل ذلك فعليه المهر لمولاهاء وقد 
انتقض النكاح حين ملكها أو ملك بعضها. 

وإذا ات العبد المرأة الحرة فأخبرها أنه حر» فتزوجها على ذلك»› ثم 
فلك افيد اق عالخارة ا 
أذن له. وإن شاءت فارقته دخل بها أو لم يدخل بهاء ولا مهر لها عليه 
إن“ لم يكن دخل بها. وإن كان دخل بها فلها المهر الذي سمى لها عليه 
: 3 75 5 . ا (UD i‏ اه 
في رقبته. ولا تكون هذه الفرقة إلا عند قاض" . وهو بمنزلة نكاح 
/[ ذ] الأكفاءء لا تكون الفرقة إلا عند قاض" إذا تزوجها غير 
كفء لم يكن للأولياء أن يفرقوا إلا عند القاضي. وإن فرقوا لم تكن“ 
فرقة› وهما يتوارثان. 


ولو أن أمة أمرها مولاها بالنكاح» فأخبرت رجلا أنها حرة» فتزوجها 
على ذلك» ثم علم أنها كانت أمة» كان النكاح جائزاً لازماً له» مِن قبل أن 
الطلاق بيده. وليس الزوج في هذا الا فين أله کون له أولاذه 
بالقيمة» ويرجع به على الأمة إن أعتقت يوما بالغرور. 


ولو أن عبداً أ قوماً يخطب إليهم فزوجوه ولم يخبرهم أنه حر ولا 
أنه عبد» وقد أذن له المولى في النكاح» ثم اطلعوا على أنه عبد» فإن كان 


)١(‏ م ز: للابنة. (۲) م: فقدر. 
)۳( م ز- كان. (6) ز قد. 
(0) ز: وإن. )١(‏ ز: قاضي. 
(۷) م ف ز: قاضي. (۸) ز: لم يكن. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الأولياء هم زوجوها برضاها فلا خيار لهم ولا لهاء وإن كانت هي 
زوجت نفسها دون الأولياء فللأولياء أن يفرقوا بينهما؛ لأنه غير كفء. 
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باب الرضاءع”") 


بلغنا عن رسول الله كلد نف فال : ابحرم من الرضاع ما يحرم من 
النعب)”: 


ولا ينبغي للرجل أن يتزوج امرأة ابنه من الرضاع. يقول: إذا أرضع 
)€( 
جي بلبن رجل» ثم تزوج ذلك الصبي امرأة» فليس ينبغي لذلك الرجل 
أن يتزوجها إذا طلقها الصبي. هذا معنى الحديث. ولا امرأة أبيه من الرضاعة 


لهذا الحديث الذي 9 جاء. وكذلك امرأة ولد ولده أو بعض أجداده من 
الرضاعة. 


وقال أبو يوسف: إن أبا حنيفة قال: إذا كان للمرأة لبن من ع 
فطلقهاء > فتزوجها آخرء فحبلت من الآخرء ثم نزل لها لبن» فإن اللبن من 
الأول بعد حتى تلده. وقال أبو يوسف: إذا عرف أن هذا اللبن ار 
الثاني فهو من الآخرء وقد انقطع لبن الأول. وقال محمد: أستحسن أن 
يكون منهما ا حتى تضعء"", فيكون من الآخر. وقال أن حنيفة: لا 


000 مف: ولا. 

() وهناك كتاب الرضاع ضمن كتب الأصل. ويتكلم فيه المؤلف عن المحرمات عموماً 

)۳( رواه الإمام محمد بإسناده. انظر: الآثارء ۷۸. وانظر: صحيح البخاري ؛ الشهادات» 
۷ وصحيح مسلمء الرضاعء ١ء‏ 5ء ۹ ومسند ا حنيفة لا نعيم ) الا الى 

€3 ز: الصبي. 

)0( م - الذي. 

0 ز: حتى يضع. 


كتاب النكاح - باب الرضاع 3 


ينقطع لبن الأول حتى تلد» فإذا ولدت فاللبن من الآخر. وكذلك امرأة ولد 
ولده أو بعض أجداده من الرضاعة. 


SS‏ فللا وكذلك الى 
كانت نضة آر ممن او معطا أن ووا 4 ولا تحال له اسه 
/[۷/۷٠و]‏ من الرضاعة””"» ابنة“ التي أرضعته كانت أو ابنة زوجها الذي 
أرضع بلبنه. ولا تحل له عمته من الرضاعة ولا خالته ولا ابنة زوجها التي 
أرضع بلبنه”*». ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته. ولااتخل له امراة تمن ولد التي 
أرضعمه ‏ وان كانت اة آبتة: أو اة انق وكذلك: الرجل إذا ارضع ا قاد 
يحل له أحد من ولد ولده أبدً"2. ولا يحل للرجل أن يتزوج من ولد المرأة 
التي أرضع بلبنها إن كانت جارية» ولا شيئا من ولد تلك الجارية» ولا ولد 
ولدها. وكذلك رجل من ولد الرجل الذي أرضعت الجارية بلبنه. ولا تحل 
له تلك الجارية ولا شيء من ولد ولدها أبداً. 


ولا رضاع بعد الفصال. بلغنا ذلك عن على تا طالب» وعن 
5 ۷( 
عبدالله بن مسعود 5 


ولو ان رلا أو غلاما قابا شرب من لبن امرأة أو'استعط. به لم 


)١(‏ ما أدخل من الأنف. انظر: لسان العرب» «سعط). 

(۲) ما أدخل من الفم. انظر: لسان العرب» «وجرا. 

(۳) م ف ز + ولا. والتصحيح من الكافي» ١/۳٠و.‏ 

(6) ز: لبنه. 

)٥(‏ ف _ ولا تحل له عمته من الرضاعة ولا خالته ولا ابنة زوجها التي أرضع بلبنه. 

(5) مه: في نسخة أخرى هاهنا تقديم وتأخير معناه ولا يحل للرجل من ولد المرأة أن 
يتزوج الرضيع التي ار بلبنها وإن كانت جارية. 

0) روي مرفوعاً وموقوفاً عن علي رضي الله عنه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» »5١5/6‏ 
۷ والمصنف لابن أي شيبة» #/0060؛ ونصب الراية للزيلعي» ”/9١؟؛‏ 
والدراية لابن حجر» .٦۸/۲‏ وروي موقوفاً عن عمر. وروي عن ابن مسعود بلفظ : لا 
رضاع إلا ما كان في الحولين. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» .٠٠٠/۳‏ 

(۸) ف ۔ شابا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تحرم عليه تلك المرأةء ولا أحد من ولدها؛ لأن هذا ليس برضاع» إنما 
سا لقول الله تعالى في كتابه: ##حولين فان لمن 
راد أن 2 را . وكذلك ما بعد الحولين إلى ستة أشهرء اسه 
في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول ا يوسف ومحمد: إذا زاد ا 
على الحولين”" فليس برضاع. ولو كان لم يُفْطْمٍ وقد : تم الحولان والستة 
الأشهر لم يكن بعد" ذلك رضاعاً؛ لأنه لا رضاع بعد هذه المدة» إن كان 


قد ميلم أو لم يُقطَم. 


ولا بأس بأن يتزوج الرجل أم ابنه التي أرضعته. ولا بأس بأن 
يتزوج ارخا ٠‏ هذه المرأة. وكذلك أخو الغلام» لا بأس بأن يتزوج 
التي أرضعت أخاه أو ما بدا له من ولدها أو ما بدا له من ولد الرجل الذي 
أرضع أخوه بلبنه؛ لأنه ر ولا 0 بأن بتزوج أبو الغلام 
الا التي أرضعت ابنه. ولا بأس بأن يتزوج الاب" ' الذي أرضع 0 
بنت عمه من الرضاعة”" أو ابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة خالته. ولا ينبغى 
للرجل أن يجمع بين الأختين من الرضاع» ولا بين امرأة وبين ابنة اخ أو 
ابنة أختها أو عمتها أو خالتها من الرضاعة. وكذلك أمها. وكذلك امرأة ذات 
محرم من الرضاعة منها هو بمنزلة النسب. ولا يحل للرجل أن يتزوج ابنته 

من الرضاع“. والعبد والأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبر والحر في هذا 
/[/617١ظ]‏ كله سواء. ولا ابنة أخيه ولا ابنة اخته ولا ابنة ابنته ولا ابنة ابنه 
ولا ابنة ابن ابنه. ولا يحل لصبى ° أرضع بلبن رجل أن يتزوج شيئاً من 
ولده من غير المرأة التي أرضعته. وكذلك لو كان الرضيع جارية لم يحل 
لأحد من ولد ذلك الرجل أن يتزوجها. 


)١(‏ سورة البقرة» ۲۳۳/۲. (۲) ز: من الحولين. 
(۳) ز: يعد. 

(5) أي: يجوز للرجل أن يتزوج المرأة التي أرضعت ابنه. 

(5) ز - أم ابنه التي أرضعته ولا بأس بأن يتزوج الرجل. 

(5) م ف ز: ابن. )۷( ز: من الرضاع. 
(8) تمر الرضافة: (9) م ف ز: الصبي. 


كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 
س سے 
وإذا ولدت المرأة من الرجل» ثم مات عنها أو طلقها أو انقضت 
عدتهاء وتزوجها آخرء ولها لبن من الأول» فأرضعت بلبن ذلك غلاماً أو 
جارية» فلا يحل ذلك الغلام ولا الجارية لأحد من ولد الأول؛ لأنه أخوهم 
من الرضاعة. ولا بأس أن يتزوجهم ولد الآخر من غير المرأة وأن يتزوج 
الغلام من ولد الزوج الآخر من غير المرأة من شاء. ولا يتزوج من ولد 
E E‏ وينزل لها اللبن من الآخر 
ثم أرضعتهما"" فإن الرضاع رضاع الآخر والحمل والولادة جميعاً. إذا كان 
انقطم اللبن"" الأول فلا ينبغي للصبي والصبية أن يتزوجوا من ا الآخر 
من تلك المرأة ولا من غيرها شيئاًء لأنها أرضعتهم بلبن الآخر““ فصارا 
نتولة وله رولا بام بان وجرا هن وله الأول عن غير هله المرأة” نا 
أرادوا. ولا يتزوجوا من ولد هذه المرأة من الأول شيئاًء لأنهم إخوتهم من 
أمهم من الرضاعة. 


وإذا تزوج الرجل امرأة فشهدت امرأة أنها قد أرضعتهما جميعاً فإنها لا 
تضذق: غليهما. وكذلك إن كانت أم الزوج أو أم المرأة فإنها لا تصدّق على 
الرضاع بينهما ليَفْسّد النكاح. وكذلك لو شهدت معها امرأة أخرى فإن ذلك 
باطل لا يجوز حتى يشهد رجلان أو يشهد رجل وامرآتان. فإذا شهد هؤلاء 
وهم عدول فليس يسعهما أن يقيما على هذا النكاح» ولا يحل لهما ذلك. 
وان زقها: إلى التسلط ان ندى*"" بنيساء وما كان ا ولك کیو انت 
النسب. والصداق لها إن كان دخل بها إلا أن يكون صداق مثلها أقل من 
ذلك» فيكون لها صداق مثلها. وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها. وهو 
في سعة مالم يشهد شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان عدول من المقام 
معها. وكذلك الرجل يخطب [امرأة فتشهد]'"' امرأة قبل أن تقع عقدة النكاح 
أنها قد أرضعتهماء فهو في سعة من تكذيبها وأن يتزوج المرأة. وكذلك لو 


)١(‏ ز: لم ترضعها. (0) ز: ثم أرضعتها. 
(۳) م ف ز: إذا كانا قطع للبن. (4) م ز: للآخر. 
)٥(‏ ز: ففرق. 030 الزيادة مستفادة من الكافي» ١إلادو.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كانت عدلة غير متهمة. وكذلك لو شهد /[۸/۷٥۱و]‏ معها رجل آخر كان في 


سعة من تكذيبهما. وإن و عن :هنذا واد ال أفضل””". وإذا 
شهد شاهدان غدلان رجلان أو رجل وامرأتان فليس يحل له أن يتزوجها. 
وإذا تزوجها فرق بينهما. 


وإذا نزل للمرأة لبن وهي بكر لم تتزوج قط فأرضعت به فهو رضاع 
كرضاع التي قد تزوجت وولدت. 

وإذا حَلبت المرأة من ثديها لبناً ثم ماتت فَأُوجِرٌ بذلك اللبن صبي فهو 
رضاع. وكذلك لو حُلبت بعد موتها فأوجرٌ منها صبي“ كان رضاعاً. و 
جامعها :بعد الموظ حل له أا وا اا ري اما ا 
الموت في قدح ثم شربه صبي كان يحرمء فكذلك إذا خرج من ثديها بعد 
الموت. واللبن لا يموت. والجماع بعد الموت ليس بجماع. الا 
البيضة قد تخرج من الطير الميت فتؤكل» لأن البيضة لا تموت. فكذلك 


اللبن. 
SS‏ 
رضاعاء ولا يحرم ذلك عليهماء لأن هذا بمنزلة طعام أكلاه > جميعا من إناء 

واحد. 


ولو صُنِعَ لبن امرأة في طعام لهما''' فأكلا منه جميعاً فإن هذا على 
وجوه: إن كانت النار قد مست اللبن فأنضجت الطعام حتى تغير فليس ذلك 
برضاع ولا يحرم. وإن كانت النار لم تمسه وكان" الطعام هو الغالب فإنه 
لا يكون رضاعاً. فإن كان اللبن هو الغالب فإن في هذا قولين: أما أحدهما 
فإنه لا يكون رضاعاء وهو قول أبي حنيفة. وأما القول الآخر وهو قول أبي 
يوسف ومحمد فإنه يكون رضاعا. 


)١(‏ ز: يتنزه. (۲) ز: وأخذنا. 
)۳( م ف ز: الفضل. والتصحيح من الكافي» ١‏ لدو 
(4) ز: صبياً. (6) ف: بعد. 


)١(‏ أي: للصبيين. (۷) ز: فكان. 


وإذا جعِلَ لبن في دواء فأوجرَ منه الصبى أو استَعَطٌ منه واللبن الغالب 
فهذا رضاع. 

والرضاع في دار الحرب والشرك كهيئته في دار الإسلام. وإذا أسلم 
القوم حَرّمَ عليهم في ذلك ما يَحْرّم على المسلمين» وجاز من ذلك ما 

وإذا جامع الرجل المرأة لم تحل لابنه"“ من الرضاعة ولا لأبيه"» 
ولا تحل له أمها من الرضاعة ولا ابتتها. وإن قبّلها لشهوة أو مسّها لشهوة”" 
COD f N Ê 3‏ و : 
أو نظر إلى فرجها لشهوة فإن ابنتها وأمها'”' من الرضاعة حرام عليه. وكذلك 
المرأة نفسها هي حرام على أبيه وابنه من الرضاعة. 

وإذا فارق الرجل المرأة فلا يصلح له أن يتزوج في عدتها أختها من 
الرضاعة ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها /[۸/۷٥۱ظ]‏ من الرضاعة ولا عمتها 
ولا خالتها. والرضاع في هذا والنسب سواء. وكذلك الأمتان الأختان من 
الرضاعة» ولا يحل للرجل أن يطأهما جميعاً إذا كانتا أمتين. وكذلك الأمة 
وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها من الرضاعة› فلا يطؤهما 
جميعاً إن كانتا أمتين". وكذلك هذا فى النسب. 

ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة وامرأة ابنها من الرضاعة. وكذلك 
هذا في النسب”. وكذلك أم ولد ابنها من الرضاعةء فهو جائز لا بأس به 
لآنه لا قرابة بينهما ولا حرمة ولا رضاع. ولكنه لو تزوج أم ابنتها من 
الرضاعة والنسب لم يجز ذلك؛ لأنها أمها. 

وإذا تزوج الرجل الصبية» فأرضعتها أمه من الرضاعة» أو أمه التي 


)١(‏ ز: لانه. (۳) ز: لابنه. 


)۳( م - أو مسها لشهوة ؛ صح ه. )€3 ل وابنها. 
(0) ز: لها. (5) ز: أمتان. 
(۷) ف: اثنتين. 


(۸) ف - ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة وامرأة ابنها من الرضاعة وكذلك هذا في 
الت 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا۸ س“ 
ولدته» أو أخته من الرضاعة أو من النسب» أو امرأة أبيه بلبن آذ من 
الع الست ]47 أو :أعراة ر الرضناعة او الا" 
بلبن ابنه» فهي حرام عليه» ويفرق بينهماء وعليه نصف المهر. ويرجع 
الزوج بذلك على التي أرضعها”" إن كانت أرادت الفساد أو تعمدت ذلك. 
وإن كانت أخطأت ذلك أو أرادت به الخير ولم تتعمد الفساد لم يكن عليها 
في هذا شيء. والقول في ذلك قولها إن لم يظهر منها تعمّد للفساد. ولا 
تحل له الصبية أبدا. 


وإذا تزوج الرجل صبية ثم تزوج عمتهاء فإن أرضعت أم العمة الصبية 

لم يفرق بينها وبين زوجها؛ لأن الصبية قد كانت ذات”*) محرم من 
.2020 
العمة .. 


وإذا تزوج الرجل صبيتين» فأرضعت إحداهما امرأة ليست من الزوج 
فى شيء » نم أرضعت الأخرى» فقد صارتا أختين » وحرمتا عليه» ولكل 
واحدة منهما عليه نصف المهر» ويرجع على المرأة التي أرضعتها إن كانت 
تعمدت الفساد. ولو تزوج ثلاث صبيات» فأرضعتهن امرأة بعضهن قبل 
بعض» حرمت عليه الاثنتان الأوليان» والآخرة امرأته. من قبل أن الأول 
بانتاء فلا يفرق بينها وبينه. ولو أرضعتهن معاً جميعاً حرمن عليه جميعاًء 

Woes 
ويتروجح ايتهن ا‎ 


.ظ٥۳/١ الزيادة من الكافي»‎ )١( 

(0) الزيادة من المبسوطء .١151/5‏ لم يذكر في الكافي امرأة ابنه» ولم يذكر السرخسي 
امرأة أبيه. 

(۳) ز: أرضعتها. 

(5:) ز: ذاء 

(5) تأتي هذه المسألة مرة أخرى آخر الباب. انظر: 04/۷اظ - ١15و.‏ 

0) مز: أو صارت. 

(۷) م: شیا. 
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وإذا تزوج الرجل المرأة وصبيتين» فأرضعت المرأة الصبيتين إحداهما 
قبل الأخرى» ولم يدخل بالمرأة» فإنه يفرّق بينه وبين المرأة والصبية 
الأولىء [y,104/V]/‏ ولف اا امرأته. ولا مهر للمرأة؛ لأنها 
أفسدت على نفسها. وللصبية الأولى على الزوج نصف المهر› ويرجع بذلك 
على المرأة إن كانت أرادت الفساد بذلك. ولا تحل الأم أبداً. فأما الصبية 
فإنها تحل له إذا مات" التى عنده أو ماتت”". فإن كان قد دخل بالمرأة 
فإنه يفرّق بينه وبين الصبيتين جميعاً. ولكل واحدة منهما نصف المهر على 
الزوج» ويرجع بذلك على المرأة إن كانت أرادت الفساد بذلك» وللمرأة 
المهر بما استحل من فرجهاء ولا تحل له واحدة منهن أبداً. وأما الأم فإنها 
أم امرأته. فلا تحل له أبداً. وأما الابنة فإنها ابنة امرأته» وقد دخل بهاء فلا 
تحل له'*'. ولا تحل له أم امرأته من الرضاعة إذا كان قد دخل بامرأته أو 
لم يدخل بها. ولا تحل له ابنة امرأته من الرضاعة إن كان قد دخل بهاء فإن 
كان لم يدخل بها فله أن يتزوجها إذا ماتت امرأته أو فارقها. 


وإذا أقر الزوج أن امرأة هي أخته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة, 
ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجهاء وقال: إنما أوهمت أو أخطأت» أو نسيت» 
فصدقته المرأة» فإنهما يصدقان» وله أن يتزوجها إن شاء. وإن ثبت على 
قوله الأول فقال: هو حق كما قلت» ثم تزوجهاء فإنه يفرق بينهماء ولا 
مهر لها عليه إن لم يكن دخل بها. وكذلك إذا قال: هي ابنتي من الرضاعة. 
وإذا أقرت المرأة بذلك وأنكر الزوج» ثم أكذبت"'' المرأة نفسهاء 
وقالت: أخطأت» وتزوجها الرجل» فهو جائز. ولو أقرا جميعاً بذلك ثم 


)١(‏ زه + ليست. 
(۲) ز: إذا ماتت. 
(۳) ز- أو ماتت. 
(6) ف - فلا تحل له أبداً وأما الابنة فإنها ابنة امرأته وقد دخل بها فلا تحل له. 
(5) م ف ز: وإنما. 
ام 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أكذبا"“ أنفسهما وقالا: أخطأناء ثم تزوجهاء فإن النكاح جائزء ولا" يفرق 
بينهما. وكذلك هذا الباب الأول كله في النسب. ليس يلزم من هذا إلا ما 
ثبتا عليه. ولو قالت المرأة: هو ابني من الرضاعة أو أخي أو أبي» ثم 
تزوجها الرجل قبل أن تُكذب نفسهاء كان" النكاح جائزاً» ولا تصدق 
المرأة على هذه المقالة» لأن المرأة ليس فى يدها من الفرقة شىءء إنما 
الفرقة في يدي الزوج. وإذا أقر الزوج بهذه” المقالة» وثبت عليهاء وأشهد 
الشهود. ثم تزوجته المرأق. ولا تعلم بذلك» ثم جاءت بهذه الحجة بعد 


ولو أن رجلا تزوج امرأة» ثم قال بعد النكاح: هي أختي من الرضاعة 
/[لاروهاظ] أو ابنتي أو أمي من الرضاعة» ثم قال: أوهمت أو أخطأت» 
وليس الأمر كما قلت» استحسنت أن لا أفسد نكاحهماء والقياس أن يفسد 
النكاح. ألا ترى أنه لو كان أعمى وعنده امرأته وأخته من الرضاعة فأراد 
أخته فأخطأ بامرأته فقال: هي أختي من الرضاعة» ثم“ قال: أوهمت أو 
نسيت» صدقته على مقالته. والأعمى والصحيح في هذا سواء. ولو ثبت على 
هذا النطق وقال: هو حق» وشهدت عليه الشهود فرقت بينهما. ولو جحد 
ذلك لم 0000 جحوده وفُرقٌ بينهما. إنما اتن إذا قال: أختي » ثم 
قال: أوهمت. فإني أصدقه. فأما إذا أقر أنه لم يوهم وأنه حق ثم جاء بعد 
ذلك فقال: أوهمت» فإنى لا أقبل منه. 


وكذلك رجل قال لامرأته: هي أخنتي أو أمي» ثم قال: قد أوهمت» 
فإني أصدقه إن لم يكن لها نسب معروف» ولو ادعت هي عليه وأرادت أن 
تفارقه وادعت أنها أخته فإنه ينبغى فى القياس أن يفرق بينهماء ولكنى 
أستحسن في هذا أن لا فرق“ ا ا قال أوهمت أو لته ولو فان 


)١‏ ز: ثم أنكرا. (0) ز: لاء 
(۳) ز: فإن. (4) م ف: هذه. 
)0( م ف- ثم. (5) م: لم يقعه. 


)۷( م لا فرق. (۸A)‏ م ف ز: وإذا. 
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لد اله أو 'لأمة هده اي أو هدا اش اوقت الى وأخذت فى هدا 
E E‏ ۰ ۰ 

ولو قال لامرأته: يا بيَة» لم يكن هذا شيئاء ولم يفرق بينهما. 

ولو قال لأمرأة له معووقة: السب هده ابسن من :تسيو :تت على 
ذلك لم أفرق .بيتهماء. وكذلك لو.قال: هي أآمي» إذا كان له أم غيرها 
معروفة. وكذلك إذا قال: هى أختى لأبى» وكان لها أب معروف غير أبيه. 
فإن هذا لين شی وليك اليك بهذا شيا بولا ارف به غلاا ولو ال 
هن ا ولس لها سب تروف ومثلها يولد له وت على ذلك 
فإنى أفرق بينهما. فإن أقرت المرأة أنها ابنته أثبت النسب. وإن كان مثلها لا 
تولد لمكلة الم ات ال .ول اقرف ا ن أنه لز قال لامر 
وهي صبية: هي أمي أو ولدتني» علمتُ أن هذا باطل ولم فرق ا 
وكذلك إذا قال: أرضعتني ٠‏ إذا كان مثلها لا ترضع ولا يكون لها لبنء 
فإني لا أفرق بينهما ولو ثبت على ذلك. 

ولو تزوج رجل صبية ثم تزوج عليها عمتها فدخل بعمتها فإنه يفرق 
بينه وبين عمتها. وإن أرضعت أم العمة الصبية /[۷/٠٦٠و]‏ لم أفرق بينه 
وبين الصبية من قبل أن العمة قد كانت ذات رحم محرم منها قبل 
ا 


)١(‏ ف: أم هذا. (۲) م: القياس. 

(۳) م: المثله. 

() ف - ألا ترى أنه لو قال لامرأته وهي صبية هي أمي أو ولدتني علمت أن هذا باطل 
ولم أفرق بينهما. 


(0) ز: أرضعتيني. 
(0) تقدمت هذه المسألة. انظر: ۱٥۸/۷‏ ظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الإحصان 


لا تحصن الرجل المسلم إلا المرأة الحرة المسلمة إذا دخل بها. بلغنا 
ذلك عن عامر وإبراهيم النخعي”". ولا تحصنه الصبية وإن كان مثلها 
يجامّع» ولا الأمة وإن كانت مسلمة. ولا تحصنه المغلوبة العقل. 

وكذلك المرأة المسلمة لا يحصنها الزوج العبد» ولا الزوج الصبى 
وإن كان مثله يجامع. وإن جامع الصبي والعبد ثم ماتا وانقضت عدتها فإن 
ذلك الجماع يُحلها للزوج إن كان طلقها ثلاثاً. وكذلك المعتوه المغلوب إذا 
زوّجه وليه فدخل بالمرأة وجامعها فإنه لا يحصنهاء ويُحلها لزوج قد طلقها 
ثلاثاء لأن جماع هؤلاء يقع موقع الجماع في التحريم والتحليل. ألا ترى أنه 
لا يحل لواحد منهما أن يتزوج ابنة هذه المرأة ولا أمهاء وأن هذه المرأة لا 
تحل لابن أحد منهم ولا اة ولكن هذا الزوج لا ا المرأق من 
قبل الرق الذي في العبدء ولأن الصبي لم يدرك ولأن المعتوه بمنزلة 
ال 

ولا يُحصن الرجلٌ المسلم إذا كانت امرأته ذمية للكفر الذي فيها. 

وإذا أسلمت امرأة الذمي ثم دخل بها قبل أن يسلم فإن ذلك لا 
يحصنها وقد أحلها"" ذلك لزوج قد كان طلقها ثلاثاً. 

وإذا أعتقت الأمة ثم دخل بها زوجها وهو عبد فإن ذلك لا يحصنها. 
وكذلك إذا أعتق الزوج وهي أمة ثم دخل بها فإن ذلك لا يحصنه. 

وكذلك إذا دخل الصبى بامرأته فإنه لا يحصنه ولا يحصنها. 

وإذا أغلق الرجل المسلم الحر“ على امرأته باباً أو أرخى ستراً ثم 
)١(‏ المصنف لعبدالرزاق» ۸/۷٠۳؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 077/8. 
)۲( و: لا يحض. 


)۳( مم فاز: حلها. والتصحيح من الكافي» 9/1و. 
0) ز: الحر المسلم. 


كتاب النكاح ‏ باب الإحصان TT‏ 


فارقها وهو يقول: لم أدخل بهاء فإن عليه المهر كاملاء وعليها العدة 
كاملة» ولا فة من فقتل اه مكو لل حر ولو اعت ال لخر 
لم يحصن ذلك الزوج. وكذلك لو ادعى الزوج وأنكرت المرأة لم يحصنها 
ذلك وكان لها المهرء وعليها العدة» من قبّل أن العجز جاء مِن قَبَلِهء 
فلذلك وجب المهر علية» والزمتاها العدة بالفقة /[//159ظ] والهقة”". 
والالحصان لشن ود فد يقول واخ مهما على ا ا ينعا 
بالدخول فقد أحصنا ولزمهما من ذلك ما يلزم المحصن في الزنى. 


ولا يحصن الخصي إذا كان لا يجامع امرآته. وكذلك المجبوب› 
وكذلك العنين» لا يحصن واحد منهما صاحبه مِن قبل أنه لا يجامع. وإذا 
كان الخصي يجامع فجامعها فقد أحصن كل واحد منهما. 


ولا يحصن رجل مسلم بامرأة مسلمة وإن دخل بها بعد أن يكون 
نكاها فاسدأ وان كان" تھا ولد لبت نسبة. 


ولا يحصن الرجل بالرتقاء إذا لم يجامعها. 


وكذلك الرجل الخنثى يتزوج المرأة» أو المرأة الخنثى تتزوج الرجل 
ولا يلنخل بها فليسا تتحصية. فان مل بها فين" محصتان. 


ولو أن رجلاً مسلماً تزوج امرأة مسلمة فدخل بها كان محصناًء فإن 
ارتدا جميعاً عن الإسلام سقط . الأ حصان هما فان سلما جمعا محا وقد 
كانا ارتدادهما وإسلامهما جميعاً معاً فهما على نكاحهماء وليسا بمحصنين 


)١(‏ م ف ز: بالدخول. 

(؟) كذا في م ف ز. ولعل المقصود بالهمة النية والعزم غل المسيس*:وآن الحرأة قد 
قامت بما يجب عليها من عدم الامتناع عنه. انظر: المبسوط› .١59/6‏ 

(۳) م ز: منه. 

(8) ز: وإن. 


(4) م: بينهما؛ ز: فإنهما. 


جم كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك الرجل وامرأته من أهل الذمة يسلمان جميعاًء فإنهما لا يكونان 
محصنين حتى يجامعها بعد الإسلام. 

وكذلك العبد وامرأته إذا كانت أمة فأعتقا جميعاً. فإن كان قد دخل بها 
في حال الرق فإنهما لا يكونان محصنين بذلك الدخول حتى يدخل بها بعد 
العتق. فإذا دخل بها بعد العتق فهما محصنان وإن كانا لا يعلمان بالعتق وإن 
كانت المرأة لا تعلم أن لها الخيار. وكذلك لو علمت بالخيار فاختارت 
نفسها إذا كان قد دخل بها بعد العتق قبل أن تختار نفسها فإنهما محصنان. 

وإذا ولدت المرأة الحرة المسلمة من الحر المسلم أولاداًء ثم أنكر 
الدخول بها والإحصان» فهما محصنان» ولا ينظر في ذلك إلى إنكار 
أخدعماء ولا إلى إنكارهما”" جميعاً. الولادة أصدق من قولهما جميعاً: 
وهو شاهد عليهما. 

وكذلك لو شهد عليهما شهود بالإحصان بإقرارهما بالجماع كانا 

ولو انات عليه امرأته فأقام معها زماناً ثم مات عنها أو طلقهاء ولم 
يكن أقر بالجماع» ولم يكن بينهما ولد o‏ يکونا مخ إل أن تقر 
المرأة بالجماع. 

وإذا دخل الزوج بامرأته وأقر بالجماع هو وهي» /[/171/7و] فأيهما ما 
مات فإن الباقي منهما محصن»ء يجري عليه ما يجري على المحصن. 

وإذا أقرت المرأة أنه قد جامعها ثم طلقها ثلاثاً أو مات عنها وانقضت 
عدتهاء فإنها تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثاً أن يتزوجها وأن يصدقها بقولهاء 
وتكون بذلك محصنة. ولو تزوجها زوجها الأول وأنكرت الدخول بعد إقرار 
منها لم يصدق”" على زوجها الآخر. ولو لم تكن أقرت بالدخول الأول 
الذي تحل به للذي قبله» ولكن الزوج أقر بذلك. فإن الزوج الأول لا يحل 


() ف - ولا إلى إنكارهما. (۳) ز: ولم. 
0 ز: لم تصدق. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح المتعة 

له أن يتزوجها - بإقرار هذا الآخر بعد. ولو كان أغلق باباً أو أرخى حجاباً 
ثم طلقهاء ثم قال : قد كنت دخلتُ» وأنكرت هي ذلك حتى انقضت 
عدتهاء د لا يحل لزوجها الأول أن يتزوجهاء ولا يصدق عليها الزوج 
الذي خلا بها. ألا ترى أنها لا تكون محصنة بهذه الخلوة إن“ لم يكن 
الأول دخل بها. ولو أقرت المرأة في هذه الحال بالدخول» وأنكر الزوج 
ذلك» حل لزوجها الأول أن يتزوجهاء ولم يكن بذلك بأس وإن أنكر 
ذلك الزوج الذي خلا بها. وكذلك لو لم يَخَلُ بها فقالت هي: قد كان 
دخل بي» وأنكر الزوج الدخول والخلوة» وذلك مجهولء فإن الزوج الأول 

يَحِنّ لها أن يتزوجهاء ويصدقها على ذلك بقولها. فإن لم يشافهها مشافهة 
ذلك 'فأوسيلت إلية تلك رسولا + بحت أ6 كوت الرسدول فف حل اله :أن 
يتزوجها. ألا ترى أن المرأة لو قالت: طلقني زوجي أو مات عني وانقضت 
عدتي» حل افآ ی و لقم أوعذلاك التي 
أقرت بالدخول. ولو لم يكن هذا هكذا ما استقام لرجل أن يتزوج امرأة قد 
كان لها زوج قبله حتى تقوم البينة عند”" بالطلاق أو الموت. فهذا فاحش 
قبيح لا يستقيم. والدخول أشد من هذاء لأنه شيء لا يعاينه الرجال. 
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باب نكاح المتعة 


بلغنا عن رسول الله ب أنه أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهر في غزاة 
غزاهاء /71//1١ظ]‏ اشتد على الناس فيها العزوبة» ثم نهى عنها“. 


(۱) ر يتروج بها. )۲( مف ر ثم قالت. 


(۳) ز: فإنها. )٤(‏ م ف ز: وإن. 
(0) ز: حلت. (5) مف: قولها؛ ز: على قولها. 


(۷) ز: عند القاضي. 
)۸( ل ل ا رضي الله عنه أن رخص رسول الس أوطاس في 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

ب مام الشيباني 

وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر عن 
رسول الله ية أنه نهى عن المتعة0". 


0 ۳ 
ا سيد 


ل ل ل د نسختها آية الطلاق 


وكيف تخل امراة ليست بزو ةرت ما قزق الروسة. وتورت كما 
تورث الزوجة» ولا يقع عليها الطلاق ولا الظهار ولا الإيلاء. ألا ترى إلى 
لله تعالى في كتابه: ولي هُمْ رجهم حضون © إلا عل أرجهم 

ما مک قم عَيْرٌّ مويب ©4 . فإن كانت هذه زوجة 
0 حال ا وإن كانت غير زوجة فلا تحل؛ لأنها ليست بملك 
يمين. هل رأيت زوجة تقع”” :كينها وسح زرجها الفرقة كير مدق ولا 
اد ٠‏ ولال بولا مار ولا يوه .من وجو القرفة الجعروفة. .وهل 
يلاعنها إن قذفهاء وكيف يلاعنها وليست له بامرأة. أرأيت إن مات أحدهما 
قبل أن يدخل أيكون لها الأجر كاملاً. فإن كانت زوجة فأجرها مهرها فلها 
أجرهاء ولها الميراث» وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. وإن كانت إجارة 
فهل يحل فرج بإجارة. وينبغي أن لا يكون لها أجر مِن قبل أنه لم 


)1( صحيح البخاري. النكاح. 4١‏ وصحيح مسلمء النكاح» ا رم وانظر للتفصيل : 
نصب الراية للزيلعي» ۳ - ١8١؛‏ والدراية لابن حجرء ٥۷/۲‏ ۔ 04؛ وتلخيص 
الحبير لابن حجر ٠١٤/۳‏ - 155. 

(؟) الموطأء النكاح» ؟4؛ وسنن ابن ماجهء النكاح» 44؛ والمصنف لعبدالرزاق» 
۷ والمصنف لابن أبي شيبة» “/001. 

(۳) الآثار 5-5 يوسف» ۲١۱؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» لاره0١ه.‏ وروي عن ات هريرة 
مرفوعاً وعن علي موقوفاً. انظر: سنن الدارقطني» .٠٠۹/۳‏ 

.1 0/5 سورة المؤمنون»‎ )٤( 

)٥(‏ ز: يقع. 

(5) م: الإيلاء. 
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يستوف”"' منه(" الشرط. وهل تحل لأبي"" زوجها أو لابنه. فإن كانت 
0 ؛ لقول الله تعالى في كتابه: لوَلَا یکا ما نكم 
E.‏ س تساي إلا م O EEE‏ ا وليل 


= 


ماسم 


ناڪم أ ا کڪ 4 . وحالها إذن حال الزوجة في اللعان“ 
والظهار والميراث والإيلاء والعدة إن كانت زوجة. فإن كانت غير زوجة 
فإنما هي إجارة» فهي حلال لأبي'" زوجها ولابنه'''' أيهما شاء؛ لأنه لم 
يدخل بها" '“. وكيف يحل الفرج بالإجارة. ما أعظم هذا. أرأيت إن أعطاها 
جعْلاً على أن ينظر إلى فرجها من غير أن يجامعها أياماً معدودة أيحل هذا. 
فإن كان هذا لا يحل فهل يحل إذا اشترط معه الجماع. أرأيت لو اشترط 
المباشرة دون الجماع» هل كان يحل. وهل يحل" للزوج وعنده أربع 
نسوة أن يتمتع من خامسة والأربع الآن عنده نكاحهن صحيح. وهل يحل أن 
يتمتع /[۲/۷و] من أخت امرأته. وهل يحل أن يتمتع من خمس نسوة في 
عقدة واحدة ومن أختين في عقدة واحدة. وهل يحل أن يتمتع من أمة بغير 


إذن مولاها. وهل يحل للعبد أن يتمتع من مولاته. وهل يحل للرجل أن 


عن و امرأة!*'2 طلقها ثلاثاً. وكيف”*' وجه المتعة إذا أراد أن يُقاطع 

)١(‏ ز: لم تستوف. (0) م: بينها؛ ز: بينهما. 

TE LF 14 ز: لأب.‎ )۳( 

)٥(‏ ز: وقول الله. 

)١(‏ ز+ في كتابه؛ ف ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وقوله 
تعالى. 

(۷) سورة النساءء 77/5. 00) مز: في الحان. 

299 لآب )٠١(‏ م ف: والابنه. 


)١١(‏ لكن إذا دخل بها الرجل فلا تحل لأبي الرجل ولا لابنه كما هو معروف من أن الوطء 
وإن كان حراماً لكنه يكون سبباً لتحريم الأصول والفروع. 

(۱۲) ف - وهل يحل. 

(۱۳) ف - من أمة بغير إذن مولاها وهل يحل للعبد أن يتمتع من مولاته وهل يحل للرجل 
أن يتمتع. 

)١5(‏ ز + قد. (15)م ف ز: أو كيف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 عليهاء ماذا يقول: أستأجرك لأجامعك أم أتزوجك”". فإن قال: 
تزوجك”» فهذا النكاح الصحيح. وإن قال: أستأجرك فإن ريع 
9 ولا اښ إن كان هذا جائزاً أن يستأجرها رجلان في عقدة وا 
5 نتا جر 0 ا ارا للخدمة. أو 7 0 منك وتمتعي مني 
الخدمة. 907 منك» 2 شيء هو إجارة هي هي أم 0 0 


باطل» لا يصلح ولا يحل. 


ولو أن “رجلا قال مرا فد تروك هرا أو وما شود رفني 
تراضيا بهء كان هذا قبيحاً عندن(©» أيضاً» ولا يجوز شتهماء وهل ل 
للرجل أن يتمتع من امرأة قد وط أمها أو ابنتها بمتعة أو نكاح أو ملك 
يمين. وهل يحل التمتع بغير شهود أم لا بأس. فإن النكاح لا يكون" إلا 
بشهود. وما عدتها إذا مضى الأجل ووقعت الفرقة بينهما إذا كانت تحيض أو 
لا تحيض. وعدة الأمة 0 الحرة سواء أو مختلفة. وهل يصلح له أن 
يعطيها جُعْلاً على أن يزيد" في الأجل» وهل يستقيم في ذلك لو فَعَلا. 
وكيف لو انقضى الأجل وهو يجامعها فجعل لها“ جُجغلة' على أن زادت 
في المدة. وما حال الولد الذي بينهماء أثبت”''' نسبه أم لا. وكيف 
0 إن نفاه الأب وزعم أنه من زنى» هل يثبت نسب الولد منه 5 
يلاعن. وهل يحل للرجل أن يتمتع من جار ية“ صغيرة مثلها يجامّع بغير 
إذن أبيها. وإن تمتع رجل”"'' من امرأة يوماء وخر من الغد. ثم ا 
بولدء أيهما يلزم الو الولد. ولو قاطعت رجلاً وهي تحت آخر على أجل معلوم 


(1) ز: ولا أجامعك أم أزوجك. (۲) ز: أزوجك. 
(۳) ف - واحدة. (5) ز: استأجر. 
)٥(‏ ف ۔ عندنا. (5) ز: لا يلون. 
(۷) ز: أن تزيد. (۸) ز: له. 

(9) م: اجعلا. (١٠)ز:‏ أيثبت. 
(١)ز‏ + في. )١6(‏ ز: من جاريته. 


90)ز: الرجل. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح المتعة em‏ 
بعد انقضاء أجل الذي هي عنده» أكان هذا يصلح. ولو اشترط أحدهما 
الخيار على صاحبه أيجوز الخيار في هذا. ولو تمتع منها إلى أجل مجهول 
a‏ ا لل N‏ ل لاس 
يعرف» /77/91١ظ]‏ من نحو قدوم فلان أو موت فلان أو إلى موتها أو إلى 
00 أيجوز هذا. وإن قال: أتمتع منك على أن المشيئة في الأجل 
إلي أو إليك”" أو إلى غيرهماء أيجوز هذا. وإن تمتع من امرأتين بدراهم 
مسماة» فكيف”*؟ تقسم المرأتان الدراهم وأجلهما مختلف» إحداهما شهر 
والأخرى شهران» ده التي جعل لهما عشرة دراهم. وكيف إن كان 
الأجل سواء. وكذلك إن تمتع منهما إلى أجل ر 
إلى أجل مسمى بغير شيء معلوم» فدخل بها بغیر“ شيء مسمىء أيكون" 
لها مهر مثلها آم إجارة مثلها. وكيف إن طلقها ثلاثاً قبل الأجل» وقد سمى 
لها أجراء وقبل" أن يدخل بهاء أيحل له أن يطأها بعد ذلك» أم تكون 
هذه فرقة» وما يكون لها من الأجر نصفه أو كله. 

وإذا تمت تمتع رجل من امرأة إلى أجل معلوم» فلم يدخل بها حتى مضى 
الأجل 0 الفرقة» هل يحل له أن يتزوج أمها أو ابنتها أو يتمتع منهما 
. جميعاً. وهل تكون من أمهات نسائه. فإن كان نكاحاً فهي من أمهات نسائه» 
ولا تحل له» وقد وقع عليها إذاً ما يقع على المرأة من العدة والميراث. 
وإن كان غير نكاح فما هوء إجارة أم لا. فما أعظم من هذا وأقبح أن يقول 
قائل : يستأجر الفرج بالإجارة. 


)١(‏ قال المطرزي: الدَّيّاسة في الطعام أن يوطأ بقوائم الدواب أو يكرّر عليه المِدْوّس يعني 
الجَرْجَر حتى يصير تبناً. والدّئّاس صَمْل السيف. واستعمال الفقهاء إياه في موضع 
الدياسة تسامح أو وهم. وأصل الدوس شدة وطء الشيء بالقدم. انظر: المغرب» 
«دوس». لكن ذكر غيره أن الدياس والدياسة سواء. انظر: المصباح المنير» «دوس»؛ 
والقاموس المحيط» «دوس». 

0) م ف: هم الا؛ ز: بهم الا. 

(۳) م ف: الى اوليك؛ ز: أتمتع منك إلى المشيئة في الأجل أو إلى أوليك. 

(6) م ف ز: وكيف. )٥(‏ م ف ز: غير. 

(5) ز: أيلون. (۷) ز: أو قبل. 


eS‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وقال أبو حنيفة: إذا قال: أتزوجك شهراًء فالنكاح فاسد» وهو متعة. 
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باب نكاح الادعاء من قبل الرجال 


قال: وإذا ادعى رجل نكاح امرأة وأقام عليه البينة وصدقته أو لم 
TE‏ وأقامت أختها عليه البينة أنها امرأته وأنه إياها تزوج» فالقول قول 
الزوج والبينة بينته. نت نكاح التي أقام ليها الب واا نكاح الأخرى» 
ولا أجعل لها مهراً إن كان لم يدخل بها. ولو لم يكن الأمر هكذاء ولكن 
الزوج أقام البينة أنه تزوج إحداهما ولا تُعرّف بعينهاء غير أن الزوج يقول: 
هي هذهء فإن أقرت المرأة بذلك فهي امرأته. وإن جحدت ذلك فلا نكاح 
بينه وبين واحدة منهما؛ لأن الشهود لم يشهدوا على شيء بعينه. 
الات او] ولا يمين للزوج على التي يدعي عليها النكاح في قول أبي 
حنيفة. ويفرّق بينهم بغير مهر يلزم الزوج إن كان لم يدخل بها. 

وكذلك لو اقات الببدة لا اة بها أن أحد هذبن الرجلين 
تزوجهاء ولا يُعرفون أيهما هوء والرجلان ينكران ذلك» فهذا كله باطل» 
ولا مهر على واحد منهما. وإذا ادعت المرأة على أحدهما فلا يمين عليه في 
النكاح في قول أبي حنيفة. فإن ادعت أنه طلقها قبل الدخول وأن لها عليه 
نصف المهر استحلفته على المهر. فإن نكل عن اليمين لزمه ذلك ولا يشت 
النكاح. وإن حلف برى. 

زان اذغت اتان أن رج تزوجهماء وكل واحدة منهما تقيم البينة أنه 
تزوجها أول» فإن ذلك إلى الزوج. فأيهما ما قال : : هي الأولىء فهي الأولى 
وهي امرأته» ويفرّق بينه وبين الأخرى بغير مهر إن كان لم يدخل بها. وإن 


)١(‏ ف- أو لم تصدقه. (0) م ف ز: وإن. 
(۳) ف + عليه. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الادعاء من قبل الرجال 

ا س ٦ے‏ 
جحد الزوج ذلك كله وقال: لم أتزوج واحدة منهماء أو قال: تزوجتهما 
جميعاً. ولا يُدْرَى أيهما الأولى» فهو سواء يفرّق بينه وبينهما. فإن كان لم 
ا ل ل ل ا 
يثبت نكاح إحداهما”''. فإذا تجاهل ذلك ليبرأ من المهر لم يبرأ من 
ذلك”". فإن کان دخل بإحداهما كان لها 0 وكانت هي امرأته. فإن 
قال: هي الآخرة وتلك الأولى» فُرّق بينه وبينهاء ولزمه المهر الذي سمى 
لها. 


[قلت:] فإن كان مهر مثلها أقل من ذلك؟ 


لقال نورق" كر لي" سامون ا و 
مول قينا مان قول كان کا ا فاا کار کان الأخرى: ادات 


ولو أن رجلين تنازعا فى امرأة» كل واحد منهما يدعي أنها امرأته 
ويقيم البينة» فإن كانت فى بیت اجات أ كا ا تا دخل بها 
فهي امرأته. إلا أن.يقيم الآخر البينة. أنه تزوجها قله فإن لم تكن في بيت 
واحد منهما فأيهما ما" أقام البينة أنه أول فهو أحق بها. فإن لم تكن" 
لهما على ذلك بينة فإن المرأة تسأل عن ذلك. فأيهما ما أقرت به أنه تزوجها 
فهي امرأته. فإن لم تقر بشيء من ذلك فرق بينها وبينهما جميعاً. فإن كانا لم 
بذكلا ھا چوا فا ميت ليا و عة عا وإن كان افك فیا ا ديعا 
ولا يُدرَى أيهما أول فعلى كل واحد /[/7/7١ظ]‏ منهما مهر مثلهاء إلا أن 


() م ف الحدهما: 


(0) م ز: مرامن؛ ف: من؛ وفي ف بياض قدر كلمة. والتصحيح مستفاد من الكافي» 
0١‏ ظ؛ والمبسوط»› .۱٥٥/۰‏ 


(۳) ز: لم ينزه ذلك. )٤(‏ ف -_كان. 
)٥(‏ ز- وإن (5) ف ۔ لها. 
0) م ف: ولا نصف؛ ز: ولا يصل. (۸) ز: فاسد. 
(9) ز: إحداهما. (۱۰) ف - ما. 


(١١)ز:‏ لم يكن. 
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يكون ما سّمى لها أقل من ذلك. فإن جاءت بولد لزمهما جميعاًء وكان 
ابنهماء يُعقلان عنه» ويرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل» ويرثانه 
جميعاً كل واحد منهما نصف ميراث. فإن مات أحدهما قبل الغلام أحرز 
ورث الباقى ميراثا كاملا. ولو كانت المرأة أقرت أن أحد الرجلين الأول كان 
1 )00 0 1 10 2 
هو الزوج» لزمه'' الولد خاصة» ويفرق بينها وبين الآخر. ولو لم يفرق 
بينهما ولم يدخل بها ولم تقل: هذا الأول» ولا غيره» حتى ماتت» كان 
على كل واحد منهما نصف ما سمى لها من المهرء وكان ميراث زوج من 
کی بينهما نصفين. ولو لم تمت ولكن أحد الرجلين مات» فإن قالت 
المرأة: الميت هو الأول فهو الأول» ولها فی ماله المهر»› ولها الميراث. 
ولو قالت: ليس هو الأول وهذا الباقي هو الأول. كان الباقي هو الزوج» 
ولا ميراث لها من الأول ولا مهر. 
وإذا تزوجت المرأة زوجين في عقدة واحدة كان النكاح فاسدا" لا 
يجوز» ويفرق بينها وبينهماء وليس لها في هذا خيار. وكذلك لو كانت 
من أهل الذمة أو من المسلمين أو من أهل الحرب ثم أسلم الحربيان. 
ولو تزوجت زوجين فى عقدة واحلة» وأحدهلما له أربع نسوة» كان 
نكاح الذي ليس له نسوة منهما جائزاً“» ولا يفسده نكاح الآخر معه؛ 
لأن الآخر ليس بزوج» ولم يقع نكاحه قط. ألا ترى أن الآخر لو كان 
أباها أو أخاها أو ابنها كان نكاح ذلك الآخر جائزاً"» لا يفسده ما 
الزوج ما سميا" لها جميعاً إذا كانا قد تزوجاها جميعاً على ألف. فإن 
درهم: 


)١(‏ ز: ولزمه. (۲) ز: من تركها. 
(۳) ز: فاسد. )٤(‏ ز: جائز. 
(0) ز: أبوها أو أخوها. (5) ز: جائز. 
(۷) ز: ما سمينا. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الادعاء من قبل الرجال ZN‏ 

وإذا تزوجت المرأة رجلا وابنه في عقدة واحدة» فإن النكاح فاسد 
يفرق بينها وبينهما. فإن لم يكونا دخلا بها فلا مهر عليهماء وكل واحد 
متهي اط و اا فرحنا" انبا" كاه يعت أن عقا سن و 
لأن النكاح الأول كان فاسداً لم يقع قطء ولم يكن نكاحاً. 


وكذلك /[لا/ة"”١او]‏ الرجل إذا تزوج أختين في عقدة واحدة أو ثلاثاً 
في عقدة فإنه يفرق بينه'"' وبينهما. فإن لم يكن دخل بهما كان له أن يتزوج 
واحدة منهما فيها امرأته. وكذلك لو تزوج ا في عقدة واحدة» ثم فرق 
بينه وبينهن قبل أن يدخل بواحدة منهن» لم يكن عليه مهرء وكان له أن 
يتزوج أم إحداهن أو ابنتها إن شاء ذلك. وكذلك لو تزوج امرأة لها زوج أو 
في عدة أ تدر هود أف بوجه من وجوه النكاح”" الفاسد وق بيئه 
وبينها قبل الدخول» كان له أن يتزوج أم“ إحداهن"“ أو ابنتها مِن قَبّل أن 
النكاح لم يقع بينه وبين التي فارق قط. فإن دخل بامرأة منهن ثم فرق بينه 
وبينها لم تحل له أمها ولا ابنتهاء ولا تحل لأبيه”" ولا لابنه". وكذلك إن 
قبلها لشهوة أو نظر إلى فرجها لشهوة لم تحل له أمها ولا ابنتهاء ولا تحل 
لأبيه ولا لابنه. ولو لم يكن شيء من ذلك ولم يدخل بشيء منهن ولم ينظر 
إلى شيء منهن حل له أن يتزوج أمها وابنتها أيهما ما شاء وإن لم يكن فرق 
بينه وبينهاء مِن قِبَّل أن النكاح كان فاسداًء وحل لابنه أن يتزوجها 
و أيهما تزوجها فهو جائز. لأنها لنبست له بامرأة. ألا تری أنه لو 
تزوج امرأة لها زوج وفرق بينه وبينها قبل أن يدخل بها حل لأبيه ولابنه 
أيهما شاء أن يتزوجها بعدما يموت زوجها أو يطلقها إذا انقضت العدة» 


)١(‏ ز: فتزوجهما. (۲) ز: بينها. 

(۳) ز: نکاح. €3 م ف ز: فرق. 
(0) ز: أمها. (5) ز - إحداهن. 
(۷) نز - منهن. (۸) ف: لاينه. 


4( م ولابنه؛ ف: ولابه. (١)م:‏ ولابنه. 
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وحل له أن يتزوج ابنتها أو أمها أيهما شاء مِن قبل أن النكاح للتي تزوجها 
ولها زوج لم يثبت قط ولم يقع”"". 
وإذا ادعت المرأة النكاح على الزوج فجحد" ذلك» فأقامت البينة 
علیه» ثبت نکاحه» ولا يكون جحوده فساداً للنكاح ولا ردا" له. وكذلك 
لو جحدت المرأة وادعى الزوج. 


26 35 % 


باب الأمة يتزوجها الرجل لغيره 


كال اذه للع لكي بن تسمه نيعا وجاك حاط انها ع 
فولدت له أولاداء /[/ظ] ثم جاء المولى فأقام البينة أنها أمتهء أخذها 


وأخذ عقرهاء وأخذ قيمة أولادها من أبيهم » وأولادهم ا 


ا ع 0( 
وبلغنا نحو ذلك عن عمر بن الخطاب» وعن علي بن أبي طالب" . 


وكذلك لو زوجها إياه رجل غيره» وأخبره أنها حرة. غير أن المولى 
يرجع على الأب بقيمة الولد» ويرجع به الأب على الذي غره بقيمة الولد. 
ولو لم يغره هذا الرجل وغرته هذه الأمة كان يرجع عليها إذا أعتقت 
ا وأولاده لا سبيل عليهمء ولا قيمة عليه فيمن مات منهم قبل 
الخصومة وإن كان قد ترك الول مالا: ولو جاء المولى يخاصم بعد موت 
الأب ولم يترك مالا لم يكن له على الولد.سبيل» وكانوا أحرار. ولو كان 


)0( م ف: لم يقع. (۲) ز: وهو يجحد. 

(0) م ف ز: درأ. (6) ز: المرأة. 

(0) انظر لمسألة شبيهة: 61/9١ظ.‏ 

)١(‏ المصنف لابن أبي شيبةء ٤/٠٠۳؛‏ والمحلى لابن حزم» 78/8١؛‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي» ۰۲۱۹/۷ 5/4/. 

(۷) م ف: لقيمة. (۸) ز: أحرار. 


كتاب النكاح ‏ باب الأمة يتزوجها الرجل لغيره 
ا س ٣ے‏ 
الأب حياً ثم مات بعض الورثة فليس على الأب قيمة من مات منهم. فإن 
قتل بعضهم فأخذ ديته كان على الأب قيمته. ولو ضرب إنسان بطن الأمة 
فألقت جنيناً ميتاً فغرم الضارب خمسمائة درهم للأب فخاصم المولى أخذ 
الجارية وأخذ قيمة من كان من الولد حياً» وقيمة من قتل منهم» وأخذ 
نصف عشر قيمة الجنين الذي سقط إن كان غلاماً» وعشر قيمته إن كانت 
جارية. ولو كان مولى الجارية عم الولد أخذ قيمتهم؛ انهم لم بختنا 
بقرابتهم من عمهمء افا ا 8 ولو “انوا اغ بالقراية كاذنا 
موالي”") للعم. أرأيت لو كان أبوهم رجلا من قريش أو من العرب» وعمهم 
أخو أبيهم لأمة رجل من الموالي» أكانوا يكونون موالي”" لعمهم. لا 
يكونون موالي““ لعمهم. ومتى ما ملك أبوهم أمهم فهي أم ولد له. 


وإذا تزوج الرجل امرأة على أنها حرة فولدت أولاداً فإذا هي مكاتبة أو 
أم ولد قد أذن لها مولاها في النكاح أو مدبرة» فإن مولاها يأخذها ويأخذ 
عقرها إذا كانت مدبرة أو أم ولدء وقيمة ولدها. فإن كانت مكاتبة فقيمة 
الولد لهاء ويرجع الأب على الذي غره. وإن كانت المكاتبة هي التي غرته 
فلا شيء لها عليه؛ لأنه يرجع به عليها وإن عجزت. رجع يعقوب بعد ذلك 
عن هذاء وقال: ترجع المكاتبة بقيمة الولد» ولا يرجع عليها بذلك إن 
عجزت» ولكنه يرجع بذلك عليها إن أعتقت. وكذلك قول محمد بن 
الحسن. وإن كانت المدبرة وأم /[۷/١٠٠و]‏ الولد هما غرتا فالقيمة عليه 
ويرجع الأب عليهما إذا أعتقا. ومتى ما ملك المكاتبة بعد أن تعجز فإنها 
تصير أم ولد له. وإن مات مولاها وهي مكاتبة» فورثها أبو الولد» فإنها 
تخير. فإن شاءت أن تكون أم ولد له وتبطل المكاتبة [فعلت]. وإن شاءت 
مضت على كتابتها. فإن أدت عتقت وكان الولاء للأول. وإن مات المولى 
قبل أن تؤدي فإنها تعتق» وتبطل المكاتبة عنهاء وتكون في هذا بمنزلة لو 
)١(‏ م: فو (؟) ز: مواليا. 


(۳) ز: مواليا. (6) ز: مواليا. 
(0) ف -هما. 
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حالهاء وكان الولاء للأول إذا أدت. ألا ترى أن المكاتبة لو ورثها رجلان» 
فأعتقها أحدهماء كان عتقه باطلاً؛ لأنه إنما ورث مالاً. ولو أن المكاتبة 
حيث ورثها رجلان خيرت» فاختارت أن تكون أم ولد وتبطل المكاتبة» 
كانت تكون أم ولد وبطلت المكاتبة» ويضمن أبو"“ الولد نصف قيمتها“ 
لشريكه. 

ولو أن أمة غرت رجلين من نفسهاء فتزوجاها على أنها حرة» فولدت 
لهما أولاداًء ثم إنهما جميعاً اشترياها أو ملكاها بوجه من الوجوه غير ذلك» 
كانت أم ولد لهما. فإن كان ملكها أحدهما فهي أم ولد له» وأمنا ولدها من 
غيره فهم رقيق له ؛ لانهم ولدوا في غير ملكه. 

وإذا غرت الأمة رجلاً من نفسهاء وأخبرته أنها أمة هذا الرجل اشتراها 
منه» فولدت له أولادأًء فاستحقها رجل آخرء فأخذها وأخذ العقر وأخذ 
قيمة الولد» كان لأبي”" الولد أن يرجع بالثمن وبقيمة الولد على الذي 
باعه » ومتى ما ملكها فهي أم ولد له. 


916 36 %8 


باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقر“ 


متفرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 


وقال: sS‏ م د لقول الله 
تبارك وتعالى في كتابه : امدق وَثُلتَ وريع قن حِفامٌ آل لوا فة 5 كا ملكت 


اتک ا 
(۱) ز: أب. (۲) ز: نصف القيمة منها. 
(۳) ز: لأب. (6) ز: عقدة. 


(0) سورة النساءء .۳/٤‏ 
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وإذا تزوج الرجل أربع نسوة في عُقدة واحدة أو عُقّدا'' متفرقة» ثم 
طلق إحداهن بعد الدخول بهاء فإنه”" /[۷/٥٦۱ظ]‏ لا يحل" له أن يتزوج 
الخامسة» أختها كانت أو عمتها أو خالتها أو ابنة أختها أو ابنة أخيها من 
الرضاعة أو ال أو امرأة لا قرابة بينه وبينها ولا رضاع. وكذلك لو كان 
الطلاق بائناً أو بَتّاتاً أو خلعا”' أو مبارأة أو لعانا" أو فرقة بينهما من قبّل 
الرجل”" أو المرأة بأي وجه ما كان» فإنه لا يحل له أن يتزوج الخامسة“ 
وإن كانت أمة وكانت التى فارق أيضاً أمة والتى هن عنده إماء حتى تنقضى 
عدة9" التى E‏ الفرقة. وكذلك لو كان نكاحها فاسداً 0 
بينهما يتاع فاسد بعد أن يكون قد دخل بهاء عقن لا اج نكاح 
الخامسة ما دامت هذه في عدتها. ولو تطاولت العدة» فإن قال الزوج: قد 
أقرت عندي بانقضاء العدة» فإنه لا يصدق عليها فى نفقة إن كان لها عليهء 
ولكنه يصدق في أن يتزوج الخامسة متى ما شا 0 


وله أن يتسرى على الأربع ما بدا له من السراري» وأن يتسرئ في 
عدة التي طلق ما بدا له من السراري» ما خلا أختها أو امرأة ذات محرم 
منها من رضاع 7 نسب » فإنه لا يتسرى شيئا من هؤلاء حتى تنقضي عدتها. 
قال: وبلغنا عن عمار أنه قال: ما حرم الله تبارك وتعالى من الحرائر 
شيئاً إلا وقد حرم من الإماء مثله» إلا رجل يجمعهن"''. ومعنى هذا عندنا 
أنه لا يحل أن يجمع بين أمتين أختين» أو أمة وأخرى ذات محرم منها من 


)١(‏ ز: أو عقدة. () م ز: فإنها. 

(۳) ز: لا تحل. (4:264:ة أن تسب 

(5) ز: أو بتات أو خلع. (5) ز: أو لعان. 

(۷) ز: الرجال. (۸) ز: أن يتزوجها وهى الخامسة. 
(9) ز: عدته. (١٠)ز:‏ فإنه. 1 


)1١(‏ روي نحوه» ولفظه: ... إلا أن الرجل قد يجمع ما شاء من الإماء. انظر: المصنف 
لابن أبى شيبة» #/487. وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: أحلتهما آية 
وحرمتهما آية» فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» /189/8؛ 
والمصنف لابن أبي شيبة ٤۸۳/۳‏ . 
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نسب أو رضاع. وأما قوله: إلا رجل يجمعهن» فإنه لا بأس أن يجمع 


وإذا تزوج الرجل أربع نسوة في عقدة“ ثم خرج من الكوفة حتى أتى 
مكة فطلق إحدى الكوفيات ولم يكن دخل بهاء ثم تزوج مكية ثم إنه طلق 
إحدى نسائه ولم يدخل بالمكية» ثم تزوج بالطائف أخرى ثم مات ولم 
يدخل بشيء منهن» فإن للطائفية مهراً كاملاًء من قبل أنه لم يحدث طلاقاً 
بعدما تزوجهاء ولها ربع ميراث النساء كملا" من قبل أنه ليس معها إلا 
ثلث» وللمكية ربع ما بقي من ميراثهن وسبعة أثمان المهر من قبل أن 
الطلاق الآخر وقع عليها وعلى ثلاث معها فأصابهن نقصان وأصابها من 
ذلك ربعه فكان ذلك ثُمن مهرء وللكوفيات الأربع ما بقي /117/971و] من 
ميراث النساء بعد الذي أخذت الطائفية““ والمكيةء فلهن ثلاثة مهور وثّمن 
مهر بينهن سواءء أصابهن بالطلاق الأول نقصان نصف لي وبالطلاق 
الثاني نقصان ثلاثة أثمان مهرء لأن نصف مهر وقع عليهن وعلى المكية. 
وعليهن كلهن عدة المتوفى عنها زوجها. ولو كان أحدث طلاقاً بعد تزوجه 
الطائقية'' + فظلق إخدى تساف ولا رف كان العطاقة "© سه اسان مهو 
ولها من الميراث مثل ما كان لها فى الباب الأول» وللمكية من المهر ستة 
أثمان وربع ثمن مهرء مِن قبل أن الطلاق وقع على الطائفية”“ وعلى الثلاث 
معهاء فأصاب”''' الطائفية من النقصان الثمن» وأصابهن ثلاثة أثمان ما بقى 
ی العاف كانت اک و من الى هاه حا لك ين 


)۱( م من ذلك. 

(۲) ف: فى عقد. 

(۳) قال المطرزي: يقال: أعطيته حقه كَمَلأَ قال الليث: هكذا يتكلم به» وهو في 
الجميع والوحدان سواء» وليس هذا بمصدر ولا نعت» إنما هو كقولك: أعطيته كله. 


انظر: المغرب» «كمل). 
)٤(‏ ز: الطايفة. )٥(‏ ز: المهر. 
(5) ز: الطايفة. (۷) ز: للطايفة. 


(۸) ز: على الطايفة. (9) م: فما أصاب. 
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قامات الكوقات: انات اد ورسد الان ر غير ونه 1" تن 


بينهن سواءء وللمكية من الميراث مثل ما لها في الباب الأول. 


وإذا تزوج الرجل امر انيت في عقدة واحدة» وامرأة في عقدة» وثلاثاً 
فى عقدة» ولا يعلم أيتهن أول» فأما الواحدة فنکاحها ثابت» أولهن كانت 
5 آخرهن ؛ لأنها الرابعة مع الثلاث› وثالثة مع الاثنتيه 0 ©. والقول قول 
الزوج في الثلاث الاو فأيهن قال: أول» فالقول قوله» وهي 
الأولى» ويفرق بينه وبين الأواخرء وليس عليه في التي فارق مهر إذا لم 

: E E e E 1 

ورثهن وأعطاهن مهورهن» وفرق بينه وبين الأواخر. وإن قال: اللاتي متن 
هن الأواخرء فلا مهر لهن عليهء ولا ميراث له منهن. فإن كان قد دخل 
بهن كلهن ثم قال [في] 0 الفريقين : هؤلاء الأوليات» فهن الأوليات» 
ويفرق بينه وبين اواج ٠‏ ولكل واحدة : منهن المهر ناما يما ال من 
فرجها مهور مثلهن» إلا أن كون ما شمن ليه اقا .من ذلك فيكون لهن 
ذلك. فإن قال الزوج: لا أدري أيتهن أول» حُخجبّ عنهن إلا الواحدة» 
ويجبر على أن يقول ويبين الأول من الأواخر. فإن كان الزوج قد مات 
قد“ دخل”' بهن فلكل واحدة منهن المهر. فإن كان لم يبين يهن أول 
فللواحدة /[//6١اظ]‏ من ميراث النساء سبعة أسهم من أربعة وعشرين 
سا مِن قَبّل أنها إن كانت ثالثة فلها ثمانية أسهمء وإن كانت رابعة فلها 
ستة آسهم»› فدخل الشك في سهمين. فأعطيناها ا وحرمناها ا وما 


)١(‏ ز: مهرين. 

)۲( م ف ز + مهر. والتصحيح من الكافي» 0١‏ ؛ والمبسوط› ٥‏ . 
(۳) ف- مهر. )2 مف: الاثنين. 

(٥)‏ م ف زر والاثنين. 0) ز: والزوحى. 


(۷) ز - وإن قال اللاتي متن هن الأواخر فلا مهر لهن عليه ولا ميراث له منهن فإن كان 
قد دخل بهن كلهن ثم قال إحدى الفريقين هؤلاء الأوليات فهن الأوليات ويفرق بينه 
وبين الأواخر. 

(۸) م ز - وقد. (9) ز: ودخل. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بقي فللثلاث نصفه وللاثنتين نصفه؛ لأن كل فريق منهن يدعيه. وهذا قول 
أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن للثلاث تسعة أسهم 
من قبل أن لهن ثمانية عشر سهماً أو لا شيء لهن» فلهن تسعة» وللائنتين 
ثمانية أسهم من قبل أن لهن''' ستة عشر سهماً أو لا شيء. وعلى كلهن 
عدة المتوفى عنها زوجها غير أن على الثلاث وعلى الاثنتين أن يستكملوا 
في ذلك ثلاث حيض من قبل أن نكاح إحدى الفريقين فاسد وعليهن 
الحيض. فأخذت لهن في ذلك بالثقة. وينبغي للتي نكاحها فاسد أن يكون 
لها مهر مثلها إلا أن يكون ما سمى لها أقل من ذلك. فإن كان مهر مثلها 
أقل مما" سمى فلكل واحدة منهن مهر مثلهاء فينظر إلى فضل ما سمى لها 
على ذلك فتعطى نصفه لأنه لها كله أو لا شيء. وإن كان مهر مثلها أكثر 
مما سمى لهن فلهن ما سمى لها. فأما الواحدة فلا تنقص من مهرها الذي 
فد و عليه. وإن كان الزوج قد بين أيهن أول فلهن الميراث 

مع الواحدة» ولهن ما سمى لهن من المهور. ويم 
. س وعليهن عدة المتوفى عنها زوجهاء وللأواخر” "التي فارق منهن 
مهور مثلهن» إلا أن يكون ما سمى لهن أقل من ذلك» فيكون لهن الأقلء 
ولیس لها ميراث», وعليهن من العدة بات حيط وإن كان الزوج لم يدخل 
e‏ الأرل من الأر اخ قاذ ل المهور التي سمى لهن' مع 
الواحدة» وعليهن عدة المتوفى عنها زوجهاء ولا مهر للأواخرء ولا ميراث 
لهن» ولا عليهن عدة. فإن كان الزوج لم يبين أيتهن الأولى ولم يدخل 
بشيء منهن جميعا فالميراث بينهن على ما وصفت لك» وعلى كلهن عدة 


)١(‏ ز - ثمانية عشر سهما أو لا شيء لهن فلهن تسعة وللاثنتين ثمانية أسهم من قبل أن 
لهن. 

(0) ز: ما. (۳) ز: يزاد. 

(6) ز: شيئاً. 7 لارا 

() ز - أقل من ذلك فيكون لهن الأقل وليس لها ميراث وعليهن من العدة ثلاث حيض 
وإن كان الزوج لم يدخل بهن وقد بين الأول من الأواخر فللأول المهور التي سمى 


كتاب النكاح - باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة . . . وج 
لهاك اب د ا 
المتوفى عنها زوجهاء ولا حيض عليهن في ذلك مِن قَبّل أنه لم يدخل 
بهن» وللواحدة التي سمى لها من المهرء وللثلاث مهر ونصف بينهن سواء. 
وللاثنتين مهر بينهما سواء. وإقراره بالأول عند الموت وفي صحته سواءء 
/71 ]] وهو مصدق في ذلك. فإن كان الزوج حياً ولم تمت واحدة 
منهن ثم واقع امرأة منهن فهي والتي معا الأول اوها إقران من مانن 
الأول: وكذلك لو ظلق ارا متهن أو طا كان هذا إقزار"'" بأنها؛والتي 
معها هن الأول ويفرق نه ونين الأوانخن. فان كانت “إنحدئ' الثلاث: أم 
إحدى الاثنتين”" غير أنه لم يدخل بشيء منهن كان القول في ذلك على ما 
وضفت لك من الموازيث والمهور: والقؤل قول الروج :في الأولئ 'منهن 
والأواخر. ولو كانت مع الثلاث أمة““ كان نكاح الأمة فاسداً على كل 
حال الأول "© كانت أو الآخرة: :وكذلك: لو كانت الاثنتان"'؟ أمة إن تكاج 
الأمة فاسد" الأولى كانت أو الآخرة. فإن“ مات الزوج قبل أن يدخل 
بهن وقبل أن يبين أيتهن الأولى» وإحدى الثلاث أمةء وإحدى الاثنتين أمةء 
فإن نكاح الأمتين جميعاً فاسد“» ولا مهر لهماء ولا عدة عليهماء ونكاح 
الحرائر جائز صحيح من قَبّل أنهن أربع» لهن ما سمى لهن من المهورء 
ولهن الميراث» وعليهن العدة. وإن كانت إحدى الثلاث أمة والاثنتان 
حرتين”''' ليس بينهما أمة فإن نكاح الأمة فاسدء ولا مهر لهاء ولا عدة 
عليهاء وللحرة التي تزوج"""“ وحدها المهرء وثلث ميراث النساءء ولكل 
فريق نصف ما بقي من الميراث» ومهران بينهن'"'' جميعاً سواءء وعليهن 
كلين عة المترفئ عنها زوجهاء قإن كانت إحدى القتين آمة:::والثلاث 
حرائرء فإن نكاح الأمة فاسدء ولا ميراث لها ولا مهرء ولا عدة عليهاء 


)١(‏ ز: إقرار. (۲) ز: هى الأولى. 
(۳) م ف: الائنين. 0) ز: أنه. 

(45) ز: للأولى. (5) ز: الاثنتين. 

(۷) ز: فاسداً. (8) ز: وإذا. 

(9) ز: فاسداً. )۱١(‏ ز: والاثنتين حرتان. 


(۱۱) ز: تزوجها. )١١(‏ ز: ومهرين بينهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وميراث النساء بين الخمس کلهن › ولهن ثلاثة مهور بينهن سواء» للغلاق ° 
من ذلك مهر ونصف. وللاثنتين مهر ونصف» وميراث النساء بينهن على 
أربعة» للثلاث من ذلك سهم ونصف بينهن» وعليهن كلهن عدة المتوفى 
عنها زوجها. إنما هذا رجل تزوج ثلاثا في عقدة» وواحدة في عقدةء 
وواحدة في غ ثم مات ولا يعلم أيتهن أول". 


وإذا تزوج وجل ثلاث 2 في عقدة» واثنتين في عقدة» وواحدة 
قد و ارخا في عقدة. ولا 3 أيتهن اولب ثم مات ولم يدخل 

ووم رف أكون ار ی إن رات الا ن کا 
قري ل ما خلا الواحدة. ثم تدخل الواحدة مع لديو فتاحد شدي 
/[۷/۷ظ] ما أصابه(“ من ذلك» وتدخل مع الثلاثء فتأخذ ثمن ما 
أصابهن من ذلك» الاتجن في حال ومع الثلاث في حالء ولا 
تكون مع الأربعة. وإن '' كانت مع الثلاث كان لها ربع ما أصابهن. وإن 
ل کن ینف کی اا عاف تمن ها أضاتوه ‏ رای خا يفن 
المهور [ثلاثة مهور]“ ونصف» مِن قِبَل أن أكثر ما يكون لها أربعة 
رر فظرنا :إلى دة اى و ف و فل م 
لهن ونصفه للورثة» ثم تقسم تلك المهور بينهن على ما أصف”“ لك. أما 
نصف مهر مثلها فللأربعة ثلاثة أرباعه» وللثلاث ربعه. من قبل أن الثلاث 
إن كانت الواحدة معهن فهن يدعينه كلهن؛ لأنهن أربع كما تدعيه هؤلاء 
الأربع. وإن لم يكن معهن فلا شيء لهن فيه فكان يكون لهن في حال 
نصفه» وفي حال لا شيء» فأعطيناهن ربعه. وأما مهر من ذلك» فللأربع 
منهن سدسان ونصف» وللثلاث من ذلك سدسان ونصف» وللثنتين 
السدس. وذلك أن الواحدة إن كانت مع الثنتين فهي ثلاثء فلهن ثلع“ 


)١(‏ ز: الثلث. )۲( م ز- وواحدة في عقدة؛ صح م ه. 
(۳) ز: الأول. (5) ز: يفرق أيهن الأول. 

)٥(‏ ز: ما أصابها. (5) ز: فإن. 

(۷) الزيادة من الكافي» ٥٥/١‏ ظ. (۸) ز: ما وصفت. 


(9) ف ز: ثلث. 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة . . . A‏ 


المهر. وإن لم تكن معهن فلا شيء لهن» فأعطيناهن“ السدس» ولا حجة 
للثنتين في نصف المهر الأول ولا دعوى. وأما المهران الباقيان فكل فريق 
يدعينه فهو بينهن أثلاثاً ثم تدخل الواحدة مع الثلاث» فتأخذ ثمن ما 
أصابهن ؛ لأنها مع هؤلاء 5 0 ومع هؤلاء في حال» وعليهن كلهن 
عدة المتوفى عنها زوجها. وهذا قول أي يوسف. وأما في قول محمد 
فللأربع مهر وثلث» وللثلاث مهرء وللثنتين”” ثلث“ مهرء وللواحدة 
ا ل ل 
الصحة أربعة مهورء ويفسد نكاحهن في حالين» فلا شيء لهن» فلهن ثلث 
ذلك» وهو مهر وثلث”*". وكذلك الثلاث يصح نكاحهن في حال» فلهن 
في حال الصحة ثلاثة مهورء ويفسد نكاحهن في حالين» فلا شيء لهنء 
فلون ثلث ذلك» وهو مهر. وكذلك النتان"“ يصح نكاحهما في حالين فلا 

شىء لهماء فلهما ثلث ذلك» وهو ثلنا'' المهر. وأما الواحدة فنكاحها 
مح في الأحوال كلها إلا في حال واحدة“» فلها نصف المهرء فذلك 
ثلاثة مهور ونصف. 


وإذا تزوج الرجل أربع نسوة في عقدة» وتلذناً [y11A/V]/‏ في عقدة» 
وثنتين في عقدة» وواحدة في عقدة» ولا يُعْلم أيهن أول» وإحدى الأربع 
أمة» ولم يدخل بشيء منهن. ولا يعلم أيهن ا > فإن نكاح الأمة 
فاسد» ولا مهر لهاء ولا عدة عليهاء وأما الواحدة فنكاحها جائز صحيح مع 
الثلاثة””'' كانت أو مع الأربعة» لأن إحدى الأربع أمة» أو مع الثنتين 
كانت'©. وأكثر ما يكون من المهور أربعة مهورء وأقل ما يكون لها ثلاثة 


)١(‏ ز: فأعطيناعن. (۲) م + فهو بينهن أثلاثاً. 
(۳) م ف ز + من. والتصحيح من الكافي» ۱ه و. 

)٤(‏ ز: ثلڻي. (5) مز وثلث؛ صح م ه. 
(5) ز: الثنتين. (۷) ز: ثلثي. 

(۸) ز: واحد. 6 ز ۔ ولا يعلم أيهن أول. 


)٠١(‏ ز: مع الثلث. )1١(‏ ز: أو كانت مع الثنتين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مهورء وفضل ما بين ذلك مهر. فجعلنا"' لهن نصفه» وطرحنا نصفهء فصار 
لهن ثلاثة مهور ونصف» لا ينقص منه شيئاً ولا يزدن عليه. وللواحدة مهر 
كامل إن كانت مع الثلاث أو مع الأربعة» لأن فيهن أمة» فللواحدة المهر 
كاملا لآن نكاحها صحيح ثابت» وبقي مهران ونصف» فنصف مهر بين 
الثلاث والأربع سواء الأمة» والمهران الباقيان9) لكل فريق ثلثه. وعلى كلهن 
عدة المتوفى عنها زوجها. وهذا قول أبي يوسف. وأما في قول محمد بن 
الحسن فللاربع التي إحداهن أمة مهر بينهن غير الأمة» وأما الثلاث فلهن 
حير + و "لون كلقا" و ا 
نكاحها صحيح في الوجوه كلهاء فذلك ثلاثة مهور وثلثا مهر. وتفسير 
هذه الشدالة على تئ الا الأولى» ولا مهر للأمة ولا عدة عليهاء 
وميراث النساء بينهن» للواحدة من ذلك سبعة أسهم من أربعة وعشرين 
سهماًء وسهم بين الثلاث والثلث» وما بقي فلكل فريق ثلثه''". فإن طلق 
اثنتين من نسائه ثم مات ولا يعلم أيهن الأولى» ولا أيهن طلق» فإن أكثر ما 
يكون لهن من المهور ثلاثة مهورء وأقل ما يكون لهن مهران» فجعلنا لهن 
مهرين ونصفأء أبطل“ نصف الفضل الذي و ا والأقل» فأعطيناهن 
نصفه» فيكون2) للواحدة من ذلك أكثر ما يكون لها ربع ثلاثة مهور» وأقل 
ما يكون لها ثلث مهرين”*'. والفضل فيما بين ذلك نصف سدس مهرء 
فأبطلنا نصفه» وجعلنا لها النصف» فيكون لها ثلثا””''' مهر وربع سدس» 
وبقي مهر ولف ' مهر وثلاثة أرباع سدس مهرء للثلاث ثلث مهر وثلاثة 


)١(‏ ز: جعلناها. (9) ز: والمهر بين الباقيين. 
)۳( مم فاز: والثنتين. (:) ز: : فلهن ثلثي. 
(0) ز: : وثلئي. 


(6) قال الحاكم الشهيد: وهذا الجواب على مذهب بي يوسف ومحمد في الميراث. 
انظر : الكافي» ٥۱‏ و. وأما الجواب على قول أبي حنيفة فهو مختلف. انظر للشرح: 
المبسوط›» ١58/8‏ ۔ 159. 

TEE IEEE 

(9) ز: مهران. )١(‏ ز: ثلثى. 

١ وثلثي.‎ :ز)١١(‎ 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة . . . 
A> : ١‏ 
أرباع سدس مهرء وما بقي فلكل فريق ثلثه» والميراث بينهن على مثل 
المسألة الأولى» وليس للأمة مهر ولا /[۸/۷٦1ظ]‏ ميراث» وعلى كلهن عدة 
المتوفى عنها زوجها'"". 
وإذا تزوج الرجل امرأة وابنتين لها في عمد متفرقة ثم مات ولا يعلم 
أيهن أول ولم يدخل بشيء منهن فإنما يكون لهن من المهور مهر واحدء 
نصفه للام ونصفه بين الابنتين» من قبل أنه لا يثبت إلا إحداهما أو الأم» 
فإنها تاح الأم" في المهر“ إحدى ا 225 الميراث نصفه 
OU]‏ ونصفه للابنتين. وهذا قول أي حنيفة رضي الله عنه. وفيها قول 
آخر: إن مهراً واحداً بينهن أثلاثاًء من قبل أن حجة كل واحدة مثل حجة 
صاحبتها إنما يثبت نكاحها هي أو نكاح o TP‏ 
وعلى كلهن عدة المتوفى عنها زوجها. وهو قول أبي ترسف وف ألا 
ترى أنه لو تزوج امرأة وأمها وابنتها كانت حجة كل واحدة منهن على 
حالها. فإن كنت" جمعتَ اثنتيد" فجعلت حجتهما واحدة أضررت بهماء 
فأيهما““ تجمع: الابنة وابنة الابنة أو الام والجذة77 2 فكل -واحدة مه 
تقول: اجمع حجني مع حجة صاحبتي. أرانية لو تزوج امرأة وأعها وات 
E N E‏ س مواحيعة اا 


)١(‏ قال الحاكم الشهيد: هذ الجواب ليس بسديد في حكم الميراث على مذهب أبي 


يوسف. انظر: الكافى» ١/57و.‏ وقال السرخسي: «في حكم المهر»» وشرح المسألة. 
انظ المتسوط» :2155/8 


(۲) ف ز: تحتاج. 

(۳) ف: ايلام (مهملة). 

(€) ر في مهر. 

.۱۷°/9 والمبسوطء‎ 0/0١ م فاز: ولهن. والتصحيح من الكافي»‎ )٥( 
الزيادة من المصدرين السابقين. (۷) م ز: كان؛ ف: كانت.‎ )0( 
ز: ابنتين. (9) ز: فأيهن.‎ )۸( 

)۱١(‏ ز: والأم. )١١(‏ م ف ز: أو الجدة. 
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ويفارق الآخرة بغير مهرء وليست هذه الفرقة بطلاق. وإن لم يَقْرَبْ واحدة 
منهن حتى يطلق إحداهن أو يجامعها أو يظاهر منهن أو يولي منها أو 
ححا علي ريه هذا ارارم يالف ا 


7 
ع 


ورن“ ١‏ 5200 المهرء ولا ميراث له من الأخراوب. ( e‏ 
yS‏ 
واحدة منهن .2 وعليه ثلث ما سمى لكل واحدة منهن من المهر. وكذلك لو 
کن ثلاث أخوات تزو جهن في ق متفرقة كان مثل ذلك. 


وإذا“تزوج الرجل :امرأة فى عقدة وانتيها فى عقدة أخرى ول 


يُعْلّم أيهن أول» ثم مات الزوج قبل أن يدخل بهن فإن الميراث والمهر 
للام وعليها العدة» ولا مهن للابنتين ولا ميراث» ولا عدة عليهن. ولا 
يضرك أكانت الأم هاهنا قبل أو بعد مِن قَبّل أن نكاح الابنتين إذا كانت“ 
في عقدة واحدة فهو فاسدء. فلا يفسد /[79/19١و]‏ ما كان بعده» ولا يضر 
ما كان قبله. ولو كان دخل بهن جميعاً كان للأم المهر الذي سمى» ولا 
ميراث لها؛ لأنها قد ماتت“ حين دخل بابنتها. فإن كان دخل بابنتها قبلها 
فلها نصف مهر مع المهرء فإن كان وطئها قبلهن فإنما لها مهر واحدء فلها 
في حال مه ”") ونصف» وفي”''2 حال مهر. فكان ينبغي أن يكون لها في 
قياف ها القن مهر وربع؛ ولكنا تركنا القياس في ذلك» 0 لها 
مهرأ واحداً حتى يستبين حِينُ ذلك» ولكل واحدة من الابئتين ما سمى لها 
إلا أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك» فيكون لها الأقل. ولا ميراث لواحدة 
منهن. وعلى كل واحدة منهن ثلاث حيض. ولو لم يكن دخل بالأم» وقد 


)١(‏ ز: أورثه. (۲) م ف: وأعطاها. 
(0) ز: من الأخرى وبن. )٤(‏ ز: فإن. 

(9) ز: فى عقدة. 0) ز: وابنتها. 

(۷) ز: إا كانا. (۸) ز: قد بانت. 
() ز- فلها في حال مهر. (١)م‏ ف ز: في. 


(١١)ز:‏ في القياس في هذا. 
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دخل بالابنتين أو بإحداهماء كان للأم نصف المهر الذي سمى لهاء ولا 
عدة عليهاء ولا ميراث لهاء وللابنة المدخول بها ما سمى لها إلا أن يكون 
مهر مثلها أقل من ذلك» فيكون لها الأقل. وكذلك الأخرى إن كان دخل 
بهاء وعلى المدخول بها منهن ثلاث حيض» وإن لم يكن دخل بها فلا مهر 
لها. 

وإذا تزوج الرجل المرأة وابنتيها'' في عقد متفرقة» ثم طلق إحداهن 
ولم يسمهاء أو طلق إحدى نسائه ثم مات ولا يُعْلَّم المطلقة والأولى ولم 
ل يهن ت سخ :قال إحداشن الي كلمن قفي من اهر 
ا والميراث على ما وصفت لك والعدة. وأما إذا قال: إحدى نسائي 
طالق» فإنما يقع هذا على امرأة منهن» نِضْفٌ مهر بينهن على ما وصفت 
لكا سن المهرة ولأ يرات رحد مه 

وإذا تزوج الرجل امرأة في عقدة» وابنتيها““ جميعاً في عقدةء ولا 
تُعْرَف الأولى منهن» ثم طلق إحدى نسائهء ثم مات قبل أن يدخل بهن» 
فإنما يقع الطلاق على الأم؛ لأنها هي امرآته. ولها نصف المهرء ولا عدة 
عليهاء ولا ميراث لها. ولا ميراث للابنتين» ولا عدة عليهماء لأنهما ليستا 
بامرأتين له. ولو قال: إحداهن طالق» لم يقع الطلاق على الأم» وكان لها 
الات ول كا :وليه ا آل ي ورا ك ٠‏ فاك را 
وامرأة غيره: إحداكما طالقء لم يقع الطلاق على امرآته إلا أن يقول: إياها 
و 

وإذا تزوج الرجل امرأة وابنتيها"“ في عقدة واحدة فإن نكاحهن 
كلهن فاسد» يفرق بينه وبينهن جميعاًء ولا مهر لهن. وهو خاطب 
يخطب أيتهن شاء» ويتزوج من شاء منهن /[۹/۷٦1ظ]‏ إذا شاءت ذلك. 
ويتزوج أبوه أيهن شاء وابنه» ولیس يحرمن على أبيه. وعلى”" ابنه. ولا 


)١(‏ ز: وابنتها. )۲( ز- حيث؛ صح ه. 


(۳) ف ز+ والمهر. 1 (5) ز: وابنتها. 
(0) ز-لو. (5) ز: وابنتها. 


)۷( ر ولا على. 
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تحرم عليه أم إحداهن ولا ا لهن من قبل أن نكاح الأول 7 كان 
نامدا > لم 5 احا كانت إحداهر أمة كان نكاح الأمة منه: 
و إحدامن منهن 

چا ويفرق بينه وبين الحرتين» من قبل أن نکاح الآمة لا يثبت مع 
الحرائر فأفسدت““ الحرتان كل واحدة منهما نكاح صاحبتهاء ولم يفسد 
نكاح الأمة» مِن قِبَل أن نكاحهن لم يكن صحيحاء فأيتهن ما كانت 
الأمة فنكاحها جائز. ولو كانت فيهن أمتان كان نكاح الحرة“ جائزاًء 
ونكاح الأمتين"“ باطل» مِن قبل أن الأمتين”" أفسدت كل واحدة منهما 
٤ 5 (Ds < (N git:‏ 1 
نكاح صاحبتها. وكذلك”” لا اثنتان""“ منهن لهما أزواج أو كن في 
عدة بطل نكاحهماء وجاز ٠‏ نكاح التي ليست لها زوج وليست في 


عذهة. 


وإذا تزوج الرجل خمس نسوة حرائر» وأربع إماء في عقدة واحدة» 
جاز نكاح الإماء وبطل نكاح الحرائر» مِن قبل أنهن أكثر من أربع''''. ولو 
كن أربعا وف جاز نكاح الحرائر» وبطل نكاح الإماء. وكذلك لو كانت 
حرة وأمة نكحهما في عقدة واحدة جاز نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة. وكل 
نكاح من الحرائر والإماء يجتمع جميعاً في عقدة واحدة فأنظر في أصل "© 
نكاح الحرائر» فإن كان جائزاً لو كن“ وحدهن فأجيزه» وأبطل نكاح 
الإماء. وإذا كان لا يجوز إذا كن وحدهن فأبطل نكاح الحرائر» وأجيز نكاح 
الإماء**'' إن كن يجزن إذا كن وحدهن. وتفسير ذلك خمس حرائر وأربع 
إماء. ولو كن خمس إماء بطل نكاحهن أيضأ مع نكاح الحرائر. 


0 أثنت: (۲) ز: الأول. 

(۳) ز: جاتز. )٤(‏ م: فاسدت. 

(5) م ف ز: الأمة. والتصحيح من الكافي» ١/25و؛‏ والمبسوط. .١۷۲/١‏ 
(5) ز: الأمتان. (۷) ز: أن الأمتان. 

(۸) ز: ولذلك. (9) ز: اثنتين. 

(١٠)ز:‏ وجا. )1١(‏ ز: من الأربع. 

(۱۲) م: قط. )م أصل؛ صح ه. 
(5١)ز:‏ أو كن. 


)١5(‏ ز - وإذا كان لا يجوز إذا كن وحدهن فأبطل نكاح الحرائر وأجيز نكاح الإماء. 
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وإذا تزوج الرجل ثلاث نسوة حرائر في عقدة» وثلاث إماء معهن» 
وإحدى الحرائر ابنة إحدى الإماءء وقد كان النكاح كله في عقدة واحدة» 
فإن نكاح الحرائر جائز ونكاح الإماء فاسد. وكذلك لو كانت أمة وحرة في 
عقدة وإحداهما ابنة الأخرى جاز نكاح الحرة» وبطل نكاح الأمة. لا يجوز 
نكاحها مع الحرة» ولا يمد عليها. 


وإذا تزوج الرجل امرأتين في عقدة واحدة. أو ثلاثاً في عقدة أو 
أربعاء ليس بينهن قرابة ولا نسب» فالنكاح جائز. وكذلك لو كان بينهن 
قرابة واشت نفك أن[ الاو لذ کون حر وإذا كان ذا رحم محرم 
أو رضاع محرم'" فإن النكاح فاسد. وتفسير ذلك: لو كن كلهن أخوات من 
تنيت أو رضاعء أو امرأة وعمتهاء أو امرأة وخالتها أو ابنة أخيها أو ابنة 
أختها من رضاع أو نسب» فإن ذلك لا يصلح أيضا". ولو طلق امرأة قد 
دخل بها وهي تعتد منه لم يتزوج امرأة ذات محرم منها من رضاع أو 
نسبء ولو فعل ذلك فرق بينهما. وكذلك لو تزوج أربعاً في عقدة واحدة لا 
قرابة بينها وبينهن ولا نسب فُرَقَ بينه وبينهن“» مِن قبل أنهن خمس: 
هؤلاء الأربع والتي تعتد منه. ولو تطاولت العدة فإن ادعى الزوج أنها قد 
أقرت بانقضاء العدة عنده» وكذبته المرأة» فالزوج مصدق في ذلك في أن 
يتزوج ما شاء من ذوات المحرم والرضاع والنسب أو غيرهن»ء ما لم تكن 
ا لها أو ابنة. وإن''' شاء أن يتزوج أربعاً في عقدة فعل. ولا يصدق 
عليها في إبطال النفقة. ولو لم يدع" عليها وأقر أنها في عدتها ثم تزوج 
أمة أو اثنتين"“ في عقدة أو ثلاثاً في عقدة فإن نكاحهن فاسدء مِن قبل أن 
حرة تعتد منه» فلا ينبغي أن يتزوج أمة في قول أبي حنيفة رضي الله عنه. 
وفيها قول آخر: إن كان الطلاق بائناً فإن نكاحهن جائز“) مِن قبل أن 


2000 ل محرم. )۲( ف -أو رضاع محرم. 
(۳) ف - فإن ذلك لا يصلح أيضاً. 5 E‏ 

(0) ز: أم. (5) ز: فإن. 

(۷) ز: يدعي. (۸) ز: أو ثنتين. 
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الحرة قل بانت» لن نكاح الإماء لبن عليهاء وهذا قول أبي يوسهف 
ومحمد بن الحسن. 


ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة في عدة امرأة قد كانت تحت 
ابنها''' أم ولدء أو امرأة ابن لها من غيره» مِن قبل أنه لا رحم بينها وبين 
هؤلاء ولا محرم من رضاع ول تمك E‏ تزوج امرأة قد قبّلها أبوها 
لشهوة» أو لمسهاء أو أتاهاء ألم يجز ذلك. ولو أن رجلا قبّل امرأة لشهوة» 
أو جامعهاء وقبّل ابنّهُ امرأة أخرى لشهوةء أو لمسهاء أو جامعهاء أما كان 
يحل لرجل آخر أن يتزوجها ويجمع بينهماء فهذا وذاك سواء» ولا بأس بهذا 
ولا بذاك إذا لم يكن بين المرأتين حرمة من نسب أو رضاع فلا بأس بأن 
يجمعهما”" رجل. ألا ترى أن رجلاً لو تزوج امرأة ففارقها قبل أن يدخل 
بها حل له أن يتزوج ابنتهاء ويحل له أن يتزوج امرأة ابنها. فكيف لا 
تحل”" له امرأة ابنها““ وقد حلت له الابنة. وكذلك يحل له أن يتزوج امرأة 
أبيها أو امرأة ابنها. /[۱۷۰/۷ظ] ولو جمع رجل بين امرأة وبين امرأة أبيها 
بعدما فارقها أبوها فتزوجهما“ جميعاً لم يكن بذلك باس . أرأيت لو كان 
هذا أباها من رضاع أيضاً أما كان يصلح أن يضم امرأته معه» لا بأس بهذاء 
وهذا جائز. 


وإذا لمس الرجل المرأة لشهوة أو قبّلها“ حرمت عليه أمها وابنتهاء 
وحرمت”” على ابنه وعلى أبيه وعلى جده» وحرمت عليه جدتها وابنة ابنتها 
وابنة ابنها“. وكذلك إذا جامعها أو نظر إلى فرجها لشهوة. 


محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن مكحول أن عمر بن الخطاب 


)١(‏ ز: أبيها. (۲) ز: يجامعها. 
(۳) ز: لاايحل. (4) م ز: أبيها. 
)٥(‏ ز: فيتزوجهما. 0) ز: بأسا. 

(۷) ز + لشهوة. 40) مز: أو حرمت. 


(9) ز: أبيها. 
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جرد جارية له وخلا بهاء فاستوهبها له ابن له» فقال: إنها لا تحل 
زفق 

ك 


وبلغنا عن مسروق بن الأجدع أنه قال: بيعوأ جاريتي هذه أما إني لم 
أت متها لما ا حل ونه ون ا 


وبلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا قبّل الرجل امرأة لشهوة حرمت 
عل أيه وغل أنه :وحمت عليه أمها وانتها: 


وبلغنا عن عَبِيدَة السلماني وعن إبراهيم يم النخعى أنهما كانا يقولان: 
إذا كان عند ل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي 
زفق 
عدتها . 


ولو تزوج رجل امرأة نكاحا فاسداً ودخل بها وقرّقٌ بينهماء لم يكن 
ينبغي له أن يتروج أختها ولا امرأة ذات محرم منها من نسب أو رضاع ولا 
أربعاً في عقدة ما دامت تلك“ تعتد منه» وأمها عليه حرام وابنتها. 


وإذا كان عند الرجل أربع نسوة فتزوج الخامسة عليهن ودخل بهاء 
فإنه يفرّق بينه وبين الخامسة. ويترك الأربع عنده كما هن» ولا يقربهن حتى 
تنقضى عدة الخامسة. 


ك 


وكذلك لو كان عنده امرأة فتزوج أختها عليها ودخل بهاء ثم فرق بينه 


)١(‏ ز-له. 

(۳) تقدم بلاغاً في أوائل الكتاب. انظر: 170/7و. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
/ا2. 

(۳) م ف ز: ما يحرم. 

(8) المصنف لابن أبى شيبةء» “/580. 

(© المصنق لان أي شيةء 11/8 

(5) يوت أنه :قال إذا قل E E‏ ی و و ا 
وابنتها وبلغنا عن عبيدة السلماني وعن إبراهيم النخعي. 

(۷) المصنف لعبدالرزاق» 97/٠٠4؛‏ والمصنف لابن أبى شيبةء ٥۲٤/۳‏ 056. 

١ “للق‎ )4( 
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۲ے 
وبينهاء ولا يقرب أختها حتى تنقضي العدة. 
ولا بأس بأن يتزوج الرجل أخت أم ولده» أو أخت مدبرته» أو أخت 
أمة له قد كان يطؤهاء والنكاح جائزء غير أنه لا ينبغي له أن يطأ امرأته التي 
تزوج حتى يملك فرج الأمة وأم الولد والمدبرة غيرُه إذا كان يطؤها. فإن لم 
يكن يطأ مته“ ولا مدبرته فلا بأس بأن“ يطأ امرأته. ولو زوج أم ولده 
وأمته ومدبرته وقد كان يطأ أمته ومدبرته حل له أن يطأ امرأته ما دامت أم 
ولده وأمته ومدبرته في العدة عدة الزوج. فإذا /71/191١و]‏ انقضت عدتها فلا 
ينبغي له أن يطأ امرأته حتى يملك فرج أم ولده وأمته ومدبرته غيره. فإن 
عتقت أم ولده فعليها ثلاث حيضء. ولا ينبغي له أن يقرب امرأته ما دامت 
أم ولده تعتد منه. 


ولو أن رچ اف أم ولده ثم تزوج أختها وأم ولده تعتد منه كان 
نكاح أختها فاسدا”" لا يجوز. 
محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك. 


وقال أبو يوسف: نرى نكاح أختها جائزاً. ولا يقرب امرأته حتى 
تنقضي عدة أم ولده الذي أعتق. ولو تزوج أربعا في عقدة واحدة كان ذلك 
جائزاًء وليست أختها كغيرها. وقال أبو يوسف ومحمد: نكاح أختها جائز 
ولا يقربها حتى ينقضي عدتها. ألا ترى أنه لو لم يعتقها كان له أن يتزوج 
عليها أربعاً ويقربهن. وإذا تزوج أختها لم يقربها حتى يملك فرج أم ولده 
غيره. وقال أبو يوسف ومحمد: نرى نكاح أخت أم ولده في عدة آم الولد 
جائز””'» ولا يقربها حتى تنقضي عدة أم الولد. وإنما أجزنا النكاح [لأن] 
العدة عدة ملك وليس بعدة نكاح. كدف دلت عن سام د 
رضاع إذا تزوجها عليها لم يقرب امرآته ولا آم ولده حتى يملك فرج أم 


() م ف ز: امرأته. والتصحيح من الكافي» ١/7هظ؛‏ والمبسوط». /175. 
(۲) ز: أن. 

(۳) ز: فاسد. 

(5:) ز: جائز. 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة. . . A5‏ 
ولده غيره. وقال أبو يوسف ومحمد: نكاح أختها جائز في عدتها مثل نكاح 
الاربع لو تزوجهن. 


وإذا تزوج الرجل أربع نسوة في عقدة» وثلاثاً في عقدة» ولا يعلم 
يهن أولء ثم طلق إحدى نسائه قبل أن يدخل بهن» ولا يعلم أيهن طلق 
ل» ولا أيهن تزوج أول» ثم مات قبل أن يعلم ذلك» فإن لهن جميعا 
ثلاثة مهورء من قبل أن أكثر ما يكون لهن ثلاثة مهور ونصف. وأقل ما 
يكون لهن مهران ونصف. نظرنا فى الفضل فيما بين ذلك» فأبطلنا نصفهء 
وجعلنا لهن النصف منه. فأما نصف المهر من ذلك فهو للأربع خاصة؛ لآن 
أكثر ما يكون للثلاث مهران ونصف. وأما مهران ونصف فللثلاث نصفه 
وللأربع نصفه. وميراث النساء لكل فريق منهن نصفه. وعلى كلهن عدة 
المتوفى عنها زوجها. ولو طلق اثنتين من نسائه ولم يدخل بهن. ولا يعلم 
أيهن أول» وقد مات الرجل» كان أكثر ما يكون لهن ثلاثة مهورء وأقل ما 
يكون لهن مهران» فلهن مهران''' ونصفء للأربع من ذلك نصف مهر 
بينهن سواء» ويبقى مهران» /[/7/١١ظ]‏ فللأربع نصفه وللثلاث نصفه. ولهن 
ميراث النساءء لكل فريق نصفه» وعلى كلهن عدة المتوفى عنها زوجها. ولو 
طلق ثلاثاً من نسائه كان أكثر ما يكون لهن مهران ونصف» وأقل ما يكون 
لهن مهر ونصف. فأجعل لهن مهرين"" فأما نصف مهر فللأربع ٠"‏ وبقي 
مهر ونصف. فلكل فريق نصفه» وعلى كلهن عدة المتوفى عنها زوجها. 


وإذا تزوج الرجل ثلاث نسوة في عقدة» فدخل وج منهين ولم 
يدخل بالثنتين» ثم طلق واحدة من نسائه تطليقة وطلق أخرى ثلاثاء ثم مات 
ولا يعلم أيهن طلقء ل ل ا 
ولي ع قيلت الجا حول اص ا الي ' عشر سهماًء وللاثنتين اللتين 
لم يدخل بهما سبعة أسهم من اثني”*' عشر سهماًء ولهما من المهر مهر 


ا 
ماس ا 


)١(‏ ف- فلهن مهران. (۲) ز: مهران. 
)۳( مم ف: فلاربع. )€3 ز: من اثنا. 
(0) ز: من اثنا. 
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وربع بينهما سواء؛ لأن أكثر ما يصيبهما مهر ونصف» وأقل ما يصيبهما 
a 3 8 8 5 )1(‏ 7 

مهر"''. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: للتين لم يدخل بهما مهر 
وثلث» لكل واحدة منهما ثلثا مهر؛ لأن النسوة جميعا لو لم يدخل بهن 
نقص هرا واحداء من كل وا نيم مهر. فلما دخل بواحدة أتم لها 
مهرها وبقيت الاثنتان على حالهما"”"». ولا ينقص اللتين لم يدخل بهما 
بدخوله بالثالثة» ولا يزدن 06 وعلى الاثنتين اللتين لم يدخل بهما عدة 
المتوفى عنها زوجهاء وعلى التي دخل بها عدة المتوفى عنها زوجهاء 
تستكمل في ذلك ثلاث حيض. ولو كان دخل بالاثنتين ولم يدخل بواحدة 
والمسألة على حالها كان لكل واحدة منهما“ المهرء وللتي لم يدخل بها 
ثلاثة أرباع المهر»› ِن قبل أن لها مهر”*' في حال» وفي حال نصف مهر. 
ولها من الميراث الثلث في حال» ولا شيء لها في حال» فلها السدس. 
وقليقااعةةالسعرفن غاا زر ها ولك دخ ها حه سداس ميرات 
النساء بينهما. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد مثل ذلك في جميع 
المسألة إلا فيما وصفت التي لم يدخل بهاء فإن لها ثلثي مهرء لا يزاد على 
ذلك بدخوله بغيرها. 


<7 


دخلت بإحدى الفريقين كلهن؛ ثم مات" ولا يعلم أيهن دخل بهن» فإن 
أكثر ما يكون لهن ثلاثة مهورء وأقل ما يكون لهن مهرانء فلهن مهران 
ونصف بينهن» فأما الاثنتان فلهما مهر بينهماء /[/0/؟7/١و]‏ وللثلاث مهر 
ونصف. وميراث النساء للاثنين © النصف» وللثلاث النصف» من قبّل أنه 
لإحدى الفريقين. وعليهن كلهن عدة المتوفى عنها زوجها. ولو كان طلق 
إحدى نسائه ثلاثاًء ولا يعلم أيتهن هي» كان الميراث”'' بينهن على ما 


وإذا تزوج الرجل امرأتين في عقدة» وثلاثاً في عقدة» ثم قال: قد 


220 م + ونصف وأقل ما يصيبهما مهر؛ ز + ونصف. 


)6( زر منهن. (٥)‏ 5 مهر. 
(5) ز: بها. (۷) ز: ثم ت. 


0 ز: للاثنتين. 0 م المهر؛ صح ه. 
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وصفت لك. ولو لم يكن دخل بشيء منهن» ولكنه ظلق إحدی نسائه ثلاثاء 
ولا يعلم أيتهن هي كان المهر والميراث بينهن سواء على ما وصفت لك. 
ولو لم يكن طلق إحدى نسائه ثلاثاً كان أكثر ما يكون لهن من المهور 
مهران ونصف» وأقل ما يكون لهن مهر ونصف» فلهن مهران كاملان» 
للثلاث من ذلك مهر وربع› وللاثنتين من ذلك ثلاثة أرباع مهرء مِن قَبّل أن 
الأكثر للثلاث مهران ونصف وأقل ما يكون لهن لا شيء» فيكون لهن مهر 
وربع. وأكثر ما يكون للثنتين مهر ونصف وأقل ما يكون لهن لا شيء» فلهن 
ثلاثة أرباع مهر. وأما الميراث فهو بينهن لكل فريق نصفه. وعليهن كلهن 
عدة المتوفى عنها زوجها. ولو كن ثلاث نسوة ليس غيرهن ثم دخل 
بإحداهن ولا يعرف» ثم طلق إحدى نسائه ثلاثاً والأخرى واحدة» ثم مات 
ولا يعلم أيهن طلق» ولا يعرف المدخول بهاء فإن لهن من المهور مهران 
وربع» من قِبَل أن أكثر ما يكون لهن مهران ونصف» وأقل ما يكون لهن 
مهران» فصار لهن مهران وربع بينهن أثلاثاً. E ETE‏ 
كل واحدة منهن عدة المتوفى عنها زوجهاء > تستكمل في ذلك ثلاث حيض» 
من قَبّل أن إحداهن قد طلقت ثلاثاً لا يدري ي أيهن هي» فآخذ لها في ذلك 
بالثقة في قول أبي يوسف. ولو كان المدخول بها معروفة بعينها كان لها 
المهر كاملاًء وكان للأخريين اللتين“ لم يدخل بهما مهر وربع في قول أبي 
يوسف. فأما الميراث فللمدخول بها من ميراث النساء خمسة أسهم من اثني 
عشر سهماء من قبل أنهن في التطليقات الثلاث سواءء أيتهن وقعت عليها 
نانيك E‏ هو قل أن ااا ال اف اا ويف على ال ا 
أحرمها الميراث. إذا لم تنقض”" العدة ان الميراث مع النساء؛ لأنها لا 
تبينها. وإن وقعت على اعلا الك انت وكان للمدخول بها نصف 


)١(‏ ز: للآخرين التين. 

)۲( ف من قبل أنهن في التطليقات الثلاث سواء أيتهن وقعت عليها بانت بها. 
(۳) ز: لم تنقضي. 

(6) ز: الاخرتين. 

(0) ز: المدخول. 
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براك لاء فلها في حال ثلث وفي حال نصف» فأعطيناها /۱۷۲/۷1ظ] 
خمسة أسهم. وللتين لم يدخل بهما سبعة أسهم من اثني”'' عشر سهماًء مِن 
قبل أن لها في حال ثلثين وفي حال نصفاً“» > فجعلنا لها سبعة أسهم. 00 
كل واحدة منهما عدة المتوفى عنها زوجهاء غير أن المدخول بها تستكمل 
في ذلك ثلاث حيضء من قبل أنى أخاف أن تكون”” التطليقات الثلاث 
وقعن »ليها ولى كانت التطليقة الواحدة اة كان الراك نين سراق لأن 
0 على أيتهن وقع أخرجها من الميراث» وكان للمدخول بها المهر تاماً. 

ثنتين اللتين لم يدخل بهما مهر وربع مهر. وعليهن كلهن عدة المتوفى 
0 غير أن المدخول بها تستكمل في ذلك ثلاث حيض في قول 
أبي يوسف. 

وإذا تزوج العبد اثنتين في عقدة وثلاثاً في عقدة» ثم أعتق ثم مات 
ولم يدخل بشيء منهن» فإن الثلاث نكاحهن باطل لا يجوزء مِن قِبَل أن 
العبد لا ينكح أكثر من اثنتين» فللاثنتين المهر والميراث» ولا مهر للثلاث 
ولا راتو ولا مالي" اکن اول أو أواخرء هن في ذلك سواء. 

وإذا تزوج العبد بأمر مولاه اثنتين في عقدة» وثلاثاً في عقدة أخرى» 
وإحدى الثلاث أمةء والثنتان حرتان» ولا يعلم أيته © أول» ثم أعثق ثم 
مات ولم يدخل بشيء منهن» فإن الأمة نكاحها فاسدء ولا مهر لهاء 
وللحرتين اللتين معها مهر بينهماء وللأخريين”" مهر بينهما. وميراث النساء 
للاثنتين نصفه» وللاثنتين الأخريين”" نصفه. وعلى كل واحدة منهن عدة 
المتوفى عنها زوجها. وإن كان العبد تزوج بغير إذن مولاه؛ ثم أعتق ثم 
مات» فإن القول فيه كما قلت لك من أن النكاح جاز حين عتق في 


ال 

)١(‏ ز: من اثنا. 0 ز: نصف. 
(۳) ز: أن يكون. (4) ز: يبالى. 
(5) ز: والثنتين حرتين. 50 200 أبهد. 
(۷) ز: وللآخرتين. (۸) ز: الآخرتين. 
(9) ز: في الاخرتين. 
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وإذا تزوج العبد امرأتين في عقدة بألف درهم» فإذا إحداهما لها 
زوج» أو نكاحها فاسد بوجه من وجوه الفساد» فإنه يفرق ينه وبينهاء 
والألف كلها“ للأخرى؛ لأن الفاسد النكاح بمنزلة من لم ينكح» وبمنزلة 

زفق ۰ )۳( 5 1 6 5 2 3 5 r‏ 5 
الرجل . هذا على قول أبي حنيفة رضي الله عنه. وفيها قول اخر قول 
أبي يوسف ومحمد: إنه يقسم الألف عليهماء فما أصاب الجائزة النكاح'* 
من مهر مثلها فهو لهاء وما أصاب التي نكاحها فاسد من مهر مثلها فهو 

وإذا أمر الرجل /17//1و] الرجل”“ أن يزوجه امرأة» فزوجه امرأتين 
فون عقدة واحدة. فإن نكاحهما باطل » اعد يجور عليه نكاح واحدة منهما 
إلا ك يجيزه. وإذا قال: زوجنى فلانة» فو فلانة وأخرى فى عقدة 
واحدة» فنكاح التي سمى له جائز» ونكاح الاخ اه ل إلذأن 


يجيره. 


قال: وإذا خاصمت المرأة زوجها فى النفقة» فإنه يفرض عليه من 
النفقة كل شهر ما يكفيها بالمعروف» ويفرض لها ما يصلحها من الكسوة 
للشتاء والصيف» فإن كان لها خادم فرض لخادمها. فإن كان لها أكثر من 
ذلك من الخدم لم يفرض إلا لخادم واحدة. 

وفريضة النفقة في ذلك على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» على 


قدر غلا السعر ورخصه» يقوم ذلك قيمة الو فيفرض عليه. 
)١(‏ ز: كله. (۲) كذا في النسخ. 

)٥(‏ مف: مهر. (5) نز الرجل. 

(۷) ز: لاء (۸) م: فزوجني. 
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إن كان معسراً فرض عليه لامرأته من النفقة كل شهر أربعة دراهم أو 
خمسة دراهم أو ما يكون بين ذلك» ولخادمها ثلاثة أو أقل من ذلك قليلا 
أو أكثر من ذلك. وإنما يفرض على الموسع القوت الذي ليس فيه فضل. 
يقوّم الدقيق بقيمة ما يكفيي“ كل يوم وما لا بد لها منه من الإدام والدهن 
ولخادمهاء ثم يفرض ذلك عليه. فإن لم يكن لها خادم لم تفرض”" عليه 
نفقة الخادم. والكسوة على المعسر في الشتاء درع يهودي» وملحفة رُْطَي7", 
وخمار سابري”“» وكساء كأرخص ما يكون. وللخادم في الصيف قميص 
مثل ذلك وإزار. وللمرأة درع مثل ذلك وملحفة وخمار. 

قلت: فإن كان الرجل موسراً؟ 

فال: ‏ فالنفقة عليه للمرأة ثمانية أو سبعة أو أقل من ذلك قليلاً أو 
نحو ذلك. يوسع عليها في الطعام والإدام. ولخادمها ثلاثة أو أربعة أو أقل 
من ذلك | بقليل. والكسوة ا 0 درع يهودي أو هروي وملحفة 
دَيْرَرُورِية'"؟ وخمار إبريسم وكساء انْببججَاني”") . ولخادمها قميص رُطي أو إزار 
كزباس وكساء رخيص. وفي الصيف للمرأة درع سابري وخمار إبريسم 
وملحفة كتّان. وكل ما بقى من كسوتها فإنه لا يجدد لها كسوة ما دامت 
عتدهااحتى نحزق أو تلغ الوقت الذي يكسوي". بولحادمها تعيض مدل 
ذلك وإزار. 


ملق 1 ف ز: قيمه وما يكفيها. والتصحيح من الكافى» ١إلادو.‏ 

() ز: لم يفرض. 

(۳) نوع من الثياب» وقد تقدم مراراً. 

() قال المطرزي: السابري ضرب من الثياب يعمل بسابور موضع بفارس» وعن ابن 
دريد: ثوب سابري رقيق.. انظر: المغرب» «سبر). 

)٥(‏ ز- قال. 

00 م ز: ديردوزية. وهي مهملة في ف. وفي الكافي» ١/01و:‏ ديروزية. وفي ا 
8 : : دينورية. وكل ذلك تحريف. والتصحيح من المطرزي حيث يقول: ودَيْرَرُور 
موضع . وإليه ينسب فيقال: ملحفة ديرزورية. انظر : المغرب» «دير»). 

(۷) كساء أنْبَجَاني ومَنْبجاني بفتح الباء» وكلاهما منسوب إلى مَنْبِجِ بكسر الباء» موضع 
بالشام. انظر: المغرب» «نبج). 

(۸) انظر لمسائل متعلقة بالكسوة: 97/ه/ا١ظ.‏ 
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/[۷۳/۷ظ] فإن كان الرجل من أهل الغنى المشهورين بذلك فلامرأته 
ين عن “ورهما كل نر ل ا وللها: من الكسوة 
(Dur n 55 1 1‏ 
في الشتاء درع هروي» وملحفة هرويهة») وجبه 0 جيدة » ودرع خرز 3 
وخمار إبريسم. ولخادمها قميص يهودي » وإزار وجبة وكساء وخفين. 

قال محمد: لا ينبغي أن توفت النفقة على الدراهم؛ لأن السعر يغلو 
أو ير< خص. ولك" نعل النفقة على الكفاية في كل زمان. فينطر قيمة ذلك 
و C9‏ 
فَيمَرّض لها عليه دراه EET‏ وأما فريضة الكسوة فكما سمي في 
الكتاب. 

ولا يؤخذ من الزوج كفيل بشيء من النفقة. 

ولو خاصمته امرأته في نفقة ما مضى من الزمان قبل أن يَفرض عليه 
لها القاضي لم يكن لها من ذلك شيء. 

ولو استدانت عليه وهو غائب لم يُفرض لها عليه شيئاً إذا كان غائباً. 
وقال أب حتفة رضي الا عه لا أجيز القرض عليه إذا كان غائبا 

وكذلك بلغنا عن شريح أنه قال: أيما امرأة استدانت على زوجها وهو 
غا فاا اسعدانت على ما 

ا ا و ا الي ا 


الدين سواء. 


00) م: : قزا؛ ز: قرا. وهي مهملة في ف. والضبط من الكافي» ١/لادو.‏ وفي المبسوط : 
٧٥0‏ : فرو. وفراء جع فرو كما هو معروف. أما القز فقد قال المطرزي: هو 
ضرب من الإبريسم» معرب قال الليث: هو ما يسوى منه الإبريسم» وفي جمع 
التفاريق: القَرّ والإبريسم كالدقيق والحنطة. انظر: المغرب» «قزز». 

(0) الخرّ: اسم دابة» ثم سمي الثوب المتخذ من وَبّره خزا. انظر: المغرب» «خزز». 

(۳) ز: وللن. 

(5) ز: فيقرض. 

(0) ز: دراهما. 

(7) رواه الإمام محمد بإسناده في الحجة على أهل المدينة» .۳۸١/٤‏ 

)¥( م ف: لسن 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا كانت المرأة قد:صالحت لحت زوجها على النفقة كل شهر» أو فُرِضَ 
لها عليه» فغاب عنها أشهراًء أو حبس عنها النفقة» فاستدانت عليه أو لم 
0 فإنها ا بنفقة تلك الأشهر وإن لم يأمرها بذلك. 

se ا ا و‎ f. | (۳) 5 ١ 

وإن كان للهراة ولد منه*» فأرادت أن يَفْرِضِ الزوجٌ لها نفقة 
معهاء فإنها ر , تفرّض عليه للصغار وللنساء وللرجال الزمنى. وأما الذين لا 
زمانة بهم من الرجال فإنه لا تفر ض””*' لهم نفقة. ومن كان منهم [مِن] رجل 
به زمانة أو امرأة غير زمنة دفعت نفقته إليه"» ومن كان صغيراً جارية أو 
غلاما دفع نفقته إلى أمه. 

وان کان جا فنفقة الصبيان والجواري كل شهر لكل إنسان 
د إلى ثلاثة» قيمة 0 على قدر ما يكفيه بالقُوت E‏ 
وإدامه ودهنه كل شهر. وثقوّم”' ل کاڈ فا بلس لیا ف 
الصيف 00 قميص رُطي أو يهودي» وفي الشتاء قَبَاء محشو أو فرو 
U E‏ > وفي الصيف إزار. ونفقة الابنة الكبيرة أربعة دراهم في 
الشهر و زيادة قلیل"“ | و نحو ذلك. ولها في الشتاء قميص /۷1/٤۱۷و]‏ 
يهودي أو درع وملحفة زُطية 00 أو لحاف. ولها في الصيف درع وملحفة 

(1o 

كذلك وخمار. وللرجل الزمن“ أربعة وا كل ر ن قليل أو 


(۱) ز: لم تستدين. 
)۲( م ف و تأخذ. وفي الكافي» ۷/۱و أخذته. وكذلك في المبسوط. ه616 . 


(۳) ز: أولاد. 

(:) م ف: نه (مهملة)؛ ز ‏ منه. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

(5) ز: لا يفرض. 

0) أي: إذا كان مستحق النفقة كبيراً دفعت نفقته إليه وليس إلى أمه. انظر: المبسوط› 
6ل . 

(۷) ز: درهمين. (A)‏ م ف ز: ذلك قيمة. 

(9) وفي الكافي. ١/لادظ:‏ لقوت. )٠١(‏ ز: ويقوم. 

(١١)ف:‏ مثلها. (0١)م‏ ف ز: وخفين. 

(۳) ز: قليل. (5١)ف:‏ أكثر من. 


(6) ز: نقصان. 


كتاب النكاح ‏ باب النفقة ١‏ 
زيادة قليل» وقميص زُطي أو يهودي وإزار وكساء أو لحاف» وله في 
اليف إزان وقلح ولتصيياة ف العداء من الف ما كه ٠‏ 


5 3 كان الوا ا 77 0 4 )€( ل 8 التفقة و‎ E 


. 4.. )| (ه6 : 5 
عليهم» وجعلت الكسوة أفضل” من هذه على ما يرى الحاكم بالمعروف. 
ولو صالحت المرأة زوجها على نفقة لا تكفيهاء ثم رافعته إلى 
الحاكم» زادها"'" عليه شيئاً حتى ينتهي بها إلى ما يكفيهاء وأبطلت الصلح. 
ولو فرض عليه الحاكم نفقة وهو معسر ثم أيسر ثم رافعته المرأة فرض عليه 
ا ال 


وإذا تغيبت المرأة عن زوجها وأبت أن تحوّل معه إلى منزله أو حيث 
يريد من البلدان فلا نفقة لها إن كان أعطاها مهرها. [وإن كان لم يوفها 
مهرها فأبت عليه ذلك حتى يوفيها]" فلها النفقة عليهء ولها أن تأخذه 
بالمهر. 


ولا نفقة للمرأة الصغيرة التي لا يجامّع مثلها؛ لأن الحبس جاء من 
قبلها. 


وقال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا كان 


الحبس من قبل المرأة فلا نفقة لهاء وإذا جاء الحبس من قبل الرجل فلها 
2-1 
النفقة . 


وإذا كانت المرأة كبيرة مما“ يجامّع مثلها فإنه يفرض لها على زوجها 
النفقة صغيراً كان أو كبيراً. فإن کان“ صغيراً ليس له مال وله والد له مال 


)000 ف: ما يصلح لهم؛ ز: ما يصلحهم. (0) ز: إن. 

(۳) م: الولد. )٤(‏ ز: أوسعت. 
(0) ز: وأفضل. (3) م ف ز: فزادها. 
(۷) الزيادة من الكافى. ١//اهظ؛‏ والمبسوطء 185/0. 

(۸) وكذلك أخرجه الإمام محمد بنفس الإسناد في الحجة» ©/4817. 
(9) ز: ما. (١٠)ز‏ ۔ کان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فلا نفقة على“ أبيه لها إلا أن يكون ضمن" ذلك لها. 


وكل امرأة يُقُضَى 00 نفقةً”'" على زوجها صغيراً كان أو كبيراً إذا كان 
معسراً لا يقدر على شيء”'' فإنها تؤمر أن تستدين عليه» ثم يلزم الزوج 
النفقة. 


فإن كان القاضي لا يعلم من الرجل العسر فسألته المرأة أن تحبسه 
بالنفقة فإنه لا يحبسه» ولكنه يأمره» ويخبره أنه حابسه إن لم يفعل. فإذا 
عادت إليه مرتين تين أو ثلاثة حبسه بالنفقة. فإن علم أنه محتاج خلى سبيله ولم 


يمحرسة . 


8 


وينبغي للقاضي إذا حبس الرجل شهرين أو ثلاثة فى نفقة أو دين أن 
ا وا د E‏ 
لزومه. وإن كان غنياً لم يخرج من السجن أبداً حتى يؤدي النفقة والدين. 
فإن كان له مال حاضر عَيْن أخذ القاضى ذلك فأداه فى دينه. والنفقة 
والدنانير والدراهم في ذلك سواء. /V]/‏ ظ] ولکنه لا س من عروضه 
شت إلا برضى منه وتسليم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: 

يبيع العروض في الدين والنفقة» وليس للحبس عندي وقت. هو الأبد أو 
يؤدي المال. 


وإذا كان للرجل أربع تقفو أو ثلاث» فخاصمنه في النفقة» فإنه 
يفرض عليه لهن من النفقة لكل واحد منهن ما يكفيها. ولا تزاد الحرة 
المسلمة على الأمة والذمية شيئاً. إنما يفرض لكل واحدة ما يكفيها. فإن 
عجز عن ذلك وهو معسر قد علم القاضي بذلك أمر النساء أن يَستدِنٌ عليه. 


(۱) ز - على. (۲) ز: ضامن. 
)۳( وفي الكافي» ١/لادظ:‏ بالنفقة. وكذلك المبسوط› هلام . 
ددع 5 شي ء. )٥(‏ 6 ف ر أو دين مما 


(5) ز - واحد منهن ما يكفيها ولا تزاد الحرة المسلمة على الأمة والذمية شيئاً إنما يفرض 


لكل. 


كتاب النكاح ‏ باب النفقة 
فإن لم يقدر على ذلك ولا على ما يعطيهن فإنه لا يفرق”'' بينه وبينهن» 
ولا يجبر على طلاقهن. 


والتبوئة أن يخلي الرجل بين أمته وبين زوجهاء ولا يستخدمها. فإن 
استخدمها بعد ذلك فلا نفقة لها؛ لأنه لم يخل" بينه وبينها. وإن كانت 
تجيء فتخدمهم من غير أن يستخدموها فلها النفقة» ولا تُبطلها”" في ذلك. 
وإن جاءت في وقت والزوج ليس في البيت فاستخدموها“ فلا نفقة لها. 
إنما ينظر في هذا إلى استخدامهم إياها ولا ينظر إلى غيره. 


وإذا دخل الرجل بامرأة ثم مرضت» فأراد أن لا ينفق عليهاء فليس له 
ذلك» وعليه أن ينفق عليها. وليس هذه كالصغيرة. ولو لم تمرض ولكنها 
هربت منه لم يكن لها نفقة ما دامت هاربة. وليست الهاربة كالمريضة. 
المريضة غير عاصية؛ والهاربة عاضية: وكذلك لو ذهب غقلها أو ضارت 
معتوهة مكلوية على قله أو مجنوتة يه" على فقتها: وكدللة المرأة اد 
يستطيع الزوج معه الجماع'”) بعدما يدخل بها فإنه يجبر على نفقتها. وكل 
نكاح فاسد فلا نفقة”'' فيه على الزوج ما دامت معه وبعد الفرقة من قبل أنه 
وكذلك المريضةء فإن”'" النفقة لها دخل بها أو لم يدخل بهاء زفت إليه أو 
لم تزف» لها النفقة منذ يوم تزوج إذا كانت كبيرة قد" فُرض لها. 


ETE‏ لم ا 

(۳) ز: نېطله. 

(5) زاد الحاكم والسرخسي: ومنعوها من الرجوع إلى بيتها. انظر: الكافيء ١/0۷ظ؛‏ 
والمبسوط. .۱۹۲/٩‏ 

)٥(‏ ز + وكذلك. 

0) جبر وأجبر بمعنى واحد. انظر: المغرب» «جبر»؛ والمصباح المنير» «جبر). 

0) ز + كانت. (8) م: الجماعه. 

(9) ز: لا نفقة. (١٠)ز:‏ وقال. 

(١١)ز:‏ وقد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اختلف الزوج والمرأة» فقال الرجل: أنا فقيرء وقالت المرأة: بل 

هو غني» فإن القول قول الزوج مع يمينه» وعلى المرأة البينة. فإن لم تكن 
لها بينة وسألت القاضى أن يسأل عن /[//0١و]‏ يساره فى السر فإن ذلك 
ليس على القاضى. فإن فعل ذلك فأتاه عنه أنه موسر فإنه ليس يفرض عليه 
ما يفرض على الموسر؛ إلا أن يخبره بذلك رجلان عدلان فيكونان بمنزلة 
الشاهدين يران آنا قد علا ذلك [فإن أختزاه انما قد «علها ذلك]7) 
من وراء وراء وقالا: بلغنا أنه و لا يؤخذ بقولهما. ولو أقامت البينة 


ت 


أن زوجها و وأقام زوجها البينة أنه محتاج أخذت ببينة المرأة» 
ورت عله تفقة الوسر فان اعم تولف وافرت" الم امه ةا 


عليه فف الج 


وإن كان للزوج على المرأة دين» فقال: احسبوا لها نفقتها من الدين 
الذي لي عليهاء كان ذلك يجب له ويقاصّها به. وإن لم يكن له عليها دين 
وكان للمرأة على الزوج مهرء. وقد قَرَض لها عليه القاضي نفقة فأعطاها 
الزوج طائفة من ذلك فاختلفاء فقال الزوج: هو من المهرء وقالت المرأة: 
هو من النفقة» فإن القول قول الزوج؛ لأنه هو الدافع. وله أن يجعل ذلك 
من أيهما شاء» ويؤخذ بالباقي. وكذلك هذا في قضاء الديون''؟. إذا كانت 
من وجوه مختلفة فقال الدافع : هو مثل كلا وكذاء فالقول قول الدافع. 


ولو اختلف الزوج والمرأةء فقال الزوج: صالحتيني على خمسة دراهم 
كل شهرء وقالت المرأة: بل صالحتني على ستة دراهم» فإن القول قول 
الزوج مع يمينه. فإذا أقاما البينة جميعاً أخذت ببينة المرأة؛ لأنها هي 
المدعية'" للفضل. ولو لم تكن“ لها بينة وحلف الزوج على خمسة 


)١(‏ ز: قد علم. 

(۲) الزيادة من الكافي» ١/م؟‏ والمبسوط. .۱۹٤/9‏ 

(۳) م ز- موسر؛ صح م ه. (6) ز: موسرا. 
() م: وفرضت. (5) م ز: الديوان. 
(۷) م ف - المدعية. (۸) ز: لم يكن. 


كتاب النكاح ‏ باب النفقة : 
دراهم» وقالت المرأة: لا يكفيني وهو موسر ولي خادم» فإن كان الأمر 
كذلك فإنها تزاد حتى يبلغ بها ما يكفيها بالمعروف. 


ولو اختلفا في قضية''' القاضي» فقال الزوج: قضى علي بخمسة كل 
شهرء وقالت المرأة: بل قضى لي كل شهر بستة دراهم» فإن القول في هذا 
كالقول فى الباب الأول. 


ولو أخذت المرأة كفيلاً من زوجها بالنفقة كل شهر لم يكن على 
الكفيل إلا شهر واحد من قبل أنه لم يوقت وقتاً. فإنما يلزمه من ذلك نفقة 
كين a‏ الوا النيقة للبيلة كان ذلك فاضا" "...ولو كال آنا 
ضامن لنفقتك أبداً ما عشت» كان الضمان عليه كما قال. 


ولو لم تكن" أخذت بالنفقة كفيلاًء وفرض لها القاضي على الزوج 
النفقة كل شهرء فمكث أشهراً /[۷/١۱۷ظ]‏ لا يعطيها شيئاًء ثم مات الزوج 
أو ماتت المرأة» فإن النفقة التي كانت في تلك الأشهر لا تلزم الزوج بعد 
الموت» من قبل أنه ليس بدين لازم يؤخذ به بعد الموت» إنما هو بمنزلة 
الخراج. ألا ترى أن نصرانياً [لو] كان عليه خراج”““ ثم أسلم أو مات بطل 
ذلك عنه. ألا ترى أنه دين لجميع المسلمين» وهو لازم ما دام على تلك 
الحال. فكذلك الزوج هو لازم له ما دام حياء فإذا مات بطل. 


ولو كانا حيين فاختلفاء فقال الزوج: قضى علي القاضي منذ شهرء 
وإنما لك نفقة شهر واحدء وقالت المرأة: بل قضى لى بنفقة ثلاثة أشهرء 
فإن القول قول الروج في ذلك مع يمينة»: وعلى المرأة البينة». 'فإن أقامت 
البينة أن القاضي قد فرض عليه نفقة ثلاثة أشهر فإن الزوج يؤخذ بذلك. 


وإذا بعث الرجل إلى امرأته بثوب» فقال: هو من الكسوة» وقالت 


)١(‏ ز: فى قضاء. 

(۲) قال الحاكم والسرخسي: جائزاً. انظر: الكافي» ١/58و؛‏ والمبسوط› .١140/50‏ 
(۳) ز: لم يكن. 

)٤(‏ وفسره الحاكم بخراج الرأس. انظر: الكافي» الموضع السابق. والمقصود به الجزية. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
را 77ت 
المرأة: بل هو هديةء أو بعث بدراهم» فقال الزوج: هي نفقةء وقالت 
المرأة: بل هي هدية"» فالقول قول الزوج مع يمينه باله» وعلى المرأة 
البينة. فإن أقامت البينة المرأة”“ على ذلك فهو هديةء وعليه البينة. [فإن 
أقاما جميعاً البينة فالبينة بينة الزوج. وكذلك إن أقام كل واحد منهما البينة 
على إقرار الآخر بما ادعاه]"”'؛ [۷/٦۱۷و‏ س۷ لأن الزوج قد أقام بينة على 
إقرارها بأنه قد قضاها مما عليه» وأقامت هى البينة بأنه هدية» فبينة كل 
واحد منهما تكذب الآخرء وكل واحد قد ااا ويه اة هة 
المدعي» وهو الزوجء لأنه يدعي الفضل. ۷/٦۷٠و‏ س١٠]“‏ وما بقي من 
كسوة المرأة على الزوج أن يكسوها حتى تُخَرّقَ تلك الكسوة أو يمضي 
الوقت» الذى لأ تق إل الكتيوة'*. وإن؛ فخت ها فل (الكبيوة 
فليس عليه أن يكسيوها: وكذلك: لو هلکت متها شوء*”"" فليس :عله كسوة 
تی پاي الوقت. ولو أقام الزوج البينة أنه من نفقتها وكسوتهاء وأنه أعطاها 
ذلك منهء وأقامت المرأة البينة أنه كساها إياها ووهب لها الدراهم هبة» 
آخذ“ ببينة الزوج» فالقول”' قول الزوجء والبينة بينته؛ لأنه قضاها ما 
عليه» فلا يجعل ذلك عليه مرة أخرى. وإذا بقيت الثياب لم تُحَرّقها فلا 
كسوة لها حتى تتخرق. ولو اكتست سوى تلك الثياب ورفعت تلك الثياب 
التي فَرَض لها القاضي لو تكن لها كو عق حرق بلك التق 


)١(‏ ز- أو بعث بدراهم فقال الزوج هي نفقة وقالت المرأة بل هي هدية. 

(؟) ز: المرأة البينة. 

(9) الزيادة من الكافى. ١/58و؟؛‏ والمبسوط. ه/98١155-1.‏ 

(5) كان ما بين المعقوفتين في آخر الفقرة التالية في نسخ م ف زء فتقلناها إلى هنا؛ لأن 
السياق يقتضي ذلك. انظر: نسخة م» 1١15/7‏ سطر .٠١  ”‏ وانظر المصدرين 
السابقين. 

(4) ز- على الزوج أن يكسوها حتى تخرق تلك الكسوة أو يمضي الوقت الذي لا تبقى 
إليه الكسوة. انظر ما تقدم قريبا مما يتعلق بالكسوة: 77/9١او.‏ 


0) ز + وقت. 0) ز: شيئاً. 
(۸) ز: أخذت (9) ز: والقول. 


(۱۰) ز: لم يكن. (۱۱) ز: حتى. تخرق. 


كتاب النكاح ‏ باب النفقة 


فرض لها القاضى أو يمضى الوقت الذي تخورّق فيه. وقال: لا تشبه"“ هذه 
الدراهم. ألا ترى أن الدراهم قد يستطيع أن ينفقها في ساعة واحدة» والثياب 
ليست كذلك. ذا أنفقت الدراهم أو أنفقت مثلها من غيرها وفضل معها 
من تلك الدراهم شيء قضي”"" لها عليه في الشهر الداخل بمثلهاء والكسوة 
لا تستطيع أن تخرّقها باللبس /[۷/٦1۷و]‏ في ساعة كما تنفق الدراهم. 

وإذا فرض القاضي للمرأة النفقة فجعلت تنفق على نفسها من مالها ولا 
تأخذ منه شيئاء ثم أرادت أن تأخذ لما“ مضىء. فإن لها ذلك» من قبل أن 
هذا دين لازم في الحياة. ولا يشبه هذا دا الرحم المحرم إذا فرض له ثم 
5 0 ره 0 1 ف 
أنفق على نفسه من ماله“ لم يكن له أن يرجع على الذي فرض عليه» من 
قبل أن المرأة لو كانت موسرة كان لها النفقة» ولو كان المحرم موسرا لم 
تكن له نفقة» فمن ثم اختلفا. إنما منزلة قضائه" إذا فرض لها ثم مات 
بمنزلة الذمي إذا مات وعليه الخراج. ألا ترى أن ذلك الخراج مال 
للمسلمين» فإذا مات بطل. وكذلك المرأة إذا فرض لها ثم مات الزوج'". 

وإذال كان الزوج غائباً وله مال حاضر فطلبت المرأة النفقة فإنه 
ره و 0 8 8 2 عماس E e‏ 0 
يُفْرَض لها من النفقة من ذلك. ويؤخذ منها كفيل”'' بالنفقة. فإن قَدِمَ زوجُها 
كان على حجته إن كان أرسل إليها بشىء. فكذلك الدين له على الرجل 
والوديعة بعد أن يقر بذلك” ''. فإن جحد لم يقبل من المرأة البينة عليهماء 
۹ : 3 5 7 ( عأ 
لأنها ليست بوكيل في الخصومة» وإنما يفرض" ' لها إذا أقر. ولو لم يكن 
له مال حاضر لم أفرض لها نفقة» لأنه لا خصم معهاء ولا أقضي على 
رجل غائب» وإذا كان له مال حاضر فهذا خصم. ولا أبيع في ذلك عروضاً. 


O) شه‎ 55 


(۳) ز: فضل. )٤(‏ ز: ما. 
)٥(‏ ف + أن؛ ز: في ماله. (5) ز: قضاه. 


(۷) كانت هنا عبارة غريبة على السياق. وذلك من خطأ الناسخين» فنقلناها إلى موضعها 
في الفقرة السابقة. انظر: نسخة م» ۱۷١۸۷‏ سطر ۷ .٠١‏ 

(۸) ز: إذاء (9) ز: كفيلا. 

(١)انظر‏ للشرح: المبسوط .٠۹۷/٩‏ (0)م ز: فرض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سر٦‏ لے 


قال : وإذا كان للعبد امرأة أو للمكاتب أو للمدبر» حرة كانت أو أمةء 
بعد أن يكون قد بوّأها بيتأء فإنه يجبر على النفقة» وَيُفْرَض عليه من ذلك 
ما يكفيها بالمعروف» ويكون"''' ذلك ديناً في عنقه. فإن اجتمع عليه من 
ذلك ما يعجز عنه بيع في ذلك. أو يؤدي عنه سيده. ولا يباع المدبر ولا 
المكاتب في ذلكء ولكنهما”" يسعيان في ذلك. 

وإذا كان /[/177/7١ظ]‏ للعبد أو للمكاتب أو للمدبر من امرأته ولد 
فليس يجبر على نفقة ولده» حرة كانت أمهم أو أمةء مِن قبّل أنها إن كانت 
أمة فهم عبيد» يجبر مولاهم على نفقتهم» وإن كانت حرة فلا نفقة عليه 
لهم» لأن مال العبد لسيده» فلا ينفقه على الأحرار. 

فإن كان للمكاتب امرأة مكاتبتهما واحدة» ومولاهما واحد. فولد لهما 
في المكاتبة ولد فإن نفقة الولد على الأم» لأنهم منها. آلا ترى أنهم إن 
ماتوا كان لها ميرائهم» وإن جنى أحد عليهم جناية كان أرش ذلك لها. 

وإذا كان للمكاتب أمة فوطئها فولدت منه فى مكاتبته فإنه يجبر هاهنا 
على نفقة ولدهء من قبل أنه لو ثل متهم فتيل كان اله آرشه» ولق مات 
منهم إنسان عن" مال كان له ماله. 

وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه أو المكاتب أو المدبر“ فلا نفقة 
عليه ولا مهر. وإن أعتّق وهي عنده لم يفرّق بينهماء وجاز النكاح حتى 
يعتق» ووجب عليه المهر والنفقة لما يستقبل. وكذلك العبد يعتق بعضه وهو 
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000 ز: ويلون. )۲( ر ولكنها. 


كتاب النكاح ‏ باب نفقة الأمة 


س سے 


باب نفقة الأمة 


وإذا كانت الأمة تحت حر أو عبد أو مكاتب أو مدبر ولم يبوّتها بيتاً 
ولم يخلّها''' مولاها معه وقد دخل بها فإنه لا يُفْرَض لها عليه نفقة. وكذلك 
أم الولد والمدبرة. فإن بوّأها بيتاً وخلاها المولى معه فإن عليه النفقة. فإن 
انتزعها المولى بعد ذلك واحتاج إلى خدمتها فلا نفقة على الزوج ما دامت 
عند مولاها. فإذا أعادها إليه وبوأها بيتاً أنفق عليها الزوج أيضاً من عنده. فإن 
كان له منها ولد لم يكن عليه نفقة الولد» ونفقة الولد على مولاها. 

ولو كانت امرأةً مكاتبة قد" بوّأها بيتاً أو لم يبوّئها فهو سواءء 
والمكاتبة لا تحتاج إلى التبوئة» لأن السيد ليس له أن يستخدمهاء ولا تشبه 
الأمة والمدبرة وأم الولد. هؤلاء للسيد أن يستخدمهن» والمكاتبة ليست 
كذلك: فلذلك كان عليه أن .ينفق عليها» وليس عليه أن يثفق. علي أولادها 
منه. ونفقة أولادها /[۱۷۷/۷و] على المكاتبة؛ لآنهم لو ماتوا عن مال كان 
لها. 


3 


باب نفقة أهل الذمة 


وإذا كان للرجل امرأة من أهل الذمةء فإنه يجبر على نفقتها 
بالمعروف» ويُفْرّض لها عليه كل شهر من ذلك ما يصلحها. فإن كانت امرأةً 
ذات محرم» وذلك في دينهم نكاح جائزء فطلبت نفقتها منه من قبل 
النكاح» فإنه يُفْرَض لها عليه في ذلك كما يفرض في النكاح الصحيح. 
وهدذا ‏ قاين قؤل: آي سحنيفة :رضي الله عه وها قول خر إنه لا يُفْرَضضَ 
لها عليه في ذلك نفقةء وْفَرّق بينهما إذا طلب أحدهماء ولا يجوز عليهم 


)١(‏ ز: يخلعها. (؟) ز: وقد. 
)۳( ز + في. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جروا باب ب ب ب لے 
من ذلك إلا ما يجوز على أهل الإسلام ما خلا النكاح بغير شهودء فإني"") 
أجيزه فيما بينهم» وأقضي بالنفقة فيه. وهو قول أبي يوسف ومحمد بن 
الحسن. 
وإذا أسلم الذمي وامرأته على دينها فإن كانت من أهل الكتاب فهما 
على النكاح الأول. وإن كانت من غير أهل الكتاب عرض ييا لطر © 
الإسلام. فإن أسلمت فهي امرأته. وإن أبت فرّق بينهماء ولم يكن لها نفقة. 
إن كان دخل بها أو لم يدخل بهاء مِن قِبَل أن الفرقة جاءت مِن قِبّلها 
بمعصية. وإذا كانت المرأة هي المسلمة» والزوج على دينه» يعرض عليه 
السلطان الإسلام» فإن أبى فإني أفرق بينهما وألزمه النفقة والسكنى ما دامت 
في العدة؛ لأن الفرقة جاءت من قبّله. فإذا لم يكن دخل بها فلا نفقة لها. 
وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب وخرج إلى دار الإسلام ثم خرجت 
امرأته بعده مسلمة فلا نفقة لها“ . وكذلك لو كانت هي خرجت قبله ثم هو 
بعدها مِن قَبّل أن العصمة انقطعت فيما بينهماء فلا نفقة لها. 


٠‏ وقال: لكل مطلقة النفقة والسكنى حتى تنقضى العدة» ولا تخرج من 

02 5 0 1 5 57 8 0 2 
بيتها ليلا ولا نهاراء لقول الله تبارك وتعالى في كتابه: للا رجو م 
وهن ولا ايه جن . ولقول الله عر وجل : {[bIVV/V]/‏ أ وهن من 


)١(‏ ز: فإنه. 

(۲) نز السلطان؛ صح ه. 

(9) ز: لم يلن. 

(4) ز - وإذا أسلم الرجل من آهل الحرب وخرج إلى دار الإسلام ثم خرجت امرأته بعده 
مسلمة فلا نفقة لها. 

(0) سورة الطلاقء .٠/٠١‏ 


كتاب النكاح ‏ باب النفقة في الطلاق والفرقة ak‏ 
وو لير 


7 0 4ه و عى 42 *) دي م 
شُُ شر ين وی ولا اوه لصفو ڪن وإ کن أوْلّتِ َل فاقوا ليون 
034 0 70 ا والمطلقة طلاقاً بائناً أو ثلاثاً أو واحدة بائنة أو بملك 


الرجعة فى ذلك سواء. 


بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه.كان يجعل للمطلقة ثلاثاً السكنى 
والنفقة”". 


والمختلعة والتى تبين بالإيلاء وباللعان فى ذلك كله سواءء لها السكنى 
والنفقة”". وإن اشترط الزوج في الخلع أن لا سكنى عليه ولا نفقة فعليه 
السكنى ولا نفقة عليه؛ لأن خروجها من بيتها معصية» ولا نفقة عليه لها. 


وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً وهي أمة قد كان بوّأها بيت وضِمّها 
إليه فإن النفقة على الزوج. فإن أخرج المولى أمته إليه للخدمة فلا نفقة لها 
على الزوج. فإن كان الزوج قد“ طلقها بعدما أخرجها لم تكن للمولى نفقة 

عليه ولا سكنى. فإن طلقها قبل أن يخرجها المولى فللمولى أن يعيدها إليهء 
ويأخذ منه نفقتها. وكذلك كل من كانت له نفقة يوم طلق ثم صارت إلى 
حال لا نفقة لها فلها أن تعود فتأخذ النفقة. وإن كان يوم طلقها لا نفقة لها 
فليس لها أن تأخذه بنفقتها أبداً؛ إلا المرأة الحرة إذا هربت من زوجها فإن 
هذه مانعة لنفسها من نفقة واجبة لهاء > فلها أن ين الزوج إذا رجعت 
إليه» وأما غيرها فلم تكن“ لها نفقة في الأصل"". 


3¢ 3% 


.٠/٠٠ سورة الطلاق»‎ )١( 

(۳) انظر: الآثار لأبي يوسف» ۳۲٠؛‏ وصحيح مسلمء الطلاقء 45؛ وسنن الترمذي» 
الطلاقء .٠‏ وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» /777؛ والدراية لابن حجرء 
1 

(۳) ف - والمختلعة والتي تبين بالإيلاء وباللعان في ذلك كله سواء لها السكنى والنفقة. 

(6) ز- قد. (05) ز+ من. 


50) ز: يكن. (۷) انظر للشرح: المبسوطء .7١7/0‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب نفقة ذوي الأرحام 


وقال: يجبر الرجل على نفقة أبويه إذا كانا محتاجين. وكذلك الجد 
ا الأب والجدة أم الام والجدة أم الأب إذا كانوا محتاجين. ويجبر على 
نفقة ولده الصغار غلاما كان أو جارية. فإن كانوا كباراً أجبر على نفقة 
[النساء» ولم يجبر على نفقة”" الرجال. فإن كان رجل به زمانة أعمى أو 
مُفْعَد أو أشل اليدين لا ينتفع بهما أو مفلوج أو معتوه مغلوب ذاهب العقل 
والنساء الذين هم أهل”؟) زمانة إذا كانوا ذوي حاجة. فأما من لم يكن به 
زمانة من الرجال فإنه لا يجبر على نفقته. 

ولا يجبر الرجل على النفقة /[۱۷۸/۷و] إلا وهو موسر إلا على الولد 
الصغير والزوجة» فإنه يجبر عليها بالمُوت. 

وكذلك المرأة إذا كانت موسرة فإنها تجبر على النفقة على ما يج © 
عليها الرجال مما ذكرنا. 

ومن كان له مسكن أو خادم ليس له مال غيره فهو محتاج تحل له 
الصدقة» وعلى الموسر من ذوي قرابته"“ إذا كان ذا“ رحم محرم منه© 
النفقة له. 


ولا يجبر الرجل ولا المرأة . نفقة ابن عمه. ولا على نفقة مولاه 
الذي أعتقه وإن كان هو وارڻه» مِن قبل أنهما ليسا بذي رحم. 


E‏ (۳) ز: غلام. 
زفق الزيادة من الكافي» ۰/۱1 ظ. وهو بمعناه في المبسوط› | 
(€( 3 ف: به؟ ز: بهم. والتصحيح من الكافي» ١/1۰ظ.‏ 


)٥(‏ م ف ز: فأما إذا. (5) ز: على نفقته. 
(۷) ز: ما تجبر. (۸) ز: ذوي الأرحام. 
(9) ز: ذو. 


)م ف ز: من. والتصحيح من الكافي» 1 ظ. 


كتاب النكاح ‏ باب نفقة ذوي الأرحام 
س حا ب ا سے 

ولا يقضى بالنفقة فى مال أ من ن کا إا كان رت المال»خاناء 
ما خلا الوالدين والولد والزوجة» فإني أقضي بالنفقة لهؤلاء في مال الغائب» 
ولا نعي ال رای ولق اعطق امن ركاه ماله ی د ا ا 
خلا الوالدين والولد والزوجة. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لو أعطت 
المرأة من زكاتها زوجها لم يجزها ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: يجزي 
عنها. وكان أبو حنيفة يقول: لأن شهادتها لا تجوز له» فكل من لا تجوز له 
شهادة فليس ينبغي له أن يعطيه من زكاته. ولو باعت امرأة متاع أخيها وهو 
غائب لتستنفق به أبطلئّه. وكذلك لو باعت متاع أبيها أو ذي رحم محرم 
منها. وكذلك الأم لو باعت شيئاً من متاع ابنها. فأما الأب فإني أجيز بيعه 
في ذلك إذا كان باع بقدر ما ينفق على نفسه في ذلك كله» ما خلا العقار. 
ولو كان ابنه صغيراً أجزت البيع في العقار. وفي قول أبي يوسف ومحمد لا 
يجوز بيع الأب على ابنه الكبير في العقار ووك أن افيف 
استحسن ذلك فى غير العقار. ولو كان عند الوالد أو الوالدة أو الزوجة مال 
للرجل الغائب» فأنفق أحد من هؤلاء من ذلك المال على نفسه» أجزت 
ذلك ولب أضمّنه إذا كان الوالدان محتاجين”" والولد محتاجين. أرأيت لو 
كان طعاماً فأكلوا منه أكنت أضمّنهم. ولو كان مال لذلك الرجل الغائب عند 
رجل فأعطى أحدا ممن ذكرنا بغير أمر القاضي وأنفق على نفسه كان ذلك 
الرجل ضامناً: لأن رب المال لم يأمره بذلك ولم يقض” عليه القاضي. 

/[ ظ] محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن 
عمرو"“ بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أن امرأة 
خاصمت عَم صبي لها في النفقة وقد مات أبوه» فقَرَّض لها عليه عمر 
النفقة» وقال: لو لم وق من ار إلا راوه دک هه '- 


(۱) م: ما بطلته؛ ف : بطلبه؛ ز : ما تطلبه. (۲) ف ز: وقال. 

(۳) ز: محتاجان. (4) ز: أحد. 

(0) ز: يقضى. (0) ز: عن عمر. 

۷Q‏ الصف لعبداك زاق» 88/7 641٠‏ والمصيف لابن أبي. شليبة» 418/4 :والستن 
الكبرى للبيهقي» .٤۷۸/۷‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

0 يت أخ وأخت وهما موسران» ولهما أخت معسرة أو أخ 
معسر به '' زمانة» فإن النفقة عليهما له على قدر ميراثهما من الثلثين على 
الأخء والثلث على الأخت. ألا ترى إلى قول الله تعالى في كتابه: #وعَل 
لْوَارثِ وغل دك 4 . 

ولو کان للرجل عمة والرجل رمن وعمته موسرة كان على عمته أن 
تنفق عليه وإن كان وارثه غيرهاء لأنی ۳ أجبر كل ذي رحم محرم على 
النفقة. 

ولا أجبر الرجل على نفقة أحد من ذوي قرابته إذا كانوا على الكفر 
وكان هو مسلماًء وكذلك إذا كانوا هم مسلمين وكان هو کافرا ما خلا 
الوالدين والولد والزوجةء فإني أجبر الرجل على النفقة على هؤلاء وإن كانوا 
كفاراً وكان ھی ا 
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باب ما يجلو''' النفقة في الطلاق وفي 
الفرقة من نفقة أهل الإسلام 


قال: وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام وبانت”' من زوجها ثم أسلمت 
أو لم تسلم فلا نفقة لها على زوجها ما دامت في عدتها من قبل أن الفرقة 
جاءت مِن قَبَلها بمعصية. ألا ترى أنها لو قبّلت ابن زوجها أو لمسته لشهوة 
أو جامعها برضى منها”*) حرمت على زوجها إذا أقر بذلك الزوج» ولم يكن 
لها نفقة؛ لأنها جاءت الفرقة من قبلها بمعصية. فأما السكنى فإنها لا تخرج 


000( ز - به. )۲( سورة البقرة» اا 
59" ز + لاہ (4) ز: كافر. 
(0) ز: مسلم. 


)0( م ف ز: يجلوا. والمعنى باب ما يبين النفقة... انظر: المغرب. «جلو». 
)¥( م ف: وانت. (A)‏ م برضا فيها. 


كتاب النكاح ‏ باب ما يجلو النفقة في الطلاق وفي الفرقة من نفقة أهل الإسلام 
ل ت 
من بيتها حتى تنقضي عدتها؛ لأن خروجها معصية لله تعالى. 

ولو أن الأمة تحت رجل حر قد بوّأها بيتاً» فاختارت نفسهاء وقد كان 
زوجها دخل بهاء فإن لها النفقة والسكنى على زوجها وإن كانت الفرقة 
جاءت من قبلهاء من قبل أن ذلك لم يكن معصية اله" فالخيار هاهنا 
سنة. فهذا مخالف للباب الأول. 

ولو أن امرأة طلقها زوجها ثلاثاً أو واحدة بائنة لم تخاصمه في النفقة 
حتى انقضت عدتها ثم خاصمته /[۱۷۹/۷و] بعد ذلك لم يكن لها نفقة» 
ولم يكن هذه أوجب من نفقة التي لم تطلق'". 

وإذا استدانت على زوجها ديئاً وهو غائب» ثم قدم بعد انقضاء العدة» 
فإنه يقضى لها عليه بنفقة مثلها. رجع أبو حنيفة وقال: لا يقضى عليه. ولو 
لم تستدن”" عليه ولم يغب الزوج ولكنه طلقها فخاصمته المرأة“ فإنه 
يقضى لها عليه بنفقتها ما كانت في العدة. 

ر ا ل خي عات م المقيض وا ا 77 9 ميض 
مثلها فيه فعدتها ثلاثة أشهرء والنفقة جارية عليها حتى تنقضي العدة. فإذا 
مضت الثلاثة الأشهر قطعت عنها النفقة. ۰ 

ولو خا قبل ذلك فقالت لرا ك" تنقضص”؟ عدتي”'''» وقال 
الزوج: قد انقضت عدتك» فإن القول قول المرأة مع يمينها. فإن ادعى 
الزوج أنها قد أقرت بانقضاء العدة لم يصدق عليهاء وله أن يستحلفها بالله 
ما انقضت عدتها. فإن حلفت ألزمنا الزوج النفقة. وإن نكلت عن اليمين برئ 
الزوج من النفقة. فإن أقام الزوج البينة أنها قد أقرت بانقضاء العدة برئ 
الزوج من النفقة '. 


)١(‏ ز: بمعصية لله. 0) ز: لم يطلق. 
(۳) ز: لم تستدين. )٤(‏ ز + في النفقة. 
)٥(‏ ز: حتى تأيس. 0 ا 
(V۷)‏ م ف: النفقة. )۸( م ولم. 
(9) ز: انقضت. (۱۰) ز + بعد. 


)1١(‏ ز - فإن أقام الزوج البينة أنها قد أقرت بانقضاء العدة برئ الزوج من النفقة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإن قبلت في عدتها ابناً له بشهوة أو لمسته أو جامعها وهي مطاوعة 
له فإن ذلك لا يبطل نفقتهاء من قَبّل أنها قد بانت وأوجبثُ”' لها النفقة من 
قبل أن يصيبها ذلك. 


ولو ارتدت في عدتها لم يكن لها نفقة؛ لأني أحبسها في السجن. 
وإنما أجعل لها النفقة ما دامت في بيته. ألا ترى أنه لو طلقها فخرجت من 
بيته لم أجعل لها نفقة. فكذلك إذا حبستها. 


و ارتدت عن الإسلام في عدتها ثم رجعت إليه بعد هذا كله 
كانت لها النفقة والسكنى في هذا كله بعد أن تتوب من الردة. 


ولو لحقت بدار a‏ مرتدة وانقطعت العصمة. فإن ایت د 
EE‏ سي فأعتقت أو لم تعتق فلا نفقة لها. ألا ترى لو أن 
حربياً تزوج ذمية عندنا ودخل بها وطلقها أن لها النفقة في قول من يوجب 
على الذمية العدة. وكذلك الأول. ولا“ يشبه هذا الذمي [له أبوان حربيان 
دخلا بأمان» هذان لا نفقة لهما]”". ولو أن رجلاً موسراً مسلماً له أبوان 
حربيان دخلا بأمان» وهما معسران» /[۱۷۹/۷ظ] فلا نفقة لهماء لکن“ 
ذلك بمنزلة صلةء فلا تجب إلا لأب مسلم أو لأب ذمي. و[في] القياس 
[لا] ينبغي أن يكون للأب [الذمي على الولد المسلم : EES‏ !"دولك آنا 
حنيفة استحسن للا استحساناً. وإنما كان القياس أن لا يكون له شيء 
لقول الله عز وجل: وغل ألوَارثِ مِثْلُ درك 4“ . 


)١(‏ ف: وأوجب. 


0ن وإذاء 

(۳) م ف: واتتا وسبیت؛ ز: وباتتا وسبيت. 

0) ز: لاہ 

(5) الزيادة من الكافي» ١/59و.‏ وانظر للشرح: المبسوط› .5١05/5‏ 
0) ز: فلآن. 


(۷) الزيادات الثلاث من الكافي» ۹/۱٥و.‏ 
(۸) سورة البقرة» ۲۳۳/۲. وانظر للشرح: المبسوطء .5١05/0‏ 


كتاب النكاح ‏ باب ما يجلو النفقة في الطلاق وفي الفرقة من نفقة أهل الإسلام 2 

وإذا أسلم الزوج وبقيت المرأة المجوسية على دينها فإنه يعرض عليها 
الإسلام» فإن أسلمت فهي امرأته» وإن أبت الإسلام فرّق بينهماء ولا نفقة 
لها إن كان دخل بها أو لم يدخل بهاء من قبل أن الفرقة جاءت بمعصية. 
ولو كانت هي التي أسلمت وأبى الزوج أن يسلم فوقعت الفرقة بينهما كان 
على الزوج النفقة إن كان قد دخل بها ما دامت في العدة؛ لأن الفرقة 
جاءت من قَبَلِه. وإن كان لم يدخل بها فلا عدة عليها ولا نفقة لها. 

وإذا ارتد الزوج عن الإسلام وامرأته مسلمة قد دخل بها ثم أسلم 
الزوج فإن لامرأته النفقة ما كانت في العدة؛ لأن الفرقة جاءت من قبل 
الزوج. 


وكذلك لو جامع الرجل أم امرأته أو ابنتها أو“ قبل إحداهما لشهوة 
أو لمسها وقعت الفرقة بينهماء وألزمئُّه النفقة لامرأته ما دامت في عدتها. 
فإن لم يكن دخل بها لم يكن عليها عدة» ولا نفقة لها. إنما أجعل النفقة 
لمن وجبت عليها العدة» فأما من لم تجب عليها العدة فلا نفقة لها. 


وإذا لاعن الرجل امرأته وفرّق بينهما فإن لها النفقة ما دامت في العدة. 
وكذلك العتين' © رى هته :وبين اانه وكذلك«المولى مها إذا انت 
بالإيلاء فإن لها النفقة ما دامت فى العدة. ولو أعتق رجل أم ولده لم يكن 
لها نفقة وإن كانت فى العدة» من قبّل أنها ليست بزوجة. 

وإذا أقر الرجل أن نكاح امرأته حرام عليه وقد دخل بها ففرف" 
بينهما فلها النفقة ما دامت فى عدتهاء ولا يصدّق على إبطال نفقتها. وكذلك 
لادی غي مات الها تنك العين إذا: كان اك م مه عثلها: 

وإذا أنكح”” الصبيةَ عمّها ودخل" بها زوجها فاختارت الفرقة بعد 


)١(‏ ز: فإن. (۲) ز: للعنين. 
إفرة مم فاز: فرق. والتصحيح من الكافي» ۱و؛ والمبسوط› 0 . 
)٤(‏ ز: لو يصدق. (0) ز: نكح. 


(V‏ م ف زر أو دخل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الكبر وَقَرّقَ بينهما القاضي''' فلها النفقة” ما دامت في عدتها. وكذلك إذا 
كان الزوج هو الصبي فدخل بها الصبي ثم اختار الفرقة بعدما أدرك فإن عليه 
النفقة ما دامت [فى العدة](". 


وكذلك /[۷/٠۱۸و]‏ الرجل يتزوج المرأة وهو غير كفء فدخل بها ثم 
E‏ بينهما فإن لها عليه النفقة والسكنى ما دامت في العدة» لأن النكاح 
وقع و ' صحيح يتوارثان لو مات أحدهماء ويقع الطلاق فيه والإيلاء 
والظهار قبل الفرقة. 


وإذا غاب الرجل عن امرأته وله مال وديعة عند رجل» فاستَعْدَتٌ عليه 
المرأة وطلبت النفقة» فإن القاضي يسأل المرأة» هل ترك لها من النفقة©© 
وأعطاكها"', فإن قالت: لاء حلفت على ذلك ثم أمر المستودع إن قر 
أنها امرأته أن ينفق عليهاء وفرض لها شيئاً معلوماً من ذلك وأمره أن يأخذ 
فا كاذ :”بولا سال ال ال دز لذ ا حتى يسأل المستودع هل 
عندك وديعة لفلان» فإن أقر صنع ما قلت لك في المرأة» وإن جحد 
ذلك لم يسألها البينة أنها امرأة فلان وأن لفلان عندك وديعة» ولا يضره بأي 
ذلك بداد برقال أبو يوسقنة يعنذللك: لا يفرض عليه نفقة حتى يقر الذي 
في يديه المال أنها امرأة فلان» ويقر بالوديعة جميعاًء فإن جحد أحدهما لم 
يقبل منهما البينة. وكذلك الدين. والدراهم والدنانير في ذلك سواء. وكذلك 
العبدالة ال "أن ا له ال فإنه يفرض لها من غلة ذلك العبد أو 
الوا النفقة» ولا يبيع لها في نفقتها عروضاً إن كانت أو دوراً. فإن كانت 
له ثياب تصلح لكسوتها كساها منهاء ولا يشتري"' لها من الدراهم كسوة. 


)١(‏ ز: القاضي بينهما. (۲) م ف - فلها النفقة. 
(۳) م ف - في العدة. (4:) م ف: ثم يفرق. 
(0) م: فهو. (5) ز + ثشياً. 
(۷) ز: أو أعطاكها. (۸) ز: فعل. 
(9) ز: للغلة. ١‏ (١٠)م‏ + أو. 


)۱١(‏ م ف: ولا اشتری؛ ز: وإلا اشترى. 


كتاب النكاح ‏ باب ما يجلو النفقة في الطلاق وفي الفرقة من نفقة أهل الإسلام 3 
وكذلك لو كان له طعام أعطاها منه ما تأكل» E‏ منها كفيلاً بجميع 
تلك الكسوة وغيرها من النفقة. فإذا قدم الزوج ان کل كنت ارس 
إليها بالنفقة» سئل على ذلك البينة» فإن شهد له شاهدان أنه أعطاها 
نفقة» أو حلّفها عندهاء أو أرسل إليها فوصلت إليهاء لهذه الشهور التي 
أنفق عليها من ماله" فإن الكفيل ضامن لما أنفق عليها. وإن لم تقم له 
بينة على ذلك استحلفت”'' المرأة ما أعطاها نفقة تلك الشهور ولا جاءها له 
نكلت عن اليمين /[۷/١۱۸ظ]‏ ونكل الكفيل أيضاً لزمها وألزمنا الكفيل تلك 
النفقة. فإن أرسل إليها بنفقة فلم تصل"'' إليها وأقر بذلك الزوج فهو 
(Vf, 5 bu‏ 
بمنزلة من لم يعطها شيئاً . 


وإذا فرض القاضي على رجل”" نفقة لامرأته فأعطاها المرأة فسْرِقَت 
من المرأة فليس على الزوج أن يعطيها ما سُرِقٌ منها مرة أخرى. ولو كان 
يلزفه ذلك للومه .فى الشهر الواخن تلات مرات أو أكقر: ولو أرسل بها 
الزوج يا قال السو قد أعطيتها إياهاء وجحدت هي ذلك“ فالقول 
قولها مع يمينها. وكذلك إن قال الزوج: قد أعطيتهاء وجحدت هيء فالقول 
قولها مع يمينها”''"2: وعلى الزوج البينة. فإن قامت"'' له البينة على ذلك 
لزمها. 

ولو أعطاها نفقة شهر'''' أو سنة ثم ماتت المرأة حين قبضتهاء 
والدراهم معروفة بعينها قائمة عندهاء فهي ميراث للمرأة» لأنها نفقة لها. 
وكذلك لو مات الزوج كانت الدراهم لها. ولو كساها ثوباً من كسوتها ثم 


)١(‏ ز: وأخذ. (۲) م ف: عن ذلك. 

(۳) ز - لهذه الشهور التي أنفق عليها من ماله. 

(6) م ف ز: استحلفته. (5) ز: وإن. 

(0) م: فضل. (۷) انظر: لا ثالاكظء. كلااوء 4لااو. 
(۸) ز - رجل. (9) ز- ذلك. 


)٠١(‏ ف ز - وكذلك إن قال الزوج قد أعطيتها وجحدت هي فالقول قولها مع يمينها. 
)۱١(‏ ز: أقامت. (۱۲) ز: شهرا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هذه [وَ]الدراهم سواء» كلها ميراث للمرأة. وهذا قول أبي يوسف. وقال 
محمد: إذا أخذت المرأة دراهم''' لنفقتها أو كسوتهاء لشهرها أو لسنتهاء 
ثم ماتت”' في بعض الشهر أو في بعض السنة» والدراهم أو الكسوة قائمة 
بعينهاء فإنه يُنْظر إلى ما مضى من الشهر والسنة» فيكون" قدر ذلك من 
ا 5 (Of‏ = 5 ت 5 53 5 5 
النفقة والكسوة ميراثا لورثتهاء وما بقي رد على زوجهاء لان الذي بقي 
لم يجب لها. أرأيت لو أعطاها النفقة لعشر سنين أو لوقت يُعْلّم أنها لا 
تله لم مات لكا © صلم :ذلك لها اليس هذا بشي يكون لها ندر" ما 
(MW : 1 5‏ 5 00 1 
مصى » استهلکته او لم تستهلکه› ورد" ما بهي على الزوج› استهلکته او 
لم تستهلكه. يكون دينا في مالها. 
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باب الولد إذا فارق الأب أمهم في النفقة 


قال: وإذا كان للرجل ولد وقد فارق أم ولده فإن المرأة أحق بالولد” 
أن يكون عندها /[۱۸۱/۷و] حتى يستغنى عنها. فإن كان غلاماً فحتى يأكل 
وحده ويشرب وحده ويلبس وحده. ا محمد: حدثنا أبو حنيفة عن 
حماد عن إبراهيم بذلك”''". فإن كانت جارية فهى أحق بها حتى تحيض. 

والنفقة في ذلك على الوالد. فإن كان رضيعاً فالرضاع على الوالد. وإن 


)و عراهم ولا وق ات 
© ر فيلوت (4) ز: ميراث. 
(0) ز: أكناء (5) ز: بعده. 
53 (۸) ز - بالولد. 
(9) ز: وقال. 


» محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: الولد لأمه حتى يستغنى‎ )٠١( 
وقال إبراهيم: إذا استغنى الصبي عن أمه فى الأكل و الشرب فالأب أحق به. انظر:‎ 
.1١77 الآثار»‎ 


كتاب النكاح ‏ باب الولد إذا فارق الأب أمهم في النفقة 2 

كان يجد من يرضع بأقل مما ترضع المرأة فلم تأخذ المرأة الولد بذلك 
تاها ٠‏ بالظئر فأرضعتة"'© عندها' فى بها وإن اخنته الرأة: بذلك: هي أحق 
a‏ الرجل التي ل" يفارقها کا تلك ]3 ار اها 
فليس لها أجرء وإن أبت““ أن ترضعه لم يكرهها على ذلك. 


فإن كان أبوه””' قد مات وكان له عم وأم كانت الأم أحق به» وكان 
الرضاع عليهما جميعاً. وإن كانت الأم غنية والعم غني فالرضاع عليهما على 
قدر ميراثهما. والأم أحق أن يكون”' عندها حتى يبلغ ما وصفت لك. فإن 
كان عمه فقيراً وأمه غنية فالرضاع كله على الأم. فإن كان له أخ وی 
غنيين”* وأم غنية فالرضاع كله على أخيه وأمه على قدر الميراث» ولا شيء 
على عمه» مِن قَبّل أنه ليس بوارث مع الأخ. وليس بم مع الأب أحد 
ينفق معه. فإذا مات الأب فهذا على المواريث› الأ ' وغيرها في هذا 
ایا وی اوک و ا ا 
خت غ وأخ غني فهو على الأخ والأخت والأم على قدر ميراثهم. واي 
هؤلاء كان فقيراً لم يجبر على النفقة. فإن كانت أمه فقيرة وكانت له عمة 
وخالة غنيتان وليس لأمه لبن فالرضاع على عمته وخالته أيهما ما كانت. وإن 
اجتمعتا""'“ كان على العمة الثلثان 2 وعلى الخالة الثلث. 


وإذا طلق الرجل امرأته وله منها ولد فخاصمته في نفقتهم». فقال: أنا 


000 م فازر: وأتاها. والتصحيح من الكافي» ۱/و. 


(۲) ز: باظئر فأرضعتها. لل 
(54) م ز: تابت. (0) ز: أبوها. 
(5) ز: أن تكون. 


0) م ف: أو عم؛ ز + وأم. 

(۸) ز: غنينة. 

(9) م ف ز: من الأخ. والتصحيح من الكافي» ١/9هظ.‏ 

)۱١(‏ ز: الا )١١(‏ يدل على الزيادة آخر الجملة. 
(۱۲) ز: أجمعا. (۱۳) ز: الثلثين. 


ee‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
معسرء فالقول قوله» وعليه من النفقة لكل غلام''' إذا كان فطيماً"“ وكان 
ابن ثلاث سنين أو أربع أو خمس درهمان”" أو زيادة على ذلك نصف 
درهم. وكذلك لكل جارية. فإن كان الغلام أو الجارية ابن عشر سنين أو 
أكثر ما بينه وبين أن يحتلم أو تحيض الجارية فإنه يُمْرَض له ثلاثة دراهم أو 
أقل من ذلك شيئاً أو أكثر كل شهر. يقوّم عليه طعامهم بالقوت على قدر 
الغلاء والرخص» فيفرض ذلك عليه فى كل شهر. فإن زاد على ما وصفت 
لكر كيناواة:: EA‏ سن من A‏ سصواء وخر علي اليب 
الكو" ف الا وا اذى ا کن ولف ا ون كان موسر 
فأقر يذلك أو قات عله البينة وشم عليهم :في الطعام والإذاف وراد لكر“ 
واحد منهم درهه”" أو أقل من ذلك شيئاً أو أكثر على قدر ما يرى القاضي. 
فإن كان مشهوراً في الغنى جعل لكل واحد ستة دراهم أو سبعة» ويزاد 
في الكسوة على قدر ذلك. وأدنى ما يكون من ذلك من الكسوة الرّطى 
O,‏ وكات مش ددرا رس E‏ 
على الموسر اليهوديُ والفرو"''' الرقيق والخفان"“ والكساء والأنبيججاني ©٠”‏ 
في الشتاء» و[في] الصيف إزار كنّان للغلام وقميص سابري”*'' حسن أو 
هروي للجارية. وأدنى ذلك إزار غليظ للغلام» وقميص للجارية غليظ من 
الزْطي. والوسط من ذلك اليهودي. ويؤخذ من الموسر الوسط والفائق في 
اليسار لولده إذا كانوا أكثر من واحد بخادم”"". فإن لم يكفه”' 


(۱) ز - لكل غلام. (۲) ز: فطيم. 
(۳) ز: درهمين. () ز: ويفرض. 
)٥(‏ ز: اللسوة. (5) ز+ من. 
0 ز: كل. (۸) ز: درهماً. 
(9) ز: في الغناء. (١٠)ز:‏ أو الفرق. 
(١١)ز:‏ والفروا. (؟١١)‏ ز: والخفين. 
() كذا في الأصول. ولعله بدون واو «الأنبجانى». 

09 توج من اناب كما مر (15) م: لخادم. 


7 م ف ر يحريهم. 


كتاب النكاح - باب الولد إذا فارق الأب أمه أيهما أحرّ 
a‏ رن الاب ر حی 
IEE‏ يقومان عليهم في خدمتهم ومعالجة مؤنتهم. وهذه النفقة من 


0 9 0 
% 6د 6د 


باب الولد”" إذا فارق الأب أمه أيهما أحة"“ 


قال: وإذا فارق الرجل امرأته ولها ولد منه فهي أحق بالغلام حتى 
يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحله. قال محمد: وحدثنا أبو حنيفة عن 
حماد عن إبراهيم بذلك“. والأم أحق بالجارية حتى تحيض. فإذا انتهوا إلى 
ذلك الوقت فأبوهم أحق بهم. وإن تزوجت أمهم غير ذي رحم محرم قبل 
أن ينتهوا إلى هذا الوقت فأبوهه”” أحق بهم . وجدتهم أم أمهم في ذلك 
مثل أمهم. فإن كانت أمهم يهودية أو نصرانية أو مجوسية فهي بمنزلة 
المسلمة فى ذلك وكذلك كل قرابة من النساء فهى أحق بالولد أن يكون 
عندهن SOS CEES‏ ن آنا حتفا ري الله عنه 
قال: هن“ سواء» ولا يبطل حقهن في الولد على كل حال“ حتى 
تتزوج”''' الأم أو يبلغ الوقت الذي وصفنا لك. 

وإذا اجتمعت /۱۸۲/۷1و] الجدتان أم الام وأم الأب والام ميتة أو لها زوج 
فإن أم الأم أحق بهم وإن كان لها زوج» بعد أن يكون زوجها هو الجد. فإن كان 
ووحيا" غ فلا حق لھا فیهم» وأم ال ا 5 


)١(‏ ز: فخادمين. )۲( م ف ز - الولد. والزيادة من ع. 


(۳) زدبه. )٤(‏ تقدم قريباً. 

() ف وإن تزوجت أمهم غير ذي رحم محرم قبل أن ينتهوا إلى هذا الوقت فأبوهم 
أحق بهم. 

(۷) ز: فهي في حق الولد. (4) ز: هم. 

(9) م ف ز + واحده. (١)ز:‏ حتى يتزوج. 


(۱۱) م ز- هو الجد فإن كان زوجها؛ صح م ه. (۲) ز: لهم. 
(۱۳) م ف ز: الأم. والتصحيح من الكافي» ٥۹/١‏ ظ؛ والمبسوطء .5١١‏ 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اجتمعت أم الأب والخالة والعمة والأخت لأب أو لأب وأم أو 
لأم فالجدة أم الأب أحق بهمء لأنها والدة. وكذلك لو كان لها زوج بعد أن 
يكون الجد. وإن كان زوجها غير الجد أو كانت ميتة فالأخت من الأم أولى 
بهم. فإن كان لها زوج أو كانت ميتة فالخالة أولى بهم من العمة. فإن كانت 
الخالتان إحداهما”'' لأب" وأم والأخرى لأب فالتي للأب والأم أولى. فإن 
كانت خالة لأب" وخالة لأم فالتي للأم أولى بهم. فإن لم تكن خالة لأب 
وأم فالخالة للأب”*' أولى بهم من العمة مِن قبل“ الأم. فما كان" مِن قبل 
الأم فهي أولى مما كان مِن بل الأب. ولو كانت خالة وابنة أخت لأم كانت 


وإذا لم يكن للولد ذو رحم من قبّل النساء وكانت له عمة لأب وأم» 
وعمة لأبيه» وعمة لأمه» فالعمة من الأب والأم أولى بهم. فإن لم يكن لهم 
عمة لأب وأم فالعمة للأم أولى بهمء لأن قرابة الأب من الأم أولى به“ . 
وابنة الأخ أولى بهم من العمات لأب وأم. وابنة الأخ من الأب والأم 
والخالة أولى بهم من ابنة الأخ من الأبء لأنها أقرب إلى الأم. وابنة الأخ 
من الأب والأم وابنة الأخت من الأب والأم أولى بهم من الخالة ومن 
العمة. 


وليس الأحد من هؤلاء حق ف الولد إذا أكل وحده وشرب وحده 
ولبس وحده» جارية كانت أو غلاما“ ما خلا الأم والجدتين أم الأم 


)١(‏ م ف ز: إحداهم. (۲) م: الأب؛ ف: للأب. 
فرق م ف ز + وأم. والتصحيح من الكافي» ۱/ظ. وانظر للشرح : المبسوط› ۲/٥‏ _ 
51١‏ 


(5) نز الأم فما كان. 

(۷) ز- فإن لم يكن لهم عمة لأب وأم فالعمة للأم أولى بهم لأن قرابة الأب من الأم 
أولى بهم. 

(A)‏ ز - وحلذه. 


كتاب النكاح ‏ باب الولد إذا فارق الأب أمه أيهما أحق 
وأم الأب. فإن الجارية تكون عند ی هؤلاء 0 حتى تحيض » ثم 
الوالن أحق يها 

والأخ بمنزلة الوالد" في ذلك كله. وإذا اجتمع الأخ والعم فالأخ 
أولى بهء أخا”" لأب وأم كان أم لأب. فإذا اجتمع إخوة فإن الأخ““ من 
الأب والأم أولى بهم. فإن كانوا لأب“ وأم كلهم فأفضلهم صلاحاً 
اجتمعوا بمنزلة الإخوة. 


وإن كانت امرأة ثيبة ثقة مأمونة على نفسها لا تريد أن تكون" مع 
أمها ولا مع أخيها“ ولا مع عمومتها فلها ذلك. /[۱۸۲/۷ظ] ولها أن 
تنزل"“ حيث شاءت. وأما البكر فإن لوالدها أن يضمها إليه ولا يخلي عنها. 
وكذلك الأخ والعم إذا لم يكن والدٌ. فإن كان أخوها مخوفاً عليها أو عمها 
فإنه لا يخلى بينهما وبينهاء ويُنْظر امرأة من المسلمين ثقة لها فتوضع عندها. 
فإن كانت البكر قد دخلت في السن واجتمع لها عقلها ورأيها. وإخوتها 
وعمومتها مخوفان عليهاء فلها أن تنزل”''' حيث أحبت في مكان لا يتخوف 
عليها ولا تكون"'''' مع أخيها ولا مع عمها. 

١ 0 (YD) ¢‏ 50 ا 

وام الولد إذا اعتقها مولاها في الولد بمنزلة الحرة المطلقة. وکل 
ذي رحم محرم منها في ذلك بمنزلة الحرة. وكذلك الحرة وإن كان زوجها 
عبداً أو مكاتباً أو مدبراً. وكذلك الكافرة وهي" بمنزلة المسلمة الحرة في 
ذلك كله. فأما الأمة إذا فارقها زوجها فإن كان حرا فإن ولدها للمولى 


40 و كان (۲) م ف: الولد. 


(۳) ز: أخ. () ز: للأخ. 
)0 مز: فإن كان ابو الاب. (500) ز: وأثبتهم. 
(۷) ز: أن تلون. (۸) ز: أختها. 
فثك م أن تتراك: (١6)م:‏ أن تترك. 
(۱۱) ز: يكون. 0١)ز:‏ وإن أم. 


195)ز: هي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


رقيق» وليس القضاء فيهم كالقضاء في الأحرارء إن" العبيد يأخذه" 


26 36 


باب متاع البيت 


قال: وإذا اختلف الرجل وامرأته في متاع البيت فما كان للنساء فهو 
للا وان لجال قبي ا وها كام يكو جال واا فهو 
للباقي منهما في الموت. وأما في الطلاق والفرقة فهو للرجلء لأن الرجل 
هو الباقي في الطلاق والفرقة. قال: أخبرنا محمد عن ات حنيفة عن حماد 
عن إبراهيم بنحو من ذلك. وإذا كان طلقها فبانت أو لم تبن“ فاختلفا في 
متاع البيت فهو كما وصفت لك القول فيه. وإذا مات أحدهما فاختلف الباقي 
وورثة الميت فما كان يكون للرجال فهو للرجلء وما كان يكون للنساء فهو 
للفرأة وما كان بكر قا للر جال واليشاء”*" فهو للبائن: هما قال ودنا 
محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك. وهذا قول أبي 
حديفة ر الله عمف قال م وا كان نک و جال فهو 
ل كان و ا کو ل اا 
فهو للرجل على كل حال مات أو لم يمت. وقال أبو يوسف: يعطى للمرأة 
من متاع البيت ما تَجَهُز“ به مثلهاء وما بقي فهو للرجل. 

وإذا أقام /[۱۸۳/۷و] واحد منهم البينة على شيء أنه لصاحبه وأنه 
اشتراه منه فهو للذي اشتراه. 


)١(‏ ز: لأن. (0) ز: تأخذهم. 
(۳) نز كان. 09 :”لم لبين: 
(5) ز: وللنساء. (5) الزيادة من الكافي» ١/١5و.‏ 
(۷) ز: ماء 0 ز: للرجل. 


(4) ز: ما يجهز. 


كتاب النكاح ‏ باب متاع البيت 

وما كان من سلاح أو أَْبيَة أو قلانس"'' أو منطقة فهو للرجل. وكذلك 
الطيلسان وكذلك السراويل والعمامة والمصحف والفرس' ا وما 
كان من درع امو AES‏ شاط "أل فتتدار 


تابوت 59 أو سرير أو صندوق أو حلي فهو للمرأة. والمنزل والخادم والعبد 
والشاة وسّقّط البيت». هذا يكون للنساء والرجال. وما كان من متاع التجارة 


والرجل مر SS‏ والجبة المحشوة والجبة الفرَّاء 
ENTE‏ والبرود' وين للح O O‏ اكوا 


والبرّكان""“ المعلّم مما يكون للنساء والرجال. والغنم السائمة والبقر مما 
يكون للنساء والرجال. وكذلك الإبل. 


NT E "أ بالك ماركا‎ LTE ES 


ٍ ف ز + أو موارح. (۲) ز: والقوس‎ )١( 

(۳) قال المطرزي: الربعة الجُونة» وهي سُليلة تكون للعطارين مغشّاة أدّماء وبها 
سميت رَبْعَة المصحف› وذِكُرُها فيما يصلح للنساء ء من أمتعة البيت فيه نظر. 
انظر: المغرب» ربع ». ولعل ذلك کان معروفاً في زمن الإمام محمد أنه من 
متاع النساء. 

(4) الححَجَلّة بفتحتين ستر العروس في جوف البيت. انظر: المغرب» «حجل'". 

(0) ف: أو فسطاط. ١‏ 

(5) التابوت هو الصندوق الذي يحرز فيه المتاع. انظر: لسان العرب» «تبت». 

(۷) ع: الحر والبرد. 

(۸) ز: ذات. 

0 زم لينه ؟ صح م ه. 

)١(‏ قال المطرزي: المستقة بضم التاء وفتحها فرو طويل الك عن ابن الأعرابي 
والأصمعي. وعن ابن شميل: هي الجبة الواسعة» وجمعها مَسّاتق. انظر: ارت 
(استق). 

)١1١(‏ قال المطرزي: البرّكان ضرب من الأكسية بوزن الزعفران. عن الغوري والجوهري. 
وعن الفَرّاء: يقال للكساء الأسود بَرّكان وبَرّكاني» ولا يقال: بَزتكان ولا برنكاني. ولم 
يذكر أحد منهم بَرّكان بالتخفيف. انظر: المغرب» «برك». 

(0١)ز:‏ حر. 

(۱۳) ز: مملوك أو مكاتب أو مدبر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أم ولدء فإن المتاع كله للحر إن كانت هي أمة وإن كان هو الرجل”. 


فإن كان الزوج مسلماً والمرأة من أهإ ^ الكتاب فهما في المتاع 
يحتزلة الحرين المسلمين. وكذلك لو كانت المرأة من المجوس فأسلم زوجها 
وأبت أن تسلم ففرق بينهماء أو أسلمت المرأة وأبى الزوج» فإن المتاع 
بينهما على ما وصفت لك في الطلاق. وكذلك المختلعة والمبارئة والتي تبين 
بالويلاء. وكل فرقة وقعت بين الزوج والمرأة» من قبل النساء كانت أو من 
قبل الرجال» فالمتاع بينهما كما ما وصفت لك في الطلاق. وكذلك أمة 
أعتقت فاختارت نفسهاء فما كان من متاع البيت الذي كان فيه قبل أن تعتق 
فهو كله للرجلء وما" أحدثا من المتاع بعدما أعتقت قبل أن تختار نفسها 
فهو بينهما على ما وصفت لك في الطلاق. 


وإذا زو الرجل ابنة أخيه أو ابنة أخته وهى صغيرة فكبرت 
فاختارت الفرقة فإن القول في متاع البيت فيما بينهما مثله فى الطلاق. 
وكذلك الخيار لو كان مِن قبل الزوج زوّجه عمّه فاختارت الفرقة بعدما 
أدرك. وكذلك العنين إذا فارقته امرأته. 

وإذا كانت المرأة قد حاضت أو لم تحض أو كان الزوج قل احتلم أو 
لم يحتلم فمات أحدهما أو وقعت بينهما الفرقة فإن القول في المتاع 
/[۱۸۳/۷ظ] على ما وصفت لك. وأهل الإسلام وأهل الذمة في هذا سواء. 

وإذا كان للرجل امرأتان أو ثلاث أو أربع فاختلفوا في المتاع فما كان 
يكون للرجال فهو للرجل» وما كان يكون للنساء فهو بين النساء كلهن. وما 


.5١6/0 يعني أن المتاع للحر منهما أيهما كان. انظر: الكافي» ١/١5و؛ والمبسوط.‎ )١( 
لكن ذكر في الجامع الصغير أن هذا قول الإمام أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد‎ 
رحمهما الله: العبد المأذون له في التجارة والمكاتب بمنزلة الحر. انظر: الجامع‎ 
وذكر السرخسي أنه على قول الصاحبين لا دخل‎ .14٠ الصغير لمحمد بن الحسنء‎ 
للحرية والمملوكية في الاستحقاق. انظر: المبسوط». الموضع السابق.‎ 

(0) مز أهل. (۳) م ف: ولما. 

() ز: تزوج. 


كتاب النكاح ‏ باب متاع البيت ء' 
كان يكون بین“ النساء”؟ والرجال فهو للزوج”". فإن كان الزوج قد مات 
فهو للنساء بينهن سواء. إذا كن في بيوت مختلفة فما كان في بيت كل 
امرأة؟*' فهو بينها وبين زوجها على ما وصفت لك» ولا يدخل بعضهن 
فا في بيت يعدن 

وإذا أقرت المرأة بمتاع أن الرجل اشتراه فهو للزوج. وإذا ادعت أنه 
وهبه لها فعليها البينة. 

وإن مات الزوج فقال0' ورثته: قد كان طلقك في حياته ثلاث 
وأرادوا أن يأخذوا ما كان من متاع الرجال والنساء فإنهم لا يصدقون على 
ذلك» والقول في ذلك قول المرأة بعد أن تحلف بالله ما تعلم أنه طلقها. 
فإن قامت البينة على أنه طلقها في صحته فمتاع النساء للمرأة» ومتاع الرجال 
للرجل» وما كان للرجال والنساء فهو لورثة الرجل مِن قبّل أنه قد طلق فقد 
وجب له قبل أن يموت. وإذا كان الطلاق في مرضه فمات بعد انقضاء العدة 
فهو كذلك. وإن مات" قبل أن تنقضي العدة فإن القول في المتاع مثل ما 
هو في و ان ا و ی 

EE‏ ص ای كادف هر ت 
مملوك فَأَعْتِقَ المملوك منهما ثم مات الزوج فإن القول في المتاع كما 
وصفت لك في الموت» إلا ما كان من متاع يُعْرَف أنه كان في أيديهما قبل 
العتق» فيكون ذلك للحر منهما. 

وإذا ماتت المرأة وبقي الزوج فيا كان لاء فهو لورثة المرأة :وها 
كان للرجال فهو للرجل» وما كان يكون للنساء والرجال فهو للزوج» إلا أن 
E‏ ا البينة لي 


(۳) ف: وما كان يكون للنساء فهو للزوج. (8) ز: في كل بيت امرأة. 
)٥(‏ م - فيما. (9) ز: فقالت. 
(۷) م ۔ مات» صح ه. (۸) انظر أول الباب: ۱۸۲/۷ظ. 


(9) ز: الميتة. )٠١(‏ انظر أول الباب: الموضع السابق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ووا كا الحنرل مرل اللوي له ملك رقية» ازل المراة لها :ملك 
رقبة» فإن القول في المتاع كما وصفت لك. 


وإذا دخل الزوج بالمرأة والرجل قد بلغ والمرأة”'' لم تبلغ غير أنه قد 
يجامّع مثلها أو كانت قد أدركت والزوج لم يدرك غير أن مثله يجامغ فإن 
1 وابهما نام البية على متاخ يغينه أله 
/[۷/٤۱۸و]‏ اشتر و أنه ؤُهِبَ له أو ق ته غلية أو أنه وره فهو له 
دون الآخر. وإن الزوج والمرأة مملوكين جميعاً فمات أو طلق فالقول 
في المتاع مثله في الحرين. وكذلك أهل الذمة والمكاتبين. 


96 36 % 


باب القسمة بين النساء 


قال: وإذا كان للرجل امرأتان حرتان مسلمتان" فإنه يكون لكل 
واحدة منهما يوم وليلة. وإن شاء أن يجعل لكل واحدة منهما ثلاثة أيام 
فعل. 

بلغنا عن النبي ييه أنه قال لأم سلمة حين دخل بها: «إن شعت 
سَبّعْتُ لكِ وسَبّعْتُ لهن»”. 

وإذا تزوج الرجل المرأة بكراً كاك اق كيبا :وله امرأة غيرها فإنه لا 
يقعد عند التي عرّس ا كنا ی عنس الى كانت ر 


(1) ف + التي. (؟) ز: اشتراه. 

(۳) ز: امرأتين حرتين مسلمتين. 114 ةيزم 

(4) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم. فذكره. انظر: الآثار لمحمدء .١147‏ وانظر: 
صحيح مسلم» الرضاع» ١‏ - 47. والمعنى إن أردت جلست عندك سبعة أيام» وعند 
زوجاتي الأخريات سبعة أيام. 


(3) ز: لها. 


کتاب النكاح - باب القسمة بين النساء : 
ذلك والثيب سواء. ولا ينبغي أن يجوز ذلك ولا يقيم عند إحداهن أكثر مما 
يقيم عند الأخرى إلا أن تأذن له في ذلك. 

فإنه بلغنا عن رسول الله ييه أنه استأذن نساءه في مرضه أن يكون في 


لك اك 5 le‏ 
بيت عائشة» فَأذِن له» فكان في بيت عائشة حتى قبض 44 


والصحيح والمريض في انه واوا الوه ال وا 
من أهل الكتاب إذا كانت تحت رجل مسلم في ذلك كله سواء. فأما الأمة 
والمكاتبة وأم الولد والمدبرة يتزوجها الرجل ويتزوج بعدها أخرى حرة 
مسلمة أو حرة من أهل الكتاب فإنه”" يجعل للحرة يومين وللأمة يوما. بلغنا 
i 5‏ €3 


وإذا سافر الرجل مع إحدى نسائه أو حج بها فخاصمته الأخرى بعدما 
يقدم الرجل من سفره إلى القاضي في المقام عندها عَدَدَ ما سافر مع تلك 
الأخرى فإنه لا يقضي” لها بذلك» ولكن يقضي"' لها بأن يعدل بينهما 
فيما يستقبل. وكذلك لو أقام عند إحداهما شهراً ثم خاصمته جميعاً قضى 
عليه أن يستقبل العدل فيما بينهماء وما مض من ذلك فهو هدر غير أنه 
فيه آثم. فإن عاد للجور فيما بعد النهي بينهما أوجِعَ عقوبة وأمر أن يعدل. 


ولو كان عند رجل امرأة قل E‏ من سنها» فأراد أن ندل 
/[۷/٤۸ظ]‏ بها شابة وأن يفارقهاء فطلبت إليه أن يمسكها وأن يتزوج 
عليه وان ق عند التي يتزوج بها“ أياماً» ثم يعود عندها يوما 


)۱( صحيح البخاري» النكاح› ؟؛ وصحيح مسلمء الصلاةء 23١‏ ؟5. 


(۲) م ز: والمسلمة. (۳) م ز: فإن. 
)٤(‏ المصنف لعبدالرزاق» ۷/٠٠٠؛‏ وسنن الدارقطني» .۲۸٤/۳‏ 
(0) ز: لا يقضاء (59) ز: يقضا. 


(۷) م ف ز: فدخل. والتصحيح من الكافي» 0١‏ .. وقال السرخسي: فدخلت في سنها 
أي كبرت. انظر: المبسوط› .5١9/8‏ 
(۸) ز: تقيم. (9) ف ز- بها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


واحدأًء فتزوج"'' على هذا الشرطء كان ذلك جائزاً امن 'لقول الله 
: في كتابه: ##وَإن ارا حافت من بَمَلها ورا أو إِعَرَاضًا فلا جتاح عا 
لحا با ضلسا74". [بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب]”". 
وبلغنا عن رسول الله َيه أنه قال لسودة بنت زمعة: «اعتدي». فسألته 
بوجه الله أن يراجعهاء وأن يجعل يومها لعائشة لأن تحشر يوم القيامة مع 


اروا قال محمد: : حدثنا أبو حنيفة عن الهيثم بذلك غير أنه لم يذكر 
7 
عائشة 


ولا ا بأن يقيم الرجل عند إحدى امرأتيه أكثر مما يقيم عند 
الأخرى إذا أذنت له. 


قال: بلغنا عن عبدالله بن عباس أنه قال فى هذه الآبة: «ولن 
١‏ عن بن س في 
تَنْتَطِيعُوا أن ملوأ ب ليسي ولو حرصم إن هذا في الحب» وأما في 
اة و أن 38 


وبلغنا عن ابن عباس أنه قال فی قوله تعالى: رن اناه حَامَتَ 
من بَتلِهَا ورا أو ِعَرَاضًا4”'. مثل قول علي بن أبي طالب. 


.178/6 م ف ز: فيتزوج. (؟) سورة النساءء‎ )١( 
ولا بد من هذه الزياذة» لأنه أشار‎ .55١/5 الزيادة من الكافي» ١/١6ظ؛ والمبسوط.‎ (۳ 
إلى قول علي بن أبي طالب فيما يأتي أسفله. وانظر لقول علي : تفسير الطبري»‎ 

.۰ 1/٥ 
وروي‎ .١55 رواه محمد بنفس إسناده في الآثارء ۰. وانظر: الآثار اي يوسفء‎ €3) 
وعن عائشة أن‎ .۷٥/۷ نحوه عن عروة بن الزبير مرسلا. انظر: السنن الكبرى للبيهقي»‎ 
سودة لما كبرت قالت: قد جعلت يومي منك يا رسول الله لعائشة. فكان‎ 
رسول الله ية يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة. ولم تذكر طلاقاً. انظر: صحيح‎ 
البخاري» النكاح» 44۹۸ وصحيح مسلمء الرضاع. ۷. وانظر للتفصيل: نصب الراية‎ 
للزيلعي» ۲۱۱/۳ - 7١7؟ والدراية لابن حجرء ١/1۷؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء‎ 


N 
.8١5/5 عو اق تفسير الطبري»‎ (0 .٠١۹/٤ سورة النساءء‎ )5( 


(4) سورة النساءء ۸/6 yT‏ اا 


كتاب النكاح ‏ باب القسمة بين النساء 23 

وإذا أقام الرجل عند امرأته وهي أمة يوماً ثم ايت فإنه لا ينبغي له 
أن يقيم عند الحرة إلا يونا واا ولو أقام عند الحرة يا ۳ أعتقت ١(‏ 
فإنه ينبغي له أن يتحول من عندها"؟ إلى المعتقة فيقيم عندها يوماً؛ لأنها قد 
صارت حرة. 

وإذا كانت للرجل امرأة واحدة فكان يقوم الليل ويصوم النهار 
فاستّغدَت عليه امرأته فإنه يؤمر أن يبيت معها وأن ره لها. 
بينهما. فقال: أراها إحدى نسائه الأربع» لهن ثلاثة أيام ولياليهن» ولها يوم 
لر 
و 
يكون له شيء» فليس في هذا شيء موفت. 

وإذا كانت قد دخل بها زوجها وجامعها ولم تدرك فإن القسم بينها 
وتوم القن قد ادركت سرا 

والعبد إذا كان تحته الحرة والأمة قسم یا كنذا شاد 


2) 


وكذلك الذمى يكون تحته امرأتان"“ إحداهما مجوسية والأخرى من 
أهل الكتاب كان القسم”“ بينهما على هذا. 

وإذا تزوج الرجل امرأتين على أن يقيم عند إحداهما يوماً وعند 
الأخرى يومين ثم طلبت التي لها اليوم أن يعدل عليها فإن ذلك لها من قبل 


)١(‏ ز + الأمة. (۲) ز: من عند الحرة. 

(۳) ف: وأن ينظر. )٤(‏ ف: سور. 

(0) ز: اقضى. (1) المصنف لعبدالرزاق» .١159 - ١54/97‏ 
(۷) م ز: الخ ف: للحرة. (۸) ز: امرأتين. 


(9) ز: القسمة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

والمجنونة /165//1و] والمغلوبة والصحيحة في القسمة سواء. 
والمجبوب والخصي والعنين في القسمة بين النساء سواء. والصبي الذي لم 
يحتلم إذا كان قد دخل بامرأتين له فإنه يقسم بينهما سواء. 

وإذا جعلت المرأة لزوجها جعلاً على أن يزيدها في القسمة يوماً ففعل 
ذلك فإنه لا يجوز» ولها"“ أن ترجع””“ في مالها. وكذلك لو حطت عنه من 
المهر على ذلك الشرط كان لها أن ترجع فيما حطت. ولا يجوز الجعل 
على هذا الشرط ولا الوضيعة. فإن زادها هو في مهرها أو جعل لها جعلاً 
على أن تجعل”" يومها لفلانة فإن الجعل التي جعل لها باطل من قبل أنه 
0 5 يشتر””' منها شيئاً ولم يبع. 

قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا هشام الدستوائي عن رجل عن الحسن 
قال: نهى رسول الله ية أن تنكح الأمة على الحرة”. 


باب نفقة ذوي الأرحام 


قال: وإذا كان للغلام الصغير أبوان موسران وهو معسر فنفقته على 
الأب دون الأم. ولا نفقة على الأم ما دام الأب حياً. ألا ترى أن الأب لو 
علق الام والغلام رضيع كان رضاعه على الأب وكانت الام تأخذ من الأب 
الأجر على 00 00 ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى في كتابه : 
«وعل المؤلود لم رن وون بالمزروف »74 


فإن كان و والأم بوفترة :فإن آنا يوست مهن وال 


() م ف ز: لها. 0 فى ذلك 
(۳) ز: أن يجعل. اله 
() ز: يشتري. 


0) ذكره المؤلف بلاغاً في أوائل كتاب النكاح. انظر: 5/97 7١ظ.‏ 


كتاب النكاح ‏ باب نفقة ذوي الأرحام 


لتب ا ر ۳٣‏ 13ت 
نأمر الأم أن تنفق عليه» ويكون ذلك ديناً على الأب. وإنما نفقة الصبي على 
الأب ما دام صغيراً. فإن كان له ابن كبير صحيح فلا نفقة على الأب له ولا 
على الأم. فإن كان معسراً فإن”'' کان" كبيراً زمناً أو معتوهاً أو به زمانة لا 
يقدر على الكسب فعلى الأب نفقته دون الأم. وهو بمنزلة الصبي في ذلك. 
وكذلك لو كان الولد جارية صغيرة أو كبيرة صحيحة أو زمنة إلا أنها معسرة 
فنفقتها على أبيها إن كان موسراً. 


فإن كان الأب ميتاً وله جد موسر والأم موسرة فإن نفقة الولد على 
3 0( .. 05 ۰ ۶ ۶ و 5 

الجد والام على قدر ميراثهما من الولدء يكون على الام من ذلك الثلث» 
وعلى الجد الثلثان. وكذلك لو كان مكان الجد عم أو عم أب. فإن كان 
مكان عم الأب ابن عم فالنفقة”؟2 على الأم خاصة” /186/71١ظ]‏ دون ابن 
العم وإن كان ابن العم وارثا مع الأم؛ لأنه لمن بذي رحم محرم. ولا 
تكون النفقة إلا على ذي رحم محرم وإن كان [ليس]”'" وارثاً. ولو كان 
عمه؛ لأن الخال ذو رحم”" وإن كان ليس بوارث. 


وإذا كان للرجل ولد صغير معسر أو ولد“ كبير زمن معسر أو ابنة 
صغيرة أو كبيرة زمنة أو صحيحة معسرة» والأب زمن معسر لا يستطيع 
الكسبء وله ثلاثة إخوة أحدهم لأب وأم والآخر لأب والآخر لأم» 
والإخوة أهل يسارء فإن كان الولد ذكراً فإن نفقة الأب على الأخ من الأب 
والأم والأخ من الأم على ستة أسهم. سهم من ذلك على الأخ من الأم» 
وخمسة أسهم على الأخ من الأب والأم» وليس على الأخ من الأب من 
النفقة شيء. ألا ترى أن هذين هما الوارثان لو لم يكن ولد دون الأخ من 
الأب. وأما نفقة الولد فعلى الأخ من الأب والأم خاصة؛ لأنه هو وارث 


(۱) ز فإن. 0) ز: وكان. 


(۳) ز + قد. (5:) م: بالنفقة. 
(5) م: بخاصة. (5) انظر آخر الجملة التالية. 


)¥( ز + محرم. (A)‏ ر وولد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
را٦‏ لے 
الولد لو لم يكن له أب دون الأخوين الباقيين» فالنفقة عليه خاصة. ولو كان 
الولد امرأة كان نفقة الأب كلها على أخيه لأبيه وأمه دون الأخوين الباقيين؛ 
لأن الإخوة في هذا الوجه لا يرث منهم مع“ الولد إذا كان امرأة إلا الأخ 
من الأب والأم.. آلا ترئ- أن الأب لو مات ورنكه ايدقه النضف وورثه 
إخوته لأبيه وأمه. تنا بقي. 


ولو كان مكان الإخوة أخوات متفرقات على ما وصفنا فإن كان الولد 
ذكراً فنفقة الأب على أخواته على" خمسة أسهم. على الأخت من الأب 
والأم من ذلك ثلاثة أسهمء وعلى الأخت من الأب سهمء [وعلى الأخت 
من الأم سهم»]“ على قدر مواريثهم منه. وأما نفقة الولد في قول أبي 
حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسف ومحمد فعلى الأخت من الأب والأم 
خاصة دون الأخريين"؛ لأنها عمة لأب وأم. والعمة للأب والأم في قولهم 
أولن بالميراك مق الاشرين راما فى قول مق يورت السات على وخه 
ما يورث الأخوات المتفرقات فإنه ل الولد عن الات على كمي 
أسهم كما يجعل نفقة الولد عليهن”". ومن قال بقياس قول“ عبدالله بن 
مسعود في المواريث فإنه يقول في نفقة الوالد على الأخوات المتفرقات إذا 
لم يكن وارث غيرهم أن على الأخت من الأب /[//187١و]‏ السدس من 
نفقة الولدء وما بقي من النفقة فعلى الأخت [الأخت من الأب والأم 
والأخت] ‏ من الأم على أربعة أسهم. ثلاثة أسهم من ذلك على الأخت 
من الأب والأم» وسهم على الأخرى؛ لأنه كان لا يرد على الأخت من 
الأب مع الأخت من الأب والأم. فإن كان الولد في هذه المسألة امرأة فإن 


)١(‏ ز مع. ؟) ز: وورثته. 
9) ز: نه. 

(5) الزيادة مستفادة من المبسوط. .۲۲۷/١‏ ويدل عليه أول الجملة. 
(0) ف: بقية. (5) ز: الآخرتين. 
(۷) ف: من الأخوين. (۸) ز: عليهم. 
(9) ز قول. 


)٠١(‏ الزيادة من الكافي» ١/١5و.‏ ويدل عليه باقي الجملة. 


كتاب النكاح ‏ باب نفقة ذوي الأرحام 7 
رضي الله عنهم على الأخت من الأب والأم دون الأخريين'''؛ لأنها هي 
الوارثة منهن مع الابنة» والنفقة عليها خاصة دون الأخريين"". وأما في 
القول7" الآخر فنفقة الولد على خمسة أسهم على ما وصفت لك. 


وإذا كانت المرأة معسرة ولها ولد موسر ولها أم موسرة فنفقتها 
على الولد دون الأم. وكذلك الأب. ألا ترى أن النبي كل قال في 
الولد: «أنت ومالك لأبيك““. فلا يشارك الولد في النفقة على الوالدين 
أم واا ` 


وإذا كان الرجل موسراً وهو مسلم وأخته نصرانية معسرة لم يجبر على 
نفقتها. وكذلك عمته وخالته وكل ذي رحم محرم منه إلا الولد والوالد. فإن 
كان رجلاً مسلماً وكان له أب معسر وهو على غير دين الإسلام جَبَرْنّهِ على 
نفقته. وكذلك لو كان [له)“ جد أبو أم وجدة أم [أب] أو جدة من قبل 
الأم أو ولد ولد" من قبل النساء أو مِن قبل الرجال جَبَرْنُه على نفقته؛ لأنه 
ولده» ولا تجوز له شهادة”". ولست أجبر النصراني على المسلم إلا مثل ما 
أجبر فيه المسلم على النصراني. إذا اختلف الدينان من أهل الإسلام والكفر 
لم أجبر على النفقة إلا ولداً أو والداً“ على ما وصفت لك. فأما من 
اختلف دينه من أهل الكفر فإني أجبر بعضهم على نفقة بعض كما أجبر أهل 
الإسلام. 


EEE ز: الأخويين.‎ )١ 

(۳) م ف: في قول. 

(4) سنن أبي داودء البيوع» ۷۷؛ وسنن ابن ماجهء التجارات» 74؛ وصحيح ابن حبان» 
Vo ET‏ ومجمع الزوائد للهيئمي» 4 .٠١١‏ وانظر للتفصيل: نصب 
الراية للزیلعی» ۳۳۷/۳ _ ۳۳۹؛ والدراية لابن حجرء ۲/۲٠٠؛‏ وتلخيص الحبير لابن 
حجر» ۸4/۳ NF‏ 

(5) مف ز-له. (3) ف - ولد. 

(۷) أي: لا تجوز شهادته له لأنه قريب له حميم. 

(۸) ز: ولد أو والد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
: 1 ّ : 200 

وإذا كان الرجل موسرا وله ذو رحم محرم معسر يعن دل 
صحيح إلا أنه لا يقدر على الكسب» لم أجبره على نفقته إلا في الوالد'") 
خاصة أو الجد أبي"" الأب إذا مات أو“ الولد فإني كن لهذا 
وإن كان صحيحاً. ألا ترى أن النبى بل قال: «أنت ومالك لأبيك»”'. فإن 
E (V.‏ ع 5 
كان" ' الولد هو المعسر وهو صحيح رجل قد بلغ لم أجبر الوالد على نفقته 
وإن كان الرجل موسراً. وأما المرأة من ذوات الرحم المحرم"" فإني أجبر 
على نفقتها كل ذي رحم محرم وإن كانت امرأة قد بلغت صحيحة لا علة 
بها وهى معسرة. ولا تشبه المرأة فی هذا الرجل. ولست أجبر أحداً من 
ذوي الرحم المحرم إذا كان معسراً على من“ كان /[/187/7ظ] ذا رحم 
محرم منه غير الوالد خاصة» فإني أجبره على نفقة ولده الصغار خاصة 

بالقوت. فأما من سوى ذلك فإني لا أجبره على نفقتهم إذا كان معسراً. 


وإذا كانت المرأة معسرة ولها ثلاث أخوات إحداهن لآب وأم» 
والأخرى لأب» والأخرى لأمء وھ موسرات» والمرأة معسرة» ولها ابن 
رجل صحيح معسرء فإن نفقة المرأة على أخواتها على خمسة أسهم في 
قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. على الأخت من الأب والأم من 
ذلك ثلاثة أسهم» وعلى الأخريين”''' على كل واحدة منهما سهمء ولا 
شيء عليهن من نفقة الابن؛ لأنه كبير صحيح. فإن كان مكان هذا الابن ابنة 
كبر جح بر فإن: وا و اپا فى ا قرا أبن يله رای 
يوسف ومحمد على الأخت من الأب والأم خاصة دون الأخريين""'؛ لأنها 


هي التي ترث الأم مع الابنة دون الأخريين لاخ وهی التى ترث م 
)١(‏ ز: معسرا. (۲) ف: في الولد. 
(0) تقدم قريباً. (5) نز كان. 
(۷) ز - المحرم. (۸) ز: على ما. 
فى ر وهم. : دلق ر الآخرتين. 
)١١(‏ ز: الآخرتين. (19١)ز:‏ الأخوين. 


(1)م ف ر 5 م والزيادة من 


كتاب النكاح ‏ باب نفقة ذوي الأرحام 

تجح ا س 17ت 
الابنة المال كله لو“ لم تكن الأم حية؛ لأنها أقرب الخالات الثلاث إلى 
الولد وأولى بالميراث. وأصل هذا الباب أنك تنظر إلى وارث المرأة والرجل. 
فإن كان يحرز الميراث كله وهو معسر جعلته كأنه ميت» ثم نظرت من 
يرئها من الأخوات بعده» فجعلت النفقة عليهم على قدر مواريثهم. وإن كان 
الذي يرث المرأة أو الرجل لا يحرز الميراث مثل الابنة ونحوها جعلت 
النفقة كلها على من يرث مع الابنة من الأخوات والإخوة؛ لأنها هي الوارثة 
دون من سواها". وعلى هذا جميع ما وصفتُ لك من ذوي الرحم المحرم. 
كل من كان منهم معسراً وله وارث يحرز الميراث جميع ميراثه» وذلك 
الوارث معسرء وله سوى ذلك ذوي رحم محرم يرثونه لو لم يكن ذلك 
الؤارت» فإنك تجعل ذلك الوارت كانه ميت -وتكون”؟ نفقة :هذا عل 
الإخوة“ اللذين كانوا يرثونه لو لم يكن ذلك الوارث على قدر مواريثهم 
منه. فإن كان ذلك الوارث لا يحرز جميع ميراث هذا غير أنه يحرز بعض 
الميراث فإنك تنظر إلى من كان يرث معه من ذوي الرحم المحره. 
فتكون النفقة عليهم على قدر مواريثهم؛ لأنهم هم الورثة مع ذلك الوارث 
دون من سواهم من ذوي الرحم المحرم. وكذلك هذا الوجه في جميع ذوي 
الرحم المحرم”"' من الإخوة والأخوات والعمات وغيرهم" من الإخوة 
والأخوات من ذوي الرحم المحرم» وهم على هذا القياس كله. 


ولا يجبر أحد من ذوي الرحم المحرم /[۱۸۷/۷٠و]‏ على ذي رحم 
محرم منه إذا كان أحدهما عبداً أو مكاتباً أو مدبراً أو أم ولد أو عبداً قد 
أعتق بعضه في قول أبي حنيفة. إن كان هو الموسر أو كان هو المعسر فإنه 
لا يجبر واحد منهما على نفقة صاحبه على وجه من الوجوه والد ولا غير 
ذلك. وإذا ولد للمكاتب ولد من زوجة مكاتبة معه أو حرة فإنما نفقة الولد 


)١(‏ م ف ز: ولو. (۲) ز: ما سواها. 


(۳) ز: ويكون. (8) ز: الابن على الأخوين. 


(۷) القسم الذي بعد هذا إلى آخر كتاب النكاح لا يوجد في نسخة ز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
روي لے 
على أمه دون أبيه. ولا نفقة له على أبيه. وإن ولد للمكاتب ولد من زوجة 
له أمة قد اشتراها أو أمة له غير زوجة فإن نفقة الولد على المكاتب» وليس 
على الأمة من ذلك شىء؛ لأن أمه أمة لأبيه. فیا كيت اف ن كسيب أو 
كدي الود ھر الاب المكانيه ركدلك: هذا فى قباس قزل ای 
العبد يعتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته؛ لأنه بمنزلة المكاتب في قوله. 

وإذا كان الرجل من المسلمين أو من أهل الذمة موسراًء وله والد"© 
[معسر] من أهل الحرب أو والدة معسرة من أهل الحرب» فدخلت دار 
الإسلام بأمان» لم يجبر ولدها على نفقتها. وكذلك لو كان الولد من أهل 
الحرب فدخل بأمان وهما معسران مسلمان لم يجبر على نفقتهما. وكذلك 
كل ذي رحم محرم. ولا يجبر على نفقة ذي الرحم المحرم إذا كان أحدهما 
من أهل الحرب دخل بأمان والاخر مسلم أو ذمي. فإني لا أجبر واحدا 
منهما على صاحبه فى نفقة. ألا ترى أنهما لا يتوارثان. فإن كانا على ملة من 
الك اع ا نحك مكهها على سياس 

وإذا كان الرجل معتوهاً فقيراً وله أب موسر وابن موسر جُبِرَ الابن 
على ثفقته دون الأب ألا ترئى أن المعثوة لو كان صحيحاً معسراً فالتفقة 
على الابن دون الأب. وكذلك إذا كان معتوها”". 


Uu‏ لا نا 1لا نالا 


000 م ف: وله ولد ووالد. 

(0) م + تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد النبي وآله كتبه أبو 
بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في ربيع الآخر من سنة ثمان وثلاثين 
وستمائة؛ ف + تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد النبي واله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس بغير مال 


/[للحداظ] سم ثم اقل ایی 


دص 
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باب الكفالة بالنفس بغير مال 


محمد يخ الحسن قال كال ايو وف دنا أبق إستحاق الشيبانئن: عن 
زجل + قال:: حتق طلبنا الرجل فأخلناه قدفعتاه إلى صاحبه". 
محمد بن سالم وهشام بن المغيرة كلاهما ذكراه عن الشعبي في رجل 
محمد عن أبى يوسف قال:. سألت أبا حنيفة عن الرجل يكفل بنفس 
الرجل» هل تحبسه حتى يجيء به؟ قال: نعم» إذا لم يأت به حبسته» ولا 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ډکر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) عن الشعبي أن ابن شريح كفل بنفس رجل» فحبسه شريح في السجن» وقال: ابعثوا 
له طعاماً وشراباً. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 177/8. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


کا۷ لے 


وقال بو فة :ذا مات المكفرل به بر الكفيلن: 


وقال أبو حنيفة: إذا ارتد المكفول به عن الإسلام ولحق بدار الحرب 
لم يبرأ الكفيل بنفسه؛ لأنه لم يمت. 


وقال انق حنيهة: إذا حبس المكفول 0 بدين أو غيره أخذت 
الكفيل. ألا ترى أنه يقدر على أن يفكه مما حبس فيه» إن كان ديناً قضاه 
عنه) أو حيسمن فی حق لحد أوفاه او 


وقال أبو حنيفة: إذا كان المكفول به غائباً في بلاد أخرى قد علم 
ذلك القاضى أو قامت له بذلك البينة أجلت الكفيل أجلاً مقدار الذهاب 
والجيئة. فإن جاء به وإلا حبسه . 


وإذا كفل رجل بنفس رجل فمات الكفيل والمكفول به حي فإن أبا 
حنيفة قال: لا سبيل على ورثة الكفيل ولا في شيء من تركته» من قبّل أنه 
لم يكفل بمال. 


وإذا كفل الرجل بنفس الرجل»ء ثم أقر الطالب أنه لا حق له قبل 
المكفول بهء وأراد أخذ الكفيل بهء فإن أبا حنيفة قال: له أن يأخذه به. ألا 
ترى /[۱۸۹/۷و] أنه يكون وصياً للميت له عليه حق» أو وكيل رجل في 
خصومة له قبل ذلك الرجل حقء فيأخذ الكفيل بذلك. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل» ثم إن الطالب لقي المكفول به فخاصمه 
ولزمه» وأخذ منه كفيلاً آخر أو 1 يأخذ» فإن أبا حنيفة قال: الكفيل 
الأول على كفالته مِن قبل أنه لم يدفعه ولم يبرته الطالب. 


)00( ف - ولا يكون ذلك في أول ما يتقدم وقال أبو حنيفة. 

(۲) ز - عن الإسلام ولحق بدار الحرب لم يبرأ الكفيل بنفسه لأنه لم يمت وقال أبو حنيفة 
إذا حبس المكفول به. 

(۳) ف: به. )٤(‏ ف - ذلك. 

(0) ز: حبسته. (0) م ف ز: ولم. 
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وإذا كفل الرجل بنفس الرجل”“ ثم إن الطالب أخذ الكفيل حتى أتاه 
اة فلس إليه فزن أا فة قال هتاه براءة للكفيل”" من قل آنه قد 
' عر 2 کن 


أخذه به ودفعه إليه. 


وإذا كفل الرجل بنفس الرجل على أن يوافي به في المسجد الأعظم 
قنافغه إليه بالككاسة” © أو فى الشوق أو فى غير ذلك من المصن فإن أبا 
خمقة ا ا دوع امن قل اوه فی :ارا لرل الا 
يستطيع أن يمتنع من الطالب. وكذلك لو كان شرط عليه أن يدفعه إليه في 
المسجد عند مكان القاضي فدفعه إليه في غير ذلك المكان من المسجد أو 
في السوق فهو جائز. 


وإذا كفل رجل برجل وهو غائب أو محبوس فهذا جائز وهو ضامن 


وإذا طلب رجل إلى رجل أن يكفل له بنفس آخر ففعل فإن الكفيل 
يؤخذ» ولا يرجع على الآمر ولا على المكفول به من قبل أن المكفول به 
لم يأمره» ومن قبل أن الآمر لا يضمن“ شيئاً. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل"' إلى شهر فهو جائز. فإن دفع الكفيل 
المكفول به إلى الطالب قبل الشهر وبرئ إليه منه فإن أبا حنيفة قال: الكفيل 
برىء. ألا ترى أنه لو كان له عليه حق إلى أجل فدفعه إليه قبل الأجل برئ 
منه. وكذلك الكفالة بالنفس. 


وإذا دفع الكفيل بالنفس المكفول به إلى الطالب وبرئ منه فأبى 


)١(‏ ز - بنفس الرجل. (۲) ف: صاحيه. 

ESAS) 

() الككئاسَة: ما کس بالمكُئسّة من الوسخ في البيت» يقال: كنس البيت» أي: كسحه» 
بالمكئّسّة كَنْسأء من باب ضرب. وبها سمي كُتَاسَّة كُوفَان وهي موضع قريب من 
الكوفة» وهى المرادة فى أبواب الإجارات والكفالة من كتب الفقه الحنفي» والصواب 
ترك حرف التعريف. انظر: المغرب» «كنس). 

)٥(‏ ز: لم يضمن. () ز - بنفس رجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الطالب أن يقبله أو أن يبرئه منه فإن أبا حئيفة قال: الكفيل بريء من 
الكفالة. 

وإذا حبس رجل المكفول به في دين له وقد كفل رجل بنفسه لآخر 
فأخذه به فإنه يؤخذ له به. ألا ترى أنه يقدر أن يقضي دينه ويخرجه فيدفعه. 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد جميعاً. وكذلك لو حبس في غير 
دين. 

وإذا دفع الكفيل المكفول به إلى الطالب فى السجن وقد حبسه غيره 
فإنه لا يبرأ منه من قبل أنه لا يستطيع أن يخرجه. /[۱۸۹/۷ظ] وكذلك لو 
دفعه إليه في مفازة أو موضع يستطيع المكفول به أن يمتنع”" من الطالب. 
وهو قول أبي حنيفة. 

وإذا دفعه إليه في مصر فيه سلطان غير المصر الذي كفل له به فإنه 
قرا فى كول ابي خی وای اقول أن روس وخ فإنه لاي أ 
حتى يدفعه في المصر الذي كفل به فيه. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل فدفعه إلى صاحبه وبرئ منه فلزمه الطالب 
فقال الكفيل: دعه وأنا على كفالتي» أو قال: على مثل كفالتى» ففعل فهو 

وإذا كفل الرجل بنفس الرجل والطالب يدعي قبله دم عمد أو قصاص 
دون النفس أو 0 في قذف أو سرقة أو خصومة في دار أو دين أو 
وديعة أو عارية أو إجارة أو كفالة بنفس أو بمال أو شركة فالكفالة بالنفس 
في ذلك جائزة. وكذلك لو ادعى قبله وكالة أو وصية. ولو لم يدع" شيئاً 
من ذلك غير اه ٠‏ كقل اله .تبه فان ذلك جائز. وكذلك لو ادعى قبله 
غصب مال أو حيوان أو دواب أو عروض أو دار أو أرض فإن الكفالة 


YS‏ يمنع. () ف: أو وحد؛ ز: أو حد. 


(9) ز: لم يدعي. (6) ز: ابنه. 
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بالنفس جائزة في ذلك كله. فإن خاصم الكفيل بالنفس الطالب إلى القاضي 
وقال الكفيل: إنه لا حق لهذا قِبَلَ الذي كفلت به» فإن القاضي لا ينبغي له 
أن يسأله عن ذلك» ولكنه يأخذه بالكفالة. فإن أقر”'' الطالب أنه لا حق له 
قيل :المكمو لع بدة:وأنة: لبس" بوص رن 
ليس بوكيل لأحد له قبله حق أو خصومة» وأنه لا حق له قبله على وجه 
من الوجوه. فإن الكفيل بريء من كفالته. وكذلك لو جحد الطالب هذه 


ا E‏ : )۳( . 
وإذا ضمن الرجل لرجل رجلا فهو جائز. وكذلك لو كفل به. 
وكذلك لو قال: هو إلي أو هو علي» فهذا كله سواء وهو كفيل بنفسه. 
وإذا أبرأ الكفيل الطالب من الكفالةء أو قال: قد برئ إلي من 
صاحبى» أو قد دفعه إلى» أو قال: قد أبرأته منه» فإن الكفيل بريء من 
الكفالة. وكذلك لو قال الطالب: لا حق لى قبل الكفيل من هذه الكفالة» 
فإنه بريء من كفالته من قبل أن الكفالة حق من الحقوق. 
وإذا دفع المكفول به نفسه إلى الطالب فقال: اشهدوا أني قد دفعت 
نفسى إليه من كفالة فلان» فالكفيل بريء وإن لم /[۷/١۱۹و]‏ يقر الطالب 
بذلك. وكذلك لو كان الكفيل هو دفع المكفول به على هذا الوجه. وكذلك 
لو دفعه رسول له أو كفيل”* له فهو بريء وإن لم يبرئه الطالن”"'. 
وكفالة المرأة والكفالة بها ولها جائزة» وهي مثل الرجل في ذلك كله. 
وكفالة أهل الذمة والحربي والمستأمن والكفالة به وله جائزة مثل كفالة 
الرجل المسلم. 
ا 1 (VW. ٤‏ 5 
وإذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل على أن بعضهم كفيل " على بعض» 


)١(‏ م ف ز: أقره. والتصحيح من ب. (۲) ز: فإنه. 

)۳( ز + يعني المطالب مكفول به. (6) ز- لو كفل به وكذلك. 
)٥(‏ ز + به أو وكيل. (0) ز + المطالب. 

(۷) ز: كفيلا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فللطالية أن باحك أنهي شا بف الأول أو الخو 10 ف يم 

يهم بحسن ينعن يهم دفع 
الأول وأشهد بالبراءة فهو بريء» وصاحباه بريئان. و[لو] لم يكن بعضهم 
كفيلاً عن بعض كان للطالب””" أن يأخذ أيهم شاء بنفس الأول» وليس له 
أن يأخذه بصاحبيه » وأيهم يهم دفع الأول ا خا 


وإذا كفل رجل بنفس رجل» ثم إن آخر كفل به أيضاء ثم كفل به 
آخر أيضاًء فدفعه الأول إلى الطالب» فالذي دفعه بريء» والآخران على 
كفالتهما. وكذلك لو دفعه الأوسط أو الاخ فالذي دفعه بريء. والآخران 
على كفالتهما“. وكذلك لو دفعه الأول أو الأوسط كان الآخر على كفالته. 
وكذلك لو دفعه الآخر أو الأوسط"' فالآخران على كفالتهماء ولا يشبه هذا 
الذين كفلوا جميعاً. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل وكفل آخر بن بنفس الكفيل فهو جائز. فإن 
مات الأول نوف الكقيلان ی وإن مات الأوسط برئ الآخر. وإن ا 
الك فالأوسط على كفالته. وكذلك إذا دفع الأول تفمنة إلى الطالب برئا 

وقال أبو حنيفة: كل كفالة بنفس كانت والطالب غير حاضر فإنها باطل 
لا تجوز. وكذلك المال غير أنه قال: أستحسن في خصلة واحدة: إذا 
أوصى الرجل بوصية وقال لولده أو لبعضهم : اضمنوا عني ديني » في مرضه 
فضمئوه والغرماء عُيِّبِ عن ذلك فإن هذا جائز وا نمم ال 
أستحسن ذلك. وقال: ار كا ات الصتم ودرا بازع كتيل 
شيء. وهذا قول محمد. ور ل أن يوسف الأول ثم رجع فقال: 
الكفالة في ذلك كله جائزة وإن لم يحضر المكفول له. 


)١(‏ ز: يشاء. (۲) ز: صاحبه. 

(۴) م ز: الطالب. )٤(‏ ز: برواء 

)١(‏ م ز + وكذلك لو دفعه الأوسط والآخر فالذي دفعه بريء والآخران على كفالتهما. 
() م ز: والأوسط. 0 ز: ماتت. 


کتاب الحوالة والكفالة باب الكفالة بالنفس بغير مال YD‏ 


وإذا كفل رجل لرجل برأس رجل أو بوجهه أو برقبته”'' أو بجسده أو 
بېدنه“ أو بنصفه أو بثلثه أو بجزء منه /[۱۹۰/۷ظ] فهو جائزء وهو كفيل 
به كله. وإن كفل بغير ذلك من جسده فهو باطل لا يجوز. ولو كفل 
وزوعق”© كاف جار ونود به ولو قال هذا إلى او هو حلي أو انا 
كنبل ھا ا امن اله أن آنا فيل بها ارا ری به كان هذا اد كله 
يؤخل به الكفيل. 


وقال أبو تسق ومد بوكذلك إن"قال:: على" أن اوفك ب او على 
أن ألقاك به فو با وكذلك إذا قال: هو علي حتى ا أن تحن 
يوافيا أو حتى يلتقيا. فإن لم يقل: هو عليء وقال: آنا ضامن 252 
يجتمعا أو يلتقياء فهو غير ضامن. ولو قال: آنا ضامن لك لوجهه» فإنه 
يؤخذ به حتى يوافي به. وإن قال: آنا ضامن لمعرفته» فباطل» وهو مثل 
قوله: أنا ضامن بأن أدلك عليه» وأنا ضامن لأقِمَك"' على منزله» فهذا 
ال وإن قال: أنا كفيل بوجهه» فهو ضامن. وإن سمى عضواً من أعضائه 
يدا او فالكفالة بذلك باطل. 


وإذا كفل وصى الميت غريماً للميت بنفسه من رجل فدفعه به الكفيل 
إلى ورثة الميت أو إلى غرمائه لم يبرأ منه؛ لأنه كفيل لغيرهم. 


وإذا كفل رجل لامرأة بنفس زوجها بحق تطلبه قبله من مهر أو نفقة 
أى دين فهو جائز. وكذلك الرجل يكفل بنفس الرجل" لأخيه أو لأخته أو 
لأبيه أو لأمه أو بوالد أو بولد أو بيجد أو بجدة فإن الكفالة بالنفس فى ذلك 
جائزة. وكذلك كل ذي رحم محرم فإنه جائز. 


)١(‏ ز: أو بزقية. (؟) ز: أو بندنه. 

(۳) ز: بزوجه. (6) ز: ويؤخذنه. 

(ه) ز _ وكذلك إن قال على أن أوفيك به أو على أن ألقاك به فهو جائز. 

(9) م ف ز: لأقعد. وهي مهملة في ف. ولفظ ب: لأقعد لك. والتصحيح من الكافي» 
۲ و. 

(۷) ز - يكفل بنفس الرجل. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا كفل رجل بنفس رجل إلى الحصاد أو إلى الدياس”“ أو إلى 
الجرّاز'' أو إلى النيروز أو إلى المهرجان فإن الكفالة'” جائزة إلى هذا 
الأجل في قول أبي حنيفة. ولا يشبه هذا البيع. وكذلك لو كفل بنفس 
رجل إلى العطاء أو إلى أن يقدم المكفول به من سفره أو إلى صوم 
النصارى”““ أو إلى فطرهم فهو جائز. وهو قول أبي يوسف ومحمد. ولو 
كفل بنفسه إلى أن تمطر السماء أو إلى أن يمس السماء أو شبه ذلك 
مما لا يشبه عمل التجارة فالكفالة جائزةء والأجل باطل. وكذلك إن 
قال: [إلى] قدوم فلان. غير المكفول به. فإن كان“ فلان ذلك معه في 
الدين فقال: أنا كفيل بنفس هذا إلى قدوم فلان ذلك» فالكفالة جائزة 
إلى هذا الأجل. 


وإذا قال رجل لقوم: اشهدوا أني كفيل لفلان بنفس فلان» والمكفول 
به حاضر والطالب غائب فإن هذه الكفالة باطلة في قول أبي حنيفة 
/]141/۷,[ ومحمد. وإن قدم الطالب فأجاز ذلك فإنه لا يجوزء من قبل أنه 
لم يكن له مخاطباً”“ حين كفل. فإن قدم الطالب فادعى: إنك كنت كفلت 
لي به» وإنما شهدت على نفسك بشيء كان منك قبل ذلك كنت كفلت لى 
ت حاضرء فإن القول قول ا ويأخذه بالكفالة» من قِبَل أن 
الكفالة على وجهين: قد يكون إقراراً بشىء ماض" منهاء وتكون0» 
مستقبلة. فإن قال الطالب: هي ماضية» فهي ماضية وهي جائزة. وإن قال: 
هي مستقبلة» فهي باطل في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: 
الا ا اله الى أو لم يكن جائز لازم. 


(1) داس الرجل الحنطة يدوسها دوساً ودياساً مثل الدراس» ومنهم من ينكر كون الدياس 
من كلام العرب» ومنهم من يقول: هو مجازء وكأنه مأخوذ من داس الأرض دوساً 
إذا شدد وطأه عليها بقدمه. نظر: المصباح المنير» «دوس». 

0) أي: قطع ثمر النخلء أو قطع الزرع. انظر: لسان العرب» «جزز». 

(۳) ز + بالنفس. (5) ز-أو إلى صوم النصارى. 

(5) ز + فإن كان. (0) ز: مخاطب. 

(۷) ز: ماضي. )"نك :ويكون. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس بغير مال 
نهاك ضظ مطاد اك ال ال اک 

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم واف به غداً فهو كفيل 
بنفس فلان لرجل آخر للطالب قبله حق فإن ذلك جائزء إن لم يواف” 
بالأول كان عليه الثاني. ولو قال: أنا كفيل بفلان أو فلان» كان جائزاء 
يدفم“ أيهما شاء الكفيل فيبرأً. فإذا دفع أحدهما برئ من الكفالة. 

وإذا قال الرجل؟ للرجل: إن لفلان على فلان مالا“ فاكفل له 
بنفسهء فكفل له بنفسه» وفلان الطالب غائب» ثم قدم فلان» فرضي بذلك» 
فهو جائزء ويأخذه به» لأنه قد خاطبه مخاطبة وإن لم يكن وكيلا. وللكفيل ‏ 
أن يخرج من الكفالة قبل قدوم الطالب. وليس للمخاطب أن يخرجه حتى 
يحضر الطالب. 

وإذا وکل رجل رجلا بأن يأخذ له من فلان كفيلاً بنفسه» فأخذ منه 
كفيلاً بنفسه» فإن كان الكفيل كفل للوكيل» فإنه يأخذه الوكيل بذلك» ولا 
يأخذه الموكل. وإذا كان كفل به للموكل أخذ الموكل» ولا يأخذه الوكيل. 
وإن دفعه في الوجهين جميعاً إلى الموكل فهو بريء من الكفالة. 

وإذا كفل رجل لرجل بنفس رجل فجحده فخاصمه الطالب إلى 
القاضي وليس له بينة فإنه يستحلفه. فإن حلف برئ. وإن لم يحلف أخذه به. 
وإن نكل عن اليمين فأخذ به فاستعدى الكفيل على المكفول به حتى يحضر 
معه فيبرئه من الكفالة» فإن كان المكفول به مقراً أنه" أمره أن يكفل به عنه 
أمر بأن يحضر معه فيبرئه» وإن قال: كفل بي ولم آمره» فحلف على ذلك 
لم يجبر على الحضور معه. إلا أن يقيم الكفيل بينة أنه كفل به بأمره فيؤمر 
بالحضور معه. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل فمات /91/7[1١ظ]‏ الطالب فالكفالة على 
الكفيل على حاله» يأخذه بها وصي الميت. فإن لم يكن له وصي أخذه 
الورثة. وأيهم أخذه فله ذلك. ويبرأ الكفيل بدفعه إليه» ولا يبرأ من بقية 


)١(‏ ز: لم يوافي. 30 لم بوافق: 
(8) :يد اه 
(0) ز: مال. (5) ز: أيه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الورثة. ولو كان عليه دين يحيط بماله ولم يوص”"' إلى أحد فدفعه 
الوكيل”'' إلى الغرماء أو إلى الورثة لم يبرأ. ولو كان في ماله فضل عن 
الدين وقد أوصى الميت بالثلث فدفع الكفيل المكفول به إلى الغرماء والورثة 
والموصى له لم يبرأ إلا أن يدفعه إلى الوصي. فإن أدى الورثة الدين 
والوصية جاز ذلك الدفع إلى الورثة وبرئ الكفيل من كفالته. ولو كفل رجل 
برجل لرجلين بنفسه فدفعه إلى أحدهما برئ من كفالة هذا الذي قبضه» ولم 
0 من الاخر. وكذلك لو كان للميت وصيان فكفلا وصيا الميت» يكفلان 
رجا فة خلية بحق امن اة فة إلى ادها يرف جه ركان 
للآخر أن يأخذه به. وكذلك لو كفلاه متفرقين أو في صفقة واحدة. 
وقال أبو حنيفة: كل كفالة بنفس كانت والطالب غير حاضر فإنها 
باطل لا تجوز. وكذلك المال غير أنه قال: أستحسن إذا أوصى الرجل 
بوصية وقال لولده أو لبعضهم: اضمنوا عني ديني» فضمنوه والغرماء عُيّب 
عن ذلك فإن هذا جائز وإن لم يسم الدين» أستحسن ذلك. وقال: لو 
كان هذا في الصحة لم يجز ولم يلزم الكفيل شيء. 
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باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف”'' به فعليه المال 


وإذا كان لرجل على رجل دين دراهم أو دنانير أو شيء مما يكال أو 
يوزن إلى أجل أو حال» سلم أو قرض أو ثياب معلومة بذرع معلوم من 
سلم» فكفل رجل بنفس المطلوبء فإن لم يواف”' به إلى أجل كذا وكذا 
جل الال اللاي هو :ليه أو" كان خالا فجعلة إل أجل “مس له نا 


(0) ز: يوصي. 0 ز: الكفيل. 
9 ز: رجل. (©) ز: كاتب. 
(٥)‏ ز: يسمى. (5) ز: لم يوافي. 


۷9 لودروافي: (۸) م ف ز: فإن. 


كتاب الحوالة والكفالة - باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال aD‏ 
3 عليه» وهو" كذا وكذاء فمضى الأجل قبل أن يوافى بهء فإن أبا حنيفة 
ا الحال لف لازم كلك وك أبى وات و ن 

وإذا لم يسم" المال فقال: أنا كفيل لك بنفسه فإن لم أوافك“ 
E E‏ و ا ل 
يوافك" به» فإن أبا حنيفة قال: المال عليه وهو لازم“ له. وكذلك قول 
أي ويف وخ ألا ري أنه لو قال كن كفلت لك يما لك :على فلان 
من الدراهمه. كان جائرا وة لم يسمه آلا ترى أنه الو قال: كلت الك 
بما أدركك في هذه الجارية التي اشتريت من درك» كان جائزا وإن لم 
يسمه. ولو قال: قد كفلت لك بما أصابك من هذه الشجة التي شجك 
فلان» وهي خطأء كان جائزاً وإن"“ بلغت النفس وإن لم يسم النفس. 
فكذلك الباب الأول. 

وإذا كفل بالمال الذي عليه وسماه وقال: وإن وافيتك به غداً فأنا 
بريء من هذا المال» فوافاه به من الغد» فهو بريء. وإن مضى غد قبل أن 
يوافيه فعليه المال. وهذا قول ا حنيفة. وتقدیم المال وتأخيره سواء في 
قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه لم يواف”''' به غداً فعليه المال 
الذي عليه وهو ألف درهم فمضى غد ولم كن به فلزمه المال فإنه لا 
يبرأ من كفالته بالنفس”"'' أيضاً مع كفالته بالمال"'. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل وقال: إن لم أوافك”*'' به غداً فعلي ألف 


(00) ز+ماء 0) ز- إن. 


)٤( PEE‏ ز - بنفسه 

(0) ز: لم أوفيك. (5) م ف ز: وإن لم. 
(۷) ز: يوافيك. (0) ز: لانم. 

(9) ز: فإن. )۱١(‏ ز: أنه إن لم يوافي. 
23130 قى )١١(‏ ز: من كفالة النفس. 


(۱۳) ز: المال. )م ز: لم أوفيك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
درهم» ولم يقل: التي لك على فلان» فمضى غد ولم يواف"'' به وفلان 
ينكر أن يكون عليه شيء والطالب يدعي ألف درهم على فلان فإن أبا حنيفة 
قال: المال لازم للكفيلء وإن أنكر الكفيل أن يكون لفلان على فلان شيء 
لم ينفعه إنكاره. وهذا قول أبي يوسف الآخر. وقال محمد: لا أرى على 
الكفيل من المال شيئاً. 


وإذا ادعى الطالب مالا وجحد المطلوب فكفل له رجل بنفس 
المطلوب فإن لم يواف”" به غداً فعليه المال الذي ادعى على المطلوب 
فمضى الغد ولم يوافه' " به فإن المال يلزم الكفيل في قول أبي حنيفة وقول 
5 يوسف ومحمد بن الحسن. فإن أدى الكفيل المال وأراد أن يرجع على 
المطلوب فإن كان المطلوب أمره أن يكفل بالمال رجع به عليه. فإن لم يكن 
أمره أن يكفل بالمال وأمره أن يكفل بالنفس لم يرجع عليه بشيء من المال. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يوافه””*' به غداً فعليه ما علي 
وهو كذا كذا فسمى دراهم أو دنانير أو حنطة أو زيتاً أو شيعا“ مما يكال 
أو يوزن سلما أو قرضاً أو كفالة أو غصباً أو وديعة جحدها أو صنفاً من 
الثياب /۱۹۲/۷1ظ] معلومة» فمضى غد ولم يوافه"“ فهو ضامن للمال الذي 
سم ا کا فول اک وام برسي ج وک لد 
كفل اا کی رواد رای ع واه ایا وهر وی 
فهو جائز مثل الأول. 

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل له رجل بنفسه على أن 
EEE‏ به» فإن لم يفعل فعليه الألف درهم التي له عليه» فسأله 
الرجل أن يدفعه إليه بنفسه فدفعه إليه مكانه» فإنه بريء من المال. وإن لم 


(۱) ز: يوافي. (۳) ز: لم يوافي. 
(۳) ز: يوافيه. (4) ز: لم يوافيه. 
(9) :9« أو اوسنت أو شيء. (5) ز: يوافيه. 

(۷) ز: کائن. (A)‏ ز: لم يوافيها. 


(4) مفاز: وصفين. والتصحيح من ب. (١٠)ز:‏ إذا دعاه. 


كتاب الحوالة والكفالة باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال 


يدفعه إليه فالمال عليه. وإن قال" : ائتني به العشية أو غدوة» فلم يوافه'") 
به على ما قال فالمال له لازم. فإن قال الطالب: ائتني به غدوة» وقال 
الكفيل: آتيك به بعد غد» فأبى الطالب أن يفعل فلم يواف”" به الكفيل 
غدوة فالمال عليه. وإن أخره الطالب إلى بعد غد كما قال فوافاه به فهو 
بريء من المال. وإن مضى بعد الغد ولم يوافه"“ به فعليه المال. فإن كان 
شرط عليه فى الكفالة أن يوافيه به غداً عند مكان القاضى فدفعه الكفيل إلى 
اا د اموق فين برقع !تق لجال وكالك ا و 
ناخ من المسحد عع غير مكان: القافى» اولك )لو كان الاجا شهرا 
واشترط عند مكان القاضى فدفعه فى مصر آخر عند قاضيها أو فى سوقها 
فهو بريء من المال في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا 
يبرأ. وكذلك لو دفعه إليه قبل الأجل وبرئ إليه منه فهو بريء من المال في 
(N. E . f . )۷( 8‏ ع 5 
قولهم جميعاً. ولو دفعه إليه" في السواد أو في كورة” من كور الجبل في 
غير مصر ولا مدينة وعند غير سلطان لم يبرأ منه» وكان المال للكفيل لازما 
إذا مضى الأجل قبل أن يدفعه إليه عند السلطان. 

ولو شرط له أن يدفعه إليه عند الأمير فدفعه إليه عند القاضي أو شرط 
له أن يدفعه إليه عند القاضى فدفعه إليه عند الأمي 9" اأ 
فاستعمل قاضياً غيره فدفعه إليه عنده فإنه يبرأ من الكفالة. وهذا كله قول أبي 
خليفة :وهو قول: ای نوسنت وو إلا نون ا إن كفن اله على 
أن يدفعه في مصر فدفعه في غيره لم يبراً. 


(۱) ف ۔ قال. 23:9 يوافيه. 


فرق ز: يوافي. (6) ز: يوافيه. 
(6) ز: الكياسة. (5) ز: باحية. 


(۷) ف - قبل الأجل وبرئ إليه منه فهو بريء من المال في قولهم جميعاً ولو دفعه إليه. 

(6) الكورة هي الصقع والمدينة والبقعة التي يجتمع فيها قرى ومحال. انظر: المصباح 
المنير» «كور)؛ والمعجم الوسيط. «كور). 

(9) ز- فدفعه إليه عند القاضي أو شرط له أن يدفعه إليه عند القاضي فدفعه إليه عند 
الأمير. 

(١٠)ز:‏ قول أبي يوسف ومحمد وهو قول أبي حنيفة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

0N 56 :‏ ل TS‏ 
ولو كفل رجل لرجل بوجه رجل فإن لم يواف"'' به" غداً فعليه 
ما" عليه /[۱۹۳/۷و] وهو ألف درهم فإن هذا جائزء والوجه والنفس في 
هذا والبدن والجسد والروح والرأس”““ واحد كله. ولو كفل برقبته فإن لم 

يواف 0 به فعليه المال كان هذا مثل ذلك. عد سمى المال في شيء من 
ذلك كانت0© الكفالة أيضاً جائزة؛ لأن هذا مثل ذلك. ولو لم يسم المال 
في شيء من ذلك كانت“ الكفالة أيضاً جائزة؛ لأن"“ كل ما ذكرنا من هذا 
والنفش منوا ولو كفل بشيىء من الجسد مى غير ما ذكرنا مثل اليد 
والرجل كان هذا باطلا؛ لأن هذا ليس من حقوق الناس» ولا يشبه عمل 
التجار» ولا يلزمه المال في هذا. ولو لم يكن فيه ذكر مال لم تلزمه'''' به 
كفالة. ألا ترى أنه لو قال: أكفل لك بكذا كذا ‏ لشيء لا يكون ولا يشبه 
فَعَال التجار ‏ فإن لم أوافك""“ به غداً فعلي ألف درهم التي لك على 

فلان» كان هذا باطلاء ولا يلزمه المال. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يوافه”''' به غداً فالمال الذي 
للطالب على فلان رجل آخر وهو ألف درهم على الكفيل فإن هذا جائز 
في قول أبي يوسف. وقال محمد: الكفالة بالنفس جائزة» والكفالة بالمال 
باطل. ألا ترى أنه لو“ قال: إن لم أوافك””'' به غداً فالمال الذي لك 
عليه وهو مائة درهم» والمال الذي لك على فلان وهو عشرة دنانير علي» 
كان ذلك عليه کله" في قول أبي يوسف. ألا ترى أنه لو كان عليهما 


2010( ال يزائن: ال 


(۳) ز: بما. (5) ز - والرأس 

(5) ز: لم يوافي. (5) ز: فإن. 

0) ز: كاتب. (۸) ز: كاتب. 

(9) م + هذا مثل ذلك ولو لم يسم المال في شيء من ذلك كانت الكفالة أيضاً جائزة 
لأن. 

(١٠)ز:‏ شيء. (١١)ز:‏ لم يلزمه. 

(0١)ز:‏ لم أوافيك. (۱۳) ز: لم يوافيه. 

(015)م ز ۔ لو. )٠١(‏ ز: لم أوافيك. 


م- 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال 
للتجح7 ا 11ت 
مال واحد“ كل واحد”" منهما كفيل ضامن له فكفل بنفس أحدهما على 
أنه إن لم يواف”" به غداً فالمال الذي على فلان وهو كذا كذا علي» فلم 
براف ٠‏ به أن الك عليه إذا: كان التمال واخدا :وكن واحد ٠‏ جنها 
كفيل عن صاحبه فهو جائز. ولو أن رجلاً كفل بنفس رجل للطالب عليه 
مال فلزم الطالب الكفيل وأخذ منه كفيلاً بنفسه على أنه إن لم يواف به 
فالمال الذي له على فلان" المكفول به الأول عليه فهذا جائز؛ لأن 
الكفيل كفل يكفيل ^ عن صاحب المال الذي هو عليه» وليس هذا كالذي 
عليه مال ولم يكفل. 

وإذا كفل رجل لرجل بنفس رجل أو بمال عليه وهو مائة درهم 
فوقعت الكفالة على هذا كان جائزاًء وكان عليه أي ذلك شاء الكفيل» 
وأيهما دفع فهو بريء. 

وإذا كفل بنفس فلان أو بما عليه أو بنفس فلان آخر /[۱۹۳/۷ظ] أو 
بما عليه فهو جائزء وأي ذلك ما دفع الكفيل فهو بريء. ولو كفل به رجل 
فقال: إن لم أوافك”'' به غداً فالذي تدعي””'' عليه لك علي» ولم يقر 
بذلك المطلوب» فإن الكفالة بالنفس والمال جائزةء ويلزم الكفيل المال إن 
لم يواف'''' به» ولا يلزم المطلوب المال إن لم يواف""' به؛ لأنه لم يقر 
به إلا أن يكون المطلوب أمر الكفيل بالكفالة على هذا الشرطء. فما لزم 
الكفيل لزمه» وهذا مثل الأول» ويلزم الكفيل. ولو كفل رجل بنفسه فإن لم 
N‏ به غداً فالألف درهم التي لك [هي] على فلان كفيل خر نوق 


(۱) م ز: وأخذ. (۲) م + واحد. 

(۳) ز: لم يوافي. )٤(‏ ز: يوافي. 

(5) ز: واحد. (5) ف- وکل واحد. 

(۷) ز - الطالب الكفيل وأخذ منه كفيلا بنفسه على أنه إن لم يواف به فالمال الذي له على 
فلان. 

(۸) ز: يكفيك. (9) ز: لم أوافيك. 

(١)ز:‏ يدعي. (١١)ز:‏ لم يوافي. 


(١1)ز:‏ لم يوافي. ( ز: لم يوافي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

کے 
الكفيل بالنفس» وأقر الكفيل بالمال بذلك» فإن هذا جائز على هذا الشرط. 
ولو قال رجل: المال الذي لك على فلان وهو ألف درهم لك عليء فإن 
وافاك فلان بنفسه غداً فأنا بريء من المالء أو قال: إن وافاك به فلان آخر 
فأنا بريء من المال» فهذا جائز على هذا الشرطء والكفيل بريء من 
المال”'' الذي وافاه [به] الرجل”" بنفسه أو وافى به الآخر. 

وإذا كفل رجل بنفس 0 فإن لم يواف”" به غداً فعليه المال الذي 
عليه وهو ألف» فلم“ يواف”' به الكفيل» ولكن الرجل لقي الطالب 
وخاصمه وتلازما في المسجد حتى الليل» فإن المال لازم للكفيل من قبل 
أنه لم يدفعه ولم يبرأ منه. ولو كان الرجل قال للطالب: قد دفعت نفسي 
إليك من كفالة فلان» برئ الكفيل من المال. وكذلك لو دفعه الكفيل. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف''' به يوم كذا وكذا 
الح رم ا ثم كفل آخر بنفس الكفيل على أنه إن لم 
اف 40 يوم كذا کذا فالمال الذي كفل به عن فلان وهو ألف درهم 
عليه» فوافى الكفيل الأول بالمطلوب الأول ودفعه في ذلك اليوم» فالكفيلان 
جميعاً بريئان من الكفالة. فإن لم يواف”'' به الأول ولكن الآخر وافى 
بالكفيل الأول في ذلك اليوم فإن الكفيل الآخر يبرأ. ويلزم المال الكفيل 
الأول من قبل أنه لم واف" بصاحبه. 

وإذا كفل الرجل بنفس الرجل فإن لم يواف”"" به إلى شهر فالمال 
الذي له عليه وهو مائة درهم'''' عليه» ثم لقي الطالب المكفول به قبل 
الأجل» فأخذ منه كفيلاً آخر بنفسه على أن يوافي به إلى أجل كذا وكذاء 


من المال. 
(؟) م ف: وافاك لرجل. (۳) ز: لم يوافي. 
)٤(‏ م ف ز: فإن لم. (5) ز: يوافي. 
(5) ز: لم يوافي. (۷) ز: لم يوافي. 
(۸) ف + كنا. (9) ز: وکذا. 
(١)ز:‏ لم يوافي. 0¥ لم واي 


(۲) ز: لم يوافي. (۱۳) ز - درهم. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال 2 
[فإن لم يواف به إلى أجل كذا وكذا] فالمال الذي عليه وهو مائة درهم 
عليه» /[۷/٤۱۹و]‏ فوافى''' به أحدهما في الأجل ولم يواف”" به الآخرء 
فإن الذي وافى به" بريء من المال والكفالةء ولا يبرأ الآخر. ألا ترى أنه 
لو كان أجلين مختلفين فوافى به“ الأول منهما لم يبرأ الآخر؛ لأن كفالتهما 
مختلفة وليست بواحدة”'. فإن قال الكفيل الذي وافى به: قد دفعته عن 
نفسى وعن فلان» فإنه عن نفسه ولا ا عن فلان. ولو جاء رجل ليس 
كفن ل قد دفعته إليك عن فلانء فإنه لا يبرأ إلا أن يبرئه الطالب أو 
يقول المكفول به: قد دفعت نفسى إليك عن فلان. فإن قال ذلك فهو 
بريء + لأن المكفول به هى التخضم في ذلك أرأيت لو كان المكقول به 
قاعداً مع الطالب يحدثه فقال 78 للطالب: قد دفعت هذا إليك عن فلان 
فسكت الطالب أو قال: لاء أن“ الكفيل لا يبرأ؛ لأن الذي قال هذه 
المقالة ليس بخصم في ذلك. 1 قال الطالب: نعمء قد قبلته» فالكفيل 
بريء. ولو قال المتكلم: أنا وكيل فلان في ذلك وأقر الطالب بذلك فإنه 
بريء من كفالته بالنفس والمال. 


وإذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل فإن لم يوافوا به يوم كذا فعليهم 
المال الذي عليه وهو ألف درهم فإن هذا جائز. وإن لم يوافوا به يومئذ 
فعلى كل واحد منهم الثلث من قبل أنه يشترط أن بعضهم كفلاء عن 
بعض. افيه EEO e‏ 
من كفالة النفس والمال» من قبّل أن الكفالة كانت واحدة بإنسان واحدء» 
فأيهم دفع عنهم برئوا”''' جميعاً بدفعه'''". ألا ترى أنه لو لم يدفعه فوجب 


)١(‏ ز: افوافا. (0) ز: يوافي. 
(۳) م ف + أحدهما في الأجل ولم يواف به الآخر فإن الذي وافى به. 
(4) ز- بريء من المال والكفالة ولا يبرأ الآخر ألا ترى أنه لو كان أجلين مختلفين فوافى به. 


(٥)‏ ر2 يواخذه. 000 ر : يكونوه. 
(۷) ز: يبرئى. (0) ف: أو قال لأن. 
(4) ر قد قلت. 0١)ز:‏ بروا. 


)١١(‏ ز + بدفعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حرا وطصبجحبحجحمبب ‏ ب ___ سا7 


المال عليهم فقضى أحدهم المال كله وقبضه الطالب كان قضاه عنهم جميعاً. 


وإذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل”“ على أنه إن لم يواف”'"' به غداً 
فعليهم الألف التي عليه وبعضهم كفلاء عن بعض بها فإن ذلك جائز. وإن 
لم يوافوا به غداً فالمال عليهم. فإن وافى به أحدهم يومئذ برئوا" جميعاً. 
وإن لم يوافوا به فلزمهم المال فأداه أحدهم رجع على الكفيلين بما“ معه» 
على كل واحد منهم”' بالثلث» ثم اتبعوا الذي عليه الأصل. وإن"“ شاء 
الكفيل الذي أدى أن يأخذ أحد الكفيلين بالنصف فعل» ثم يتبعان الكفيل 
الآخر /[94/7١ظ]‏ بالثلث» ثم يتبعون الذي عليه الأصل بالمال. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يواف”"' به غداً فعليه الألف التي 
عليه» والألف التي للطالب على آخر على الكفيل» فإن لم وا" E‏ 
فكلية:الألنان جميعا فى قول أبن رسف رفي قول: محمد الا يلزمه لمال 
الذى على ا ا 1 

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف”*' به غداً فعليه 
الألف درهم التي عليه فلم يواف” '"“ به الخد فوجب عليه المال» فأقر 
الطالب أنه إنما له عليه خمسمائة وقال: قضانى خمسمائة» فإن على الكفيل 
خمسمائة. فإن قال الطالب: قضانى © EAE ON‏ 
عليه من ذلك شيء. فإن قال الطالب: لم يكن لي عليه شيء يومئذ ولكني 
أديته ألفاً قبل محل الأجل»ء فإنه لا شيء على الكفيل من ذلك. ولو كفل 


بنفسه فإن لم" يواف به إلى كذا وكذا" من الأجل فالمائة درهم التي 


نوات وجل : 1115 يواتن 


(۳) ز: بروا. (6) فاز- بما. 
(5) ز- منهم. (5) ز: فإن. 
(۷) ز: لم يوافي. (۸) ز: لم يوافي. 
(9) ز: لم يوافي. (١)ز:‏ يوافي. 


()ز - خمسمائة فإن على الكفيل خمسمائة فإن قال الطالب قضاني. 
(1)م ف ز: بنفسه فلم. والتصحيح من ب؟ والكافي» ۲و 
١١‏ )ز: كذى. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال 7 
للطالب على المطلوب عليه» وما بايعه به من شيء ما بينه وبين أن يمضي 
هذا الأجل فيو على فمن اله الكفيل ذلك ولع يؤاق"؟ بيه سين مضي 
الأجلء وبايعه الطالب بألف درهم قبل أن يمضي الأجل» فإن على الكفيل 
الألف درهم المتحلاثة و العاف لار 


وإذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يواف” به إلى كذا كذا من الأجل 
فعليه المال الذي عليه وهو مائة درهم» فمات المكفول به قبل الأجل ثم 
مضى الأجلء فإن المال على الكفيل. ولو لم يمت المكفول به ولكن 
الكفيل مات قبل الأجلء فإن مضى الأجل قبل أن يوافي ورثة الكفيل 
الطالب بالرجل» فإن المال دين في مال الكفيل.. وإن وافوه به في الأجل 
فدفعوه أو دفع المكفول به نفسه فالكفيل بريء من المال والكفالة. ولو لم 
SIE‏ فإن 
لم يلحق الكفيل بدار الحرب ولكن لحق المكفول به بدار الحرب مرتداً فإن 
مضى الأجل قبل أن يوافي به فالمال لازم للكفيل. ولو كان المكفول به 
امرأة فارتدت ولحقت بدار الحرب وسبيت فوافى بها وهي أمة في الأجل 
برئ الكفيل من الكفالة والمال. وكذلك لو كان رجلا فارتد ولحق بدار 
الحرب فأسر فوافى”" به الكفيل /[۷/١۹٠و]‏ وهو حلال الدم ثم قتل في 
يدي الطالب كان الكفيل بريئاً من الكفالة بالنفس والمال. ولو لم يقتل بالردة 
ولكنه قتل بدم عمد كان مثل ذلك أيضا. ولو لم يقتل ولكن الطالب مات 
فوافى به الكفيل وصيه في الأجل برئ من المال والكفالة. فإن لم کن 
وصي فوافى به الورثة فإنه بريء من المال والكفالة. ولو واف وك خا 
الورثة وبقي واحد غائب فإنه يبرأ من الكفالة للشاهد ولا يبرأ من الغائب 
ل E‏ 
فعليه ما لهما عليه فوافى به“ أحدهما وغاب الآخر برئ من كفالة الشاهد 


)۳( م ف ز: فوا. 
(5) ز - إلى أجل مسمى وإلا فعليه ما لهما عليه فوافى به. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


منهما ولزمه نصيب الغائب من المال. وما أخذ الغائب من هذا المال كان 
RTE‏ ولو كان المكفول له واحداً فمات وعليه دين كثير 
زل و فوافى الكفيل بالمكفول به الورثة لم يبرأ من الكفالة؛ لأن 
الورثة ليسوا بخصمائه. ولو وافى به واحداً منهم لم يبرأ من الكفالة أيضيا؟ 
لآن الواحد منهم في هذه المنزلة مثل جماعتهم؛ لأن على الميت دب“ 
يستغرق ماله. وكذلك لو لم يكن عليه دين فدفعه إلى أحد منهم برئ من 
حصته من الكفالة ولا يبرا من حصة البقية. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف* "بذ إلي: کا کا 
من الأجل فعليه المائة درهم التي عليه» فتغيب الطالب عند الأجل فطلبه 


الكفيل وأشهد على طلبه ولم يدفع إليه الرجلء فإن المال لازم للكفيل. ولو 
كان اشترط عليه مكاناً فوافى به ذلك المكان وأشهد وتغيب الطالب حتى 
مضى الأجل فإن المال لازم للكفيل. ولو كان الكفيل اشترط في الكفالة أنه 
بريء منه إذا وافى به المسجد الأعظم وأشهد على ذلك يوم كذا وكذاء 
فوافاه به الكفيل المسجد يومئذ وأشهد وغاب الطالب أو لم يحضرء فإن 
الكفيل بريء من الكفالة بالنفس والمال. وكذلك هذه الكفالة لو كانت في 
النفس بغير مال. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل إلى غد فإن لم يواف”" به غداً في 
المسجد فعليه المائة درهم التي عليه» واشترط الكفيل على الطالب أن يوافي 
/زلارهة١اظ]‏ به غداً الموحنة وة غ بريء منهء فالتقيا بعد الغد 
فقال الكفيل: قد وافيت» وقال الطالب: قد وافيت» فإنه لا يصدق واحد©» 
منهما على الموافاة» والكفالة على الكفيل على حالهاء والمال له لازم. فإن 
جاء كل واحد منهما بالبينة على الموافاة في المسجد“ ولم يشهدوا على 


)١(‏ ز: شريكاه. (؟) ز: واحد. 
(0) ز: يوصي. (8) ز: دين. 
(0) ز: لم يوافي. 0) ز: لم يوافي. 
0) ز: فأنا. (۸) ز: واحدا. 


4( م ز: إلى المسجد. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال FR‏ 
دفع الكفيل» فإن أقام المطلوب البينة على موافاة المسجد ولم يقم الطالب 
البينة فالكفيل بريء من كفالته بالنفس والمال» ولا يصدق الطالب على 
0 ولو كفل بنفسه"“ على أن يدفعه إليه غداً فإن لم يفعل فالمال عليه 
اشترط الكفيل: إن لم توافني فتقبضه مني فأنا بريء من الكفالة والمال» 
3 يلتقيا من الغدء فإن الكفيل بريء» والقول قول الكفيل: إن الطالب لم 
يواف مع يمينه» وعلى الطالب البينة. ولا يشبه هذا الباب الأول؛ لأن 
الكفيل هاهنا لم يشترط عليه الموافاة به في مكان كما اشترط عليه في الباب 
الأول. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غداً فعليه ما 
للطالب عليه من شيء فلم يواف"" به الغد وقال الكفيل: لا شيء لك 
عليه» وادعى الطالب مالا فالقول قول الكفيل مع يمينه على علمه» وعلى 
الطالب البينة. 


وإذا ضمن رجل رجلا بنفسه لفلان فإن لم واف“ به إلى شهر فعليه 
ما عليه وهو آلف درهم» فمات الكفيل قبل الشهر وعليه دين ثم مضى 
الشهر قبل أن يدفع ورثة الكفيل المكفول به إلى الطالب» فإن المال يلزم 
الكفيل ويضرب الطالب به مع الغرماء» مِن قِبّل أنه قد لزمه يوم كفل. 
وكذلك لو مات المكفول به ثم مات الكفيل”” قبل الشهر. 

وإذا ضمن رجل رجلاً لرجل وقال": هو عليء أو قال: هو إلي 
وأنا كفيل به فإن لم أوافك”" به غداً فعلي ما لك عليه» فذلك جائز وهو 
سواء كله. وكذلك لو قال: على أن أوافيك به غداً أو إلى أن أوافيك به 
غداًء أو قال: أنا ضامن أن أدفعه إليك غداً» فهذا كله سواء وهو باب 


واحد. 

)١(‏ ز - بنفسه. (۲) ز: لم توافيني فيقبضه. 
0ز يؤافي. (5) ز: لم يوافي. 

)٥(‏ ف - ثم مات الكفيل. (9) ز: أو قال. 


0) مف: لم يوافك؛ ز: لم يوافيك. والتصحيح من ب. 


حم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كفل الرجل بنفس الرجل على أن يوافي به غداًء فإن لم يواف0© 
به فعليه الدين الذي عليه ولم يسمه» فلم يواف”" به الغد فجاء به بعد ذلك» 
فإن عليه 0 الدع ا فإن قال الكفيل: هو مائة درهم» وادعى 
الطالب ا ' درهمء وأقر الذي عليه الأصل بمائتى تي درهم» فإن القول 
/[191/90١و]‏ قول الكفيل مع يمينه على علمه» وعلى الذي عليه الأصل مائة 
او بإقراره. وكذلك لو كان الذي عليه الأصل امرأة. فإن قامت البينة على 
بحم اعد اكد وإن لم تقم“ بينة وأبى الكفيل أن يحلف على 
ا درهم. ولو كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم 
واف به غداً فعليه من المال ما أقر به المطلوب» فإن لم يواف” به من 
الغد فأقر المطلوب أن عليه خمسمائة درهم فإن الكفيل لها ضامن. ولو كفل 
ايان يتل على أن بات ل خا قا لاير ليه الى الال 
فلم ورا اه فادعى الطالب ألف كيم وأقر المطلوب له بها أو جحدهاء 
فإنهما لا يصدقان على الكفيل» ويسأل الكفيل. فإن أقر بشىء كان القول قوله 
يدينه على غلمه» .وإن لم يقر بشيء .حلف على دعوى. الطالب. على غلمة. 
فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك كله. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل على أن يوافي إذا جلس القاضي› فإن لم 
يواذ ل التي للطالب عليه فلم يقعد القاضي أياماً 


و اف به» وطلبه صاحبه يانه به» فلا شىء عليه المال 

شي من من 
قبل أن القاضي لم يقعد» وقعود 0 أجل فما لم يقعد القاضي فلم 
يمض الأجل» فإذا قعد القاضي ولم يواف”"'' به فعليه الألف درهم. 


)١(‏ ز: لم يوافي. ش 13-59 يواقي: 

)۳( ف - ولم يسمه فلم يواف به الغد فجاء به بعد ذلك فإن عليه المال الذي عليه. 
(4) ز: مائتين. )٥(‏ ز: لم يقم. 

(5) ز: مائتي. (۷) ز: لم يوافي. 

(8) ز: لم يوافي. 440 از يوافي, 

(١٠)ز:‏ لم يوافي. (0)ز: يوافي. 


(0)ز: يوافي. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال 
مبتب ا اا 
وإذا كفل الرجل بنفس الرجل على أنه إن لم يواف”'' به غداً فقد 
احتال الطالب عليه بألف درهم التي له على المطلوب» فلم يواف”" به 
الغد. فإن المال على الكفيل. والحوالة فى هذا والكفالة والضمان سواء. 
ولك لو كانه اا ف تمان" وك الى 
فال فعتدي :له هذا الال كان هذا جائ كتجوز الكقالة بالتفس ورز 
بالمال. ولو كفل رجل بنفس رجل على أن يوافي به غداء فإن لم واف“ 
به غداً فعليه المال الذي عليه وهو ألف درهم» فلم ا به الغد فلزمه 
الال فأداة: وآخذة الطالب يكقالة القن > وقال: لى عليه مال اخرء أو 
ف و و ر ا نه كقيل ا ا 
O 97‏ اله 


وإذا كفل بنفس رجل على أنه" متى ما طلبه الطالب فلم يوافه”''' به 
فعليه المال الذي عليه وهو كذا وکذا"' فطلبه منه فلم يدفعه /[/97/19١ظ]‏ 
إليه» فإن عليه المال. فإن طلبه غدوة فلم يدفعه إليه حتى العشي فعليه المال 
إل أن دف اليه شاعة بطل اله لا :بيرت سخ الال إلا ذلك 


وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم واف" به غداً فعليه ما 
للطالب عليه من شيء» فلم يواف”*'' به الغدء وقال الكفيل: لا شيء لك 


عليه» وادعى الطالب مالآء فالقول قول الكفيل مع يمينه على علمه» وعلى 


الطالب البينة. 
36 35 36 

)١(‏ ز: لم يوافي. (۲) ز: يوافي. 
(۳) ز - وكذلك لو قال فعلي المال. (4) بز لم .يوافي: 
(60) ز: يوافي. (5) ز: النصيب. 
)۷( )5 لد جراء. (A)‏ ر ايدفعه. 
© “قد أنه )۱١(‏ ز: يوافيه. 
(۱۱) م ف: كذا. (۱۲) ز: أن يدفعها. 


(1) ز: لم يوافي. (5١)ز:‏ يوافي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب الكفالة بالنفس ووكيل بالخصومة 


ضامن لما قضي به عليه 


سمعت محمداً قال: وإذا ادعى رجل قبل رجل دعوى فأخذ منه كفيلاً 
بنفسه ووكيلاً في خصومته ضامن لما ذاب“ عليه فهو جائز. وإن وافى به 
ودفعه إليه وبرئ منه فهو بريء من ذلك. وإن لم يفعل فللطالب أن يأخذه 
بالكفالة ويخاصمه في دعواه قبل المكفول به. فما قضي به له على فلان 
المكفول به فالكفيل له ضامن. هذا قول أبى حنيفة وقول أبى يوسف 
ومحمد بن الحسن. وإن وقّت للكفالة وقتاً فقال: إن لم أوافك“ به غداً 
فأنا وكيل في خصومته ضامن لما ذاب عليه» ورضي بذلك المطلوب فهو 
جائن على ما يمنا يف بزإن وائ يه القند ری فيو دلك: ون لم ريونت 
لذلك وقتاً غير أنه قال: متى ما دعوتني به فلم أوافك”" به فأنا وكيل في 
خصومته ضامن لما ذاب عليه» ورضي بذلك المطلوب فهو جائز“. ولو 
كفل رجل بنفسه فإن لم واف به غداً ففلان - رجل آخر - وکیل في 
خصومته» فما قضي به عليه ففلان له ضامن ‏ رجل آخر - ورضي بذلك 
المطلوب وأشهد على ذلك فهو جائز في ذلك كله. ولو قدم الوكالة فقال: 
هذا وكيل في خصومة ما بيني وبينك ضامن لما ذاب علي أو لما قضي به 
E‏ لها كن للف :أو A‏ لها عام للك على فاك 
وافاني غداً حتى يدفعني إليك فهو من لك بريء» فهذا جائز. رشقي 


)١(‏ أي: وجب وثبت. انظر: لسان العرب» «ذاب». 

0 لي أوانيك: 

(۳) ز: أوافيك. 

(4) ف - على ما سميا به وإن وافى به الغد برئ من ذلك وإن لم يوقت لذلك وقتا غير 
أنه قال متى ما دعوتني به فلم أوافك به فأنا وكيل في خصومته ضامن لما ذاب عليه 
ورضي بذلك المطلوب فهو جائز. 

(5) ز: لم يوافي. 

(5) ف- علي. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس ووكيل بالخصومة ضامن . . . 
الوكالة وتأخير الكفالة مثل تقديم الكفالة وتأخير الوكالة. هذا كله واحدء إن 


وإذا كفل رجل بنفس رجل إلى أجل فإن لم يواف"'' به فهو وكيل في 
الخصومة التي بينهما ضامن لما ذاب /91///1١و]‏ عليه ولم يشهد المطلوب 
على ذلك فإن الكفالة بالنفس والمال جائزة» والوكالة باطل؛ لأن المطلوب 
المكفول به لم يرض"" بذلك ولم يشهد عليه. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف”" به غداً فهو وکیل 
في خصومته ورضي المطلوبء فإن لم يواف”“ به الغد فهو وكيل في 
الطالب يأخذ الكفيل بالكفالة بالنفس حتى يدفعه إليه. ولو أن الكفيل قضى 
الطالب حقه وقبضه الطالب منه فهو جائزء وليس للكفيل أن يرجع بذلك 
على المكفول به؛ لأنه لم يأمره بذلك. ولو أبى الطالب أن يقبل ذلك 
القضاء كان له ذلكء. وكان له أن يأخذ الكفيل بنفس المطلوب؛ لأن الكفيل 
لم يكفل بالمال. فيجبر الطالب على قبضه. ولو كان كفيلا بالمال كان 
الطالب يجبر على قبضه. ولو قضاه إياه على أن يبرئه من الكفالة أو قضاه 
شق عل أذ ب الكفانة كان ا حو لو لضا زناه عل أ 
على المطلوب وقبضه منه على ذلك فإن هذا لا يجوز. ولو كان أبرأه من 
الكفالة على هذا كان للكفيل أن يرجع بما قضاه عليه» ولا يرجع الطالب 
عليه بالكفالة بالنفس. 


٤ 7 ٤ . 52‏ ( : 
وإذا كفل رجل بنفس رجل إلى أجل مسمى» فإن لم يواف"“ به فهو 
ضامن لما ذاب عليه وكيل فى خصومته فى ذلك» وأشهد المكفول به على 
ذلك» فأراد الطالب أن يأخذ الكفيل بالكفالة بالنفس قبل الأجل» فليس له 


)١(‏ ز: لم يوافي. (۲) ز: لم يرضا. 
۳) ز: لم يوافي. )٤(‏ ز: لم يوافي. 
(5) م ف ز + به. والتصحيح من الكافي» 5/7١١اظ.‏ 

(5) ز: لم يوافي. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك. وكذلك لو أراد خصومته قبل الأجل لم يكن بينهما خصومة حتى يحل 
الأجل. وكذلك الكفالة بالنفس بغير وكالة. ولو كفل رجل بنفس رجل 
وجعله المكفول به وكيلاً ضام“ لما ذاب عليهء ثم مات الكفيل وله مال» 
فلا خصومة بين الطالب وبين ورثة الكفيل؛ لأن الوكالة قد انقطعت. ولكنه 
لو وجد الطالب المكفول به فخاصمه وقضي به عليه بشيء كان في مال 
اکل ا "كان على الكل دين يرت العا ندع مم ارا في هال 
الكفيل. وكذلك لو كان المكفول به قد مات فخاصم الطالب ورثة المكفول 
به أو وصيه فقضي عليه بالمال كان له أن يبيع بالمال هيراك أيهما شا 
فيضرب مع 1 غرماء الأول منهما بجميع ماله ويضرب مع غرماء الآخر بما 
بقي /[۱۹۷/۷ظ] من ماله. فإن كان بدأ فضرب مع غرماء الكفيل رجع ورثة 
الكفيل بما أدوا في مال المكفول بهء فيكون بين الغرماء أيضاً إن بقي لهم 
شيء. ون" اف فقن ب مع غرماء المكفول به لم يرجع ورثة المكفول 
به على ورثة المكفول بشيء. 


وإذا كفل الرجل بنفس رجل إلى أجل مسمى» فإن لم يواف”" به فهو 
ضامن لما ذاب عليه ووكيل في خصومته في ذلك» وأشهد المكفول به على 
ذلك فأزاد الطالب أن بأخد الكقيل بالنفس قبل الأجل» فليسن للك 
وكذلك لو أراد خصومته قبل الأجل لم تكن" بينهما خصومة حتى يحل 
الأجل. وكذلك الكفالة بالنفس بغير مال. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل إلى أجل» فإن لم يواف”" به فهو وكيل 
في الخصومة بينهما ضامن لما ذاب عليه فإن الكفالة بالنفس والمال جائزة» 
والوكالة باطلة”. ولو أشهد المكفول به على ذلك ولم يبين أي خصومة هي 


(۱) ز: ضامن. (0) ز- مع. 
 )۳(‏ ن - وإن. (:) ز: وبداً. 
)0( م ز: قصرت. (50) ز: لم يوافي. 
(۷) ز: لم يكن. (۸) ز: لم يوافي. 


(9) ز: باطل. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الصبي والمجنون المغلوب 2 

فإن الكفالة بالنفس والمال جائزة» ولا يكون وكيلاً في الخصومة؛ لأنه لم 
يبين أي خصومة هي. ولو أن الطالب خاصم المكفول به فقضي له عليه 
بمال لزم الكفيل المالء ولا خصومة بينه وبين الكفيل في شيء حتى يحضر 
المطلوب. 


باب كفالة الصبي والمجنون المغلوب 


تت محمد قال و3 كفل الضيئ كن برچ أى ينفش هی انه 
لا يجوز كفالة الصبي. ولو كان غلاا فد راه تاجراً“ في ل 
له أبوه في التجارة يشتري ويبيع فكفل بنفس رجل لم يجز ذلك. وكذلك لو 
كفل بمال فإن ذلك لا يجوز مِن قِبّل أن الكفالة معروف. وليس يملك 
الصبى ذلك. وكذلك المغلوب على عقله وإن كان رجلا. وكذلك المختلط 
العقل والرجل المريضن الذي يهذي:-وكذلك الجازية التي لم تحض فإن 
كفالتها باطل لا تجوز. 

ولو أن رجلاً كان له قبل رجل مال فأدخل المطلوب ابنه في كفالة 
فنك الما أو مه ووم هن ولى يكم كان ذلك طا 'لا جره 
ولا يلزم الابن من ذلك شيء. ولو كبر الابن وأدرك لم يؤخذ بشيء من 
ذلك. فإن جدد الكفالة بعدما““ يدرك جاز ذلك عليهء وإن لم يجددها 
رلک أقرديها /0ة او] تعدا يدرك فاته لا يوعد بها ولا تارمو 


ولو أن رجلا أقر أنه كفل وهو صبي لرجل بنفس رجل أو بمال عليه 
لم يلزمه ذلك» وكان القول قوله مع بيه وإن اذعى: الطالب أنه كفل به 
وهو رجل لم يصدق الطالب» وكان عليه البينة. 


)١(‏ ز: تاجر. 0) ز: أو الرجل. 
)۳( م ف: راهق؛ ز: ذالقواه. )4( م ر بغير ما. 
)٥(‏ م: بغير ما. (0) ز: يلزمه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك المرأة لو أقرت أنها كفلت وهي صبية بنفس أو بمال لم يجز 
ذلك ولم يلحقها منه شيء. 

وكذلك الرجل لو أقر أنه كفل وهو مغمى عليه وقد كان عرف أنه قد 
أغمي عليه فالقول قوله. وكذلك لو أقر أنه كفل وهو مجنون أو مُبَْسَب7) 
شيء. وإن لم يعرف منه ذلك لزمه ذلك كله. 

عم ۶ 1 : 0 زفق ١‏ 

وإذا أقر الرجل أنه كفل وهو مبرسم يهذي أو هو مجنون ولم 
يعرف منه ذلك فالكفالة لازمة. 

وإن كان أخرس يكتب ويعقل فكتب كفالة بنفس عليه أو بمال أو كفل 
له رجل بشيء من ذلك في كتاب وقبل ذلك فهو جائز كله. 

ولو أن يتيماً قد راهق الحلم أذن له وصيه في كفالة بنفس أو مال لم 
يلزمه من ذلك شيء. ولو أن وصيه استدان ينا في :نفقة البقم واف ال 
e‏ ا SS‏ 
ل ا فين الك ل دن أن سه 
ذلك جائزاً عليه. وإن أمره أن يكفل بنفسه ففعل لم يلزم الابن الكفالة. 
وكذلك الوصي إن استدان على اليتيم دين“ . وإن كان اليتيم تاجراً أو غير 
تاجر*؟ فهو سواء فى :ذللك. 

ولا تجوز كفالة الصبي الذي يتكلم ويعقل» > ولا كفالة المعتوه. 3 
كفالة م تكله هذيانه. 3 كفالة ی الذي يتكلم رو 


)١(‏ أي: مصاب بالبرسام» وهو ذات الجنب كما تقدم مراراً. والمقصود ذهاب عقله بسبب 


المرض. 
(0) زدهو. (9) ز: الابن. 
)٤(‏ ز: دين. ٠‏ (0) ز: تاجراً. 


00( ز: في حالة. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بنفس الرجل ضامناً لما ذاب عليه 


رلك لا تجوز الكفالة لاحن من عولاء ماخلا الهس ذا کان تاجرا» فان 
الكفالة جائزة له. والكفالة بالنفس والمال في جميع ذللقة واد E‏ 
من أهل الذمة مثل الصغير من أهل الإسلام. وكذلك المعتوه المغلوب. 
وكذلك الحربى المستأمن إذا أصابه مرض” فذهب عقله أو هذى فلا تجوز 
كفالته ولا /[۱۹۸/۷ظ] الكفالة له. والمرأة في ذلك كله مثل الرجل. 


ولو أدرك الصبي فأقر أنه كفل وهو صبي لم يجز عليه. فإن كفل 
[المجنون] بعد الإفاقة وكفل الصبي بعد الإدراك فهو جائز. 

ولو أقر رجل أنه كفل وهو مُبَرْسَم يهذي أو مجنون ولم يعرف ذلك 
منه فالكفالة لازمة. 

وإن كان أخرس يكتب ويعقل وكتب كفالة بنفس عليه أو مال أو كفل 

وإذا أقر وهو رجل أنه كفل وهو صبي لم يلزم؛ لأنه يعرف أنه قد 
كان صغيراً. ولا يشبه هذا الذي قال: كفلت وأنا مجنون» ولا يعرف ذلك 


منه. 


باب الكفالة بنفس الرجل ضامناً"" لما ذاب عليه 


مت تحمدا قال وإذا كفل الرجل “فين وجل على أن يوافن به 
إلى أجلء فإن لم يواف به إلى ذلك الأجل فهو ضامن لما ذاب عليه فهو 
جائز. فإن وافى به فى الأجل برئ من الكفالة. وإن مضى الأجل قبل أن 
ته ی وا :لد فيه كناو "لما ؤامار غلك قإناة :كن 7الطاليه على 


RE ز: أبوا.‎ )١( 
مف ز: ضامن. (8) ز: لم يوافي.‎ )۳( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المكفول به مالاً وأحضر بينته''' بذلك لم يقبل منه ذلك؛ لأنه ليس معه 
خصم. وإنما يلزم الكفيل المال إذا قضى به على المكفول به» وكان للطالب 


أن عاش الكفيل بنفسه حتى يدفعه إليه. فإن قضي له عليه بمال لزم الكفيل 
ما قضي به عليه. فإن مات المكفول به قبل أن يقضى عليه بشيء فخاصم 
الطالب ورثته أو وصيه فقضي له عليه بحق» فإنه يلزم الكفيل ذلك. ولو كان 
الكفيل قد مات أيضاً لحقه ذلك في تركته. ولو كان للكفيل”” دين“ لهذا 
أن يخاصم الغرماء بذلك» من قبل أنه قد كفل له به. ولا يبطله موت 
الكفيل ولا موت المكفول به. 


عليه من حق أو بما قامت به بينة عليه فهذا كله واحد» وهو كله جائز عليه 
فيخاصم” . فما لزمه من شيء من ذلك أخذ به الكفيل. 
٧‏ موت الطالي وإن كان له وهس فله أن ياخده يدنف وان 
حضر وصي له من أوصيائه كان له أن يخاصم في ذلك. وكذلك كل وارث 
واحد من الورثة. 

وإن كان المكفول به عبداً تاجراً أو مكاتباً أو ذمياً أو حربياً مستأمناً 
والكفيل حر مسلم فهو سواء. 

وإنث كان الكفيل امرأة أو ذمي"'' كفل عن مسلم أو امرأة ذمية كفلت 


وكذلك لو كفل بنفسه على أنه ضامن لما قضي عليه أو لما" قضى 


(۱) ز: بته. 0( مم ف ز: فا. 
(۳) ز: الكفيل. (5) ز + کان. 


)۷( 3 أو بما. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بنفس الرجل ضامناً لما ذاب عليه دع 
عليه به قاضي آهل الكوفة» فقضى بذلك قاضي غير قاضي الكوفة» فهو 
جائز لازم للكفيل. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه ضامن لما قضي به على أبي 
المكفول به وهو ميت والمكفول به وارثه فهو جائز وهو مستقيم. وكذلك 
وصي الميت يكفل رجلا" بنفسه على أنه ضامن لما قضي به على الميت 
NE‏ قر مه على المي ولكن 
الوصي خصمء > والوارث خصم واحدا كان أو أكثر " ولق أن وصی .میت 
أخذ غريماً من غرماء الميت يدعي قِبَلّه للميت مالآ والغريم يجحد» فأخذ 
كفيلاً بنفسه ضامناً لما قضي به عليه» كان جائزاً. وكذلك الأب يأخذ غريما 
لاو فر فى عا وا ينه ی م ناف لما قضي به 
عليه فذلك جائز كله ولق أن رجلا أحد عريماً لأخة أو زوجت" ای عقو 
أل قن وال اج المال تافل جه كا به فاا ليا ذاتب 
عليه فرضي بذلك مدعي المال كان جائزاء ويضمن الكفيل ذلك. ولو فسخ 
الكفيل الكفالة وبرئ منها قبل أن يرضى صاحب المال فهو منها بريء» 
لأنها لم تكن“ كفالة لازمة. | 

ولو أن رجلاً وکل رجلاً يأخذ له کفیلا" من غريم له بنفسه 
نا زا فش عليه كان ناف قزق 0 الكفيل الو كيل فف 
إليه برئ من الكفالة بنفسه. وليس للموكل أن يأخذ الكفيل حتى يحضر 
الوكيل. فإن كفل به للموكل لم يكن للوكيل أن يأخذه به» وكان الموكل هو 
الذي يأخذه. وإن دفعه الكفيل إلى الوكيل لم يبرأ من كفالته. وإن دفعه إلى 
الموكل في كلا الوجهين برئ من كفالته. 


)1١(‏ ز: رجل. )۲( ز: واحد. 


)۳( ر أو أكثرا. €3 ز - وهو. 
(6) ز: ذد () ز: ولزوجه. 


ضامن 

ضامن (۸) ز: لم يكن. 
)٩(‏ ز: كفيل. (١)ز:‏ ضامن 

كفيل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اا لے 

وإذا وکل رجل رجلا بأن يعطي فلاناً كفيلا”'' بنفس /[۱۹۹/۷ظ] 
الو عباتا" لما دان عليه عل الموكل فأعطاة؟ لرل كو بذك 
فقضي على الموكل”'' بما للطالب فإنه يأخذ به الكفيل» وليس للكفيل أن 
يأخد الركيل ريلك الآ أن :ايكون تضق ی ألا ری د وچا لو أمر 
رجلا أن يضمن رجلاً بنفسه وأن يضمن ما ذاب عليه لم يكن على الآمر 
شيء ولم يرجع الكفيل على الآمر ولا على المكفول له بشيء» ولكن الباب 
الأول يرجع الكفيل على المكفول به بما أدى من المالء لأن وكيله أمره 
بذلك» وأمر وكيله كأمره في ذلك. ولو أن رجلاً كفل بنفس رجل لرجل أو 
بمال عليه والطالب غير حاضر وخاطبه عنه رجل ليس بوكيل فرجع الكفيل 
عن كفالته قبل أن يرضى الطالب فذلك جائزء ودر رجو حهما في كرد 
أبي حنيفة ومحمد. 


9 36 FF 


باب كفالة الرجل بالصبي بنفسه 


وإذا ادعى رجل قبل صبي دعوى, وكفل به رجل بغير إذن أبيه»ء فإن 
الكفيل ضامن لهء والكفالة عليه جائزةء يؤخذ به. وإن طلب الكفيل أن 
يحضر الصبي معه لم يؤخذ له الصبي» من قبّل أنه كفل به“ بغير أمر أبيه 


ولو كان غلاماً قد راهق الحلم تاجراً قد أذن له أبوه في البيع 
والشری» فادعى رجل قَبَلّه ديناً فطلب إلى رجل فكفل بهء فإن“ ذلك 
جائز› يؤخذ به الكفيل. ويؤخدذ الغلام للكفيل حتى يبرئه من الكفالة. ولو 


(۱)( ز: کفیل. )۲( ف الموكل. 
)۳( ز: ضامن. 2 مم ف ز: كفل. والتصحيح من ب. 
(5) ف: للموكل. (0) ف - به. 


(۷) ز: دين. (۸) م ف ز: قال. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الرجل بالصبي بنفسه 


كان غير تاجر فطلب أبوه إلى رجل أن يضمنه فضمنه كان جائزاً» وأخذ به 
الكفيل» وكان للكفيل أن يأخذ الغلام حتى يدفعه. فإن تغيب الغلام» فأخذ 
الكفيل أباه. فقال: أنت أمرتنى أن أضمنه فخلصنى» فإن الأب يؤخذ له 
حتى يحضر ابنه» فيدفعه إليه» أو يخلّصهء من قبل أن أمر الأب على الولد 
مثل هذا جائزء كأنه طلب إليه أن يكفل بنفسه هو. ولو أمره أن يكفل بنفس 
غلام يتيم هو وصيه كان مثل هذا أيضاً. ولو أمره أن يكفل بنفس غلام 
يتيم''' ليس هو وصيهء لم يؤخذ الآمر بشيء» وأخذ الكفيل بنفسه» ولا 
/[7١٠٠و]‏ يتبع الامرء من قبل أن أمر الامر لا يجوز على الغلام. 


ولو أحدث المعتوه حدثاً: جناية جناها أو مالاً أفسده» فضمنه”" رجل 


بنفسه» فهو جائز عليه. والمعتوه فى هذا بمنزلة الصبى. وكذلك المرأة إذا 
كانت معتوهة. وكذلك الصبية. 


وإذا كفل رجل بنفس صبي على أن يوافي به غداء فإن لم يواف”" به 
غداً فعليه ما ذاب عليهء فالكفالة بالنفس جائزة» يؤخذ بها الكفيل» ولا 
يكون خصماً فيما يُدعى قِبَلَ الصبى. وكذلك الصبى لا يكون خصماً فيما 
يدعي“ قله أحد””' حتى يحضر أبوه فيخاصم. فإن كان يتيماً أحضر وصيه. 
وإن لم يكن له وصي جعل له القاضي وكيلا. فإذا قضى بمال لزم الكفيل 
ذلك» ولا يرجع به على الصبي» لأنه كفل به بغير أمر أب ولا وصي ولا 
(Wn f (VD u‏ 1 
قاض ”. ولو كفل به بأمر قاض" رجع بذلك على الصبي. 


ولو کان للصبي ولي ا أو عم فأمر أحد من هؤلاء E‏ 
فكفل بنفسه أو بمال عليه» ضمن الكفيل ذلك» ولم يرجع به على الصبي» 


)١(‏ م ف + هو. (۲) ف: ضمنه. 

زهرة ز: لم يوافي. 

(4) ز- قبل الصبي وكذلك الصبي لا يكون خصما فيما يدعي. 

(0) فاز أحد. (5) ز: قاضي. 

(۷) ز: قاضي. (A)‏ م ف ز + رجل. والتصحيح من ب. 
)٩(‏ ز: رجل. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يضمن له شيعا والولى :فى :ذلك كالرجل :من عرض الناس ها خلا الأب 
والوضن ‏ والجد ابر الات إذا كان الات هيا 

فإن كان له وصيان» فأمر أحدهما بذلك دون الآخرء لم يرجع الكفيل 
على الصبي حتى يأمره الوصيان جميعاً بذلك في قول أبي حنيفة ومحمد. 


26 35 3% 


باب كفالة العبد عن سيده بنفسه أو بمال 


سمعت محمداً قال: وإذا كفل عبد عن سيده بمال بغير أمره فإنه لا 
يجوز. وكذلك إن كفل بنفسه. وكذلك لو كان العبد تاجراً أو يؤدي الغلة 
فإن كفل بالنفس بإذن سيده فهو جائز. وإن أذن له سيده فكفل عنه بألف 
درهم فهو جائز تاجراً كان أو محجوراً عليه“ بعد أن لا يكون عليه دين. 
فإن عتق يوماً ثم أدى المال لم يرجع على سيده بشيء من ذلك مِن قِبّل 
أنه كفل وهو عبده. ولا يكون للعبد على مولاه دين. وكذلك أم الولد والأمة 
/[۷/١٠۲ظ]‏ والمدبرة. فإن كان على أم الولد أو على العبد دين يستغرق 
القيمة ثم أمرهما السيد فضمنا عنه دينا عليه لم يلزمهما من الكفالة شيء ما 
داما رقيقا. فإن عتقا لزمهما ذلك. وإن مات السيد وترك مالا وأعتق العبد 
عند موته فإن غرماء العبد يستسعونه في قيمته» ولا شيء لغرماء السيد من 
الك و ماله الس ون فناء .ادع لعي تيمر مان لشي ا 
العبد. وإن شاء المكفول له اتبع مال السيدء وإن شاء اتبع العبدء غير أنه لا 
يشرك غرماءه”" في القيمة» ولكنه يتبعه بدينه. فأما أم الولد إذا أعتقت 
فإن صاحب الكفالة يستسعيها في ذلك مع غرمائها. فأما المدبرة فهي في 


)١(‏ ز: أب. (۲) ز - عليه. 
9) ز: غرماوه. (5) ز: يبيعه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة العبد بالنفس وبالمال TF‏ 
الكفالة عنه. | 

وإذا كفل العبد عن سيده بأمره بمال عليه وهو دراهم أو دنانير أو 
شيء مما يكال أو يوزن قرضاً كان عليه أو من ثمن بيع أو من كفالة أو من 
غصب فهو جائز. فإن أداه العبد وهو من كفالة كفل بها السيد كان للسيد أن 
یتبم“ الذي كفل عنه بأمره إن كان كفل عنه بأمره حتى يستوفي ذلك منه. 
ولیس للعبد أن يتبع الذي" أمره سیده بالكفالة» ولكن السيد هو يتبعه. 


9 0 
56 35 


باب كفالة العبد بالنفس وبالمال 


قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا قيس بن الربيع عن عياش العامري 

وإذا كفل العبد بنفس رجل عبد أو حر أو أمة أو حرة أو أم ولد أو 
مكاتبة أو مكاتب فإن كفالة العبد لا تجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمدء من قبل أن الكفالة معروف» ولا يملك العبد ذلك. وكذلك لو كان 
تاجراً يشتري ويبيع في السوق كانت كفالته باطلاً لا تجوز. وكذلك لو كفل 
بمال لم تجز كفالته. وكذلك الأمة لا تجوز كفالتها. وكذلك أم الولد 
والمدبرة والمدبر فإنه لا تجوز كفالة أحد عه غولاء كفن ولا مال. وإن 
كان عبداً يؤدي الغلة لم تجز كفالته بنفس ولا بمال. 

فإن أذن له مولاه /[۲۰۱/۷و] في الكفالة فكفل بنفس فهو جائز يؤخذ 
به» ويباع فيه إن لم يكن عليه دين. فان كان عليه دين يحيط به بيع في 
الدين الذي عليه» فإن فضل شىء من ثمنه كان لصاحب الكفالة» وإن لم 
يفضل فلا شيء له من ثمنه. وإذا كفلت أم الولد بمال بإذن سيدها فهو جائز 


(5300 أن يخ: (۲) نز الذي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عليهاء تسعى فيه وإن مات سيدها. [ولو كفل العبد بإذن سيده]”'2 بنفس 
يضمن سيده شيئاً للعتق الذي أحدث؛ لأن الكفالة بالنفس ليس بمال. ولو 
كفل يمال بإذن سیده ولا دين عليه فأعتقه 0000 الأقل من 
قيمته ثم الدين. فإن م الغريم اتبع العبد بذلك. ون شاء اتبع السيد. فإن 
اتبع العبد كان للعبد أن يتبع المكفول به إن كان كفل بأمره. وإن اتبع الغريم 
3 4. : () 5 5 . 
السيد كان للسبد. أن شع المكفول به إن كان المكفول به طلب إلى السيد 
ان يامره عبده. وإن كان لم يطلب إليه ولا إلى العبد لم يتبع واحد منهما 
المكفول به بشيء. ولو كفل عبد بنفس رجل بغير أمر سيده لم يجز عليه. 
فإن عتق كان للطالب أن يأخذه بالكفالة. وكذلك لو كفل بمال لم يجز عليه 
إذا' م يكن الد ادن له وان عى رها اعد ذلك ان اده كان له أن 
يرجع على المكفول به إن كان كفل بأمره. وإن کان كفل بغير أمره لم يكن 
له أن يرجع عليه. 


وإذا كان على العبد دين يحيط بقيمته فأمره مولاه أن يكفل بنفس أو 
مال فإن ذلك لا يجوز ولا يلزمه منه““ شىء. فإن أدى دينه لزمته الكفالة. 


وإذا كان العبد تاجراً قيمته ألفان» وعليه ألف دين» فأمره مولاه فكفل 
بألفين بإذن مولاه» ثم استدان العبد بعد ذلك ألفين سوى” ذلك» ثم باعه 
القاضي في الدين بألف درهم» فإن ثمنه يضرب”"' فيه الغرماء الأولون 
وال بدينهم كله» ويضرب فيها أصحاب الكفالة بألف درهم بالذي 
لزمه من الكفالة؛ لأنه كفل له يوم كفل له ولا فضل فيه عن قيمته إلا ألف 
درهمء فإنما يلزمه من قيمته ما كان فارغاً يوم كفل» ولا يلزمه ما كان قد 
استغرق في الدين. 


)00( الزيادة مستفادة من ب. 0( ل اع ضمن سیده. 
(۳) ف - إن كان كفل بأمره وإن اتبع الغريم السيد كان للسيد أن يتبع المكفول به. 
)٤(‏ فا منه. (0) ز: سواء. 


(5) م ز: فضرب. (۷) ز: الأولين والآخرين. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة العبد بالنفس وبالمال 

وإذا كفل العبد وهو صبي قد راهق ولم يحتلم بغير إذن سيده بمال أو 
بنفس ثم أعتق عتق لم يلحقه /[۷/٠١۲ظ]‏ من ذلك شيء. وإن كان كفل بأمر 
سيده فهو جائز عليه في الرق وبعد العتق. وإن كفل بدين بإذن سيده يستغرق 
قيمته فهو جائز. فإن كفل بدين آخر يستغرق قيمته بإذن سيده لم يجز الدين 
الثانى. فإن قضى المكفول له الأول المال جازت الكفالة الثانية. وإن كان 
عبداً تاجراً عليه دين قد استغرق قيمته فكفل بكفالة بإذن سيده لم يلزمه. فإن 
قضى دينه لزمته الكفالة. فإن أعتق قبل أن يقضي دينه لزمته”'' الكفالة. وإن 
کان“ e‏ ۳إ مال | 1 
حدم Se‏ فهو سواء. 


وإذا كان العبد محجوراً عليه أو تاجرا" فهو في كفالة النفس والمال 
سواء» لا يجوز عليه شيء من ذلك إلا أن يأذن له المولى. فإن كان المولى 
ا ریا کی هري" فيو سرك ونون الول غير لم 
تجز الكفالة. وإن كان أذن لعبده فى التجارة فإن كان للمولى أب فأذن أبو 
المولى للعبد في الكفالة لم يجز ذلك. وكذلك لو كان يتيم له وصي فأذن 
وصيه للعبد فى الكفالة فإن ذلك لا يجوز؛ لأن هذا معروف» وليس للأب 
ولا للوصي ولا للجد أن يصنع المعروف في مال الصبي. وإن أدرك الصبي 
فأجاز تلك الكفالة فهو باطل. والذاهب العقل والمعتوه والذي به ريح في 
حال جنونه فى ذلك كله بمنزلة الصبى لا تجوز كفالة عبده» ولا يجوز إذنه 
له في ذلك. . ۰ 

وإذا كان العبد تاجراً وله عبد فأذن العبد لعبده في التجارة فكفل بنفس 
أو يمال لم تجز كفالته؛ لأنه لا يملك ذلك. وكذلك لو أن العبد الأول أذن 
لعبده في ذلك. فإن أذن مولى العبد الأول للعبد الثاني أن يكفل بنفس أو 


بمال فإن كان عليه دين لم تجز كفالته. وإن لم يكن عليه دين ولا على 
العبد الأول جازت كفالته. 


)١(‏ ز+ فإن أعتق قبل أن يقضي دينه لزمته. (۲) ز: نفس. 
(۳) ز: أو تاجر. )€( مز أو ذما. 
(0) ز: أو حربي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أمر السيد عبده أن يكفل بثلاثة آلاف درهم» [فكفل)“ بأمر 
سيده ثم استدان مثلها ثم باعه القاضي بألفي درهم» ضرب فيها أصحاب 
الكفالة بدينهم كله وأصحاب الدين بدينهم كله؛ لأن الكفالة لزمته قبل الدين. 
وإذا كفل العبد وهو يساوي ألفاً فكفل بإذن مولاه بألف درهم فهو 
جائز إذا لم يكن عليه [دين]". فإن كفل بألف أخرى بإذن مولاه لم تجز 
الكفالة الثانية. فإن زادت قيمة العبد حتى بلغت ألفي درهم ثم كفل 
/[۷ ۲ ۲و] بالف 2 أخرى بإذن مولاه فإنها جائزة؛ لأنه كفل [ وكآفي”" 
قيمته فضل ألف أخرى. فإن باعه القاضي ف دينهم بألفي درهم فإنها 
تق بين المكفول له الأول والمكفول له الآخر نصفين» ولا شيء 
للمكفول له" الأوسط من قبل أنه كفل له وليس في قيمته فضل. وكذلك 
لو باعه بألف وخمسمائة أو بألفين. ولو باعه القاضي بألفين وخمسمائة 
استوفى الأول والآخر ألف درهم» SESS,‏ الفضل للأوسط. 
وكذلك لو كان القاضي باعه بثلاثة آلاف درهم استوفى الأول ألف درهم 
والآخر ألف درهم والثالث ألف درهم. ولو باعه القاضي تالق درهم كانت 
بين الأول والآخر نصفين» ولا شيء للأوسط. 


96 35 3% 


باب الكفالة بمال على فلان 


قال: سمعت محمداً قال: وإذا قال الرجل للرجل: ما ذاب29 لك 
على فلان فهو علي» ورضي الطالب بذلك» فقال المطلوب: لك علي ألف 
درهم» وقال الطالب: بل لى عليك ازن“ درهم» وقال الكفيل: ما لك 


)١(‏ الزيادة من ب. 

(۲) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي» ۲ ظ. 

(۳) زيادة الواو من ب. 5( ز: يقسم. 

)0( ف + للأول. )00( أي : ما وجب وثبت» كما تقدم. 


(۷) ز: الفي: 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة المولى عن عبده 

لتك ا سے 
عليه شيء» فإن القول في ذلك قول المطلوب» وعلى الكفيل آلف درهم. 
وكذلك لو قال: ما أقر به لك فلان من شىء فهو على»ء أو ما صار لك 
عانة"! !"فيو سل اوه افقو ع فهو على ا 
عنه فهو لازم للكفيل. وإن جحد ما خلا قوله: ما قضي لك عليهء فإنه لا 
يلزم الكفيل حتى يقضي به القاضي على المكفول عنه. وإن قال الكفيل: 
إنما لك عليه كذا كذاء لشيء أقل من ذلك فإنه لا يصدق» ويلزم الكفيل 
ما أقر به المكفول عنه. وهذا قول أبى حنيفة. وهذا استحسان» وليس 
الا ولو ال ا ل عليه ف لفان الال الى عمك الان 
زقالالعطلوت ا على الك اورت ان ل نتن لك عا 
شيء» فلا شيء على الكفيل» وعلى المطلوب ما أقر به. وكذلك لو قال: 
ا كان أقر ف للك فة اسن “فهو غل قال الحطلوت: قف أقزرت اله الف 
انون وج للق .فاته ا د عل او قال ا ار ك 
به من شيء فهو علي» فقامت عليه /[۲۰۲/۷ظ] بينة أنه قد أقر قبل الكفالة 
بألف درهم» فإنها لا تلزم الكفيل إلا أن يقر بها بعد الكفالة. ولو جحد 
المطلوب ذلك فقال له القاضي: احلف» فأبى أن يحلف فقضى عليه 
القاضي لم يلزم الكفيل ذلك؛ لأنه لم يقر بذلك. وهذا يلزم المطلوب 
خاصة دون الكفيل. 


26 Ê 3F 


باب كفالة المولى عن عبده 


سمعت خا قال : وإذا ادع رجل i‏ عبد دعوى» فكفل مولى 
العبد بنفسه» فهو جائز. وإن كان العبد قاهرا أو چون عليه فهو سواء. 


وإن كان كفل مولاه عنه بمال فهو جائزء يؤخذ به المولى. فإن أداه المولى 
لم يرجع على عبده بشيء مِن ّل أنه لا يكون له على عبده دين. وإن أعتق 


)١(‏ ز - عليه. (0) ز - قبل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العبد فأدى المولى المال بعد ذلك لم يرجع به على العبد مِن قِبَّل أنه ضمن 
عن عبدهء ولا يكون له على عبده دين. 


وإذا كان عبده تاجراً عليه دين كثيرء فطلب إلى مولاه» فضمن عنه 
لغريم من غرمائه ما له عليه وسماه» فهو جائز. وإن أداه المولى لم يرجع به 
على العبد. وكذلك آم الولد والمدبرة. ولو أحال العبد غريمه ذلك على 
ولاه الال على أن اا الا مات ل دولا مان 0 إلا العيدة 
وعلى العبد''' دين كثير» فإن للغريم أن يرجع على العبد من قِبَل أن ما له 
قبل المولى قد تَوَى'"» ولا تَوَى على ماله. 


وإذا كفل الرجل عن عبده بمال عليه من قرض قد أذن له فيه أو من 
ثمن بيع قد أذن له فيه أو غصب فهو جائز. وكذلك أم الولد والمدبرة. 
فإن كان العبد صغيراً أو كبيراً فهو سواء. 


وإذا كفل الرجل عن عبده بمال فأبرأ الطالب المولى فإن للطالب أن 
يأخذ العبد بالمال مِن قبل أنه قد كان له أن يأخذه قبل أن يبرئ المولى. فإن 
أبرأ الطالب العبد من المال ولم يبرئ المولى فهما جميعاً بريئان من المال. 
وکا ا مها واکان أو يوون ا ل أو ففنة ا نر اد 
دراهم فهو سواء. وإن كفل المولى بنفس عبده وضمن ما ذاب عليه وغاب 
العبد وهو تاجر فإن المولى يؤخذ بنفسه. ولا يكون خصما فيما على العبد 
حتى يحضر العبد فيخاصم. فإن قضي عليه بمال لزم المولى. وإن كان على 
العبد دين أو لم يكن فهو سواء. 


2 36 36 
)١‏ ز: أن أثر. (۲) ز - وعلى العبد. 


(۳) أي: قد هلك وذهب» كما تقدم. (5) ز: والمدير. 
(0) ز: شيء. 0 ز: أو ذهب. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب العبد التاجر يكفل بالمال عليه والضمان عن العبد 


/[۲۰۳/۷و] باب العبد التاجر يكفل بالمال 


عليه والضمان عن العبد 


قال: سمعت محمداً قال: وإذا كان لرجل على عبد تاجر ألف درهمء 
ولامرأة على ذلك الرجل ألف درهمء فأحالها بذلك على العبدء أو ضمن 
العبد ذلك لها عنه بأمره» فهو سواءء وهو جائز كله من قبل أنه إنما ضمن 
فالا عليه بوليين نذا رة الخد اللىي يضمن ها لس عله لان مان ها 
ليس عليه معروف منه» وليس يملك ذلك. 

وإذا ادعى الرجل قبل العبد التاجر مالا“ فجحده العبدء ثم أعطاه 
كفيلاً بنفسه» فهو جائز. فإن اشترط على الكفيل [فقال:] إنك إن لم 
توافني”") به فا ضامن لما ادعيت عليهء وهو ألف درهم» و 
على ذلك بأمر العبد» فهو جائز. فإن لم يواف”") به فعليه المال» ويتبع به 
الت وكذلك: لو اطا اله كف ت و كو قن تومته ضاف لها 
ذاب عليه فإن ذلك جائز كما يجوز على الحر. ولو أن رجلاً طلب إلى عبد 
تاجر أن يشتري له متاعاً بمال مسمى ولم يدفع إليه شيئاء فاشترى له العبد 
ذلك على ما قالء كان ذلك جائزاً على العبد لازماً لهء يؤخذ بالمال 
ويتبع”"" الآمر. وهذا بمنزلة الكفالة في القياس» غير أنا نستحسن هذا. 

وإذا كفل الرجل بنفس العبد وجعله وكيلاً في الخصومة ضامناً لما 
اغا ی ا ا ق د و ۰ 

وإذا كان محجوراً عليه لم يكن وكيلاً في الخصومةء ولكنه يؤخذ 
بكفالته بالنفس» وليس له أن يتبع”” العبد بذلك إلا أن يعتق [فإن عتق] 
اتبعه”' '' بكفالته حتى يبرئه. 


)١(‏ ز: مال. (50) ز: لم توافيني. 

(۳) ز: قالت. (4:) ف: يضمن؛ ز: ضمن. 
)٥(‏ ز: لم يوافي. (0) ز: ضامن. 

(۷) ز: ويبيع. (0) ز: أن يبيع . 

(9) ز + العبد. )0٠١(‏ ف: اتبع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كفل الحر بنفس العبد التاجر على أنه ضامن لما ذاب عليه فهو 


0 
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باب كفالة المكاتب 


قال: سمعت محمداً قال: وإذا كفل المكاتب بنفس رجل أو بمال 
عليه فهو باطل لا يجوز من قبل أنه عبد”'". ولو أذن له مولاه في ذلك لم 
يجز. وهكذا قول أبي حنيفة من قبل أن مولاه لا يملك ماله فيصنع”'' فيه 
المعروف. ولا يكون بمنزلة العبد فى ذلك. ولو كان عليه مال لرجل فكفل 
نه /[/ ##ملاظ] نه لاخر کان هذا افر ين قبل أن هذا لبس يكفالة. 
إنما هو مال عليه» فلا يضره لمن“ ضمنه. ولو كفل المكاتب بنفس أو 
بمال ثم أدى فعتق فإنه يؤخذ بالنفس وبالمال. ولو كفل المكاتب وهو صغير 
لم يحتلم بنفس أو بمال ثم أدى فعتق لم يجز ذلك» من قَبّل أنه كفل به 
وهو صبي» ولا يشبه هذا المكاتب الكبير. 

وكذلك المكاتبة» هي في جميع ما ذكرنا بمنزلة المكاتب. وكذلك أم 
الولد المكاتبة أو المدبرة المكاتبة. 

وقال أبو حنيفة: وكذلك العبد يعتق بعضه ويسعى في بعض قيمته فهو 
رة اكات ف لك وال أبن تومت وة كاك هاخا ال 
وبالمال بمنزلة ا 

وإذا كفل ابن المكاتب وقد ولد فى مكاتبته من أمة له أو اشتراه أو 
ارف أباة :وام فكفل وا نو ر ی باط لل رو فإن اغ جار 
ذلك إذا كان الابن كبيرا”'' يوم كفل. والمال والنفس في ذلك سواء. 


)١(‏ ز: عبده. ش (0) ز: فيضع. 
(4) مز: ثم. 09 كبين. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة المكاتب 
ال ا ا سسا 

"سورد كنال اح المكائت :ول اخ اذا كا هيدا ا و 
توي" اا ا لکا وكذلك كل کی حر مدر مدا کارا في 
ملكه لم يجز كفالة أحد منهم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن 
أعتق المكاتب عتقوا معه» وجازت الكفالة بالنفس والمال. 

ولا تجوز كفالة عبد المكاتب» وهو في ذلك بمنزلة عبد الحر. فإن 
أمره المكاتب أن يكفل بمال على المكاتب و جائز:. :ون أمزة المكاتت: أن 
يكفل عن غيره لم يجز من قبل أن المكاتب لا تجوز كفالته» وكذلك لا 
يجوز أمره في عبده. وكذلك أمته وأم ولده والمكاتب الذمي إن كان مولاه 
مسلماً”' وهو كافر أو كان مولاه كافراً مثله» فهو سواءء لا تجوز كفالته . 
أذن له المولى في ذلك أو لم يأذن له» لأن المولى لا يملك مال المكاتب 
ولا يجوز ما صنع فيه. وكذلك المكاتب لا يجوز له المعروف في ماله 
لأنه بمنزلة العبد. وإن عتق وقد كفل بمال أو بنفس جاز ذلك عليه بعد 
العتق إن كان المولى أذن له أو لم يأذن له» لأنه كفل وهو رجل» وإنما 
بطل ذلك عنه للرق» فإذا عتق لزمه ذلك. وكذلك المكاتبة» والمدبرة إذا 
كانت مكاتبة» وأم الولد إذا كانت مكاتبة. وكذلك أم ولد الذمي إذا أسلمث 
فاستسعيت فى قيمتها فهى فى ذلك بمنزلة المكاتب. وكذلك أمه وابنه 
ال فى کا وكذلك لو اشترى ابنه أو أباه /[۷/٤۲۰و]‏ لم تجز 
كفالة أحد منهم بنفس ولا مال بإذن المكاتب ولا بغير إذنه. وكذلك عبده 
وإن كان تاجراً. وكذلك العبد يعتق بعضه ويسعى فيما بقي من قيمته» فهو 
في قول أبي حنيفة بمنزلة المكاتب في كل شيء من أمره» وهو“ [في] 
قول أبي يوسف ومحمد بمنزلة الحر: في كل شيء من أمره. 


وإذا كفل مكاتب عن مكاتب”” أو عبد تاجر بمال أو نفس فهو باطل 


لا يجوز. 
E)‏ 5 قبل 
0 0 


)0( ف عن مکاتب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا كفل مكاتب عن مكاتب”'' بمال إلى أجل فإن أدى فعتق قبل 
محل الأجل ثم جاء الأجل فالمال له لازم. وكذلك لو كفل بنفس رجل 
ا لما ذاب عليه فأدى المكاتب فعتق ثم قضي على الرجل بمال فإن 
المكاتب له ضامن. 


3% 


باب كفالة الرجل عن المكاتب لمولاه 


وميك يدا قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: 
ا تجوز كفالة الوجاح عن المكاتث بالمكاتية ال لهه لأنه عددة وما 


ولو كان له عليه دين سوى المكاتبة فكفل به رجل لم يجز ذلك. ولو 
كان المكاتب كفل للمولى بمال عن مكاتب له آخر لم يجز. وكذلك لو كفل 
بمكاتبته. وكذلك لو كانا مكاتبين كل واحد منهما كتابة على حدة ثم كفل 
كل واحد منهما بما على صاحبه لمولاه فإن ذلك لا يجوز. ولو كاتبهما 
مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا رقيقاً كان 
ذلك: جاترا :وكان للمول أن يأحد كل واحد منهما بجميع مكاتبته. ولو أدان 
المولى بعضهم دينا بعد المكاتبة فكفل له المكاتب الآخر به لم يجز» وليس 
هذا 'كالمكائةور لآن المكاية ل مقن" إل ادا كله 


و 
4 


وإذا كان للمكاتب مال على رجل فأمره فضمنه لمولاه من المكاتبة أو 
من دين له سوى”*' ذلك فهو جائزء لأن هذا كفل بشيء عليه. 
في الرجل يكاتب عبيده مكاتبة واحدة ويجعل نجومهم واحدة: إن ذلك 


200200 م ز - عن مكاتب. زفق ز: ضامن. 
() ز: لا يعتق. )€3 ز: شي؛ صح ه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الرجل عن المكاتب لمولاه E‏ 

منهم حتى يؤدي جميع المال. ولو أن مكاتا ا شتری من مولا بیع بشمن 
المكائب :وأبوه: إذا كان عبدا له :وكذلك كل مملوك للمكاتب كان 2 رحم 
محرم من المكاتب أو لم يكن» إذا كان بغير إذن المكاتب أو لم يكن. 
وكذلك أم ولد المكاتب. فإن كل هؤلاء إذا كان للمولى على أحد منهم مال 
فكفل به رجل لم يجز. فإن كفل به المكاتب فهو على وجهين. إن كان كفل 
له عن عبد من عبيده فهو جائز. وإن كفل به عن ابنه"" المولود في مكاتبته 
9 يكح وکات ا إذا و أو ا اه ن اه لصن اله أن 
يبيعهم ؟ ؛ لأنهم يعتقولن بعتقه» والابن مكاتب مثله مثله. وكذلك الأب 8 وليس 
العبد هكذاء له أن 3 العبد. وإن كان ري 0 أم 0 المكاتب يه 
ع ف عورم كان المكاتب هو أمره. ألا ترى أنه لو كان على 
المكاتب مال أقر [به] عند ابنه" - يعني دين - فكفل به رجل لم يجز. 


وإذا مات مولى المكاتب فكفل رجل بما عليه من المكاتبة للورثة فهو 
باطل لا يجوز. وكذلك لو كفل بدين لهم عليه أو بنفسه؛ لأن الورثة في 
هذا بمنزلة الميت. ولو كان للمكاتب دين حنطة أو شعير على بعض الورثة 
فكفل به رجل له أو كفل له بنفس المطلوب كان جائزاً. وإن كان للمكاتب 
مال على رجل فأمره فضمنه لمولاه من المكاتبة أو من دين له سوى ذلك 
فهو جائز؛ لأن هذا“ كفل بشىء عليه. وإن أداه من مال كان له في الرق 
برئ الكفيل من الكفالة» ويرجع المكاتب عليه بالمال الذي كان عليه. 


(۱( م ف ز: ذي. (۲) ز: عن أبيه. 
(۳) ز: أو أبوه. (4) ز + وكذلك الأب. 
(0) ز: مالاً. 0 ارد 


(۷) م ز: عند الله. (۸) ز هذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب كفالة الرجل عن الرجل لسيده''' 


وإذا كان العيك تاجرا ادان مولا دين وأحذ من مرا كفا 
بذلك ولا دين على العبد فإن الكفالة باطل لا تجوزء من قَبّل أنه لا يكون 
للعبد دين“ على مولاه. وإن كان على العبد دين فإن الكفالة جائزة مِن قِبَل 
أن مال العبد لغرمائه. ولو كفل له رجل بنفس مولاه كان مثل هذا أيضاً. إذا 
كان عليه دين جازت الكفالة. وإن لم يكن عليه دين بطلت الكفالة. وكذلك 
أم الولد والمدبرة حالهم في ذلك كحال العبد. 

وإذا كان ميخ الك وين مولا 01وا خصو ف م ر 
قبله وأخذ من مولاه كفيلاً بنفسه وکیلا" في خصومته فهو جائز إن كان 
على العبد دين. وإن لم يكن على العبد دين فالكفالة والوكالة باطل. وكذلك 
لو كفل بنفسه وضمن ما ذاب عليه كان مثل هذا أيضا. وكذلك لو كفل 
بنفسه وضمن ما ذاب عليه وهو مائة درهم فهو مثل هذا أيضاً. فإذا“ مات 
المولى وعلى العبد دين فإن للعبد أن يستوفي المال من الكفيل» ويرجع 
الكل ذلك فرعا ترك المولي»وإن كات المر د ٠‏ هقير لدان قد ادن 
أبوه للعبد في التجارة» ثم إن الصغير أفسد للعبد شيئاً» وعليه دين» فأخذ 
منه كفيلاً بذلك المال برضى الأب» فهو جائز. وإن أدى الكفيل المال إلى 
العبد رجع به على الصبي. ولو كان الأب ميتاً وكان للصبي وصي”'"“ كان 
مثل هذا أيضاً. وإن كان الكفيل قد كفل بذلك بغير أمر الأب والوصي فأداه 
ل و على ال E‏ 


)١(‏ ز - باب كفالة الرجل عن الرجل لسيده. (۲) ز: فأذان. 


(۳) ز: من مولا. (5) م ز: دينا. 
(0) ز: في هذا. 0) ز: يلعته. 
(۷) ز: وكيل. (۸) ز: فاء 

(9) ز - وإن كان المولى. (١٠1)ز:‏ وصیا. 


(1) م: شي ء. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الرجل عن الرجل لمكاتبه 2 

وإذا كفل الكفيل للعبد بمال عن مولاه وعلى العبد دين فأدى العبد 
دينه''' فإن الكفيل بريء من كفالته. فإن عتق العبد قبل أن يؤدي دينه ثم 
أدى دينه من مال اكتسبه بعد العتق فإنه يؤخذ الكفيل بالمال. وإن أداه من 
مال كان له فى الرق برئ الكفيل من الكفالة. 


9 
3 
3 
53 


3 


باب كفالة الرجل عن الرجل لمكاتبه 


وإذا كان للمكاتب على مولاه دين ولم تحل مكاتبته فأخذ من مولاه 
كفيلاً بذلك فإنه جائز. وكذلك إن كفل بنفسه مِن قبل أن المولى لا يملك 
مال المكاتب» ومن قبّل أن المكاتب إذا عتق كان ماله له. ولا تشبه الكفالة 
عن العرلى للمكاتتن" الكفالة عن المكاتب للموكن :- وهو مختلف. الكفالة 
للمولى عن المكاتب باطل؛ لأنه عبده فلا تجوز الكفالة عنه للمولى. وكذلك 
دين الا على مولاه من دراهم أو دنات او شيء مما يكال أو يوزن 
غصب أو قرض أو من ثمن بيع» إن كان على المكاتب دين أو لم يكن 
عليه» كفل به رجل عن مولاه» فهو جائز. وكذلك لو كفل له بنفسه کان 
جائزاً. وكذلك لو كفل له بنفسه وضمن ما ذاب عليه فإنه جائر 
ا ولا يكون الكفيل خصماً فى ذلك. وكذتلة لو سيل د 

بنفسه وكيلاً في خصومته كان ذلك جائزاً. فإن جعل ضامناً لما ذاب عليه 
جاز ذلك» وضمن ما قضي به عليه. 


وإذا كان للمولى مكاتب ولمكاتبه عليه دين فكفل به رجل له فهو 
جائز. 
جائز 


وإذا حل نجم على المكاتب ومكاتبته دراهم والذي له على مولاه 
دراه :وقد كفل بها رجل فى قاض والكفيل ها بريه إن كان“الذين 


(۱) ز + ثم أدى العبد دينه. (۲) م ف ز: للمكاتب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الذّ "2 على الفولن دنار أو ظعاما أو شرا آو شا مما يكال أو:يوزن 
فهو لازم للكفيل» ولا يكون ذلك قصاصاً؛ لأن المكاتبة دراهم والدين غير 


وإذا كفل الرجل عن مولى المكاتب لعبد للمكاتب تاجر بدين أو 
بنفسه فهو جائز. وكذلك إن كان الدين لأبى المكاتب أو لابنه أو لعبده فهو 


ا 


36 96 6 


باب الكفالة عن العبد يعتق بعضه ويسعى 


في بعض قيمته فكفل لمولاه عنه رجل 


نذا كان« الع يه وساب افأ غ ا و مو لاسن 
العبد الآخرء فكفل به رجل بالسعاية لمولاه» فإنه لا يجوز في قول أبي 
حنيفة؛ لأنه بمنزلة العبد ما دام عليه شيء من السعاية. فهو جائز في قول 
أبي يوسف ومحمد؛ لأنه بمنزلة الحر. فإن كفل عنه أحد لمولاه أو كفل عن 
مولاه فهو جائز في قول أبي يوسف ومحمد كله. ولا يجوز في قول أبي 
حنيفة أن يكفل لمولاه عنه» ويجوز له عن مولاه. 

وإذا كفل رجل لهذا العبد بمال عن مولاه الذي استسعاه أو عن مولاه 
الآخر فهو جائز. وفي قياس قول أبي حنيفة تجوز الكفالة عن مولاه الذي 
سمه وا ت ل صف و عاف كفا اف داك ألو كان 
العبد لواحد فأعتق نصفه وهو يسعى في نصف القيمة في قول أبي حنيفة» 
فهو بمنزلة المكاتب في الكفالة عنه وله» ورقيقه بمنزلة رقيق المكاتب إن 
کانوا ذوي رحم محرم منه أو غير ذوي محرم. وأما في قول ابي يوسف 


(۱) ز- الذي. )۲( زر أو طعام أو شعير أو شيء. 
)۳( ز + معسر. ©( م: معسرء صح فوق السطر؛ ز: وموسر. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب العبد التاجر بين رجلين يكون لأحدهما عليه دين. . . 


ومحمد فلا سعاية عليه» وهو بمنزلة الحر» كفالته لمولاه والكفالة عله 
وكفالة مولاه له وكفالة مولاه عنه جائزة فى ذلك كله. /] [yV‏ وكذلك 
الأمة لو كانت بهذه الحال» وولدها بمنزلتهاء فى القولين جميعاً. 


وإذا أعتق الرجل عبده على ألف درهم أو باعه نفسه بألف درهم فإنه 
حرء فإن كفل رجل بذلك للمولى فهو جائز في قول أبي حنيفة» لأنه حرء 
وال إن كفن عة بدن لعولا عليه أو له لي مالا في حاف 
وكذلك ابئه ورقيقه. ولق أضتق رجل عبداً له عند الموت ولا مال له غيره» 
قا يد 5 5 : عع (59) م الى 9 300 ا ie‏ 
فقوم قيمة» فسعى في ثلثي قيمته» ورفع له الثلث. فكفل عنه رجل بثلثي 
القيمة للورثة» لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة. وكذلك لو أدانوه ديناً فكفل 
لهم رجل عنه. وكذلك الكفالة بالنفس. وهو في قول أبي يوسف ومحمد 
جائز كله. ولو كان لهذا العبد على بعض الورثة دين" حنطة أو شعير فكفل 


بنفسه بعضهم. 


باب العبد التاجر بين رجلين يكون لأحدهما 


عليه دين يكفل به رجل 


وإذا كان العبد بين رجلين وهو تاجر يشتري ويبيع»› فأدانه أحد 
الموليين ديئاً وأخذ به مته كفيلاً» وأخذ كفيلاً بنفسهء فهو جائزء غير أنه لا 
يلزم الكفيل إلا نصف المال. وكذلك لو كان العبد هو أدان أحد مولييه 
اا سم كيلا بالمال "أو عقي قث حداف ويل" ول أب او 
وأبو المولى وزوجة المولى وولد ولد المولى وأخوه وكل ذي رحم محرم 
من وكذلك: تربك الول كيركة مناوضة: ولو أذان العيل. .دين فاخ به مه 


)١(‏ ز: وكذلك. (0) ز - قيمة فسعى في ثلثي. 
(۳) ز - دين. (5) ز: يؤخذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


۸7ھ 
كفيلا بنفسه أو بالدين فإنه جائز غير أنه يبطل من حصة المولى من الدين 

وإذا كان للمولى شريك عنان أدان العبد ديناً وأخذ منه كفيلاً بنفسه 
فهو جائز. ولو أن الموليين جميعاً أدانا العبد ديناً واحداً فى صفقة واحدة أو 
وان ضكر وام فالخل سس كنات بالمالة أذ ننه فور سا قير أن بطر 
نصف دين كل واحد منهما. 


باب العبد بين اثنين تاجر يكون له دين 


على أحد مولييه فيكفل عنه به كفيل 


٠ /[/‏ ظ] وإذا كان العبد تاجراً بين اثنين فأدان أحدهما ديناً وأخذ 
منه كفيلاً بنفسه أو بالدين فهو جائزء غير أنه يبطل عنه نصف الدين. فإن 
كان على العبد دين له لم يبطل عنه من الدين شيء؛ لأن مال العبد بين 
الغرماء. 

اذا كان العبدٍ تاجرا بين اثنين فأدان مولبيه جميعا ديناً وآخل مهما 
كفيلاً بأنفسهما أو بالدين فهو جائزء غير أنه يبطل عن كل واحد منهما 
نصف الدين. 

وإذا كان للعبد دين“ على رجل فكفل به أحد مولييه له أو كفل 
بنفس الرجل فهو جائزء يؤخذ المولى بذلك. إن كان على العبد دين أخذ 
بالدين كله. وإن لم يكن على العبد دين أخذ بنصف الدين. 

وإذا كان لهذا العبد دين على أبي أحد مولييه أو ابنه أو جده أو ذي 
رحم محرم منه أو زوجته فكفل له المولى به فهو مثل ذلك. وإن كفل مولياه 
جميعا له بمال وكل واحد منهما كفيل ضامن» وعليه دين» فهو جائزء 


)١(‏ ز: دینا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة أهل الذمة ١‏ 

وأيهما ما أدى إليه المال رجع علق اه ف وان لم یکن عليه :دين 
بطل غا ھک هذا ا وله که كن وای مهما كفب ا 
من قبل أن كل واحد منهما إنما يضمن حصة صاحبه. 


باب كفالة أهل الذمة 


وإذا كفل رجل من أهل الذمة بنفس رجل منهم أو بمال عليه ذهب أو 
فضة أو دراهم وكا ا ی ا ري ايفان 
أو يوزن قرض أو غصب أو من ثمن بيع أو سلم فهو جائز. وكذلك ثياب 
تلوف لول ولعو E‏ من سلم فهو جات وكذلك«مهين المرأة 
فذلك جائز بي بين أهل الذمة كما يجوز بين أهل الإسلام. ولو كفل رجل من 
اقل القن عد EE‏ وكذلك المسلم يكفل بنفس 
ذمي أو بمال'' على واحد منهم فهو جائز. 


وكذلك الذمي يكفل بخمر للذمي عن ذمي من قرض أو سلم أو من 
بيع فهو جائز. فإن أسلم الكفيل فهو بريء من ذلك. وكذلك إن أسلم 
الطالب فالكفيل بريء» والمكفول عنه بريء /[ N‏ ۲۷و] من الخمر. وإن 
أسلم المكفول عنه فهو بريء من الخمر» والكفيل بريء اشا مه أيهم ما 
أسلم فقد بطل هذا الدين» غير أنه إذا أسلم الكفيل ولم يسلم الطالب ولا 
المكفول عنه فإن الطالب يرجع على المكفول عنه بالخمر. ERE‏ 
والغصب في جميع ذلك سواء. وإن کان باع متاعاً یر أرظالا معلومة 


(۱) ف + له. 3 كا ان 


(۳) م: أو زبیب؛ ز: أو زبيبا. 3-04 أو فا 


)0( رقعة الثوب غلظه غلظه وثخانته» كما تقدم. 
o 000‏ له 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وأجلاً معلوماً فأسلم الطالب فله أن يأخذ متاعه. وإن لم يقدر عليه أخذ 
قيمته من المكفول به» ولا شيء على الكفيل. وكذلك لو أسلم المكفول به 
ولاش عاق ا وكذلك لو أسلم المكفول عنه ولم يسلم الطالب 
فإن الكفيل بريء من الخمرء ويأخذ الطالب المكفول به بالبيع“ إن قدر 


عليه. وإن لم ا أخذه بقيمته. 


ولو أن امرأة نصرانية تزوجت نصرانياً على خمر أو خنازير مسماة 
وليس شيء من ذلك بعينه وكفل بذلك لها نصراني فهو جائز. فإن أسلم 
الكفيل فهو بريء من ذلك» والذي لها على زوجها على حاله عليه. وإن لم 
يسلم المكفول ولكن أسلم الزوج المطلوب فإن عليه في الخمر قيمة الخمرء 
وعليه في الخنازير مهر مثلهاء ولا يضمن الكفيل شيئاً من ذلك؛ لأنه قد 
تحول عن حاله في قياس قول أبي حنيفة. ولو أن النصراني كان على حاله 
وقد دخل بها وأسلمت النصرانية وفرق بينهما لم يكن لها على الكفيل 
شيء ؟ لأن الخمر والخنازير قد تحولت عن حالها. وكان لها في الخمر 
قيمتها على زوجهاء وفي الخنازير مهر مثلها. 


ولو أن مسلماً كفل عن ذمي لذمي بخمر عليه لم تجز الكفالة. وكذلك 
لو كان الكفيل ذمياً والمكفول عنه مسلماً. وكذلك لو كان الكفيل ذمياً فإن 
الكفالة باطل لا تجوز. ولا يكون على المسلم خمر. وكذلك لو كان الكفيل 
ذمياً والمكفول عنه ذمياً والطالب مسلماًء > له خمر قرض أو غصب» لم يكن 
له على واحد منهم شيء؛ لأن المسلم لا يقضى”' له بالخمر إذا كانت ديناً 


)١(‏ ف وكذلك لو أسلم المكفول به ولا شيء على الكفيل. 

(؟) ز: بالمبيع. 

() م ز + أخذ قيمته من المكفول به ولا شيء على الكفيل وكذلك لو أسلم المكفول به 
ولم يسلم الطالب فإن الكفيل بريء من الخمر ويأخذ الطالب المكفول به بالبيع إن 
قدر عليه وإن لم يقدر عليه. 

)٤(‏ م ف + لكفيل. 

(5) ز: لانقضاء. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة أهل الذمة 
ا سے 
لهء ولا يكون الخمر عليه دين“ للذمي» ولكن تکون" عليه قيمتها إن 
أفيدها أو افر ضها 1/1017 *ظ] أن امعهلكها ٠‏ والكفالة. باطلفيه: 

ولو أنة كاتا تصراتا وولا مسل [واكاتت ‏ لمات خير 
على نصرانى فكفل به ذمى له كان جائزا. وكذلك لو كانت الخمر على 
المكاتب النصراني. وكذلك العبد الكافر التاجر ومولاه مسلم. ولو أن 
نصرانياً كاتب عبدين له على خمر وكل واحد منهما كفيل ضامن عن 
صاحبه وهما نصرانيان جاز ذلك. فإن أسلم أحدهما بطلت الخمر وصار 
غلبا قفا ركز واج مهما كل ضام ارول أنهما اتان 
لأبطلت الكفالة. ولكن لا يستقيم إبطال" الكفالة في المكاتبة؛ لأن كل 
واحد منهما لا يعتق إلا بأداء المكاتبة كلها. ولو كان غبدا بين رجلين وهما 
من أهل الذمة فكاتباه على خمر ثم أسلم أحدهما كان عليه قيمة الخمر 
ليها جما زل أن راه كانت عن له سلما وتر اتا على حمر 
وكفل كل واجد منهما عن صاحبه كانت المكاتبة باطلاً لا تجوز. ولو أن 
يهودياً ادعى خمراً بعينها في يدي يهودي فأخذ منه كفيلاً بنفسه يهود" 
وكيلاً في خصومته ضامناً للخمر إن قضي بها عليه كان ذلك جائزاً. وكذلك 
الحربي. ولو كان الكفيل هاهنا مسلماً جازت كفالته بالنفس ولم تجز كفالته 
بالخمر والخنزير ولا وكالته. ولا ينبغي للحاكم أن يقبل ذلك. ولكن [لو] 
أقام النصراني على الخمر والخنزير بينة من المسلمين أن ذلك له وقد هلك 
ذلك في يدي المدعى عليه كان على المدعى عليه خمر'''' مثلها وقيمة 
الخنزير» ولا يضمن المسلم من ذلك شيئاً. وفي الخنزير قيمته» وكان على 
الا عليه انق لن :وك للق لوا كانه ل ت ل ٠‏ م 


00 ان کن (۲) ز: يكون. 
(۳) ز: أو استهلكوا. (:) ز: كاتب. 
(6) ز: خمرا. (5) ز: مكاتبين. 
(۷) ز: إبطاله. 0) ز: يهودي. 
(9) ز: وکتالته. (١٠)ز:‏ خمرا. 


(١١)ز:‏ فذلك. (۱۲) ز- مسلماً. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فكفل”'' به مسلم على ذلك لم تجز الكفالة على المسلم. وإن ثبت على 
المطلوب حى في ذلك أخذت منه ما وجدت عتده منها قائماً يعيته» 
وفك قم ا كان فيك فإذا وجبت عليه القيمة ضَمِّنَ المسلمُ الكفيلٌ 
ذلك إن كان كفل بعد هلاك الخمر والخنزير. وكذلك الكفيل المسلم يضمن 
عن الذمي خنزيراً غصباً عنده فيهلك عنده» وكان على المسلم قيمته إن كان 
هلك قبل الضمان. ولو كان خمراً لم يضمن المسلمء > لأن على النصراني 
خمرا مكلها کیا وق ا 


2 3 3% 


باب الرجل يكون عليه المال فيكفل به غيره 


/[۸/۷٠۲و]‏ قال محمد بن الحسن: حدثني إسماعيل بن عياش 
الحمصي قال: سمعت شرحبيل' " بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة 
الباهلى يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «العارية مؤداةء والمنحة 
و5 والدين مقضي › والزعيم غارم»“ . 

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم إلى أجل فقال رجل: إذا حل 
مالك على فلان فلم يوفك مالك أو إن حل مالك فهو لك علي» فهو 
جائز. وكذلك إن قال: إن مات فلان قبل أن يوفيك مالك فهو علي» فهذا 
كله باب واحد» وهو نجائر. فإن لم يوفه على ما قال فالمال لازم للكفيل. 
ولو كان المال 06 فقال: إن لم يعطك فلان مالك فهو علي» فتقاضاء9© 
الطالب المطلوب”"". فلم يعطه ساعة تقاضاه» فهو لازم للكفيل. 


)١(‏ م ف ز: يكفل. 0) ز ذلك. 

(۳) ز: سيرحيبل. 

(5) انظر: سنن أبي داودء البيوع» ۸۸؛ وسنن الترمذي» البيوع» 94؛ والسنن الكبرى 
للبيهقي» .۸۸/٦‏ 

)٥(‏ ز + على. (5) م ف: فتقضاه؛ ز: فينقضانه. 


0) ف: : للمطلوب. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يكون عليه المال فيكفل به غيره 
الا ااا سے 

وحدثنا أشعث”'' بن سوار عن محمد بن سيرين عن شريح أنه قضى 
بكفالة» وقال: إن الكفيل غارم. 

وقال أبو حنيفة: إذا كفل الرجل عن الرجل بمال فإنه يؤخذ به» 
وللطالب أن يأخذ أيهما شاءء لأنه لا يبرئ الأول. ألا ترى أن المال عليه 
وهذا كفيل. ألا ترى أنه لو كتب ذْكْرَ خی فلان على فلان» عليه كذا 
وكذاء وفلان كفيل بذلك» أن هذا مستقيم. فإذا كان الأصل عليه لم يبرا 
منه بعد. فإن له أن يأخذه به ويحبسه. وإن شاء أخذ الكفيل. فإن أخذ 
الكفيل”" كان للكفيل أن يأخذ المكفول به ويلزمه ويحبسه حتى يخلّصه 
مما أدخله فيه. وليس للكفيل أن يأخذ المال من الذي عليه الأصل حتى 
يؤديه. فإن قضاه الكفيل فهو جائز. وللكفيل أن يضارب”' به» ويكون له 
فضله» من قبل أنه أخذه على وجه الاقتضاء. ولو اقتضاه الطالب من الذي 
عليه الأصل وغاب الكفيل ثم قدم فإن للذي عليه الأصل أن يرجع بذلك 
على الكفيل» من قبل أنه أداها إلى الكفيل أول مرة ثم أداها إلى الذي له 
الأصل. ولو أن الذي عليه الأصل لم يؤدها إلى أحد ولكنه دفعها إلى 
الكفيل فقال: أنت رسولي بها إلى فلان الطالب» فهلكت من الكفيل» كان 
الكفيل مؤتمنا“ في ذلك» ويرجع بها على الذي عليه الأصل. ولو لم 
تهلك'' من الكفيل ولكنه عمل بها فربح كان له الربح» وإن وضع 
كانت" عليه الوضيعة» ويتصدق بالربح» مِن قِبَل أن المال عليه وهو 
غا لم ولو كان A‏ ا الذي ا 
الأصل مع الكفيل إلى الطالب فباعه الكفيل ثم اشترى طعاماً مثله بدون 
ذلك فقضاه عن الذي عليه الأصل فإن الربح له في قول أبي حنيفة. وقال 


(۱) ز: أشعب. (۲) هو بمعنى الصك كما تقدم. 

(۳) ز- فإن أخذ الكفيل. 

(4) م ف ز: أن يضطرب. ولفظ ب: أن يتجر. ولفظ الحاكم: أن يتصرف فيه. انظر: 
الکافي» ۱۲۲/۲و. ونحوه في المبسوطء .19/٠١‏ 

(5) ز: للكفيل مؤتمن. (5) ز: لم يهلك. 

(0) ز: كاتب. (۸) ز: طعام. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أبو حنيفة ومحمد: لو تصدق به كان أحب إلى. وأما أبو يوسف فقال: لا 
يتصدىق به. 


ولو أن زجلا كفل عن أخيه أو أخته أو عن أبيه أو عن أمه أو عن 
زوجته أو عن ولدٍ: ابنة''' أو ابن أو ولدٍ ولدٍ بمال كان جائزاً. وإن كان 
الكفيل امرأة عن بعض من سمينا أو عن ذي رحم محرم كان جائزاً. وإن 
كان الدين دراهم أو دنانير أو ذهب" أو فضة أو شيعا" مما يكال أو يوزن 
فهو سواءء وهو جائز. 


ولو كان أسلم رجل إلى رجل فقال الذي أسلم إليه لرجل: اكفل عني 
لفلان بكذا وكذاء وكفل عنهء وأدى الكفيل المال» فإنه يرجع إلى الذي 
عليه الأصل. ولو قال له: اكفل لفلان عني بالمال الذي له علي» ففعل 
وقضاه المال كان له أن يرجع بالمال على المكفول عنه. ولو جحد المكفول 
عنه المال فقامت عليه البينة بأنه طلب إلى هذا أن يكفل عنه فإن هذا إقرار 
بالمال. ولو طلب إليه أن يكفل عنه لفلان بألف درهم فأبى الكفيل أن يكفل 
وجحد الذي عليه أصل المال فإن هذا القول إقرار”*' منهء إن كانت عليه 
بينة أخذ بذلك. وإذا قال له: إن لفلان على ألفاً فاضمنها له. وأبى الكفيل 
أن يضمن» وجحد المطلوب أن للطالب عليه شيعا فقامت البينة على 
هذاء فإنه إقرار من المطلوب بالمال. 


ولو كان على رجل ألف درهم إلى أجل فكفل بها رجل ولم يس 
في الكفالة إلى الأجل فإن الكفيل لها ضامن إلى ذلك الأجل وإن" لم 
يسمه. فإن مات الكفيل قبل الأجل فهى عليه حالة» يؤخذ من ماله. ولا 
يرجع ورثته على الذي عليه الأصل حتى يحل الأجل. ولو مات الذي عليه 
الأصل قبل الأجل حلت عليه ولم تحل على الكفيل إلا إلى الأجل. ولو 


)١(‏ م ف ز: ابنته. (۲) ز: أو ذهب. 
ی ی (5:) ز: إقراراً. 
)2 ر شيء. (VD‏ زر يسمى . 


(۷) ف: فإن. ٠‏ 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يكون عليه المال فيكفل به غيره 

كان على رجل ألف درهم حالة من ثمن بيع فكفل بها رجل إلى سنة فهو 
جائز إلى ذلك الأجل» وليس للطالب أن يأخذ الذي عليه الأصل بها حتى 
يحل الأجل. وهذا من الطالب تأخير عن الذي عليه الأصل. ألا ترى أنه لو 
كان له عليه ذكرُ حَقْ بألف درهم وفلان كفيل بها إلى سنة كانت عليهما 
جميعاً إلى سنة. 


وإذا كفل رجل بألف درهم /[۲۰۹/۷و] إلى العطاء أو إلى خروج 
الرزق أو إلى الجزاز أو إلى الخصاد أو إلى الدّياس أو إلى النيروز أو إلى 
المهرجان أو إلى صوم النصارى أو إلى فطرهم فهو جائزء والمال عليه إلى 
هذا الأجل. ولا تشبه الكفالة في هذا البيع. ولو كان على رجل ألف درهم 
فقال رجل: إن مات قبل أن يعطيكها فأنا بها كفيل» فإن ذلك جائز على 
الكفيل في قول أبي حنيفة. فإن ادعى الكفيل بعد موت الرجل وبعد مضي 
الأجل أنه كان أعطاه المال لم يصدق» والقول قول الطالب مع يمينه. 
وعلى الكفيل البينة. وإن كفل له بألف درهم عن فلان على أن يعطيها إياه 
من وديعة لفلان عنده فهو جائز. وإن هلكت الوديعة فلا ضمان على الكفيل. 
ولو كان لرجل عند رجل وديعة ألف درهم» وعلى رب الوديعة لرجل ألف 
درهم» فطلب إلى الذي عنده الوديعة أن يضمن الوديعة حتى يدفعها إلى 
فلان قضاء بدينه هذا ففعل» كان ذلك جائزاً» ولم يكن لصاحب الوديعة أن 
يأخذها من الكفيل. فإن هلكت برئ الكفيل. وإن اغتصبها إياه رب الوديعة 
برئ الكفيل. وإن اغتصبها إياه إنسان آخر فاستهلكها برئ الكفيل. وكذلك لو 
ضمن له ألف درهم على أن يعطيها إياه من ثمن هذه الدار فلم يبعها لم 
يكن على الكفيل ضمان. ولو كفل رجل عن رجل بمال عليه على أن جعل 
له جعلاً فإن الضمان جائز عليه؛ إذ لم“ يشترط الجعل في الضمان حين 
يضمن. فإن اشترطه فالضمان والجعل باطلان جميعا. 


محمد قال: أخبرنا بذلك أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم. 


AD 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک٦ا‏ لے 
وإذا كفل الرجل عن الرجل بألف درهم إلى أجل مجهول لا يشبه 
آجال الناس مثل الريح والمطر وأشباه ذلك فإن الكفالة جائزة» والشرط 
باطل» والمال حال على الكفيل. ولو أن رجلا كفل بوديعة لرجل عنده حتى 
يدفعها إلى غريم لرب الوديعة يطلبه من الدين بمثلهاء فقال الكفيل: قد 
هلكت» وكذبه الطالب» فإن القول قول الكفيل مع يمينه» ولا ضمان عليه 
في قول أبي حنيفة. 


ولو أن رجلاً كفل عن رجل بمال عليه فاختلف الكفيل والطالب 
والمكفول عنه في المال» فأقر الكفيل أنه مائة درهم» وادعى الطالب أكثر 
من ذلك» وأقر المكفول عنه بما قال الطالب» /[۹/۷٠۲ظ]‏ فإن القول في 
ذلك قول الكفيل مع يمي يمينه على علمه. ويؤخذ بما أقر به» ويوْخذ المكفول 
عنه بالفضل الذي أقر به. 


ولو أقر الكفيل بمائة درهمء وادعى المكفول عنه عشرين ديناراًء وأقر 
المكفول عنه بك خنطة: فإن للطالب أن يحلف:الكفيل. على العشرين دينارا. 
فإن حلف برئ منهاء وإن نكل عن اليمين لزمتهء ويحلف المكفول له 
عليها. فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمته» وهما جميعاً بريئان من 
الدراهم والطعام؛ لأن الطالب لم يدع شيئاً من ذلك على واحد منهما. 


ولو كفلت"" امرأة عن زوجها بمال لرجل”" ثم قالت: أكرهني» 
فأرادت أن تبر من الكفالة» فإنها لا تصدق. والمال لها لازم. ولو جاءت 
على ذلك ببينة فإن الكفالة تلزمها في قول أبي حنيفة» ولا يبطل إكراه الزوج 
إياها في الكفالةء لأنه ليس بسلطان. وقال أبو حنيفة : يبطل الإكراه في مثل 
هذا إلا راه السلطان: 


16 35 %8 


)١(‏ م ز- كفلت. (0) م ز: الرجل. 
00 از أننييراً: (6) ز: هذا الإكراه. 
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باب كفالة المرتد بالمال والنفس' 


وإذا كفل المرتد عن الإسلام لرجل بنفس رجل أو بمال عليه ثم 
قتل”'' على ردته فإن أبا حنيفة قال: 00 كفالته بالمال ولا بالنفس. 
وقال أبو يوسف: كفالته بالمال" جائزةء يؤّخذ من ماله مثل الحر المسلم. 

وقال أبو حنيفة : ل 1 

وكفالته عن مسلم وعن مرتد وعن ذمي سواء. 

وأما المرأة المرتدة””؟؟ فإن كفالتها بالمال جائزة في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد وإن ماتت على الردة» من قِبَل أنه اله ع 
لقت يداز الحريقسبيت كانت كفالتها بالنفس باطلا ٠‏ تمتزلة أمة 8 
بنفس. فأما كفالتها بالمال فهي دين في مالها الذي خلفت. SEE‏ 
لم و اة بالنفس بولا بالمال: انطل اسن كن كال وکل حى 
قبَلّهاء لأنها قل صارت فيئاً» ولكن الكفالة بالمال و0 من مالها حيث 

ولو أن مرتداً كفل بمال أو بنفس ثم لحق بالدار على ردته بطل ذلك 
كله في قول أبي حنيفة . /91/١١7و]‏ وأما في قول أبي يوسف” ‏ فإنه يؤخل 
ككفالة0'؟ المريض» وهو على كفالته بالنفس. فإن قتل بطلت الكفالة بالنفس 


)١(‏ ز - باب كفالة المرتد بالمال والنفس.  )١(‏ ز: ثم قل. 


(۳) ز + ولا بالنفس. (5) ز: المرتد. 
() ز: لا تقبل. 00 ز: باطل. 
(۷) ز: لم يؤخذ. (۸) ز: السباء 
(9) ز: يؤخذ. 


(١)م‏ ف ز + ومحمد. والتصحيح من ب. 
(1)م ف ز: فكفالة. والتصحيح من ب. 
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في قولهما جميعاً. وإن رجع مسلماً فالكفالة بالنفس له لازمة في قولهم 
جا وفي قول آي حنيفة 0 على الكفالة بالمال حتی يؤديه. 


ولو أن مسلماً كفل بنفس مرتد في دين عليه فلحق المرتد بدار الحرب 
على ردته» أو كان المرتد مسلماً ثم ارتد بعد الكفالة فلحق بدار الحرب» 
كان الكفيل على کفالته» يؤخذ به حتى يجيء به» من قبل أنه حي لم 
يمت» بمنزلة رجل غائب. فإن مات برئ الكفيل من الكفالة بالنفس. وكذلك 
لو كانت امرأة. وإن سبيت المرأة بطلت الكفالة بالنفس””". وإن كانت الكفالة 
عنها بمال فهي ثابتة على الكفيل» ويرجع بذلك إذا أداه فيما تركت في دار 
الإسلام من المال. فإن لم تكن تركت شيئاً وأدى الكفيل ذلك ثم عتقت 
دنا لم يتبعها بشيء من ذلك» مِن يبل السبي الذي سبيت“ والفيء الذي 
دخل فيهاء فأبطل كل دين. وفي كفالة النفس إذا غرف أن المكفول به 
ر وور اوت أجل الكفيل بقدر المسافة ذاهباً وجائياً والمقام عندهء 
يجعل لذلك أجلأ فإن أحضره لذلك الأجل وإلا أخذ به. 


وقال محمد: إذا قدر الكفيل على أن يأتي بالمكفول عنه على وجه 
من الوجوه أَخِذ حتى يأتي به» وإن لم يقدر على ذلك ترك ولم يحبس حتى 
يقدر على ذلك. بمنزلة رجل كفل بمال فأعسر فلم يقدر على ذلك فإنه 
يدل “سيل "سين يقذو على :ذلك 

وكذلك الذمي والذمية يكفل عنهما بمال أو بنفس ثم نقضا العهد 
ورجعا عن الذمة ولحقا بالدار فإن الكفيل يؤخذ بالمال وبالنفس. وإن سبيا 
أو ماتا بطلت الكفالة بالنفس» ويؤخذ بالكفالة بالمال. ولا يرجع إن أدى في 


)١(‏ ز: تعود. (۲) ز: حيا. 

(9) ف - وكذلك لو كانت امرأة وإن سبيت المرأة بطلت الكفالة بالنفس. 

ASE E‏ ة بطلت الكفالة بالنفس وإن كانت الكفالة عنها بمال فهي ثابتة على الكفيل 
ويرجع بذلك إذا أداه فيما تركت في دار الإسلام من المال فإن لم تكن تركت شيئاً 
وأدى الكفيل ذلك ثم عتقت يوماً لم يتبعها بشيء ء من ذلك من قبل السبي الذي 
سبيت. 


)2 ز: مرتدا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الحربى المستأمن 


ذلك على واحد منهما بشيء إن أعتق يوماً. 

ولا تجوز كفالة المرتد عن الذمي بخمر ولا خنازير» وهو" في ذلك 
كالمسلم. ولو استهلك خمراً كان عليه قيمتهاء ولا تكون”" عليه خمر" 
مثلها. ولو كفل بها عنه مسلم لزمت قيمتها المسلم. ولا يشبه المرتد 
/[8١٠١ظ]‏ في هذا الذمي. 

ولو أن مرتداً كفل بكفالة عن مسلم بمال ثم ارتد المكفول عنه ثم 
أسلما جميعاً أو أسلو”' الكفيل فإن المال له لازم. 

ولو أن رجلاً مسلما"“ كفل لمرتد بنفس أو مال ثم لحق المرتد بالدار 
كان ورثته على حقه من الكفالة. فإن رجع المرتد تائباً كان له أن يأخذ 
الكفيل له بالنفس والمال. وإن كان الورثة قد استوفوا بقضاء قاض فالكفيل 
من ذلك بريء. 


باب كفالة الحربي المستأمن 


سمعت محمداً قال: وإذا دخل الحربي بأمان إلى دار الإسلام تاجراً 
فكفل بمال أو بنفس”" أو كفل له مسلم أو ذمي بمال أو بنفس فهو جائز. 
فإن لح بالدار ثم خرج مستأمناً فهو على كفالته في ماله وفيما عليه في 
النفس وفي المال. وكذلك المرأة المستأمنة من أهل الحرب في جميع 
الكفالات من الخمر والخنازير والأموال على مثل ما عليه أهل الذمة 
والحربي. وشهادة أهل الذمة على الحربي في ذلك جائزة. ولا تجوز شهادة 
أهل الحرب فى ذلك على أهل الذمة. ولا تجوز شهادة أهل الحرب وأهل 


)١(‏ ز: هو. (۲) ز: يكون. 


(۳) ز: خمراء )٤(‏ ف ز: به. 
(5) ز: لو أسلم. 0( م مسلماً. 


(۷) ف + له. 
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الذمة على المرتد. والمرتد فى ذلك بمنزلة المسلم. ومكاتب الحربي إذا كان 
یناسا فى دار الإسلام وعبده بمنزلة عبد أهل الذمة ومكاتبهم في جميع 
ذلك. 
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باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن 


ثلاثة رهط وبعضهم كفلاء عن بعض 


سحت كيدا كال وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم من ثمن 
متاع باعه إياه» وكفل بها عنه ثلاثة نفرء وبعضهم كفلاء“ عن بعض 
ضامنون لذلك» فإذا أخذ الكفلاء المال فإن له أن يرجع على الذي عليه 
الأصل بالمال كله وله أن يرجع على شريكه'" في الكفالة إن شاء بثلثي 
الخال ويعرك صاخ الاصل ون شا دز الكقيلين واخِد احتسن 
بالنصف. ثم يتبعه هو والذي أدى إليه النصف الكفيل الآخر بالثلث» ثم 
يتبعون الذي عليه الأصل بالمال كله. 

ولو كان ثلاثة نفر عليهم ألف درهم جميعاً وبعضهم كفلاء عن بعض 
فأدى المال أحدهم كلهء فإنه إن شاء /[۲۱۱/۷ر] رجع على كل واحد 
منهما بالثلث» وإن شاء رجع على أحدهما بالثلث وبالسدس حتى يكون قد 
أدى حصته ويشركه“ في الغرم» ثم يتبعان الآخر بالثلث. 

قال: أخبرنا محمد عن أن يوسف عن أي عبدالله الجلاب أنه باع 
1 عنما علق أن ياد أب اء فة فا شريحاً في ذلك» فقال: 


5 من أملأهم فخذه حتى تستوفي” ا 
)١(‏ م: كفيل؟؛ ز: كفيلا. (۲) ز: على شريكيه. 
(۳) ف + بالمال كله. (4) 1+ وشركف 
(0) ز: فأبا. (5) ز: أخير. 


(۷) ز: يستوفي. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن ثلاثة رهط. . . 
اللاتت ‏ ا الا سے 

وقال أبو حنيفة : إذا اشترط عليهم أن بعضهم كفلاء على بعض بالمال 
فإنة يأخل أيهم شاء» ويرجع على أيهم شاءء ويختار أيهم شاءء ثم يختار 
الآخر بعد ذلك. وكذلك إذا اشترط أنه يأخذ أيهم شاء بحقه. وكذلك إذا 
قال" : بعضهم كفلاء على بعض» ولم يقل: بالمال» فهو بالمال. وكذلك 
إذا قال: وكل واحد منهم كفيل ضامن عن صاحبهء فإنه يأخذ أيهم شاء. إن 
شاء أخذ واحدا"» وإن شاء جميعاً. فإن كان عليهم ألف درهم وهم ثلاثة 
ولم يكفل كل واحد منهم عن صاحبه فعلى كل واحد منهم الثلث» لا 
يؤخذ بأكثر من ذلك. فإن قال: مَلِيئهه”" على مُعْدِمهو”*' أو قال: حيهم 
على ميتهم › فإن هذا ليس بشيء. 


وإذا كان لرجل على أربعة نفر ألف درهم ومائتا“ درهمء وكل 
اثنين منهم كفيلان"“ عن اثنين بجميع المالء فإنه يأخذ أيهم شاء واحدا 
بسبع مائة وخمسين”"» ويأخذ اثنين أيهم شاء منهم بجميع المال. فإن أدى 
أحدهم نصف المال فحصته من ذلك الربع» ولا يرجع بها على أصحابه» 
وحصة أصحابه الربع» إن شاء رجع على كل واحد منهم بالثلث من 
الربع» وهو مائة درهم. وإن غاب اثنان"“ منهم ولقي الذي أدى الشاهد - 
أحد”"'' الثلاثة ‏ أخذه بمائتين. فإذا أداها إليه كان الغرم عليهما سواء على 
كل واحد منهما مائة. فإن"' لقوا آخر كل لكل واحد منهما أن يرجع 
عليه بستة وستين وثلثين""“ حتى يكون الغرم عليهم أثلاثاً. فإن لقوا الرابع 
بعد ذلك فإنهم يرجعون عليه» يرجع كل واحد منهم عليه بثلاثة وثلاثين 
ودانقين. وإذا كان الأمر على غير ذلك فأدى أحدهم ستمائة» ثم لقي 


(۱) ن- إذا قال. (۲) ز: واحد. 


(۳) ز: عليهم. 

0) م ف ا على مليئهم. والتصحيح من ب؛ والكافي» ؟/174١و.‏ 

(5) ز: ومائتي. (0) ز: کفیلا. 

(۷) ز: واحد. أي وحله. (۸) انظر للشرح: المبسوطء .50/٠١‏ 
(9) ز: اثنين. (١٠)ز:‏ أخذ. 


EE ز + فإن.‎ )١١( 
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Pe 
اخر‎ 


وسبغين. فان لق الأول ٠‏ الاخر الخال أخله بائتي وسن وتضف» 
حشوة'"" ا و E‏ وتصف ی کر ا ا 
متؤاء:«فإن: N17‏ ا او رعا عليه ا ولك نهنا 
نصفين. فإن لقوا الآخر أخذوه بمائة. ولو لم يكن ذلك على ما ذكرنا 
ولكن الأول الذي أدى النصف لقى الذي قبض الخمسة والسبعين فإنه 
ا ا ا اتذي !"2 ادق الخ اين خا 
وخمسين وثلث بينهما نصفين» ثم يتبعون جميعاً الرابع» كل واحد منهما 
بثلاثة وثلاثين وثلث» لا يتبعه واحد منهم بأكثر من ذلك”". 


وإذا كان لرجل على ثلاثة رهط آلف درهم ومائت'" درهم» وبعضهم 
كفلاء على بعض ضامنون لهم“ فأدى أحدهم المال» فإنه يرجع على كل 
واحد بالثلث» فإن لقي أحدهما دون الآخر رجع عليه بالثلث وبنصف ما 
غرم عن الغائب حتى يستويا في الغرم. فإن لقي أحدهما الغائب بعد ذلك 
فأخذ منه شيئأ كان لصاحبه نصفه» يشركه فيما أخذ حتى يكون الغرم بينهما 
سواء. 


وإذا كان لرجل ألف درهم على رجل فكفل"' بها عنه رجل» ثم 
إن“ آخر كفل بها عن الذي عليه الأصل» فهو جائزء يأخذ الطالب أيهم 
شاء بجميع المال. فإن أخذ أحد الكفيلين فأداها لم يرجع على الكفيل الآخر 
ا لأنه لم يكفل عنه» إنما كفل عن الذي عليه الأصل. فإن لم 
يؤدا"'' شيئاً حتى قال الكفيلان"“ للطالب: كل واحد منا كفيل عن صاحبه 


4 


فأخذ منه مائتين» ثم لقي صاحب المائتين الآخر فإنه يأخذه بخمسة 


)١(‏ ز: أخذ. (۲) ز: خمسين. 

(۳) ز: عليها. (5) ن- ذلك. 

(5) ز - قبض الخمسة والسبعين فإنه يأخذ منه نصفها ثم يتبعان الذي. 
(0) انظر للشرح: المبسوط. .85-30/٠١‏ (۷) ز: ومائتي. 

(۸) ز: لهما. (9) ز: كفل. 

(١٠)ن‏ - إن. (0)ز: شيء. 


(0)ز: لم يؤدي. 1 (۳) ز: الكفيلين. 
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ضامن لهذا المالء فأدى أحدهما المال» كان له أن يرجع على صاحبه 
بالنصف. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل بها رجل عنه بأمره» ثم 
إن الطالب أخذ الكفيل بها فأعطاه هذا كفيلا“ آخر بهاء وأداها الآخر”") 
إلى الطالب» فإنه لا يرجع بها على الذي عليه الأصل؛ لأنه لم يكفل عنه 
5 ا MD o,‏ 5 ؟ (OD,‏ 
بشيء ولم يأمره بشيء ٠‏ ولكن يرجع بها على الكفيل الأول ٠‏ ويرجع 
به الكفيل الأول" إذا" أداها على الذي عليه الأصل. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل بها عنه' رجلان”", 
ولم يُقَل: كل واحد كفيل عن صاحبه» فإن كل واحد منهما يؤدي النصف 
ولا يرجع على صاحبه بشيء. فإن لم یود واحد منهما شيئاً حتى قالا 
للطالب: أينا شعت أخذت بهاء أو" كل واحد منا كفيل ضامن لهاء فهو 
جائز ويأخذ أيهما شاء بالمال كله. فإذا أداه رجع على صاحبه بالنصف. فإن 
كانت هذه الكفالة /[۲/۷٠۲و]‏ متفرقة أو مجتمعة أو قالا هذه المقالة حين 
كفلا فهو سواء. وإن لقي أحدهما فاشترط ذلك عليه بأمر صاحبه ولقي 
الآخر فاشترط عليه مغل ذلك بأمر صاحبه فهو سواء» وأيهما أدى المال 
رجع على الكفيل معه بالنصف. ولو كتب ذكر حَقْ على رجل بألف درهم 
اوا کن ا أشله سيا قافر المتطلورت 
والكفيلان"“ بذلك فهو جائز. وإن أدى أحد الكفيلين المال رجع على الذي 
عليه الأصل به كله. وإن شاء رجع على الكفيل معه بنصفه. وإقرارهما بهذا 
الصك بمنزلة طلب الذي عليه الأصل إليهما أن يكفلا عنه. 


)١(‏ ز: كفيل. (۲) ز بها وأداها الآخر. 

(۳) ز۔ ولم يأمره بشيء. )٤(‏ ف الأول. 

(0) ف + على. (5) ز۔ ويرجع بها الكفيل الأول. 
(۷) م ف ز: وإذاء (۸) ز - عنه. 

(9) ز + ألف درهم. (١٠)ز:‏ لم يؤدي. 

(۱۱) ز - أو. )١6(‏ ز: كفيلين. 


)1۳( ر والكفيلا. 
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حو ا بلجب لے 

وإذا كان لرجل على عشرة رهط آلف درهم» وجعل كل أربعة كفلاء 
على أربعة بجميع المال» فهو جائز. ويأخذ كل أربعة بالألف كلها. فإن أراد 
أخذ واحد أخذه بربع ما بقي من الألف بعد حصته. وإن أخذ اثنين أخذهما 
بنصف ما بقي من الألف بعد حصتهما. وإن أخذ ثلاثة أخذهم بثلاثة أرباع 
ما بقي من الألف بعد حصتهه”". فإن أخذ اا فأدى ربع الألف فإن 
مائة منها حصته لا يصرفها إلى غيره» ومائة وخمسين عن أصحابه حصة كل 
واحد من ذلك التسعء يرجع به عليه إن لقيه دون أصحابه» ويرجع عليه 
بنصف ما بقي حتى يشاركه في الغرم» فيكون الغرم عليهما نصفين. فإن أدى 
ذلك إليه ثم لقي الآخر منهما أحد العشرة أخذه بنصف تسع الخمسين 
والمائة» ويأخذه أيضاً بنصف ثلاثة أتساع ونصف حتى يكونا في الغرم سواء. 
SIS oo‏ فإن 
لقيا الآخر بعد ذلك رجعا عليه جميعاً بتمام ثلاثة أتساع وثلث تسع" حصته 
وتسعين وثلث» غرم مثل ما غرم كل واحد منهما. 

وإذا كان لرجل على ثلاثة رهط ألف درهم وبعضهم كفلاء على بعض 
بها فأدى أحدهم مائة درهم فإنه لايرجع على صاحبه بشيء منها؛ لأنها من 
حصته. وكذلك ما أدى حتى يبلغ الثلث فهو من حصته. ولو قال: هذا 
المال عن صاحبي أو عن أحدهماء لم يكن ذلك على ما قال؛ لأن المال 
واحد» فكل شىء أدى من ذلك فهو عن نفسه /[۲۱۲/۷ظ] خاصة ما بينه 
وبين الثلث. ان زاد على القلك شيعا فالزيادة عن صاحبه. لا يستطيع أن 
يصرفها إلى أحدهما دون الآخرء ولكن عن كل واحد منهما النصف من 
ذلك إن لقيه أخذه بذلك وبنصف ما غرم عن الآخر. 


وإذا كان لرجل على رجل آلف درهم فكفل له بها عنه رجلان على 
أنه يأخدذ أيهما شاء بهاء فأدئ أحدهما مائة فقال: هذه من حصة صاحبي 
الكفيل معي» فإنه لا يكون على ما قال» ولكنها من جميع المال» ويرجع 


)١(‏ ف - وإن أخذ ثلاثة أخذهم بثلاثة أرباع ما بقي من الألف بعد حصتهم. 
(۲) ز: واحد. (۳) ز + وئلٹ تسع.. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن ثلاثة رهط . 


على صاحبه بالنصف حتى يشاركه في الغرم. 

وإذا كان لرجل على رجلين ألف درهم» وكل واحد منهما كفيل عن 
صاحبه» فلزم أحدهماء فأعطاه كفيلا بهاء فأخذ الكفيل فأداهاء فإن الكفيل 
يرجع على الذي طلب إليه بالألف درهم" لها ولا يرجع على الآخر 
منها بشيء؛ لأنه لم يطلب إليه أن يكفل عنه بشي ء. فإذا أداها الذي طلب 
إليه أن يكفل رجع على صاحبه بالنصف. 


وإذا كان لرجل على رجلين ألف درهم» وكل واحد كفيل عن 
صاحبه» فطلبا إلى رجل فضمنها عنهماء ولم يشترطا عليه أن بعضهم كفلاء 
عن بعض» فأداها الكفيل عنهماء فإنه يرجع على كل واحد منهما بالنصف؛ 
لأنه بذلك كفل عنه. ولو كان في الشرط حين كفل أن بعضهم كفلاء على 
بعض فأدى الألف رجع قن ادها بالنصف حصته» ورجع عليه بنصف 
الغرم» فيكون ذلك ثلاثة أرباع » ثم يتبعان الباقي بالنصف. 


وإذا كان لرجل على رجلين ألف درهم فكل واحد كفيل ضامن 
لهاء فأخذ الطالب أحدهما بالمال فأعطاه كفيلاً بالمال كلهء ثم أخذ الآخر 
فأعطاه ذلك الكفيل كفيلاً بالمال» ثم أدى الكفيل المال» فإن الكفيل يرجع 
على أيهما؟ شاء بالألف كلها؛ لأنه كفل عن كل واحد منهما على حدة. 
فإن لزمهما'"' الطالب بعد ذلك حتى جعل بعضهم كفلاء على بعض بها ثم 
أداها الكفيل رجع على كل واحد بالنصف. فإن أخذ أحدهما دون الآخر 
رجع عليه بثلاثة أرباع. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم» فكفل بها عنه رجلان على أن 
بعضهم كفلاء على بعضء ثم إن الطالب لزم أحد الكفيلين فأعطاه كفيلاً 
بالمالء ثم لزم الآخر فأعطاه هذا الكفيل كفيلاً بالمال أيضاء /[۳/۷٠۲و]‏ 


(۱) ز - درهم. (۲( ز: شيء. 

(۳) أي: بالنصف الذي هو حصته. ولفظ ب: بحصته وهي النصف. 
(؛) ولفظ الحاكم: كل. انظر: الكافي» ١/١١٠و.‏ : 

(0) ز: إلى أيهما. EEE)‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فأدى الكفيل الآخر المال» فإنه يرجع به على أيهما شاءء ولا يرجع على 
صاحب الأصل بشيء. ولو لم يؤد''' المال حتى أخذ الكفلاء فجعل بعضهم 
كفلاء على بعض» ثم أدى الآخر المالء كان له أن د 
الكفيلين" بثلاثة أرباع. ولو لم يؤد”» المال حتى لقي الكفلاء الثلاثة والذي 
عليه الأصل فلزمهم حتى جعل بعضهم كفلاء على بعض بالمال» ثم أدى 
الكفيل الآخر المال كله» رجع على صاحبيه بالثلثين. وإن لقي أحدهما رجع 
عليه بالنصف. وكذلك لو أدى المال أحد الكفيلين الأولين رجع على كل 
واحد منهما بالثلث. وإن لقي أحدهما دون الآخر أخذه بالنصف. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل بها“ عنه ثلاثة رهط 
e‏ كفلاء على بعض ضامئون لهذه الألف» فأدى أحد الكفلاء المال 
ثم لقي أحدهم فأخذ منه النصف» ثم إن الأول لقي الذي لم يو RS‏ 
فأخذ منه خمسين ومائتين ين» فإنهما يؤديان إلى الأوسط سا وستة وستين 
وثلثين حتى يكون الغرم على كل واحد منهم الثلث: ثلاثمائة وثلاثة 
وثلاثون”" وثلث. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم» 0 
f)‏ 
الكفيل طلب إلى رجل فضمنها عنه للطالب» ثم إن الطالب أ 
جميعاً حتى جعل بعضهم كفلاء على بعض› os‏ 
المال» فإنه يرجع على الكفيل الآخر بنصف ل من قبل أن الكفالة 
الآخرة نقضت الكفالة الأولى. 


ولو كان على رجلين ألف درهم لرجل» وکل واحد منهما كفيل 
ضامن لذلك» ثم إن الطالب أخذ أحدهما فأعطاه كفيلاً بالمال» ثم أخذ 


0010 ر علئ: (90) ز: لم يؤدي. 
(۳) ز - الكفلين. () ز: لم يؤدي. 
(5) ز: فكفل ها. 0ى 
(0) ز + وستون. (۸) ز: وثلثين. 


(9) ز: إن للطالب. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن ثلاثة رهط . . . 
اج للج اا ر ۷ے 
الآخر فأعطاه"“ ذلك الكفيل نفسه كفيلاً بالمال» ثم إن الكفيل أدى المالء 
فإنه يرجع بالألف على أيهما شاء» من قبل أنه كفل عن كل واحد منهما 
بالألف تامة. ولو لم يؤد”" المال حتى أخذهم الطالب جميعاً حتى جعل 
بعضهم كفلاء على بعض بالمال» ثم إن الكفيل أدى الألف. فإنه يرجع على 
أيهما شاء بثلاثة أرباع الألف» خمسمائة من ذلك حصته» ومائتان 
وخمسون”" نصف الغرم» وقد نقضت الكفالة الآخرة الكفالة الأولى. فإن 
لقي الكفيل الآخر الذي لم يود“ شيئاً فأخذ منه خمسين ومائتين كان للذي 
٠0/‏ ”اظ] أدى السبعمائة””' والخمسين أن يرجع على الكفيل بنصف ذلك. 
ولو لم يؤد”" الكفيل الآخر المال إلى الطالب» ولكن أداه إلى أحد 
الأولين“ فإن له أن يرجع على الكفيل الآخر بمائتين وخمسين نصف 
الغرم. فإن لقي الأول صاحبه الذي كان معه في الألف فاحك. ممه مائتين 
وخمسين أخرى رد على الكفيل نصفهاء ثم اتبع هو والكفيل الآخر الأول 
ا وميه أخرئ: 

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم را ھا کو رون 
أحدهما عبد أو :مكاتي6:-فإنه لا يجوز على المكاتب ولا على الغبد» 
ويجوز على الآخر النصف. فإن عتق المكاتب أو العبد يومأ جاز عليه 
النصف. ولو كان اشترط أن كل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه فعتق 
العبد فأخذه بالمال فأداه كان للعبد أن يرجع على الكفيل معه بالنصف» ثم 
يتبعان الذي عليه الأصل. فم"'''' أدى إلى واحد منهما شركه فيه الآخر. 
الك كان لفان حشري ع لور و17 واف انها متها أن او :> 


(0: أن + كفيلا بالمال ثم أخذ الآخر فاعظاءء (9) ازا لم يؤدي: 


(۳) ز: وخمسین. (4) ز: لم يؤدي. 

)٥(‏ م فاز: البيع مائة. (0) ز: لم يؤدي. 

(۷) مز - إلى. (۸) ز: الأوليين. 

(9) ز: ثمانين. (١)ز:‏ رجلين. 
(١١)ز:‏ مما. 0١)ز:‏ حران أو رجل. 


۲) ز: مسلم أو كافر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فهو في هذا سواء. وكذلك لو كان المكفول عنه ذمياً'“ فهو سواء فى ذلك. 
وكل ما يكال أو يوزن فهو سواء فى ذلك. وإن أدى أحد الكفيلين الكفالة 
وهي طعام رجع على الكفيل معه بنصفهاء ثم يتبعان الذي عليه الأصلء فما 
أدى إلى واحد منهما شركه الآخر فيه. 


ولو أن ثلاثة نفر كفلوا على رجل بألف درهم وبعشرة أكرار حنطة 
وبمائة دينار» وبعضهم كفلاء على بعض ضامئون لذلك» فلقي الطالب أحد 
الكفلاء فأخذ منه خمسمائة درهم. ولقي كفيلا”'' آخر فأخذ منه خمسة أكرار 
حنطة» ثم غاب الطالب وغاب الذي عليه الأصل» ولقي الكفيلان اللذان“ 
أديا الكفيل”“ الذي لم يؤد؟ فأرادا أخذه بما" أديا وأراد كل واحد منهما 
أخذ صاحبه»ء فإن للذي أدى الخمسمائة أن يرجع على كل واحد من 
صاحبيه بمائة وستة وستين وأربعة دوانق» ويرجع صاحب الطعام على كل 
واحد منهما حتى يغرم”" مثل ما غرم صاحبه. ولو لقيا صاحب الطعام 
وصاحب الدراهم ولم يلقيا الكفيل الآخر كان لكل واحد منهما أن يأخذ 
صاحبه بنصف ما أدى. وكذلك لو التقوا جميعاً كان لكل واحد منهما أن 
يأخذ صاحبه بنصف ما أدى””» ثم يتبعان جميعاً الذي لم يؤد”” شيئاً. فإن 
لقيه /714/71و] أحدهما””'' دون الآخر كان له أن يأخذ بنصف الغرم الذي 
حصل عليه يوم يلقاه. فإن لقي الثالث''2 أحد هذين فإنه يرجع عليه بنصف 
الفضل مما" أدى كل واحد منهماء ثم يرجع أكثرهما أداء على أقلهما أداء 


2000 ز: ذمي. (0) ز: كفيل. 
(9) ز: الكفيلين اللذين. (6) ز: الكفيلين. 
() ز: لم يؤدي. )١(‏ مف ز: ثم (مهملة في ف). 


)۷( م ف ز: منهم قد غرم. والتصحيح مستفاد من ب. وقال الحاكم: وللذي أدى الطعام 
أن يرجع على صاحبيه بثلثي الطعام. انظر: الكافي» ۱۲۷/۲ظ. 


(A)‏ ف بنصم فا أدى. (9) ز: لم يؤدي. 
(١٠)ز:‏ لاخدهما. (١١)ز:‏ الثلث. 


)م ف ز: ما. ولفظ ب: بنصف فضل ما. وقال الحاكم: بنصف الفضل من حساب ما. 
انظر: الكافي» الموضع السابق. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يكون له على الرجل المال فيكفل به رجل . . . 


ا 0 حو لاو لوو ا ا 000 
بنصف الفضل. فإن استويا هذان”'' في الغرم ثم لقي أحدهما الآخر نظر كل 
واحد منهما ما أدى. ثم يرجع أكثرهما أداء”'' على أقلهما أداء بنصف 
: الد 1 


ولو أن كفيلاً كفل عن رجل بمال فأداه من ماله» ثم لقي الكفيل 
المكفول عنه» فجحده المكفول عنه أن يكون أمره بكفالة أو يكون لفلان 
الطالب عليه شيء*”*'» فأقام الكفيل البينة أن لفلان على فلان ألف درهم 
وأن فلاناً هذا قد أمره فضمنها لفلانء وأنه قد أداها إلى فلانء فإن القاضي 
يقبل ذلك منه ويقضي له بالمال على المكفول عنه. فإن استوفاه ثم قدم 
المكفول له فادعى المال وجحد الآخر القبض فإن بينة الكفيل بالقضاء جائزة 
فليو و اد الي عل 


باب الرجل يكون له على الرجل المال 


فيكفل به رجل على أن يبرئ الأول 


سمعت محمداً قال: وإذا کان لرجل على رجل مال فضمنه له رجل 
على أن أبرأ فلاناً الذي عليه الأصل منه فهو جائزء والكفيل له ضامن 
للمال. ولا يأخذ الطالب الذي عليه الأصل بذلك حتى يموت الكفيل ولا 
يترك وفاء. فإن مات ولم يترك وفاء"“ فإن له أن يرجع به على الذي عليه 
الأصل. وإن”" لم يمت ولكن قاضياً فلّسه” فإنه لا يرجع على الذي عليه 
الأضل: وليس التقليين”"؟ بشي قد يفالس الرجل اليو ويضنيب غدا مالا 


)١(‏ ز: هاذين. 0) ز: أدى. 
(۳) ف - نصف. (4) ز: شيئاً. 
(9) ز: يعاد. (5) ز - فإن مات ولم يترك وفاء. 
(۷) ز: فإن. (۸) ز: فليسه. 


(9) م ز: المفليس؛ ف: المفلس. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وهذا كله قول أبى حنيفة. وأما فى قول أبى يوسف ومحمد فإن التفليس 

بمنزلة الموت. فإذا فلسه القاضي وقسم ماله بين غرمائه رجع صاحب الحق 
على الذي كان عليه الأصل بماله. 

وإن مات الكفيل فقال الطالب: لم يترك شيئاً. وقال المطلوب: قد 

ترك وفاءء فإن أبا حنيفة قال فى ذلك: القول قول الطالب» وعلى المطلوب 


والرجل والمرأة في ذلك سواء. والتاجر وغيره سواء. والعبد التاجر إذا 
أعطاه كفيلاً على ذلك أو كفل هو بمال عليه على ذلك فهو سواء. 
وكذلك المكاتب /[5/7١؟ظ]‏ وأم الولد والمدبر والمدبرة والعبد يسعى في 
بعض قيمته. وهذا كله بمنزلة الحوالة. والضمان في هذا والكفالة سواء. 

وكذلك لو قال: إلي ما لك عليه وهو ألف درهمء أو علي ما لك 
عليه وهو ألف درهمء على أن فلاناً منها بريء» فهو جائز مثل الأول. 

وإن كفل رجل على رجل بألف درهم» ثم إن الطالب أبرأ الذي عليه 
الأصل بعد الكفالة من غير شرط كان فى الكفالة» فإنهما يبرآن جميعاً من 
قبل أنه قد أبرا(" الذي عليه الأصلء فلا يكون على الكفيل شيء وقد أبرأ 
الذي عليه الأصل. وليس هذا كالباب الأول. الأول إنما ضمن له على أن 
يبرئ الذي عليه الأصل. وأهل الذمة في جميع ذلك بمنزلة أهل الإسلام. 
والغلام الذي لم يحتلم وقد راهق إذا كان تاجراً وله على رجل مال» فضمنه 
آخر على أن برا الأول أو كان عليه مال الرجل. قضصمتة لآخر بأمر 
صاحبه الذي هو له على أن أبرا المكفول له الآخرء فهو جائز. 

وإذا كان الدين دنانير أو دراهم أو شيئاً مما يكال أو يوزن حال أو 
إلى أجل قرض أو سلم أو بيع" فهو سواء في ذلك كله. 


)١(‏ ز - أو كفل هو بمال عليه على ذلك. (۲) م ف ز: ما ل. والتصحيح من ب. 
(۳) ز: قد أبرأه. (8) ز: أن أثر. 


() ز: أن أبراء. EEG‏ يبيع. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يأمر الرجل ببيع الرجل على أنه ضامن. . . 


و كان الدين لرجل على أخيه أو ا أو ابنته أو أمه أو ا 


أو عة أو خاله أو ذوي رحم محرم مله فهو سواء» وهذا باب واحد كله. 


عليه بينة أنه أقر بعد الكفالة بألف درهم لزم الكفيل الألف“. فإن شهدوا 
أنه أقر بذلك قبل الكفالة لم يلزم الكفيل شيء. 
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باب الرجل يأمر الرجل”' ببيع الرجل على 
أنه ضامن لما باعه به من شيء 


سمعت محمداً قال: وإذا قال الرجل للرجل: بايع فلاناً فما بعته به 


وإن باعه بألف درهم أو أكثر أو أقل فهو جائز. وكذلك لو باعه 
بالدنانير. وكذلك لو باعه بذهب تبر أو فضة أو بشيء مما يكال أو يوزن 
فهو جائز» والكفيل ضامن لذلك. 

وإن جحد الكفيل فقال: لم تبعه"» وقال الطالب: بعته متاعاً بألف 
درهم وقبضته مني» وأقر المطلوب /[//15١؟و]‏ المكفول عنه بما قال 
الطالب» فإن المال يلزم الكفيل والمكفول عنه. ألا ترى أنه لو قال: ما لزمه 
لك من شيء فأنا ضامن لهء فأقر المكفول عنه بألف درهم وادعاه الطالب» 
وجحد الكفيل فقال: لا شىء لك عليهء أن القول فى ذلك قول المطلوب 
ا ا دلق كلد وك فالرابو و ا 


)١(‏ ز: وإذاء (۲) ز: أو أبيه. 
(۳) ز: أو ابنه. (:) ف: الأول. 
)٥(‏ ف - يأمر الرجل. (1) ز: لم يبعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


والقياس في هذا أن لا يؤخذ بشيء حتى يقيم البينة على ما باعه به. 

ولو قال الكفيل: قد بعته بخمسمائة درهم» وقال الطالب: بعته بآلف» 
وأقر بذلك المكفول عنهء فإنه يؤخذ بالألف» ويؤخذ به الكفيل. 

ولو قال: إذا بعته بشيء فهو علي» فباعه متاعاً بألف درهم» ثم باعه 
بعد ذلك خادماً بألف درهم» لزم الكفيل المال الأول» ولا يلزم المال 
الثانى ؛ لأنه قال له: إذا بعته بشىء فهذا على »› مرة واحدة» ولا يكون على 
مرتين. 

ولو قال: ما بعته به اليوم» فباعه هذين البيعين''' في ذلك اليوم» 


5 


لاان جا 
ولو وقت ألف درهم فقال: بعه ما بينك وبين ألف درهم» فما بعته 
به من شیء فهو على إلى الت درهم» فباعه متاعاً بخمسمائة درهم» وباعه 
حنطة بعد ذلك بخمسمائة درهم» وقبض ذلك» لزم الكفيل المالان" 
وكذلك لو قال: كلما بعته بيعاً فأنا لثمنه ضامن» فباعه بيعين على ما 
ذكرت لزم الكفيل المالان““ جميعاً. 
به كفيل » فهو سواء» والمال عليةه. 
ولو لم يفعل ذلك وقال: بعه» فباعه بمال» لم يلزم الآمر؛ لأنه لم 
يضمن له. 
فإن قال: متى بعته بيعاً فأنا له ضامن» أو إن بعته بيعاً فأنا ضامن 
لثمنه» فباعه متاعا في صفقتين كل صفقة بخمسمائة درهم إحداهما قبل 
الأخرى وقبض ضمن الكفيل الأولى منهما ولم يضمن الآخرة. 


IEE) OE 
ز: المالين.‎ )4( A 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يأمر الرجل ببيع الرجل على أنه ضامن. . . 


ولو قال: ما بعته من رُطي فهو عليء فباعه يهودياً أو حنطة لم 
يضمن الكفيل شيئاً. 


وكتالك لفل أترفيهي فنا انرسي علق اعا ماعا 
بمال» لم يضمن الكفيل من ذلك شيئاً؛ لأنه خالف. ش 


في ذلك اليوم ألف درهم"» وباعه متاعاً بألف درهم وقبضه» لزم الكفيل 


المال كله؛ لأن القرض وثمن البيع /[۷/١٠۲ظ]‏ يدخل في المداينة. 


ولو رجع الكفيل عن هذا الضمان قبل أن يبيع منه شيثاً ونهى الطالب 
عن مبايعته ثم بايعه الطالب بعد ذلك لم يلزم الكفيل من ذلك شيء؛ لأن 
الكفيل قد رجع عن ذلك. 

ولو قال: ما بعته به اليوم من شيء فهو لك علي» ثم جحد الكفيل 
هذه المقالة وجحدها المكفول به فأقام الطالب بينة أنه قد باعه يومئذ متاعا 
بألف درهم وقبضه منه لزم الكفيل ذلك ولزم ذلك المكفول عنه. وأيهما ما 
لقي وخاصم بهذه البينة فهو جائز عليه؛ لازم“ له ولصاحبه. فإن لقي 
صاحبه الآخر بعد ذلك لم تعد عة البينة “وأكتفي. بالشهيافة الأول عند 
القاضي إذا كان هو ذلك القاضي. وكذلك لو أقام الكفيل البينة أن المكفول 
عنه طلب إليه أن يضمن عنه ما داينه فلان به يوم كذا وكذاء وأنه قد داينه 
بألف درهم» وأداه الكفيل إلى الطالب» وخاصم الكفيل فيه المكفول بهء 
فقضى به القاضي عليه» فهو قضاء على الطالب» لأن المكفول به خصم في 


هذا الموضع. 

)١(‏ مف قال. 

(۲) ز- يهوديا أو حنطة لم يضمن الكفيل شيئاً وكذلك لو قال أقرضه فما أقرضته فهو 
علي فباعه. 

EET (۳)‏ والزيادة من ع. 

)٤(‏ ز ۔ شیئا. 


() ز: لازما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أن الكفيل قال: من بايع فلاناً اليوم فهو علي» فبايعه غير واحد 
لم يلزم الكفيل شيء'''» لأنه لم يخاطب أحداً في ذلك. ولو قال لقوم 
خاصة: ما بايعتموه به اليوم أنتم وغيركم فهو علي» كان عليه ما بايع به 
أولئك القوم”"'» ولا يكون عليه ما بايعه به غيرهم. 

ولو أن رجلا أذن لعبده في التجارة وقال لرجل: ما بايعت به عبدي 
من شيء أبدا فهو علي كل بيع م 8 ولو قال: م ١‏ 
من شيءء ولم يقل: أبداء كان سواء. فإن قال: إذا بعته متاعا فثمنه 
علي“ أو متى بعته» فهذا على مرة واحدة» وإن باعه ثانية لم يلزمه. 
وكذلك الكفالة عن الحر في هذا. وإذا قال: إذا بايعته بشىء فهو علىء 
فباعه مرتين فإن الأولى على الكفيل. وإن قال: كلما بايعته به من شيء0© 
أو الذي تبايعه من شيء فهو لك علي» فمتى ما بايعه فهو" على الكفيل 
كله. وإذا قال: ما بايعت به فلا( من شيء فهو علي» فأسلم إليه دراهم 
في طعام وباعه شعیر بزيت فذلك كله على الكفيل. ولو قال: بايع فلانا 
فما بعته من شيء فهو على أو إلى» أو قال: فأنا له ضامن» أو قال: فأنا 
:11131011 كفل نيو مراف الما ليس ولى کل رقا با 
فباعه بمال» لم يلزم الآمر؛ لأنه لم يضمن له شيئاً. 

وإذا قال له: إذا بعت فلاناً اليوم متاعاً فثمنه علي» أو متى ما بعته 
اليوم متاعاً فثمنه”''' علي» فباعه في ذلك اليوم بيعتين أحدهما قبل الآخرء 
فإن الأول يلزم الكفيل» ولا يلزمه الثاني. 

وإن قال: كل ما بعته به اليوم أو الذي" تبيعه اليوم أو ما بعته 
اليوم”"'' فهو علي» فإن هذا يلزم الكفيل البيعان جميعاً. وهذا مخالف 


)١(‏ ز: شيئاً. (۲) ف: اليوم. 

(۳) ف: ألزمه. (5) م ز: قيمته. 

() ز: لى. 0( ز + أو ما بايعته به من شىء. 
)۷( 56 (۸) ز: فلان. . 
(9) ز: شعير. (١٠)ز:‏ قيمته. 


(۱۱) م ف ز: والذي. (۱۲) ف - أو ما بعته اليوم. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الحوالة 


للأول. الأول على مرة. وهذا الباب الثاني علي مرتين وثلاثة وأكثر من ذلك. 


د جد د 


[باب الحوالة]”2 


قال محمد: حدثنا أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن شريح 
أنه قال في الحوالة: إذا أفلس فلا تَوَى'' على مال مسلم. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان لرجل على رجل ألف درهم» فأحاله بها 
على رجل» فقد برئ الأول منها. فإن مات المحتال عليه بالمال ولم يترك 
وفاء رجع الطالب بذلك على الذي عليه الأصل. وإن اختلفا في تركة 
المحتال عليه فقال الطالب: لم يترك وفاءء وقال الذي عليه الأصل: قد 
ترك وفاءء فإن القول في ذلك قول الطالب مع يمينه على علمه» وعلى 
الذي عليه الأصل البينة. فإن فلسه القاضي لم يرجع الطالب على الذي عليه 
الأصل بالمال؛ لأن التفليس ليس بشيء» قد يكون اليوم مفلسا ويصيب غدا 
مالاً. وإنما أبرأ”" أبو حنيفة الذي عليه الأصل في الحوالة من قبل أنك لا 
تكتب ذكر حَقّ فلان بن فلان على فلان عليه ألف درهم وقد أحاله بها 
على فلان» ولا يحسن هذا في الكتاب ولا في الكلام. وقد يحسن هذا في 
الضمان والكفالة. فلذلك اختلف. ألا ترى أنه قد حوله بحقه» فكيف يكون 
على الأول وقد حوله به. ألا ترى أنه لا يستقيه”” أن يقول: على فلان 
ألف درهم» وقد حوله بها على فلان» ولا يكتب ذلك في صك. وقد يكون 
هذا في الضمان والكفالة. 


وإن'' كان لرجل على رجل ألف درهم» فأحاله بها على رجل فهو 


)١(‏ الزيادة من المبسوطء .57/٠١‏ وعبارة الحاكم: في الحوالة. انظر: الكافي» ؟/159و. 
(۲) التوى هو الهلاك كما تقدم. (۳) ز: ابراء. 

)٤(‏ هو الصك كما تقدم. (4) ز: لا يقسم. 

50 ز: وإذاء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

جائزء وهي عليه حالة. وكذلك الدنانير والفضة والذهب. وكل ما يكال أو 
/[// ظ] الرجل يحيل عليه أباه أو ابنه أو يحتال عليه أحدهما. وكذلك 
كل ذي رحم محرم. وكذلك المرأة يحيلها زوجها بمهرها على رجل وإن 
كان مرها رصن 0 ركلف لر كان ثانا ماو أو قير مشحاة فاه خا 
إقرار فأحاله بذلك المال على رجل فهو جائز. وكذلك إن أحال به إلى أجل 
فهو جائز إلى ذلك الأجل. 

ولو أن المحتال عليه أحال الطالب بالمال على غيره كان جائزاً. وليس 
للمحتال عليه أن ياد الذي عليه الأصل بالمال حتى يؤديه» ولكن له أن 
يلزمه ويحبسه حتى يخلّصه. ولو قضاه المال فعمل به كان له ربحه من 
قبل أنه عليه. 

ولو كان لرجل على رل الف وهم فأحال بها على آخرء فقضاه 
إياه المحال عليه» فقال الذي عليه الأصل : كانت لي عليك » وكذبه الآخرء 
وأخذه بالمال» فإنه”" يقضى للمحتال عليه بالمال على الذي عليه الأصلء 
ولا يكون هذا إقرار مالفال عليه 


وإذا كان لرجل على رجلين ألف درهم» وکل واحد منهما كفيل 
ضامن لهاء فأحاله أحدهما على رجل بألف درهمء على أن أبرأه. فإن 
للطالب أن يأخذ الذي لم يحله“ بخمسمائة» وإن شاء أخذ المحتال عليه 
بالألف» فإن أداها المحتال عليه رجع بها على الذي طلب ذلك إليه» ولا 
يرجع به على الآخر. وإذا أداها المطلوب الأول إلى المحتال عليه الآخر 
رجع بنصفها على صاحبه. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم» فأحاله بها على رجلين» فإنه 
)١(‏ ف: وصيفين. (۲) ز: فعليه. 


(۳) م ف: فإن. (5) ز: إقرار. 
للك 1 ف ز: لم يحتله (مهملة). والتصحيح من ب؟ والكافي» ۲ظ . 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يأمر الرجل أن ينقد المال 


يأخذ أيهما شاء بنصفها. فإن اشترط عليهما أن كل واحد منهما كفيل ضامن 
لها فإنه يأخذ أيهما شاء بالألف كلها'"''. فإذا أداها رجع على صاحبه 
بالنصف: 


وإن كان للرجل على مكاتب مال فأحاله المكاتب على رجل للمكاتب 
عليه مال فهذا جائز. وكذلك لو كان المكاتب هو المحتال عليه بعد أن 
يكون المال الذي ضمنه كان عليه. وكذلك العبد التاجر. 


وكذلك الحر الذي قد راهق ولم يحتلم وهو تاجر” أحال بمال عليه 
أو احتال رجل عليه بمال عليه أصله فهو جائز. 


وإن كان الأصل على رجلين فأحالا على رجل واحد أو أحالا9” على 
أحدهما فهو جائز. وكذلك لو كان المال على ثلاثة وكل واحد منهم كفيل 
على صاحبه فأحال بذلك على رجل أو على /17/7/1١7و]‏ رجلين. وكذلك 
الوصي يحتال بدين اليتيم على رجل أملا““ من غريمه. وكذلك الرجل 
يحتال بدين ابنه وهو صغير في عياله على رجل أملا””' من الغريم. 


وأهل الذمة في الحوالة مثل أهل الإسلام. وكذلك الحربي والمستأمن. 
وكذلك المرأة المرتدة. وكذلك المرتد إذا أسلم. 
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باب الرجل يأمر الرجل أن ينقد المال 


سمعت محمداً قال: قال أبو حنيفة: إذا أمر رجل رجلا أن ينقد فلاناً 


)١(‏ ز كلها. (۲) م ف ز: التاجر. 
(۳) ز: وأحالا. (5:) ز: املاء. 
(4) أي: أغنى. انظر: لسان العرب» «ملأ». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
آلف درهم عنه فنقدها عنه فإنها على الآمر. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. 
وإن قال: انقد فلاناً ألف درهم له على» فنقدها إياه فهو جائز» وهو على 
الآمر. وقوله: انقده ما له علي » وقوله: انقذه عني ۰ سواء. وكذلك إذا قال : 
اقضه ما له علي» أو قال: اقضه عني. وكذلك إذا قال: ادفع إليه الذي له 
على» أو قال: أعطه الذي له على» أو قال: أعطه عنى لفك درهم» أو 
قال: أوفه ما له علي» فهذا كله باب واحد. وإذا سمى المال وقال: أعطه 
عني ألف درهم» فهذا إقرار من الآمر بأن المال عليه. وإذا دفعه المأمور إلى 
الذي أمره أن ينقده رجع به على الآمرء إن كان خليطاً له أو لم يكن 
يخالطه فهو سواء. وكذلك لو قال: انقده عني ألف درهم على أني لها 
إل" أو على أنها لك قبلي» فهو سواء. وإذا نقدها" إياه رجع بها" 
على الآمر. وكذلك لو أن الدافع نقده بها مائة دينار أو باعه بها خادماً أو 
عبد“ أو عرضاً من العروض فقد قبض الألف» ويرجع الدافع بها على 
الاه 


وقال أبو حنيفة: إذا قال الرجل لرجل: ادفع إلى فلان آلف درهم 
قضاء له» ولم يقل: عني» ولم يقل : هي له علي» ولم يقل: على أنها 
لك عليء أو على أنها لك قبلي» أو على أنها لك إلي» فدفعها المأمور 
وبرئ منهاء فإن كان خليطاً للآمر رجع بها عليه» وإن لم يكن خليطاً لم 
يرجع بها عليه. وهو قول أبي يوسف الأول ومحمد. ثم رجع”" أبو يوسف 
فقال: يرجع عليه خليطاً كان أو غير خليط. 


)00 ف - أو على أنها لك إلي. (۲) مفاز: أنقدها. 
(5) ز - ولم يقل. 


(5) ز ‏ ولم يقل على أنها لك علي أو على أنها لك قبلي. 
(۷) ز - وإن لم يكن خليطا لم يرجع بها عليه وهو قول أبي يوسف الأول ومحمد ثم 
رجح 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يأمر الرجل أن ينقد المال 


GD 
وقال محمد: لو أن رجلا أمر أخاه /[۲۱۷/۷ظ] بذلك أو ابنه أو ابن‎ 
أخيه أو عمه أو خاله كان ذلك مثل الغريب الذي لم يخالط» إلا أن يأمر‎ 
إشساناءقن قال فان امن ولد ل ف اله كير" أو روک أ ری ارت‎ 
أعذا بعد أن يكون في عياله» فدفع‎ LE أمر أخاً له في‎ E 
المالء فإنه على الآمرء وهذا بمنزلة الخليط. وكذلك الأجير. وكذلك‎ 

الشريك. أستحسن هذاء وأرى هؤلاء جميعاً بمنزلة الشريك والخليط. 

وإذا قال رجل لرجل: ادفع إلى فلان ألف درهمء وليس الآمر بخليط 
للمأمورء فدفع إليه المأمور آلف درهم» فإنه لا يرجع بها على الآمرء 
وللدافع أن يرجع بها على الذي قبضها منه؛ لأنه لم يدفعها إليه على وجه 
يجوز دفعه. 

ولو أمر رجل خليطا أن ينقد فلاناً عنه ألفا بحب فنقد فلان ألف 
عل“ أو رُيُوف”” أو نَبَهْرَجَة”"'» لم يكن للدافع أن يرجع على الآمر إلا 
بمثل ما أعطاه. 

ولو كان المأمور كفيلاً عن الآمر بألف درهم غَلَّة أو زُيُوف أو نَبهْرَجَة 
رجع الدافع على المكفول عنه بألف بَخيّة. 
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)١(‏ ز: كثيراً. 
(۲) ز + له. 


(۳) البخية نوع من أجود الدراهم» نسبة إلى الأمير بَخْ الذي ضربهاء أو لأنه كتب عليها 
بخ أو لأنه يقال لصاحبها بخ بخ. انظر: المغرب» «بخخ». ل 

(6) الغلة من الدراهم هي المقطعة التي في القطعة منها قيراط أو طَسُوجٍ (أي: ربع دانق» 
والدائق سدس درهم) أو حبة. انظر: المغرب» «غلل». 

)2( الزيوف ج ريف وهي دون البهرج في الرداءة» أن الزيف ما يرده بيك المال: 
والبهرّج ما يرده التجار. انظر: المغرب» «زيف). 

(1) هو الدرهم الذي يكون أردأ من الزائف» ويرده التجار أيضاًء كما تقدم في كتاب 
الصرف مراراً. وانظر: المغرب» «زيف». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الرجل يأمر الرجل بالضمان أو بالحوالة 


يكون إقراراً من الآمر على الذي أمره 


سمحت محمد قال: وقال أبو حنيفة: إذا كان لرجل على رجل ألف 
كوا 0 ثم قال رب المال: إنما كنت وكيلاًء فالقول 


ولو أراد المحتال عليه أن يمنع المال من الذي احتال بها عليه ورب 
المال غائب لم يكن له ذلك بعد الضمان والحوالة. 


وكذلك لو قال رب المال: اضمن له على هذا المالء كان هذا إقراراً 
وت الما الا لما ذلك الا ا ا20 هال غلك اى 
ال لي “عاك ضبان تمه ل اعني: NT‏ علدت 
ولو وى“ المال قِبّل المحتال عليه رجع به على الآمر؛ لأنه قد أقر له به. 
ولو لم يكن للطالب الحوالة عليه مال واجب ولكنه طلب إليه أن يكفل عنه 
لفلان بألف أو يضمن عنه لفلان ألف””2 ففعل ثم أداها رجع بها عليه؛ لأن 
هذا إقرار منه بها. ولو لم يؤده""" /[۲۱۸/۷و] 0-0 على المحتال عليه 
رجع بها على الذي طلب الحوالة. ولو لم يقل: !| ضمن”" له عني» وقال: 
اضمن له ألف درهمء أو قال: يحتال عليك بألف درهم» ففعل» لم يكن 
هذا إقراراً““ من الذي طلب الضمان والحوالة. 


وإذا غاب الذي طلب ذلك لم يستطع الذي ضمن أن يمتنع من ذلك؛ 
لأنه قد ضمن له ألفاً لا يدري”''' ما حالها. وإن أداها فكان خليطأ للذي 


00 ف + لي. (۲( ق الى. 


۰ ) ز: يضمنها. )٤(‏ التوى هو الهلاك كما تقدم. 
(4) م ف ز: ألف . (5) ز: لم يؤديها. 

(۷) يقال: تَوَى المال وتويّ. انظر: لسان العرب» «توي». 

(۸) مف: ضمن. 00 (9) ز: إقرار. 


(۱۰) ز: لد يدرا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب صلح الكفيل الطالب على نفقة أو على عروض 

أمره رجع بها عليه» وكان للذي أمره بالضمان أن يرجع بها على المضمون 
له الجن a‏ نبا ال ل E‏ ولو لم يكن خليطاً له لم يرجع 
عليه بها ونقدت للمضمون له. 


باب صلح الكفيل الطالب على نفقة أو على عروض 


سمعت محمداً قال: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهمء وكفل بها 
عنه رجل بأمره» فصالح الكفيل الطالب على.ماثة درهمء على أن آبرا“ 
المطلوب الذي عليه الأصل منهاء فهو جائز. ويرجع الكفيل على المطلوب 
بالذي أدى» وهو مائة درهم» ولا يرجع عليه بأكثر منها. 


ولو كان صالحه على مائة درهم على أن أبر”" الكفيل خاصة مما 
بقى عليه» کان للطالب أن يرجع على الذي عليه الأصل بتسعمائة درهم. 
ولو كان صالحه على مائة درهم على أن وهب التسعماتة درهم للكفيل كان 
للكفيل أن يرجع بالألف كلها على الذي عليه الأصل. ولو أن الكفيل صالح 
الطالب على عشرة دنانير من جميع الألف كان للكفيل أن يرجع على 
المطلوب لدي كا عليه صن بألف درهم ا لا 0 من قبل أنه 
كلها. فكذلك الصلح. ل ا ا 
الكفيل بالألف على المطلوب الذي عليه الأصل”". وكذلك لو صالحه على 
شيء من الحيوان أو العروض أو الثياب أو شِمْص في دار مسمى ودفع إليه 


)١(‏ ف له. (۲) ز: أن ابراء. 


(۳) ز: أن يبراء. )٤(‏ ف: مما بقي كان عليه. 
)0( م ز - من ماله. (5) ز: أو شعير. 


(۷) ز - الأصل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك فهذا كله باب واحد» وهو سواء» والصلح في هذا بمنزلة البيع. ولو 
باعه ذلك بالألف كان له أن يرجع في هذا كله على /[4/97١؟ظ]‏ الذي عليه 
الأصل بالألف27 كلها. ولو كان مع هذا الكفيل كفيل آخر وكل واحد منهما 
كفيل ضامن على صاحبه أو عن صاحبه كان للذي صالح أن يرجع على 
الكفيل معه بنصف ذلك. وهذا بمنزلة الأداء. 


ولو أن الكفيل صالح على ألف درهم نَبَهْرَجَة أو زُيُوف ودفعها إليه 
كان له أن يرجع على الذي عليه الأصل بألف جياد. وكذلك لو صالحه على 
زيوف. ولو كان الدين بَخْيّةَ فصالحه الكفيل على سود ودفعها إليه كان له أن 
يرجع على الذي عليه الأصل بألف بخية؛ لأنه قد أوفاه الألف. 


ولو أن كفيلين كفلا" عن رجل بألف درهم وكل واحد منهما كفيل 
ضامن لهاء فأداها أحدهما إلى الطالب» ثم أخذ صاحبه في الكفالة معه 
بالنصف» فصالحه من ذلك على مائة درهم على أن أبرأة :ممما بقي » فهو 
جائز» ولا يأخذه بالأربعمائة الباقية» ولكنه يتبع”" الذي عليه الأصل 
بالتسعمائة» ويتبعه الذي أدى المائة» فأيهما أخذ شيئاً اقتسماه على ذلك 
حتى يستوفياه. 

ولو كان صالحه على كُرَ حنطة من الخمسمائة أو على عشرة دنانير أو 
على عرض من العروض جاز ذلك» واتبعا الذي عليه الأصل كل واحد 
منهما بخمسمائة درهم» وأيهما أخذ منه شيئاً كان لصاحبه نصفه. 


وإذا كان على الرجل طعام قرض لرجل أو غصب أو ثمن شيء باعه 
إياه فكفل به عنه رجل» فصالح الكفيل الطالب على عشرة دراهم من الطعام 
كله ودفعها إليه» كان ذلك جائزاًء وكان للكفيل أن يرجع على المكفول عنه 
بالطعام كله. ألا ترى أنه لو باعه بالطعام ثوباً ودفعه إليه كان له أن يرجع 
بالطعام كله. وكذلك الصلح. 


)١(‏ م ف: الألف. 0غ 5 فلا 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب صلح الكفيل صاحبه مه 
وكذلك كل شيء يكال أو يوزن ديناً من غير سلمء صالح الكفيل 
الطالب على عرض من العروض سوى"" الدين أو على فضة أو ذهب» فإن 
للكفيل أن يرجع على المكفول عنه بذلك الدين كله. وإن صالح المكفول 
عنه على عرض سوى”" ذلك أو على فضة أو ذهب فهو جائز أيضا. 
فإن كان الكفيل”") صالح الطالب على بعض الدين وأدى إليه بعضه لم 
يكن له أن يرجع إلا بمثل ما أدى. 


باب صلح الكفيل صاحبه 


/[,] سمعت محمداً قال: وإذا كان لرجل على رجل ألف 
درهم وھا كان صنت وکل راح ها ضامن» فصالح أجل 
الكفيلين صاحبه على مائة درهم» على أن ا ا حصته من الكفالة 
وقبضها منه» ثم إن الكفيل الذي قبض المائة أدى المال كله إلى الطالب» 
فإنه يرجع بتسعمائة درهم على الذي عليه الأصل»ء ولا يرجع على الكفيل 
الذي معه بشيء بعد الصلح وبعد المائة التي قبض منه» ويرجع الذي أدى 
المائة على الذي عليه الأصل بالمائة. 


ولو أن الطالب لم يقبض”“ من المال شيئاً حتى أخذ الكفيل الذي 
أدى المائة فاستوفى منه الألف» فإن للكفيل الذي أدى المال أن يرجع على 
شريكه في الكفالة بالمائة التي قبض منه'"' وبخمسمائة. 

ولو أن هذا الصلح لم يكن على هذا الوجه» ولكن صالح أحد 
الكفيلين صاحبه على كُرَ حنطة ودفعه إليه» على أن أبرأه من حصته من 


)۱( )$ سواء. (۲( ر سواء. 
0 مز: للكفيل. (6) ز: كفيلين. 
(0) ز: أن أيراه. (5) م: لم يقبل. 


(۷) ف منه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

2 م الشيباني 

كفالته» فإن هذا جائز فيما بينهماء ولا يجوز على الطالب. فإن أخذ الطالب 

الكفيل: الذئ أدئ الك" بالألف فأداها فإنه يرجع بها تامة على الكفيل 

الذي معه» وبخمسمائة درهم مع ذلك على الذي عليه الأصلء إلا أن يشاء 

الكفيل القابض للطعام أن يرد عليه الطعام» وعليه خمسمائة درهم مع ذلك. 

فإن شاء رجع بها على الذي عليه الأصل. ويرجع أيضا بخمسمائة درهم 
على الكفيل الذي قبض المال إلا أن يشاء الكفيل أن يرد عليه طعامه. 


ولو أن الصلح لم يكن على هذا الوجهء ولكن صالح أحد الكفيلين 
صاحبه على عشرة دنانير ودفعها إليهء على أن أبرأه من حصته من الكقالة. 
ثم إن الطالب صالح الكفيل الذي قبض الدنانير على تلك العشرة الدنانير 
بأعيانها من جميع المال وأداها إليه» كان جائزاء وكان للكفيل الذي صالح 
الطالب أن يرجع على الذي عليه الأصل بخمسمائة م دبرجع الجتيل 
الآخر على صاحب الأصل بخمسمائة درهم أيضاً. واا أخذ: شيا مد 
صاحب الأصل شركه فيه“ شريكه في الكفالة. 


ولو لم يقع الصلح على هذا الوجهء ولكن أحد الكفيلين أدى المال 
كله إلى الطالب» ثم صالح الكفيل معه على مائة درهم» على أن أبرأه أو 
على عشرة دنانير على أن أبرأه وقبض ذلك» فهو جائزء ويتبعان الذي 
/[/48 "ظ] عليه الأصل بألف تامة. فإن كان الصلح بينهما على الدنانير فإن 
الألف بينهما نصفين. وإن كان على مائة درهم فالألف بينهما على عشرة 
أسهم. لصاحب المائة العشر'”» وما بقي فللآخر. وإن كان صالحه على 
عروض أو حيوان فهي مثل الدنانير”*“. والصلح قبل الأداء وبعد الأداء جائز. 

وإ كان الذين.طعافا فرضا أو ويا فضا أو فا مما نيكان أن 
يوزن قرضاً أو و ٠‏ فصالح أحد الكفيلين صاحبه على دراهم مسماة» 
علي أن أيرأء من حصته من الكفالة» فهو مثل الباب الأول. إن أدى الذي 


EEO‏ ل 
(۳) ز: العشرة. ` 0) ز: الدي نانير. 
66 ز: طعام قرض أو زيت قرض أو شيء. 0) ز: قرض أو غصب. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب صلح المكفول عنه الكفيل ظ 
قبض الدراهم الطعام كله كان لهما أن يتبعاا'' الذي عليه الأصل بذلك 
نصفين. وإن أدى الطعام الذي دفع الدراهم اتبع صاحب الأصل بالجميع› 
ويرجع أيضاً على الكفيل الذي قبض الدراهم بنصف الطعام إلا أن يشاء 
القابض الدراهمَ أن يرد الدراهم. وإن شاء الكفيل الذي أدى الطعام اتبع 
صاحبه في الكفالة بالطعام كلهء إلا أن يشاء الكفيل القابض للدراهم أن 
يدفع إليه نصف الطعام ودراهمهء ثم يتبعان الذي عليه الأصلء» فما أخذا 
كان بينهما نصفين. 

وإذا كان كفيلان"“ عن رجل بمائة درهم كل واحد كفيل عن صاحبه 
بهاء ثم أحد الكفيلين صالح الآخر على عشرة دراهم على أن أبرأف ثم 
صالح الطالب الذي قبض العشرة على خمسة فأداها إليه» فإنه يرد سبعة 
و على الكفيل الذي معه» وير جعان ا على المكفول عنه 


بحمسة 


باب صلح المكفول عنه الكفيل 


سمعت محمداً قال: وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم وكفل بها 
عنه رجلان وكل واحد منهم””' كفيل ضامن لهاء ثم إن أحد الكفيلين 
صالحه الذي عليه الأصل على عشرة دراهم ودفعها إليه» فإنه جائز. فإن 
أدى الكفيل الذي أخذ العشرة إلى الطالب مائة درهم فإنه لا يرجع على 
الذي عليه الأصل بشيء» ولا يرجع على الكفيل معه بشيء› من قِبَل أنه قد 
صالحه الذي عليه الأصل فأخذ منه المال. فإذا برئ الذي عليه الأصل برئ 
الكفيل. ولو“ أدى المال /[۷/٠۲۲و]‏ الكفيل الآخر كان له أن يرجع على 


)١(‏ ز: أن يتبعان. (۲) ز: كفيلين. 
(۳) ز: ونصف. (5) ز: منهم. 
)٥(‏ ز: فلو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الكفيل معه بخمسين» ويرجع الذي عليه الأصل بخمسة دراهم على الذي 
صالحه» ويؤدي الذي عليه الأصل إلى الكفيل الآخر خمسين درهماً. 


وإذا صالح الذي عليه الأصل الكفيلين جميعاً على عشرة دراهم من 
جميع الكفالة فهو جائز. فأيهما2 أدى المائة درهم إلى الطالب فإنه لا يرجع 
على الذي عليه الأصل بشيء إلا بخمسة دراهم. وإن شاء رجع على صاحبه 
بالخمسة الدراهم التي قبض من الذي عليه الأصل»ء ولا يتبعان الذي عليه 
امن بشيء. فإن رجع الكفيل الذي أدى على صاحب المال بالخمسة التي 

قبض الكفيل الآخرء فإن لصاحب الأصل أن يرجع على الكفيل الذي 
قيضها. وإن لم يؤد”" الكفيل المال ولكن أدى الذي عليه الأصل» فإن الذي 
عليه الأصل”" يرجع على الكفيلين بعشرة دراهم» ولا يرجع بأكثر من ذلك. 


ولو لم يكن صالحهما على عشرة دراهم ولكن صالحهما على ثوب 
ودفعه إليهماء ثم إنه أدى المائة إلى الطالب» فإنه يرجع على كل واحد من 


ولو لم o‏ المال من عنده ولكن أحد الكفيلين أداه فإن الذي أدى 
المال يرجع على الكفيل معه بخمسين درهماً. E‏ 
عليه الأصل» ويرجع”' بها الذي عليه الأصل على الكفيل الذي لم يؤر“ 
شيعاء إلا أن يشاء الكفيل أن يرد عليه نصف الثوب الذي صالحه عليه. 


8 مائة درهم ولكنه أدى عشرة دراهم وصالح عليهما 
عليه الاصل يرجع على الكفيل الذي أدى العشرة إلى الطالب بأربعين 
درهماً ويرجع على الكفيل الآخر بخمسين رهما 


)١(‏ ز: فانهما. )۲( ز: لم يؤدي. 
(۳) ز- فإن الذي عليه الأصل. 9) رلم مؤدي. 
)0( م ورجع. 0( ر لم يؤدي. 


)۷( ز: لم يؤدي. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة المفاوض 

ولو لم يؤد”'' شيئاً ولكن الذي عليه الأصل صالح الطالب على عشرة 
دراهم فإن الذي عليه الأصل يرجع على الكفيلين بمائة درهم» على كل 
واحد بخمسين. 

ولو لم يكن الأمر على ذلك ولكن الذي عليه الأصل صالح الكفيلين 
على عشرة دراهم» ثم إن أحد الكفيلين صالح الطالب على أربعة دراهم» 
فإنه لا يرجع على صاحبه بالدرهمين الله أدى عنهء لأنه قد قبضها من 
الذي عليه الأصل› ویرد IE‏ على الذي عليه /[۲۲۰/۷ظ] الأصل»ء 
ویرد صاحبه أبعي على الذي عليه الأصل 2*7 خمسة دراهم. 


ولو لم يكن صالحهما على عشرة دراهم ولكن صالحهما الذي عليه 
الأصل على ثوب ثم إن أحدهما صالح الطالب على درهم على أن أبرأه 
من جميع المال» فإنه لا يرجع على شريكه بالكفالة بنصف درهم» ويردان 
على الذي عليه الأصل تسعة وتسعين درهماً؛ لأنه حيث أخذا منه ثوبا 
بالمائة التي وجبت لهما فكأنهما قبضا المائة ثم أدى أحدهما درهماًء فيردان 
عليه تسعة وتسعين درهما. 


000 


باب كفالة ‏ المفاوض 


شمعت خا فال وإذا كفل الرجل ينفش أو ال وله شيك 
مفاوض فإنه لا شيء على شريكه من الكفالة بالنفس والمال في قول أبي 


)١(‏ ز: لم يؤدي. 

(۲) م ف ز: بدرهمين الذي. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي» 17/5و. 

)۳( ز: درهم. 

2 ف - ويرد درهماً على الذي عليه الأصل ویرد صاحبه أيضاً على الذي عليه الأصل. 
(0) نز أن. 

(5) ز: الكفالة. 

(۷) ز: في قوله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: على شريكه الكفالة بالمال» فأما بالنفس 
والنفس شيئاً؛ لأن'" الكفالة معروف» فلا يلزم الشريك منها شيء””". 


ولو كفل قبل المفاوضة وجعل لها أجلا ثم فاوض فحل الأجل عليه 
م اا * (5) . . f‏ الس ٠. i‏ 
ومحمد» من قبل أنه كفل بها قبل أن يفاوض. 


ولو كفل وهو مفاوض بمال إلى أجل ثم فارق شريكه أو مات 
شريكه ثم حلت الكفالة فإنه يلزم شريكه جميع الكفالة في قول أبي حنيفة» 
يأخذ الطالب أيهما شاء. وفي قول أبي يوسف ومحمد هي على الكفيل 
خاصة» ولا يكون على شريكه منها شيء. 


ولو أداها الشريك المفاوض قبل أن يتفارقا”'' أو بعد الفرقة كان له أن 
أداها بعد موت الكفيل. 


وإن مات المفاوض الذي لم يكفل قبل الأجل فإنها تحل عليه في 
قول أبي حنيفة» ولا تحل" على صاحبه الكفيل» مِن قَبّل أن المال 
عليهما. فأيهما ما مات فقد حل عليه خاصة دون صاحبه؛ لأن الشركة 


3% % 36 
)١(‏ ز: لايرى. (؟) ز: لأنه. 
1 نينا 000 نيا 
(0) ف: فهو. 


0) تفارق القوم» أي: فارق بعضهم بعضاً. انظر: لسان العرب» «فرق». 
(۷) ز: يحل. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الشريك العنان والمضارب GD‏ 


باب كفالة الشريك العنان والمضارب 


/[۲۲/۷و[] وإذا كفل الرجل” بمال أو بنفس وله شريك في تجارة 
شركة”" عنان فإنه لا يلزم شريكه من الكفالة بالنفس ولا بالمال ا 
وكذلك المضازت. يكفل بالمال آز بالتفين أ كفل بذلك رت الال 
فأيهما ما كفل فهو عليه خاصةء ولا يلزم صاحبه منه شيء. وأهل الإسلام 
وأهل الذمة في ذلك سواء. وكذلك المرأة والرجل. وكذلك العبدان 
لاان مكاتتهها دة إن آديا فة وان عجرا ردا فان ادان 
أحدهما مالا ثم أمره صاحبه فكفل به لإنسان أو أحال به عليه فإنه لا يلزم 
شريكه في المكاتبة من ذلك شيء. ركلا و الاي حر لو ار 
وا كن وكاتيعيها ا الا اعرا ا 
شركة عنان ثم يكون على أحدهما دين فيحيل“ به صاحبه عليه أو يضمنه 
عنه بأمره فإنه لا يلزم الآخر شيء من ذلك . 


36 Ê 3% 


باب صلح الكفيل على رأس مال السلم 


وإذا كان لرجل على رجل كُرَ حنطة سلم وبه كفيل فصالح الكفيل 
الطالب على رأس المال فإن أبا حنيفة قال: هذا لا يجوز» والسلم على 
حاله؛ لأنه لا يقدر الكفيل على نقض السلم. وهو قول محمد. وقال أبو 
يوسف: صلح الكفيل جائز» ويؤدي رأس المال إلى الطالب» ويرجع على 
الذي عليه الأصل بكر حنطة. وهذا بمنزلة رجل كفل عن رجل بألف درهم 


و رجل. )۲( ر لشركة. 


() ز 

)رشا (6) ز: أو تكفل. 
(0) ز: العبد ين والمكاتبين. 0) ز: لم يكن. 
(۷) ز: العبد ين التاجرين. (۸) ز: فيحل. 
)4( ز - شىء من ذلك 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فصالحه منها على ثوب ودفعه إليه فهو جائز. ويرجع على المكفول عنه 
بألف درهم. وكذلك السلم» يرجع على المكفول عنه بالكرء وال 
للكفيل على المكفول عنه الطعام بمنزلة المال الذي وصفت لك كأنه أدى 
عنه الطعام بعينه 


وإذا كان السلم كر حنطة لرجلين ولهما كفيل به» فصالح الكفيل 
أحدهما على رأس ماله خاصة دون صاحبه» فان هذا لا يجوز في قول ب 
حنيفة ومحمد من قبل وجهين: من قبل أنه صلح من الكفيل» ومن قبل 
الشريك الذي لم يصالح؛ لأنه لم يسلم الصلح. وقال أبو يوسف: هو جائز 
كان و وللآخر نصف الكر على حاله. وإن شاء دخل مع صاحبه 
فأحذ فته صف 11/1 اظ] ,ما ادن واتبعا الكفيل بنصف الكر. وإن شاء 
آخذ الدراهم أن لا يعطي صاحبه من ا ويعطيه ربع الكر» 
فعل”". الخيار في ذلك إليه دون صاحبه. ويتبع الكفيل المكفول عنه بكر 
تام. ۰ 

وإذا كفل الرجل عن الرجل بخمسة أثواب سَلَمِء طول معلوم وعرض 
معلوم و اة وأجل معلوم وضرب معلوم.” فصالح الكفيل الطالب 
على راس المالء فإن القول في ذلك مثل القول في الكر. وكذلك كل سلم 
من كيل أو وزن أو ثياب معلومة فهو سواء كله. 

ولو صالح الكفيل الطالب على شيء غير السلم بعينه وغير رأس 
المال لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة ولا في قول أبي يوسف ومحمد. ألا 
ترى أن الذي عليه الأصل لو صالح على شيء غير رأس المال وغير السلم 
بعينه لم يجزء وكذلك”' الكفيل. 


3% 35 36 
0غ( ف - والكر. (۲) ف: فعلى. 
(۳) أي: غلظ وثخانة كما تقدم. () ز: المسلم. 


(0) ز: فكذلك. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب صلح الكفيل في السلم المكفول عنه 2 


باب صلح الكفيل في السلم المكفول عنه 


وإذا كان لرجل على رجل كر حنطة سَلّم وبه كفيل» فأداه الكفيل إلى 
E‏ بيك » أو شيء مما يوزد ان أو زيت» أو على شيء مما يكال أو 

5 ع 5 ء silt lt (۳) ak‏ 
سمسم أكثر من كر أو أقلء أو على طعام أقل " من كرء فإن ذلك كله 
جائز مستقيم إذا كان يدأ بيد» ما خلا الطعام فإنه يجوز إن كان يدا بيد أو 
بنسيئة. وذلك لأن الطعام للكفيل على المكفول عنه بمنزلة القرض» وليس 
بمنزلة السلم. ولو أن الكفيل أخر الطعام عن المكفول عنه إلى أجل مسمى 
كان جائزاً. ولو صالحه على شيء مما ذكرنا قبل أن يؤدي شيئاً كان جائزا. 
فإن أدى الطعام الذي عليه الأصل إلى الطالب فإنه يرجع على الكفيل بطعام 
مثله فى ذلك كلهء ما خلا خصلة واحدة: إن كان صالحه على طعام أقل 
من ذلك لم يرجع إلا بمثل ما أعطاه. ولو أن الكفيل أخر الطعام عن الذي 
عليه الأصل قبل أن يؤديه ثم أداه كان جائزاً» وهو إلى ذلك الأجل. ولو أن 
الكفيل صالح الذي عليه الأصل على دراهم ثم تفرقا قبل /[۲۲۲/۷و] أن 
يقبضها انتقض الصلح فيما بينهما. وكذلك لو صالحه على كر شعير وسط 
”7 بغير عينه ثم تفرقا””' قبل أن يقبض فإن الصلح ينتقض في ذلك 
كله ما خلا الطعام. فإنه إن صالحه على نصف كر حنطة إلى أجل فهو 


وصفته 
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(۱) ز: يد. (۲) ف سمن. 
(۳) ز- أو على طعام أقل. (4:) ز: وصفيه. 
(۵) ز: ثم يقرفا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الكفالة إلى أجل 


وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم إلى أجل مسمى فضمنها عنه 
رجل ضماناً مبهما لم يسم فيه أجلاً ولا حالة فإنها على الكفيل إلى ذلك 
الأجل. وكذلك لو ضمنها الكفيل إلى أجل قد سماه دون ذلك الأجل أو 
أكثر منه أو مثله فإنها على الكفيل إلى الأجل الذي سمى. فإن كان الأصل 
الا" فاحل فا فت ا إلى نميف 6ن فاته 
2 : ی f‏ 28 7< 3 3 ر 

والتأخير عنهما جميعاً. 


ولو أن الكفيل أخر المكفول عنه بعد الحل إلى أجل مسمى جاز 
التأخير على الكفيل» ولا يجوز على الطالب. ألا ترى”" أن" الكفيل لو 
صالح المكفول عنه على ثوب أو دراهم جاز ذلك» فكذلك التأخير. فإن 
أداه الكفيل لم يرجع به على المكفول عنه حتى يمضي الأجل الذي أجله. 
ولو حل المال عليهما ثم إن الطالب أخر الذي عليه الأصل سنة فإن ذلك 
جائز» وهو تأخير عنهما جميعاً. ولو لم يؤخر الذي عليه الأصل ولكنه أخر 
الكفيل سنة فهو جائز للكفيل» ويأخذ الطالب الذي عليه الأصل بها حالة. 
فإن عجل الكفيل المال قبل الأجل فإنه لا يرجع به على الذي عليه 
الأصل "+ من قبل أنه كان عليه علا للطالب: .ولو كان الأجل لصاحب 
الأصل أيضاً فعجل الكفيل المال قبل الأجل فأخذ الطالب المال من ماله لم 
يرجع ورثته به على المكفول عنه حتى يمضي الأجل. 


وإذا كفل الرجل بمال إلى العطاء أو إلى الحصاد أو إلى الجزاز أو 
إلى الدياس" أو إلى النيروز أو إلى المهرجان أو إلى صوم النصارى أو إلى 


)١(‏ ز- حالا. و 

(۳) ز + الطالب. 

هع ز - بها حالة فإن عجل الكفيل المال قبل الأجل فإنه لا يرجع به على الذي عليه 
الأصل. 


(4) أي: قطع النخل أو الزرع كما تقدم. ‏ (5) أي: دوس الحنطة كما تقدم. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة إلى أجل 

فطرهم /[۲۲۲/۷ظ] فهذا جائز. والكفالة على هذا مستقيمة. ولا يشبه هذا 
البيع. وكذلك لو كانت الكفالة"“ حالة'' فأخره إلى شيء من هذه الآجال. 
وكذلك إلى العطاء. وكذلك إلى الرزق. 


وإذا كفل الرجل بمال إلى أجل وكان أصله قرضا" فهو جائزء وهو 
على الكفيل إلى أجلهء وهو على الذي عليه الأصل حال. وإنما كان على 
الكفيل إلى أجله من قبل أنه ليس بقرض عليه. وكذلك كل قرض دراهم أو 
دنانير أو حنطة أو شعير أو زيت أو سمن أو شيء مما يكال اف 'مووك: 
وكذلك الغصب والسلم وكل دين والمهر. وكذلك وديعة أكلها صاحبها أو 
جحدها فضمنها. وكذلك البضاعة والمضاربة. 


وإذا كفل رجل بمال إلى أجل عن رجل ثم كفل به عن الكفيل كفيل 
آخر إلى أجل فحل المال فأخر الطالب الذي عليه الأصل سنة مستقبلة فهو 
جائز. 5 الأجل لهم كلهم. الااترق آلف لى اا مها الذي علية الأضاع 
رك" مها ولق أنه لم يبرى” ' الذي عليه الأصل ولم يؤخره ولكنه أخر 
الكفيل الأول سنة مستقيلة فإنه تأخير عنه وعن الكفيل الآخرء ولا يكون 
تأخيراً عن الذي عليه الأصل. ولو أن الكفيل الآخر عجل المال قبل أجله أو 
مات قبل الأجل فحل عليه وأخذ" ماله فإنه لا يرجع ا 
ج الأجل. 


ولو كفل رجل عن رجل بألف درهم إلى سنة» ثم إن الكفيل باع 
الطالب بها عبداً قبل الأجل» وقبض العبدء ثم استحق العبدء فإن المال 
على الكفيل إلى أجله. فإن لم يستحق ولكن المشتري رده بعيب» فإن رده 


(۲) ف: جائزة. (۳) ز: قرض. 
(4( زر لو ايراء. (٥)‏ ر بروا. 
(0) ز: لم يبر. (۷) ف ز + من. 


(A)‏ م ز - حل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بقضاء قاض"'' فالمال إلى أجلهء وإن رده بغير قضاء قاض فالمال حال على 
الكفيل إن لم يبين أجلاً ولا غيره. ولو لم يبعه عبداً ولكن قضاه ألف درهم 
وعجلها له فوجدها سَنُوقفّة''' فردها فإن المال عليه إلى أجله. وإن كانت 
روف فردها وقبلها بقضاء قاض أو غير قضاء قاض“ فإنه يرجع عليه 
بالمال إلى أجله. فإن كان أعطاه المال على أنها زيوف” فهي جائزة عليه. 


ولو أن الكفيل أحاله بالمال على رجل إلى الأجل أو حالا"» فمات 
المحتال عليه ولم يترك وفاءء فإنه يرجع بحميع المال على الكفيل إل 
الأجل. 


ولو أن رجلين كفلا عن رجل بألف درهم وكل واحد منهما كفيل 
ضامن /۲۲۳/۷1و] على أن المال على أحدهما إلى سنة وعلى الآخر إلى 
سنتين .فهو جائر على الشترط.:فإن نحل المال على ضاحب"السنة فأداه 
فإنه يرجع على الذي عليه الأصل بالمال كله» ولا يرجع على صاحب 
ال بشيء مما أدى حتى يحل وتمضي السنتان. فإن مضى رجع عليه 
بنصف المال» ثم يتبعان جميعاً الذي عليه الأصل بالمال. ولو أن الذي 
عليه الأصل باع الطالب عبداً بذلك وقبض” العبد برئ الكفيل من 
الكفالة. فإن رد الطالب العبد بعيب فقبله المطلوب بغير قضاء قاض فإن 
المال على الذي عليه الأصل» ولا يكون على الكفيل شيء. وإن رده 
بقضاء قاض رجع بالمال عليهما جميعا. وكذلك إن استحق العبد فإنه 


000( ز: قاضي. 

(۲) قال المطرزي: السَّتُوق بالفتح أردأ من البَهرّج» وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان 
الصقر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرَجَة إذا غلبها النحاس 
لم تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» «ستق». وقال 
السرخسي : الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط .٠٤٤/١١‏ 


(۳) تقدم تفسيرها قريباً. (5) ز- أو غير قضاء قاض؛ صح ه. 
(0) ز: زيوفا. (5) ز: أو احال. 
(۷) ز: إلى سنين. (۸) ز: السنين. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الحوالة إلى أجل 
يرجح بالمال عل 7 الذي عليه الأصل والكفيل ا 
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باب الحوالة إلى أجل 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم من ثمن بيع إلى سنة فأحاله بها 
على رجل إلى سنة فهو جائزء وهي على المحتال بها عليه إلى الأجل. فإن 
مات الذي عليه الأصل قبل الأجل لم يحل على المحتال عليه إلى سنة. فإن 
مات المحتال عليه قبل الأجل”" والذي عليه الأصل حي فإن المال يحل 
على المت الال عليه إن ك يكن له رفا رهم المال. على التي عليه 
الأصل إلى أجله. ولو كان المال حالاً على الذي عليه الأصل من قرض أو 
بيع أو غصب فأحاله بها على رجل إلى سنة فهو جائزء وهو عليه إلى سنة 
وإن كان قرضاًء مِن قِبَل أنه" ليس بقرض على المحتال عليه. فإن مات 
المحتال عليه قبل الأجل حل عليه المال. فإن لم يترك وفاء رجع بالمال 
على الذي عليه الأصل حالاً مِن قِبّل أنه كان عليه حالاء فيرجع به عليه 
كذلك. 

وإ کا الب حط آذ ا اا يكال أو شيعا جا" بويت أو انا 
سَلَماً أو شيئاً مما يجوز فيه السلم فهو في ذلك كله سواء. وكذلك 
المهر: 

وإن كان الأصل على والد أو ولد أو أخ أو عم أو خال أو أخت أو 
نه أو اله أو لأقراة على کل او لرل ل ارا أو لكان" أن غد 


.7١٠/١ م ز - على. وانظر: المبسوطء‎ )١( 

(۲) ز - لم يحل على المحتال عليه إلى سنة فإن مات المحتال عليه قبل الأجل. 
(۳) ز - أنه. 

(6) ز- عليه. 

(0) م ز: أو المكاتب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

تاجر على رجل أو لرجل على مكاتب أو عبد تاجر فهو /[۲۲۳/۷ظ] في 
ذلك كله سواء. 

[و]إذا كان لرجل على رجل ألف درهم قرضاً حالة» وللمطلوب على 
آخر آلف درهم قرضاًء فأحال المطلوب الطالب بالألف التي للمطلوب على 
الآخر إلى سنة» فصالحه"'» فهو جائزء وهي له إلى سنة؛ لأنها له على 
الكفيل بحوالة» ولا يستطيع الذي أحاله أن يأخذ المحتال عليه بشيء من 
ماله. ولو أبرأه منه لم يبرا" . ولو وهب له لم يجز؛ لأنه قد أحال به عليه. 
ولو مات الأول وعليه دين قبل أن يقبض المحتال المال كان بينه وبين 
الغرماء. 

ولو أحال رجل على رجل”" بألف درهم إلى سنة من دين له» ثم إن 
المحتال عليه جعلها حالة وترك الأجل. كان ذلك جاتزاًء وكانت حالة. ولو 
أداها لم يرجع بها على الذي كان أحال عليه بها حتى يمضي الأجل. ولو 
كان المال دين“ للمحيل على المحتال عليه ثم إن المحيل قضى المال من 
عنده كان له أن يرجع بماله على المحتال عليه» مِن قَبّل أن الأصل عليه 
وليس هذا بتطوع منه. ولو قضى عنه غيره كان متطوعاء وكان المال الذي 
عليه له. 

ولو أن رجلا أحال رجلاً على رجل بمال إلى العطاء أو إلى 
الديّاس أو إلى الجرّاز أو إلى الحصاد أو إلى صوم النصارى أو إلى فطرهم 
أو إلى المهرجان أو إلى النيروز كان ذلك جائزاء ولا يشبه هذا البيع. 

ولو أن رجلاً احتال بمال''' لابنه وهو صغير في عياله على رجل إلى 
أجل لم يجز ذلك. وكذلك الوصي. وكذلك الوكيل إذا لم يفوض الموكل 


إليه ذلك. 
)١(‏ ز: فصالحته. () ز: لم يبراء. 
(۳) ز: إلى رجل. (6) ز: دين. 


(5) جمع عطاء» وهو ما يعطى من بيت المال للمقاتلة كل سنة مرة أو مرتين. انظر: 
المغرب» «عطو). والمراد وقت العطاء. 
0( م بماله. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يأمر الرجل بالضمان مما لا يجب على الآمر 2 

وإذا احتال رجل على رجل بمال إلى أجل» ثم إن المحتال عليه أحاله 
على آخر إلى أجل مثل ذلك أو أكثر أو أقل» لم يكن له أن يرجع على 
الذي عليه الأصل بالمال حتى يقبض الطالب ماله» والحوالة الثانية جائزة إلى 
الأجل. 

وإذا احتال رجل على رجل بمال إلى أجل» ثم إن المحتال عليه مات 
وترك وفاء» وعليه دين» فكان فى طلب الغرماء وقسمته تأخير بعد الأجل» 
لم يكن للطالب أن يرجع على الذي عليه الأصل حتى ينظر إلى ما يصير 
إليه أمره. 
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باب الرجل يأمر الرجل بالضمان مما لا 


يجب على الآمر 


وإذا أمر الرجل رجلاً أن يضمن لرجل ألف درهم» وليس بخليط لهء 
فضمنها له وأشهد بها /[/5/7؟1و] عليهء فإنها لازمة للكفيل» يأخذه بها 
الطالب. فإن أداها الكفيل إلى الطالب لم يرجع بها على الآمر؛ لأنه لم 
يأمره أن يضمن عنه» ولم د يشترط الكفيل عليه الضمان. وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد وأبي يوسف الأول. ثم رجع أبو يوسف فقال: يرجع بها على الذي 
أمره. ولو أن الكفيل أراد أن لا يعطي الطالب من المال شيئا لم يكن له 
ذلك. فإن قال الكفيل: إني لم أضمن لك مالاً على أحد ولا ديناً كان لك 
على أحدء وإنما ضمنت لك ما لم يكن علي ولا على غيري» فإن الطالب 
ل كلت شنا "ولا يطلب مه تتشير وه هذا المال ن أبن كان :ركف 
كان. إذا أقر له الكفيل بالضمان أو قامت للطالب بينة على الضمان أخذ 
الكفيل بذلك. والكفيل”'' [هو] الذي" ضيع حقه وكفل بما لا يستطيع أن 
يرجع به على أحد. 


)١(‏ ف والكفيل. (0) ف: والذي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك لو قال رجل لآخر: اكفل لفلان بألف درهم»ء ففعل» أو قال: 
يحتال عليك فلان بألف درهم» وأشهد له الآخر أنه قد احتال عليه بألف 
درهم» أو كفل له بألف درهم» فهذا باب واحد» والمال لازم للكفيل د 
الآمر. 

ولو كان الآمر عبداً أو مكاتباً أو صبياً أو ذمياً أو أم ولد أو مدبرة أو 
كرد ا اراي" ار ساون حا بعص a‏ 
كانت الكفالة جائزة على على الكفيلء ولا يغ الامراشيء .ول كان الآمر 
امرأة أو رجلاً مصاباً أو صحيحاً كان ا 

فإن كان المأمور عبداً أو مكاتباً لم يجز ذلك عليه حتى يعتق. وكذلك 
المدبرة وأم الولد والعبد التاجر والمحجور عليه سواء في ذلك. وإذا كان 
المأمور صبياً لم يجز عليه الضمان وإن كان تاجراً. وإن كان المأمور ذمياً أو 
خونا يناتا أو امرأة أو رجلا فالضمان عليه جائزء ولا يرجع على الآمر 
بشيء . وإن كان المأمور مرتداً فضمن في حال الردة فإن أسلم فضمانه جائز 

عليه. وإن قتل”" على ردته فضمانه باطل. هذا قول أبي حنيفة. فإن لحق 
بالدار فضمانه باطل. وإن رجع مسلماً أخذ بالضمان. وقال أبو يوسف 
ومحمد: ضمانه جائز على كل حال. 
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باب الرجل يأمر الرجل بالضمان الذي يرجع عليه 


/ 1 وإذا أمر رجل رجلا فقال: اضمن لفلان ألف در له 
علي» أو قال: اضمن لفلان ألف درهم علي» أو قال: اتل فلاناً عليك 
بألف درهم له علي. أو قال: اضمن لفلان ألف درهم على أنها لك علي» 


(۱( ف - أو مرتدا. )۲( رز شي ء. 
(۳) ز: قبل. (6) م ف + التي؛ ز + التي درهم. 
)6( مم فاز: اوحيل. والتصحيح من الكافي» ۱۳۲ ظ. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يأمر الرجل بضمان مال يكون الآمر أحق به 
على أني أؤديها إليك» فضمن له على ذلك فهو جائزء ويرجع الكفيل إذا 
أدى بالمال على الآمر. وهذا كله باب واحد. 

وإذا أمر رجل رجلاً خليطاً له أن يضمن لفلان ألف درهم» فضمنها 
لقم واا :قر ايآ ا علي عرف كان« الكفيل أدى كن رجع به على 
الآمر. أستحسن ذلك في الخليط. [والخليط]”" عندي”" الذي يأخذ منه 
الرجل ويعطيه ويداينه ويضع عنده المال. وهذا قول 0 حنيفة ومحمد. وقال 
أبو يوسف: الخليط وغيره سواء» يرجع به. 


وإذا أمر رجل ابنه وهو فى عياله وهو كبير فقال: اضمن لفلان آلف 
درهم» والأب مقر بالألف لفلان» فضمنها له الابن وأداها إلى الرجل» فإنه 
يرجع بها على الأب. وكذلك الأجير والشريك شركة 0 والزوجة. وكل 
من كان فى عياله فإنه عندي بمنزلة الخليط. فإن أمر الا ا والابن كبير 


1 


فى عيال 0 04 أو فزت المرأة زوجها فهو مثل ذلك أا 
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باب الرجل يأمر الرجل بضمان مال يكون الآمر أحق به 


وإذا أحال رجل على رجل بألف درهم كانت للآمر" المحيل على 
المحتال عليه فأداهاء فقال الآمر: المال لي» وقال”"' المحتال بها: بل هي 
لي» فالقول قول الآمر مع نشف والمجتال بها وکل لها وكذلف لز 
قال له: اضمن له ألفي التي لي عليك» أو اكفل له بألفي التي لي عليك» 


)١(‏ ف - فضمنها له والآمر مقر بأن الألف عليه فإن كان الكفيل أدى المال. 


() الزيادة من الكافي» ۲/٠۳اظ.‏ (۳) ف: عند. 
(5) ز: للام. 0) م ف ز: وعلى. 


(۸) ز: وكيلا. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ففعل وأداها إليه فإنها للآمرء والمحتال وكيل لا 

ولو أن رجلا أتى خليطاً له فقال: اضمن لفلان ألف درهم» فضمنها 
له عنه وأداها إليه كان للآمر أن يأخذها من المكفول لهء والمكفول له 
وكيل الآمر'"» وليس للكفيل أن يمتنع“ من“ دفعها إلى المكفول له إلا 
أن يحضر الطالب الآمر. فإن حضر فادعى أن المال له على المأمور كلف 
البينة على ذلك. وإلا حلف المأمور وبرئ منها. ولو كان /[/0/7؟١١و]‏ 
المأمور اليس بخليط اللامر" كان الضمان :جائراً :وكات المال للمكفول ل 
ولا يكون للآمر. ولو كان الكفيل خليطاً للمكفول له لم يرجع على الآمر 
2 


0 
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باب كفالة القاضي في دعوى المال 


وإذا تقدم الرجلان إلى القاضي وأحدهما يدعي قبل صاحبه مالاً 

0ن القاضي أن يأخذ له منه كفيلاً بنفسه. فإن القاضي ينبغي له 

أن يسأل الطالب هل له بينة على حقه. فإن قال: نعم سأله: أخضور هم 

أو غيب فإن قال: هم حضور» أمر المطلوب أن يعطيه كفيلاً بنفسه ثلاثة 
A (AD uf e‏ 0 : ا ا 

وإذر أقام ” عليه تعدا واحداء وقال: الآخر حاضرء فإنه ا له 

منه كفيلا بنفسه ثلاثة أيام. وإن قال: شاهدي الآخر غائب» لم يأخذ له 


م كفيلا. 

)١(‏ ز: والمحتال وکیل للآمر: 0) ز + الكفيل. 
(۳) ز + الآمر. 0) م ز: أن يمنع. 
( و کر O)‏ 
4# ز: قال. (A)‏ م قام. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة القاضى فى دعوى المال 
ي في »> 

ن قال ليس 'لىنبينة ونا أويد أن امشحلفه فخا لى مته كفلا حن 
آنا "أ افو لا لحن له کا .لكت وفلف كانه 

فإن قال الطالب: بينتى حاضرة فخذ لى منه كقيلاً» فقال المطلوب: 
ليس لي كفيل» فإنه يأمر الطالب أن يلزمه إن أحب حتى يحضر شهوده. وإن 
ا يستحلفه فعل. ولا ينبغي أن يسجنه”"' له. 

وکل دعوى ا الرجل قبل صاحبه من دراهم أو دنانير أو حنطة 
أو شعير أو سمن أو زيت أو شيء مما يكال أو يوزن دين أو شيء بعينه أو 
وء من التحيوان إن ادعاة تبه أن دغوى فى دار ادغاء””'. وقال” 
CRE‏ يويقة لذسة عد 07 e‏ ا 

وإن قال الطالب: خذ لى كفيلاً بالعبد الذي ادعيت أو بالدابة بعينهاء 
فإنه يأخذ له كفيلاً بها أيضاً. وإن كفل واحد بها وبالمطلوب”"" فهو جائز لا 
يكلف غير ذلك. وإن كان الكفيل ليس بتاجز ولا يعرف فأراد الطالب كفيلاً 
تاجراً أو كفيلاً معروفاً ثقة وأراد”” الطالب أن يكون كفيلاً بنفسه وكيلاً في 
خصومته فإن القاضي يأمر المطلوب أن يعطيه ذلك ثلاثة أيام. فإن أراد 
الطالب أن يكون ضامناً لما قضى له به /[۷/٠٠۲ظ]‏ عليه فإن القاضى لا 
يجين المطلوت على ذلك وك رديه الدين ىمنا الشىء القائم بحي من 
الحيوان» لأن الحيوان لا بد أن يحضره القاضي حتى يشهد عليه الشهود. 

وإذا أعطاه كفيلاً بنفسه إلى ثلاثة أيام فتغيب'' الطالب فإن الكفيل 
على كفالته حتى يدفع صاحبه ويبراً منه. وإن بعث القاضي مع الطالب 
رسولاً فأخذ له كفيل “ فكفل الكفيل به للطالب فهو جائز. وكذلك لو 


0 


أرسل القاضى إلى الكفيل حتى يكفل للطالب عنده ويكتب ذلك في ديوانه 


فهو جائز. 

)١(‏ ز منه كفيلا حتى أستحلفه. (؟) ز: أن يستحيه. 
(۳) ز: يدعتها. )٤(‏ فا أو شيء. 
(0) ز + بعينه. (5) ز: كفيلا. 


(۷) ز: أو بالمطلوب. (۸) ز: فأراد. 
(9) ز: فيغيب. (۱۰) ز: كفيل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

را۷ لے 

وإذا دفعه الكفيل إلى الطالب فهو بريء" لأن الكفالة كانت له. وإن 
كانت الكفالة للقاضي ولرسوله لم يبرا الكفيل بدفعه إلى الطالب حتى يدفعه 
إلى القاضي أو إلى رسوله الذي كفل به له. 

والرجل والمرأة والزوج والزوجة والأخوان”" والأب والأم والولد 
وكذلك كل ذي رحم محرم في جميع ما ذكرنا في هذا الكتاب سواء. 
وكذلك أهل الذمة والمكاتب والعبد التاجر والصبى التاجر مطلوبا" كان أو 
طالب“ فهو في جميع ذلك سردات المسقامة هن اهل الت 
والمرتد من أهل الإسلام والعبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته 
وأم الولد والمدبر إذا كانوا تجاراً والعبد الذي“ يؤدي الغلة. 

وذ" افع روك قت بويد SS‏ عضفا أو اقرضا: لها أن 
بالا شن اجر وا او ر + أى ا دی و أو تون ا و 
فقدمه إلى القاضي› فأنكر ذلك» فسأل الطالب القاضي أن يأخذ له كفيلا 
يتففيةه وفك ا ا “ ثلاثة أيام. فإن 
أحضر شهوده أخذ بحقه» وإلا أبرأ الكفيل. 

وإن قدم رجل مكاتبه إلى القاضي في مكاتبته”"' فادعى المكاتب أجلاً 
وصدقه المولى وقال المولى: قد مضىء. وقال المكاتب: لم يمض» فقال 
المولى: عندي بينة حاضرة فخذ لى منه كفيلاً بنفسهء فإنه لا يأخذ له منه 
كفيلاً بنفسه؛ لأنه عبده. وكذلك الريك يدعي قبل عبده التاجر دعوى وعليه 
دين أو ليس عليه دين. وكذلك لو ادعى قبل مكاتبه دينا غير المكاتبة. فإنه 
لا يأخذ من أحد من هؤلاء كفيلاً بنفسهء لأنه عبده. 


ولو ادعى المكاتب قبل مولاه دعوى فإنه يؤخذ /[//77؟7و] للمكاتب 


)١(‏ ز: يرى. (۲) ز: والأخوين. 
(۳) ز: مطلوب. (8) ز: أو طالب. 
(0) ز +يو. 0) ز: فإذا. 
(۷) ز: أو دار. (۸) ز: كفيلا. 


(9) ز: في مكاتبه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة القاضى فى دعوى المال 


الك سا سك سے 
كفيل”'' من المولى بنفسه. وكذلك العبد التاجر يدعي َل مولاه دعوى. 

فإن كان على العبد دين فإنه يؤخذ له فيل من مولاه. فإن لم يكن 
عليه دين" لم يؤخذ له كفيل”*' من مولاه» لأنه لا حق له على مولاه إذا 
لم يكن عليه دين. 

وإذا ادعى الرجل عبداً أنه عبده» وقال العبد: أنا حر» وقال المولى: 
عندي بينة حضورء فإنه يؤخذ له منه كفيل. 

وكذلك الرجل يدعي المرأة» أو المرأة تدعي”*' الزوج. وكذلك المرأة 
تدعي الطلاق قبل زوجها أو الخلع أو المبارأة". وكذلك المملوك يدعي 
قبل مولاه عتقاً. وكذلك المكاتب يدعي قبل مولاه أداء المكاتبة والعتق. 
وكذلك الذمي يدعي قبل المسلم أنه أهراق له خمراً أو قتل" له خنازير”". 
فكل هؤلاء يؤخذ لهم كفيل”" بالنفس إذا ادعى أن له بينة حضور””". 

وإذا ادعى رجل قبل رجل دعوی» والمدعى عليه محبوس في حق له 
حل» فأراد الطالب المدعي أن يخرجه القاضي من السجن حتى يخاصمه»› 
فقال الذي حبسه: خذ لي منه كفيلا بنفسه وبما عليه» فإنه يخرجه له 
ويخاصمه وهو معه حتى يرده إلى السجن» ولا يأخذ له منه كفيلا بنفسه. 
نه في ثقة وهو محبوس. 

وقال أبو يوسف ومحمد في الكفالة بالنفس: لا أجعل لها أجلاء 
أجعلها مبهمة على قدر وصوله إلى القاضي إذا أخذ اسما. وإذا كانت 
الدعوى شيئاً بعينه فخفت أن يغيبها المطلوب» وكان غير ثقة» وضعتها على 


() ز: المكاتب من كفيلا. (؟) ز: كفيلا. 


(۳) ز + فإنه يؤخذ له كفيلا من مولاه فإن لم يكن عليه دين. 

(6) ز: كفيلاء (0) ز: يدعى. 

© هي عى الخلمة تقول اتروع اراتك كتا ب رتقبله الروجة إنظرة: كعاب :افاي 
باب الخلع» 1٥/١‏ ظ. 

(۷) ز: أو قبل. (۸) ز: خنازیرا. 


(9) ز: كفيلا. (۱۰) ز: حضور. 
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حر ١‏ كيب لے 
يدي عدل» ولم أجعل لذلك وقتاًء وجعلتها بمنزلة الكفالة» لأني أخاف أن 
يغيبها. ولا تستقيم شهادة الشهود إلا عليها بعينها. كثير من الشهود إذا تغيب 
عنهم الشيء لم يعرفوه ولو شهدوا عليه. وإن كان مما تعرف”'' الشهود أو 
مما لا يغيب لم أضعه على يدي عدل» وكفلته كما كفلت صاحبه» ما خلا 
العقار» فإنه ليس فيه كفالة» ولا يوضع على يدي عدل حتى تقوم بينة. 
فإذا قامت بينة وكانت”" أرضاً فيها نخل فيها تمر وشجر فيه ثمر فلا بد 
من أن يوضع هذا على يدي عدل إذا خيف المطلوب على استهلاكه. 


000 


باب الشهادة في الدين 


770 ظ] وإذا ادعى رجل”' على رجل ألف درهم» وقدمه إلى 
الحاكم» فادعى عليه» وقال المدعي للحاكم: سل هذا الرجل أيقر بمالي أو 
نکر فإن الحاكم اله عن ذلك. فإن أنكر كيين المدعي بالبينة. وإن 
لم يقر ولم ينكر دعا الطالب بالبينة"“. ولا ينبغي للحاكم أن يحبس 
المطلوب حتى يقر أو ينكرء ولا يجبره على ذلك. 


وإن قال المطلوب للحاكم: سل الطالب من أي وجه يدعي" علي 
هذا المال» فإنه قد كان بينى وبينه خلطة» حتى أعرف ما يريد فأقر بذلك 
أن نكر فان الجاكم يسان الطالت عن ذلك فان أخبره قل ذلك اميه وان 
أبى أن يخبره أو قال: لا أذكر وجهه» لم يجبره على ذلك ولم يحبسه 
ودعاه بالبينة على ماله. ويسأل القاضي المدعى قَبَلّه: ما لفلان هذا قِبَلّك 


EE‏ (5) ز: يقوم. 
(۳) ز: وكاتب. (8) مز: ثم. 
() ز: الرجل. 0) ز: أو تنكره. 
0) ز: دعوى. (۸) ف: البينة. 


)4) ز: تدعي. 
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هذا الحق ولا شىء منه؟ فإن حلف دعى المدعى بشهوده. وإن نكل عن 
اميق عن الي 1 

وها ار جن على الد ارالك وجل وام اناد ٠‏ وكدذلك 
شهادة اثنين على شهادة اثنين. 

وإن شهد شاهدان لرجل على رجل بألف درهم» فقال أحدهما: هي 
نض :كال ر عن ترد وق «عترك على اسنرف “إن ادع 
الطالي: ال فة اا فون أ االو جه تقيض لد او 
أنه أو" الفال ورف اتف المنزه أطت اه فاه خلى البيقن: 
لأنه أكذبه» ولم أقض له بالسود حتى يحضر شاهداً آخر. 

وكذا'لو شهدا له .بكر حتطةة فقال أحدهماة جيك ؤقال الآحخن: 
رديء» وادعى الطالب الجيد» فإني“ أقضي له بالرديء. ولو ادعى الرديء 
ات شاد الف انج د کد رك كل ما كاك إذا كان .من 
صنف واحد. وكذلك كل ما يوزن إذا كان من صنف واحد. 

وإن اختلف الشاهدان» فشهد أحدهما بكر حنطة» والآخر بكر شعير» 
فإن ادعاهما الطالب جميعاً لم أقض له بشيء منهما حتى يجيء مع كل 
شاهد افد تشهد" على مكل شيادتة 'وكذلك إن اغى أحدهما دون 
الآخر سألته شاهداً آخر على مثل ما ادعى» وأبطلت شهادة الآخر الذي لم 
يدعها الطالب. وكذلك كل نوعين مما يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع 
اختلف فيه الشاهدان فهذا مثل ذلك. 

وقال /[۲۲۷/۷و] أبو حنيفة: إذا شهد شاهدان فشهد أحدهما على 
انحو الخ لق ا والطالب يدعي مائتين» لم تجز شهادتهما؛ 
لأنهما قد اختلفا. 


(۳) أي: أقلهما قيمة. والوكس هو النقص كما تقدم. 
)٤(‏ ف: فإنه. (0) ف شاهد. 


WEG)‏ (۷) ز: على مابين. 
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شاهدء وشهد آخر على مائة» أجزت شهادتهما على مائة؛ لأن كل واحد 
منهما قد تكلم بالمائة وزاد الآخر خمسين. .وقال: لو كان الطالب ادعى مائة 
أبطلت شهادة شاهده بالمائة والخمسين؛ لأنه قد أكذبه. 
وقال ابو حفسقة :إ5 شهند شاهد رة وشهه حر م عدر 
والطالب يدعي خمسة عشر أبطلت ذلك إلا أن يأتى بشاهد آخر على خمسة 
عشر. وقال اس يوسف ومحمد: هو جائزء وأخذ المطلوب بعشرة دراهم. 
)١(‏ س” ٤‏ 
كدام عن عمرو بن أبي بكر بن 
عتبة عن شريح أنه شهد عنده شاهدان أحدهما بسبعمائة والآخر بثمانمائةء 
ا 5 كس (5) 
فقضى شريح بالاقل . 
sl 5 3 (0.‏ 
الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح وإبراهيم بمثل ذلك. 
(O0; ۹ ٢ 5 ۰‏ 
وقال أبو حنيفة: إذا شهد شاهدان لرجل على رجل بألف درهم» 
فشهد أحدهما أنه أقر أن لفلان عليه ألف درهم قرضاًء وشهد الآخر بمثل 
ذلك إلا أنهما اختلفا في الأيام والشهور والبلدان» فقال هذا: أشهدني في 
يوم كذاء وقال هذا: أشهدني في يوم كذاء وقال هذا: 2 بلد» وقال هذا: 
في بلد آخرء وقال هذا: في شهرء وقال هذا: في شهر آخرء وقال هذا: 


في سه ا تقال :هذا فى سنة حرق فيا خان لاه إغرار. -وكذلك قول 


أبو يوسف قال: حدثنا مِسْعْر بن 


وإذا شهد شاهد على شهادة شاهد في الدين فإنه لا يجور. وكذلك 
شهادة النساء وحدهن لا تجوز. وكذلك شهادة الأعمى فى الدين إن عمى 
قبل أن يشهد أو بعدما شهد فإنه لا يجوز. ولا تجوز شهادة المحدود فى 


() ز - بن. (0) المصنف لابن أبي شيبة» 70/5". 
(9) ز: بن عمار. (5) المصنف لابن أبي شيبةء .٠۳٠/٤‏ 
)0( ف وقال هذا في سنة. 
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قذف في الدين ولا في غيره» ولا شهادة العبد والأمة وأم الولد والمدبر 
والمكاتب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في هذا كله. إلا أن أبا 
يوسف رجع فقال: شهادة الأعمى فيما شهد جائزة» إذا كانت الشهادة قبل 
العمى فشهد بها بعد العمى جاز. 


وقال أبو حنيفة: إذا كان عبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض 
قيمته /[///711ظ] فإن شهادته فى الدين وغيره لا تجوز. وقال أبو يوسف 
ومحمد: هي جائزة. 


ولا تجوز شهادة الوالد لولده ولا لأبيه وأمه ولا لجده ولا لجدته ولا 
لولد ولده من قبل النساء والرجال ولا لامرأته. ولا تجوز شهادة المرأة 
لزوجها؛ ولا الشريك المفاوض لشريكه في الدين من تجارتهماء وتجوز في 
الا الح روالحدوة بوالقضاض ول تجوز شهادة الريك فر كه تان 
لشريكه في دين من" تجارتهما. وكذلك الأجير وكذلك كل من يدفع عن 
نفسه بشهادته”" مَغْرَّماً أو يجر إليه مَعْنَماً“. ولا تجوز شهاذة من له في 
الذين شرك وشن .عليه من الدين ٠‏ شىء 

ولا تجوز شهادة الداع 3 ولا الفاسق ولا المتهم في شهادته في 
الدين ولا المخئّث ولا النائحة ولا المغنية ولا صاحب الحمام الذي 
يطيرهن. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة: شهادة أصحاب الأهواء جائزة إذا كانوا غير متهمين 
في الشهادة. وكذلك قال 7 پو سف ومحمد. وقال أبو يوسف ومحمد: إنما 


)١(‏ أي: شهادة الشريك» وليس شهادة المرأة؛ لأن شهادة المرأة لا تجوز في الحدود 


والقصاص. 
۳) ز- دين من. (۳) ز: شهادته. 
(4) مفاز: معهما. )0( ز: في الدين. 


(5) الداعر: الخبيث المفسد. ومصدره الدّعارة. وهي من قولهم: عود دَعِرء أي: كثير 
الدخان. انظر: المغرب» «دعرا). 
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الأهواء فتيا أفتى بها رجل» فلا ينبغى أن تبطل شهادته"“ إن أخطأ فى 
فتياه”''. إنما عظم قوم الذنوب حتى جعلوها كفراً فأخطأوا. وهذا منهم فتيا. 
فلا تبطل شهادتهم بذلك. وشك قوم في الدين فقالوا: لا نقر آنا مؤمنين» 
فلا تبطل شهادتهم لضعف رأيهم هذا. ألا ترى أن أعظم الذنوب بعد الكفر 
القتل. ثم دماء أصحاب محمد ككل أعظم”" الدماء. فقد قتل بعضهم بعضاً. 
أرأيك” لی :شهدت اة عند على چن ای طالت او هد عه سعد ين أ 
وقاص وعبدالله بن عمر وقد تخلفوا عنه أما كان يجيز شهادتهم. فاي 
اختلاف أعظم مما“ كان بين هؤلاء. 

وقال أبو يوسف: سمعت ابن أبي ليلى يقول: شهادة آهل الأهواء 
جائزة» إنما دخلوا فى الأهواء لشدة المبالغة فى الدينء إلا الخَطَابِية 9 
وهم صنف من الرافضة» فإنه بلغني أن بعضهم يصدق بعضاً بما يدعي 
ويشهد له به. 

ولا تجور شهادة صاحب الخمر الذي يشربها ولا صاحب ا الذي 
يُعاقر”2 النبيذ حتى يسكر. 

ولا جوز هاو الول لخ ول لمكا هول اة ل أنية 
ولا قن أبية ولا مكاتب امرأته ولا عبد امرأته . [yYYAN]/‏ وكذلك 
مكاتب أمه وعبد أمه. 


)١(‏ م ز: شهادة. (۲) ز: إن أخطاء فى فتيا. 

١ ES ا‎ 

(5) هم فرقة غالية من الشيعة» ينسبون إلى أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي» 
وقد انتسب إلى جعفر الصادق في حياته فتبرأ منه الصادق رحمه الله» ثم ادعى الإمامة 
لنفسه وأن الأئمة أنبياء ثم ادعى أنهم آلهة. أرسل عليه المنصور عيسى بن موسى فقتله 
في سبعين من أصحابه بالكوفة. انظر للتفصيل : مقالات الإسلاميين للأشعري» ١٠؛‏ 
والملل والنحل للشهرستاني» .٠۷۹/۲‏ 

(7) أي: يدمن الشرب» والعُقّار الخمرء وعاقر الخمر داوم على شربها. انظر: مختار 
الصحاحء «عقرا. 

(۷) م ز: المكاتبة. 

(۸) م ز: المكاتب. 
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وشهادة الرجل لامرأة أبيه أ امرأة ا أ و أم | مرأته أو ولد ريد 
أو أخت امرأته جائزة. 

وشهادة الرجل لأخيه ولعمه ولأخته ولخاله ولكل ذي رحم محرم بعد 
من سمينا جائزة. 

وشهادة الرجل من الرضاعة لأبيه من الرضاعة ولأخيه من الرضاعة 
واخ جائرة. 

ومن أجزنا شهادته لإنسان فشهادته لمكاتبه ولرقيقه جائزة» ومن لا 
تجوز شهادته له فإن شهادته لا تجوز لعبده ولا لمكاتبه. 


عيدننا أبى يوسفه قال: SS‏ 
6 


عبيدالله ا خاصمت إلى شريح فشهد لي أخي من 
وأبي. فقال لي خصمي: إنه أخوه. 01 
من شيء؟ قال: لا. قال: فأقبل على خصمي فقال: ثكلتك أمك. ما 


يمنعنى أن اخ بهاذ 


بطرق بر طرك عل الحمني عن بويع أنه كان لا يجيز شهادة 
الرجل لأبيه ولا ا ولا لامراته ولا لعبدذه ولا العبد E‏ 


وإذا ادعى رجل قبل رجل آلف درهم من ثمن عبد باعه إياه وقبضه» 
وشهد شاهد على إقرار المطلوب المشتري بذلك» فهو جائز. والمعاينة للبيع 


)١(‏ ز: أبيه. 

0) مز+ أو ولد امرأته. 

(۳) ز: وأحيه. 

)٤(‏ م ف ز: عبدالله. والتصحيح مستفاد من كتب الرجال. 

(5) م ف ز: شهدت. 

(5) روي مختصراً ذ في السنن الكبرى للبيهقي» 1° 

(۷) ز: : لأبيه. 

)۸( 0 ز: لعبد سيده. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 775/8. 44"؛ والمصنف لابن 
أبي شيبة» 011/4. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

و 
إقرار. وكذلك القرض. ولو ادعى رجل قبل رجل ألفاً وقال: خمسمائة منها 
ثمن عبد قد قبضه» وخمسمائة ثمن متاع قد قبضه"» فشهد أحدهما على 
خمسمائة ثمن عبد قد قبضهء وشهد الآخر على خمسمائة ثمن متاع قد 
قبضهء فإنه يجوز من ذلك خمسمائة. 

ولو شهد شاهدان”" لرجل على رجل بألف درهم» وشهد أحدهما أنه 
قد قضى منها خمسمائة» فأنكر الطالب القبض»› فإن شهادتهما بالألف 
جائزة» وشهادة الواحد عليه بالخمسمائة باطل» وليس هذا بإكذاب له؛ لأنه 
لم يكذبه فيما شهد له. أرأيت لو لم يشهد أنه قضاه خمسمائة ولكنه شهد 
أنه أخره سنة وأنكر الطالب ذلك ألم أقض له بالألف. فكذلك الأول. 

ولو شهد شاهدان لرجل بألف درهم» وقال الطالب: إنما لي عليه 
خمسمائة» وقد كانت ألفأء فقبضت منها خمسمائة» ووصل الكلام أو لم 
يصله» فإن شهادتهما له جائزة بخمسمائة؛ لأنه لم يكذبهما. ولو قال: لم 
يكن لي عليه قط إلا خمسمائة» /[۲۲۸/۷ظ] أبطلت شهادتهما؛ لأنه قد 
اک 

ولو شهدا له بألف من ثمن جارية قد قبضها المشتري» فقال البائع : 
قد أشهدهما“ المشتري بهذ" الشهادة» والذي لي عليه من ثمن متاعء 
أجزت شهادتهما له» لأنه لم يكذبهما. ولو قال لم يشهدهما بهذا ولكنه 
أشهدهما أنه من ثمن متاع» أبطلت شهادتهما له. 

وكذلك الكفالة في هذا الموضع. لو شهدا أنه أقر أنه كفل له بألف 
عن فلان» وقال الطالب: قد أقر بذلك ولكن الكفالة كانت" عن فلان» 
كان له أن يأخذه بالمال. ولو قال: لم يقر بهذا إنما أقر أنها كانت عن 
فلان» لم يكن له أن يأخذه بشيء؛ لأنه قد أكذبهما. ولو أنكر المطلوب أن 


(۱) ز+ وجاء بشاهدين. (۲) ز: شاهدين. 


9 (6) ز: قد أكذبها. 
(0) ف: قد أشهده. () ز + الشها. 


(۷) ز: كاتب. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهادة فى الدين 
سے 
يكون لفلان عليه شيء» فأقام عليه شاهدين بألف درهمء فجاء المطلوب 
بشاهدين يشهدان بالبراءة منهاء وأنه قد دفعها إليهء أجزت ذلك ولم أرد 
شهوده لإنكاره'''. وإن كان كفيلاً أو محتالاً عليه فهو سواء. ألا ترى أنه لم 
يكذب شهوده. ولو قال: لم يكن له علي شيء قطء فأقام الآخر عليه بينة 
بألف درهم» فجاء المطلوب بالبينة على البراءة منها والدفع» قبلت ذلك منه 
وأبرأته؛ لأنه لم يكذب الشهود بقوله: لم يكن له علي شيء قط ولكني 
افتديت نفسي من الباطل الذي ادعى علي. ولو قال: لم يكن له علي شيء 
قطء أو لم أدفع إليه شيئا”'". أو لم أقض شيئاًء أو لم أعرفه» أو لم 
أكلمه» أو لم أخالطهء لم أقبل البينة على دفع المال؛ لأن قوله ذلك إكذاب 
لبي 

وشهادة الرجل والمرأتين على دفع المال جائزة. وكذلك شهادة 
الشاهدين على شهادة الشاهدين. 

وكذلك لو قال هذا: أشهدني في يوم» وقال الآخر: أشهدني في يوم 
غير ذلك. وكذلك البلدان فشهد هذا فى بلد [وهذا فى بلد]. وكذلك الشهود 
إذا شهد هذا فى شهر وهذا فى هب لأن البراءة ر من الطالب» فلا 
يضر اختلاف الأيام والبلدان والشهور. 

وكذلك الشهادة على البراءة من كفالة مال أو كفالة بالنفس أو من 
حوالة فهو في ذلك كله سواء. 

ولو كان كفلاء””' ثلاثة بعضهم على بعض فشهد اثنان على واحد أنه 
دفع المال الذي عليهم لم تجز شهادتهماء ولم يرجع عليهما بشيء من قبل 
أنهما لم يبرا" من المال. ولو ادعى" ثلاثة رهط على رجل ألف درهم 


)١(‏ ز: لابكارة. 4 الك 
إفرة م فاز: ولم. )4( م فاز: الشهود. 
() ز: كفيلا. (0) ز: لم يبرءان. 


)¥( م ف ز + عليه. والتصحيح من ب. 


ا كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فجحدها المدعى عليه" وهم شركاء فيها فشهد اثنان منهم على المطلوب 
/[9/7١1و]‏ فإن شهادتهما لا تجوز؛ لأنهم. قد شهدوا بمال هم فيه شركاء. 


9 0 0 
5: FR 54 


باب دفع المطلوب وما يصدق فيه 


وإذا كان لرجل على رجل ثلاثمائة درهم» كل مائة درهم في صكء 
صك منها قرض» وصك منها كفالة عن رجل» وصك منها كفالة عن آخرء 
فدفع المطلوب مائة درهم إلى الطالب» وأشهد بها عليه» وأشهد أنها من 
صك كذا وكذاء فهي من ذلك الصك. وإن لم يشهد بذلك فقال المطلوب: 
هي من كفالتي عن فلان» وقال الطالب: هي من كفالتك عن فلان آخرء أو 
قال: هي من القرض”". فإن أبا حنيفة قال: القول في ذلك قول الدافع مع 
يمينه. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد. ولو لم يقل الدافع شيئا حتى 
مات" كانت المائة من كل صك ثلثه. وكذلك إن مات الدافع والمدفوع إليه 
واختلف الورثة فإنها من كل صك ثلثهء إلا أن تقوم“ بينة على شيء واحد 
منهاء فيكون من ذلك» أو يتصادق الورثة» أو يكون القابض حياً فيقول شيئاً 
يصدقه ورئة الدافع. 


ولو كان لرجل على رجلين ألف درهم في صك» ثم إن أحدهما كفل 
عن صاحبه بأمره» ثم أدى خمسمائة مما في الصكء فجعلها من حصة 
المكفول عنه جاز ذلك. وإن لم يقل ذلك عند الدفع» وجعلها بعد ذلك 
من حصة المكفول عنهء فإن القول قوله» ويرجع بها على المكفول عنه. 
و لم يؤد شيئاً حتى كفل الآخر عنه أيضاً بأمره فصار كل واحد منهما 


)١(‏ ز- عليه. (۲) ز: من القراض. 
(۳) ز: ماتت. (5) ز: أن يقوم. 
(0) ز: الدافع. 0( م ولم. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة في المرض 3 
كنيو جن فاح ازا دع الكنالة على لك ي امل الضف في 
عقدة البيع أو القرض» فأيهما ما قضى شيئاً فهو من حصته خاصة دون 
حصة صاحبه حتى يوفى حضتة .ولا يكيه.هذا الآول: 

وإذا كان الرجلان كل واحد منهما كفيلا”" عن صاحبه بألف درهم من 
ثمن بيع ابتاعاه جميعاً» فقضى أحدهما الطالب مالا على أنه من حصة 
صاحبه» فان ان يكون من حصة صاحبه» ولا يكون إلا من حصته 
حتى يؤدي النصف. ولو كانوا ثلاثة بعضهم كفلاء على بعض كان ما أدى 
أحدهم من حصته إلى الثلث. فإذا جاوز" الثلث فما أدى فهو من حصة 
صاحبيه"» /[۲۲۹/۷ظ] لا يستطيع أن يجعلها من حصة أحدهما دون 
الآخر من قبل أن بعضهم كفلاء عن بعض. ولو كانوا مكاتبين ثلاثة بعضهم 
كفلاء عن بعض فأدى بعضهم طائفة من المكاتبة لم تكن" من حصته 
ولا يشبه هذا الكفالة بالمال؛ لأن هذا لا يعتق إلا بأداء المال كله. 

وإذا كان لرجل على رجل دين مائة درهم» وكان له عنده وديعة مائة 
درهم» فدفع إليه مائة درهم» فقال الطالب: هى وديعة» وقال المطلوب: 


نه 


ا« هم 


باب الكفالة في المرض 


وإذا كفل رجل بمال عن رجل في مرضه الذي مات فيه» فإن كان 


)١(‏ ز: كفيل. (0) ف: إذ كانت؛ ز: أو كاتب. 
عقيل 4 E‏ 
(0) ز: فلا. (5) ف: حار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليه دين يحيط بماله فالكفالة باطل. وإن لم يكن عليه دين فالكفالة جائزة 
وارث؛ لأن في هذا منفعة للوارث. والكفالة بمنزلة الوصيةء فلذلك لا تجوز 


ولو صح المريض وبرأ من ذلك المرض جازت الكفالة بالمال لوارث 
وعن وارث وعن الغريب وللغريب بأمره وبغير أمره. وإن مات من ذلك 
المرض وهي بأمر المكفول عنه أو بغير أمره فهو سواء على ما وصفت لك. 


و ٣ tf MD.‏ 5 
وإن كفل مریض ‏ عن رجل بالف درهم - ولا دين عليه بأمره» ثم 
أقر بدين يحيط بمالهء فإن الدين الذي أقر به أحق بما ترك من الكفالة» من 


قبل أنها معروف. 


ولو كان له ثلاثة آلاف. فكفل بألف درهم لرجل عن رجل بأمره» ثم 
مات» جاز ذلك» وأخذ من ماله ألف درهم» ويرجع ورثته على الذي 5 
بذلك. والكفالة والضمان والحوالة فى ذلك كله سواء. وكذلك لو قال: ١‏ 
عني فلاناً ألف درهم. ففعلء أو قال: اقض عني فلاناً الألف درهم ين 5 
علي» فهذا كله سواء. وهو باب واحد. وإن كان لوارث 4 عن وارث ۳ 
يجز بعد أن يموت من ذلك المرض» وللورثة أن زف من الغريم ما 
قبض إذا كان /[۷|/ ١وا‏ الغريم وارثا. وإن كان غير وارث والكفالة عن 
وارث فهو سواء. وللورثة أن يرجعوا بذلك على القابض حتى يُستوفى منه 
ھا اخل وان کات" الكفالة لغير وارث أو عن غير وارث وهي جميع مال 
الميت وقد أداها فإنه يؤخذ من القابض الثلثان““ من ذلك» ويُرجَع بذلك 
على الآمر بالثلث من ذلك. 


26 25 % 


)١(‏ ف- مريض. (۲) ف: أن يقضوا؛ ز: أن يقبض. 
(۳) م ف ز: ما أخذوا وكانت. (5) ز: الثلثين. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب موت الكة 
3 و پاب می 9 


باب موت الكفيل 


وإذا مات الرجل وقد كَفَلَ''' بألف درهم عن رجل بأمره في صحة 
من الكفيل إلى أجل مسمىء فمات الكفيل قبل الأجلء فإن المال يحل 
الأصل حتى يحل المال. 


ولو كان المطلوب الذي عليه الأصل هو الذي مات قبل الأجل أخذ 
المال من ماله» ولا يرجع على الكفيل بشيء قبل الأجل. 


ولو حل المال عليهما ثم مات الكفيل وعليه دين كثيرء فضرب 
المكفول له مع غرمائه» ودينه ألف» فأصابه خمسمائة من ذلك» ثم مات 
الذي عليه الأصل وترك دينا كثيراً عليه» ضرب المكفول له في ماله 
بخمسمائة درهم الذي بقي له» وضرب وارث الكفيل بخمسمائة درهم الذي 
أدى» وضرب غرماء الميت بالذي لهم. فما أصاب وارث الكفيل فإنه يقسم 
بين غرمائه بالحصص» ويضرب فيه المكفول له بما بقي له. 


ولو أن متفاوضين عليهما ألف درهم ماتا جميعاً وتركا ألف درهم 
وعلى كل واحد منهما ألف درهم مهر" امرأته» قسم المال بينهما 
نصفين"» فضرب الطالب في مال أيهما شاء بألف درهم» والمرأة بألف 

: 1 5 N (2) مح بك‎ ES 
درهم» ثم تضرب”' مع امرأة الآخر بما بقي» وتضرب هي بالذي لها.‎ 
ولا يرجع ورثة الذي أخذ منه أول مرة في ماله الثاني بشيء » إلا أن يكون‎ 
أصاب الطالب من ماله أكثر من النصف» فيضربون بالفضل الذي أدى‎ 
صاحبهم » ويكون لامرأته وللطالب إن بقي له شيء بالحصص.‎ 


26 35 3% 


)١(‏ مف + له. (۲) ز: مهرا. 
(۳) ز: نصفان. (6) ز - والمرأة بألف درهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب ادعاء”'' الكفيل أن المال من ثمن 
خمر أو ربا يبطل المال عن الكفيل أو لا 


/1] وإذا كفل رجل عن رجل”'" بألف درهم عن أمره ثم 
غاب الذي عليه الأصل»ء فادعى الكفيل أن الألف درهم من ثمن خمرء فإنه 
ليس بخصم في ذلك. ولو جاء ببينة على إقرار الطالب بذلك لم يصدق بعد 
أن يكون الطالب يجحد ذلك. ولو أراد استحلاف الطالب على ذلك لم يكن 
له عليه. وكذلك الضمان. وكذلك الحوالة. وكذلك لو كان كل واحد منهما 
كفيلاً ضامناً”" للمال عن صاحبه؛ لأن الأصل على غير هذا الكفيلء فلا 
يكون خصماً فيما على غيره. 

وإن أدى الكفيل المال إلى الطالب وغاب الطالب وحضر المكفول عنه 
فقال: المال من ثمن خمرء وجاء ببينة لم يكن بينه وبين الكفيل خصومة 
في ذلك» ويدفع المال إلى الكفيل» ويقال للمكفول عنه: اطلب صاحبك 
فخاصمه» فأما الكفيل فإنما أدى عنك بأمرك» فعليك أن تخلصه. 


وقال أبو حنيفة: لو أقر الطالب عند القاضي أن ماله من ثمن خمرء 
أو قال ليس الى على الذذئ«قليه الآضل شىء» أبوات الكل .وأبرات 
الذي عليه الأصل. 

وقال أبو حنيفة: إن جحد الطالب ذلك وادعى الكفيل لم يكن بينهما 
خصومة في ذلك. 

ولو أقر الطالب بذلك فأبرأ”' القاضي الكفيل ثم حضر المكفول عنه 
فأقر أن المال عليه قرض لزمه المال إن صدقه الطالب بذلك» ولا يصدقان 
على الكفيل. 


(1) ز: ادعى. () ز- عن رجل. 
(۳) ز: كفيل ضامن. (5) ز: فابراء. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب ادعاء الكفيل أن المال من ثمن خمر أو ربا. . . 

جللتجاتل 7‏ :يي لے 
عليه بهاء والمحتال بها يطلب“ المحيل بألف درهم فجعلها له بذلك» ثم 
غات امهيا ول الخال عليه الال الذي على عن تمن اخ 
م اة فة اا فة اللا رة بين :نذا وبين ااب في ذلك 
ركذل قل ا وف و © المال فا ا اخ المحيل 
خاصمه» فإن أقام عليه بينة بذلك رجع عليه بالمال» ولو لم يۇر المال 
حتى يحضر المحيل فخاصمه وجاء بالبينة أنها من ثمن خمر فَأبْلُها عنه. 
فإن كان أحال عليه فإنها تَبْطَلُ عنه» وكذلك الضمان. وإن”“ كان أحال عليه 


بألف درهم لم بير مله 2 ولكنه يؤديها ويرجع بها. 


وإذا باع رجل رجلا عبداً بألف درهم» ولرجل آخر على البائع ألف 
د فأحاله على المشتري بالمال الذي باع به العبدء ثم إن العبد 
استحق» وحضروا جميعاً القاضي» فإن القاضي يبطل /[۷/٠۲۳و]‏ الحوالة. 
وكذلك الكفالة والضمان. ولو كان العبد حراً فأقام على ذلك البينة» فأعتقه 
القاضي› بطل المال والحوالة والضمان والكفالة. ولو لم يكن حرا ولم 
يستحق ولكنه وجد به عيباً فرده بقضاء قاض أو بغر" قضاء" قاض» فإن 
الكفيل لا يبرأ من المال. وكذلك الضمان والحوالة من قبل أن أصل المال 
كان خا اتا وا كيه ها ال والعيد اسای 


وإذا باع رجل عبداً من رجل بألف درهم» ثم أحال غريماً له عليه 
بثمن العبدء ثم مات العبد قبل أن يقبضه المشتري» فاختصموا إلى القاضي› 
فإنه يلزمه الضمان والحوالة والكفالة. ويرجع بها إذا أداها على البائع ا 
لو كان قضاها إياه ثم مات العبد هل كان له أن يرجع فيها. TT‏ 
بعضها ثم مات العبد وقد بقي النصف هل يبطل ما بقي. فإن كان يبطل فهل 


)١(‏ ز: بطلت. (۲) م ف ز: بالمال. 

() أي: هما موافقان للإمام في أنه لا خصومة بينهماء ويقولان ما يأتي. والحاصل أنه لا 
خلاف بين الإمام والصاحبين في المسألة. انظر: الكافي» ١/١٠٤٠و؛‏ والمبسوطء 
1 

)٤(‏ ف: ولم يؤد؛ ز: لم يؤدي. (0) ز: فإن. 

() ز - بغير. ْ (۷) ز: بقضاء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يرجع بما أعطى. لا يرجع» ولا يبطل ما بقي» ولا يرد ما قبض. 


وإذا أحال رجل رجلاً على رجل بألف درهم كانت للمحتال على 
المحيل › وكان مثلها للمحيل على المحتال عليهء فمات المحتال عليه وعليه 
دين قبل أن يقبض المحتال ما له عليه» فإن الحوالة تبطل. وكذلك الضمان. 
ويفير لجال من غرضاء الول عليه .حشها' الح ت نه 
المحتال بماله. فإن بقي شيء من هذا رجع به على الذي عليه الأصل. ولا 
يشبه هذا العبد. هذا لا يبطل من الأصل. إنما يرجع إلى صاحبه لأن عليه 
اين وذلك يبطل من الأصل. وقد كان يوم كفل واجباً عليه. والكفالة 
والحوالة والضمان في ذلك كله سواء. والمرأة والرجل وكل ذي رحم محرم 
في" ذلك كله سواء. والحر والعبد التاجر والمكاتب وأهل الذمة وأهل 
ال ع الك كله را 


26 36 %F 


باب الكفالة بما لك على فلان 


وإذا قال الرجل لرجل”': ما وجب لك على فلان فهو إلي» ورضي 
الطالب بذلك. فقال المطلوب: لك علي ألف درهم» وقال الطالب: بل لي 
عليك ألفان". وقال الكفيل: ما لك عليه شىء» /[۷/٠۲۳ظ]‏ فإن القول 
قول المطلوب» وعلى الكفيل ألف درهم. وكذلك لو قال: ما أقر لك به 
من شيء فهو علي» أو ما ذاب'”" لك عليه فهو علي» أو ما قضي لك به 
عليه فهو علي» فما أقر به المكفول عنه فهو لازم للكفيل» ما خلا القضاء 
فإنه يلزمه إذا قضي” بإقراره وإن جحد. وإن قال الكفيل: إنما لك عليه 


EE:‏ 9 د 
(4») م ف ز + على. والتصحيح من ب. )١(‏ ز: ألفين. 


(V۷)‏ أي : ما وجب کما تقدم. (A)‏ 5 إذا قضا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الحبس فى الدين وغيره E‏ 
كذا كذاء لشيء أقل من ذلك» فإنه لا يصدق» ويلزم الكفيل ما أقر به 
المكفول عنه. وهذا قول أبي حنيفة استحسانا"''» وليس بقياس. 


3 


2 


0 
5 25 


باب الحبس في الدين وغيره 


وقال أبو حنيفة: ينبغي للحاكم أن يحبس في الدين قرضاً كان أو 
غصباً أو ثمن بيع أو سلماً أو مهراً. وكل دين" فإن أبا حنيفة كان يحبس 
فيه ما خلا دين الولد على الأب أو على الأم» فإن أبا حنيفة كان لا يحبس 
في ذلك. وكان أبو حنيفة لا يحبس أول ما يتقدم إليه ويقول: قم فأرضهء 
فإن عاد به إليه حبسه له. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


المغيرة الضبي عن إبراهيم النخعي عن شريح أنه كان يحبس في 
زرف 
الدي: 
شس .۰ 


الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه أنه كان اتخذ سجنا فكان يحبس فيهء وسماه نافعاء 
و سسا اح وسماه ا وكان يحبس فيه. وقال فى ذلك شتعرا: 


1 5 . 5) 2 1 و 1 و چ ل 0 1 


)1( ر استحسان. )۲( م - دین؟ صح قيب 

(۳) المصنف لعبدالرزاق» 7٠5/8‏ ٦٠۳؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 549/54. 

(6) م ف: ألا ترى أنى. والتصحيح من الكافي» ١/٠٤1ظ؛‏ والمبسوط» .88/٠١‏ وقال 
المطرزي : أما تراني . .. انظر: المغرب» «كيس». 

(5) انظر: المصنف لابن أي شيبة» .۲۷٠/١‏ قال المطرزي : الک الظرف وحسن التأني 
في الأمور. ورجل كيس من قوم أكياس. وأنشد علي رضي الله عنه: أما تراني كيّسا 
مُكيّساً بنيتُ بعد نافع مُخَيّساً. وهما [أي: نافع ومخيس] سجنان كانا له رضي الله عنه. 
والمُكيّس المنسوب إلى الكيْس. والتخييس التذليل» ومُحْيّس اسم سجن لعلي 
رضي الله عنه» وحقيقته موضع التخييس. انظر: المغرب» «خيس» كيس»). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وحدثنا محمد ف ابي عاصم الثقفي عن الشعبي أن رجلا ا 

عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين» أجرنى. فقال: مما؟ 

قال: من دم. فقال عمر رضي الله عنه: السجن. ثم قال عمر: كأنك بالطلبَة 

١ 200 1 

قد جاؤوا . 


وقال أبو حنيفة : لا أبيع مال المسجون في دين عليه وإن طال حبسهء 
إلا أن آخذ له درا فأقضيهاء أو تكون عليه دراهم فآخذ له دنانير 
فأصرفها دراهم. 3 و عليه دنانير فآاخذ له دراهم. فأصرفها. وأما ما 
سوى ذلك فلا أبيعه”*". ولا أفلّسه؛ لأن الرجل قد يفلس اليوم ويصيب") 
غداً مالاً. وقال أبو يوسف ومحمد: /[۲۳۲/۷و] يبيع أموالهم في الدين. 
وكان ابن أبي ليلى يبيع أموالهم في الدين”". 


عبيدالله بن عمر عن عمر بن عبدالرحمن بن دلآف عن أبيه أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن أَسَيْفِع جُهَيْئَةا*) 


زق هن ده و اما ا ا مين الا فادّان مُعْرض)20 حتى 


(۱) ف : بن. 

(۲) أي: أن الذين في طلبك سيأتون الآن. انظر: طلبة الطلبة للنسفي» ص .٠٤١‏ والطلبة 
هم الجماعة من الناس الذين يطلبون شيئاً. انظر: لسان العرب» «طلب»» وتاج 
العروس » «طلب)». 


(۳) ز: دراهما. (5) ز: دراهما أو يكون. 
(0) ز: أتبعه. 5ك ا ي 

10+ فتن في دين 

(A)‏ م ف: وعن. 


(9) أسيفع تصغير أسفع: وهو عَلَّم أو صفة للرجل» وأسفع أي: أسود. أما جهينة فقبيلة 
معروفة. انظر: المغرب» اسفع). 

)٠١(‏ م ف ز: يقول (مهملة في ف). 

)١١(‏ وذلك أنه كان يشتري الرواحل قبل الحج بثمن غال حتى يسبق الحاج. انظر مصادر 
الحديث الآتية. 

(۱5) ادّانء أي: استدان» معرضاًء أي: غير مبال. انظر: المغرب» «سفع». 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الحبس في الدين وغيره 3 


ا به فمن کان ل ل د شن رارف فَليَعْد عليناء فإنا ê‏ ماله ين 


غرمائه» وإياكم والدين» فإن ا هم وآخره حرب ا 


رکا او خف اين الرسل هرن نال" ع وبال عه اول 
لا يحبسه بعد ذلك إذا علم أنه مفلس» أو شال عنه فأخير غه بذلك. 


والكفيل بالمال والذي عليه المال خاصة في ذلك كله سواء. والكفيل 
في لالض ان وفي لكب ا صاحب المال. 0 وصي اليتيم. 


ل لأحد بعد هؤلاء. وكذلك لو أن ل ذكرت 5 ديناً 


كان له أن يحبس كما وصفت لك. وكذلك الوكيل له أن يحبس في دين 


حين نزلوا 0 حكم e‏ ا ارت ب قات ادن 


)۱( مفاز: حتى دين. والتصحيح من ب ومصادر الحديث. ورِينَ بمعنى عُلب» أي : 
وقع في شيء لا يستطيع الخروج منه. انظر : المغرب» چ . وإن صحت الرواية 
بلفظ «دين» فإنه يكون بمعنى جوزي من دان يدين. انظر: أوجز المسالك إلى موطأ 
مالك للكاندهلوي» ؟7١/0/ا".‏ 

(؟) من ب؛ والكافي» ؟/٠14١ظ؛‏ ومصادر الحديث. 

(۳) ز: شيئاً. 

(4) م ف ز: حزن. والتصحيح من المبسوطء ١۸۸/۲؛‏ ومصادر الحديث. وقد رواه الإمام 
مالك وغيره. انظر: الموطأء الوصية» ۸؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 0575/4؛ والسنن 
الكبرى للبيهقي» 49/6: .141/٠١‏ ومعنى حَرْبٍء أي: نزاع» أو هو بفتح الراء 
وسكونها أيضاً بمعنى السلب» أي: أن يؤخذ مال الرجل ويترك لا شيء له. انظر: 
أوجز المسالك إلى موطأ مالك للكاندهلوي» ؟١١/777.‏ 

)٥(‏ م: سأله. 

(0) ز- بدين. 

(۷) السيرة النبوية لابن هشام» |٤‏ . 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا حبس القاضي الرجل بألف درهم كفل بها عن رجل فأراد الكفيل 
أن يحبس المكفول عنه بذلك حتى يخلّصه فإن له ذلك. وكذلك“ لو لزمه 
الطالب كان له أن يلزم الذي عليه الأصل إذا كان كفل عنه بأمره» وليس 
للكفيل أن يَأحِذ المال حتى يؤديه. 
فإن القاضى يخرج المطلوب من السجن حتى يجمع بيله وبين هذا المدعي. 
فإن قامت له بينة عليه وعُذّلُوا كتب اسمه فيمن حبسه أيضاً مع الأول. وإن 
ا له بينة وأقر له المحبوس فإن إقراره جائز يلزمه ذلك» ويكتب 
اسمه فيمن حبسه. ولو كان القاضي قد فلّسه كان إقراره جائزاً أيضاً فى قول 


أبي حنيفة وأبي يوسف. 


رجع أبو يوسف بعد فقال: تفليس القاضي جائزء فإذا فلسه لم يجز 
إقراره بعد ذلك ولا بيعه /[۲۳۲/۸۷ظ] ولا شراؤه في قول شريح وإبراهيم 
البجعئ. وان أبى اليلق ولا شيء مما يصنع من هبة أو صدقة أو إجارة في 


الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح وإبراهيم النخعي انهما قالا: 
إذا فلس القاضي رجلا لم يجز إقراره بدين إلا دينا”*' كان عليه قبل 
التفليين: 

وقال أبو حنيفة : أرأيت لو اق عبداً من عبيذده أو ادعی أنه اينه أو ۰ 
تزوج امرأة أما كان ذلك جائزاً عليه. أرأيت إن أعتق أمة أله أن يطأهاء أو 
أقر أنها ابنته أله أن يطأها. 


وليس السجن والحبس بتفليس ما لم يُشهد القاضي أنه قد فلسه“ في 
قول من يجيز التفليس. 


4ق عد كلك 5 


ال ND‏ 
(0) ز: قد أفلسه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الحبس في الدين وغيره E‏ 
و ا Oe E e‏ 

ليبس بشيء في قول ابي حنيفة . 
ولا ينبغي للقاضي أن يضرب محبوساً في دين ولا يقيده. 


: :7 . زفق 5 كل e‏ 
في هذه الام ميد ول فة وله غل” “ولا ريد . 


ولا ينبغى للقاضى أن 5 E e‏ ولا ا 50 


يحبسة . 


2 


ويحبس الأخ لاخ بالدين» والزوج لزوجته» والعم لابن أخيه» 
والرجل لح ولان والرجل لان اه ولرل لاخ اون 


5 00 1 0 
لامرأته بالنفقة. وكذلك كل من يجبره على النفقة فإنه يحبسه بها إذا لم 
يؤدها. وكذلك الولد يحبسه ا وأمه بنفقتهم إذا لم يدفعها. وكذلك 


)١(‏ ف - ولا يجوز في قول من يفلس وهذا يبين لك أن التفليس ليس بشيء في قول أبي 

(۲) ز: بن يزاحم. 

(۳) صفده صفداً من باب ضرب» أي: أوثقه» ويكون بالحديد وغيره. انظر: المغرب» 
«صفد). 

() الغل وجمعه أغلال قيد يجمع اليد إلى العنق. انظر: لسان العرب» «غلل». 

(5) المصنف لعبدالرزاق» ۳۷۳/۷؛ والسنن الكبرى للبیهقی» 777/8. 

03 آي ي اشام بيق وى ماج الال إهانة لد انط المبستوظ :35/8 

0) ز: رجل. 

(۸) م ز: لعمته. 

(9) م ز: أخيه. 

(١01)م:‏ لأخيه؛ ز - والرجل لأحته. 

)١١(‏ ف - والأم؛ ز ‏ وللجد وكذلك يحبس ولد الولد فأما الأب والام. 

(١١)ز:‏ أبويه. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الوالد والوالدة والجد والجدة يحبسون في نفقة أولادهما إذا لم يعطوها”© 
في عفو. ولا تشبه النفقة عندي الدين؛ لأن النفقة لا بد منها. آلا ترف انهم 
يضيعون”" إن لم تجر”" عليهم النفقة. والدين ليس كذلك. 


ولو أقر رجل بدين أو قامت عليه بينة فقضى به القاضى أو أبى أن 
يحلف فقضى به عليه قاض فإنه يحبسه بذلك كله. وكذلك العارية 
يجحدهاء والوديعة””' والمضاربة يجحدهاء أو يخالف فيها فيضمنها. وكذلك 
الغصب. وكذلك كل دين من تجارة أو سلم أو قرض أو غيره. 


وإن حضر رمضان /۲۳۳/۷1و] أو الفطر أو الأضحى فطلب المحبوس 
في الدين إلى القاضي أن يخرجه فإنه لا ينبغي للقاضي أن يفعل. فإن أعطاه 
كفيلاً بنفسه وقال: أخرجني حتى أشهد العيد ثم ردني» فإنه لا يفعل. ولو 
أخرجه لذلك أخرجه للجمعة وللصلاة المكتوبة والجج إن كان لم يحج قط. 
فهذا اوجن" مخ الغيد. :ولو مات أحد من أهله قاراد أن يشهد جنازته لم 
يخرجه لذلك. إنما يطلب إلى الحاكم أن ي يحبس يحبس الغريم لأن يضجر حتى 
يؤدي ما عليه. فإذا كان يخرجه لحوائجه هذه لم يشق عليه الحبس. 


وإذا حبس ثلاثة أشهر أو شهرين أو أكثرء فطلب إلى القاضى أن 
يسأل عنه في السرء سأل عنه. فإن أخبره عنه ثقة بحاجة خلى سبيله ولم 
يحل بين غريمه وبين لزومه. فان شهد عليه شهود أنه موسر وأن”" له مالا 
أخل بشهادتهم» وطرح المسألة في السر أبداً حتى يؤدي ما عليه. 


وإذا كان الرجل محبوساً بدين لرجل وبدين لآخر فأدى إلى أحدهما» 
فإنه يحبس للآخر حتى يؤدي إليه حقه. وإن أدى إليه مالا إلا شيئاً يسيراً لم 
يخرج من السجن حتى يؤدي ما بقي. 


)١(‏ ز: لم يعطونها. (۳) ز: يصنعون. 
(۳) ز: لم تجري. )٤(‏ ز: قاضي. 
(04) ف والوديعة. (3) ز: واجب. 
0) ز: فأن. (۸) ز: إلا أحدهما. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الحبس فى الدين وغيره KE‏ 

ولو أن رجلا قم رجلا له عليه درهم أو أقل من ذلك أو أكثرة فأبى 
المطلوب أن يؤدي ذلك فإن القاضى يحبسه به. والقليل والكثير في ذلك 
ا 


وأهل الذمة مثل أهل الإسلام في الحبس. وكذلك العبد التاجر أو 
المكاتب يكون عليه الدين أو يكون له دين» فهو فى ذلك سواء. 


يكون للنساء فخ على حدة» ولا يكون معهن فيه رجل. 


ولا ينبغي أن د يمنع المسجون من دخول أهله وإخوانه عليه. 


ولا يحبس المكاتب لمولاه بالمكاتبة» ولكنه إن لم يكن عنده مال 
© اضرق . 5 (TD)‏ 5 8 )€3 85 
ا و ومكاتبته 
دراهم فاراد المكاتب حبس مولاه فى دينه ذلك فإنه يحبس له بذلك حتى 
يؤدي إليه ذلك. 


وكذلك العبد التاجر يكون عليه الدين ويكون له على مولاه دين فإن 
المولى يحبس له بذلك حتى يؤدي إليه. 


والغلام التاجر الذي لم يحتلم في الحبس مثل الرجل. والغلام الذي 
يستهلك المتاع فيضمن قيمته وله أب حي [bYTr/v]/‏ أو وصي وله مال أو 
رقيق وعرض وليس بتاجر مثل ذلك. 


ولا يُحبس العاقلة في الدية ولا في شيء من الأرش يُقضى به عليهم. 
ولكقهبروسة ف الاعطة بون رهزا دلت فان کارا رما من امل البادية 


ممن ليس له عطاء فرض ذلك عليهم فى أموالهم. فإن امتنعوا بأدائه فإنهم 


PETE EN 

(۳) ز: إلى الرق. )٤(‏ ز: طعاما. 

(5) جمع عطاءء وهو ما يعطى من بيت المال للمقاتلة كل سنة مرة أو مرتين تين. انظر: 
المغربء «عطو). 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: ومام الشيباني 
يحبسون حتی Di‏ ذلك. 
لس ل اسل ساي 
وكذلك يخس فق الخد إذا امك الةو كلك خسن 
في القصاص إذا قامت به البينة حتى يسأل عنهم. 


ولو أن غلاماً قد راهق الحلم استهلك مالاً لرجل غصباً وله دار أو 
ريق © وعروض وليس له أب ولا وصي فإنه لا يحبس بذلك؛ ولكن 
[يرى]”” القاضي"“ في ذلك رأيه» إن شاء جعل له وكيلاً يبيع بعض ماله 
فيوفي الطالب حقه. :وإن كان له أب حي أو وصي من يجوز بيعه عليه فإنه 
يحبس؛ لأن له من يجوز بيعه وقضاؤه عنه. ولا يشبه هذا الباب الأول. 


ا رع لامعاو على كه ري ار وير وي 
موسرة فأراة بخسها يذلاك فإنها د تخ لدل جن دن ول كان له 
على أمه لم تحبس» لا تحبس الوالدة لولدها. وكذلك الجد من قبل الأم 
والأب والجدة من قبل الأم والأب. 


وقال أبو حنيفة: لا يحبس الوالد لولده. والمرأة والرجل في ذلك 
شو 


والأخرس إذا كان يعقل ويكتب في الحبس بمنزلة الصحيح. و 
الأعمى. وكذلك المقعد ا والأقطع اليد واليدين والرجل. 


(1) ز: يؤدون. 

)۲( حم الداعر: وهو الخبيث المفسد. ومصدره الدّعارة. وهي من قولهم : عود دعر» 
أي : كثير الدخان. انظر: المغرب» «دعر). 

() ز: فى الجد. (6) ز: ورقيق. 

() من الكافي» ؟/41١ظ.‏ 7) ف: للقاضي. 

(0) ز: فإنه يحبس. (6) ز: يؤديه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب براءة الكفيل أبرأتك وبرئت إلى 3 


وكذلك المسلم يحبس للذمي في الدين. وكذلك الحربي المستأمن 
يحبس ويحبس له بالدين وبالحق يجب فيه الحبس عليه. 

وكذلك المكاتب يحبس ويحبس لهء غير أنه لا يجس لحولا في 
المكاتبة مِن قِبَل أنه إن عجز رد رقيقاً. وإن كان لمولاه عليه دين غير ذلك 
ذاففة لعي ال به. وإن كان له على مولاه دين حنطة أو شعير ومكاتبة 
دراهم فإن مولاه يحبس له حتى يؤدي. وكذلك العبد التاجر إن كان عليه 
دين» وإن لم يكن عليه دين لم يحبس مولاه له. 
/[7 !و1 أبي ليلى ما خلا العتق والنكاح والطلاق والإقرار بالنسب» فإن 
هذا [قالوا فيه:] لا نأخذ فيه بالقياس لما جاء فيه من الحديث أنه من لعب 
فى الحجر والتفليس. وكذلك الإقرار بالنسب؛ لأنه يدخل فيه العتق. وهو 


36 35 3% 


باب براءة الكفيل أبرأتك وبرئت إل 


وإذا قال الطالب للكفيل: قد برئت”" إلى من المال الذي كفلت به 
عن فلان» فإن أبا حنيفة قال: هذا إقرار من الطالب بقبض المال. وكذلك 

وقال أبو حليفة : لو كتب الطالب براءة لفلان من الدراهم كان هذا 
إقراراً من الطالب بقبض المال من الكفيل. وللكفيل أن يرجع بذلك على 
)۱( ز - عليه دين غير ذلك. فإنه يحبس لمولاه. 


(۲) رواه المؤلف بإسناده فى أول كتاب العتاق» إلا أنه لم يذكر التكاح. انظر: 49/7ظ. 
(۳) ز: قد برأت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المكفول عنه إذا كان كفل عنه بأمره في هذا كله. وهذا قول أبي حنيفة 
وقول أبى يو سف ومحمد. وكذلك المحتال عليه. 


وقال أبو حنيفة: لو قال الطالب للكفيل: قد دفعت إلي المال أو 
نقدتني"'' أو قبضت منك المال الذي كفلت به عن فلان وهو كذا كذاء فهو 
جائز. وللكفيل أن يرجع على المكفول عنه. وكذلك الحوالة. وهذا قول أبي 
مثل الأول. 


وقال أبو حنيفة: إذا قال الطالب للكفيل: قد أبرأتك من المال الذي 
كفلت به عن فلان وهو ألف درهم» فإن هذا ليس بقبض للمال. وللطالب 
أن يرجع بالمال [على] الذي عليه الأصل. و«أبرأتك» و«برئت إلي» 
مختلفان”'". «أبرأتك» إبراء ليس بقبض» ويرجع الطالب على المكفول عنه 
بالمال؛ لأنه لم يقبض» وإنما أبرأ”" الكفيل إبراء له خاصة. و«برئت إلي» 
إقرار بقبض المال. وكذلك قوله: «برئت من هذا المال» ولم يقل: «إلي» 
فهو قبض من الكفيل. وإن أنكر الطالب والمكفول عنه ذلك لم يلتفت إلى 
قولهما في قول أبي يوسف. وقال محمد: إذا قال: برئت من المال» فليس 
هذا ا رهن اله قوله: أبرآتك من المال» وله أن يرجع على الذي 
عليه الأصل بالمال. 


وإذا جعل الطالب الكفيل في حل من المال /[۷/٤۲۳ظ]‏ فهو مثل 
البراءة مثل قوله: أبرأتك» وله أن برخ على الذي عليه الأصل. هذا قول 
أبي يوسف ومحمد. والمحتال عليه بالمال في جميع ذلك بمنزلة الكفيل» 
يبرا“ منه كما يبرا“ الكفيل» ولا يرجع الذي له المال على الذي عليه 
الأصل بشيء. وكذلك الضمان للمال. 


)١(‏ م ز: أو تفديني. (۲) ز: مختلفين. 
)۳( )5 ابراء. €3 زر يبراء. 
)2( ر يبراء. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب هبة المال للكفيل وللمحتال عليه em‏ 

وإن كان الطالب وكل بقبض ماله وكيلاً فقال الوكيل للكفيل: قد 
برئت إلى من المال» فهذا إقرار من الكفيل بقبض المال. وكذلك لو مات 
الال نارطق الى وا اف لكف و ف ا ا 
ا ا E‏ في الوكين اا 

وقال أبو حنيفة: لو قال الوصي للكفيل: قد أبرأتك من المال» لم 
يجز. وقال أبو حنيفة في الوكيل أيضاً مثل ذلك. وذلك قول أبي يوسف 
ومحمد. وكذلك لو قال الوصي للكفيل: أنت في حلء لم يجز ذلك. 
وكذلك الوكيل؛ لأن هذا براءة بغير قبض» ولا يملك واحد" منهما ذلك. 
وكذلك”" العبد التاجر له كفيل بمال» فهو في ذلك بمنزلة الوكيل لو قال: 
أنت فى حل» كات العا صلب وكتللك. E E OEE‏ 
لرا والرجل فى دل ك سراف ۰ ٠‏ 

وإذا أبر”*؟ الطالب الكفيل من المال فأبى أن يقبل ذلك فهو بريء 
وإن لم يقبل. ولا يشبه هذا الهبة. وكذلك قوله: أنت في حل من المال. 
ولو قال هذا للذي عليه الأصل كان هذا بمنزلة الهبة. وإن لم يقبل ذلك كان 
المال عليه. وإن قبل ذلك أو مات قبل أن يعلم فهو بريء منهء وهو له. 
وكذلك لو كان ميتاً فأبرأه منه وجعله منه في حل فهو جائز. فإن قال 
الورثة: لا نقبل ذلك فلهم ذلك» ويقضون المال» والكفيل بريء منه. وهو 
قول يعقوب. وأما قول محمد فليس للورثة في ذلك قول؛ لأنه وهب المال 
لغيرهم. 


3% ¥ ¥ 
باب هبة المال للكفيل وللمحتال عليه 
وإذا وهب الطالب المال للذي عليه الأصل فأبى أن يقبل فإن المال 


)١(‏ م: في قول. (؟) ز: واحدا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عليه وعلى كفيله ولا يبر”'. ألا ترى أنه لو وهبه للكفيل فأبى أن يقبل كان 
المال عليه وعلى صاحبه. 


وإذا وهب /[//70؟و] الرجل مالا له على رجل قد كفل له به فوهبه 
للكفيل وقبله منه الكفيل فهو جائزء وللكفيل أن يرجع على الذي عليه 
الأصل. هذا قول أبى حنيفة. وكذلك المحتال عليه بالمال. وكذلك الضمان 
للمال. 


والرجل إذا كان هو الطالب والمرأة فى ذلك سواء. وكذلك أهل الذمة 
ا ويرجع الكفيل بذلك على الذي عليه الأصل. 


ولو وهب الطالب المال للذي”" عليه الأصل ولم يهبه للكفيل وقبله 
المطلوب جاز ذلك» وبرئ منه الذي عليه الأصل والكفيل جميعاً”. وكذلك 
الضمان. وكذلك قال أبو حنيفة. وإذا وهب فى الحوالة المال للذي““ عليه 
الأصل لم يجز؛ لأن الان عليه ا د ادال فلا تجوز الهبة 
ل اولك كفيل اننال كفل ف لآ ا انى عه 
فهبته باطل؛ لأنه لا شيء عليه» وإنما المال على الكفيل". 


/[۲۳/۷ظ س ]١5‏ ولو وهبه للكفيل جاز ذلك» وكان للكفيل أن 
يرجع به". ولو وهبه الكفيل للذي عليه الأصل فإنه جائز. فإن أداه الكفيل 


(1) ز: لا يبراء. (0) ز: الذي. 
9 وجنا NE‏ 
() ف له. (5) ز: أن يبراء. 


(۷) حصل هنا في جميع النسخ اختلاط في ترتيب الكلام» وتقديم وتأخير بسبب سهو أو 
خطأ من الناسخين. ولعل منشأ ذلك اختلاط الأوراق عليهم. انظر: م» 9/ه"او, 
سطر 4 - ١۳ظ»‏ سطر 4. وقد أعدنا ترتيب الكتاب إلى أصله مستفيدين في ذلك من 
الكافي للحاكم الشهيد. انظر: الكافي» ؟47/7١ظء‏ سطر 4 .7١‏ وانظر: المبسوط 
ة ‏ 44. 

(0) ف - به. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجلين يكفل كل واحد منهما عن صاحبه . . 


ردح اك سح ري ل ا 
على صاحبه. ولو أن الطالب وهبه للكفيل فأبى الكفيل أن يقبل يقبل الهبة فإن 


وقال أبو جنتيفة: 'إذا وهب الرجل :مالا ديا له على رجل فهو جاتر 
فإن قال الموهوب له: لا أقبل ذلك» فهو عليه ثابت. وإن مات الموهوب له 
قبل أن يعلم منه شيئ“ فهو جائز له» وهو بريء منه'". وكذلك لو كان 
/[/]] غائبا“. وإذا كان الطالب عبداً أو مكاتباً فوهب المال للكفيل 
فهو باطل» لا تجوز هبة العبد ولا المكاتب. وكذلك الصبي التاجر. وإن 
أدرك بعد ذلك وعتق. المكاتب أجل بالمال. 


باب الرجلين يكفل كل واحد منهما عن 


صاحبه ثم يقر يقر أحدهما أن المال عليه 


وإذا كان للرجل على رجلين ألف درهم كل واحد منهما كفيل عن 
صاحبه بجميع المال» فأقر أحد الرجلين أن المال كله عليه وأداه إلى 
الطالب» وأراد أن يرجع بنصف المال على الكفيل معه» فقال الكفيل: قد 
أفروؤت أن المال .غليك» ولس على سه شىء فقال 'المقر: إنما نيت أنه 
علي لأني كفيل عنك بحصتك» فإنه يرجع عليه بنصف المال» وإقراره بهذا 
ليس يوجب عليه شيئاً لم يكن 

وإذا كان على رجلين كُرَ حنطة» وكل واحد منهما كفيل ضامن 
للطعام» وأقر أحد الكفيلين أن هذا الطعام عليه كلهء وأن صاحبه كفل به“ 
عنه بأمره» ثم أدى الطعام» لم يكن له أن يرجع على صاحبه بشيء؛ لأنه 


)١(‏ ز: شيء. (۲) ف د منه. 
(۳) ز: تاثيا. (5:) ف - به. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

: ومام الشيباني 
قد أقر أنه صاحبه قد كفل عنه. ولو أن رجلين كان عليهما خمسون ديناراً 
قرضاء وكل واحد كفيل ضامن لهء فأشهد أحدهما على صاحبه أنى معك 
و في هذا المال» وأقر بذلك الآخرء ثم أدى المال كلهء فله أن 
يرجع على صاحبه بنصفه؛ لأن قوله: أنت دخيل معي» ليس بإقرار بشيء 
لم يكن عليه خاصة دون الآخر. ألا ترى أن كل واحد دخيل كفيل”'' مع 
صاحبه. 


وإذا كان لرجل مائة درهم على رجلين» وكل واحد منهما" كفيل 
ضامن لهاء فأقر أحدهما للآخر أن هذا المال عليه خاصة دونه» ثم أدى 
المالء وأراد أن يرجع بنصفه على صاحبهء فليس له ذلك» وإقراره بأن 
المال عليه خاصة دونه جائز عليه. ولو أن صاحبه أدى المال كله كان له أن 
يرجع على صاحبه بذلك كله. ولو أن رجلين كان عليهما عشرة دنانير 
لرجل» وكل واحد منهما كفيل ضامن لهاء وأن أحدهما أقر أن هذه الدنانير 
كلها عليه خاصة دون صاحبهء ثم /[/7/07٠ظ]‏ أداهاء لم يكن له أن يرجع 
بها على صاحبه. ولو أداها صاحبه كان له أن يرجع بها عليه؛ لأن إقراره 
الذي أقر به جائز عليه. وإذا كان لرجل على ثلاثة نفر ألف درهم في صك 
باسمه» وبعضهم كفلاء على بعض ضامئون للمال كله فأقر الطالب أن 
أصل هذا المال على أحدهم وأن”*' الآخرين كفيلان”' عنه /[۲۳۹/۷ظ س 
]. 


/[۷/و س 4] ولم يقر بهذه المقالة الرجل الذي تسب" إليه ثم 
أدى المال فإن له أن يرجع على صاحبيه بالثلثين. ولو لم يقر الطالب بذلك 
ولكن أحد الكفلاء قال: أصل هذا المال كله علي» وصاحباي”" منه 


)١(‏ ز: دخل. (9) ز: دخلا كفيلا. 
زفرق 1 ف ز - منهما. والزيادة من ع. 

(:) م ف ز: فإن. والتصحيح من الكافي» ؟/517١ظ.‏ 

(5) ز: كفيلين. 

0 ف ايدبيبت: 


)۷( م فاز: وصاحبي. والتصحيح من الكافي» ۲ و. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجلين يكفل كل واحد منهما عن صاحبه . 2 


أداه صاحباه رجعا عليه. 


وإذا كان لرجل على رجل آلف درهم في صك باسمه»ء وفلان بها 
كفيل» فأقر الكفيل أن هذا المال عليه أصلهء وأن فلاناً كفيل"'' عنه» وإنما 
قدمه في الصك لشيء خافه» فأدى المقدم في الصك المال كلهء فإن له أن 
يرجع بذلك على الكفيل بإقراره على نفسه. ولو كان أصل المال قرضا في 
الصك أو ثمن بيع في الصك» ونسبه”" إلى الذي في صدر الصك» ثم أقر 
الكفيل بهذه المقالة» كان إقراره على نفسه أصدق مما في الصك. ولو لم 
يقر الكفيل بهذه المقالة ولكنه أقر أنه هو قبض المال من صاحب الصك» 
أو أنه هو اشترى البيع من صاحب الصك وقبضهء وقال الذي عليه الصك 
الذي اسمه في أوله: «صَدَقَ» أو «أَجَلْ». ثم أدى المقر له المال» كان له 
أن يرجع به على صاحبه المقر. ولو لم يقر الكفيل بذلك ولكن الكفيل أقر 
أنه قبضه من المكفول عنه فهو جائز. وإن أداه المكفول عنه رجع به عليه. 


وإذا كان لرجل /[۷/٥۲۳ظ]‏ على رجلين ألف درهم» وکل واحد 
منهما كفيل ضامن عن صاحبه بجميع المال» فادعى”*؟؟ كل واحد منهما أن 
المال على صاحبه» وأنه كفل عنهء فإنه لا يصدق واحد منهما على ذلك. 
وعلى كل واحد منهما البينة على ما ادعى. فإن لم تكن لهما" بينة حلف 
كل واحد منهما على دعوى صاحبه. فإن حلفا جميعا فالمال عليهما جميعاء 
أيهما ما أدى رجع على صاحبه بنصفه» وأيهما نكل عن اليمين لزمه الأصل. 
فإن أدى لم يرجع على صاحبه بشيء”". وإن أداه الآخر رجع على صاحبه 
بالمال كله. وإن قامت البينة أن الأصل على أحدهما والآخر كفيل ولم 


)١(‏ ز: كفيلا. )۲( م ز: ويشبه. 
(۳) م ف ز: صدق الأجل. والتصحيح من الكافي» 57/5 ١و.‏ 
(6) ز: فأدى. )٥(‏ ز: كفيل. 
(0) ز: لهم. 


(۷) ف- فإن أدى لم يرجع على صاحبه بشيء. 


تاب مام الشيباد 
> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يعرفوا ذلك فهذا بمنزلة من لم تقم''' عليه بينة» وأيهما أدى المال رجع 
على صاحبه بنصفه. ولا يبطل هذا إقرار”' الطالب أن الأصل على أحدهما 
والآخر كفيل» [ولو شهد به] لم يصدق الطالب على ذلك» ولم تجز 
شهادته لأنه الطالب. وكذلك لو كان الطالب رجلين» فشهدا أن الأصل على 
هذاء وأن هذا الآخر كفيل عنه بأمره» فإن شهادتهما لا تجوز في ذلك. فإن 
أدى الكفيل المال رجع على صاحبه بنصفه. وإن أداه الآخر رجع على 
صاحبه بنصفه أيضا. 


وإن شهد ابناه أو أبوه ورجل آخر فإن هذا على وجهين. إن كان على 
أضل الال بيئة بأنه غليهماء. وكل واد مهما كفيل ضامن» 'فشهادة 
الاثنين جائزة. وكذلك إن كان الغريمان مقرين بالمال فإن شهادة الاثنين أن 
الأصل على هذا وهذا كفيل جائزة. وكذلك شهادة الأبوين. وإن كان 
الغريمان يجحدان المال وليست عليهما بينة به إلا الاثنين فشهدا أن الأصل 
على هذا وهذا كفيل فشهادتهما باطل له وعليه"“ وعلى الكفيل. /[۷/١۲۳ظ‏ 
RE‏ ش 


ولو شهد ابنا أحدهما أن الأصل على أبيهماء والآخر كفيل عن أبيهء 
كان جائزاً. ولو شهدا أن الأصل على الآخرء وأن أباهما كفيل» لم يجز 
ذلك؛ لأن شهادتهما تدفع”"' عن أبيهما وتجر إليه» فلا تجوز“ لذلك 
الكفالة. 
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)00 ز: لم يقم. 

)۲( م ف ز: حق. والتصحيح مستفاد من الكافي» 57/١‏ ١اظ.‏ 

(9) ز + فإن هذا على وجهين إن كان على وجهين إن كان على أصل المال. 
() ز- وكل. (0) ز: جائز. 

(5) مز + وعليه. )۷( ز: يدفع. 

(۸) م ز: تجوزا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب بطلان المال عن الكفيل من غير أداء ولا إبراء 


[باب بطلان المال عن الكفيل من غير أداء ولا إبراء]'') 


53006 رقف 
وإذا كفل الرجل بمال عن رجل من ثمن بيع اشتراه» فاستحق ذلك 
البيع من يديهء فإن الكفيل يبرا من المال. وكذلك لو رده بعيب بقضاء قاض 
أو بغير قضاء قاض. وكذلك لو أقاله البيع. وكذلك لو كان البيع فاسداً فرده 
ذلك أو كاك" لمأن ار فزده ذلك كذلك لو كان الان كيان روه 
لم ير البيع فرده بذلك فإن الكفيل يبرأ من المال في جميع ذلك. وكذلك 
الكفيل يكفل بسلم طعام على رجل أو جين طعام فصالح الذي عليه 
الأصل”" على راس الماك فإن الكفيل يبرا من ذلك كله :وكدلك لو كان 
السلم ثيابا أو شيئا من الوزن أو الكيل فصالح على رأس المال فإن الكفيل 
يبرأ من ذلك كله. وكذلك لو كان المال مهراً وقعت الفرقة بين الرجل وبين 
امرأته قبل أن يدخل بها بوجه لا يلزم الزوج فيه مهر”*“» فإن الكفيل يبرأ 

الكفيل من نصف المال. 

وإذا اشترى الرجل عبداً بألف درهمء وكان على البائع ألف درهه"© 
لرجل» فدفع العبد إلى المشتري» وضمن المشتري ثمن العبد الألف درهم 
لغريم البائع» ثم استحق العبدء فإن الكفالة تبطل أيضاً؛ لأنها ِ 0 
ا وكذلك الحوالة في هذا والضمان. ولو لم ب يستحق العبد 
ولكنه رده بعيب بقضاء قاض أو بغير قضاء اف فإن الكفيل لا رامن 
المال» من قبل أن الأصل كان ثابتاً عليه. ولا يشبه هذا الاستحقاق. ألا ترى 
أن المشتري لو لم يقبض العبد حتى فم ةا ألف درهم لغريم البائع» 
ثم مات العبد قبل أن يقبضه» أن /[۲۳۷/۷و] المال له لازم» ويرجع به 


.45/5١ الزيادة من الكافى» ١/١٤۱ظ؛ والمبسوط›‎ )١( 


هم م ف ز: بذلك. )۳( م ف ز + وكذلك لو كان الخيار فيه. 
(5) ز+ فصالح. (0) ز: مهرا. 
(9) ف _ ألف درهم. (۷) ز: لم يلزم. 


(A)‏ ز: قاضي. (9) ز: عينه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على الذي كفل به عنه إذا هو أداه. ألا ترى أنه لو باعه الدراهم مائة دينار 
وقبضها ثم مات العبد قبل أن يقبضه أن المشتري يرجع على البائع بألف 
درهم؛ لأنه صرفها وأصلها"“ صحاح. وكذلك هذا في العيب. ولو استحق 
العبد رجع بالدنانير. فكذلك الكفالة. 


ولو أن امرأة تزوجت رجلاً على ألف درهم» ثم أمرت الزوج فضمنها 
الغريم لهاء أو أحالته بها عليه» أو كفل بها عنهاء ثم وقعت بينهما فرقة 
قبل الدخول من قبل المرأة» لم يبرأ الزوج من الكفالة. وإذا أداها رجع بها 
على المرأة. وكذلك لو طلقها قبل أن يدخل بها فهو مثل ذلك» غير أنه 
يرجع عليها بالنصف إذا أدى المال. 


ولو اتش فيلا كاسم ع بالق حرس ےآ فا رن ران 
له على المولى ألف درهم. أو أحاله بها عليه أو كفل بها عنه» ثم أعتق 
المولى المكاتب» فإنه يعتق» ولا يبرأ من الكفالة. وإن أداها رجع بها على 
[المولى]"". وكذلك لو كان المكاتب مدبراً فمات المولى وخرج من ثلثه””". 
وكذلك لو كاتب أم الولد فمات المولى فعتقت فهو مثل ذلك. وكذلك عبد 
كفل عن مولاه بألف درهم بأمره فأعتقه المولى فإنه يؤخذ بالمال. فإن أداه 
العبد بعد العتق لم يرجع بها على المولى؛ لأنه كفل بها وهو عبد. ولا يشبه 
هذا المكاتب؛ لأن المكاتب لو كفل عن مولاه فأدى رجع عليه. 


وقال أبو حنيفة : لو أن رجلاً له على رجل ألف درهمء فأمره فضمنها 
لغريم له» ثم إن الآمر وهبها للكفيل» أو أبرأه منهاء لم يجز ذلك» وكان 
للمكفول له أن يأخذه بالمال. ولو مات الآمر الذي عليه الأصل» وعليه 
دين» ولم يقبض المكفول له الدراهم» فإن الدراهم تكون بين غرماء 
الميت» ولا يكون المكفول له بها أحق بها منهم» في قول أبي حنيفة 
ومحمد. وقال أبو يوسف: هي في القياس للمكفول له خاصة» ولكن أبا 


.و١54/؟ الزيادة من الكافى»‎ )۲( .١ ز: وأصله‎ )١( 
م ف ز: وخرج فرد. والتصحيح مستفاد من الكافى» "غ5 و.‎ (۳) 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب موت الذي عليه الأصل والكفيل والمال إلى أجل 

حنيفة استحسن» فجعلها بين الغرماء. وهو قول أبي يوسف. ولو كان 
المكفول عنه حيأء فأقام رجل بينة أن هذا المال لهء وأنه أمر فلاا" فباع 
البيع الذي هذا المال ثمنه بأمرهء وأراد أن يبطل الكفالةء فإنها لا تبطل» في 
استحقه. وقال أبو يوسف: أبطل الكفالة» فأقضى بالمال للذي استحقه. 


وَإذا كف وکل نس کل على نراقي به عدا فإن الونيواك؟ 
به فهو ضامن لما علیه» ولم يسم شیا فلم يواف به الغد. وادعى 
الطالب آلف درهم» وأنكر الكفيل أن يكون عليه شيء» وأقر المكفول به أن 
عليه ألف درهمء فإنهما لا يصدقان على الكفيل» ولا يلزم الكفيل شيء. 
ولو كان ين كفل فال آنا :امن لما دات“ لك عليه لزمه: المال؛ لأن 
المكفول عنه قد أقر بذلك» فقد ذاب عليه. وكذلك لو قال: آنا ضامن لما 
قضي لك به عليه أو لما لزمهء أو لما ثبت لك عليهء فقضى عليه 
القاضي بذلك بإقراره أو ببينةء فإنه يلزم الكفيل. وإن أقر به المكفول به دون 
القاضي لزم الكفيل المال"» ما خلا قوله: ما قضي لك عليهء فإن ذلك لا 
يلزمه إلا بقضاء. 


2 
56 
۹% 
36 
3% 


باب موت الذي عليه الأصل والكفيل والمال إلى أجل 


وإذا كان المال إلى أجل وبه كفيلء فمات الذي عليه الأصل» فإن 
الال "قد سن علبي ولا يعاد على الل حي يفضي" الأجله ولو لم 
يمت الذي عليه الأصل» ولكن مات الكفيل قبل الآجلء فإن المال عليه 


(۳) ز + غدا فإن لم يوافي به. 2 أي: ثبت ووجب كما تقدم. 
(6) ز: لاك. (5) ف المال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حال» يؤخذ من ماله» ولا يرجع به ورثته على الذي عليه. الأصل حتى يحل 
المال. والضمان والكفالة في ذلك سواء. وكذلك لو كان“ رهط بعضهم 
كفلاء على بعض بمال إلى أجل» فأيهم مات قبل الأجل فإن المال يحل 
عليه» ولا يحل على أصحابه. 


وإذا كان المال على رجل» فأحال به على آخر أو ضمنه عنه على أن 
أبرأ الأول» أو كفل به عنه على ذلك» وهو إلى أجل» فمات الذي عليه 
الأصل قبل الأجل» فإنه لا يؤخذ من ماله شيءء من قبل أنه لا شيء عليه 
من ذلك. ولو لم يمت الذي عليه الأصل» ولكن مات الكفيل أو الضامن أو 
المحتال عليه» فإن المال قد حل عليه. فإن لم يكن له مال ولا ميراث رجع 
المال على الذي غلية: الأصل إلى أحله» ولا يكون خالا فان کان .عه“ 
على الذي عليه الأصل» فأحاله به على آخر””. /[۲۳۸/۷و] فأجله الطالب 
أجل بعد الحوالة» فمات قبل الأجل» ولم يترك شيئاًء رجع الطالب على 
الذي عليه الأصل بالمال حالاً؛ لأنه كان عليه حالاً. ولو كان عليه إلى أجل 
فى الأصل رجع به عليه إلى ذلك الأجل. والمرأة والرجل والذمي والمسلم 
والمكاتب والعبد التاجر والصبي التاجر إذا كان هو الطالب في الرجوع على 
الذي عليه الأصل سواء. 


96 26 3% 


باب تأخير المال القرض 


وقال أبو حنيفة: إذا كان المال قرضاً على رجل فهو حال. وإن أقرضه 
إلى أجل أو أخره عنه بعدما أقرضه فهو حال كلهء يرجع في ذلك الطالب 
إذا شاءء لأن القرض عارية. 


)١(‏ زا كان. (۲) ز ۔ فإن كان حالاً. 
(۳) ز + لاہ 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب تأخير الدين من البيع والسلم وغيره 


وقال أبو حنيفة: إن كفل به كفيل أو ضمنه ضامن» فأخر الطالب عن 
الكفيل أو عن الضامنء كان جائزاً. وإن ضرب له أجلاً فهو إلى ذلك 
الأجل» من قبل أنه ليس بقرض على الكفيل. ولو أخره عن الذي عليه 
الأصل إلى أجل لم يجز ذلك» ولم يكن تأخيراً عن الكفيل. وكذلك الحوالة 
إن أخره بعدما يحتال عليه إلى أجل مسمى» فهو جائز. وإن أخره عن الذي 
عليه الأصل فهو باطل؛ لأنه لا شيء عليه. 


26 36 


باب تأخير''' الدين من البيع والسلم وغيره 


وقال أبو حنيفة: إذا كان الدين من ثمن أو سلم وهو حالء فأخره 
عنه إلى أجل مسمى» فهو جائز» ولا يشبه هذا القرض» وليس له أن يرجع 
حتى يحل الأجل. والكفيل والضامن في ذلك بمنزلة الذي عليه الأصل. وإن 
أخّر المال عن الكفيل سنة بعد الكفالة كان له أن يأخذ الذي عليه الأصل 
بها حالاً. وإن أخَّر الذي عليه الأصل لم يكن له أن يأخذ واحدا" منهما 
إلى الأجل. 


ولو كان لرجل”" على رجل ألف درهم» وكفل عنه بها ثلاثة رهطء 
وبعضهم كفلاء على بعض» وهو حال من ثمن بيع» فأخر الطالب أحد 
الكفلاء إلى سنة» فهو جائزء وله أن يأخذ أيهم شاء سوى““ ذلك الكفيل 
بجميع المال. فإن أدى المال أحد“ الكفيلين كان له أن يأخذ صاحبه 
بالنصف» ولا يأخذ /[۲۳۸/۷ظ] الذي أخر حتى يحل الأجل. فإذا حل 
الأجل”' وقد كان أخذ من صاحبه النصف اتبعا جميعاً ذلك الكفيل بالثلث» 
فأخذاه منه» ثم اتبعوا جميعاً الذي عليه الأصل. ولو أن الطالب لم يأخذ 


)١(‏ ز: التأخير. (۲) ز: واحد. 
(9) ز: الرجل. (5:) ز: سواء. 
(5) ز: أخذ. (5) ز- فإذا حل الأجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شيئاً ولم يؤخر شيئاً""“ ولكن أخّر الذي عليه الأصل إلى سنة كان جائزاً. 
ا و شر شهرين» وأخر آخر ثلاثة اهو كان جائزاً على ما 
سم ) يأخذ كل واحد منهم على ما سمى. ويأخذ الذي عليه الأصل بها 
حالاً. فإن أخر الذي عليه الأصل سنة انتقض ذلك كله» ودخلت الشهور 
في السنة» وكان المال عليهم جميعاً إلى سنة. ولو لم يؤخر الذي عليه 
الأصل» وأخّر الكفلاء على ما وصفناء كان ذلك جائزاً عليهم» من سمى له 
شهراً فله شهرء ومن سمى له أكثر من ذلك فهو له. وإذا حل على صاحب 
الشهر أخذه من بينهم. 
ولو كان لرجل على رجل ألف درهم» وكفل بها عنه رجل» وأيهما 
شاء أخذ بهاء وهي من ثمن”' بيع» فأخّر الطالب المال عن الذي عليه 
الأصل إلى سنةء فأبى أن يقبل" ذلك» فإن المال عليه وعلى الكفيل حالاً 
كما كان. ألا ترى”" أنه لو أخخر عن الكفيل فأبى أن يقبل كان عليه حالاً. 
والدين إذا كان من غصب فهو في قول أبي يوسف ومحمد بمنزلة البيع. 
وكذلك الوديعة إذا جحدها فضمنها. والبضاعة والمضاربة وكل شىء أصله 
أمانة ضمنها صاحبها فهو كذلك جائزء وتأخيره جائز. والكفيل في القرض 
وكل مال من بيع أو غيره سواء» إن أخر الكفيل فتأخيره جائز. 


باب هبة المال لبعض الكفلاء 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم» وكفل عنه بها ثلاثة نفرء 


)١(‏ ف ولم يۇ خر غا )۲( م بجميع. 
(۳) م ف: أو أخر. () نز الأصل. 
(0) ز: من ثمين. 0) ز: أن يفعل. 


(۷) ز: يرى. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب هبة المال لبعض الكفلاء 

وبعضهم كفلاء عن بعض بذلكء. ثم إن الطالب وهب المال لبعض 
الكفلاء”'' لواحد منهمء فأبى أن يقبل ذلك». فإن المال عليهم على حال 
وإن قبل ذلك ولم يرده فإن المال لهء يأخذه من الذي عليه الأصل. وإن 
شاء أخذ نصفه من أي الكفيلين" شاء. فإن كان الموهوب له غائباً فلم يقبل 
ولم يرد ولم يعلم حتى مات فإن الهبة له جائزة في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد» /[۲۳۹/۷و] ويرجع ورثته على أيهم شاؤوا بذلك. وكذلك 
لو كان حاضراً فقبل. ولو كان حاضراً فلم يقبل لم تجز الهبة في قول أبي 


وإذا كان على رجل مال" وبه ثلاثة كفلاء» وبعضهم كفلاء على 
بعض» فوهب المال الطالب لرجلين من الكفلاءء وقبلا ذلك» فهو جائزء 
ويرجعان على الذي عليه الأصل بذلك كله. وإن شاءا أن يأخذا الكفيل 
الثالث بثلثه فإن لهما ذلك. وليس لواحد منهما أن يرجع على صاحبه بشيء 
من قبل أن كل واحد منهما له خمسمائة. ولو أخذ الكفيلان الكفيل““ الباقي 
فأدى إليهما ثلث الألف» وقبض كل واحد منهما سدس الألف» فأراد 
الكفيل الغارم أن يرجع على أحدهما بنصف ما أدى إلى الآخرء فليس له 
ذلك» ويتبعون الذي عليه الأصل بالألف كلهاء فيأخذ الغارم الثلث من 
ذلك» ويأخذ الآخران الثلثين“. ولو أن الطالب حين وهب المال لهذين 
الكفيلين قبل أحدهماء فأبى الآخر أن يقبل» فإن للذي قبل النصف أن يأخذ 
بثلثى هذا النصف الكفيلين معهء وإن شاء أخذ نصف هذا النصف من أي 
الكفيليق قات ولر ت الال الضف باح نه أيهم شاءء إن شاء أخذ به 
الموهوب لهء وإن شاء أخذ الآخرء وإن شاء أخذ الثالث. وإن قبض 
الطالب”'' من الذي عليه الأصل شيئاً من ذلك من الذي عليه الأصل فهو له 


)١(‏ ز + من الذي عليه الأصل وإن شاء أخذ نصفه من أي الكفيلين. 

(۲) م ز- من الذي عليه الأصل وإن شاء أخذ نصفه من أي الكفيلين؛ صح م ه. 
(۳) م مال» صح ه. (4) ف- الكفيل. 

(0) ز: الثلثان. 0( م: المال. 


تاب مام الشييان 

Cm‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خاصة» وللطالب أن يأخذ له بما بقى له من ذلك. ولو أن الطالب وهب 
نصف المال لأحد الكفلاء كان بهذه المنزلة. فإن رجع الموهوب له على 
الكفيلين بثلثي ذلك النصف فأخذه منهما فليس لواحد منهما أن يبيعه بشيء 
من ذلك. ولكن لو أديا إلى الطالب الذي له الأصل خمسمائة كان للموهوب 
له أن يرجع عليهما بثلث الخمسمائة؛ لأن ما وهب له كأنه أداه» فكأنه هو 
أداه خمسمائة» وأديا ES‏ فير جع ا بثلث ما وهب له حتى 
يكون الأداء عليهما أثلاثاً. وكذلك الصدقة والنحلى والعطية. فأما البراءة 
فليس هي كذلك. وليس للذي أبرأه الطالب أن يرجع على أحد'" بشي 
من ذلك. 


96 35 3% 


باب الرجل يحلف لا يكفل 


/7م] وإذا حلف الرجل لا يضمن عن أحد شيئاً. فكفل عنه 
بمال» فإن أبا حنيفة قال: يحنث. وهو قول أبي يوسف ومحمد. والضمان 
والكفالة واحد. وكذلك لو حلف لا يكفل فضمن. وقال أبو يوسف ومحمد: 
وكذلك الحوالة عندنا هي بمنزلة ذلك. ۰ 


ولو أمر رجل رلا قاری اله ا وقد حلف المأمور لا يضمن 
شبئا عم أده فإن أبا حنيفة قال في هذا: لا يحنث. وهو قول أبي يوسف 
ومحمد؛ لأن هذا ليس بضمانء إنما هذا لزمه من شىء اشتراه. 


ولو حلف لا يكفل عن أحد بمال» فكفل بنفس رجل» لم يحنث. 
ولو حلف لا يكفل» ولم يقل: بمال ولا غير ذلك» فكفل بنفس أو مال» 


)١(‏ ز - وأديا خمسمائة. (؟) ز: عليها. 
(۳) م ف ز + الذي. والتصحيح من الكافي» ؟/55١و.‏ 
)€( م ف زر ابسی. والتصحيح من المصدر السابق. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يحلف لا يكفل 

نب ال 
حتت ولو جلف لا يضمن الفلآن شيعا فضمن اله نفسا أو مالا حنك فى 
ذلك”". ولو حلف لا يضمن لفلان شيئأء فضمن لعبده أو لوكيله أو 
الا له أو لشريك له مفاوض أو شركة عنان» لم يحنث؛ لأن 
الضمان وقع لغيره. أرأيت لو ضمن لرجل فمات» فورثه المحلوف عليه 
هل كان يحنث. لا يحنث وإن كان الضمان قد صار لهذا؛ لأن الأصل كان 
لغيره. ولو حلف لا يضمن لأحد شيئاًء فضمن لإنسان ما أدركه من دَرّك فى 
دار اشتراها أو عبد» حنث. ألا ترى أنه لو قال: إن لم يوفك" فلان مالك 
إذا حل المال» أو مات فلان قبل أن يوفيك» فهو على» أو فأنا له ضامن» 
اه مو وام ون عدف فيد وذاك واف ولو ا زفق ا 
لم يقبل ذلك» ولم يخاطبه عليه أحد. لم يحنث؛ لأن هذا الضمان باطل 
في قول أبي حنيفة ومحمد. ويحنث في قول أبي يوسف» ويلزمه الضمان. 
واو كان عدوت اه عن ا انه لجرك لأنه قد ضمن 
في قول أبي حنيفة ومحمد. ويحنث في قول أبي يوسف» والضمان له لازم. 
ألا ترى أن الغائب لو رضي وجب ذلك له. ولو ضمن لصبي فإنه يحنث؛ 
لاه اباد أوبوصيه لو جال ذلك اق :وكذلك الحا اليحجون عليه يخلق لا 
نن فمو ا أنه يسع واا حت ذلك عليه عدم تمدق ,وكذللت 
المكاتب والعبد التاجر. 


بمال» أو ضمن عنه مالا فإنه لا يحنث. وإنما /[/40/0؟و] الكفالة هاهتا 
والضمان بالنشين. فإن عت المال كات على ما "عنى: 
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(۱) م ز + ولو حلف لا يضمن لفلان شيئاً فضمن له نفسا أو مالا حنث في ذلك. 
(۲) م ز: أو المضارب؛ ف: لوكيله المضارب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
رون لکت 


باب الكفالة بما لا يجوز 


وإذا كفل الرجل بشجة عمد فيها قصاص» أو قطع يد عمد فيها 
قصاص» أو دم عمد فيه قصاصء فهو باطل لا يجوز. ولا يؤخذ بشيء من 
القصاص ولا من الأرش ولا من النفس. وكذلك لو كفل بحد قذف؛ لأنه 
لم يكفل بمال ولا بنفس. وكذلك الوديعة والعارية يكفل بها رجل» فإنه لا 
شيء عليه» من قبل أنهما أمانة. ولو استهلكهما الذي هي عنده» أو خالف 
فيها فعطب» فضمن له» لم يكن له على الكفيل ضمان» من قبل أنها كانت 
أمانة يوم كفل بها. وكذلك الرهن. وكذلك الكفالة بالقصاص» لو صالح 
الطالب المطلوب على مال لم يلحق الكفيل من ذلك المال شيء. 

وإذا كفل الرجل بعبد الرجل أو بأمته لمولاه» والعبد فى بيت مولاه» 
ES SBE‏ و" ترهةا افون أبى قفن 
الو ا ا وشو فول أ عن سفت 
ومحمد. 

وإذا دفع رجل إلى قصار ثوباً لَقْصرَه» وضمنه له رجل» فضمانه له 
باطل في قول أبي حنيفة. وكذلك الرجل يكفل” " بالرهن عند المرتهن فإن 
الكفالة باطل. وكذلك الرجل يسلم الثوب إلى الخياط. وكذلك الرجل يسلم 
الحلي إلى الصائغ» فلا ضمان على الكفيل في ذلك. وأما قول من يضمن 
ما هلك عند هؤلاء فالكفيل له ضامن. وهو قول أبي يوسف. 

وإذا كفل رجل بعبد رجل إن أبق منه» فأبق العبد من مولاه» فإن أبا 
حنيفة قال: لا ضمان على الكفيل. وهو قول أبى يوسف ومحمد. وكذلك 
الرجل يكفل للرجل بدابته إن انفلتت”©2 أو عطبت» أو يكفل له بالشيء من 


)١(‏ ز: شيئاً. 

(۲) قصر الثوب يقصره من باب نصرء أي: دقه وغسله وبيضه. ويجوز: قضّر يقضّر 
بالتشديد. انظر: مختار الصحاح› «قصرا. 

(۳) ف ۔ يكفل. 

(0) ز: إن انقلبت. 


كتاب الحوالة والكفالة - باب الكفالة بما لا يجوز em‏ 
متاعه إن ضاعء أو بالشيء من ماله إن تلف» فهذا كله باطلء لا يلزم 
ا لكفيا مله شىء. 


وإن استودع رجل رجلا وديعة على أن هذا كفل بها :إن :أكلها أو 
جحدهاء أو كانت عارية فكفل بها إن خالف» ثم جحد المستودع» وخالف 
المستعير» فإن الكفيل ضامن لذلك. وكذلك الرجل يقول لآخر: أنا كفيل 
٠8[/‏ اظ] بما غصبك فلان من شيءَ» فغصبه فلان شيئ فهو ضامن. 


وكذلك إن قال: أنا كفيل لما صالحته عليه من القصاص الذي لك 
عليه من مال» فصالحه على مال» قال: فهو على الكفيل. وكذلك لو قال: 
إن صالحك فلان من الدم العمد على مال فهو لك علي» فصالحه فلان 
على مال» فالكفيل له ضامن. وكذلك لو قال: إن قتلك"" فلان خطأء فأنا 
ضامن لدمك» فقتله فلان خطأء فهو ضامن. وإن قال: إن أكلك سبع أو 
مت فأنا ضامن لدينك» فهذا باطل. 

فإن قال: إن غصبك إنسان شيئاً فأنا له ضامن» فغصبه إنسان شيعا 
فلا ضمان عليه؛ لأنه عم. ولو عضن اناا أو كرما لزمه ذلك 

ولو أن عبداً أبق» فجاء رجل فضمنه لصاحبه وهو آبق» كان ضمانه 
باطلا لا يجوزء ولا يلزمه» من قبل [أنه] غير مضمون ولا مغخصوب» فهو 


بمنزلة ما في بيت صاحبه. 


ولو أن رجلاً دفع ثوباً إلى قصارء أو متاعاً إلى صباغ يصبغه بأجرء 
وكفل له رجل به إن أفسده» كان الضمان جائزاً في قول أبي حنيفة وأبي 


یو سف ومخمد. 


)١(‏ ز: فلان من شيء. (0) ز: إن قبلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب القاضي لا يأخذ كفيلاً في حد 


وإذا ادعى الرجل قبل الرجل دا فى قذف» فقدمه إلى القاضي› 
فأنكر المدعى عليه يله" ذلك» وسأل الطالب القاضي أن يأخذ له كفيلاً 
بنفسه» وقال: بينتي حاضرة» فإنه لا ينبغي للقاضي أن يأخذ له كفيلاً بنفسه. 
ولكن برا الزمه ما ات و فاي فن أحمين ره على ذلك فيل 
أن يقوم القاضي وإلا خلى سبيله. وكذلك لو أقام عليه شاهداً واحداً. فإن 
أقام عليه شاهدين أو شاهداً عدلاً”" يعرفه القاضي» فإن القاضي ينبغي له أن 
يحبسه في السجن حتى يسأل عن الشهودهء أو يأتي بشاهد“ آخرء ولا 

مطرف عن الشعبي أنه قال: لا كفالة في حر“ 

السري بن إسماعيل عن عامر عن شريح أنه قال: لا كفالة في حد. 

وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف الأول. وقال أبو يوسف بعد ذلك - 
وهو قول محمد - إذا قال: بينتى حاضرة» أخذت له منه كفيلاً بنفسه ثلاثة 
أيام حتى يحضر بینته» وإذا شهد شاهدان حبسته. وإن شهد شاهد عدل 
حبسته أيضاً فى قول أبى ختنيفة:.وقال /[// ١‏ ؟و] أبوايوسف:: أكفلة ولا 


وإذا ادعى رجل قبل رجل اغا سرف فة ار ها وقال: بسي 
حاضرة» فإنه يؤخذ له كفيل''' بنفسه ثلاثة أيام» من قبل أنه ادعى مالا. ولو 


)١(‏ ف -لا. 

(؟) أي: قوله. يقال: قال يقول قولاً وقيلا. وقيل: القول في الخير والشرء والقال والقيل 
فى الشر خاصة. انظر: لسان العرب» «قول». 

)۳( ز: أو شاهد عدل. 

)٤(‏ ز: شاهد. 

0 م ف ز - مطرف عن الشعبي أنه قال لا كفالة في حد؛ صح م ه. 

0) ز: كفيلا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب القاضي لا يأخذ كفيلاً في حد 
قال: قد قبضت السرقة منه» ولكني أريد أن أقيم عليه الحد» فخذ لي منه 
CES (WD. M0 Û. 2 00000‏ 
كفيلا حتى يحضر الشهود» لم يخاصم حتى يوؤخذ له منه كفيل حتى 
1 5 زفرف 
يحضر الشهود ٠.‏ 


ولو أن قوماً أخذوا رجلاً مع امرأة فقدموهما إلى القاضي» فقالوا: إنا 
وجدنا هذا مع هذه لرا اوا الود بلقتي و کا 
بأنفسهما حتى نحضرك الشهود عليهماء لم يأخذ كفيلا منهما القاضي 
بأنفسهما. وكذلك الحد في الخمر والسكر. فإن قامت على الزنى وعلى 
ال الك هدن :او على سرف ماعن" أ قإنة لا كال کی 
من ذلك» ركه يعن بي وش الكو اديوه رإن افيث على دلت راس 
لا يعرفه القاضي لم يحبس المشهود عليه في شيء من ذلك. 


فإن كان فى زنى» فطلب المشهود عليه حد القذف من الشاهد». فإنه 
بول و كال ا ع ی ا علية تالو فإن 
الشاهد يؤجل في ذلك إلى قيام القاضي» ولا يخلى عنهم» ولا يؤخذ منه 
كفيل"» ولكن الطالب يلزمه. 


ولو قال الشاهد: إن المشهود عليه عبدء كان القول قوله» وعلى 
المشهود عليه البينة أنه حر. فإن طلب المقذوف إلى القاضي أن يأخذ له من 
الشاهد كفيلاً حتى يحضر البينة أنه حرء اھ لذ بالكل د ولكنه 
يحبس القاذف» ويؤجل المقذوف أياماً. فإن أحضر البينة أخذ له بحقه. 


وإن أقام رب السرقة شاهدين على السارق وعلى السرقة بعينها في 
عدل. فإن زكى الشهود أمضى عليه الحد» وقضى بالسرقة للطالب. 


)۳( ز - لم يخاصم حتى يؤخذ له منه كفيل حتى يحضر الشهود. 
(5) م: منا؛ ز: مثلا. )٥(‏ ز: شاهدين. 


(5) ز: شاهدين. (۷) ز: كفيلا. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا ادعى عبد زف٠‏ على رجل حر» وأراد أن يعزر له» فأراد أن 
يأخذ له كفيلاً حتى يحضر بينته”" فيعزر له» أو ادعى رجل قبل رجل 
ع أو أمرا فيه تعزيرء فأراد كفيلاً حتى يحضر بينته» وقال: بينتي 
ا E ay‏ لآن :هذا ليس 
بحد» وهذا تعدي ° من احقوق التاس: ألا ترى أنه لو عفا عنه وتركه جاز 
ذلك. 


وإذا ادعت /[۷/١٤۲ظ]‏ امرأة قبل زوجها أنه قذفها بالزنى» وقالت: 
بينتي حاضرة» فخذ لى منه كفيلاً بنفسه» فإنه لا يؤخذ لها منه يه كول 
افيد و لأن«اللعان حخد:..وكذلك لو كان زوجها عبداً 
راقن سر كلاق ا ا و ی وا 
بالرتى: وكذلك المكاتب يقذف: الجر بالزنى. وكذلك أم الولد تقذف الحرء 
أو المديزة ذف الحرى أو المدين يتدف الخرة أو 'الذمن يدف ال 
المسلمء فقدمه إلى القاضي في جميع ذلك» فأنكر الو القذف» 
فإنه لا يؤخذ له منه كفيل بنفسه» ولكنه يؤمر أن يلزمه ما بينه وبين قيام 
القاضي في قول أبي حنيفة. وكذلك كل ذي رحم محرم. وكذلك الولد 
يقذف والده أو أمه فإن ذلك كله سواء. 


وإذا ادعى الولد قبل الوالد القذف. وطلب أن يؤخذ له منه كفيل 
بنفسهء فإنه لا يؤخذ له منه كفيل بنفسهء ولا يترك أن يلزمه. وكذلك الولد 
يدعي قبل أمه القذف. وكذلك العبد يدعى قبل مولاه أنه قذف أمه وهى 
حرة مسلمة» فإنه لا روسن مك كي عليه ولا يؤمر أن يلزمه؛ او 
أقام بينة على ذلك لم يضرب الحد. 


وإذا ادعى”" حر قذفاً قبل عبدء فأراد أن يأخذ منه“ كفيلاً بنفسه. 
() ز: قذف. (۳) ز: بينه. 
)( ز : شتمه. )€3 ف + وهذا؛ ز - تعزير. 


() ز- فإنه لا يؤخذ لها منه كفيل بنفسه. (5) ز: يقذف. 
(۷) ز: اداعی. (۸) م - منه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب القاضي يأخذ كفيلاً في قصاص 2 
وخاف أن لا يقام عليه الحد إلا بمحضر من مولا فإنه لا يؤخذ من واحد 
منهما كفيل بنفسه في ذلك» ولكنه يؤمر أن يلزمهما إلى أن“ يقوم القاضي 
في قياس قول أبي حنيفة. 

وإذا ادعى رجل قبل رجل حداً في قذف» وأقام عليه شاهدين على 
شهادة شاهدين» وطلب منه كفيلاً بنفسهء فإنه لا يؤخذ منه كفيل بنفسه» ولا 
يحبس له بذلك؛ لأن هذا لا يقبل في الحد. ولو كان هذا في سرقة أخذ 
منه كفيلاً بنفسه حتى يسأل عن الشهود. فإن زكوا قضي عليه بالمال. وكذلك 
١ 7 5 () f 5 93‏ 
شهادة امراتين ورجل في ذلك. 


وإذا ادعى رجل حر قبل عبد" قذفاًء فأقام بينة عليه بمحضر من 
مولاه» فإن العبد يحبس له. ويؤخذ له من مولاه كفيل؛ لأن العبد لا يقضى 
عليه بالحد إلا بمحضر من مولاه. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال انق 
وسقي فق العين !]11 فامف: غليف المنة ادف ار ماي أن يقت © عد 
فإني أقبل البينة وإن لم يخغنر المولئ: هن قل أنه لو أقن 7/1 54و] 
بذلك جاز عليه. وقال أبو حنيفة: لا أقبل البينة عليه في ذلك إلا بمحضر 
من مولاه» ولو أقر جاز عليه. وكذلك قول محمد مثل قول أبي حنيفة. 
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وإذا ادعى رجل” قبل رجل قصاصاً في نفس أو دونهاء فقدمه إلى 
القاضى» فادعى ذلك وأنكر الرجل ذلك› وقال الطالب: عندي شهود 
ور ذلك فخذ لي منه كفيلاً بنفسه حتى أحضرك الشهودء فإنه لا 


.ظا٤٦/۲ م ف ز: إلا أن. والتصحيح من الكافي»‎ )١( 
ز: امرأ بين. (۳) ز: عند.‎ )۲( 


)٤(‏ ز: أو يقبل. (4) ز: الرجل. 


يؤخذ له منه کفیا © بنفسه. وإن أقام على ذلك شاهداً واحداً لم يؤخذ له 
كفيل بنفسه. ولا كفالة في قصاص في نفس ولا فيما دونهاء وهو في ذلك 
بمنزلة الحد. ولو أقام شاهدين على شهادة شاهدين» أو رجلا“ وامرأتين 
على ذلك لم يحبس له بذلك؛ لأن شهادة النساء لا تجوز في ذلك» ولا 
تجوز في ذلك شهادة على شهادة. وليس هذا كالسرقة» [في] السرقة يؤخذ 
[الكفيل]”") بالمال بشهادة هؤلاء. وكذلك المرأة تدعي”* قبل المرأة جرحاً 
فيما دون النفس فيه قصاص. أو تدعي” قبلها القصاص في النفس. وكذلك 
المرأة تدعي”) قبل الرجل» والرجل يدعي قبل المرأة» أو وصي اليتيم 
يدعي لليتيم'" قصاصاً في نفس أو فيما دونها. وكذلك الأب يدعي لابنه 
وهو صغير في حجره قصاصاً قبل رجل في نفس أو فيما دونها“. وكذلك 
الأخ يدعي قبل أخيه» أو ابن الأخ يدعي قبل عمقي أو الرجل يدعي قبل 
خالته» أو قبل ابن أخيه. وكل ذي رحم محرم فهو في ذلك سواء. وكذلك 
ال يدعى قبله القصاص في النفس. وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب 
والعبد الذي يسعى في بعض قيمته. وكذلك أهل الذمة والمستأمن من أهل 
الخرب دى فبك اا وكذلك المرتد. فإنه لا يؤخذ من“ هؤلاء 
كفيل في شی من ذلك فلو شید ذلك و0590 فإنه يحبس في جميع 


)١(‏ ز: كفيلا. (0) ز: أو رجل. 
(9) الزيادتان السابقتان مستفادتان من الكافي» 57/6١ظ.‏ وقد تقدمت المسألة قريباً في 
الباب السابق. انظر: 51/9 ؟و. 


(4) ز: يدعي. )٥(‏ ز: أو يدعي. 

(5) ز: يدعي. 0 ال زب ااب 

(۸) ف وكذلك الأب يدعى لابنه وهو صغير في حجره قصاصا قبل رجل فى نفس أو 
فيما دونها. ۰ ْ 1 

(4) ز - يدعي. 

(مم + يدعي قبل خالته أو قبل ابن أخيه وکل ذي رحم محرم فهو في ذلك سواء 
وكذلك العبد. 


(١١)ز‏ + أحد من. 
(6١)ز:‏ شاهدين. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب القاضي يأخذ كفيلاً في قصاص 
ذلك حتى يسأل عن الشهودء ما خلا الأب“ والأم والجد والجدة» فإنه لا 
حبس /۲/۷1٤۲ظ]‏ عليهم في ذلك؛ لأنه لا قصاص عليهم في ذلك. 


بحيئ بن سعيل عن .عمرق بن شعيب عن عمر :بن 'الشطاب :رضي الله 
عنه عن رسول الله كله أنه قال : «لا يقتل الوالد بولده)”". 


وكذلك الحربي المستأمن أو المرتد إذا" ادعى واحد منهما قصاصاً 
قبل مسلم أو ذمي فيما دون النفس» وأقام على ذلك شاهدين» فإنه لا 
يحبس من قبل أن المرتد دمه حلال لا ضمان على قاتله ولا قصاص. 
وكذلك”؟؟ ما كان دون النفس. وأما الحربى فإن فيه دية» وليس فيه قصاص. 
وکر ها له تفاس فهو وکن كوك افيه الارن واه ا ده 
كفيل بنفسه إذا ادعى”*؟ الطالب أن بينته حاضرة. 


وإذا ادعى رجل قبل رجلين قصاصاً في نفس» وقال: عندي بينة”) 


حاضرة» فأقر أحدهما وجحد الآخرء فإن المقر منهما يحبس» ويلزم الطالب 
المطلوب الذي جحد ما بينه وبين قيام القاضي. فإن شهد له شاهدان حبس. 
وإن لم يشهد له شاهدان خلى سبيله. ولم يحبس له» ولم يؤخذ له منه 
کل 

ولو كان المدعى قبلهم ثلاثة نفرء فأقر اثنان”” بالقتل عمداء وشهدا 
على صاحبهما أنه قتل”' معهما عمداًء فإنهما يحبسان بإقرارهما على 
كينا ول يعون الاح يكنا ةنيما رو ارول بنع فيل N‏ 


(۲) سنن ابن ماجه» الديات» ۲۲؛ وسنن الترمذي» الديات» 9. وانظر لتفصيل طرقه: 
نفد الزاية للزيلسي FE A‏ 
(۳) م ف ز - إذا. والزيادة من ع. 


)٤(‏ ز: فكذلك. )€3 م إذا دعى. 
(5) ز: بينتي. (۷) ز: كفيلا. 
(۸) ز: ثنان. (4) م - قتل. 


)2٠١(‏ ف - بذلك. 


PD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان أولياء الدم ثلاثة» فادعى أحدهم على رجل» وادعى الآخر 

على الشريك الباقي القتل عمداًء وكل يدعي بينة حاضرة» فإنه لا يحبس 

أحد منهم» ولكن يؤخذ من كل واحد منهم كفيل ثلاثة أيام» من قبل أنه لا 
قصاص في هذه الدعوى. 


ولو ادعى رجل على رجل قطع يد عمداء وأقام'") بينة حاضرة» لم 
يؤخذ له منه كفيل. فإن أبرأه وادعى على آخرء فإنه لا يؤخذ له منه 
كفيل”''» ولا يقبل منه بينة على الآخر. ولو أقر الآخر بذلك قضي عليه 
بالدية» ولا قصاص عليه» ولا يحبس» ولا يؤخذ منه كفيل بالمال» ولكن 
ا 


ولو ادعى رجل على رجلين قطع يد عمداً. وطلب كفيلاً منهما 
بأنفسهماء أخذ له منهما كفيلاً؛ لأن هذا بمنزلة الخطأ. ألا ترى أنه لا 
قصاص فيه. وكذلك رجلان قتلا“ رجلاً أحدهما بعصا والآخر 
ee‏ أو أحدهما معتوه» أو كان القاتلان9) أحدهما صعير والآخر 


كبيرء فإن في هذا الأرش» ويؤخذ من هؤلاء كفيل بأنفسهم. 


5/1 1؟و] ولو ادعى رجل على رجل قصاصاً في نفس أو 
دونهاء وادعى آخر عليه مالاً من دم أو غيره» وكل يدعي بينة 
حاضرة» أخذ لصاحب المال كفيل بنفسه» ولم يؤخذ للآخر كفيلء 
ولكن يلزمه إلى قيام القاضي. فإن أحضر بينة على ذلك حبس له» وإن 
لم يحضر بينة على ذلك“ خلى سبيل الرجل. ولو كان الطالب وكّل 


)١(‏ ف ز: وادعى. 

(۲) ف - فإن أبرأه وادعى على آخر فإنه لا يؤخذ له منه كفيل؛ ز + فإن أبرأه وادععى على 
اخر فإنه لا يؤخذ له منه كفيل. 

)۳( م ف ز - منه. والزيادة من ع. 

(6) ز: قيلا. (0) ز: بعضا. 

(5) ف: بقضيب. (۷) ز: القاتلين. 

(۸) م ز+ حبس له وإن لم يحضر بينة على ذلك. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب القاضي يأخذ الكفيل في الخطأ في النفس وفيما دونها 7 


وكيلاً بذلك كان وكيله وهو في ذلك“ سواءء لا يؤخذ لوكيله كفيل. 


في الخطأ في النفس وفيما دونها 


وإذا ادعى الرجل قبل الرجل قتلاً خطأء أو جراحة دون النفس خطأء 
وذكر أن له بينة حاضرة» وسأل القاضى أن يأخذ له كفيلاً بنفسه» فإنه يأخذ 
له منه كفيلاً ثلاثة أيام. فإن أحضر بينة أخذ له بحقه» وإن لم يحضر بينة 
خلى سبيل الرجل» وأبرأ كفيله. ولو أقام شاهدين عدلين على ذلك قضي له 
بالدية. ولا حبس على القاتل فى ذلك ولا كفالةء إلا أن يكون القاتل 
%7( ا ١‏ 

١ 8 ن‎ 


داعرا 

وإذا ادعى رجل حر قبل امرأة قطع يد عمد“ أو شجة عمد 
وفال :هة ححاضرة» فإنه و خد له مها كنيز ا قاض ا 
وكذلك الحر يدعي قبل العبد قطع يد عمداً أو جراحة عمداً. وكذلك المرأة 
تدعي قبل الرجل قطع”" يد عمد" أو شجة عمدا“. وكذلك الرجل يدعي 
قبل المكاتب» والعبد يدعى قبل العبد. وكذلك الرجل يدعى قبل الصبي. 
ذلك كله قله ا ونيه الأ رق و توق چ کو تأرام: وكذلك 
الحر يدعي قبل العبد الجراحة. وكذلك كل ذي رحم محرم. وأهل الذمة 
وأهل الإسلام في الخطأ سواء. وكذلك الكفار فيما بينهم. 


0 


)١(‏ ز + كان. 

(؟) ز: ذاعرا. الداعر الخبيث المفسد. ومصدره الدَّعارة. وهي من قولهم: عود دَعِرء أي 
كثير الدخان. انظر: المغربس» ادعر). 

(۳) ز: للذعارة. (8) ز: عمد. 

(0) ز: عمد. (5) ز: كفيلا. 

(۷) ز + يدها عمدا أو جراحة عمد وكذلك المرأة تدعي قبل الرجل قطع. 

(۸) ز: عمد. (9) ز: عمد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

: م الشيباني 

وإذا ادعى رجل قبل رجل كفالة بمال من دم خطأء أو من دم عمد 
صالح عليه وادعى بينة حاضرة» فإنه يؤخذ له كفيل بنفسه ثلاثة أيام. 
وكذلك لو ادعنى مالا من .جراحة. :وكذلك النساء فيما بينهن وبين الراجال. 
/[: ”ظ] وإذا ادعى رجل قبل رجل دما عمداً وله ولیان» فعفا 
أحدهما أو صالح من حصته» وجحد القاتلء فطلب الطالب منه كفيلا 
وادعى بينة حاضرة» فإنه يؤخذ له منه كفيل''' بنفسه ثلاثة أيام للذي لم 
يعف. ولو كان الذي صالح يدعي المال أيضا أخذ له كفيلا بنفسه ثلاثة أيام. 


ولو أن رجلا“ قطع يدي رجلين عمداً اليمين من كل واحدء فاجتمعا 
جميعاً يطلبان منه كفيلاً بنفسه» لم يؤخذ لهما منه كفيل بنفسه» من قبل أن 
كل واحد منهما يدعي القصاص. 

ولو أن رجلا ادعى قبل رجل قطع يد عمد" ويد القاطع شلاءء 
فقال المدعي: أنا أختار”*' الديةء فخذ لي منه كفيلاً بنفسهء أخذت له منه 
كفيلاً بنفسه ثلاثة أيام؛ لأن هذا مال. ٠‏ 


ولو أن رجلا ادعئ قبل“ رجل مُتَقُلَة"' عمد E E‏ 
)١(‏ ز: كفيلا. (۲) ز: رجل. 
(۳) م فاز: عمد. )٤(‏ ز: اخيار. 
(5) ف- قبل. 


(1) المنقلة من الشَّجَاجٍ التي يَنتقل منها فَرَاش العظام وهو رقاقها في الرأس. انظر: 
المغرب» «نقل». وقال الفيومي: نقّلته بالتشديد مبالغة وتكثير» ومنه المنقلة» وهي 
الشجة التي تخرج منها العظام» والأولى أن تكون على صيغة اسم المفعول لأنها محل 
الإخراج» وهكذا ضبطه ابن السّكيت» ويؤيده قول الأزهري: قال الشافعي وأبو عبيد: 
المنقلة التي تنقل منها فراش العظام وهو ما رق منهاء فصرّح بأنها محل التنقيل» وهذا 
لفظ ابن فارس أيضاًء ويجوز أن يكون على صيغة اسم الفاعل» نص عليه الفارابي 
وتبعه الجوهري على إرادة نفس الضربة» لأنها تكسر العظم وتنقله. انظر: المصبا 
المنير» «نقل). 


(0) ز: عمل. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب القاضى يأخذ كفيلاً فى التعزير 


ع » (Ve‏ ع f (Moe, f (Deut‏ . : (6) † 
أو هاشمة ` أو أمة ' أو جائفة أو قطع عمد من غير مفصل أو كسر 


ا ضربها فاسودت» أخذت له فى ذلك كله كفيلاً بنفسه إن ادعى 
بينة حاضرة ثلاثة أيام. وإن قال: بينتي 0 لم آخذ له كفيلاً. وهذا 
قول ا حتفا :وقال: بو يوشت وهه ناخد ٠‏ فى هدا كله كفلا سه 
ثلاثة أيام في العمد وغيره فيما فيه القصاص حتى تقوم البينة فيما بينه وبين 
ثلاثة أيام. فإذا قامت البينة حبس في القصاص» ولم يؤخذ منه كفيل» وأبرأ 


ذلك الكفيل. 


96 35 3% 


باب القاضي يأخذ كفيلا في التعزير 


وإذا ادعى الرجل قبل الرجل شتيمة فاحشة» وادعى بينة حاضرة» 
وطلب كفيلاً بنفسه» فإني آخذ له كفيلاً بنفسه” ثلاثة أيام. فإن لم يحضر 


)١(‏ هَشَمَ يَهْشِمِ من باب ضرب» والمصدر الهَشْمء أي: كسر الشيء اليابس والأجوف» 
ومنه الهاشمة» وهي الشجة التي تهشم العظمء وباسم الفاعل سمي هاشم بن عبد 
مناف» واسمه عمروء لأنه أول من هشم الثريد لأهل الحرمء والهشيم من النبات 
اليابس المتكسرء ولا يقال له: هشيم وهو رَطب. انظر: المصباح المنير» «هشم). 

(۲) مشتقة مِنْ أمّه» أي: شَجََهء والاسم آمة ومأمومة» وهي التي تصل إلى أم الدماغ» 
وهي أشد الشَجّاج» وصاحبها مأموم وأميم» وأم الدماغ: الجلدة التي تجمعه. انظر: 
المصباح المنير» «أمْ). 

(۳) قال المطرزي: الجائفة الطعنة التى بلغت الجوف أو نَمَذَّنْهه وفى الأكمل: الجائفة ما 
يكون في اللْبّة والعانة ولا تكون في العنق والحلق ولا في الفخذ والرجلين» وطَعََه 
فأجَاقّه وجَاقّه أيضاً. انظر: المغرب» «جوف». 

)٤(‏ ز: منفصل. 

(0) ز: أو سن. 

(5) م ف ز: عنه. ولفظ ب: غائبة. ولكن ما أثبتناه يستعمله المؤلف بكثرة. 

(۷) ز: يأخذ. 

(۸) ز - فإني آخذ له كفيلا بنفسه. 


GES‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

بينة أبرأت كفيله. ولو أقام عليه شاهدين بالشتيمة لم يحبس المدعي عليه» 
ولكنه يؤخذ منه كفيل بنفسه حتى يسأل عن الشهود. فإن زكوا عزرته 
أسواطاً. ولا أحده. وإن رأى الحاكم أن لا يضربه وأن يحبسه أياماً عقوبة 
فعل. ألا ترى أني أجعل الحبس عقوبته» فكيف أحبسه قبل البينة. وإن كان 
المذعن فلوو لو فر وط مهت أذ ل اح وذ اع ر 
كان /[۷/٤٤۲و]‏ ذلك أول ما فعل. 

محمد عن بعض المشيخة عن الحسن بن أبي الحسن عن 
رسول الله ية قال: «تجافوا عن عقوبة ذي المروءة إلا في الحد)”". 

وإذا ادعى رجل قبل رجل شيئاً يجب عليه فيه عقوبة» فأخذ منه كفيلاً 
بنفسه» فهرب المكفول”" به» وقدم الطالب الكفيل إلى القاضي» فإنه يحبسه 

ولو أن مسلماً قذف ذمياً بالزنى» فقدمه الذمى إلى القاضى»ء فجحده 
المسلم. وادعى بينة حاضرةء أخذت له كفيلاً ا ثلاثة أيام ؛ لأ ا 
حد فیه» وفيه تعزير. 


ولو أن ر ادعى قبل رجل أنه ضربه وخنقه وشتمه»› وادعى أن له 
بينة حاضرة» أخذت له منه كفيلا ثلاثة أيام. فإن أحضر بينة عزرته» ولا 
أبلغ به حد”*“. ولو شهد له على ذلك رجل وامرأتان أو شاهدان على 
شهادة شاهدين أجزت ذلك وعزرته. 


)١(‏ ز: رجل. 

(۲) روي من حديث زيد بن ثابت في المعجم الصغير للطبراني» ؟8/7١١؛‏ ومن حديث 
أبى بكر الصديق فى مسند الشهاب للقضاعى» .577/١‏ وروي بلفظ: «أقيلوا ذوي 
الهيئات عثراتهم إلا في الحدود». انظر: مسند أحمدء 4141/6 وسئن أبي ذا 
الحدود» .٤‏ وانظر للتفصيل: تلخيص الحبير لابن حجر» 80/5؛ وكشف الخفاء 


للعجلوني » 8 
(۳) ف: فهو بالمكفول. 
)6( م از والا. 


(0) ز: حد. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب القاضي يأخذ كفيلاً في التعزير 

ولا يبلغ بالتعزير حد. 

حدثنا محمد عن مِسْعّر بن كِدَام عن خاله الوليد بن عثمان عن 
الضحاك بن مزاحم عن رسول الله ييا أنه قال: «من بلغ حداً في غير حد 
فهو من المعتدين)7". وهو قول محمد. 


وقال أبو حنيفة : لا يبلغ بالتعزير أربعون سوط وهو أدنى الحدود. 


أربعون فا قال محمد: وحدثنا أبو حنيفة بذلك عن الهيثم عن 
الكش 

وأخبرنا أبو حنيفة بذلك عن من حدثه عن شريح أيضاً بمثل ذلك. 
4 0 د CUO e‏ ا ا a‏ 
فاحش” . وتعزير العبد تسعة وثلاثون" سوطا في مثل ذلك. وقال محمد : 


وإذا ادغت المرأة”" قبل زوجها أنه“ ضربها ضرباً فاحشاًء وادعت 
بينة حاضرة» فإنه يؤخذ لها منه كفيل ثلاثة أيام. وكذلك الرجل يدعي قبل 
ولده وهو كبير» أو قبل أخيه» أو قبل عمهء أو قبل خاله» أو قبل امرأة 
ذات محرم منه» وادعى بينة حاضرة» فإنه يؤخذ له منه كفيل بنفسه ثلاثة 
أيام. وكذلك الذمي يدعي الشتيمة قبل المسلم. وكذلك العبد يدعي قبل الحر 
الشتيمة. وكذلك الحر يدعي قبل العبد. /45/7/[1١ظ]‏ وكذلك أم الولد 


)١(‏ ف محمد عن. 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي» ۳۲۷/۸؛ ونصب الراية للزيلعي» 7"04/9. 
(۳) ز: عن أشعب. 

(:) المصنف لابن أبي شيبة» 000/5. 

00 قار ا 0 زه وتلين. 

0) ف: امرأة. (۸) ز: ابه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تدعي""' قبل الرجل أو المدبرة. وكذلك الرجل يدعي قبل المدبرة”" أو أم 
الولد. وكذلك آهل الذمة يدعي بعضهم قبل بعض الشتيمة والضرب والأذى 
الفاحش. فهذا باب واحد كله. يؤخذ منه كفيل بنفسه ثلاثة أيام» فإن أحضر 
بينته» وإلا أبرأ الكفيل من كفالته. 


95 36 % 


باب الكفالة عن الميت 


وقال أبو حنيفة: إذا مات الرجل وعليه دين ولم يترك شيئاء فكفل ابنه 
للغريم بماله على الأب الميتء» فإن ذلك لا يجوز؛ لأن الحق قد تَوَى”". 
فإن ترك الميت شيئاً ليس فيه وفاء فإنه يلزم الكفيل بقدر ما ترك الميت. 
وقال أبو يوسف ومحمد: الكفالة جائزة على الكفيل في جميع ذلك. 

وقال أبو حنيفة: كل كفالة كانت من كفيل بغير محضر من صاحب 
المال أو مخاطب له فهى باطل إلا نان وا اتج فيه : إا“ أوصى 
رجل عند موته وطلب إلى وارثه» فضمن ما عليه بغير محضر من الغرماءء 
فهذا جائز. وهو قول أبي يوسف الأول. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف 
بخ ذلك ن كان له مخاطب أو لم يكنء أو كان صاحب 
المال”" حاضراً أو لم يكن. ا ام 


على فلان» فضمن الكفيل ذلك» فله أن يرجع عن الكفالة ما لم يقل 


31 43 بلاغي: (؟) م: الولد. 

(۳) أي: هلك كما تقدم. (5) ز: إلا باب واحد. 

)٥(‏ م ف ز: وإذا. 

0) الزيادة مستفادة من كلام المؤلف في أوائل كتاب الحوالة. والكفالة. انظر: ۷/١۱۹و.‏ 

(۷) ف - محمد وقال أبو يوسف بعد ذلك يجوز كله کان له مخاطب أو لم يكن أو كان 
صاحب المال. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كتاب القاضي في الكفالة 55 
الطالب: قد قبلت؛ لأن الذي خاطب ليس بوكيل. ولو لم يرجع الكفيل عن 
كفالته حتى رضي الطالب بذلك» كانت الكفالة لازمة للكفيل. ولو كان 
المخاطب وكيلاً للطالب كانت الكفالة لازمة للكفيل» لا يستطيع أن يرجع 
عنها. وكفالة النفس والمال في هذا سواء. 


36 35 


باب كتاب القاضي في الكفالة 


وإذا كتب القاضي إلى قاض في كفالة رجل بنفس رجل كفل عنه بأمره 
وأخذ بهء فأراد أن يقبل معه حتى يوافيه به» وأقام على كتاب القاضي 
شاهدي عدل» فكتب القاضى: إنه قامت عندي /[//55 7و] البينة العادلة أنه 
كفل عنه بنفسه بأمره» فإن القاضي ينفذ الكتاب» ويأخذه''' به» ويأمره 
بالخروع تعد سی يؤافي مكاتة؛ ويخلضه مما ارط فيه فان كان كفل 
بنفسه بالبصرة» وجاء بالكتاب من قاضي البصرة إلى قاضي'" الكوفة بذلك» 
فإنه يؤمر أن يوافي معه بالبصرة حتى يبرئه من ذلك. ولو كان كفل عنه 
بالكوفة على أن يوافي”" به بالبصرة» فأخذه الطالب بالبصرة» فجاء بكتاب 
القاغی بثلك" آم أن رای مهه البصرة ی مر 


ولو كان كفل بنفسه على أن يدفعه بالكوفة» فأخذه الطالب بالبصرة» 
فطلب كتاب قاضى البصرة إلى قاضى الكوفة بذلك» فإن قاضى البصرة لا 
يفف أن کیت له بذلك إذا كان 8 الكتاب ليوافى معه النضرة: ولو كتب 
له بذلك لوک الا شن الكوفة أن يحيو رنه على 
الذهاب معه إلى البصرة. 


)١(‏ ف: ويأخذ. 5ن إلى القاضى. 
(۳) ز - معه بالبصرة حتى يبرئه من ذلك ولو كان كفل عنه بالكوفة على أن يوافي. 
(4) ز + بذلك لم يكن. )٥(‏ ز: للقاضي. 


(0) ف - به. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو طلب الكفيل كتاب القاضي ببينة بالكفالة بأمره» فأراد بذلك أن 
يثبت بينته بأمره إناه بالكفالة» كتب له قاضى البصرة بذلك وينفذ قاضى 
الكوفة الكتاب بذلك. 


وكتاب القاضي في كفالة المرأة بالرجل أو الرجل بالمرأة أو الرجل 
بالرجل أو امرأة لرجل أو رجل لأخيه أو بعمه”" أو بخاله أو بولد أو بذي 
رحم محرم» أو كفالة مسلم لذمي أو ذمي بمسلم أو مسلم بحربي مستأمن 
أو حربي مستأمن بمسلم أو حر بعبد تاجر اذعي” قبله دين أو بعبد يُدعى 
رقبته أو بمكاتب يُدعى قبله دين أو برجل”" حر لمكاتب أو لعبد تاجر عليه 
دين فهو في ذلك كله سواء» وهو جائز كله. 

وكذلك الكفالة للوصى بنفس رجل لليتامى عليه دين» أو الكفالة 
لوي عقن ويك ال له قله تعوف سيد O‏ سانا وال 
لرجل هو وكيل لرجل يطلب ذلك الحق» فذلك كله سواء. 

وإذا كتب القاضي إلى القاضي بكتاب في كفالة بنفس رجلء ولم 
يثبت فى كتابه أنه كفل بأمرهء فإنه لا يؤخذ له. فإن ادعى [رجل] قبله أنه 
لاو "فزق ا ی للك مزق لي کو له بين ننه ات 
لهء فإن حلف برئ». وإن نكل عن اليمين لزمته الكفالة. 

وإذا كتب القاضي إلى القاضي بكفالة رجل بنفس رجل بأمره» وكتب 
القاضي في كتابه: إنه أقر عندي بذلك. فإن القاضى ينفذ /[۷/٥٤۲ظ]‏ ذلك 
علو وإن کا متو يتنك جل وامر ا قو موا وان 
كع 57 ا شود اعقدي: بلك #شاعدان على اة ما فهو و وة 
كان الكتاب على ذمي» فكتب: إنه شهد بذلك عندي رجلان من أهل 
الذمةء فهو جائز. فإن شهد أهل الذمة على كتاب القاضي لم يجز ذلك على 
قاضي المسلمين. 


)١(‏ ز: أو نعمه. (؟) ز: ادعا. 


(۳) ف: أو رجل. (5) ز: لم يكن. 
(0) ز: كنت. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كتاب القاضي في الكفالة بالمال a)‏ 

وإذا كتب القاضي في كفالة» ثم عزل الذي كتب الكتاب قبل أن يصل 
كتابه إلى الآخرء فإن الآخر لا ينفذه؛ لأنه الآن ليس كتاب قاضي. وكذلك 
لو لم يعزل الذي كتب الكتاب» وعزل المكتوب إليه أو مات زا آخر 
لم ينفذ ذلك الكتاب؛ لأنه إلى غيره. 

ولو شهد على كتاب القاضى وخاتمه في الكفالة رجل وامرأتان أو 
ا على ا و 


3% 3% 3# 
باب كتاب القاضي في الكفالة بالمال 


وإذا كفل رجل عن رجل بألف درهم بأمره» وأدى ذلك» فأقام البينة 
على ذلك عند قاضى أهل البصرة» وسأله أن يكتب له بذلك إلى قاضي أهل 
الكوفة» فإنه يكتب له بذلك. فإذا قدم الكتاب على قاضي أهل الكوفة 
وشهد شاهدان أنه كتابه وخاتمه» فإنه جائزء ينفذه القاضي. وكان أبو حنيفة 
يقول: لا يقبله القاضي حتى يشهد الشهود على ما في جوف الكتاب. وهو 
قول محمد. وقال أبو يوسف: إذا شهدوا أنه كتابه وخاتمه أجزت ذلك وإن 
لو يكونوا لمرن ها فت 

فإن لم يكن الكفيل أدى المال» ولكن أخذ به وأراد الكفيل به 
حتى يخلصه» فكتب له القاضى بذلك» فهو جائز» ا له صاحبه 
ع A a‏ تمن N E E E‏ كلها من 
يكال أو يوزن سلم أو قرض أو غصب في ذلك كله سواء. والمهر والثياب 
السلم في ذلك سواء. 


"ان نإل يك »له يذلك: 28 ليرا 
(۳) ز: فيؤخذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الفلاني» لم يجز ذلك حتى ينسبه إلى قبيلته”''. ولا بد من أن يسمي في 
كتابه الشهود وآباءهم وقبائلهم وجلاهه”". فإن ترك الجلّى فهو جائز. وإثبات 
التحلية أفضل. وإن نسب المدعى قبله الكفالة /[/57/90 ؟و] إلى تجارة يعرف 
بها فهو جائز أيضاً. 
وإن كان الطالب أخذ كتاب القاضي بماله على الذي عليه الأصل 
١ 200 07‏ 
وعلى ل لكفيا فهو ا 


وإن كان الكفلاء ثلاثة فأدى المال أحدهم» وبعضهم كفلاء على 
بعض ٠»‏ والكفيلان الان معه في بلدین › وصاحب الأصل في بلد آخر٬‏ 
فإنه يكتب بثلاثة كتب» إلى كل بلدة بصفة الكفالة وحالها وأداء المالء 
ويكتب إلى كل قاض يخبره بما كتب إلى القاضيين الآخرين. وإن أخذ 
أحد الكفلاء فقال: إنك قد اقتضيت"' من الكفيل معى نصف المال» أو من 
الذي عليه الأصل» فإنه يكلف البينة على ذلك. فإن لم تكن" له بينة حلف 
الكفيل المؤدي للمال. فإذا حلف أخذ منه نصف المال. وإن نكل عن اليمين 
لم يقض له عليه بشيء. 


وإذا أدى الكفيل المال. فأخذ بذلك كتاب القاضي إلى قاض“ فلم 
يجد صاحبه هناك» فسأل القاضي الذي أتاه بالكتاب أن يكتب له إلى 


قاض ° آخر بما أتاه من قاضي كذا وكذاء فعل. وإن رجع الكفيل إلى 

(1) ز: إلى قبلته. 

0) جِلَى جمع حلية» ويجوز الضم: خُلَى» وهي صفة الإنسان. انظر: مختار الصحاح» 
«حلى). 

(۳) ز - وإن كان الطالب أخذ كتاب القاضي بماله على الذي عليه الأصل وعلى الكفيل 
فهو جائز. 


() ز: والكفيلين اللذين. 

(5) ف - ويكتب إلى كل قاض يخبره بما كتب إلى القاضيين الآخرين. 
(0) ز: قد اقضيت. ل يكن 

(۸) ز: إلى قاضي. (9) ز: إلى قاضي. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهود فى الكفالة بالنفس 

القاضي الذي كتب له أول مرة» فقال : اكتب اك اض الجا فإني لم 
آذ ماک في لھ التى کیت لى إل ا فا الا یکی له ج 
يرد إليه كتابه. فإن كتب له قبل أن يرد عليه كتابه فإنه قد أساء. وليبين في 
كتابه أنه قد كتب له بهذه النسخة إلى قاضي كذا وكذا"". 


وإذا كتب القاضي فأدى الكفيل المال» وهو مهر امرأة أو سلم أو غير 
ذلك من دين أو غصب» فهو جائز. وأهل الإسلام وأهل الذمة في ذلك 
سواء. وإن كانت الكفالة بالمال على عبد تاجر أو مكاتب فهو جائز. وأهل 
الإسلام وأهل الذمة في ذلك سواء. 


وإذا كتب القاضي بمال أداه كفيل عن كفيل فإنه جائز» ويؤخذ به 
الكفيل الأول للكفيل الثاني إذا كان هو الذي أمره» ولا يؤخذ له الذي عليه 
الأصل من قبل أنه لم يكن أمره. فإن كان الذي عليه الأصل هو الذي أمر 
الثاني أن يضمن عن الأول» ولم يأمره الكفيل الأولء فإنه يرجع بالمال 
على الذي عليه الأصل» ولا يرجع به على الكفيل الأول. 

وإذا أدى الكفيل المال وكتب له القاضي بذلك» ولم يكتب في كتابه 
أنه كفل عن أمره» فإن القاضي الذي أتاه الكتاب لا يرد الكفيل بالمال. فإن 


جاء الكفيل كتاف ای اخ أنه ل/180 عت باد نهو 
مستقيم جائز» و 0 وهذا بمنزلة شاهدين أقامهما عليه بذلك. 


باب الشهود في الكفالة بالنفس 


وإذا ادعى الرجل قبل رجل كفالة بنفس» وجحد ذلك المطلوب»› 


)١(‏ ز: إلى قاضي. (۲) ز: إلى قاضي حا. 
(۳) ز: كذا. )٤(‏ ز: من قاضي. 
(0) ز: يؤخذ. () مف ز: كتاب. 


nD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فجاء الطالب بشاهدين» فشهد أحدهما أنه كفل له بنفس فلان يوم كذاء 
وشهد الآخر أنه كفل له بنفس فلان يوم كذاء فاختلفا في اليوم» واختلفا في 
البلد فقال هذا في بلد وهذا في بلد آخرء واختلفا في الشهور فقال هذا في 
شهر كذا وقال هذا في شهر كذاء أو اجتمعا في ذلك واختلفا فى الأجل 
فقال هذا إلى شهر وقال اال قهري قال أخدهيا حال واا 
إلى أجل» وقد مضى الأجل أو لم يمضء فذلك كله سواء» والكفالة 
لازمة له يؤخذ بهاء ويحبس حتى يدفع صاحبه. 
وشهادة رجل وامرأتين في كفالة النفس جائزة. وشهادة شاهدين على 
شهادة شاهدين جائزة في ذلك. 

وإن لم يعرف الشاهدان الكفيل ولا المكفول به غير أنهما قالا: 
أشهدنا فلان وفلان على شهادتهما أن فلان بن فلان الفلاني كفل لهذا 
الرجل بنفس فلان بن فلان الفلاني» فهو جائز. 

ولد فا الصييا المسعا رح تك لملا ال طن 
رجل لا نعرفه ولكنا نعرف وجهه إن جاء به" قرو حال ويا مب و 
يأتى به على معرفتهما. ولو قالا: لا نعرف”" وجهه أيضاًء فإنه يؤخذ 
تالكقالةث ويفاله ی رج ت به فلت بهو هذا وفك معان ذلك 
فأنت بريء من الكفالة» والقول قولك مع يمينك بالله على ذلك. 

وإذا شهد شاهدان أنه كفل بنفس رجل» واختلفا فيه» فقال أحدهما: 
هو فلان» وقال الآخر: هو فلانء فإن هذا لا يجوز. وإن ادعى الطالب 
الكفالتين جميعاً فلا بد له من أن يأتي مع كل شاهد منهما بشاهد آخر. وإن 
لم يكن له شهود فعلى الكفيل اليمين. 

وإذا ادعى الرجل قبل رجل كفالة بنفس رجلين» فأقام“ الطالب 
ا ل SES‏ 


)١(‏ ز: سوي. (۲) ف إن جاء به. 
(۳) ز: قال لا يعرف. )٤(‏ ف: قام. 
(5) م ز: فاشا. والكلمة مهملة في ف. وهي كما أثبتناها في ب. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهود في الكفالة بالنفس 

على الآخر وأثبته وشك الآخر فيه فقال: لا أدري أهو هذا أو غيره» فإنه 
يؤخذ بكفالة الذي أجمعا عليه /[۷/۷٤۲و]‏ إذا ادعى ذلك الطالب» ولا 
يؤخذ بكفالة الآخر؛ لأنهما اختلفا فيه. 


وشهادة أهل الإسلام في الكفالة على أهل الذمة جائزة. ولا تجوز 
شهادة أهل الذمة على أهل الإسلام. وشهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 
في الكفالة جائزة. ولا تجوز شهادة الرجل في الكفالة”"“ لابنه» وتجوز عليه. 
ولا تجوز لامرأته وتجوز عليها. ولا تجوز لولده وتجوز عليهم. وكذلك ولد 
الولد والأم والجدة. وشهادة الأخ والعم وكل ذي رحم محرم في ذلك جائزة 

عليه وله. وشهادة الشريك المفاوض لشريكه في كفالة النفس باطل"" إذا 
گنک فار رداك ریت انو ات ف غ ارا 
الك ا جل ا و 
في الكفالة باطل لا تجوز. وكذلك أم ولده ومدبرته. وشهادة العبد والمكاتب 
ف الكفالة باطل. وكذلك شهادة الأعمى والمحدود في قذف والمتهم في 
شهادته والداعر؟ وصاحب السكر والمدمن للغناء والنائحة باطل لا تجوز. 
ولا تجوز في الكفالة شهادة النساء وحدهن» ولا شهادة رجل على شهادة 
رجل حتى يشهد اثنان على واحد» وواحد على شهادة نفسه» أو اثنان على 
شهادة شاهدين. 


ولو شهد ا على رجل أنه كفل لأبيهما ولرجل بنفس فلان 
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)١(‏ ز جائزة ولا تجوز شهادة الرجل في الكفالة. 
9) ز: باطلا. 

() ز: إن. 

(4) م: والمذاعر؛ ف ز: والمداعر. 

(0) ف ز: رجلان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب شهادة الشهود بالكفالة بالنفس وبالمال“ 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه كفل لفلان بنفس فلان» فإن لم 
يواف به غداً فعليه ما عليه» وهو ألف درهم» فهو جائز. وإن قال الطالب: 
لم تواف”" به وقال الكفيل: قد وافيتك”" به فالقول قول الطالب مع 
يمينه» وعلى المطلوب البينة. فإن شهد له شاهدان بالموافاة في ذلك اليوم 
فهر بريء من الكفالة. ن لحتلت شاه الات فين أجحدهها يالك 
و5 الآخر”" بخمسنائة؛ :واتفقا على كفالة النقسء»..فإثه يؤحد بكقالة 
النفس» ولا يؤخذ بكفالة المال في قول أي حنيفة. ويؤخذ في قول أبي 
يوسف ومحمد بخمسمائة درهم. وإذا كان الطالب يدعي /[الارلاء [bY‏ 
خمسمائة لم يؤخذ بشيء في القولين ا ا قد أكذب شاهده بالألف. 
ولو اتفقا في النفس والمالء واختلفا في الأيام أو البلدان أو الشهور أو 
الأجلء فإن ذلك لا يفسد شهادتهما. وشهادتهما في الكفالة بالنفس والمال 
جائزة إذا ادعى الطالب ذلك وادعى أقرب الأجلين. وإن ادعى أبعل الأجلين 
فقد أكذب الشاهد الذي شهد له بأقربهما أجلاء ولا يقبل شهادته في شيء 
من ذلك. ٠‏ 


وإذا اختلف الشاهدان في المال» فشهد أحدهما بدراهم» والآخر 
بدنانیر» فإن شهادتهما باطل لا تجوز في شيء من ذلك إذا ادعى الطالب 
أحد الصنفين وقال: لم يشهد لي بالصئف الآخر. وإن ادعى الصنفين جميعاً 
جازت شهادتهما في الكفالة بالنفس» وبطلت في المال. وكذلك“ لو شهدا 
بصنفين من الكيل حنطة وشعير» أو بصنفين من الوزن سمن وزيت» فهو 
مثل الأول. فإن اتفقا في المال أنه ألف درهم» وقال أحدهما: قرض» وقال 


6 ف ليان ال توافي» 
(۳) ز: قد وافتك. )٤(‏ ز: شاهد. 
(0) مز - وشهد. (5) م ز: والآخر. 


(۷) م ف ز: إذا. (۸) ز: فكذلك. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب شهادة الشهود بالكفالة بالنفس وبالمال 

لل ا ا ۷ 
الآخر: من ثمن بيع» وادعى الطالب أنها من ثمن بيع» وقال: لم يشهد لي 
على قرض» فقد أكذب الشاهد"'' بالقرض» فلا تجوز شهادته في شيء من 
ذلك. وإن ادعى الطالب الدين» ألفا”'' من ثمن بيع اا قرف رفناق 
الشاهدين» فإن شهادتهما تجوز في الكفالة بالنفس وفي آلف درهم. وإن كان 
الشاهدان شريكين في المال لم تجز شهادتهما. فإن كان الشاهدان كفيلين 
بالمال عن صاحب الأصل لم تجز شهادتهما. وكذلك لا تجوز شهادة 
ولدهما وأبويهما. 


وإن كان لرجلين على رجل ألف درهم» فأخذا منه كفيلاً بنفسه» فإن 
لم يواف به غداً فعليه المال» فجحد الكفيل» وشهد ابنا الذي عليه الأصل» 
فإن شهادتهما باطل. فإن جحد أبوهما وأقر الكفيل» فإن شهادتهما جائزة. 
وإن كان الشاهدان انى“ الكفيل فجحد الكفيل وأقر الذي عليه الأصل فإن 
شهادتهما جائزة”. وإن أنكر الذي عليه الأصل وأقر الكفيل» فإن شهادتهما 
باطل لا تجوز. 


وإذا ادعى و على رجل أنه كفل له بنفس رجل» ويألف درهم 
له عليه إن لم يواف”؟ به غداًء وشهدوا أن المكفول به أمر الكفيل بذلك» 
والكفيل والمكفول به ينكران المال والأمرء فقضى القاضي بذلك الشهادة 

على الكفيل» ولم /[۸/۷٤۲و]‏ يواف بهء فأخذه بالمال» فأداه» فإن الكفيل 
يرجع بذلك على المكفول به» من قبل أن المال لزمه بقضاء قاض وشهادة 
شهود من قبل المكفول به. ألا ترى أنه لو كان له صك على رجلين بألف 
درهم» وكل واحد منهما كفيل ضامن للمال» وهما يجحدان ذلك» فقضى 
عليهما القاضي بذلك» بشهود فأدى الال احدهناء كان له أن يرجع على 


(1) زع باء (۲) ز: ألف. 

(۳) ز: وألف قرض. 0) ز: اينا. 

(ه) ف وإن كان الشاهدان ابنى الكفيل فجحد الكفيل وأقر الذي عليه الأصل فإن 
شهادتهما جائزة. 


(0) ز: الرجل. (۷) مز: لم يوالف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو أقر الكفيل با بالكفالة ا والمال» ونال 0 يأمرني بذلك» 


أمره بلكفالة» لم يكبل ي a‏ أقر أنه لم يأمره. ومن 
قبل أن القاضي إنما قضى عليه بالكفالة بالمال بإقراره على نفسه. 


ولو شهد شاهدان على رجل أنه كفل بنفس فلان بأمرف فإن لم يواف 
با غا فعليه ما عليه» وهو مائة درهم» فادعى الكفيل ذلك أنه قد وافاه به 
الغد. وبر من كفالته» وجاء على ذلك بالبينة» فإنه جائز» وهو بريء 
من الكفالة بالنفس والمال جميعاً. وإن شهد الشهود على إقرار الطالب بذلك 
فهو جائز. فإن وقتوا مكاناً فاختلف الشاهدان» فقال أحدهما: أقر فى 
المسجد. وقال الآخر: أقر”" في السوق. أو قال هذا: غدوة» وقال هذا: 
عشية» فهو سواء» وهو جائز. ىس شهد أحدهما أنه دفع إليه غدوة بمحضر 
منه بغير إقرار» وشهد الآخر أنه" له اليه عشية. حفر فده يخي ]قز أو 
وادعى المدعي شهادتهما جميعاً. وقال: دفعته إليه غدوة وعشية» فإن 
شهادتهما قد اختلفت» فلا تجوز. ولو أقر الكفيل أنه لم يدفع الرجل» وأن 
الال قد لزهة» 'وأن الشهود شهدوا باطلا””'. وقد اتفق الشهود في 
شهادتهم» فإن المال يلزمه» ولا يرجع به إن كان" هو أداه عن المكفول 
عنه؛ لأنه أقر فلزمه ذلك بإقراره. 


ولو أن رجلا كفل بنفس رجل لرجلء فإن لم يواف به غداً فعليه ما 
عليه» وهو مائة درهم» فشهد عليه شاهد بذلك معاينة» وشهد عليه آخر 


بإقرار» والكفيل يجحد » لزمه ذلك. والإقرار والمعاينة ف ذلك سواء» هو 


إقرار كله. 

)١(‏ ز: ويرى. (۲) ف- أقر. 

(9) ز - دفع إليه غدوة بمحضر منه بغير إقرار وشهد الآخر أنه. 
)٤(‏ م ز: غدة. (5) ز: باطل. 


(5) ف از كان. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهادة بالمال دون النفس 


/[7'ظ] باب الشهادة بالمال دون النفس 


وإذا شهد رجلان على رجل أنه كفل لرجل بألف درهم عن فلان» أو 
قالا: ضمنها له. أو قال أحدهما: ضمنهاء وقال الآخر: كفل بهاء أو قال 
أحدهما: قال: هي إلي» وقال الآخر: قال: هي علي› ان في 
يومين هذا في يوم وهذا في يومء أو شهرينء أو بلدين» فإن هذا كله 
جائزء يؤخذ الكفيل بالمال. فإن قال أحدهما: احتال بها عليه» وقال 
الآخر: ضمنهل”" له على أن أبرأ الأول أو لم يذكر إبراءه فإنه"“ [يؤخذ]“ 
المحتال عليه بالمالء والذي عليه الأصل بريء. 


ولو ادعى الطالب الضمان على الكفيل بغير براءة» وقال: لم أحتل'') 
عليه» فإنه جائزء يأخذ أيهما شاء» من قبل أنه لم يكذب الذي شهد 
بالحوالة فى شهادته له» إنما اکا فى فاته عليه الا ری أنه لو ية 
لداشاغدان بان كذل له بالان على أن أبرأ الأول» والطالب: يفوك لم رى 
الأول» والكفيل يجحد الكفالة» قضيت بالكفالة للطالب» وأبرأت الذي عليه 
الأصل. فكذلك الباب الأول. وكذلك لو شهدا“ بالحوالة» وقال الطالب: 
إنما كفل لي» فهو سواء. 


وشهادة شاهدين على شهادة شاهدين فى الكفالة بالمال جائزة. وشهادة 
رجل وامرأتين فى ذلك جائزة. وشهادة ابنى الكفيل - إن ادعى ذلك الطالب 
وجحد الكفيل ‏ جائزة على أبيهما. وشهادة ابنى المطلوب ‏ إذا ادعى الطالب 


وجحد أبوهما 55 جائزة. 
وإن شهد ابنا الطالب أن فلاناً كفل لأبيهما بألف فهو باطل لا يجوز. 


)١(‏ م ف ز: كتاب. 500 أو شهد: 
(۳) م ف ز: ضمتتها. 

(4) م ف ز: وقال. والتصحيح من الكافي» واو. 

(0) الزيادة مستفادة من المصدر السابق. (5) ز: لم أحتال. 
(۷) ز: الكذبه. (۸) ز: لو شهد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباذ 
: مام الشيباني 
وإن شهدا أن فلاناً كفل له بألف من فلان على أن أبرأ الأول منهاء وادعى 


ولو شهد رجلان على رجل أنه كفل لفلان على فلان» فقال أحدهما: 
بألف» وقال الآخر: بخمسمائة» فإنه باطل فى قول أبى حنيفة» لا يلزمه من 
ذلك شىء. ولو فيك سيا بال مياه والآخر بألف» فإن الألف 
جائ ب قول أبى حنيفة؛ لأنهما اجتمعا على الألف وتكلما /[۹/۷٤۲و]‏ 
ماو ال ا عشرة» وقال الآخر: خمسة عشر"» كان باطلاً في 
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد في ذلك كله: هو جائزء يؤخز" 


بالأقل من جميع ذلك. 


ل اد ,: : 1 
عن شريح أن شاهدين شهدا عنده على رجل بمال» أحدهما بأقل مما شهد 
به الآخرء فأجاز شريح الأقل من ذلك. 


: 5 (f) f 
35 ٠. . (0), £ 


محمد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح وإبراهيم مثل 
ذلك. 


ولو شهد رجلان على رجل أنه كفل بألف درهم لرجل» فقال 
أحدهما: إلى شهرء وقال الآخر: حالةء وادعى الطالب حالة» وجحد 
الكفيل» أو أقر وادعى الأجل» فإن المال عليه فى الوجهين جميعاً حال» 
فخ قبل أن طالب الم كدب #اهده ا كينا سيق ل ا ا 


فيما شهد به عليه. 
)1( ر خمس عشر. )۲( م جائزه يۇخذ. 
(۳) ف ۔ محمد قال؛ نز قال. (4) ز + الحسين بن أبي. 


(0) ز: يؤخذ. (5) ز: الكذبه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهادة بالمال دون النفس em‏ 

ولو ادعى رجل قبل“ رجلين كفالة بألف» وكل واحد منهما كفيل 
فافع لها فشهد له شاهدان: فكنيد أحذهما علنهنا حفيعا ذلك وة 
الآخر على أحدهماء فإن الطالب يأخذ الذي اجتمع عليه الشاهدان بالألف» 
ولا يأخذ الآخر بشيء. ولو شهد له شاهد عليهما جميعاً وشهد آخر على 
أحدهماء وشهد آخر على الآخرء كان للطالب أن يأخذهما جميعاً بالمال. 
ولو شهد اثنان على أحدهما أنه كفل له عن فلان هو وفلان بألف على أن 
يأخذ أيهما شاء بهاء وشهد له آخران على الكفيل الآخر بمثل ذلك» كان له 
افد اها ا وتو انيسن للها ادان الال ا عل ورل 
وشهد الآخران على الآخر بالمال إلى أجل مثل شهادة الأول» كان جائزاء 
واخ الطاليضاحن الأجل الاك إلى أجلدة :والاخر الال جاو 
ولو اختلف الشهود في المال» فقال أحدهما: هو ألف درهم» وقال الشاهد 
الآخرة هو حفمسمانة :كان للطالب أن يأحد أبهما شاء نما شهدت نه 
الشهود. 

ولو ادعى رجل قبل رجل كفالة بألف درهم عن رجل قد سما 
وشهد له شاهدان أنه كفل له بألف درهم» فقالا: عن فلان رجل رأيناه ولا 
عزف و لم نره ولكن الكفيل أشهدنا على ذلك» فإن شهادتهما 
على الكفيل جائزة. /[۹/۷٤۲ظ]‏ فإن أدى الكفيل المال لم يرجع به على 
المكفول عنه إلا أن يشهد”" له شاهدان أنه أمره بذلك. وإن لم يؤدثة) 
الكفيل المال فأراد الطالب أخذ الذي عليه الأصل فإنه ليس له ذلك إذا 
جحدء إلا أن يقيم عليه بينة» أو يعرف الشهود أن هذا هو الذي طلب إلى 
فلان أن يكفل عنه لفلان بألف درهم. 


000 


AD ف - قبل.‎ )١( 


(۳) ز + أن. (5) م ز: ويأخذ. 
(0) ز: حال. (9) ف: وقالا. 


(۷) ز: إن شهد. (۸) ز: لم يؤدي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الشهادة في الحوالة 


وإذا كان لرجل على رجلين مال" » فأحالا به على رجل لهما عليه 
دين مال» فجحد الطالب الحوالةء فشهد عليه ابناه أو أبوه أو امرأته» فهو 
جائز. فإن لم يشهد بذلك أولئك» وشهد ابنا المطلوبين الأولين» فإنه لا 
تجوز شهادتهما. فإن ادعى الطالب ذلك» وجحد المطلوبان» فشهادة ابنيهما 
جائزة. فإن أقر المطلوبان بذلك. وشهد ابنا المحتال عليه» فإن ادعى أبوهما 
ذلك فشهادتهما باطل. وإن جحد أبوهما ذلك» فادعاه”"' الطالب 
والمظلوناة؟" الأولان) أو جهن طالب و ادعاو الو ان فادها 
جائزة. وكذلك لو جحد المطلوبان وادعى الطالب» أو جحد الطالب وادعيا 
هماء بعد أن يكون أبوهما يجحد. 


وإن احتال““ رجل على رجل بمال» فجحده المحتال عليه» فشهد 
عليه شاهدان بذلك» فاختلفا في الأيام أو الشهور أو البلدان» فإن شهادتهما 
ئزة؛ لأن الحوالة إقرار. ولو قال أحدهما: أشهدنى أمس» وقال الآخر: 
أشهدني اليوم» فهو جائز. ولو شهد أحدهما بألف» والآخر بألفين» والطالب 
يدعى ألفين» فإن أبا حنيفة قال: هذا باطل. وقال أبو يوسف ومحمد: هذا 
اك وله ألف. ولو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائةء والطالب 
يدعي ألفاً وخمسمائة» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد”'' قالوا: | 
جائزة. ولو جحد الذي عليه الأصل وقال: إنما كان علي خمسمائة وأحلته 
بها على هذاء ولم أحله بألف» وشهد الشهود بالذي ذكرت» جاز من ذلك 
ألف. فإذا أداها المحتال عليهء وقد كان مقراً بأن لفلان عليه خمسمائة» فإنه 
يرجع بالخمسمائة الباقية. 


EERE‏ (؟) م: فادعى. 

(۳) ز - فشهادة ابنيهما جائزة فإن أقر المطلوبان بذلك وشهد ابنا المحتال عليه فإن ادعى 
أبوهما ذلك فشهادتهما باطل وإن جحد أبوهما ذلك فادعاه الطالب والمطلوبان. 

)٤(‏ ز: اختال. (0) ز: ومحمد. 


كتاب الحوالة والكفالة - باب الشهادة في الحوالة Gm‏ 

ولو أ قود ادعى على رجل ألف درهم» وأنه أحال بها على 
٠ [/‏ ؟,و] فلان» وجاء على ذلك بالبينة» والمحتال عليه يجحد. والذي 
عليه الأصل غائب» فإن القاضى يقضى بها للطالب. فإن أداها المحتال عليه 
رجع بها على الذي عليه لأف يه البينة عليه. ألا ترى أن القاضي 
ألزمها المحتال عليه. 

ولو كان الطالب غائباًء فأقام المحتال عليه بينة على الذي عليه الأصل 
أنه كان لفان غلك آلف © باحك على :بها وآديقها إل قلت البينة 
على دك و عل الى له عل الأضاء بالفكه وأبطلت) ع 
المال. فإن جاء الطالب فجحد القبض» لم أعد الشهود عليه» وأمضيت 
القضاء عليه. وكذلك الكفالة في هذا والضمان. ٠‏ 

ولو أن رجلاً ادعى قبل رجل أن فلاناً أحاله عليه بألف درهم» وأن 
فلاناً آخر أحاله عليه بمائة دینار» فجاء شاهد على ذا وشاهد على ذاء 
لم يجز ذلك. ولو أنهما شهدا جميعاً على ألف درهم» وشهد أحدهما 
على المائة دينارء أجزتهما جميعاً على ألف درهه”". ولم أجزهما على مائة 
کار أنه اننا كمد :يننا و 

ولو أن شاهدين شهدا على رجل أن فلاناً أحال هذا عليه بألف 
درهم» وقالا: لا E‏ الطالب ولكنه هو هذا بعينه.ء أو قالا: لا 
رف""! الال عه وهر اا ر قا ال رف لی عليه 
الأصل وهو هذا بعينه» فهو جائز في ذلك. 


)١(‏ ز: ألفا. (۲) ز: قبل. 

(۳) م: وقبضت. )€( ز + درهم. 

(0) ز: دينارا. (5) مز - على. 

(۷) ف - وشهد أحدهما على المائة دينار أجزتهما جميعاً على ألف درهم. 
ENDE‏ و E‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب اليمين في الحوالة والكفالة بالنفس والمال 


وإذا ادعى رجل على رجل كفالة بنفس أو مال» فقدمه إلى القاضي› 
وجحده الكفيل» فأراد أن يستحلفه»ء فإن له ذلك. فإن أبى أن يحلف 
ألم لك واه وان تحتف على ذلك برف وان جا الطالت 
بشهود عليه بعد الحلف. فإنه يؤخذ بذلك. 


وإذا ادعى”'" رجل على رجل كفالة بنقسن أو مال فخلف له غلى 
ذلك عند القاضي» ثم ادعى على آخرء فإنه يستحلفه أيضاًء ولا يكون 
ادعاؤه على الأول براءة للآخرء قد يكفل””" له به غير واحد. 
الطالب على صاحبه الذي كان عليه /[۷/١٠۲ظ]‏ الأصل. وليس ادعاؤه 


الحوالة على هذا ببراءة لصاحب الأصل إذا لم يثبت له على هذا حق. 
وَكذلك: الفيمان: 


ولو أبن المحتال عليه أن يحلف فلزمه المال فأداه» فأراد أن يرجع به 
على صاحبه الذي أحال عليهء فإن كان صاحبه“ مقراً بذلك بأنه أمره أن 
يضمن لهذا ما له عليه وأحاله به عليه» فإنه يرجع به عليه إذا كان مقراً له 
بالأمرء ولا يبطل ذلك جحود المحتال عليه. وكذلك لو جحد وقامت عليه 
البينة» فقضي عليه بالمالء فأداه فإنه يرجع به على الذي عليه الأصل. 
وكذلك الضمان والكفالة. 


ولو كان الذي عليه الأصل يجحد أن يكون أمره بذلك» وقضى على 
الكفيل وعلى المختال عليه بالمال نة أن فلاناً أمره أن يضمن عنه وأدى 
المال» فإنه يرجع به عليه؛ لأن ذلك لزمه ببينة. ولو لم تقم بينة وأبى أن 


(۱) ز + ألزمته. (۲) م ز: وإن ادعى. 
(۳) ز: قد تكفل. )€3 ز - صاحبه؛ صح ه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب اليمين فى الحوالة والكفالة بالنفس والمال 


7 
يحلف فلزمه ذلك وأدى المال“ فإن له أن يستحلف الذي عليه الأصل. فإن 
حلف ما أمره لم يكن عليه شيء. وإن لم يحلف رجع بالمال عليه. والمرأة 
والرجل وأهل الذمة وكذلك كل ذي رحم محرم في ذلك كله سواء. وكذلك 
الصبى التاجر يدعى الكفالة أو العبد التاجر أو المكاتب يدعى الكفالة ولا 
TE ORE‏ لد كان EIRENE‏ المي 

لزمه ذلك. 


وإذا ادعى الرجل كفالة بنفس أو بمال أو بطعام أو بعرض من 
العروض أو بشيء”" من الحيوان فهو سواءء وله أن يستحلف في ذلك» 
فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك. وإن قال الكفيل: لم 
أكفل”*'' بشيء» وقد أبرأني من هذه الدعوى» فاستحلفه ما أبرأني» وقال 
الطالب: بل استحلفه ما كفل لي» فإني”“ أستحلفه ما كفل له" قبله كفالة 
بذلك. فإن حلف برئ» وإن”" لم يحلف ألزمته الكفالة. ويستحلف الطالب 
ما أبرأه» فإن نكل عن ذلك برئ الكفيل من الكفالة. 

وإذا ادعى رجل قبل رجل أنه قد دفع إليه فلاناً بنفسه» وأقر أنه كفل 
له به» وقال الطالب: لم تدفعه” إلي وقد كفلت لي بهء فإن الطالب 
يحلف على ذلك. فإن حلف أخذ الكفيل به» وإن نكل عن اليمين برئ 
الكفيل من كفالته. 

وإذا ادعى”' الكفيل أنه دفعه إلى وكيل الطالب حلف الطالب على 
علمه. 


وإن ادعى رجل قبل رجل كفالة» فقال: أخذك غلامي حتى كفلت 


)١(‏ ز-فإنه يرجع به عليه لأن ذلك لزمه ببينة ولو لم تقم بينة وأبى أن يحلف فلزمه ذلك 


وأدى المال. 
(۲) ز: يستجلف. (0) ز: أو شىء. 
)٤(‏ ف ز + له. )0( م ز: فاثه 
0) ز: ما كفالة. 0) ز: فإن. 


(۸) ز: لم يدفعه. (9) ف: ولو ادعى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
[yYo1/V]/‏ لين بفلان» وجحد الكفيل» فإنه يحلف على ذلك. وإن نكل عن 
اليمين لزمه ذلك» وإن حلف برئ. 


راذا ن جل ل ل ا ن ا مالأ رو "لقال اله 
الكفيل : اك كي قا واوا رك اكور E‏ بشىء» فقال الطالب 
للقاضي”: حلفه ما كفل لي» وقال الكفيل: آنا العاف باه ما له قيلي 
هذه الكفالة» فإن القاضى يحلفه بالله ما له قبلك هذه الكفالة» ولا يحلفه 
اناما تلك لم وها ل اقول إى Ee‏ أي سنك Rag‏ ترف أله 
إن كان كفل له ودفع إليه ذلك وليس عليه بينة أنه لا يستطيع أن يحلف ما 
كفلت لك» وقد يحلف ما لك عندي كفالة» ويصدق. 


وكذلك هذا القول في قول أبي حنيفة وأبي يوسف”*' ومحمد في كل 
دين ومال ووديعة وعارية وإجارة وكل شيء من الأشياء مما يقع فيه اليمين» 
فإن أبا حنيفة قال: لا أحلفه ما اشتريت منه ولا ما استودعك ولا ما أعارك 
ولا ما استأجرت منه» ولكن أحلفه بالله ما له قبلك ما ادعى. وهو قول أبي 
يوسف ومحمد. 


وكان أبو حنيفة يستحلف في الكفالة بالنفس وبالمال وبالعروض 
وبالدين وفي الضمان وفي الحوالة. فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين 
لزمه ذلك. 

ولو قال الكفيل للقاضي: حلف لالت أن له قبلي هذه الكفالة» فإني 
أرد عليه اليمين» فإن أبا حنيفة قال: لا أرد””' عليه" اليمين. وهو قول أبي 
يوسف ومحمدء آلا ترئ أن “الحديث 5 عن رسول الله ييل أن البينة على 
المدعي واليمين على المدعى و وجاء عن عمر بن الخطاب ذلك 


(1) ف: ولم يكفل. 09 اغى 


(۳) م ز ۔ بالله. )٤(‏ ز: أبي يوسف وأبي حنيفة. 
(0) ز: لا أدري. )0( م ز - عليه. 


(۷) تقدم بإسناده في أول كتاب الدعوى. انظر: 1/0١ظ.‏ 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الرجل لرجلين فإن لم يواف بالرجل فعليه المال 


أا وإذا رودت اليمية: فقد الت الأثر. 


وقال أبو حنيفة: إذا جاء بشاهدين على حوالة من كفالة أو حوالة أو 
ضمان بنفس أو مال فقال المطلوب: استحلفه لقد شهدت شهوده بحق› 
فإنى لا I EE‏ وهر قول ا یو سف ومحمد. لا أجعل عليه ما لم 
يجعل عليه رسول الله يكِِ؛ِ لأنه قال: «البينة على المدعي». فإذا جعلت عليه 


اه الور امل الا ول فى ار تعره" فى :ذلك که 
سواء. وكذلك الصبى التاجر يدعي الكفالة ولا بينة له» فإن صاحبه 
تلت اله ن ل يرق اا قل عن المي 1219101 ارت ذلك 
وكذلك العبد التاجر والمكاتب يدعي الكفالة ولا بينة له فهو مثل ذلك. 


باب كفالة الرجل لرجلين 


فإن لم يواف بالرجل فعليه المال 


وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم» فكفل رجل لهما بنفسه على 
أن يوافيهما به إلى أجل كذا كذاء فإن مضى الأجل ولم يوافهما"'" به فعليه 
المال» وهو ألف درهمء فوافى به أحدهما ولم يواف به الآخرء فإنه يبرا 
من حصته من كفالة النفس والمال» وتلزمه حصة الآخرء وما أخذ منه 
الآخر من المال شركه فيه صاحبه. ولو ماتا جميعاً كان ورثتهما على مثل ما 
كانا عليه. ولو مات الكفيل فإن وافى ورثته بالرجل لهذا الأجل برئ 


)١(‏ تقدم بإسناده في أول كتاب الدعوى. انظر: الموضع السابق. 
(0) ز: لا أستخلفه. E‏ يفم 

)٤(‏ ز - كله. (4) ف: وعلى. 
(5) ز: يوافيهما. (۷) ز: ويلزمه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صاحبهم من المال. وإن مضى الأجل قبل الموافاة به“ قضي بالمال في مال 
الميت الكفيل. 


وإذا كفل رجل لرجلين بنفس رجل» فإن لم يواف به إذا دَعَيّاه7" به 
فعليه ما لهما عليه» وسمى لكل إنسان منهما الذي له وهو مختلف. فهو 
جائز. وإن لم يواف به أحدهما إذا دعاه به لزمه ماله» ولا يلزمه مال الآخر 
حتى يدعوه به. وإن بدأ بالمال فضمنه لكل واحد منهماء وقال: وإن9© 
وافيتكما بنفسه إذا دعوتماني به» فأنا بريء من المال» فهو مثل ذلك. 
وتقديم المال في هذا وتأخيره سواء. ولكل واحد منهما أن يأخذه بكفالة 
دون الآخرء ويلزمه ذلك دون الآخر. 


وإن كان الطالب رجلين متفاوضين لهما ألف درهم على رجل» فكفل 
لهما رجلان”” بنفس هذا الرجل» فإن وافاهما به غداً فهو بريء من المالء 
فوافى به أحدهما ودفعه إليه» فإنه بريء من كفالة النفس والمال لهما 
جميعاًء من قبل أنهما متفاوضين» وأيهما أخذ المال أو الرجل فهو جائز 
على الأخر: ولو كانا شريكين شركة عنان لم يجز ذلك على الآخرء وكان 
بريئاً من حصة هذا الذي وافاه"“ بهء ولا يبرأ من الكفالة للآخر. 


والنساء والرجال وأهل الذمة في ذلك سواء. وكذلك العبد التاجر 
والمكاتب يكفل لهما أو يكفل”" لأحدهما ولرجل حر بنفس رجل على هذا 
الرجل. وكذلك الوكيل والمضارب والمستأجر يكفل لهم رجل بنفس 
/[57/0؟و] رجل» فإن لم يواف به غداً حتى يدفعه إليهم فعليه ما يطلبونه 


)١(‏ ف: فإنه. 

(۲) ز: إذا ادعياه. أئ: دعواه» ودعيت لغة في دعوت. انظر: القاموس المحيطء «دعا». 
(۳) م - وإن. 9 راتما 

(۵) ز: رجلين. »( م: وافا. 


)¥( ر أو تكفل. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الرجلين لرجل فإن لم يوافيا به فعليهما المال 


بةء وسمى لكل إنسان منهم ما لم يطلبه أو لم يسمه. وكذلك لو كان ما 
ل نه أركنى .حراجة أو دة او :خضي أن ترص أو وين على وجه هن 
الوجوه سلم أو ثمن بيع أو دين كائناً ما كان فهو سواء في ذلك كله. 


36 3 % 


باب كفالة الرجلين لرجل” 
فإن لم يوافيا به فعليهما المال 


وإذا كفل رجلان بنفس رجل لرجل على أن يوافياه به غداء فإن لم 
يفعلا فعليهما ما له قبله» وهو ألف درهم» فطلبه منهما الغد. فوافاه به 
أحدهما عنه وعن صاحبه» ولم يحضر الآخرء فإنهما يبران من الكفالة 
بالنفس والمال. ألا ترى أنه لو كان حق عليهماء فأداه أحدهما برئا منه 
جميعاً. فكذلك الكفالة بالنفس. ولو مات أحدهما ثم مضى الأجل قبل أن 
يوافياه به لزم الحي منهما نصف المال» ولزم تركة الميت نصف المال. ولو 
كان زاف" نه تعفن وره الت اقل اا ر تدقع برلا ا كثالة 
النفس والمال. ولو كان كفل به كل واحد منهما على حدة» واشترط الطالب 
على كل واحد منهما أن يوافي به إلى أجل مسمى» فإن لم يواف به فعليه 
ما عليه وهو ألف درهم» وكان أجلهما في يوم واحد» فوافاه به أحدهما 
فدفعه» فإنه يبرأ من كفالة نفسه والمال» ولا يبرأ الآخر من قبل أن الكفالة 
مختلفة وإن كانت بنفس رجل. وإن كان المال”" واحداً فكفالة هذا غير 
كفالة هذا. ولو أن المكفول به دفع نفسه إلى الطالب عنهما جميعاً في 
الأجل» كانا بريئين“ من الكفالة كلها ومن المال. وكذلك لو جاء به رجل 
فدفعه عنهما جميعاً وقبله الطالب مته على ذلك. وكذلك لو جاء به أحدهما 
فدفعه عن نفسه وعن صاحبه كانا بريئين جميعاً. ولو لقيه الطالب من غير 


)١(‏ ز: لرجلين. (۲) ف: وافى. 
(۳) ن_ المال. (4) ز: يريان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن“ يدفع نفسه إليه كانت الكفالة على حالها لازمة لهماء لا يبرآن منها. 
وإذا كفل رجل وامرأة لرجل بنفس رجل» فإن لم يوافيا به إلى وقت 
قد سميا فالمال الذي عليه وهو كذا كذا على فلان الرجل دون المرأة» 
وكفالتهما مختلفة» فهو جائز على ذلك. وإن وافى به ؟ظ] الرجل 
برئ من المال والنفس» وكانت كفالة النفس على المرأة. فإن وافى به الرجل 
قبل الأجل فبرئ منه فهو جائز وهو بريء. وكذلك لو وافت به المرأة برئت 
منه. ولو لم يواف به الرجل كانت كفالة الرجل ثابتة على حالها. 


باب الكفالة بالحيوان والعروض 


وإذا ادعى رجل عبداً في يدي رجل» فأنكر الذي في يديه العبد 
الدعوى؛ واختصما إلى القاضيء فأراد المدعى كفيلاً بنفس الرجل وبنفس 
العبدء وقال: شهودي حضورء فإن أبا حنيفة قال: يأخذ له القاضى منه 
كفيلاً بذلك ثلاثة أيام» فإن أحضر بينته وإلا أبرأ الكفيل. وهو قول أبي 
يوسف ومحمد إذا كان يتقدم إلى القاضي في ذلك الوقت. فإن كان لا يتقدم 
إلا في أكثر من ثلاثة أيام جعل وقت الكفالة على ذلك الوة قت. وكذلك 
iN‏ والدابة والناقة والبقرة والشاة والثوب والعدل الرُطي والجراب 
الهروي”". فإن أحضر بينته على ذلك وزكي الشهود قضي بذلك المتاع لهء 
ودفع إليه» وبرئ الكفيل من كفالته. 


ولو أن المدعي لم يقدم المدعى عليه إلى القاضىء وأخذ منه كفيلاً 


4 ر آنه 

(5) ف + فإن كان لا يتقدم إلا في أكثر من ثلاثة أيام جعل وقت الكفالة على ذلك الوقت 
وكذلك الأمة. 

(۳) العدل والجراب: نوعان من الأوعية» والزطي والهروي: نوعان من الثياب. وقد 
تقدمت مراراً. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالحيوان والعروض 

بنفسه وبالعبد» فمات العبد في يدي المطلوب» وأقام المدعي البينة أن العبد 
عبده» وأثبتوا ذلك» وأقاموا“ الشهادة عليه وزكواء فإن القاضي يقضي 
بقيمة العبد على المطلوب للطالب» وإن شاء على الكفيل في قول أبي حنيفة 
وأ e‏ وها a‏ وحمي ناكرا سود سيران 
والعروض. ولو لم يقم بينة على ذلك» ولكنه استحلف المدعى عليه عند 
القاضي» فأبى أن يحلف» فقضى القاضي له بالعبد» فمات عند المدعى 
عليه قبل أن يقبضه» اه قى 4 فة علق المدقى عة واا الكفين 
قله يلرمه 2 ار انز ف عليه .يتك ا أذ يقن الكفيل ول 
ذلك» أو يأبى أن يحلف. نأي ذلك ما فعل الكفيل لزمه من ذلك مثل ما 
يلزم المطلوب» إن شاء الطالب”' المدعي أن يضمنه قيمة العبد فعل. 


و6 فف ٠‏ وجل رجلا عدا أو آنه او شيا من الحتوان أو 
العروض فضمنه رجل له فهو جائز» وهو ضامن له حتى يوافي 
هلك فعليه قيمته. والقول في قيمته قول /[۳/۷٥۲٠و]‏ الكفيل مع يمينه. فإن 
أقر الغاصب بقيمة أكثر من ذلك لزم الغاصب الفضل» ولا يلزم الكفيل بعد 
أن يحلف على ذلك البينة. فإن قامت البينة على .ذلك أخذ الطالب بذلك 
أبههنا اء 


به. فإن 


وإذا غصب رجل رجلا عبداً فكفل به رجل» فزادت قيمة العبد في 
سعره" غلاءً أو زيادةٌ في بدنه» ثم مات عند الغاصب» نافيا ع 
الكفيل قيمته يوم غصب إياه الغاصب. والقول في ذلك قوله مع يمينه» ولا 
تلزمه” الزيادة؛ لأنها ليست بغصب. وكذلك لا تلزه”" الزيادة الغاصب. 
وكذلك لو كانت أمة فولدت» أو بقرة فَتُّتِبَّت». فضمن الكفيل الجارية 


)١(‏ ز: فأقاموا. (۲) م ف ز: للطالب. 
(۳) ز: فإذا غضب. )٤(‏ ف ز: حتى يأتي. 
(0) ز: البتة. 030 مف ر في سعر. 
)۷( م ز: في يديه. (۸) ز: يلزمه. 


وولدها للطالب» ثم ماتا جميعاً بعد ذلك» فإنه يضمن قيمة الأمة يوم غصبها 
في قياس قول أبي حنيفة» ولا يضمن قيمة الولد. وهو قول أبي يوسف 
و و ی ۰ 

وإذا اشترى رجل عبداً من رجل وقبضه» فجاء آخر فادعاه» وأخذ 
بالعبد كفيلاء وأقام بالعبد بينة أنه عبده» وزكي الشهودء وقضى به القاضي 
له» فقال المطلوب: قد مات العبد أو أبق» وإنما قيمته مائة درهم» وقال 
الطالب: كذب» لم يمت ولم يأبق» وقيمة عبدي ألفا"'' درهمء فإني 
اخس الكل الذي كان الح فى .يديه لحن اتا اليك فإن طان. ورك 
ضمنتهما”" قيمته» والقول فيها قول كل واحد منهما مع يمينه. وإن قالا: 
هي مائة درهم» وحلفا على ذلك» وادعى الطالب ألفاًء فإني أضمنهما مائة 
درهم» يأخذ بها أيهما شاء. وإن ظهر له العبد بعد ذلك فهو بالخيار» إن 
شاء أخذ عبده ورد المائة» وإن شاء سلم العبد وجازت له المائة» ويكون 
العبد للمشتري. وإن كان الكفيل أدى المائة رجع بها على الذي في يديه 
العبد إن كان أمره بالضمان. ويرجع المشتري على البائع الأول بالثمن. 

ولو أن الطالية ادعى أن قنمة لحك آلف قابا أن خا عله 
فضمناها وأدياهاء ثم ظهر العبد بعد ذلك» لم يكن له خيار فيه. وكذلك لو 
قامت البينة بقيمته. 

وقال أبو حنيفة: إذا قامت بينة بقيمة العبد أو ادعى الطالب”“ قيمة 
فضمناها فلا خيار له في العبد إذا ظهر. وإذا ضمنا القيمة على ما قال 
الات وا !حك دلق ودعوى الطالب أكثر /[707/90اظ] من ذلك» 
فقضى به القاضي» ثم ظهر العبد» فالطالب بالخيار إذا ظهر العبد. وهو قول 
ابي يوسف ومحمد. 


)١(‏ ز: يأتوا. 9 ر ألفئ: 


(۳) ز: ضمنتها. (5) ز: ألفا. 
(0) ز: المطالب. (0) ز: وخلفا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالحيوان والعروض 3 
خيار. فإذا رضي وسلم وطئها الغاصب. وأما فى الذي لا خيار فيه فإن 
الغاصب يسعه إذا استبرأها بحيضة أن يطأها؛ لأن قبض المغصوب القيمة 
رضى منه» وخروج من ملكه فيها. 


وإذا كان العبد فى يدي رجل فادعاه رجل وأخذ منه كفيلاً به ووكيلا 
في خصومته عات فإن Oe.‏ المطلوب وغَيِّبَ العبدَ فإن الكفيل 
پیش به حقى انی ديه یه NS‏ كاي NE EE‏ 
حبس به حتى يأتي به. فإن قال المدعي: أنا آتي بالبينة أنه عبدي» ا 
مه فإن شهة شاهداه أن الغبد الذي فون هذا اله وا ا "عد 
فلان هذاء وزكياء قضيت له بالعبد على الكفيل. فإن لم يأت به قضيت له 
بقتمعه بعد أن يخلف الماعي بالله ما خرج من ملكه على وجه" من 
الوجوه. وإن شهد شاهداه أن العبد الذي يقال له: فلان الفلاني وحَليّاه 
لفلان لم أقبل ذلك منهما؛ لأن الاسم قد يوافق الاسم والحلية. وكذلك لو 
أتى بكتاب قاض عليه بتلك الصفة فإنه لا يجوز» ولكن الكفيل يحبس حتى 
يأتي به. فإن مات الكفيل أخذت المدعى عليه إن ظهر العبد حتى يأتي به 
بف أن براق خلية الد سياد الود ورات القاضى: فإن لم واف 
المولى بالعبد خليت عنه. وليس المولى في هذا كالكفيل. الكفيل قد ضمن 
شيئاً لهذاء فلا بد من أن يأتي الم ل ل شين له ا 


وإذا كان العبد فى يد رجل فادعاه آخر» وكفل به رجلان لهء وأقام 
البينة أنه عبده وزكي شهودهء فإن الكفيلين يحبسان به حتى يدفعا به" إليه. 


)١(‏ ز: يغيب. 

(۲) م ز + فإن الكفيل يحبس به حتى يأتي به بعينه وكذلك لو ظهر المطلوب وغيب 
العبد. 

)۳( أي : وصفاه» والحلية هي الصفة. وقد تقدم. 

(6) ز على وجه؛ صح ه. 

)٥(‏ م: لات 3 لم بای 

(1) ز: يدفعانه. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإن لي تك" اله علية بك آذك الكفيليق انها فن 6ا فد سات 
العبد أو أبق" وأقاما على ذلك بيئة» فإني أخرجهما من السجنء 
أبرئهها من الكثالة». .ادغو الطالب يشهتوده” أن العبد عمد قان احفر 
على ذلك بينة عادلة حاضرة أخذت الكفيل بقيمة العبد» كل واحد منهما 
بنصفها. وإن لم تكن له بينة بينة لم أضمن الكفيلين شيئاً ولم /[۷/٤٠٠و]‏ 
أحبسهما له» وأؤجلهما"“ في الإباق أخلا حت انا به 

وا افق وجل غود قن ودع رع وال حدم ع فإن انا 
حنيفة قال: لوخدل مع ا ري مي لا 
يؤخذ له منه كفيل ۳ بالعبد» ولا بنفسه. ولو أن رجلا ادعى داراً فى يدي 
رجل أو أرضاً أو حماماً أو كرماً أو بستاناء وقال: بينتي حاضرة» فإنه يؤخذ 
له كفيل”'' بنفس الرجل ثلاثة أيام» ولا يؤخذ له كفيل بهذه الدعوى» من 
قبل أن هذه الاعوى لا تخب ولا ترول» ولينين هذا كالتحيوان لال 
والثياب التي تغيب وتزول. 


وإذا استودع رجل رجلا عبداً فجحده ذلك» فأخذ منه كفيلاً بنفسه 
وبالعبد» فمات العبد في يدي المستودعء وأقام رب العبد البينة أنه استودعه 
فلان يوم كذا كذا وقيمته كذا كذا» وشهدوا أن هذا الكفيل كفل به لفلان 
وقيمته كذا كذا يوم كفل به الكفيل» فإن الكفيل يضمن هذه القيمة. فإن قال 
الشتهوة: لا ندري ما كانت قيمته يوم كفل به الكفيل» فإن المستودع يضمن 
قيمته يوم استودعه على ما شهدت به الشهود. ولا يضمن الكفيل من قيمته 
إلا ما يقر به بعد أن يحلف. ولو كان العبد يوم اختصموا فيه وجحد 


)١(‏ ز: لم يقم. (۲) ز: أو أتق. 
)۳( مفاز: شهوده. والتصحيح من الكافي» ۲و. 

(4) ز: لم يكن. )٥(‏ زم له. 
0) ز: وأؤجلها. (۷) ز: كفيلا. 


(۸) ز - وهو قول أبي يوسف ومحمد لا يؤخذ له منه كفيل. 
(9) ز: كفيلا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالحيوان والعروض 1 
المستودع أعمى ) وشهدت الشهود أنه استودعه وهو صحيح يساوي ألا 
وكفل به الكفيل وهو أعمى. ورفعوه إلى القاضي كذلك. ثم مات في يدي 
س ثم زكي الشهود» فإنما يضمن المستودع قيمته أعمى. وكذلك 

بعتن كدان عه على لجال الى ا وكذلك: لو لم ب ولكن 
ا EE‏ وجحده» وهو يوم" ا يساوي خمسمائةء وعم 
ذلك القاضي› فهو كذلك. فإن لم يعلم ذلك القاضي د ضمن المستودع اله 
ولم يقبل منه بينة على اتضاع السوق؛ نه جحدة: ألا ترق ٠‏ أن اليد لو 
مات وعلم ذلك القاضي» ثم جحد المستودع الوديعة بعد موته» لم أضمنه 
شيئا. ولو لم يعلم ذلك القاضي ولم يقر به الطالب» وجحد الوديعة 
المستودع» وقامت عليه البينة بما ذكرت» ضمتته ألفا. فإن قال: قد مات 
العبد. لم ألتفت إلى ذلك» ولم ينفعه قوله» ولم أقبل منه بينة عليه» إلا أن 
يشهدوا أنه قد مات قبل جحوده. 


/[۷/٤٥۲ظ]‏ ولو أن رجلا استعار دابة من رجل إلى مكان» فجاوز 
ذلك فضمتها» وأعطاهء كفلا بياء. كان ناا لذلك» والكفالة تجائدة: 
وكذلك الإجارة. 


ولو أن رجلاً استودع رجلاً متاعاً» فخان”'' بعضه» فضمن له رجل 
تلك الوديعة» جاز عليه الضمان فيما اختان””' منها المستودع» وبطل عنه ما 
لم يكن فيه خيانة؛ لأنه أمانة. 


ولو أن رخا اشترى من رجل عبداً ونقده الثمن» وأخذ منه كفيلاً 
بالعبد حتى يدفعه إليه» فمات العبد في يدي البائع»› فإنه لا ضمان على 


3 


الكفيل» ويرجع المشتري على البائع بالثمن. ولو ضمن له ما أدركه في العبد 


)١(‏ ز: لم يعمر. 

(؟) أي: كسدت وانحط السعر فيها. انظر: المغرب» «وضع». 
(9) مز: وهوم. 

(5) ز: فجاز. 

)٥(‏ أي: خان. انظر: مختار الصحاح» «خون). 


EEE‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

من دَرّك كان كذلك أيضاً؛ لأن هذا ليس بدرك. ولو قبض المشتري العبد 
فوجد به عيباً فرده''' به لم يكن على الكفيل ضمان» من قبل أن العبد 
ليس بدرك. ولو لم يجد به عيبا ولكن استحق رجل نصفه» ورد المشتري 
النصف الباقي» لم يكن على الكفيل ضمان في النصف الذي رد المشتري 
على البائع. والكفيل ضامن لثمن النصف الذي استحق حتى يؤديه. 

وإذا رهن رجل رجلا متاعاً. وكفل له رجل به» فذهب المتاع عند 
المرتهن» وفيه فضل في قيمته على الدين» لم يكن على الكفيل ضمان» 
وذهب الرهن”"' بما فيه» وهو في الفضل مؤتمن. ولو ضمن رجل لصاحب 
الدين ما نقص الرهن من دينه» فكان الرهن قيمته تسعمائة والدين ألف"" 
كان الكفيل ضامناً لمائة درهم. 

ولو ان تخافما بين :انين ادها احدهما فين آم صياضت وکا 
رجل لصاحبه بنصيبه منهاء كان الكفيل ضامناً لذلك» من قبل أن الخادم 
مضمونة. وهذا بمنزلة الغصب. ولو كان أخذها برضى صاحبه» فضمن 
الكفيل له ذلك» لم يجز؛ لأنها أمانة عنده. وكذلك الدواب والثياب 
والأمتعة. 

ولو أن رجلا ارتهن رهناء فاستعاره منه الراهن» على أن أعطاه كفيلاً 
بذلك» فهلك عند الراهن» كان خارجاً من الرهن» ولم يكن على الكفيل 
ضمان. ولو أن رب الرهن أخذه من المرتهن بغير رضاه» وضمن الكفيل 
للمرتهن ذلك كان ضمانه جائزاً عليه» يؤخذ بذلك من قبل أن الراهن 
ضامن» وهو بمنزلة الغاصب” . 


ولو أن رجلاً استقرض من رجل مالا على أن يعطيه به فلان عبده 
رهنآء وكفل له بذلك الرهن كفيلا» فلا ضمان على الكفيل في ذلك» من 


)١(‏ ز: فرد. (۲) نز - الرهن. 
(۳) ز: ألف. (85) نز أن. 
(0) م ز: فكل؛ ف: وكل. () ف: الغائب. 


(۷) ز: كفيل. 


كتاب الحوالة والكفالة باب الكفالة بالحيوان والعروض 


قبل أن الرهن لا يكون رهناً /[۷/١٠۲و]‏ وهو غير مقبوض”". 


ولو أن رجلاً تكارى من رجل عبداً أو دابة وعجل له الأجر“ ولم 
يقبض العبد والدابة» وكفل له كفيل بذلك حتى يدفعه إليهء فإن الكفيل 
يؤخذ بذلك ما دام حياً. فإذا هلك العبد أو الدابة فلا ضمان على الكفيل» 
وة الوا ها قفن انين الاجر د ود وكذلك لو باع رجل 
عبداً من رجل وقبض منه الثمن» وكفل رجل للمشتري بالعبدء فإنه يأخذ. 
به ما دام حياً» كما أن له أن يأخذ البائع. فإن مات العبد فلا ضمان على 
الكفيل. 

وإذا وضع الرهن على يدي عدل على أن يضمنه كفيل عنه فلا ضمان 
على الكفيل. 

وإذا أوصى رجل لرجل بأمة وهي حبلى» ولآخر بما في بطنهاء وهي 
تخرج"'' من الثلث» فقال صاحب الولد لصاحب”" الأمة: لا أعطيك الأمة 
إلا أن تعطينى”” كفيلاً بما فى بطنهاء فأعطاه كفيلاً بذلك» فلا ضمان على 
الكفيل. وكذلك لو دفع الخادم إلى صاحب الولد يكون عنده» على أن 
أعطاه كفيلاً بهاء فإن الكفالة باطل. ولو أخذها بغير أمره وأعطاه كفيلاً بها 
كانت الكفالة جائزة. ولو كان صاحب الخادم أخذها بغير أمر صاحب الولد 
وأعطاه كفيلاً بالولد كانت الكفالة باطلا. 

ولو أوصى رجل بخادم لرجل وبخدمتها لآخر وهي تخرج من الثلث» 
فإنها تكون عند صاحب الخدمة. فإن قال رب الخادم: لا المي لف إلا 
بكفيل بهاء فليس له ذلك. فإن أعطاه صاحب الخدمة كفيلا فلا ضمان على 


)١(‏ ز: منقوص. (۲) ز: الآخر. 


(۳) ف: حتى يرده؛ ز: حتى يدفعه. (84) ز: يأخذ. 
(0) ز + البائع. (5) ز: يخرج. 
(۷) ز - لصاحب. (۸) ز: أن يعطيني. 


(9) ف + ولو كان صاحب الخادم أخذها بغير أمر صاحب الولد وأعطاه كفيلا بالولد 
كانت الكفالة باطلا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
1 م الشيباني 
الكفيل» من [قَبّل] أنه لا ضمان على صاحب”" الخدمة. وكذلك لو أخذها 
بغير أمر صاحب الرقبة. ولو أن صاحب الرقبة هو أخذ الخادم بغير رضى 
صاحب الخدمة» ثم أعطاه كفيلاً بها حتى يسلمها لصاحب الخدمة» فإن 
, أت sli;‏ )۲( 5 0 5 لاه 
الكفيل من كفالته. وكذلك لو أوصى”' لرجل برقبتها ولآخر بغلتها فالكفالة 
فيها مثل الكفالة فى الأولى. 
ولو أن رجلاً باع من رجل داراً أو عبداً أو أمة» فادعى رجل فيه 
دعوى. فأراد المشتري أن يأخذ كفيلاً من البائع بنفسه» أو ما أدركه فى 
الدار من درك» لم يكن له ذلك؛ لأنه لا يلزمه شيء. ولو أعطاه البائع 
بذلك كفيلاً كانت الكفالة”"' فيه جائزة. 


كفيلا من أهل /[//55١ظ]‏ الذمة» فهو جائز. فإن كفل به مسلم فإن المسلم 
لا يؤخذ بذلك. والكفالة منه باطل. فإن هلك ذلك عند الذي هو فى يديه 
ثم ضمنه له المسلم بعد ذلك وأقام النصراني البينة من آهل الذمة أنه له 
تفن الي الات كان فى بت د ب الكدازين وح عمقل 
الخمرء لم يضمن المسلم شيئاً من ذلك بشهادة"“ أهل الذمة. ولو شهد له 
على ذلك شهود من أهل الإسلام كان له أن يضمن المسلم قيمة الخنازيرء 
ولا يق من الخمر شيعا لأن له مرا مثل مره وله فيمة الختازير: 
فإن أداه المسلم رجع بذلك على الذمى إن كان أمره. 


كان مثل ذلك. فإن كانت مستهلكة فكفل بها مسلم فلا ضمان على المسلمء 
من قبل أنها دين على الذمي. فلا يضمن المسلم غير ذلك» ولا يكون على 


)١(‏ ز۔ صاحب؛ صح ه. (۲) ز: لو أقصا. 
(۳) ف + كانت الكفالة. (6) ف: ضمن؛ ز: لضمن. 
(9) ز: وخمر. (5) ز: شهادة. 


0 ز: خمر. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالحيوان والعروض E‏ 
المسلم خمر يؤديها. وكذلك الخنازير هي“ مثل الخمر في ذلك ما كان 


ولو أن رجلاً ادعى ثوباً في يدي رجل» فكفل به له عبد لا دين عليه 
بإذن مولاه» كان جائزاً. وكذلك المدبر وأم الولد. ولو كفل به مكاتب لم 
يجز ذلك ولو أذن له مولاه. 


ولو أن عبداً تاجراً ادعى ثوباً في يدي رجل» فكفل له به رجل كان 
عاد وكذلك اكات وكذلك لو كان ترج بى المقاقت او الد 
لاسر قا عات رسا كد06 د ريك دوكلا للف بالعزر من تسترا 

وكذلك المرأة إذا ادعت في يدي زوجها شيئاً بعينه أو ادعى هو شيئاً 
بعيئة فى يدها وكذلك الوالد والوالدة...وكذلك الإخزة. والأحوات وكل 
ذي رحم محرم”" أو محرم من الرضاع. وكذلك أهل الذمة يدعون قبل أهل 
الإسلام» وأهل الإسلام يدعون قبل أهل الذمة. وكذلك الحربي المستأمن 
يدعي أو يدعى قبله. وكذلك المرتد يدعي شيئاً بعينه في يدي رجل أو 
دعن قيلت تكن وعدن له إن كما بجلا قر تدقف وكذ لاك الض لاسن 
وكذلك الأخرس إذا كان يكتب ويعقا ° 0 ا بردي 1-7 أو ادُعي 
ل 


CV (O) u 3‏ 6 (۷) ۴ . 
ولو أن رجلا تقبّل”' من رجل بناء"؛ دار معلوم أو كراب" أرض 
معلومة أو كي“ نهر معلوم» فأعطاه" بذلك كفيلاء كان جائزاً. وكذلك 


)١(‏ ز: هو. (۲) م ف ز: الولد. 

)۳( م - محرم. €3 ز + رجل له. 

)٥(‏ تقبلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقد. ويسمى الكتاب الذي يكتب فى ذلك القبالة. 
انظر: المصباح المنيرء «قبل». ۰ 

(5) ز: شاه. 

(۷) كَرَبَ الأرض كراباًء أي: قلبها للحرث. انظر: المغرب» «كرب». ۰ 

(۸) ز: أو كرا. كَرّيت النهر كزياًء أي: حفرت فيها حفرة جديدة. انظر: المصباح المنير» 
«(كري). 

(9) ز: فأعطاها. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لو أكراه إبلاً إلى مكة أو دوابٌ إلى بلد من البلدان فأعطاه كفيلاً بذلك فهو 
جائز. ولو كانت /157/97/1و] الإبل"'' بأعيانها والدواب بأعيانها فأعطاه كفيلاً 
بذلك جاز”"' ما دامث أحياء قيام]”" بأعيانها» فإذا هلكت فلا ضمان على 
الكفيل. وإن أعطاه كفيلاً بالحُمُولّة““ لم يجز فيما كان بعينه» وجاز فيما كان 
ر ولك الجن 


26 35 % 


[باب] كتاب كفالة النفس والمال 


وإذا كفل رجل بنفس رجل» فأراد الطالب أن يكتب عليه كتاباً» فإنه 
يكتب: «هذا' كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إنى كفلت لك 
كفيو فلان يك فلاف أدفعه اليك 0 ا یك و 
كتب: «هذا ما شهد عليه فلان وفلان» شهدوا أن فلاناً كفل لفلان بنفس 
فلان» يوافيه إذا ادعاه”" بهء ولا يحبسه به»» فهو مستقیم» ويكتب التاريخ 
بعد هذا. 


وإذال" أراد الكفيل أن يكتب كتاباً على المكفول به بذلك كت“ : 
«هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إنى طلبت إليك أن 
تكفل”''' بنفسي لفلان بن فلان» على أن تدفعني'“ إليه إذا طلبني منك 


)١(‏ ز+با. (۲) م ف ز: جاتزاً. 

(۳) ز: بقيام. 

)٤(‏ الحمولة بالضم هي الأحمال» والخمولة بالفتح هي الدواب التي يحمل عليها. انظر: 
المغرب» «حمل). 


(0) ف از هذا. (5) ز+ هذا. 
(۷) م: إذا دعاه؛ ف: يوافيه ادعاه. (۸) ز: وإن. 
(9) ز: كتاب. )۱١(‏ ز: أن يكفل. 


(١١)ز:‏ أن يدفعني. 


كتاب الحوالة والكفالة باب كتاب كفالة النفس والمال 


- : ا ا سے 


أبرتك”'' من هذه الكفالة إذا طلبنى» ولا أحبسك». 


وإن كان كفل بمال إن لم يواف” بالنفس فأراد الطالب أن يكتب 
كتب: «هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان أنه كفل" لك على 
فلان ابن فلان ألف درهم» وزن سبعة» ثمن متاع بعته منه وقبضه منك 
وبرئت إليه منه» وكان لك عليه“ بهذا المال ذكر حَق“ مكتوب» وإني 
كفلت لك بنفس فلان أوافيك به لكذا كذا من الأجل» وإن مضى هذا 
الأجل قبل أن أوافيك به فهذا المال الذي لك عليه علي» وأنا له ضامن 
حتى أؤديه إليك» وهو ألف درهم وزن سبعة» شهد). 


وإن أراد أن يكتب: «وكل واحد منا"؟ كفيل ضامن لهذا المال» وأينا 
فت أخذت بهذا" امال إن شت احزساء به جما وإن فت احذتنا به 
شتی» كيف شئت» وكلما شثت» حتى تستوفي" منا هذا المال» وهو آلف 
درهم» وزن سبعة»» [كتب]. 


وإن أراد الكفيل أن يكتب بالمال على المكفول به مع النفس كتب: 
«هذا كتاب لفلان بن فلان: /[//705؟ظ] إنى طلبت إليك أن تضم“ 
بنفسي لفلان بن فلان إلى كذا كذا من الأجل» فإن لم توافه"“ بي وتدفعني 
إليه عند هذا الأجل فعليك ما له علي» وهو ألف درهم» ففعلت ذلك» 
وضمنتني بنفسي لفلان إلى هذا الأجلء» فإن لم تواف”''' بي إلى هذا 
الأجل فعليك هذا المال» وكتبت عليك بذلك كتابأء وإني جعلت لك أن 


)١‏ ز: أيريك. (۲) مف ز: أو لم يواف. وانظر دوام العبارة. 

(۳) ف ز: کان. )٤(‏ ف: له عليك. 

(5) هو بمعنى الصك كما تقدم. 

(7) أي: من المطلوب والكفيل. ويكتب هذا احتياطاً لاختلاف القضاة في بعض المسائل. 
انظر ما يأتي أسفله. 

(۷) ز: يستوفي. (۸) ف: أن تضمني؛ ز: أن يضمن. 

(94) ز: لم يوافيه. (١٠)ز:‏ لم يواف. 


کتاب الا مام الشيباذ 
© ب الأصل للإمام الشيباني 
أوافيك عند هذا الأجل حتى تدفعني"'' إلى فلان» وتبرأ مني» وتبرأ من هذه 
الكفالة» فإن مضى هذا الأجل قبل ذلك فأنا ضامن لهذا المال» وهو ألف 
درهم» حتى حتى أؤديه إلى فلان عنك» شهد)». ثم يكتب التاريخ. 
وإذا كتبت ذكر حَقٌ وبه كفيل كتبت: «ذكُر حَقّ فلان بن فلان على 
فلان بن فلان عليه كذا كذا درهماً وزن سبعة جياد» ثمن متاع باعه فلان من 
فلان» وقبضه فلان”'' وقبله» ورضيه وبرئ إليه فلان منه» ومحل هذا المال 
إلى كذا كذاء وفلان”" بن فلان كفيل عن فلان بهذا المالء وكل واحر° 
منا كفيل ضامن لهذا المال إلى هذا الأجل. وأيهما شاء فلان أخذ بهذا 
الحا إن شاء حدما ها وان شان تقس كنت شان وکا شا 
حتى يستوفي منهما”' هذا المال» ومن قام بهذا الذّكْر حى فهو ولي ما فيه 
شهد). ثم يُكتّب التاريخ. راذا كان الخال فرصا كعيت”" المال قرضاء 
وجعلته حالاء ولم تكتب «من ثمن متاع»» وتكتب الكفالة على ما ذكرت 
لك. وقال أبو حنيفة: لو كفل رجل بمال على رجلء كان للطالب أن يأخذ 
أيهما شاء بجميع المال كيف شاءء وكلما شاءء واحداً”" بعد واحد» وعلى 
أي وجه شاء. وينبغى لمن يكتب الكتاب” أن يحتاط لصاحبه بكل ما يقدر 
عليه عن الفرتق لخدف النقننات: روفاك رن أي ل ا "الأول ونان 
على الكفيل» إلا أن يشترط أن كل واحد منهما كفيل على صاحبه. وقال 
اب كد51 إن افرط أ کل راه منهينا كيل على ا حه كيرت 


)١(‏ ز: يدفعني. 0) ز- فلان. 

(۳) ز: وفلا. (5) ز: والد. 

)٥(‏ ز: يستوي منها. إف4 م فاز: كتب. 
(۷) ز: واحد. (۸) م: للكتاب. 


(9) هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي. فقيه معروف. ولي 
القضاء بالكوفة. وتتلمذ عليه أبو يوسف وجمع اختلافاته مع ا حنيفة في كتاب 
اختللاف أبي حنيفة وابن ي لعلى: وهو صدوق في الحديث. توفي سنة .١158‏ انظر: 
تهذيب التهذيب. ۲۹۸/۹؛ والأعلام للزركلي» 189/6. 

)٠١(‏ عبدالله بن شبرمة الضبى الكوفى. من فقهاء الكوفة. ولى القضاء على السواد لأبى جعفر 
المنصور. وهو ثقة في الحديث. توفي سنة .٠٤٤‏ انظر: تهذيب التهذيب» 0500/0 ٠‏ 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كتاب كفالة النفس والمال 2 
فأيهها اخعار'" ارات 0 إلا أن يشترط أن يأخذهما جميعاً أو شتى في 
الصك”". فأدخلنا «جميعاً أو شتى» في الصك لذلك. وقال بعض قضاتنا: 
وإن أدخل «جميعاً أو شتى) خيرته. فإن اختار أحدهما لم يكن له أن يعود 
على الآخر إلا أن يفلس هذا أو يموت ولا يترك شيئاً. فأدخلنا «كيف شاء 
وک کا 0 له التخيير كل مرة. [فينبغي لمن يكتب] أن يحتاط 
اة کر ا ركان الي لكلاف القضاة.: 


وإذا /[۷/۷١۲و]‏ كان الكفلاء ثلاثة أو اثنين» فكتب الصك على الذي 
عليه الأصل» وبقيتهم كفلاء» فإنك تكتب”" مثل ذلك أيضاً. وإذا كان 
الصك كذلك فليس يحتاج الكفيل إلى أن يكتب على الذي عليه الأصل كتاباً 
بذلك؛ لأن كتابه هو الصك» وهو ثقة عليه. 


ولو كان الكتاب على الكفيل وحده دون الذي عليه الأصل كتب 
الطالب: «ذكر حَىّ فلان بن فلان على فلان بن فلان: عليه“ كذا كذا 
درفنا وزن سبعة جيادء ضمنها فلان عن فلان» كانت لفلان على فلان من 
ثمن متاع باعه إياه» وة فلان» وبرئ فلان إليه منه» فضمنها فلات 
لفلان» ومن قام بهذا الذكن قن فهو ولي ما فیه» شهداء ثم يكتب التاريخ. 


وإذا أراد الكفيل أن يكتب كتاباً بذلك على الذي عليه الأصل كتب : 
«هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان!* ˆ بن فلان: إنه كان لفلان علي كذا 
كذا درهماًء وزن سبعة جياد حالة» وإني طلبت إليك أن تضمنها"““ له عني» 
ففعلت ذلك وضمنت له هذا المال عنى» وكتب عليك بذلك ذكْر حى 
امه فاا ضامن لهذا المال: خي أؤديه اليلق أو أوذية غناك إلى قلانء 
وأبرأتنك منه» شهد». ولو كان حوالة كتب عليه مثل هذا إلا آنه يكتب: 
«إني أحلت فلاناً عليك». 


)١(‏ ز: اخبار. )۲( ز - في الصك. 
(۳) ز: يكتب. )٤(‏ ف- عليه. 
(4) م- من فلان. (9) ز: أن يضمنها. 
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وإذا أدى الكفيل المال فكتب براءة لنفسه كتب: «هذا كتاب لفلان بن 
فلان من فلان بن فلان: إنه كان لي على فلان بن فلان”'' كذا كذا درهماء 
وإنك ضمنتها لي عنه). فإن كان كتب عليهما صكا”" كتب: «وكتبت عل“ 
وعليك صكاً بهذا المال» وجعلت كل واحد منكما كفيلاً ضام(“ 
لذلك». وإن كان كتب الصك على الكفيل خاصة كتب: «وكتبتَ عليه بذلك 
صكاً وحدك). 


وإن كانت حوالة كتب: «إن فلاناً أحالنى عليك بكذا كذا درهماً. 
وضمنتها لي عنه!» ثم يكتب: «وإنك دفعت إلي هذا المال المسمى في 
كتابنا هذا من مالك» وقبضته“ منك. وهو كذا كذاء وبرئت إلي منه» فلم 
يبق لي عليك قليل ولا كثير إلا قد استوفيته"“ منك» وبرئت إلي منهء 
تلبس لي فلك بعد ماو ال ل ليل بولا ر )0 وت اليلق 
/۷/۷1ظ] الصك الذي كتبت عليك بهذا" المالء فهو لك بما فيه حتى 
تستوفيه من فلان». 


باب البيع يشترط فيه الكفالة والغصب” '“ والقرض 

وإذا باع الرجل متاعاً بنسيئة من رجل وقبضه» وشرط عليه أن يكفل 
عنه بالمال فلان» وفلان حاضر» فرضي بذلك وسلمء فإن أبا حنيفة قال: 
البيع في هذا جائز إذا سمى الأجل» والكفيل ضامن للمال» وهو قول أبي 


يبوسف ومحمك. 


)١(‏ ز- إنه كان لي على فلان بن فلان. (6) ز: صك. 


(۳) ف: عليك؛ ر وعليه. )2 مف زر أو جعلت. 
(5) ز: كفيل ضامن. (0) ز: وقبضه. 
(0) ز: قد استوفته. (۸) ز - ولا كثير. 


(9) ز: هذا. (١)ز:‏ والغضب. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب البيع يشترط فيه الكفالة والغصب والقرض 
وقال أبو حنيفة: إذا كان الكفيل ليس بحاضر لذلك المجلس فإن البيع 


فاسد. وهو قول ا يو سف ومحمد. 
وكذلك: قال أن فة فى النمان والشوالة إذا كان غاا عن :ذلك 


المجلس فالبيع فاسد. وإن جاء الكفيل فرضي وكفل أو رضي بأن يحتال 


ولو أقرض رجل رجلا ا ودفعه إليه على أن يكفل به فلان» أو 
على أن يحيله به على فلان» أو على أن يضمنه له فلان» فإن القرض جائز. 
وإن ضمن فلان له أو كفل أو احتال عليه بذلك فهو جائزء غاب" كان 
فلان في هذا أو حاضر”' فهو سواء؛ لأن القرض لا يشبه البيع. 


فأما السلم فهو في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد مثل البيع. 
وأما الغصب فهو مثل القرض. والتزويج مثل القرض. 

ولو" قال: أتزوجك على ألف درهم على أن يكفل بها فلان عني» 
أو على أن أحيلك بها على فلان» والكفيل غائب عن ذلك المشهد أو 
حاضرء فالنكاح جائز لا يشبه البيع. فإن دخل الكفيل في الضمان فهو جائز. 
وكذلك الخلع. 

وكذلك الصلح من دم أو جراحة فيها قصاص» فصالحه على مال 
مسي ال ارالى ا لكل سو على اا اوبعلي أن 
:تغل لاف الكل ال ا ا 
فرضي بعد ذلك» فالصلح جائز؛ لأن هذا لا يستطيع رده» ولا ينتقض 
الصلح”" فيه. وإذا رضي الكفيل وضمن فالضمان عليه جائز. 


وإذا غصب رجل خا الا أو جارية وديعة كانت عنده» أو كانت 
)١(‏ ز: غائب. (۲) ز: أو حاضر. 


(۳) م ف: لو. (0) ز: راضي. 


(0) ف - عنه. () ز - الصلح. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عنده”'' عارية فخالف فيها فعَطبّت فضمنهاء فشرط له في ذلك كله أن يحيله 
على فلان» أو يضمنه له فلان» أو يكفل له به فلان» والكفيل غائب» دم 
فضمن ذلك» أو كان حاضراً فضمن ذلك» فهو جائز عليه. وإن أبى أن 
/[58/7١و]‏ يضمن فلا شيء على على الكفيل. والذي كان عليه الأصل هو عليه 
على حاله. 


وإذا كان لرجل على رجل دي" ' حال من من بيع أو سلم قد 
حلء أو قرض» أو غصب حال» فسأله أن يؤخر ريم جعزي على أن 
يضمن له فلان ذلك» وفلان غائب» فصالحه على ذلك» فقدم الكفيل» > فأبى 
أن يدخل في الضمان“ فإن الصلح باطل منتقض» والمال حال على 
صاحبه الأول. وكذلك لو كان الكفيل حاضراً فأبى أن يدخل في الضمان. 
فإن دخل الكفيل في الضمان بعدما يقدم من غيبته”. أو كان حاضراً فدخل 
في الضمان» فالضمان جائز عليهء والصلح”“ جائزء والتأخير جائز. فإن كان 
اشعرط في التاخين أنه إن“ أخر تجماً عن مله فالمال كله تحال كما كان 
فهذا الشرط جائز على هذا الوجه» والكفالة على هذا جائزة مستقيمة. وهو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو قال: إن أخرت نجماً عن محله 
عشرة أيام فالمال”" عليك حال»ء فهو جائز على ذلك. ولو كان هذا من مهر 
امرأة أو من خلع أو من صلح من دم عمد كان جائزاً على هذا. 

لهي ل له د لك بوه 
أعطاه كفيلاً بالمال أو أحاله نذلك عل ا فإن ابا فة قال:: ا 


)١(‏ ز- أو كانت عنده. (۲) ز: ديناء 
(۳) ز: أن يأخر. )٤(‏ ز - الضمان. 
)0( ز: تقدم من غيته. 0) ز: الصلح. 


(۷) م ف ز- إن. والزيادة من ع. 

(۸) ز - كله حال كما كان فهذا الشرط جائز على هذا الوجه والكفالة على هذا جائزة 
مستقيمة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولو قال إن أخرت نجما عن محله 
عشرة أيام فالمال. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة المريض 7 

وهو قول أبى يوسف ومحمد - من قبل أن العبد حر. وليس هذا كالمكاتب؛ 
ES‏ عق ل سور يات ف لمرلا 

7" ليو هر أي لكات لي ا 
ثمن بيع على أن أخذ به كفيلاً فهو جائز. وكذلك المرأة تؤخر زوجها 
بمهرها على أن أعطاها كفيلا. وكذلك الزوج لو کان له على آمراته دين من 
خلع فأعطته”" به كفيلاً على أن أخر عنها كان جائزاً. وكذلك الصلح من 
الدم العمد أو الجراحة. وكذلك الأرش من دم الخطأ والغصب والجناية 
والعارية يخالف فيها والوديعة يجحدها فهو باب واحد كله. وإن كان من 
تكن فن ع الل إل اجا وهر على الذي عله الأ خالا 


2 2 0 
Ê 36 5 


باب كفالة المريض 


/[ ١ظ]‏ وإذا كفل المريض بمال في مرضه الذي مات فيه فإنه 
يلزمه في ثلثه. ا ا ماله ا اا 
أقر أنه كفل بذلك في الصحة لم تلزمه'" الكفالة إذا كان عليه دين. فإن لم 
يكن عليه دين“ لزمه ذلك في جميع ماله؛ لأنه أقر أنه كان منه في الصحة. 
لا يجوز ذلك»لو كان لوارة أو ع :وارث. 

وإذا كفل في الصحة بما أقر به فلان لفلان ولم يسمه» ثم مرض 
وعليه دين يحيط بماله» ثم أقر المكفول عنه أن لفلان عليه ألف درهم» فإن 
ذلك يلزم المريض من جميع المال وإن مات من ذلك المرض. وإن أقر 
بذلك المكفول عنه بعد موت المريض فهو سواء» ويحاص الغرماء؛ لأن 


وإذا كان الدين 


)١(‏ ز: الرجل. (۲) ز: يؤخر. 


(۳) ز: فأعطيته. (5) ز - عليه. 
(5) ز: لم يلزمه. (3) ف: وإن. 


(۷) ز: لم يلزمه. (۸) ز - دین. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أصل"'' ذلك كان في الصحة. وكذلك لو كفل بما ذاب”© لفلان على فلانء 
أو بما قضى به لفلان على فلان» أو بما صار لفلان على فلان. وكذلك لو 
كان المكفول له وارثاً أو المكفول عنه وارثاً أو كانا جميعاً وارثين؛ لأن هذا 
كان في الصحة. فهو بمنزلة رجل كفل في صحته لرجل بما أدركه من درك 
في دار اشتراها ثم استحقت الدار فى مرض الكفيل أو بعد موته. فإن 
المشتري يضرب مع غرماء الكفيل”" الميت بالثمن؛ لأن أصل ذلك كان فى 
الصحة. ولا يشبه هذا الكفالة في المرض. وإن تكمل في المرض وليس عليه 
دين ثم استدان بعد ذلك مالاً يحيط بماله فإن الكفالة باطل؛ لأنها كانت في 
المرض. 
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باب الكفالة لفلان أو لفلان 


وإذا كفل رجل لرجلين» فقال: قد كفلت لك بما“ على فلان وهو 
آلف درهم» أو كفلت لفلان بماله على فلان وهو مائة دينارء فإن هذا باطل لا 
و وكذلك لو كان مكان المائة دينار ألف درهم. وكذلك لو كان" كر 
حنطة أو كر شعير أو فَرَق من سمن أو فرق من زيت» من قبل أن الحق 
لرجلين"". ولو كان الحق لرجل واحد على رجلين» على كل واحد منهما 
ألف درهم على حدةء فقال رجل: قد كفلت لك بمالك على فلان أو على 
فلات كان هذا جار لان الشق: لو ابول وو كان المال مف كان 
آلف درهم على أحدهما ومائة دینار على آخرء أو كُرَ شعير على /۹/۷1١۲و]‏ 
أحدهما وكر حنطة على الآخرء فهو جائزء يؤدي الكفيل أيهما شاء. 


)00( م - أصل. 0) أي: بما ثبت ووجب كما تقدم. 
(۳) ف الكفيل. (0) ف: قد كفلت بما لك. 

(0) ف- لا يجوز. (5) ز - کان. 

(۷) م: للرجلين. (۸) ز: جائز. 


(4) م + ولو. ١0‏ )ز: مختلف. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة لفلان أو لفلان 2 

وكذلك الكفالة بالنفس لو قال: قد كفلت لك بنفس فلان أو بنفس 
فلان» كان جائزاًء يضمن أيهما شاء. وكذلك لو قال: قد كفلت لك بنفس 
فلان"» إن لم أوافك”' به غداً فعلي ما لك عليهء وهو" ألف درهم» أو 
بنفس فلان فإن لم أوافك“ به غداً فعلي ما لك عليه وهي مائة دينار» فلم 
يواف بواحد منهماء فإنه يضمن أحدهماء فأخذ المالين أي ذلك شاء. وإن 
دفع أحدهما في ذلك اليوم من قبل أن يمضي وبرئ منه برئ من الكفالة 
كلها. وهذا اختيار من الكفيل لأحدهما دون الآخرء وقد بطلت كفالته عن 
الآخر. ولو كان قال: قد كفلت لك بنفس فلان» فإن لم أوافك به غداً 
فعلي ما لك على فلان لآخر وهو مائة دينار» كان جائزاً إن وافى به الغد 
برئ» وإن مضى الغد قبل أن يوافي به ضمن المال؛ لأن الطالب واحد. 
وكذلك” لو كان قال: أنا كفيل لك بنفس هذاء أو بما لك على هذا 
الآخرء فهو ضامن لأحدهما أيهما شاء الكفيل. 


ولو كان الحق لرجلين» لكل واحد منهما على رجل مال» فقال رجل 
لأحدهما: قد كفلت لك بنفس غريمك فلان» فإن لم أوافك به غداً فما 
لفلان على فلان فهو علىء كانت الكفالة بالنفس جائزة» وكانت" الكفالة 
بالمال باطلا؛ لآنها مخاطرة: ولأن الحق :ليس للمكفول له بالنفس: :وكذلك 
الرجل يقول للرجل: قد كفلت لك بنفس فلان» فإن لم أوافك به غداً فأنا 
كفيل بنفس فلان لفلان إنسان آخرء فإن الكفالة الثانية باطل. 

ولو كانت الكفالة لرجل واحدء فقال: قد كفلت لك بنفس فلان» فإن 
لم أوافك به غداً فما لفلان عليك وهو ألف درهم علي» ورضي بذلك 
الآخرء فالكفالة الأولى جائزة» والثانية باطل. ولو قال: قد كفلت لك بنفس 


)غ0( ز- أو بنفس فلان كان جائزاً يه يضمن أيهما شاء وكذلك لو قال قد كفلت لك بنفس 


فلان. 
(۳) ز: لم أوافيك. (۳) ز وهو. 
(5) ز: لم أوافيك. (ه) ف: بذلك. 


(5) م ك (۷) م ف ز: وكذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلان أ لفلان بما له عليك37) أو بنفسه» فإن هذا باطل لا يجور كله الأول 
منه ولا الآخر. ولو قال رجل لرجل: قد كفلت لك بأحد" غريميك 
هذين» كان جائزاًء ويضمن الكفيل أيهما شاء. وكذلك لو قال: قد كفلت0© 
لل ماليك“ على هذين. 


36 35 3% 


باب الكفالة بالرهن 


وإذا كفل الرجل عن الرجل بمال"'' بأمره» ورهنه المكفول عنه رهناً 
فيه وفاءء فإن الرهن /[//69١ظ]‏ جائز. فإن هلك الرهن عند الكفيل فهو 
من ماله. فإن أدى الكفيل المال لم يرجع نه وإن” اا يؤده وأداه الذي 
عليه الأصل رجع الذي عليه الأصل على الكفيل بمثله؛ لأن الكفيل لم يؤد 
المال. والسلم في ذلك والبيع والقرض سواء. وكذلك المهر وأرش الجراحة 
والمال يجب على المرأة من الخلع» فكفل”" عنها بذلك كفيل» وارتهن 
منها بذلك رهناء فهو جائز. فإن هلك الرهن عند الكفيل وفى قيمته وفاء 
بالدين» فهو من مال الكفيل. فإن أدى الكفيل”' المال لم يرجع على 
ا عنه بشيء؛ آنه قد استوفاه بهلاك الرهن عنده. [وإن لم يؤده] 
وأداه”” “ الذي عليه الأصل رجع به على الكفيل؛ لأن هلاك الرهن عند 
الكفيل بمنزلة قبضه المال. 


ولو أن رجلا كفل عن رجل بألف درهم بأمره على أن يعطيه بهذا هذا 


)١(‏ مز: عليه. (۳) ز: ياخد. 

9 ز: قد كفل. )٤(‏ م ز: باخد. 
(5) ز: مالك. (0) ف ۔ بمال. 
(۷) ز فإن. (۸) ف: يكفل. 
9© کول 


(۱۰) م ف ز: وأراد. والزيادة مع التصحيح من كلام المؤلف في أول الفقرة. 


کتاب الحوالة والكفالة - باب الكفالة بالرهن 1 
العبد رهناًء فوقعت الكفالة على هذا بغير شرط من الكفيل على المكفول 
له» ثم إن المكفول عنه أبى أن يدفع إلنه اله ان اة لذ يكوك رها 
لأن الكفيل لم يقبضه» ولا يجبر المكفول عنه على دفعه. إن الله سبحانه 
وتعالى يقول: وهن مَقَبُوْضصَةٌ2"”74. وهذا لم يقبض. ولا يستطيع الكفيل أن 
يفسخ الكفالة بعد إذ وقعت. فإن كان الكفيل شرط على الطالب فقال: أكفل 
لك بهذا" المال عن فلان على أن يرهنني فلان به هذا العبدء فإن لم 
يسلمه لي ويدفعه إلي فأنا بريء من الكفالة» فكفل له على هذا الشرط› 
فهو جائز. فإن دفع إليه العبد الرهن مضت الكفالة. وإن لم يدفعه إليه برئ 
الكفيل من الكفالة بالمال. 

وكذلك لو كفل عنه بالمال على أن يعطيه بذلك المطلوب فوقعت 
الكفالة للطالب على هذا بغير”" شرطء ثم أبى المكفول عنه أن يعطي 
الكفيل كفيلاًء فإن الكفالة على الكفيل جائزة. وإن كان الكفيل شرط على 
الطالب أنه إن لم يعط“ كفيلاً بهذا المال فأنا بريء من كفالتي» فهو“ 
على شرطه» إن أعطاه كفيلاً جاز ذلك وإن لم يعطه كفيلاً برئ من 
الكفالة. 


وإن وضع الكفيل الرهن على يدي عدل وسلطه على بيعه فهو جائز. 
فإن هلك على يدي العدل فهو من مال الكفيل. وإن كتب الكفيل على دار 
المكفول عنه''' شراء بالمال فهو جائزء وهذا قضاء من المكفول عنه 
للكفيل. وكذلك لو باعه بها عبداً أو كاذنا أو العام أي عرضاً أو متاعاً. 

وإذا كفل /10/7/1؟و] رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به إلى 
سنة» فعليه المال الذي عليه» وهو ألف درهم» فهو جائز. وإن أعطاه 
المكفول عنه رهناً بالمال قبل السنة فإن الرهن باطل لا يجوزء مِن قِبّل أن 
المال لم يجب بعد. ألا ترى أنه لو دفعه بنفسه قبل الأجل لم يكن عليه من 
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كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المال شيء. ولا يجور الرهن في ES‏ بالنفس على وجه من الوجوه. 
ولا ضمان على المرتهن إن هلك في يده؛ لأنه أخذه رهناً بغير مال. 


ولو كفل رجل عن رجل”'' بمال لم يحل عليه المال» فقال: إذا حل 
فهو على» وأعطى المكفول عنه الكفيل رهناًء كان هذا جائزاً. ولو قال: إن 
تَرَى”" مالك عليه فهو علي» وأعطاه بذلك رهناً لم يجز الرهن؛ لأن المال 
لم يجب بعد. ولو قال: إن مات ولم يوفك المال فهو علي» فأعطاه 
المكفول عنه الكفيل رهناء فإن الرهن باطل لا يجوز» والكفالة جائزة. ولو 
قال: إن لم يوفك مالك غداً فهو علي» وأخذ منه بذلك رهناًء لم يجز 
الرهن» والكفالة جائزة» والرهن باطل يرجع فيه“ المكفول عنه. 


ولو باع رجل داراً وكفل عنه آخر بما أدركه فيها من دَرّك» وأخذ 
بذلك رهناًء كان الرهن باطلاًء ولا ضمان على المرتهن فيه» والكفالة 
جائزة. وكذلك الكفالة في كل بيع خادم أو دابة أو غير ذلك. ولو تكارى 
منه إلى مكة وكفل عنه رجل بالأجر”"' والحمولة" فأخذ الكفيل منه بذلك 
رهناً فإن الرهن في ذلك جائز؛ لأن الكفيل يؤخذ بالكفالة التى قد وجبت2) 
عليه. ولا يشبه هذا ما قبله. وكل ما أبطلنا فيه الرهن بهذا المال وكان الرهن 
في يدي الكفيل حتى يحل المال عليه ويؤخذ به فأراد أن يمسك الرهن 
بذلك فليس له ذلك. ولو وجب عليه المال وقضى به عليه فأعطى المكفول 
نيذلاك را كان ذلك مانا ولق أن ريسل حال على وجل يمالا رافظ 
لا وهنا كان جات اد واه الدمة وال ون الاه فى ذلك سواه 
وكذلك المستأمن من أهل الحرب والمرتد عن الإسلام إذا تاب. وكذلك 
العبد التاجر والمكاتب يكفل عنهما رجل بمال فأعطاه رهناً فهو مثل ذلك. 


)١(‏ ز: الرهن والكفالة. (۲) ز: على رجل. 


() أي: هلك وضاع كما تقدم. (5) ز + فيه. 
)٥(‏ م- آخر. (5) ز: بالآخر. 


(۷) أي: الدابة التي يحمل عليها كما تقدم. (۸) ز: قد وجب. 
90) ز: والمسلمين. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب ضمان المسلم على الكافر : 


باب ضمان المسلم على الكافر 


وإذا ادعى مسلم على كافر مالآ وادعى ضمان مسلم عنهء وأقام بينة 
فن أهل. الكقر باصل المال /[/2153/9] على الكافر رالمان" على 
المسلمء فإن شهادتهم جائزة“ على الكافرء ولا يجوز على المسلم. 
وكذلك لو كان الطالب كافراً. 


ولو كان الكفلاء اثنين مسلم وكافر والأصل على كافرء فشهد شاهدان 
من أهل الكفر أنهما قد كفلا عنه بهذا المال» وبعضهم كفلاء على بعض» 
فإن الشهادة جائزة على الكافر الذي عليه الأصل» وعلى الكفيل”" الكافرء 
ولا تجوز“ على الكفيل المسلم. 


ولو أن رجلاً مسلماً كفل لكافر”“ عن كافر بألف درهم» فقال الكافر 
الذي عليه الأصل: لم آمره أن يضمن علي» فجاء المسلم بشاهدين'' من 
أهل الكفر عليه أنه قد أمره بالضمان» وأقر الطالب أنه قد استوفى منه 
المال» كان له أن يرجع عليه. ولو لم يقر الطالب بذلك وجاء عليه 
بشاهدين”"' مسلمين أنه قد أعطاه المال جاز ذلك عليه» ويرجع بذلك على 
الذي عليه الأصل. فإن كان الطالب”" غائباً فشهد الشهود على الذي عليه 
الأصل أن الطالب قد استوفى المال من الكفيل جاز ذلك عليه. فإن حضر 
لم أعد الشهود عليه. ولو كان الطالب كافراً فشهد بذلك رجلان من أهل 
الكفر أجزت ذلك عليه. ولو كان الذي عليه الأصل مسلما لم يجز على 
ذلك إلا تناهدان مسلمان". 


)١(‏ م ف ز: والضامن. (۲) ف- جائزة. 


(۳) ز - الكفيل. (8) ز: يجوز. 
(0) ف: بكافر. (5) ز: شاهدين. 
(۷) ز: شاهدين. (۸) ز: للطالب. 


(4) ز: إلا شاهدين مسلمين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أن الكفيل قضى الطالب آلف درهم نَبَهْرجَة”' كان له أن يرجع 
على الذي عليه الأضل يجاد. وكذلك الحؤالة» ولا يشبه هذا الحط. لو 
حط عنه مائة درهم““ على أن أعطاه تسعمائة لم يرجع إلا بتسحمائة. ولو 
كان الحق بحي“ فأعطى ألفاً سُوداً كان للكفيل"“ أن يرجع ببخية. ولو لم 
يكن كفيل وقال: انقد هذا عني ألف درهم بخية» على أنها لك علي'", 
فنقده ألفاً سوداء لم يكن عليه إلا سود. ولا يشبه هذا الكفالة؛ لأن هذا لم 
يجب له" إلا ما نقد. والكفيل قد وجبت عليه ألف للطالب. فإذا رضى 
لالب نقد رة من الت اا ۰ 


0 EY 
25 o 7 


باب الكفالة عن المسل“ 


وإذا أدعى رجل مسلم على كن مالا وجحده ذلك المطلوب» 
وادعى الطالب كفالة رجل من أهل الذمة عليه بالمال بأمره» وهو ألف 


درهم» وجحد الكفيل ذلك» فشهد شاهدان من أهل /91/81] الذمة على 


)١(‏ هو الدرهم الذي يكون أردأ من الزائف. ويرده التجار أيضاًء كما تقدم في كتاب 
الصرم فراراً. 

(۲) ف على الذي. 

(۳) ز: بخباد. 

)4( ف ز - درهم. 

(0) البخية: : نوع من أجود الدراهم» نسبة إلى الأمير بّخ الذي ف أو لأنه كتب عليها 
بخ أو لأنه يقال لصاحبها: بخ بخ. انظر: المغرب» «بخخ). 

)00 م ز: الكفيل. 

(۷) ف- على. 

0) ف له. 

(9) م: من المسلم؛ ز ‏ باب الكفالة عن المسلم. 


)۱١(‏ ف: على حر. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة عن المسلم کچ 
ذلك» فإنه لا يجوز على المسلم شيء من ذلك› ولا يؤخذ به» ويجوز 
ذلك على ١‏ الدمن: 

وكذلك لو كان المال عليهما في صك مكتوب» والمسلم في صدر 
الصك. والذمي كفيل بعده» وكل واحد منهما كفيل ضامن للمال» فإنه لا 
يجوز على المسلم شيء من ذلك» ويجوز على الذمي كله. 

وإذا كان الصك عليهما جميعاً. وكل واحد منهما كفيل ضامن لجميع 
المال بشهادة أهل الذمة» وهما يجحدان» فإن الذمي يؤخذ بالمال كله في 
جميع هذه الوجوهء ولا يؤخذ المسلم بشيء منه» ولا يرجع"" الآمر على 
المسلم بما أدى من ذلك في جميع هذه الوجوه'". 

ولو كان الصك على رجلين من أهل الذمة» وكل واحد منهما كفيل 
ضامن للمال» فأسلم أحدهماء وجحد المال» فشهد عليهما رجلان من أهل 
اللفة 4 أق رجل وامرآتان» جاز ذلك على الكافر منهماء ولم يجز على 
المسيلم: 

ولو اكقل "دمن ,ينقسن امش بشهادة آهل الذمة ملم أو لكافر > فان 
يؤخذ بذلك. فإن جحد المسلم ذلك لم يؤخذ”*' بشهادة أهل الذمة ولم يجز 
ذلك عليه. 


أهل الذمة فإن جحد المسلم الكفالة لم يجز ذلك عليه» وإن أقر بها جاز 
ذلك عليه. فإن أدى المال وشهد الشهود أنه كفل به بأمره رجع به غل 
من قبل أن الشهادة الآن على الذمي. 


)١(‏ ف: ويرجع. 

(۲) ز - ولا يؤخذ المسلم بشيء منه ولا يرجع الآمر على المسلم بما أدى من ذلك في 
جميع هذه الوجوه. 

(۳) ز: أو الكافر. 

(4:) ز: لو يأخذ؛ ز+ بذلك. 

)٥(‏ ف - فإن أدى المال وشهد الشهود أنه كفل به بأمره رجع به عليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك مسلم كفل عن مسلم بمال» فشهد على ذلك ابنا المطلوب 

الذي عليه الأصل» فإنه جائزء ويرجع الكفيل إن أدى المال [على] الذي 

عليه الأصل. ولو كان الشهود أبناء الكفيل فإن'' ادعى ذلك وأقر به أخذ 

بالمال» ولم يرجع به إن أداه؛ لأن ابنيه هما الشاهدان. وإن جحد الكفالة 
قضيت عليه بالمال. فإن أداه رجع على الذي عليه الأصل. 


ولو أن“ كافراً كفل" عن مسلم بمال الكافرء فباع الكفيل الطالب 
بالمال خمراً أو خنازير» وقبض ذلكء كان جائزاًء وكان للكفيل“ أن يرجع 
على الذي عليه الأصل بالمال كاملا“. وكذلك لو كان صالحه. ألا ترى أنه 
لو باعه عبداً بذلك كان له أن يرجع به. فكذلك الخمر والخنزير. 


ولو غصب الكفيل ألف درهم من رجل» فقضى الطالب» فأخذها 
المغصوب منهء لم يرجع بها الكفيل على المكفول عنه. ولو دفعها إلى 
المغتصب منه الكفيل كان ذلك جائزاء وكان له أن يرجع بالمال على 
المكفول عنه. ولو لم /1/81١ظ]‏ يدفعها إليه رجع المغتصب بها على 
الطالب» ويرجع الطالب على الكفيل. وإن أخذها الطالب من المكفول عنه 
رجع بها المكفول عنه على الكفيل إذا كان قد أداها إليه. 
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وإذا كان الدين بين الرجلين على رجل»ء فكفل أحد الشريكين لشريكه 
بحصتهء فإنه باطل لا يجوزء من قبل" الشرك“ الذي بينهما؛ لأنه لا 


ره 39 ف و كاف 


(۳) ف- كفل. )٤(‏ ف ز: الكفيل. 
(0) ز: كلاملا. 


(5) ز - باب ما لا تجوز فيه الكفالة من الأموال. 
(۷) ز: من قتل. (۸) م ف ز: الشريك. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب ما لا تجوز فيه الكفالة من الأموال 

ملبجج _ ل۷ 
يؤدي شيئاً إلا كان له نصفه. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
وكذلك من الدراهم والدنانير والكيل والوزن» سلم كان أو غصب أو قرض 
فهو سواءء لا تجوز الكفالة فيه. وكذلك كل دين على رجلء. فمات الطالب 
فورثه ابناه» فكفل أحدهما لصاحبه بحصته» لم يجز ذلك؛ لأنه شريك لا 
يؤدي شيئا إلا كان له نصفه. 


وإذا كان لامرأة على زوجها ألف درهم من صداقهاء فكفل لها رجل 
على الزوج بغير إذن الزوج» ثم ماتت المرأة فورثها زوجها وأخوهاء فإنه 
يبطل حصة الزوج من ذلك؛ لأنه قد صار مستوفياً مما عليه. ويأخذ الأخ 
حصته من الكفيل. ولو كان الكفيل كفيلا”'' للمرأة بأمر الزوج كان مثل هذا 
أيضاًء وكان يرجع على الزوج الكفيل بما أدى إلى الأخ. 


ولو كان لرجل على رجل ألف درهمء فكفل بها عنه رجل”" بأمره أو 
بغير أمره» ثم مات الطالب والمطلوب وارثه» لم يكن له على الكفيل 
تدده من قبل آنا لت © عن المطلوت"الذى .عله الأصل :ولو كان 
EI‏ ملز ال Nee BEEN‏ يرا 
المطلوب» ثم مات الطالب والمطلوب وارثهء فإن كان كفل بها عنه بأمره 
لم يتبع'” الكفيل منها بشيء» من قبل أنه لا يؤدي شيئاً إلا رجع به على 
المطلوب» فهو قصاص. وإن كان كفل عنه بغير أمره رجع المطلوب بها 
على الكفيل حتى يستوفيهاء وهي تطوع من الكفيلء لا يرجع بها على أحد. 
والدين كله والقرض والسلم والكيل والوزن في ذلك سواء. 


وإذا كفل الرجل لعبده بدين له على رجل» وعلى عبده دين» فهو 
جائز. فإن قضى العبد الدين بطل المال عن الكفيل؛ لأنه صار له. وكان 
على المكفول به على /[۲/۸و] حاله يوؤْخد به. 


)١(‏ ز: كفيل. (۲) ف - رجل. 
(۳) ز: تطلب. )٤(‏ نز أن. 


)0( 3 لم بخ + 


وإذا كفل رجل لرجل بألف درهم» ثم مات الطالب» والكفيل وارثهء 
فقد برئ الكفيل من المال» والمال على المكفول به على حاله إن كان كفل 
عنه بأمره. وإن كان كفل عنه بغير أمره فلا شيء على المكفول به» ولا على 
الكفيل ؛ لأنه قد صار للكفيل» فلا يرجع به على المكفول عنه. ألا ترى أن 
صاحب المال لو كان حياً فوهبه للكفيل لم يرجع على المكفول عنه؛ لأنه 
كفل عنه بغير أمره؛ لأن هبته له المال ووراثته"“ للمال لا يكون أشد من 
قضاء المال لو قضاه. ألا ترى أنه لو قضى المال لم يرجع به على الذي 
عليه الأصل؛ لأنه كفل عنه بغير أمره. فكذلك إذا وهب له أو ورثه. وكذلك 
لو كان الطالب أبرأ منه المطلوب على أن ضمنه هذا بأمر المطلوب» أو 
على أن احتال به" على هذاء ثم مات الطالب والكفيل وارثه» كان للكفيل 
أن يأخذ الذي عليه الأصل بذلك. ولو كان ذلك بغير أمر المطلوب لم 
يرجع عليه بشيء» وبرئ المطلوب من جميع المال. 


وإذا كفل العبد بإذن سيده لرجلين بألفي درهم أو ثلاثة آلاف 
ر وقيمته ألف دره“» ثم ادان ألفاء فإن قيمته بينهم» يضرب 
صاحب الكفالة بنصفها ؛ لأن ذلك كله قد صار ديناً فى رقبته قبل أن 
يستدين ألفاً منه. ولو كفل بألفين”” وهي قیمته» ثم كفل له رجل بألف» ثم 
استدان ألفاًء كانت الألف الوسطى باطلا؛ لأنها كفالتان". فكفل للثاني 
ولیس فيه فضل» فبطلت. 


رجل كفل لرجل عن رجل بغير أمره بألف درهم» ثم إن الطالب 
مات» فورثه الكفيل» أو وهبها الطالب للكفيل» قال: يبطل عن المطلوب. 
ألا ترى أن الكفيل لو أداها بطلت عن المطلوب. وكذلك إذا ملكها الكفيل. 


(۱) م ووارنته؛ 5 وواريته. زفق ر أن اختا به. 
)۳( ز - درهم. (:) ف ز - درهم. 
)0( 7 ف ز: نصفها. 0) ز: بألفي درهم. 


(۷) ز: باطل. (۸) ز: كفالتين. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب ما لا تجوز فيه الكفالة من الأموال aî‏ 

= . )( 0 st: 
وكذلك لو كفل رجل لمكاتب نفسه عن رجل  بغير أمره بمال» ثم عجز‎ 
المكاتب فرك طا ع المطلوت”.‎ 


ل) لا ذا نا لا لا 


(۱1) ف: غير رجل. 

(۲) ز ‏ بطلت. 

(۳) م + تم كتاب الحوالة والكفالة والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد 
النبي وآله كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في ربيع الأول سنة 
تسع وثلاثين وستمائة؛ ف + تم كتاب الحوالة والكفالة والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين؛ ز + تم كتاب الحوالة والكفالة والحمد لله 
رب العالمين وصلواته على سيدنا النبي وآله أجمعين كتبه محمد بن عبدالمؤمن الرومي 
في ست شهر رمضان سنة سبع وسبعين وتسعمائة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/۸ظ] يضم اتر اقل ایر 


عس_ 8 


أبو عبدالله محمد بن أبي حفص قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا 
محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبيدالله بن أبي حميد عن أبي بكر 
الهذلي عن أبي مليح بن أسامة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب 
إلى أبي موسى الأشعري أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم 


حال ليا أو أحل E‏ وهو قول ات حنيفة وأبي يوسف ومحمك. 


قال: وحدثنا أبو يوسف عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي 
عن على بن أبى طالب أنه ا فى شىء » فقال: إنه ا ولولا أنه 


صلح لرددته. 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) ف ز: بين الناس. 

(۳) سنن الدارقطني» 1/5١7؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي» 50/6. وروي مرفوعاً كذلك. 
وهه الترمذي. انظ سين ان ماه "الأنكامن ‏ اا وسن أي داوف الأقضية» 
۲ وسنن الترمذي» الأحكام» .١7‏ 

(6) ز: يجوز. 

(5) المصنف لابن أبي شيبة» 075/5. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الثمن إذا لم يكن لزوجها على الناس دين . . . 
محمد قال: حدثنا أ E‏ لشي عدا ESE‏ ند 


بي بردة عن أبيه عن أبي موسى ار ا ي الله 
E‏ 
ا yT‏ 
ترك زوا فر لر e ٩‏ 

محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر الشعبى 
عن شريح مثل ذلك. 


باب الصلح في الثمن إذا لم يكن لزوجها 


على الناس دين وإن كان لزوجها دين فالصلح باطل 


قال أبو حنيفة: أيما””* امرأة صولحت على ثمنها ولم يكن لزوجها 
دين على الناس» وكان ما أخذت أكثر من نصيبها من العين» فإن ذلك جائز 
وإن لم يكن بین" لها كم ترك زوجها. وإن كان فيما ترك زوجها دين فإن 
الصلح باطل. وإن كان نصيبها من الدراهم التي ترك زوجها أكثر مما أخذت 
من الدراهم فإن ذلك لا يجوز. وإن أخذت دنانير فإن ذلك جائز. وإن كان 
مارك وها هن الع فا ا اكد هيا الخدت :والدى جات 
دنانير فإنه لا يجوز. وإن كان الذي أخذت دراهم أو“ عروضاً فهو جائز. 
وهذا كله قول أبي يوسف ومحمد. 


)١(‏ م: عن سعد. (؟) ز: إنما. 


9) ز: قبلك. 
)٤(‏ المصنف لعبدالرزاق» ۲۸۹/۸؛ والمصنف لابن أي شيبة» 075/5. 
)٥(‏ ز: إنما. (5) ز: يبين. 


(۷) ز: نصبها. (0) ف ۔ أو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قال: وحدثنا أبو يوسف عن مت غر محارب بن دثار عن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: 4/۸1[ 
حتى يصطلحواء فإن فصل القضاء ء يورث بينهم الضغائن 


محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن من حدثه عن عمرو بن دينار أن 
إحدى نساء عبدالرحمن بن عوف صالحوها على ثلاثة وثمانين ألفاً على أن 
أخرجوها من الميرات. 


قال: وحدثنا أبو يوسف عن من حدثه عن عمرو بن دينار عن عطاء 
عن ابن عباس أنه قال: يحارج“ أهل الميراث”". 

محمد قال: حدثنا أبق توس عن افخ ٠‏ وخ سوان عو هد 
سيرين عن شريح أنه قال: ما رأيته أصلح بين خصمين قط إلا امرأة 
استودعت وديعة» فاحترق بيتهاء فناولتها جارة”*" لهاء فضاعت» فأصلح 
بينهما على ثمانين درا 


محمد قال: حدثنا أبو يوسف قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن 


(۱( ف: عن محمد. 

(۲( م ز: رددوا. 

(۳) المصنف لعبدالرزاق» 46/*١5؟؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي» 55/6. والضغائن جمع 
الضغينة» وهي بمعنى الحقد. انظر: لسان العرب» «ضغن». 

.10/6 كتاب السنن ل بن منصورء 56/5 - 57؛ والسئن الكبرى للبيهقي»‎ )٤( 

(5) التخارج هو أن يكون المال مشتركاً بين قوم بسبب ميراث أو غيره وهو في يد 
بعضهمء فيريدون الخروج من الشركة» فيأخذ هذا نقداً وذاك داراً والآخر ديناًء 
يتصالحون على ذلك. انظر: لسان العرب» «خرج». 

(5) المصنف لعبدالرزاق ۲۸۹/۸. (۷) ز: عن أشعب. 

(۸) م: جارية. (9) ز ۔ فضاعت. 

)٠١(‏ روي عن ابن سيرين أن رجلا استودع امرأته ثمانين درهماء فحولت الدراهم من بيتهاء 
فذهبت» فخاصمها إلى شريح» فقال شريح: أتتهمها؟ قال: لا. قال: فإن شعت 
أخذت منها خمسين. قال: فما رأيته أمر بصلح غير يومئذ. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» ۸/١۱۸؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 574/4. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الثمن إذا لم يكن لزوجها على الناس دين . 55 


عائشة أن بريرة أتتها تسألهاء فقالت: إن شئت عددتها لأهلك عَذَّةّ واحدة 
وأعتقتك. فذكرت ذلك لأهلها'. فقالوا: لاء إلا أن يكون الولاء لنا 
فذكرت ذلك عائشة رضى الله عنها لرسول الله كَكلِ. فقال يلِةِ: «الولاء لمن 
أعتق» فاش شتریها قامتقيهاا. وخطب زسرل الله كفك الاس فقال + ٠‏ 
بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله. شرط الله أو لق وكنات الله 
أحق. ول شرط ليس في كتاب اله فهو باطل شرط الله أوثق وإن”؛ 6 
مائة شرط. ما بال أقوام يقول أحدهم : أعتق يا فلان» والولاء لي وإ 
الولاء لھ أعتق»). 

ند قال خندثنا أبنو رسف قال عدا محدث عن شهاك بن 
حرب عن حبش بن المعتمر'" عن علي“ بن أبي طالب رضي الله تعالى 
غنه أنه آتاة رجلان يختصمان في بغل» فجاء أحدهما بخمسة رجال» 
تعنين وا أنه ا ا اا جامد و انف تنيت" 7 فقال 
علي ی أبئ طالب للقوم: ما ترون؟ فقالوا: اقض لأكثرهما شهوداً. فقال 
علي: فلعل الشاهدين خير من الخمسة. فقال علي: فيها قضاء وصلحء 
وسأنبتكم بذلك. أما الصلح فإنها تقسم'''' بينهما على عدد الشهود. وأما 
القضاء فيحلف أحدهما ويأخذ 0 فإن تشاحًا على اليمين أقرعت بينهماء 
لهذا بخمسة أسهم. ولهذا بسهمين» فأيهما خرج سهمه استحلفته وغلّظت 
le‏ اليمين» واش ا 


(۳) ف: فأعتقتها. (4) ز: فإن. 

(0) ف _ الولاء لمن. 

(5) الموطأء العتق والولاءء +٠١‏ وصحيح البخاريء البيوع» ٣۷؛‏ وصحيح مسلمء 
العتق» ۸ 

(۷) م ز: بن المعتم. (۸) ز: على علي. 

(9) ز: فشهدوا. 

)٠١(‏ ف + وجاء الآخر بشاهدين فشهدا أنه أنتجه. 

)١١(‏ ز: يقسم. (۱۲) ف _ عليه. 


.۲۷۷/۸ المصنف لعبدالرزاق»‎ )١1( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[۸/ءظ] باب الصلح في الدور والأرضين 


قال أبو حنيفة: إذا ادعى رجل في دار في يدي رجل دعوى» فأنكر 
الذي هي في يديه. وقال: هې داري ثم صالحه بعد الإنكار على رح 
مسماة» فهو جائز. وإن جعل لها أجلاً فهو جائز. وإن لم يجعل لها أجلاً 
فهو جائز. وإن كانت كناك م فهو جائز. 


على الإنكار؛ لأنه إذا وقع الإقرار استوفى المدعي حقه. 

وكذلك لو صالح على حنطة كيل معلوم بعينها. ولو كان بغير عينها 
فسمى جيداً أو وسطاً فهو جائز. وكذلك كل" ما يكال. وكذلك كل ما 
يوزن من السمن والزيت وأشباهه. فإن كان بغير عينه فلا بد من أن يسمي 
وزنه إن كان ورتا وكيله إن كان كيلا ويسمي ظا اوا 

وإن ضرب لذلك أجلا فهو جائز. وإن كان بعينه قائماً" فضرب له 
أجلاً لم يجز الصلح. 

وإن صالحه على عبد أو غنم مسماة ة بعينها أو إبل أو بقر أو شيء من 


الثياب مسماة بعینھا““ فهو جائز. ولا يجوز أن نكو كينا من الحيوان نسيئة 
بعينه كان أو بغير عينه. وكذلك الثياب بأعيانها فلا تجو 1 فيها النسيئة. 


وإن كانت بغير أعيانها وسمى ليان مسماة من جنس معلوم العرض والطول 
والرُفْعَة'"' وضرب لها“ أجلاً فهو جائز. وإن لم يضرب له أجلاً فإنه لا 


يجوز. 

)١(‏ ز: دنانیرا. 0) ف ۔ كل. 

(۳) ز: قائم. (6) ز: بعينه. 

0 ف فهو جائز ولا يجوز أن يكون شيئاً من الحيوان نسيئة بعينه كان أو بغير عينه. 
(0) ز: يجوز. 


(۷) رقعة الثوب غلظه وثخانته كما تقدم. 
(۸) ز: له. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدور والأرضين e‏ 

وإن صالحه على بيت من الدار معلوم فهو جائز. وإن صالحه على 
5000 بكم راد ا عد يموق" كانه هل حون وان 
ا معلومة قاند. جا وكا “قال أبو حديفة»,وإن. كان 
صالحه aE‏ أخرى أو على أرض فهو جائز. وإن أقر بحقه في الدار 
ولم يسمه ثم صالحه على بعض ما ذکرناه"" فهو جائز كله. وكذلك لو أقر 
به وسماه فهو مثل ذلك. وكذلك لو كان هذا الصلح في منزل في دار أو في 
بيت أو في منزل علو أو في منزل““ سفل ليس له علو فهو جائز و 
ولو صالح من دعواه في هذه الدار على أرض معروفة محدودة: أو غلى 
شِقْص فيها مسمى» أو على شقص في دار أخرى /۸1/٥و]‏ مسمى» جاز 
ذلك. 

ولو صالح على أن يزرع هذه الأرض بيه ميا كان ذلك جائزاً. 
وكذلك لو كانت ا :ارقن مصاع عل أذ يزرع أرضاً أخرى 
يق ا أو على سكنى داره 91 ا فاته چا 

ولو كان لرجل ظلَة"“ أو كنيف شارع على طريق نافذ» فخاصمه 
رجل فيه وأراد طرحه» ا ا كان الصلح باطلاً لا 
یجوز» ويخاصمه فى طرحه متى ما شاء. ولو كان على طريق غير نافذ 
تخاس رجز امن" أهل: الطريق + فاك على دران معا كان الك 


)١(‏ ز: وقال. 4 اع تا 


(۳) م ز: ما ذكرنا. (5) ز- علو أو في منزل. 
(4) ز- كله. (1) ز: سنینا. 
(۷) ز: سنيناء (۸) ز: سنيناء 


(9) الظُلّة في اللغة: كل ما أظلك من بناء أو جبل» وفي اصطلاح الفقهاء يريدون بها: 
السّدّة التي فوق الباب» وقيل: هي التي أحد طرفي جذوعها على هذه الدار وطرفها 
الآخر على حائط الجار المقابل. انظر: المغرب» «ظلل». وقيل: الظلة تكون أمام الدار 
مفصولاً عنها. انظر: لسان العرب» "كنن». 

)٠١(‏ الكنِيف: ما يُشْرَعَ فوق باب الدار كالجناح ونحوهء وأهل العراق يسمون ما أشرعوا 
من أعالي دورهم كَنيفاً. وقيل: الكنيف يكون متصلاً بالدار بخلاف الظلة. انظر: لسان 
العرب» «كنفء كنن». 


كتاب الأصل للإمام الشيبانى 
اا ت 


جائزاً. ولو صالحه على مائة درهم على أن يطرح الظلّة عن هذا الطريق كان 
ذلك جائزاً؛ لأن هذا منفعة لأهل الطريق. 


وإذا ادعى رجل حقاً في دار في يدي رجل» فصالحه من ذلك على 
هذه إلى بغداد فهو جائز. فإن مات أحدهما المدعى أو المدعى عليه» وقد 
خدمه عشرة أيام, فإنه يجوز من الصلح بقدر ما خدمه في الدعوى› ويرجع 
المدعى على دعواه فيما بقى بعد ذلك. فإن نفقت الدابة ومات العبد وقد 
ركبها نصف الطريق» وخدمه العبد نصف الشهر› فهو على دعواه في 
يمضي من الاجل شيء فهو على حجته في جميع دعواه. 


ولو صالحه من ذلك على لبس هذا الثوب شهراً كان جائزاً. 


ولو ادعى رجل في دار في يدي رجل ميراثاً أو شراء من آخر أو 
وصية أو حقاً لم يسمهء فصالحه الذي الدار في يديه من حقه» أو قال: من 
ميرائك» أو قال: من وصيتك» على دراهم مسماةء فإن ذلك جائز. وكذلك 
لو قال: أصالحك من دعواك أو“ مما ادعيت على دراهم مسماةء كان 
ذلك جائزاً. ولو فارقه قبل أن ينقده المال لم يفسد ذلك الصلح. وكذلك لو 
كانت مكان الدراهم دنانير مسماة. وكذلك لو كان شيء مكان ذلك مما يكال 
أو يوزن بعينه أو بغير عينه بعد أن يكون مسمى الكيل”) والصفةء ثم افترقا 
قبل أن تيف فإن ذلك لا يفسد. وكذلك لو صالحه على شيء من 
الحيوان /[۸/٥ظ]‏ بعينه أو على شيء من الثياب بعينه ثم افترقا قبل أن 
يقبضه لم يفسد ذلك الصلح» وكان الصلح جائزاً ماضياً. ألا ترى لو أن 
رجلا اشترى عبداً بثياب مسماة بعينها أو بطعام ثم افترقا قبل أن يتقابضا كان 
ذلك جائزاً. وكذلك الصلح. 


)0( م ف ز + على. وقد زاد فى ب: أو عما ادعيت. 
(؟) ف + بعينه أو بغير عينه بعد أن يكون مسمى الكيل. 
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ولو صالحه من دعواه على كذا كذا ذراعاً مسماة من هذه الدار فإنه لا 
يجوز في قول أبي حنيفة» وهو بمنزلة الشراء. ويجوز في قول أبي يوسف 
وميك وكذلك الخاتان”"" من 'الآرفن: “ولو :ادع أذرعا اة في ذار 
فصالحه منها على دراهم مسماة فإن ذلك جائز في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. ولا يشبه هذا الأول. ألا ترى أنه لو ادعى حقا فى دار 
فصالحه ولم يسمه أنه جائد. وكذلك إذا :سمئ أذرعاً. وإذا كان الى :اش 
المدعي رعا من هده الان أذ من رها كان ما لدل الا ری 
لو صالح المدعي من دعواه في هذه الدار على نصيب المدعي قبله من دار 
أخرى في يدي رجل آخر مقر بذلك لم يجز حتى يسمي ما يأخذ المدعي 
كم هو من الدار. 

ولو كانت الدار في يدي المدعيء فادعى المدعي فيها قبله حقاً. 
فاصطلحا على أن يسلم كل واحد منهما لصاحبه ما في يديه بغير تسمية ولا 
إقرار» كان هذا جائزاًء لأن كل واحد منهما مصالح”" عما في يديه. 


ولو ادعى رجل في أرض رجل دعوی» فصالحه على طعام بعيئله 
مجازفة كان جائزاً. وكذلك الدراهم بعينها عدداً بغير وزن. وكذلك كل ما 
يكال أو يوزن فهو جائز. 


ولو صالحه على عبد بعينه ولم يره المدعي فهو بالخيار إذا O‏ 
فإن شاء أخذه. وإن شاء تركه» وكان على دعواه. e‏ 
كان له أن يرده ويكون على دعواه. ولو مات عبده قبل أن يرده كان له أن 
يرجع بحصة ذلك العيب من الدعوىء. وهذا بمنزلة الشرى والبيع. وكذلك 
لو أعتقه قبل أن يعلم بالعيب. فإن باعه أو وهبه أو تزوج عليه قبل أن 


)١(‏ الجُربّان جمع الجريب. انظر: المصباح المنير» «جرب». 

(۲) ف- أنه. 

(۳) ف: يصالح. 

)€3 م اداه راه. 

(5) ز - وهذا بمنزلة الشرى والبيع وكذلك لو أعتقه قبل أن يعلم بالعيب. 
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م 00١ it‏ 4 : 
يعلم بالعيب لم يكن له أن يرجع بشيء. وكذلك لو قتله". وکل شيء فعله 
من هذا بعد علمه بالعيب أو أعتق بعد علمه بالعيب فهذا منه رضىء ولا 
يرجع بشيء. ولو استحق العبد من يديه رجع على دعواه. ولو استحق نصفه 
كان بالخيار. إن شاء رد /[۸/٦و]‏ ما بقى» وكان على دعواه. وإن شاء 
أمسك ما بقى منه» وكان على نصف دعواه. 


ولو أن رجا ادعى فى دار رجل أو فى أرضه دعوی» فصالحه عنه 
او بای ارا تی ره کار أو ادان اوی إنكان وله دران کان 
ذلك جائزء ولا يكون من حق المدعي للمصالح شيء» إنما يكون ذلك 
للذي في يديه الدار» ولا يكون على المصالح من المال الذي صالح عليه 
شيء إلا أن يضمن ذلك للذي صالحه. 


زو ادعى في دار في يدي رجل دعوىء فصالحه غيره 
على عبد بعينه» فهو جائز. فإن وجد بالعبد عيبا فرده» أو استحق ق کله» لم 
يكن لصاحب الدعوى على المصالح شيءء وكان المدعي على دعواه في 
الدار. وكذلك الأرض في هذا. وكذلك كل عرض صالحه عليه. ولو صالحه 
على دراهم مسماة وضمنهاء فدفعها إليه» فاستحقت» أو وجد فيها زائف 9 
ا فإن له أن يرجع بذلك على الذي صالحه دون الذي في يديه 
الدار. ولو صالحه على دراهم وضمنهاء ثم قال: لا أؤديها إليك» أجبرته 
على أن يؤديها إليه. وهذا بمنزلة البيع والشراء. وإن لم يكن ضمنها لم يكن 


)1١(‏ ز: لو قبله. 

(۲) سقط من نسخة ز ما بعد هذا إلى بداية الورقة ١١و.‏ 

(۳) ف في دار. 

(:) ف: زيفا. الزائف والرَّيْف من الدراهم ما يرده بيت المال لرداءته» وهي أحسن حالاً 

من النبهرج والستوقة. وقدر مرت كثيراً. 

(4) قال المطرزي: السّنُوق بالفتح أردأ من البَهْرَجء وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان 
الصّفْر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرجَة إذا غلبها النحاس 
لم تؤخذء وأما الستوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» «ستق». وقال 
السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط .٠٤٤/١١‏ 
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عليه شيء. إنما صالح عن الذي ادعيت عليه الدعوى. فإن قبل لزمه المال. 
وإلا لم يكن على هذا المصالح شيء. 


ولو أن رجلاً في يديه دار ادعى رجل فيها جا فصالحه الذي في 
يديه الدار على دراهم مسماةء ودفعها إليه» ثم إن الدار استحقت من يدي 
المدعى عليه» فإن له أن يرجع بدراهمه. ولو كان صالح عنه غيره رجع 
بالدراهم ذلك الرجل؛ لأنه هو الذي أداها. ولو لم يُستحق الدار ولكن 
استحق اثلقها أو نصفها أو ربعها لم يرجع على الذي ادعى الدعوى وأخذ 
الدراهم بشيء. وكذلك لو استحق بيت منها معلوم؛ لاني لا أدري لعل 
دعواه فيما بقي دون ما استحق. 


وإذا ادعى رجل في بيت في يدي رجل دعوی» فصالحه من ذلك 
على أن يبيت على سطحه سنة» فهو جائز. ألا ترى أنه لو استأجره منه جاز 
ذلك. وكذلك الصلح. ولو ادعى نصف الدار» وأقر بأن نصفها للذي هي في 
يديه» فصالحه الذي هي في يديه على دراهم مسماةء ودفعها إليهء ثم 
استحق نصف الدار» رجع بنصف الدراهم التي أعطاهء /[۸/٦ظ]‏ وكان ما 
استحق منهما جميعاً. ولو لم يقر المدعي للذي هي في يديه بحق 
فيهاء وقال: نصفها لي» ونصفها لفلان بعينهء فقال المدعى قبله: كذبت» 
بل نصفها لي والنصف الآخر لا أدري لمن هوء أو قال: كلها لي» ثم 
صالحه من دعواه على دراهم مسماة» ودفعها إليه» ثم استحق نصف الدار» 
فإن القول في ذلك مثل القول في الباب الأول» ولا يرجع بشيء من 
الدراهم. 


ولو أن رجلاً ادعى فى دار فى يدي رجل حقاء فأنكر المدعى قبله 
الا في يدي لفلان» فإنه لا يدفع الخصومة 
عن نفسه بذلك إلا ببينة. فإن صالحه بعد ذلك صاحب الدعوى على صلح 
فهو جائز. ولو أقام البينة قبل الصلح أنها وديعة لفلان في يديه لم يكن 


)۱( مدهي - )۲( ف + هو. 
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بينهما خصومة. فإن صالحه بعد ذلك على صلح شيء فهو جائز. ولا يرجع 
على صاحب الدار بشي ء مله إلا أن يكون أمره بذلك. فإن كان أمره بذلك 
رجع عليه. 


ولو أن رجلا ادعى 86 قرية أو أرض في يدي رجل دعوى. 
اجه الوجل هدها على صلحء وأشهد على ذلك قوماً لا يعرفون القرية 
والأرض ولم يروهاء وَحَدُوا حدودها وسموا موضعهاء فإن ذلك جائز. 

وإذا صالحه عن دعواه في دار بغير عينها فهو جائز أيضاً. فإن خاصمه 
في الدار بعد فاختلفا في ذلك فالقول قول الذي دفع المال مع يمينهء 
ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه» والمدعي على دعواه» ویرد ما 
أخذه. 

وإذا كانت الدار بين رجلين» فاصطلحا فيها على أن حاز هذا طائفة 
منهاء وهذا طائفة» بذرع أو بغير ذرع» ورفعا طريقاً بينهما أو لم يرفعا فهو 
جائز. وكذلك لو زاد أحدهما الآخر دراهم أو شيئاً مما يكال أو يوزن أو 


رد ع الحدود ثم جحد المدعي فقال: ليس هذه القرية 
والأرض التي صالحتك عليهاء فإن القول قوله" مع البينة. وإن لم يدع 
شيئاً ولم يخاصمء فالصلح بينهما على حاله» فمتى ما اختصما فيه أو 
اختلفا““ فيه فهو باطل. وكذلك الدار والمنزل في الدار والبيت في الدار. 


ولو أن داراً بين ورثة» وهي في أيديهم جميعاً» ادعى رجل فيها حقاًء 
وبعضهم غائب» وبعضهم شاهد» فصالح الشاهد هذا المدعى على صلح 
مسمى من جميع حقه» فهو جائز. والدار للورثة على حالهاء ولا يرجع 
/[۷/۸و] هذا المصالح عليهم بشيء؛ لأنهم لم يأمروه بدفع شيء. ولو كان 
صالحه على دراهم مسماة» ودفعها إليه» على أن يكون حقه له خاصة دون 


للق م - في. زفق م ولو يسم ؟ ف ولم يسم 
(۳) ف: قول. وبعده بياض قدر كلمتين. (5) ف: واختلفا. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدور والأرضين aD‏ 
الورثة» فإن ذلك جائز» ويكون هذا الصلح فيما بينه وبين شركاته على حجة 
المدعي”". فإن لم يظفر بشيء مما ادعى المدعي وجحد الورثة ذلك» ولم 
نكر لاي فإن له أن يرجع على المدعي بحصة شركائه التي لم تسل" 
لكالا تر أن رجلا كيل ادعى داراً فى يدي رجل» فصالحه رجل منها 
على عبدء على أن تكون الدار له» ثم خاصم الذي دفع إليه العبد الذي في 
يديه الدار» فلم يظفر من الدار بشيءء كان له أن يرجع على صاحب 
الدعوى بالعبد. فإن كان قد هلك عنده رجع بقيمته. 

ولو أن رجلين ادعيا داراً فى يدي رجل» أو أرضاًء وقالا: هى ميراث 
ورثناها عن أبينا»ء وجحدهما ا ثم صالح أحدهما من Eek‏ هذه 
الدعوى على مائة درهم» فأراد شريكه أن يشركه في هذه المائة» لم يكن له 
ذلك» ولم يكن له أن يرجع في الدار بشيء إلا أن يقيم بينة؛ لأن الذي في 
يديه الدار لم يقر فيها بشيء. ولو كان صالح أحدهما من جميع دعواهما 
على مائة درهم وضمن له تسليم أخيه فإن أخاه بالخيار. إن شاء سلم ذلك 
وأخذ نصف المائة“. وإن شاء لم يسلم وكان على دعواه. ويرجع الذي في 
يديه الدار على الذي صالح بنصف المائة. 

ولو أن رجلاً ادعى داراً في يدي رجل» فقال: هي لي ولإخوتي» 
فأقر الذي هي في يديه بذلك» ثم اشترى منه نصيبه» لم يكن لإخوته أن 
يرجعوا عليه من الثمن بشيء. وكذلك الصلح. وكذلك هذا في الأرض. ولو 
صالح من ذلك على عبد أو دابة أو على غنم مسماة أو ثياب كان ذلك 
جائزاًء ولم يكن لإخوته فيه شرك» وكان أحق به على حقهم. وكذلك لو 
كانت الدعوى في قرية أو أرض أو منزل أو في دار أو حمام أو في بيت 


(Vu ¢ 


فى دار. وكذلك لو كانت الدعوى فى دابة أو أمة 


)١(‏ ف: للمدعي. (۲) م ف: الذي لم يسلم. 


0 ا 
(4:) م ف + وإن شاء سلم ذلك وأخذ نصف المائة. 
للد م - ذلك. 


(5) م ف: في دار ابامه (الكلمة الأخيرة مهملة). 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

رآ۹ لض لاه 

وإذا ادعى رجل داراً فى يدي رجل» فاصطلحا فيها على أن يسكنها 
الذي هى فى يديه سئة» ثم يدفعها إلى المدعى. فهو جائز. وإن كان 
كان هذا الصلح /[۷/۸ظ] في أرض» فصالحه المدعي على أن يزرعها الذي 
في يديه خمس سنين» على أن رقبتها للذي ليست فى يديه كان هذا جائزاً. 

وإذا ادعى الرجل داراً فى يدي رجل» فصالحه منها على عبد 
وفبضه» فأقام العبك: البيئةغ أنه حرء فإنه يعتق» وينتقض الصلح. ويكون 
المدعي على حجته. وكذلك لو أقام العبد البينة أنه مدبرء أو كانت“ أمةء 
فأقامت البينة أنها أم ولدء أو أنها مكاتبة» فإن هذا جائز» والصلح باطل» 
والمدعى على حجته. 

ولو :انرا اشترى دارأ فاتخذها مسجداًء ثم ادعى رجل فيها 
دعوى» فصالحه الذي بنى المسجد أو الذين المسجد بين أظهرهم» فإن 
الصلح جائز. 

وإذا اشسترى الرجل .دارا فباعهاء ثم ادعى آخر فيها دعوی» فصالحه 
البائع» فهو جائز. وكذلك لو صالحه المشتري. 

وإذا اشترى الرجل داراً فاتخذها حماماًء ثم ادعى رجل فيها دعوی»› 

وإذا اشترى الرجل داراء ثم وهبها لابن له صغير أو كبير وقبضهاء أو 
لأجنبي وقبضهاء أو تصدق بهاء أو أوصى بهاء ثم ادعى رجل فيها دعوی» 
فصالحه الذي هی فى يديه أو اراهن فالصلح جائز. وكذلك لو كانت 
في يدي رجل بميراث» فصالح عن نفسه ) أو صالح على غيره» فهو جائز. 
وكذلك رجل غصب دراً فباعهاء أو استودعها فباعهاء أو استعارها فباعهاء 
ثم ادعاها رجل» فصالحه البائع أو المشتري» فهو جائز. 

وإذا ادعى رجل في يدي رجل داراً فجحده» ثم أقر ثم صالحه فهو 
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جائز. ولو لم يقر حتى صالحه» فأراد المدعي أن ينقض تت 00 
انك فى ات صالحدة هده فة وقال المداعن قله عرق" حن» 
وقد 'صالحته بعد جود فإن الصلح جاتر عليه ولكئة قدا ألم في 
الجحود رانك الو كان له عليه الت درهم فجحدها إياه» ثم إن الطالب 
حلله من الدراهم أو أبرأه منهاء أما كان ذلك جائزاً. هذا كله جائز» ولكن 
المطلوب أثم في الجحود. 


وإذا ادعى رجل في يدي رجل دارأء فأقر المطلوب بحقه ثم جحده 
ثم صالحه على دراهم مسماةء فالصلح جائز لازم له 

وإذا ادعى رجل في دار في يدي رجل دعوى» فصالحه منها على 
خدمة عبد سنة» فقتل العبد خطأء فأخذوا قيمته» فإن صاحب الخدمة 
بالخيان: ۸47ر إن كا اشكروة له يها" اعدا فيخدمه كذلك» وإن شاه 
ل ذلك وكان على حقه. وكذلك الو كان سكن بيت قهدمة رجل. وما 
في قول محمد فإذا“ قتل العبد أو انهدم البيت فقد انتقض الصلح» ويعود 
على دعواه. ولو انهدم من غير ذلك فقال صاحب البيت: أنا أبنيه» فإن 
صاحب السكنى بالخيار. إن شاء رضى بذلك. وإن شاء كان على حجته. ولو 
كان عبداً فأعتقه صاحب الصلح جاز عتقه» وكان صاحب الخدمة على حقه. 
وكذلك لو قتله. ولو أعتقه صاحب الخدمة لم يجز ذلك. ولو قتله كان عليه 
قيمته» وكان القول فيه كالقول فى العبد المقتول الأول. ولو أن رب العبد 
ورب البيت باع العبد والبيت لم يجز ذلك لما فيه من الخدمة والسكنى. ولو 
أن صاحب السكنى باع البيت وباع العبد لم يجز له أن يخرج بالعبد من 


)١(‏ قال المطرزي: الضَّغْط العصرء والضّعْطَة بالضم: القهر والإلجاء. ومنه حديث شريح: 
كان لا يجيز الصُعْطةء وهو أن يلجيء غريمه ويضيق عليه. وقيل: هي أن يقول: لا 
أعطيك أو تدع من مالك علي شيئاً. وقيل: هي أن يكون للرجل على الرجل دراهم 
فجحده فصالحه على بعض ماله ثم وجد البينة فأخذه بجميع المال بعد الصلح. انظر: 
المغرب» «ضغط). 

(۲) فا حقه. (۳) ف ۔ بها. 

(4) م ف: وإذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


المصر إلى أهلهء وله أن يؤاجرهما جميعاً ويأخذ غلتهما. 


وإذا ادعى رجل في حائط لرجل من موضع جذع» أو ادعى في داره 
طريقاً أو مسيل ماء» فجحد المطلوب ذلكء ثم صالحه على دراهم مسماةء 
فهو جائز. ولو صالحه على طعام بكيل معلوم بعينه فهو جائز. 


وإذا ادعى الرجل في دار رجل حقاً.ء فصالحه من ذلك على طريق 
فيهاء أو على مسيل ماء» أو على أن يضع على حائط منها كذا كذا جذعاًء 
فإن الصلح في هذا جائزء ما خلا مسيل الماءء فإنه لا يجوز؛ لأنه مجهول. 
وما خلا موضع الجذوع» فإنه مجهول لا يجوز. ولو ادعى رجل في منزل 
علو دعوى. فصالحه على بيت في السفل» أو ادعى في دارء فصالحه على 
بيت في علوها أو علو غيرهاء فهو جائز. 


ولو أن رجلا ادعى حقاً في أرض» فصالحه المطلوب على شرب 
شهر» فإن ذلك لا يجوز. ولو صالحه على أن يسيل ماءه فيهاء أو على أن 
يسيل نهره فيهاء لم يجز ذلك" . ولو صالحه على عشر نهر بأرضهء أو 
على عشر نهر» أو على عشر عين» فإن ذلك جائز. وكذلك لو ادعى عشر 
نهر أو عشر قر أو عشر عية» فصالحه من ذلك على دراهم مسماة أو على 
عروض معروفة» فإنه جائز. 

ولو أن رجلاً ادعى في دار فى يدي رجل حقاء فصالحه من ذلك 
على عبدء وعلى مائة درهمء فإن ذلك جائز.. فإن استحق /[۸/۸ظ] العبد 
فإني أنظر إلى قيمته. فإن كانت قيمته مائتي درهم رجع بثلثي دعواه. وإن 
كان قيمته مائة درهم رجع بنصف دعواه. ولو كان الذي في يديه الدار أخذ 
من المدعي ثوباء والمسألة على حالهاء واستحق العبد» وقيمة العبد مائة 
درهم» فإنه يرجع بنصف الثوب» وبنصف الدعوى. ولو كان الثوب استحق 
رجع الذي في يديه الدار بحصة الثوب من قيمة العبد والدراهم. ينظر كم 
ادعى من الدار» فيقوم ذلك» ويقوم الثوب. فإن كان قيمتهما سواء رجع 


)١(‏ ف - ولو صالحه على أن يسيل ماءه فيها أو على أن يسيل نهره فيها لم يجز ذلك. 
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بنصف العبد وبنصف الدراهم. وإن اختلفا في قيمة الحق في الدارء فقال 
الال كان الى تف الا وال المدعى قبل جل كان لك 
ا القول في ذلك قول الذي في يديه الداز.مع يميته.. الا ترى أن 
رجلا لو 5 م من رجل بمائة درهم ودفعها إليه» وقبض الطعام ثم 
و ا و ققال البائع : كان طعامي الذي بعتك كر حنطة» وقال 
المشتري: كان نصف كرء فإن القول قول المشتري مع يمينه» ولا يصدق 
البائع على الفضل. وكذلك لو كان اشترى شِفصاً في دار بعبدء فاستحق 
العبدء فقال الذي قبض الشقص: إنما كان ثلث الدار» وقال الذي استحق 
العبد من يديه: بل كان نصف الدارء فإن القول فى ذلك قول الذي فى يديه 
الداز ت ت ۰ 


وإذا ادعى رجل فى دار رجل“ حقاء فأنكره» فصالحه من ذلك على 
سكن يه ميا ارم سيق ما .فزن هذا تادز فن ماتا ا 
السكنى كان ما بقي من سكناه لورثته. وكذلك لو مات صاحب الدار» وبقي 
صاحب السكنى» فإن السكنى لصاحبها على حاله» ولا يشبه الصلح في هذا 
الإجارة. وقال محمد: يبطل ما بقي من السكنى» ويرجع المدعي على دعواه 
مدنا مطل 


وإذا كانت دار في يدي نفر ثلاثة. في يدي كل واحد منهم منزل» 
وساحتها على حالهاء فاختصموا فى الدارء فإن أبا حنيفة قال: لكل واحد 
منهم ما في يديه» والساحة بينهم أثلاثاًء فإن اصطلحوا على غير ذلك قبل 
أن يقضي بينهم»ء فاصطلحوا على أن لفلان نصف الساحةء وأن لفلان 
ربعهاء ولفلان ربعهاء ولكل إنسان منهم ما في يديه من المنازل» فهو جائز. 
وإن شرط أحدهم لنفسه /[۹/۸و] المنزل الذي في يديه ونصف المنزل الذي 
في يدي صاحبه فهو جائز. 


0 ف + الطالب.‎ )١( 
ف - في دار رجل.‎ )٤( م - فرده.‎ )۳( 


)2 م ما بطل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا كانت الدار في يدي رجلين» فاختصما فيهاء وکل واحد يدعيهاء 
اا لشي نيا لب ا فإن اصطلحا قبل القضاء أو بعده على أن 
لأحدهما الثلثين» وللآخر الثلث» أو على أن لهذا" منها منزل معلوم ولهذا 
منزل معلوم» فإن هذا جائز. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل منها منزل» وفي يدي آخر منها منزل» 
قال أختها: 'الدار بني :وبيتك تصفان» وقال الآحرة بن هي ل لها 
فإن القضاء في ذلك أن يكون للذي ادعى كلها ما في يديه» ونصف ما في 
يدي صاحبه» وأما الساحة فهي بينهما نصفين”". فإن اصطلحا فيها قبل 
الغا أن بعك على أن بكرن ا تفي أن لاحك اكان رل 
الثلث» فهو جائزء والصلح بعد القضاء في جميع ذلك جائز بينهما أيضاً. 

ولو كانت الدار في يدي رجلين» فقال أحدهما: هى لى خاصةء 
وقال الآخر: ھی بيننا ا فإن أبا حنيفة قال: هى یا قم 
فإن: طحا على أن لواح التلقين»: ولاكخر التلق» أو غلى أن لهذا من 
منها ولهذا منزل منهاء فهذا جائزء والصلح قبل القضاء أو بعده جائز بينهما. 


ولو كان رجل نازلاً في منزل في دارء والآخر في علو ذلك المنزل» 
وادعى كل واحد منهما جميعاً الدار كلهاء فإن لكل واحد منهما ما فى 
يديه» وساحة الدار بينهما نصفين. فإن اصطلحا في ذلك بعد القضاء أو قبله 
على أن الضاخب السفل العلؤ وتصكن الساحة» وغل أن لضاحب العلو 
السفل ونصف الساحة» كان ذلك جائزاً. 


ولو أن حائطاً بين دارين» وإحداهما في يدي رجل» والأخرى في 
يدي امرأةء فادعى كل واحد منهما الحائط أنه له» فإن كان لكل واحد 


)۱( م ف: لها. 

(9) صف 

)۳( م ف: ثلثين ؛ رز الثلثين. 

)£( ف - فإن أبا حنيفة قال هي بينهما نصفين. 
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منهما عليه جذوع”'' فهو بينهما نصفين» فإن كان لأحدهما عليه جذوع" 
وللآخر عليه حَرَادِيَ”" فإن الحائط لصاحب الجذوع دون صاحب“ 


الحَرَادِيٌ ؛ لأن الجذوع حُمولة والحَرَادِيَ ليس بحُمولة”*'. إنما هي بمنزلة 
البواري. ولو كان الحائط متصلاً ببناء أحدهما اتصالاً بين معروفاً بتربيع" 
فإنه يقضى به له. وإن كان للآخر عليه جذوع كان له موضع جذوعه» ليس 
لصاحب الحائط أن يحولهما. فإن كان لأحدهما عليه جذوع كثيرة وللآخر 
جذع واحدء فإن أبا حنيفة /[4/8ظ] قال في ذلك: لكل واحد منهما ما في 
يديه من ذلك. وإن كان لأحدهما جذوع وللآخر جذوع أكثر منها فهو بينهما 
نصفين. إنما كان يستحسن في الواحد ونحوه. فإن اصطلحا في جميع ذلك 
على أن يكون الحائط بينهما أثلاثاء لفلان ثلثهء ولفلان ثلثاه» فهو جائز. 


وإذا كان الحائط بين رجلين» كل واحد منهما يدعي أنه له ولكل 
واحد منهما عليه جذوع. فإنه يقضى به بينهما نصفين. فإن كان لأحدهما 
عليه جذوع أكثر من جذوع الآخرء كان للآخر أن يزيد في جذوعه حتى 


للك جمع جذّعء وهو ساق النخلة. ويقال لسهم السقف. انظر: المصباح المنير» «جذع). 

(۲) ف- فهو بينهما نصفين فإن كان لأحدهما عليه جذوع. 

(۳) الحَرَادِيٌ ما يلقى على خشب السقف من خُرّم القصب. الواحد: خُرْدِيَء وهو نبطي. 
قال ابن الستكيت :ولا عل هري وني العين: الهُرْدِيَة قصبات نُعْم مَلويّة بطاقات 
الكزم» ترسل عليها قضبان الكرم. والحُرْدِيّة حياصة الحظيرة التي تشد على حائط من 
قصب عرضا. انظر: المغرب» «حردا. 

(8) ف: أصحاب. 

.۸۸/١۷ أي: ليس بحمل مقصود بني الحائط من أجله. انظر: المبسوط.‎ )٠( 

(5) البواري جمع باري وهو الحصير المتخذ من القصب» ويقال له: البورياء بالفارسية. 
انظر: المبسوطء 5١/10١؛‏ والمغرب» «بري). 

(۷) وقد تقدم نظير هذه المسألة في كتاب الدعوى. انظر: 181/5و. قال السرخسي: قال 
في الكتاب: إلا أن يكون اتصال تربيع بيت أو دار» فيكون لصاحب الاتصال حينئذ. 
وكان الكرخي رحمه الله يقول صفة هذا الاتصال أن يكون هذا الحائط المتنازع من 
الجانبين جميعاً متصلاً بحائطين لأحدهماء والحائطان متصلان بحائط له بمقابلة الحائط 
المتنازع» حتى يصير مربعاً شبه القبة» فحينئذ يكون الكل في حكم شيء واحدء 
فصاحب الاتصال أولى. انظر: المبسوط. ۸۸/۱۷. 
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تكون جذوعه مثل صاحبه. وقال أبو حنيفة: ليس لواحد منهما أن يبني على 
هذا الحائط بناء» ولا يفتح فيه كُوَّة ولا يفتح فيه باباً. وإن اصطلحا على 
أن يكون الحائط بأصله لأحدهماء وعلى أن يكون للآخر موضع جذوعهء 
وعلى أن يبني عليه حائطاً مسمى معروفاً» يحمل عليه جذوع علو له 
مسمىء فهو باطل لا يجوز. 

وإذا اختصم رجلان في حائط. فاصطلحا على أن يهدماه» وكان 
مخوفاًء [و]على”'' أن يبنياه» على أن لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثيه» وعلى أن 
النفقة عليهما على قدر ذلك» وعلى أن يحملا عليه من الجذوع بقدر ذلك» 
فهذا جائزء ولا يشبه هذا الأول. 


وإذا كان بيت في يدي رجل له سطحء فادعى رجل فيه دعوى. 
فاصطلحا على أن يكون البيت لأحدهماء ويكون سطحه للآخرء فإن هذا لا 
يجوز؛ لآن سطحه لا بناء عليه. ولو كان عليه بيت أو حجرة فاصطلحا على 
أن يكون لأحدهما علوه» وللآخر سفله» كان جائزاً. 

وقال أبو حنيفة: لو باع رجل علواً ليس عليه بناء لم يجز ذلك. 
وكذلك قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك الصلح. 


ولو كانت الدار في يدي قوم» في يدي كل واحد" منهم ناحية منهاء 
فاختصموا في دَرَج فيها معقودة بأرّجِ”" سُفلها في يدي أحدهماء وظَهْر 
الذّرَحِ طريق للآخر إلى منزله» فإنه يقضى بالدرج كلها لصاحب السفل» غير 
أن لصاحب العلو طريقه عليها على حالها. 


وکن روشن”*) على رأس هذا الدرج» وهو على منزل صاحب 
السفل» وهو طريق لصاحب العلو على حاله» فاختصما فى ذلك فإن 


.ظ١77/؟ زيادة الواو من الكافي.‎ )١( 

(۲) ف: رجل. 

(۳) قال المطرزي: الأرّج بيت يُبنى طولاً. انظر: المغرب» «أزج». 

() الروشن: وقع لصاحب العلو مشرف على نصيب الآخرء هو الورّف. وقيل: الممر على 
العلو. انظر: المغخرب» «رشن). 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدور والأرضين 
الروشن لصاحب السفل كله» والممر لصاحب العلو على حاله. 


وقال أبو حنيفة في بيت سفل في يدي رجل» وبيت علو عليه في 
يدي آخرء فإن سقف البيت السفل وجذوعه وحَرَادِيّه /[8/١٠و]‏ وبواريه 
وطينه لصاحب السفل» غير أن لصاحب العلو سكناه في ذلك كله. وكذلك 
الدرج والروشن. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد. ولو اصطلحا على أن 
يكون الروشن والدرج بينهما نصفين أجزت ذلك بعد القضاء وقبله. 


ولو أن بيتاً في يدي رجل فوقه بيت في يدي رجل آخرء وصاحب 
العلو مقر لصاحب السفل» وصاحب السفل مقر لصاحب العلو» فوهى 
البيتان جميعاًء فأراد كل واحد منهما نقض بيته» فاصطلحا على أن ينقض 
كل واحد منهما بيته» ويبنيه على مثل ما كان عليه» فان ذلك جائز» ويؤخذ 
صاحب السفل بالبناء. ألا ترى أن صاحب السفل لو هدم سفله بغير شرط 
أجبرته على بنائه. ولو سقط من غير هدم فإن أبا حنيفة قال: لا أجبر 
صاحب السفل على بنائه. ولصاحب العلو أن يبنيه ثم يبني علوه» ولا يسكنه 
صاحب السفل حتى يؤدي القيمة. وكذلك إذا اصطلحا. وصلح الرجل 
والمرأة في ذلك سواء. 

وإذا كان للرجل نخلة في ملكه» فخرج سعفها إلى ملك غيره» فأراد 
الآخر قطع سعفهاء فله ذلك. فإن صالحه رب النخلة على أن يترك السعف 
على دراهم مسماة» فإن ذلك لا يجوز. 

ولو ادعى رجل في“ عين في يدي رجل دعوی» وادعى الآخر في 
قناة فى يدي المدعى دعوى. فاصطلحا على أن اا كل واحد منهما صاحبه 
ا وا لمن فإن: ك وکات ا وار 


f i كر‎ : : 5 E ef 
ولو أن نهرا بين قوم فاصطلحوا في كزيه او في أن يحصنوه‎ 


)۱( م سقطه. )۲( قات كن. 
(۳) أي: استحداث حفرهء وإزالة طينه. انظر: لسان العرب» «كري». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بن أو على أن يقنطروا" فاهء على أن النفقة عليهم بحصصهم.ء فإن 
هذا جائز كله عليهم إذا كان فيه ضرر عام. فإن كان قنطرة فمه لا يضرهم 
تركها لم أجبرهم عليها. وكذلك المُسَئَاة. فأما الكزي فإني أجبرهم عليه؛ 
لأن هذا منفعة عامة» وفي تركه ضرر عام. 


وإذا ادعى رجل بناء دار في يدي رجل» فصالحه من بنائها على 
دراك ما ان الل جارك ت الى اك فف الاب ال 
عليه بعد إقرار أو إنكارء أو لم يكن في ذلك إقرار ولا إنكارء فإن الصلح 
جائز عليه. 


ولو ادعى البناء رجلان ورثاه عن أبيهماء فصالحه أحدهما من نصيبه 
وهو منكرء فإن الصلح جائزء ولا يشركه أخوه فيما صالح عليه. فإن صالح 
الآخر بعد ذلك فهو جائز”". ولو /[8/١٠ظ]‏ كان هذا بعد إقرار كان جائزاً 
أيضاً. ولو صالحهما جميعاً كان جائزاً أيضاً. 


ولو أن رجلا ادعى زرعاً في أرض رجل» فصالحه صاحب الزرع من 
ذلك على دراهم مسماة. فإن الصلح جائز. وكذلك لو ادعى نصفه. وكذلك 
الكرم وسائر الشجر. وكذلك النخل والرطبة“ فإن ذلك كله جائز. 


ولو كانت أرض لرجلين فيها زرع لهماء فادعاه رجل. فجحداف 
فصالح أحدهما على أن أعطاه مائة درهم» على أن سلم”' نصف الزرع 
للمدعي» فإن هذا لا يجوز» من قبل أن نصف الأرض والزرع للذي هي 
في يديه» ونصف الزرع للمصالح. يجبر على قلعه.ء فلا يجوز ذلك. وكذلك 
هذا في البيع. وكذلك النخل والشجر في هذا. 


)١(‏ المسَنّاة ما يبنى للسيل ليرد الماء. انظر: المغرب» «سنو). 

(؟) من القنطرة» وهي ما يبنى على الماء للعبور. انظر: المغرب» «قنطر». 
۳( م + ولا يشركه أخوه فيما صالح عليه. 

)٤(‏ وهي العلف كما تقدم. 


(0) ف: أن يسلم. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدور والأرضين - 

وإذا ادعى رجل شِمْصاً فى دار فى يدي رجل» فصالحه على سكنى 
دار سنين مسماة» وحددهاء وأعلمها ولم يرها المصالح» فإنه بالخيار إذا 
رآها. إن شاء أخذها. وإن شاء"“ نقض الصلحء وكان على دعواه. وكذلك 
لو صالحه على رقبة الدار. وكذلك لو كانت الدار فى مصر آخر. فإن كان 
قد رآها فلا خيار له. ولو صالحه من هذا الشقص على سكنى بيت من هذه 
الدار معلوم عشر سنين» فإنه جائز. فإن كان أجر البيت المصالح من 
يؤاجره» وإن زاد فيه شيئاً كان له الفضل. وكذلك الصلح. ولو استأجر ذلك 
البيت منه الذي صالحه كان ذلك جائزاً. وقال محمد: لا يجور أن كشك جره 
الذي صالحه» فإن استأجره الذي كان فى يديه فقبضه حتى مضى الأجل 
أبطلت الصلح وعاد المدعي على دعواه. ولو باع هذه السكنى بيعاً من رجل 

ولو أن صاحب الدار التي كانت الدار في يديه» صالحه من هذه 
السكنى على دراهم مسماة» كان جائزاً. ولا يشبه هذا البيع فى 0 
الوجه. 

وكذلك لو صالحه من الدراهم على دنانير. فإن قبضها قبل أن يفترقا 
فهو جائز. وإن قبض بعضها ثم تفرقا فإن ما قبض جائز» ويرجع بحصة ما 

ولو أن رجلين في يد كل واحد منهما دارء فادعى كل واحد منهما 
في دار صاحبه حقاً. فاصطلحا من ذلك على أن يسكن كل واحد منهما في 
دار صاحبه سنة» كان جائزاً. 


وإذا اختصم رجلان فى دار» وهی فى يدي أحدهماء فاصطلحا على 
أن أقر كل واحد /[8/١١و]‏ منهما لصاحبه بالنصف منها مسلماًء فإنه جائز. 


)١(‏ ف شاء. (۲) ف - کان. 
(۳) ف ۔ هذا. 
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وكذلك لو اصطلحا على أن أقر أحدهما للآخر ببيت منها معلوم وأقر الآخر 
للآخر ببقية الدار فإنه جائز. فإن استحق البيت فصاحب البيت المستحق منه 
على''' دعواه في بقية الدار؛ لأنه أقر على صلحء فلا يضره إقراره. وكذلك 
لو صالحه على عبد على أن أقر رب الدار الذي هي في يديهء ثم استحق 
العبد» فإنه على دعواه فى الدار؛ لأنه بمنزلة الغاصب. 


ولو ادعى رجل شِقُصاً في دار في يدي رجل» فصالحه الذي في يديه 
على عبد بعينه» فأراد المدعي أن يبيع العبد قبل أن يقبضهء فليس له ذلك. 
وهذا بمنزلة الشرى. وكذلك الثياب والحيوان. وكذلك كل ما يكال إذا كان 
بعينه. وكذلك كل ما يوزن إذا كان بعينه. فإن كان شيء من الكيل والوزن 
مسمى کله" وصفته وهو بغير عينه فهو جائزء وهو بمنزلة الدراهم. ولا 
بأس بأن يأخذ به عبداً بعينه أو دراه" يقبضها قبل أن يتفرقا. ألا ترى أن 
رجلاً لو باع عبداً بكر حنطة وسط ثم باع الكر قبل قبضه بثوب كان جائزاً. 
فكذلك الصلح. ولو باع الطعام بشعير بغير عينه ثم ترقا“ قبل أن يقبضا 
فإنه لا يجوز؛ لأنه دين بدين. ولو كان الشعير بعينه كان جائزا ولو تفرقا 
قبل قبضه. 


وإذا ادعى الرجل داراً في يدي رجل»ء فصالحه منها على عبد 
بعينه» فوجد بالعبد عيب بعدما قبضهء فأراد رده» وقال الذي في يديه 
الدار: قد أعطيتك مع العبد أمة أخرى»ء وكذبه الآخرء فإن القول قول الذي 
في يديه العبد" مع يمينه» ويرد العبد بالعيب» ويكون على دعواه. فإن كان 
أقر له أخذ الدار. وإن كان لم يقر كان على حجته وخصومته. وقال أبو 
يوسف ومحمد: كل شيء إذا“ صالح عليه فاستحق رجع بقيمته جاز البيع 


)١(‏ ز- على. (۲) ز: كيله. 
(۳) ز: أو دراهما. (4:) ز: ثم يقرفا. 
(0) ز + وإذا. (5) ف: بيعا. 


)¥( م - العبد. (۸) ز ۔ إذاء 
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فيه قبل أن يقبضه. وكل شيء كان يرجع فيه على دعواه لم يجز بيعه حتى 


وإذا ادعى. رجل في دار في يدي رجل حقاً. فصالحه من ذلك على 
عبد بعينه» ثم إن العبد مات فى يدي الذي الدار في يديه قبل أن يدفعه» 


فإن المدعى على حجته ودعواه في الدار. 


ولو كان صالحه على عبدين» فدفع أحدهما وبقي الآخرء فمات في 
يديه قبل أن يدفعه» فإن المدعى بالخيار. إن شاء رد العبد الذي /[8/١١ظ]‏ 
في يديه» وكان على حجته. إن شاء أمسك العبد الذي في يديهء ورجع 
بحصة العبد الميت من الدعوى» وكان على دعواه فيها وحجته. 


ولو أن رجلاً ادعى في دار في يدي رجل قاع فاه مخ :ذلك 
على دار“ أخرى» فلم يدفعها إليه حتى باعها المدعي» فإن بيعه جائز في 
قياس قول ا وكذلك لو كانت أرض"©. وكذلك لو كان شِقْص في 
کار أن شقض "في أرضن: ألا ترى أن رجلاً لو ابتاع رارضا كان 
له أن يبيعها قبل أن يقبضها. وهذا قول أبي حنيفة. كدلك e‏ ولا 
يجوز هذا فيما سوق الدور والأرضين. ولو a‏ على ثوب أو دابة أو 
مر iT E e‏ 


حنىفة. 


وإذا ادعى رجل حقاً في أرض في يدي رجل» فصالحه من ذلك على 
أرض أخرى بإقرار له فغرقت قبل أن يقبضهاء » فإن المدعي على حجته 
وحقه. فإن شاء أخذ الأرض العَرقة”"". فإن كان الغرق لم ينقصها فالصلح 


)١(‏ ز-دار. 3-99 أضن: 
(0) ف- في دار أو شقص. )٤(‏ ز: دراء 
(0) ف ز: لو صالح. 


(5) الغَرقّة: أرض تكون في غاية الرّيّ. انظر: القاموس المحيط» «غرق». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جائز ولا خيار له. ولو كانت الأرض التي فيها الدعوى هي التي غرقت قبل 
أن يصل إليها الذي صالح عليها فإن كان ذلك لم ينقصها فالصلح جائز. وإن 
كان قد نقصها فهو بالخيار. إن شاء أجاز الصلح. وإن شاء رده. ولو كان 
وكا لم يكن لحار أنه بجر له الاد 


وإذا ادعى الرجل نخلة في أرض رجل» وذكر أن للد أرق نينا 
بأصلها أو بقلعهاء فجحده ذلك الذي في 366 ى والنخل» ٠‏ ثم 
صالحه على دراهم مسماةء فإن الصلح جائز. ولو صالحه على ما يخرج 
ا لأنه مجهول. ولو صالحه على ثمرة فيها كان 
جائزاً. 


ولو ادعى سكنى دار وصية من رب الدار» فجحده الورثة أو أقروا 
لف ثم Set‏ فإنه جائز. ولو صالحده”© 
على سكنى دا و جائزاً. 

ولو 0 رجلان في دار وهي في أبديهماء ثم اصطلحا على أن 
لأحدهما الثلث» وللآخر الثلثين» فهو جائز. وكذلك لو اصطلحا على أن 
لأحدهما“ بيتاً منهاء وللآخر ما بقي» فهو جائز. وكذلك لو اصطلحا على 
أن يسكن أحدهما الدار عشر سنين» ثم هي للآخرء فهو جائز. وكذلك لو 
كان هذا /[8/١١و]‏ في أرض» فاصطلحا فيها على هذاء فهو جائز. وكذلك 
لو زاد أحدهما الآخر دراهم“ مسماة: أو شيئً"' من الحيوان بعينه» فهو 
جائز. 


وإذا ادعى ا في يدي رجل دعوى. فصالحه منها على دراهم 


(0) ز - يليه. 

(0) ز: صالحه. 

(۳) ز: سنینا. 

() ز - الثلث وللآخر الثلثين فهو جائز وكذلك لو اصطلحا على أن لأحدهما. 
() ز: دراهما. () ز: أو شيء. 


0 ز: الرجل. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الشفعة 

ا على أن يزيده الآخر كر سحنطة بجيكة و عنذه طعام» فإن هذا 
لا يجوزء من قبل آنه" زاده طعاماً ليس عنده. ألا ترى”" أن رجلا لو باع 
عبداً بدراهم» وشرط للمشتري مع العبد طعاماً يعطيه ليس عنده» كان قد 
باع ما ليس عنده» وكان البيع فاسداً لا يجوز. فكذلك الصلح. 

ولو ادعى رجل طريقاً في دار رجل» فصالحه منها على دراهم» أو 
على طريق في دا خرف كان جا بعك أن سن الطريق: 

ولو ادعى موضع جذوع في حائط رجل» أو ادعى مسيل ماء في دار 
رجل » فصالحه من ذلك على دراهم مسماة» كان جائزاً. 


ولو كان لرجل باب“ في غرفة أو كوة» فآذى'2 جار فخاصمه» 


فافتدى خصومته بدراهم. فصالحه عليهاء فإن الصلح باطل»› وله أن نيترك 
اة وكرت على حالما لات فى غير ملك اح 


باب الصلح في الشفعة 


وإذا اشترى الرجل داراً أو أرضاً ولآخر فيها شفعة فصالحه من شفعته 
على نصف الدار فهو جائز. وكذلك الأرض. ولا يبطل هذا شفعته. وكذلك 
لق اله على ثلث أو ربع“ . ولو صالحه على الدار كلها على أن يزيده 


)١(‏ ز: جيد. (۲) م: أن 
(۳) ز: يري. 0 4 أن تبين: 
(0) ف- باب. () ف: فادا؛ ز: فاذا. 


(۷) أي: أن الباب والكوة يكونان برفع بعض الحائطء وهو لو رفع كل الحائط فليس 
لجاره أن يخاصمه. فتبين أن جاره ظالم لا يحل له أخذ شيء في مقابل خصومته. 
انظر: المبسوط .157/5١‏ 

(۸) م فاز: أو أربع. 
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الشفيع دراه" ' مسماة ويسلم له الشفعة ففعل جاز تسليم الشفعة عليه ولم 
يكن له من الدراهم شيء” "كلانه ادها فير E‏ ولو صالحه على أن 
يسلم له بالشفعة بيتاً من الدار بحصته من الثمن كان ذلك باطلاء لأن ثمن 


وإذا اختصم الشفيعان في الدار أحدهما شريك في الطريق والآخر 

جار فاضطليحا على أن اغ الدار بينهما نصفين وسلم ذلك المشتري 
فهو جائز.. وكذلك لو كانت أرضاً”. وكذلك لو قال: على أن لأحدهما 
الثلثين وللآخر الثلث فهو جائز. ولو اشترى رجل شِقْصا في دار فاختضم فيه 
شفعاء ثلاثة شريك في الدار ويك /[8١١ظ]‏ فى الطريق وجار ملاصق 
فاصطلحوا”'' على أن يكون البيع بينهم أثلاثاً بالسوية وسلو :ذلك المشعزي 


فهو جائز. 


وإذا اشترى الرجل دارا فخاصم رجلاً في شِقْص منها وطلب الشفعة 
فيما بقي ثم صالحه المشتري على نصف الدار بنصف الثمن على أن يبرئ 
من الدعوى فهو جائز. وكذلك الأرض. ولو أن رجلا ادعى في دار في يدي 
رجل حقاً ادعاها كلها فصالحه على دراهم فأراد الشفيع أخذها بالشفعة بهذا 
الصلح فليس له ذلك» لأنه لم يقر له فيها بحق. ولو أن الشفيع خاصمه 
فسلم له نصف الدار بنصف الثمن الذي صالح عليه المدعي الأول كان 
ذلك اترا ولو سلم رجل الشفعة على دراهم أخذها مسماة“ كان 
التسليم للشفعة جائزا) وكان عليه أن يرد الدراهم. ولو اشترى رجل أرضاً 
فسلم الشفيع الي e‏ ثم جحد ذلك وخاصم فصالحه المشتري جلى أن 
elm‏ 


)١(‏ ز: دراهما. 0) ز 


0-6 
(۳) ز: جاز. (6) ز: أن يأخذ. 
() ز: أرض. (1) م: فاصلحوا. 
(۷) ز + جا. (۸) ز: مسماها. 
(9) ز: جائز. )١(‏ ز: الشري. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الشفعة ظ 


ولو صالحه على أن يسلم له الأرض كلها بالثمن» أو بزيادة دراهم 
مسماة» أو على زيادة ثوب مسمى بعينه» فإنه جائز. وإذا مات الشفيع فلا 
شفعة“ لورثته. فإن صالح الورثة المشتري على نصف الدار بنصف الثمن 
كان جائزاً. 


ولو ادعى رجل شفعة وليس له شفعة» فصالحه المشتري على أن 
يبلي للف الدان بصت القمقء كان حاترا: 


وإتااطلب الرجل الشفعة بن المختري فمات a‏ و 
م ايد عبداً أو eT‏ ا و ان بأن 
يبيعهم نصف الدار قبل أن يقبضه'" ' منهم ويربح عليهم في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف. 


وإذا ادعى رجل شفعة في دار فصالحه المشتري على أن سلم له 
دار“ أخرى بدراهم مسماة» على أن يسلم له الشفعة» فإن هذا فاسد لا 
يجوز. أرأيت لو باعه عبداً بألف درهم على أن يسلم الشفعة ألم يكن هذا 
سد فكذلك الصلح. 


وإذا ادعى رجل شفعة في عبد» فجهل المشتري» فصالحه من شفعته 
على أن يسلم له نصف العبد بنصف الثمن» وسمى كم هوء فإن هذا جائزء 
كأنه باعه إياه بيعاً. وهو بمنزلة الذي ادعى نصف دار وليس له فيها شفعة» 
فصالحه على /[۱۳/۸و] أن يسلم له نصفها بنصف الثمن» فهذا بمنزلة البيع 
المستقبل» فكذلك الباب الأول» وهو بمنزلة البيع. 


3% +3 96 
)١(‏ زع لو. (۲) ز + يقبض. 
(۳) ف: أن يقبض. (6) ز: دار. 


)٥(‏ ز: فاسد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الصلح الفاسد 


قال: وإذا ادعى رجا © في دار حقاًء فصالحه الذي الدار فى يديه 
على عبد إلى أجل» أو على شيء من الحيوان إلى أجل» فإن هذا الصلح 
فاسد لا يجوز. فإن كان صالحه من حقه فقد أقر بالحق» والقول فيه ما قال 
المدعي. وإن كان صالحه عن دعواه فليس هذا بإقرار» والمدعي على 
ححتنه. 

وكذلك لو صالحه على دراهم مسماة إلى الحصاد أو إلى ادياس © 
أو إلى الجزاز* أو إلى ال٠‏ أو إلى النيروز فهو فاسد لا يجور. 

ولو صالحه على ثياب مسماة العرض والطول والأفعة ° والم ف“ 


وإذا ادعى الرجل حقا في عبد أو دابة أو دار أو أرض أو دين» 
فصالحه المدعى قبله على“ الإنكار أو الإقرار '» على سكنى دار أو بيت 
حتى يموت» فإن هذا فاسد لا يجوزء مِن قَبّل أن السكنى ليس لها وقت. 
وكذلك لو قال: سكناهاء ولم يسم" شيئاًء فإنه فاسد لا يجوز. وكذلك 
لو صالحه على شِفص في دار في يدي رجل ولم يسمه فإن ذلك باطل. 


ولو صالحه على مسيل ماءء أو على شرب يوم من هذا النهر من 


)١(‏ ف: الرجل. 
(0) م ف ز: بإقراره. 
(۳) الدياسء أي: دوس الحنطة. والمراد وقت ذلك. وقد تقدم مراراً. 


() الجزازء أي: قطع ثمر النخل أو قطع الزرع أي نوع كان. وقد تقدم مراراً. والمراد 


وقت ذلك. 

(5) العطاء ما يعطاه المقاتلة من بيت المال كل سنة مرة أو مرتين. وقد تقدم مراراً. والمراد 
وقت ذلك. 

0) أي: الغلظ والثخانة كما تقدم. 0) ز: والصيف. 

(۸) ز: فاسد. (69) ف ز: بعك. 


)١(‏ ف: الإنكار والإقرار. )1١(‏ ز - يسم. 
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الشهر غير أنه لا حق له فى رقبة النهر» أو على أن يحمل كذا كذا جذعاً 
عل "هذا الخائط اة هذا واد لا ج 

وكذلك لو صالحه على أن يُسيل ماء ميزابه في داره أياماً معلومة فإن 
مامه لا هزد لأسيل العاف والشري وحمل الجن بغي أرقن 
غرر. وكان أبو حنيفة لا يجيز بيع ذلك. وكذلك الصلح فيه. ولو أوصى 
رجل لرجل بشِرْب يوم من نهر في السنة كان ذلك جائزا. 

وإذا ادعى رجل في عبد رجل دعوى» فصالحه من ذلك على 
ا 5 7 كذا وكذا9) ا أوعلى اس (4) 5 شهراً أو 
أكثر من ذلك أو لم يسمء فإن هذا فاسد لا يجوز. 

ولو ادعى رجل ديناً على رجل» فصالحه على ثمرة نخله ثلاث 
سنين» أو على غلة داره» أو على غلة عبده ثلاث سنين» فإن هذا فاسد لا 
يجوز؛ لأنه لا يعرف. 

ولك إن كانت الدعوئ “دارا أو أرضا /[1۴/۸ظ1 او عبدا أو شيا 
من الحيوان أو العروض فهو سواء» وهو فاسد. 

ولو ادعى رجل قبل رجلين ديناً» فصالحه أحدهما على مائة دينار إلى 
أجل» والذي ادعى دراهم» فإن هذا لا يجوز. فإن كانا يجحدان ذلك فإنه 
لا يجوز. وكذلك لو أقرا“. وكذلك لو صالح عنهما غيرهما بدنانير. 
وكذلك لو صالحاه”“ على طعام إلى أجلء أو على شيء مما يكال أو يوزن 
وسمى كيله أو وزنه أو صفته"» وجعلاه إلى أجل أو إلى غير أجل» غير 
أنه قد فارقهما“ قبل أن يقبض» فإن هذا لا يجوزء لأنه دين بدين. ولو 
صالحه عنهما غيرهما كان ذلك باطلاً أيضاً لا يجوز. 


)١(‏ ز: على خذمته. (۲) ز: كذا. 


(۳) ف ۔ شهرا. )٤(‏ ز: عليه. 
(0) ز - وكذلك لو أقرا. (5) ز: لو صالحه. 


(۷) م ز: وصفته. (۸) ز: قد فارقها. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو ادعى رجل على رجل قاين درهم سود نمو ذلك ثم 
صالحه من ذلك على ألف درهم بخية Ee‏ إلى أجل» فإنه لا يجوز؛ لأن 
البَخية لها فضل. ولو كان ادعى عليه بَخية فصالحه على سود مثلها أو أقل 
كان ذلك جائزاً. وكذلك لو صالحه عنه غيره. ولو باع رجل عبد من رجل 
بألف درهم سود» ثم صالحه عن ذلك على ألف درهم نَمَهْرَجَة أو 
توق 0 حالة أو إلى أجل» كان ذلك باطلاً لا يجوز. وكذلك لو صالحه 
منها على شيء مما يكال أو يوزن بغير عينه» وسمى كيله وصفته» فإنه لا 
يجوز؛ لأن هذا بمنزلة ما ليس عنده. 


وإذا كان لرجل على رجل دين ألف درهم من قرض أو بيع أو 
غصب» وهي من عة الكوفة» فصالحه منها على خمسمائة بخية نقد 
ونقدها إياه» فإن هذا جائز. وإن تفرقا قبل أن يقبضه ولم يضرب له أجلاً 
فإن له خمسمائة درهم غَلَة الكوفة» والصلح باطل لا يجوز؛ لأنه قد أبرأه 
مما بقي. ثم رجع يعقوب عن هذاء فقال: إذا صالحه على خمسمائة وهي 
أجود من دراهمه فهو فاسد؛ لأنه إنما حط عنه لمكان الفضل الذي في 
الدراهم التي أخل. وهذا قول محمد بن الحسن. 


ولو أن لرجل على رجل ألف و فصالحه منها على مائة درهم» 
على أن يبيعه بها هذا الثوب» أو على أن يؤاجره بها هذه الدار هذه السنة» 
فإن هذا فاسد لا يجوز. ولو صالحه منها على عبد بعينه» على أن يشتريه 
منه بمائتي درهم» أو على أن يستأجره منه'" سنة بعشرة دراهم» فإن هذا 
فاسد لا يجوز. ولو صالحه من هذا الدين كله على دار على أن“ يسكنها 
الذي عليه الدين سنة» فإن هذا فاسد لا يجوز. وكذلك لو كان عبداً فشرط 


)١(‏ نز ألف. (؟) ف: يجحله. 

)۳( هي نوع من الدراهم جيدة» وقد تقدم. €3 م ف ز: على ذلك. 

(0) النبهرجة والزيوف نوعان من الدراهم الرديئة» والزيوف أحسن حالاً من النبهرجة. وقد 
تقدما رار 

(5) نوع من الدراهم» كما تقدم. 00 E‏ 

(۸) ف على أن. 
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/[5:/8١اوأ‏ خلمته سنة. وكذلك لو شرط ذلك لغيره. وكذلك لو صالحه على 
دابة واشترط ركوبهاء أو على ثوب واشترط لبسه. ولو ادعى رجل في غنم 
لرجل دعوى» فصالحه على نصف الغنم» على أن للطالب"' الأولاد كلها 
سدة”"+ أو عدن أن ذلك للمطلوب .قان هذا فاشكلا بجوز:.وكذلك 
صوف الغنم وألبانها. وكذلك ثمرة النخل والشجر. وكذلك غلة الدار والعبد. 


وإذا ادعى رجل في غنم رجل دعوى» فصالحه منها على صوفها الذي 
على ظهورهاء على أن يجزه من ساعته» فهو جائز في قول أبي يوسف› 
ولا يجوز في قول محمد. ولو صالحه على ألبانها التي في ضروعها كان 
فاسداً باطلاًء للأثر الذي جاء في بيع اللبن في الضروع”". وكذلك لو 
صالحه على ما في بطونها من الولد؛ لأنه غرر مجهول. 

وَإذًا'ادغى :وجل فى أجمة ‏ فى يدئ. رتجل حقاً»فاضطلحا فيها غلى 
ااب ما لجعي سل او قن اسان لا رسو من قبل أنه 
مجهول. وكذلك لو قال: على:ما فيها من الصيدء إذا كان ذلك لا يؤخذ 
إلا يضيد. وإث: كان محظو را لان عة لا يجوز 

قال أبو يوسف: حدئنا العلاء بن المسيب بن رافع عن عبدالله بن 
مسعود ا نهى عن بيع السمك في ال 


محمد بن الحسن عن أبي يوسف قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن 


)١(‏ م ز: أن الطالب. (؟) ز: سنينا. 

(۳) مسند أحمدء 7٠75/١‏ #/47؛ وسنن ابن ماجهء التجارات. 5؟؛ ونصب الراية 
للزيلعي› /1. 

(5:) الأجمة: الشجر الملتف. والجمع أجَم وآجام. وقولهم: بيع السمك في الأجمة» 
يريدون البطيحة التي هي منبت القصب. انظر: المغرب» «أجم». 

(0) ن- أنه. 

)7( روي عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً. انظر : مسند أحمد» ۳۸۸/۱؛ والمعجم الكبير 
للطبرانى» 1 والسنن الكبرى للبيهقى» "؛ ومجمع الزوائد للهيثمي» 
م4 وتلخيص الحبير لابن حجر» VN‏ 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أنه نهى عن بيع ضربة الغائقص”''' وعن بيع العبد الآبق”'". 

ولو كان الصيد محظوراً يؤخذ بغير صيد كان الصلح في ذلك جائزاًء 
وكان بالخيار إذا رآه. 


ولو أن رجلاً ادعى في عبد في يد رجل دعوی» فصالحه من ذلك 
على مخاتيم" دقيق معلومة [من] هذه الحنطة» فإن الصلح في ذلك فاسد 
لا يجوز. وكذلك لو صالحه على أرطال من لحم مسمى من هذه الشاة وهي 
عخمة: وكذلك لو صالحه على خمس من الغنم بغير أعيانها فإن هذا لا 
يجوز“. وكذلك الثياب. وكذلك لو صالحه على هذا العبد أو على هذه 
الأمة. وكذلك لو صالحه على أرطال مسماة من دهن هذا السمسم أو 
الزيتون» فإنه فاسد لا يجوز إذا كان لم يعصر بعد. وكذلك لو صالحه على 
مخاتيم من تمر مسمى مما يحمل هذا النخل العام» أو مما يخرج من زرع 
هذه الأرض» فإنه لا يجوز. 


وكل صلح دخل عليه فيه شيء من الخمر أو الخنزير أو الميتة 
/[5/8١ظ]‏ أو خُرٌ فإنه فاسد لا يجوز. وكذلك إذا كان دراهم بدراهم”' أكثر 
منهاء ودخل فيها أجل مجهول» الحصاد أو الدّياس أو شبهه. وكذلك لو 
صالح من دعوى في دار على عبد آبق» فإنه لا يجوز بيعه. 


وإذا ادعى رجل قبل رجل مائة درهم وكرٌ حنطة سلمء فصالحه من 
ذلك" علق شين اران فك ل يحو لاني و و كان 


)١(‏ هو أن يقول الغواص الذي يغوص لصيد اللؤلؤ للمشتري: أغوص غوصة فما أخرجته 
فهو لك بكذا. انظر: المغرب. «ضرب». 
(؟) مسند أحمدء #/47؛ وسئن ابن ماجهء التجارات. 75. 
سئن. ابن 
)۳( جمع مختوم » وهو الصاع. وقد تقدم مراراً. 
)٤(‏ ز + وكذلك لو صالحه على هذا. 
(ه( م + أو. 
0 ز- من ذلك. 
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رأس المال دراهم. وإن كان رأس المال السلم خمسة دنانير» فصالحه على 
و خمسة منها رأس مال السلم فهو جائز. 

محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه 
ال ل ج إل ران مال أو مك عي 

محمد قال: أخيرنا أبو يوسقف عن أن إستحاق الشببا عن داك .ين 
مُعَفْل أنه قال: سألته عن رجل كان لي عليه عشرة أكرار حنطة سلمء 
فاشتريت ا منه أرضاًء فقال ل خذ رأس AR‏ 

وقال أبو حنيفة: الشراء في هذا باطل» والسلم على حاله. وكذلك 
الصلح في هذا. 

موويين””؟ قال ا می چ کا عن عبدالملك بن ميسرة 

د ع OTs‏ 5 

فلم يجد عنده ل دق» فأراد أن يعطيه لل جل 0177 كل حلتين 
بحلة» فسأل عن ذلك ابن عباس» فكرهه”"". 

وقال محمد بن الحسن: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن من حدثه عن 


)١(‏ ز- فإن ذلك لا يجوز لأنها صفقة واحدة إذا كان رأس المال دراهم وإن كان رأس 
المال السلم خمسة دنانير فصالحه على عشرين ديناراً. 


(۲) ز: لا يأخذ. 

(۳) المصنف لابن أبي شيبة» لال الالا. (4) ز: لها. 
(4) المصنف لابن أبي شيبة» .۲۷٠/٤‏ (5) ف- محمد. 
)۷( م ز: مشعر. (۸A)‏ ز: كرام. 
(9) ز: في حلك. )١(‏ ز: حلك. 


(١1)م‏ ف ز: حللاه. والتصحيح من كلام المؤلف حيث كرر نفس الأثر فيما يأتي. انظر: 
4. الحلل جمع حلة نوع من الثياب. والدّقٌ في الأصل هو الدقيق» والجل هو 
الغليظء ثم جعل كل منهما اسما لنوع من الثياب. انظر: المغرب» «دقق». 

.٠١/۸ المصنف لعبدالرزاق»‎ )١6 


TD‏ ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري“ عن رسول الله ية أنه نهى عن 
بيع ما في بطون الأنعام, وعن بيع ما في ضروعها إلا بكي| > وعن بيع 
العبد ام 0 بيع ضربة الغائص م وعن بيع الصدقة حتى 7 
| 45 28# 5 © 


وال د خد ابو وس عو جو د دا ا ع 


محمد بن زيد بن خليدة" الشيباني قال: سألت ابن عمر» فقلت: إنن 
أسلم إلى رجل ألف درهمء وقول رق أعطيتني برا فبكذاء أو شعيراً بكذا. 
فقال: سم في كل نوع منها وَرِقاً مسمى» فإن أعطاك“ ٠‏ وإلا فخذ رأس 
ماللى. 

محمد عن أبي يوسف عن مخبر” “ عن أبي إسحاق عن عكرمة عن 
ابن عباس أنه نهى عن بيع اللبن في الضروع والحَبّل”'' في البطون'”". 


وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم» فصالحه من ذلك على طعام 
مسمى ليس عنده» فإنه فاسد لا يجوز. ولو صالحه على فضة سود وزنها 
أكثر من ألف درهم لم يجز ذلك. ولو /[۸/١٠و]‏ صالحه على دنانير إلى 
أجل لم يجز ذلك. ولو اشترطها حالة ثم افترقا قبل أن يقبضا فإنه ينتقض 


ويفسد. 

)١‏ ز: الخرزي. (۲) ز: الغايض. تقدم تفسيره قريباً. 

(۳) ز: يقبض. (4) م: الغنم. 

.۲٤ مسند أحمدء ۲/۳٤؛ وسئن ابن ماجهء التجارات»‎ )٥( 

(5) مز قال. (۷) ف: بن حلدة. 

(۸) ز + ذلك. 

(9) بمعناه في المصنف لابن أبي شيبة.» .۳٤١ ۲۷٠/٤‏ 

)٠ )‏ الكلمة مهملة الباء في م؛ ومهملة تماما في ف. والظاهر أن المقصود ب بمخبر أي راو 


من الرواة كما يقولون حدثنا رجل. 
)١١(‏ أي: الحمل كما تقدم. 
)١١(‏ القسم الأول منه في المصنف لابن أبي شيبةء ."1١١1/5‏ 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح الفاسد 

وإذا صالح الرجل الرجل على رأس مال“ سلمه فهو جائز. وإن 
صالحه من رأس المال على شعير»ء أو على شيء مما يكال أو يوزن» أو 
على شىء من العروض» أو على دنانیر› ورس المال کان دراهم» فإن أبا 


حه قال فى ذلك إذا كان يوا" نيف ار تدك س دنه جر 


وهو حنطة» على شعير» أو على شيء مما يوزن» أو على شيء من 
العروض» كان ذلك باطلاً لا يجوز. فكذلك قال أبو يوسف ومحمد في 
ذلك كله. 

قال ان حنيفة : لو أن رجه أسلم إلى رجل دراه في سلم فاسد» 
وتفرقا كان له أن يأخذ بدراهمه ما بدا له من الدنانير والعروض والكيل 
اورف ا بيد؛ لأن السلم كان فاسداً. فان جعله في شيء من الوزن معلوم 
إلى أجل مسمى» فإن ذلك فاسد لا يجوز فى قول أبى حنيفة؛ لأنه دين 
ا 

وقال أبو خنيفة: لو كان لرجل على رجل دین» فضالحه" من :ديته 
على طعام إلى أجل» أو أحاله"" به على آخر» وصالحه الآخر على ذلك 
وهو قول محمد. وقال أبو يوسف : هو جائز. 

ولو كان سلم بين رجلين فصالح أحدهما على رأس ماله فإن أبا حنيفة 
قال: لا يجوز. وهو قول محمد بن الحسن. وقال أبو يوسف: هو جائز. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم سُود إلى أجل من ثمن بيع 


)١(‏ م ف ز: ماله. (0) ز: يد. 
() ف فی ا ATO)‏ 
(6) ف- بدين. (5) ز: صالحه. 


)۷( م : وأحاله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فصالحه منها على ألف درهم بَخية عجلها له» فهو جائز. وإن كانت البخية 
هي الدين ولها صرف» فصالحه منها على ألف درهم عَلَة"ء فعجلها كان 


26 36 


باب كتاب المهايأة في العقار 


وقال أبو حنيفة: لو كانت دار بين رجلين ميراث”'' أو غيره فتهاي”" 
في" على أن بسكن ادوا مد لا مھا لها لاخر ل منت 
معلوماًء وعلى أن يؤاجر كل واحد منهما منزله ويأخذ غلتهء فإن ذلك جائز. 

وكذلك لو كانت أرض فتهايآ عليها"» على أن يزرع كل واحد 
/[6/8١ظ]‏ منهما طائفة منها معلومةء أو يؤاجرهاء فإن ذلك جائزء ولهما 
أن فا اونطلة الميانات إذا بيد جا لاخدا 

وقال أبو حنيفة: ليس لواحد منهما أن ينقض حائطاً إلا برضى من 
صاحبه» ولا يحدث بناء إلا برضى صاحبهء ولا يفتح باباً في حائط إلا 
برضى صاحبه. 

ولو تهايآ على أن يكون السفل في يد واحدء والعلو في يد آخرء 
على أن يسكن كل واحد منهما ويؤاجرء فإذا بدا لهما اقتسماء فإن ذلك 
جائز. ولو كان ذلك فى دارين فتهايا“ على أن يسكن أحدهما هذه الدارء 
والآخن فاا ری وان واج ر کل واد ااا فى بد إن بدا اله 
ويأكل غلتهء فإن ذلك جائز. فإن أغلت إحدى الدارين"“ لصاحبها"" مالا 


دلق م - غلة. )۲( زر ميراث. 


(۳) ز: فيها بنا. (5) ز+ بنا فيها. 
(6) ز: منهما. (5) ز: فيها بنا عاليه. 
(۷) ز: أن يقسما. (۸) ز: فيها بنا. 


(9) م ز: الدار. 0٠١(‏ م ز: على صاحبها. 


كتاب الصلح ‏ باب كتاب المهايأة في العقار 
ولم تغل الأخرى شيئاً فليس لشريكه في ذلك شيء في قول أبي حنيفة وأبي 
و وی بلكل واحد منهما أن يبطل المهايأة إذا بدا له. و 

. )( 

e‏ كانت المهايأة في دار وأرض على أن يسكن هذا هذه الدارء 
ويزرع هذا هذه الأرض» كان جائزاً: 

ولو كانت المهايأة في دار وحمام على أن يسكن هذا هذه الدارء 
ويأخذ هذا هذا" الحمام فيؤاجره» كان ذلك جائزاً. 

ولو كانت المهايأة فى نخل وشجرء. على أن يأكل هذا غلة النخلء 
ويأخذ هذا غلة الشجرء كان هذا باطلاً لا يجوز. ولا يشبه هذا غلة الدار 
وغلة الأرض؛ لأن هذا من النخل والشجر بمنزلة غنم وإبل تهايآ فيها على 
أن يكون لهذا أولاد الغنم ولهذا أولاد الإبل» فهذا لا يجوز. 

ولو كانت المهايأة في منزل واحد» على أن يسكن أحدهما سفله» 
والاخر علوه» كان جائزا. ولو انهدم العلو كان لصاحبه أن يسكن مع 

ولو كانت المهايأة في دارين في مصرين كان جائزاً. 

ولو كانت الدار في يدي رجل» فادعى آخر فيها حقاًء فهايأه على أن 
ر ا منها من ر عل راجت إلى آنا يكف عن التتضوفة جى يبدو له 
أن يخاصمء على أنه لا يستحق”*؟ بسكنى” هذا البيت شيئاًء ولا يلزمه 
بخروجه منه حق» كان هذا 0 وكذلك هذا فی الأرض. 

ولو أن رجلاً ادعى حقاً في دار في يدي رجل» فتكلما في المهايأةء 
هذا في الصلح في الأرض"'' والدار والمنزل. /11/81و] والمرأة والرجل 
بلق مفاز: ويقسم. )۲( ز: وورثهما. 


(۳) ز: هذ. (4:) ز: على أن يستحق. 
(0) م: سكنى. () م ف: والأرض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو كانت”"' دار بين رجلين فتهايآ فيها على أن يسكنها''؟ كل واحد 
فنهما مث كان ذلك جاب :ولو كان لها غلة شاا على أن يأكل: كل 
واحد منهما غلتها سنة أجزت ذلك إذا كانت الغلة سواء. فإن زادت الغلة 
جغلة الفضل بيتهماء ولا يشبة هذه الدازيق ١‏ المتفر فين . 


لا ذا نا نا نالا 


)١(‏ ف: وكذلك لو كانت. (۲) ف: أن يسكنا. 
(6): ر ما (5) ف ز: المفترقين. 


كتاب الصلح ‏ باب المهايأة في الحيوان 


باب المهايأة في الحيوان 


وقال أبو حنيفة: لو كان عبدان بين رجلين» فتهايآ فيهماء على أن 
يخدم هذا هذا شهراء ويخدم هذا هذا شهراًء فإن هذا جائز. وقال: لو 
تهايآ على أن يؤاجر هذا هذا فيأكل"“ غلتهء وهذا هذا فيأكل غلته» لم 
أجذ ذلك ؤقال: أو يوسيقف' ومحمد” أراة مجائزاً. وقال أبو خخديفة: لا 
يشبه الحيوان العقار. وكذلك إن كان العبدان ميراثاً أو شراء أو وصية أو 


هبة. 


وكذلك لو كان“ عبداً واحداًء فتهايآ فيه على أن يخدم هذا يوماً 
وهذا يوماًء وهذا شهراً وهذا شهرأ فإن هذا جائز في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. ولو تهايآ على أن يأكل هذا غلته شهرا وهذا شهرا كان هذا 
باطلاً لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد» من قبل أنه عبد 
واحد بعينه. فإن کانت ا ین خلت فخاف كل واحد منهما صاحبه 
عليه » .لقال أخدذهماء يكون عندك ٠‏ يوماً وعندى ‏ يوماء وقال: الآخر :بل 
نضعها على يدي عدل» فإني أجعلها عند كل واحد منهما يوماً أو شهرأء 
ولا أضعها على يدي عل إلا أن يتراضيا جميعاً. فإن اختصما وقال 
أحدهما: أبدأ آنا فيكون عندي» ولا ول ادا أنا كرون و 
فإن الحاكم يقرع بينهما. وإن شاء بدأ بأحدهما ولم يقرع بينهما". فأي ذلك 
ال فيو خسن 

وإذا كان دابتان" بين رجلين» فتهايآ فيها على أن يركب هذا هذه 
شهراً ويركب هذا هذه شهراً“» فإن هذا جائز. وكذلك الغلة في هذا في 


)١(‏ ز- فيأكل؛ صح ه. (۲) ز لو كان. 

(۳) م ز: عبدك. (5:) ز: وعبدي. 

)٥(‏ م ز + وقال الآخر بل أبدأ أنا فيكون عندي. 

(7) ز - وإن شاء بدأ بأحدهما ولم يقرع بينهما. 

(۷) م ز: دابتين. (۸) م ز ‏ ويركب هذا هذه شهرا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة في هذا فيما أعلم: لا تجوز“ 
المهايأة في الدواب في ركوب ولا غلة. 

وإذا" كانت الغنم بين رجلين» فتهايآ فيها على أن يكون /[1/8١ظ]‏ 
نصفها وهي ثلاثون”” شاة عند هذاء والنصف الآخر عند هذا يعلفها ويرعاها9؟» 
ويشرب ألبانهاء فإن هذا لا يجوز؛ لأن اللبن يزيد وينقص. وكذلك هذا الشرط 
في أصوافها وأولادها. أرأيت لو كان رقيق بينهماء فتهايآ فيه على أن يكون لهذا 
ما ولد هؤلاء الجواري› ولهذا ما ولد ا الجواري»› ألم يكن هذا باطلا. 
فكذلك"“ الغنم والبقر والخيل الإناث والإبل والطير كله. 

وإذا كان عبد وأمة بين رجلين بميراث» فتها)(۷) فيهما على أن تخدم 
الأمة أحدهماء ويخدم العبد الآخرء على أن على كل واحد منهما طعام 
خادمه» فإني أجيز ذلك بينهماء أستحسن ذلك. وإن اشترط كل واحد منهما 
على صاحبه الكسوة أبطلت ذلك ولم أجزه؛ لأن الكسوة ليس لها وقت. 
فإن وقتا من ذلك شا معروفاً استتحسنت أن أجيزه. 

. (AN, 7T e a 

ولو كانت غنم بين رجلين فاختلفا في رعيهاء فتهايآ فيا“ على أن 
يرعاها”"' كل واحد منهما شهراء أجزت ذلك. وكذلك لو تهايآ على أن 
يستأجرا لها أجيراً أجزت ذلك. وكذلك البقر والإبل والخيل الراعية. 

والصغير في ذلك إذا كان أبوه تهايأ عنه أو وصيه بمنزلة الكبير في 
العقار والحيوان. وكذلك المكاتب والعبد التاجر. والذمي والمسلم والمرأة 
والرجل في ذلك سواء. ش 

ولو أن رجلين ورثا دارأ ومملوكاًء فتهايآ على أن يسكن هذا سنةء 


ويخدم المملوك هذا سنةء فإن'''' ذلك جائز. فإن اشترطا فى ذلك أن 


(0) ز: لا يجوز. (۲) ز: فإذا. 

(۳) ز - ثلاثون. (4) م ف ز: أو يرعاها. والتصحيح من ب. 
(0) ف: هذه. 69 ف: وكذلك. . 

42 مز فيهاما. (N)‏ م. ز - فيها. 


(9) ز: أن يراعاها. (۱۰) ز: قال. 


كتاب الصلح - باب المهايأة في الحيوان 5A‏ 


يؤاجر كل واحد منهما فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة» ويجوز في قول 
أبى يوسف ومحمد. 


ولو كانت أمتين» فتهايآ فيهما على أن تخدم إحداهما هذا شهراً 
[وإحداهما هذا شهراً]ء ثم إن أحدهما وطئ الأمة التي عنده فعلقت» فقد 
أفسد المهايأة» وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف العقرء ويستقبلان المهايأة 
في الباقية. ولو لم يطأها ولكنها ماتت أو أبقت [فسدت]'' المهايأة» ورجع 
في التي في يدي صاحبه. ولو كان استخدمها الشهر كله إلا ثلاثة أيام في 
أول الشهر ثم مرضت أو أبقت نقصت الآخر'' من شهوره ثلاثة أيام» ثم 
يستقبلان المهايأة. ولو لم أنقصه”" الثلاثة الأيام حتى تم الشهر في خدمته 
لم يكن عليه في ذلك شيء. وكذلك لو أبقت الأخرى الشهر كله» واستخدم 
هذا أمته الشهر كلهء لم يكن عليه في تلك الخدمة ضمان"'' ولا أجر. 
ولو خاصمه حين”" أبقت كان له أن ينقض المهايأة. وإذا خاصمه بعد 
مضيها /[117/8و] لم أضمنه لذلك شيئاً. ولو لم تأبق أحدهما ولم 
تمرض“» وكانتا““ على خدمتهماء فعطبت إحداهما في خدمة صاحبهاء لم 
يضمن لذلك شيئاً. ولو زوجها الذي هي في يديه لم يجز ذلك. فإن وطئها 
كان المهر بينهما. فأما الذي زوج فإني أنظر إلى نصف ما سمى الزوج وإلى 
نصف مهر مثلها فيكون له الأقل من ذلك» وأما الذي لم يزوج فله نصف 
مهر مثلها على الزوج» ولا يثبت النكاح. وإن جرحها رجل جراحة كانت 
أرقن كلك الجراعة هما وكذلك :لو كات أحدك الشريكين هو جر حه ٠‏ 
وإن عطبت في خدمته من حمل أو غيره لم يضمن. والجناية لا تشبه هذا. 
وكذلك السكنى في المنزل لو انهدم من سكنى أحدهما لم a‏ 


)١(‏ مستفاد من ب؛ والکافي» ۱٦۷/۲‏ ظ. ‏ (۲) م ز: نقضت الأجر. 


(9) م ز: فكانتا. )۱١(‏ ز: خرجها. 


EET م‎ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

احترق من نار أوقده فيها لم يضمن. ولو توضأ فيه فزلق بوضوئه رجل» أو 
وضع فيه شيئاً فعثر به" إنسان من أهل الدار أو غيرهم» لم يضمن. ولو 
احا ور قود N‏ هو ضامن» ويرفع 
عنه بقدر حصته. وقال: لا يضمن ذ لحو رالوس لاتير 
في ربط الدابة والشاة ولا في وضع حجر أو خشبة. ْ 

وإذا تهايأ الرجلان في خادمين» على أن تخدم إحداهما" هذا سنين 
مسماة» والأخرى هذا سنين مسماة» فولدت إحداهما ولدأًء فشَّبٌ) فى 
تلك الستيخ وخدم» فان خدمة الولك يهار ولو كانت إحداهها أفضل ,خد 
من الأخرىء فتهايآ على أن تخدم الفاضلة الخدمة أحدهما سنة» وتخدم 
الأخرى سنتين» فهو جائز. ولكل واحد منهما أن ينقض المهايأة إذا بدا له 
في جميع ذلك» من عذر كان أو غير عذرء وورثته في ذلك بمنزلته. وإن 
كان عليه دين ومات لم يكن لورثته أن ينفذوا المهايأةء ولكنه يباع نصف 
الخادمين في دينه. ولو أراد أحدهما بيع نصيبه من أحد الخادمين› وأبى 
الآخر أن بيع لم يجبر الآخر على بيع تصيبه؛ يعاد للدي اع إن 
اك شئت فبع ” ' حصتك أو دع. فإذا باع بطلت المهايأة. وكذلك لو أعتق أو 
دبر. فأما إذا كاتب فإن لشريكه أن يبطل المكاتبة. فإن لم يعلم بها حتى أدت 
بطلت المهايأة. ولو باع أحدهما نصيبه بيعاً فاسداً ولم يدفع لم تبطل“ 
المهايأة. وكذلك هذا في العقار. فإن دفع بطلت المهايأة. ولو كان البيع جائزاً 
اكه الي دفع أو لم يدفع. ولو كان /[7/8١ظ]‏ الخيار للمشتري 
المهايأة:.ولو كان الشيار للبائع » فإن أمضى البيع بطلت المهايأةء 
وإن ” رد البيع فالمهايأة على حالها. وكذلك هذا في العقار. 


ل ل نا ذا نالا 
)١(‏ ز: فعثرته. (۲) مز: في الصب. 
(۳) م ز: أحدهما. (5:) ز: فثبت. 
(0) ز: فيبع. () ز + البيع. 


(۷) ز - ولو كان البيع جائزاً بطلت المهايأة. (۸) ز: فإن. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الحيوان 


باب الصلح في الحيوان 


وإذا ادعى رجل في عبد في يدي رجل دعوی» فصالحه بإنكار أو 
بإقرار أو بغير إقرار ولا إنكار على دراهم مسماة» فإن هذا جائز. وكذلك لو 
كانت الدراهم إلى أجل. وهذا قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد. 
ولو كان العبد قائماً بعينه أو مستهلكاً فهو سواء. وكذلك لو صالح عنه 
غيره» فأبق العبد من عند الذي هو في يديه» فهو جائز» من قبل أن الذي 
كان العبد في يديه امن ٠‏ لبد ولا قفن الضلح موت العيد ولا إباق 
ولا ذهابه. وكذلك هذا فى الأمة. وكذلك الحيوان كله البعير والبقرة والشاة 
والفرس.. وكذلك الثياب والأمتعة والخشب والسفن والآنية. 

ولو ادعى في عبد فى يدي رجل حقاًء فصالحه من ذلك على أمةء 
ا يبيع الأمة حتى يقبضها. 

ولو ادعى رجل في عبد رجل باعه دعوی» فصالحه البائع من دعواه 
على طعام إلى أجل» فإن كان العبد قائماً بعينه فهو جائزء وإن كان مستهلكاً 
فلا يجوز. وكذلك كل ما يكال أو یوزن» من قبل أنه إن" كان مستهلكاً 
فقد وجبت قيمته دنانير أو دراهم على الذي كان في يديه» فلا يجوز الصلح 
على شيء من الكيل والوزن. فإن صالحه على شيء من الكيل والوزن“ 
فدفعه إليه قبل أن يتفرقا جاز ذلك. وإن تفرقا قبل أن يقبضه وهو بعينه جاز 
ذلك. وإن كان بغير عينه فإن الصلح ينتقض» لأنه دين بدين. 

ولو أن رجلا ادعى عبداً في يدي رجل فصالحه من ذلك على ثياب 
مسماة إلى أجل معلوم وذرع معلوم ورُقْعَة'”' معلومة كان جائزاً. ولو كان 
العبد مستهلكاً لم يجز ذلك. وكذلك لو كان هذا الصلح في ثياب من غير 
هذا الصنف فادعى فيها دعوى أو في خشب فهو مثل ذلك. 


(۱) م ز: : ضامنا. (۲) ف ز - في. 

(۳) ف نز - إن. 

)٤(‏ م- فإن صالحه على شيء من الكيل والوزن» صح ه؛ ز: أو الوزن. 
0 أي : غلظ وثخانة كما تقدم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حور كمطصوطوطجججج سے 
ولو أن رجلا كان في يديه عِذل يهودي'" فاستهلكه ثم ادعى رجل 
فيها دعوى فصالحه من ذلك على ثلاثة أثواب يهودية”"' إلى أجل معلوم 
وطول معلوم وعرض معلوم لم يجز ذلك. وكذلك /[۱۸/۸و] لو كان العدل 
قائماً بعينه. ولو صالحه على عِدْلِ رُطي”" على هذه الصفة فإن كان العذل 
قائماً بعينه فهو جائزء وإن كان E‏ مجو ره قن E‏ 
ضامناً لقيمة حق هذا في العدل دراهم أو دنانير» فلا يجوز دين بدين. ولو 
صالحه على دراهم مسماة أو دنانير إلى أجل أو حالة جاز ذلك. وكذلك لو 
جمعهما جميعا فصالحه على عشرة دراهم وخمسة دنانير فإن ذلك جائز. 
ولو أن رجلاً ادعى غنماً في يدي رجل فصالحه من ذلك على نصفها 
او على ف ها الو أ فى نيف ها المتزك و ائ وكا لو 
ادعى زل فی فر فى فی رجل دعوى فصالحه من ذلك على دراهم 
مسماة أو دنانير فهو جائز. 
وإذا اشترى رجل عبداً فادعى رجل فيه شِمقُصاً فصالحه المشتري من 
ذلك كان ذلك جائزاًء ولم يكن للمشتري أن يرجع بذلك على البائع» 
لأشاله رومن 27 عليه بق 
ولو ادعى رجل في عبد في يدي رجل دعوى فصالحه من ذلك على 
خدمته شهراً أو على سكنى دار شهراً فهو جائز. راك امات على بهت 
العبد فهو جائز. وكذلك لو صالحه عنه غيره بأمره أو بغير أمره. وكذلك لو كان 
العبد في يدي رجلين فصالحه عنه واحد أو كان في يدي عبد تاجر أو مكاتب 
فصالح عنه رجل آخر أو صالحت عنه امرأة. ولو كان العبد في يدي حر 
فصالح”" عنه عبد بأمره أو بماله فهو جائز» وإن صالح عنه بغير ماله فإنه لا 
حون لأن هذا مر وة وعد لك المكاتيه قان اع" الد او كاتني" إن 


)١‏ العِذل ما يوضع على جانب الدابة» واليهودي نوع من الثياب. وقد تقدم. 


)۲( م ز: يهودي. )۳( نوع من الثياب كما تقدم. 
)٤(‏ ف: في يد. )٥(‏ ز - ذلك. 
() ز: لم تضمن. (۷) ز: صالح. 


(۸) ف لا. (9) م ف ز: والمكاتب. 


كتاب الصلح ‏ باب كتاب الوالد على ولده 5 
المال يلزمهما إن كانا ضمناء وينفذ الصلح. فإن كان قد خاصم فيه قبل العتق 
فأبطله القاضي فإنه باطل لا يلزم ولا ينفذ. 

وإذا ادعى الرجل في عبد في يدي رجل حقاً وخاصم فيه إلى القاضي 
فجحد حقه عند فأقام ع شاهدين فلم يزكيا حتى صالحه الذي فى 
يديه العبد على دراهم مسماة فإن هذا جائز. وكذلك لو ادعى ذلك في غنم 
على ذلك جاز ذلك. 

وإذا ادعى رجل في عبد في يدي رجل دعوى فقال الذي في يديه العبد: 
OD . NT 5 a‏ 1 
هذا في يدي وديعه ولست بخصم لك» فإنه خصم له ولا يدفع”" الخصومة 
إلا أن ياتى بالبينة /[۱۸/۸ظ] على ذلك. فإن جاء بالبينة على ذلك فلا خصومة 
بينهما. فإن صالحه بعدما قضى القاضي بال وة يكين" فينو ا وكذلك 
لو كان الصلح قبل القضاء. ولا يتبع المصالح صاحب العبد بشيء””' مما أعطاه. 
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باب كتاب"'' الوالد على ولده 


وإذا كان للصبي عبد أو دار أو منزل أو أرض أو غنم أو بقر 3 
أمة أو ثياب أو شيء غير ذلك فادعى رجل فيه دعوى فصالحه أبو الصبي 
عن الصبي من مال الصبي فإنه ينظر في ذلك: فإن كان للمدعي”" بيئة على 
دعواه وكان ما أعطى الأب من مال الصبي مثل حق المدعي أو كي قعل 
ذلك بقدر ما يتغابن الناس فيه فإنه جائز. وإن لم تكن" له بينة لم يجز 
الصلح في مال الصبي. فإن صالح الأب من مال" نفسه فهو جائز. 


)¥( أ 


000 م ز: عبله. (۲) ز: عبده. 
(۳) م ز: تدفع. E‏ 
(9) ز: شي ء. 0) ز: صلح. 
)۷( ر أو بقر أو غلم. (A)‏ 38 للمدعي. 


(9) ز: لم يكن. (۱۰) ز: عن مال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تك ا لاا كت 
وكذلك لو ادعى الأب للصبي حقا في شيء مما ذكرنا فصالح من حقه على 
دراهم فقبضها له وله بينة على حقه فإن كان ذلك مثل حقه أو أقل بما 
يتغابن الناس فيه فهو جائزء وإن كان كثيراً فاحشاً لم يجز ذلك. وإن لم 
تكن”'' له بينة على حقه فالصلح جائز. 
ولا يجوز صلح الأم على الصبي ولا الأخ ولا العم ولا الجد أبو الأم 
ولا الجد أبو الأب إذا كان الأب حياً. فإن كان الأب ميتأ فالجد بمنزلة 
الأب عبداً أو الصبي'" حراً. وكذلك لو كان الأب مكاتباً لم يجز ذلك 
أيضاً. وكذلك لو كان الأب كافراًء والابن مسلماً صغيراً أسلمت أمه فصار 
مسلماً بإسلامها. 


ولا يجوز صلح الوالد على ولده إذا كان كبيراً. والذكر والأنثى 
من الولد في ذلك سواء. والكبير المعتوه المغلوب في ذلك بمنزلة 
الصبى. 

ولو كان للصبي دين على رجل» فصالحه أبوه على بعضه» و 
عنه بغضاً) فإن كان أبوه هو ولى مبايعة الرجل» فإن ab‏ جائز فى قول 
أبي حنيفة ومحمد» وهو ضامن لمثل ما حط. وإن كان الدين من غير 
مبايعته لم يجر ا والدنانير والدرا وكل ما يكال أو يوزد في 
ذلك سواء. فإن صالح من الدين على متاع أو على عبد يبلغ قيمة الدين أو 
أقل" مما يتغابن الناس فيه فإنه جائز. 

وكذلك الرجل الكافر يصالح على مال ولده الكافر وهو صغير. 
شريك”") ],١9/8[/‏ لابنه أو يشتري لابنه أو يبيع وهو صغير فهو جائز. ولا 


(۳) م - مكاتباً لم يجز ذلك أيضاً وكذلك لو كان الأب» صح ه. 
)٤(‏ ز: وخط. ٠‏ (0) ز: خطه. 
(5) م ز: حط. (۷) ز - والدراهم. 


(۸) ز - أو أقل. (9) م ز: شريك. 


كتاب الصلح ‏ باب كتاب صلح الوصي 7 
يعور ذلك على 'الكنيو رخو كام أو اة 
. ا 3 هف . 
ولا يجوز صلح الرجل على امرأته بغير وكالة منهاء ا على ذي 
رحم محرم ا وكذلك المرأة تصالح عن زوجها بغير وكالة منه فإنه لا 
يجوز ذلك. 
36 96 


باب كتاب“ صلح الوصي 


أذ كان للورثة حى غلى رجل > فجخدف «فصالخه الوضى على 
ينين علق أن ا من ی ن أن سهان وك كنا 
قبض الوصي لهم فهو جائزء وما أبرأ منه فإنه لا يجوز إذا كان هو 
لم يل“ صفقة البيع في ذلك. ومتى ما جاؤوا بالبينة اتبعوا المطلوب 
بالفضل. 

ولو ادعى الوصي شِمقْصاً لهم في دار» فجحده الدار» فصالحه الوصي 
على دراهم مسماة» وقبضهاء فإن ذلك جائز إن لم تكن لهم بينة عليه. فإن 
كانت لهم بينة عليه» فكان ما قبض مثل قيمة ذلك أو أقل بما يتغابن الناس 
فيه» فهو جائز عليهم جميعاً في قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي 
يوسف ومحمد على الكبار خاصةء إن كانت“ لهم بينة أو لم تكن" في 
حصة الكبار إلا برضاهم. ويجوز””''' على الصغار في حصصهم. فإن كان 
حط من ذلك أكثر مما يتغابن فيه الناس لم يجز ذلك. وإن كان الورثة كبارا 
لم يجز ذلك وإن كان أكثر من نصيبهم إلا أن يرضوا بذلك. وما كان" 


)1( م ر رجل. )۲( م ف ز: وهو. والتصحيح من ب. 


(۳) م ف ز: منها. والتصحيح من ب. (6) ز- كتاب. 

(0) ز: فإذا. (5) ف: والورثة صغار أو كبار. 
(۷) م ز: لم يلي. (۸) م ز: إن كان. 

(9) ز: لم يكن. (١)ف:‏ ولا يجوز. 


)١١(‏ ز + وما كان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
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لهم من حق في دار أو في أرض أو منزل أو بيت أو عبد أو أمة أو دابة أو 
غنم أو بقر أو عروض فهو مثل ذلك كله. ولو كان الورثة كباراً كلهم عيبا 
جاز ذلك في جميع ما ذكرنا ‏ ما خلا العقار ‏ إذا كان ما قبض لهم مثل 
قيمة ما ترك أو أنقص من ذلك مما يتغابن الناس فيه. 
وإذا كان الورثة صغاراً ولهم دار» فادعى رجل فيها دعوى» 
فصالحه الوصي من أموالهم على شيء مسمى ودفعه» فإني أنظر في 
ذلك» فإن كان للمدعي بينة على حقه. وكان ما أعطاه الوصي مثل حقه 
أو أكثر مما“ يتغابن الناس فيهء فهو جائز. وإن زاد على ذلك لم يجز. 
وإن.لم تكن" له بينة على حقه لم بجر هن ذلك شيء. . وكذلك لو 


وكل دين لهم من الدنانير والدراهم والكيل والوزن» يجحده”” صاحبه 
أو يقر به صاحبه» صالح الوصي عليه» وأخذ مكانه عرضاً من العروض 
يساوي ذلك» فهو جائز ما لم يكن سلم. فإن لم يكن يساوي ذلك» وحط 
من ذلك ما يتغابن الناس فى مثله» فهو جائز. وإن حط من ذلك ما لا 
كان ی قن متلية ا ا فنا يمن عن ذلك 
فهو جائز» وما أبرأ من ذلك فهو باطل. فإن كان هو ولي البيع جاز ذلك 
عليه في ماله» وضمن للورثة مثله في قول أبي حنيفة ومحمد. وكذلك لو 
أخرّ إلى أجل. فإن كان هو الذي ولي البيع جاز ذلك عليه» وضمن للورثة. 
وإن لم يكن هو ولي البيع لم يجز تأخيره. 

وصلح وفيس ادح ورصي الام روصي اليك مدل وي الاب في 
جميع ذلك إلا العقارء فإنه لا يجوز صلحهم في العقار وإن كان ما أخذ 
مثل قيمة ذلك. ووصي الجد أبي”“ الأب إذا كان الأب ميتاً ولم يكن للأب 
وصي في ذلك مثل وصي الأب. والوصي الذمي إذا كان الميت ذميا والورثة 


ie ©‏ 0:45 لم يكن 


(۳) م ز: فجحله. (8) ماو أب. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح الوصي الوارث 
من أهل الذمة في ذلك سواء. وإذا كان الوصي امرأة أو كان رجلا وامرأة أو 
كانا رجلين فهو كذلك. فإذا كان [على]“ الميت”"' دين أو أوصى”" بوصية 
فصالح الوصي من دعوى له في دار فهو على مثل ما ذكرت لك من الورثة 
إذا كانوا صغاراً. 

وإذا ادعئ :الرجل على. الميت دتا فصالحه الواضى من مال المت فإن 
ذلك لا يجوز إن لم يكن بالدين بينة. وكذلك لو قضاه ماله بغير صلح من مال 
ال لم يجز. ويضمن الورثة الوصي إن شاؤواء وإن شاؤوا المقتضي. فإن 
إن لم يكن عليه دين غيره. وإن كان عليه دين غيره وليس لهم وفاء ضمنوا 
الوصي حصتهم من ذلك» ورجع الوصي على من قبض منه بذلك. 
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باب صلح الوصي الوارث 


وإذا ادعى الوارث قبل وصيه ميراثاً من مال صامت”'' ورقيق وثياب 
وآنية ومتاع /[8/١٠و]‏ فجحده الوصي ذلك والوارث كبير فأراد الوارث 
خصومة الوصي فصالحه الوصي من جميع دعواه على عبد أو أمة أو ثياب 
مسماة فهو جائز. وكذلك لو قال: أفتدي منك يميني بذلك. وإن كانا وارثين 
ادعيا قبل وصيهما ذلك فصالح أحدهما من غير إقرار فأراد الآخر أن يرجع 
على الوصي لم يكن له ذلك» لأنه لم يقرء وله أن يستحلفه. وإن أراد أن 


.١۷۹/۲۰ الزيادة من الکافی» ۱1۸/۲ظ؛ والمبسوط.‎ )١( 

(۲) ف: للميت. ۰ 

(۳) مف ز: فأوصى. والتصحيح من الکافي» ؟/78١ظ؛‏ والمبسوط. .174/٠١‏ 

(4) ف - فإن ذلك لا يجوز إن لم يكن بالدين بينة وكذلك لو قضاه ما له بغير صلح من 
مال الميت. 

(5) الصامت من المال هو الذهب والفضة. انظر: المصباح المنير» «صمت». 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يشارك أخاه فيما قبض من ذلك فله ذلك إذا كان ما ادعيا مستهلكاًء لأن 
قيمة ذلك دين على الوصي بينهما. فما“ خرج من ذلك شركه الآخر فيه إلا 
أن يعطيه نصف ما ادعى. ويسلم له ذلك العوض الذي أخذه. 

وإن كان الورقة ضهارا وكباراً فصالح الوصي الكبار من دعواهم 
ودعوى الصغار على دراهم مسماة وقبضها الكبار فأنفقوا على الصغار 
حصتهم من ذلك فإن ذلك لا يجوز على الصغار» وللصغار أن يرجعوا 
بحصتهم على الوصي. فإن لحقه من قبلهم شيء رجع الوصي على الكبار 
بحصة الصغار مما أخذوا. 

وإذا أقر الوصى أن لأحد الورثة عنده من ميراثه كذا وكذا درهماً فأراد 
بقية الورثة أن يرجعوا على الوصي بحصتهم كما أقر لهذا به فإنه لا يلحقه 
ذلك» وما أقر به لهذا فهو جائزء وهو بينهم على المواريث. 

وإذا أقر الوصي أن عنده ألف درهم للميت وديعة وللميت ابنان ثم 
صالح أحدهما من حصته على أربعمائة من مال الوصي فإن ذلك لا يجوزء 
من قِبَل أنه أعطاه أقل من حقه. وكذلك لو كان مع الألف الدراهم عبد أو 
أمة أو متاع. ولو كان الوصي استهلك ذلك جاز الصلح على أربعمائة درهم» 
لأن هذا كله دين عليه» وإنما حط عنه طائفة منه. 
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باب صلح الوارث”) 


وإذا سات الرجل ركرك اننا وامرأة وتر ك رقيق"" وذورا وأشيقاضا 
وأرضين““ وثياباً ومتاعاً وآنية فقبض الابن ذلك كله فاستهلكه أو لم يستهلكه 
فخاصمته المرأة فصالحها بعد إقرار أو إنكار أو لم يكن إقرار ولا إنكار من 
ذلك على دراهم مسماة فهو جائز. وكذلك لو جعل لها أجلاً /[8/١٠ظ]‏ 


OO‏ هيا كينا 0) ز: الورثة. 
(9) ز: دقيقا. (5) مز: وأرضينا. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح الوارث 7 
وكذلك لو كانت دنانير ودراهم بعضها حالاً وبعضها إلى أجل مسمى فإن 
ذلك جائز. وكذلك لو صالحها على طعام وسمى كيلاً معلوماً وضرباً معلوما 
امد لويم د وكذلك لو لم 
يكن له أجل فهو جائز. ل [كان الطعام بعينه وأضرب 99 اكاك أجلاً فهو 
فاسد. وكذلك الكيل 00 كله. ولو صالحه على ثياب مسماة بعينها من 
00 أو من غيره جاز ذلك» ولو ضرب لها أجلاً لم د ابا ولو 
: 0 3 ود 
كانت يابا“ مسماة معلومة الذرع والطول والعرض والرُقْعَة"* وضرب لها 
ا وال عة دا حان ذلك ة وإن لم يضرب لها أجلاً لم 
يجز. وكذلك لو صالحها على شىء من الحيوان بعينه وك أو أمة أو دابة 
أو بقرة اا أو E‏ مسماة فهو جائز. وإن ضرب لها أجلاً لم يجز 
وإن كانت بغير عينها لم تجز. ولو كان في الميراث دين على الناس قد حل 
فدخل”“ في الصلح على أن سلمت المرأة الدين للوارث لم يجز الصلح 
على شيء مما سمينا في هذا الكتاب. ولو لم يكن في المال الميراث دين 
وكان فيه عين دراهم في يدي الابن وهو مقر بذلك وبأنها امرأته فإن أبا 
حنيفة قال: إن صالحها على دراهم أقل من حصتها لم يجزء وإن صالحها 
f )٠١( : a‏ 7 
على دنانير جاز. وإن صالحها على دراهم'''' أكثر من حصتها منها جاز 
ذلك أيضاً. وإن كان العين دنانير أو دراهم أقل من ذلك فهو جائز. وكل ما 
أجزنا عليه الصلح في هذا الكتاب من الرقيق والحيوان والثياب فليس لها أن 


وين" ىن اق موكذلك كل ها كان من كيل أو اورف به وما كان من 
كيل أو وزن بغير عينه أو دراهم أو دنانير» فلها أن مد به عبداً أو 
)۱( م ز: وإن. (۲) الزيادة مستفادة من ب. 

(۳) م ف ز: لها. (6) ز - ولو ضرب لها أجلا لم يجز ذلك. 
(0) مز: ثياب. 0) أي: الغلظ والثخانة كما تقدم. 

(9) ف ز ۔ فدخل. 


(۱۰) ز - أقل من حصتها لم يجز وإن صالحها على دانير جاز وإن صالحها على دراهم 
)١١(‏ ز: أن يبيعه. (۱۲) م ز: أن يشتري. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أمنة أ انا او ها ولها”' أن تأخذ" بالدنانير دراهم وبالدراهم 
دثانينه ولا أن اعد الط شغيرا أو رت يعدا أن يكوت ها اخ ية 
فإن فارقته“ قبل أن يقبضه والذي كان لها حنطةء والذي أخذت شعير 
بعينه» فهو جائز أيضاً. وإن كان الشعير بغير عينه ثم فارقته"“ قبل القبض 
بطل الصلح. ولو صالح الابن أخته وشريكه في الميراث كان مثل هذا. 
وكذلك لو كان الوارثان أخوين» فصالح أحدهما صاحبه. وكذلك لو كانت 
المرأة هي قبضت الميراث فصالحت الابن. 


ولو كان العيرات عفار 00 ورقيقاً ومتاعاً ومالاً عيناًء فصالح 
الابن المرأة من ذلك كلهء /[8/١؟و]‏ ما خلا المال العين والدين» فإن ذلك 
جائز. فإن كتب عليها بذلك براءة فهو جائز. وإن كتب في براءته: إني 
دفعت إليك جميع حصتك من المال العين» فهو جائز. وإن كتب في براءته : 
إني عجلت لك بميراثه من كل مال دين على الناس من غير شرط اشترطتيه 
علي» فهو جائز أيضاً. ويبرا”” الغرماء من حصتها أيضاً من الدين. ولو قوم 
جميع التركة غير المال العين والمال الدين» ثم صالحها على أن أعطاها 
ميراثها من تلك القيمة» على أن سلمت له ذلك كله إلا العين والدين» فهو 
جائز. ولو كتب في البراءة : ودفعت إلى حصتي من العين وعجلت لي 
حصتي من الدين» كان ذلك جائزاً. ولو صالحها من ذلك كله ما خلا الدين 
على عبد أو أمة أو ثياب فإن ذلك جائز. 


ولو کان مرا بين رجلين دار أو عبد أو أمة أو ا فاصطلحا 
على أن أخذ أحدهما الدار» وأخذ الآخر العبد أو الأمة أو الثياب» فهو 
جائز. وكذلك لو كان مكان العبد والأمة طعام او شی هما يكال أو روزن 


)١(‏ م ز: أو ثياب أومتاع. 38 ولم 
(۳) ز: أن يأخذ. (4) ز: أن يأخذ. 
(0) ف: فارقه؛ ز: فارفيه. (5) ز: ثم فارقيه. 
(۷) م ف ز: أو ثيابا. (۸) ز: وبيرا. 


0( ف _ فإن ذلك جائز ولو كان ميراثا بين رجلين دار أو عبد أو أمة أو ثياب. 


كتاب | ۔ باب الوارث 
ب الصلح ‏ باب صلح الوارث cm‏ 

أو دراهم فاصطلحا على أن أخذ أحدهما الدار وأخذ الآخر''' ما سوى ذلك 
فهو جائز. ولو كان في ذلك دين» فصار في حق أحدهما أو في نصيبه› 
فسد الصلحء ولم يجز. 

ولو كان في الميراث دار وعد فأخذ أتحدهما الدان .وأخل الآخر 
العبد» على أن زاده صاحب الدار مائة درهم كر دنانير أو ا ت او 
شيئاً مما يكال أو يوزن» فهو جائز. 

ولو كان الميرات دارا واجندة هما تصفين :فاخ أحدهما الثلث 
المقدم ية واخ الآخر الثلثين المؤخر بنصيبه» فهو جائز. وكذلك هذا 
فئ الارض: ولو باع أحدهما ما صار له راق تقلت ا في بدئ 
الآخرء وباع نصفه» ثم اختصماء فإنه يرجع بربع قيمة ما أخذ صاحبه. 
وكذلك لو كان صاحب الثلثين باع بعد الاستحقاق؛ لأن بيعه بعد الاستحقاق 
رضى منه بإمساك ما بقي. ولو كانا لم يبيعا ولكن استحق ما في يدي 
أحدهماء فإن الصلح ينتقض كله» ويكون ما بقي من ذلك كله بينهما 
نصفين. ولو استحق نصفه كان له أن يرد ما بقي» وينتقض الصلح كله إن 
شاء ذلك المستحق ما فى يديه» ويكون ذلك كله بينهما نصفين. وإن شاء 
اا رحد عت E‏ عن يديه E‏ قينا بشن 
في يدي صاحبه. فإن كان قيمة ذلك ثلاثمائة درهم رجع بنصفها فيما في 
يدي الاخر. فإن كان قيمة ما في يدي الآخر ستمائة درهم رجع بربع ما في 
يد صاحيه. 

وإذا اصطلح أهل الميراث وهم ثلاثة» فأخذ أحدهم دار"”"'. وأخذ 
الآخر عبدين» وأخذ الآخر متاعاًء فإنه جائز. فإن باع القوم جميعاً ذلك إلا 
صاحب العبدين» ثم إن أحدهما استحق من يديه» وقيمتهما سواءء وقيمة 


)١(‏ ز - العبد أو الأمة أو الثياب فهو جائز وكذلك لو كان مكان العبد والأمة طعام أو 
شيء مما يكال أو يوزن أو دراهم فاصطلحا على أن أخذ أحدهما الدار وأخذ الآخر. 

(۲) م ز: أو عبد. (۳) م ز: دار. 

)€3 ز - في. (ه) ف _ کله. 

(5) ف: مما. (۷) م ز: دار. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الدار مثل قيمتهما أو أكثر أو أقلء وقيمة المتاع مثل ذلك فإنه يرجع على 
كل واحد منهما بسدس قيمة ما أصابه. ولو لم يكونوا باعوا رجع على كل 
واحد منهم بسدس ما في يليه. 


9 36 %8 


باب صلح”'“ الوارث الموصى له 


وإذا مات الرجل وأوصى 0 لرجل» وترك ورثة فيهم الصغير 
والكبير» فطلب الموصى له و 0 فصالحه بعض الورثة على دراهم 

مسماة» على أن سلم ذلك له خاصة دون بقية الورثة» فإن كان الميراث 
ليس فيه مال غائب ولا مال حاضر يكون ثلثه مثل ذلك» فإني أجيز 
الصلح إذا كان المال العين في يدي المصالح وكان الميراث رقيقاً وعقاراً. 
فإن كان في الميراث دين فإن ذلك لا يجوز. وإن كان فيه عين ثلثه مثل 
9 وأكثر فإن الصلح لا يجوز. وإن كان المال العين في يدي 
الوصي”*' فكان ما أعطاه الوارث أكثر من ثلثه ثم تفرقا قبل أن يقبض 
الوارت من يدي الوصي فإنه ينتقض من الا حصة المال العين» ويجوز 
ليها بسزى ذلك نالروف و لقان وإن كان ا ال خرن دان 
فهو كذلك أيضاً. ولو كان صالحه على طعام أو شيء مما يكال أو يوزن 
بعينه فهو جائز. وإن كان بغير عينه"“ فهو باطل لا يجوز» لأنه صفقة 
واحدة. وإن كان قد صالحه على عبد أو" أمة أو ثياب بعينها فهو جائز. 
وان كان ق صالحه على ثياب فسمى الجنس والرفعّة"“ والذرع والطول 
والعرض” "“ وضرب لها أجلاً ثم تفرقا قبل أن يقبض الوارث حصة 


)١(‏ ز: مصالحة. (۲) ف: وصيه. 
(۳) ف: ما أعطاه. 0( م ز: وصي. 
(6) ز+ سوى. (5) ز: بعين غيره. 
)۷( م ز - أو. (A)‏ م ز- قد 


(9) آي : الغلظ والثخانة كما تقدم. )١(‏ ز: والعروض. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح الوارث الموصى له 

-- ا ا 
الموصئ له مو اال العين فاه بطل من القباب ك الاك 
وجرن ما سرك انهه برو E e‏ 
الموصى له جميع وصيته بين الورثة على سهام الله /[۲۲/۸و] تعالى كان 
القول فيه مثل ذلك في جميع ما في هذا الكتاب. وصلح الوارث الموصى 
له وصلح الوارث سواء في جميع ما سمينا في هذا الكتاب وفي كتاب 
صلح الورثة. ولو كان الميراث في يدي الموصى له فصالح الوارث على 
أن أعطاه دراهم“ على أن يسلم'" الوارث ميرائه له كان القول فيه مثل 
ذلك. 


ولو كان الميراث مالا عيناً وحُلِيًا فيه جوهر لا يخلص إلا بضرر 
وثياباً ومتاعاًء والورثة رجلان كبيران وصغير له وصي ورجل موصى له 
بالثلث» فاجتمعوا جميعاً. فاصطلحوا على أن قوّموا ذلك قيمة عدل 
فيما بينهمء فقسموا لأحد الوارثين الكبيرين حليًا بعينه وثياباًء 
ركورك" ا ر ا ورا وللوارت ال مدن 
ذلك. وللموصى له مثل ذلك» وأنفذوا ذلك فيما بينهم» ووضعوا على 
كل شيء من ذلك قيمة مسماة» وجعلوه لصاحبه بتلك القيمة» ولم 
يتقابضواء كان ذلك باطلا لا يجوزء من قبل ما فيه من الذهب 
والفضة› ا قد صار نبغا لم يقبض ثمنه» فصار صرفاً لم يقبض 
له ثمن» فلا يجوز ذلك. 


ولو كان وارث منهم اشرق وفيقا ومتاعا بألف درهم ثم إن الوارث 
الآخر اشترى منهم حليًا فيه جوهر بألف درهم"'' على أن يحسب له من 
نصيبه لم يجز ذلك» من قبل أنه لم ينقد وأن خضعة مما على اأحيةادين: 


(۳) ف: والوارث. (4) ز الصغير. 
(0) ز: فإنه. 


() ز - ثم إن الوارث الآخر اشترى منهم حليا فيه جوهر بألف درهم. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلا يصلح ذلك» لأن الوارث الصغير والموصى له لم يقبضا ثمن حصتهما 
من ذلك» غير أنه يجوز له من ذلك كله الجوهر كله بحصته من الثمن إن 
كان مرا فإن كان غير مميز لم يجز شی منه. 


36 35 3% 


باب الصلح عن الخدمة والسكنى والغلة 


وإذا أوصى الرجل للرجل بخدمة عبده سنة وهو يخرج من ثلثه 
فهو جائز. فإن صالحه الوارث من الخدمة على عشرة دراهم فهو 
جار ر وكذلك لو صالخ .على "سكن بیت شرا کان جار رداك لو 
صالحه على خدمة خادم غيره شهراً أو على ركوب دابة شهراً أو على 
لبس ثوب كيرا فهو جائز. وكذلك لو كان الوارث صغيراً فصالحه وصيه 
على ذلك. وكذلك لو كان أبو الوصى E‏ فصالحه على ذلك فهو 
جائز. فإن مات العبد الموصى بخدمته 52 قبض /[۲۲/۸ظ] الموصى له 
ما صالحه عليه فهو جائز. وكذلك لو صالحوه على ثوب كان جائزاً. فإن 
وجد به عيباً كان له أن يرده» ويرجع في الخدمة. فإن أراد بيع الثوب 
قبل أن يقبضه فليس له ذلك» من قبل أن هذا بمنزلة الشرى في هذا 
NGG‏ ا 
دراهم كان له أن بي يشتري بها منهم ثوباً قبل أن يقبضها. ولو أن الوارث 
اى نه الخد e‏ ببعض ما ذكرنا لم يجز ذلك» إذا وقع عليه 
اسم الشراء لم يجزء وإذا كان صلحاً جاز. وكذلك لو كان“ قال: 
أعطيك هذه الدراهم مكان خدمتك» ولم يذكر صلحاًء أو قال: أعطيكها 
عوضاً من خدمتك» ولم يذكر صلحاً”» أو قال: أعطيكها على أن 


(۲) ف - فإن صالحه الوارث من الخدمة على عشرة دراهم فهو جائز. 


(0) ف ۔ كان. (5) ز: صلح. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في السكنى 
ا ج :ر ا 
ك فك أن فال اغا بدلا مد اكه أو قا 
بخدمتك» فإن هذا جائز كله. ولو قال: أهب لك هذه الدراهم على أن 
تهب لي خدمتك» كان جائزاً إذا قبض”" الدراهم. 

ولو أن الوارث كان اثنين» فصالح أحدهما على عشرة دراهم» على 
أن يجعل له خدمة هذا الخادم خاصة دون شريكه» لم يجز ذلك؛ لأن هذا 
بمنزلة الإجارة. ولو جاز هذا لهذا الوارث دون صاحبه كان لصاحب الخدمة 
أنحز احرها م أو و غ ا و إنما ای كان 
لجميع الورثة؛ لأن الخدمة تبطل» ويصير عين العبد بينهم على الميراث. 
ولو لم يصالح وباع الورثة العبد» فأجاز صاحب الخدمة البيع» بطلت 
خدمته» ولم يكن له في الثمن“ حق. وكذلك لو دفع بجنايته برضى 
صاحب الخدمة كان جائزاً وبطلت الخدمة. ولو قتل العبد خطأ فأخذوا 
قيمته» كان عليهم أن يشتروا بها عبداً»ء فيخدم صاحب الخدمة. ولو صالحوه 
من ذلك على دراهم مسماة أو طعام أجزت ذلك. ولو قطعت إحدى”” يدي 
العبدء فأخذوا أرشهاء فكان"" مع العبدء فإن اصطلحوا منها على عشرة 
دراه“ على أن يسلم له بعينها والعبدء أجزت ذلك. 


25 96 3% 


وإذا أوصى الرجل لرجل بسكنى دار سنة أو حياته» وهي تخرج من 
الثلث». فهو جائز. وإن صالحه الورثة من ذلك على دراهم مسماة فإن ذلك 


جائز. وكذلك لو صالحوه على سكنى دار أخرى لكين /[*؟وا) مسماة 


(۳) الزيادة من ب. )٤(‏ ف: في اليمين (مهملة). 
)٥(‏ م ز: أحد. (5) ف ز: وكان. 


(۷) ز - دراهم. ١‏ (۸) م ز: سنينا. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فهو جائز. وكذلك لو صالحوه على خدمة عبد وم مسماة. فإن مات 
العنف أو اتد الدار رجع في داره الأولىء فسكنها حتى يموت إن 
كانت وصيته بالسكنى حتى يموت. وإن كانك س 
هذا العبد أبدأء فإن هذا لا يجوز. وكذلك لو كانت وصيته الأولى سن © 
مسمأة» فإنه لد يجور حتى يوقتوا لما صالحوه عليه وقتاً. فإذا صالحوه على 
طعام مسمى فهو جائز. والصلح في سكنى الدار كالصلح في خدمة العبد» 
ما جاز في هذا جاز في“ ذلك» وما فسد في هذا فسد في ذلك. 


' رجع في ذلك كله 


36 35 2 


باب الصلح في الوصية بغلة العبد 


وإذا أوصى الرجل للرجل بغلة عبد بعينه» وهو يخرج من الثلث» فهو 
جائز. وإن كان صالحه الورثة من ذلك على دراهم مسماة فهو جائز". وإن 
كانت غلته أكثر من ذلك فهو جائز. وإن كان أوصى بغلته أبداً. فصالحوه من 
ذلك على مثل غلته شهراً واحداًء وسموا ذلك» كان جائزاً عليه. ولو صالحه 
أحد الورثة على أن يكون لهم كان ذلك جائزاً. ولو صالحه أحد الورثة على 


أن يكون ذلك له خاصة لم يجز ذلك؛ لأن هذا مجهول لا يعرف. 
ولو كان أوصى له بغلته سنة» فصالحه أحد الورثة على عشرة دراهم» 
على أن تكون" له غلة العبد هذه السنةء كان باطلاً لا يجوز أيضاً؛ لأنه 


() م ز: سنينا. (۳) ز: وانهدمت. 
() ف اسيلة4 رز سنه () م ز: سنينا. 
)0( م ز - في. 


0) م ز + وإن كان صالحه الورثة من ذلك على دراهم مسماة فهو جائز. 
(۷) ز: أن يكون. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الوصية في غلة الدار 

الغلة» وصار ميراثاً بينهم. ولو صالحه أحد الورثة على ثوب على أن 
تكو عة الخ هذه السنة كان اف الأن غل الد لا تجرف 
وكذلك كل كيل في هذا أو وزن فهو بمنزلة ذلك. ولو استأجر منه العبد 
عله اة بالك كان ذا خانرا دولا شه :هذا الأول أن لض حت العلة 
أن يؤاجر العبدء فإن أجره من الورثة أو من بعضهم فهو جائز. فإن أجر 
المستأجر العبد فاستفضل من غلته فضلاً على ما استأجره فإنى أنظر فيما 
امنا جره به: فإن كان دراهم وأجره بدراهم آرت ٠‏ أن شاق /1اظ] 
بالفضل إلا أن يكون أعان في ذلك بشيء» وإن كان استأجره بعرض من 
العروض طاب له الفضل. وكذلك كل ما يكال أو يوزن إذا اختلف. وإن 
استأجره بحنطة وأجره بحنطة أكثر منها تصدق بالفضل. وإن كان استأجره 
بثوب يهودي بعينه فأجره بثوبين””' يهوديين بأعيانهما طاب له الفضل» ولا 
يشبه هذا الكيل والوزن» لأنه لا يجوز الكيل إلا مثلاً بمثل إذا كان نوعاً 
رانا نينا 
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باب الصلح في الوصية في غلة الدار 


وإذا أوصى الرجل بغلة داره لرجل وهي تخرج من ثلث ماله فهو 
جا وإ ات اخوها الور مته فيو غنات © وكذلك إن تسا رها وات 


(۱) ز: أن يكون. 

(۲) ز + لا يجوز أيضاً لأنه لم يستأجر خدمته وإنما أجيز لجميع الورثة لأنه صلح بطل 
عنهم فيه الغلة وصار ميراثا بينهم ولو صالحه أحد الورثة على ثوب على أن يكون له 
غلة العبد هذه السنة كان باطلا. 

(۳) ز: امرأته. )٤(‏ ز- يهودي بعينه فأجره بثوبين. 

(0) ز: واحد. () ف - وكذلك الوزن. 

(۷) ز: عن الوصية بغلة. 

(۸) ف وإن استأجرها الورثة منه فهو جائز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جد ٦ے‏ 
منهم فهو جائز. وإن صالحوه من غلتها على شيء مسمى فهو جائزء لأن 
هذا ليس لبعضهم دون بعض خاصة"» وهذا إبطال للوصية» وترد الدار 
عليهم ميراثاً كما كانت. وكل شيء أجزناه في صلح العبد في الغلة فهو جائز 
في صلح غلة الدار. وكل شيء فسد في غلة العبد فهو فاسد في صلح 
غلة الدار» لا يختلفان في شيء. 


[باب] كتاب”*' الصلح في الوصية بغلة النخل 


اذا أوضئ ب رجل لرجل يغلة تهله هذا اند ومو رم من له :فان 
ذلك جائز. فإن صالحه الورثة على دراهم مسماة من ذلك كله فهو جائز. 
وإن كان" قد خرج ثمرة" عام فصالحه بعدما أخرجت وبلغت من هذه 
ومن كل غلة تخرج”” هذه أبداً فهو جائز. ولو صالحوه من ذلك على حنطة 
وقبضها كان جائزاً. فإن صالحوه على حنطة نسيئة لم يجزء لأن في 
رؤوس”" النخل ثمراًء وهذا كيل بكيل. ولو كان مكان الحنطة شىء مما 
يون إلى أجلن كان جات ولو كان كان اا عي لا جت ای اکر 
مما في رءوس النخل أو أقل كان باطلاً لا يجوز. ولو علم أن ما أعطى من 
التمر أكثر كان جائزاء وكان الفضل في ذلك بالغلة فيما يستقبل. وإن كان ما 
أعطى من التمر أقل لم يجز. وإن كان أكثر وكان نسيئة /[۸/٤۲و]‏ لم يجز 
ذلك. وإن صالحوه من غلة هذا النخل على غلة نخل آخر”''' أبداً لم يجز 


)١(‏ م ف ز + دون بعض. 
(؟) ز - وكل شيء أجزناه في صلح العبد في الغلة فهو جائز في صلح غلة الدار. 
(۳) م ز + وكل شيء فسد في غلة العبد فهو فاسد في غلة الدار. 


(4) ز- كتاب. (0) ز: عن الوصية. 
0) ز- كان. )۷( م ف ز: ثمرته. والتصحيح من ب. 


(۱۰) م ز: تمرا. (١١)ز:‏ آجر. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الوصية بما في البطن 

ذلك. وإن صالحوه على غلة نخل سنين"“ مسماة لم يجز ذلك”". وكذلك 
لو صالحوه على غلة عبد سنين a‏ ة لم يجز ذلك لأن ما أعطوه 
مجهول لا يعرف. ولو صالحوه على خدمة عبد أبداً أو سكنى دار أبداً““ لم 
بجر دلت لاله جولول سني لذلك ستيه ٠‏ اة جار لك لأنه 
معروف معلوم. 
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باب الصلح في الوصية''' بما في البطن 


7 : 030 0 1 e 
وإذا أوصى الرجل للرجل بما في بطن أمته وهي" حامل فهو جائز‎ 

من الثلث. فإن صالح الورثة صاحب الوصية على دراهم مسماة ودفعوها إليه 
فهو جائزء لأن هذا براءة» من الوصية» ولا يشبه البيع» لو باعه منهم أو 
من غيرهم كان البيع في ذلك باطلا لا يجوز. ولو صالحه أحد الورثة على 
أن يكون له خاصة دون الورثة لم يجز ذلك» وهو بمنزلة البيع في هذا 
الوجه. ولو صالحه على أن يكون ما في بطنها لجميع الورثة على ميرائهم 
جائرا: ‏ وإ«-ستحدوا الوطية أو اروا نها فهو سوا وان كان الورثة ضبغارا 
فصالحه وصيهم عنهم والوصية معروفة كان ذلك جائزاً. ولو كان الورثة كبارا 
فصالحوه من ذلك على ما في بطن خادم لهم أخرى كان الصلح باطلاًء لأن 
ما أعطوه مجهول لا يعرف. ولو صالحوه على خدمة عبد سنة كان اا 
وكذلك السكنى. ولو صالحوه على غلة عبد سنة أو على غلة دار سنة أو 


)١(‏ م ز: سنينا. 

4 ضير على غلة نخل سنين مسماة لم يجز ذلك. 
re‏ )قدي دان أبن 
(6) م ز: سنينا. (9) ز: عن الوصية. 
0) ز: وهو. (۸) ز: أبرأه. 


(9) م ز: وأقروا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حب )كب سك 
على نخل سنة لم يجز ذلك لأنه مجهول. وكذلك لو صالحوه على خدمة 
عبد أبداًء لأن هذه الخدمة مجهولة. ولو صالحوه على دراهم مسماة ثم 
ولدت الجارية غلاماً ميت" فإن الصلح باطلء والوصية باطلء لأنه لم 
تقع”" له وصية. ولو ضرب إنسان بطنها فألقت جنيناً ميت كان أرش ذلك 
لهم» وكان الصلح جائزاً. ولو أوصى رجل لرجل بما في بطن أمته ولا 
يدري حامل هي أم لاء فصالحه الورثة على دراهم مسماةء /[۸/٤۲ظ]‏ ثم 
استبان لهم أنها غير حامل» ومضى سنتان قبل أن تلد شيئاء فإن الصلح 
باطل» يرجعون عليه بالدراهم؛ لأنه لم يكن له وصية. وكذلك ما في بطون 
الغنم وضروعهاء وما في بطون الإبل والبقر وضروعها في الصلح في 
الوصية على ما ذكرنا من الأمة. 

ولو أن رجلا أوصى بما في بطن أمته لرجل» فصالحه رجل من غير 
الورئة على أن يكون ذلك له خاصة على دراهم مسماةء فإنه لا يجوز. وهذا 
بمنزلة البيع. ولو أعتقه لم يجز؛ لأنه فاسد» ولم يقبض. ولو قبض الأمة ثم 
أعتق ما في بطنها لم يجز ذلك؛ لأنهم لا يملكونها. ولو أعتقوا أمة جاز 
ذلك. فإن صالحهم بعد عتق أمة على دراهم مسماة على ما في بطنها كان 
جائزاً. فإن ولدته ميتاً بطل الصلح» ورجعوا عليه بالدراهم التي أعطوه؛ لأنه 
لم يجب له عليهم قيمة. وإن خرج حيًا فقد وجب له عليهم القيمة» 
والصلح جائز. وإن كان أكثر من قيمته أو أقل فهو جائز. 

وإذا أوصى الرجل لرجل بما في بطون غنمه فهو جائز. فإن ذبح 
الورثة الغنم قبل أن تلد فلا ضمان عليهم فيما في بطونها"". وإن صالحوه 
بعد الذبح على شيء فهو باطل. وكذلك الأمة لو قتلوها. ولو قتلها غيرهم 
كانت القيمة للورثة» وليس للموصى له في قيمتها شيء. وكذلك الأنعام 
والدواب فيما في بطونها. 


1 1 5 . )4( e. 
وإذا أوصى رجل لرجل بما في ضروع غنمه من اللبن فهو جائز.‎ 


)١(‏ فا ميتا. () ز: لم يقع. 
(۳) ز: في بطون. )٤(‏ ف + بطون. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجل يوصي لما في بطن المرأة فيصالح أبو الحبل على صلح 7 
لحوه على دراهم مسماة كان جائزاً؛ لأن هذا براءة من الوصية. وكذلك 
الصوف. 
وإذا أوصى رجل لصبي بما في بطن أمته» فصالح أبو الصبي الورثة 
على دراهم مسماة» فهو جائز. وكذلك إن صالحه وصيه'''. وكذلك إن 
كانت الوصية لمكاتب”' فصالح. وكذلك المرأة وأهل الذمة وأهل الإسلام 
في ذلك سواء. والمعتوه يصالح له أبوه فهو جائز بمنزلة الصبي. 


0200000 


باب" الرجل يوصي لما في بطن المرأة 
فيصالح أبو الحَبَل““ على صلع(“ 


وإذا أوصى رجل بألف درهم أو بعبد أو أمة أو ثياب لما في بطن 
فلانة» ولا يعلم أحامل هي أم لاء فإن"“ جاءت بالولد لأقل من ستة 
أشهر فالوصية له جائزة من الثلث. وإن جاءت به لأكثر /[5/8؟و] م“ 
ذلك لم يكن له وصية. وإن أقر الميت أنها حامل فالوصية له“ جائزة 
ما بينه وبين السنتين منذ يوم أوصى. فإن صالح أبو ا من الوصية 
على صلح رضي به فإنه لا يجوز. وإن حط من ذلك ما يتغابن الناس 
فيه لم يجز ذلك» لأنه'''' لا يجوز صلع" على ما في البطن ولا 


)١(‏ ف + وكذلك إن كانت وصية. 

9 ل كانه (۳) ز + الصلح عن الوصية للحمل. 
(8) م ف: الحبلى. والحبل هو الحمل. انظر: لسان العرب» «حبل». 

(5) ز - الرجل يوصي لما في بطن المرأة فيصالح أبو الحبل على صلح. 

0) ز: بأن. (/0 عراب مق 

(۸) م ز: لها. (9) م ف ز: الحبلى. 

)۱١(‏ ف _ لأنه. (١1)ز ‏ صلح. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تك حونج د 
شرى ولا غيره. فإن ولدت المرأة غلاماً حيًا أو جارية فالوصية لهم"". 
وإن ولدت غلاماً وجارية فهو لهما نصفان؛ لأن الوصية لهما. وإن ولدت 
أحدهما ميتاً والآخر حيًا فهو للحي منهما. وإن مات الحي بعد ذلك 
فهو ميراث لورثته. وإن كان الأب قد حط من ذلك ما لا يتغابن الناس 
فيه لم يجز ذلك على الصبي» وكان الصلح باطلا. وإن ولدته ميتا 
فالصلح باطل مردود. وإن جاءت به لأكثر من سنتين حيًا فالصلح باطل 
مردود. وإن ضرب إنسان بطنها فألقت جنيئاً ميتاً فالصلح في الوصية 
مردود باطل. وإن لم يكن للحبل أب حي» وكان له وصيء فصل" 
الوصي باطل لا يجوز كما لا يجوز صلح الأب. ولو لم يصالح حتى 
ولدته ميت أو ضرب رجل بطنها فألقته ميتأًء كانت الوصية باطلا”؟؟ لا 


تجوز. 


وإن كان الحبل عبداًء فصالح مولاه عنهء فإنه لا يجوز. وأهل الذمة 
وأهل الإسلام في ذلك سواء. ولو صالح مولى الحبل والحبل عبد بعد موت 
المريض على صلح» ثم أعتق المولى الأمة الحامل» فأعتق ما في بطنهاء ثم 
ولدت غلاماًء فإن الغلام حرء ولا وصية لهء والوصية لمولاه؛ لأن الوصية 
وقعت يوم وقعت لمملوكه» وهي لمولاه» فلا يجوز الصلح. وكذلك لو باع 
الأمة. وكذلك لو دبر ما فى بطنها. 


ولو كان الموصي حيًا يوم أعتق المولى الأمة ثم مات الموصي»› 
كانت الوصية للغلام» وكان الصلح باطلاء ولا حق للمولى في ذلك. ولو 
صالح الورثة عن الوصية”" قبل موت الموصي فإن ذلك لا يجوز؛ لأن 
الوصية لم تقع”". ولو أوصى رجل لما في بطن امرأة بوصية ثم مات» 
فصالحت المرأة على صلح» لم يجز ذلك. 


)١(‏ م ز: لها. (۲) ز - الحي. 


(۷) ز: لم يقع. 


كتاب الصلح - باب الصلح في الدماء والحراحات a)‏ 
ولا يجوز صلح أحد عليه والد ولا جد من قبل الأب إذا كان 
الوالد ميتاء أو وصيء ولا غيره» فإنه لا يجوز لان حبل» فلا يجوز 


الصلح على الحبل. 
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باب الصلح في الدماء والجراحات 


ذلك الجرح على i‏ فإن أبا حنيفة قال : فى ذلك: إن نأ ا 

)۳( 
فالصلح “ جائز. 

وكذلك لو قال : أصالحك من هذه الضربة أو الجراحة. 

ولو كان قطع يد فقال: أصالحك من هذا القطع أو من هذه الشجةء 
فإن أبا حنيفة قال في ذلك كله: إن برأ فالصلح جائزء وإن مات من ذلك 
فالصل-'*) مردود» وعليه القصاص. ولكنه قال: أستحسن» فأدرأ القصاص 
عنه» وأجعل عليه الدية فى ماله. وإن كان الجرح خطأ كانت الدية على 
عاقلته. 
الجراحة وما يحدث فيهاء أو من الشجة والضربة وقطع اليد وما يحدث©» 
فيه على دراهم مسماة» فالصلح جائز إن مات من ذلك أو برأ. 

وقال أبو حنيفة أيضاً: إن صالحه عن الجناية"“ أيضاً" ولم يقل: وما 
يحدث فيهاء فإن الصلح جائز إن برأ وإن مات. عمداً كان أو خطأ. وإن 


)١(‏ ز- قبل. (۲) ز: على ما. 
(۳) ف + فالصلح. (5) ز- وإن مات من ذلك فالصلح. 
(6) ز- يحدث. (3) م ف: من الجناية. 


(۷) ز - إن صالحه عن الجناية أيضاً. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان صاحب فراش مريضاً فالصلح جائز في العمد. وإن كان صالحه على 
عشرة دراهم في الخطأ إن كان مريضاً صاحب فراش كان ما حط من 
ذلك من الثلث. 


وقال أبو يو سف ومحمك: الصلح من الضربة ومن الجناية ومن 00 
ومن قطع اليد ومن الجراحة» إن سمى «وما يحدث فيها» اوك 5 
اين جائز فى ذلك كلهء إن مات أو عاش. وكذلك العفو عن ذلك 
بمال أو بغير مال في قول أبي حنيفة على ما قال» وقول أبي يوسف 
ومحمد على ما قال . 


وإذا قطع الل صا لرل ا ان خا ان عا عن 
ألف درهم» ثم شلت إصبع أخرى سواهاء فإن على القاطع ارشن الإصبع 
الأخرى في قياس قول أبي حنيفة » ولا شيء في قول أي يوسف ومعحمد. 


وإذا كانت الشجة مُوضحة"'2» فصالحه منها على مائة درهم ثم 
صار 0 فإن عليه ألف درهم وأربعمائة درهم في قياس فو 7 
حنيفة» ولا شيء عليه في قول أبي يوسف ومحمد. 


(۳) ف ۔ سواء. () ز: قالاه. 
)٥(‏ ز: منها. 


69 المُوضِحَة من الشجَاج هي التي و و العظمء ويقال: افق الشجَةٌ في رأسه»ء 
وأَوْضحَ فلان في رأن فلان إذا شح هذه الشجة. انظر: المغرب» (وضح)». 

(۷) المنقلة من الشّجَاجٍ التي يَنتقل منها فَرَاش العظام وهو رقاقها في الرأس. انظر: 
المغرب». «نقل». وقال الفيومي: نقّلته بالتشديد مبالغة وتكثيرء ومنه المنقلة» وهي 
الشّجَة التي تخرج منها العظامء والأولى أن تكون على صيغة اسم المفعول لأنها محل 
الإخراج» وهكذا ضبطه ابن السَكيت» ويؤيده قول الأزهري: قال الشافعي وأبو عبيد: 
المنقلة التي تنقل منها فراش العظام وهو ما رق منهاء فصرّح بأنها محل التنقيل» وهذا 
لفظ ابن فارس أيضاًء ويجوز أن يكون على صيغة اسم الفاعل» نص عليه الفارابي 
وتبعه الجوهري على إرادة نفس الضربة» لأنها تكسر العظم وتنقله. انظر: المصبا 
المنير» «نقل». 


کتاب الصلح د باب الصلح في الدماء والحراحات TY‏ 


وإذا قتل الرجل عمداً وله ابنان» فصالح أحدهما من دمه على مائة 
درهم من حصته من دمه فهو جائز» وليس لأخيه فيه شركة من من قبل أنه 
دم. وكذلك لو صالح على عبد أو أمة أو شيء مما يكال أو يوزن بعينه أو 
بغير عينه بعد أن يصف ضربه وكيله فهو جائز. وكذلك إن جعل له أجلا أو 
لم يجعل له فهو جائزء ولا شيء لأخيه في ذلك إن كان القاتل " يجحد أو 
يقر. وأخوه على حقه قبل" /[۲/۸و] القاتل. وكذلك لو ضالحه على 
وضف أو على مملوكة متها أن يكين عيتها: فإن المتلع جاتر وعليد. خادم 
وسط. ولو صالحه على كذا كذا من الغنم كان جائزاً. وكذلك الإبل 
والبقر وإن كان بغير عينها؛ لأنه دم فيه القصاص» فالصلح فيه جائز على 
ذلك كما يجوز في النكاح؛ لأنه ليس بمال. 

ولو كان ضالخه على عبد بعينة أو متاع كان له آن يبيعة قبل أن 
يقبضه؛ لأنه ليس بشرى ولا بيع 7 ولم يكن صلحاً من مال. ولو استحق 
لس م ريني اللي تان صلق لفقل تسج اده ولا يرجع في الدم بعد 
العفو. وكذلك إن وجد الخد عا فاحثنا كان له أن يرده ويأخذ قيمته 
ينا 


ولو كان العبد حراً كان على القاتل الدية لأولياء القتيل في ماله. ولو 
اختلمًا فقال القاتل: صالحتك على هذا العبد» وقال ولي الدم: بل على هذا 
الآخر» فإن الصلح جائزء والقول قول القاتل مع يمينه بمنزلة ا ولو 
صالحاه جميعاً على ألف درهم كانت حالة» وكان الصلح جائزاً. وكذلك 
الجرح العمد الذي" فيه القصاص يصالح عنه فهو بمنزلة الدم العمد. 

ولو كان القتيل خطأء فصالح أحدهما على مال كان لشريكه أن يشركه 
في ذلك» فيأخذ نصفه. وكذلك الجراحة التي فيها الأرش تكون”"؟ بين 
وارثين» فصالح أحدهما من حصته على مال» فإن شريكه يشركه في ذلك. 


(۱) ز: من قتل. (۲) ز: العامل. 


(۳) ز: قول. (4) ز- على. 
)٥(‏ ف ز: ببيع. (9) ف + كان. 


)۷( ز: : يكون. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك لو صالحه عن صاحب الجناية غيره. وكذلك الصلح بعد الإقرار 
والإنكار. ولو صالح أحدهما على عبد بعينه من حصته كان جائزاً. وكان 
لشريكه الشرك فيهء إلا أن يعطيه الذي صالح ربع الأرش» ويسلم العبد 
تمس والخيار في ذلك إليه إن شاء أعطاه ربع الأرش» وإن شاء نصف 
العبدء ولا خيار للطالب في ذلك. 


وكذلك العروض كلها الكيل والوزن والحيوان والثياب وكل شيء من 
ذلك بغير عينه» فإن الصلح لا يجوز فيه؛ لأن الأصل مالء فالصلح فيه 
بمنزلة الشرى. وكذلك لو صالحه على طعام بكيل"" معلوم إلى أجل معلوم 
لم يجز؛ لأنه«دين في دين. وكذلك كل ما يكال أو يوزن أو يذرع مما 
يجوز فيه السلم فهو مثل هذا. 

ولو صالحه على عبد بعينه فاستحق من يديه أو مات قبل أن يقبض 
رجع بنصف الأرش. ولو كان هذا في عمد رجع بقيمة العبد. ولو وجد 
بالعبد عيباً /[7>/8ظ] صغيراً أو كبيراً رده» ورجع بنصف الأرش في الخطأ. 
وليين أله أن بيع الد قل أن بقعي لأنه بمنزلة البيع. وكذلك لو صالح 
عن الجاني غيره بإقرار أو إنكار. 

وإذا صالح الرجل من دم اڏعي قِبَلَه يدا عل سكنى دار ا 
مسماة أو خدمة عبد سنين”" مسماة فإنه جائز. ولو صالحه على سكنى دار 
أبداً لم يجز. وكذلك لو صالحه على خدمة عبد أبداً فإنه لا يجوز؛ لأن هذا 
مجهول. وعلى القاتل الدية في جميع ما فسد من هذا الصلح. ولو صالحه 
من هذا الدم على ما في بطن أمته فإنه لا يجوز. وكذلك لو صالحه على ما 
في بطن غنمه لم يجز ذلك. وكذلك لو صالحه على ما في ضروعها. ولو 
صالحه على ما تحمل نخله أو على ما“ تحمل أمته عشر سنين لم يجز 
ذلك» وكان عليه الدية. ولو صالحه على غلة نخله عشر سنين لم يجز. 


)١(‏ ز: كيل. (0) م ز: سنينا. 
(۳) م ز: سنينا. )٤(‏ ف -_ما. 
)٥(‏ ف ه + ولو صالحه على ما في نخله من ثمرة كان جائزاً. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدماء والجراحات 2 
ولو صالحه على غلة عبده عشر سنين لم يجز؛ لأن هذا مجهول. وعلى 
القافل؟ الدية: ولي اله عل ا اة سح و كان جار اون 
صالحه على أن عفا عن هذا الدم» عل اا الذخر غ اف قبل 
رجل آخرء كان ذلك جائزا. 

ولو جر رجل رجلاً جرح””*» فصالحه غير الجارح كان جائزاًء 
إن أقر وإن لم يقر. 


ولو قطع رجل يد رجل عمداًء فصالحه على خمر أو خنزير لم يجز 
ذلك» ولا دية على القاطع ؛ لأن المقطوعة يذه عفا على شىء الم يعرفه”” . 
أرأيت لو صالحه على حر وهو يعرفه وعفا عنه ألم يبطل الدم. وكذلك لو 
صالحه على أن يقطع رجله فإن الصلح باطل» وهو عفو ولا شيء له. ولو 
كان القطع خطأ كان الصلح باطلاً أيضاًء وكانت عليه الدية. 


ولو صالحه على دراهم مسماة وكفل له بها رجل كان جائزاً. وكذلك 
لو صالحه من دم عمد على كذا كذا مثقال فضة وذهب فهو جائزء وعليه 
من كل وائحد الضف وكذلك الو ضيالح على كزين ٠‏ ؤسظ من حئطة 
وشعيرء كان من كل واحد كر. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. ولو صالح 
رجل عنه على عبد له وضمن له خلاصه كان جائزا. فإن استحق العبد 
رجع”" الولي على المصالح بقيمة العبد. وكذلك لو صالحه على ألف درهم 
وضمنها له من الدم فاستحقت رجع عله كلها ر داك لو اوحدها رفا 
كان له أنه تعدليا. ]15 AE I ma‏ علولا 
يرجع على القاتل بشيء» إلا أن يكون هو أمره بذلك. 


(۱) ف ولو صالحه على ما في نخله من ثمرة كان جائزاً. 


(0) ز: خرح. (۳) ز: حرجا. 

)٤(‏ كذا في م ف ز ب. والمقصود أنه عفا على شيء ليس له قيمة في نظر الشارع. انظر: 
المسوطء .١7/5١‏ 

() م: على كرتين. (3) م فاز: ورجع. 


(۷) ز: له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو أنه صالحه عنه على آلف درهم ولم" يضمنها له لم يكن عليه 
شيء. وإن كان القاتل هو أمره بذلك كان ذلك على القاتل. وكذلك لو 
صالخ عن على عند له يامو و ,يضمن لذ مقلاسة فين عادر ودای 
لم يرجع عليه بشيء» ورجع بقيمته على القاتل إن كان أمره. أرأيت رجلا له 
على رجل ألف درهم» فكلمه فيه رجل» وسأله أن يحط عنه بعضاً ويأخذ 
عضا فصالحه من ذلك على خمسمائة درهم» أكان الصلح يضمنهء. لا 
ا عليه فيهاء وهي على الذي عليه الأصل. ولا يشبه الصلح في هذا 
البيع. وكذلك الدعوى في العقار والحيوان والديون. 


وإذا صالح رجل رجلا عن الذي ذلك في يديه على صلح ولم يضمنه 
فلا شيء عليه. وإن كان”" الذي عليه الدعوى هو أمره بذلك فإن ذلك 


يلزمه» ولا يلزم المصالح إلا أن يضمن. 


وإذا ادعى رجل قبل امرأة دما عمداً أو خطأء أو ادعت المرأة قبل 
رجل» فصالح أحدهما قبل صاحبه فهو جائز. وأهل الذمة فى ذلك مثل أهل 
الإسلام. 


وإذا كان الدم العمد لصبي فصالح أبوه على الدية فهو جائزء وإن 
حط عنه من ذلك شيئاً لم يجز ما حطء وكان على القاتل تمام الدية في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف 
مود تنا 3و0 د وكذلك المغلوب المجنون. فأما الوصي فإنه يصالح 
عن الصبي في كل قصاص في النفس وفيما دون النفس في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد. وإن حر( من ذلك شيئاً بلغ به دية ذلك" ويجوز 
صلحه في النفس على الدية أيضاً. وليس للوصي أن يقتل. وللأب أن يقتل. 
ويقتصان جميعاً فيما دون النفس. 


(0 ز: لم. (۲) ف: ولا ضمان؛ ز: لا لا ضمان. 
(0) ز: خط. 0 ن- ذلك. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في العبد يقتل عمداً أو خطاً : 

وقال أبو حنيفة: إذا كان الدم العمد بين ورثة فيهم الصغير والكبير 
فللكبير أن يقتل بذلك» وإن صالحه على الدية فإن صلحه في قياس قوله 
جائزء فإن كل من كان له أن يقتص''' فصلحه جائز. وقال أبو يوسف: 
ليس له أن يقتل» فإن صالح على الدية أجزت ذلك. 

وإذا قتل الرجل عمداً ولا ولي له غير الإمام فإن أبا حنيفة كان يقول 
في ذلك: للإمام أن يقتص منه» وله أن يصالح على الدية» وليس له أن 

محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن محمد /[۲۷/۸ظ] بن إسحاق عن 
20 

بن عبر فقتل الهرهزان في النهمة في دم عدو 
فقال علي لعثمان: اقتل غا به. فقال عثمان: فتل أبوه بالأهس »2 وَأَقْثّلُ 
هذا اليوم؟ لا أفعل. هذا رجل من أهل الأرض قتل» وأنا وليه أعفو جن 


لم يكن له ؤارث. 


وهب بن كيسان أن عبيذالله 


باب الصاح في العبد يقتل عمدا أو خط 


ذا قتل العبد والحر رجلاً عمداً فأمر هولى”" العبد 5 القاتل 
وجلا 59 e‏ الدم على ألف فصالحه عنهما على ذلك فإن أبا 
حنيفة قال في ذلك: على الرجل نصف الألف. وعلى مولى العبد النصف» 
لأن جنايتهما سواء» وإنما يقسم المال على قدر“ جنايتهما. وكذلك قال أبو 
وت ومحمك. 


وإذا قتل العبد رجلاً عمداً له وليان فصالح مولى العبد أحدهما من 


0 ز: أن يقبض. (۲) ف: عبدالله. 
(۳) ف: المولى. )٤(‏ ز: على قد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العبد: ادفع نصفه إلى شريكك أو افده بنصف الدية على أن يسلم لك 
العبد. ولو كان صالحه على عبد آخر مع ذلك لم يكن له في العبد الآخر 
حق. ولو كان صالحه على نصف العبد القاتل فإن الصلح جائزء ويكون 
العبد ر بين المولى والولي نصفين» ويدفعان نصف العبد إلى الولي الآخر أو 
ا 1 الدية: 


وإذا قتل العبد رجلاً عمداً له وليان فصالح مولاه أحدهما على دراهم 
مسماة حالة أو إلى أجل أو على دنانير أو على شيء مما يكال أو يوزن 
مسمى معروفاً حالاً أو إلى أجل فهو جائزء ولا حق للشريك الباقي في 
ذلك» ولكن يقال له: اتبع العبد القاتل حتى يدفع إليك مولاه نصفه أو 
تفديه''' بنصف الدية. والأمة المدبرة وأم الولد في القتل العمد وفي 
الع سواء على ما ذكرت لك. 


وإذا قتل العبد رجلاً خطأ فصالح المولى ولي الدم من ذلك على أقل 
من الدية أو على عروض أو على شيء من الحيوان بعينه فهو جائز. وإن 
كان الدم بين شركاء فصالح أحدهم على مال فهو جائز» ولشركائه أن 
يشركوه فى :ذلك« المال؛ ولا يشبه' الخطأ فى هذا ۲۸۸1وا الد الان 
الخطأ إنما لهم فيه مال ميراث بينهم» فمن أخذ منهم من ذلك شيئاً شركه 
فيه أصحابه. والعمد إنما هو قصاص بينهم. فمن صالح على مال فهو له 
خاصة. 


وإذا قتلت أمة رجلا خطأ له وليان ثم ولدت الأمة ابناً فصالح 


المولى أحد الو 0 أن دفع إليه ابن الأمة من الدم فهو جائز» 
وللآخر هة الا فى عنق 0 المولى» فهذا اختيار منه. ولو كان 


)١(‏ ز: نصف. (۲) ز: أو يفديه. 
(0) ف: والصلح. (5) م ز: أن يشركونه. 
() ز: في عتق. 


كتاب الصلح ‏ باب العبد المدبر يجني عمداً أو خطأ فيصالح عنه مولاه 


صالحه على أن دفع إليه ثلث الأمة بحقه من الدم كان جائزاًء ويدفع 
إلى شريكه النصف أو يفديه. 


¥ ¥ د 


باب العبد المدبر يجني عمداً أو خطأ فيصالح عنه مولاه 


وإذا قتل'' المدبر قتيلاً عمداً فصالح عنه مولاه بألف درهم وهي 
قيمته فإن ذلك جائز. فإن قتل الآخر خطأ فعلى مولاه قيمة أخرى» لأن 
هذا مال والآأول قصاص. فإن صالح المولى الآخر على عبد ودفعه إليه 
فهو جائز. فإن قتل آخر خطأ فإن ولي الدم الآخر يتبع ولي الدم الأول 
الذي أخذ العبد حتى يدفع إليه نصف العبد الذي أخذ. ويعطيه نصف قيمة 
المدبر. والخيار فى ذلك إلى الذي فى يديه العبد. وإن كان ذلك بقضاء 
نأض أرع رقو فقا 1قا هن ١١‏ افقو ممراء اق قر ليع رشقي امعط ب ران 
في قياس قول: أبى عتنيفة إن" كان بقضاء قاض فهو علق ذلك :وإ كان 
بغير قضاء قاض كان لولي الدم الآخر أن يتبع““ المولى بنصف قيمة 
المدبر» ويرجع المولى على المصالح بنصف العبد الذي دفع إليه» إلا أن 
يعطيه نصف قيمة المدبر. والخيار في ذلك كله إلى صاحب العبد. ولولي 
الجناية الآخر أن يتبع المولى في ذلك كله بنصف القيمة» ويرجع على 
صاحب الجناية الخطأ الأول“ ؛ لأن له أن لا يرضى بصلح صاحب 
الجناية. فإن رجع على المولى بنصف القيمة رجع المولى بنصف العبد على 
الذي أخذ العبدء إلا أن يشاء أن يدفع الذي أخذ العبد نصف قيمة المدبر 
إلى مولاه"“ في قول محمد. ولو كان لم يصالح على العبد ولكن القاضي 
قضى له بالقيمة» فاشتراها العبدء ثم قتل الآخرء فإنه يكون على المشتري 


)١(‏ ف: إذا قتل. (۲) ف _ أو بغير قضاء قاض. 
(۳) مز - إن. (5) م ز: أن يبيع. 
(0) م ز: الأولى. (1) م ف ز: إلى مولا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

نصف قيمة المدبر» ولا خيار للمشتري في ذلك» ولا ضمان على البائع 
في ذلك. 

وإذا قتل المدبر رجلاً خطأ وفقأ عين آخرء فإن على مولاه قيمته 
بينهم» /[۲۸/۸ظ] لولي الدم الثلثان". ولصاحب العين الثلث. فإن صالح 
المولى صاحب العين على مائة درهم. وقيمة المدبر ستمائة» وقبض صاحب 
العين المائة بعد الصلحء فإن المال”' بينهم على خمسة أسهم. يضرب فيها 
صاحب الدم بأربعمائة» وصاحب 0 بمائة» ولا يحاص صاحب العين 
بالمائة التي قد أبرأ منها. ولو كان قبض المائةء ثم أبرأه من المائة الباقية» 
كانت المائة التي قبض بينهما على ثلاثة؛ لأنها كذلك وقعت يوم قبضهاء 
وإنما أبرأه من المائة الأخرى بعد ذلك. رجع أبو يوسف بعد ذلك» وقال: 
هما سواء» ولصاحب العين خمسها حتى تقع القسمة» فإذا وقعت القسمة ثم 
أبرأه لم تنتقض القسمة. وهو قول محمد. ولو لم يقض لهما بشيء حتى 
صالحهما على عبد دفعه إليهماء كان العبد بينهما على ثلاثة أسهم. لصاحب 
الدم ثلثاه» ولصاحب العين ثلثه. 

وإذا قتلت أم الولد رجلاً خطأء فقضى القاضي له بالقيمة على 
مولاهاء ثم قتلت آخر خطأء فأخذ الأول من المولى مائة درهمء فإنها 
تكرق؟! ها ف ولو صالحه على ثوب». فأخذه بجميع القيمة قبل 
القضاءء ثم جاء الثاني“ كان له أن يأخذ من المولى نصف القيمة. ويرجع 
المولى على المصالح بنصف الثوب إلا أن يعطيه بنصف القيمة. وأم الولد 
والمدبر في جميع ذلك سواء. 

وإذا قتل المدبر رجلاً خطأء وفقأ عين آخر خطأء فصالحهما المولى 
جميعاً على عبد ودفعه””' إليهماء فهو جائز. فإن اختلفاء فقال كل واحد 
منهما: آنا صاحب الدم» فإن على كل واحد منهما البيئة. فإن لم تق 


)۱( مز النشن: )۲( م الما؛ 8 الماء. 
CA‏ (5) ف: الباقي. 


)ه20 م ز: دفعه. (50) ز: لم يقم. 


كتاب الصلح ‏ باب الجناية يصالح عليها على أن يتزوج عليها 
متب _ سے 
البينة فالعبد بينهما نصفان. وإن قال مولى المدبر لأحدهما: أنت ولي 
ااه وا كدو ات ما الي فالقو ل ركيد كولة هع يفت ر 

وإذا ادعى رجلان قتل مدبر قتل عمد وأقر''' به المدبر» فهو جائز. 
فإن صالح مولاه عنه أحد وليي'" الدم على ثوب فهو جائز» وللآخر نصف 
قيمة المدبر في عنق”" المولى إن قامت له بينة أو أقر المولى بذلك. وإن 
لم ا بينة لم يكن له شيء. وليس الصلح بإقرار. 

د 6 # 


باب الجناية يصالح عليها على أن يتزوج عليها 


وإذا قطعت المرأة يد رجل عمداًء فصالحها من الجراحة على أن 
يتزوجهاء فالنكاح جائز. /[۲۹/۸و[] فإن برأ من ذلك فأرش ذلك مهرها. 
وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. وكذلك إن تزوجها على الضربة. 
وكذلك إن تزوجها على قطع اليد. فإن مات من ذلك فالنكاح جائزء ولها 
مهر مثلهاء وعليها الدية في مالها. وهذا قول أبي حنيفة. ولو كان القتل خطاً 
كانت الدية على عاملدياء ولينج لها مه شي لأنها اة وا روجا 
على الجنايةء ثم مات منهاء وهي عمدء فهذا عفوء ولها مهر مثلهاء ولا 
يكون القصاص مهرا؛ لأنه ليس بمال. وهذا قول أبى حنيفة. وكذلك إن 
قال" لكر .وما ا ونا يحرف فيا 
فإن برأ ولم يمت فأرش ذلك مهرهاء لأنه لا قصاص فيه. فإن شلّت يده 
الأخرى من ذلك أو ذهبت فأرش ذلك كله مهرها. وإن مات من ذلك وهو 


خط فان ا لعاقلتها 8 0 كن (للكهد وفة بلي زفه 97 


(۳) ز: في عتق. €3 ز: لم يقم. 
(0) ن لأنه. (5) ز + في نسخة. 


(۷) م ف: يدفع؛ ز + يدفع. والتصحيح من ب. وانظر دوام العبارة. 
(4) ف: مهرها. (9) ف - مثلها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يزه""؟ الله :ولا ميات ها الأنها فا وان لها قل التخرل سدس 
عاقلتها نصف الدية» [وارفع عن عاقلتها نصف مهر مثلهاء ثم ينظر إلى 
ثلث ما ترك الميت كم هوء فيرف" ذلك عن العاقلة مما بقي» وتؤدي 
العاقلة جميع ما بقي من الدية بعد ذلك. 

ولو أن رجلاً جرح" رجلاً جراحة عمداً فتزوجت أخت الجارح 
المجروح على أن مهرها الجراحة على أن يكون ذلك لها خاصة دون أخيها9» 
فالنكاح جائز. فإن برأ وصح فإني أنظر في الجناية: فإن كان فيها قصاص فهو 
عفوء ولها مهر مثلها على الزوج» لأن القصاص لا يكون مهراً. وإن كان“ لا 
يستطاع فيها القصاص"'' فأرش ذلك مهرها في مال الزوج. وكذلك الخطأ. فإن 
كانت اشترطت العفو عن أخيها والبراءة له فلها مهر مثلها على الزوج» وأخوها 
منه بريء. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة. وإن كانت اشترطت أن تأخز“ 
ذلك لنفسها فهو جائز. فإن شاءت أخذته من الأخ“. وإن شاءت رجعت به 
على الزوج. وإن طلقها قبل الدخول رجعت عليه بنصف ذلك. 

ولو شجت امرأة رجلا مُوضِحَة فصالحها على أن يتزوجها على هذه 
الجناية فإن ذلك جائز. فإن ذهبت عيناه من ذلك فإن ذلك كله مهرها. فإن 
طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أرش ذلك. وإن كان خطاً فعلى 
عاقلتها. وإن كان عمداً ففي مالها. 
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/[4/4'ظ] باب الصلح في الخلع على الجناية 


وإذا جرح الرجل امرأته جرحاً عمداً فصالحته على أن اختلعت منه 


000 مقاز: من. (0) ز: وفيرفع. 
(۳) ز: خرج. )٤(‏ ز: أختها. 
(0) ز دكان. (5) ز + القصاص. 


(۷) ز: أن يأخذ. (۸) م ف ز: الآخذ. 


كتاب الصلح - باب الصلح في جناية المكاتب 
جتتبي يي 001 سے 
بذلك الجرح إن برأت من ذلك فهو جائزء وإن ماتت“ من ذلك كان عليه 
الدية. وقال أبو يوسف ومحمد: هو جائز. فإن طلقها على ذلك طلاقا ثم 
ماتت من ذلك فإن عليه الدية» وهو يملك الرجعة في قياس قول أبي حنيفة. 
ركان انو E‏ لل E‏ الللوق بالك المع كد لك 
لو خلعها على الضربة وعلى الشجة فهو مثل ذلك. 

وإذا طلقها على الجناية أو على الجراحة وما يحدث فيها فإن برأت 
فهو جائزء وإن ماتت من ذلك وهو عمد فهو جائز DE‏ 
الرجعة » E E‏ 
عاقلته”» يرفع عنهم من ذلك الثلث ٠‏ فإن بقي عليهم شيء أخذ منهمء 
والطلاق بائن» ولا ميراث له» لأنه قاتل. 

وإذا جرح ل ارا ر خط فالا وها على أن طلقها و احا 
على أن عفت عن ذلك كله ثم ماتت من ذلك فإن العفو جائز من الثلث. وإن كان 
عمداً فهو جائز كلهء لأنه ليس بمال. والطلاق بائن فى الخطأء ولیس ببائن" فى 
المد ولا يرات لزوجها مته لأنه ظلق بائنا"". وكذلك الخلع والمباراة ‏ - 

ولو ضرب رجل سن امرأته فصالحها من الجناية على أن طلقها واحدة 
فإنه جائز» وهي بائن. فإن اسودت السن أو سقطت فلا شيء عليه من 
ذلك» لأنه قد صالحها عليه. وكذلك لو سقطت من ذلك سن أخرى. 
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باب الصلح في جناية المكاتب 


وإذا قتل المكاتب رجلا عمداً فصالح من ذلك على مائة درهم فإن 


)١(‏ ز: مات. (۲) ز: يملك. 

(۳) ز + يدفع إليهم. 

(4) م ف: يدفع إليهم ذلك من الثلث؛ ز: يرفع فيهم ذلك من الثلث. والتصحيح مستفاد 
من الكافي» ١/177و.‏ 

)٩(‏ ز: خرج. 0) ف: بائن. 

(۷) م ف ز: لأنه مطلق إذا كان بائنا. والتصحيح من ب. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
ٍ م الشيباني 
کر لت 
الصلح جائز ما دا كاتا فإذا أدى فعتق فالمال له لازم. فإن عجز عن 
المكاتبة فرد رقيقاً بطل المال عنه. وإن عتق يوماً من الدهر لزمه ذلك. 
وكذلك لو صالح من ذلك على عبد أو أمة أو ثياب بعينها" /[۸/١۳و]‏ كان 
ذلك جائزاً عليه. وكذلك لو صالح من ذلك على طعام أو شيء مما يكال 
أو يوزن بعينه فهو جائز. وإن كان بغير عينه فهو جائز. وإن كفل عنه بذلك 
كفيل فهو جائز. وإن كان الذي صالح على عبد وكفل له كفيل فهو جائز. 
فإن مات العبد قبل أن يدفعه كان لولي الدم أن يضمن الكفيل قيمته. وإن 
ء ضمن ذلك المكاتب. وإن كان العبد قائماً بعينه“ فله أن يبيعه” قبل 
e.‏ من قبل أنه من قصاص»› a‏ عه قلي أن 
د قبل أن e.‏ 


ولو أن مكاتباً قتل رجلا عمداً فقامت عليه بذلك بينة فصالح من دمه 
على مال إلى" أجل كان جائزاً. فإن رد رقيقاً وأعتق يوماً من الدهر فإن 
ذلك المال عليه. وإن كفل عنه به كفيل فهو جائز. فإن عجز فرد رقيقاً لم 
يكن للطالب أن يأخذ المكاتب بشىء» ولكنه يأخذ الكفيل. وكذلك لو كان 
أف يقل عمد ولم يقم ية والمكاتبة في لف بمترلة المكاتب..وكذلك .ولد 
المكاتب الذي يولد فى مكاتبته من أمة فهو مثل ذلك. وكذلك ولد المكاتبة. 
EIDE A‏ عاو E UL e‏ 
المكاتب ! المسلم ومولاه كافر. وكذلك المكاتب إذا كان ره صغيراً فهو 
سواء. ذلك کله باب واحد. 


وإذا قتل المكاتب رجلاً عمد ر 6 ولیانء ا '') أحدهما على 
مائة درهمء وأداها إليه» ثم عجز فرد في الرقء ثم جاء الولي الآخرء فإن 


00320 ز - ما دام. 020 م ز: يعطيها. 
(۳) ز: ماتت. (8) ز - بعيته. 

(6) ز: أن يمنعه. (5) ز: أن يببعه. 
(۷) ف- إلى. (۸) ز: وأو مسلماً. 


(9) م ف ز: له. )١(‏ ف: وصالح. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجلان يصطلحان على حكم 
تسب ا کے 
المولى يخير. فإن شاء دفع نصفه إلى هذا الولي» وإن شاء فداه بنصف 
الدية. ولو“ لم يعجز" ولكنه عتق» ثم جاء الولي الآخرء فإنه يقضى له 
على المكاتب بنصف قيمته دينا عليه. 

وإذا قتل المكاتب رجلا عمداً له وليان» فعفا أحد ولييه عن الدم بغير 
صلح» فإنه يقضى للآخر على المكاتب أن يسعى في نصف قيمته له. فإن 
صالحه من ذلك على عبد أو أمة أو عرض أو حيوان أو ثياب أو شيء مما 
يكال أو يوزن بعينه فإن ذلك جائز. وإن صالحه على شىء مما يكال أو 
يوزن بغير عينه» وتفرقا قبل أن يقبض”". بطل الصلحء وكان على المكاتب 
نصف قيمته على حالها. ولو صالحه على طعام بعينه بأكثر من نصف”*) 
قيمته جاز ذلك. وكذلك العروض”' كلها. ولو صالحه على دراهم أو دنانير 
أكثر من نصف قيمته لم يجز ذلك. ولا /0/81”ظ] يشبه ذلك العروض. ولو 
كفل له رجل بنصف القيمة كان جائزاً. ولو صالحه الكفيل على طعام أو 
ثياب كان جائزاً» ويرجع الكفيل على المكاتب بنصف القيمة. ولو أعطاه 
المكاتب بنصف القيمة رهناً كان جائزاً. فإن هلك الرهن عنده وفيه وفاء 
بنصف القيمة”“ فهو بما فيه. وإن كان فيه فضل بطل الفضل. وإن" كان فيه 
نقصان رجع بذلك. 


26 36 % 


وإذا اختصم رجلان فحكما بينهما رجلآء ورضيا بقضائه» فدعا 
المدعي بشهوده على دعواه» فأقام شاهدين”" أن له على هذا الرجل وعلى 


)١(‏ ز- ولو. (5) ز: ولم يعجز. 
(۴) ز - يقبض. ش (8) ز- نصف؛ صح ه. 
() ز: فالمعروض. (9) زع رهناً. 


0 ز: فإن. (۸) ز: شاهدان. 


3 | كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلان كفيله الغائب ألف درهم وزن سبعة» وكل واحد منهما كفيل ضامن 
لذلك» فقال المدعى قبله: شاهداه"“ عبدان» فقال الشاهدان: قد كنا عبدين 
لفلان» فاع وهو 0 وأقاما على ذلك بينة » وعذلوا عند الحاكم» 
اا و ر :۴ 0 الكفيل الغائب؛ لأنه 1 يرض بحكمه. وإنما لم 
0 على مولى اا بعتاق العبدين لأنه لم و بحكمه. 7 يل 
يقضي بعتاقهما على المشهود عليه بالمال؛ لأنه رضي بحكمه”". فإن جاء 
مولى العبد فأنكر العتق» وقدمهما إلى القاضى» فإن شهد لهما الشاهدان 
الأولان» أو غيرهما على ذلك العتق» فأمضاه القاضي» فإن شهادتهما بالمال 
جائزة. وإن لم تكن لهما بينة بذلك العتق جعلهما القاضي عبدين» وأبطل 
حكم الحاكم بذلك المال؛ لأنه قضى بشهادة عبيده. 

ولو افوا انع قبل ر س دما حا اا عل ا 
بينهما رجلاًء فأقام المدعي بينة على دعواه» فقضى“ الحاكه على العاقلة 
بذلك. فإن ذلك لا يجوز عليهم؛ لأنهم لم يرضوا بحكمه” ''. ولو قضى 
بذلك على القاتل في ماله ثم رفع ذلك إلى القاضي أبطل ذلك الحكم؛ لأنه 
إنما يلزم العاقلة. 

ولو أن رجلا ادعی 7 العينت مالا وورثته م إلا الي فاصطلحا 
الك لاك فان ذلك لا ا /۳1/۸1 15 ل الغائبين؛ لأنهم لم 
يرضوا بحکمه. ويجوز على الشاهد الذي رضى ذلك كله فى جميع ميراثه. 


ولو أن رجلا ادعى قبل رجلين ثوباً غصباً. أو شاة غصباًء أو شيئاً 


)١(‏ ف: شاهدان. (۲) ف: أعتقنا. 

(۳) ز + ولا. (5) م ز: لم يقضي. 

(۷) ف - وإنما يقضي بعتاقهما على المشهود عليه بالمال لأنه رضي بحكمه. 

)۸( ز + القاضي. 5( م القاضي » صح ه؛ ف: القاضي. 


)٠١(‏ ز: الحكمة. )۱١(‏ ز - فإن ذلك لا يجوز. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجل يصالح عن غيره هل يلزمه شيء من الصلح ولم يضمن 


من الكيل أو الوزن" فغاب أحدهماء فصالح الآخر على حكم يحكم 
بينهماء فدعا المدعي بشهودهء فأقام البينة على حقه عليهماء فقضى الحاكم 
ذلك عليهما حميعا فإنه يلزم الشاهد نصف ذلكء» ولا يلزم الغائب 
شيء؛”' لأنه لم يرض بحكمه. وكذلك هذا في جميع الأشياء من الكيل 
والوزن والعروض والحيوان والقليل والكثير» فإنه يجوز على الحاضرء ولا 
يجوز على الغائب» لأنه لم يرض. 
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باب الرجل يصالح عن غيره هل يلزمه 


ء من الصلح ولم يضمن 


وإذا كان لرجل على رجل دين ألف درهم» والمطلوب مقر بها أو 
ينكرهاء فصالح عنه رجل بغير أمره على مائة درهم منها حالة أو إلى أجل» 
ثم إن المصالح أبى أن يدفع المال» وأراد الطالب أخذ المال من المصالح 
ولم يضمن له شيئاًء فإنه لا يلزه" المصالح من ذلك شيء. إنما المصالح 
هاهنا طالب معروف. وات لو قال: أخر عنه من مالك كذا وكذا وخذه 
بكذا وكذاء ففعل ذلك» هل يلزم المصالح شيء؟ له يلزمه شيء من ذلك. 
ولو وقع ذلك في الصلح لم يلزمه شيءء آنه لبو ممن شينا. ويرجع 
الطالب على المطلوب بحقه إن کان“ مقراً به. وإن كان جاحداً له فهو على 
دعواه. وإن كان المصالح صالح” الطالب”"' بأمر المدعى قبله فإن الصلح 
جائز إذا كان المدعى قبله مقر" بالحق» ويلزم المدعى قبله الصلح. وإن 
كان جاحداً للحق ولم يأمره بالصلح لم يلزمه شيء من ذلك إلا أن يجيز 


)1( م ز: من المكيل أو الموزون. (۲( م ز: شيئاً 
(۳) ف + من. (6) ز کان. 
(5) ف - صالح. (5) ف: طالب. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کر لے 
الصلح أو يضمن المصالح الذي وقع عليه الصلح. وكذلك كل دعوى في 
غصب أو قرض أو من ثمن بيع فهو مثل ذلك. 

ولو أن رجلا ادعى في دار رجل دعوى فصالحه رجل من تلك الدعوى 
على مائة درهم ثم أبى المصالح أن يعطيه شيئاً فلا شيء عليه لأنه لم يضمن 
له ايكون الطالت على كرا إلا أن يبعي المطلوية ذلك تين 
الصلح. وكذلك الدعوى في الأرض والعبد والدابة والثوب. وكل عرض بعينه 
فهو مثل ذلك”". ولا ضمان على المصالح من ذلك جاحداً كان المطلوب أو 
د فإن أجاز المطلوب /۸1/٠ظ]‏ الصلح وضمن المال فهو جائز إن شاء 
ذلك الطالب وإن كره. فإن صالح رجل عنه وضمن ذلك فهو جائز» وهو 
ضامن. وهو متطوع إن لم يكن المدعى قبله أمره بذلك. وليس للمصالح أن 
يرجع على المدعى قبله بشيء. فإن كان“ المدعى قبله أمره أن يصالح وأن 
يضمن فإنه يرجع عليه بالذي ضمن إذا أدى ذلك. وإن“ صالح على دراهم 
مسماة وأداها من ماله ولم يضمن ولم يؤمر”” بشيء فهو جائز. فان وجدها 
الطالب رُيُوفاً فردها عليه لم يكن له عليه شيءء لأنه متطوع في القضاء. 
وكذلك لو صالحه على عرض من عروضه ودفعه إليه فهو جائز. وإن رده 
بعيب لم يكن له عليه شيء» وكان على دعواه. 

¥ علد علد 


وإذا ادعى رجل في دار رجل دعوى فأقام الذي في يديه الدار 
شاهدين أنه صالحه على شىء رضى به منه ودفعه إليه فهو جائز. وإن سمى 


)00( م ز: شيء. )۲( ر ذاك. 


(۳) م ز: أو مقر. «(4) ز-_كان. 


(۷) ز: وإن. 


كتاب الصلح ‏ باب الشهادة في الصلح دج 
صالحه عليه فهو جائز أيضاً. ولو جحد صاحب الدار وادعى الآخر الصلح 
فأقام المدعي شاهداً على دراهم مسماة وأقام شاهداً على غير شيء مسمى 
فإن هذا لا يجوزء ويستحلف الذي في يديه الدار على ما ادعى من الدراهم 
في الصلح. ولو اتفقا على الدراهم جار ذلك واحدته ها ولو .عمق اخدهما 
مائة درهم والاخر ما روشك وادعى الطالمانة وكين ٠‏ انه 
يقضى له بمائة درهم. ولو ادعى الطالب مائة كان قد أكذب الذي شهد له 
على مائة وخمسين. ولو ادعى مائتين فأقام أحدهما على مائة والآخر على 
مائتين لم يجز له من ذلك شيء في قول أبي حنيفة» وجاز له مائة في قول 
أبي يوسف ومحمد. وكذلك لو كان الصلح في أرض. وكذلك”” لو كان 
صالح““ في منزل في دار أو كان في عبد أو أمة. وكذلك لو كان في ثوب 
أو متاع أو شيء من الحيوان. و ادع © الذي في يديه أنه صالحه 
وجحده الطالب فأقام بينة على الصلح فلم يزكوا كان المدعي على حجته» 
ولا يكون هذا إقراراً من المدعى قبله. 

وإذا شهد شاهد على صلح بمعاينة دراهم مسماة وشهد الآخر على 
الإقرار على مثل ذلك فهو جائزء لأن الصلح كله إقرار. والدار والأرض 
والحيوان والعروض /7/81"و1 فى ذلك سواء. والشاهد فئ ذلك على 
المدعى عليه وعلى المدعي”" 0 وشهادة النساء في ذلك مع شهادة 
الرجل جائزة. والشهادة على الشهادة فى ذلك جائزة بعد أن يشهد شاهدان 
على شهادة شاهدين. ولا تجوز فى ذلك شهادة أعمى ولا محدود في قذف 
ولا قا ولو كنيد ع ذلك برحل ارا مات راان وهات 
کل راکد یا ااافا هادا اھ 9 رو کی ید على 
کل اما رجلان اود رچ :وام 3 


)١(‏ ف: خمسمائة. (۲) ف - وادعى الطالب مائة وخمسين. 


(۳) ز: ووكذلك. )€3 م ز- صالح. 
)0( مف: أو؛ ز - ولو. 0( ز: وادعى. 
(۷) ز: المدعا. ْ (۸) ف: على شهادتهما. 


(0) ز: شهد. )۱١(‏ ز: وامرتان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا ادعى رجل فى دار دعوى» وصاحب الدار مقر بهاء فادعى 

صاحب الفا اع قد تا على مائة» ودفعها إليه» وأقام البينة» والمدعي 

يجحد» فإن ذلك جائز. فإن قضى بذلك الحاكم» ثم رجعا عن شهادتهماء 
وقالا: شهدنا بزورء فإنهما يضمنان للمدعي قيمة ما ادعى في الدار. 


ولو كان المدعي هو الذي ادعى شهادتهماء وأنكر ذلك رب الدارء 
وانكر هق المزعى» افشهدا أنه صالحه على مائة ولم ينقدهاء [فرفع إلى] 
القاضي» فقضى بهذا" القاضي وأمره فنقدهاء ثم رجعا عن شهادتهماء 

وإذا ادعى رجل في دار رجل دعوى» فصالحه رجل ثم جحد ذلك» 
فشهد له شاهدان على مائة درهم وضمنها له" فإن ذلك جائز. وإن لم 
يزك الشهود فأبطل القاضي الصلح رجع المدعي على دعواه في الدار. 
وكذلك الأرض والحيوان كله. 
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باب الصلح في الدين 


وإذا كان لرجل على رجل دين دراهم قرض أو من ثمن بيع» فصالحه 
من الدين كله على عبد بعينه فهو جائز كله. والعبد عبد الطالب يجوز فيه 
عتقه» ولا يجوز فيه عتق المطلوب. فإن مات العبد في يدي المطلوب قبل 
أن يقبضه الطالب فإنه من مال المطلوب» ويرجع الطالب على المطلوب 
بالدين كاملاً. وكذلك لو كانت أمة. وكذلك كل شىء من الحيوان والعروض 
صالحه عليه. ولا ينتقض الصلح إذا فارقه قبل أن يقبضه؛ لأنه قائم بعينه. 


ولو صالحه على دنانير مسماة والدين دراهم كان جائزاًء إن" تقابضا 


)١(‏ ز: هذا. (۲) زد له. 
)۳( مز: وإن. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين 

ا ا > با“ 
قبل أن يتفرقا فهو جائز» وإن تفرقا“ قبل أن يقبضا انتقض الصلح من قبل 
أنه صرف. وكذلك لو كان الدين دنانير وصالحه على دراهم. /[۳۲/۸ظ] 
ولو صالحه على كر من حنطة بعينه ثم تفرقا قبل أن تقابضا فإن الصلح 
جائز ماض. وكذلك كل ما يكال أو يوزن؛ لأنه شيء بعينه بمنزلة رجل 
اشترى كراً من طعام بدراهم مسماة ثم فارقه قبل أن يقبض» فإن صالحه من 
ألف درهم دين" عليه على مائة درهم فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن يقبض 
فيو جاتو الأنه تعمل عن ا ی وی هذ عا لي كان يما فا جا 
E ES‏ | 


وإذا كان لرجل على رجل كُرَ حنطة قرض» فصالحه من ذلك على 
عشرة دراهم» فهو جائز. فإن قبض"' قبل أن يتفرقا فهو جائز. وإن تفرقا 
قبل أن يقبض بطل الصلح» وكان الكر عليه كما هو. وإن قبض خمسة 
دراهم وبقي خمسة دراهم جاز منه بقدر ما قبض» وبطل منه بقدر ما لم 
يقبض. وكذلك لو صالحه على دنانير أو على مائتي فلس أو على كر من 
شعير وسط بغير عينه. وكذلك الكيل كله والوزن إذا لم يكن شيئا بعينه. فإذا 
قبضا قبل أن يتفرقا جاز ذلك. وإن تفرقا“ قبل أن يقبض بطل ذلك» 
وكان على حقه. وإن قبض بعضاً وتفرقا قبل أن يقبض ما بقي جاز بقدر ما 
قبض » ويرجع من الحق بقدر ما لم يقبض. ألا ترى أني لو أجزت الصلح 
في ذلك كله كان ديناً بدين» ولا يجوز بيع الدين بالدين. وكذلك الصلح. 
وإن صالحه على نصف كر حنطة بغير عينه أو بعينه ثم تفرقا قبل أن يقبضا 
فهو جائز؛ لأن هذا ليس ببيع. إنما هذا حط بعض حقهء وأخذ بعضا. فإن 
صالحه على كر شعير بعينه ثم تفرقا قبل أن يقبض فهو جائز؛ لأن هذا ليس 


)١(‏ ف - قبل أن يقبضه لأنه قائم بعينه ولو صالحه على دنانير مسماة والدين دراهم كان 
جائزاً إن تقابضا قبل أن يتفرقا فهو جائز وإن تفرقا. 


(۲) م ز: دینا. (۳) م ز: بيع. 
(4) ف: لو كان طعاما جاز. (5) م ز: انفذه. 
)7( م - قبض» صح ه. (۷) ز - جاز. 


(۸) ز: يتفرقا. 


بدين» إنما هو شيء بعينه. ولو أن رجلا ابتاع من رجل كراً من حنطة بكر 
31 ا ودفع الحنطة وبقي الشعير وهو بعينه» كان ازا ولا 
يفسد ذلك افتراقهما قبل أن قفن الكسرة لاعت ديه "...ولي كان ر ا 
وسمى شعيراً معلوماًء فإن تقابضا قبل أن يفترقا فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن 
يقبض فسد البيع. وكذلك الصلح. 

وإذا كان لرجل على رجل أرطال”" مسماة من نوع من الوزن قرضاً 
فصالحه على نوع من الوزن آخر أقل من ذلك أو أكثر فهو جائز إن كان 
ذلك بعينه قبل أن يقبض. وإن كان بغير عينه فتفرقا قبل أن يقبض انتقض 
الصلح. وإن قبض قبل أن يتفرقا فهو جائز إذا كان قد وصف من ذلك 
الضرب ضرباً معلوماً. وإن لم يصف”*' /[۳۳/۸و] من ذلك صفة معروفة 
ولم يكن شيئا قائماً بعينه فإن''2 الصلح فاسد لا يجوز. 

وإذا كان لرجل7© على رجل ن 3 درهم وا دینار فصالحه من 
ذلك على خمسين درهماً وعشرة دن ؟ إلى شهر فهو :حا وليس هذا 
ببيع» إنما هذا حط. ولو صالحه من ذلك كله على خمسين درهماً كان 
جائزاً. وإن كانت إلى أجل أو حالة فهو سواءء وهو جائز. وكذلك لو 
صالحه على خمسين درهماً فضة بيضاء تہرا؟ كان جائزاء ولا يكون هذا 
بيعاً. وإن كان إلى أجل أو حال“ فهو سواء. وكذلك لو كان دراهمه سُوداً 
فصالحه على خمسين درهماً عة" أو إلى أجل أو حال فهو جائز. 


وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم E‏ اك وهو انا ضالة 
فصالحه من ذلك على خمسين سوداً حالة أو إلى أجل فهو جائز. 


ليق ف - من. 

(۲) ف - وهو بعينه كان جائزاً ولا يفسد ذلك اقتراقهما قبل أن يقبض الشعير لأنه بعينه. 
(۴) م ز: أرطالا. (6) م ز: لم نصف. 

(0) م ز: صفته. (5) ز: بأن. 

0 ز: الرجل۔ () ز: دينار. 

(9) م فاز: تبر. )٠١(‏ ف - أو حال. 


)1( نوع من الدراهم كما تقدم. )١6(‏ نوع من الدراهم كما تقدم. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين 2 
وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم وعشرة دنانير فصالحه من ذلك 
على مائة درهم وعشرة دراهم إلى أجل فإن هذا لا يجوز. وإن صالحه عليها 
حالة ودفعها إليه فإن مائة درهم بالمائة درهم التي عليه» والعشرة الدراهم 
بالدنانير. فإن تقابضا قبل أن يتفرقا وبقيت المائة فهو جائزء والمائة عليهء 
لأن الدراهم التي قبض بالدنانيرء والتي بقيت هي المائة التي كانت عليه. 
وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم وعشرة دنانير فصالحه على مائة 
درهم وعشرة دراهم على أن ينقده خمسين درهماً وستين إلى أجل ثم نقده 
الخمسين قبل أن يتفرقا فهو جائز» مِن قبل أنه“ قد انتقد“ حصة الذهب 
والصرف» وحصة الدراهم ليست بصرف. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وقال محمد: لا يجوز هذاء لأنه اشترط في الصرف تأخير الدين إلى أجل. 
وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم وعشرة دنانير فصالحه من ذلك 
على خمسين درهماً وخمسة دنانير إلى أجل فهو جائز. وكذلك إن صالحه 
عليها حالة وقبض أو لم يقبض» لأن هذا ليس بصرف» إنما هذا حط مما 
له عليه. 
وإذا كان لرجل على رجل كر شعير وكر حنطة فصالحه من ذلك كله 
على نصف كر حنطة إلى أجل فهو جائزء وإنما حط عنه الفضل وأخر 
عنه ما بقي. وكذلك لو صالحه على حنطة دون حنطة في الجودة. وكذلك 
لو صالحه على نصف كر حنطة ونصف كر شعير فهو جائز. ٠‏ 
وإذا كان لرجل على رجل كر حنطة فصالحه على نصف كر 
/[۳۳/۸ظ] حنطة ونصف كر شعير إلى أجل فإن الصلح باطل كله» والحنطة 
عليه حالة كما كانت. الو لم ترب" لذلك أجلاً وكان الشعير قائماً بعينه 
والحنطة بغير عينها كان جائزاً. وإن لم يقبضها حتى تفرقا'' فإن كان د الشعير 


)١(‏ م ف ز: والدنائير. (۲) ز- أنه. 
(۳) ز: قد انتقده؛ ز + خمسین. 

(4) ز - فصالحه من ذلك كله على نصف كر حنطة. 

(5) ز: لم يصرف. 0) ز: يفرقاء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بغير عينه ووصفه جيداً فإن أعطاه الشعير قبل أن يتفرقا وبقيت الحنطة فهو 
جائز. وكذلك لو كانت الحنطة إلى أجل. فإن تفرقا وقد دفع إليه الحنطة ولم 
يدفع إليه الشعير فالصلح فاسد في حصة الشعيرء وعليه نصف كر حنطة 
حال“ حصة الشعير. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف فضة تبر بيضاء فصالحه منها على 
خمسمائة درهم فضة سُود إلى أجل فهو جائزء وليس هذا ببيع» إنما هذا 
حط لأن الفضة كلها واحدة. وإن صالحه على ألف درهم مضروبة وزن 
سبعة دراهم إلى أجل فهو باطل. وكذلك لو صالحه على ألف درهم بَحْيّة 
إلى أجل فهو باطل. إذا كان له عليه شيء من فضة فصالحه على شيء أجود 
منه إلى أجل" مثل وزنه أو أقل فإنه لا يجوز. وكذلك لو صالحه على أكثر 
من وزنه. 

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم غَلَّةَ فصالحه منها على ألف 
درهم بَخية حالة“ فإن قبض قبل أن يتفرقا فهو جائزء وإن تفرقا قبل أن 
يقبض فهو باطل. وإن جعل لها أجلا فهو. باطل. وإن كان الصلح على 
خمسمائة بَخية فهو مثل ذلك في جميع ذلك. فإن تفرقا قبل أن يقبض فعليه 
خمسمائة من دراهمه الأولىء وهو بريء مما سوى ذلك» ولا 0 
بالبَخية. وإن دفع إليه البَخية قبل أن يتفرقا فالصلح جائز. ثم رجع أبو يوسف 
عن هذاء فقال: الصلح فاسد إذا صالح على أقل من دراهمه وكان أجود 
من دراهمه؛ لأنه أخذ فضل زيادة الحط بالجودة» فصار أجود مما حط. 
وهو قول محمد بن الحسن. 

وإذا كان لرجل على رجل دراهم لا يعرف وزنها الطالب والمطلوب» 
وهما مقران بذلك» فصالحه من ذلك على ثوب فهو جائز. وكذلك لو 
صالحه على دينار ودفعه إليه. وكذلك لو صالحه على طعام بعينه فهو جائز. 


)١(‏ م ه: في نسخة إلى أجله. (0) ز + با. 
(۴) ف - فهو باطل إذا كان له عليه شيء من فضة فصالحه على شيء أجود منه إلى أجل. 
(4) ف: خالصة. )٥(‏ ز: يأخذ. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين 
فإن صالحه على دراهم فهو في القياس فاسد. ولكني أدع القيائن' واستحسن 
أن أجيز الصلح بينهما. وإن جعل له أجلا فهو جائز. 

ولو كان بين رجلين خلطة"'' وأخذ وإعطاء وبيوع وقروض وشركة» 
فادعى الطالب ذلك وأقر المطلوب» /[۸/٤و]‏ ولم يعرفا الحق كم هو“ 
فصالحه من ذلك على مائة درهم إلى أجل مسمى كان ذلك جائزا. وكذلك 
لو صالحه عليها حالة كان جائزاً. وكذلك لو صالحه على طعام بعينه كان 

ئزاً. وكذلك الكيل كله والوزن. وكذلك لو كان المطلوب جاحداً للحق. 

والجحود والإقرار" في الصلح سواء. وقال أبو حنيفة: أجود ما يكون 
الصلح على الجحود» غير أنه آثم إن كان جحد حقاً. 

وإذا ادعى رجل قبل رجل طغافا من حنطة وشعير» وادع ٩‏ دراهم 
ودنانير» فجحد ذلك المطلوب» فصالحه بعد ذلك الجحود من ذلك كله 
على ثوب» فهو جائز. وكذلك لو كان المطلوب مقراً بذلك فهو سواء. 

وإذا ادعى رجل قبل رجل وديعة دراهم بأعيانهاء فجحد المدعى قبلهء 
فأراد الطالب خصومته» فصالحه المطلوب على دراهم دونهاء فهو جائز؛ 
لأن الوديعة قد صارت دينئاً حين جحده ذلك. 

وإذا ادعى رجل قبل رجل كفالة بحق له فجحده الكفيل» ثم صالحه 
على دراهم مسماة ودفعها إليه على أن أبرأه من ذلك» فهو جائز. وكذلك لو 
كان مقرأ بذلك. 

وإذا ادعى رجل قبل رجل ديناً فجحده ذلك أو اق ته ثم صالحه 
عنه رجل بأمره أو بغير أمره» على أن أعطاه دراه" مسماةء على أن أبرأ 
المطلوب من دعواه فهو جائز. 
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89 43 حط ف عو 
)۳( م ولاقرار. )٤(‏ ف: وادراعى. 
() م ز: دراهما ودنانیرا. (5) ف: وأقر. 


(V۷)‏ 8 ر دراهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
' باب الصلح في الدين على الشيء يستحق 


فيرجع بمثله أو بالدين 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم» فصالحه منها على مائة درهم 
وتقابضاء ثم استحقت المائة من يدي الطالب» فإنه يرجع على المطلوب 
بمثلها. ولو كان الصلح بإقرار أو بإنكار فهو سواء. وكذلك لو صالحه عنه 
رجل وضمن له المائة وأداها إليه فاستحقها رجل رجع الطالب على الذي 
ضمر: له بماثة مثلها: 

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فصالحه منها على مائة درهم 
وقبضها ثم وجدها سَنُوقَة أو رُيُوفاً أو تَبَهْرَجَة فإنه يردها عليه ويرجع بمائة”") 


وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم بَخية فصالحه منها على خمسين 
درهما ثم دلس له بَخية لَبَهْرَجَة فله أن يستبدلها ببَخية. وكذلك لو أعطاه 
سودا في كيس ولم يرها /[۸/٤۳ظ]‏ فراها فله أن يستبدلها ببخية. 

وإذا كان لرجل على رجل عشرة دنانير» فصالحه منها على خمسة 
دنانير» ثم دلسها له دنانير حُدثاً”'" لا تنفق» أو مقطعة”" لا تنفق» فإن له 
أن يستبدلها بخمسة دنانير جياد. وكذلك لو استحقت. ولو صالحه من 
الدنانير على دراهم وقبضها ثم تفرقا ثم استحقت كان أن يرجع بالدنانير 
كلها؛ لأن هذا صرف. وكذلك لو صالحه من دراهم له عليه على فلوس 
مسماة وقبضها وتفرقا ثم استحقت الفلوس من يديه كان له أن يرجع 
بالدراهم كلهاء مِن قبل أنه قد فارقه والدراهم دين عليه» فإذا جعلت 


)١(‏ ف + على خمسين. 

(۲) م ف زب: حدث. والتصحيح من الكافي» . وحُدّث أي جُدّد غير قديمة. 
وهذا الوصف يقابل الوصف بالعثق أي القِدَم» وقد استعمله المؤلف» حيث يقول في 
موضع آخر: دنانير عُتّقَ. أي قديمة. انظر: ۸/١٠اظ.‏ 

(۳) أي: قطع صغيرة كما تقدم. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين على الشيء يستحق فيرجع بمثله أو بالدين 


اللوم :غا وا ما كان وا ٠‏ بدني زكذلك إن كانت الفلوس هن 
: ل O‏ 

وإذا كان لر جل على رج 526 من حنطة قرض فصالحه من ذلك 
وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وكذلك العروض كلها. ولو كان وجد بالشعير 
عيبا وهو بعينه فرده رجع بالحنطة. ولو لم يكونا افترقا وصالحه على كر 
شعير وسط فأعطاه إياه ثم استحق منه قبل أن يتفرقا رجع بمثله. 

وإذا كان لرجل على رجل كر حنطة قرض أو غصب أو كفالة كفل 
بها عنه وأداها فصالحه من ذلك على عشرة دراهم وأعطاه إياها قبل أن 
يرقا فإن 0 جائز. وإن استحقت 0 أو رهما بعدما ره 
نبْهْرَجَةَ بعدما افترقا فردها ل يتفرقا كان الافتراق 0 

100 د 

ا دن مسري سراد جر لجراي تصني لطر في القولين 

حمعا ويكون عليه الطعام على حاله. 

وإذا كان لرجل على رجل عشرة مام وعشرة SS‏ 
فصالحه من ذلك على أحد عشر درهماً ثم فارقه قبل أن يقبض [انتقض ا 
من ذلك درهم واحد حصة الطعام» 0 عليه الدراهم والطعام على حاله. 
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)غ0( م رز دين. )۲( ا“ سواء. 
(۳) م ز: كرا. )٤(‏ ز: شعیرا. 
() ف: بالدراهم. (5) ز: فاستبدلها. 


(۸) الزيادة مستفادة من الكافى. ”/78١ظ.‏ والعبارة محرفة في المبسوط. انظر: المبسوط› 
۱ : 


كتاب الأصل للإمام الشيبانو 


/[6/8؟و] باب الصلح الفاسد في الدين 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم وزن سبعة إلى أجل مسمى من 
ثمن متاع باعه منه وقبضه فصالحه من ذلك قبل الحل على خمسمائة درهم 
ودفعها إليه فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد لا يجوز. 

أبو يوسف عن أبي حنيفة عن زياد بن ميسرة“ عن أبيه أن رجلاً سأل 
عبدالله بن عمر عن مثل ذلك» فنهاه. ثم سأله فيهاء فقال: إن هذا يريد أن 

ا r)‏ ا 

محمد عن ابي يوسف عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن أبي 

وحدثنا أبو يوسف عن بعض أشياخه عن الشعبي مثل ذلك. 

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بذلك» 
إنما هو ماله» حط بعضه'” عنه”"". قال محمد: ولم يكن أبو حنيفة يأخذ 
بهذا. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم وزن سبعة من ثمن خادم 
باعها إياه وقبضهاء والمال إلى أجل مسمى»ء فصالحه المطلوب على أن 
يرد عليه الخادم بعينها بخمسمائة قبل الأجل أو بعد الأجل» غير أنه لم 
ينقده» فإن أبا حنيفة قال في هذا: هو فاسد لا يجوز. وهو قول أبي 
يوسف ومحمد. ١‏ ۰ 


محمد عن أبى يوسف عن يونس بن أبى إسحاق عن أمه العالية ابنة 
أيفع عن عائشة أن امرأة سألتهاء فقالت: إن زيد بن أرقم ابتاع مني خادماً 


9 ز: مسيرة.‎ )١( 
ف- راشد. 0) ز: خط.‎ )۳( 
.180 ف: بعينه. 0) الآثار لأبي يوسف»‎ )0( 


کتاب الصلح - باب الصلح الفاسد في الدين 


ا و أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى قد أبطل جهاده 


والصلح عندنا والبيع سواء. 
وقال أبو حنيفة: لو كان نقده'" الثمن كله إلا درهماً واحداً ثم اشترى 
البيع منه بأقل من ذلك لم يجز البيع. وكذلك الصلح عندنا. 


محمد عن أبي حنيفة عن أبي إسحاق عن امرأته عن عائشة مثل 
الحديث الأول. 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم بمثل ذلك. 


وقال أبو حنيفة: إن تغير البيع بعيب فلا بأس بان“ يشتريه بأقل 


وإذا ادعى رجل قبل رجل آلف درهم فأنكرها ثم صالحه /[0/8ظ] 
منها على عشرة دنانير إلى أجل فإن الصلح فاسد لا يجوز مِن قبّل أنه 
صرف. وكذلك لو لم يكن لها أجل فإن الصلح فاسد لا يجوز من قبل أنه 
صرف. وكذلك لو لم يكن لها أجل" وفارقه قبل أن يقبض الدنانير. ويكون 
الطالب على دعواه. وكذلك لو ادعى دنانير فصالحه على دراهم إلى أجل. 
وكذلك لو صالحه على دراهم حالة ثم فارقه قبل أن يقبض. وكذلك لو 
ادعى قبله كَرّا من حنطة فأنكر ذلك فصالحه من ذلك على كر من شعير إلى 
أجل فإن هذا فاسد لا يجوز مِن قبّل أنه كيل بكيل إلى أجل. وكذلك لو 


)١(‏ ز: اشتريتها. 

(۲) المصنف لعبدالرزاق» 80/8١؛‏ وسنن الدارقطني» #/57؛ والسئن الكبرى للبيهقي» 
٥‏ وانظر: التحقيق لابن الجوزي» 4184/5 ونصب الراية للزيلعي» 19/4؛ 
والدراية لابن حجرء ؟/١16.‏ 

(۳) م ف ز: أنفذه. (4) ز: إن يغير. 

(0) ف: أن. 


(1) م + فإن الصلح فاسد لا يجوز من قبل أنه صرف وكذلك لو لم يكن لها أجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا SE‏ أجل فإنه فاسد. وكذلك لو أقر 
المطلوب بالحق الذي ادعى قبله. وكذلك لو صالحه عنه غيره فهو فاسد لا 
يجوز. 


وإذا ادعى رجل قبل رجلين ألف درهم فصالحه أحدهما عن نفسه 
وعن صاحبه على عشرة دنانير إلى أجل فإن ذلك لا يجوز. وكذلك كل ذي 
رحم محرم. وأهل الإسلام وأهل الذمة في ذلك سواء. وكذلك المكاتب 
يدعي ألف درهم على رجل. وكذلك العبد التاجر يدعي ألف درهم فأقر بها 
أو أنكر» 0 صالحه من 3 وا درهم إلى شهر على 0 داعام 
إلى شهر فهو بريء مما بقي» وإن لم يعطها إلى شهر فهي مائتا ' درهم 
إلى شهرء فإن عجلها قبل الشهر فهي مائةء فإن هذا فاسد لا يجوز. 

وإذا ادعى رجل على رجل ديناً ألف درهم فصالحه من ذلك على 
عشرة دنانير أو كر حنطة فإن هذا فاسد لا يجوز؛ لأنه لم يعزم على 
أحدهما. وكذلك لو قال: على هذا الكر حنطة أو الكر شعير. وكذلك لو 
قال: على هذا العبدء أو على هذه الأمة» فإن هذا فاسد؛ لأنه لم يعزم 
على أحدهما. وكذلك لو اشترط الذي عليه الدين الخيار إلى ثلاثة أيام أو 
أكثر. وكذلك لو كان مقراً بالدين أو منكراً من قِبَّل أنه لم يعزم على 
أحدهما. وكذلك لو ادعى عليه ألف درهم ومائة دينار وأقر بذلك فقال: 
أصالحك على العبد بالألف درهم أو بالمائة الدنانيرء فإن هذا فاسد لا 
يجوز. وكذلك لو كان مكان العبد شيء من الحيوان أو شيء من العروض. 

وإذا ادعى رجلان”" على رجل ديناً فادعى أحدهما مائة درهم 
/[۳/۸و] والآخر كر حنطة قرض» فأقر بذلك ثم قال: أصالحكما على هذا 
الثوب على أن أسلمه لصاحب الدرهم بدراهمه ولصاحب الحنطة بحنطتهء 
فإن هذا فاسد لا يجوز مِن قَبَّل أنه لم يوجبه لأحدهما. وكذلك لو اشترط 
الخيار لنفسه ثلاثة أيام أو أكثر. وكذلك لو ادعى مكان الثوب دابة. 


)١(‏ ف ۔ كان. (0) م ز: مائتي. 


كتاب الصلح - باب الصلح الفاسد في الدين 

ولو ادعى رجل على رجل مائة درهم فأقر له بها ثم صالحه منها 
على عبد على أن يخدم المدعى عليه شهراً فإن هذا لا يجوز للشرط الذي 
فيه. وكذلك لو صالحه على دار واشترط سكناها شهراً. وكذلك لو كان 
أرضاً فاشترط زرعها سنين كان هذا فاسداً لا يجوز. وكذلك لو كان عبداً 
فاشترط غلته“ شهراء أو كان نخلاً فاشترط غلته سنةء فإن هذا فاسد لا 
يجوز. وكذلك لو صالحه على أمة واشترط ولدها الذي في بطنها أو 
صالحه على ما في بطنها من الولد دون الأم فإن هذا فاسد لا يجوز. 
وكذلك لو صالحه على ما في بطون الغنم أو ما في ضروعها من اللبن 
فإن هذا فاسد". وكذلك لو صالحه على الغنم بأعيانها واشترط ما في 
بطونها أو فى ضروعها كان هذا كله فاسداً لا يجوز. وكذلك لو صالحه 
على كر حنطة على أن يرد عليه من دقيق الحنطة مخاتيم مسماة. وكذلك 
لو صالحه على سمسم واشترط عليه أن يرد عليه من دهنه أرطالا مسماة 
فإن هذا فاسد لا يجوز. 


وإذا ادعى رجل على رجل مائة درهم فأقر بها ثم صالحه منها على 
عبد بعينه على أن يدفعه إليه إلى شهر فإن هذا لا يجوز للشرط الذي فيه. 
ول :صالخ متها على ثوت.وشوط له أن يسه له يعطهر كان ذا فانيدا. 
وكذلك لو شرط له أن يصبغ له بمختوم من عصفر ثم فارقه على ذلك كان 
هذا فاسداً لا يجوز؛ لأن العصفر”” دين. وكذلك لو صالحه على ثوب 
وشرط له أن يقطعه له قَبَاءء ويحشوه ويبطنه فهو فاسد؛ لأنه مجهول ليس 
بعينه. ولو صالحه على ثوب على أن يقطعه له قباء أو قميصاً ويخيطه فإن 
هذا فاسد. ألا ترى”*' أنه لو كان شراء كان فاسداًء فكذلك”” الصلح. 
وكذلك لو صالحه على طعام على أن يحمله إلى منزله. وكذلك لو صالحه 


2000 م رز عليه. 
)۲( ز - وكذلك لو صالحه على ما في بطون الغنم أو ما في ضروعها من اللبن فإن هذا 
فاسد. 


٠‏ (۳) ز: الضفر. )٤(‏ م + ألا ترى. 
(0) ف: وكذلك. : 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


على طعام بالكوفة بعينه على أن يوفيه إياه بالبصرة فإن هذا فاسد لا يجوز. 
/[8>*ظ] فإن صالحه على طعام بعينه بالكوفة على أن يوفيه إياه في منزله 
فإني أستحسن أن أجيز هذا. ولو صالحه على طعام على أن يطحنه له كان 
هذا فا لذ مجر ولك الو اة عل دا على أن ها ل و 
فإن هذا فاسد لا يجوز. وكذلك إن كانت الدابة للمدعي فصالحه من حقه 


فلن آنا ا قله كيرا و ا لذ رر 
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باب الصلح في الخيار في الدين"“ 


وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم فصالحه على عبد وشرط الخيار 
للمدعي ثلاثة أيام فإن الصلح جائزء والخيار جائز. وإذا كان الذي عليه 
الدين مقرأ أو متكرا فير موا وكذلك: لو كان الشيان للذ عليه الديق 
فهو جائز. وهذا قول أبي حنيفة كله وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو“ 
يوسف ومحمد أيضاً: إن اشترط الخيار أربعة أيام فهو جائزء ولا يجوز في 
قول أبي حنيفة. وإن اشترط الخيار شهراً فهو جائز في قول أبي يوسف 
رمكيدر وإن نا لقن ا عق داور ل ار 
واشترط الخيار ثلاثة أيام فهو" جائز. فإن استوجب العقد برئ المطلوب 
من المائة» وصارت الدنانير على الطالب إلى الشهر من يوم استوجب العقد. 


وإذا كان لرجل على رجل عشرة دنانير فصالحه منها على ثوب 
واشترط المطلوب الخيار ثلاثة أيام ودفع إليه الثوب فهلك الثوب عند 


)١(‏ ز+ كان. (0) م- لا يجوز. 

(۳) ز + الخيار في الصلح كالخوار في البيع لأنه عقد يحتمل الفسخ كما يحتمله عقد 
البيع. 

(5) م ف ز: مقر أو منكر. (0) ز: أبي. 


)١(‏ ف: فإن هذا. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الخيار في الدين 
Cm 1‏ 

الطالب قبل الثلاث فهو ضامن لقيمته» ودنانيره له على صاحبها. ولو لم 
يهلك الثوب وهلك الذي له الخيار جاز الصلح. وموت صاحب الخيار 
إمضاء للصلح”". ولو لم يمت الذي له الخيار ولكن مات الآخر كان 
صاحب الخيار على خياره: إن شاء أمضى الصلح وبرئ من الدين» وإن 
شاء أخذ الثوب وكان عليه الدين. ولو كان الدين لرجلين فصالحهما 
المطلوب على عبد ودفعه إليهما وشرط لهما الخيار ثلاثة أيام فرضي أحدهما 
العبد وأشهد أنه قد اختاره وكره الآخر ذلك وأشهد على رده فإن العبد لهما 
لازم» والصلح ماض» ولا يستطيع الذي كره العبد أن يرد حصته في قول 
ا حنيفة» لأنه صالح /[۳۷/۸و] صفقة واحدة. وقال أبو يوسف ومحمد: 
لأحدهما أن يرد دون صاحبه» ولا يكون رضى أحدهما رضى لصاحبه. ولو 
كان الدينخ لواحد على رجلين فضالحاء9؟ على عبد واشترطا الخيار ثلاثة أيام 
فأوجب الصلح على أحد الرجلين ورده [على] الآخر كان الصلح ماضيا 
جائزا”*'» ورده على الآخر رد جائز. ولو كان الدين على رجل فصالح على 
دن الخيار ثلاثة أيام فمضت الثلاثة الأيام وقال الذي ادعى 
الدين: قد وجب العبد لي وقال الآخر: قد كنت فسخت الصلح ورددته 
في الثلاثة الأيام» فإن عليه البينة بفسخ الصلح. فإن لم تكن" له بينة حلف 
الآخر. فإن أقام بينة على فسخ الصلح وأقام الآخر البينة على أنه قد أمضى 

E is . (A 4 5 ۰. ۶ » 5‏ 
الصلح في الثلاثة لم احذت 0 ةا فسخ الصلح. فإن ام 
قبل أن تمضي الثلاث فالقول قول الذي له الخيار بأنه قد فسخ الصلح › 
وعلى الآخر البينة. فإن أقام بينة أنه قد أوجب الصلح أخذت ببينته. 


وإذا ادعى رجل على رجل مائة درهم فأنكرها ثم صالحه منها على 


(0 ز: أيضاً لصلح. (0) م ف ز: ولو لم يمثل (مهملة). 
(9) ز: فصالحه. (54) م ز: ماض جائز. 

(5) م ز: واشترطا. (5) ز: لم يكن. 

(۷) ز: منه. (۸) ز - إمضاء. 


(4) ز + فإن اختلفا قبل أن تمضي الثلاث فالقول قول الذي له الخيار بأنه قد فسخ 


الصلح. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اا“ د 
عبد ودفعه إليه واشترط الخيار ثلاثة أيام ثم إنه اختار العبد وأخذه فإن 
المدعي يعود على دعواه» ولا يكون ما صنع إقراراً بالمائة. ولو أن المصالح 
المدعى قبله أعتق العبد في الثلاث جاز عتقه وكان هذا نقضا للصلح. 
وكذلك لو دبره. وكذلك لو كانت أمة فوطئها أو رهنها وقبضها المرتهن أو 
أجرها. وكذلك لو باعها أو وهبها وقبضها الموهوب له فهذا كله اختيار لها 
ونقض للصلح. وكذلك لو صالح عليها آخر من دعوى له. ولو كان الخيار 
فيها للذي ادعى المال فأعتقها أو دبرها أو وطتها أو قبلها لشهوة أو لمسها 
لشهوة أو نظر إلى فرجها من شهوة”'' كان هذا كله اختياراً لها. وكذلك لو 
رهنها أو أجرها أو كاتبها أو باعها أو صالح عليها من دين كان عليه. فإن 
استخدمها فليس هذا برضىء وله أن يردها ويرجع على دعواهء ولا يكون 
هذا من المطلوب إقراراً بالدعوى. ولو كان الطالب”" اشترط لغيره ثلاثة أيام 
ثم استوجبها هو قبل الثلاثة”" جاز ذلك» ولم يكن لصاحبه خيار معه. 
وكذلك لو كان الذي عليه الدعوى اشترط الخيار ثلاثة أيام لبعض أهله ثم 
أنفذ الصلح أو فسخ“ بغير رضى المطلوب فهو /[۳۷/۸ظ] جائز عليه. 
وكذلك لو فعل ذلك المطلوب فأمضى الصلح أو فسخه كان جائزا. 
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وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم فصالحه من ذلك على عذل 
رظي“ ولم يره وفبضه ثم رآه فهو بالخيار» إن شاء رده وكان على حجته 
في الألف”" وإن شاء أمضى الصلح. وإن كان استهلك منه ثوباً أو باعه 


)١(‏ ز: أو نظر إلى فرجها من شهوة أو لمسها لشهوة. 

(۲) ف الطالب. (۳) م ف ز + أو الصلح. 
(8) م ف ز: أو فسد. والتصحيح من ب. وانظر دوام العبارة. 

)003 مف ز: من الألف. والتصحيح من ب. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح من الدين على عبد رده بعيب E5‏ 

فلا“ خيار له» والعبد له لازم» ولا يرده إلا من عيب. فإن كان صالح عليه 
القابض آخر ادعى قبله دعوى وقبضه الآخر ولم يره واحد منهما فإن للآخر 
أن يرده على الثانى إذا رآه فلم يرضهء وليس للثانى أن يرده على الأول إن 
قبله بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض ؛ ناهذا ان كير عيب وإذا باعه 


زضة f‏ 
أو 


فقد انقطع خیاره؛ لأن غيره قد ملكه. و رو دود 
حنطة في سفينة لم يرها أو زيت في خوابي “ أو زعفران في سلة أو عبد 
لم يره. ولو بعث وكيلاً فقبض له ذلك وراه وكيله كان رؤية وكيله بمنزلة 
زكيعة: :ولو بعك رسؤلا ف ذلك وقبضه ورآه لم يج عليه ووا وسل 
ووكيله مختلفة في قول أبي حنيفة» وهما سواء في قول أبي يوسفء وله 


الشارا ها حسيها. :ركذتف فول مد تن الح 
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باب الصلح من الدين على عبد رده بعيب 


وإذ ادعى رجل على رجل مائة درهم فصالحه على عبد ودفعه إليه» 
ولم يقر ولم ينكرء فوجد المصالح بالعبد عيباً فرده عليه بقضاء ء قاض أو 
بغير قضاء قاض» فإنه يعود على دعواه. وليس قبول الآخر للعبد ولا صلحه 
عليه“ بإقرار منه بالدعوى. ولو وجد عيباً فأنكره”" فإن على المدعي العبد 
البينة أن هذا العيب كان به حين صالح عليه. ولو لم .تكن له بينة كان له 
أن يستحلف المدعى قبله لقد صالحه وما هذا العيب به. ولو برئ المدعى 


(۱) ز: ولا. (۲) نوع من الثياب كما تقدم. 
(۳) ف: مسدد. 

)€3 جمع خابية » وهي وعاء كبير. وقد تقدم. 

)٥(‏ مز + ورؤية رسوله. 

(5) ف- عليه. 

(۷) م ف: فان كره؛ ز: فإن أنكره. والتصحيح من ب. 

(۸) ز: لم يكن. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قبله إليه في الصلح من كل عيب جاز ذلك. ولو لم يبر“ إليه من العيوب 
إلا بعد الصلح لم يجز ذلك إلا أن يبرته الذي /[۳۸/۸و] صالحه. وكل 
e a e‏ 

SEG a‏ :علد وام بيقر 
بها وقبضه» ثم ادعى قبل الذي قبض العبد رجل آخر مائة م أو تبيخ 
دينارأء فصالحه على ذلك العبد وقبضه المصالح ثم وجد به عيباً فرده عليه » 
فإن كان قبله بغير قضاء قاض لم يكن له أن يرده على الأول. وإن كان قبله 
بقضاء قاض ببينة قامت على العيب أو بإباء“ اليمين أو أقر بالعيب فرده 
القاضي عليه كان له أن يخاصم الأول ويرد عليه إن قامت له بينة» وإلا 
استحلفه. 


وإذا ادعى رجل على رجل مائة درهم فصالحه منها على أمة ولم يقر 
بهاء فقبضها فولدت عنده ثم وجدها عوراء فإنه لا يستطيع أن يردها بعد 
الولادة» ولكنه يكون على حجته فيما يصيب العور من المائة درهم. فإن أقام 
غليها نة شل : بحصة””' العور من المائة وهو النصف. ولو لم يقم بينة 
اكرات عن اال فإن حلف برئ من ذلك» وإن لم يحلف أخذ منه 
خمسين درهماً. 

وإذا ادعى رجل على رجل كر حنطة قرض فصالحه من ذلك على 
ثوب من غير أن يقر بذلك» على أن زاده الآخر عشرة دراهم وتقابضا قبل 
ا ل a‏ فإنه يرجع 
بدرهم عشر ما نقده ويكون على حجته في عشر الكر. فإن أقام بينة أخذه» 
وإن لم يقم بينة استحلفه". 


وإذا ادعى رجل على رجل مائة درهم فلم يقر بها وصالحه منه على 
كر حنطة ودفع إليه الكر على أن زاده الآخر عشرة دراهم إلى شهر فهو 


)١(‏ ف: ولم يبرأ. (0) ف + في. 
(۳) ف في البيع. (4) م ز: بإيباء. 
للك م ز: بحصته. (0) ز: استخلفه. 


كتاب الصلح - باب الصلح في الدين إلى أجل 
للك ا ا ا ر ۷ے 
جائز. فإن وجد بالكر عيباً وقد حدث به عنده عيب وكان العيب الأول 
ينقصه العشر فإنه يبطل من العشرة”'' دراهم'" التي عليه درهما"» ويكون 
على حجته في عشر المائة. 

وإذا ادعى رجل على رجل مائة درهم فصالحه على كر حنطة ودفعه 
إليه» وعلى عشرة دراهم إلى شهر يعطيها إياه أيضاً مع الكر من غير أن 
يكون أقر بهاء ثم وجد بالكر عيباً وقد حدث به عنده عيب والعيب الأول 
ينقصه”“ العشرء فإنه يكون على حجته في عشر تسعين درهماً. إن أقام بينة 
على المائة أخذ عش تسعين + :وإ الم يقم ية استحلقه'”" عليه فإن 
حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمه عشر التسعين. 
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/[4/؟ظ] باب الصلح في الدين إلى أجل 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم دين من ثمن بيع إلى أجل 
فصالحه الطالب على أن أعطاه كفيلاً وأخر عنه سنة بعد الأجل فهو 
جائز» اولك لو كات مجه كنيل" قصالحه على "أن يبرا الكفيل :الذي 
معهء وعلى أن أدخل فى الكفالة رجلاً آخرء وعلى أن أخر عنه بعد 
لاحل اا شا فهو حا ولو ماله غل أن حل اله ف 
العال على أ كو احا ا ا کان لك طا 
حوزن ولو ا ا ا ا الأجل جو ر ا اا 
ولو صالحه الطالب على أن يعجل له المطلوب المال كله قبل الأجل 
كان ارا ,ولر. :فال المطا به قد خعلت هذا الجال خالا من ر 


)١(‏ ز + فإنه يبطل من العشرة. )۲( مفاز: درهم. 


)۳( م ز: درهم. (6) ز: ينقضه. 
(0) ز: استخلفه. (5) ف - عليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صلح» كان حالاً كما قال» لأنه ترك الأجل ورفضه. ولو كانت عليه 
ألف درهم إلى أجل من ثمن عبد وكانت عليه مائة دينار أخرى من ثمن 
أمة فعجل له المائة ديناراً كلها على أن أخّر عنه الألف”'' كلها سنة بعد 
حلها كان هذا فاسداً لا يجوزء من قبل أنه تعجل شيئاً لم يحل بتأخير 
شيء أخره. ولو أن المطلوب قضى الطالب المال وقبضه الطالب ثم 
استحق من يديه وقد قضاه قبل أن يحل لم يكن للطالب على المطلوب 
شيء حتى يحل المال. وكذلك لو وجدها زُيُوفاً أو تَبَهْرجَة أو سَتُوفَة 
فردهاء مِن قِبَل أنه لم يبطل الأجل» إنما عجل المال. فإن سلم وإلا 
فهو إلى أجل. وكذلك لو صالحه منه على عبد ودفعه إليه فاستحق أو 
رده بعيب بقضاء قاض فإن المال يكون عليه إلى أجله. وإن طلب إليه 
أن يقيله الصلح على ما كان من الأجل فأقاله أو رده بعيب بغير قضاء 
قاض فالمال عليه إلى أجله. ولو كان معه كفيل”" لم يكن على الكفيل 
من المال شيء إلا أن يقيله بقضاء قاض. ولو كان رَهْنا بالمال عند 
الطالب على حاله رهنٌ في يديه حين”” رد العبد فإن الرهن يكون على 
حاله بالمال. ولو كان للطالب على المطلوب ألف درهم من ثمن بيع 
حال وماتة دينار من ثمن بيع إلى أجل فعجل له المائة دينار على أن 
أَخّر عنه الألف درهم سنة كان هذا باطلاًء لأنه لا يعجل مالا إلى أجل. 
ولو /[۳۹/۸و] قال”*“: أعجل لك الألف على أن تؤخر“ عني المائة 
دينار سنة كان هذا جائزاء لأن له أن يأخذه بالألف”'“. وإذا أخر عنه ما 
ليس له أن يأخذه وتعجل ما له أن يأخذه فهو جائز. وإذا تعجل منه ما 
ليس له أن جد ٠‏ واه ما لد أن یا خد ننه فهو قاد 


)١(‏ م ف ز: ألف. (0) م ز: كفيلا. 
)۳( م ف ز: حتى. والتصحيح من الكافي» ۲/٠۱۸ظ‏ . 

(:) ز - قال. (06) ز: أن يؤخر. 
(5) ز: الألف. 


(۷) ز - وتعجل ما له أن يأخذه فهو جائز وإذا تعجل منه ما ليس له أن يأخذه. 


كتاب الصلح - باب الصلح في الدين إلى أجل على أن يجعله حالاً 7 

وإذا كان الدين على رجلين إلى أجل وكل واحد منهما كفيل عن 
صاحبه فصالحه أحدهما على أن أعطاه رهناً على أن أخر عنهما الدين سنة 
بعد الأجل فهو جائز. وكذلك لو كان فى يديه رهن فز ادو م رها غل 
أن أشن عم سه بعك الال فين جا 
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باب الصلح في الدين 


إلى أجل على أن يجعله حلا 


وإذا كان لرجل على رجل دين من ثمن متاع إلى أجل مسمى فصالحه 
على أن يجعله”" حالاً فهو جائزء وهو حال» وليس هذا بصلح» إنما هذا 
رجل قال: قد جعلت ما على من الدين حالاً. وكذلك لو قال: قد أبطلت 
الأجل الذي لى في هذا الثين ؛ أو قد تركت الأجل على حاله”". ولو قال: 
برك هن الاج أو :قال لا تخاجة له امن الأجل .فإ هذا تبسن باج 
والأجل على حاله. ولو لم يقل شيئاً في هذا وقضاه المال قبل الأجل 
واستحقه رجل أو رده لأنها كانت رُيُوفاً أو سَتُوقَة فإن المال إلى أجلهء لأن 
هذا لم يجعله حالاً. وكذلك لو باعه به عبداً فرده بعيب بقضاء قاض أو 
استحق أو كان حراً فإن هذا كله يكون فيه المال إلى أجله. والكفالة في هذا 
والحوالة وثمن البيع سواء. وكذلك الدين كله ما خلا القرض. وكذلك 
الصداق فهو مثل الدين إلى أجل مسمى» ولا يشبه القرض. وكذلك الدية 
وأرش الجراحة العمد والخطأ. وكذلك المكاتبة والعتق على مال“ والخلع 
والطلاق على مال إلى أجل. 
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)۱( ف + فزادوه معه رهن ؛ رز رهن. (۲( مز أن جعله. 
(۳) م ز - على حاله. )٤(‏ ف: والعتق إلى أجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الصلح في الدين على شيء يقع به إقراره 


وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم فأنكر ثم صالحه من ذلك 
على أن باعه بها عبداً فهو جائز. /[۳۹/۸ظ] وهذا إقرار بالدين» وليس 
هذا مثل قوله: أصالحك متها على غبت اون .وحد بالعيد یا رده وأاحدذ 
منه المال. والقول في هذا العبد في العيوب والاستحقاق مثل القول في 
البيع في كل شيء. واد ماخر المت قي بز الماك علي آذ يلقي كان 
عليه ألف درهم يؤديها"" '. ولو كان صالحه على العبد وقبضه ثم باعه ثم 
وجد به عيباً قد كان دلّسه لم يرجع”" عليه بشيء؛ لأنه ليس في يديه. 
وكذلك إذا خرج من ملكه بوجه من الوجوه. وكذلك لو اشترى منه ولم 
يقل: أصالحك. 


وقال أبو حنيفة: إذا صالحه من هذا الدين على عبد وصاحبه مقر 
بالدين» وقبض العبد فليس له أن يبيعه مرابحة. وقال: الصلح مخالف للبيع 


وكذلك لو ادعى عليه كر حنطة قرض فجحده إياه ثم صالحه على 
أن اشترى منه بعشرة دراهم. ثم فارقه قبل أن يقبض الدراهم. فإنه يرجع 
عليه بالكر حنطة. 000100 به. ألا ترى أنه لو ادعى عبداً في يديه 
فأنكره ثم صالحه منه على أن ا: شتراه بأمته هذه» ثم استحقت هذه الأمة أو 
ود بها اء كان له أن يردها ويأخذ العبد. ولو كان مكان الد ذا 5 
ول له كان للشفيع أن ياحد االدار بالشفعة هة الأمة و كان هذا 
إقرارا ٠‏ هته بان الدار"© للمدغق 


وإذا افعى وجل على وجل ك تحظة قرفن فجيجلة ذلك اله 


(1) ز: يؤدها. (0) ف: ولم يرجع. 
(۳) ز - ولو كان مكان العبد. (4) م ز: داراء 
)٥(‏ م ز: إقرار. (5) ف: بأن الولد. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين بين الرجلين فيصالح أحدهما أو يقبض حصته 


رجل عنه على أن اشتراه منه بعشرة دراهم ونقدها إياه وتفرقاء كان الصلح 
باطلاً لا يجوزء مِن قبل أن الكر يصير للذي اشتراه وهو دين» فلا.يجوز 
أن يشتري ديناً. ويرجع بدراهمه. ولو لم يشتره ولكنه صالحه منه على عشرة 
دراهم دفعها إليه فهذا جائزء والذي ادعى قبله الكر بريء منه» ولا يكون 
الكر للمصالح. وهذا مخالف للبيع. وهذا يبين لك أن البيع إقرار والصلح 
ليس بإقرار. 

وإذا ادعى رجل عشرة دراهم بعينها في يدي رجل فجحده ذلك» م 
صالحه على أن باعه بها ثوباً ودفع الثوب إليه فهو جائز. وإن وجد فيها زَيْما 
ذه عة وا و كلك إن :وعدا فعا هة أو ترقا وها بن الك 
أنه إقرار. وكذلك لو ادعى /[۸/١٤ر]‏ دراهم في يديه وديعة أو مضارية 
وجحد الآاخر فهو سواء. 


36 3 6 


باب الصلح في الدين بين الرجلين 


فيصالح”" أحدهما أو يقبض حصته 


وإذا كان لرجلين على رجل آلف درهم وزن سبعة وهو مقر بهاء 
فصالحه أحدهما من حصته على عبد وقبضه فهو جائز» وصاحبه بالخيار. إن 
شاء اتبع شريكه» فيقال لشريكه: أنت بالخيار: إن شئت أن تدفع”" إليه 
مائتي درهم وخمسين درهماً فعلت» ويسلم لك العبد» وتتبعان الغريم 
بخمسمائة بينكما؛ وإن شئت أن تدفع إليه نصف العبدء فإن قبله كان بينكما 
نصفين» واتبعتما الغريم بخمسمائة» وإن لم يقبل فلا شيء له غير ذلك. 
وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو يوسف ومحمد: لو 
اشترى بحصته عبداً وقبضه كان جائزاً» وكان لشريكه عليه مائتا”' درهم 


)١(‏ ف ز: أو هو. (۲) ف: يصالح؛ ز: فتصالح. 
(۳) ز: أن يدفع. )٤(‏ م ز: مائتي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وخمسون"'' درهماء وليس للمشتري أن يعطيه من العبد شيئاً إلا أن يقبل 
ذلك الشريك على قول أبي يوسف ومحمد. وهذا يبين لك أيضاً اختلاف 


الشراء والصلح”". 
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باب اختلاف الشراء والصلح 


وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم من ثمن بيع حالة» فصالحه 
أحدهما على مائة درهم على أن أخر عنه ما بقي من حصته وهو أربع مائة 
درهم سنةء فإن ما قبض بينهما نصفين» وما أخر عنه فإنه لا يجوز في قول 

وقال أبو حنيفة: إذا كان الدين بين رجلين فح أحدهما حصته لم 
يجز ذلك؛ لأنه يدخل على صاحبه من ذلك مئونة. فإن تَوَى7" ما أخر رجع 
علية. :وكذلك الشريكان ‏ شركة عتان. فأما المقاوضة» فإن تاخ أحدهما 
جائز على الآخر؛ لأنه من التجارة. 

وقال أبو حنيفة: إن أقر أحد الشريكين فى هذا أن الدين كان إلى 
سنةء وقال الآخر: كان حالآء فإن حصة الذي أقر بالأجل إلى ذلك 
الأجل» وحصة الآخر حالة. وقال: لا يشبه هذا التأخير. وقال أبو يوسف. 
ومحمد: هذا والتأخير سواء. وإذا أخّر حصته /[8/٠:ظ]‏ فتأخيره جائز فى 
حصته» واخ الآخر حصته. فإن و حصة المؤخر رجع على شريكه 


اشا ا 


وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم من ثمن بيع فأقر أحدهما أنه 


() ز: وخمسين. (۲) ز: أو الصلح. 
(۳) أي هلك وضاع كما تقدم. 9) م ز: الشريكين: 
(0) ف: توت. (5) م: ما آخر. 


كتاب الصلح ‏ باب اختلاف الشراء والصلح 

لممحا ا ج کک 
قد كان للمطلوب عليه خمسمائة درهم قبل دينهما فقد برئ المطلوب من 
حصته'» ولا يكون لشريكه عليه شيء» ولا يكون هذا بمنزلة قبضه. 
وكذلك لو أبرأه من حصته. وكذلك لو جنى عليه جناية عمدا دون النفس 
اا ماق أن اننيد له اغ وكر نه فة اة وات وی" 
من حصته» ولا يضمن لشريكه شيئاء لأنه لم يقبض. ولو صالحه على مائة 
درهم على أن أبرأه مما بقي من حصته بعد قبض المائة أو قبل قبضها كان 
جائزاًء ولشريكه أن يرجع عليه بخمسة أسداس المائة» من قِبَل أن له على 
التطلوت تخمصفاتة :+ :ولت لشريكه إلا مانة ولو فض شريكه الماثة 
وقاسمها شريكه نصفين ثم أبرأه مما بقي كانت القسمة جائزة ولا تعاد. 


وإذا كان لرجلين على رجل كر حنطة قرض فصالحه أحدهما على 
عشرة دراهم على أن أبرأه من حصته من ذلك فهو جائز. فإن شاء دفع إلى 
شريكه ربع كرء وإن شاء دفع إليه خمسة دراهم. والخيار في ذلك إلى 
قابضص الدراهم الذي صالح. ولو كان باع حصته من الطعام بعشرة دراهم كان 
لشريكه أن يضمنه ربع الكرء ولا خيار في ذلك. ثم يتبعان"" المطلوب 
بنصف كر بينهما. 


وإذا كانت خادم بين رجلين فباع أحدهما حصته““ بخمسمائة من رجل 
وباع الآخر حصته من ذلك الرجل بخمسمائة وكتبا عليه صكاً بألف درهم 
ج فيو جات وأيهما ما قبض من ذلك شيئاً أو صالح عنه أو أخره هو 
جائز عليه» ولا شىء لشريكه من ذلك› لأن الصفقة مختلفة. وكذلك لو أقرضه 
کا اکا ا ا وكتبا عليه بها صكاً واحداً. وإن كانت هذه الجارية 
بينهما من ميراث أو شراء أو اشترى أحدهما وورث الآخر فهو سواء. وإن باعا 
جا الاه حف راك ت :واه ال أو إلى أل فا چا بها فيض 
من ذلك شيئاً أو صالح عليه فان شريكه يشركه فيه على ما وصفت لك. ولو 


)١(‏ ز: من حصة. )۲( مفاز: توى. 
(۳) ز: ثم يبيعان. )€( مم ز: احصته. 
(0) ف: أو آجره. 0( م وصفقة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

باعاها صفقة واحدة على أن نصيب فلان منها مائة درهم وعلى أن نصيب فلان 

ألف درهم كان ذلك جائزاً. وأيهما ما قبض من نصيبه شيئاً أو صالح أو أخر”") 

فهو /[41/8و] جائزء ولا يشركه الآخر في شيء من ذلكء. وهذا بمنزلة 

صفقتين. وكذلك لو اشترط أحدهما أن نصيبه بخمسمائة ية وشرط الآخر 

خمسمائة سُود. وكذلك لو اشترط أحدهما أن ثمن نصيبه كر حنطة جيد وثمن 
خصة ‏ الآخر کر شن كدير جد دا اب واحد. 


وإذا كان” “ لرجل وامرأة على رجل ألف درهم بينهما للرجل الثلثان 
وللمرأة الثلث من ميراث ورثاه أو خادم كانت بينهما أو دراهم أقرضاه“ 
إياه فهو سواء. وأيهما صالح على شيء وقبضه منها أو صالح على ثوب من 
حصته كان لشريكه أن يشركه على ما ذكرت لك. 


وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم بَحية فاقتضى أحدهما منه 
خمسمائة زُيُوف فصالحه عليها كان لشريكه أن يشركه فيها فيأخذ نصفهاء 
ليس له إلا ذلك أو يتر ك" ذلك ويتبع الغريم بحقه. وكذلك لو صالحه 
على نَبهْرجَة أو على سُود. ولو أخذ الآخر بخمسمائة درهم بَخية لم يشرك 
واحد منهما صاحبه في شيء. 


وإذا كان لرجلين على رجل كر حنطة جيد قرض أو من ثمن بيع 
اشتراه منهما بكر حنطة جيد حال فهو جائز. فإن صالحه أحدهما على أن 
أخذ بحصته نصف كر حنطة رديء فأراد الشريك الذي لم يقبض أن يشاركه 
فيما قبض فإنما له نصف ما أخذ من ذلك الرديء. وليس له أن يأخذ جيداً. 
وكذلك لو اقتضاه””" بغير صلح. ولو كان صالح منه على كر شعير وقبضه 
كان جائزاًء مِن قِبَّل أن الكر الشعير ثمن بمنزلة الدراهم» ولشريكه أن يشركه 


)١(‏ م: أو أجر. (۲) نوع من الدراهم كما تقدم. 
(۳) ز: حصته. )٤(‏ ف: فإذا كان. 
)0( م ز: كاتب. ) ف: أوقرضاها. 


(۷) ز: أو تترك. (۸) ز: لو اقضاه. 


كتاب الصلح ‏ باب اختلاف الشراء والصلح 
فيأخذ منه نصف الكر الشعير إلا أن يعطيه ربع كر حنطة جيد. فإن أعطاه 

0 فإن وجد بالكر الشعير 
عيباً يَحْطه العشير سمس واوا لوا O‏ 
ل 

وإذا اشترى الرجل من الرجلين ثوباً كان بينهما برق سمن جيد بغير 
عه حال فهو جائ فان صضالحهنها عه على فرق من :زیت .ودقعة 
إليهما فهو جائز. وكذلك الكيل والوزن كله. إذا كان ثمناً على ما ذكرنا 
فصالح منه على صنف من الكيل غيره أو على وزن أو على دراهم 
/:ظ] ودفع قبل أن يتفرقا فهو جائز. 

وإذا كان لرجلين على رجل كر حنطة وسط صالحهما عليه من دعواهما 
في دار» ثم صالحاه من الكر بعد ذلك على كر من شعير بغير عينه وافترق“ 
قبل الدفع» فإن هذا لا يجوز مِن قَبّل أن الحنطة دين فلا يجوز دين بدين. ولو 
كان الشعير بعينه قائماً كان جائزاً. ولو أن رجلين ادعيا في دار دعوى ميراث 
من أبيهما فصالحهما الذي في يديه الدار من دعواهما على كر حنطة جيد إلى 
أجل مسمى كان جائزاً. فإن حل الكر فصالحاه منه على فرق من زيت بعينه أو 
كر شعير بعينه وقبضاه كان جائزاً؛ لأن الحنطة“ هي ثمن. ولا يشبه هذا 
السلم. وإن كان مقراً بدعواهما في الدار أو منكراً فهو سواء وهو جائز. 

وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم لأحدهما ومائة دينار للآخر 
فصالحاه من ذلك كله على ألف درهم وقبضاها فإن ذلك لا يجوز مِن قبل 
أن هذا بيع لهما جميعاً. ألا ترى أني لو أجزت ذلك قسمت الدراهم بينهما 
على ألف درهم وعلى مائة دينار فيكون ألف درهم بأقل من ألف درهم. 
وكذلك لو كان لأحدهما عليه كر حنطة وكر شعير للآخر فصالحاه على كر 


)١(‏ أي: ينقص من قيمته. ولفظ ب؛ والكافي: ينقصه. انظر: الكافي» ؟/181و. 
E‏ اوه 
)٤(‏ ز: فافترقا. 1 (6) ز: الحصة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

کا ا۷ ا لے 
حنطة. فإن صالحاه على مائة درهم ودينهما قرض فهو جائز إذا قبضاها قبل 
أن يتفرقاء وهي بينهم على قيمة حنطة هذا وقيمة شعير هذا. 

وإذا كان لرجلين على امرأة ألف درهم وزن سبعة فتزوجها أحدهما على 
حصته منها فهو جائز» ولا يرجع صاحبه عليه بشيء؛ لأنه لم يقبض شيئاً. 
وكذلك لو كان لامرأتين على زوج إحداهما"'' ألف درهم فاختلعت امرأته 
بحصتها منه فإن شريكتها''' لا ترجع عليها بشيء؛ لأنها لم تقبض شيئاً. ولو 
كان تزوجها الأول على خمسمائة درهم ثم قاضّها بحصته من الألف أو لم 
يقاضّها كان لشريكه عليه مائ" درهم وخمسون”*' درهماً» ويتبعانها بخمسمائة 
درهم» ويكون خمسمائة””' قصاصاً''' بخمسمائة. ولو طلقها قبل أن يدخل بها 
رجع عليها بخمسين ومائتي درهم نصف المهرء فيكون عليها سبعمائة 
وخمسون"» وما خرج من ذلك كان بينهما على حساب ذلك» وما كان بين 
واحد منهما وبينهما من صلح في ذلك فهو على مثل” ذلك الحساب. 

وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم فاغتصبه أحدهما خمسمائة" فأكلها 
والألف حالة فهي”''' قصاص /[47/8و] له يرجع”"'' شريكه بمائتين 
وخمسين» ولا أرى هذا يشبه الجناية ولا متاعاً أحرقه بالنار لم ينتفع منه بشيء. 

وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم إلى سنة وقد استقرض ”© 
أحدهما منه خمسمائة قبل ذلك ثم حل المال لهما عليه فصارت قصاصاً فإن 
شريكه لا يرجع عليه بشيء؛ لأنه لم يقبض شيئأء إنما قضى الذي عليه. 
وكذلك الفساد إذا أفسد شيئاً قبل أن يكون لهما عليه دين فاقتص”*؟'' منه 
حصته فإنما قضى ولم يقتض. 


.)١(‏ ز: احدهما. ؛' (۲) ز: شريكها. 
(۳) م ز: مائتي. (6) ز: وخمسين. 
(60) ف + درهم. (؟) ف ز: قصاصها. 
(۷) م ز: وخمسين. (۸) م ز- مثل. 
(9) ز: بخمسمائة. (١)ز:‏ فهو: 

)۱١(‏ ف ز _ له. (۲) ز: ويرجع. 


195)ز + من. (5١)ز:‏ فاقبض. 


کتاب الصلح ‏ باب اختلاف الشراء والصلح YY‏ 

ولو كانت ألف درهم لهما عليه حالة ثم باع أحدهما متاعاً بخمسمائة 
إلى سنة ثم حلت فصارت قصاصاً فهو قصاص» وهو ضامن لمائتي درهم 
وخمسين درهماً لشريكه ؛ لأنه صار و ولیس قاض 


وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم فوهب أحدهما حصته 
للمطلوب أو أبرأه منه”” أو حلله لم يكن لشريكه عليه ضمان في“ ذلك. 
ولو قال: قد برئت إلى من خمسمائة» كان هذا إقرارا منه بالقبضء وكان 
لشريكه عليه ماتا درهم متوو رها ,ل كمي ل يران 
لفلان من خمسمائة درهم فهو مثل قوله: قد قبضتها'". 


وإذا كان لرجلين على رجل خمسمائة درهم فاستأجر أحدهما 
بحصته”" منها دارا من الغريم سئة وسكتها فهذا بمنزلة القنضن "> وعلية 
خمسون وماتتا درهم لصاحبه. ولو صالح من جرح عمد فيه قصاص على 
نصيبه نها كان جائزاء .ولا يكون هذا بمتزلة القبضن» لأنه لم يقبض شيكاًء 


وإذا كان لرجلين على ر مائة درهم فصالحه أحدهما من حصته 
على خدمة عبد سنة وخدمته شهراً وعلى أن" يزرع أرضاً له سنة فزرعها 
فهو جائزء وهذا بمنزلة القبض» يضمن لشريكه خمسة وعشرين"" درهماء 
لأن هذا منفعة» ولا يشبه القصاص والنكاح . 
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IED‏ (۲) م + ولیس بقاضي؛ ز: بقاضي. 
)۳( م - منه. 5( ز - في. 
0( ز: مائتي. (1) ز: وخمسين. 
(۷) ز: قد قبضها. (۸) ز: الحصته. 
(9) ز: القصبض. (١٠)ز:‏ رجل؛ صح ه. 


)١١(‏ نز أن. (0١)ز:‏ وعشرون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا تأخذ 
إلا لمك أو راس مالك بعينه. 

محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن 
عبدالله بن عباس في الرجل يأخذ رأس ماله أو بعض السلمء قال: ذلك 
المعروف الحسن الجميل. وقال أبو حنيفة: /[7/8:ظ] لا بأس بذلك. وهو 
قول أبي يوسف ومحمد. 

محمد قال: حدثنا مِسْعْر بن كدام عن عبدالملك بن ميسرة عن طاوس 
عن عبدالله بن عباس أن رجلا أسلم في خُلّل”'' دق فلم يكن عنده إلا حُلل 
جل" فقال: خذ حلتين بحلة» فكره ذلك عبدالله بن عباس. 

محمد عن أبي يوسف عن أبى إسحاق الشيبانى قال: أسلمت إلى 
رجل في عشرة أكرار عطاق قال دالتريت بالشيطة جه أرقا قسانت 
عبدالله بن مُعَقّل””". فقال لي: خذ رأس مالك. 

وقال أبو حنيفة: لا بأس بأن“ يصالح الرجل في السلم على أن 
يأخذ نصف رأس ماله ونصف سلمه بعينه. وقال: لا بأس بأن يصالح على 
أن يأخذ رأس ماله كله. وقال: إذا صالح على رأس ماله فلا ينبغي له أن 
يشتري بها شيئاً حتى يقبضه. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان رأس مال السلم عرضا”' من العروض 
فصالح رب السلم على رأس ماله فهلك العرض”“ قبل أن يقبضه فإن على 


000( ز: في ذلك. 

(؟) الحلل جمع حلة نوع من الثياب» والدّقٌ في الأصل هو الدقيق» والجل هو الغليظء 
ثم جعل كل منهما اسما لنوع من الثياب. انظر: المغرب» «دقق». 

(0) م ز: بن معقل. وهي مهملة في ف. والتصحيح من كلام المؤلف حيث روى هذا 
الأثر نفسه فيما سبق. انظر: ١5/8‏ ظ. 

(6) ف ز: أن. (5) ز: عرض. 

(5) ف: العوض. 


كتاب الصلح ‏ باب الصاح في السلم > 
المسلم إليه قيمة ذلك العرض. وكذلك لو كان ذلك العرض هلك قبل أن 
يتناقضا السلم ثم تناقضا بعد هلاكه فإن على المسلم إليه قيمة ذلك العرض» 
والقول في القيمة قول المسلم إليه مع يمينه» وعلى رب السلم البينة على 
فضل إن ادعاه. 

وإذا كان بالسلم كفيل فصالح رب السلم الذي عليه الأصل على رأس 
المال فإن الكفيل بريء من ذلك كله» ولا شىء عليه من رأس المال» لأنه 
انها كملق بال حور رك د بن الما ولق العو اق انتصق 
رأس المال ونصف السلم كان على الكفيل ما بقي من السلمء وكان بريئا 
من رأس المال» وكان للطالب أن يأخذ الذي عليه الأصل بنصف رأس 
المال. 


وإذا صالح رب السلم الذي عليه السلم من السلم وهو طعام على 
أرض أو دار أو شيء من الحيوان وقبضه فإن الصلح باطل لا يجوزء ويرد 
ما قبض من ذلك» ويرجع"'' بسلمه بعينه. وإن كان الذي قبض قد هلك 
عنده فعليه قيمته. ولو كان السلم حنطة فصالحه من ذلك على تمر وقبضه 
كان عليه أن يرد التمر. فإن هلك التمر عنده كان عليه مثله» ويرجع بسلمه 
بعينه. وكذلك لو ضالحه على شعيرن أو .على شىء من ,الوزن أو الكيل 
سوى الحنطة. فإن كان السلم حنطة فصالحه على نصف كر حنطة على أن 
أبرأه مما بقى فإن هذا جائزء وإنما حط عنه بعض سلمه. وكذلك لو كان 
السلم حالاً وهو كر حنطة فصالحه على نصف كر حنطة على أن أخره عنه 
/[۳/۸٤و]‏ شهراً فهو جائز. ولو كان السلم كر حنطة رديء فصالحه على 
كر حنطة جيد إلى شهر فإن هذا لا يجوزء مِن قِبّل أنه يأخذ أجود من 
طعامه. ولو كان كر حنطة جيد فصالحه على كر حنطة رديء إلى شهر 
أجزت ذلك» لأنه إنما حط عنه. ولو كان السلم كر حنطة رديء حال 
نضالحه«غلى نضف كر حنطة جيد ودف إلبه أخوت ذلك ولؤ كازقة 
من قبل أن يدفعه إليه أجزت ما حط عنه» وكان له عليه نصف كر 


)١(‏ ز: يرجع. (۲) ز: قدفعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ES‏ رديء. رجع يعقوب عن هذاء فزعم أنه باطل» وأن الكر عليه 
على حاله. والقول الآخر قول محمد. ولو كان السلم كر حنطة رديء حال 
فصالحه على كر حنطة جيد على أن يزيده رب السلم درهما" في السلم 
فإن أبا حنيفة قال: لا يجوز هذا. وكذلك إن عجل له الكيل أو أخره. 
وكذلك هذا كله في الكيل والوزن كله. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


ولو كان السلم ثوباً هَرَويً”" قد حل فصالح رب السلم المطلوب على 
ثوب هروي أطول منه على أن زاده درهما““ وقبض الثوب وقبض الدرهم 
فإن أبا حنيفة قال: هذا جائز. وقال: لا يشبه هذا الكيل والوزن. وكذلك 
هذا في كل ما يذرع ذرعاً من السلم. فإن كان السلم”' لم يحل على 
المطلوب فزاده درهماً على أن يجعل الثوب أطول من ذرعه بذراع إلى أجله 
فإن هذا جائز. وقال أبو حنيفة ومحمد: لو جاءه بثوب"'' أقصر من ثوبه 
بذراع فصالحه عليه على أن يرد عليه مع ذلك درهماً من رأس المال فإن 
هذا باطل لا يجوز. قال: لأني لا أدري كم حصة الدرهم من الثوب. 

وإذا اصطلحا على ثوب أجود منه رُقْعَة'"' من ذلك الصنف”" وهو 
على ذرعه على أن زاده درهماً فإن هذا جائز. 

وإذا“ كان السلم كر حنطة إلى أجل والثمن دراهم أو شيء بغير عينه 
فاصطلحا على أن زاده الذي عليه السلم نصف كر حنطة إلى ذلك الأجل 
فإن الزيادة باطل لا تجوز. وعلى الذي عليه السلم أن يرد ثلث رأس المال 
إلى رب السلم. وعليه كر حنطة تام مِن قبل أنه جعل لهذا النصف كر حنطة 
في رأس المال نصيباًء ولا يكون ديناً بدين. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: الزيادة باطل والسلم على حاله. ولو صالحه على أن زاده 
رب السلم عشرة دراهم /[۳/۸٤ظ]‏ في رأس المال كان جائزاً. فإن دفع إليه 


)١(‏ ف ز + وكان له عليه نصف كر حنطة. 


)۲( م6ز: درهم. )۳( مز ثوب هروي. 
€3 م ز: درهم. )٥(‏ ز ۔ فإن کان السلم. 
)١(‏ ز: لو جاء ثوب. (۷) أي: غلظاً وثخانة كما تقدم. 


(۸) م ز: الصيف. (9) ز: فإذاء 


كنات القع يانه الصلع. في العام 
ا ا لاست ا 
الدراهم قبل أن يتفرقا فهو مستقيم. وإن تفرقا قبل أن يدفع إليه العشرة 
انتقض وبطل حصتها من الكر. ٠‏ 

وقال أبو يوسف: إذا كان السلم كر حنطة رديء فصالحه على كر 
حنطة جيد على أن زاده درهما"'' قبل أن يتفرقا والطعام إلى أجل أو حال 
. وخالف أبا حنيفة في هذا. وقال: لا أرى هذا بيع 
كر يكز إثما :هذا قضاء ونخط. وكذلك لو جا يكن آردا ‏ من كره يقتضيه 
و عجره عق راس الال كانه" جاتر ألا ری انه لی كان عليه كن 
من تمر فارسي فقضاه كر تمر دَقّل دونه كان جائزاً إذا رضي بذلك الطالب. 
وكذلك إذا حط عنه من رأس المال. أرأيت لو حط عنه من رأس المال 
درهماً فرده عليه وقضاه الثمن بعينه على شرط ألم يكن هذا جائزاً. وكذلك 
لو كان السلم ثوباً هَرَّويك” فجاءه بثوب هَرَوي دونه في العرض والطول 
والرُقْعَة2 فصالحه عليه على أن يرد من رأس المال درهماً فإني أجيز هذاء 
وأخالف فيه أبا حنيفة. 


وقبضه منه فهو جائز 


وقال محمد: القول فى هذا ما قال أبو حنيفة. 


ولو كان جام شرت كوف فضالحة علية“بزيادة على .رآمن, المال أو 
ان عو ران الما ل تير دف د :هذا بع سلم قبل أن يقيفته: 
والأول ليس ببيع» إنما هو قضاء. إذا اختلف النوعان لم يجز الصلح. 

ولو كان لرجل على رجل ثوب مَزوي سلم فصالحه على نصف رأس 
ماله وعلى أن يعطيه نصف الثوب كان جائزاً. ولو جاءه بنصف ثوب مقطوع 
لم يجبر على أخذه؛ لأن قطعه نقصان. ولكن يأتيه بثوب صحيح فيكون له 


دصعة. 

(۱) م ز: درهم. (۲( م ز + عنده. 

)۳( م ف ر أردى. )€3 مفاز: إنه . 

)٥(‏ مز: ثوب هروي. (5) أي الغلظ والثخانة كما تقدم. 


(۷) ز: جاء. (0) ف _ لأن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا كان السلم إلى أجل فصالحه على أن يأخذ نصف رأس ماله 
ويناقضه نصف السلم ويعجل له نصف السلم قبل الأجل فإن هذا فاسد لا 
يجوز من قبل التعجيل الذي تعجل» فيجوز النقض في نصف السلمء وأما 
التعجيل فهو باطل. 

ولو كان السلم كر حنطة حال وكر شعير إلى أجل فصالحه على أن 
قضاه الحنطة على أن زاده في أجل الشعير شهراً فذلك جائز. فإن صالحه 
على أن يعجل الشعير ويؤخر الحنطة شهراً لم يجز ذلك مِن قبل أنه تعجل 
التأخير. 

ولو كان لرجل على رجل كر حنطة سلم إلى أجل لم يحل فصالحه 
على أن زاده في الأجل شهراً على أن حط عثه: من رأس'المال ذرهماً ؤرده 
عليه /[۸/٤٤و]‏ وقبيض"'' منه الدرهم كان هذا باطلاً لا يجوز مِن قِبَل 
الدرهم الذي عجل. ولو كان حالاً فرده عليه من رأس ماله درهماً على أن 
الكر عليه كما كان أو أخره شهراً كان جائزاً. وكذلك لو افترقا قبل أن يقبض 
الدرهم ثم قبضه بعد ذلك. 

وإذا كان رأس مال السلم ثوباً”"' فصالحه المطلوب على أن يرد عليه 
رأس ماله قبل أن يحل السلم أو بعدما حل فإنه جائز. فإن كان الثوب قائماً 
بعينه رده. وإن هلك عنده قبل أن يصطلحا أو بعدما اصطلحا فإن أبا حنيفة 
قال في ذلك: على المسلم إليه قيمته. والقول فيه قوله مع يمينه» وعلى 
الطالب البينة على ما يدعى من الفعل. وكذلك إن كان شىء من الحيوان. 
فإن كانت أمة قد ولدت عند المسلم إل فاه اح مها ر دا وان 
كان قد حدث بها عيب" فإنه إن شاء أخذها بعينها وإن. شاء تركها واخ 
قيمتها يوم دفعها. فإن كان جنى عليها أحد جناية فأخذ المسلم إليه لها أرشاً 
فإن لرب السلم قيمتها يوم دفعهاء ولا يستطيع أن يأخذها لمكان أرشها. 
وكذلك لو ولدت ولداً فأعتق المسلم إليه ولدهاء أو قتل فأخذ له أرشاًء 


(۳) م ز: عيبا. (8) ز: أو قبل. 
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أو كان حيًا فإن للطالب أن يأخذ قيمة الجارية يوم دفعها. ولو كان الولد قد 
مات كان للطالب أن يأخذ الجارية بعينها. فإن كانت الولادة قد نقصتها كان 
له أن يأخذ قيمتها يوم دفعها إن شاء. 


وإذا كان المسلم إليه قد باع الخادم من رب السلم ثم صالحه على 
رأس المال فإن رب السلم يأخذ من المسلم إليه قيمتها يوم دفعها. وكذلك 
: 2 . : ا : . )١(‏ زم 
لو كان وهبها له على عوض أو على غير عوض وقبضها فهو في القياس 
مثل ذلك» ولكني أستحسن في الهبة إذا كانت بغير عوض أن لا يرجع عليه 


5 


وإذا كان السلم حنطة رأس ماله مائة درهم فصالحه على أن يرد عليه 
مائتي درهم أو مائة درهم وخمسين درهما فإن هذا كله لا يجوز. فإن قال: 
مائة درهم اسك مالك» فهو جائز. وكذلك إن كان نین درهما مو وان 
مالك فهو جائز”". وإن قال: مائتا"" درهم من رأس مالك» فإن ذلك لا 
يجوز؛ لأن رأس المال لا يبلغ ذلك. 


وإذا أسلم الرجل ثوباً في كر حنطة وقبضه المسلم إليه» ثم إن المسلم 
إليه أسلم ذلك الثوب إلى آخرء ثم صالحه الأول على رأس ماله» ثم صالح 
الثانى الثالث على رأس ماله فرد عليه الثوب فإنه لا يرد الثوب على الأول» 
NEE AU‏ مه EN SE‏ قن ملف الأوسط يلك 
ست[ :قير ا الأرن حرق اعا غل أل باحنه کان ذلك" لأنه 
هو رأس مال السلم بعينه؛ لأن القاضي لم يقض بالقيمة بعد. ولو كان 
الأوسط قبل الثوب بعيب بغير قضاء قاض فإنه لا يرده على الأول» ولكنه 
يرد قيمته. وإن شاء الأول أن يأخذ الثوب أخذه إذا سلمه له المسلم إليه. 
ولو رده عليه بقضاء قاض ثم ناقض السلم'”) الأول كان له- أن بده عل 


)١(‏ ز- في. 
(۲) ف وكذلك إن كان خمسين درهماً من رأس مالك فهو جائز. 
(۳) م ز: مائتي. (5:) ز: ملك. 


(5) ز: المسلم. (5) ف- عليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بعينه. ولو كان ناقض السلم قبل أن يرد عليه الثوب كان عليه قيمته؛ لأنه قد 
وكيب عليه قبل أن درو عليه ولک ره الین ورا خت ال ون ارد 
عليه بغير قضاء قاض ثم إن الآخر صالحه على رأس المال فإنه يأخذ منه 
قيمته. وإن شاء أخذ الثوب بعينه إن سلمه”'' له المسلم إليه الأول. ولو كان 
وهبه ثم اشتراه ثم أقاله السلم كان عليه قيمة الثوب. فإن كان رجع فيه ثم 
ناقضه السلم بعد ذلك كان له أن يرد عليه الثوب. وإن كان ورثه بعد ذلك 
أو اشتراه كان عليه قيمة الثوب. 


وإذا مات رب السلم فصالح وارثه المطلوب على رأس المال فهو 
جائز. وكذلك لو ماتا جميعاً فصالح وارث هذا وارث هذا على رأس المال 
فهو جائز. وإن كان رأس المال ثوب" والسلم كر حنطة فصالح رب السلم 
على أن يرد عليه الثوب كله ويرد من الطعام نصفه فإن هذا لا يجوز؛ لأنه 
أخذ رأس ماله وفضلا“. ولو صالحه من الثوب على أن أبرأه من الطعام 
على أن يرة-غلية زت السلم خمسة دراهم فإن هذا باطل لا يجوز أيضاً؛ 
لأن المسلم إليه لا تطيب له الخمسة بغير شيء أعطاه. وإذا كان رأس المال 
شيا من العروض فباعه المسلم إليه من زب السلم بطعام مثل طعامه أو 
أكثر فهو جائز. وإن باعه بأقل من ذلك لم يجز وإن كان ذلك صلحً". 
ولو كان رأس المال شاة فأصاب المسلم إليه من لبنها وصوفها وسمنها”" ثم 
صالحه على رأس المال فإن هذا جائز عليه» وعليه قيمتها. وكذلك لو كان 
نخلا فاكل هن لمر إلا أن برضن رب السك أن ياخل الاه بها قان 
رضي فله ذلك» ولا يفسد ذلك ما أصاب المسلم إليه من لبنها وصوفها؛ 
لأنه شيء مستهلك. ألا ترى أنها لو كانت أمة فولدت عند“ المسلم إليه“ 


(۲) ز: إن أسلمه. (۳) م ز: ثوب. 
€3 م ز: وفضل. (٥)‏ مز شيء. 
090 م ز: صلح. (۷) ز: وسمینها. 


كتاب الصلح - باب الصلح في السلم الفاسد دم 
فأعتق ولدها /[55/8و] كان عليه قيمتها. ولو كان عبداً فأكل من غلته ثم 
صالحه على رأس المال كان عليه أن يدفعه وكان الصلح جائزاء ولا يدفع 
الله من الغلة سء والغلة له.ببالضمان. :وكذلك:غلة الداز: بولا يشبه هذا 
غلة الدل رولك الجارية وليه «العناة 8 7ن غلة: العنه لين ج والولك واللين 
والتمر من النخل والخادم وغلة الدار مثل غلة العبد. 

وإذا كان السلم كر حنطة ورأس المال أرطال من سمن مسمى فصالحه على 
رأس المال وقد استهلك السمن فإن عليه أرطالاً مثلها. فإن أخذ دونها أو فوقها في 
اللمركة اكرات او كلك إن خط ينعار انكر" فقا بولا a‏ 
أكثر من وزنها. وإن أخذ مثلها أو أجود منها فهو جائز. ولا يصلح أن يجعلها في 
سلم ولا يبيعها بعرض بدين ولا بدراهم. وإن أخَّرها فتأخيره جائز. 
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وإذا كان السلم قافا فان آنا حيفة قال لا باس بان يقتري برامن 
اا ید کا مشدرى ارق ال ترق ان رلا لو اسك 
درا في خمر وهو مسلم کان هذا فاسداً لا يجوز» وكانت الدراهم 
على المطلوب بمنزلة العرض. ولا بأس بأن يصالح على ما شاء من 
العروض يدا" بيد. فكذلك لو أسلم في خنزير أو ميتة. اك و ابام 
في كُرَ حتطة ولم يصف جيد هو أو وسطء أو أسلم في ثوب “ ولم يصف 
طوله» أو وصف طوله”” ولم يصف عرضه. ولو وصفهما جميعاً ولم 
يك 011" فإن ا ام لذ خر وا ر ر اس اا ا 
شاء» وأن يصالح عنه يدا بيد على ما شاء. 


)غ2 ر فأخذ. (١‏ م دراهماً؛ 5 درهماً. 
)۳( م ز: يد. €3 ف ز + يهودي. 
(0) ف _ أو وصف طوله. (5) مف ز: وصف لهما. 


(۷) أي: الغلظ والثخانة كما تقدم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو أن رجلاً أسلم عشرة دراهم في شاة إلى أجل وجعل لها س 
معلوماً وأجلاً معلوماً كان هذا فاسداًء وكان له أن يأخذ برأس مال حال. 
ولو صالحه منه على عرض من العروض يدا بيد كان جائزاًء ولا يصلح 
له" أن يصالحه على أن يجعله سلماً في شيء من الكيل أو الوزن إلى 
أجل. ولا بأس بأن يصالحه على عرض من العروض يدا بيد. 
ولو كان رب السلم قد قبض الذي أسلم إليه فيه فاستهلكه كان 
عليه /[0/8؛ظ] قيمته وكان على المسلم إليه رأس المال» ويتقاصان» ويرد 
كل واحد منهما على صاحبه الفضل. 


ولو كان السلم إلى أجل وهو فاسد فصالحه الذي عليه السلم على 
نصف رأس ماله على أن أبرأه مما بقي كان جائزاً بمنزلة الدراهم القرض 
على رجل أخذ بعضا وحط بعضا. 

ولو كان السلم صحيحاً إلى أجل مسمى فأخذ بعض رأس ماله على 
أن أبرأه مما بقي لم يجز ذلك» وكان عليه من السلم حصة ما لم يقبض من 
رأس المال؛ لأن هذا تعجل عاجلاً بآجل. 

ولو كان لرجل على رجل دراهم قرض فجعلها عليه في كر حنطة 
سلماً لم يجز ذلك. فإن صالحه من رأس المال على كرين“ حنطة يدا“ 
بيد فهو جائز. وكذلك لو صالحه على غير ذلك من الكيل أو الوزن. 
وكذلك لو أسلم إليه مالا في حنطة على أن الخيار للطالب ثلائة أيام وشا 
على ذلك ومضت أيام الخيار فإن السلم فاسد. ولا تاس ان يصالح من 
رأس ماله على عرض من العروض. 
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)١(‏ ف: شيئاً. (۲) فز له. 


(۳) ز+ فا. () ز: على كريين. 
)0( م ز: يد 


كتاب الصلح - باب الصلح في السلم بين الرجلين CM‏ 


باب الصلح في السام بين الرجلين 


وإذا كان لرجلين على رجل كر حنطة إلى أجل أو حال فصالحه 
أحدهما على رأس ماله فإن أبا حنيفة قال: الصلح في هذا فاسد لا يجوز 
إلا أن يسلم الشريك ذلك. وكذلك قال محمد. وقال أبو يوسف: ذلك 

> للذي“ صالح ما أخذء فإن شاء أخذ شريكه منه"» وإن شاء اتبع 
الذي عليه الكر بنصف الكر. وقال أبو حنيفة ومحمد: إن أجاز شريكه 
الصلح فهو جائز» وما أخذ هذا من رأس المال فهو بينهماء ويتبعان 
المظلوت نمف كز تحيظة. 

وإن كان رأمن مال السلم ا أو ام او كوا أو 0 
العروض والسلم بين شريكين الم ون a‏ 
خاصة فهو مثل الباب الأول في القولين جميعاً. والمشتركون”” ذ 38 
خاصة بمنزلة ذلك. وكذلك العبدان التاجران"“ لهما سلم وهم N‏ 
وكذلك المكاتب والحربي لهما سلم وهما شريكان فيه. وكذلك المكاتبان. 
وكذلك المسلم والذمي. وكذلك المرأة والرجل. وكذلك الذميان”". 

وإذا كان السلم شيعا“ من الكيل والوزن والثياب بين اثنين /[45/8و] 
فصالح أحدهما على رأس ماله ولم يسلم شريكه فهو على ما وصفت لك. 

وإذا كان الشريكان متفاوضين”' ولهما سلم على رجل فصالح أحدهما 
على رأس المال فهو جائز 5 شريكه. وإن كانا شريكين شركة عنان 
يشتريان ويبيعان فأسلم أحدهما إلى رجل سلماً من شركهما”''' ثم صالحه 
على رأس المال فهو جائز عليه وعلى شريكه. وإن كانا هما وليا'' السلم 


)١(‏ م ف ز: الذي. (۲) م فاز: فيه. 


(۳) مز: عبد. (5) م ز: أو ثوب أو عرض. 
(0) م ز: والمشتركين. (5) م ز: العبدين التاجرين. 
)۷( م ز: الذميين. (A)‏ م6 ر : شيء. 

(9) م ز: الشريكين متفاوضين. (١٠)ف:‏ من شريكهما. 


)1١١(‏ ف: اوليا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جميعاً فصالح أحدهما على رأس المال كله كان جائزاً عليهما. ألا ترى أنهما 
لو ابتاعا عبداً فصالح أحدهما على أن أقال البيع''' كله كان جائزاً على 
شريكه. وكذلك المضارب يسلم شيئاً من المضاربة في سلم ثم أقاله كان 
جائزاً على رب المال؛ لأن هذا.من التجارة. وكذلك الشريك. 


وإذا كان السلم بين رجلين وابنه فصالح أحدهما على رأس ماله فهو 
مثل الباب الأول. فإن كان الابن صغيراً وأبوه الذي ولي السلم'" فصالح 
الأب على رأس المال كله فهو جائز عليه وعلى ابته؛ لأن هذا من التجارة. 
وكذلك وصي اليتيم يكون له وللت سلم على رجل. 

وإذا أمر رجل رجلا فأسلم إليه في كر حنطة ثم صالح الذي ولي 
السلم على رأس المال فهو جائز عليه» ويضمن كرا مثل ذلك للآمر. ولو 
كان الآمر هو الذي صالح المطلوب على رأس المال وقبضه فهو جائز. 

وإذا أسلم رجلان عشرة دراهم في كر حنطة فنقد هذا من عنده خمسة 
وهذا من عنده خمسة" ولم يخلطا العشرة ثم صالح أحدهما من رأس ماله 
وأخذه فإن هذا جائز» ولا يشركه الآخر في شيء من ذلك في قول ابي يوسف؛ 
لأنهما لم يشتركا في رأس المال. ولو لم يأخذ رأس المال وقبض شيئأ من 
السلم شركه صاحبه فيه ؛ لأنهما مشتركان”*' في السلم في قول أبي يوسف. 
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باب الصلح في سلم أهل الذمة 


وإذا أسلم الذميان إلى ذمي في خمر فهو جائز فيما بينهم. فإن أسلم 
أحدهما بطلت حصته من السلمء ورجع إليه رأس ماله. فإن صالح من رأس 
ماله على طعام إلى أجل أو بعينه فإنه لا يجوز مِن قَبّل أن أصل ا قد 


)000( ز: البييع. (0) ز: المسلم. 


)۳( ز - وهذا من عنده خمسة. €3 م زر مشتركين. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في سلم أهل الذمة om‏ 
كان صحيحاً جائزاً. ولا يشبه هذا السلم الاج افلم ول ف ون 
النصراني من هذا السلم كان له أن يشارك المسلم فيما قبض من رأس 
المال؛ لأنهما كانا مشتركين /[47/8ظ] في رأس المال وفي السلم. 

وقال أبو يوسف: إذا أعتق النصراني عبداً له نصرانياً على خمر ثم 
أسلم أحدهما فعليه قيمته قيمة نفسه. وقال محمد: عليه قيمة الخمر؛ لأن 
العتق كان عليها صحيحاً في أول ذلك فإنما يلزمه قيمة"' الخمر. وكذلك 
الخلع والنكاح والصلح عن الدم" العمد. 

وإذا كان“ لنصرانيين على نصراني كر حنطة سلم أسلما إليه في خمر 
لهما وقبضاها ثم أسلم أحدهما لم ينتقض السلم؛ لأن الحرام مقبوض في 
يدي صاحبه. ولو صالح المسلم منهما على رأس ماله لم يجز في قياس 
قول أبي حنيفة ولا في قول أبي يوسف ومحمد؛ لأنه صالح على ما لا 
يصالح. ألا ترى أن نصرانياً لو باع نصرانيً”' جارية بخمر وتقابضا ثم أسلم 


ع 


أحدهما ثم أقاله البيع لم يجز ذلك؛ لأنه حرام على المسلم أن يبيع خمراً 


وكذلك نصراني أسلم خنازير"" إلى نصراني في كر حنطة وتقابضا ثم 
أسلم الطالب والمطلوب أو أسلما جميعاً ثم صالحه على رأس المال فإنه لا 
يجوز الصلح في ذلك» وعليه الطعام على حاله. والمرأة من أهل الذمة والرجل 
والحر والعبد التاجر منهم والمكاتب والحربي المستأمن في ذلك سواء. 

وإذال كان لنصراني على نصراني خمر أصلها سلم ورأس المال فيما 
بينهما خنازير وهي مستهلكة فأيهما ما أسلم فإن السلم ينتقض ويبطل» 
ويكون على المسلم قيمة الخنازير دراهم؛ لأنه قبضها يوم قبضها بضمان. 
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)١(‏ أي: هلك وضاع كما تقدم. (۲) م ز: فيه. 
(۳) ف ز: من الدم. (6) ف ز: وإن كان. 
() ز- لو باع نصرانيا. (5) م ز: ويشتري. 


0) م ز: خنازيرا. (۸) ز: وإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب ضمان الكفيل في السلم 


وإذا كان لرجل على رجل كر حنطة سلم وبه كفيل فصالح“ الطا 
الكفيل على :رأين المال فإن. آبا خنيقة ومحمد”© قالا: .هذا لا يجوز فإن 
أجازه الذي عليه الأصل فهو جائز. وقال أبو يوسف: الصلح جائز وإن لم 
يجزه الذي عليه الأصل»ء ويرجع الكفيل على الذي عليه الأصل بكر حنطة 
بمنزلة رجل كفل بدراهم فصالحه منها على ثوب. 

وإذا صالح الكفيل رب السلم على طعام مثل طعامه في الكيل ولكنه 
دونه وکان السلم خا فأعطاه وسطاً أو أعطاه7) رديئاً فهو جائزء ويرجه”*) 
الكفيل على المكفول عنه بكر جيد. ولا يشبه هذا الحط؛ لأن هذا 
/[۷/۸٤و]‏ الكفيل قد وجب عليه الكرء فإذا أعطاه المكفول له مكانه فقد 
أوفاه. ولو صالحه على أن حط نصفه وقبض نصفه لم يكن له أن يرجع إلا 
بمثل ما أعطى الأآب؛ لأن”*؟ هذا قد خط عنه. ولو وهب له كله كان 
للكفيل أن يرجع على المكفول عنه بذلك. وكذلك هذا في الباب الأول. 
ولو قال: أهب لك خاصة نصف الكرء وتعطينى النصف» ففعلء كان“ 
للكنيل؛ ان E E E‏ 

ولو صالح الكفيل الطالب من السلم على ثوب أو على شيء من 
الوزن لم يجز ذلك» ولم يرجع الكفيل على المكفول عنه بشيء؛ لأنه لم 


ولو صالح الكفيل رب السلم على أن زاده رب السلم در 
في رأس”* مال السلم وقبضه لم يجز ذلك احا سه 


الدرهم. 
(۳) ف: وأعطاه. (54) ز: ورجع. 
)٥(‏ مز لأن. 0 فذلك: 


(۷) نز كان. (۸) ز: في أرض. 


كتاب الصلح ‏ باب ضمان الكفيل في السلم 1 

ولو قال الطالب للكفيل”": قد أغلى علي في السلمء فزاده الكفيل 
مختوم حنطة في السلم لم يجزء ولم يحط عن المكفول عنه بذلك شيئاً. 
ولو زاده رب السلم درهماً على أن زاده الكفيل مختوم حنطة لم يجز ذلك؛ 
لآن البيع غيره. 


ولو كان السلم ثوباً مَرُوي”'' فأعطاه ثوباً أطول منه على أن زاده رب 
السلم درهماً لم يجز ذلك. وكذلك لو أعطاه ثوبا””' ورد على الكفيل درهماً 
فإن ذلك لا يجوز من قبل أنه لا يبايعه بشىء. 


ولو كان السلم شيا“ من الكيل أو الوزن له حَمْل ومئونة ويشترط له 
أن يوفيه إياه بالكوفة فصالحه الكفيل على أن يوفيه إياه بالسواد في موضع 
قد سماه وقبل ذلك الطالب كان للكفيل أن يرجع على المكفول عنه بمثل 
ذلك بالكوفة. ولو كان الكفيل رد على الطالب للك درا أو درهمين لم 
يجز ذلك» وكان على الطالب أن يرد عليه ما قبض من الدراهم» ولا يجوز 
عليه الطعام» ويرده على الكفيل حتى يستوفيه بالكوفة. ولو صالحه على أن 
أعطاه طعاماً فيه عيب على أن يرد عليه مع ذلك درهماً فإن ذلك لا يجوز. 
ولو قضاه طعاماً فيه عيب وتجاوز عنه كان جائزاء وكان للكفيل أن يرجع 


على المكفول عنه بطعام على الشرط الذي كفل به. 


ولو صالح الكفيل رب السلم على أن يعجل له نصفه ويحط عنه نصفه 
قبل الأجل لم يجز ذلك. ولو كان عليه /[۷/۸٤ظ]‏ أن يوفيه بالسواد فصالحه 
على أن يوفيه إياه بالكوفة وعلى”' أن يعطيه لذلك كذا كذا درهماً لم يجز 
ذلك. وإن دفع إليه الطعام بالكوفة رجع إليه بالأجر إن كان دفعه إليه. 
وكذلك إن كان الذي عليه الأصل هو صالح على هذا لم يجز له الأجر. 


)١(‏ ز - أن يرد الدرهم ولو قال الطالب للكفيل. 

(0) م ز: ثوب مروي. 

(۳) م ف ز + أطول منه على أن زاده رب السلم درهماً لم يجز ذلك وكذلك لو أعطاه 
ثوبا. 

)٤(‏ م ز: شيء. (5) م ز: على. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو كان الكفيل هو الذي صالح ودفع الطعام ورد الأجر كان له أن يرجع 
على المكفول عنه بطعام مثله في الموضع الذي كان له الشرط. 
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باب صلح الكفيل الذي عليه الأصل 


وإذا صالح الذي عليه أصل السلم الكفيل على صلح من الطعام الذي 
كفل عنه على دراهم أو على ثوب أو على شعير أو على عرض من 
العروض فهو جائز مِن قبل أنه ليس بسلم''' فيما بين الكفيل والمكفول عنه. 
فإن أدى الكفيل الطعام إلى الطالب برئا جميعاً» ولم يرجع الكفيل على 
المكفول عنه بشيء. وإن أدى المكفول عنه الطعام رجع به على الكفيل حتى 
يأخذه منه؛ لأنه قد أداه إليه إلا أن يشاء الكفيل أن يرد عليه ما أخذ منه. 

وإذا صالح الكفيل المكفول عنه من الطعام على كُرَّيْ شعير فباعهما 
9 شترى بنصف قيمته كرأ من حنطة فأداه إلى الطالب جاز وربح الفضل 
وهو له طيب. وكذلك كل ما صالح عليه ثم ربح فيه. ولو اقتضى منه طعاماً 
بعينه فباعه ثم اشترى طعاماً فقضاه'" الطالب واستفضل في ذلك فيما بينهما 
طاب له" الربح. ولو صالح الكفيل المكفول عنه على طعام رديء ثم أدى 
إلى الطالب طعاماً جيداً كان جائزاً. 


باب صلح المريض في السام 
وإذا أسلم رجل إلى رجل عشرة دراهم في كر 2 إلى أجل 


ميزه ن ظ 36 ته 
(۳) ز: الهماء 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الغصب 

وقبضهاء ثم مرض رب السلم وحل الطعام وهو يساوي عشرين درهماء 
ثم إن المريض أقال المسلم إليه السلم وناقضه إياهء ثم مات المريض ولم 
يقبض من ذلك شيئاً ولا مال له غير ذلك» فقد حاباه بعشرة دراه 
ولا يجوز “مق ذلك. إلا ,الخلت هن عشرين إلا أن يسلم الورثة الصلح 
والآقالة فيا دوا" يزاين الهال» :وجو /[ 1و ] الأفالة. .فإن: ايرا أن 
يسلموا جازت الإقالة في ثلثي الكرء ورد عليهم ثلثي رأس [مال]”" السلم 
دراهم» وأدى ثلث الطعام. فذلك كله يبلغ ثلاثة عشر وثلثاً”'» ويبقى في 
بد المسلم اله فلا كن يساوي الان عه وف نصفت ذلك فد أدئ 
ثمنه» ونصف ذلك محاباة. وهو ثلث مال الميت. وعلى هذا الحساب يقع 
هذا الوجه كله. 
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باب الصلح في الغصب 


وإذا غصب رجل رجلا عبداً بعينه ثم صالحه من قيمته على دراهم 
مسماة إلى أجل أو حالة فإن أبا حنيفة قال: ذلك جائز. 

وقال أبو حنيفة: إن كان العبد مستهلكاً فصالحه على ألف درهم ثم 
أقام الغاصب البينة أن قيمته كانت خمسمائة فإن الصلح جائز» ولا تقبل بينة 
العاضيي علي ها ذكر وكذلك العروضن كلها ولوان ولو ضيه كوا 
يهوديا فاستهلكه ثم صالحه منه على خمسة عشر درهما ثم أقام الغاصب 


البينة أن الثوب كان يساوي ستة دراهم فإن أبا حنيفة قال في هذا: ينبغي”") 
)١(‏ م ز: درهم. (۲) ف: فأخذوا. 

(۳) الزيادة مستفادة من ب. )€( مز: وثلث. 

)٥(‏ م ز: ثلثي. 0) م ز: وثلث. 

0) ف: هذا. 


(۸) م ف ز: فإن هذا في قول أبي حنيفة وينبغي. 


226 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۹“ د 
أن “له تقل نة الخاصده 5 كان هاا خان التامق فى مله أرما 
لا يتغابن الناس” فيه» وأمضيتُ”" الصلح. وقال أبو و ومحمد: نرى 
أن قبل البينة» إذا كان في الصلح زيادة على القيمة رددناه““ على الغاصب 
في جميع ذلك إذا كان الغصب مستهلكاً. وإن كان قائماً بعينه فالصلح جائز 
بالغ“ ما بلغ في القولين جميعاً. 

وقال أبو حنيفة: إذا غصب رجل رجلا ثوباً فقال رب الثوب: قيمة 
ثوبي عشرة» وقال الغاصب: خمسة» فقضى القاضي بقول الغاصب مع يمينه 
ثم ظهر الثوب وهو يساوي عشرة فإن"'' له أن يأخذ الثوب ويرد الخمسة» 
وإن شاء ترك الثوب وأنفذ القضاء. 


وقال أبو حنيفة: لو قضى بقيمة الثوب بشهود لرب الثوب على قيمته 
فقضى له القاضي" بذلك ثم ظهر الثوب لم يكن لرب الثوب أن يأخذه. 
والقضاء ماض في هذين الوجهين جميعاً عليه» إن كانت قيمة الثوب أكثر أو 


أقل أو ا 


وإذا غصب”'' رجل رجلا ثوباً فاستهلكه آخر عنده فصالح رب الثوب 
الأول على صلح دون قيمة الثوب فهو جائز» ويرجع الغاصب الأول 
/[ظ] على الغاصب الثانى بقيمة الثوب» ويتصدق بالفضل. وليس لرب 
اع ا سبيل؛ لأنه قد أبرأه حين صالح الأول. ولو 
لم يصالح الأول على شيء دون قيمة الثوب جاز ذلك» وهي براءة ولا 
يتصدق بشيء. فإن تَوَى'''' ما على الآخر لم يكن له أن يرجع على الأول» 
وصلحه للآخر براءة للأول. 


)١(‏ ف: ومما. ٤‏ (۲) ز - في مثله أو مما لا يتغاين الناس. 
(۳) م ز: أمضيت. (4) م ف ز: رددته. 

(5) م ز: بالغ. () م ف ز + أبا حنيفة قال. 

(۷) ز- له القاضي؛ صح ه. (۸) م ز: اسوا. 

(9) ز: غضب. )۱١(‏ ز: الآجر. 


(١١)أي:‏ هلك وضاع كما تقدم. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الغصب 
> 


وإذا غصب رجل رجلا عبداً فأبق عند الغاصب ثم صالح مولاه وهو 
آبق على دراهم مسماة حالة أو إلى أجل فهو جائز؛ لأنه قد كان ضامناً له 
في الأصل. ولو صالحه على دنانير حالة أو إلى أجل كان جائزاً؛ لأن 
الدراهم والدنانير هما السلعتان اللتان''' عليهما مبايعة الناس وصلحهمء 
فإنما صالح عليه» فهو جائزء ولا يفسد الصلح لأن العبد آبق. ولو كان 
صالحه على شيء من الكيل بحنطة أو شعير أو غيره إلى أجل كان فاسداً. 
وكذلك كل ما يوزن من السمن أو الزيت وغيره. وكذلك لو لم يضرب له 
أجلاً وكان حالاً ووصف له من ذلك شيئاً معلوماً بغير عينه وفارقه قبل أن 
يقبضه فإن ذلك فاسد؛ لأن قيمة العبد دين على الغاصب دنانير أو دراهم. 
فإذا صالح”" على ذلك إلى أجل أو حال بغير عينه ثم تفرقا“ قبل القبض 
رم حر اسار وا ل ' معلومة 
وطول معلوم وعرض معلوم وأجل معلوم 7 يجز ذلك؛ لأنه دين بدين. ولو 
صالحه على ثياب بعينها أو طعام بعينه ؟ أن زوك ن حاترا يون 
تفرقا قبل أن يقبضه فهو بمنزلة رجل له على رجل دراهم مسماة فاد شترى بها 
طعاماً بعينه أو زيتا”"' بعينه. فإن هلك ذلك قبل أن يدفعه إلى“ رب العبد 
وقبض ذلك الطعام وتلك الثياب والزيت ثم ظفر بالعبد لم يكن له عليه 
سبيل. فإن وجد بذلك عيباً رده راد العند. .قإن"اسعحق ذلك اخل العيد 
أيضاً. فإن وجد بثوب من الثياب عيبا“ رد ورجع بحصته من ا 


وإذا غصب رجل رجلا أمة فصالحه منها وهي في بيته قائمة بعينها 
على طعام كيل معلوم إلى أجل معلوم كان جائزاً. وكذلك كل ما يكال أو 
يوزن. وكذلك لو صالحه منها على ثياب مسماة معلومة الرُقْعَة والجنس 
والطول والعرض والأجل فهذا جائز. وهذا بمنزلة البيع في ذلك كله. 


)١(‏ ف ز: السنتان. (۲) ز: اللبان. 

(۳) ف: صالحه. 304 ثم يقرقاء 
)0( أي غلظ وثخانة كما تقدم. (5) ز أو طعام بعینه 
0) مز: أو “زنك (۸) م ف ز: رجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لكت 
ولو أقر الغاصب أن الأمة آبقة“ وقال الطالب: بل هي في بيتك» ثم 
0 صالحه على طعام إلى أجل لم يجز ذلك؛ لأنه قد لزمته قيمتها 
ينا" . ولو قال الطالب: قد أبقت من عندك» فقال الغاصب: بل هي في 
ay‏ و يعم أن عل مض كان 
تزا وإنما أنظر في هذا إلى قول القاصبة. آلا ترق أن الأمة لو ”7 
اتا رجل كان شراؤه باطلاً. فإن قال: هي عندي قد أخذتهاء ثم 
اشتراها فإن ذلك جائزء فكذلك الأول. 


وإذا غصب الرجل كُرَ حنطة من رجل فصالحه من ذلك على عبد 
بعينه فهو جائز. وكذلك الحيوان كله . وكذلك لو صالحه على شعير بعينه 
أكثر من الكيل من ذلك ودفعه إليه فإنه جائز. وكذلك لو كان الخصب حيواناً 
فضالخة ‏ على حيواك بعينه ودفه إلنه”""فهذًا جاتر كله 


وإذا غصب رجل رجلاً كر حنطة فجاء الطالب وهو قائم بعينه فصالحه 
منه على دراهم إلى أجل مسمى فإن ذلك جائز. وكذلك الدنانير. وكذلك 
الذهب والفضة. وكذلك الوزن كله. فأما الكيل فلا يجوز فيه النسيئة. وإن 
صالحه على شيء غير الحنطة يداً بيد أكثر“ من ذلك أو أقل فهو جائز. 
خلا الطعام. فإن صالحه على طعام مثله إلى أجل أو حال فهو جائز. 


وإذا غصب رجل رجلا كُرَيْ حنطة وشعير فصالحه”"''' على أحدهما 
على أن أبرأه من الآخر وهو مستهلك فهو جائز. وإن كانا مستهلكين جميعاً 


(1) ز: ائقة. (۳) مز: دين. 
(۳) ز: لو أبقيت. )٤(‏ م ف ز: أن. 
(0) ز- وكذلك الحيوان كله. (5) ز: فصالحين. 
(۷) نز - إليه. (0) ز: 0 


(4) مز حال. (١٠)ز:‏ صا 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الغصب 


فصالحه على كر شعير إلى أجل على أن أبرأه من الحنطة فهو جائز. وإن 


صالحه على كر شعير بعينه على أن أبرأه من الحنطة فهو جائز. 


وإذا غصب رجل رجلا مائة درهم وعشرة دنانير فاستهلكها ثم صالحه 
من ذلك كله على كر حنطة بعينه فهو جائز. فإن استحق أو وجد به عيب" 
رده ورجع بالدنانير والدراهم. 


وإذا صالحه منها على خمسين درهماً إلى أجل مسمى فهو جائزء 
وه و ا سادق ا جا ودل لو العلل خن رها 
حالة أو نتدها إياه. فإت اتشحقت فخ معلياء. ولا تقض الح :وان كانت 
/[4/8:ظ] رُيُوفاً أو سَنُوقَة استبدلها منه» ولا ينتقض الصلح. ولا يشبه هذا 
العروض. وكذلك لو صالحه على وزن خمسين درهما فضة تبر كان هذا 
جائزاً. إنما هذا حط. وكذلك لو غصبه مائة مثقال فضة تبر وعشرة دنانير 
فصالخه على خمسين درهماً إلى أجل أو حالة كان هذا“ جائزاً إذا كانت 
الدراهم مثلها في الجودة. فإن كانت خيراً منها فلا خير فيه. ولا يشبه هذا 
البيع. وكذلك لو صالحه على كر تمر بعينه أو إلى أجل وهو دون ذلك كان 
هذا جائزاً. ولو كانت براءته مما بقي حط عنه. 

وإذا غصب الرجل رجلاً كر حنطة فصالحه منها على نصف كر حنطة 
والغصب قائم بعينه» أو صالحه على نصف الكر الغصب فدفعه إليه 
واستفضل النصف الباقي» غير أن الطعام الغصب لم يكن بحضرتهما حيث 
اصطلحاء فإن الصلح جائزء وأكره ما استفضل الغاصب وأرده على 
المغتصب منه. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وكذلك الدنانير والدراهم. لو 
اغتصب رجل رجلا ألف درهم فخبأها وغيّبها عنه ثم صالحه على خمسمائة 
أعطاها إياه من تلك الألف الدراهم أو من غيرها”' أحببت له أن يرد 
الفضل. وكذلك الدنانير. 


)١(‏ ز: عيناء (۲) ز: منها. 
(۳) ز: جائز. )٤(‏ ز: فهذا. 
)0( مفاز: من حيرها. 


دچ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن كانت الدراهم في يدي الغاصب قائمة بعينها حيث يراها المغتصب 
منه والغاصب منكر للغصب”'' ثم صالحه على خمسمائة منها فهو جائز. وكذلك 
الدنانير والحنطة. وكذلك كل س“ يكال أو يوزن. والصلح على الإنكار جائزء 
غير”' أن المنكر آثم في الإنكار وفي الغصب. فإن وجد المغتصب بينة على بقية 
ماله الذي في يديه قضيت له به. وإن كان الغاصب مقراً بالدراهم الغصب 
وبالحنطة وهي ظاهرة في يديه يقدر المغتصب على قبضها فصالحه على نصفها 
على ابر اا e‏ نمل الباق الأول قن انقفوي غير الى انل فى دا 
بالاستحسان ولا أجيز الصلح وأدفع ذلك كله إلى المغتصب 00 
ولو كان صالحه من ذلك على ثوب ودفعه إليه كان هذا جائزاً على 
الإقرار والإنكار حاضراً كان الغصب أو غائباً؛ لأن هذا بمنزلة البيع. وكل 
عبد أو أمة غصب أو دابة أو ثوب صالح الغاصب المغتصب منه على نصفه 
وهو مغيّب عن المغتصب فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا لم يكن ديناً عليه. 
وإن كان هذا الغصب فى هذا الوجه /[0/8٠5و]‏ حاضراً أو مغيّباً فهو سواء لا 
يجوز. وكذلك لا يجوز بعد الإقرار ولا بعد الإنكار. ولو كان صالحه من 
ذلك على عرض آخر وقبضه جاز ذلك في الإنكار والإقرار في كل وجه. 
وإذا اغتصب رجل رجلا عبداً فأبق عنده فصالحه المغتصب على ثوب 
وقبضه منه فإن الصلح جائز ولا يفسده”*' الإباق؛ لأن الغاصب كان ضامناً. 
وإن لم يرجع العبد أو مات في إباقه فهو سواء. 


96 35 % 


باب الصلح في الغصب بين اثنين 


وإذا اغتصب رجل عبداً بين اثنين فاستهلكه ثم صالح أحدهما من 
نصيبه على دراهم وقبضها فإنه جائز» ويشركه الآخر فيما أخذ فيأخذ منه 


)۱( ف ز: الغصب. (۲( ز- والحنطة وكذلك كل ما. 
)۳( م فاز: عنه. والتصحيح من ب. )€3 م فاز: ولا يفسد. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الغصب 

نصفه. وكذلك لو ضالحه على دناتيو::فإن. صالحه على ثوب قالذي أخذ 
الثوب بالخيار» إن شاء دفع نصف الثوب إلى شريكه» وإن شاء أعطاه ربع 
قيمة العبد واتبعا الغاصب بنصف قيمة العبد فيكون بينهما نصفين. وكذلك 
كل عرض صالحه عليه أو حيوان. وكذلك لو صالحه على طعام أو شعير أو 
شىء مما يكال أو يوزن أو زيت فذلك كله باب واحد. والخيار في ذلك 
إلى المصالع اا ك د اه ند فعا ت إن ای فلك 
الآخر لم يكن له شيء. وكذلك إن طلب أن يدخل معه فيما قبض وقال 
المصالح: أعطيك ربع قيمة العبد» فإن الخيار في ذلك إلى المصالح» ما 
خلا الدنانير والدراهم فإنه يدخل معه فيأخذ منه نصف ما أخذ ولا خيار في 
ذلك. 


وكل عرض غصبه رجل من اثنين فاستهلكه فهو مثل ذلك إذا كان مما 
لا يكال ولا يوزن. فإن كان العرض قائماً بعينه ظاهراً أو مغيّباً فصالح 
أحدهما من حصته على دراهم أو دتائير أو شيء مما يكال أو يوزن وقبض 
الق اق a O ARS‏ مهد جنا قلقي ف ول E‏ 
وخصومته. والإقرار من الغاصب في الصلح والإنكار في هذا الوجه سواء. 


وإذا اغتصب رجل رجلين طعاماً بينهما فغيّبه''' عنهما ثم صالح 
ادما على دراهم أو دنانير أو شيء مما يكال شعير أو تمر أو شيء مما 
يوزن زيت أو سمن وقبض ذلك فإن لشريكه أن يشركه في ذلك إذا كان 
الغصب مغيّباًء لأنه /[۸/٠٥ظ]‏ دين لهما جميعاً اقتضى”“ أحدهما حصته 
فللآخر أن يشركه. فإن قال: أدخل معك فيما أخذت» وأبى”" المصالح 
ذلك فإن الخيار في ذلك إلى المصالح› إن شاء أدخله فيما قبضء وإن شاء 
أعطاه ربع الك“ الغصب. وإن كان الغصب ظاهراً في يدي الغاصب غير 


)١(‏ م ز: فعينه. (۲) ز: اقبضا. 
(:) أي: إن كان المغصوب كُرًا من طعام. وقد تقدم نظير هذه المسألة قريباً. انظر: 
ظ. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أنه يجحد ذلك أو يقر به لهما فلا يشركه الآخر فيما أخذ المصالح» إنما 
هذا بيع الآنء باعه نصيبه”'"» والآخر على حقه. ولا يشبه هذا المغيّب ولا 
المستهلك؛ لأن ذلك دين وهذا حاضر. 

ولو أن رجلين ادعيا في دار دعوى ميراث عن أبيهم”"© فصالح رب 
الدار أحدهما على مال لم يشركه الآخر في شيء إن كان المصالح مقرأ أو 
منكرا. وكذلك الأرض والعروض والحيوان من ميراث كان أو غيره. 


16 25 % 


باب“ صلح المستكره 

قال أبو حنيفة: لا يكون الاستكراه إلا من سلطان. 

وقال: لو أن رجلاً جحد رجلاً حقه وتهدّده”؟2 فيه حتى صالحه جاز 
الطالب على حقه. 

ولو أن ضلطانا أكره رجلا حتى صالح من دعوى يدعيها في دار كان 
صلحه باطلاً.ء وكان له أن يرجع في ذلك. وكذلك لو كان أكره المدعى قبله 
حتى صالح وهو منكر كان له أن يرجع في ذلك. وكذلك الصلح في الأرض 
والحيوان والعروض كلها والديون والخصومات في كل وجه. إذا أكره 
السلطان الطالب لذلك حتى يصالح أو يبرأ منه بغير صلح أو يقر أنه قد 
استوفى فإن ذلك كله باطل لا يجوز منه شىء. وكذلك لو كان أكره المدعى 
قبله حتى صالح بعد أن يكون المدعى قبله ينكر فإن له أن يرجع. والصلح 
في ذلك باطل. 


(۱) ز: نصبه. 
(9) ز + المستكره باب. 
(5) تهدده تهددا وهدده تهديدا بنفس المعنى. انظر: مختار الصحاح»› (هددا. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح المستكره 
لكام > سے 


فإن كاتنت الدعوى فى دار المدعى قبله وهو مقر بحقه ويه ف 


السلطان المدعى قبله”© ختى ضالح فإن له أن يرجم" فيما أعطى من 
الصلح» ويكون الآخر على حقه. 

وكذلك لو كانت الدعوى في عبد أو أمة أو عرض من العروض فإن 
كان منكراً فأكرهه السلطان حتى يقر ويصالح فإن إقراره وصلحه باطل لا 
يجور. 

وإكراه البيلطان بالعهدة والحبسن والتقبيد والوغيد. فإن قال لها 
صالحه» ولم يظهر له ا من ذلك /[51/8و] فالصلح جائز. وإن هو ضربه 
حتى يصالح أو عذبه حتى صالح أو توعده“ بالحبس أو الضرب أو التقييد 
أو قطع اليد حتى يصالح فإن الصلح على هذا الوجه باطل لا يجوز. ولو 
توعده وضربه على صلح في شيء فصالح ٳنسانا“ آخر في شيء آخر کان 
جائزاً. 

ولو أن سلطاناً جَبَّرَ رجلا ادعى رجلان في دار في يديه دعوى فجبره 
السلطان على صلح أحدهما فصالحهما جميعاً كان صلح المجبور عليه 
باطلاًء وكان الصلح الآخر جائزاً. ولو جبره على أن يقر له بدين فأقر لهما 
جميعاً لم يجز الإقرار لواحد منهما؛ لأنه لا يأخذ أحدهما شيئاً إلا أخذ 
الآخر مثله. 


والسلطان الذي يكون استكراهه باطلاً لا يجوز فيه الصلح كل سلطان 

قدر على الحبس والسجن والضرب. 
4 7 02 جاع 5 - 7 5 ع 3 (6©9 
ولو أن قوماً دخلوا على رجل بيتاً ليلا أو نهاراً فتهددوه أو توعدوه" 


)١(‏ جبر وأجبر بمعنى واحد. انظر: لسان العرب» «جبر). 

(۲) ز - وهو مقر بحقه فيها فجبر السلطان المدعى قبله. 

(۳) ف والصلح في ذلك باطل فإن كانت الدعوى في دار المدعى قبله وهو مقر بحقه 
فيها فجبر السلطان المدعى قبله حتى صالح فإن له أن يرجع. 

)٤(‏ ز: يصالح أو يوعده. (4) م ز: إنسان. 

0) مز: أو توعده. 
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کا لے 
أو ا عليه السلاح حتى صالح رجلاً من دعوى ادعاها قبله فأقر 
المدعى قبله والمدعي بأن الصلح كان على هذا الوجه فإن الإقرار ينبغي أن 
يجوز في قياس قول أبي حنيفة. وأما أبو يوسف ومحمد قالا: إن كانوا 
شَهَروا عليه السلاح نهاراً فإن الصلح لا يجوز. وإن كانوا لم يَشْهَّروا عليه 
السلاح وضربوه وتوعدوه فإن كان ذلك نهاراً في مصر فالصلح جائز. وإن 
كان ليلا في مصر لم يجز. وإن كان في سفر ليلاً أو نهاراً لم يجز؛ لأنه لا 
يفدن هاهنا على النامسن + اودر بالهار ٠‏ فن. المضس على الاس وكدلك :إن 
كاحق اباي "لا قور على التو 7 
وقال أبو حنيفة: لو أن رجلا توعد امرأته حتى صالحته. من صداقها 
عليه أجزت ذلك عليها. فإن جاءت بالبينة أنه جَبَرَها على ذلك أو أكرهها أو 
ضربها حتى صالحته لم يقبل ذلك وجاز الصلح عليها. وقال أبو يوسف 
ومحمد: إن قامت لها بينة أنه شَّهَرَ عليها سلاحاً ليضربها به حتى صالحته 
نهاراً أو ليلا في سفر أو حضر أبطلنا ذلك. وإن كان هم بذلك بغير سلاح 
أبطلت الصلح إن كان ليلا. وإن كان نهاراً في مصر أجزته"". وإن كان في 
ر ا على اعد طلم ن ولو توعدها بالطلاق أو بأن 
يتزوج”"' عليها أو يتسرّى عليها أجزت عليها“ ذلك الصلح. 


6 € 
باب الصلح في الوديعة 
/[/1دظ] وإذا استودع رجل رجلا وديعة فقال المستودع: ضاعت» 


)١(‏ م ف ز: أو شهدوا. شَهَرَ السلاح يَشْهُرُه شَهْرا على وزن منع أي سَلَّه. انظر: لسان 
العرب» «شهر»؛ والقاموس المحيط. «شهر). 


(۲) ز- قياس. (۳) ز: بالنها. 

(5:) أي: قرية كما تقدم. (0) ف: أو اضربها. 
ي ۴ صر 

(5) ز: أجزبه. )۷( ز: يزوج. 


(۸) ن- عليها. 


كتاب الصلح - باب الصلح في الوديعة 
س س س لے 
فهو مصدق ولا شيء عليه. وعليه اليمين بالله لقد ضاعت. فإن صالحه 
صاحبها بعد هذا الكلام وهو يدعي أنه استهلكها على مال وضمنه إلى أجل 
أو عجله فإن الصلح باطل لا يجوز من قبل أنها أمانة وأنه مصدق فيها. 

وكذلك إن قال: دفعتها إلى رب الوديعة» كان مصدقاً فيها بعد أن 
يحلف بالله وهو بريء منها. فإن صالحه بعد هذا الكلام على مال فإن 
الصلح باطل. فإن جحد الطالب أن يكون المستودع قال هذه المقالة قبل 
الصلح وادعى المستودع أنه قد قالها فإن المستودع لا يصدق عليهاء 
والصلح عليه جائز. فإن أقام بينة بهذه المقالة برئ من الصلح. وإن لم يكن 
له" بينة استحلف الطالب» فإن حلف فالصلح جائزء وإن نكل عن اليمين 
بطل الصلح. وهذا قول أبي يوسف. 

وقال"“ محمد" بن الحسن: الصلح جائز في ذلك كله؛ لأن 
المستودع إنما صالح على دعوى صاحب الوديعة للضمان؛ لأنه قال: 
استهلكت وديعتي فأنت ضامن لها» فصالحه على ذلك فالصلح جائز. وإن 
قال المستودع : ضاعت أو دفعتها إليك» أو لم يقل ين قير ا 


وإن كانت الوديعة قائمة بعينها فصالح منها الطالب على مائة درهم 
والوديعة ماتا“ درهم فالصلح باطل لا يجوز» لا يحل له أن يستفضل› 
ويرد الوديعة على صاحبها. ولو صالحه منها على عروض قليلة أو كثيرة فهو 
جائز. 

فإن كان الصلح بعد إنكار الوديعة فهو جائز أيضاً. وإن كان بعد 
الإقرار فهو جائز أيضا. 


وإن كان الصلح على مائة درهم والوديعة 058 درهم وهي قائمة 
بعينها والصلح بعد الإنكار فإنه لا يجوز إذا قامت البينة على الوديعة. فإن لم 


0) ز-له. (۲) زن - وقال. 
(۳) ز: ومحمد. (5) م ز: مائتي. 
)0( م ر ما 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

تقم''' بينة فالصلح جائز. وإن كان الصلح على عشرة دنانير بعد إنكار 
فالصلح جائز. 

وإن كان على إقرار والوديعة غير حاضرة عندهما م لا يجوز. فإن 
كانت حاضرة في يدي المستودع فهو جائز اشا 

وإن صالحه على مائة درهم وهو مقر بالوديعة ثم قامت البينة على 
الوديعة بعينها أنها مائتلا" درهم وقد قبض المائة من الصلح فإنه يرجع بمائة 
أخرق. وكذلك لو گان" صالحه على مائة درهم من الوديعة بعينها فإنه 
يرجع بالمائة الأخرى. 


وإذا استهلك المستودع الوديعة فضمنها ثم صالحها على مائة درهم 
والوديعة ألف /[57/8و] درهم فالصلح جائز. وكذلك لو صالح على عروض 
أو على دنانير يدا بيد فهو جائز من قبل أن الوديعة دين عليه. وكذلك لو 
صالحه على إقرار أو على إنكار فهو جائز. 

امرأة استودعت رجلاً وديعة كانت عندها لغيرهاء ثم قبضتها منه 
فاستودعتها آخرء ثم قبضتها منه ففقدت بينهما متاعا من الوديعة ولم 
تقصد لأحدهما خاصة فادعت“ قبله غير أنها قالت: ذهب بينكما ولا 
أدري أيكما أصابه» فأنكرا جميعاً وقالا: لا ندري ما كان في“ وعائك 
غير أنك دفعت إلينا متاعاً في وعاء فلم نفتشه ورددنا الوعاء ملي 
فصالحتهما من ذلك على صلح؛ قال: هي ضامنة لصاحب المتاع قيمة 
ذلك. والصلح فيما بينهما وبينها جائز. [قلت:] أرأيت إن .جاء زوجها 
فادعى ذلك قبلهما ولم يقل: إن امرأتي وكلتني» فصالحهما من ذلك 
على صلح ولم يقل: اضمنا ذلك» غير أنه قال: عليكما من قيمة ذلك 
الثوب المفقود خمسون درهماً لصاحب المتاع صلحاً بيننا؟" أرأيت ! 


)١(‏ ز: لم يقم. (۲) م ز: مائتي. 


(۳) ز۔ كان. (4) ز: فادعته. 
في (5) ز - عليك. 


(0) يأتي جوابه بعد السؤال التالي. انظر: الكافي» ؟188/7و. 


كتاب الصلح - باب الصلح في العارية 3 
لم يُذْكّز رب المتاع''' فقالوا: على كل واحد منا خمسون"'" درهماًء 
ولم يبينو 007 لمن الدراهم» غير أنها هي كانت تدعي قبلهم؟ [قال:] فإن 
لمر أة 0 تأخذ“ كل واحد منهما بحصته من ذلك. [قلت:] أرأيت إن 
كان هذا القول كله من زوجها أو من أخ لها فضمّن المستودعين ما 
ذكرناء والمرأة غير حاضرة ولا يعلم أنها كانت وكلت زوجها بذلك إلا 
بقولها: 'إتي كنت وكلنه بذلك؟ ارايت إن ل تقل" اذلك غير انها 
قالت: قد رضيت"" بالصلح الذي صالحكما عليه زوجي؟ [قال:] فإن 
الصلح جائزء e‏ ذلك. 
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باب الصلح في العارية 


وإذا استعار رجل دابة إلى وقت فعَطِبَت”* تحته فنفقت فقال 
المستعير: قد نفقت تحتي» وكذبه رب الدابة وهو مقر بالعارية فإن القول 
فول ادر :وا مان عله فان خا رب الات ٠‏ ادف 
المستعير يمينه فصالحه على صلح بعد هذه المقالة فالصلح باطل لا يجوز 
وهو بريء. وكذلك لو لم تَعغطب وقال: قد دفعتها إلى رب الدابة» فالقول 
قوله. وإن جحد رب الدابة فصالحه بعد هذا فالصلح باطل لا يجو 0 


9ن نوا (6) ز: أن يأخذ. 
(5) يأتي جوابه بعد السؤال التالي. انظر: الكافي» ۱۸۸/۲و. 
5) ز: لم يقل. (۷) ز- قد رضيت. 


(۸) عطب من باب لبس» أي : هلك. انظر: المغرب. «عطب». 

(9) ز - قد نفقت تحتي وكذبه رب الدابة وهو مقر بالعارية فإن القول قول المستعير؛ صح 
ه. 

(١٠1)ف:‏ الدار. 

(١١)ز‏ وهو بريء وكذلك لو لم تعطب وقال قد دفعتها إلى رب الدابة فالقول و وإن 
جحد رب الدابة فصالحه بعد هذا فالصلح باطل لا يجوز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

راا لے 
وإن لم يكن للمستعير /[۲/۸٥ظ]‏ بينة على مقالته هذه جاز عليه الصلح. 
وعلى رب الدابة أن يحلف أن المستعير لم يقل هذه المقالة"'2. فإن حلف 
جاز الصلح. وإن نكل عن اليمين بطل. 

وقال محمد: الصلح جائز في ذلك كله على قياس الوديعة التي 
وصفت لك قبل هذا. فإن أنكر رب الدابة العارية وقد نفقت تحت المستعير 
فصالحه على صلح فهو جائز. فإن أقام المستعير بينة على العارية وأنه قال: 
قد نفقت”'' قبل الصلح» بطل الصلح. وإن لم تكن له بينة فأراد استحلاف 
رب الدابة على ذلك فعل. فإن خالف المستعير فعطبت الدابة فهو ضامن. 
فإن صالح على دراهم فهو جائز؛ لأن قيمة الدابة دين عليه. وكذلك إن 
صالح على دنانير. وإن صالح على شيء من الكيل أو الوزن بعينه فهو جائز. 
وإن صالح على شيء من ذلك إلى أجل فهو باطل؛ لأن ثمن الدابة دين 
عليه دراهم أو دنانير» فلا يجوز أن يصالح على غير ذلك إلى أجل. 

وإن استعار دابة يحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها أحد 
عشر مختوما فعطبت فصالحه من ذلك على دراهم فهو جائز. وكذلك لو 
صالحه على عرض من العروض بعينه فهو جائز. 

ولو جحد المستعير الدابة ولم تَعْطَبْ”" وقال: هي لي ولم أستعرها منك» 
ثم صالحه على دراهم مسماة حالة أو إلى أجل أكثر من قيمة الدابة أو أقل فهو 
جائز. وكذلك لو كان مقرا بالعارية وهي قائمة بعينها ثم صالحه فهو جائز. 
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وإذا ادعى رجل على رجل عبداً أنه وهب له وقبضه والعبد في يدي 
الواهب والواهب يجحد ذلك فاصطلحا”*؟ على أن يكون نصف العبد 


)١(‏ ف المقالة. (۲) ز: قد تعقب. 
(۳) ز: يعطب. )٤(‏ م ز: فاصلحا. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الهبة ظ 
للمدعي ونصفه للمدعى عليه فهو جائز. وكذلك لو دخل بينهما في ذلك 
فضل دراهم يزيدها هذا هذا أو هذا هذا. وكذلك لو اصطلحا على أن يسلم 
العبد لأحدهما على أن يرد على الآخر دراهم. وكذلك لو كان العبد في 
يدي الموهوب له فاصطلحا على جميع”'' ما ذكرنا فهو جائز كله. وكذلك 
النحلى فى هذا والعطية والعمرى. 

وإذا ادعى الموهوب له الهبة وأقر أنه لم يقبض وجحد الواهب الهبة 
/[5"/8و] فاصطلحا على أن يكون العبد بينهما فإن هذا لا يجوزء والعبد 
للواهب؛ لأن الموهوب له لم يستحقه. وكذلك لو زاده الواهب دراهم مع 
ذلك كان له أن يرجع فيها. 


ولو أن الموهوب له رد عليه مع ذلك دراهم على أن يسلم له 
نصف العبد ويترك له نصفه كان هذا جائزاً وإن كان أصل”" الدعوى 
باطلا. الى لق أن هد ادعى عبداً فى يدي رجل فقال لصاحبه: 
بعتنيه بخمر أو خنزير» وجحد البائع ذلك» فاصطلحا على أن يسلم له 
البائع نصف العبد بكذا وكذا درهماً أن ذلك جائز"" وإن كان أصل 
الدعوى باطلاً. وكذلك الهبة إن اصطلحا على أن يسلم له نصف العبد 
بكذا كذا درهماً فإن“ ذلك جائز وإن كان أصل الدعوى باطلاً. أرأيت 
لو ادعى أن العبد له وجحد المدعى عليه فصالحه على دراهم دفعها إليه 
على أن يسلم له نصفهء ثم أقر المدعي أنه لم يكن له فيه حق قطء 
أكنت أبطل الصلح. لا أبطل الصلح في ذلك» والصلح جائز ماض. 
وكذلك العمرى في هذا والنحلى'' والعطية. وكذلك كل ذي رحم محرم 
يختصمان في هبة فهو مثل ذلك أيضا. وكذلك الدور في هذا والحيوان 
والأرضون والعروض. 

ولو ادعى رجل أن رجلاً وهب له نصف دار غير مقسوم وأنه لم 
)١(‏ ز - جميع. (۲) ز: أصلى. 


(۳) ز: جائزاً. )٤(‏ ف ۔ كذا. 
(5) م ف ز: ان. (5) ف: والنحل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک. ‏ یھ 
يقبض وجحد الواهب ذلك فاصطلحا على أن يسلم له ربع الدار بألف درهم 
كان الصلح في هذا جائزاً. 
[قلت:] امرأة جعلت أرضاً لها لأخويهاء وأحدهما أخوها لأبيها 
وأمهاء والآخر لأبيهاء ثم ماتت الأخت» فورثها أخوها لأبيها وأمهاء وقال 
لأخيه لأبيه: إن تلك الهبة كانت غير معلومة ولم تجزء وقال أخوها: إنها 
كانت جائزة في قول بعض الفقهاء» فاصطلحا منها على صلح»ء ثم مات 
الأخ الذي ورث أختهء فأراد ورثته إبطال ذلك الصلح عند قاض يرى 
أصل تلك الهبة باطلاء هل ينبغي له أن يبطل الصلح أو يمضيه؟ قال: أما 
في قول من يبطل الهبة والصلح يجعلها ميراثاً. وأما في قول من يجيز 
الهبة فيبطل الصلح ويجعلها هبة بينهما نصفين”'. [قلت:] أرأيت لو كانت 
الهبة كلها لهذا الأخ الذي لم يرث غير أنه لم يكن قبض في حياة أخته 
فخاصمه أخوه الوارث في الهبة وقال: إنها لم تجز ذلك" ولم 
تقبضها'”. فقال الآخر: صدقت””*' لم أقبضها وكذا لا أردها عليك حتى 
يقضي القاضي علي بذلكء. فإنها جائزة؛ أرأيت إن لم يقل : إنها 
جائزة» فاصطلحا منها على صلح ثم أراد إبطال الصلح هو في حياته أو 
ورثته بعد /[7”/8هظ] موته ما القول في ذلك؟ قال: الصلح باطل» 
والأرض ميراث للأخ للأب والأم. 


[قلت:] أرأيت إن وهب رجل لرجل أرضاً ولم يدفعها إليه فجاء 
الموهوب .له يطلب" هبته فقال الواهب: لم أهب لك شيئاً قطء فقال 
الموهوب له: بلى» فظن الواهب أن الهبة إذا كانت غير مقسومة أنها جائزة 
أو لم يظن”" ذلك فصالحه على نصف تلك الأرض وسلمها له غير مقسومة 
ثم أراد إبطال الصلح؟ أرأيت إن صالحه على نصفها وقسمها وبين وسلم 


)١(‏ از + أر. (۲) ف: لك. 
(۳) ز: يقبضها. )٤(‏ ز: صاقت. 


(۷) ز: لم تظن. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الهبة 
ساسح ا سے 
إليه نصيبه وقبضها الآخر ثم أراد الآخر إبطال الصلح؟ قال: له أن يبطل 
الصلح”“ إذا أقر بأصل الهبة أنها لم تكن مقبوضة. 

[قلت:] أرأيت رجلا أشهد على نفسه أن داره بينه وبين بني فلان» 
ولا يعرف الشهود بني فلان كلهم ويعرفون بعضهم ولم يسمهم المقر ثم 
جحد وقامت عليه البينة بهذا القول؟ أرأيت إن قال: داري بيني وبين فلان 
لمتقين + لجل انيف ول بقل 9 ات كيف لرن قر ذلك ولت وة 
قال: أما إذا قال: بيني وبين فلان الميت» فهو بينهما نصفان نصف له 
ونصف لورثة الميت. وأما إذا قال : هي بيني وبين بني“ فلان» فهي بينه 
وبينهم على عددهم إن عرفهم الفيرو؟ أو لم يعرفوهم. 


[قلت :] امرأة ماتت وتركت زوجها وأخاها فصالح الأخ الزوج من 
حقه في ميراثها أجمع على دراهم مسماة ومتاع من متاع المرأة وسمى 
ذلك كله والشهود”' لا يعرفون المتاع فجاء الزوج بالمتاع فقال الأخ: 
ليس هذا بالمتاع الذي صالحتك عليه» أرأيت إن كانت لهما بينة ببينة من 
يؤخذ؟” أرأيت إن كانت في الصلح قلادة" فقال الأخ: إنك أبدلت ما 
كان فيها من اللؤلؤ وجعلت مكانه أردأ منه» أو لم يقل: أبدلته» ولكنه 
قال: قد قطعت ما فيه من الذهب ونقضت ما فيه من اللؤلؤ بعدما وقع 
الصلح» وعرف سائر المتاع وأقر به» ما القول في ذلك؟ قال: يحلف 


)١(‏ ف ز - الصلح. 

)۲( ف - بيني وبين فلان الميت فهو بينهما نصفان نصف له ونصف لورثة الميت وأما إذا 
قال. 

() م بني» صح ه. )٤(‏ ف + الشهود. 

(۵) ف: فالشهود. 

000 پاي جوابه بعد السؤال التالي. وهو بمعناه في ب. ولعل المقصود هنا بقوله: «أرأيت 
إن كانت لهما بينة ببينة من يؤخذ) أن البينة هنا غير معتبرة لأن الشهود لا يعرفون 
المتاع كما ذكر ذلك في المسألة. وقد حذف قوله: «أرأيت إن كانت لهما بينة ببينة من 
يؤخذ) في ب. 

(۷) ز: فلان. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأخ ما هذه القلادة"'2 ولا هذا المتاع الذي صالحتك عليه» ثم يترادان 


26 35 3% 


باب صلح المضاربة 


وإذا كان لرجل مع رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فقال: أديتها 
إليك.» وجحد ذلك رب المال وخاصمه فصالحه المضارب على مائة درهم 
فقال المضارب: قد كنت قلت لك: قد هلكت. /[۸/٤٥و]‏ وجحد رب 
المال هذه المقالة وقال: هذه المقالة زورء فإن الصلح جائز إلا أن يقيم 
المضارب البينة أنه قد قال هذه المقالة قبل الصلح. فإن أقام بينة فإن الصلح 
يبطل. وإن لم يقم بينة استحلف رب المال. فإن حلف جاز الصلح. وإن 
نكل عن اليمين بطل“ الصلح. 

وقال محمد: الصلح جائز في جميع ما ذكرت لك إن ادعى المضارب 
هلاكاً أو دفعاً أو غير ذلك إذا جحد رب المال ثم صالحه بعد الجحود. 

ولو أن المضارب جحد المضاربة ثم أقر بها ثم جحدها ثم صالح من 
ذلك على مال فإن الصلح جائز. فإن كان صالح على أقل منها فالصلح جائز 
إلا أن يقيم رب المال بينة أن هذه الدراهم التي في يديه هي المضاربة 
بعينهاء فيرجع بالفضل. 

ولو كان الصلح على دنانير والمضاربة في يدي المضارب جاز ذلك. 
وكذلك”" لو كانت“ في أهله؛ لأنه جحد فضمن. وكذلك لو صالح على 
عروض كان جائزاً. ولو لم يجحد ولم يدع هلاكاً ولا دفعاً وأقر أنه قد ربح 
فيها مالا ثم جحد ذلك ورد المال المضاربة بعينه ثم صالح من الربح على 


)١(‏ ز: الفلان. بطل 
)۳( ف _ وكذلك. €3 ف: ولو كانت. 


صلح جاز''' ذلك. وكذلك لو ادعى المضارب أن المضاربة والربح قد 
قبضهما رب المال كله وجحد رب المال ذلك ثم صالح رب المال 
المضارب من حصته على دراهم أداها إليه رب المال فهو جائز. 


د 


باب صلح المضارب في المضاربة لغير رب المال 


وإذا كان للمضارب دين أدانه من المضاربة فصالح على أن أخره 
فالتأخير عليه جا + وكذلك: لى الت على أن حط بعضا واخد بعصا 
فهو جائز» وهو ضامن لما حط رب المال. 

ولو باع جارية من المضاربة فطعن فيها بعيب فصالح من ذلك العيب 
على دراهم مسماة جاز ذلك عليه وعلى رب المال. وكذلك إن صالح على 
أن. خط من تمتها شتا 

وكذلك لو صالح على أن أخّر المال عن المشتري فهو جائز. وكل ما 
يصنع التجار في البيع والشراء فهو جائز على رب المال ما خلا الحط في 
غير العيب. ولو باع جارية ثم أقال البيع فيها كان جائزا. 

ولو أسلم المضارب سلما ثم صالح على أن أخذ رأس المال كان 
ذلك جائراً على رب المال. ولو صالح على أن أخذ كفيلا بالدين كن 
الذي عليه الأصل كان جائزاً. وكذلك لو احتال حوالة. ولو أن رب المال 
حط /[۸/٤٥ظ]‏ عن غريم عليه مالا من المضاربة أو أخّر عنه جاز ذلك» 
ولا" ضمان عليه فيه”". وكذلك لو أخذ به كفيلاً أو احتال”" به فهو جائز. 


79> صل 
¥ 6 # 


(۱) ز ۔ جاز؛ صح ه. (۲) ز: جائزه. 


(۳) ف: حط منها. (6) ف: فأبراً. 
() م ز: مال. (5) ز: لا 


(۷) ز: بعينه. (0) ف: أو أحال. 


كتاب الأصل للإمام الشيبانر 


TE‏ : اي 


باب صلح الشريك شركة عنان 


وإذا كان الرجلان مشتركين“ في التجارة والشراء والبيع والنقد 
والنسيئة وليسا بمتفاوضين فباع أحدهما بيعا ثم صالح من ذلك على شيء 
حطه وشيء أخره وشيء قبضه فهو جائز كله عليه وعلى شريكه» إلا الحط 
من غير عيب» فإنه يضمن نصيب شريكه منه ويجوز عليه كله. 


ولو كان سلم فصالح على رأس المال جاز عليه وعلى شريكه. ولو 
كانت سلعة باعها ثم أقالها جازت عليه وعلى شريكه الإقالة. ولو لم يُقِل 
وطعن المشتري بعيب فحط عنه لذلك العيب شيئاً جاز عليه وعلى شريكه. 
ولو أن شريكه أخر هذا المال عن المشتري إلى أجل مسمى لم يجز ذلك؛ 
لأنه ليس هو ولي مبايعته. ولو قبل السلعة بعيب وأقال البائع”"' فيها جاز" 
عليه وعلى شريكه. وإن كان الشريك هو الذي لم يل“ عقدة البيع أخر ماله 
أو مال شريكه الذي ولي المبايعة فيه لم يجز التأخير في شيء من ذلك في 
قول أبي حنيفة» وجاز في حصته في قول أبي يوسف ومحمد. ولو أخذ 
الكل بالمال آل اکال داز فى خف ولا يجوز فى حص شريكه 
ولو أن الذي ولي البيع احتال بالمال وأخذ كفيلاً جاز في حصتهما جميعا 
ولا يشبه الذي ولي البيع في هذا الذي لم يل البيع. 


36 35 % 


باب صلح المفاوض 


وإذا كان الرجلان متفاوضين فكان لهما دين على رجل وَلِيّ 
مبايعته''' أحدهما فصالح الآخر على أن أخّر المال كله جاز على 


)١(‏ م ز: مشتركان. (؟) م: البيع. 
(۳) ز: جايز. )€3 م ز: لم يلي. 
)٥(‏ ف ز: واحتال. 0) ز: متابعته. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح شريك في سلعة خاصة 
ربب ا 7 ي و 
المفاوض تأخير المال كله وعلى شريكه. ولا يشبه المفاوض في هذا 
شريك عنان. وكذلك لو أقال بيعاً وقبل رأس مال سلم أسلمه الآخر 
فهو جائز عليهما جميعاً. وإن حط بعيب طعن به مشتر والذي 
ولي البيع ريك E‏ خط الى ول N‏ ذلك 
عليهما جميعاً. ولو صالح من غير عيب على أن وضع بعض المال 
جاز ذلك فى نصيبهء ولا يجوز فى /[05/8و] نصيب صاحبه. ولو كان 
الذي ولي البيع هو الذي حط جاز ذلك في المال كله» وضمن 
لشريكه النصف. ولو احتال أحدهما بالمال جاز عليهما. وكذلك لو 
أخل به كفيلا. 


26 35 


باب صلح شريك في سلعة خاصة 


وإذا كانت جارية بين اثنين فباع أحدهما برضى صاحبه ثم صالح 
من المال على أن أخذ منه طائفة وأخر طائفة وحط طائفة فإنه يضمن 
لشريكه نصف ما حط ونصف ما أخذ. وكذلك لو حط من عيب. 
وكذلك لو ردت عليه السلعة بعيب فصالح على أن قبلها فالسلعة له 
لازمة» وهو ضامن لنصف الثمن لشريكه. ولا يشبه هذا الشريك في 
التجارة. وكذلك لو كان سلم أسلمه بينهما ثم أقاله وقبل رأس المال فإنه 
جائز عليه» ويضمن لشريكه نصف الطعام. وهذا كله قياس قول أبي 
حنيفة. وهو قول محمد وقول أبي يوسف إلا أن أبا يوسف قال في 
الخ له لا مسر :ذلك فى ضصنة” نوركف فى" الوكيل رلا في 
المضارب ولا في الشريك المفاوض ولا العنان ‏ _ 


)١(‏ م ز: مشتري. (۲) ف _ ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب الصلح من دين إلى أجل على أن جعله“ حالاً 


وإذا كان لرجل دين" على رجل إلى أجل من ثمن بيع فصالحه على 
أن جعله حالاً فهو جائز. وكذلك لو قال: قد جعلته حالاً بغير صلح. 
ويؤتخلية. خالا ولو الم يجعله حالاً ولكنه قضاه المال فاستحق فإن الدين 
إل أخلف ولو كان الال دراهم رُيُوفاً أو سَتُوقَة فردها الطالب فإن المال 
إلى أجله"“؛ لأن هذا لم يرفض الأجل. ألا ترى أنه لو كان عليه المال 
خالا فصالحه على أن بجعله نجوما على أن أخراعنه تبجعا عن مخله فالمال 
عليه حال كما كان ا الصلح على هذا جائز. وكذلك”"' لو رهنه رهناً 
واشترط عليه أنه إن استحق الرهن فالمال عليه" حال كما كان فالصلح 
جائز على هذا. وكذلك لو أخذ منه كفيلاً على هذا على أنه إن أخَّر نجما 
عن محله فالمال عليه وعلى الكفيل حال فإن الصلح على هذا جائز. 

/[5/4دظ] وإذا أسلم الرجل ثوباً إلى القصار“ فخرقه القصار بده 
فصالحه رب الثوب على دراهم مسماة على أن يسلم له الثوب فهو جائز. 
وكذلك لو صالحه على دراهم مسماة على أن يكون الثوب لرب الثوب فهو 
جائز. وكذلك لو صالحه على دينار. وإن كان" إلى أجل أو حال فهو 
سواء. وكذلك لو صالحه على شيء من الكيل أو الوزن بعينه فهو جائز. 
وإن صالحه على أن أسلم له الثوب على حنطة'' مسماة إلى أجل فهو 
باطل في حصة الخرق» وفي حصة الثوب جائز. وإن صالحه على أن يأخذ 
رب الثوب الثوب ومختوم حنطة إلى شهر مكان الخرق فهذا لا يجوز ؛ لأن 


)١(‏ ف: أن أجعله. (0) م ز: دينا. 

(۳) م ز: أو كان. 

)٤(‏ ف ولو كان المال دراهم زيوفا أو ستوقة فردها الطالب فإن المال إلى أجله. 
() ف ۔ أن. ۰ (5) م: وكذ. 

)۷( م ز: عليك. (۸) ف: إلى قصار. 

(9) ف: ولو کان. )۱١(‏ ف: والوزن. 


١‏ على خط 


كتاب الصلح - باب الصلح في المرض aD‏ 
الك ل ا لے 
الخرق قيمته دراهم أو دنانير دين على القصارء فلا يجوز أن يصالحه على 
شىء غير ذلك إلى أجل. ولو صالحه على حنطة بعينها أو على حيوان بعينه 
ا ذلك. 

ولو أن. حائكاً أفسد عزلا"“ فقصر فيه عما شرط من الذرع كان 
صاحب الغزل بالخيار. إن شاء سلم الثوب وضمن له غزلا مثل غزله. وإن 
شاء أخذ الثوب وأعطاه أجره. فإن صالحه على أن سلم له الثوب على 
دراهم مسماة إلى أجل فإن هذا لا يجوز؛ لأن عليه غزلا مثل غزله. فلا 
يجوز أن يبيعه ديناً بدين. ولو صالحه على أن يأخذ رب الغزل الثوب 
ويعظية الخانك :عفن الأجر ويتحط عه عض كان ذلك جائزا. 


جد جل علد 


92805 005 27 


باب الصلح في المرض"" 


وإذا صالح المريض من دم عمد كان له فيه القصاص على مال إلى أجل 
وليس له مال غير ذلك فهو جائز. وإن كان صالح من دم عمد على مائة درهم 
فتكون المحاباة فيه من الثلث. وكذلك لو كان خلع امرأة على ألف درهم 
إلى سنة وقد كان دخل بها فالخلع جائز» ولا يعجل من ذلك شيئا. 

ولو كان له ألف درهم من ثمن بيع فصالحه على أن عجل له 
تسا وآخر عه خمسناثة إلى لجل ثم :مات :من ذلك المرض'" بولا مال 
له غير ذلك» فإن كانت الخمسمائة المعجلة عند المريض جاز التأخير في 
ثلث الألف تاماً إلى الأجل» ورد الذي عليه الدين من الخمسمائة التي عليه 
الثلث. وإن كان /957/81] المريض قد استهلك الخمسمائة المعجلة التي 


)١(‏ الغزل بمعنى المغزول من باب التسمية بالمصدر. انظر: المصباح المنير» «غزل). 
(0) م: بعضاً. (۳) ز: في المريض. 
)٤(‏ ز: فيكون. (5) ز: المريض. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قبض جاز التأخير في ثلث الخمسمائة التي على الغريم وعجل الثلثين. 
والقرض فى هذا الوجه والغصب والوديعة المستهلكة فى ذلك كله سواء. 

وكذلك لو لم يكن عليه دين وكان عند المريض عبد يساوي ألفاً فباعه 
منه بثلاثة آلاف إلى سنة ولا مال له غيره ثم مات المريض فإنه يقال 
للمشتري: عجل ثلثي الثمن والبقية عليك إلى الأجل أو رد العبد. وذلك 
لان أضل هذا كان مال آخر عه فهر وصية. وقال حك يفال له أن 
بالخيار» إن شئت فعجل ثلثي الألف قيمة العبدء وتكون”" البقية عليك إلى 
الأجل» وإلا فرد العبد؛ لأن البقية التي تزدادها”" على قيمة العبد لم يكن 
بمال للمیت “ إلا إلى الأجل ھک ولو ET‏ 
ا 


e SS 
مانت فئ ذلك المرض ولا مال لها غيرها إلا عبد تركته كانت الآلف‎ 
على الزوج إلى الأجل» وكان ميراثه في العبد ثابتاً‎ 

ولو أن مريضاً له مكاتب عليه ألف درهم من مكاتبته حالة"“ فصالحه 
على أن أخرها عنه سنة ولا مال له غيرها جُبِرَ المكاتب على أن يعجل 
ثلثيها إن مات المريض من ذلك المرض “. 

ولو كانت قيمة العبد ألف درهم فكاتبه على ثلاثة آلاف درهم إلى سنة 


ولا مال له غيره ثم مات المريض من ذلك المرض جُبر" العبد على أن 
يعجل ثلثي المكاتبة إن شاء؛ لأن أصل هذا كان حالا . وقال محمد: 


(۱) ز - إلى. (۲) ز: ويكون. 
(۳) ز: تزادادها. 0) ز: الميت. 
(4) م ف ز: مالا. [5«د قن ر 


)۷( م ف ز: حدله. والتصحيح من ب. (A)‏ ز - من ذلك المرض 
(9) ز: جبرا. (۱۰) م ف ز: مالا 


كتاب الصلح ‏ باب صلح سلم في هذه الدار بألف والدار في يديه 0 
يقال للمكاتب: عجل ثلثي قيمتك وتكون البقية عليك إلى الأجل» وإلا 
رددناك0) فى الرق. 


16 36 % 


باب صلح الصبي التاجر 


وإذا كان للصبى التاجر دين على رجل فصالحه على أن حط عنه 
الثلث وأخر الثلث”'' إلى أجل مسمى وقبض الثلث فالحط باطل. 

وكل شيء من الصلح يجور على الرجل التاجر فهو يجوز على 
/bo1/۸1ظ[‏ الصبي إلا الحط خاصة من غير عيب. ألا ترى أنه E‏ 
TL E OT‏ ذلك أو ا 
للعيب شيئاً فهو جائز. ولا يشبه هذا العيب. وأما حط الصبي من غير عيب 
فإنه لا يجوز. 

1 : 1 00 0 م 

ولو أسلم ثم صالح على رأس المال كان جائزاً. ولو ابتاع هو“ سلعة 
فطعن بعيب فصالحه" البائع على أن قبلها كان جائزاً. وكذلك لو كان عليه 
ال قط عراسي نه ا واا عق كان ذلك ان 

96 36 6 


باب صلح سام في هذه الدار بألف والدار في يديه 


وإذا قال الرجل لآخر: سلم لي هذه الدار التي في يدي بألف درهمء 
فقال الآخر: 1ل]0". وأراد أخذ الدار فإن هذا إقرار من الذي في يديه الدار 


5 ز: : قصالحها. )٤(‏ ف- جاز. 
4 و ش ا 


(۷) ف: ثم صالحه؛ ز + المشتري. (۸) الزيادة من الكافي» ؟/190١و.‏ 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بجميع الدار» وللآخر أن يأخذها. وكذلك إذا قال له: ابرا" منها بألف 
درهم. فأبى ذلك. وكذلك إذا قال: اتركها بألف درهمء أو دعها ل بألف 
درهم. أو أعطنيها بألف درهم» فهذا كله مساومة وإقرار كن ا ألا 
ترى أن الرجل يساوم بالعبد أو الثوب فيقول: برئت منه بألف أو ابرأ منه 
بألف أو سلمه لى بألف. وكذلك العروض والحيوان والعقار فى يدي القائل 
أو في يدي المقر له» فهذا إقرار من القائل. وكذلك إذا قال: أعطنيها بألف. 


ولو أن رجلين اصطلحا فيما بينهما على أن سلم أحدهما للآخر داراً 
وسلم الآخر له عبداً لم يكن هذا إقرارا» من واحد منهماء وهذا صلح؛ 
لأن هذا على غير وجه المساومة» والأول على وجه المساومة. وكذلك لو 
اصطلحا على أن يسلم أحدهما هذا العبد للآخر على أن أبرأه الآخر من 
الدين الذي عليه لم يكن هذا إقراراً بالعبد؛ لأن هذا على وجه الصلح. فإن 
وقع التسليم أو البراءة على وجه الصلح لم يكن إقراراً. ولو اصطلحا على 
أن برئ فلان إلى فلان من هذه الدار وبرئ الآخر إليه من العبد كان هذا 

صلحاء وليس هذا بإقرار. ولو قال: : اخرج من هذه الدار بألف درهم كاملا 
023 كان هذا إقراراً له بالدار. ولو اصطلحا على أن خرج أحدهما 
من هذه الدار وسلمها /[۷/۸٥و]‏ للآخر وخرج الآخر من هذه الدار وسلمها 
له كان هذا جائزا» ولم يكن هذا إقراراً ولا إنكاراً. وأيهما استحق فهما 
ls‏ 


ولو أن رجلا في يديه دار أو عبد فقال للآخر“ : سلمه لي» کان هذا 
اق منه. وكذلك إذا"''' قال: أعطنيه. فإن قال: ابرأ منه» ولم يسم لذلك 


)١(‏ ف: ابدا. (۲) ز-له. 


(۳) م ف ز: منها. () ز + لم يكن هذا. 
(5) م ز: إقرار. 

00 ما ه: في نسخة. ..؛ زاه: في نسخة متصل. 

(۷) ز: جائز. (۸) ف: الآخر. 


0 قرا )۱١(‏ ز - إذا 


ناب ١‏ د بات 05 

كتاب الصلح ‏ باب صلح العامل بيد تك 
مالاً لم يكن هذا إقراراً؛ لأن هذا على غير وجه المساومة. وكذلك إذا 
قال" : اخرج منه. ولو قال: سلم لي شراء هذه الدار بألف درهم» فإن هذا 
إقرار له بها. أرأيت لو كان عبد في يدي رجل فقال آخر: سلم لي بيعه 
بمائتي درهم» ثم ادعى أنه له وأقام البينة أكنث أقبل بينته وهذا مساومة وإقرار 
منه؟ وكذلك إذا قال: ا بألف درهم. ولو أن رجلا اشترى من 
رجل دارا بألف درهم“ : ف و بقع لى رها وک يشو مالا لم 
يكن هذا إقراراً ولا 0 وكذلك لو قال: سلم لي شراءها من فلان. 
وكذلك هذا في الحيوان والعروض. ولو دوقع تيا صلخ اصطلعنا عايه على 
أن يسلم أحدهما للآخر عبداً يقال له: فلان وعلى أن دن الآخر لهذا 
شراء الدار من فلان لم يكن هذا إقراراً؛ لأن هذا على وجه الصلح 
والخصومة» وليس هذا على وجه البيع والمساومة. إنما يكون إقراراً إذا كان 
على وجه البيع والمساومة» وإذا كان على وجه الصلح والخصومة فليس 
بإقرار”"". ولو قال: أشتري منك هذه الدار على أن يسلمها م فلان» أو قال: 
أشتريهاء ولم يقل: منك على أن يسلم لي فلانء أو قال: اشتريتها" على 
أن يسلمها لي فلان» لم يكن هذا 0 لأن هذا 
على غير وجه المساومة والبيع. ولو“ سمى مع هذه الصفة على تسليم فلان 
بماله لم يكن إقراراً لفلان ولا مساومة له» حاضراً كان فلان أو غائباً. 
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باب صلح العامل بيده 
وإذا دفع الرجل ثوباً إلى صباغ يصبغه بقفيز عُضْمْر بدرهمين فصبغه 


)١(‏ ز+ وجه. (۲) زا قال. 


(۳) ز- لي. 

(5) ز- ولو أن رجلا اشترى من رجل دارا بألف درهم؛ صح ه. 
(5) م ز: أن سلم. (7) ف: فاقرار. 
(۷) ف: اشتريها. (۸) ز: إقرار. 


(4) ر وولو. 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 

بقفيزين فإن صاحب الثوب بالخيار» إن شاء أخذ ثوبه وأعطاه درهمين 
بالقفيزء وأعطاه ما زاد القفيز /[1//8ا0ظ] الآخر فى ثوبه. وإن صالحه من 
ذلك غ كفي سمط م فهو ا وکل لوث مالي" على" ال 
سمن بعينه. وكذلك لو صالحه على قفيز من عصفر فهو جائز. وكذلك لو 
صالحه على دراهم إلى أجل فهو جائز. وكذلك لو صالحه على قيراط ذهب 
فهو جائز. 

ولو أن ثوباً هلك عند قصار فقال القصار: قد هلك الثوب» ثم 
صالحه بعد ذلك على دراهم فإن هذا جائز في قول من يضمن القصار. ولا 
يجوز في قول أبي حنيفة؛ لأنه لا يضمن القصار. 

ولو قال القصار: قد دفعت الثوب إليك» وجحده رب الثوب فصالحه 
على صلح لم يجز الصلح» ولا يجب للقصار الأجر بقوله: قد دفعت الثوب. 
وكذلك الحائك والصباغ والصائغ وأشباه ذلك. وقال محمد: الصلح جائز. 

وإذا استأجر الرجل راعياً يرعى له خاصة أو يرعى له ولغيره مشترك”") 
فذكر الراعي أن شاة من الغنم ماتت فهو مصدق والقول"" قولهء فإن كذبه 
رب الغنم فصالحه من قيمتها على شيء فإن الصلح باطل لا يجوز في قول 
أبي حنيفة. وأما في قول من يضمن الأجير المشترك فيجوز على الراعي 
المشترك» ولا يجوز على الراعي الخاص. وكذلك لو قال: أكلها سبع أو 
سرقت» وأنكر ذلك صاحبه. وأما في قول محمد فالصلح جائز في الوجهين 
جميعاً؛ لأن الصلح إنما وقع على ادعاء““ صاحب الشاة الشاة“ وإنكار“ 
ما قال الراعي. 

وإذا ادعى القصار أنه قد" دفع الثوب إلى رب الثوب وطلب الأجر 
وكذبه رب الثوب فصالحه من الأجر" على نصفه فهو جائز. وكذلك لو 


)١(‏ ف + من ذلك. )۲( مم ر 'مشترك. 
(۳) ف ۔ والقول. )٤(‏ ز: على ادعى. 
(6) ز: والشاة. 0) ز: وإنکاره. 


0) ف قد. (۸) ز: من الآخر. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح المحجور عليه 
تعبت ا سے 
صالحه على عرض من العروض بعينه أو وزن أو كيل بعينه. وإن كان الأجر 
حنطة بغير عينها فصالحه من ذلك على دراهم ونقدها إياه فهو جائز. وإن 
كان الأجر حنطة بعينها فصالحه من ذلك على دراهم ونقدها لم يجز ذلك؛ 
لأن الأجر بمنزلة البيع الذي لم يقبض إذا كان بعينه. وإذا كان الأجر ثوبا 
فصالحه منه على دراهم لم يجز ذلك. وكذلك لو صالحه على عرض من 
العروض. ولو كان الأجر مختوم حنطة بغير عينه فصالحه من ذلك على 
شيء من الوزن بعينه كان جائزا. وإن صالحه على شيء من الوزن بغير عينه 
إلى أجل أو على دراهم إلى أجل لم يجز ذلك؛ لأن هذا دين بدين. 

ولو أن رب الثوب أقر بقبض /[۸/۸٥و]‏ الثوب وادعى أنه قد أوفاه 
العو .وعدن التعتار ذلك اطا غ أن" أعطاء'"" رين الوت “تمت 
الأجر وهو درهم كان جائزاً. فإن اصطلحا على أن يعطيه نصف هذا الأجر 
وهو درهم على أن يقصر له هذا الثوب الآخر كان ذلك جائزا. ولو ادعى 
رجل على قصار ديئاً فجحذه إياه"" فصالحه على أن يقصر له به هذه الثياب 
كان جائزاً. 
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باب صلح المحجور عليه 


محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
عبدالله بن جعفر“ دخل على الزبير بن العوام فقال له: إني ابتعت بيعاً وإن 
على بن أبى طالب قال: إنى أريد أن آتى عثمان بن عفان حتى أسأله أن 
يعجر عا فل ال ر فاا شرك دن هذا ال فاي على عا 


)١(‏ ف فاصطلحا على أن. (۲) ف: فأعطاه. 


(۳) ف- على أن يقصر له هذا الثوب الآخر كان ذلك جائزاً ولو ادعى رجل على قصار 
دينا فجحذه إياه. 


)٤(‏ مم ف ز: بن حومه. والتصحيح من مصادر الرواية. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فسأله أن يحجر عليه. فأخبره الزبير 0 شريكه في هذا البيع''. فقال عثمان: 
كيف أحجر على رجل شريكه الزبیر' 


وقال أبو حنيفة: الحجر على الحر باطل لا يجوز. وقال أبو يوسف 
ومحمد: الحجر على الحر”" إذا كان مفسداً جائز فى كل شىء إلا فى 
ثلاث خصال: الطلاق والنكاح والعتاق“» فإن ذلك لا يبطل عنه. فإن كان 
تزوجها'' على مهر أكثر من مهر مثلها ردت إلى مهر مثلها. وكان ابن أبي 
ليلى يجيز الحجر على الحرء ولا ينفذ عليه بعد الحجر بيع" ولا شراءً 
EY‏ 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح 
وإبراهيم النخعي أنهما قالا: إذا حجر على الرجل لم يجز بيعه ولا شراؤه 
ولا إقراره بدين إلا ببينة كانت عليه قبل ذلك. 


ولا يحجر أحد على أحد إلا الإمام الذي استعمل القاضي أو القاضي. 
والحجر أن يشهد القاضي أنه قد حجر على فلانء فإذا قال ذلك فهو 
محجور عليه. فإن صالح من دين له أو من دعوى له في دار أو من حق 
يدعى في داره أو من دين يدعى عليه بغير بينة على صلح فإنه جائز في قول 
أبي حنيفة. ولا يجوز في قياس قول شريح وإبراهيم النخعي. وهذا قول أبي 
يوسف ومحمد. 


وإذا صالح المحجور عليه فأخّر ديناً له أو قبل سلعة كان باعها بعيب 
فهو جائز. وإذا صالح /8/81هظ] من سلم كان له على رأس المال فهو 


)012 ف ز - فأتى علي عثمان فسأله أن يحجر عليه فأخبره الزبير أنه شريكه في هذا البيع. 
(۲) رواه أيضاً الشافعي عن محمد عن أبي يوسف. انظر: مسند الشافعي» 884؛ 
والمصنف لعبدالرزاق» 1 وسئن الدارقطني» ته وتلخيص الحبير لابن 


حجر »> TT‏ 
(۳) ف - على الحر. 9 اا 
)٥(‏ ف: والعتق. 0) ز: يزوجها. 


0) م ز: بيع. (۸) م ز: إقرار. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح على اليمين 

ططبحططبطحططبطبططححبص7ط 7‏ _ _ ر 1171 كت 
جائز. ألا ترى أنه لو كانت له أمة فوطئها بعد الحجر فولدت له فادعى الولد 
أني أثبت نسب الولدء وأجعل الأمة أم ولد. وينبغي في قول من يجيز 
الحجر أن لا يثبت النسب وأن يباع ابنه وأم ولده. أرأيت إن تزوج امرأة 
ودخل بها فولدت له أما كنت أجيز النكاح وألزمه المهر. وينبغي في قول من 
يجيز الحجر أن لا يلزمه مهرها ولا يجيز نكاحها. أرأيت لو أعتق عبداً له أو 
كاتبه على مال فأخذه أما كان يجوز. أرأيت لو أتى بلدا آخر فصَلحَ فيه 
واتجر وتفقه حتى ولي القضاء أما كان يجوز قضاؤه حتى يأذن له القاضي 
الذي حجر عليه. ألا ترى أن هذا لا يستقيم ولا يوافق السنة المجتمع عليها. 
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وإذا ادعى''' رجل على رجل ألف درهم فأنكر المدعى قبله ذلك 
فاصطلحا على أن يحلف المدعى عليه وهو بريء» فحلف المدعى قبله ما 
لفلان قبله قليل ولا كثيرء فإن أبا حنيفة قال: الصلح باطل لا يجوزء 
والمدعى على دعواه قبل المدعى عليه إن أقام بيلة أخذه بها. ألا تری أن 
القاضي لو استحلفه وأبرأه ثم أقام الطالب بينة”"؟ أن المطلوب يؤخذ بذلك 
ولا يرد البينة» فهو في الصلح كذلك أيضاً. 

وإن كانت الدعوى وديعة أو عارية أو بضاعة 7 م أو دعوى في 
دار أو أرض أو في عبد أو أمة أو دار أو دابة أو شيء من الحينوان أو 
العروض أو كفالة بنفس أو مال أو كانت الدعوى في ثياب أو متاع فذلك 
كله سواءء والصلح فيه مردود. 

وإن لم يكن للطالب بينة على دعواه فأراد أن يستحلف المدعى قبله 


)١(‏ ف: فإذا ادعئ. 
(۲) م ف + أخذه بها ألا ترى أن القاضي لو استحلفه وأبرأه ثم أقام الطالب بينة. 
)۳( م ر أو رهن؛ ف - أو رهناً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عند القاضي بعد تلك اليمين فله ذلك؛ لأن تلك اليمين صلح. ولو كان 
قاد اض انحل بها ل يكن ل أن اف ا 


وإذا اصطلحا على أن يحلف المدعى على دعواه على أنه إذا حلف 
فالمدعى”" عليه ضامن لها فحلف المدعي على ذلك فأبى المدعى““ عليه 
أن يضمن له شيئاً أو يعطيه شيئاً فإن أبا حنيفة قال: الصلح في“ ذلك 
أرأيت لو قال: إن حلف على ذلك فلان غير الطالب فهذا المال علي› 
فحلف فلان» أيكون عليه المال. لا يلزمه بهذا شيء. أرأيت لو قال: إن 
شهد فلان علي فهو علي» فشهد"'' فلان عليه هل يلزمه بهذا شيء. لا 
يلزمه بهذا شىء » وهذا مخاطرة. 

وإذا اصطلحا على أن يحلف”" الطالب على دعواه ويحلف المطلوب 
أنه ليس له قبله شيء ثم يكون عليه النصف من الدعوى وهي كذا كذا 
فحلفا جميعاً فإن هذا باطل لا يلزمه بذلك شىء. والطالب والمطلوب على 

وإن اصطلحا على أن يحلف الطالب اليوم على ما يدعي» فإن مضى 
اليوم قبل أن يحلف” فلا حق له» فمضى ذلك اليوم ولم يحلف فهو على 
حقه» وذلك الصلح باطل. ولو أقر الطالب أنه لم يحلف أو قال: قد 
حلفت» فهو سواء. 


وإن اصطلحا على أن يحلف المطلوب اليوم على الدعوى» فإن حلف 
فهو بريء»ء وإن مضى اليوم قبل أن يحلف فهو ضامن للملك» أو قال: 


)۱( م ز: قاضي. (۲) ز: نایبا. 


(0) ف: المدعى. )٤(‏ ف - على ذلك فأبى المدعى. 
(0) ز- في. (5) ز: فيشهد. 
٠‏ (۷) ز: أن يخلف. 


(8) ز - الطالب اليوم على ما يدعي فإن مضى اليوم قبل أن يحلف. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح على اليمين Tm‏ 
فالمال عليه» أو قال: فقد أقر بالمال» ثم مضى اليوم قبل أن يحلف أو 
حلف فإن هذا كله باطل لا يجوز ولا يلزمه بهذا شيء. ولا يبرأ بهذا من 
شيء» وکل واحد منهما على حجته في ذلك. 

وإذا اصطلحا على أن يحلف الطالب ر بعتق أو طلاق أو بحج أو بأيمان 
مؤكدة فإن حلف على ذلك فالمال على المطلوب فحلف على ذلك فإنه لا 
يلزم المطلوب بذلك شيء» ولا يقع على الحالف عتاق في رقيقه ولا طلاق 
في نسائه؛ لأنه يقول: قد حلفت على حق 


وإن اصطلحا على أن يحلف المطلوب بمثل ذلك على أنه بريء من 
هدم الدهوقى إذا لف فحلف: ذلك فاه لا يبرا شن شي ولا ب 
شيء إلا أن يقيم الآخر البينة» ولا يلزمه طلاق ولا عتاق إلا أن يقيم الآخر 
البيلة. 


وإذا قال الطالب للمطلوب: أنت بريء من دعوى هذه كلها على أن 
تحلف لي ما لي قبلك شيء» فقبل ذلك المطلوب وحلف على ذلك فإنه لا 
زا" بن E‏ ممه مضا :"كلاف ل أ امدق 
قبله فقال: ما تطلب قبلي من حق فهو لازم لي على أن يحلف هوء فحلف 
على ذلك فهو مثل الأول» ولا يلزمه بذلك شيء؛ لأن هذا مخاطرة. ألا 
ترى أنه لو قال: لا أحلف ولا أقبل /59/81ظ] ما قلت» لم يلزمه بهذا 
الإقرار شيء. أرأيت لو قال: ما تطلب قبلي““ حق إذا”“ سلمت لي عبدك 


7 


هذاء أو ا سلمت لى ا E‏ ألم يكن هذا ابا ادا ولا يلزمه 


3 


بذلك ع. و قال: أنت يء مما أد الف ا 
: شي 0 عي 


ا الي ا ا 00 


)١(‏ ف: ويلزمه. (0) م ز: لا يبرى. 
(۳) ف: مخاطرة. (6) ز: قبل. 

)٥(‏ ز ‏ حق إذاء (5) م ز: وإن. 
0) ف - أو إن سلمت لي عبدك هذا. ‏ (۸) ف: وإذا. 


(9) ز: خلفت. (۱۰) ز: خلفت 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

کر س 

يمينك» أو مع يمينك”'' أنه ليس لي قبلك شيء» أو في يمينك؛» أو بعد 

يمينك» كان هذا كله باباً واحداًء لا يبرأ من هذا" بحلفه. وكذلك لو قال 

المطلوب: ما تدعي قبلي حق إن حلفت أو متى ما حلفت أو إذا حلفت أو 

مع حلفك أو عند حلفك أو في حلفك أو بعد حلفك فحلف أو لم يحلف 
فهذا كله سواءء ولا يلزم بهذا شيء. 

وإذا اصطلحا في إجارة أو في بضاعة أو في جراحة أو في وديعة 

أو في دعوى على وجه من الوجوه على يمين على“ هذا الوجه فهو باطل. 


وهذا كله باب واحد. 


25 36 3% 


باب صلح صاحب البضاعة 


وإذا أبضع الرجل بضاعة مع رجل دراهم أو دنانير أو حيوان أو شيء 
مما يكال أو يوزن فقال المستبضع: قد رددت إليك بضاعتك» فهو مصدق 
وإن جحد ذلك رب البضاعة. وكذلك إن قال: قد سرقت مني» أو قال: 
و ضاعت» فهو مصدق» وهو بريء منها. فإن جحد رب البضاعة وأراد 
خصومته فصالحه المستبضع على صلح فالصلح باطل لا يجوز؛ لأنه قد 
برئ منها قبل الصلح. وقال محمد: الصلح جائز؛ لأنه إنما صالحه على ما 
ادعى الطالب من الحق. 

ولو كان جحد البضاعة فقال: لم تستبضعني شيئاً» ثم صالحه على 
جحد ضمن. وكذلك”' لو كان خالف ما أمره فضمن ثم صالح بعد الضمان 
كان الصلح جائزا. 
)2000 ف - أو مع يمينك. (۲) ف: من ذلك. 


(۳) ز- في. (4) ف- على. 
)0( م زد قد. (5) ز: ذلك. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح صاحب البضاعة 
س ر لے 

ولو ادعى رب البضاعة أنه قد خالف ما أمره وقال المستبضع: لم 
أخالف» وكانت" البضاعة متاعاً فباعه بمائة وقال رب البضاعة: أمرتك أن 
لا تنقصه من مائتي درهم» وقال المستبضع: لم تسم" لي شيئاًء أو قال: 
سميت لي مائة» فصالحه على أن زاده من المائة خمسين درهماً فإن 
اللرةقو] ع ا الأن رصاحي ا ا ل ب وهو ا 
للقيمة. فإذا وجب عليه الضمان جاز له الصلح. وكذلك لو قال: أمرتك أن 
لا تخرج من الكوفة» وقد خرج بها فباعها وقال المستبضع: لم تنهني'" 
عن الخروج» أو قال: قد أذنت لي في الخروجء فإن القول قول رب 
البضاعة. وإن صالحه من قيمتها على دراهم مسماة وقد باعها فهو جائز. 
وكذلك لو صالحه على أن يعطيه هذا الثمن وزيادة“ كذا وكذا درهماً فهو 
جائز. ولو كان بعض ذلك إلى أجل كان جائزاً. وكذلك لو عجل بعضها 
وأخّر بعضها إلى أجل. 


ولو كانت البضاعة عبداً فباعه بألف درهم واستهلكه وقال رب العبد: 
ارك أذ تي بالق وهي با قصال من ذلك على اطعا إلى 
أجل فإن الصلح باطل لا يجوز؛ لأن القيمة دين على البائع دراهم أو 
دنانير» فلا يجوز أن يصالح على غير ذلك إلى أجل. ولو صالحه على ذلك 
بعينه كان جائزاً. وكذلك كل كيل أو وزن أو عروض. 


ولو باع المستبضع البضاعة ولم يختلف هو ورب البضاعة في شيء 
غير أن المستبضع ادعى أنه قد سمى له في بيعها أجراً مسمى وجحد ذلك 
رب البضاعة فاصطلحا من ذلك على صلح فهو جائز. وإن كانت البضاعة 
لعبد تاجر أو لمكاتب عبد تاجر أو مكاتب عبد ذمي”'' فهو سواء. ولو 


استهلك رجل البضاعة عند المستبضع فصالحه المستبضع من قيمته على 


(1) ز: وكاتب. )۲( م ز: لم يسم. 
)۳( م ز: لم تنهاني. (6) ز: وزمان. 
(4) م ز: اقرتك. (7) ف: عن طعام. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرو بكب _ د 
صلح وقبضه فهو جائز. وإن كان صالح على القيمة أو أكثر أو حط من ذلك 
قينا كانه لذ يجوز ا مط هى ولك ولو كان تاعا ف المختري حت 
فحط عنه شيئاً جاز الحط في قول أبي حنيفة ومحمد عليه» وضمن ذلك 
لماعت ا و ا ی ی ا 
الاستهلاك في قول أبي حنيفة ومحمد ار 


وإن ادعى رب البضاعة في البضاعة ربحاً أكثر مما أقر به المستبضع 
فاصطلحا من ذلك على شيء زاده المستبضع فهو جائز. ألا ترى أنه لو 
جحد البضاعة فصالحه جاز الصلح. وكذلك إذا جحد بعض الربح. ولو لم 
يجحد وقال: قد ربحت الذي /[0>ظ] قلت ودفعته إليك» أو ضاع ثم 
صالحه بعد هذا لم يجز الصلح في القول الأول» وهو قول أبي يوسف. 
وجاز في القول الثاني إذا جحد القبض والضياع. وهو قول محمد بن 
الحسن. 


26 # # 


باب الضلح في الإجارة 


وإذا استأجر الرجل”'" دارا من رجل فاختلفا في الشهورء فقال 
المستأجر: أجرتني نلكة اشير مقر : دوقال رت لارو اجك فور 
بعشرة» فاصطلحا على أن يسكنها شهرين ونصفاً”*' فهو جائز. ولو اصطلحا 
على سكنى ثلاثة أشهر على أن زاده المستأجر درهماً آخر كان ذلك جائزاً. 
ولو :اضطلحا على سكى شهرين على أن حط غنه ارت الذار درهما كان 
ذلك جائزاً. ولو اصطلحا على سكنى هذه الثلاثة الأشهر على أن زاده 
المستأجر درهماً أو قفيز حنطة بعينه أو بغير عينه إذا سماه جيداً أو على 


)١(‏ زع من. (۲) ز + لرجل. 
(۳) ف: استأجرتك. (6) م ز: ونصف. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الإجارة 

شيء من الكيل أو الوزن كذلك فهو جائز. وكذلك لو زاده ثوباً بعينه أو 
شاة كان جائزاً. وكذلك لو صالحه على سكنى هذه الدار شهرين على أن 
زاده سكنى بيت من دار أخرى هذين الشهرين كان جائزا. وكذلك لو صالحه 
على أن يسكن هذه الثلاثة الأشهر على أن يعطيه هذا الرهن بالأجر فهو 
جائز. وكذلك لو شرط مكان الرهن كفيلاً حاضراً فهو جائز. وإن كان الكفيل 
غائباً عن ذلك الصلح فالصلح مردود لا يجوز. وكذلك لو اصطلحا على أن 
يزيده خدمة عبد مجهول أو ركوب دابة إلى مكان مجهول لم يجز ذلك. فإن 
اصطلحا على أن يزيده خدمة هذا العبد شهرأ فهو جائز. وكذلك ركوب هذه 
الدابة إلى موضع كذا وكذا. ولو اصطلحا على أن يسكنها هذه الثلاثة الأشهر 
على أن زاده المستأجر ركوب دابته هذه إلى مكان معلوم فهو جائز. ولو 
زادة الاجر شك دار شهرا و مروف ميجر دل لأنه لا 
يجوز أن يستأجر سكنى دار بسكنى دار. فكذلك لا يجوز في الصلح. 


وإذا استأجر رجل أرضاً فادعى أنه استأجرها سنتين ليزرعها وأقر 
المؤاجر بسنة فاصطلحا على أن يزرعها سنتين على أن زاده المستأجر دراهم 
مسماة فهو /[8/١5و]‏ جائز. وإن اصطلحا على أن يزرعها سنة على أن حط 
عنه رب الأرض دراهم مسماة كان جائزاً أيضاً. ولو اصطلحا على أن زاده 
المؤجر”*؟ أرضاً أخرى مع هذه سنة كان جائزاً إذا كانت معروفة. ولو زاده 
المستأجر على الأجر دراهم مروف كان جات ا ولو راد رت الأرض مع 
ذلك سكني يرك سروف ا ما كان حاترا ولو اعم ت عير" 
يقوم فيها أكارً"“ حتى تمضي هذه السنة كان جائزاً. 


(۱) ز ‏ ولو اصطلحا على سكنى هذه الثلاثة الأشهر على أن زاده المستأجر درهماً أو قفيز 
حنطة بعينه أو بغير عينه إذا سماه جيدا أو على شيء من الكيل أو الوزن كذلك فهو 
جائز. 

49 .زب المستاجر. (۳) م ف ز: أو هي. 

(©) م ز: المستأجر؛ صح ه. () م ز: عبد. 

(3) أَكَرَ الأرض أكراً من باب ضرب» أي: حرثهاء فهو أكار. انظر: المصباح المنيرء 
«أكر). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا استأجر رجل دابة بأجر مسمى”“ إلى موضع معلوم فادعى رب 
الدابة أجراً أكثر من ذلك وادعى 0 موضعاً أبعد من ذلك فاصطلحا”) 
على الموضع الذي قال رب الدابة والأجر”" الذي ادعى المستأجر فهو 
جائز. وكذلك لو جحد المستأجر الإجارة وادعاها رب الدابة» فاصطلحا 
على أن يركبها المستأجر إلى ذلك الموضع بأجر أقل مما ادعى رب الدار 
فهو جائز. وكذلك لو ادعى المستأجر وجحد رب الدابة فاصطلحا على أن 
يركبها المستأجر إلى ذلك الموضع وزاده على الأجر درهماً فهو جائز. 
وكذلك لو اصطلحا على أن يركبها إلى موضع آخر بدراهم مسماة على أن 
بَرِىءَ من الإجارة الأولى فهو جائز. 


وإن ادعى رب الدابة أنه أكراها إلى الحيرة بدرهم وجحد المستأجر 
فاصطلحا على أن يركبها إلى موضع آخر بنصف درهم فهو جائز. وكذلك لو 
اصطلحا على أن زاده ركوب دابة أخرى إلى الحيرة بذلك الدرهم كان 
: جائزاً. وكذلك لو اصطلحا على أن يركبها إلى الحيرة اليوم ويركبها إلى 
الجسر“ غداً فهو جائز. 

وإن ادعى المستأجر أنه تكارى هذه الدابة من هذا الرجل إلى بغداد 
بخمسة وجحد رب الدابة ذلك فاصطلحا على أن يركبها إلى بغداد وعلى أن 
زاف المستاجر ".سكن بيك مروت هرا فهر جاتر وإن اضظلها على أن 
زاده المستأجر ركوب دابة أخرى إلى موضع آخر فإن هذا لا يجوز من قبل 
أنمكراء.ركوت دابة پر کرت دا ETE‏ وهو يجوز بسكنى بيت. 


ولو ادعى رجل أنه استكرى هذه الدابة بإکاف“ يحمل عليه َقَلَ 


)١(‏ ز: مسماة. (؟) م ز: فاصلحا. 
(۳) ز: والآخر. )٤(‏ ف: الدار. 
(6) ز: إلى الحير. (5) ف المستأجر. 


)۷( ف 5 بركوب دابة. 
(۸) ما يوضع على الحمار ليركب عليه. انظر: لسان العرب» «أكف». 
(9) الثقل متاع المسافر. انظر: المغرب» «ثقل). 


بابو فاك زايا لسع او ا 

الل ل ل الا سے 
هذا إلى بغداد بخمسة“ فجحد ذلك رب الدابة فاصطلحا على أن يركبها 
هو بنفسه بِسَرْجِ”" /[11/8ظ] فهو جائز. وإن ادعى رب الدابة أنه أجرها إياه 
ليركبها إلى بغداد بخمسة وجحد المستأجر ذلك فاصطلحا على أن يحمل 
قله هذا" عليها ويركبها هو أيضاً بإكاف فهو جائز. وإن اصطلحا على أن 
يركبها بنصف ذلك الأجر إلى بغداد فهو جائز. وإن اصطلحا على أن يركبها 
NA‏ ا 
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باب الصاح في المهور 


وإذا تزوج الرجل امرأة على بيت وخادم فهو جائزء فإن صالحها من 
ذلك على عشر من الغنم فهو جائز إذا كانت بأعيانها. وكذلك الحيوان كله. 
وكذلك الثياب كلها. ولا تجوز النسيئة في الحيوان في الصلح في ذلك. 
وكذلك لو صالحها على شيء من الكيل أو الوزن. فإن كان بعينه فهو جائز. 
وإن كان بغير عينه فهو باطل إن كان إلى أجل وإن كان إلى غير أجل؛ لأنه 
دين فلا يجوز بدين غيره» ويجوز بغيره إذا كان يدا بيد. وإن صالحها من 
الحت على ثناف هره إلى أجل فإنه لآ مجرت لأن ماع الت عبر 
صالحها عليه. وإن صالحها من البيت والخادم على دراهم إلى أجل فهو 
وزادها مع ذلك دراهم مسماة كان جائزاً. وإن جعل للدراهم أجلاً فهو جائز. 


)١(‏ ز + إلى بغداد. 

(؟) ما يوضع على الدابة ليركب عليهاء وقد غلب استعماله في الخيل. انظر: لسان 
العرب» اسرج). وقد ذكر المؤلف في كتاب الإجارات أن السرج أخف من الإكاف. 
انظر: ۱٥۰٩/۲‏ ظ. 

(۳) ف ۔ هذا. 

)٤(‏ بلد مشهور بسواد العراق» بينها وبين بغداد خمس مراحل. انظر: المصباح المنير» «حلو). 

(0) ز: غيرها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإن كانت حالة فهو جائز. وإن طلقها قبل أن يدخل بها وقد صالحها على 
0 إليها فإنها بالخيار. فإن شاءت ردت إليه نصف قيمة 
البيت والخادم". وإ 5 شاءت ردت إليه نصف العروض التي أخذت منه. 
وإن صالحها E‏ ردت إليه نصفهاء ولا خيار لها في ذلك. وكذلك 
الدنانير. وكذلك لو أعطاها خادماً وسطاً وبيتاً وسطاً ثم طلقها ردت عليه 
نصف ذلك بلا خيار. وإن كان ذلك مستهلكاً ردت عليه نصف قيمة ذلك. 
فإن صالحها من نصف قيمة ذلك على ذلك فهو جائز. 

وإذا تزوج الرجل المرأة على مائة درهم ثم صالحها من ذلك على 
طعام بعينه فهو جائز. /[1۲/۸و] وكذلك الكيل كله والوزن والثياب. وإن 
كان بغير عينه لم يجز حالاً كان ذلك أو إلى أجل. 

وإذا تزوجها على كُرَ حنطة فهو جائزء فإن صالحها من ذلك على 
كُرَيْ شعير يدا“ بيد فهو جائز. وإن لم يكن بعينه وضرب له أجلاً أو كان 
حالاً وتفرقا قبل أن يقبض فإنه لا يجوز ؛ لأنه دين بدين. فإن كان قائماً 
بعينه وتفرقا قبل أن يقبض فهو جائز. 

وإذا ادعى رجل أنه قد دذ فع المهر إلى امرأته 0-0 
والمهر ألف درهم ا ل ل ودفعها إليه“ وأبرأته9) 
مما بقي فهو جائز. ا ا 1 
بنصف ما أعطاها. 
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باب الصلح في الخلع 


وإذا صالح الرجل امرأته على أن طلقها على أن ترضع ولده 


)١(‏ ف: على عوض. (؟) ف: الخادم. 
(۳) . ز: فإن. (4) م ز: يد. 
(0) م ز: إليها. (5) ز: فأبرأته. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الخلع 2 
سنتين حتى تفطمه. وعلى أن زادها هو ثوباً بعينه مع ذلك فقبضت 
الثوب فاستهلكته وأرضعت الصبى سنة ثم شاف ۽ فإن الزوج يرجع 
عليها إذا كان قيمة الثوب والمهر سواء بنصف قيمة الثوب» وبربع قيمة 
الرضاع. و يد الرضاع مهرها وثوبا مثله» فاشتر 

الرضاع بشيئين ' قيمتهما ٠‏ سواء» فاستوفى منها نصف ذلك وبقي 
نصفه. ويرجع عليها بنصف قيمة الثوب» ويرجع عليها بربع قيمة 
الرضاع. ولو كانت «المراة زادته مع ذلك شاة قيمتها مثل قيمة الرضاع 
رجع عليها بربع قيمة الثوب وبشمن“ قيمة الرضاع وسلمت له الشاة. 
ولو استحقت الشاة مع ذلك رجع عليها بثلاثة أرباع قيمة الثوب وبربع 
قيمة الرضاع ونصف قيمة الشاة؛ لأن المهر بنصف الشاة وبنصف 
الرضاع» فقد استوفى من ذلك ربع المهر بالرضاع الذي أرضعت» 
ويرجع عليها بربع قيمة الرضاع» فيبطل عنها ربع المهرء ويبقى عليها 
نصف المهر. 


وإذا استحق الثوب والمسألة على حالها وقد مات الصبي بعد سنة ولم 
تستحق الشاة فإن المرأة ترجع على الرجل بنصف الشاةء /[۲/۸٦ظ]‏ وترجع 
عليه بأجر مثلها في نصف السنة التي أرضعت؛ لأن الثوب لم يسلم لها. 
ويرجع الرجل عليها بربع قيمة الرضاع فيتحاضون بذلك. ويرجع بعضهم 
على بعض بفضل إن كان. 

وإذا ادعى الزوج أنه قد أعطى امرأته المهر وجحدت ذلك فصالحها 
على أن يعطيها مائة درهم وعلى أن ترد هي ثوباً بعينه وعلى أن طلقها فإن 
هذا جائز . وإن كان قد دخل بها فالطلاق في هذا بائن؛ لأنه قد أخذ على 
هذا عل 


¥ 3 3# 


)١(‏ ف + الزوج. 1 0 شین 
(۳( مز: قيمتها. )6( ز + وبربع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الصلح في الطلاق 


ولو أن امرأة ادعت أن زوجها طلقها ثلاثاً وجحد الزوج ذلك فصالحها 
على مائة درهم على أن أكذبت نفسها وبرئت من الدعوى فإن الصلح في 
هذا باطل لا يجوزء وله أن يرجع في المائة» وهي على دعواهاء إن 
أفافت ٠‏ به حل لها بذلك» وكدذلك لو اوت فل فة أو تنيت أي 
لاتا :فهو سوا ولو ادغت قلخلا يفال فصالحها من ذلك على مائة 
درهم أو على ثوب أو على عبد على أن يبرأ من ذلك ويكف عنه فإن 
الصلح في هذا باطل» ويرجع هو بما أعطاهاء وتكون”" هي على دعواها. 


0000 
باب الصلح في النكاح 


وإذا ادعى رجل قبل امرأة أنه تزوجها فجحدت ذلك فصالحها على 
مائة درهم على أن تقر بذلك فأقرت له بالنكاح فإن الإقرار بالنكاح جائزء 
والذي جعل لها لازم له. ألا ترى أن رجلاً لو ادعى عبداً في يدي رجل 
فجحده فصالحه على مائة درهم على أن يقر له بالعبد أن ذلك جائز عليه. 
ولو ادعی عليه ألف در فقال: أقر الي بها على أن أعطيك مائة درهم» 
كان هذا باطلا لا يجوز منه شىء»ء ولا يشبه هذا العبد. إنما قال هذا: 
أعطني ألفاً بمائة. و«أعطني ألفا» و«أقر لي بألف» سواء. و«أقر لي بهذا عد 
و«أعطني هذا العبد» سواء. وكذلك لو قال: أعطيك مائة على أن د 
مرا ا فهو يعات كله إذا قبلت”' ذلك. وكذلك لو قال: قد تزوجتك 


)١(‏ ف: إن قامت. (۲) ز: تطلقية. 
(۳) ز: ويكون. (5) ز + على أن يقر. 
(6) :33 أن يكوني: (5) الزيادة من الكافي. ؟/97١ظ.‏ 


0) ف: إذ قبلت. 


كتاب الصلح - باب دعوى الرق والصلح فيه 


على ألف درهم» فقالت: لاء فقال: قد زدتك مائة درهم غل أن قى 
/[77/8و] لي بالنكاح» فأقرت كان لها ألف ومائة والنكاح جائز. 


26 35 3% 


باب الصلح في المهر بعد الطلاق قبل أن يدخل بها 


وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ثم اختلفا في المهر فقالت 
المرأة: مهري لف درهم» وقال هو: خمسمائة» فاصطلحا على أن أعطاها 
ثلاثمائة من نصف المهر» فهو جائز. ولو كان قال: لم أفرض لك مهرا 
وإنما لك المتعة» فاصطلحا على أن يسلم لها المتعة على أن أبرأته"“ من 
دعواها فهو جائز. وإن أقامت بعد ذلك بينة أن مهرها ألف درهم لم يقبل 
ذلك منها. ولو كان الزوج قد أوفاها المهر فقال لها: ردي علي النصف› 
واختلفا في النصف فقالت هي: هو مائتان”"*؛ وقال الزوج: ثلاثمائة» 
فاصطلحا من ذلك على مائتين وخمسين فهو جائز. 

وإذا ادعى رجل قبل رجل ألف درهم فجحد فقال: أقر لي بها“ على 
أن أؤجل عنك مائة» ففعل ذلك» فهو جائز. ولا يشبه هذا «أقر لي بها على 
أن أعطيك مائة). هذا بمنزلة البيع» وذلك براءة وحط. وقوله: على أن أحط 
عنك» وعلى أن حططت عنك» سواء» كل جائز» وکل يجبر”"' عليه. 


2 35 3% 


باب دعوى الرق والصلح فيه 


وإذا ادعى رجل على رجل مجهول أنه عبده فأنكر المدعى عليه ذلك 


)١(‏ م ز: أن تقرين. (0) م ز: أن أبرته. 
۳( م ز: مائتين. (5) زد بها. 
)0 ز: يجير. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تر لمم د 
د مصالصة المقعى عاب هو لاخر على رجانه رهم فهر انار وإن أقام 
المدعي البينة بعد ذلك أنه عبده لم يقبل منه. وهذا بمنزلة العتق» غير أنه 
ليس له ولاؤء''© إذا لم يقم بينة. وكذلك لو قال: أصالحك من دعواي على 
وصيف إلى أجل» أو على كذا كذا من الغنم إلى أجلء كان ذلك جائزاً. 
وكذلك الحيوان كله والثياب”"' والعروض. وكل شىء تجوز فيه المكاتبة فهو 
في هذا الباب جائز. ولو أخذ منه كفيلاً بذلك لزم الكفيل الكفالة. ولا يشبه 
هذا المكاتبة» لأن هذا قد عتق”" حين وقع الصلح. 
وإذا ادعى رجل أمة فقال: أنت أمتى» وقالت هى: بل أنا حرة» 
فصالحها /[1۳/۸ظ] من ذلك على مائة درهمء فهو جائز. فإن قامت البينة 
أنها قد كانت أمة له فأعتقها عام الأول رجعت عليه بالمائة» وكان الصلح 
باطلا. ولو أقامت البينة أنها كانت أمة لفلان فأعتقها عام الأول لم أقبل ذلك 
منهاء ولم ترجع بالمائة على هذا. ولو أقامت البينة أنها حرة الأصل من 
الموالي أو من العرب حرة الأبوين رجعت بالمائة عليه» ولا يشبه هذا 
الأول. الأول قد كانت أمة» فهو يقول: كنت أمة لي ولم تكوني للذي 
أعتقك. فهذا وجه فيه شبهة. وحرة الأصل ليس فيه شبهة. 


96 Ê 3% 


باب العبد يدعي العتق على مولاه فيصالح 


وإذا ادععى العبد أن مولاه أعتقه فصالحه مولاه على مائة درهم فدفعها 
إلى العبد على أن نشبوا من هذه الدعوى فإن الصلح باطل»› ولا يلزم 
المولى”*' للعبد شيء”. ومتى ما أقام"“ العبد البينة على عتقه عتق. وكذلك 
الأمة في هذا وأم الولد والمدبرة. وكذلك المكاتب يدعي أن مولاه أعتقه 


)۱( ر ولاه. (۲) ف: والئبات. 


(۳) ز: قد أعتق. )٤(‏ ف: للمولى. 
(0) ز: شيئاً. (5) ز: ما قام. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الطلاق TY‏ 

قبل أن يؤدي شيئاً فصالحه مولاه على أن حط عنه النصف من المكاتبة 
وأدى“ عنه النصف» ثم أقام المكاتب بينة أنه قد كان أعتقه قبل ذلك فإن 
العتق ماض» والصلح باطل» ويرجع المكاتب عليه بما أدى من الخمسمائة. 
ولو لم يقم بينة على ذلك أجزت الصلح. ولا يشبه هذا العبد إذا لم يقم 
بينة. وكذلك أم الولك إذا كانت مكاثية والعديرة.: [ولىا ‏ اذفى العين على 
مولاه عتاقاً فجحد فصالحه العبد على مائتين على أن أمضى عتقه فهو جائز. 
فإن وجد العبد بينة أنه أعتقه قبل ذلك أجدت عتقه» ورددت العبد على 

95 95 3 


باب الصلح في الطلاق 


وإذا ادعت امرأة على زوجها طلاقاً بائناً فصالحته من ذلك على مائة 
درهم على أن طلقها واحدة بائنة فهو جائز. وكذلك لو قالت: على أن تقر 
ا بهذا الطلاق والذي ادعيت”"» وهو /[۸/٤1و]‏ يجحد ذلك» فهو جائز. 
فإن أقامت بينة على ذلك الطلاق“ فشهدوا أنه طلقها ثلاثاً أو واحدة بائنة 
أمضيت الطلاق عليه» ورجعت عليه بالجعل الذي جعلت عليه له. 

ولو أن رجلاً ادعى على امرأة أنها امرأته فأنكرت فصالحته على مائة 
درهم على أن يبرأ من تزويجها”*؟ الذي ادعى أجزت ذلك إذا قبل ذلك. 
وإن أقام بينة على تزويجه بعد الصلح لم أقبل ذلك. وهذا إقرار به بمنزلة 
الخلع. وكذلك لو قالت: أعطيك مائة درهم على المبارأة» أو على أنك 
بريء من دعواك وعلى أنه لا نكاح بيني وبينك» فهو جائر. 

¥ 6د‎ F# 


)١(‏ ف ز: وادعى. (۲) من ب. 

(۳) ف: ادعت. 

() ف + والذي ادعت وهو يجحد ذلك فهو جائز فإن أقامت بينة على ذلك الطلاق. 
(0) ف: من زوجها؛ ز: من تزويجهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الصلح في الصدقة 


وإذا كانت الدار فى يدي رجل فادعى أن فلاناً تصدق بها عليه وقبضها 
وقال فلان' : بل وهبتها لك وأنا أريد الرجوع فيهاء فاصطلحا على مائة 
وكذلك لو أقر الذي فى يديه الدار أنها هبة. 

وإذا جحد رب الدار”" الهبة والصدقة وأراد أخذ داره فصالحه الذي 
هي في يديه على ثوب على أن يسلم له الدار بما ادعى من الصدقة فهو 
جائز. 

وإذا اصطلحا على أن تكون”" الدار بينهما بالسوية على أن رد عليه 
ا في يديه الدار مائة درهم فالصلح جائزء ولا يفسده ذلك: أن لا 
يقسم النصف » من قبل الصلح الذي حدث فى ذلك. 

وإذا كان في يدي رجل عبد فادعى رجل أنه تصدق به عليه وجحد 
الذي فى يديه العبد ذلك وافتدى منه الذي فى يديه العبد بثوب ودفعه إليه 
وصالحه على أنه بريء من دعواه فى هذا العبد فهو جائز. وكذلك لو كان 
هذا في دار أو أرض. 

ولو كان الذي يدعى عليه ميت فصالح ورثته كان جائزاً. وكذلك لو 
كان المدعي ميتاً وادعى ذلك ورثته“ ثم صالحوه فهو جائز. فإن كان فيهم 
صغير فأقام البينة على الصدقة والقبض بطل الصلح"“ في نصيبه". 

ولو كانت الصدقة داراً لها غلة فقال المدعي للصدقة: قد أمرتك 


)١(‏ ف - فلان. (۲) ز ‏ الدار. 

(۳) ز: أن يكون. )٤(‏ ن ‏ الذي. 

(60) ز: وورثته. 

(5) ف - فهو جائز فإن كان فيهم صغير فأقام البينة على الصدقة والقبض بطل الصلح. 
)¥( ز: في نفسه. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح على أنه إذا أدى إلي نصف مالي فهو بريء مما بقي 


فأجرتها /[۸/٤1ظ]‏ كذا كذا سنة بكذا كذا درهماًء فصالحه من رقبة الدار 


والغلة على عبد ودفعه إليه على أن بَرىءَ من ذلك كان جائزاً. 


36 35 %8 


باب الصلح على أنه إذا أدى إلى نصف مالي 
فهو بريء مما بقي 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فقال له: أصالحك على أن 
أحط”“ عنك خمسمائة على أن تعطيني”' اليوم خمسمائة» فصالحه على 
ذلك» فإن أبا حنيفة ومحمداً”" قالا فى ذلك: إن أعطاه يومئذ خمسمائة 
جاز الصلح. وإن مضى ذلك اليوم قبل أن يعطيه انتقض الصلح وبطل» 
وكانت الألف عليه على حالها. وقال أبو يوسف: عليه خمسمائة» وهو 
بريء من الخمسمائة الأخرى. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: فإن اشترط عليه: إن لم توفني”“ اليوم 
خمسمائة فعليك الألف. فمضى ذلك اليوم قبل أن يعطيه» فإن عليه الألف. 
وكذلك قال أبو يوسف. وقال أبو يوسف: لا يشبه هذا الباب الأول. 


وقال أبو حنيفة ومحمد: لو صالحه على أن يعطيه خمسمائة إلى شهر 
على أن حط عنه خمسمائة الساعة» قالا: فإن لم يعطها إلى شهر كما قال 
فان غليد الألف::ؤقال أبنو يوس لا يكون له«غليه إلا تمسماتة :إلا أن 
يشترط. فإن اشترط إن لم يعطها إلى شهر فعليك الألف» فهو كما اشترطء 
ويلزمه الألف. وقال أبو حنيفة: الشرط وغير الشرط سواء. 

وإن كان أخذ منه كفيلاً وشرط على الكفيل إن لم يوفه خمسمائة رأس 
الشهر فعليه الألف كلها فهو جائزء والألف كلها لازمة للكفيل في قول أبي 


)١(‏ م ز: أن أحطه. (۲) ز: أن يعطيني. 
(۳) ز: ومحمد. )٤(‏ ز: لم توفيني. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد إن لم يوفه الخمسمائة عند الحل كما قال. 
وكذلك لو ضمن الكفيل الألف كلها ثم قال: قد حططت عنك خمسمائة 
على أن توفيني رأس الشهر خمسمائة» فإن لم توفني رأس الشهر 
کا فالألف كلها عليك» فهذا أوثق من الباب الأول وأصح في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك لو كان جعله نجوماً بكفيل أو بغير 
كفيل وقال: إن لم توفنيُ”' كل نجم عند محله /[1/۸و] فالمال عليك 
حال وما حططت عنك فهو عليك» فإن أبا حنيفة قال في هذا: هو جائز 
على ما اشترط. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم حالة فقال له: متى ما أديت 
إلى منها خمسمائة فأنت بريء مما بقى» فأدى إليه خمسمائة وأبى أن يبرئه 
الطالب فإن أبا حنيفة قال فى ذلك: ا هذا براءة» لأن هذا مخاطرة. 
وكذلك إذا قال: إن دفعت إل خمسمائة درهم فأنت بريء مما بقي» فأدى 
خمسمائة وأبى الطالب أن يفي" بذلك فإن أبا حنيفة قال: له ذلك» ولا 
يبرأ مما بقي. وكذلك لو قال: صالحتك على أنك إن أديت إلي اليوم 
خمسمائة فأنت بريء من خمسمائة» فإن هذا مثل ذلك. وكذلك لو قال: قد 
صالحتك على أنك متى ما أديت إلي خمسمائة فأنت بريء من خمسمائة» 
أو قال: إن أديت إلى خمسمائة فأنت بريء من خمسمائة. فهذا باب واحد 
كله» إن ذكر فيه الصلح أو لم يذكره فهو سواء. وأهل الذمة وأهل الإسلام 
في ذلك سواء. وكذلك”* كل ذي رحم محرم. وكذلك المرأة تقول ذلك 
لزوجها في مهرها. وكذلك الرجل يقول هذه المقالة لمكاتبه: إذا أديت إلى 
خمسمائة فأنت بريء مما بقي من مكاتبتك» صلح أو غير صلح» ثم أبى 
أن يقر بقوله بعدما أدى إليهء فذلك له.. ولا تجوز البراءة. ولو قال: إن 


)١(‏ ز + فإن لم توفني. (0) ز: لم توفيني. 
(۳) ز: إن بقي. )٤(‏ ف _ وكذلك. 
() ف: وكل. 450 من امكاملة: 


(۷) ف ز - يقر» صح م ه؛ ف: أن يقي (مهملة). 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الرهون 5 
أديْت إلى خمشمائة قآنث حر فادى حتحسمائلة عق ولا يشي هذا الباب 
الأول. 


وإذا صالحه وهو كفيل على أن يؤدي إليه النصف. فإن أدى إليه 
النصف اليوم فهو بريء مما بقي» فأدى إليه النصف. فإنه لا يبرأ من 
النصف الباقى. وكذلك إذا قال: إذا أديت إلى النصف فأنت بريء من 
ال ولا يبرأً. والكفيل فى ذلك والكتويل "9 سوا ركذلك 
لو قال: إذا أديت إلي المائة درهم التي عليك فأنت بريء من العشرة 
دنانير» فهذا مثل ذلك. ولو قال: أنت بريء من العشرة دنانير على أن تؤدي 
إلى مائة» أو أنت بريء من النصف على أن تؤدي النصف» كان هذا 


7 


جائزا" إلا أن البراءة هاهنا قد وجبت قبل الأداء. 


e 8 


25 3 % 


/[۸/ظ] باب الصلح في الرهون 


وإذا"" ادعى رجل عبداً في يدي رجل أنه رهنه إياه بمائة درهم كانت 
له عليه» وقال الذي في يديه العبد: بل هو عبدي» والمائة لي عليك» 
افع على أذ ابراه ينه الما وراه كمي حرهفا وا ات 
فالصلح جائز. وإن أقر بعد ذلك أنه كان رهنا في يديه على ما قال المدعي 
لم ينتقض الصلح فيما بينهما. ولو كان العبد في يدي المرتهن فقال: 
رهنتنيه”*' بمائة درهم لي عليك» فقال الراهن: بل لك علي مائة درهم» وما 
رهنتك هذا العبدء فاصطلحا على أن زاده خمسين درهما قرضا وجعل العبد 
له رهناً بهذه المائة والخمسين» فهو جائز كله. وإن اصطلحا على أن جعل 
له الخمسين أصلا هبة على أن جعل العبد رهناً بالمائة فإن هذا الصلح 


)١(‏ يقال للمحتال: حويلء قياساً على كفيل وضمين. انظر: المغرب» «حول». 
(۲) م ز: جائر. (۳) ز: إذاء 


€3 رز رهنتيه. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لا يجوزء لأنه جعل على رهن» فيبطل الخمسين ويرجع فيهاء ويرجع 
الاخر في رهنه. ولو صالحه على أن يبرئه من الخمسين من المائة ويجعل 
العيك زهتنا بالخمسين الافة فان هذا حائن وهذا لا شه الات الأول: 


ولو ادعى المرتهن ثوباً في يدي الراهن أنه رهنه إياه بعشرة 
دراهم أقرضه إياها وأقر أنه لم يقبض الرهن فقال الراهن: لك علي 
عشرة ولم أرهنكه» فاصطلحا على أن رهنه إياه على أن حط عنه 
ذرهما من العثترة وراد تدرهما ار .فرصا عق أن يكوك :رها يذلل 
ودفعه إليه» فهو جائز. وإن لم يدفع إليه الثوب وبدا له في إمساكه فله 
ذلك» وينتقض الصلح. ويرجع فيما حط عنه» لأنه لم يقع الرهن 
بعد لأنه لم يقبض. 


ولو رهن رجل رجلا متاعاً بمائة درهم وقيمة المتاع ا درهم 
فهلك المتاع عند المرتهن فقال المرتهن: قد هلك المتاع عنديء. وقال 
الراهن: لم يهلك» فاصطلحا على أن رد عليه المرتهن خمسين درهماً وأبرأه 
من المائة كلهاء فإن الصلح باطل لا يجوزء /[57/5و] ويرجع في الخمسين 
درهماً““ في قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فالصلح جائزء وأما 
المائة فقد برئ منها الراهن. لآن ارش نما فيه ولو لم يفر ارهن أن 
الرهن قد هلك وقال: دفعته إلى الراهن. كان مثل هذا أنظيا: وقال محمد: 
الصلح جائزء والخمسون"“ جائزة للراهن؛ لأنه صالحه على ما ادعى 
الراهن. ولو لم يقل شيئاً من ذلك وقال الراهن: بعت متاعي» فلم يقر ولم 
ينكر فاصطلحا على ذلك جاز الصلح. 


)١(‏ ف: الخمسين. (0) ز: اجر. 

إفرف م ز: مائتي. 

)6( م ف ز + وأبرأه من المائة كلها فإن الصلح باطل لا يجوز ويرجع في الخمسين 
درهماً. 


كتاب الصلح - باب الصلح في الرهون BH‏ 

ولو أقر المرتهن أنه باع المتاع بمائة درهم وقال: وكلتني” بالبيع» 
وقال الراهن”"': ما وكلتك» وقيمته مائتا" درهم فاصطلحا على أن أبرأه 
من المائة وزاده خمسين درهماً فإن الصلح جائز. وإن ظهر المتاع عند 
المرتهن بعد ذلك وقال: لم أكن بعته» فالصلح ماض جائز ولا يرد. 


ولو لم يكن ا من ذلك ولكن الراهن مات فادعى رجل أن 
المتاع له وأنه أعاره ليرهنه فاصطلحا على أن أقر المرتهن بذلك فإن المرتهن 
لا يصدق على ورثة الراهن ولا يجوز إقراره. ولو كان المرتهن باع المتاع 
ولم يأمره الراهن ددا او رليات الراهن بصا الوزثة على: أن أبرأه وعلى 
أن زاده خمسين درهماً فهو جائز. فإن جاء الآخر فقال: الرهن”' لي أنا 
أعرته الميت الراهن» فصالحه المرتهن على عشرة دراهم» فهو جائز اشا 


ولو كان في يدي رجل ثوب فقال: هو رهن من فلان بعشرة دراهم 
لي عليه» وقال فلان: لك علي عشرة ولم أرهنكه» فاصطلحا على أن يقر 
بأنه رهن على أن حط خمسة دراهم فهو جائز. 


ولو ادعى رجل خادماً في يدي رجل لها ولد فقال: لك علي“ ألف 
درشم :رتك بها عد اتخادم وؤلدت فى يديك وقال الذي فى :يده 
الخادم: بل هي لي عليك ومائة رهن» فاصطلحا على أن أبرأه من الألف 
وسلم له الخادم وولدها ورد عليه" الذي عليه الألف عشرين ديناراً وقبضها 
كان جائزاً. ولو كانت العشرون”” ديناراً ردها عليه الذي“ الرهن في يديه 
كان جائزاً. ولو اصطلحا على أن تكون الخادم بينهما نصفين على أن أبرأه 


200 م ز: وكلني. (۲) ز - الراهن. 

(۳) م ز: مائتي. )٤(‏ ز- شيء. 

0 مفاز: الراهن. والتصحيح من ب. 

)١(‏ ف + عشرة ولم أرهنكه فاصطلحا على أن يقر بأنه رهن على أن حط خمسة دراهم 
فهو جائز ولو ادعى رجل خادما في يدي رجل لها ولد فقال لك علي. 

(۷) ف + عليه. ` (۸) م ز: العشرين. 

(9) ز - الذي. 


E:‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من الألف /۸1/٦1ظ]‏ كان جائزاً. ولو اصطلحا على أن تكون"' الخادم 
للذي هى فى يديه وولدها للمدعى على أن أبرأه من الألف كان جائزاً وإن 
گان الول سرو اكه الي 


36 35 % 


باب الصلح في البيع الفاسد 


وإذا ابتاع الرجل المسلم من المسلم خادماً بخمر بعينها فإن هذا لا 
يجوزء فإن اصطلحا في ذلك" على أن يسلم له الخادم بهذه الخمر وبمائة 
درهم فإن هذا لا يجوز أيضاً؛ لأنه اشترط في صلحه الخمر. ولو اصطلحا 
على أن يسلم له الخادم بمائة درهم بغير خمر كان ذلك جائزا. ولو كان 
أصل البيع بخنزير أو ميتة أو دم ثم اصطلحا على مائة درهم دفعها 
المشتري إلى البائع على أن يسلم له البيع على أن لا يدخل في ذلك الخمر 
ولا الخنزير ولا الميتة فهو جائزء وكان هذا بيعاً مستقبلا“. ولو كانت 
الجارية في يدي المشتري فصالحه البائع على صلح كان اقرا ولو کان 
الصلح على أن تكون الخادم بينهما نصفين على أن رد عليه المشتري مائة 
کان کا ولو كان المشتري يدعي أنه اشتراها بمائة درهم وقال 

: بعتكها بمائة درهم وخمرء فاصطلحا على أن زاده المشتري ديناراً 
ر أن ألغوا الخمر كان ذلك جائزاً 


وإذا ادعى الرجل على الرجل ألف درهم من ثمن خادم باعها إياه بيعا 


)١(‏ ز: أن يكون. (۲) ز: التعريف. 
(۳) ف: على ذلك. (4) ف: أو خمر. 
)٥(‏ ف: مستقلا. 


() ز- ولو كانت الجارية في يدي المشتري فصالحه البائع على صلح كان جائزاً. 
(۷) م + ولو كان الصلح على أن تكون الخادم بينهما نصفين على أن رد عليه المشتري 
مائة درهم كان جائزاً. 


)۸( ر أو على. 


كتاب الصلح - باب الصلح في الحدود E>‏ 
فاسداً وقد استهلك الخادم فصالحه المدعى قبله من الألف درهم ومن الخادم 
على خمسمائة درهم فهو جائز. فإن ادعى الطالب أن قيمة الخادم ألف وادعى 
المطلوب أن قيمتها أربعمائة درهم فإن هذا لا يفسد الصلح» والصلح جائز. 

وإذا باع الرجل خادماً بخادمين إلى أجل ثم صالحه على أن يسلم له 
الخادم بدراهم مسماة إلى أجل والخادم قائمة بعينها فهو جائز. وهذا الصلح 
نقض لما كان من البيع الفاسد. 

وإذا ادعى الرجل داراً في يدي رجل ذكر أنه اشتراها منه بألف درهم 
وبخادم إلى أجل /[1۷/۸و] فأقر البائع بذلك فاصطلحا على أن يعجل له 
الألف درهم وعلى مائة درهم إلى أجل مسمى على أن أبطل الخادم وسلم 
له الدار فهو جائز. وهذا بيع مستقبل صحيح. 

ولو أن نصرانياً باع من نصراني خنزيراً بدراهم مسماة ثم أسلم 
المشتري قبل أن يقبض فاصطلحا من ذلك على أن أبرأه من البيع وعلى أن 
رد عليه المشتري درهماً فإن هذا الصلح لا يجوز؛ لأن البيع قد انتقض» 
ويرجع عليه بالدراهم إن كان نقده. 

وإذا ابتاع الرجل عبداً بيعاً فاسداً فأراد البائع أن يلزم المشتري ذلك 
فصالحه المشتري على دراهم افتدى”2 بها منه على أن أبرأه منه فإن الصلح 
باطل لا يجوز. وإن كان نقده الدراهم رجع بها عليه؛ لأن البيع منتقض. 


26 396 % 


باب الصاح في الحدود 


وإذا ادعى رجل قبل رجل قذفاً فصالحه المدعى قبله على دراهم 
مسماة على أن عفا عنه فالصلح باطل» وله أن يرجع بالدراهم إن كان نقده» 
ويكون المدعى على حجته. وكذلك رجل أخذ زانياً فأراد رفعه إلى السلطان 


)١(‏ ز: اقتداء 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فصالحه على دراهم على أن يتركه فإن الصلح باطل» ويرجع فيما أعطاه. 
وكذلك لو أنخذ ارقا :قد شرق مث فغ فأراد رفعه فصالحه على دراهم 
على أن كف عنه فالصلح باطل » ويرجع فيما أعطاه. وكذلك الصلح في 
5 5 )0( ۰ ۰ 5 5 
سرب الخمر وفي' السكر. وكذلك لو كانت المرأة التي فجر بها هي 
صالحته على دراهم أخذتها منه أو كانت دفعته(" إليه فإن" هذا كله 
باطل. ولكل واحد منهما أن يرجع بماله الذي دفع. وكذلك لو صالحه عنه 
غيره بأمره أو بغير أمره. وكذلك لو أعطاه بذلك كفيلاً لم يكن الكفيل يؤخذ 


26 36 % 


باب الشهادات في الصلح ٠‏ 


وإذا صالح الرجل الشاهد عليه على مال على أن لا يشهد عليه بكذا 
كذا فإن الصلح في هذا /[۷/۸٦ظ]‏ باطل. وإن أقر“ الشاهد بهذا عند 
القاضي لم تجز شهادته. وإن جحد ذلك جازت شهادته. وإن قامت عليه 
البينة لم تبطل شهادته ذلك بعد أن يكون قد رد المال. ولو لم يكن رد 
العال حتى شهد" بذلك الشهود فإنه يقضئ عليه برد العال > وتبطل 
شهادته. فإن كان المال الذي صالح عليه الشاهد في يدي الشاهد“ فقامت 
عليه بينة بذلك قضيت بالمال» وأبطلت الشهادة. ولو شهد شاهدان على 
طلاق فصالحهما الزوج على دراهم على أن لا يشهدا عليه فإن هذا الصلح 
باطل. وكذلك لو كانت الشهادة على عتاق بمال أو على مكاتبة أو على خلع 
بمال أو على نكاح أو على قصاص في نفس أو في غيرها أو على جراحة 


00 1:3 "فيء (؟) م ز: دفعها. 
(۳) مف ز: لان. (0) ف: وإذا أقر. 
)0( ف: ولم يكن. (0) ز: يشهد. 


(۷) ف: عليه بذلك. (۸) ف: للشاهد. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في نفقة المرأة 15 
ظا أ 6 خطأ أو في حل من حدود الله فإن الصلح في هذا كله ا 
لا يجوز» ويضمن الشاهدان ما أخذا فى ذلك. 


96 35 3% 


باب الصلح في نفقة المرأة 


وإذا صالحت المرأة زوجها من نفقتها'" على ثلاثة دراهم كل شهر 
فهو جائز. فإن مضى شهر”" ولم يعطها ذلك فإنها تأخذه به كله. ولو 
قالت ال اة له يكنيئئ: هدا كان لها أن تخاضمة نح ریدو إذا كان 
دوتر ا اذلف روزن أروة؟ أن ف ,مر ذلك رال :لذ أطيق ولك إن 
ذلك له لازم إلا أن يبرئه منه القاضي أل که ارا أو حالش 
فيكفيها دون ذلك. وكذلك"“ كل ما يكال أو يوزن. وكذلك لو صالحها من 
نفقتها هذا الشهر على هذا الثوب أو هذه الشاة. وكذلك لو صالحها من نفقة 
سنة على عبد ودفعه إليها كان“ جائزاً. 


ولو صالحها على ثلاثة دراهم كل شهر ثم صالحها من الثلاثة على 
مخاتيم دقيق أجزت ذلك؛ لأن الثلاثة الدراهم لم يكن أصلها ديناء إنما 
الها فة ولا ية هدا الور 5117 ذلك" لو الها على شمن 
الكيل أو الوزن. وكذلك لو صالحه وكيلها أو وكيله جاز ذلك في 
الصلح. ولو أعطاها كفيلاً بذلك الصلح كان جائزاً. فإن ضمن لها ذلك 
كل شهر فإنما ذلك لها شهراً واحداً"'. وإن قال الكفيل: ما عاشت» 


)١(‏ ف: هذا باطل كله. (۲) ف: من نفسها. 


(۳) م ف ز: أشهر. (4) ز: يأخذه. 
(0) ز: يزيديها. (5) ف: كذلك. 
0) م ز: وإن زاد. (۸) م ز: ويرخص. 
(9) م ف ز: ولو كان. )۱١(‏ ز: أكان. 


NEO‏ (۱۲) م ز: شهر واحد. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فهو لها بذلك. وإن قال: ما كانت امراتي» /[1۸/۸و] فهو كما قال. 


وإن ماتت المرأة وقد بقي لها على الزوج نفقة من هذا الصلح فإني 
أبطلها ؛ لأن أصلها ليس بدين. وكذلك لو صالحها الزوج في مرضه الذي 
ات فيه خلى هذه التفقة وأخراها جلها فا قفتت امن ذلك فيو لهاء وما 
مات وهو عليه فهو باطل. وكذلك لو صالحت على نفقتها ونفقة ولدها 
[وهو]"“ صغير فهو مثل ذلك أيضاً. 


ولو صالحته على أجر رضاع الصبي كان هذا جائزاً إذا"“ كان قد 
طلقها”" طلاقاً بائناً. 


وليس لها أن تصالح مما ثبت لها من الدراهم في هذا على طعام إلا 
بطعام بعينه؛ لأن هذا دين. ولو مات الزوج وعليه من ذلك شيء كان ذلك 
في ماله عليه وضربت به مع الغرماء. فلذلك لا يكون لها أن تشتري به 
طعاماً إلا طعاماً بعينه. وكذلك الكيل كله والوزن كله. 


وكذلك الأبوان““ يصالحان ابنهما على النفقة عليهما فهو مثل نفقة 
المرأة. وكذلك الأخت يصالحها أخوها على أن ينفق عليها. وكذلك كل 
امرأة ذات رحم محرم. وكذلك كل رجل رمن ذي رحم محرم. فإنه إن 
صالح على النفقة فهو جائز. ولا يجبر المحتاج على نفقة أحد من هؤلاء 
جميعاً إلا نفقة امرأته وولده الصغير. E‏ وابنته الكبيرة وأخته 
وعمته وخالته وجدته وابنة أخيه وابنة أي 00 “ إذا كانت كبيرة أو صغيرة فإنه 
لا يجبر على نفقة هؤلاء وهو فقير. ولو صالحهم عليها لم يجبر”“ على 
ذلك بعد أن يقروا أنه محتاج. فإذا لم يقروا أنه محتاج وادعى هو" أنه 
محتاج وقد صالحهم على نفقة مسماة فإني أبطل ذلك عنهء وأجعل القول 


)١(‏ من ب. (۲) ف: وإذاء 
(۳) ز: قد طلقا. , )€( مز: الأبوين. 
(0) ف _ وابنة أخته. (5) م ز: لم يجبروا. 


0) ف هو. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في نفقة المرأة om‏ 
قوله مع يمينهء وأسألهم اة أنه وسر فإن قامت بينة بذلك أمضيت 
الصلح. فأما الزوجة والولد الصغير فإني أنفذ عليه المع وإن کان“ 
محتاجاً. فإن كان الصلح أكثر من نفقتهم بما يتغابن”" الناس في مثله”" 
أبطلت الفضل عنه. 

وكذلك الصلح في الكسوة. ولو صالح رجل امرأته من كسوتها على 
درع) يهودي اة طط جور ا أجزت ذلك. وإن كان لم يسم 
طوله ولا عرضه ولا رُفْعَته أخذته بذلك؛ لأن أصل هذا ليس بدين» إنما هو 
نفقة. وكذلك الكسوة للولد والأبوين ولكل ذي رحم محرم /[14/8ظ] من 
النساء والرجال الذين بهم" رَمَانَة فصالح عليها فهو جائز. 

ولو كان رجل ليس به زمانة فصالحه أخوه على دراهم مسماة من 
كسوته كل سنة ومن نفقته كل شهر لم يجز ذلك ولا يلزمه؛ لأنه لا يجبر 

نفقة الأخ الكبير الذي لا زمانة به. وكذلك كل ذي يحم محرم من 

الرجال الذي لا زمانة به. وإن كان محتاجاً وكان 06 كن ؟ فهو سواء إلا 
الأب ]13 كان محداجا فان ابنة لو صالخه على أن يجري ع" الأب گل 
شهر نفقة وكل”'“ سنة كسوة أجزت ذلك. ولو كان الأب هو الذي يجري 
ذلك على الابن لم د يجز الصلح في ذلك؛ لأنه لا يجبر على نفقة الابن 
الكبير إذا لم 0 به زمانة» والابن يجبر على نفقة أبيه إذا كان محتاجاً 
وإن كان ضا 


ولو صالح أخته أو امرأته أو عمته أو خالته أو امرأة ذات رحم محرم 


)١(‏ م ز: کانت. (۲) ز: یغابن. 


(۳) م ف ز: فيه القول. (4:) م ز: على ذرع. 
(0) اليهودي والزطي والسابري كل ذلك أنواع من الثياب» وقد تقدمت. 
(5) ف: لهم. 0) ز: وإن. 

(۸) ز: عينا. (9) ف- على. 


)۱١(‏ م ز + محتاجا فإن ابنه لو صالحه على أن يجري على الأب كل شهر نفقة وكل. 
(١١)ز:‏ لم يكن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من أهل الذمة وهو مسلم أجزت ذلك عليه. وكذلك لو كانت امرأته مكاتبة 
قد بوأها بيتاً أو أمة أجزت ذلك عليّه. 


ولو كان مولى الأمة هو صالحه على النفقة أجزت ذلك عليه”". 
وكذلك لو صالحته الأمة'" عن نفسها فهو جائز. وإن لم يكن بوّأ الأمة بيتا 
لم يجز هذا الصلح» وكان له أن يرجع عن ذلك. 

وكذلك امرأته إذا تغيّبت عنه فإنه يبطل نفقتها ما دامت متغيبة» ولا 
يلزمه من ذلك شيء وإن كان قد صالح وضمن. وكذلك إن جاء الحبس من 
قبلها من صغر فلم يستطع أن يبني بها فلا نفقة عليه» وإن كان صالح من 
ذلك فهو باطل. وإن كانت كبيرة وكان الزوج صغيراً فصالح أبوه على النفقة 
وضمن فهو جائز. وكذلك لو كان الزوج كبيراً فأبت أن تدعق 1 عليه ن 
يوفيها المهر. 


ولو صالح المسلم أخته من أهل الذمة نفقة كل شهر لم يجز 
ذلك ولم يلزمه. وكذلك لو کان ا والأخت مسلمة. وكذلك كل ذات 
رحم محرم يصالح على نفقة وهو مسلم والاخر ذمي فإنه لا يجوز ولا 
يلزمه. ما خلا الوالدين والولد الصغير والولد /[14/8و] إذا كانوا نساء 
ورجالاً بهم زمانة أو زوجةء فإن ذلك يجوز فيه الصلح ويلزمه. 


وإذا صالح المكاتب امرأته على نفقة كل شهر فهو جائز. وكذلك العبد 
يصالح امزالم كل شر غلل ةه تاجرا كان أو محرا عليه فيزن هرا 
بعد أن يكون النكاح صحيحاً بإذن مولاه. وكذلك الحر يصالح امرأته على 
النفقة وهي أمة. فإن كان قد بوّأها بيت فالصلح جائز. وإن لم يكن بوّأها بيتا 


لت 

)١(‏ م ز + ولو كان مولى الأمة هو صالحه على النفقة أجزت ذلك. 
(؟) ف: المرأة. (۳) ز: أن يدخل. 
)٤(‏ ف- وهو. 


(5) ف - فهو جائز وكذلك العبد يصالح امرأته كل شهر على نفقة. 


كتاب الصلح - باب الصلح في نفقة المرأة 

وإذا هربت المرأة من زوجها وقد صالحها على نفقة مسماة كل شهر 
فلا نفقة لها ما دامت هاربة. وكذلك لو كان القاضى فرض هذه النفقة لها. 
وكذلك لو كانت أمة فأبقت أو باعها مولاها حيث لا يقدر الزوج عليها فلا 
نفقة لها وكذلك الى أن مرها ذهب ها إلى رل لفخدمة ٠‏ ولو ةة لهأ 
على زوجها. فإن أعادها المولى إلى منزل الزوج رجعت عليه النفقة على 
الصلح الذي كان. 

ولو كان صالح رجل امرأته على نفقة وهي صبية لا يجامع”'"' مثلها 
فصالحه على ذلك أبوها لم يلزمه من" ذلك شيء» وكان الصلح في هذا 
باطلا. 

وقال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا جاء 
الحبس من قبل المرأة فلا نفقة لها. 

وإذا صالح رجل امرأته سنة على ثوب دفعه إليها فهو جائز. وكذلك 
لو صالحها من النفقة والكسوة على هذا الثوب فهو جائز. فإن استحق الثوب 
رجعت عليه بالنفقة والكسوة. وكذلك لو وجدت به عيباً فردته إذا كان قد 
فرض لها كل شهر نفقة مسماة وكل سنة كسوة مسماة. فإن لم يكن فرض 
لها ذلك رجعت عليه بقيمة الثوب في الوجهين جميعاً؛ لأنه لم يجب لها 
عليه إلا هذا الثوب. 


وإذا كان لرجل امرأتان““ حرة وأمة قد بوّأها بيتاً فصالح الحرة على 
نفقة مسماة كل شهر وصالح الأمة على نفقة أكثر منها فهو جائز. وكذلك لو 
كانت ذمية فصالحها على نفقة أكثر من نفقة الحرة المسلمة. 


وإذا صالح الرجل امرأته من نفقتها على مائة درهم في ع وهو 
محتاج فإنه لا يلزمه من ذلك إلا نفقة مثله» والفضل مردود. وإذا الجا 


)١(‏ م ز: التخدمه. (0) ز + مع. 
(8) “هو (4) م ز: امرأتين 
)0( م زر وإن 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على نفقة مسماة كل شهر وزاده على نفقة مثلها شيئاً مما يتغابن الناس فيه“ 
فهذا جائز كله يلزمه ذلك. 


وإذا صالح الرجل /[1۹/۸ظ] امرأته من نفقتها وكسوتها لعشر سنين 
على وصيف وسط”' إلى شهر أو لم يجعل له أجلاً فهو جائز. وكذلك 
الحيوان والثياب بعد أن يسمي جنساً من الثياب والحيوان» إن" ضرب له 
أجلا أو لم يضرب له أجلاً. ولو صالحها من نفقتها على دانق في الشهر فإن 
ذلك جائز عليهاء ولها أن تنقص ذلك متى ما بدا لها فيما يستقبل وتزداد 
عليه إلى قدر ما يكفيها. 

وإذا صالح الرجل امرأته على نفقتها ونكاحها فاسد فإن هذا لا يلزمه 
ولا يجوز. وكذلك لو فرّق السلطان بينهما فصالحته“ على نفقة في العدة 
لم يلزمه من ذلك شيء. وكل نفقة في نكاح فاسد أو في عدة من نكاح 
فاسد فالصلح باطل. 


وإذا أعتق الرجل أم ولده ثم صالحها''' على نفقة ما دامت في عدتها 
فإن هذا لا يجوز ولا يلزمه. ولو صالح الرجل امرأته من نفقتها ما دامت في 
العدة على دراهم مسماة لا" يزيدها عليه حتى تنقضي عدتها وعدتها 
الحيض فإن هذا لا يجوز؛ لأن الحيض غير معروف. وإن كان عدتها 
الشهور فإن الصلح جائز. 

E‏ خلع الرجل امرأته أو طلقها طلاقاً بائناً ثم صالحها من السكنى 
على دراهم فإن هذا لا يجوز ولها السكنى؛ لأن خروجها من بيتها معصية. 


ولو كان اشترط عليها في الخلع البراءة من النفقة ثم صالحها على 
نفقة كل شهر كان ذلك باطلاً لا يلزمه منه شيء. 


)۱( مز + الناس. (۲) ز- وسط. 
)۳( م ف ز: وإن. )٤(‏ ز: ويزداد. 
(0) ز: صالحته. »( ف: ثم صالح. 


(۷) ز: ولا (۸) ز: فإذاء 


کتاب الصلح باب الصلح في دعوى الحراحات والحدود 


باب الصلح في دعوى الجراحات والحدود 


وإذا وطن الرضل على ربد تدنا ق كوا تسد عم أل 
خطأ فجحد المدعى قبله ذلك فصالحه الطالب على مائة درهم على أن يقر 
له بذلك ففعل ذلك فإن هذا كله باطل» لا يجوز الإقرار فيه ولا الصلح. 
أما العمد فلا أقتص”" منه على هذا الوجه. وأما الخطأ فإنما اشترى الأرش 
بمائة درهم. 

وكذلك لو ادعى قبله حداً في فِرْيّة فصالحه على مائة درهم على أن 
يقر بذلك فإن هذا باطل لا يجوز. 

ولو صالحه المدعى قبله على مائة درهم على أن أبرأه من ذلك كان 
هذا تاطلا الا تجوز وإن ضربه الخد على هذا الإقراز فإن شهادته 
ا 


فصالحه على مائة درهم على أن كف عنه» أو“ صالحه بمائة درهم على 
أن يقر بشرب"' الخمر فإن هذا كله باطل لا يجوز. 

وكذلك لو ادعى أنه زنى بهذه المرأة فصالحه على مائة درهم على أن 
أقر بذلك أو صالحه على مائة درهم على أن يكف عنه ولا يرفعه إلى 
حدود الله تعالى. 


وإذا ادعى قبله سرقة متاع فصالحه المدعى قبله على مائة درهم على 
أن أبرأه من السرقة فهذا جائز؛ لأن هذا ادعى قبله حقاً. ولو صالحه على 


)١(‏ ف - ذلك. (۲) ز: أقبض. 
(۳) ف ز: وإن ضرب. 0) م ز: جائز. 
)0( مم ف ز: كف عنان. )5( ز: شرب. 


(۷) ف - على أن أقر بذلك أو صالحه على مائة درهم. 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مائة درهم على أن يقر له بالسرقة ففعل ذلك فإن كانت عروض”" قائمة 
بعينها فالصلح جائز. وإن كانت مستهلكة فالصلح باطل. وإن كانت دراهم 
قائمة بعينها أو مستهلكة فالصلح باطل. وإن كان ذهباً قائماً بعينه أو مستهلكا 
فالصلح جائز. 


والصلح في الحدود كلها على مال أو كين غير مال مردود فلا 


يجور. 


ولو صالحه من دم عمد ادعى قبله أو جراحة عمد أو خطأ على مال 
يؤديه إليه فهذا"" جائز؛ لأنه صالح من شيء ادعى قبله. 
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باب الصلح في دار الحرب 


وإذا كان التجار في دار الحرب مسلمين دخلوا من دار الإسلام أو 
٤‏ 2 4 30 50 ا 
اسلموا هناك فصالح بعضهم بعضا في ديون وبيوع على ما وصفنا في 
هذا الكتاب» من ذلك ما أخذواء ومن ذلك ما حطواء فهو جائز. إذا 
خرجوا إلى دار الإسلام ينفذ ذلك(“ عليهم كما ينفذ لو كانوا في دار 
الإسلام. 


ولو غصب رجل منهم آخر شيئاً فاستهلكه فصالحه منه على صلح فهو 
جائز كما يجوز في دار الإسلام إذا كان الغاصب والمغتصب رجلاً من دار 
الإسلام. 

وإن كانا أسلما في الدار فإن الصلح ينبغي في هذا أن“ لا يجوز في 


)0( م ز: عروض. (۲) ف- على. 
)۳( م فهل؛ ز: فهو. 0) ز: صالح. 
(0) ف - ذلك. (5) ز- أن. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في دار الحرب 


قول أبي حنيفة؛ لأنه يقول: لا ضمان عليهم في غصب بعضهم بعضاً ولا 


الى . 5 2 5 00 0 1 1 
في جراحة بعضهم بعضا. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: الصلح في 


ذلك كله جائزء والضمان عليهم في ذلك مثل الضمان في دار /[۸/٠۷ظ]‏ 
الإسلام. 


وإذا غصب رجل من تجار المسلمين رجلا من أهل الحرب في 
دار الحرب شيئاً أو غصب الحربي المسلم شيئاً فاصطلحا في ذلك على 


ولو أدانه ديناً ثم صالحه على أن حط عنه بعضاً وأخّر بعضاً المسلم» 
كان الطالب أو المطلوب» ثم أسلم الحربي فهو سواء وهو" جائز؛ لأن 
هذا دين. ولا يشبه هذا الغصب. 

وكذلك لو اشترى منه بيعاً أو باعه فاصطلحا من عيب فيه على أن 
حط عنه بعض الثمن ثم أسلموا جميعاً فهو جائز. وكذلك إن كان بين أهل 
الحرب ثم أسلموا جميعاً فهو جائزء والتأخير في ذلك جائز؛ لأن هذا دين 
وبيع. 

ولو كان غصب بين أهل الحرب فاصطلحوا فيه بعد أن يكون مستهلكا 
أو غير مستهلك فإنه في قياس قول أبي حنيفة باطل. وهو قول محمد. وقال 
أبو يوسف: أدع القياس وأجيزه فيما بينهم. 

وإذا أدان المسلم الحربي ديئاً في دار الحرب ثم صالحه على أن أخر 
بعض ذلك إلى أجل مسمى عنه وحط عنه بعضاًء فحل ما أخر عنه وخرج 
الحربي مستأمناً إلى دار الإسلام» فأراد المسلم أن يأخذه بذلك ويرجع فيما 
حط عنه» فإنه لا يأخذه بما بقي“ عليه ولا يرجع في شيء مما حط عنه 


في قياس قول أبي حنيفة؛ لأنه لم يدخل ليجري عليه الحكم. وكذلك لو 


(۱) نز فى. (۲) ف - في ذلك. 


(۳) ف: فهو. ا م 


E‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان هو الطالب للمسلم فهو مثل ذلك. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: 
إذا أقر المسلم بدين عليه وهو حال قضيت به عليه. 


وإذا صالح الحربي [الحربي”'' في دار الحرب من دين له على أن 
حط عنه بعضاً وأخر بعضاً فحل ما أخر عنه ثم خرجا إلى دار الإسلام بأمان 
فأراد أحدهما أن يأخذ صاحبه بما حط عنه من ذلك وبما بقي فليس له 
ذلك؛ لأنه كان ذلك حيث لا يجري عليهما الحكم. وهذا كالمسلم 
والحربى. وإذا صارا”” ذمة أو أسلما أخذت للطالب فيما بقى له وأنفذت 
BEN LE‏ اح إلى ٠ AN‏ 


وإذا أدان الحربي المسلم أو المسلم الحربي ثم اصطلحا في ذلك 
فحط بعضاً وأخّر بعضاً ثم أسلم الحربي ثم دخل إلى دار الإسلام 
/[1/4لاو] فإن ذلك جائز عليه وعلى المسلم كما يجوز على أهل الإسلام. 
وإن كان المسلم تاجراً دخل بأمان أو أسلم هناك فهو سواء. 
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باب صلح الحربي المستأمن | 


وإذا دخل رجل من أهل الحرب إلى دار الإسلام بأمان فأدان ديناً أو 
استدان من بيع أو إجارة أو غصب فصالح من ذلك على أن حط بعضا 
وأخر بعضاً أو كان هو المطلوب فحط عنه بعضاً وأخّر بعضاً فهو جائز. 
وكذلك لو كان عمله هذا مع مستأمن مثله أو مع ذمي فهو سواءء وهو 
جائز عليه؛ لأنهما في دار الإسلام حيث يجري عليهما في ذلك الحكم 
كما يجري على آهل الإسلام. وإن لحق بالدار ثم جاء مستأمناً ثانيا نفذ 
عليه ذلك كله كما ينفذ على المسلم. وكذلك لو جاء مسلماً أو ذمياً فهو 
سواء وهو جائز كله. وكذلك لو كانت امرأة. وكذلك لو كانا رجلين من 


)١(‏ من الكافي» ۱۹۷/۲ظ. (۲) ز: صار. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح أهل الذمة 
ااا تا 6 ثئ لے 
أهل دارين مختلفين دخل هذا بأمان وهذا بأمان فهو جائد7' كله. 
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باب صلح أهل الذمة 


وإذا اصطلح أهل الذمة فيما بينهم من الديون والبيوع والعيوب 
والجراحات والإجارات والودائع والعارية فالقول في ذلك كالقول في 
المسلم» يجوز عليهم في ذلك ما يجوز على المسلمين» ويبطل عنهم ما 
يبطل عنهم'". ما خلا الخمر والخنزير فإني أجيز عليهم من ذلك ما لا 
أجيز على أهل الإسلام. فأما الربا فإنه لا يجوز" الصلح في الربا إلا 
على رأس المال أو أقل. فأما إن يأخذ رأس”'' ماله وفضلاً لم يجز 
ذلك. 


ولو أن ذمياً اشترى من ذمي عشرة دراهم بدرهم وتقابضا ثم اصطلحا 
على أن يرد“ عليه من العشرة دراهم خمسة» فإن كانت العشرة قائمة 
بأعيانها فالصلح باطل. وإن كانت مستهلكة فالصلح جائز. وإن اشترى منه 
عشرة دراهم بدرهم ودفعها إليه إلى أجل فهذا لا يجوز» وهذا ربا بعينه» 
فإن صالح من العشرة على خمسة فعجلها [bY1/۸]/‏ له فإن هذا لا يجور. 
وإن صالحه على أكثر من درهم فلا يجوز الفضلء» إنما يجوز من ذلك 
درهم واحد زان ا وإن صالحه على نصف درهم فإن كان درهمه 


ولو أن ذمياً اشترى من ذمي أرطالاً من خمر مسماة إلى أجل كان 


)١(‏ ز: اجايزه. (۲( ف ۔ ما يبطل عنهم. 
)۳( ر 1 في. )ع( ل رأس؛ صح ظ. 
)( ر أن يرده. 


03 ز - وإن صالحه على أكثر من درهم فلا يجوز الفضل إنما يجوز من ذلك درهم واحد 
راس ماله 
راس : 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جا فة اخ من ذلك علق أن خط عة يعض القمر وخر هة 
بعضاً فهو جائز» وإن صالحه من الخمر على دراهم إلى أجل فإنه لا يجوز. 
وكذلك لو صالحه على طعام إلى أجل أو على شيء من الكيل إلى أجل 
فهو باطل. وكذلك الوزن كله. وإن صالحه على حنطة بعينها فهو جائز. 
وكذلك الوزن كله والكيل؛ لأن هذا بعينه وليس بدين. والأول دين بدين. 
وكذلك لو صالحه على دراهم إلى غير أجل ثم فارقه قبل أن يقبض انتقض 
الصلح وعادت الخمر إلى حالها. وكذلك لو كانت الخمر قرضا. 


وإذا غصب نصراني نصرانياً خنزيراً فصالحه منه على دراهم إلى أجل 
فهو جائز. وكذلك لو صالحه على دنانير. وكذلك لو صالحه على شيء من 
الكيل بعد أن يسمي كيلا معلوماً وأجلاً معلوماً. وكذلك الوزن إذا كان الخنزير 
قائماً بعينه في يديه. وكذلك لو صالحه منه على خمر إلى أجل فهو جائز كله. 
وإن كان الخنزير مستهلكاً لم يجز الصلح في شيء من ذلك غير الدراهم 
والدنانير”" إلا في شيء قائم بعینه. وان صالحه منه وهو مستهلك على خمر 
بعينها ثم أسلم أحدهما قبل أن يقبض فإن الصلح ينتقض ويبطل» وتكون”*' له 
قيمة الخنزير. وكذلك لو أسلما جميعاً. وإذا ادعى نصراني على نصراني خمرا 
أو خنزيرا فاصطلحا في ذلك على دراهم مسماة ودفعها إليه فهو جائز. 


ولو أن نصرانياً أسلم ديناراً إلى نصراني في دراهم إلى أجل وقبض 
الدينار فاستهلكه فإن هذا باطل» فإن صالحه من الدينار على دينار ونصف 
لم يجزء. وإن صالحه على نصف دينار جاز ذلك. وإن صالحه على عشرة 
دراهم أو على خمسة'' عشر /[۷۲/۸و] درهماً ودفعها إليه فهو جائز. ولو 
صالحه على عشرة أرطال خمر عليه على عشرين رطلاً لم يجز ذلك. ولو 


)١(‏ ف - عله. 

(0) م + وكذلك لو صالحه على طعام إلى أجل فإنه لا يجوز؛ ف ز + فإنه لا يجوز 
وكذلك لو صالحه على طعام إلى أجل. 

(۳) ف - والدنانیر. €3 م + قائم بعينه. 

(0) ز: ويكون. 0) م ز: على خمس. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح المرتد 
صالحه من خنزير غصبه إياه وهو قائم بعينه على خنزير إلى أجل لم يجز 
ذلك. ولو كانا قائمين بأعيانهما فصالحه على أن يدفعه إليه جاز ذلك» 
وإنما فسد الأول للتأخير. 


باب صلح المرتد 


وإذا كان للمرتد دين على رجل فصالحه على أن حط عنه بعضاً وأخر 
بعضاً وقبض بعضاً ثم قتل على ردته أو لحق بالدار قبل أن يحل ما أخّر 
عنه فإن ما أخر من ذلك وما حط مردود لا يجوز في قول أبي حنيفة» وما 
قبض فهو جائز. وهو في قول أبي يوسف جائز من جميع المال كله. وقال 
محمد: هو جائز من الثلث؛ لأنه بمنزلة المريض 

وإذا كان على المرتد دين فصالحه الطالب وهو مسلم على أن حط 
عنه بعضاً وأخْر"" بعضاً فهذا جائز إذا كان على أصل الدين بينة قبل 
الإقرار. فإن كان المرتد أقر بذلك بعد الردة ثم قتل على ردته أو لحق بالدار 
فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة إذا لم يكن له مال اكتسبه في الردة. فإن 
ا ل د وفي قول أبي يوسف 
ومحمد هو جائز كله. 

وفي قول أبي حنيفة إذا أسلم المرتد قبل أن يقتل جاز صلحه في 
جميع ذلك. 

وصلح المرأة المرتدة فيما عليها ولها جائز في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. ولا تشبه المرأة الرجل؛ لأن المرتدة“ لا تقتل”*' في قول 
أبي حنيفة» فلذلك اختلفت”“ هي والرجل. 


)١(‏ ز: أن يدفعها. 90) 3 على. 
(۳) ز: فأخر. )٤(‏ ف ز: المرأة. 
(0) ز: لا تقبل. () ز: اختلف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ااا“ 
وصلح المرتد في الغصب والدين والوديعة والمضاربة والعارية 
والقروض والسلم جائز على هذا الوجه كله. 
ولو صالح“ من سلم على رأس ماله ثم قتل في ردته لم يجز ذلك 
في قول أبي حنيفة. ولو باع سلمه في إسلامه ثم قبلها في ردته بعيب أو 
بغير عيب ثم قتل في الردة لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة. 
ولو صالح من وديعة له استهلكها رجل أو عارية أو مضاربة أو غصب 
على أن حط بعض ذلك ثم قتل”" على ردته لم يجز ما حط ولا ما أخر 
في قول أبي حنيفة. وهو في قول أبي يوسف /[۷۲/۸ظ] جائز كله. وفي”" 
قول محمد جائر”*؟ كله من الثلث. 
3¥ ¥ عد 


باب الصاح في العطاء(“ 


وإذا كان عطاء في الديوان مكتوب باسم رجل فنازعه فيه آخر وادعى 
أنه له فصالحه المدعى قبله على دراهم أو دنانير حالة أو إلى أجل فإن 
الصلح في ذلك مردود لا يجوز في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. 

وكذلك لو صالحه على طعام أو على شيء مما يكال أو يوزن إلى 
أجل مسمى أو بعينه حالاً أو على شيء من الحيوان قائم بعينه أو على شيء 
من الثياب قائم بعينه أو إلى أجل مسمى فسمى ذرعه وطوله ورُقْعَته فإن هذا 
فاسد كله لا يجوزء مِن قَبّل أن العطاء مجهول لا يعرف ما يخرج منه وما 
لا يخرج. وكان أبو حنيفة لا يجيز شراء”" العطاء بعرض”" ولا غيره. 
وكذلك الصلح فيه. وهو كله قول أبي يوسف ومحمد. 


)۳( ز: في. )٤(‏ ز- جائز. 
(5) ز: في العطاة. )٧‏ ف: سوى. 


(۷) م ف ز: بعوض. 


محمد عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن شريح ا 
بيع الزيادة في الخطاء ‏ ببالغروقن. وقال الي لإ أجيرها بشي . 

وإذا ماتت امرأة فتنازع" رجلان في عطائها وهي أمهما“ جميعاً 
فاصطلحا على أن كتب العطاء أحدهما باسم الآخر على أن أعطاه الآخر 
على ذلك جعلاً وأثبت اسمه في الديوان» فإن العطاء لصاحب الاسم وما 
أعطى فهو مردود» ويرجع فيه. وكذلك هيع ما في هذا الكتاب. وكذلك لو 
لم تكن المرأة أمهما وادعى كل واحد منهما أنها أمه أو أخته فاصطلحا على 
مثل ذلك فهو كذلك أيضاً. ولو اصطلحا على أن كتب العطاء" باسم 
أحدهما على أن ما خرج منه من العطاء"“ وأرزاقه"" فهو بينهما نضفين كان 
هذا باطللاً له يجوزء وهو لصاحب الاسم. وفي قول من يجيز شراء العطاء 
بالعروض فهذا كله جائز الصلح فيه على جميع ما سمينا في هذا الكتاب. 

ولو أن امرأة ماتت ولها عطاء ولها ابن فاكتتب أخوها على عطائها 
فخاصمه ابنها فصالحه الأخ على دراهم مسماة على أن يسلم العطاء للأخ لم 
يجز ما أخذ من الدراهم. وكذلك لو كان كتب نفسه في العطاء ليس بينه 
وبين المرأة نسبة ولا قرابة. وفي قول من يجيز هذا إن صالحه على عرض 
جاز ذلك» وإن صالحه على دراهم بطل الصلحء وكان له أن يخاصم في 

وإذا ماتت المرأة ولها ولد فورث /[۷۳/۸و] الإمام عطاءها ولدها على 
أن يكون بينهم على المواريث فهو على ذلك مستقيم. وإن قال: يقترعون 
عليها فأيهم ما قرع" أثبت عليه» فهو جائزء ويقرع بينهم على ذلك. فإن 


(۱) أي: إذا كان له عطاء فزيد فيه زيادة فأراد بيع هذه الزيادة قبل القبض. انظر: 


60 ز5 يه وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 707/5. 
(۳) ز: فنازع. (4) مز: أمها. 
)2( م بالعطاء. 


(5) ز ‏ على أن كتب العطاء باسم أحدهما على أن ما خرج منه من العطاء. 
(۷) ف: وأوراقه. (۸) ف: فأيهم أقرع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اصطلحوا في تلك القرعة وسلموا لأحدهم وأثبتوه عليه فهو جائز عليه. فإن 
أخذوا منه في ذلك جعلاً فإن الجعل لا يجوز. وأما في قول من يجيز بيعه 
بالعروض فإن أخذوا منه عروضاً فهو جائز. وإن أصابت رجلا زيادة فى العطاء 
فألحق عليه بعض ولده على ن“ ما خرج منها من شيء فهو بينه وبين أخته 
نصفين فان ا لصاحب E‏ المثبت عليهء ارط عليه فى ذلك 
ذلك البعث فأصابوا aE‏ ا إن البديل يضرب في ذلك بسهمه 
في قول أبي حنيفة» ولا يجوز للمتخلف من ذلك» وما اجتعل البديل من 
جَعْل فهو مردود على المتخلف. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجعل في هذا. 
ولو استأجره بدراهم مسماة شهوراً مسماة OR‏ 


وقال أبو حنيفة: الجعائل التي تكون في البعوث مردودة" ل حو 
ولا يجوز الصلح في“ ذلك. وإن اصطلحوا على عروض في ذلك أو 
حيوان فجعل المتخلف في ذلك للشاخص لم يجز في قول أبي حنيفة. 
وكذلك لو جعل الراجل للفارس فإنه لا يجوز. 

وال أو ا إذا لم يكن للمسلمين مال في بيت مالهم فلا بأس 
بأن يجعل بعضهم لبعض ويقوي بعضهم بعضاًء وهذا جائز في هذا الوجه 
في قول أبي حنيفة. وهو كله قول أبي يوسف ومحمد. 


محمد عن أبي يوسف عن المسعودي عن أبي بكر بن عتبة عن 
جرير بن عبدالله البجلي أن معاوية ضرب على أهل الكوفة بعثاًء ورفع عن 
جرير وعن ولده. فقال جرير: بل نجعل من أموالنا للشاخص. 


CU.»‏ 4# 5 ا یک 
حدثنا عن الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه كان مسلحةء 


)١(‏ نز أن. (۲) ز - العطاء. 

(۳) ز: مردود. (4) ز - في. 

(5) ز - وكذلك لو جعل الراجل للفارس فإنه لا يجوز وقال أبو حنيفة. 
۲) ز: حدثنا. 


(V۷)‏ م زر وزعم» صح فوق السطر؛ ف: وحدثنا عم. 


كتاب الصلح - باب الصلح على الرُُوف 
١ :‏ )2 
فجعل وقعد"' 
وحدثنا عن عاصم الأحول عن انين عثمان النّهدي أن عمر بن الخطاب 
القاعد. 
وعن سلمة ب بن صالح الجعفي عن رجل عن ابن عباس أنه سئل عن 
)۲( 
الجعائل» فقال: ما جعل من . ذلك في الكراع والسلاح فهو جائز. وما 
ra‏ 8 
جعل في غير ذلك فهو مكروه . 
محمد /[۷۳/۸ظ] عن أبي يوسف عن شيخ من آهل الجزيرة عن 
سمو ين موان أنه كان لا يرق بالجعائل اسا وکا یکن :ان جل 


الرجل ثم يجعل أقل مما اجتعل ويستفضل. 


3 ع 2 
3 96 36 


باب الصلح على الزُيُوف 


وذ قال لجل عل ولي !لفت برهم GE‏ اللا اين 
ألف درهم ومائتي درهم زيُوف أو نَبَهْرَجَة فإن ذلك باطل لا يجوز. وكذلك 
لو صالحه عليها حالة أو إلى أجل فإن كان الدين حالاً أو إلى أجل فهو 
موا وإن ضالكه على تسعماتة زيوف :إن كان الدين الا فهو جائن: وإن 


)١(‏ م ف ز: واجتعل. والتصحيح من المغرب للمطرزي حيث يقول: وعن النخعي أنه 
كان في مَسْلَحَة أي : : في ثغرء فضَرِبَ عليهم البعث» أي : غين عليهم أن يبعثوا إلى 
الحرب» فَجَعَلَ إبراهيم وَقَعَدَ أي أعطى غيره جُعْلا ليغزو عنه وقَعَدَ هو عن الغزو. 
انظر: المغرب» «قعد). وقد تكررت هذه الرواية في كتاب السير أيضاً حيث رواه 
محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق عن الحسن. انظر: 5/8١١و.‏ 

(0) الكراع الخيل. انظر: المغرب» «كرع). 

() ورواه في كتاب السير فقال: أبو يوسف عن صالح عن شيخ عن أبي إسحاق السبيعي 
عن من حدثه عن ابن عباس . .. انظر: 1/0 ٠او.‏ 

)0( م ز: عن 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان إلى أجل فهو مردود. ولو كان“ كفل بالمال كفيل وقد حل المال 
فصالح على ألف زيوف كان جائزاً. وكان له أن“ يرجع على الذي عليه 
الأصل بألف جياد. وكذلك لو صالحه على ألف نبهرجة. ولو كان الحق مائة 
دينار جياد فصالحه على مائة ديئار حدث””" ودفعها كان جائزاًء وكان له أن 
يرجع على الذي عليه الأصل بمائة دينار جياد. ولو صالحه على ألف درهم 
رصاص ودفعها كان جائزاء ويرجع على الذي عليه الأصل بألف درهم 
جياد» والربح له طيب. ولو كان الدين طعاماً جيدا““ فصالح على طعام مثل 
كيله رديء کان ازا وكذلك الكيل كله والوزن» ويرجع على المكفول عنه 
بالأصل على الشرط الأول. 


26 2 F 


باب صلح المولى مكاتبه في المكاتبة 


وإذا صالح المولى مكاتبه على أن عجل له بعض المكاتبة قبل حلها 
وحط عنه ما بقي فهو جائزء ولا يشبه هذا الدين للحر على الحر؛ لأن هذا 
ا ولو صالحه بعدما حلت المكاتبة على أن أخذ بعضاً وأخّر 

بعضأ وعجل له بعضاً كان جائزاً. ولو صالحه من المكاتبة وهي دراهم على 
دنانير عجلها له كان جائزاً. ولو صالحه على دانير إلى أجل لم يجز ذلك؛ 
لأنه صرف. وكذلك لو صالحه على طعام إلى أجل أو إلى غير أجل إلا أنه 
ليس بعينه كان باطلا. وكذلك كل ما يكال /[۸/٤۷و]‏ أو يوزن. ولو صالحه 
على طعام بعينه وافترقا قبل أن يقبضه كان جائزاً. وكذلك الكيل كله والوزن 
والثياب كلها والعروض. ولو كانت“ المكاتبة طعاماً فصالحه من ذلك على 
شعير بعينه كان جائزاً. وكذلك الكيل كله والوزن. وإن كان بغير عينه فهو 


)١(‏ ف: وإن كان. (090-غ رت أنه 
() تقدمت هذه الكلمة في هذا الكتاب» وتقدم تفسيرها هناك. انظر : ٤/۸‏ ۳ظ. 
)€3 مز طعام جید. : )2( رز كاتب. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح المولى مكاتبه في المكاتبة E‏ 
باطل”"". وإن كان إلى أجل فهو باطل. وكذلك لو صالحه على دراهم إلى 
أجل كان باطلاً. وإن كانت إلى غير أجل فدفعها إليه قبل أن يتفرقا فهو 
جائز. وإن افترقا قبل أن يدفعها إليه فهو باطل. ولو صالحه على عبد بعينه 
أو شيء من الحيوان بعينه كان جائزاً. وإن افترقا قبل أن يقبضه'' فهو جائز. 


ولو كانت" المكاتبة ألف درهم فصالحه على أن زاده مائة درهم على 
أن أخرها““ سنة بعد الحل كان هذا جائزاً؛ لأن هذا ليس ببيع. ألا ترى أنه 
لو حط عنه على أن يعجل له كان جائزاً. وكذلك الزيادة. 


ولو كانت المكاتبة دراهم فاصطلحا على أن أبطل الدراهم وجعل 
الكتابة على كذا كذا ديناراً كان هذا جائزاً» وليس هذا مثل قوله: اجعل 
الدراهم بكذا كذا ديناراً. ولو صالحه على أن أبطل المكاتبة بالدراهم وجعل 
الا إلى انكل كان تك جاه ور كا المكاتية 
وصيفين© إلى أجل فحل ذلك فصالحه من ذلك. على أربعمائة درهم إلى 
خا :ذلك 4" الأنة الو ا ق الو اقيق دلق مه وكدللة لو 
صالحه على خمسين ديناراً. 

ولو كانت المكاتبة على 7 ألف درهم فادعى المكاتب أنه قد أداها 
ونحخه'المولن اقضالحه علي أن دى حسناتة وبر مق الفضل كان 
تافر 


25 ¢ 4 


)١(‏ ف - وكذلك الكيل كله والوزن وإن كان بغير عینه فهو باطل؛ ز ‏ وإن كان بغير عينه 


فهو باطل. 

(۲) ز: أن يدفعها؛ صح ه. (۳) م ز: كاتب. 
(5) م ف ز: أن أجرها. () م ز: كاتب. 
(5) مز: بوصفين. (۷) ماز: كاتب. 
(۸) ز: وصفين. )9( م وصفين. 


ED م‎ 
8 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب صلح المكاتب الغريم 


وإذا ادعى المكاتب على رجل ديناً فجحده الرجل فصالحه المكاتب 
على أن حط عنه النصف وأخذ النصف فالصلح جائز ما لم يجد المكاتب 9 
شهوداً على الأصل. فإن قامت للمكاتب بينة على أصل ذلك فالصلح ا 
ويرجع المكاتب على الغريم بما بقي له. ولا يجوز حط المكاتب عن 
غريمه. فأما تأخيره إذا كان من غير قرض فهو جائز. ولو باع المكاتب 
[bY 4/۸1/‏ جارية فطعن المشتري فيها بعيب فصالحه على أن حط عنه شيئاً 
من الثمن فإن هذا جائز؛ لأن هذا من التجارة. 

ولو ادعى رجل على المكاتب ديناً فجحده المكاتب ثم صالحه على 
أن أدى إليه بعضه وحط بعضاً وأخّر بعضاً فإن هذا جائزء والحط عن 
المكاتب لا يشبه حط المكاتب من دينه. حط المكاتب من دينه لا يجوز. 
وإن أدى فعتق أو عجز فالحط عنه جائز. وكذلك مكاتب المكاتب. وكذلك 
ابن المكاتب إذا كان ولد في ملكه. 

ل sS CS‏ لت ا 
وة ". وصلحه في وديعة يدعيها قبل رجل قد جحدها إياه جائز ما لم 
تق ا ب وكذلك المكاتب الذمي مسلماً“ كان مولاه أو كافراً. 
وكذلك المكاتبة. وكذلك المدبر إذا كان مكنا“ وأم الولد. 


وجميع صلح المكاتب في التجارات والأخذ والإعطاء والإجارات جائز 
ذلك كله ما لم يحط شيئاً من مال قد ثبت له ما خلا العيب» فإني أستحسن 
أن أجيز الحط فيه. وإن عجز المكاتب فادعى رجل قبله ديناً فاصطلحا على 
أن أخذ بعضاً وأخّر بعضاً فإن هذا لا يجوز 4 لان المكاتب يف ع 7 
صار إقراره باطلا. فإن كانت عليه بهذا الدين بينة قبل أن يعجز المكاتب 


)۱( 32 لم يجب المكاتبة. )۲( م - وشبهه. 


)٥(‏ م ز: مكاتب. (5) م ف ز: حيث فقد. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح العبد التاجر : 
فالصلح جائز. وإن ادعى مولى المكاتب عليه ديناً فصالحه المكاتب على أن 
خط عفنا وأعطاة فا فير جائز. وإن ادعی ا مالا 
وجحد المولى فصالحه على أن حط بعضه فهذا جائز”' ما لم تقم للمكاتب 
بينة. فإن قامت للمكاتب بينة على أصل الحط بطل ما حط. 
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باب صلح العبد التاجر 


وإذا كان للعبد التاجر دين على رجل فصالحه على أن حط عنه بعضه 
وأخّر بعضاً فما حط عنه فهو باطل. لا يجوز حط العبد. فإن كان المطلوب 
يجحد ذلك فالحط جائز ما لم تقم 7" بينة بأصل الدين. ولو باع العبد خادماً 
فطعن المشتري بعيب فصالحه من ذلك على أن حط عنه لذلك العيب شيئا 
من الثمن أجزت ذلك. أستحسن ذلك فى العيب“ خاصة دون ما سواه. ولو 
ادعن على العبك ديا فججت أو آفر به ثم اصالح على أن حل |2 عه التلث 
وأدى الثلث"؟ /[8/دلاو] وأخرّوا عنه الثلث إلى أجل كان جائزاً. ولو حجر 
مولى العبد على العبد فادعى رجل عليه ديناً وليس في يدي العبد مال 
فصالح العبد على مال ضمنه على أن حط عنه طائفة منه فإن الصلح لا 
يجوز؛ لأنه عبد محجور عليه. فإن عتق يوماً جاز عليه ذلك. ولو كان في 
يديه مال جاز صلحه في قول أبي حنيفة» ولا يجوز في قول أبي يوسف 
ومحمد. 


)١(‏ ز: فهذا. 

(۲) ز - وإن ادعى المكاتب على مولاه مالا وجحد المولى فصالحه على أن حط بعضه 
فهذا جائز. 

(۳) ز: لم يقم. 

(6) م ف: في العبد. وفي هامش م: في نسخة في العيب. 

() ز: أن حط. 

(0) سقط من نسخة ز ابتداء من هنا مقدار ورقة إلى بداية الورقة رقم 5لاو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۹ لے 

ولو أن عبداً محجوراً عليه ادعى رجل عليه ديناً فصالحه من ذلك 
على طائفة إلى أجل وحط عنه طائفة فإنه لا يجوز. فإن أعتق يوماً جاز ذلك 
عليه. وكذلك الأمة وأم الولد والمدبرة. وكذلك العبد الذمي. 

وإذا صالح العبد التاجر من عيب في عبد اشتراه أو في عبد باعه فهو 
جائز. وكذلك لو صالح في دين له على أن أخّر بعضه إلى أجل مسمى فهو 
جائز. وكذلك المكاتب. 

وإذا كان العبد محجوراً عليه فاستهلك رجل حر متاعاً فى يديه لمولاه 
فصالحه العبد من ذلك على دراهم مسماة ولا تكون الدراهم مثل قيمة 
المتاع فإنه لا يجوز. ولو صالحه على طعام لم يجز ذلك؛ لأن بيعه وشراءه 
لا يجوز'''. فكذلك لا يجوز صلحه. وكذلك لو غصبه رجل دراهم فصالحه 
على دنانير لم يجز. ولو كان عبداً تاجراً يؤدي الغلة أو مكاتباً جاز ذلك. 

ولو أن عبداً محجوراً عليه ادعى على عبد تاجر ديناً فصالحه على 
بعض ما ادعى إلى أجل فإن أقام مولى العبد بينة على أصل الدين لم يجز 
الصلح وكان حالا. وه لم "تكن اب على ا جار الع إلى ذلك 
الأجل. وإن كان الذي عليه الدين محجوراً عليه لم يجز الصلح على حال 
إن قامت بينة بأصل الدين أو لم تقم بينة؛ لآنه إن فامت :بينة كان لمولى 
الطالب أن يأخذه بالأصل كله. وإن لم تقم , GE‏ جاه 
ما ضمن وما أقر به. 

د عاد # 


باب الصلح في العيوب على أن يجعله حالاً 


وإذا اشترى رجل من رجل عبداً بألف درهم ونقده الثمن ثم وجد به 
عيباً فأنكر البائع أن يكون باعه وذلك العيب به ثم صالحه البائع على أن رد 
عليه دراهم مسماة حالة أو إلى /[۸/٥۷ظ]‏ أجل فهو جائز. وإن صالحه من 


000 ف - ولو صالحه على طعام لم يجز ذلك لأن بيعه وشراءه لا يجوز. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في العيوب على أن يجعله حالاً 7 
العيب على دينار فإن نقده إياه قبل أن يتفرقا فهو جائز. وإن افترقا قبل أن 
ينقده فسد الصلح؛ لأن أصل الثمن دراهم. وإن كان الدينار إلى أجل 
فالصلح فاسد. والإقرار بالعيب والإنكار في هذا سواء. وإن صالحه من 
العيب على ثوب بعينه فهو جائز. وكذلك لو صالحه على دابة بعينها أو شاة. 
وكذلك لو صالحه على حنطة بعينها. ولو فارقه قبل أن يقبض ذلك كان 
الصلح جائزاً. ألا ترى أنه لو اشترى حنطة بعينها ثم فارقه قبل أن يقبضها لم 
ينتقض البيع. فكذلك الصلح. وكذلك الكيل كله والوزن كله. وإن صالحه 
على شيء من ذلك معلوم إلى أجل معلوم''' فإنه لا يجوز؛ لأن هذا دين 
بدين. ألا ترى أن الثمن دين على البائع. فلا يجوز أن يصالح منه أو من 
بعضه على طعام إلى أجل. وكذلك لو كان الطعام حالاً إلا أنه تغير عينه 
وسمى جيداً فإنه لاء يجوز وكذلك الكيل كله والوزن كله. وكذلك لو 
صالحه على ثوب ضرب معلوم الرُقْعَة والطول والعرض إلى أجل فهو باطل 
لا يجوز. وكذلك لو كان العبد قد خدث به عيب لا يستطيع أن يرده أو 
مات عند المشتري أو أعتقه قبل أن يعلم بالعيب فذلك كله سواء. 


وإذا اشترى الرجل عبداً بألف درهم فقبضه ثم باعه وانتقد الثمن ثم 
اطلع على عيب فصالح منه على دراهم فإنه لا يجوز من قبل أنه لا خصومة 
بينهما حتى يرد العبد عليه. وكذلك لو كان العبد قد مات عند المشتري 
الآخر فرجع على البائع الأوسط بفضل العيب فصالح البائع الأوسط وهو 
الم الأول البائع الأول من العيب على صلح لم يجز في قول أبي 
حنيفة» وهو جائز في قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك لو لم يكن باع العبد 
على بيع وهو يعلم بالعيب. 


وإذا اشترى الرجل أمة بطعام بغير عينه وسمى الكيل والضرب وتقابضا 
ثم وجد بها عيباً فصالحه البائع على دراهم إلى أجل فإنه لا يجوز مِن قِبَل 
أن أصل الثمن طعام. ولو صالحه على دراهم حالة وتفرقا ونقدها إياه فهو 


)١(‏ ف: مسمی. )۲( مف: مشتري. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جائز. فإن افترقا قبل أن ينقده انتقض الصلح. وإن صالحه على طعام جيد 
كيل مسمى بغير عينه فهو جائز. وإن فارقه قبل أن يقبضه فهو جائز. 

ولو أن /[5/8/او] رجلا اشترى أمة بزيت مسمى الكيل بعينه وتقابضا 
ثم وجد بها" عيباً فصالحه من العيب على زيت مسمى إلى أجل أو يدا 
بيد بعينه كان جائزاً بعد أن يكون الزيت الذي أخذ فى ثمن الجارية 
مشولا إن كان قائما به ل بجر إلى أجل وجار د كان الا زارف 
ذلك إياه قبل أن يتفرقا وإن كان قائما بعينه. 

ولو أن رجلا اشترى أمة فقبضها فطعن بعيب قبل أن ينقد الثمن 
فصالحه البائع على أن حط عنه بعض الثمن كان جائزاً. ولو صالحه على أن 
زاده ثوبا معها كان جائزا. فإن استحق الثوب رجع على خصومته في العيب. 
وكذلك لو وجد بالثوب عيباً فرده. ولو لم يرد" ولم يستحق لم يكن له 
أن يبيعه مرابحة وحده» ولا بأس بأن يبيعهما جميعاً مرابحة. 

وإذا اشترى الرجل طعاماً فوجد عيباً فصالحه البائع على أن حط عنه 
بعض الثمن فهو جائز. وكذلك إن“ صالحه على أن زاده طعاماً بعينه فهو 
جائز. وكذلك الكيل كله والوزن. وإن كان قد انتقد الثمن واستهلكه أو لم 
يستهلكه فصالحه على طعام إلى أجل مسمى لم يجز ذلك. وكذلك الكيل 
كله والوزن. ولو كان“ لم ينتقد الثمن فصالحه على طعام مسمى إلى أجل 
على أن ينقده الثمن كان هذا" جائزاً؛ لأن أصل الثمن لم يكن دينا". 
وهذا مثل رجل اشترى من رجل كُرّيْ طعام حنطة بمائتي درهم ودفع 
الدراهم إليه وأحد الكرين قائم بعينه والآخر إلى أجل مسمى فهو جائز. 
وكذلك لو اشترط مكان الطعام شيئاً من الكيل غير الحنطة. وكذلك الوزن. 
وكذلك لو اشترط ثوباً وسمى طوله وعرضه وجنسه وأجله فهذا كله جائز في 


(۱) ز: ثم وجدتها. (0) م ز: أو يد. 
9) ز: لم يزده. (5) م ز: وإن. 
(0) ف: وإن كان. (5) ف: ذلك. 


)۷( مز دين. 


كتاب الصلح - باب الصلح في العيوب على أن يجعله حالاً 
س س سس ۷ے 
قول أبي يوسف ومحمدء ولا يجوز في قول أبي حنيفة إذا خالف الذي 
صالح عليه. ألا ترى أن أبا حنيفة قال: لو أن رجلا أسلم مائة درهم في كر 
حنطة وكر شعير لم يجز حتى يسمي لكل واحد منهما رأس مال معلوم. 
وكذلك الذي اشترى كر حنطة ولم ينقد الثمن حتى وجد به عيبا فصالحه 
على أن زاده كر شعير جيد إلى أجل مسمى على أن ينقده الثمن فإنه لا 
يجوز /[۸/٦۷ظ]‏ في قياس قول ا حنيفة؛ لأنه لا يعرف ما رأس مال 
ال 

ولو أن رجلاً اشترى من رجل دابة فطعن في بياض بعينها فصالحه 
البائع من ذلك على أن حط عنه دراهم كان ذلك جائزا. فإن ذهب البياض 
بعد ذلك فإنه يرد الدراهم عليه. ولو أن ولا اشرق من رجا أمة فطعن 
بِحَبّل فصالحه البائع من ذلك على دراهم ثم امش" الحبل واستبان أنه لم 
يكن بها حبل فإنه يرد" الدراهم التي صالح عليها. 

ولو أن رجلا اشترى من رجل كر حنطة بكر شعير وتقابضا ثم طعن 
بعيب فصالحه على أن زاده دراهم وقفيزا من شعير فإن الصلح جائز. 

وإذا اد شترى الرجل كر حنطة بكر حنطة وتقابضا ثم وجد أحدهما عيبا 
فصالحه الآخر على دراهم أو قفيز حنطة أو قفيز شعير فإن هذا لا يجوز؛ 
لأن الحنطة بالحنطة مثلا”*' بمثل» لا يجوز الفضل فيما بين ذلك. وكذلك 
الكيل والوزن كله إذا كان نوعاً واحداً. فإن اختلف النوعان فلا بأس بالصلح 
في ذلك. ولو اشترى كر حنطة بكر شعير فطعن بعيب فصالحه على دراهم 
إلى أجل فإن كان صاحب الحنطة هو طعن بالعيب والشعير قائم بعينه فهو 
ئز. وإن كان مستهلكاً فالصلح باطل؛ لأنه دين بدين. 

وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً ثم صالحه من كل عيب على 


)۲( م ف ز: : ثم تفشاء ا ا ان و انفششّت الرياح 
تفرقت . .. ومنه قوله في شبهة الحمل: كانت ريحا انفشت. انظر: المغرب» «فشش». 
)۳( رز ترد. )2 م ز: مثل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
دراهم فهو جائز» وهو بريء من كل عيب. ولو قال: اشترئ منك 
العيوب بدرهم» لم يجز ذلك» ورد الدرهم. وكان على حجته فى عيب إن 
وجده. 


وإذا باع رجل رجلا دابة ثم صالحه من كل عيب على أن حط عنه 
دراهم فهو جائز. وإن لم يكن المشتري طعن بعيب إلا أن البائع خاف ذلك 
فصالحه على أن أبرأه من كل عيب فهو جائز. ولو طعن المشتري بعيب 
واحد فجحده البائع أو أقر به ثم صالحه منه ومن كل عيب على أن حط 
من الثمن درهماء أو كان قد قبض الثمن فصالحه على أن رد عليه درهما 
فهو جائز. ولو صالحه من العيوب كلها على كذا كذا كان جائزاً. وكذلك 
كل صنف من العيوب فصالحه عليه فهو جائز في ذلك الصنف خاصة. وله 
أن يخاصم في غير ذلك إن وجده. ولو صالحه من الخمس والعشرين 
والخمس المحدثات”'' على دراهم مسماة كان جائزاً. ولو صالحه من عيب 
على سكنى بيت شهراً كان جائزاً. وكذلك لو /[۷۷/۸و] صالحه على خدمة 
عبد شهراء:وكذلك لو صالهه على :كوت" قى حر اجه هرا ولو 
صالحه على غلة عبد شهر'' أو غلة دار لم يجز. وكذلك لو صالحه على 
غلة بستان أو أرض. وكذلك لو صالحه على ما في بطن هذه الأمة أو ما 
في بطون الغنم أو ما في ضروعها أو على أصوافها فإن هذا لا يجوز؛ لأنه 
مجهول. وهو على حجته وخصومته في العبد الذي طعن فيه. ولو صالحه 
على أن يزرع هذه الأرض سنة كان ذلك جائزاً. 


ولو أن رجلا اشترى عبداً من امرأة ونقدها الثمن وقبض العبد ثم 
طعن بعيب فصالحته من ذلك على أن تزوجته”" كان النكاح جائزاً» وكان 
هذا إقراراً منها بالعيب. فإن كان أرش العيب يبلغ عشرة دراهم [فهو مهرهاء 
وإن كان أقل من ذلك أكملت عشرة دراهم]”*' لها. وكذلك لو تزوجته 


)١(‏ كذا في الأصول. (۲) ز: شهر. 
(۳) ز: أن يزوجنه. (5) الزيادة من الكافيء ؟/١١٠ظ.‏ 
(6) ز+ مما. 


كتاب الصلح - باب الصلح في العيوب على أن يجعله حالاً 7 
واه غاي أن افد فالخب ورا كان هدا إقزارا متها الت" 
کان“ البيع جائزاً. 

وإذا اشترى الرجل ثوبين من رجل كل واحد بعشرة وقبضهما ثم وجد 
بأحدهما عيباً فصالحه على أن رده بالعيب على أن زاده في ثمن الآخر 


ولو أن رجلا اشترى ثوباً قطعه قميصاً فصالحه على دراهم مسماة كان 
جائزاً. ولو كان باع القميص بعدما خاطه ثم صالحه من العيب"" كان 
جائزاً؛ لأن القميص لو كان في يديه لم يستطع أن يرده. وكذلك لو لم 
يقطعه قميصاً وصبغه حمر“ ثم صالحه من عيب وجده فيه بعدما باعه فإن 
أبا حنيفة قال: الصلح جائز مِن قبل أنه لا يستطيع أن يرده عليه لما حدث 
فيه. وهو قول محمد. ولو لم يصبغه أحمر ولكن صبغه أسود ثم باعه ثم 
صالحه من العيب لم يجز ذلك؛ لأنه لو كان في يديه كان للبائع أن يأخذه 
إن شاء. ولو لم يكن باعه حتى صالحه كان جائزاً. والهبة”“ في جميع ذلك 
مثل البيع. وكذلك الصدقة. 


وإذا اشتر ی الرجل شاة فأصاب من لبنها ثم وجد بها عيباً لم يكن له 
أن يردهاء ولو صالح من ذلك كان جائزاً. وكذلك لو أصاب من صوفها. 
وكذلك لو أصاب من أولادها فباعهم. ولو كان عبداً فأصاب من غلته ثم 
ولحلا يعيب كان له أن يروو" فان ضالحه من العيب فهو جائ :وكدذلك 
لو كانت /[۷۷/۸ظ] داراً فأصاب من غلتها أو أرضاً فهو سواء. فإن كان 


)١(‏ ف فإن كان أرش العيب يبلغ عر درام تومير وإن كان أقل من ذلك أكملت 
06 دراهم وكذلك لو تزوجته وصالحته على أن باعته بحصة العيب نويا كان هذا 


إقراراً منها بالعيب. 
(4) ف: آخر. (5) م ز: أو الهبة. 


)053( ر أن یردها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


نخلاً أو شجراً فأصاب من غلتها لم يستطع أن يردها بعيب» وكان الصلح 
فى ذلك. جائزاً. 


ولو اشترى رجل عبداً بعبد فوجد كل واحد منهما عيباً فاصطلحا على 
أن رد أحدهما على الآخر دراهم وبرئ كل واحد منهما من العيب كان ذلك 
جائزاً. وكذلك لو أبرأ كل واحد منهما صاحبه بغير دراهم كان جائزاً. 
وكذلك لو رد أحدهما على الآخر دراهم 0 الآخر: عليه دنانیر أو ون 
وتقابضا كان جائزاً. 


ولو اشترى رجل دابة ثم وجد بها عيبا فصالحه غير البائع من العيب 
كان جائزاً. 


ولو اشترى رجل من رجل أمة فوجد بها عيبا فأراد خصومة البائع 
فصالحه من ذلك على أن أبرأه من ذلك العيب ومن كل عيب فهو جائزء 
يجوز حتى يسمي العيوب. وكان أبو حنيفة يحتاط في ذلك ويقول”"2: قد 
عمر أنه باع بالبراءة من كل عيب"". ولو أنه أشهد عليه مع ذلك أنه قد باع 
العبد وخرج من ملكه ثم عاد إلى ملكه بصدقة”*2 من الذي اشتراه كان 
60 ورء 1 
فيه فهو جائز مستقيم. 


ولق أن رجلا افعى قن وجل أنه شري مق هدا ال لسن هذا 
العبد له" ثم صالحه من العيب على دراهم مسماة كان جائزاً. 


(0) ز: رد. (۲) ز: يقول. 

(۳) الموطأء البيوع» 5؛ والمصنف لعبدالرزاق» 177/8١؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 
ا 

)٤(‏ كذا في النسخ. (5) ز: فخاصمه. 


(WV‏ م ز - رجل. )۷( م ف ز: لي. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في العيوب على أن يجعله حالاً aD‏ 
وإذا اشترى الرجل ا فوجد به عيبا فصالحه البائع من الخرق على 
شىء مسمى فهو جائز. فإك وجد به غير الخرق كان له أن يخاصم. ولو 
صالحه من العيوب دخل في ذلك كل خرق ورَفو” ا ولو 
صالحه من العَفَن ثم وجد به عيبا كان له أن يرده. ولو و متخرقاً من 
غير عفن أو مَرْقُوًا من غير عفن كان له أن يرده. 


وإذا اشتر ا ا ا 
صالحه البائع من عيبها““ على شيء مسمى ولم يسم العيب فإن ذلك جائز 
لأن المعنى والصلح على العيب وقع. ولو اصطلح رجلان في ذلك تأجاد 
ذلك البائع والمشتري جاز عليهما. ولو قال: أصالحك على كذا كذا على أن 
تبرأ من هذا العيب» كان جائزاً. وكذلك لو قال: على أنك بريء /[۷۸/۸و] 
من هذا العيب» كان جائزاً“. وكذلك لو قال: على أن لا أخاصمك فى 
ا العين» أو على أن لقف لك هذا ال ل لو قال على أ 
فنا تدا انیت" : 


وإذا اشترى رجل دابة من رجل لابنه وهو صغير فصالح من عيب 
LE‏ شتراها لابنه وإن كان البائع باعها 
لابنه. وكذلك اليتيم يبيع عليه وصيه أو ب يشتري له فإنه يجور على اليتيم. 
وكذلك المضارب والمفاوض والشريك شريك عنان فی التجارات. 


ولو كان رجلان مشتركان”"' في سلعة خاصة فباعاها فطعن المشتري 


)١(‏ ز: ذلك. 

(۲) رَقَأْ الثوب: لأم خرْقه بساجة» وربما لم يهمز. انظر: المغرب» «رفأ»؛ ومختار 
الصحاح» «رفأ». 

(۳) ز: وجد. )٤(‏ م ز: من عينها. 

(6) ف ۔ كان جائزا. (5) مز + على. 


(۷) ز - أو على أن سلمت لك هذا العيب وكذلك لو قال على أني قد رضيت هذا العيب. 
(4) م ز: وفي. (9) م ز: رجلين مشتركين. 


7 ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو اشترى رجلان“ جارية ثم طعنا بعيب فصالح البائع أحدهما من 
حصته جاز ذلك عليه وليس للآخر أن يخاصم في العيب ولا يرجع بشيء 
في قول أبي حنيفة؛ لأن أحدهما لو سلم العيب لم يكن لشريكه أن يرده 
في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد هو على خصومته وحجته. 

وإذا باع المكانت ا اى ات ام ثم صالح على عيب بعد إقرار أو 
إنكار فهو جائز. وكذلك العبد التاجر. وكذلك الصبى التاجر. وكذلك المرأة 
وأهل الذمة والمسلمون فى ذلك سواء. وكذلك الحربى المستأمن. 


وكل عيب طعن به طاعن لا ينقص الثمن صالحه البائع منه على شيء 
فإن الصلح باطل لا يجوز. 


ولو أن رجلا اشترى من رجل جارية بألف درهم وتقابضا ثم وجدها 
عوراء وأقر البائع بذلك فصالحه من ذلك على عبد وقبض العبد فاستحق أو 
رده بعيب كان على خصومته وحجته في العور. ولو لم يستحق ولم يرد 
بعيب لم يكن له أن يبيع العبد مرابحة خاصة؛ لأنه لم يشتره بثمن ٠‏ 
مسمى. ولم يكن له أن يبيع الجارية خاصة مرابحة. وإن باعهما جميعاً 
مرابحة فهو جائز. وإن وجد بالعبد عيبا فصالحه منه على عشرة دراهم فهو 
جائز. وإن استحقت الجارية وبقي العبد في يديه رجع بحصتها من الثمن» 
وأمسك العبد» وقسمت الألف على قيمة الجارية عوراء وقيمة العبده 
فردها" بما أصابها وهو النصف؛ لأن العبد إنما صولح عليه من العورء 
/[۷۸/۸ظ] والعور النصف. ولو أقامت الجارية البينة على أنها حرة كان له 
أن يرد العبد ويأخذ الألف. ولا يشبه العتاق في هذا الاستحقاق؛ لأن العتاق 
لم يبع فيه بَيُْع» فصار بمنزلة رجل باع أمة وحرة فلا يجوز. ولو لم تكن 


)0 م ز: رجلين. (0) ز: من. 
)۳( م زر فيردها. (O‏ ف على. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في العيب يقبل البائع منه السلعة ويدفع معها مال 
حا ا تت ربب ۷ 
حرة ولكنه وجد بها عيباً آخر كان له أن يردها بحصته من الثمن» وتقوّم 
وليس بها هذا العيب وتقوم صحيحة. 

ولو أن رجلاً اشترى من رجل دابة فوجد بها عيباً قبل أن يقبضها 
فاصطلحا من ذلك على أن زاد مع الدابة ثوباً أو حط عنه شيئاً كان ذلك 
جائزاً. ولو صالحه قبل أن يقبضها على أن أبرأه من كل عيب ثم لم يقبضها 
حتى حدث عيب لم يكن للمشتري في ذلك خيار وكانت له لازمة؛ لأنه قد 
برئ من كل عيب وإن لم يكن هذا به يوم أبرأه. ألا ترى أنه لو باعه أمة 
فلم يقبضها حتى صالحه من كل عيب على أن حط عنه من الثمن شيت ثم 
كك فأقر البائع أنها لم تأبق قط كان بريئاً من الإباق» وليس 
للمشتري أن يردها. أرأيت لو قال البائع : أصالحك على أن تبرئني من 
الإباق» ففعل ذلك ثم أبق كان له أن يرده بالإباق. وكذلك كل عيب. 


26 36 3% 


باب الصلح في العيب يقبل البائع منه 


السلعة ويدفع معها مال 


ا ل و ل ا ا 
وأربعين ديناراً فإن أبا حنيفة قال: إن أقر البائع أن العيب كان عنده فإن 
الخادم يلزمه» ويرد الدينار الذي استفضل. وإن قال: لم يكن .عتدي؛ جاز 
له ذلك الدينار. وإن لم يقر ولم ینکر جاز له ذلك الدينا ° . وهو قول أبن 
يوسف ومحمد. وكل عيب في بيع من الحيوان والثياب والعقار 0 فهو مثل 
هنك فإن كان عي لآ بدت مله قن كلك الملة فإن السلية تلم" 
البائع » ويرد ما استفضل. ولو كان أحل امن المتشريق 0 وقبل منه السلعة 


)١(‏ ف-_- الدينار. 0) مز: أو العقار. 
)۳( م ز: عيب. (:) ز: يلزم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


على أن يرد عليه الثمن كله كان مثل ذلك أيضاً. وكذلك لو كان مكان 
الثوب دراهم. فإن كانت الدراهم إلى أجل فإن هذا لا يجوز على وجه من 
/[۷4/۸و] الوجوه؛ لأنه صرف. وإن كان مكان الدراهم طعام مسمى إلى 
أجل وهو ينكر أن العيب كان عنده على أن رد عليه الثمن وتقابضا قبل أن 
يفترقا والعيب يحدث مثله فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن ينقده الثمن بطل 
الطعام» وقسمت الدنانير على قيمة السلعة صحيحة وقيمة السلعة وبها 
العقب ا على المشتري ما أصاب السلعة» وأمسك البائع ما أصاب 
النقصان» وهو العيب. 


وإذا اشترى الرجل دابة من رجل بمائة درهم وتقابضا ثم طعن فيها 
بعيب وجحده البائع ثم صالحه على أن قبل الدابة منه وثوباً معها على أن 
يرد عليه الثمن فهو جائز. فإن استحق الثوب رجع بحصته من الثمن وهو 
الأول أن يأخذ الثوب من البائع؛ لأن الصلح والبيع كان باطلا. 

ولو أن رجلا اشترى من رجل ثوباً فقطعه قميصاً ولم يخطه ثم وجد 
به عيباً”'' أقر البائع أنه كان به فصالحه على أن رد عليه الثوب وحط عنه 
من الثمن درهمين ورد عليه ما بقى كان ذلك جائزاء وطاب له الدرهمان 
للذي أحدث””" المشتري في الثوب من التقطيع. 

ولو أن رجلا اشترى من رجل أمة فولدت عنده بعدما قبضها ونقده 
فإن صالحه على أن يردها ويرد ولدها وزاده مع ذلك ثوباً على أن رد عليه 
الآخر الثمن كان جائراً. وإنما طاب له الثوب وجاز له لما حدث في الجارية 
من الولادة. أرأيت لو كانت عوراء فذهبت عينها الأخرى فصارت عمياء ثم 
الجارية ألم يكن ذلك جائزاً. هذا كله جائز. 


)١(‏ ز: تر (۲) م + ثم وجد به عيبا. 
)۳( مز أخذت. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في العيب يقبل البائع منه السلعة ويدفع معها مال 


وإذا اشترى رجل من رجل ثوباً فصبغه أحمر ثم وجد به عيبا قد كان 
البائع دلسه له وأقر بذلك فصالحه على أن قبل منه الثوب وحط عنه درهما 
من الثمن ورد ما بقي فإن هذا جائز لما حدث فيه من الصبغ. وإن كان 
الصبغ”'' زاده خيراً فهو سواء؛ لأن المشتري لم يكن له أن يرده على البائع. 


وإذا اشترى رجل من رجل داراً فأحدث فيها بناء أو نقض /[۷۹/۸ظ] 
بناء فيهاء ثم وجد عيبا" صَدْعاً”" في حائط ينقص الثمن» فصالحه على 
أن يرد عليه الدار» وحط عنه من الثمن طائفة» وأخر طائفة إلى أجل مسمى 
وتعجل طائفة» كان جائزاً. وكذلك لو أعطاه بالذي أخّر رهناً أو كفيلاً فهو 
جائز. 


وإذا اشترى الرجل جارية بدابة وتقابضا ثم حدث بكل واحدة منهما 
عیب أو لہ یحدث أو حدث بإحداهما' ولم يحدث بالأخرى» ثم 
وجد بكل واحدة منهما عيباً قد دلسه البائع له» وأقر له بذلك» فاصطلحا 
على أن رد كل واحد منهما على صاحبه ما اشترى منه بغير جعل في ذلك» 
فهو جائز. وإن جعل أحدهما للآخر وكان الذي جعل هو الذي حدث عنده 
العيب جاز ذلك. وإن كان لم يحدث عنده لم يجز الصلح› ET‏ 
فيما بينهما. 


وإذا اشترى الرجل عبداً بثمن مسمى وتقابضا ثم طعن بعيب وزعم أن 
البائع دلسه له» فصالحه البائع على أن حط عنه من الثمن طائفة على أن 
أبرأه من كل عيب» وأقام رجل البينة أنه كان أمره أن يشتري هذا العبد 
وقال: لا أرضى بصلحهء فإن الصلح يلزم المشتري ولا يلزم الآمر. 


)١(‏ ز - وإن كان الصبغ. (۳) ز: عينا. 


(0) ف -أو لم يحدث. () ز: بأحدهما. 


(۷) م: القبض. (۸) ز: أن خط. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بعيب ولم يحضر المشتري ذلك فصالح البائع الآمر من العيب على صلحء 
كان الصلح في القياس باطلاء» ولكني أدع القياس وأجيزه. وكذلك لو أن 
رجلا أمر رجلا فباع له عبداً وتقابضا فطعن المشتري بعيب فصالحه الآمر فهو 
جائز. وإن صالحه على أن يقبل السلعة على أن حط عنه شيئاً من الثمن أو 
على أن أخر عنه الثمن وأبرأ البائع فهو جائز. وكذلك”" [لو أن] رجلا“ أمر 
رجلاً فباع له عذل وط ۳ واشتراه المشتري لغيره» فالتقى الآمر بالبيع 25 
بالشراء فاختصما في عيب بالمتاع» فاصطلحا على أن قبل منه المتاع على أن 
sS‏ فهو جائز. 


لاد GE‏ 
شيئاً أو يحط عنه من الثمن شيئاً. وما لم يقر ولم ينكر فهو جائز. 

وإذا اشترى رجل من رجل داراً فطعن فيها /[۸۰/۸و] بعيب فصالحه 
ل :. على ادل الاوك اميا في دإ المتخري يي 
0 الدار كان 00 
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باب الصلح في السلعة على أن يحط كل واحد منهما ويأخذها آخر 


وإذا اشتر شترى رجل من رجل أمة بألف درهم وتقابضا ثم طعن المشتري 
بعيب فجحله ا فاصطلحا على أن يحط كل واحد منهما عشرة ا 


ويأخذها رجل أجنبي رضي بذلك ودخل معهم على ذلك» فهذا جائز 


)١(‏ ف + كل. (0) مز: رجل. 
(9) هو نوع من الثياب كما تقدم. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في السلعة على أن يحط كل واحد منهما ويأخذها آخر 


وحط المشتري جائز عليه» وهو رضى بالعيب. وإن شاء الرجل الأجنبي 
أخذها بألف درهم غير عشرة. وإن شاء ردها. وحط البائع لا يجور. 


ولو أن رجلاً اشترى دابة من رجل بمائة درهم وقبض كل واحد منهما 
ثم وجد بها“ عيبا فخاصم فيه وجحد البائع ذلك» فاصطلحا على أن يأخذ 
رجل آخر الدابة بخمسين درهماً على أن على البائع من ذلك عشرين وعلى 
المشتري ثلاثين ورضوا بذلك» فإن الدابة تَنْمُذ" للدخيل بينهما بخمسين 
درهماً» وهذا رضى من المشتري بالعيب» وليس على البائع شيء. 


ولو أن رجلاً اشترى ثوباً بعشرة دراهم وتقابضا فطعن المشتري بعيب 
وجحده البائع» فدخل رجل فيما بينهما على أن يأخذ الثوب”" بثشمانية“ 
وعلى أن يحط البائع عن المشتري الأول درهماً من الثمن فاصطلحوا على 
ذلك فإن هذا“ جائزء والثوب له بثمانية» ويرد البائع على المشتري 
دوا ا و ا کرت عه راف لري بزع سني 
في ذلك. فإن قبله بغير قضاء قاض لم يكن له أن يخاصم فيه الأول. وإن 
رد عليه بقضاء قاض كان له أن يخاصم فيه الأول. 


وإذا اشترى الرجل ثوباً بعشرة دراهم وتقابضا فأسلمه المشتري إلى 
قصّار فقّصَرَّه فجاء به متخرقاً فقال المشتري: ما أدري أعند" القصار تخرق 
أو كان به عند البائع» فاختصموا في ذلك» فاصطلحوا في ذلك على أن 
يقبل المشتري الثوب /[۸/٠۸ظ]‏ ويرد عليه القصار درهماً ويحط عنه البائع 
درهماً وعلى أن يأخذ القصار أجره منه» فإن هذا جائز. وكذلك لو كان هذا 
الصلح على أن يقبله البائع. ولو لم يصطلحوا وأرادوا الخصومة والقضاء فإنه 
كك للمشتري: ادع ع أيهما شئت» فإن ادعئ على البائع 9 


دق م ف ز ۔ بھا. والزيادة من ع. (۲( ولفظ ب تجوز. 


(۳) ف - الثوب. )٤(‏ ف: بثمانمائة. 
(6) ز هذا. (0) ز: لخصمه. 
(۷) ف: عند. (4) ز: تعالي. 


(9) ز: إلى. (١٠)ز:‏ ترى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القصار واستحلف البائع. وإن أبى أن يحلف رجع عليه بنقصان العيب. فإن 
حلف لم يرجع عليه“ بشيء”'' ولم يكن له" على القصار شيء؛ لأنه قد 
أبرأه. وإن ادعى ا 1 البائع ويحلف القصار. فإن حلف 
برئ. وإن أبى أن“ يحلف ضمن ما نقصه“ من ذلك» وله أجره في ذلك. 
وإذا اشترى رجل من رجل ثوباً بعشرة دراهم وتقابضا ثم أسلمه إلى صباغ 
مر و و E‏ 
باح لنرية ويكل کی و ن أن رس لاف عل ا ا 
درهماً وعلى أن يرد الصباغ على المشتري درهماًء فهذا" جائز. 


وإذا اشترى الرجل من الرجل أمة بألف درهم وتقابضا ثم باعها من آخر 
بألفي درهم وتقابضا ثم طعن المشتري الآخر بعيب» فاصطلحوا جميعا على 
أن يردها المشتري الآخر على البائع الأول بألف وخمسمائة» فإن هذا جائزء 
وهذا بيع منه» ولا يلزم البائع الثاني من ذلك شيء. ولو لم يقع الصلح بينهما 
0 ولكن البائع الأول و المشعري تمان على علي إن أبرأ 

وإ الح جل وجل من دين علب على خم خا ت ثم وج 
الصلح على هذا صالح yy‏ رد 0 ا 
عبداً مكانها فإن ذلك جائز. E,‏ ولكنه ا معها را 
وكذلك لو لم يزده ا وزاده عدا علق أن رد عليه الآخر مائة درهم فإن 


ذلك جائز. 
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TED‏ (5) :“شي 
(۳) ف له. (6) ز: لان. 


(9) ز: نقضه. (5) م: فهذ. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدار في يدي رجلين ورثاها عن أبيهما 


/[۸۱/۸و] باب الصلح في الدار في يدي 


رجلين ورثاها عن أبيهما 


وإذا كان الدار في يدي رجلين وهي بينهما نصفين ورثاها عن أبيهما 
فادعت امرأة أنها كانت امرأة أبيهما فجحداها ذلك» ثم صالحها أحدهما 
على أن يعطيها الثمن كاملاً من نصيبه خاصةء فإن هذا يجوز كله ويلزمه 
الثمن؛ لأنها تدعى ذلك. أرأيت لو ادعت الثمن شراء من أبيهما"“ فصالحها 
ان أن س ما كله من ممه ألم يكز الك 1 هذا وداد سر 
وهو كله جائز. 


وإذا كانت الدار فى يدي رجلين ورثاها عن أبيهما فغاب أحدهما 

وبقي الآخر فجاء رجل فادعى ثلثهاء فصالحه المقيم على أن يسلم له 
7 5 5 لام (CD f f f‏ 

بين الربع إلى الثلث» فهو جائز. وإن كان صالحه على قطعة من الدار 
مقسومة معلومة لم يجز ذلك من قبل غيبة الشريك؛ لأنه 1لا] تجوز 
عليه قسمته. ولو صالحه على أن يسلم له الربع من جميع الدار من 
نصيبه خاصة ثم قسم له قطعة جاز الصلح الأول ولم تجز القسمة. فإن 
رجع الغائب في القسمة“ كان للمدعي الربع. وأما الباب الأول فإذا رد 
الغائب الصلح على القطعة من الدار” كان المدعي على حجته. 
والأرض والدار والخادم والدابة والثوب وجميع العروض والحيوان في 
ذلك سواء. وإن ادعى المدعي و في الأرض أو شراء أو ميراثاً 
أو وصية فهو سواء في ذلك كله. 


010( م ز: من أبيهم. 0) ز: أن يسلم. 

(۳) ز: أن برأهما. 

(8) ف - ثم قسم له قطعة جاز الصلح الأول ولم تجز القسمة فإن رجع الغائب في 
القسمة. 


(5) ز + من الدار. )١(‏ ز: شركاء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ج ١ض‏ بيب ب د 
وقال أبو حنيفة في دار بين ورثة منهم الغائب والشاهد والصغير 
والكبير فادعى رجل فيها دعوى فصالحه رجل منهم على السدس من جميع 
الذا؟ من نصيبه خاصة ونصيبه يبلغ السدس أو أكثر فهو جائز. وهو قول 
أبي يوسف ومحمد. وكذلك لو ادعى ديناً على الميت فصالحه على السدس 
من جميع الدار من نصيبه خاصة من هذا الدين كان جائزاً. وكذلك لو ادعى 
دينا على الوارث الغائب فصالحه الشاهد على مثل ذلك كان جائزا. 
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باب الإقالة في البيع بعد القبض 


/۸/۸ظ] وإذا اشترى الرجل عبداً بألف درهم من رجل”" وتقابضا 
ثم اصطلحا على أن أقاله البيع بغير عيب يطلب من البائع أو من المشتري 
فهو جائز في قول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: لو أقاله البيع بأكثر من الثمن أو بأقل فالإقالة جائزة» 


والفضل والنقصان باطل لا يجوز. وكذلك فى قوله لو شرط عليه ديناراً 
ومختوم حنطة وسط. 


وقال أبو يوسف: الإقالة بالشمن أو بأكثر منه أو بأقل جائز”" إذا كان 
قد قبض ما اشترى قبل الإقالة. وكذلك لو اشترط مع الثمن ديناراً ومختوم 
حنطة وسط فهو جائز. ولو اشترط مع العبد ثوباً بعينه زاده المشتري““ معه 


ولو أن رجلا اشترى من رجل أمة بألف وعبداً بألف كل واحرة“ 
بصفقة أحدهما بعد الآخر بيوم وتقابضا جميعاً ثم اصطلحا على أن أقاله 


نلق م ز + من جميع الدار. (۲) ف - من رجل. ` 
(۳) م ف ز: جائزا. )٤(‏ ز: والمشتري. 
)€ م ز: واحد. 


كتاب الصلح ‏ باب الإقالة في البيع بعد القبض 3-2 
الأمة على أن زاده مائة درهم في ثمن العبد فإن هذا فاسدء لا تجوز الزيادة 
الإقالة ولا الزيادة. 


0 


وكذلك”'' هذا في كل بيع» في صفقة كانت أو صفقتين» بثمن 
واحد أن كل :واحد ها كمه فإ لا ياجو أن زیت فی تمن 
الباقي على أن يقيله البيع في الآخر. وكذلك لو آقاله البيع في اعدقها 
على أن حط عنه من ثمن الآخر كان هذا والأول سواء لا يجوز على 
ما وصفت لك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولكن لو آقاله 
البيع بغير شرط ثم زاده في ثمن الآخر وحط البائع عنه من ثمن 
الآخر كان جائزاً. وإنما فسد في الشرط لأنه لو قال: اقبل مني هذا 
العبد بثمنه الذي بعتنيه به على أن أمتك هذه لي بيع بألف. فإن هذا 
فاسد كله الإقالة والبيع في قول أبي يوسف. وفي قول أبي حنيفة 
الإقالة جائزةء والبيع [و]الحط”" باطل. 


ولو أن رجلا باع أمة ثم صالح على الإقالة بعد القبض ثم طلب إلى 
بيه“ الذي كان باعها منه أول فصالحه على أن أقاله البيع فإنه جائز أيضاً. 
وكذلك لو تناسخها عشرة كل واحد منهما يقيل صاحبه. 

ل عم سه (OD)‏ ۴ ا م 5 3 

وإذا أقال” الرجل البيع في أمة بعد القبض وقبضها البائع ثم وجد 
/[۸۲/۸و] بها عيبا قد حدث عند المشتري فإن له أن يردها بذلك عليه 
ويستحلفه إن جحد ذلك. وإن لم يكن بها" عيب حدث عنده وكان بها 
عيب قديم فليس له أن يردها على الذي أقاله أول مرة. 
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)۳( زيادة الواو من ب؟ والكافي» ۲ و. 
)٤(‏ البيّعان هما المتبايعان. انظر: لسان العرب» «بيع). 
(4) م ز: وإذا قال. (5) زابها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


JAY‏ 0 ع ي 


باب الصلح إذا استحق كان فيه القيمة 


و ا و ی ا يقينة: ر 
بإنكار فاستحق قى العبد أو رده بعيب فاحش فإنه يرجع بقيمته» مِن قِبّل أنه لا 
يستطيع أن يقتص"'' من الدم بعد الصلح. وكذلك كل جراحة عمد فيها 
قصاص. ولا يشبه هذا الصلح في الأموال. 

ولو أن رجلا تزوج امرأة على عبد ودخل بها فاستحق قق كان عليه قيمته 
لهاء ولو 84 رتروحيا جا حل E E‏ على ان 
جعله مهراً لها ودخل بها واستحق العبد رجعت عليه بقيمته؛ لأنها رضيت 
بذلك. وكذلك لو فرضه لها بعد النكاح. وكذلك لو اختلعت بعبد ثم استحق 
كان عليها قيمته للزوج. وكذلك الطلاق على عبد. 

ولو أن رجلا أعتق عبداً له على عبد بعينه فاستحق كان للمولى أن 
يرجع بقيمة العبد المعتق في قول أبي يوسف؛ لأن قيمته مال. ولا يشبه هذا 
الخلع ولا القصاص. ولا يرجع بقيمة العبد المستحق. وأما"“ في قول محمد 
فيرجع على العبد المعتق بقيمة العبد المستحق؛ لأن العبد المعتق إن كان 
مالا فلم يصل إليه من رقبته شيء» إنما وقع العتق على المال» ولم يملك 
المعتق رقبته. 

وكذلك رجل صالح على عبد له من المدعى قبله الدم وضمن خلاصه 
فاستحق كان المصالح ضامناً لقيمة العبد. وكذلك الثوب والدابة والدار 
والشاة والعروض كلها. وكذلك الدراهم في هذا والدنانير وكل ما يكال أو 
يوزن» فهو باب واحد. 

ولو صالحه من دم عمد على أمة فولدت عنده أولاداً أو زادت في 
بدنها خيراً ثم استحقت فإن له أن يرجع بقيمتها يوم وقع الصلح» ولا يرجع 
بالفضل /[۸۲/۸ظ] ولا بالولد. وكذلك الشاة والبقرة. وكذلك البستان لو 


)١‏ ز: أن يقبض. (۲) ف + الذي. 


كتاب الصلح - باب الصلح في الإقالة 3 
أثمر“ عنده وأَغَلَ. وما استهلك طالب الدم من غلة البستان وولد الجارية 


ولو صالحه من دم عمد على عبد وكفل به كفيل بما لحقه فيه 
فاستحق العبد كان له أن يضمن الكفيل قيمته. ولو رده بعيب لم يرجع على 
الكفيل بشيء؛ لأن هذا ليس بدرك. ويرجع بقيمته على الذي صالحه. 
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باب الصلح في الإقالة 


وإذا اشترى الرجل من الرجل سلعة ونقد الثمن أو لم ينقد أو كان 
الثمن إلى أجل ولم يقبض السلعة حتى اصطلحا على أن أقاله البيع بنقصان 
من رأس المال أو بزيادة أو برأس المال فإن أبا حنيفة ومحمداً قالا فى 
ذلك: الإقالة جائزة» والفضل”" والنقصان باطل لا يلزمه منه شيء.. وكذلك 
لو أقالها إياه بدنانير والثمن دراهم. وكذلك لو كان الثمن عرضاً من العروض 
بعبنه فأقالة بخير ذلك الصدك”", وكذلك لو كان بخن غينة فأقالة: بعرض 
غيره بعينه أو بغير عينه. وكذلك لو كان الثمن دراهم فأقاله بطعام. وكذلك 
الكيل كله والوزن كله. إذا اختلف الثمن والنوع الذي أقاله به فالإقالة جائزة 
فيه في قياس قول أبي حنيفة. والشرط باطل. 


الحيوان فاصطلحا على الإقالة قبل أن يقبض البيع بغير عيب بطلب كان من 
sit; 2 e (€) I:‏ لواح كه 5 
فاصطلحا على الإقالة قبل أن يقبض البيع. وكذلك لو كان قبض الثمن ولم 


)١(‏ م: لو أثم ؛ ز: إذا تم. (۲) ف + والفضل. 
(۳) ز: الصيف. (8) ز: أو يطلب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا باع العبد التاجر بَيْعاً فلم يدفعه حتى اصطلحا على الإقالة فهو 
جائز. وكذلك المكاتب والذمي. وكذلك الصبي التاجر. 
وكذلك لو كان البيع عبدين بثمن واحد فاصطلحا قبل /[/'دوا 
القبض على أن يسلم له أحدهما بثلثي الثمن وإقالة البيع في الآخر بغير 
شرط فهذا جائز. وكذلك لو أسلم له أحدهما"'' بنصف الثمن. وكذلك لو 
كان عِذْل رُطَي فلم يقبضه حتى اصطلحا على أن أقاله البيع في ثياب منه 
ما فو ا 


ولو كان اشتری ثوبين کل واحد منهما بعشرة فلم يقبض حتى اصطلحا 
على أن أقاله البيع في أحدهما وسلم له الآخر بأحد عشر درهما بغير شرط 
فهذا جائز كله. وكذلك لو أقاله البيع في أحدهما وأعطاه الآخر بتسعة 
دراهم”" بغير شرط فهذا جائز كله. ولو قال له: أقيلك”*'' البيع على هذا 
على أن تحط عني من هذا درهماً أو على أن أزيدك في هذا درهم”''. 
فهذا كله فاسد في قول أبي يوسف. ولو كان اشترى ثوبين كل واحد في 
صفقة بعشرة دراهم فلم يقبض حتى أقاله البيع في أحدهما على أن زاده في 
الآخر درهماً على ذلك فهو باطل» لا يجوز الحط فيه. 


26 36 % 


باب الصلح في كذا أو كذا 


3 


وإذا وكل الرجل وكيلاً بالصلح فيما ادعى في هذه الدار أو هذه الدار 
فأيهما ما صالح عليه الوكيل فهو جائز. وكذلك لو كان في عبدين أو عبد 
وأمة أو دار وأرض أو دار وعبد. وكذلك الدين» لو وكله بالصلح في دين 
على فلان أو فلان فأيهما ما صالح'' فهو جائز. 


)١(‏ ز: أخذهما. (۲) ف ۔ فهو جائز. 
(۳) م ز: درهم. (©) ز: أقبلك. 
)0( م رز درهم. »( م ز: ما ضلح. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما cm‏ 

وكذلك إذا قال: قد وكلتك بالخصومة فيما ادعيت فى هذه الدار أو 
الصلح فيهاء فخاصم فيها فهو جائزء ولبيى .له أن بعالم نة ذلك ولق ك 
يخاصم وصالح كان جاتزا. 

وكذلك لو قال: قد وكلتك ببيع عبدي”" هذا أو بالصلح في دعواي 
قبل فلان» فأيهما صنع فهو جائزء وليس له أن يحدث في الباقي شيئاً بعد 
الأول؛ لأنه إنما هو وكيل في أحدهما. أرأيت لو قال: 0 
ع [211] اوسن ا بلع فهو جائز. وإن9' قال: قد 
وک سق عيدق هذا ارهن ایا امت عتق فهو ل 
الآخر بعد ذلك. ولو وكله بالصلح في دار ادعی فيها دعوى فصالح الوكيل 
الذي الدار في يديه على مائة درهم كان جائزاً. وإن لم يذكر في ذلك اسم 
الذي وكله ولم يضف ذلك إليه فإني أستحسن إجازة ذلك. 
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باب الرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما 


أبنو يوؤسف عن إسماعيل بن أي" خالد عن الشعبى آنه كان بين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين ای کا د ا 
في شيء» فحكما بينهما زيد بن ثابت. فأتياه فخرج إليهما. فقال لعمر: هلا 
بعثت إلي فآنيك في بيتك يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: في بيته يؤتى 
الحكم. فدخل فأذن لهما وألقى لعمر وسادة. فقال عمر: هذا أول جورك. 


)١(‏ ف- قد. () ز: عندي. 

(۳) م ز: قد توكلتك. 

)٤(‏ ز + هذ فأيهما باع فهو جائز وإن قال قد وكلتك بعتق عبدي. 

(0) ز أو هذا. 435 ووإن: 

(۷) ز: قد وكلته. (۸) ف ۔ أبى. 

)0( م ز: مجاراة؛ م ه: في نسخة...؛ زاه: في بح مماراة. والمماراة المجادلة. , 
انظر: المصباح المنيرء «مري». : 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

: م الشيباني 

وكانت اليمين على عمر. فقال زيد لأبى بن كعب: لو أعفيت أمير المؤمنين 
5 1 ا a E‏ ان 4 )ا 

من اليمين. فقال عمر: يمين لزمتني» بل أحلف. فقال أبي: بل نعفي أمير 


الف ود : 


أبو يوسف عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ساوم بفرس فحمل عليه رجل له يسور" فعطب. 
فقال عمر: هو من مالك. وقال صاحبه: بل هو من مالك. فقال صاحب 
الفرس: اجعل بيني وبينك رجلاً. فقال: نعم» شريح العراقي بيني وبينك. 
فحكماه. فقال شريح: إن كنت حملت عليه بعد السوم فهو من مالك يا أمير 
المؤمنين» وإن كنت حملت عليه قبل السوم فلا. فعرفه"““ عمر وبعثه قاضياً 
على أهل الكوفة. وبه نأخذ. 


وقال أبو حنيفة: إذا اصطلحا على حكم يحكم بينهما فحكم بينهما 
فقا كاه أو انا يميق فازتقها إلى قاضى البلن>فإنه بطر فى 
كيف إن ا كان مالفا ده أله يرن كان 
شيئ“ يختلف فيه الفقهاء غير أنه مخالف لرأي القاضى فإن أبا حنيفة قال: 
يبطله؛ لأنه /[۸/٤۸و]‏ صلح» ولا ينفذ الصلح عند الحاكم إلا صلح 
موافق”” لرأيه. وقال: لا يشبه قضاء هذا الحاكم قضاء القاضي؛ لأن 
القاضي مسلطء فما“ قضى به القاضي مما يختلف فيه الفقهاءء فهو جائز. 


)١(‏ ز: بل يعفى. 

(۲) ز: نصدقه. وانظر: مسند ابن الجعدء ١56؛‏ والسئن الكبرى للبيهقى» 2١55/٠١‏ 
٥‏ وقريب فنه فى المضنف لغبدالرزاق ۷١/۸‏ ۰ 

© ا ل به در افر كت رة من شان الدانة ي الشوان اعرا ل 
انظر: المغرب» «شور). 

)6( ز: فعرمه. 

(5) المصنف لعبدالرزاق» ۸/٤۲۲؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» ۲۷۱/۷. 

N E 

(4) م ز: يوافق. (9) م ز: فيما. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما 2 
وقال أبو حنيفة: إن حكما بينهما محدوداً فى قذف أو أعمى أو صبياً 
اوعدا مسلا فن كيه ل په فا يديم :وإن كان فی 
القاضي ؛ ن ا هؤلاء ء لا تقبل على شيء. وكذلك قال في الذمي 
يحكم بين المسلمين» > فإن ذلك لا يجوز. وإن حكم بين أهل الذمة فهو 


جائز على ما وصفت لك. 

وإذا اصطل ۳ رجلان على حكم يحكم بينهما فوجه قضاءه على 
أحدهما ولم ينفذه ولم يمضه حتى رجع الذي وجه عليه القضاء عن تحكيمه 
ثم أمضى القضاء بعد ذلك فإن أبا حنيفة قال فى ذلك: لا يجوز قضاؤه. 


وإذا اصطلح الرجلان على حكمين”*' يحكمان بينهما فقضى" أحد 
اين "على آحة الرسليق فإن حكمه ل دود حت يكنا مين 
وكذلك لو حكم أحدهما على أحد الرجلين”" والآخر على الآخر فإنه لا 
يجوز. 

وإذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم بينهما فقضى لأحدهما على 
صاحبه ثم رجع عن قضائه وقضى للآخر فإن القضاء الأول ماض على ما 
ذكرت لك» والقضاء الثانى باطل. 

وإذا“ اصطلح الرجلان على 0 يحكم بينهما فقضى لأحدهما على 


وا بشيء مما و ب ثم جع المقضي عليه والمقضي له عن 
تحكيم هذا الحاكم فيما بقي 0 3 قضاءه الأول جائز» ولا يجوز أن 


)١(‏ م ز: أو صبي أو عبد مسلم. (؟) ز: شهادتهم. 

(۳) ز: اصلح؛ صح ه. (6) ز: على حكميين. 

() ز: قضاء. (5) ز: الحكميين. 

(0) م + فإن حكمه لا يجوز حتى يحكما جميعاً وكذلك لو حكم أحدهما على أحد 
الرجلين. 

(۸) م ف ز - وإذا. والزيادة من ع. (9) ز: على صاحبهما. 


(۱۰) م ز: يدعي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
25> 


وإذا اصطلح الرجلان على حكمين يحكمان بينهما أحدهما حر والآخر 
عبد فحكما على أحدهما فإن ذلك لا يجوز مِن قبّل أن العبد لا شهادة له. 


وإذا تحاكم رجلان إلى حكم اصطلحا عليه فقضى لأحدهما على 
الآخر بألف درهم بشهود”" قامت عنده وعُدلُوا ثم قدمه إلى القاضي وجحد 
ذلك وأراد أن يستحلفه القاضى على ذلك فإنه يستحلفه. فإن حلف برئ من 
ذلك" /[۸/٤۸ظ]‏ وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك. 


وإذا اصطلح الرجلان من أهل الذمة على حكم يحكم بينهما من أهل 
الذمة ئم أسلم الحكم قبل أن يمضي الحكومة فهو على حكومته. وكذلك لو 
.)€( 5 د 5 0 ع عه 9 
من الحكومة“. ولو قتل على ردته أو لحق بالدار أو لم يلحق فإن لم يقض 
بشىء من ذلك وكان على دينه الأول كافراً فأسلم أحد اللذين حكما خرج 
من الحكومة فيما بينهما. 
أنه قد قامت عندي بينة على كذا كذا ورُكُواء وقد قضيت بذلك لفلان على 
فلان» فإن ذلك جائز. ولو لم تقم عنده بينة وحلف المطلوب على دعوى 
الطالب فحلف وأبرأه من الدعوى فإن ذلك جائزء وهو بريء. فإن جاء الطالب 


2000 


ولو أن الشاهدين شهدا أن هذا الحاكم قد قضى لفلان على فلان بألف 
درهمء وشهد شاهدان للآخر أن الحاكم قد أبرأه من هذه الألف درهم التي يدعيها 
فلان قبله» والحاكم ميت أو غائب أو شاهد» فجحد القضاة كله أو اق بةك 


)١(‏ ز- فإن قضاء. الأول جائز ولا يجوز أن يقضي بينهما فيما بقي. 
0( م ز: مشهود. 

(۳) سقط من نسخة ز ابتداء من هنا مقدار ورقة حتى الورقة ٥۸ظ.‏ 
)٤(‏ ف: عن الحكومة. )٥(‏ م ف: أو يقر. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما E‏ 


أو ا ببعض و نضا فإنى أقضى بالبراءة لصاحب البراءة وأنفذها 


على الطالب. 


ولو كانت الحكومة في دار فجاء أحد الخصمين بشاهدين أن الحاكم 
قضى بها له على هذا وجاء الآخر بمثل ذلك فإني أنظر: فإن كانت الدار 
في أيديهما قضيت بها بينهما نصفين. وإن كانت في يدي أحدهما دون الآخر 
قضيت بها للذي هي في يديه. وكذلك لو كانت في يدي رجل أجنبي ولم 
يرض بحكومة الحاكم لم" أنفذ عليه قضاء هذا الحكم» وتركتها في يديه 
بعد أن يكون يدعيها. وكذلك هذا في الرقيق والحيوان والعروض كلها. 


وإذا حكم رجلان عبداً فيما بينهما ثم عتق العبد فحكم بينهما فإن 
حكمه بينهما باطل لا ينفذ؛ لاتغا ولا وهو يومئذ لا تجوز شهادته. 
ES‏ حكما ذمياً ثم أسلم. وكذلك لو حكما بينهما صبياً /[۸/٥۸و]‏ ثم 
احتلم» أو مرتداً عن الإسلام فأسلم وتاب فإن حكمه*** بينهما باطل لا 
يجوز. فإن رضيا أيضاً بحكومته بعد الإسلام وبعد العتق وبعد البلوغ فحكم 
فحكمه جائز. 


وإذا حكم رجل مسلم ومرتد بينهما حكماً فحكم بينهما ثم قتل المرتد 
على ردته فإن حكمه لا يجوز عليه في قياس قول أبي حنيفة. وكذلك لو لم 
يقتل ولكنه لحق بدار الحرب. ولو تاب وأسلم جاز تحكيمه. وقال محمد: 
أنا أرى حكمه جائزا في جميع ذلك. 


وإذا حكم العبد حكماً بينه وبين خصم له فهو جائز عليه كما يجوز 
على الحر. وكذلك المكاتب. 


وإذا قال الحاكم: قد أقر عندي فلان لفلان بألف درهم وقضيت بها 


عليه» وقال فلان: ما أقررت بذلك» فإن قضاءه ماض جائز عليه. 


.6ه 


)١(‏ م ف: أو يقر. (۲) م ف: ويجحد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أقام أحد الزوجين بينة أن الحاكم الذي حكم بينهما قضى له على 

فلان بألف درهم يوم السيت < ثم أقام المقضي عليه البينة أنه قد أخرجه من 

oS‏ ولو لم يقم 

على ذلك بينة وأقام بينة أنه قد قضى له بالبراءة من هذا المال يوم الجمعة 

وأقام الآخر بينة أنه قد قضى له يوم السبت فإن البراءة والقضاء الأول نافذ 

عليهماء ولا يجوز القضاء الثاني عليهما إلا بتحكيم مستقبل. وكذلك لو 

قضى بالمال أول مرة وقضى بالبراءة بعد ذلك فإن القضاء الأول جائزء 
والقضاء الثاني باطل لا يجوز. 


ولا يجوز كتاب الحاكم بحكمه إلى قاض» ولا ينبغي للقاضي أن 
يقبل ذلك. ولا ينبغي للقاضي أن يكتب إلى حكم حكمه رجلان بشهادة 
شهود شهدوا عنده. ولا ينبغي للحاكم أن يقضي بكتاب قاض كتبه إلى 
فاق ولو قضى بذلك لم يجز. فإن كتب القاضي بذلك فقد أخطأ 
القاضي. فإن رضي المخكان أن يُنفِذ الحَكم القضاءَ بينهما بكتاب القاضي 
فأنفذه فهو جائز. 


في الديون والبيوع والكفالالات والقرض والقصاص وأرش الجراحات جائز 
/[5/8ظ] في ذلك كله إذا وافق'" ذلك رأي القاضي الذي رفع" ذلك 
إليه. ولا يجوز قضاؤه في حد سرقة ولا حد قذف ولا حد زنى ولا خمر 
ولا ليان بين رجل وامرأته. فإن فعل ذلك فهو باطل. وإن قضى بتضمين 
السرقة فهو جائز. aa‏ 77 عارله انور ائر: 
ال ترق أن« الظالت: لذلك الو اقتض .يقير قشناة قاض" ' ولا حاكم ثم قدم 
شهوده بذلك إلى القاضى أنفذه له واا 


)0غ( م + كتبه إلى قاضي. (؟) ز: إذا وقف. 
)۳( م ز: دفع. (:) ز: لعاد. 
(9) ز: بينة. قف م ز: قاضي. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما BD‏ 

وإذا اختصم رجلان فحكما بينهما رجلاً ورضيا بقضائه» فادعى 
المدعي شهوداً على دعواه» فأقام شاهدين أن له على هذا الرجل وعلى 
فلان كفيله للطالب ألف درهم وزن سبعة» وكل واحد منهما كفيل ضامن 
لذلك. فقال المدعى قبله: شاهداه عبدان لفلان» فقالا: قد كنا عبدين 
لفلان فأعتقنا"“. وهو غائب» وأقاما على ذلك بينة وعُدّنُوا عند الحاكمء 
فإن الحاكم يقضي بعتقهماء ويجيز شهادتهماء ويقضي بالمال على الرجل 
الحاضر”» ولا يقضي له على الكفيل بشيء؛ لأنه لم يرض بحكمه. ولا 
يقضي”" على مولى العبدين بعتاق العبيد؛ لأنه لم يرض بحكمه. وإنما 
يقضي بعتاقهما على المشهود عليه بالمال؛ لأنه رضي بحكمه. فإن جاء 
مولى العبدين فأنكر العتق وقدمهما إلى القاضي فإن““ شهد لهما الشاهدان 
الأولان أو غيرهما على ذلك العتق فأمضاه القاضي فإن شهادتهما بالمال 
جائزة. فإن لم تكن لهما بينة بذلك العتق جعلهما القاضي عبدين» وأبطل 
حكم الحاكم بذلك المال؛ لأنه قضى بشهادة عبدين. 


ولو أن رجلاً ادعى قبل رجلين ثوباً غصباً أو شاة غصباً أو شيئا 
من الكيل والوزن» فغاب أحدهما وشهد الآخر» فصالحه على حكم 
يحكم بينهماء فدعا المدعي بشهوده"“ فشهدوا على حقه عليهماء فقضى 
الحاكم بذلك عليهما جميعاء فإنه يلزم الشاهد نصف ذلك ولا يلزم 
الغائب بشيء من ذلك؛ لأنه لم يرض بحكمه ولم يفوض ذلك إلى 
صاحبه ولم يوكله. 


ولو أن رجلاً ادعى قبل رجل دماً خطأ فاصطلحا على أن حكما بينهما 
رجلا فأقام المدعي بينة على دعواه فقضى الحاكم على العاقلة بذلك فإن 


)١(‏ ف- فأعتقنا. 

(۲) نز - الحاضر. (۳) ف: ولا يرضى. 
)٤(‏ ماف ز: وإن. والتصحيح من ب؛ والكافي» ۷/۲٠٠و.‏ 

)٥(‏ ز: لم يكن. 


)00 ز: شهوده. 


م كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك لا يجوز عليهم» لأنهم لم يرضوا بحكمه. /[۸/٦۸و]‏ ولو قضى بذلك 
على القاتل في ماله ثم رفع ذلك إلى القاضي أبطل ذلك الحكمء لأا 
يلزه العاقلة. 

ولو أن رجلا ادعى قبل رجل ميت مالا وورثته عيب إلا واحداً منهم 
حاضر» فاصطلحا على أن حكما بينهما حكماًء فأقام المدعي البينة على 
حقه» فقضى الحاكم على الميت بذلك» فإن ذلك لا يجوز على ورثة 
الميت» لأنهم لم يرضوا بحكمه» ويجوز الحكم على الشاهد الذي رضي 
بحكمه في جميع میراثه. 

وإذا اصطلح رجلان على حكم يحكم بينهما فمكثا أشهراً لا ينظر في 
شيء من أمرهما ثم حكم بينهما فإنه جائز. ولو مكث ينظر في أمرهما أشهراً 
ثم حكم بينهما فإنه جائز. ولو غاب الحاكم أو مرض فأغمي عليه أو سافر 
ثم برأ من مرضه وقدم من سفره كان على حكمه ما لم يخرجاه من ذلك أو 
يخرجه أحدهما. وكذلك لو حبس في دين عليه. وكذلك لو حكم بينهما 
وهو محبوس. وكذلك لو كان لأحدهما عليه دين أو لهما جميعاً فحبساه به 
أو لم يحبساه. وكذلك لو حكم بينهما في غير ذلك البلد الذي حكما فيه. 
وكذلك لو غاب أحدهما ووكل بخصومته أو غابا جميعاً ووكّل كل واحد 
منهما بخصومته وكيلاً. فإن وكل أحدهما الحاكم بعينه بخصومته وقبل ذلك 
الحاكم فإن ذلك يخرجه من الحكومة. ولا يجوز قضاؤه. وكذلك لو 
استعمل الحاكم على القضاء ثم عزل عن القضاء فهو على خصومته بينهما. 
ولو رجع عن الإسلام ولحق بالدار أو لم يلحق فإن حكومته لا تجوز فيما 
5 بينهما. ولو لم يرتد””' عن الإسلام ولكنه اشترى العبد الذي اختصما فيه إليه 
وحكماه فيه فإن حكومته لا تجوز فى ذلك. وكذلك لو اشتراه أحد ممن لا 
تجوز شهادته له. ٠‏ 


وإذا اصطلح رجلان على حكم يحكم بينهما وهو أبو أحدهما أو ابنه 


)۱( مف ز: يلزمه. والتصحيح من ب؛ والكافي» ۲و 
(؟) ز: لم ترتد. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما a>‏ 
أو تجو" أو اجه مين لا رر فياك :او أبوهها احميعا قان ذلك لا 
يجوز. فإن قضى بينهما لم ينفذ قضاؤه. فإن كان قضى على ابن" للغريب 
منهما فهو جائز. وكذلك الذمي والمسلم يختصمان فيحكمان بينهما ذمياء 
فإن حكم على المسلم لم يجزء وإن حكم على الذمي /[۸/٦۸ظ]‏ جاز””". 
وكذلك المرأتان تختصمان فتحکمان““ زوج إحداهماء فإن قضى لامرأته فهو 
باطل» وإن قضى عليها فهو جائز. 

وإذا اصطلح رجلان مسلمان على ذمي يحكم بينهما فقالا: إذا أسلمت 
فأنت الحاكم بينناء فأسلم فإنه لا يجوز حكمه» ولا يكون حكما بينهماء 
من قبل أنهما ولياه ذلك وهو ذمى» فلا يجوز ذلك» وقالا له: إذا أسلمت» 
فار هذا مخاطرة ر عالت ا فالا إا الال فاحك يننا 
وكذلك إذا قالا: إذا قدم فلان فاحكم بيننا”". 

وكل شىء من هذا له وقت وأجل جعلاه حكماً إذا مضى الأجل فإنه 
EE‏ أبى يوسف. وذلك جائز فى قول محمد. هذا عند الوقت 
كنا قا وهذا رة الوكالة. ألا ى أف الخليفة لو قال رجا ر فد 
من الحج فأنت وال“ لقضاء الكوفة» فقدم» أن ذلك جائز. 

ولو اصطلحا في كفالة بمال أو بنفس على حكم يحكم بينهما كان 
جائزاً. 

ولو اشترى رجل من رجل عبداً وقبضه ونقد الثمن ثم طعن بعيب 
فاصطلحا على حكم يحكم بينهما في ذلك فهو جائز. وليس للبائع أن 
يخاصم الذي باعه العبد في ذلك العيب ولا في غيره إذا رده الحاكم عليه 


لأنه قبله بغير قضاء قاض» إنما قبله بصلح. ولو اصطلحوا جميعاً على حكم 


)١(‏ ف- أو ابته أو جده. (۲) ف: لابنه. 
(۳) ف: رجلان. 22 )٤(‏ ز: فيحكمان. 
)٥(‏ ز: فضار. 


(7) هل الهلال» أي: ظهر. انظر: المصباح المنير» «هلل». 
(۷) ز: بينا. (0) م ز: والي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
) سيا ي 
هذا الحاكم فرد على البائع الثاني ثم رد على البائع الأول فإن ذلك جائز. 
أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. وكان ينبغي في القياس أن لا يرده الثاني 
على الأول» لأنه قبله بصلح بغير قضاء قاض» ولكني تركت القياس لرضى 
البائع الأول بذلك. ولو نقض البائع الأول الحكومة بعدما رد العبد على 
البائع الثاني كان له ذلك. وإن خاصمه إلى القاضي بذلك العيب فإنه ينبغي 
في القياس أن لا يرده القاضي على الأول» لان الثاني قبله بغير قضاء 
قاض ° في القياس. ولكني أستحسن” في هذا وأدع القياس» فأقضي بينهما 
كما يقضى لو قبله بغير قضاء قاض”"". 
وإذا اصطلح الرجلان على أن يحكم بينهما أول من يدخل عليهما هذا 
المسجد فهذا باطل. فإن دخل عليهما رجل فاصطلحا على تحكيمه 
/[۸۷/۸و] بعد دخوله فهو جائز. 
وإذا اصطلح الرجلان على أن يحكما بينهما فلان بن فلان أو فلان بن 
فلان فأيهما ما حكم فهو جائز. فإن اختصما إلى أحدهما فقضى بينهما فهو 
اد 
وإذا اصطلح الرجلان على أن يحكما رجلاً بينهما ولم يُعْلِماه ذلك 
ولكنهما قد اختصما إليه وحكم بينهما فهو جائز. 


فإن اصطلحا على أن يحكمل””'' بينهما صبياً*؟ فهو باطل لا يجوز. 


وإن اصطلحا على حكم يحكم بينهما فابيضت عيناه حتى صار لا 
يبصر بهما ولا تجوز شهادته لو" شهد به ثم ذهب ذلك عنه لم يجز 
حكمه. 


وكذلك لو لم يذهب بصره ولكنه ارتد عن الإسلام ثم تاب وأسلم 


E 41‏ ).فق + هذا 
(9) م ز: قاضي. (5) م ز: أن يحكم. 
)0( مفاز: صبي. (5) ف: ولو. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما 

فإن حكمه لا يجوز. ألا ترى أنه لو أَشْهّدَ”'' على شهادته ثم ارتد عن 
الإسلام لم يسع الشاهدين“ أن بشهنا” عليه حلي هدس" عل 
لير ما ا عد سه . ع ب ل 
بعد الإسلام. وكذلك الحكم.. 


ولو اصطلح رجلان على حكم يحكم بينهما وهو غائب فأبى أن يقبل 

ذلك ثم حكم بينهما فإن ذلك لا يجوز إلا أن يجدد الصلح بعد إبائه”". 
(A) 2 5‏ 

ولو اصطلحا على حكم يحكم بينهما وهو غائب فقدم فحكم بينهماا” 
كان جائزاً. 
الذمي كان جاتزاء وإن حكما على المسلم لم يجز. 

وإن اختصم ذميان فحكما بينهما عبداً مسلماً فحكم بينهما لم يجز 
ذلك. وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولد والعبد التاجر والمحجور عليه. ولو 
حكم أحد من هؤلاء لم يجز حكمه. 

ولو اصطلح رجلان على حكم يحكم بينهما فجعل ذلك الحكم إلى 
حكم غيره لم يجز ذلك إلا أن يرضيا بذلك. 

ولو حكما رجلان بينهما رجلاً على أن يستفتي فلان بن فلان ثم 

ولو حكما بينهما رجلاً على أن يسأل الفقهاء ثم يقضي بينهما بما 
اجتمعوا عليه فهو جائز. وكذلك لو سأل فقيها واحدأ فقضى بينهما بقوله فهو 


)١(‏ ف: لو شهد. (؟) م: الشاهدان؛ ز: الشاهد. 


(۳) ز: ان شهدا. 
)€( م ف ز: حتى يشهده. والتصحيح من الكافي» ۲ و 
(0) م فاز: ثم يرجع. () ز: يمضها. 


(۷) م ز: إيبائه. (۸) م ز + حكما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ک٠‏ لے 
جائز إذا وافق ذلك رأي القاضى» /[۸۷/۸ظ] وإن خالف رأي القاضي 
0 د : 

وإذا اختصم الحر والعبد التاجر والمكاتب وحكموا بينهه”'' حكماً فهو 
جائز. فإن حكموا مولى العبد أو مولى المكاتب فإن''' حكم لعبده 
أو لمكاتبه فإن ذلك باطل لا يجوزء وإن حكم على عبده أو مكاتبه جاز 
ذلك. 

وإن اصطلحا على أن يحكم بينهما في يومه هذا أو في مجلسه هذا 
فهو جائز على ما قالا. فإن مضى ذلك اليوم أو قام من ذلك المجلس فلا 
حكومة له. وإن لم يجعلا لذلك أجلاً فهو حكم بينهما ما لم يخرجاه من 
الحكومة أو يخرجه أحدهما. 

وإن اصطلحا على أن يحكم بينهما صاحب الشرطة أو خليفته أو 
المعونة”'" فهو جائز. - 

وإن اصطلحا على أن يحكم بينهما رجل مسلم عدل غير أنه لا 

)£( ا كوو ا 

وإن اصطلحا على أن يحكم بينهما رجل قد سمياه”“ من أهل بلد 
آخر ثم رحلا" إليه فاختصما إليه جميعاً فهو جائز. 

وإن اختصم رجلان وأحدهما مفاوض لرجل آخر فاصطلحا على أن 
يحكم بينهما فقضى على المفاوض فهو جائز على شريكه. وكذلك المضارب. 

ولو أن رجلا أمر رجلاً فاشترى عبداً فوجد به عيباً فصالح بى 


م 


)١(‏ م ف ز: بينهما. (0) م ف ز: في أن. 

(۳) مز:أو المعدى؛ ف: أو المندى (مهملة). وفي الكافي: المعرى. انظر: الكافي» 
۲ و. وقد تقدمت هذه الكلمة فى كتاب الوكالة كذا «معرى». انظر: ٠١١1/8‏ ظ. ولعل 
الصواب ما أثبتناه. فالمعونة تستعمل بمعنى إعانة الأمير للمظلوم الذي طلب منه المعونة 
على أخذ حقه. ويقال لذلك العَدُوَى أيضاً. وعلى هذا فقد يكون لفظ «المعدى» الموجود 
في بعض النسخ صحيحاً. ويكون صاحب العدوى أو المعونة هو المسئول الذي يعين 
المظلوم على أخذ حقه. والله أعلم. انظر: مختار الصحاحء «عدو). 

)٤(‏ م ز: لا ينصر. )٥(‏ م ز: قد سميئاه. 

() م ز: ثم رجلا. (۷) البيعان هما المتبايعان كما تقدم. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما 
ا ا ا ا 
الآمر على حكم يحكم بينهما فرده على البائع أو ألزمه المشتري كان جائزاً 
على الآمر. ولو كان باع له عبداً بأمره فرده بعيب ثم اصطلحا على حكم 
يحكم بينهما فرده""“ بشهود'" عدول أو عيب لا يحدث مثله قبل القبض 
كان جائزاً على البائع . وإن كان عيب يحدث مثله وقد قبضه ولم يقم بينة 
وأبى اليمين لزم العبد البائع ولم يلزم الآمر. فإن قامت بينة عدول ومثله 
يحدث لزم البائع» ولم يلزم الآمر شيء”" من ذلك. وقال محمد: لا يلزم 
الآمر شيء على حال» لأن هذا بمنزلة 1 في العيب إن حدث مثله أو 
لم يحدث مثله. 

وإذا كانا شريكين شركة عنان في البيع والشراء فخاصم أحدهما في 
سلعة باعها أو اشتراها فحكما بينهما حكماً فهو جائزء ويجوز على شريكه 
من ذلك ما يجوز عليه بمنزلة المضارب. 

وإن كانا ليسا بشريكين فى التجارة ولكنهما اشتريا سلعة جميعاً 
فخاصم أحدهما البائع فحكّما بينهما /[۸۸/۸و] فإنه لا يجوز على الذي لم 
يحكم شيء““ من ذلك» ويجوز على الذي حكم. 

ولو أن رجلاً باع سلعة لرجل بأمره فطعن المشتري فيها بعيب فحكما 
رجلاً فحكم بينهما وذلك برضى من الامرء فردها بذلك العيب بإقرار 
البائع» أو بإباء البائع © اليمين» أو ببينة قامت. فإنه يلزم الآمر في ذلك 

SES ا‎ 

ببينة. ولو كان اث شترى له عبداً بأمره فطعن في عيب فحكما بينهما حكم)"' 
57 الأمن فة أو بإقزان أو اة اله ٠‏ كان جاتر ا ولو كا 


)١(‏ ز - بعيب ثم اصطلحا على حكم يحكم بينهما فرده. 


(۲) ز: شهود. (۳) ف: بشيء. 
)٤(‏ مفاز: بشي | )٥(‏ ز - البائع. 
() ف: رجلا. 1 


(۷( ز ‏ أو ببينة قامت فإنه يلزم الآمر في ذلك كله ولو كانت الحكومة بغير رضى من 
ا ا ل ا ا 
فحكما بينهما حكما برضى الآمر فرده ببينة أو بإقرار أو بإبائه اليمين. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فيما بينهما بغير رضى الآمر فرده ببعض ما ذكرنا فإن ذلك جائز. 

وإذا اختصم رجلان فاصطلحا على أن يبعث كل واحد منهما حكماً 
من قبله فهو جائزء وما حكم الحكمان فهو جائز. وكذلك هذا في الطلاق 
والنكاح والنفقة. ألا ترى إلى كتاب الله تعالي: اعرا حَكَمَا ن هلو 
وکنا من أهلها إن بيدا إِصلنحًا يوق أله يتما 4”'“. فأصل الحكومة في 
كتاب الله عز وجل. 


وإذا اصطلح رجلان على حكم فحكم”"'"' بينهما فأجاز القاضي حكومته 
قبل أن يحكم بينهما ثم حكم بينهما''' بخلاف رأي القاضي فإنه لا يجوز. 


ولو كان بين رجلين خصومة فول كل واحد منهما وكيلاً بخصومته 
فإنه لا يجوز للوكيلين أن يحكما بينهما حكماًء لأن الحكومة صلح» ولم 
يوكلا بالصلح» إنما وكلا بالخصومة. ولو وكلا بالصلح والخصومة جاز 
حكم الحاكم بين الوكيلين“. ولو وكّل كل واحد منهما بالخصومة والصلح 
وأجاز ما صنع من شيء فهو جائزء جاز حكم الحكمين فيما بينهما. 


ولو أن رجلين خاصما في شفعة فجعلا فيها حكماً كان حكمه جائزاً. 
ولو أن الإمام الذي استعمل القاضي أمر رجلا غير القاضي أن يحكم 


بين رجلين فحكم بينهما كان جائزاًء وهو بمنزلة القاضي بعد أن يكون ممن 
تجوز شهادته. 


ولو أن قاضياً أمر رجلاً أن يحكم بين رجلين لم يجز ذلك إلا أن 
يجيزه القاضي بعد الحكم» فيكون فضاء منه» أو تراضيا به الرجلان قبل 
الحكم فيكون بمنزلة /[۸۸/۸ظ] حكم حكماه. 


ولو أن رجلاً حكم بين رجلين حكماً ولم يحكماه فقالا بعد حكمه: 


)١(‏ سورة النساءء 8/5". )۲( م ز: يحكم. 
(۳) ز ۔ ثم حكم بينهما. )٤(‏ ز: الوكيلتين. 


كتاب الصلح - باب الرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما TE‏ 
قد رضينا بحكمه وأجزناه عليناء فهو جائز» وهو بمنزلة رضاهما به قبل 
که 

ولق خكنا رلا فلا وجه القضاء”"؟ عق أحتدعما شرج من 
كان جائزاً عليه. 

وليس للحاكم أن يولي الحكم غيره إلا برضى من الخصمين. فإن 
حكم بينهما بغير رضاهما فأجاز ذلك الحكم الأول" فهو باطل لا يجوز. 
وإن أجازه الرجلان بعد ورضيا به بعد حكمه فإنه جائزء وهو بمنزلة قضاء 
القاضى. 

ولو أن ذمياً حكم بين مسلمين حكماً ورضيا به بعد حكمه فإنه لا 
يجور. ا رضي المقضي ا أن يلزم ذلك المال بعيله وأقر به على 
نفسه لزمه ذلك بإقراره» ولم يلزمه بحكم الذمى» لأن حكم الذمي لا يجور 
على حال وإن تراضيا به» لأنه لا شهادة له» وإنما يجوز حكم من تجوز 
شهادته. ولو كانت داراً فقضى بها بينهما!*' نصفين فأجازا ذلك وأقرا به جاز 
ذلك عليهماء لأنه صلح ينهما مسقل ولب :يجوز ذلك :بحك""" الذمي. 

وإذا اصطلح الرجلان بحَكم يحكم بينهما فقضى لأحدهما على الآخر 
ثم اصطلحا على حكم آخر يقضي بينهما فإنه ينبغي أن يُنفِذ [حُكَ)“ ذلك 
الحاكم إن كان عدلا عنده» وإن كان جورا أبطله. 

وإذا رد الحاكم شهادة شهود شهدوا“ عنده بتهمة ثم اختصموا إلى 
حاكم آخر أو إلى قاض فإنه ينبغي له أن يسأل عنهم» فإن رُكوا أجازهم» 
وإن لم يزكوا أبطله وردهم. 


)١(‏ ز: الفضل. (۲) م ف: للأول. 
(۳) ز: فإن. )٤(‏ مز + عليه. 
(05) ز + نص. (5) ز: يحكم. 

(۷) من ب. (۸) م ز: شهودوا. 


(9) م ز: إلى قاضي. 


5 ظ - كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا حكم رجل بين رجلين فحكم بحكم» ثم ارتفعوا وتحاكموا إلى 
حكم آخر فحكم بينهما بحكم سوی ذلك ولم يعلم بالأول» ثم ارتفعوا 
إلى القاضي» فإنه ينفذ الحكم الذي يوافق رأي القاضي من ذلك. 

وإذا اختصم رجلان فحكما بينهما سما رضنا بقضائه فدعى المدعي 
بشهوده”' على دعواه» فأقام شاهدين أنه" له على هذا الرجل وعلى فلان 
كفيله الغائب كذا كذا درهماً. وكل واحد منهما كفيل ضامن على صاحبه 
لذلك» فقال المدعى قبله: شاهداه عبدانء» فقالا: /[۸۹/۸و] قد كنا عبدين 
لفلان فأعتقناء وهو غائب» ثم أقاما على ما قالا وادعيا بينة وَعُدلُوا ذ فى السر 
والعلانية عند القاضيء فإن الحاكم ينبغي له أن يجيز عتقهما ا هؤلاء 
الذين شهدوا لهما ويجيز شهادتهماء ويقضي بالمال على الرجل الحاضرء ولا 
يقضي على الكفيل الغائب بقليل ولا كثير» ولا يقضي على مولى العبدين 
بعتق العبدين» لأنه لم يرض بحكومته””“. فإن شهد لهما الشاهدان أو غيرهما 
على العتق فأمضاه القاضي فإن"“ شهادتهما جائزة» وهما حران. 

وإذا حكم رجلان حكماً فحک ٩‏ بينهما ولم يُشْهِدَا على ذلك. فإن 
تجاحدا فقالا: لم نحکمه» وقال هو: بلى قد حکمتٌ» فإنه يصدق ما دام 
في مجلس الحكومة. فإن قام من مجلس الحكومة لم يصدق حتى يُشهد 


على ذلك غير N‏ 

)۱( ر سواء. (Y۲)‏ ر شهوده. 
(۳) ف ز: أن. )٤(‏ ز: شهادة. 
(5) ف - لأنه لم يرض بحكومته. (0) ز: فانى. 

(۷) ف: يحكم. 


(A)‏ 56 والله أعلم آخر كتاب الصلح والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد 
وآله كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في ربيع الآخر سنة تسع 
وثلاثين وستمائة؛ ف + ولل م آخر كتاب الع والحمد لله رب 0 وار 
والله أعلم آخر كتاب الصلح ا لله رب العاليين و على ا محمد 8 
أجمعين. 


كتاب الوكالة 


/]۹۰/۸ظ[ ا ل لتر در 0 


SS ™ وهس‎ 

أخبرنا أبو سليمان ئل : أخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب بن 
إبراهيم عن محمد بن سالم عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: 
طلقني زوجي ثلاث ثم خوج إلى اليمن» فوكل أخاه بنفقتي » فخاصمته إلى 
رسول الله ا ۰ فلم يجعل لي نفقة ولا رن 


عن لايق عدر اله كان علي ب E Ls‏ 
وكان قول : الشيطان يحضرهاء ا فكان إذا خوصم في 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

زفق ع - قال. زفرف م فاع: عن إبراهيم. 

€3 روي نحو ذلك. انظر: الموطأء الطلاق» لاك وصحيح مسلم» الطلاق» ١٤ء‏ ”25 
۸ وسنن أبى داود» الطلاق» ۳۷ ۔ ۳۹. 

(0) ف + إن. 

)١(‏ قال المطرزي: القّحْمّة الشدة والورطة» ومنها حديث علي رضي الله عنه في 
الخصومة: وإن لها لَفُّحَما. وفتح القاف خطأ. انظر: المغرب» «قحما. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عبدالله بن جعفر]:7'' فخاصمنى طلحة بن عبيدالله فى ضَفِير أحدثه على بين 
أرض طلحة وأرضه. وقال: الضَّفِير: المُسَنَّاة. قال: فقال طلحة: إنه قد 
افو بي وتحجل على اليل فال فوعديا عثمان بن عفان أن يركت هنا 
فينظر إليه. قال: فركب. قال: فوالله إني وطلحة نختصم في الموكب“ وإن 
معاوية على بغلة له شهباء أمام الموكب وقد قدم قبل ذلك وافداً. قال: 
فألقى كلمة عرفت أنه قد أعاننى بها. وقال: أرأيت هذا الضفير كان على 
عهد عمر؟ قلت : نعم. قال : لو کان ورا ا وک عمر. قال : فسار عثمان 
عجميئ رأى الضفير. قال: ما أرى ضررأء وقد كان على عهد عمر» ولو کان 

0 )2 
جورا لم يدعه . 


محمد عن أبي يوسف عن رجل عن عامر أنه كان يقبل الوكالة في 
الخصومة. 
ا 0 * (VD,‏ 
محمد عن ابي يوسف عن آشعث 2 بن سوار عن محمد بن سيرين 
ا 3 . . 48" 
عن شريح أنه كان يجيز بيع كل مجيز ': الوصي والوكيل. 


محمد عن أبي يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر عن شريح أنه 
قال: من اشترط الخلاص فهو أحمق» سلم ما بعت أو رد ما أخذت7, 


)١(‏ زيادة توضيحية. 

(0) والمُسَّئاة ما يبنى للسيل ليرد الماء. انظر: المغرب» «سنو). 

(۳) ز: أضرني. 

(5) الموكب بوزن الموضع بابة من السيرء وهو أيضاً القوم الركوب على الإبل للزينة» 
وكذلك جماعة الفرسان. انظر: مختار الصحاح» «وكب). والأقرب هنا هو المعنى 
الأخير. 

(4) ف + عمر. والأثر روي مختصرا بدون القصة في المصنف لابن أبي شيبة» 5/ه؛ 
والسنن الكبرى للبيهقي› كا 

30 زع: عن أشعب. 

(۷) المجيز من يتم العقد بإجازته. انظر: المبسوط. .5/١5‏ 

(0) ع: ورد ما أحدث. 


كتاب الوكالة 
ا) ع و 7 500006 5 
ولا خلاص” 5 وابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يا خذون بحديث شريح. 


محمد" عن أبي يوسف /[41/8و] عن المغيرة الضبي عن إبراهيم أنه 


سئل عن ولي باع عبداً» فقال: يؤخذ بخلاصه 
وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة لا يأخذ بهذا الحديث. وقال أبو 
وهنا وكيد و1 يو أيضاء 


وإذا ول الرجل بالخصومة في شيء فهو جائز» وهو خصم بمنزلة 
الذي وكله غير أنه لا يجوز إقرار الوكيل على الذي وكله إلا عند القاضي. 
فأما عند غير اي فلا“ يجوز. هذا في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال 
أبو يوسف: يجوز" إقراره عند القاضي وعند غيره» وتقبل'" البينة عليه 
بذلك. 

وإذا وكل الرجل الرجل بالخصومة”" في دار يدعي فيها دعوى ثم 
عزله عنها ثم جاء الوكيل يشهد له بتلك الدارء قال: إن كان الوكيل قد 
خاصم إلى القاضي فإن شهادته لا تجوز'"". فإن”''' كان لم يخاصم إلى 
القاضي فإن شهادته جائ زة في قول أب حديفة ومحمد: :وقال أبنو وف 
لا تجو 1" هاوه بعلن خال. 

وإذا وكل الرجل الرجل بالخصومة فله أن يخرجه منها متى ما بدا له 
ما خلا خصلة واحدة: أن يكون الخصم هو الذي أخذه حتى جعله وكيلاً 
في الخصومة» فلا يكون له أن يخرجه إلا بمحضر من الخصم. وهو قول 
أبي يوسف ومحمد. 


.597/5 المصنف لعبدالرزاق» ۱۹۳/۸؛ والمصنف لابن أبى شيبة»‎ )١( 


(۲) ز- محمد. (۳) زع: لا يأخذ. 
(6) ف: بهذا الحديث. (0) ف ز: ولاء 
»%( اع: بجواز. )۷( زاع: ويقبل. 
(8) ع: الخصومة. (9) ز: لا يجوز. 


(١٠)ع:‏ وإن. (١١)ز:‏ لا يجوز. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۸ لد 

وإذا وكل الرجل رجلاً بالخصومة في دعوى يدعيها وهو مقيم بالبلد فإنه 
لا يقبل منه ذلك إلا برضى من خصمه إلا أن يكون مريضا. وإن كان غائبا فلا 
يقبل منه وكيل إلا أن تكون”'' غيبته مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً فتقبل!" منه 
الوكالة. وهذا قول أبي حنيفة. وكذلك المرأة والرجل كلاهمل”" في ذلك سواء. 
وقال أبو يوسف ومحمد: يقبل في جميع ذلك من الحاضر والغائب من علة 
وقبر غل وكذلكه الرجل والهزاة هة فلك روفاك او يومنت 
ومحمد: أقبل ذلك كله في الوكالة روزن سعط الحم فإن وكّل الرجل امرأة أو 
وكلت المرأة رجلا أو الرجل” يوكل عبده أو مكاتبه أو عبد غيره بإذن مواليه 
فإن ذلك كله جائز. وكذلك المسلم يوكل الذمي أو الذمي يوكل المسلم. فلا 
يقبل شيء من ذلك إلا أن يكون صاحبه الذي وكله مريضاً أو غائباً مسيرة ثلاثة 
أيام فصاعداً في قول أبي حنيفة /[91/81ظ] إلا أن يرضى الخصم. 

والوكالة في كل خصومة من طلاق أو نكاح أو عتاق أو دين أو دعوى 
فى دار أو غير ذلك جائز ما خلا الحدود والقصاص أو سلعة ترد بعيب. فلا 
بد من أن يحضر المشتري ويحلف إذا ادعى''' خصمه أنه قد رضي خصمه. 


وإذا وكل الرجل بطلب دين له قبل رجل وغاب الطالب فقامت البينة 
على المطلوب فقال”"': أريد يمين الطالب ما استوفى مني» أو قال: أريد 
يمينه لقد شهدت شهوده على حق» فليس له أن يحبس”" المال حتى يحضر 
صاحب اليمين» ولكن يؤديه ثم يطلب صاحبه فيحلفه: ما استوفيت مني» 
فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمه المال. وليس له أن يحلفه بالله 
لقد شهدت شهوده على حق. ولا يقبل من الوكيل شهوده”' على الوكالة 
ولا شيء مما ذكرت إلا ومعه خصم. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 


)١(‏ ز: أن يكون. (۲) ز: فيقبل. 
(۳) م ز: كلهما؛ ع كلاهما. )٤(‏ ف: وهما؛ ز: هنا؛ ع هما. 
() ف ع: والرجل. (5) ع: إذا دعى. 


)۷( م ف ز ‏ فقال؛ والزيادة من ع؛ والكافي» ۲/۲٦ظ.‏ 
(۸) ع: أن يحسن. (9) زع: شهود. 


كتاب الوكالة 

وإذا وكل الرجل رجلين بالخصومة فأيهما ما حضر مع الخصم فهو 
خصم. ألا ترى أنه لو كان وصيان لميت فحضر أحدهما في خصومة كان 

. 0% ما 50 5 

وإذا وكل الرجل رجلا”'' في خصومة فليس للوكيل أن يوكل غيره.من 
قبل أنه لم يفوض ذلك إليه. فإن كان قال له: ما صنعت في ذلك من شيء 
: ع حا ات د 1 5 ١ E e (NN.‏ 
فهو جائز» فوكل غيره فهو جائز. وهذا ‏ قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. 

وإذا وكّل الرجل رجلاً بالخصومة فاصطلحا فليس يجوز الصلح على 
الذي وكل مِن قبل أنه لم يوكله بالصلح» إنما وكله بالخصومة. 

وإذا وكل الرجل بخصومة فوهب الوكيل الحق أو تصدق به أو باعه 
فإن ذلك لا يجوز؛ لأن صاحبه لم يفوض إليه ذلك» إنما أمره بالخصومة 
ولم يوكله بغير ذلك. 


وإذا وكل الرجل الرجل بقبض حق في دار وبقسمته وبخصومته فجحد 
الذي في يديه الدار ذلك الحق فللوكيل أن يخاصمه ويحتج بحجة الطالب 
ويقيم البينة على حقه؛ لأن الوكالة في القبض والقسمة والخصومة هي 
الوكالة في الخصومة. ألا ترى أنه لو وكله بقبض دين له وبالخصومة على 
بح لحل اناد كاذ 4 أن يام 


وإذا وكل”" المسلم الذمي بوكالة في خصومة /47/81و] فشهد على 
الذمي شهود من أهل الذمة في إبطال حق المسلم فإن ذلك لا يجوز على 
المسلم مِن قِبّل أن الشهود إنما شهدوا على المسلم. ولو كان المسلم هو 
الوكيل والذمي صاحب الحق فشهد““ عليه قوم من أهل الذمة أجزت ذلك. 
ألا ترى أن الذمي إذا أوصى إلى مسلم ثم مات الذمي قبلت عليه شهوده 
من أهل الذمة إذا شهدوا على الذمي الميت بحق. 


)١(‏ ف: الرجل. (0) ع: فهذا. 
(۴) ع + الرجل. (54) ع: شهد. 


٢‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا وكل المكاتب وكيلاً في خصومة فهو جائز. وكذلك لو وكله 
رجل. وكذلك العبد التاجر. 


وإذا وگل الرجل الصبي بخصومة بعد أن يكون صبياً يعقل فهو وكيله. 
فإن قضي"'' عليه بذلك بشهادة شهود فهو جائز. ألا تری ا ' وكله بیع 
شيء أو شرائه أجزت ذلك على الذي وكله. فإن كان الصبي ليس بابنه 
فليس له أن يوكله إلا أن يأذن له الأب. 

وإذا وكل الرجل رجلاً في خصومة ثم ذهب عن الذي وکل ذهاب9» 
دائماً فقد خرج الوكيل من الوكالة. وكذلك لو وكله يشتري شيئاً””' أو يبيعه. 
وكذلك الذي وكله. فموته وذهاب عقله في ذلك سواء. فإن ذهب عقله 
ساعة أو جن ساعة ثم أفاق فوكيله على الوكالة بعد. إنما جعل هذا عندنا 
ولا تفن هذا الول هذا والأول في القياس سواء. وإذا كان 

جنونا“ مطبقاً أو ذهاب عقل فذلك يبطل الوكالة أيضاً. 


وإذا وکل الصبي رجلا بالخصومة فإن وكالة الصبي لا تجوز“ إلا أن 
يكون الصبي تاجراً قد أذن له أبوه في ذلك فوكل في شيء من تجارته فهو 
جائز. 

وإذا وكل الرجل عبده بالخصومة أو وكل امرأته أو وكلته امرأته ثم 
طلقها ثلاثاً أو أعتق العبد فإن الوكالة على حالها كما هي . فإذا بيع العبد 
فإن رضي المشتري أن يكون العبد على الوكالة فهو وكيلء وإن لم يرض 
بذلك لم يجبر على الوكالة. 


وإذا وکل المسلم الذمي ثم أسلم الذمي فهو على الوكالة'. 


)1( مم ف ززع: فاقضى. والتصحيح من الكافي» اإثاو. 


() ع-لو. 2 اع : بابنيه. 

(5) ع: ذاهابا. )٥(‏ ز: بشيء. 

(5) زع: يقيس. | (۷) ز: حبوثا؛ ع: جنونان. 
(۸) ز: لا يجوز. () ع: لي. 


0( ف - وإذا وكل المسلم الذمي ثم أسلم الذمي فهو على الوكالة. 


كتاب الوكالة 7 
وإذا وكّل المسلم حربياً مستأمناً في دار الإسلام أو وكله الحربي المستأمن 
في خصومة فذلك جائز. فإن أسلم الحربي فهو على الوكالة على حاله./ 
[/١؟وظ]‏ وات وكل المسلم الحربي في دار الحرب والمسلم في دار 
6 
الإسلام '' أو" وكله الحربي فالوكالة باطلة» أيهما وكّل صاحبه فهو باطل. 


وإذا وكل الحربي الحربي في دار الحرب ثم أسلما جميعاً أو أسلم 
أحدهما فالوكالة باطل”؟2» لأنها كانت فى دار الحرب حيث لا تجري عليه 
أحكام المسلمين. فإن أسلما جميعاً ثم وكل أحدهما صاحبه أجزت ذلك. 


وإذا خرج الحربي بأمان إلى دار الإسلام وقد وكلة حربي آخر في دار 
الحرب ببيع شيء فإني أجيزه“ عليه من قبل أن ذلك الشيء معه. وإن وَكُلَ 
بخصومة لم يجز ذلك على ال الذي في دار الحرب. 

وإذا وكل المرتد مسلماً بوكالة فإن أسلم المرتد فوكالته جائزة. فإن 
قتل أو لحق بدار الحرب فوكالته لا تجوز" . وكذلك لو كان المرتد هو 
الوكيل فلحق بدار الحرب أو مات انقطعت الوكالة ما دام في دار الحرب. 
فإن عاد لم تعد الوكالة إلا أن يجددها. وهو قول أبي يوسف. وقال محمد: 
تعود الوكالة إذا عاد الوكيل إلى دار الإسلام مسلما. ولا يشبه الوكيل 
الموكل› لأن الموكل يخرج ما وکل فيه من ملكه بارتداده ولحاقه» والوكيل 
ليست وکاله فما يملكه es‏ 

وإذا اجتمع لجان علن أن ل رجلا والعدا کن واد متا 
يخاصم صاحبه فإن ذلك لا يجوز أن يكون وكيلهما في الخصومة رجلا 
ا 


)١(‏ ع: وإذاء (0) ز: الالم. 

0) م 

)٤(‏ ف - أيهما وكل صاحبه فهو باطل وإذا وكل الحربي الحربي في دار الحرب ثم أسلما 
جميعاً أو أسلم أحدهما فالوكالة باطل؛ ع: باطلة. 

(0) ز: أخبره. () ز: لا يجوز. 

0) ع: أن يوكلا. (۸) ز: رجل واحد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا ادعى رجلان دعوى فوكلا رجلا واحداً فوكل كل الخصم رجلين فهو 
جائز» وأيهما ما لقي الوكيل الواحد فله أن يخاصمه. 


وإذا وكل الرجل رجلاً بالخصومة ثم عزله عنها ب: بغير علم منه 
رلا تفر ن قصى غل الوكين فقال ۰ E‏ 95 
هذه الوكالةء وجاء بشاهدين يشهدان““ على ذلك غير أنه قال: لم يحضر 
ذلك ولم يعلم بهء فإن القضاء نافذ ماض على الوكيل. ألا ترى أنه لو بعثه 
إلى أرض وأشهد له بالوكالة ثم عزله بعدما مضى أبطلت عزله وجعلته وكيلا 
حتى يعلم الوكيل بعزله. 

وكتاب القاضي في الوكالة بالخصومة جائز. وكذلك الشهادة على 
الشهادة. وكذلك /[97/8و] شهادة النساء مع شهادة الرجال فإن ذلك جائز 
في الوكالة. 


وإذا وکل أبو الصبي بخصومة الصبي رجلاً فهو جائز. وكذلك الوصي 
يوكل رجلا بالخصومة بحق لليتامى. 

وإذا وکل الرجل وکیل“ بالخصومة عند القاضي والقاضي يعرف 
الرجل الذي وكّل فهو جائز. وإن لم يكن يعرفه فليس ينبغي له أن يقبل 
ذلك حتى يشهد الرجل على الوكالة شاهدين يعرفانه بمعرفته. ولا يقبل وکیل 
في خصومة إذا كان خصمه غائباً. فإن كان معه حاضراً ذ في المصر فإني لا 
أقبل الوكالة إلا أن يكون الموكل مريضاً أو يرضى الب بذلك. والنساء 
في ذلك والرجال سواء. والبكر في ذلك والثيب''' سواء. وهو قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أقبل ذلك من الرجال والنساء» برضى 
الخصم وبغير" رضاه» من عذر وغير عذرء رضي الخصم بذلك أو لم 


يرض. 

)١(‏ مف ز: مال.. (۲) ز: قد كتب. 

(۳) ف: أخرجه. )٤(‏ ف يشهدان؛ ز: شهدان. 
(5) زع: رجلا. (5) ع: والبكر والثيب في ذلك. 


0) ف: وغير. 


كتاب الوكالة ‏ باب الشهادة الجائزة فى الوكالة 
لبت سے 

وإذا أقر الوكيل بالخصومة عند القاضي فإقراره جائز على الذي وكله. 
فإن أقر عند غير“ القاضي وجحد وقامت البينة عليه لم يجز على الذي 
وكله" لأني”" لا أجعله خصماً وهو يقر أن ما يخاصم فيه باطل» وهو 
قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أقضي عليه بإقرار وكيله عند 
القاضي وغيره كما لو أقر به عند القاضي. 

وإذا وكّل الرجل رجلاً بقبض عبد“ له أو جارية فادعى العبد العتاق من 
مولاه وأقام البينة فإني لا أدفعه إلى الوكيل» ولا أقضي بالعتق» ولكني أقمُه“) 
لأنه لم يوكله بالخصومة في ذلك وإنما وكله بقبضه وبالجارية. وكذلك لو 
وكله بإخراج امرأة له فأقامت المرأة البينة أن زوجها قد طلقها ثلاثا. وكذلك لو 
وكله بقبض دار في يد رجل فأقام الذي“ في يفيه ال 0 اشر اها تسن 
الذي وكله فإني لا أنفذ ذلك كله عليه لأنه لو لم يوكله بالخصومة. ولو وكله 
بقبض دين له فأقام الغريم البينة أنه قد أوفاه الطالب قبلت ذلك ببينة. وليس 
هذا كالدار والعبد؛ لأن الدار شيء بعينه» والدين /[4۳/۸ظ] ليس ا 
قائم بعينه. وهو قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: ليس بخصم في 
شيء من ذلك» وأَقِفُ''' ذلك كلهء الدين وغيره سواء. 
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باب الشهادة الجائزة في الوكالة 


وإذا وکل الرجل في بيع دار أو أرض أو دابة أو جارية أو بوكالة 


دلق ف ع - غير. 
)۲( مف ززع + وهو قول أي حنيفة ومحمد. وانظر آخر الجملة. 
0) ع: لاي (6) ع: يقبض عبدا. 


(0) ع: أدفعه؛ ز: أققه. 

(5) م - بقبض دار في يد رجل فأقام الذي» صح ه؛ ع - بقبض دار في يد رجل فأقام. 
(۷) ع: بالبينة. (۸) م ز: بينه؛؟ ع ببيلته. 

(9) ف: شيء. (١٠)ز:‏ وقف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خصومة أو بإجارة أو قبض ذلك أو غير ذلك فأشهد على ذلك رجلين أو 
رجلا وامرأتين''' فإن ذلك جائز. فإن شَخَصٌ الشهودٌ معه إلى المصر الذي 
فيه الدار أو العبد أو الدابة حتى شهدوا عند القاضي بذلك فهو جائز. 
والشهادة على الشهادة جائزة في ذلك. ولا يجوز أقل من رجلين على شهادة 
رجل. فإن شهد رجلان على شهادة رجلين في ذلك فهو جائز. وإن شهد 
على الوكالة رجل وامرأتان فهو جائز. ولا ينبغي للقاضي أن يقبل شهادة 
اشد" على الوكالة حتى يجيء الوكيل بخصمه. وإن قبل ذلك بغير خصم 
وقضى به“ فهو جائز إن كان یری ذلك. 
وإذا اختلف شهود الوكالة في الشهادة فقال أحدهما: أشهدني يوم 
الجمعة؛ وقال الآخر: أشهدني يوم السبت» فهو جائز. وإن قال أحدهما: 
أشهدني بالكوفة وقال الآخر: أشهدني بالبصرة» فهو جائز؛ لأن 
الزعالة كلام ل ان اختلاف” الأيام والشهور 
والبلدان. 
وإذا شهدا" على الوكالة فقال أحدهما: قد كان عزله عنهاء فإنه لا 
تجوز '“ شهادة واحد على العزل»ء وشهادتهما جميعاً على الوكالة"'“ جائزة. 
وإن شهد أحدهما أنه وكله بخصومة فلان في الدار التي في بني فلان وحدّد 
الدار وشهد أيضاً أنه وكله بخصومة رجل آخر في هذه الدار فإنه تجوز © 


شهادتهما في الذان التى :اعا عليهاء ولا 652 شهادة الآخر في الباب 
الآخر؛ لأنه قد شهد عليه وحده. فإن شهد معه آخر على ذلك جازت 


الوكالة فى ذلك كله. 

)١(‏ ف: أو امرأتين. (0) ع: شهود. 

(۳) ز: وقضائه. (5) ع: أشهد في الكوفة. 
(5) ع: أشهد في البصرة. () ف + فيما. 

(۷) زع: فيما. (۸) ز: اخلاف. 

05( ز: شهد؛ ع: شهدوا. (١٠)زع:‏ لا يجوز. 


(١1)ع:‏ وشهادتهما على الوكالة جميعاً. (11) ز: يجوز. 
(۳) ز: يجور. 


كتاب الوكالة ‏ باب الشهادة الجائزة فى الوكالة 

وإذا شهد رجل /[44/8و] على وكالة رجل في شيء وشهد آخر على 
وكالته في شيء لين كان ذلك7) باطلاً لا يجوز؛ لأنهما لم يجتمعا على 
شيء واحد. فإن شهد مع كل واحد منهما امرأتان فهو جائز. 

وإن كان الوكيل لا يدري أوكله بذلك أم لا ولم يحضر ذلك غير أنه 
قال : أخبرني الشهود أنه وكلني بذلك» فأنا أطلب ذلك» فهو جائز. 


فان شهد الكتاهدان على وكالة وجل قن شىء معزوك والوكيل جحد 
الوكالة ويقول: لم يوكلني» فإن كان الوكيل هو الطالب فليس" له أن يأخذ 
بتلك الوكالة؛ لأنه قد أكذب الشهود. وإن“ كان هو المطلوب فإن شهدت 
00 أنه قبل الوكالة منه ألزمته الوكالة”“. وإن لم يشهدوا على القبول قيل 
ل إن تافافل فكون”" ضما لهذا الرجل على الوكالة: وان فقت 
0 فلا تكون”"' بينكما خصومة. 


وإذا أشهد“ الرجل”'' على الوكالة”''' عبدين له أو لغيره ثم أعتقا 
فقنهذا :ھا فهن جاو وان كانا “شهدا نها وعما دان ٠‏ فرذت شهادنهها 
ثم أعتقا فشهدا بها فهو جائزهء مِن قِبَّل أني لم أردهما في تهمة» إنما 
رددتهما من قبل الرق”'"''. وكذلك الصبيان والمكاتبان والذميان. فأما 
المسلمان إذا شهدا على الوكالة فرددتهما لأنهما غير عدلين ثم صلحا بعد 
ذلك ثم شهدا به فإن ذلك لا يقبل أبداً. 

وإذا وکل كل المسلم مسلماً بشهادة ذميين فإنه لا يجوز وإن كان الحق 
قبل ذمى. وكذلك لو كان الوكيل ذمياً. ولو كان الطالب ذمياً والوكيل فا 


)١(‏ ع - آخر. 0) نز ذلك. 


(۳) م ف زع: وليس. (6) ف: فإن. 

(5) ع - الوكالة. (5) زع: فيكون. 
(۷) ز: يكون؛ ع: ولا يكون. (۸) زع: شهد. 
(9) م: شهدا لرجل. (١٠)ع:‏ على وكالة. 
)۱١(‏ ع: فشهد أيهما. (۱۲) ز: عيدان. 


(1۳) ف: الزيوف (مهملة). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اا کے 
والمطلوب بالدين ذمياً مقر به أو منكر فشهادتهما جائزة. وإن كان المطلوب 
مسلماً مقراً بالدين والوكالة فشهادتهما جائزة. ولو كان منكراً للوكالة مقراً 
بالدين فإنه لا تجوز“ شهادتهما. 
وإذا وكل الذمي وكيلاً بشهادة ذميين بطلب حق له قبل مكاتب 
مسلم مقر له بالدين منكر“ للوكالة ومولاه ذمي جاحد للوكالة فإن ذلك 
لا يجوز وإن كان المكاتب مقراً بالحق؛ لأنهم'" على المكاتب المسلم. 
وإن كان المكاتب كافراً ومولاه مسلماً فهو جائز. وكذلك العبد الكافر 
ومولاه مسلم وهو تاجر أو العبد /[94/8ظ] ال التاجر ومولاه 
كافر“ إذا كان الطالب ذمياً فشهد'2 على الوكالة ذميان والمطلوب”"' مقر 
بذلك فهو جائز. وإن كان المطلوب كافراً مقرأ بالدين والوكالة جعلنا 
الوكيل وكيلاً بالدين» من قبل أن هذا إنما هو على المطلوب والمطلوب 
كافر. 
وإذا كان الطالب مسلماً والوكيل ذمى أو 9 يدعي الوكالة 
والمطلوب ذمي فالشهادة على الوكالة من أهل الكفر لم أجزهم”“ على مسلم. 
وإن كان المسلم قبله حق فوكل وكيلاً بالخصومة وغاب فشهد على الوكالة 
زجلان””'2 من أهل الذمة فشهادتهما باطلة. وإن كان الطالب كافر'2 أو 
مسلماً فهو سواء. لا يجوز على المسلم المطلوب في هذا شهادة أهل الكفر. 
وإن كان المطلوب المدعى قبله غائباً فادعى الطالب فى داره دعوى وجاء 
ب المطلوت: يداد نالرت قد وكل مخف فى هله الا 
والوكيل يجحد ذلك فهو باطل؛ لأنهما يشهدان لأبيهما. ألا ترى أنه" لو 


)١(‏ زع: لا يجوز. (۲) زع: منكرا. 

(۳) أي: الشاهدان. (6) ز: اما. 

)٥(‏ ع: كافراً. (9) ز: شهادة. 

(۷) ز: كالمطلوب. 0) ع: ذمياً أو مسلماً. 
(9) ز: لم أجيرهم؛ ع : لم أجيزهم. (١٠)م‏ ف ز: الرجلان. 
(١١)ز:‏ كافر. (0١)ز:‏ نابني. 


)م ز ۔ أن. (15)ع: أنهما. 


كتاب الوكالة ‏ باب الشهادة الجائزة فى الوكالة 

ا ج سر ۷ے 
أقروا أو تصادقواا'' على الوكالة بغير بينة لم يقبل. فكذلك لا يقبل في 
الأولء لأنهم آنا لر تجاحدوا"" وكيد عا المطلؤت لم بقل لك ٠‏ 
وكذلك لا يقبل الوقرار. وكذلك شهادة أبيه وجده وشهادة امرأته وشهادة أمه 
مع رجل» فذلك باطل كله؛”* لأنها له. وإن كان الطالب يجحد وكالة هذا 
الوكيل فشهد هؤلاء على الوكالة فشهادتهما باطلة لا أقبلهاء ولا أجعله 
خصماً للطالب؛ لأن الشهادة للمطلوب» فلا أقبلها أيضاً. وإذا أقر بها 
الطالب وطلبها فهو سواء. ولو أن رجلاً كان له على رجل مال فغاب 
الطالب ودفع المطلوب المال إلى رجل فادعى أنه" وكيل" الطالب في 
قبضه فقدم الطالب يجحد ذلك فأقام المطلوب شاهدين على ذلك فهو جائز 
وهو بريء“. وإن كان الشاهدان ابني الطالب أو باه“ 
ا ور لجو وال كله ا ا الت 


2 : CID ۰ 

وإذا وكل الرجل رجلا بقبيض"''' دين له على رجل وغاب فشهد على 

ذلك ابا" الطالب فإن المطلوب لا يؤخذ بذلك إن جحد الوكالة. وإن أقر 
بها وادعاها أخذ بها وجازت؛ لأنهما له. /[45/8و] وإن كانت دار في يدي 
رجل فشهد ابا“ الطالب أن أباهما وكل هذا الرجل بالخصومة فيها وجحد 
ذلك المطلوب فإئه لا تجوز“ الشهادة فى ذلك. وإن أقر بذلك المطلوب 
وقال: قد وكله بخصومتىء فإن ذلك لا يجوز أيضاًء وليست الخصومة في 
ذلك مثل قبض المال. ألا ترى أنه لو لم تكن" له بينة على الوكالة فقال 


أو جده أو امرأته أ 


000 ع: وتصادقوا. (؟) م ف: لم تجاحدوا؛ ز: لم يجاحدوا. 

0ع - فكذلك لا يقبل في الأول لأنهم أيضاً لو تجاحدوا وشهد ابنا المطلوب لم يقبل 
ذلك. 

(8) ع + لا يجوز. () ع: ولا. 

(5) ع: أن. 0) ف: وكل. 

(0) ز: يري. (9) ز: أو أبوه؛؟ ع : المطلوب أو أبوه. 

(١٠)ز-‏ أو أمه؛ ع: أو أمة. (١١)ز:‏ ورجل؛ ع: أو رجل. 

(۱۲) ز: فقبض؛ ع: في قبض. 9ع أبناء 

(15)ع: أبتاء. )1١5(‏ ز ع: لا يجوز. 


زع: لم يكن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قبله دين فقال: قد وکل هذا بقبضه» قضيت عليه بدفعه» والشهادة في هذا 
مختلفة. 


ولو كان رجلا مسلماً في يديه دار فادعى ذمي فيها دعوى ووكل ذمياً 
باد آهل اللمة وبالخسوعة فى ذلك كان اعد ولا يور عل لرا 
شهادة أهل الذمة. فإن شهادة أهل. الذمة في الوكالة للذمي باطل لا يجوز”". 
وكذلك”"' هذا في الحقوق» ولا تجوز م الشهادة فيه. وإن كان عليه دين 
وهو مقر به فأقر بالوكالة أجبرته””*' على دفعه إلى الوكيل» وليس هذا 
كالوكالة في الخصومة؛ لأنى أجيز هذا بغير بينةء ولا أجيز الوكالة 
بالخصومة إلا ببينة.:وإن كان الطالب مسلما فشهد ابناه أو أبوة وجك أو 
ارات 0 ورجل مسلم على وكالته فإن ذلك كله باطل لا يجوزء ولا 
يلزم المطلوب. وإن أقر به ما خلا الدي.“ إذا كان مقراً به وبالوكالة في 
قبضه؛ لأن هذا على الطالب. وليس على المطلوب منها شيء. ا سوى 
ذلك فهو انها تجميعا. 


وإذا شهد شاهد”” أن فلاناً وکل فلاناً بقبض ديئه على فلان وشهد 
آخر أنه أمره بأخذه أو أنه أرسله أن يأحذه فهو سواءء وله أن يأخذه إن كان 
الذي عليه مقراً به. فإن'*' جحده لم يكن هذا بخصم له؛ لأن الرسالة0© 
والأمر غير الوكالة في قول أبي حتف فان ٠‏ ها جا أنه وكله شه 
سحن ال ل و للوكيل أن يقيم عليه البينة ويكون خصماً 


(1) ع: باطلة لا تجوز. (0) ع - وكذلك. 
(۳) زع: ولا يجوز. (5) ع: أجزته 
(5) م زع: أو جده. (5) ع: أو أمة. 
(۷) ز: الذين. (A)‏ ع: شاهدان. 
(9) ع - فإن. )1١(‏ م ع: ارساله. 
)١١(‏ ف ز: وإن. (6١)ز:‏ الذين. 


(1)ع ‏ فإن. 


كتاب الوكالة ‏ باب الشهادة الجائزة في الوكالة 
له في ذلك. وإن أقر المطلوب بالدين وجاء بالبينة على البراءة من صاحب 
الحق فإنه يقبل ذلك منه؛ لأن الوكيل خصم في قول أبي حنيفة. 


وقال أبو حنيفة: إن وكله بقبض عبد له عند رجل أو بقبض دار له 
في يدي رجل فأقام الذي في يديه الدار أو الذي في“ يديه العبد البينة أن 
صاحب العبد قد باعه منه وأن صاحب الدار قد باعها منه /[45/8ظ] فإنى 
انقي سير ولا اسل SNS OA‏ اللو 
لك ا لاض LSE SS O‏ فى الي 


وقال ان يوسف ومحمك: نراهما سواء» ولا E‏ واخنذا من 
الوكيلين وكيلاً في الخصومة» ولكنا نقف”' الدين كما نقف”" الدار والعبد 
حتى يجىء الطالب يخاصه”". 


وإذا وكل الرجل رجلا بتقاضي دين له وأشهد له على ذلك شاهدين 
ثم غاب فشهد ابا" الطالب أن أباهما"“ قد عزل هذا عن الوكالة وادعى 
المطلوب شهادتهما فإن شهادتهما جائزة. وإن لم يدع" شهادتهما'"'' فإني 
أجبره'"'' على دفع المال إلى الوكيل. وكذلك شهادة الأب والجد والزوجة 
والأم. وكذلك شهادة مولى المكاتب ومولى العبد إذا كان العبد“'“ هو الذي 
وكل. وكذلك لو شهد على ذلك حران مسلمان أجنبيان. فإن ادعى المطلوب . 
شهادتهما أخذت بها وأجزتها. وإن كذبهما أمرته أن يدفع المال إلى الوكيل 
بإقراره. فإن جاء الطالب بعد دفع المال فقال: قد كنت أخرجته من الوكالةء 


)١(‏ ز-في. 0) ع: أوقف؛ از فإني أقف. 
(۳) ز: ليس. 1 0) ز: من. 

)0( زع: ولا يجعل. 0( ز ع: تقف. 

(۷) ز: تقف؛ ع: يقف. (۸) م ف ز: فخاصم. 

(9) ع: أبناء. (۱۰) ع: أن أبوهما. 

(۱) ز: لم يدعي. 


(۱۲) ف - فإن شهادتهما جائزة وإن لم يدع شهادتهما. 
(۱۳) ز: أجيره؛ ع: أجيزه. (15)ع - إذا كان العبد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۲ د 
فإني أضمن المطلوب المال؛ لأني لم أدفعه إلا بإقراره. وإن قال ذلك وليس 
له شهود على إخراجه من الوكالة إلا ولده فإن شهادتهم لا تجوز» مِن قبل 
أن المطلوب قد دفع المال إلى الوكيل بشهود على الوكالة. فلا تجوز" 
شهادة الاثنين”'' على إخراج أبيهما هذا من الوكالة؛ لأن المال يعود 
بشهادتهما على المطلوب. وكذلك لو كانا شهدا في أصل الشهادة قبل قدوم 
أبيهما أن أباهما أخرج هذا من الوكالة وقد وكل هذا الآخر بقبض"" المال 
فهو سواء. وإن أقر المطلوب بذلك دفعه إلى الآخر. وإن جحد ذلك دفعه 
إلى الأول. 
وإذا"““ كان الطالب ذمياً فشهد مسلمان أنه قد وكل هذا المسلم بقبض 
ووه على هذا والتطلوي٠فقر.‏ الد وفك دهان "لد انه قد عرزل هذا 
الوكيل عن الوكالة وجعل هذا المسلم الآخر فإن ذلك لا يجوز على الوكيل 
الأول؛ لأنه مسلم. ولو كان الوكيل ذمياً جاز ذلك عليه. 


وإذا شهد ابا“ الوكيل أن الطالب قد أخرج أباهما من الوكالة ووكل 
هذا الآخر بقبض المال فهو جائز. وإن كان الشاهدان هما ابني”" الوكيل 
الآخر فإن ذلك لا يجوز على وكالة أبيهماء ويجوز على إخراج الآخر. 
وكذلك لو كان شهد أبو /]1,41/۸ الوكيل الآخر وجده وزوجته و فإنه 
لا يجوز. وكذلك لو كان الوكيل الآخر مكاتباً فشهد مولياه"“ أو عبد بين 
اثئين فشهد مولياه على" ذلك فإنه لا يجوز. وإن كان الوكيل الأول مكاتباً 
متهن رة عار الله شيو ا 


وإذا شهد شاهد أنه جعله وكيلاً في الخصومة في الدين الذي على 


)١(‏ زع: فلا يجوز. (6) ز: الابنين. 

(۳) ز: يقبض. (5) ز: فإذاء 

)٥(‏ م ف ز - أنه. | () ع: أبناء. 

)¥( ز: ابنا؛ ع: أبناء. (A)‏ ع أو جده أو زوجته وأمة. 
(9) م ع: مولاه؛ ف ز: موليه. (۰) ع على. 


)١١(‏ ف وإن كان الوكيل الأول مكاتباً فشهد مولياه على ذلك فهو جائز. 


كتاب الوكالة ‏ باب الشهادة الجائزة فى الوكالة 


فلان وشهد آخر أنه وكله بقبضه فهو سواء"'' في قول أبي حنيفة. وهو سواء 
في القبض في قول أبي يوسف ومحمدء ولا يكون خصماً إذا جحد. ولو 
شهد شاهدان أن فلاناً وكّلٍ فلاناً بالخصومة فيما يدعي في هذه الدار جعلته 
وكيلاً في الخصومة وفي القبض جميعاً. وكذلك الدين وكل دعوى. 

وإذا شهد شاهدان على وكالة فقال أحدهما: وكله ببيع هذا العبدء 
وقال الآخر: وكله بالبيع» وقال: لا تبع”'' حتى تستأمرني”"» فباع 0 
العبد فهو جائز في القياس» وقول الآخر: حتى تستأمر ني » باطل “. أزأيت 
لو قال الآخر: وكله بالبيع ثم نهاهء 00 يجز البيع إذا كان الوكيل يجحد 
قول الشاهد الآخر. 


وإذا شهد شاهدان فقال أحدهما: وكل هذا ببيع”' هذا العبد. وقال 
الآخر: وكل هذا وهذا"'» فليس لواحد منهما أن يبيع» وليس لهما أن يبيعا 
جميعاً؛ لأنه قد اختلفت”"' الشهادة فى ذلك. وكذلك لو شهد أحدهما أنه وكله 
بقبض هذا الدين وقال الآخر: وكلهما جميعاًء فليس لهما أن يقبضا ولا لواحد 
ها : ولو شهدا على الوكالة في الخصومة فشهد واحد على أحدهما وشهد 
الآخر على جميعهما كان الوكيل الذي أجمعا“ عليه هو الخصم والذي لم 
يجمعا عليه ليس بخصم؛ لأنه الو وكل اثنين”' بالخصومة كان لأحدهما أن 
يخاصم. ولو كان وكل اثنين بالقبض أو بالبيع لم يكن لواحد منهما أن يقبض 
ولا يبيع. وإذا خاصم الذي أجمعا عليه فقضي له لم يكن له أن يقبض. 


وإذا شهد أحد الشاهدين أنه قال: أنت وكيلى فى قبض هذا الدين» 


وشهد الآخر أنه قال: أنت جَرِبّي”''2 في قبض هذا الدين» كان جائزاً. 

)١(‏ ف- فهو سواء. (۲) ز: وقالا يبيع ؛ ع : وقال لا يبيع. 
(۳) ز: يستأمرني باطلب. )٤(‏ ز: يستأمرني. 

)0( ع بالبيع. 000 م ع - وهذاء ز: فهذا؛ مها + فهذا. 
(۷) ز: قد اختلف. (۸) ف: اجتمعا. 

(9) ز: ابنين. 


(۱۰) م ر حربي؛ ع: حزبي. والجري بوزن الوصي الوكيل» لأنه يجري في أمور موكله 
أو يجري مجرى الموكل» والجمع أجرياء. انظر: المغرب» «(جري). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ک۲ا لے 


وإذا شهد أحدهما أنه قال: أنت وكيلى فى الخصومة فى هذه الدارء 
وو اا ل اه جر كفن لخت فى هذه لار > فهر 
جائز. ولو قال أحدهما: أنت وكبلى: وقال الآخر: أنت ET‏ فإن 
الوصية إنما تكون بعد الموت /47/81ظ] ولا تكون فى الحياة إلا أن 
تعد اتفال آنه رص خاد کون جل لکا 
ويجوز ذلك“ . 

وإذا شهد شاهدان فقال أحدهما: أشهد أنه وكله بالخصومة فى هذه 
الدار إلى قاضى البصرة» وقال الآخر: وكله بالخصومة إلى قاضى الكوفة» 
640١ 1 1 :‏ له 5 1 
فهو جائزء وهو وكيل" بالخصومة. 

وإذا شهد أحدهما أنه جعله وكيلاً فى الخصومة إلى فلان الفقيهء 
وقال'" الآخر: إلى فلان الفقيه الآخر غير ذلك فإن هذا باطل؛ لأن 
حكومة الفقيه إنما هو صلح» وليس بقضاء. وإن شهد أحدهما أنه وكله 
بالخصومة إلى القاضي» وقال الآخر: وكله بالخصومة إلى فلان الفقيه» فهو 
باطل لا يجوز. 

وإن شهد أحدهما أنه وكله بطلاق امرأته فلانة وفلانة وشهد الآخر أنه 
وكله بطلاق فلانة وحدها”''' فهو وكيل فى الطلاق الذي اجتمعا عليه. 

وإذا شهدا عليه في وكالة بتزويج فقال أحدهما: فلانة» وقال الآخر: 
فلانة وفلانة”"'» فهو وكيل فى التى اجتمعا عليها. 

وإذا شهد أحدهما أنه وكله بخلع فلانة» وقال الآخر: فلانة وفلانة» 


(0) م زع: حربي. (0) ع - الدار. 

إفرة م ز: وصيتي. (5) ز: ان شهد. 
)0( م ز: وصيتي. (0) ز: فيكون. 

(۷) ز- مثل. (۸) ز - ويجوز ذلك. 
(9) ف زع: نشهد. (١٠)ع:‏ وكيلي. 
)۱۱١(‏ ف ۔ وقال. (۱۲) ز: واحدها. 


(۳) م - وفلانة» صح ه؛ ف: ففلانة ؟ ع - وفلانة. 


كتاب الوكالة - باب الشهادة الجائزة فى الوكالة 


فهو وكيل في التي اجتمعا عليه» وليس بوكيل في الأخرى”". 

واي أنه وكله ببيع فقال أحدهما: إنه قال: بع عبدي فلاناً 
وفلاناًء وقال الآخر: بع فلاناً وحده» فهو وكيل في بيع الذي أجمى“ 
عليه» وليس بوكيل في بيع الآخر. وكذلك هذه الوكالة في العتاق في 
العبدين أو في المكاتبة في عبدين أو في بيع دارين أو دابتين أو في شرى 
عبدين. 

وإذا شهد شاهدان فقال أحدهما: وكله بقبض هذا الدين» وشهدر”) 
الآخر أنه سلطه على قبضهء فهو سواء» وهو جائز. وكذلك لو شهد أحدهما 
أنه وكله ببيع هذا العبد وشهد الآخر أنه سلطه على ذلك فهو جائز. 

ا شين 'أعدهها أنه وكله كاده هذا الد كن ناته و 
الآخر أنه أوصى إليه أنه كاتب هذا العبد في ا ر ا 

وإذا شهد أحدهما أنه وكله بأن يزوجه وشهد الآخر أنه جعله جَرِي"') 
في تزويجه فهو سواء» وهو جائر. 

وإذا شهد أحدهما أنه جعله وصياً فى الخصومة فى هذه الدار فى 
حياته وشهد الآخر أنه جعله وكيلاً في ذلك فهو جائزء وهو سواء9". 00 

وإذا شهد أحدهما أنه أمره بخلع امرأته فلانة وشهد الآخر أنه سلطه 
على ذلك فهو سواء» وهو /[۹۷/۸و] جائز. وكذلك المكاتب في هذا مثل 
الخلع. 

وذ ك حا آنه ا أن ای 
أوصى بذلك في حياته فهو جائز» وهو سواء. 


۸ 


عبده فلاناً وشهد الآخر أنه 


)١(‏ ف- وليس بوكيل في الأخرى. (0) ع: شهد. 
(۳) ف: اجتمعا. (5) ع: شهد. 
(6) ز: مكاتبة. 00( اع: حرما. 


0) ف وإذا شهد أحدهما أنه جعله وصيا في الخصومة في هذه الدار في حياته وشهد 
الآخر أنه جعله وكيلاً فى ذلك فهو جائز وهو سواء. 
(۸) ز: ان كاتب. 


. كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۲ ب سك 
وإذا شهد شاهدان على الوكالة وأحد الشاهدين ابن الشاهد الآخر أو 
أخوه أو عمه أو خاله أو ذو رحم محرم منه"“ أو غير محرم فهو سواءء 
وهو جائز. 
وإذا كان أحد الشاهدين على الوكالة أخا الطالب أو أخا“ المطلوب 
أو أخا" الوكيل فذلك جائز في ذلك كله إن كانت الوكالة في بيع أو شراء 
أو خصومة أو قبض مال أو إجارة أو تزويج أو خلع أو طلاق أو مكاتبة أو 
عتق فهو واه وذلك كله جائز. وكذلك إن كان الشاهد ابن عم الموكل أو 
الوكيل”؟ أو المطلوب أو خاله أو ابني“ عمه أو ذا" رحم محرم منه من 
رصح أو نسب فهو جابر في ذلك كلهء وذلك كله سواء. فإن كان الوكيل 
مكاتباً والشاهدات؟ ] ار ولاه وغ ار ع ا 
غم فيو جاتن وكذلك إن كان الرعيل عدا نهو مل المكاتب: 


36 3 % 


وإذا وكل الرجل رجلا بقبض دين له وبالخصومة في ذلك وأشهد على 
ذلك ابنى الوكيل فإن شهادتهما باطل لا تجوز" وكذلك أبوي الوكيل» 
وكذلك ابني”"'' الطالب أو أبويه. وكذلك كل ولد ووالد من قبل الرجال 


دلق م زع - منه. زفق زع: أو أخ. 
(۳) ع - أخاء (©) ف ع: والوكيل. 
(0) ز: أو ابن. 0 7 أو دو 

(۷) ز: والشاهدين. (۸) م ز: اخرى. 
(9) مف ز: أو عمته. (۰)ع: أو ابنتي. 
)م زع: عمته. (۱۲) م ف ز: عميه. 
)١9‏ ز: لا يجوز. (5١)ز:‏ لا يجوز.' 


كتاب الوكالة ‏ باب الشهادة ف في الوكالة التي لا تحوز 


والنساء فإن ا لا EE‏ على ما ذكرنا. وكذلك المكاتب يكون 
وكيلاً أو موكلا فشهد له مولاه وآخر معه فإن شهادة مولاه لا تجوز" 
وكذلك العبد التاجر وأم الولد والمدبر والعبد يسعى في بعض قيمته لا يجوز 
في قول أبي حنيفة. 

وكذلك المرأة توكل أو تكون وكيلة فيشهد على ذلك زوجها أو الزوج 
تشهد" له امرأته على أنه وكيل أو موكل فذلك كله باطل. وإن شهد على 
. 9 2 8 قر 
ذلك بعدما يطلقها””' وتبين منه وتنقضي عدتها فهو جائز. ولو كنت 
رددت غاد في ذلك ثم شهدت بعدما تبين منه لم أجز e‏ قل 
Ss‏ 7 في الأولئ. للتهمة ورددتها /[۹۷/۸ظ] لأنها و . وكذلك 

إلى )1۰( 

الزوج. ركذلك المولي هد لحد أو لمكافئة. ولو شهد ‏ الحد ٠‏ بشهادة 
لوو" فا لت ذلك ثم عاد فشهد بعدما عتق فإن هذا جائز. وقال أبو 
يوسف ومحمد: أجيز شهادة العبد إذا اغ بعضه » وأجيز شهادة مولاه له 
فى ذلك. 

ولا ا في الوكالة شهادة الأعمى ولا المحدود في القذف ولا 
الفاسق. ولا يجوز فيها إلا ما يجوز في حقوق الناس فيما بينهم. ولا 
تجوز" فيها شهادة النساء ليس معهن رجل. وإذا شهد رجل وامرأتان فهو 
جائز. 

ةشهد كاعد على ياد شاعد واحد واخن على شهادة فة 

(10 

1 TT TT 


)١(‏ ز: لا يجوز. (۲) ز: لا يجوز. 
(۳) مز: يشهد. )٤(‏ م ز: انطلقها. 
(6) ز: كتب. (0) م ز: شهادتهما. 
)۷( مز: : قد رددتهما. (۸) ز: وجيه. 

(9) ز: والمكاتبة ولو شها. )۱١(‏ ز - العبد 
(۱۱) ز: اولاه. (۱۲) ز: يجوز. 

9 )ز: يجوز. (08)ع: وإذاء 


)۱٥(‏ م ز + شاهد. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أحذهما الشاهد الذي شهد بنفسه لم د يجز؛ لأنه قد شهد على شهادة نفسه. 
ولو شهد اثنان على شهادة اثنين كان جائراً. ولو شهد رجل وامرأتان 
وأشهلات إحدى المرأتين على شهادتهما لم يجز على شهادتهما”" إلا رجلان 
أو ا اتان ولو أشهدت المرأتان على شهادتهما رجلين كان چا 

ولو ادعى رجل في دار رجلين دعوى فوکل رجل بالخصومة في ذلك 
فشهد الخصمان على أنه" قد وگل بالخصومة لهما لم يجز. وكذلك لو 
شهد ابناهما أو أبوهما و امرأة كل واحد منهما. ولو شهدوا أن رجلا مات 
وأوصى إلى هذا كان جائزاً. وليس الوصية في هذا كالوكالة. ألا ترى e‏ 
أجيز 0 ابني الميت شي الوصية 0 ارا إن كانت عليهم أو لهم. 

وله تج 0) في الوكالة شهادة من يدفع عن نفسه وشهادة من يجر 
إلى ا ا 

ولو شهد رجلان على رجل أنه قد وكله بالخصومة في دار فأثبته 
القاضي وكيلاً فيها ثم رجعا عن شهادتهما لم أضمنهما شيئاً وأمضيت الوكالة 
على حالها. 

ولا تجوز" شهادة الأعمى على الوكالة ولا" الأخرس”” في الوكالة 
أيضاً ولا غيرها. و جور افيه شاد العبد ولا المكاتب. ولا تجوز 5 
فيها شهادة المحدود في قذف ولا عبد يسعى في بعض قيمته في قول أبي 
حنيقة. وقال أبو يو سف ومحمد في العبد الذي يسعى : a‏ جائزة. 


و شهادة رجل على شهادة رجل”"" في الوكالةء 


)١(‏ ز: على شهادتها. 0) ف _ أو رجل. 

)۳( مع: على أن. (0) ز: يجوز. 

)0( م ف ز ع: نفعها. 0 ز: يجوز. 

0) مز: والا؛ ع ولا. )2 ز: الاخرين؛ ع: والاخرين. 
() ز: يجوز. (١)ز:‏ يجوز. 

(١١)ع:‏ بشهادته. (0١)ز:‏ يجوز. 


)م ۔ على شهادة رجل» صح ه. 


كتاب الوكالة ‏ باب الشهادة فى الوكالة التى لا تجوز 


سكسلا ااا متهت متو لد دل ٠‏ للك 01 اك ت 


/[۹۸/۸و] ولا شهادة امرأة على شهادة رجل» حتى يشهد على شهادة 
الشاهد رجلان أو رجل وامرأتان. 

وكتاب القاضي في الوكالة جائز”'". 

وإذا ادعى وکیل دعوى في دار في يدي رجل ورجل وكله بذلك 
فأنكر الذي في يديه الدار الوكالة والدعوى فشهد ابنا المطلوب على الوكالة 
في الخصومة فهو جائز من قبل أن ذلك على أبيهما. ولا تجوز" في 
الوكالة شهادة ابنى الطالب ولا ابنى الوكيل إذا كانت الوكالة في الخصومة. 
رودقم كديا 11 EE RAEN IGG‏ 
أي اط ٠‏ ولك لاتب 

ولا تجوز شهادة أهل الذمة على الوكالة إن كان المطلوب مسلماً أو 
كان الطالب هو المسلم. فإن كان الطالب والمطلوب ذميين فالشهادة جائزة. 

وإذا وكّل الذمي المسلم بالخصومة فشهد شاهدان من أهل الذمة أن 
الظالب أخرجه من الركالة فلا يجوز.من شل أنهسا يفهدان"" على المسلم: 
وكذلك الوصية. 

وإذا شهد شاهدان على وكالة غلام فشك فيه الشاهدان فقال أحدهما: 
احتلم» وقال الآخر: لم يحتلم فلا يجوز ذلك. وكذلك الجارية إذا شك 
فى حيضها. وكذلك لو كان الطالب كبيراً فكان في عقله شيء فقال 
اها هو ا برقال الا لا لااد ار ولك هذا 
فى المريض إذا قال أحدهما: يهذي» وقال الآخر: هو يعقل› فإن شهادتهما 
في RS‏ 

وإذا شهد الشاهدان فقال أحدهما: وكله ببيع ن وا 


)١(‏ ع + جائز. (۲) ز: يجوز. 


(۳) ز: الأبوين. (4) ع: والمطلوب. 
(0) ز: يجوز. (5) ز: نشهدان. 
(۷) ع: باطلة. (۸) ز: لا يجوز. 


0( م فلان» صح ه؛ ع - فلان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الآخر: لا بل فلان» فهذا باطل لا يجوز. وكذلك هذا في المكاتبة والعتاق 
والنكاح والطلاق والخلع والشراء والبيع”'2 في كل عرض وحيوان. وكذلك 
هذا في تقاضي الدين. فإن قال أحدهما: وكله بتقاضي ما على فلان» وقال 
الآخر: بل وكله بتقاضي ما على فلان» لرجل آخرء ا 
يجوز › ولا يوؤْخل به. 


وإذا كان شاهدا الوكالة بصيرين ثم عميا فشهدا عليها أو أشهدا على 
شهادتهما فهو باطل لا يجوز. وقال أبو يوسف: الشهادة جائزة إذا“ كانا 
أشهدا وهما بصيران ثم عميا. ولو كانا مسلمين فأشهدا على شهادتهما ثم 
ارتدا عن الإسلام فشهادة الشاهدين على شهادتهما باطل. وكذلك لو كانا 
00 فسقا /[۹۸/۸ظ] بعد ذلك فإنه باطل لا يجوز. ولو كانا عدلين 
به على شهادتهما ثم ماتا جازت الشهادة. وإن“ لم يموتا ولكن 


57 عقولهما أو خرسا فإن ذلك لا يجوز ولا ينفذ. 


وإذا أشهدت المرأة على شهادتها'" شاهدين ثم ارتدت عن الإسلام 
ولحقت بالدار ثم سبيت فصارت أمة فإن الشهادة على شهادتها“ باطلة لا 
تحور" هن فف بعك ذلك إن" الها عد ل ۹ 
وإن شهدت بها هي جازت. 

وإذا أشنت رجلان على شهادتهما ذ فى الوكالة أو غيرها ثم ارتدا 
عن الإسلام ثم ألا وكانا: فإن: الشيادة على ادا 3 ر 
وشهاذتهما إن ها شهدا بذلك انر ود أسنهذا غلى شيادتهما 


لق ع والبيع والشرى. (۲) ز: وإذاء 

(۳) ز: ثم ارتد. (5) ع: فأشهد. 

() م ز: فإن. 0( م ف ز ع: ذهب 
)¥( ع: على شهادتهما. (A)‏ ع: على شهادتهما. 
(6و ساكل لك برو (١٠)ع:‏ على شهادتهما. 
(۱1) ز: لا يجوز. (١١)ز:‏ لا يجوز. 
۱۳) ف: أنهما. (4١)ع:‏ فإذاء 


كتاب الوكالة - باب الشهادة في الوكالة التي لا تجوز ak‏ 
ذينك”“ الشاهدين أو غيرهما بعد الإسلام فشهادتهما جائزة. وكذلك الرجلان 
يُشهدان على شهادتهما وهما عدلان ثم يتغيران ويصيران غير عدلين ثم 
يتوبان بعد ذلك فيّشهدان أو يُشهدان على شهادتهما. 

وإذا شهك العنذان أو الصغيران. أو المكاتنان”؟ على شهادة بوكالة أو 
رفا ن ذلك لا بعرو وان في الان عى المكافان اى ك 
الصغيران ثم شهدا بذلك فهو جائز. وإذا أشهدا على شهادتهما بعدما عتقا أو 
كبر الصغيران فهو جائز. 

وإذا كان الفاسقان يشهدان على وكالة أو غيرها فأشهدا على شهادتهما 
فإنه لا يجوز. فإن تابا وأصلحا ثم شهدا بذلك فهو جائز. وإن أشهدا على 
شهادتهما بعد التوبة ذينك الشاهدين”' أو غيرهما فهو جائز. وإن كان ذانك 
الشاهدان"“ على شهادة الفاسقين قد شهدا“ عند القاضي فردها القاضي 
للتهمة' الأولى لم يقبلها أبداً من الأولين ولا ممن يشهد على شهادتهما. 


وإذا شهد'“ شاهدان على شهادة شاهدين عدلين في وكالة أو غيرها 
قرد القاضي ٠‏ ا للتهمة ثم جاء الأو ان١١‏ ا فو 
إذا كانا عدلين. وكذلك إذا شهدا" على شهادتهما رجلان آخران إذا كانا 
عدلين فهو جائز. 

وإذا شهد شاهدان على وكالة أو غيرها على شهادة عبدين أو مكاتبين 
أو كافرين لمسلم على مسلم فردها القاضي بذلك ثم أعتق العبدان 


(٠‏ ع: ذلك. (۲) ع: فيشهدا. 
(۳) ز: والمكاتبان. (€) م ف ز: واعتق. 
(0) م ف زع: فكبر. () ز: الشاهدان. 
)¥( مف زع: ذينك الشاهدين. )^( م ز + قد شهدا. 
(9) مف زع: لتهمة. («لاع: أشهد. 

)١١(‏ ف - القاضي» صح ه. (0١)ز:‏ الأخريين. 
0 زع: الأوليان. (5١)ز:‏ فشهد. 


(16)م ف ز: إذا أشهدا. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والمكاتبان وأسلم الكافران ثم شهدا بذلك فهو جائز إذا كانوا /[۹۹/۸و] 
عدولا. وكذلك إن شهد على شهادتهما بذلك رجلان عدلان فهو جائز؛ 
e‏ لم أرد الشاهد بالتهمة وليس هذا كالفاسق الذي أرده بالتهمة. 

وإذا شهد شاهدان مسلمان على شهادة كافرين بالوكالة من كافر على 
كاف ٩‏ فإنه جائز في اا لين في ا أو 8 قبض شيء عه أو 
في عتق أو نكاح أو طلاق أو مكاتبة. فإن كان المطلوب مسلماً لم نجر©» 
شيا من هذا إن انكر الركالة أو أقز بها بعد أن بكرن متكا 'للدخوى: إل 
في خصلة واحدة: الدين. فإن كان مقراً بالدين والوكالة فإنه يجبر على دفعه. 


وإذا شهد كافران على شهادة مسلمين بوكالة كافر في خصومة من قبل كافر 
فإن ذلك لا يجوز من قبل أن المسلمين لا تجوز عليهما شهادة أهل الكفر. وإن 
كان أحد الشاهدين على الشهادة مسلماً والآخر كافراً فإنه لا يجوز حتى يكون“ 
0010 فإن كان الأولان أحدهما كافر والآخر مسلم والشاهدان على 
شهادتهما كافران فإنها تجوز إن كان على شهادة الكافر منهماء ولا تجوز على 
شهادة المسلم. فإن”*' شهد على شهادة المسلم مسلمان فهو جائز. ولا تجوز“ 
شهادة أهل الكفر على وكالة أهل الإسلام. وإن كان الطالب كافر°© 
والمطلوت ما أو الطالب مسلا والمطلوب كام فهو وك 

وشهادة أهل الكفر بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم"" اليهودي 
على النصراني والنصراني على اليهودي والمجوسي على أهل الكتاب وعبدة 
الأوثان على أهل الكتاب جائزة في الوكالة في كل خصومة وقبض دين 


2 ا 1 06050 
وعتاق وطلاق ونكاح وشرى وبيع”*''. 

)١(‏ ع - على كافر. )۲( ع - أو. 

(۳) ز: في دن. )٤(‏ ف ز: لم يجز. 
(0) ف: شيء. 0 ز: لا يجوز. 
(۷) ز: تكونا. (0) ز: فإنهما يجوز. 
(9) ع: وإن. (١)ز:‏ يجوز. 
(١1)ع‏ - كافراً. 10)ع: أو المطلوب. 


كتاب الوكالة - باب كتاب القاضي في الوكالة في الخصومة وفي الصلح وغيره 
ا و 
ولا تجوز“ شهادة الحربى المستأمن على أحد من أهل الذمة فى وكالة 
ولا'فى غيرهاء توظلياكة أل الذمة علق الخريى امتا جار ة في الؤكالة 
قرفا اتج اة آهل الحرب بعضيم على يعض برلا اهل الدمة 
ا ا و مو E‏ 
أسلموا فشهدوا بها فتلك الشهادة جائزة إذا كانت مثلها تقبل”. وإذ 
ساروا ذمة جات تاك الشهادة ليعضنهم على بعض إذا كان متاه قبل على 
أهل الذمة. ولا تجوز" على المسلمين في شيء من ذلك. 


اا [باب] كتاب القاضي في الوكالة 


في الخصومة وفي الصلح وغيرة 


وإذا وکل الرخل رجلاً بالخصومة في دار له وبقبضها“ والدار في غير 

مصر الذي هو فيها(' '" فأراد أن يأخذ كتاب القاضي بالوكالة» فإن القاضي ينبغي 
له أن يسأله البينة أنه فلان بن فلان الفلانى ل قير 
الشهود عنده بذلك وزكوا كتب له وسماه ل الكتاب ونسبه إلى أبيه 26 
راه قد أقام عندي البينة بذلك» وزكوا الشهود في السر والعلانية» وذكر أن دارا 
فى البصرة في بني فلان أحد حدودها والثاني والثالث والرابع له» وأنه قد 
ول" بالخميومة فعا رفا قلان ين فان القلاتى د ور في ذلك 


(۱) ز: يجوز. (؟) ز: وفي غيرها. 

(۳) ز: يجوز. )٤(‏ مع: شهادتهم. 

(0) ز: إذا كاتب. (5) ز: يقبل. 

(۷) ز: يقبل. (۸) ز: يجوز. 

(9) ز: ويقبضها. (١01م‏ ف ز - فيها. والزيادة من ع. 
(١١1)ف:‏ وإذا. (9١)ز:‏ أثبتت. 


(1)م ف ززع ب: قد وكله. والتصحيح من الكافي» ؟إلااو. 
(14) ف - الفلاني. (15)م زع: فرا؛ ف: فرأى. 


TET‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رأیك ۰ ثم يختم الکتاب» ويشهد”" عليه شاهدان. وإن کان الوكيل حاضر 
الكتاب 0 في الكتاب. 


قي ن الوكيل بالبصرة “كنب في الكتاب: وکل رجلا فذكر أنه 
قبلك له: فلان بن فلان الفلاني. فإذا قدم الوكيل بكتاب القاضي ا 
القاضى البينة على الكتاب أنه كتاب القاضى وختمه» ويقرؤه على الشهود. 
فإذا شهدوا ذلك وزكوا سال الوكيل البينة آنه قلاق .بن فلن القلانق 
بعينه ٠"‏ يعني الوكيل. فإذا أقام البينة على ذلك وزكوا دعاه بحجة صاحبه. 
ولا ينبغي له أن يفتح كتاب القاضي إلا والخصم معه. فإن أراد الوكيل أن 
يوكل غيره أو يصالح فليس له ذلك؛ لأنه لم يوكله بذلك. 


وإن أقر الوكيل أن هذه الدار للذي”' هي في يديه" وأنه لا حق 
لصاحبه الذي وكله فيها فإن أبا حنيفة كان يقول في هذا: إن أقر عند 
القاضي جاز على صاحبه الذي وكله. وإن أقر عند غير القاضي لم يجز على 
صاحبه» وليس له أن يخاصم بعد إقراره في ذلك. وهو قول محمد. وقال 
أبق يوست :: لا أرى أن يجوز قول الوكيل على صاحبه عند القاضي ولا عند 
غيره» ولكن لا يستطيع الوكيل أن يخاصم في ذلك بعد إقراره. ثم رجع عن 
هذا. وقال: إقراره جائز على الذي وكله عند القاضي وعند غيره. ا لم 
يكن افر ي وحن للق فيضن انار الو وی ل وا أن 
افا ولك وی ''' ولا يسكنها أحداً. وليس له أن يصالح عليها ولا 
يسلمها بمال""'. وإن جاء رجل يدعي فيها دعوى فهو خصم فيها؛ لأن 
صاحبه وكله بالخصومة فيها ولم يسم أحداً. ولو سمى أحداً لم يكن له أن 


يخاصم غيره. 

0 «برايك: (۲) م ف: الكتب. 
(۳) ز: ونشهد. () أي بين حليته. 
(0) ف: فإن. (5) ف: فعينه. 
)¥( ع الذي. )۸( اع: في يدي. 
(9) م + له. )۱١(‏ ز - ولا يرهنها. 


(١١)ز:‏ قال. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب القاضي في الوكالة في الخصومة وفي الصلح وغيره 
د ج س ے 

وإذا جاء كتاب القاضي في وكالة رجل بقبض دار» ولم يجئ بالخصومة 
فيهاء فله أن يقبضهاء وليس له أن يخاصم فيها"» لأنه لم يوكله بذلك. وكذلك 
ليس له أن يبيعهاء ولا يهبهاء ولا يؤاجرهاء ولا يرهنهاء ولا يتزوج عليها. 

ولو جاء كتاب القاضي بوكالة رجل في إجارة دار كتب على النسخة 
التى ذكرت لك ونسب الرجل إلى أبيه وقبيلته. فإن كان يعرفه كتب: وقد 
أثبت معرفته. وإن كان لا يعرفه كتب: وقد سألتهة”"" الببئة على" ذلك فأتئ 
بفلان بن فلان الفلاني وفلان بن فلان الفلاني» ف عندي أن هذا 
الرجل فلان بن فلان الفلاني بعينه» فسألت عنهما في السرء فلم يبلغني 
عنهما إلا خر 0 . وإن شاء كتب في الكتاب” EET EE‏ 
ونسبه» ولا 5 شهادة الشهود على معرفته. فإن شاء كتب شهادة الشهود 
على المعرفة ولم كتا هاا الوجة الأول :وقد وكن فلا ين قلان 
الفلاني بأن يؤاجر داره التي بالبصرة التي في بني فلان» ویش من 
فلان بن فلان"» أحد حدود هذه الدار والثاني والثالث والرابع» قر“ في 
ذلك راك ويشهد على كتاب القاضي وخاتمه رجلان. وإن حلى الشهود 
فى الكتاب فحسن. وإن ترك ذلك لم يضره . وإذا جاء كتاب القاضي دعاه 


الذي" 5 في يديه الدار ودعاه بالبينة على الكتاب» اوا“ شك 38 الشهود 
على الخاتم كسره» 0 فإذا شهدوا 
وركوا شال القاضي الوكيل البينة أنه فلان بن فلان الفلاني بعينه. فإذا جاء 
بالبينة على ذلك سأل الذي في يديه الدار عن الدار. فإذا أقر بها للذي وکل 
اا وزة سال الفاضتى الوكين البينة أنه فلات بين 
فلان الفلاني بعينه قبل أن يسأله البينة على الات فذلك أصوب. وإن 


)١(‏ ف ۔ فيها. )۲( مف ازع: سأله. 


(۳) ز: فشهدوا. (6) م ف زع: إلا خيرا. 
(0) ف ز: أكتب فى الكتب. 0) ز: لهذا. 

0 :ناديمل هذا م كنات الوقالة ساط فين فة ف: 

(۸) م: فرا؛ زع: فرأى. (9) ز: ونشهد. 

(١٠00)ع‏ - الذي. )1١(‏ ف فإذاء 


(1)ع: فاشهد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سأله”'' على ما ذكرت لك أجزأه. وكذلك هذه الوكالة في الرقيق والدواب 
والدين /[8/١٠٠ظ]‏ والوديعة والعروض كلها. ولهذا الوكيل أن يؤاجر الدارء 
ولیس له أن يبيعهاء ولا يرهنهاء ولا يحدث”" فيها شيئاً على وجه من 
الوجوه سوى الإجارة» وليس بخصم لرجل لو ادعى”" فيها دعوى. وهو 
خصم للذي استأجرها منه إن ادعى عليه في الإجارة شيئاً أو ادعى“ هو 
على المستأجر شيئاً. وكل واحد منهما خصم لصاحبه في إجارة ما بينهما. 
وإن شهد على كتاب”" القاضي وخاتمه رجل وامرأتان فهو جائز. وإن 
شهد شاهدان على شهادة شاهدين في الكتاب فهو جائز. وإن شهد رجل 
على شماه اه ويه :انان على شيادة اجر فيو حاف كن اذلف ان 
واحد على شهادة واحد فلا يجوز. فإن شهد مع هذا الشاهد على شهادة هذا 
الشاهد الآخر الذئ شهد على شهادة نفسه فلا يجون» لآنه قد تيد هو 
بنفسهء فلا يجوز أن يشهد على شهادة غيره على الكتاب. 
وإذا أراد الوكيل في الخصومة أن يشهد على قضاء القاضى كتب: هذا 
ما شهد عليه فلان بن افلان :وفلان بق لان شهدوا أن فلان بن قادن 
قاضي أهل كذا وكذا أشهدهم»› وهو يومئذ قاضي أهل كذا وكذاء أنه قضى 
بالدار التي في بني فلان» أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» لفلان بن 
فلان على فلان بن فلان» ببينة شهدوا عنده عليه بذلك» وزكوا في السر 
والعلانية» فأجاز شهادتهم» وقضى بهاء وهو يومئذ قاضي كذا وكذاء كتبوا 
شهادتهم جميعاء وختموا في شهر كذا من سنة كذا. 
. وإذا أراد المستأجر أن يكتب كتاباً بالإجارة على الوكيل» ويكتب قضاء 
القاضي له بالوكالة"“ كتب: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن 


)١(‏ م زع: سألت. ولعل الصواب ما ذكرنا. 


(۲) ز: يحدد. (۳) ز: أو أوفي. 
(5) ع: وإن ادعى. (5) ز: في إجازة ما بينها. 
»( ع على الكتاب. (V۷)‏ ع فابن. 


(A)‏ م - وفلان بن فلان» صح ه؛ ع وفلان بن فلان. 
(9) ع: الوكالة. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب القاضي في الوكالة في الخصومة وفي الصلح سناو © 
ححححححطصططط سے 
فلان”'"» شهدا" أن فلاا“ قاضى أهل كذا وكذاء جعل فلان بن فلان وكيلاً 
لفلان بن فلان» فى إجارة دار فلان بن فلان التى فى بناء فلان» أحد حدودها 
والثاني والثالث والرابع» بكتاب أتاه به من فلان بن فلان قاضي أهل كذا وكذاء 
وشهر”*) على الكتاب شهود» وزكوا في السر والعلانية» فأجاز شهادتهم» وأنفذ 
الكتاب» وجعله وكيلاً لفلان بن فلان فى إجارة هذه الدار المحدودة فى كتابنا 
/[۱۰۱/۸و] هذا“ وهو يومئذ قاضي د كذا وكذاء وكتبوا شهادتهم 00 
وختموا في شهر كذا من سنة كذا. ثم يكتب على المستأجر الإجارة على نحو ما 
كتب له. وكذلك الأرضين والقرى والرقيق. 


وإن أتى كتاب القاضي بوكالة في دار بالخصومة" فيها أو في بيعها 
أو في قبضها أو في إجارتها وليس فيها حدود محدودة تحد“ فإن ذلك لا 
يجوز. وكذلك لو كانت محدودة بحدين. ولو كانت محدودة بثلاثة حدود 
جاز ذلك إذا سميت القبيلة. ولو كانت“ دار مشهورة معروفة فسماها وسمى 
القبيلة التي هي فيها لم يجز في قول أبي حنيفة. وذلك”' ' جائز في قول 
أبي يوسف ومحمد. 


وإذا كان في يدي رجل عبد فأقام آخر البينة أنه له وحلاه ونسبه إلى 
جنسه وأخذ كتاب القاضي بذلك إلى قاضي البلد الذي هو فيه ووكل وكيلاً 
بالخصومة فى ذلك» فإن أبا حنيفة كان يقول: لا أقبل ذلك حتى يحضر 


آل وتقيد ون عليه فعاف ان ا د70" *الخلية. رایت لو 
كانت جارية جميلة أكنت'"'' أدفعها إلى رجل وهو غير مأمون. أرأيت لو 
000 م وفلان بن فلان» صح ه؛ ع وفلان بن فلان. 


(۲) م فاع: شهدوا. 
(۳) مع: أن فلان؛ ز: أن فلان بن فلان. 


)٤(‏ ع: وشهدوا. )٥(‏ ز: له. 

(5) زع: أهل. (۷) ع: الخصومة. 
(۸) ز: بحد. (9) ز: كاتب. 
(١٠)ع:‏ ذلك. (١١)ز:‏ قد يوافق. 


(۱۲) ز: أكتب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا٣‏ لے 
كانت“ دابة أكنت“ أدفعها إليه ليركبها. وهو قول محمد. وكان ابن أبي 
ليلى يقول في ذلك: أقبل البينة» وأختم في عنق العبد بالرصاص» وآخذ 
كفيلاً من الوكيل بالعبد» وأضمنه قيمته» ثم أبعث به حتى يأتي به القاضي 
الذي كتب الكتاب» فيدعو”" الشهود الذين شهدوا عليه. فإن شهدوا أنه 
عبده بعينه كتب بذلك ' إلى القاضي الذي بعث به. فإذا جاءه الكتاب بذلك 
أبرأه ا وعد ذلك. وقول أي حنيفة أجود القولين وأصحهما. والقول 
الآخر أرفق”*' بالناس وأوسع. وبقول”” ابن أبي ليلى يأخذ أبو يوسف. 


وإذا كان لرجل على عبد دين فأقام بينة بدينه وسموا العبد ونسبوه إلى 
جنسه وإلى عمله وإلى مولاه ونسبوا المولى إلى أبيه وقبيلته ووكل وكيلا في 
تقاضي ذلك الدين وقبضه وكتب القاضي بذلك كتاباًء فإن أبا حنيفة كان 
يقول: هذا جائزء ويؤخذ العبد بذلك. وكان يفرق /8[1/١١٠ظ]‏ بين" هذا 
وبين الباب الأول» ويقول: ادعاء الرقبة ليس كادعاء الدين. 


ولیس يجوز كتاب القاضى فى وكالة فى إقامة”© حدود ولا قصاص » 
إنما يجوز في حقوق الناس والأموال والطلاق والعتاق والنكاح. ولا يجوز 
ف ذلك >ه 5 A) mice»‏ 6ه (9) 2. 2 st‏ 
في ذلك كتاب قاضي رستاق ولا أمير طسوج . إنما يجور [في] ذلك 


PE ESE‏ 23-1 کپ 
)۳( مزع: فدعوا. والتصحيح من ب. €3 ع: أوفق 
)0( ع - وبقول. صح ه. (5) ز - بين. 

(۷) ع: وإقامة. 


(۸) قال الفيومي: الرُسْئَاقَ معرّب» ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم» والرُرَْاقَ 
بالزاي والدال مثله» والجمع رَسَاتِيق ورَزَادِيقَ» قال ابن فارس: الرَّرْدَقَ السطر من 
النخل والصف من الناس» ومنه الوُرْدَاق وهذا يقتضي أنه عربي» وقال بعضهم: 
الوُسْتَاقَ ولد وصوابه رُزْدَاق. العا ا المنيرء «رستق». وقال المطرزي: 
الوَرْدَقَ الصفء. وفى الواقعات: رَسْتّق الصفارين والبيّاعين» وكلاهما تعريب رَسْنَّه. 
انظر: المغرب» «رزدق)». 

)9( قال المطرزي: الطسّوج الناحية كالقرية ونحوهاء معرّب. يقال : أردبيل من طساسيج 
حلوان. انظر: المغرب› اطسج». 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب القاضي في الوكالة في الخصومة وفى الصلح وغيره ۳ 
كتاب قضاة الأمصار وأمراء الأمصار الذين استعملوا القضاة. وكذلك كتاب 
الخليفة جائز في ذلك. ولا يجوز في ذلك کات ا ا و 
ر ا سلطا کا ها کان وی ٠‏ ا فجت لك 


وإذا وكلت المرأة بطلب مهرها وبنفقتها"" وكيلاً فتقدمت إلى القاضي 
في ذلك لتاخذ©؟ منه كتاباً فإنه يكنب لهاء فإن كان يعرفهاً كنب إليه: إنه 
أتتني” فلانة بنت فلان الفلانية”2 امرأة فلان بن فلان الفلاني» وقد عرفتها. 
وإن كان لا يعرفها سألها”" البينة على ذلك» ثم كتب شهادة الشهود على 
ذلك في كتابه ور وتسميتهم ونسبهم إلى آبائهم وقبائلهم وأنها ذكرت 
أن لها على زوجها فلان بن فلان الفلاني من“ المهر كذا وكذا وأنه لا ينكر 
ذلك» وأنها وكلت فلان بن فلان الفلاني بقبض ذلك من زوجها فلان بن 
فلإن وبخصوميه فيه إن أنكر ”© من ذلك» ووكلتة أيضاً بظلب«تفقعها من 
زوجها وبالخصومة في ذلك» حتى يقبض لها في كل شهر نفقة مسماة » 
وكّل سنة كسوة مسماة» فر“ في ذلك رأيك. ثم يُشهد على كتاب القاضي 
وخاتمه شاهدين عدلين. فإذا جاء””"2 كتاب القاضي سأله القاضي”*'' البينة 
على أنه كتاب القاضي وخاتمه» ولا يسأله البينة على ذلك إلا والزوج حاضر. 
فإذا شهدوا على ذلك وزكوا فتح القاضي الكتاب وقرأه عليهم حتى يشهدوا 
على ما فيه. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وكان غيره”*'2 لا يكلفهم ذلك إذا 
شهدوا على الخاتم والكتاب مطوياء وهو قول أبي يوسف. ثم يسأل الزوج 


E2 (۱)‏ معرى. وقد وردت هذه الكلمة في کتاب الصلح أيضاً. انظر : ۷/۸ظ. ولعل 
الصواب ما أثبتناه. وانظر تفسير الكلمة فيما علقناه على الموضع السابق. 


(؟) ز: سواء. (۳) ع: وبنقضها. 
(4) ز: ليأخذ. (5) ع: ابنتي. 
(5) ع: فلانية. (۷) زع: سألتها. 
(۸) ز: وتركيبهم. (9) ع- من. 
)۱١(‏ ع - أنكر. (1١1١)ع‏ - مسماة. 
10)م زع: فرأى. (17)ع: جاءه. 


)٤(‏ ع - القاضي. 
)٠١(‏ أي : غير الإمام أبي حنيفة. فالمتكلم هو الإمام محمد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عن المهر» فإن أقر به أخذه''' به. ويفرض عليه لها من النفقة لكل شهر ما 
يصلحهاء ولكل سنة ما يصلحها من الكسوة والنفقة. وإن جحد المهر وقال: 
هو كذا وكذاء لشيء هو أقل مما ادعت المرأة» فإن القاضي ينظر في ذلك : 
فإن كان ما ادعت مهر مثلها أو أقل قضي لها بذلك» وإن كان ما ادعت أكثر 
من مهر مثلها أبطل الفضل. وإن كان لها بينة على الفضل فكتب بذلك إلى 
القاضي في كتابه وأقام بذلك الوكيل البينة عند ]9٠١7/81/‏ القاضي الذي 
جاءه الكتاب فإنه ينفذ ذلك ويقضي به. 


وإذا تزوج الرجل امرأة فجحدته النكاح وكانت في بلد غير البلد كدي 
هو فيه فأخذ كتاب القاضي بذلك بشهادة الشهود ووكّل وكيلا يخاصہ " 5 
ذلك حتى يثبت النكاح فإن ذلك جائز ينفذه القاضي الذذقيأتيه الوكيل؛ :ولو 
كانت المرأة هي التى وكلت بذلك كان مستقيماً جائزاً. وكذلك المرأة إذا 
ادعت طلاقاً 3 زوكلت وكبلاً يحاص زوبجها فی :ذلك ولخذت: کاب 
القاضي بذلك فهو جائز. وكذلك الخلع. وكذلك العبد يدعي المكاتبة أو 
العتق فيوكل وكيلاً بخصومة مولاه في ذلك ويأخذ كتاب القاضي بذلك فهو 

ئز. وكذلك المولى إن كان هو الذي وكّل بخصومة المكاتب وبقبض ما 
غليه. وأخْل كتاب القاضي بذلك فهو جائز. وكذلك الرجل يدعي الدم الخطأ 
أو الجراحة الخطأ فوكل وکیا يطلب ذلك ويأخذ كتاب القاضي بذلك فهو 
جائز. وكذلك إن كان المطلوب هو الذي وکل بالخصومة في دفع ذلك عن 
نفسه فأخذ كتاب القاضي بذلك فهو جائز. 

ولا يقبل وکيل في قصاص ولا في حد بكتاب قاضي. فان وکل في 
إثبات الشهود على ذلك بكتاب القاضي فإنه لا يقبل أيضا. 

وكتب القاضي في جميع ما ذكرنا من الوكالات في الخصومة جائزة 
فإن كان الذي وکل ضحيحاء رجا كان أو 0 OE‏ 


في ذلك بمنزلة المرض. والوقت في ذلك مسيرة د 3 ثة أيام. 


(۱( ع أخذ. )۲( ز: يخصاصم. 
)۳( ز: كاتب. لق مدع صحيح رجل. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب القاضي في الوكالة في الخصومة وفي الصلح وغيره دح 

والذمي والحربي المستأمن والحر والمسلم''' أو المرأة أو المكاتبة 
والعبد التاجر والعبد"' الذي يسعى في بعض قيمته في ذلك كله سواء. إن 
كان هو الوكيل فهو جائز» وإن كان هو الموكل فهو جائز. 

وإذا وكل الرجل الرجل بتقاضي دين له على رجل وبالخصومة فيه 
وأخذ كتاب القاضي بذلك ونسب المطلوب إلى أبيه وقبيلته» وكان في تلك 
القبيلة رجل آخر على اسمه ونسبه» فإنه لا يجوز حتى ينسب إلى شيء 
يعرفه من الآخر إلى أب إن كان أو إلى تجارة يعرفها من الآخر. وإن'" كان 
الآخر ميتاً فإن كان موته بعد تاريخ الحق فهو سواء. وإن كان موته قبل 
تاريخ الحق فإني آخذ هذا الحي منهما. 

وإذا وكّل رجل رجلاً بتقاضي دين له على رجل وبالخصومة“ فيه 
وأخذ بذلك كتاب قاض“ /7/81١٠ظ]‏ إلى قاض" فقال المطلوب: قد 
a a‏ كذ a‏ لاني 101" EEA AE‏ 
بوخد يذلك ويال اد العا إلى اترك وبال له: اطلبه نين 
صاحبك. فإذا فعل ذلك استحلف صاحبه إذا لقيه. فإن حلف جاز القضاء 
وأمضى. وإن نكل عن اليمين لزمه المال دون الوكيل. فإن كان المال عند 
الوكيل فلا سبيل له عليه» إنما هو مال الطالب الأول. وكذلك لو قامت له 
ينه انفد فا الال 0 ا ا ای البق الأول وان اء 
أخذ المال من الوكيل إن كان قائماً بعينه. أرأيت لو كان" الطالب. الأول 
غاتباً فلما أخذ الوكيل المال وجد المطلوب بينة أنه قد قضاه ماله أما له أن 
يأخذ ماله من الوكيل وهو قائم بعينه؟ [له]'''' أن يأخذه. لأنه خصمه» 


)١(‏ ع - والحر والمسلم. (۲) ع - والعبد. 

(۳) ع: فإن. (5) ع: بالخصومة. 

)0( ز: قاضي. 0) ز: إلى قاضي. 

0 م زد أنه 

(۸) ز - اقتضاه. وقوله: «ما اقتضاه». غير واضح في م. والتصحيح من ع ب. 
(9) ع: قضى المال. (١٠)ع:‏ إن كان. 


(۱۱)( الزيادة من ب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وماله في يديه. فإن قال الوكيل: قد دفعت المال إلى الذي وكلني» أو قال: 
قد هلك» خوك كر امع ميلد ا د فإن قال: قد أمرني 
فدفعته إلى رجل وكيل آخر أو غريم أو قاف ٠‏ لم يصدق» TY‏ 
المال إلا أن عاتن ببينة م ذلك. ولو ادعى أنه وهبه له أو تصدق به 
sS‏ 
راه لب تت من تلك الوديعة وكيلاً وأخذت بذلك كتاب قاش © 
00 
فهو جائزء غير أنه لا يدفع إليها ولا إلى وكيلها حتى يؤخذ منها كفيل' 
ثقة ثقة بذلك. 


وإذا وكل الرجل الرجل بخصومة في عيب في خادم اشتراها وأخذ 
بذلك كتاب قاض إلى قاض" فإن ذلك لا يجوز؛ لأن الخادم لا يرو“ 
حتى يحضر المشتري فيحلف. 


2 35 FF 


[باب] كتاب وكالة القاضي لنفسه ولأهله 


وإذا وگل القاضي وكيلاً في دار له يؤاجرها أو يبيعها“ فهو في ذلك 
كغيره. ولو وكّله بالخصومة في حق يطلبه أو ب يطلبه رجل قبله كان جائزاً. 
فإن خاصم الوكيل إلى القاضي” ''' لم يجز للقاضي أن يقضي بين الخصم 
وبين وكيله؛ لأن وكيله بمنزلته» فلا يجوز أن يقضى لنفسه. وكذلك 
/[8/*٠٠و]‏ وكيله. وكذلك وكيل وكيله. وكذلك كل ابنه ووكيل أبيه 


)١(‏ ز: أو يضاعة. (۲) ز: وضمتته. 
(۳) م ز: بينة. () ع: من المال. 
(5) م ز: قاضي. (5) ز: كفيلا. 

4 م ز: قاضي إلى قاضي. (۸) م: ولا يرد. 


كتاب الوكالة - باب كتاب وكالة القاضى لنفسه ولأهله 

ا ا د ا 
ووكيل أمه ووكيل ابنته ووكيل عبده ووكيل مكاتبه ومدبره وأم ولده. فليس 
يجوز للقاضي أن يقضي لأحد من هؤلاء ذ فى الخصومة على خصمه؛ لأنه لا 
تجوز“ شهادته لأحد منهم. وكذلك قضاؤه لهم. وكذلك لو جاءه كتاب 
ان ل Sm US‏ 
لوكيل أخيه كان جائزا. وكذلك وکیل عمه وخاله وعمته وخالته ووكيل ابن 
عمه ووكيل ابن عمته. فإن قضاءه لهؤلاء جائز؛ لأن شهادتهم له جائزة. ولا 
يجوز قضاؤه لوكيل جده أو جدته من قبل النساء والرجال ولا لولد ولده. 
اناق E‏ امرأته 0 لحي و لأختها أو لوكيل أحد منهم فهو 


جا ولا بسوز ل" أن يفضت الوكيل اعد اة ولا توكيل :مكاتبها. 
ع لبرت أو وَالدة أو حجذه أو مکاتبهم› ا E‏ 


ولو كان للقاضي شريك مفاوض لم يجز له أن يقضي له بشيء من 
التجارة ولا لوكيله ولا لعبد لهما من التجارة أو من غير التجارة. ولو كان 
للقاضي شريك شركة عنان في تجارة فخاصم إليه في شيء آخر هو أو 
وكيله كان قضاؤه له جائزاً؛ لأن هذا شركة عنان ليس كالمفاوض كنت 
عبد شريكه هذا أو مكاتبه أو وكيل لأحد منهم. وكذلك أجير a‏ هذا إذا 
كات ذلك فق غير .شر که 


)¥( 
ولو أن رجلا أوصى للقاضي بثلث ماله وأوصى إلى را لم يجز 
قضاء القاضي | لذلك الميت بشيء من الأشياء ؛ 0 له فيه E‏ وكذلك 
أحد ورثته لم يجز قضاؤه بشيء منه له. کک مه اوقا 


)۱( ر لا يجوز. )۲( ر : قضاء. 


100 زاغ ولابكيا: (5) ع -له. 
)0( غ: ولا. )30( ع: كالمفاوضة. 
0) ع + ثم. 00 e‏ 


(4) 12 للقاضي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولا وف لکن كان اه ٠‏ عوسی 0" ا وره أو كانت راه 
وارثة له أو موصى لها أو كان أبوه موصى له أو وارثه كان كذلك أيضاً. ولو 
كان للقاضي على الميت دين كان كذلك أيضاً. ولو لم يكن ذلك ولكن كان 
أخو القاضي وارث الميت كان قضاؤه جائزاً؛ لأن شهادته لأخيه جائزة. 
وكذلك قضاؤه له. وكذلك لو كان لأخيه عليه دين أو كانت له في ماله 
وصية. وكذلك العم والخال وعبد /[7/8١٠ظ]‏ الأخ ومكاتب الأخ. ولو كان 
مكاتباً للقاضي له على الميت دين أو له في ماله وصية لم يجز قضاء 
القاضي لذلك الميت. وكذلك عبد القاضى أو عبد ابنه أو عبد أبيه أو عبد 
اق أله ا وكذلك مكاتب لُعضهم: يطلب الميت بدين أو له :في مال 
وصية. ووكيل هذا الطالب وهو نفسه بمنزلة واحدة لا يجوز قضاء القاضى 

ا ا ا 
القاضي لها ولوكيلها جائزا 


وإذا اختصم الرجلان في دار أو غيرها من العروض فوكّل أحدهما 
أا القاضي: بالخصومة .أو ابنه أو عب أو مكاتئنة أو دير ونه ال جو 
للقاضي أن يقضي للوكيل على خصمه. ولو قضى'"' للخصم على الوكيل 
كان جائزاً. وكذلك لو وكل عبداً لابن القاضي أو لأمه أو لبعض ولد ولده 
ا أجداده أو جداته أو لزوجته أو لمكاتب لأحد من هؤلاء أو عبد له 
فيه شقص أو مكاتب له فيه شقص فإنه لا يجوز قضاء القاضي لهذا الوكيل 
ولا شهادته له. ولو قضی“ عليه كان جائزاً. ولو وکل أخا القاضي أو عمه 
أو 00 كان قضاؤه له جائزاً. وكذلك شهادته له عليه. ولو وکل عبداً 


4 


لأخى*“ ' القاضي أو لعمه أو لخاله أو لعمته أو لخالته أو عبداً لابن عم له 
)١(‏ ع: لا (0) ع + له. 

)۳( اع -اله. 

(5) م ز: أو كاتب؛ ع: أو مكاتبة. 

() ز: کاتب. »( مزع: أب 

(۷) ز: قضاء. (۸) ز: قضاء. 


)9( 8 زع لأخ. 


كتاب الوكالة - باب كتاب وكالة القاضى لنفسه ولأهله 7 
أو مكانا لبعض هؤلاء أو دوا أو عبداً لبعضهم فيه شقص كان ذلك چا 
وكذلك قضاؤه له جائز» وقضاؤه عليه جائز» لأن شهادته له جائزة. وإنما 
بطل قغناوه الم لذ عور له اقها ذف جنا" من فور 11" فبيافقة ل فإن 
EY‏ له جائز. 

وإذا وكل رجل رجلا بالخصومة ثم جُعل الوكيل قاضيا فليس يجوز 
قضاؤه لنفسه. ولو جعل وكيلا مكانه لم يجز ذلك؛ لأنه ليس بقضاء على 
الغاتب. وليس له أن يوكل غيره؛ لأن الغائب لم يفوض إليه ذلك. ولو عزل 
عن القضاء كانت وكالته على حالها. 


وإذا وكل الرجل القاضي ببيع أو شراء أو قبض ثم عزل القاضي عن 
القضاء فهو وكيل على حاله» وليس هذا كالوكالة في الخصومة. ولو وكله 
بالخصومة وهو قاض لم يجز قضاؤه لنفسه» وهو على وكالته لو عزل عن 
القأضاة ولو وكله بالخصوئة تومو قافن فال نا فح تين شو فهو 
جائزء فوكّل القاضي وكيلاً /[۸/٤٠٠و]‏ يخاصم إليه بذلك لم يجز قضاؤه 
للوكيل ؛ لأنه وكيله. وكذلك لو كان الوكيل وكيلاً لابنه أو وكيل”” بيه" أو 
وكيل امرأته أو عبده أو مكاتبه أو جده أو جدته أو ابن ابنه لم يجز قضاؤه 
له» وجاز قضاؤه عليه. 

وقضاء القاضى لوكيل ابنه من الرضاعة أو ابنته”'' من الرضاعة أو أخيه 
نن ا اع أن اک ن اا و ی و ل و وک كالول 
والوالد. وكذلك عبد لأحد من هؤلاء وکل وكيلاً مكاتباً أو مدبراً فقضاؤه له 
وعليه جائز. والعبد“ الذي يسعى في بعض قيمته بمنزلة المكاتب في ذلك 
في قول أبي حنيفة. 

وإذا وكل القاضي وكيلاً ببيع عبد للقاضي فباعه فخاصم المشتري 


(۱) ع: وأما. (۲) ز: يجوز. 
9) ع - له. )٤(‏ م ز: قضاؤه. 
)0( ع ووكيل. و4 ع - أبيه. 


(۷) م ز: أو أمه. (۸) ز: وللعيد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الوكيل في عيب فقضاء القاضي للوكيل باطل لا يجوز؛ لأنه وكيله. وكذلك 
نو القاضي لو كان هو الذي وكله أو أمه أو ابنته أو امرأته أو مكاتبه أو عبد 
تاجر لبعضهم لم يجز قضاؤه لأحد من هؤلاء» وقضاؤه على الوكيل جائز 
في ذلك كله. ولو وکل القاضي وكيلاً يبيع لليتامى بيعاً فباع لهم فخاصم 
المشتري الوكيل في عيب أو غير ذلك فقضى القاضي للوكيل فقضاؤه جائز؛ 
لأن هذا ليس بوكيل لخاصة نفسهء إنما هذا وكيل لليتامى. 

وإذا وكل رجل رجلا بوكالة في خصومة فخاصم إلى القاضي ثم مات 
الذي وكله والقاضي وارثه فليس يجوز قضاؤه لهذا الوكيل. فإن كان قضى 
بقضاء قبل أن يموت الرجل فهو جائز. 

وإذا وكلت المرأة وكيلاً في الخصومة ثم تزوجها القاضي قبل أن 
يفصل"'' القضاء فإن قضاء”" لوكيلها باطل لا يجوز. ولو وكلت وهي 
امرأته ثم طلقها فبانت منه وانقضت عدتها ثم قضى”" للوكيل كان قضاؤه 
جائزاً. وكذلك مكاتب القاضي لو وكل. فإن أعتق فأنفذ القاضي القضاء 
لوكيله بعد العتق كان جائزاً. 


وإذا كان أبو القاضي وصي يتيم لم يجز قضاء القاضي لوصي اليتي 
في شيء من أمر”“ اليتيم. وكذلك ابن القاضي وابنته وأمه وامرأته. وكذلك 
وكيل الوصي لا يجوز قضاء القاضي له. ولو باع ثوباً أو عبداً أو داراً 
فجحده المشتري فخاصم فجاء بالبينة عليه فقضى له القاضي بالبيع لم يجز 
له ذلك. وكذلك لو أجر دارا فجحده المستأجر. وكذلك لو اشترى عبداً 
فطعن فيه بعيب وجاء بالبينة فرده فإن ذلك لا يجوز. 


٠١ :/8[/‏ ظ] وإذا وکل القاضي وكيلا لليتامى في بيع أو شراء أو 

خصومة لهم ثم قضى له على خصمه فهو جائز؛ لأن شهادة القاضي لهذا 

8 )0( س 5 E‏ ؟5. 

الوكيل واليتامى جائزة لو لم ٠‏ يكن قاضيا. ولو كان اليتامى إخوة أو بني أخ 
)١(‏ م ز: أن يفضل. () م ز: قضاؤه. 


)۳( ر ثم قضاء. €3 ع من أم. 
)0( ز: إذا لم. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة وصي اليتيم 
له أو بني عم له كان ذلك كله سواءء وكان قضاؤه لهم ولوكيلهم ولوكيله 
لهم وعليهم جائزا. 


35 35 3% 


باب وكالة وصي اليتيم 


وإذا وكل وصي اليتد وهو وصي الأب وكيلاً ببيع خادم اليتيم”'' أو 
دا ا بشراء دار له أو خادم أو غير ذلك فهو جائز. وكذلك 0 
بالخصومة في شيء من ذلك كان جائزاً. وكذلك”" لو وكُل بإجارة دار له أو 
عبد له أو دابة له كان ذلك جائزاً. وكذلك لو وکل وكيلاً يكاتب عبداً له 
كان ذلك جائزاً. وكذلك لو وكل وكيلاً يستأجر له داراً أو اترا فى بناء له 
أو دابة تنقل له شيئاً أو رجلاً يخيط له شيئاً أو ا يحيط ار 
يبني له بناء فإن ذلك كله جائز على اليتيم. فإن بلغ اليتيم قبل أن يصنع 
الوكيل شيئاً من ذلك ثم فعل ذلك فإن ذلك لا يجوز عليه» من قبل أنه قد 
خرج من حال اليُنْمِ''2 والصغر" قبل أن ينفذ ذلك عليه. وإذا وكل اليتيم 
بشيء من ذلك فإن ذلك لا يجوز. فإن أجاز وصيه الوكالة في ذلك فهو 
جائزء وذلك بمنزلة الوكالة لو وكله هو. 

وإذا وكل وصي اليتيم وكيلين ببيع أو شراء أو إجارة شيء أو 
استئجاره فأمضى ذلك أحد الوكيلين دون الآخر فإن ذلك لا يجوز. وإن 
أمضياه جميعاً فهو جائز. 

ولو كان لليتيم وصيان فوكلا رجلاً واحداً بشيء مما ذكرنا كان ذلك 
جائزاً. فإن وكّل كل واحد منهما رجلاً على حدة” بشيء مما ذكرنا فإن 


)١(‏ م+ أو دار؛ ع + أو داراء (۲) ز: أو دارا؛ ز + أو دابة. 
(۳) ع بالخصومة في شيء من ذلك كان جائزا وكذلك. 

)٤(‏ ز: ينقل. (0) زع له. 

0) زاع: اليتيم. (۷) ع: والصغير. 


(A)‏ ع على عبذه. 


8 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك لا يجوز. وليس يجوز بيع أحد الوصيين ولا شراؤه ولا إجارته حتى 
يجتمعا على ذلك جميعاًء فيو انى 'استعسة أن أجيز.هن دلق الكسوة 
والطعام الذي لا بد منه لليتيم. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال ۹ 
يوسف: فعل أحد الوكيلين فيما وكل فيه جائز كأن الوصيين جميعاً وكلاه. 
فإن وكل كل واحد منهما بالخصومة في حق اليتيم وكيلاً أو في حق يدعى 
قبله فأي الوكيلين خاصم فقضى"'' /[5/8١٠و]‏ القاضي عليه أو له فهو 
جائز» وليس الخصومة في هذا كغيرها. 

: : 84 ا 1 5.0 زفق 

وكذلك لو كان وصيا واحدا فوكل وكيلين بالخصومة فأيهما ما 

خاصم فهو جائز. وإن وکل وكيلا ببيع شيء فهو جائزء وليس له أن يشتري 
بشمنه شيئاً. وإن وکل وكيلاً بشری“ شىء فاشتراه فهو جائز» ولیس له أن 
يبيعه. فإن وكله بتقاضي دين له فليس له أن يصالح. وكذلك إن وكله 
بالخصومة. وإن وكله بإجارة دار أو عبد فليس له أن يبيعه. فإن وكله أن 
يستأجر لليتيم داراً فليس له أن يشتريها“ له. وكذلك لو وكله بالنفقة عليه 
في طعامه وكسوته فليس له أن ری اله عدا ار دا أو أمة ولا يبيع له 
شيئاً من ذلك. 


وإذا كان في حجر الرجل ابن أخيه نسباً أو ابن عمه أو ابن أخيه أو 
ذو قرابة منه ذوي رحم محرم أو غير محرم أو من الرضاع وهو يعول0) 
فليس يجوز عليه بيع الرجل ولا شراؤه ولا خصومته في حق له كان له أو 
كان قبله. ولو وهب له هبة أو تصدق عليه بصدقة وقبض له ذلك الرجل 
أجزت ذلك له بالاستحسان. ولا ين وكالته لو وکل أحداً ببيع شيء من 
متاعه أو بشرائه. ولو أجره لعمل“ كان ذلك باطلاً لا يجوز في القياس» 


)١(‏ زع: فقضاء. (۲) ز-ما. 
(۳) ع: يشتري. (5) ز: أن يشير بها. 
(5) ع + أو دابة. (5) ز: بقوله. 


0) ز: يجوز. (0) ع: يعمل. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع والإجارة کا 


غير أني أستحسن إذا كان ذا رحم محرم مئه أن أجيز ذلك عليه" ما كان 
صغيرا. ولو كان له عبد فاجر أو وكل بذلك من يؤاجره لم يجز ذلك عليه. 
وكذلك داره ودابته. 


وكذلك اللقيط يلتقطه الرجل لا تجوز" وكالته» إن وكّل وكيلاً في 
الخصومة أو ذ في البيع أو ذ فى الشراء كان ذلك باطلاً لا يجور. وكذلك م 
لها هو يفيه نينا أن ارال ,وده ولق وریت سه وها كان خائرا. 
وكذلك الصدقة والنحلى والعمرى. 

وإذا وكل وصي اليتيم وكيلا في خصومة ليتيم ثم مات الوصي فقد 
انقضت الوكالة. ألا e‏ أنه لو وكله بشرى أو بے أو إجارة ثم مات 
قبل أن ينفذ ذلك بطلت وكالته"“. ْ 


96 35 %F 


باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة 


والبيع والإجارة وأمر القاضي فيه 


وإذا وکل رجل رجلا بدار أن يقوم عليها ويؤاجرها فأراد أن يكتب له 
بذلك كتاباً كتب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان: شهدوا أن فلان بن فلان 
وکل فلان بن فلان بالقيام على /[5/8١٠ظ]‏ الدار التي في بني فلان» أحد 
حدودها والثاني والثالث والرابع» كنهذزا أنه وكله ده ادا ٩‏ المحدودة في 
كتابنا هذاء ودفعها إليه» وقبضها منه فلان في غرة شهر كذا من سنة كذاء 
ليقوم عليها ويؤاجرها ويقبض غلتهاء وكتبوا شهادتهم جميعاً» وختموا في 


)١(‏ م - في القياس غير أني أستحسن إذا كان ذا رحم محرم منه أن أجيز ذلك عليه» صح 
ه. 

(۲) م زع: يلتقط. (۳) ز: لا يجوز. 

)٤(‏ ز: يري. (0) ع: وكله ببيع أو شراء. 

(5) زع - وكالته. (۷) ز: بهذا لاظهار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شهر كذا من سنة كذا. وليس لهذا الوكيل أن يبيع ولا يرهن ولا يبني ولا 
سوء(١)‏ 5 5 (۲( sl‏ 
رُم“ منها شيئاً وليس بوكيل في خصومتها"؛ لأنه لم يوكله بذلك. ولو 
هدم رجل منها بيتاً كان وكيلاً فى الخصومة؛ لأنه استهلك شيئاً فى يديه. 
وكذلك لو أجرها من رجل فجحد ذلك الرجل الإجارة كان خصماً في ذلك 
سق تيت ٠‏ عليه اجار وكذلك ]إن ها قحك الاخ كان له أن 
يخاصم في ذلك. وإن أراد رب الدار أن يجعله وكيلاً في بنائها وفي مَرَمّةِ ما 
وَمهَى منها كتب ذلك في كتاب الوكالة. وليس للوكيل أن يدعي شيئاً من هذه 
الدار لنفسه. إقراره بالوكالة يهدم دعواه. وليس لهذا الوكيل أن يوكل بها 
غيره. 
وإذا وکل الرجل رجلا ببيع دار له فأراد أن يكتب كتاباً بالوكالة والبيع 
كتب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان وفلان: شهدوا أن فلان بن فلان 
وکل فلان بن فلان ببيع الدار التي في بني فلان» أحد حدودها والثاني 
والثاليت والرايع» وشهدوا أنه وكل فلانا ببيع هذه الدار المحدودة فی کتابنا 
E 5700 1 (o) .‏ 
من و۶٠‏ وکتبوا شهادتهم جميعا» وختموا في 
شهر كذا ا وليس لهذا الوكيل أن يوكل غيره بالبيع. ولو وكل 
غيره بالبيع لم يجز. وكذلك وكيل الإجارة ليس له أن يوكل غيره 
بالإجارة". ولو أمر غيره فأجر وهو حاضر فأجاز ذلك الوكيل فإنه جائز. 
وكذلك الوكيل بالبيع. ولو كانا وكيلين في الإجارة وفي البيع فباع أحدهما 
دون الآخر وأجر أحدهما دون الآخر لم يجز؛ لأنه لم يرض برأي أحدهما 
في ذلك دون الآخر. وليس الوكيل في البيع بوكيل في الخصومة ولا في 
الإجارة. ولا ا إجارته. وكذلك المَرَمّة والبناء» ين إليه من ذلك 
بيع الرقيق والحيوان والعروض. وكذلك الوكالة في إجارة الرقيق والحيوان 


(1) رَمّ البناة أصلحه رَمَا ومَرَمّة» من باب طلب. انظر: المغرب» «رمم». 
)۲( اع: في خصومة منها. 7 و يست 
€3 ع - وفلان. 0 ع - منه. 
)١(‏ ع ليس له أن يوكل غيره بالإجارة. ‏ (۷) ز: يجوز. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع والإجارة . 


والدواب. ولو باع هذا الوكيل من نفسه أو من ابن له صغير /81/١٠و]‏ في 
عياله لم يجز ذلك. وكذلك الإجارة. ولو باع الوكيل شيئاً من ذلك من ابن 
له 6 أو من امرأته أو أبيه أو أمه أو عبده أو أمته أو مكاتبه فهو جائز 
إلا من عبده أو أمته فإنه لا يجوز؛ لأنه قال: ما باعها من شيء فهو جائز. 
Oa‏ 1 س e (MD‏ 5 0 
ولو لم يقل ذلك لم يجز له ذلك في قياس قول أبي حنيفة. وكذلك 
وإذا باع“ الوكيل الدار أو الخادم فطعن''' المشتري بعيب فهو وكيل في 
رة ذلك الغ وكذلك؟"" الخ ف اف تع شه ولسن هذا 
كالخصومة في دعوى ع فيها. وإذا أقر بعيب قبَلّه دون القاضي لزمه ذلك 
دون الآمر: وكذلك لو كان العيب عيبا يعرف أنه قد كان بها" 4 لأنه ليس له أن 
يقيل”''' البيع. فأما وكيل الإجارة فله أن يقيل'''2 دون القاضي. ووكيل الإجارة 
إن فسخها لم تلزمه”"'' الإجارة؛ لأن فسخها ليس بإجارة. 
وإذا باع وكيل البيع بدراهم أو بدنانير أو بعروض أو بحيوان أو أرض 
أو بدار”""' فهو جائز في قول أبي حنيفة؛ لأن هذا بيع وبه وكله. ولا يجوز 
بالنسيئة ويأخذ بالثمن رهناً أو كفيلا”*'' ويحتال”"'' بالثمن. وإن خوصم في 
عيب فأقر عند القاضي أنه قد باع وهو بها فإنه يرد عليه. فإن كان عيبا قديما 
لزم الآمر. وإن كان عيباً يشك فيه" '' يحدث مثله لزم الوكيل. وإن لم يقر 
الوكيل ولكن قامت البينة على العيب فرد القاضي البيع فإن هذا يلزم الآمر. 


)١(‏ ز: من ابن لذكر. (۲( ع - ذلك. 


)۳( ع 8 قول. )€( 32 النساء. 

(5) ع - باع. 

0( مع فظفر. والتصحيح من ب؟ والكافي» ۲ظ ؛ والمبسوط› ۹ 
60 ز+ في (۸) ز: بدعاء. 

(9) ز: لها. 20 

(١1)زع:‏ يقبل . (۲) ز: لم يلزمه. 

1ع : أو دار. )۱٤(‏ ز: رهنا وكيلا. 


(1)زع: ويحال. )١15(‏ ز - فيه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
1 عه )١(‏ ارس af CK 5 (MD f‏ 1 ازا 
وإن لم تق بينة وأبى الوكيل أن يحلف لزم الامر أيضا. و الثمن 
ال ا ل ا 0 006 
وهو ل ا من. ET‏ وكذلك لو اشتر N‏ أو 
کات" وا e‏ أو كانت77 ا فأخذ بها منه دنانير 
يشتره. ET‏ 0 إلى أجل كان ضامناً للثمن و التأخير. 
ولو حط عنه كان ضامناً لما حط عنه'”. وهذا كله قول أبي حنيفة 
وميد قال أنى فا لا يجوز شيء مما صنع من هذا من هبة 
وغيرهاء والمال على حاله /]۸/< ٠١‏ ظ] على المشتري. ولو قبض منه 
طرق" "١‏ بن العم واقغر ف رول "ميته هداعا كاذ حودها قا فسن قة 
الي لك ع داكا الح SS‏ وهو ضامن للثمن الذي به 
اشتراه؛ لأن الآمر لم يأمره أن يشتري بماله. فإن هلك المبيع عند البائع قبل 
أن يقبضه المشتري الاح دي ف مان البائع » وثمنه عليه. ولا يضمن 
المشتري الآخر للآمر ثمن ذلك؛ لأنه لم يقبضه. ولو لم يقبض الثمن هذا 
الوكيل الذئ وضنا""؟ فأخذايه: رها إن ذلك جات على الآمر .ولا يضامة 
الوكيل ؛ لأنه لم يأخذ الرهن لنفسه. وليس الرهن کالبیع › البيع له لازم 
وَالزَعن لامر وكذلك لى أحل كفي "© لمان أن اال به وق فال ما 
صنعت من شيء فهو جائز. وإنما هذا فى الحوالة خاصة. 


وإذا وکل رجل رجلاً ببيع منزل له في دار كتب: هذا ها يك عله 


0 2 ي (0) ع: وأبو. 

)۳( مدع فقد. والتصحيح من ب. )2( ع - وهو. 

(5) ع: وله. 5) ز: أو كاتب. 

(۷) ز: أو كاتب. (۸) ز ۔ كان ضامنا لما حط عنه. 
0( ع - ومحمد. ١0)ع:‏ ظرفا. 

(۱۱) ع: بظرف. (۱۲) ز: وصفيا. 


)م زع: لو أخذه كملا. والتصحيح من ب؟ والکافی» ۲ ظ. 


کتاب الوكالة ك باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع والإجارة : 


فلان بن فلان وفلان وفلان'': شهدوا أن فلان بن فلان وکل فلان ابن 
فلان ببيع المنزل الذي في الدار”'' التي في بني فلان» أحد حدود" هذه 
الدار التي فيها هذا المنزل والثاني والثالث والرابعء شهدوا أن فلان بن فلان 
وكل فلان بن فلان ببيع هذا المنزل الذي حددنا في هذه“ الدار المحدودة 
في كتابنا هذا بحدوده» وکل حق هو لهء وأجاز”' ما باع به من شيء» 
وكتبوا شهادتهم جميعاًء وختموا في شهر كذا من سنة كذا. وإن لم يكتبوا 
في الوكالة أنه قد أجاز ما باع من شيء لم يضره ذلك وما باع من شيء 
فهو جائز فى قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: ما حط عنه من 
فته :فإنة :لا د الداض لن بمكلة"' ٠"‏ :نا اعد ززعي 
وهو يساوي ألف درهم فإنه لا يجوز. وأما في قول أبي حنيفة فهو جائز. 
وقال :وس مشي لا اندوز ايشا أن يبيعه إلا بالدراهم والدنانير. فإن 
باعه بغير ذلك لم يجز. وقال أبو حنيفة: هو جائز. 

وإذا وکل رجل رجلاً ببيع نصيب له في دار فأراد أن کت کان 
كتب: هذا ما أشهد »© عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» شهدوا أن 
فلان بن فلان أشهدهم أنه وکل فلان بن فلان ببيع جميع ما له من حق في 
الدار التي في بني فلان» أحد حدودها والثاني والثالث والرابعء شهدوا 
أن" فلان بن فلان وگل فلان /7/81 وين و عي E‏ 
حصة [في] هذه الدار المحدودة في كتابنا هذاء وهو ثلاثة أسهم من ثمانية 
أسهم من جميع هذه الدار بحدودهاء وكل حق هو لهاء وأجاز ما باع به 
من شيء» وكتبوا شهادتهم جميعاًء وختموا في 3 من سنة كذا. 

وإذا وكلت المرأة رجلاً ببيع نصيب لها في“ قرية وأفْرحَة'2 بشهادة 


)١(‏ ع: وفلان بن فلان. 800 ف ' الدع في دان: 
(۳) م: فلان أحدود. )٤(‏ ز: في هذا. 

)0( ع وأحال. %0( ع الناس فيه. 

(۷) ع: ما يشهد. (۸) م ز: أنه. 

(9) ز- في. 


)٠١(‏ أقرحة جمع قَرَاح» وهي قطعة أرض ليس فيها بناء ولا شجر. انظر: المصباح المنير» "قرح». 


٠ 8‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رجل وامرأتين» وأشهدوا على شهادة الشهود. كتب: هذا ما شهد عليه 
فلان بن فلان وفلانة وفلانة» شهدوا أن فلانة ببت فلان"“ وكلت فلان بن 
فلان ببيع جميع ما لها من حق في القرية التي يقال لها كذا وكذا وأرضهاء 
وهذه القرية والأرض في طسو كذا من رُسْتَاق" كذاء منها”* قَرَاح 
يقال له كذا وكذاء أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» ومنها قَرَّاح آخر 
يقال له كذا وک أحد حدوده والثانى والثالث والرابع» ومنها و 
هذه القرية والثاني والثالث والرابعم» شهدوا أن فلانة ابنة فلان"“ وكلت 
فلان بن فلان ببيع ما لها من حق فى هذه القرية والكدى 50 المحدودة في 
كتابنا هذاء وهو أربعة أسهم من أحد عشر سهمأً من جميع هذه القرية 
والأرض حو وكل حق هو لهاء وأجازت ما باع به من شيء» 
وأشهدوا على شهادتهم بذلك كله فلان بن فلان وفلان بن فلان. 

وإذا وکل الرجل رجلا ببيع عبد له فأراد أن يكتب كتاباً كتب: هذا ما 
شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان : شهدوا أن فلان بن فلان وکل 
فلان بن فلان”''2 ببيع''' فلان الفلاني مملوك فلان بن فلان» وأجاز ما باع 
به من شيء» وكتبوا شهادتهم جميعاء وختموا في شهر كذا من سنة كذا. 
قلت: وكذلك لو وكله ببيع أمة له؟ قال: نعم. 


)000( زع: : فلانة. 

(۲) قال المطرزي: الطَسُوج الناحية كالقرية ونحوهاء معرّب»ء يقال: أردبيل من طساسيج 
خُلُوان. انظر: المغرب» «طسج». 

(9) ز: من رسيق؛ ع: من رستق. قال الفيومي: الرَُسْتَاق معرّب» ويستعمل في الناحية 
التي هي طرف الإقليم» والرّرْدَاقَ بالزاي والدال مثله» والجمع رَسَاتِيق ورَزَادِيقَ» قال 
ابن فارس: الرَزْدّق السطر من النخل والصف من الناس» ومنه الرُرْدَاقَء وهذا يقتضي 
أنه عربي » وقال بعضهم: : الرُسْتَاقَ ولك وصوابه رُزُدَاق. ا الع المئير» 
«رستق». وقال المطرزي: الرَّرْدَقَ الصف» وفي الواقعات: رَسْتَق الصفارين والبيّاعين» 
وكلاهما تعريب رَسته. انظر: المغرب» (رزدق». 


() نز ملها. )٥(‏ ز: كذا. 
0 ز: ثبوت. 2002 (۷) م زع: فلانة. 
(RN)‏ 36 هذه الأرض والقرية. )0( مزع: بحدوده . 


(١٠)ع‏ - وکل فلان بن فلان. ۷ يبيع. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع والإجارة . 


وإذا وكل الرجل رجلا بأن يواجر عبداً له فأراد أن يكتب بذلك كتاباً 
کت هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» شهدوا أن فلان بن 
فلان الفلاني وكّل فلان بن فلان» أن يؤاجر فلا" الفلاني مملوك فلان بن 
شهادتهم جميعاً. وختموا في" شهر كذا من سنة كذا. وليس للوكيل أن 
واس قن غر دلت ال "فإ اجره ف غر ذلك العم هن 
وكان الأجر له يتصدق به. ولو کان وكله أن يؤاجره ولم يسم عملاً کان له 
/[۱۰۷/۸ظ] أن يؤاجره في غير ذلك العمل» ولا ضمان عليه» وليس له أن 
يوكل ا ةا أجيراً وليس له أن يبيعه ولا يرهنه ولا يمهره» وليس 
بخصم في شيء من رقبته إذا ادعى مدع" فيه شيئاًء وليس له أن يأذن له 
في التجارة. ولو أذن له لم يجز ذلك. ولو وكله أن يؤاجره من فلان فآجره 
من غيره لم يجز. وكذلك لو وكله”” أن يبيعه من فلان لم يجز أن يبيعه من 
غيره. وكذلك الهبة والصدقة والعمرى والرهن والعطية والنحلى والمقايضة 
والبدل. ولو وكله أن يعاوض عبده هذا فلانً بأمته هذه فباع فلان أمته 
تلك من رجل كان للوكيل أن يعاوض ذلك الرجل بها. 


وإذا أراذ الرجل أن يوكل الرجل بأن يؤاجر بيوت”''' قرية وأرض 
كتب: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» شهدا أن فلانا وکل 
فلان بن فلان» بأن يؤاجر بيوت”0''؟ قريته من فلان» التى يقال لها كذا وكذا 
وأرضهاء وهذه القرية والأرض في طَسُوجٍ كنذا اشاق كذ ».فمشها 
قرا يقال لها" كذا وكذاء أحد حدوده والثاني والثالث والرابع» وأحد 


)١(‏ ز: فلان. (۲) ز - في. 

(۳) ز - في غير. (4) ع + فإن العمل. 

(4) ع - العمل. (5) ز: أن يوكل لما جاز به. 
)42 م: مدعي؛ ز: يدعي. (A)‏ م لوكله. 

(9) م ز: فلان. (۱۰) ز: ثبوت. 

(۱۱) ز: ثبوت. (۱۲) م ز: برستق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حدود هذه القرية والثانى والثالث والرابع» وكله أن يؤاجر فلاناً و هذه 
افر والأرضن "الميحدووة ف كنابها هذا ا بذ لاتق و وان يقبن 
أجرها من السنين› اجار ها صنع من ذلك من شيء » وكتبوا شهادتهم 
ينا وختموا في شهر كذا من سنة كذا. ولو لم يكتب : «وأجاز ما صنع 
من ذلك من شيء» لم يضره ذلك وكانت”" إجارته جائزة. وإن أجرها 
بدراهم أو دنانير أو شيء مما يكال أو يوزن وسمى شيئاً معلوماً وسمى كيله 
ووزنه فإن ذلك جائز. وكذلك لو آجرها داو أمة أو بعير أو شاة بعد أن 
يكون ذلك قائماً بعينه فهو جائز. وإن آجرها بشيء من ذلك بغير عينه لم 
يجز. فإن سمى الثوب وطوله وعرضه وصفته وجعل لذلك أجلا فهو جائز. 
فأما الكل والوزن. إذا شك ذلك :وى الشنفة فهو جائر إن ضرف لذلك 


وإذاتوكل الرجة رحلا تلجازة داز له فا كمامان: كب هذا ما شن 
عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» شهدوا أن فلان بن فلان وکل فلان بن 
فلان» أن يؤاجر الدار التى فى بنى فلان والحمامين اللذين فيهاء أحدهما 
ا و ا ا اعد وة هه لدان الا ا ا 
فيها والثاني والثالث والرابع» شهدوا أنه وكله أن يؤاجر هذه الدار المحدودة 
الان اللي ها المعدوو: ف كا هلا رركا ف ا 
ذلك :وأجان عا جار في الاجارة من شىء وكم. شاء من: الستين : وتبا 
شهادتهم جميعاً. وختموا في شهر كذا من سنة كذا. 


وإذا أراف الرفل انير كل وجلا أن يواعو مل له فى دارو کی :دا 
ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» شهدوا أن فلان بن فلان وکل 


(۱) ز: ثبوت. 

)۲( ت وأحد حدود هذه القرية والثاني والثالث والرابع وكله أن يؤاجر فلاناً بيوت هذه 
القرية. 

(۳) ز: وكاتب. (5) م ز: وإن. 


)€3 م زع + والحمامين اللذين. (5١‏ 35 آخر. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع والإجارة . 


فلات بن فلات أن يواجر المندل”؟ فقن الدار الى “فى بے لان اخ جدود 
هذه الدار التي فيها هذا المنزل والثاني والغالث والواجمة أخل دود هذا 
المنزل والثاني والثالث والرابع» وكله أن يؤاجر هذا" المنزل الذي“ حددنا 
في هذه الدار المحدودة في كتابنا هذاء كم شاء من السنين» وأن يقبض 
غلته» وكتبوا شهادتهم جميعاً. وختموا في شهر كذا من سنة كذا. وإن آجره 
ثم وكل رجلاً بقبض الغلة ليس في عياله فهو جائز» والمستأجر بريء. 
والذي أجر ضامن للغلة“ حيث قبضها وكيله؛ لأنه لم يكن له أن يوكل 
بقبض الغلة غيره. وكذلك لو وهبها للمستأجر بعد أن وجبت عليه أو أبرأه 
منها جاز ذلك عليه» وضمن الوكيل مثلها لرب المنزل. وكذلك لو أجرها 
هرا او اة فى فقول أن فة ومد وال او وف ا ر هه 
الخو ولا وام ` 


وكذلك إذا وگل" الرجل رجلا أن يؤاجر منزلاً لابن له صغير فهو 
جا فاد أراد أن يكنب يذلك كتاباً كدي هذا ما شتهد عله قلان بن 
فلان وفلان بن فلان : شهدوا أن فلان بن فلان وکل فلان بن فلان أن 
يؤاجر منزل”'' فلان بن فلان الذي في الدار التي في بني فلان» أحد حدود 
هذه الدار والثاني والثالث والرابع» شهدوا أنه وكله أن يؤاجر منزل فلان 
الذي حددنا في هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا كم شاء من السنين» وأن 
يقبض غلته» وفلان يومئذ صغير في عيال أبيه فلان» وكتبوا شهادتهم 
خا و وکوا ی کی قد طن و وذ كت ات هلاه ا 
«ودفع المنزل إلى فلان وقبضه فلان منه في شهر كذا سنة كذا» فإن 
ذلك حسن» وهو أوثق. 


)١(‏ ع + الذي. (0) م: هذ. 


)۳( ع هذه. 4( م دع التي. 
0( م ز: الغلة. 0) ز: لا يجوز. 
(۷) م ز - إذا وكل. والزيادة من ع. (0) ع: وإذاء 
(9) م زع: منزله. (١٠)ع ‏ جمیعاً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: م سي ي 
وكذلك الوصي إذا وكّل /8/8[1١٠ظ]‏ وكيلاً بأن يؤاجر دار الورثة أو 
200 

أرضهم أو عبداً لهم وفيهم الصغير والكبير أو هم صغار كلهم جميعاً فهو 
جائز» ويكتب على نحو من كتاب الأب ويسمي من كان منهم صغيراً في 
حجره. وكذلك وكالة الأب في دار أبنه. وكذلك وكالة الوصي في 2 دار 
اليتيم فهو جائز. .والكتاب في ذلك على نحو ما كتبت" لك» غير أنك 

تنسب" الدار. إلى الذي الدار له. 


وإذا جعل القاضي رجلا وكيلاً في بيع دار أو إجارتها بشهادة شهود أو 
بكتاب قاض فأراد”*؟ أن يكتب بذلك كتاباً كتب: هذا ما شهد عليه فلان بن 
فلان وفلان بن و ھدوا أن فلان بن فلان أشهدهم وهو يومتذ 
قاضي أهل الكوفة أنه جعل فلان بن فلان وكيلاً لفلان بن فلان في بيع 
الدار التي في بني فلان» أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» بشهادة 
شهود شهدوا عنده بذلك وزكوا وأجاز شهادتهم جميعاأء وجعله وكيلا في 
بيعها وهو يومئذ قاضي أهل الكوفة» وكتبوا شهادتهم جميعاًء وختموا في 
شهر كذا من سنة كذا. وكذلك لو كان وكيلاً فى الإجارة كتب على هذه 
ال ول كان جيل زیا كناب اق كني على هله الع خر أله 
كد كتاب أتاه به" من فلان بن فلان قاضي أهل كذا وكذاء 
فأنفذه"“ بعد أن قامت عليه البينة وزكوا فى السر والعلانيةء وجعله وكيلاً 
لفلان بن فلان في بيع هذه الدار إن كان في بيع أو في إجارتها إن كان 
في إجارة» وهو يومئذ قاضي أهل بلد كذا وكذاء وكتبوا شهادتهم جميعاء 
وختموا في شهر كذا من سنة كذا. 


وإذا جعل القاضي وكيلا لليتيم على إجارة داره وقبض غلتها والقيام 
عليها فهو جائز. فإن أراد الوكيل أن يكتب كتاباً بذلك كتن: هذا ما 


)١(‏ م زع: أو أرضهما. © اکب 
(۳) ز: ينسب. (4) ع: وأراد. 
)0( ع - وفلان بن فلان. 0( اع - به. 


)¥( 14 وأنفذه. 


کتاب الوكالة - باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع والإجارة : 


شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان: شهدوا أن فلان بن فلان 
أشهدهم وهو يومئذ قاضي أهل الكوفة» أنه جعل فلان بن فلان وكيلاً 
لفلان بن فلان في القيام على دار“ فلان بن فلان التي في بني فلانء 
أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» دوا آنه جعله. وكيلا- لفلان بن 
فلان في القيام على هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا وإجارتها وبقبض 
غلتها في وقتهاء وقبضها فلان بن فلان في شين كذا /لكرة :١و‏ من 
سنة كذاء وكتبوا شهادتهم جميعاًء وختموا في شهر كذا من سنة كذا. 
ولبنين الهذا"الوكيل أن بيخ ae N aS‏ 1 ولس لدان 
ا می ۲00 ولا ر 3 كوي من قبل ر( القاضي لم E‏ 
وكيلاً في ذلك. 


ولو وكله في تركة"2 الميت وجعله وصياً في ذلك يبيع لهم ويشتري 
لهم ويؤاجر فإن ذلك جائز. وإن أراد أن يكتب له بذلك كتابا كتب: هذا ما 
شهد عليه فلان وفلان: شهدوا أن فلان بن فلان أشهدهم وهو يومئذ قاضي 
أهل الكوفة» أنه جعل فلان بن فلان وصياأ لورثة فلان بن فلان في تركة 
فلان» وأمره بالقيام عليها والقبض لهم والتقاضي لما كان لهم من دين + :وأن 
تنيع اراق أذ'بيه "اذيك خيراً لهم من تركته» وأن ينفق عليهم 
بالمعروف» وكتبوا شهادتهم جميعاً» وختموا في شهر كذا من سنة كذاء 
فهذا الوصي يجوز بيعه عليهم وشراؤه وإجارته ورهنه ولو رهن عليهم أو 
ارتهن لهم. ولو وهب لأحدهم هبة وقبضها“ جاز ذلك. ولو صالح في حق 
لهم فحط منه لم يجز ذلك عليهم. وكذلك وصي الميت هو مثل هذا في 


كل شيء. 

() ع: على الدار. شين 

6 ع + لم (:) ع + ولا يشتري له طعاما. 
)0( ع + أن. 


0) م: في مترك؛ ز: في ترك؛ ع: في ميراث. وفي هامش ب: في ما ترك. 
(۷) ع ۔ ما رأى أن يبيع. (۸) م زع: وقبضا. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يإذا آراة. الت إن کت هاف الم علي الس وو ع 
شهودا كتب: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» شهدوا أن 
فلان بن فلان أوصى عند موته إلى فلان بن فلان. 
وإذا وکل وصي الميت بشيء من التركة من يبيعه أو وكّل وكيلاً 
يشتري لهم شيئاً أو يستأجر لهم أو يؤاجر لهم فهو جائز. 


26 26 % 


باب الوكالة بالشرى والبيع الذي لا يجوز على صاحبه 


فإذا وكل الرجل رجلا أن يشتعري له جارية أو عبداً فإن هذا لا 
يجوزء من قِبَل أن العبيد والجواري مختلفين. فان وكله أن يشتري له عبداً 
اوا أو سندياً أو سمى جنساً من الأجناس فإن ذلك جائز. 
وكذلك الجارية. وإن لم يسم جنساً من الأجناس وسمى الثمن فإن ذلك 
جا و اک وسمة ا ا 


وإذا وكله بشرى جارية وسمى /[04/8 1 ظ] عسها ولجنها فاشتر تر اها 
له فور ار غماء أو مقطرعة لدي أو ا أو إحداهما" أو 
شك لزنا اح E‏ هو جائز على الآى 8 ا 
ود رر م لف او امعد ولا المقطوعة اليدين 
ولا الرجلين» وتجوز'"' المقطوعة اليد والعوراء”"“ إذا اشراها بمثل ثمنها أو 
بما يتغابن الناس فيه. 


للك أي : من أشرف على الموت. 
(6) ز: مولودا. المولّد الذي ولد ببلاد الإسلام. انظر: المغرب» «تلد). 


(۳) ز: فاشترى ماله. )€3 اع: والرجلين. 
(0) ز-أو إحداهما؛ ع: أو أحدهما. (5) ع: على الأمراء. 
(۷) ز: لا يجوز. (۸) ز - ذلك. 


)9( 5 ويجور. (١)ز:‏ والعواء. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالشرى والبيع الذي لا يجوز على صاحبه 


وإذا وكله أن يشتري له جارية لتخدمه”“ أو عبداً ليسلمه”' خباز" أو 
في عمل من الأعمال ازى ,اله أعنمق. أو متطوع اليدين أو الرجلين فإن 
ذلك لا يجوز على الآمر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك 
لو قإلله: اشهرة الى جارية أطؤهاء: فاشيرى”* له أحت الامو لم ترم 
الآمر. إذا وصف له شيئاً لم يلزمه ما لا يصلح لذلك الشيء. 


وإذا وكله أن يشتري له دابة فإن ذلك لا يجوز وإن سمى الثمن» مِن 
قبل أن الدواب مختلفة. فإذا“ قال له: اشتر لي حماراء ولم يسم الثمن 
فهو خائ :عليه وكذتك لوقال: 2 لى ن ENE‏ 
يتغابن الناس في مثله لم يلزم د ولزم المشتري. ا 
دابة فباعها بشيء لا يتغابن الناس في مثله جاز ذلك عليه في قول أبي 
حنيقة. ولا يجوز الشرى في قول 3 حنيفة » وقال: هما مختلفان. وقال أ 
یو سف ومحمد: هما سواء» aS‏ واا ا غل 

وإذا أمره أن يشتري له ثوباً فإن ذلك لا يلزم الآمر. وإن سمى الثمن 
فإن ذلك أيضاً لا يجوزء من قبل أن الثياب مختلفة. فإن قال: اشتر الى ويا 
و 0 ولم يسم الثمن فهو جائز على الآمر إذا اشثراه: تما يشترئى به 
مثله أو زاد على ذلك بما يتغابن الناس في مثله. وكذلك كل جنس سماه 
من الات قان شمن لة تمتا هراد .على ذلك القن لم يلزه الاسرد وإن 

e م٠6‎ 5 E 8 sit: (۲)‏ 
نقص من ذلك الثمن لم يلزم الأمر. فإن وصف له صفة وسمى له ثمنا 
فاشترى له تلك الصفة بأقل من ذلك الثمن جاز ذلك على الامر. وإن دفع 
إليه دراهم فقال: اشتر لي ثوباً أو دابة» فإن ذلك لا يجوز حتى يسمي 
الجنس الذي يشتري منه. 


(۱) ز: ليخلمه. (؟) ع: ليعلمه. 


(۳) ز: خیارا. )٤(‏ ز: اشتري. 
(5) ع: فاشتراها. 0) ز: لم يلزم. 
(۷) ع: فإن. (۸) ع: اشترى. 
)0( زع: لا يجوز. (١٠60)ع:‏ منها. 


(۱۱)ع: هرويا. (۱۲) ز: نقض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فإن قال: اشتر لي طعاماء فاشترى له بها حنطة جاز ذلك على الآمر. 

ان ا ها لحم ى فاكهة لم يجز على AN‏ 

ذلك. وإن اشترى بها دقيقاً أو خبزاً فإن كان ذلك يُشتری بمثل تلل“ 

(€) 

الدراهم فهو جائز على الآمر. إن انت درا رة ی 

ذلك لم يجز ذلك على الآمر. وذ" الويدق اليه فيا وقان: اسر ا 

ا ا 

5077 yT 
ولا يجوز عليه.‎ 


96 36 3 


باب وكالة الأب الذي لا يلزم الصبي الآمر ولا يجوز عليه 


وإذا كان الصبي لها واب ذمي. أ محري ارتد عن الذمة فلحق 
بدأل الخرت :ار جا اتا نالرت موك راح من مؤلاء 
[رجلاً]” في بيع دار ابنه الصغير أو بيع عبده» أو وكله أن ری لد عن 
ماله شيئاً أو وكله أن يزوجه أو يزوج ابنته وهي صغيرة» فإن ذلك كله لا 
ارم ی و0 كجوز عليب ولزم ذلك الوكيل ما اث للع فإن كان 
أبوه مرتداً عن الإسلام فقتل" على ردته لم يلزم ذلك الصبي › ٠‏ ولزم الوكيل 
ما اشترى من ذلك. وكذلك إن لحق أبوه بدار الحرب. فإن أسلم جاز ذلك 
عليه. وأما الذمي فإن ذلك لا يجوز على ابنه وإن أسلمء ولا يجوز عليه 
الشراء» ولا يلزمه ما" اشترى الوكيل ولا ما باع. 


00 ع + على الآمر.‎ )١( 

(۳) ز: ذلك. (8) ز: لها. 

(4) ع: وإن. (5) ع: اشترى 

(۷) ع: لأنه. (۸) انظر: المبسوطء ۲/۱۹ 


(9) ز: فقيل. (١٠)م‏ زع: مما. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة الأب الذي لا يلزم الصبي الآمر ولا يجوز عليه 


وإذا وکل المکاتت اوخلا يشتري اد فا وات خر هاتفو ال أ 
باع له أو زوجه فإن ذلك لا يلزم الابن ولا يلزم المكاتب» ولا يلزم الوكيل 
يوكل رجلا لابنه أو لابنته وابنه حر صغير أو يبيع له فإن ذلك لا يجوز. 

وإذا وكّل أبو الصبي رجلين فأجاز ما صنعا جميعاً فوكّل أحدهما ببيع 
دار له عاذ أو بشرَى أو وكله أن يروجهء» فإن a‏ ذلك أحدهما فإن 
ذلك لا جرد الا ترق الآخر...وإن برضي الآخر از ذلك وإن غات 
أحدهما فوكل الباقي بذلك جاز ذلك على الآمر. 

وله وکا الات عل ولد إذا کان كبيرا: افرأة كانت أو 
وه ببيع ولا شراء ولا تزويج ولا إجارة ولا غير ذلك إلا أن ا 
الولد بذلك./ [8/١١٠ظ]‏ إلا أن يكون الولد ذاهب العقل فيجوز من ذلك 
ما يجوز على الصبي. فإذا صح ورجع إليه عقله أو كبر كن الصبي:قيل أن 
بيغ الركل قينا وا ا سور عليه .نا ای بدا ار 

وإذا وَكُلَ ذم بالخصومة في شيء يُدَعى”" قِبَّل ابنه" وابنه صغير 
نع فزن ذلك 9 يجوز على لكا واف E N‏ وكذلك 
المكاتب يوكل بالخصومة في شيء E‏ ' قبل ابنه وابنه حر. وكذلك 
اله ادر كك ار ول وكيا ني و قبل ا 
وابنها صغير له أب أو يتيم له وصي أو ليس له وصيء فإن ذلك 
لا يجوز . وكذلك لا ا له أن يشتري شيئا أو يبيع له. وكذلك الأخ 
وابن العم. فإن وهب له هبة م0050 الأم وهو في عيالها“ أو الأخ 


() ع: أو ابنه. (۲) ز: فعله. 

(۳) ز: يجوز. (5) ع: الابن. 

(0) م زع: أو رجل. () ز: أن برضاء. 

(۷) ز: بدعاء. (۸) م زع: أبيه. 

(9) ز: بدعاء. )۱١(‏ ز: بدعاء. 

)۱١(‏ ز: أبيها. )ع - وكذلك لا يجوز. 


(۱۳) م ز: فقبضه. (065)ع: في عياله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وهو E ET‏ جائز عليه. وليس له أن يتقاضى ديناً عليه ولا يبيع 
و O O‏ لم 0 
او ين قبله إلا أن يجعله القاضي وكيلاً له في ذلك فيجوز ذلك عليه. 


96 35 3% 


باب وكالة وصي الأم والأخ وابن العم وما يجوز من ذلك 


وإذا أوصت المرأة إلى الرجل فإن كان عليها دين فله“ أن يبيع العقار 

f (0). ۴ ٠ 1. 8‏ 
وكل شيء حتى يقضي الدين. وكذلك لو أوصت بوصيه مرسلة أو 
بدراهم. فإن لم يكن عليها دين ولم توص" بوصية وكان ورثتها صغاراً 
وكباراً ولداً وغيره فليس له أن يبيع العقار. ويبيع ما سوى ذلك إن كانوا 
ضارا أو کا ' فيهم صغير أو غائب 87 . فإن كانوا كباراً حضوراً فليس له 
و وكذلك الرجل يوصي إلى الرجل بعد أن يكون ورثة الميت 
الخو لدم لام تدرف a‏ 
الطعام والكسوة. ولا ا ''© وكالته في كل © RE‏ بيعه» 
وق وان كل e‏ ل ببيع دار لهم لم 
يجري وإن وكله بشرائها لزمه ذلك ولم يلزم الورثة. ولو e‏ جارية 
لهم أو طعام لهم فإن /[۱۱۱/۸و] كانوا صغاراً جاز ذلك عليهم. وكذلك 


)١(‏ ع: يقوله. (5) ع + فقبضه. 

(۳) ز: أو بدعاء. (8) ع: له. 

(0) الوصية بالمال المرسل يعني المطلق غير المقيد بصفة الثلث أو الربع. انظر: المغرب» 
«رسل». 

(5) زع: يوص. (۷) ز: أو كبار. 

(۸) ع: أو غاب. 6 م زاع: أخوه 

(١٠6)زع:‏ يجوز. (1) ز: في ذلك 


(0)زع: ويجور. 


كتاب الوكالة - باب وكالة أبى الصبى بحق الصبى TF‏ 
الشرى لهم في طعامهم وكسوتهم ما لا بد لهم منه. وكذلك لو كانوا كباراً 
عُيّا جاز البيع عليهم في العروض والوكالة في ذلك» ولا يجوز الشراء لهم. 
وإن كانوا كباراً حضوراً لم تجز''' وكالته في بيع شيء لهم ا 

وإذا وكل وصى المرأة وكيلاً بتقاضي”" دين لها على الناس فإن ذلك 
جائز. فإن كان الورثة كباراً أو صغاراً حضوراً أو غَُيّبا فهم سواء. وكذلك 
وصي الرجل إن كان ورثته إخوته“ أو بني عمه. فأما“ إذا" 
ولده فإن بيع الوصى ووكالته وشراه وقضاءه وتقاضيه جائز عليهم إذا كانوا 
صغاراً في العقار وفي غيره. وكذلك إن كان فيهم صغير واحد في قول أبي 
حنيفة. وإن كانوا كباراً كلهم لم يجز ذلك في العقار» وجاز فيما سواه. وقال 
أبو يوسف ومحمد: إذا كان فيهم صغير جاز بيع الوصي في العقار في 
حصة الصغير خاصة» ولم يجز في حصص الكبار غَيَّبا كانوا أو حضورا. 

وإذا كان على المرأة دين فأوصت إلى رجل فله أن يبيع العقار 
ويؤاجره. وإن وكل ببيع ذلك غيره فهو جائز. وكذلك لو لم يكن عليها دين 
وأوصت بوصية لا بد له فيها من أن يبيع العقار فله أن يبيع العقارء وأن 
يوكل ببيع ذلك وكيلاًء فيجوز ذلك على الورثة وأهل الوصية. إن كان 
الور ولو" أو اة ضفار :أو كارا فيو سوا 


26 3 * 


كان ورثته 


باب وكالة بي“ الصبي بحق الصبي 


وإذا وكل أبو الصبي وكيلاً يبيع متاع الصبي أو يشتري له شيئا 


)000( ز ع: لم يجز. 

(۲) ع: شراء. الشرى والشراء بالألف المقصورة والممدودة بنفس المعنى. انظر: المغرب» 
«شرى). 

(۳) ز: يتقاضي. (4) م زع: أخوه. والتصحيح من ب. 

(5) ع - فأما. (5) ع: فإذا. 


)۷( م زر للورثة. والتصحيح من ب. (۸A)‏ ر ولد. 
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كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سرا للت 
أو يتقاضى له دين أو يخاصم في حق يدعيه له أو شيء يدعی“ قبله 
فهو جائز على الصبي وله. فإن أدرك الصبي قبل أن ينفذ الوكيل“ 
ذلك بطلت الوكالة. ولو مات الصبي فإن كان الأب هو وارثه أو جده 
فالوكالة باطلة لا تجوز'". وإن كان له أم ورثته مع الأب لم تج 
الوكالة في نصيب الام أيضا. 


وإذا وکل أبو الجارية وكيلا يبيع لها شيئاً أو يشتريه أو يتقاضى لها 
دیا أو يخاصم لها /[8/١١١ظ]‏ في خصومة فالوكالة جائزة عليها إن كانت 
الجارية صغيرة» وإن كانت كبيرة لم يجز ذلك عليها. وحد ما بين الكبيرة 
والصغيرة أن 1 فإن ل ا فإذا كملت سبع ون 2 
تجز وكالة أبيها عليها إلا برضى منها. وكذلك الغلام إذا احتلم أو كمل“ 
تسع عشرة"“ سنة. وقال أبو يوسف ومحمد: الغلام والجارية سواءء إذا 
کل7١“‏ الا E‏ د والغلام ين ا سنة ولم 
يحتلم ولم تحض""' الجارية جاز عليهما“" ما يجوز على الرجل الكبيرء 
ولا تجوز“ وكالة الأب عليهما. 


وإذا وکل أبو المعتوه المغلوب وكيلاً يبيع ا وای 
ين أو بخصومة أو بتقاضي دين له فهو جائز كما يجور على الصبي. 


فإن برأ وصح قبل أن يُنفذ؛*'' الوكيل ذلك بطلت الوكالة. 


)١(‏ ز: بدعاء. إفرة م ز ع: للوكيل. والتصحيح من ب. 
(۳) ز: لا يجوز. €3 ز: لم يجز. 

(5) ز: أن يختص. (5) ز: لم يحض. 

(۷) م زع: سبعة عشر. (8) م ز: لو كمل. 

(9) م زع: تسعة عشر. (6)ز: إذا كلمت. 

(١1)م‏ زع: خمسة عشر. (0١)مع:‏ خمس عشر. 

(۳) ز: يحض. (5١)م‏ ز: عليها. 

(6١)ز:‏ يجوز. (15)م ز: شيء. 


(۷) م ز: شيء. (۱۸) م ز: أن ينقد. 


كتاب الوكالة - باب وكالة الواحد للاثنين في البيع والشرى 6 

وإذا وكل أبو الرجل وكيلاً في بيع شيء للرجل أو بشراه أو بتقاضي 
دين فإن ذلك لا يجوز منه قليل2 ولا كثير. فإن ذهب عقل الابن وصار 
معتوهاً لم تجز" تلك الوكالةء لأنها كانت يوم كانت والأب لا يملك 
ذلك. وكذلك لو مات الابن فورثه. 


وإذا وكل الأب بمال الصبي وكيلا ببيع شيء أو شاه أو هات اا 
يخاصم ثم مات الأب انتقضت الوكالة. وكذلك لو ذهب عقل الأب أو ارتد 
عن الإسلام ولحق بالدار وقضى القاضي بردته انتقضت الوكالة. فإن عاد 
الأب إلى دار الإسلام وأسلم لم تجز“ تلك الوكالة إل“ أن يجدده"“ 
ثانية. وكذلك لو مات الصبي فورثه الأب بطلت الوكالة» لأنها كانت يومئذ 
لغيره. 
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باب وكالة الواحد للاثنين'" في البيع والشرى”” 


وإذا وكل الرجل الرجلين”'' ببيع عبد له أو دار أو دابة أو شيء من 
الأشياء فباع أحدهما دون صاحبه فإن ذلك لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد» مِن قِبّل أنه لم يرض برأي”''' البائع منهما في الوكالة 
Oe E 0‏ فباع Î‏ ولي بج إن 
باعا جميعا بذلك الثمن فهو جائز. وإن لم يسم لهما ثمنا فباعا جميعا بثمن 


نة فإن آنا فة کان يقؤل: هو خائر وإن: اعا پدرهم شيعا يساوي" 


)١(‏ ز: وقليل. (۲( ز: لم يجز. 


)۳( ع أو بتقاضي دين. (5) ز: لم يجز. 

(5) ع - إلا. (5) م ز: أن يجردها. 
)۷( 2 - للاثنين. (A)‏ ع + للائديئن: 
(9) ع: الرجل. (0)ع: رأيئء 

(۱۱) م ز: لها. (0١)ع:‏ ثمنه. 


(1)ع - به. (5١)ز:‏ تساوي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ألف درهم'"''. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا حطًا(" /[117/8و] من الثمن 
ما" لا يتغابن الناس في مثله لم نجزه. وقال أبو حنيفة: إن وكلهما” أن 
يشتريا له شيئاً فزادا'' ' على ثمنه م(" لا يتغابن الناس في مثله فإنه لا يلزمه. 
ومحمد: 0 سواء» لا يجوز على الآمر إلا ما يتغابن الناس في مثله. 

وإذا وكل الرجل الرجلين أن يزوجاه امرأة بعينها أو بغير عينها فزوجه 
أحدهما دون صاحبه فإن ذلك لا يجوز. فإن كان صاحبه ا 
كاين ورضي فهو جائز. ولو وكلهما بخلع ا له أو بمكاتبة عبد 
له أو بعتق عبد له على مال فأمضى ذلك أحدهما دون الآخر فإن ذلك باطل 
لا يجوز ولا ينفذ. ولو كان سمى لهما مالا فأمضى أحدهما بذلك المال لم 
يجز. وإن أمضياه”"'' بذلك المال جاز. وإن لم يسم لهما مالا فخلعاها9") 
جميعا على درهم أو كاتباه على درهم أو أعتقاه على درهم فإنه يجوز في 
قول أبي حنيفة بمنزلة البيع. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد. 

وإذا وكل الرجل رجلا واحداً ببيع عبدين له بألف فباع أحدهما 
بأربعمائة فإن كان ذلك حصته"'“ من الألف فهو جائز. وكذلك إن كان“ 
أكثر. وإن كان أقل لم يجز. وإن وكله أن يشتري له عبدين بأعيانهما بألف 
فاشترى أحدهما بستمائة لم يجز على الآمر إذا كان اشتراه بأكثر من 
NS‏ من الألف. وإن كان اشتراه TEE‏ من الألف أو أقل من 
ذلك فهو جائز على الآمر. 


)1( م ز - درهم. والزيادة من ع. (۲) ز: إذا خطاء. 
(۳) م ز: مما. (€) ز ع: لم يجزه. 
(6) ز: إن وكلها. (5) ع: فزاد. 

)۷( مزع: مما. (۸) الزيادة من ب. 
(9) ز - حاضراً. )۱١(‏ ز: أجاز. 
(١١)م‏ ز ع: المرأة. ولفظ ب: امرأته. (؟1)ع: أمضاه. 
)م زع: فطلقهما. والتصحيح من ب. (08اع: حصة. 
(15١)ع:‏ إذا كان. 7ع : من حصة. 


(۷)ع: بحصة. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة الواحد للاثنين في البيع والشرى E‏ 


وإذا وکل رجل رجلاً ببيع عبدين له وسمى له ألف درهم فباع 
أحدهما دون الآخرء فإن كان باعه بقدر قيمته من الألف أو بأكثر فهو جائز. 
وإن كان باعه بدرهم في قول أبي حنيفة فهو جائز. وفي قول أبي يوسف 
ومحسشدا لآ يمول إل أن .يبيغه مكل ها بيه الاس وكذلك الدور 
والحيوان والعروض كلها. 


وإذا وكله ببيع عبد واحد" فباع نصفه من رجل ثم باع النصف الآخر 
من آخر فهو جائز. وإذا باع نصفه ولم يبع ما بقي”" فإن هذا لا يجوز في 
قول أبي يوسف ومحمدء ويجوز في قول أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة أيضاً: 
إذا وكل رجل رجلاً أن يشتري له عبداً فاشترى نصفه لم يجز على الآمر. 
فإن لم يختصما حتى يشتري النصف /[5/8١١ظ]‏ الباقي جاز على الامر 
كله. وكان يفرق بين البيع والشراء. 


وإذا وكل رجل رجلين ببيع شيء وأحد الوكيلين عبد محجور عليه أو 
5 0 5 0 ء ع ( 0 5 0 ع ع 5 
تاجر أو مكاتب أو مدير أو ا ولد أو دمي أو حربي مستامن أو عبد قد 
عتق بعضه وهو يسعى فيما بقي من قيمته أو صبي فإن هذا كله باب واحدء 
لا يجوز بيع أحدهما دون الآخر a‏ شراء أحدهما دون الح وكذلك 
لو كانوا عشرة لم يجز بيع تسعة ولا شراؤهم إذا لم يكن العاشر معهم. 
وإذا وکل رجل رجلين ببيع دار ابنه وهو صغير في عياله فهو جائز. 
وإن”"' باع أحدهما دون الآخر لم يجز. وكذلك لو وكلهما بشراء شيء له. 
tt‏ : يك (VW gt:‏ 
وكذلك الوصي يوكل رجلين ببيع شيء لليتيم أو بشرائه ففعل ذلك 
أحدهما دون الأخر لم يجز. وكذلك المكاتب يوكل رجلين بالبيع أو بالشراء. 
وكذلك العبد التاجر يوكل رجلين بالبيع أو بالشراء. وكذلك الذمي“ يوكل. 
وكذلك الحربى المستأمن. وكذلك صاحب المضاربة أو الشريك شركة عنان 


)١(‏ زدبه. )۲( a‏ له. 
(0) ز: وولا. (0) ع: فإن. 


)۷( ع ذلك. (A)‏ ع الذي. 


! كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سک( د 
أو مفاوض وصاحب البضاعة المفوض إليه ذلك. وكل واحد من هؤلاء وكل 
رجلين بالبيع والشراء لم يجز فعل أحدهما دون الآخر. 

وإذا وكّل الرجل وكيلين بالبيع فباع أحدهما لم يجز؛ لأنه لم يرض 
ببيعه وحده. وكذلك لو وكلهما بالشرى أو بالإجارة أو بالمكاتبة أو بعتق عبد 
له على مال أو بخلع امرأته أو بنكاح أو بطلاق على مال لم يجز في ذلك 
فعل أحدهما دون الآخر. وكذلك لو مات أحدهما أو ذهب عقله ذهابا مطبقا 
لم يجز فعل الآخر في شيء من ذلك» لأنه لم يرض برأيه وحده. ولو فعل 
أحدهما ذلك والآخر حاضر فأجاز ذلك كان جائزاًء وكان هذا الآن كفعلهما 
جميعاً. ولو وكلهما بطلاق امرأته فطلق أحدهما جازء لأنه ليس في هذا 
غبن. ولو جعل أمرها بيدهما لم يجز طلاق أحدهما دون الآخر. وكذلك لو 
قال: طلقاها إن شئتماء لم يجز طلاق واحد منهما دون الآخرء لأنهما لم 
يجتمعا على المشيئة. 

وإذا' وكل الرجل. عبدا أن نجرا أو ضيبا أو رجلا أن امرأة أو ذما 
أو مسلماً"'' فهو في ذلك كله سواءء لا يجوز فعل أحدهما دون 
ا 

وإذا وكل الرجل رجلاً ببيع خادم فباعها ثم أقال البيع لزمه المالء 
وكانت الجارية له. /7/81١١و]‏ وكذلك لو لم يكن قبضها المشتري حتى 
أقاله من قر و من 0 بعدما قبض فإن الخادم E‏ ويلزمه 
الثمن. ولو كان المشتري بالخيار فردها بالخيار من غير قضاء قاض أو كان 
البائع بالخيار ففسخ” البيع كان هذا جائزاًء وتلزم”"" الخادم الآمر. 
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)۱( ر ئلم : 
(۲) أي: إذا كان أحد الوكيلين واحداً ممن ذكرهم فلا يجوز فعل أحدهما دون الآخر. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة الرجل الصبى يشترى له شيعا أو 
0 * 3 بي يستري به ده 


باب وكالة الرجل الصبي يشتري له شين أو يبيع 


وإذا وگل الرجل الصبي ببيع خادم فباعها فإن البيع جائزء وعهدة 
المشتري على الآمر» ولا تكون''' على الصبي عهدة في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وإن كان الصبى تاجراً قد أذن له أبوه فى التجارة فالعهدة عليه. 
وعدتلفه GARONA‏ 
له #الديدة ا كاف الأمى دك للم عيدا ا إن كان 
الخامور مكاقا فاه له لازمة ك الد التاجرن«وإذا كان الاس :مكانا فهو 
بمنزلة الحر. وكذلك إذا كان حرا صغيراً تاجراً فأمر حراً ببيع عبد أو أمة فهو 
جائزء وتلزم" العهدة المأمور» ويرجع على الآمر. ولو كان المأمور عبداً 
جور عليه اا سك ا جور قله كانت الد على الام وان كان 
فر انديسل انکر ن جرا كارا ولو كان الا مور محتونا ل قل فد 
باطل. فإن تكلم بالبيع ووصفه وأثبته وعاقده عليه فهو بمنزلة الصبي. 

ولو وكّل رجل مسلم رجلاً مرتداً عن الإسلام فباع له عبداً جاز البيع. 
اقل المرقد على ر كانت الجهدة على" الامو وان اسل كات 
العهدة عليه» ويرجع بها على الآمر. وإن كان الآمر هو المرتد ثم قت“ 
على ردته بطل البيع» فإن أسلم جاز البيع. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: بيع المرتد ووكالته بالبيع والشراء جائزء والعهدة عليه 
بمنزلة المسلم في ذلك. وقال أبو يوسف: هو بمنزلة المسلم الصحيح إن 
قتل“ أو مات على ردته أو أسلم. وقال محمد: إن قتل أو مات على ردته 
أو أسلم فهو بمنزلة المريض» يجوز عليه من ذلك ما يجوز على المريض 


المسلمء وإن أسلم فهو بمنزلة الصحيح. 


(250 شيا (۲) ز: يكون. 
(۳) ز: ويلزم. (:) ز: كاتب. 
(0) ز: قيل. (0) ز: كاتب. 
0) ز: كاتب. (۸) ز: ثم قيل. 


(9) ز: إن قيل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ا۷ک لے 

/[1/4١ظ]‏ وإذا وكل الذمي المسلم ببيع خمر أو خنزير فباعه من 

ذمي فإن ذلك لا يجوزء مِن قبل أن المسلم هو الذي ولي بيعه". ولو كان 

الآمر مسلماً والمأمور ذمياً والمشتري ذمي جاز البيع» وكانت”" العهدة على 

المأمور» ويرجع بها على الآمر في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا يجوز البيع» لأن الخمر للآمر المسلم. 


واذا وكل الا هنا أن “عدا عورا عله أن شرق له عدا ته 
بشمن مسمى فاشتراه لم يلزم المشتري الثمن» وجاز ايم للآمر» ولزمه 
الثمن. ولو وکل عبداً اجا بذلك أو ضا ارا أو عبداً مورا عليه بإذن 
مولاه أ نجنا بإذن أبيه كان حاترا وكان الثمن لازماً للمشتري» ويرجع 


وإذا وکل رجل رجلاً بشرى عبد أو دار ثم جن الآمر أو ذهب عقله 
وأطبق”" ذلك عليه فإن كان ذلك قبل أن يشتري له الوكيل فقد انقطعت 
الوكالة وانقطع الأمر. وإن اشترى”'' الوكيل بعد ذلك لزمه ولم يلزم الآمر. 
وكذلك لو كان الآمن أذن ةا ابنه في التجارة ثم ذهب" عقل الآمر 
وأطبق عليه انقطع إذن العبد وصار محجوراً عليه. ولو حلف بطلاق أو عتاق 
أو جعل أمر امرأته بيدها أو بيد غيرها ثم أصابه ذلك لم ينتقض الأمرء 3 
E‏ يي ل ا 
تنتقض”" وكالته بالبيع والشراء والخصومة”" والإجارة والنكاح؛ لأنه يقدر 
على أن ينقض ذلك إذا كان صحيحاً. فكذلك إذا أصابه ما ذكرت لك 
انتقض ذلك. ولو كان الآمر صحيح العقل وذهب عقل الوكيل واختلط ثم 
اشترى وباع لم يلزم الوكيل» ولزم الآمر بمنزلة ما لو" وكل صبيا 


(۱) ع: وکل ببيعه. E‏ 
(۳) م ز ب: وطبق؛ ع: أو طبق. ويأتي صحيحاً بعد أسطر. 
(54) ع: يشتري. (5) ع - لو كان. 
(0) ع- ذهب. 0) زع: ينتقض. 


(۸) ع: وبالخصومة. (9) ز: بمنزلة لو؛ ع: بمنزلة ولو. 


كتاب الوكالة - باب وكالة الصبي يوكل الكبير ووكالة الاثنين الواحد . 


فاشتر اه له 
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باب وكالة الصبي يوكل الكبير ووكالة الاثنين الواحد وأمر الوصيين 


وبيعهما وما يجوز على اليتامى من ذلك ووكالة الوصي“ 


وإذا وكل الصبى صبياً مثله فوكله بوكالة فإن ذلك لا يجوز. وكذلك 
لو كانم وكا ييا" وا سر ار کا و الجارية ی 
وكلانها مكائيا أو ذنا أو حرا كاتا 136/۸1 قان ذلك لا جور 
وكذلك لو وكله ببيع شيء له أو بإجارته أو بالخصومة فيه أو وكله يشتري 
له شيئاً فإن ذلك لا يجوزء مِن قبّل أنه صغير. فإن كان الصبي بلغ تسع 
عشرة'؟ سنة ولم يحتلم فوكالته في ذلك جائزة. وإن احتلم قبل ذلك فوكالته 
أا ةة . وكذلك الجارية إذا بلغت سبع عشرة سنة. فإن حاضت قبل 
ذلك فوكالتها أيضاً جائزة. 

وإذا وكل المعتوه المغلوب وكيلاً يشتري له شيئاً أو يبيع له شيئاً فذلك 
كله باطل :لا" يجوز. وكذلك”" لو وكله بخصومة. وكذلك المجنون الذي 
يفيق ويجن. وإن وکل بشيء من ذلك في حال جنونه”” فإنه لا يجوز. وإن 
وکل بذلك في حال إفاقته فهو جائز. ا المغمى عليه والذاهب العقل 

I‏ وکال فى بیع شي له ولا في 


)١(‏ ع: فاشترا. (0) ع: الصبي. 
)٥(‏ م زاع: عشر. © ع ولا. 
0) ع وكذلك. (۸) ز: حيوته؛ ع: جنانه. 


3 
(١)زع:‏ لا يجوز. 
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شرائه ولا في الخصومة في ذلك ولا في الإجارة ولا في الطلاق ولا في 
النكاح ولا في العتاق ولا في مكاتبة ولا في هبة ولا في صدقة يتصدق بها 
ينفذها لغيره» فإن ذلك كله لا يجوز. وإن أفاق بعد ذلك لم تجز" 
الوكالة عليه. 


وكذلك العبد المحجور عليه مم وكل بشراء شيء أو بيعه [أو] 
بالخصومة فيه أو بالإجارة فإن ذلك كله لا يجوز عليه ولا على مولاه. فإن 
كان وکل وكيلاً يشتري له شيئاً فاشتراه الوكيل لزم ذلك الوكيل ولا يلزم 
العبد. 


وكذلك الرجل الحربي يوكل الحربي بوكالة ثم يسلمان جميعاً أو 
يصيران ذمة فتلك الوكالة باطلة إذا كانت فى دار الحرب. وكذلك لو وكل 
بها الحربي ذمياً أو مسلماً. فإن كان الحربي مستأمناً في دار الإسلام فوكل 
ببيع شيء أو بشرائه أو بالخصومة فيه ثم أسلم فإن الوكالة عليه جائزة. وإن 
لحق بالدار على حاله كافراً أبطلت الوكالة في كل شيء» في خصومة 
[وغيرها]. 
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وإذا وكل الرجل رجلا يبيع له عبداً أو أمة أو دابة أو شاة أو بقرة 
أو بعيراً فهو جائزء وهو مؤتمن فيه» إن هلك منه أو غصبه رجل لم 
يضمن» ومتى ما باعه فبيعه جائز. فإن /[5/8١١ظ]‏ باعه بثمن يسير فإن أبا 
حنيفة قال: هو جائز إن" باعه بدرهم. وقال أبو يوسف ومحمد: 
لا يجوز البيع إلا أن يحط من ثمنه ما يتغابن الناس في مثله. فإن حط 


(۱) ز: ينقدها. 0( ز: لم يجز. 
0 ع: ولو. )٤(‏ ع - فتلك. 
)0( ع - وهو. 0( اع: فإن. 
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أكثر من ذلك لم يجز. ون باغه او ف e‏ وإن باعه 


بدنانير أو بدراهم أو بعروض أو بشيء ا ن و ا 
وال أب توما س 9 رر الا أن يبع يداير ار بترا لأنهما 
الأثمان التي تق" عليهما بیو الفانن وإ ناخد بال :وهنا أو كفيلا 
فهو جائز. وإن أشهد بالثمن أو لم يشهد فهو سواء» ولا ضمان عليه. و! 
ادعى فيه رجل دعوى قبل أن يبيعه فليس بخصم في ذلك» ومس له أن 
يرهنه ولا يتزوج عليه ولا يؤاجره ولا يكاتبه. وإن فعل O‏ من ذلك 
لم يجز. وإن باعه بمال ثم وهب المال للمشتري أو أبرأه منه فهو جائز 
في قول اص حنيفة ومحمدء ويضمن المال الوكيل. ولا يجوز ذلك في 
قول أبي يوسف. وإن باعه بألف درهم حالة ثم أخُرها عن" المشتري 
شهراً فإن أبا حنيفة قال: التأخير جائزء ويضمن الوكيل المال. وهو قول 
محمد. وإن كان الوكيل وكّل رجلاً باقتضاء المال فهو جائز”". فإن وصل 
إلى“ الوكيل الأول فهو من مال الآمر. وإن هلك قبل أن يصل إلى 
الوكيل الأول فإن كان الوكيل الآخر عند الوكيل الأول أو في عياله فالغريم 
بريء من المال» ولا ضمان على الوكيل الأول «والميال هن مال الاس. 
وإن كان الوكيل الآخر رجلا" أجنبياً فالوكيل الأول ضامن للمال» لأنه 
استودعه من ليس في عياله. وإن كان الثمن من طعام أو شيء مما يكال 
أو يوزن أو عروض أو حيوان فهو سواء. 

وإذا ول الرجل رجلاً أن يبيع له عبداً فوكل غيره بذلك فإنه لم 
يجوز. فإن كان رب العبد قال: ما صنعت من شيء فهو جائز زء فان 


)١(‏ ز: أو ننقد. 0) ع: أو يؤذن. 
(۳) زع: يقع. (5) ع: عليها بنوع. 
)0( ز: شيء. © ع 


(۷) ز - ويضمن الوكيل المال وهو قول محمد وإن كان الوكيل وكل رجلا باقتضاء المال 
فهو جائز؛ صح ه. 

(۸) م- إلى» صح ه. (9) ع - رجلا. 

(١٠)م‏ ز: وإن؛ ع: إن. 
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وکل غيره ببيعه فهو جائز. وإن لم يكن قال هذا فأمر الوكيل رجلا فباعه 
بمخضر. مه فهو جار 

وإذا وكل الرجل رجلين ببيع عبد له فباعه أحدهما دون الآخر فإنه لا 
يجوز. 

وإذا وکل الرجلان رجلا“ واحداً ببيع عبد لهما فباعه فهو جائز. فإن 
ع عدا وبال هذا نصف فلان» فهو جائز. تدم الب للوريين 
أي النصفين فهو جائز من /[۸/١٠٠و]‏ كل نصف نصفه في قياس قول أب 
حنيفة» ولا يجوز ز في قول أبي يوسف ومحمد. فإن لم يدفع ذلك إليهما 
حتى يبيع النصف الآخر أجزت ذلك كله بينهما. 

وإذا وکل رجل رجلا ببيع عل له فقال الآمر: أمرتك بألف» وقد 
باعه 07 بخمسمائة» فإن البيع باطل لا يجوزء والقول قول الآمر مع 
شعير» فالقول في ذلك قول الآمر مع يمينه» ا يجوز البيع. فان باعه 
بنسيئة سنة فقال الآمر: أمرتك بالحال» فالقول قول الآمرء والبيع مردود. 
وكذلك هذه المسألة فى الاج والخلع والمكاتبة والإجارة والعتق على 
مال. 
الوكالة. ار قد بعته » أمس. يصدق لركيل. ر 0 من 
الوكالة» جاز البيع إذا ا ذلك ا 

وإذا وكل الرجل رجلا ببيع عبد له فباع العبد من نفسه فإنه لا يجوز 
لأن هذا عت » ولم ا بالعتق. ولو أن الوكيل باع العبد من أي العبد أو 
من ابنه أو من أمه أو من امرأة العبد أو من أخيه أو من ذي رحم محرم من 
العبد جاز ذلك» ولا يفسد البيع عتق العبد من يدي المشتريء لأن الولاء 


)١(‏ ع - رجلا. (؟) ع: الرجل. 
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للمشتري. ألا ترى أنه لو باعه من رجل قد جعله حراً إذا اشتراه جاز البيع» 
وعتق العبد. 

وإذا أشترئ العبد فن الوكيل مكانا أو بدا تاجرا أو 550 
وإذا باعه من ذمي فهو جائزء ويجبر الذمي على بيعه إن كان العبد مسلما. 
اذا وك أن ته وآمزه أن شهدت على تنه فاع ول هد .فهو جائز: وإ 
وكله أن يبيعه برهن ثقة فباعه بغير رهن فإنه لا يجوز. وإذا وكله أن يبيعه 
من فلان بكفيل ثقة بنسيئة فباعه بغير كفيل فإنه لا يجوز. وإن قال الوكيل: 
ل بذلك» فالقول قول الآمر مع يمينه. وإذا وكله أن يبيعه'" من 
رجل فباعه من آخر فإنه لا يجوز. فإن باعه منه ومن آخر جاز النصف"" 
لذلك الرجلء ولا /[6/8١١ظ]‏ يجوز النصف الآخر في قياس قول أبي 
حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد في شيء من ذلك. 

وإذا وکل الرجل رجلاً بيع“ عبد له فباع نصفه فهو جائز في قول 
أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد. وإن باع النصف الباقي 
قبل أن يعلمه فذلك جائز في قولهم جميعاً. 

وإذا وكل الرجل الرجل”' ببيع عبد له فباعه من رجل واشترط الخيار 
لنفسه أو للآمر ثلاثة أيام أو أقل من ذلك فهو جائز. وإن كان الآمر أمره 
بذلك فهو كذلك أيضاً. وإن باعه الوكيل ولم يشترط الخيار فإنه لا يجوزء 
ال ايه 

وإذا وكل الرجل الرجل”” ببيع عبد له فباعه من رجل لم يره ثم رآه قبل 
افيه رد على اکر رقا قاض“ فهو جائز على الآمر. 


)١(‏ ز: لم يأمرني. (؟) ع: وكله ببيعه. 
(۳) ز + الذي. (4) ع + 
(٥)‏ زع: : رجلاً. 3( ززع: أو الآمر. 


)۷( زع + وإذا وكل الرجل رجلاً ببيع عبد له فباعه من رجل واشترط الخيار لنفسه أو 
للآمر ثللاثة أيام أو أقل من ذلك فهو جائز وإن كان الآمر أمره بذلك فهو كذلك أيضا 
وإن باعه الوكيل ولم يشترط الخيار فإنه لا يجوز لأنه قد خالف. 

(0) زع: رجلا. (9) از 'قاضي: 
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وكذلك لو كان المشتري قبضه ولم يره. فإن لم يقبضه حتى وجد به عيباً فرده 
فقبله البائع بغير قضاء قاض" فهو جائز على الآمر. ولو كان المشتري قبضه 
ردد بعتن له يقير فضا قافن فان كان العيت لا بدت عله أو كان 
مثله يحدث”" فإن ذلك يجوز على الوكيل» ولا يجوز على الموكل؛ لأن هذا 
إقالة“ وليس بنقض بيع. ألا ترى أنه لو كانت دارا“ فسلم الشفيع الشفعة 
بالبيع الأول ثم قبلها بغير قضاء قاض فأراد الشفيع أخذها بالشفعة كان له 
ذلك فإنما هذا بمنزلة البيع المستقبل. ولو" كان المشتري لم يقبضه" حتى 
وجد به عيبا فرده فقبله البائع بغير قضاء قاض فهو جائز على الامر. فإن قبضه 
المشتري ثم وجد به عيباء فإن قبله الوكيل بقضاء قاض بشهود شهدوا على 
العيب أو أبى أن يحلف الوكيل فإنه يلزمه ويلزم الآمر. وإن أقر الوكيل بالعيب 
فرده القاضي عليه بإقراره فهذا مثل الشهود على العيب؛ لأن القاضي قد قضى 
قار الو کل :ذا كان ات لا يحدث مثله في تلك المدة. وإن قبله في 
الوجهين جميعاً بغير قضاء قاض لم يلزم الآمر ولزم الوكيل» مِن قبل أن الآمر 
في هذا الوجه الأول يرده على بائعه”' إذا كان بقضاء قاض. وإن كان بغير 
/[7/4١١و]‏ قضاء قاض لم يرده على بائعه”''". فليس للوكيل أن يقبل هذا 
البيع بغير أمر الآمر إلا بقضاء قاض" ''. وأما في العيب الذي يحدث مثله 
فإقرار الوكيل جائز على نفسه إن رده عليه بقضاء قاض" أو بغير قضاء 
قاض" بعد أن يكون ذلك بالإقرار“'“ فليس يلزم الآمرء ويلزم الوكيل 
المقرء ولا يصدق الوكيل على عيب يحدث مثله. ولو كان الثمن جارية أو شيعا 
من العروض كان القول فيه كالقول في الباب الأول. 


)1( ز: قاضي. (؟) ز + البائع. 

E‏ أو كان يحدث مثله. (5) ع: قاله. 

)٥(‏ ز: لو كاتب دار. (50) ع: وإن. 

(۷) ع + المشتري. () ع - العيب. 

(4) م زاع: على بيعه. والتصحيح من ب. (١٠)م‏ زع: على بيعه. والتصحيح من ب. 
(١١1)ز:‏ قاضي. (0)ز: قاضي. 


(۱۳) ع - أو بغير قضاء قاض. (5١)ع:‏ الإقرار. 
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وإذا وكُل الرجل رجلاً في بيع عبد له فباعه الوكيل من ابن الآمر أو 
من أبيه”'' أو من امرأته أو من أم الآمر أو من مكاتب الآمر أو من عبد 
لمر تاجر عليه دين فهو جائز. وإن باعه من عبد له تاجر ليس عليه دين 
فاته لا يجوز 'وكذلك لو كان الآمر غبدا قباغه الوكيل عن مولا فإن كان 
العبد الموكل عليه دين فالبيع جائز. وإن لم يكن عليه دين فالبيع مردود. 


وإذا وكل الرجل رجلا ببيع عبد له ودفعه إليه فقال الوكيل: قد بعته 
من فلان هذا وقبضت الثمن منه وهلك» وادعى ذلك المشتري فهو جائز» 
والوكيل مصدق في ذلك مع يمينه. فإن کان" الآمر قد مات فقال ورثته: 
لم يبعه» وقال الوكيل: قد بعته من فلان بألف» وصدقه المشتري وقال 
الوكيل : قد قبضت الثمن فهلك› فإن كان العبد قائماً بعينه لم يصدق الوكيل 
على البيع إلا أن تقوه؛*) دة أله قد باعه في حياة الآمر. ويرد البيع إذا لم 
ق ال 2 يشمن الوكين الال لري ان كان ال متيلا 
فإن الوكيل مضدق بعد أن يخلف. أستحسن ذلك وأدع القياس. 


وإذا وكل الرجل رجلا ببيع عبد له ثم إن الموكل باع العبد أو دبره أو 
كاتبه أو وهبه أو تصدق به أو رهنه وقبض منه أو أجره أو كانت أمة فوطئها 
فولدت أو لم تلدء فإن ذلك كله“ نقض للوكالة ما خلا الوطء إذا لم تلدء 
وما خلا الإجارة والرهن. وكذلك الخدمة ليس بنقض للوكالة. 

وإذا باع العبد الآمرُ أو الوكيل فرد بعيب بقضاء قاض فإن للوكيل أن 
يبيعه. وإن قبله المولى بغير قضاء قاض بعيب بعد القبض أو بغير عيب قبل 
القبض أو بعده فليس" للوكيل أن يبيعه ثانية» وهذا خروج من الوكالة. ولو 
باعه المولى واشترط الخيار /[7/8١١ظ]‏ ثلاثة أيام لنفسه ثم نقض البيع 


)١(‏ ز: من ابنه. (0) مزع: الا 


(۳) ز كان. (:) ز: أن يقوم. 
() زع: لم يقم. (5) م ز: بينة. 
(۷) ع: المشترى. (۸) ع - كله. 


9 :و لیس 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فللوكيل أن يبيعه. وكذلك لو كان الوكيل هو الذي باعه. ولو أن المولى. باع 
العبد واشترط الخيار للمشتري ثلاثة أيام ثم رد“ كان الوكيل على وكالته. 
وكذلك لو كان الوكيل هو باع واشترط الخيار للمشتري ثلاثة أيام ثم رده 
المشتري فالوكيل على وكالته. 

وإذا باع الوكيل أو رب العبد العبد''" ثم ورثه رب" العبد أو ملكه 
بوجه غير ذلك كائناً ما كان فقد خرج الوكيل من الوكالة ما خلا الذي 
وصفت لك. ش 

وإذا وكل الرجل رجلاً ببيع عبد له ثم إن رب العبد أذن لعبده في 
التجارة أو ضربه فجرحه أو جرحه ' غيره ثم باعه الوكيل كان بيعه جائزاً. 


وإذا وكل الرجل رجلاً ببيع عبد له فباعه الوكيل ثم قطع الوكيل يده 
قبل أن, قف المشترى فالمشتري بالخيار. إن شاء أدى جميع الثمن وأخذ 
العبد واتبع الوكيل بنصف القيمة ويتصدق بالفضل. وإن شاء ترك البيع» 
ويضمن الوكيل نصف القيمة للآمر. وكذلك لو قتله29 أو استخدمه فمات. 

وإذا وکل الرجل رجلا ببيع عبد له ووكل آخر ببيعه أيضاً فأيهما”"© 
باعه فهو جائز. وإن باعه هذا من رجل وهذا من رجل فإن علم الأول فهو 
له. وإن لم يعلم كان لكل واحد منهما نصفه بنصف الثمن. إن شاء أخذء 
وإن شاء ترك. وإن كان العبد في يدي أحد الوكيلين أو فى يدي المولى فهو 
سواء. وإن كان في يدي المشتريين فهو كذلك. وإن كان في يز" ىا 
فهو له إلا أن يقيم الآخر البينة أنه أول. 

وإذا وكل الرجل رجلا ببيع عبد له فباعه وباع معه عبداً آخر بثمن 
واحد فهو جائز» ويكون لكل واحد منهما بحصة عبده. وإن باع كل واحد 
منهما بثمن مسمى فهو جائز. 


)00( ع ثم رده. )۲( اع - العبد. 1 
(۳) ع رب. )0( ز: فخرجه أو خرجه. 
(5) ع: للآخر. (6) ز: لو قبله. 


(۷) ز: فاتهما. (A)‏ ع في يدي. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في البيع 

وإذا وكل الرجل رجلا ببيع عبد له وقال: هو يقوم علي بمائتي 
درهم» فض الوكيل عبداً له آخر يقوم عليه بمائة درهم فباعهما مرابحة 
على ثلاثمائة درهم فهو جائز» والثمن بينهما على رأس المال. 


وإذا وكل الرجل رجلا ببيع عبد له ثم باعه المولى أو الوكيل بيعا 
فاسداً وقبضه المشتري ثم رده بقضاء قاض أو بغيره فللوكيل أن يبيعه ثانية» 
520 5 : )۲( 
فإن كان الوكيل هو باعه ضمنها للوكيل» ويدفعها الوكيل إلى مولى”" 
/[۱۱۷/۸و] العبد. 

وإذا وكل رجل رجلا ببيع عبد له فباعه الوكيل وقبضه المشتري ولم 
يره ثم رده حين راه فقبله الوكيل فهو جائز لازم للآمر» وهو على وكالته» 
وللوكيل أن يبيعه ثانية. وكذلك لو كان الآمر هو الذي باعه. 
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وإذا وكل الرجل رجلاً ببيع عبد له فباعه الوكيل فأراد الموكل أن 
فيضن الغمن من المقثرئ: فلس ذلك إلا أن ركه الول :يذلاك لان 
الوكيل هو ولي هذا البيع. ولو أن المشتري دفع المال إلى رب العبد كان 
بريئا منه. ولو كان الوكيل كتب الصك باسم رب العبد لم يكن لرب العبد 
أن يقبضه إلا أن يوكله الوكيل بذلك. فإن أقر الوكيل أن العبد وثمنه للآمر 
وأنه وكله" ببيعه ثم غاب الوكيل لم يكن لرب العبد أن يقبض المال. ولا 
يقبل منه البينة على ذلك والوكيل غائب. 

وإذا وكل الرجل رجلاً فقال: بع عبدي”*' هذا أو هذاء فأيهما ما باع 
الوكيل فهو جائز. ولو قال: بع أحدهماء فباع أحدهما كان جائزا. 

وإذا وكّل رجل رجلا ببيع عبد له فباعه ثم إن المولى قتل العبد أو 
قطع يده» فإن المشتري بالخيار في قطع اليد. إن شاء أخذه بنصف الثمن» 
وإن شاء تركه. وأما في القتل''' فلا بيع بينه وبينه. 


)١(‏ ع: فضمن. (۲) ع: إلى المولى. 
(۳) ع + وكله. (5) ز: عندي. 


() ز: قبل. (5) ز: في القيل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الك ورور لے 
وإذا وکل الرجل رجلا ببيع عبد له فباعه ثم حط“ من ثمنه شيئاً أو 
وهبه أو صالحه عليه بعيب ظهر به" فهو جائز على الوكيل» ويضمن ما 
ع وإن كان العيب به يوم باع فلا يجوز الصلح على الآمر. وهذا قول 
أن حنيفة ومحمد. ويجوز في قول أبي يوسف. 
F ¥‏ # 


باب الوكالة في بيع الدور والعروض 


وإذا وكل الرجل رجلا ببيع عِدْل رظي“ ' فباعه EE‏ "السرم 
رده على البائع فقبله بغير قضاء قاض بعيب أو كان لم يره المشتري وقال 
الآمر: ليس هذا عدلي الذي بعتهء فإن كان إنما قبله بعيب فالقول قول 
الآمر مع يمينه وإن كان قبله؛ لأنه لم يره الوكيل. فالقول قول الوكيل» 
ویازم العدل“ إل 

وإذا وکل 0 رجلا بعدل زطي أو بجراب" هَرَوي!* /[۱۱۷/۸ظ] 
يبيعه له فباعه الوكيل ثوباً ثوب" أو باعه جماعة فهو سواءء وهو جائزء ولا 
ضمان على الوكيل. وإن تَوَى”''' من الثمن شيء فلا ضمان على الوكيل 
فيه. ولو باع ثوباً واحداً منه ولم يبع ما سوى ذلك جاز ذلك“ في قول 
أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن كان هذا يضر بالجراب 
والعدل فإنه لا يجوز. وإن كان لم يضر به فهو جائز. 

وإذا دفع الرجل إلى رجل زقًا من سمن أو كرا من حنطة أو شعي © 


)١(‏ ع: ثم خط. (6) ز: ظهرية: 
(9) ع: ما خط. 

(5) عدل وعاءء والزطي نوع من الثياب» وقد تقدما مراراً. 
(9) ع: وقبض. (5) ع: العبد 


)¥( ع: وبجراب؟ ع + زطي. 

() الهروي نوع من الثياب كما تقدم مراراً. (4) ع: هرويا. 
)١(‏ ز: قوي؛ ع: بقى. تَوَى أي هلك. انظر: لسان العرب» «توى». 
(١0)ع‏ - ذلك. 16)ع: أو شعيرا. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في بيع الدور والعروض TD‏ 

أو شيئاً مما يكال أو يوزن فباع بعضه دون بعض جاز. ولو باع منه شيئاً 
بدرهم كان ذلك جائزاً؛ لأن تبعيض"'' هذا وتفريقه لا يفسده. وليس هذا 
كالدار والعبد والآمة والحمام والسيف والثوب. هذا إن باع و أفسده 
ا 


وإذا وکل رجل رجلا بعڏل رُطي يبيعه من رجل بألف فباعه من رجل 
بألف نسيئة فهو جائز. وإن أخذ الآمر للوكيل بالمال حتى ضمنه له فإن 
ضمانه باطل؛ لأنه مؤتمن به. وكذلك المضاربة. وكل مال أصله أمانة فهو 
كذلك أيضاً. 


وإذا وكّل الرجل”" رجلاً ودفع إليه متاعاً يبيعه له فباعه الوكيل“ من 
رجل بألف درهم وقبض المشتري المتاع ثم إن المشتري أقام على الوكيل 
البينة أنه قد أوفاه المال والوكيل يجحد ذلك» فإن المال لازم للوكيل 
والمشتري بريء منه؛ لأن الوكيل جحد القبض فصار ضامناً للمال بمنزلة 
مستودع أمين ا فضار ضامناً للمال. 

وإذا وكل الرجل رجلا بعذل رُطي يبيعه له فعمد الوكيل إلى العدل 
فقضره"“ فهو ضامن لما هلك منه عند القصار؛ لأنه لم يأمره بذلك. فإن 
رجع المتاع إلى الوكيل فهو بريء من الضمان. وما هلك منه من الوكيل 
بعدما يرجع إليه فلا ضمان" عليه. وإن باعه بعد القصارة فالثمن كله 
للآمرء ولا يكون للوكيل أجر قصارة ولا غيره. وكذلك لو 6 الثياب. 
ولو“ صبغ الثياب بسواد أو بعصفر أو بزعفران قبل أن يبيعها فقد خالف» 


)١(‏ ز: تنقيض؛ ع: تنقيص. (۲) ع: عبده. 

(۳) ع: رجل. (4) مع: للوكيل. 

(0) ز: تجحد. 

(7) أي: دفعه إلى القصار ليغسله ويبيضه. 

(۷) ز: فلان ضمان؛ ع: فلان ضمانه. 

(۸) م: لو قتل (مهملة الباء)؛ ز: لو قيل؛ ع : لو قبل. والتصحيح من ب؛ والمبسوط› 
89 . 

(9) م زع: أو. والتصحيح من ب. ولفظ الحاكم: وإن. انظر: الكافي» "/"الاو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولرب المتاع أن يضمنه قيمة متاعه. وإن شاء كان المتاع لهء ويرد رب 
المتاع على الوكيل ما زاد العصفر والزعفران في متاعه. وأما”" السواد فهو 
ينقص ولا يزيد» والوكيل على وكالته في بيعه ما لم ينهه الآمرء وليس هذا 
بخروج من الوكالة. وقال أبو يوسف ومحمد: السواد عندنا بمنزلة 
/[۱۸/۸و[] العصفر والزعفران إذا كان ذلك يزيد فى الثوب. 
وإذا وكل الرجل رجلاً بجراب هَرَّوي يبيعه فقطعه قميصاً فخاطه أو 
أقبية فخاطها أو حشاها أو بطنها'" فهو ضامن لقيمة ذلك» ويكون المتاع 
له؛ لأنه قد خالف. 


وإذا دفع الرجل”*' إلى رجل جراب هَرَوي يبيعه وهو بالكوفة فبأي 
أسواق الكوفة ما باعه فهو جائز. فإن لم يبعه فيها وخرج به إلى البصرة 
فباعه هناك فإنه في القياس لا يضمن» ولكن أدع القياس وأستحسن وأضمنه. 
أرأيت لو وكله ببيع طعام له في بيت فحمله في السفن إلى بلد آخر ألم 
يكن ضامناً. 


وإذا وكل الرجل رجلاً ببيع طعام له فقال: ا ل 
أسؤاقها باع فهو جائن. وإن حمله إلى مصر آخر فباعه هناك فهو ضامن 2 
لأنه قد خالف. 


وإذا كان لرجل عِذل رُطي فقال لرجلين: أيكما باعه فهو جائزء 
فاا ٠‏ ياعة فهو جا ولو قال + إن ناعه جد هديك ال جل فهو ا 
فأيهما باعه فهو جائز. ولو قال: قد وكلت هذا a‏ العدل» 
فباعه أحدهما'' كان باطلاً في القياس» ولكن أجيز ذلك وأستحسنه. وكذلك 
لو كان الوكيل واحداً فقال: بع أحد هذين العدلين» أو قال: بع هذا أو 
هذاء فهو سواءء وهو جائز. 


9 ع لزي (0) م ز: فأما. 
(۳) م + أو خاطها. (4) م ز: رجل. 
(0) ز: فأنهما. (5) ز- أحدهما. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في بيع الدور والعروض TE‏ 

وإذا دفع رجل إلى رجل عذل رُطي فقال: بعه واشترط”“ لي الخيار 
ثلاثة أيام, فباعه الوكيل» ولم يشترط الخيار» فبيعه باطل. وإن دفعه بذلك 
كان ضامناً. 

وإذا دفع رجل إلى رجل عِذْلاً رُطياً فقال: بعه واشترط الخيار شهراًء 
فباعه الوكيل واشترط الخيار ثلاثة أيام فإني أجيزه في الاستحسان في قياس 
قول أبي حنيفة» ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمدء لأن خيار الشهر 
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وإذا وكل الرجل رجلا بجرّاب روي يبيعه وأمره أن يشترط الخيار 
ثلاثة أيام فباعه واشترط الخيار يومين أو يوماً فإنه لا يجوزء لأنه قد قصر””) 
عما أمره الآمر. 

وإذا وكّل رجل رجلاً فقال: بع لي هذا العِذل الرُطي بيعاً فاسداًء 
فباعه بيعاً جائزاً كان جائزاًء أدع القياس وأستحسن في ذلك. هذا قول أبي 
يوسف. وقال محمد: لا يجوز. لأن البائع أمره /11۸/۸1 [1b‏ ببيع يكون له 
نقضه » فباع عليه بيعا لا يقدر على نقضه. ولو قال: بعه بعبد إلى أجل“ 
أو قال: بعه بابل إلى أجلء فباعه بدراهم“ حالة» كان هذا في القياس لا 

وإذا دفع رجل إلى رجل سيف محلى فقال: بعه بدراهم إلى 
أجل» فباعه بدراهم حالة أقل مما فيه من الفضة فإن هذا لا يجوز. ولو 
وقت له دراهم مسماة فباعه بها وهو أكثر مما في السيف من الفضة جاز 
ذلك. ولو أعطاه عِذْلا رُطيا فقال: بعه بألف نسيئة ا فباعه بألف 
نقداً كان جائزاً. وكذلك إن باعه بأكثر. وإن باعه بأقل من ألف بالنقد لم 
يجز. وإن باعه بألفين نسيئة سنة فهو جائز”". وإن باعه بألفين نسيئة 


(۱) م رز واشتر. والتصحيح من ب. )۲( اع: قد قضى. 


(۳) ز: إلى الرجل. (4) ز: بدرهم. 
(6) ز: سبقا. 350( اع -اسنة. 


(۷) ع - وكذلك إن باعه بأكثر وإن باعه بأقل من ألف بالنقد لم يجز وإن باعه بألفين نسيئة 
سنة فهو جائز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ينه" و فإنه لا يجوز. وإن لم يوجد المبيع بعينه ضمن. ولو دفع 


إليه مِنْطَقَة!" فيها مائة درهم فضة فقال: بعها بخمسين درهماًء فباعها 
بمائة وعشرة دراهم نقداً كان جائزاً في قول أبي يوسف. وإن قال: بعها 
و را ا م و و ا 
E 5‏ 

وإذا دفع الرجل إلى رجل جراباً هَرَوياً فقال: بعه بنسيئة أو بنقد“» فما 
باعه به من شی نمق دادر أو دراهم أو حنطة أو لكين أو شيء مما يكال 
أو يوزن فهو جائز في قول أبي حنيفة. وإن باعه بيعا فاسدأ ودفعه وقبض الثمن 
ك روا يبو لز كيل ل اهر قال ا 
فباعه إلى العطاء أو إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى النيروز أو إلى أجل 
مجهول فإن الببع فاسد. فإن قدر عليه فهو مردود إلا أن يقول المشتري: أنا 
أعجل المال 3 الأجل»ء فيجوز ذلك. وإن كان المتاع مستهلكاً فالمشتري 
ضامن بقيمتته” "أبدولة ف الوكيل + لآنه لم يخالف. وان كان قد عة ا 
فاسدا فإن قبضن الوكيل القيمة من المشترئ فالمشترى برئء منها. 

وإذا وكل الرجل رجلاً بطعام له فقال: بع كل كُرَ بخمسين درهماء 
فباعه فهو جائز. وإن قال له: بعه بمثل ما باع به فلان الكر» فقال فلان: 
بعت الكر بأربعين» فباع ذلك ثم وجد فلاناً قد باع الكر بخمسين”" فإن 
البيع مردود. فإن كان فلان باع بعد ذلك بستين /[۱۱۹/۸و] فهو جائز ولا 
ضمان على الوكيل. وإن كان 0 باع کراً بأربعين ا 
الوكيل طعامه كله بأربعين أربعين"“ فإني أجيزه» أستحسن” ''“ ذلك. 


)١(‏ ع: لسنة. (۲) ز: منقطة. 


(۳) ع - وإن قال بعها بخمسين درهماً نسيئة سنة فباعها بمائة وعشرة بالنقد فهو جائز في 
قول أبي يوسف. 

(6)5 :3 أو ينق ره a‏ فباعه بشيء. 

(5) ع: أو شعيرا. (۷) ع + من المشترى. 

(۸) ع + بخمسين. (9) ع - أربعين. 


(١0)ع:‏ وأستحسن. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الشرى 


باب الوكالة في الشرى 
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قال: وإذا وكل الرجل رجلا يشتري له عبداً بعينه وقبل الوكيل ذلك 
ثم خرج الوكيل من عند الموكل فأشهد بأنه يشتريه لنفسه ثم اشترى العبد 
فهو للموكل”'"» ولا يستطيع الوكيل أن يخرج من تلك الوكالة إلا بمحضر 
من الموكل. وإن وكله آخر بذلك فاشتراه الوكيل فهو للأول”". وإذا وجد 
الوكيل بالعبد عيباً فله أن يرده ويخاصم فيه ولا يستأمر الآمر في ذلك. وإن 
كان قد دفعه إلى الآمر فليس له أن يخاصم فيه إلا بأمر الآمر. ولا يجوز 
لهذا الوكيل بيع هذا العبد ولا رهنه ولا إجارته. ولو تزوج عليه لم يجز في 
ذلك. ولو كاتبه لم يجز. وكذلك لو أعتقه لم يجز عتقه. وليس هذا الوكيل 
بخصم لأحد يدعي في هذا العبد شيئا. 

وإذ"" وکل الرجل رجلاً أن يشتري له عبداً بألف درهم والعبد بعينه 
فاشتراه بأقل من ذلك فهو جائز. وإن اشتراه بأكثر من ذلك لزم المشتري 
ولم يلزم الآمر. وإن كان الآمر أمره أن يشتريه بصنف من الكيل أو الوزن 
فاشتراه بغير ذلك فإنه لا يلزم الآمرء ويلزم الوكيل المشتري. ولو لم يسم له 
المي فاشتراه المشتري بعبد بعينه أو بأمة أو بثوب"'' بعينه أو بطعام بعينه 
أو بشيء مما يكال أو يوزن بعينه فإنه يلزم المشتري ولا يلزم الآمر. وكذلك 
لو اشتراه بفضة بعينها تبر" أو بإناء مصوغا”” أو ذهب بعينه تبراً فإنه 
للمشتري ولا يلزم الآمر. وإن اشتراه بدراهم أو بدنانير فإنه جائز على الآمر 
لازم له ويلزمه ذلك الثمن. ولو اشتراه بشيء من الكيل أو الوزن" بعينه 
فإنه يلزم المأمور ولا يلزم الآمر. 

وإذا:وكل رجل ‏ رجلا أذ عرق له عبد بيه فاشعراء 


)١(‏ ع: الموكل. (0) ع: الأول. 
(۳) ع: وإذ. (5) ع: بنصف. 
() ع: بثمن. (5) ع: أو ثوب. 
(۷) ز:ابيرا. (۸) مز: مضوعا. 


(4) ع والوزن. (١٠)ع:‏ الرجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وعبداً“ آخر جاز على الآمر الذي أمره به منهماء ولزم المشتري الآخر 
/[۱۱۹/۸ظ] بحصته من الثمن. 

وإذا وکل الرجل رجلاً أن يشتري له عبداً بعينه بثمن قد سماه فوكل 
الوكيل وكيلا”' آخر فاشتراه بذلك فإنه لا يلزم الآمر الأول ويلزم الآمر 
الثاني. ولو كان اشتراه بحضرة الوكيل الأول لزم الآمر الأول. 

وإذا وكل الرجل رجلين أن يشتريا له عبداً بعينه فاشتراه أحدهما دون 
الآخر فإنه لا يلزم”" الآمر ويلزم المشتري. وكذلك لو كان سمى لهما“ ثمنا. 

وإذا وكّل الرجل رجلا أن يشتري له عبداً بعينه والوكيل ابن العبد أو 
أبوه أو أخوه فاشتراه فهو جائز وهو للآمر. وإن كان الوكيل المشتري عبداً 
محجوراً عليه أو تاجراً أو ذمياً أو صبياً”*' بعد أن يكون يعقل أوامره فهو 
سواء» والشراء جائز على الآمرء ولا يلزم المحجور عليه ولا الصبي الثمن» 
ولكن يلزم الآمر"". 

وإذا اختلف الآمر والوكيل فقال الوكيل: أمرتني أن أشتري بألف درهم» 
وقال الآمر: بخمسمائة درهم”"'. فالقول قول الآمر مع يمينه» ويلزم المشتري 
دون الآمر. وكذلك لو قال الآمر: أمرتك أن تشتريه” بطعام» وقال المأمور: 
أمزتني أن أشتريه"“ بصئنف'''2 غير ذلك. وكذلك لو قال الآمر: أمرتك يعبد 
غير هذاء وقال الوكيل: بهذا أمرتني» فالقول قول الآمر مع يمينه» ولا 
ا فت ليوا ان ۰ هيا أاخذت وکل واه 
الآمرد وإن "لم ا هاي العنيت يقوق الآمن و ارت ال ار 
فإن كان العبد ذا رحم محرم من المشتري عتق؛ لأنه قد ملكه. 


للق ع وعبد. شف دوكلا 

(۳) ع - لا يلزم. (4) ع: لو سمى لها. 
)٥(‏ ع - أو صبياً. (0) ع - ولكن يلزم الامر. 
0) م ز - درهم. (۸) ز: أن يشتريه. 

(9) ز: أن يشتريه. (١٠)ع:‏ نصف. 

(١1)ع:‏ يلزم. (۱۲) ز: بنتان. 


)١(‏ ز ع: لم يقم. 1 (5١)ع:‏ الشرى. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الشرى 


واذا:وكل لرل الرجل فال اني الى .عدن نون ك هذا أو 
بطعاتك ها أو اعت هنا فهو اة كوه ل واه عند 
الوكيل ومتاعه. فإن اختلفا في القيمة فالقول قول الوكيل مع يمينه 1 
رادان . فيلزم الوكيل العبد'”'» فيكون له دون الآمر إذا لم يرض الآمر أن 
يأخذهةنها قال الوكيل. والذي هد به في اليمين الآمرء فيحلف على 
ل فإن رضي بأن يأخذه بما قال الوكيل أخذه» وكان له أن يحلّف 
الوكيل. وإن لم يرض تركه. 


وإذا وگل الرجل رجلا أن يشتري له أمة يتخذها أم ولد أو يطأها 
بالف م اف رتقاء لا توطأ أو مجوسية أو أمة لها زوج فإنه لا 
اي ' من ذلك شيءء ويلزم المشتري. /[8/١١٠و]‏ وكذلك لو 

رى اله خت 0 أذ ذات رحم خر مله من فب أو رضاع””. 
o‏ شتر لي عبداً كاتباً أو يعمل كذا وكذاء فاشترى عبداً أقطع 
ولا يعمل ذلك > فإنه يلزم الوكيل» ولا يلزم الآمر. 

و را أن بع غ و ا اه 
له عبداً مولداً بأربعمائة يساوي خمسمائة أو اشترى مثله بخمسمائة فهو جائز 
على الآمرء وجاز على المشتري. 


وإذا وکل الرجل رجلا أن يشتري له عبداً بألف درهم بعينه فاشتراه 
الوكيل وقبضه فطلب الآمر أخذ العبد من الوكيل وأبى الوكيل أن يدفعه 
فللوكيل أن يمنعه ذلك حتى يستوفي الثمن في قول أبي حنيفة. وإن كان 
الوكيل نقد الثمن أو لم ينقد فهو سواء. فإن هلك العبد في يديه بعدما منعه 
إياه فإنه يهلك من مال الوكيل إن كان العبد قيمته ألفا" أو أكثر أو أقلء 


)١(‏ ع: متاعك. )۲( اع : قيمته. 
(۳) ع: أو يتردا. 109 د العيد: 
(4) زع: على عمله. (5) ات الا 
(۷) ز: من نشب أو زطاع. (4) أي: ولد في دار الإسلام. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لأنه حين منعه إياه صار المشتري المأمور بمنزلة ا إن هلك في يديه 
فإن الآمر يبرأ من الألف» إن الت الجن ار من الألف رجع الوكيل عليه 
ل ا ل رك Ma‏ 
مال الآمرء ويأخذ الوكيل الآمر بالألف. فإن كان البائع أخذ المال من 
المشتري فهو جائز» وليس للمشتري أن يأخذ المال من الآمر. وإن حط عنه 

من الثمن شيئاً فإن الوكيل يحط مثل ذلك عن الآمر. ولو وهب البائع الثمن 
كله للوكيل كان للوكيل أن يأخذ الثمن كله من الآمر: وليس الحط في هذا 


كهبة الثمن كله. 
وکل 0 00 ا لو ع اا فاشتراه 


ا دون الآم لأن 0 خالف فيه حين ا رك أن 5 
اشترى عبداً وأشيد أنه يشتريةه لفلان فقال فلان: قد رضيتء فأراد المشتري 
أن يمنعه ذلك كان له ذلك» من قبل أنه اشتراه لنفسه. وإن سلمه له وأخذ 
الثمن كانت عهدته على المشتري. وهذا بمنزلة البيع المستقبل. ولو أن رجلا 
أمر تلظ أن يشتري له جارية بألف درهم /[8/ ١‏ ظ] فاشتراها بألفين 
وبعث بها" إليه فوطئها الآمر فولدت منه ثم إن الوكيل قال: اشتريتها 
بألفين» فإن أبا حنيفة قال فيها: إن كان حيث بعث بها إليه قال: هذه 
الجارية التي أمرتني فاشتريتها لك» فإنه لا يصدق على ألفين» ولا تقبل'"ا 
بينته؛ وإن لم يكن قال ذلك حين بعث بها فالقول قولهء ويأخذ الأمة 
وعقرها وقيمة أولادها. 


وإذا وكل الرجل رجلاً أن يشتري له كُرَ حنطة من الفرات““ فاشتراه 


)0 ع رجلا (؟) ز: وبعث نها. 

9) ز: يقبل. 

)٤(‏ قال المطرزي: الفرات نهر الكوفة» وقوله: «على أن يشتري حنطة من الفرات)ء يعني 
من ساحله أو من فُرْضته. انظر: المغرب» «فرت». 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الشرى 7 

له واستأجر بعيرا فحمله عليه فإنه لا يجوز الكراء على الآمر في القياس» 
ي أستحسن فأجيزه عليه. فإن كان الآمر وكله أيضاً أن ا الكر 
بدرهم واستأجر له بدرهم ونصف فإن الكراء على المستأجر» وليس على 
الآمر فيه شيء» لأنه خالف. وإن استكرى بدرهم كما قال له جاز على 
الآمر. فإن أراد الوكيل أن يحبس الطعام حتى يستوفي الكراء فليس له ذلك» 
وليس الكراء هاهنا كالثمن. 


وإذا وکل الرجل رجلا أن يشتري له طعاماً بعشرة دراهم ولم يدفعها 
إليه فاشتر E‏ وللآمر أن يقبض 
الطعام قبل أن ينقد الثمن» لأنه إلى أجل. ولو مات الوكيل فحل عليه المال 
لم يحل على الآمر إلا إلى الأجل. وكذلك الآمر لو كان أمره أن يشتريه إلى 
أجل. ولو كان أعطاه دنانير وأمره أن يشتري بها فاشترى بها ثم لم ينقدها 
حتى دفع الطعام إلى الآمر وأنفق الدنانير في حاجته ونقد غيرها فهو جائز. 
وإن اشترى بدنانير غيرها ثم نقدها فإن الطعام لهء ولا يلزم لامر فقو 
ضامن لدنانير الآمر. وإن اشترى بها ثم نقد" غيرها“ فهو جائز. فإن 
اشتری اما إلى أجل وهو ينوي 7 بها فإنه لا يصدق على ذلك» ولا 
يلزم الآمرء ويلزمه هو. وإن كان اشترى طعاماً بالحال وهو ينوي الشراء بها 
فهو جائز على الآمر. وإن نقد غيرها لم يضره. 

وإذا وكّل الرجل رجلا أن يث يشتري له عبداً وسمى له جنسه وسمى 
الثمن له ووكله. رو :نان للك ی يتل ذلك ی 
ودفع ca‏ فاشترى عبداً من ذلك الجنس على تلك 
الصفةء فقال: نويته“ لفلان دون فلان» فالقول قول الوكيل مع يمينه. فإن 
e RD E‏ 


وإذا وکل الرجل زا /1۲1/۸Jو[‏ ان ب يشتري له تصف عبد معروف 
)1( ع لكني. زفق ع للآمر. 


(۳) ع: ثم نقدها. (5) ع - غيرها. 
(9) ع: يؤتيه. (5) ع - قبل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مسمى ووكله آخر يشتري له نصفه بمثل“ ذلك الثمن فاشترى الوكيل نصفه 
فقال: نويت أن يكون للآخرء فالقول قوله مع يمينه وهو للآخر. وإن كان 
كل واحد منهما سمى له ثمناً مخالفاً لما سمى الآخر فاشترى أحد 
النصفين بذلك وقال: نويته لفلان الآخرء فالقول قوله وهذا النصف له؛ لأنه 
قد خالف. ولا يكون للذي نواه له؛ لأنه خالف. ولا يكون للذي لم ينوه 
له؛ لأنه لم ينوه له. 

وإذا وكل الرجل رجلاً فقال: اشتر لي عبد فلان بيني وبينك» فقال: 
نعم» ثم لقيه آخر فقال: اشتر لي عبد فلان بيني وبينك» فقال: نعم» ثم 
اشتراه وقبضه فنصفه”"© للأول ونصفه للآخرء ويخرج الوكيل من ذلك. 

وإذا وگل الرجل رجلا فقال: اشتر لي عبد فلان» فقال: نعم ثم 
وكله آخر أن يشتريه له فاشتراه الوكيل وأشهد أنه للآخر فهر للأول» ولا 
يستطيع الوكيل أن يخرج من الوكالة لنفسه ولا لغيره إلا بمحضر من الأول. 
ولو وكلة الأول فقال: اشتره بألف درهم» ووكله الآخر بمائة دينار فاشتراه 
بمائة دينار فهو للآخر. وإن اشتراه بطعام لم يكن للآخر ولا للأول» وكان 
للوكيل. 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يشتري له جارية بعينها فقال: نعم» 
فاشتراها الوكيل لنفسه فهي للآمر. فإن وطئها الوكيل وحبلت منه فإنه يدرأ 
عنه الحد» من الأمة وولدها للآمر» ولا يبت النسب. 


وإذا وکل الرجل رجلا أن يشتري له أمة وسمى جنسها ولم يسم 
الثمن فاشترى الوكيل أمة وأرسل بها إليه فوطئها الآمر فعَلِقّت فقال الوكيل: 
لم أشترها لك» فإنه يحلف على ذلك ويأخذهاء ويأخذ عقرهاء ويأخذ قيمة 
الولد للشبهة التي دخلت. وإن كان حيث” بعث بها أقر أنه اشتراها للآمر 


(0) ز: ثمن. (0) ع: بماء 
(۳) ز: فيصفه. () ز: ويكون. 
(0) ز: حنث. (5) ز: لها. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الشرى 


وقال: هي الجارية''" التي أمرتني أن أشتريها لك» فهو جائزء ولا يستطيع 
أن يرجع فى شيء من أمرها. فإن أقام بينة أنه حين اشتراها أشهد أنه اشتراها 
لنفسه لم يقبل ذلك منه؛ لأن إقراره إنما اشتراها للآمر أصدق من قوله 
ذلك. وإن كان الآمر سمى له ثمناً فاشتراها بأكثر من ذلك ثم أرسل بها إليه 
فقال: هذه الجارية التي أمرتني أن أشتريها لك بألف درهم فاشتريتها كما 
أمرتنى» فأخذها الآمر فوطئها /[4/١؟17١ظ]‏ فعَلِقّت منه" ثم قال الوكيل: 
أخذتها بألفين» وأقام بينة فإنه لا تقبل”” بينة الوكيل ولا يصدق» وإقراره 
على نفسه أصدق من البينة. 


0 1 5 E َ ٠. 
وإذا وكل الرجل رجلا أن يشتري عبدا لابن له صغير أو ليتيم في‎ 
حجره وهو وصيه فهو جائز. وكذلك البيع.‎ 


وإذا ول العبد التاجر أو المكاتب الحر بشِرَّى أو بيعة فهو جائز. 
وكذلك الذمي يوكل المسلم أو يوكله المسلم. 
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وإذا وكّل الرجل رجلاً أن يشتري له داراً بألف فاشترى له صحراء 
ليس فيها بناء فهو جائز. وإن هلك المال من عند الوكيل قبل أن ينقده فقال 
الآمر: هلك قبل أن تشتري» وقال الوكيل: بعدما اشتريت» فالقول قول 
الآمر مع يمينه على علمه"» ولا ضمان على الآمرء ويلزم الدار الوكيل. 
فإن أقام الوكيل البينة أن المال هلك بعد الشراء لزم الآمر الشراء» ويلزمه 
المال. وكذلك إن أبى الآمر أن يحلف على علمه”" أو أقر بذلك فإن المال 
لازم له. ولو لم يهلك المال ولكن الوكيل نقده فاستحقه رجل ضمن 
الوكيل» وكان للوكيل أن يرجع به على الأمر. وكذلك لو ضمنه البائع رجع 


)١(‏ م ز: للجارية. (۲) ز: أمته. 

E YE‏ 0 ع: صغيراً أو اليتيم. 
8 أو ببيعة. والبيعة بمعنى البيع والصفقة. انظر: لسان العرب» «بيع». 
(1) زع: أن يشتري. (۷) ز: على عمله. 


(۸) ز: على عمله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
به على الوكيل وكان للوكيل أن يرجع به على الآمر”". ولو لم يستحق 
وضمنه ونقذه الوكيل فجحده البائع ذلك وحلف فرجع به على الوكيل لم 
يكن للوكيل أن يرجع به على الامر. ولو لم ينقد الوكيل البائع الثمن فهلك 
المال عنده فأخذ من الآمر فنقده فجحده البائ ئع فرجع على الوديل كم 
يرجع الوكيل على الآمر. أرأيت لو رجع به ثانية فقضاه البائع فجحله أكان 
قضاه عنده لم يرجع به على الآمرء وكان عليه أن يعطي المال من عنده» 
ويسلم الدار للآمر. 


وإذا وكل الرجل رجلاً أن ٍ يشتري له بیتاً بألف درهم فاشترى له بيتا 
فيه جذع”” “ واهي أو حائط واهي كان ذلك جاكزا: ولو اشترى دارفنا 
بيضاء ليس فيها بيت بيت لم يجز على الآمر» وجاز على الوكيل» لأن هذا ليس 
ببيت» والدار قد تسمى داراً وليس فيها بناء. 
له قباء محشواً أو مبطناً فهو جائز. وكذلك الجبة. ولو وكله أن يشتري له 
جائزاً. 

وإذا وكل الرجل الرجل أن يشتري له ثوباً /[۲۲/۸٠و]‏ ليقطعه قميصاً 
يهوديا ” فاشترى له ثوباً لا يكفيه فإنه لا يلزم الآمر. وكذلك لو وكله أن يشتري 
له دابة ليسافر عليها أو يركبها فاشتراها مقطوعة اليد أو عمياء أو مهزوة©» لا 
تركب. وكذلك لو وكله أن يشتري له هَرَويً””*' أصفر فاشترى له“ أبيض أو 
أمره”"' أبيض فاشترى له أصفر لم يلزم الايد ولو وكله أن يشتري له عبداً 


)١(‏ ع - وكذلك لو ضمنه البائع رجع به على الوكيل وكان للوكيل أن يرجع به على الآمر. 


(0) ع: جذوع. (9) ز: لقطعه قميص يهودي. 
»( 42 + هروية. (¥( مم 5 أو أمراه. 


)^( ع إلا 


كتاب الوكالة - باب الوكالة فى الصرف 
سِئْدياً ولم يسم له الثمن فهو جائز. فإن اشترى”'' له عبداً أقطع أو أعور لزم 
وإذا وكّله أن يشتري له عبداً فإن لم يسم له جنساً من الأجناس لم 
وكله أن يشتري له دابة وسمى الثمن فإنه لا يجوزء لأنها مختلفة. وكذلك 
الثيات. فأما الدور فإن أمره أن يشتري له داراً أو لؤلوّة فإنه لا يجوز إلا أن 
يسمي له الثمن. فإن سمى له الثمن فهو جائز. وإن وكله أن يشتري له طعاما 
حنطة أو شتعيرا أو لا أو صا هما يكال أن يورك فاته" لا حور حدق 
وإذا وكله أن يشتري له عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى له عشرين 
رطلا بدرهم لزم الآمر منها عشرة بنصف درهم» وكان للمأمور عشرة أرطال 
بنصف درهم. 
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باب الوكالة في الصرف"" 


وإذا وكّل الرجل رجلاً ودفع إليه عشرة دنانير يصرفها بدراهم فهو 
جائزء ولا يفسد ذلك غيبة رب الدنانير عن الصرف» لأنه لم يل العقدةء 
إنما ولى العقدة الوكيل. 

وإذا وكل الرجل رجلاً يصرف له دراهم ووكل آخر رجلا بدنانير 
يصرفها فالتقى الوكيلان وتصارفا فهو جائز» ولا يفسد ذلك غيبة الموكلين. 


)١(‏ ع - عبداً سنديا ولم يسم له الثمن فهو جائز فإن اشترى. 

(۲) ز: صيفا. 

(۳) هذا الباب بتمامه موجود فى كتاب الصرف بنفس العنوان «باب الوكالة في الصرف» 
أيضاً بتغيبر يسير في بعض مسائله وألفاظه» وقد استفدنا منه في تصحيح بعض الألفاظ 
المحرفة في هذا الباب. انظر: ١4/١‏ “اظ. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا وكل الرجل رجلين بدراهم يصرفانها له“ فليس لأحدهما أن 
يصرفها دون الآخر. وإن صرفاها جميعاً فهو جائز. فإن قام أحدهما قبل أن 
يقبضا فذهب انتقضت"'" حصة الذي ذهب من الصرف وهي النصف› 
وحصة الآخر الباقى جائزة./ [7/8١١ظ]‏ وإن””" أقاما جميعاً ووكلا رب 
العال ,تتبن الدنائير افق لأ يجرت الأنهينا رن اليه 4 فد يجو أن 
يقبض غيرهما إلا أن يكونا حاضرين فيأمرانه فيقبضها وهما حاضران فإن هذا 
جائ 20 
وإذا وكل الرجل رجلاً بدنايئر يصرفها له فصرفها وقبضها وفارقه ثم 
وجد فيها درهماً رفا" فإن للوكيل أن يستبدله ولا ينتظر رب المال. 
وكذلك اللَبَهْرَج”. فأما السَنّوق"“ والرصاص فإنه يرده» ويكون شريكاً في 
الدنانير بحصته. ولو لم يفارقه كان له أن يستبدل ذلك أيضا. فإن وجد 
الوكيل درهماً زائفاً فأراد رب المال أن يكون هو الذي يرده فليس له ذلك». 
لأنه لم يصرف عنده شيئاً إلا أن يوكله الوكيل بذلك. 


وإذا وکل رجل رجلاً بدراهم يصرفها فصرفها وقبض الدنانير وقبض 


)١(‏ ع -له. (9) ر انقضت. 
)۳( ع فإن. () ع: البا 
(0) ع: ولا. (5) ز: جائزاً. 


(۷) رافك عليه دراهمّهء أي: صارت مردودة عليه لِغْشسٌْ فيهاء وقد ريق إذا رُدَّثْ 
ودرهم زَيْف وزائف» ودراهم زُيُوف ورْيّف» وقيل: هي دون البَهْرَّجٍ في الرداءة» لأن 
الزيف ما يرده بيت المال» والبَهْرَّج ما يرده التجار» وقياس مصدره الزُيُوفء وأما 
الرَيافة فمن لغة الفقهاء. انظر: المغرب» «زيف». وقال السرخسي: ثم الزيوف ما زيّفه 
بيت المال ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوط. .٠٤٤/١١‏ 

(۸) ز: ولذلك السهرج. الْبَهْرَج والبَهُرَّج الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه 
للفضة؛ إعراب نَبَهْرّه. وقيل: المُبْطل السّكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس 
المحيط » النبج». 

(9) قال المطرزي: السَّتُوق بالفتح أردا من البهُرَّج› وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان 
الصّفْر أو النحاس هو الغالب الأكثر» وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرّجَة إذا غلبها النحاس 
لم تؤخذ» وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» «ستق». وقال 
السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط. .٠٤٤/١١‏ 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الصرف aD‏ 
الآخر الدراهم وأقر بالاستيفاء ثم وجد فيها درهماً زائفا فقبله الوكيل وأقر أنه 
من دراهمه وجحد ذلك رب المال فإن الدر ٩‏ بن الوكيل دون الآمر. 
وإن لم يقر الوكيل أنه من دراهمه ولم يقر القابض بالاستيفاء ولكن البينة 
قامت أنه من دراهمه فرده عليه القاضي فإنه يلزم”" الآمر. وكذلك إن لم 
يقم بينة““ وأبى الوكيل أن يحلفه فرده القاضي على الوكيل فإنه يلزم الآمر 
أيضا. 

وإذا وگل الرجل رجلاً بدراهم يصرفها فصرفها“ بدنانير فليس له أن 
es‏ ولا يشتري بها شيئاً ولا يهبها ولا يرهنها ولا يمهرها. فإن 
فعل شيئا من ذلك فهو مردود. 

وإذا وكل الرجل رجلا بإبريق فضة عند رجل يشتريه منه بعينه بألف 
درهم فقال: نعم» وأعطاه الدراهم فأراد الوكيل أن يشتريه لنفسه دون الامر 
وفعل ذلك فهو للآمر إن اشتراه بألف درهم أو أقل» وليس للوكيل أن 
يخرج من الوكالة إلا بمحضر من الآمر. وكذلك هذا في العروض كلها 
والحيوان. وإن اشتراه الوكيل بأكثر من ألف درهم أو بدنانير أو بشيء من 
العروض أو بشيء مما يكال أو يوزن فهو له خاصة دون الآمر؛ لأنه خالف. 
وكذلك هذا في جميع العروض والحيوان. 

وإذا وكل الرجل رجلاً أن يشتري له إبريق فضة بعينه من رجل ولم 
يعطه شيئاً فما" اشتراه به“ من دراهم أو دنانير فهو جائز» وهو للآمر. 
وإن اشتراه بشيء مما يكال أو يوزن ليس بعينه فليس بجائز وهو /[۱۲۳/۸و] 
للمأمور؛ لأن الثمن إنما يكون من الدراهم والدنانير. وإن اشتراه بشيء مما 
يكال أو يوزن بعينه أو بحيوان أو بعروض فهو للوكيل دون الآمر. 


)۱( زع: الدراهم. إفة 3 + يلزم. 
)۳( ع لا يلزم. () ز: البينة. 
)0( ع - فصرفها. )0( ع مما. 


(۷) ع - به. 


ب الا مام الشيباذ 
Gm‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بألفين فهذا لا يجوز ولا يضمن الوكيل؛ لأنه لم يخالف. وكذلك لو باعه 
بدنانير أو باعه بشيء من العروض أو الحيوان فلا ضمان عليه» وهذا جائز 
يلزم الآمر في قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد أن 
يبيعه إلا بالدنانير والدراهم. 
وإذا وكل الرجل رجلاً بفضة له يبيعها ولم يسم له ثمناً فباعها بفضة 
أكثر منها فإنه لا يجوزء ولا يضمن الوكيل وإن كان قد أربى”'. والذي 
وكله أحق بهذه الفضة من الوكيل» يقبض منها وزن فضته"» وما بقي فهو 
د 0 اكا رودم لك عاقيا 


وإذا وکل الرجل رجلاً أن يشتري له إبريق فضة بعينه عند رجل ولم 
يدفع ال رام و ار يشتري فاشتراه الوكيل بوزنه دراهم أو 
بدنائير 44 جائز» وهو للآمر» و فإن اختلفا فقال الذي 
و لم يشتره» وقال الوكيل: قد اشتريته بكذا وكذاء وصدقه البائع فإنه 
يلزم الموكل بذلك الثمن. وكذلك لو كان الموكل قال: قد أخذته بثمن دون 
الذي قلت» فهذا والباب الأول سواء. وكذلك لو وكله أن يشتري له دارا 
من رجل بعينها أو خادماً بعينها أو ثوباً بعينه أو عبداً بعينه أو دابة بعينها فهو 
والباب الأول سواء. 


وإذا وكل رجل رجلا أن يبيع له تراب" من تراب الصواغين فهو 
جائز. فإن باعه بعرض كائن ما كان من حنطة أو شعير أو غيرها فهو جائزء 
والمشتري بالخيار إذا علم ما فيه. إن شاء أجازه» وإن شاء رده. وإن باعه 
بذهب فإنه لا يجوز. وكذلك لو باعه بفضة فإنه لا يجوزء من قبّل أنه لا 
يعلم أهذا أكثر أم ما فيه» فصار هذا فضة بفضة جزافاً أو فضة بفضة وذهب 


)١(‏ ع: قد أبريا. (۲) زع: فضة. 
زهرة الزيادة من كتاب الصرف› ۳/۱ظ؛ ومن ب. 
)٤(‏ ز: بذي. 


(4) م ز ع: أو دنانير. وانظر: كتاب الصرف». ١/١٠۳ظ.‏ 
)0( مزع: تراب. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى الصرف 3 
مجازفة فلا يجوز. فإن علم بعد ذلك أن ما في التراب من الفضة أقل من 
الفضة التى اشترى بها وفى التراب ذهب سوى ذلك فعلم بذلك قبل أن 
يتفرقا فهذا جائز إن شاء ذلك الذي اشترى التراب؛ لأن الخيار كان له. وإن 
تفرقا قبل أن يعلم ذلك فالبيع فاسد؛ لأنهما تفرقا"“ على فساد فلا يجوز. 


3 


وإذا ول الرجل رجلاً ببيع تراب له /[1۲۳/۸ظ] من تراب المعدن» 
فإن كان التراب تراب فضة فباعه بفضة فإنه لا يجوزء من قَبّل أنه لا يدرى 
أيهما أكثرء ولا يضمن الوكيل شيئاً وإن كان قد أربى؛ لأنه بيع. وكذلك لو 
كان الثراب تراب معدن ذهب قباغه بذهب .فهو مثل ذلك. فإن كان" علم 
المشتري كم في التراب من الذهب وكم في التراب الآخر من الفضة فكان 
مثل ما أعطى» فإن كان علم ذلك قبل أن يتفرقاء فله أن يجيز البيع. وإن 
علم ذلك بعدما تفرقا فالبيع فاسد. 


وإذا باع الوكيل هذا التراب بعروض: بحنطة أو بسمن أو بشيء مما 
يكال أو يوزد سوق الذهب والفضة أو 0 أذ تيك أو دابة أو دار فهو ش 
جائز. والمشتري للتراب بالخيار إذا علم ما فيه. ولا يجوز بيع الوكيل في 
شيء مما باع به التراب ولا هبته ولا رهنه. ولو تزوج عليه امرأة لم يجز لها 
ذلك. ولو آجر العبد أو الدار لم يجز ذلك» لأن رب التراب لم يوكله 
بذلك. وإن ادعى رجل في شيء من ذلك دعوى فليس الوكيل بخصم في 
ذلك. وإن علم المشتري للقرابنة نا فيه قال لأ ساح إلى افيد ور 
وأخذ متاعه من الوكيل بغير قضاء قاض فهو جائز» لأنه كان له الخيار في 
ذلك. ولو وكله أن يزوجه امرأة بهذا التراب فزوجه كان النكاح جائزاً. إذا 
كان فيه عشرة دراهم أو قيمتها ذهباً”' فهو مهرها ليس لها غير ذلك. 


)١(‏ ز: يفرقا. 

0) مز+ فإن. وفي كتاب الصرف: فإن علم المشتري. انظر: ١/١١"او.‏ 
(۳) ز: أو ثبوت. 

(4) سقطت هذه الكلمة من كتاب الصرف. انظر الموضع السابق. 


(0) ز: ذهب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك تراب الصواغين. والخلع على هذا جائز وإن لم يكن فيه إلا درهم 
واحد. 
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وإذا وكل الرجل رجلا يبيع سيفاً له محلى أو مِنْطَقَة مفضة أو إناء 
مفضضا'' فهو جائز. فإن باعه بذهب وقبض فهو جائز. وإن باعه بذهب 
نسيئة فلا يجوزهء ولا يضمن الوكيل» وليس هذا بخلاف» لأن البيع قد 
يكون نسيئة ونقداً". وإن باعه بفضة أكثر مما فيه نسيئة فلا خير فيه ولا 
يجوزء ولا يضمن الوكيل شيئاً. فإن كان باعه يدا بيد فهو جائز. وإن باعه 
بفضة أقل مما فيه نسيئة أو يدأ بيد فلا خير فيه» ولا يضمن الوكيل ذلك". 
وإن باعه بفضة أقل مما فيه ومعها ذهب أو فلوس فهو جائز إذا كان يداً 
بيد. فإن كان نسيئة فلا يجوز. ولا يضمن الوكيل. 


2 


وإذا وكل رجل رجلا بحلي ذهب فيه لؤلؤ أو ياقوت أن يبيعه فباعه 
بدراهم بالنقد ثم تفرقا قبل أن يقبض فإن كان اللؤلؤ والياقوت مزايلاً للذهب 
ا ذلك بحصته» وبطلت حصة الذهب. وإن كان“ مصوغا في الذهب 
/[4/١١و]‏ ينزع بغير ضرر فهو كذلكء. وإن كان لا ينزع إلا بضرر فإنه لا 
يجوز بيع شيء منه. وإن باعه كله بتأخير بذهب أو فضة أو بذهب وفضة أو 
بذهب وطعام أو بشيء مما يكال أو يوزن غير الطعام بعد أن يكون في 
الثمن ذهب غير أن ذلك كله نسيئة فإنه لا يجوز شيء من ذلك» لأنها كلها 
صفقة واحدة» فلا يجوز بعضها دون بعض. 

وإذا وكل الرجل رجلاً أن يشتري له بدراهم فلوساً فاشترى بها فلوساً 


وقبضها فهو جائز. فإن كسدت الفلوس قبل أن يقبض الوكيل كان“ 
بالخيار: إن شاء أخذهاء وإن شاء ردها. فإن أخذها فهى له لازمة دون 


(۱) ز: مفضض. (۲) ز: وتقد. 
)۳( م زع: الوكيل ووكل. والتصحيح مستفاد من كتاب الصرف. انظر: ١/١١۳ظ.‏ 
)2 ز + من. 


(5) م ز - كان. والكلمة موجودة أيضاً في كتاب الصرف. انظر الموضع السابق. 
0) ز + الوكيل. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الصرف 7 
الاجر ِن قِبَل أنها لا ينتفع بهاء وأنها ليست بفلوس» إنما هي الآن 
ضفر إلا أن يرضى الآمر بذلك. ألا ترى أنه لو اشترى بالدراهم صفراً 
أو فلوساً كاسدة قبل ذلك لم يلزم الآمرء وضمن الوكيل الدراهم. 

ولو وگل رجل رجلا أن يشتري له عبداً بعينه فاشتراه ثم أصاب بالعبد 
عيباً قبل أن يقبضه كان الوكيل فيه بالخيار: إن شاء تركه وفسخ البيع ولا 
يضمن» وإن شاء أخذه وأجاز البيع. فإن كان العيب عيبا ينتفع بالعبد معه 
فهو لازم للآمرء وإن كان عيباً يستهلك العبد فيه لزم الوكيل ولم يلزم الآمر 
إلا أن يشاء الآمر. وهما سواء في القياس» ولكني أستحسن ذلك وأدع 
القياس فيه. وكذلك الدار والأمة والدابة والثوب. ولو وكل رجل رجلا بعبد 
يشريه له فاشعراء لاثم 0 العبد عند البائع قبل أن يقبضه الوكيل 
فالوكيل بالخيار: إن شاء ف فسخ البيع ورده ولم يضمن شيئاء وإن ام اا 
البيع ركان القيينة له خاضةةناون الام لأنها لست بالك الذي اه 
به» إلا أن يشاء الآمر أخذ القيمة فيكون له ذلك. 


وإذا وكل الرجل رجلا بطوق ذهب يبيعه له فباعه وانتقد وقبض 
المشتري الطوق› اك المشتري: وجدت الطوق صفراً يوه بالذهب» 
وأنكر ذلك الآمرء فإن أقر الوكيل بذلك لزمه ذلك“ دون الآمرء غير أنه 
يستحلف الآمر. فإن أنكر الوكيل وأبى أن يحلف فرده عليه القاضي فإنه يلزم 
الامر. وكذلك لو قامت عليه بينة. 


وإذا وكل الرجل رجلاً بخاتم ذفنن هافر نجه ل قباعه. انق 


فهو جائز. وإن باعه بذهب أكثر مما فيه فهو جائز. وإن باعه بخاتم ذهب 
أكثر وزناً"2 منه ليس فيه فص /[۸/٤۱۲ظ]‏ فهو جائز. وإن باعه بدراهم فهو 
جائز. وكل شيء من هذا باعه به نسيئة فهو مردودء ولا يجوز. وإن باعه 


)١(‏ أي: نحاس. (۲) ز: ثم قبل. 
(۳) ز: وكاتب. (5) ع - ذلك. 
(0) م ز: بعضه. (5) ز: وزن. 


0) ز: لا 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يدا بيد ثم تفرقا"'' قبل أن يقبضا أو قبل أن يقبض أحدهما انتقض البيع 
وفسد. وإن باعه بخاتم ذهب أكثر مما فيه من الذهب أو أقل وفيه فص 
وتقابضا فهو جائز. 
مح 1 3 (9) . 0 
وإذا وكل الرجل رجلين بألف درهم يبيعانها له" فباعها له أحدهما 
دون الآخر فإنه لا يجوز؛ أنه لم يرض برأيه وحده دون ري صاحبه. 
وكذلك کل عرض فى هذا. 
وإذا وكل رجل مسلم ذمياً يصرف له دراهم أو دنانير فإني أكره ذلك؛ 
لأن الذمي يستحل من ذلك الحرام. وأجيز الوكالة والشراء والبيع على 
المسلم في القضاء إذا لم يكن فيه ربا. 
الذمي. وكذلك الحربي المستأمن يوكل ذمياً أو مسلماً بذلك أو يوكله ذمى أو 
ا ل وكذلك الحر يوكل المكاتب أو 
لمكات )4( 
“ يوكل الحر. وكذلك الكبير يوكل الصغير أو الصغير التاجر يوكل 
ا ا و وكذلك المرأة توكل الرجل أو 
الرجل ‏ ركلا وكذلكف افر اود توكل اموأ مل أو توكلها مسلمة. 
وإذا وكل الرجل رجلاً بدراهم يصرفها له فصرفها عند عبد للموكل 
والوكيل يعلم أو لا" يعلم فلا ضمان على الوكيل. وإن”' كان على العبد 
دين فالصرف جائز. نااك كط لق رو ده 
و[ ار کی و لقو و لانم ليون ببيع 6 وكذلك أم الولد 
وار فأما المكاتب فصرفه عنذده جائز. وإن أربى الت الريا. وكذلك 


)١(‏ ز: ثم يفرقا. (۲) ز: يبيعا بها له؛ ع: يبيعا له بها. 
(9) ع - كل. > (5) ع: والمكاتب. 

(5) ع: والرجل. (5) ز: ولا. 

(۷) ع: فإن. (0) ع: فإن أبريا. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة فى الصرف 
لا ااه اد ا 

وإذا وکل الرجل رجلا بالف درهم يصرفها له فصرفها الوكيل عند أبيه 
أو عند ابنه أو عند عبد له تاجر أو عند“ مكاتب له كان هذا لا يجوز؛ 
لأنه'"' كأنه صرف عند نفسه فى قياس قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحيدة: هذا كله جائز ما خلا باه آي مكاتبه. فإف باغه بالقيمة.جاز في 
ذلك كلهء ما خلا عبده إذا لم يكن عليه دين فإنه لا يجوز. ٠‏ 

وإذا ول الرجل رجلاً بألف درهم يصرفها فباعها بدنانير بشيء لا 
يتغابن الناس في مثله فإنه لا يجوز على الأمر. وإن باعها بشيء يتغابن 
الناس في مثله فإنه جائز على الآمر. 1 

وإذا وكّل الرجل رجلاً بألف درهم /[175/8و] يصرفها له فصرفها 
عند شريك للوكيل”" مفاوض فإن ذلك لا يجوز. وإن كان شريكاً للآمر 
مفاوضاً فإن الصرف لا ينفذ على الآمر ولا يجوز. وإن صرفها عند شريك 
للوكيل في الصرف غير مفاوض فلا يجوز أيضاً. وإن صرفها عند شريك 
للآمر“ في الصرف غير مفاوض فإنه جائز. وكذلك لو صرفها عند مضارب 
لرب المال جاز ذلك. ولو صرفها عند مضارب للوكيل من المضاربة لم يجز 
ذلك. وكذلك العروض فى هذا الباب عبداً كان أو أمة أو داراً أو متاعاً أو 
دك فيز دف !"2 الك الارن والقريلة العتان امارج للزكيل كان 
أو تو لمان )على ما عقيف ا 


وإذا وگل الرجل وخا بمائة درهم يصرفها له والوكيل والمتوكل 
بالكوفة ولم يسم له مکانا فصرفها في السوق” أ ا الکا :^ ] اوا 


)١(‏ ز: تاجراً وعند. (۲) ع + كان. 
(۳) ع: الوكيل. (5) ع: الا 

(0) ع - في. (0) ز: في السرق. 
(۷) ع - أو في. 


(A)‏ م ز: في الكياسة؛ ع : والكباسة. الكئَاسَّة ما كنس بالمكئّسَة من الوسخ في البيت» 
يقال: كنس البيت أي كسحهء بالمكئّسّة كَنْساء من باب ضرب. وبها سمي كُنَاسَة 
كُوفَانء وهي موضع قريب من الكوفة› وهي المرادة في أبواب الإجارات والكفالة من 
كتب الفقه الحنفى» والصواب ترك حرف التعريف. انظر: المغرب» «كنس». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الفرات”'' عند صيارفة"" الحتاطين”” فهو جائز. وإن خرج بها من الكوفة 
إلى الحيرة فصرفها ثم فهو جائز ولا ضمان عليه. ولو خرج بها من الكوفة 
إلى البصرة أو إلى مكة أو إلى الشام فصرفها هنالك فلا ضمان عليه؛ لأنه 
لم يوقت له شيا خالفه فيه. ولو وكله ببيع عبد له أو عرض من العروض له 
حمل“ ومؤنة فاستأجر له وأخرج به من الكوفة ثم باعه لم يجز البيع ولم 
يلزم الآمر من البيع شيء؛ لأنه لم يأمره(“ بالخروج. ولو لم يكن له حمل 
ولا مؤنة جاز ذلك كله عليه. ولو أن رجلا دفع إلى رجل دراهم فقال: 
ابتع'") لي بها ثوبء ولم يسم له المكان وقد سمى الثوب له فابتاع له الثوب 
من غير الكوفة كان جائزاً. 


وإذا وكل الرجل رجلا بألف درهم يصرفها له ثم إن الموكل صرف 
تلك الألف فجاء الوكيل إلى بيت الموكل فأخذ ألفاً غير" تلك الألف 
فصرفها فهو جائز. ولو أن الموكل لم يصرف الألف الأولى ولكن كانت“ 
موضوعة فأخذ الوكيل ألفاً غيرها فصرفها كان جائزاً. ولا يشبه الدراهم 
والدنانير العروض. لو أمره ببيع فضة بعينها أو ذهب بعينه أو عرض" من 

: ع‎ DE a 
العروض سواء ذلك بعينه فباع غيره لم نجزه ' . ولو أمره ببيع فلوس بعينها‎ 
فأخذ له فلوساً مثلها فباعها كان جائزاً. والفلوس في هذا الموضع بمنزلة‎ 
الدراهم والدنانير.‎ 


وإذا وكل الرجل رجلاً بألف درهم يصرفها له فصرفها واشترط الخيار 
1 ظ] لنفسه أو للذي“ وكله ثم تفرقا""“ على ذلك وتقابضاء فإن 


)١(‏ أي: ساحل الفرات كما تقدم. (۳) م زع: صارفة. 

(۳) الحناط هو بائع الحنطة. و«الحناطين» يقصد به موضع تفريغ الحنطة من السفينة. انظر : 
المغرب» (حنط » نقل). 

62 أي : ما له قل يحتاج في حمله إلى دابة أو أجرة حمال. انظر: المغرب » «حمل؟. 


)0( ع لا يأمره. )7( مزع: ابتاع. 
(۷) ع - غير. (۸) ز: کاتب: 
(4) مز أو عروض. (١٠)ز:‏ لم يجزه؛ ع : لم يجر. 


(1) ز: للذمي. (۲) ز: ثم يفرقا. 
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البيع ناطل لا يجوز ولا يضمن الوكيل. فيا من قبل آنه ازن" 


لأنه لم يخالف. وكذلك لو باعه بنسيئة. وكذلك لو باع وجعل الخيار 
للمشتري. ولو وكل ببيع عبد له فباعه الوكيل واشترط الخيار للمشتري ثلاثة 
أيام كان جائزاً. وكذلك إن اشترط الخيار لنفسه أو للموكل”": وليس هذا 
كالصرف. 

وإذا وكل الرجل رجلاً بألف درهم يصرفها له فصرفها له بدنانير كوفية 
فهو جائز. وإن قال الآمر: صرفها“ لي بدنانير» ولم يسم فصرفها الوكيل 
بكوفية فهو جائز؛ لأن وزن الكوفة كوفية» فهو على وزن الكوفة. وقال أبو 
يوسف ومحمد بعد ذلك: قد بطلت الكوفية فالبيع اليوم على المثاقيل””. ولو 
قال: اشتر لي بهذه'"'" الدنانير عل" فاشترى له غلة الكوفة كان جائزاً. ولو 
اث شترى به غير الغلة لم يجز على الآمر. وكذلك إن اه شترى غلة البصرة أو 
غلة" بغداد فإنه لا يجوز على الآمر إلا أن يكون مثل غلة الكوفة. وإن قال 
له: بع هذه الألف بدنانير شامية» فباعها بدنانير كوفية» فإن كانت الكوفية 
التي قبض غير متقطعة"“ وكان يكون وزنها شامية فهو جائزء وليس الدنانير 


ور 


في هذا كالدراهم. ولو قال: بعها بدنانير عُتّق''» فباعها بها شامية لم يجز 


(1) ز: نبضا. (؟) ز: أرناء. 
(۳) ز: وللموكل. )٤(‏ ع: اصرفها. 
(5) وفى كتاب الصرف: على الشامية التُقَال. انظر: 1/١‏ *ظ. 
(5) ز: بهذا. 


0 قال المطرزي: الغَلّة من الدراهم هي المقطعة التي في القطعة منها قيراط أو ربع دائق 
أو حبة» عن أبي يوسف في رسالته. ويشهد لهذا ما في الإيضاح «يكره Ea‏ 
ليرد عليه صحاحاً». انظر: المغرب» «غلل». أي: هي الدراهم المقطعة إلى قطع 
صغيرة. 

(۸) ز: وغلة. 

(9) وفي كتاب الصرف : غ مقطغة: انظر: ١/5١”و.‏ قال المطرزي: وقوله: «في الدراهم 
الكوفية المقطعة النْقصف أي : الخمّاف الناقصة» وفُعَل في جمع فاعل قياس. انظر: 
المغرب» نقص. 

)٠١(‏ قال المطرزي: والعتيق: القديم» وقد عق بالضم عَتاقة» ومنه «الدراهم العُثّق) 
بضمتين › والتشديد خطأء لأنه جمع عتيق. انظر: المغرب» «عتق). 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على الآمرء لأن"'' هذا مثل الدراهم التي ذكرنا قبل هذا. ولو باعها بالكوفية 
وهي ناقصة من وزن التي أمره بها لم يجز عليه. ولو قال: بع هذا العبد 
بألف درهم وزن سبعة» فباعه بألفى درهم وزن خمسة جاز ذلك؛ لأن هذا 
أكثر من ألف درهم وزن سبعة. ولو باعه بألف وزن خمسة لم يجز ذلك. 


16 3 


وإذا وگل الرجل رجلا أن يسلم""" له عشرة دراهم في كر حنطة 
فأسلمها إلى رجل إلى أجل واشترط ضرباً من الحنطة معلوماً وأجلاً معلوماً 
وسمى المكان الذي يوفيه فيه وكيلاً مسمى فهو جائزء وللوكيل أن يقبض 
الطعام إذا حل. وإن كان الوكيل نقد الدراهم من عنده ولم يدفع إليه الذي 
وكله شيئاً فهو" جائزء والطعام للذي وكلهء والدراهم دين للوكيل على 
الموكل./ [۸/١١۱٠و]‏ فإذا قبض الوكيل الطعام فله أن يحبسه عنده حتى 
بض الدراهم من الموكل ويستوفيها. وهذا بمنزلة رجل أفو رض أن يشتري 
له ادما خا فا عا وام يدقع اليد ال ولد الول ان من ع 
وقبض الخادم فللوكيل أن يحبسها حتی يستوفي المال من الموكل. فإن 
هلكت”“ الجارية عند الوكيل بعدما حبسها وأبى أن يدفعها إلى الموكل حين 
طلبها فهي من مال الوكيل بمنزلة الرهن في قول أبي يوسف. وقال محمد: 
يذهب ذلك برأس المال قل أو كثر. وإن ماتت قبل أن يحبسها فهي من مال 
الموكل» والثمن دين على الموكل للوكيل. وكذلك رأس مال السلم. 


وإذا وكل الرجل”' رجلاً أن يسلم له في حنطة ودفع إليه الدراهم 
فأسلمها وأحذ ھا ٠‏ رهنا فيى جائز: .وكذلك لو أخل بها کا دين جا 


)١(‏ ع: كان. 0) مز: أن سلم. 
(9). م ع: وهو. (4) ز: هلك. 
() ع: رجل. ERD‏ وأخذها. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في السلم 

على الموكل. وإن حل الأجل فأخر الوكيل السلم فهو جائز عليه خاصة دون 
الموكل» وهو ضامن للطعام للموكل. وكذلك لو أبرأ منه الذي عليه 1 
أو وهبه له كان جائزاً عليه» وكان الوكيل ضامناً للطعا ا وإن لم 
حل جه نا ون ال راك اسل ب على وجل درا انار لق ادر 
عليه. فإن كان المحتال عليه مليئاً أو غير مليء فالوكيل:ضامن: للطعام 
للموكل؛ لأنه أبرأه من طعامه بغير قبض. وإن اقتضى الوكيل عات 1 
دون شرطه كان شرطه”” جيداً فاقتضى وسطاً أو رديئاً فهو جائز عليه 
وللموكل أن يضمنه طعام]”؟' مثل طعامه. 


وإذا وکل الرجل رجلا فأسلم له دراهم في طعام ثم إن الوكيل 
ارك الك إليه وقبل رأس المال فهو جائز عليه» وهو ضامن لطعاء'") 
ل لرب الطعام؛ لأن ا للم “. وهذا في قياس قول 
أبي حنيفة ومحمد. وأما في قياس ل ا يوسف فلا يجوز إبراء الوكيل 
ولا هبته ولا متاركته”' ول ار وللموكل أن يرجع بطعامه. استحسن 
ذلك ابو" وم ورك اا 


وإذا وكل الرجل رجلاً فأسلم له" دراه" في طعام ثم فارق 
الوكيل المسلم إليه وأمر الوكيل الموكل أن يدفع إليه الدراهم فإن السلم قد 
فسد وانتقض» من قِبّل أن الوكيل هو الذي ولي ا وفارقه قبل أن 
ينقده. وإن نقده الآمر الدراهم رجع بدراهمه /[7/8١١ظ]‏ على الذي أخذها. 
وكذلك لو كان الذي عليه السلم وکل وكيلاً أيضاً فهو سواء. 


(© غ اللركيل. EO‏ 


(۳) ز - كان شرطه. )٤(‏ ع: طعامه. 
)ره( ع: تاول. ولفظ ب: ولو تقايلا. 0( مع للطعام. 
0) ز: مثل. (0) ع: للآخر. 


(9) وفي كتاب البيوع: في قول. انظر: ۲۲۷/۱ظ. 

(۱۰) ز: مشاركته. ولفظ ب: مقايلته. 

.ظ۲۲۷/١ وفي كتاب البيوع: أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. انظر:‎ )١١( 
۲ع - له. (17)م زاع: دراهما.‎ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا ول الرجل رجلاً أن يسلم له عشرة دراهم في حنطة فأسلمها فى 
قفيز حنطة بشيء”" لا يتغابن الناس فيه فإن هذا جائز على الوكيل» 1 
يجوز على رب السلمء والوكيل ضامن للدراهم للموكل. ولو كان أسلمها 
في أكثر من ذلك من الحنطة وحط عنه وكان قد حط عنه شيئاً يتغابن الناس 
في مثله جاز ذلك على الموكل. 

وإذا وکل الرجل رجلا أن يسلم له درا في طعام فالطعام”" عندنا 
الحنطة» أستحسن ذلك. فإن””' أسلم”” في شعير أو تمر أو فى 
فهو جائز على الوكيل» ولا يجوز على الآمر. ولو أن الآمر رجع بدراهمه 
على الذي أسلم إليه كان له ذلك. فإن كان الذي أسلم إليه قد فارق صاحب 
السلم انتقض السلم. فإن كان لم يفارقه حتى أعطاه دراهه”" مثلها كان 
ا جائزاً. فإن أسلم الدراهم في دقيق حنطة فهو جائز. 

^ رجلا أن يأخذ له دراهه”” في طعام فأخذ الوكيإر‎ EN 
دراهم في طعام مسمى إلى أجل مسمى ثم دفعه إلى الذي وكله فالطعام‎ 
على الوكيل» وإنما للوكيل على الذي وكله دراهم قرض؛ لأن الوكيل حيث‎ 
أسلم في م صار عليه» وحيث دفعها إلى الذي وكله '“ لم يسلمها إليه‎ 
في طعام” ف وصارت قرضاًء وقد كان للوكيل أن يمنعها إياه. ألا ترى أن‎ 
رب السلم ليس له على الموكل شيءء وأن المسلم إليه هو" الذي باع‎ 
الطعام» وليس بعينه» فإنما هو عليه دون الموكل.‎ 


وإذا وكل رجل رجلا ودفع إليه عشرة دراهم يسلمها له في ثوب ولم 


6D‏ 1 زع: شيء. )۲( ۴ زع دراهما. 
)۳( ع والطعام. €3 4 فإن. 

(5) ع: فأسلم. 0 إن فيد 

)¥( مم زع دراهما. (N)‏ م زع دراهما. 
(9) ع: لا للوكيل. 


)١(‏ م ز + فالطعام على الوكيل وإنما للوكيل على الذي وكله دراهم قرض لأن الوكيل 
حيث أسلم في الطعام صار عليه وحيث دفعها إلى الذي وكله. 
(0)مع: : في الطعام. (0)ع: وهو. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في السلم 

اكه ا ك ا ل 
يسم جنس الثوب فأسلمها الوكيل وسمى طوله وعرضه ورقعته('2 وأجله فهو 
جائز على الوكيل» والوكيل ضامن لدراهم الآمر» ولا يجوز هذا على 
الآمرء مِن قِبَل أنه لم يسم جنس الثوب» ولرب الدراهم أن يضمن ماله 
المسلم إليه. فإن ضمن الدراهم المسلم إليه انتقض السلم إذا كانا قد تفرقا. 
فاا الوكين كان للوكيلن علق 7الشتله: إل ارت > 


وإذا أمره أن يسلم الدراهم في ثوب يهودي فأسلمها على ثوب 
يهودي”” فاشترط طوله وعرضه ورقعته“ وأجله فهذا“ جائز. وكذلك لو 
1 0 في هروي أو قوهي. إذا سمى سا من الا جاز 0 
على الاو خالف الوكيل فأسلم في غير ذلك فلرب الدراهم أن 
e‏ الدراهم. فإن ضمنها إياه جاز السلم /[۱۲۷/۸و] للوكيل 

ران E‏ کانا قد تفرقا. 


وإذا وکل الرجل 5 عن ا ل إليه- 
فأسلمها له ولم يشهد على المسلم إليه بقبض المال وبالسلم ثم جاء””') 
المسلم إليه بدرهم يرده وقال: وجدته زائفاء فإنه يصدق». ص به على 
الوكيل فيبدله ويرجع به على الموكل. وكذلك لو لم يقض عليه ولكن 
الوكيل قبله منه بغير قضاء قاض بعد أن لا يكون المسلم إليه أقر بالاستيفاء. 
ولا يشبه الدراهم والدنانير في قول أبي يوسف ومحمد ما سواهما. وكذلك 
لو وجد درهمين. فإذا وجد النصف رفا رد ذلك» وبطل من السلم 
بحساب ذلك في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد يستبدلها 


۵ 


(۱) مز طولا وعرضا ورقعه؛ ع: طولا وعرضا ودفعه. يقال: رقعة هذا الثوب جيدة» 
يراد غلظه وثخانته. انظر: المغرب» «ارقع). 


(0) م ه: في نسخة الترك. (۳) ز - فأسلمها على ثوب يهودي. 
لفق ع ورفعته. (0) ز: فهو. 
() ع: لو كان. (۷) ع: فإن. 
(۸) ز: أو وكيل. (9) زع له. 


(١٠)ز:‏ ثم جاز. 


25 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كلها. وإن كانت كلها زُيوفاً استبدلها. وإن كان أشهد عليه أنه قد استوفى 
رأس مال السلم لم يصدق المسلم إليه على الدرهم الزائف» ولم تقبل0© 
منه البينة على ذلك» ولم يكن له يمين على الوكيل. 


وإذا وكل الرجل رجلاً أن يسلم له عشرة دراهم من الدين الذي عليه 
في طعام فأسلمها له فإن هذا لا يكون للآمر في قول أبي حنيفة» وهو من 
مال الوكيل المأمور حتى يقبض الطعام فيدفعه إلى الآمر. وهو في قول أبي 
يوسف ومحمد جائز. وكذلك ألف درهم حالة على رجل فقال: اصرفها لي 
بدنانير» وقال: اشتر لي بها رُطياً. 


وإذا وکل الرجل رجلين أن يسلما له دراهم في طعام فأسلم أحدهما 
دون الآخر فإنه لا يجوز على الآمرء لأنه لم يرض برأي هذا وحده. وإن 
أسلما"'' جميعاً الدراهم في طعام فهو جائز على الآمر. فإن تارك أحدهما 
المسلم إليه السلم فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة ولا في قول أبي يوسف 
ولا في قول محمد» والطعام على حاله دين 


وإذا وكل الرجل رجلاً أن يسلم له دراهم في طعام فأسلمها له ثم إن 
الآمر اقتضى الطعام وقبضه فهو جائز. وكذلك لو تارك السلم وقبض نزاس 
المال فهو جائزء والذي عليه الطعام بريء» والوكيل ضامن للطعام للآمر. 
ولو لم يفعل ذلك وأراد الآمر قبض الطعام فأبى الذي عليه الطعام أن يدفعه 
إليه فله أن يمنع منهء ولا يعطيه شيئاء لأنه لم يسلم إليه في شيء. 


وإذا وكل الرجل رجلا ودفع إليه الدراهم يسلمها في حنطة فقاول9©» 
الوكيل رجلا وبايعه ولم تكن“ له نية في دراهمه ولا في دراهم الآمر ثم 
دفع إليه دراهم الآمر فهو جائز» وهي /[۱۲۷/۸ظ] للآمر. وإن دفع إليه 
دراهم لنفسه فالطعام له والدراهم للآمر عند الوكيل حتى يسلمها له. وهذا 


(30 و (0) م ز: أسلم. 
(۳) قاوله في الأمر مقاولة» أي: جادله. انظر: المصباح المنير» «قول». 
€3 : فايعه ولم يكن. 
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قول أبي يوسف. وقال محمد: إذا تصادقا لم تكن“ له نية حين أسلم 
السلم فالسلم للمأمور. وإن نقد ماله أو مال الذي أمره فهو ضامن لمال 
(O 5‏ 

ال 


وإذا أسلم رجل إلى رجل دراهم”" في طعام ثم وكل رجلا أن يدفع 


الدراهم والرجل حاضر فهو جائز. 


وإذا وكّل المسلم إليه رجلاً يقبض الدراهم من رب السلم وفارقه 
الوكيل الدراهم فهو جائزء والدراهم للموكل» وعليه الطعام» لأنه هو ولي 
وإذا وکل رجل رجلا بثوب بیع بدراهم فأسلمه في طعام إلى أجل 
فإنه لا يجوز. فإن ضمن رب الثوب للوكيل الثوب جاز السلمء وكان له. 
وإن ضمن المسلم إليه بطل السلم. 
إلى أجل فهو جائز على الآمرء لأن هذا بيع في قول أبي حنيفة. أرأيت لو 


باعه بدراهم نسيئة ألم يجز. أرأيت لو باعه بطعام بدينه ألم يجزا"''. 


2 


وإذا وكّل الرجل رجلا بطعام يبيعه فباعه بزيت أو بسمن فهو جائز. 
وإذا وكل رجل رجلاً أن يسلم له دراهم إلى رجل بعينه في طعام 
قأسلمها إلى غيره فإنه لا يجوز أيضا. فإن فعل ذلك فالطعام لە ولا يجوز 


على الآمر. 
)١‏ ز: لم يكن. 0) م ز: الآخر. 
(۳) ز: دراهما. )€( م ز: بيعه. 


(0) مع: لم يجز. (5) م ع: لم يجز. 
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وإذا وگل رجل رجلاً بدراهم يسلمها له في طعام فأسلمها وأدخل في 

السلم شرطأ يفسده فإن السلم باطلء ولا يضمن الوكيل مِن قَبّل الفساد 
الذي دخل فيه شیع . 

و وکل رجل رجلا راع ل واو ذمي فإني أكره ذلك 
وأجيز”" على الآمر. وإذا وکل [الذمي] المسلمَ أن يسلم e‏ دراهم في 
طعام فهو جائز. وإذا وكل الحر المكاتب فهو جائز. وإذا وكّل المكاتب الحر 
بذلك فهو جائز. وإذا وکل العبد التاجر بذلك الحر فهو جائز. وكذلك إذا 
وكل المكاتب”* الحر بذلك فهو جائز. 

وإذا وکل المضارب رجلا يسلم له في طعام بدراهمه”“ من المضاربة 
فهو جائز. 

وإذا وكل الرجل رجلاً يسلم: له دراهم في طعام فهو جائزء وليس 
للوكيل أن يوكل بذلك غيره؛ /[۱۲۸/۸و] لأنه لم يفوض ذلك إليه. فإن قال 
له ها ضنعت فى ذلك من شی فهو جاتر قله" أن يوكل غيره» ويجوز 
٠ ° 00-7‏ 

وإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم له في خمر إلى ذمي ففعل المسلم 
ذلك فإن ذلك لا يجوز؛ لأن المسلم هو الذي ولي ذلك. وإذا وگل المسلم 
الذمي أن يسلم له في خمر إلى ذمي فأسلمها إلى ذمي فهو جائز؛ لأن الذي 
ولي الصفقة ذمي» والذي باع ذمي» وينبغي للمسلم أن يخللها في قول أبي 
حنيفة. كنات برست رسي لا نرى أن تلزم المسلم على حال» ولكنها 
للذمي. هو ضامن للدراهم بمنزلة القرض عليه. وإذا"“ كان“ المكاتب 
كافراً ومولاه مسلم فوکل المكاتب كافراً أن يسلم له في خمر إلى كافر 


)0 مزع: شيء. )۲( ر وأخيره؟ ع : وأجيز. 
)ع + أن يسلم له. (5) ع: العبد 
(5) ز: بدراهم؛ ع - بدراهمه. 0 مزع وك 


فى مدع وكل. والتصحيح مستفاد من ب. 
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فأسله”'' فهذا جائز. وكذلك العبد التاجر الكافر. 


وإذا وکل رجل رجلا بدراهم يسلمها له فصرفها الوكيل بدراهم غيرها 
فإن هذا قد خالف» والوكيل ضامن لدراهم الآمر. 

وإذا دفع رجل إلى رجل دنانير فقال: أسلمها لي في طعام» فصرفها 
بدراهم ثم أسلمها" في طعام فهو للوكيل» وهو ضامن لدنانير الآمر. 

وإذا وگل رجلان رجلا أن يسلم 0 في طعام كل واحد منهما 
بدراهم على حدة فأسلم الدراهم كلها إلى رجل واحد في طعام واحد فهو 
جائزء ولا يضمن الوكيل؛ لأنه لم يخلط الدراهم بالدراهم. والطعام بين 
الرجلين» ما قبض منه فهو لهماء وما تَوَى فعليهما“. ولو كان الوكيل خلط 
الدراهم ثم أسلمها كان السلم له» وكان ضامناً للدراهم. ولو لم يخلطها 
ولكنه أسلم دراهم کا واد مهما على حدة ‏ فيو جا وان ا 
شيئاً فقال كل واحد منهما: هذا من ماليء» فالقول قول الذي كان عليه 
الطعامء إن قال: هو من هذا الصك فهو منه. وإن كان غائباً فالقول قول 
الوكيل. فإن قدم الذي عليه الطعام فأكذب الوكيل فالقول قول الذي عليه 
الصك. 

وإذا وكل الرجل رجلاً أن يسلم له دراهه'”" في طعام فأسلمها إلى 
نفسه فإنه لا يجوز. وكذلك لو أسلمها إلى عبده أو مكاتبه فإنه لا يجوز 
على الآمر. فإن أسلمها إلى أبيه أو إلى ابنه أو إلى أمه أو إلى زوجته فإنه لا 
يجوز في قياس قول أبي حنيفة. وهو في قول أبي يوسف ومحمد جائز. وإن 
أسلمها إلى شريك مفاوض للوكيل لم يجز. فإن كان الشريك شريك” الآمر 
مفاوضاً لم يجز أيضا. 

وإذا وكّل الرجل رجلاً فأسلم /[۱۲۸/۸ظ] له دراهم في طعام ثم إن 


)١(‏ ع + له. (۲) م ز: ثم أسلمه. 
(۳) ع: لها. (5) ع: فعليها. 
(5) ع: على هذه. (0) ع: افضى. 


(0) م زع: دراهما. (۸) ع - شريك. 
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الوكيل وكل بقبض ذلك الطعام فقبضه”“ وكيل الوكيل فقد برئ الذي عليه 
الطعام. فإن كان وكيل الوكيل عبداً للوكيل الأول أو ابنه في عياله أو أجيراً 
له فهو جائز إن ضاع على الآمر. وإن كان أجنبي فالوكيل الأول ضامن 
للطعام وإن ضاع في يدي الثاني. وإن وصل إلى الأول برئ الأول والثاني 
من الضمانء. وكان الطعام للآمر. 

وإذا وكل الرجل رجلا فأسلم له دراهم في طعام إلى امرأة فهو جائز. 
وكذلك إن كان الوكيل امرأة فهذا جائز. وكذلك إن كان الآمر امرأة فهو جائز. 


316 36 % 
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وإذا وکل الرجل رجلاً بتقاضي دينه وقبضه فهو جائزء وله أن يتقاضى 
دينه كله. وإن جعله وضا فى تقاضى دینه فى حياته أو ا ااي أرسلة 
يتقاضاه ويقبضه فهو جائز. وليس للوكيل أن يوكل غيره ويقبضه. فلو فعل 
ذلك لم يجزء ولم يبرأ المطلوب إلا أن يصل المال إلى الوكيل الأول» أو 
يكون الوكيل الآخر في عيال الأول» فيكون قبضه جائزاً. 

وإذا وکل الرجل رجلاً بتقاضي”" كل دين له ثم حدث له بعد ذلك 
دين فإن ذلك الوكيل وكيل في قبضه. أرأيت لو وكله بقبض غلة داره هذه 
أما كان له أن يقبض غلتها شهراً بشهر وسنة بسنة. وكذلك الدين. أرأيت لو 
وكله بقبض غلة أرضه وقبض ثمرتها أما كان له أن يقبض كله كل سنة. 
فكذلك الدين. 

وإذا وكل الرجل رجلاً بقبض كل دين له فجحده الغريم ما عليه من 
الدين فقال الوكيل: آنا أجيء بالبينة أن عليه كذا وكذا لفلانء فإن أتى عليه 


)١(‏ ز: بقبضه. (۲) الجري هو الوكيل كما تقدم. 
9 ز: يتقاضي. 
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اسك لدو ا ا ص ا 
بالبينة فإن الوكيل في التقاضي وكيل بالخصومة في ذلك» وتقبل' منه البينة 
على ذلك فی قول ابي فة ولا قل بے اة .في فول ای بوس 
وافحمدء اوو فف المال فلا يوخد حى يخر الطالب» :وإن: أقن الفطلرت 
بالدين وقال: قد أوفيت الطالب ولي بی فان أنا فة قال: تقبل ‏ بيه 
على هذا الوكيل» ويبطل الدين؛ وا س الط ت وال انو زفت 
ومحمد: لا نجعل”* الوكيل خصماً في واحد من هذين البابين» /9/81؟١و]‏ 
لأنه لم يوكله بالخصومة» إنما وكله بالقبض» وليس هذا كالخصومة» ولكن 
نقف"2 ذلك كله حتى يحضر الطالب. 

وإذا وكل رجل رجلين بقبض دينه فليس لأحدهما أن يقبض ذلك دون 
الآخر. وإن قبض أحدهما دون الآخر لم يبرأ الغريم حتى يصل ذلك إلى 
صاحبه فيقع في أيديهما جميعا. 

وإذا وكل الحر العبد بتقاضي" دينه فهو جائز. وكذلك لو وكُل غلاماً 
لم يحتلم أو أمة أو مدبرة أو أم ولد. وكذلك لو وكل مكاتبة. وكذلك لو 
وكّل امرأته أو غيرها أو وكّل رجلاً من أهل الذمة. وكذلك الذمي يوكل 
المسلم. وكذلك العبد التاجر يوكل الحر. وكذلك المكاتب يوكل الحر. 
وكذلك الرجل يوكل بقبض دين ابنه وهو صغير. وكذلك لو وکل بقبض دين 
ليتيم في حجره وهو وصيه. 

وإذا كان العبد تاجراً له دين وعليه دين فغاب فأراد مولاه أن يقبض 
شيئاً من دينه ذلك فليس له ذلك. وإن لم يكن عليه دين لم يكن لمولاه أن 
يقبض ذلك حتى يحضر العبد. وإن قضى الغريم المولى فهو بريء. 

وإذا وگل الرجل رجلاً بدينه ولم يقل [«في قبضه»]“ فهر وكيل في 
قبضه» أستحسن ذلك. 


)١(‏ ز: ويقبل. (؟) ز: يقبل. 


(۳) ز: وتوقف. )٤(‏ ز: يقبل. 
(5) ز: لا يجعل. (5) ز: تقف. 


(۷) ز: يتقاضي. (۸) الزيادة من ب. 
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وإذا وكّل الرجل رجلاً بقبض دينه فأبى أن يقبل الوكالة ثم ذهب 
يقبض الدين فإن الغريم لا يبرأ منه» والدين عليه على حاله» وللغريه”" أن 
يرجع على الذي أخذ منه الدين. فإن كان المال قد ضاع من عنده فهو على 
ثلاثة أوجه: إن كان صدقه لم يرجع عليه» وإن كان كذبه رجع عليهء وإن 
كان لم يكذبه ولم يصدقه رجع عليه. وإن كان صدقه وضمنه رجع عليه. 


وإذا ول الرجل رجلاً بتقاضي”" دينه فقبل الوكالة ثم إن الآمر 
أخرجه من الوكالة بغير محضر من الوكيل ولا أعلمه إياه فإخراجه إياه 
باطل» وللوكيل أن يتقاضاه. فإن أتاه رجل غيره أنه قد أخرجه من ذلك عبد 
أو حر أو كافر أو مسلم صغير أو كبير برسالة منه فليس له أن يتقاضى شيئاً. 
وإن يتقاض””" بعد ذلك لم يبرأ الغريم» وكان على ما وصفت لك. وإن كان 
رب المال وكله بقبضه بمحضر من المطلوب فإن المطلوب يبرأ حتى يأتيه 
الخبر أنه قد أخرجه من الوكالة. فإن أتاه الخبر فدفع بعد ذلك لم يبرأ. 
وإذا ر- جع الموكل عن الإسلام فلحق بالدار وفضي بارتداده ثم جاء 
a‏ الوكيل من وكالته. وإن لم يلحق بالدار فالوكيل على وكالته 
/۱۲۹/۸ظ] إذا أسل الموكل. وإن مات في ردته أو بعد الإسلام فقد 
خرج الوكيل من وكالته في قياس قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد. 
وإذا ذهب عقل الموكل يوماً أو بعض يوم ثم أفاق فالوكيل على 
وكالته. وكذلك إذا أغمي عليه يوماً أو بعض يوم أو ذهب عقله يوماً من 
رسا فالوكيل على وكالته. وإن ذهب عقله زماناً فقد خرج الوكيل من 
الوكالة. وإن كان الوكيل هو المرتد اللاحق بدار الحرب أو الذاهب عقله ثم 
اسل أو رجع إليه عقله فهو على الوكالة. وإن کان" وكله بتقاضي دين له 


)١(‏ م ز: والغريم. (۳) ز: يتقاضي. 

(۳) ز: يتقاضا. 0) ز: إذا أيسلم. 

(6) هو ذات الجنب» وهو التهاب في غشاء الرئة. انظر: المعجم الوسيط» «برسم). 
والمقصود هو ذهاب العقل بسبب المرض كما لا يخفى. 

(5) ع - كان. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الدين : 
على رجل فليس له“ أن يشتري منه شيئاً. وإن وهبه له لم يجز. وإن أبرأه 
منه لم يجز. وإن قال: قد برئ إلي منه» فهذا إقرار بالقبض. فإن قامت عليه 
ال فض الال وهر جد لزفةالمال وبري مه المطلوبة: ون أخز 
عنه إلى أجل أو حط عنه لم يجز. وإن احتال به على غيره أو أبرأة”" لم 
تجز“ البراءة؛ لأنه لم يوكله بذلك. 


وإذا وكل الرجل رجلا بقبض دين له على رجل وأخذ به رهناً وزعم أن 
قيمة'' الرهن والدين إذا هلك إذا ادعى الوكيل أنه قد أمره بقبض الرهن. 

وإذا وكل الرجل رجلا بقبض دين له على رجل فليس له أن يقبض 
ديناً له على غيره. وإن أخذ الوكيل منه كفيلاً بالمال فهو جائز؛ لأنه يأخذ 
أيهما شاء. وإن أخذ كفيلاً على أن أبرأه فلا تجوز“ البراءة عليه؛ لأنه لم 
يوكله بالبراءة. 

(4) 

وإذا وكّل الرجل رجلاً بكل قليل أو كثير هو له فهذا وكيل 
بالحفظ› ولمسن بوكيل في التقاضي ولا في الشراء ولا في البيع ولا في 
الإجارة. ولو فعل شيئا من ذلك لم يجز. 

وإذا وكّله بتقاضي دينه بالشام فليس له أن يتقاضى دينه بالعراق ولا 

وإذا وكله بتقاضي كل دين له ولم يسم مصراً فله أن يتقاضى كل دين 
له بكل بلاد أو بكل مصر أو مدينة. 

وإدا وكل الذمي المسلم بتقاضي” '“ خمر له على ذمي أو على مكاتب 


)١(‏ م + على رجل فليس له. (0) ع: فهو 
0 ع: أق تراه (6) زع: لم يجز. 
)2( مزع: بالبراءة. 0) ز: من قيمته. 
0) ع - أن. (۸) ز: يجوز. 


(9) ع: فهو. )۱١(‏ ز: يتقاضي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذمي فإني أكره للمسلم أن يقبض”" ذلك. وإن فعل فهو جائزء والمطلوب 
منه بريء. وإن أهراقه المسلم بعدما قبض فهو ضامن. 


وإذا وكل رجل رجلاً بقبض ما على مكاتبه من الكتابة فهو جائز. 
وكذلك المرأة توكل بقبض صداقها. وكذلك الرجل يخلع امرأته على مال أو 
يعتق عبده /[۱۳۰/۸و] على مال فيوكل”"' وكيلاً بقبض ذلك. 

وإذا وگل رجل رجلا بقضاء مال" عليه ودفع إليه المال» فإن كان 
الوكيل. قدا أو را أو كافراً لو مسلماً أو كاتا أو أم ولد أو مدبراً أو عبداً 
محجورا““ عليه أو تاجراً أو صبياً يعقل فهو سواءء وذلك كله جائز. 


وإذا وكّل رجل رجلاً فقال: اقض عني فلاناً من مالك ألف درهم 
حتى أقضيكهاء فقال الوكيل: قد دفعتها إلى فلان» وكذبه فلان“ وصدقه 
الموكل فإن الطالب يرجع على الموكل بالمال» ولا يكون للوكيل على 
الموكل شيء؛ لأنه لم يجز دفعه» ولم يبرأ الموكل بذلك الدفع. ولو كذبه 
الموكل فقال: لم تدفع» كان" مثل ذلك. ولو أقام الوكيل البينة على الدفع 
جاز ذلك على الطالب» وأخذ الوكيل المال من المطلوب» وليس الوكيل في 


هذا الباب بأمين. 

وإذا كان عبداً تاجراً عليه دين أو ليس عليه دين» أو مكاتباً عليه دين» 
فدفع مالا إلى حر أو إلى عبدء فوكله بدفعه إلى غريم له يطلبه بمال فدفعه 
إليه» فهو جائزء والوكيل مؤتمن. وإن كان المكاتب وكله بدفع”" المكاتبة 
إلى مولاه فهو جائز. 


وإن“ كان وكُل رجلا بدفع صداق امرأته إليها فهو جائز. وإن كان 


)١(‏ ع: أن يقبل. (۲) ز: فتوكل. 
(۳) ع: ماء )٤(‏ ز: وعبداً ومحجورا. 
)0( م ز + فلان. 0( ع + ذلك. 
(۷) ز: يدفع. (۸) ع: وإذاء 


(9) ز+ رجل. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى الدين TY‏ 
عير" عليه سفاة وكل ككل يدقعها الى مرل فيو جائ وان اقلت 
امرأة من زوجها بمال فوكلت رجلا بدفعه فهو جائز. 


وإن"" وكل رجل نصراني عليه خمر لنصراني فوكّل مسلماً فدفعها إليه 
فهو جائز. وقال أبو يوسف ومحمد: يكره للمسلم أن يفعل“ ذلك» وهو 
جائز. 

وإن گان میت عليه دين أوصى بوصية فوکل ا ' وکا بدفع 
الدين إلى صاحبه والوصية إلى صاحبها فهو جائز. 

وكل وكيل سميناه في هذا الكتاب دفع بغير بينة ولم يكتب براءة فلا 
ضمان عليه وهو مؤتمن» إلا أن يكون الوكيل الذي وكله قال له: لا تدفع 
إلا بشهود. فإن كان قال له هذا فهو ضامن. وإن كان قال له: لا تدفع إلا 
بمحضر من فلان» فدفع بغير محضر منه فهو ضامن. 

وإذا وکل رجل“ رجلا بدفع ٩‏ ماله عليه إلى صاحبه ثم أخرجه من 
الوكالة بغير محضره ولا علم فإخراجه باطل والوكالة جائزة. فإن دفع الوكيل 
فهو بريء. وإن علم الوكيل بذلك أتاه به صبي أو عبد أو أمة أو حر أو 
كافر أو مسلم برسالة من الآمر /[8/١1١ظ]‏ فدفع فهو ضامن. 


وإن ارتد الوكيل عن الإسلام فدفع المال في ردته ثم د في ردته 
فدفعه جائز. فإن كان الموكل هو المرتد عن الإسلام فإن قتل"“ في ردته 
أو لحق بالدار فدفع الوكيل المال فهو ضامن»ء علم أو لم يعلم. وهذا بمنزلة 
موت الموكل. فإن قال الوكيل: إنما دفعت قبل أن يموت أو قبل أن يرتد» 


)١(‏ م ز: عملدا. 
(۲) ع - وإن كان عبداً عليه سعاية وكل رجلا بدفعها إلى مولاه فهو جائز. 


(۳) م ز: فإن. (8) ع: إن فعل. 
(60) ز: كانت. (1) ز: بوصية. 
(۷) ز: لا يدفع. (A)‏ ع: رجلا 
(4) ز: يدفع. (١)ز:‏ ثم قيل. 


(١١)ز:‏ قيل. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فالقول قول الوكيل”'' مع يمينه» ولا ضمان عليه. وإن دفع الوكيل في الردة 
ثم أسلم الموكل قبل أن يلحق بالدار فالدفع جائز» ولا ضمان على الوكيل. 


وإن كان الموكل قد دفع المال إلى الطالب ولا يعلم الوكيل ثم ذهب 
الوكيل فدفع الذي معه ثانية'"' فلا ضمان على الوكيل» وهذا بمنزلة إخراجه 
من الوكالة وهو لا يعلم. وكذلك لو أن الطالب وهب المال للمطلوب وأبرأه 
منه ثم دفعه إليه الوكيل فلا ضمان على الوكيل”": وللموكل أن يرجع 
بالمال على الطالب. ولو كان الوكيل يعلم بذلك فدفعه كان ضامناء 
ويرجع”*' به الوكيل على الذي قبضه. ولو لم يكن شيء من ذلك ولكن 
الطالب قد رجع عن الإسلام فدفعه الوكيل إليه فإن قتل في ردته أو لحق 
بالدار فدفع الوكيل إليه باطل في قول أبي حنيفة» ولا يضمن الوكيل إلا أن 
يعلم أن هذا لا يجوز. فإن علم فدفع ضمنء ورجع الوكيل في مال“ 
المرتد الذي اكتسبه في الردة. فإن لم يقتل المرتد ولم يلحق بالدار ولكنه 
أسلم فقبضه جائز. وقال أبو يوسف ومحمد: قبض الطالب جائز وإن كان 
مرتداً أو قتل أو لحق أو مات أو أسلم. 


وإذا وکل الرجل 0-0 بدفع ماله عليه فوكل الطالب آخر فقبضه 
جائز. وإن كان الوكيل نفسه وكيل الطالب والمطلوب فإنه لد يجور أن يكون 
وكيلاً للطالب والمطلوب. 


وإذا وكل الرجل رجلاً بدفع مال عليه إلى الطالب وأعطاه إياه فأرسله 
الوكيل مع أمته أو مع عبده أو مع ابنه أو مع أحد من عياله فدفعه أو هلك 
منه في الطريق فلا ضمان عليه. وإن أرسل به مع رجل أجنبي ليس من عياله 
فإن دفعه فهو جائزء ولا ضمان عليه. وإن هلك منه ضمن الوكيل» ولا 
يرجع على الآخر. وقال أبو حنيفة: ليس لرب المال أن يضمن الرسول إذا 


)١(‏ م ز ع: اليمين. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي» ۷۸/۲و. 

(۲) ز: بابنه. (۳) ع - فلا ضمان على الوكيل. 
(€( ز: ورجع. )2( ع في المال. 

(5) ز۔ رجلا. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الدين 

هلكت منه. وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يضمن الرسول. فإن ضمن رب 
الهبال الاخ رجع به على الوكيل الأول. وإن قال الأول أو الآخر: 
/[1/4١17و]‏ قد دفعت”“ المال إلى الطالب» ولم تكن على ذلك بينةء 
وأنككن الظالب حلفت :اجن العنالين7؟© المال من المطلوب» ورجع به 
المطلوب على الوكيلء لأنه”؟؟ قد خالف» فلا يصدق. 


وإذا وكل الرجل رجلاً بقبض دية كانت وجبت له على عاقلته دراهم 
أو دنانير فهو جائز. وإن كانت الدية من دم عمد فصالح عليه فهو جائز 
أيضاً. 

وإذا وکل الرجل رجلا بقبض من داره أو عبده أو دابته فهو جائز. 
وإذا وكله بقبض عبد له بعينه أو متاع أو دار اجام وغاب الموكل فقال 
الذي عنده ذلك: قد اشتريته منه» وجاء ببينة» فإني أقف ذلك في يديه على 
حاله» ولا أجعل بينهما خصومة حتى يقدم ٠"‏ الموكل. ارايت لو وؤكلة 
بإخراج امرأته فأقامت البينة على طلاق ثلاثاً أو عبده"" فأقام البينة على 
العتق أكنت” أدفعه إلى الوكيل. لم أكن لأفعلء ولم أكن لوب عتقاً ولا 
طلاقاً حتى يجيء الموكل» ولكن أقف ذلك. 

وإذا وكل الرجل رجلا بتقاضي”' دينه والموكل حاضر أو غائب أو 
مريض فهو جائز» والوكالة ماضية في هذاء وليس هذا كالخصومة. 

وإذا وكل الرجل رجلاً بتقاضي”''' دين له على رجل ثم إن المطلوب 
مات فان الوكيل على كاله فاضي ذلك م آل ال ولو كان 
الموكل هو الميت خرج الوكيل من الوكالة. فإن قال الوكيل: قد كنت 


)١(‏ م زع ب: قد دفع. (0) ز: يكن. 


(۳) ع - وحلف أخذ الطالب. (4:) م زع: أنه. والتصحيح من ب. 
)٥(‏ ع - غلة. © ز: تقدم. 

(۷) ز: أو عبد؛ ع: أو عتقه. (۸) ز: أكتب. 

(4) ز: يتقاضي. (۱۰) ز: يتقاضي. 


(١1)ع:‏ ويتقاضى. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قبضت ذلك في حياة الميت ودفعته إليهء لم يصدق على ذلك إلا ببينة» 
لأنه قد خرج من الوكالة» ويرجع ورثة الطالب. فأما المطلوب فإن كان 
صدق الوكيل بالوكالة لم يرجع عليه. وإن كان كذبه رجع عليه. 


وإذا وكّل رجل رجلاً بتقاضي”"' دينه على رجل ثم إن الطالب احتال 
بذلك المال على آخر وأبرأ المطلوب الأول فليس للوكيل أن يقبض ذلك من 
المحتال عليه ولا من الأول. فإن مات المحتال عليه ورجع الطالب على 
المطلوب الأول فإن الوكيل على وكالته. 


ولو أن الموكل اشترى بالمال عبداً من المطلوب فاستحق من يديه 
أو رده بعيب بقضاء قاض بعد القبض أو بغير قضاء قاض قبل القبض"" 


أو بخيار" كان الؤكيل: على وكالته فى قبض المال”*2؛ .لأن ذلك المال 
عاد بعينه. وكذلك لو قبض دراهم فوجدها نوفا أو سوق فردها كان 
الوكيل على وكالته. ولو اقتضى ما عليه ثم أدانه ديناً مستقبلاً /[11/8ظ] 
ل يكن للوكيل أن يتقاضى ذلك. ولو لم يتقاض” الدين الأول ولكنه 
أخذ به كفيلا كان للوكيل"“ أن يتقاضى من الأولء ولا يتقاضى من 
الكفيل. ْ 

ولو وكله فقال: إذا حل مالى على فلان فتقاضهء أو قال" : إذا قدم 
فتقاضه أو اقبض ما عليهء كان هذا جائزاً على ما سمى. ولو قال: إذا 
دنه“ شيعا فأنت وكيلى فى قبض ما عليهء كان جائزاً. ولو قال: أنت 
وكيلي في قبض كل دين لي» وليس له يومئذ دين ثم حدث له دين كان 
وکا في قبضه. ولو قال : قد وكلتك في تقاضي ديني» كان وكيلاً في 
قبضه. ولو أرسله فقال: اذهب فتقاض”''' ديني على فلان» فقبض في ذلك 


)١(‏ ز: يتقاضي؛ ع + بتقاضي. (۲) ع - القبض. 

(۳) ز: أو يحتار. (8) ع + لأن ذلك في قبض المال. 
(5) م ز: لم يتقاضى. (5) ع: للكفيل. 

0) ع: وقال. (۸) ز: إذا أذنته؛ ع: إذا أدينه. 


(9) ز + له. (١٠)ز:‏ فتقاضى. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الدين 1 
الله فا و وکیل أن يتقاضى ذلك» وليس بوكيل في خصومة ذلك. 
ولو كتب في ذِكْرٍ حَقٌ 0 ومن قام بهذا الذّكْر حَقَ فهو ولي ما فيه» أو هو 
a‏ ولو كتب في الصك: إن فلاناً وكيلي 
.)( 


Ga‏ ل 
عند الوكيل» إن سافر به لم يضمن. وإن استودعه غيره ضمن. وان ا 
عند أهله لم يضمن. وإن خلفه عند خادمه أو عند امرأته أو بعض عياله لم 
يضمن. 
وإذا ول رجل رجلا بقبض دين له على رجل فقبضه الوكيل فوجدها 
زيرف أو سَتُوقَة ا لا يجوز من ام د فإنه في القياس ينبغي أن 
بت نت ال ت قلع کم ترق ا رفا فإن كرد ر 


yS ESN‏ وجل سلما أو قرضا 
فهو جائز. وإن قبضها فوجد فيها عيباً فردها فهو جائز. وإن لم يكن فيها 
عيب فاستأجر لها فحملها فإنه لا يجب على الآمر الأجرء والوكيل متطوع 
في ذلك إلا أن يكون في المصر فيكون قبضها في أصحاب الطعام فحملها 
إلى خد لامر فأستحسن في هذا أن أجعل الكراء على الآمر. 

وإذا وگل رجل رجلاً بقبض غنم له عند رجل أو رقيق أو دواب أو 
غير ذلك من الحيوان فقبضها فهو" جائز. فإن أنفق'* عليها في علفها أو 
في رعيها أو كسوة الرقيق وطعامهم وحُمْلانهم” فهو متطوع في ذلك كلهء 


(۱) ع: وهذا. (؟) أي الصك كما تقدم. 


(۳) ز: ديعة. (6) ز: خلقه. 
)٥(‏ ز: يتقاضي. (5) ع + على. 
(۷) ع + فهو. (۸) ز: أهق. 


(9) ز: وحملاتهم. هو مصدر بمعنى الحمل. انظر: المغرب» «حمل». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

لا شيء [y1۳1/۸J/‏ على الك ١‏ له لأنه لم يأمره بذلك. 

وإذا وکل الرجل رجلا بقبض دين له على أبن الوكيل أو أمه أو حله 
أو ولده أو ولد ولده أو مكاتبه أو عبد له تاجر عليه دين أو أخ فقال 
الوكيل : قد قبضت الدين وهلك منى» وصدقه المطلوب وكذبه الطالب 
لالخرا دوك a‏ المي فإن كان العبد ليس عليه دين فهو مصدق 
ان وإن كان الوكيل عبداً فقال: قد قبضته من مولاي أو من عبد مولاي 
فهلك مي فهو مصدق أيضاً. فإن كان الطالب هو أبا" المطلوب أو ابنه 
أو ا ١‏ بعض من ذكرنا فهو سواء. وإن كان ا امرأة 
والمطلوب زوجها والوكيل ابنهما"“ أو عبد لهما فهو سواء» وهو مصدق إذا 
قال: قد قبضت المال فهلك. 

وإذا أرسل رجل عبده أو أمته أو ابنه فقال: اذهب إلى فلان 
(ND‏ 00 5 1 3 : 5 
وتقاضه"» فهذا وكيل في القبض وليس بوكيل في الخصومة. 

وإذا وگل رجل عبده أن يلزم رجلاً بمال“ عليه فليس“ بوكيل في 
القبض. 

وا وکل غ ركا عفن مال تراب صخر جر فة اذلف اا 
يجوز. وكذلك المكاتب. وكذلك الكافر إذا كان ابنه مسلماً. وكذلك 
المرتد يوكل بقبض مال ابنه فقبض الوكيل ثم فُتل”"'“ الموكل على ردته فإن 
الوكالة باطلة لا تجوز”'. 

وإذا وكل الرجل رجلاً حراً بقبض دين لقيط في حجره صغير فإن 


)١(‏ ز: من الآمر. (5) ع - فيه. 

(۳) مزع: أب. (4) م زع: أو أخوه. 
(5) مع: للطالب. (5) ع: ابيهما. 

(۷) م زع: وتقاضاه. (۸) ع: من مال. 
)٩(‏ ع + له (١0)ع:‏ وإذاء 


(١١)ز:‏ ثم قيل. (۱۲) ز: لا يجوز. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الدين 
حت بي ب ا ت 

وإذا وكل الرجل ا بقبض دين له على رجل والوكيل مرتد فقبض 
المال ثم قتل على الردة فوا وكذلك :إن كان الوكيل جربا ماما 
أو غير مستأمن فقبض المال ثم لحق بالدار فهو جائز. 

وإذا كان الوكيل فاسقاً أو محدوداً فى قذف أو أعمى أو أخرس يعقل 
ركفن ا ,ورت للك ابن فهو جار رفن فی ع الذي 
وكله أو لم يعلم. وكذلك لو كان الوكيل مرتدا فقال في ردته: قد قبضت 
المال وهلك مني» فهو مصدق. 

وإذا وکل رجل رجلاً بقبض دينه من فلان وأمره بقبضه فقبض منه 
طائفة وبقي طائفة فما قبض فهو جائز» ولا يكون في هذا مخالفا. ولو 
كان أمره أن لا يقبضه إلا جميعاً لم يجز ما قبض على الأمر. وإن قبضه كله 
إلا درهماً“ كان للآمر أن يرجع على الغريم بحقه كله. 

وذ كله زه 0 متف هاله کی فان رال ل عو برلا 
بمحضر من فلان» فقبض الوكيل من المطلوب وفلان غير حاضر فإن قبض 
الوكيل غير جائز على الموكل. وكذلك لو أمره أن لا يقبضه إلا بشهود. 
وكذلك لو قال: قش درهماً دون در" فقبض شيا دون شيء 
فإن للموكل أن يرجع على المطلوب بحقه» ويرجع المطلوب على الوكيل 
بما قبض منه. وإن كان هلك عنده ضمنه إياه. 

وإذا ادعى رجل وكالة رجل في قبض دينه على رجل فقبضه وأنكر 
الموكل ذلك ولم يقم بينة على ذلك فإن القول قول الموكل مع يمينهء 
ويرجع بماله على الذي عليه الأصل» ويرجع الذي عليه الأصل بذلك على 
الوكيل. فإن قال الوكيل: قد دفعته إلى الذي وكلني» أو قال: هلك مني› 
ا هلي لاقف د كان لدف علبي الأصل مدق ف ا 


)١(‏ ع: على ردة. (0) زع - وبقي طائفة. 
(5) زع: لا يقبض. (5) زع: لا يقبض. 


)۷( اع: د 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

شيء له على الوكيل. وإن كان أكذبه فله أن يضمن الوكيل. فإن كان لم 
يصدقه”"2 ولم يكذبه فإنه يرجع على الوكيل ويضمنه. وإن كان صدقه وضمنه 
رجع عليه أيضا. 

وإذا دفع المطلوب مالا إلى وكيل فأراد أن يكتب عليه براءة كتب: 
هذا كتاب فلان بن فلان من فلان بن فلان : إنه كان لفلان بن فلان قبلك 
كذا كذا ورهما :فى ف :باسك إن درف :لك أنه وكلدى يقيفن ذلك 
متك انكرت :ال كال فاك أن تق ذلك إلي علي أن أضيعه لك 
اف منه فلان أو إن أدركك”*' فيه درك» ففعلت ذلك ودفعت إلي 
هذا المال المسمى في كتابنا هذا وقبضته منك. وهو كذا وكذاء وبرئت إلى 
منه» ودفعت إليك الصك الذي كان عليك بهذا“ المال» فمن قام به أو 
طلبك بما فيه فهو مبطل» وقد ضمنت”' لك هذا المال حتى يبرئك منه 
فلان وإن أدركك فيه درك حتى أخلصك من ذلك أو أرد عليك ما قبضت”»© 
منك» وهو كذا وكذا. شهد. 

ثم يكتب كتاباً آخر بشهادة شهود على الوكالة: هذا ما شهد عليه فلان 
وفلان وفلان“» شهدوا أن فلان بن فلان وگل فلان بن فلان بقبض ماله 
على فلان» وكتبوا شهادتهم جميعاً» وختموا في شهر كذا من سنة كذا. 

ؤإن كان الشهوه على الوكالة 90.0 وأراد أن يشهد على شهادتهم 
کت :بو اهدو على شهادتهم بذلك كله فلان بن فلان» وكتبوا شهادتهم 
جميعا وختموا. 

وإن كَتَبَ البراءة [في] كتاب فلان من وكيل فلان» فهو جائز 
/[1/4و] مستقيم. فإن لم يكتب: إنك أنكرت"“ الوكالة» فهو مستقيم 


)١(‏ ع: لم يصدق. 2309 أن يدفع. 
(۳) ع: حتى يبرك. ` (4) ع: إن دركك. 
)0( زع: لهذا. (5) ز: ضميت. 

(۷) ز: ما قضيت. (۸) زع + وفلان. 


)4( مزع: اثنان. (۰) ز: الكرب. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الدين : 

أيضاً. وإن كتب: إنك أقررت”" بالوكالة» فهو مستقيم أيضاً. غير أن أجود 
ذلك اللمطلوت أن يكر الوكالة) “ويفسن الزكل بالمال على التسخة الت 
كتبت لك. وأجود ذلك للوكيل أن يقر للمطلوب بالوكالة» ولا يكتب عليه 
يمان المال: 


وإذا وكُل الرجل زجلا بقبض دين له على رجل ثم أخرجه من الوكالة 
فقا الوكيل: قد قبضت الدين قبل أن تخرجتي”؟ من الوكالة وضدقه؟ 
المطلوب وأنكر ذلك الطالب فإن القول قول الطالب» والدين على الغريم 
كما هوء ويرجع المطلوب”* على الوكيل كما وصفت لك. وكذلك لو مات 
الموكل فهو مثل الأول. 


وإذا وكل الرجل رجلاً بقبض دين له وغاب فلم يقر المطلوب 
بشيء من ذلك ودفع المال على الإنكار إلى الوكيل فليس له أن يرجع 
على الوكيل بالمال في" قول أبي حنيفة ولا في قول أبي يوسف 
ومحمد. وكذلك لو دفعه ولم يقر ولم ينكر. فإن جاء الغائب فجحد 
الوكالة ولم يقم بينة عليه وحلف على ذلك أخذ المال من الغريم» 
ورجع به الغريم على الوكيل في الوجهين جميعاً في قول أبي حنيفة 
وا يوسف ومحمد» من قبل أنه دفعه إلى الوكيل بغير إقرار. فإن 
صدق الوكيل بالوكالة ودفعه إليه على ذلك فجاء الطالب فأنكر وحلف 
ولم يقم عليه بينة رجع بالمال" على المطلوب» ولا يرجع المطلوب 
على الوكيل بشيء. إلا أن يكون المنال كاتما فى يدي الوكيل بعينه 
فيرده. فأما إذا قال الوكيل: قد دفعته أو قد فلك فهو مصدق. ولا 


وإذا وكّل الرجل رجلاً بتقاضي دين له على رجل فأقر المطلوب 


)١(‏ ز: بك قررت. (۲) ع + الوكيل. 


0 ز: أن يخر جني. )٤(‏ ع: وصدق. 
)٥(‏ ع - المطلوب. )25 ع فهو. 


5 مز الال 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بالدين وبالوكالة د ثم أراد أن لا يدفع المال فإن القاضي يقضي عليه بالمال 
للوكيل في قول _ ختيفة» ولا يبرئة من المال .إن أنكر 'الطالب: الوكالة: 
وإن لم اا بذلك فقال الوكيل: استحلف الطالب ما وكلني» فإني 
أستحلفه. فإن حلف برئ. وإن لم يحلف أبرأت المطلوب والوكيل» ولا 
يصدقان على الطالب. فإن أنكر الطالب وحلف كان له أن يأخذ ماله من 


وذ لم يقر المطلوب ولم ينكر أو أنكر الوكالة ثم دفع المال 
على ذلك إلى الوكيل وضمنه إياه [إن]”؟؟ /[۱۳۳/۸ظ] أدركه درك من 
قبل الطالب د ثم أراد الدافع للمال أن يرجع على الوكيل بالمال قبل أن 
Sa‏ لل SS‏ 
رسول ولا مستودع ولا صاحب بضاعة ولا مستقرض ولا غاصب ولا 
مستدين منه شيئاء إنما أعطاه على أنه قضاء“ للطالب غير أنه لم يقر 
بالوكالة» فليس له أن يرجع. لو كان له أن يرجم“ عليه كان الوكيل 
إذا دفعها إلى الطالب لم يبرأ منه» لأنه بمنزلة الغاصب» وكان للذي 
دفع أن يضمنه. فهذا خطأ لا يستقيم. ولو صدقه بالوكالة أو دفع إليه 
المال على ذلك وضمنه المال إن أدركه فيه درك من قَبّل الطالب كان 
هذا جائزاً على هذا الضمان. وإن أنكر الطالب الوكالة ولم تكن" عليه 
بينة وحلف ل ذلك فضمن المطلوب المال فللمطلوب أن يضمن 
الوكيل المال؛ لأنه أعطاه على الضمان. ولا يبطل الضمان بتصديقه إياه 
بالوكالة. 
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)١(‏ م زع: فإن. والتصحيح من الكافي» ؟/4/اظ. 

(؟) وقال الحاكم: المطلوب. انظر: الكافي» 4/1/اظ. وانظر للشرح: المبسوطء 75/19. 
(۳) م ز: فإذا. )٤(‏ الزيادة من ب. 

(9) ع: قضاه به. 0( اع - لو كان له أن يرجع. 

00 بحم يكن 00 على 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة الرجل يوكل الرجل يقضي ما عليه : 


باب وكالة الرجل يوكل الرجل يقضي [ما] عليه 


وإذا ول الرجل رجلاً بألف درهم يُقَبْضُها''' عنه غريماً له ففعل وأراد 
أن يكتب براءة كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إنه كان 
لي عليك ألف درهم وزن سبعة جياد في صك باسمي› وهي كل قليل أو كثير 
كان لي عليك» وإن وكيلك فلان بن فلان دفع إلي هذا المال المسمى في 
كتابنا هذا من مالك قضاء عنك» وقبضته منه» وهو ألف درهم وزن سبعة» 
وبرئ إلي منهاء وبرئت أنت منهاء فلم يبق لي قبلك بعد هذه البراءة حق ولا 
دعوى ولا طلبّة قليل ولا كثير» وقد دفعت إلى وكيلك فلان الصك الذي كان 
لي عليك بهذا المال» فمن قام به أو طلبك بما فيه فهو مبطل. 

ولو أن الطالب كان له على المطلوب مال سوى هذا فقال: لا أكتب 
ا عو كل قبل أو مب "كك ولة ا الترافة ا ات كان له 
ذلك وكتتن على هله النسخةء غير أنه لا يكتب أنه كل قليل أو كثير 
عليك» ولا يكتب: إني قد استوفيت منك كل شيء لي عليك“ ولا 
يكتب: إني قد استوفيت منك كل شيء لي قبلك» ولا يكتب: إنه لم يبق 
/[5/8"١,و]‏ لي عليك شيء. 


ولو أن الوكيل دفع هذا المال إلى الطالب ولم يشهد عليه ولم يكتب 
عليه براءة فقال الطالب: لم أقبضه» وحلف على ذلك» وقال الوكيل: قد 
دفعته» وحلف» لم يكن على الوكيل ضمان في ذلك» وكان للطالب أن 
يأخذ المطلوب بالمال. 


ولو أن المطلوب قال للوكيل: لا تدفع إلا بشهود» فدفعه الوكيل 


بغير شهود کان اما 


)١(‏ م زع: فقبضها. قبّضه المال أي أعطاه إياه. وقد تقدم. 
(۲) ز: وقبضه. )( 2 + عليك. 
() ع - ولا يكتب إني قد استوفيت منك كل شيء لي عليك. 
)٥(‏ ز: لا يدفع. 


, كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو دفعه الوكيل قال ى أشهدت. وجحد ذلك الطالب» ولم 

يكن للوكيل شهود إلا قوله: قد أشهدتء. كان الوكيل بريئاً من الضمان بعد 

أن يحلف على ذلك» وكان للطالب أن يرجع على المطلوب بالمال إذا 
حلف ما قبض. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل”' ألف درهم فقال: ادفعها إلى فلان 
قضاء عني» فدفع الوكيل غيرها واحتبس الألف عنده كان القياس أن يدفع 
التي حبسها إلى الموكل» ويكون متطوعاً في التي دفع. ولكن أدع" القياس 
في ذلك وأستحسن أن أجيزه. ولو دفع إليه هذه الألف بعينها وأشهد عليه 
بالوفاء فجاء الطالب بالألف وقال: وجدتها زُيُوفاً» وصدقه الوكيل وكذبه 
المطلوب فإن القول قول المطلوب الموكل» لا يصدّق الوكيل. ولو لم يكن 
أشهد عليه بالوفاء كان القول قول الطالب إن وجدها رُيُوفاً أو سَتُوقَة أو 
تَبَهْرَجَة. وإن كذبه الوكيل أو صدقه فهو سواءء. وللطالب أن يردها على 
المطلوب ويأخذ منه ألفاً مكانها ولا يضمن الوكيل شيئاًء لأنه لم يخالف. 
ولو صدقه الوكيل أنه دفعها إليه زُيُوفاً فقال الموكل: دفعتها إليك جيادا 
فأبدلتها آنت» كان على الوكيل أن يحلف بالله ما أبدلها؟: ولا يضمن. 

وإذا وکل الرجل رجلين أن يدفعا إلى رجل ألف رهم ودفعها إليهما 
فدفعها أحدهما دون الآخر فهو ضامن في القياس» ولكني أستحسن أن لذ 
أضمنه. ولو وكلا””' رجلا أن يدفعها إليه كانا ضامنين في القياس» ولكني 
أستحسن في“ هذا كله أن لا أضمنهما". ۰ ٠‏ 

وإذا“ وکل رجل رجلاً بطعام عليه سلماً أو قرضاً يقضيه" عنه 
فقضاه الوكيل عنه من عنده فهو جائزء وهو قرض على الموكل. فإن صالحه 


)١(‏ ع - قد. (0) ع: إلى رجل. 
(۳) ز: أدفع. (5) ع: ما أبدلتها. 
(5) ع: وكل. (3) ع - في. 
0) ع: لا أضمنها. (۸) م + وإذا. 


(9) ع: يقبضه. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الرهن 

منه على دراهم أو غير ذلك يداً بيد فهو جائز. وإن كان الموكل دفع الطعام 
إليه فقال: اقضه عنىء فليس للوكيل أن يبيعه ولا يرهنه /[۸/٤۱۳ظ]‏ ولا 
يهبه » ولا يجوز ذلك لو فعل. ولو قضاه عنه كما أمره کان ا ولو دفع 
إليه ألف درهم فقال: اقضها عني فلاناً» فقضاها عنه''' آخر كان الوكيل 
ضامناً لهاء وكان متطوعاً في القضاء. ولو لم يقضها فلاناً ولكن اشتر 
الوكيل عبداً أو أمة أو قضاه الوكيل في دين عليه لم يجزء وكان لصاحب 
المال أن يضمن الوكيل إن شاءء وإن شاء الذي“ أخذ المال منه. 


وإذا وكل الرجل رجلاً فقال: اقض عني هذه الألف فلاناً أو فلانا " 


فأيهما قضى فهو جائز. وإن““ قال لرجلين: خذ أنت يا فلان هذه الألف 
فاقضها فلاناً. أو أنت يا فلان فادفعها إلى فلان» فأيهما قضاها فهو جائز. 
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باب الوكالة في الرهن 


وإذا دفع الرجل إلى رجل متاعاً فقال: بعه لى وارتهن لي به رهناء 
ففعل وارتهن به رهناً فهو جائز. فإن كان الثمن ألف درهم والرهن يساوي 
ألف درهم فهو جائز. وكذلك لو كان الرهن أقل من الدين مما يتغابن الناس 
1 ال و ا ل تقر 
البيع» IR‏ ولو قال: بعه برهن بو فارتهن رهناً وحط من 
قيمته شيئاً يتغابن الناس في مثله كان جائزاً. فاق بخ قينا" ل :ركان : الناسن 


(۱) ع: عنها. (9) ع - الذي. 
(۳) ز: وفلانا. (4) ع: ولو. 
(0) ع: في. (9) ع - قياس. 
(۷) ز: يرهن. 


(۸) وهو عبارة عما يكون فى ماليته وفاء بالدين. انظر: المبسوطء ./8/١4‏ 


۳ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


في مثله فإنه لا يجوز. ولو ارتهن رهناً ثقة وقبضه ثم رده على صاحبه فهو 
ضامن» ورده الرهن جائزء والبيع جائز. وإن وضعه على يدي عدل فهو 
جائز» لأن الرهن على يديه وعلى يدي العدل”'' سواءء وليس للموكل على 
الرهن سيل ولبيق. له أن شض ۰ 


وإذا دفع الرجل إلى رجل مائة درهم فقال: ائت بها" فلاناً فقل له: 
إن فلاناً أقرضك هذه على أن تعطيه بها رهنأًء وأمرني أن أقبض الرهن 
منك» فأتاه بالدراهم ففعل وقبض الرهن فهو جائزء والرهن مقبوض» 
وللآخرا" أن يقبضه من الوكيل. وإن هلك في يدي الوكيل فهو من مال 
الآمر. وإن وكله فقال: أقرضها إياه أنت /[0/8١و]‏ وخذ بها“ رهناًء 
ففعل فهو جائزء وليس للآمر أن يقبض الرهن من الوكيل. وإن هلك الرهن 
في يدي الوكيل هلك من مال الآمرء ولا ضمان على الوكيل. وإن قال: 
ا 1 0 )0( a‏ ِ 1 5 
أقرضها أنت وخذ بها“ رهناً ثقة» ففعل وارتهن بها رهناً قيمته أقل منها 
فهو على ما وصفت لك في البيع. 


وإذا دفع رجل إلى رجل ثوباً يساوي عشرة ووكله أن يرهنه بعشرة 
وقبض العشرة» فإن كان قال للذي أعطاه المال: إن فلاناً أرسلنى إليك بهذا 
الرهن لتقرضه'' عشرة دراهم وترتهن هذا الثوب منهء فأعطاه على ذلك 
فالدراهم للآمرء والوكيل فيها أمين» وليس للوكيل أن يمنعها الآمر. فإن 
هلكت من يدي الوكيل فهو مؤتمن› وهي من مال الامر. وإن كان الوكيل 
5 عد عن ولاك ام ا ل 5008 3 eM‏ الاب ES‏ 
قال للمقرض”"*: أقرضني عشرة دراهم وارتهن هذا الثوب مني فالعشرة 
دراهم للوكيل» وله أن يمنعها الآمر. وإن هلكت من يدي الوكيل هلكت من 
ماله» ولا شيء على الآمر منهاء مِن قِبّل أنه هو استقرضها. فإن استقرضها 
لنفسه أو لغيره فهو سواء. وإن كان الآمر قال له: استقرض لي» فإن الوكيل 


)١(‏ ع + العدل. ۲) ز: لها. 
(۳) ز: وللآمر. (5:) ز: وأحدتها. 
(0) ز: وحلتها. 0 ز: ليقرضه. 


(۷) ع: الوكيل للمقرض قال. )0 اع - مني. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الرهن قن 

7”؟ يخالف. وإن كان قال له: قل لفلان يقرضنى وأعطه هذا الثوب 
و“ ا أي ا ل لاك ع ب كم : 

برسالتي رهنا عني » فقد خالف الوكيل» ف ضامن للثوب» ولا يجور 

الرهن. 


وإذا دفع رجل إلى رجل عبداً فقال له: ائت فلاناً فقل له: إن 
فلاناً يستقرضك ألف درهم ويرهنك هذا العبد» ففعل ذلك وأخذ الألف 
فأعطاها الآمر فهو جائزء ولا سبيل للوكيل على العبد. ولو جاءه بالمال 
فقضاه ه لم يكن له أن يقبض العبد إلا أن يوكله رب العبد بقبضه؛ لأنه 
كان رسولاً في دفعه أو وكيلاً له» فقد خرج من ذلك حين دفعه» فلا 
يكون وكيلاً في قبض العبد. ولو أرسله الراهن““ بمال فقال: اقضه إياهء 
ولخ يامرة”© بقبض العتد.فقضاه إياة لم يكن اله أن يالخل :العبد» :ولو 
أخذه فعَطب” عنده”"' كان ضامناً. ولو كان المرتهن هو الذي دفعه إليه 
ضمن قيمته بالغة ما بلغت. وإن لم يكن دفعه وأخذه بذلك بغير أمره 
فرب العبد بالخيار: إن شاء ضمن قابض العبد القيمة» وإن شاء رجع 
على المرتهن بما قضاه. 


وإذا وكل الرجل رجلاً أن يرهن له ثوباً بدراهم قرضاً فذهب الوكيل 
فقال: إ0 هلا قرول لك:-/[/10ظ] اقفن هذا الكوت رها واغط © 
كذا وكذا درهماًء فزاد على ما سمى له أو نقص”"؟. ففعل المقرض ذلك 
فإن الثوب لا يكون رهناً؛ لأن الوكيل قد خالف. فإن""“ جاء الوكيل إلى 
الموكل بدراهم مثل ما سمى له فأعطاها إياه فهي دين له عليه» ولا يكون 
الثوب رهناً بها؛ لأنه قد خالف. وللمرتهن أن يرجع على الوكيل بما قبض 
منه» والوكيل ضامن لذلك. فإن كان المرتهن صدقه بالرسالة فالوكيل 


)١(‏ ع لم. 0) ع: وسألني. 

۳( ز: وهي. )€( ع الرهن. 

0( ر يأمر. 1 000 أي: هلك. وقد تقدم. 
)42 ع عيده. (A)‏ م ز: وأعطى. 


(9) ز: أو نقض. (١٠1)ع:‏ فإذا. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مؤتمن» إن هلكت الدراه" ن لم تو 0 قد دفعتها إلى 
رب الثوب» as‏ ولا يصدق على رب ال . وإن. قال الوكيل : 
إنما أمرتني أن أرهنه لك بخمسة عشرء وقال رب الشوب: بل أمرتك”" 
بعشرة» فهذا والباب الأول سواء» والقول قول رب الثوب مع يمينه. وكذلك 
لو قال: أمرتك أن ترهنه بعشرين. 


وك ارخا رجلا أف برقن له :شيعا وأرسلة نيه هته أو د 
جريا“ في رهنه أو < ا ا ag‏ 
)0( 

به من شيء فهو جائز. وإن سمى” “ صنفاً من الكيل أو 
الوزن أو الدراهم فرهنه بغير ذلك لم يجز الرهن» وكان الوكيل ضامنا 
للرهن› وكان هذا الباب على ما وصفت لك فى الباب الأول. وليس للوكيل 
أن يوكل غيره بذلك» وليس للوكيل أن يسلط" المرتهن على بيعه؛ لأن 
رب الثوب لم يأمره بذلك. ولو وضعه الوكيل على يدي عدل كان جائزاً. 
ألا ترى أن الرهن على يدي المرتهن وعلى يدي عدل سواء. فإن كان رب 
الرهن قال للوكيل: ما صنعت من شيء فهو جائز» فأمر الوكيل غيره أن 
فهو جائز. فإن كان الوكيل وكل وكيلاً آخر برهنه فليس للثاني أن يسلطه”") 
على بيعه إلا أن يفوض رب الثوب الأول إليه ذلك. 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يتعيّن”' له دراهم في شراء شيء معلوم 


يرهنه به فما رهنه 


)۱( م الداهم. )۲( ز - الثوب. 

(PD‏ .م ز: بل أقرتك. 

(5) ع: حربا. والجري بمعنى الوكيل كما تقدم. 

() ع: رهن. (0) ع + له. 

0) م ز: أن سلط. (۸) م ز: أن سلطه. 

(9) أي: يبيع بيع العينة. واعتان وعيّن وتعيّن بنفس المعنى. والعينة في اللغة السلف. 
واصطلاحا: هو بيع الشيء بثمن مؤجل ثم شراؤه في نفس المجلس بثمن حال اقل 
من الثمن الأول. وذكر المطرزي أنه لم يجد «تعين» بهذا المعنى» لكن ذكره الأزهري 
قبله. انظر: تهذيب اللغة» «عين)؛ والمغرب» اعين). 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الرهن 

لتتجبا7 سے 
وأعطاه رهناً يرهنه وقال: ما صنعت من شيء فهو جائزء فتعيّن الرجل 
ورهن الرهن فإن العينة للموكل الآمرء ولا سبيل للوكيل عليهاء من قبل أن 
هذا بیع أمره أن يشتريه له» فهو للآمر دون الوكيل» وليس هذا كالقرض. 
ولو لم يكن الآمر قال للوكيل: ما صنعت من شيء فهو جائز» لم يكن 
للوكيل أن يبيع ذلك البيع حتى يدفعه بعينه إلى الآمر. وإذا حل المال فإن 
المأخوذ به الوكيل؛ /[11/8و] لأنه ولي عقدة" الشراء. فإن قضى”" 
المال كان له أن يقبض الرهن» ولا يضمن. وإن هلك الرهن في يديه فهو 
مؤتمن» وله أن يرجع بما قضى على الآمر؛ لأنه'*' هو المأخوذ بالمال. 


وإذا وكّل الرجل رجلا فقال: ائت فلاناً فقل له: إن فلاناً يقول لك: 
بعني خادمك فلانة إلى سنة بألف درهمء فذهب الوكيل فأبلغه ذلك فقال: 
قد فعلت» فرجع الوكيل فأبلغ صاحبه””*' ذلك فقال: قد قبلت» فرجع 
الوكيل إلى البائع فأخبره ذلك فقال: قد أجزت ذلك» فقد وقع البيع بينهما. 
وإذا قبض الآمر الخادم فالمال عليه إلى سنة» ولا شيء على الوكيل من 
ذلك؛ لأنه لم يشترها هو. وليس للوكيل أن يقبض الخادم؛ لأن المشتري لم 
يوكله بذلك. ولو بعثه المشتري برهن فدفعه إلى البائع بذلك المال كان 
جائزاً. 


اځ 0( 50 و (Vv)‏ 5 
وإذا وکل الرجل''' رجلين يرهنان له شيئاً ولم يسم لهما ما يرهنانه 
به فرهنه أحدهما دون الآخر فإن ذلك لا يجوز. وكذا لو سمى لهما ما 
يرهنانه به فرهنه أحدهما دون الآخر بما سمى أو بأقل أو بأكثر فإن ذلك لا 
جز وا راہ جیا يتما سی ف ا فإن رط اجدهما الب س 


x ) 2‏ 5 50 : 5 
الرهن ولم يشترط”" الآخر لم يجز البيع وجاز الرهن. فإن كان الموكل قد 


)١(‏ أي: مبيع كما تقدم مراراً. (۲) ز: عقد. 
(۳) ز: قضاء. (6) مز: لأن. 
(9) ع + في. (0) ع: رجل. 
م زد عا 0 


(9) ز: يشرط. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أمرهما بذلك فإن كانا قد" سلطاه”'' جميعاً على ذلك فهو جائز. وإن كانا 
قالا: إن فلاناً يستقرضك كذا وكذا فأقرضهء ففعل ذلك ودفعا" إلبي؟) 
ارشع ذلا “رقا ده ف ا "آنه تجعرف ملظا فلن هه إذا 
هذا لك وسكت ا عو غير ذلك فاق قل هن أن هة فان ان 
اقرف الال هما او فال اها هده الا مک 
وبذلك أمرهما اين فإنه د يجور للمرتهن أن يبيعه» من قبل اهنا لم 
يجمعا على ذلك. 


وإذا وکل رجل رجلا“ أن يرهن له ثوباً بدراهم مسماة فرهنه عند 
نفسه ودفع الدراهم إلى الآمر ولم يبين له الآمر كيف هو فإن الثوب لا 
يكون رهناًء والدراهم قرض على الآمرء والوكيل أمين في الثوب» ولا 
ضمان عليه فيه إن هلك؛ لأنه لم يحدث فيه شيئا””''. ولو كان الوكيل رهنه 
عند ابنه وهو كبير أو عند أبیه"“ أو 
رحم محرم منه أو عند مكاتب له أو عبد له تاجر عليه دين للناس كان 
ما جار لأنه لی على رت اکر انق هذا رر وإن. عن 
/[۱۳۹/۸ظ] عند عبد تاجر ليس عليه دين أو عند أمة له مدبرة أو عند أم 
ولد له أو عند ابن له صغير أو عند يتيم له في حجره وهو وصيه لم يجز 
هذا الرهنء ولا يكون رهناًء ولا يضمن الوكيل الرهن. وإن كان دفع 
الدراهم إلى الآمر فهي دين عليه. وكذلك المرأة توكل"'" المرأة والرجل 
E‏ المرأة: فهو جائز. 


عند أمه أو عند امرأته أو عند ذي 


(۱) ع- قد. )۲( م ز ع: سلطا. والتصحيح من ب. 
(۳) ز: وذفعا. (5) ع - إليه. 

() م: وبذلك. (5) ع + عن الآخر. 

)¥( ع ا (۸A)‏ ع وقال. 

(9) ز: الآمر. )٠١(‏ ز: الآخر. 

)ع - رجلا. (؟1)ع: شيء. 

)١(‏ ز: ابنه. )۱٤(‏ ز + كله. 


)١١(‏ ز: يوكل. 0 ز: أو الرجل يؤكل. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الرهن نه 

وإذا كان الوكيل. عبداً تاجراً أو عبد"'* غير تاجر غلية ذين أو لين 
عليه ا أو مدبر أو أم ولد أو مكاتب أو ذمي أو صبي صغير فإن ذلك 
يجوز كله إن كان الوكيل قال للمرتهن: إن فلانا يقول لك: أقرضني كذا 
وكذا وأمسك هذا الرهن. فإن كان الوكيل قال له: أقرضنى آنا وأمسك هذا 
الرهن» فإنه لا يكون رهناً في الصبي ولا في المحجور عليه» ويكون رهنا 
فيما سوى ذلك. 


وإذا'" كان الوكيل عبداً تاجراً فرهن الرهن عند مولاه فإن كان على 
العبد دين فهو جائز. وإن لم يكن عليه دين فإن هذا على وجهين. إن كان 
قال: أقرضني وأمسك هذا الرهن» فليس يكون هذا رهن””'. وإن كان قال: 
أقرض فلاناً وأمسك هذا الرهن» فهو رهن. 

وإذا وكل الذمي المسلم أن يرهن له رهناً عند ذمي بخمر أو يرتهن له 
خمراً بدراهم» فإن كان الوكيل قال: إن فلاناً يستقرضك كذا وكذا من 
الخمر وأعطاك هذا الرهن» ففعل ذلك ودفع إليه الخمر فهو جائز» وهو 
رهن. وكذلك إن كانت الخمر هي الرهن. وإن قال: أقرضني أناء ففعل 
فليس يكون رهناً على واحد من الوجهين. 


وإذا وكل الذمي المسلم أن يرهن له ثوباً بدراهم فهو جائز. وكذلك 
الخ الام ولك لكات برل الخ دة ار توركل 
المرأة والرجل يوكل””' المرأة''' فهو جائز. 


وإذا وكل الرجل الرجل فقال: ائت فلاناً فقل له: إن فلاناً يقول لك: 
أقرضني ألف درهم وأمسك هذا العبد رهناً بهاء فلما خرج من عنده بالعبد 
أشهد أنه قد أخرجه من الوكالة ولم يبلغ الوكيل ذلك حتى رهن العبد» فإن 
الرهن جائز» والإخراج باطل. فإن كان الموكل أرسل إلى الوكيل رسولاً فأخبره 


)١(‏ ز: أو عبد. )۲( € أو ليس عليه دين. 
)۳( ع + وإذاء )€( ز: رهن. 
)٥(‏ ز: توكل. 0 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رآ لے 
بذلك صبي أو عبد أو أمة أو امرأة أو رجل أو كتب إليه"“ بذلك كتاباً فرهنه 
الول يعد ذلك فاق لا برف قال ا و وو افر زيف بر 
بالوكالة بالرهن ولا أصدقك على الإخراج ولا أصدق الوكيل» فالقول قوله إلا 
أن تقوم بينة بأن الرسول قد أبلغه إخراجه قبل أن يرهنه» أو يكون الوكيل قد 
أقر بما بلغه من ذلك عند شاهدين قبل أن /[77/8١و]‏ يرهنهء فيكون ذلك 
إخراجاًء ولا يجوز الرهن. وإن كان رب العبد باع العبد““ أو دبره أو كاتبه أو 
أعتقه""“ بتة أو رهنه من آخر وقبضه ولم يعلم الوكيل حتى رهنه كان الرهن 
باطلاً لا يجوز. وكذلك لو وهبه أو تصدق به وقبضه الموهوب له أو المتصدق 
به عليه فإن الرهن لا يجوز. فإن كان الموكل رهنه ثم افتكه ولم“ يعلم 
الوكيل بذلك حتى رهنه الثانية» فإن الرهن الثانى”" باطل. أرأيت لو رهنه 
الوكيل راق ار اة ل ر أن مع ,هنذا توالا ول سواه ول 
للوكيل أن يرهنه ثانية. وكذلك إن وکل آخر برهنه ثم وکل المولى رجلا برهنه 
ثم افتكه المولى ثم رهنه الثاني فهو جائز؛ لأن المولى لم يحدث شيئأ يخرج به 
الثاني من الوكالة. 


وإذا رهن E‏ قي إنه (اقصى :الغر اهن زهي إى | زه 
إياه أو باعه منه أو كانت" امرأة فتزوجها عليه" فإن بيعه باطل وإجازته 
باطل”'''» ولا يجوز فيه مهر المرأة. فأما مناقضة الرهن فإن كان قال له: إن 
فلاناً يستقرضك وقد رهنك هذاء فهو باطل أيضاًء وهو ضامن للعبد إن 
قبضه على هذا؛ لأن الآمر لم يوكله بقبضه. وإن كان هو المستقرض 
والراهن فالمناقضة جائزة» وهو مؤتمن في العبدء وليس له أن يرهنه ثانية 


في شيء من ذلك. 

)١(‏ ع: له. (۲) ز: أنها. 
(۳) زع: أن يقوم. (6) نز - العبد. 
(5) ع: أو عتقه. (5) ع: وهو. 
(۷) ز ‏ الثاني. (۸) ع: قافتكه. 
(9) م ز: الوكيل. )۱١(‏ ز: أو كاتب. 


(١1)ع‏ - عليه. (1۲)ع - وإجازته باطل. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الرهن 
اللقتحااائ اا ل ا سر ۷ے 

وإذا وكل الرجل رجلاً أن يرهن له عبداً [فباعه الوكيل لم يجز 
ذلك]» وكذلك لو أجره لم يجز ذلك» والوكيل ضامن إن دفع العبدء 
وإن شاء رب العبد أن يضمن المشتري فعل. وإذا وكله أن يرهنه من رجل 
فرهنه من غيره فإنه لا يجوز. وإن وكله فرهنه ثم كتب عليه الشراء وأقر 
الوكيل والمشتري أنه رهن وأنه إنما كتب شراء سُمْعَة فهو رهن بالاستحسان. 
وفي القياس لا يكون رهناء وهو ضامن. 

وإذا وكّل الرجل رجلاً أن يرهن له عبداً بألف درهم فقال: قد رهنته 
عند فلان وقبضت منه المال وهلك ودفعت إليه العبدء وإنما قلت له: 
أقرض فلاناً فإنه أرسلني إليك بذلك» فصدقه المرتهن وبذلك أمره الموكل» 
وقال الموكل: لم يقبض لي هذا القرض ولم يرهن العبدء فإن القول قول 
الموكل مع يمينه» ولا يكون العبد رهناًء ولا يلزم الموكل المال بقول 
الوكيل. ولو كان الوكيل استقرض”" هو المال ورهن العبدء بذلك أمره رب 
العبدء كان المال /[۱۳۷/۸ظ] ديناً عليه خاصة دون المولى» وكان العبد 
ره الفالة الات الأول لسن غل الؤكيل فان إذا كاه المركين “قد 
صذفه. 


وإذا أذن الوكيل للمرتهن في ركوب الرهن وهي دابة أو في استخدامه 
وهو عبد ففعل شيئاً من ذلك فهو ضامن لذلكء من قبل أن الوكيل لا 
يملك ذلك وإنما الرهن للآمر. وطعام العبد وعلف الدابة على الموكل دون 
الوكيل. فإن كان الوكيل قد استقرض المال لنفسه فالطعام والعلف على 
الموكل أيضا. 

وإذا وگل رجل رجلا وأعطاه أمة تساوي خمسمائة فقال: اذهب إلى 
فلان فقل له: إن فلاناً يقول لك: أقرضني ألف درهم» وأمسك هذه عندك 


)١(‏ الزيادة مستفادة من ب. (0) ز: ترهن. 
(۳) ع: يستقرض. 

)4( مزع: وكذلك. والتصحيح من الكافي» ۲ظ . 

)٥(‏ ع - إذا كان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
EY‏ ففعل فهو جائز. فإن ولدت الأمة ابناً يساوي“ خمسمائة ثم زاد 
الموكل فى الرهن عدا شاوى. حويمالة فهما جع رهن تالف السك 
الآخر بالنصف» والأمة وابنها بالنصف» وليس للوكيل أن يقبض من غلة 
البستان ولا من ألبان الغنم ولا من أصوافها شيئاً. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل متاعاً فقال: بعه لى وارتهن به رهناًء 
ففعل وارتهن به رهناً فهو جائز. فإن كان الثمن ألف'” والرهن يساوي ألف 
درهم فهو جائز. وكذلك لو كان الرهن أقل من الدين بما يتغابن الناس في 


بعه برهن ثقة" فارتهن به وحط من قيمته شيئاً لا يتغابن" الناس في 
مثله فإنه لا يجوز. وإن ارتهن رهناً”"' ثقة وقبضه ثم رده على صاحبه فهو 
ضامن» ورده الرهن جائز» والبيع جائز. وإن وضعه على يدي عدل فهو 
جائز؛ لأن الرهن على يديه وعلى يدي العدل سواء. وليس للموكل على 
الرهن سبيل» وليس له أن يقبضه. 


وإذا دفع رجل إلى رجل مائة درهم فقال: ائت بها فلاناً فقل له: إن 
فلاناً أقرضك هذه على أن تعطيه“ بها رهناًء وأمرني أن أقبض الرهن 
منك» فأتاه به ففعل وقبض الرهن فهو جائز» والرهن مقبوض» وللآمر أن 
يقبضه من الوكيل. وإن هلك الرهن من يدي الوكيل فهو من مال الآمر. وإن 
وكله فقال: أقرضه أنت وخذ بها رهناًء ففعل فهو جائزء وليس للآمر أن 
يقبض الرهن من الوكيل. وإن هلك الرهن من يدي الوكيل هلك بمال 
الآمر» ولا ضمان على الوكيل فيه. وإن قال: أقرضها أنت برهن ثقة» ففعل 
وارتهن بها رهن قيمته أقل منها فهو على ما وصفت لك في البيع. 


% 36 36 
)۱( 2 هذه رهناً عندك. )۲( ع يتساوى. 
(۳) م زع: ألف. )٤(‏ تقدم تفسيره قريباً. 
)0( م لا صح هب ع - لا »( ع فيتغاين. 


(۷) م ز: رهن؛ ع: برهن. (۸) ز: أن يعطيه. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الوديعة والعارية 


/[۳۸/۸و] باب الوكالة فى الوديعة والعارية 
و| باب في و 


وإذا وكل الرجل رجلاً بقبض وديعة بعينها أو عارية بعينها أو عبد أو 
قآزة “قن كانت ا ردق الذى شن فى ينان أن وکل فضي نالا فون 
راا آخر مته .دنه لت كله حا و إن كان الوا ف هذا الات 
E‏ ككانا :اد قن أن جنا مانا أو إفزاة ان امه منيرة او ام 
ولد أو عبد“ يسعى في قيمته أو صغيراً بعد أن يكون يعقل فهو جائز في 
ذلك كله. وإن كان قال الذي في يديه ذلك المتاع: قد دفعته إلى الموكل» 
كور سدق بعد أن ا و ا و فا0 دف إلى" لرل ف 
مصدق بعد أن يحلف في البراءة لنفسه» ولا يصدق في تضمين الوكيل 
الآخر" إذا كان الوكيل الآخر يجحد ذلك بعد أن يحلف. 


وإذا كان فى يدي رجل [عبد] وديعة أو كان في يديه بإجارة قد 
انقضت فوكل ا زلا فف فقال الذي هو فى يديه: قد اشتريته من 
راق دقان اتن اقم عاك E E E‏ البو مان 
ذلك. فإن جاءني بشاهدين“ وقفت العبد فلم أدفعه إلى الوكيل» ولم أمض 
فيه عتقاً ولا بيعاً؛ لأن الوكيل ليس بوكيل”"' في الخصومة» إنما هو وكيل 
في القبض. وكذلك الثوب والدابة والدار وكل شيء من العروضن والحيوان. 
ولو أن رجلا وکل رجا بأن يخرج امرأته إليه فادعت المرأة أن زوجها قد 
طلقها ثلاثاً وقامت على ذلك بينة فإني أقفها ولا أدفعها إلى الوكيل» ولا 
أمضي طلاقاً حتى يقدم الزوج. وكل شيء مما ذكرت لك قبل هذا لم تق“ 
عليه بينة فإني أؤجله ثلاثة أيام إن ادعى بينة حاضرة. فإن أحضرهم وإلا“ 


)١(‏ ع: أو عبد. (۲) ع: أو الوكيل. 
(۳) م: الاجرا؛ ز: الأجر؛ ع: الاجزاء. والتصحيح من ب. 

(4) م زع: أسأل. )٥(‏ م ز: بشهادين. 
000 بوكل. (۷) ع وکل رجلا. 


(0) زع: لم يقم. (9) ع + وإلا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
دفعته إلى الوكيل. وليس لهذا الوكيل أن يبيع شيئاً من ذلك ولا يرهنه ولا 
يؤاجره ولا يستودعه غيره ممن" ليس في عياله ولا" ينتفع به. فان فعل 
شيئاً من ذلك ضمن. وإن ادعى”" في ذلك دعوى لم يكن الوكيل بخصم له 
في ذلك. فإن صالح الوكيل المدعي على بعض ما في يديه على أن يدفعه 
إلى المدعي فإن ذلك لا يجوزء من قَبّل أن الموكل لم يوكله بالصلح ولا 
/[۱۳۸/۸ظ] بالخصومة. 
وإذا وكل وجل وجلين بقبض عبد له يته فقيضه أخدهما دون الآخر 
بغير أمره فهو ضامن» ولا يجوز القبض. فإن قبضاه جميعاً فهو جائزء 
ولأحدهما©) أن يستودعه الآخرهء لأنه لا يوا ا أن يستودعاه 
امرأة أحدهما أو ابن أحدهما إذا كان في عياله. وإن استودعاه رجلاً آخر 
وقبضه منهما جميعا فهما ضامنان. وإن وكلا بقبضه رجلا فقبضه فالذي كان 
عنده ضامن» ولا يجوز هذا القبض على الموكل. فإن وصل إلى الوكيلين 
برئ الأول والثاني من الضمان» وكان قبضهما جائزاً على الموكل. 
وإذا وكل رجل رجلا بقبض وديعة عند رجل فقبض بعضها فهو جائز. 
فإن هلك ما بقي أو ما قبض لم يضمن. وإن كان الذي وكله أمره أن لا 
يقبضها إلا جميعاً فقبض بعضها دون بعض فهو ضامن» ولا يجوز القبض. 
فإن”" قبض ما بقي قبل أن يهلك الأول جاز القبض على الموكل» ولا 
بدن شتا وكذلك الدين. وإن كان الوكيل في قبضها رجلين فقبضاها!» 
أمسك كل واحد منهما نصفها. وإن أودعها أحدهما إلى الآخر فأمسكها فلا 
ضمان عليه في قول أبي يوسف ومحمد» ويضمن في قول أبي حنيفة. وإن 
كان لرجلين ألف درهم أو عبد أو دابة أو وديعة عند رجا فوا رجلا 


)١(‏ ع: خمر. 0( ع ولان. 

(۳) ز + أحد. (5) ع: ولا أحدهما. 

(4) ز: لا ينقض. بض الشيء تبعيضاً فتبعض» أي: فرّقه أجزاء فتفرّق. انظر: لسان 
العرب» «بعض». 


(5) ع - أن يستودعه الآخر لأنه لا يبعض ولهما. 
42 م + قبل؟ ع + قبل. (A)‏ اع: فقبضها. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى الوديعة والعارية 25 
بقبض ذلك ثم جاء أحدهما يطلب حصته وغاب الآخر فليس للشاهد أن 
يقبض من الوكيل شيئاً؛ لأن الوكيل ليس وكيلا”'2 في القسمةء ولا" 
يستطيع أن يدفع النصف إلا بقسمة. 


وإذا وکل رجل”" رجلا بعبده يدفعه““ إلى فلان وديعة”” فأتى الوكيل 

المستودع بالعبد فقال: إن فلاناً استودعك هذا فلاناء فقبله ثم رده على 

الوكيل فقبله الوكيل" فهلك عنده فلرب العبد أن يضمن أيهما شاء؛ لأن 

0 (VW os 535 ehe Ne 

المستودع الف ن وو الف الوكيل حن قبضه اة ولوان 

)۱۰( )4( 5 (AD f + و‎ 

المستودع لم يقبضه من الوكيل أول*' مرة لم يضمن ' واحد  ٠‏ منهما. 

ولو قف من الورك وقال ل كوه امرك فان أن تد او 

تدفعه إلى فلان» ففعل ذلك فهلك العبد في ذلك لم يضمن الوكيل شيا 
وإن كان قد كذب» إنما يضمن المستخدم والدافع إلى غيره. 


وإذا وكّل رجل رجلاً بقبض وديعة له عند رجل أو عارية ثم هلك 
الموكل فقد خرج الوكيل من الوكالة. فإن قال الوكيل: قد كنت قبضتها في 
حياته وقد هلكت عندي أو دفعتها /[۱۳۹/۸و] إلى الميت» فالقول قوله مع 
يمينه. ولو" كان ديناً لم يصدق عليه» وليس الدين في هذا كالوديعة. 
وكذلك لو ذهب عقل الموكل زماناً أو ارتد"“ عن الإسلام ولحق بالدار أو 
قتل“ على ردته فقد خرج هذا من الوكالة. وإن لم يقتل”'' على ردته 
ولم يلحق بالدار حتى أسلم فالوكيل على وكالته. فإن كان الوكيل هو الذي 


)00( مزع: وكيل. )۲( ع ولان. 


)"( ع الرجل. 

)2 م ز: دفعه؛ ع: وديعة. والتصحيح من الكافي» ۲و 

(5) ع - وديعة. (0) م ز: بالوكيل. 
(۷) ز: بابنه. (۸) ع- أول. 
(9) ع - لم يضمن. (١٠)ع:‏ واحدة. 
)١١(‏ ز: أن يستخلمه. (١1)ع:‏ وإن. 
(۱۳) زع: وارتد. (5١)ز:‏ أو قبل. 


(6١1)ز:‏ لم يقبل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أصابه ما ذكرنا ثم رجع إلى الإسلام""“ ورجع إليه عقله فهو على وكالته. 


اكل ول فك رل ف دة لداعت مول أده غ 
فباع المولى العبذ أو دبره أو كاتبه أو أعتقه أو کان أمة فولدت منه 
فالوكيل على الوكالة فى هذه الوجوه» لا يخرجه منها ما حدث من أمره. 
وكذلك لو كان الوكيل ابن الموكل أو ابن المستودع أو أباه أو ذا“ رحم 
محرم منه فهو سواءء وهو جائز. 


وإذا وكل رجل رجلا بقبض وديعة له عند رجل ثم أخرجه من الوكالة 
بغير علم من الوكيل فقبض الوكيل الوديعة فقبضه جائز على الموكل. وإن 
أتاه رسول بإخراجه من الوكالة حر أو عبد أو كافر أو مسلم صغير أو كبير 
أو امرأة أو رجل فقد ج من الوكالة. وإن قبض بعد ذلك لم يجز. 

وإذا وکل رجل رجلا بقبض وديعة عند رجل بعينها فوجد الذي عنده 
الوديعة قد مات فأخذها من وصى الميت أو وارثه أو كان المستودع حيًا 
فأخذها من وكيل المستودع وهو من عياله أو غيرهم فهذا جائزء وقبض 
الوكيل مثل قبض صاحب الوديعة. 

وإذا وكل رجل رجلاً بقبض عبد له عند رجل فقتل العبد خطأ كان 
للمستودع الذي كان عنده”'' العبد أن يأخذ قيمة العبد من عاقلة القاتلء 
وليس للوكيل أن يقبض القيمة. ولو كان الوكيل قبض العبد فقتل“ عنده 
كان جائزاء وله أن يأخذ منه القيمة» وهو الآن بمنزلة الأول. 
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وإذا وكل رجل رجلا بقبض عبد له وديعة عند رجل فجُني على العبد 
جناية قبل أن يقبضه الوكيل فأخذ المستودع أرشها فللوكيل أن يقبض العبدء 
ولا يقبض الأرش. ولو كان المستودع قد أجر العبد بإذن مولاه لم يكن 
للوكيل أن يأخذ الأجرء ولكنه يأخذ العبد. 


)۱( ع عن الإسلام. زهة م ز- رجل. 
(0) زع أو کاتب, (6) م زع: أو أبوه أو ذو. 
(0) ز: عند. (0) ز: فقيل. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى الوديعة والعارية 
تب يي 077070ا7ااا7777 ا 

وإذا وكل وجل رجلا شض أمة له أو شاة بغيتها فولدت قبل فض 
الوكيل فللوكيل أن يقبضهاء ويقبض الولد. ولیس الولد في هذا /[9/8١ظ]‏ 
كالأرش وغلة العبد. ولو كانت قبل أن يوكله بقبضها لم يكن للوكيل أن 
قفن الرلك مها 

وإذا كان لرجل“ بستان وديعة في يدي رجل فوكّل رجلاً بقبضه 
فْحَمَلٌ البستانٌ قبل قبض الوكيل للوكيل أن يقبض البستان بحَمْله. وإن. كان 
الأول قد صَرّمَ نخلّه أو حصد زرعه فللوكيل أن يقبض ذلك كله إذا كان 
ذلك فيه يوم وكله. وإن كان قد حصد الزرع وصرم النخل قبل الوكالة فليس 
للوكيل أن يقبض من الغلة شيئاً. وإن كان الأول قد باع لمرو 
رؤوس النخل بأمر رب الأرض لم يكن للوكيل أن يقبض الثمن. 

وإذا وكل رجل رجلاً بقبض وديعة له بعينها فاستهلكها رجل قبل أن 
يقبضها الوكيل فقبض المستودع الأول من المستهلك مثلها فليس للوكيل أن 
يقبضها“. وكذلك كل ما يكال أو يوزن فهو في القياس مثل ذلك» ولكني 
أدع القياس وأستحسن أن يقبض الوكيل ذلك» ولا أرى هذا مثل قيمة العبد. 
أرأيت لو استهلكها المستودع أما كان للوكيل أن يأخذ منه مكانها مثلها. 
ولو كان عبداً فقتله''' ألم يكن للوكيل أن يأخذ منه القيمة إذا كان وقت 
الوكالة قبل قتل" العبد. فإن كان بعد قتله“ لم يكن على قيمته سبيل. 
وقال محمك: ليس للوكيل: أن يأخذ منه القيمة: لأن القيمة كأنها ثمن) 
وليس للوكيل أن يقبض الثمن. 
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وإذا وكل الرجل رجلاً بقبض وديعة له عند رجل بعينها ثم قبضها 
الموكل ثم دفعها إياه ثانية فليس للوكيل أن يقبضها إن علم بذلك أو لم 


)١(‏ م ز: الرجل. وه 


(۳) ز: وفي. (6) م ز + الوكيل. 
(5) م ز + للوكيل أن يأخذ منه. والتصحيح من ب؛ والكافي» ۸۳/۲ظ. 
() ز: فقبله. (۷) ز: قبل. 


(۸) ز: قبله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يعلم. أرأيت لو قبضها الوكيل بعينها فدفعها إلى الموكل ثم إن الموكل 
استودعها الأول أكان للوكيل أن يقبضها. ليس له أن يقبضها. فهذا والأول 
سواء. وإن قبضها الوكيل هو ضامن. إن شاء رب المال أن يضمن الوكيل 
ضمنه»ء وإن شاء ضمن المستودع. فإن ضمن الوكيل لم يرجع على 
المستودع. وإن ضمن المستودع رجع على الوكيل على وجوه ما فسرت 
لك 


وإذا وكل رجل رجلاً بقبض وديعة له فاشترى بها الوكيل من 
المستودع فائة ديار أو حل بها دراهم غيرها أو اشترى بها طعاماً أو ا 
لم يجز ذلك على الموكل» وكان المال الذي عند المستودع للموكل على 
حاله. وللمستودع أن يرجع على الوكيل. فإن كان قبض منه دراهم رجع 
بمثلها عليه. وإن كان قبض منه /[۸/١٤۱و]‏ دنانير رجع بمثلها. فإن كان 
اشترى بها منه شيئا رجع عليه بذلك المال» وهو الثمن. 


وإذا وکل الرجل رجلا بقبض وديعة له عند رجل فقال: اقبضها اليوم» 
فله أن يقبضها غدا. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه» كأنه قال: اقبضها 
ذلك أيضاً. 


وإذا قبض رجل وديعة رجل فقال رب الوديعة: ما وكلتك”"'. فالقول 
قوله إذا حلف» ويرجع بماله على المستودع. وأما المستودع فإن كان المال 
عند الوكيل بعينه أخذه منه. وإن قال الوكيل: قد دفعتها إلى الذي وكلنىء 
أو قال: قد هلك مني» فإن كان المستودع““ صدقه بالوكالة لم يرجع عليه. 
وإن كان لم يصدقه ولم يكذبه كان له أن يضمنه. وكذلك إن كذبه. والوكالة 
في قبض الوديعة والرسالة والوصية في الحياة والجرّاية””' سواء. 


)١(‏ ز: على وجوده. زفق مزع: أو غير. والتصحيح من ب. 
(۳) ز: ما وكيلك. )٤(‏ ع + المستودع. 
)0( ع والحرابة. والجراية بمعنى الوكالة. انظر: المغرب» «جرى». 
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وإذا وكل الرجل رجلاً بقبض وديعة له عند رجل فقال المستودع: قد 
دفعتها إلى الوكيل وجحد الوكيل ذلك وحلف فالمستودع بريء من ذلك» 
ولا ضمان على الوكيل. فإن قامت بينة بأن الوكيل قد قبض المال فالوكيل 
ضامن للمال بجحوده. ولو أشهد المستودع على الوكيل أنه قد برئ إليه منها 
كان هذا قبضاً من الوكيل. ولو قال الوكيل: قد أبرأتك منهاء لم يكن هذا 
قبضاً من الوكيل لهاء ولا يجوز هذا. وكذلك لو وهبها الوكيل لم يجز 
ذلك. ولو كانت“ أمة فوطئت بشبهة عند المستودع وأخذ المستودع عقرها 
لم يكن للوكيل على عقرها سبيل. 

وإذا وكل الرجل رجلا بقبض دابة استعارها من رجل فقبضها الوكيل 
فقبضه جائز. فإن ركبها الوكيل فهو ضامن لهاء ولا يضمن الذي وكله؛ لأنه 
لم يأمره بذلك. 

وإذا وكّل الرجل رجلاً بقبض دابة له عند رجل فأبى الرجل أن يدفعها 
إلا بأمر القاضي› فإن القاضي يقضي عليه بدفعها إذا قامت بينة أنه وكله 

وإذا وكّل الرجل رجلاً بقبض مصحف له أو كتب له فهو جائز. 

وإذا وكل الذمي مسلماً بقبض حمر بعينها أو خنزير بعينه من ذمي فإن 
قبضه المسلم الوكيل فهو جاص وإن كان الوكيل ذمياً أيضاً فهو جائز. وإن 
كان الوكيل حربياً مستأمناً فهو جائز. 

وإذا وكل”" /[40/8١ظ]‏ المرتد وكيلاً بقبض وديعة له فإن أسلم 
فوكالته جائزة» وإن قتل”" على الردة أو لحق بدار الحرب فوكالته باطلة في 
قول أبي حنيفة. 


وإذا وَكُلَ!) المكاتبُ”" [وكيلاً]''' بقبض وديعة له عند رجل ثم عجز 


)١(‏ ز: كاتب. (۲) ز + في نسخة الموكل. 
(9) ز: قبل. 1 )٤(‏ م ز + المرتد. 

(5) م ز: والمكاتب. 

() الزيادة والتصحيحان السابقان من الكافي» ۲و 
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المكاتب فرد في الرق فقبضها الوكيل فهو جائر'''. وكذلك لو كان الدين‎ 
على رجل. وكذلك لو كان عبد تاجر فخجر”" عليه. وكذلك الذمي وکل‎ 
بقبض وديعة له ثم أسلم فالوكيل على وكالته.‎ 

وإذا وكل رجل رجلا بقبض وديعة له عند رجل وجعل له على ذلك 
أجرأ مسمى على أن يقبضها فيأتيه بها فهو جائز. وإن كان ديناً اقتضاه لم 
يجز إلا أن يوقت له أيامأء وهذا مخالف للوديعة. ولو وكله بالخصومة 
وجعل له أجراً كان فاسداً إلا أن يوقت له أياماً. 

وإذا وکل وصى الميت وكيلاً بقبض وديعة للميت أو ذين للميت أو 
بدفع وديعة كانت عند الميت أو دين فهو جائز. وكذلك القاضى يوكل بقبض 
وديعة للصبي أو عارية أو دين أو بضاعة فهو جائز. 

وإذا وكل الرجل“ رجلاً بقبض وديعة له عند الميت أو دين فهو 
جائر. وكذلك العارية والبضاعة. 
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وإذا وكل الرجل رجلا بقبض هبة وهبها له رجل فقبضها الوكيل من 
الواهب فهو جائز. وكذلك الصدقة والنحلى والعمرى. ولو كان الوكيل 


)١(‏ ع - إذا وكل الذمي مسلماً بقبض خمر بعينها أو خنزير بعينه من ذمي فإن قبضه 
المسلم الوكيل فهو جائز وإن كان الوكيل ذمياً أيضاً فهو جائز وإن كان الوكيل حربياً 
مستأمناً فهو جائز وإذا وكل المرتد وكيلاً بقبض وديعة له فإن أسلم فوكالته جائزة وإن 
قتل على الردة أو لحق بدار الحرب فوكالته باطلة في قول أبي حنيفة وإذا وكل 
لمكاتب بقبض وديعة له عند رجل ثم عجز المكاتب فرد في الرق فقبضها الوكيل فهو 
جائز. 

(0) ع - لو كان. 

(۳) م ز: محجور. ثم صححها الناسخ. وهي صحيحة في ع ب. 

() ع: رجل. 
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رجلين كان جائزاً. وكذلك لو كان الواهب' هو الذي“ وکل وكيلاً يدفعها 
إلى الموهوب له فهو جائز. وكذلك المتصدق عليه لو وكل. وكذلك العمرى 
والذي د 

وإذا قبل الوكيل المتصدق الوكالة بدفع الصدقة إلى المتصدق بها عليه 
وغاب المتصدق فأبى الوكيل أن يدفعها فخاصمه المتصدق بها عليه إلى 
القاضي وأقام البينة عند القاضي أن رب الدار قد وكله بدفعها إليه فهو جائز 
يجبر على دفعها“ إليه. وكذلك وكيل الهبة ووكيل العمرى والنحلى. وإن 
كان الموهوب له أو المتصدق”؟ بها عليه هو الذي وكل الوكيل وكان© 
وكيله هو الذي يخاصم وكيل الواهب حتى يقبض فهو جائز /[51/8١و]‏ 
ذا" كان الموهوت له قد وكله بذلك: وكذلك المتضدق بها عليه والمتحول 
والمعمر له. وليس لوكيل“ واحد من هؤلاء أن يبيع شيئاً من ذلك ولا 
يرهنه ولا يؤاجره ولا يتزوج عليه. وإن فعل شيئاً من ذلك لم يجز. 


وإذا ادعى رجل في ذلك دعوى لم يكن الوكيل بخصم له في ذلك» 
وليس لوكيل الواهب أن يرجع في شيء من الهبة ولا من العمرى ولا من 
النحلى. ولو كان هو الذي وهبها بإذن صاحبها لم يكن له أن يرجع فيهاء 
إنما الرجوع للذي كان يملك الرقبة. وكذلك لو أراد الواهب أن يرجع فيها 
وهي في يدي وكيل الموهوبة”' له لم يكن له أن يرجع. ولم يكن هذا 
الوكيل بخصم له فى ذلك. ولو أن رجلين وهبا لرجل دارا أو عبداً أو أمة 
ثم وكلا رجلا بأن'''' يدفعها إلى الموهوبة""' له كان جائزاً. وكذلك لو 


(1) ز: الواجب. زفق ع من الذي. 
۳( ع : يتحلى. (:) ز: على رفعها. 
ê )٥(‏ والمتصدق. 


(5) م زع: كان. والتصحيح مستفاد من ب. 

)۷( مزع: وإذا. والتصحيح مستفاد من ب. 

(۸) ز: الوكيل؛ ع: للوكيل. () ع: الموهوب. 
(١٠0)ع:‏ أن. (١١)ع:‏ إلى الموهب. 
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وكلا رجلين. وكذلك لو وکل كل واحد منهما رجلاً على حدة فهو جائز. 
والوكيل الحر والعبد والمكاتب والذمي والمسلم والمرأة والصغير والكبير في 


هله ال كال سوا 


وإذا وهب الذمي لد ” ا أو عتزيراً فوكل الواهب بدفع ذلك 
إلى لحرت :لو سلما فونه ليه كر حاف وت إن وا 
الموهوب”" له مسلماً بقبض ذلك فهو جائز. فإن كان الواهب مسلماً فإن 
الهبة باطلة لا تجوز“ . وكذلك إن كان الموهوب له مسلماً والواهب كافراً 
فإنه لا يجوز. 

وإذا وکل رجل رجلا بقبض هبة فوكل وكيلاً غيره فإنه لا يجوز. فإن 
كان الموكل الأول قال: ما صنعت من شيء فهو جائزء فإن ذلك جائز. 


وإذا وكل الموهوب”'' له وكيلين بقبض الهبة فقبضها أحدهما دون 
الآخر فإن ذلك لا يجوز. فإن كان الواهب وكل بدفعها إلى الموهوب له 
رجلين فدفعها أحدهما إليه فإن ذلك ا ولیس هذا كالباب الأول. 


وإذا وكل الواهب رجلين بدفع الهبة إلى الموهوب له فوكلا وكيلاً آخر 
فدفعها فهو جائز» وليس هذا كوكالة الموهوب له. 


وإذا وكل الموهوب له وكيلاً بقبض الهبة ثم عزله عن الوكالة وهو لا 
يعلم فقبضها له فهو جائز. وإن أرسل إليه رسولاً ينهاه عن قبضها عبداً أو 
ا "أن كنا او عا اوخا أو مقن اه ردنك 1269/1 ابا 
فقبضها بعد ذلك فإنه لا يجوز الهبة والقبض. ولو ضاعت الهبة من يده فأراد 
الواهب أن يضمنه إياهاء فإن كان الواهب صدقه بالوكالة لم يضمنه. وإن 
كان كذبه أو لم يكذبه ولم يصدقه فله أن يضمنه. 


دلق ع - لذمي. زفق ع إلى الموهب. 
)۳( ع الموهب. (5:) ز: لا يجوز. 
() ع: الموهب. (5) ع: لا يجوز. 


(۷) نز أو عبدا. (۸) ع: وكتب. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى الهبة والصدقة 

وإذا وكل الواهب وكيلاً بدفع الهبة ثم إنه عزله عن الوكالة ولم يعلمه 
ذلك حتى دفعها الوكيل إلى الموهوب له فهو جائز. وإن"'' كان الوكيل عبداً 
أو :عجرا أو مكاتنا أو امراة أو متيلما أو ذا أو جرا أو كييرا فهر شرا 
بعد أن يكون صغيراً يعقل. فإن كان الوكيل رجلاً حراً فأرسل إليه الواهب: 
إني قد أخرجتك من الوكالة» فجاءه بذلك صبي أو عبد أو أم ولد أو مدبر 
أو مكاتب أو رجل ذمي أو امرأة أو حر مسلم أو كتاب فأبلغه ذلك فقد 
خرج من الوكالة. فإن دفعها بعد هذا فدفعه باطل» ولا تجوز" الهبة. وإن 
كانت: الهبة: ثوبا: فاستهلك الموغوت. له فإن للواهبه أن يضمن أيهم شاء. .فإن 
ضمن الموهوب له لم يرجع على الوكيل. وإن ضمن الوكيل رجع على 
الموموت؟ "لد ان كال المؤهوه ل آنا أكن أن بكرن جا رسول 
بإخراجك من الوكالة فالقول قوله» ولا يصدق الوكيل عليه ولا الواهب» 
وللواهب أن يضمن الوكيل. فإن قامت البينة على أن الرسول قد بلغ الوكيل 
ذلك فإن للواهيه أن تحن الا هوت له إن ا وإن فا فسن الوكين 
ولا يرجع على الموهوب”” له"2. وإن جحد الوكيل الرسالة ولم يقم عليها 
بينة فلا ضمان عليه بعد أن يحلف. فإن أقر الموهوب له بذلك كان للواهب 
أن يضمنه» ولا يصدقان على الوكيل. 


وإذا وكل الرجل رجلا" أن يهب هذا الثوب لفلان على عوض 
يقبضه منه ففعل وقبض كل واحد منهما غير أن العوض أقل من قيمة الهبة 
فإن ذلك جائز في قياس قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف 
و خط من ا ا ی ی :قن و ا 
لو كان الموهوب له وكل وكيلاً بأن يقبض هبته ويدفع العوض فهو جائز. 
وإن وكله فقبضها وقال: ادفع عوضي» ولم يسم له ما يدفع فدفع عرضاً من 


)000( ع فإن. (۲) ز: يجوز. 


(۳) ع: على الموهب. )٤(‏ ع - وإن شاء. 
() ع: على الموهب. 0ه 


(۷) ع - رجلا. (8) ع + ما. 
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عَروضن المزهوت: له فزن" ذلك لأ صوق عله ورد اليية:فإن كان قال له: 
عوض من مالي ما شئت» فأي شيء عوض من ذلك فهو جائز. وإذا قال: 
عوض عنى 1/4 ١و]‏ من ال أو ضامن لذلك حتى أدفعه إليك 
فعوضه غنه وهم أل دار اردتا ایا ركان أو يوزن فهو جائز وعليه مثله. 
وإن عوض عنه ثوباً فهو جائز وعليه قيمته. 


وإذا وكّل الموهوب له وكيلاً بقبض الهبة فقبضها فهو جائز. فإن أراد 
الواهب أن يرجع في هبته لم يكن هذا الوكيل بخصم له في ذلك وإن كانت 
في يديه بعد. وكذلك لو ادعى رجل"'' فيها دعوى لم يكن بينهما فيها 
خصومة حتى يحضر'" الموهوب له» وليس لهذا الوكيل أن يبيعها ولا 
يرهنها ولا يتزوج عليها ولا يؤجرها ولا يهبها. فإن فعل شيئاً من ذلك لم 
يجز؛ لأنه إنما كان وكيلاً في قبضهاء ولم يكن وكيلا”" في غير ذلك. 
وكذلك الوكيل في العبد يبيعه ليس بوكيل”*' في الخصومة إن ادعى أحد فيه 
وء ولسن له أن يرهيهدولا يتزوج عليه ولا يؤاجره ولا يهبه. وكذلك 
الرجل يوكل الرجل أن يكاتب عبده فليس له أن يعتقه” ولا يديرف ولا" 
IE‏ خصماً لمن ادعى فيه دعوی» ولیس للوكيل أن يقبض المكاتبة» 
وليس له أن يبيعه ولا يؤاجره ولا يرهنه. وكذلك الرجل يوكل الرجل ببيع 
عبده من نفسه ففعل فليس بخصم لو“ ادعى في رقبته شيئأًء وليس له أن 
يعتقه" ولا يرهنه ولا يؤاجره. ا الرجل يوكل الرجل أن يؤاجر عبده 
أو يرهنه فليس بوكيل في شيء مما سمينا غير ما وکل فيه. 


وإذا وكل الرجل رجلاً أن يهب عبداً له لرجل بعينه فوهبه الوكيل 
وقبضه الموهوب له فليس للوكيل أن يرجع فيه. وإن وكّل الواهب وكيلاً أن 


() ع + رجل. (0) ز: يخصم. 

(۳) ع في قبضها ولم يكن وكيلا. )٤(‏ م ز: يوكل. 
(6) ز: أن يعقبه. 0) ع - ولا 

0) ع: ويكون. (۸) م: لم؛ ز: لمن. 


(9) ز: أن يعقبه. 
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يرجع في الهبة فإن ذلك جائزء وللوكيل أن يرجع فيه» وليس للوكيل أن 
يوكل غيره بذلك. ولو وكل الواهب رجلين بالرجوع في هبته فغاب أحدهما 
وطلب الآخر الرجوع فيها لم يكن له ذلك؛ لأن هذا قبض» فلا يجوز 
لأحدهما أن يقبض دون الآخر. ألا ترى أن رجلاً لو وكّل رجلين بقبض دين 
له على رجل أو وديعة له عند رجل لم يكن لأحدهما أن يقبض دون الآخر. 

وإذا وكل رجل رجلين بدفع ألف درهم ديناً عليه إلى رجل وقد دفع 
الآلف إليهما من ماله فدفعها أحدهما فإنه يضمن النصف» ويجوز النصف 


وإذا وكل رجلان رجلاً بدفع دراهم لهما وهباها لرجل وقبضها 
الموهوب'له فهو جائز» قإن كان كل :واحد /[57/8١1ظ]‏ متها وكل رجا 
بدفعها إليه فهو جائز. فإن دفعها أحدهما إلى الموهوبة"" له دون الآخر فهو 
جاتر وكذلكه لو قفا الموهوية9" لددمن غير الوكين اجات ذلك؛ لأن 
الواهبين”*' حيث وكلا هذين بدفعها فقد سلطا الموهوب له على قبضها. 

وإذا وكّل الرجل رجلاً بقبض دين له من فلان فيدفعه إلى فلان» 
[وقال:] فإني قد وهبته“ لهء ففعل ذلك فهو" جائز. فإن أمر الذي عليه 
الذي أن يدنعه إليه" فهو جاتن وة كذبة الموهوب له لم يصدق 
الغريم؛ لأنه ضامن» فلا يصدق بقوله. ولو كان وکل وكيلاً بقبضها منه ثم 
دفعها إلى الموهوبة”“ له فقال الغريم: قد دفعتها إلى الوكيل» وصدقه 
الوكيل”'' فقال الوكيل: قد دفعتها إلى الموهوب لهء فإن الغريم بريء 
منهاء والوكيل بريء منها إذا حلف» ولا يصدق على الموهوب له 
ويكون الموهوب له بمنزلة من لم يقبض ولم يهب له شيئاً. وكذلك 


)١(‏ ع - منهما. () ع: إلى الموهوب. 

)۳( 6 الموهوب. )€3 م دع الواهب. والتصحيح من ب. 
(60) ز: قد وهبه. 030 ع - فهو. 

(۷) نز - إليه. (۸) ع: إلى الموهوب. 


)4( م للوكيل. (١٠)ع‏ - من. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الرجل يهب ما“ على مكاتبه ويأمر آخر بقبضه فيدفعها إلى الموهوب له 
فهو مثل الأول. 

وإذا كان لرجل وديعة عند رجل فوهبها لرجل وأمره”" أن يدفعها إليه 
فقال: قد دفعتهاء وقال الموهوب له: لم أقبضهاء فإن المستودع مصدق 
[وآبريء منهاء ولا يصدق ين الموهوب له أنه قبض متكا 

وإذا وكّل الرجل رجلاً أن يدفع هذا الثوب إلى فلان وقال: قد وهبته 
لهء فقال الوكيل: قد دفعته إليه» وجحد ذلك الموهوب له فإن الوكيل 
مصدق وبريء من الضمان» ولا يصدق على الموهوب له. 

وإذا وهب رجل لرجل ثوباً فوكل الموهوب له وكيلاً بقبضه فقال 
الوكيل: قد قبضتهء وكذبه الموهوب له وقال الوكيل: قد دفعته إليه» 
فالوكيل مصدق وبريء من الضمان. 

وإذا وگل رجل رجلاً بقبض صدقة تصدق بها“ عليه رجل فهو جائز. 
وكذلك العمرى والنحلى والعطية. وكذلك العارية والإجارة والرهن والبيع 

)22 : 0( 0 : 
يبتاعه”” الرجل فيوكل''' من يقبضه فهو جائز. والرسول والوصي في حياته 
والجُري في ذلك بمنزلة الوكيل. 
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وإذا وكل الرجل رجلاً أن يعتق عبده على مال أو على غير مال فهو 
جائز متى ما أعتقه جاز /[57/8١و]‏ ذلك» وليس له أن يقبض المال منهء 


)١(‏ ع: مالا. (۲) م ز: وامراه. 
(۳) م ع: وعلى. )٤(‏ ز: يصدق لها. 
(0) م ز: بمتاعه. (1) ز: فتوكل. 


)۷( مم ر والحربي. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة العتاق 5 


وذانك المجلس الذي وكله فيه وغيره سواء» وللموكل أن ينهى الوكيل عن 
ذلك ويخرجه منه ما لم يفعل ذلك لات زسوله. وكذلك" الجرى والوضي 
فى الحياة والمأمور بذلك والمرسل يفعل ذلك. وهذا كله في المكاتبة والبيع 
والشراء والنكاح والطلاق سواء. 

وإذا وكل الرجل رجلا أن يعتق عبده البتة فأعتقه الوكيل عن دبر فعتقه 
باطل؛ لأنه خالف. وكذلك لو قال: انت مد ا وأنت حر إن دخلت 
الدار» فذلك باطل. وكذلك لو أعتقه على مال أو كاتبه كان ذلك باطلا. 
وكذلك لو وكل بعتقه إنساناً آخر كان باطلا. ولو وكله أن يعتقه على مال 
E‏ ا كان باطلا. 0 كان باطلاً؛ 
e‏ فأعتقه غداً استحسنت أن اجر ذلك م 0 رجلين أن 
يعتقا عبده على مال فأعتقه أحدهما على مال كان باطلاً لا يجوز. ولو ودل 
رجل رجلا أن يلين عيدة فأعتقه البتة كان باطلا لا يجوز: 

وإذا وگل رجل رجلاً على”" أن يدبر غلاماً له على مال أو غير مال 
ففعل فهو جائز. وكذلك لو كان الوكيل عبداً أو مكاتباً أو ذمياً أو امرأة أو 
صا أو كبيرا. 

وإذا وكل الصبي الصغير أن يعتق عبده بمال أو ب و ونال" فيو کا 

وإذا وکل رجل رجلاً أن يعتق عبداً له بمال أو بغير مال فوكل الوكيل 
غيره بذلك فإنه لا يجوز. فإن قال الموكل للوكيل: ما صنعت من شيء فهو 

وإذا وكّل رجل رجلاً أن يعتق عبداً له على مال ففعل ذلك فليس 
للوكيل أن يقبض المال؛ لأنه لم يوكله بقبضه. 

وإذا وكّل الرجل رجلا أن يعتق عبداً له البتة على مال أو غير مال 


)۱( م ز: الحربي. (Y۲)‏ م - على» صح ه. 
(۳) ز + ففعل. 
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فدبره المولى» فإن الوكيل على وکالته» أي ذلك ما فعل فهو جائز. وكذلك 
لو وكل"'' المملوك أمة فوطئها الموكل فولدت كان الوكيل على وكالتهء ولا 

وإذا وکل رجل رجلا أن يعتق أمته"“ فولدت قبل أن يعتقها فهو جائز. 
اا ولدها لم يجز. وإن أعتقها وهي حامل عتقت هي وولدها. 


وإذا وگل رجل رجلاً أن يعتق عبده ثم باعه فقد خرج الوكيل من 
الوكالة. فإن رجع /[47/8١ظ]‏ العبد إلى ملك المولى من عيب رد به“ 
بغير قضاء قاض" واستقاله" المشتري أو بميراث فأعتقه الوكيل فعتقه 
باطل. ولو رد عليه بعيب”' بقضاء قاض“ كان الوكيل على وکالته» لو 
أعتقه جاز ذلك. وكذلك” العتق على مال ولو أسره أهل الشرك فأدخلوه 
الدار ثم إنه رجع إلى مولاه بشِرَى”'' أو بغير ذلك بملك مستقبل فإن 
الوكيل قد خرج من الوكالة. فإن كان المولى قد أخذه من المشتري بالثمن 
الذي أخذه به أو أخذه بالقيمة من الغنيمة من الذي وقع في سهمه فإن 
الوكيل على وكالته» إن أعتقه جاز ذلك. وكذلك العتق على مال والمكاتبة. 
ألا ترى أن مولاه لو كان اشتراه فوجد به عيباً كان له أن يرده على الذي 
كان باعه» ولا يمنعه من ذلك ما دخل فيه من إحراز المشركين وغيره. 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يعتق عبده والعبد ابن الوكيل أو أبوه أو 


(۳) ع: عتق. () م ز: ردته. 
)٥(‏ ز: قاضي. () ز: أو استقاله. 
(0) ع: ولو رد بعيب عليه. (۸) ز: قاضي. 


(5) ع + والمكاتبة والبيع وإذا وكل رجل رجلا أن يعتق عبده ثم باعه فقد خرج الوكيل 
من الوكالة فإن رجع العبد إلى ملك المولى من عيب رد به بغير قضاء قاض واستقاله 
المشتري أو بميراث فأعتقه الوكيل فعتقه باطل ولو رد عليه بعيب بقضاء قاض كان 
الوكيل على وكالته لو أعتقه جاز ذلك وكذلك العتق على مال. 

)م ز: : شرى. 
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جده أو أمه أو أخوه فأعتقه E‏ جائز. وكذلك المكاتبة والعتق على 
مأل 

وإذا وكّل الرجل رجلا أن يعتق أمته ثم أعتقها المولى ثم ارتدت عن 
الإسلام ولحقت بالدار فأسرت فاشتراها المولى فأعتقها الوكيل فعتقه باطل» 
وقد خرج الوكيل من الوكالة. 

وإذا وگل الجا رج أن جعي يد قال الكل قد أعفقفق؟” 
أمس» وجحد ذلك رب العبد فإن الوكيل لا يصدق على ذلك» وهو على 
وكالته. 


( 


وإذا وكل الرجل رجلا بأن يعتق عبده فقبل ذلك ثم أبى الوكيل أن 
يعتقه فخاصمه العبد فى ذلك فإن الوكيل لا يجبر على ذلك. وكذلك هذا 
وفي الإجارة. 

وإذا وكّل الرجل رجلاً أن يعتق عبده فقال له الوكيل: أنت حر إن 
شعت» فقال: قد شئتء فإنه لا يعتق. وإن أعتقه الوكيل بعد هذا فهو جائزء 
وليس يكون هذا خروجاً من الوكالة. 

وإذا وكل رجل رجلا بعتق عبده فأعتقه الوكيل بالفارسية أو بالنبطية أو 
بأي لسان-ما كان فهو جائر. وكذلك إن قال له الوكيل : 'أنت: عتيق»: أو قد 
أعتقتك » أو فال انف حر» أ قال: قد حررتك› أو قال: أنت معتق» فهو 
سواءء وهو حر فى ذلك كله. 

وإذا وكّل الرجل رجلا بأن”" يعتق عبده فكتب إليه الوكيل كتاباً يعتقه 
فيه فهو جائز بمتزلة عتاق المولى لو أعتقه فى كتاب. وكذلك الطلاق. 


وإذا وگل الرجل عبده بأن”؟ يعتق /[145/8١و]‏ نفسه فهو جائز. 


)١(‏ ع: المولى. (۲) م زع: قد أعتقه. 
۳ ع: أن. (4) ع: أن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

: ومام الشيباني 

وإن قام العبد من ذلك المجلس قبل أن يفعل فقد خرج من الوكالة؛ لأنه لا 

يكون مولا الى نفسه» وليس لمولاه أن پنزعه من الوكالة ما دام في ذلك 

المجلس. وكذلك الرجل إذا وكل امرأته بطلاقها. 

وإذا وكل الرجل عبده فقال: أعتق نفسك بما شئت» فأعتق نفسه على 

نفسك بما شئت» فباع نفسه من نفسه بدرهم جاز ذلك إذا"“ رضي المولى. 
وهذا كالباب الأول. وكذلك الطلاق فى هذين البابين. 


وإذا وكل الرجل”" رجلاً أن يعتق عبده على مال فأعتقه على درهم 
فإنه جائز في قياس قول أبي حنيفة» ولا يجوز في قياس قول أبي يوسف 
ومحمد إلا أن يعتقه على مال ينقص”" فيه من قیمته“ ما يتغابن الناس فى 
مثله. 


ا 1 5 8 ۴ (6) ان 
وإذا وكل الرجل رجلا أن يعتق عبده على شيء أو يبيع” رفبته 
فا أعتقه عليه مع راهم أ دنار ار تحط أ شين او زيف أو قات أذ 
وصيف أو غنم أو بقر فهو جائز. وإن كان حط من قيمته ما يتغابن الناس © 
o OM >‏ 0 1 
في مثله فهو جائز في قولهم جميعا. 


وإذا وكله أن يعتقه على حنطة فأعتقه على غيرها فإنه لا يجوز. وإذا 
وكله أن يعتقه على ألف درهم فأعتقه على خمسمائة فإنه لا يجوز. وإذا 
اختلف الوكيل والمولى فقال المولى: أمرتك بألف» وقال الوكيل: 
بخمسمائة» فالقول قول المولى مع يمينه. وكذلك لو قال المولى: أمرتك 
بحنطة» وقال الوكيل: بشعيرء فإن ذلك باطل لا يجوز. 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يعتق عبده على جُعْل فأعتقه على خمر 


0ى E‏ 
( ز: قن E‏ 
() ع: أن يبيع. (5) ع: فيما. 


(۷) ع الناس. (۸) م ز: فيه. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة العتاق Ka»‏ 
تح ۷٣ے‏ 
أو خنزير فالعتق جائزء وعلى العبد قيمة نفسه. ولو أعتقه على دم أو ميتة 
لم يجز ذلك؛ لأن هذا ليس بجعل. ولو أعتقه على حكم العبد أو على 
حكم الوكيل جاز العتق عليه» وكان”"'' على العبد قيمته. ولو قال: أعتقه 
على هذا العبد» فأعتقه عليه فإذا هو حر جاز العتق» وعليه قيمة نفسه. ولو 
أعتقه على عبد فاستحق العبد جاز العتق» وكان على العبد المعتق قيمة نفسه 
في قول أبي حنيفة. ولو أعتقه على متاع فاستحق ذلك المتاع كان عليه قيمة 
تة وهذا قول أبن حديفة الآخر وقول أبئ .يوسف: وقال متحمد: .على 
العبد المعتق قيمة اله المستحق. وهو قول 8 حنيفة الأول. 

وإذا وکل رجل رجلاً /[۸/٤٤۱ظ]‏ أن يعتق عبده على جعل فأعتقه 
على كاف متيو a a‏ أو نل 1103-11 ع ينه ذا الكناة مين 23 ]ذا 
الخل خمر فإن العتق جائز في الخمرء وباس هه وأما في 
الشاة فالعتق باطل. ٠ ٠‏ 


وإذا وكّل الكافر المسلم أن يعتق عبداً كافراً على جعل فأعتقه على 
خمر أو خنزير فهو جائز» وقد وجب ذلك للمولى عليه» وليس للوكيل من 
ذلك شیء. 


وإذا وگل العبد زا أن يشتري له نفسه من مولاه [أو] ا له 
العتق على مال ففعل ذلك الوكيل والمولى فالعتق جائزء والمال على العبد» 
ولا شيء منه على الوكيل"؛ لأنه لم يضمنه. وكذلك الأمة. 


وإذا وكّل الرجل رجلا أن يعتق نصف عبده فأعتقه كله فإنه لا يجوز 
في قياس قول ا حنيفة. وكذلك لو وكله أن يطلق امرأته واحدة فطلقها 


)١(‏ ع + وكان. (0) ع + خمر. 

(۳) ع: دون. )٤(‏ ز: اميتة. 

6 م زع: تله والتصحيح من ب؛ والكافي» ۲ظ . 

(0) قال الحاكم: وهذا خلاف الرواية في الجامع الكبير. انظر: الكافي» الموضع السابق. 
وانظر: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن» .5١9‏ 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اثنتين''' فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة. وهو جائز في قول أبي يوسف 
ومحمد» ويقع عليها تطليقة» وفي قول أبي يوسف ومحمد يعتق العبد كله. 
وإذا وكله أن يعتق العبد كله فأعتق نصفه جاز ذلك في قياس قول أبي 
حنيفة» ويسعى في قيمته. ولا يسعى”"' في قول أبي يوسف ومحمد في 
شىء e‏ 

وإذا وكل الذمي المسلم بعتق عبده على خدمته سنة فأعتقه على 
ذلك فهو جائز. ولو وكله بعتقه على خدمة مجهولة جاز عتقه» وسعى 
العبد““ في قيمته. وإن وكله أن يعتقه على جعل غير مسمى فأعتقه على 
ألف فإني أدع القياس وأجيز ذلك» وأجعلها ألف درهم إذا كان مثله يعتق 
على مثل ذلك. 
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باب الوكالة في المكاتبة 


وإذا وكل الرجل رجلاً أن يكاتب عبده فهو جائزء وليس للوكيل أن 
يقبض المكاتبة؛ لأن المولى لم يوكله بذلك. ولو دفع المكاتب إليه ذلك 

وإذا وکل الرجل رجلاً أن يكاتب عبده فكاتبه على شيء لا يتغابن 
1 : 5 : و م مت (0) مه ٤‏ 0 وود د اك 
الناس في مثله فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول 
أبي يوسف ومحمد إلا أن يحط من ذلك ما يتغابن الناس. فإن كان كذلك 
فهو جائز. 

وإذا وکل الرجل رجلا أن يكاتب عبده» فإن كاتبه على وا أو 
دق ز: اثنين. )۲( م - في قيمته ولا یسعی» صح ه. 


(9) ع: حق. (54) ع - العبد. 
(46. ع باقياس: (5) ,ع على: وتان 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في المكاتبة 5 
غنم أو إبل أو على صنف /[155/8١و]‏ من الثياب”“ أو على شيء مما يكال 
یوزن فهو جائز. وكل شيء كاتبه عليه مما تجوز فيه المكاتبة فهو 
تز. وكذلك الخلع والعتق على مال. ولو كاتبه الوكيل على خمر أو خنزير 
5 518 المكاتبة. وكذلك الميتة والدم وكل ما لا تصلح”“ عليه المكاتبةء 
فإن ذلك لا يجوز ولو كان الخؤلي كافرا والغيد كارا والوكين مسلما 
کان عل وااو یی کان سات ارولو كان الول سلما والعيد 
مسلما" أو كافراً والوكيل كافر فكاتبه على خمر لم يجز؛ لأن المولى 
مسلم. وكذلك لو كان المولى كافراً والعبد مسلماً. 
وإذا وک كل المسلم الكافر أن يكاتب”" عبده فإني أكره له ذلك وأجيزه 
عليه. وإن وكل عبداً بذلك مكاتباً أو صبياً أو مدبراً أو أم ولد فهو جائز. 
وكذلك الذمي يوكل أحداً من هؤلاء بذلك. 
وإذا وكل الرجل رجلين أن يكاتبا عبده فكاتبه أحدهما دون الآخر فإنه 
لا يجوز؛ لأنه لم يرض برأيه وحله. 


وإذا ول الرجل رجلاً أن يكاتب عبده فوكّل الوكيل رجلاً آخر فإن 
ذلك لا يجوز. فإن كان الموكل قال: ما صنعت من شىء فهو جائزء فإن 
ذلك جائز عليه. 

وإذا وكّل الرجل رجلا أن يكاتب عبدين له وكاتبهما جميعاً أو متفرقين 
أو كات أحدهما وترك الكخر فهو نان : 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يكاتب عبدين له”' مكاتبة واحدة 


)١(‏ ز: أو على صف أن الثياب. (0) زع: يجوز. 
00 لم بيجره )٤(‏ زع: لا يصلح. 
(5) ع: أو العبد. () ع - والعبد مسلماً. 
(۷) ع: أن يكاتبه. (۸) ع - فهو جائز. 


(4) م + وكاتبهما جميعاً أو متفرقين أو كاتب أحدهما وترك الآخر فهو جائز وإذا وكل 
الرجل رجلاً أن يكاتب عبدين له؛ ز + وكاتبهما جميعاً أو متفرقين أو كاتب أحدهما 
وترك الآخر فهو جائز وإذا وكل الرجل رجلا أن يكاتب عبدين له وكاتبهما جميعاً أو- 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مويو س 
ويجعل''' كل واحد منهما كفيلاً ضامناً فكاتب أحدهما دون الآخر فإن ذلك 
لا يجوز. ألا ترى أنه لو قال: بع هذا الثوب من فلان بكفالة فلان» فباعه 
بغير ذلك فإن ذلك لا يجوز. وكذلك لو قال: بعه برهن» فباعه بغير رهن 
فإن ذلك لا يجوز. ولو قال: بعه بشهودء فباعه بغير شهود فإن ذلك جائز» 
ولا يشبه هذا البابين الأولين. 


وإذا وكل الرجل رجلاً أن يكاتب عبده ثم إن المولى كاتب العبد 
بعد" ذلك فليس للوكيل أن يكاتبه» وهذا إخراج"" له من الوكالة. وكذلك 
لو باعه ثم اشتراه فعلم بذلك الوكيل أو لم يعلم فهو سواءء وقد خرج من 
الوكالة. ولو أخرجه من الوكالة ولم“ يعلمه بذلك كان على وكالته بعد. فإن 
أعلهة بلك ديق اوك او أز. غ 1 180 مرا 
الموكل فقد ترج من الوكالة. وكذلك" هذا الباب في البيع والشراء. 

وإذا وكل الرجل رجلاً أن يكاتب عبده ثم إن المولى باعه ثم إنه 
رد“ عليه بعيب فقبله بقضاء قاض كان الوكيل على وکالته“» له أن يكاتبه. 
وكذلك لو كان وكله أن يبيعه فله أن يبيعه. فإن قبله المولى بغير قضاء قاض 
فليس للوكيل أن يكاتبه ولا يبيعه. وكذلك لو استقاله فأقاله أو اشتراه. 


وإذا وكل الرجل رجلاً أن يكاتب عبده فأغمي على الوكيل أو مرض 
ثم أفاق ثم كاتبه فهو جائز. ولو لم يصب ذلك الوكيل ولكن العبد أصابه 
ذلك ثم كاتبه الوكيل فهو جائز. وكذلك لو كان وكله بالبيع كان مثل هذين 
البابين. ولو جنى على العبد رجل ففقاً عينه ثم باعه الوكيل أو كاتبه كان 
جائزاًء ولزم الجاني أرش ذلك الجرحء ولا يلزمه ما زاد بعد ذلك. 


متفرقين أو كاتب أحدهما وترك الآخر فهو جائز وإذا وكل الرجل رجلا أن يكاتب 


ل 


عبدين له. 
)١(‏ ع: وجعل. (0) م زع: عن. 
(۳) ز: اخرج. () ع: أو لم. 
(5) م ز: أعلم. (5) ع + وكذلك. 
)¥( ع رده. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى المكاتبة 
ا + س < 

وإذا وکل لرل تياد اف ات غينةه أن م ال 
رجلا خطأً ثم باعه الوكيل أو كاتبه وهو يعلم أو لا يعلم فإن ذلك جائزء 
ل ا ل ل ا لضت ا وله 
تلزمه”" الدية وإن علم المولى بذلك. 

وإذا وكل الرجل رجلاً فقال: بع عبدي هذا أو أعتقه أو كاتبه على 
مال» فأي ذلك ما فعل الوكيل فهو جائز. 

وإن ذهب عقل الوكيل زماناً ثم رجع إليه عقله فهو على وكالته. فإن 
ذهب عقل الموكل واا ثم رجع إليه عقله فقد خرج الوكيل من الوكالة. 
وكذلك إن ارتد المولى عن الإسلام ولحق بالدار ثم جاء مسلماً وقد كان 
القاضي قسم ماله بين ورثتة. ولو أن الوكيل هو الذي كان ع عن الإسلام 
ولحق بالدار ثم رجع وأسلم كان على وكالته على حاله. ولو أن العبد كان 

هو المرتد واللاحق بالدار ثم جاء كان الوكيل على وكالته. ولو أن المولى 

كان هو المرتد ولم يلحق بالدار حتى أسلم كان الوكيل على وكالته. 

وإذا وگل رجل رجلاً أن يكاتب عبده على دراهم فكاتبه على دنانير 
فإنه لا يجوز. وكذلك لو وكله أن يكاتب على ألف درهم فكاتبه على أقل 
منها فإنه لا يجوز. ولو قال الوكيل: بهذا أمرتني» وكذبه المولى وقال: 
أمرتك بكذا كذاء /[157/4١و]‏ لشيء”“ آخر فالقول قول المولى في ذلك» 
رلا عجر :20 المكاتبة بعد أن يخلفالمولئ.«وكذلك هذا الاب فى 'البيع 
والشراء والخلع والنكاح والإجارة والرهن والعتاق على مال. وإن أقام الوكيل 
البينة على ما قال جاز ذلك كله على الآمر ولزمه. 

وإذا وكّل الرجل رجلاً أن يكاتب عبده هذا أو هذا فإن للوكيل أن 
يكاتب أيهما شاء. فإن كاتب العبدين جميعاً كل واحد منهما على حدة 
فالأول منهما مكاتب والثاني لكا نه الل 17 وان كاتنيسا جويعا يها 


)١(‏ ز: قبل. (۲) ز: الخيانة. 
(۳) زاع: يلزمه. )٤(‏ ع: بشيء. 
)٥(‏ زع: يجوز. (0) ز: باطل. 
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فمكاتبتهما باطلة إذا كان قد جعل النجوم واحدة. وإن كان لم يجعل النجوم 
واحدة أجبزت :المولى ‏ على أن يجي أيهما'شاء شحضته من ذلك ويرد 
الآخر. وكذلك هذا في الخلع. فأما النكاح فلا تلزمه”" واحدة”" منهما. 

وإذا وكله””' ببيع عبديه ذا أو ذا فباعهما جميعاً واحداً بعد واحد 
فبيع الأول جائز والثاني مردود. وإن باعهما جميعاً لم يجز واحد منهما إذا 
أبطل المشتري البيع. فإن طلب أحدهما فليس له ذلك. 

وإذا وكل الرجل رجلاً أن يكاتب عبداً له فكاتبه فاختلف الوكيل 
والعبد والمولى فقال العبد: كاتبتني"“ على ألف» وقال المولى: على 
ألفين» فإن القول في قول أبي حنيفة قول العبد. وفي قول أبي يوسف 
ومحمد القول قول المولى»ء ولا يصدق الوكيل في شيء من ذلك»› 
ويتحالفان ويترادان» وهذا قول أبي حنيفة الأول. وكذلك هذا الباب في 
الخلع» القول قول المرأة» ولا يصدق الوكيل ولا الزوج. وكذلك النكاح في 
هذا الباب القول فيه قول المرأة إذا دخل”" بها“ بينها“ وبين مهر مثلهاء 
ولا يصدق الوكيل ولا الزوج. فأما البيع والشراء فإنه لا يسمع من قول 
المشتري في ذلك» والقول قول البائع إذا كان المبيع بعينه قائماً أو يترادان. 
وإن كان المبيع مستهلكاً فالقول قول المشتري» ولا يصدق الوكيل ولا 
الموكل في ذلك. وكذلك الإجارة. فأما العتق على مال فالقول فيه قول 
العبد» ولا يصدق الوكيل ولا المولى. 

وإذا وکل الرجل رجلا أن يكاتب عبداً له يوم الجمعة فقال الوكيل: 
يوم السبت» وقد كاتبته أمس بعد الوكالة على كذا وكذاء وكذبه المولى فإنه 
في القياس القول قول المولى» ولكني أدع القياس /57/81١ظ]‏ وأجيزه. 


)1( ع للمولى. (١‏ زع: يلزمه. 
إفرة اع: واحد. )€3 ع: وكل. 
)0( ع وذاء 00 ز: كايبتني. 
)۷( ع: إذا حل. (۸) ز: بينهما. 


)9( مزع: بينهما. ولفظ ب: وفي النكاح القول للمرأة إلى مهر مثلها إن دخل بها. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في المكاتبة 
ا ہہ س 7ك 
وكذلك البيع والإجارة والعتق على مال والخلع على مالء فإن الوكيل 
يصدق في ذلك كله. 

وإذا وكل الرجل رجلا أن يكاتب عبداً له فقال الوكيل: وكلتني أمس 
وكاتبته آخر النهار بعد الوكالة» وقال رب العبد: إنما وكلتك اليوم» فالقول 
قول رب العبد مع يمينه» وتبطل المكاتبة. وكذلك البيع لو وكله أن يبيع 
عبده والنكاح والخلع والعتق على مال. فإن أقام الوكيل البينة أنه قد فعل 
ذلك ولم يقم بينة على الوكالة فإن ذلك لا يلزم الآمرء ولا يجوز عليه. 

وإذا وگل الرجل مكاتبا له أو لغيره كافراً أو مسلماً فكاتب”'" عبدا له 
فيو ا وال ن كان اا ان الركيل ارا أن کان“ خا أو 
کان امراة الوكيل أن اتغة أو آنه او اخ نيز جا یالت کل دی 
رحم محرم منه من رضاع أو نسب فهو جائز. وكذلك لو وكله أن يبيعه 
ويشتريه فهو جائز. 

وإذا وكل رجل رجلين بمكاتبة عبد له فقال: أي هذين الرجلين 
كاتنه فهو جاتن فأيهما كاتبه. فهو جائز كما قال ولو قال قد ولت هذا 
بمكاتبته”؟ أو هذا فأيهما ما كاتبه فهو جائز» فكاتبه أحدهما فهو جائز. 
وكذلك هذا في العتق والخلع والنكاح والطلاق والبيع والشراء. 

وإذا وكل الرجل الرجلين فقال: قد وكلت أحدهما أن يكاتب عبدي› 
ولم يبين أيهما هو ولم يسم واحداً منهما بعينه ولم ينوه فكاتبه أحدهما فهو 
في القياس مثل الأول. 

وإذا وكل الرجل رجلاً أن يكاتب عبده فأبى أن يقبل الوكالة ثم ذهب 
فكاتبه فإنه لا يجوز. وكذلك هذا في العتق على مال أو غيره. 


)۱( ر ويبطل. )۲( ع - فكاتب. 
۳( 6 زع أو أبوه. )€3 8 کان 

(0) مزع: أخوه. (0) زع: أو كاتب. 
)۷( ع + له. )۸( ع - قد. 


(9) ع: بمكاتبة. 
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وإذا وكل"'' رجل رجلا أن يكاتب عبداً له فأبى العبد أن يقبل ذلك 
ثم بدا للعبد في قبول ذلك فكاتبه الوكيل فهو جائز. وكذلك هذا في النكاح 
والعتق على مال أو غير مال والبيع والشراء. 

وإذا وگل مكاتب رجلاً أن يكاتب عبداً له فهو جائز. ولو وكله أن 
يعتقه على مال كان باطلاً. ولو وكّل العبد التاجر رجلاً أن يكاتب عبداً له لم 
يجز. ولو وكله بعتقه على مال أو على غير مال لم يجز. ولو وکل رجل 
رجلا أن يكاتب عبد ابن له صغير في عياله كان جائزاً. ولو وكله بعتقه على 
مال أو غير مال لم يجز ذلك. وإن كبر الابن قبل أن يكاتب الوكيإ ‏ 
/[۷/۸٤و]‏ لم يجز ذلك على الابن. وكذلك اليتيم. 


25 36 % 


باب وكالة المضارب 


وإذا وكّل المضارب وكيلاً بتقاضي“ دين من المضاربة فهو جائز. 
وكذلك لو وكله بقضاء دين عليه من المضاربة فهو جائز. وكذلك لو كان 
بعض المضاربة وديعة فوكّل وكيلاً بقبضها كان جائزاً؛ لأن المضارب له أن 
بضع" لأن ذلك من التجارة» وله أن يستودع”" » فالوكالة بمنزلة ذلك. 

وإذا وکل الحضارت ركبلا ع ی من الممضارية هو جر 0 
وکل المضارب وكيلاً بان ^ ار عبنداً من" المضاربة فهو جائذ: 53 
وكل وكيلاً أن يستأجر له بيتاً يضع”“ فيه ما شاء من المضاربة أو دابة 
يحمل عليها شيئاً من المضاربة فهو جائز. 


)١(‏ م + وإذا وكل. 0) ع - على. 

(*) م + يكاتب. )٤(‏ ز: يتقاضي. 
(0) م ز: لأن مضارب أن يبضع. (5) ز: أن مستودع. 
(۷) مزع: فإن. (0) ع: أن 


كتاب الوكالة - باب وكالة المضارب a‏ 
ا ا س لے 

وإذا وكل المضارب وكيلاً بالخصومة في شيء يدعيه من المضاربة أو 
اذم ع مها فهو حائن: وإن تر كل وك المال ذلك" ا امسلا 
أو امرأة أو رجلا أو عبداً أو حرا فهو جائز. وإن كان المضارب مكاتباً أو 
عدا اجر فوكل ذلك حرا أو بدا فهو جائز: وإن كان "رت المال-مكاتياً 
أو عبداً تاجراً فوگل وكيلاً ببعض ما ذكرنا فهو جائز. 

وإذا وكل المضارب رجلاً يشتري له عبداً بالمضاربة فاشترى له أخا 
رب المال فالشراء جائز على المضارب» ولا يجوز على رب المال. 

وإذا وكل المضارب وكيلاً أن يشتري له بألف درهم من المضاربة عبداً 
فاشترى بها أخا المضارب» فإن لم يكن فيه فضل على رأس المال فهو 
جائز على المضارب وعلى رب المال. فإن كان فيه فضل لم يجز على رب 
المال:: وجاز على" المغتارب: 

وإذا وكّل المضارب وكيلاً بالخصومة في دين من المضاربة على“ 
رجل فلما خاصمه عند القاضى أقر الوكيل بأن المضارب قد قبض ذلك 
المال فهو جائز على المضارب في قياس قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف 
ومحمد. فإن كان قال المضارب: لم أقبضه» فهو مصدق. ولا يضمن» وقد 
برئ الغريم» وهذا بمنزلة قول الوكيل: قد أخذته فدفعته إليه» فقال 
المضارب: لم يدفعه /47/81١ظ]‏ إلي» فكل واحد منهما يصدق في نفسه. 

وإذا وكّل المضارب وكيلاً بقبض مال المضاربة من رب المال فهو 
جائز. وكذلك لو وكّل رب المال وكيلاً يدفعه إلى المضارب كان جاتزاً. 

وإذا وكل المضارب وكيلاً بدفع شيء من رأس المال أو من الربح إلى 
رب المال فهو جائز. 

وأذا و ل ل ات ن ی فلن أقلة فر كل اا 
وكيلاً بالنفقة عليهم''" فهو جائز. فإن قال الوكيل: أنفقت عليهم مائة درهم 


(۱) مزع: فيه. والتصحيح من ب. )۲( ع - بذلك. 
)۳( 6 + على. )€( 86 - المضاربة على. 
)0( ع8 المال. 00 ع عليهم. 
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رآ٦‏ لے 
في مدة ينفق مثلها عليهم» وقال المضارب: أنفقت مائتين في مدة ينفق 
مثلها على مثلهم» وقال رب المال: ما أنفقت شيئاء فالقول قول المضارب 
مع يمينه» ويذهب من المال ماثئتا''' درهم» ولا يضمن الوكيل شيئاً. وإنما 
1 المضارب لأن المال في يديه. وكذلك كل وكيل يدقع إليه مال" 
زمر أن قف على ته فين الأشياء كان يما كان فيو ا وهو 
مصدق في النفقة على ذلك ا 1 

وإذا وكل المضارب وكيلاً ودفع إليه مالا من المضاربة [وأمره]“ أن 
ينفق على رقيق المضاربة فالوكيل مصدق"' فى ذلك وإن جحد ذلك 
المضارب ورب المال. 1 

فإذا' وكل المشارن برجلا يعمل طعاما أو قروا من المضارية: وأمره 
أن يستأجر له فهو جائز. وكذلك لو أمره بقصارة المتاع وأن يعطي عليه أجراً 
فهو جائز. 

وإذا وكل وكيلاً ينفق على رقيق من المضاربة ولم يدفع إليه مالا فقال 
الوكيل: قد أنفقت عليهم كذا وكذاء. وكذبه المضارب» فإن الوكيل لا 
يصدق» من قبل أنه لم يكن في يده مال يكون فيه مؤتمناء فصار الآن إنما 
يدعي ديناً. وكذلك لو وكله رجل في مال نفسه أن ينفق على رقيق له ولم 
يدفع إليه شيئًا. 

وإذا وكل المضارب وكيلاً أن يشتري له متاعاً بعينه من المضاربة ولم 
يدفع إليه المال فجاء رب المال وأخذ المال وناقضه المضاربة"“ ثم اشترى 
الوكيل ذلك المتاع ولا" يعلم فهو جائز على المضارب» ولا يجوز على 
رب المال. وإن كان الوكيل قد علم فهو جائز أيضا على المضارب. فإن كان 


)١‏ ز: مائتي. 0) ز: تصدق. 
(۳) ع: المال. (4) ز: ويوم. 
)€3 الزيادة من ب. 030 اع: يصدق. 
0200 اع: وشرابا. (۸) ع: المضارب. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المضارب 

متت ل لآ 
المضارب دفع الال ما تناد اخ الماك ارك المضارية 
ونهاه أن يشتري بالمال شيئاً فلم يعلم الوكيل بذلك حتى اشترى فإن ذلك لا 
يجوز على رب المال» ويجوز على المضارب. فإن شاء /[۸/۸٤٠و]‏ رب 
المال ضمن الوكيل ماله. وإن شاء ضمن البائع الذي انتقده. وإن شاء ضمن 
المضارب. فإن ضمن المضارب لم يرجع على واحد منهما. وإن ضمن 
الوكيل رجع على المضارب. وإن ضمن البائع رجع على الوكيل» ورجع 
الوكيل على المضارب. 


وإذا وكل المضارب وكيل ببيع عبد من رقيق المضاربة ثم إن رب 
المال نهى”" المضارب عن البيع ونقض المضاربة ثم باع الوكيل العبد 
وهو“ يعلم أو لا يعلم فبيعه جائز. ولا يشبه هذا الباب الأول؛ لأن رب 
المال لا يستطيع أن يمنع المضارب البيع وقد به ارا ولو أن :رت 
المال مات فباع الوكيل العبد كان جائزاً. وكذلك لو وكله المضارب بالبيع 
بعد“ موت رب المال ثم باع الوكيل. ولو كان وكله”"' بشراء عبد بألف 
درهم من اا فمات رب المال ثم اشترى الوكيل العبد وهو يعلم 
لزم ذلك المضارب الآمر دون رب المال. وإن كان لا يعلم لزم الشراء 
المضارب ولم يلزم رب المال. وإن كان المضارب هو الذي مات ورب 
المال حي ثم اشترى الوكيل كان الشراء له» وكان ضامناً» علم أو لم يعلم. 
وإن باع شيئاً لم يجز. وإن تقاضى ديناً قد كان المضارب أمره ووكله 
بتقاضيه!) لم يجز. وكل شيء وكله به المضارب من خصومة””''' أو إجارة 
أو بيع أو شراء فقد انقطع› علم أو لم يعلم. وإن كان رب المال هو الميت 


)١(‏ ع - وإن كان الوكيل قد علم فهو جائز أيضاً على المضارب فإن كان المضارب دفع 


ال امال 
(؟) ز: فبارکه. (۳) ز: بها. 
هق ع فهو. )0( م زاع: منعه. 
0( اع: وبعد. )¥( ع وكل. 


. مزع: من المضارب. والتصحيح من الكافي» ۲ظ‎ (A) 
ز: يتقاضيه. (۱۰) م ز: من الخصومة.‎ )9( 


9 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والمضارب حى فالوكالة فى ذلك كله جائزة ما خلا الشراء؛ لأن المضاربة 
قد انقطعت» فليس له أن يشتري بها على رب المال. 
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باب وكالة أحد المتفاوضين 


وإذا كان الشريكان شركة مفاوضة"'' فوقع بينهما وبين رجل خصومة 
في شيء من تجارتهما فوكل أحدهما وكيلاً بالخصومة في شيء من ذلك 
فهو جائز عليهما جميعاً. فإن وكل الآخر وكيلاً بالخصومة في ذلك فهو جائز 
علهما :اشا وأي الوكيلين خاصم فهو جائز. وكذلك إن خاصما جميعاً فهو 
جائز. وأي الوكيلين أقر بأن هذا الحق لهذا المدعي /[۸/۸٤۱ظ]‏ فهو جائز 
عليهما. وكذلك لو أقرا جميعاً. وإن أقر أحدهما أو جميعاً عند غير القاضي 
فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف”": إقرارهما 
جائز في كل شيء من هذا عند قاض أو عند غير قاض. ولكن إن أقر عند ' 
غير القاضي بطلت الخصومة في قول أبي حنيفة ومحمد””. ولم أقض بينهم 
حتى يجيء الذي وكلهم. وإن كان أحدهما هو الذي ولي الخلطة والأخذ 
والإعطاء فوكإ ° وكيلاً فغاب أو مرض فأراد الخصم أن يخاصم شريكه 
ويدع الوكيل فله ذلك» وللوكيل أن يخاصم أيضاً؛ لأنه الطالب أيضاً. 
ولست”' أقبل وكالة في خصومة إلا أن يكون صاحبها مريضاً أو غائباً إلا 
أن برضي الخطع بلك وكالك الشناء فى فول أب فة فام في قول 
أبي يوسف ومحمد فإنه تقبل'' من النساء والرجال الوكالة في غير مرض 
e‏ 


(1) م ز ع: متفاوضة. (۲) ع - وقال أبو يوسف. 

(۳) م زع + وقال أبو يوسف إقرارهما جائز في كل شيء من هذا عند قاض أو عند غير 
قاض ولكن إن أقر عند غير القاضي بطلت الخصومة في قول أبي حنيفة ومحمد. 

95 0 

0( ز ع: يقبل. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة أحد المتفاوضين لته 

وإذا اشترى أحد المتفاوضين عبداً فوجد به عيباً فوكل وكيلاً في رده 
لم يقبل ذلك منه حتى يحضر فيحلف ما رضي بالعيب ولا سلم. وكذلك لو 
كان شريكه هو الذي يخاصم فيه لم يكن بد من أن يحضر الذي اشترى 
حتى يحلف ما رضي بالعيب. وإن كان الذي اشتراه حاضرا فخاصم فطلب 
البائع يمين شريكه ما رضي بالعيب لم يكن" عليه يمين. ولو أوجبت عليه 
اليمين لم يستطع المشتري أن يرده حتى يحضرا"" جميعاً. 

وإذا وكّل أحدهما بخصومة في عبد باعه فطعن فيه المشتري بعيب 
وغاب الموكل أو مرض فالوكالة جائزة» وللمشتري أن يخاصم الوكيل» 
وليس على الوكيل يمين. وإن أراد أن يخاصم الشريك الآخر ويستحلفه على 
عل فعل. 


وإذا جنى أحد المتفاوضين جناية““ فى عبد أو حر يلزمه فيها مال في 
NNE AS COE E ES‏ نبز سه شري + 
في ذلك فليس بينه وبينه خصومة في ذلك. ولو وكل الطالب وكيلا بطلب 
ذلك فبلقة ننه إذ1 6 مريفا ا العام فاته لذ ب أن 
يحضر إذا وقع القصاص. وقال أبو يوسف ومحمد: لست /[۹/۸٤1و]‏ أقبل 
وكالة في قصاص على وجه من الوجوه غائباً كان أو حاضراً. وكذلك لو 
كان أحد الشريكين هو المجني عليه لم يكن لشريكه أن يخاصم في شيء 
من ذلك» وقبلت وكيل الطالب في الخصومة في ذلك إذا غاب» وقبلت 
وكيل المطلوب في الخصومة في ذلك» ولم أقبل وكيلاً في قصاص. 

وإذا وكّل أحد المتفاوضين وكيلاً بتقاضي دين لهما أو قبض وديعة 
لهما أو عارية أو بضاعة أو بقضاء دين عليهما ودفع إليه مالأء أو وكله ببيع 
عبد لهما أو شراء”“ شيء”" يشتريه لهما أو بإجارة دار لهما أو يستأجر بيتا 


)١(‏ ع ز+ له. (۲) م زع: يحضران. 
(۳) ع: على عمله. (6) ز: خياية. 

)2( ز + مال في ماله أو على عاقلته أو يلزمه فيها. 

(5) ز: أو بشری. )۷( ع : بشيء. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لهما ودفع إليه الدراهم أو دواباً أو أجراء''؟ فذلك كله جائز عليهما. فإن 
عزل الذي لم يوكل الوكيل عن الوكالة في جميع ذلك فعزله جائز» وقد 
خرج الوكيل من الوكالة. وإن أمضى الوكيل شيئاً من ذلك بعد عزله عن 
ذلك فهو باطل. وإن لم يخرجه من الوكالة ولكنه وگل آخر كان كل واحد 
منهما وكيلاً على حدة يجوز عليه ما صنع كل واحد منهما. 

وإذا وكل أحد المتفاوضين وكيلاً بشيء مما" ذكرت لك وهو الذي 
وفي :ذلك "انترقا E a‏ :37 شركة ابذهنا ثم إن الوكين 
أمضى الذي كان وكل به وهو يعلم أو لا يعلم فإنه يجوز“ ذلك كله 
عليهما جميعاً. وكذلك لو كانا وكلاه جميعاً؛ لأن وكالة أحدهما جائزة على 
الآخرء وليس تفرقهما“ ينقض الوكالة. 


وإذا وكل أحد المتفاوضين وكيلاً ودفع إليه مالا وأمره أن ينفقه على 
e a: : 1 4 3 5 5‏ 
متاع من تجارتهما أو" على رقيق أو على غنم فالوكيل مصدق فيما أنفق 
من ذلك بالمعروف وإن كذبه الآخر. 

وإذا وكل أحد المتفاوضين وكيلاً يقاسم له شريكه ويفارقه فهو 
حا 
جار 


اول أحك؛ الممقاوضي: وكا قيض دين أنه الاك فان 
قبضه الوكيل فالمطلوب بريء» وللمطلوب أن يمنع الوكيل ذلك ويقول: 
ل أدفعه إلا إلى“ لدی اذاتتى ار يقر الد لبه الذين. بانهجا 


متفاوضان وأن أحدهما“ قد وكّل هذا. وإن قامت به بينة كان للوكيل 


أن يقبض ذلك. 

6 96 % 
)١(‏ ع: وأجرا. (۲) ز: فما. 
(۳) ع: وأشهد أن. (5) ع + يجوز. 
(5) زع: يفرقهما. 030( اع - أو. 


[(©©6 ع الذي. (۸) ز: احدههما؛ ع أحد. 


کتاب الوكالة ت باب وكالة شركة العنان 


باب وكالة شركة العنان 


/[ + ظ] وإذا كان الرجلان”'' الشريكان شركة عنان فى تجارة خاصة 
أو في خادم أو في دابة أو في دار فوكل أحدهما وكيلاً ببيع ذلك لم يجز ذلك. 
فإن كانا فى تجارة يشتريان ويبيعان فإن وكالته جائزة عليه وعلى صاحبه» 
أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. ألا ترى أن الشريك يُبْضِع من الشركة ويستأجر 
منه الأجير" و[من]”" يبيع له. فأما إذا كانا شريكين في خادم أو في ثوب 
خاصة فليس لأحدهما أن يوكل ببيعه أحداً» وإن ول لم يجز في حصة 
صاحبه. وليس الشيء الخاص في هذا كالتجارة في الشيء العام“ ؛ لأن هذا 
خاص. ألا ترى أن الشريك لو باع الدار كلها لم يجز نصيب صاحبه. وكذلك 
الثوب والخادم لم يجز نصيب صاحبه. وإن كانا شريكين”*' في البز أو القطن 
أو في الطعام يشتريان ويبيعان فباع أحدهما شيئاً من ذلك جاز عليهما. فكذلك 
أجيره ووكيله. وكذلك لو استبضع بضاعة جاز على صاحبه. وإن باع أحدهما 
ثوباً فليس لأحدهما أن يتقاضى ثمنه. والووع لمح وح ل ولا 
إلا الذي باعه. ولو وگل الذي باع بق بقبض الثمن وكيلاً جاز ذلك عليهما. ولو 
وكل الآخر بقبض الثمن لم يجز؛ لأنه 00 يل البيع. 


وإذا كان عبد بين رجلين .بميزاث أو اشترياء”' فول اخذهما وكيلا أن 
يؤاجره لم يجز ذلك في نصيب صاحبه؛ لأن هذا خاص ليس بتجارة عامة. 


وإذا وكل الشريك في التجارة وكيلاً فدفه””) الم فاضي" أن 
ينفق”''' على شيء من تجارته ومن تجارة شريكه بمال من الشركة فذلك 


(۱)( م رز للرجلان. )۲( مع: الاجر. 

(۳) الزيادة من ب. ولفظه: ألا ترى أن الشريك يبضع من الشركة ويستأجر من يبيع له. 
(5) م: العايم؟ زع: القايم. والتصحيح من عبارة المؤلف الآتية بعد أسطر. 

(0 بخ الشريكين. (2550 لايل 

)۷( م زع: واشترياه. والتصحيح من ب. )^( ع: ودفع. 

)4( € وأمره. (600مع: أن ينفقه. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جائز. وكذلك لو وکل وكيلا أن يشتري له شيئاً ودفع إليه مالا من الشركة 
وأبضع منها بضاعة أو أمره ببيع عبد منها أو متاع فهو جائز. وإن أخرج 
الشريك الاخر الوكيل من الوكالة فقد خرج الوكيل منها. وإن كان في تقاضي 
أو بيع أو شراء فإنه يخرج من الوكالة في البيع والشراء وفي الإجارة وفي 
الاستئجار؛ فأما في تقاضي الدين فإن كان الذي وكله هو الذي أدان الدين 
فإخراج هذا إياه باطل» وإن كان لم يدن الدين فليس بوكيل في تقاضيه. ولا 
يجوز وكالة في تقاضي إلا أن يوكله الذي أدان الدين. 


2 35 FF 


/[۰/۸و] باب ما لا تجوز فيه الوكالة 


وإذا وكل الرجل رجلاً بطلب قصاص في نفس أو فيما دونها فإنه لا 
ا وكالته في قصاص. فإن وكله”" وكيلاً بإثبات البينة على ذلك فإني 
لا أقبل البينة على ذلك أيضاً. هذا قول أبي يوسف. وأما في قول أبي حنيفة 
ومحمد .فإنه تقبل“ البينة إن كان غائباً أو مريضاً. قال محمد: أقبل الوكالة 
إن كان غائباً أو مريضاً أو غير غائب ولا مريض في إثبات البينة» وإذا بلغ 
القصاص لم أقبل الوكالة حتى يحضروا جميعاً. وقال أبو يوسف: إن كان 
غائباً أو مريضاً لم أقبل وكالة من غائب ولا مريض ولا من غيره ولا من 
ا ی ميا 

وإذا وكل المطلوب بالقصاص وكيلاً بالخصومة في دفع ما يطلب لم 
أقبله أيضاء وهذا قول أبي يوسف. وقال أبو حنيفة: أقبل البينة منه وإن كان 
مريضاً أو غائباًء فإذا بلغ القصاص لم أقبل حتى يحضروا جميعاً القصاص. 

وكذلك الحد في القذف» وإذا وكل الطالب بطلب ذلك وهو غائب أو 
مريض فإن وكّل بإثبات البينة على ذلك لم أقبل الوكالة في قول أبي يوسف. 


)١(‏ زع: لا يجوز. (0) ز: لا يقبل. 
)۳( ع: وكل. )€3 زاع: يقبل. 


كتاب الوكالة ‏ باب ما لا تجوز فيه الوكالة 77 ۰ 
يحضر الطالب. وحد القذف وحد السرقة في ذلك كله سواء. وإن كان 
المطلوب مريضاً فوكل وكيلا في دفع ذلك عنه لم أقبله. وهذا قول أبي 
يوسف. وقال أبو حنيفة ومحمد: يقبل منه. 

وإن وكّل الطالب وكيلاً بالخصومة في المتاع السرقة”“ وهو غائب أو 
مريض ولم يطلب الحد قبلت ذلك منهء وقضيت”" له بالمتاع إن ثبت له. 

وإذا قذف الرجل الرجل بالزنى فوكل في طلب ذلك ابنه أو أباه أو 
أخاه بإثبات البينة لم أقبل ذلك منه. هذا قول أبي يوسف. وقال أبو حنيفة: 
أقبل ذلك إن كان غائباً أو مريضاًء فإذا بلغ الحد لم أمضه أبداً حتى 
يحضره. وكذلك كل ولد أو والد أو جد أو جدة مِن قبل الأم أو مِن قبل 
الأب. وكذلك كل قرابة. ٠‏ 

وإذا وكل الرجل وكيلاً بطلب دم عبد قُتل عمداً والعبد لابنه 
/[8/١6١ظ]‏ وابنه صغير لم أقبل الوكالة فى قتله". وكذلك إن كان للصبى 
فقُطعت يده فوكّل أبوه بالقصاص وكيلاً فإنى لا أقبل ذلك. وكذلك القاضي. 
وكذلك الرجل يكون عنده عبد عارية أو وديعة فقتل عمداً فليس بوكيل في 
القصاص ولو وكله بذلك رب العبد. وكذلك عبد من المضاربة أو عبد بين 
شريكين: شركة عنان أو شركة مفاوضة قُتل عمداً وأحدهما““ غائب فليس 
للعخاضر أن يله ٠‏ فإن: كان الخائب وكله بذلك لا تقبلها"". .ولا يقبل: وكيل 
في قصاص في نفس ولا فيما دونها ولا في إقامة حد. 

وإذا وكل رجل وكيلاً بخصومة أو بيع أو شراء أو تقاضي أو بقضاء أو 
إجارة أو رهن أو بيع”" أو نكاح أو طلاق أو عتاق أو مكاتبة أو شيء من 
الأشياء فليس للوكيل أن يوكل بذلك غيره. وإن وكله لم يجز. 


)١(‏ أي: المسروق. (0؟) ز: قبضت. 
(۳) ز: في قبله. (5) ع: أو أحدهما. 
(5) أي: ليس له أن يقتل قاتله. (5) زع: لا يقبلها. 


(۷) كذا في النسخ. وهو تكرار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اکور وقالة المكانى فى شىء ولك إذا كان اعارا 


وكذلك المرتد اللاحق بالدار يوكل بشيء من أمر نفسه في دار 
الإسلام أو بشىء من أمر ولده الصغار فإن ذلك لا يجوز ولا يقبل. 


وإن كان اليتيم ليس له وصي فلا تجوز" وكالة أمه ولا أخته ولا ذي 
رحم محرم في شيء من أمره ما خلا خصلة واحدة: إن كان يكون في 
عيال أحدى فقبض له هبة أو وكل بقبضها فإني أجيز هذاء أو يوكل من 
يؤاجره فإن هذا جائز. واللقيط يكون في حجر رجل لا تجوز وكالته في 
شي من أمزو من ار ولا رها نا خلا هيه فقا لف نول أن الذي 
اللقيط في حجره باع عبداً له أو اشترى له شيئاً أو أجر داراً له أو عبداً أو 
دابة أو تقاضى ديناً له واللقيط صغير في حجره أو وكل بذلك وكيلاً لم يجز 
ذلك كله. وكذلك آم اليتيم توكل"'' بشيء من ذلك اليتيم فإنه لا يجوز شيء 
من ذلك. وكذلك أخوه وعمه وكل ذي رحم محرم منه. وكذلك الجد أبو”") 
الأب إذا كان الأب حيًا أو ميت له وصي» فإن الوكالة في ذلك غير جائزة. 


وإذا كان للرجل عبد في يدي رجل فقال لرجل آخر: انطلق فاشتر 
عبدي من فلان لنفسك» فذهب فاشتراه ولم يكن رب العبد وكل البائع 
بالبيع» فإن هذا البيع يجوزء ويكون أمره للمشتري /51/81١و]‏ وكالة للبائع 
في البيع. وكذلك الدار والثوب والدابة والأرض والدراهم والدنانير. 


ARE e‏ ان 
ولو كان لرجل على رجل دين فقال لقيو اذهب فاقبض ديني من 
فلان» كان هذا جائزاء وليس للذي عليه الدين أن يمتنع من دفعه» وليس 


)١(‏ زع: يجوز. (0) مزع: من ولده. 
(۳) ز: فلا يجوز؛ ع: ولا يجوز. 

(5) م زع: في عياله أحدهما. والتصحيح من ب. 

)٥(‏ زع: لا يجوز. (5) زع: يوكل. 

(۷) ز: أب. 

(۸) م زع: وقال الآخر. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي» ۸۹4/۲ظ. 


كتاب الوكالة ‏ باب ما لا تجوز فيه الوكالة 
لتتت7خ77ببب _0‏ _ _ ا۷ے 
قوله هذا بوكالة للذي عليه» ولكن هذا وكالة للقابض. وكذلك الوديعة 
والعارية تكون''' عند الرجل يوكل صاحبها بقبضها. وكذلك الرهن يكون 
عند الرجل فوكل رب الرهن رجلاً بقبضه المال وبأخذ الرهن. وكذلك 
العبد يكون عند الرجل بإجارة فتنقضي”" المدة فوكل رب العبد وكيلاً 
يقبضه منه. وكذلك الدار في هذا والخادم والدابة والثوب. وقوله: اقبض» 
مثل قوله: اشتر متاعي. أرأيت لو قال“ لعبد”*؟ له: انطلق إلى فلان حتى 
يكاتبك» فكاتبه فلان أما كان يجوز» أو قال: انطلق إلى فلان حتى يعتقك» 
فأعتقه فلان أما كان يعتق. أرأيت لو قال لامرأته: انطلقي إلى فلان حتى 
يطلقك› فذهبت فطلقها فلان أما كان يجوز ذلك ويقع عليها. بل يقع ذلك 
كله. أرأيت إن نهاها"“ بعد ذلك فقال: لا تنطلقى" إلى فلان ولا يطلقك› 
اکن هاا ا غو ل ا اة رو ار را أن يظلق 
امرأته أو يعتق عبده ثم قال للمرأة: قد نهيت فلاناً أن يطلقك» [أو قال 
للعبد:] نهيت”' فلاناً أن“ يعتقك» ولم يكن فعل ولم يعلم الوكيل ذلك 
حتى طلق أو أعتق ألم يكن جائزاً. وكذلك الأول. فإذا علم الوكيل بذلك 
فهذا نهي » ولا يجوز طلاقه ولا عتاقه. 

لالجل للرجل: اذھ بی إلن <قلاق کی بج 
ففعل فهذا"" أمر من رب الثوب وإذن في بيعه. ولو قال: اذهب بهذا 
الثوب إلى القصار حتى يَقْصُرٌه”؟'2: أو إلى الخياط حتى يخيطه قميصاًء كان 
هذا إذناً له. 


)١(‏ زع: يكون. 0) ع: ويأخذ. 

(۳) ز: فينقضي؛ ع + فتنقضي. (8) م زع: متاعي أنت أو قال. 
(4) م: العبد. تلجع الى 

(۷) ز: لا ينطقي. (۸) ع-لو. 

(9) م ز: ونهيت. (١٠0)ع‏ - نهيت فلاناً أن. 
()م: للرجل. ١١)ز:‏ ثبوتي. 


)م زع: هذا. 
الثوب تقصيرا. انظر: المغرب» «قصر)ء ومختار الصحاح»› «قصرا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ال و س 


باب وكالة العبد المأذون له في التجارة 


وإذا كان العبد تاجراً أو يؤدي الغلة أو كان يبيع ويشتري قد أذن له 
مولاه في ذلك فهو سواءء وله أن يوكل بتقاضي دينه وكيلاء ويوكل بالقضاء 
عنه» ويوكل ببيع متاعه /[۱/۸٥۱ظ]‏ وكيلاء ويوكل من يشتري لهء ويوكل 
من يستأجر له داراً أو عبداً أو جارية وغير ذلك» ويوكل من يؤاجره» فذلك 
كله جائز عليه. ويوكل وكيلاً يرهن له. 

ولیس له أن يوكل وكيلاً أن يزوجهء ولا يوكل وكيلاً أن يكاتب عبداً 
له؛ لأن مولاه لم يأذن له بالتزويج ولا في المكاتبة. ولو أذن له في ذلك 
كله فوكل لم يجز”'' ذلك في النكاح. ولا يجوز ذلك في المكاتبة؛ لأن 
المكاتبة لمولاه إذا لم يكن عليه دين. فإن كان عليه دين فلا يجوز. 

وإذا وكل العبد التاجر وكيلاً بالخصومة في شيء بينه وبين رجل فهو 
جائز. وإن أقر وكيله عند القاضي عليه فهو جائز. وإن أقر عند غير القاضي 
فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمدء ولا يكون الوكيل وكيلاً في ذلك 
بعد إقراره. 

وإذا حجر رجل على عبده انقطعت وكالة وكيله في الخصومة وفي 
ايع والشراء والاجارة» ولا تنقطء ”© فى القضاء ولا التقاضي. ولي المؤلاه 
إذا غاب العبد أن يتقاضى دينه» ولا يوكل بذلك إن كان عليه دين أو لم 
يكن. فإن اقتضى شيئاً أو قضاه وكيل المولى فهو جائز. فإن لم يكن عليه 
دين فليس يجوز. 

وإن أذن له المولى في التزويج فوكل العبد وكيلاً بذلك بأمر المولى 
ثم نهاه المولى عن التزويج والوكيل يعلم فقد خرج من الوكالة. فإن كان لا 
يعلم فهو على الوكالة. وإن”" زوجه جاز عليه. وليس له أن يوكل بذلك إن 
لم يأمره المولى بالوكالة. 


(1) زد يجز. (0) ز: ينقطع. 
(9) ع: فإن. 1 
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وإذا وكّل العبد التاجر رجلا بتقاضى دينه عبداً كان الوكيل أو حراً فهو 
جائز. فإن باع المولى العبد الموكل فقد خرج الوكيل من وكالته إن لم يكن 
القاضي وكيلاً بتقاضي الدين إن كان على العبد دين. فإن لم يكن على العبد 
دين تقاضاه المولى. وكذلك إذا مات العبد. فأما إذا أعتقه فهو على الوكالة 
لا يخرج منها؛ لأن المعتق هو“ يطلب الدين حتى يقضي أمانته'"'. وكذلك 
إذا كاتبه بإذن الغرماء فأدى فعتق أو لم يود" . 


وإذا وكل العبد وكيلاً بالخصومة في حق يطلبه قبل رجل ثم حجر 
عليه مولاه فخاصم الوكيل حتى يقضى عليه أو يقضى له» فإن القضاء“ 
جائز في كل شيء وَلِيّه العبد. وإن كان شيئا لم يله العبد فالقضاء مردود؛ 
لأن الوكيل قد خرج من الوكالة حين حجر المولى على /[۸/١١٠و]‏ عبده. 
وكذلك إن باعه. وكذلك إن مات. فأما إذا كاتبه أو أعتقه فهو على الوكالة 
على حاله. وكذلك هذه الوكالة فى الإجارة والرهن. وكذلك الوكالة في قبض 
الدين. فإن قال الوكيل: قبضت قبل الحجر أو قبل موته» لم يصدق الوكيل 
على ذلك؛ لأنه قد خرج من الوكالة. والمال على الغريم على حاله. فإن 
كان الغريم صدق الوكيل لم يرجع عليه إلا أن يكون المال قائما بعينه 
فيأخذه. وإن كان أعطاه وهو يكذبه رجع فل کون ن أعطاة نوهو لا 


يكذبه ولا يصدقه رجع به عليه . 

ولق أن عدا جرا ا دين عل رتل به كفيل وکل 7" رجلا قاض" 
دينه ذلك الذي على فلان من فلان الذي عليه الأصل فتقاضاه الوكيل من 
الكفيل كان جائزاًء والكفيل هاهنا بمنزلة المطلوب الذي عليه الأصل. 


2000 ع + الذي. 

(۲) وعبارة ب: لأن له طلب ديونه فيؤدي ما عليه. 

(۳) ز: لم يؤدي. )٤(‏ ز- فإن القضاء. 
)0( اع - كان. (1) ز: عليه به. 


)۷( رز ووكل. (A)‏ 8 يتقاضي. 
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ولو أن عبداً تاجراً ادعى دارا في يدي رجل فوكّل رجلا“ بالخصومة 
فيه وبقبضها" فباعها الذي هي في يديه وقبضها المشتري كان للوكيل أن 
يخاصم هذا المشتري فيها؛ لأنه وكيل فيها بعينها. وكذلك الرقيق والحيوان 
والعروض والمال العين. ولو كان الموكل وكل الوكيل بخصومة فلان في 
هذه الدار وباعها فلان من آخر لم يكن للوكيل أن يخاصم المشتري؛ لأن 
0-7 لم يوكله إلا بخصومة البائع. ولو أن البائع لم يبعه ولكنه وكّل 
جلا" بالخصومة كان لوكيل“ الطالب أن يخاصم وكيل المطلوب؛ لأن 
eT‏ ألا ترى أن القضاء ء على وكيله قضاء عليه. ولو أن العبد 
الطالب وكّل وكيلاً يخاصم فلاناً في هذه الدار فإذا الدار في يدي غير فلان 
لم يكن للوكيل أن يخاصم الذي هي”' في يديه؛ لأنه وكله بخصومة غيره. 
ولو لم يسم أحداً كان له أن يخاصم من وجدت الدار في يديه. 


ولو أن عبداً تاجراً كانت" في يديه دار فوكّل وكيلاً بالخصومة فيها 
فلاناً المدعي فادعاها آخر لم يكن الوكيل وكيلاً بالخصومة لهذا الثاني» وهو 
وكيل يخاصم من سمى له» ويخاصم وكيله إن وكل» ولا يخاصم الآخر؛ 
لأنه لم يسمه. وكذلك الرقيق والحيوان والعروض. 


وإذا وکل العبد التاجر وكيلاً ببيع شيء أو شراء أو إجارة أو رهن أو غير 
ذلك وهو تاجر /[57/8١ظ]‏ فأخرج المولى الوكيل من الوكالة فليس له ذلك» 
وهو وكيل على حاله» إن فعل ذلك لز الد وجا علية إن كان عن الم 
يكن عليه دين» وليس مولاه من هذا في شيء. ولو أن العبد وکل مولاه بشيء 
بق دف كان جاتر ون ا بوك ره فزن فقيل راا ا 
المولى شيئاً من ذلك فإني أنظر في ذلك: فإن كان على العبد دين لم يجز 
ذلك» وإن لم يكن عليه دين جاز ذلك. وکل وکيل ببيع شيء أو شرائه” فوكّل 


)»١(‏ ع + آخر. (0) زع: ويقبضها. 
(۳) ع: رجل. (4) م ز: الوكيل؛ ع: للوكيل. 
)٥(‏ ع هي. (5) ز: كاتب. 


)۷( ع: الوكيل. a (A)‏ أو شراء. 
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عبده"“ بذلك وهو" حاضر فإنه جائز. وكذلك النكاح والخلع والطلاق على 
مال والعتق على مال والإجارة والمكاتبة. وكل شىء من هذا فليس يجوز وكالة 
الوكيل فيه إذا كان الوكيل الأول غائباً. ولو أن المولى وكُل وكيلاً يزوج عبده 
التاجر فزوج”" العبد والعبد حاضر أو غائب جاز ذلك عليه» ليس له أن يمتنع 
من ذلك. وكذلك”*' الأمة والمدبرة وأم الولد في جميع ما ذكرنا في هذا الكتاب 
سواء. ولو أن المولى باع متاعاً لعبده التاجر أو اشترى من مال عبده التاجر 
بدراهم عروضا نظر في ذلك: فإن كان عليه دين لم يجز» وإن لم يكن عليه 
دين جاز ذلك. 


وإذا وكل العبد التاجر وكيلاً بخصومة في شيء ثم حجر عليه مولاه 
فقد خرج الوكيل من وكالته. فإن أذن له المولى في التجارة بعد ذلك لم 
يكن الوكيل#وكيلاً في تلك الخصومة. وكذلك لو وكله ببيع””' يبيعه له أو 
شيء يشتريه أو شيء يستأجر له أو يؤاجره فهو سواء في ذلك. 


ولو أن عبدا تاجراً بين رجلين: وكل :وكيلاً شىء من ذلك ثم حجر 
عليه أحد الموليين كان الوكيل على حاله» يجوز ما صنع في حصة الذي لم 
يحجر عليه» ولا يجوز في حصة الآخر. 

وإذا كان العبد بين رجلين فأذنا له في التجارة ثم إن العبد وكل وكيلاً 
باقتضاء ماله أو ببيع أو شراء أو إجارة دار له أو استئجار دور له أو أجراء 
فهو جائز. وإن وكل بذلك أحد الموليين أو كلاهما فهو جائز. وإن حجر 
أحدهما عليه فحجره جائز. فإن علم بذلك الوكيل فقد خرج من الوكالة من 
نصيب الذي حجر عليه. فإن باع أو اشترى أو أجر أو استأجر جاز ذلك في 
نصيب الآخرء ولا يجوز في نصيب الحاجر. وإن تقاضى دينا جاز في 


“7 


نصيبهما جمیعاً» لیس قبض الدین"“ كما ذكرنا من غيره. /[15/8و] وإن 


00 م: غيره» م ه: في نسخة عبده؛ ز: غيره» ز + في نسخة عبده. 

(0) ع: فهو. (۳) م زع: فزوجه. 

(4) ع - وكذلك. () أي: مبيع كما تقدم مراراً. 
(0) ز: الذي. 
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حجرا عليه جميعاً بعلم الوكيل ثم أذنا له في التجارة ثانية فليس للوكيل أن 
يبيع له ولا يشتري ولا يؤاجر ولا يستأجر؛ لأنه قد خرج من الوكالة بالحجر 
ا ولا يعود فيها بغير وكالة مستقبلة. 

وإذا وکل العبد مولييه”'' جميعاً ببيع أو شراء ثم حجرا عليه ثم أذنا له 
في البيع والشراء ثم باعا ما كان وكلهما عليه ببيعه أو اشتريا له أو أجرا له 
أو استاجرا له وغلية دين فإن ذلك لا يجوز. 


وإذا كان العبد بين رجلين أو رجل وامرأة فأذنا له في البيع والشراء 
فوكل فى شىء فيما ذكرنا فهو مثل ذلك الأول. وكذلك إن كانت”" المرأتان 
كرون ار تفن كلذلف لو كانتا عر اع ار م اکرو وا 
إن كان مولى العبد مكاتبين أو مكاتباً وحراً أو عبداً وحراً أو عبدين 
تاجرين““ فهو في ذلك سواء. فإن كان العبد قد وكّل وكيلاً بالخصومة في 
حق يدعيه قبل رجل أو يُدَعى قِبَلّه فهو جائز. وإن وكل بذلك امرأة أو عبداً 
محجوراً عليه أو عبداً لمولاه أو عبداً لغيرهم فهو جائز. وإن كان وكّل . 
بذلك مكاتباً أو ذمياً أو مسلما”' أو عبداً مدبر"؟ فهو جائز. وأم الولد 
والمدبر والعبد إذا كانوا تجاراً [فإنهم] يشترون ويبيعون في الوكالة”" في 
جميع ما وصفنا. وليس للعبد أن يوكل وكيلاً بخصومة أحد يدعي رقبته أو 
يدعي جراحة جرحه العبد إياها أو جرح" هو العبدء فليس للعبد أن 
يوكل بالخصومة في شيء من ذلك ولا يصالح”''". ولو فعل شيئاً من ذلك 
لم يجز. ولو كان عبداً للعبد فعل ذلك أو ادعيت رقبته كان للعبد التاجر أن 


(1) مزع: للأول. (؟) م ز: موليته. 

(۳) ز: إن كاتب. 

(6) م ز: أو مكاتب وحر أو عبد وحر أو عبدان تاجران؛ ع: أو مكاتب أو حر أو عبد 
وحر أو عبدان تاجران. 

)0( مزع: أو مكاتب أو ذمي 3 مسلم. و4 ع: أو عبد أو مدبر. 

(۷( ع في المكاتبة. )۸( مزع: جراحته. 

(9) ز: أو خرج. (۱۰) م ز: ولا يصلح. 
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في رقبته؛ لأنه مسلط على بيع ماله وليس بمسلط على بيع رقبته. 

وإذا وكل العبد وكيلاً يشتري له بزاً أو يستأجر له أجراء في عمل 
يعملونه وهو تاجر فباعه مولاه من رجلين فأذن له المشتريان فى التجارة فقد 
خرج وكيله من الوكالة في ذلك. فإن وكل بعد ذلك ثم باعه أحد الموليين 
من الآخر فأذن له أيضاً في التجارة فإنه ينبغي في القياس أن تكون”" الوكالة 
جائزة في النصف الذي لم ا ولا تجوز 5 في النصف الذي نیع 
ولكن أدع القياس في ذلك وأستحسن وا الوكالة في ذلك کله. 


وإذا وکل العبد وكيلاً وفرض له أجراً /[۱۳/۸ظ] مسمى في كل 
شهر فهو جائز. فإن كان الوكيل اشترى العبد من مولاه ثم أذن له في 
التجارة فقد خرج من الوكالة الأولى إلا أن يستقبل العبد وكالته ثانية. 

وإذا أذن له مولى العبد التاجر في النكاح فتزوح” أمة أحدهما فهو 

ع. [ (Um f ٠ sS‏ 2 : ء 

جائز. وكذلك لو تزوج أمة"“ لهما جميعاً برضاهما فهو جائز. 

وإذا كانت الأمة بين رجلين فأذنا لها في التجارة فاستدانت ثم أذنا لها 
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في التزويج”"* فتزوجت فهو جائز. فإن وكلت بذلك وكيلاً فزوجها“ و 
حاضرة فهو جائز. وإن زوجها وهي غائبة فإنه لا يجوز إلا أن تجيز““ هي 
ا ذلك فيجوز. 

وإذا كان العبد بين رجلين محجوراً عليه فوكل رجلا أن سشتری له 
شيئاً ثم إنه أعتق أو أذن له مولياه في البيع والشراء فاشترى الوكيل ذلك فهو 


)١(‏ زع: أن يكون. (0) ز: يجوز. 
(۳) ز: يبع. (5) ز: وأخيز. 
)0( ز: فيزوج. 

(7) ع - أحدهما فهو جائز وكذلك لو تزوج أمة. 

(۷) ع: في التزوج. (۸) ز: فتزوجها. 


(9) ز: أن يجيز. (١٠)ع:‏ العبد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تك وز الكت 
الموليان"“ فزوجه الوكيل كان جائزاً. وكذلك لو كانت" أمة فوكلت أن 
يزوجها ثم أعتقت فزوجها'" الوكيل فهو جائز. ولا يشبه هذا الصبي يوكل 
بالبيع أو بالشراء ثم يدرك“ أو يأذن له أبوه في ذلك فيبيعه الوكيل عليه 
فهذا لا يجوز؛ لأن الصبي لم يعقل ولم يدرك. 

وإذا وكل العبد النصراني وكيلاً مسلماً يشتري له خمراً أو يبيعها له 
ومولاه نصراني ففعل المسلم لم يجز. ولو كان العبد مسلماً فوكل نصرانياً 
بذلك فباع له خمراً كان جائزاًء ولا أنظر إلى المولى في هذا الوجه. 

وإذا وکل العبد وكيلاً يكاتب مولاه عليه فهو جائز. وكذلك إذا کان“ 
الوكيل عبداً أو مكاتباً أو حراً أو امرأة أو غير ذلك فهو جائز. وكذلك لو 
كان الوكيل وكيل المولى فكاتب العبد جاز. وكذلك لو كان الوكيل عبداً 
للمولى أو مكاتباً أو أمة أو مدبرة أو أم ولد فهو سواء. وكذلك إن كان 
الوكيل ابن المولى أو أباه أو أخاه"“ أو عمه أو شريكه في العبد فهو سواء. 
وهو جائز إن كاتب» وليس للوكيل أن يقبض المكاتبة» وليس بمسلط عليها. 
ولو قبضها لم يجز ذلك على الموكل. وإن كان الوكيل وكل المكاتب 
فكاتب عليه لم يكن عليه من المال شيء. ولو ضمن ذلك لم يجز ذلك» 
ولم يؤخذ بالضمان. 

وإذا وکل العبد وكيلاً يشتريه لنفسه من مولاه فهو جائز. فإذا اشتراه 
وأعلم المولى بذلك عتق» وكان المال /05/81١و]‏ على الوكيل. فإن أداه من 
مال العبد غرمه ثانية إذا كان ذلك المال في يدي العبد قبل العتق» ورجع 
به على العبد. 

وإذا كان الوكيل وكيل المولى فباع العبد من نصيبه فإنه يعتق» وليس 
للوكيل أن يقبض المال من العبد ؛ لأن هذا عتق وليس ببيع. 


(1) ز: الموليين. (0) زع: لو كاتب. 
(۳) ز: فتزوجها. (5) ع: ثم أدرك. 
)2( ع - إذا كان. 000 مزع: أو أبوه أو أخوه. 


0) ع: ثانياً. 


كتاب الوكالة 5 باب وكالة المكاتب فى كتابته 


وإذا وکل العبد رجلا يشتري له من مولاه شيئا أو يبيع منه وهو عبد 
تاجر فهو جائز إن كان عليه دين. فان" لم يكن عليه دين فإنه لا يجوز؛ 
لأنه لا يشتري من عبده”' ولا بيع › ولا يدخل بينه وبين عبده ربا وإن ولي 
الصفقة غيره» لأنه ماله بعضه في بعض» إذا لم يكن على العبد دين. 

وإذا وکل العبد وكيلاً في خصومة أو بيع أو شراء ثم أبق”" العبد فقد 
خرج الوكيل من الوكالة؛ لأن الإباق حجر. وإن كان الوكيل عبداً وأبق فهو 
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على الوكالة لم يخرج منها غير أنه لا تلزمه عهلة في سيء. 


3F‏ ¥ د 


باب وكالة المكاتب في كتابته 


وإذا وکل المكاتب وكيلاً ببيع متاع له أو يشتري” له متاعاً أو يؤاجر 
له شيئاً ثم عتق فهو على الوكالة. وكذلك إن لم يعتق وكان على المكاتبة. 
فإن عجز ورد رقيقاً بطلت الوكالة. وكذلك الوكالة في الخصومة. فأما الوكالة 
في تقاضي دين فهو على الوكالة إن عتق وإن عجز؛ لأن المكاتب هو الذي 
ولي صفقة البيع. 

وإذا وكل المكاتب وكيلاً ببيع أو شراء أو إجارة أو تقاضي دين فإن"“ 
ذلك جائ :وإن كان :وكيله 'مكاتا مكله أو غبدا أو أمة أو حرا أو ذا“ 
ووكيله مسلم فذلك كله جائز. 


وإذا وكل المكاتب رجلاً بخصومة في حق ادعاه"“ أو ادعي قِبَلَه 


)۱( ع وإن. )۲( ع من عبد. 
0) مزع: ثم أعتق. والتصحيح من الكافي» ١/١۹و.‏ 

(5) زع: لا يلزمه. E0‏ أو شرى. 
(5) ع - فإن. 


(©6 مزع: مكاتب مثله أو عبد أو أمة أو حر أو ذمي. 
(۸) ز: ادعائه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فهو جائز. وإن"“ كان وكّل وكيلاً في جناية“ خطأ قَبَلّه فهو جائز. 
وكذلك العمد إذا لم يكن فيه قصاص. وكذلك لو ادعى قبل عبد دعوى 
فوكل وكيلاً يخاصم في ذلك. وكذلك لو ادعى هو دعوى في عبد عند 
رجل فوكل وكيلا بالخصومة في ذلك فهو جائز. ولو خاصمه المولى في 
المكاتبة فوكل وكيلاً بذلك المكاتب أو وكل المولى وكيلا بالخصومة في 
ذلك كان جائزاً. فإن أقر وكيل المكاتب عليه عند قاض“ بأن المكاتبة 
/[۸/٤٥٠ظ]‏ ألف وادعى المولى» فإن ذلك جائز يلزمه ما أقر به الوكيل. 
ولو أن الوكيل”' كان وكيل المولى فأقر بأن المكاتبة خمسمائة وادعى 
ذلك المكاتب وأقر عند القاضى كان جائزاً لازماً. ولو أن المكاتب وكّل 
وكيلاً بالخصومة في حق ادعي قبله ثم عزل الوكيل عن الخصومة 
بمحضر منه كان جائزا ولو يكق:.وكيلا. في 00 بعد إذ عزله. 
وكذلك لو كان وكيلاً في البيع والشراء والإجارة أو الرهن أو التقاضي أو 
القضاءء فذلك كله باب واحد سواء. 


وإذا وكل المكاتب وكيلاً ببيع شيء أو شرائه أو إجارة شيء له أو 
يستأجر له شيئا ثم مات المكاتب فقد انقطعت الوكالة. وكذلك إن ترك وفاء 
أو لم يترك وفاء. وكذلك لو قتل”". وكذلك لو مات الوكيل” انقطعت 
الوكالة. وكذلك لو جن المكاتب وذهب عقله و خرج الوكيل 
.)1( 
من الوكالة” '. ولو جن الموكل ساعة أو أغمي عليه لم يخرج الوكيل من 
الوكالة» أستحسن هذا ولا أراه مثل الأول. 


وإذا وكّل المكاتب وكيلاً في خصومة ثم مات أو عجز ورد رقيقاً فقد 


)١(‏ ع: فإن. (۲) ز: في خيانة. 

(۳) ع: الوكيل. 0) ز: قاضي؛ ع: القاضي. 
(5) ع - ولو أن الوكيل. (5) ع - شيء. 

(۷) ز: لو قبل. (۸) ز: للوكيل. 

(9) ز: شيئاً. 


(٠0)ع‏ - وكذلك لو جن المكاتب وذهب عقله سنين كثيرة خرج الوكيل من الوكالة. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المكاتب في كتابته ١‏ 

خرج الوكيل من الخصومة في" الشراء والبيع وفي الإجارة وفي الرهن 
سواء. وكذلك المدبرة والمكاتبة وأم الولد المكاتبة والعبد يعتق بعضه ويسعى 
في مت ف ر سو وإ كان مولي «المكاتت سلما الاب 
ذمي أو كان المكاتب مسلما"“ والمولى ذمي فهو سواء في الوكالة. 


وإذا كان العبد بين اثنين فكاتب أحدهما نصيبه بغير إذن صاحبه فهو 
جائز ما لم يرد ذلك ا فإن وکل المكاتب وكيلاً بالبيع والشراء أو 
بخصومة أو بإجارة شيء أو يتكارى له شيئأ فهو جائز في نصيب الذي 
كاه ولا يسور كي مسب الذي لو كات فإن كانه الا خر هالوكيل ”" 
کک ملك ا ا ان ر E‏ وک 
اس فى 00 عليهما جا وأدع القياس في ذلك وأستحسن. فإن 
عجز عن مكاتبة أحدهما فرد في الرق وقد كان وكّل وكيلاً في كتابتهما 
جميعاً في خصومة أو بيع أو شراء أو إجارة شيء لهأو اسار في 
له فإن ذلك يجوز عليه في نصيب الذي لم يعجز وفي نصيب الذي عجز 
جميعاً؛ لأنهما حين كاتباه جميعاً فمكاتبة كل واحد منهما إذن لصاحبه في 
المكاتبة ./ [۸/١٠٠و]‏ فلم”''؟2 عجز عن مكاتبة أحدهما كان بمنزلة عبد بين 
افيا كات احدهها ته رذن اح »نما وكل به المكاتب من بيع أو 
شراء أو عبن ذلا من أنواع التجارات فذلك في جميع رقبة العبد؛ لأن إذنه 
بالمكاتبة لشريكه إذن منه لنصيبه في التجارة. 


ولو أذععيدا جرا غعلية وکل روكلا بشراء شيء E‏ 
يستأجره له ثم كاتبه المولى ففعل الوكيل ذلك فهو في القياس باطل لا 
يجوز» ولكني استحسن فاجيزه. وكذلك لو اعتق ولم يكاتب. وكذلك لو 


000( ززع: وفي. )۲( اع: وهو. 


(۳) م زع: مسلم. () مزع: مسلم. 
)0( ع والوكيل. زفق ع - وكيل. 
)¥( ع: أو ينبغي. )۸( ع فأجبره. 


(9) ع: أو استئجاره. ‏ | )۱١(‏ ز: إنما 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أذن له في التجارة ولم يكاتب. د الصبي. ولو أن 
الصبي وكل وكيلاً ثم كبر لم يكن وكيله وکيلا في شيء من ذلك؛ لأنه 
وكله ولا تر ' وكالته. ولا أوف العبد يشبه هذا؛ لکن“ العبد لو تزوج 
تم ی عا عليه وی اشرق الصين ثم كين أن فزوج لم کر ا بجر 3 
عليه» وهو مخالف للعبد. 


ولو أن مكاتباً وكل وكيلاً يبتاع له شيئاً أو يستأجر له شیا“ ثم رد 

في الرق ثم كان 0 كان الوكيل قد خرج من الوكالة حيث رد العبد 

فى 'الرق؟ لاه قد جرف بعدما جازت الوكالة شيء أفسدهاء وليس هذا 

0۰ 

كالذي وکل وهو عبد ثم كاتب. ر ''؟ دين له 

أو بقضاء دين عليه وكيلاً ثم عجز فاقتضئ ١٠‏ ' وكيله أو قضى أجزت ذلك» 

ولا يشبه هذا البيع والشراء والخصومة والإجارة. وكذلك العبد التاجر يوكل 

بذلك لم يحجر”""' عليه. ألا ترى أن المكاتب لو قبض ديناً أدانه في كتابته 

N‏ ذلك. وكذلك إن ا ديناً عليه. ولا يجوز بيعه ولا 

شراؤه. وإن مات انتقضت الوكالة» ولم يكن لوكيله أن يقضي ولا يتقاضى» 

ولا يشبه الموت العجز. ولو عجز فباعه مولاه وأجاز الغرماء البيع لم يكن 

الوكيل على وكالته في التقاضي والقضاءء من قَبّل أن المكاتب لو قبض 

ذلك أو قضاه بعد البيع لم يجز. وكذلك العبد التاجر يحجر عليه فهو مثل 
ذلك أيضاً. 


فإذا:وكل الفکاتب ركيلا قهن موعت له أل دة أو تخل أو 
NOD uf ® 00000 1‏ ع 
عمرى فهو جائز. فإن قبضها الوكيل ثم عجز قبل أن تصل”*'' إليه أو بعد 


)١(‏ ع - وكيلا. (0) زع: يجوز. 

(۳) مع: إلا أن. 0 ع کر 

)٥(‏ ع: يجبر. )١(‏ ع - أو يستأجر له شيئاً. 
)۷( ع ثم رده. (A)‏ اع : ثانيا 

(4) اع - قد. (١٠)ز:‏ يتقاضي. 

)١١(‏ ز: فاقتضاء. (۲)ع: لم يجز. 


19) ز: إن قضاء. (5١)ز:‏ أن يصل. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المكاتب فى كتابته 

الل اا تلاوت جا تلكا دا اطق اتا ل ل 010011 بر رو 1 ا 
وصلت إليه فهو سواء» وهى لمولاه./ [00/8١١ظ]‏ وكذلك لو قبضها الوكيل 
بعدما عجز المكاتب وبعد عتقه فهو سواءء وهو جائز. فإن قبضها بعد موته 
فإنه لا يجوز» وهى مردودة على الواهب. وليس للمكاتب أن يوكل بقبض 
دده كانه OPP‏ أ وكدلك :لبر لمن له أنه عضي دون 
مكاتبه ولا دين" عبده التاجر ولا يوكل بذلك وكيلا. وإن اقتضى المولى 
دين عبده التاجر فإن لم يكن عليه دين فهو جائز. وإن كان عليه دين فليس 
يجوز. وكذلك الوديعة هي مثل الدين والعارية والبضاعة ومال الشركة 
والمضاربة. 


وإذا وكل المكاتب بتزويج عبده فإنه لا يجوز. وكذلك لا يجوز أن 
يوكل بتزويج مكاتبه. وكذلك أبوه وأخوه وابنه وأمه وابنته. فأما أم ولده فإن 
له أن يزوجهاء فإن وكّل بتزويجها فهو جائز. وإن زوجها الوكيل» فإن 
كانت أم ولد امرأته فليس له أن يزوجها ولا يوكل بذلك؛ لأن لها زوجا. 
وإنما جاز تزويج أمته لأنه يأخذ لها مهرأء ولم يجز تزويج عبده لأنه يعطي 
عليه مهرا. 


وإذا كان مكاتب بين رجلين» فإن وکل أحدهما بقبض دين له على 
الآخر أو على غيره فهو جائز. ولو“ وكل أحدّهما بشراء خادم من الآخر 
أو من غيره فهو جائز. فإن خاصمه أحدهما في شيء يدعيه قِبَّله سوى 
المكانة او كان الشكانب هر التي ادع قله فر كل مولا الآخر بالتخضومة 
فى ذلك فهو جائز. وكذلك ابن مولاه الآخر وأبوه وأمه وأخوه وامرأته 
ایال آخر وخی ر اک روو وام رلت بتذلك كله سو پوکل 
أي هؤلاء شاء. ولو كانت الخصومة بينه وبين مولييه جميعا فوكل ابن 
أحدهما بذلك فهو جائز. وكذلك لو كان عبد أحدهما أو مكاتب أحدهما أو 
مكاتبا”"2 لهما. وكذلك البيع والشراء والإجارة. 


9 ع: تاجراً.‎ )١( 
ز: كاتب. 2) زع: أوء‎ )۳( 
وأم ولد. )03 م زع أو مكاتب.‎ E (0) 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا کازت ° المكاتبة بين اثنين فوكل”"' وكيلاً بالخصومة في شيء 
فشهد له الموليان على الوكالة فإن الشهادة لا تجوز" على :ذلك لاتا 
شهدا لعبدهما. IS‏ كل بذلك والخصم غائب 
لم يجز أيضاً. وكذلك لو شهد ابنهما وأبوهما وأمهما ونساؤهما. ولو شهد 
ع اکا رهما خراة و برام اند وهما حران لم يجز 
ذلك. وإن وکل هذا المكاتب الذي بين /[57/8١و]‏ رجلين وكيلا بدفع 
نصيب أحدهما وغاب فليس للآخر أن يأخذ من الوكيل شيئاً. وكذلك لو 
وکل وكيلا بقضاء دين عليه فدفع المال إليه فأراد مولياه أو غيرهما أن 
يقبضا ذلك من الوكيل لم يكن له ذلك. 


وإذا أمر المكاتب رجلا أن يشتري له عبد فلان فاشتراه له الوكيل 
من فلان أو من وكيله أو من رجل اشتراه منه فهو جائز. ولو أمر 
المكاتب رجلا أن يبيع عبداً من فلان فباعه من غيره ولیس بوكيله لم 
ا ولا يشبه البيع في هذا الشراء. ولو أن مكاتباً أمر رجلاً أن 
يبيع له من فلان فباعه فقال المكاتب: E‏ بالتقك 
ولو باعه بالف درهم 5 نقد» 00 المكاتب : أمرتك بألفينء, وقال اآخر: 
0 بمائتى دينار. وكذلك لو قال: 0 أن 0 بحنطة 

فكل شيء من هذا سماه"“ المكاتب فالقول قوله مع يمينهء ولا 
يصدق الوكيل. وإن قامت لكل واحد منهما بينة أخذت ببينة الوكيل؛ 
لأني أضع الأمر على أنه أمره بهذا أو بهذا. 


(۱) ز: كاتب. (؟) أي: المكاتب. 
(۳) ز: لا يجوز. €3 ع أنتاء 
() ع: أن يقضا. 


فباعه من غيره ولیس بوكيله لم يجز. 
(۷) ز: أن يبيعه. (۸) ع: اسماه. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المكاتب في كتابته 

وإذا وكل المكاتب وكيلاً بالخصومة فى مكاتيته”'" أو دين عليه فأقر 
عند القاضى بما ادعى عليه من ذلك فهو جائز عليه. وكذلك لو وکل وكيلين 
بذلك فأقرا جميعاً أو أقر أحدهما عند القاضي بذلك فهو جائز عليه. 

وإذا وکل المكاتب وكيلاً بخلع امرأته وهي حرة أو أمة EREY‏ 
وأذن مولى الأمة فى ذلك فهو جائز. وإذا وکل مولى المكاتب وكيلاً يزوجه 
بأمر مولاه فهو جائز. 


وإذا وکل المكاتب وک أن م مالا مضاربة ۴ يقبض مالا مضاربة 
فهو جائز. وإذا وکل المكاتب وكيلاً يكاتب عبداً فهو جائز. وإذا وکل وكيلاً 
فيض 9 مولاه المكاتية فهو جائز. 


وإذا وكّل المكاتب وكيلاً يخاصم مولاه وطلب مولاه رده في الرق 
فقضى القاضي على وكيله بالرد فهو جائزء وهو مردود. وإذا وكل المكاتب 
وكيلاً بتقاضي”؟' دين له على رجل ثم عجز المكاتب فرد في الرق فقال 
لرجل: قد وهبت لك ما عليك» فإنه /[55/8١ظ]‏ لا يجوز. وإن قال 
لرجل: قد قبضت ما عليك» فإنه يصدق. وإن قال: إنما كان لي عليك مائة 
درهم لم يكن لي عليك غيرهاء فهو مصدق. 

وإذا وکل لمكا روكلا يقنم © غلة وارك أن أرقن أن إا 
شيء من ذلك أو يدفع أرضاً له مزارعة أو يأخذ أرضاً مزارعة فهو جائز في 
قول من يجيز المزارعة. وهو قول ت يوسف ومحمد. والأول جائز كله. 

وإذا وكل المكاتب وكيلاً برد" مكاتب له في الرق وبالخصومة“ في 
ذلك“ فهو جائز. وإذا وکل أن يكاتب عبداً له فهو جائز. 


() ع: في مكاتبة. (۲) ز: فجعلها. 


(۳) قبّضه المال أي أعطاه إياه. انظر: مختار الصحاحء «قبض». 
(8) ز: يتقاضي. (۵) ز: يقبض. 
(5) ع: أو إجارة. 0) ز: رد. 


(۸) ع: بالخصومة. (9) ع - في ذلك. 


۰ كتاب الأصل للإمام الشيباز 

: م الشيباني 

وإذا وكل المكاتب وكيلاً بالصلح في جناية جناها هو خطأ فهو جائز. 

وكذلك إن كانت" عمدا". فإن عجز بطل الصلح في العمد. وإن وگل 

بالملم في اة عبد له خطأ أو ع3 فهو نجائز» الأنه بمللة عبت 
ولا يملك رقبته. 


أو مالاً فار 3 أو و وديعة أو عازن فهو حال 50 


35 35 ¥ 


باب الوكالة في النكاح 


وإذا ول رجل رجلا أن يزوجه امرأة بعينها فزوجها إياه فهو جائز. 
فإن زادها على مهر مثلها فهو جائز في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي 
يوسف ومحمد إذا زوجها بما يتغابن الناس في مثله فهو جائزء وإذا زاد 
أكثر من ذلك لم يلزم الزوج النكاح ا 

وإذا وکل رجل رجلاً أن يزوجه امرأة بعينها فتزوجها اول فهو 
جاتر وهي ادرا و مها اعرا الى امورو أن اتر عا معي 
فاشتراه الوكيل لنفسه كان العبد للآمر“؛ لأن الوكيل هو المشتري» فقد 
يكون مشترية”*' لنفسه ومشتريا”''' لغيره. وإذا زوج الوكيل رجلاً امرأة لم 
يكن الوكيل ا وإذا تزوج الوكيل لنفسه لم يحسن أن يقول قد 


01) 


زوج فلاناًء وإنما تزوج''“ هو. 


)١‏ زاع: إن كاتب. (0) ع: عبداً له. 

(۳) ز: في خيانة. (6) ز: أو عمد. 

(4) ع كله. 5) م زع: أن يزوج. 
(۷) ز: امرأية. (0) ع: الآمر. 

(9) م زع: مشترى. 0 : ومشاري؛ 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى النكا 
: با في النخاح 
٤ (0). 5 .‏ : 

وإذا وكل رجل رجلا أن" يزوجه امرأة ولم يسمها فزوجها إياه 
وليست بكفؤ”" فهو في القياس جائزء ولكني /[۷/۸١٠و]‏ أدع القياس 
واستحييق [أن] لا أجيزه إلا أن يرضى الزوج. وهذا قول يعقوب ومحمد. 
الزوج من قريش فزوجه أمة أو زوجه نصرانية من أهل الذمة أو زوجه حبشية 
أو سندية أكنت”" أجيز ذلك عليه. 

وإذا وکل رجل 0 أن يزوجه امرأة بعينها فزوجها إياه على عبد 
للزوج فإنه لا يجوز إلا أن يسلمه الزوج؛ لأن الزوج لم يأمر الوكيل أن 
يمهرها العبد من ملك الزوج إلا برضى منه» والنكاح جائز» وعلى الزوج 

(€) م f O. 8 : 5 1 e‏ ذلك 
العرض إلا أن يرضى» والنكاح جائز. وإن زوجه على صنف بغير عينه فهو 
جائز. وكذلك إن زوجه على بيت أو خادم. وكذلك إن زوجه على ألف 
درهم أو على عشرة أكرار حنطة بغير عينها موصوفة أو غير موصوفة فهو 

: 5 CDs ع‎ 

جائز. فإن''' زوجه على دار للزوج لم يجز. ولو زوجها إياه على جراحة 
جرحت الزوج فيها أرش جاز ذلك؛ لأن هذا بمنزلة الدراهم. 

وإذا وکل الرجل رجلا أن err‏ عبداً له و به امرأة فإنه له 
يجوز؛ لأن هذا ليس ببيع إلا أن يرضى المولى. وكذلك لو صالح به من 
جراحة فيها قصاص أ استأجر له به داراً. 

وإذا وکل رجل ولد أن يزوجه امرأة بعينها فقال الو قل 
زوجتكهاء ؛ وصدقته المرأق وقال الآمر: قد أمرتك ولا أدري أفعلت أم ل 
u 1‏ 0 00 0 0 
فإنه لا يلزمه النكاح إلا أن تقوم بينة على عقد النكاح؛ لان النكاح لا 


00 ع - أن. (۳) ع: بكفوة. 
(۳) ز: أكتب. (5) زع: أن الزوج. 
)٥(‏ ع + ذلك. () ع + قال. 


)۷( م زع + فتزوج. والتصحيح من ب. وانظر للشرح : المبسوط› 19. 
(۸) م ز + فقال الوكيل. (9) زع: أن يقوم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

5 م الشيباني 

يكون إلا بشهود. وكذلك"" إذا قال الزوج: لم يزوجني» وليس هذا 

كالشزاء؛ ولو أموة أن يتشتري غيدا بعينة مق .جل 'فقال: قن اشتريته 

فصدق7) البائع وكذبه الآمر لزم البيع الوكيل والآمر. وهذا قول أبي حنيفة. 

وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالوكيل مصدق في النكاح كما يصدق في 
الشراء: 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة ولم يسمها فزوجه الوكيل ابنته 

فإنه لا يجوز إلا أن يرضى الزوج في قياس قول أبي حنيفة./ [1//8١١ظ]‏ 

وفي قول أبي يوسف ومحمد جائز» إن كانت كبيرة ورضيت بذلك فهو 
جائز. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه فزوجه أخته فهو جائز. وإن زوجه 

امرأة عمياء فهو جائز. وكذلك إن زوجه عوراء أو عرجاء أو لاء" أو 

حولاء أو معتوهة أو مجنونة أو رتقاء أو مقعدة أو TY‏ فذلك ئ 

محمد قال: حدثنا بذلك أ حنيفة عن حماد عن اا قال: 

وقال إبراهيم: أرأيت لو كان العيب بالرجل أكانت المرأة تستطيع”" أن 
( 


A)  . 
٠. برده‎ 


محمد عن أبي يوسف عن المغيرة عن إبراهيم" قال: لا يرد في 
التكاح من عيب. 

0 وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة على ألف درهم فزوجه امرأة 
على مائة دينار فإنه لا يجوز؛ لأنه قد خالف ما أمره به. 


)١(‏ ز: ولذلك. زفق اع: وصدقه. 

(۳) أي: أصابها الشللء وهو يكون فى اليد. انظر: المغربء «شلل». 

(5) أي: أصابها الفالج» وهو يكون هنا د كلياً. انظر: المصباح المنير» «فلج». 

)2( 32 + کله. 

(5) المصنف لابن أبي شيبة» .٤۸1/٣‏ كما روي من طريقه عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» .٤۸۷/٣‏ 

(0) م ع: اتستطيع؛ ز: أيستطيع. (۸) زع: أن يرده. 


فثك ع - عن إبراهيم. (١)ز:‏ إذاء 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى النكا 
: باب في النكاح 
وإذا وکل رجل اه أن يزو جه امرأة من قبيلة فزوجه اا ' من غير 
ل ا وإذا وكّل رجل رجلا أن يزوجه امرأة من أهل 
الكوفة فزوجه ا ' من أهل البصرة فإنه لا يجوز. 
وإذا وگل رجل رجلا أن يزوجه امرأة فوكل الوكيل وكيلاً آخر فإنه لا 
يجوز ؟ لأن الامر لم يمفوض إلى الوكيل الأول أن يوكل غيره. ولو قال: ما 
صنعت من شيء فهو جائز» فوكل غيره جاز ذلك. 
وإذا وكل المسلم الذمي الكافر أن يزوجه فزوجه فهو جائز. وكذلك 
الحر يوكل العبد. وكذلك الحر يوكل المكاتب. وكذلك الحر يوكل الصبي. 
وإذا أذن مولى العبد للعبد أن يتزوج فوكل العبد رجلا أن يزوجه فهو 
جائز. وإذا كان العبد حاضراً أو غائباً جاز النكاح. وكذلك المكاتب إن وكل 


عبده 0 عبداً. 


وكذلك الرجل يوكل امرأة أن تزوجه'”*' فزوجته فهو جائز. فإن زوجته 

نفسها فإنه لا يجوز. 
(o) 58 Ra َ‏ 5 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه فقاولهم ٠‏ الوكيل وقاطعهم على 

a 2 5‏ 3 0 5 
المهر وقعدوا للنكاح فامر الوكيل رجلا فخطب وروج لرل“ فهو جائز ؛ 
لأن الوكيل هو الذي ولي المساومة والمقاطعة على المهر. 

وإذا وكل المسلم الكافر أن يزوجه فزوجه فهو جائز. وكذلك إن كان 
يزوجه امرأة مسلمة هئالك فزوجه إياها كان جائزاً. 

وإذا وکل الرجل وكيد أن يزوس ا بوجو .عطي فى ال 
/[58/8١,و]‏ أبيه"“ فهو جائز. وكذلك الولي إذا كان أخاً أو عماً أو ابن عم 
فوكل وكيلا أن يزوج الصغير فزوجه فهو جائز. 


(۱( 2 3 امرأة. )۲( ن امرأة. 
(۳) مزع: عبد. (0) ز: امراء أن يزوجه. 


42 ع أن يزوجه. (۸) ز: ابنه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا وكل الصبي رجلا أن يزوجه بأمر كين ورضى منه فهو جائز. 
فإن كان الصبي وكله بغير أمر أبيه فإنه لا يجوز. فإن أدرك الصبي د ثم زوجه 
لکیل بتلك ا فإنه لا يجوز لأنها كانت وکاله يومعد ا فإن 
وإذا ول العبد رجلاً أن يزوجه ولم يأذن له مولاه في التزويج فإنه لا 
يجوز. فإن عتق ثم زوجه الوكيل بتلك الوكالة فهذا جائز» ولا يشبه هذا 
الصبي. ألا ترى أن العبد إذا تزوج”*' نفسه ثم عتق جاز ذلك وإذا زوج 
الصبي نفسه ثم أدرك لم يجز ذلك. وكذلك الوكالة. والمكاتب في ذلك 
60 
بال الا 


وإذا وكل العبد رجلاً أن يزوجه ولم يأذن له مولاه في النكاح فزوجه 
فأبطل المولى النكاح وفرق بينهما ثم عتق العبد فذلك النكاح باطل. وإن 
زوجه الوكيل امرأة أخرى لم يجز. 

وإذاء كل برجن رجن أن بروضاة فروعه ادها درن الاخ رالا خر 
غائب فإنه لا يجوز إلا أن يرضى الزوج؛ لأنه لم يرض برأيه وحده. وإذا" 
وكلهما أن يزوجاه امرأة بعينها بمهر مسمى فزوجها أحدهما إياه بذلك المهر 
فإنه لا يجوز أيضاً. 


وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه الوكيل امرأة وجعلها 
الوكيل طالق”'' إن أخرجها الموكل من الكوفة فإن النكاح جائز والشرط 
باطل. وكذلك لو شرط لها الوكيل” أن لا يخرجها من الكوفة فإن النكاح 
جائز والشرط باطل. فإن كانت حطت من مهر مثلها شيئأ لهذا الشرط أتمه 


(۱) ز: ابنه. )۲( ع وكالة. 
3 باطل؛ ع : باطلة. 0) ز: إذا زوج. 
(ه( ع بمنزلة العبد في ذلك. 10) ز: فإذاء 
)۷( مزع: طالق. 


() م ز: لو شرطها للوكيل. والتصحيح من المبسوط. .1١9/١9‏ 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في النكاح 3 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه فزوجه الوكيل امرأة وضمن الوكيل 
لها المهر فجحد الزوج الوكالة والنكاح فلا نكاح بينهماء» ولها على 
الركل تك انمره 0 اص لا وأقر بأن النكاح قد وقع. ولو 
النكاح. 

وإذا وكل الرجل رجلا أن يزوج له امرأة على مائة درهم» فإن أبت 
فأعطها”" ما“ بينك””' وبين مائتي درهم» فأبت المرأة المائة فزوجها إياه 

eis (PD 7‏ 090 الى ا 
على مائتي درهم”' فذلك" جائز لازم للزوج. 

وإذا وگل رجل“ رجلا أن يزوجه امرأة على بیت" وخادم فزوجه 
على بيت وخادم فإن ذلك جائز./ [۸/۸٥۱ظ]‏ فإن قال الزوج: عنيت بيتا 
مبنياً بأرضه” '"» فإنه لا يصدق على ذلك» ولا يبطل النكاح. وإن كان 
الوكيل زوجه على بيت من دار للزوے ٠‏ فقال الزوج”"" : إنما عنيت 
ا ا فلا۲۱ نکاح بینهما؛ لان الوكيل خالف حيث زوجه 
على ا من دار الزوج. 

وإذا أرسل رجل رجلا أن يخطب عليه امرأة بعينها فذهب الرسول 
فزوجها إياه فهو جائز. وكذلك لو أمره بذلك. وكذلك لو وكله بذلك. 


)١(‏ م ز: على الزوج؛ صح م ه. (۲) ز + الوكيل. 

(۳) ع + فأعطها. (4) ع: بما. 

(0) ز: بمائتيك. (5) مز درهم. 

(۷) ز: فإن ذلك. (A)‏ ع الرجل. 

(9) ز: على بنت. 

.1١9/١4 لأن المتعارف عندهم أن البيت يقصد به متاع البيت لا بناؤه. انظر: المبسوط.‎ )۱١( 
الزوج. 10١)ز: للزوج.‎ :ع)1١(‎ 

(۳) ز: بنت. 


)١4(‏ كذا في م زع ب. ولفظ الحاكم: ثياب بيت. انظر الكافي: ؟/97و. ولفظ 
السرخسي: أثاث البيت. انظر: المبسوط» .1١9/١9‏ 
(16)ع: ولا. ۱۲) ز: على بنت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
ED‏ ج الأصل للإمام الشيباني 
وإذا وكل رجل رجلاً أن يزوجه امرأة فزوجها'' إياه على خمر أو 
خنزير فالنكاح جائزء ولها مهر مثلها إن دخل بها. فإن طلقها قبل الدخول 
فلها المتعة. وكذلك لو زوجها إياه على غير مهر أو زوجها إياه على حكمها 
أو على حكمه فإن النكاح جائز. فإن زوجها إياه على دار للرجل أو على 
دابته أو على عبده فالنكاح جائز» ولها قيمة ذلك. 


وإذا وکل رجل رجلاً أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة""' في عدة أو لها 
زوج ودخل بها الزوج ولم يعلموا بذلك فلا" ضمان على الوكيل» ويفرق 
يني" وبين الزوج» وعلى الزوج الأقل من مهر مثلها ومما سمى لها. 
وكذلك لو كانت أخت الزوج من رضاع أو نسب أو ذات رحم محرم من 
رضاع أو نسب أو غيره فهو سواء» ولا ضمان على الوكيل وإن“ كان 
علم بذلك؛ لأن الزوج هو الذي وطى. فإن كانت أم امرأة للزوح'') 
فغشيها الزوج حرمت عليه امرأته» ولا يرجع على الوكيل بشيء. فإن علم 
بذلك قبل أن يدخل بها فرق بينهماء ولا شيء على الوكيل ولا على 
الزوج. 


وإذا وکل رجل جل أن يروجه امرأة 57 درهم فأبت أن ين 


حتى زادها الوكيل ثوباً من ثياب الموكل”* فإن النكاح باطل» لا يقع إلا أن 
يرضى الزوج؛ لأن الوكيل قد خالف الآمر. ألا ترى لو أن الثوب هلك قبل 
أن تقبضه”““ المرأة كان الضمان على الزوج. 


وإذا وگل رجل رجلا أن يزوجه امرأة بعينها على ألف درهم فذهب 
الوكيل فزوجها إياه بألف درهم على أن زادها كرامة ضمنها لها ولم يسمهاء 
e‏ 52-00 عن ONY‏ ا : 1 


)١(‏ ز: فزوجتها. (؟) ع - فزوجه امرأة. 
(۳) م: فلان. 04 123 يما 
() ع: فإن. (5) ع: الزوج. 

0) ز: أن يزوجه. (۸) ع: الوكيل. 


(9) ز: أن يقبضه. (٠60)ع‏ + درهم. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة فى النكا 

ب الوكالة - باب الوكالة في النكاح 
إلا أن يرضى الزوج. وإن كان مهر مثلها آلف“ أو أقل فالنكاح جائز بألف» 
واشتراطها”" الكرامة باطل. 


وإذا وك ا رح آنا وة ابر فاع ال ای 
/[169/8و] فزوجها إياه على ذلك فهو جائز. فإن دخل بها نظرت إلى مهر 
مثلها وإلى الألف. فإن كان مهر مثلها أقل من ألف لم يكن لها الألف. وإن 
كان مهر مثلها أكثر من ألف كان لها مهر مثلها. 

وإذا وکل رجل رجلا أن يزوجه امرأة ولم يسمها ووكل آخر أيضاً أن 
يزوجه امرأة فزوجه كل واحد منهما امرأة على حدة كان جائزا. وإن 
اجتمعا” ' جميعاً فزوجاه امرأة ثم امرأة فهو جائز. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة بعينها ووكل الآخر أن يزوجها 
إياه أيضاً فأيهما زوجها إياه”” فهو جائز. وإن زوجاه جميعاً فهو جائزء ولا 
يشبه هذا وكالته إياهما جميعاً. ولو وكلهما جميعاً فزوجه أحدهما دون الآخر 
لم يجز ذلك. 

وإذا وكّل رجل رجلاً أن يزوجه أمة فزوجه حرة فإنه لا يجوز إلا أن 
يرضى الزوج. 

وإذا وكل رجل رجلاً أن يزوجه أمة فزوجه أم ولق لجا أن مديرة 
أو مكاتبة فهو جائز. 

وإذا وکل رجل رجلاً أن يزوجه امرأة فزوجه صبية يجامع مثلها أو لا 
يجامع ملها فهو خجائر: آزأيت: لو زوه امرأة متريضة أو امرأة .غائية عته 
ألم يجز ذلك. أرأيت لو زوجه رتقاء ألم TES‏ لد 
وكلت”' وكيلاً أن يزوجها فزوجها خصياً أو عنيناً ألم يجز ذلك عليهاأ"'“ 


)١(‏ مزع: ألف. (۲) ع: واشترطها. 
(۳) م زع + إياه. (4) ع: أجمعا. 
(9) م زع: أيضاً. (5) ع - لرجل. 
.4 ع - أو لا يجامع مثلها. )ع + أرأيت. 


(9) ع: لو وكل. )٠١(‏ ز: عليهما. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وأؤجله سنة» فإن وصل إليها وإلا خيرتهاء وإن كان نيوا 5 أؤجله 
وخيرتها مكانها. وهذا كله قول أبي حنيفة. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة بعينها بمائة دينار فزوجه إياها 
على مائة دينار على أن يطلق الزوج امرأة له غيرهاء فإن كان مهر مثلها مائة 
دينار أو أقل فالنكاح جائزء ولا تطلق عنه المرأة» وليس لها إلا المائة 
دينار. وإن كان مهر مثلها أكثر من ذلك لم يلزم الزوج النكاح إلا أن 
يرضى» من قبّل أنه يلزمه أكثر من مائة دينار» وهذا خلاف من الوكيل. 


وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة بعينها على ألف درهم فزوجه 
إياها على ألف درهم وعلى أن يعتق أباها"" عنها فالنكاح لا يجوز؛ لأن 
الوكيل خالف حين زاد. 


وإذا وگل رجل امرأة أن تزوجه”؟؟ فزوجته نفسها فإنه لا يجوز. 
وكذلك لو زوجته أمتها /[۹/۸٥٠ظ]‏ أو مكاتبتها©. 


وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجها الوكيل إياه على أن لا 
يتزوج عليها أبداً على ألف درهم فالنكاح جائزء وللزوج أن يتزوج عليها. 
فإن تزوج عليها أتممت لها مهر مثلها إن كان أكثر من ألف. 

وإذا وکل رجل رجلا أن يزوجه امرأة بعينها على ألف درهم ومهر 
مثلها ألفين فزوجها إياه الوكيل وشرط لها الوكيل أن لا يخرجها من الكوفة 
أو شرط لها أن لا يتزوج عليها ولم يكن الزوج أمره بذلك فالنكاح باطل لا 
يجوزء ولا" يلزه الزوج إلا أن يرضى» من قِبَّل أنه لو جاز لزم الزوج 
أكثر من ألف إذا لم يف بالشرطء فقد زاد الوكيل على ما أمره به وخالف» 
فلا يلزمه إلا أن يرضى. 


SEE‏ (0) م زع: يطلق عنها. 
(۳) ز: اياها. (6) ز: أن يزوجه. 
)2 ر: أو مكاتيها. )25 ع6 ولا. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في النكاح ع 

وإذا وگل رجل رجلا أن يزوج امرأة ولم يسم لها مهراً فزوجها 
إياه على دار للزوج فإنه في القياس باطل لا يجوز؛ لأن الوكيل خالف. 
ولكني أستحسن وأجيز النكاح» والزوج بالخيار: إن شاء سلم الدار» وإن 
شاء سلم القيمة. 

وإذا وگل رجل رجلاً أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة وقد جعلها الزوج 
طالقا ثلاثا إن تزوجها فالنكاح جائز» والطلاق واقع عليهاء ولها نصف 
الصداق» وهي بائن منه. وإن كان وکل رجلاً أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة 
قد طلقها الزوج واحدة بائنة وهي في عدة من الزوج فهو جائز. وإن كانت 

مرا ".ديا وا أن يقربها بدا فبانت بالايلاء مرة فرَوجها 

الوكيل إياه فهو جائز. وإن كان قد ظاهر منها الزوج فالنكاح له لازم. 

وإذا وكل رجل رجلاً أن يزوجه امرأة فزوجه امرأتين في عقدة فإن أبا 
حنيفة قال: النكاح كله فاسد لا يلزم الزوج. وقال أبو يوسف: تلزمه؟ 
واحدة» يختار أيهما شاء. ثم رجع أبو يوسف عن هذا وقال بقول أبي 
حنيفة. وهو قول محمد. ولو أمره أن يزوجه امرأة بعينها فزوجه تلك المرأة 
وأخرى معها فإنه تلزمه“ التي أمره بها ولا تلزمه" الأ 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة فاختلف الوكيل والزوج فقال 
الزوج: زوجتني هذه المرأة» وقال الوكيل: بل" زوجتك هذه» فالقول قول 
الزوج إذا صدقته المرأة. 

وإذا وكل رجل رجلاً أن يزوجه فلانة” أو فلانة فأيهما ما زوجه فهو 
جائز. وإن زوجه”' إياهما جميعاً فإنه لا يجوز 0 قول أبي حنيفة واحدة 
منهما. وهو قول محمد وأبي يوسف الآخر. 


)١(‏ ز: أن يزوجها. (۲) ع + رجل. 
(۳) ز: قد ألاء. (4) زع: يلزمه. 
)0( زع: يلزمه. 030 زع: يلزمه. 
0) ع - بل. (۸) ع: فلان. 


(9) ز: زوجها. 
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 [/‏ وإذا وکل رجل رجلا أن يزوجه امرأتين فزوجه امرأتين"' 

في عقدة فهو جائز. وإن كان سمى لهما ألف درهم فالألف بينهما على قدر 
مهر هذه ومهر هذه. وإن زوجه واحدة ثم واحدة بعدها فهو سواء. 


وإذا وكله أن يزوجه أربع نسوة إحداهن أمة فزوجه إياهن في عقدة 
جاز نكاح الثلاث"» وبطل نكاح الأمة. وكذلك لو زوجه ثلاثة حرائر : 
الأمة بعدهن. فإن زوجه الأمة أولا““ ثم الثلاث بعدها فهو جائز. وإن وكله 
أن يزوجه أربع نسوة فزوجهن إياه في عقدة فهو جائز. 


وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة ووكل آخر أن يزوجه أخرى 
فزوجاه هذا امرأة وهذا امرأة فإذا المرأتان أختين» فإن الأولى منهما نكاحها 
جائز» والأخرى منهما نكاحها باطل. وإن كانا زوجا جميعا”' معاً فالتكاح 
كله باطل لا" يجوز. 


وإذا وكل رجل خمسة رهط أن يزوجه كل واحد منهم امرأة على حدة 
ففعلوا ذلك فالأربع الأول نساؤه والخامسة نكاحها باطل» والقول في الأربع 
الأول قوق الزوج إذا لم تقم" بينة. فإن زوجوه جميعاً الخمس ووقع 
ا ال واحدة منهن. وكذلك لو وکل رجل رجلاً 
فزوجه خمسا في عقدة كان مثل هذا سواء. 


ل سكسا ا ا 
ولا يأمره فللزوج أن يختار واحدة منهن أو و ثلاثة أو أ 06 0 
وإن شاء لم يلزمه نكاح شيء منهن. a‏ رجل ا 


)١(‏ ع - امرأتين. (0) مع: الثلث. 

)۳( اع - ثلاثة. 

(:) ع + ثم الأمة بعدهن فإن زوجه الأمة أولاً ثم الأمة بعدهن فإن زوجه الأمة أولاً. 
() ع + جميعاً. 69 ع: ولا. 

0) زع: لم يقم. (۸) زع: لا يجوز. 


(9) ز: أو اثنين. )۱١(‏ م زع: أو ثلاثاً أو أربعا. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في النكاح 5 
)١ 2‏ ۶° : 00000 5 ا 00 DD u‏ 
عفدتین ولم يأمره كان له أن يختار ايهما شاع وإن شاء لم تلزمه 
واحدة منهما. 

وإذا وکل رجل رغاد أن يروجه أربع حرائر وخمس إماء فزوجهن إياه 
في عقدة جاز نكاح الحرائر وبطل نكاح الإماء. وإن كان الإماء مها 
وجراو وي عا ز نكاح الإماء وبطل نكاح الخرائر: وإن زؤجة جل 

بغير أمره أختين في عقدة واحدة أو روجه يدا في عقدة واخ 8 فاختار 
بعص ا “ الزوج لم يجز من ذلك شيء إلا بنكاح مستقبل؛ لأن أصل 
العقدة وقعت على فساد ولا ا أبداً. 

وإذا وگل رجل رجلا أن يزوجه اران فروسهنما” “ إياه في عقدة فإذا 
إحداهما لها زوج فإن نكاح الأخرى جائز ونكاح التي لها زوج باطل. 
وكذلك لو كانت إحداهما فى عذة. 

وإذا وکل /[۰/۸٦۱ظ]‏ رجل رجلاً أن يزوجه امرأتين فزوجهما [إياه] 
في عقدة ودخل بهما الزوج فإذا إحداهما أم الأحرعة فإن على الزوج المهر 
لكل واحدة منهما» ونكاحهما فاسد باطل لا يجور. وكذلك إن كانتا أحتين 
من نسب أو رمع أو امرأة وعمتها من نسب أو رضاع أو امرأة وخالتها من 
نسب أو رضاع أو امرأة وابنة أخيها وأختها من نسب أو رضاع فهذا كله 


سواء ء. وإن لم يكن دخل بواحدة منهما فليس له أن يختار منهن واحدة؛ ۽ لأن 
كاحهما كان فن غ فاسدة: 


وإذا وکل وجل سل أن وجه ارا هة واف ا" اترا 
0 2220 3 ا 8 سن 20019 . 4 5 
فزوجهما إياه في عقدة فهو جائز. وإذا قال 8 روجني امراتين 


لوز (0) ع - وإن شاء. 


(۳) زع: لم يلزمه. (6) ز: خمس. 
(5) ع - أو زوجه خمسا في عقدة واحدة. (5) ز + ذلك. 
0) زع: يجوز. (۸) ز: فزوجها؛ ع فزوجهما. 


Es )4(‏ أو امرأة. والتصحيح من ب. (١٠0)ع:‏ فزوجها. 
(۱۱) ع - قال. 
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مسلمتين» فزوجه امرأتين في عقدة إحداهما يهودية» فإن المسلمة تلزمه. 
وهو في اليهودية بالخيار: إن شاء أجاز النكاح» وإلا لم يلزمه. 

وإذا وکل رجل رجلاً أن يزوجه امرأتين فزوجه ثلاث“ في عقدة فإنه 
محمد. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأتين فزوجهما إياه في عقد فليس 
على الوكيل من المهر شيء ١‏ وإنما المهر على الزوج. 

وإذا وکل رجل رجلا أن يروجه امرأتين فزوجه امرأة وامرأة في في 
عقدة فهو جائز. وكذلك إن كانت امرأة وامرأة اها وكذلك إن زوجه 
امرأتين إحداهما قد قبّلها أبو'*' الأخرى لشهوة أو لمسها لشهوة أو نظر إلى 
فرجها لشهوة فهو جائز. 

وإذا وکل رجل رجلا أن يزوجه امرأتين بألف درهم نسيئة سنة 
او ا فالزوج بالخيار: إن شاء أجاز النكاح بألف 
حالة؛ وإن شاء رده. فإن وطئ قبل أن يعلم فهو بالخيار: إن شاء أجاز 
النكاح بألف حالة» وإن شاء رده» وأعطاهما الأقل من مهر ا ومن 
ألف درهم. ولا ضمان على الوكيل فى شىء من ذلك. 

وإذا وکل رجل رجلا أن يزوجه امرأتين في عقدة بألف درهم 
۴ )۸^( ۴ . : ا 
فزوجهما ٠‏ إياه بالفين ولم يعلم الزوج حتى دخل بهما فالزوج بالخيار: إن 
شاء أجاز العقدة"“ بألفين» وإن شاء رد النكاح» وكان للمرأتين الأقل من 

S| 5 1 5 000 3‏ 5 
مهر مثلهما ومن الفين. ولا يلزم الوكيل من ذلك شيء. 


20020 مع: ثلثاء 
(۲) م ز: وامرأته ابنهما؛ ع : بينهما. والتصحيح مستفاد من ب. 


(6) ز: فزوجها. 0( اع - حالة. 
(۷) ز: مثلها. (۸) ع: فزوجها. 


(9) م زع: البيع. ٠١‏ ز: مثلها. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في النكاح 5 
وإذا وكّل رجل رجلاً أن يزوجه من النساء ما شاء ومن شاء وكيف 
شاء فزوجه أمة فهو جائز. وإن زوجه أربع امات او ارما “من اعالاب 


فهو جائز. وإن"“ زوجه /[۸/١١۱و]‏ نصرانية أو مسلمة فهو جائز. 


وإذا وكل رجل رجلين أن يزوجاه امرأتين في عقدة واحدة فزوجه 
أحدهما امرأتين فى عقدة فإنه لا يجوز إلا أن يشاء؛ لأنه لم يرض برأي 
هذا وحده دون الآخر. 


وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأتين فزوجه واحدة ولم يزوجه 
الأخرى فهو جائز. فإن قال: زوجني امرأتين في عقدة» فزوجه واحدة فإنه 
يلزم الزوج النكاح؛ لأن هذا ليس بخلاف. ولو كان قال: لا تزوجني إلا 
يل في عقدة» لم يلزمه. أرأيت لو قال: زوجني قافن المراتين في 
عقدة» فماتت إحداهما ثم زوجه الأخرى ألم يجز ذلك. ولو كانت 
إحداهما امرأة للزوج فزوجه الأخرى ألم يجز. أرأيت لو كانت إحداهما 
أخت المرأة [ألم يجر]“. 

اول جل رجا ياد ره نامسق ااا وا الها زويعان 
فمات الزوجان أو طلقاهما''' وانقضت العدة ثم زوجهما الوكيل إياه فهو 
جائز. 

وإذا وکل رجل رجلاً أن يزوجه امرأتين فتزوجهما" الوكيل نفسه 
فدخل بهما ثم طلقهما وانقضت العدة ثم EN OE‏ 
الآمر فهو جائز؛ لأن الوكيل لم يخرج من الوكالة» وتزويج الوكيل إياهما 
بمنزلة غيره. 

وإذا وگل رجل رجلا أن يزوجه امرأتين باعیانهما فارتدتا”''" عن 


)١(‏ م زع: أو أربع. (۲) ز: فإن. 

(۳) ز: إلا اثنين. )٤(‏ ز: فمات. 
(5) الزيادة مستفادة من ب. 00) ع: أو طلقهما. 
(0) ع: فزوجهما. (۸) ع: ثم خطبها. 


(9) ع: فزوجها. (۱۰) م ز ع: فارتدا. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الإسلام ثم سبيتا ثم أسلمتا"" - فهما أمتان ‏ فزوجهما الوكيل إياه فهو جائز 
في قول أبن فة لأنه آمرزه هما بأعيانهها.زقال أن رة ويه لا 
يجوز. ولو أمره أن يزوجه أمة فدبرها مولاها أو وطئها فولدت منه أو كاتبها 
ثم زوجها الوكيل إياه فهو جائز. 

وإذا وکل رجل رجلاً أن يزوجه امرأتين بأعيانهما ثم تزوج الزوج أم 
إحداهما فقد خرج الوكيل من الوكالة في ابنتها". وكذلك إذا تزوج امرأة 
ذات [رحم]"”" محرم منها. فإن“ تزوج أربعة فقد أخرجه من الوكالة 
ين جميعاً. وإن لم يتزوج"" ولكنه قال: إن تزوجت واحدة من هاتين 
أو جمعتهما فهما طالقان» فليس هذا بإخراج للوكيل" من الوكالة. وإن 
زوجهما إياه فهو جائزء وهما طالقان. 
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باب وكالة المرأة توكل الرجل أن يزوجها 


وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فزوجها كفؤاً بشاهدين واستوفى 
لها المهر فهو جائزء ولا /[71/8١ظ]‏ يستطيع الأولياء أن يردوا“ النكاح. 
وللأولياء أن يستوفوا لها المهر؛ لأن نقصان المهر عيب عليهم في قول أبي 

وإذا:وكلت المراة رجلا أن يروجها فروجها رجلا غير كن فإنه 
لا يجوز عليها. أرأيت لو كانت امرأة من قريش فزوجها عبداً قد أذن له 
مولاه هل كان يجوز عليها وعلى أوليائها. 


)١(‏ ز: ثم أسلمت. (۲) ع: في ابنتهما. 

() الزيادة من ب. (0) ع: إن. 

(100م واع؟ هاب والشكحيم ماد میت 

() م زع: لم يزوج. والتصحيح من الكافي» ؟/44و. 

)¥۷( ع الوكيل. (۸) ز: أن يرد؛ ع : أن يروا. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المرأة توكل الرجل أن يزوجها 


وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها فزوجها رجلا كفؤا بمهر مثلها غير 
أن الزوج اش أو مقعد أو ا أ 9 فالنكاح 


4 


أ فول" أو كان معيو 
حاف و ارافان هات امت مه وإن ادت فار 


وإذا وكلت العرأة ا أن يزوجها فزوجها ا فهو جائز. فإن 
ااه 5 0 tif‏ 3 5 
زوجها”' الوكيل نفسه لم يجز. وإن زوجها أباه أو ابنه فإنه لا يجوز في 


توه أن که وش جاتن :ف قرول ا نودت جمد إذا كان ااه را 
فإن كان ابنه صغيراً لم يجز. 


و قلق المزاة رجلين أن 'يزوجاها: نروسهااحدهما :دون الآخر 
فإنه لا يجوز؛ لأنها لم ترض”" برأي هذا دون هذا. وكذلك إن سمت لها 
ا فزوجها ادها عليه دون الآخر فإنه لا يجوز. 


وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها فزوجها على عبد بعينه فهو جائز. 
وكذلك إن زوجها على أمة بعينها فهو جائز. وكل دابة زوجها عليها“ أو 
دار أو عرض من العروض كائناً ما كان فالنكاح لی جاتو وان زو ها 
على غير مهر فهو جائزء ولها مهر مثلها إن دخل بهاء والمتعة إن طلقها 
قبل الدخول. وإن تصدق بها على رجل أو وهبها له بشهود وقبل ذلك 
الرجل فهو نكاح» وهو جائزء وهو مثل”''' نكاحه إياها على غير مهر. 

وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها فزوجها على مهر لا يصلح نحو 
أن زوجها على حر أو على خمر أو" خنزير فالنكاح جائز والمهر باطل؛ 
لگ ٥۱۳٣‏ لج يصلح. ليا مان مثلها إن دخل ا 5 إن لها قبل 


() زع: أو أعورا. 0) مزع: أو أحولا. 
(۳) ع: مجنونا. )٤(‏ ز: ويخير. 

(0) ز: تزوجها. (5) ع: فإذاء 

(۷) ز: لم يرض. (0) ع: عليه. 

(9) ع - عليه. (١٠)ع‏ - مثل. 

(۱۱) ز + على. (۱۲) ز - لأنه. 


(۱۳) ع + والمتعة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الل 


وإذا وكلت المرأة الحرة بتزويجها عبداً لها أو كان عبداً لغيرها أو 
مكاتباً لها أو لغيرها فزوجها رجلاً حراً كفؤاً لها فهو جائز. وكذلك إن 
وكلت بذلك رجلا من أهل الذمة أو امرأة أو أمة كانت أو حرة ذمية كانت 
أو مسلمة فهو سواء. وكذلك إن كان الوكيل لم يحتلم فهو سواء. 

وإذا /[57/8١و]‏ وكلت الذمية بتزويجها رجلاً مسلماً فزوجها فهو 
جائز. وإن زوجها على خمر أو خنزير وكان الزوج کافراً فالنکاح جائز 7 
ذلك. وإن كان الزوج مسلماً" والمرأة من أهل الكتاب فالنكاح جائز 
والمهر لا يجوزء ولها مهر مثلها. 

وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها نزوجها على اله درهم على أن 
ردت عليه عبداً لها فالنكاح جائزء ولها أن تمنع”" العبدء وتقسه”*؟ الألف 


مان جور ا بوعل قبح لعن ی ما امات کی وک 


وإذا وكلت المرأة جلك أن يزوجها فزوجها واشترط على زوجها أن لا 
يخرجها من الكوفة أو لا يتزوج”” عليها فالنكاح جائز والشرط باطل. وإن 
أراد إخراجها والتزويج عليها بلغ لها" مهر مثلها إن كان الوكيل حط" من 
ذلك شيئاً. 

وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها ووكلت اذ ٩‏ بعده فأيهما زوجها 


(0) ع + وإن تصدق بها على رجل أو وهبها له بشهود وقبل ذلك الرجل فهو نكاح وهو 
جائز وهو مثل نكاحه إياها على غير مهر وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فزوجها 
على مهر لا يصلح نحو أن زوجها على حر أو على خمر أو خنزير فالنكاح جائز 
والمهر باطل لأنه لا يصلح ولها مهر مثلها إن دخل بها والمتعة إن طلقها قبل 


النخول, 
(۳) م زع: مسلم. (۳) ز: أن يمنع. 
€3 ز: ويقسم. )0( ع لا يتزوجها. 
3( أي : : يتم )2 ع خط . 


(A)‏ مزع: 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المرأة توكل الرجل أن يزوجها 
ا ا 
فهو جائز. وإن زوجاها جميعاً رجلاً واحداً فهو جائز. وإن زوجها كل واحد 
منهما رجلاً فالنكاح الأول جائز» ونكاح الثاني باطل. فإن زوجاها جميعا كل 
واحد منهما على حدة فوقع النكاح معأ فهو باطل"'' لا يجوز منه شيء. 

وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها فوكل غيره أن يزوجها فإن ذلك لا 

تحور لأنها لم تفوض ("؟ ذلك إليه. فإن قالت: ما صنعت من شيء فهو 
جائزء فوكل غيره فزوجها فهو جائز. 

وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها رجلاً وسمته له فزوجها غيره فإنه 
لا يجوز. وإذا سمت له مهرا فزوجها ذلك الرجل بأقل من ذلك المهر فإنه 
لا يجوزء ولا يكون فعل هذا خروج”" من الوكالة. وإن زوجها إياه ثانية 
على المهر الذي سمت فهو جائز. 

وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها رجلا بعينه على عبد بعينه فزوجها 
إياه على غير ذلك العبد فإنه لا يجوز. 

وإذا وكلت المرأة الرجل أن يزوجها ثم تزوجت قبل أن يزوجها فقد 
أخرجته من الوكالة. وكذلك لو كانت ارتدت عن الإسلام ولحقت بدار 
الحرب أو لم تلحق. 

وإذا وكلت رجلا أن يزوجها فارتد الوكيل ولحق بالدار ثم جاء مسلما 
فهو على وكالته. وكذلك لو ذهب عقله زماناً ثم أفاق كان على وكالته. وإن 
كانت المرأة هي التي أصابها ذلك فقد خرج هذا من الوكالة. 

وإذا 9 /[7> ظ] المرأة رجلاً أن يزوجها أو جعلته جعلته جريا في 
ذلك فهو سواء. رکا جيك وميا فى دا ا . وكذلك لو 
أمرته بذلك امرأة أو او سات ففعل ذلك فهو سواء. 


)١(‏ مع- فإن زوجاها جميعاً كل واحد منهما على حدة فوقع النكاح معاً فهو باطل. 

(۲) زع: لم يفوض. (۳) مزع: خروج. 

(5) ز: لم يلحق. 

(5) أي: وكيلاًء من جرى يجري» سمي بذلك لأنه يجري في أموره. انظر: المغرب» 
«(جری». 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها وجا س الزوج أربع نسوة 
أو أختها فماتت أختها أو إحدى النسوة 1 0-0 إياه الوكيل فهو جائز. 


وإذا قالت المرأة لرجل ولها زوج: أريد" أن أختلع من زوجي فإذا 
فعلت ذلك وانقضت عدتي فزوجني من فلان» ففعلت ذلك وانقضت العدة 
ثم زوجها الوكيل فلاناً ذلك فهو جائز. 

وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فأبى”" أن يقبل الوكالة ثم ذهب 
فزوجها فإنه لا يجوز عليها. وكذلك هذا في البيع. وكذلك لو كان الرجل 
هو الذي وكله بالنكاح. 

وإذا وكلت رجلاً أن يزوجها فلما ذهب فى ذلك أخرجته من الوكالة 
وهو لا يعلم» فإن النكاح جائز عليهاء وإخراجها إياه بغير علمه [باطل]. 
وكذلك هذا في البيع وغيره. فإن أرسلت إليه بإخراجه من الوكالة عبداً لها 
أو أمة أو صبياً أو حرا أو امرأة كان أو 08 0 أو كافراًء فأخبره 
بذلك ثم زوجها بعد ذلك. فإنه لا يجوز إذ * كانت قد أشهدت على 
الإخراج رجلين عدلين. وكذلك هذا في 8 والمكاتبة والإجارة. فإن 
أشهدت على الإخراج شاهدي عدل فزوجها الوكيل بعدما أتى الرسول» فإن 
كان الرسول قد أشهد على الوكيل شاهدين بذلك لم يجز النكاح. وإن لم 
يكن أشهد عليه حتى زوج الوكيل فإن النكاح جائزء ولا يصدق على الزوج. 
فإن أقر الزوج بأنها قد أرسلت الرسول وأبلغ الوكيل قبل أن يزوجه فالنكاح 
باطل لا يجوز. 

وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فزوجها فليس له أن يقبض مهرها؛ 
لأنها لم توكله بذلك. ألا ترى أن رجلاً لو وکل رجلا أن يزوجه فزوجه لم 
يكن على الوكيل المهر. 

وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فلاناً فسمت له إنساناً فزوجها 


)١(‏ مع: ثم يزوجها؛ ز: ثم تزوجها. (۲) ز: ارتد. 
)۳( ز: فإني. )€3 ع وإذاء 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المرأة توكل الرجل أن يزوجها 
رجلاً على ذلك الاسم فقالت المرأة: ليس هذا عنيت» فالقول قولها. 
وكذلك لو نسبته إلى أبيه ثم قالت: ليس هذا عنيت. 


وإذا وكلت المرأة رجلاً فقالت: زوجني فلان بن فلان الحضرمي أو 
اليماني أو الرّبَعي» فزوجها على ذلك الاسم والنسب فقالت هي: ليس هذا 
عنيت» فالقول قوله. فإن نسبته /[77/8١و]‏ إلى فخذ فهو جائز. فإن كان فى 
ال ل اف الريك تقال ا ا ج ااي +القول قولها. 
وكذلك الرجل إذا وكل الرجل. أن يزوجه امرأة وسمى له على ما وصقت لك. 

وإذا وگل رجل رجلا أن يشتري له من فلان عبداً فقال له: فلان» 
ففعل» فقال: ليس هذا فلان الذي أمرتك به» فهو مثل النكاح في ذلك 
كله. فأما العتاق والطلاق فلا يشبة ذلك. ولو وكله فقال: أعتق عبدي 
فلإنا”” 2 » أو قال: د شرا فل ا الوكيل ثم قال لل 
ليس هذا عنيت» فإن العتق والطلاق ماض"“. فإن كان له عبدان على ذلك 
الاسم أو امرأتان على ذلك الاسم فالقول قول الزوج مع يمينه. 

وإذا وكلت المرأة رجلاً على أن يزوجها رجلا بجراحة جرحتها إياه 
فزوجها إياه“ بذلك فهو جائز. فإن زوجها إياه على شيء من العروض فإنه 
لا يجوز. وإن زوجها على دراهم تبلغ أرش ذلك الجرح جاز ذلك عليها. 

وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها وقالت: ما صنعت من شيء في 
أمري”” فهو جائز» فحضر الوكيل الموت فأوصى بوكالتها إلى رجل فزوجها 
الوكيل الثاني بعد موت الوكيل الأول كان جائزا. وكذلك لو كان الزوج هو 
الموكل. وكذلك هذا في البيع والشراء والعتق والطلاق والمكاتبة والرهن فهو 


سواء. 

)١(‏ ع: وأما الطلاق والعتاق. (۲) م ز: فلان؛ ع - فلان. 
(۳) ز: أطلق. (5) ع - فلانة. 

(5) ع: فإنه يفعل. (5) ز: ماضي. 


(۷) ع - فزوجها إياه. 
(^A)‏ مم زع: من أمري. والتصحيح من ب؟؛ والكافي» 0 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فزوجها نكاحاً فاشداً فإنه لا 
يجوز؛ لأنها لو زوجت نفسها بنكاح فاسد لم يجز. وإذا دخل بها الزوج 


وإذا وكلث المرأة رجلا أن يزوجها فذوجها رجلا واشترط عليه أنه إذا 
تزوجها فأمرها في يدها فالنكاح جائز وأمرها في يدها حين تزوجها. ولو 
شرط عليه أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق كان جائزا. ولو أن رجلا 
ل رجلا أن يزوجه فزوجه امرأة على أن أمرها بيدها حين تزوجها فالتكاح 
جائز والشرط باطل؛ من قَبّل أن الزوج لم يأمره بذلك. ولو كان الزوج أمره 
بذلك فقال الزوج: زوجني امرأة بذلك» فإذا زوجتها فأمرها بيدهاء فزوجها 
الوكيل ولم يشترط ذلك لها كان أمرها بيدها حين يقع النكاح؛ لأن الكلام 
بذلك قل حرج من الزوج. ولو كان قال له: زوجني امرأة واشترط لها أنت 
علي أني إذا تزوجتها /[77/8١ظ]‏ فأمرها بيدهاء فإن زوجها الوكيل واشترط 
لها ذلك فهو على ما شرط. وإن لم يشترط لها ذلك لم يقع الشرط وثبت 
النكاح. 


وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها فزوجها على مملوك أو على 
مملوكة أو على دار بعينها أو على شيء من العروض أو الحيوان بعينه على 
أن زاده''' مائة درهم فإن النكاح جائز. فإن رضيت بالزيادة بذلك وجب“ 
عليها المال» وسلم ذلك كله لهاء ولا يلزم الوكيل من ذلك شيء. وإذ" 
أبت أن تعطيه الدراهم بطل من العروض بقدر الدراهم» وسلم لها منه ما 
أصاب المهر. 


وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها على دم عمد“ في عنقي“ 
فتزوجها بعض أولياء ذلك الدم على ذلك الدم”2 فقد نفذ" ذلك العقد 


0 أي: غل أن يخي الوكيل اروخ :© م زح ووجيه: 
(۳) ع + وإذاء )٤(‏ ع: عبد. 

)٥(‏ ز: في عتقها. (5) ز: الذم. 

)۷( ع نقد. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الطلاق من الزوج 5 
ودخل العفو" » وبطل حصة الزوج من الدم» وتلزم”' المرأة حصة بقية 
الورثة من الدية. وإذا دخل بها الزوج كان لها عليه مهر مثلها. وإن طلقها 
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باب الوكالة في الطلاق من الزوج 


وإذا وكل رجل رجلاً بطلاق امرأته فهو جائز أشهد على ذلك أو لم 
يشهد بعد أن يكون الزوج مقراً بذلك. فإن طلق الوكيل في ذلك المجلس أو 
بعده فهو جائزء وليس الوكالة في هذا مثل قوله: أمرها بيدك؛ لأن الوكيل 
رسول. وللزوج أن يخرجه من الوكالة ما لم يقع الطلاق. 

وإذا قال الموكل: أنت وكيلى فى أن" تطلقها ثلاثاًء فطلقها واحدة 
قفي جائزة لان الزاحرة مر اللات وان طلقها امترات في 
كلام متفرق” ٠"‏ فإن کان الزوج قد دخل بها لزمه ذلك كله ا“ كانت ت ف 
العدة. وإن کان“ لم يدخل بها لم د بقع عليها شيء بعد الأولى. فإن 
وكله أن يطلق واحدة فطلقها 5 9 00000 فهذا باطل لا يقع 0۳ 
ولا يجوز؛ لأنه قد خالف أمره فيها. وهذا 0 أبى حنيفة. وقال 0 يوسف 
وما فع عليه الواحية©1) !الي أمره بها ويبطل القضل» لان 
الواحدة جزء الثلاث'' والثنتين. وإن وكله أن يطلقها واحدة بائنة فطلقها 


)١(‏ ولفظ ب: جاز ووقع العفو. (0) زع: ويلزم. 
(۳) ع - أن. (4) ع: مثل. 
)٥(‏ م ع: الثلث. (5) م ع: ثلا 
)۷( اع : متفرقة. (A)‏ اع: مما 
(9) م + وإن لم بدخل بها. (۱۰) ز ۔ کان. 
(١١)مع:‏ ثلثا. (۱۲) ز: أو اثنين. 
(۳) ز: لا تقع. (5١)زع:‏ يقع. 


(15)م زع واحدة. 0)مع: الثلث. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
واحدة بملك الرجعة فإنه تقع''' عليها بائنة؛ لأنه قد فعل ما أمره به. ألا 
ترى أنه" لو أمزه :أن :يطلقها 5 بملك الرجعة /[5/8١و]‏ فطلقها واحدة 
بائنة وقعت التطليقة» وكان الزوج يملك الرجعة. وكذلك الباب الأول. 


وإذا وكله أن يطلق امرأتين فطلق إحداهما" وكف عن الأخرى ولم 
يطلقها فهو جائز؛ لأن هذا ليس بخلاف» وقد فعل بعض ما أمره به. 
وكذلك لو وكله أن يطلق امرأته ويبيع عبده فطلق امرأته ولم يبع عبده أو 
باع عبده ولم يطلق امرأته كان ذلك جائزاً. 

وإذا وكل الرخلين.بطلاى امرآثة فطلق اهن" واي الآحر أن 
يظلق فهو جائر. فإن قال: ا او فطل اجدهما واحدة وطلق 
الآدر انح قحاد وو تات ا وكذلك الرسول هوف هذا 
ا و الحونة يرك ی اران هو في هذا درل ا 
وكذلك المكانت يوكل تظلاق ارات فهو جائن'.وكذلك. العيد يسن بعضه 
ويسعى في بعض قيمته. وكذلك الذمي يوكل بطلاق امرأته. فإن ين 
الوكيل في الطلاق في جميع ما ذكرنا عبداً أو حرا كافراً أو لها اضرا أو 
كبيراً رجلا أو امرأة فهو جائزء» وهو سواء. 

وإذا وکل رجل رجلا أن يطلق امرأته'للسنة وهي معن 0 
فطلقها قبل أن تحيض وتطهر*'' أو طلقها في الحيض فهو باطل لا يقع 
للح لجا E SS‏ فإنه يقع''' عليها؛ 0 
على الوكالة بعد» وليس يخرجه فعل الأول من الوكالة. 


)1( زاع: يقع. (۲( ع - أنه. 

(۳) ز: أحدهما. (4) ع: أن يطلق. 

(5) ع: إحداهما. (5) ز: وأنى. 

(۷) ع: طلقها. (4) م ع: ثلثا. 

(9) ز: اثنين. (۱۰) ع - جائز. 
(١١1)مع:‏ ثلث. )ع - كان. 

)١6(‏ ز: يحيض. (5١)ز:‏ أن يحيض وتظهر. 


)۱٩(‏ ز: تظهر. 7 ز: تقع. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الطلاق من الزوج 


وإذا وگل رجل رجلا أن يطلق امرأته ثم طلقها الزوج قبل أن يطلقها 
الوكيل» فإن طلاق الوكيل يقع عليها ما كانت في العدة» وليس طلاق الزوج 
ينهى الوكيل عن الطلاق. وكذلك لو خلعها''' الزوج ثم طلقها الوكيل وهي 
في العدة فإنه يقع عليها. فإن لم يطلقها الوكيل حتى تنقضي"'' العدة ثم إن 
الزوج تزوجها فطلقها الوكيل فإن الطلاق لا يقع عليها. ولو أمره أن يبيع 
عبداً له فباعه وقبضه المشتري ثم رد على الوكيل”" بعيب كان له أن يبيعه 
ثانية“» ليس هذا كالطلاق. 
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وإذا وكل رجل رجلا بطلاق امرأته ثم ذهب عقل الوكيل شهراً أو 
شهرين ثم رجع إليه عقله فهو على وكالته بعد لم ينقطع. فإن ذهب عقل 
الزوج زماناً ثم رجع إليه عقله فقد انقطعت وكالة الوكيل؛ لأن طلاق الزوج 
لا يجوز. فكذلك”' طلاق الوكيل لا يجوز كما لا يجوز طلاق الزوج. وإذا 
أوقع''' الزوج في حال لا يجوز /[54/8١ظ]‏ طلاقه فقد انقطعت وكالة 
الوكيل. ولو نام الزوج أو أغمي عليه ساعة ثم أفاق”" أو جن ساعة ثم أفاق 
كان الو کیل على وکال ولس هاا کات الا وخا ف «القناس سواه 
غير أني أستحسن إذا تطاول أن تبطل”" وكالته. ٠‏ 

وإذا وكل الرجل بطلاق امرأته ثم ارتدت عن الإسلام أو ارتد الزوج فإن 
طلاق”*' الوكيل يقع عليها ما دامت في العدةء فإن “ انقضت العدة لم يقع 
طلاق الوكيل. وإن لحق الزوج بالدار مرتداً قبل أن يطلق الوكيل فطلقها 
الوكيل وهي في العدة فإن طلاقه لا يقع عليهاء مِن قِبَّل أن الزوج بمنزلة 
الميت. فإن عاد الزوج مسلماً فتزوجها ثانيا”''' فطلقها الوكيل فإنه لا يقع 
عليها؛ لأنه قد خرج من الوكالة» حيث صار في حالة لا يقع طلاقه. وكذلك 


(۱) ع: لو طلقها. (؟) ز: ينقضى. 


0 ع :اكه برذ الوكيل: ل عسي 

)0( € وكدلك, 7( مد وإذا وقع. 
0) ع - ثم أفاق. (۸) ز: أن يبطل. 

(9) ع: الطلاق. (١٠)ع:‏ فإذاء 


)١١(‏ ز: ثانية. 


XE‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العتق في هذا والخلع والبيع والشراء. ولو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع عبداً له 
المولى واشتراه أو وهب له أو ورثه أو رجع إليه بملك جديد غير ذلك الملك 
لم يكن للوكيل, أن يييعا ولو لم يكن ذلك ولكن الوكيل ياعة ام رذ عليه 
تعيب كان تلوكيل أن يبيعة اة + لان هذا هو “ذلك الملك. وكذلك ربت 
00 فإن كان رب العبد استقال البيع 
فأقال المشتري إياه أو قبله بعيب بغير قضاء قاض فإن الوكيل ليس له أن يبيعه 
في هذه الحال؛ لأن هذا ملك غير ملك الأول. 

وإذا وکل رجل رجلا بطلاق امرأته ثم طلقها وانقضت عدتها ثم 
خطبها وتزوجها ثانية”' فليس للوكيل أن يطلقها في هذا الملك الثاني؛ 5 
هذا غير الملك الأول. 


وإذا قال رجل لرجل: إني أريد أن أتزوج فلانة هذه فإذا تزوجتها 
فطلقهاء فتزوجها فطلقها الوكيل فإن الطلاق واقع عليها؛ لأنه طلقها في 
الوقت الذي أمره به. 

وإذا وكل الرجل عبداً بطلاق امرأته فباع مولى العبد العبد فهو وكيل 
على حاله» لا يخرجه ذلك من الوكالة. وكذلك لو كاتب على نفسه كان 
وكيلا”” على حاله. وكذلك لو أدى فعتق فهو وكيل على حاله. 


وإذا وكل الرجل الصبي بطلاق امرأته فكبر الصبي فهو على وكالته. 
وكذلك لو وكل مجنوناً فقبل الوكيل” الوكالة في حال جنونه ثم 
/[6/8١و]‏ ذهب جنونه فهو على وكالته. وكذلك لو وکل ذمياً فأسلم أو 
وكل مسلماً فارتد عن الإسلام ثم أسلم فهو على وكالته. 


(۱) ع: ثانيا. 

e N e 9‏ لأن هذا هو ذلك الملك؛ ع + كان للوكيل أن يبيعه 
ثانياً لأن هذا هو ذلك الملك. 

(۳) ع: ثانياً. Ea‏ 

(5) مع: فكان وکیل؛ ز: فكان وكل. (1) ع - الوكيل. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الطلاق من الزوج 

وإذا وکل ذمي بطلاق امرأته [مسلماً] ثم أسلم الذمي فالمسلم على 
وكالته على حالها. وإن وكل مسلم مسلماً بالطلاق فارتد الوكيل عن الإسلام 
ولحق بالدار ثم جاء مسلماً فهو على الوكالة على حاله''. والوكالة في العتق 
والمكاتبة والشراء والخلع بمنزلة الوكالة في الخصومة والوكالة في الطلاق. 
وکل شيء أخرجناه من الوكالة في الطلاق فكذلك ا في جميع ما 
ذكرنا من الوكالة» وما لم و في الطلاق من الوكالة فليس نخرجه“ 
من غيره. 

وإذا وکل رجل رجلاً بطلاق امرأته بكتاب كتبه إليه أو بكتاب قاض 
أو برسالة أرسل بها إليه فهو جائز إذا كان الزوج مقراً بذلك. فإن جحد ذلك 
لم د الوكالة إلا أن يشهد عليها رجلان أو رجل وامرأتان أو يجيء 
کا قاض 00 
بكتاب قاض 

وإذا كل رجل رجلا بطلاق امرأته والوكيل غائب لا يعلم بذلك فطلق 
الوكيل المرأة بعل الوكالة من غير أن يعلم بالوكالة فإن الطلاق باطل لا يقع يمع 
أرأيت إن وكله ببيع عبده وهو غائب فباعه أجيق ذلك؟ فكذلك الطلاق 
والعتاق والخلع والنكاح والمكاتبة والإجارة والشراء والبيع لا يجوز شيء من 
ذلك. 

وإذا وکل رجل رجلاً بطلاق امرأته والوكيل في دار الحرب وهو 
حربي أو مرتد لا يعلم بذلك فطلق فالطلاق باطل لا يقع. وكذلك النكاح 
والخلع والشراء والبيع والعتق والمكاتية الاجا 

وإذا وکل رجل رجلاً بطلاق امر أته فأبى الوكيل أن يقبل ذلك ثم طلق 


)١(‏ تكررت المسألة فى الفقرة السابقة باختصار. 


(0) زاع: يخرجه. (۳) زع: لم يخرجه. 
(4) زاع: يخرجه. (5) ز: قاضي. 
)3( زع: لم يجز. 0372 ز: قاضي. 


(۸) ع - وإذا وكل رجل رجلا بطلاق امرأته والوكيل في دار الحرب وهو حربي أو مرتد 
لا يعلم بذلك فطلق فالطلاق باطل لا يقع وكذلك النكاح والخلع والشراء والبيع 
والعتق والمكاتبة والإجارة. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الوكيل بعد ذلك فإن الطلاق باطل لا يقع. وكذلك البيع والمكاتبة والإجارة 


والخلع والعتق. 


وإذا وکل الرجل وجلا بطلاق د 3 رل قبلتٌ 
المرأق ولكنى أدع القياس اد فأجعل طلاقه قبولاً لذلك. 


وإذا وکل رجل رخ والوكيل نائم بطلاق امرأته فاستيقظ الل 
فطلقها فإنه لا يجوز؛ لأنه لم يعلم بالوكالة فيكون هذا قبولاً لهاء 
وهذا بمنزلة الغائب. وكذلك /50/81١ظ]‏ المغمى عليه والمجنون الذي 
لا يعقل ولا يقبل" شيئاً. وكذلك هذا في باب البيع وفي الشراء 
والخلع والنكاح“ والمكاتبة والعتق والإجارة والرهن في قياس قول أبي 


وإذا وكّل الرجل رجلاً بطلاق امرأته فوكل الوكيل وكيلاً آخر فإن ذلك 
لا يجوز؛ لأن طلاق الثاني ليس بطلاق للأول. فإن وكله بطلاقها وقال: ما 
صنعت من شيء فهو جائز» فوكّل غيره فهو جائز. 

وإذا وكل الصبى بطلاق امرأته فإنه لا يجوز. وكذلك أبوه إذا كان هو 
الذي وکل أن ويف أن طلاق الصبي باطل. وكذلك الذاهب العقل هو“ 
في هذا بمنزلة الصبي. وكذلك المغمى عليه. وكذلك" المجنون”" في حال 
جنونه والذي أصابه بِرِسَام" فذهب عقله» فهذا كله باب واحد 7 e‏ 
طلاق الرجل فيه ولا وكالته. وكذلك العتاق في هذا. 


)۱( م زع: بل. يقبل. والتصحيح من الكافي» ۲ ۵ ظ. 
(۲( م 6 + حتى. والتصحيح من الكافي» ۲ ظ. 


)۳( ع ولا يقبل. )€3 ع - والنكاح. 
)0( عت هو 0( ع - وكذلك. 
(۷) ع: والمجنون. 


الوسيط. البرسم). والمقصود هو ذهاب العقل يسبب المرض كما له يخفى. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الطلاق من الزوج | 

وإذا وكل“ الرجل رجلين بطلاق امرأته فقبل أحدهما الوكالة وأبى 
الآخر أن يقبل ثم إن الذي قبل الوكالة طلق فهو جائز. وكذلك لو كان 
الذي“ لم يقبل الوكالة غائباً فهو سواء. وكذلك هذا في العتق. ولا يجوز 
هذا فى الخلع ولا ف النكاح ولا ف المكاتبة ولا فوع الإجارة ولا في 
الشراء ولا في البيع؛ لأنه يحتاج في هذا إلى رأيهما''' جميعاً؛ لأن في هذا 
CY e‏ و 

وإذا وكّل رجل رجلا بطلاق امرأته والزوج صحيح فلما مرض الزوج 
طلقها الوكيل ثم مات الزوج وهي في العدة فإنها ترثه ؛ لان طلاق الوكيل 
صحته ثلاث" فلا ميراث لهاء مِن قبّل أنه ليس بفار يوم طلق الوكيل. ألا 
ترى أن للزوج أن ينهى الوكيل عن الطلاق» فتركه إياه في ذلك حتى طلق 

وإذا وكّل الرجل وهو عبد رجلاً بطلاق امرأته ثلاثاً ثم أعتق العبد ثم 
مرض ثم طلقها فإن لها الميراث ما كانت في العدة. وكذلك المكاتب والعبد 

(Mf (WD e‏ لاا 
يسعى في بعض قيمته وقد" اعت ^ بعضه. 

وإذا أسلمت المرأة الذمية ثم وكّل الزوج [وهو ذمي]'' رجلا بأن 

rC 1a 9 5 5 5 37 eys 5 

رطا i‏ ۱( ثم أسلم الزوج يد لم 5 الوكيل ثل 1۲ فإنها 
OAD.‏ ت 7 5 
ترثه ما كانت فى العدة. 


وإذا قال الرجل لرجلين: طلقا امرأتي إن شئتماء فطلق أحدهما دون 


بلق 5 وكله. (۲( ع - الذي. 


(۳) ع: إلى ربها. 5 ا 
(9) ع: يوجد. (5) مع: ثلثا. 
(۷) ع - وقد. (۸) ع: وأعتق. 
(9) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي» ۲/٥4ظ.‏ 

١ م ع: ثلثا.‎ )٠١( 


ع - مرض. وزيادة الواو من الكافي» ۲ ظ. ولفظ ب: ثم مرض. 
(0) م ع: ثلثا. (۱۳) ز: يرثه. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
/[157/8١و]‏ الآخر فطلاقه باطل؛ لأنه جعل المشيئة إليهما فصارا"“ غير 
وكيلين. ألا ترى أنه لو نهاهما عن ذلك لم يكن له ذلك. ولو قاما من 
المجلس قبل أن يطلقاها لم يكن لهم”" أن يطلقاها بعد ذلك. 


وإذا وكل واحداً فقال: طلقها ثلاثاً إن شئت» فطلقها واحدة لم يجز؛ 
لأنه خالف في ذلك. ولو قال: طلقها واحدة إن شئت» فطلقها ثلاثاً لم يجز 


وإذا وکل الرجل رجلين أن يطلقا امرأته فطلقاها”" فجحد الزوج ذلك 
فشهد الوكيلان على ذلك فشهادتهما باطلة. وإن شهد على الطلاق غيرهما 
فشهد شاهدان أنهما قد طلقاها““ أمس فشهادتهما جائزة. وإن طلقاها“ فيما 
يستقبلان"“ فهو جائز. فإن شهد على الوكالة ابناهما أو أبواهما“ فشهادتهما 
باطلة. وإن كان الوكيل عبد“ بين رجلين فشهد مولياه على الوكالة©» 
فشهادتهما باطلة. وكذلك مكاتب بين اثنين فشهد الموليان كان باطلاً. وكذلك 
اوا لرل و رادها ورال كين 011 ادا قن نهذ كله 
وكذلك شهادة المرأة لزوجها بالوكالة أو شهادة الزوج لامرأته بالوكالة في 
ذلك فهو باطل. وشهادة الشريك لشريكه المفاوض بالوكالة فى الطلاق 
جائزة. وشهادة أبناء المرأة المطلقة على الوكالة باطل"" إذا ادعت المرأة 
ذلك. فإن جحدت ذلك فشهادتهما جائزة. وكذلك شهادة" أبويها وامرأة 
معهما. 


وإذا شهد الموليان على وكالة زوج أمتهما بالطلاق وأنه طلق فإن 


000 م ع: فصار؛ ز: فصا. (۲) ع- لهما. 

(۳) ع: فطلقا. )٤(‏ ع: قد طلقها. 

() ع: فإن طلقها. (5) ع: يستقلان. 

(0) ع: أو أبوهما. (۸) م زع: عبد. 

(9) ع - على الوكالة. ٠‏ (١٠)م‏ زع: أبو. والتصحيح من ب. 
(١١)ز:‏ لا يجوز. ع باطلة. 


(*١)ع‏ - شهادة. 
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ادعت أمتهما ذلك فهو باطل. وإن لم تدعه فهو جائز. وهذا قول أبي 
يوسف. وأما في قول محمد فإنه لا تجوز" شهادة الموليين على طلاق 
أمتهما ولا على الوكالة بذلك جحدت المرأة أو أقرت؛ لأنهما يجران بذلك 
منفعة إلى أنفسهما. 


وإذا شهد ابنا" الزوج على الوكالة بطلاق والزوج يجحد ذلك 
والمراة لسك اما وقد ماك امون" قبل :ذلك فإن شهادتهما جائزة. 
فإن جحد ذلك الوكيل أو أقر“ فهو سواء؛ لأن هذا على أبيهما. وكذلك 
هذا في البيع إذا ادعى المشتري ذلك. وكذلك هذا في المكاتبة إذا ادعى 
المكاتب ذلك. وكذلك هذا في الخلع إذا ادعت المرأة. فإن جحدت المرأة 
وادعى الزوج فإن الطلاق ماض"' عليه؛ /[177/8١ظ]‏ ولا يجوز شهادتهما 
في المال. وكذلك هذا في العتق. فأما في البيع إذا ادعى الأب وجحد 
المشتري فإنه لا يجوز شىء من ذلك. وكذلك هذه الشهادة في الإجارة 
وفي المكاتبة. ٠ ٤‏ 


3 


وإذا وكل رجل" رجلا“ بطلاق امرأته وقال في ذلك: إن شئت 
فطلق أو إن هويت أو إن أردت ذلك» فقام من ذلك المجلس قبل أن 
يطلق» فإن الوكالة باطلة لا تقع”"'؛ لأنه لم يشأ ولم يهو ولم يرد. وكذلك 
إذا قال: أنت وكيلى"©2 فى طلاقها إن شاءت ذلك أو إن هويت أو إن 
أرادت"» فإنه لا يكون وكيلاً ما لم يعرف أن فلانة قد شاءت ذلك. فإن 
علمت بذلك فقامت من مجلسها ذلك قبل أن تشاء بطلت الوكالة. وإن 
شاءت في ذلك المجلس فإن الوكالة لازمة للوكيل. فإن قام الوكيل من ذلك 


(۱) زع: لا يجوز. يدت أبناء. 
(۳) ع: أمها. (4) ع: وأقر. 
)2( زع: وإذاء 00 ز: ماضي. 
0) ع - رجل. 

(۸) م ز: رجلين. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي» ۹۲ و. 
(9) ز: باطل لا يقع. ۰ (۱۰) م ز: وكيلا. 


(١1)ن:‏ إن أردت. 


٠‏ المجلس قبل أن يطلق فليس له وكالة؛ لأن هذه وكالة وقعت بالمشيئة» 
فليس يملك الزوج أن يفسخها. 

وإذا قال: أنت وكيلي في طلاق فلانة إن شئت أنت ذلك» فإن شاء 
في ذلك المجلس فهو جائز. وإن قام قبل أن يشاء فلا وكالة به له. وإن 
قال: أنت وكيلي في طلاقها على أني بالخيار ثلاثة أيام» أو على أن فلانة 
بالخيار ثلاثة أيام» فالوكالة جائزة والخيار باطل. وكذلك هذا في الب 
والخلع والكتابة والإجارة. وكذلك إن اشترط لغيره فإنه لا يكون في الوكالة 
خيار. وإن وكله وكالة مبهمة فقبل الوكيل الوكالة بذلك”'' واشترط الخيار 
ثلاثة أيام فالوكالة جائزة والخيار باطل. وكذلك هذا في البيع والخلع والنكاح 
والفتق :والمكاتية والشراء والاجارة 

وإذا وکل رجلان”" رجلاً واحداً بطلاق نسائهما“ فهو جائز. فإن 
مات أحدهما فهو على وكالة الآخر. وكذلك إن نهاه أحدهما فهو على وكالة 
الآخرء إن طلق امرأته””*' فهو جائز. وإن جعل الزوج وكيلاً آخر مع الذي 
ف 0 ما طلق فهو جائز. 

وإذا وکل رجل رجلين بطلاق امرأته فمات أحد الوكيلين وطلقها الثاني 
فهو جائز. وإن نزع أحدهما من الوكالة وطلقها الآخر فهو جائز. فإن جعل 
الزوج وكيلا آخر مع الذي بقي فأيهما ما طلق فهو جائز. 

وإذا ول رجل رجلين”" بالبيع فمات أحدهما أو عزله فباعه الآخر 
واشترى فإن ذلك لا يلزم الآمر. وكذلك الخلع والنكاح والمكاتبة والإجارة. 
فأما العتاق /[۷/۸١١و]‏ في هذا فهو بمنزلة الطلاق؛ لأنه لا يحتاج في 
الطلاق والعتاق إلى رأيهماء ولا يخاف الغبن“) ولا يخاف أن يتلف له 
مالأء فهذا لا يشبه الأول. 


)١(‏ نز - البيع. (0) مزع: ذلك. 
)۳( م ززع: رجل. (O‏ ع نسائه. 
() ع: امرأة. )١‏ ز: فإنهما. 


)¥( م زع + بالخلع أو. وانظر دوام العبارة. 
60) ز: العين؛ ع - ولا يخاف الغبن. 
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وإذا وكل الرجل بطلاق امرأته فقال الوكيل: أنت طالق» فإن الطلاق 
لا يقع. وكذلك إذا قال أنك:ظالق إن خلت الدان أو إن كلمت فلاا 
فهذا باطل. وكذلك لو خيرها"'' أو ملّكها أمرها فإنه لا يجوز؛ لأنه لم 
e 2‏ ك (). 
يوكله بذلك. وكذلك لو وكل الوكيل وكيلا غيره. ولو قال [لرجلين] : 
طلقاها" بألف درهم» لم يكن لأحدهما أن يطلقها دون الآخر. وإذا قال: 
طلقاها““ بغير شيء» فطلقها أحدهما كان جائزاًء وليس هذا كالخلع. 


وإذا:وكل الزسل ال غل أن بطل مرا فيد" " عل الف 

5 1 ل © (VD) ces‏ ين 5 5 0 
درهم فطلقها واحدة أو يُنْتَِين” فإنه لا يجوز ولا يقع عليها شيء من 
ذلك من قِبَل أنه لا يكون للزوج عليها جعل. وإن طلقها واحدة بألف 
أو أكثر فهو جائزء من قبل أنه قد أخذ له الألف. ولو“ طلقها واحدة بثلث 
الألف أو بنصفها لم يجز؛ لأنه إنما فوض إليه الثلاث”''؟ تطليقات كلها 
بألف. ولو قالت لزوجها: طلقنى ثلاث" على ألف» فطلقها واحدة 
جازت» ولم يكن له من المال شيء» في قول أبي حنيفة. وإذا وكل رجل 
عاذ أن لى اماع اا الت طلقا واتحدة يالف فيو جات إن 
طلقها"“ واحدة بنصف الألف أو أكثر من ذلك لم يجز ذلك '. 


وإذا وكّل الرجل رجلا أن يطلق امرأته بعبد أو بشيء من العروض قد 
سماه فطلقها بغيره فإنه ل يجور. وإذا وكله ببيع ثلد 2150 تطليقات بألف 
فباعها واحدة بثلث الألف فإنه لا يجور. وإذا وكله بخلعها على ألف درهم 


)١(‏ ع: إن خيرها. 
زفق الزيادة مستفادة من ب. ولفظه : لاثنين. 


(۳) ع: طلقها. (5) ع: طلقها. 
() ع - على. (5) مع: ثلثا. 
4# ع أو اثنتين. (A)‏ 32 - من ذلك. 
(9) ع: وإن. )٠١(‏ م ع: الثلث. 
)١١(‏ م ع: ثلثا. )١١(‏ م ع: ثلثا. 
(۱۳) م ز: طلق. )١8(‏ مع - ذلك. 


(06)مع: ثلث. 
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راا لے 
فخلعها على ألف وقبض المال منها منها الوكيل فإنها لا تبرأ منه» مِن قبل أنه لم 
يسلطه على قبض المال. وكذلك لو وکل رجل”" رجلاً يكاتب عبداً له 
بألف درهم أو يعتقه على مال. وكذلك المرأة توكل”" الرجل أن يزوجها 
فزوجها فليس له أن يقبض مهرها. ولو قبض لم يجز عليها. 

وإذا وكل الرجل الرجل بطلاق امرأته وأن يخلعها““ على جعل 
فاختلف الوكيل والزوج فقال الزوج: أمرتك”*' بألفين» وقال الوكيل: أمرتني 
بألف» فالقول قول الزوج. وكذلك لو قال: أمرتك بتطليقة» وقال الوكيل : 
أمرتني باثنتين [b11۷/۸]/‏ متفرقتين › وقع عليها واحدة. وإن طلقها اثنتين 
ا بعر فين لم رقع علا کے فى رل :ای س 


وإذا أمر الرجل امرأته أن تطلق نفسها فقامت من ذلك المجلس من 
قبل أن تفعل”"' فليس لها أن تطلق» ولا تكون”" في هذا كغيرها؛ لأن 
غيرها رسول إليهاء ولا تكون”'' هي رسولة إلى نفسها. ولو قال: أمرك بيد 
هذين الرجلين» فطلق أحدهما فإنه لا يجوز ذلك» من قِبَل أن الأمر في 
أيديهما جميعاً. وكذلك لو جعل أمرها بيدها وبيد غيرها. 


وإذا وكل الرجل وكيلاً على أن يطلق امرأته على جعل فطلقها على 
20000 
جعل فجحد الزوج الوكالة وشهد الوكيل فشهادته باطل”' ". 
وإذا وکل الرجل الرجل أن يطلق امرأته وله أربع نسوة ولم يسم له 
امرأة بعينها فطلق إحدى نسائه» فإن أوقع الطلاق على" إحدى نسائه جاز 
طلاقها. وإن طلقهن جميعاً جاز على" واحدة» يختار الزوج أيهن شاء 


فيوقع عليها. 
)١(‏ ع: لو وكله. (۳) ع + بها. 
a‏ © رخا 
(0) ز: امرأتك. EEE‏ 
(۷) ز: أن يفعل. (۸) زع: يكون. 
(9) ز: يكون. (١٠)ع:‏ باطلة. 


ع - على. )ع - على. 
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وإذا وكل الرجل الرجل على“ أن يطلق امرأته على جعل فطلقها 
على جعل وجعل الجعل إلى أجل فهو جائز؛ لأنه بمنزلة البيع في ذلك. 
وكذلك النكاح. وإن كانت امرأة فقالت: زوجني » فزوجها وجعل المهر إلى 
أجل فهو جائز. 


وإذا وكّل الرجل رجلاً أن يطلق امرأته فطلقها الوكيل ثلاث" فإن كان 
الزوج نوی الثلاث”" فهو جائزء وإن لم يكن نوی ثلاث فإنه لا يجوز؛ 
لأنه قد خالف. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهي 
طالق واحدة. وكذلك: لو قال: انخلعها" 2 فطلقها ثلا" بألف» فإن كان 
الزوج نوى بالخلع ثلاثاً فهو جائز. وإن كان نوى واحدة فإنه لا يجوز في 
قول أبي حنيفة. 


وإذا وكل الرجل رجلاً أخرس بطلاق امرأته فإن كان يكتب فطلقها 
بكتاب جاز طلاقه. وإن كان لا يكتب ولا يعقل فالوكالة باطلة. 


وإذا“ قال الرجل لرجل: طلق إحدى نسائي» أو قال: طلق هذه أو 
هذه» أو قال: أمر إحداهن في يدك أو قال: اخلع إحداهن» فطلق 
اخدافى: بها أر لها ٠‏ كان ذلك جا كانه فال ی او 
E‏ اخلع اهن شعت الا توس أله :لو قال بع عبذا مخ نيدي فباع 
واحداً /[۸/۸٦۱و]‏ منهم جاز. ولو قال: لم أعن هذاء لم يصدق. ولو طلق 
واحدة منهن ولم يسمها بعينها جاز ذلك» والخيار إلى الزوج في ذلك. 


26 3/5 96 
() ع - على. (۲) مع: ثلثا. 
(۳) م ع: الثلث. (5) م نوی» صح ه. 
)0( مع: ثلثا. 00 مزع: اختلعها. 
)۷( مع: ثلثا. (A)‏ مع: وإن. 
(9) ع: وخلعها. (١٠)ع‏ - طلق. 


(1) ز: أيهن. 
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کا۲ سد 


باب الوكالة في الخلع 


وإذا وكلت المرأة: رجلا أن يخلعها من زوجها على مال أو على ما 
بدا له فخلعها على المهر الذي أخذت منه أو على أقل من ذلك فهو جائز 
عليهاء ولا يلزم الوكيل من ذلك شيء» وهو دين على المرأة. 

وإذا وكل الرجل الرجل أن يخلع امرأته فخلعها على مال أو على عبد 
أو على أمة فهو جائزء وليس للوكيل أن يقبض من ذلك شيئاً؛ لأنه لم 
يوكله بقبضه. فإن قبضه الوكيل لم يلزم الزوج» والمرأة ضامنة لذلك» 
ويرجع به على الوكيل. 

وإذا وكل رجل رجلاً بخلع امرأته وغاب الزوج فأرادت المرأة أن 
وی وال کال کی مدا انيد :عليه فلذن وکن وون هدوا 
أن فلان بن فلان وكّل فلان بن فلان أن يخلع امرأته فلانة بنت فلان على 
7 وأجاز ما صنع في ذلك من شيء» وكتبوا شهادتهم جميعاً. 
وختموا في شهر كذا من سنة كذا. ثم يكتب كتاباً بخلع المرأة: هذا كتاب 
لفلانة بنت فلان من فلان بن فلان وكيل فلان بن فلان : إنك كرهت 
صحبة زوجك فلان بن فلان» وطلبت فراقه» وسألتيه أن يخلعك بنفقتك ما 
دمت في عدتك» وما بقي لك عليه من مهرك» وهو كذا وكذاء فوكلنى أن 
اغلعك بلك فلك بجميع عا شمينا في كتاننا هذا من روحت فلات بن 
قلأت وايجك منت قلا سيل له ليك بولا خن لك قله من مهدر ولا 
غيره» ويكتب كتاباً للزوج على هذه النسخة» غير أنه يكتب: هذا كتاب 
لفلان بن فلان من فلانة؟؟ بنت فلان. 

وإذا أراد الزوج أن يخلع امرأته فوكلت المرأة وكيلاً بذلك فأراد أن 
يستوثق من الوكالة كتب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان» شهدوا أن فلاذة 
ابنة فلان وكلت فلان بن فلان أن يخلعها من زوجها فلان بن فلان بما 


00 أن اتون (؟) ع: ماارى. 
)۳( مع ولبنتك. (6) ز: من فلان. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الخلع 

رأى» وأجازت ما صنع من ذلك من شيء» وكتبوا شهادتهم ياه 
/[8/8١7١ظ]‏ وحتموا في شهر كذا من سنة كذاء ثم يكتب كتاب الخلع على 
ما وصفت لك. 


وإذا ول الرجل الرجل أن يخلع امرأته فله أن يخلعها في المجلس 
وغیره» ل يه وكذلك لو كان الوكيل مكاتباً أو 
عبداً أو أمة أو أم ولد أو مدبرة أو ذمي"'' من أهل الكتاب أو غيرهم أو 
صبياً"“ فذلك كله جائز. فإن كان الزوج عبداً فوكل بخلع امرأته عبد" مثله 
أو بعض من سمينا من الطبقات فهو جائز. وكذلك لو كان الزوج مكاتباً 
فوكل بعض من ذكرنا. وكذلك لو كان الزوج ذمياً أو مسلماً فوكل ذمياً مثله 
أو فسلما فهو عات 


وإذا وكل رجل رجلاً أن يخلع امرأته فوكلت امرأته ذلك الرجل بعينه أن 
يخلعها من زوجها فخلعها الوكيل من نفسه ولم يبين الزوج ولا المرأة فإن 
الخلع باطلء وهذا في هذا الوجه بمنزلة الشراء والبيع. ولو أن امرأة وكلت 
زوجها أن يخلعها من نفسه بما شاء فخلعها من نفسه بخادمها كان ذلك باطلا 
إلا أن تجيز المرأة ذلك؛ لأنه يأخذ لنفسه فلا يجوز. وكذلك وكيله. ولو أن 
رجلا وكّل امرأة أن تزوجه“ نفسها فخرجت المرأة””' فأشهدت على نفسها 
أنها قد زوجته كان ذلك جائزاً. وكذلك لو وكل رجلاً أن يزوج أحدهما الآخر 
كان جائزاًء ولا يشبه النكاح الخلع. ولو أن رجلاً وكل امرأته بخلع نفسها منه 
فخلعت نفسها منه بمال أو بعوض فإن ذلك لا يجوز إلا أن يرضى» وهذا 
بمنزلة البيع في هذا الوجه. ولو أن رجلا قال لامرأته : اشتري طلاقك مني بما 
شئت فإني وكلتك” بذلك» فقالت: قد اشتريته منك بكذا وكذاء كان باطلا. 
ولو قال لها: اخلعى نفسك منى بكذا وكذاء ففعلت ذلك كان جائزاء ولا 
هه الطلاق اماك الى يلع ير مال شدي 


(۳) م زع: عبد. (©) ز: أن يزوجه. 
)٥(‏ ع فخرجت المرأة. (5) ع: وكلت. 
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وإذا وكل رجل”“ رجلين أن يخلعا امرأته فخلعها أحدهما دون الآخر 
فإن ذلك لا يجوزء مِن قَبّل أنه لم يرض برأي أحدهما دون الآخر. 


5 3 َء . 5 م )۲( < 5 5 
وإذا وکل رجل رجلا أن يخلع امرأته فوكل الوكيل”'' وكيلاً غيره فهو جائز. 


وإذا وکل رجل رجلا" أن يخلع امرأته ثم خلعها الزوج /[159/8و] 
ثم خطبها الزوج ثانية”*) فتزوجها فليس للوكيل أن يخلعهاء وقد خرج 
الوكيل من الوكالة حين خلعها الزوج. وكذلك لو طلقها الزوج”“ طلاقا بائنا. 
فإن طلقها طلاقاً بملك" الرجعة فخلعها الوكيل في العدة فهو جائز. وإن 
انقضت العدة قبل أن يخلعها فقد خرج الوكيل" من الوكالة. وكذلك لو 
ارتد الزوج عن الإسلام فلحق بالدار أو لم يلحق بالدار. وكذلك لو كانت 
المرأة هي المرتدة أو بانت منه بلعان أو بإيلاء أو بوجه من وجوه" الفرقة 
فقد خرج الوكيل من الوكالة. وكذلك لو كانت المرأة هي الموكلة ثم دخلت 
بينهما فرقة على نحو ما“ وصفت لك فقد خرج الوكيل من الوكالة. 

وإذا وکل رجل رجلاً أن يخلع امرأته فخلعها على عبد لها وعلى أن 
زادها مائة درهم فإن الخلع جائز. وإن أجاز الزوج المائة لزمته» ولا يلزم 
الوكيل» وسلم للزوج العبد. فإن أبى الزوج أن يسله”'" المائة بطل حصتها 
من العبد» وجاز له حصة المهر منه. ولو كان الوكيل ضمن لها المائة لزمته» 
ولا يرجع بها على الزوج. 

وإذا وكل الرجل رجلاً أن يخلع امرأته فخلعها على حر أو خنزير أو 
خمر فإن الخلع باطل» من قَبّل أنه لم يُشترط له مال» والخلع لا يكون إلا 
على مال. ولو قال: اخلعهاء فخلعها على درهم لم يجز إلا أن يخلعها على 


9ت رجل: (۲) ع - الوكيل. 

() ع: وکل رجلاً رجل. (4) ع: ثانياً. 

(5) ع وكذلك لو طلقها الزوج. (5) ع: يملك. 

(۷) ع - في العدة فهو جائز وإن انقضت العدة قبل أن يخلعها فقد خرج الوكيل. 
(0) م زع: من الوجوه. (9) ع: وما. 


(١٠)م:‏ أن سلم. 
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شيء مما يتغابن الناس فيه. وفي قياس قول أبي حنيفة هو جائز. والقول 
الأول قول أبي يوسف ولع 


وإذا وكلت الأمة وكيلاً أن يخلعها فخلعها من زوجها فالخلع” جائزء 
وما اختلع” الزوج من المال فإنه لا يلزم الأمة شيء من ذلك حتى تعتق”" 
فيكون عليها. وكذلك المكاتبة والمدبرة وأم الولد. فأما الصبية والمعتوهة فإذا 
وكلت كل واحدة منهما رجلا أن يخلعها من زوجها فإن الخلع جائزء ولا 
يلزم المرأة ولا الوكيل من المال شيء. 

وإذا وكلت الذمية مسلماً فخلعها من ذمي على خمر فهو جائز. 
وكذلك النكاح في هذا والمكاتبة. ولا يشبه [البيع] هذه اللات خصنال» 
لو كان هذا في بيع كان هذا باطلا؛ لأن البيع يلزم المشتري خاصة»› 
وتلزه”*) الخ عهدته» والنكاح والخلع والمكاتبة لا" يلزم الوكيل”" من 
هذا شىء /۱14/۸1ظ[ ولس له أن قهن هة شينا. وإذا اشترى الوكيل 
كان هو الذي يقبض. وإن كان هو البائع كانت العهدة عليهء فلذلك اختلف. 
الخلع”' وبطل الخمر”''"“. وكذلك النكاح. ولا تجوز" المكاتبة في هذا. 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يخلع امرأتين اله فظلعهما جميعا نه فى 


عقدة واحدة [أو عقدتين]'"'' متفرقتين أو خلع لوعي وير اف الوم 
فهو جائز. وكذلك النكاح والبيع والشراء والمكاتبة. 


000( م ز: في الخلع. 

(0) اختلع المالء أي: أخذه» واختلعت المرأة من زوجهاء أي: خالعته. انظر: لسان 
العرب » «خلع؟. 

(۳) ز: يعتق. () م زع: هذا الثلث. 

)0( زع: ويلزم. 030 مزع: ولا. 

(۷) م ز: للوكيل. (۸) م زع: شيئا. 

(9) ع: البيع. (١٠6)ع:‏ الخلع. 

)١١(‏ زع: يجوز. () الزيادة مستفادة من ب. 


0ع أحدهما. 
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E‏ : يباني 
وإذا وکل رجل امرأة له أن يخلع امرأة له أخرى فهو جائز. 
وإذا وكّل رجل رجلاً بخلع امرأته وقال له: إن أبت" نطلتهاء 
فار الخلع فطلقها الوكيل ثم قالت: أنا أخلع. فإن خلعها وهي في 
العدة والطلاق”" يملك الزوج الرجعة فيه“ فالخلع”' جائز. وإن كان 
الطلاق بائناً وانقضت” العدة فالخلع باطل. فإن دفعت المال إلى الوكيل 
فلها أن ترجع” فيه. وكذلك إن كانت دفعته إلى الزوج كان لها أن ترجع. 


وإذا وكل رجل رجلا أن يخلع امرأته وام شترط الزوج الخيار ثلاثة أيام 
في الوكالة فالخيار باطل» والوكالة بالخلع ماضية» مِن قَبّل أن للزوج أن 
يمنعه متى ما شاء» فخياره وسكوته سواء. وكذلك هذا في البيع والشراء 
والنكاح والمكاتية والإجارة. 


وإذا وكل رجل رجلين بخلع امرأته فخلع أحدهما لم يجز؛ لأنه لم 
يفوض ذلك إليه“ وحده» ولم يرض فيه برأيه. 

وإن'*' وكله أن يخلعها فخلعها على حكمها أو على حكم الوكيل فإن 
ذلك يجوزء من قبّل أن الوكيل اشترط المهر””'. وإن حكمت أقل من ذلك 
لم يجز. وإن حكم الوكيل أقل من ذلك لم يجزء وكان المهر للزوج عليها. 

وإذا وكل الرجل رجلا بخلع امرأته فلم يخلعها في ذلك المجلس فهو 
على الوكالة» يخلعها إذا بدا له؛ لأن الوكيل فى هذا رسول»ء يخلعها إذا 


)١(‏ ع: ان ايت. )۲( اع: فايت. 
)۳( ع: فالطلاق. ' (5) ع- فيه. 

)0( م .والخلع. 30( ر أو انقضت. 
(۷) ز: أن يرجع. ۵ ع - 

(9) ع: وإذاء 


)٠١(‏ كذا في م زع. ولم يذكر في المسألة أن الوكيل اشترط المهر. فلعل في العبارة سقطا. 
وقد ذكرت المسألة في ب؛ والكافي والمبسوط بدون هذا القسم. وقد يكون المقصود 
منه أن المهر شرط ضمني وإن لم يذكر لفظا. انظر: الكافي» ۹۷/۲و؛ والمبسوطء 
۸ 
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شاء. وللزوج أن يعزله من ذلك إذا شاء ما لم يخلعها. ولو ذهب عقل 
الزوج زماناً خرج الوكيل من الوكالة. 

وإذا وكل الرجل أبا امرأته أن يخلعها فهو جائز. وكذلك إن كان ابنها 
منه أو مق غيره: وكذلك: لو وکل أمها أو انها أو جد أو جذة فا 
خلعها عليه من شيء فهو جائز في قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي 
يوسف ومحمد إلا أن يحط عنها ما يتغابن ا /1مم/١لااو]‏ به في مثله. 
وكذلك هذا في النكاح. 


وإذا وکل الرجل رجلاً أن يخلع امرأته فأدخل الوكيل وكيلاً آخر معه 
i, sll i‏ 5 ضف 5 
والمكاتبة والإجارة. 


وإذا وكل الرجل”*؟ رجلاً أن يخلع امرأته ثم أخرجه من الوكالة بغير 
علم من الوكيل ثم إن الوكيل خلعها فالخلع جائز على الزوج» وإخراج 
الزوج للوكيل من الوكالة باطل؛ لأنه لم يعلمه ذلك. ولو أخبر الوكيل 
برسالة بذلك عبد أو صبى أو ذمى أو مكاتب أو امرأة أو رجل فخلعها بعد 
ذلك فإن خلعه باطل. وكذلك لو أخبرته بذلك المرأة التي وكّل بخلعها. 

وإذا وكّل رجل رجلاً أن يخلع امرأته فجعل الوكيل أمرها””' بيدها 
ا 


ا ٤‏ 0( 
وإذا وكل الرجل امرأته أن تخلع""' له امرأة أخرى فهو جائز. 


وإذا وکل رجل عبد“ امرأته أن يخلعها فهو جائز. وكذلك أمتها. 
وكذلك مكاتبتها. 


)١(‏ م ز: أو جد؛ ع: أو جدها. (۲) م- الناس» صح ه. 

(۳) م زع + وإذا وكل الرجل رجلاً أن يخلع امرأته فأدخل الوكيل وكيلاً آخر معه ثم 
© زع رجل. (5) ع: مهرها. 

%0( ر امرأة أن يخلع. )¥( م عبد صح ه. 
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وإذا وكل الرجل الرجلين أن يخلعا امرأته على ألف درهم فخلعها 
أحدهما على ألف فإنه لا يجوز من قبل''' أنه بمنزلة البيع. ولو قال: طلقاها 
بألف» كان هكذا أيضاً. ولو قال: طلقاها بغير شىء» فطلقها أحدهما كان 
هذا جائزأء وليس هذا كالخلع. 

وإذا وكل رجل رجلاً أن يخلع امرأته فخلعها على جعل فاختلف 
الوكيل والزوج فقال الزوج: أمرتك بألفين» وقال الوكيل: أمرتني بألف». 
فالقول قول الزوج مع يمينه. وكذلك لو قال: أمرتك بتطليقة» وقال الوكيل: 
أمرتني بتطليقتين. 

وإذا وكل الرجل الرجل بطلاق امرأته وبخلعها وعقل الوكيل 
ذاهب فطلق الوكيل”' كان ذلك جائزاً؛ لأنه طلق وهو يملك ذلك. ألا 
ترى أنه لو وكل صبياً بذلك جاز عليه طلاقه. ولو عمي الوكيل والزوج 
كانت الوكالة كما هي. وكذلك لو خرس الزوج بعد أن يكون عقله كما 
هو. 
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باب الوكالة في الإجارة 


/[۱۷۰/۸ظ] وإذا وگل الرجل وكيلا بإجارة ارهنه وات الرجل 
فآراة ارخا أن کی اا کیب + هذا ها أكتيد عليه فون وفلان 
وفلان”'» شهدوا أن فلان بن فلان وگل فلان بن فلان أن يؤاجر بيوت 
قريته التي يقال لها كذا وكذا وأرضهاء وهذه القرية والأرض في طَسُوج") 


NEE ع - قبل.‎ )١( 
0 ع: عرضه.‎ )( 
0 (0) 


خلوان. انظر : 20 ا 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الإجارة 
جحي _ سے 
كذا من رُسْتاق"'' كذا منها قَرَاح”' يقال له كذاء أحد حدوده والثاني 
والثالث والرابع» وأحد حدود بيوت هذه القرية والثاني والثالث والرابع» بما 
رأى من الأجر وكم شاء من السنين» وكتبوا شهادتهم جميعاً. وختموا في 
كير كناف س كا 

وإذا أراد الوكيل أن يكتب كتاب الإجارة كتب: هذا كتاب لفلان بن 
فلان وكيل فلان بن فلان من فلان بن فلان : إنى استأجرت منك بيوت 
قرية فلان بن فلان التي يقال لها كذ واوا فا و القرية ا رطق 
في طُسُوج كذا من رُسْتاق"' "كذ من تراب يقال له كذاء أحد حدوده والثاني 
والثالث والرابع» وأحد حدود هذه القرية والثاني والثالث والرابع“» 
استأجرت منك بيوت هذه القرية» والأرض المحدودة فى كتابنا هذا أرضاً 
بیضاء »۰ بحدودها كلها وکل EEA‏ من آزليا يد كذا 
من سنة كذاء كل سنة من ذلك بكذا وكذاء على أن أعطيك أجر كل سنة 
من هله ا ع القضاء ا “زوفن فخت فتلت هده القرية واراهنيها تفن 
لفون كتامح ميل كلا قاد مع E E‏ لاا 
أسكن البيوت وأسكنها من أحببت» وأزرع الأرض ما بدا لي من غلة الشتاء 
والصيف حتى تنقضي”" هذه السنون. شهد. 

وإذا أراد المستأجر أن يكتب كتاباً بالإجارة كتب: هذا ما استأجر 


)١(‏ م: من بدستق؛ ز: من يدسبق؛ ع: من رستق. قال الفيومي: الرُسْتَاق معرّب». 
ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم؛ والرُزداق بالزاي والدال مثله» والجمع 
رَسَاتِيق ورَزَادِيقَ» قال ابن فارس: الرَّرْدَقَ السطر من النخل والصف من الناس» ومنه 
الوُرْدَاقء وهذا يقنضي أنه عربي » وقال بعضهم : : الرْستاق ولك وصوابه رُزْدَاق. انظر: 
المصباح المنير» «رستق». وقال المطرزي: الرَّرْدَقَ الصف» وفي الواقعات: رَسْنَقَ 
الصفارين والبيّاعين» وكلاهما تعريب رَسْنّه. انظر: المغرب» «رزدق». 

)۲( أي : قطعة أرض كما تقدم. 

(۳) م: من بدستق؛ ز: من يدسبق؛ ع: من رستق. 

0 ع - وأحد حدود هذه القرية والثاني والثالث والرابع. 

)٥(‏ أرض بيضاءء أي: ملساء لا نبات فيها. انظر: لسان العرب» «بيض». 

%0( م ز: كذا کذا. )۷( ز: ينقضي. 


َ ۰ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلان بن فلان من فلان بن فلان» ثم يكتب على هذه النسخة» ثم يكتب 
كتاب الوكالة. فيكون عنده بشهادة الشهود. 


وإذا وكل الرجل رجلا بأن يؤاجر فَرَّاحاً واحداً فهو مثل هذا. [ولو] 
وكله بأن يؤاجر شِفْصاً له في أرض غير مقسوم فإن أجره من شريكه في 
أرض فهو جائزء وإن أجره''' من غيره لم يجزء في قول أبي حنيفة. وإن 
كانت الأرض بين رهط /81/١11و]‏ فأجر”" من أحدهم'" لم يجزء وإن 
أجر من جميعهم فهو جائز. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو جائز إن 
أجره““ من واحد [منهم] أو من جميعهم. وإن أجرها الوكيل بعروض أو 
بخادم بعينها أو بشيء مما يكال أو يوزن أو بثوب بعينه أو بشاة بعينها 
فهو جائز. وإذا وكله أن يؤاجرها بدراهم فأجرها بعروض فليس يجوز. 
وكذلك لو أعارها أو دفعها طَعْمّة' أو أعطاها من يزارعه" فإنه لا يجوز. 
ولو باعها لم يجز. ولو وهبها لم يجز؛ لأنه وكّل في غير ذلك. ولو ادعى 
رجل فيها دعوى لم يكن بينه وبين هذا الوكيل خصومة. ولو استأجرها منه 
رجل فخاصمه في الإجارة فهو خصم في ذلك. إن جحد المستأجر الأجر 
فالوكيل خصم في أن يلزمها إياه بالبينة. وإن جحده الوكيل فأراد الجر“ أن 
يستوجبها بالإجارة فإن له أن يخاصمه. وإن زرعها المستأجر كان للوكيل أن 
يخاصمه في الأجر ويقبضه منه ويحبسه به. فإن أقام المستأجر بينة على 
الوكيل أنه قد أوفاه الأجر جاز ذلك على الوكيل. فإن جحد ضمن الوكيل 
الأجر لرب الأرض. وإن أبرأ الوكيل المستأجر من الأجر فهو جائز وهو 
ضامن لذلك. وكذلك إن وهبه له أو تصدق به عليه. وكذلك إن كان الأجر 
شيئاً*' مما يكال أو يوزن بغير عينه. فإن كان بعينه أو بثوب”“ أو بخادم 


)١(‏ ز: أجر. (؟) ع: فأجرها. 
(۳) ع: من أحد. (5) ع: إن أجرها. 
(0) ز: أو ثبوت. 

(7) أي: رزقاء وقيل: عارية للزراعة. انظر: المغرب» «طعم». 
(۷) ز: أو أعطاها مزارعه. (۸) ز: الآخر. 
)4( عد شيا )٠١(‏ ز: أو ثبوت. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الإجارة 
ا يي ب ر ل 
لم يجز إبراء الوكيل له ولا هبته. وليس الذي بعينه والذي بغير عينه في 
فلن س ولي اف الوك جن اج رارض ناك لم حف اجر 
لأ لسع ولو قاتا رت الأرضن االتقضيت الإ جارة ولي أن 
الوكيل أبرأ المستأجر من الأجر وناقضه الإجارة قبل أن يعمل فيها شيئاً جاز 
ذلك. ولو كانت الإجارة بدراهم أو بدنانير أو بشيء مما يكال أو يوزن أو 
عبد بعينه أو ثوب قد سمى طوله وعرضه ورقعته" وجنسه إلى أجل بغير 
عينه فأبرأ الوكيل المستأجر من الإجارة وناقضها إياه وتاركه الإجارة كان 
جائزاً. فإن كان“ المستأجر زرع الأرض سنة والأجر"“ عرض بعينه لهذه 
السنة لم يستطع”” الوكيل أن" يناقض الإجارة. 

وإذا دفع المستأجر /[8/١7١ظ]‏ الأجر وهو عبد إلى الوكيل قبل أن 
يزرع الأرض ثم إن الوكيل تاركه الإجارة لم يجز ذلك؛ لأن الأجر عرض 


قد قبضه الوكيل» فصار لرب الأرضء فلا يستطيع الوكيل أن يخرجه من" 
ملك رب الأرض. 


وإذا أخر الوكيل الأجر عن المستأجر سنة وهو دراهم فهو جائز» وهو 
ضامن لرب الأرض. 


وإذا وكله أن يؤاجرها بشيء من العروض بعينه فليس للوكيل أن 
يؤاجرها بغير تلك العروض ولا بدراهم. فإن فعل لم يجز على رب 
الأرض؛ لأنه قد خالف. 


وإذا وكّله أن يؤاجر أرضاً وفيها بيوت ولم يسم البيوت"''' فله أن 


)000( ز: لم ينتقض؛ ع: لم تنقض. (؟) ز: هذا. 


) م ز + ولو أن الوكيل حين آجر الأرض مات لم تنتقض الإجارة لأن هذا ليست له. 
)٤(‏ ز: كاتب. )٥(‏ أي: غلظه وثخانته كما تقدم. 

) نز كان. (۷) ع: والإجارة. 

(۸) ز: لم يستطيع. (9) مز أن. 


(١0)ع‏ - من. )١١(‏ ز: الثبوت. 
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يؤاخر الأرض ‏ والبيوت.معا. وكذلك لو كان فيهارى ”© مام كان له أن 
يؤاجرها والرحى””". أرأيت لو قال: أجر ضيعتيء ألم يؤاجر الأرض 
والبيوت والرحى”". وكذلك إذا قال: أجر أرضي» فهو سواء. 

وإذا وكل رجل رجلاً حراً أو عبداً أو ذمياً أو حربياً أن يؤاجر دابة له أو 
عبداً له أو دارآ“ أو أرضاً أو رحى”"' ماء أو سفينة أو يستأجر له شيئاً من ذلك 
فوكل الوكيل بذلك غيره فإنه لا يجوز. وكذلك لو وكل بذلك اثنين"“ فأمضى 
ذلك أحدهما دون الآخر فإنه لا يجوز على الآمر ويجوز على الوكيل. ولو وكل 
بذلك اثنين ثم عزل أحدهما عن الوكالة لم يكن للآخر أن يمضي ذلك. ولو لم 
يخرجه'" [فَأَجَرَا فليس لواحد منهما قبض الأجر]”” كله دون صاحبه» ولكل 
واحد منهما أن يقبض النصف”*' دون صاحبه”''". فإن كان الوكيل عبداً أو 
مكاتباً أو صبياً أو امرأة أو مكاتبة فهو جائز. وكذلك لو كان الوكيل ذمياً ورب 
الأرض مسلم أو كان رب الأرض ذمياً والوكيل مسلم. 

وإذا آجر الأرض صاحبها الذي هي له ثم وكل وكيلاً بقبض الأرض 
فهو جائز. وإن أخر الوكيل عن المطلوب الأجر أو حط عنه أو صالحه على 
بعض ذلك فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه لم يوكله بذلك. وإن وكله أن يؤاجرها 
بدراهم فأجرها بدنانير فإنه لا يجوز. وكذلك لو وكله أن يؤاجرها من رجل 
فاجرها من اخ ذلك لو سی لش من الفروفن: قا جرا ابعر وض 
غير ذلك فإنه لا يجوز. وكذلك لو قال: أجرها بدراهم» فدفعها مزارعة فإنه 
لا يجوز. وكذلك لو قال: ادفعها مزارعة(١)‏ بالنصف» فأجرها بدراهم أو 
حنطة فإنه لا يجوز. 


)١(‏ ز: رجاء؛ ع: رخاء. (0) م: للرحا؛ ز: للرجاء؛ ع: للرخاء. 
(۳) ز: والرجاء؛ ع: والرخاء. (6) زع له. 

(0) ز: أو رجاء؛ ع: أو رخاء. 00 ز: اثنتين. 

)۷( مزع: لم يخرج. والتصحيح مستفاد من ب. ولفظه : لم يعزله. 

(A)‏ الزيادة من ب. (4) م ز: لنصف. 

()ع - ولكل واحد منهما أن يقبض النصف دون صاحبه. 

(١١)ز:‏ وأجرها. 


()ع + فإنه لا يجوز وكذلك لو قال ادفعها مزارعة. 
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وإذا وكّل رجل رجلا أن يؤاجر أرضاً له فأجرها ثم مات /[77/8١و]‏ 
الوكيل فالإجارة ماضية على حالها. ولو مات رب الأرض أو المستأجر 
انتقضت الإجارة. ولو وكله أن يستأجر له أرضاً فاستأجرها له ثم مات 
الوكيل لم تنتقض"' الإجارة. وإن مات رب الأرض أو المستأجر له انتقضت 
الإجارة. 

وإذا وكله أن يأخذ له أرضاً مزارعة فاستأجرها له بدراهم أو حنطة فإنه 
لا يجوز. 

وإذا وكله أن يستأجرها له فأخذها له مزارعة فإنه لا يجوز في قول 
أبي حنيفة» ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد. 
| وإذا وكله أن يستأجر له أرضاً فما استأجرها به من شيء دراهم أو 
دنانير أو بشيء مما يكال أو يوزن بغير عينه فإنه جائز على الآمر في قول 
ا حنيفة. وأما في قول أبي يوسف 0 فإنه على الدنانير ولو وما 
يواجر به الأرضين مما يخرج من ل لوو ونحوه. وإذا استأجرها 

من الحيوان أو بشيء من الكيل'" أو الوزن بعينه فإنها للمستأجر» ولا 
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وإذا وکل رجل رجلا بأن يدفع أرضه مزارعة فأجرها بدراهم فهو 
باطل لا يجوز؛ لأن المزارعة لا تقع 7" على هذا. ألا ترى أنه لو وكله أن 
يؤاجرها بطعام لم يجز له أن 0 بدراهم. 


)١(‏ ز: لم ينتقض. (۲) ز: من الوكيل. 


(۳) ز: من الوكيل. (5) زع: يلزم. 
(0) ع: الاجر. (5) ع - لأنه. 


0) ز: لا يقع. 
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وإذا أراد الرجل آخذ الأرض أن يكتب كتاباً على الوكيل ويكتب كتاباً 
بالوكالة عند > كدي 9+ هذا .ها شهد”" قلان وفلان وفلان + شيدوا أن 
فلان 5 6 [وكل فلان بن فلان] أن س أرضه التي يقال لها كذا وكذا 
من قرية* ' كذا من طُسُوج كذا من رُسْتَاق59 "كنا مزارعة» أحد حدود هذه 
الأرض والثاني والثالث والرابع» وكله بأن يدفع هذه الأرض مزارعة إلى من 
أراد»ء وكم شاء من 0 > وكتبوا شهادتهم جميعاًء وختموا في شهر كذا 
من سنة كذا. 


وإذا أراد أن يكتب كتاباً للمزارعة" كتب: هذا لفلان بن فلان من 
فلان بن فلان وكيل فلان بن فلان: إنى دفعت إليك أرض فلان بن فلان 
التي يقال لها /[77/8١ظ]‏ كذا وكذا 7 طُسّوجٍ كذا وكذا من رُسْتَاق0 
اوا ار اعد ع والثاني والثالث والرابع» دفعت إليك 
هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذاء أرضاً بيضاء مزارعة كذا وكذ(© 
سنةء أولها شهر كذا من سنة كذاء تزرعها ببذرك ونفقتك"“ وأعوانك» 
فما أخرج الله تعالى منها من شيء [فلك] منه النصف ولفلان منه 
النصف» وقد دفعت إليك هذه الأرض فى غرة شهر كذا من سنة كذ 
وهي معك با سمينا فى كتاننا هذا من المزارعة حي ا هزه 
السنون. شهد. ٠‏ ْ 

وإذا أراد أن يكتب كتاباً يكون عنده بالمزارعة كتب مثل هذاء غير أنه 
يكتب الكتاب لنفسه: لفلان بن فلان. ` 


وإذا وکل الرجل رجلا أن يدفع نخلاً له وشجراً معاملة فدفعه فأراد 


)0غ( ع عبده. (0)ع- كتب. 

(۳) ز + عليه. )٤(‏ ع - وفلان. 

(4) م زع: إلى قرية. (5) م ع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. 
(۷) ز: بالمزارعة. (۸) مع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. 
(9) ز: حدودهما. (۰) م ز: كذا كذا. 


(١١)ز:‏ ويعقتك. (0١)ز:‏ ينقضي. 
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ا ر ۷ے 
الذي دفع إليه أن يكتب كتاباً بالوكالة والمعاملة كتب: هذا ما شهد عليه 
فلان وفلان"» شهدوا أن فلان بن فلان وکل فلان بن فلان بأن يدفع ما 
في أرضه التي يقال لها كذا وكذا" من قرية كذا“ من طسُوج كذا من 
رُسْتَاق*© كذا من نخل وشجر معاملة» أحد حدود هذه الأرض والثاني 
والثالث والرابع» وأمره أن يدفع ما في هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا 
من نخل وشجر معاملة» إلى من أحب» وكم شاء من السنين» وكتبوا 
شهادتهم جميعاً. وختموا في شهر كذا من سنة كذا. ثم يكتب على الوكيل: 
هذا كتاب لفلان بن فلان: إني دفعت إليك جميع ما في أرض فلان التي 
يقال لها كذا في قرية كذا من طسوج كذا من رُسْتَاق!'2 كذا من نخل وشجر 
معاملة» أحد حدود هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذاء من نخل وشجر 
اة ةا وكد م أولها تهر كذا سن عة كذ تقوء “ علا 
وتسقيها““ وتلقح”"“ نخله» فما أخرج الله تعالى من شيء فلك منه النصف 
لقيامك عليه وعملك فيه ولفلان منه النصف حظ نخله"'“ وشجره"'» 
وقد دفعت"" إليك هذا النخل والشجر وقبضته مني في غرة شهر كذا من 
سنة كذاء فهو معك يما سمينا من المعاملة حتى تنقضي”*'2 هذه السنون. 
شهد. 

وإذا أراد أن يكتب الوكيل عنده كتاباً مثل هذا كتب على هذه النسخةء 
غير أنه يكتب كتاباً لفلان الوكيل /[۱۷۳/۸و] من فلان. 

وإذا قبض الوكيل نصيب رب الأرض من المعاملة والمزارعة فهو 
جائز. فإن وهبه أو أبرأه منه فإنه لا يجوز في الشجر والنخل ولا في 


)١(‏ ز + وفلان. (۲) ع: وكيل. 


(۳) م: کذا كذا. )٤(‏ مز كنذا. 

(5) م ع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. (5) مع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. 
0) مز: كذا كذا. (۸) زع: يقوم. 

(9) ع: ويسقيها. (۱۰) ز: ويلقح. 

(١١)م‏ زاع: النخلة. (١)ع:‏ والشجرة. 


۳ع + دفعت. 0) ز: ينقضي. 
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المزارعة في قول الذين يجيزونها"''. فإن اشترى بذلك شيئاً أو أخذ به 
UE‏ صالحه عليه أو حط بعضه فإن ذلك لا يجوز في قولهم. 
والشُّمْص في الأرض غير مقسوم أو في النخل وفي الشجر في المعاملة 
والمزارعة لا يجوز في قول أبي حنيفة» ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد. 

وإذا وگل رجل رجلا بأن يدفع أرضه”" مزارعة فأجرهى“ بدراهم 
[فإنه] لا يجوز؛ لأنه قد خالف. وكذلك إن أجرها بدنانير أو بعبد أو بأمة 
أو بشاة أو بقرة. فإن أجرها بحنطة كيل فإنه ينبغي”' في قول من يجيز“ 
الوارفة أن تر وهو فول ا وح وفك کلف ان اهاد 
أر شع مما رن 0 ولو وک أن بدا رارع دیا لی رجل 
يزرعها رَطبّة"“ أو حنطة أو شعير””''2 أو غير ذلك من الحبوب كان جائزاً. 
وإن دفعها إلى رجل يغرس فيها شجراً أو نخلاً فإنه لا يجوز. ولو وكله أن 
يدفعها ليغرس فيها نخلاً بالنصف فدفعها للشجر لم يجز. ولو وكله أن 
يدفعها للشجر فدفعها للنخل لم يجز. ولو وكله بأرض له يدفعها إلى رجل 
ليبنيها يونا ويؤاجرها تال رکون ا با 0 فإن هذا 
جائز في قول من يجيز المعاملة. وليس هذا قول أبي حنيفة ولا قول أبي 
يوسف ولا قول محمد. فإن دفعها ليتخذها بستاناً لم يجز؛ لأنه قد خالف. ' 

وإذا وکل وجل :رجلا لياخد اله أرضا مزارعة نها فادها ل فهو 
جائز. فإن أخذها على أن يغرس فيها نخلا لم يجز على الآمر وجاز على 
الوكيل؛ لأنه قد خالف. 
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(۱) ز: جيزونها. (۲) ز: عرضا. 
(۳) ع: أرض. () ع: فأخرجها. 
)2 مع + له. () ز: من نجيز. 
0 ز: نزرع. (۸) ز - مزارعة فدفعها. 
(9) نوع من العلف. انظر: لسان العرب» «رطب». 
(١٠)ز:‏ أو شعير. )ع - الأجر. 


(0١)ز:‏ بصفين. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكيل يوكله الرجل يستأجر له أرضاً 


باب الوكيل يوكله''' الرجل يستأجر له أرضاً 


وإذا وكل الرجل الرجل أن يستأجر”" له أرضاً فأشهد. على الوكالة 
كتب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان وفلان» شهدوا أن فلان بن فلان وكل 
فلان بن فلان بان“ يستأجر له أرض فلان /[7/8١ظ]‏ التى يقال لها كذا 
وكا عن اقزية ی عن" د حدوقها واا کات 
والرابع» أمره أن يستأجر له من فلان بن فلان هذه الأرض المحدودة في 
كتابنا هذاء ليزرعها ما بدا له وكم شاء من السنين» وكتبوا شهادتهم جميعاء 
وختموا في شهر رمضان من سنة كذا. 

وإذا أراد الوكيل أن يكتب كتاباً بالإجارة ويسمي فيه أنه استأجرها 
لفلان كتب: هذا ما استأجر فلان بن فلان“ من فلان بن فلان» استأجر 
لفلان منه الأرض التي يقال لها كذا كذا في قرية كذا وكذا من طسُّوج كذا 
من رُسْئَاق”*2 كذاء أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» استأجر لفلان منه 
هذه الأرض المحدودة فى كتابنا هذاء أرضا بيضاء بحدودها كلها وكل حق 
فو ليك کا رک © سن أو لها شير كدان ركه کا كل سبة مر ذلك 
بكذا كذا درهماًء وقد قبض فلان لفلان هذه الأرض في غرة شهر كذا من 
سنة كذاء يزرعها فلان ما بدا له من غلة الشتاء والصيف» ويعطى أجرها كل 
سنة عند انقضائها حتى تنقضی ۱ هذه السنون. ۰ 


ولت الأرضى أن باخد السعاض الاجر ٠‏ كل ةة ولس له أن 


)١(‏ ع: يوكل. (۲) ز: الرجلان. 


(۳) ع: وكل الرجل رجلين يستأجرا. (4) ع - بأن. 

(5) ع + وکذا. (5) مع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. 
5ن (۸) م ز + بن فلان. 

(9) مع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. (١٠)م‏ ز: كذا كذا. 


(١١)ز:‏ ينقضي. ع بالاجار. 
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الأجر للمستأجر [كان للمستأجر]”'' أن يأخذه من الآمر. ولو لم يهب" له 
ولكته. أراة العستاجر أن يأخذ الآمر بالأجر قبل أن يؤديه كان له ذلك» من 
قبل أن المال قد وجب على المستأجر. ولو مات المستأجر كان ينبغي في 
القياس أن تنتقض”'" الإجارة» ولكني أدع القياس وأستحسن أن لا أنقض 
الإجارة. ولو أن المستأجر ناقض رب الأرض الإجارة» فإن كانت الأرض 
فى يدي المؤاجر أجزت المناقضة وأبطلت الإجارة. وإن كانت قد دفعها إلى 
الامو إلى الما افع قافن اعا ا ج اي ذلك را الان 
فيه. 

وإذا أراد رب الأرض أن يكتب كتاباً بالإجارة كتب: هذا كتاب 
لفلان بن فلان من فلان بن فلان وكيل فلان بن فلان: إني استأجرت منك 
لفلان بن فلان الأرض التي يقال لها كذا وكذا» ثم يكتب على النسخة 
القى كت للع 


وإذا وکل رجل رجلا /[۸/٤۱۷و]‏ أن يستأجر له أرضاً بعينها وسمى له 
الأجر فاستأجرها بأقل من ذلك فهو جائز. وإن استأجر”” بأكثر من ذلك لم 
يجز على الآمر وجاز على الوكيل. وكذلك إن استأجرها بصنف من الأجر 
غير الذي أمره به فإنه لا يجوز على الآمر. 

وإذا وكله" أن يستاجرها سنة فاسعاجرها ستتين فإن السنة الأولى 
للآمر والثانية"" للوكيل. وإن استأجرها هي وأرضاً أخرى جازت في قول 
أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد على الآمر التي أمره بها بحصتها. 

وإذا وكله أن يؤاجر له أرضاً فآجرها هي وأرضاً أخرى للوكيل جاز 
ذلك» وكان الأجر بينهما بالحساب. ولو آجرها هي وأرضا أخرى للآمر ولم 
يقبض المستأجر ثم إن الآمر أخذ الأرض التي لم يأمره بهاء فإن المستأجر 


)1( الزيادة من الكافي» 8 . )۲( ر لم يهبه. 
(۳) ز: أن ينتقض. )٤(‏ زع: كنذا كذا. 
)٥(‏ ز: استأجرها. 0) ع: وكل. 


)¥( م ز: الثانية. 


0 


كتاب الوكالة - باب الوكيل يوكله الرجل يستأجر له أرضاً 


بالخيار: إن شاء أخذ تلك بحصتهاء وإن شاء ردها. وكذلك لو كان لم 


وإذا وکل رجل رجلا" يستأجر له أرضاً أو داراً ثم إن الوكيل ردها 
على المؤاجر قبل أن يقبضها كان ذلك جائزاً. وإن سقط بعض الدار أو 
استحق”"' بعض الدار أو بعض الأرض فقال المستأجر: آنا أرضى بهاء وقال 
الآمر": لا أرضى بهاء فإنها تلزم“ المستأجر ولا تلزم"؟ الآمر. وكذلك 
لوق اتهلامت الدان قبل أن ينهي" أو يعدا ته "` 

وإذا وکل رجل رجلاً يستأجر أرضاً لابن له صغير أو ليتيم في حجره 
وهو وصيه أو يؤاجر له أرضاً فهو جائز. 

وإذا وكّل المكاتب أو عبد تاجر وكيلاً يستأجر له أرضاً أو يؤاجرها 
فهو جائز. وكذلك المسلم يوكل الكافر» والكافر يوكل المسلمء أو المرأة 
توكل”" الرجل». أو الرجل" يوكل المرأة» أو يوكل عبداً أو أمةء. أو يوكل 
المسلم حربياً مستأمناء أو حربي يوكل من يستأجر”' له فوكل بذلك مسلماً 
أو ذمياء فهو جائز. 

وإذا وكل رجل وكيلين بذلك فاستأجرها أحدهما دون الآخر لم يجز 
على الآمر وجاز على الوكيل. وإن قال الآمر: أنا أرضى بذلك» وأبى 
المستأجر ذلك فله أن يمنعها منه وإن كان استأجرها له؛ لأنه قد خالف. 
وإن دفعها بذلك فهي للآمر بإجارة مستقبلة» ويأخذ رب الأرض المستأجر 
بالأجر الذي أجرها إياه به. 


وإذا وكّل /[۸/٤۱۷ظ]‏ الرجل الرجل””'"' أن يستأجر له أرضاً فوكل غيره 
فاستأجرها له بعينها أو كانت بغير عينها فإنه لا يجوز على الآمر الثاني. 


(1) ع + أن. (؟) ع: واستحق. 
(۳) ع: الآخر. (5) ز: يلزم. 

)٥(‏ ز: يلزم. (5) م ز: أن يقبض. 
(۷) ز: يوكل. (۸) ع: والرجل. 


(9) ع + يستأجر. )۱١(‏ م ز: للرجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا وكل الرجل رجلين أن يؤاجرا"“ أرضاً له فآجرها أحدهما دون 

الآخر'" فإنه لا يجوز. وكذلك لو وكل الوكيلان جميعاً رجلاً فأجرها فإنه 

لا يجوز. وإن شهدا بذلك أو أجازا”" الإجارة بعدما وقعت الإجارة فهو 
جائز على الآمر. 


216 36 % 


باب الوكالة في الشفعة بالعروض 


وإذا وكل رجل رجلا بطلب شفعة له في دار وبالخصومة فيها وأشهد 
على ذلك كتب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان وفلان» شهدوا أن فلان بن 
فلان ول فلان بن فلان بطلب شفعة في الدار التي في بني فلان 
وبالخصومة فيها وبأخذها بالشفعة» أحد حدود هذه الدار والثاني والثالث 
والرابع» وأشهدوا على شهادتهم بذلك فلاناً وفلانا“» وکتبوا“ شهادتهم 
جميعاً» وختموا فى شهر كذا من سنة كذا. 

وإذا خاصم الوكيل في الشفعة فأقر عند القاضي أن صاحبه قد سلم 
الشفعة وأنه هو قد سلمها فذلك جائز في قياس قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وقال محمد: لا يجوز تسليمه للشفعة على الذي وکله» ويجوز قوله 
عليه وإقراره أنه قد سلمه» وقد بطلت الشفعة. وإذا أقر عند غير القاضى أن 
صاحبه قد سلم فإن ذلك لا يجوز وإن”'' قامت به عليه البينة. وهو" سواء 
في القياس إن جاز عند القاضى أن 0 عند غيره أو لا يجوز ا 
من ذلك. ولكنا تركنا القياس في ذلك وأخذنا بالاستحسان. وهو قول أبي 


)١(‏ ز: أن يؤاجر. 0) ز: الأخرى. 
۳ ع: وأجاز. (4:) م زع: فلان وفلان. 
0 كتبوا. )03 م زع: فإن. والتصحيح من ب. 


)¥( مزع: فهو. والتصحيح من ب. )۸( م زع: أو يجور. والتصحيح من ب. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الشفعة بالعروض 5 
حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يجوز ذلك كله. ولیس ينبغى للقاضى أن 


يقبل من الوكيل الوكالة إلا وخصمه معه. 


وإذا أقر المشتري بشراء الدار وهي في يديه وجبت الشفعة للشفيع فيها 
وخصومة الوكيل» ولا أسأل المشتري بينة أنه اشتراها من صاحبها إذا كان 
صاحبها غائباً؛ لأني لا أقضي على غائب» وإنما أقضي على هذا بإقراره. 
فإذا جاء رب الدار فأنكر ذلك أبطلت"'' البيع والشفعة ورددت الدار إليه بعد 
أن يحلف /[175/8و] بالله ما باع إلا أن تقوم“ عليه بينة. 


وإذا طلب وكيل" الشفيع”*) الشقعة وتف له فال الى 
حلّف الشفيع ما سلم لي فإني أقضي عليه بالدار لهذاء ويقال له: انطلق 
فاطلب يمين الآخر”". فإذا قضى القاضى للوكيل بالشفعة فأراد أن يشهد 
على قضائه وأبى المشتري أن يكتب له كتاباًء فإن القاضي يشهد له ويكتب 
هو له كنال مع عقن اتنا کد عل ون ونون جتان شود أن 
فلان بن فلان أشهدهم وهو يومئذ قاضي أهل الكوفة أنه قضى لفلان بن 
فلان على فلان بن فلان بالدار* التي في بني فلان» أحد حدودها والثاني 
والثالث والرابع» بشفعة فلان فيها ببينة قامت عنده لفلان على ذلك» فأجاز 
شهادتهم» وقضى بهذه الدار المحدودة في كتابنا هذا بالشفعة لفلان بن فلان 
على فلان بن فلان بكذا"“ كذا درهماًء وهو الثمن الذي اشتراها به فلان 
من فلان ببينة قامت عنده بذلك على فلان بن فلان . وإن كان إقراراً كتب 
بإقرار البائع بذلك: وأقر”''' فلان بن فلان وكيل فلان بن فلان بدفع الثمن 
إلى فلان بن فلان» وقبضه منه فلان» وهو كذا"'» من مال فلان» 
وأشهدوا على شهادتهم بذلك كله فلاناً وفلان”""". 


)١0(‏ ع: فأبطلت. 0) زع: أن يقوم. 
(۳) ع: الوكيل. (4) ع - الشفيع. 
(0) ز: وقبضت. (50) ع: إلي. 

)1 4 الام والفظ :تن ؟ ,المركل. 4 مف الداقة 
(9) ع: كذا. 7 فأقر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا تقدم الوكيل والبائع والمشتري للخصومة فأنكر البائع الشراء 
وادعى ذلك المشتري سألته البينة. فإن أنكر المشتري ذلك فراراً من الشفعة 
سأل الوكيل البينة على الشراء. فإن جاء ببينة'؟ فقال المشتري: ليس لفلان 
فيها شفعة» سألت الوكيل البينة ا الذي وجك يه الشفعة فان قال" 
لفلان فيها نصيب» وأقام عليه البينة أن لفلان دارا إلى جنبها“ فأقام بينة 
على ذلك قبلت ذلك منه. فإن قال: الدار التى إلى جنبها“ في يدي فلان» 
(VD‏ 5 0 ا 7 5 
وأقام”"'' البينة”" أنها في يدي فلان”» لم أقبل ذلك حتى يشهدوا أنها له. لا 
أقبل في ذلك شهادة ابني الوكيل ولا أبويه ولا زوجته ولا شهادة وكا 
الذي وكله ولا أبويه ولا زوجته. فإن كان الوكيل عبداً أو مكاتباً ۴ 
شهادة مواليه. وكذلك الموكل لو كان عبداً ارا لم أقبل شهادة مواليه. 


وإذا قال المشتري: حلّف”'' الوكيل ما يعلم صاحبه سلم الشفعة» 
فلا يمين عليه. وكذلك /075/81١ظ]‏ لو قال: حلفه هو ما سلمء لم يكن 
عليه يمين؛ لأن تسليمه باطل عند غير قاض. ولو شهد ابنا الوكيل أن 
الموكل قد سلم الشفعة أجزت ذلك. وكذلك أبواه'''' وامرأته. وكذلك 
شهادة ابني الوكيل. ولو وكله المشتري بالخصومة في ذلك وغاب أو مرض 
أجزت ذلك. ولا أجيز شهادة ابنى الوكيل على الوكالة ولا شهادة أبويه. 
ولي اللوكيل ان بخاص في فة اع وجيت ا اه ار 
بالدار الأولى فليس له وكالة في خصومة ولا بيع ولا شراء ولا تقاضي"'”) 
دار ولا صلح فيه. ولو وكله بالخصومة في كل شفعة د له كان ذلك 
جائزاًء وكان يخاصم في كل شفعة تخد ولا يكون حصنا في دين 


039 23 يي (۲) ع: الحق. 


(۳) م زع: دار. () ع: إلى جانبها. 
)٥(‏ ع: إلى جانبها. (9) ع + عليه. 
(4) م ز: شهادته. ()ز: خلف 
(۱۱) م زاع: أبوي يه. (۱۲) ز: يقاضي. 


9 ) ز: يكون. (0):: يحدث. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الشفعة بالعروض r‏ 
ولا حق سوى الشفعة""' إلا أن يطلب حقاً في دار تجب”" به الشفعة» وقد 
جحد أهل الدار ذلك الحقء فله أن يقيم البينة عليه حتى تجب”" له 
الشفعة. عرق لقان كله يدون NNE‏ ولو 
وكله ببيع رقيقه لم يكن له أن يتقاضى دينه. 


وإذا وکل الرجل رجلا ببيع دار وأشهد عليه وكتب كتاباً كتب: ها 
ما شهد عليه فلان وفلان وفلان: شهدوا أن فلان بن فلان وکل فلان بن 
فلان ببيع الدار التي في بني فلان» أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» 
أجاز ما باع به من شيء»ء فأشهدوا على شهادتهم بذلك فلاناً وفلانا””. 


وإذا باع الوكيل هذه الدار بشيء قليل أو كثير بنسيئة أو نقد أو باعها 
بعروض أو بغيره فهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء 
ويأخذها الشفيع بالشفعة. ولو لم يكتب في الوكالة: وأجاز ما اع به من 
شيء» كان هذا وذاك سواء في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف 
ومحمد فإنه لا يجوز أن يبيعها بشيء يسير إلا بشيء يتغابن الناس في مثله» 
ليشن اله أن يبيع من ماله شيئا غير ذلك. ولو مات رب الدار فقال الوكيل: 
قد كنت“ بعتها في حياته» لم يصدق إلا ببينة» ولم يكن فيها شفعة. 
وكذلك إن كان خادم أو عبد. فإن كان العبد" مستهلكاً فالقول فيه قول 
الوكيل مع يمينه» وهو مصدق في قوله: قد بعتها" 
يحلف. اتسن ذلك وأدع القياس فيه. 


وإذا وکل 0 رجلا أن يأخذ له 0 بالشفعة BAN‏ 37 
قاض فإنه يلزم الوكيل”''". وإن سلمها ا بغير قضاء قاض 5 


)١(‏ ز: شفعته. (۲( ع يجب. 
(۳) ز: يجب. () ع كتب هذا. 
() م زع: فلان وفلان. (5) ز: قد كتب. 
(۷) ع - العبد. (8) ز: قد بعته. 


(9) ع: رجل. )٠١‏ ز ع: الموكل. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الوكيل فهو للموكل أيضاً إن كان أخذها بما لا يتغابن الناس في مثله؛ لأن 
الوكيل لم يشتر له شيئاً ولم يسلم له شيئاًء إنما سلمها المشتري للشفيع. 

وإذا وگل رجل غير شفيع الشفيعَ أن يأخذ له داراً بالشفعة فأظهر 
الشفيع ذلك فليس له أن يأخذها؛ لأنه قد أقر أنه يأخذها لغيره. وإن أسر 
ذلك بحت يأحلها ثم عل بالك وقد سليها له«الحشتري فذلك بخاتز على 
المشتري الأول؛ لأنه لم يسلمء ولأن''' طلب الشفيع لغيره وتسا من 
الشفيع للشفعة. إذا كان المشتري خاضرا أو غير حاضر فهو سواء إذا كان 
ذلك بعد البيع. 

وإذا كان للدار شفيعان فوكلا” رجلاً واحداً يأخذها لهما فهو جائز. 
وإن سلم شفعة أحدهما عند القاضي وأخذها الآخر بالشفعة فهو جائز. وإن 
قال عند القاضي: قد سلمت شفعة أحدهما ‏ ولم يبين - وأنا أطلب شفعة 
SS‏ 
ا دا ناخد من لقنية ا ا 

منها. ولو وکل البائع بالأخز(“ بالشفعة لم يكن له ذلك؛ لأنه هو الذي 
باع » فلا يكون وكيلاً في نقض ما باع ولا في أخذه. أدع القياس في هذا 
واستحسن. 
¥ ¥ 24 


باب الوكالة في الشفعة 


وإذا وكل رجل رجلاً بطلب شفعة والشفيع حاضر فإن ذلك باطل غير 
مقبول منه''' إلا أن يكون مريضاً أو يرضى بذلك الخصم أو يكون غاا 


)١(‏ ع: رجلا. 95 ون 
(۳) ع: فوكل. (6) ز: بصبيه. 
() ع: الأخذ. (5) ع - منه. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى الشفعة 7 
وكذلك المرأة بكرا كانت أو ثيباً. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: أنا أقبل من المرأة والرجل الوكالة في كل شيء وإن كانت 
حاضرة» فإذا“ بلغت اليمين أرسلت إليها من يستحلفها. 


وإذا وكل الذمي المسلم بطلب شفعة”" فهو جائزء ولا يقبل على 
المسلم بتسليم الشفعة شهود من أهل الذمة./ [77/8١ظ]‏ وإن ع وك 
وكيله وهم من أهل الذمة والشفيع ذمي وقد أجاز الشفيع ما صنع الوكيل 
قبلت شهادتهم وأبطلت الشفعة. ولو كان الذي وكل ذم“ e‏ 
لم أقبل على الوكيل إلا شهوداً مسلمين» وقبلت على الذمي شهوداً من أهل 
الذمة. 

وإذا كل رجل اد E‏ فأخذها ثم جاء ملع لدعي 
و TT‏ ا لالب إلى الذي 1 


وإذا وكل الرجل رجلاً بطلب شفعة”“ في دار أو في أرض أو في 
شىء مما تجب”" فيه الشفعة فقال: قد جعلتك وكيلاً فى طلب كذا وكذا 
بالشفحة وأحذء إن كان اشترى”© بكذا وداه فهو وكيل .إن كان اشترئ 
ذلك او اتل هان كان اوی با :فلا وكالة اله ر ذلك لو قال" 
وكلتك إن كان فلان اشتراهاء فإذا قد اشتراها غيره فإنه لا يكون وكيلا. 
QO‏ وكلة ظا و شفعة'!!) في كل شفعة تج ب" له وبالخصومة 
في 0 00 يباع شيء فهو فينو وکیل مني ٩۳‏ بيع 2 DS‏ 


)١(‏ ع: وإذا. (؟) ع: الشفعة. 

(9) م زع: ذمي. (4) ع: شفعة. 

)0( ز: مدعي. 0ن ع شفعته. 

0 زع: يجب. (۸) ع: اشتراه. 

(9) م زع + فإن كان اشترى بكذا وكذا فهو وكيل إن كان اشترى بذلك أو أقل. 
(١٠)ع:‏ فإذاء (١١)ع:‏ شفعته 

(0١)زع:‏ يجب. ۳ع - ما. 


0ع م شيء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


شفعة”» ووكالته إياه بالخصومة في ذلك وبالقبض ونقد الثمن”" جائز. 

وإذا اشترى الرجل داراً وشفعاؤها ورثة منهم الصغير والكبير والجنين 
الذي لم يولد فهم”” في الشفعة سواء. فإن وكل الكبير من يأخذ له بالشفعة 
كان للصغير أن يشركه في ذلك إذا كبر“. وكذلك الحبلى إذا وضعت 
لأقل من ستة أشهر من يوم وقع فيه الشراء. فإن وضعته لأكثر من ستة أشهر 
من“ يوم وقع الشراء وقد مات أبوه قبل ذلك فورثته من الأب جعلت له 
الشفعة أيضاً؛ لأني قد جعلت الحبل قبل البيع. 

وإذا اشترى الرجل داراً بجارية وقبضا جميعاً ثم ولدت بعد الشراء 
لأقل من ستة أشهر فادعى البائع الولد أثبت نسبه وأبطلت الشراء. فإن كنت 
قد قضيت”" بالشفعة قبل ذلك أو لم أقض بها بعد فإنها باطل لا تجوز'"". 
ل الاستحقاق. وللبائع أن يأخذ الدار من يدي الشفيع. وليس هذا 
كالعيب يوجد بالجارية فيردها '. هذه الشفعة فيها"'2 جائزء ولا يؤخذ 
الدار من الشفيع» /[197/8و] ويرد" على رب الدار قيمة الخادم صحيحة. 
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باب الوكالة في الشفعة'“ والخصومة*' في دين 


وإذا وكل رجل رجلاً بطلب كل دين له وبالخصومة فله أن يتقاضى ما 
کان ل عمق ديق يومعل وما جوت له عن دين بعد دلت آلا تر أنه لو 


)١(‏ ع: شفعته. (0) مزع + فهو. 
(۳) ز: فهو. (5) ع + اكبر وكذلك. 
)٥(‏ م ز + وكذلك إذا كبر. ٠‏ (0) زع من. 

(۷) ع: اقبل. (۸) ز: قد قيضت. 
(9) زع: لا يجوز. (٠60)ع‏ + وكذلك. 
(۱۱) ز: فتردها. (۱۲) ز: فيه. 

(۱۳) ز: ورد. (15)ع - الشفعة. 


)٠١(‏ ع: الخصومة. (15)ع - له. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الشفعة والخصومة في دين 1 
وكله بتقاضي كل غلة له وبقبضها وببيعها'' كان له أن يبيع غلة أرضه كل 
له فهو خصمه في كل ميراث له» وهو خصم في كل شيء يحدث من 
ذلك. 
ولا شراء ولا تقاضي دين »2 إنما هو وكيل في الحفظ وهو قيم. 

وإذا قال: تقاض ديني» أو 1 يتقاضى له أو وكله له فهو سواءء 
ذلك كله باب واحد» ولیس لهذا أن يشتريه ولا بأكتية ا ولا و 
بقبضه انا سواه من غير عياله. وله أن يوكل به عبذه وأمته وابنه الذي هو 
فى عياله. فهو بمنزلة وديعة استودعها إياه. فإن دفعها إلى أحد من عياله لم 
يضمن. فإن دفعها إلى غير عياله ضمن. 

وإذا وكله بتقاضي دين له من رجل بعينه فحدث عليه دين بعد 


للقن أن يفيض الأول اوا ص الأو ف فلي الوق و في 


تقاضي ذلك؛ لأنه وكله في شيء واحد محدود معروف. وليس هذا كالباب 
الأول. ألا ترى أنه قد جمع له في ذلك كل شيء. 

وإذا وكل رجل رجلاً بطلب شفعة فجاء الوكيل وقد غرق بناء الدار 
واحترق نخل الأرض فذهب فأخذها بجميع الثمن فلم يرض الذي وكله 
وقال: لا حاجة لي فيها وقد ذهب ما ذهبء ا م 
يستطيع أن يرده. وكذلك لو سلم وكيله الشفعة عند القاضي كان ذلك جائزا. 
وكذلك لو جعله جَرِيا" أو وصياً في الخصومة في طلب الل 
يقبض ذلك وينقد الثمن. ويرجع”' بالثمن على الذي وكله حيث أمره بالأخذ 


)١(‏ ز: ويقبضها ويبيعها. زفق مع تقاضى. 
() ز: يؤكل. (5) ز: يتقاضي. 
)0( 3 يحدث. 9و4 مزع: وكيل. 


(۸A)‏ ولیس له. 0( اع: ورجع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بالشفعة وبالخصومة. فقد أمره بنقر الثمن وبقبض /[1097/8١ظ]‏ البيع”". 


ولو وکل رجل رجلين بأخذ الشفعة كان لأحدهما أن پم دون 
الآخرء ولا يأخذ دون الآخر. وليس الخصومة كالبيع والشراء» ولأحدهما أن 
يخاصم في ذلك. وكذلك لو سلم أحدهما عند القاضي جاز ذلك على الذي 
وکله وعلى الآخر الذي معه. 


وإذا أخذا بالشفعة جميعاً وطلب المشتري يمين الشفيع كانت له يمينه 
متى ما لقيه» ولا يمنعهما من أخذ الدار ما طلب هذا من اليمين. ولو 
أخذاها جميعاً ونقدا'" الثمن كله كان لهما أن يرجعا به على الذي وكلهما 
بها. ولو وكلا رجلاً واحداً بطلب الشفعة فوكّل الوكيل وكيلاً آخر كانت 
ؤكالة الوكين باط لا ف إلا أن يكون وكله وأجاز ما صنع. فإذا أجاز 
الموكل ما صنع الوكيل فله أن يوكل. فإن قال الوكيل الأول للوكيل الثاني : 
إني قد أجزت ما صنعت» فليس له أن يوكل غيره» وليس للوكيل الأول أن 
كول انك له العاى: :ينا ی و أنه لع ق 
إليه. 


وإذا طلب المشتري إلى الوكيل أن يكف عنه شهراً أو سنة على أنه 
على شفعته وخصومته وعلى”' شفعة صاحبه فله ذلك» ولا يبطل ذلك 
شفعة صاحبه. وإن مات الوكيل قبل الأجل ولم يعلم صاحبه بموته فصاحبه 
على شفعته'''. فإذا مضى الأجل أو عله”" بموته فلم يطلب أو يبعث وكيلاً 
NC‏ الك را le‏ 
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)١(‏ ز: ينقد. (0) ز: للبيع. 
(۳) ع: ونقد. (6) زع: لا يجوز. 
)٥(‏ ع: على. )3( ع: على شفعة. 


(۷) ع: وعلم. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة أهل الذمة ظ 


باب وكالة أهل الذمة 


وإذا وكّل الرجل من أهل الذمة رجلا ذمياً بقبض وديعة له أو دين أو 
عارية أو بدفع دين عليه أو وديعة عنده أو عارية أو ببيع شيء أو راء أو 
بعتق أو بمكاتبة أو بعتاقة على آل أو دفر :او بتزويج أو بخلع امرأة فذلك 
كله جائز. فإن أسلم الموكل”"' لم يخرج ذلك الوكيل عن الوكالة. وكذلك 
إن أسلم الوكيل ما خلا باباً واحداً: إن وكله أن يبيع خمراً أو خنزيراً أو 
يشتري واحداً منهما فأسلم الوكيل ثم فعل شيئاً من ذلك لم يجز عليه ولا 
على صاحبه. وإن كان لذمي”" خمر ديناً على ذمي فأسلم الطالب والخمر 
قرض بطلت» وليس للوكيل أن يقبضها./ [178/8و] فإن قبضها ضمنها 
للذي””" قبضها منه. وكذلك إن كانت سَلَّم”*“. وإن أسلم الوكيل ولم يسلم 
الموكل فقبضها الوكيل فهو جائز“. وإن أسلم الذي هي عليه فقد بطلت 
عنه في قول أبي يوسف. فإن قبضها الوكيل لم يجز على الموكل ولم يضمن 
الوكيل؛ لأن المقبوضة منه مسلم. والنصراني واليهودي والصابئ والمجوسي 
وعابد الحجر والمرأة والرجل والحربي المستأمن في جميع ما ذكرنا من 
الوكالة" سوا 


وإذا وكل الذمي بقبض دين له أو بيع عبد له ثم أسلم العبد فباعه 
الوكيل فهو جائزء ولا يكون إسلامه خروجاً من الوكالة. ولو أسلم المطلوب 
بالدين فالوكيل وکيل في قبض الدين منه» لم تبطل”” الوكالة» وكان”" له 
أن يقبض ذلك. 


)۱( م زع: الوكيل. والتصحيح من ب. 


(9) ع: الذي. (4) مزع: سلم. 
(5) ع وإن أسلم الوكيل ولم يسلم الموكل فقبضها الوكيل فهو جائز. 
0( ع - من الوكالة. )۷( ع - وكيل. 


(۸) زع: لم يبطل. (9) ع: وكا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا وكلت الذمية وكيلاً بقبض مهرها من زوجها فأسلم الزوج فالوكيل 
على وكالته. وكذلك إن طلقها أو كان مسلماً فارتد عن الإسلام. 


وإذا وكُل الذمي العبد المسلم بقبض دين له على رجل وبقبض وديعة 
له" عند رجل فقبضها العبد والعبد محجور عليه فاستهلكها العبد فلا ضمان 
عليه مِن قِبَل أنه عبد حتى يعتق. وإن كان الوكيل صبياً فقبضها فاستهلكها 
فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة ومحمد. 

وإذا وگل الذمي حربياً مستأمناً بقبض وديعة أو دين له على رجل أو 
ببيع شيء له فلحق الحربي بالدار فقد انقطعت الوكالة. فإن جاء بعد ذلك 
مستأمنا أو مسلماً أو ذمياً لم تعد الوكالة على حالها. وكذلك الوكيل المسلم 
يرتد ويلحق بالدار» فقد انقطعت الوكالة9) ما دام في دار الحرب. فإذا رجع 
فهو على وكالته. 

وإذا وكل الذمي الذمي بقبض خمر له بعينها فصارت خلا فللوكيل أن 
يقبضها؛ لأنها هي بعينها. وكذلك المسلم يوكل المسلم بقبض عصير له 
بعينه فصار العصير خلا فله أن يقبضه. 

وإذا وكل ذمي ذمياً بدفع وديعة عنده أو دين عليه أو يقبض شيئاً له 
من مسلم والمسلم مقر بذلك وبالوكالة فهو جائز. وإن كان المسلم جاحداً 
لذلك فأقام الذمي عليه بينة مسلمين بذلك وبالوكالة فله أن يأخذه منهء ولا 
يقبل منه بينة من أهل الكفر. 

وإذا وكل الذمي الذمي بقبض جلود ميتة له ودباغتها ففعل ذلك فهو جائز. 

وإذا وکل الذمي الذمي /[178/8ظ] بقبض خمر له فقبضها 
فاستهلكها”” فعليه مثلها. فإن كان خنزيراً فاستهلكه فعليه قيمته. 


زفق ع داله. 

(۲( ع - فإن جاء بعد ذلك مستأمناً أو مسلماً أو ذمياً لم تعد الوكالة على حالها وكذلك 
الوكيل المسلم يرتد ويلحق بالدار فقد انقطعت الوكالة. 

)( اع وا ستهلكها. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة الحر 


: باب بي »€ 


باب وكالة الحربي 


وإذا وكّل رجل من أهل الحرب"' رجلاً مسلماً أو ذمياً أو حربياً 
بتقاضي دين له في دار الإسلام وأشهد على ذلك شهوداً من أهل الإسلام 
فخرج وكيله من دار الحرب يطلب ذلك فهو جائز. وكذلك لو وكله ببيع 
شيء بغير عينه أو بشيء يشتريه أو وديعة يدفعها أو يقبضها أو عارية له 
يقبضها أو يدفعها إلى غيره أو بضاعة فهو جائز كله. ولو وكل"" الحربي 
مستأمناً في دار الإسلام فوكل بذلك وكيلا كان ذلك جائزا. وكذلك لو 
وکل“ بالخصومة في شيء بينه وبين رجل. 

وإذا وکل كل المسلم أو الذمي رجلاً من أهل الحرب مستأمناً في دار 
الإسلام بخصومة أو بيع أو بشراء أو بدفع دين أو وديعة أو بقبض دين أو 
وديعة أو نكاح أو طلاق أو عتاق أو مكاتبة فهو جائز. وكذلك الحربي يوكل 
عبداً لمسلم أو مكاتباً لمسلم أو مكاتباً لذمي أو عبداً لذمي”' " فهو خا 
والمرأة الحربية في الوكالة إن كانت هي الموكلة أو الوكيلة فهي بمنزلة 
الرجل في ذلك كله. 

وإذا كان الوكيل حربياً مستأمنا”*؟ فلحق بدار الحرب فإن كان الذي 
وكله حربياً"“ من أهل داره فهو على وكالته. أستحسن ذلك وأدع القياس. 
وإن كان الذي وكله مسلماً أو ذميا" انتقضت الوكالة؛ لأن الوكيل قد خرج 
إلى دار لا يجري عليه الحكم. 


وإذا وكّل الحربي المستأمن حربياً مستأمناً مثله بخصومته ثم لحق 
الموكل وبقي الوكيل يخاصم فإن كان الوكيل هو الذي يدعي للحربي الحق 
قبلت الخصومة منه. وإن كان الحربي هو المدعى قبله قبلت ذلك أيضاً في 


)١(‏ ع + الحرب. (0) ع: وكله. 
(۳) ع: لو وكله. (5) ع -أو عبداً لذمي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الاستحسان. وكان ينبغي في القياس أن تنقطع"'' الوكالة حين لحق بالدار. 
وبالقياس نأخذ". 

وإذا وكل الحربي المستأمن الذمي بوكالة ثم لحق الحربي بدار الحرب 
والوكالة في متاع يبيعه له أو دين" يتقاضاه له أو بعض ما ذكرنا من 
الخصومة”*' فهو جائز. فإن كان الموكل ذمياً والوكيل حربياً مستأمناً فلحق 
الحربي /79/81١و]‏ بالدار فقد انقطعت الوكالة؛ لأن الوكيل قد لحق بدار لا 
يجري عليه الحكم. 


وإذا وکل الحربيٌ بتقاضي”*) دين له أو بقبض وديعة له ثم إن الحربي 
أسلم أو صار ذمياً فهو على وكالته. 

وإذا وكل الحربي المستأمن عبداً له فأسلم عبده"“ أو مكاتباً له 
فأسلم”"' مكاتبه فهو على الوكالة» لا يخرجه ذلك منها“. 


96 36 6 


باب وكالة المرتد 


وإذا وكل المرتد وكيلاً ببيع أو ری أو رهن أو استعجار”” 2١‏ أو 
تقاضي دين له أو قضاء دين عليه» فإن أسلم المرتد فالوكالة جائزة في ذلك 
كله. وكذلك لو وگل بنكاح أو طلاق أو عتاق أو خلع أو مكاتبة. فإن مات 
على ردته أو قتل'''' أو لحق بدار الحرب فذلك كله باطل لا يلزم المرتد 
ولا ورثته. ولو كان الوكيل في جميع ذلك عبداً أو مكاتباً أو حرا أو ذمياً أو 


)١(‏ ز: أن ينقطع. (0) ع: يأخذ. 

)۳( مزع: أو دينا. )€3 مزع: عن الخصومة. 
)0( ز: يتقاضي. () ز: عبد. 

(۷) ع: وأسلم. (۸) ز: منه. 

(9) ع: أو بشرى. (١٠60)ع:‏ أو استحسان. 


(1)ن: أو قبل. 


كتاب الوكالة - باب وكالة المرتد 22> 
امرأة أو أم ولد أو مدبرة أو حربياً مستأمناً أو مرتداً فهو سواء فيما يلزم 
الآمر وفيما لا يلزمه. 

وإذا وگل المرتد وكيلاً بشيء من ذلك وهو في دار الحرب فوكل ببيع 
شيء من ماله في دار الإسلام فإن ذلك لا يجوز. و ایالد 
تجز تلك الوكالة؛ لأنه وكله وهو لا يملك ذلك. ولو وكله وهو مسلم ثم 
ارتد عن الإسلام د ثم أسلم قبل لحاقه بدار الحرب فالوكالة في جميع ما 
ذكرنا جائزة» ما خلا النكاح فإنه لا يجوز. ولو وكله وهو مسلم ثم ارتد 
فلحق بدار الحرب ثم جاء مسلماً فالوكيل على وكالته في جميع ما ذكرنا إلا 
أن يكون الأمر قد رفع إلى القاضي. فإن كان قد قضى بلحاقه وقسم ميراثه 
فإن كان قد فعل ذلك فقد خرج الوكيل من الوكالة. وإن جاء بعد ذلك 
مسلماً لم تجز”" الوكالة ولم پک إلى ما كانت عليه. ولو كان الوكيل هو 
اللاحق بدار الحرب مرتداً ثم جاء مسلماً كان الوكيل على وكالته لا يبطلها 
ذلك. وكذلك لو ذهب عقل الوكيل زماناً ثم أفاق كان على وكالته. ولو 
ذهب عقل الموكل زماناً ثم أفاق فإن الوكيل قد خرج من الوكالة. ولو أغمي 
عليه أو أصابه ل“ وما أو شاع كان الوكيل. على وکاله وکات ٠‏ جارد 

وإذا وكّل الرجلان رجلاً أن يشتري لهما جارية /[۱۷۹/۸ظ] بعينها ثم 
ارتد أحدهما فلحق بدار الحرب ثم اشتراها الوكيل لزم الوكيل نصفهاء ولزم 
الموكل الباقي نصفها الآخر. فإن قال ورثة الموكل: اشتريتها قبل أن يرتد 
صاحبنا وهي لناء وكذبهم الوكيل فالقول قول الوكيل مع يمينه على ذلك إلا 
أن يكون نَقَدَ مال المرتد. وكذلك رجل”" وكل رجلاً في شراء جارية بعينها 
ثم مات أو لحق بالدار مرتداً فاشتراها الوكيل» وقال الوكيل: اشتريتُها بعد 
موته أو بعد“ لحاقه بدار الحرب» وقال الورثة: اشتريتّها في حياته وإسلامه 


)١(‏ ع: فإن. (0) زع: لم يجز. 
(۳) زع: لم يجز. (54) ع: يعد. 

(5) أي: جنون خفيف. انظر: المغرب» «لمم). 

(5) ز: وكاتب؛ ع - وكانت. (۷) ع رجل. 


(۸) م زع: وبعد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فهاتها وخذ الثمن» فالقول قول الوكيل مع يمينه. فإن كان الموكل دفع إليه 
مالا فاشترى به الجارية فالقول قول الورثة مع أيمانهم على علمهم. 
ويأخذون الجارية» ولا يصدق الوكيل مع يمينه. فإن أقاموا جميعا البينة على 
ذلك أخذت ببينة الورثة» والقول قولهم» والبينة بينتهم. وإن أقاموا البينة في 
الباب الأول جميعاً أخذت ببينة الورثة أيضاً؛ لأن القول قول الوكيل» 
والوارث مدعي. ولو قال الوكيل فى الوجهين جميعاً: اشتريتها قبل لحاقه 
الفا ار غل رة وه الور فار كول الوكيل ا اتال ك قن 
دفع إليه المال مع يمينه والمال ليس بعينه في يدي الوكيل أو غيره» 
وتلزم"“ الجارية الورثة. والقول قول الورثة إذا لم يكن دُفع إليه مال مع 
أيمانهم على علمهم» ولا تلزمهم“ الجارية إذا حلفواء وتلزم”” الوكيل. 

ولو أن رجلاً وکل رجلاً أن يخلع امرأته على مال أو يطلقها ثلا" 
بغير مال ثم ارتد الزوج ولحق بدار الحرب أو مات وخلعها الوكيل بألف أو 
طلقا قلات" رمال الت الجرأة» قحلت ذلك بعد موت زونك أو 
بد فة الان رمال الوكيل الور ل فل كى ا 
وإسلامهء فالقول قول المرأة» والطلاق باطل» ومالها مردود عليهاء ولها 
الميراث. ولا يصدق الوكيل ولا الورثة على مالها الذي جَعَلَّتْ وعلى إيطال 
ميراثها. فإن أقاموا جميعاً البينة أخذت ببينة الورئة لأنهم المدعون» ومنعتها 
الميراث» وأوجبت لهم جُعل الخلع. 

وإذا وکل الرجل وكيلاً بعتق عبر“ له أو يكاتبه أو يعتقه على مال ثم 
ارتد الموكل فلحق بالدار أو مات فقال الوكيل: فعلت ذلك قبل لحاقه وفي 
إسلامه /[۸/٠1۸و]‏ وقبل موتهء وكذبوه الورثة فالقول قول الورثة مع أيمانهم 


۳) مزع: مالا والتصحيح مستفاد من المبسوط» .150/١9‏ 
(5) مع: ثلثا. (۷) م ع: ثلثا. 


(A)‏ م دع وبعد. والتصحيح من الكافي» ظ. 
(9) ز: عبدا. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المرتد 0 


على علمهم» ولا يصدق الوكيل. ولو قامت البينة لهم جميعاً أخذت ببينة 
الوكيل + لآنها ونه الي لان اله الى 


ولو أن رجلاً دفع ألفاً إلى رجل فقال: تصدق" بها أو اقضها فلانا 
علي ثم ارتد الآمز ولحق. بالدان فقالالوكيل ٠:‏ فد فعلت ما أمرنئ في 
إسلامه» فالقول قول الوكيل مع يمينه؛ لأن الورثة يدعون عليه الضمان» فلا 
دن افا جا ال ادت ينه" الوكيل: 


وإذا وگل رجل رجلاً ببيع عبد بعينه ثم ارتد الآمر ولحق بالدار 
فقال“ الوكيل: بعت العبد في إسلامه ودفعت إليه الثمن فإن كان العبد 
قائما مةه قإنه لا يصدق الوكيل» والقول قول الورثة مع أيمانهم على 
علمهم. فإن كان العبد مستهلكاً فالقول قول الوكيل مع يمينه. ولو أقاموا 
جميعاً البينة أخذت ببينة الوكيل في الوجهين جميعا. وإذا كان الموكل قد 
جار سلما من داق الخرف نم مخ همو والوكيل فقول في لكت جل 
القول في الوكيل وفي الورثة. 

وإذا وكّل رجل رجلا أن يزوجه امرأة بعينها ثم ارتد الآمر فلحق بدار 
الحرب فقال الوكيل: زوجته فى إسلامه» وكذبته الورثة فالقول قول الورثة» 
ريدن ادك وله E OC‏ اليا كدف بيه الما 
لأنها المدعية. وكذلك لو رجع الموكل مسلماً فاختلف هو والمرأة في ذلك 
فإن القول في ذلك مثل القول في الباب الأول. ولا ميراث لها 0 
الأول وإن ثبت د لأنها قد بانت“ حين ارتد قبل أن يدخل بها 
عت اليه فإن ل ت كيك اا فة قأر اذك أن حاف لورت 0 
علمهم لتأخذ“ نصف ا ا تداك ا ارات ان كين 


(1) ع - لأن العبد. (۲) ز: يصدق. 

(۳) ز: بينة. (5) ع: فالقول؛ + قول. 
)2 ع ودفعت الثمن إليه. (5) ز: قد ماتت. 

(۷) ع + الرجل. (۸) ع: ليأخذ. 


(9) ز: أن يست يستحلف؛ ع + أن تستحلف. 


MD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الرجل”'' بعد إسلامه. وإن استحلفت المرأة الورئة”؟ فحلفوا لها وقضى 
القاضي بالميراث لهم ثم جاء الزوج مسلماً ا أن تا فيا 
فلها ذلك. 

06 15 26 


باب وكالة المرأة المرتدة 


وإذا:وكلت الهرلة الهمريدة وكيلاً ببيع عبد لها أو أمة أو بشراء أو 
بقضاء دين أو رهن أو إجارة /[۸/٠۱۸ظ]‏ أو عتق أو مكاتبة فهو جائذ©. 
وليست المرأة في هذا كالرجل؛ لأن الرجل يقتل”" إن أبى أن يسلم. 
والمرأة لا تقتل'". فالمرأة في هذا وإن كانت مرتدة يجوز عليها ذلك في 
كل شيء كما يجوز على المرأة التي ليست بمرتدة. 

وإذا وكلت المرأة”” وكيلاً يزوجها وهي مرتدة فزوجها فذلك باطل. 
فإن لم يزوجها حتى تسلم'' فزوجها فهو جائز. وإنما بطل في الأول لأن 
المرتدة لا يجوز نكاحها. ولو وكلت المرأة وكيلاً ليزوجها وهي مسلمة ثم 
ارتدت ثم أسلمت فزوجها لم يجز ذلك» وارتدادها إخراج للوكيل”'“ من 
الوكالة. ولو وكلته ببيع أو شراء أو مكاتبة أو عتق أو رهن أو إجارة ثم 
ارتدت ثم أسلمت ثم أمضى الوكيل ذلك كله فهو جائزء وليس ردتها في 
هذا بإفساد”'؟ للوكالة ولا نقضا لها 

وإذا وكلت المرأة المرتدة وكيلاً ببيع أو شراء أو وكلها 3 بذلك 
فهو جائز كما يجوز في غير المرتدة. 


)١(‏ ع - الرجل. (؟) ع: استحلف. 
(۳) م ز: للورثة. )٤(‏ ع: أن تستحلف. 
(9) ع: جائزة. (5) ز: يقبل. 

(۷) ز: لا يقبل؛ ع: لا يقتل. (۸) ع + وكلت المرأة. 
(۹) ع: حتى يسلم. 0م زع: الوكيل. 


(0)ع: فساد. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المرأة المرتدة 

وإذا وكلت المرأة المرتدة امرأة مرتدة ا ذمية أو مدبرة أو أمة أو أم 
ولد أو مكاتبة بوكالة في خصومة أو عتق أو مكاتبة أو بيع أو شراء أو رهن 
فهو جائز ذلك كله. غير أن المملوك المحجور عليه لا تلزمه مه“ عهدة في 
شىء من ذلك. 


وإذا وكلت المرأة المرتدة وكيلاً بتقاضي دين لها في خصومة في حق 
ب دل رجل أو يناعى قبلها فهو جائر. فإن لحقت بالدار قبل" أن 

يمضى الوكيل 000 الوكالة. فإن أمضى الوك شيا :من .ذلك 
ا يع ولو بادا" أواواف حاتف الور او O‏ 
بطلت”* الوكالةء ولم ينفذ شيء مما صنع الوكيل بعد هلاكها. . فإن قد 
أنفذت ذلك في حياتها في بيع أو شراء أو تقاضي دين أو قضاء" '. فهو 
مصدق في كل شيء مستهلك» ولا يصدق في كل شيء قائم بعينه» ولا 
شيل فرك إا آن: يقرو" له بيه على داف ولو قال: قد قبضت ديئاً لها عن 
فاون كب ابفيدى علي للك 9 يبي ولا يصدق على ما قبض وإن كان 
قائماً بعينه إلا أن تقوم“ له بينة. أن فال ف فضت الال :ادىئ 
ا قلانة وفك كانت أمري”7١>‏ يذلك قي منصدق إن كان المال 


غير قاد 


وإذا وكلت المرأة المرتدة وكيلاً مج عبد لها ثم لحقت بالدار أو 
ماتت فقال الوكيل: قد بعته» فإن كان قائماً بعينه فلا يصدق”*". وإن كان 
مستهلكاً /[۱۸۱/۸و] فهو مصدق مع يمينه. وإن كانت دفعت إليه دراهم 


() زع: لا يلزمه. (۲) ز: يدعيه. 


(۳) ع - قبل. (4) ز: ينقد. 

(0) زع: أن يلحق. (5) ز: بطلب. 

(۷) ز + له. (۸) زع: أن يقوم. 
(9) زع: أن يقوم. (۱۰) نز قد. 
(١١)م:‏ قد قضيت. )م زع: أعطيتني. 


(6١)ع:‏ امراته. (5١)ز:‏ فإنه لا يصدق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فقالت: اشتر"'' لي بها عبداً قائماً بعينه» فلما ماتت قال: قد اشتريته» فهو 
مصدق مع يمينه إذا أقر بذلك رب العبد. وإن قال: اشتريته بعد موتها وهو 
لى فكذيقة الور وإقالوا© تعره قبل وها فهو ا فالقول فول ور ها 
مع أيمانهم» وهو لهم؛ لأنه اشتراه بمالهم. ولو لم تعطه”" مالاً فاختلفوا 
في شرائه فقال الوكيل: اشتريته بعد موتهاء فهو مصدق مع يمينه. وإن قال : 
اشتريته قبل موتهاء وكذبته الورثة فإنه لا يصدق» والعبد يلزمه. 


وإذا وكلت المرأة المرتدة وكيلاً بقبض وديعة لها ثم ماتت فقال 
الوكيل: قبضتها ودفعتها إليهاء وقالت”" الورثة: قبضتها بعد موتهاء 
فالقول قول الوكيل مع يمينه؛ لأن هذه مستهلكة ولم تكن مضمونة. 
وكذلك العارية والبضاعة والمضاربة. فأما الدين فلا يشبه هذا. ولو وُهبت 
لها هبة أو تصدق عليها بصدقة فوكلت وكيلاً بقبضها ثم ماتت فقال 
الوكيل : قبضتها ودفعتهاء فالقول قول الوكيل مع يمينه. فإن كانت قائمة 
بعينها فإن للواهب أن يرجع فيها مع يمينه؛ لأنه لم يقر بأنها وجبت 
للمرأة. وكذلك لو وهبت المرأة هبة فوكلت بدفعها ثم ماتت ودفعها 
الوكيل فقال الوكيل: دفعتها في حياتهاء وصدقه الموهوب له فلا ضمان 
على الوكيل. 00 أن يرجعوا بها على الموهوب» فيأخذونها؛ لأنهم 
يقولون: لم يقبض”"'' في حياتها. فإن أقاموا"“ جميعاً البينة أخذت ببينة 
0 له؛ لأن القول قول الورثة» والبينة بينة الموهوب له. وإن 

هنت المرأة المرتدة رهناً فوضعته على يدي وكيل لها يبيعه لها إذا 
٤‏ الأجل فهو جائز. وكذلك لو ارتهنت هي. وللوكيل أن يبيعه وإن 
ماتت أو لحقت بدار الحرب. 
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(1) ع: اشترى. (۲) زع: يعطه. 
(۳) ز: وقال. (5) ز: يكن. 
(0) ز: للورثة. (5) ع: لم يقض. 


)¥( ع قالوا. (A)‏ ع رهنته 


اكه ااا ا سآ 


باب وكالة المكاتب المرتد 


وإذا وكل المكاتب المرتد وكيلاً ببيع شيء أو بشراء أو بتقاضي دين له أو 
إجارة أو استئجار أو يرهن له شيئأ فهو جائز» وليس المكاتب فى هذا كالحر. 
وكذلك الد يميق بعد فيو 151۸۱۸1 رل الحكاتب فى هدا فی فون 
أبي حنيفة - وإن كانا يقتلان"“ على الردة» مِن قبل أن مالهما لغيرهما"". 

وإذا وكل المكاتب وكيلاً وهو مرتد ببيع أو شراء أو إجارة أو رهن ثم 
عجز فرد في الرق أو قتل”" أو مات فقد انتقضت”'' الوكالة في كل شيء 
من بيع أو شراء أو إجارة أو رهن» وهو جائز في التقاضي والقضاء. ولو 
لحق بالدار مرتداً كانت الوكالة جائزة حتى يموت. وكذلك لو سبي أو أسر. 
فا اليد 31:14 لی اذا م تدا كان ٠‏ ار عسلما كان وکاله قد 
انتقض ت في ذلك کله وبطلت. 
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باب الوكالة في الدم العمد 


وإذا وكّل الوارث بطلب دم أبيه وكيلاً فإن وكله بإقامة الشهود على 
ذلك فإني أقبل الوكالة على ذلك إذا كان الدم عمداء ولا أقبلها في القتل. 
فإذا ثبت الدم وقع”" القصاصء فلا بد من أن يحضره”“ الوارث فيَقْثلء 
ولا أقبل في ذلك وكالة. وكذلك لا أقبل وكالة في قصاص فيما دون 
[النفس]"“ ولا في حد؛ لأني لا أدري لعل صاحب القصاص قد عفا أو 
صالح. ولكني أقبله بإثبات البينة. 


)١(‏ ز: يقبلان. (۲) ع: بغيرهما. 
(۳) ز: أو قبل. (5) ع: انقضت. 
() ع - كان. 00( م ع: انقضت. 
(0) ولفظ ب: ووجب. (۸) ع: يحضر. 


(9) الزيادة من ب. 


53 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو وكل المطلوب وكيلاً يخاصمه عند القاضي قبلت ذلك. ولست؟ 
أقبل وكيلاً من أحد من خلق الله تعالى في شيء من الأشياء بعد أن يكون 
حاضراً إلا أن يرضى خصمه في قول أبي حنيفة. فإن كان غائباً أو مريضا 
قبلت ذلك منه وإن أبى خصمه. ل اه 
يحضروا جميعاً. فإذا جاء بالوكالة سال البينة عليهاء فإذا زكي الشهود عليها 

(۲) 

دعوتهم بالحجج بعد ذلك. 

وإن أقر الوكيل وهو وكيل المطلوب عند القاضي أن صاحبه يطلبه ولي 
المقتول أو يطلبه المجروح بحق لم أجز ذلك عليه. وينبغي في القياس أن أجيزه 
عليه ولكني أدع القياس فيه» ولا أقتص”" من صاحبه بقوله إلا أن يقوم 
اھ ی ر كز هن نهدا مشي 
e‏ 0 ولو كان وكيلاً في غير القصاص”" أجزت إقراره على 
صاحبه. ولست أقبل شهادة الوكيل ولا ادا جي ف اه 

ولو وكلت المرأةٌ بالقصاص لها مع”''' ولدٍ زوجها وكيلاً وقعدت في 
بيتها /[187/8و] في القتل لم أقبل ذلك منهاء ولم يكن بد من أن 
EN : ITD, a AMD 00‏ (1۳() . 
تخرج'''' حتى تحضر" القتل. وليس ينبغي للحاكم أن يقتص في الدم 
إلا والورثة جميعا حضورء ولا يقبل فى ذلك وكالة. أرأيت لو عفا الغائب 
أو صالح ألم يكن هؤلاء قتلوا من حرم دمه. 

وإذا ماتت المرأة قبل القصاص فورثها ا و “کا نوا شركاء 
في القصاص» ولا يقتل القاتا °“ حتى يحضر جميع ورثة المرأة؛ لأنهم قل 


آخر معه فإن ذلك جائز إذا 


)١(‏ ز: وليست. (۲) ز: بالحج. 

() م: أقص؛ زع: أقصر. والتصحيح من ب. 

() ع: سواء. (0) ع - ۰ 
(5) م زع: شاهد فشهد. (۷) ع: القياس. 
(4) ع: الآخر. (9) م: صاحب. 
(١٠)ع‏ - مع. (١١)زع:‏ أن يخرج. 
(۱۲) ز ع: حتى يحضر. (19) ز: أن يقبض. 


()ع: فورثها أبوها أو أخوها. )١5(‏ ز: يقبل القائل. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى الخطأ 

الل ا ا زر ل 
صاروا شركاء في الدم. وإن كان القاتل من ورثة المرأة بطل عنه القصاص»› 
وصارت عليه الدية للورثة» يرفع من ذلك بحصته. ولو كانت المرأة حية 
والقاتل أبوها لم يكن عليه ال وكانت عليه الدية في ماله؛ لأنه قد 
صار لابنته“ حق فى دمه". ولو كان القاتل أخاها”" كان عليه القصاص. 
ون مانت ال اة وأحوها عيد أن كافر وله ابن حر مسلم فصار له ميراث 
المرأة بطل القصاص عن أبيه. فإن كان أبوه جر فعليه الدية“. وإن كان 


عبداً خير مولاه. فإن شاء دفعه. فإن د 


لبقيتهم في حصتهم من قيمته. ب 


16 36 2 


باب الوكالة في الخطأ 


وإذا وكل الرجل الرجل بطلب دم أبيه في الخطأ وكيلاً وهو غائب أو 
مريض"' فوكله" بالخصومة فى ذلك وقبض المال فهو جائز. وكذلك إن 
كانت ا فر ا خا ولك إن كانه .ميد لسن نها فا 
فالوكالة فيها جائزة. وإن كان ولي الدم حاضراً صحيحاً لم أقبل منه الوكالة 
إلا برضى من خصمه. وكذلك [لو كان] المطلوب هو الذي يوكل. والمرأة 
والرجل في الوكالة والبكر والثيب سواء في" قول أبي حنيفة. 


وإن”'"' أقر الوكيل وكيل الطالب للمطلوب أنه بريء من ذلك عند 
القافتي أجرته على ساح لأنه :هال ورن أقر :عند غير قاض افإنه 


)١(‏ ز: لا ينتبه. (۲( ز: في ذمة. 


(۳) م زع: أخوها. (6) ع: الدار. 

)0( ع - فإن دفعه. »( ع : ومريض. 
(۷) ع: فوكيله. (۸) ع: دون النصف. 
(9) ع: وفي. (١٠0)ع:‏ وإذاء 


(١)ز:‏ قاضي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا٦‏ لے 
لا يجوزء مِن قِبَل أنه وكيل. إنما أجزته عند القاضي على صاحبه لأنه 
خصمء فإن أقر الخصم أجزت إقراره. ولا يمين على الوكيل» مِن قِبَل أنه 
ليس بالمدعى عليه بعينه. فإن"'' كان هو وكيل" للطالب فإنما عليه البينة. 
ولو وكل الطالب وكيلين /[187/8١ظ]‏ بالخصومة عنه وغاب أو مرض 
وحضر أحد الوكيلين وغاب الآخر كان هو الخصمء ولا يلتفت إلى غيبة 
الغائب. وكذلك لو كان الطالب بالدم اثنين فغاب أحدهما. ألا ترى لو أن 
رجلاً أوصى إلى رجلين فغاب أحدهما جعلت الآخر خصماً لكل من ادعى 
قبل الميت دعوى» وليس للوكيل أن يوكل غيره. ألا ترى أن الذي وكله 
إنما رضي بخصومته» فليس له أن يوكل غيره. أرأيت لو وكله بالطلاق أو 
بالعتاق فوكل غيره أكان ذلك يجوز. وكذلك الخصومة. وإن كان قد وكله 
بالخصومة وأجاز ما صنع فيها من شيء فإن له أن يوكل إن مرض أو غاب؛ 
لأن صاحبه قد فوض ذلك إليه وأجاز ما صنع فيها من شيء”". 


2 26 # 


[باب] كتاب”*' الوكالة في الصلح 


وإذا وکل الرجل رجلا أن يصالح عه وجل ادعى قبله دعوى وأن 
يعمل في ذلك برأيه فصالحه الوكيل على مائة درهم فهو جائزء والآمر لها 
ضامن“» ولا يضمنها" الوكيل". وكذلك لو كان هذا الصلح في أرض 
أو خادم أو عبد أو دابة أو دار أو دعوى ادعاها فهو كذلك. فإن كان الصلح 
على إقرار أو إنكار فهو سواء» وهو جائز. 


(1) ع: وإن. (0) م زع: وكيل. 

(۳) م زع + فإن له أن يوكل إن مرض أو غاب لأن صاحبه قد فوض ذلك إليه وأجاز ما 
ميخ فيه امن ي 

)٤(‏ أي: كتابة وثيقة بالصلح كما ترى في مسائل الباب. 

(5) ع: والامر ضامن لها. (1) ع: يضعها. 

(۷) م زع: للوكيل. والتصحيح من الكافي» ؟/١١٠و.‏ 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب الوكالة في الصلح 7 

وإذا كان الصلح في دار فأراد الوكيل أن يكتب بذلك كتاباً كتب: هذا 
كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان"©: إني ادعيت في دار فلان 
دعوى. وهي الدار التي في بني فلان» أحد حدودها والثاني والثالث 
والرابع» وإنك صالحتني مر فن وغ "؟ ھا علن, كذ ودا درهما رق 
تة ها اديه ت إلي منهاء على أن سلمت لفلان بن فلان 
جميع ما ادعيت فى هذه الدار المحدودة التي في كتابنا هذا بحدوده کله» 


3 


۰ 0 

TET‏ '؟ وطرقه ومرافقه» وكل قليل أو كثير هو فيه أو منه» وكل 
حق هو له داخل فيه أو خارج منه» O TC LEE‏ 
ا 

وإذا أراد أن يقر ويكتب صلحاً بإقرار“ كتب في الصلح: بعد 
معرفتي وإياك بالذي أدعيت /[/ ناوا وكم هو ا من تمع 
سهام الدار. وإذا أراد أن يكتب على الإنكار كتب: وإنك قد أنكرت 
ذلك ثم صالحتنى بعل إنكارك. وذلك جائز عندنا. وكذلك الصلح گی 
ا 


وإذا أراد أن يكتب صلحاً في قرية وأرض كتب: هذا كتاب لفلان بن 
فلان من فلان بن فلان: إني ادعيت في قرية فلان التي يقال لها كذا وكذا 
وأرضها دعوى» هذه الأرض والقرية في طُسُّوجٍ كذا من رُسْتاق2'0 كذا منها 
قَرَاح يقال له كذا وكذاء أحد حدوده والثاني والثالث والرابع» وإنك 
صالحتني من دعواي في هذه القرية والأرض المحدودة في كتابنا هذا على 
كذا وكذا درهماًء وقبضتها منك وبرئت إلي منهاء على أن سلمت لفلان بن 


)١(‏ ع - من فلان بن فلان. (0) ع: من دعوى. 

(۳) ز: وز. (4) ع: وقبضها. 

(٥)‏ ع ونباته. (5) ع: فهو. 

(۷) ز: وترتب. (0) م ز: فإقرار؛ ع: فأقر أو. 
(9) زع: سهم. (۱۰) م ز: والأرض؛ ع: والدار. 


(١١)م‏ ع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلان جميع ما ادعيت في هذه القرية والأرض المحدودة فى كتابنا هذا 
تود ٠‏ كلذ وأرضه وبنائه وطرقه ومرافقه وكل قليل أو كثير هو فيه أو منه 

Fo Ae 5‏ : ™( 
وکل حق هو له داخل فيه أو خارج منه» وخرجت من ذلك كله وبرئت 


منه. فإن كان الصلح على هذا فهو جائز. 


وإن كان على إقراره فهو جائز» غير أنك تكتب فيه: بعد إقراري 
(o) (€) 8‏ 1 006 0% : 
وإياك بدعواي وكم هو سهماً ' من سهام جميع هذه القرية والأرض. وإن 
كان على الإنكار فهو جائز أيضاً. وإن كتب فى الكتاب: بعد إنكارك لذلك» 
فهو جائز مستقيم. وإن كان الصلح في منزل في دار أو في حمام فهو جائز. 


وإن كان الذي ادعى الدعوى هو الذي وكّل الوكيل بالصلح فأراد 
الذي في يديه المنزل أن يكتب عليه كتاباً وهو منكر كتب كتاب الوكالة: 
هذا ما شهد عليه فلان وفلان» شهدوا أن فلان بن فلان وگل فلان بن فلان 
أن يصالح فلان بن فلان مما كان لفلان من حق في هذا المنزل الذي في 
الدار التي في بني فلان» أحد حدود هذه الدار التي فيها هذا المنزل والثاني 
والثالث والرابع» وأجاز“ ما صالح عليه من شيء وما صنع”'" في ذلك من 
ی وک شهادتهم جميعاء وختموا /[۱۸۳/۸ظ] في شهر كذا من سنة 
كذا. 


وإذا أراد رب المنزل”"' أن يكتب كتاباً بالصلح على الوكيل كتب: هذا 


)١(‏ م زع + على كذا وكذا درهماً وقبضتها منك وبرئت إلي منها على أن سلمت 
لفلان بن فلان جميع ما ادعيت في هذه القرية والأرض المحدودة فى كتابنا هذا. 


(؟) م ز: الحدوده؛ ع: المحدود. (۳) ز: ويرتب. 
(6) ز-هو. e‏ 
(7) ع + عليه. (۷) ع - صنع. 
(۸) ز: ولتبوا. (9) ع - المنزل. 
(۰)ع: کتا. (١)ع‏ - لفلان. 


)ع - من فلان بن فلان. (۳)ع - لك أن. 


كتاب الوكالة - باب كتاب الوكالة في الصلح 
ا ا ج رآ 
لفلان بن فلان في منزلك”“ الذي في الدار التي في بني فلان حقاًء أحد 
حدود”" هذه الدار التي فيها هذا المنزل والثاني والغالك7© والرابع» وإنك 
صالحتني مما ادعيت لفلان في هذا المنزل على كذا وكذا درهماًء 
رفا ف ريرقت إلى هه على أن سلمة: لف کل قليل أو کر 
ادعاه فلان بن فلان في منزلك" هذا الذي حددنا في هذه الدار المحدودة 
في كتابنا هذا بحدوده كله وأرضه وبنائه وطريقه فى ساحة الدار ل باب 
الدار“» مُسَلّْماً داخلاً في للك ا س وكل قليل أو عقي هق 
فيه أو منه وکل حق هو له داخل فيه أو خارج منه» وخرج فلان من ذلك 
وبرئ إلى منه» وضمنت لك هذا المال إن أدركك في شيء من ذلك 
ود س ااك مید أن أرف غنيك ما ليقي مد وهی كذا 
وكذاء ويكتب تاري يخ الصلح بعد تاريخ م الوكالة. وإن كتب في كل صلح 
ماي قاقر ا 

ولا يكون الوكيل في الصلح وكيلاً في الخصومة» وليس له أن يهب 
ذلك ولا يرهنه. إنما هو وكيل في الصلح كما جعله صاحبه. ولو أقر أن 
ذلك باطل لم يجز ذلك على صاحبه وكان صاحبه على دعواه. 

ولو ادعى رجل دعوى في حمامين ودار فوگل رخ بالصلح في ذلك 
كان جائزاً. 

وإذا كان الصلح في خادم والذي”''2 في يديه الخادم هو الذي وکل 
الوكيل أن يصالح عنه كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلا 
إني ادعيت في خادم فلان التي يقال لها فلانة الفلانية دعوى - وإن كان عبداً 
كتب : فلان الفلاني وإنك صالحتني من دعواي فيها على كذا وكذا وهنا 


)١(‏ ع - منزلك. (؟) ع - حدود. 


)۳( ع الثالث. )€3 م كذا كذا. 
(0) ز: وقبضها. 0( ع في منزل. 
)۷( مم ر التي. (۸A)‏ 2 5 إلى باب الدار. 


(9) ع: وترك. (١٠)ع:‏ هو الذي. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وزن سبعة» وقبضتها منك ویریت“ إلي منهاء على أن سلمت جميع ما 
ادعيت في هذه الخادم المسماة ة في هذا الكتاب لفلان بن فلان خاصة» 
وخرجت من جميع ڈو فهذه الخادم المسماة”" في هذا 
الكتاب لفلان بن فلانء oT‏ وقد ضمت 
لفلان” “ ما أدركه من درك /[/٤و]‏ في هذا الخادم حتى أخلصك من 
ذلك كلهء وأرد عليك ما قبضت منكء وهو كذا وكذا. شهد©. 


وللوكيل أن يرجع على الذي وكله بالدراهم التي أداها إذا كان قد أمره 
بذلك. فإن أراد الوكيل أن يتوئق”'2 من الموكل في ذلك وكانت الدراهم من 
مال الموكل كتب في كتاب الصلح: وإنك دفعت إلي الدراهم من مال 
فلان بن فلان”". وهذا يدخل على المدعي فيه ضرر“؛ لأن فلان2 الذي 
فى يديه الجارية ية لم يقر بالصلح. فله أن يرجع بالدراهم عليه؛ لأنه أقر بها 
من ماله. وإن لم يكتب في الصلح أنها من مال الموكل وأشهد الوكيل على 
نفسه بعد ذلك أنها من مال الموكل منها كان أوثق'"“ للموكل منهاء ولا 
يدخل على المدعي منها ما“ يخاف عليه» وهذا عدل فيما بينهما. وإن 
كانت الخادم أو العبد لمكاتب أو لعبد تاجر أو لذمي أو لحربي أو لمستامن 
فهو سواء. وإن كان الوكيل واحدا' من هؤلاء ا وال عا 
حران مسلمان فهو جائز. 


وإذا كان لرجل حمامان في دار فادعى رجل فيها دعوى فوكّل الذي 
في يديه الحمامان”*'' وكيلاً بالصلح" فصالحه وكتب الكتاب كتب: هذا 


)١(‏ ز: ويرتب. 0) ز: وترتب. 

(۳) ع: المساة. (:) ع: لفلانى. 

(5) ع: شهدوا. 0) ع: أن يستوثق؛ ز: أن تنويق. 
(0) ع - بن فلان. (۸) ز: ضرراً. 

(9) م زع: فلان. (١٠)ز:‏ أوبق. 

ع + ما. (۱۲) ز: واحد. 

)نز - والمدعي. )١5(‏ ز: الحمامين. 


(16)ز + في ذلك. 


كتاب الوكالة - باب كتاب الوكالة في الصلح : 
كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إني ادعيت في دار فلان 
واا الل بيطا تغرف ره اا وا فيهما في 
بني فلان e‏ للنساء والآخر للرجال» أحد حدود هذه الدار التي فيها 
هذان الحمامان" ' والثاني والثالث والرابع» وإنك صالحتني من دعواي في 
هذه الدار المحدودة المسماة في هذا الكتاب والحمامين اللذين فيها“ على 
كذا وكذا”” درهماًء وقبضتها منك وبرئت"'2 إلي منهاء على أن سلمت 
لفلان بن فلان جميع ما ادعيت في هذه الدار والحمامين اللذين”' فيهاء 
خارف كله وره واه ور هه واه وکا ل أو کر ج فيه أو 
منه» فهذه الدار والحمامان اللذان" فيها لفلان بن فلان بحدودها كلها وكل 
حق هو لهاء لا حق لي في شيء منها قليل ولا كثير””''» وقد ضمنت 
لفلان بن فلان جميع ما أدركه من درك في ذلك حتى أخلصه من ذلك أو 
أرد عليك ما قبضت منهء وهو كذا وکذا"'. /[184/8ظ]. شهد. 


وإذا وكل المدعي وكيلاً يصالح عنه فهو جائز أيضاًء غير أنه ينبغي إن 
كتب ' كتاباً آخر بشهادة الشهود على الوكالة يكتب""' : هذا ما شهد عليه فلان 
وفلان وفلان» شهدوا أن فلان بن فلان وکل فلان بن فلان أن يصالح فلان بن 
فلان من دعوى فلان بن فلان في الدار التي في يدي فلان» 0 
اللذين”*' في هذه الدار في بني فلان» أحد حدود هذه الدار التي فيها'*'' هذ 
ا و والثالث والرابع» وأجاز ما صالح عليه من شيء وما صنع 
في ذلك من شيء» وكتبوا شهادتهم جميعاً» وختموا في شهر كذا من سنة كذا. 


)١(‏ ع: والحمامان. (۲) م ز: والحمامين اللذين؛ ع: اللذ 


(۳) م زع: في هذين الحمامين. )٤(‏ ع: في الحمامين الذي فيهما. 
)٥(‏ م ز: كذا كذا. (6) ز: ويرتب. 

)۷( ع الذين. (A)‏ اع - هو. 

(9) زع: والحمامين اللذين. (١٠)ع:‏ أو كثير. 

ومع وه كذا كذ (10١)ز:‏ أن يكتب. 

)مزع فكتب. (5١)ع‏ - اللذ 


(5١)ع:‏ في. e‏ هذين الحمامين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

کا ۷ لے 
وإذا وکل رجل رجلين بأن يصالحا عنه بماله لمدع''' ادعى في داره 
او له أو أرض أو في خادم أو في حمام فهو جائز. وإن صالح 
أحدهما دون الآخر فإنه لا يجوز عن الآخر. وكذلك إن مات أحدهما أو 
غاب فصالح الآخر. وكذلك إن كان المدعي هو الذي وكل هذين الوكيلين 
فهو كذلك أيضاً. وإن وکل المدعى عليه وكيلاً واحداً بالصلح فوكّل وكيله””© 
وكيلاً آخر فصالح الآخر فإنه لا يجوز على الموكل الأول وإن كانت 
الدراهم من مال الأول ورجع بها؛ لأنه لم يرض بصلح الآخر. ولو كان 
رب الدعوى هو وكل”*' وكيلاً بالصلح فوكّل غيره فصالح لم يجز على 
الموكل الآخر ولا على الموكل الأول. وإن كان الذي في يديه الدار هو 
الذي وکل وكيلا بالصلح ولم عط“ شيئاً فوكّل الوكيل وكيلاً غيره فصالح 
ودفع المال من ماله فإنه لا يلزم الموكل الأول» ويجوز الصلح على الموكل 
الآخرء وهو الوكيل الأول. وهو متطوع؛ لأنه خالف. وكذلك لو كان وكل 
اثنين فصالح أحدهما دون الآخر بماله دون مال الموكل جاز عليه» ولم يجز 
على الموكلء وهو متطوع في هذه الحال والصلح جائز عليه. وكذلك لو 
وكله بأن يصالح عنه بألف درهم ويضمن المال فصالح''' بألفين أو بمائة 
دينار ونَقَدَ م ماله أو صالح بشيء من العروض أو الحيوان أو بشيء مما 
يكال أو يوزن يملكه الوكيل فالصلح جائز. ولا يرجع الوكيل على الذي 
وكله بشيء ؛ لأنه قد خالف. ولو صالحه على أقل من ألف درهم وضمن 
المال كان جائزاً على الموكل. ولو وكله أن يصالح على كُرَ حنطة 
/[145/8و] فصالح على كر شعير أو دراهم لم يجز على الموكل وجاز على 
الوكيل. ولو وكله أن يصالح على عبد بعينه فصالح على أمة للوكيل جاز 
الصلح على الوكيل إن ضمن أو دفع. ولا يجوز على الموكل؛ لأنه قد 
خالف. ولو وكله أن يصالح على كر حنطة ويضمنه بغير”” عينه فصالح على 


)١(‏ م زع: لمدعي. ٠‏ 0) ع أو أقر به. 

(۳) ع - وكيله. (4) ز: وكيل. 

)2( مزع: يعط. والتصحيح من ب. زفق اع + عنه. 

)¥( م ز ع: ويقدم. (A)‏ مزع: لغير. والتصحيح من ب. 


كتاب الوكالة - باب كتاب الوكالة في الصلح YT‏ 
ذلك وضمنه لزم الوكيل الكر ويرجع به على الموكل. وكذلك الكيل"“ كله 


والوزن كله إذا كان بغير عينه. 


وإذا وكله بأن يصالح على شيء من ذلك بعينه فصالح على غيره من 
صنف”" أجود منه وضمنه جاز على الوكيل ولم يجز على الموكل. ولو 
صالح على ذلك بعينه أو على أقل منه جاز ذلك على الوكيل وعلى الموكل. 
ولو صالح على كُرَ حنطة وسط فإني أجيز هذا على الوكيل والموكل. 
استحسن ذلك وأدع القياس فيه. ولو وكله أن يصالح على بيت من هذه 
الدار بعينه فصالح على بيت غيره'" لم يجز. وإن صالح عليه أو على نصفه 
فهو جائز. ولو“ كان المدعي هو الذي وكل الوكيل بأن يصالح على بيت 
من هذه الدار بعينه فصالح على بيت غيره أو على نصفه لم يجز. وإن 
وال لياو رطان يك اجر وير حاو كي NNE‏ لأنه 
ازداد؟” له ولم ينتقص”". ولو وكله أن يصالح على سكنى بيت ستین" 
مسماة والبيت قائم بعينه فصالح على ذلك فهو جائ ئز. وإن نقص من ذلك 
شيعا“ فهو على وجهين. إن“ كان المدعي هو الذي وكله لم يجز. وإن 
كان المدعى عليه هو الذي وكله جاز ذلك. 


وإذا وكله رب الدار أن يصالح عنه ولم يسم له شيئاً فصالح على مال 
كثير وضمنه فإن ذلك لازم للوكيل» وأنظر: فإن كان ذلك مما يتغابن الناس 
في مثله جاز ذلك“ على رب الدار. وإن كان زاد ذلك مما لا يتغابن 
الناس في مثله لم يجز ذلك على رب الدار. فإن كان الوكيل وكيل المدعي 
فصالح على شيء يسير فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة. ولا يجوز في 


)١(‏ ز: الوكيل. 

(۲) م زع: من ضيعة. والتصحيح من الكافي» ؟7/١١١ظ.‏ 

(۳) ع: غير. (4) ع: وإن. 

() ع: دار. (5) ع: ينتقض 

(۷) م ع: سنینا؛ ز: سفليا. () مزع: شيء. والتصحيح من ب. 


(9) ع: وإن. )۱١(‏ ز ‏ ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قول أبي يوسف ومحمد إلا أن يحط من ذلك ما يتغابن الناس في مثله. فإن 
زاد على ذلك لم يجز. وإن لم يعرف الدعوى فالصلح جائز عليه على كل 
حال. 
وإذا وکل الرجل رجلا بالصلح في دين له قبل رجل وأن يحط عنه 
بعضاً ويقبل بعضاً /[180/8١ظ]‏ فهو جائز. فإن أراد المطلوب أن يكتب كتاباً 
بالصلح وكتاباً بالوكالة كتب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان وفلان» شهدوا 
أن فلان بن فلان أشهدهم أنه وكيل فلان بن فلان فيما له من الحق قبل 
فلان بن فلان» وفي أن يحط من ذلك ما بدا له من ذلك» جاز ما صالح 
عليه من ذلك من شيء وما قبض منه من شيء'» وكتبوا شهادتهم جميعاً 
وتوا شهد. 
وإذا أراد أن يكتب كتاباً من الوكيل كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان 
من فلان بن فلان وكيل فلان بن فلان: إنه كان لفلان عليك كذا كذا درهماً 
في صك باسمه»ء فإنه وكلني أن أصالحك في ذلك» فصالحتك على كذا كذا 
درا وخا هناك :ونوكت إلى ما على أن اراتك مما شا وهو 
كنا كذا هلها سالك عليه ف ھا رانك دقوت لنت 
الصك الذي كان لفلان عليك بهذا المال» فمن قام به أو طلبك بما فيه فهو 
ولو صالحه على شيء أخذه وشيء حطه وشيء نڃم عليه نجوماً كان 
جائزاً. وكتب الكتاب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان : إنه 
كان لفلان عليك كذا كذا درهماً فى صك باسمهء وإنه وكلنى أن أصالحك 
في ذلك فضالحتك على كذا كذا ذرهما وقبضتها متك وبرئت إلى منهاء 
وحخططة عك كذا كذا درهماء ونخمت غليك: ها بقى وهر ذا و © 
و نجوماً في كذا وكذا“ سنة» في كل بنة كذا كذاء ومحل أول 


)۱( ع - وما قبض منه من شيء. )۲( ع - صالحتك. 
(۳) ع: وتراضيا. (5) م ز + بن فلان. 
(6) ع - وهو. (5) زع: كذا كذا. 


(۷) ع - درهماً. (۸) ع: كذا كذا. 


كتاب الوكالة 98 باب كتاب الوكالة فى الصلح 


النجوم''' شهر كذا" من سنة كذا. شهد. 
ولو أن المطلوب وکل رجلاً فصالحه عنه وهو غائب كان جائزاً. 


ولو أن رجلاً في يديه دار ادعى رجل فيها دعوى فوکل الطالب وكيلاً 
بأن يصالح عنه وأجاز ما صالح عليه من شيء فصالحه على سكنى بيت منها 
سنين مسماة جاز ذلك» ويكتب الكتاب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان 
وفلان» شهدوا أن فلان بن فلان وکل فلان بن فلان بالصلح فيما ادعى في 
الدار التي في بني فلان» أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» وأجاز ما 
صالح عليه من شيء» وكتبوا شهادتهم جميعاً وختموا“. 

ويكتب كتاب الصلح: هذا ما اصطلح عليه فلان وفلان وكيل فلان بن 
فلان» اصطلحا في الدار التي في بني فلان» أحد حدودها والثاني والثالث 
والرابع» اصطلحا في هذه الدار المحدودة في كتابنا هذاء على أن سل 
فلان /[187/8و] وفلان لفلان بن فلان جميع ما ادعى فلان في هذه الدارء 
بحدوده كله وکل حق هو له» على سكنى بيت منهاء وسكنه فلان بن فلات 
عشر سنين» أحد حدود هذا" البيت والثاني والثالث والرابع» وأول هذه 
السنين شهر كذا من سنة كذاء وقد قبض فلان بن فلان هذا البيت من 
فلان بن فلان» وخرج فلان بن فلان من كل دعوى يدعيها فلان في هذه 
الفارة ودي من ذلك كله على سك هذا الت غر سن اطا 
على ذلك وتراضيا به. شهد. 

ولو اصطلحا بعد الإقرار كان جائزاً أيضاً. ولو اصطلحا على الإنكار 
كان جائزاً أيضاً. وإن كتب: «هذا كتاب“ لفلان بن فلان الذي في يديه 
الدار من فلان الوكيل» ثم يكتب على هذه النسخة فهو جائز. وإن كتب لكل 
واحد منهما نسخة على هذا الصلح الأول فهو جائز. وإن كان الصلح على 


)1( مزع: النجم. )۲( مزع: كذا كذا شهر. 
(6) ع + من شيء. (6) ع: او ختموا. 
)2 اع: أن يسلم. 0( مم برع هذه. 


)۷( م و ع: برئ. (A)‏ ع الكتاب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
دراهم فكتب على هذه النسخة جاز ذلك» ويكتب: هذا كتاب لفلان بن 
فلان من الوكيل. إذا كان بدراهم فإنه أحسن وأجودء ويكتب”' نسخة نحو 
ذلك. 
وإذا ادعى رجل في سفينة دعوى فوكّل الذي في يديه السفينة وكيلاً 
بالصلح فإن ذلك جائز» ويكتب: هذا كتاب” لفلان بن فلان من فلان بن 
فلان: إني ادعيت في سفينة فلان بن فلان دعوی» وهي سفينة من سا 
2 0 كا وكذا وطولها كذا e‏ وإنك صالحتني من دعواي(“ 
ا السفينة على كذا وكذا!" رها وزن سبعة» وقبضت ذلك منك 
وبرئت إلي منهء على أن سلمت لفلان بن فلان ما ادعيت في هذه السفينة 
لفلان كله وبرئت إلى منه وخرجت منه كله فلا حق لي بعد هذا الصلح 
في هذه السفينة ولا دعوى ولا طِلبّة قليل ولا كثير. 


وإذا ادعى رجل دعوى في [غنم | ا 5 )4( ول ملق ايد 
أو غيره أو عِذْلاً رُطي © أو جرَّاب هَرويٴ 2" في يدي رجل فوكّل رجلاً 
بالصلح في ذلك فهو جائز. وأيهما وكّل الطالب أو المطلوب فهو جائز. 
وليس يكتب في هذا إلا كما يكتب في الدين. يكتب: هذا كتاب لفلان بن 
فلان من فلان بن فلان: إن فلان بن فلان”*'' ادعى في غنمك التي في 


يديك وهی کذا ا شاة دعویى» فوكلنى بالصلح فى ذلك» وإنك 


)00( اع: يكتب. زفة اع - كتاب. 
)۳( الساج نوع من الشجر كبير جداّء أسود اللون» ينبت في الهندء لا يبليه الماء بسهولة. 
انظر: المغرب» «سوج»؛ والمصباح المنير» «سوج». 


(5) ز: يسمى. (4) زع: من دعوى. 

() ع: من هذه. 0) م: كذا كذاء ز ‏ وکذا. 
(۸A)‏ انظر دوام العبارة. )4) مزع: بقره. 

(١۱)ع:‏ أو جبل. : 


)١١(‏ الرَمَكة هي الفرس تتخذ للنسل. انظر: المغرب» «رمك». 

١‏ ز: نطيا. العدل وعاء» والزطي نوع من الثياب كما تقدم. 

0 الجراب نوع وعاء» والهروي نوع من الثياب كما تقدم. 
(5١)ع‏ - إن فلان بن فلان. )١5(‏ م ز: كذا كذا. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب الصلح في الرقيق والوكالة فى ذلك 


صالحتني من ذلك على كذا كذا درهماًء وقبضتها منك وبرئت /[۸/٦۱۸ظ]‏ 
إلي منهاء وسلمت لك ما ادعى فلان بن فلان في هذه الغنم» وهي كذا 
كذا شاة» وبرئ فلان بن فلان من ذلك كله وخرج منه» فلا حق لفلان في 
هذه الغنم بعد هذا الصلح قليل ولا كثير» وقد ضمنت لك ما قبضت منك 
إن اتبعك من فلان بن فلان أو غيره في هذه الغنم تَبعّة حتى أخلصك من 
ذلك» أو أرد عليك هذه الدراهم التي قبضتها منك» وهي كذا كذا درهماً. 
ا اللا ال وكتابه. 

وإذا ادعى رجل غنماً في يدي رجل فوكل رجلاً بالصلح في ذلك 
فصالحه على شيء منها معلوم فهو جائز. وإن كان المطلوب هو الذي وكل 
بذلك فصالح وكيله على أن أسلم شيئاً منها معلوماً للمدعي وبرئ المدعي 
مما بقي فهو جائز. وكذلك الإبل والخيل والبقر وصنوف الثياب والكيل كله 
والوزن» فهو باب واحد. ٠‏ 
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[باب] كتاب الصلح في الرقيق والوكالة في ذلك 


وإذا اشترى الرجل مملوكاً من رجل فادعى رجل فيها دعوى فوكل 
البائع وكيلاً فصالحه المدعي على أن سلم البيع فهو جائز. وكذلك لو كان 
المشتري هو الذي وكل. وكذلك لو كان المدعي هو الذي وکل وكيلا بذلك 
جاز ذلك» غير أنه يكتب كتاب الوكالة: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان 
وفلان بن فلان» شهدوا أن فلان بن فلان وكّل فلان بن فلان“ بالصلح في 
المملوك الذي يقال له: فلان الفلاني» وأجاز ما صالح عليه من شيء› 
وكتبوا شهادتهم جميعاً وختموا. 

ئة اراد ایی أن يكشي بالك كتانا كس هذا کناب لفلان بن 


)١(‏ ز- بن فلان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لت ل د تدا 
فلان من فلان بن فلان: إن فلاناً ادعى في المملوك الذي اشتريت من 
فلان الذي يقال له فلان الفلانى» فوكلنى بأن أصالحك» وكنت اشتريت هذا 
ارك و ين لوق ركذا كا و ع ا كله وبريت العامة 
وإنك صالحتني من دعوى فلان بن فلان فيه على كذا كذا درهماً وقبضتها 
ورتا ي فا وتلمع لك كرك هذا الماك من و 
فان وستلميت لك ما كان دن كه واعدت ذلك كله وأبراتك م 
الثنمن صلحاً صالحتك عليه وتراضيت به أنا وأنت» فلا حق لفلان في هذا 
[y1۸V/۸]/‏ المملوك ولا في ثمنه بعد هذا الصلح قليل ولا كثير. ولا يرجع 
المشتري على البائع بشيء من هذا الصلح؛ لأن القاضي لم يقض للمدعي 
فيه بشيء. وإن”" كتب الصلح ولم يكتب فيه“ ذكر الشراء فهو جائز. 


وإذا ادعى رجل مملوكاً في يدي رجل فوكُل الطالب رجلاً فصالح من 
ذلك فهو جائز. ولو وكل المطلوب من يصالح”” عنه كان جائزاً. ويكتب: 
هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان» إني ادعيت مملوكاً في يديك 
يقال له: فلان الفلانى» وإن فلان بن فلان صالحنى عنك من دعواي فى 
E TE‏ وكدالة E‏ قد وه ESE‏ ودرفه إلى 
منه» وسلمت إليك هذا المملوك كله خاصة دوني» وخرجت من ذلك كله 
وبرئت إليك منه. 


ولو صالح الوكيل على دراهم أو دنانير وضمن ذلك بأمر الموكل”© 
كان جائزأً» ويرجع به على الذي وكله. وكذلك إن صالح على شيء مما 
يكال أو يوزن ميري عينه فهو جائز» ويرجع بذلك على الذي وكله. ولو 
صالح على عرض" ' من العروض بعينه أو بشيء مما يكال أو يوزن بعينه 
فهو جائز على الوكيل» ويرجع على الذي وكله. إذا كان الصلح بأمر الموكل 


)١(‏ م ز: بالذي. 0) ع - إلي. 
(۳) ع: وإذا. )٤(‏ ع: في. 
(©) ع: من صالح. (5) ع: الوكيل. 


(۷) ز: على عوض. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب الصلح في الرقيق والوكالة في ذلك 


ورضاه رجع بقيمة ذلك ما خلا الكيل"''' والوزن فإنه يرجع بمثله”©؛ لأن 
الصلح جاز عليه. وكذلك 0 صلح فى دار أو دين أو حيوان أو أرضض 
فهو جائز. 


وإذا اشترى الرجل خادماً بثمن مسمى وقبض ثم طعن فيها بعيب وقد 
نقد الثمن كله فوكل البائع وكيلاً فصالحه فأراد أن يكتب كتاباً يتوثق من 
المشتري فيه كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إني 
اشتريت منك خادماً يقال لها: فلانة الفلانية بكذا وكذاء ونقدتك الثمن كله 
وبرئت إليك منه» وقبضت منك الخادم وبرئت إلي منهاء وإني طعنت فيها 
بعيب كذا وكذا» فصالحني وكيلك فلان بن فلان من هذا العيب ومن كل 
غفا وذا واھ أن سے لن کف كله فنعا ےا على كن كنا 
فزهماء وقتضتها فته وبرفث إلى مها اراك من عب کا وعدا ومن 
كل عيب بهذه الخادم» وذا بعد أن سمى لي ذلك كله وعرفته"» صلحاً 
صالحتني عليه به أناء وتراضینا" به. وشهد. 


/[۷/۸ظ] من العيوب كلها أو صالحت وكيلك» جاز ذلك أيضاً وإن لم 
29 : 7000 5000 7 0 
يسم . ولكن إن سمى ذلك فهو أجود لاختلاف الفقهاء. فمنهم من يقول: 
لا يكون براءة حتى يسمي. ومنهم من يقول: هي براءة وإن لم يسمء 
ويكتب الصلح على أشد ذلك وأوثقه. وكذلك هذه العيوب في الرقيق جميعا 
والحيوان والثياب وكل شيء يشترى مما يكون فيه عيب. ولو أن الوكيل 
٠. N 5 5 (4) . 3‏ : م 

عليها جائز. ولو حلف"' المشتري بعتقها أن لا يخاصم فيها كان أوثق 


)١(‏ ز: الوكيل. (۲) ع: عليه؛ ز: لمثله. 
5خ باكل: 0 وشيب 

)٥(‏ م ز: كذا كذا. (5) ز: وعرفنيه. 

(۷) م ع: وتراضيت. (4) ز: لم يسمي. ` 


(9) ز: خلف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للبائم“. ولو أقر المشتري أنه قد باعها وخرجت من ملكه ثم تصدق”” بها 
عليه فصارت فى يديه بغير الشراء الأول وأقر بهذا في كتاب الصلح كان 
أجود وأجوز له وأو للبائع. وإن كان هذا اد 0 وجب على المشتري. 


ولو صالحه على عيب واحد ولم يصالحه على ما سواه فأراد أن 
يكتب الكتاب على عيب واحد كتبه عليه وسماه. ولو وگل بأن يصالح من 
عيب في عينها فصالح من عيب في بدنها لم يجز على الموكل. ولو صالحه 
من عيب فى العين واليد وأبرأه منها جاز الذي“ في العين» لأنه قد وكلهء 
ولا يبرأ من الذي في اليدء لأنه لم يوكله. ولو وكله الطاعن بالعيب بالصلح 
من عيب في رأسها شجة أو سمط فصالح على كية في رأسها أو جرح 
فصالح لم يجز. ولو وكله بالصلح فيه لم يكن خصماً فيه» ولم يقبل منه 
الخصومة. فأيهما ما" وكّل بالخصومة أو بالصلح فإن طلب”" الوكيل ثم 
وكل بذلك غيره لم يجز. ولو باع السلعة للوكيل لم يجز بيعه. ولو ان 
الطاعن بالعيب وكّل الوكيل”" بأن يصالح عليه ويأخذ له شيئاً فأبرأه الوكيل 
بغير شيء لم يجز؛ لأنه خالف حين أبرأه. 


ولو وكل رجلين بالصلح فصالح أحدهما لم يجز عليه. ولو كان 
المطلوب هو وكل رجلين بالصلح فصالح أحدهما لم يجز عليه. ولو كان 
المطلوب هو وكل رجلين بالصلح فصالح أحدهما وضمن جاز على الوكيل 
ولزمه المال» ولا يجوز على الموكل. وكذلك لو أن الوكيل وکل غيره جاز 


(۱) مز: البائع. 0) م ز: ثم صدق. 

(۳) م زع: والعتق. وهذا راجع إلى الجملة التي قبل السابقة» حيث يقول: ولو حلف 
المشتري بعتقها. .. فإذا فعل هذا ثم خاصم فيما بعد فالعتق واجب على المشتري. 

(5) ع + الذي. 

(5) هو أن يكون في الشعر بياض وسواد مختلطين. ويطلقه الفقهاء على ما إذا كان في 
موضع واحد من الشعر بياض وباقيه أسودء ويعدونه عيبا. انظر: المغرب. «شمط). 

0) ع -ماء (۷) مع: طلق؛ ز: أطلق. 

(۸) ع + بالصلح. 


كناب الوكالة ‏ باب كتاب الصلح في الرقيق والوكالة في ذلك Ga‏ 
غل وغل :الذي" اقل ولا سيول على الأول لأزه اف ت وکل 
غيره. 


ولو وكّل الطاعن بالعيب عبداً /[۱۸۸/۸و] أو صبياً أو ذمياً أو أمة أو 
مدبرة أو أم ولد أو وكّل الأمة التي بها العيب بالصلح فصالحت جاز ذلك 
عليه. وإن كان غيرها وكيلاً في ذلك جاز عليه. وإن كان ذلك لا يتغابن 
الناس في مثله فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف 
ومحمد فإنه إن حط ما لا يتغابن الناس في مثله لم يجز على الموكل. ولو 
كان الوكيل وكيل المطلوب فصالح وهو بعض من سميت لك جاز ذلك 
عليه. فإن زاد عليه ما لا يتغابن الناس في مثله لزم الوكيل ذلك إذا ضمن 
وكان ممن يجوز أمره على نفسه. والوصي في الحياة في الصلح 
والجَرِيَ”" والمأمور بمنزلة الوكيل. وكتاب القاضي في ذلك بمنزلة الشهادة 
في ذلك. 


وإذا وكل الطاعن بالعيب وكيلاً بالصلح فأقر أن صاحبه قد رضي 
بالعيب فإقراره باطل؛ لأنه لم يوكله بالإقرار. ولو وكله بالإقرار فأقر” © جاز 
ذلك عليه. وإن كان مشتري الجارية له شريك مفاوض فوكله شريكه بالصلح 
في العيب جاز ذلك عليهما”” إن صالح الوكيل. ولو كان البائع عبداً فوكل 
مولاه وكيلا بالصلح فإن كان على العبد دين لم يجز. وإن لم يكن عليه دين 
جاز ذلك. وكذلك لو كان العبد هو المشتري. فإن كان مكاتباً باع أو اشترى 
فطعن بعيب أو طعن به عليه فوكل مولاه بالصلح في ذلك لم يجز. ولو كان 
ابن المكاتب ولد من أمة له فباع واشترى فطعن بعيب أو طعن به عليه 
فوكل المكاتب بالصلح في ذلك جاز ذلك عليه إن لم يكن على الابن دين. 
فإن كان على الابن دين لم يجز. وكذلك أبو"'' المكاتب وأمه وابنه إذا 


0( ع + وعلى الذي. 

(0) م زع: وفي. والتصحيح من ب. ولفظه: والوصي في الصلح في الحياة. 
(۳) م ززع: والحربي. والتصحيح من ب. )٤(‏ ع - فأقر. 

(0) ع: عليه. 90) مزع: أب. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اشتراه. ولو وکل المكاتب وكيلاً بالخصومة في العيب لم يجز ذلك على 
ا إذا لم يكن عليه دين أو كان عليه دين e e‏ وگل الابن 
الخحوة رواحت بورح a‏ المي لوا من“ أن 
Ea‏ الاي ل 
2 دين لم يجر أيضاً. وابنه المولود في مكاتبته من أمته والذي اشتراه 
سواء فى ذلك. فإن وكل ابنه وكيلاً بذلك جاز ذلك وكان هو الخصم فيه 
دون الآخر. فإن أقر عند القاضي أن صاحب الحق قد قبض الحق فهو جائز 
بالخصومة في دين عبد له كان عليه دين“ أو لم يكن عليه دين فهو سواءء 
ولا يجوز ذلك. وإن أقر الوكيل عند القاضي أن العبد قد استوفى”" الدين 
لم يج بوإن© أقر أن المولى قلا قيض ذلك لم يجز ذلك أيضا. 
والمتفاوضان يوكل أحدهما وكيلاً بالخصومة في دين لهما فأقر عند القاضي 
أن الآخر قد استوفاه جاز ذلك عليهما جميعاً. ولو مات أحد المتفاوضين 
فكان هو الذي وكل فقد انتقضت الوكالة. 

وإذا اشترى رجلان من امرأة خادماً فوكلا وكيلاً في الصلح في عيب 

طعنا فيه فهو جائز. وإن كان الذي وکل هو البائع فهو جائز أيضاً. وإن كان 
المشتري مکاتبا أو عبداً 0 والبائع حر فهو جائز أيضاً. وكذلك إن كان 
li e‏ کہ ل | (4) 1 f‏ 
مستامنا. ل الرجل أو الرجل يوكل المرأة فهو سواء في 
ذلك كله. وإن كان المشتري اثنين فوكل أحدهما وكيلاً فصالح”''' على 
حصته من العيب فأخذه فليس للآخر فى ذلك شىءء لآنه لبعى ك ولو 


)١(‏ زع: على ابنه. 60( ع - أو كان عليه دين. 
)۳( م + ولو. )٤(‏ ع - من. 

(5) ع: على ابنه. (5) ع - عليه دين. 

0) ع: قد استولى. (0) ع: إذا 


(9) ز: يوكل. (١٠0)ع:‏ بالصلح. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب الصلح في الرقيق والوكالة في ذلك 


كان دين بین رجلين فوكّل أحدهما وکیل" فاقتضى منه شيئاً كان نصف ما 
أخذ لشريكه. فإن ضاع من الوكيل فللشريك أن يضمن صاحبه نصف ما أخذ 
الوكيل. لصاوي لي ع يد 
يضمن شريكه نصف المال. وإن"“ شاء ضمن الغريم» ويرجع الغريم بما 
ضمن من ذلك على الشريك. وإن أقر الوكيل بالقبض أو قامت به بينة فهو 
سواء. وإن كان الوكيل وكيلاً في الخصومة فأقر عند القاضي أن صاحبه 
الفوبوكلة اد حم صف جار ذلك علي E‏ 8 
يضمن لشريكه شيئء ولیس هذا كقبض الوكيل. ولو اشترى رجلان”" 
رجل [سلعة] فوجدا بها عيباً فوكل أحدهما وكيلاً بالصلح ا 
ثوب أو على عرض کائن ما كان فهو جائز» وهو للذي وكله خاصة دون 
الآخرء والآخر على حقه. ولو كان دين بين اثنين فوكّل أحدهما وكيلاً 
يتقاضاه له فاشترى بحصته ثوباً جاز ذلك على الوكيل» ولا يجوز على الذي 
وكله. وإن رضي بذلك الذي وكله لم يبرأ المطلوب من حصته من الدين» 
وكان حصته من الدين عليه. 

قال محمد: وإنما يعني بقوله: وإن رضي بذلك الذي /[۱۸۹/۸و] 
وكله لم يبرأ المطلوب» يقول: إن رضي أن يكون الثوب الذي اشتراه وكيله 
سه فلا يجوز ذللك: 

قال عة فاا إن فى أن کن حه مين الال فضا عن 
الوكيل مما" اشترى فهو جائز» ويضمن الخمسمائة للموكل على الوكيلء 
و الموك| الشركة نطف الحسسانة كيفيها"" من الوكيل الم 

قال محمد: وكذلك الدين الذي على الغريم كُرَ حنطة جيد فوكله 


۳ ع - على حصته من العيب فأخذه فليس للآخر في ذلك شيء لأنه ليس بدين ولو كان 
دين بين رجلين فوكل أحدهما وكيلاً. 

(0) ع: فإن. E‏ 

(5) م زع: فوجد. (9) ع: ولا. 

(5) م ز: ما. (۷) م ز: فقبضها؛ ع: فيقبضها. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بقبض حصته منه فاشترى الغريم به ثوباً فهو مثل الدراهم على ما وصفت 
لك سواء. ولو أن رجلا ادعى على رجل كر حنطة جند قاقز A‏ وباعه 
بذلك عبداً ثم تصادقا أنه كان قضاه الكر" فإن البيع جائز» ويأخذ منه كراً 
مثل الكر الذي كان ادعى عليه. 

قال: وهذا مثل ألف يدعيها عليه فيشتري بها منه عبداً. ولو كان الدين 
طعاماً قرضاً بينهما فوكل أحدهما وكيلاً بقبض”" حصته فباعها بدراهم 
وقبض فإنه لا يجوز على الوكيل ولا على الموكل. فإن رضي بذلك الموكل 
جاز ذلك عليهماء وصارت الدراهم للموكل» ورجع شريكه عليه بربع 
الطعام إن قبض الدراهم وإن لم يقبضها؛ لأنها“ قد صارت له. ولو لم 
يبعها بدراهم وباعها بثوب وقبض لم يجز ذلك على الوكيل ولا على 
الموكل. فإن أجاز ذلك جاز””“. وكان الثوب للوكيل دون الموكل» وكان 
على الوكيل حصة الموكل من الطعام» فإذا قبضها أخذ شريكه نصف ذلك. 
وكذلك إن لم يقبضها. 

وإذا اشترى الرجل عبداً لابنه وابنه صغير أو باع له عبداً فطعن بعيب 
أو طعن به عليه فوكل وكيلاً بالصلح فذلك جائز إن كان خيراً للصبي. وإ وإن 
Sy‏ وكذلك وصي اليتيم يبيع له 

يشتري له ثم وكل بالصلح في عيب طعن به فهو مثل الباب الأول. 

وول التشدري اضر في عبن و © وكالته في 
الخصومة في العيب إذا بلغت اليمين حتى يجيء فيحلف. وإن وگل 
بالصلح”" فهو جائز. وإن كان البائع وكل بالخصومة وبالصلح فهو جائز. 

وإذا وکل الرجل بالصلح في عيب طعن”” به في عبد خلع عليه امرأته 
وكاتب عليه عبداً فأداه إليه» فإن العيب في هذا ليس يرد منه إلا أن يكون 


)١(‏ ع: فأقر لربه. (0) ع: كر. 
0 ار يي (8) ز: لأنه. 
)0( اع - جاز. 69 رع له يقبل. 


(۷) م: الصلح. (۸) ع: ظفر. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الصلح في الدم وفي الخطأ 


ا /۱1۸4/۸1 [1b‏ ق الوكالة فى ذلك والصلح. وكذلك المرأة 
تتزوج”" على عبد فتجد به عيباً فتوكل به وكيلاً بالصلح في ذلك. 


3F‏ د 


باب الوكالة في الصلح في الدم““ وفي الخطأ 


وإذا وكّل الرجل رجلاً أن يصالح عنه في دم عمد ادعي عليه فصالح 
الوكيل على ألف درهم وضمنها فهو جائز» والوكيل لها ضامن» ويرجع بها 
على الذي أمره به. وكذلك لو صالح على عشرة ة اللاف درهم. وكذلك لو 
صالح على ألف دينار. وكذلك لو صالح” على ألفي شاة. وكذلك لو 
صالح على مائتي ٠"‏ بقرة. يؤخذ الوكيل بذلك كلهء ويرجع به على الذي 
أمره. ولو صالحه على مائتى ثوب يهودي كان جاتر وكدلك كل عنقت من 
الات ور ماله على ر وصَمَاء بغير أعيانهم كان جائزأً» ويؤخذ 
الوكيل بذلك» ويرجع به على الموكل. 

ولو كان الطالبُ" الدم هو الذي وكل بالصلح في ذلك فصالح على 
بعض ما ذكرنا كان جائزاً. ولو صالح وكيل المطلوب على أكثر من الدية 
فزاد على الدية ما لا يتغابن الناس في مثله فإنه جائز عليه إذا ضمن. ولا 
يجوز على الذي وكله. ولو كان وكيل الطالب مدال على ماد درهم جاز 
ذلك على الطالب في قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف 
ومحمد على الطالب إلا أن يصالح على الدية أو ينقص“ من ذلك ما 
يتغابن الناس في مثله. 


)١(‏ ع - فاحشا. (۲) زع: فيجوز. 


(۳) ز: يتزوج. 0( ع في الدور. 
)٥(‏ ز- لو صالح. (5) ع + درهم. 
(۷) ز: نقرة. )۸( ع طالب. 


(4) ز: أو ينقض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا صالح وكيل المطلوب على عبد للمطلوب فالصلح جائز. وإن شاء 
المطلوب أمضى العبد. وإن شاء أعطى قيمته» كأن الوكيل صالح على عبد 
فاستحق. وكذلك كل شيء من العروض بعينه والحيوان والعقار. ولو صالح 
على شيء من الوزن والكيل بغير عينه وضمن ذلك وسمى ذلك جاز على 
الوكيل وعلى الموكل. ولو كان بعينه وهو للموكل كان الموكل”'"' بالخيار. 
إن شاء أمضى ذلك. وإن شاء أعطى مثله. 

وإذا وکل الطالب أو المطلوب وكيلين بالصلح ودفع إليهما مالاً 
يصالحان عليه فصالح أحدهما عليه دون الآخر جاز على الوكيل إذا ضمن» 
ولم يجز على الموكل. وكذلك وكيلا”" الطالب فإنه لا يجوز صلح أحدهما 
على الطالب ولا على الوكيل. 

وإذا وکل وكيل الطالب وكيلاً غيره فصالح فإنه /[۱۹۰/۸و] لا يجوز 
على الطالب. 

وإذا وکل وكيل المطلوب وكيلاً غيره فصالح على مال للمطلوب”" لم 
يجز على الموكل الأول» وجاز على الوكيل الآخر والثاني. 

وإذا كتب الرجل كتاباً بالصلح على الدم كتب: هذا كتاب لفلان بن 
فلان من فلان بن فلان: إني ذكرت أن فلان بن فلان قتل فلان بن فلان» 
وإني وارثه لا وارث له غيري» فأنكرت ذلك وصالحتني من دم فلان ومن 
ذيته. على كذا وكذاء فرضيت”؟ بذلك وضالحتك عليه وقبضت .ذلك منك 
وت إلي منه» وأبرأت فلان بن فلان من دم أخي فلان بن فلان ومن 
دیته» فلا" حق لي قبل فلان من دم أخي فلان ولا من ديتف وقد ضمنت 
لك ما قبضت منك إن أدركك في شيء*”" من ذلك [دَرَك] مِن قبل وارث 
لفلا أو غيره تى اخلض فلاا .من ذلك أو ارد عك ما احذت متك» 


() ع - كان الموكل. )۲( م زاع: وكيلي. 
)۳( ع المطلوب. () ز: فرضت. 
(©) ز: وترتب. 0( ع ولا. 


)¥( مم دع من شيء. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الصلح في الدم وفي الخطأ 


وإن صالح من ذلك على إقرار [و]كتب ذلك الكتاب فهو جائز. وهو 
جائز على الإنكار. وإن لم يُكتّب في ذلك الكتاب إقرار ولا إنكار فهو جائز 
أيضاً. وإن"“ كتب المدعى عليه الدم كتاباً آخر ببراءة مبهمة من الدم فهو 
أوثق أيضاً وأحسن للطالب. ويكتب كتاب البراءة بذلك هذا الكتاب: هذا 
كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان» إني أبرأتك من دم أخي فلان بن 
فلان ومن ديته» فلا حق لي قبلك من دم أخي فلان بن فلان ولا من ديته. 
شهد. 

وإن كتب في الصلح: إن فلاناً قتل'" أخي عمداً بحديدة» فذلك 
حسن. وإن كتب أنه قتله خطأ فذلك حسن. وإن لم يكتب خطأ ولا عمدا 
في الكتاب فهو حسن. 

وإن كان الطالب وكل وكيلاً بالصلح كتب البراءة على نحو مما ذكرت 
لك. ويكتب كتاباً بالوكالة: هذا ما شهد عليه فلان وفلان وفلان“» شهدوا 
أن فلان بن فلان وكّل فلان بن فلان بالصلح في دم أخيه فلان بن فلان 
وديته» وأجاز ما صالح عليه من شيءَ» وكتبوا شهادتهم جميعاء وختموا في 
قير كذا م كذا. 

وإذا وكل المطلوب وكيلاً بأن يصالح عنه ويضمن فصالح عنه على مال 
إلى أجل مسمى فهو جائز إلى ذلك الأجل على الوكيل» وهو للوكيل على 
الموكل إلى ذلك الأجل» وليس لطالب الدم على الموكل من المال شيء قليل 
ولا كثير. ولو أن الوكيل /[۸/٠۱۹ظ]‏ أعطى طالب الدم رهناً بالمال أو 
كفيلاً كان جائزأًء ولا يكون لكفيله أن يرجع على الموكل إذا أدى المالء 
ولكنه مرجع على الوكيل» ويرجع الوكيل على الموكل. ولو أن الموكل أعطى 
الوكيل رهناً بالمال قيمته والمال سواء فهلك الرهن عند الوكيل كان بمنزلة 
استيفاء الوكيل المال من عبده”" » ويعطي الوكيل المال» ولا يرجع به على 


)١(‏ ع: فإن. (۲) ز: متهمة؛ ع: مهمة. 
(90) ز: قبل. (5) ع - وفلان. 
)20 ع لطالب. (5) ز: من عنده. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الموكل. ولو كان المال حالاً كان للوكيل أن يأخذ به الموكل قبل أن يؤديهء 
ولا يشبه هذا“ الكفالة» إنما يشبه هذا الشراءء كرجل آمر رجلاً فاشترى له 
عبداً بألف درهم» فهذا وذاك سواء. ولو كان الموكل أدى المال إلى الوكيل 
فهلك عنده قبل أن يدفعه لم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل بشيء من 
ذلك. ويؤدي الوكيل المال من عنذه إلى الطالب. 


ولو أن الوكيل صالح الطالب على ألف درهم من هذا الدم على أن 
يكون ذلك على المدعى عليه الدم ولا يكون على الوكيل منها شيء كان 
ذلك جائزاء والمال على المطلوب بالدم» ولا يكون على الوكيل من ذلك 
ی ال يكترط الوكيل أن بكرن الال قن اطا رح وکل 
فهو عليه؛ لأنه هو صالحه. ولو أن الوكيل قال له: اعفوا عنه على ألف 
درهم» فعفا عنه على ذلك كان العفو جائزاًء وكان المال على المدعى عليه 
الدم. وهذا لا يشبه عندي الصلح بالضمان؛ لأن الوكيل في هذا الموضع 
إنما قال: اعفوا عنه على ألف درهمء وهو في" ذلك الموضع مصالح 
ضامن» ولا يشبه الصلح غيره. 


ولو أن طالب“ الدم وكل وكيلاً بالصلح والقبض فصالح عنه كان 
للوكيل أن يقبض المال بمنزلة البائع. ولو وكله بأن يقول: قد عفا فلان عن 
فلان بألف» وقبل ذلك المطلوب لم يكن للوكيل أن يأخذ ذلك المالء 
وكان لطالب الدم أن يأخذ المال. ولو أن رجلا ادعى في دار لرجل دعوى 
أو ادعى في أرضه أو خادمه دعوى فصالحه وكيل المطلوب على دراهم 
مسماة وضمنها كان الوكيل لها ضامناً حتى يدفعها إلى الطالب. وكذلك 
الرجل الذي يطلب الدم قبل رجل فيجيء وكيل المطلوب فصالح الطالب 
على دراهم مسماة وضمنها””' فإن الوكيل لها ضامن؛ لأن الوكيل هو الذي 
صالحه. ولو أن الوكيل قال: صالح فلاناً على كذا كذا'''. فقال: قد 


)١(‏ ع + هنذا. (0) م زع: شيئاً. 
)٤( ER‏ ز: أن الطالب. 


)0( م ر: ويضمنها؛ ع : وتضمنها. )5( ع6 + درهماً. 
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فعلت» لم کک ا شيء» وكان الصلح جائزاً على /[۱۹۱/۸و] 
الموكل؛ لأن الوكيل لم يصالح على أن يضمن المال فيلزمه. ويلزم الموكل 
المال؛ لأن وكيله صالح عليه. ولو أن المطلوب بالدم وكل وكيلا بما يطلبه 
لم يكن لهذا الوكيل أن يصالح؛ لأن صاحبه لم يبين له ذلك. وكذلك لو 
وکل وكيلاً بالدم لم يكن له أن يصالح. ولو قال: قد وكلته بالصلح”". لم 
يكن له أن يخاصم. ولو وكله بالخصومة لم يكن له أن يصالح. وإن جعله 
وصياً في الصلح في حياته أو وكيلاً في الصلح أو جَرِيا" في الصلح أو 
وصياً على الصلح في حياته أو رسولاً في الصلح وقال: قد أمرتك أن 
تصالح في هذا“ الدم» فإن هذا جائز كله. 

وإذا وكل المطلوب بالدم وكيلاً يصالح عنه ولي الدم ووكل ولي الدم 
وكيلاً يصالح عنه المطلوب فالتقى الوكيلان فاصطلحا فهو جائزء ولا أرى 
هذا خلافاً. SS u‏ 
فاشترى ذلك الخادم من وكيل لفلان" او اشتراه من فلان کان 
جائزاً. وكذلك الصلح. ولو وكله أن يبيع عبداً من فلان فباعه من غيره لم 
يجز. ولو باعه من رجل اشتراه لفلان كان جائزاً. وهذا مثل الصلح. والأول 
خان لذاك: 

وإذا وگل الرجل رجلا أن يصالح في دم عبد له أو مدبر له أو آم ولد 
فهو جائز عمداً كان أو خطأ. وإن كان الذي قتله عبد'" فدفع مكانه فوكل 
الطالب وكيلاً بقبض ذلك ال اقب ا ٠‏ فن ا وأخد 
القيمة فهو جائز. 

وإذا كان الدم بين ورثة وهو عمد فوكل أحدهم وكيلاً بالصلح فصالح 


)١(‏ ز: لم يكن للوكيل. (0) ع + ولو قال. 

۳ ع: أو حربا. والجري في معنى الوكيل» لأنه يجري في أمور موكله. انظر: المغرب» 
«(جری). 

)€( ع - هذا )٥(‏ ع: فالتقيا. 

(5) ع: فلان. (۷) م زع: عبد. 


(A)‏ € واصلح. 
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على حصته وأخذها فهو جائزء وهي له خاصة» ولشركائه''' حصتهم من 
الدية على القاتل. فإن كان القاتل لم يقر بشيء من ذلك وصالح من غير 
ل ا ا ا ا 
الوكيل. وإن كان القتل خطأ شاركوه في الصلح. وإن كان القاتل مقراً بالقتل 
والقتل خيلا فصالح الوكيل على دراهم وقبضها فلبقية الورثة أن يشاركوا 
الموكل» ويحاصّونه فيما أخذء وليس لهم على الوكيل سبيل. وإن هلك 
المال عند الوكيل لم يكن لهم عليه سبيل» ويأخذون صاحبه فيضمنونه بقدر 
حصتهم مها أل وكيله. ولو وکل المطلوب بالدم وكيلاً فصالح عنه ارتا 

بعينه والقتل عمد“ أو خطأ /[۸/١۱۹ظ]‏ فصالح الوكيل عن ذلك الوارث 
13 أعطاه إياه الموكل فإنه لا يجوز على الموكلء لأن الوكيل خالف. 


وإذا وکل المطلوب بالدم وكيلاً يخاصم عنه فصالح عنه بمال للموكل 
ودفعه إلى الذي صالح فإنه لا يجوز على الموكل'””"» ويجوز على الوكيل 
إذا ضمن؛ لأنه لم يوكله بذلك ووكله”*' بالخصومة. 

وإذا وكّل الرجل رجلاً بطلب دم له خطاً والخصومة فيه فهو جائزء له أن 
بخاصم فيه ويقبض الدية» وليس له أن يصالح. وإن صالح لم يجز ذلك. فإن حط 
فا من ااا رفاك SS‏ فإن وگل 
غيره بالخصومة فيها أو بقبضها لم يجز ذلك. وإن”" اث شترى بشيء منها عبداً من 
الدى عليه الدية ا مناما و و 
وكله؛ لأنه قد خالف. ولو قبض شيئاً من الدية فاستودعه غيره ضمن ذلك. ولو 
أعطاه بعض من يعول”” يمسكه لم يضمن. ولو احتال بالمال على صيرفي وأبرأً 
الذي عليه الأصل لم يبز ذلك. وإن قبضه من الصيرفي فهو جائز على الموكل. 


)١(‏ م: ولشركا. (۳) ع: عمدا. 

(۳) ع - لأن الوكيل خالف وإذا وكل المطلوب بالدم وكيلاً يخاصم عنه فصالح عنه بمال 
للموكل ودفعه إلى الذي صالح فإنه لا يجوز على الموكل. 

)€( ع: ولو وكله. (٥)‏ اع: خط. 

(9) مزع ب: حله. (۷) ع: فإن. 

(۸) ع: من يقول. 
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وإن كانت ادير إبلا"“ فقضي بها على القاتل أو على عاقلته فوكل 
الطالب وكيلاً بقبض”' ذلك فقبض بعض الإبل جاز ذلك. فإن أنفق عليها 
في علفها وسياقها ورعيها حتى يبلغها الموكل شيعا" كان متطوعاً في 
النفقة؛ لأن الموكل لم يأمره بذلك. ولو أن الموكل أمره ببيعها فباعها كان 
ذلك جاك تزا وإن كان وکل الوكيل عبداً له فباعها لم يجز. فإن لم يقدر عليها 
فلرفه العاله أن قفن ار کا هنيو "17 ا 


وإذا كانت الدية إبلاً فأخذ الوكيل بها دراهم فإنه لا يجوز على 
الموكل؛ لأنه لم يوكله. وكذلك لو أخذ بالدراهم دنائير أو بالدنانير””؟ دراهم 
لم يجز ذلك؛ لأنه لم يوكله بذلك» إنما وكله بالقبض. 

ا وگل المطلوب بالدم وكيلاً يؤدي عنه وقد قضي عليه بالدية 
دراهم فقبّضها SEY‏ لوكا الطالت تراه انيرو جاتب تبرج نوها على 
ال وإن باع الوكيل الطالب بها دنانير أو عروضاً فهو جائزء ويرجع 
على المطلوب بالدراهم؛ لأنه قد وكله بالقضاءء فحيث باعه فكأنه قضاه 
الدراهم. 

وإذا وكّل المطلوب رجلاً بالخصومة فأدى الوكيل المال من ماله 
/۱۹۲/۸و] فهو جائز لا يرجع به على الموكل؛ لأنه لم يأمره بإعطاء المال. 

وإذا دفع المطلوب الدية إلى رجلين فقال: أدياها عني ١‏ فأدياها عنه 
كان جائزاً. ولو صالحا الطالب من المال على دنانير أو عروض كان جائزاً 
وكان الوكيلان متطوعين فى ذلك؛ لأنهما خالفا. ويردان المال على 00 
ولو قفني "امراف ”غير ارات اک أعظاما كان تخ القاس مل ذللك: 
غير أني أستحسن أن تكون"“ الدراهم التي في أيديهما لهما. 


(1) م زع: إبل. (۲) زاع: يقبض 
(۳) هو مفعول به لأنفق. (4) ع: يضمن. 
)٥(‏ ع - أو بالدنانير. (1) م ز: فقبضا. 
(۷) ز: قضا؛ ع: قبضا. (۸) م زع: دراهما. 


(9) ز: أن يكون. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا وکل الرجل رجلا بأن يؤدي عنه دية ودفع إليه المال فأدى نصفه 
وحط الطالب النصف فإنما حط ذلك عن الذي عليه الأصل» وليس للوكيل 
من ذلك شيء. وإن”'' وهبه للوكيل وأمره بقبضه من الذي عليه الأصل 
فقبضه منه فهو جائزء وللوكيل أن يقاصّه بما في يديه حتى يستوفي منه 
مل" في يديه إذا حضر الذي عليه الدين. 


Ê 36 % 


[باب] كتاب الوكالة في الصلح في الشجاج والجراحات 


. وإذا وكل الرجل رجلاً بالصلح في شجة ادعيت قبله”“ عمداً أو 
خطأ وأمره أن يضمن ما صالح عليه فصالح الوكيل على خمسمائة أو أكثرء 
فإن كانت الشجة خطأ جاز من ذلك خمسمائة وبطل الفضل. وإن كانت 
عمداً جاز ذلك كله على الوكيل وعلى الموكل إذا كان زاد في ذلك ما 
يتغابن الناس في مثله. فإذا مات المشجوج انتقض"" الصلح في الوجهين 
جميعاً وكان”” الأولياء على دعواهم. فإن كان الموكل أقر لهم لزمته الدية. 
وإن لم يقر لهم خاصموه. وإن كان الوكيل صالح على الجناية ثم برئ من 
الشجة فهو كذلك أيضاً. وإن مات فيها فهو جائز على الوكيل إن كان ضمن. 
ولا يجوز على الموكل؛ لأنه لم يأمره أن يصالح عن النفس. فإن كان 
الوكيل صالح على الشجة والشجة خطأ وما يحدث منها على خمسمائة 
درهم ثم كين من الشجة» فإن المشجوج إن كان انتقد رد تسعة أعشار 
المال ونصف عشره» ويبقى له من ذلك نصف عشره؛ لأنه صالح على 


)0( اع: فإن. (۲( ع في أيديه. 
(۳) ز: بما. (4) ع: إذا أحضر. 
)0( م زع: أو عيب. 030( ع: قتله. 

(۷) ز: انتقل. (۸) ز: وكانت. 
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مُوضِحَة وعلى نفس. ولو مات من تلك الشجة وله مال يخرج ما حط من 
ثلثه جاز ذلك على الوكيل إن كان ضمن. ولا يجوز على الموكل إلا نصف 
عشر خمسمائة؛ /[97/8١ظ]‏ لأنه لم يوكله بأن يصالح على ما زاد على 
الشجة. فإن لم يكن للمشجوج مال إلا الدية رفع الثلث من ذلك ثم يخاصم 
أولياء المشجوع المدعى عليه الشجة. فإن ثبت لهم شيء”" أخذوا”" تمام 
ذلك بعد الثلث. ولو أن المشجوج الطالب وكل وكيلاً بالصلح في المُوضِحَة 
فصالح عنها وحط من الخمسمائة ثم بر 1 المشجوجء فإن كان حط ما 
يتغابن الناس في مثله فهو جائز على الموكل. وإن كان أكثر من ذلك لم 
ير الما على ابول 

وإذا وكل المشجوج وكيلاً بالصلح في المُوضِحَة خاصة فصالح فيها 
وفيما يحدث منها على عشرة آلاف ثم مات من ذلك فإنه لا يجوز الصلح 
وله الدية: 

وإذا كان الشاج هو الذي وكله بالصلح في الشجة خاصة فصالح عليها 
وعلى ما يحدث فيها على عشرة آلاف فضمن الوكيل ثم مات المشجوج من 
ذلك فإن الصلح”' يلزم الوكيل ولا يلزم الآمر؛ لأن الوكيل خالف. وهذا 
قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف فهو جائزء إذا وكله 
بالصلح”"" في الشجة فقد وكله بالصلح فيما يحدث فيها. 

وإذا كان المشجوج عبداً فوکل مولاه الصلع في ذلك أو وگل الشاج 
بالصلح في ذلك فهو جائز. وإن كان المشجوج مكاتباً فوكل بالصلح في 
ذلك فهو جائز عليه. وإن كان الشاج مكاتباً فوكل بالصلح في ذلك فهو جائز 
عليه". فإن لم يكن على الشجة بينة جاز”” عليه ما كان مكاتباً. وإن عتق 
جاز“. وإن عجز لم يجز؛ لأنه إقرار. وإن كان المشجوج عبداً أو مدبراً أو 


(1) ع - المشجوج. 0 


(0) ع + لم. 80 رفي الك 


49 ز + وإن كان الشاج مكاتباً فوكل بالصلح في ذلك فهو جائز عليه. 
(۸) ز: جائز. (9) ع + عليه ما كان مكاتباً وإن عتق جاز. 


3 لشيماد 

كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أم ولد تاجر أو غيره فوكل بالصلح وكيلاً فإنه لا يجوز. وإن وکل مولاه فهو 
جائز. NS‏ ل يي ب 
فوكل بالصلح في ذلك وكيلاً فهو جائز. وكذلك إن كان هو الشاج فوكل 
بالصلح فهو جائز . وإن كان المشجوج صبياً فوكّل أبوه بالصلح فهو جائز. 
وإن حط ورا الس ا روات الوه بها جار در بولك ملي 
الصبي. وإن لم يكن بها بينة فهو جائز. وكذلك وصي اليتيم إذا شج 
وكذلك وصي الكبير المعتوه“ أو أبوه. وإن كان /[9”/8١و]‏ هو العا 
فوكل وصيه أو أبوه بالصلح في ذلك فهو جائز. فإن كان بذلك بينة جاز في 
مال الصبي والمعتوه”". وان لم يعني بينة جاز على الأب والوكيل. ولا 
يجوز في مال الصبي والمعتوه'". وإن كان الصبي مسلماً وأبوه كافراً لم 
تجز'*' الوكالة طالباً كان أو مطلوباً. وكذلك إن كان الصبي حراً وأبوه عبداًء 
أو 0 الصو غيدا واوو را أو كان الضيى مكانا واو ندرا أو كان 
الع حر وآبوة:مكانا إن فلك ا يصون ركلف ا ر الذي 
الط“ بالصلح وكيلاً في شجة ادعيت”" قبله أو ادعاها فإنه لا يجوز؛ 
لأنه ليس بوصي له. 


وإذا ادعى رجل قِبَلَ رجل مُوضِحَة فوكّل المدعى عليه رجلاً يصالحه 
فخاصمه فإنه ليس بوكيل في الخصومة» وليس بوكيل في الإقرار. وكذلك 
الطالب لو وكل بالصلح وكيلاً لم يكن الوكيل وكيلاً في الخصومة ولا في 
الإقرار. وإن وكله بالصلح في شجة فصالح من جرع“ لظ ادي 
قبله" “ لم يجز على الموكل» وجاز على الوكيل إذا ضمن. فإن صالح من 
الشجة من ذلك الجرح جاز على الموكل النصف من ذلك إن كان ذلك 


000 ز: المتعوه؛ ع : وصي المعتوه الكبير. )۲( ر والمتعوه. 


(۳) ز: والمتعوه. (8) ز: لم يجز. 

(5) ع - وأبوه عبداً أو كان الصبي عبداً وأبوه حراً أو كان الصبي مكاتباً وأبوه حراً. 
(5) م: اللتقطه؛ ز: الليقطة. (۷) ع: أو عيب. 

(۸) ز: من خرج. (9) نز آخر. 


(١61)م:‏ قله 
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الجرح شجة مثلها. فإن كان أكبر"“ أو أصغر جاز على الموكل بحساب 
ذلك» ولزم الوكيل الفضل إذا ضمن قيمته. وإن وكله بالصلح في موضحة 
وفيما يحدث منها فصالح من موضحتين وما يحدث منهما"'' جاز على 
الموكل النصف» ولزم الوكيل النصف الآخر إذا ضمن إن مات أو عاش. 


وإذال" كان الطالب هو الذي وكّل بالصلح في مُوضِحَة ادعاها قِبَلَ 
فلان فصالح الوكيل فلاناً عليها وعلى غيرها جاز عليها ولم يجز على 
غيرها. وإن وكله الطالب أن يصالح على دراهم فصالح على دنانير لم يجز. 
وإن وكله أن يصالح على شيء من الكيل فصالح على غيره" لم يجز و 
وكذلك الوزن. وكذلك الحيوان والعروض كلهاء إن كان وكله أن 8 
على شيء من ذلك بعينه فصالح على غيره لم يجز. وإن وکل رجلين 
فصالح أحدهما لم يجز. وكذلك لو كان المطلويه وكل ورلن أن 
يصالحا"“ على عبد له فصالح أحدهما عليه" لم يجز. وكذلك لو كانت 
المرأة هي المطلوبة وجب عليها موضحة عمد فصارت لرجل /[97/8١ظ]‏ 
فوكلت من يصالح عنها فزوجها بتلك الجناية لم يجز النكاح» وكان عفواء 
وكان عليها الأرش. وكذلك لو أعطته عبداً يصالح عليه فاستحقه رجل فعلى 
الوكيل المصالح القيمة إن كان ضمن العبد حتى يسلمه» ويرجع به عليها. 
وإن لم يستحق وكان به عيب فاحش فله أن یرده» ويؤخذ الكفيل بقيمته 


فخا ويرجع الوكيل بذلك على المرأة. 


وإذا وكل رجل رجلاً بالصلح في شجة عمد تذعى قله فصالح على 
وصيف بغير عينه أو على عشرة من الغنم أو على خمس من الإبل فهو 
> على الوكيل من ذلك وسطء ويرجع به على الموكل. فإن كان الوكيل 
الطالب صالح على ذلك كان جائزاً. فإن أخذ الوكيل بذلك رهناً وقد أمره 


)١(‏ م زع: أكثر. (۲) ع: منها. 
(۳) ز: وإن. )4( 2 + على غيره. 
)0( م ز: لم یجزه. (1) ز: أن يصالحان. 


(۷) ز - عليه. 
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بالقبض وأخذ الرهن فهو جائز. وإن صالح وكيل الطالب على دراهم ثم 
وهبها فهو باطل؛ لأن المال للطالب. ولو لم يهبها فأراد المشجوج أن 
يتقاضى الدراهم كان له ذلك؛ لأن الدراهم وجبت للموكل. ولو أخرّ الوكيل 
المال لم يجز تأخيره ولا هبته لو“ وهب منه شيئاً. وكذلك لو صالح على 
طعام كيل بغير عينه وزيت وزناً بغير عينه"". 

وإذا شج رجل رجلا مُوضِحَة عمداً فوكل المطلوب وكيلاً بالصلح 
ع i OTE‏ : 
فصالح الوكيل المشجوج على عبد للشاجح”" وضمن الوكيل العبد فالصلح 
جائز. فإن رضي الشاج أن يسلم العبد جاز ذلك. ولو لم يرض كان على 
الوكيل قيمته ويرجع بها على الشاج. ولو صالحه على خدمة العبد عشر 
ن اجار .ذلك ان رقي الول لك وا كاو ع فة ال 
ولو صالحه على خمر أو خنزير أو حر فهو عفوء ولا شيء على الشاج ولا 
على الوكيل. ولو أن الوكيل قال: أصالحك على هذا العبد أو على هذا 
الخل» فإذا الخل خمر وإذا" العبد حرء فإن على الوكيل أرش الشجة إن 
كان ضمن» ويرجع بها على الموكل. ولو صالحه على عبدين فإذا أحدهما 
حر فإن الصلح جائز على الباقي منهماء وليس للمصالح شيء في قياس قول 
أبي حنيفة من قيمة الخمر”". وفي قول محمد وقول أبي يوسف الأول ينظر 
إلى العبد وإلى أرش الشجة. فإن كان فيه وفاء بها فليس له شىء. وإن كان 
فيه نقصان أتممت ذلك له. وإذا صالحه على عبد فإذا /[۸/٤۱۹و]‏ هو مدير 
أو أمة فإذا هي أم ولد أو عبد فإذا هو مكاتب وضمن الوكيل تسليمه 
فالصلح جائزء وعلى الوكيل قيمة”* ذلك في ماله» ويرجع به على الموكل 
فى ماله. 


وإذا شج رجلان رجلاً موضحة عمداً فوكل أحدهما وكيلاً أن يصالح 


)١(‏ م زع: ولو. (0) م زع: بغير. 
(۳) ع: للشج. )٤(‏ ع: عشرين سنة. 
(۵) ز: يكان. (5) ز: أو إذاء 


(۷) ع: الحر. (۸) م ز: قيمته. 
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عنه فهو جائز» وعلى الآخر نصف الأرش. فإن كانا وكلاً وكيلاً يصالح 
عنهما فصالح عن أحدهما على مائة درهم وشاة”“ بعينها" فالصلح جائز 
على ما سميناء ويكون على الباقي نصف الأرش. وإذا صالح من أحدهما 
ولم يبين أيهما هو فهو جائزء والقول قول الوكيل. فإن صالح عنهما 
جميعاً”" فهو جائز. وإن وكل أحدهما صاحبه أن يصالح عنه وعن نفسه فهو 
چا 


وإذا شج رجل رجلين كل واحد منهما شجة فوكل وكيلاً يصالحه“ 
على ذلك فصالحه عنهما جميعاً فهو جائز» والمال بينهما على قدر أرش كل 
شجة. وإن صالح عن أحدهما دون الآخر فهو جائزء والآخر على حقه. وإن 
لم يكن سمى عند الصلح أيهما هو ثم قال الوكيل: هو فلان» فالقول قوله 
والآخر على حاله. 


وإذا اشترك عبد وحر في شجة موضحة شججاها*؟ رجلا" فوكل الحر 
ومولى الك وكا اا٠‏ فيا عل اسسا ان على مرل الد 
نصف الأرش» وعلى الحر نصفه. وإن كان قيمة العبد خمسين درهماً أو أقل 
فهو جائز. ولو 0 في دم خطأ فوكل المولى والآخر وكيلا فصالح 
عنهما”" بعشرة آلاف”'' درهم وضمن كان المال على الوكيل» ويلزم المولى 
ا ويلزم الآخر نصفه. 


ولو أن ر ند عبداً أو را عمداً أو خطأ فوككل مولى العبد 
وأولياء الحر وكيلاً فصالح القاتل على عشرة آلاف درهم كانت بينهم» 
يضرب فيها أولياء العبد بقيمته وأولياء الحر”''' بديته. وكذلك لو صالح على 


(۱( ر وشماه. )۲( مدع بعينه. 


(۳) ع - جميعاً. (4) ع: يصالح. 
)0( اع: شجها. )03 مزع: رجل. 
(۷) ز: فصالح. (0) م ز: عنها. 
(9) م: ألف. (١٠0)ز:‏ قبل. 


)۱١(‏ ز - الحر. 
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أكثر من ذلك على أحد عشر ألفاً وقيمة العبد خمسمائة. وإن كان القتل 
عمداً فهي كلها بينهم على ذلك» غير أن ورثة الحر يكون لهم في الخطأ 
عشرة آلاف. ولو كان العبد قتل عمداً والحر خطأ فصالح على أحد عشر 
ألغا كان لأونياء "© الها عشزة الاق لا زاذون على ذلك وها نف لمرد 
لعن ولو كان الجر قعل عمد والجيم خط كان جافرا مقن الاب 
/[۸/٤۱۹ظ]‏ الأول. 


ولو أن نصرانياً شجه نصراني موضحة فوكّل المطلوب وكيلاً مسلماً 
فصالح عنه على خمر وضمن فإنه لا يجوزء والنصراني”'' على حقه. ولو 
كان الطالب وكُّل مسلماً فصالح عنه على خمر جاز ذلك. ولو كان الوكيل 
ذمياً والطالب والمطلوب مسلمين وقد وكّل كل واحد منهما ذمياً فصالح 
على خمر لم يجز ذلك. 

ولو أن عبداً قُتل خطأ فوكل مولاه وكيلاً بالصلح فصالح على عشرة 
الاف جاز ذلك» ويرد المولى من ذلك عشرة دراهم. ولو كانت شجة 
فصالح منها على ألف درهم جاز ذلك. ولو كان فقأ عينه فصالحه على ستة 
آلاف درهمٍ جاز. ولو صالحه”" على عشرة ا لتقيف ما ا 
عشر درهماً. وهذا كله في قول ب يوسف. وأما في قول محمد فإن صالح 
من الشجة وهي موضحة وهي خطأ على ألف درهم جاز من ذلك خمسمائة 
درهم إلا نصف درهم» وبطل ما بقي. ولو كان الوكيل وكّل المطلوب 
فضمن” ذلك جاز ذلك عليه. ولا يجوز على المطلوب من ذلك إلا مثل 
ما يتغابن الناس في مثله. فإذا جاز ذلك لزم الوكيل» ولا يلزم المطلوب منه 
شيء؛ لأنه خالف. 

وإذا وگل رجل رجلاً بشجة مُوضِحَة شجها إياه رجل فصالح 
عليها فإن ذلك لا يجوزء مِن قَبّل أنه لم يوكله بالصلح. وكذلك لو عفا 


)۱( ع الأولياء. فق مز: وللنصراني. 
)۳( ع صالح. €3 م ألف 
(0) ز: نقضت. () م زع: فيضمن 
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عنها"'' فإنه لا يجوز. ولا يجوز أن يخاصم فيها؛ لأنه لم يوكله بشيء من 
ذلك. ولو.أخذ أرشها 3 أجزت ذلك. أس سير ذلك وأدع القياس. وفي 
القياس ينبغي أن لا يجوز. وهذا إذا كان خطأ. فأما إذا كانت عمد فليس له 
أن اغا رخاو لان رعلا لو :وك رجلة ديه" ا أن تاا 
وينبغي في القياس أن لا يتقاضاه. 


ولو أن رجلاً وگل رجلاً بكل شيء لم يكن له أن يتقاضى ديناً ولا 
يصالح على شجة ولا على دم عبد له خطأ كان أو عمدأء ولم يكن له أن 
كان ران شرو ورا a‏ مكدر فيا 
ولو أن رجلاً شج رجلاً موضحة خطأ فقال المشجوج: ما صنع في 
© له 
شجتي من شيء فهو في حل» فصالح عليه أجزت ذلك واستحسنته". وفي 
القياس إنه لا يجوز. وإن أبرأه منها فإن ذلك لا يجوز. ولو قال: ما صنعت 
فيها /95/81١و]‏ من شيء فهو جائز. أجزت البراءة والصلح وغيره. ولو 
قال: قد جعلته وكيلاً في الصلح وأمرته“ بالقبض فصالح عنه» كان له أن 
يقبض المال عنه؛ لأنه قد وكله بقيضه''؟ حيث وكله بالصلح. وكللك الى 
جعله وصياً في الصلح في حياته أو جريا في الصلح”” أو أمره بالصلح 
أو ج جعله رسولاً في الصلح فهذا باب واحد كله. 
وإذا وكل الشاج وكيلا فيما يدعي قبله فليس لهذا الوكيل أن 
يصالح ولا يخاصم ولا يصنع شيئاً؛ لآن المطلوب لم يسم ذلك ولم يبين 
الوكالة. 
وإذا وكّل العبد التاجر وكيلاً بالصلح في شجة شجها إياه رجل فإنه 
لا يجوز. ولو كانت بغلام له جاز ذلك» لأنه لا يملك نفسه. وقد يجوز 
بيعه في عبده. ولو كان العبد هو الشاج فوكل وكيلاً بالصلح عنه لم يجز 


)١(‏ ع: عنه. (؟) ع: بديته. 


)۳( مز + ااستخسنت: (€( ع واستحسنت. 
(4) مز: وامراته. - (1) ع: ببقبضه. 


142 ع أو حريا. )۸( اع + في الصلح. 
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أيضاً. ولو كان عبده هو الشا7© جاز ذلك. وكذلك المدبر التاجر وأم الولد 
التاجرة”". وأما المكاتب فإنه إن ادُعي قله شجة أو قُتل”" عبد 7 فوكّل 
وكيلاً بالصلح فيها فهو جائز في ذلك كله إن أعتق. وأما إذا عجز فالصلح 
جائز في عبده. ولا يجوز في نفسه إن لم تقم” بينة على الجناية ولم 
ود فإن قامت البينة على الجناية" فهو جائز أيضاً. وإذا عجز فرد في 
الرق قبل أن يصالح لم يجز صلح وكيله في نفسه ولا“ في عبده. وإن کان 
وكيله لم يعلم بعجزه فإنه لا يجوز أيضاً على المكاتب» ولكنه يجوز على 
الوكيل إن ضمنه» ويرجع به على المكاتب إن عتق يوماً. وكذلك العبد 
التاجر لو وكل وكيلاً بالصلح في شجة ادُعيت على عبد له فحجر عليه 
المولى قبل أن يصالح الوكيل فهو مثل ذلك. وإن وكل هذا العبد المحجور 
عليه وهذا المكاتب التاجر وكيلاً بالصلح بعد العجز والحجر فإن ذلك لا 
يجوز على واحد منهماء ويجوز على الوكيل إن صالح وضمن» ويرجع به 
على كل واحد منهما إذا أعتق 


وإذا وكل الرجل وكيلاً بالصلح في شجة اذُعيت قله ثم مات المذَّعَى 
ِبَلّه فقد خرج الوكيل من الوكالة. فإن صالح بعد ذلك وضمن لزم الوكيل» 
ولا يرجع في مال الميت بشيء. وإن كان الميت هو الطالب فصلح الوكيل 
باطل؛ لأنه /[195/8١ظ]‏ قد خرج من الوكالة حيث مات الذي وكله. وإن 
كان المطلوب حياً والطالب ميت فصالح وكيل المطلوب ورثة الميت أو 
بعضهم فهو جائز عليه وعلى الموكل. 


وإذا أخرج الموكل الوكيل من الوكالة بمحضر منه فهو جائز. وإن 
صالح الوكيل بعد ذلك وضمن لزمه الصلح ولا يلزم الموكل. وإن أخرجه 


00( ع - فوكل وكيلاً بالصلح عنه لم يجز أيضاً ولو كان عبده هو الشاج. 

(؟) م زع: التاجر. (۳) ز: أو قبل. 

(€) زع: لم يقم. )٠(‏ ز: على الخيانة ولم يؤدي. 

000 ز: على الخياية؛ م ع + ولم يؤدى وإن قامت البينة على الجناية؛ ز + ولم يؤدى 
وإن قامت البينة على الخيانة. 

)۷( اع + ولا. 
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بغير محضر منه ولم يعلم الوكيل حتى صالح على ذلك وضمن فإنه يلزم 
الوكيل والموكل» ويرجع به الوكيل على الموكل» لأنه وكيل“ على حاله 
حتى يعلم بالإخراج. فإن أخبره بذلك برسالة منه رجل عبد أو حر كافر أو 
مسلم أو صبي أو جاءه بكتاب فصالح بعد ذلك لزم الوكيل الصلح ولا 
يرجع به على الموكل. 

وإذا وكّل رجل رجلين بالصلح في شجة ثم أخرج أحدهما من الوكالة 
فليس للباقي أن ا کی و اا صالح ] 
لم يجزء ولا يلزم الموكل عليه. وإن وگل كل واحد منهما على حدة 
ثم عزل أحدهما فإن للآخر أن يصالح. 

وإذا وكّل رجل رجلاً بالصلح في موضحة شجها إياه رجل فصالح 
على تلك الموضحة التي شجها إياه فلان ولم يقل هي في موضع كذا كذا 
فهو جائز. وكذلك لو كانت في يد أو عين أو سن فصالح عليها ولم يبين 
فهو جائز. والصلح عندنا على ذلك جائز”"'. فإن قال: أصالحك على اليد 
اليسرى» والمقطوعة هي اليمنى فالصلح باطل لا يجوز. وكذلك العينان 
والرجلان والإصبعان”" وکل شيء في الإنسان منه اثنان"“. ولو شج رجل 
عبد" فوكّل مولى العبد رجلاً يصالح على شجته فقال: أصالحك على 
شجة عبد فلان» ولم يسمه فهو جائز. فإن سماه بغير اسمه فالصلح باطل. 
وكذلك إن قال: عبد فلان الأبيض» وهو أسود فالصلح باطل. فإن سماه 
باسمه وأشار إليه بعينه ونسبه إلى غير جنسه فالصلح جائز. 
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)١(‏ ع - على الموكل لأنه وكيل. (؟) ع: أن يصالحوا. 
(۳) ع: منهم. ع ع - ولا. ش 


)0 ع: ويلزم. 

© ع - والصلح عندنا على ذلك جائز. 

(۷) م زاع: العينين والرجلين والإصبعين. 
(A)‏ مدع اثنين. 

0( مزع: غمدا. والتصحيح مستفاد من ب. 
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باب وكالة الوكيل 


وإذا وگل الرجل وكيلاً في خصومة أو تقاضي دين أو بيع أو شراء أو 
طلاق أو نكاح أو غير ذلك فليس له أن يوكل بشيء من ذلك غيره. ولا 
يجوز ذلك لو فعل» غير“ خصلة /[197/8و] واحدة لو فعلها أستحسنها: 
أن يأمر الوكيل غيره فيشتري له ذلك المبيع”" والشراء بمحضر من الوكيل 
الأولء فإني أستحسن أن أجيز هذا. 

وإذا وکل الرجل الرجل بشيء مما ذكرنا وأجاز ما صنع في ذلك من 
شيء فله أن يوكل غيره بذلك» ين قبل أن الآمر قد أجاز ما صنع. 

وإذا وكل الرجل وكيلين وأجاز ما صنعا من شيء فليس لأحدهما أن 
يوكل أحداً لا يجوز أمره دون شريكه في الوكالة. وإن وكلا جميعاً فهو جائز. 

وإذا وکل الرجل رجلاً بشيء مما ذكرنا وأجاز ما صنع الوكيل في 
ذلك من شيء وأن يعمل في ذلك برأيه فوكل وكيلاً في عمل ووكل آخر في 
عمل آخر فهو جائز عليه. 

وإذا وکل الرجل الصبي الذي لا يعقل والمجنون المغلوب الذي لا 
يعقل ولا يتكلم فذلك”" باطل لا يجوز. وإن وکل صبياً يعقل ويتكلم أو 
مجنوناً يتكلم ويعقل فهو مثل وكالة الرجل الصحيح» ويجوز عليه من ذلك 
ما يجوز عليه. . فإن أجاز ما صنع من شيء فله أن يوكل غيره. وكذلك لو 
كان وکل نذا أو ر مستأمناً في دار الإسلام أو أعمى أو امرأة. 
وكذلك المرأة توكل©. وكذلك المكاتب يوكل العبد التاجر والذمي والحربي 
المستأمن فذلك كله جائز. ولا تجوز" وكالة" الصبي ولا المجنون 
المغلوب إلا أن يجيز ذلك أبوهما. فإذا أجاز ذلك أبوهما فهو جائز. 


(۱) € غيره. )۲( € البيع. 
زفرة غع: في ذلك. لق عه أن حربيا. 
() ز: يوكل. فق ززع: يجوز. 


(۷) ع + وكالة. (8) م ز: فإذا جاز. 


کتاب الوكالة باب وكالة الوكيل 

[فإن] كان الأب هو الذي وكل فيجوز''' ذلك في الخصومة والبيع والشراء 
والنكاح والمكاتبة والخصومة› ولا يجوز فى الطلاق ولا في العتاق. 
وللوكيل أن يوكل بذلك غيره إذا كان الأب قد أجاز ما صنع. وكذلك وصي 
إلا أن يكون هو الولي فيجوز في النكاح. ولا يجوز في الطلاق والعتاق. 
وللوكيل أن يوكل غيره بذلك”" إذا كان الوصي قد أوصى”' إليه بذلك. 
وإذا كانا وصيين فليس لأحدهما أن يوكل بالبيع والشراء دون الآخر. وإن 
وكلا جميعاً فهو جائز. 


وإذا“ وكّل الرجل الرجل بخصومة أو ببيع أو بشراء"“ أو نكاح 
فجن الذي وكّل وذهب عقله وأطبق عليه فقد خرج الوكيل من الوكالة 
من ذلك كله. وكذلك الخصومة. وكذلك لو وكله بطلاق أو نكاح. فإن 
كان جعل أمر امرأته بيده لم ينتقض ذلك. إنما ينتقض من ذلك كل 
شيء كان له أن يخرجه'". فأما /97/81١ظ]‏ ما لم يكن له أن يخرجه 


وإذا وكل الرجل الرجل بشيء مما ذكرنا وأجاز ما صنع منه من شيء 
فوكل بشيء من ذلك غيره ثم مات الوكيل الأول أو ارتد عن الإسلام فلحق 
من ذلك كله. وليس موت الوكيل الأول كموت الآمر. ولو مات الآمر أو 
لحى“ بأرض الحرب مرتداً 'فقضى بردته أو ذهب عقله ذهاباً مطبقاً انتقض 


ذلك كله. 
35 26 
)١(‏ ع: فيجو. (0) ع: أمرخمر. 
(۳) ز: بذلك غيره. 2( ع قد أوصاه. 
)6( ع وإن. »( مزع: أن يبيع أو يشتري. 


(۷) ع + منه. (0) ع: ولحق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب ارتداد الوكيل عن الإسلام 


وإذا لحق الوكيل بدار الحرب مرتداً فقد انقطعت الوكالة ما دام في 
دار الحرب. وكذلك لو لحق الذي وكله بها مرتدا فقضى القاضي بارتداده. 
وكذلك الخارج من أهل الحرب بأمان ثم رجع إلى داره وهو وكيل انقطع 
ذلك كله. ولا يجوز على الذي وكله شيء؛ لأن الأحكام لا تجري“ 
على أهل الحرب. 


وإذا دخل الرجل دار الحرب بتجارة لم تنقطع”" وكالته وذلك بمنزلة 


غسته 


رضم 


وإذا ارتد الوكيل عن الإسلام فباع في ردته أو اشترى أو زوج أو خلع 
على الذي وكله. وكذلك لو كانت خصومة منه فقضى عليه أو له. 


وإذا وكل المسلم الذمي بشراء خمر أو خنزير فاشترى ذلك من ذمي 
فهو جائز الموكل؛ لأن المشتري كافر وهو ولي الصفقة في قول أبي 
حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد على الموكل» ويجوز على 
الوكيل. وإذا كان الوكيل مسلماً والموكل كافراً فإن ذلك لا يجوزء مِن قبل 
أن المشتري”““ مسلم. وكذلك مسلم وكّل كافراً فباع خمراً له من كافر فهو 
جائز. ولو كان البائع مسلماً والآمر كافر”؟ لم يجز 


ووكالة" أهل الذمة لأهل الذمة أو للمسلمين أو المسلمين لأهل الذمة 
جائزة في كل خصومة وفي كل شراء وبيع وفي كل عتاق وطلاق. وكذلك 
حربي دخل بأمان فوكل مسلماً أو ذمياً أو مستأمناً مثله أو وكله مسلم أو 
ذمئ أو مستا مثله؛ غير أنه إذا كان خصمان يختصمان أحدهما وكيل 


)١(‏ ع: بشيء. ش 8 3 لأ يجري: 


(۳) مع: ولم تنقطع؛ ز: ولم ينقطع. )ع المشتري. 
(0) ز: كافر. 50( ع وكالة. 


كتاب الوكالة - باب ارتداد الوكيل عن الإسلام em‏ 
والذي وكله مسلم والوكيل /[۹۷/۸و] كافر لم تجز“ شهادة أهل الذمة في 
الخصومة على المسلم الذي وكله. ولو كان وكلّ ببیع أو شراء e‏ 
الوكبل_ يذلك عات وز كان الوكيل سلما والذي وكله افر جازت 
شهادة أهل الكفر على الذي وكله في الخصومة» ولا يجوز على الوكيل في 
بيع ولا شراء. وكذلك مكاتب مسلم ومولاه كافر لا تجوز" شهادة أهل 
الذمة عليه في بيع ولا شراء ولا خصومة. 

وإذا كان المكاتب كافراً ومولاه مسلماً““ جازت شهادة أهل الذمة عليه 
في كل خصومة وبيع وشراء. وكذلك العبد التاجر بمنزلة المكاتب. 


Û‏ لا نا لا نالا 
)١(‏ زع: لم يجز. (۲) ز: كافر. 
0 زع: لا يجوز. (5) ز: مسلم. 


)0( م + آخر كتاب الوكالة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي 
وآله وسلم كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في منتصف جمادى 
الأولى سنة تسع وثلاثين وستمائة؛ ع + آخر كتاب الوكالة والحمد لله رب العالمين 
وصلواته وسلامه على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/]۱11۸/۸ظ[ لشيس اة الع آي 9 


267 كتات الشاداات(5)‎ OO: 
53 ب الشهادات‎ 7 


عن عامر الشعبي عن شريح أنه قال: لا تجوز“ شهادة النساء في 
() 
الحدود 5 


(۱) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

)۲( ع + في الحدود. )۳( ع - الشهادة في الحدود. 

() ز: لا يجوز. 

(05) لم أجده عند غيره عن شريح. لكن روي من حديث الزهري: مضت السنة من لدن 
رسول الله کل والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء فى الحدود والقضاص. انظر: 
المصنف لابن أبي شيبة» 517/5. وأخرج عبدالرزاق أن علي بن أبي طالب قال: لا 
تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ۳۲۹/۸. وروي 

عن الشعبي والنخعي والحسن والضحاك قالوا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. 
وأخرج عبدالرزاق أن علي ب بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء ء في الحدود 
والدماء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ٣۳۲۸‏ ۔ ۳٣۳‏ ۳۲۹/۸ ۔ ۰ والمصئف 
لابن أبي شيبة» 7/5 57. 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة فى الحدود 

ولا يجوز أقل من شاهدين في الحقوق فيما بين الناس ولا في 
الجراحات ولا فى غير ذلك لقول الله سبحانه فى كتابه: «أوَأسْتَئْهِدُوا سَهِمِدَيٍ 

ار زه ب ت صوص مومه بر رم عر )0 5 : 
مِن َجَالِكُمْ إن لَمْ يكنا رجن مرل وأنرأتان4. ولقوله عز ذكره: 
42 م و اسم e 1 1 5 a‏ 24 رہ صد 

«ظوَأَشْهِدُوا دو عَدَلٍ يَكهُ4”". وقال عز وجل في مكان آخر: دة بي 
35 ل سس ر 7 سے کے الى کے چ 20 ص ج را 5 
إذَا حص لمکم اموت حِينَ ألْوْصِيَةَ اتان دوا ڏل ينكم أو َاحَرآنٍ يِن 
56 م + ٠ ° 5 5 (0. 5 ٠.‏ 0 97 
ين فلو كانت تجوز ١‏ شهادة رجل واحد لم يكن لخزيمة بن ثابت 
الأنصاري فضل في شهادته. 

محمد عن أبي يوسف عن أبي فروة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أن 

س اا 5 ن 5 5 3 2 (o)‏ 
رسول الله ية جعل شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين . 

ا 1 0 : 5 : 

وشهادة رجل وامراتين ا في الطلاق والعتاق والنكاح والغصب 
والجراحات الخطأ وكل شيء من أمر الناس ما" خلا القصاص والحدود. 
فإنه لا يجوز فى حد ولا قصاص شهادة امرأة» ولا شهادة على شهادة 
أحد . 

0 
إبراهيم : 

محمد قال" دتا ابو يوشفة عن الخجاع بن أرطأة عن الرهري 
5 5 1 ا 5 5 51 5 .00 
قال: مضت السنة من رسول الله كَل والخليفتين من بعده أن لا تجوز ١‏ 
شهادة النساء في ال 


.7/560 سورة البقرة» ۲۸۲/۲. (۲). سورة الطلاق»‎ )١( 


(۳) سورة المائدة» 5/0 .٠١‏ (6) ز: يجوز. 
(0) سنن أبى داودء الأقضية› ۰ وسنن النسائي» البيوع» 41 
(50) ع: جائزة. (۷) ز + ماء 


(A)‏ روي عن إبراهيم وشريح ومسروق وعطاء وطاوس والشعبي أنه لا تجوز شهادة على 
شهادة في الحدود. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 001"/5. 

(4) ع + قال؛ ز + حدثنا بذلك أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. 

(۱۰) ز ع: لا يجوز. )١١(‏ تقدم قريباً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولا يجوز في الزنى أقل من أربعة شهداء. ال إلى قول الله 
تعالى في کتابه: وو جاو ليه باريعةٍ شد قد لم ياوا «بالشجَناء وك 
عند 0 هم م الْكَذبون#)7" 1 ولا سال أربعة من الشهداء في شيء من الحدود 


ولا في القصاص ما خلا الزنى. 


ويقبل شاهدان على السرقة والقذف والسكر وشرب الخمر والقصاص 
فى القتلى وما دونه. يجور شهادة شاهدين فما زاد. ولیس /]1۹4/۸و[ يجوز 
EA‏ ١م"‏ . 
في ذلك شهادة رجل لم يعاين”" ذلك ولم يسمعه. 


36 35 % 


باب الاستحلاف في الشهادة 


قال انو تسف ومحمد: يستحلف في كل شيء من نكاح أو ادعاء 
نیٹ أو متاق أو غير ذلك إلا الحدود خاصة» فإني لا أستحلف فيهاء إلا 
في السرقة» فإني أستحلفه وأضمنه. ولا يستحلف في الزنى ولا في السرقة 
ولا في القذف ولا في شرب الخمر ولا في السكر إلا أن يطلب المسروق 
RAS NBA OS‏ 
يقطع. 

وقال أبو حنيفة: لا يستحلف في النكاح ولا في ادعاء نسب. 
ولا يستحلف الرجل امرأته: بالله ما راجعتك ولا فئت إليك بالإيلاء. 
وا المرأة زوجها: ما راجعتني ولا ما تزوجتني . والحلف 
واجب في القصاص في القتل فا دو اق أبى أن يحلف فيما دون النفس 


1/٤ ز: يري. (۲) سورة النورء‎ )١( 
فرق م ع: لم يتعاين؛ ز: لم يتغابن.‎ 

)€( م - وإلاء صح ه؛ ز + فلا؛ ع - وإلا. 

(5) ز ع: يستحلف. 

»( ع ما راجعتني ؛ ز: ما يزو جتني. 


كتاب الشهادات ‏ باب الاستحلاف فى الشهادة 5 
اقتص”“ منه. وإن حلف برئى. وإن أبى أن يحلف في النفس حبس حتى 
يخلف ول ل إذ1 أن اليمين: 


وقال أبو يوسف"": يستحلف في القصاص كله في النفس وما دونها. 
فإن أبى أن يحلف قضينا عليه بالأرش. وهو قول أبى حنيفة الأول. ولا 


8 


يفل إذا أب اليمين: 
ولا يستحلف الرجل مع شهادة شاهدين. 


محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ية أنه" قال: «البينة على المدعي 
2ر4 
واليمين على من أنكر)"' . 


ولا يجعل اليمين على المدعي إذا لم" يجعل رسول الله ية ذلك 
ولا عمر بن الخطاب. ولا يرد اليمين ولا يحولها“ عن موضعها. 


وإذا كانت اليمين على رجل فإن القاضى يحلفه بالله الذي لا إله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من 


)١(‏ ز: اقبض. 

(۲) م زع: يقبل. والتصحيح من ب؛ وهامش الكافي» ١/۸٠۲ظ.‏ 

(۳) ومحمد أيضاً كما يأتى آخر الباب. انظر: 99/8١ظ.‏ 

(5) م زع: يقبل؛ ع + إذا أبى حنيفة الأول ولا يقبل. والتصحيح من ب؛ وهامش 
الکافی» ١/4١؟ظ.‏ 

)2( ا 

(9) سنن الدارقطنى»ء ١/١١١ء .٠١۷/٤١‏ وروي من حديث أبي هريرة. انظر: سنن 
لار ١‏ ان و سفنت ابن خاي اشر ال اكير للف 230 
راف ي اجج بط اني ع الى حا ول كو اله على 
المدعي. انظر: صحيح البخاريء الشهادات» ١٠٠؛‏ وصحيح مسلمء الأقضية» .١ - ١‏ 
وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» 45/5 - +۹١‏ والدراية لابن حجرء .٠۷١/۲‏ 

(۷) لعلها: إذ لم. (۸) ع: يحق لها. 


ERS‏ كتاب الأصل لام الشيباني 
العلانية. فذلك حسن. وإن اكتفى بالأولى“ أجزأه". ولا يستقبل القاضي 
سل CE E‏ 
وإن نكل عن اليمين في عتق أو طلاق أو حق من حقوق الناس أو 
غيره فإن القاضي يقضي عليه بذلك» ويلزمه ما أبى أن يحلف عليه. 
وإذا استحلف /[49/8١ظ]‏ الرجل الرجل على حق فحلف فأبرأه”") 
القاضي ثم أقام عليه الطالب شاهدين بالحق فإنه يؤخذ بذلك. 


ع 2 )€( 


عن شريح أنه قال: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة. 

محمد قال: حدثنا أبو يوسف قال: حدثنا عطاء بن عجلان عن أبي 
نضرة عن اف سعيل الخدري عن عمر ل 

وليس يستحلف الشاهد. 


ولا ينبغي للقاضي أن تاف المدعى عليه بالطلاق والعتاق والحج 
اولك إنما الأيماة ا 


وكذلك يحلف أهل الذمة. ويحلف النصرانى بالله الذي أنزل الإنجيل 
على عيسى » ويحلف اليهودي بألله الذي أنزل التوراة على موسى » وغيرهم 
من أهل الشرك يحلفهم بالله . 

ويحلف المرأة والعيد والمدبر والمكاتب والحر سواء. 


)١(‏ ع: بالأول. أي : باللفظة الأولى» وهي لفظة الجلالة. 

(0) ع: جزاه. 

() م زع: أبرأه. والتصحيح من الكافيء ١/۲۱۸ظ.‏ 

(6) ز: بن شيرين. 

(6) ذكره البخاري تعليقا. انظر: صحيح البخاري» الشهادات» ۲۷. ووصله في مسند ابن 
الجعد» ٠1١7؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي» ٠‏ ., وانظر: تغليق التعليق لابن حجر 
Arr‏ 

(1) ذكره الإمام الشافعي بلاغا. انظر: الأمء .٠١۹/۷‏ 

(۷) ع - بالله. 


كتاب الشهادات ‏ باب شهادة ذوي الأرحام 5 

وإذا رافك <المرأة أن حاف ووجها على النتحول لاحن" ال 
أو قالت: تزوجني وطلقني”") قبل الدخول ولي نصف المهر» أستحلفه بالله 
على ذلك. فإن نكل عن اليمين لزمه المالء ولا يقع النكاح. وإن حلف 
ادعاء نسب أو غير ذلك إلا الحدود خاصة. فإنى لا أستحلف فيها إلا فى 
السرقة. فإني أستحلفه وأضمنه ولا أقطعه. [وأستحلفه]“ في القصاص. فإن 
فى مك" الفا اا اسح عن القاهب: 
في بي ر صي 


باب شهادة ذوي الأرحام 


محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر عن شريح أنه قال: 
جر كيياذة ا و و و ا ا 
ولا الزوج لامرأته. ولا العيد ا 


محمد عن أبي يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر عن شريح 
مثله. 


)١(‏ ز: التاحدة. (0) ع: أو تزوجني أو طلقني. 
(۳) ع فإن نكل. 

(:) الزيادة مستفادة من كلام المؤلف أول الباب. انظر: 199/8١و.‏ 

(5) ع: أستحلف. (5) زع: لا يجوز. 

(۷) المصنف لعبدالرزاق. 14/8؟”7. ٤٤۳؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» .07١/54‏ 
EEO‏ 000 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
77 إلى شرت تشهد لی خی من أبن وأمن: فقال خصمي: 
أخوه. فقال شريح لأخي: هل لك فيما شهدت به من حق؟ قال: لا. ا 
على خصمي فقال: ثكلتك /[8/١٠٠و]‏ أمك» وما لي" لا أقبل شهادته ". 


ول جور اة الول ا تة ولا امول لودو ولا الخدت 
ا شهادة الجد والجدة والأب والأم لأحد من ولدهم ولا ولد ولدهم 
من قبل الرجال والنساء. ألا ترى إلى قول رسول الله يل لرجل": «أنت 
ومالك لأبيك)”". فكيف تجوز“ شهادة الأب لابنه مع هذا الحديث. 


خاصمت 


وشهادة الأخ جائزة"“ على أخيه. وشهادة الرجل جائزة على أخته. 
وشهادة العم والخال وكل ذي رحم محرم بعد من سمينا فهو جائز. وشهادة 
الرجل”''' لأبيه من الرضاعة ولأمه من الرضاعة ولأخيه من الرضاعة جائزة. 
وكذلك. شتهاذة"المراة لتا الى ارغخت ' ٠"‏ 


وقال أبو يوسف ومحمد: شهادة الرجل لأم امرأته أو لأبيها أو لولدها 
جائزة. وشهادة الرجل لزوج ابنته أو لابنه أو لابن زوجها أو لأخيه أو لأخته 
أو لامرأة أخيه جائزة من رضاع أو نسب . 
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)١(‏ م ز + أبي. والكلمة مهملة في ب. والصواب حذفها؛ لأنها لا تناسب باقي العبارة. 
ولعلها تكرار لحرف الجر «إلى» سهوا. 


(؟) ز: وما لا. 

(۳) روي مختصراً ذ في السنن الكبرى للبيهقي» E‏ 

€3 ززع: يجوز. )0( ز ع: يجوز. 

)0( 3 ت لوجل: 

(۷) سنن ابن ماجة» التجارات» 554. وانظر: نصب الراية للزيلعي» ۷۳ والدراية لابن 
حجرهء .۱١۲/۲‏ 

)۸( زع: يجوز. (9) ز: جائز. 


(١٠)م‏ زع + جائرزة. )۱١(‏ ع: أرضعته 


كتاب الشهادات ‏ باب من لا تجوز شهادته من محدود ولا فاسق 5 


0 2000) 


باب من لا تجوز" شهادته من محدود ولا" فاسق 


محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا 
تجوز فاد ال دود فى القدفة وإ ات إثما "توت فيا ينه ونين الله 
١ 0‏ 

محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن الأشعث بن سوار عن عامر الشعبي 
0 مغل 7 
عن سرع 1 

ولا يد شهادة اا 

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن الأسود بن قيس 
العبدي عن أشياخ من قومه أن رجلا أعمى شهد على رجل بالزنى عند 
على بن أبئ:طالن» فقالت أخت المشهود عليه إنه أعمى “. فذكر ذلك 
لی بن أ طالب افر اون 

وإن كان قد عمي بعدما شهد على الشهادة لم يجز ذلك أيضاً في قول 
آي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: ار شهادته إذا شهد بها أ 
أشهد عليها قبل أن يعمى. 

ولا ين شهادة الأخرس» ولا شهادة الفاسق» ولا شهادة آکل 
الربا المشهور بذلك المعروف به المقيم'"'' عليه» ولا شهادة لمدمن"' 
الخمر» ولا شهادة مدمن المسكرهء ولا شهادة المخنث» ولا شهادة من 


(۱( € لا يجوز. (0) ع ولاء 
(0) الآثار لأبي يوسفء. 157 177. (1) المصنف لابن أبي شيبة» 077/4. 
0) زع: يجوز. (0) ع + أعمى. 


(9) روي أن علياً لم يجز شهادة أعمى في سرقة. انظر: المصنف لعبدالرزاق» .۳۲٤/۸‏ 
وعن الأسود بن قيس أن أبا بصير شهد عند علي وهو أعمى فرد شهادته. انظر: 
المصنف لابن أبي شيبة (تحقيق محمد عوامة)» رقم .17١59‏ 

(١)ز‏ ع: يجوز. (0)زع: يجوز. 

(١)ع:‏ والمقيم. ()ع: مدمن. 


۰ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يلعب بالحمام يطيرهن» ولا شهادة صاحب الغناء الذي اف : 
/[8/١٠٠ظ]‏ عليه ويجمعهم» ولا شهادة المغنية» ولا شهادة النائحة. 


فأما المحدود”" في الزنى والسرقة والمحدود في الخمر والمحدود في 
السكر إن تابوا فإني أقبل شهادتهم. 

محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن الهيثم عن شريح أنه أجاز شهادة 
رجل أقطع من بني أسدء فقال: أتجيز شهادتي؟ قال: نعم» وأراك لذلك 
أهلاً. وكان قد قطع في سرقة"". 

محمد عن أبي يوسف عن الأشعث عن عامر عن شريح بمثله غير أنه 
لم يقل: وأراك لذلك هلا“ . 

وإذا شهد الشاهد عند القاضي أو شهد على شهادة ولم يشهد عند 
القاضي أو شهد بها عند القاضي وزكي ثم لم يقض بشهادته”' حتى عمي 
أو خرس أو ذهب عقله أو ارتد عن الإسلام ل يا 1م 
يقضي بها القاضي. ولو .مات ولم يصبه ذلك جازت شهادته. 

وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: شهادة أهل الأهواء 
جائزة. ألا ترى أن أصحاب محمد يي قد اختلفوا واقتتلوا وقتل بعضهم 
بعضاً. وشهادة بعضهم على بعض كانت جائزة. فليس بين" أصحاب 
الأهؤاة:نن الاحتلاف باد هما“ كان نتن أصححات. وول الله كله من 
القتال. 

وشهادة أهل الإسلام جائزة على أهل الشرك. وشهادة أهل الشرك فيما 
بينهم جائزة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم. ألا ترى إلى عابد 
الحجر وعابد النار مللهم سواء. 


(۱( اع: يخادن. زفق ع لمحدؤد. 

(9) الاثار لمحمد» .١١١‏ وفيه الهيثم عن عامر الشعبي عن شريح. 

(54) المصنف لابن أبي شيبة» 517/4. (6) ز: شهادته. 

0) ز: لا يجوز. (۷) م زع: من. والتصحيح من ب. 


)^( ع ما. 


كتاب الشهادات ‏ باب شهادة العبد والمكاتب وشهادة مواليهم لهم 

وكل من سمت إلى حو يخرف نة المجانة" والفشسق فإنة لا 
تجوز" شهادته» وإنما أرده لمجانته“ التي ظهرت منه. و[لو] لم يكن له 
هوى لرددت شهادته لمجانته التى ظهرت منه. 
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باب شهادة العبد والمكاتب وشهادة مواليهم لهم 


قال: ولا تجوز“ شهادة العبد ولا المكاتب ولا المدبر ولا أم الولد 
ولا عبد قد عتق''' بعضه وهو يسعى في بعض قيمته في قول أبي حنيفة. 
ولا تجرر شهادة المولى لأخد من هولاع ولا ابن المولى :ولا امرأة المولئ 
ولا زوج المرأة لمولاه إذا كانت امرأته مولاة لأحد من هؤلاء. 

ولا تجوز“ شهادة الزوج لامرأته إذا'*' كانت أمة أو حرة» ولا شهادة 
المرأة /[8/١١٠و]‏ لزوجها وإن كان عبداً أو مكاتباً. 

وإذا سمع المكاتت أو العبد أي الأمة أو الهديرة أو آم الولد شيا 
e‏ شهد عليه بعدما عتق 
فإن شهادتهم ج ة؛ لأن القاضي إنما ردهم للرق الذي فيهم 0 . ولو لم 
ل م IS‏ نفد حي ذلك كد جا دا 


)١(‏ ع: إلى هواء. 
)۲( الماجن هو الذي لا يبالي ما صنع وما قيل له» ومصدره المجون. والمجانة اسم منه. 
والفعل من باب طلب. انظر : المغرب» «مجن). 


(۳) ز: لا يجوز. (4) ع: المجا 
(5) ز ع: يجوز. (5) ز: قد عبق. 


(0) زع: يجوز. وقد سقط مقدار ورقتين ابتداء من هنا من نسخة ز إلى الحديث الآتي 
قريبا: «شهادة النساء جائزة. ..». 
Ef 50‏ لامرأة وإن. (١٠)ع:‏ منهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو شهد المملوك على مولاه أو شهد لمولاه ولم يشهد على ذلك حتى 
عق جره ذلك. وكذلك لو شهد المملوك لامرأته على شهادة ثم عتق 
وطلقها فبانت منه ثم شهد لها بتلك الشهادة أجزت شهادته. وكذلك الحر لو 
طلق امرأته وهى أمة طلاقاً بائناً أجزت شهادته لهاء وأجزت شهادتها له إذا 
أعتقت. ولو شهد لها وهي امرأته فأبطل القاضي الشهادة ثم جاء يشهد لها 
بعدما طلقها فبانت منه ونكحت كا غيره أبطلت شهادته ؛ لأني قد 
رددت” لك فلا ك قد يوم شهد وو جر 
0 أبدا ؛ e‏ وإذا 
شهد العبد لمولاه فأبطلها القاضي ثم شهد بها بعدما عتق فإن شهادته 
جائزة؛ لأنه إنما رددتها للرق ولم يكن حراً يوم رددتها. وإذلا" شهد الرجل 
لعبده أنه تزوج هذه المرأة فأبطل القاضي شهادته ثم عتق ثم شهد له بعد 
ذلك المولى فإن شهادته لا تجوز مِن قِبّل أنه رده وهو حر مسلم. وليس 
هذا كالعبد ترد شهادته» فإن عتق جازت شهادته. وكذلك النصرانى يشهر(؟) 
على المسلم فيردها القاضي ثم يسلم فيشهد بها فهو جائز؛ لأنه رده بالدين. 
ولیس هذا كالذي رده وهو مسلم. 


2 2 


باب الشهادة على الشهادة 

قال ولا تښز شهادة على شهادة'2 في حد ولا قصاص. 

3 f 5 5 N 
ولا خو شهادة رجل على شهادة أحد اقل من وا رجلين‎ 


)000( مع + في. )۲( ع ردها. 
)2( ع يجوز. © ع: على الشهادة. 


(0) ع: يجوز. (۸) ع - شهادة. 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 2 

أو رجل”“ وامرأتين» مِن قَبّل أن الشهادة حق» فلا يقوم بها إلا رجلان 
/[۸/١۲ظ]‏ أو رجل وامرأتان. وكذلك المرأة إذا كانت عندها شهادة فلا 
يقوم بها عنها إلا رجلان أو رجل وامرأتان. وإن شهد رجلان على شهادة 
رجلين فهو جائز؛ لأنهما يشهدان على شهادة كل واحد منهما. 


والشهادة على الشهادة جائزة في حقوق الناس وفي كل شيء من 
الطلاق والعتاق والنكاح وغير ذلك ما خلا الحدود والقصاص. 


ولو أن رجلاً شهد على شهادة رجل هو وآخر وشهد أحد هذين 
الشاهدين فى ذلك الحق على شهادة نفسه كان ذلك باطلاء من قَبّل أن هذا 
رجل واحد قد شهد على أمر واحد في مكانين. 

وشهادة شاهدين على شهادة شاهدين [فى]“ كتب القضاة جائزة. وإن 
شهدا أن قاضى كذا وكذا ضرب فلاناً حداً فى قذف فهو جائز» وليس هذا 
كالحد. وشهادة شاهدين على شهادة شاهدين في النكاح والإحصان جائزة 
وفي النسب وفي الحقوق كلها. 


وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهد ثم خرس المشهود على شهادته 
أو 6ن أو ارتد عن الإسلام ا ذهب عقله أو صار فاا ثم شهد 


العناهدان" وهما عدلان-وذلف كما وها نان مادا ١ ٠‏ ر مين قبل 
أن الشاهد“ لو شهد نفسه لم تجز"“ شهادته. 


وشهادة الشاهدين على شهادة الشاهدين في قضاء القاضي أو كتابه 
جائزة. بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا تجوز" على شهادة الرجل 


بلق a‏ رجل. 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. وقد ذكرها المؤلف فيما يأتي بعد عدة أسطر حيث كرر المسألة. 
وهي ثابتة في المبسوطء 178/15. ١‏ 

0 ع: أو أعمى. )٤(‏ م ع: شهادته. 

)٥(‏ ع: أن الشاهدين. 0) ع: لم يجز. 

(۷) ع: لا يجوز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


إلا شهادة”") رجلين. 
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باب شهادة أهل الذمة 


قال أبو يوسف”: لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في قليل 
أو كثير. وكذلك المستأمن من أهل الحرب لا تجوز شهادته على المسلم ولا 
على أهل الذمة. وشهادة أهل الذمة" بعضهم على بعض جائزة وإن اختلفت 
مللهم ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة. 

ومن ترك الصلاة في الجماعات والجمّع مجَانة لم تجز شهادته. وإن 
كان ترك ذلك سهواً وهو لا يتهم في شهادته أجزت ذلك. 

وشهادة الأمة والعبد في هلال رمضان جائزة. ولا تجوز في 0 
وا الأضحى إلا.شهادة خرين مسين عدلية أو هاه جل رامراتين 
وإنما أجزنا شهادة العبد والأمة في هلال رمضان /[۲۰۲/۸و] لأنه ليس من 
حقوق الناس فيما بينهم. ررق الا ها ب ا جر فيه يا 
العبيد والإماء. فأما رمضان فإنه من الدين» وشهادة العبد مثل شهادة الحر 
للأثر 0 جاء عن رسول الله كله أنه أجاز على هلال رمضان شهادة 
الأعرابي والفطر الا ا فيل 0ع GL ED‏ إلا ايها 


)١(‏ م إلا شهادة» صح ه؛ ع إلا شهادة. 

(؟) وليس هناك ا بين أئمة المذهب في المسألة. وسيذكر المؤلف هذه المسائل مرة 
أخرى فيا بدون ذكر أي خلاف. انظر: ۲۰۲/۸و. 

)۳( ع - وشهادة أهل الذمة. هق ع + في. 

)٥(‏ ع: لا يجوز. 

() رواه المؤلف بإسناده في كتاب الاستحسان. انظر: 59/١‏ 1و. وانظر: سنن أبى داودء 
الصوم» ١٠؛‏ وسنن الترمذي» الصوم» ۷؛ وسنن النسائي» الصيام» ۸؛ ونصب الراية 
للزيلعي» .٤٤۳/۲‏ 

(۷) وسيذكر المؤلف هذه المسألة مرة أخرى قريباً بلفظ : أخذوا. انظر: 8/١٠و.‏ 

(۸) م: بالتقية (مهملة)؛ ع: بالبقية. (9) ع - ولا نأخذ فيه. 


كتاب الشهادات ‏ باب شهادة أهل الذمة 


Eb‏ في حقوق الناس. 


وإذا شهد كافر على مسلم أبطلت شهادته» فإن هو أسلم وشهد بها 
بعد ذلك أجزتها؛ لأني إنما رددتها أول مرة بالكفر. ولو شهد فاسق على 
شهادة ثم تاب وأقبل فشهد عليها بعد ذلك لم أجزها؛ لأني إنما رددته 
بالتهمةء فلا أقبل شهادته فيها أبدأً. وليس هو كالذي رددته بالرق ولا بالكفر 
ولا بالصغر. هؤلاء يقبلون إذا كبر الصغير وأسلم الكافر وأعتق العبد. وأما 
الزوج والمرأة إذا شهد أحدهما لصاحبه فأبطلت شهادته فإني لا أجيزها أبدا 
وإن فارقها وبانت منه؛ لأني رددته وهو حر مسلم للتهمة ولم أرده لكفر ولا 
لرق ولا لصغر وإنما رددته بالتهمة. 


رلا تجوز اة أل !النمة علئالمبسلمين فى قلبل ولا كغير. 
رلك العا هن أل الوت ا هو فيان على اا 
على أهل الذمة. وشهادة أهل الذمة على المستأمن من أهل الحرب جائزة. 
وكذلك شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة وإن اختلفت مللهم؛ لأن 
الكفر كله ملة واحدة. ألا ترى أن عابد الحجر وعابد الأوثان وعابد النار 
سواء. أرأيت رجلين يعبد أحدهما حجرأ والآخر حجرا آخر وكل واحد 
ینا تلق ضا إن تيد ادها ع اللي آل تحور © مهادت عله 
ا هي ا 

وإذا شهد شاهدان من أهل الكفر على شهادة شاهدين من أهل 
الإسلام لرجل كافر على كافر بدين فإن ذلك لا يجوز» مِن قَبّل أن الشهادة 
على شهادة مسلم» ولا يعبّر عن المسلم“ شهادته إلا مسلم. وكذلك كافران 


)010( ع يأخذ. فم ع: للكفر ولا للرق ولا للصغر. 
)۳( ع يجوز. )€3 2 + وكذلك. 

)0( ع يجوز. 

(5) كذا في م زع ب. ولعل الصواب: أضل من صاحبه. 

)¥( م: هل تجوز؛ ع: هل يجوز. (۸) ع: بل. 


(4) ع على المسلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شهدا على قاضى المسلمين أنه قضى لكافر على كافر فإن ذلك لا يجوز. 
ولو أن مسلمين شهدا على شهادة كافر لرجل مسلم أو لرجل كافر على 


كاف ٩‏ بدين أجزت ذلك. 


ولو أن كافراً في يديه دابة اشتراها من مسلم فشهد عليه كافران 
أنها لكافر أو لمسلم أبطلت شهادتهما ولم أجزهء مِن قبل أن الكافر 
يرجع على المسلم /[7/8١٠ظ]‏ بشهادة كافرين. وكذلك لو كانت في 
يديه بهبة من مسلم أو صدقة فإني لا أبطل هبة المسلم بشهادة كافر. 
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وهو قول أبي يوسف الأول. ثم رجع 
وقال: أقضي على الكافر خاصة. ولا أقضي على غيره. وهو قول ابن 
أب لياى: 

ولو أن كافراً مات وترك ابنين وترك ألفين فاقتسماها ثم أسلم أحدهما 
ثم شهد شاهدان من أهل الكفر على أبيهما بدين أجزت ذلك في حصة 
الكافر ولم أجزه في حصة المسلم. ولو أن كافراً مات فادعى عليه رجلان 
قينا سيل وكافر وأقاما جميعاً البينة من أهل الكفر أخذت ببينة المسلم 
وأبطلت بينة الكافرء حتى يستوفي المسلم»ء فإن بقي شيء كان للكافر؛ لأني 
لا أجيز شهادة أهل الكفر في شيء يضر بالمسلمء ولا يَنْقُصٌه". وكذلك لو 
كان شهود المسلم مسلمين. ولو أن كافراً مات فأوصى إلى مسلم فادعى 
رجل كافر ديناً على الميت وأقام بينة من أهل الكفر قبلت ذلك وإن كان 
المسلم خصمهء من قبَل أن هذا شيء وليه الكافر. ولو أن عبداً كافراً أذن له 
مولاه في الشراء والبيع والمولى مسلم فشهد عليه كافران بشراء أو بيع 
أجزت ذلك عليهء من قبل أنه كافر. وكذلك المكاتب إذا كان كافراً ومولاه 
مسلم. وكذلك العبد يعتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته. ولو أن هذا 
الغلام المأذون له في التجارة كان مسلماً ومولاه كافر لم أقبل على العبد من 
البينة إلا مسلمين. ولو أن كافراً وكل مسلماً بشرى أو بيع لم أجز على 


)١(‏ ع - على کافر. )۲( مع: نلا 
(۳) أي: لا يَنقص الكافرٌ المسلمَ حقّهء ولا تقبل بينته على ذلك. 


كتاب الشهادات ‏ باب شهادة النساء 
المسلم من البينة إلا مسلمين”"". ولو أن مسلماً وكل كافراً بذلك أجزت على 
الكافر الشهود من أهل الكفر. 
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باب شهادة النساء 


ع 


محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن الزهري قال: مضت 
السنة من رسول الله يلل والخليفتين من بعده أن لا تقبل“ شهادة النساء في 

١ (۳) 
الحدود‎ 

ال عقي ول ا ا ا حه ا ق 
إليه الرجال في الولادة والعيب يكون في موضع ولا ينظر فيه إلا النساء. 
رسول الله ية : «شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه». 


قال محمد : الست أقبل فين ذلك شهادة أهل الكفر ولا الأمة 
ولا المدبرة ولا أم ولد ولا مكاتبة. ولا أقبل فى ذلك إلا شهادة امرأة حرة 


)١(‏ ع - ولو أن كافراً وكل مسلماً بشرى أو بيع لم أجز على المسلم من البينة إلا 

(0) ع: لا يقبل. (۳) تقدم تخريجه. 

(6) ع: يجوز. () ع - لاء 

(5) لم أجده عند غيره. وروي عن عمر وعلي وغيرهم من الصحابة والتابعين نحو ذلك 
من أقوالهم. وروي عن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع 
عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن» وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال» 
وامرأتان فيما سوى ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ۳۳۲/۸ - ۳۴۷؛ والمصنف 
لابن أبى شيبة» 79/5" .۳١‏ وروي عن حذيفة أن النبي بي أجاز شهادة القابلة. 
الط سد الدا قطني 55/4 007 رانظر:«نضيب الراية رفي 453/8 
6 


جب كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مسلمة. وإن كانت امرأتان أو ثلاثة فهو أحب إلى. وأما الاستهلال فإنى لا 
أقبل شهادة النساء عليه إلا فى الصلاة عليه 57 الميراث فإني لا أقبل 5 
ذلك إلا کرد را أو وجل واا مون كل أن ادن ام 
يعرف. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: تقبل”2 فى ذلك 
شهادة امرأة حرة جه ع ٠‏ 
ولو شهدت امرأة واحدة على هلال رمضان بعد أن تكون”' عدلة 
أجزت شهادتها. وكذلك العبد يشهد بعد أن يكون عدلاً. وكذلك المحدود 
في القذف بعد أن يكون عدلاً؛ لأن هذا ليس من الحكمء إنما هذا من أمر 
الدين. ولا أجيز شيئاً من ذلك في الفطر. ولا أجيز في الفطر إلا ما أجيز 
في حقوق الناس. آخذ في الفطر بالثقة. وكذلك الأضحى مثل الفطر. ولا 
اال فى رقا [ذا جل يوم من فعا 
وقال أبو يوسف ومحمد: أقبل في الاستهلال شهادة النساء ليس معهن 
رجلء امرأة أو أكثرء للأثر الذي جاء عن علي بن أبي طالب أنه أجاز 
شهادة القابلة في الاستهلال”". 
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باب شهادة الزور 


محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن شريح أنه كان إذا أخذ 
شاهد زور بعث به إلى سوقه إن كان سوقياًء وإلى قومه إن كان غير 
سوقي» بعد العصر أجمع ما كانواء فيقول: إن شريحاً يقرئكم“ السلا 
ويقول: إنا أحذنا شاهد زور» فاحذروه وحذروا الاش 


)١(‏ زع: يقبل. 0) ز: أن يكون. 
(۳) انظر تخريج الرواية السابقة. (5) ز: يقربكم. 


(6) رواه محمد في الآثار بنفس الإسناد إلا أنه قال فيه: عن الهيثم عن من حدثه عن 
كر انظر: الآثار» ۱۱ . وانظر: المصنف لعبدالرزاق» ۳1/۸ والمصنف لابن 


21 شِيبة » 1 


كتاب الشهادات ‏ باب شهادة الزور 

قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة. وفيه قول آخر أنه يعاقب بالتعزير 
والحبس ولا يبلغ به أربعين سوطأًء ويحبس على قدر ما يرى الإمام حتى 
يحدث توبة”". فإن شهود الزور إن“ لم يخافوا العقوبة أهلكوا الناس. وهذا 
110 ثم قال أبو يوسف بعد ذلك: يبلغ بالتعزير 
/[۳/۸٠۲ظ]‏ خمسة وسبعين رطا 


محمد عن أبي بو فن السجاع بين أرطاة عن فكيحول 2 
الوليد ب 2 مالك عن عمر بن الخطاب أنه قال في شاهد الزور: يضرب 
أربعين سوطاً ویسځم““ وجهه ويطاف به . 


وشاهد الزور عندنا هو المقر على نفسه بذلك» وليس كالذي أرده 
بالتهمة ولا بالدفع عن نفسه" ولا باختلاف في الشهادة وإن خالف الذي 
شهد له. ألا ترى أني لا أدري أيهما الصادق المشهود له أو الشاهد. ولعل 
المشهود له أراد بالشاهد العقوبة والتهمة فقصر فى دعواه عن ما شهد به 
فاضت وذ ا فان اعا الا حن أنه وام اا 
الصادق حتى أدعه. هذا أمر مختلط لم يستبن 00 للحاكم فيه شاهد الزور”*, 
فأدرأً"“ التعزيرء والعقوبة في هذا حسن. e‏ والرجال وأهل الذمة في 
شهادة الزور سواء. وقال أبو يوسف: أضربه”" ولا ای وجهه. وهو 
قول محمد. 


)١(‏ ز: ثوبه. 0) ع 

)۳( م 6 وعن. والتصحيح من المصنف لعبدالرزاق» ¥ 

)٤(‏ سخم وجهه» أي: سوده. انظر: مختار الصحاح» «سخم). 

)٥(‏ المصنف لعبدالرزاق» 2777/8 ۳۲۷. وروي عن عمر وغيره عقوبات أخرى لشاهد 
الزور. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» ٤/٠٠٠؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي» .151/٠١‏ 

0( أي : يدفع عن نفسه بشهادته شيئاً يضره. وعنوان الباب الآتي هو: باب شهادة الأجير 


ودافع المغرم. 
)۷( ر لم یستین. (۸A)‏ مع: لزور. 
)4) مزع: فادری. )۱١(‏ ع - أضربه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
٢۲ے‏ 
وقال أبو يوسف ومحمد: إن شهد على قتل عمد أو جراحة عمد 
وشهد الآخر على إقرار الفاعل بذلك”“ أبطلته. وكذلك لو شهد الأول على 
جراحة خطأ أو قتل نفس خطأ وشهد الآخر على إقرار الفاعل. وكذلك لو 
شهد أحدهما على العمد أنه جائز”'' ذلك وشهد الآخر على الخطأ فإن ذلك 
كله باطل؛ لأنهم قد اختلفوا. وكذلك لو اختلفا في الذي كان به القتل أو 
اختلفا في اليوم أو في الليلة أو في الشهر”". وهو قول أبي يوسف ومحمد. 
وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لو شهد رجل على مائة درهم 
قرض لرجل على رجل معاينة وشهد الآخر على الإقرار جاز. وكذلك لو 
شهد أحدهما على بيع معاينة وشهد الآخر على إقرار كان ذلك جائزاً؛ لأن 
القرض والبيع كلام كله. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. 
وقال أبو حنيفة: لو شهد أحدهما على مائة درهم والآخر على 
خا عا ولك قال أو يوست وها ت ٠‏ ولك وا 
بالأقل. وكذلك التطليقة والتطليقتان". 
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باب شهادة الأجير ودافع المغرم 


7 (6) .. (Auf î 5 UOT 
قال محمد: لاو شهادة رجل أو امرأًة“ يدیع عن لفسه‎ 
او 9 مغرما أو 1 إليه /[5/8 ١؟و] مغنما.‎ 


للق مزع: لذلك . 

(1) كذا في الأضل: وقد تقدم نظير هذه المسائل في كتاب الديات» باب الشهادات في 
الديات. انظر: 5/١١7ظ.‏ (۳) ع: في شهر. 

(€) اع: يجيز. (4) ع: ويأخذ. 

(9) م ز ع: والتطليقتين. (۷) زع: لا يجوز. 

)۸( ع أو المرأة. 4 ع بدفع. 


(١٠)ز:‏ شهادته. (١۱)ع:‏ أو تجر. 


كتاب الشهادات ‏ باب شهادة الأجير ودافع المغرم 

ولا تجوز“ شهادة الشريك المفاوض لشريكه في قليل ولا كثير ما 
خا العدوة لقان راا د و ل من و 
يشركه فيها. وشهادة الشريك لشريكه - وإن كانا فيه غير" متفاوضين - في 
ا ا ا تيه وشهادة الأجير إذا كان في تجارته لا 
تجوز في شيء وان کان عدا آخذ في هذا بالثقة وأستحسن لما بلغنا 


ولو أن رجلاً كان عليه مال فشهد ابناه أن الطالب قد أبرأ أباهما أو 
احتال على فلان والطالب ينكر ذلك لم أجزه”''» من قبل أنهما يدفعان عن 
مهنا كا عن مهوا ولو أن الال كاه على خر اا و 
أن الطالب قد احتال على أبيهما والطالب ينكر ذلك والمطلوب يدعي البراءة 
لاا ات ا انيما كه على اهما هاا ْ 


اة رعا هد أن لا وعدن © على لان يال" الت 
ذلك ولم أجز منه شيئاً. ولو أنهما شهدا أن فلاناً قد أبرأهما وفلانا“'“ من 
المال [الذي]“ كان له عليهما وعليه""“ أبطلت ذلك. وهذان”"'" ب ا 
به عن أنفسهما. وشهادة ولدهما فى ذلك كشهادتهما. لا تجو رمم كماد 


9 


تربك لها مقار فن» ولا تجوز على شی من ذلك 8 لو كانا 


000( ز ع: يجوز. 3( ع: فإنه. 


(9) ع هذا. )٤(‏ م- غير» صح ه؛ ع غير. 
0200 زع: لا يجوز. )۸( 32 + كان. 


(9) لعله يقصد الرواية المارة قريباً حيث يسأل شريح الشاهد: هل لك فيما شهدت به من 
حق؟ انظر: 99/8١ظ.‏ 


(١٠1)ع:‏ لم يجزه. (۱۱) م زع: فشهد. 
۲ع + مال. (۱۳) م ز: مال؛ ع مال. 
(5١)م‏ زع: وفلان. )١5(‏ زيادة من ب. 
50)ع: أو عليه. (۱۷) ز: وهذين. 


(۱۸) زع: لا يجوز. )١9(‏ زع: يجوز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
غير مفاوضين. إذا كان ذلك المال من تجارتهما لم تجز"'' شهادة أحد من 
هؤلاء لمن ذكرت لك من شريك أو ولد أو والد أو امرأة لزوجها أو الزوج 
للمرأة أو الأجير فإنه له يجور. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ادعى رجل دابة في يدي رجل فقال: 
هي دابة فلان دفعها إلي وديعة فرددتها" عليه» وجاء أحد الورثة حا 
فى ذلك» وقال: : هي دابتي تصدق بها علي آبي» فجاء الذي کان 
ن فشهد أنها دابته قال: إن كان يعلم ادا ایک 
فشهادته جائزة» وإلا فلا تجوز “؛ لأن هذا دافع مغرم. وكذلك الدار. 

وقال في رجل معه شاة فمر به رجل فقال: اذبحهاء فذبحها”' [فجاء 
رجل]”" وأقام البينة أن هذا اغتصبها منهء وأقام شاهدين أحدهما الذابح فإن 
شهادة الشاهد الذي [ذبح]” لا تجوز“ ؛ لأنه دافع مغرم. 
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باب شهادة التهاتر ٠”‏ 


/[۸/٤٠۲ظ]‏ قال محمد: شهادة التهاتر أن يشهد الشاهدان على عبد 


)1( زع: لم يجز. )۲( ع ورددتها. 

)۳( ز: کاتب؛ ع + كانت. 

() أي: وردها عليه. انظر لشرح المسألة: المبسوط. .١58/١5‏ 

(5) ز: يجوز. (5) ز: فذبخها. 

(۷) الزيادة من الكافي» ١/۹٠۲ظ؛‏ والمبسوط» .٠٤۸/١١‏ 

(۸) الزيادة مستفادة من المصدرين السابقين. 

(9) زع: لا يجوز. 

)٠١(‏ فسرها المؤلف بأنها الشهادة على النفي كما ترى» لكنها أوسع من ذلك على ما يظهر 
مما ذكره في كتاب الرجوع عن الشهادات. انظر: 177/8و. ويقال: تهاترت 
الشهادات» أي : تساقطت وبطلت. وتهاتر القوم: ادعى كل منهم على صاحبه باطلاء 
مأخوذ من الهثر: السقط من الكلام والخطأ فيه. وقيل: كل بينة لا تكون حجة شرعاً 
فهي من التهاتر. انظر: المغرب» «هتر). 


كتاب الشهادات - باب شهادة التهاتر 1 

أو أمة أو دابة أو دار أو متاع أو غير ذلك أو شيء من الحيوان أو 
العروض”“ أنه لم يكن لفلان وأنه ليس لفلان فهذا من التهاتر» وهذا مما لا 
تقبل”" الشهادة فيه. وكذلك لو شهدوا أنه لم يكن لفلان على فلان دين 
فشهادتهم في ذلك باطل”". وكل شهادة هكذا أن هذا لم يكن» وأن فلانا 
لم يصنع كذا وكذاء فهي باطل“ لا تقبل“. من شهد بان هذا لم يكن فقد 
شهد بالباطل» وربما"“ يعلم الحاكم أنه كاذب فيه. 


ومن ذلك لو أن رجلاً شهد عليه أن اقترض من فلان يوم كذا وكذا 
مالاً أو جرح فلاناً يوم كذا وكذا أو غصبه يوم کاو اا لهال أن 
ار ا و دت هلت الشهود فشهر“ شاهدان أنه لم يحضر 
ذلك المكان يومئذ وأنه كان بمكان كذا وكذا فهذا باطل لا يقبل. 


ومن التهاتر أن يقيم الرجل بينة على حق فيقضى له به فيقول الذي 
قضى به عليه بعد القضاء: أنا أقيم بينة أنه لي» فهذا مما لا تقبل“ عليه 
الشهادة. ولو قبلت من هذا لقبلت أيضاً من الآخر مثلها فكان هذا تهاتر"". 
ومن التهاتر إذا شهد أربعة على رجل وامرأة بالزنى فجاء أربعة آخرون 
١‏ 5 © 1°( .. ره e‏ 3 
غيرهم فشهدوا أن هؤلاء””'' زنوا ثم جاء أربعة آخرون غير هؤلاء فشهدوا 
على هؤلاء" الذين شهدوا على هؤلاء الشهود أنهم زنوا فإن هذا كله 
ا ا 1 57 * مر 5 5 © OY)‏ 
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)۱( 3-4 والعروض. )۲( زع: لا يقبل. 
(۳) ز: بط. )٤(‏ ع: باطلة. 
)٥(‏ ز ع: لا يقبل. 


(5) ربما تفيد التقليل والتكثير كما هو معلوم. وتفيد هنا التكثير. وقد حذفها الحاكم 
والسرخسى. انظر: الکافی» ۲۱۹/۱ظ؛ والمبسوط» .149/١١‏ 

(۷) م ز + عليه بذلك الشهود فشهد. 0) زع: لا يقبل. 

)0( م ز: تهاتر؛ ع: تهاتير. (۱۰) أي : الشهود الأربعة. 

(١1)ع‏ - فشهدوا على هؤلاء. (۱۲) انظر: كتاب الحدودء 5/١٠ظ.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الشهادة في السب 


قال محمد : :وإذا :شهدا الشاهدان: على وجل أنه لان ب فلن 
الفلاني وأن الميت فلان بن فلان الفلاني ابن عمه ووارثه وأنهم لا 
يعلمود أن له اوكا غيره اا أن ذلك الميت دار في يل رجل وهو 

مقر أنها له غير أنه لاعت اله انا غيره فإنى أجيز شهادة هؤلاء على 
هذا النسب» وأدفع إليه الدار وان كانوا لم يذكروا ا ألا ترى أنا 
لي ا الخطاب وعلياً ابن أبي طالب ولم ندرك“ أحد 
منهم. 

فإن كان الشاهد لا يعرف الرجل إلا أن المدعى /[۸/١٠۲و]‏ أخبره 
بهذا فليس ينبغي له أن يشهد بقوله. وإن شهد عنده رجل بذلك أو أخبره 
إياه فليس ينبغي له أن يشهد حتى يكون النسب مشهوراً معروفًا أو يشهد 
عنذه بذلك رجلان E‏ 

ولو قدم عليه ا من بلاد أخرى وانتسب له وأقام معه دهراً 
يسعه أن يشهد على نسبه حتى يلقاه من أهل بلده من ف ا 
عدلين» فيشهدان له على ذلك ET‏ الشهادة عليه. 


ولو نظر رجل عدل إلى رجل مشهور باسمه ونسبه غير أنه لم يخالطه 
ولعايكلمه وسعه ‏ أن شيت آنه فان ون :فون 2 كما هة أن يسود 


على بعض المشهورين ممن لم يدركه. 


(1) زد بن. (؟) ع: والفلان. 

(۳) ز: لم يدركوا إياه. (6) م زع: بن. 

)0( م ز ع: وعلي بن. (0) ع: يدرك. 

)۷( ع - عدلان. (۸) ع + بذلك. 

(9) ع: من يعرف. )٠١(‏ آي: أعني رجلين. 

۷ع - ثم. 0 مز ثم يسعهما؛ ع: يسعها. 


0۳ : ويسعه. (4١)ع‏ - بن فلان. 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة في الولاء 

وكذلك لو رفع إلى“ القاضي وهو في مجلس القضاء يقضي بين 
المسلمين فأشهده على قضية أو على" كتاب فهو في سعة من الشهادة 
E NOE‏ ۰ 

ولو مات رجل فأقام آخر البينة أن الميت فلان بن فلان وأنه وارث 
فلان بن فلان حتى ينتهوا إلى أب واحد وهو عصبة وأنه وارثه لا يعلمون له 
وارثاً غيره قضيت بالميراث. فإن جاء آخر بعد ذلك فأقام البينة أن الميت ابنه 
ولد على فراشه وأن هذا أبوه لا وارث له غيره جعلت الميراث لهذا 
وأبطلت القضاء الأول. وإن أقام هذا البينة أن الميت فلان بن فلان ينسبه 
إلى أب آخر وقبيلة أخرى وأن الميت فلان بن فلان ابن عمه ونسبه”" إلى 
أب واخد لا وارث له غيره لم أحول النسب بعد أن ثبت“ من فخذ ومن 
أب إلى أن يجيء معه ما هو أقرب من الذي جعلت له الميراث. 


36 35 %# 


باب الشهادة في الولاء 


قال محمد: وإذا شهد شاهدان أن فلاناً أعتق فلاناً وأنه مولاه وعصبته 
لا وارث له غيره فإن كانا قد أدركا الذي أعتق وسمعا العتق منه فشهادتهما 
جائزة. وإن كانا لم يسمعا العتق منه فلا تجوز شهادتهما؛: لآن العتق: كلام 
يسمعه الناس ليس كالولادة. وهذا قول أبي حنيفة. وهو قول أبي يوسف 
الأول. ثم رجع أبو يوسف فقال: إذا شهدوا على ولاء مشهور فهو 
كشهادتهم'' بالنسب وإن لم يسمعوا ذلك ولم يدركوه. 

وكذلك لو شهدوا أن /[۸/٠٠۲ظ]‏ فلاناً أعتق فلا" وأن فلان بن 


000 ع - إلى. (۲) ع- على. 
(۳) ع: وينسبه. (5) ز: أن بنت. 
)0( ز ع: يجوز. 00( ع كشهادة هم. 


(۷) وعبارة الحاكم والسرخسي: أبا فلان. انظر: الکافی» ۲۲۰/۱و؛ والمبسوطء .٠١١/۱١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فلان عصبة فلان الذي أعتق وعصبة فلان'“ المعتق فإنو”” لا أجيز شهادتهما 
حتى ينسبا الذي أعتق وعصبته إلى أب واحد يلتقيان اله وإن لم يدركا ذلك 
لم يضرهما حتى يشهدا أن فلاناً أعتق قاقلأنا هما معان وان الى هات 
وتر الل ات ابنه ولا يعلمون له وارثاً غيره وأن فلاناً عصبة الذي 
أعتق 77 ' ووارثه لا يعلمون له وارثاً غيره . فإذا شهدوا بذلك أجزت شهادتهم» 
ولست“ أكلفهم ذ e‏ 
يحملهم القاضي عليه وهو يعلم أنهم قد شهدوا بما لا يعلمون. وإذا قالوا: 
نعلم له وارثاً غيره» فقد فرغوا من الشهادة. ل ل 
وارثاً بأرض كذا ون ا با د أجزت ذلك. وهذا قول أبي 
حنيفة. وفيها قول آخر: إني لا أجيز ذلك حتى يقولوا مُبْهَمَة" ذلك: لا 
يعلمون له وارثاً غيره. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 


ولو شهد شاهدان على شهادة شاهدين في الميراث والنسب والعتق 
أجزت ذلك. وقال أبو پو سف ومحمد: شهادة الرجل في ذلك مع شهادة 
الات اة 


ولو شهد شاهدان أن فلانة أعتقت فلاناً بمحضر منهما وهي تملكه ثم 
ماتت فلانة فورثها زوجها وابنها فلان لا يعلمان لها وارثاً غيرهما» ثم 
مات الابن فورثه الزوج وهو الأب لا يعلمون له اوارثا غيره» ثم مات 
المولى سا الل 
أخوا"'؟"المر اه كان الراك ا 010 المرأة دون الزوج. إذا لم يكن 
ا ولد ذكر صار ولاؤها لأخيها. 


)١(‏ ز: وعصب فان. (۲) ز: فالى. 
(۳) نز - أعتق. (5) ز: وليست. 
(0) ز: عيب. (5) ع: كذا كذا. 
(۷) زاع: متهمة. (۸) ز: غيرها. 
(9) ع: لزوج. (١٠)ز:‏ أخ. 


(١1)ز:‏ لأخ. 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة في الموت 3k‏ 

ولو ادعى رجلان ولاء رجل وأقام كل واحد منهما بينة أنه أعتقه وهو 
وولك  E N E E‏ هما فإف أقام 
أحدهما بينة قبل صاحبه وقضيت له بذلك ثم جاء الاخ بعل ذلك ببينة 
فإنه لا يشركه في ذلك» ويكون الولاء للأول. وكذلك القياس في ات 
بعد أن يثبت”" الولاء للأول لم أحوله. ولو شهد له شاهدان على رجل أن 
مولاه أعتق أمه ثم ولدت بعد العتق لستة أشهر من فلان وهو عبد لفلان 
وقد أغنقه فلان وهو :وارثة ا وارت .له غير جلت له الميرات والولاء؟ 
لأن الأب أعتق فجرّ الولاء. 


2 35 % 


٠٠[/‏ ز باب الشهادة في الموت 


قال محمد: وإذا شهد شاهدان على موت رجل ولم يعاينا ذلك 
وأا لك فإنة ذلك ا مكو إلى أن يكون رر ال ك نان كان 
مشهور الموت فشهادتهما جائزة. وإن قالوا: نشهد أنه مات» أجزت ذلك. 
افا تحن داد أو غا ارته اج ت ولك نولو ها "ربخل 
على رجل أنه قد مات ولم يقر أنه لم يعاين ذلك فهو جائز إذا كان معه 
ا 

وإذا شر ال اتر وة أو الا آنه غاد مرت فان فاي“ 

إليه الخبر في سعة من أن يشهد على موته. وهكذا أمر الناس. 

وإذا جاء وات الرجل من أرض أخرى فصنع أهله مما يصنعون على 
الميت فإنه لا يسع أحداً“ أن يشهد على موته إلا من يشهد موته أو يخبره 


)١(‏ ز: تملكه. 0) ع + الآخر. 
۳ ع: أن ثنت. (4) ع: غير. 
(04) ع: وأقر. 50 م: أشهد 


)۷( مع: والذي. (A)‏ ع أحد 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

. م السيباني 

بذلك من شهد موته ممن يوثق به. فإن كان ذلك وسعه أن يشهد. ألا ترى 

أنه لو مات ميت وأخرجت جنازته حتى يدفن وسح ا والجيران أن 
هكذا. 


36 36 %8 


باب الشهادة في النكاح 


قال محمد: وإذا تزوج الرجل المرأة نكاحاً ظاهراً أو عرّس بها" 
ودخل بها علانية فأقام معها أياماً ثم ماتت فإنه يسع الحي والجيران أن 
يشهدوا أنها امرأته وإن لم يشهدوا [النكاح. أرأيت لو كان معها ولد ألا يسع 
هؤلاء أن يشهدوا]”" أنهم أولادهما وإن لم يعاينوا الولادة. فهذا واسع 
جائزء وأمر الناس هكذا. ندع“ القياس في هذا. 


ولو أن رجلا تزوج امرأة ودخل بها فولدت له أولاداًء فخاصمته في 
النفقة وطلقهاء > ثم راجعها بعد أن خاصمته في الطلاق» فقضى به القاضي› 
وظَاهَرَ”” منها فكفّرء ثم ماتء فجحل”" أولياؤه”" ميرائها وأنكروا النكاح» 
ومعها قوم في الدار وجيران لها غيرهم» لم“ يسعهم أن يكفوا عن الشهادة 


عن یدوا ٠‏ أنهنا أمرانه 

95 96 
)( الزيادة من الكافى» ۱/و. وقريب منه عند السرخسى. انظر : المبسوط. 6/15 .١‏ 
(5) ع: يدع. (5) وفي هامش ب: أو. أي: «أو ظاهر». 


زفق مزع: فحد. والتصحيح من ب. )۷( ع أولياء. 
(6) ز: ولم. 4( ع حتى شهدوا. 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة فى الميراث 
/[۸/-٣ظ]‏ باب الشهادة في الميراث 


فال 0 مات و :هده الدان هيران 
لفلان ابنه هذا لا يعلمون له وارثاً غيره ولم يلر كوا الميك فان 
شهادتهما" باطل”" لا تجوز. وكذلك لو كان عبداً أو دابة أو ثوباً لم 
يدركا صاحبها الذي كانت له لم أقبل شهادتهم عليها. 


ولو شهدوا على دار أنها لفلان جد هذا الرجل مات وتركها ميراثاً ولم 
يقولوا لهذا الرجل ولا لأبيه وقد“ أدركوا الجد فإن شهادتهم باطل”''» مِن 
قبل أنهم لم يجرّو'" الميراث. وإن شهدوا أن الجد مات وترك أبا هذا 
وارثاً لا يعلمون له وارثاً غیره» ولم يشهدوا أن أباه مات وتركها ميراثا لهذا 
لا یخرن رازن غ ا لذ أجل هدا شيا حي یدو رات آنا 
هذا مات «وتركها مترانا لهذ لا ا وار عيوةة لاان 
على دار في يد رجل أنها دار جد هذا الرجل مات وتركها ميراثاً من خطته 
لم يجز ذلك حتى يجروا "“ المواريث. ولو شهد الشهود على إقرار الذي 
فى يديه الدار بأنها دار جد هذا“ وخطته""“ أجزت ذلك وجعلتها له. فإن 
لم يكن له وارث”"“ غير هذا أعطيته إياها. وليس الإقرار في هذا كالشهادة. 
إذا أقر الذي هي في يديه بهذا فقد أخرجها من نفسه إلا أن يأتي ببينة بحق 


)١(‏ م زع: فلان. )۲( ز: شهادتهم. 
(۳) ع: باطلة. (5) ز: لا يجوز. 
)٥(‏ ع: قد. 0) ع: باطلة. 


(۷) ز: لم يجزوا. والكلمة مهملة في الكافي» ١/١17ظ.‏ وفي المبسوط: لم يجيزوا. 
انظر: 190/15. والمقصود أنهم لم يبينوا انتقال الميراث من الجد إلى الأب ثم الابن. 
وتتكرر بعد أسطر عبارة «حتى يجروا المواريث» مرتين. 

(۸) ع - ولم يشهدوا أن أباه مات وتركها ميراثا لهذا لا يعلمون له وارثا غيره. 

(9) ع: في هنذا. (١٠)ز:‏ يجزوا. 

(١1)ع‏ + الرجل. (۱۲) ز: وحطبه. 

(۳) م زع: وارثا. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
له فيها. وإذا شهد الشهود بغير إقرار فإنهم لم يثبتوا لصاحبها شيئاً حتى 
2 5 
وا رارك اله 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى ابن أخيه أنها دار جده وأقام على 
ذلك بينة فإني لا أقضي له بشيء حتى يشهدوا أن الجد مات وتركها ميراثا 
ل a BS‏ 
لا يعلمون له وارثاً غيره. ولو أقام ابن" الأخ بينة على هذا وأقام الآخر بينة أن 
أخاه مات قبل أبيه““ وأن أباه قد ورث منه السدس ثم مات أبوه ثم ورثه هو 
وأقاما جميعاً البينة على ذلك معاً فإني أقبل شهادة شهود ابن الأخ؛ لأنه هو 
المدعي» والآخر يريد إخراجه من الميراث. فإن كان لأبي”؟ الغلام 
/[7/8١٠و]‏ ميراث من تركة سوى الدار وكل واحد منهما مدع" على صاحبه 
فلا أقبل بينة واحد منهماء وأجعل لكل واحد ميراث أبيه“. 

وكذلك لو غرقا جميعاً في سفينة واحدة أو وقع”") 1 عليهما بيت لم 
أووك راخدا منهما من صاحبه حتى يعلم أيهما مات قبل الآخرء ولكني 
أووظ كل واد مهما ور الأحاف 

ولو أقام رجل البينة على ميراث رجل أنه مات يوم كذا وكذا فورثه 
وهو ابنه لا وارث له غيره» وأقامت امرأة البينة أنه تزوجها يوم كذا وكذا© 
ليوم بعد ذلك اليوم ثم مات بعد ذلك» وأقاما جميعا البينة على ذلك» فإني 
آخذ ببينة المرأة» لأني لم أوجب”''' موته بعد.ء فأجعل لها المهر 


(۱) ز: يجزوا. () ع: لابنه. 

(9) ع - ابن. (5) ز: ابنه. 

(6) ز: شهودين. 

(5) م زع: لابن. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/١١١ظ؛‏ والمبسوط. .105/١5‏ 
0) م زع: مدعي. (۸) ز: أبنه. 

0 أو دفع. )١(‏ م زع: ورثة. 


(١١)ع‏ - فورثه وهو ابنه لا وارث له غيره وأقامت امرأة البينة أنه تزوجها يوم كذا وكذا. 
0)ع: لم أوجبت. 


كتاب الشهادات ‏ باب شهادة الشاهد يطعن عليه الخصم أنه عبد ۳ 
والمعرات» لاه لا على ولو أفافت امرأة أشرئ البيئة بعدها فضت 
بموته في يوم ورثت امرأته وادعت أنه تزوجها بعد ذلك الوقت ا 
ذكروا دا وا 0 قبلت ذلك ا لأن هذه الأخرى E‏ ایشا 
فلا يضرها متى كان الموت. ولو كان الوارث أقام البينة أن فلاناً قتل أباه 
يوم كذا وكذا فقضيت بذلك ثم أقامت امرأة البينة أنه تزوجها بعد ذلك لم 
ألتفت إلى شيء من ذلك؛ لأن القتل له لازم فلا أبطله بشهادة هؤلاء. وهذا 
بش الموت؟ لأن الوت لون فيه" عن لازم ألا ترئ: أنه إذا: كان 
مات في ذلك اليوم أو غيره أن ذلك لا يبطل حق أحد منهم. ألا ترى أنه 
لمم يه يوم النحر بمكة فلما قضيت بشهادتهما 

جزتها”' جاء شاهدان آخران”"'2 فشهد"'' أنه تزوج هذه الأخرى يوم 
0 في ذلك اليوم بخراسان أبطلت البينة الأخيرة؛ ا قد جعلته في ذلك 
اليوم بمكة 


باب شهادة الشاهد يطعن عليه الخصم أنه عبد 


قال محمد: وإذا شهد شاهدان على حق لرجل أو طلاق أو نكاح أو 


حق من حقوق الناس فقال المشهود عليه: هما عبدان» فإني لا أقبل 
شهادتهما حتى أعلم أنهما حران. فإن قالا: نحن أحرار فسل عنا لم 


)١(‏ كذا في م زع ب. وقد علل المؤلف هذه المسألة في دوام العبارة. وانظر: المبسوطء 


65/1 . 
)۲( ع التي. 
(۳) م زع + بعد. والتصحيح من الكافي» ١/١؟؟ظ؛‏ والمبسوط» .٠١١/۱١‏ 
ل (0) أي: من الشاهدين. 
(5) ز: مذعية. (۷) ع + ليس فيه. 
(۸) ز: يزوجها. (9) ع - وأجزتها. 


(١٠0)ع‏ - آخران. (١١)م‏ زع: فشهد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: م الشيباني 
نملك" قطء لم أقبل ذلك حتى يأتيا" بالبينة أنهما حران. ولو أن القاضي 
سأل عنهما /[۷/۸٠۲ظ]‏ فأخبر أنهما حران فقبل ذلك وأجازهم”" كان 
ا والباب الأول أحب إلي وأحسن. ولو قالا: قد كنا عبدين فأعتقنا 
المولى» لم“ أصدقهما إلا ببينة. فإن جاء ببينة على ذلك قبلتها 
وأعتقتهما". فإن جاء المولى فأنكر بعد قضاء القاضى مضى القضاء بالعتق 
عليه؛ لأنه قد E AE‏ على خضي أرأيف قله ادعى قبل رجل أ 
يذه عمداً أو ادعى قذفاً على رجل أو ميراث ادعاه فأقام بينة أن مولاه 
أعتقه عن هذا قطع يذه بعد ذلك أو قذفه بعد ذلك ألم ين له من 
ذلك وأنفذ عليه فن ذلك ما ينفذ للحر وأمضى عتقه» وأنفذ ذلك على 
المولى وإن كان غائباً. فلا يستقيم إلا هكذا. 


وكذلك إذا شهد بشهادة فقال الخصم: هو عبد» فشهد شاهدان أن 
مولاه"""“ أعتقه فإن شهادتهما على ذلك جائزة وأقبل شهادته. فإن جاء المولى 
بعد ذلك فقال: أعد البيئة» لم أعد البينة؛ لأني قد جعلت ذلك ضما ألا 
ترى أن رجلا لو طلب ميزاث أخيه فأقام البينة أنه أخوه لأبيه وأمه لا وارث له 
غيره وأن فلاناً كان أعتق أباه"“ وأمه قبل أن يولد هذان"“ قبلت ذلك» 
وأجزت العتق وجعلت له الميراث» وأمضيت ذلك على المولى وإن كان 
ا ا لود ولو أن رجلا أقام البينة على عبد 


0) 


أن مولاه أعتقه و قطع يده بعد ذلك أو أنه اسكدات نه دتا أو ابيرق أو 


باع أجزت ذلك 0 وإن جاء المولى بعد ذلك لم أكلفه أن يعيد البينة. 


¥ ¥ # 
)١(‏ ز: لم يملك. (۲( ع حتى تأتنا. 
(۳) ز: وأجازها. () م ز: ثم. 
(0) م زع: جاء. (5) ع: وأعتقهما. 
0) ز: قد قتلت. (۸) ز: ببينة؛ ع: بينة. 
فى ع أو أن. (١٠6)زع:‏ أقبض 
(١١)ز:‏ أن مولا. (؟١١)‏ ز: إياه. 


(۱۳) م زع: هاذين. (6)ع: وأن. 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة ذ في الشر ی و البيع 


باب الشهادة في الشرى والبيع 


قال محمد: وإذا ادعى رجل داراً فى يدي رجل وشهد له شاهدان 
أنه اشتراها منه ولم يسميا الثمن والبائع ينكر ذلك فإن شهادتهما باطل 
اجر وكدلك لو سي كل واحد مها تيا خالا ليا سب اة 
كان ذلك باطلاً. ألا ترى أن أحدهما لو سمى ألف درهم وقال الآخر: مائة 
داو كاتا قد احعلف: وأا عا ادع الطالت: فقد أكدذسة :الاو 
وكذلك آلف والفان أو آلف .وحمسمائة وك شعير وك تحنظة ودابة وعيد 
وکل شيء من جرت الات والعروضن ۸۸1وا متكي احدهها شا 
وسمى الآخر غيره فهذا باطل لا يجوز. 

وإذا ادعى'' الرجل داراً في يدي رجل أنه قد اشتراها منه وأقام على 
ذلك شاهدين فشهدا أنه باعها وسميا الثمن واتفقا عليه» غير أنهما اختلفا فى 
الأيام أو في البلدان أو في الشهور أو في الساعات» فقال هذا في يوم كذا 
وقال الآخر في يوم كذا ليوم آخر وبلد آخرء فهذا جائز مِن قِبّل أن البيع 
كلام» وليس هذا باختلاف في الشهادة. ألا ترى أنه لو شهد أحدهما على 
بيع وشهد الآخر على إقرار بالبيع كان إقراره جائزا. 

وإذا ادعى الرجل أنه اشترى داراً من رجل وأقام عليه شاهدين فشهدا 
بإقراره وأنه باعها ولم يسميا ثمناً ولم يشهد”" بقبض”* الثمن فالشهادة 
باطل”“. فإن قالا: أقر عندنا أنه باعها منه واستوفى الثمن ولم يسم 
الغمن ‏ فهذا جائز..وليس هذا كالباب الأول. البات: الأؤل"'؟ لم يشهدوا 


0). 


أنه استوفى الثمن. 

(1) ع + شاهدان. (۲) ز: بط لا يجوز؛ ع: باطلة لا يجوز. 
(۳) ز: وإنهما. )٤(‏ ع - ما 

6 م زع: وألفين. 003 ع - ادعى. 

(۷) ع: يشهد. (۸) ز: نقبض. 

(9) ع: باطلة. (١٠)ع‏ - ولم يسم الثمن. 


(١1)ع‏ - الباب الأول. 


GSS‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا ادعى رجل دارا“ في يدي رجل أنه اشتراها وأقام عليها 
شاهدين “غير أنيما لا يعرقان الذار بولا الحدوة ولا سا من ذلك شيا 
فإن ذلك كله باطل لا يجوز؛ لأنهما شهدا على شيء مجهول. فإن قالا: 
قد سمى البائع والمشتري موضع الدار وحدودها ثم وصفوا ذلك وسموه 
فإن هذا جائز وإن كان الشهود لا يعرفون الدار بعد أن سموا حدودها. 
غير أني أسأل المدعي البينة على ما سمى الشهود من موضع الدار 
والحدودء فإن جاء بالشهود على ذلك قضيت بها له. وكذلك لو 
حددوق" ينم" یود فإن شرو" بهد راح أو سد رلا 
يعرفونها ولا حدودها فإن ذلك لا يجوز. وفيها""2 قول آخر: إنها إذا كانت 
دارا هررد تتا ا شرح د ني قا ی أنه باغ 
الى يقال لها کا ردا فی فان .ونس فلن ات اشن بها وان 
لم يعرنها الشهوة إذا كان شيا مشهررا معروفا يعرفةالقاضى والناس: وها 
قول أبي يوسف ومحمد. 
وإذا كان المشتري يجحد الشراء والبائع يدعيه فعليه"“ من البينة مثل 
ما ذكرنا في جميع هذاء فهو بمنزلة دعوى المشتري» يجوز من ذلك ما 
يجوز له» ويبطل من ذلك ما يبطل عنه. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فأقام عليها شاهدين أنها داره ابتاعها 
من فلان هذا وأقام الذي هي في يديه البينة /[۲۰۸/۸ظ] أنها داره ابتاعها من 
فلان هذا الذي سمى ولم توقت” “ واحدة من البينتين"''“ وقتاً فهي للذي 
هي في يديه إلا أن يقيم الطالب الببئة أنه أول: ولو كان الذي هي في يديه 


)01( ر دار. (۲( ع سيما. 
(۳) ع: لو حدوها. حذد الدار تحديداء وحدّها حدا أي بين حدودها. انظر: مختار 
الصحاح» «حدد»؛ والمصباح المنير» «حدد». 


0( مع: بثلثة. )2( اع: حدودها. وانظر الحاشية السابقة. 
(5) ع: فيها. (۷) ز: ينسب. 
(A)‏ ر يشهد؛ ع : أشهد. (4) مدع عليه. والتصحيح من ب. 


(١٠6)زع:‏ يوقت. (١)ن:‏ من التسين: 


ادعى أنه اشتراها من رجل وأقام على ذلك بينة قضيت بها للمدعي الذي لم 
تكن“ في يديه. وليس هذا كالباب الأول» الشراء من رجل واحدء وهذا 
من رجلين» فهو مختلف. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجلان”"2 كل واحد منهما يقيم 
البينة أنه اشتراها منه بألف درهم والفنيزة عدون فإ رفت "دى 00 
وقتاً قبل الأخرى فإني أخد يأول الوق ا و 
e E E ET‏ القمنء [وإن شا ترك ".وا 
وقتت إحدى البينتين وقتاً ولم ترفك" الأخرق فا فهي للذي a‏ 
وهي الأولى”" عندنا. ولو كانت الدار في يدي الرجل الذي لم يوقت 
قضيت بها له. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجل فأقام نة آنه اشر اها من 
الذي هي في يديه وأقام الذي هي في يديه ال شتراها من المدعي ولا 
يدرى أي ذلك أول فإنه يقضى بها للذي هي في يديه. والبيع كله باطل. ألا 
ترى”” أن رجلا لو أقام البينة أن القاضي قضى له بهذه الدار التي هي في 
يديه على فلان وأقام الآخر البينة أن القاضي قضى له بهذه الدار التي هي 
في ييه على ود فإني أنفذها الذي هي في يدب أرأيت لو أقام كل واحد 
منهما البينة أن صاحبها ا قض بها للذي هي في يديه. 
فكذلك ا 


بالف وأقام الذي هي في يديه البيئة أنه 00 منه ا ولا یدری آي ذلك 


قبل فإنه يؤخل ببينة البائع في الثمن؛ لأنه المدعي. ولو أقام المدعي البينة 


ار > تكن (۲) ع: رجلين. 


(۳) ز: وقيت؛ ع: وقت. )€( ٠‏ ۱و 
)٥(‏ ز: يوقت. 0( م ر 


)۷( مع: : للأولى؛ ز: للأول. والتصحيح من ب. 
(A)‏ ا : يري. زفق 04 لم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أنه باعها إياه بعبد بعينه أو بطعام بعينه أو بشاة بعينها أخذت ببينته”"© في 
ذلك. ولو أن المشتري أقام البينة أنه ابتاع هذه الدار وداراً أخرى بألف وأقام 
البائع البينة أنه باعه هذه الدار وحدها بألفين أجزت البيع فيهما غا بألفين 
وجعلت دواري بألفين. آخذ" ببينة البائع ذ في الثمن وببينة 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فأقام بينة أنه باعها من فلان بألف 

درهم في شهر رمضان /[۲۰۹/۸ر] وأقام فلان البينة أنه اشتراها في شوال 

بخمسمائة درهم كان الشرى الآخر ينقض الأول وكانت بخمسمائة. ولو لم 
يدر" أئ ال كان ا أوجبت البيع عليه بألف. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى أنه باعها من فلان بألف درهم 
في حبرا a‏ ودی ا أنه 5 له في كرام على أنْ 00 
بمنزلة ل 3 55 ين ر على 3-6 افا ا 8 أنه 
ارتهنها في شوال أمضيت البيع بألف في شهر رمضان» وقضيت 
له من ذلك بخمسمائة» وألزمته خمسمائة أخرى سوى التى" أعطاه. وليس 
هذا كالهبة؛ لأن الهبة بعوض بيع» والرهن ليس ببيع. قد يرهنك الرجل 
دارك ولا يبيعك دارك. وقال محمد: الرهن ينقض دعوى البائع ؛ لأنه حين 
رهنه في شوال فهذا يبطل دعواه في البيع ؛ ؛ لأن الرجل لا يرهن الرجل شيئاً 
يملكه المرتهن. فهذا إقرار من الراهن أن ذلك الشيء ليس للمرتهن. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجلان كل واحد منهما يقيم 
البينة أنه اشتراها بألف وكفل عنه صاحبه المدعى معه فإنهما يخيران: فإن 


9 نز انيثته. (0) ع: أخذ 
(۳) ز: لم يدري. (4:) ع: الأول. 
)٥(‏ زع لم يقم. 030 اع: البينة 


)۷( م ه: في نسخة البيع؛ ز + في نسخة البيع. 
(۸) ع: الذ 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة ف في الشر ى والبيع 
شاء كل واحد منهما أن يأخذ نصفها بنصف الأول [أخذها]ء إلا أن يُعلم 
الأول منهما فيُقضى بها له دون صاحبه. ولو لم يعلم الأول منهما وأخذاها 
على ما ذكرنا فالكفالة لازمة لكل واحد منهما على صاحبه» مِن قِبّل أنهما 

)0 
ليشا رن : 

و 0 لرجل دارا في يدي رجل 0 TEES‏ 
ا أقبل ذلك منه» > وأنقض البيع , 0 يبطل إنکاره البيع البينة ؛ لأن إنكاره 
ليس بإكذاب ا لأنه يقول: رد على ما ادعى. 

وإذا ادعى رجل دارا فى يدي رجل وأقام بينة أن أباه اشتراها منه 
بألف درهم وقد مات أبوه والبائع يجحد البيع فإني له أكلفه البينة أنه 
مات وتركها ميان ولكني أسأله البينة أنه لا يعلم لأبيه ارا غيره. فإذا 
أقام على ذلك بينة أمر (4) أن ينقذه الألف» ويقبض الدار. ولو كانت 
الدار في يدي غير البائع سألته البينة أن أباه مات وتركها قيراثاً. ولیس 
هذا /[۹/۸٠۲ظ]‏ كالأولء الأول“ هي في يديه رهناً بالئمن» بمنزلة 
رجل أقام البينة أن أباه رهن هذه الدار عند فلان بألف درهم وقد مات 
الأول ولا وارث له غيره فجاء بالألف ينقدها ويقبض الدار؛ فكذلك 


البيع. 


وإذا ادعى الرجل داراً في يدي رجلين وأقام على إحداهما'' البينة أنه 
باعه الدار وسلم الأجر ولا يعرف الشهود الذي باع ولا الذي سلم فإن 
شهادتهم باطل9" لا تجوز“ من قبل أنهم لم يثبتوا”*' الشهادة. وكذلك دار 


000 مزع: لشريكين. والتصحيح من ب؛؟ والكافي» رو 


(0) ع: فإذاء 

(۳) ع + أنكر البيع ثم ادعى الأول. أي ليس بإكذاب للشاهدين. 
)٤(‏ ع: امرأته. (4) ع - الأول. 
(5) م ز: على أحدهما. (۷) ع: باطلة. 


(۸) ز: لا يجوز. (9) ز ب: لم يبينوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
في يدي رجل واحد فأقام البينة أنه باعها من أحد هذين الرجلين لا يعرفونه 
بعينه فإن شهادتهم باطل'. 
وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها"“ رجلان كل واحد منهما يقيم 
البينة أنه اشتراها بألف وهو لا يعلم أيهما أول وأحد الرجلين مكاتب للبائع 
أو ابن له أو أخ له أو عبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته فذلك 
كله سواء يخيران» إن شاء كل واحد منهما أخذ نصفها بنصف الثمن فله 
ذلك. 


وإذا كانت الدار في يد رجل فادعى رجل أنه اشتراها كلها بألف 
درهم وادعى فكي أنه اشترى نصفها بخمسمائة وادعى ا 8 
اشترى الثلثين بستمائة وأقام كل واحد منهم”" البينة ولا يعلم أيهم" 
أول فإنهم يخيرون» فإن شاؤوا أخذوها وإن شاؤوا تركوها. فإن أخذوها 
كان لصاحب الجميع الثلث» وكان السدس بينه وبين صاحب الثلثين 
نصفين» وكان النصف بينهم”" أثلاثاً» وألزم كل واحد منهم من الثمن 
بحساب ما لزمه من الدار على حساب ما اشترى في قياس قول أبي 


حنىقة. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجلان ق أحدهما البينة أنه 


اشتراها كلها بألف وأقام الآخر” ' أنه اشترى نصفها بألف ولا يعلم أيهما 
ازل قهها الي اها ٠‏ ركاف وزن و اا ون 


)0غ( ع باطلة. )2( ع + فادعاها. 

(۴) م ز: الآخر. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/١7؟و.‏ 

0 م ع: الآخر. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق. 

)0( م ز ع: منهما. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق. 
(5) م زع: أيهما. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق. 
Ce (۷)‏ بينهما. e‏ من ب؛ والكافي» الموضع السابق. 
(۸) أي: أقام بينة (9) م ز: إن شاء. 
١٠م‏ ز: شاء. 

(١١)ع:‏ إن شاؤوا تركوها وإن شاؤوا أخذوها. 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة في الشرى والبيع GD‏ 
أخذاها”'؟ أخذ صاحب الجميع ثلاثة'"؟ أرباع الدار وأخذ صاحب النصف 
ربع الدار بنصف الألف في قياس قول أبي حنيفة. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجلان أحدهما يدعي الشراء 
بألف درهم والقبض والآخر يدعي الرهن بألف درهم والقبض وأقام كل 
واحد منهما البينة فإن عرف الأول منهما فهي للأول. وإن”" لم يعلم 
فصاحب الشراء أحق» يُقضى بها“ له“ ويبطل الرهن. 

/[ ,]] وإذا ادعاها رجلان فادعى أحدهما الشراء وادعى الآخر 
الضدعة أا واف" ححا اله على القن إن -ضائهن الشراء 
أولاهما. وإن كانت الصدقة قبل الشراء قضي بها لصاحب الصدقةء لأنها 
أول. وكذلك الهبة مع الشراء والنحلى والعطية والعمرى. وإن لم تكن" قبل 
الشراء وكانت الدار في يدي صاحب الصدقة ولا يعلم أيهما أول فصاحب 
الصدقة أولى بها إلا أن يقيم صاحب الشراء البينة أنه أول. وكذلك الشراء 
مع الهبة والعطية والعمرى والرهن. كله سواءء وهو بمنزلة الصدقة. 

وإذا كانت الدار فى يد رجل فادعى رجل أنه ارتهنها بألف وقبضها 
وادعى آخر مثل ذلك وأقانا جميعاً البينة فإنه ينبغى فى القياس أن لا يكون 
رهناً لواحد منهما. وبهذا نأخذ. وأما فى الاستجتان 50 لكل واحد منهما 
نصفها رهن" بنصف حقه. ۰ 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى رجل أنه ارتهنها بألف وقبضها 
وادعى آخر هبة على عوض وقبضها وقبض العوض وأقام كل واحد منهما 
البينة على ذلك فإنه يقضى بها للذي ادعى الهبة؛ لأن الهبة على عوض بيع. 
ولو كانت هبة بغير عوض قضيت"''' بها لصاحب الرهن مِن قبل أنه قد 


(۱( ع أخذها. (۲( Ef.‏ ثلثة. 
™( ع فإن. )6( زع: بقضائها. 
(6) ع - له. (7) ع: والهية. 
(۷) ز: وأقساما. (۸) . ز: لم يكن. 


(9) ع - رهناً. (١٠)ز:‏ فقضيت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


أنفذ"'' في ذلك ماله. وقد كان ينبغي في قياس القول الذي قلنا قبل هذا أن 
يكون لصاحب الهبة. 


وإذا كانت الدار في يد رجل فادعاها رجلان وأقام كل واحد منهما 
بينة أنه تصدق بها عليه وقبضها"" فإنه لا يقضى بها لواحد منهما؛ لأنه إنما 
يقع لكل واحد منهما نصفها غير مقسوم. E‏ 
فهي للأول. فإن شهدوا بذلك ك ولم يوقتوا وهي في يدي" “ واحد منهما فهي 
للذي هي في يديه. ولو أقام رجل بينة على بيع وسمى الثمن وهي في يد 
المتصدق عليه لم أقبل ذلك حتى يشهدوا أنه اشتراها قبله. 


وإذا كانت الدار في يدي ثلائة”؟» رهط فادعى أحدهم* الجميع 
وادعى الآخر النصف وادعى الثالث الثلثين وليست لهم بينة فإن لكل واحد 
منهم ما في يديهء ويحلف كل واحد منهم على دعوى صاحبه. فإن حلفوا 
فلكل واحد منهم الثلث. وإن نكلوا'' عن اليمين في دعوى صاحب الجميع 
وحلف صاحب الجميع لهما" فإن الدار كلها له. وإن نكلوا /[۸/١٠۲ظ]‏ 
عن اليمين لصاحب الثلثين وحلفوا لصاحب الجميع والنصف أعطي صاحب 
الثلثين الثلث الذي كان في يديه» ويأخذ سدس الجميع مما في يد صاحب 
الجميع» وسدس الجميع مما في يد صاحب النصف» ويكون لصاحب 
النصف سدس الجميع. فإن نكلوا عن اليمين لصاحب النصف وحلفوا الباقين 
لصاحب الثلثين ولصاحب الجميع» فلصاحب”" النصف الثلث الذي كان في 
د ودح ا سدس الجميع مما في يد صاحب الجميع» ونصف سدس 


.٠١۷/١١ ع: أنقد. وفي الكافي : نقد. انظر: ١/١7؟و. وفى المبسوط: نفذ. انظر:‎ )١( 


(0) ع - وقبضها. (۳) ع: في يد. 
)€( مع: ثلثة. (ه( مع: أحد 
(0) ز: نكلها. (۷) ع: لها. 


(^A)‏ دع ولصاحب. )0( ز + نصف. 


كتاب الشهادات - باب ما لا يكون بين الرجلين فيه خصومة Gm‏ 
الجميع مما في يدي“ صاحب الثلثين. وإن نكل صاحب الجميع عن اليمين 
لصاحب النصف وحده وحلف بعضهم لبعض فإن لصاحب النصف الثلث 
الذي هو في يديه. ويأخذ من صاحب الجميع نصف سدس الجميع مما في 
دي اعابت ليم حطيكا ليلا دزن لاحت a e‏ 
الثلثين الربع ولصاحب الجميع خمسة عشر سهما ا ا وعشرين 
سهماً في قول أبي حنيفة. 

اكاك الا اف :بلاق رخ و ادعاو تاج فد ادن له 
مولاه في التجارة وعلية دين وكل واحد منهم يدعي الدار كلها فإنها بينهم 
أثلاثاً. وإن لم يكن على العبد دين فالدار بين الرجلين”' الحرين نصفين» 
ولا ينظر إلى ما في يدي العبد؛ لأن ما في يديه لمولاه. 


وإذا كانت الدار فى يدي رجل فادعاها““ رجل أنه اشتراها من آخر 
وهو يملكها”' يوم باعها والذي هي في يديه يقول: ليست الدار لي» فإني 
أقضي بالدار للمدعي إلا أن يقيم البينة الذي هي في يديه أنها عارية في يديه 
أو بإجارة أو هي رهن .في يديه أو هي [في] ا بالقيام”'؟ عليها 
إن جاء المشتري يبن بان فلك الرجل قد سلطه على قبضها من هن 
الساكن قبضها“ وقضى له بذلك. 
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باب ما لا يكون بين الرجلين فيه خصومة 


وإذا كانت الدار في يدي رجل رهناً والراهن غائب فجاء رجل يدعيها 


)١(‏ ع: في يد. 0) ز- أصل. 
(۳) ع: رجلين. (5) ع: وادعاها. 
(٥)‏ 5 تملكها. و4 ع - أو هي يذه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وأقام بينة فإني أسأل المرتهن بينة أنها رهن في يديه. فإن أقام على ذلك بينة 
أنها رهن في يديه فلا خصومة /[8/١١1؟و]‏ بينهما. وكذلك لو كان المرتهن 
الذي هي في يديه غائباً وكان''' الراهن حاضراً. وكذلك لو كانت في يدي 
رجل بإجارة أو عارية أو بوكالة بالقيام عليها من رجل أو سكنى فلا 0 
ب وين المتيي بعذ اد يحي الزي5 أنها من يديه لي ما وكرت 0 لك. وإذا 


وإذا كانت الدار في يدي رجل بإجارة بشهادة الشهود وغاب رب الدار 
فجاء مدع“ يدعي الدار وأقام بينة أنها داره فإني أسأل المدعى عليه بينة 
أنها لغيره دفعها إليه. فإن جاء ببينة" على ذلك فلا خصومة بينه وبين 
المدعي مِن قَبّل أنه أقام البينة أنها لغيره وأنها دُفعت إليه. ولو“ لم“ يقم 
بينة على ذلك ولم يدع الإجارة ولكنه قال: أنا في دار ليست لي» ولم 
ينسبها إلى أحدء جعلته خصماً فيهاء لأنه لم يخرجها من ملكه بشهود. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل يدعي أن فلاناً أسكنها إياه وجاء رجل 
فادعى أنه اشتراها من الذي أسكنها هذا فإني لا أقبل بينة على هذاء ولا 
أجعل بينه وبين هذا خصومة» ا عن فال 
أن" الطالب قد أقر أنها للذي أسكنها هذا. فإن جاء الطالب ببينة“ أن 
الذي باعه وكله بقبضها أو سلطه على أخذها منه قضيت E‏ ا 
وأنفذت ذلك. 

وإذا كانت الدار بين رجلين وارثين أو شريكين بغير ميراث وأحدهما 
غائب والآخر شاهد فادعى رجل أنه اشترى من الغائب نصيبه وأقام عليه بينة 
فإني لا أقبل منه ذلك؛ لأن خصمه غائب» ولأن الذي في يديه الدار مقر 


)١(‏ ع: فكان. (۳) م زع: مدعي. 
(۳) ع: بينة. )٤(‏ ع - ولو. 

)٥(‏ ع: ولم. 9) م ز: ولو لم يدعي. 
(۷) ع - أن. (۸) ز: بينة. 


زفي ع على. 


كتاب الشهادات ‏ باب ما لا يكون بين الرجلين فيه خصومة 
بعضها أو كلها من الميت الذي ورثها عنه قضيت له على الشاهد والغائب 
ما قامت عليه البينة''2 من قَبّل أن الشاهد خصمه في لل ا 
فرق N 5 : 5 00 f‏ 5 1 
" على الميت فأي الورثة حضر فهو خصم. ألا ترى أنه لو 
أقام على الميت بينة بدين كان الذي يحضر من الورثة 01-5 ف ذلك. 
وكذلك لو كانوا اقتسموا الدار أو لم يقتسموها”. والقضاء في ذلك جائز 
على الصغير والكبير إذا قامت البينة. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل بشراء فاسد فادعاها آخر فهذا المشتري 
خصمه فيها؛ لأن المشتري /[۸/١١۲ظ]‏ يملك الرقبة ويدعيهاء فهو خصم. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها آخر وأقام كل واحد منهما بينة 
أنه اشتراها من رجل واحد والمدعي هو الأول" ولم ينقد الثمن والبائع 
غائب فإني أقضي بها للمدعي» وأستوفي منه الثمن. فإن كان الذي هي في 
يديه قد نقد الثمن أعطيته الثمن قصاصاً. وإن كان فيه فضل أمسكه على 
البائع. ولا أعطيه الثمن قصاصاً بما زعم له أنه أعطى البائع من الثمن ببينةء 
لأني لا أقضي على الغائب» ولكن إن كان البائع أق عد القاضي ف غيبته 
بذلك أعطى القاضي الذي كانت الدار في يديه الثمن'" قصاصاً 0 ما 
وصفت لك. ولو كانت الدار في يديه بصدقة أو هبة أو بيع ل 
الثمن فأقام هذا بينة أنه اث شتراها قبله دفعتها إليه وأخذت منه الثمن 20 


وإذا باع الرجل”؟ جارية”'“ من رجل ثم غات المتدرئ: لا ری این 


كانت الدعوى 


)١(‏ م ز: بينة. (0) ع: وإن. 

(۳) م ز: الدعى؛ ع + الدعوى. (4) م زع: خصم. 

)٥(‏ ز: لم يقتسموتنها. 

(7) أي: الأول وقتاً. كذا في هامش ب. والمقصود أن المدعي هو الخارج الذي ليست 
الدار في يذه. 

(۷) .م زع: بالثمن. (۸) ع: ولم. 

(9) ع - الرجل. 

(١٠0)ع:‏ الجارية. 


ES‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هو وأقام البائع على ذلك بينة فإني” أبيع"" الجارية على المشتري وأنقد 
البائع الثمن وأستوثق منه بكفيل. إن كانت وضيعة فعلى المشتري. وإن كان 
فضل فله. وإن كان يعرف أين المشتري لم أبع. 
وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجل وقال الذي هي في يديه : 
انها نا اج فزن ار المدعى الك قل ن ب رر 
قامت بيا ولم يقر”".. وكذلك هدا في التروقن والنحب والفقة رالخبران 
والثياب كلها. 
¥ ¥ جد 


باب اختلاف الشهادة 


وإذا شهد رجل أن فلاناً طلق امرأته يوم الجمعة بالبصرة وشهد الآخر 
أنه طلقها يوم الجمعة - لليوم الذي شهد فيه هذا بالكوفة فالشهادة باطل لا 
د مِن قِبَّل أنهما قد اختلفا في الشهادة. وإذا شهد هذا أنه طلقها 
بالكوفة وشهد آخر أنه طلقها بالبصرة ولم يوقتا يوماً فشهادتهما جميعاً 
جائزة» ولا يشبه هذا الباب الأول. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى آخر”' أنها له وأقام شاهدين 
هة أحدهما :أنه اشخراها هه بالقنا ونون ا إن" وا وود 
فهذا اختلاف في الشهادةء وهو باطل /[۲۱۲/۸و] من قبل أن المدعي إذا 
ادع“ شهادة أحدهما فقد أكذب الآخر. وكذلك لو شهد أحدهما على هبة 


وشهد الآخر على ميراث. وكذلك لو شهد شاهد على هبة وشهد آخر على 
)09 


رهن. وكذلك لو شهد أحدهما على وصية وشهد الآخر”*' على ميراث. فهذا 
)١(‏ مزع: فإن. (؟) ع: ابتع. 

(۳) ع: يقر. (6) ز: لا يجوز. 

(٥)‏ م آخرء صح ه؛ ع آخر. (5) ع - أنه. 

(۷) ع له وقبضها. (۸) ز: إذا ذعا. 


ê )4(‏ آخر 


كتاب الشهادات ‏ باب اختلاف الشهادة 13 

باطل لا يجوز» لأن كل واحد من الشاهدين يكذب صاحبه» وأيهما ادعى 
الطالب شهادته فقد أكذب الآخر. وكذلك الرقيق والحيوان كله والعروض 
كله والثياب في ذلك كله. 


وإذا ادعى رجل دارا في يدي رجل أنه وهبها له ول يتصدق بها 

و 5 ا (DD fe‏ 
a Eg‏ ال e E‏ : لم يهبها لي 
قط» وادعى الهبة عند القاضى فإن هذا إكذاب للشاهد". وكذلك لو ادعى 
أنها ميراث يشترها قط“ ثم جاء بعد ذلك فقال: هي لي بشراء“ ولم 
ا قط» وجاء بشاهدين على الا ب سنة فهذا باطل لا يجوز. 
وإذا ادعى أنها هبة ولم يقل: لم يتصدق علي بها قطء ثم جاء بعد ذلك 
بشهود على الصدقة وقال: لما جحدني الهبة سألته أن يتصدق بها علي 
ففعل» فإني أجيز هذا مِن قِبَل أنه ليس بإكذاب لشهوده. وكذلك لو قال: 
ورثتها“» ثم قال: جحدني الميراث فاشتريتها منه» وجاء بشاهدين على 
الشراء فإنى أجيزها له. وليس هذا كالباب الأول؛ لأن هذا لم يكذب 
شهوده» والأول قد أكذب شهوده. 

وإذا ادعى الرجل داراً فشهد له شاهد أنه اشتراها من فلان وشهد له 
شاهد آخر أنه اشتراها من فلان آخر فإن هذا لا يجوز؛ لأنهما قد اختلفا. 


وإذا كانت الدار فى يدي رجل فادعى رجل أنه ارتهنها وجاء بشاهدين 
فشهد أخدهما أنه ارتهتها بألف.وشهد الآخر أنه ارتهنها" ‏ بكر حختطة فإن 


)١(‏ مزع: وإن لم. (۲) ز: أو قال. 

)۳( مع: الشاهد. 

)٤(‏ ز - وادعى الهبة عند القاضي فإن هذا إكذاب للشاهد وكذلك لو ادعى أنها ميراث لم 
يشترها قط. 


(٥)‏ م ه + أو قال هي لي بشرى؛ ز + أو قال هي لي بشرا. 
(1) م زع: ولم أرتهنها. والتصحيح من الكافي» ١/٠۲۲ظ.‏ 
(۷) م ز: على الرهن. 0 e‏ 
(9) ز: ورثها. 

(١٠)ع‏ - بألف وشهد الآخر أنه ارتهنها. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
: م الاي 

شهادتهما باط ٩‏ لا و وكذلك لو شهد أحدهما بالف وشهد الآخر 

بألفين. وكذلك ألف ومائة دينار. فإذا اختلفوا فيما وقع به الرهن”؟ واختلفوا 

في الأيام والبلدان وهم يشهدون على معاينة القبض فهو جائز؛ لأن القبض 

ا .0( 

قل يكون عير مره . 


وقال محمد: إن شهدوا على معاينة قبض الرهن ولم يشهدوا بالإقرار 
في القبض لم تجز” الشهادة. وكذلك إذا شهدوا"“ على إقرار الواهب 


%# 3 26 
/[/؟ظ] باب الشهادة في الشفعة 


قال محمد: وإذا طلب الرجل الشفعة في دار فأقام شاهدين”" فشهدا 
أن المشتري اشتراها فشهد أحدهما بألف والآخر بألفين والمشتري يقول: 
ثلاثة آلاف. فإن شهوده لا يقبلون منهء ويقال: أتأخذه”" بما يقول 
المشعرى؟وإلا فدعها ارالك لى فيه احدهنا على ا ٠‏ وي 
الآخر على دراهم. وكذلك لو شهد أحدهما على دراهم وشهد الآخر 
E‏ و 


)١(‏ ع: باطلة. (0) ز: لا يجوز. 

(۴) وعبارة الحاكم: وإذا شهد شاهدان بالرهن واختلفا في الأيام والبلدان. .. انظر: 
الكافي» ١/۲۲۲و.‏ وعبارة السرخسي: فإن اتفقا على ذلك واختلفا في الأيام 
والبلدان. .. انظر: المبسوطء 09/79/١5‏ 1. 


(5) ع: مود. (4) ز: لم يجز. 
)00 ع إذا شهد. (۷) ز: شاهدان. 
(۸) ز: أيأخذهاء ع: أنا آخذها. (9) ز: فدعاها۔ 
(0)ع: على دینانیر. 


()ع - دراهم وكذلك لو شهد أحدهما على دراهم وشهد الآخر على. 


كتاب الشهادات ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي بغير عنوان 
وإذا طلب الرجل الدار بالشفعة فأقام شاهدا أن الذي الدار في يديه 
اشتراها من فلان وشهد الآخر أنه اشتراها من فلان لرجل آخر فإن ذلك 
وإذا اتفق الشاهدان على المال الذي يشهدان به على رجل وهو إقرار 
لم يضرهما اختلاف البلدان والأيام والأمكنة. ولو شهدا عليه بإقرار فقالا: 
كنا جميعاًء فقال أحدهما: كنا فى البيت» وقال الآخر: كنا فى المسجدء 
لم“ يضرهما ذلك. ولو قال أحدهما: كان بالغداة" وقال الآخر: كان 
بالعشي» أو اختلفا'" في البلدان فقال أحدهما: كنا في بلد كذا وكذاء وقال 
الآخر: كنا فى بلد آخرء والشهادة إقرار“ فإنها جائزة إذا كانا عدلين؛ لأني 
لا أكلفهما حفظ الأمكنة والأيام والبلدان. أرأيت لو اختلفا فى الثياب التى 
كانت عليهما أو على الطالب أو في المركب أو اختلفا فيمن حضرهما 
أكنت“ أبطل شهادتهما. لا" أكلفهما حفظ ذلك. إذا أثبتا" الشهادة بعينها 
ے٠ it: (A)‏ 0( 
لم أكلفهما“ ما سوى ذلك . 


26 3 


(1°). 


باب كتاب القاضي إلى القاضي بغير عنوان 


وقال أبو يوسف: إذا أتى كتاب القاضى إلى قاض آخر وليس عليه 
عنوان وهو مختوم بخاتمه فشهد الشهود أنه كتاب فلان إلى فلان وخاتمه7١)‏ 


)١(‏ ع: ولم. (؟) ع: الغداة. 
(۳) ع: واختلفا. (:) أي: شهدا على إقرار. 
(0) ز: أكتب. (5) م زع: شهادتهم الا. 


(۷) ع: إذا ثبت. 

(۸) م ز: لم أكلفهم؛ ع: لم لم أكلفهم. 

(9) ز + هذا الباب معاد في كتاب أقرب القاضي. 
)۱١(‏ م ه + هذا الباب معاد في كتاب أدب القاضي. 
(0)ع: وحاله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وزكوا فإنه يفتحه بعد أن شهد على الكتاب والخاتم. فإن لم يكن في داخله 
اسم القاضي الذي كتب والمكتوب إليه فإنه لا يقبله. وإن كان فيه أسماؤهما 
غير اسما الا باه فإنه لا يقبلة .إن كان فيه أسماذهما 04و1 وأسماء 
الآباء فإنه يقبله. وقال أبو حنيفة: لا أقبله حتى يشهدوا على ما في جوفه. 
وهو قول محمد. 

وإن كان فيه كناهما”'' ولیس فيه أسماؤهما فإنه لا يقبله إلا أن تكون 
الكنى”'' مشهورة'" كشهرة أبي حنيفة. وإن كان فيه اسم أحدهما واسم أبيه 
وكنيته واسم الآخر زع ر ا ولو كان فيه اسم 
أحدهما واسم أبيه وكان اسم الآخر بغير اسم أبيه فإنه لا يجوز. وإن كان 
فيه «من فلان إلى ابن فلان» فإنه لا يجوز. ولو كتب اسم القاضي ونسبه إلى 
جده ولم ينسبه إلى أبيه لم يجز. 

ولو لم يكن في داخل الكتاب الأسماء ولا الكنى وكان فيه: عافانا الله 
وإياك» فإنه لا يجوز. ولو كان على عنوانه أسماؤهما”' وأسماء آبائهما لم 
يجز إذا لم يكن في داخله. 

ولو كتب القاضي إلى الأمير الذي استعمله وهو في المصر معه: 
أصلح الله الأمير» اي القصة والشهادة وجاء بكتابه ثقة يعرفه الأمير فإن 
أمضاه فهو جائز؛ ل وأستحسن”" هذا. ولو كان في مصر آخر 
أبطلته ولم أنفذه حتى يكتب باسم الأمير واسم أبيه واسم القاضي واسم أبيه. 


“Mz ا‎ )9( (AD 21 


)١(‏ ع: كتابهما. 

(0) ز: أن يكون الكاتب؛ ع: أن يكون الكتابة. 

(۳) ز: مشهورا. €3 ع الأخرى. 
() ز: أسماؤها. 0) زع: ثم اقبض 
(۷) ز: أستحسن. (۸) ز: عن حفض. 


)4( م ززع + عن. والتصحيح من البيان والتبيين للجاحظ. دار صعب» بيروت» د. ت» 
١‏ وأخبار القضاة لوكيع» عالم الکتب» بیروت» د. تء .74/١‏ 


كتاب الشهادات ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي بغير عنوان 51 

الخطاب إلى معاوية بن أبي سفيان: أما بعدء. فإني كتبت إليك 
[تكقاتا فى القضاء: لم. الك وتضى NT‏ القع لصيو" 
خصال أ 0 يسلم لك دينك ين فيه بأفضل حظك: إذا تقدم 
زنك اتان فة الط أو افا © :الفاطعة اد 
الضعيف حتى يشتد قلبه ويبسط”" لسانه. وتعاهد الغريب» فإنك إن لم 
تتعاهده”" ترك حقه ورجع إلى أهله» وإنما ضيع حقه من لم يرفع به 
رأساء. وعلبك سق الاش ها لى يتين ااك فصل" القضاء: 


7 50 
عبدالله بن 0 رفع حديثه إلى النبي بي قال: «من الحزم أن 
تستشير لين لى ١‏ 1 7 3 
لي الرأي ثم تطيعهم) 


لبي 00 
يزيد رفعه إلى النبي بيه قال: سأل النبي كلك رجل: ما الحزم يا 
رسول الله؟ قال له: «أن ينظر الرجل إلى ذي رأي يستشيره”“ ثم 
يطيعه). 


Ê 96 3% 


)١(‏ الزيادة من المصدرين السابقين. ووقع في نسخة الكافي: بكتابي. انظر: ١/۲۲۲و.‏ وفي 
المبسوط : كتابا. انظر: .50/١7‏ 


(۲) الزيادة من المصادر السابقة. )۳( م ع + خمس. 

(:) زع: ويأخذ. () ز: واليمين. 

(5) ز: واذن. (۷) ز: وبسط. 

(۸) م ز: لم تعاهده؛ ع: لم تعاهد. (9) ز - بالصلح. 

(١٠6٠)مع:‏ فضل. (1)م: والسلم. انظر المصادر السابقة. 

(١1)ع‏ - بن عبدالله. (1) ز ع: أن يستشير. 

(5١)ز:‏ ثم يعطيعهم؛ ع: ثم يطيعهم. وانظر: المراسيل لا داود» 775؛ والسنن الكبرى 
للبيهقي» ۱۱۲/۱۰ . 


(۱) م ز: يستشير به. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[۲۳/۸ظ] باب الشهادة بالإقرار 


قال محمد: وإذا شهد شاهدان أن فلاناً أقر بأن هذا الثوب ثوب فلان 
وهو في يديه فشهد شاهدان أن فلاناً الذي شهدا له أقر أنه لفلان الذي 
شهدا“ 


عليه والثوب فى يد أحدهما فهو للذي e‏ فی ندیه لا فی 
هذه الحال مدعی. 


وإذا أقام رجل”" البينة أن فلاناً أقر بهذه الدار له وأقام الآخر البينة أن 
هذا أقر بها له وهي في أيديهما فهي بينهما نصفان. 

وإذا كانت الدار في يدي رجلين فأقام كل واحد منهما بينة على 
صاحبه أن فلاناً أقر بها له ووقت فى ذلك وقتاً فإنها للذي وقّت آجِرآء 
ولا يشبه هذا ما سواه من البيع“. وإذا أقام بينة أنه باع هذه الدار من 
(»D (o)îs . < f ‘oJ:‏ .ى if (WD‏ 3 3 
فلان منذ سنة واقام الاخر البينة مز ام 3 للذي اقام البينة 
على سنتين» ولا يشبه هذا الإقرار. وقال: إذا لم يوقتا وقتأ فهي للذي 

1 (۸) 


1 


26 35 % 


ظ باب الشهادة في الدين 


قال محمد: وإذا ادعى رجل على رجل ديناً وجاء برجلين فشهد 
أحدهما بألف وشهد الآخر بألف وخمسمائة فإنه يجوز من ذلك الألف؛ 
لأنهما قد اتفقا على ألف وزاد الآخر خمسمائة. فإن كان الطالب يدعى 


)1( ع: شهد. )۲( اع - هو. 

)۳( ع - رجل. 

)٤(‏ وعبارة الكافي: ولا يشبه هذا البيع. انظر: ١/۲۲۲و.‏ وتمام العبارة يوضح ذلك. 
(0) ز: منذ؛ ع: على. 0 0 نيو 


)¥( اع: وهي. (A)‏ اع - هي. 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة فى الدين 

١‏ 0 ده في الدين 
«الدين»“ فإنه يجوز له ألف. وكذلك إن ادعى ألفا"“ وخمسمائة. وإذا ادعى 
الطالب ألفاً فقد أكذب شهادة الذي شهد بألف وخمسمائة. 


وإذا ادعى رجل على رجل ديناً وأقام عليه شاهدين"”" فشهدا عليه 
بإقراره بألف واختلفا في البلدان والأيام والشهور واتفقا في الألف فشهادتهما 
جائزة من قِبّل أنهما شهدا على الإقرار» ولا تبطل الشهادة إذا اتفقا على 
المال بعد أن يكون الاختلاف في الأيام والبلدان والشهور. وكذلك لو 
اختلفا فى المنزل الذي كان فيه الشهادة. وكذلك لو قالوا: كنا جميعاء فقال 
أحدهما: كنا في بيته» وقال الآخر: كنا في مسجدء أو قال أحدهما: كنا 
في الغداةء وقال الآخر: كان ذلك بالعشي» /[۸/٤٠۲و]‏ أو اختلفا“ في 
البلدان فقال أحدهما: كنا في بلد كذا وكذاء [وقال الآخر: كنا في بلد كذا 
وكذا]» والشهادة إقرار فإن شهادتهما جائزة إذا كانا عدلين؛ لأنى لا أكلفهما 
حفظ الأيام والبلدان والأمكنة والشهورء إنما أكلفهم حفظ الشهادة بعينها. 
فإذا شهدا بها" وهي إقراره لم يضرهما عندي لو اختلفا فيما سوى ذلك. 
أرأيت لو اختلفا في الثياب التي كانت عليهما أو على الطالب أو على 
المركب الذي كانا عليه" واختلفا فيمن حضر ذلك معهما فقال أحدهما: 
كان معنا فلان» وقال الآخر: لم يكن معنا فلانء أكنت" أبطل شهادتهما 
بهذا». فأنت تعلم من نفسك أنك تحفظ الشهادة وتذكرها ولا تحفظ'”" 
المجلس الذي كانت فيه ولا المركب ولا اللباس ولا من حضر ذلك ممن 
غاب عنه. وإن الشاهد لا يكلف حفظ هذا يوم يشهدء وليس هذا عليه. 


وإذا شهد شاهدان على رجل بدين واختلفا"'“ فقال أحدهما: دينارء 


)١(‏ ز: بالذين. 0) م زع: آلف 

(۳) ع: بشاهدين. (8) م زع + إقرار. 

() م زع: واختلفا. 

(3) م ز: فإذا شاهاء ع: فإذا شاهداها. ولفظ ب: فإذا بينا الشهادة بعينها. 
(۷) ع: عليها. (۸) ز: أكتب. 

(4) 5 (8) وه ونذكرها زلا يحت 
(١1)ع:‏ وان اختلفا. 


ers‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وقال الآخر: عشرة"'' دراهمء أو قال أحدهما: كُرَ حنطة» وقال الآخر: كر 
شعير» واتفقا في الأيام والبلدان والساعات فإني أبطل شهادتهماء ولا 
ينفعهما اتفاقهما في الأيام والبلدان؛ لأنهما اختلفا في صلب الشهادة. 
فکذللی ۳ لا يضر هما اختلاف الأيام والبلدان إذا اتفقا في صلب الشهادة بعد 
أن يكون إقراراً. 

وإذا كان عمد قتل أو قطع أو غصب فشهد أحدهما أنه غصبه يوم كذا وكذا 
وشهد الآخر على إقراره به فإن ذلك باطل”" لا يجوز. وكذلك القطع والقتل. 

وكل شهادة تكون”*' هكذا”” فشهد أحدهما على فعل والآخر على كلام 
فهو باطل لا يجوز؛ لأن الفعل غير المنطقء فهذا اختلاف يضر بالشهادة. 

ولو شهدا جميعاً أنه قتله"“ فشهد أحدهما أنه قتله”” بالكوفة وشهد 
الآخر أنه قتله بالبصرةء أو شهد أحدهما أنه قتله فى شهر وشهد الآخر أنه 
قتله في شهر آخرء أو شهد أحدهما أنه أقر أنه قتله”2 في يوم والآخر في 
يوم آخرء فإن هذا باطل؛ لأنهما قد اختلفاء ولأن هذا فعل لا يكون”“ في 
يومين متفرقين ولا في مكانين. وكذلك قطع اليد. ولو شهدا على إقراره بهذا 
فقال أحدهما: أشهد أنه أقر أنه قتله”''' بالكوفة» وقال الآخر: أشهد أنه أقر 
أنه قتله”''' بالبصرة» كان جائزاً؛ لأنهما شاهدان"“ /[4/8١١ظ]‏ على 
الإقرار””''. وكذلك إذا اختلفا في الأيام والشهور؛ لأن الإقرار مخالف 
ا الا مطيع من ه290 , 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى رجل أنه ارتهنها بألف وجاء 


)١(‏ ع: عشر. (0) م ز: فلذلك. 
(۳) ز: بط. (5:) ز: يكون. 
(5) ع: هذا. (5) ز: قبله. 
(۷) ز: قبله. (۸) ز: قبله. 
(9) ز + قتلا. )١(‏ ز - قتله. 
(١١)ز:‏ قبله. (۱۲) م ز: شاهدين. 
O‏ على إقرار. (15)م زع: الفعل. 


(15) كذا وقعت هذه العبارة هنا في م زع. وقد وضعناها بين معقوفتين لأننا لم نهتد إلى 
قائلها. وفي ب: من هنا لم يروه أبو مطيع. ولعله أبو مطيع البلخي» صاحب الإمام- 


كتاب الشهادات - باب الشهادة في الدين ت 
AE E a ae‏ أنه EE‏ 
حنطة فإن شهادتهم باط "9 رر 0 كلك لري ب فزن اعرا فيما 
وقع به الرهن واختلفوا في الأيام أو في البلدان فإن الشهادة جائزة. وكذلك 

الى" وال :والصدقة: 

وإذا اختلف شهود الصدقة في الأيام والبلدان وهم يشهدون على 
معاينة القبض فإنه جائز؛ لأن القبض قد يكون مرتين وثلاثاً”'". وقال محمد: 
لا يجوز؛ لأن القبض الأول غير القبض الثانى. ولو شهدوا على إقرار 
الواهب والمتصدق كان جائزاً. ١‏ 

وإذا :فى وجل را فى ی روسل قال ذهب ع مد عد 
أيام» وأقام على ذلك شاهدين فشهد أحدهما أنه ذهب منه مُز" عشرة أيام 
وشيك الأخر ا کے تمن ا شمن "كفو يوم ا 
لأنه يدعى خلاف ما قال الشاهر!15١)‏ الذي ليك ا فول "أنه حت 
ادعى ا ع آخر أجزت الشهادة. 

رتال أو يوسي مجو هلا رصي على للحت أو على رجل بدين 
للميت فشهادة الوضي على الميت بدين وا يلين لمك با 


وقال أبو يوسفف ومحمد: إذا شهد الوصي بدين على E‏ 


= أبي حنيفة» توفي سنة 194ه. فمن المحتمل أن يكون الإمام محمداً أخذ بعض آراء 
أبي حنيفة رواية عنه. وقد يكون العكس. أي : أن أبا مطيع روى عن الإمام محمد. 
لكن لم تذكر المصادر أن أبا مطيع روى عن محمد بن الحسن. وقد يكون أبو مطيع 
هذا شخصاً آخر من رواة الكتاب. والله أعلم. 


)١(‏ م: شاهدين. (۲) ع: باطلة. 

(۳) ز: لا يجوز. 0( ع: المشترى. 

(5) ع - الشرى. (5) ع: الهبة. 

)۷( مزع: وثلث. (8) ع: منذ. 

(4) € متك (۱۰) م ز - منذ 

)۱١(‏ ع: باطلة. )١1١(‏ ز: الشاهدي؛ ع: قالوا لشاهد. 


مع ولم يقل. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي» ار 
(08)ع: باطلة. )١6(‏ ز: للميت 


% السا 
لبعض الورثة فإن ذلك جائز على الكبار» ولا يجوز على الصغار. وكذلك 
لو شهد أن للوارث على هذا حقا"“ فإن شهادته على" الكبار جائزةء 
والصغار باطل"". قلت: لم؟ قال: لأنه لا يقبض للكبار“» ويقبض 
للصغارء فلا 006 شهادته لنفسه. 
وقال محمد: وإذا قضى القاضي على رجل بأرض أو بدار في يديه 
الطالب على ذلك بينة وقد دفعها القاضي إليه ببنائها ثم إن المقضي له 
قر ببنائها"“ للمقضي عليه فإنه" يدفع ذلك إليه. وكذلك إن أقام المقضي 
4 بو و ل 0 وود ا E‏ 
لهذا المدعي ببنائها“. فإن شهدوا ببنائها فأقر هو بالبناء للمقضي عليه 
أبطلت الشهادة» لأنه أكذبهم. ١‏ 
وإذا وكلت امرأة رجلين أن يزوجاها”؟ فزوجاه(”" ثم جاءا© 
يشهدان”"'' أنه طلقها ثلاثاً وهی تدعى أو تنكر””"2 فهو جائزء /[5/84١؟و]‏ 
والطلاق واقع. وكذلك إذا كانا عمين فزوجا ابنة أخ لهما وهي صغيرة ثم شهدا 
على الطلاق فهو جائز أيضاً مثل الأول؛ لأنهما ليس يجران إلى أنفسهما 
بشهادتهما”*'' شيئاً. وكذلك الأخوان إذا زوجا أختهما فهو مثل ذلك9©. 


(1) م زع: حق. (0) مز- على. 
(۳) ع: باطلة. () م زع: الكبار. 
(0) ز: يجوز. 0) ز: ينيابها. 
(۷) ع: فإن. (۸) ز: بينايها. 
(9) ع: أن يزوجها. (١٠)ع‏ - فزوجاها. 
(١01)م:‏ ثم جا؛ زع: ثم جاء. 00)ع: بشاهدين. 
(۳) ز: فهي يدعي أو ينكر. )۱٤(‏ ع - بشهادتهما.. 


(15)م + آخر كتاب الشهادات والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآله 
كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في سلخ جمادى الأولى سنة تسع 
وثلاثين وستمائة؛ ع + آخر كتاب الشهادات والحمد لله وحده رب العالمين وصلواته 
وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وحسبنا الله ونعم الوكيل 
والحمد لله رب العالمين. 


كتاب الرجوع عن الشهادات 


/[۸ظ] بشم ایر الیک ایی“ 


9د كتاب ١‏ ن الشهادات ك 
70 ب الرجوع عن الشهادات 5S‏ 


)۲( 
طرف بن طريف عن الشعبي أن رجلين شهدا ميدأ + عن 2 ا طالب 
على رجل ا فقطع يده. لم تيا 5 بعد ذلك قفالا ارد 
دة الأول فال لو أفن ا ألما كا فيدا فك ل 
ديد" ا سيق ورف أن أو وس وجيت و سير 
قو عل راطالا قط ایکا دد مه 


محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد أنه كان يقول في 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 


(0) ع + عند. (9) ع: ثم ابنا. 

(4) ع: فقال. (5) ع: لولا أعلم. 

00 ع + ذلك. 

(۷) المصنف لعبدالرزاق» 488/٠١‏ والسئن الكبرى للبيهقي» ٠‏ ؟؛ وتلخيص الحبير 
لابن حجرء .۱۹/٤‏ 

(A)‏ ع بهذا. (9) مز: ومحمد. 


(١٠0)ع:‏ فهدد. (١١)ز:‏ به. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الشاهدين إذا رجعا عن الشهادة"'' بعدما قضى القاضي: فإنه ينظر إلى 
حالهما يوم رجعا. فإن كانا أفضل منهما يوم شهدا صدقهما ورد القضاء 
وأبطله. وإن كانت“ حالهما يوم رجعا مثل حالهما يوم شهدا" أو دون 
ذلك لم يصدقهماء ولم يقبل رجوعهماء ولم يضمنهما شيئاًء وكان القضاء 
الأول ناش كله. وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة بهذا القول زماناً» ثم 
رجع عنه فقال: لا أقبل رجوعهما بعد القضاءء ولا أبطل القضاء”" بقولهما 
الأخير وإن كانا أعدل منهما يوم شهدا" ولكني أضمنهما المال الذي 
شهدا به. وهو قول أبي يوسف ومحمد الذي يأخذان به. 

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة”"' عن 
إبراهيم أنه قال: إذا شهد شاهدان على قطع يد رجل فقضى القاضي بذلك ثم 
رجعا عن شهادتهما فإن عليهما الدية. فإن رجع أحدهما فعليه نصف دية اليد. 
انق كان يأخذ أبو حنيفة. وهو قول أبي يوسف ومحمد"". 

محمد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: إذا شهد 

شاهدان على قطع”''' رجل بمال فقضى به القاضي ثم رجع أحد الشاهدين 
فإن عليه نصف المال. وإن رجعا جميعاً كان عليهما المال كله. وذلك قول 
5 يوسف ومحمد» وهو قول ابي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: كتب إلي /1/8[1١7و]‏ شعبة”''' يذكر عن رجل يقال 
له: يزيد» عن عامر الشعبي أن رجلين شهدا على رجل أنه طلق امرأته» 
ففرق القاضي بينهماء ثم تزوجها أحد الشاهدين» ثم رجع عن شهادته» فلم 
يفرق الشعبي بينهما”"". وبه كان يأخذ أبو حنيفة. ألا ترى أن فرقة القاضي 


)١(‏ ع: عن الشاهدة. (0) ع: كان. 

(۳) ز: شهداء. (€) م زاع: ماض. 
(0) م ز: القضاة. (6) ز: شهداء. 
(۷) ع: عيينة. (۸) ع: ولهذا. 
(4) ع - ومحمد. (١٠)ع‏ + يد. 


(۱۲) ز - ثم تزوجها أحد الشاهدين ثم رجع عن شهادته فلم يفرق الشعبي بينهما. المصنف 
لعبدالرزاق» ۰ 


كتاب الرجوع عن الشهادات ® 
جائزة وأن القاضي”“ لا يرد المرأة إلى زوجها برجوع الشاهدين ولا يفرق 
بينها""' وبين الزوج إن كان لها. وكذلك الشاهد إذا كان هو الزوج. وقال أبو 
يوشت .يهلا القول زماناً ثم رجع فقال: لا يصدق الشاهد على إبطال شهادته 
الأولى» ولكنه مصدق على نفسه. فإن كان تزوجها فرق بينهما. وهو قول 
حك 


ولو أن شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته ثلاث" فأجاز القاضي 
ذلك وفرق بينهما ثم رجع الشاهدان عن ذلك فإن القاضي لا يصدقهما على 
إيطال الطلاق. وإن كانت المرأة تزوجت فهو جائز» ولا يسع الرجل الأول 
أن يقربها وإن لم يتزوج بعد فرقة القاضي» وإن كان يعلم أنهما شهدا بزور؛ 
لأن فرقة القاضى فرقة. ألا ترى أنه إن وطى” هذه المرأة فقد وطئ حراماً 
عند القاضي وعند المسلمين» ولا يسعه أن يعمل عملا يتهم به نفسه عند 
المسلمين ويكون به عندهم زانياً يقام عليه الحد. ألا ترى أن الزوج الأخير 
مكداء داور ام > فهو في سعة من ذلك. فكيف يسع الزوج 
الأول أن يطأهاء وكيف يحل لها زوجان. 


وإذا ادعى ول ا ا أت باعة: خازيعة هذه بالف درهمء 
والمشتري يجحد ذلك فأقام عليه شاهدين'' بذلك. فألزمه القاضي البيعء 
ونقده الثمن» وقيمة الجارية ألف درهمء والمشتري يعلم أنه يشترهاء ثم 
رجع الشاهدان عن شهادتهماء فإنهما لا يصدقان على تفن البيع؛ 
والمشتري فى حل من وطء الجارية؛ لأن القاضي قد جعله 8 وألزمه 
الغمن في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد أخيرا : لا ينبغي أن 
يطأها. 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قذف امرأته بالزنى والرجل يعلم 


)١(‏ ع جائزة وأن القاضي. (۲) م ز: بينهما. 
(۳) م ع: ثلثا. )٤(‏ ع: لو وطى. 
)0( ع - على رجل. وت مزع: شاهدان. 


)۷( ع خيرا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ۸ ربب رربي 
أنهما شهدا بباطل فأمره القاضي فالتعن هو وامرأته وفرق القاضي بينهما فإنه 
لا يسع الزوج أن يطأها أبداً. 7 لو أن الزوج قذفها عند القاضي تالز 
وهو يعلم أنه كاذب /[1/8١7ظ]‏ فكره أن يُكذب نفسه فلاعن القاضي بينهما 
وفرق بينهماء أكان يسع الزوج أن يطأها وهو يعلم أنها لم تزن وأن القاضي 
قد فرق بينهما بلعان كذب. فهذا يبين لك أمر شاهدي الطلاق. ولو تزوجت 
هذه بعد انقضاء العدة وسعها ذلك إن كانت تعلم أن زوجها كاذب فيما 
رماها بهء لأن القاضي قد فرق بينهما بالحكم الظاهر والسئّة والحق» فكيف 
ب هذه أن يطأها زوجها الأول وزوجه'" الآخر. ألا ترى لو أن رجلا 
خلا بامرأة ولم يدخل بها وأقرت”" هي بذلك ثم طلقها أن لها المهر كله 
عليه. فكيف يسعها أن تأخذ المهر ولم يدخل بها وأقرت هي بذلك. وهل 
يسعها أن تتزوج” قبل أن تنقضي"" العدة. وهل يسع الزوج الذي طلقها أن 
يتزوج أختها في عدتها. ألا ترى أن هذا لا يصلح وأنه إنما يؤخذ في هذا 
بالظاهر دون الباطن» وأنهم لو عملوا في هذا بما يعملون في الباطن كانوا 
قد عملوا بما لا يصلح ولا يحل. 
وإذا قذف الرجل امرأته بالزنى وهو صادق فجحدته المرأة ذلك 
ورافعته إلى السلطان فلاعن”"' القاضي بينهما وفرق بينهماء والزوج يعلم أنه 
صادق وأنه لا لعان بينهماء والمرأة تعلم أنه صادق وأنه لا لعان بينهماء وأن 
فرقة القاضي بهذا اللعان باطل عندهما وفي علمهماء فإذا انقضت عدتها 
فإنها في سعة أن تتزوج”“ غيره» وإن الزوج في سعة"“ أن يتزوج أختها 
وثلاث نسوة معها. أفلا ترى أن هذا قد حرمت عليه امرأته بالحكم الظاهر 
وأنه لا يسعه أن يطأها بعد فرقة القاضي بالحق الذي يعرف. 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاث" فأجاز القاضى 


)١(‏ ز: تسع. زفق ع - الأول وزوجها. 
(۳) ع: فأقرت. (4) ز: أن يأخذ. 
(0) ز: أن يتزوج. (5) ز: أن ينقضي. 
(۷) ع: ولاعن. (۸) ز: أن يتزوج. 


(9) ع - في سعة. (١٠)ع‏ - ثلثا. 


كتاب الرجوع عن الشهادات 

لے 
شهادتهما وفرق بينهما ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإن القاضي لا يقبل 
رجوعهما ولا يصدقهماء ولا يسع الزوج أن يطأ"'' امرأته"“ بعد قضاء 
القاضي بالفرقة بينهما وإن كان يعلم”" أنهما شهود زور. وكذلك لو شهدا 
على رجل أنه أعتق جاريته هذه فأجاز القاضي ذلك وأعتقها وتزوجت زوجا 
ثم رجعا عن شهادتهما فإن القاضي لا يقبل رجوعهماء ولكنه يضمنهما قيمة 
الجارية» ولا يسع المولى أن يطأها وقد أعتقها القاضي بالحكم الظاهر وأخذ 
قيمتها””*". أرأيت لو تزوجت زوجاً أكان“ /[۲۱۸/۸و] يسع الزوج أن يطأها. 
وكيف يسع الزوج والمولى أن يطآها جميعاً. وهل" تحل امرأة واحدة 
لرجلين. 


ولو أن صبياً وصبية سبيا وهما صغيران فكبرا وأعتقا ثم تزوج أحدهما 
الآخرء ثم أسلم الوالد وقدم من أرض الحرب فعرف أنهما ولداه". 
فأقام”” البينة عليهما أنهما ولداه"“ فقضى القاضي بذلك وقبل بيّنته بذلك 
وفرق هما وآئبت النسب» ثم رجع الشاهدان عن الشهادة فإن القاضي لا 
يقبل رجوعهما ولا يضمنهما شيئاً؛ لأنهما لم يتلفا مالاً. ولا يسع الزوج أن 
يطأ امرأته وإن علم أن الشاهدين شهدا بزور؛ لأن القاضي قد جعلها أخته. 


ولو شهد رجلان على رجل في صبية في يديه يزعم أنها آمته» فشهدا 
أنه أقر أنها ابنته”''2. فأجاز القاضي ذلك وقضى أنها ابنته» وهو يعلم أنهما 
كنذا يزور كانه لا بسع أن اها ادا ولو مات ود کت امنا و سه أن 
بأكل: ميزائها:.وكذلك هي لو مات الأب كانت في سبعة أن :تاك ”07 
فكذلك'“ هذا. 


سیا 


)١(‏ ع: أن يطأها. (۲) ع - امرأته. 
(۳) ز: تعلم. (4) ع: قيمة ها. 
(0) ز + له. 0030 ع وهى. 
(۷) ع: والداه. (۸) ع: وأقام. 
(9) م زع: ابناه. )٠١(‏ ز: انتبه. 


(۱۱) ز: أن يأكل. ١1)م‏ زع: وكذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شهد شاهدان على رجل بطلاق امرأته 

ا ففرق القاضي بينهما ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما لم يسع 

الشاهدين”" أن يتزوجها أحدهماء وإن فعل فرق بينه وبينها ولا تحل لزوجها 
الأول. وهذا قول أبي يوسف الأخير. وهو قول محمد. 


وإذا شهد شاهدان على مال فقضى به القاضي وقبضه صاحبه أو لم 
يقبضه ثم رجع”" الشاهدان عن شهادتهما فإن القاضي يضمنهما المال. فإن 
كانا يوم رجعا عن شهادتهما أعدل منهما““ يوم شهدا أو كانا يوم شهدا 
شر" منهما يوم شهداء فهو سواء» وهما ضامنان للمال. وهو قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك لو رجع أحدهما عن شهادته ضمن 
نصف المال. وكذلك الأموال كلها والعروض والحيوان. وكل قليل أو كثير 
يكون فيه مال أو عرض من العروض فقضى فيه القاضي بشهادتهما فإنه 
يضمنهما جميعاً إذا رجعا جميع قيمة ذلك. وإن رجع أحدهما ضمن نصف 
قيمة ذلك. ولو شهد ثلاثة”'' نفر على رجل أن عليه ألف درهم ضما“ 
لرجل فقضى به القاضي ثم رجع اثنان عن شهادتهما ضمنا نصف المال؛ 
/[۸/۸ظ] لأنه قد بقي نصف الشهادة. ولو رجع واحد لم يضمن شيئاً؛ 
لأنه قد بقي اثنان. 


ولو شهد رجل وامرأتان على رجل بألف درهم فقضى بها القاضي ثم 
رجعوا جميعاً فإن أبا حنيفة قال: على النساء النصف» وعلى الرجل النصف. 
وإن رجع الرجل وحده ضمن نصف المال. وإن رجعت امرأة معه فإن عليها 


)١(‏ مع: ثلثا. (0) م زع: الشاهدان. 

)۳( ع + رجع. (€) م ز: بينهما. 

(5) ع - فإن القاضي يضمنهما المال فإن كانا يوم رجعا عن شهادتهما أعدل منهما يوم 
شهدا. 

(0) م زع: شر. 

)¥( مع ثلثة. 


(A)‏ م زع ضمن. والتصحيح من ب. وعبارة الحاكم والسرخسي : ولو شهد ثلاثة نفر 
على رجل بمال. انظر: الكافي» ل والمبسوط. .۱۸۷/۱١‏ 


كتاب الر جوع عن الشهادات لق 
)1( . اد 3 ا 
ربع المال ئو النصف. فإن لم يرجع رجل ورجعت امرأة واحدة فعليها 
الربع؛ لأنه قد بقي ثلاثة”“ أرباع الشهادة. 
فإن شهد عشر نسوة ورجل على حق فقضى به القاضي ثم رجعوا 
جميعا فإن أبا حنيفة قال: على الرجل السدس» وعلى النساء خمسة 
الع 0 اليما كلوق مزل وجل .الا توس انون لو :سيد وده 
لم يؤخذ بشهادتهن؛ لانهن بمنزلة رجل واحد. ولو لم يرجعن جميعا ورجع 
من النساء ثمان لم يكن عليهن ضمان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد؛ لأنه قد بقي رجل وامرأتان ما 8 به الشهادة. ولو رجعت امرأة 
بعد الثمان كان عليها وعلى الثمان ربع المال؛ لأنه قد بقي ثلاثة” أرباع 
الشهادة. ولو رجعت العاشرة كان عليها وعلى التسع نصف المال؛ لأنه قد 


بقى نصف الشهادة. وقول أب حنيفة وأبى يوسف ومحمد ف هذا واحد. 


ولو شهد رجلان وامرأة على حق فقضى القاضي به ثم رجعوا جميعاً 
ضمن الرجلان المال» ولم تضمن"'' المرأة شيئاًء لأنه لم يقض بشهادتها؛ 
لأنه لا تجوز" شهادة امرأة واحدة في حد ولا قصاص ولا عتاق وإن كان 
معها رجلان أو أكثر من ذلك. 


ولو شهد رجلان وامرأتان على حق فقضى به القاضي ثم رجعوا 

جميعاً فإن المال عليهم أثلاثاً» على الرجلين الثلثان» وعلى المرأتين الثلث. 
“tf 5 . 3( 3 5‏ ا 

ولو شهد رجل وثلاث”” نسوة على رجل بالف درهم فقضى به 

القاضي ثم إن الرجل رجع عن الشهادة هو وامرأة وبقيت امرأتان فإنه يضمن 

الرجل نصف المال» ولا TY‏ المرأة شيئا فق قول أبى يوسف ومحمد؛ 


)١(‏ ز: سواء. )۲( مع: ثلثة. 

(9) ع: وأن. (4:) ز: ما يتم؛ ع: مما يتم. 
)0( م ع: ثلثة. (0) ز: يضمن. 

(۷) ز: لا يجوز. )۸( E‏ وثلث. 


(9) ز: يضمن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لأنه قد بقيت امرأتان شهادتهما تعدل نصف الشهادة. وينبغي في قياس قول 
أبي حنيفة أن يكون النصف على الرجل والمرأة أثلاثاء على الرجل الثلثان» 
وعلى المرأة الثلث. ولو رجع الرجل /[۹/۸٠۲و[]‏ والنسوة كلهم ضمن الرجل 
النصف وضمن النسوة النصف في قول أبي يوسف ومحمدء وف قياس 
وا ع ی ی و 0 ا 
وإذا شهد شاهدان على مال فقضى به القاضي ثم ادعى المشهود“ 
عليه أنهما قد رجعا عن شهادتهما فأراد أن يستحلفهما فلا يمين عليهما في 
ذلك ولا تقبل عليه بينة واحدة بذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. وكذلك لو ادعى على أحدهما أنه رجع. وكذلك الشهود من أهل 
الذمة يشهدون بمال فقضى به القاضي على ذمي ثم ادعى أنهما قد رجعا عن 
شهادتهما وشهد عليهما مسلمان بذلك فإنه لا يقبل ذلك عليهما. وكذلك لو 
شهد أربعة من المسلمين على رجل مسلم بالزنى والإحصان فرجمه القاضي 
ثم شهد شاهدان أنهم رجعوا عن شهادتهم أو شهد على واحد منهم لم يقبل 
ذلك:..وكذلك:“لو كانوا شهدوا على خد قلف أو على خد سرقة: أو على 
حد في خمر'" فأمضى القاضي ذلك ثم شهد شاهدان أنهم رجعوا وهم 
يجحدون ذلك“ لم يجز ذلك عليهم. وكذلك لو كانوا شهدوا بقصاص في 
نفس أو فيما دونها فقضى بذلك القاضي ثم شهد شاهدان على رجوعهم فإن 
ذلك لا يقبل منهم. 
ولو شهد شاهدان على آلف درهم"'' فقضى بها القاضي ثم إنهما 
رجعا عن ذلك وأشهدا”''' بالمال على أنفسهما من قبل رجوعهما ثم جحدا 
ذلك فشهد الشهود عليهما بالرجوع عن“ شهادتهما وبالضمان فليس يقبل 


لق ع في. )۲( ع ان على. 


(۳) مع: ثلثة. )٤(‏ ع: الشهود. 

(0) ز: يقبل. )١(‏ ع + قذف أو على حد. 
(0) ع: على حد سرقة. (۸) ع: بذلك. 

(9) ز: دراهم. (١٠)ع:‏ أو شهدا. 


(١)ز:‏ من. 


كتاب الر جوع عن الشهادات 3 
شيء من ذلك. ولو شهدوا على زنى وإحصان فرجم القاضي بذلك ثم شهد 
CA‏ فليم بالرجوع لم يكن عليهم حل ولا ضمان» ولو اوجبت عليهم 
الحد لأوجبت عليهم الضمان. 


وإذا شهد شاهدان بألف درهم على رجل فلم يقض بها القاضي حتى 
رجعا عن شهادتهما فإنهما لا يضمنان شيئاً؛ لأن القاضي لم ينفذ شهادتهما 
ولم يقض بشيء. وكذلك لو شهدا“ أنه غصبه هذا العبد أو هذه الدار أو 
هذا الثوب ثم رجعا عن ذلك كله قبل القضاء فإنه لا ضمان عليهما؛ لأن 
القاضي لم يقض بشهادتهما. 


وذ سيد اسان عا دان فى ند ينجل اها رل قف ا 
القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان القيمة قيمة” /[9/8١؟ظ]‏ 
الدار. وكذلك الأرض. ولو لم يكن القاضي قضى بها لم يضمن شيئاً. 


وإذا شهد شاهدان لرجل على رجل بألف درهم فقضى بها القاضي 
فلم يُمَبّضها" حتى رجع الشاهدان عن شهادتهما فإن القضاء نافذ عليه. فلا 
يضمن الشاهدان المال حتى يقبضه الذي قضي له به. فإذا قبضه“ منه رجع 


به على الشاهدين. 


f 1 5‏ .»ا (8) أن 
ولو اشتری رجل من رجل دارا بالف درهم قفنقذده الثمن وهي 
قيمتهاء فشهد شاهدان أن هذا الرجل شفيع هذه الدار وآن"“ هذه الدار التي 
هي في يديه له وهو جار الدار» فقضى له القاضي بالشفعة» ثم رجعا عن 
ذلك وقد أخذ الدار ونقده الثمن أو لم يقبض ولم ينقد فلا ضمان على 


الشاهدين. فإن كان الأول قد بنى فيها بناءً فأمره القاضى بنة بنقضه" فان 


)١(‏ م زع: لو شهد. (۲) ع - قيمة. 


(۳) ع: يقضها. (54) ع: اقبضه. 
)0( ع ونقده. 05 م زع: فإن. 


(۷) ز: ينقصه؟ ع: بنقده. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على دار أو أرض أو بيت 
فقضى"'' به القاضي ثم رجعا عن ذلك فهما ضامنان لقيمة ذلك. 
(r). :‏ 5 508 )€( نل قاذ لف . القاذ 
وإذا رجع شاهدان عن شهادة شهدا بها عند قاض" <> غير القاضي 
الذي شهدا عنده بها" وجاء'”" المشهود عليه يخاصم فإنه يقضى عليهما 
بذلك. فإن لم يؤديا ذلك حتى يختصما إلى القاضي الذي شهدا عنده أول 
8 )۸( 5 م ا 
مره وجنا الرجوع فقامت عليهما البينة بالرجوع وقصى القاضي عليهما 
بالضمان فإنه ينفذ ذلك عليهما ويضمنهما المال. ولو كانا رجعا عند القاضى 
الذي شهدا عنده أول مرة فضمنهما ذلك فلم يؤديا ذلك حتى خاصماه"“ إلى 
قاض آخر فإثه نهد ذلك غليهما ولى شهد شاهدان علنهها انها أقرا أنهها 
رجعا عند قاض“ من القضاة وأنه ضمنهما ذلك وهما يجحدان ذلك فإنه 
ينبغي للقاضي إذا شهدا عنده بذلك أن يمضي القضاء عليهما وينفذه'"") 
ويضمنهما. ولو رجعا کو یر اش 0 وضمنا المال وكتبا به على أنفسهما 
ا المال إلى الوجه الذي هو فيه ثم جحدا ذلك وخاصما فيه إلى 
القاضي فإنه لا يقضي بذلك عليهما ولا ينفذه؛ لأنهما رجعا عند غير 
افر .ركذ لك لل افا الك عرد وا الفرظة أر قاد كووة الب اله 
القضاء فقضى عليهما بذلك ثم خاصماه إلى القاضي في ذلك وجحدا فإنه لا 
يقضي عليهما بذلك ولا ينفذه”*'": لأنهما رجعا عند“ غير القاضي. 


)١(‏ ع: وقضى. (۲) ع - لقيمة. 

(۳) ع: الشاهدان. (0) ز: شهد أنها. 
)٥(‏ م ز: قاضي. (5) ع- بها. 

0) ع: أو جاء. (۸) مزع: وجحد. 
(9) ز: خاضماه. (۱۰) م ز: قاضي. 
)١١(‏ ز: وينقده. م ز: قاضي. 
(۳) م ز: قاضي. 


(5١)م‏ ز: ينقده؛ ع - لأنهما رجعا عند غير قاض وكذلك لو أقرا بذلك عند صاخحب 
الشرطة أو عامل كورة ليس إليه القضاء فقضى عليهما بذلك ثم خاصماه إلى القاضي 
في ذلك وجحدا فإنه لا يقضي عليهما بذلك ولا ينفذه. 

(15)م: عن؛ صح ه. ١‏ 


كتاب الرجوع عن الشهادات 1 

/[۲۲۰/۸و] وإذا شهد شاهدان على رجل أنه باع عبده هذا من فلان 
بألف درهم والبائع يجحد والمشتري يدعي ذلك فقضى القاضي بالبيع وأمر 
المشتري بدفع الثمن ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإني أنظر إلى العبد؛ 
فإن كان يساوي ألف درهم أو أقل فلا ضمان على الشاهدين''". وإن كانت 
قيمة العبد أكثر ضمن الشاهدان الفضل. وكذلك كل بيع شهدا" عليه فأنفذه 
القاضي بشهادتهما وقضى للبائع الیو ولو كانا هذا عل أنه و ان 
فأنفذه““ القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن ذلك ضمنا ذلك الثمن؛ لأنهى“ 
شهدا على مال. 


وإذا كان لرجل على رجل دين فشهد شاهدان أنه وهبه له فقضى 
القاضي بذلك أنه أبرأه منه أو حلله منه [ثم رجعا ضمنا المال]''". وكذلك 
لو كنيد انه دى قله الف لو هدا ا أوقام إباف :ولو گان 
لرجل على رجل دين حال فشهد شاهدان أنه قد أخره عنه سنة فأجاز ذلك 
القاضي وأمضاه إلى الأجل ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما قبل المحل أو 
بعد المحل فإ الشاهدين يضمتان”"'" المال: للطالب. آلا ترىئ أن رجلا لو 
دفع ثوباً إلى رجل يبيعه فباعه بثمن حال ثم أخر عنه إلى أجل مسمى أنه 
له قافن من قبل حل الأجل ويد ٠‏ له :ولكن الشاهدين ٠‏ إن 
أذيا المال رجفا ذلك علق" المطلوت إلى أجل زر كان الذي شا ينما 
يكال أو يوزن سَلَّماً أو ثمن”""“ بيع" فهو مثل ذلك. فإن كان الدين 


)١(‏ ع: على الشاهدان. (؟) ع: شهد. 


)۳( ز: وفاء. ©( 3 فانقده؟ ع: وأنفذه. 
(0) م ز: لأن هذا. 0) الزيادة من الكافي» ١/۲۲۳و.‏ 


(۷) ع- وكذلك لو شهدا أنه تصدق به عليه. ‏ (8) ع + أنه. 

(9) م ز: قبل محلها أو بعد محلها؛ صح ه؛ ع: قبل محلها أو بعد محلها. 
(١٠)ز‏ + قبل المحل أو بعد المحل. )ع - له. 

)ع - من. (۱۳) م ز ع: بعد. والتصحيح من ب. 
(5١)ع:‏ الشاهدان. (6١1)م‏ ز: شيء. 

(5١)ز:‏ أو بمن؛ ع: أو بثمن. (10١)ع:‏ مبيع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر س 
قرضاً“ فإن التأخير باطل لا يجوزء ولا تقبل”" الشهادة فيه. وقال أبو 
يوسف ومحمد: إذا أدى”" الشاهدان المال ثم رجعا به على المطلوب إلى 
أجله فإن توي المال .على المطلوب فإنة من مال الشاهدين :ولا يرجغان“ 
به على الطالب» وليس هذا مثل الحوالة. وهو قول أبى يوسف ومحمد؛ 
لأن المال قد صار للشاهدين. ۰ 


وإذا كان عبد فى يدي رجل فشهد شاهدان أنه وهبه لهذا الرجل 
وقبضه والواهب يجحد ذلك والموهوب له مقر بذلك يدعيه فقضى القاضي 
بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة فإنهما يضمنان”'' قيمة العبدء ويكون العبد 
للموهوب له. وليس للمولى أن يرجع في العبد أبداً؛ لأنه أخذ القيمة» فهذا 
عوض من هبته. ولكن لو لم يضمن الشاهدان القيمة كان له أن يرجع 
٠ /81/‏ ظ|] في العبدء وليس له أن يرجع في القيمة. ا 
أن يرجع إلا عند قاض. ولو ضمن الشاهدان القيمة لم يكن للشاهدين”" أ 
يرجعا“ في العبد؛ لأنهما لم يهباه اي را 
عطية فهو مثل ذلك. وكذلك الصدقة في جميع ذلك غير أن المتصدق لا 
يرجع في الصدقة أبداً. وكذلك لو شهدا على دار أنه وهبها أو أرض وقبضها 
الموهوب له فأجاز القاضي ذلك ثم رجعا عن شهادتهما فهما ضامنان لقيمة 
الدار؛ لأنهما أبطلا حقه فيها وأتلفاها”''' بشهادتهما. وكذلك لو شهدا على 
أرض أنها لهذا الرجل فقضى بها القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما 
يضمنان قيمتها. وكذلك لو شهدا أن هذا غصب هذه الدار. وكذلك كل 
غصب في الحيوان اف رة ولو شهدا على كل شيء مما يكال أو يوزن 
فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان مثل كيله ووزنه. 


(1) م ز: قرض. (0) زع: يقبل. 
(۳) ع: إذا ادعى. (6) ز: يؤدي. 
)٥(‏ ع يرجعا. )25 ع يضمنا. 
(۷) ع: للشاهدان. (۸) م ز: أن يرجعوا. 


فق م ز: ولا. (۰ع: وأتلفاه. 


كتاب الرجوع عن الشهادات 
ا ۷ے 
وإذا شهد شاهدان على عبد في يدي رجل أنه لرجل فقضى به 
القاضي وهو مبيض العين ثم ذهب البياض من عينه وازداد""“ خيراً ثم رجعا 
عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمته يوم شهدا وقضى به القاضي وبه البياض. 
فإن کان العبد ميتاً أو غائباً فالقول في قبمتها”؟ قولهما مع أيمانهما ولا 
يضمنان الزيادة. وكذلك لو كانت العين صحيحة يوم قضى به القاضي 
وقبضها المقضي له ثم عمي ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمته 


5 


صحيحاء ولا يرفع عنهما النقصان الذي دخله بعدما قضى به القاضي 
وقبض ^ . ولو شهد شاهدان على رجل أنه باع ألف درهم بمائة دينار والذي 
يعطي الدنانير يدعي والآخر يجحد ولم يتفرقا ولم يتقابضاء فقضى") 
القاضي بذلك وقبض كل واحد منهما ثم رجع الشاهدان عن شهادتهماء 
فإني أنظر إلى فضل ما بين الدراهم والدنانير. فإن كانت قيمتهما" يوم 
قضى به القاضي سواء فلا ضمان على الشاهدين. وإن كانت الدراهم أكثر 
وهي يوم رجعا سواء فإن الشاهدين يضمنان الفضل. وإن أنسآهما“ ذلك 
فهو جائز؛ لأنه ليس بصرف» إنما هو بمنزلة الغصب. ولو شهد شاهدان 
على رجل أنه وكل هذا الرجل بقبض دينه الذي له على فلان وفلان مقر 
بالدين فقضى به القاضي للوكيل وقبضه الوكيل فاستهلكه /[8/١؟11و]‏ ثم قدم 
صاحب الدين فأنكر الوكالة ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فلا ضمان 
عليهما؛ لأنهما لم يشهدا بتلف المال. والوكيل ضامن لما استهلك من ذلك. 
وكذلك هذا في قبض وديعة وغلة وميراث وكل شيء يوكل به. ولو شهد 
رجل وامرأتان على ألف درهم وشهد رجل وامرأتان عليها وعلى مائة دينار 
فقضى القاضي بذلك ثم رجع الرجل والمرأتان عن الدراهم ولم يرجعوا عن 
الدنانير فإنهم لا يضمنون شيئاً من الدراهم؛ لأنه قد بقي من يشهد عليها 


)۱( اع: واداه. (۲( ع - كان. 
(۳) ع: في قيمة. (5) ع: وقبضه. 
)0( ع وقضى. 0( ع قيمتها. 


)۷( مم ر لنساهما؛ ع: يساهما. وفي ب: أخرا. وهو بمعناه. ويقال: اة البيع وأنسأته 
أي أخرته. انظر: القاموس المحيط» «نسأ». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کک ۸ لے 
تاماً. ولو رجعوا جميعاً عن الدنانير”' والدراهم ضمن أصحاب الدنانير 
كلهاء وضمن كل فريق منهم نصف الدراهم. 
وإذا شهد شاهدان على رجل بدين ألف درهم فقضى بها القاضي ثم 
رجعا عن ذلك في مرضهما فضمنهما" القاضي ذلك ثم مات الشاهدان 
وعليهما دين في الصحة فإنه يبدأ بالدين الذي في الصحة. فإن فضل شيء 
فهو لهؤلاء. وهذا بمنزلة إقرارهما بدين في مرضهما. ولو شهدا على خادم 
فقضى بها القاضي ثم ماتت في يدي المقضي له ثم رجعا عن شهادتهما 
فإنهما يضمنان قيمة الأمة'". والقول في الأمة قول الشاهدين مع أيمانهماء 
وهما ضامنان لقيمتها يوم قضى بها القاضي وقبضت. وكذلك كل”*) 
ثاب" روان .وغروضن وغقارے فأما ها كال أوعيوزة فما خامتان لغ 
فإن قامت البينة'""' على قيمة الخادم أنها أكثر مما قال الشاهدان فهما ضامنان 
لك 


وإذا شهد شاهدان على رجل بالف درهم فقضى بها القاضي ثم رجعا 
عن شهادتهما مكانهما قبل أن يقوما فإن الشهادة ماضية» والقضاء ماض› 
وهما ضامنان للمال إذا قبض. 

وإذا شهد شاهدان على هبة مقبوضة والواهب يجحد والموهوب له 
يدعي فقضى”" القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمة 
الهبة. 

وإذا أراد الواهب أن يرجع في الهبة بعد الضمان لم يكن له أن يرجع 
فيها ولا يرد على الشاهدين ما أخذ منهما. وكذلك لو كانت الهبة داراً أو 


)١(‏ م ز + فإنهم لا يضمنون شيئاً من الدراهم لأنه قد بقي من يشهد عليها تاماً ولو 


0( م ز: فضمنها. )۳( م زع: الأم. والتصحيح من ب. 
)٤(‏ م ع: لقيمتهما. )٥(‏ ع - كل. 
۵( ز ع: نبات. )۷( زع + له. 


(A)‏ 6 وقضى. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ل 
أرضا. “فإذا أزاف أن ,بق مهما القيمةهالقول فئ 'القيسة قرول الشاهدين 
17 في ذلك امع اماما انها ٠‏ بان وان قات ب 
على أكثر مما قالا ضمنا ذلك الفضل؛ لأن"" البينة بينة'؟' المدعي» ولا بينة 
في هذا على الشاهدين. 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه باع عبده هذا بألف درهم والعبد 
يساوي ألفين والبائع يجحد والمشتري يدعي وشهد الشاهدان تان البائع””) 
شرط الخيار لنفسه ثلاثة"“ أيام فقضى القاضي بذلك ثم مضت الثلاثة الأيام 
فوجب البيع ثم إن الشاهدين رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان ألف درهم 
فضل ما بين القيمة والثمن. ولو كان البائع أوجب'" البيع قبل ذهاب الثلاث 
لم يضمن له الشاهدان شيئاً؛ لأنه هو أوجب البيع. فإذا لم يوجبه هو“ 
وكان إنما يجب بمضي الثلاث”"' فإنما وجب بشهادتهه”''". ولو كان البائع 
يدعي البيع والمشتري يجحد فشهد شاهدان أنه باعه إياه بألف درهم وشرط 
الخيار ثلاثة أيام للمشتري والعبد يساوي خمسمائةء فإن مضت الثلاثة 
الأيام""“ فوجب البيع بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة فإنهما يضمنان 
للمشتري خمسمائة. ولو كان المشتري هو الذي اختار البيع قبل مضي 
الثلاث”"'' لم يضمن الشاهدين شيئاً؛ لأن المشتري هو أوجبه على نفسه. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم دين وهو مقر بها فادعى الذي 
له الدين أنه رهنه عبداً له وقبضه منه وجحد ذلك المطلوب فشهد عليه 
شاهدان بذلك فأجاز القاضي [ذلك] وقضى به ثم رجعا عن شهادتهما فإني 
أنظر إلى قيمة العبد. فإن لم يكن فيه فضل على الدين فلا ضمان على 


() ع لأنهما. (0) ع + لأنهما. 
۳ ع: لا (6) ع - بينة. 
() م زع: (5) م ع: ثلثة. 
(۷) ع - البائع أوجب. (۸) ع - هو. 
() م ع: الثلث. (۱۰) ز: بشادتهم. 


0ع أيام. (۲) م ع: الثلث. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الشاهدين. وإن كان فيه فضل عن الدين"'' لم يضمنا شيئاً ما دام العبد حياً. 
فإن مات العبد عند المرتهن ضمن الشاهدان الفضل. وإن كان الراهن هو 
ادعى أنه رهن وجحد المرتهن ذلك فقضى القاضى بشهادتهما فلا ضمان 
عليهما مِن قَبّل أنهما لم يتلفا له مالاً. 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعطى رجلا ألف درهم مضاربة 
بالنصف ورب المال يقول: بالثلث» وقد عمل به وربح ورد رأس المال 
ونصف الربح وقبض النصف ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان سدس 
الربح الفضل الذي شهدا به. ولو كان الربح كله دينا لم يقبض منه شيئا لم 
ا شر حدن 1 87و ق ف( ن عند اا ا 
تعنفين 4 مق الشاهدان البلدس لرنة المال: ولو شهدا أله أعطاه 
بالثلث والمضارب يدعي النصف فلا ضمان على الشاهدين في هذا وإن 
رجعا؛ لأن القول قول رب المال بغير شهود. ولو توى رأس المال في 
الوحهية جما لم يضمن الشاهدان شيئاً؛ لأنهما لم يشهدا في رأس المال 
بشن ولو شهد شاهدان على وجلين أنهما اشترهة فى .راس المال* :هذا 
8 وهذا ألف» على أن الربح ا ی الان و 9 
الثلث» وصاحب الثلث يجحد ويدعي النصف وقد رَبِحَا رحا قبل الشهادةء 
فقسمه القاضي بينهما على ذلك» ثم رجع الشاهدان عن شهادتهماء فإنهما 
يضمنان فضل ما بين الثلث والنصف لصاحب الثلث من كل شىء قبل 
الشهادة» وما ربحا بعد الشهادة فيما اشتريا بعد الشهادة لم يضمنا شيئاً؛ 
لأنه"“ قد كان لهما أن يفسخا فيه الشركة» فلا ضمان على الشاهدين فيه؛ 
لأن للشريكن ‏ أن :يفسخا الشركة بعد الشهادة: 


)١(‏ ع + فلا ضمان على الشاهدين وإن كان فيه فضل عن الدين. 


(۲) ع - لم يضمنا شيا () زع: فيما. 
(5) ع + بينهما. (4) ع شهدا. 

»( مزع: ورأس. )۷( مزع: للواحد. 
(۸) ع: والآخر. (9) ع: لأن هما. 


)١(‏ ز: الشريكين. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ال 

وإذا شهد شاهدان على رجل في يديه مال أو متاع أن هذا الرجل 
شريكه شركة مفاوضة في كل قليل أو كثير فقض, القاضي له بنصف ما في 
يديه ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمة ذلك النصف 
للمشهود عليه. 


وإذا شهد شاهدان على رجل أن فلاناً استودعه ألف درهم وهو يجحد 
ذلك فضمنه القاضى الوديعة ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما ضامنان لذلك. 
وكذلك 'البضباعة والعارية. 


وإذا شه شاهدان على جل أن فلاا أعارة ذاه وهو بد 
فضمنه القاضي قيمة الدابة بجحوده ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما 
يضمنان قيمة الدابة. ولو ركب رجل بعير” رجل إلى مكة ذاهباً وجائياً 
فعطب بالكوفة من ركوبه فقال رب البعير: غصبته» وقال الراكب: استأجرته 
فنك تحمس رهما وأتى ابقاهدين فشهدا على ذلك ابراه القناضى »من 
الضمان وأنفذ عليه الأجر وقبض رب البعير الأجر ثم رجع الشاهدان”"' عن 
شهادتهما فإني أنظر إلى قيمة البعير فأضمنها الشاهدين“ إلا الأجرء فإني 
أطرح الأجر من قيمة البعير» ويضمنان الفضل. ولو كان البعير أول يوم 
رکبه“ يساوي مائتي درهم وآخر /777/81ظ] يوم عطب فيه يساوي ثلاثمائة 
درهم فإنهما يضمنان مائتین" وخمسين درهماً. وإن کان أول يوم ركبه 
يساوي مائة درهم وآخر يوم عطب يساوي مائتين'" فإنهما يضمنان مائة 
وخمسين درهماً. 

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم وهو مقر وفي يد الطالب ثوب 
يساوي مائة درهم ادعى أنه له وأقام المطلوب شاهدين أنه رهنه إياه بالمال 
فقضى القاضي أنه رهن ثم قال رب الثوب: هلك الثوب» فإنه يذهب بمائة. 


)١(‏ ع: دابة. (5) م ز: بغير. 
(۳) ع: الشاهدين. (©) مزع: الشاهدان. 
(0) ز + رکبه. )003 م ز: مائتي. 


)۷( ز: مابين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن رجع الشاهدان عن الشهادة ضمنا مائة للطالب؛ لأنهما شهدا عليه أن 
الثوب لغيره وقد ذهب. ولو كان مقر“ بأن الثوب للراهن وقال: هو وديعة 
عندي» وقال الراهن: بل هو رهن عندك من قبل كذا وكذاء وأقام شاهدين 
فقضى القاضي أنه رهن ثم هلك الرهن فذهب بمائة ڌر ثم رجعا عن 
شهادتهما فلا ضمان عليهما؛ لأنهما لم يشهدا على رقبة الثوب. ولو شهد 
شاهدان على رجل أنه أسلم عشرة في كُرَ حنطة إلى رجل وهو يجحد ذلك 
ولم يفترقا حتى قضى القاضي بذلك وأمره أن يدفع إليه عشرة دراهم 
وأوجب عليه الكر ثم إن الشاهدين"“ رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما 
حتى يقبض”“ الكر. فإذا قبضه فهما ضامنان لطعام مثله إلا عشرة دراهم 
تقض من لك رمق الكر مل :الال الذي قيفي :فزن كان راس :الال 
الذي قبض مثل قيمة الكر أو أكثر لم يضمنا شيئاً. 


اهت كاعد ان سل وجل ا کی و ا ا 
ينك إلى مكة بمائة درهم فقضى به القاضي وحمله وقبض الأجر ثم إن 
الشاهدين رجعا عن الشهادة فإني أنظر: فإن كان المستأجر هو الذي ادعى 
ذلك لم أضمن الشاهدين شيئاً وكان"''' الأجر مائتي درهم. وكذلك لو 


)1( م ز: مقر. )۲( م ز- درهم. 
زهرة م ز: إن الشاهدان. )6 م ز: حتى يقبضا. 
(0) ز: ينقص. (5) ع: بأنه. 

(۷) ز: اكثرى. 


(۸) قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج 
الكمو ب وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعهء ومنه قوله: ما يكترى 
به شق محمل أي: نصفه أو رأس زاملة... انظر: المغرب» «حمل». 

(9) ز: محمدا وشق. 

(١٠)ع:‏ تراملة. قال المطرزي: زَمَلَ الشيءَ حمله» ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر 
متاعه وطعامه... ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوه» وهو 
متعارف بينهم» أخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب» «زمل).. 

)١١(‏ م ع: وإن كان. 


كتاب الرجوع عن الشهادات 

للك ا ر إن 101 لك 
قال“ : إنما أكراه البدأة وزدنا نحن الرجعة» فلا ضمان عليهماء لأن ركوب 
الإبل ليس بمال استهلكاه له. وإن جحد المستأجر ذلك وادعى رب الإبل 
فإني”" أنظر: فإن كان الأجر خمسين درهماً ضمن الشاهدان خمسين درهما 
أخرى» لأنهما أتلفاها بشهادتهماء وهي مال. ألا ترى أن رجلاً لو ادعى 
على رجل أنه أكراه دابته بدرهم إلى الحيرة وقد ركبها وسلمت وقال 
الراك بل أعرتتهاء أنه لا خان عليه لان الركوت ليس يمال أتلفة: 
وكذلك شهادة الشهود عليه. 


وإذا ادعى رجل على رجل آلف درهم وأقام شاهدين /[۲۲۳/۸و] بهاء 
ثم أقام المشهود عليه بالألف شاهدين أنه قد أبرأه منها وقد عدلوا وشهدوا 
أنه قد أبرأه من كل قليل أو كثير يدعيه عليه» واجتمعت البينتان جميعا عند 
القاضي» فإنه ينبغي أن لا يسمع من الشهود الذين شهدوا على المال» لأن 
هاهنا من يشهد على البراءة» لأن البراءة مما يشهد شاهدان عليهاء فهو أحق 
أن يؤخذ بشهادتهم. فإن أخذ بشهادة البراءة وقضى بالبراءة ثم إن شهود 
البراءة رجعوا عن شهادتهم فإن القاضي يكلف المشهرة له بالألف" البينة 
ثانية» ولا يلتفت إلى ما مضى. فإذا أعادهم ليشهدوا على الألف فإن الذين 
شهدوا على البراءة ثم رجعوا هم خصماؤه» وصاروا بمنزلة الذي عليه 
الألف. فإن شهد الشهود على الألف أنها على المدعى عليه في الأصل فإني 
أقضي بها على شهود البراءة» لأنهم أتلفوها حين شهدوا بالبراءة وبقذف 
شهادتهم. ولا يرجعان على الذي شهدا له بالبراءة بشيء» لأنهما أتلفا هذا 
الال على المتتتهوه عليه . ونما ار اقا اليد للف ٠‏ عاد 
الشهود عليه حتى ةا بعد رجوع شاهدي البراءة عن شهادتهما 
بمحضر منهماء لأن المال إنما وجب عليهما بعد رجوعهما ساعة رجعاء 


)١(‏ ع: وكذلك لولا. (۲) ز: فإن. 

(۳) أي: المال المدعى به. وعبارة الحاكم: وإنما يأمر القاضي مدعي المال. انظر: 
الکافی» ۲۲۳/۱ظ؛ والمبسوطء .191//1١١‏ 

)٤(‏ م ز: حتى شهدوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ ` 
فهو مال حادث وجب عليهماء فلا تجزي”“ شهادة الشهود الذين كانوا 
شهدوا قبل وجوب هذا المال عليهماء لأنهما كأنهما غصبا المال ساعة قضى 
به القاضى””) فرجعا. 
6 +3 96 


باب الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق 


وإذا شهد رجل وامرأتان على طلاق امرأة وشهد رجل وامرأتان على 
دخوله بها فقضى القاضي بالطلاق والصداق ثم رجعوا جميعاً عن شهادتهم 
فإن على شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر» وعلى شهود الطلاق ربع المهرء 
لآأذ و الطلذق: تدرا غل ات المدهر::“وشيوة المكول: شهدي عله 
كله. ولو رجع شاهد الدخول وحده ضمن ربع المهر. ولو رجع شاهد 
الطلاق وحده لم يضمن شيئاء لأنه قد بقي من يشهد على النصف الذي 
شهد به. ولو رجع شهود الدخول كلهم ضمنوا النصف. ولو لم يرجع شهود 
الدخول ولكن رجع شهود الطلاق كلهم لم يضمنوا /[۲۲۳/۸ظ] شيئاًء لأنه 
قد بقي من يشهد على جميع المهر. ولو لم يرجعوا على هذا الوجه ولكن 
رجعت امرأة من شهود الطلاق وامرأة من شهود الدخول فإن على شاهدة9© 
الدخول ثمن المهرء ولا ضمان على شاهدة الطلاق. 

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً وشهد آخران أنه 
طلقها واحدة فأجاز القاضي شهادتهم ولم يكن“ دخل بها وقضى لها بنصف 
المهر ثم رجعوا جميعا عن شهادتهم فإنه يضمن شهود الثلث نصف المهرء 
ولا يضمن شهود الواحدة شيئاء لأن أصحاب الثلث هم الذين قطعت 
بشهادتهم”"". ألا ترى أنها لا تحل لے حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها. 


130 بتار 10ت الفاضن. 
(۳) ع: على شاهد. () ز ‏ الطلاق. 
)0( م + ولم يكن. )03( كك شهادتهم. 


(V۷)‏ 3 له 
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وإذا شهد شاهدان آنه حلف لا يقربها يوم النحر وشهد شاهدان أنه 
طلقها يوم النحر فأبانها القاضي منه بالطلاق ولم يدخل بها وضمنه نصف 
المهر ثم رجعوا جميعا عن شهادتهم فإنه يضمن شهود الطلاق نصف المهر› 
ولا ضمان على شهود الإيلاءء لأن شهادتهم لم تقطع' وإنما قطعت 
شهادة الطلاق. 


وإذا شهد شاهدان على طلاق امرأة قبل أن يدخل بها فلم يقض 
58 اا 500 E,‏ 8 2020 
القاضي بذلك حتى رجعا عن شهادتهما فإنه يقبل رجوعهماء وتبطل 
شهادتهماء ولا يضمنهما شيعاء وهی امرأته على حالها. 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه تزوج امرأة على ألف درهم فقضى 
القاضي بذلك ونقد" الزوج الألف درهم ومهر مثلها ألف ثم رجع 
الشاهدان عن ذلك فإنهما لا يضمنان شيئاً. أيهما كان المدعي الزوج أو 
المرأة فهو سواء في ذلك؛ لأنهما لم يتلفا مالا. فإن كان مهر مثلها خمسمائة 
وادعت المرأة ذلك وجحد الزوج فإنهما يضمنان له الفضل. 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه“ تزوج امرأة فقضى القاضي بذلك 
ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما لا يضمنان» ولا ينقض النكاح برجوعهما عن 
الشهادة؛ لأن القضاء قد نفذ. وكذلك كل بيع“ أو شراء. فإن كانا شهدا أنه 
نمق ر کان هنا شا عليه هن ن ٠‏ الو ا مين :كلها أن 
E ESS‏ 
والزوج يجحد ذلك والمرأة تدعي ضمنا الفضل للزوج. وإن ادعى الزوج 
وجحدت" المرأة فلا ضمان عليهما إن كان المهر أقل أو أكثر. 
/[۸/٤۲۲و]‏ وكذلك لو شهدا على رجل أنه قد دخل بامرأته وأنه"“ طلقها 


000( ز: لم يقطع. (۲) ز: ويبطل. 


(۳) ع + ونقد. 0 ع أنه. 
)2( ع: مبيع . 69 ع كان. 
(۷) ز: من يسميه. (۸) مز: جحدت. 


(9) ع: فإنه. 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ثلاث" ففرق القاضي بينهما ثم رجعا عن ذلك فإنه لا يقبل قولهما ولا 
يضمنان شيئا. ولو كان لم يدخل بها فشهدا عليه بالطلاق ففرق القاضي 
بينهما وجعل لها" نصف المهر ثم رجعا عن ذلك فإن أبا حنيفة قال: 
بالمتعة ثم رجعا عن شهادتهما ضمنهما القاضي المتعة. ولو شهد شاهدان 
على رجل أنه تزوج امرأة على ألف درهم والزوج يجحد والمرأة تدعي 
وشهد آخران أنه طلقها قبل الدخول بها ومهر مثلها خمسمائة فقضى القاضي 
بذلك ثم رجعوا جميعاً عن شهادتهم فإنه يضمن شاهدي الطلاق مائتين”*) 
وخمسين درهما. ولو شهد آخران أنه اين بها فألزمه القاضي كين 
خمسمائة الفضل على مهر مثلهاء ويضمن شاهدي الدخول ثلاثة”" أرباع 
الخمسمائة وشاهدي الطلاق ربعها؛ لأن شاهدي الدخول شهدا بجميع ذلك» 
وشاهدي الطلاق بنصف ذلك» فالنصف على شاهدي الدخول خاصة» 
والنصف الآخر عليهما وعلى شاهدي الطلاق. 


وإذا شهد الشاهدان”" على خلع امرأة أنها اختلعت من زوجها من قبل 
أن يدخل بها على أن أبرأته من المهر والزوج يدعي ذلك والمرأة تجحر“ 
فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان نصف المهر. 
ولو كان دخل بها والمهر عليه ضمنا لها“ المهر. ولو أن رجلاً ادعى أنه 
تزوج امرأة على مائة درهم وقالت المرأة: بل تزوجتني على ألف درهمء 
وذلك مهر مثلها فجاء الزوج بشاهدين فشهدا أنه تزوجها على مائة درهم 
فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان للمرأة تسعمائة 


للك م ع: ثلثا. () ع: بها. 
(۳) ز: بالمنفعة. (5) م ز: مائتي. 
)٥(‏ ز: يحل. ) ع: بألف. 
)۷( م ع: ثلثة. (۸) ز: شاهدان. 


(9) ز: يجحد. (١٠0)ع:‏ له. 


كتاب الرجوع عن الشهادات - باب الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق 


إن كان دخل بها. وإن كان طلقها قبل الدخول لم يضمنا لها شيئاً في قول 
أبي حنيفة ومحمد. وفي قول أبي يوسف: لا يضمنان لها شيئا على حال 
دخل بها أو لم يدخل بها؛ لأنه جعل القول قول الزوج في الصداق. وإن 
كانت لم تقر" بالنكاح لم يضمنا لها شيئاً. وكذلك لو أقرت بالنكاح على 
ألف در /[۸/٤۲۲ظ]‏ ومهر مثلها مائة درهم فجاء الزوج عليها بشاهدين 
أنه تزوجها على مائة درهم فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما 
فإنهما لا يضمنان شيئاً في قول أبي يوسف؛ لأن القول في هذا الموضع 
قول الزوج» وليس عليه بينة» ولم يكن ينبغي للقاضي أن يسأل الزوج البينة. 
ولو ادعت المرأة على زوجها أنه صالحها من نفقتها”" على عشرة دراهم 
كل شهر وقال الزوج: صالحتك على خمسة دراهم كل شهرء فشهد 
شاهدان أنه صالحها على عشرة دراهم في كل شهر فقضى القاضي بذلك ثم 
رجعا عن الشهادة فإني أنظر إلى نفقة مثلها: فإن كان عشرة أو أكثر فلا 
ضمان عليهما. وإن كان نفقة مثلها أقل من عشرة ضمنتها الفضل للزوج لما 
مضى. ولو طلق رجل امرأته قبل الدخول وقد سمى لها مهراًء فقضى لها 
القاضي بنصفه» أو لم يفرض لها مهراً فقضى لها القاضي بالمتعة» فشهد 
شاهدان أنها قد استوفت ذلك» فأجاز القاضي شهادتهما وقضى بهاء ثم 
رجعا عن ذلك» فإنهما ضامنان ذلك للمرأة. لأنهما أبطلا حقها. 

وإذا فرض القاضي على الزوج كل شهر لامرأته نفقة مسماة فمضى 
لذلك سنة ثم شهد شاهدان أنه قد أوفاها النفقة لسنة”*؟ فأجاز ذلك 
القاضي وقضى به ثم رجعا عن شهادتهما فإن القاضي يضمنهما ذلك 
للمرأة. وكذلك الوالد وكل ذي رحم محرم ممن قد فرض له القاضي 
نفقة. ولو شهد رجلان على الدخول ورجلان على الطلاق فقضى القاضي 
بذلك ثم رجه شاهد ا۷ الطلاق لم يضمنا شيئاًء لأنه قد بقي من يشهد 


)١(‏ ز: لم يقر. )۲( ز - درهم. 
08 بهن ها 443 ع ءالبن 
(0) ز: المرأة. (0) ز: ثم رجعا. 


(۷) م ز: شاهد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۸ 
على جميع المهر. ولو رجع أحد الشاهدين بالدخول ولم يرجع من 
أصحاب الطلاق واحد"" فإنه يضمن ربع المهر. ولو رجع أحد" شاهدي 
الطلاق بعد ذلك لم يضمنا شيئاًء لأنه قد بقي اثنان يشهدان بما شهد به. 
ولو رجع شاهدا" الطلاق مع أحد“ شاهدي الدخول فإنهم يضمنون 
معا تصفت المي على شاهل”*؟ الدخول من ذلك نضفة» ولضفت 
الباقي عليهم أثلاث. 


ولو شهد: شاهدان غلى رجل. أنه طلق امراتة: انا جار" ذلك 
القاضي وفرق بينهما ثم رجه ۳ الشاهدان عن ذلك فإن القاضي لا يصدقهما 
على إبطال الطلاق. وإن كانت المرأة قد تزوجت فهو جائز» ولا يسع الزوج 
الأول أن يقربها إن لم يتزوج المرأة /[0/8؟1؟و] بعد فرقة القاضي وإن كان 
يعل ° وقد أحاط علمه أن الشاهدين قد شهدا عليه بزور» لأن فرقة القاضي 
فرقة. ألا ترى أنه إن وطئ هذه المرأة فقد وطئ وَطأ حراماً عند القاضى 
الان فا ينع أن تحمل غدل يعي :يذ تة عند الان 
ويكون به عندهم زانیا يقام عليه الحد. أرأيت الزوج الأخير أيسعه أن يطأها 
وهو لا يعلم» [نعم]» هو في سعة من ذلك. فكيف يسع الزوج الأول أن 
يطأها”''' مع هذا. وكيف يحل لها زوجان"''“. ولو أن رجلين شهدا على 
رجل أنه تزوے"' هذه المرأة بألف درهم والمرأة تدعي ذلك والزوج يجحد 
ذلك فأجاز القاضي شهادتهما والزوج يعلم أنه باطل فإن الزوج في سعة أن 
يطأهاء لأن القاضي قد جعله نكاحاً في قول أبي حنيفة. وإن رجع الشاهدان 


(۱) ز: واخذ. (۲) ز أحد. 

(۳) ز: شاهد. 0 ز ۔ أحد؛ ع: مع إحدى. 

(0) ع: على شاهدي. (5) مع: ثلثاً. 

0 ع: وأجاز. (۸) ز: ثم رجعا. 

(9) ع: كانت تعلم. (۱۰) م زع + هنذا. 

)1١(‏ وقد تقدمت هذه المسألة في أول كتاب الرجوع عن الشهادات بنفس الألفاظ تقريباً. 
انظر: ۲۱۷/۸و. 


(1۲( زر يتزوج. 
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عن الشهادة لم ينقض النكاح”"". 


وإذا طلق الرجل امرأته ولم يدخل بها ولم يفرض لها مهراً فشهد'" 
شاهدان أنه صالحها من المتعة على عبده دفعه إليها وقبضته وهي تنكر ذلك 
فقضى القاضي عليها بذلك ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يضمنان 
ال ل ولا يضمنان العبد. والمتعة ثلاثة أثواب مثل كسوتها في 
بيتهاء فإن كان مهر مثلها عشرة دراهم م لها خمسة دراهم. 


وإذا شهد شاهدان على طلاق رجل امر 6 و ع 01 وشهد 
وك لد حير ب سرد معاي بالط صل ار لل لي ا 
شاهدي الدخول وأحد شاهدي الطلاق فإن على شاهد الدخول ربع المهرء 
ولا ضمان على شاهد“ الطلاق» لأنه قد بقي رجلان يشهدان على شهادته. 
ولو رجع شاهدا الطلاق جميعاً كان عليهما وعلى شاهد الدخول الراجع ر 
المهر أثلاثاء وربع على شاهد الدخول وحده. ولو رجعوا جميعاً كان على 
شاهدي الدخول ثلاثة”"' أرباع» وعلى شاهدي الطلاق الربع. ولو لم يكن 
سمى لها مهراً والمسألة /[5/8؟١؟ظ]‏ على حالها ثم رجعوا جميعاً ضمن 
شاهدي”'''' الطلاق نصف المتعة وشاهدي'" الدخول بقية المهر. ولو شهد 
شاهدان على مائتي درهم بعينها لرجل أنها لرجل وشهد آخران على إحداهما 
اا القاضي بذلك كله ثم رجع أحد الشاهدين بالمائتين”") 


)١(‏ م زع + ولو طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها وقد سمى لها مهراً فقضى القاضي 
لها بنصفه أو لم يفرض لها مهراً فقضى القاضي لها بالمتعة فشهد شاهدان أنها قد 
استوفت ذلك فأجاز القاضي شهادتهما وقضى بها ثم رجعا عن شهادتهما فهما ضامنان 
لذلك للمرأة لأنهما قد أبطلا حقهما. وقد تكررت هذه العبارة قبل قليل بتغيير طفيف. 


(۲) ع: وشهد. (9) ع - لها. 
(5) ع: ضمنها. (5) ع - رجل. 
0( ع امرأة. ( 649 ع + بها. 
(^A)‏ ع على شاهدي. (4) مع: ثلثة. 
(١٠06)ع:‏ شاهد. (١0)اع:‏ وشاهد. 


(6١)ع:‏ وقضى. )١(‏ ز: بالماتين. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جميعاً فإنه يضمن خمسين. وإن رجع أحد شاهدي المائة لم يضمن شيئاء 
لأنه قد بقى شاهدان يشهدان بمائة. وهكذا المهر والعبد والثوب. 
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باب رجوع'“ أهل الذمة عن الشهادة 


وإذا شهد شاهدان من أهل الذمة على رجل منهم لرجل منهم على 
خمر أو خنزير بعينه أو بمال فقضى القاضي بذلك كله ثم رجعا عن 
شهادتهما فإنهما يضمنان المال وقيمة الخنزير وخمراً مثل كيل الخمر". فإن 
كان الشهود قد أسلموا ثم رجعوا عن شهادتهم ضمنوا قيمة الخنزير والمال 
كله» ولا يضمنون" الخمر بعينها ولا مثلها في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف» ولكنهم يضمنون قيمة الخمر في قول محمد يوم أسلموا. ولو لم 
يسلم الشهود ولكن أسلم المشهود“ عليه ثم رجع”” الشهود عن ذلك 
فإنهم يضمنون قيمة الخمر في قول محمد مثل ذلك المال وقيمة الخنزير» 
ولا يضمنون الخمر؛ لأن المشهود عليه مسلم. ولو أن رجلين من أهل الذمة 
شهدا على رجل منهم بمال فلم يقض"'' القاضي حتى أسلم المشهود عليه 
ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنه لا يقضي القاضي بذلك» ولا يضمن 
الشاهدين شيئاً؛ لأنه لا تجوز“ شهادتهما على مسلم. 


وإذا شهد شاهدان من أهل الذمة على رجل من أهل الذمة يمال 
لمسلم“ أو كافر فقضى القاضي بذلك ثم أسلم الشاهدان ثم رجعا عن 


دلق ع + رجوع. 

(؟) وعبارة الحاكم: ومثل ذلك الخمر. انظر: الكافي» ١/٤۲۲ظ.‏ ونحوه عند السرخسي. 
انظر: المبسوط. .8/١7‏ 

(۳) م زع: يضمنوا. (4:) ع - ولكن أسلم المشهود. 

)2( ع ثم رجعوا. )3( ع يقبض. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الشهود على الشاهد أنه رجع وهو يجحد ذلك 


يسلما. وكذلك لو أسلما ثم ضربا حداً في قذف ثم رجعا عن شهادتهما فهو 
ذلك اشا 

قضى بشهادتهما ثم علم بذلك وليس من رأيه إمضاء ذلك فإنه يرد القضاء 
ويبطله» ويأخذ”" المال من المقضي له به. وكذلك لو شهد رجلان على 
حق فقضى به القاضي ثم علم أنهما عبدان /[۲۲۹/۸و] أو كافران فإنه يرد 
عروض أو حيوان أو عقار. فإن ذلك كله مردود. وما كان من قصاص فى 
نقنن أو فما در نها فان المقتسصن" "اله ووخ ذلك کله ج يزه أرشه- على 
المقضي"" عليه به. وما كان من حد لله فكان فيه أرش فإنه على الحاكم في 
بيت المال؛ لأن الحاكم أخطأ في الحكم. وكذلك لو كان الشاهدان أعميين. 
وهذا كله قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
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وإذا شهد شاهدان على رجل بحق فقضى القاضي به ثم إن رجلين 
شهدا على الشاهدين أنهما رجعا عن شهادتهما وهما يجحدان ذلك فإن أبا 
حنيفة قال في ذلك كله: لا ضمان على الشاهدين الأولين» ولا تقبل”*) 
شهادة الشهود. غلبهها ذلك :وكذلك: قال انى رسف ومحمد. وكذلك لو 
شهدا على أحدهما بالرجوع في ذلك. وكذلك الشهادة في العروض والحيوان 
وكل دين. وكذلك الشهادة في الرجم والحدودء وإذا شهد شاهدان أنهما قد 
رجعا عن ذلك وهم يجحدون لم يقبل ذلك ولم يضمن الشهود. 


)١(‏ م ز: وأخذ. () ز: المقيض. 
)۳( م ز: على المقتضي. )€3 زع: يقبل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا ۲ د 
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده وهو يجحد ذلك فأعتقه 
القاضي ثم شهد شاهدان على الشهود أنهم قد رجعوا عن شهادتهم والشهود 
يجحدون ذلك ويمضون”" على الشهادة ويقولون: لم نرجع”"» فلا ضمان 
عليهم. أرأيت لو ضمنتهم بشهاداتهم ثم رجع الشهود الآخرون أكنت 
أضمنهم. أرأيت لو لم يرجع الآخرون فشهد عليهم شهود أنهم قد رجعوا 
عن شهادتهم أكنت أقبل ذلك. فهذا كله باطل لا يقبل منه”" شيء» ولا 
يقضى به. فهذا من التهاتر؛““ لأن هذا مما لا ينقطع. 


وإذا شهد شاهدان على رجل بمال فقضى به القاضي ثم ادعى 
المشهود عليه أنهما قد رجعا عن شهادتهما وأراد أن يستحلفهما فلا يمين 
عليهما فى ذلك» ولا يقبل عليهما بينة بذلك*؟. وكذلك لو ادعى على 
ادها آنه قد رجع عن شهادته. وكذلك الشهود من أهل الذمة 
/[۲۲۹/۸ظ] يشهدون بمال فقضى به القاضي على ذمي ثم إنه ادعى أنهما 
والإحصان فرجمه الإمام ثم شهد شاهدان أنهم قد رجعوا عن شهادتهم أو 
ر 5 : : . 2/0 
شهدوا على واحد منهم أنه قد رجع لم يقبل ذلك منهم. وكذلك :لو انوا" 
القاضي ذلك ثم شهد شاهدان أنهم قد رجعوا وهم يجحدون ذلك لم يجز 


)١(‏ م: ويمضمون. (۳) ز: لم يرجع. 

)۳( ع عنه. 

(4) تقدم باب شهادة التهاتر في كتاب الشهادات. انظر: ۸/٤٠۲و‏ - ٤٠۲ظ.‏ وفسرها 
المؤلف هناك بأنها الشهادة على النفي؛ لكن يظهر مما قاله هنا أن التهاتر أوسع من 
الشهادة على النفي. ويقال في معناه: تهاترت الشهادات أي: تساقطت وبطلت. وتهاتر 
القوم: ادعى كل منهم على صاحبه باطلاء مأخوذ من الهثر: السقط من الكلام 
والخطأ فيه. وقيل: كل بينة لا تكون حجة شرعاً فهي من التهاتر. انظر: المغرب» 
اهترا. 

)٠(‏ ز: ذلك. (5) م ز + حدهما. 

)¥( ع - كانوا. 
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ذلك عليهم. وكذلك لو كانوا شهدوا بقصاص في نفس أو فيما دونها فقضى 
القاضي بذلك ثم شهد شاهدان على رجوعهم فإن ذلك لا يقبل منهم. ولو 
شهد شاهدان على ألف درهم فقضى بها القاضي ثم إنهما رجعا عن ذلك 
وأشهدا بالمال على أنفسهما من قبل رجوعهما ثم جحدا ذلك فشهد الشهود 
عليهما بذلك لم يقبل ذلك» ولم يضمنا المال؛ لأن شهادة الشهود عليهم 
بالرجوع مثل شهادتهم عليهم بالضمان» ليس يقبل شيء من ذلك. ولو 
شهدوا على زنى وإحصان فرجمه القاضي ثم شهد الشهود عليهم بالرجوع 
لم يڻ عليهم و بن ولو أوجبت عليهم الحد لأوجبت عليهم 
الضمان. وكذلك الباب الأول. 
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باب الرجوع عن الشهادة في العتق والمكاتبة 


والتدبير والاستسعاء”"' في القيمة 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده فقضى بذلك القاضي ثم 
رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمة العبد لمولى العبد. ولو شهد 
شاهدان على رجل أنه دبر عبده فقضى بذلك القاضي ثم رجعا عن شهادتهما 
فإنهما يضمنان ما نقصه التدبير. فإن مات المولى والعبد يخرج من الثلث 
عتق وضمن الشاهدان قيمته مدبرا. فإن لم يكن له مال غيره عتق ثلثه وسعى 
في ثلثيه ويضمن الشاهدان”" الثلث» ولا يرجعان به على العبد. وإذا لم 
يعجَل العبد الثلثين من القيمة وعجز عنها فإن للورثة أن يرجعوا بذلك على 
الشاهدين» /[۲۲۷/۸و] ويرجع الشاهدان بذلك على العبد في قياس قول أبي 
حنيفة. وهو قول محمد. ولو شهد رجلان على رجل أنه كاتب عبده على 
ألف درهم إلى سنة وقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما والعبد 


)1( ع قصاص. زفق م والاستسعان. 
(۳) زع الا 
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٢ے‏ 
يساوي ألفين أو لا يساوي إلا الألف فإن الشاهدين يضمنان القيمةء 
ويرجعان على المكاتب بالألف على النجوم» ولا يعتق المكاتب حتى يؤدي 
ما عليه. فإن أدى ما عليه عتق» والولاء للذي كاتبه. فإن عجز فرد في الرق 
كان لمولاه» ويرد المولى ما أخذ من الشهود عليهم. ولو شهد رجل 
وامرأتان على رجل أنه حلف بعتق عبده إن دخل هذه الدار وشهد رجل 
وامرأتان أن العبد قد دخلها فإن العبد يعتق. فإن رجع الوذ يها من 
شاهدي اليمين قيمة العبد. ولا ضمان على شاهدي الدخول؛ لأن العتق 
وجب باليمين. 
(CY) 4‏ 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده عن دبر”'؟ مله وشهد 
آخران أنه أعتقه البتة فأنفذ القاضي ذلك وقضى به ثم رجعوا جميعاً فإن 
شاهدي العتق البتات يضمنان القيمة» ولا ضمان على شاهدي التدبير. ولو 
شهد شاهدا”" التدبير أول مرة فقضى به القاضي ثم شهد آخران أنه أعتقه 
بعد القضاء البتة فقضى بذلك القاضي““ ثم رجعوا جميعاً فإن شاهدي 
الذي افيتان ما هة الد وحصي ساعد االعتى الاك فتمعه 
مدبراً. ولو كان شاهدا"“ العتق البتات شهدا أنه أعتقه قبل" التدبير البتة 
فأعتقه القاضي ثم رجعوا ضمن شاهدا“ العتق قيمته» ولم يضمن شاهدا 
التدبير؛ لأن العتق البتات قد أبطل التدبير. أرأيت لو شهدا أنه باعه من 
هذا بألف درهم ووقّتا لذلك وقتاً قبل التدبير فأبطل القاضي التدبير وأنفذ 
البيع ثم رجعوا جميعاً فإنه لا ضمان في هذا على شهود التدبير. ولكن 
أنظر إلى قيمة العبد وإلى الثمن: فإن كان في قيمته فضل لم أضمنه شيئا. 
وإن كانت قيمته"“ أقل من ذلك“ والبائع يدعي البيع والمشتري ينكر 


)۱( ز ع: عن دين. )۲( ع معه. 

(۳) م ز: شاهدي. (0) ع: فقضى القاضي بذلك. 
)0( مع شاهدى. 0( م ز: شاهدي. 

0) ع: على. )٨(‏ م ز: شاهدي. 

(9) ع - قيمته. 


(١)م‏ ه: في نسخة ألف درهم؛ ز + ألف درهم. 
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وقضيت”“ بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان للمشتري ما 
نقصت”' القيمة من الثمن. ولو شهدا بالبيع والقيمة والثمن”" سواء وشهدا 
أنه /[۲۲۷/۸ظ] نقده الثمن فقضى بذلك القاضي ثم رجعا عن البيع ولم 
يرجعا عن نقد الثمن لم يضمنا شيئاً. ولو رجعا عن نقد الثمن ضمنا الثمن 
ولو كان البائع يدعي والمشتري يجحد لم يضمنا شيئا في جميع ما رجعا 


قرة. 


مم 


ولو أن رجلين شهدا على رجل أنه أعتق أمته هذه فأعتقها القاضي 
بشهادتهما والمولى يزعم أنهما شهود زور فإنه لا يسع المولى أن" 
يقربها. فإن رجع الشاهدان عن شهادتهما ضمنا قيمتهاء ولا يسع المولى 
أن يطأها بعد أخذ القيمة ولا قبلها. ولو تزوجت وسع الزوج أن يطأها. 
فكيف يحل للمولى” أن يطأها مع زوجها. 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه كاتب عبده على ألف درهم إلى سنة 
وميه خمسماثة. فأجاز القاضي ذلك» ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما عند 
القاضى» فاختار المولى ضمان الشاهدين وقبض منهما القيمة» فإن المكاتب 
لا يعس حتى يؤدي ألف درهم إلى الشاهدين». ثم يعتق» ويتصدقان7) 
بالفضل» والولاء للمولى. ولو أن الشاهدين”''' كانا رجعا عند القاضي فلم 
يخير" المولى ولكن المولى جعل يتقاضى المكاتب حتى قبض منه مائة 
درهم أو لم يقبضها غير أنه علم برجوع الشاهدين فهذا اختيار للمكاتبة» ولا 


0 ولبقت (5) ز: فانقضت. 

() ع + والثمن. 

(54) م ه: في نسخة يعرف؛ ز + في نسخة يعرف. 

(0) ع: لا يبيع. 000 ع - أن. 

(۷) ع: بقربها. (۸) ع: للزوج. 

(9) م زع: ويتصدقا. )٠١(‏ م ز: أن الشاهدان. 


0)زع: يجبر. 
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يضمن الشاهدان شيئاً أبداً. وإن لم يكن علم فهو سواء. ولا يرجع على 
الشاعديق نكن ابد ها خلا حص واخدة أن نكرت المكاتة اقل مق 
القيمة» فإن هذا له أن يأخذ المكاتب بالمكاتبة» ويرجع على الشاهدين 


وإذلا" شهد شاهدان على رجل أنه باع“ عبداً له من رجل بألف 
درهم إلى“ سنة وقيمته خمسمائة والمشتري يدعي ذلك والبائع يجحد 
فأجاز القاضي ذلك كله ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإن القاضي 
يخيره": فإن شاء ضمن الشاهدين القيمة» ويرجع الشاهدان على المشتري 
بجميع الثمن» ويتصدقان بالفضل. ولو اختار المشتري لم يرجع على 
الشاهدين بشيء أبدا. ولو تقاضى المشتري بعد رجوع الشاهدين عند القاضي 
كان هذا رضى منه بهء ولا يتبع”" الشاهدين بشيء أبداً. 

وإذا شهد شاهدان””" على رجل أنه حلف بعتق عبده أن فى قيده 
عشرة أرطال» وحلف الرجل بعتقه /[۲۲۸/۸و] قدام القاضي أن لا يحل 
الغبد أبداء 'فشهد شاهذان أن فى قيده خمسة أرطال» وشهدا على المولى 
بذلك» فأعتقه القاضي بشهادتهماء ثم أطلقه من القيدء ثم نظر إلى القيد فإذا 
فيه عشرة أرطال» فإن أبا حنيفة قال: على الشاهدين قيمة العبد» والعتق 
ماض جائزء وإنما ضمنا لأنه عتق بشهادتهماء ولم يعتق بحل القيدء 
فد أعكق قبل أن نحل اليد وقالآبو رسف وسحمه : لضان 
عليهماء وإنما عتق بحل" القيد"» ولو لم يحله وعلم أنهما شهدا 


)١(‏ ع - بشيء أبدا. (۲) ز: أن يكون. 
(۳) ع: وإن. (5) ع: باعه. 

(5) ع - إلى. (7) م ز: يجيزه. 
)۷( ز ع: يبيع. (A)‏ م ز: شاهدين. 
(9) ز: يحل. (١٠)ع:‏ وقد. 
(١١)ز:‏ يحل. 


(10)ع - وقال أبو يوسف ومحمد لا ضمان عليهما وإنما عتق بحل القيد. 
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ا لے 
بباطل رده في الرق. وكذلك لو هلك العبد"'' وأقرا'"' أنهما شهدا بزور فهو 
مثل ذلك. 

ولو شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده العام الأول في أول يوم 
من رمضان فأجاز القاضي شهادتهما وأعتقه ثم رجعا عن شهادتهما فضمنهما 
القاضي القيمة أو لم يضمنهما حتى شهد شاهدان أنه أعتقه عام أول في 
شوال فإنه لا تقبل”" شهادة هذين الآخرين» ويضمن الأولان قيمة العبد يوم 
أعتقه القاضى. وما كان 0 جراحته وحدوده وأحكامه وقصاصه فيما بين 
رمضان إلى أن أعتقه القاضي فهو حر وجراحته جراحة حر وحكمه حكم 
خر ولو شهدا على عبد أن مولاة: افر جه .ين ولد أنه لهذا الرجل «وأنكر 
المولى وشهدا يوم شهدا والعبد شاب فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن 
شهادتهما فإنهما””' يضمنان قيمته يوم قضى به القاضي» لأنهما يومتذٍ أتلفاه. 
ولو شهد شاهدان على رجل أنه“ أعتق عبده عام أول في أول يوم من 
رمضان فاا القاضي ذلك وقضى به وأنفذه ثم رجعا عن شهادتهما 
فضمنهما القاضي القيمة أو لم يضمنهما“ حتى شهد شاهدان أنه أعتقه أول 
يوم من رمضان أول من عام الأول“ فإن شهادة الآخرين مقبولة جائزة» 
ولا فسان عل و تنا نوين" أنه أعفى ضرا :ولي هذا 
كالذين شهدوا بالعتق عليه بعد وقت العتق الأول. وكذلك لو شهد رجلان 
على رجل أنه طلق امرأته عام أول في رمضان قبل أن يدخل بها فأجاز 
القاضي ذلك وألزمه نصف المهر ثم رجعا عن شهادتهما فضمنهما نصف 
المهر ثم شهد شاهدان /[۲۲۸/۸ظ] على الزوج أنه طلقها عام أول في 
شوال قبل أن يدخل بها لم يقبل ذلك ولا ينتفع به الشاهدان الأولان. 


000( مزع: القيد. والتصحيح من ب؛ والمبسوط› ۱۳/۱۷. 


(۲) ع: وأقر. (۳) زع: لا يقبل. 
)٤(‏ ع- من. (5) ع - فإنهما. 
(5) ع - أنه. 0) ع: وأجاز. 
(۸) مز: لم يضمنها. (9) ع: أول. 


(١٠)ع:‏ شهد. 
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اوري س 
وكذلك العتق. ولو أقر الزوج بذلك عند القاضي لم يكن له على الشاهدين 
ضمان» ويرد عليهما ما كان ضمنا له. وكذلك إقرار المولى في العتق لا 
يأخذ نصف مهر هو مقر أنه قد لزمه ولا قيمة عبد هو مقر أنه حر. 
والإقرار فى هذا والبينة مختلفان» لا تقبل”" البينة على هذاء ولا يبطل حق 
المولئ وروت له جاحد. وإذا أقر بذلك لم يكن له ضمان على الشاهدين. 
ولو شهد شاهدان على رجل أنه حلف بعتق عبده لا يدخل هذه الدارء 
فأنكر ذلك المولى» ودخل العبد الدار بعد شهادتهماء فقضى القاضي بعتق 
العبد بشهادة الشهود على اليمين وبإقرار المولى على الدخول» ثم رجع 
الشاهدان عن شهادتهماء فإنهما يضمنان قيمة العبد» لأنه إنما أعتق 
بشهادتهما. 
وإذا ادعى عبد أن مولاه كاتبه على ألف درهم وهي قيمته وادعى 
المولى أنه كاتبه على ألفين وأقام على ذلك بينة شاهدين فقضى القاضي 
بالألفين على المكاتب”" فأداها““ ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإن 
القاضي“ يضمنهما"'' ألف درهم للمكاتب. ولو كان المكاتب لم يدع“ 
المكاتبة وقال المولى: كاتبتك على ألفين» وجحد المكاتب ذلك وأقام 
المولى عة قإنه لا تفيل“ مته بينة على ذلك ويقال للمكاتي إن شعت 
فامض في المكاتبة وإن شئت فدعها وكن رقيقاً. فإن كان المكاتب يدعي أنه 
حر فجاء المولى بشاهدين فشهدا أنه كاتبه على ألفين وقضى القاضي عليه 
بذلك فأدى المال ثم رجع الشهود عن شهادتهم وقالوا: شهدنا بباطل» فإنهم 
يضمنون للمكاتب ألفين وإن كانت قيمته" أقل من ذلك؛ لأن المال قد 
لزمه بشهادتهم. 
وإذا شهد شاهدان لرجل على رجل أنه كاتبه على ألف درهم 


(۱) ع: وهو. )( زر لا يقبل. 


(۳) ع على المكاتب. )٤(‏ ع: فادعاها. 
)٥(‏ ع: فإن له أن. (7) م ز: فضمنهما. 
(۷) م ز: لم يدعي. (۸) ز: لا يقبل. 


(9) ع: القيمة. 
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والمكاتب يدعي أنه حر فقضى القاضي بشهادتهم وأدى المالء ثم رجعا عن 
شهادتهما فإنهما يضمنان ألف درهم للمكاتب إذا كان المكاتب يجحد 
المكاتبة ويزعم أنه حر. وإنما لزمه المال بشهادتهما. ولا يشبه هذا الرق. ولو 
شهد شاهدان على رجل آنه عبد لهذا الرجل والرجل يدعى والعبد يجحد 
لك ي القاضي :أنه عبد قا اع غل هال ت رج عن شاا 
فإنهما لا يضمنان للمشهود عليه شيئاً؛ لأنهما لم يشهدا عليه بمال» إنما 
شهدا عليه برق. 

/[۲۲۹/۸و] وإذا شهد شاهدان على رجل أنه كاتب عبده على ألفي 
درهم إلى سنة وهو يساوي ألف درهم فأجاز القاضي شهادتهما ثم إن 
الشاهدين رجعا عن شهادتهما عند القاضي فإن القاضي يقول للمولى: اخترء 
فان شك موف اهدي الت وإن شعت تالحر المتكاسة واد 
الشاهدين. فإن اختار المكاتبة برئ الشاهدان ولا يرجع عليهما. وإن اختار 
الشاهدين ضمنهما ألف درهم حالة» ويؤدي المكاتب إلى الشاهدين ألفي 
درهم ويعتق ويكون الولاء للمولى. ألا ترى أنهما لو شهدا أنه أعتق عبده 
على خمسمائة درهم وقيمته ألف درهم فأعتقه القاضي ثم رجع الشاهدان 
عن الشهادة”" فإن القاضي يخيره: فإن شاء ضمن الشاهدين الألفء 
ويرجعان على العبد بخمسمائة» وولاء العبد للمولى. أوَلا ترى أن رجلا لو 
غصب من رجل عبداً فاغتصبه منه آخر فمات عنده أن المولى يخير: فإن 
شاء ضمن الأول القيمة ويرجع الأول على الآخرء ولا يرجع المولى على 
الآخر أبداً. وإن كان في قيمته فضل يوم غصبه الآخر على القيمة يوم غصبه 
الأول فإن ذلك الفضل يأخذه الأول فيتصدق”*' به. ولو كان المولى ضمن 
الآخر كان ذلك له ولا يرجع المولى على الأول بشيء أبداً. 
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)١(‏ ع - حر وإنما لزمه المال بشهادتهما ولا يشبه هذا الرق ولو شهد شاهدان على رجل 
أنه. 

)۲( ع إن. )۳( ع - عن الشهادة. 

€3 مز: فتصدق. 
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کے 
باب الرجوع عن الشهادة في الولاء 


والنسب والمواريث وغيرها" 


وإذا ادعى رجل أنه ابن رجل والأب يجحد ذلك فأقام الابن البينة أنه 
ابنه؟"' ولد على فراشه فقضى القاضي بذلك وأثبت نسبه ثم رجعوا عن 
شهادتهم فلا ضمان عليهم؛ لأنهم لم يشهدوا بمال» ولا أدري أيهما يرث 
الآخر. ولو ادعى رجل أنه أعتق رجلا وأنه مولاه وجحد المعتق وقال: أنا 
حر ولست”" بمولاك» فشهد شاهدان أنه أعتقه وهو يملكه فقضى القاضي 
بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما؛ لأنهما لم يشهدا بمال. 
وهذا الولاء مثل النسب الذي قبله. ولو مات فورثه بشهادتهم الأولى ثم 
رجعا عن شهادتهما بعد الموت لم يضمنا شيئاً؛ لأنهما لم يشهدا بمال. ولو 
شهد رجلان على امرأة أنها أمة لهذا الرجل وهي تجحد ذلك فقضى القاضي 
بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما لم يضمنا لها شيئاً؛ لأنها أمة» وإذا صار 
المال لها فإنما يكون لمولاها. وكذلك العبد فى هذا الوجه. /[۲۲۹/۸ظ] 
وكذلك المدبر والمدبرة وأم الولد. فأما؟ المكاتب فإن ادعى أنه حر وشهد 
شاهدان أن هذا الرجل كاتبه على ألف درهم فقضى القاضي بذلك على 
المكاتب وأداها””' ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان له ألفاً إذا كان 
المكاتب يجحد المكاتبة ويزعم أنه حرء لأنه لزمه المال بشهادتهماء ولا 
يشبه هذا الرق. ولو شهد شاهدان على رجل أنه" عبد لهذا الرجل والرجل 
يدعي والعبد يجحد فقضى القاضي به عبداً له ثم أعتقه على مال ثم رجعا 
عن الشهادة فإنهما لا يضمنان له شيئاً؛ لأنهما لم يشهدا عليه بمال» إنما 


شهدا عليه برق. 

(001١0)‏ م ز: وغيره. )۲( م رز ابن. 
(۳) ز: وليست. (5:) ع: وأما. 
)0( ع: وادها. 


(7) ع - حر لأنه لزمه المال بشهادتهما ولا يشبه هذا الرق ولو شهد شاهدان على رجل 


أنه. 


كتاب الرجوع عن الشهادات - باب الرجوع عن الشهادة في الولاء والنسب 
SE a‏ ل جه 11 يت 
ولو شهدا لرجل"'' أنه ابن هذا القتيل”؟ لا وارث له غيره والقاتل يقر 
أنه قتله عمداً فقضى القاضي له بالقصاص فقتله الابن ثم رجع الشاهدان عن 
الشهادة فلا ضمان عليهما فى القصاص» ولكن يضمنان كل مال للميت 
وز هذا الاين فعمتان ذلك الوركهالمعرويي اما هذا الله فلي يمال 
أتلفاه”*“. ألا ترى أنهما لو شهدا على رجل أنه عفا عن دم عمد فأجازه 
القاضي ثم رجعا عن شهادتهما أنه لا ضمان عليهما. ولو شهد رجلان على 
رجل أن أباه مات والأب كافر وله ابن مسلم معروف بالإسلام قبل موت 
أبيه والابن كافر فشهد شاهدان أن الأب مات مسلما فقضى القاضي بميراثه 
للمسلم وحر ه٥‏ الكافر الميراث ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان 
الميزاك للكاقر"" رمال المت ك فاخا رقمنات :ذلك لاف ولي مات 
رجل كان أصله كافراً فأسلم ثم مات وله ابنان مسلمان كل واحد منهما 
يدعي أنه أسلم قبل موت أبيه وأقام على ذلك شاهدين ولا وارث له غيرهما 
فورثهما القاضي ماله كله ثم رجع شاهدا”"' أحدهما فإنهما يضمنان الميراث 
الذي قبض صاحبهما '“ كله للآخر. 


وإذا شد شاهدان على وجل ٠‏ ميت أن هدا :ار جل اه ووار ت ولا 

وارث له غيره وقد كن لست اغ ررق نض لقا بالميراث للابن ثم 
رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يضمنان للأخ الميراث”"'' كله. فما كان 
. من دار أو أرض أو حيوان أو عروض» فإنهما يضمنان قيمة ذلك. وما 
3 من دراهم أو دنانير فإنهما يضمنان مثل ذلك. وما كان مما يكال أو 


)١(‏ ز: على الرجل. (۲) ز: القبيل. 
)۳( مزع: فورته. والتصحيح من ب؛ والمبسوط› .17/١7‏ وعبارة الحاكم: كل ما 
أورثه. انظر: الكافي» ١/170و.‏ 


(5:) ز: أتلفا. (5) ع- مسلم. 

(5) م زع: وأحرم. (۷) م ز: الكافر. 
(4) كذا في م زع. (9) مزع: شاهدى. 
(١٠)ع:‏ صاحبها. (١0)ع‏ - رجل. 


(۱۲) م ز: لميراث. (1)م ز: كانوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يوزن فإنهما يضمنان مثل كيله ووزنه. ولو كان الرجل حياً فشهدا على صبي 
مات /[۲۳۰/۸ر] الرجل فقضى القاضي للصبي بميراثه ثم رجعا عن 
شهادتهما فإنهما لا يضمنان شيئاً؛ لأن النسب قد ثبت فى حياته. وكذلك لو 
شهدا لامرأة بالنكاح على مهر مثلها فأثبت القاضي النكاح ثم مات الرجل 
فورثها منه ثم رجعا عن الشهادة فلا ضمان غلا ولو كانا ىدا آنه 
تزوجها"'' قبل" موته فقضى القاضي لها بالمهر والميراث بشهادتهما ثم 
رجعا عن ذلك فإنهما يضمنان ذلك كله للورثة» ولا تأخذ”" هي“ مما 


ولو كان عبد في يد رجل والعبد صغير يولد للرجل مثله وفي يده 
أمة له فشهد شاهدان أنه أقر أن الصبى ابنه وشهد آخران أنه أعتق هذه 
الأمة ثم تزوجها على ألف درهمء والرجل يجحد ذلك كله فقضى القاضي 
بذلك وألزمه النسب والنكاح والعتق ثم مات الرجل وله ستة بنين سوى 
ذلك» فقسم الميراث بينهم وقضى للمرأة بالصداق ثم رجعوا جميعا عن 
الشهادة» فإن شهود الابن يضمنون قيمة الابن لجميع الورثة إلا نصيب 
الابن منهاء ويضمن شهود العتاق والنكاح قيمة الأمة إلا ميراث الأمة 
منهاء ولا يضمنون المهر ولا الميراث؛ لأن النكاح قد ثبت بشهادتهم على 
الميت قبل الموت إلا أن يكون المهر أكثر من مهر مثلهاء فيضمنون 
الفضل إلا حصتها من الفضل الذي كانت ترثه”*'» فإنه يبطل عنها. ولو 
شهدوا بعد موت الرجل أنه أقر أنه تزوج هذه المرأة على ألف درهم 
فقضى القاضي لها“ بالمهر والميراث ثم رجعوا عن شهادتهم فإنهم 
يضمئون المهر للورثة ويضمئون ما أخذت من الميراث. فما كان من عقار 
أو حيوان أو عروض ضمنوا قيمته يوم قضى به القاضي”". وما كان من 


)١(‏ ع + رجلا. (؟) م فوق السطر: بعد. 


(۳) ز: يأخذ. 9 ع هي 
(0) ز: يرثه. (5) ع - لها. 


)۷( ع القاضي. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة في الولاء والنسب. . . 
بے 
كيل أو وزن ضمنوا مثله إن كان مستهلكاً أو كان قائماً بعينه. ولو کان فى 
ذلك أمة فولدت بعد القضاء لم يضمنوا الولد ولا قيمته. وكذلك لو 
زادت في بدنها خيراً لم يضمنوا الزيادة. وكذلك لو نقصت أو ماتت فإنهم 
يضمنون قيمتها يوم قضى بها القاضي» فيضمنون من القيمة بقدر ما أخذت 
المرأة من ذلك. 


5 مات رجل وادعى رجل أنه أوصى له بالثلث من كل شيء 
وأقام على ذلك شاهدين فقضى القاضي بذلك ثم رجع الشاهدان عن 
شهادتهما فهما ضامنان لذلك الثلث. وإن رجع أحدهما ضمن الراجع 
النصف. وإن كان ذلك مستهلكاً فالقول في قيمته قول الضامن الذي 
/[۸/١۳ظ]‏ رجع مع يمينه. فإن ادعى الورثة فضلاً فعليهم البينة» وعلى 
الشاهدين اليمين على ما ادعى الورثة من فضل قيمته إن لم يكن لهم شهود. 
وكذلك لو شهدا أنه أوصى له بالثلث في حياة الميت فلم يختصموا في ذلك 
حتى مات. ولو شهدوا بعد موته أنه أوصى بهذا الخادم لفلان وهو يخرج 
من الثلث فقضى بها القاضي ووطئها الموصى له فعلقت منه ثم رجعا عن 
الشهادة فإنهما““ ضامنان لقيمة الخادم» ولا يضمنان العقر ولا قيمة الولد. 
وإن كانت ميتة فالقول في قيمتها قول الشاهدين. وإن كانت حية فقال 
الشاهدان: قد زادت قيمتها وكانت يوم شهدنا أقل قيمة منها اليوم» فإنهما 
لا يصدقان"“ على ذلك؛ لأن القيمة اليوم معروفة ولا يصدقان على 
النقصان» وهما ضامنان لقيمة اليوم. فإن أقام الشاهدان“ شهوداً على ذلك 
قبل منهما. فإن أقام الورثة البينة أن قيمتها يوم شهدا أكثر مما قال شهود'”) 
الشاهدين فإنه يؤخذ بشهود الورثة؛ لأنهم يدعون الفضل. وكذلك الهبة 
والصدقة والنحلى والعمرى والعطية. 


)١(‏ ع - ذلك. (0) ع: وإن. 
(0) ع - ذلك. (5) ع: وإنهما. 
)02( ع: من اليوم. »( ع لا يضمنان. 


(۷) م زاع: الشاهدين. (۸) م زع: الشهود. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کے 

ولو هة اانا ف ال ارصق ال هدا اله ور که 
فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما. فإن استهلك 
الوصي المال فهو ضامن» ولا يضمن الشاهدان مِن قبل أنهما لم يشهدا على 
رقبة المال بعينه. ولو شهد رجلان على رجل في يديه صبية يزعم أنها أمته 
فشهد”" عليه أنه أقر أنها ابنته فأجاز القاضي ذلك وقضى بأنها ابنته وهو 
يعرف أنهما شهدا بزور فإنه لا يسعه أن اها أبداً. ولو رجع الشاهدان عن 
الشهادة ضمنا القيمة» ولا يسعه أن يطأها أبداً. ولو ماتت وتركت ميراثا 
وسعه أن يأكل ميراثها. وكذلك هى لو مات الأب كانت“ فى سعة من أكل 
ميراثه. 1 ْ 


26 36 % 


باب رجوع الشاهد على شهادة الشاهدين عن الشهادة 


وإذا شهد شاهدان على شهادة أربعة وشهد شاهدان على شهادة 
شاهدين على حق لرجل"'' فقضى به القاضي ثم رجعوا جميعاً عن الشهادة 
فإنغلى الشاعتنين اللدين ‏ شهدا على شهادة اريك العلثان» وعلى 
الشاهدين الآخرين الثلث. وإنما أنظر إلى المشهود على شهادتهم» ولا أنظر 
إلى /[8/١77و]‏ الشهود. ألا ترى لو أن أربعة شهدوا على شهادة اثنين 
واثنين شهدوا على شهادة اثنين ثم رجعوا جميعاً فإن الضمان على 
الأربعة“ نصفهء وعلى الاثنين نصقه. ولو كان على عدد الذين شهدوا 
[لكان]”''' على الأربعة الثلثان وعلى الاثنين الثلث. وهذا قول أبي يوسف. 


)١(‏ م-أنء صح ه. (0) م ز: فلان. 
)۳( م ز ع: فشهدوا. (6) ز: كاتب. 

)0( مزع: عن شهادة. »( مز: على رجل. 
(۷) ز: الذين. (۸) مز: أن. 


(9) ع: على أربعة. )٠١(‏ الزيادة من ب. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب رجوع الشاهد على شهادة الشاهدين عن الشهادة 

وال حول :]ذا شين "© اهن دغل ارا وق هادان على تناد 
شاهدين ثم رجعوا جميعاً فإن على كل فريق النصف, لأن الشاهدين لا 
نک هما اد :لو کا فا اهدو ٠‏ علا وکن 
شهد أربعة على شهادة شاهدين وشهد شاهدان على شهادة شاهدين ثم 
رجعوا جميعاً كان على كل فريق النصف. إنما أنظر إلى الأقل مما يلزم 
الشهود بشهادتهم وشهادة من شهدوا على شهادتهم به. فألزمهم أقل ذلك. 


وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين وشاهدان ‏ على شهادة 


وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين بحق لرجل فقضى به القاضي 
8 إن الشاهدين الأولين أتيا القاضي فقالا: قد كنا أشهدناهم على شهادتناء 
ولكنا رجعنا عن ذلك أو قالا: لم نشهدهم على شهادتناء فإن أبا حنيفة قال 
فى هذا: لا ضمان عليهما فى هذا ولا على اللذين شهدا عند القاضي» 
زالقضاء ما علن اله ` ۰ 


وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين فقضى القاضي بذلك ثم إن 
الشهود جميعا رجعوا عن شهادتهم فإن القضاء ماض على حاله» والضمان 
على الشاهدين اللذين شهدا عند القاضي» ولا ضمان على الشاهدين 
الأولين. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف في المسألتين جميعا. وقال 
محمد: المشهود عليه بالخيار فى المسألة الآخرة: إن شاء ضمن الشاهدين 
الأرليق إن غ الها بودن اا ون" قاد سين العاف 
اللذين شهدا عند القاضي. فإن كان الراجعان”" هما الأولين”" لم يرجع 


)١(‏ ع + إذا شهد. ْ 0) مزع +ان. 


)۷( م ز: الراجعين. (A)‏ م ر الأوليين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اللذان”" شهدا عند القاضى”؟ 'ضمن الشاهدان الأولان المال إن قفالا قد 
0 أشهدناهما بالباطل. فإن قالا: لم نشهدهماء فلا ضمان عليهما. 


Ê 25 3% 


باب الرجوع عن الشهادة في الحدود“ 


/[۸/١۲۳ظ]‏ محمد عن أبي يوسف عن مطرف بن طريف عن الشعبي 
أن رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب على رجل بالسرقة» فقطع علي 
يده» ثم أتيا بآخر بعد ذلك فقالا: أوهمناء إنما السارق هذا. فقال : لا 
أصدقكما على هذا الآخرء وأضمنكما دية الأول» ولو أعلمكما فعلتما ذلك 
يدا یت ادنا وه براك ابن جه ر م وف ومحمدة وفال أو 
يوسف ومحمد: قول علي: قطعت أيديكماء تهدداً منه. 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم 
أنه قال: إذا شهد شاهدان على قطع يد رجل فقضى القاضي بذلك ثم رجعا 
عن شهادتهما أن عليهما الديةع وإن رجع أحدهما فعليه نصف دية اليد. 


ee VD), .‏ 5 ء 5 
وبهذا كان ياخد ابو حنيفة وابو يوسف ومحمدل. 


وإذا شهد شاهدان على رجل بالسرقة فقطعت يده ثم رجعا عن 
شهادتهما فإن القاضى يضمنهما دية اليد فى أموالهما. فإن رجع أحدهما فعليه 
نصف دية اليد. وكذلك كل قصاص فى نفس أو فيما دونها. وكذلك المال 


نلق م ز: اللذين. 

(؟) ع - فإن كان الراجعان هما الأولين لم يرجع اللذان شهدا عند القاضي. 
(9) مع + قد. 

() في هذا الباب تكرار لبعض ما ورد فى أول الكتاب. انظر: 7/8١7؟ظ.‏ 
() ع + علي به. ١‏ 

(1) ع - وأبو يوسف. 


)۷( € ولهذا. 


کتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة في الحدود HJ‏ 
كله والعروض والحيوان. وکل قليل أو كثير يكون فيه مال أو عرض من 
العروض يقضي"'' فيه القاضي بشهادتهما فإنهما يضمنان قيمة ذلك في 
أموالهما. فإن رجع أحدهما ضمن نصف قيمة ذلك. 

وإذا شهد أربعة نفر على رجل بالزنى”'' وشهد رجلان عليه بالإحصان 
فأجاز القاضي شهادتهما ثم رجع الشهود جا بعدما رجمه القاضي فإن أبا 
حنيفة قال في هذا: يضمن شهود الزن الدية» ويضربون الحد؛ لأنهم قذفة. 
ولا شيء على شهود”" الإحصان. ألا ترى لو شهد على الإحصان رجل 
وامرأتان جازت شهادتهما. ولو كان يرجم بشهادة الإحصان لم تجزا*' شهادة 
الا فى ذلك 

وقال أبو حنيفة: لو رجع أحد الشهود”*' الأربعة قبل أن يقضى بالحد 
فإنه يضرب الراجع الحد» ويضرب الغلاثة" البا الاق الحدود؛ لأنهم 
صاروا قذفة حيث لم تتم ت 00 الشهادة. 

ولو كان القاضي قضى بالزنى بالرجم ثم إنه لم يمض ذلك حتى رجع 
أحد الأربعة عن الشهادة فإن أبا حنيفة قال: أضربهم الحدود. والقضاء وغي 
القضاء سواء في قوله. وأما في قول محمد: فإذا قضى بالرجم فلم يمض 
الحدود حتى رجع واحد من الأربعة فإن على الراجع الحد» ودرا عن 
المشتهود د عليه الحد ول تُضرات الفلقنة؟؟ البافون :/[71/4و] وهدا ‏ قول 


وإذا شهد خمسة نفر على رجل بالزنى والإحصان فرجمه الإمام ثم 
رجع واحد منهم عن شهادته فإن أبا حنيفة قال في هذا: ا 
شىء » لأنه قد بقى أربعة» وذلك تمام شهود الحد. ولو رجع واحد من 


)١(‏ ع: فقضى. )معان ازى 


(۳) ع: ولا شيء بشهود. () زع: لم يجز. 
() زم: شهود. () م ع: الثلثة. 
(۷) ع: الباقية. (۸) زع: لم يتم. 


)4) م ع: الثلثة. (١٠6)ع:‏ هذا. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هؤلاء الأربعة فإن أبا حنيفة قال في هذا: على الراجعين جميعاً ربع الدية» 


ولو شهد أربعة نفر على رجل بالزنى ولم يحصن فجلده الإمام مائة 
جلدة وجرحه السياط ثم رجع الشهود عن الشهادة فإن أبا حنيفة قال في 
هذا: ليس عليهم اش الجلد. وقال أبو يوسف ومحمد: عليهم أرش 
الجلد. ولو كان الجلد فى حد القذف أو فى حد الخمر أو فى تعزير فهو 
مثل هذا. وقال أبو يوسف ومحمد: إن لم تجرحه''' السياط فلا ضمان على 
الشهود. 


وقال: إذا شهد خمسة على رجل بالزنی وقد أحصن فرجمه القاضي 
ثم قذفه رج فلا حد عليه. فإن رجع شاهدان من الخمسة ورجع القاذف 
فإن أبا حنيفة قال: يضرب الشاهدان الحد ويغرمان ربع الدية» ولا شىء 
على القاذف. والشهادة والقذف في هذا مختلف. لأنه إنما رجمه بشهادة 
الشهود ولم يرجم بشهادة القاذف. 


وإذا شهد ثمانية نفر على رجل بالزنى فشهد أربعة منهم على امرأة أنه 
زنى بها وشهد أربعة على امرأة أخرى أنه زنى بها وشهد شاهدان بالإحصان 
فرجمه القاضي ثم رجع شهود الإحصان فإن أبا حنيفة قال: لا ضمان 
الأربعة الذين شهدوا عليه بإحدى المرأتين فلا ضمان عليهم» ولا حد 
عليهم. لأنه قد بقي عليه أربعة على الرجم. ولور واجد من هوا 
الباقين ضرب الراجع منهم والأربعة الأولون الحدود» وكان عليهم چا 
ربع الدية. وهذا مثل ثمانية شهدوا عليه بالزنى بامرأة واحدة. وقال محمد : 
لا حد عليهم» ويغرمون ربع الدية» لأن كل فريق شهادتهم جائزة للفريق 
الآخر فى درء الحد. 

وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على دار أو أرض أو بيت 


(0) م ز: لم يخرجه. 0) ع - رجل. 
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فقضى القاضي بذلك ثم وناغ ادا وا اسان ا ذلك 
ولو شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده وشهد عليه أربعة بالزنى 
والإحصان فأجاز القاضي شهادتهم فأعتقه ورجمه /[۲۳۲/۸ظ] ثم رجعوا 
جميعاً عن شهادتهم فإن على شهود العتق قيمة العبد لمولاه» وعلى شهود 
الزنى الدية لمولاه إن لم يكن له وارث غيره» من قبل أنه قد عتق. وإن كان 
الخو يجحد العتق فهو سواء. أرأيت لو شهدوا أنه ابنه وشهد الآخرون أنه 
زنى وأحصن فأمضى القاضي ذلك ثم رجعوا جميعاً عن ذلك فإن على 
شهود النسب القيمة » وعلى شهود الزنى الدية. أرأيت لو كان له ابن حر ألم 
يكن له ميراثه من الدية على الشهود؟ أرأيت لو شهدوا أن مولاه أعتقه وهو 
شاهدا“ العتق ألم يضمنا القيمة للمولى؟ فإن رجع شهود الزنى بعد ذلك 
وله ورثة أحرار سوى مواليه فإنهم يضمنون الدية لهم» لآن شهادة الزنى غير 
شهادة العتق. ولو شهد رجل وامرأتان على العتق وأربعة على الزنى 
والإحصان فقضى القاضي بذلك كله ثم تشعو | عا نان وة الع 
يضمنون القيمة» على الرجل نصف ذلك» وعلى المرأتين نصفه» ويضمنون 
شود الولين الذية امل و شرو ن الح .ولو كان أجد شاهدئ العتق أحد 
الأربعة ضمن حصته من الدية مع حصته من القيمة”". 


ولو شهد أربعة على العتق والزنى والإحصان فأمضى القاضي ذلك كله 
ثم رجعوا جميعاً عن العتق فإنهم يضمنون القيمة. ولو رجعوا عن الزنى بعد 
ذلك ضمنوا الدية. ولو لم يرجعوا عن هذا الوجه ولكن رجع اثنان عن العتق 
ورجع اثنان آخران عن الزنى ”2 فإنه لا ضمان''2 على شهود العتق» لأنه قد 
بقي اثنان على العتق» وعلى اللذين”" رجعا عن الزنى نصف الدية والحد. 


)١(‏ ز: القيمة. 0( مز: شاهدي. 

)۳( ع + القيمة. €3 م - عن العتق ورجع اثنان» صح ه. 
(5) م زع: عن العتق. والتصحيح من ب. (5) ع + عن العتق فإنه لا ضمان. 

0) ع: الذين. 
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ولو شهد أربعة على رجل بالزنى والإحصان فقضى القاضي بذلك كله 
وأمر برجمه فرجعوا عن الشهادة وقد جرحت الحجارة وهو حي فإن 
القاضي يدرأ عنه الرجم» ويضمن الشهود أرش جراحته» ويضربون الحد. 

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه سرق ألف درهم بعينها من رجل 
فقضى بها القاضي وقطع المشهود عليه ثم رجعا عن ذلك فإنهما يضمنان له 
ديه يله ويضحتان الف درهم. ولو رجع أحدهما دون الاخر ضمن نصف 
دية اليد ونصف الألف. 

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه عفا عن قصاص له في نفس أو فيما 
دونها فقضى القاضي بها ثم رجعا عن شهادتهما /[۲۳۳/۸ر] فلا ضمان 
عليهما. وكذلك لو شهدا أنه صالحه” على ألف درهم فإن كان الذي له 
القصاص يجحد ذلك فشهدا عليه أنه صالحه على ألف درهم وقضى القاضي 
بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما. وكذلك لو كان هو الذي 
ادعى الصلح والمطلوب يجحد ذلك فهو سواء. ولو شهدوا أنه صالحه على 
عشرين ألفاً من نفس والولي يدعي ذلك والقاتل يجحد" فقضى القاضي 
بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان الفضل عن الدية“. وكذلك 
هذا فيما دون النفس. 

وإذا شهد شاهدان على ألف فقضى بها القاضي ثم رجعا مكانهما عن 
الشهادة قبل أن يقوما فإن الشهادة ماضية والقضاء ماض» وهما ضامنان 
للمال إذا قبض. ولو كان لرجل على رجل قصاص في نفس أو فيما دونها 
فقال الذي له القصاص: صالحتك على آلف درهم» وقال المدعى عليه: بل 
صالحتني على خمسمائة درهم» فالقول في ذلك قوله مع يمینه» وعلى 
مدعي الألف البينة. فإن جاء الطالب بالبينة على ألف درهم فقضى بها 
القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان الخمسماثة”” التي لزمته 
بشهادتهما. ولو شهد شاهدان على رجل أنه قد عفا عن دم خطأ أو جراحة 
)١(‏ م ز: خرجته. (۲) ع - أنه صالحه. 


)۳( 2 + ذلك. دق ع عن الدين. 
0 م ز ع: خمسمائة. 
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خطأ أو جراحة عمد فيها أرش فقضى بذلك القاضي ثم رجعا عن شهادتهما 
فإنهما يضمنان الدية وأرش تلك الجراحة. فإن ضمنا الدية كانت عليهما في 
ثلاث“ سنين» فى كل سنة من ذلك الثلث. فإن كانت جراحة يبلغ أرشها 
اة دهن قصاعذا إل الت تلك الدية ضما ذلك الغلث. أى أف مه 

هم إ ث ثلث الدي و 

في سنة. وإن كان زيادة على الثلث ضمنا الفضل في سنة أخرى إلى ما بينه 
وبين الثلثين. فإذا(" زاد على الثلثين شيء ضمنا" ذلك في السنة الثالثة. 
وإن كان أرش ذلك يبلغ أقل من خمسمائة ضمنا ذلك حالا في أموالهما. 
فإن كانت الدية قد وجبت حالة“ ولم يؤخذ منها شيء فشهدا أنه أبرأه 
منها ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا ذلك كله حالا"“ في أموالهما. 


رجلا : باش“ ما قتلنا ولا علمنا قاتلاًء فقضى القاضي بديته ثم رجعوا 
عن شهادتهم فلا ضمان /[۲۳۳/۸ظ] عليهم؛ لأنه لم يلزم القبيلة المال 
بشهادتهم. 


وإذا هد ادان على ماك أو دار قافا فن أو قينا 
دونها فقضى به القاضي ثم علم أنهما محدودان في قذف أو كافران أو 
عبدان وليس من رأيه أن يجيز شهادتهم فإنه يرد القضاءء ويأخذ المال من 
المقضي له به. وكذلك”''' لو شهد رجلان على حق فقضى به القاضي ثم 
علم أنهما عبدان أو كافران أو محدودان في قذف فإنه يرد ما قضى به من 
ذلك كله. وما كان من قصاص في فين افا دونه :فزت ال ل 
يضمن دية ذلك كله في ماله» حتى رَد أرشه على المقضي عليه. وما كان 


)١(‏ مع: في ثلث. | (۲) ز: فإن. 
(۳) ع: ضمناه. (:) ع: حالا. 
(5) زاع: يوجد. (5) ع - حالا. 
(۷) ز: فاستخلفهم. (0) ع: يميناً. 
(9) ع - بالله. )٠١(‏ الزيادة من هامش ب. 


(١١1)ع:‏ فكذلك. (١١)ز:‏ المقيض؛ ع: المقضي. 
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من حد لله فكان فيه أرش فإنه على الحاكم في بيت المال» لآن الحاكم 


أخطأ في القضاء . وكذلك لو كانا أعسية: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. 


وإذا شهد شاهدان على العفو من عمد فقضى القاضي بشهادتهما ثم 
رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهماء من قبل أنهما لم يتلفا له مالآ» إنما 
أتلفا له القصاصء وعليهما التعزير» ولا قصاص على القاتل» من قبل 
القضاء الذي أمضي فيه. 


وإذا شهدا بالعفو عن القصاص فلم“ يقض القاضي بشهادتهما بذلك 
حتى رجعا عن ذلك فإنه لا يقضي به القاضي. لأن الشهادة لم تته”". 


وإذا شهد شاهدان على عفو الورثة وهم كبار في دم خطأ فأجاز 
القاضي ذلك وأبرأ القاتل ثم إن الشاهدين رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان 
الدية التي بطلت بشهادتهماء والقصاص ماض على حاله. ولو رجع أحدهما 
ضمن النصف. 


وإن شهد رجل وامرأتان على عفو من خطأ فهو جائز؛ فإن رجعا 
بعدما يمضي القاضي القضاء ضمن الرجل نصف الدية» وضمن المرأتان 
الت على كل امرأة ربع الدية» لأنهما بمنزلة الرجل في هذه الحال. فإن 
كن النسوة عشرا والرجل واحد ثم رجعوا جميعاً ضمن الرجل نصف الديةء 
ويضمن النسوة النصف الباقي في قول أبي يوسف ومحمد. فإن لم يرجعوا 
جميعاً ورجعت آمرأة واحدة”” من العشر فلا ضمان عله“ 


aC a ا المي صر‎ 
N RR ggg 


() ع: ولم. 2( م ز: لم يتم؟ ع: لا يتم. 
(۳) م ز: واحد. (4) م زع: عليهما. 
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رك 4/1 1؟و] ولو ر فريك و جاده منهن و د جع الثمان كان 


رجعت ا ا كا علي وناك كن اللاتي د 
النصف» يحسب للتسع ما أخذ منهن من ذلك. 


وإذا شهد رجلان وامرأتان فقضى القاضي بذلك ثم رجع رجل وامرأة 
فإنهما يضمتان الرنه”" من ذلك» من قبل أنه قد بقي ثلاثة أرباع الشهادة» 
غلى الرجل من ذلك ثلثاه» وعلى المرأة ثلثه. ولو رجعت المرأة الباقية كان 
على الرجل والمرأتين النصف» على الرجل من ذلك الربع» وعلى المرأتين 
الربع. فإن رجعوا جميعاً فإن على كل رجل ثلثه وعلى المرأتين الثلث. ولو 
كان مكان "الم اعد عفد" " نسوة لم يكن عليهما إلا الثلث» لآن النسوة 
هاهنا بمنزلة رجل وإن كثرن. ألا ترى أن ثلاثاً أو أكثر من ذلك إنما يقطعن 
من الشهادة ما يقطع امرأتان. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا شهد رجلان وامرأة فقضى القاضي بشهادتهم ثم رجعت المرأة فلا 
و عليها“ لأنا لم نقض بشهادتها. ولو رجع الرجلان ضمنا ذلك» ولا 


ضمان على المرأة. 
وإذا عفا المجني عليه عن الضزية أق الشجة أو الجرح أ انفد 
المقطوعة ثم برا من ذلك وصح وهو خطأ كان عفوه زا فإن مات 


فعفوه باطل» من قبل أنها نفس» سا لطر الما > في قول أبي 
ختيفة. فإن عفا عن الضربة وما يحدث منها" أو الجناية أو الجرح وما 
يحدث منه فإن عفوه جائز من ثلثه في قولهم جميعاً. 


)١(‏ م زع: وامرأتان. (۲) زام: الرابع. 

(۳) ع: عشر. (5:) زع: عليهما. 

(ه) م زع: عفا المقتول. والتصحيح من ب. والمقصود بالمقتول الميت بسبب جناية 
وقعت عليه باعتبار المآل. وهو صحيح من حيث المعنى. لكن ما في نسخة ب 
أوضح. 

(0) ع: ثم برئ. (۷) م: فيها. 
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وإذا جرح المرأة الرجل رخا يقي رسي غل دلت فالنكاح 
جاتر وان برا ها نارين الجرح مهرها. وكذلك إذا تزوجها على الضربة 
أو" الشجة أو اليد ثم برأ من ذلك كله وصح» فإن طلقها قبل أن يدخل 
بها أخذ منها نصف أرش ذلك وإن مات من ذلك فالنكاح جائز» ولها مهر 
مثلهاء في قول أبي حنيفة» وعلى عاقلتها الدية» ولا ميراث لها منهء لأنها 
قاتلة. وإن طلقها قبل أن يدخل بها ثم مات فإنما لها" المتعة بمنزلة من لم 
يسم لها مهراً. وإن تزوجها وهو مريض على الضربة وما يحدث منها ثم 
مات من مرضه ذلك فقد تزوجها على الدية» وإنما يحسب من ذلك مهر 
مثلها لعاقلتهاء /[۸/٤۲۳ظ]‏ والغلع97؟» مما بقي» ويأخذ ورثته“ عاقلتها 
بالفضل» ولا ميراث لها؛ لأنها قاتلة. وقال 0 يوسف ومحمد: إذا تزوج 
الول المرأة على الشجة أو الضربة أو اليد ولم يقل: وما يحدث منها0©, 
أو تال > :ونا بجت معا »وى مرا وقد ر جا فلن للك ونا خد 

وإذا شهد شاهدان على عبد في يدي رجل أنه عبد لفلان فقضى به 
لای لتم را .رديه الح جد الك نتم رمعا عن لاوا 
وضمنهما القاضي القيمة» فأدياها أو لم يؤدياها حتى وهب المشهود له العبد 
للمشهود عليه وقبضه. فإنهما يبرآن من الضمان ويرجعان فيما أدياه. فإن 
رجع الواهب في الكو و رجع المشهود عليه بالضمان على 
الشاهدين. فإن مات المشهود له والمشهود عليه العبد وارثه فلا ضمان على 
الشاهدين» ويرجعان بما أديا"“ من القيمة. وكذلك لو كان العبد قتل“ فى 
يدي المشهود له فأخذ قيمته فورث القيمة المشهود عليه فلا ضمان 010 


000( ع برئ. (0) ع + على. 
(0) ز+ من. )٤(‏ ع + والثلث. 
(0) ع + من. 000 م ز: فيها. 
)¥( م ز: فيها. (A)‏ ع - فقبضه. 
(9) م ز: أدديا. ١0م‏ ز: قبل. 


(١0)ز‏ - له 


كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة في الحدود 

على الشاهدين. وكذلك جميع الأشياء من الدين وغيره. وكذلك لو كان 
المشهود له مات فورث ذلك منه المشهود عليه فلا ضمان على الشاهدين. 
فإن كانا أديا شيئاً رجعا به عليه. ولو كان للمشهود له وارث”'' مع المشهود 
عليه نظرت فى حصة المشهود عليه من الميراث. فإن كان فيه وفاء بالقيمة 
قا كوه على اا ون کا ارک يه لآن: القينة دين :قن 
مال المشتهوة لهف بيدا بها قبل “الميرائك +" اذا اسو اها قلا شى اله 


وإذا شهد شاهدان على طلاق رجل امرأته لم يدخل بها وشهد آخران 
على طلاق”" وأنه دخل بها ففرق القاضي بينهما وقضى عليه بالمهر ثم 
رجع اچد امدق الدخول: وأحد ‏ تتاعدي, الطلاق: فإن. على E‏ 
الدخول ربع المهر» ولا ضمان على شاهد" الطلاق؛ لأنه قد بقي رجلان 
يشهدان على شهادته. ولو رجع اهو" لطن غا كان علبيها وغل 
شاهد الدخول الراجع ربع المهر أثلاثاء وربع على شاهد الدخول وحله. 
ولو رجعوا جميعاً كان على شاهدي”؟ الدخول ثلاثة أرباع وعلى شاهدي 
الطلاق الربع""2. ولو لم يسم لها مهراً والمسألة على حالها ثم رجعوا 
جميعاً ضمن شاهدا" الطلاق نصف المتعة» وشاهدا"' الدخول بقية 
العو 

ولو شهد شاهدان على مائتي درهم بعينها أنها لرجل وشهد آخران 
على إحدى المائتين أنها له فقضى القاضي بذلك /[7170/8و] كله ثم رجع 
أحد””" شاهدي المائة لم يضمن شيئاً؛ لأنه قد بقي شاهدان يشهدان بمائة. 
وهكذا العبد والمهر والثوب. فإن كانت كل ماثة في كيس على حدة فإن 


(۱) ع: وارثا. (۲( ع - أديا. 

(۳) ز: في طلاق. (5) م زع: إحدى. 

(5) م زع: وإحدى. 0) مزع: على شاهدي. 
(۷) م ع: على شاهدي. (۸) ز: شاهد. 

(9) ع: على شاهد. (١٠0)ع‏ - الربع. 

(۱۱) م زع: شاهدى. (۱۲) م زع: وشاهدى. 


(۱۳) ز- أحد. 
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على أحد شاهدي المائتين خمسين» ولا شىء على الآخر أيضاً. 


ولو شهد شاهدان على رجل أنه تزوج هذه المرأة على ألف درهم 
وهو مهر مثلها والمرأة تدعي ذلك والزوج يجحده» فقضى القاضي بذلك ثم 
طلق الزوج المرأة عند القاضي ثم رجعا عن ذلك فلا شيء عليهما مِن قبل 
أنهما قد شهدا على نكاح لم يثبت إلا بالألف التي هي مهر مثلها. ولو 
شهدا غل المهر أنه الف درهم والمرأة تدعي ذلك والزوج ينكر أن يكون 
المر ان ويقول: تزوجتها بغير شيء مسمى» فقضى القاضي بالألف ثم 
طلق الزوج المرأة عند القاضي ثم رجعا عن شهادتهما عن الألف. فإن 
عليهما فضل ما بين المتعة إلى الخمسمائة'" التي ضمنها القاضي إياه. ولو 
شهد شاهدان أخران على الدخول قبل الطلاق ثم رجعا جميعاً فإن على 
شاهدي الدخول خمسمائة خاصة» وعليهما أيضاً وعلى شاهدي الألف فضل 
ما بين المتعة والخمسمائة نصفين. ولو شهد”" آخران على الطلاق وشهد 
شاهدان على الدخول والزوج”؟» مقر بالنكاح ويجحد تسمية الألف والطلاق 
فقضى القاضي بذلك كله ثم رجعوا جميعاً فإن على شاهدي الدخول 
خمسمائة خاصة» وعليهما أيضاً وعلى شاهدي التسمية فضل ما بين المتعة 
إلى نصف الألف التي هي المهرء وعلى شاهدي الدخول وشاهدي التسمية 
وشاهدي الطلاق قدر” المتعة أثلاثاً عليهم جميعاً. على كل شاهدين ثلث. 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه تزوج امرأة على ألف درهم ومهر 
مثلها خمسمائة» وشهد آخران على الدخول وآخران على الطلاق» والزوج 
يجحد ذلك فقضى القاضي بذلك كله ثم رجعوا جميعاً. فإن على شاهدي 
النكاح خمسمائة» وليس عليهما شيء غير ذلك من قبل أنهما لو شهدا على 
المهر أنه خمسمائة لم يضمنا شيئاً. فكذلك الأول. وعلى شاهدي الدخول 
مائتان وخمسون"' التي شهدا بها وحدهما؛ لأن شاهدي الطلاق إنما 


(1) ع: ألف درهم. () ع: إلى خمسمائة. 
)0( ع: وقدر. )03 م ر: مائتي وخمسين. 


كتاب الرجوع عن الشهادات - باب الرجوع عن الشهادة في الحدود . 2 

بشهدان EY‏ .0( ویو و ف مهي لها واس 
٠‏ بشهدان ا أيضاً وعلى المائتين وخمسين”" الباقية تمام مهر 
مثلهاء لأنهما يزعمان أنه قد دخل بها وأن مهر مثلها قد وجب للمرأةء 
فالمائتان /[75/8ظ] والخمسون عليهما كذلك. وعليهما وعلى شاهدي 
الطلاق المائتان والخمسون”' التي شهدوا بها جميعاً نصفين. 


وإذا تزوج الرجل امرأة فشهد عليه شاهدان أنه طلقها قبل أن يدخل 
بها والزوج يجحد الطلاق ثم رجعوا جميعاً فقد شهدوا على الفرقة وعلى أن 
على الزوج نصف المهرء فعليهما نصف المهرء ولا شيء عليهما في الفرقة. 
ألا ترى أن الفرقة تكون”"" بغير مهر يلزم الزوج. وإذا شهدا أنه بمهر ثم 
رجعا فعليهما الغرم لذلك. 


ولو شهد شاهدان على رجل لرجل أنه مفاوض لهذا في كل قليل 
وک والرجل يجحد المفاوضة فقضى القاضي بنصف ما في يديه ثم أقام 
المشهود عليه البينة أن هذا العبد الذي فى يديه ورثه عن أبيه» قال محمد 
ورواه عن يعقوب أنه قال: لا يصدق» 0-7 وخب لا معا لآنة كان 
أقام البينة على نصف ما في يديه أنه له والرجل يجحد ثم ادعى بعد ذلك 
وأقام البينة» فإنه لا يصدق على ذلك. ولو أقر أولا أنه مفاوض فقضى 
القاضي بذلك“ ثم أقام البينة أن هذا العبد ورثه عن أبيه فحدث محمد عن 
أبي يوسف أنه قال: هو في هذا مصدق» ولا يصدق في الباب الأول. وقال 
محمد: هو سواءء ويصدق في ذلك كله. 


[قلت:] وإذا شهد أربعة نفر على رجل بحق فشهد عليه اثنان 


(۱) ع: شهدا. (۲) م ز: على مائتي. 


(۳) ع - درهم نصف مهر مثلها وشاهدي الدخول يشهدان عليها أيضاً وعلى المائتين 
وخمسين. 

49 م ز: فالمائتين والخمسين. )٥(‏ م ز: المائتين والخمسين. 

(5) ز: يكون. (۷) ع: هذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تخ اة راتان بالف فقضى به القاضي ثم رجع أحد شاهدي الألف كم 
عليه؟ قال: عليه ربع الألف. فإن“ رجع معه شاهدا" الخمسمائة كان على 
اه الألت ربع» وعليه وعلى الآخرين ربع بينهما أثلاثاً. فإن رجع أحد 
شاهدي الخمسمائة وحده لم يكن عليه شيء؛ لأنه قد بقي من يقطع بشهادته 
النصف. فإن رجعوا جميعاً كان على شاهدي الألف النصف خمسمائة 
والنصف الباقي بينهم أرباعاً. فإن رجع أحد شاهدي الخمسمائة والآخر 
جميعاً فإن النصف على شاهدي الألف» وما بقي وهو الربع عليهم أثلاثاً. 
فإن رجع شاهد”" الخمسمائة جميعاً وأحد شاهدي الألف كان على 
ل الألف الربع» والربع الباقي بينهم أثلاثا؛ لأنه قد بقي من 
تجوز“ شهادته بالنصف. 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شهد شاهدان أن هذا العبد لفلان وفلان 
يدعيه وليس يعرف أنه حر فقضى القاضي /[75/8؟و] بشهادتهما ثم رجعا 
عن الشهادة فلا شيء عليهما للعبد؛ لأنى لو جعلت له شيئاً كان لمولاه» 
ولا قان عن مو و ر ولک ا شهدا رزوي ادا 
القاضي وحبسهما. فإن كان هذا العبد كاتب نفسه أو اشترى نفسه على مال 
فأداه ثم رجعا قال: فإنه لا يرجع على الشاهدين بشيء؛ لأنهما لو رجعا 
قبل العتق والمكاتبة لم يضمنا”" شيئاء فكذلك لا يضمنان بعد ذلك شيئاً. 
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باب رجوع الشاهدين عن الشهادة في المواريث 


رجل مات وترك عبدين وأمة وأخاه لأبيه وأمه وترك مالأ فشهد 


)١(‏ ع: وإن. (۲) م ز: شاهدى. 
(6) م ز: شاهد. (6) ز: على الشاهد. 
(5) م ز: أثلاث. (0) ز: من يجوز. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب رجوع الشاهدين عن الشهادة في المواريث 1E‏ 
شاهدان أن الأخ أخوه لأبيه وأمه وأنه وارثه لا وارث له غيره» فقضى 
القاضي له بالمال والعبدين والأمة» ثم هد ادان تعد ذلك أن اك 
العبدين بعينه ابن الميت» فأجاز القاضى شهادتهما وأعطاه الميراث كله ومنع 
الأخ ثم شهد آخران أن العبد الباقي ابن الميت فأجاز القاضي شهادتهم"'"' 
وجعله وارثا مع الأول» ثم شين شاهدان: أذ الست اعت هذه الآمة فى 
(Dns 5 57 5 5‏ 

حياته وصحته وتزوجهاء فأثبت القاضي نكاحها وجعلها وارثة“ وجعل لها 
الثمن» ثم إن الشاهدين اللذين شهدا على العبد الأول رجعا عن شهادتهما 
ثمانية اھ ويضمئان للمرأة أيضاً E‏ من ثمانية أسهم ء ويضمنان 
براه كذلك. 

ولو لم“ يرجع الشاهدان ولكن رجع شاهدا الابن الآخر فإنهما 
يشوتان قمع كام تمتها للمرأة :وشيعة أثماتها لا حه صان ميرائه تاما 
لأخيه» وليس للمرأة شىء. 

ولو لم يرجع هذان الشاهدان”؟ ولكن رجع شاهدا”'" المرأة عن عتقها 
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وعن النكاح تإنهما. يضمنان. قيمتها ثمنها بين الاثنين'”". 

ولوتان القناقينان"5 RR E‏ کل ا الاين 
الأول وابن الآخر ثم رجعوا عن الشهادة كلها كان على ما وصفت لك في 
المسألة الأولى» وكان الضمان عليهم كذلك. 

وكذلك لو رجعوا عن ذلك جميعاً معاً أو متفرقين فهو سواء إلا أن 
أصل الشهادة كان مختلفا بعضه قبل بعض. 


)ع - وأعطاه الميراث كله ومنع الأخ ثم شهد آخران أن العبد الباقى ابن الميت فأجاز 


القاضى شهادتهما. 
(۲) ع - وجعلها وارثة. 108 عب أسهيع: 
(5) ع + ولو لم. )٥(‏ ز: هذين الشاهدين. 
0( م ز: شاهدى؛ ع : شاهد. )۷( م ز: الابنين. 


(۸) م ز: الشاهدين. (9) م ز ع: الشاهدان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

کا ٦‏ د تت 

ولو شهد شاهدان على ذلك كله معاً وبعضهم يصدق بعضاً ثم رجعا 

عن ذلك /[715/8ظ] كله فإنهما يضمنان ثمن المرأة من المال» وقيمة 

المرأة للابنين» ويضمنان من قيمة كل ابن لصاحبه سبعة أسهم من ثمانية 

أسهم ء ويضمنان من کل قيمة ابن الثمن للعراة ولق رجع عن الشهادة واحد 
ثم واحد كان هكذا أيضا. 


باب الرجوع عن الشهادات كلها 


ودا كانت ٠‏ للرخل ادان لكل ولخد متهم ولد فك ؤلنته فى ملك 
الرجل» فشهد شاهدان لأحد الابنين ولأمه أن الرجل ادعاه والرجل ينكر 
ذلك» وشهد شاهدان آخران على الرجل أنه ادعى الولد الآخرء فقضى 
ضئ باتعا اتا وغل الأمتين أمي الولدء ثم إن الشهود رجعوا عن 
شهادتهة والوالد حي »2 فإن القاضي يذ يفن السهوة كل شاه 9 منهم قيمة 
الولد للذين شهدوا على دعواه» وما بين قيمة أمه أمة”” إلى قيمتها أم 
ولد. فإذا غرما ذلك للأب فاستهلكه ثم مات الوالد بعد ولا وارث له غير 
الابنين» وكل واحد من الابنين يجحد صاحبه أن يكون ولد معهء فإن 
القاضي سم اه 00 الآخر نصف” قيمة أم الولر“ 
التي“ شهدوا لهاء ويرجع شاهدا”؟ كل واحد في الميراث الذي ورثه الولد 
الذي شهد له بجميع ما أخذ منهما الوالد في حياته؛ لأن الولد الذي شهدوا 
له يزعم أنه ابنه ويقر بأن أباه قد أخذ من الشاهدين ما لم يكن له أن يأخذ 


)١(‏ ع: كان. 0) ع: أنهما 

زفرة اع: شاهد. () ز: وماتين. 

(0) م أمة» صح ه. 0) ع: نصفه. 

(۷) ع - الولد. (A)‏ مز : الذي؛ ع التي. والتصحيح من ب. 


(4) ع - شاهدا. 


کتاب الرجوع عن الشهادات - باب الرجوع عن الشهادات كلها 5 


TNE ET ENE ELE 


فإن"" كان الشهود لم يرجعوا في حياة الوالد“ ولكنهم رجعوا بعد 
ا و بارع لوال عدر هان لانيو > روزن" "كل شامديق ميم 
قيمة أمه غير أم ولد؛ لأن كل واحد منهما جاحد لحق صاحبه. 


ولو كانت الشهادة من الشهود بما وصفنا من الدعوة بعد موت الوالد 
وفك كاذ الرالئه يرك لكا SN‏ خيره ؤقرة فيرانا عق E‏ 
القاضي بشهادة الشهود وجعل الميراث للابئين” ثم رجع الشهود عن 
شهادتهم» فإن كل شاهدين لأحد الولدين”'' يرجع عليهما الولد الآخر الذي 
لم يشهدا له بقيمة الولد وبقيمة أمه أمة غير أم ولد وبجميع ما ورث؛ 
لأنهما أقرا أنهما أخذا ذلك فأعطياه”''؟ غير صاحبه» /[۲۳۷/۸و] وكانت 
شهادتهما بعد الموت. وإن قالا: إنما كان الوارث الأخ» لم يلتفت إلى 
قولهما؛ لأن""“ القاضى قد جعل الولد الآخر ولداً بغير شهادتهما. ولو 
كانت الشهادة منهما في حياة الوالد ثم رجعا قبل موته أو بعد موته لم 
بقيون"" لیات ا أن انين تنك ادها قبل أن ضيب 
الميراث. ولا يشبه هذا شهادتهما بعد الموت؛ لأن شهادتهما بعد الموت 
استهلاك للميراث» فيغرمان الميراث كما يغرمان قيمة الولد. 


وإذا كانت لرجل: جاريتان لكل واحدة""' منهما ولد كبير فشهد 
شتاهدان اغلا المرلى ‏ أنهما' سمعاه يقؤل فى كلمة واحذة: 


)١(‏ م زع: أن يأخذان. (0) ع: الولد. 

9) ع: وإن. (4) م ز: الولد. 
(5) م ز: الاثنين. 0) ع: وإن. 

(0) ع: كبيرا. (۸) ز: للاثنين. 
(9) ع: الوالدين. (١٠)ع:‏ وأعطياه. 
(١١)ع:‏ لا انى. (۱۲) م ز: لو يضمنا. 


(۱۳) م ز: واحد. (15)ع: للمولى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هذا ابقاي ن هان الارن ”وجك العلؤمان والجاريتان ‏ يعؤزة 
ذلك» فقضى القاضى بشهادة الشاهدين ثم إن الشاهدين رجعا فى حياة 
الوالد» فإن الوالد يضمنهما قيمة الولدين وما بين قيمة الأمتين أمت.“ 
إلى قيمتهما أمي ولد. فإذا أخذ ذلك ثم مات المولى بعد ذلك ولا 
وارث له غير هذين الابنين فإن القاضى يقضى للشاهدين أن اا من 
ميراث الوالد جميع”" ما أخذ منهما الوالد في حياته» ولا ضمان على 
الشاهدين لواحد من الولدين؛ لأن الشهادة قد كانت واحدة وقد ادعاها 
هذان الولدان““ جميعاء فقد أبرآ الشاهدين من جميع ما شهدا به. 
0 لو كانا a‏ قى حياة الميت 5 بعل 3 0 يضمنا 
C0‏ 
أخاً هو وارثه 5 وارث له غيره فقضى القاضي بشهادتهما وجعلهما 
ابنيه ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمة الولدين وقيمة الأمتين 
أمتين » والميراث كله للأخء لأنهما استهلكا ذلك للأخ. ألا ترى أنهما 
شهدا على الأخ, وإنما قضى القاضي بشهادتهما عليه» فهما ضامنان له 
ما استهلكا. 


وإن كان الشاهدان شهدا بذلك على الوالد في حياته والولدان“ 
صغيران فقضى القاضي بشهادتهما ثم كبر الولدان فصدق كل واحد منهما 
الام ا ا له وكذبهما في إدخالهما صاحبه معه فإن الشهادة 
لا تق ٩‏ بذلك. فإن رجع الشاهدان بعد ذلك عن شهادتهما والوالد حي 
e‏ الوالد قيمة الولدين وما بين قيمة الأمتين أمتين إلى قيمتهما 
/[۲۳۷/۸ظ] أمي ولد. فإذا أخذ ذلك ثم مات عتقت الأمتان وغرم 


)١(‏ ع: هذاان. (۲) ز: الأميين أميين. 
(۳) ع: جميعا. (5) ع: الوالدان. 
)€3 ع ولم. »( ع وهو. 

(۷) ز: والوالدان. )۸( زع: الشاهدان. 


(9) ع به. )9١(‏ زع: لا ينقض. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادات كلها 
تبت ص لے 
الشاهدان"“ لكل واحد من الولدين نصف قيمة أم الولد الآخر. ويرجع 
الشاهدان فى حصة كل واحد من الولدين مما ورث بما ضمنهما الوالد في 
TEE‏ أله lag e GN‏ 
في أمهء فكل واحد من الزلدين: يزم أت الراند قد أخذ اجن الشاهدين ما 
ليس له» وأخذ قيمته“ وفضل قيمة أمه. فيرجع الشاهدان بذلك فيما ورث 
كز وحمي الولذيو ولا ف "من الميرات يع 'لآن" لقنب فد نيت 
قبل الموت. 

ولو كانت الشهادة بعد الموت"' والمسألة على حالها فقضى القاضي 
ات س ارا ا عر اا کو ان لاجد 
الشاهدين”" فيما شهدا له به وكذبهما فيما شهدا به لصاحبه» ثم رجع 
الشاهدان عن شهادتهماء. فإن الشاهدين“ يغرمان لكل واحد من الولدين 
قيمة صاحبه وقيمة أمه وجميع فاتووئعة AY‏ بوعل 
هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس”''' قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. 

وإذا تزوج رجل امرأة فلم يدخل بها حتى شهد عليه شاهدان بطلاقها 
وهو يجحد ذلك» فقضى القاضي بذلك وفرق بينهما وقضى لها بنصف 
المهر ثم مات الرجل ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما بعد ذلك فإنهما 
يغرمان لورثة الرجل نصف المهر الذي أخذته المرأة» ولا ميراث للمرأة إن 
كانت ادعت الطلاق أو لم تدعهء إن" أقر”"'" الورثة أنه طلقها أو لم 
يقروا”"©», لأنها“' قد بانت في حياته وصارت غير وارثة» فلا ينفعها قول 


)١(‏ م ز: الشاهدين. (۲) ع - وقيمة. 


9 ع: وأمه. (6) ز- نفسه. 

(0) ع: قيمة. (0) ع: ذلك. 

(0) ع: الشاهدان. (۸) ع: الشاهدان. 

(9) ع + كله. (١1)م‏ - قياس» صح ه. 
(١1)ع‏ - إن. (00)ع: أقرت. 


۳ لم تقر. (0)ع: ولأنها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الوارث: «إنه لم يطلقها» إن شهدا بذلك في مرض الزوج أو صحته. ولو 
كانا شهدا بذلك بعد موت الزوج فشهدا أنه طلقها في حياته قبل أن يدخل 
بها فادعى ذلك الورثة فقضي لها بنصف المهر في ماله» فإن رجع 
الشاهدان عن شهادتهما فلا ضمان عليهما للورثة» ولكنهما يضمنان 
للزوجة'"' نصف مهرها مع ما أخذت» ويغرمان لها أيضاً ميراثها. ولا يشبه 
شهادتهما قبل الموت بالطلاق شهادتهما بعد الموت؛ لأنهما إذا شهدا" قبل 
الموت فإنهما شهدا على الزوج. وإذا شهدا بعد الموت فإنما شهدا على 
المرأة» لآن المراة حن مات /[/#او] زوجها وجب ميرائيا» فإن ما 
استهلکی(“ لهاء فهما ضامنان لما استهلكا. وعلى هذا جميع هذا الوجه 


وقياسه في قياس قول 7 حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وإذا شهد شاهدان على عبد في يدي رجل أنه لفلان فقضى به القاضي 
والذي في يديه العبد”" يجحد ذلك» ثم رجعا عن شهادتهما فضمنهما 
القاضي القيمة فأدياها حتى وهب المشهود له العبد للمشهود عليه وقبضه»ء 
فإنهما يبران من الضمان ويرجعان فيما أديا. فإن رجع الواهب في العبد 
فقبضه رجع المشهود عليه بالضمان على الشاهدين. وإن“ مات المشهود له 
فورثه المشهود عليه فلا ضمان على الشاهدين» ويرجعان بما أديا من القيمة. 
وكذلك لو كان العبد قتل"“ في يدي المشهود له فأخذ قيمته فورث القيمة 
ESEN‏ عجان على الشاهدن: 6 لأن قبن عه كدر مسوك لدت 
وورث المشهود عليه القيمة. وكذلك العروض وغير ذلك» فلا ضمان على 
الشاهدين. وكذلك جميع الأشياء من الدين وغيره. وكذلك لو كان المشهود 
له قد أنفق القيمة وأكلها ثم مات وترك مالا مثلها فورث ذلك المشهود 
عليه» فلا ضمان على الشاهدين. وإن”''' كانا أديا شيئاً رجعا به عليه. ولو 


)١(‏ م ز: فقضا. (۲) م ز: يضمان الزوجة. 
(۳) م ز: إذا شهد. (5) ع - مات. 

() م زع + ما استهلكا. (5) ع + ذلك. 

)¥۷( م: القتل؛ ز: القبل. (۸) ع: فإن. 


(9) م ز: قبل. (١٠0)ع:‏ وإذاء 


كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادات كلها ETS‏ 

كان للمشهود له وارث مع المشهود عليه نظرت في حصة المشهود عليه من 
الميراث. فإن كان فيها وفاء بالقيمة فلا شيء على الشاهدين. وإن كانا أديا 
شيئاً رجعا به؛ لأن''' القيمة دين في مال المشهود له للمشهود عليه. يبدأ 
بها قبل الميراث» فإذا استوفاها فلا شيء له”". 


لا لا لا لا لا لا 


(۱) 1 لا. 

)۲( ان آخر e E ٣‏ رب ور چ محمد 
e‏ الأول سنة تسع وثلائین و ع + آخر كتاب الرجوع عن . الشهادات 
والحمد لله وحده وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم تسليما كثيراً. 


۰ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


| م 2300 


الا اسي 1" ر آل اليد 


ود كتاب الوقف قف" م 
لوسر 0 ™ SR‏ 


أبو سليمان قال: سمعت محمداً قال”": الصدقة الموقوفة في الأرض 


التي تجعل““ في آهل المكاحة نين أ ريده اوولفه ومواايه SS‏ اق 
قدر ما يكفيهم لكل سنة» ثم يجعل ما بقي للمساكين» فإذا انقرضوا كلهم 
كانت الغلة للفقراء والمساكين» يكتب: «هذا ما تصدق به فلان بن فلان 
وامانية على سارعا دقوي تصدق بأرضه التي يقال لها كذا وكذا 
من کر كذ وکا زشكان"" يفال تله عذال ی دا هإن كان عكاة 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(0) ع + على الموالي والمواليات. (۳) ع: يقول. 

(4) ز: يجعل. )٥(‏ م زاع: وموالياته. 

(5) الكورة: الصَّفْعء ويطلق على المدينة. انظر: المصباح المنيرء «كور». 


(¥) 


الرْستاق معرب ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم» والرُزداق بالزاي والدال 
مثله» والجمع رساتيق ورزاديق. قال ابن فارس: الرزدق السطر من النخلء والصف 
من الناس» ومنه الرزداق. وهذا يقتضي أنه عربي. وقال بعضهم : : الرستاق: ل 
وصوابه رزداق. انظر: المصباح المنير» «رستاق». وقال الفيروزآبادي : الرُزداق بالضم 
السّواد والقرى» معرّب رُسْتاء والرزدق: الصف من الناس» والسطر من النخلء' 
معرب رسته. انظر: القاموس المحيط. «رزداق». 


كتاب الوقف 

ر ۷ے 
الكورَة طْسُوح”“ كتب: من طسُوج كذا وكذا من رستاق” كذا وكذاء أحد 
حدود هذه الأرض التي تصدق بها والثاني والثالث والرابع» تصدق بأرضه 
هذه المحدودة في كتابنا هذا بحدودها كلها" وأرضها ومائها وطرقها ونخلها 
وشجرها وجميع بنائها ومسيل مائها وشِربها وأنهارها وسواقيها“ 
ومَعَائِضها*' ومَرافقها وكل قليل أو كثير هو فيها ومنها من حقوقها وکل حق 
هو لها داخل فيها وخارج منهاء صدقة لوجه الله تعالى وطلب مرضاته بتة 
م لا موي 58 0 رة مر فرق على أن 1 أصيلها فلا يباع 
ولا يوهب ولا يورث ولا يخرج إلى ملك أحد على وجه من الوجوه حتى 
يرثها الله تعالى الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» وعلى أن 
يتصدق بغلتها من ثمرتها وأجر بيوتها وأرضها وما يخرج الله تعالى منها 
وغير ذلك على وجوه غلتها كلهاء على ذوي الحاجة من ولد فلان بن فلان 
وأولادهم وأولاد أولادهم من قبل الرجال والنشاء نذا فا اسلواء اوغا 
ذوي الحاجة من أهل بيته من ولد فلان الجد وأولادهم وأولاد أولادهم من 
قبل الرجال والنساء أبدا ما تناسلواء وعلى ذوي الحاجة من موالي فلان بن 
فلان الجد ومولياته”“ وأولادهم وأولاد أولادهم أبداً ما ل كل 


)١(‏ الطّسُوج: الناحية كالقرية ونحوهاء معرّب. انظر: المغرب» «طسج». 

)۲( م ع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. 

(۳) ع - كلها. 

)٤(‏ السواقي واحدة الساقية: وهى فوق الجدول ودون النهر. انظر: المغرب» «سقي». 

(4) مغيض الماء: مدخله ومجتمعه» والجمع مغائض. انظر: المغرب» «(غيض». 

)١(‏ ع: مسترسلة. وبَثَلّهِ بلا من باب قتل قطعه وأبانه» وطلقها طلقة بتة بَنْلة» وتبتل إلى 
العبادة تفرّغ لها وانقطع. وقولهم: تصدق فلان صدقة بتاتا وبتّة بَثْلة إذا قطعها 
المتصدق بها من ماله فهي بائنة من صاحبها قد انقطعت منه. انظر: المصباح المنير» 
«بتل»؛ ولسان العرب» «بتل». 

(۷) يقال: حلف فلان يميناً ليس فيها استثناء ولا مََْويَة» بمعنى واحد» من التّئي والكف 
والرد. انظر: لسان العرب» (اثني». 

(0) ع: أن يحسبوا. 

(4) ر وموالياته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إنسان منهم ما يكفيه على قدر ما يرى الوالي”'" لهذه الصدقة في كل سنةء 
فإن فضل شيء /[10/8١و]‏ كان للفقراء والمساكين» وهذا كله بعدما يرفع 
الوالي”") لهذه الصدقة من الغلة في كل عام ما يكفي الأرض في عامها ذلك 
بجميع مؤنتها من أرزاق وكلائها وأجر أكَرّتها(" وأجرائها في الحصاد 
والدّيّاس”*' وغير ذلك وما يصلحها”” من البذر وغير ذلك» فإن انقرض 
أحد ممن سمينا قسمت هذه الغلة بين من بقي منهم وما بقي منهم أحد 
على ما سمينا ووصفناء فإن انقرضوا جميعاً فلم يبق ممن سمينا في كتابنا 
هذا أحد قسم ما تصدق به عليهم من هذه الغلة بين الفقراء والمساكين» 
وقد جعل فلان بن فلان هذه الأرض الصدقة او وحقوقها وغلاتها 
وجميع ما فيها إلى فلان وفلان ابني فلان» ودفع ذلك كله إليهما فلان بن 
فلان» وقبضا ذلك كله من فلان بن فلان فى حياته وصحته وجواز م 
ادكه :وانرهها | دديطةة ذلك معان ها عادول ها فا زا بع r‏ 
هذه الأرض من كل سنة» ويأمران بذلك من أحباء جائرٌ ما صنعا في ذلك» 
لرجاسي الوه عن 11 ةارس مودي عا ركني ارك سمي 
مؤنتها من أرزاق وكلائها وآجر أكَرَتها”" وأجراتها“ في الحصاد والدَيّاس 
وغير ذلك وما يصلحها”'' من البذر وغير ذلك» على ما يريان من الأرزاق 


)١(‏ ع: الموالي. 

(0) ع: الموالي. 

(۳) أكرت الأرض: حرثتهاء واسم الفاعل أكار للمبالغة» والجمع ا كأنه جمع آكرء 
وزان كفرة جمع كافر. وأكرت النهر أكراً من باب ضرب» شققته. والألكرَة والجمع أكر 
مثل حفرة وحفر وزناً ومعنى . انظر: المصباح المنيرء «أكر). 

(5) الدياسة في 0 أن يوطأ بقوائم الدواب أو يكرّر عليه المِدُوّس حتى يصير تبناء 
والدياس بمعناه. انظر: المغرب» «دوس». 

)٥(‏ م ز: يحصلها؛ ع: تحصلها. والتصحيح من كلام المؤلف فيما يأتي في الصك التالي. 

000 ع - من. 

(۷) ز: أکرایها؛ م: أكرابها. والتصحيح من كلام المؤلف قبل سطور. 

(A)‏ ع - وأجرائها. 

(9) م ز ع: يحصلها. والتصحيح من كلام المؤلف فيما يأتي في الصك التالي. 


كتاب الوقف 

وغيرهاء بالمعروف في كل سنة أبدأًء ثم ينظران إلى ما بقي من غلة هذه 
الأرّض فى كل سئةء يقسمانه”" بين :من سمیتا فى كتاينا هذا فيقطعان لكل 
اتان متهم ما يكقيه لستعة» لكسوكه وطعامه ويخ ما يحتاج إليه 
بالمعروف» فإن رأيا [في] ذلك أن يفضلا بعضهم على بعض فعلى قدر ما 
كزان أمرا مروف فى ين امراف د ران قي ذلك هال ا 
والأنقسهها :فى دتما ولخن ولأهما Na‏ فإذا أعطيا كل ذي حقٌّ 
حَنه امن E E‏ يعن مو قله E‏ يعطيان كل 
ذل دوق قا ماق Lg‏ للستي النقواء رو لمكي 
فزن الفر قن انفد سن له فى ا لعي ا ددة العلة كلهان» كلما 
هلك منهم هالك قسما ذلك كله بين من بقي من أهل هذه الصدقة» حتى 
يعطيا كل إنسان ممن بقي ما يكفيه على قدر ما سمينا ووصفناء ثم يقسمان 
فنا مقن .نين النقراة والسياكتة » 217 #أظ] فإ راا أن يدا أغل هن 
الصدقة على ما يكفيهم أو رأيا أن يزيدا بعضّهم على بعض فعلا ذلك»: على 
قدر ما يربان يقشسمان غلة كل سنة أبذا غلى ها وضفنا وسمينا» ولا 
يحبسان شيئاً من غلة السنة إلى السنة الثانية» فإن هلك فلان أو فلان أحد 
الوكيلين قبل فلان بن فلان المتصدق فالأمر إلى فلان بن فلان المموقف 
يجعل مع الباقي منهما من أحب إن شاءء وإن أحب فلان الموقف جعل 
الباقي منهما والي هذه الصدقة دون من سواه» وإن هلك الواليان جميعاً في 
حياة فلان الموقف فالأمر إلى فلان الموقف يجعل الوالى لهذه الصدقة من 
احا إن اء واخ إن شاد الت بوإن فا ار من ذلك فقن "الذي 
يجعله فلان الموقف في ذلك مقام فان وفلان الوالم: ٠‏ على :ما سا 
ووصفنا في كتابنا هذاء جائز ما صنع من ذلك على ما سمينا ووصفناء وإن 
توفي فلان الموقف وفلان وفلان حيان فالأمر إليهما بعد وفاة فلان الموقف 


)١(‏ م ز: يقتسمانه. 
(۲) الكلمة مهملة في الأصل. وقد يكون سقط منها الواو سهواء فلعلها: وحده. 
(۳) ز_ هله. 


€3 م ز: الوليين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا ۷ لے 
كما كان الأمر إليهما في حياته» فإن توفي أحدهما وبقي الآخر فالأمر"“ في 
هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا إلى الباقي منهماء يقوم فيها مقامهما على 
ما سمينا ووصفناء فإن توفي الباقي منهما فالأمر في ذلك إلى الذي يوصي 
إليه الباقي منهما بهذه الصدقة» من ولد فلان بن فلان الموقف أو ولد 
ولده''' أو ولد فلان أبي””" الموقف أو ولده أبداً ما تناسلواء إن كان فيهم 
رضى مأمون على ذلك لم يخرجهم الموصي بها إلى غيرهم ما كان فيهم 
من يصلح لهاء يبدأ في ذلك من ولد فلان الموقف وولد ولده أبدا ما كان 
فيهم رضى قبل [ولد] أبي”*' فلان الموقف وولد ولده أبداً ما تناسلواء فإن 
لم يكن فيهم من يصلح لها فالأمر إلى الوالي لهذه الصدقة» يجعل هذه 
الصدقة إلى من أحب من أهل الصلاح والعفاف» يقوم مقام فلان وفلان 
الواليان'” في ذلك في جميع ما سمينا في كتابنا هذاء وللوالي“ الذي“ 
يصير إليه هذه الصدقة ما كان لفلان وفلان الواليين“ من الولاية لهذه 
الصدقة» واليه إذا حضره الموت أن يولي هذه الصدقة ويوصي بها إلى قيم 
يقوم بها على ما سمينا ووصفناء ومن جعلت إليه هذه الصدقة فهو فيها 
بمنزلة فلان وفلان الواليان في الولاية لها ويقوم /[8/١4"و]‏ في ذلك 
مقامهماء ويجوز له من ذلك ما كان يجوز لهماء وإن تناسختها الولاة والي 
بعد والي فالوالي لها في ذلك كله بمنزلة فلان وفلان الواليان في الولاية في 
جميع ما سمينا ووصفنا يقوم في ذلك مقامهماء ويعمل في ذلك برأيه كما 
كانا يعملان» وما كان في ولد فلان بن فلان الموقف أو فى ولد فلان بن 
فلات أنو السؤقت أن ا أولادهم أبداً ما تتاسلوا وار يصلح لهذه 
الصدقة والقيام لأمرها لم يجعل””'' ذلك إلى غيرهم» فإن توفي الوالي لهذه 


(۱) ع - فالأمر. (۲( ع - أو ولد ولده. 

(۳) م زع: أب. (6) م: أب (مهملة)؛ ز ع: أن. 
(5) م ز: الوليان. () م ز: وللولي. 

(۷) م ز+ الذي. (۸) م ز: الوليين. 


(4) م واحدا. (١٠)ع‏ + لم يجعل. 


كتاب الوقف 

ا۷ے 
الصدقة ولم يولها أحداً فالأمر في هذه الصدقة إلى قاض من قضاة 
المسلمين» أي قاض رفع ذلك إليه جعل لها والياً يقوم فيها مقام فلان 
وفلان الواليان على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء وليس لأحد من القضاة 
ولا لوال من ولاتها أن يوليها أحداً من الناس إلا بعض ولد فلان بن 
فلان الموقف أو ولد فلان أبو““ الموقف وأولاد أولادهم أبداً ما تناسلواء 
يبدأ بولد فلان الموقف وولد ولده أبدا ما تناسلوا على ولد فلان بن فلان 
أبو*؟ فلان الموقف وولد ولده أبداً ما تناسلوا ما كان فيهم أحد""'' ي 
لهذه الصدقة في عفته وصلاحه» فإن لم يكن في واحد من الفريقين أحد 
يستحق ذلك جعل القاضي أو الوالي لهذه الصدقة من أحب من أهل العفاف 
والصلاح والبصر بذلك والياً لهذه الصدقة» فإن جعل القاضي أو الوالي من 
ولآة هذه الضيدقة الأ :فى هذه «الفتدقة إل أحد سو ول فان 
الموفت أن :ولك فان أو العوكن”"" إو اواد ار ادع اا ا ر 
فيهم أحد”"'' يستحق ذلك» ثم صار فيهم بعد ذلك من يستحق القيام 
هذه الضدقة فى عفافه وضلاخه ضرفت عن :الذي بليها ' إلى الذي 
مهاي واد الحرقت أو و كلاذ او الروت أن ارلا اواج 
آندا ما الوا نذأ في ذلك بولد فلان الموقف وأولاد وأولادهم أبدا على 
ولد فلان أبو الموقف وأولادهم وأولاد أولادهم أبداء فيقوم في ذلك قيام 
الوالي قبله على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يحول هذه الصدقة عن موضعها الذي وضعها عليه فلان بن 
فلان الموقف ولا ينقضها بوجه نقض ولا يعين /[۸/١٤۲ظ]‏ على ذلك ولا 


(۷) 


(۱) مدز إلى قاضي. )۲( م قاضي. 


(۳) م ز: لوالي؛ ع: لوالد. )٤(‏ ع + فلان. 

09 چ أبئ: (5) م ز: أحداً. 

(۷) ع: أحدا. 

(۸) م: سوا وان؛ ز: سواء وان؛ ع: سواه وان. 

(9) ع: فلانا. (١٠0)ع‏ + وولد أبو الموقف. 
)۱١(‏ م ز: لم يري. (۱۲) ز: أحد. 


۳ع لهذه. (4١)ع:‏ يليهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا۲ لے 
يخاصم فيه» فإن"'' ردها راد من قاض“ أو وارث لفلان الموقف أو غريم 
أو صاحب وصية أو سلطان أو غير ذلك فهذه الأرض بأصلها وجميع ما 
فيها وصية من مال فلان الموقف» يباع ذلك كله فيتصدق”" بثمنه بين من 
وصفنا على ما سمينا ووصفنا بقسمة الوالي لهذه الصدقة على ما أحب بين 
من سمينا في كتابنا هذا على ما سنمينا ووصفناء جائز ما صنع في ذلك من 
شىء من تفضيل لبعض”*' على بعض أو غير ذلك» تصدق فلان الموقف 
ليله الصدقة”*' المحدودة في كتابنا هذا وقبض ذلك كله منه فلان وفلان 
انا" فلان الواليان في حياة فلان الموقف في صحته وجواز من أمره في 
شير گلا وف کا و كان ون ل لهذه الصدقة أراد نقضها 
بطالها حدما تقدها: وا إل فاو فان لرا هه اة 
وقبضاه”''' منه» فخاصماه فى ذلك إلى فلان بن فلان وهو يوممَلٍ 
فاضي ٠‏ كارن قافا هله الشدفة على ما بت روصا فی كابنا 
هذا على فلان بن فلانء وأمر فلاناً وفلاتاً الواليين له الاق أن ةا 
هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا فى كتابنا هذاء وأبطل فلان وهو يومئذ 
فاضي بد كذا وكذا كل جه لفلان يحت يها يريد بها إبظال :هذه 
الصدقة. وأنفذها فلان القاضي على فلان وهو يومئذٍ قاضي”*'' كذا وكذاء 
وشهد [على] فلان الموقف بجميع ما في هذا الكتاب وإقراره*'؟ فلان بن 


)١(‏ ع: فاء. (0) م ز: من قاضي. 

(۳) ز: فيصدق. )٤(‏ ع: بعض. 

(4) م ه: الأرض؛ ز + الأرض. (1) مثنى ابن. 

)۷( ع من سنة. 

(۸) وإنما يكتب هذا للتحرز من إبطال الوقف من قِبَل قاض يرى ذلك. انظر للشرح: 
المبسوطء ؟١/40.‏ 

(9) م زع: الوليين. (١٠1)ع:‏ وقبضها. 

(١1)ع:‏ قاض. (؟1)ع: فأنفذه. 

(1)ع: قاض. (15)ع: قاض. 


)1٥(‏ م ر ولقراره؛ ع : ولقرابة. والتصحيح مستفاد من كلام المؤلف في الصك التالي ؛ 
ومن المبسوط› .t0۲‏ 


كتاب الوقف -الأرذ 


ض التي تصير في سبيل الله تعالى صدقة موقوفة أبداً 7 
فلان وفلان''", وكتب شهادتهم جميعاً. وختم فلان الموقف والشهود في 
شهر كذا من سنة كذا. 


26 35 3% 


الأرض التي تصير في سبيل الله تعالى 


صدقة قةت" موقوفة9") أبداً 


بسم الله الرحملن نار هذا ما تصدق به فلان بن فلان» وأشهد به 
0 نقسهة» وكفى بالله شهدا تصدق بأرضه التى يقال لها كذا وكذا من 
أرض قرية كذا وكذا من كُورَّة كذا وكذا من رُسْتَاقَ يقال له“ كذا وكذاء 
أحذ حدود هذه الأرض والثانى والثالث والرابع» تصدق بأرضه هذه 
المحدودة في كتابنا هذا بحدودها كلها وأرضها وبنائها وطرقها ونخلها 
3 ۰ء 3 5 01 م (8) مك 
وشجرها وجميع بنائها وشربها ومسيل مائها وأنهارها وسواقيها ' ومَغائضها 
ومرافقها وكل قليل وكثير هو فيها ومنها من حقوقها كلها وكل حق هو لها 
داخل فيها وخارج منهاء /[۲/۸٤۲و]‏ صدقة لوجه الله تعالى وطلب ثوابه بنّة 
كله لا وة فيا وا م موقوفة على أن يحبس أصلها لا تاع“ 
ولا ري : تورك ف تخر إلى هلك أحد على وجه من 
الوجوه حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» وعلى 
أن يتصدق بغلتها في سبيل الله تعالى أبداً يجهّز بها الرجال بالكرّاء”"") 


)١(‏ ع - وفلان. (۲) ع في سبيل الله تعالى صدقة. 


(۳) ع + في سبيل الله. (:) ز: لها. 

)0( ع: وسواقها. (5) ز: لا مثبونة. 
)۷( ع لا يباع. (A)‏ ز ع: يوهب. 
(4) ع: يورث. (١٠)زع:‏ يخرج. 
()ع: بوجه. 


(١1)ع:‏ بالكراح. الكراع ما دون الكعب من الدواب» وما دون الركبة من الإنسان» وجمعه 
أكرع وأكارع» ثم سمي به الخيل خاصة» وعن محمد: الكراع الخيل والبغال والحمير. 
انظر: المغرب» «كرع). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جر ب ب س 
والسلاح والنفقات في سبيل الله تعالى على ما يرى الوالي لهذه الصدقة» 
بعدما يرفع الوالي لهذة السدق عن العلة فى كل عام بها ی رن ي 
عامها ذلك بجميع مؤنتها من أرزاق وكلائها وأجر أكَرّتها“ وأجرائها في 
الحصاد والديامن وغير ذلك وما يصلحها من البذر وغير ذلك» وقد جعل 
فلان الموقف هذه الأرض الصدقة بحدودها وحقوقها وغلتها وجميع ما فيها 
إلى فلان وفلان ابني فلان الموقف. ودفع ذلك كله إليهما فلان الموقف 
ان ذلك كله منه فى حياته وصحته وجواز أمره» وأمرهما أن ينفذا 
اللكعاق زا "تصلق ھا ا معدن غا م ی فى كا 
سنة» :ويأمران. بذلك من أحباء: جائز ماصتعا في ذلك» فيرقعان :في كل سنة 
من غلة هذه الأرض الصدقة ما يكفي الأرض بجميع مؤنتها من أرزاق 
وكلاتيا واج أكزتها راراق في الحصاد والدّياس وغير ذلك وما 
يصلحها من البذر وغير ذلك على ما يريان من الأرزاق وغيرها بالمعروف 
في كل سنة أبداء ثم ينظران إلى ما بقي من غلة هذه الأرض في كل سنة 
فيجعلانه في سبيل الله تعالى يجهزان به الرجال بالكرّاع والسلاح والنفقات 
في سبيل الله تعالى أبدأ على ما يريان من التفضيل لبعضهم على بعض» 
ينظران في ذلك كله لله تعالى ولأنفسهما ولمن ولاهما هذه الصدقةء فإن 
هلك فلان أو فلان أحد الواليين قبل والدهما فلان فالأمر إلى والدهما 
فلان» يجعل مع الباقي منهما من أحب» فإن أحب”' فلان والدهما جَعَلَ 
الباقي منهما والي هذه الصدقة دون من سواه» وإن هلكا جميعا في حياة 
وال الام إلى فلان والدهما يجعل الوالى لهذه الصدقة من أب إن 
و وإن كاد ا ون شاك اک ا ذلك» فيقوم الذي يجعله 
والدهم في ذلك مقام فلان"“ وفلان ابنيه على ما سمينا ووصفنا في كتابنا 
هذاء جائز ما صنع في ذلك على ما سمينا ووصفناء فإن توفي فلان 


)١(‏ ز: أكريها. (0) مز: ورفع. 
)۳( 3 وقضى. )€( 6 3 وأجرائها. 
() ع - فإن أحب. (5) م ز: واحد. 


)¥( ع مقامه. (A)‏ ع فلان. 


كتاب الوقف -الأرض التي تصير في سبيل الله تعالى صدقة موقوفة أبداً ars‏ 

والدهما /[۲/۸٤۲ظ]‏ وفلان وفلان حيان فالأمر إليهما بعد وفاة والدهما كما 
كان الأمر إليهما في حياته» فإن توفي أحدهما وبقي الآخر فالأمر في هذه 
الصدقة على ما سمينا ووصفنا إلى الباقي منهما يقوم فيها مقامهما على ما 
سمينا ووصفنا"" فإن توفي الباقي منهما فالأمر إلى ذلك الذي يوصي إليه 
الباقى منهما بهذه الصدقة من ولد فلان الموقف أو ولد ولده أو ولد فلان 
آي الموفك اول ارب وله لها ا :ما تادر بر كان ع رضي مار 
على ذلك» لا يخرجها الموصي بها إلى غيرهم ما كان فيهم من يصلح لهاء 
يبدأ في ذلك بولد فلان الموقف وولد ولده أبداً ما كان فيهم رضى على 
ولد فلان بن فلان أبي الموقف وولده وولد ولده أبداً ما تناسلوا"» فإن لم 
يكن فيهم [من] يصلح لهذه الصدقة فالأمر إلى الوالي لهذه الصدقة يجعلها 
إلى من أحب من أهل الصلاح والعفاف والبصر بأمر هذه الصدقة» يقوم فيها 
مقام فلان وفلان الواليين في جميع ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء 
وللوالي”" الذي تصير”*؟ إليه هذه الصدقة ما كان لفلان وفلان الواليين من 
الولاية ليه الصدقةء وإليه إذا حضره الموت أن يولي هذه الصدقة ويوصي 
بها إلى قيم يقوم بها على ما سمينا ووصفناء ومن جعلت إليه هذه 
الصدقة”” فهو فيها بمنزلة فلان وفلان الواليين يقوم في ذلك مقامهما ويجوز 
له من ذلك ما كان يجوز لهماء وإن تناسختها الولاة"“ والي بعد والي 
فالوالي لها في ذلك كله بمنزلة فلان وفلان الواليين”" في جميع ما سمينا 
ووصفنا في كتابنا هذا يقوم في ذلك كله“ مقامهما ويعمل في ذلك برأيه 


(1) ع - إلى الباقي منهما يقوم فيها مقامهما على ما سمينا ووصفنا. 


(0) ع - ما تناسلوا. (۳) م ز: والوالي. 

)€( ز: يصير. 

(4) ع - ويوصي بها إلى قيم يقوم بها على ما سمينا ووصفنا ومن جعلت إليه هذه 
الصدقة. 

(5) ع: ناسختها الولاية. 

(۷) م ز: الوليين. 


(۸) م ز + بمنزلة فلان وفلان الوليين في جميع ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا يقوم في 
ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ا٦۷‏ لے 
كما كان" يعملان» وما كان في ولد فلان الموقف أو في ولد فلان أبي'") 
الموقف أو أولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا أحد”" يصلح لولاية“ هذه 
الصدقة والقيام بأمرها لم يجعل في ذلك إلى غيرهم» فإن توفي والي هذه 
الصدقة ولم يولها أحدا“ فالأمر في هذه الصدقة إلى قاض" من قضاة 
المسلمين» أي قاض" رفع ذلك إليه جعل لها والياً يقوم فيها مقام فلان 
وفلان الواليين“ على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء وليس لأحد من 
قضاة المسلمين ولا لأحد من ولاة هذه الصدقة أن يوليها أحداً من الناس 
إلا بعض ولد فلان الموقف أو ولد فلان أبي الموقف أو /[۳/۸٤۲و]‏ أولاد 
أولادهم ما كان فيهم أحد”'' يصلح لهذه الصدقة من عفته"'"“ وصلاحهء 
وإن لم يكن في واحد من الفريقين أحد يستحق ذلك [و]جعل القاضي"١")‏ 
أو الوالي هذه الصدقة الأمر في هذه الصدقة إلى أحد سوى ولد فلان 
لبرت أو :ولد فا اي الموقت اراي راف ادا ما ایو ا مير 
فيهم أحدا يستحق ذلك ثم صار فيهم بعد ذلك من يستحق القيام لهذه 
الصدقة في عفافه وصلاحه صرفّت عن الذي يليها إلى [من] يستحقها"“ من 
OT OT‏ أبي الموقف أو أولاد أولادهم أبداً ما 
تناسلواء يبدأ في ذلك بولد فلان الموقف وأولادهم وأولاد أولادهم يدا ها 
تناسلو”*'' على ولد فلان أبي الموقف وأولاده وأولاد أولاده أبداً ما 
تناسلواء فيقوم في ذلك الذي تولاها مقام الوالي قبله على ما سمينا ووصفنا 
في كتابنا هذاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحول هذه 


)١(‏ م ز: كان. (۲) م ز: أب. 

(۳) ع: أحدا. )٤(‏ ع + لولاية. 

(0) مز: أحد. () م ز: إلى قاضي. 
(۷) م ز: قاضي. (۸) م ز: الوليين. 
(9) مزع: أحدا. (١٠)ع:‏ من عتقه. 
)۱١(‏ م ز: للقاضي. (5)ع: إلى مستحقيها. 


)ع - أو ولد فلان. 
)ع - يبدأ في ذلك بولد فلان الموقف وأولادهم وأولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا. 


كتاب الوقف ‏ الأرض التى تصير فى سبيل الله تعالى صدقة موقوفة أبداً 
ي تصير في ده 
الصدقة عن موضعها الذي وضعها عليه فلان الموقف» ولا ينقضها بوجه 
نقض ولا يعِين 2 على ذلك ولا يخاصم فيهء فإن ردها راد من قاض أو 
وارث لفلان الموقف أو غريم أو صاحب وصية أو سلطان أو غير ذلك 
فهذه الأرض بأصلها وجميع ما فيها وصية من مال فلان الموقف» يباع ذلك 
كله فيقسه”"' ثمنه في سبيل الله تعالى على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء 
دى قلان ين فلات المتوقف لهد الأرقن المتحدودة فى كتابنا هذا 
E a Ab‏ دوق ف EE‏ ماه EASA‏ 
وان ابا خان الدرقف ف اة فان ارهد عل فلان' انر قتا 
بجميع ما في ا الاب وإقراره"“ به فلان وفلان» وكتبت شهادتهم 
جميعاء وختم فلان والشهود في شهر كذا من سنة كذا. 
فإن"“ أراد فلان الموقف لهذه الصدقة ولغيرها من الصدقات أن يجوز 
ذلك حتى لا يردها راد“ فليتصدق بها كما وصفت"؟ لك ويدفعها إلى 
الوالي لها" فإذا فعل ذلك بها فليخاصم فيها واليها إلى قاض من قضاة 
المسلمين يرى إجازة الصدقة الموقوفة ويطلب'''' المتصدق إبطالها حتى 
يقضي القاضي بإجازتهاء فيأخذ منه الوالي لها كتاب”"" بها" من القاضي 
نش عا ها ول فا القاضى ك یر اا ا ا لا 
3 ا ا ی ليكب و ا ف 
ذكرت لك في أسفل /[۳/۸٤۲ظ]‏ الصدقة' الأولى من إقرار المتصدق 
بقضية القاضي بذلك. وإن لم يكتب شيئاً [من] م فهذا عندنا جائز 


)١(‏ م ز: يغير. (۲) ع: ويقسم. 


(۳) ز: يصدق. (5) ز: فلا. 

(5) الزيادة مستفادة من الصك الذي قبل هذاء ومن الصك الذي بعد هذا في الباب التالي. 
(0) ع: وإقرار. 0) ع: وإن. 

(۸) ز: زاد. (9) ز: وصف. 

(١٠)م‏ زع: بها. (١١)ز:‏ وبطلت. 

(١)م‏ ز: كتاب. (۳) ز: لها. 

(5١)ع:‏ لا يرد. (15) م ز + كما كتبت في أسفل الصدقة. 


(13)ع: لم يكتب شاهداً. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كله» ولكنا تأمر""“ بذلك لاختلاف القضاة؛ لأن منهم من يبطلها. 
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باب الصدقة الموقوفة على الغني والفقير من ولد الرجل على 
المواريث ثم ت یر بعد ذلك27) لذوي الحاجة من أهل پو 


ثم د )6( للفة وا يل بأرض ۷ له و 4 
دارين لے وقری( ` 


هذا ما تصدق به فلان بن فلان وأشهد به على نفسه فى حياته 
وصحته) :وكفق بالله شهیدا تصدق'"© بأرضه التي يقال لها كذا وكذا 
وهي قطعة واحدة تجمعها'"'' حدود واحدة بما فيها““ من القرى وغير 
ذلك وهذه الأرض في طسُوج كذا وكذا من رُسْتَاق“'' كذا وكذاء أحد 
حدود هذه الأرض والثاني والثالث والرابع»ء وتصدق أيضاً بأرضه القطعة التي 
يقال لها كذا وكذاء وهي طبقة واحدة تجمعها"'“ حدود واحدة""” بما فيها 
من القرى وغير ذلك» أحد حدود هذه الأرض القطعة”*'' والثاني والثالث 


)١(‏ م ع: ولكنا لا نأمر. 0 م يطبير: 
(۳) ع بعد ذلك. (6) ع من أهل بيته. 
(0) ز: ثم يصير. (0) ع يتصدق. 
(۷) ز: أرض. (۸) ز - له. 

(9) ع لاله (١٠)ع:‏ وقهى. 
(١١)ز:‏ يصدق. (١1)ع‏ - يقال. 

( زع: يجمعها. 


)١5(‏ م ز ع: واحدها فيها. والتصحيح من كلام المؤلف الآتي بعد أسطر. 

)١5(‏ م ع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. والتصحيح مستفاد من استعمال المؤلف المتكرر 
لهذه الكلمة. 

(0)ع: يجمعها. (7١)ز-‏ تجمعها حدود واحدة. 

(1)ع: القطيعة 


كتاب الوقف باب الصدقة الموقوفة على الغنى والفقير من ولد الرجل. . . جيم 
مج777 سس > لے 
والرابع» وتصدق"' أيضاً بأرضه القطيعة" التي يقال لها كذا وكذاء وهي 
فة واخ ا و اخ وما قبا عم القرى او ولف اح 
حدود هذه الأرض القطيعة والثاني والثالث والرابم“» وتصدق أيضاً بالقرية 
لعن يقال لها كذا وكذا وأرضها من طسُّوجٍ كذا وكذا من رُسْتاق”” يقال له 
كذا وكذا أحد حدود هذه القرية وأرضها والثاني والثالث والرابع»ء وتصدق"') 
أيضاً بقرية له أخرى يقال لها كذا وكذا وأرضها وهذه القرية وأرضها في 
طسوح" كذا من رُستاق“ كذا وكذاء أحد حدود هذه القرية ا 
والثاني والثالث” '“ والرابع» وتصدق"" أيضاً"“ بداره التي في موضع كذا 
وكذا أحد حدود هذه الدار والثاني والثالث والرابع» فود E A‏ 
الأخرى التي في موضع كذا وكذا أحد حدود هذه الدار والثاني والثالث 
والرابع» تصيدق ما هة وارد وق وشا واه اليجاوؤة / 41 157 
الموصوفة المسماة في كتابنا هذا بحدودها كلها وقراه””'' وبيوتها وأرضها 
وبنائها وطرقها ونخلها وشجرها وبساتينها وجميع اها وها وجل 
مائها وأنهارها وسواقيها ومّغائضها ومرافقها وكل قليل وكثير هو فيها ومنها 


)١(‏ ز: ويصدق. 

(۲) قال المطرزي: القطيعة: الطائفة من أرض الخراج يُفُطعها السلطان من يريد. وفي 
القدوري: هي المواضع التي أقطعها الإمام من الموات قوماً فيتملكونها. انظر: 
المغرب» «قطع). 

(۳) ز: يجمعها. 

(5) ع - وتصدق أيضاً بأرضه القطيعة التي يقال لها كذا وكذا وهي طبقة واحدة تجمعها 
حدود واحدة بما فيها من القرى وغير ذلك أحد حدود هذه الأرض القطيعة والثاني 


والثالث والرابع. 
(0) م ع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. (0) ز: ويصدق. 
)۷( ع من طسوج. (A)‏ م ع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. 
(4) ع - وأرضها. 
)٠١(‏ ما قبل هذا من كتاب الوقف ساقط من نسخة ف. 
)۱١(‏ ز: ويصدق. 0م ز: أرضا. 
(۱۳) ز: بدار. (5١)ز:‏ وأرضها. 


)١١(‏ ف: وقرارها. () ز: بنائها. 


35 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من حقوقها وكل حق هو لجميعها داخل فيها وخارج منهاء صدقة لوجه الله 
تعالى وطلب ثوابه"'" بتّة بَثْلّة لا مَتْتَويّة فيها ولا رجعة» موقوفة على أن 
1 0) ء DE‏ 5 0 1 3 
تحبس أصلها لا تباع”" ولا توهب ولا تورث ولا تخرج إلى ملك أحد 
على وجه من الوجوه حتى يرثها الله الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين» وعلى أن يتصدق بغلتها من ثمرتها وأجر بيوتها وأضنا وما 
يخرج الله تعالى منها وغير ذلك على وجوه غلتها كلهاء ويسكن الدارين 
ادود في كتابنا هذا أبدء على أن يقسم ذلك ويقسط بين ولد 
فلان بن فلان الموقف لصلبه فيكون ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين من 
کان متهم يوم كانت هذه الصدقة ومن يكون» [يعطى] منها للغني والفقير في 
ذلك سواء لا يفضّل فيه فقير لفقره ولا يُحْرّمِ غني لغناه” » يكون ذلك 
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين أبداء فإن توفى أحد من ولد فلان الموقف 
لصلبه فنصيبه''' من هذه الغلة والسكنى التى تجري”" له لولده إن كان لهذا 
وله ولد فنصيبه”* من هذه الغلة والسكنى لولده بينهم للذكر مثل حظ 
الأنثئيين» فيكون هذا حال الولد وولد”' الولد وأولادهم أبداً ما تناسلواء 
ومن كان من الولد وولد الولد وأولادهم أبداً ما تناسلوا له“ زوجة فتوفي 
فلها من سهمه من هذه الغلة والسكنى الثّمن أو الربع كميراثها الذي 
ترث”''' من ماله ما أقامت فلم تتزوج”'» فإن تزوجت فلا شيء لها إلا 
أن تكون''' من ولد ولد فلان الموقف أو من أولادهم أبداً ما تناسلوا 
فيكون لها BIE‏ الذي صار لها من والدها أو من والدتها لد 


(۱) ز: ثوابها. (۲) ز: أن يحبس. 
© ز: لا يباع. () ز: المحدودبين. 
(6) ز: لغنائه. (5) ز: فنصبه. 
0) ز: يجري. (۸) ز: فنصبه. 
)٩(‏ م ز ف: ووالد. )۱١(‏ ف: وله. 
(0)ز: يرث. )ز: يتزوج. 


(۳) ز: أن يكون. (4١)ز:‏ نصبها. 


كتاب الوقف ‏ باب الصدقة الموقوفة على الغني والفقير من ولد الرجل . . . 

وسا ا ي رل 
ينقص من ذلك شىء لتزويجهاء فإذا" انقرض أحد من ولد فلان 
الف هه أن وة ولده أو قن ار اا غا ما او ولا 
ولد له فقد وجب له في هذه الغلة والسكنى نصيب» فجميع نصيبه مردود 
غيلن ولد الموقف لصلبه /[۸/٤٤۲ظ]‏ وولده وولد ولده وأولادهم وأولاد 
أولادهم أبدا" ما تناسلوا ممن له في هذه الغلة والسكنى نصيب على قدر 
سهامهم فيها على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء ولف كل مو انقرف 
منهم حتى لا يبقى منهم أحدء فإن انقرض ولد فلان الموقف لصلبه أو ولده 
أو ولد ولده وأولاد أولادهم AU Î‏ فلم يبق منهم أحد فهذه الغلة 
والسكنى كلها“ لأهل الحاجة من أهل بيت فلان الموقف وأولادهم وداه 
أولادهم أبداً ما تناسلواء ولأهل الحاجة من موالي فلان الموقف د 
وموالي فلان أب الموقف ولاك '؟ وأولادهم وأولاد أولادهم أبداً ما 
تناسلواء كلما هلك منهم هالك قسم نصيبه من الغلة والسكنى بين من بقي 
منهم على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء فإن انقرضوا فلم يبق منهم أحد 
فجميع هذه الغلة والسكنى للفقراء والمساكين: وابن السبيل» وقد جعل فلان 
الموقف هذه الصدقة بحدودها وحقوقها وقراها وجميع ما فيها من غلتها 
وسكناها إلى فلان وفلان ابني فلان الموقف ودفع ذلك كله المي وقبضا 
ذلك كله من فلان بن فلان الموقف فى حياته وصحته وجواز من "© أشروة 
O e AA a‏ و قلف هله 
الأرضييق والقرى في كل فة أبداء- وتامزاك لك امن أحباء جائڙ ما صنعا 
في ذلك» فيرفعان في كل سنة من غلة هذه الأرض ما يكفي هذه الأرضين 
والقرى والدارين بجميع مؤنتها من أرزاق 90 وأجر أكرّتها e‏ 
والقيام عليها في الحصاد والدياسي والجرّاز” “ وغير ذلك وما يصلحها من 


)١(‏ ز: لا ينقض. (۲) ف: فإن. 

(0) ف ۔ أيدا. )٤(‏ ف ۔ كلها. 

)٥(‏ م فاز: وموالياته. (0) مفاز: وموالياته. 
)۷( ف من. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


البذر وغير ذلك» ويزارعان من أحبا في ذلك على ما يريان من ذلك 
وا و وغل جما ا اوو وک ا 
جار ر ما صنعا فيه على ما سمينا ووصفنا" في كتابنا هذا من وکیل“ وکیل 
أو استئجار أجير وغير ذلك» ثم ينظران إلى ما بقي من جميع ذلك كله 
فيقسمانه بين من سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء فيُقسطان ذلك بينهم بالعدل 
على ما سا ووصنناء وينظران في ذلك لله ولأنفسهما فى دينهما ولمن 
ولإهما هذه الضدقة حتى يعطيا© كل ذى حن حقة أبدا ما ولا هذ 
الصدقة. /[۸/١٠٤٠و]‏ ولا يحبسان شيئاً من غلة سنة إلى السنة الثانية» فإن 
هلك فلان بن فلان أو فلان بن فلان أحد الواليين قبل فلان الموقف فالأمر 
إلى فلان الموقف» يجعل مع الباقي منهما من أحب» فإن أحب فلان 
الموقف جعل الباقي منهما والياً لهذه الصدقة دون من سواه وإن هلک“ 
جميعاً في اة فان الموقف فالأمر إلى فلان الموقف» يجعل الوالي لهذه 
الضدقة من حت إن شا راخدا وإن شاء اثنين وإن شاء أكثر من ذلك» 
فيقوم الذي يجعله فلان الموقف في ذلك مقام فلان وفلان الواليين على ما 
سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء فإن توفي فلان الموقف وفلان وفلان 
الوا حيان فالأمر إليهما بعد وفاة فلان الموقف كما كان إليهما في 
حياته ‏ فإن توفي أحدهما وبقي الآخر فالأمر في هذه الصدقة على ما سمينا 

و إلى الباقي منهما يقوم فيها مقامهما على ما سمينا ووصفناء فإن 
توفي الباقي منهما فالأمر في ذلك إلى الذي يوصي إليه الباقي منهما بهذه 
الصدقة من ولد فلان الموقف أو ولد ولده أو ولد فلان ا الموقفه أو 
ولد ولده أبد'''' ما تناسلواء إن كان فيهم رضى مأمون على ذلك لا 
يخرجها الموصي بها إلى غيرهم ما كان فيهم من يصلح لهاء يبدأ في ذلك 


(۱) ف بالمعروف. (۲) مز + فيه. 
(۳) م ز: من الوكيل. )٤(‏ ف- کله. 
(9) ز: يعطيان. (5) ز: هلك. 
(۷) م ف: الوليين. (۸) ف - ووصفنا. 


(9) م ز: أب. )۱١(‏ ف ۔ أبدا. 


كتاب الوقف باب الصدقة الموقوفة على الغني والفقير من ولد الرجل . . . 

لت ا سر ا 
بولد فلان الموقف لصلبه ثم ولد ولده ثم أولادهم قرناً بعد قرن أبداً ما 
تناسلوا ما كان فيهم رضى مأمون» على ولد فلان أبي''' الموقف وولد ولده 
أبداً ما تناسلواء فإن لم يكن في أحد من الفريقين من أحد يصلح لهذه 
الصدقة فالأمر إلى الوالي لهذه الصدقة؛ يجعلها إلى من أحب من آهل 
الصلاح والعفاف والبصر بأمر هذه الصدقة» يقوم فيها الذي تولاها من كان 
مقام فلان وفلان الواليين“ في جميع ما سمينا في كتابنا هذاء وللوالي الذي 
تصير إليه هذه الصدقة ما كان لفلان وفلان الواليين”" من الولاية» وإليه 
إذا““ حضره الموت أن يولي هذه الصدقة ويوصي بها إلى من يقوم بها على 
ما سمينا ووصفناء ومن جُعلت إليه هذه الصدقة فهو فيها بمنزلة فلان وفلان 
الواليين في الولاية لهاء يقوم في ذلك مقامهما ويجوز له في الولاية ما كان 
يجوز لهماء وإن تناسختها الولاة والي بعد والي فالوالي لها في ذلك كله 
بمنزلة فلان وفلان الواليين في الولاية لها في جميع ما سمينا ٤٥/۸[/‏ ۲ظ1] 
ووصفنا يقوم في ذلك مقامهما ويعمل في ذلك برأيه كما كانا يعملان» 
وما كان من ولد فلان الموقف أو في ولد فلان ل الموقف وأولادهم 
وأولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا أحد يصلح لولاية هذه الصدقة والقيام بأمرها 
لم يجعل ذلك لغيرهم» فإن توفي الوالي لهذه الصدقة ولم يولها أحد”” 
يصلح فالأمر في هذه الصدقة إلى قاض“ من قضاة المسلمين» أي قاض 
رفع ذلك إليه جعل لها والياً يقوم فيها مقام فلان وفلان الواليين على ما 
سا وف فی كان ا ولموي حه من اققا ةوا الال" س بولاة 
هله الف إن رها جا مه الفا ال يمف وله فان المرفك: اورلة 
فلان 2 الموقف أو أولادهه”” "© أو أولاد أولادهم أبداً ما تناسلواء ا ف 
ذلك للا ارقف وولك ولد أيدا اا كتاشلوااغلى ولد قان ي 


© فز الولبيق: 0) ن- إذاء 
(0) م ف ز: أو يعمل. (5) مز: أب. 
(۷) مز: أحد. (۸) م ز: إلى قاضي. 


(9) م ز: لوالي. )٠١(‏ ف : وأولادهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الموقف وولد ولده أبداً ما تناسلوا ما كان فيهم أحد”'' يصلح لولاية هذه 
الصدقة في عفته وصلاحهء فإن لم يكن في واحد من الفريقين أحد يستحق 
ذلك جعل القاضي أو الوالي لهذه الصدقة من أحب من أهل الصلاح 
والعفاف والبصر بذلك والياً لهذه الصدقةء فإن جعل القاضي أو الوالي من 
ولاة هذه 2 الأمر في هذه الصدقة إلى أحد سوى ولد فلان الموقف أو 
ولد فلان لس ا أو أولادهم أو أولاد أولادهم أبداً ما لأنه 
لم ير ن 0 أحداً“ يستحق ذلك ٍِ صار فيهم بعد ذلك من يستحق يستحق القيام 
لهذه الصدقة في عفافه وصلاحه صرفت عن الذي يليها إلى الذي يستحقها 
من ولد فلان الموقف أو ولد فلان أبى 9 الموقف وأولاد أولادهم أندا :ها 
اسلو اء ندا في ذلك بولد فلان ال وأولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا 
على ولنافلان أب ° الموقف وأولاد أولادهم أبداًء يقوم في ذلك الذي 
تولاها كقيام فلان الوالي قبله على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء ولا 
يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحول هذه الصدقة عن موضعها الذي 
وياد 1ن جرس وا SESS‏ 
اص :فته فزن رهاو من قافن" إن ورت ای کا غريم أو 
صاحب وصية أو سلطان أو غير ذلك فهذه /[57/8١؟و]‏ الصدقة بأرضها 
وقراها وأصلها وجميع ما فيها وصية من مال الموقف يباع ذلك كله فيقسم 
ثمنه بين أهل هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا على قدر 
سهامهم. تصدق فلان بن فلان بهذه الصدقة وأنفذ ذلك كله على ما سمينا 
ووصفنا في كتابنا هذاء وقبض ذلك كله فلان وفلان ابا فلان في حياة فلان 
وصحته وجواز م من أمره في شهر كذا من سئة كذاء وقد كان فلان الموقف 
لهذه الصدقة أراد نقضها وإبطالها بعدما أنفذها وأشهد بها على نفسه ودفعها 
إلى فلان وفلان الواليين لهذه الصدقة وقبضاها منه» فخاصمهما في ذلك إلى 


(۳) ف: منهم. () م ز: أحد 
)٥(‏ م ز: أب. (5) م ز: أب. 


(۷) م ز: من قاضي. 


كتاب الوقف ‏ [باب] كتاب الوقف على الموالي والموليات وأمهات الأولاد. . 


فلان بن فلان وهو يومئذٍ قاضي كُورَة كذا وكذاء فأنفذ فلان القاضي هذه 
الصدقة على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا على فلان بن فلان الموقف 
لهذه الصدقةء وأمر فلان القاضي فلاناً وفلاناً الواليين لهذه الصدقة أن يُنْفِذا 
هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا وأبطل فلان القاضي 
وهو يومئدذٍ قاضي 0 كذا وكذا كل حجة لفلان يريد بها إيطال هذه 
الصدقة الموقوفة» وأنفذها فلان القاضي على فلان وهو يومئذٍ قاضي كورّة 
كذاء 00 على ذلك الموقف بجميع ما في هذا الكتاب وإقراره به 
وإقراره بقضاء القاضي عليه ها هذا الكنات فلان وفلون» و کت ٠‏ 

تياد خا ود فلان الموقف الكووه في شير كدان سن هذا: 


هذا ما تصدق به فلان بن فلان في حيأته وصحته وجواز م من أمره 
وأشهد به على نفسه وكفى بالله شهيداً» تصدق بصَيْعته”" التي يقال لها كذا 
وكذا من كُورَّة كذا وكذا من رُسْتَاق يقال له كذا وكذاء فإن كان مكان 
الكورّة طَسُوجٍ كتب: من طَسُّوج ا كل كدان أحد 


)١(‏ ف + على فلان بن فلان الموقف لهذه الصدقة وأمر فلان القاضي فلاناً وفلاناً الواليين 
هده الصدة أن يقذا هله الصدقة علق مأ سمينًا ووضافنا في تابنا بغذا: 

(۲) ز: شهدا. (۳) ز: وكتب. ش 

(6) مف ز: والمواليات. )٥(‏ م ف ز: فيهم. 

0( ز - ولا يسمي لبعض؛ صح ه. 

(۷) ز: بصنعته. الضيعة العقار والأرض ذات الغلة. انظر: لسان العرب» «ضيع». 


(۸) م ف: من بدسيق؛ ز: من يدسيق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حدود هذه الضّيّْعة التي“ تصدق بها فلان والثانى /[47/6؟ظ] والثالث 
والرابع تصدق فك ل المحدودة في كتابنا ا اوا كلها وأرضها 
وبنائها وطرقها ونخلها وشجرها وجميع نباتها"'' وشربها ومسيل مائها 
وأنهارها وسّوَاقيها ومَعَائِضِها ومَرَافقها وكل قليل وكير هو فيها ومنها من 
حقوقها وکل حق هو لها داخل فيها وخارج عنها”” وبكذا وكذا مملوكاً 
من رجال ونساء يعملون فيهاء ا مملوك يقال له فلان الفلاني وزوجته 
فلانة الفلانية» ومنهم مملوك آخر يقال له فلان الفلاني وزوجته يقال لها 
فلانة الفلانية وابنة فلان الفلاني» صدقة لوجه الله تعالى وطلب مرضاته بنّة 
بَثْلَّة لا مَْنَويّة فيها ولا رجعة» موقوفة على أن , يحبس أصلها لا يباع ولا 
يوهب ولا يورث ولا يخرج إلى ملك أحد ل وجه من الوجوه حتى 
يرثها الله رب العالمين الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» 
على أن يتصدق بغلتها من ثمرها” وأجر بيوتها وأرضها وما يخرج الله 
تعالى منها على وجوه غلتها كلهاء فيبداً بحظ السلطان من ذلك كله من 
عْشْر أو خراج فيخرج من وسط الغلة» ثم يرفع الوالي لهذه الصدقة من 
الغلة في كل عام أبداً ما يكفي الأرض في عامها ذلك بجميع مؤنتها من 
قاف وكلائها وأجر أكَرَتَها وأجرائها في الحصاد والدَّيّاس وغير ذلك وما 
يصلحها من البذر وغيره» وأجاز فلان المتصدق لمن ولي هذه الصدقة بيع 
رع ا ا 
جائز ما صنع في ذلك في كل سنة من غلة هذه الصدقة بعد حظ السلطان 
وي شير :ا خراجء ورِرْفٌ الوالي لها في كل سنة كذا و أبدا ولكل 
من د "اننا وال" © ا ما للأول في كل 
سنة أبدأء ثم يرفع لهذه الصدقة مع ذلك ما يكفي الأرض لجميع مؤنتها من 


)١(‏ م ز: الذي. (2)0 ف ز: بنائها. 
(۳) ف: منها. (5) م ف ز: منهما. 
)٥(‏ م ز: من ثمرتها. 3( م ز: والي. 
(۷) م ف ز: من. (۸) م ز: والي. 


(9) ف مثل. 


كتاب الوقف -[باب] كتاب الوقف على الموالي والموليات وأمهات الأولاد. . 


أرزاق وكلائها وأجر أَكَرَتِها وأجرائها في الحصاد والدَيّاس وغير ذلك وما 
يصلحها من البذر وغيره على ما يرى الوالي لهذه الصدقة من الأرزاق وغير 
ذلك بالمعروف في كل سه ندا 4 فة ثم ينظر الوالي لهذه الصدقة إلى 
ما بقي من غلة هذه الأرض في كل سنة أبدا فيقسمه فيكون 00 أولاد 
فلان بن فلان من ذلك من كان منهم أو ولد حين تصدق فلانا' ا 
الصدقة ومن يحدث منهن ندا لكل امرأة منهن في كل شهر ندا كذا 
/[/7؟و] وكذاء ولكل امرأة منهن في كل سنة أبداً كذا وكذا في حياة 
فلان وبعد وفاته» وأي امرأة منهن و بعد وفاته أو فيه عن 
منزله منتقلة إلى غيره لا حق لها في شيء من هذه الصدقة» ويكون 
لجواريه اللاتي دبئرهن وجعلهن حرائر من بعد وفاته وهي فلانة وفلانة 
لانت أرراقٌ( © .مسماة» لكل امرأة متهن كذا:وكذا في كل شهو أبداء 
لكر 6 منهن كذا وكذا في كل سنة أبداً في حياة فلان وبعد وفاته» 
فأي امرأة منهن تزوجت بعد وفاته أو عع عر ل ان غيره فلا 
حق لها في شيء من هذه الصدقة» ويكون لمواليه EY‏ وهم فلان 
وفلان SS‏ لكل إنسان منهم كذا وكذا في كل شهر أبدأء ولكل 
إنسانة منهن في كل سنة أيضاً كذا وكذاء فذلك لكل إنسان منهم ما أقام مع 
ولد فلان بن فلان صاحب هذه الصدقة أو ولد ولده ا ما تناسلواء فأي 
إنسان منهم خرج عن ولد فلان المتصدق أو انتقل فلا حق له في شيء من 

هذه الصدقة» ومن توفي منهم وله ولد من موالي فلان بن فلان فرزقه في 
كل شهر وفي كل سنة لولده على فرائض الله تعالى للذكر مثل حظ الأثثيين» 
وكذلك أولاد أولادهم أبداً ما تناسلواء فإن كان لأحد منهم من النساء ولد 
ليس بمولى لفلان بن فلان الموقف فلا حق له في شيء من هذه الصدقة» 
وركون للمتقطعين إلى فلن ن ذلك رن نان ولات لكل إلسان هنهم كذا 


)١(‏ ف فلان. )۲( مف ز+ او. وانظر تمام العبازة. 
(۳) ف - وفلانة. )٤(‏ مز: أرزاقا. 
)٥(‏ ف امرأة» صح ه. (7) م ف ز: وموالياته. 


(۷) ف - وفلانة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذا في كل شهر'' أبداً ولكل إنسان منهم كذا وكذا في كل سنة أبد 
ومن توفي منهم وله ولد فرزقه الذي كان يجري عليه في كل شهر وفي كل 
سنة أبداً بين ولده على فرائض الله تعالى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وكذلك أولاد أولادهم ما تناسلواء فإن كانت غلة هذه الضيعة في كل سنة 
تبلغ ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا أو يزيد على ذلك بُدِىءَ بمن سمينا 
ووصفنا في كتابنا هذا قبل كل”"© ذي حق في هذه الصدقة سوى”" من 
سمينا حتى يُقسط ذلك بينهم على ما سمينا ووصفناء فإن لم تبلغ“ الغلة 
في كل سنة ما سمي لهم جميعاً تحاصًوا على قدر أرزاقهم» ينقص كل 
إنسان منهم بقدر حصته» فإن فضل من غلة /[۷/۸٤۲ظ]‏ هذه الصَيْعة شيء 
في كل سنة بعدما يستوفي كل إنسان منهم جميع ما سمي له كان ذلك إلى 
اداي ا اميا يجعل 4 لمن بقي من أهل الحاجة والفقر والمسكنة 
موالي”* ' فلان مرا“ ممع لم بس ی هده الصدقة 50 من 
ا تصدق فلان بهذه الصدقة ومن يحدث منهم أبداً وأولادهم 
وأولاد أولادهم ادا امار من أهل الحاجة والفقر والمسكنة» ومن كان 
من أولاده ومواليه ومولياته”" وليس من موالي فلان من أولاد البنات 
وغيرهم فلا حق له في شيء من هذه الصدقةء فيجعل القاضي لهذه الصدقة 
ما بقي من هذه الغلة بعد أنصباء من سمينا نصيبه في كتابنا هذا من أهل 
الحاجة والفقر والمسكنة من موالي فلان ومولياته“ وأولادهم وأولاد 
أولادهم 1 ما تناسلواء وعلى قدر ما يرى الوالي لهذه الصدقةء وإن رأى 
أن يخص 8 ' بذلك بعضهم دون بعض على قدر ما يسعهم فعل» فإن رأى 
أن يسوي بينهم فعل» وإن رأى أن يعطيهم جميعاً ويفضل بعضهم على 
بعض فعل» الأمر في ذلك إليه جائ ما صنع في ذلك» فإن هلك أحد من 


)١(‏ م فوق السطر + كذا؛ ف ز + كذا. 0 ز کل. 


(۳) ز: سواء. )4( ز: لم يبلغ. 
0 م - موالي» صح ه. (؟5) ف ز: وموالياته. 
)۷( مفاز: وموالياته. (A)‏ مفاز: وموالياته. 


كتاب الوقف -[باب] كتاب الوقف على الموالي والموليات وأمهات الأولاد. . . حم 

هؤلاء الذين سمينا أرزاقهم في هذه الصدقة ولم يدع ولداً وكان في هذه 
الغلة كفاية لأرزاق من بقي من هؤلاء المسمِّيْن''' في كتابنا هذا سوى حصة 
الميت رُدٌ ما كان يَجْرِي له على هؤلاء الذين لم تسم لهم أرزاق ممن 
وصفنا على قدر ما يرى الوالي لهذه الصدقة» وكذلك كل من مات ممن 
سمى له رزقاً ولم يَدَعٌ ولداً ومن مات من أولادهم ولم يَدَعْ ولداً رُدّ ما كان 
يجري له من ذلك على الذين لم يسم لهم أرزاقٌ على قدر ما يرى الوالي”" 
لهذه الصدقة» ومن هلك من أمهات أولاد فلان وجواريه المدبّرات 
المسمّيات في كتابنا هذا وخرج عن منزله خروج ناقلة فنصيبها الذي كان 
يجري عليها إن كان في هذه الغلة كفاية لأرزاق من سمى رزقه سوى نصيب 
الميت والجارية رد على هؤلاء الذين لم يسم لهم أرزاق ما يكفيهم على 
قدر ما يرى الوالي لهذه الصدقة». فإن فضل شيء من هذه الغلة بعدما 
يستوفي من سمى له في كل سنة ما سمي له وبعدما يعطي الوالي لهذه 
الصدقة الذين”" لم يسم لهم أرزاق ما يكفيهم في كل سنة على قدر ما يرى 
الوالي لهذه الصدقة يجعل ما بقي من ذلك كله /[۸/۸٤۲و]‏ في كل سنة في 
الفقراء واليتامى والمساكين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الحج»› 
يقسط ذلك الوالي لهذه الصدقة على قدر ما يرى الواليء وإن”*؟ رأى الوالي 
لهذه الصدقة أن يجعل ذلك في صنف دون غيره وأن يفضل بعض الأصناف 
على بعض فعل» وإن لم يكن فيمن” لم يسم له رزق في هذه الصدقة 
محتاج أو انقرضوا حتى لا يبقى منهم أحد جعل الوالي لهذه الصدقة ما 
فضل من هذه الغلة بعدما يستوفي من سمى له من هذه الصدقة حقه في كل 
سنة في الفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الحج 
وفي اليتامى أبداًء فإن احتاج أحد ممن كان غنياً ممن لم يسم له في هذه 
الصدقة رزق رَد“ عليه الوالي لهذه الصدقة حتى يعطيه ما يكفيه في كل 
سنة على قدر ما يرى الوالي لهذه الصدقةء وإن رأى أن يزيده زاده» وإن 


EET‏ © لوان 
(۳) ز: الذي. 4 ف فإن: 
(5) ف: فيم. قي درك 


دچ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رأى أن ينقصه نقصهء وللوالي لهذه الصدقة إن هلك أحد من هؤلاء الرقيق 
المتصدّق بهم مع الضَّيْعة أن يشتري مكانه غيره من غلة هذه الضَّيْعة قبل 
قسمتهاء وإن رأى أن يبيع بعضهم'' ويستبدل به أو يدع فعل» جائز ما 
صنع في ذلك كله» ومرجع هذه الصدقة كلها إذا انقرض أهلها جميعاً ممن 
ين له أو لم يسم إلى الفقراء واليتامى والمساكين والحج والغارمين وفي 
سبيل الله وابن السبيل أبداًء وقد جعل فلان بن فلان هذه الضّيّْعة بحدودها 
كلها وحقوقها وغلتها وجميع ما فيها من الرقيق إلى فلان بن فلان» ودفع 
ذلك كله إليه فلان ابن فلان المتصدّقٌء وقبض ذلك كله المدفوع”"' إليه من 
فلان المتصدق فى حياته وصحته وجواز مِن أمره» وأمره فلان المتصدق أن 
ذلك هلان ما تسل عفان دنا EE Sg‏ وأمره أن 
لا كيين شنا هو عله تة إلى نة قان فإن هلك فلان الوالي لهذه 
الصدقة وفلان المتصدق حي فالأمر إلى فلان المتصدق. يجعل الوالي لهذه 
الصدقة في حياته من أحب» ولفلان المتصدق أن يُخرج الوالي لهذه الصدقة 
في حياته وعند وفاته إن رجع إلى حال لا يستحق فيها الولاية ويجعل غيره» 
وإن توفي فلان المتصدق والوالي لهذه الصدقة حي فالأمر إليه من بعد وفاة 
فلان المتصدق كما /[۸/۸٤۲ظ]‏ كان الأمر إليه فى حياته على ما سمينا 
ووصفنا في كتابنا هذاء وإن توفي بعد ذلك الوالي لهذه الصدقة فالأمر في 
ذلك إلى الذي يوصى إليه الوالى لهذه الصدقة من ولد فلان المتصدق أو 
ل ولك أو نولك ولد فلان لإنسان آخر وولد ولده أبداً ما تناسلوا ما كان 
فيهم رضى مأمون على ذلك. لا يخرجها الموصي بها إلى غيرهم» يبدأ في 
ذلك بولد فلان المتصدق وولد ولده ما كان فيهم رضى على ولد الآخر 

ال ا اتر فإن لم يكن فيهم من يصلح لها فالأمر إلى والي هذه 
الصدقة يجعلها إلى من أحب من أهل الصلاح والعفاف» يقوم فيها مقام 
فلان بن فلان الوالي الأول في ذلك في جميع ما سمينا ووصفناء وللوالي 


00( م ف: لبعضهم. (0) ز: المرفوع. 
(۳) ف ۔ أبداء صح ه. 


كتاب الوقف ‏ [باب] كتاب الوقف على الموالى والموليات وأمهات الأولاد 


الذي تصير إليه هذه الصدقة ما كان لفلان الوالي الأول من الرزق والولاية 
نواه افيد قة الت وق زر اليه وا سو" لفوت أن يولي هذه الصدقة 
ويوصي بها إلى قيم يقوم بها على ما سمينا ووصفناء ومن جعلت إليه هذه 
الصدقة فهو منها بمنزلة فلان الوالي الأول في الولاية لها يقوم في ذلك 
مقامه» ويجوز له من ذلك ما كان" يجوز لفلان الوالي الأول وإن تناسختها 
الولاة وال بعد وال" والوالي”*' لها في ذلك كله بمنزلة فلان الوالي 
الأول في الولاية والقسمة والبيع والشراء للرقيق والإنفاق وللعمارة وغير ذلك 
في جميع ما سمينا ووصفناء يقوم في ذلك مقام فلان الوالي”"؟ الأول 
ويعمل في ذلك الوالي لها برأيه كما كان يعمل فلان الوالي الأولء ما كان 
في ولد فلان المتصدق وای ولد فلان الآخر أو أولاد أولادهم أبداً ما 
تناسلوا حر يصلح للقيام بهذه الصدقة لم يجعل إلى غيرهمء فإن توفي 
وال" لهذه الصدقة ولم يولها أحداً فالأمر في هذه الصدقة إلى قاض“ من 
قضاة المسلمين» أي قاض رفع ذلك إليه جعل لها والياً يقوم فيها مقام 
فلا الوالن الأول على :نا يمينا ووضفنا فى كتابنا هذا ولس لاحك من 
الا ولا لوال" من وذ عله E‏ وا اح من الا 
بعض ولد فلان المتصدق أو ولد فلان الآخر أو أولاد أولادهم أبدا ما 
تناسلواء يبدأ بولد فلان المتصدق وولد ولده أبدا ما تناسلوا على ولد فلان 
الآخر وولد ولده ابد" /[۹/۸٤۲و]‏ ما كان فيهم أحد يصلح"' لهذه 
الصدقة في صلاحه وعفافه» وإن لم يكن فيهم" أحد يستحق ذلك جعل 
القاضي أو الوالي لهذه الصدقة من أحب من أهل العفاف”*' والصلاح 


)١(‏ ز: إذا حضرت. 9 قدا كات 


(۳) ز: والى بعد والى. )٤(‏ ف - والوالى. ٠‏ 
)0( ف - الوالى. (35) ز: ادا . 
(۷) ز: والياء . (۸) م ز: إلى قاضي. 
(4) م ز: قاضي. (١٠)م‏ ز: لوالي. 
(١1)م‏ + ما تناسلوا على ولد فلان الآخر وولد ولده أبداً. 

(۱۲) ف: فصلح. (۱۳) م ف ز: فيه. 


(5١)م‏ ز: العقار. 


دچ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا ۹۲ لے 
والبصر بذلك والياً لهذه الصدقة» فإن جعل القاضى أو الوالى من ولا“ 
هذه الصدقة الأمر فى هذه الصدقة إلى أحد سوى ارول فلن ا أو 
ولد فلان الآخر أو أولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا لأنه لم يجد فيهم أحد"") 
يستحق ذلك ثم صار فيهم بعد ذلك من يستحق القيام بهذه الصدقة في 
عفافه وصلاحه صرفت غن الذي يليها إلى الذي يستحقها من ولد فلان 
المتصضدق أو :ولد فلان الآخر أو أولادهم أا + اا على ها سعينا 
ووصفنا في كتابنا هذاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحول 
هذه الصدقة عن موضعها الذي وضعها عليه فلان بن فلان المتصدق» ولا 
ينقضها بوجه نقض ولا يعين على ذلك ولا يخاصم فيه؛ فإن ردها راڈ من 
قاض أو وارث لفلان بن فلان المتصدق أو غريم أو صاحب وصية أو 
سلطان أو غير ذلك فهذه الصدقة الضيْعة بأرضها وجميع ما فيها وجميع 
هؤلاء الرقيق المسمَيّن في كتابنا هذا وصية من مال فلان المتصدق. يباع 
ذلك كله افجغل: ته فو من يمينا علق مان ورا کا 
هذاء يقسمه الوالي لهذه الصدقةء جائز“ ما صنع في ذلك من ر من 
تفضيل''' لبعضهم على بعض أو غير ذلك» تصدق فلان بن فلان بهذه 
الضيّعة المحدودة في كتابنا هذا وبجميع هؤلاء الرقيق المسمَيْن في كتاينا 
هذاء وأنفذ الصدقة في ذلك كله على مَن سمينا ووصفناء وقبض ذلك كله 
منه فلان الوالى لهذه الصدقة فى حياة فلان بن فلان المتصدق فى صحته 
واحوان. امزه فى E‏ وقد كان ملك العم ف e‏ 
كله أراد نقض هذه الصدقة وإبطالها بعدما أنفذها ودفعها إلى فلان الوالي 
لهذه الصدقة» وقبضها منه فلان الوالى لها فوَكَلَ فلانٌ المتصدق فى 
و بخاص ف اال ليده اة ما ها مان 
فلان المتصدق» فاختصما في ذلك إلى فلان بن فلان وهو يومئذٍ قاضي 


)۱( م من ولا؛ ف: من ولاء. )۲( م 9 أحد. 
(0) ف: جاز. (5) ز: من يفضل. 


(۷) ز-لها. (A)‏ م ز: فلان. 


كتاب الوقف -[باب] كتاب الصدقة لأمهات الأولاد. . . 7 
/[۹/۸٤۲ظ]‏ أمير المؤمنين فلان بكورة كذا وكذاء فأنفذ فلان القاضي هذه 
الصدقة على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء وأمر فلان القاضي فا6 
الوالي لهذه الصدقة أن يُنْفِذَ هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا في كتابنا 
اك وأبطل فلان القاضي وهو يومئذٍ قاضي أمير المؤمنين فلان بمدينة 
كذا'" كل حجة يحتج بها فلان المتصدق أو وكيله يريد بها إبطال هذه 
الصدقة» وأنفذها فلان القاضي على فلان المتصدق وهو يومئذٍ قاضي أمير 
المؤمنين فلان بمدينة كذا وكذاء شَهِدَ على فلان بن فلان المتصدق بجميع 
ما في هذا الكتاب وإقراره به فلان بن فلان» وكتب شهادتهم جميعاء وختم 


كك 


فلان بن فلان المتصدق والشهود في شهر كذا من سنة كذا. 


[باب] كتاب الصدقة لأمهات الأولاد 


هذا كتاب من فلان بن فلان ا ل 

للاتي“ جعلهن حرائر بعد موته» وهن فلانة”؟ وفلانة وفلانة"': إني تصدقت 
NE ES‏ 
كذا وكذا في موضع كذا وكذاء أحد حدود هذه الدار التي فيها هذه المنازل 
والثاني والثالث والرابع» ON E)‏ وغايت 
والرابع» وأحد حدود المنزل الآخر”" والثاني والثالث والرابع” وح ن 
المنازل كلها وإن كانت المنازل مجتمعة في موضع واحد حَدَّدْتُها كلها بحدود 


)۱( م ر فلان. 
(۲) ف - وأمر فلان القاضي فلانا الوالي لهذه الصدقة أن ينفذ هذه الصدقة على ما سمينا 
ووصفنا فى كتابنا هذا. 


(۳) م ز+ كذا. 
€3 م ز: التي. (0) ز: فلان. 
(5) ف - وفلانة. (۷) ز: الآخرل. 


د كتاب الأصل للإمام الشيباني 
واحدة ‏ تصدقت عليكن فى حياتى وجعلت لکن بعد وفاتى سكنى هذه المنازل 
وات في کا بهذا دک کک كل ارا تكن دن ذلك رها 
يكفيها”''؛ فإن قصر ذلك عن سكناكن نقصت كل امرأة منكن بقدر ذلك» وإن 
كان في ذلك فضل على ما يكفيكن زيدت كل امرأة منكن على قدر ما يكفيهاء 
وكان ذلك لكن أبداًء وأي امرأة منكن تزوجت أو خرجت منتقلة إلى غير هذه 
المنازل فلا حق لها في شيء من سكنى هذه المنازل» /۸1/١٠٠و]‏ ونصيبها9» 
من هذه السكنى مردود على من بقي منكن ما بقي منكن أحدء فإن لم يحت 
من بقي منكن إلى مساكن”*' الخارجة والمتزوجة رُدٌ ذلك ميراثا””" بين ورثتي 
على فرائض الله تعالى» جعلت ذلك كله لكن» ودفعته كله إليكن» وقبضة.9) 
ذلك كله مني» وأنا يومئذٍ صحيح لا علة بي من مرض ولا غيره» شهد. 

وهذا لا يجوز في قول محمد بن الحسن إلا وصية من الثلث بعد 
موته؛ لأنه اشترط مرجعه إلى الميراث. وهو جائز فى الحياة والموت من 
جميع الال فى فان قوف أبن ابوسك: ۰ 

¥ 6 6د 


[باب] كتاب آخر أيضاً 


لأمهات الأولاد والمدبرات“ 


هذا كتاب من فلان بن فلان لأمهات أولاده فلانة وفلانة وفلانة 
ولمدبّراته اللاتي كن له» جعلهن حرائر بعد موته» وهن“ فلانة وفلانة 
وفلانة”"2, إني جعلت لكن في حياتي وأوصيت لكن بعد وفاتي لكل 
واحدة منكن بِحَدَمِها وبمتاعها وحليها وثيابها وجوهرهاء وجعلت لفلانة من 


)١(‏ ف: ما يكفيهن. (؟) ز: ونصبها. 
(۳) ز: لم يحتاج. (4) م ز: إلى مسكن. 
(5) م ز: ميراث. (0) ز: وقبضين. 
(۷) ف والمدبرات. (6) مز: وهم. 


(4) مم ز - وفلانة. 


كتاب الصدقة [باب] كتاب آخر أيضاً لأمهات الأولاد والمدبرات ديم 
ا ب س ٦ے‏ 
الخدم فلانة وفلانة وفلاناً وفلاناً"» وجعلت لها من المتاع كذا وكذا 
وهه كارا ورخ لياح الل كذ كد یه كد وعدا وين 
ا 32 تو كا اسن ا تفل 
لها وقيمتة» «فإن. ذلك لجو :في الحكم عت لكل واحدة متهن ما 
سميت لها في كتابنا هذا من الخدم والحلي والمتاع والثياب واللؤلؤ 
والجوهر في حياتي» وأوصيت”" لها بذلك بعد وفاتي» فذلك نافذ لکن 
في حياتي وبعد وفاتي» لا سبيل لأحد من ورثتي ولا من غيرهم إلى رد 
شيء من ذلك» جعلت لكل واحدة منهن ما سميت لها في كتابنا هذاء 
فدفعته إليها وقبضته مني» وأنا يومئذٍ صحيح لا علة بي من مرض ولا 
غيره» وشهد بذلك. 

وقال محمد بن الحسن رحمه الله: هذا لا يجوز وصية من الثلث» 


ولا يجوز فى الحياة. وهذا قياس قول ا یو سف اشا 


لا لا لا لا نالا 


2000 م ز: وفلان وفلان. )۲( م ز: أجوز. 

)۳( م ز: واصنت. 

)٤(‏ م + آخر كتاب الوقف عن محمد بن الحسن والحمد لله رب العالمين وصلواته على 
سيدنا محمد وآله وسلم؛ ف + آخر كتاب الوقف عن محمد بن الحسن والحمد لله 
رب العالمين وصلواته على محمد وآله وصحبه أجمعين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[۸ظ] يتنم اتر اک ایی“ 


02 كتاب الصدقة الموقوفة‎ OO 
OSS لبن ا‎ 


أبو سليمان قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا صخر بن 
جويرية عن نافع مولى عبدالله بن عمر: أن عمر بن الخطاب كانت له أرض 
تدعى تَمْغْء قال: وكان نخلاً نفيساً. فقال عمر رضي الله عنه 
لرسول الله ككِ: إني قد" استفدت مالا وهو عندي نفيس» أفأتصدق به؟ 
فقال له رسول الله : «تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن 
لتنفق”'' ثمرته». قال: فتصدق عمر به» وتصدق بخيبر» في سبيل الله وفي 
الرقاب والضيف”“ والمساكين وابن السبيل ولذي الا ولا جناح عن 
من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقاً غيره غير متمول فيه" . 

قال مد وهدا تاغل إن فق ذلك :قفن جحياتة وصحفة كان 
ذلك من جع ماله وإذا/تضدق فى تراضه كان ذلك لمن كلع رات از 
حنيفة فكان لا يجيز ذلك إلا أن يجعله وصية بعد موته. 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) م- قد. (۳) ز: لينفق. 

)٤(‏ ز: والصنف. () م ز: وللمساكين. 

30( صحيح البخاري» الوصاياء ۲ وصحيح مسلمء الوصية» .٠١‏ 

(۷) م ف ز: وبها. 


كتاب الصدقة الموقوفة ‏ باب ما يجوز من صدقة الأرض الموقوفة والخان والمقبرة 1 


باب ما يجوز من صدقة الأرض الموقوفة 


والخان والمقبرة وغير ذلك 


قال محمد بن الحسن: إذا جعل الرجل أرضه صدقة موقوفة على 
الفقراة أو المشاكين وكات أرهياً ميحدودة مفسونة «ودقعها إلى وال ٠‏ غيرة 
يفوم بها واخرجها من بده إليه وأمره أن يقوم فيها وينفق عليها ما احتاجت 
إليه من مَرَمّتها بساح أنهارها ومشاربها ومسيل مياههاء وإن احتاحت أن 
تُزرع جعل إليه أن يدفع من غلتها ما احتاجت”" إليه من يدين”'' أو 
)0( 

أَجَرَاء أو فرام يقومون عليهاء ثم ينظر إلى ما بقي في كل سنة» فيقسمه 
بين الفقراء /[57/8؟و] والمساكين» فهذه صدقة جائزة. فإن كان فعل هذا 


وكذلك الرجل يجعل الأرض من أرضه مقبرة للمسلمين» ويأذن للناس 
أن يقبروا فيها موتاهم» فيفعلون» فليس له بعدما يخلي بين المسلمين وبينها 


وكذلك ED‏ الطريق من 
المسلمين» ويخلي بينها"“ و ا السا ووه وا ا د 
Sy‏ ل ا E‏ 
أخذها وردها في ملكه لم يكن له ذلك. وإن مات لم يكن شيء مما 
وَضفك: للك ميرانا. 


)١(‏ م ز: إلى والي. (0) ز: أن يزرع. 

(۳) ز: ما حتاجت. 

)€( كذا في م ف ز. والكلمة مهملة في ف تماما. وهي مهملة في م إلا النون الأخيرة. 
ويمكن أن يكون المقصود اليد العاملة» والله أعلم. 

)٥(‏ ز: فيقسم. (5) م ز - بينها. 

(۷) ف: ویبنوا بها. (۸) ز: فتنزلونها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك الرجل تكون”'' له الدار بمكة» فيجعلها سكنى لحاج بيت الله 
تعالى والمعتمرين» ويدفعها إلى وال" يقوم عليها ويُشكن فيها من رأىء 
فليس له بعد ذلك أن يرجع فيها. فإن مات لم تكن" 00 
ينها أحداً؛ لأنه إذا دفعها إلى وال“ يقوم بذلك فقد أخرجها من ملكه 


ويده. 


وكذلك الرجل يجعل الدار له في غير مكة سكنى للمساكين ويدفعها 
إلى وال يقوم بذلك فهو بمنزلة هذا. 


وكذلك الرجل يبني داراً في ثغر من ثغور المسلمين ويجعلها سكنى 
للغزاة في سبيل الله والمرابطين» أو يشتري أرضا”' فيجعل غلتها للغزاة في 
سبيل الله تعالى» ويدفع ذلك إلى وال" يقوم بهاء فهذا جائزء ولا سبيل 
له" إلى رد شيء من ذلك. فأما السكنى فلا بأس أن يُسْكِن الغني أو الفقير 

من الغزاة والمرابطين والحاج. وكذلك الخان والدفن في المقبرة» ولا بأس 

أن يفعل ذلك الغني والفقير. فأما الغلة التي جعلت للغراة"“ و فلا یعجبنی ٩‏ 
ا ا د ولا 
ينبغي أن يأخذه إلا أهل الحاجة إليه. فأما السكنى ونزول""“ الخان والدفن 
ا فلي اا وا a‏ 3 

وكذلك الرجل يجعل السقاية في أرض له فيجعل فيها بئراً أو 


حوضاً للناس ن منه ويشربون ويتوضڙون» ويجعل في ذلك والياً 
يقوم عليها ويدفع ذلك إليهء /[۲/۸٥۲ظ]‏ ويخلي بين الناس وبينها 


EEE WEEE 
لزه ليك (64: عون إلى والى:‎ 
م ز: إلى والي. (؟) ف: شيئا.‎ )©( 

(۷) م ز: إلى والي. (۸) ف: إليه. 

0( م ز: الغزاة. (١٠)زة‏ تعجبني. 


0)ز: ويزول. 0)ز: يسبقون. 


كتاب الصدقة الموقوفة ‏ باب ما يجوز من صدقة الأرض الموقوفة والخان والمقبرة 1 
يسقون"'' ويشربون ويتوضؤون» فهذا جائز. فإن أراد بعد ذلك أن يرد 
شيئاً من ذلك إلى ملكه فليس له أن يرده. ولا بأس أن يشرب من ذلك 
ويسقى دابته وبعيره ويتوضاً منه الغنى والفقير» لأن هذا ا بمال يملك 
كما نملك الغلات: 


محمد بن الحسن قال: قال أبو حنيفة رحمة الله عليه وعامة أصحابنا: 
إن هذا كله مردودٌ إن شاء صاحبه أن يرجع فيه" ويُّبْطِلَ ما صنع فيه من 
الصدقة في المقبرة والخان والسقاية ويرد ذلك إلى ماله ويده» فيبيعه ويهبه 
ويصنع به ما شاءء وإن مات كان ميراثاً. 


قال محمد: فقلنا لهم: ولمّ قلتم هذا وقد جاءت فيها آثار وفعله 

5 ا . (ه)‎ ROT ET 

المسلمون وأجازوه؟ قالوا“ : لأن أصل الأرض لم تخرج"" إلى مالك 
2 0 5 2 8 5 (5) ع ات 3 . 

يملكها غير الذي كانت له» فكيف تكون"'' أرض ملكها لرجل» فيُحْرِجٍ من 

١ (N 43 6 (VN, 5 

ملكه شي" لا يصير عليها ملك» وهي لم تخرج”" من ملكه إلى ملك 
غيره. أخبرونا عن أصل الأرض هل خرجت من ملكه إلى ملك غيره؟ 


قلنا لهم: لم تخرج”' عن ملكه إلى ملك أحد غيره» ولكن خرجت 
من ملكه ل جعله الله › ولم تصر الأرض في ملك غيره» ولكن 


منفعتها صارت لغيره. 


ONE E وفنا إننا‎ AEE SG 
ملك شيئاً لم يزل في ملكه غير خارج منه حتى يخرج إلى ملك مالك"‎ 


)١(‏ ز: يسبقون. (۲) ز: يملك. 


(۳) ف- فيه. (5) م ز: وقالوا. 
(0) ز: لم يخرج. 0) ز: يكون. 
(۷) ف: بشيء؛ م ز: شيء. (۸) ز: لم يخرج. 
(9) ز: لم يخرج. (١)ز:‏ لا من. 


(۱۱) ز: لا يجوز. (۱۲) ف _مالك. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
غيره» فأما أن يخرج من ملكه إلى غير“ ملك مالك غيره فهذا مما لا 
يجور. 

فقلنا لهم: أنتم تقولون”" مثل هذاء لا تجدون 
عن رجل جعل أرضه مسجداً فبناها كما يبنى المسجد وجعلها لعامة 
المي وآذن اللا فى" الطئلؤة فل دل «المستحدة قادن به الود 
وأمّ فيه الإمام وأخرجه إلى الطريق الأعظم وأبانه عن ملكه"“ وصلى فيه 
المسلمون“ هكذا زماناً طويلاًء ثم أراد بعد ذلك أن يهدمه ويدخله في 
ملكه ويبيعه أله ذلك؟ قالوا: لا. 

٢ 2205 CE کا‎ 200) o 5 

قيل لهم: فأخبرونا؟' عن أرض المسجد وبنائه أخرج من ملكه أم هو 
في ملكه على حاله؟ قالوا: لو كان في ملكه لكان"'"''' له" أن يبيعه 


ويهبه» وإن مات كان ميراثاًء ولكنه قد" خرج من ملکه» فلا تجوز" له 


وير يووا 


فيه هبة ولا بيع ولا يورث. 


قيل لهم: فحين أخرج من ملكه هل دخل في ملك أحد غيره؟ قالوا: 


قلنا لهم: وكذلك الصدقة الموقوفة والخان والمقبرة» خرج ذلك!*") 
من ملكه فصار لا يستطيع بيعه ولا هبته ولا يكون ميراثاًء ولم /[57/8؟و] 
يخرج إلى ملك أحد غيره. أخبرونا كيف فرقتم بين المسجد وبين هذه 
الأكناء التي وصفنا لكم وكل ذلك جُعِل لله تعالى وطلب به ما عنده. أرأيتم 
لو أن رجلا قال: فإني أجيز الخان وأرد المسجد فأجعله ميراثاً» وقال: إني 


)١(‏ ز- غير. (۲) ز: يقولون. 


(۳) ز: لا يجدون. 0) ز: أبدا. 

(0) ف: فى لك. () ف: المؤذنون. 

(۷) ف وأم فيه الإمام وأخرجه إلى الطريق الأعظم وأبانه عن ملكه. 

(۸) ف: الإمام. (9) ف: قيل لهم فأنتم فأخبرونا. 
)١(‏ ف - في ملكه لكان. (١١)ف:‏ لهم. 

(١1)ف-‏ قد. 9 )ز: بجوز. 


)١:(‏ ف - ذلك. 


كتاب الصدقة الموقوفة ‏ باب ما يجوز من صدقة الأرض الموقوفة والخان والمقبرة 

لب 0 
أجيز المقبرة» لأن في ن ا واخراج, الموتى إثما عظيماًء فليس ينبغي 
أن تباع المقبرة 2 وو ن الاي نير ذلك لا 
يمنع من نبش القبور وإخراج الموتى منها إن أراد أن يجعلها أرضاً يحفر فيها 
الأنهار ويغرس فيها النخل والشجر» وهذا فيه مأثم وضرر» فلا ينبغي أن 
يرجع في المقبرة؛ وأما المسجد فليس فيه ضرر» يصلي الناس في غبره أين 
أحبوا من المساجذء أي شيء كنا ُدخل عليه؟ وبأي شيء كنا نحت" 
عليه؟ ما زاد أن يحكم كما حكمتمء E ER bl‏ اشا 
بعضاً كما أبطلتم. أرأيتم”2 لو قال قائل: أما المسجد فإني أرده ميراثاء وأما 
الصدقة الموقوفة التي وه غلتها”" للمساكين فإني أجيزها؛ لأن الآثار 
جاءت في ذلك كثيرة» فأجيز ما جاءت فيه 'الآثان وأبطل الممتجة رة 
فير انا وأجعل لصاحبه أن يبيعه؛ لأنه لم يأت فيه أثر كما جاء في الصدقة 
ای اقيم کارا يا أعلع من قال هذا إلا ارد ج کم انيتا 
اعتل في الصدقة نواعتل :قي المقيرة شالوي :ولا أغلم لك 
في المسجد علة تعتلون بها. لس کے أن ی 1 على لاسي وا 
وجدنا الآثار في الصدقات على ما وصفت لكء فقسنا عليها ما أشبهها؛ 
لأن الآثار لا تجيء في الأشياء كلها ولكن تجيء في بعض» ويقاس ما لم 
يأت فيه أثر بما جاءت فيه آثار. فلما رأينا الصدقة قد خرجت فيها أصل 
الأرض عن ملكه إلى غير مالك سواه وجعلت الغلة للفقراء والمساكين وابن 
السبيل وقد جاءت فيه الآثار فكذلك"''' جعلنا ما أشبه ذلك مثله. فقلنا: إذا 
جعل أرضاً له مسجداً للمسلمين فهو بمنزلة هذا. فقسنا المسجد ولم 
تأت“ فيه الآثار بالصدقة التي جاءت فيها الآثار. فعمدتم أنتم إلى ما لم 


لفك 


(۱) ز: يوهب. (۲) ز: يورث. 

(۳) ز: يحتج. (4) مف ز: فأجزنا. 
(0) ف: وأبطلنا. (50) م: أرأيت. 

0 مز: عليها. (۸) م ف ز: انه ان. 
(9) ف: القبور. ١‏ )ز: أن نتحكم. 


(١١)م:‏ فلذلك؛ ز: لذلك. (۱۲) ز: يأت. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يأت فيه اد عن النبى ا ولا عن أحد من الصحابة فأجزتموه» وعمدته'") 
إلى ما جاءت فيه الآثار فأبطلتموه بحجة احتججتم بها من الملك قد 
أجزتم مثلها. 


فقلنا له أيضاً: إذا جعل الرجل /[757/8ظ] أرضاً له للمسلمين خاناً 
وبناه لهم ليسكنه مار الطريق أو جعلها مقبرة للمسلمين أو سقاية لهم أو 
سكنى للحاج والغازين في سبيل الله فكل هذا يتقرب به إلى الله تعالى كما 
يتقرب بالصدقة. وقياسها كلها واحد. فهذه الأشياء جائزة كلها. فأما أن يقول 
قائل : أبطل هذه الأشياء كلها وأردها إلى ملك صاحبهاء فإن شاء باع وإن 
شاء وه رة عاك كانت ميوانا غ ا وحده» فإنه لم يخرج 
إلى ملك جد عير هن ٠‏ 0 ميراثاً إن مات صاحبه» وليس لصاحبه 
أن يبيعه ولا يهبه» فهذا لا ينبغي أن يقال. وكيف يتحكمون على الناس هذا 
ایا را أل انا رر أبي حنيفة وأصحابه إلا لتركهم''2 التحكم 
على الناس. فإذا كانوا هم الذين يتحكمون على الناس بغير أثر ولا قياس لم 
يقلدوا [في] هذه الأشياء. ولو أنا قلدنا [في] هذه الأشياء أحداً لكان من 
مضى قبل أبي حنيفة مثل الحسن البصري وإبراهيم النخعي ومن أشبههم 
أحرى أن يقلد. فليس ينبغي أن يتحكم على الناس. إذا كانت الأشياء 
E‏ على مثال واحد قيل فيها قول واحد إلا أن يأتى أثر عن 
وسيول ا 4 أو عن آحد من اضحايهه فاد لذلك, فأنا إذا كان نا يقال 


في ذلك بالرأي بطل بطل التحكم» فلم يفرق بين مجتمع ولم يجمع بين متفرق. 
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يق م وعهدتم. )۲( مف: احتجيتم. 
(۳) مز: عن. (6) ز: والمسجد. 


)0( م ف ز: في قول. وقد ورد صحيحا في المبسوط»› ۲۸/۱۲. 
0( م: إلا تركهم؛ ز: إلا بتركهم. 0) ز: يجري. 


كتاب الصدقة الموقوفة ‏ باب ما لا يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها. . . 5 


باب ما [لا] يجوز من الصدقة الموقوفة 


وغيرها لأنها لم تقبض ٠‏ 


أبو سليمان قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا شعبة بن 
(TT) ٠‏ 5 1 س 
الحجاج عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبدالرحمئن بن عبدالله بن 


مسعود قال: قال معاذ بن جبل وشريح: ان الصدقة حتى 
(E‏ 
بن 2 


عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ا الد حتى تقبض 
محمد قال: أخبرنا أبو حَرَّة عن الحسن أنه سئل عن رجل تصدق 
بصدقة على وارث ولم يقبض الوارث الصدقة حتى مات» قال: لا 


CD a 
E rd 


محمد قال: أخبرنا طلحة بن دينار قال: سمعت الشعبى يقول: لا 


OND ع‎ : e )11١ GDS 
: AMD ع‎ 
٣ وو‎ 


محمد عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال معاذ بن 


)0غ( ز: لم يقبض. (۳) ز: الجغفي. 
)٤(‏ ز: يقبض. المصنف لعبدالرزاق» 4١77/4‏ والمصنف لابن أبي شيبة» .۲۸٠/٤‏ 
(۵) ز: لا يجوز. 


(5) ف: القبض. 

(۷) ز: يقبض. تقدم نظير هذه الروايات في كتاب الهبة. انظر: ۲/٠4ظ.‏ 
(6) ز: يصدق. (9) ز: لا يجوز. 
(١٠)ز:‏ لا يجوز. )١١(‏ ف - الصدقة. 
(۱۲) ز: أنيه. 


(۱۳) المصنف لعبدالرزاق» ۱۲۲/۹؛ والمصنف لابن أبى شيبةقء .۲۸٠/٤‏ 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جبل: إذا /[154/8و] تصدقتم على أبنائكم فأثبتوها'”'' حتى يكون له أن 

قال محمد: فكذلك نقول: لا تجوز" الصدقة إلا مقبوضة. 

قال محمد: إذا جعل الرجل أرضاً له محدودة مقسومة”" صدقة 
موقوفة وأشهد عليها فجعلها“ موقوفة الأصل لا تباع ولا توهب ولا 
تورث“ تحبس أصلها ويتصدق بغلتها على الفقراء والمساكين”" وابن 
السبيل ولم يدفعها إلى وال" يقوم بها وجعل نفسه الوالي لها لم تجز“ 
هذه؛ لأنها صدقة» ولا تجوز" الصدقة إلا مقبوضة. ألا ترى أنه لو تصدق 
بأصلها على مالك يملكها لم تجز الصدقة. ولم تكن“ للمتصدق عليه 
حتى يقبضها. وكذلك الصدقة الموقوفة لا تجوز“ حتى تخرج”"'' من يد 
صاحبها الذي تصدق بها إلى ولي يقوم بها. وإذا أخرجها المتصدق بها © 
إلى وال“ يقوم بها صارت صدقة جائزة» لا يقدر المتصدق بها على 
الرجعة فيها. فإن مات لم تكن" ميراثاً. وإن لم يخرجها من يده إلى 
وال" غيره يقوم بها لم تجز"'' هذه الصدقة؛ لأنها صدقة غير مقبوضة. 
فله أن يرجع فيها ا إن أحب» وإن مات كانت اا 


قال محمد: وهذا قول ابن أبي ليلى» كان يجيز الصدقة الموقوفة إذا 
)١(‏ ز: قأنيبوها. الكلمة مهملة في م ف. ويمكن أن تقرأ: فأبينوهاء والله أعلم. 


() ز: يقول لا يجوز. 
(۳) ف قال محمد إذا جعل الرجل أرضا له محدودة مقسومة. 


)٤(‏ ف: بجعلها. (5) ز: لا يباع ولا يوهب ولا يورث. 
() م: والمساركين. (۷) م ز: إلى والي. 

(۸) ز: لم يجز. (9) ز: يجوز. 

(١)ز:‏ يكن. (١١)ز:‏ لا يجوز. 

(۲) ز: يخرج. (۱۳) ف ۔ بها. 

(15)م ز: إلى والي. )۱١(‏ ز: لم يكن. 

00 م ز: إلى والي. (۱۷) ز: لم يجز. 


(14)م ف : ويبيها (مهملة)؛ ز: ويبنها. 


كتاب الصدقة الموقوفة ‏ باب ما لا يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها لأنها لم تقبض 
قبضها وال“ غير صاحبهاء فإن بقيت”' في يد صاحبها فإنه كان لا 
يجيزها. وهذا قولنا؛ لأنا لا نجيز الصدقة إلا مقبوضة. 

وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ان“ 000 تصدق 
بصدقة جعل حفصة أم المؤمنين ابنته الوالية لها“. فكذا نقول. 

وقال أبو يوسف 5 جور الصدقة وإذ الم يقيضها وال غير 
صاحبها. 

فقلنا له: أخبرنا عن الرجل يتصدق على الرجل بالأرض أتجوز 
للمتصدق بها عليه قبل أن يقبضها؟ فقال: لاء حتى يقبضها. 

فقلنا: هذه الصدقة التى لا يشك فيها أحد من الناس أنها جائزة» 
يجيزها الناس كلهم» من أبطل الصدقة الموقوفة ومن أجازهاء ولا تجوز في 
قولك حتى تقبض. والصدقة الموقوفة التي [لا] يجيزها بعض الناس فلا 
يرونها بشيء على حال من الحالات منهم أبو حنيفة وعامة أصحابه وتجيزها 
أنك غير مر فة زتها فح أن قاس ٠‏ الضدقة الموقوفةالتن مخفا 
بعض الناس على الصدقة التي يجيزها الناس كلهم. فكما لا تجوز“ هذه 
الصدقة إلا مقبوضة فكذلك لا ينبغو 17 1] 

(ND).‏ و 

الموقوفة إلا مقبوضة. 


قال : إني كنت أبطل الصدقة الموقوفة فلا أراها شيئاً إن قبضت أو لم 


)1( م زر والي. )۲( م فاز: فاصدقه هي. 


(۳) م ز- أنه. )٤(‏ ف- حين. 

(4) ز: بها. روي أن عمر أوصى إلى حفصة أن تلي ذلك ما عاشت. انظر: سنن أبي 
داودء الوصاياء» .١7‏ (0) ز: يقول. 

0) ز: يجوز. (۸) م ز: والي. 

(9) ز: يقبض. )۱١(‏ ز: أن يقاس. 

(١١)ز:‏ لا يجوز. (۱۲) ز: أن يجوز. 


(19)م + إلا مقبوضة فكذلك لا ينبغي أن تجوز الصدقة. 
)١5(‏ ف ز - الموقوفة. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 me ۰ . a fa a 
تقبض” 0 فاخذت فى ذلك بقول أبى حنیهفه» ثم رايتها بعل جائزة‎ 


فأجزتها"“ إن قبضت أو لم تقبض””. وأهل المدينة يجيزونها غير مقبوضة. 

قيل له: ليست لك حجة فى قول أهل المدينة. إن أهل المدينة 
يجيزون صدقة الرجل على الرجل وإن لم يقبض. فلذلك أجازوا الصدقة 
الموقوفة وإن لم تقبض”“. وأنت لا تجيز صدقة الرجل على الرجل حتى 
يقبض. فينبغي لك أن لا تجيز”' الصدقة إلا مقبوضة. فإن أهل المدينة قالوا 
قولاً واحداًء فأجازوا الصدقة من الرجل على الرجل وإن لم يقبض» فكذلك 
قالوا في الصدقة الموقوفة» أجازوها وإن لم تقبض”". 

قال محمد: قد أجاز”" أهل البصرة الصدقة”" الموقوفةء فمن لم يَرَ 
منهم أن تجوز“ الصدقة الموقوفة للرجل”''' على الرجل حتى'''' يقبض 
لم يُجز الصدقة الموقوفة حتى يقبضها وال" يقوم بهاء يدفعها إليه الذي 
أوقفهاء فيكون قَيّما فيها للمساكين. 

قال محمد بن ان القول في هذا قول واحدء إما أن يجوز كله» 
وإنا ل كله ی ق 

قال e‏ وكذلك الخان. ولو أن رجلا" صنع خاناً لمارة 
الطريق وبناه فلما فرغ منه لم يخل بين الناس وبينه أن ينزلوه حتى بدا له أن 
يتخذه مسكناً لنفسه أو يبيعه أو يهبه أو مات قبل أن يأذن للناس""“ في 
نزوله قبل أن ينزلوه كان ميراثاً لورئته. فإذا أذن للناس في نزوله فنزل رجل 


)١(‏ ز: لم يقبض. (۲) م ز: فأخذتها. 

(۳) ز: لم يقبض. )٤(‏ ز: لم يقبض. 

(0) ز: لا يجيز. 0) ز: لم يقبض. 

(۷) م ف ز: قد أجازها. (۸) م ف ز: للصدقة. 

(9) ز: أن يجوز. )٠١(‏ م ف ز: الرجل. 

)١١(‏ ف + لم. (١١)ف:‏ والذي؛ م ز: والي. 
(۱۳) م ز: فيجز. )۱٤(‏ ف - فنحن نبطل كله. 
)١5(‏ ف + بن الحسن. )م ف ز+ لو. 


(۱۷) م ف ز: الناس. 


كتاب الصدقة الموقوفة ‏ باب ما لا يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها لأنها لم تقبض 5 
واحد أو أكثر منه فقد خلى بين الناس وبينه وخرج من يده. فهذا بمنزلة 
والى الصدقة إذا قبضها من الذي أوقفها. 


وكذلك لو أن رجلا جعل أرضاً له مقبرة فهيأها وهدم ما فيها من 
البناء ولم يأذن للناس أن يدفنوا فيها أو أذن لهم فلم يفعلوا"“ حتى مات" 
كانت ميراثاً لورثته. وإن شاء قبل أن يدفنوا فيها أن يبيعها أو يهبها فعل. فإن 
أذن للناس أن يدفنوا فيها فدفن فيها إنسان واحد أو أكثر من ذلك فقد 
صارت مقبرة للمسلمين ليس له أن يرجع فيها. 


وكذلك السقاية» لو حفر فيها للمسلمين وجعلها سقاية ولم يأذن لأحد 
في ذلك ولم يخل بين الناس وبينها حتى بدا له أن يبيعها أو يهبها"" كان 
ذلك ل وكذلك إن مات كانت يزان ورون أذن: للا أن اسر ننها 
أو خلى بينهم وبينها فاستقوا /150/81و] منها واستقى منها رجل واحد أو 
أكثر من ذلك» أو دفع شيئاً من ذلك إلى قَيّم يقوم بها للناس» لم يكن له 
إلى الرجوع في ذلك سبيل بعد الذي صنع. وإن مات لم يكن ذلك ميراثاً. 


وكذلك لو أن رجلاً بنى أرضاً له مسجداً ولم يأذن لأحد أن يصلي 
فيه ولم يخل””' بين الناس وبينه يصلون فيه حتى باعه أو وهبه جاز ما صنع 
من ذلك وة ماف كان رانا ارايت لو لم يفرغ من باه کله حدى ی 
بعضه وبقي بعضه ثم مات ألم يكن ميراثاً؟ أو بدا له وقد بنى بعضه أن 
يرجع فيه ألم يكن له ذلك؟ له أن يفعل ذلك كله. وإن مات كان ميراثا. 
وإن بناه وأذن للناس في الصلاة فيه أو خلى بينهم وبينه يصلون فيه ولم 
يمنعهم من ذلك فصلوا فيه صلاة واحدة جماعة كما يصلى في المساجد أو 
أكثر من صلاة لم يكن له بعد ذلك أن يبيعه ولا يهبه» وإن مات لم يكن 
ميراثاً؛ لأن قبض هذه الأشياء وإخراجها من يدي صاحبها مثل المسجد 


)۱( م ف ز + ففعلوا. (۲) ف: حين مات. 
8 بأد بهن 0 
)ه22 م رز ولا يهبو إن مات. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الات والمقيرة وتر :ذلك إنها يكون بيدا شه ونما کون فيه 
وإخراجه من يده بمثل هذا. فإذا كان فيه بعض ما وصفت لك خرج من 
ملكه ضبان :0ه على ما جع 
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باب الصدقة الموقوفة فيما كان غير مقسوم 


فجعلها صدقة موقوفة. فحبس أصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا 
يخرج إلى ملك أحدء وجعل غلته للفقراء والمساكين» فدفعه إلى وال" 
يقوم بذلك. وخلى بين الناس وبينه» لم تجز هذه الصدقةء وكان 
لصاحبها أن يرجع فيها إذا شاء أن يبطل”' هذه الصدقة؛ لأن الصدقة لا 


e‏ إلا فيما کان مقسوماً ا معطو دا 


وكذلك لو جعل نصف دار له سكنى لمساكين أو لحاج بيت الله تعالى 
وللغزاة في سبيل الله فيدفع”” ذلك إلى وال“ يقوم به ويُسْكنه””'' من 
رأى إسكانه» ونصف ذلك مشاع غير مقسوم ء لم يجز شيع من هذه؛ لأن 
الصدقة لا تجوز" إلا محوزة”"'' مقبوضة. وكذلك كل شيء يقسم فهو 
وك مدا لا تجوز فا الصدفة إلا مجر ٠‏ مقسومة: ألا ری أن 
رجلا لو تصدق على رجل بنصف أرض له /[۸/٥٥۲ظ]‏ مشاع غير مقسوم 


)١(‏ مز: لهذا. (۲) ف: أو شبهه. 
(۳) م ز: إلى والي. (4) ز: لم يجز. 
)٥(‏ م ف ز: أو تبطل. (5) ز: لا يجوز. 
(۷) م ف: محررا؛ ز: محرزا. (۸) ف: فدفع. 

(4) م ز: إلى والي. (۱۰) ز: وسكنه. 
(١)ز:‏ لا يجوز. 0١)م‏ ز: إلا مجوزة. 


١‏ ) ز: لا يجوز. (5١)م‏ ز: إلا مجوزة. 


كتاب الصدقة الموقوفة ‏ باب الصدقة الموقوفة فيما كان غير مقسوم oD‏ 

وكل شيء لا تجوز“ فيه صدقة الرجل على الرجل لأنه غير مقسوم 
أو لأنه غير مقبوض لم تجز'" فيه الصدقة الموقوفة. وكذلك الخان والمقبرة 
والمتحت واا "وي ذلك 

وكذلك لو أن رجلاً جعل نصف أرض له مشاعا غير مقسوم لشيء 
من هذه الأشياء لم يجز. 

وکدلف الو أرظا ل فة فقي الثامن قا .أو جحل أرضا له 
خان اا فيو فيد الناش > ای تعمل أرقا اله هذا ورا وای الاس فيه 
زماناً طويلاً. أو جعل دارا له سكنى لحاج بيت الله تعالى وللغزاة في 
سبيل الله وللمساكين فدفعها إلى قيّم يقوم بهاء أو جعل أرضا له صدقة 
موقوفة يتصدق بغلتها ودفع ذلك إلى قيّم يقوم بها وقسم غلتها زماناً طويلاء 
ا رجلا أقام البينة أن“ له في تلك الدار”" شفصا" مشاعاً غير مقسوم 
ثلثاً أو ربعاً أو سهماً من مائة سهم. فاستحق ذلك رجل وقضي له به» بطل 
ما بقي من ذلك من الصدقة والخان والمقبرة والسقاية والمسجد» ورجع إلى 
صاحبه الذي جعله» فكان له أن يبيعه ويهبه ويصنع به ما أحب. فإن كان قد 
مات ثم اسئُّحِقٌ ذلك الشَّقْص بعد موته كان ما بقي من الصدقة والمقبرة 
والخان والمسجد ميراثاً لورثته يصنعون به ما أحبوا؛ لأنه يوم تصدق به 
وجعله لله لم يكن يملك منه إلا شيئاً مشاعاً غير مقسوم» وذلك لا تجوز" 
فيه الصدقة ولا شيء من هذه الأشياء التي وصفت لك من الخان والمقبرة 
وغيرها. ألا ترى لو أن رجلاً تصدق بدار أو أرض فقبضها المتصدق بها 
عليه كانت الصدقة جائزة» فإن استحق رجل منها نصيباً غير مقسوم مشاعا 
في جميعها بطلت الصدقة ورجعت إلى صاحبها. فكذلك الصدقة الموقوفة 
هي بمنزلة هذه الصدقة في جميع ما وصفت لك. 


9 41ل وده (0) ز: لم يجز. 
(۳) م ز: ويجوز. (5) مز: مشاع. 
(5) م: لم جعل؛ ز: لم يجعل. (0) مز-أن. 
(۷) ز + قسطاً. (۸) م ف: قسطاً؛ م ه: شقصا. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولى ان :زجلا جعل أرضا له صندقة موقرقة أو ليلا خانا أو مقيرة أو 
سقاية أو مسجداً أو سكنى'""" للمساكين أو لحاج بيت الله تعالى أو 
للمعتمرين أو للغزاة في سبيل الله تعالى» وقبضها الوالي لهاء وخلى بين 
الناس وبينهاء فمكثوا على هذا زماناً طويلاء ثم إن رجلاً استحق منها نصيباً 
مقسوماً على حدة فقّضِيَ!" له به لم بطل ذلك ما بقي من الصدقة وغيرها؛ 
لأن الذي استّحق من ذلك مقسوم» فيكون /151/81و] له ما استّحق من 
ذلك. ويُترك ما بقي من الأرض على ما جعلها عليه صاحبها من الصدقة 
والتكان: رال :ول يشبه هذا الوجه الأول؛ لأن هذا اسئّحق منه شيئاً 
معلوما مقسوماء والذي بقي مقسوم معلوم» فهو لو“ تصدق بالذي بقي 
خاصة أول مرة جاز ذلك لهء فكذلك إذا استحق بعضه مقسوماً بعدما تصدق 
به. وإذا استحق منه شيئاً مشاعاً غير مقسوم بطل ما بقي؛ لأنه لو كان 
حدق به اول د ببعض الأرض مشاعا””' غير مقسوم على بعض هذه 
الوجوه التي وصفت لك لم يجز ذلك. فلهذا افترقا. 


وكذلك لو أن رجلا له أرض كاملة جعل نصفها مشاعاً غير مقسوم 
صدقة للمساكين وأخرجها من يده ودفع الأرض كلها إلى وال" يقوم بها لم 
يجز ما صنع من ذلك وكان له أن يرجع فيها'". وتكون”” ميراثاً لورئته) 
إن مات قبل أن يرجع فيه(" ؛ لأن الصدقة لا تجوز" في شيء غير 
مقسوم. ولو كان جعل نصفها محدوداً مقسوماً صدقة على بعض ما وصفت 2 
لك ودفع ذلك إلى وال" وأخرج من يده أو دفع الأرض كلها جازت 
الصدقة فيما صنع من ذلك. ألا ترى لو أن رجلاً تصدق على رجل بأرض ”° 


)١(‏ م ز: وسكنى. (۲) م ز: فقضا. 
(۳) ف: له. (5) ز-مرة. 

0م 0 مشاع: 33 ال 
(۷) م ز: فيه. (۸) ز: ويكون. 
(9) م ز - لورثته. (۱۰) م ز: فيه. 
(۱۱) ز: لا يجوز. )م ز: إلى والي. 


(۱۳) ف - بأرض. 


كتاب الصدقة الموقوفة ‏ باب الصدقة الموقوفة تكون بين الرجلين. . . EK‏ 
فقضى له به القاضى جازت الصدقة للمتصدق عليه فيما بقى» ولم يبطل ذلك 
ما استحق المستحق منها. فكذلك الصدقة الموقوفة هى بمنزلة هذه الصدقة فى 
كل ما يجوز منها. 
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باب الصدقة الموقوفة تكون”''' بين الرجلين 
5 ھا (MD. e» 1 ٠»  )(‏ 
ونصيبهما مشاع”" غير مقسوم أو تكون'" 
من واحد فيتصدق بها في أمرين مختلفين 


وإذا كانت الأرض لرجلين فتصدقا بها“ صدقة موقوفة على بعض 
الوجوه التي وصفت لك ودفعاها إلى وال“ يقوم بها كان ذلك جائزاً؛ لأن 
E a‏ لت ل Sl E‏ 
تفرقت صدتقتهما فتصدق كل واحد منهما ببعضها مشاعاً غير مقسوم صدقة 
موقوفة على حدة لم تجز هذه الصدقة؛ لأنهما صدقتان متفرقتان كل واحدة 
/[5/8 ١ظ]‏ منهما غير مقسومة ولا محدودةء فلا يجوز ذلك. وإن تصدقا 
ا ا ت و 
أنهما لو تصدقا على رجل واحد بأرض بينهما لكل واحد منهما نصفها 
مشاعاً غير مقسوم یا نيا عليه و وا كينا سان ذلك 
ولو تصدق كل واحد بنصفه مشاعاً غير مقسوم على رجل وقبض منه 
صدقته» ثم تصدق”" عليه الآخر بالنصف الآخر وقبض منه صدقته» لم 


كين هذه الصدقة؛ لأنهما تصدقا بصدقتين غير مقسومتين ولا محدودتين. 
(۱) ز: يكون. (۲) م ز: مشاعاً. 

(۳) ز: أو يكون. ).فح فی 

(5) م ز: إلى والي. (5) مز: ولم. 

)۷( م ز: مجوزة. (۸) ف: وقبضا. 


(9) ز: ثم يصدق. E‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فكذلك”'' الصدقة الموقوفة. 


ولو أن أرضاً بين رجلين غير مقسومة» فتصدق كل واحد منهما بنصفه 
صدقة موقوفة على المساكين» وجعل. الوالى لذلك رجلا واحداًء ودفعها إليه 
ذلك جميعاء أو أمره بقبض الأرض» جازت هذه الصدقة؛ لأنها إنما ت 
بقبض الوالي لها. ولو جعل كل واحد منهما والياً في" نصيبه على حدة 
وتصدقا بها“ صدقة واحدة ودفعاها إلى الواليين“ جميعاً معاً لم تج 
الصدقة. وكذلك لو تصدق كل واحد منهما بنصيبه على حدة ودفعه إلى 
رجل على حدة لم يجز شيء من ذلك؛ لأن هاتين صدقتان متفرقتان وإن 
سمياها صدقة واحدة؛ لأن كل واحد منهما قد جعل صدقته على حدة في 
نصيبه مشاعا غير مقسوم. 

فإن قال قائل: كيف لم تجز”" الصدقة إذا تصدقا“ بها جميعاً صدقة 
واحدة ودفعاها إلى واليين يقومان فيهاء يقوم كل واحد منهما في نصيب 
أحدهما دون نصيب الآخرء وهذه صدقة واحدة؟ 

قيل له: ليست هذه بصدقة واحدة. إنما هما صدقتان متفرقتان؛ لأن 
لوال“ متفرقان» كل واحد منهما في نصيب مشاع على حدة» فإذا تفرق 
الواليان بطلت الصدقة. ألا ترى أن رجلين'“ تكون بينهما الأرض فيتصدقان 
بها صدقة واحدة على رجلين متفرقين""'» لأحدهما نصيب هذا المتصدق 
خاصة دون نصيب الآخرء وللرجل الآخر نصيب هذا المتصدق دون نصيب 
الأولء فتكون”"'' هذه الصدقة باطلة؛ لأن المتصدقين”" اثنان» وتصدقا 
على رجلين كل واحد منهما له نصيب أحدهما دون نصيب الآخرء فهاتان 


)١(‏ ف: وكذلك. (؟) ز: لأنهما إنما يتم. 
)۳( م ز: والباقي. (4) م ز: وتصدقاها. 

(5) م ف ز: إلى الوليين. 0 ز: لم يجز. 

(۷) ز: لم يجز. (۸) م ف: إذ تصدقا. 

(9) م ف ز: الوليان. )۱١(‏ م ز: أن رجلان. 

)١١(‏ ز: متفرقتين. (0)ز: فيكون. 


۳م 3 المتصدقان. 


كتاب الصدقة الموقوفة ‏ باب الصدقة الموقوفة تكون بين الرجلين . . . قا 


الصدقتان متفرقتان. فكذلك الصدقة الموقوفة. 


ولو أن رجلين تصدقا" على رجل بدار لهما وأرض”"©» فوكل 
/[107/8,و] المتصدَّقٌ عليه رجلين”" يقبضانهاء ووكّل كل واحد منهما 
بقبض نصيب أحد الرجلين دون نصيب الآخرء فقبضًا”؟؟ ذلك جميعاً معاء 
فالضصدقة تجائرة وإن كان الوكيلان اتنيه”*42+ لأتهمنا يقبتضان: لإنينان واحد 
بأمره» فكأن يدهما يد واحدة» وكأنه هو الذي قبض. ولو أن المتصدقين 
بالصدقة الموقوفة تصدق كل واحد منهما بنصيبه على حدة» وجعل الوالي 
ااه عل حه فاا قيا اة جا مسا أو انع 
أحدهما إلى وكيله أول مرة ودفع الآخر إلى وكيله بعد ذلك» لم تجز“ 
هذه الصدقة. وإن تصدقا بها صدقة واحدة ثم دفع أحدهما إلى وكيله ودفع 
الآخر بعد ذلك إلى ذلك الوكيل جازت الصدقة. ولو أن رجلين بينهما 
أرض تصدق كل واحد منهما بنصفه صدقة موقوفة على حدة ووكلا فيها 
رجلاً واحداً فقبض نصيبهما مجتمعاً أو متفرقاً كانت الصدقة لهما جائزة» 
ولهما أن يمنعاه ويرجعا في ذلك ما لم يقبضها كلها. فإن كان قبض 
نصيب أحدهما ولم يقبض نصيب الآخر حتى أراد الذي قبض نصيبه أن 
يرجع فله ذلك. فإن باع نصيبه وهو في يدي الوكيل فبيعه جائز. وإن لم 
يبع نصيبه ولم يرجع فيه حتى مات قبل أن يقبض الوكيل نصيب الآخر 
بعد ذلك بأمر صاحبه فقبضه باطل» والصدقة مردودة على أهلها. وأما 
نصيب الأول فميراث لورثته. وأما نصيب الآخر فمردود عليه؛ لأن الصدقة 
لااتجرر فصن تق“ كلياء لاماك اجا قبل :أن يقفن كلها 
لك الصدقة أن الصودقة له تجرد" إلا متشومة رة يقيضها 
الوالي لها قبل أن يموت اللذان تصدقا "'“ بها. 


)١(‏ م ز: أن رجلان تصدقان. 0) مز: أو أرض. 

زهرة م ز: رجلان. (5) ز: فقضا. 

() م ز: اثنان. (5) م ز: إنسان. 

(۷) ز: لم يجز. (۸) ز: لا يجوز حتى يقبض. 


(9) ز: لا يجوز. (١٠)م‏ ز: تصدق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا لے 
ولو أن رجلين تصدقا بأرض بينهما نصفين''' غير مقسومة على رجل 
وأمراه بقبضها'"'. فوَكَلَ رجلين بقبضه”” وكُلَ واحد من الرجلين يقبض 
نصيب أحدهما دون نصيب الآخرء فقبضاها جميعاً معاً أو قبضاها متفرقين» 
جازت الصدقة. 0 قبض أحد الوكيلين النصيب الذي وكل بقبضه ولم 
يقبض الآخر حتى أراد 0 ا بالنصيب المقبوض الرجوع في نصيبه 
فله أن يرجع فيه. وإنما تتم“ الصدقة بقبض الوكيل الآخر. ولو / لخد 
aT‏ ا ل ا ا 
وقد كانت صدقة الرجلين وجل بالأرض واخ بعد واحد» فتصدق كل 
واخل متهمنا ضف لق :ودن له هة أو كانت /3 ذه #ظ] ‏ الصنلافة 
منهما جميعاً معأ فالصدقة جائزة في ذلك كلهء وليس لواحد من 
المتصدقين أن يرجع في شيء من هذه الصدقة. ولا يضر المتصدّق عليه 
بض الوكيلان الأرض جميعاً أو متفرقين. إذا كمل قبضهما جازت الصدقة 
رين" فا أن ن لو كان" أجدهها ی عله ييه رهز 
النصف وأمره بقبضه” ' فوكل من يقبضه فقبضه» ثم تصدق" عليه 
الاش 500 افر شه فوكل ف EET EY‏ ا 
الثاني هو الوكيل اول أو كان وكا غير الأول فدلك ٠‏ سا 
ولا تجوز هذه الصدقة لا في النصف الأول ولا في النصف الآخر؛ لأن 
00 ]م 


الصدقة الأولى قبضت وهي غير جائزة» فلا تجوز ا وفبضت الثانية 


ومن غير جاتر افقاو جور اعا اا ورك کک ره منهما ی 
)١(‏ ز: بصفين. (؟) ز: يقبضها. 

(9) ز: يقبضها. (5) زا يتم. 

(0) مز: واحد؛ ف واحداً. (5) م ز: واحد. 

(۷) كذا في م ف ز. (۸) م ز: متفرقتين. 

(9) ز: يصدق. ١‏ )ز: يقبضه 

(١١)ز:‏ ثم يصدق. (۱۲) م ف ز: من قبضه. 

(۳) م ف ز: وكيل. (١)م‏ ف ز: للأول. 

(5١)م‏ ف ز: وكان. )١(‏ ف: فكذلك. 


(۷) ز: يجوز. (۱۸) ز: يجوز. 


كتاب الصدقة الموقوفة ‏ باب الصدقة الموقوفة تكون بين الرجلين. . . 

عليه بنصيبه وهو النصف جميعاً معاً أو متفرقين وأمراه''' بقبضه» فوكل 
رجلا بقبض نصيب كل واحد منهماء أو وكل رجلين كل واحد منهما بقبض 
نصيب أحدهما دون نصيب الآخرء فقبض ذلك وكيله أو رکا معا أن 
متفرقاًء جازت الصدقة» ولا e.‏ الصدقة حتى يقبض الأرض كلها. ولا 
يشبه هذا الوجه الأول؛ لأن الوجه الأول تصدق أحدهما وأمر بالقبض 
فقبض الوكيل قبل صدقة الثاني» فهاتان لا تكونان”" صدقة واحدة أبدأء 
فلذلك بطلت. وهذا الوجه تصدق أحدهما بنصيبه ولم يقبض حتى تصدق 
الآخر بنصيبه ثم أمره بالقبض» فكأنها صدقة واحدة؛ فإن قبضت متفرقة أو 
مجتمعة إلا أن القبض كمل فيها كلها جازت الصدقة؛ لأن الصدقة لا تت 
إلا بالقبض. فإذا لم يقبض الصدقة الأولى حتى تصدق” عليه بالنصف 
الثاني كانت صدقة واحدة. وإذا تصدق عليه بالنصف الأول وقبضه فقد 
تمت( الصدقة فلم يبق منها شيء» فقد صارت غير جائزة لأنها غير 
ملسو ولو و ا ا و فيذا فرق اهما 


وإذا كانت أرض بين رجلين غير مقسومة فتصدقا بها صدقة موقوفة 
للفقراء! والمساكية -ضدقة واحدةم أو تصدقا يها واخدا ٠‏ يعد واحد: وبجعل 
كل واحد منهما والياً على حدة فى نصيبه دون نصيب صاحبه» وأذنا لهما 
في القبض فقبضاهما جميعاً معاً أو وا بعد واحد» لم و 
الصدقة أبداً حتى يجعل الوالى /[58/8؟و] لها واحداًء أو يجعلا واليين لها 
ف افد جنيع + كر كن راخ مها وال اين خا فان عاذ 
17 وقبض الوالي أو الواليان الصدقة على هذا جازت الصدقة. فأما أن 


)١(‏ ف: وأمره. (۲) ز: يجوز. 

(۳) ز: لا يكونان. (5) ز: لا يتم. 

(6) ز: يصدق. () ف: تبت (مهملة). 
0) ز: يجوز. (A)‏ م ز: بصدقة. 
(9) ز: احديث. (١01)م‏ ز: واحد. 


)١١(‏ م ز: أو واحد. (۱۳) ز: لم يجز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يجعل كل واحد منهما والياً على حدة فى نصيبه دون نصيب صاحبه فإن 


فإن قال قائل: كيف لا يجوز هذا وإنما جعل هذا لله تعالى فى 
الفقراء والمساكين» وإنما الواليان بمنزلة الوكيلين» فلا يجوز هذا كما جاز 
الذي وصفت قبله من الرجل الذي يتصدق عليه الرجلان بالصدقة فيوكل كل 
واحد منهما بقبض نصيب أحدهما دون نصيب صاحيه؟ 


قيل له: لا يشبه وكيلا الصدقة الموقوفة وكيل الرجل المتصدق عليه؛ 
لآن الرجل المتضدق. عليه إنما جازت وكالة وكيله بأمره فكأن يذهما يده 
فصارت أيديهما كيد واحدة قبضت» وإن وكيلي الصدقة الموقوفة إنما 
جعلهما وكيلين فيها للفقراء والمساكين المتصدقان”''2» والمتصدقان لا يجوز 
قف هما 'اللمساكين فضارا وكا الصدقة الموقوقة كأنهما رجلان تصدق 
عليهما بالأرض؛ لأن وكالتهما لم تكن بوكالة رجل تُصدق عليه بالأرض. 
ولو قبضها جاز قبضه. فيكون قبضهما كأنه قبضه. إنما جازت وكالتهما 
بقبضهما دون قبض غيرهما. فلا يستقيم أن يكون قبضهما قبضاً واحداً وهي 
لم تجز بوكالة واحد. وإن المتصدق عليه بالأرض إذا وكل رجلين كما 
وصفنا إنما جاز ما صنعا بوكالته» فكأنه هو الذي قبض. وإن وكيلى الصدقة 
الموقوفة إنما جازت وكالتهما بما وكلهما به المتصدقان» وهما رجلان 
متفرقان» فصار ذلك بمنزلة رجلين تصدقا بأرض لهما على رجلين متفرقين» 
وتصدق”*' كل واحد منهما على أحدهما دون الآخر بنصيبه» فقبض الرجلان 
افق علييها :تذلك وا كر وائعلة مهما ما ن بد عليه وا 
نالك رجا وداي لرا روا فيل ال ات كلما ار 
لأن كل واحد منهما تصدق بنصيبه على رجل على حدة» فهذه لا تكون0© 


)١(‏ م ز: المتصدقين. (۲) على لغة أكلوني البراغيث. 
(۳) ز: لم يكن. )٤(‏ ز: لم يجز. 
(0) ز: ويصدق. (5) ف: بذلك. 


0) ز: لا يكون. 


كتاب الصدقة الموقوفة ‏ باب الصدقة الموقوفة تكون بين الرجلين. . . 

س د ا ر لے 
صدقة واحدة أبداء ولا تجوز“ فيه الصدقة أبداً. فكذلك الضدقة الموقوفة 
إذا تصدق بها الرجلان كما وصفت لك وجعل كل واحد منهما والياً في" 
نصيبه دون نصيب صاحبه لم E‏ ذه صيدقة جائ ة آنا حت E8‏ 
الوالي لها واحداً أو يجعلان اثنان أو ثلاثة أو أربعة لجميع الصدقة ولا 
تفرق /[۸/۸١۲ظ]‏ الصدقة. فيكون ذلك جائزاً بمنزلة الرجلين يتصدقان“ 
لی كين بأرض لهما أو يتصدق”" كل واحد منهما بنصيبه عليهما 
جميعاً وقبضا ذلك متفرقاً أو مجتمعاً أو وكلا به قالضدقة جائزة؛ لأنها 
صدقة واحدة. فكذلك الوكالة في الصدقة الموقوفة. 


وذ ا ی امكل راسك أو چا ع تتفي يها 
ا موقونة رصعلا الوالى ا ورادا واا ها اء وج 
أ ف على واوو رل ما او ا اوا كانت 
غلتها للمساكين» وجعل الآخر نصيبه وقفاً على إخوته وأهل بيته فإذا 
انقرضوا كانت غلتها في الحج يحج عنه بها في كل سنةء أو كان" 
المتصدق واحداً فجعل نصف الأرض مشاعاً غير مقسوم على الأمر الأولء 
وجعل النصف”"" الآخر على الأمر الثاني» فذلك جائز؛ لأنها صدقة واحدة 
فقبضها وال" واحد فلا يضرهم على أي وجه فرقوا غلتها. 


فأما قول أبي يوسف في هذا كله" إن يفطن ل أن بجر ذلك كل" 
في جميع هذه الوجوه؛ لأنه يجيز الصدقة الموقوفة غير مقبوضة. فمن 


)١(‏ ز: يجوز. (۲) ز: والباقي. 
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)٥(‏ م ز: يتصدقا. (5) ف: على رجل. 

(۷) م ز: أو تصدق. (۸) ز: فيصدقاء 

(9) مز: فلها. (١٠)ز:‏ يقبضها. 

(۱۱) م ف ز: وكان. وقد ورد صحيحاً في الكافي» 45/١‏ ١ظ؛‏ والمبسوط› .40/١١‏ 
(۱۲) م ف ز: نصف. (19) م ز: والي. 


(1)م ز: كل. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أجازها غير مقبوضة أجازها غير مقسومة؛ لأنها إنما بطلت بقسمتها قبل 
(MD =‏ 


لا لا لا نا لا لا 


(۱) م + آخر كتاب صدقة الوقف (كذا) والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد 
وآله كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الإصفهانى فى شهر جمادى الآخر سنة 
تسع وثلاثين وستمائة؛ ف + آخر كتاب صدقة الوقف (كذا) والحمد لله رب العالمين 
وض الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلَّم تسليماً كثيراً. 


OE E /[۹/۸ظ] نسم‎ 


5 كتاب الغخصبف 320 

5 تاتب له 

SDF wC 
الأشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن شريح أنه قال: من كسر عصا‎ 
فهي له وعليه قيمتها.‎ 


معي عن أن و عن عة بيو الات فق أبن البخترق: أن 
أعرابياً أتى عثمان بن عفان فقال له: إن بني عمك عَدَوًا على إبلي فقطعوا 
ألبانها وأكلوا فصلانها. فقال عثمان: إذاً نعطيك”" إبلاً مثل إبلك وفصلانا 
مثل فصلانك. قال: إذاً تنقطع”*) ألبانها وتموت فصلانها حتى تبلغ وَادِيّ. 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(؟) قال الحاكم: عن ابن سيرين عن شريح قال: من كسر عصاً فهي له» وعليه مثلها. 
وعن الحكم عن شريح قال: هي له» وعليه قيمتها. انظر: الكافي» ۳۲/۱ظ؛ 
والمبسوط» .01/١١‏ وروي عن ابن سيرين قال: اختصم إلى شريح في رجل ساوم 
بقوس على أن ينزع» فنزع بهاء فانكسرت. فقال شريح: من کسر عوداً فهو له وعليه 
مثله. قال: إن صاحبها قد أذن. فقال شريح: إلا أن يأذن. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
8 وو والمصنف لابن أبي شيبة» ۳۰۲۸. 

(۳) ز: يعطيك. (5) ز: ينقطع. 


(0) ز: يبلغ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قال: فَعَمَرّه'' بعض القوم لعبدالله بن مسعود. فقال: بيني وبينك عبدالله بن 

مسعود. فقال عثمان: : نعم. فقال عبدالله بن مسعود: أرى أن 5 واديه 

فيعطى نَم إبلاً مثل إبله وفصلاناً مثل فصلانه. LS‏ 
١ 60‏ 

وأعطاه 


محمد عن أبي يوسف عن السْرِي ” بن إسماعيل عن عامر عن 
شرح أنارجلاً مسلما كر دا من .حمر لرجل فن أهل الذمة ؤه 
شريح قيمة الخمر. 


فلت: أرايت الرجل يغصب الرجل الجارية وهي تساوي ألف درهمء 
فزادت عنده حتى صارت تساوي ألفين» ثم إنه باعها وهي تساوي ألفي 
درهم» فجاء رب الجارية فخاصم فيها الغاصب البائع» وقد هلكت الجارية 
عند المشتري» وليس يقدر على المشتري ما على الغاصب؟ قال: عليه ألفا 
درهم قيمتها يوم باعهاء ويضمن الزيادة؛ لأنه باعها. قلت: أرأيت إن قدر 
على المشتري الذي ماتت عنده وأراد أن يضمّنهء [وآقال: لا أضمّن الأول 
شيئاًء كم كان يضمّنه؟ قال: يضمّنه ألفي درهم يوم قبضها المشتري“ وهي 
تساوي ذلك» فكان شراؤه إياها وقبضه استهلاكاً منه. ألا ترى أن 00 
لو قتلي“ ضمن ألفي درهم» فكذلك إذا باعها فهلكت بذلك البيع. أو 
ترى أن المشتري لو قتلها“ ضمن ألفي درهم؟ فكذلك إذا اشتراها 0 

. قلت: فإن ولدت عند البائع فباعها وباع الولد فهلكا جميعاً أيضمن 
وقيمة الولد؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يبعها“ ولكنها ماتت عنده 


00 أي أشار بعينه له. انظر: المغرب» «غمزا). 
(۲( رواه الإمام الشافعي عن الإمام محمد بن الحسن به. انظر: الأم للإمام الشافعي» 
۸+ والسنن الكبرى للبيهقي» 1/؟5. 


9[ حن الشتر. 9 ری 

)٥(‏ م ف ز: أن ا والتصحيح مستفاد من الكافي» ١/177ظ.‏ أما المشتري فيذكره 
في الجملة الآتية 

ب ل قلي (۷) ز: لو قبلها. 


(A)‏ ز: فإن علم بيعها. 


کتاب الغصب 


ال سے 
نما ردت وماك الرلد ما غلية من القنمان؟ فال عليه" فة الأ 
يوم /[۸/١٠۲و]‏ غصبهاء ولا أضمنه الزيادة. فكذلك الولد إنما هو زيادةء 
فلا أضمنه الزيادة إلا أن يستهلكه. قلت: فلو مات الولد وبقيت الأم ما 
القول في ذلك؟ قال: يأخذ رب الجارية جاريته» ويضمن الغاصب ما 
قفا ارلا رل يعدن 'قيمة الؤلد. فلك فان كان الولد جا ايكون 
لمولى الجارية أن يأخذ الولد مع الجارية؟ قال: نعم. قلق أآزانت» ها 
نقصها“ أيأخذه مع الولد؟ قال: إن كان في الولد وفاء بذلك النقصان 
وإلا أخذ الولدء وأخذ فضل ما بقي من قيمة النقصان مع الولد. قلت: 
أرأيت إن جاء رب الجارية فادعى الجارية وأقام لالخف و ةا 
آخر على إقرار الغاصب بأنها جاريته؟ [قال:] فلا يجوز أيضاً؛ لأنهما قد 
اختلفا. قلت: أرأيت إن شهد له شاهد آخر أنه" جاريته غصبها إياه وأقام 
شاهداً آخر أنها جاريته ولم يقل: غصبها؟ قال: شهادتهما جائزة وأقضي بها 
له؛ لأنهما قد أجمعا على الشهادة أنها جاريته. قلت: أرأيت إن شهد له 
تاھد اا جره و هد له آكر اها كانت جار قال انض ليها 
أيضاًء إذا كانت جاريته فهي له أبداً حتى تخرج م ا ا A‏ 
شهد له شاهد أنها جاريته اشتراها من فلان وشهد آخر أنها جاريته ورثها عن 
أبيه؟ قال: قد اختلف الشاهدان» فلا أقضي بشهادتهما. قلت: فإن شهد 
أحدهما على شراء وشهد الآخر على هبة أو صدقة أو شراء من رجل آخر؟ 
قال: هذا كله باطل. قلت: أرأيت إن أقام”*' شاهدين فشهدا أنها جاريته 
غصبها هذا إياه وقد باعها الغاصب من رجل فسلم رب الجارية البيع أيجوز 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الغاصب قد قبض الثمن فهلك عنده ما 
لرب الجارية؟ قال: لا شيء عليه» وإنما هلك من مال رب الجارية. قلت: 


000( ر: الأمم. )۲( ز-يوم. 

(۳) ز: ما يقبضها. () ز: ما نقضها. 

)2 م- وإلاء صح ه. قف م - بالغصب وشاهداً» صح ه. 
0) م ز: انا. (۸) ز: يخرج من يله. 


(4) م8 إن قام. 


۲ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لك قال: لأنه سلم بيع الغاصب› فصار الغاصب وكيا له و فی 
قبض الثمن فإذا هلك الثمن فلا ضمان عليه. قلت: فإن كانت الجارية قد 
ولدت عند المشتوى نو حدما اشتراهاء أو ازدادتته خير ا أى كنت نالا أو 
ؤُهبت له هبة أو تُصدق عليها بصدقة أيكون ذلك كله للمشتري؟ قال: نعم؛ 
لأن رب الجارية قد سلم البيع. قلت: فإن كان المشتري قد أعتقها ثم سلم 
رب الجارية البيع أيجوز عتقه؟ قال: نعم. أما في القياس فلا يجوز؛ لأنه 
أعتق ما لا يملك. وأما فى الاستحسان /[70/8ظ] فإن عتقه جائز. وهذا 
قول اف حنيقة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز عه قلت: فإن 
موتها هل يجوز البيع؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنها قد هلكت قبل أن 
يجيز. وإنما د يقع البيع يوم يجير لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء. 
وإن شتت ”فلت : الإجازة اللاحقة َة كالوكالة السابقة. فإذا كانت قد ماتت أو 
استهلكها فلم يقدر عليها بعد ذلك لم يقع البيع. قلت: فإن كان إنسان فقأ 
عينها فأخذ المشتري أرش العين ثم جاء رب الجارية فأجاز البيع أيكون هذا 
E‏ ولد ولدته أو زيادة زادت في بدنها؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يكن 
رب الجارية اجا البيع وقد ولدت ولداً أو كينت مالا أو وهبت لها هبة أو 
فقأ رجل عينها فأخذ المشتري أرش العين ثم جاء ذلك فلم يجز البيع» هل 
يكون ذلك كله لرب الجارية يأخذه؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأنها 
جاريته. قلت: فإن لم يقم رب الجارية البينة على الغاصب بأنها جاريته 
ولكن الغاصب أقر أنها جارية المدعي بعدما باعها ما لرب الجارية على 
)۱( م ر وأمينا. 

(۲) قال الحاكم: قال أبو سليمان: هذه رواية محمد عن أبي يوسف. ونحن سمعنا من أبي 
يوسف أنه لا يجوز عتقه. انظر: الكافي» ١/717١ظ.‏ وقال السرخسي: هكذا يرويه 
محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. قال أبو سليمان: وكنا سمعنا من أبي يوسف 
روايته عن أبي حنيفة أنه لا ينفذ عتقه. انظر: المبسوط. .57/١١‏ فزاد السرخسي «أبا 
حنيفة» مع أنه غير موجود في الكافي. وما في الكافي موافق لما في الأصل هنا. 

۳( مف: بمنزل. 


كتاب الغصب 7 
المشتري أنها جارية هذا. 


قلت: أرأيت إن اغتصب الرجل من رجل جارية فباعها ثم إن 
الغاصب اشتراها من مولاها هل يجوز بيع الغاصب الأول؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ قال: لأنه باعها قبل أن يشتريها من مولاهاء فكان بيعه حين باع وهو 
لا يملكها. قلت: فشراء الغاصب من مولى الجارية جائز؟ قال: نعم. قلت: 
قال : نعم. قلت: وكذلك لو ورثها؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الجارية فأقام المغخصوب منه 
الجارية البينة أنه غصبه جارية له ما يصنع به؟ قال: يحبس. ويؤخذ بها 
حتى يجيء بها ويردها إلى صاحبها. قلت: فإن قال الغاصب: قد ماتت 
الجارية أو بعتها ولست أقدر عليها؟ قال: أنظر في ذلك وأتلوم. فإن لم 
يقدر على الجارية أمرت صاحبها أن يأتي بالبينة على قيمتهاء فإن جاء بالبينة 
قضيت”" له بالقيمة على الغاصب. قلت: فإن لم تكن" له بينة على القيمة 
وادعى دعوى فقال: قيمتها /[۸/١٦۲و]‏ كذا وكذاء وقال: الغاصب بل 
قيمتها كذا وكذاء بأقل مما قال المغصوب منه؟ قال: القول قول الغاصب 
يمينه. قلت: فإن كان الغاصب لم يحلف على ذلك» ثم إن رب الجارية 
قدر عليها بعد ذلك» هل لصاحبها عليها سبيل؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: 
لأنه قد أخذ القيمة. قلت: فتكون" الجارية للغاصب؟ قال: نعم» هي 
للغاصب يصنع بها ما بدا له. قلت: فإن كان الغاصب حين ادعى رب 
الجارية أن قيمنها كذا وكذا وخلف على ذلك بان قيمتها كذا وكذا زت 
الجارية حلف”*'' على قيمتها التي ادعى رب الجارية'”؟ ثم قدر رب الجارية 


)١(‏ ز: قضت. 0) ز: لم يكن. 
(۳) ز: فيكون. (6) م ز: وحلف. 


 )٥(‏ ف وحلف على قيمتها التى ادعى رب الجارية. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على الجارية؟ قال : رب الجارية بالخيار» إن شاء ترك الجارية وسلمت له 
القيمة» وإن شاء أخذ الجارية ورد القيمة؛ لأنه لم بيعط"١؟‏ القيمة التى ادعى. 


قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل جارية فوطتها فولدت منه ثم إن 
رب الجارية جاء فادعاها ولم تكن له بينة أنها جاريته فأقر الذي هي في 
يديه وقد ولدت منه أنها جارية المدعي هل يصدق عليها وعلى ولدها؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها قد ولدت منه وقد دخلها عتق» فلا يصدق 
عليها ولكنه يعطي قيمتها لرب الجارية. قلت: فإن أقام المدعي البينة أنها 
جاريته غصبها إياه أتقضى”" بها له؟ قال: : نعم. قلت: وتقضي ا بولدها؟ 
قال ا لمعن ا على ذلك ل ن 0 
الغاصب قيمة الجارية؟ قال: : نعم انضي بقيمتها للمدعي. قلت: فهل 
CEY‏ الولدة قال OED‏ تفي E‏ د 
إياه. قلت: فإن"“ أقام المدعي البينة أنها جاريته الهو 
إياه» ولم يقر الذي هي في يديه ولكنه قال: اشتريتها من ا فأردتَ 00 
تقضي”''' بالجارية للذي أقام البينةء هل تُستحلفه”'' ما بعت ولا اذز 
في ذلك ولم ا الذي الجارية في يديه فنعا من ذلك؟ قال: لا 
أستحلفه إلا أن يدعي الذي هي في يديه شيئاً من ذلك .ا۹2 على 
ما ادعى» فإن حلف على ما ادعى قضيت له بالجارية. قلت: فإن قال الذي 
في يديه الجارية””" : قد سلم فلان بيع هذه الجارية» هل تستحلفه" “ بالل : 


(۱) ف: لم يعطها؛ م ز: لم يعطا. (۲) ز: يكن. 


(۳) م ز: يقضى. (4) ز: ويقضي. 
)نز لم يكن )١( ٠‏ ز: هل يضمن. 
(۷) ز: يضمنه. (۸) ز: يضمنه. 

(9) فا-ز: إن. (١)ز:‏ أن يقضى. 
(9 0 هل شح 59ف ولا اشریتة: 
0م ز: يدعي . 


)١5(‏ ز: فيستحلفه. وعبارة الكافي» ١/۳۳٠و:‏ فأستحلفه. 
)١6(‏ م ز + فقال. )١(‏ ف: هل يستحلف؛ ز: هل يستحلفه. 


كتاب الغصب 
ما بعت ولا أذنت في بيع؟ قال: نعم. قلت: فإن حلف قضيت له بالجارية؟ 
قال: نعم. قله أرأيت "إن فال النی هی فى يديه آنا اف البيدة 
[b11/۸]/‏ على تسليمه» فجاء على ذلك بالبينة» ممن باشل رب الجارية 
الثمن؟ قال: من البائع. قلت: ولم لا يأخذ من المشتري؟ قال: لأنه أجاز 
البيع فصار البائع وكيلا له في قبض الثمن» فبرئ المشتري حين دفع الثمن 
إلى وكيل وصار أميناً :فق التميخ لأنه قد.وكله قلت: أرأيت الجارية إن 
المشتري هل دق إذا قال مرها ائ كنت أعتقتها””؟ قال: لا 
قلت: فإن أقامت الجارية البينة أن مولاها الأول قد كان أعتقها قبل أن 
يشتريها هذا أتعتقها“؟ قال: نعم. قلت: ويرجع المشتري على البائع 
بالثمن؟ قال: نعم. قلت: ويكون على المشتري العقر للجارية؟ قال: نعم. 
قلف ا حال الولة؟ قال: ا وله ال رى عير فة الآن اجار 
حرة. 

قلت: أراضة ر اشترى من رجل جارية فولدت عنده ثم جاء 
رجل وأقام البينة أن الجارية جاريته؟ قال: أقضي له بها وأقضي بقيمة 
وبقيمة الولد وبالعقر؟ قال: يرجع عليه بالثمن وبقيمة الولدء ولا يرجع عليه 
بالعقر. 


قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل شيئاً من الحيوان أو العروض أو 
شيئاً مما [لا]20 يكال ولا يوزن» فخاصمه المغتصب منه يوم خاصمه 


)١(‏ م ز: أقيمه. (۲) ز: هل يصدق. 

(۳) ز: أعتقها. (©) ز: أيعتقها. 

(5) قال الحاكم: أخوه. انظر: الكافي» ١/177و.‏ وانظر للشرح: المبسوط» .۷١/١١‏ 

(3) الزيادة من الكافي. ١/17و.‏ وعبارة ب: حيوانا أو عرضا غير مثلي. فالمقصود من 
العروض ما كان غير مثلي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ' 
والقيمة يوم خاصمه أكثر منها من يوم اغتصب الرجل بأي القيمتين تقضي"") 
وقد هلك الذي اغتصب؟ قال: أضمنه القيمة يوم اغتصب ذلك. قلت: فإن 
كان مما يكال أو يوزن مثل الحنطة والشعير والسمن والزيت وأشباه ذلك؟ 
قال: أما هذا فإني أقضى على الغاصب أن يعطيه مثل ما اغتصب منهء إن 
كانت خنطة فت ل وا لمكا كيلياة )وان كان هما فرت 
بسمن مثله .وزناً. قلت فإن كان لا يقدر على مغله؟ [قال:] قضيت”؟ عليه 
بالقيمة. قلت”": أتقضي“ عليه بالقيمة يوم غصبها إياه أو يوم يختصمان؟ 
قال: بل القيمة يوم يختصمان؛ لأن على الغاصب أن يعطيه مثلها يوم 
يخاصمهء فإذا لم يقدر على مثلها فقيمتها يومئذٍ. وقال أبو يوسف: يضمن 


قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الجارية أو الشاة /[57/8؟و] 
فرادت غنده أو ولدت أولاداً ثم ماتت هي وأولادها؟ قال: على الغاصب 
قيمتها يوم غصبها إياه وليس عليه من زيادتها ولا من أولادها شيء. قلت: 
لم؟ قال: لأنه لم يغصبه أولادها ولا ما زاد فيها. قلت: أرأيت إن قل (“ 
الجارية وأولادها وذبح الشاة وأولادها هل تقضي"' عليه بقيمة ذلك كله؟ 
قال: نعمء نقضي”") بذلك بقيمتها وقيمة أولادها يوم قتل ويوم“ ذبح. 
قلت: وكذلك لو كانت شاة أو بقرة أو ناقة والمسألة على حالها؟ قال: 
نعو اقلت فان لم بقل الجارية ولكنه باع الجارية وأولادها أو استخدمها 
وأولادها حتى ماتوا من ذلك أتكون”''' عليه قيمة الأم يوم ماتت وقيمة 
الأولاد يوم ماتوا؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يبعها ولم يبع أولادها ولم 
يستخدمها ولكنها ماتت عنده من غير علة وبقي أولادها؟ قال: يأخذ رب 


)۱( ز: يقضي. (0) مز: فقضيت. 
(۳) زا قلت. (8) ف: أقضي؛ ز: أيقضي. 
(05) ز: إن قبل. (5) ز: هل يقضى. 
(۷) ز: يقضى. (۸) م ف + فيوم؛ ف: بيوم. 


O‏ الى يقبل» (١٠)ز:‏ أيكون. 


كتاب الغصب 7 
الجارية أولادهاء ويضمنه قيمة الام يوم غصبها إياه. قلت: فإن لم يكن لها 
)١( : : 5‏ اد ١ : “1t‏ 
ولد وقتلها غير الغاصب"'' وقيمتها يوم قتلها ألفان وكانت قيمتها يوم غصبها 
إياه الغاصب ألف درهم ما القول في ذلك؟ قال: هو في تلك المنزلة 
بالخيار» إن شاء ضمن الغاصب ألف درهم» وإن شاء ضمن القاتل ألفي 
درهم. قلت: فإن ضمن الغاصب آلف" درهم تكون”" على عاقلته أم 
تكون””*' في ماله؟ قال: بل تكون في ماله حالة» يستوفيها المغتصّبُ رب 
الجارية”' منه. قلت: فإذا استوفى رب الجارية الألف درهم ما للغاصب 
على القاتل والقتلّ خطأ؟ قال: على عاقلة القاتل ألفا درهم في ثلاث سنين» 
يأخذها الغاصبء فإذا أخذها الغاصب كان له منها ألف درهم» وتصدق”") 
بالألف الأخرى. قلت: فإن كانت الجارية يوم غصبها الغاصب تساوي عشرة 
آلاف درهم ويوم قتلها القاتل تساوي خيسة آلا در ۳؟ قال: هو كذلك 
أيضاًء هو بالخيار» إن شاء مولى الجارية ضمن الغاصب عشرة آلاف درهم 
في ماله حالة» وإن شاء ضمن القاتل خمسة آلاف درهم إلا عشرة دراهم 
على عاقلته في ثلاث سنين؛ لأني لا أبلغ بقيمة أمة دية حرة؛ لأنه لا 
کو ات الاوك الأعراز :و هن اتا ا كلت فلم يمسن 
الغاصب عشرة آلاف درهم؟ قال: لأن الغاصب ليس بقاتل» وإنما هو مال 
اغتصب» فعليه أن يرد مثله. قلت: أرأيت إذا ضمن مولى الجارية الغاصب 
عشرة /[17/8١ظ]‏ آلاف درهم هل 'للغاصب على قاتل”'١؟‏ الجارية سبيل؟ 


)١(‏ زاد فى الكافى» ١/*١و:‏ خطأ. وكذلك المبسوطء. ."7/١١‏ ويأتي في السؤال بعد 


التالي أن القتل خطأ. 
(0) ف: ألفي. 6) :3: يكون. 
(4) ز: أم يكون. )٥(‏ ز: بل يكون. 


(5) رب الجارية عطف بيان أو بدل من المغتصب. 

(۷) ز: ويصدق. 

(۸) وفي الكافي» ١/17١و:‏ ويوم قتلها القاتل كذلك» أي: تبلغ قيمتها عشرة آلاف درهم 
كذلك وكذلك عار الط 4 ۷0799 

(9) ز: لا يكون. 

(١٠)م‏ ف ز: على قاتله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۸ ل رار تت 
قال : نعم» على عاقلته خمسة آلاف درهم إلا عشرة دراهم يؤدونه إليه في 
ثلاث سنين. قلت: فإن كانت الجارية عنده قائمة بعينها إلا أنها قتلت رجلا 
خط كن إن "مرلاها فا من الام ما الها رخال العاضيئ 5 قال رقا 
لمولاها: ادفعها إلى أولياء القتيل أو افدها بالدية» فأي ذلك ما فعل رجع 
على الغاصب. قلت: أرأيت إن ماتت الجارية فى يد الغاصب بعدما قتلت 
الرجل قبل أن يقبضها مولاها؟ قال: على الات متها لمولق الخاريةء 

ثم يدفعها مولى الجارية إلى أولياء المقتول» ويقولون: هذه قيمة الجارية 
التي قتلت صاحبنا فنحن أولى بهاء فإذا قبضوها قال مولى الجارية 
لاصيا إن هف اه له تسلع لي الخ الى س جار حف 
فتكون”'' عليه قيمة أخرى يسلمها'" للمولى. 


قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الدار فيخرجه فيسكنها فانهدمت 
الذان هو غ عملة هل يعسن تنا قال NN‏ فال لأنه لم 
يغيرها ولم يحولها عن حالها. وليس هذا كالدابة ولا كالجارية ولا كالعروض 
التي تحول من مكان إلى" مكان. ألا ترى أن رجلاً لو دخل دار رجل 
بإذنه أو بغير إذنه فسقط منها حائط لم يضمن شيئاً. ولو ركب دابة رجل 
بغير إذنه فعطبت كان ضامناً. وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال 
محمد: إذا غصب الدار وأخرجه منها وسكنها فخربت في يده ضمن قيمة ما 
خرب. قلت: فإن هدمها من عمله أو سكناه؟ قال: هو ضامن إذا هلكت 
أو“ انهدم منها شيء“ من ذلك. 


قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل داراً وقبضها ثم باعها ثم أقر أنها 
داره بعدما باعها وليست لرب الدار بينة أنها داره هل على الغاصب ضمان؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يغيرها ولم يخرجها من حالها'". وقال 


)١(‏ ز: فيكون. (۲) ز: تسلمها. 
(۳) م - إلى. )٤(‏ م ف ز - أو. والزيادة من ع. 
)٥(‏ مم ف ز - شيء. والزيادة من ع. 0( مم ز: عن حالها. 


كتاب الغصب 


أبو يوسف: أما أنا فأراه ضامناً لقيمتهاء أستحسن ذلك وأدع القياس فيه”". 


ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك إلى قول أبي حنيفة. 


قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الدابة فيؤاجرها فأصاب من غلتها 
أو غصب عبداً فأصاب من غلته لمن تكون”" تلك الغلة؟ قال: تكون”" 
للغاصب» ويؤمر أن يتصدق بها. قلت: ولم لا تكون”*؟ الغلة لصاحب 
العبد؟ قال: لأنه كان فى ضمان غیره» فلا يأكل غلته وهو فى ضمان غيره. 
ا دهي مد هم اا 
/[5/8 ؟و] فضمُّنته””' القيمة أيستعين"“ بتلك الغلة في القيمة؟ قال: نعم. 
قلت: وما فضل بعد ذلك تصدق به؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان 
الغاصب قد باع الدابة وأخذ ثمنها فاستهلكه وماتت الدابة عند المشتري 
فضمن رب الدابة المشتري القيمة أيرجع المشتري على الغاصب بالثمن؟ 
قال: نعم. قلت: فهل يستعين" الغاصب بالغلة في أداء الثمن؟ قال: إن 
كان عنده وفاء بالثمن سواء فلا يستعين“ منها بشيء. قلت: وإن لم يكن 
عنده ما“ يؤدي؟ قال: لا بأس بأن يستعين بها في أداء الثمن. قلت: فإن 
استعان به ثم أصاب بعد ذلك مالآ؟ قال: عليه أن يتصدق بمثله إن كان 
استهلك ذلك يوم استهلكه وهو" غني عن ذلك. وإن كان استهلكه يوم 
استهلكه وهو محتاج لم يكن عليه أن يتصدق بشيء من ذلك. 


قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الدار فيسكنها أو الدابة فيركبي"“ 


.وا77/١ قال الحاكم: وهو قول محمد. انظر: الكافي»‎ )١( 


(۲) ز: يكون. 959) ز: يكون. 
)٤(‏ ز: لا يكون. (0) ف: فضمنه. 
(1) م ز: أتستعين. ش (۷) ز: تستعين. 
(۸) ز: تستعين. )9( م ز: مما. 


(۱۰) م ز: وهي. (١)ز:‏ فتركبها. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لأنه كان ضامناً. قلت: أرأيت إن أقام رب الدابة''' البينة أن الدابة نفقت 
عند الغاصب من ركوبه وأقام الغاصب البينة أنه قد ردها إليه كيف القول في 
ذلك؟ قال: على الغاصب القيمة لا يبرأ منها. قلت: وكذلك لو شهد شهود 
رب الدابة أن الغاصب قتلها أو أنها عطبت تحته وشهد شهود الغاصب أنه 
قد ردها غير هالكة إليه؟ قال: نعم» على الغاصب في هذا كله القيمة؛ 
لأن القيمة قد وجبت عليهء ولا يبرأ إلا بأداء القيمة. قلت: وكذلك الدار إن 
شهد شهود رب الدار أنه هدمها وأقام الغاصب البينة أنه قد ردها على 
صاحبها على حالها؟ قال: نعمء الغاصب ضامن لقيمة البناء. 


قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الدابة أو الثوب ثم إنه وهب ذلك 
الثوب لرجل فلبسه حتى تخرّق” أو وهب الدابة لرجل فركب الموهوب له 
فماتت فجاء رب الثوب أو الدابة فضمن الموهوب القيمة هل يرجع على 
الغاصب بشيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يأخذ منه شيئأء فلا 
يرجع عليه بقيمة ما استهلكه هو. قلت: وكذلك لو كانت حنطة أو شعيراً أو 
عتما أ ا فوهبه الغاصب لرجل فأكله فضمنه رب الطعام أو السمن أو 
الشعير أو الزيت قيمته لم يرجع على الذي وهبه له بشيء؟ قال: نعم لا 
يرجع عليه. 

قلت: أرأيت"' /[۲1۳/۸ظ] رجلا اغتصب من رجل جارية فوهبها 
لرجل وقبضها الموهوب له فوطئها فولدت له ولد ثم جاء رب الجارية؟ 
قال: يأخذ الجارية» ويأخذ عقرها وقيمة ولدها. قلت: فإن أخذ ذلك من 
الموهوب له هل يرجع على الواهب بشيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه 
لم يأخذ منه شيئاً ولم يغره بشيء. قلت: فإن كان باعها الغاصب إياه وقد 


(1) م ف ز: الدار. وهو تحريف. وقد ورد على الجادة في الكافي. ١/۳۳٠و؛‏ 
والمبسوط. .480/١١‏ 

)۲( م - غير» صح ها 

(۳) ف - على حالهاء صح ه. 

(5) ز: يخرق. 

(9) سقط مقدار ورقة ابتداءً من هنا من نسخة ز. 


كتاب الغصب aD‏ 
ولدت له؟ قال: يأخذ رب الجارية جاريته ويأخذ عقرها وقيمة أولادها. فإذا 
أخذ ذلك ير جع المشتري على البائع بالثمن وبقيمة الأولادء ولا 5 
بالعقر. قلت: ولم لا يرجع بالعقر؟ قال: لأن المشتري هو الواطئ» فلا 
يرجع على ما وطئ هي. 


قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل دابة فأجرها من رجل فعطبت 
تحت المستأجر فضمّن رب الدابة المستأجر القيمة هل يرجع المستأجر على 
الذي أجره بشيء؟ قال: نعم» يرجع عليه بالقيمة التي ضمن. قلت: فإن 
كان الغاصب لم يؤاجرها ولكنه أعارها رجلا فعطبت فضمنه رب الدابة هل 
يرجع على الذي أعارها بشيء؟ قال: لا. قلت: من أين اختلفت العارية 
والإجارة؟ قال: لآن المستعير إنما ركبها لنفسه واستهلكها في حاجته» فإذا 
0 يرجع الغاصب بم"'' استهلك هو في حاجته. وهذا والعقر 

. ألا ترى أنه لا يرجع على البائع بالعقر"؛ لأنه هو الواطئ. فكذلك 
00 وأما المستأجر فإنه يرجع على المؤاجر؛ لأنه قد أخذ الأجر وإنما 
هلكت الدابة في عمل المؤاجر. فإذا ضمن المستأجر”" رجع على المؤاجر. 
قلت: فما حال الأجر؟ قال: هو للغاصب. 


قلت : أرأيت رجلاً اغتصب من رجل ثوباً أو دابةٌ فاستهلك الثوب أو 
الدابة ثم اختلفا في قيمته فأقام رب الثوب أو الدابة البينة على قيمة ثوبه 
وأقام الغاصب بينة على أقل من ذلك بأي البينتين تأخذ؟ قال: ببينة رب 
الثوب والدابة» وأقضى على الغاصب بما شهدت به شهود رب الثوب 
والناة" "فلك و :كن لزنه ارت وة على هة وجا الا 
ببينة أن قيمة ثوبه كذا وكذاء فقال رب الثوب: كذبت بل قيمته أكثر من 


)١(‏ م ف - بما. 

(۲) م ف: على العقر بالبائع. 

(۳) ف - فإنه يرجع على المؤاجر لأنه قد أخذ الأجر وإنما هلكت الدابة في عمل المؤاجر 
فإذا ضمن المستأجر. 

)٤(‏ م: أو الدابة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك» وأراد أن يستحلف الغاصب هل له أن يستحلفه؟ قال: نعم؛ لأن 
البينة على رب الثوب؛ لأنه هو المدعى» والغاصب هو المدعى عليه» فعليه 
اليمين. 
الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله ب : «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه»”"". 


محمد عن أبي يوسف عن عبيدالله بن أبي حميد عن أبي مليح عن 
عمر بن الخطاب و 

قلت : أرأيت إن أقام رب الثوب البينة على قيمة ثوبه فشهد شاهد أن 
قيمة ثوبه كذا وكذا وشهد شاهد على إقرار الغاصب بذلك؟ قال: شهادتهما 
باطل؛ لأنهما قد اختلفاء شهد هذا على نطق» وشهد الآخر" على فعل. 
قلت: فإن ادعى رب الثوب أن قيمة ثوبه كذا وكذا وأراد أن يحلف 
الغاصب على ذلك فقال الغاصب: أنا أرد اليمين على رب الثوب وأعطيه ما 
حلف عليه» أترد عليه اليمين؟ قال: لا. قلت: فهل ترد اليمين فى أشباه 
هذا على المدعئ”؟"؟ فال : لا آرد المي على المدعي» :وإن البعين على 
المدعى عليه» فلا أحولها عن موضعها الذي وضعها رسول الله كَل قلت: 
أرأيت إن رضي بذلك رب الثوب وقال: أنا أحلف؟ قال: لا أرد عليه أبداً. . 

قلت: أرأيت رجلاً غصب من رجل ثوباً فجاء رب الثوب يطلب ثوبه 
فجاءه الغاصب بثوب رُطي”' أو بثوب خلّق''' فقال: هذا الذي“ غصبت 


)١(‏ تقدم أيضاً في كتاب الدعوى وكتاب الشهادات. انظر: 1/0١1١ظ؛‏ 149/8و. 

(؟) سنن الدارقطني» 505/4. 

(9) م: آخر. 

)٤(‏ ف - قال لا قلت فهل ترد اليمين في أشباه هذا على المدعي. 

(5) نوع من الثياب منسوب إلى الرُْطء وهم قوم من الهند. وقد تكرر في الكتاب كثيراً. 
(5) أي: لبس حتى بَلِي. انظر: المصباح المنير» «خلق». 

)¥( م ف - الذي. 


كتاب الغصب 

ر 0ے 
منك فقال رب الثوب: كذبت بل غصبت مني ثوباً هَرَوياً أو مَرُوياً؟ قال: 
القول قول الغاصب. مع يميته بالله: إن.هذا ثوبه الذي غص إياه .وما عَصبيه 
هرويا ولا مرويا كما ادعى. قلت: فإن حلف على ذلك قضيت لصاحب 
الثوب بالثوب وأبرأت الغاصب من دعوى رب الثوب؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن جاء الغاصب بثوب هروي وقال: هذا الثوب الذي اغتصبت منك 
وهو على حاله» والثوب خَلَقَء وقال رب الثوب: كذبت بل كان جديداً يوم 
اغتصبته”'' مني؟ قال: القول قول الغاصب مع يمينه بالله: لقد غصبّه إياه 
وهو هكذا. قلت: فإن قال رب الثوب: أنا أقيم البينة أنه غصبه جديداء 
فجاء بشاهدين فشهدا أنه غصبه منه جديدا؟ قال: أقضي له بالثوب» وأقضي 
بقيمة ما نقصه عند الغاصب من اللبس وغيره. قلت: فإن أقام الغاصب البينة 
أنه غصب هذا الثوب حَلَقَاً كما هو وفيه الخَرْق وأقام رب الثوب البينة أن 
هذا الثوب غصبه مني وليس فيه خْرْق؟ قال: آخذ ببينة رب الثوب» وأقضي 
له بالثوب» وأقضي على الغاصب /[15/8١ظ]‏ بقيمة ما نقصه. قلت: لم لا 
تقبل”' بينة الغاصب؟ قال: لأن القول فيه" قوله» ورب الثوب المدعي› 
فإذا أقام البينة أخذت تة لاه هو المدعي. قلت أرايت إن لم 6 
لواحد متها س واف القاضية اله لقد غص هذا الكوت .وفية :هذا 
الخرق» وقضيت لرب الثوب بالثوب وأبرأت الغاصب من دعوى رب 
الثوب» ثم إن رب الثوب أقام بعد ذلك البينة أنه غصبه هذا الثوب وهو 
جديد؟ قال: يضمن الغاصب فضل ما شهدت عليه الشهود. قلت: ولم وقد 
حلفته أنه غصب هذا الثوب وهو خلق وأمضيت القضاء؟ قال: أرأيت رجلا 
ادعى على رجل مالا فجحده إياه وحلف له ما له قله شيء ثم أقام المدعي 
O TT‏ باقن له اسع اول لايك ”37 الى البمين؟ فلك 
نعم. قال: فهذا وذاك سواءء وآخذ له» ولا ألتفت إلى اليمين. 


(۱) م: اغتصبت. (۲) ز: لا يقبل. 
(۳) م ز- فيه. )€3 ز: لم يكن. 
(0) ز: أكتب. (5) ف: حقه. 

(۷) ز: يلتفت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عجلان عن أبى و عن آنا سعيد الخدري عن عمر أنه قال: اليمين 
الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة0". 


محمد عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن محمد بن سيرين 
عن شريح أنه قال: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة”". 


قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل عبداً أو جارية أو دابةً أو شبه 
ذلك من العروض والحيوان”*'» ثم جاء المغتصب منه يدعي ذلك فجاء به 
الغاصب وبه عيب فقال: اغتصبت منك هذا وبه“ هذا العيب» فأنى ° 
ذلك المغصوب منه؟ قال: القول قول الغاصب مع يمينه. قلت: فإن أقام 
المغتصب منه البينة أنه غصبه إياه صحيحا؟ قال: يضمن الغاصب فضل ما 
نيهم" قلف ون كان ذلك الجا هن غير حمل الام و كانت جارة 
أو دابة فذهبت عينها؟ قال: هذا والأول سواءء والغاصب ضامن. 


قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل ثوباً فصبغه أصفر أو أحمر ثم 
جاء المغتصب منه يطلب ثوبه؟ قال: المغتصب منه بالخيار» إن شاء ضمن 
الغاصب قيمة الثوب يوم غصبه إياه وكان الثوب للغاصب» وإن شاء أخذ 
الثوب ويضمن للغاصب ما زاد الصبغ في الثوب. قلت: لم؟ قال: لأن 
الصبغ من متاع الخاصب» فإذا زاد في الثوب لم يكن لصاحب الثوب أن 
ينتفع بتلك الزيادة حتى يعطي الغاصب ثمنها“. 


قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل جارية صغيرة فرباها فكبرت 


)١(‏ م: أبي نظرة؛ ز: أبي بطرة. 

(؟) تقدم في كتاب الشهادات. انظر: 99/8١ظ.‏ 

(؟) ذكره الإمام الشافعي بلاغاً. انظر: الأم» .٠١۹/۷‏ 

(6) م ف ز: أو الحيوان. (0) م ز: وبك. 
(0) م ز: وأنكر. (۷) م ز: ما بينها. 
(۸) ف: بمثلها. 


كتاب الغصب 

/[115/8و] عنده وأدركت ثم أخذها رب الجارية هل يضمن للغاصب”" ما 
زادت الجارية؟ قال: لا. قلت: هن أبنت اختلفا؟ قال: لأن زيادة الجارية 
منهاء وزيادة الثوب هو شيء زاد 0 aS‏ ا لاك 
اختلفا. 


قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل سَويقاً وله“ بالسَّمْن ثم جاء 
صاحب السويق؟ قال: هو بالخيار» إن شاء أخذ السويق وضمن السمن 
للغاصب» وإن شاء أخل وتا مثل سويقه من الغاصب. 

قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل ثوباً فصبغه أسود ثم جاء رب 
الثوب فرضي أن يأخذ ثوبه أسود كما هو وقال الغاصب: لا أدفع إليك 
الثوب حتى توفيني ما زدت فيه؟ قال: ليس للغاصب أن يمنعه؛ لأن هذا 
عم ولا بزون فيه كنا تزرب الكوين أن وال نويه ونين عله فين 
قيمة الصبغ شيء. قلت: أرأيت إن كان زاد هذا الصبغ فيه خيراً؟ قال: هو 
بالخيار» إن شاء أخذه وضمن ما زاد الصبغ في ثوبه» وإن شاء تركه وضمن 
الغاصب قيمة ثوبه يوم غصبه إياه. 


قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل ثوباً فقطعه قميصاً ولم يخطه 
ناء رت الوت فال هو الان إن شاء فيه قبمة القوت ركان 
الثوب” للغاصب» وإن شاء أخذ ثوبه وضمن ما نقص التقطيع. قلت: 
وكذلك لو غصبه فقطعه وخاطه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه زاده خيراً 
ت خاطة: 

فلت أرأنت رتخا اغتصب من رجل وبا فصبغه أسود ول 


)١(‏ م ف ز: الغاصب. وقد ورد صحيحاً في ب؛ والكافي» ١/77١ظ؛‏ والمبسوط» 


0/1 6. 
(۲) ز: فيها. (۳) م ز: فكذلك. 
)٤(‏ ف ز: فلته. (0) ز: ينقضه. 


(9) ف _ وكان الثوب. (۷) ف: ولذلك. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ق فجاء رب الثوب فقال: أنا آخذ ثوبي وأضمن الغاصب ما تقص 
ثوبى »2 هل له ذلك؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل ثوباً فقطعه وخاطه جبة محشوة 
أو قباة محشواً أو قميصاً ثم جاء رب الثوب؟ قال: الغاصب ضامن لقيمة 
ثوبه يوم غصبه إياه» ولا سبيل لرب الثوب على الثوب» والثوب للغاصب؛ 
لأن هذا استهلاك. 


قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل ثوباً فتخدّق”") في يديه ثم جاء 
رب الثوب فقال: أنا أضمن الغاصب قيمة الثوب كله» هل له ذلك؟ قال: 
إن كان الخَرْق صغيراً أخذ ثوبه» وضمن الغاصب ما نقصه الخرْق. وإن كان 
الكاق”" كيرا فاحشا قد أفسد :القوت كله.قفضاحب العوت بالخارء إن شاء 
ضمن الغاصب قيمة ثوبه كله وكان الثوب للغاصب» وإن شاء أخذ ثوبه 
وأحد ها نقضة: 


قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل دابة فقطع يدها أو رجلها ثم 
جاء رب الدابة يطلب دابته؟ /[۸/٠٠۲ظ]‏ قال: الغاصب ضامن لقيمة الدابة؛ 
لأن هذا استهلاك الدابة كلها. ولا يشبه هذا الأول؛ لأن صاحب الدابة لا 
ينتفع بما بقي من الدابة» والغاصب هاهنا ضامن لقيمة الدابة كلهاء والدابة 
للغاصب. قلت وكذلك لو كانت بقرة أو شاه أو دور فقطع رجلها أو 
ذبحها؟ قال: هذا والدابة سواء. 

قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل حنطة فطحنها؟ قال: على 
الغاصب حنطة مثل تلك الحنطة بكيلها لصاحب الحنطة“». ويكون الدقيق 
للغاصب. 


قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل فلب“ من فضة فاستهلكه؟ قال: 
)١(‏ ز: ينقضه. (۲) ز: فيخرق. 


(۳) م ز + خرقاً. )٤(‏ ف _ بكيلها لصاحب الحنطة. 
)٥(‏ القلب: هو السوار غير الملوي. وقد تقدم. 


كتاب الغصب 

الل ااا ۷ے 
عليه قيمته من الذهب”' مصوغاً لرب القُلْب. قلت: أرأيت إن" وجده 
مكسوراً في يد الغاصب وهو يرضى أن يأخذه ويضمنه فضل ما بينهما هل 
يجوز»› ل E GET‏ 
والصحيح؟ قال: لا يصلح ذلك فلت أرأبة إن قال رت القلت: 
أضمنه قيمة القَلْب مصوغاً ودع القُلْب في يديه؟ قال: له ذلك» ويضمن 
له الغاصب قيمة القَلْب مصوغاً من الذهب» ويكون القٌلب للغاصب. قلت : 
وكذلك كل إناء أو شيء مصوغ كسره رجل» فإن كان من فضة فعليه قيمته 
مصوغا من الذهب» وإن كان من الذهب فعليه قيمته مصوغا من الفضة؟ 
قال: نعم. 


قلت: أرأيت رجلا كبن لرجل دراهم؟ قال: عليه دراهم مثلها. قلت: 
وكذلك لو كسر له دنانير؟ قال: نعم» عليه مثلهاء» ويكون المكسور للذي 
كسرها. 


قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل جارية فاستودعها رجلا فاجتمع 
صاحب الجارية والمستودع عند القاضي» فأقام رب الجارية البينة أنها جاريته 
وأقام المستودع البينة أن فلانا استودعها إياه؟ [قال:] فلا خصومة بين رب 
الجارية وبين ن المستودع. قلت * فإن قال الذي هي في يديه: : هي عندي 
وديعة» ولم تقم“ له بينة؟ قال: أجعله خصماًء وأقضي بالجارية لمولاها 
الذي أقام 8 البينة. قلت: فإن قال الذي هي في يديه: هي عندي إجارة 
أو رهن أو عارية وأقام على ذلك البينة؟ قال: لا خصومة بينه وبين رب 
الجارية. قلت: وكذلك الثوب والدابة والدار والدراهم والدنانير والمتاع 
والعروض والحيوان في هذا کله سواء؟ قال: نعم. قلت : فإن كان وبا فاقام 


(۱) مف ز: من الفضة. والتصحيح من الكافي» ١/ظء؟‏ والمبسوط› .48/١١‏ وقد 
ورد في هامش نسخة ب: ينبغي «الذهب». وانظر المسألتين الآتيتين بعد المسألة التالية. 

(۲) مز-إن. 

(۳) ف: أو أدع. 

(5) ز: يقم. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الذي هو في يديه البينة أن فلاناً استودعه إياه وأقام رب الثوب البينة أنه 
رق منه الثوب؟ قال: أقضي له به» ا ذلك /[55/8١؟و]‏ في 
السرقة» ولا أراها شبه الغصب. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال 
محمد: هذا والأول سواء» ولا خصومة بينهما. 


قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل ثوباً فضَمِنَ”" رجل قيمته عن 
الغاصب لرب الثوب وليس لرب الثوب بينة على قيمة الثوب ما القول في 
ذلك؟ قال: الذي ضمن قيمته ضامن لقيمة الثوب لرب الثوب» والقول في 
القيمة قوله مع يمينه. قلت: فإن قال الكفيل: قيمة الثوب عشرة دراهم» 
وقال الغاصب: قيمته عشرون درهماًء وقال رب الثوب: ثلاثون درهما؟ 
قال: لحن على الكاول 31 شكار a‏ بالا تسلنة ل عترون 
درهماً. قال: لا يصدق الغاصي”” ولا يضمن أكثر مما أقر به إلا بشهادة 
الشهود. 


قلك: أرانت رجلاً اغتصب من رجل جارية شابة فكانت عنده حتى 
صارت عجوزة أو غصبه غلاماً فكان”'' عنده حتى هرم ثم جاء رب الغلام؟ 


قلت: أرأنت زجلا اغتصب من رجل ونا فکان عنده حتى Es‏ 
a‏ اميه I‏ قتا :والاول: سواه روا ايا 
67/0 5 


قلت : ارات رجلا اغتصب من رجل فاا حديثاً فأمسكه عنذه حتى 


: ضبطه السرخسي هكذاء وذكر أنه للاحتياط في درء الحد عن ذي اليد. انظر للتفصيل‎ )١( 
.44/١١ المبسوط»‎ 

(0) أي: كفل كما يتضح من المسألة الآتية. 

(۳) أي: لا يصدق الغاصب على الكفيل» ولكن يصدق على نفسه» ويدفع عشرة أخرى. 
انظر المصدر السابق. 

)٤(‏ ف: كان. (0) ز: يخرق. 

(7) م ف ز+ ويأخذ. (۷) ز: ما يقصه. 


كتاب الغصب 

سسكا س 
عتق وفسد وعفن؟ قال: عليه طعام مثل كيله» ويكون هذا الطعام للغاصب. 
قلت: ولم لا يأخذ رب الطعام طعامه ويأخذ ما نقصه؟ قال: أكره له أن 
يأخذ طعامه وفضلا. 


قلت آرايت رجلا اغتصب هن وعدن ثريا واغخصب هن آخر مضفرا 
فصبغ ذلك الثوب بذلك العصفر ثم جاء صاحب العصفر وصاحب الثوب؟ 
قال: أما صاحب العصفر فإن الغاصب ضامن لعصفره حتى يعطيه عصفرا 
مثله أو يعطيه قيمته. وأما صاحب الثوب فإنه بالخيار» إن شاء أخذ ثوبه 
وضمن للغاصب ما زاد الصبغ في الثوب» وإن شاء ضمنه قيمة ثوبه وكان 
الوب ا 


ع 


قلع" ارات رجا اخسي هن رجحل خط واعتصدي من ار غير 
فخلطهما جميعاً؟ قال: عليه لصاحب الحنطة حنطة مثل حنطته» ولصاحب 
ال لشعير شعير مثل م شعيرة. 


قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل قطناً أو كتاناً فغزله ونسجه 
/[77/4]ظ] ثوباً ثم جاء صاحب الكتان والقطن ما له؟ قال: له على 
الغاصب كتان مثل كتانه أو قطن مثل قطنه أو قيمته. قلت: فهل له على 
القرت شميل؟ فال لا قلت ل فال : الأنه لبس القطن ولا الكعان 
بعينه» قد تغير القطن والكتان عن حاله. 


اجه فجعلها يابا أو تحديدة فجحلها شيفا؟ قال: جضن 'قيمة الحديد 
قلت : أرأيت رجلاً اغتصب من رجل ساجة فأدخلها فى بنائه أو عْصَبَه 
جصًا فبنى به أو غصبه لَبنا فبنى به؟ قال: على الغاصب فى هذا كله قيمته» 


)١(‏ م ف ز + ما زاد الصبغ في الثوب وإن شاء ضمنه قيمة ثوبه وكان الثوب للغاصب. 
(۲) ف ۔ قال» صح ه. (۳) ف _ بابا أو حديدة فجعلها. 


E‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
زرك ذلك كله للغاضي. قلت : ارايت إن فال مناحي الساجة أا 
أنقض البناء وآخذ ساجتى أو خشبتى؟ قال: ليس له ذلك؛ لأن هذا 
فاد ونما له القيمة على الغاضب» اولس .له سبي على شنو ها 
ذكرت. 


قلت: أرأيت رچ اغتصب من رجل حنطة فزرعها أو کا اشا 
(TD) (2- ۹ 5 5 .‏ 
مما يزرع فزرعه ثم جاء صاحبه وقد أدرك أو جاء وهو بقل ما له على 
الغاصب؟ قال: له عليه حنطة مثل حنطته وشعير مثل شعيره مثل كيل“ » 
والزرع للغاصب. قلت: فهل تحل”' للغاصب الزيادة"؟ قال: لا ت ۷ 
له» وعليه أن يتصدق بما كان فيه من فضل» وليس لرب الطعام الأول على 
الربح سبيل. 


قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل نخلة صغيرة فغرسها فأدركت» 
أو عوداً صغيراً غْرَسَه فى أرضه فكبرء فجاء رب النخلة والعودٍ. هل له 
على الحا :والقوة مير قال ال فرع الح م ولكن زه 
[قیمته]“ يوم اغتصبه. 

قلت: أرأيت رجلاً مسلماً اغتصب من رجل مسلم خمراً فاستهلكها 
هل عليه شىء؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن اغتصبها فجعلها خلا؟ قال: 
لصاحب الج أن يأخذه من الغاصب. قلت: وكذلك إذا غصبه جلد ميتة 
فدبغه كان لرب الجلد أن يأخذ الجلد ويّضمن للغاصب ما زاد الدّباغ؟ 
[قال: نعم . قلت: فإن كان الجلد ذَكيًا يوم غصبه؟ قال: رب الجلد 
بالخيار» إن شاء ضمنه قيمة جلده» وإن شاء أخذ الجلد وضمن 


)١(‏ ف + إن قال؛ ز + إن. (۲) ز - فساد. 
(9) أي: أخضر. وقد تقدم. (5) م ز: كله. 
(0) ز: يحل. (5) م ف ز: زيادة. 
0) ز: لا يحل. (۸) الزيادة من ب. 


(9) الزيادة مستفادة من الكافي» ١/5١و.‏ 


کتاب الغصب لق 


للغاصب“ ما زاد الذباغ فيه" . 


قلت: أرأيت رجلاً مسلماً اغتصب من رجل مسلم عصيراً فوجده عنذه 
قد صار خمراً؟ قال: الغاصب ضامن لقيمة العصيرء ولا سبيل لرب العصير 
على الخمر. قلت: فإن وجدها عنده وقد صارت خلا؟ قال: هو بالخيارء 
إن شاء ضمنه عصيراً مثله”"» وإن شاء أخذ الخل. 


قلت: أرأيت /77/81و] رجلا استودعه رجل حنطة واستودعه رجل 
آخر شعيراً فخلطهما جميعاً؟ قال: هو ضامن لصاحب الحنطة مثل حنطته» 
ولصاحب الشعير شعير مثل شعيره» أو قيمته إن لم يقدر على مثله. قلت: 
ارات "إن لم 0000 و اط و اجن ا 
ولا يقدر عليه ما لمناحت"اللحتطة وها لضاحت الكيعير؟ قال: تاع" الط 
والشعير جميعاء ثم يقسم الثمن على قيمة حنطة هذا وشعير هذاء فيعطى 
صاحب الحنطة ما أصاب صاحب الحنطة» ويعطى صاحب الشعير ما أصاب 
صاحب الشعير. قلت: وكذلك كل شيء مما يكال أو يوزن اختلط بعضه 
ببعض؟ قال: نعم. قلت: فإن قال صاحب الحنطة لصاحب الشعير: إنما 
كان شعيرك© اء وقال صاحب الشعير: بل كان كرّين» وقال صاحب 
الشعير لصاحب الحنطة: إنما كانت حنطتك كُرَاء فقال صاحب الحنطة: بل 


)١(‏ ف: الغاصب. 

(۲) انظر: 778/8ظ. وقد وردت المسألتان في الكافي هكذا: وكذلك لو غصب جلد ميتة 
فدبغه. قال أبو الفضل: وقد فسره في موضع آخر أنه يأخذه ويعطيه ما زاد الدباغ فيه. 
وقال في كتاب الإجارات أيضاً: لو غصب الجلد يعني به جلداً ذكيًا فدبغه فإن شاء 
صاحب الجلد ضمنه الجلد غير مدبوغ» وإن شاء أعطاه ما زاد الدباغ فيه. انظر: 
الكافى» ١/175و.‏ وانظر: كتاب الإجارات» ١/١٠٠و.‏ 

() قال الحاكم: ضمنه قيمة العصير. انظر: الكافي 14/١‏ و4 والمبسوطء .917/1١١‏ 

(5) م ز: لم يخلطها. (5) م ف: لكن. 

(0) م ز: خلطها. (۷) ز: يباع. 

(۸) م ف ز: شعيري. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كانت كُرين) وقد باع الحنطة والشعير مجازفة فاستهلكها [المشتري]9) 
ولا يُعلّم ما كيلها؟ قال: القول في الحنطة قول صاحب الشعير» والقول في 
الشعير قول صاحب الحنطةء ولا يصدّق واحد”” منهما على دعواه. قلت: 
ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه؟ قال: نعم. قلت: وكيف يقسم 
بينهما؟ قال: يقسم الثمن على أن لهذا كرًا ولهذا كرًا. 
كلك ارايت وك في يديه ثوب فادعاه رجل أنه غصبه فأقا م على 
ذلك البينة وأقام الذي هو 3 يديه البيثة أنه هيه لن : أقضي به 
للذي هو في يديه. قلت: : وكذلك لو أقام البينة أنه أقر أنه ثوبه؟ قال: نعم. 
قلت: : فإن كان في أيديهما جميعاً فأقام كل واحد منهما البينة أنه ثوبه غصبه 
إياه الآخر؟ قال: أقضي بالثوب بينهما نصفين. قلت: أرأيت إن أقام رجل 
البينة أن هذا الثوب ثوبه استودعه فلاناً الميت وأقام الآخر البينة أنه ثوبه 
غصبه إياه فلان الميت؟ قال: أقضى بالثوب بينهما نصفين. قلت: فإن كانت 
دراهم فأقام رجل البينة أنها دراهمه بعينها وأن الميت غصبها إياه أتجعل 
لغرماء الميت منها شيئاً؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا قد أقام البينة 
أن المال ماله“ فهو أحق به. 


قلت: أرأيت رجلا في يديه ثوب فاد 7© رجل أنه غصبه إياه وأقام 
على ذلك شاهدين وجاء شاهدان آخران يشهدان لرجل”" [1 الو 
أنه أقر أن هذا الثوب لهذا الرجل؟ قال: أقضي به للذي 0 أقام 
اة أنه ثوبه غصبه إياه. ولا أقضى به للذي أقر له. ولا أصدق 


1 


الغاصب” '“ أن يقر بالثوب لغير الذي قامت له البينة. 


00 م ف ز: باعا. والتصحيح مستفاد من الكافى » ۱ و؛ والمبسوط› ۱ 


(؟) الزيادة من المصدرين السابقين. (۳) م ز: واحداً. 
(4) ف: وقال. 8(7 
(5) ف ز: وادعى. 


)2 م ف ز: للرجل. والتصحيح مستفاد من ب والكافي» ۱ و؛ والمبسوط. ۱ 
(A)‏ الزيادة مستفادة من المصادر السابقة. فق مم زر الثوب. 
)١(‏ ف: الغائب. 


كتاب الغصب EF‏ 
قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل ثوباً فاستودعه رجلا آخر فهلك 

عند المستودع؟ قال: صاحب الثوب بالخيار: إن شاء ضمن الغاصب قيمة 

الثوب. وإن شاء ضمن المستودع» ويرجع المستودع على الغاصب بتلك 


قلت : أرأيت رجلاً في يديه جبة فادعى رجل الجبة فقال: اغتصبها 
مني وهي محشوة» وقال الغاصب: لم أغصبك الجبة ولكن اغتصبتك 
الظهّارة؟ قال: القول قول الغاصب مع حه وق فة امار فلك 
فإن قال الغاصب: غصبتك الجبة» ثم قال بعد ذلك: البطانة لي» أو قال: 
الظهارة لي» أو قال: الحشو لي؟ قال: لا يصدق» وعليه أن يدفع الجبة 
كما هي“ إلى صاحبها. قلت: فلو قال: غصبتك هذا الخاتم» ثم قال بعد 
ذلك: الفص لى؟ قال : لا يصدق» ويدفعه إلى صاحبه. قلت: وكذلك لو 
قال: غصبتك هذه" الدار» ثم قال بعد ذلك: البناء لي» أو قال: غصبتك 
هذه الأرض» ثم قال بعد ذلك: نخلها الذي فيها لي» أنا غرسته؟ قال: لا 
يصدق في شيء من ذلك» وعليه أن يدفع ذلك كله إلى رب الأرض والدار. 


قلت: أرأيت رجلاً فى يديه بقرة فأقر فقال: غصبت من فلان هذه 
البقرة» ثم قال بعد ذلك: ولدها لي؟ قال: يصدق» والقول قوله فيما 
يدعي. قلت: من أين اختلفا؟ قال: لأنه إذا قال: غصبتك هذه البقرة» لم 
يقر في ولدها بشيء» وولدها غيرها. وإذا قال: غصبتك هذه الجبة» ثم قال 
بعد ذلك: بطانتها لي» لم يصدق؛ لأنه لما سمى الجبة فقد سمى البطانة 
وغيرها. وكذلك الخاتم والأرض والدار. قلت: فالشاة والبقرة والجارية 
وأولادهن سواء؟ قال: نعم؛ لأن هذا شيئان» وذلك شيء واحد. 

كيش ات را متسب ان برعل فوا ثم إن الا كوي 
)١(‏ ف- كما هى. (۲) ف - قال. 
"E0‏ كناة. 


HE‏ ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الثوب رب الثوب فلبسه رب الثوب حتى تخرّق"' هل لرب الثوب على 
الغاصب قيمة الثوب؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه هو لبس ثوبه حتى 
خرقه. قلت: فإن كان لم يعرف ثوبه؟ قال: وإن كان لم يعرف ثوبه”" فلا 
ضمان علق القاضت. 

فل ارات :رخ اغتصب من رجل 0 أو حنطة ثم وهب ذلك 
SS‏ لا ضمان على 
الغاصب في شيء من ذلك. قلت: فإن كان الغصب تمراً فتَبد“ الغاصب 
فأخذه /[۲۹۸/۸و] صاحب التمر فأكله“؟ قال: أما هذا 7 الغاصب ضامن 
لتمر مثل تمره أو قيمته؛ لآنه استهلكه حين نبذه. 

قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل حديداً فجعله درعاً أو ضربه 
ون ما القول في ذلك؟ قال: هو ضامن لحديد مثله. قلت: فإن لم 
يقدر ضمن قيمته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو غصبه صُفْراً فجعله كوزاً؟ 
قال: نعم. قلت: لم لا يأخذ رب الصفر الكوز؟ قال: لأنه استهلك الصفر 
وغيّره عن حاله التي كان عليهاء فعليه مثله أو قيمته. قلت: أرأيت إن كسر 
ات الكوز بعدما ضمن له الغاصب قيمة صفره؟ قال > عله فة 
الكوز صحيحا ويأخذ الكوز. قلت: وكذلك لو كسره بعدما يقضى له 
بالقيمة؟ ل نعم» غير أن بعضهم يحاسب بعضاً ويترادان الفضل. 

قلت أرأيت رجلا اغتصب من رجل شيعا هما لا .يكال ولا يوون 
فاستهلكه؟ قال: : عليه قيمته يوم غصبه إياه. قلت: فإن كان الشيء مما يكال 
أو يوزن؟ قال : عليه مثله» فإن لم يوجد فقيمته يوم يختصمان. 


قلت : آرآیت رزخ اغتصب من رجل فضة فضربها درا أو غصبه 


)١(‏ ز: يحرق. (۲) ف - قال وإن كان لم يعرف ثوبه. 
(۳) أي: ألقاه في الجرة حتى يجعله نبيذاً. انظر: المغرب» «نبذ». 

(5) أي: شربه. انظر : الكافي» ١/٤۱۳ظ؛‏ والمبسوط. .٠٠١/١١‏ 

)٥(‏ النصل حديدة السيف. انظر : لسان العرب» «نصل». 

000 م ز: دراهما. 


كتاب الغصب 
سے 
ذهباً فضربه دنانير؟ قال: يأخذ ذلك" رب الفضة والذهب. قلت: ولم لا 
اخ التحدين والضفر :قال 3 لآن الذهبة والفضة هما لا رجات عن 
حال الوزن» والصمر والحديد قد يخرجان عن حال الوزن. ألا ترى أنه لا 
يصلح در بدرهمين ولا و بدينارين» وقد يصلح ين بفلسين: 
وقال أبو يوسف ومحمد: نرى أن نعطيه'' فضة مثل فضته أو ذهباً مثل 
ذهبه أو قيمة ذلك من النوع الآخر. 


قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل حنطة فاستهلكها؟ قال: عليه 
مثلها. قلت: فإن لم تكن" عنده حنطة فباعه شعيراً مثلين أو ما بدا له من 
العروض والحيوان أو ما يكال أو يوزن قبل القبض؟ [قال:] فلا بأس به يدأ 
بيد. قلت: وكذلك إن أقرضه طعاماً فله أن يأخذ ما بدا له؟ قال: نعم. 
قلت: فما تكره من ذلك؟ قال: السلم والبيع. 


قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل دابة وأقام صاحب الدابة البينة 
أنها دابته غصبها إياه ونَفَْقَتْ عنده من عمله وأقام الغاصب البينة أنه قل ردها 
وأنها قد تَقَعَتْ عنده بعد ذلك؟ قال: الغاصب ضامه". 


قلت: أرأيت النصرانى يغصب من النصرانى الخمر فيستهلكها ما عليه؟ 
قال: عليه خمر مثلها. قلت: فإن أسلم الات أو المظلوت أو اسلا هيما 


)١(‏ ف - ذلك. (۲) م ز: لا تأخذ. 
(۳) م ز: درهماً. (5) م ز: ديناراً. 

() م ز: فلسا. (5) ز: يري أن يعطيه. 
0 ز: لم يكن. 


(۸) كذا في م ف ز. وقال الحاكم: لا ضمان عليه. قال أبو الفضل: ليست هذه المسألة 
كالتي في أول الكتاب» لأن بينة الغاصب على الرد عارضت بينة المغصوب منه» فبقي 
هلاك مجرد في هذه المسألة؛ وفي تلك المسألة حصل الهلاك من ركوب الغاصب» 
ولا يسلم من الضمانء والله أعلم. انظر: الكافي» ١/٤۳اظ.‏ وذكر السرخسي خلاف 
أبي يوسف في المسألة. انظر: المبسوطء .٠١١/١١‏ وهذه المسألة غير مذكؤرة في ب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کرات ست 
/[178/8ظ] كلهء ولا آخذ شيئاً منه. إن كان المطلوب مسلماً لم أقض"") 
بالخمر. قلت: وكذلك لو اغتصب خنزيراً فاستهلكه ثم أسلما جميعاً أو 
أحدهما؟ قال: أما هذا فإنى أقضى على الغاصب بالقيمة؛ لأن هذا بمنزلة 
العروض فيما بينهم» وجيت غا القيمة يوم استهلكها. والخمر إنما عليه 
مثلها. فلذلك اختلفا. وهذا قول أبى حنيفة الذي روى أبو يوسف. وقال 
محمد: إذا أسلم ا وه عه قيمتهاء وإن أسلم الذي كانت" له 
الخمر بطل الخمر عن المستهلك. وكذلك روى عن زفر. 


فل .اراك لما :)لصنت من ذمى کا فاستهلكها؟ قال: عليه 


قلت: أرأيت المسلم اغتصب من مسلم خمراً فجعلها خلا فاستهلكها؟ 
قال: عليه مثلها. قلت: فإن غصبه جلد ميتة فدبغه واستهلكه؟ قال: لا شيء 
عليه. قلت: من أين اختلفا؟ قال: من قبل أنه يأخذ الخل ولا يغرم شيئاً لو 
ا ولو ع جلد الميتة مدبوغاً أخذه وأعطاه ما زاد الدباغ فيه . 
وال أو توف وميد" :يشمن هة الجنذ وة وط اح إن 
زاد الدباغ فيه 


0ز لم أقضىئ: (۲) ف ۔ کانت. 

(۳) مه + وحدها؛ ز + وحلدها. 

() ف - فيه. وعبارة ب: لأنه يأخذ الخل بغير شيء ولا يأخذ الجلد حتى يعطيه ما زاد 
الدباغ فيه. 

(0) ز: صاحبها. 

0) انظر: 17/8١ظ.‏ وانظر للشرح والتفصيل: المبسوط› .٠٠١/١١‏ 

(۷) تقدم هذا الأثر أول الكتاب. انظر: 9/8١١ظ.‏ 


كتاب الغصب 1117 
قلت: أرأيت جارية قتلت قتيلا'“ خطأ ثم ماتت؟ قال: ليس عليها 
شی لان اها كانت ٠‏ فى مرقعها فلم مانت لت :الجاية .اوها 
مخالف لموتها في يدي الغاصب؛ لأن القيمة حين أخذها رب الجارية من 
الغاصب كانت كأنها بعينها. 
وقال أبو يوسف في رجل اغتصب من رجل شاة فذبحها ثم دفعها إليه 
و جلها :إن :عله ما 0 0 حديفة أنه قال: لا 
© 5 
طبخها e‏ وهو ا 


لا لا لا نا لاذلا 
(۳) ز: خیانتها كانت في رقيتها. (4) ز: الخيانة. 
(5) م ز: ما نقضها. (5) ف: وطبخها. 


)¥( م + تم كتاب الغصب بحول الله وحسن معونته والحمد لله رب العالمين وصلواته على 
سيدنا محمد وآله كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الإصفهاني في جمادى 
الآخر سنة تسع وثلاثين وستمائة وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ ف + تم كتاب الغصب 
بحمد الله وعونه والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين 
وسلَّم؛ ز + تم كتاب الغصب بعون الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين. 


E الفهارس‎ 


الفهارس 


١‏ - فهرس الآيات. 

۲ - فهرس الأحاديث والاثار. 

۳ - فهرس الأشخاص. 

٤‏ - فهرس ألفبائي للكتب الفقهية. 
- فهرس آلفبائي للمواضيع. 

١‏ - فهرس مراجع التحقيق. 

۷ - فهرس الكتب والأبواب. 


(سورة البقرة ؟) 


بد إكهك وَإِلَهَ َابَآيكَ انهم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ * 
إا حرم عَم الْمِبِنَة وام . . . 5 إنْمَ عدي 
2 مرج 


ر ت و 5 + ب #2 سء +س e‏ 
فمن کات مه مَرِيضًا أو عل سَفر فده من ايار 4 


اکس م باح أن تَنتا فشا ين وڪ 
لالْلَذِنَ ولون ين ابه 

وة رو 

«الظلكقُ ما نتا روني أذ شرح رخس 


GAG Ler ™ e 09‏ بس ء ير بر عري © 3 و 
ولا طلقم الس فض أُجلهنَ فلا لوه أن يكحن أَزواجهن . . 
2 و ا 2 7 5 


(N) 
(VT) 
i) 
<“ 1۸6( 
(AY) 
95) 
(۱4۸) 
(۲۱) 
(0 
(YA) 
(۲۲۹) 
(۳1) 
(۳۱) 
(FY) 
(r) 


IV 

414 TYoN 
f\oN 

1۲/۲ (1A0 
"</4 

{Ve 

۷/ 

لكان 

۳۹ «V/o 
f ل‎ 
41/٤ 

1/٤ 

1€ /o 

1/٤ 

cofA oY /6 
EY 1° 
O: 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
م اسي ي 


الآية الصفم 


2. 


5 نر وع )۳4( ك5 
«وَإد عقتو . . . ولا تنسوا التطْلٌ بتک4 ۷٤ (FV)‏ 
۸ وله 

تفتلت تت بلنتئزس" حنا عل ملو » 0 


واستفم دوا هكين ين رَجَالِكُم . . . رل وتکا4 (AY)‏ 1 
#واشهدوا 5 عم (YAY)‏ 4۷/4 
هن مَفبوْضسَة 4 o11 ATTA (AY)‏ 


8 رو ڪه (ه:) Yor/Y‏ 


(سورة النساء )٤‏ 
می ونکت وريم کان خم ال نيوأ وید او ما ملگ اني )۳( 1 
الوا الت حى إا لكا أليكح 4 . . . # دضو م ار 30( AY «E3V/A‏ 
هم شرا ف ال4 000 ۱۸/٦‏ 
وولا تتکخوا ما تک ناكم يب السا . . . «وسآء سيبلا (۲۲) لاهلا رول 
° 1۸۱/1۰(« 40 
مٽ عَِنَكُمْ اه نک . . . لوال کم ا و ر4 (۲۳۔٤۲) ۳۵۷/٢‏ ۳۵۹ 
TTY FY FT‏ 
CIT 1Y‏ 
555 ١٠15ل YTV‏ 
لعن صف ما على اْمُحْصَدتِ مرت ألْمَدَابِ» )08 NV‏ 
ابوا حَكَمَا من الو وَحَكمًا ن ها4 . . . ری اه ما )٠٠(‏ ۱ 
فْتَيِمّمُوأ صویدا ط4 لدع ۸٥/۱‏ 
أو لسم السا فلم دوا ماه سمو صَعِيدًا يب )۳( ۹٤/۱‏ 
هرر رة مۇمكة4. . . فن لر عيذ مْصِيَامْ سَمْريْنِ متتَابِعنِ» (47) 4۸/٦‏ 
ولا كُنتَ فيم امت لَهُمْ الصاو تفم طآيكةٌ . . . 4 (1۰۲) ۳4/۱ 
لون رأة حَامَتَ من لها( . . . يلحا بنا صُلْساً» (۱۲۸( 1 


رو er E Lo‏ سر I2‏ ِ 
لون تَسْتَطِيعُوا أن تمد لوأ بن السا ولو حرصم 4 (119) 1/1۰ 
(سورة المائدة 0) 


حرمت اکم المي وَلدَمُ وم لقنزير . . . دیک سى (۳( ع 
یی ا ع1 € )0 1/o‏ 


م ت 


2 ع 


ليل كك لطبت . . . واعصتث من اَن ودا الكتبَ» )°( 4إلاه. 1۸0/1۰ 
#سَيِمموأ صَعِيدًا طِيَما# 69 ۸٥/۱‏ 
لآو كسس السا مم يدوا مآه هَتَمَتَمُوا صَعِيدَا طا 0( 15/١‏ 


2 


الہ اریت تابا من قبل أن قروا عليِم* )۳4( AV‏ 


وان اکم نتم با رل ا4 (44) 11/1۰ 

«لا يواخدم اه الغو يه ايك . . . يام عة ر4 )۸4( ليف ¥7« 

لما AE‏ لول 

1/1 

نہد يگ4 . . . قان دوا عَدْلٍ نک أو اران مِنْ رگم )٠١5(‏ 0۰/۱ 
(سورة الأنعام )١‏ 

«ولا تأ ڪلوا ينا ر ڏگ اسم أ ع4 (171) وم 


#ولا رر وَازرةٌ وزد أُْرَئ» (0155) Vr/o‏ 
(سورة الأنفال ۸) 


ومن وهم بوميز دبرمر» 1%( Tot/Y‏ 508/5 
لواعلَموًا انما منم من سیو دن يله حمس . . .4 )4١(‏ 161-۱16/۲ 
واولا الا بعصم اول عض في كب آل4 )¥( 4ه 

(سورة التوبة 9) 
«تافئلوا الْمقرکيَ حَيَتُ ودنور 4 )0( 1/۷ 
«إذَّ عِدَّهَ الھور عند الہ آنا عَكَرَ سَهَرًا فى حكتب آل4 )۳7( 16/۲ 


ےہ وو 


« ومين لها والمولفة فوم )0 4/۲ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الآية الصفحة 
(سورة يوسف (Y‏ 
#وقال سوه فى الْمَدِيسَةِ (۳۰( ولوق Y1N‏ 


نوت أكلها کل ين بإذن رَيّما»4 عند 
ٍدَللل ول ولحي ها ور 
تاڪ نه سما کر 0 


ص 
3 


#من حكدر اله من بعد إيمنيء» . .. #فَعَلَبَهِمْ عضب قرح آَل ) )٠١(‏ 


(سورة الإسراء )١7‏ 
رص ر ر e‏ چ e‏ 
#ولا رر واد ودد ر4 8 


«اسَتَجِدفة إن سا اه صَارا ول أَعْصى لك ا4 د 
(سورة مریم ۱۹) 
وإ فت المَوي من وتآدى» ١‏ 


(سورة المؤمنون (r‏ 
لیب مم يهم طون © إل ع أنوجوخ 4 . . . عر ملربيت» (-1) 


(سورة النور 4؟) 


طلا جاو عليه بارس بدا رذ تم مانا يلشبدةة» 0 
لول نمؤت يفطن ين سره ا 


۶ 
و د 0 


وََانوَهُم ين مال أ لی ادك 4 د 


(سورة الشعراء 7؟) 


ل صمي 


e 1‏ عسل 534 
û}‏ رب ول شرب ومر علوم # (16٥)‏ 


44/4 0| 


oYAN «04/0 
فض‎ 

۳14/۲ 

OV TN 


نارف 


۲۸۱/۲ 


TIAN cfF4/o 


4 ° 


0۰/۱۱ «00| 
۳1/۲ 
Y/o 


۱۸4/۸ 


= 0 
(سورة لقمان ا( 
لوص في امن 0 حك 
(سورة الأحزاب ؟7) 
و ر الا ا هن . 2 راا یلا (4۹) ۳40/4« o4 (EV‏ 
ليها ّى إا لتا ك ازوك . . . لين دون النؤمنية» ONES )٥١( 2١‏ 
0/1 
(سورة فاطر 0؟) 
در ير .ليا عم Cro‏ 
«ولا رر وزد ودد ی4 د كن 
زت هكاين ساود من دب وزً4 (rr)‏ ۳4/۲ 
(سورة الصافات ۲۷) 
تر بعكم عير» د نا 
(سورة ص )١١‏ 
و راكع 2050 ذلتفيف 
(سورة الزمر 9؟) 
«ولا ترد راز ود رىي 0 نكا 
(سورة الأحقاف 51) 
وتلم ول تكن ر د حك 
(سورة ىق )٥۰‏ 
9إا ن غي وَيِيث )4( ۹4/۸ 
(سورة القمر 04) 
«وتتتي أن الما فة بچ کل شرب عر (۲۸( 111 
(سورة الرحمن )٥١‏ 
ج قور تاذ فيه اا 
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البة الصفحة 


#نكهة ول وران 69 ال 


(سورة المجادلة 0۸) 
«مبكرًا يِن الول وزوراً» ۳( 1/4 
َر َب ين قل أن يماسا 4 )۳( ۱۹/0 
حر رة من بل أن اا4 . . . سن كا4 4-۳( ۸/o‏ 
مهيام رن مستبن ين تنل أن بتاعا 6 e‏ 


(سورة الحشر )0٩‏ 
ما عتم ن لِْنَة أو يَكَسُيُوهَا4 . . . ل ولسرى آف4 (9) 00 A/V‏ 
(سورة الممتحنة )٦١‏ 
# لذا جاك المومتث4 CD)‏ ولوق YN‏ 
(سورة الجمعة )1١‏ 
إا دف لِلصَلَوة من بوم اة سوا إل ور أ 0( ۹/4 


(سورة الطلاق )٠‏ 


و یر > وه 


ایا انی لدا طلقم السا ملقو دن4 . . . طلا ررش ۳۹۰/۲ اول 

لمن ونه ولا رجن . . . أ4 )0( ETA‏ 
۳۸/1۰ 

لوَأَشْيِدُوا ذو عَدَلٍ ک4 )۲( ۱ 

تة أَمْهْرٍ» 4 4/4 


كوي > سام لودو يع 


ووت الْحَمَالِ جهن أن يصع هّن 4 ع 4/٤‏ 4° 10{ 
أكون من حَبِتْ سكثر 4. . . «وإن تعارم فسارضع لك ى (5) 0ه 
للف كن 


(سورة عبس ۸۰) 
ووی وقضبا 9 وتوا وک 9© دی غلا 9 وک و 406 2 ۳۱-۲۸). دمض 


الآية الصفحة 
(سورة الانشقاق )0 
إا آلا ّت 02 * 4 ۷44/۱ 
(سورة البروج ۸90) 
والس دات الروج 02 4 )۱( 4/۱ 
(سورة الطارق 45) 
واس وار 9 4 4 6/١‏ 
(سورة الأعلى ۸۷) 
لسع اس ريك الل 9 4 )0 ۸/۱ ۱ 
(سورة الغاشية ۸) 
لهل أَتَنكَ حَرِيتٌ الْعَسِيَةَ 02 * )0 ۳۱/۱ 
(سورة الشمس )9١‏ 
#واشَِين وسا © 4 4 ۲٥۹/۱‏ 
(سورة الليل 57) 
#إذَّ عا للهدئ 69 * )۳( 4/۸ 
(سورة العلق )٩1‏ 
اقرا نر ك 4 ۷٤/۱‏ 
(سورة الڪافرون )٠١5‏ 
فن يكام كرد © 4 )0 ۱۳۸/۱ 
(سورة النصر (N۰‏ 
دا اء نصر آل4 )01 ۲۹/۱ 
(سورة الإخلاص )١١‏ 
ل هر اه آذ 49 )00 ۱ 9 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الجزء والصفحة 


«أبصر الزبير بن العوام بخيبر فتية لعْساً أعجبه ظَرْفْهم وأمهم مولاة 
لرافع. . .» SRS SSE RRS‏ 


«أبهموا ما أبهم الله» 2111110000000 
«أتاني ابن الأسود بن يزيد فصرفت له دراهم وافية بدنانير. . .» a‏ 
«أتاني كتاب رسول الله أن أورّث امرأة اشيم من عَفْل أشيم» 00 
«أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها. . .» es‏ 
«أتي برجل أتى بهيمة فلم يحده وأمر بالبهيمة فذبحت وأحرقت بالنار» 
«أتي بصدقة فبعث بها إلى أهل بيت واحد» NSA SOE.‏ 
«أتى عبد للحي إلى علي بن أبي طالب فأقر عنده بالزنى فأمر به 
قنبر. . .) N CREE‏ 0 
«أتي عمر بن الخطاب بمنبوذ فأعتقه» E‏ 
«أجاب دعوة المملوك» سيط وا مد ابو جو اج ار وو ا 
«أجاب دعوة عبد) RASA‏ 
«أجاب دعوة عبدين» ل 
«أجاز العمرى ورد الرقبى» و و اي ا 
«أجاز رسول الله عل أمانها» ae RS se‏ 


«أجاز شريح على الخياط ثمن الإبر والخيوط وأجاز على الصباغ ثمن 
ال4 O TT‏ 
«أجاز شهادة القابلة فى الاستهلال» A ET‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 3 


الحديث الجزء والصفحة 
«أجاز شهادة رجل أقطع . . ٠.‏ كل تر ف SSS‏ ات OVINE‏ 
«أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة» lsa‏ ل لراش 
«أجاز شهادة رجل وامرأتين في نکاح» E‏ ا ا ONE.‏ 
«أجاز طلاق المكره» adsense Seas‏ ا 
«أجاز على هلال رمضان شهادة الأعرابي» ON seers SS‏ 
الأجاز نكاحا بغير ولي» 01 CENA OOS‏ 
«أجاز وصية غلام يافع» iA ASRS‏ ا 
«أجلاهم من الكوفة» لاساو مين للا كا ON. ORS SSS‏ 
«أجلاهم من المدينة» ا N‏ 
«أحسن الطلاق أن يطلق الرجل امرأته إذا طهرت من حيضها قبل أن 

يجامعها» لل ام ا أن تناس ساي اف ا PONE. OSS‏ 
«أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهر في غزاة غزاها اشتد على الناس فيها 

العزوبة. . ٠.‏ ال م اق ار اا ما ITN‏ 
«أخطأ شريح وأشاء الثقاء بحل الك الاح لبد الا شوو الله انه 

أ ا مو رف خا ات د اسم تك FRO OATS‏ 
«أد خمس ما أخذت للذي وجد الركاز. ..» 030 1 1 ل 
«أدنى الحيض ثلاثة وأكثره عشرة» ا 50 
«أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر...٠ NEE a‏ 


«إذا اشترى الرجل شيئا إلى الحصاد أو إلى الدّياس أو إلى جاذ 

النخل. . .» COTS SOSA Sa Sala‏ 
«إذا أَبَمَّت الأمة فزوّجت نفسها رجلا وأخبرته أنها حرة فولدت له 

أولادا. . .» م ا ا الخ EEN ASA‏ 
«إذا أتى إلى المرأة وفاة زوجها أو طلاقه فالعدة عليها من يوم مات أو 

يوم طلق» EEE NMDSN SRS‏ 
«إذا أجبر السلطان على الطلاق فهو جائز وإن كان لصا فلا شيء» ... 1N‏ 
«إذا أخذ الرجل من عبده الضريبة فهي تجارة» EN: SSS‏ 
«إذا أخذ الرجل من مكاتبه كفيلا بالمكاتبة فذلك باطل...) ...... ل ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الجزء والصفحة 
«إذا أخذ المال وقتل صلب وإذا قتل ولم يأخذ مالا قتل وإذا أخذ 

المال. . .» اواو فا لاله في عط لش مداع مادعا مور لم ل FON donee‏ 
«إذا أخذ في المصر فله عشرة دراهم وإذا أخذ خارجا من المصر فله 

أربعون. . .» N SRSA e‏ 
«إذا أخذ والمتاع معه في البيت قبل أن يخرجه فلا قطع عليه حتى 

يخرجه) مو ا ل اق لا لقي د VAN‏ 
«إذا أخرج الرجل من داره كَنيفا... فما أصاب... إنسانا فجرحه...» /4/9ه-_وه 
«إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم» Fêl ca‏ 
«إذا أراد الرجل أن يبيع أمته وقد كان يطؤها فليس ينبغي له أن 

يطأها. . . » لت جره جاه موا ا لما لزان ولق لبو بطبو عا لاا م مه 
«إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة طلقها تطليقة وهى طاهر من غير 

جماع. . .» e E‏ سل ميو FES‏ 
«إذا أسقطت المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها سقطا قد استبان 

خلقه. . .» fol eevee ase ean‏ 
«إذا أسقطت سقطا قد استبان خلقه كانت به أم ولد وانقضت به العدة» 4۲/0 
«إذا أسقطت مضغة أو علقة كانت به أم ولد» Eo es.‏ 
«إذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم في طعام فصالحه على رأس 

OETA SSSA Ss ». . ماله.‎ 


«إذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه...» 7845/8 ۳۰٣/٦‏ 
«إذا أسلمت أم ولد النصراني قُوّمت قيمة عدل ثم سعت في قيمتها» .. ه//اه ١‏ 


«إذا أسلمت امرأة الذمي من أهل الكتاب أو من غيرهم. ..» E TTT‏ 
«إذا أشهد الرجل قوما على شهادة فسمع ذلك آخرون فهي شهادة 

نافلة. . .» cece‏ الوم بوم 
«إذا أصاب الرجل الجارية من السبي فليس ينبغى له أن يقربها حتى 

يستبرئها. . .» ا ا ا ' 000 OPN Tosa‏ 
«إذا أصاب الرجل الحدود والقتل قتل وألقي ما سوى ذلك» YYAN sees‏ 


«إذا أصاب الوصية فهو جائز» مس امو لاسا اسم وأو سحام VEN‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


للللجاجت7ت 0ے 


الحديث الجزء والصفحة 
«إذا أعتق الجد جر الولاء» N . edo NESSES‏ 
«إذا أعتق الرجل أمته عن دبر فله أن يطأها ولا يبيعها ولا يهبها. ..» . م 
«إذا أعتق الرجل شقصا من عبد عتق كله ليس للرقبة شريك» uuu.‏ هلالا 


«إذا أقر الرجل بولده لم يكن له أن ينفيه») ER. ales‏ 


«إذا أقر الرجل عند موته بدين لوارث فإنه لا يجوز إلا ببينة...») . ه/١٠ه"#. ٤١۷‏ 


«إذا أقر الرجل في مرضه بدين لرجل غير وارث فإنه جائز. . .» eeu.‏ لض 
«إذا أكذب الملاعن نفسه جلد الحد وكان خاطبا من الخطاب إن 

تزوجها. . .» Efe OSes‏ 
«إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا وهو صائم. . Y0 Worf ess... ٠.‏ 
«إذا آلى الرجل من امرأته ثم طلقها فهما كَمْرَسَيْ رِهّان. . .» 000 5684/5 
«إذا أنكح الوالد الصغير والصغيرة فذلك جائز عليهما وكذلك سائر 

الأولياء» ا ا جات اوسن الك اتام OSE‏ ألتما 
«إذا أوصاك الرجل بوصيتين فالآخرة منهما أملك» FEA ied‏ 
«إذا أوصى الرجل بثلث ماله دخلت ديته في تلك الوصية» | ودين 
«إذا أوصى الرجل بعتق بدئ بالعتق» اسن 
«إذا اجتمع القتل والحد فالقتل باي على ذلك كله» VIN? ese aa‏ 
«إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل على الآخرا E DSS‏ 
«إذا اجتمع رهط على قتل رجل عمدا بسلاح فعليهم فيه القصاص» .. وليك 
«إذا اجتمع على المكاتب نجمان قد حلا رد في الرق» م Wl e‏ 


«إذا اختارت زوجها فلا شىء وان اختارت نفسها فواحدة يملك الرجعة» 8181/5 
«إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن والسلعة قائمة بعينها. . .) .... 5 


«إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست ولم تقتل» VN oS‏ 
«إذا ارتهن الرجل رهنا فوضعه على يدي عدل وقبضه العدل...» ... AY‏ 
«إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع» E ee ee‏ 
«إذا استحلف الرجل وهو مظلوم فيمينه على ما نوى وإذا استحلف 

وهو...» 1 الع و CEA. SRS‏ 


«إذا اشترى الرجل من الرجل أمة فلا يقربها حتى تحيض حيضة» ٠٥۲۹ ۰٤۸۹/۲  .‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الحزء والصفحة 
«إذا اصطدم الفارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه فدية كل واحد...» 1۹/۷ 
«إذا اقتسم القوم الأرضين ورفعوا شربها بينهم فهم شفعاء» ا AEA‏ 
«إذا انتهى إلى الإمام لم يكن لصاحبه عفو» ee‏ ماوق VEN esed‏ 


«إذا بلغ الوادي الكعبين لم يكن لأهل الأعلى أن يحبسوا على أهل الأسفل» 1١‏ 
«إذا تردى بعير في بئر فلم يقدروا على أن ينحروه فمن حيث نحر فهو 

له ذكاة» RS eo‏ ااا ا 
«إذا ترك ابن الملاعنة وارثا ذا سهم وذا قرابة ممن لا سهم له 

وامرأة. . . ») MARES‏ لك 
«إذا تزوج الرجل أمة على أنها حرة أخبرته بذلك عن نفسها ثم علم» 751-754/٠١‏ 
«إذا تزوج الرجل المرأة فدخل بها ثم وجد بها قَرْناً أو بَرَصاً أو جذاماً 


أو وتا » oli SSDS ADA OSS Es‏ 
«إذا تزوج العبد الحرة فولدت أولادا فأولادها موال لمواليها إن كانوا 
أعتقوها» vides‏ .و" 
«إذا تزوجت المرأة كفء بغير ولي فليس للولي أن يفرق» Ne oss‏ 
«إذا تشاجر القوم في الطريق جعل سبعة أذرع» VAVRS. ESSER‏ 
«إذا تصدقتم على أبنائكم فأثبتوها حتى يكون له أن يقبضه» 0 0 ار قل 
«إذا جامع الرجل أم امرأته حرمت عليه امرأته» ANE ca‏ 
«إذا جامع الرجل المرأة أو قبّلها لشهوة أو لمسها لشهوة أو نظر إلى 
فرجها...») EE‏ ا الا 
«إذا جامع ليلا امرأته التي ظاهر منها وهو يصوم انتقض صومه...2 .. م1 
«إذا جنى جناية عقلت عنه العاقلة بقدر ما أعتق ويسعى بقدر ما رق منه» ... ۳۹۹/٦‏ 
«إذا حدثتكم عن رسول الله فهو كما حدثتكم فوالله أن أَخْرّ من 
السماء. . .» CNN: aleta‏ 
«إذا حلت الصدقة للرجل لم تجب عليه صدقة الفطر» VAN SANs‏ 
«إذا حلف الرجل بالله أو باسم من أسماء الله أو قال والله أو 
بالله. . .» 0001000110 ا ا 


14/0 VY - 


فهرس الأحاديث والآثار نلك 


الحديث الجزء والصفحة 


«إذا حلف لا يقرب امرأته شهرا أو أقل من أربعة أشهر فإن هذا لا 


يكون موليا» RE‏ لاوطا No RSS‏ 
«إذا حرق المعراض فكل وإن لم يخزق فلا تأكل» ل Po‏ 
«إذا خير الرجل امرأته فقال اختاري ثم اختاري ثم اختاري ينوي 
بهذا. . .» ووو وو نضا اموه اماه لوو MAO‏ دده 
«إذا دخل خطأ في عمد فهي دية» حماسا اهاي ONY.‏ 
«إذا ذبحت فلا تذكر مع اسم الله شيئا غيره» ماد ف عاو شاك رع د YANO‏ 
«إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فافزعوا إلى الصلاة» e‏ ا لاضن 


«إذا رميت طيرا فوقع في ماء فلا تأكل فإني أخاف أن الماء قتله) .... ۳11/٥‏ 
«إذا زوج الرجل أم ولده فولدت ولدا من الزوج فإن ولدها 


بمنزلتها. . .» SESSA RS‏ ا IO‏ 
«إذا سئل الرجل ألك امرأة فقال لا إنما هي كذبة» ل ا ONE‏ 
«إذا سار الرجل على دابة في الطريق فنخسها رجل أو ضربها فنفحت 
رجلا...» Ne O aA‏ ۲1/۷ 
«إذا سرق قطعت يله اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليسرى...») .. ۰۲۳۱۷ ۲٤٣۹‏ 
«إذا شهد أربعة أحدهم الزوج أقيم الحد عليها» مو و ا 6ه 


«إذا شهد الشهود على الزنى رجم الشهود ثم الإمام ثم الناس» ٠١١١١٤۹۷  ...‏ 
«إذا شهد شاهدان على دم فاقتص منه ثم إنهما قالا أخطأنا إنما القاتل 


هذا. . .) 0002121 VS ee‏ 
«إذا شهد شاهدان على قطع رجل بمال فقضى به القاضي ثم رجع 
أحد. . .» SSR SEA‏ ا IE OGM‏ 
«إذا شهد شاهدان على قطع يد رجل فقضى القاضي بذلك ثم 
رجعا. . .») ا ل د اس ا ا ا ال E‏ 
(إنا عتزب الرجل الرجل بالف كلم برل متاح ورا جتن 
مات . . .») 08 0 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ VE. CB E‏ 


«إذا طلق الرجل امرأته تطليقة بائنة ثم تزوجها في عدتها ثم 
طلقها.. .») امو و و ا ا و OVE‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الحزء والصفحة 


«إذا طلق الرجل امرأته تطليقة واحدة بائنة ثم طلقها أخرى فإنه يقع 

عليها. . .» ES RSE SARA‏ ل 
«إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا جميعا فقد خالف السنة وهى طالق 

ثلاثا. . .» DS SANE‏ : م 0 WE‏ 
«إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض وقد دخل بها ثم مات...» . 0۸/٤‏ 
«إذا طلق الرجل امرأته قد خلا بها وأغلق بابا وأرخى حجابا فلها 

المهر. . .» SSS Sa‏ ا ا ا E‏ 
«إذا طلق الرجل امرأته واحدة ثم تزوجها بعد زوج آخر قد دخل 


بها...) حر كو ممق مه نطاوم لا وقوه فو NAE SNL ASSES‏ 
«إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقة يملك الرجعة ثم أعتقت في 

عدتها. . .» العو دورول ها 4 4 رو ور لونم اماطين متها 4 التو واه ENE:‏ 
«إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فإنها لا تعتد بتلك الحيضة من 

عدتها. . .» 500 AE! Sea‏ 
«إذا ظاهر الرجل من أربع نسوة فعليه أربع كفارات» flor edet‏ 
«إذا ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثا في مجالس مختلفة فعليه لكل ظهار 

كفارة» O. OSES SS E‏ 
«إذا عَلِمّت الصدقة جازت ولا تجوز الهبة إلا مقسومة مقبوضة. ..) ..#/وه_ .بم 
«إذا علمت الصدقة جازت» و سه ارو ل ا EN ARN‏ 
«إذا غرّق الرجل رجلا فلا قصاص عليه وعلى عاقلته الدية» OAT RES‏ 
«إذا قاء أحدكم في صلاته أو قَلّس أو رَعَف فلينصرف. . ERN, ea ٠.‏ 
«إذا قال أنت على كظهر أخني أو عمتي أو ابنتي أو امرأة ذات رحم 

محرم. . .) RS‏ لط لاوخ امو ل ل ال مات O‏ دهاة 
«إذا قال الرجل إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ثم تزوجها. . .» |۷ 
«إذا قال الرجل لامرأته أنت منى بائن أو برية أو خلية فإنه يسأل عن 

GONE aoe eas 20000 ). . . نيته‎ 


«إذا قال الرجل لامرأته اذهبى فتزوجى فإن ذلك ليس بشىء إلا أن 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الجزء والصفحة 
«إذا قال كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من قرية كذا وكذا...» .. لك 
«إذا قال لها ولم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت 

بالأولى. . .» a‏ ا اج AVE. ees a‏ 
«إذا قالت المرأة لزوجها اخلعني ولك ألف درهم...» ......... 5-6668/5همه 
«إذا قبّل الرجل امرأة لشهوة حرمت على أبيه وعلى ابنه وحرمت عليه 

أمها. . .» ASST SAS AAS‏ ال 
«إذا قتل الحر المملوك عمدا فإن عليه فيه القصاص» مو OV‏ 
«إذا قذف الحر المسلم امرأته بالزنى وهي حرة مسلمة فإن كفت عن 

ذلك...» م و وا ود لت E‏ ا ال FES‏ 
«إذا قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف 4N ٠...‏ 
«إذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما 

واحدة. . .») و TEAS DASS‏ 
«إذا كاتب الرجل عبدين له وجعل نجومهما واحدا كفل كل واحد 

منهما. . .») SLE‏ كلدم ار الو شر فا 
«إذا كاتب العبد مولاه فهو غريم من الغرماء» ese‏ اا 


«إذا كان الحبس من قبل المرأة فلا نفقة لها وإذا جاء الحبس من قبل 

الرجل . . ).١‏ معو e‏ مقي ممع با توما الوه روا لامكال سمي د TIAN‏ 
«إذا كان الرهن والدين قيمته سواء فضاع الرهن فهو بما فيه...» ۰۱۳۳/۲ #/41”ء 
«إذا كان عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة 


عو ا sas‏ اس فر لد للم و اا لي IVs‏ 
«إذا كان لرجل على رجل دين إلى أجل من ثمن بيع فحط عنه...» . 0۰۷/۲ 
«إذا كان للرجل عبد نصرانى إنه يؤدي عنه صدقة الفطر» VEY elo‏ 


«إذا كان للميت وارث ذو سهم وبنو عم وموالي كان للوارث ذي 

السهم...» e E‏ ا SSE‏ و ل WVU‏ 
«إذا كان لم يدخل بها فطلقها ثلاثا في كلمة واحدة...) CWE, HAS,‏ 
«إذا كان مع الإخوة والأخوات والجد أحد له فريضة امرأة أو زوج أو 

N OASIS a ». . أبنة.‎ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الجزء والصفحة 


«إذا كان مع الإخوة والجد أحد له فريضة امرأة أو زوج أو ابنة أو ابنة 

ابن. . .») لمبكو اطق OI: SEDO Ema RSS aS‏ 
«إذا كان مع الجد إخوة وأخوات فإن أبا بكر كان يقول الميراث 

للجد. . .») احنا حو ات اود السو OA AOR‏ 
«إذا كان مع الجد إخوة وأخوات فهو بمنزلة أخ معهم» يقاسمهم حتى 

يكون...» AU OUTS SSS‏ 
«(إذا كان منها مثل ما يكون منه فلتغتسل» اا ا ديا 


«إذا كان مهر سر ومهر علانية أخذ بالعلانية إلا أن يقيم البينة...» ... YAY/V‏ 


«إذا كان وصية وعتق بدأ بالعتق» و الو اللي OV.‏ 
«إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت عتق الولد بعتقها فإذا أعتق 

أبوهم . . .) SSA‏ الم ا ا ANN‏ 
«إذا كانت الفضة التي فيه أقل من الثمن فلا بأس بذلك» SAVE RS‏ 
«إذا كانت الوصية والعتق فإنه يبدأ بالعتق» VA eS‏ 
«إذا كانت حاملا فليس له أن يقربها حتى تضع حملها) و 7 a‏ 
«إذا مات الرجل عن أم ولده أو أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض» ETE ws...‏ 
«إذا مات الرجل عن أم ولده أو أعتقها فعليها ثلاث حيض» wes...‏ 114/0 
«إذا مات المكاتب فإنه يؤدى مكاتبته وما بقي فهو ميراث» V/s.‏ 
«إذا مات المكاتب وترك مالا أدي ما بقى من مكاتبته وكان ما بقى 

ميراثا. . . » 1 2121011111( DE‏ اا و لوو وا 
(إذا مات المولى ولا وارث له فميراثه للذي أسلم على يديه ووالاه» . ا" 
«إذا مات فقد حل عليه كل الدين» ENN CS TSR‏ 
«إذا نمت قاعدا أو قائما أو راكعا أو ساجدا. ..» E. ls‏ 
«إذا وجد الرجل قتيلا في محلة قوم فعليهم أن يُفْسِم منهم خمسون 

رجلا بالله. . .») OSS‏ لوك او اواو عا oOo‏ 
«إذا وجد القتيل بين قريتين أو كتين فإنه يقاس فإلى أيهما كان أقرب...؟ 0 073/6 


«إذا وط الرجل الجارية حرمت عليه أمها وابنتها وحرمت على ابنه 
وعلى أبيه ) TT CE RT TRT EPIC CET‏ 041/۲ 


فهرس الأحاديث والآثار 


لالجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ر 1737 


الحديث الحزء والصفحة 
«إذا وقع هذا الرجس بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع وأنتم بها. . .» بالق 
«إذا وهب الرجل لابنه الصغير هبة فأعلمها فهو جائز» AF acess‏ 
«إذا وهب لامرأته أو لبعض ولده وقد أدرك وهو فى عياله أن ذلك 

جائز. . .) او وب أ ا واي اسفن ا اك YN acess ١‏ 
«الأذنان من الرأس» Feb ADRS OAS‏ 


«أراها إحدى نسائه الأربع لهن ثلاثة أيام ولياليهن ولها يوم وليلة؟ 531/٠١  ....‏ 
«أربع مُبْهَمات مُفْمَلات ليس فيهن ردْيدَى الطلاق والعتاق والنكاح 


والنذر» ERN OSSD SSS RSE SSS SE‏ 
«أربع واجبات على من تكلم بهن الطلاق والعتاق والنكاح والنذر» ... N‏ 
«أربعة أخماسها لك والخمس الباقي اقسمه بين فقراء أهلك» PN ame‏ 
«أربيتما فَرُدًا. . .» ا OA ° RSE Sea‏ 
«أرى أن يأتي واديه فيعطى نَم إبلا مثل إبله وفصلانا مثل فصلانه. . ٠.‏ 1/۱۲ 
«أسرقت قولي لا» Sa!‏ ا او و لا اا 
«أسرقت قولي لا. . . أجئتموني بأعجمية لا تدري ما يراد بها حتى تقر 
فأقطعها» ْ 527108 TEE SSSR em‏ 
(أسرقت ما إخاله سرق...» OMAR SS‏ لسن 
«أسلم رجل إلى رجل في خُلَلٍ ڍق فلم يجد عنده حُلَلَ دق فأراد أن 
يعطيه . . . ) dea Rek‏ م كر ل وتاك لاله ولط دا و WEA‏ 
«أسلم ما يكال فيما يوزن وأسلم ما يوزن فيما يكال. . .» WVU Se‏ 
«أصابوا يوم خيبر طعاما فأكلوا منه قبل أن يقسم» VN û aera‏ 
«أصبنا يوم خيبر حمرا أهلية قال فذبحناها وإن القدور لتغلي بها فقال 
النبي. . .» E ETO‏ 1 1 1[ 1[ 1 ذا 
«أصل ما تقسم عليه الفرائض على ستة أسهم فالنصف ثلاثة أسهم. . .» ۲4/٦‏ 
«الأضحى واجب على أهل الأمصار ما خلا الحاج» EN ee‏ 
«الأضحى يومان بعد يوم الأضحى» EVES aR‏ 
«أعتق زيد بن حارثة رضي الله عنه فصار مولاه» AWN CERN‏ 


«(أعتق سبعة ممن كان كلت فل اد رسيي ونا E A N‏ ۳/1 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا سک 


الحديث الحزء والصفحة 
«أعتق عبدا كان بينه وبين أخ له صغير فسأل عمر بن الخطاب عن 

ذلك...» لمتشم امسج (OO SLSR SSSR‏ 
«أعتق عبدا له نصرانيا فمات العبد. . .» ا ا ارين 
«أعتق عدا له نضرانيا بى بى . :> esen‏ اا رسن 
«أعتق عبدا له ولإخوة له صغار فيه نصيب فذكر ذلك لعمر...» .... ۷۸/o‏ 
«أعتقت عن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق عبيدا من تلآده...» .. ۳۸۲-۳۸۱/۹ 
«أعتقت عن عبدالرحمن بن أبي بكر بعد موته عبيدا من تلآده)  ......‏ مضل 
الأعرست وأنا عبد فدعوت رهطا من أصحاب محمد يلِ. . .» ANG ues.‏ 
«أعطاني رسول الله ية جِدَادَ خمسين وَسْقاً من تمر خيبر. . .» > E‏ 
«أعطاه مال يتيم مضاربة» ا ool‏ 
«أعطى الجدة أم الأم السدس...» سو مسري ا A QASL‏ 
«أعطى امرأة من أسلم يوم خيبر قلادة من المغنم» {YON esasi.‏ 
«أعطى رسول الله ية ابنة حمزة النصف وابنته النصف» SR‏ مالس 


«أعطى رسول الله كه خيبر بالشطر وأبو بكر وعمر وعلي . . .» E‏ 0/۹ 
«أعطى زيد بن خلَيّْدة مالا مضاربة فأسلمه زيد إلى عتريس بن 


NA OOS POLES eee ». . عرقوب.‎ 

«أعطى مال يتيم مضاربة قال ولا أدري كيف كان الشرط بينهما. . .» . ۱۱4/٤‏ 
«أغمي على ابن عمر ثلاثة أيام فلم يقض الصلاة» AN esa‏ 
«أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم» WEN" OOS‏ 
«أفارغة أنت أم مشغولة. . .» مجو 4ل ON SRSA‏ 


«أفضل ما أنتم صانعون أن يستكري أحدكم الأرض البيضاء بذهب. ..» ۲/۹ 


يحتجم» ماكح الخو Sea‏ سا امم واو سمط "ما ات ال ١‏ 
«أفطر عمر بن الخطاب وأصحابه في يوم غيم ظَنّوا أن الشمس قد 

VEN oss غابت. . .» م ا ل ا‎ 
Vo EON Nan CARAS SESS «الإقالة بیع‎ 


«أقر أربع مرات في أمكنة متفرقة. . .» ا Vl:‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 1 


الحديث الجزء والصفحة 
«أقر الرجل بولده فليس له أن ينفيه وما لم يقر فله أن ينفيه» ا 000 64/0 
«أقرض عبدالله بن مسعود رجلا دراهم فقضاه الرجل من جيد 

عطائه . . .) SE ak‏ ذ110101 TNS ML‏ 
«أقرض عمر بن الخطاب أبي بن كعب عشرة آلاف درهم. . NE e ٠.‏ 
«أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم. . ٠.‏ لا اسم ا OM,‏ 
«أقركم ما أقركم الله. . .» ON else‏ 
«أقطع عثمان خمسة من أصحاب النبي أرضين عبدالله وسعدا 

والزبير. . SSeS eet ٠.‏ ا ااا NV‏ 
«أكثر رافع بن خديج على نفسه لُكرينها كراء الإبل» امع ل OTE‏ 
«أكره أن تطأها ولأحد فيها شرط» a‏ ل ا ° AN‏ 


«أكريت عبدالله بن عمر إبلا بدنانير فأتيته أتقاضاه وبين يديه دراهم» 0۸1/۲« GYV/Y‏ 
«أكلت خَزِيرا في أهلي ثم خرجت فأخذني نفر من الجن فمكثت فيهم 

زمانا» الح ا لاوس حور لشو SSE‏ اا مسا ود مو Fel‏ 
«أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله ييار AW cia‏ 
«ألا إن بيع أمهات الأولاد حرام ولا رق عليها بعد موت مولاها) ... 110/0 
«ألا إن قتيلَ خطأ العمد قتيلَ السوط والعصا فيه مائة من الإبل...» . 00۲/٦‏ 


«ألا إنما باع خدمة المدبر ولم يبع رقبته» asas‏ ا 
«ألا لا تصوموا هذه الثلاثة الأيام إنما هي أيام أكل وشرب...»4 .... ۲46/۲ 
«إلى المدائن ونحوها (قصر الصلاة في السفر)» N ee‏ 
«أليس تزوجها بولي وشهود ومهر مسمى فدخل بها. . EEN wea ٠.‏ 
«أما إنها إن رَبَضَت لم تقم حتى تقام يعني أن الله هو الذي يقيمها 

بقدرته» es‏ عله لقف ب مم مجه ASA‏ الولف 
«أما إنها لو ولدت ألزمته ولدها» ا NN 0 Sn‏ 
«أما الزيادة فلا (أتي عمر بن الخطاب بإناء. . .)» ANE MSN‏ 
«أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه إنا كنا احتجنا إلى مال 

فَتَسَلّفنا. . .» م مك لون الك انقب او ا امو ا الاو ”م 


«أما نحن فلا نرى به بأسا وأما أهل الكتاب فيكرهونه (الجرّيث)» .... / ۲4 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الجزء والصفحة 


«الأمة بين رجلين مسلم وكافر ولدت ولدا فادعياه جميعا أن الولد 

للمسلم. . .» EAN anak a‏ 
«الأمة يتزوجها الرجل فتعتق فتختار نفسها قبل أن يدخل بها فلا شيء لها. . .» ۸/6 
«أمر (أبو بكر) أسماء ابنة عميس رضي الله عنها أن تغسله فغسلته» ... Y/Y‏ 


«أمر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه امرأته أن تغسله فغسلته» ENE e‏ 
«أمر الشهود أن يرجموا قبل الناس» ا ل ا علقم وض NM‏ 
آمر بان قوت أبوال الل :الانيا U‏ "الاك 
«أمر بذلك (أي بصلاة الاستسقاء)» NY lees‏ 
«أمر بِقّبّة أو خيمة فضربت له حيث أراد أن يعتكف. . .» AE Sees‏ 


«أمر بقتل رجل مسلم برجل من أهل الحيرة ذمي. . .» VE AAS‏ 


مر عة ية ا الحازت الأسلية وكانك وضع جحد وقاة زوا 


بأيام. . .» El Oe AS‏ 
«أمر وأوصى أن يغسل ثوياه ويكفن فيهما. . .» 2 الال ل ا 0 A‏ 1 
«أمره أن يستغفر الله ولا يعود حتى يكفر (ظاهر رجل من امرأته. . .)» 11۲/۲ 


«أمرها بالغسل (المرأة إذا رأت في منامها مثل ما يرى الرجل من 
الحلم. . .)» Vel, SSSR AR‏ 


«أن أبا بكر الصديق لم يقنت» ل م ل ل SVN. Ne‏ 
«أن أا عبيدة بن الجراح صالحهم بالشام على أن يخلى عن كنائسهم 

القديمة . . .» AE’ SSCS TOSS RO SIRS‏ 
«أن إحدى نساء عبدالرحمن بن عوف صالحوها على ثلاثة وثمانين 

ألفا. . .» OAV ae RA SSE‏ 
فإن أَسَبْقِعَ جُهَيْئَة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سَبَقَ الحاحّ فادان 

مُعْرضًا. . .» ANE RSS‏ 
«إن أصبته قبل القسمة فهو لك وإن أصبته بعد القسمة أخذته بالقيمة» . fFoN‏ 
«أن أعرابيا أهدى لرسول الله ية أرنبا فقال لأصحابه كلوا. . .» Y۰ c4۱/0.....‏ 


«أن أمة سافحت فولدت غلاما فاشترى أخوها الغلام فأعتقه فمات 
الغلام . ..( es sae RSS‏ 1 ا ME‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الجزء والصفحة 
«أن أمة له فجرت فولدت من الزنى فأعتقها ابن عمر وأعتق ولدها» .. ه/مه 


«إن أنتم سئلتم عني وحلفتم فاحلفوا بالله ما ندري أين هو ولا لنا به 


علم...) ASS SESS Sa Ae.‏ ا 


«إن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة وإن اختارت نفسها فواحدة 


بائن» ة و ات م ف الس لاسو اواك سوا OANA‏ 
«إن اختارت نفسها فثلاث بوائن وإن اختارت زوجها فلا شيء» OA  .....‏ 
«أن الخمس كان يقسم على عهد رسول الله على خمسة أسهم...» .. YN‏ 
«إن الربا في النسيئة. . . الذهب بالذهب والفضة بالفضة هاء وهاء. . ٠.‏ 04۰/۲ 
«إن الصدقة تحل للرجل إذا لم يكن له إلا دار وخادم...) ........ Yo AY‏ 
«إن الصدقة كانت تحل للرجل وهو صاحب عشرة آلاف. . .» ...... ردك 
«إن اليمين على نية الحالف إذا كان مظلوما وإذا كان ظالما فهي على 

نية...) a areas‏ ۹/4 
«أن امرأة أتت بعم صبي لها ففرض عليه نفقة الصبي. . .2 OAS wees.‏ 
«أن امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت وتركت ابنها وأباها ثم مات العبد. . ۳۲/٦ ٠.‏ 
«أن امرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها حتى أمكنته من نفسهاء فدرأ 

عمر...) RSS‏ لمق ورم اساي اناا ةا 
«أن امرأة تزوجت فقدم أبوها فخاصم في ذلك. . NES sees ٠.‏ 
«أن امرأة زوجت ابنا لها صغيرا من ابنة للمسيب بن نَجْبَة وهي صغيرة 

AN ل‎ E ». . فأجاز.‎ 


«أن امرأة زوجت ابنتها برضى منها فجاء أولياؤها فخاصموها إلى 
على. . .» مفو ف فو كو برو ور ANE Sage RRO‏ 


«أن امرأة رَوّجَتها أمها وخالها فأجاز علي نكاحها» VV e‏ 
«أن امرأة وجدت لقيطا فأنفقت عليه فرفع ذلك إلى شريح فلم يجعل 

لها شيئا» A/G ASS as‏ 
«إن بال منهما جميعا فمن أولهما يورث به) نه اس و او ° ONS‏ 


«إن بعض العرب كانوا في الجاهلية يستحل الرجل نكاح امرأة 
أبيه . . . ) SSS‏ 000105 اا VAN‏ 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الجزء والصفحة 


«أن بعيرا تردّى في بئر بالمدينة فوُجئ مِن قِبَل خاصرته فأخذ منه ابن 


عمر...) ARLEN a‏ الخ قط وح ارا لج م شا م 
«أن حمزة بن عبدالمطلب أوصى إلى زيد بن حارثة يوم أحد» a‏ يارس 
«أن خبيبا أبى ذلك حتى قتل فلم يُعَنّف في ذلك» AVN SÎ‏ 
«إن ذلك لكل مسكين ثوب» AUN BES ASS‏ 
«أن رجلا أعتق أمة له عند الموت وثمنها دين عليه. . .» e.‏ فإلاة 
«أن رجلا أعتق ستة ابد له عند الموت ولا مال له غيرهم فأَفْرَعَ 

رسول الله. . .» ONO CVPR eRe‏ 
أن رجلا أعتق عبدا له عند الموت ولا مال له غيره فأجاز رسول 

الله. . .» الف وك موا اد لمان أ رمم ول ولا ورم الو ادر اق د 65/820000 
«أن رجلا التقط لقيطا فأتى به عليا فقال علي هو حر...» .00 ١94/6‏ 
«أن رجلا باع طوق ذهب مفضّضا بمائة دينار فاختصما إلى شريح 

فأفسد. . .» ململ تمه اانا المعو Sa‏ لفاك د قوعي AEE‏ 
جا ترك امراك سن ل برها من العضمو هن غير معت 

فقالت...» ني سه ونور ل لواف اوه وك وا ا E CO‏ 
«أن رجلا تصدق بصدقة ثم مات المتصدّق عليه فورّثه النبي من تلك 

الصدقة» ممم وا لمم لمم ورم الو مارو ج81 الما ل م ل ا وه 
«أن رجلا ذبح أرنبا بمروة فأمر رسول الله به بأكلها» Yo eo‏ 
«أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة وهي تريد عم صبيانها ففرق رسول 

الله. . .» AN as SSSA A‏ 
«أن رجلا ضرب غلامه حتى طلق امرأته. . AN. csi ٠.‏ 


«أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر فبلغ ذلك 

النبي. . .» {lê OSES goa‏ 
«أن رجلا غاب عن امرأته سنتين فقدم وهي حامل فأمر عمر بها أن 

ترجم. . .) ENV O ASSETS AER SS‏ 
«أن رجلا مسلما كسر دنا من خمر لرجل من أهل الذمة فضمّئه 

شريح. . .2 الام واد وه بس تمس امات اننا VETAN‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الجزء والصفحة 


«أن رجلا من أهل الأرض أتاه يواليه فأبى علي ذلك فأتى ابن عباس 


فوالاه) SASS SERS‏ ار 
«أن رجلا من أهل الأرض والى ابن عم له وأسلم على يديه فمات 
وترك...» ا اط اس NI ESS Ras‏ 
«أن رجلا من المشركين وقع: في الخندق فمات فَأَعْطِيَ المسلمون 
بجيفته مالا. . .») اندي 
«أن رجلا من بني تغلب نصراني أسلمت امرأته فعرض عمر بن 
الخطاب. .20 . ا ااا 1/٤ Le‏ 
«أن رجلا وهب ابنته وهى صغيرة لعبيد الله بن الحر بشهادة شهود 
فأجاز. . .» AINE SOS See E‏ 
«أن رجلين اختصما إلى النبي في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت 
هذه...» ا ا ل اا لط تمي علماهة 


«أن رجلين شهدا على رجل أنه طلق امرأته ففرق القاضي بينهما. . : 5/117 
«أن رجلين من جهينة كان بينهما عبد فأعتق أحدهما فرفع ذلك 0 
النبى.. ٠٠٠.‏ ل اسوك اماه ا اده سوام ا Wle‏ 


«إن زوج بريرة كان حرا وإن بريرة قد خیرت نفسها حين أعتقت» 551/٠١  ....‏ 


«أن سهم رسول الله کان يوم خيبر مع سهم عاصم بن عدي“ TN ee‏ 
«إن شئت سَبَعْتُ لك وسَبَّعْتٌ لهن» PONS SSS‏ 
«إن شاء راجعها قبل انقضاء العدة وإن شاء تركها حتى تنقضي 

العدة. . .) NES SOON 1 1 1 1 1 as‏ 
«أن شريحا كتب إلى عمر في رجلين غشيا أمة فجاءت بولد فادعياه 

جميعا. . .) اا ا ل 
«أن عائشة نقلت أم كلثوم ابنة أبي بكر حين قتل طلحة بن عبيد 

الله. . .» SSS‏ م PEO RN‏ 
«إن عاد الأرض لله وللرسول فمن أحيا أرضا ميتة فهي له» eeu...‏ لال 


«أن عبدا أتى على بن أبى طالب فأقر بالسرقة مرتين فأمر به فقطع . . YAY/۸ ٠.‏ 
«أن عبدا لابن عمر أخذه الروم فافتداه خالد بن الوليد بروميين. . YEN a ٠.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الجزء و الصفحة 


«أن عبدا له أبق فلحق بالعدو وانفلت له فرس فأخذه العدو فظهر 


عليهم . 20 NEN ° acacia assent ERAS‏ 
«أن عبدين خرجا إلى رسول الله وهو يحاصر أهل الطائف 
فأعتقهما. . .» AON OSES ASE‏ 
«(إن عجز عن درهم من مكاتبته رد في الرق» Nel, ean‏ 
«أن عليا أوصى إلى الحسن بن علي» ا TNS‏ 
«أن عمارا فعل فرخص له في ذلك» ابوط م لفل معدم وا 
(إن عمي زوجني أمته وإنها ولدت مني وإنه يريد بيع ولدي. . .» or |o‏ 
«إن فلانا يخطبك» ممما أو و ASTAN‏ ا مك NAF‏ 
«إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب» وام سه لومس ني > 2 
«إن قدم الطلاق وأخر الاستثناء وقع الطلاق وإن قدم الاستثناء. . 5/8 
«إن كان غنيا ضمن وإن كان فقيرا سعى العبد في حصة الآخر» اله > VS:‏ 
إن كانت قريةً خَرِيَتْ على عهد فارس فهم أحق به وإن كانت 
عادية. . .» Ss Ss‏ لبور ا ل ا 1 ل NE O‏ 
«إن كنا لنزارع على عهد علقمة والأسود بالثلث والربع فما يعيبان ذلك 
علينا» SRE RS‏ لاو لع ا م ONS‏ 
لصوو تك ل ين المؤمنين. . 1/111۱ 
«إن كنت من المحسنين أو من المتقين فمتعها. . . طن 
(إن له فيه نصيبا (أتي برجل سرق سرقة من 0 فدرأ عنه الحد 
وقال)» e SES‏ فاق سه على اواو لوبو ألو مات ات عي يا اقيم 
«إن لها الخيار ما دامت في مجلسها ذلك فإن قامت من مجلسها فلا 
N INNO NE 8 REE E‏ 
إن لهذه الإبل أُوَابدَ كأَوَابدٍ الوحش فإذا فعلت شيئا من ذلك فافعلوا 
بها. . .» 0 e‏ ' اد مح لباوب رول را الم مق ملس و العو 14 ام 
«أن ماعز بن مالك أقر عند النبي بيا أربع مرات. . .» ê Aa‏ 
«أن مسلما أهراق خمرا لذمي فضمنه إياها شريح» PAN, ER‏ 
«أن مكاتبا له عجز فكسَرَ مكاتبته ورده في الرق» ns‏ ل Mo‏ 


فهرس الأحاديث والآثار | 


الحديث الجزء والصفحة 
«أن مكاتبا لها كان يدخل عليها فلما أدى احتجبت منه» ل Ae‏ 
«أن مولاة له اختلعت بكل شيء لها فلم يعب ذلك عليها» VIE e‏ 
«أن نسوة شكين إليه الوحشة من توفي أزواجهن فأمرهن أن يتزاورن 

بالنهار. . .») ا ' E‏ 75514527 
«أن نفرا من أصحاب رسول الله فيهم أبو طلحة كانوا يشربون...٠‏ .. 71 
«إن هذا في الحب وأما في القسمة فينبغي أن يعدل» EN A‏ 
«إن هذا يريد أن أطعمه الربا» ONY SARA‏ 
«إن وجدته قبل القسمة فهو لك وإن وجدته بعد القسمة أخذته 

بالثمن. . .» ل م و اناف طاو ا و ا NEN SESS‏ 
«إن وجدته لم يدخل بها فآنت أحق بها وإن كان قد دخل بها فليس 

لك...» ااا AAI‏ ا 
«أن ينظر الرجل إلى ذي رأي يستشيره ثم يطيعه» و ا الم ONIN‏ 
«أنا أحق من وفى بذمته» OVE ENE SAS‏ 
«أنا أكرهها بالعروض وغيرها (بيع زيادة العطاء)» a‏ ل 
«إنا لم نزل نحن وبنو المطلب في الجاهلية والإسلام معا IN ° ete‏ 
«أنت ومالك لأبيك» مسا و1 بس اناس تس لك متو بج ارا قله 


101° 01/1 
«أنتم حجاج (إني رجل أكري إبلي إلى مكة أفيجزئ عني من 


EIN oss es Aa )). . . حجی‎ 

«أنشدك بالله أكنت تعود فى جماعها قبل أن تبول. .. هو ولدك) .... 4۳/۹ 
«إنما استأجركما لتبلغوها ا فضمنهم إياها» TE E‏ 
«إنما الإيلاء بكل يمين يمنع الجماع» ا NS. OS‏ 
(إنما التقية باللسان ليس باليد» ae‏ اما ال ا TIEN‏ 
«إنما هو جسد افعلوا به كما تفعلون بموتاكم» ENN, AS a‏ 
الإنما هي شاة لحم) ا O SOS‏ 


«إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها أو رجل منح أخاه. ٠١.‏ 4 00/۹ 
«إنه عليه الحد (رجل يقذف بالصبيان)» E‏ ا TIAN‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الحزء والصفحة 
«إنه لا يقطع وإن سرق عبدا صغيرا لا يعبر عن نفسه بشىء فإنه يقطع» YEN‏ 
«إنه لجور ولولا أنه صلح لرددته» ONEN ASSO SESSA‏ 
«إنها امرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين موتا أو طلاقا» oR o‏ 
«إنها امرأته أعلمها أو لم يعلمها...» FON. Meese‏ 


«إنها ترد إلى زوجها الأول ويفرق بينها وبين الآخر ولها المهر بما 
استحل . . .) ا ol‏ 


(إنها على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دون النفس» oo  ......‏ 
«إنها لا تحل لك» OAS‏ فو امسو ل الا قوفن تام عفنت ونم 
«إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يدخل بها» AE elisa‏ 
«إنها للناتج والآخر أولى بالبينة» 0 0 0 ا WR‏ 
«إنها واحدة يملك الرجعة» aa‏ ار قوط واج esed‏ “لهذا 
«أنهم الورثة» لطم ل مان اتن نع IANS Sse ESE‏ 
«إني أحلف على قوم لا أعطيهم ثم يبدو لي فأعطيهم فإذا أنا فعلت 

ذلك...» وم دار و ف مويو و و شرو وام لع وول ا قو ةالو ل YAY‏ 
«إني أوصي إلي في يتيم فقال له عبدالله لا تشتر من ماله شيئا. . ٠.‏ 4 4 
«إني قد أمددتك بقوم من أهل الشام فمن أتاك منهم قبل أن يمَقًاً. . .» Y/Y‏ 
«إني لأستحي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي بها ورجلا 

يمشي. . .) VIN aA ASAR‏ 
«إني لأشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله» CNN. SS‏ 
«أهدي لنا ضب فسألت رسول الله ييل عن أكله فكرهه. . .» ...... ل لض 
«أهديت لرسول الله وأنا عبد قبل أن أكاتب فقبل ذلك مني» م “EE‏ 
«أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا» TR ee‏ 
«أوصى بأولاد الزنى وأوصى بهم أن يعتقوا» ات ONS,‏ 
«أول من فرض العطاء وجعل الدية في ثلاث سنين الثلث في سنة. . .» ٥/٦‏ 
«أولئك عتقاء الله» وطخ اتاد فشو سفوا N as‏ 


«أيما امرأة استدانت على زوجها وهو غائب فإنما استدانت على نفسها» 7/1 
«أيما امرأة صولحت على ثمنها لم يبين لها كم ترك زوجها فتلك الريبة» 841/٠‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الجزء والصفحة 


«أيما رجل أذن لرجل أن يبني في ملكه ثم أخرجه ضمن له البناء» ... 4/۸ 
«أيما رجل وطئ أمته فولدت منه فهي له في حياته يستمتع بها فإذا 


مات . . .» تو ال الزن فخ كمف اق مو خا م ل ا تور ةا 
«أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا عن 

ضغن. . .) موك سن السو بس امو لاه لوااو اا اا ا 
«أين وارث حباب . . . أعتقوا هذه وإذا أتانا سبي فائتونا حتى نعوضكم) /114 
«ابتاع بعيرا بدراهم وعنده دنانير أو بدنانير وعنده دراهم فقال 

لغلامه. . .) ON ION 1 N O O,‏ 
«احتجم النبي صلى الله عليه وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما ما 

أعطاه» TTS E EADS Elo‏ 
«احتجم وهو صائم محرم بالقَاحَة) esad‏ ايل 
«احسبوا له سهام الفريضة واجعلوا له سهما كإحداها» EV neee‏ 
«احلف بالله ما تبصر إلا ما سدّدك غيرك وَاعْن أن الله الذي يسدّدك؛ . 47/4 
«احلف واعن مسجد حيك» 0 EON. oS a‏ 
«احمه لهم وخذ منهم العشر (أن أقواما كانت لهم خلايا. . .)» ا ديفن 
«اختصم رجلان في حظيرة بينهما فبعث رسول الله حذيفة بن اليمان 

يقضي . . .) TEAS Ml OSA See a‏ 
«اختلف أصحاب محمد في القطع فمنهم من قال أقطعه حتى يأتي على 

قوائمه ما فد ا و لاملاو ماسوب NV SSSR ESASAN‏ 
«ادرءوا الحدود ما استطعتم فإذا وجدتم للمسلم مخرجا فادرءوا 

عله. ..») دو كوا م ورا الطاب ارج RRS‏ اروس امعط VEN‏ 


«ادرؤوا الحدود ما استطعتم فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير...» . 10۰ 
«أذبح بكل ما أفرى الأوداج وأنهر الدم ما خلا السن والظفر 

والعظم. . .» aa‏ ا ل ا TIT.‏ 
«إِذْرَعُوا الطريق سبعة أذرع : ثم ابنوا» عمل E ae‏ 
«اذهب فاركب دابة فاعترض عليها على بطنك» GNI, ONTOS‏ 
«ازدرع بالجرف» OVI Do eS RE as‏ 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث ش الحز ء والصفحة 


«استأذن نساءه في مرضه أن يكون في بيت عائشة فَأَذْنَّ له فكان. ..) .2 ٣۵۹/۱۰‏ 
«(استشار المسلمين في سهم ذوي القربى فرأوا أن يجعلوه ذ في الخيل 


والسلاح» SSeS‏ ا VMN‏ 
لحر عمر بن الخطاب فى عتق أمهات الأولاد فاجتمعت أنا 
وهو... yS‏ وا مو الخو و وام لقو ما لوك وي VIB‏ 
«استشرفوا العين والأذن» امناو جع ل أب جين - Yr /o AER ESS‏ 
«استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة فلم يعطهم من الغنيمة 
شيئا. . .» SASS‏ اس لوعي مت فاو ماد وال لسارت . TIN‏ 
«استقرض رسول الله يه من رجل دراهم فقضاه فأَرْجَحَ له. . Yor i‏ 
«اشترى جَزُورا بتمر ثم استقرضه فأعطاه إياه» وموم خط جوم ل مه 
«اشنترى من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه» مل ع م ل ل VAN‏ 
«اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم» ا ا ل 
«اضمن له ثوبه. . . أرأيت لو احترق بيته أكنت تدع له أجرك» MN wann.‏ 
«اعتدي» FTES STAVE mSr es RRR AN‏ 
«اعرضه على السوق فإذا قامت على ثمن فإن شاء فأعطه إياه 
بأجره. . . » Seles es‏ ا 
«اعمل بها وعرفها... ادفعها إلى خزان بيت المال» ا o4‏ 
قروا ياشع :الله وتي مويل ا فانرا م كدر بالل له تدلو بولا 
تغدروا. . .» SES SESSA RSS‏ ا 
«اقتلوا المشركين إذا أسروا واستحيوا شَرْحَهِم) عن مادا وحص كيت ENS‏ 
لطر ب حير 
عندك . YEE AES ea TESS‏ 
Io‏ زيد بن أرقم أن الله قد 
أبطل . . ga ٠.‏ ا ا o SOA‏ 
«باع بالبراءة من كل عيب» VEN es SESS se‏ 
«بالرغيف ونحوه (سئل عن العبد يتصدق بالشيء)» NAN Ses ens‏ 


«بعت جام فضة بورق أقل من ثمنه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب...» . 0۸4/۲ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الحزء و الصفحة 


لزياد. . .» SNN OSS SSS SONO‏ 
«بعث ابن رواحة إلى خيبر فخْرّصٌ عليهم مائة وَسْق فقالت اليهود 


810477 ٠. . . شططتم‎ 


«بعث رسول الله ييه ابن رواحة إلى خيبر. ..») ONA OOS‏ 
«بعث رسول الله کيا دحية الكلبي . NEVIYEN LEAS 2.١.‏ 
«بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن فأتي بركاز فأخذ منه الخمس. . 1/۳ 
«بعث معاذ بن جبل إلى الجبل فأمره أن لا يأخذ من 7 صدقة) . oo N‏ 
«بعدما اختلطت لحومهن بلحومكم ودماؤهن بدمائكم. . . oles es‏ 
ا(بفِيه الكذكث ‏ تعني التراب - فهلا أخذ أربعة أخماسه ودفع إليه 

خمسه. . .) ا ا FANE ee NOSES SSE‏ 
«البكر تُستأمر في نفسها وإذنها صمتها والثيب تُشاوّر) AAT Cede‏ 
«بل نجعل من أموالنا للشاخص» Eutelsat‏ ل AIAN‏ 
«بنيت بأهلي وأنا عبد فدعوت رهطا من أصحاب محمد. . ARN uu... ٠.‏ 
«بيع اللبن في الضروع» MECN Sa‏ 512/152 
«بيعوا جاريتي هذه أمَا أني لم أصب منها إلا ما يحرّمها على 

ولدي. . .» ا اسن را ل لو ف Nas‏ الماك مه ار را ام 
«البينة على المدعي » OVS a SR SAEs sees‏ 
«البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وكان لا يرد اليمين» .. oV‏ 
«البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» ..... \TYAY cot: coVTN‏ 
«البينة على المدعي واليمين على من أنكر» مل لل cOVTN‏ ١١/لاءة‏ 
«تجافوا عن عقوبة ذي المروءة إلا في الحد» 0 OTN URS‏ 
«تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك» 37 ES ORES‏ 
«تدخل الدية في الوصية» SS‏ امسو اموا لانت ف TI.‏ 
«تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي» AY a...‏ 
«ترغب عن المنذر ولْيُمَلكنَّ عبدالرحمنَ أمرّها» TOI OSO‏ 


«ترك التسمية ناسيا (في الذبح)» FINS EM mas‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الجزء والصفحة 


«ترك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض السواد. .. يؤدون الخراج» 
«تزوج أم حبيبة بنت بي سفيان وكان الذي ولي عَقَدَةَّ النكاح 


e ANS N SA النجاشي . . .» امف عدون‎ 

«تزوج عائشة وهي صغيرة ابنة ست سنين وبنى بها وهي ابنة تسع 
سنين . . .»6 عع eR E a e E‏ الأب مع سه ل قله ل ع فم دما e‏ 

«تروج يهودية» واأقاعا ها ةده و ود و وام .د نوا وا ةده فاماو و واوا .د ود فاه م ها ماما فا ها مامار ام لالم 
«تستأمر فى نفسها فلعل بها داء لا يعلمه غيرها» eS‏ 
«تستقبل (المرأة يكون عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض)» 0 
«تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله...٠ Es‏ 
«تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن لتنفق ثمرته) E‏ 
اتصدق بصدقة جعل حفصة أم المؤمنين ابنته الوالية لها» E‏ 
«تعجل من العباس بن عبدالمطلب زكاة سنتين» EOE‏ 
«تعجيل الصدقة» De a RS LEE A Re‏ 
«تعطى المرأة زوجها من زكاتها» RS‏ ا N‏ 


«تعليم البازي أن تدعوه فيجيبك ولا تستطيع أن تضربه حتى يترك 
الأكل» TAREE SESE‏ وم لوم ا م وا ا 


«تقعد النفساء ما بينها وبين أربعين يوما» 170 
«تقلد هذا السيف» اسوك SESS Rae‏ لحف ا مط ا ام 
«التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة إلا أنه كان لا يجعل في القتل 

تقية») موق اا ع مم عر تايلبوم طاسوا لامو انما مويو الما را 


«التمر في رءوس النخل لا خير فيه أن تبتاعه بالتمر كيلا أو مجازفة» 
«تنكح الحرة على الأمة وللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث» ا 
«توضأ بالنبيذ) Ru E e OSS‏ 
«ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة) EE o‏ 
«ثلاث خصال هزلهن جد وجدهن جد الطلاق والعتاق والنكاح» ee‏ 
«ثلاث ساعات كان رسول الله كل ينهانا أن نصلى فيهن. .. » aT‏ 
«ثلاث لا لعب فيهن العتاق والطلاق والصدقة» INTE‏ 


۳4/۷ 


10۸/1۰ 


۱۸1/۱۰ 
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۱۸1/1۰ 
۱۰/۲ 
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الحديث الجزء والصفحة 
«ثلاث لا لعب فيهن واللعب كالجد النكاح والعتاق والطلاق» 00 NM‏ 
«ثلاث ليس فيهن لعب الطلاق والعتاق والنكاح» CAS‏ الا 
«ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته...) TIE at‏ 
«ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثَيْيّة إلى بازل عامها. . .» 0۲/٦‏ 
«الثيب تشاوّر في نفسها» NAVINE SACRE es oka‏ 
«جاء محمد عليه السلام بببيع الخبيس» i‏ ل نا 
«الجار أحق بسقبه ما كان» 00 0 0 0 0 0 0 ا ا ا 
«الجار أحق بسَقَبه) IVINS SNS‏ 
«الجار أحق بشفعة جاره وإن كان غائبا ينتظر به إذا كان طريقهما 

واحدا» 58 NN OSS SLES Sasa‏ 
«الجار أحق بشفعته ما كان» II O OSES e‏ 
«الجار أحق بشفعته ينتظر بها إن كان غاتبا إذا كان طريقهما واحدا» .. ۲۱۸/۹ 
«الجَذَّع من الضأن يجزئ إذا كان عظيما» اا لس 
«الجراد بمنزلة السمك» ION O‏ 
«الجراد يأخذه الرجل من الأرض وفيها الميت وغيره فقال كله كله .. 1 
«جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس» .. VN‏ 
«جعل أهل السواد ذمة» مسو اه انعم ساسم لضفه NE‏ 
«جعل الآبق دينارا إذا أخذ خارجا من المصر» FIA ee eas‏ 
«جعل الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الوَرق عشرة 

آلاف...» OT N E DS‏ 
«جعل جناية المدبر على سيده) ل ا وي ا TIN‏ 
«جعل رجلا بالخيار في الشراء والبيع ثلاثة أيام» VEN. eee‏ 
«جعل رجلا من الأنصار بالخيار في كل بيع يشتريه ثلاثة أيام» ل foVjY‏ 
«جعل رسول الله ييه في النحل العشر» 0 اس امت اس Ns‏ 
«جعل شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين» OO! Fatika‏ 
«جعل في جعل الآبق دينارا أو اثني عشر درهما» اا ا سس PINS‏ 


«جعله (أي الحين) ستة أشهر » 1 Fel Sede‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الحزء والصفحة 
«جناية المدبر على مولاه» اميه TE SESSA‏ 
حبس ابنه بكفالة نفس رجل...» FAN dao Tae‏ 
حبس بني قريظة حين نزلوا على حكم سعد في دار ابنة الحارث. . .» 241/1۰ 
احتى يُوقِع طلاقا أو يَفِيء (في الإيلاء)» n a‏ 
«حد المملوك نصف حد الحر» ISCAS‏ ° ركم 


«الحد يقام على من عمل عمل قوم لوط» TAN sea‏ 
«حريم العين خمسمائة ذراع وحريم بئر العَطن أربعون ذراعا. . ١75/8 ۰٤٩۸۷ .. ٩.‏ 
«(حصنوهن أو لا تحصنوهن أيما رجل وطئ جارية فجاءت بولد ألزمناه 


إياه) EVA: OUEST‏ 
«حض المولى وغيره على المكاتب (قوله تعالى: وآتوهم من مال 
الله. . .)» Ale ODED ES‏ 
«حط عن مكاتب أول نجم حل عليه وقرأ هذه الآية. . .» Ve ٠١ amine‏ 
«حفر لشراحة الهمدانية إلى قرب من السرة ثم لفها في ثيابها ثم 
رجمت» oN: soe SSSR‏ 
«حلفت أن لا تكلم عبدالله بن الزبير فتشفع عليها حتى كلمته فأعتق 
عنها. . .») cena em‏ الكو ووو لح Nê . esse‏ 
«الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام» ....... NoA/Y CYAN‏ 41/4" 


«خاصم إليه بقالا قد أجره رجل بيتا فألقى إليه مفتاحه في وسط من 
الشهر...» عق ور برطو و ال متو و مال دمت أ وام خط ا 216 
«خاصمت أخي إلى الشعبي في دار صغيرة أريد قسمتها ويأبى أخي 


ذلك. ..» ا VIN‏ 
«خذ رأس مالك» VANA EAA atest‏ 
«خذوا من تجارهم العشر» EAN lasses‏ 
«خر ساجدا (تفسير قوله تعالى: وخر راكعا)» ross‏ ا 00 Noll.‏ 
«الخراج على رءوس من أهل الذمة بقدرهم على المحترف اثنا عشر 

EFS nee Sa oS ). . درهما.‎ 


۳1/۱ E O PE DEE O EE (خرج فدعا (فى الاستسقاء)»)‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الحزء والصفحة 


«خرج من المدينة إلى مكة فى شهر رمضان فشكا إليه الناس...»4 ... مه ١‏ 
«خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان لليلتين خلتا من شهر 


١م‎ OSS As Seet ). . رمضان.‎ 

«خرج من يمينه) كاه LENA. GES Ri AS‏ 
«خرجت مع أمة لنا أو مولاة لنا فاشترينا جریا بقفيز من حنطة. ..» ۲۹۰-۲۸۹/۰ 
«خَطأ اللهُ نَوْءَها أفلا قالت قد طلقت نفسي فتكون طالقا ولم يزد شيئا» 13/5 
«-خطؤه وعمده سواء) مارفا 
«الخلية والبرية والبتة والبائن واحدة يملك الرجعة» esse‏ الارة ا 
«الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق من غيره» ANS dads‏ 
«خمس الله والرسول واحد كان رسول الله بيو يضعه. . .» EU. SAAS‏ 
«خمسة عشر سنة (سن البلوغ)» RANE aS‏ 
«خمسة عشر يوما » RSS Se‏ عمو م NIN‏ 
«خيرنا رسول الله ئة فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا» AE ° deed‏ 
«دبر رجل عبده فاحتاج فباعه رسول الله بثمان مائة درهم) لاسرا 
الدفع إليه مال يتيم مضاربة» ااا DS‏ ا 


«دفع خيبر إلى أهلها الذي كانت لهم يعملونها فإذا بلغت الثمرة كان 
لهم...) NV, elles ea‏ 


«دية الخطأ وشبه العمد في النفس على العاقلة على أهل الديوان. . ٠.‏ نتوين 
«الدية تقسم على من أحرز الميراث» SSS‏ اياك 
«ذكاة السمك والجراد أخذه» SA‏ ل ل YAS‏ 
«الذكاة ما بين الله واللحيين») a CT‏ 
«ذلك إلى الإمام إن شاء قطع يده ورجله وصلبه وإن شاء صلبه وإن 

شاء. . .» SSA SAN EIS TOSS ERS‏ ل 
«ذلك المعروف الحسن الجميل (أخذ بعض رأس مال السلم أو المسلم 

فيه)) اط نط بز بع ل ا ره الما دنه YINE eo‏ 
«ذلك ذكاةٌ وَحِيَّة) e‏ و لا ا و الور > ANE‏ 


«ذلك ربا (رجل استأجر دارا فآجرها بأكثر من أجرها)» f04 wees.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الحزء والصفحة 
«ذلك عمار بن ياسر... ذلك عبدالله بن أبي سَرْح» REN Rese‏ 
«ذمته ذمة مواليه ولا يوضع عليه الخراج» PE SSE‏ 
«الذهب بالذهب الكفة بالكمة والفضة بالفضة الكمّة بالكفّة. . .»  .....‏ #/همه 


«الذهب بالذهب مثل بمثل والشعير بالشعير مثل بمثل. . .» o Re‏ 
«الذهب بالذهب مثل بمثل والوّرق بالوّرق مثل بمثل. ..» 0 ONNY‏ 
«الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد والفضة بالفضة مثل بمثل يد بيد...» 0۸1/۲ 
«الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد والفضل ربا والفضة بالفضة...) .. ۳1۷/۲ 


«الذهب بالذهب وزن بوزن والزائد والمستزيد في النار» N alle‏ 
«الذهب بالذهب يد بيد مثل بمثل. . .» OAV NOSSO.‏ 
«الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج» AE ttc‏ 
«رأيت للعباس بن عبدالمطلب عشرين عبدا كلهم يتجر بعشرة آلاف 

درهم) و ا ا ا E‏ 
«الراكب والمرتدف والسائق والقائد في الضمان سواء» ما لا 
«الراكب يومئ إيماء » NEN ° ASE a A EOS‏ 
«الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال» EE Qos‏ 
«ربع المكاتبة (قوله تعالى: وآتوهم من مال الله.. .)» ico‏ ف/كةا 
«رجل أخذ مالا مضاربة فأنفق في مضاربته خمسمائة ثم ربح...» 00 ۱۰۰/6 
«رجل أخذ وقد نقب البيت ولم يخرج المتاع فإنه لا قطع عليه» THAN lst‏ 


«الرجل إذا أعتق نصف عبده قوم عبده فسعى في نصف قيمته. . ٠.‏ 1۰۰/0 
«الرجل إذا تزوج امرأة لها ابنة من غيره ودخل بالمرأة فإن كانت 


أبنتها. . .» PNET Seabee aS a Sse‏ 
«الرجل إذا ذبح الشاة أو الطير فقطع رأسه إنه لا بأس بأكله»  .......‏ ويد 
«رجل أعتق عبدا له عند الموت وعليه دين قال يسعى العبد فى قيمته) هلاه 


«رجل أعتق عبدا له عند الموت ولا مال له غيره... هو حر کله...» 5/6ه_لاه 
«رجل أعطى رجلا أربعة آلاف درهم مضاربة فخرج بها إلى 

خراسان. . .» eel. ascends‏ 
«الرجل أوصى بالنصف والثلث فردوا إلى الثلث. . .» ...... 44/0( Fo\ oA‏ 
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الحديث الجزء والصفحة 
«رجل أوصى بنصف ماله وثلثه وربعه. . A ٠.‏ 1 ا FES‏ 
«رجل استأجر بيتا فأجره بأكثر مما استأجره فقال عامر لا بأس 

بذلك. . .» بسنو سام اله لشاف اماه العا ل AE‏ 
«رجل تصدق بصدقة على وارث ولم يقبض الوارث الصدقة حتى 

مات. . .» اا ا تا اا ال EAT EDE‏ 


«الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها فيربح ولم يأذن له صاحبها. ٠١.‏ 0 
«الرجل تكون له المرأتان والأمتان قد ولدتا منه فترضع إحداهما 


صبية . . .) ان ا ع م و بس لم E‏ 
«الرْجْل جُبَار والعَجْمَاء جُبّار والبئر جُبَار وفي الركاز الخمس» ا TE‏ 
«الرّجْل جبار» مخ مط أ PS ESOS‏ “لاما 
«رجل ذبح ديكا فالتوى رأسه فقطعه أنه قال لا بأس بأكله» ا لكك 
«رجل ذبح طيرا فقطع رأسه قال لا بأس بأكله» AE. eet‏ 


«رجل ضرب عنق بطة بالسيف وسمى فأبانه أنه قال لا بأس بأكلها» ...2584/8 ۳۱۹ 
«رجل له أرض ولس له بر ولا بقر أعطاني أرضه بالنصف 


فزرعتها. . .» ا لح لساب اما ما تووم YFI.‏ 
«رجل مات وعليه دين وعنده وديعة ومال مضاربة وبضاعة. . .) EEN wwe...‏ 
«الرجل والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم إذا وهب أحدهما 

AS SEAN as ». . لصاحبه.‎ 


«الرجل والمرأة يكون بينهما الولد أحدهما كافر والآخر مسلم أن الولد 


«الرجل يحلف في حديثه ويقول لا والله وبلى والله. ..» VU.‏ 
الاجر برسل كليه يعي ممه كاي آخر قير معلم فيرة عه 

الصيد. . .) م م NAS O SERS‏ 
«الرجل يرمي الد أو رة قال ذا قظعه تن فكلهها ها ا 
«الرجل لوديا مثلها. . .» PEY oes‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الحزء والصفحة 
«الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر وهو غنى إنه ضامن. . .» ول 
«الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين قال يستسعى فى قیمته) .... / 


«الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام إن نوی يمينا فهو یمین . ..) ... ۳۷4/٤‏ 
«الرجل يكون عليه الكفارة فيصوم يومين ثم يجد في اليوم الثالث ما 

يطعم ...( REAR‏ 1 1 1 1 ااا 
«الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيعطيه دنانير. . لم NNE.‏ 
«الرجل يموت ولم يحج فإن أوصى ET‏ يحج. . .) 4A/o‏ 
«الرجل يوصي إلى رجل فيموت الموصى إليه فيوصي إلى رجل 


آخر. . .» ا ا 
«الرجل يوصي بثلث ماله يحج به عنه أو يعتق به رقبة فلم يتم لحج 

ولا لرقبة...» SSS‏ وام و الم م FEA‏ 
«الرجل يوصي لأم ولد له في حياته وصحته فیموت. ..» ES Sees‏ 
«الرجلين يدعيان الولد أنه ابنهما ويرثهما ويرثانه» ا 0 0 
«رجم ماعز بن مالك ولم يبلغنا أنه حفر له ولا ربطه ولا أمر به أن 

يمسك» VAAN CRR SSS Sk‏ 
«رجم ماعز بن مالك ولم يجلده» 1 ا NEON‏ 
ارجم ولم يجلد» aS‏ لس تماق فاقياو ل EONS‏ 
«رخص رسول الله َيه في ثمن كلب الصيد» PAYS es‏ 
«رد المتوفى عنهن أزواجهن من ذي الحليفة» FEO. ESS‏ 
«رد شهادته (أن رجلا أعمى شهد على رجل بالزنى عند علي...)) .. ١١/لاه4‏ 
«رد مكاتبا له أقر بأنه عجز فرد في الرق دون السلطان» aies‏ يض 
ارد نسوة من العصب» PEE ASSEN ERE‏ 


«ردوا الخصوم حتى 00 فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن» نيك 
«رفع إليه وصية فيها عتق بات ووصية وأشياء غير ذلك ولم يكن في 
المال. . .» معان روطان اسه ون اماما ولح الو ل اللو RSS‏ هلاه 


الحديث الحزء والصفحة 
«الرقبى جائزة والعمرى جائزة» SA A‏ ل 
«الرهن بما فيه وإن كان خاتما من حديد بمائة درهم» ENS aa‏ 
«زوج ابن أخ له صغيرا ابنة أخ له صغيرة» AV eco‏ 
«زوج ابنة له صغيرة قدامة بن مظعون» ا اي ا ل ل VANE‏ 
«زوجت ابنها ابنة المسيب بن نَجْبّة) NAS ET A‏ 


«زَوّجَت امرأةٌ معنا فى الدار ابنتتها وأولياؤها عُبّب فجاء أولياؤها. . .» . 104/1۰ 
«زوجت نفسي القعقاع بن شور فجاء آي فخاصم إلى علي في ذلك 


فأجاز. . .» فا حل السو مانا سمل اكت مالتسا سس ل الل 
«سأقضي فيها قضاء بَبّنا إن كنت وجدتها في قرية حَربَّة يؤدي 

خراجها...» كل لقن اتيس اووس ماقم مقف د الم الم AN‏ 
«سئل عن مناكحة أهل الحرب من أهل الكتاب فكره ذلك» se‏ لراش 
«سئل عن مناكحة أهل الكتاب من أهل الحرب فكرهه وسئل عن 

ذبائحهم. . ٠.‏ م م اسان انا املو ف ل AAMT Saas‏ 
«سم في كل نوع منها وَرِقا مسمى فإن أعطاك وإلا فخذ رأس مالك» . 515/٠١‏ 
«السنة مِن قبل النساء في الطلاق وفي العدة» مامتب ل ساسم TENE’‏ 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب» م اا ا ااال ان 
«شاهدي عدل أنه كان يشتري ويبيع في السوق بعلمه. . ٠.‏ 546/600 


اشراحة الهمدانية أقرت عند علي أربع مرات ثم أقام الحد عليها. ..» ٤۷-٤١/٠١‏ 
«الشريك أحق من الخليط والخليط أحق من الجار والجار أحق من 


غيره) IAN LOSS eee SS‏ 
«الشفعة بالأبواب أقرب الباب إلى الدار أحق بالشفعة» 0 FA‏ 
«شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه» OYY wee‏ 
«شهد جعدة بن هبيرة أنه ذهب بموالي أم هانئ ابنة أبي طالب...» .. ۲۰4/0 
«شهد عنده شاهدان أحدهما بسبعمائة والآخر بثمانمائة فقضى شريح 
بالأقل » 001000 ا ا 


هبيرة. . eR ASSESS Ee ٠.‏ للا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الجزء والصفحة 
«صحبت عمر بن الخطاب سنتين فلم أره قنت في سفر ولا حضر» 1۷/۱ 
«(صعد المنبر فدعا واستسقى» ااا ا UN’‏ 
«صل بالقوم صلاة أضعفهم وأن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا» ۱۰/٤‏ 
«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما» .... ٥۸٠/٠١‏ 
«الصلح جائز بين الناس إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما» ON was...‏ 


۳1۲/١ e i See as SR a a «صلى ركعتين فى الكسوف...»‎ 
م‎ leeds Seeds es «صلى على قتلى أحد»‎ 


«صلى في الاستسقاء » روطام امي ا لاوا الح لي NY‏ 
«صلى في كسوف الشمس وأنه جهر. . .» مع اح ماو وي لقم 
«صلى فيها (أي الكسوف) ولم يجهر...» ا ا AEN‏ 
«صنع عمر بن الخطاب بالسواد» Ra‏ افده رومن لمن وموم ONAN‏ 


«صولحوا على أن يؤخذ منهم من أرضهم ضِعْف ما يؤخذ من 

المسلمين» ابلق كانه OAV, aS NAAR Sa‏ 
«ضاعف عليهم (أي على بني تغلب) الصدقة » I ose‏ 
«ضحى بكبشين خصيين فذبح أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته) ... ‘|o‏ 
«طلاق الحامل للسنة تطليقة واحدة لا يقع عليها وهي حامل 


للسنة. . .» See Se‏ امم 

«طلاق المكره جائز» حا امس ات وا م مخ ولاه المووطه سام ل الأ ONO‏ 
«العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم» CYTE o DS‏ 
«العبد بين اثنين فأعتقه أحدهما وهو غني فإن الشريك بالخيار. ..» .. ۷۸-۷۷/٠١‏ 
«العبد بين اثنين فيعتقه أحدهما إنه يضمن لصاحبه إن كان غنيا. . .»© .. ايف 
«العَجْمَاء جبّار والقليب جبّار والمعدن جُبّار وفي الركاز الخمس» .... ١١‏ 
«العجماء جُبَار والمعدن والبئر جُبَار وفي الرّكاز الخمس» م اي N o‏ 
«العجماء جبّار) N Rode Seale‏ 


«العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز 
الخمس . ..( e A AA ODESSA DES E De‏ ۳4/۳ 


«عدة الأمة حيضتان» SSE‏ ا El,‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الحزء و الصفحة 


«عرض علينا عمر أن نزوج من الخمس أيمنا وأن نقضي منه عن مغرمنا 

فأبينا. . .» ا الو ا لل لد اماس OTN eA‏ 
«عَرّفها حَوْلا فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك... فيها وفي الركاز 

NF OSS SOS الخمس»‎ 


«عزره أسواطا ولم يقطعه (النباش)» ا ا EON.‏ 
«عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر والفيء الجماع» ا Ae‏ 
«عفوت لأمتي عن صدقة الخيل والرقيق» الع مو اا ا N‏ 
«على المطلق السكنى والنفقة حتى تنقضي العدة ثلاثا طلق أو واحدة» . ركنا 
«عليه (المجامع في رمضان) أن يعتق رقبة فإن لم يجد. . of wus... ٠.‏ 
«عليه الحد (إن قال إنك تعمل عمل قوم لوط)» AN. ssc‏ 
«عليه الحد فى ذلك» AAV ° nese SES Eas‏ 
ااعمذه ره سواء» SSSA‏ + الافة 
«العول في الفرائض» eA‏ اا ااا لطن 
«غزا رسول الله في المحرم في مستهل الشهر وأقام عليها أربعين 

يوما... » NON. eR SAO‏ 
«الفاحشة أن تزني فتخرج إلى الحد) NEE SAA‏ 
«الفاحشة خروجها من بيتها» مجان اا ماس اف وو TEE‏ 
«فرض العقل على أهل الديوان» عام كا ظلل اواد االخا ا دقوي ا 
«فصيام ثلاثة أيام متتابعات» sese‏ 5566 
«الفضة بالفضة وزنٌ بوزن يد بيد والفضل ربا. . .» ال OA‏ 
«فعل عمر بن الخطاب بأرض السواد» VANS Rio‏ 
«فلا يشك إلا وأن أحدهما كاذب» Re‏ لمعك لا اي NE.‏ 
«فهذه المتعة واجبة يؤخذ بها» e‏ ا ا > AVI‏ 
«فهلا خليتم سبيله) oneness‏ ل ام ANS‏ 
«فهلا وضعتم فيهم السلاح» EVANS O ASE‏ 


«في ابنة أخ وعمة إن المال لابنة الأخ فإن ترك ابن أخت لأب 
وعمة. . .»6 وا 4 ا ل لد مرف EN NE E ENA Aaaa a‏ واه ۷£/٦‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الحزء والصفحة 
«في الأربعين درهم) ERS SASSER DRESS‏ اا 
«في الرأس إذا حلق فلم ينبت ففيه الدية كاملة» امسقم اسم كا GENT.‏ 
«في الرجل يمضمض أو يستنشق وهو صائم فيسبقه الماء فيدخل 

حلقه. . .») عاج جمس برجو AS‏ وول م . لال 
«فى الركاز الخمس» VN, CsA ASS‏ 
في السَمحَاق وفيما دونها حكم عدل» GOON OSL SSS RA‏ 
«في اللحية إذا حلقت فلم تنبت ففيه الدية كاملة» OA. lees‏ 
«في المرأة يكون عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض فيهما إنها 

تصله. . .) NS SAAS ESRA‏ 
«في المضاربة والوديعة والدين سواء فيتحاصون في ذلك في مال البتيم 

جميعا») Alf... RASS SSeS ae:‏ 
«فى المعدن الخمس» ماف فط اماما AEN‏ 
في النفس الدية وفي اللسان الدية» ااا انو وان aS seas‏ كرامة 


«في بيته يؤتى الحكم... هذا أول جورك... یمین لزمتنی بل أحلف» ١89/١١‏ 
«فى ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات لم يدع وارثا 


غيرهن. . .» 00 ار 
«في دية الخطأ أخماسا عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنت 

لبون OSLER‏ ا ا 
«في دية المقتول قضوا فيه أنه يرث كل وارث من الدية غير القاتل . . .» ۷/٦‏ 


«في ذكر الخْصِيّ ولسان الأخرس واليد الشلاء والرّجُل العرجاء. ..» . 5ه 
«في فرائض الرد أنه قضى في ذلك أنه لم يكن يرد على وارث 


شيكئا. . .») اما اح اس مو وح مدع ل لك ميا لوده لو للم لف N‏ 
«في فرائض الرد قضى في ذلك أن يرد على كل وارث بقية ميرائه. . .» وك 
«في فرائض الرد وهو أن الميت ترك من الورثة من لا يستكمل 

ON. eae SOAS ». . میراثه.‎ 


FAY abscess eNOS SRS حنطة»‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 5 


الحديث الحزء والصفحة 
«فى كل شىء أخرجت الأرض العشر ونصف العشر» eV aes‏ 
«فى معاريض الكلام لما يغنى المسلم عن الكذب» E RNase‏ 
«في هذه الآية وللمطلقات متاع. . .» UE SRA E‏ 


«في ورثة الولاء وهو أن يموت الميت ويترك بنين ذكورا وعصبة 

وايترك 4.0 مدع لاسو كرا نسي سسش و لطا ف احم eA‏ 5/5 
«فى ولد الملاعنة قال إنه بمنزلة العصبة قضى فيه أن ميرائه لأمه إذا لم 

یکن . . .) اننم VA O ORS OSES ESS‏ 
في ولد الملاعنة قضى فيه أن ميراثه لأمه إذا لم يكن معها وارث 


ممیت له ...4 VN OMED OSD ee‏ 
في ولد الملاعنة قضى فيه أنه إذا مات وترك أمه ومن قد سميت له 
فريضة. . .» لم ا ا ا ا AN NSS SO‏ 
«فيما أخرجت الأرض العشر ونصف العشر» لل ل /ا/ة5ة-ةاة 
«قبل رسول الله ية هديته قبل أن يكاتب...» AT AOA...‏ 
«قبل شهادة أعرابى وحده على رؤية هلال شهر رمضان. . ٠.‏ 1# 
«قتل المرتد» 9 AM RR ee Sea‏ 
«القتل على ثلاثة أوجه عمد وخطأ وشبه العمد...» SNN. O‏ 
«قتل مرتدا وقسم ماله بين ورئته على فرائض الله تعالی» AYN es‏ 


«قد أحيا هذا بعض النفس فلا يستطيع بقية الورثة أن ققوم 5 
«قد بعثت رجلا في نفسي أمينا فإن أحببتم أن تأخذوا نصيبكم بما 

طمس. . ENN. ERT ea as ٠.‏ 
«قد سمعنا أن امرأته تَرَبّص أربع سنين وليس ذلك بشيء هي ابتليت 

فلتصبر» م م وسان ON EMNE‏ 
«قد قيل فيها ثلاثة أقاويل فقيل يقتل العبد وقد قيل يقتل العبد 

والمولى. . .» ا و سا ا ليست FEV SSSR‏ 
«قدر الدرهم (أي النجاسة المعفو عنها)) ا ل ON‏ 
«اقدم معاذ بن جبل اليمن فكان يُكري الأرض والمزارع على الثلث 

ONIN و‎ AES ل‎ ٠. . والربع.‎ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الجزء والصفحة 
«قدم علينا زيد بن حارثة بشيرا بفتح بدر حين سوينا اللبن على رقية. . .» .. 3/V‏ 


«قدم علينا معاذ اليمن فكان يعطي الأرض على الثلث والربع فنحن 
نعمل. ..») Ss‏ فقي لوا وا اموا ا ال و ONIN‏ 
ااقدم علينا معاذ اليمن ونحن نعطي أراضينا بالثئلث والربع فلم يعب ذلك 


علينا» م RSS‏ بعالا ااا نمم اكع لت ON ASSOC‏ 
«قدمت على عثمان بن عفان فسألني عن مالي فأخبرته أن لي غلامين 

حجامین» ا ا 0 رانين 
«قرأ في الوتر في الركعة الأولى بسَبّح اسْمَ رَبْكَ الأغْلّى. . .» AN css...‏ 
قسم للفارس سهمين وللراجل سهما يوم بدر» VY eel‏ 
«قسم الغنائم بعد ما انصرف من الطائف بالجِعْرّانة) ESAS‏ 5 


اقسم خيبر على ثمانية عشر سهما وكانت الرجال ألفا وأربعمائة...» . Yo‏ 


للمسلمين. . .» وتو ا لس لدو لوول اواو واااو ا ل و NTO ° os‏ 


«قسم غنائم بدر بعدما قدم المدينة فسأله عثمان أن يضرب له 
تا ا GSS‏ يي 


فيها. . .) حم ولخ حأ لم عا مااع ل ام الاو لما طق لاطا اتج 7 ETON‏ 
«قسم للفارس سهمين وللراجل سهما» CON ° ales‏ 
«قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهما» IMN. ° ake‏ 
«قضى بالجارية لمولاها وقضى بأولادها لمواليها وقضى للمشتري على 

TEN. SNS SSS De SRLS: ». . . البائع‎ 
OT OTO dees «قضى بالدية على عاقلتهم في ثلاث سنين»‎ 


«قضى بالشفعة لنصراني على مسلم» 01 0 0 N AS‏ 


«قضى به رسول الله لزمعة لأنه ولد على فراشه وأمر سودة أن تحتجب 


منه. . .) ERE‏ ا ا 
«قضى بها لمولاها وقضى على أبي الولد أن يفدي ولده الغلام 
بالغلام . C..‏ ف اقم نطق RO SES ATS eae e ERAS‏ ۱۳/۸ 


2/4 SS SESS عر‎ EEE e جه همك‎ SAS ». . لصاحب.‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الحزء والصفحة 
«قضى رسول الله ية بالشفعة بالجوار» OE LO DASE SAS‏ 14/۹4 


«قضى عمر بن الخطاب بالعقل على علي وقضى بالميراث للزبير » .. الح 
«قضى عمر بن الخطاب بالميراث للزبير وبالعقل على علي بن أبي 


طالب» ع انأئت عو الهو سقس لالم وام اقفو تام ا ا n‏ 
«قضى في الشَّرَاجٍ من ماء المطر إذا بلغ الكعبين أن لا يحبسه أهل 

الأعلى. . .» ف ل و و ا ا و عي ١5/8 ٠١‏ 
«قضى في اللسان الدية وفي الأنف الدية. . .» ا OAT:‏ 
«قضى فى المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب 

الصداق» ا ا اطي EEN CRISES‏ 
«قضى في ذلك أنه لم يكن يرد على وارث شيئا سوى الذي له...» . 1/٦‏ 
«قضى في صدقة لم تقبض ولم تُحَرْ فأجازها» E SEES‏ 
«قضى لنصراني بالشفعة. . .» IAS SASSER‏ 


«قضى لنصراني على مسلم بالشفعة» TA SRA‏ 
«قل له والله ما أبصر إلا ما سذدني غيري أغنِي إلا ما بصرك ربك» .. 40/4 
«قل من يشتري داية ولدي» 25000 / OTN Res a‏ 
«قل والله إن الله ليعلم ما قلت لك من ذلك من شيء فإن الله 


يعلم. . ٠.‏ ل ال ل 2 5504 
«قلب الرداء في الاستسقاء سنة» I. OEE SSS‏ 
«قنت فيها (أي الوتر) بعدما فرغ من القراءة قبل أن يركع الثالثة. . .> . 3۸/۱ 
«قول زيد بن ثابت في المكاتب ما دام حيا أحب إلي من قول 

VINA eS ». . . على‎ 


االقرم وب كود فو الق أو الناقة فيضحون بها عن سبعة. . .» I  .....‏ 
«القيد كره والوعيد كره والسجن كره والضرب كره» 0 ا الى 
«كان إذا أخذ شاهد زور بعث به إلى سوقه إن كان سوقيا. . .» ..... oN‏ 
«كان إذا أراد أن يراجع امرأته لم يدخل عليها حتى يشهد» UE de‏ 


«كان إذا أراد أن يعتكف أصبح فى المكان الذي يريد أن يعتكف فيه» . ۱۹۲/۲ 
«كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه. . .» ا ا ا WES‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


2 
I4)‏ را۹ لے 


الحديث الحزء والصفحة 
«كان إذا اتزر أبدى عن سرته» VI aoe ERS‏ 
«كان ابن عمر إذا أجر أرضه اشترط على صاحبها أن لا يدخلها 

كلبا. . .» ESER ARS‏ و باق ع BSS‏ لل 
«كان اتخذ سجنا فكان يحبس فيه وسماه نافعا وبنى سجنا آخر وسماه 

مُخَيّساا 001 0 E A‏ 
«كان التثويب الأول بعد الأذان الصلاة خير من النوم. . .» مس سن AN‏ 
«كان رأيه مثل رأي أهل بيته ولكنه كره أن يخالف أبا بكر وعمر» ... لفق 
«كان رسول الله إذا ذبح لم يَنْحَعْ ولم يسلخ حتى تبرد الشاة» مر AN‏ 
«كان شريح إذا أتاه حائك بثوب قد أفسده قال رد عليه مثل غزله. . ٠.‏ باضة 
«كان عبدالله بن مسعود وسعد بن مالك يزارعان بالثلث والربع» ofr  .....‏ 
«كان عبدالله بن مسعود يبتدئ به (أي تكبير التشريق) من صلاة 

الغداة. . .» ممح لاطو سو وله اال رو الوا وو تومه ب قله ام عام وول TEN‏ 
«كان عثمان بن عفان يعطي مالا مفاوضة والمفاوضة هي المضاربة» .. ۹4/4 
«كان عزل شريحا عن القضاءء ثم أعاده عليه ورزقه خمس مائة 

درهم...) علا لف ووه وااو aes‏ ل و مم NE‏ 
«كان علي بن أبي طالب يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة 

العصر. . .» اوناك تومه سوام اقرب ف ERS AE‏ الى م 
«كان على عهد النبي كله ثمانية أرطال (الصاع)» ON RAS SR‏ 
«كان علي وزيد لا يورثان شيئا من الجدات مع الأم ولا يورثان 

جدة...) eS SASS‏ اا WN‏ 
«كان عمر يضمن الصناع ما أفسدوا من متاع الناس أو ضاع على 

أيديهم» ا O‏ 
«كان في مَسْلْحَة فضُرِبَ عليهم البعثُ فجَعَلَ إبراهيم وقَعَدَا EVN wuss‏ 
«كان لا يجيز الصدقة إلا مقبوضة محوزة» جو و لمم و 750/62 
«كان لا يجيز شهادة الرجل لأبيه ولا لابنه ولا لامرأته ولا 

لعبده. . .» اب قن م سان نار وا أو ب جام رون ااا واو ا ا EVAN‏ 


«كان لا یری بأسا بكراء الأرض البيضاء بالذهب أو بالفضة» ........ o04‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الجزء والصفحة 


«كان لا يرى بالجعائل بأسا وكان يكره أن يجتعل الرجل ثم يجعل 


ENE RRS DESR ». . أقل.‎ 

«كان لا یری بالفضل بأسا (إذا استأجر بيتا فأجره بأكثر مما استأجره)» EYA‏ 
«كان لا يرى بكراء الأرض بالثلث والربع بأسا» ل 2 AN‏ 
«كان لا يضمن الأجير المشترك ولا غيره» 0 0 000 IAN‏ 
«كان لا يقطع اليد إلا في ثمن المجن وهو يومئذ يساوي عشرة دراهم» ۲۲۸-۲۲۷/۸ 
«كان لا يقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم» ee‏ الا يي ° ابر 
«كان لرسول الله صَفِيَ يصطفيه قبل القسمة سيف أو فرس أو درع. . .» EN‏ 
«كان لرسول الله ية خاصة بغير مهر» ما وو ا ام ا أ 
«کان له قاسم يقسم له بالأجر» OSA SSG‏ كا 
«كان لهم كلام يدرءون به عن أنفسهم العقوبة والبلاء» OA ro‏ 
«كان مَسْلْحَة فجعل وقعد) ا ال ا كد 
«كان مولى لميمونة ابنة الحارث فوهبت ولاءه لابن عباس» ا NV‏ 


«كان يأخذ الوّرق بمكة من التجار فيكتب لهم إلى البصرة أو إلى 
الكوفة. . .» م ل لت EE SIRES‏ 


«كان يأخذ الوّرق على أن يكتب لهم إلى الكوفة بها) ال | FE‏ 
«كان يأمرها (أي المستحاضة) أن تجمع بين الظهر والعصر...» .... ۷/۲ 
«كان يبعث عبدالله بن رواحة فيَخرّص بينه وبين اليهود قال فجمعوا له 

حليا. . .») مو ا ال E‏ الحم الود مط او وم Oo‏ 
«كان يُجعل الخمس في سبيل الله تعالى ويعطى منه نائبة القوم...» .. TN‏ 
«كان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة» ليان 
«كان يجيز بيع الزيادة في العطاء بالعروض» aes Sk‏ لكا 
لكان يجيز بيع كل مجيز الوصي والوكيل» لواو فم ENN ecac‏ 
«كان يحبس في الدين» د الح esma‏ لقم 
«كان يرزقه مائة درهم على القضاء. . .» NI RS SSS‏ 
«كان يركب الحمار ويجيب دعوة المملوك» EN esos‏ 


«كان يستاك وهو صائم» ا ا NIN‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


٤‏ ي 


١ الحديث‎ 


لجزء والصفحة 


«كان يستحب أن يرضح للذي يرد الآبق بشيء حتى يرد الناس. . ( 
«كان يستحب التّقّل لِيُعْري بذلك المسلمين على عدوهم» a eS‏ 
«كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم يومه ذلك وذلك في شهر 


O A‏ واو امعد و ا ا N Da‏ اع ل ال م 
SS‏ منه) د لم ا ا ا 
«كان يصلي بالليل ثمان ركعات . . . TS‏ ل ع دا 
«كان يُصيب من أهله. . .» SESE EN RES‏ 
«كان يصيب من وجهها وهو صائم» عون اس تحدم ان ا قن 
«كان يضمن الأجير المشترك ولا يضمن الأجير وحده» an‏ 
«كان يضمن الخياط والقصار ومثل ذلك من الصناع احتياطا للناس . . .) 
«كان يضمن الملاح من كل شيء إلا الغرق والحرق» ا ا لاه 


«كان يعجبهم إذا أبضعوا بضاعة أن يعطوا صاحبها أجرا كي يضمنها» 
«كان يُعْزِي الأعزب عن ذي الحليلة ويعطي الغازي فرس القاعد» . 
«كان يُعْزِي العَزْب عن ذي الحليلة ويعطي الغازي فرس القاعد» 2 
«كان يفتتح الصلاة وهو قاعد حتى إذا ا أن يركع. . .» 0 
«كان يقبل الوكالة في الخصومة» ET‏ 
«كان يقبل وهو صائم» سباي المت د د لابن سي تبه در وا + 
«كان يقرأ (في العيدين) يسَبّح اسْمَ رَبك الأغلى وهل أتاك. . .» 0 
«كان يقسم الدية على من أحرز الميراث» AR‏ 
«كان يقسم لعلي بن أبي طالب الدور والأرضين ويأخذ على ذلك 
الأجر» LA EOS AEDS‏ 
«كان يقضي بالخُصٌ لمن كانت القّمُط إليه ويقضي بالحائط لمن 
كانت. . .» وتم مفو ره لاوا ور اجن لاقام را N SS‏ 
«كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وفي سجوده. . .» 
«كان يكره أن تَنْحْعَ الشاة في الذبيحة» AREA‏ 
«كان يكره أن يباع السيف المحلى بالفضة بالنقد. . .» e‏ 
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۴/۱ 
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TN 
راطف‎ 
EYAN 
۱1 
3۸۲/۱ 
۲۹/۱ 
۱3A «< 1£۷/Y 
۴1/۱ 
2/5 


ل" 


0۱/۸ 
۹/۱ 

YAV/o 
بولك‎ 


الحديث الحزء والصفحة 
«كان يكره أن يشتري الرجل الثوب بدنانير إلا درهما» o seus.‏ 
«كان يكره أن 7 الرجل جاء رمضان وذهب رمضان. . 0 1١55/#‏ 
«كان يكره أن يقول الرجل للرجل ادن سل لالس E‏ ورف 


«كان یکره الفضل إلا أن يزيد فيه شيئًا فإن زاد فيه شيئا طاب له 


TAD RO oS الفضل»‎ 


«كان يكره المضاربة بالعروض ويكره الشركة بالعروض» VEE ees‏ 
«كان يكره المضاربة بالنصف والثلث وزيادة عشرة دراهم» ا AA‏ 
«كان يكره كل قرض جر منفعة) TERIM assesses eae‏ 
«كان يكره لوم الخيل ويتأول فيها والخيل والبغال والحمير 

لتركبوها. . .» مم ع ا لياه لمم لاق داك لسار تسو له ا 


«كان يُكري الأرض الجُرٌز بالثلث والربع وكان لا يرى بذلك بأسا» ... ۰/4 
«كان يورزث مولى النعمة إذا لم يكن له عمة ولا خالة ولا ذو 


قرابة. . .» eee aS es‏ كاك 
«كانا يأمران المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة» ES ORE‏ 
«كانا يحتجمان وهما صائمان (سعد بن مالك وزيد بن ثابت)» ١5# 0 waa...‏ 
«كانت (عائشة) تفرکه من ثوب رسول الله بلا FS RNs‏ 
کت ا ررحي فإنا افا لها وا ا 
أهلها. . .» EAE N Sa RAA‏ 
«كانت النفس لهم جميعا فلما عفا هذا أحيى النفس...» ANN ose‏ 
«كانت تُبْضِع أموال ولد أخيها ذ في البحر وهم أيتام في حجرها وتزكيها» 100 
«كانت تُبضع أموالهم في البحر 55 يتامى في حجرها) ا Go‏ 
«كانت تتأول في ولد الزنى ولا تزر وازرة وزر أخرى» OAs nisi‏ 
«كانت تغسل رأس النبي بيه وهي حائض وهو معتكف. . AI As ٠.‏ 
«كانت لبعض أهل الحي نعامة قال فضربها إنسان فوقذها أو 
وقعت. . .» ATS ee SAS a‏ 
«كانت له أمتان فأعتقهما عن دبر وكان يطؤهما» A/S ance‏ 


«كانت لهم أرضون بالسواد يؤدون خراجها» و ا n CT‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الحزء والصفحة 
«كانوا يتبايعون فيما بينهم السيف المحلى والمنْطقة المفضضة» ...... #/88ه 
«كانوا يدفعون مال اليتيم مضاربة» AE. O SSS E‏ 
«كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي 

العدة. . .» ae‏ ع عاص حر امس نوكل وار ور ل با دلت ا EVE.‏ 


السبيل» وم اا اعد مق ل اعوط TAV icles alee‏ 


الحائط . . .») البق ات شاو عن ا اميه لوبو سمطو م ووو م ل تزكر 
«كانوا يكرهون كل ذي مخلب من الطير وما أكل الجيّف. . ٠.‏ ...... ينان 
«كانوا يكرهونه إلا أن يحدث فيه عملا» IS Leesan‏ 
«كتاب رسول الله ية أن يورّث امرأة قي الضبًابي. . .» EVN Rees‏ 
اكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية بن أبي سفيان أما بعد فإني كتبت 

إليك . . .» 00000000101 اا CON‏ 
اكتبتَ تسألني عن قتل الولدان وأن عالم موسى قتل وليدا وقد 

نهى. . .) موه ا مرف الخ و و تي ل لوا و الو ا ل سيق ل و TEN‏ 
«كمن (رسول الله) في حلة وقميص» PON e‏ 


«كفى بالنفى فتنة» NETE YEON OED SESS eS‏ 
«الكفيل بريء (رجل كفل بنفس رجل فمات المكفول به)» wes‏ 41 


«كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع وأول ربا أضع ربا عباس...» Ver‏ 
«كل ربا كان في الجاهلية موضوع وأول ربا يوضع ربا عباس بن 
عبدالمطلب» EFIN cedel ER aoa‏ 


«كل شىء فى القرآن أو أو فهو بالخيار إن شاء أعتق رقبة...» 4١۷/٤١ ۲۸١/۲۰...‏ 
«كل شيء في القرآن ليس فيه رقبة مؤمنة فإنه يجزئ فيه اليهودي 


والنصرانى . . .» مو ا ملعا لح وكا ا Ve Keo SNDI‏ 
«كل شيء من حقوق الناس أقر به رجل لرجل عند القاضى أو رآه...» 2 ل/ا/5١؟‏ 
«كل طلاق جائز إلا طلاق الصبى والمعتوه») ê E eee‏ ويف 0 a «0/٤‏ 


«كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه» ENS ame‏ 
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الحديث الجزء والصفحة 
«كل طلاق يؤخذ عليه جعل فهو بائن» م CONE OA‏ 


«كل كذب مكتوب لا محالة إلا الرجل يعد امرأته وولده والرجل 
يصلح. . .) SSR‏ متم وان لوكو ها A4 e e E SEDA‏ 


«كل ما أَصْمَيْتَ ودع ما أَنْمَئْتَ) FOV. inca Sed‏ 
«كل مسجد له إمام ومؤذن فإنه يعتكف فيه ا AN SSE‏ 
«كل وإن أكل الكلب منه فلا تأكل لأنه أمسك على نفسه. . PEN ass ٠.‏ 
«كلمة عدل أريد بها باطل لن نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها 

اسمه . . .) ONY MINI CS SDA‏ 
«كنا إذا نتجت فرس أخذنا فِلْوّها ذبحناه. . ٠.‏ م و ع PONS‏ 
«كنت إذا لم أسمع من رسول الله ية فحدثني به غيره. . ٠.‏ سس وزودى 
«كيف أحجر على رجل شريكه الزبير مب اد اماس و ا و IAN‏ 
«كيف وقد قيل» مث اام ل د ولط ولط الور مامه اق لقا و ا ام TON‏ 
«لأَمْئَعنّ النساة فروجّهن إلا من الأكْفاء» السو ل لل eA AE‏ 
«لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا» NE. us‏ 
«لأن أكون وليت منه مثل الذي وليت أحب إلي من كذا  .....‏ اهمده 
«لأن يوصي بالخمس أحب إلينا من أن يوصي بالربع. ....... TA cfYo/‏ 
دلا اش بشيء) اا عامجا لك الا VIAN.‏ 
«لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بها» ا ل الما EN‏ 
«لا ازرعها أو امنحها أخاك» 00101031321 0 ان 
«لا اعتكاف إلا بصوم» 00019 ا 0 اا 
«لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة» ا ATI‏ 
«لا بأس أن تشتري بجلد أضحيتك متاعا. 1 0 NE‏ 
«لا بأس بأكل الغراب الزرعي. ٠١.‏ ا ا رين 
«لا بأس بأن تبيع السيف المحلى بالدراهم لأن فيه حَمَائِلهِ وجَمْئه 

ونّصله» Oe Sea sas‏ ل 
«لا بأس بأن يؤاجره بأكثر من ذلك وإن لم يصلح فيه شيئا» A ees.‏ 


الآ باسنا رض إنما الاس بالناس» E OC SS‏ 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الجزء والصفحة 


«لا بأس بالتجاعل وأكرهه أن يأخذ جُغْلا ويجعل أقل من ذلك 
ويستفضل ») NAN AES SSIS ASSESS‏ 


«لا بأس بالتجاعل» ال ا TAN‏ 
«لا بأس بالرهن والكفيل في السلم» اماما لل ا انما ع ل العم وان 
«لا بأس بالسلم في الفلوس» INF SRR N‏ 
«لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع» ا 1 AN.‏ 
«لا بأس بالمسلم يوصي للنصراني والنصراني يوصي للمسلم فيما بينه 

وبين الثلث» ماقام ونه افده سنح LOSS‏ الخو ا خا طم {Ve‏ 
«لا بأس بثمن كلب الصيد» ز 0 ا EON‏ 
«لا بأس بذبيحة الأخرس إذا كان من أهل الإسلام أو من أهل 

الكتاب. . .» ساون الم Tole lise See‏ 
«لا باس بذبيحة الصبي» CORO ALLA‏ 
۳ باس بذلك إنما هو ماله حط بعضه عنه» OANY esis‏ 
«لا بأس بذلك بالعروض (بيع زيادة العطاء)» N eee‏ 
لا بأس بشركة المسلم الذمي إذا ولي المسلم البيع والشراء» يط E.‏ 
«لا بأس بصيد الحرم أن يصاد إذا خرج من الحرم» Gees‏ فكاع 
«لا بأس به (الكبّْش المكسور القَرْن)» اوه اما نوو اموي .لواف 
«لا بأس به ولا بأس بنكاح نسائهم (نصارى بني تغلب)» flo esed‏ 
«لا تأخذ إلا رأس مالك أو سلمك بعينه» AN ES RR‏ 
«لا تؤخذ الرُبّى ولا الأَكِيلّة ولا الماخض ولا فحل الغنم» VY 0 ees.‏ 
«لا تأخذوا من النخل شيئا ولا من الشجر» EN‏ 
دلا تبتاعوا الدرهم بالدرهمين» ONO NAS ees‏ 
«لا تبتاعوا الذهب بالذهب والوّرق بالوّرق إلا وزنا بوزن...»  ......‏ و0 
«لا تبتاعوا السمك في الماء فإنه غرر» نام ابش الو تسد ل د اي لايل 
ولا تجروا الججماء إلى مديحها برجلها وأخدوا الشثرة. ...> ...... هاه ووم 


«لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا المرأة لزوجها. . .» °۱ 
«لا تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود» EER‏ “فاه ممه 
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الحديث الجزء والصفحة 


«لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة إلا لصبى فى حجر أبيه يقبض له أبوه» . ٠١/١9‏ 


«لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة» oe‏ الك ااا الا 1 
«لا تجوز الصدقة حتى تقبض» اا ENN‏ 
«لا تجوز شركة بعروض ولا بمال غائب» طب أ لحم املو سوا EE‏ 
«لا تجوز شهادة المحدود في القذف وإن تاب إنما توبته فيما بينه وبين 

الله تعالى» 110 NSA‏ اكلم 
«لا تجوز شهادة النساء فى الحدود ولا فى القصاص ولا شهادة على 

شهادة» ONEN ae ETE 1 ME‏ 
«لا تجوز شهادة النساء في الحدود» o‘fN\ coo es‏ 
«لا تجوز شهادة الولد لوالده...٠ COE Reed‏ 
«لا تجوز شهادة على شهادة في القصاص ولا في الحدود» ل 0 الارلاه؟ 


«لا تجوز هبة المريض إلا مقبوضة وأما الصدقة فتجوز إذا علمت؟ ... 17 
«لا تحصن الرجل المسلم إلا المرأة الحرة المسلمة إذا دخل بها» 590/٠١  ....‏ 
۲0 تخبرنا عن شيء (قال عمرو بن العاص: أخبرنا عن السباع أترد 


ماءكم هذا)» بم EON‏ 
«لا ترضع لكم الحمقاء فإن اللبن يفسد» ا ل 5557 
«لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم) و ENS‏ 
«لا تستأجره بشيء منه) ا ا وم TANS‏ 
«لا تعجلن حتى تَرَيْنَ القَضَّةَ البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض» .. ذلك 
«لا تعقروا الخيل فى أرض العدو» MD SS‏ ° ل 
«لا تعقل العاقلة 0 خمسمائة درهم فصاعدا» OO, ae‏ 


دلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا النساء ولا الشيخ 
الكبير» ا ا ا ا ل TENT‏ 


«لا تفادوه وإن أغطيتم به مُدّين من ذهب ولكن اقتلوه أو يسلم» ETN ws...‏ 
٧9‏ تفارقه وبينك وبينه عمل) ا ل ل ا AEN Sa‏ 
«لا تفعل ولكن بع وَرِفَك بذهب واشتر وَرقهم بالذهب... » ...... ONY‏ 


رلا تقام الحدود فى المساجد» VAAN ° deda‏ 
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الحديث الحزء والصفحة 
۳ تقبل شهادة العبيد» DESE AS‏ ا ا 
«لا تقبل شهادة النساء في الحدود ولا فى القصاص» VON asses‏ 
«لا تقطع اليد إلا في و دراهم» 2 ANS Sees‏ 
«لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم أو دينار» EV OSS‏ 
«لا تكون المضاربة بالعروض إنما تكون بالدنانير والدراهم» E. aii‏ 


«لا تمنعوا عباد الله كلأ ولا ماء ولا نارا فإنه متاع للمُقُوين وقوة 


«لا تنتفعوا من الميتة بشيء» RE e‏ عو ام الك SSS‏ كما 
«لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة» اط ال ا 
«لا تنكح الأمة على الحرة» ممع اليه كوو سما أل ووم لأ سأرلا 
«لا تكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على 

ابنة. . .) hes‏ و لق لق وا ل Aes Toa‏ 
«لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» ANI cge‏ 
«لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» ITO. Goce‏ 
«لا جناح علي من طاعة الظالم إذا أكرهني عليها» ON SR‏ 
«لا حبس عن فرائض الله تعالى» جك بابق قا ووو اماه ول ما ا سل اي CONVO TIN‏ 
«لا حتى تغتسل (سئلا عن الحائتض هل يصيبها زوجها. . .)» 0 0 يررك 
«لا حتى يبلغ الكتاب أجله» المع توج اا با ا سوس اه اسان EVE‏ 
«لا حتى يقبض دراهمه. . .» ا ا IN ae‏ 
«لا حد إلا في قذف محصنة أو نفي رجل من أبيه» ANS eed‏ 
«لا حد عليه (الرجل من قريش يقال له يا نبطي)» TIEN aes‏ 
«لا حق للعبد في المغنم ولكن يُرْضَحٌ له وكتب إليه أن النساء كن 

يخرجن . . .» a‏ قو وروا مخ امم ETON Ree‏ 
دلا حق للعبد في المغنم» امسو بيه نووالق سوماق لسر لطا اا ذل o ١‏ 0 
«لا حنث عليه» ESKERA‏ مالو لامو قوت CEN‏ 
«لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة» RS‏ ا اس سم E‏ 


«لا خير في الحنطة بالسويق» EVE II essa as‏ 
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الحديث الحزء والصفحة 
«لا خير في الرطب بالتمر مثلا بمثل. ..» وا ITI‏ 
«لا خير في السلم في شيء من الحيوان» امام ووو سخ وا VEY‏ 
«لا خير فيه وهو غَرَّر مثل بيع السمك في الماء (بيع تراب الصوّاغين)1 ويك 
«لا رضاع بعد الفصال» ل و الكت ا ولو ل الم ا ا ANN‏ 
«لا زكاة في المال حتى يبلغ مائتي درهم. ASST ٠..‏ اد 
«لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم» TEV EVIN, ES‏ 
«لا شفعة ليهودي ولا لنصراني ولا لمجوسي» بسع فوا O‏ 
«لا ضمان على الأجير الراعي وإن اشترطوا ذلك» OA ETT wes.‏ 
«لا ضمان عليه (سئل عن رجل أخذ غلاما آبقا فأبق من عنده)»  .....‏ 1/4 
«لا طلاق إلا بعد ملك» نمع موا و ون ENE OES SEA‏ 
«لا قصاص في عظم ما خلا السن» ا ل مو OV. Seale‏ 
«لا قطع على سارق الحر الصغير وإن سرق مملوكا قطع» YIN i‏ 
«لا قطع في الخْلْسَة تلك الذّعَارة المعلنة لا قطع فيها» O e‏ 
لا قطع في الطعام» 000101 ا EUV‏ 
«لا قطع في ثمر ولا كَثّرا A‏ وو مب FAM aes‏ 
«لا قطع في مجاعة على مضطرا زد د 1 eee‏ نا 
«لا قود إلا بالسيف» OVI AEE eS aS‏ 
«لا قود إلا بسلاح» OVEN. eee ees‏ 
«لا قيلولة فى الطلاق» مكدع و الج مالو نمالا لاسو ساس ا AN‏ 
«لا كفالة في الحد» ل ل SR‏ سام كمد ٠ه‏ الأقيزة 
«لا لعان بين أهل الكفر وأهل الإسلام ولا بين العبد وامرأته ولا لعان 

بین . . .) SS‏ ا e‏ 
«لا مهر دون عشرة دراهم» EVANS OSES Sa e‏ 
«لا نقبل ذلك ولكنا نجعل من أموالنا للغازي» AS AES‏ 
«لا نكاح إلا بشهود) ا ا ا VEE GSN‏ 
«لا نكاح إلا بولي وشاهدين» ماو الما م مقن ENS esa‏ 


«لا وصية لوارث» وان واج الس ناه واه اوت RAA‏ 55465148 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الحزء والصفحة 
«لا ولاء إلا لذي نعمة يعني العتاق» Sea ASS‏ ل VIE‏ 
«لا يؤكل ما قتلت البندقة» TANE ESAT OSS aS‏ 
«لا يوم المتيمم المتوضئين» بتع ا ور لا بل ل لاو رو اك 
«لا يباع المدبر ولا يورث ولا يمهر وإن كانت أمة فولدها بمنزلتها» .. 11¥/o‏ 
«لا يبلغ بالتعزير أربعون سوطا» OVA. SEEDO‏ 
«لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر» CEN, DSS‏ 
«لا يُتبع مدبر ولا يقتل أسير ولا يؤتَ على جريح ولا يكشف ستر...» .. o۱۷‏ 
دلا يتزوج العبد إلا اثنتين» YVES ede esas‏ 
دلا يجتمع المتلاعنان أبدا» 10 1 1 1 1[ 1 1 ذا ORO‏ 
«لا يجوز أن يزوج الوصي الصغير أو الصغيرة إذا كان غير ولي» ١894/٠١  ....‏ 
دلا يجوز عتق الصبي» ع م ونع لمحو وام واه ماق قر ف رطاف فلاب لعل او كيت ° 824/82 
«لا يحل بيعها ولا أكل ثمنها (أي الخمر)» EN Rca‏ 
«لا يحل فرج مملوكة إلا لمن إذا أعتق جاز أو وهب جاز» 0< YVWVNS‏ 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحِدَ على ميت فوق ثلاثة 

أيام . . .) تخ تك وه ام ا ال لو ام م ا ل شو ةم 
«لا يرث أخ وأخت مع أب شيئا ولا مع ولد ذكر ولا مع ولد الولد 

الذكر. . .» مل عع لو ولط وا ممه وام ل قرع وا ما اع مو عا عدر لا لا امو WIT.‏ 


«لا يرث أهل الشرك من أهل الذمة ولا من غيرهم أحدا من 
المسلمين. . .» a‏ ع اج واه ا معو ل لور اول اال نوك ° 46/525 
«لا يرث الجد مع الأب شيئا ولا يرث العم مع الجد شيئا ولا ينقص 


الجد. . .» لخت ارون جنا نقد وجوت مرو اناد ابجن ابا اي رو امم ال 00 +5 
«لا يرث القاتل من دية من قتل ولا مما ترك المقتول شيئا ولا يحجب 

القاتل. . .» مقاماى المع لع اال TN daia‏ 
«لا يرث النساء من الولاء شيئا إلا ما كاتبن أو أعتقن» a‏ ادل 
«لا يرث بنو الأخ من الأب والأم مع الأخ من الأب شيئا. . .» ELT‏ 


دلا يرث مع الأب إلا الولد أو ولد الولد أو الأم أو الجدة من قبل 
الأم...» AOS‏ لجا و A‏ 


فهرس الأحاديث والآثار : 


الحديث الجزء والصفحة 


«لا يرث مع الابن إذا لم يكن ولد غيره» ولا مع ابن الولد إذا لم يكن 


ولد. ..» ا ا Al.‏ 
«لا يرث ولد البنات على حال ذكورا كانوا أو إناثا مع العصبة...؟ .. ٤/٦‏ 
«لا يرد في النكاح من عيب» ال ا م Ve‏ جم ورم 
«لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا ينكح على خطبته ولا تنكح 

المرأة. . .» د قا لا لاست و مو ام لق كه IN SS‏ 
«لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد» .... 5ره315. ۰۱۸۸ ۲۹۷ ۱۷/١‏ 
«لا يصلى بعد صلاة مثلها» TEEN ORNS Res‏ 
«لا يعطي من الزكاة يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا يعطي الرجل 

انرا EY 0 BA E aT‏ 
«لا يعطى من زكاة في حج...) N SSR SES‏ 
«لا يغزو معنا إلا من كان على ديننا» TIN oR eo‏ 
«لا يَعْلَقٌ الرهن لا يَعْلَنُ الرهن لا يَعْلَنُ الرهن لصاحبه عُنْمُه وعليه 

عُرْمُه) ا ام اشم م ا ا E‏ 
«لا يقبل على الرضاع أقل من شاهدين» ا مالعا لوا الك د YON‏ 
«لا يُقْنَصَ للرجل من أبيه في النفس ولا فيما دونها» لس عق OVEN‏ 
«لا يقتص لولد من والده» VEN cebese‏ 
«لا يقتص من عظم ما خلا السن» AL SES‏ كلاه 
«لا يقتل الوالد بولده» ONS Solo ASS SSS‏ 
«لا يقتل ولكنه يفادى أو يُمَنْ عليه» ا ا e‏ ا EEN‏ 
دلا يقطع الصلاة شيء. . .»2 SAR‏ ا AA‏ 
«لا يقطع المختلس» a‏ عابو اس فيو 0 EON‏ 
«لا يمنعن أحدكم الماء مخافة الكلأ» مك د بم اتا الا اا 1 
الا يدي لرجلين يؤمنان بالله واليوم الآخر أن يجتمعا على امرأة في 

طهر واحد» ا مناه لمع وقد و عط او لب ا * OVE‏ 


«لا ينقص الزوج على كل حال من الربع ولا يزاد على كل حال 
على. . .) 00000010 ااي 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الجزء والصفحة 
«ل يهدى إلى اليهودي الميتة» OECTA access‏ 
«لا يورث الحميل إلا ببينة» NA: ecela es‏ 
«لا يورث قاتل بعد صاحب البقرة» EVE sous‏ 
دلا يورثن ولا يبعن في دين» Eo SSS‏ 
«لا... لا... الثلث والثلث كثير إنك أن تدع عيالك أغنياء خير. . .2 4/0 4765-47 
«لاعن بين رجل وامرأته فلما فرغا فرق بينهما» ES. a‏ 
«لبسا فلبس عليهما ولو بينا بين لهما فهو ابنهما يرثهما ويرثانه. ..» .. ۲/۸ 
«لتبع ذهبها في السوق ثم لتشتر للآخر ذهبا» INS ADS‏ 
«لصاحبها فإن أبى فلا وعلينا الثمن. . . هكذا يصنع باللقطة» ....... | اين 
«اللعان تطليقة بائنة» CO SSS‏ 
«لفتنة السوط أشد من فتنة السيف. . .» EEN ee‏ 
«لقد أردت أن تميتها موتات» ا Vole‏ 
«لقد ظلم من منع الإخوة من الأم ميرائهم من الدية» ل 
«اللقيط حر وولاؤه وعقله للمسلمين» EYe ava‏ 
«لكل وارث حصته من الدية رجلا كان أو امرأة إذا عفوا. . .» ...... 0۹4/1 
«لكل وارث في الدم نصيب» ON. DOSES SSS‏ 
«لكل وارث نصيب من الدية وإن عفا فعفوه جائز» SAT cee‏ 
«لكم السواقط» RR‏ اطبا اه الوسر امو لا ارلا مف OVA‏ 
«للحرة يومان وللأمة يوم» بالتعسا لطا مامد سوام سقو 7 مارك 
«للمختلعة والمبارئة النفقة والسكنى ما دامتا في العدة» CONS SR‏ 


«لم يجعل لقاتل ميراثا» التس ول لوخ ونه اود اوري عو امو الم مت 1 EV‏ 
«لم يجعل لي نفقة ولا سكنى (طلقني زوجي ثلانا. . .)) e NS‏ 9/1۱1 


«لم يخمس وكان قليلا وكان أحدنا إذا احتاج إلى شيء أخذ قدر 


حاجته») sees‏ لل م لوطو واه ا م للع وا عا ل TEN".‏ 
«لم يقنت قط إلا شهرا واحدا. . .» 00 oN:‏ 


«لم يكن تقطع اليد إلا في ثمن المجن وهو يومئذ يساوي عشرة دراهم» 2 ۲۲۸۷ 
«لم يكن يأخذ على القضاء رزقا» ا ا ان 


فهرس الأحاديث والآثار 5 


الحديث الجزء والصفحة 
«لم يكن يرى بأسا باقتضاء الوَرق من الذهب والذهب من الفضة. . .» ۹۱/۲ 
«لم يكن يضمن الأجيرا مما جع RECON RS‏ 1100 
«لم ينه رسول الله حتى تَظَلْمُوا كان الرجل يُكري أرضه ويشترط ما 

يُسقى. . .) OTN. * hse‏ 
«له لزنم (رجل له ثلاثة بنين فأوصى بمثل نصيب أحدهم)) ا ااا ليقف 
«له السدس (إنسان أوصي له بسهم)» ل ما و ام الور لماي ENS‏ 
«لها نصف المهر إلا أن تعفو عنه فلا تأخذ منه شيئا آخر...) لاض 
«لهم ذلك وإن شاءوا رجعوا (الرجل يستأذن ورثته في الوصية)»  .....‏ لشف 
«لو أقر المريض لغير وارث بدين يحيط بجميع ماله ولا دين عليه في 

الصحة. . .) Ne AES SRSA‏ 
«لو أكره على الطلاق والعتاق ففعل ذلك كان ذلك لازما» الو BE‏ 
«لو أن رجلا حلف بالله لا يفعل كذا وكذا ثم حلف على ذلك أيضا 

بحج. . .) 1 Oe‏ ال 
«لو أن رجلا حلف على أمر لا يفعله أبدا ثم حلف أيضا في ذلك 

المجلس. . .» 00 ااا 
«لو أنه أعطى من كفارة يمين في أكفان الموتى أو في بناء مسجد. . .» 4۳/۲ 
«لو أني أعلم أنكما فعلتما عمدا قطعت أيديكما» التسم ا فكات A  .‏ 
«لو اختلعت بكل شيء لها لأجزته له» VIE SESS‏ 
«لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا» ا او ل ENES‏ 
«لو تركتم لبعتم أولادكم» و OAR‏ يه 
«لو تزوج ذميةً فأسلم الزوج والمرأة من أهل الكتاب. TANS ss. 2١.‏ 
«لو شاء الله لابتلاه بأشد من هذا وهو يقع كيفما كان» wes‏ كن 
«لو ضمن رجل لرجل عن أم ولده المكاتبة كان باطلا. 2١.‏ ل %0 


«لو طهرت المرأة من الحيضة الثالثة وانقطع عنها الدم غير أنها لم 

تغتسل . . O ٠.‏ ا ا ا ا اا رسن 
«لو كان عند رجل امرأة قد خلا من سنها فأراد أن يستبدل بها 

شابة. . .» e‏ ماسر ون الما مو ا Sasa‏ اقلق 1 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الجزء والصفحة 
«لو كنت تقدمت فيها لرجمت» VAS RISE SR‏ 
«لو لم يبق من العشيرة إلا واحد جَبَرْنّه على نفقته» EVE. ASAS‏ 
«لو وضعت ما في بطنها وزوجها على سريره لانقضت عدتها وحل 

لها. . .» WENE sae ESS‏ 
«لوكان للمرأة أخ لأب وأم وأخ لأب أو عم أو ابن عم ولها ابن 

كان. . .» WT aS Soe‏ 
«لولا أن تكون سنة لأَقَذْنه منك. . .» ANE MES USES‏ 
«ليس الرجل على نفسه بأمين إن جوَّعْتَ أو أوثقت أو خوفت» ضف PAN‏ 
«ليس النكاح إلى الأوصياء» WA. asaleta SS‏ 
«ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيَلْمي خيرا أو ينوي خيرا» .... ۹۸/4 
«ليس ذلك بحيض وإنما هو دم عرق» ANS, SESE‏ 
اليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه» 000 AYE‏ 
«ليس على من قاسم الربح ضمان» CEE sese e‏ 
«ليس في أربع من الإبل السائمة صدقة.. .» OIF. sess‏ 
اليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة. . .» A. ak‏ 
«ليس في أقل من عشرين مثقالا ذهبا صدقة» القت العم و FE‏ 
«ليس في الإبل العوامل والحوامل صدقة» OV SSeS‏ 
اليس في حجر صدقة» OVINE sees a‏ 
«ليس في شيء من العروض والجوهر واللؤلؤ زكاة إلا ما كان 

للتجارة . . .» VIE. Melee Secde‏ 
«ليس في هذه الأمة صَفْد ولا قَيْد ولا عُلّ ولا تجريد» ANI sak‏ 
«ليس فيما دون ثلاثين بقرة صدقة» مساو ال ولخ ل سار لمع VV RSS‏ 
«ليس فيما دون خمس ذود صدقة. . .» ween‏ الإإهكة 
«ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما أعتقن. . .» ا PONT‏ 
اليس يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث 

408/4000 0 ٠ ... ٠...حالصإلا‎ 


«ليس ينبغي للرجل أن يفرق بين الأخوين في البيع» o wees‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الجزء والصفحة 
«لِيَلِحَ عليكِ فإنه عمك» ام مارو ا وام اتساب لم TNE‏ 
«ما أحب أن يأخذ قاضي المسلمين أجرا ولا الذي على المقاسم. ..» 1/۳ 
«ما أرى عليك في ذلك شيئا» اا ان OTE A‏ 
«ما أرى ضررا وقد كان على عهد عمر ولو كان جورا لم يدعه) .... ۲*1 
«ما أطيب أذنابه» ا اط ONS. DSSS‏ 
«ما أنهر الدم وقَرَّى الأوداج فكل ما خلا السن والظفر. . ٠.‏ ...... نكي A"‏ 
«ما بال أحدكم يَنْحَل وله بصدقة لا يحوزها ولا يقسمها. . E. e ٠.‏ 
«ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط 

لن SEARLE Sa‏ ل OA‏ 
«ما ترون فيه... ليس ذلك عليه فبأي شيء يستنجي ويرفع لقمته. 2١.‏ يلغرف 


وصلح. . ٠.‏ السو سن ان تو ود ال و ا n A E‏ 


بالدعوة» ' ا ا ANN‏ 
«ما جَعِلَ من ذلك في الكراع والسلاح فلا بأس به وما صَيْعَ من 

ذلك...» دج لاوجو نش ا اا وام افو مم TAN.‏ 
«ما جعل من ذلك في الكراع والسلاح فهو جائز وما جعل في غير 

ذلك...» TANS E AAR AAS‏ 
«ما حرم الله من الحرائر شيئا إلا وقد حرم من الإماء مثله إلا رجل 

يجمعهن») Seeds‏ ا TONS‏ 
«ما رأيته أصلح بين خصمين قط إلا امرأة استودعت وديعة فاحترق 

بيتها. . .») 00010101111 ان 
«ما زاد على المائتين شيء فبحساب ذلك» esis Rs‏ 3ة 
«ما سقته السماء أو سقي سيحا ففيه العشر...» مط لمعن لطت .+ زولا 


«ما كان النساء يصنعن هذا (أن نساء يدعون بالمصابيح في جوف 


الليل. ..) » 000000010121212 ا EAS‏ 


«ما كان من أرض بيضاء سقته السماء أو سمي سَيْحا فادفعها إليهم. . ٠.‏ ۸/۱۰ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الحديث الحزء والصفحة 


إليهم. . ٠.‏ اا OY ON‏ 
«ما من بيت يبنى على الإسلام أحب إلى الله من النكاح ولا شىء أحله 


الله. . .» ا ف ار و ا ال ال CENA OSS‏ 
«ما من شيء أحله الله أكره إليه من الطلاق» EN. ORE‏ 
«ما من كلام أتكلم به يدرأ عني ضربتين بسوط عند ذي سلطان إلا 

كنت بجا AM LACOSTE SARS‏ 
«ما هؤلاء... لا نستعين بالكفار) SSeS‏ ا ا IV‏ 
«ما وراءك. . . كيف تجد قلبك. .. فإن عادوا فعد» EN ede‏ 
«ما يجوز للصبي الصغير من تخل أبيه فقال الشهود. . .» NM an‏ 
«ما يسرني بمعاريض الكلام ا النعم) اد اس رط اام افلكم 
«المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر) HONE. SS‏ 
«المجبر في نفسه يوم القيامة في ظل العرش إن أبى الكفر حتى يقتل» IAN‏ 
«المختلعة يلحقها الطلاق ما كانت في العدة» EVE ee‏ 
«المدبر من الثلث» AV OSE SSSR‏ 
«مر بجارية تباع فضرب في صدرها ومس ذراعيها وقال اشتروا. . Y/Y .. ٠.‏ 
«المرأة تمضغ لصبيها خبزا أو طعاما إن لم تجد من ذلك بدا فلا بأس 

به) طون اق ارق بج مادق كع لطن م جف لو بجا قا ألما عاد ع وا عمق لود ما اي ا VIN‏ 
«المرأة تهب لزوجها هبة فإن شاءت رجعت فيها إذا هي ادعت...» . Y/Y‏ 
«المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» ا E‏ 
«المسلم يشتري من الذمي أرضا من أرض الخراج عليه الخراج» a...‏ ونين 


«المسلمون تتكافؤق دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم 92 أقلهم - ویرد 
عليهم. . .) {FON SEVERE STON‏ 


«المسلمون شركاء فى ثلاث الماء والكلاً والنار» ا EVA.‏ 
«المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم» OM eet‏ 


«مضت السنة من رسول الله والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة 
السا ر د ا ا ل ان 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الحز ع و الصفحة 


«معي شيء أبيعه أستعين به في نفقتي فمنعوه وفرضوا له رزقا من بيت 


المال» EE 11 1 1 111 aD‏ 
«مقدار [القيام في القنوت] إِذَا السَّمَاءُ الْصَفّتْ. . .» ا Oh‏ 
«المكاتب إذا مات وترك مالا وورثة أنه يؤدى إلى المولى ما بقى من 
المكاتبة . . .» esla Sega‏ ا 
«المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ..» مدي موق اليه YES oe‏ 
«مكاتب مات وترك مالا فكتب إليه علي أنه يؤدي مكاتبته. . .» ES vis‏ 
«الملائكة غسلت حنظلة» Ss‏ ا FAL SSS‏ ال 
«من أحيا أرضا مواتا فهي له) VN NA‏ 
«من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعِرْقٍ ظالم حق» EARN cesses‏ 


لمن عا ا قيرح ل ون للج بنذ لاك جد مني ون ك4 اوكا 
«من أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن قتل ولم 


يأخذ. . .» AON OA RSS esas‏ 
«من أخذ شبرا من أرض بغير حقه طَوّقّه يوم القيامة من سبع أرضين» ١49/8  .‏ 
«من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس...» ESS‏ دري 
«من أعتق من غلامه شيئا عتق ما عتق وسعى فيما بقي» A aa‏ 
«من أم قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم . . .» EN. Sc‏ 
ن ان ها ارك فلا هة ل فى ات بلك 
تمرا. . OAV RSS SER maa ٠.‏ 
«من استثنى فلا حنث عليه» CA ARAS ASS Re‏ 
«من اشترط الخلاص فهو أحمق سلم ما بعت أو رد ما أخذت ولا 
خلاص» CC‏ ا ENS SR N‏ 
«من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري أنه لها .. ۲9۱/4 
«من اشترى ذا رحم محرم منه فهو حرا Ale assis‏ 
«من اشترى شاة مُحَقّلَةَ فهو بخير النظرين إلى ثلاثة أيام» ا رولف 


«من اضطر إلى الميتة وإلى الدم ولحم الخنزير ولم يأكل فمات دخل 
النار) e RESA‏ ود ايت EIEN‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سس ت 


الحديث الجزء والصفحة 
عطشا. . .) AEM. este a ma ES e‏ 


«من اقتطع بخصومته وجدله مال امرئ مسلم فليتبواً مقعده من النار» . 14۸/۲ 
«من الحزم أن تستشير أولي الرأي ثم تطيعهم» ااا متاح اكه SONE,‏ 


«من السحت عسب التيس ومهر البغيى وكسب الحجام. . .» TIN ei‏ 
«من السحت كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب» esa‏ لاون 
«من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين» 0 ال 
«من بيعت شفعته وهو حاضر فلم يطلب فلا شفعة له» TIAN ee‏ 
«من تقياً فعليه القضاء وإن ذرعه القيء فلا قضاء عليه» EVE ice‏ 
«من تكلم بطلاق أو عتاق أو نكاح فهو جائز عليه» olo OMSL‏ 
«من جعل عليه الحج ماشيا حج راكبا وذبح لركوبه شاة» 0 IVAN‏ 
«من حفر بئرا كان له ما حولها أربعين ذراعا عَطناً لماشيته» wuss.‏ ال 
«من حلف بطلاق أو عتاق ثم قال إن شاء الله فقد بر) م ل ل 00 CEVA‏ 
«من حلف بطلاق أو عتاق فاستثنى فله استثناؤه » EK. Moos‏ 
«من حلف بعتاق أو طلاق فقال إن شاء الله لم يقع طلاقه ولا عتاقه» . 7/۹ 
«من حلف بعتق أو طلاق فقال إن شاء الله لم يقع الطلاق» ...... ل ا نا 
«من حلف على يمين فاستثنى ففعل الذي حلف عليه فلا حنث عليه 

ولا كفارة» N SSS‏ ا ل 
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير 

وليكفر. . .» اا ماق اماد لمم لاقو قم ممق الم ل ا لاا كه لم ووم 
من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه» ... 44/4 
«من حلف على یمین فقال إن شاء الله فقد خرج من يمينه» | GEAN‏ 
«من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ولا كفارة» .... 4۹/4 
«من حلف على يمين وقال إن شاء الله. . .» ............. را ° 4/0 
امن حيث يبول» مق مسو اد و افيا لاس لاك EN agah‏ 


VIN ORECAST نحده)‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الجزء والصفحة 
«من شاء بَاهَلْتُه أن سورة النساء القُضْرَّى. . .» CEE Re e‏ 
«من شاء باهلته عند الحجر الأسود أنه لا كفارة في الظهار على الأمة» ۱۰/٥‏ 
«من صلى أربع ركعات بعد العشاء. . .» ا EIN‏ 
«من طلق نصف واحدة فهى واحدة كاملة...» ما +4 
«من قتل دون ا ASE‏ اما eS‏ ارا CIA‏ 
«من قطعك... ما ليلك بليل سارق...» اا ا IV‏ 
«من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إليه إلا عشر أواق فهو رقيق» .. ١‏ 
«من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق فليس معه» ام VN‏ 
«مَن كان قَهْقَهَ منكم فليّعِدُ الوضوء والصلاة» EOE SLRS‏ 


امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره ولا يبيع 


المغنم. ..) ا O A SO‏ ا حك 


«من كانت له عانة فاقتلوه ومن لم تكن له عانة فخلوا سبيله» TAN Seem‏ 
«من كسر عصا فهى له وعليه قيمتها» ١150/10 emad‏ 
«من لعب بطلاق ا عتاق فهو جائز عليه» E OCS‏ 
«من لعب بطلاق أو نكاح أو عتاق جاز عليه» CIVINE eee‏ 
«من ملك ذا رحم محرم فهو حرا aie‏ “له لكام 
«من نسى المضمضة والاستنشاق فلا يعيد إلا أن يكون جنبا. . .© .... ۳۳/۱ 
اين هلد إن ن و ا هله المطارية :قلا شان الف 

الصرف)» ASRS‏ الس وولف ا ب GAYE‏ 
«من وطئ وليدة له فضيعها فالولد منه والضياع عليه» 00 EVN‏ 
«من وهب لذي رحم هبة فقبضها فليس له أن يرجع فيها» ... ۰۳۰۲/۳ ۰۳۰٦‏ ۳۳۹ 
«المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم» لمعا بم نمو وه ل م ود VS‏ 
«مولى القوم من أنفسهم» SSE SSS SR‏ ل 
«ميراثه لك فإن أبيت فلبيت المال (رجل أسلم على يديه ووالاه 

فمات...)» ل OV, OA‏ 
«ميزوه ثم بيعوا الذهب بالنقد والجوهر بالنسيئة» ام ص الم e‏ 


«الناتج أحق من العارف» م لاتب امسا فعس وو السام لما 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


«نام هو وأصحابه عن الفجر. . .» ENN: SSE‏ 
«نَحَلّني أبو بكر جُذَادٌ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما حضره 


الموت...» ET‏ ةة8 
«نحلها أرضا فلم تقبضها حتى أدركه الموت فقال لها إنك لم 

تقبضيها. . . ) مساح لب لامي Foe Seconda‏ 
«نحن كنا أحق بها إذا كانت حية فأما إذا ماتت فأولياؤها أحق بها) ... 11 


«نزلت في أن يطلق الرجل امرأته واحدة إذا طهرت قبل الجماع...» . يفن 
«انزلت في المرأة تسبى ولها زوج فيستبرئها مولاها بحيضة ثم يطؤها» ٤60۷ ١.‏ 
«نسختها اية الطلاق والعدة والميراث» ee‏ ا طن 
«نعم خابروا على الشطر والثلث والخمس والربع ولا تخابروا على كيل 

معلوم» امي داواي موف لالدو لما راموك خا ONA EES SR‏ 


«نعم لا بأس بذلك (سُئل عما يَنسج المجوس من الثياب أيصلي فيها)» 3۹/۱ 
«نقل أم كلثوم ابنة علي حين قتل عمر بن الخطاب وكان زوجها. . .» 44/4 
«نكاح الآباء جائز على الصغار فإذا أدركوا فلا خيار لهم» ANS eens‏ 
«نكاح المسلم امرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب مكروه» Sai‏ اليه 
«نهى أن تباع الفضة إلا وزنا بوزن. ..» Sates‏ لكرة 
«نهى أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم 

منها» ROSS‏ الو لوخم امأ ا OASIS‏ ته 
«نهى أن توطأ الحبالي حتى يضعن» الا اح تسوس NE SR‏ 
«نهى أن توطأ الحبالى من الفيء حين يضعن ونهى أن يوطأ منهن. . الشف 
«نهى أن يحضر أحد من أهل الكفر عند المسلمين... (أي فى 

أعيادهم)» خاو مسوم وماس دن ا لق ا ام “ةم 
«نهى أن يدخل المصحف أرض العدو» ا EN‏ 
انهى رسول الله كَل أن نَع الشاة إذا ذُبِحَتْ) او امات ساو كما el‏ 
«نهى رسول الله ية أن تنكح الأمة على الحرة» WANS oa‏ 
«نهى رسول الله يي عن المثلة» STAN sS Sa‏ 


«نهى رسول الله ية عن المحاقَلة والمُرّايئة) العام اموي مدا ا اواو و OY‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الجزء والصفحة 
«نهى رسول الله ية عن بيع الدين بالدين» NE O OSS‏ 
«نهى رسول الله ية عن بيع الغرر) ARN Meese oe.‏ 
«نهى رسول الله ييو عن بيع الكلب والسنور» TSS ls‏ 
«نهى رسول الله ية عن بيع تَقْع الماء» مامه وماق وحن امو وتاي لاا ١‏ 
«نهى رسول الله ية عن قتل النساء» ENV SSS‏ 
«نهى رسول الله ية عن كل ذي مخلب من الطير. . e‏ 
«نهي عن أكلها ولا تؤكل لحومها حتى تحبس أياما وتعلف (لحوم الإبل 

الجلالة) » ا FAS‏ 
«نهى عن الحلف بالطواغيت» AME Gea‏ 
«نهى عن الحلف بحد من حدود الله» AE. aS‏ 
«نهى عن الصمت» مودس AU RATS‏ 
«النهي عن القتال في الشهر الحرام منسوخ» TINS: Aes‏ 
«نهى عن المتعة» AEN SSS ESAS‏ 
«نهى عن المثلة» ONIN ecele See‏ 
«نهى عن النخع» FAAS OSGeo 0 e‏ 
«نهى عن بيع الآبق» ل ا اق NSS‏ امسوم ل 
«نهى عن بيع الرجل ما لم يقبض» واط حوارم سم ل 21 
«نهى عن بيع السمك في الماء» ا ا IES‏ 
«نهى عن بيع العبدالآبق» 1 ا VIN‏ 
«نهى عن بيع الغرر) EEA Saale at‏ ا 
«نهى عن ب 28 في الضروع والحَبّل في البطون» و LEE‏ 
«نهى عن بيع اللحم بالحيوان» وم أ لقره امم لاحو و فو لات E.‏ 
«النهي عن بيع الملاقيح والمضامين وحَبّل الحَبَلّة) ا 0 TV‏ 
انهى عن بيع ضربة الغائص وعن بيع العبدالآبق» AES ane iss‏ 


«النهي عن بيع ما في الضروع وعن بيع الصوف على ظهورها» ٤۳۷/۳ ٤۱۹/۲۰۰...‏ 
«نهى عن بيع ما في بطون الأنعام وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل 
وعن بيع. . ٠.‏ ف 0ق لت نمك قي ل رو وو ا او و ور قرام O‏ ل و ا 5/٠ E‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اا کک 


الحديث الجزء والصفحة 
«نهى عن ذلك (أن يحلف الرجل بأبيه)» AA MESE a‏ 
«نهى عن شرطين في بيع» Se Ee‏ جم مام مامص عم ل امون ENN.‏ 
«نهى عن شرى اللبن في الضروع» لفق امسن مسف موا ساو 0 “5355/9 
«نهى عن شرى حَبّل الحَبَّلّة » 0 0 ل 
«نهي عن صوم هذه الخمسة الأيام (يوم النحر ويوم الفطر وأيام 

التشريق) » ade.‏ 3 سد م ال م الو تك لقنتي كط Flo‏ 
«نهى عن عسب التيس وكسب الحجام وقفيز الطحان» ...0 ا ا 
«نهى عن قتل نساء المشركين في الحرب» AVN ees‏ 
«نهى عن كراء المزارع. . ONCOL SOV OER ٠.‏ 
«نهى عن كل خَطفَّة ونَهْبَة والمجنّمة وعن كل ذي ناب من السباع» .. هم 
«نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير» ....... هلاه TAT_TAY‏ 
«نهى عن نكاح الشغار» TONS een SESS‏ 
«هاتيه فإنه لها صدقة وهو لنا هدية» EN mece‏ 
الور وو أو قرم لوج دامخا 1ه سيط لي >4 
«هذا جائز ولو أحاط بماله كله (الرجل يوصي لغير وارث بدين أو أقر 

له)» CIES OSES SESE OS‏ ا 
«هذا كتاب عبدالله أبي بكر خليفة محمد رسول الله لأهل نجران. ..» oo‏ 


«هذا كتاب محمد النبي لأهل نجران إذ كان له عليهم حكمه...» .. ٥٥۳-٥۵۰۷‏ 
«هذا مأجور (رجل طلق امرأته ثلاثا فانقضت عدتها فجاء رجل...)) . ۳۸/۹ 
«هذا ما كتب عبدالله عمر أمير المؤمنين لأهل نجران من سار منهم 


أمن. . .» BON. OMERA ESSE‏ 
«هذا من الذين قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا. . .) IVE Cele AALS‏ 
«هذا مهر درأت عنها الحد» VON anise‏ 
«هذه الآية نزلت في ذلك وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 
فأمسكوهن. . .) Ea ESSE RSS‏ 


VY A SN E RT «هكذا فاتزر يا ابن أخي»‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 


لللتبتبتتب ع -_-_-_-_-_-_ ب سر ۷ے 


الحديث الجزء والصفحة 
«هل تعرفه... هل تدري ما اسمه... أراك إذاً لا تعرفه» N desa‏ 
«هل ذلك إلا مثل دار أو بيت» a‏ د 1 OO:‏ 
«هل لك فيما شهد به من شيء. . . ثكلتك أمك ما يمنعني أن أجيز 

شهادته» Rea‏ ا VINE‏ 
«هل لك فيما شهدت به من حق... ثكلتك أمك وما لي لا أقبل 

شهادته» نم NNN, RSNA AS RSA SE‏ 
«هل يُرضيك من ناقتك ناقتان عَشّراوان مُرْبَعْتَانَ فإنا لا نقطع في 

العذق. . .» TENS Sea RET SR a ESS‏ 
«هلا خليتم سبیله» 0111 VVE OLA RL‏ 
«هو أخوك ومولاك فإن شكرك فهو خير له وشر لك وإن كفرك فهو 

شر...» ATIVE Cee 0 SSR‏ 
«هو أولى الناس بمحياه ومماته» ا VIN ° SOS‏ 
«هو اللؤلؤ» جار قن لايع MEE SA aes‏ 
«هو ربا (كان يبيع نُقَايَةَ بيت المال يدا بيد بفضل)» م 86/5 -85مه 
«هو شيء دَسَّرّه البحر » SSR‏ ا ا 
«هو من جميع المال (المدبر)» A‏ ل .11/6 
«هو مول منها أبدا إن مضى ثلاث تطليقات أو لا ا OS‏ 
«هو وصية (التدبير)» كس امو اجو او انو موتو وات ميو Vl‏ 
«هي بمنزلة المريض يعني في الوصية (المرأة يضربها الطلّق)» 0 E6‏ 
«هي على ما بقي من طلاقها الأول» مط ونه ا وو معفم VE‏ 
«وإن طلقها تطليقة بائنة... ثم أعتقت في عدتها فإن عدتها عدة الأمة» 1/64 
«وادع رسول الله يل أبا بردة هلال بن عويمر الأسلمي. . .“ > YIVN‏ 
«والله لئن وجدته قطعك بغير حق لأقيدنك منه» ما وس م 7 ااام 
«والله لو أ أعلم أنه يقتلني لفرقتها ولكني أخاف أن يعذبني 

فيفتلكى .4 اوس اين انماما لفط و لالطو وام ال اا FEN ss‏ 
«والله ا عن و ولا كال هذه الوَيرّة. . .» a‏ يرف 


«وجد رجل مع امرأته رجلا فقتلها بالسيف فاستحيا بعض إخوتها. . ٠.‏ ولك 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا 


الحديث الجزء والصفحة 
«وجد رجل من الحي يقال له مسلم بن مسيح لقيطا فأتى به عليا. ..» لفق 
«وجدتٌ في المغنم يوم القادسية طَْسْتا لا ندري أَشَبَهُ هو أم ذهب قال 

فابتعتها) امع عوج Sas ASS‏ ووم ام اماع QF‏ 
«وجدت منبوذا على بابي فأتيت به عمر بن الخطاب فقال عمر عسى 

الغُوَيْر. . .» SL‏ /۲41 
«وجدنا صاع عمر حَجاجيا» a‏ ال و لوو ا FINS‏ 
«وجعْلا إن شاء من كل رأس أربعين درهما» 0 E‏ 
«الوديعة والمضاربة إذا كانت عند الرجل ثم مات وعليه دين أنهما 

أسوة. . .» اا ل 
«ورّث امرأة ف من عقل أشيم») Se Esad‏ كرف غوة 
«وزن بوزن من يدك إلى يده» OAM. aes‏ 
«الوصي يعطي مال اليتيم مضاربة إن شاء أبضعه وإن شاء اتجر به...» ۱۲۰/4 
«الوصية للوارث إن أجازوا شيئا من ذلك في حياة الميت فلهم أن 

يردوه بعد. . .» oie ae‏ لك 
«وصيه بمنزلة أبيه إن شاء أخذ له والغائب على شفعته» مل V4‏ 
«وضع على رءوس الرجال اثني عشر درهما أو أربعا وعشرين أو ثمانية 

وأربعين» IV ela SSE ES SR‏ 
«وضع على كل أرض تصلح للزرع على الجريب درهما وقفيزا. . WN . ٠.‏ 
«وضعها عليهم عمر رضي الله عنه على رءوسهم وعلى أرضهم» ..... ofAN‏ 
«وكذلك سائر الأولياء» ا ا AVANT‏ 
«الولاء بمنزلة المال» Rona‏ و ملام امل ا لمم وا ofl ١‏ 
«الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» ........ الى رن شرن 0 لإلفضن 


«الولاء للکبر» Ge A ee‏ ا ا OPIN‏ 
«الولاء للكبير» 000012 ل 
«الولاء لمن أعتق» OANA ssa‏ 
«الولد لأمه حتى يستغني. . . إذا استغنى الصبى عن أمه فى الأكل 
والشرب. . .» 5-55 ل 121111 cs...‏ اولض 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الجزء والصفحة 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر) لاو ف ماق ل لاسا وين العام و لل عم VAN‏ 
«الولد للوالد المسلم أيهما كان» و SE‏ ور ا VIA.‏ 
«ويحك ما حملك على ما صنعت. . . فأمضى طلاقه» AN AAS e‏ 
«يؤجل العنين سنة فإن وصل إلى امرأته فهي امرأته وإن لم يصل إليها 

فرق...» لون لمانا عا عمتجم ماو ل ا مدو او ل او NOI.‏ 
«يؤخذ بخلاصه» SA‏ بج ةو VI RSENS SSL‏ 
«يؤخذ من حواشي أموالهم فيوضع في فقرائهم» ee‏ ا EE‏ 
«يؤخذ منه (أي الحربي) العشر » IN ANSE SE SE‏ 
«يأخذ نصف عشر قيمتها (الخمر يمر بها الذمي على العاشر)» VY wwe...‏ 
«يا أم مُبَشّر من غرس هذا النخل أمؤمن أم كافر. . . فلا يغرس المسلم 

غرسا. . .) OO. SEVDA OR OES‏ 
«يا أيها الناس إنكم أحدثتم بيوعا لا ندري ما هي ألا وإن الذهب 

بالذهب. . .» ب مق قم CAN SSANI Sse‏ 
«يا أيها الناس لا تتبايعوا الدرهمين بالدرهم فإن ذلك الربا 

العجَلان. . .» aS‏ ل و ا م O‏ 


«يا عائشة لا تطعميهم مما لا تأكلين» ادع لماه U‏ 
ديا عائشة لا تعطينهم ما لا تأكلين» ج01 ا ONE.‏ 
«يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة») .... t0۰‏ 


«يا يزيد لك ما نويت ويا معن لك ما أخذت» 0 IAT‏ 
«يباع فيه (عبد تاجر لحقه دین)» 1 COA: ese‏ 
«يتَخَارَج أهل الميراث» aE Se‏ ا SAVE‏ 
«يتراذان الفضل في الرهن» ds TT‏ 
«يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك» الخ OAS‏ الاو" 
اليجرد الميت ويوضع على تحُخت...) مذ[ ام 
«يجعل للحرة يومين وللأمة يوما) Fe ese SS‏ 


«يجعل ميراث ابن الملاعنة بمنزلة ميراث غيره» يعطى كل ذي سهم 
سهمه. . .) ea‏ ل ال ا م د NM.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


کک 


الحديث الحزء والصفحة 
«يجوز بيع الخمر والخنزير بين أهل الذمة» Oo. Slides‏ 
«يجوز على العبد كل دين حتى يحجر عليه» ل 3 ACA.‏ 
«يحد (إن قذفه بعمل قوم لوط فأفصح به)» ses‏ “انوا 
اليحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 111 اا ا 


لاه "ل «(fo‏ كلل 
c<4 CTIA (1Y‏ 


۸۰/۱ 
«يحمل إليهم كل شيء ما خلا الكراع والسلاح والرقيق. . EAN wees. ٠.‏ 
«يدراً عنه الحد في هذه الحال» 00000101 0 0 اا PAM‏ 
«يرث المجوس بعضهم من بعض من وجهين. إذا ماتت المرأة وتركت 
ابنتها. . . » O‏ اا 00 ا IM.‏ 
«يزكيه لما مضى (الرجل يكون له الدين فيقبضه)» N ees‏ 
«يسعى العبد في الدين» VY OSS SRS‏ 
«ايسعى بذمتهم أدناهم» ا ل طن 
(يصوم بقيته ولا قضاء عليه فيما مضى » Ms‏ ا ا 
ايضرب أربعين سوطا ويسحّم وجهه ويطاف به) OFAN ° a‏ 
«يضرب النساء في الحدود قعودا والرجال قياما» VAAN ade‏ 
«يَضْرِبٌ مولى المكاتب بما حل عليه مع الغرماء» Teele aes‏ 
«يعتق الرجل من عبده ما شاء» E‏ ا ال PESN‏ 
«يعتق منه بقدر ما أدى» عار د كأ ها ون مق ابطوا ف ان ا ا م ري + ١6/82‏ 
١يُعَرْفُها‏ حولا فإن جاء صاحبها وإلا تصدّق بها فإن جاء صاحبها فهو 
بالخيار» لايق العو فوع لله الامو امه امام امامل اولاق العو ماود dhol‏ 


«ايعطي مال اليتيم مضاربة» NNE ESRD‏ 
«يقتل الراجع (أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجمه الناس فقتلوه ثم 

رجع...)) FINS SES ASSESS Rees‏ 
«يقتل السيد (رجل أمر عبده فقتل رجلا)» CIEE EMSS‏ 
«يقتل به ويلقى ما سوى ذلك» YAN: SESSA SES A‏ 
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الحديث الجزء والصفحة 
«يقضى بالخْصٌ لمن كان إليه القُمُط) ل PEA‏ 
«يقطعه حتى يأتي على قوائمه الأربع» WIN sande‏ 
«يقع الطلاق لأن الله قد شاء الطلاق» EVE. A LR‏ 
«يكره أكل ما طفا من السمك على الما ا ا Wele‏ 
«يمنح أحدكم أخاه خير من أن يأخذ منه خراجا معلوما) OTA el‏ 
«اليمين الغموس تدع الديار بَلاقع» VAAN SSSA AES‏ 
«اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة» sss...‏ ال لضن 
«ينتفي الرجل من ولده إذا شاء ويقر به إذا شاء من حرة كان أو من 

أمة) AES OSS TS‏ و TENA.‏ 
«ينظر إلى حالهما يوم رجعا فإن كانا أفضل منهما يوم شهدا 

صدقهما. . .») ا 1 1 ا ال 
«ينظر الوصي لليتيم فإن رأى أن يتجر له بماله خيرا له فعل...؟ .... ۹1/٥‏ 
«ينظر الوصي لليتيم فإن رأى أن يعطي ماله مضاربة أعطاه. . .» ot es.‏ 
(يورث من حيث يبول . . .» TOVE sesed‏ 
«يورث نصف ميراث جارية ونصف ميراث غلام» INN. ° ETS‏ 


لا لا نا نا لا لا 
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فهرس الأشخاص 


أبان ۲۳۰/۷ علاك MAY IAA NYA‏ محل 
اناف ن أبي عیاش 12١ ۳007١‏ كلا TAC TAY «TVY‏ حول 
«foA/o +oAt‏ وو“ AA «AE ۹7 {Yo‏ ¥44 الث 
إبراهيم النخعي» انظر: إبراهيم بن يزيد الال EY cfs FAT FAY‏ 
النخعي «OAV «of|‏ :04<« 04۱« 5وه؛ 
إبراهيم بن المهاجر ITY “AF «0° oT oT MF 077” ٥۱۹/۹٩‏ 
إبراهيم بن طهْمّان ۵۸۸/۲؛ co FORA «loft ITA MY ٦۱۱/۱١‏ 
ETA cEIY CTIA FAY ef! 11۳‏ 
إبراهيم بن عبدالأعلى ¢oY cE ۹ ٥۲١/۹‏ 114/6« 
إبراهيم بن محمد الأسلمي 257/4 1° Ct FAY FA ATV‏ 
e f\ +o‏ وحقى ١كقى) cll CENT‏ ولق 
إبراهيم بن محمد بن المُنْتَشِر ۸/۳٠؛ CEE 4417 cfl EYE EY‏ 
cE CEW «fo YTTN TI‏ علاقى موق 
إبراهيم بن يزيد الخُوزي المكي 0۲/۹ 0۲(« 011« COYA‏ ول cof‏ 
إبراهيم بن يزيد النخعي ٠١ »٠٥/١‏ 48 00« 00+ 4/0« 1°« 
ف اضر رش لوك co‏ ككل هك لاك وك ككل لاك 
NY‏ كش لاق IV lof‏ ا كل cT 255 cE cE‏ 
لل * «of A4 Mo NYE NY‏ هم لمت VY‏ مف CAA‏ 
c01 «101 «0° N‏ 1° ا NET MEY MAYE NI‏ 
لكل 110« IA «IT‏ “لاك Mor MEA NET NEE‏ مول 
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«10۷ «۱10٦ 
YEY اك‎ 
«TTT «f07 
«Too «fot 
«۳41 «(0۹ 
c1 <١ 


5 c1 3Î 


(° «°۸ 


«I1 «Tov 
«TVA «TY! 
«(007 1+ 
«(0۷4 :لاه‎ 
WV + 
4۹4 4۹ 
TTI TTA 
لام‎ (YY 
cETVY اكلل‎ 
OV cot 

حك "كلل 


۸ «٤ c۳ 


۹4 ۹ 


«Fo!‏ ”ول 
CN <۷‏ 
c۷ (°‏ 
0°( 0*0( 
CIA <1۸‏ 
TIAA <14‏ 
C4 °‏ 
oY TEA‏ 


CT 1۷ 
2505 o4 
co’ TEA 
«oV ل0«‎ 
° كاك‎ 
ETA (۷ 
8 
«or 
TIE TY 
ct" «<44 
«(004 «ooA 
«o4۳ همه‎ 
cé NF 
232055 48 
TTA «(YY 
2548 (۹4 
2454 (EA 
c1 كلاف‎ 
TTT YY 
c٤ 
كلل‎ 
ككل ومدق‎ 
هولق كاق‎ 
24288 <۹ 
«1/1 +00۸ 
cIAY «1۸٨ 
«TTY <14 
لفرت‎ 14 
5ق‎ (Tot 


c۰۸ 
«o0 
«oY 
«o^ 
c۸ 
2غ‎ 
oY 
«ot 
ككل‎ 
«o۷ 
«o 
86 
ك2‎ 
Ak 
3 
۳۰۱ 
۸۱ 
“۳ 

4° 
٤‏ 
كل 
كدق 
۲ 
دم 
۳« 

246 
«0° 
۹ 
2 


SIT cof 41375 CEA <۷7 
c01 IY 1۱۱ص كاف 4لاء‎ 
£011 فده‎ FAY لاد‎ 1Y 
YT IY c1 ۲ 

إبراهيم» انظر: إبراهيم بن يزيد النخعي 

أبو إسحاق ٩۲/۲‏ هىه؛ ۳/٤۲؛‏ 

+ETVN 58:؛‎ cYoo/o +4/ 

o41 ؛5”١ة/٠١‎ o 11/۹ 

إسحاق السبيعي ۲۷/۷٤؛‏ 445/8 

إسحاق الشيبانى ۲/٥۹٥؛ ۳١۱/۳‏ 

«۰0/0 1/6 ۷۱ A6 (0° 

STI FO, WEN مه*؛‎ 

«04/1۰ ¢EAO/N $A لال‎ 
١5١ VAJI Y +11 14 

أبو أمامة ٤۲٦/۳‏ 

أبو أمامة الباهلى 477/٠١‏ 

أبو الأحوص A‏ ۳۹۱ 

أبو الأشعث الصنعاني ۰0۸۷/۲ 0٥۸۹‏ 

أبو البَخْتَري ٠٠۹/۱۲‏ 

أبو ال الجُرمی ۲۱۸/۲ 

أبو الدرداء 53-0 ملو الضف 
بيع 

أ gm‏ ال الف اذ يقد 
(EF‏ 54:؛ 6/١ا:؛‏ 575/4 Oo‏ 

أبو السوار ٠٤١/۲‏ 

أبو الصهباء ٥۸۳/۲‏ 

أبو الضحى 5١5/7‏ 

أبو العاص بن الربيع 454/17 

أبو العطوف ۷/۲٤۱؛‏ 508/4. 01١5‏ 


55 
ات 
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أبو العْمَيْس ١50/8‏ 

أبو القاسم ٤۳١/۳‏ 

أبو المغيرة 615/0 

أبو المليح مه 

أبو الوَّدَاكَ ٥۸٥/۲‏ 

أبو اليسر بن عمرو ١57/8‏ 

أبو بردة لا(9؟١7؛ 041١/٠١‏ 

|۲ وو"ا؛‎ ۲٥۷/۱ أبو بكر الصديق‎ 
NM TEV TET TEY MEY 
cA “رقف‎ cEYo/o ¢TVY الل‎ 
ارلا كنل‎ 4E FAA AV 
CEN CEY CEY CEY <4۲ 
01۷/۹ +oor 

أبو بكر الهذلى /585. ۸۷٥؛‏ 
4 :2 ؛ 080/٠١‏ 4 

أبو بكر بن عبدالله لالع 57 ؛ ۳۹۹/۹ 

أبو بكر بن عبدالله بن أبي مليكة 
الك 

أبو بكر بن عتبة ١77/1١‏ 

أبو بكر بن عمرو بن عتبة 540/٠١‏ 

أبو بكر بن عياش ۳۰۱/۷ 

أبو بلال الطائى ۷٣/١‏ 

أبو جبلة 0۸1/۲ 

أبو جعفر (الباقر) ٤۳۰١ ۲٥/۳‏ _ ١٣٤؛‏ 
ETE EYYN +048‏ ل 
0/4+ ل اللي 

أبو جهل بن هشام 477/7 

أبو حازم ١59/8‏ 

أبو حاضر ١517/7‏ 


أبو خُرّة ٠١/17‏ 

أبو حزم ۲۹۰/۲ 

أبو حصين ۲۷۱/۳ ۲۷۲ ۲۸٤؛‏ 
0/4 

أبو حفص ٤۳۰/۳‏ 

أبو حيان التيمي عن أبيه ۳۰٦/۷‏ 

أبو ذر الغفاري 5/١8؛‏ 5917/8 

أبو راشد ٥۸/۱۱‏ 

أبو رافع ۲/٤۸٥؛‏ “/947, ۷۷ 

أبو زياد 09/0 

"۷١ 199/5 أبو سعيد الخدري‎ 
OAV مف امم‎ 
TE CIT TIAA ETT 
١11/17 ؛‎ 0١ 

أبو سعيد المقبري */5؛ ۲۳۱/۷ 

أبو سعيد مولى أبي أسيد 4/١8؛‏ 
000/٩ ۸‏ _ 0*7 

أبو سعيد مولى الفهري ٥۲٤/۹‏ 

أبو سفيان بن حرب ۵٥٥۲/۷‏ 

أبو سلمة ۱۹۳/۲؛ ۳۷/۳ 

أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ٤4/۲‏ 

أبو شهاب عبد ربه» انظر: عبد ربه 
الحناط 

أبو صالح ۹۰/۲٥؛‏ ۲۲۷/۷ درك 
۲+ 414/8 811/4 

أبو طلحة ۲٤۸/۲‏ 

أبو عاصم الثقفي 478/5؛ 440/٠١‏ 

أبو عبدالرحمن السلمي ۲۸۱/۱؛ ٠١7/5‏ 

أبو عبدالله الجلاب 870/٠١‏ 


6 ؛ 
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أبو عبدالله بن علي الأسدي ٠٠٤/٥‏ 
أبو عبيدة بن الجراح +TEV/Y‏ 8/5 ؛ 
AANA‏ 
أبو عُبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر 
YN‏ 
أبو عثمان الئّهدي ۲۸/۷٤؛‏ ٩/٤٠٤؛‏ 
1/11 
أبو عروبة ٥۹۰/۲‏ 
أبو من ۴۷۲/۳ 
أبو عمرة ٥۹۱/۲‏ 
أبو عمرو ۷۸/۱۱ 
أبو عمرو الشيباني 5804/7؛ 7514/4 
أبو عمرو بن محمد بن حُرَيْثْ 071/94 
أبو عوانة ۳۰۱/۷ ۳۰۳ 
أبو عون ۳۹۲/۳ 46"؛ ٥۰۹/۱۱‏ 
أبو عون الثقفى 545/8 
أبو غالب ن الجزري ٠٠۲/۰‏ 
أبو عطفان بن طريف المُرّي ٤٠۳/۳‏ 
أبو فروة 000/١١‏ 
أبو قتيبة الهمدانى 575/0 
بو قلابة ۷1/0 Y4N +E‏ 
بو قيس ۳۷/۳ 
دة البَجَلى ٠٠٠/۲‏ 
كتف 01/4 oY‏ 
مالك الأشجعى ۳۸۷/۸ 
مالك النخعي ۳۹۷/۳ 
بو مرزوق ٤۲۹/۷‏ 
بو مسعود الأنصاري ۰/٤٠۲؛ ٥۴/١‏ 
YV YPN +4‏ 


1 
1 
أبو 
أبو 
أبو 
أبو 
1 
1 


»۳۱۸ 20١/7 أبو معاوية المكفوف‎ 
EN c14 

۱٤۹/۸ +٥۸۷ ۱۷۳/۲ أبو معشر‎ 

أبو مليح بن أسامة لا/١4.‏ ۷۳٥؛‏ 
0۸۰1۰+ 1 

أو موسج الأشجرى ‏ ۲2541 
+oo0/‏ لإغالاة؛ ١٠ل/ملمه‏ 

أبو نضرة 87/5ه؛ 5/١8؛‏ ۹/۰٥۳؛‏ 
$O°A/11 +00 «1۸/۹ +41۸‏ 
4/۱۲ 

۳۲ ۳۹ ۳۷ ۳٦/۳ أبو هريرة‎ 
$V CEY MAE +EPY ETT 
۱44/۸ ؛‎ ١ م/ع‎ 

أبو هلال الطائي 509/5 

أبو وائل ٠٠٥/۹‏ 

أبو يحيى الأعرج ۷۲/١‏ 

أبو يحيى عن أبيه ٤٤۹/٩‏ 

أبو يزيد 707/0 

أبو يعقوب ۲۳/۳ 

أبي بن کعب ۲۱/۳؛ ٤/۷۰٤؛‏ ۰/٤۲۵؛‏ 
مسن لاو؛ ١٠(/4185؛‏ 144/11 

الأجلح بن عبدالله ۱۲/۷٠٠؛‏ ۸۸/۸ 

الأحوص بن حكيم ٤/۸۰؛‏ 540/8 

حَيْحَة العذري 0715/9 


EVIN ا‎ 

أسامة بن زيد ۹۰/۲٥؛‏ ١/٤٠۲؛‏ 
وي EY cETIMN +FoVv‏ 
0/4 


إسحاق بن الحكم الأسدي ٥۲٠/۹‏ 
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إسرائيل ۲۱۸/۲ 


إسرائيل بن يونس ۸/٤۹٤؛‏ ۱1۸/۹ 
o۰‏ 


أسماء ابنة عميس ۲٤۲/۲‏ 

أسماء بنت أبي بكر ۳۵۹/۳؛ ۳۵۸/۰ 

إسماعيل بن إبراهيم ۲۷۱/۳ 

إسماعيل بن أبي حكيم ۷۳/۵؛ 4084/1 

إسماعيل بن أبي خالد ۰۳۸/۳ وهل“ 
TIT (°4 W/o +00۰ ۹‏ 
+oA* |1۰ +F10/ +۹4 T/1‏ 
4/1١‏ 

إسماعيل بن أمية ٤۲۳/۷‏ 2478 2474 
to‏ 

إسماعيل بن جعفر ۳۰۱/۸۷ 

إسماعيل بن عياش الحمصي ۲۹۹/۷؛ 


1/1 

٠٠١/١ إسماعيل بن مسلم المكي‎ 
TV for I1 ككل‎ 
44۸ | 14/0 41/6 
+10 VTS TN +N 
EV +° F14 ا‎ 
04١ 


الأسود بن قيس العبدي ٠١١/١١‏ 

الأسود بن يزيد ١/لاه؟؛‏ ۱۳۲/۳؛ 
11۲,٥‏ 

أشعث 018/4 

۲۲/۳ أشعث بن سوار 2587/7 045؛‎ 
ET لكر‎ ET TV 4 
AV VT cé +I ا‎ 


EYA fot YEY AW 
CEYTVY فض الت‎ «(1/1 
WY ITI ETE ETT cE 
178/١ +o «1۸/4 +40 
اماد‎ ¢OAY OY ه65‎ 
II4 Sol «OY «0°۸8 
۳٤ 

شيم الضَّبَابِي ۷/۲٤۲؛‏ ردخم لاود 
0۹4 

الأعحش:+ انط كان بن هران 
الأعمش 


الأقرع بن حابس الحنظلي ٠٥۲/۷‏ 

أم أبي إسحاق الشيباني 504/٠١‏ 

أم الخطاب بن صالح ١57/5‏ 

آم حبيبة 44/7 

أم حبيبة بنت أبي سفيان ۲٥۸/۱۰‏ 

أم سلمة 808/٠١‏ 

أم ليم ١6١/7‏ 

أم علقمة ٤۹/۲‏ 

أم كلثوم 1١08/4‏ 

آم كلثوم ابنة أبي بكر ٤٠۹/٤‏ 

أم كلثوم ابنة علي 9/4٠5؛ 578/٠١‏ 

أم مُبَشَّر 070/9 

أم هانئ ابنة أبي طالب ه/هة؟؛ ۳٣۱/۹‏ 

أمية بن خلف ٤۲1/۷‏ 

أنس بن مالك ۲۸۹/۱؛ 2115/9 مول 
«10A «c10‏ مقل امف ¢OAE‏ 
0۸/o‏ 

٥۱۹/۹ ۰۲۹۹/۷ أيوب‎ 


فهرس الأشخاص 


أيوب بن أبى تَمِيمَة ٥۸۸/۲‏ 

أيوب بن چ اليمامي 58/1 

ابن أبى ذئب ٤۳۳/٣‏ 

ابن ا رباح» انظر: عطاء بن أبي رباح 
ابن ایی ليلى ١/١ه"؛‏ ۷۳/۳ ۳۲٤؛‏ 


06 IIA «111/0 ؛١؟/ع‎ 
EIT" 2454 CEES اا“‎ 
1V4/1° o1 +1 2654 
so و6‎ EA 4° 
TTT AVE AYY للخم‎ 


ه؛ ٠١5/75‏ 
ابن أبى مليكة ۲٠٠/۲‏ 
ابن أبي نجيح ٤٣٥۷‏ 
ابن ابي نُغم ٠١/4‏ 
ابن أبي يعمر 5177/7 
ابن الأسود بن يزيد ۸۳/۲٥؛ ٥۲٠/۹‏ 
ابن الزبير» انظر: عبدالله بن الزبير 
ابن جبير» انظر: سعيد بن جبير 
ابن جريج ارا 
ابن خیب بن أزدك ۳۰۱۸ 
ابن رواحة» انظر: عبدالله بن رواحة 
ابن سيرين» انظر: محمد بن سيرين 
ابن شبرمة 077/٠١‏ 
ابن شهاب» انظر: محمد بن مسلم 
ابن عباس» انظر: عبدالله بن عباس 
ابن عمر» انظر: عبدالله بن عمر 
ابن لهيعة ۳۰۰/۷ ۲۰٤‏ 
ابنة أبى إهاب التمیمی 55٠١/7‏ 
ابنة حمزة 0۸/1« ۳٤‏ 


ابنة خارجة ٠٥۹/۳‏ 

ابنة زيد بن ثابت ٤۸/۲‏ 

بحرية بنت هانئ 509/٠١‏ 

البراء بن عازب 544/9 

5٠05/4 ؛٤۳۰‎ ٤۲۱/۷ بريدة‎ 

I +۹۳ «۲14/۲ بريرة‎ 
OAT 55/٠ 

٤٣١/۳ بشر‎ 

بشير 675/5 

يُشَيْر بن يسار ۲۹۸/۳ 

بشير معلم الكتاب 417/5 

بكير بن عبدالله بن الأشج ٤٠١/۳‏ 

5١7/5 بلال‎ 

تميم الداري ۳۷۲/٣‏ 

توبة بن نمر الحضرمي ١8/5‏ 

جابر ۳۹۳/۳؛ ۳/4 

TeV Tf +FAV جابر الجعفى‎ 
101 

جابر بن زيد ۳۲۲/۹ 505/٠١‏ 

؛؟؟١/5 جابر بن عبدالله الأنصاري‎ 
¢o4/o ¢oAVY FAY/E +A 
؛١‎ ON. EY EN 
o0 c1 «1۸/۹ 

جابر بن يزيد ٥۸۷/٤‏ 

جل ن حنم الحم وم 

جبلة بن سحيم YN‏ 

جبير بن مطعم ٤۲۳/۷‏ 

جرير 508/4 

جرير بن عبدالحميد 5١5/7‏ 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


۱۱ 


جعدة بن هبيرة 4700/0 851/6 

جعفر الأنصاري ,57١/4‏ ولاه 

جعفر بن بُرْقَانَ الجزري ۳۰۲/۷ 

جعفر بن عمر ۲۸۱/۱ 

جعفر بن محمد ٥۲۲/۹‏ 

جهم بن أبي الجهم ٠١0/١١‏ 

E6 cE «£1۷/۷ جويبر ؟/187؛‎ 
۹/1 

الحارث (أبو حَنَشُ) 808/0 

الحارث (الأعور) ۹۲/۲؛ 301/6 
+TYAN +A‏ 04م 

الحارث الأزدي ۳۹/۳ 

الحارث بن خصيرة ٥١۱۸/۹‏ 

الحارث بن سويد ۳۰۷/۸ 

حازم بن إبراهيم البجلي ۲۰۱/۲» ۲٤۸‏ 

الحباب بن عمرو السلمي ١57/5‏ 

حبّان بن زيد الشَّرْعَبِى ۱٤١۷/۸‏ 

0 8504/٠١ حبيب‎ 

حبيب بن أبى ثابت 4090/7 ٩۹٤/۳‏ 

انين زو 

ETN الحجاج‎ 

ء۲٤‎ 2.77/8 ؛؟500/١ الحجاج بن أرطأة‎ 
EY fo الل ا‎ (9 
VY VY الل‎ co/o £00۰ 6 
TIE OY oF IV لاق‎ 
¢0 f4 +o YE 
ولق‎ of f40 ۹4 YYVN 


çoVT EFT cE ET د‎ 
«14/۹ +640 CEES °۸ 
مما‎ +O1VY «O° الل مكل‎ 
«0۱4 «(0۱۱ «(0۰V «oof +۱ 
TY °۲ +01 

الحجاج بن يوسف ٠٤١/4‏ 

۳۰۷/١ حدير‎ 

حذيفة بن اليمان ۱۲۳/۲» 1۱۳۷ء ۱۸۳؛ 
TEVN + 40‏ | 0°+ ¢0 
1۸0/1۱۰ 

خريز بن عثمان الحمصي ٠٤١/۸‏ 

حزن بن بشير 850/9 

الحسن ۳۹۰/۸ 

الحسن البصري» انظر: الحسن بن أبي 
الحسن البصري 

الحسن بن أبي الحسن (يسار) البصري 
TE ۳ 3/١‏ رمف 107« 
ككل كول كله؛ TY‏ دل 
oV MTA‏ اله؛ كلركت AIA‏ 


ço TAY ATV I۲ ۱ 
AA لاق‎ VY ¥1 E <40 
EIT fo كلل‎ TEY 1V 
TAN TT’ “44 «fof 
ToT fe YF o4 114 
ETT EF رض‎ oTYY (T° 
«17/9 +44 f0 NFR 
ON CEES of 1۹ 
ço’ كلام‎ EV للا"‎ 


۳ ٩/1۲ 


فهرس الأشخاص 


245 240/1 ؛٠٠/١ الحسن بن زياد ۲۳۲/۹ الحكم بن عتيبة‎ 
ET AYY AMY AMV M۳ 4705/5 الحسن بن علي‎ 
£04 c04 AMAT AVA AYY 659/7 الحسن بن على بن أبى طالب‎ 
TV AF WE WF لحم‎ FEO SR e ad 
درفت‎ ؛١؟9/5‎ ¢EYA FY TTY IVT AMET AIT على‎ 1۷ 
YEY ITV كت‎ NET VY YEN +04۰ مقف كمف‎ AVA 
SEYA EV ET fof SEYA TIT TTY oV * AY فو‎ 


Tor «(foV fo" AMI 5ه:ة؛ ولحت لاق‎ 4! <1۹ 
CET FY الابما‎ +10 EYA oft YEY ATW MEF 
Efo ETT خم ان‎ EV TYAN +FoV Fo 11۷/1 
c1۹ CTIA EY CEVA مده؛‎ CEYV ETT CEY YY TY 
£ OEY EET 45 AMET ETA OA Efo EfY 


Oo A1 CEA (11° 1° ¥1۹4 14/۹ 4164 MEA 

GT TY 1Y I۲ A1۱ CEVT OAfN* ¢+ CEEV cf 

۲۲/١١ ۵۸۱ ٥۰ ۹۲ 8‏ | الحكمء انظر: الحكم بن عتيبة 

+ ا امد حكيم 0/A +t‏ 
الحسن بن كثير ۳۲۱/۹ عبان عن AR a‏ 
الحسن بن محمد ۹۲/۲ AI AV VY 535 1Y‏ 
التسة افر الحيتن بن آي الحسن)! ‏ 0 و فا 416 اا 

VT f*0 MAY IIA NY البصري‎ 
COT fes VY O OTA ٥۱۸/۹ حسين بن علي‎ 
ATT TT YY MM oll ۳۰۱۸۷ حصين‎ 
TIA TITY TUY COA Not ؛٥۸٩‎ ۰0۸٥/۲ حصين بن عبدالرحمن‎ 

14/4 لكه؛‎ cE E E/N ؛؟١غ/ه‎ EYAN 
<44 خف‎ VY A الحصين بن عبدالرحمن الحارثي ۲۲۹/۷ ° هال“‎ 
TT AW AEF AMEY MF ٥٥۰/۱۱ حفص‎ 
c07 c00 YI oA (Y0 ۱۹۲/۲ حفصة‎ 


فة بیت دال رمن بن أبن بكن | ۳٤‏ الا 09٩‏ 0 97 
ofov 104۹/1۰‏ ارمخ cI FAT CF4!‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


TAT +A 45559 ۸ 
TIY OFT ofoV oof CV 
ووقص‎ FAQ TVA الالال‎ FE 
TT TY TYAN ¢ 
EE ETA للكآ١ لوال‎ CYAY 
EF off EIN OVE لمق‎ 
14/4 ة:؛‎ VT VY حك‎ 
TAY ككل‎ «oFoY «(fo) دولل‎ 
CEEV Ef ولق‎ cT c0 
ÇOON «(0۰0 لاثم‎ EAN <۹ 
TERN TYA FY TINY دلت‎ 
+I هن‎ cEIY 5ه‎ «Fo! 
TAY «lol “YA «<04 1۱ص‎ 


هدهع ١١ه؛ of\Y‏ 
حماد بن زيد /ال/١0ا؛‏ 48/4١ه2‏ 9١ه‏ 
حماد بن سلمة ٥۲۳/۹‏ 
حماد» انظر: حماد بن أبي سليمان 
حمزة بن عبدالمطلب ٤٤٥/9‏ 
حميد بن عبدالرحمن 108/4 
حميد بن عبدالله بن عبيد الأنصاري ١١9/4‏ 
حميد بن عبدالله عن أبيه عن جده 
لثرهه١؛‏ م/لاوع 
خئّش بن الحارث ٣٥۸/٩‏ 
حَنَش بن المعتمر ٥۸۳/٠١‏ 
حنظلة "547/١‏ 
حنظلة بن أي سفيان الجمّحي ٥۱۹/٩‏ 
حنظلة بن خويلد ۲۳۲/۷ ۳۰۸ 
خارجة بن زيد ٦/٦‏ 
خالد الحذاء ٥۲۳/۹‏ 


خالد بن الوليد ٠٥۰۸۷‏ 

٥۱۹/۹ خباب‎ 

٤۱۷/۷ خبيب‎ 

خزيمة بن ثابت الأنصاري ٠٠٠٥/١١‏ 

الخطاب بن صالح ١١6‏ 

۱۲۱/١ خلاس‎ 

خيشمة بن عبدالرحمن 407/4 

داود الصفار 2578/9 ٤٤١‏ 

داود بن أبى هند ۵۸۲/۲ ۳۹۹/۳ 
ev /o +۸° |“‏ ؛ ¢YAANV‏ 9ك 
47+ 4104/4 ممه 

داود بن حصين ٤۰۳/۸۳‏ 

داود بن يزيد ٥۸۳/۲‏ 

دحية الكلبي ۲٤۷/۲‏ 

دَهْتَم بن قران ۲٣۰/۸‏ 

راشد بن حذيفة ٥٥۳۸‏ 

رافع بن أَسَيْد بن ظُهیر 2071/4 ٥۷۹‏ 

رافع بن خديج /58:؛ ۴٣۳/۰‏ 
صخا TIN‏ لاأرة؟؟؛ eY1V/‏ 
(o‏ رفك تك 

الربيع بن أبي صالح 717/6 

رجاء بن حَيْوَة ٤۲/۸‏ 

رقية (بنت الرسول لي ٤۲۹/۷‏ 

؛٠٠١/٠‎ ؛۲٦۹/۳ الزبير بن العوام‎ 
+\A7/1° +0144 IV TF 
۲ ٨ ۱ 

زر بن حبيش ۱۲۳/۲ 

١٤١ ء١٣٠١‎ "5/١ زفر بن الهذيل‎ 
TTI TIT fro TAT (TY 


فهرس الأشخاص لق 


TY TY 14/۲ 
«140/٤ TAO لاك‎ 
هت‎ AYN ¢orY eFt/o +4۲ 
“الل كلم ¢1 2.78/4 كد‎ 


A 
¢o1¥ 


SEAT f*7 «(¥0 +10 
1/1۲ 

0-7 رکا ینای راد‎ 
TYAN +Tot 4۸/٥ 4/5 
1۹4۰/11 1 

۱١۷/۸ زمعة‎ 


زمعة بن صالح 77١/7‏ 

الوخرى ١‏ لطر مخف تن شك مق 
شهاب الزهري 

۳۷۲/١ زياد‎ 

زياد بن أبي مسلمء أبو عمر الصمار 
00/۹ 

زياد بن علاقة ۷/۲٤۱؛ ٤۳۲/۷‏ 

زياد بن لبيد البیاضی ٤۳۲/۸۷‏ 

زياد بن ميسرة 0/1 

زيد بن أرقم 0°+ 1/11 

4088 ۰٤٦۷/٤ 4۱٤۷/۲ زيدبن ثابت‎ 
COAT ارم‎ cYot Y0 (f /o 
V مخف 41°41 كرك‎ COA 5ع‎ 
TY TE oT AY معلل‎ IF لح‎ 
CTT OTT ةق 5ه‎ CET CEE o 
c1۷ «110 11۳ عق‎ CAV «AT 
I1 IE I4 لال‎ 
¢EYI/A ¢ooY FTI لاما‎ cor 
۱۹۰٩-1۱ 


«Vo 


زيد بن جبير ٥۲۳/۹‏ 

زيدبن حارثة هله57؛ 7/56١:؛‏ 
TIN‏ 

ین لد ١11/6‏ 

زيد بن علي 4057/7 

زيد بن وهب 599/6؛ ۳۱۸/۷ 

زينب ۱۹۲/۲ 

زينب امرأة عبدالله (بن مسعود) ۲۰/۳ 

زينب بنت رسول الله يك 459/1 

السائب (أبو عطاء) 575/0 

السائب بن يزيد ۳۸۳/۹ 

سالم بن عبدالله بن عمر ۸/۲٤؛‏ 
ب 11/4 2511# oY‏ 

سَبيْعَةَ ابنة الحارث الأسلمية ٤٠٠٤/٤‏ 

¢YYAMN ¢ToA/ +0VA/o السري بن إسماعيل‎ 
١15 ATTY +011/1° AEA 

السري بن يحيى البصري ۲۲۹/۸۷ 

سعد بن أبى وقاص #/945؛ 575/0» 
0+ ا 04 8/٠١‏ 

سعد بن طريف ۳۷/۳ 

سعد بن مالك ا ¢OoAT‏ غ/لا١١؟؛‏ 
o۳ «< 11۷/۹‏ 

سعد بن معاذ 4941/٠١‏ 

سعید #/51؛ ٥۲۵/۹‏ 

سعيد بن أبى بردة ۲۲۹/۷ ٥۸۱/۱۰‏ 

سعيد بن ابي سعيد المقبري 55/0"؛ 
4/4۹ 

سعيد بن أبى عروبة ۸۷/۲٥؛‏ 257/54 
۰+ ۳۲/4 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سعيد بن المرزبان ۳۹٤/۹ ۰۱٥۰/۲‏ 
سعيد بن المسيب »4١ \o/Y‏ 


TIT ef APF‏ ورم 
Toft fof cfoY AIA 4۱‏ 
e’ TAN +TI/ +71‏ 
الا ¢0 E1 MEAN‏ 
T/4‏ لالم oo‏ 01/1۰« 


014/۱ ۱ 

سعید بن جبير ۲۳۱/۱؛ ۳۷۲/۲؛ 
EY MIF‏ موك لاملل 
VA/\1 ¢oTo/4 +Fo^A‏ 

سعيد بن زيد بن ثُمَيْل ۱٤۹/۸‏ 

سعيد بن مسروق ۳٥۳/۰‏ وولا 

سفيان الثوري ۳۳/۱؛ 58/5؟؛ ٥۱۸/٩۹‏ 

سفيان بن عيينة ۷۱/۷٥؛‏ 2077/4 “ااه 

سَلام بن سُلَيْم الحنفي 57/4. ١٠۲٠ء‏ 
0323 

سلامة ابنة معقل ١57/0‏ 

سلمان الفارسى 5/١8؛‏ 546/8؛ 
۱1۸/۹ 1 

سَلَمَةَ بن السائب ٩1/۳‏ 

سلمة بن صالح الجعفي 54/4٠5؛‏ 
11/1۱1 

سلمة بن كهيل 58/0؛ ٥۱۲/۸۷‏ 

السلولي 77/5 

٥۹۹/٦ سليمان‎ 

سليمان الأحول ٠١۲/۲‏ 

سليمان الأعمش» انظر: سليمان بن 
مهران الأعمش 


سليمان التيمى 5٠5/4‏ 

سليمان بن ‘N +10/o ek‏ 
سليمان بن سفيان ٥۸۳/۲‏ 

سليمان بن مهران الأعمش #لالاء 


459 ETVY EIT وهل‎ ۲ 
محل‎ AMV +0° «Ef 
fot for لام"‎ fo 
Tot TAIN eI «Fo 


1۸ ١غ‏ ؛ غإلام"؛ TAY‏ 

سليمان بن يسار ؟/58» لالمه. ٩۵۸؛‏ 
VVÎ"‏ 01۷/۹4 

سماك بن حرب ۲۰۱/۲ 475:8 
44 م/غ OAT“ ؛ء75١5 ١‏ 

سين أبو جميلة 751/0؛ ٥٠۸/۹‏ 

سهيل بن أبي صالح 701/0 

١7/5 سوار‎ 

سوار المنقري 0١17/7‏ 

سودة بنت زمعة 5205/5؛ ۷/۸١۱؛‏ 
ان 

سويد بن عَمَلَةَ ٤٤۰۷/۹‏ 

شراحة الهمدانية ه/9ه؛ ٠١١‏ 

شرحبيل بن مسلم الخولاني 471/٠١‏ 


شريح 58/6. 540 040+ |0۰« 


TUY oF oTVY CFV IY 
CET CFTAV f40 CTI 1Y 
همهم هذه؛‎ EFT EFI cE 
fo EFA Efo off 
«oV «01/0 ¢0 COTA 7 
ATW «(10° CAA oV NY 


فهرس الأشخاص 13 


(Yol YEY كلل‎ o7 (Y0 
كا/لاككء ا ولاكن‎ 4EV 7 
co كت‎ INAN sot oot 
¢0 04 الال‎ c13 «<0۹ 
ه١‎ VT EY كاك‎ FE AFA 
عن 0 ؟‎ c٤ 2,33 
TTY o 1۹4 4۹ 
ككل مدق‎ cO oT 4 
TTY AAS IAT +1 
2,650 cE’ cE cf (14 
«AV <4۲ 25844 «<۷4 كلاق‎ 
¢OAY «OA! «Of cOTVY كاف‎ 
e7 4° FY ا‎ 
علق‎ (04 CON (O° (۹V 
ço" ولام‎ «(0 «(01۱ 
ATE A NI4 °1۲ 
١5 

الشريد ۲۱۹/۹ 

شريك ۳۰۰/۷ 


شريك بن عبدالله ۳۸۳/۸۷ 

شعبة بن الحجاج 9/4١5؛ ٠١7 25/١5‏ 

الشعبي» انظر: عامر بن شراحيل 

۰۲۳/۳ شعيب (أبو عمرو بن شعيب)‎ 
cto TYVN Yo +f 
١/17 ¢o*V/1¥ ¢$1°V/A ¢oVT 

شقيق ۱۲۳/۲؛ ۳۰٤۷‏ 

شقيق بن سلمة ۳۷۹/۳ 

شهر بن حوشب ۸۷/۲٥؛‏ 508/4؟؛ 
I4 C۹71‏ 


شيبة بن ربيعة ٤۲١/۷‏ 

صالح قفد 

صخر بن جويرية ٩1/۱۲‏ 

٥۲٤/۹ صفوان‎ 

صفوان بن عمران الطائى ۲۹۹/۸۷ 

صفية بنت عبدالمطلب 000+ ۳1/١‏ 

الصلت بن دينار ۲۳۹/۲ 

صلة بن زفر ۲٤/۳‏ 

5١/56 صهيب‎ 

٠۲٠١/۹ الضحاك‎ 

الضحاك بن سفيان الكلابي ۷/۲٤۲؛‏ 
9/5 

الضحاك بن مزاحم ۱۸۳/۲؛ ٤۲۷/۷‏ 
عمو معي EAT“‏ لاه 

طارق بن عبدالرحمن ٥۲٥/۹‏ 

EE ل لل‎ 
cCEV/ 4164A ETN ¢0°۸ 
oY 0۲ 0 c۸ 
014 VAY +۹° 

۲۲٣ ء.۲٦۹/۳ طلحة‎ 

طلحة بن أبي سعيد ٤۳٠/۳‏ 

طلحة بن دينار ٠١7/١7‏ 

طلحة بن عبيد الله 09/54٠5؛‏ //575؛ 
0 

طلحة بن عمرو الموصلى ١55/7‏ 

عائشة 41 F6 EV‏ !روك 


cT 14۲ IA IEA 4۷V 
ATTY TAM +0° TV كل‎ 
VY 4 «V۲ «100 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


1 لادلا 4< 6له؛ 
وإلاك لات AIA VT‏ 0« 
مه" F1‏ لاوع؛ «Vo COAT‏ 
TAI fA V4 YA‏ 
çor ETT NEV V/A‏ 
141/1۰ هك كك o4‏ 


كلل ¢OAY CEVA‏ ١١ل/مم‏ وه 
عابس بن ربيعة ۳۰۱/۷ 
عاصم الأحول ۲۸/۷٤؛ ١/١١‏ 
عاصم بن سليمان ۲۱/۳؛ ۳/۰٥٣؛‏ 
ETN‏ 
عاصم بن عدي 27١/5‏ 559؛ ٤۳۰/۷‏ 
عاصم بن عمر ۸۰/٤‏ 
عاصم بن عمر بن قتادة ٤4۹٥/۸‏ 
عافية بن يزيد الأودي 01۷/۲ 
العالية ابنة أيفع 0۸/1۱1 
عامر بن ذؤيب العجلي 080/7 
عامر بن سعد بن أبي وقاص ٤٤٥/٥‏ 


عامر بن شراحيل الشعبيء ات 


COA “ممه‎ cfl 11° 14A 
co’ cf TA TY YF +040 
الاك "الاك‎ CITA ITT" 1۲ 
cETA FAV eFIY عكثل‎ «0۹ 
CTY «oof ؛هم١‎ EF 4 
«foo مدعل‎ AV IY 1۲1 
ct فاق‎ cE fof cof 
¢SOAV «001 كاف‎ 0°*¥ 6549 


CAA VY ملت‎ 1Y 1۲ 1۰/٥ 


A۲‏ 11¥« قد "اكاك لاتق 
COVA‏ تمقف هممص "لاقم )¢ 
كرف cT‏ ¥ فى VE VY‏ رولك 
cFTIY CFT «e!‏ الالال 5و 
4 املك VN EY‏ لالاكء 
TY TI COTTA T4 TA‏ 
cI ATI ¢ETY cEYE FAY‏ 
c01 IFT AIIA NIY oT!‏ 
EV cE FAY 4‏ 
۸/۹ ° الالالال TYVY‏ 
«Fo‏ ابرض #فرضرة ‏ رضت TT‏ 
oTEY FEY oft‏ ”ادل TEE‏ 
T10 CFTEA TEV oF oto‏ 
T4 fT YTV +‏ 
245١٠ “¥۷4 (14‏ كاف cOoTY‏ 
مم ¢OAY‏ ١١ل/ممه‏ 111 
cf (°0 A4‏ تدم (0Q4‏ 
cT cOf\NY +00 COI «01|‏ 


١5 IT° 1° c7 

عامر بن شقيق ٥۰٥/٩‏ 

عامر» انظر: عامر بن شراحيل الشعبي 

عباد بن العوام ۲۹۸۸۷ ٠٠‏ 08١"7؛‏ 
1۳/1۲ 

عبادة بن الصامت »0۸٦/۲‏ 084 

العياس بن عبدالمطلب 2480/5 45؛ 
ETI‏ 545/8 

عباية بن رافع بن خديج ETA‏ 
وغول Yoo‏ 

٤۳۲/۳ عبدالأعلى‎ 


فهرس الأشخاص 


عبدالحميد بن جعفر الأنصاري 207١/4‏ 
0۷۹ 

عبدالرحمن (روى عنه ابنه القاسم) 
+I‏ ركنن 

عبدالرحمن بن أبي بكر ۸/9٦۱؛‏ 
o4 AN‏ 

عبدالرحمن بن أبي ليلى ۹۰/۲٩٥؛‏ 
o 2/4 +Fot/o‏ ۱ه 

عبدالرحمن بن ثروان ۰/٥۲٤؛ ۲٣۹/۱۰‏ 

عبدالرحمن بن دَلآف 510/٠١‏ 

عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي 
۱61/0 

عبدالرحمن بن سابط ٥۲۱/۹‏ 

عبدالرحمن بن عبدالله ۷۲/۰؛ ٤۲۸/۷‏ 

عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي ۲۰۷۸ 

عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي 575/4 

عبدالرحمن بن عوف 2755/5 ۷٤۲؛‏ 
01/0١‏ 

عبدالرحمن بن يزيد 00١/١١‏ 

عبدالرحمن مولى الحُرّقة 49/4 

عبدالرحيم بن سليمان الكناني 2511/4 
01۸« 01۹% 

عبدالعزيز بن أبي رواد 070/9 

عبدالعزيز بن عمر AIA‏ 

عبدالكريم ۳۰۲۷ ۳۰۹۳ء 2504/4 
2 

عبدالكريم البصري ۲۱۷/۹ 

عبدالله (أبو حميد) "ا/ه5١؛ ٤٩۹۷/۰‏ 

عبدالله بن أبي أوفى ۲۹۱/۰؛ ٤۳٤/۷‏ 


عبدالله بن ائ بكر ٤۸/۲‏ 

عبدالله بن أبى حميد ٥۷۳ ٤۳۱/۷‏ 

عبدالله بن 8 سرح ۳۰۳/۸۷ 

عبدالله بن أبى سلمة ٥۸۳/۲‏ 

عبدالله بن 5 مليكة ٠۳/١‏ 

عبدالله 0 الزبير ۳/٤۲؛‏ 8/6١١؛‏ 
كردق 10" 

عبدالله بن السائب بن يزيد ۳۸۳/۹ 

عبدالله بن بريدة ٤۲۱/۷‏ ٠"ا:؛‏ 505/4 

عبدالله بن بشر ۳۹/۳ 

عبدالله بن ثعلبة بن صُعّير العُذْرِي 
\VT/Y‏ 

عبدالله بن جابر الحنفى ٠٠۰١/۸۷‏ 

عبدالله بن جعفر ۱ 1.0 

عبدالله بن حبيب ٩۹٤/۳‏ 

عبدلله بن دينار #/١ه؛‏ ١/۳۷۷؛‏ 
اب TN‏ 

عبدالله بن رواحة 2515/4 /ا١ه.‏ 018 

عبدالله بن سَخْبَرَة الأزدي ٥۸٦/۲‏ 

عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
YIN e1 /o +‏ 5/84 

عبدالله بن سلمة ۲۳۱/۷ 

عبدالله بن شداد بن الهاد 708/5 

عبدالله بن طاوس ٤٤۷/٩‏ 

عبدالله بن عباس ١/55"؛‏ 5/لا”ا. 2758 


T° IAT ANE ITY 1۳ 
دحل‎ YA CTAE CTA! مغك‎ 
ctor CEFA FV دلولل الالال‎ 
¢04* cOAY «OAO0 «OA امف‎ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


رآ د 


YE 


VT (Yo 


«VE 


cT! 


COA‘ ETT CEY cf الالال‎ 
ادق‎ CFT cT 


c٤ 


25١ <۵0 


CET ETA (EV 
«1۰/0 ¢04°* «(004 ”مه‎ <EA4 


° 
۲ 
لاك 


«0 
«Eo 
3۹2 


CTE مدل‎ CAE مكل ككل وك‎ 
cToQ\ c(ToV «(FoI اولل‎ «(f0 
COAT c14 cT4o TTY أكلل‎ 
c10 oFVVY الال‎ COAT 41¥ 
YY fl لاحك‎ +04 
Te موك‎ YAO VY :5ل‎ 
CEYTV ETT co EY (1Y 
Efo EFE CEPT كان‎ ETA 
¢EQO/N ¢OVY (OA (AV 
c1 TTY TEY ا‎ 
o “€4 ۷ I3 
CORY F1* AMAT املك‎ 
SA لكك 5١5؛ (الملاء‎ 
۳/۸۲ 

عبدالله بن عبدالرحمن 001١/١١‏ 

عبدالله بن عبيد الأنصاري ١١9/5‏ 

عبدالله بن علي 7١١/5‏ 

عبدالله بن عمر ۱۳۲/۱ ۱۹۰ ۲۳۲؛ 
110۱/۲ "الال co AMAS‏ 
COAY OPV cf * TAY «(FV‏ 
«<OA0 «coAY‏ كمه ¢O0Q46 OANA‏ 
EV cO FY FT YF‏ 
oY FAV (4A0 A۱۴7۴‏ 


o4 هزه‎ +4004 EV o 
YII oY IIA (AV لال‎ 
cE 2.258 لل‎ «(foo «(for 
¢0 FVY  .االوإك‎  ¢oAY 
TTT 11/8 ETE EYEN 
لاف‎ <4 f0 04 
oY co co c0۰ 
CEVA لالاآ.‎ TTY oY Ff 
4/17 ؛؟١‎ 7/5 COA! +114 

عبدالله بن عمر العمري ۲۸۰/۲›» 4088 
لا ETE ETE‏ 

عبدالله بن عمرو ۲۳/۳ ١5؛‏ 507/5؛ 
¢\°V/A ¢oVT oYTVN +Y°¥|/o‏ 
11+ ا 

عبدالله بن عمرو بن مرة 554/4 

عبدالله بن عون 57/8 

عبدلله بن محرز ۱۲۷/۲؛ 5/١5؟١؛‏ 
4/0 

عبدالله بن مرة ۳٣۰/١‏ 

؛٠۲١‎ 2755/١ عبدلله بن مسعود‎ 
T€ oA’ AIA" 10۹۱۲ 
_ 0A0 OYY CEFA VY fe 
TI cE 55 oT +O 
TAV TA cA 1 
EIT cfl 56م‎ 655 6 
لاكق‎ cE ”هق‎ cE (1۳ 
$OAAN OAV لاحم لام‎ ۷ 
“AV VY CIA cof «¥4 مزهت‎ 
CTI TIT لكلل‎ f° 7 


فهرس الأشخاص 7 


TAY fo’ :وال‎ YoY YY 
COAY امف‎ cE cE كدق‎ 
STF TY COA رم قم‎ 
cfoVv «Tor ¥ الال‎ 5 «f 
امم‎ TVA CFVY FTE FY 
«TIN +044 COAT cOVY «ooY 
”كات تل‎ of «(VO ot 
cO TeV cT CAE (۷Y 
TIE IEA +E" ۹۲ 
«(0° هدم‎ cE CEY cE 
عوك‎ AIAT/Y* +o" 04 
¢1 cEAT CTE oA CAY 

۳/۱۲ 


عبدالله بن مُعَقَّلَ 4597/٠١‏ ۷۸/۱۱ 

عبدالله بن مُكرم 10/٦‏ 

عبدالله بن تجَيَ ٤٤۳/۹٩‏ 

عبدالله بن وهب ۳۷۲/٣‏ 

عبدالله بن يحيى الكندي #/١77؛‏ 
N‏ 

عبدالله بن يزيد ۳٥۱/۰‏ 

عبدالله» انظر: عبدالله بن عمر العمري 

عبدالملك ين أبى. سليمان ۹۸0 
2204/4 00 

عبدالملك بن إسحاق ٠٦۷/9‏ 

عبدالملك بن ميسرة ۸ ۲۳٤؛‏ 65/4٠5؛‏ 
VAY 0‏ 

عبدالوارث بن سعيد البصري 25١5/7‏ 
۲۳ 

عبد بن رَمُع ٠١۷/۸‏ 


عبد ربه الحناطء أبو شهاب ۳/٠۲٥؛‏ 
۳44/0 

عبيد الأنصاري ١١9/5‏ 

عْبَيْد السّهَام ۲۹۹/۳ 

عبيد الله بن أبى لخحميد 5/9؛ 
4؟؛ 0 

عبيد الله بن الحر 8//ا١١؛ ١185/٠١‏ 

عبيد الله بن عمر ]/لالالا, 8960؛ 
1۸+ ل مضل 

عبيد الله بن محمد بن عمر 570/0 

عبيد بن أبى الجعد 708/1 

E 

۱۷٤/۲ عبيدة‎ 

عبيدة السلمانى 2١57/6‏ 555 _ ۷٤٤؛‏ 
| 

عبيدة الضبي 1/1۰ 

ات ا 

عتبة بن أبي وقاص ٠١17/8‏ 

عتبة بن ربيعة 471/17 

عتبة بن عبدالله ۲۰/۳ 

عِثْريس بن عُرقوب ١١9/5‏ 

غا بن أبي العاص ١5/5‏ 

عثمان بن أبى العاص الثقفى ٠١۸/۲‏ 

عكمان بن عفان ۳۰ ۳ ١ه؛‏ 


¢ OAV c۲ c١ «° /٤ 
eI OAM +41۷ ماه‎ 
ço000 ETT ET EYN 
cTV/IY +014 لالم‎ «f04 


١٠١ لطا‎ ۹۲۱| 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عررد ا كلامبمبمب __ _ _ - دت 


عثمان بن مِقَسَم 2518/9 ١٠ه‏ 
عدي بن ثابت الأنصاري ١19/8‏ 
عدي بن عدي الكندي 88/8 


العَرْرَّمِى» انظر: محمد بن عبيد الله 


الْعَرْزّمي 
عروة بن الزبیر #//8ه#8؛ ۷۳/١‏ ۰٣٦۳؛‏ 
IVS 4E TAY 4/1‏ 
¢OoAY IAV/1°* +164 4۸‏ 
31/1۱1 
عطاء 4o‏ ددن EY‏ £0۸ 
¢EEA/N ¢TAt/o +1۱1 «(14/6‏ 
ا OAT ° ¢EEV EET‏ 
1۳/1۲ 


عطاء الخراسانى ۲۹۸۸۷ 
عطاء بن أبي رباح 141/5. 2165 


اما ¢ YE YF‏ هل 
مل IIA ¢ETY TIT‏ 
EY TIN ¢ToAN +I‏ 


014/11 TIA ETT (t10 
؛٤٣۲‎ ۳٦۲/٣۳ عطاء بن السائب‎ 
oN 55:؛‎ Toro +*|/t 

١١9/7 +0۹11 4/1‏ 
عطاء بن عجلان ه/لا5؛ ۲۱۸/۹؛ 
TENT +411۱‏ 
عطاء بن يسار ١58/0‏ 
عطية العوفي ۳۷۰/۲» ۸۰٥؛‏ ۲۹۵/۷ 
عقبة بن أبي العَيّزار 401/4 
عقبة بن الحارث ٠٠٠/۲‏ 


عقيل ۲۰۵/۱۱ 


o1 cor «1°10 +1۳ عكرمة‎ 
11/1۰ 4IAV/A 04 

عكرمة بن أبي جهل ٤۳۲/۷‏ 

عكرمة بن خالد المخزومي ٠٠٠/۲‏ 

عكرمة مولى ابن عباس ۲۰۱/۲» ۲٤۸‏ 

العلاء بن المسيب بن رافع /475؛ 
11/١‏ 

العلاء بن بدر ۷۲/١‏ 

العلاء بن عبدالرحمن مولى الحُرّقة 
1۲۰/٤‏ 

العلاء بن كثير /۲٥؛‏ ۸١۲۳ء‏ 
ا 

علقمة ؟/59:؛ ه/5ة"؛ 4/١٠ه‏ 

علقمة بن مرثد ه/5ه"؛ ۳۵٣۵١ ۳٤۸۸۷‏ 


على بن أبى طالب 2٠١5 ۸٦/١‏ 


coV ارم‎ TIE :الل وال‎ 
ملم عق "اق كق 115 كقل‎ 
الاك كدر‎ «¥04 oTEVY لامك‎ 
eT FA “لال‎ +04 <۸4 
الات‎ oV كس لكك‎ (f° 
ETI لل‎ TIT eT oF 
TAT ITY IT o :ل‎ 
cI cQ of f (| 
لاق‎ ETA ETT cEYY «cto 
ملام‎ EV CET CEY (° 
«VY TY cor ول‎ ¢ooY دوم‎ 
TT ITV 55كء‎ CIE AV 
”ككل‎ oI cof o0 o2€ 
«Tor «(foo fof ”دل‎ oY 


فهرس الأشخاص CD‏ 
جججج7بح7 سے 
۰٤١۱ ۳۹٦ ۳۵۷ ۳٥ ٤‏ | على بن أبى محمد 001/١١‏ 
21° كلق هلاق EET ETA‏ على ا A‏ 
مف امه “مم OA‏ ممه على بن حنظلة ۰۲۳۲۸۷ ۳۰۸ 
IF cA ¥ oT «cof +04‏ مكل 1 زيد بن جَُدْعَان ٥٩۱۸/۹‏ 
لاك cf fA FY off‏ 5ق شا ين دا ۲1/0 
1ء ۳ 1 ۰۷٤ ۷۳ ٩4‏ | عمار بن ياسر ٩/٥٠٤؛‏ ۳۰۲/۷ ۳۰۳ 
كلل CAY CAT‏ عق كلق AF‏ ۱۷+ 11+ 0/1 
فل EBE ANE OWT‏ غمارة ان ED A‏ بلحم 
٤¥ 7‏ ۷۵ ۳۳ء ۷ | عمارة بن عقبة ٠٠٠/۳‏ 
۰60١ ۰0 ۳۹4 ۷۲ ۱‏ | عمة عبدالله بن أبى بكر ٤۸/۲‏ 
«Ooof «(001 484‏ لام “الام عمر (أبو محمد) 570/0 
ممم ITV +o‏ مكل وك عمر بن الخطاب ۰۲٣۷/۱‏ 55" ۳۹۷؛ 
ةل“ N64 NE‏ موك كول الت كت لات هلاء مف كى 
الاك 1۸4« c¥°*° CAA‏ كد CAA‏ حل 1°« "ككل ITY ATV‏ 
Nf MTV No TTY YT T4 TYA (°۹‏ مول TEY‏ 
(VY‏ ولاك TAT YEY TET otf Te of CAE‏ دوك 
EFA co EAT 5575” CEA (۲‏ 010(« عقف امهف COA‏ 
لالص كلاق ¢00° كاف مكلك مرف 205١ COA cOAT‏ £04۱ 
AE IF YEY TIA  +4TAY 1Y‏ مدل الاك الاك 
ET cf oT oF 0^۸ «FoY «YoY _ o1 fo e1‏ 


c47 4o AFI 1١9/5 00° EET 5ق‎ cll’ cofV¥ (109 
كلق‎ c4 ° cE (8 £01۸ 8ه‎ c۷ c٦ 
cV° cE «E0 EF (۲ IAA 04° IAT “541/7 
COAV «(007 20458 COTA 20 (YoY (f0 TV ofA (YY 
كمف ”كل‎ cof ولق ”اك‎ +OAR آل‎ c14 cT «¥04 «07 
لك‎ <44 “A لاق‎ CVF CTA مك‎ CEVA ef وهث"ل‎ oT (4۹ 
TEI oY clo’ MNE" AY ۲١ 1۱ ¢ OA 89 


of°T (۹0‏ اكلام 0)0(« cYfo0 (fof Yo (YoY ¢$OY*‏ ”ول 
۲/< 61 مه" _ EYO cf F44 f04‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


کاک اھ 


كلاق cEQAV cE‏ امف الىه؛ 
كركى لاح 4۹« 1°71« 11۷« «Yor‏ 
cT! cov‏ ذكثنل TTT‏ امال 
«Oo «coo 2.204 CFA‏ 00¥« 
2604 0%« 00<« ككف «OV‏ 
:لاه كلاه "امم OAT‏ £044 
MEE TIN‏ متنك عوك oY‏ 
CIA (1۷0O‏ كد (YT T4‏ 
«(Yo (TY‏ "الالال هوت 44« 
CTIA cFIY CPN of‏ ”قل 
ETE (ET‏ 56 قلق ”5ق 
EAI cT 5544 255٠ 4‏ 
«O0 COCA 4‏ *الاه؛ 6/اقء 
c4۲‏ ككل VT‏ مض "الاك IEY‏ 
معلل 104« ككل ¢EV TTT‏ 
cToY fo) TIE «14 04‏ 
cT 250١5 TAT FAY‏ 0°(« 
0°۸(« 010(« كلف «O «<O0\V‏ 
cA/ 1° +O 0۲|‏ ذخف 44< همرك 
(1A4‏ 954 هدلت YII‏ وال 
(Yo TTA‏ الال "لال 5و7 
CTT CTIA (°۲‏ لل TITY‏ 
ع COA: «(Of (OY!‏ امم 
AAA. IY CFV +A‏ 4° 
(OA «(OV (f°‏ لالم cO‏ 
ITY «1۰0 «“A1/1Y +001 _ 00°‏ 
۱۳۴٤‏ 


عمر بن بشير بن قيس الهمداني 
ro T/۹‏ 


عمر بن ذر الهمداني ٠٤١/١‏ 

عمر بن سعيد بن أبي حسين 70٠0/7‏ 

عمر بن عبدالرحمن بن دَلآف 440/٠١‏ 

عمر بن عبدالعزيز 5/5١01؛‏ م/"الا؛ 
كركف AY‏ كحعق TAAN ¢ETYT‏ 

عمر بن عثمان بن سليمان ق آي حثمة 
م 

عمر مولى أبي بكر ٥٥۳/۷‏ 

عمران بن ی Toto +V*|‘‏ 
۳4۲ 

عمرة ۱۹۲/۲ 

عمرة ابنة أبي الطبيخ 707/0 

عَمْرَةَ بنت عبدالرحمن ١51/8‏ 

عمرو بن أبي بكر بن عتبة 417/٠١‏ 

عموق ين الشريد 0" 14/4 

عمرو بن العاص ۲٤٤/۲‏ 

عمرو بن حصين بن عبدالرحمن 710/4 

عمرو بن دينار #/0؟؛ ه/ثالا؛ لارالاه؛ 
¢oYY 0/4‏ ١٠/87ه‏ 

عمرو بن شَرَاجِيل ۲۹۹/۷ 

عرو ین شتی ۳ ۳*61 


cto TTVN +E وإ الل‎ 
¢1 د١ 6لا‎ ¢OVT مع‎ 
AA T/1 +4 


\Y/ + ۹۱ 


عمرو بن شوذب 01/0" 
عمرو بن عبيد TY TEN +o‏ 
عمرو بن عروة ١‏ 


فهرس الأشخاص HD‏ 


عمرو بن مرة ۲۳۱/۸۷ 

عمرو بن ميمون ۱٤۷/۲‏ 

عمير (بن مأموم) رضن 

عمير مولى آبي اللحم 475/7 

عوف ۳۰۳/۸۷ 

عياش العامري 6407/٠١‏ 

عيسى بن المسيب ۲۷۲/۳ ٣٣١‏ 

عيسى بن عبدالرحمن 701/4 

عيسى بن عمارة ٥۰۱/۳‏ 

عيسى بن موسى ٥۲۳/۳‏ 

الغار بن جبلة ۲۹۹/۷ 

غالب بن عبدالله ٤۲۸/۳‏ ۳۳٤؛‏ 
۱ه 

غالب بن عبيد الله ۹٥/۲‏ ۳۹۳/۸۳ 
0 ؛ 1¥/0 

غيلان بن عمرو ٥٥۲/۷‏ 

فاطمة بنت المنذر 708/0 

فاطمة بنت قيس ٠١6/١١‏ 

فْرّاس ۳۸۳/۷ 

المَرَحِ بن قضَالة» أبو فضَالة ۲۹۹/۷ 

فروة بن عمير ۸۸/۸ 

فضيل بن عمرو الفُقَيْمِي 707/0 ۳٤۹‏ 

۰ ٤۲۸/۳ فطر‎ 

فطر بن خليفة ٤۲۷/١‏ 

TIT CTIA Noor القاسم ا‎ 
YY CYYAN ¢TA\I1 وإلاةع؛‎ 
14/۸ 

القاسم بن صفوان ۲/٦۸٥؛ ٤۲۷/۳‏ 


85٠9٠ ۲۷۱/۸۳ القاسم بن عبدالرحمن‎ 
°۸ ليان‎ ¢4AV WVY/o 
64/4 ¢TAV \E0/۸ 

القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
مسعود ۱۰۳/۱۲ 

القاسم بن محمد ۱٦۸/۰ ٥۰۲/٤‏ 
104/1۰ 

القاسم بن معن ٤/۱۹۰؛‏ 2478/4 ٤٤۳‏ 

۱۲۱ 1۲۰ 1۲/٤ 40۸۷/۲ ق_تادة‎ 
oo TY +E N +E VY |o 

قدامة بن مظعون ١85/٠١‏ 

قدامة بن موسى ۲۳۷/۲ 

القعقاع بن شور 7150/٠١‏ 

قنبر ۳۸۷/۸ 

قيس بن أبي عَرَرَة الكناني ٤٥٠/٣‏ 

4 1/۴ فيتس 8 الربيع‎ 
E Tl f0 ۹ 
TAY ETN +014 EY 

قيصر ملك الروم ۲٤۷/۲‏ 

كثير ۳۲۱/۹ 

كثير بن نمر الحضرمي 017/7 

كعب بن سوار "51/٠١‏ 

۲۲۷/۷ الكلْبى ىل ۰۲۹۸ ۲۷۲+ ۲۰۹/۰؛‎ 
cs EV ETT Yo YY مرك‎ 
1/1 TTI EFT CEY 

كليب بن وائل ۸۲/۲٥؛‏ 077/4 

كيسان ۸۸/۸ 

EO‏ انين تعد الك ا 
EEA + 4/۸‏ 0۰0« 01۹ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ليث بن سعد #/+٠”5؛ ١8/5‏ 

ماعز بن مالك م/9ه. ١5؛ ۱٤٥0/۷‏ 
«1A1 «1۸° <۰۹‏ ۷4 

مالك ن ان الم م 
«10ft‏ 01۷/4 

مالك بن عوف ٥٥۲/۷‏ 

مالك بن مغول ۲/٦۸٥؛ ٤۲۷/۳‏ 

٤۲٤/۷ ؛٥۸٥/۲ المجالد بن سعيد‎ 
o1 FPN +EfY 

e11 «<01 +144 1۲۳/۲ مجاهد‎ 
çFoY|/o +O Ef TY 
CEEV cf +010 ETN 
014/11 oY cof 

محارب بن دثار ۸/۹٤٤؛ ٥۸۲/۱۰‏ 

محمد بن أبان ٥۷٤/۷‏ 

محمد بن أبان بن صالح القرشي 
00۸/۹ ۲11/1۰ 

محمد بن إبراهيم التيمي 704/5 

محمد بن أب الجَعْد ٤٠/٣‏ 

محمد بن أبي المجالد ٠۸/١‏ 

محمد بن أبي بكر ٠١5/0‏ 


۲۷۲ ء۲٦۹۸‎ 25١/“ محمد بن إسحاق‎ 
For Yt اها‎ +t 
EY ل‎ Elo +o 
ET E4 EV ETT (9 
AE CITT EFE E۲ 
¢4 TOA +640 ۸ 
1*0 افيض‎ 


محمد بن الفرات 5057/7 

محمد بن المَنْتَشِر ۳۸/۳ ۳۷۱/١‏ _ 
فض YTTN‏ 

محمد بن خالد القرشي 477/7 

محمد بن راشد ٥۱۷/۹‏ 

محمد بن رافع بن حَدِيج ٥۲۰/۹‏ 

محمد بن زيد ۳۱/۳؛ ٤۲٤/۷‏ 

محمد بن زيد بن خليدة الشيباني 


511/٠ 
ATT ITY TTF محمد بن سالم‎ 
6رهة:؛‎ ¢ NT +40 


Yo 434/1‏ 
محمد بن سيرين اركف «(OAT «OA‏ 


ET ST FA TIM كب‎ 
ماإلاك‎ ITE +E «EP 
¢0 VFT ITI ETN +Tot 
CEA الاق‎ cf TIA 
¢OAY cf ETT’ +01۸ 


| مدهب اال ١5‏ 
محمد بن عبدالرحمن ١57/0‏ 
محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى 
لخر 
محمد بن عبدالله بن قارب ۱٤۳/٩‏ 
محمد بن عبيد الله لاروه. ١۴)؛‏ 
4؛ 0/4 
محمد بن عبيد الله الثقفي ٤۷۹ 28/٠١‏ 
محمد بن عبيد الله العَرْرَمِى ۷٤/۳‏ ٠85؛‏ 
SEA c<7 ۵ «o07 «0۰/0‏ 
CEA EY YY «1/۸‏ 


فهرس الأشخاص Bi‏ 


محمد بن علي 0117/4 

محمد بن عمر 570/0 

محمد بن عمر الأسلمي 4 

محمد بن عمرو ۱۹۳/۲؛ ۳۷/۳ 

محمد بن عمرو بن علقمة ۳٦۷/١‏ 

محمد بن مجالد 5175/7 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 


£04 "الاك‎ MEV AVY 
cTToft TIT الاك‎ ATTY 
TVA +E ofl +o 
SEE EIT TiTN +04۹ 
COA CEA IEA META 
00|| 0۷¥ كلاف‎ 0 

0۹ 


محمد بن مسلمة ۲٤٣١/۲‏ 

محمد بن يحيى بن حبان ۲۲۹/۷ 

محمود بن الربيع 67/8 

محمود بن لبيد /٤‏ ۸۰+ 5465/8 

محمود بن مسلمة ۲۷۰/۳ 

مرزوق أبو بكير ٥۸۱/۲‏ 

مروان بن الحكم 507/9؛ ۲٤٤/۷‏ 

مروان بن معاوية الفَراري 7١7/7‏ 

٥٥۳/۷ المستورد‎ 

المستورد بن الأحنف ٦۸/9‏ 

؛٥٤١‎ 2158/١ مسروق بن الأجدع‎ 
$OAE fo’ وإكلل لاحك‎ 4AN 
IAC ENE TEN الب‎ 
۳۱۹ 


Af F40 TIYAN مسعر بن كدام‎ 
لام‎ EVIN +6 6 
VAY ؟‎ 5١# co 

المسعودي ب ليضف ل 
11/11 

مسلم الأعور ٠١١/۲‏ 

مسلم البطين ٤۲۷/۳‏ 

مسلم بن صبيح 64١4/7‏ 

مسلم بن مسيح 141/0 

مسلم بن يسار ۲/٦۸٥؛ ١51١/5‏ 

المسور بن مخرمة #/هلا؛ ۲۱۷/۹ 

المسيب بن نَجْبّة 2145/٠١‏ ۱۹۰ 

مطر بن حيان 0584/7 

٤۱۳/۱۰ ؛ه5١‎ 25# مطرف‎ 

مطرف بن طريف 1/الا"؛ »١77/8‏ 


اا ا 5:74 £017 
T1N!)‏ همه؛ cofNY‏ 55 

مطير 555/4 

معاذ ۳۹۳/۳ 

٤۳۷ »٤۲۲ 24١5/5 معاذ بن جبل‎ 
o0 ATV 4E 4Y 
- ۳ 2٠/75 +o 1 
٤ 


معاوية بن أبى سفيان ۸۷/۲٥؛‏ ۲۹/۸۷٤؛‏ 
41 71 5» (مه 

معاوية بن قرة المزني ۲۳۹/۲ 

معروف بن واصل 558/4 

معمر ۲۹۹/۷ 

معن بن يزيد السُلّمي ۲۱۸/۲ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


المغيرة ه(اد"؛ ۳۰۱۸۷ 0ه 
31/11 

المغيرة الضبىی ۲۹۰/۲؛ ۲۲/۳؛ 
؛ ۸41۰+ 7/1۱ 

المغيرة بن شعبة ؟/55؟؛ ٥٥۲/١‏ 

cof $V VT مقسم ماب‎ 
الك‎ EY EY لأرككة.‎ 
١1١8/4 لممده؛‎ (0 

YT‘ مكحول 8/5 ١؛ ه/اه"؛‎ 
ه١‎ ¢F1A/1° +0۱۷ +7 

مكحول الشامي ٠٤۸/۸‏ 

المنذر بن الزبير ۲٥۹/۱۰‏ 

٤٨۸ ۱٦۸/۹ منصور‎ 

منصور بن المعتمر ۷/٤۱٤؛ ٤۹٤/۸‏ 

المنهال بن عمرو ٠١۳/۲‏ 

٤۲٤/۷ المهاجر‎ 

المهاجر بن أمية المخزومي ٤۲/۷‏ 

مهران بن ابي عمر ٠805/7‏ 

موسى بن أَعْيّن الجزري ۳۰۲/۷ ۳۰۳ 

موسى بن طلحة ۲/٥۸؛‏ ه/لاه"؛ 
o۳ 049‏ 

موسى بن عبيدة الرَبّذي */51 

موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي 
ETTI‏ 

موسى بن مطير ٤٤٤/٩‏ 

0۸/١١ ميسرة‎ 


ميمون بن مهران ۲/۰٥؛‏ ۲۸/۷٤؛‏ 
11/1۱ 


ميمونة ابنة الحارث ۳۷۷/١‏ 


ناجية بن كعب الأسدي 877/4 
نافع ؟إالاك TA’‏ كمف 5له؛ 
ToT oft AV VTfo +‏ 


cE ارلا‎ ¢TAof1 +۸ 
cO\A/ TTT كرا‎ +E 
QI/NY oY (OY (0° 
۲٣۹/۱۰ النجاشي‎ 


٤۳٤ ٤۲٥/۷ نَجْدَةَ‎ 

النزال بن سَبْرة ٤٠٥/۹‏ 

۳۷/۱١ الهرمزان‎ 

هُرَيْل (بن شرحبيل) ۳۷/۳ 

د 

N هشام‎ 

هشام الدَّسْتَوائي 004+ TIY/1°‏ 

هشام بن المغيرة 859/٠١‏ 

هشام بن حسان 405/4 

هشام بن سعيد ٤۲٤/۷‏ 

هشام بن عروة #مه"؛ ه/”الاء ۱۹۸ 
مه"”؛ لكإولالل اعمنء.  TAY‏ 
21۳+ اكلا ١ك MNES‏ 464 
ليك TINY‏ 


هلال بسن عويمر» أبو بردة الأسلمي 


1١1 
رت‎ IEA «AT الهيثم ذكك‎ 
ابارت‎ foo TIN +0۹ 
oV FT|’ $\NEY «Of 


۱ 0 0۲۰ 
واسع بن حبان ۲۲۹/۷ 
واصل بن أبي جَمِيل ٥۲٣/۹‏ 


ا ا 


5٠5/4 وبرة‎ 

۲٤۸/۲ وكيع‎ 

۳٠۳/۲ الوليد‎ 

الوليد بن أبي مالك ٠۲٠/١١‏ 

الوليد بن سريع 0۸1/۲ 

الوليد بن عثمان 0717/٠١‏ 

الوليد بن عيسى بن عمارة 0٥٠٠/۴‏ 

وهب بن كيسان ۳۷/۱۱ 

يحنس ه/”لا؛ 509/5 

فقن ا انك ع نو وريم 
OA ETN‏ 

خی بن 'أبى کار ۲۵۰۹۸24۹۳ 

117 ت کو اران‎ 
eTEY/o 414E TIT “FTI 
EA/1° ¢4Y1A/\ ¢YTYANV 

يحيى بن المهلب البَجَلي 515/8 


A «loo‏ له مكل 
FAI +AV‏ 64<« 4044 
cYo41 ¢ TAA «4/V‏ 


o۱ 


يحبى بن عبدالرحمن بن حاطب 7117/1 

يرفأ مولى عمر ۲۸٦/۲‏ 

5/١١ يزيد‎ 

يزيد السلمى (أبو معن) 5١94 27١4/5‏ 

يزيد الزاسطق اا 

يزيد بن E‏ ل 4 

يزيد بن 8 زياد ٥۱/۳‏ 

يزيد بن أبي كبشة ۲۳۳/۷ 

يزيد بن جُعْدَبّة ۲۰/۳ 

يزيد بن حَصَّيْفَة ۲۳۲/۷ 

يزيد بن عبدالرحمن ه/99. ۱۱۲ 

يزيد بن عبدالله بن قسيط ۸ ۳۲٤؛‏ 
۳/۸ 

يزيد بن هرمز ٤۳٤/۷‏ 

ار ای کت 

يعلى بن ام AVN‏ 01۹+ ۸/1۰ 

يوسف بن ماهك ۳۰۱/۷ 

يونس ٤/۱۲۲؛‏ ۳۰۰/۸ 

يونس بن أبى إسحاق ٥۸/۱١‏ 

يونس بن اسان ۲۱۸/۹ 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فهرس ألفبائي للكتب الفقهية 


الإجارات 57/79 
الاستحسان ۲٣۳۳/۲‏ 
الإقرار ١89/8‏ 

الإكراه ۲۹۸/۷ 

۲۷٠۵/۲ الأيمان‎ 

البيوع والسلم V°/Y‏ 
التحري ۲۱٣/۲‏ 

جعل الآبق 8714/9 
الجنايات ٤۳۳/١‏ 

٤11/۸ الحجر‎ 

۱٤۳/۷ الحدود‎ 

الحوالة والكفالة 8794/٠١‏ 
الحيض ٥/۲‏ 

٤٠٠٤/۹ الحيل‎ 

٥۳۹/۷ الخراج‎ 

اللو ور 

٥۷۳ ۸N الدعوى والبينات‎ 
٩۹۹/۷ الدور‎ 

٥٤۷/٦ الديات‎ 

الرجوع عن الشهادات ١١/ه‏ 


٠٠٠٦/٤ الرضاع‎ 

الرهن ۱۳۲/۳ 

٠۲/۲ الزكاة‎ 

السرقة وقطع الطريق ۲۲۷/۸ 
الشين 1/9 ؟4 

١55/8 الشرب‎ 

الشركة 59/5 

۲٠۱۷/۹ الشفعة‎ 

٠٠٤/١١ الشهادات‎ 

الصدقة الموقوفة 45/١7‏ 
الصرف 08٠١/5‏ 

الصلح م0 

الصلاة ١/ه‏ 

١55/7 الصوم‎ 

الصيد والذبائح ۳٤۸/١‏ 
الطلاق ۳۹۰/٤‏ 

٤٥١/۸ العارية‎ 

العبدالمأذو ن له في التجارة ٤4۹٤/۸‏ 
العتاق 515/0 

٥٦٤/۷ العشر‎ 


فهرس ألفبائي للكتب الفقهية 0 


العقل ۳۸۲/۹ الوديعة 470/8 

الغصب ١١9/١5‏ الوصايا 575/0 

الفرائض ٠۷۸/١‏ الؤضانا فن الدين ولوقي ذلك 
القسمة ۲۹۸/۳ 20 

11/١1 الوقف‎ ٠٠٥/۹ اللقطة‎ 

المزارعة 015/4 الوكالة ٠١0/١١‏ 

٣٣۳/١ الولاء‎ ١١9/4 المضارية‎ 

70٠/94 المفقود‎ 

١98/5 ۰۲۰۳/۰ المكاتب‎ 

التكاح ۸۰/۱۰ 


٠١۸/۳ الهبة‎ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فهرس ألفبائي للمواضيع 


5-2 


© ابق 


8 إباقه إلى دار الحرب ۳۷۵٣/۹‏ _ 
۳۷٦‏ 

0 الاختلاف في إباقه ۳٠٦۸/۹‏ 

9 إقامة الحدود عليه ۳٠۹/۹‏ 

0 إمساكه لرده ۳٦۸/۹‏ ۳۷۱ 

2 بيع القاضي إياه 71١/4‏ 

0 بيع من أمسكه إياه ۳۷۱/۹ 

۳۷٤ ۳1۹ - ۳۹۸/۹ بيعه‎ 8 

0 تصرف السيد فيه ۳٦۸/۹‏ ۔ ۳٣۹‏ 
رفن 

0 تصرف من أمسكه فيه ۳۷۲/۹ 

0 تصرفاته 779/9 

٦٦ ججعل الآبق 55/84 ۔‎ 2 
TAI خض"‎ FV TTY 

2 جنايته ۳۹۹/۹ 

0 دعوى سيده لأخذه ۳۹۹/۹ _ ۳۷۰ 
0 دفعه إلى صاحيه ۳٣۷ _ ۳٦٦/۹‏ 
0 سجنە Y۰ (TY 2 ۳11/٩۹‏ 
۳۷١‏ 


0 كتاب القاضي فيه ۳٦۹/۹‏ _ ۳۷۰ 
0 كسبه ۳۷۲/۹ _ ۳۷۳ 

۳۷٤/۹ نكاحه‎ 2 

۳۷٤/۹ وديعته‎ 0 

أب 

0 ادعاء ولد جاريته 45/8 ه40 

0 إذنه للصبى فى التجارة ١۷/۸‏ - 
0۱۲ - 

0 إقراره على الصبي ۹۱/۸ ۲/4 
9 إقراره على المعتوه المأذون له فى 
التجارة ۲٤/۹‏ ۰ 
0 توكيله عن ابنه الصغير 75١/١١‏ 
Yo‏ 

0 حد الزنا في وطء جاريته 785/4 
0 الربا بينه وبين الابن ۷٥/۳‏ ”لا 

0 رهنه مال ابنه ١57 - ۱٥۹/۳‏ 

0 قسمته على ولده ۳۵٣۱ ۳٤۹/۳‏ 

2 مضاربته بمال ابنه ۲٣٤/٤‏ 

0 مكاتبته على نفسه وولده الصغار 
V1‏ 2 خرف 


27 7ت م ا 


8 نصيبه من الميراث ١6 ١/5‏ 
1 وطء جاريته وإيلادها ۳۸٦/٤‏ - 
FAY‏ 

© إباء أحد الشريكين القسمة ۲۷٣/۳‏ 

© ابتلاع الطعام الذي بين الأسنان 
للصائم 114/۲ 

٠٠١١ ٤4۷/٠١ إبراء الكفيل‎ © 

۵ إبل 
ت إجارتها إلى مكة ٥۷۸/۳‏ ۔ ٥۸۲‏ 
5 أكل لحمها لا ينقض الوضوء 
ا0 
ه زكاتها ٥٤ _ ٥۲/۲‏ مه 
8 السائمة منها فيها الزكاة "/لاه, 
48 54 
© السن التي تجب فيها الزكاة منها 
AV «0/۲‏ ۷۸ 
0 شرب بولها ٥۷/۱‏ 


ها السوائل ها لين بها ها 


«oV/Y‏ 4ه 

© ابن الأخ» نصيبه من الميراث ٤٠/٦‏ 
KA‏ 

© ابن العم» نصيبه من الميراث 1٠/6‏ 
٤٤‏ 

© الابن وفروعه» نصيبهم من الميراث 
؟/م - ۳ 

© الابن» استئجاره للخدمة والعمل 
Eff‏ 55 

© الإبهام في الإقرار ۲٣۲/۸‏ ۔ ۹١٠٠ء‏ 
۳ _ ۲44 


© الأبوان» نصيبهما من الميراث ٠١/١‏ 
E‏ 

© إتمام المسافر لصلاته ۲۳١ 70/١‏ 

© إتيان البهيمة ٠۱۸۹/۷‏ 

© إجارة 

الإجارات (كتاب) 577/9 

إجارة الأرض 2555/8 ٠١١/٠١‏ 

٥١١ ٤٦۲/۳ إجارة البيت‎ 

٤۷/٤ ٠١١ _ ٤1۲/۳ إجارة الدار‎ 

A - 

5 إجارة العبد للخدمة ثم إعتاقه 

TY امسن"‎ YT _ YVIY 

٠١ ١١/5 الإجارة الفاسدة‎ 0 

0 إجارة المشاع ١١/5‏ 

0 الإجارة في التمويه والكتابة بالذهب 

والفضة ۱۰۸/۳ ۔ ۱۰۹ ١١8-111‏ 

0 الإجارة فى صياغة الذهب والفضة 

1-1۹ دم‎ oF 

5 الإجارة في عمل المعادن ٥۲/۳‏ - 

or 

5 الاستبدال في الصرف ١١١/١‏ 

ه استئجار الذهب والفضة ٥۳/۳‏ _- 

0٤ 

ه الحيل فى إجارة الأرض 4١7/4‏ - 

۰ 1٥ 

ه الحيل فى إجارة الدابة ٤١۲/۹‏ - 

EVE ENT 41 

ه الحيل فى إجارة الدار 5109/4 

NTN 


لا 


لا O‏ لا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


5 الحيل فى إجارة الشجر 5١5/9‏ 

24١6/4 الا إجارة العبد‎ 3 
EVE VY 1 

ه الشركة فى إجارة الدابة ١١١/٤‏ 
O E WV‏ 

ه الضمان في الإجارة 4590/8 

© لا يجتمع الأجر والضمان 771/7 

ايع 

0 اجتماع الجنايات ٠٠1/1‏ 

8 اجتماع الجنايات والحدود 
00 °° © الل TV‏ شاروف 
0 اجتماع الحدود ۲٠١۰/۷‏ 

الآجْرّء استئجار من يصنعه 145/5 
65 

الاخ تروطه ف الأجارة ا 
۲۸ ۰ 

أجرة 

6 أجرة الأجير المشترك ٤٤1/۳‏ - 
t0٠‏ 

ص الأجرة الشهرية 5١/5‏ 

9 أجرة القسام ۲۷۲/۳ ١94/5‏ 


8 وقت استحقاق الأجرة 378/5 
5 _ 0° 
أجل 


ه أجل المكاتبة ۲٠۳/١‏ 

5 الأجل في البيع 0/4 _ 01 

© الأجل في الدين ٠٠١ _ ٠٠۷/٠١‏ 
د الأجل في القرض ۱۹۸۳ء 2٠١‏ 


¥ 


الأجمةء إجارتها ١7/4‏ 

الاحتباء يوم الجمعة في المسجد 
۳1۸/۱ 

احتجام الصائم ٠١١/۲‏ - ۷١٤٠ء‏ 
۱1۸ 

الاحتطاب. الشركة فيه ١١7/4‏ 
الإحداد على الزوج 577/4 ٤١‏ 
إحراق الكل وإضراره بالجار ٠١١/۸‏ 
إحصان 

٠٤١/۷ ت الإحصان الموجب للرجم‎ 
عمك‎ AVA AY NET Eo 
1۳ _- ۰ 

5 الإحصان فى القذف ۲۰۲۸۷ 
1۰۷ ۰ 

ء٠١۷/۲ إحياء الأرض الموات‎ 
11A - 110/A cOOAN 

أخ 

8 شركة المفاوضة معه ١١١/5‏ 
۱۱۲ 

5 نصيبه من الميراث ۱۷/١‏ ۔ ۲۳ 


© الإخبار بنجاسة الماء 05/١‏ 


الأخت» نصيبها من الميراث ١/1‏ 
۲۳ 


اختلاط 

© اختلاط اللحم الحلال بغيره 
والتحري فيه ۲۲۰/۲ ۔ ۲۲۱ 

0 اختلاط جنازة كافر بجنائز 
المسلمين 17/١‏ 


فهرس ألفبائي للمواضيع fT‏ 


© اختلااف 


ه اختلاف الشهادة 055/١١‏ - 018 
0 اختلاف الطرفين في البيع ٤٤٥/٣‏ ۔ ٤٥١‏ 
© اختلاف الطرفين في السلم ۳۸٠١/۲‏ 
_- للكت ۳4° © لسرت T۳‏ 8 
I_6 F44 _ AA 7:‏ 
0 اختلاف الورثة فى ميراث الشريكين 
المتفاوضين Me‏ 1 
11۲ 

8 اختلاف رب المال وورثة 
المضارب ۲۸۱/٤‏ 

6 الاختلاف فى الإجارة ٥٥0/۳‏ _ 
56 0۷1 د ۱۰/٤ 0V‏ 

5 الاختلاف في الثمن بعد البيع 
1/۲ 

6 الاختلاف فى الرهن 2181/9 
۷ _ 1۹۷« ا ۲ 

© الاختلاف في الشركة ۷١ - ۷١/٤‏ 
د الاختلاف فى الشفعة 77١/4‏ 
۲ 1-6 

ه الاختلاف فى الشهادة ۱۹۳/۷ - 
۱۹٤‏ ۰ 

٥‏ الاختلاف فى الطريق فى القسمة 
ركف ۰ ۰ 

- 41/٠١ الاخعلاف فى المزارعة‎ 5 
٠ o۲ 

٠١١ »۱١١/٤ الاختلاف فى المضاربة‎ 0 
الال‎ _ 1۷° «1710 ۳ «100 Mor 
V4 TEV TF _ 1Y 


6 الاختلاف فى المكاتبة ۳١۱۳/١‏ - 
۳1۹ ۰ 

ن الاختلاف في شركة العنان ۷٣/٤‏ 
2 الاختلاف فى شركة المفاوضة 
î V1 -_ V1/‏ 

© الاختلاف في قيمة البناء في 
القسمة ۲۷۹/۳ 

5 الاختلاف فى نسب المملوك فى 
المضاربة ۳٤‏ _- ۲۲ ۰ 


© أخل 


د أخذ الأجر على الأذان ٠١١/١‏ 
5 أخذ الزكاة من أهل البغى لما 


٦٥/۲ مضى‎ 


© إخراج المنبر في صلاة العيد ٠۲٤/١‏ 
© إدراك 


ه إدراك صلاة الجماعة ١57/١‏ 
0 إدراك صلاة الجمعة 7١7/١‏ 


© ادعاء نسب الولد من جارية من مال 


۲١۷ - 705/5 المضاربة‎ 


© إذا لم يوجد السن الواجب في الزكاة 


,8 «04/۲ 


© الأذان (باب) ٠١8/١‏ 


0 الإجارة عليه ٤/١٠ء ١١‏ 

٥‏ الأذان والإقامة فى صلاة الجمعة 
٠ ۳٤/۱‏ 

5 الأذان والإقامة في صلاة العيد 
۳۹/۱ 


© الإذن يسقط الضمان ٥٦۹ ٥٦۷/۳‏ 
© ارتداد الوكيل ٥١۱/۱١‏ ۔ 007 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
© الإرث من الدية 5/5 0 عورة الأمة 75/7 ١٣۲۳ء ۲٤١‏ 
© الأرشء كونه مھرا 0۸۳/٦‏ ۔ ٤۸٥0ء‏ 6غوزة الحرة ۳97 .ذم 


0۹۷ _ 5 

أرض 

6 إجارة الأرض المزروعة ١7/5‏ 

٠١8/5 أرض العشر وتحديدها‎ ٥ 


0 عورة الخصى وغسله إذا مات 
”7 ۰ 

ه عورة الرجل ۲۳۷/۲ 

مباشرة الحائض ۲۳۹/۲ 


۲٣٤/۲ مس المحرم‎ 0 ATV ATT NF NY 01°۹4 

00۹۷ ه نظر الرجل إلى زوجته وأمته 
0 بيعها بحقوقها ۲٥۱/۹‏ ۔ ۲٣۳‏ ۳4/۲ 

0 بيعها مع الشجر والثمر 790١/8‏ 2 النظر إلى العورة عند الضرورة 
Y۸/Y Yor‏ 

5 المزارعة في الأرض المشتركة | 5 النظر إلى المحارم ۲۳۳/۲ 

Vé ال١7٠١‎ cof _ 09۹‏ © استحقاق 

أسباب فساد النكاح ٤٦٤/٤‏ 455 9 استحقاق بدل الصلح ۱۸١/١١‏ - 
استبدال الرهن AV ۲٣۳/۳‏ 

استبراء الجارية بعد البيع ونحوه 0 استحقاق بدل الصلح في الدين 
:4 0% لالاهى. Of 051١‏ 05 لاه 

الاستبراء من البول ٥ ٠٤/١‏ الاستحقاق بعد القسمة ۳۱۷/۳ - 
الاستثناء في الإقرار 776/48 27578 ۳۲٤‏ 


£10 _ £16 c41 «AA _ ۲ 

5١0/5 الاستحاضة‎ 

الاستحسان (كتاب) ۲۳۳/۲ 

5 التداوي والنظر إلى العورة ۲۳۸/۲ 
5 الخصي ونظره إلى النساء ۲۳۹/۲ 
© الخلوة بالمحرم ۲۳٤/۲‏ 


 ١5/# الاستحقاق فى الرهن‎ ٥ 
۳۸ - ۳71 مل‎ 

0 الاستحقاق فى المزارعة ٥۷١/۹‏ - 
oV‏ 

استحلاف 

٥٠۹ _ ٥۰٦/۱۱ الاستحلاف‎ 0 


0 الركبة من العورة 5760/7 0 استحلاف الشريك المفاوض 487/4 ۸٦‏ 
0 السرة ليست من العورة ۲۳۸/۲ 0 الاستحلاف فى البضاعة 85/5 

2١95/9 السفر بالمحارم ۲۳۳/۲ 0 الاستحلاف ّ الحدود‎ ٥ 
۲A٤ ۲۳۹/۲ العبد ونظره إلى سيدته‎ 0 


فهرس ألفبائي للمواضيع 


الاستحلاف في المضاربة ۸٦/٤‏ 

8 الاستحلاف فى النسب ١١9/8‏ 
۲۹ ۰ 

5 الاستحلاف فى الولاء 575/5 
۹ ۹/۸ ۰ 

۸٠٦/٤ الاستحلاف في شركة العنان‎ ١ 
۳۹۳/۸ ما لا استحلاف فيه‎ 0 
57/5 الاستدانة فى المضاربة‎ 
۰ Yor 

الاستصباح بالنجس ٦۷/١‏ 

3 CTE FV الاستصناع فيضت‎ 
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الاستعانة بالمشرك في القتال ٥۳٠/۷‏ 
استعمال النجس ٦۷/١‏ 

استقبال القبلة فى صلاة الجنازة 
ot]‏ ۰ 

الاستقسام بالأزلام ٠٠٠/١‏ 

استهلاك 

2 استهلاك المكاتب مالا لغيره 
5 _ 010 

ه الاستهلاك والضمان ٥۸/۳‏ 
استهلال الصبى وأثره فى الميراث 
٠ 0000 2/5‏ 

الاستئجار على الزنى ٠١١ - ١81١/7‏ 
استيداع الرهن ٠١١/۳‏ 

٠٠٥١ _ ٥۰۳/۷ أسر المرتد‎ 

الإسكاف ٤۳۸ ٤۳٤/۳‏ ۔ ۳۹ء ٤٤١‏ 
الأسيرء ما يصنع به 5٠ »٤٥٤/۷‏ 
o۱‏ 


اشتراك 

6 الاشتراك فى الجناية ٥0۸/١‏ 
لالاه. «OV‏ ۷4/۷ 

8 الاشتراك فى السرقة ۲۷٤۸‏ 
AE‏ 

إشراك شخص ثالث فى الشركة 
«0۸/٤‏ 4ه ٠‏ 

إشهاد 

© الإشهاد على البيع 4717/5 

5 الإشهاد على الرجعة 895/54 
الأضحية 5١7 _ ٤٠٤/١‏ 

الإطعام في كفارة الظهار 7/5 ٠٠١‏ 
اعتكاف 

5 الاعتكاف (باب) ١45 ١87/79‏ 
© الاعتكاف في المسجد الحرام 
أفضل ۱۸۹/۲ 

© الإغماء على المعتكف ٠۹۰/۲‏ 

© إكراه المعتكف على الخروج من 
المسجد ۱۸١/۲‏ 

0 جنون المعتكف ٠۹۰/۲‏ 

0 خروج المعتكف للجمعة ۱۸۳/۲ 

8 خروج المعتكف للمرض ١85/7‏ 
0 خروج المعتكف من المسجد 
لحاجة أو عذر ۱۸١ 2185 ١47/5‏ 
٥‏ العبد يعتكف بإذن مولاه ۱۹۱/۲ 

© لا اعتكاف إلا بصوم ۱۸۸/۲ 

5 ما يجوز للمعتكف 2١86/5‏ ۱۹۰ 
۔ لوك 1۹۲ 

5 المرأة تعتكف في بيتها ٠۸٤/۲‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الأعمى» إقامة حد الزنى عليه 
لم١1‏ 

الإغارة على العدو 5757/1 

إغراق حصن العدو 675/97 

إغماء 

ء٠٠١١‎ ١5١/5 الإغماء والصوم‎ 5 
11٥ 


0 نقضه للوضوء ٥٩۹/۱‏ 


٠١ 2.5/١ افتتاح الصلاة‎ © 


إفضاء المرأة في الزنى بالإكراه 
ATEN‏ 110 ۰ 

الإفطار متعمدا فى نهار رمضان 
«lo _ ۱۲‏ 0 11۷ 

الأقارب» استئجار بعضهم بعضا 
٤/٤‏ 

الإقالة ۳۹۷/۲ ۱۸٥١ 185/١١‏ 
إقامة الحد على المملوك ١۱۹۸/۸۷‏ 
إقامة الحدودء من يتولاها ٠۱۸١/۷‏ 
الإقامة.» الحدر فيها ٠٠١/١‏ 

إقرار 

5 الإقرار (كتاب) ۱۸۹/۸ 

5 إقرار الأب على الصبى 891/8 
إقرار الأجير ۳۰/۸ 

إقرار الأخرس ۳۸۹/۸ 

الإقرار الباطل ۳۲۹/۸ ۔ ۳۲۹ 
إقرار الحر للعبد ٠۷١/۸‏ 

إقرار الحر للمكاتب 7170/8 

إقرار الحربى ۳۸۲/۸ 

إقرار الذي ل AO‏ 


لا لا 


لا 


لا O‏ لا لا 


5 إقرار السكران ۳۸۸/۸ 

5 إقرار الشريك المفاوض 7١١/8‏ - 
TIT 1€‏ 

٥‏ إقرار الشريك المفاوض في مرض 
الموت ۱۹۳/۸ ۔ ١95‏ 

9 إقرار الشريك شركة عنان 7١5/8‏ - 
۳1٥‏ 

ه إقرار الصبى المأذون ۱۹۸/۸ - 
00 : 

0 إقرار الصبى المحجور عليه ٠۸۸/۸‏ 
0 إقرار العدالماذون 01/۸ _ 04« 
دبالل 50/4 -5ة 

© إقرار العبد بالحدود والجنايات 
اا ١‏ 

© إقرار القاضي بالجور في حكمه 
٠ ot _ ۳ IV‏ 
5 إقرار المجنون ۳۸۸/۸ 

5 إقرار المحجور عليه 8/*“ه”. 
TAA _ AV‏ 

0 إقرار المرتد ۳۸٥/۸‏ ۔ 85" 

إقرار المريض بولد ٠١ ٠١١/48‏ 
إقرار المستأمن ۳۸۲/۸ - 7854 
إقرار المضارب 58١/5‏ 586 
إقرار المضارب ۳۱١٣/۸‏ ۔ "١١5‏ 


لا O0 O‏ لا 


0 إقرار المضارب في مرض موته 
YA _ 0 1:‏ 

0 إقرار المعتوه ۳۸۸/۸ 

0 إقرار المكاتب بالجناية 65٠7/5‏ 
0۰۷ 


فهرس ألفبائي للمواضيع 


6 إقرار المكاتب بدين ۳۷۳/۸ _ هلالا 

5 إقرار النائم ۳۸۸/۸ 

5 إقرار الوارث بالدين 0١8/0‏ 

8 إقرار الوارث بالعتق في مرض 
الموت ٥۱۲/۰‏ ۔ ١اه.‏ 9١ه‏ 

6 إقرار الوارث بالوصية 0٥٠۷/٠‏ _ 
o1۲‏ 

۲۳۸/۸ إقرار الوارث بدين المورث‎ ٥ 
Ea 

_ 770/8 إقرار الوصى بالقبض‎ ٥ 
۰ ۳4 

0 إقرار الوصى على الصبى ۳۹۱/۸ 
2 إقرار الوكيل 6ل ۸ _ 
۳۹ 

6 الإقرار باقتضاء المال 75/8 
۳۱۱ 

0 الإقرار بالإجارة ۳۹۸/۸ ۔ ۳۹۹ 

0 الإقرار بالاستفهام ۲31/۸ 

ه الإقرار بالبراءة ۳۲۵/۸» ۳۷١‏ _ 
۳۸۰ 

0 الإقرار بالبستان 7945/8 

۳٤۸ - ۳٤۳/۸ الإقرار بالبيع‎ 9 
۳۹٦۹/۸ الإقرار بالثوب‎ ٥ 

2 الإقرار بالجراحة ۳۲۹/۸ _ ٣٣۳١‏ 

٤٠۳/۸ الإقرار بالدابة‎ ٥ 

8 الإقرار بالدار 895/8 ۳۹۷ 
۱۱۹-۱ 

- 7١5/8 الإقرار بالدراهم والدنانير‎ ٥ 
IT _ 1°۹4 4 


- ۲۲٤١ 2١98/68 الإقرار بالدين‎ 6 
في‎ FAO TEA © TEV «7 
VMI ENV NY EY ° 
الإقرار بالدين من الرقيق والحيوان‎ 5 
795/8 والعروض‎ 

5 الإقرار بالرق ۳۹٤/۸‏ ۔ ۳۷١‏ 

« الإقرار بالرهن 91/8 ۳۹۸ 

2189 - ۱۷۹/۸۷ الإقرار بالزنى‎ ٥ 
0 

۲۸١ الإقرار بالسرقة ۲۹۷/۷ ۔‎ ٥ 

5 الإقرار بالشراء ٤٠۲/۸‏ 

5 الإقرار بالشركة ۳۱۹/۸ _ ۳۲۳ 

6 الإقرار بالشىء تلجئة 771/8 
4 ۰ 

0 الإقرار بالصدقة ۲۸۱/۸ 

الإقرار بالطلاق ٣٠٥۲ "0١/8‏ 
الإقرار بالعارية ۲۰۰/۸ ۔ ٠١7‏ 
الإقرار بالعبد 5٠7/8‏ 

الإقرار بالعتق ۳۸۰/۸ ۔ ۳۸۱ 
الإقرار بالعيب ۳٤۳ _ ۳٤١/۸‏ 
الإقرار بالخغصب ١97 ١89/8‏ 
الإقرار بالقبض ۳۳۱/۸ _ اللا 
255 - 459 

0 الإقرار بالقبض من ملك فلان 
ا 0 c30‏ €0 

5 الإقرار بالقتل ۳۲۹/۸ ۔ ۳۳۱ 

5 الإقرار بالقتل عند ولي الدم 
1/۲ _ 10 

۳۹١ _ ۳۹۱/۸ الإقرار بالكتابة‎ ٥ 


لا O‏ لا لا لا لا 


لا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


601١/٠١ 2١98/8 الإقرار بالكفالة‎ 0 
f 

6 الإقرار بالكفالة للصبي 355/8 
oo‏ 

۳۰١ _ ۳۰٤/۸ الإقرار بالمال‎ ٥ 

٣۲٣١ الإقرار بالمضاربة ۳۲۳/۸ ۔‎ ٥ 
۳۸۲ ه الإقرار بالمكاتبة ۳۸۱/۸ ۔‎ 

۳۹٦/۸ الإقرار بالنخل‎ ٥ 

٥٥١ 5 25١/8 الإقرار بالنسب‎ 2 
۷۸ 

0 الإقرار بالنكاح ۸ _ c01‏ 
اي _ VY‏ 

د الإقرار بالهبة ۳۹۷/۳ 

ص الإقرار بالهبة ۳۹۷/۳ ۲۰۸/۸ - 


۹ 
275١7 51١5/48 اللإقرار بالوديعة‎ 0 
۳٠۰ _- ۹ 


0 الإقرار بالولاء 57١/5‏ 575 

د الإقرار بالولد ۳۸۹/۸ _ ۳۹۰ 

٥‏ الإقرار بأنه لا حق له على فلان 
امرش YA‘ _ TV‏ 

۲٤٤/۸ الإقرار بجزء من الحمّام‎ ٥ 

0 الإقرار بجزء من الدار ۲٤٤/۸‏ - 
54 €1 

5 الإقرار بجزء من السيف ۲٤۷/۸‏ 

6 الإقرار بجزء من العروض 7515/8 

© الإقرار بحق الشرب ۲٤۹/۸‏ 

0 الإقرار بحق الطريق 755/8 

0 الإقرار بحنطة رديئة ۲٠١ 7١5/8‏ 


5 الإقرار بدراهم زيوف 7١/8‏ 
110 

5 الإقرار بشركة المفاوضة ۳۱۷/۸ - 
۳1۸ 

5 الإقرار بشىء غير معين ۲٥۲/۸‏ - 
04<« 597 19؟ 

6 الإقرار بشيء مبهم ۸ _ 
4 ۲۳ _ ۲44 

5 الإقرار بعارية الدراهم 7١/8‏ 
53 

6 الإقرار بفلوس كاسدة ۲۱٤/۸‏ - 
516 

0577 0577/5 الإقرار بقتل الخطأ‎ ٥ 
2077 0١9/0 الإقرار بوارث‎ 5 


6/5 الا 
5 الإقرار بولد زنى 2٠١9 - ٠١5/4‏ 
4۰ 


5 الإقرار تحت التعذيب ۲۹۹/۸۷ 

5 الإقرار على نفسه وشخص آخر 
TYA‏ _ :85ل 64 ١ط‏ 

٥۸١ 584/56 الإقرار في الجراح‎ ٥ 
٣٣٣١ ۔‎ ۳۳٤١/۸ الإقرار لشخصين‎ 5 
٠۹۷ ١95/48 الإقرار للجنين‎ 6 
755/8 الإقرار للصبي‎ 6 

6 الإقرار للمجنون 7655/8 

ه شروط المقر ۲٥۹/۸‏ ۔ ۲٣۱‏ 


© إقراض رب المال للمضارب ۲۷۷/٤‏ 


YVA - 


© إقطاع 


فهرس ألفبائي للمواضيع é5‏ 


٥0۸/۷ الإقطاع‎ © 

٠۸۸ 2151/8 إقطاع الشرب‎ ٥ 

الإقعاء في الصلاة ١١/١‏ 

أقل المهر ٤٤١/٤‏ 

الإكاف. إجارته ٥٠۱۹/۳‏ 

اكتحال الصائم ١۷١ ء٠٠٥١ 19١/9‏ 
إكراه 

5 الإكراه (كتاب) ۲۹۸/۷ 

5 إكراه القاضي للمتهم على الإقرار 
_TY'N‏ مض 

۳۰۹ ۔‎ ۳٣۰۵٥۹۸۷ د الإكراه المعتبر‎ 
VY Yo TYE 1A 

5 الإكراه بقتل الأقرباء 5/9 50» 
0 ا 

5 الإكراه على إتلاف الرجل ماله 
GY Efo TEE IAN‏ 

5 الإكراه على أخذ المال ۳۲٣/۷‏ - 
YY‏ كرس 

5 الإكراه على أداء العبادات المالية 
لأ - 4 

٤٠١٦/۷ الإكراه على أداء الكفارات‎ ٥ 
GV 

7١0/87 الإكراه على أكل الحرام‎ ٥ 
ولا ككل ووم‎ TV f*7 

ت الإكراه على أكل الرجل طعاما له 
14۸" 

٥‏ الإكراه على الإبراء من حق 
11 

5 الإكراه على الإتلاف ۳۷٥١۷‏ 


80٠0 5١5 “اح‎ 6١ 

5 الإكراه على الإسلام ۳۴۷/۷ - 
۳۸ 

5 الإكراه على الافتراء ۳۲۹/۸۷ 

5 الإكراه على الإقرار بالنسب 
فضي TV1‏ 

5 الإكراه على الإقرار بأمر ماض 
TV1 TT _ TIN‏ 

5 الإكراه على الإقرار بأنه لا قصاص 
له على فلان ۳۳۹/۷ 

5 الإكراه على الإقرار بحد أو 
قصاص ۳۲۰/۷ ۔ ۳۲۱ 

5 الإكراه على الإقرار بمال »۳٠۷/۸۷‏ 
°۸ ۹ 

5 الإكراه على الإيذاء ۳۲۹٣ ۳۲٤/۷‏ 
5 الإكراه على الإيلاء ۳٥۷/۷‏ ۔ ٣٣۹‏ 
ل الإكراه على البيع ۳۱۲/۸۷ ۔ 2١‏ 
YEO TTA‏ _ لوت TAT cfoY‏ _ 
YAY‏ 

۳۳۲/۸۷ الإكراه على البيع والشراء‎ ٥ 
Yor T64 Yo _ 

ت الإكراه على الجرح ۳۲۳/۷ ۳۲۸ 
2 هلل ۳40 

741 الإكراه على الخلع ۳۳۹/۷ ۔‎ ٥ 
۳۸١ - 780/9 ه الإكراه على الرجعة‎ 
٠١٥١ ء۱٥۱۷ الإكراه على الزنى‎ ٥ 
١1845 1۷A 

الإكراه على الزنى ۳٤۲/۷‏ ۔ ۳٤۳‏ 
Gl °‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


2 الإكراه على السجن 75/7 75م 
2 الإكراه على الشراء ۳٤۸/۸۷‏ 
TAY (0°‏ د FAA‏ 

5 الإكراه على الصلح ٠٠١/١١‏ 
۲ 

0 الإكراه على الضرب "۲٣۸۷‏ 
GF (°۲‏ 

۳۱٤۸۷ الإكراه على الطلاق‎ 6 
For «Fo! FFA > TTA «7 
_ ۳41 «F40 _ AT CFV «(0۸ 
ا‎ 484 

ء۳۱٣٤ الإكراه على العتق ۳۱۳/۷ ۔‎ ٥ 
8 01 FEY FFA > TFA «1 
TVY _ PTV FYE _ TIT «Foo 
- ۳4۸ كوت‎ _ ۳A0 «A۳ ~~ ۲ 
4 48 

0 الإكراه على العفو عن القصاص 
اتلس > TTA TTY - TTT «F11‏ 
TEY _ "5١ .”9”8-‏ 

0 الإكراه على الفطر فى رمضان 
VY «100/۲‏ 1 

5 الإكراه على الفيء في الإيلاء 
ûû TAV‏ 

٣۷٥۹/۷ الإكراه على القبض‎ ٥ 

٤٤ ۳۲٣١ الإکراہ على القتل ۳۲۲/۷ ۔‎ ٥ 
Ot cf ۳44 7 

5 الإكراه على القذف ۳۲٣۹۸۷‏ _ 7م 
9 الإكراه على الكفر »۳۰٦/۷‏ لإاث, 
ميض ۲1 ۳44 _ لت 


© الإكراه على الكفر وتأثيره على 
بينونة الزوجة ۳۹۱/۷ _ ۳۹۲ ٥١١‏ 
0 الإكراه على اللعان ٤۲١ _ ٤۱۹/۷‏ 
© الإكراه على المحاباة في البيع 
TIN‏ 

805/17 الإكراه على النذر‎ ٥ 

5 الإكراه على النكاح ۳۱٤۸۷‏ - 
1° رض T4 > TTA‏ 

ء۳١۱۲‎ - ۳۰۹/۷ الإكراه على الهبة‎ ٥ 
fro 5 ترس‎ FYPY _ ° 

2 الإكراه على الوديعة ۳۳١/۷‏ 
مضت V4 _ VY‏ 

5 الإكراه على الوفاء بالنذر ٤٤۷/۷‏ - 
۹ 

0 الإكراه على الوكالة »۳۷١/۷‏ 
OT °‏ 

7١5/7 الإكراه على تسليم الشفعة‎ ٥ 
الإكراه على جرح الرجل نفسه‎ 5 
GY CTIA لاا"‎ 

5 الإكراه على دفع المال ٣۳۰/۷‏ 

۳۹۲ ۳۲۵/۷ الإكراه على شتم النبي‎ ٥ 

5 الإكراه على فعل أمر يخاف منه 
الموت ۳۱۷/۷ - ۳۹۸ 

5 الإكراه على قتل الرجل عبده 
لالض رض رت 

© الإكراه على قتل الرجل نفسه 
PIV‏ _ ۳14 

5 الإكراه على قتل المورث ۳۲۷/۷ 


4 


ا لقان الل 17ت 


۳٤٤/۷ الإكراه على قطع اليد‎ ٥ 
۳40 

٥‏ الإكراه على لبس الرجل ثوبا له 

فعاض 

5 الإكراه والضرورة ۳۰٦۹/۷‏ 73560 

V1 
٤۷٤/۹٩ الحيل في الإكراه‎ © 

0 من يعتبر إكراهه إكراها /ا/0ه١”,‏ 
۳0۹ 
أكل 

ت أكل الطين أو الجص أو الحصاة 

للصائم بكرف 

6 أكل النجس 78/١‏ 

5 أكل شىء قبل صلاة عيد الفطر 
٠ 1۷71/۲‏ 

5 الأكل والشرب والجماع ناسيا 
للصوم ؟/١16. ١5١‏ 


5 أكل وشرب الصائم في غير 9 


رمضان ۱٥۳/۲‏ ۔ ١65‏ 
الالتفات فى الصلاة ١١ 23٠١/١‏ 
ألغاز الفرائض ١594 - ۱۳۲/١‏ 


© ألفاظ 


ت ألفاظ الإقرار 6557/0 ٥٤٤‏ 

د ألفاظ الإقرار بالأموال ۲٠۹/۸‏ - 
1۳ ¥ كلا 357 الال 
۲ _ حاك 159١١‏ 75954 44 - 
6٠6 4١5 fol of‏ 

ا ألفاظ الطلاق المختلفة 05٠9/5‏ 
0153 


تا ألفاظ العتق ٦٠/١‏ - لات كلاء 
١م‏ كف 75و 45 

۲١١ ۱۹۷/۷ ه ألفاظ القذف‎ 
T14 _ TIT TIE TY °4 
۳ 

2١56/5 ه ألفاظ المضاربة وصيغها‎ 
YEY YEY «134 _ A 

ه ألفاظ الوصية ٥۳۲/۰‏ ۔ ۳٣٣٥ء‏ 
o71 _ 0‏ 

أم ولد 

١57 ء۱٥۴۳ ۔‎ ۱٤١/٥ آم الولد‎ ٥ 
۱1٦1 

5 أم ولد الحربي ۱٥۸/۰‏ ۔ ۹١١٠ء‏ 
Vo _ VEN‏ 

0 أم ولد الذمي ٠١۷/١‏ ۔ ٠١۸‏ 
الأم» نصيبها من الميراث ١7/6‏ 
1١6‏ 

الإمام» تأخره لحدث وتقدم غيره 
للإمامة ١67 ء۱٤6۸ - ۱٤۷/١‏ 
كول YET _ YA «I0۸‏ 

إمامة 

© الإجارة على الإمامة في رمضان 
10/٤‏ 

5 إمامة الرجل للنساء ۱۳۹/۱ء 505 
٥‏ إمامة المرأة للنساء ۲٤١/۲‏ 

ه شروط الإمامة ١860/١‏ 

الأمان ٤٥۸/۷‏ ۔ 559 

أمة 


۳۸/٤ إجارتها‎ ٥ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


5 الخلوة بها ۳۸/٤‏ 

أمر 

ت الأمر بالحوالة تعتبر إقرارا 500/٠١‏ 
to‏ 

ت الأمر بالضمان ٤۷١ _ ٤1۷/٠١‏ 

5 الأمر بالضمان يعتبر إقرارا 
200/٠‏ _ 01 

ص الأمر بالكفالة ٤۷١ _ ٤٦۷/٠١‏ 

© الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
1N‏ 

0 الأمر بدفع النقد ٤٤۷/٠١‏ ۔ 444 
5 أمرك بيدك (في الطلاق) 2510/4 
هه _ A‏ 


الأمي . صلاته ١5١ ۱٦۰ - ١68/١‏ 
آمين في الصلاة ١7/١‏ 

الانتظار بين الأذان والإقامة ١٠۹-۱۱۸/۱‏ 
إنزال 


0 الإنزال بسبب المباشرة واللمس 
للصائم . ١١8‏ 

© الإنزال بسبب النظر وهو صائم 
؟ووء 13A‏ 

إنقاذ المشرف على الموت 5٠0/7‏ 
إنكار 

0 إنكار السيد العتق ۷۹/۰ 

0 إنكار شركة المفاوضة ٠١5/5‏ 

أهل الأهواء» شهادتهم ٤۷۷/٠١‏ _ 
۷۸ 

أهل الحرب» نكاحهم ۲۲۲/۱۰ _ 
0 


1 
1 


© أهل الذمة 
0 ثيابهم 59/١‏ 
٥‏ حقهم في بيت المال ١57/5‏ 
١‏ 
0 نكاحهم ۲۱١/۱۰‏ ۔ ۲۲۰ 


أوقات مكروهة 

5 الأوقات المكروهة فيها الصلاة 
ل _ Yor AF’ AYA‏ 
٥‏ الأوقات المكروهة لصلاة الجنازة 
ارين 

أيام العيد والاعتكاف فيها ۱۹۳/۲ - 
14٤‏ 

إيلاء 

٤۲ _ ۲٣/٥ م الإيلاء‎ 

0 إيلاء الذمى ۳۹/۰ 

0 إيلاء الخد ٥‏ _ وم 

ص الإيلاء من الأمة ۳٣/١‏ - ۳۸ 
الإيماء في الصلاة ۱۸۷/۱ ۔ ١97‏ 


© ايمان 


8 الاستثناء فى اليمين ۲۸٠/۲‏ - 
۸۱ ۳۰۱۲۹۹ 

5 الإطعام في كفارة اليمين (باب) 
۲ _ ۲۹۰ 

3 أقسام اليمين ۲۷٥/۲‏ 

5 الأوقات فى اليمين ۳٤۸/۲‏ - 
ومس ووس YOR‏ 

5 الأيمان (كتاب) ۲۷٣/۲‏ 

779/7 تعليق الطلاق على الكلام‎ ٥ 
és 


فهرس ألفبائي للمواضيع 7 


د تعليق الطلاق على المشيئة 7١١/7‏ 
0 تكرار اليمين ۰۲۹۷/۲ ۲۹۹ 

5 التوقيت فى اليمين ۳٤۸/۲‏ - 
لمن OA‏ 

ص الحلف بالآباء ۲۸۰/۲ 

ه الحلف بالإحرام ۲۷۸/۲ 

الحلف بالحج والعمرة ۲۷۷/۲ 
الحلف بالدعاء على النفس ۲۷۷/۲ 
© الحلف بالصلاة والزكاة والصيام 
وشرائع الإسلام ۲۷۷/۲ 

1 الحلف بالطلاق ۳۰۱/۲ ۔ ٣۰۲‏ 

۳٠۰٠/۲ الحلف بالعتق‎ ٥ 

الحلف بالكفر ۲۷۷/۲ 

5 الحلف بالله تعالى أو باسم من 
أسمائه ۲۷٦/۲‏ ۲۷۷ 

ه الحلف بالمشى إلى الكعبة ۲۷۷/۲ 
8 الحلف ال إلى بيت الله 
YVA cTVY/Y‏ 4 

0 الحلف بالمعاصى ۲۷۷/۲ 

0 الحلف بالنذر ۲۷4/۲ _ ۸۰ 

5 الحلف بالهدي ۲۷۸/۲ - ۲۷۹ 

5 الحلف بحد من حدود الله 
YVV/Y‏ 

5 الحلف بذبح الولد ۲۷۹/۲ 

2 الحلف بصفة أو فعل لله تعالى 
VV TV/Y‏ 

د الحلف على إتيان البصرة ۳۴۳۷/۲ 
5 الحلف على الإخبار والإعلام 
Tot _ 7‏ 


U 


U 


الف عى الأكتل 215/7 
جضت T1‏ 

ه الحلف على البشارة ٠٠۳/۲‏ 

د الحلف على البيت والبیات ٠٠١٤/۲‏ 
Yoo _‏ 

5 الحلف على البيع ۳۳۹/۲ ٠۳٤١‏ 
۳٤1‏ 

ه الحلف على الحديث ۳٠٦۳/۲‏ 
الحلف على الحلف بالطلاق 
۳۳4/۲ 

8 الح عل الخدمة ۴١‏ : 
to‏ 

5 الحلف على الخروج من المنزل 
ال م 

ه الحلف على الدهن ۳٣۱/۲‏ ۔ ۳٣۲‏ 
8 الف غل التركوت 40/7 
4V‏ 

5 الحلف على السكن والمساكنة 
eT |‏ 

6 الف علق الشراء 1ن 
TIE TY FE!‏ 

2 الحلف على الشرب ۳۲٦/۲‏ - 
T1 «4‏ 

5 الحلف على الصلاة ٠٠٠٣/۲‏ 

ه الحلف على الصوم والفطر ٠٠٣/۲‏ 
1 الحلف على الضرب 7517/5 
“اول ١ه" YoY‏ 

د الحلف على الطيب ٠٦۳/۲‏ 

5 الحلف على العارية ٠٠٠/۲‏ 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


1 الحلف على القعود 09/9” _ ٣٠٦۰‏ 
0 الحلف على الكفالة 700/7 ٣٥۷‏ 

_ ۳۳٣/۲ الحلف على الكلام‎ 0 
cFoV Tt FTA _ نظ برس‎ 
IA © TTY 1° 

8 الحلف على اللبس والكسوة 
| _ رض رضت دض IY‏ 
- € 

2 الحلف على المشي لاضن 

0 الحلف على المعرفة ٠٠٠/۲‏ 

0 الحلف على المعصية 278١/5"‏ 
144 

5 الحلف على النکاح ۳٤١/۲‏ 8714 
الحلف على الهبة 8847/7 

الحلف على الوضوء ٠٠٠٥/۲‏ 
الحلف على أن لا يطلق ۳۳۹/۲ 
الحلف على أن لا يعتق 804/7 
الحلف على أنه ليس له مال 
EA/Y‏ 

ه الحلف على إيفاء الدين أو الحق 
oA «TTT > °۱‏ _ 04 
د الحلف على دخول الدار والبيت 
ونحوهما ۳۰٦/۲‏ _ ۳۱۱ ۳۹۸ 
0 الحلف على دخول الفرات ۳٠٣۰/۲‏ 
© الحلف على لزوم الغريم ٠٠۸/۲‏ 
0 دفع القيمة في كفارة اليمين ۲۸٦/۲‏ 
YAY «TAY -‏ 

0 الصيام في كفارة اليمين ۲۹٤/۲‏ - 
14۹۷ 


لا O‏ لا O0‏ لا 


0 العتق فى كفارة اليمين ۲۸۲/۲ - 
١ ۲۸٦‏ 
5 الكسوة في كفارة اليمين (باب) 
1/۲ _ 4۳ 
0 كفارة اليمين ۲۸۱/۲ ۔ ۲۹۷ 
٥‏ كفارة اليمين متى تجب ۲۷٣/۲‏ 
٥‏ لغو اليمين ۲۷٣/۲‏ ۔ ۲۷٣‏ 
0 مصرف كفارة اليمين ۲۸۷/۲ 
«A^‏ 4۳ 
٥‏ نذر العيادات والحلف عليها 
YVY/Y‏ 
٥‏ هلاك المحلوف عليه قبل الوفاء 
باليمين ۳۳٦/۲‏ 
2 اليمين الغموس ۰۲۷۵/۲ ۲۹۸ ۔ 
144 
8 اليمين على الطاعة ۳۹۸/۲ - 859 

© البازي والصقرء صيدهما ه/”لا ‏ 
۳۷٦‏ 

© الباغی» شفعته ۲۸۲/۹ ۔ 785 

۲٤/٤ البالوعة؛ إجارتها‎ e 

© بداية السفر حين يخرج من المصر 
تلضفت YY‏ 

757/4 بدل الصلح» الشفعة فيه‎ © 
TIA ro Fe TY 

© بدل المكاتبة ۰۲۰۹/۰ ۲۱۱ ۔ الل 


A0 _ ل‎ 
٠٠٠١ 0١١ _ ٤4۷/٠١ براءة الكفيل‎ © 
0¥ _ 


© البركة» إجارتها ٠١١/۸‏ 
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٠٥٠١ ۲۲/١ البزاق‎ 

شغئلة 

6 البسملة فى الصلاة ١7 25/١‏ 

5 البسملة قل الوضوء والغسل ۲۲/۱ 
بضاعة 

5 البضاعة في المضاربة ۷١ - ۷٠/٤‏ 
5 البضاعة فى شركة المفاوضة 55/5 
الا 

5 البضاعة والمضاربة ۲۷۸/٤‏ 

5 إيضاع رب المال للمضارب 
ا _ ۲۷۹ 

5 الاستحلاف فيها ۸٦/٤‏ 

بعث صدقة الفطر إلى بلد آخر 
\VV/Y‏ 

البغاة 01۲/۷ _ 0۲۲ 04 _ o۲۷‏ 
البكرء نكاحها ۱۹۳/۱۰ ۔ ۱۹١‏ 
البلوغ ۲۹۹/۷ 

بناء البيوت والدسكرة» المضاربة فيه 
١157-15‏ 

البناء الواهي» التسبب في الجناية به 
VN‏ - ۳ ْ 

البتاءة الإأجارة على قمله ۴/6 
۳۴۸ 

البنت وفروعهاء نصيبهم من الميراث 
؟/م - ۳ 

0 نصارى بني تغلب وتضعيف 
الصدقة 1۳/۲ - 5ك 1 ملل 
كلاء AV‏ _- مف A‏ 


© بيت 


û‏ نصارى بني تغلب يضعف عليهم 
العشر ۱۲1/۲ ITY‏ ۳0 8 


-_ 00 c4  ةدكبال كاك‎ 
OY _ 071 لاهه‎ 

بول 

بول الحيوانات X44150٤5‏ 
(f‏ كه 


ه شرب بول الإبل ٥۷/١‏ 

0 نقض البول للوضوء ۹/۱ 

بيك" المال: ون لهم فن ۲١‏ 
١5” EY‏ 

بيت النار» إحداثه في السواد ١7/4‏ 


3 


د إجارة البيت ٠٠١ - ٤٦۲/۳‏ 


ع 


عر 
0 إجارتها :دك oY‏ لهك 


١6 

5 البئر المشتركة 2158/8 ١/١‏ 

البئر وأحكام طهارتها ۲٣/۱‏ ۔ 258 
۰ ۔ اث“اء (باب) "١/١‏ 552355 
A WY -‏ 

9 بيعها والتصرف فيها »۱٥۳/۸‏ ۱۷۳ 
ت التسبب في الجناية عن طريقها 
٠ ° _ oN‏ 

0 حفرها في مفازة ١55 - ١56/8‏ 
نيع 

0 الاستحقاق فيه 5/5/7 ٤۷٥١‏ 

5 الإشهاد عليه ٤۳۷/٤‏ 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


۳٤۸ - ۳٤۳/۸ الإقرار به‎ 5 

5 الإكراه على المحاباة فيه ۳۱۲/۷ 

٣٣۳۲ ۳۱۳ _ ۳۱۲/۸۷ الإكراه عليه‎ 2 
وعم‎ TEA _ FEO FTA ملالا‎ - 
FAV - TAT املا‎ - 

0 بيع إبريق فضة بالدرهم ٦٠٠/۲‏ - 
o1۲‏ 47 

٥‏ بيع أرض العشر قبل أداء العشر 
فضت 5 لضن 

8 بيع الآبق ۳۹۸/۹ ۔ ۳۷۱ ٣۷٤‏ 

8 بيع الأرض بحقوقها 570١/4‏ 
Yor‏ ش 
© بيع الأرض مع الشجر والثمر 
Yor _ 0۱/۹‏ 

8 بيع الأمة الحامل ونسب ولدها 
 :"/8 cf*؟ _-- 2-0٧0‏ ام Af‏ 
5 بيع البز ١57 - ۱٤١/٤‏ 

0 بيع البيت بحقوقه 7057/4 

0 بيع البئر والتصرف فيها 2١67/8‏ 
۱۷۳ 

5 بیع التلجئة ۳۷۹/۷ - ۳۸۱ ۳۸٤‏ 
5 بيع الثمر قبل أن يدرك ۱۹/۲٤ء‏ 
E۸‏ 

© بيع الحديد بالنحاس ٤٠١/۲‏ 

0 بيع الحنطة بالدقيق ٤٠۹/۲‏ 

0 بيع الحيوانات ٤٠١ 5١5/0‏ 
© بيع الخمر في الأمصار ٠۱۸-١٠۷/٤‏ 

© بيع الخمر والتعامل فيها ٠٠٤/۲‏ 
0١94 _ 0٥‏ 


0 بيع الخمر والخنزير بين أهل الذمة 
010/۲« 0۱۹4 

0 بیع الدار بحقوقها ۲٠۳/۹‏ 

0 بيع الدرهم بالدرهم ۲ _- 
o۹۲‏ 

8 بيع الدرهم بالدينار والعكس 
۲| _ 4ه 56١١‏ 10 

8 بيع الدين ٦۰٤/۲‏ ۱۰/۳ 

8 بيع الدين بالدين ”2.78/7 5٠‏ - ۲ه 
بيع الدينار بالدينار ؟/594. ٥۹٩‏ 
بيع الذهب بالذهب ٥۹٤/۲‏ ۔ ٥۹٩‏ 
بيع الزيت بالزيتون ٤٠۹/۲‏ 

بيع السباع 10/٥‏ 

بيع السمك ٤۳۸/۲‏ 

بيع السويق بالدقيق 404/7 

بيع السيف المحلى فضة ٠١٤/۳‏ 
بيع السيف المحلى فضة بالدرهم 
0 041« لاحت EF‏ ميت 
١78 4۸‏ 

8 بيع السيف المحلى فضة بالدينار 
داح VT‏ 

© بيع الشاة بالصوف ٤٠١/١‏ 

5 بيع الشاة باللبن ٤٠١/۲‏ 

0 بيع الشاة باللحم ٤٠١/۲‏ 

- ٠۷١/۸ بيع الشرب» الخيار فيه‎ 0 
IAT _ JA 1A۲ 

© بيع الشعر بالصوف ٤۲١/۲‏ 

0 بيع الشيء المموه بالفضة بالدرهم 
o4۳/۲‏ 


O0 O0 0 O0 O0 O0 لا‎ O 
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0 بيع الشيء بنفسه نسيئة 474/7 

24/4 بيع الصبي المحجور عليه‎ ٥ 
1 

© بيع العبد المأذون 057/8 2050 
01 حىف AA‏ كف ١18‏ - 
۲ اال شي ا الت 1° 

بيع العبد المحجور عليه 14/8 ۲١‏ 
© بيع العروض 780/١١‏ ۔ 784 

© بيع العصير بالعنب ٠٠۹/۲‏ 

5 بيع العين والتصرف فيها 2١51/8‏ 
۷۱ ۷۳ 

٥٠۸ ٥٠٤/۲ بيع العينة‎ ۳ 

0 بيع العينة في المضاربة 7١9/4‏ - 
1۲ 

ه بيع الغرر ٤١۹ ۰٤۳۷/۲‏ 

٤٤١ _ ٤۳۲/۲ البيع الفاسد‎ ٥ 

5 البيع الفاسدء الشفعة فيه ۲٠٦۷/۹‏ _ 
58 

0 البيع الفاسد» الصلح فيه ٠٤٤/١١‏ 
١56‏ 

ت البيع الفاسد» العتق بعده ۳۷۸/١‏ - 
۳۸۰ 

٥۹۳ 597/7 بيع الفضة بالفضة‎ ٥ 

0 بيع الفلوس بالفلوس ۹/۳» ١١ء‏ 
۱۲ 

٠١ - ۷/۳ بيع الفلوس والبيع بها‎ ٥ 

0 بيع القناة والتصرف فيها 2167/8 ٠۷۳‏ 
8 بيع الكيل بالكيل في مرض الموت 


۹۷ _ 6 


٥‏ بيع الكيلي بالكيلي والوزني بالوزني 
مثلا بمثل يدا بيد 1۷/۳ ۔ ۷۱ 

© بيع اللبن بالسمسم 4/۲ 

9 بيع المحاصيل قبل أداء العشر 
۳۰/۲ 

© بيع المرابحة ٤۸۸ - ٤۷1/۲‏ 
0 بيع المسيل ٠١١/۸‏ 

0 بيع المصحف لغير المسلم 01€/۲ 
© بيع المعتوه المحجور عليه 1/4 

© بيع المعدن ٤۲/۳‏ 

0 بيع المكاتب وشراؤه 7١9/5‏ 
To ° E/T 1۱‏ 1 
© بيع الميتة والدم 010/۲ 

٦۸ 51/١ بيع النجس‎ © 

0 بيع النخل ودخول الثمر فيه 
0۸/۲ _ 001 

5 بيع النهر والتصرف فيه ٠١١/۸‏ 
V۳ 1١/١‏ 

٤۸۸ - ٤۸۷/۲ بيع الوضيعة‎ 0 

ه بیع الولاء ۳۷۷/٦‏ ۔ ۳۷۸ 

0 البيع بالنقد أو النسيئة» اشتراطه في 
المضارية ١605 _ ٠١۳/٤‏ 

٥‏ البيع بشرط البراءة من كل عيب 
A4 - AAN/Y‏ 

0 بيع ثوب ودينار بثوب ودرهم 
وك ك 11 

0 بيع حق الطريق ١7١/8‏ 

0 بيع حلي الذهب بالدينار ٥۹٥/۲‏ 

5 بيع خل الخمر بخل السكر ٤٠١/۲‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لتت ‏ س ا 


0 بيع دينارين ودرهم بدينار ودرهم 
1Y -‏ 

0 بيع زيادة العطاء ٤۹/۳‏ 

٥‏ بيع صوف الغنم على ظهرها 
ETA < £4/۲‏ 

5 البيع في شركة العنان ٠١5/4‏ 
1° ۷ 

5 البيع في شركة المفاوضة ٠٠١/٤‏ - 
٠١59 ۷‏ 

6 البيع في مرض الموت. المحاباة 
فيه ٥۷٦/٩‏ _ 0۷۷ 

ء٠٠١١‎ ء٠۱۲۳/۳ بيع قلب الفضة‎ ٥ 
۳۱-٦ 

0 بيع لبن الآدمية ٤٥۹/۳‏ 

5 بيع لبن الغنم في ضرعها 24١9/5‏ 
EA‏ 

5 بيع ما أخذه العدو من المسلمين 
o1"‏ _ ”هع 

بيع ما لا يملك ٤۳٦/۲‏ 

2544 2997/١ بيع ما لم يقبض‎ ٥ 
CTT cf 6 

© بيع مال الزكاة قبل أدائها ٠٠۸/۲‏ 
0 بيع منزل من دارء كتابة الوكالة به 
1 _ 0۱ 

0 بيع نصيب في دارء كتابة الوكالة 
به 501١/١١‏ 

© بيع نصيب في قرية وأرض» كتابة 
الوكالة به ۲۵۱/۱۱ ۔ 507 

0 بيع نقرة الفضة ٠١١/۳‏ 


477/4 البيع وقت صلاة الجمعة‎ ٥ 
٤۱۹/۲ بيع ولد الغنم في بطنها‎ 
884/6 بيع ولد المكاتب‎ 

تعدد الوكلاء فيه ۲٦٣/۱۱‏ ۔ 558 
تعليق العتق عليه ۳٣۷/۲‏ 

8 تعيب المبيع فيه قبل القبض 
001/۲ "لاه 

ت التفريق بين المماليك ذوي الأرحام 
فيه 019/7 ۔ ٥۲۳‏ 

5 التلجئة فيه /ا/ ولا _ e۳۸۱‏ ۳۸4 
586 

0 الثمن وشروطه ٠٠٤/۲‏ 

5 الحلف على البيع ۳۳۹/۲ ۔ ٤١‏ 
۳1 

5 الحيل في البيع 595/4 446 

0 الحيل في بيع الخمر ٥٠٤/۹‏ 


0 الحيل فى بيع الدار 89 - 
CVT _ CVY <14 _ EIA 256‏ 


0 الدعوى فيه ٥۸۲/۷‏ 


لا لا لا لا 


0 دعوى نسب ولد الأمة بعده 
۲| _- 0۲۹« | _ 40« 01 _- 
Af VA «of‏ 

ص الرد بالعيب ۳۹۷/۲ 

ه الشهادة فيه 0570/١١‏ _ 017 

- ۳۸٦/۷ العهدة فى الإكراه عليه‎ ٥ 
۰ AA 

ت كتابة الوكالة في بيع الدار ۲٤۸/١١‏ 
5594 

0 كتابة الوكالة في بيع العبد 507/١١‏ 
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5 كتابة وكالة القاضي في بيع الدار | © التثاؤب في الصلاة ١7/١‏ 


٠١9/١ التثويب‎ © 1/1 

0 الوصية به 6550/0 0594 © تجهيز الجيش ٤٦۲۷‏ 

5 وكالة الرجلين فيه 5١8 750/١١‏ | © تحري 

5 الوكالة في البيع 704/١١‏ 27596 5 اختلاط الآنية النجسة بالطاهرة 
۷۲ _ ° ۲/۲ 

ه الوكالة في بيع الدار ۲٤۹/۱۱‏ - 9 اختلاط الثوب النجس بالطاهر 
Y/Y YA _ YA’ (0°‏ _ بق 

5 الوكالة في بيع العروض "80/١١‏ 5 اختلاط الجارية المعتقة بغيرها 
YTV _ £/Y 784 -‏ 

بيعة ٥‏ اختلاط الزيت بشحم الميتة أو 
5 إجارتها ٠١/٤‏ الخنزير ۲۲٠/۲‏ 

5 إحداثها في السواد ١١۷/٤‏ ه اختلاط المرأة المطلقة بغير المطلقة 
© بناء الذمي لها 0N «oto‏ _- 4/۲ _ عيض 


00۰° 


بينة 


5٠5 1٠7/4 البينة على الإقرار‎ ٥ 
2١91 البينة فى الرهن ۱۸۷/۳ ۔‎ 0 


7۲ 
البيوع والسلم (كتاب) ٠۷١/۲‏ 

تأخير 

0 تأخير الزكاة 49/9., الاء 247 
۱1۲ 

© تأخير صدقة الفطر عن وقتها 
14/۲ 1۸° 

تأويل 

0 استباحة الدم والمال به 769/89 
8١‏ 


ك القتال عليه ٥۲٣۳/۷‏ ۔ ٥۲٤‏ 


0 التحري (كتاب) 117/۲ 
وتيا Y1‏ 


التحكيم 50/١١‏ ا4, ۱۸۹ ۲٠٤١‏ 
تحول أرض العشر إلى أرض خراج 
وبالعكس ٤11/۷ 2١78 2١7١/5‏ ۔ 

۹ 


تحول الولاء ۳۹۸/٦١‏ 


© تخريب قرى العدو ٤۳۸/۷‏ ۔ ٤۳۹‏ 


© تخيير 


04V  همال/:‎ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


کا۹ لے 


5 التخيير فى الأجرة 277/5 70 | © تصرف 


٦ 

التداوي» الإجارة عليه ١9/5‏ 
تدبیر 

١87 - ۱۸۰/٩ تدبير الجنين‎ 0 


2١98 ۔‎ ۱۹٦/۰9 تدبير الحربى‎ 0 
Vo _ VEN 


١95 ١95/0 تدبير الذمي‎ 

تدبیر المرتد ١98/6‏ ۱۹۹ 

تدبیر المكاتب ١91/0‏ ۱۹۲ 
تدبير ما في البطن ١87 1١80/0‏ 
تدبير ما لا يملك ۱۹۲/۰ ۔ ١45‏ 
التربع في الصلاة ١١/١‏ 

© تتىرتیب قضاء الصلوات ۱۲۸/١‏ - 
YoY o64 _ TEA 1|‏ كن 
الترسل في الأذان ٠٠١/١‏ 

«۲٥٣۳ _ ۲٥۲ ۲۳٤ × تزكية الشاهد‎ 
۹۲ 


لا لا لا O0‏ لا 


5 


52-6 
0 التسبب فى الجناية بإحداث شىء 
فى الطريق e OA T- ro‏ 
© التسبب فى الجناية بالحائط المائل 
والبناء الواهي Yé _ VN‏ 

© التسبيح في الركوع والسجود ٩/١‏ 

© التسحر لمن هو شاك في طلوع 
الفجر ١537 2١65/7‏ ۔ ١57"‏ 


0 تصرفات المحجور عليه 554/8 - 
CA) ۷|‏ 585 

5 تصرفات المكاتب 215١١ 75١١/6‏ 
€ _ برض 


ا ر“ 
0 تضمين السارق TEEN‏ ۱ - 
YA «YAY‏ 


لا تضمين الغاصب YAYN‏ 


تطوع 

5 التطوع أثناء إقامة المؤذن ١50/١‏ - 
1٤١‏ 

د التطوع قبل صلاة العيد ويعدها 
YA </1‏ 

0 تطوع الإمام في مكانه بعد الصلاة 
17/۱1 

© تطوع المأمومين في مكانهم بعد 
الصلاة ٠۷/١‏ 

4860 ۷٤ ٦۲/۲ تعجيل الزكاة‎ 0 
۳ لاو‎ «A7 

0 تعجيل العشر ۱۳۷/۲ 

0 تعجيل بدل المكاتبة ۲٠۲/٣‏ 

تعدد 


0 تعدد الجنايات ٥۷۸ - ٥۷٦/٦‏ 
لا تعذدد المسروق منهم افونا 35 


© التسليم في الصلاة ۸٤ ٠١/١‏ 
© التشبه بالصائم في رمضان 2 ل تعدد المكفول عنهم ةك 38 
11۷ 04 
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6 تعدد الوكلاء في البيع والشراء 
للك ك 11۸ 

© تعديل الأركان في الصلاة ١80/١‏ 

© التعزير لآره6١.‏ ۱۸۹ 

© تعليق 
8 تعليق الطلاق ٤۷۳/٤‏ _ ه221 
كلا _ 22960 4۷ 555 00 
o1۳ _ 01۲ 8484‏ 
0 تعليق الطلاق بالحب والبغض 
OAV _ 0A0 »,‏ 
8 تعليق الطلاق بمشيئة الزوجة 
١6م‏ ١مىه ‏ 4856م OAV‏ 
٥‏ تعليق الطلاق بمشيئة شخص ثالث 
oA 1‏ 
٥‏ تعليق الطلاق بموت فلان ۳٠٣٦/۲‏ 
٥‏ تعليق العتق ۸٤ ۷۷/١‏ 
٥‏ تعليق العتق بالمشيئة ۷٤/٥‏ د ٠۷١‏ 
١م AI‏ ۲ 
٥‏ تعليق العتق بموت فلان ۳٦٦/۲‏ 
© تعليق العتق على البيع ۳٠٣۷/۲‏ 
٥‏ تعليق الوصية بشرط ٥۳٦/9‏ 


o۸ 

5 التعليق فی الإقرار ۲۸۹/۸ ۔ ۲۹۰ 
e‏ ي 

٥‏ تعليم الفقه والفرائض الإجارة 

٠١/5 عليه‎ 


© تعليم القرآن» الإجارة عليه ›٠١/٤‏ ۲۰ 
0 تعليم حرفة» الإجارة عليه «۱/٤‏ 
۸ 


© التعوذ فى الصلاة ١١ 25/١‏ 

© تعيب المبيع قبل القبض ٠۷۳-٠۵۱/۲‏ 

© تغير 
6 تغير القيمة في الرهن “775/7 
8 تغير المسروق بعد السرقة وضمانه 
Yo‏ _ 107 

8 1 
5 تغيير الزوجة دينها وأثره على 
التكاح 577/5 
0 تغيير الوصية 575/6 

© التفاضل فى قسمة الدور ۲۹۱/۳ - 
١ ۲4۳‏ 

© التفرق قبل القبض في الصرف ۳۱/۳ 

© التفريق بين المماليك ذوي الأرحام 
في البيع ونحوه 019/7 - 077 

© تفويض 
5 تفويض الطلاق إلى الزوجة ٥۷٤/٤‏ 
0 تفويض الطلاق إلى شخص ثالث 
مه ارق 1/0 -ل7 

© التقادم في الحدود ۷/٤٦۱ء»‏ 1۱۸۳ء 


5053# «140 AAV -_ IA عمل‎ 
YoV «fof 
١١١ 255 ۰٥٠/٤ التقبل‎ © 


ه تقسيم الأرض المفتوحة ٤۳۹/۷‏ 

0 تقسيم الوصية بين أهلها ٤۴۷/٥‏ - 
٤٤١‏ 

د تقسيم تركة المقتول عمدا إذا عفا 
أحد الوارثين 770/8 ۲۳۸ 


iD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


© تكبير 

0 تكبير الإمام عند قول المؤذن قد 
قامت الصلاة ۱۷/١‏ 
0 تكبير التشريق 
TY‏ وض 

0 التكبير في الصلاة 4/١‏ 

0 التكبيرات الزوائد فى صلاة العيد 
السلضة TYE TY"‏ ْ 

تكرر 

0 تكرر الزنى ۱۸۸/۷ 

0 تكرر السرقة /ا/2759» 04؟ 

۲۱۹١ 19060 ۱۹٤/۷ تكرر القذف‎ ٥ 
»۳۸۱ - ۳۷۹/۸۷ التلجئة في البيع‎ 
YAO _ TAS 

0 تلقين السارق ۲۷۰۸۷ 

0 تلقين الشاهد ٠۱۹۰/۸۷‏ 


2١‏ (باب) 


تناقض المدعى فى دعواه ۳۸/۸ - 
9 ي كي 

© التهجد ۱۳۳/۱ 

توارث 

8 التوارث بين المجوس 49/6 
۱۰٦‏ 

ت التوارث بين المسلم والكافر 040/5 
۔ 4۷ 

5 التوارث بين ملل الكفر ٩۷/٦‏ ۔ 
۹۸ 

© تورية المكرّه وتأثيره على التصرفات 
والعقود ۳۹۱/۷ _ ۳۹٤‏ 


توكيل الأب عن ابنه الصغير 


۱ _ ۲10 
تولية 
ه التولية ٤۸۸/۲‏ 


5١/5 تولية الشريكين‎ ٥ 

0 التولية في السلم ۳۹۳/۲ 

١96/5 التولية فى المضاربة‎ ٥ 
كول 0 الملا‎ 

٠١ ١9/5 التيس» إجارته‎ 


یمم 
ل التيمم في صلاة العيد لمن خاف 
فوتها ۳۲۰/۱ _ ۳۲۱ 


0 التيمم لصلاة الجمعة 7٠5/١‏ 
© التيمم لصلاة الجنازة ٠٠١٠/١‏ 
الثمن وشروطه ٥۷۳/۲‏ ۔ 0٥۷۹‏ 
ثوب 


ل الثوب» إجارته 0١۷ _ ٥١١/۳‏ 

0 الثوب» تطهيره ٤۷/١‏ 

الثورء إجارته ٥۳۸/۳‏ 

ثياب أهل الذمة 594/١‏ 

الثيب» نكاحها ۱۹٦/۱۰‏ ۔ ۱۹۷ 
جارية 

0 جارية الأب» وطؤها وإيلادها 
TAV - TATÎ‘‏ 

0 جارية الاإبن» وطؤها وإيلادها 
> 

0 جارية الأخ» وطؤها وإيلادها 
0 
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0 الجارية المشتركة بين مكاتب وحر 


to _ E/T 

5 الجارية المشتركة» ادعاء ولدها 
۳A٦/“‏ 

ت الجارية من مال المضاربة» نكاحها 
Y1 _ 1f‏ 

جحود 

0 جحود الوديعة هل يعتبر سرقة 
كرض 


ه جحود شركة المفاوضة ٠١5/5‏ 

جد 

5 الجد» نصيبه من الميراث فى قول 
أبي بكر وغيره yT‏ 

0 الجد» نصيبه من الميراث فى قول 
زيد 594/5 - ٥۸‏ ۰ 
٥‏ الجد» نصيبه من الميراث فى قول 
زيد وعلي A-7‏ ۰ 
الجدة» نصيبها من الميراث فى قول 
علي وزيد ۳/1 11 ٠‏ 

جر الولاء ۳٣٦/٦‏ ۔ ۳۷۱ 

الجراح» الوكالة في الصلح فيها 
۱ - 644 

۳۷٠/١ الجراد‎ 

الجرة» وقوع الفأرة فيها 1۸/١‏ 
الجزية 2147/7 11۳/۷ › 058-555 
الجشاء لا ينقض الوضوء 59/١‏ 
الجص» استئجار من يصنعه 45/5 
جعل الآبق (كتاب) 551/4 (انظر 
أيضا: الآبق) 


© جعل القاعد للشاخص /5517/7: 0594 
© الجلادء إجارة القاضى له ١8/5‏ 


19 


© الجلد فى الحدود 2١5١ ١١١/۷‏ 


١98 14 


© جلوس 


2 الجلوس بعد وضع الجنازة على 


ت الجلوس فى الصلاة ٠١/١‏ 


عه 
5 جماع الصائم في غير رمضان 
١0‏ 
5 الجماع في أيام صوم كفارة الظهار 
١5١ «104/۲‏ 

© جمع 
© الجمع بين الأختين الأمتين "/لالاه 
Ol cof _‏ 
5 الجمع بين الأمة ومحارمها ٠٤٠/۲‏ 
o1 _‏ 
5 الجمع بين الصلاتين ١/١١٠ء‏ 
۱14۳ 


© الجمع بين النساء في عقد واحد أو 
أكثر ۳۰٤/۱۰‏ - هلالا 

جنايات 

0 اجتماعها 505/56 

ه اجتماعها مع الحدود /7//ا4١ا»‏ 
VT _ YVIY YY _ °‏ 

ه إقرار العبد بها ٠۱۸۷/۷‏ 

0٥۷۸ ۔‎ ٥۷٦/٦ تعددها‎ 6 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 الجنايات (كتاب) 577/5 

0 جنايات المحجور عليه ٤۸٤/۸‏ - 
A0‏ 

0 الرجوع عن الشهادة فيها ٠١/١١‏ _ 
0 

ت الصلح فيها ۳۱/۱۱١‏ _ ۳۷ 

9 غالب الظن فيها ۲٠۰/۲‏ 

© الوكالة في الصلح فيها ٤۸۳/١١‏ - 
29 

9 الوكالة فيها لاره ‏ ۷ 

جناية 

0 الاشتراك فيها058/6. ”لاه 
VIN «oV‏ 

0 إقرار المكاتب بها ٥١۷ _ ٥٠۳/٦‏ 
ا تسيب المكاتب فیها ٥٠۹/٦‏ _ 
o۱۳‏ 

0 التسبب فيها بإحداث شىء فى 
الطريق LOR T- ۲٠٥/۷‏ 
0 التسبب فيها بالبناء الواهى ۲۷/۷ 
١ ۳٤‏ 

0 التسبب فيها بالحائط المائل ۲۷/۷ 
€ 

0 التسبب فيها بحفر البئر ۳٣/۷‏ _ 
20 

0 التسبب فيها بحفر النهر /ا/١ 5‏ 57 

0 التسبب فيها بعمل في السوق 
و شير 

0 التسبب فيها بعمل. في المسجد 
TV‏ 


5 جناية البائع على العبدالمبيع 
5 ووه 

0 جناية الحر على العبد ٥٥/١‏ 
O61 «oY‏ 

5 الجناية الخطأء الكفالة فيها 
oo _ 07/٠‏ 

5 الجناية الخطأ. الوكالة فيها 
1 -55ة 

0 جناية الخنثى 7717/4 

۲٤/۷ جناية الدابة‎ ٥ 

0 جناية الراكب ۱۸۸۷ - 5” 

0 جناية الرقيق» الصلح فيها ۳۷/۱۱ 
۔ ۳۹ 

0 جناية الرهن بعضه على بعض أو 
على نفسه ۲٤١ _ ۲۳٣/۳‏ 

0 جناية الرهن على الراهن أو 
المرتهن ۲٤١/۳‏ ۔ 2715# ۲٤٤‏ 
٥‏ جناية الرهن على غير الراهن 
والمرتهن ۲٤۳/۳‏ ۔ ۲٤١۹‏ 

0 جناية الصبى 505/6 ٥0٥0۷‏ 
كلاه 4N‏ ۰ 

0 جناية العبد ۲۷٦/٥‏ ۔ 2758١‏ 544 
ف ا ل cto fl‏ 
كره"”: ‏ كلا لارلاة  IYA «of‏ 
1 جناية العبد الآبق 89/94 

نا جناية العبد الرهن بحفر بئر في الطريق 
أو الجناية عليه بذلك ۲۵۷/۳ _ ۲٠١‏ 

0 جناية العبد المأذون والجناية عليه 
4 _ 171 ۱۹۸ 
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ه جناية العبد المشترك ۷٦/۷‏ - ۷۷ 
0 جناية العبد المعتق بعضه ٤٦۷/٦‏ - 
1۸ 

0 جناية العبد الموصى بعتقه بعد 
موت سيده t0۷ _ 0/٦‏ 

0 جناية العبد الموهوب في مرض 
الموت ١57 ١١7/7‏ ۰ 

0 جناية العبد الموهوب في مرض 
الموت على الواهب ۲۳۸/۸ ۰ 

0 جناية العبد بحفر بئر في الطريق 
0N‏ _ 5ه 

8 اة الود على :اتر ۹۸/6 2 
O1 _ OE cOFV _ o1 48‏ 
0 جناية العبد على العبد ٥۳۷/١‏ - 
0 

جناية العبد على سيده ۸١ - ۸٩/۷‏ 
ه جناية العبد عند الغاصب  "٠/9/‏ 
1۷ 

0 جناية العبد من مال المضاربة 
TIT «TTY _ 0۸K‏ 

0 جناية المجنون ٠٥۷/٦‏ 

0 جناية المحجور عليه في الحج 
والعمرة ٤۷۸ - ٤۷٦/۸‏ 

٤٤١ - ٤۳۳/١ ه جناية المدبر‎ 
° AY على‎ _ VV NV 

ه جناية المدبر المشترك 40١/5‏ - 
fo‏ وؤوقى 4N‏ 47 

ه جناية المدبر المغصوب 557/6 
5م لاركم  4١‏ 


٥‏ جناية المدبر بحفر بئر في الطريق 
ON‏ - مه 1 

0 جناية المدبر بعد موت سيده 
0/٦‏ -5هة 

8 سناية امون على شود ١8د‏ 
موق AF AY CAN‏ 17 


ه جناية المدبر على مدبر آخر 


01 _ 0° |٦ 

۳۹/۱۱ جناية المدبر» الصلح فيها‎ ٥ 
€1 _ 

0 جناية المرتد والجناية عليه ٤4٥/۷‏ 
AV _‏ 

٥‏ جناية المشتري على العبدالمبيع 
00/۲ _ 070 


0 جناية المعتوه 6/لاهه. ١5/7‏ 

ه جناية المكاتب المكررة ٤۹١/٦‏ - 
۹ 

5 جناية المكاتب بحفر بئر في 
الطريق ٥۸ - ٥۷ N‏ ۰ 
ه جناية المكاتب خطأ ٩٤/۷‏ ۔ ۹۸ 

0 جناية المكاتب على سيده وجناية 
سيده عليه ٤۷۳/٦‏ ۔ ٩۹۳/۷ ۰٤۸۷‏ 
0 جناية المكاتب والجناية عليه 
TY © YY YY -_ ۰|0‏ 
EV -_ A/T‏ 010 _ كاف 0۰ 
VV VMN corr _‏ 

0 جناية المكاتب» الصلح فيها 
۱ _ 0 

ه جناية الناخس للدابة ۲۱/۷ - ۲۲ 


XE‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 جناية الوالد على ولده ٥٥۸/١‏ 
0۷0 _ لاه 

0 جناية أم الولد 555/6 ١0٦٤ء‏ 
N‏ 

© جناية أم الولد بحفر بئر في الطريق 
لاركه. 

0 جناية أم الولد على سيدها ۸٩/۷‏ - 
١‏ 45-947 

© جناية أم ولد الذمي 155/6 
TV ۹Y‏ 

0 جناية رقيق المكاتب ۲٠۷/۰‏ 

0 جناية عبد المكاتب ۵۱۸/١‏ _ ١٠ه‏ 
الجناية على الجنين ٠٥۷/١‏ 

الجناية على الخنثى ٠۲١ _ ۳۲٤/۹‏ 
الجناية على الرهن ٠6٠١ _ ۲٤٦/۳‏ 
الجناية على الزاني ١65/7‏ 

الجناية على الصبي \V _ oN‏ 
الجناية على العبد ٤٤۷ ۲۷۷/١‏ 
cfO/A «11/1 «€0 -‏ ١ه‏ 

© الجناية على العبد المعتق بعضه 
1/1 

2 الجناية على العبد من مال 
المضاربة 5/ل/ا6؟”  ۲١۸‏ 

9 الجناية على المدبر 55١ ٤٦١/١‏ 
0 الجناية على الوديعة ٤۳٥/۸‏ _ 
۳٦‏ 

8 الجناية على أم الولد 555/6 
65 

0 الجناية على جماعة ٥۷۸ _ 0۷٦/١‏ 


E <I, UF E O‏ لا 


ت الجناية في شركة المفاوضة ٩۹۷/٤‏ 
0 جناية قائد القطار ۲۳/١‏ 

0 جناية مدبر الحربى 1859/6 55٠‏ 
0 جناية مدبر الذمي ٤٥۸/٩‏ ۔ 0۹ 
0 جناية ولد المكاتب والجناية عليه 
1 _ 0۳ 

5 الصلح عنها على الخلع ٤١/١١‏ - 
و 

© الصلح عنها على النكاح 4١/١١‏ - 
a‏ 

0 الصلح في دعواها ١67/١١‏ 
١6‏ 

8 العفو عنها في مرض الموت 
WE _ Fé «44 - 0۵‏ 


4۷ - 11۲ 
© كون المهر بدلا في الصلح عنها 
۳_1 
الجنب» دخوله المسجد 40/١‏ 

© جنون 
8 الجنون والصوم ١51/5‏ ١١٠١ء‏ 
1٦‏ 
0 الجنون. نقضه للوضوء ٥۹/۱‏ 
جهالة 


١7/4 الجهالة فى الإجارة‎ ٥ 
4+ _ ٩۵/۳ ت الجهالة فى الصرف‎ 
٠۸۱ _ ۳۸۰/۴ ت الجهالة فى الهبة‎ 
٠٠۲ _ 44/١7 جواز الوقف‎ 


© حامل 


9 الحامل لا ترجم ١51/7‏ 
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0 الحامل والمرضع وصومهما 
١‏ 


© الحانوت» إجارته “/585» ٤۹٤‏ 


© حائض 


0 الحائض تطهر في نهار رمضان 
1۷/۲ 

0 قضاؤها للصلاة ۲۸٦/۱‏ - ۲۸۸ 
حائط 

٥‏ الحائط المائل» التسبب في الجناية 
به ۲۷/۷ - ۳٤‏ 
0 الحائط ونحوه بين الإمام والجماعة 
۱ -١مل/ا١ا‏ 

٤٣٦ ۔‎ ٤٥/۳ الحائك‎ 


© حبس 


ه الحبس 5894/٠١‏ ۔ ٤۹۷‏ 

0 الحبس في الدين ٤۹۷ - 5494/٠١‏ 
الحبلى لا ترجم 111/۷ 

الحبیس ۳۹٣/۳‏ ۔ ٤٥۷/٥ ۳۹٦‏ 
الحجارة الثمينة ليس فيها شيء 
110/۲ ۰ 
الحجامة» نقضها للوضوء ٤۸/١‏ 


ا 


0 الحجر (كتاب) ٤٦٦/۸‏ 

ه حجر القاضى ٤۸۷ »٤۸٠/۸‏ - 
۹۲ ۰ 

0 الحجر على الحر ٤1۸ - ٤11/۸‏ 
0 الحجر على الصبى 578/8 07١‏ 
ه الحجر على ااا ۸ - 
o۷‏ 


لا الحجر على المعتوه oA/A‏ 2 


o1 

حد 

8 حنة الوانئ المحصين 2117/7 
VA «<10‏ ۰ 

0 حد الزانى غير المحصن ۱٤١۸١۷‏ - 
55ل ۱۷۸ 

0 حد الزنى» وجوبه في وطء جارية 
الأب ۳۸٦/٤‏ ۰ 

0 حد الزنى» وجوبه في وطء جارية 
الابن ۳۸۷/٤‏ 

A OTA RN gE 
۲١ 

ه حد الزنى على العبد ۷۸۸١ء‏ 
Y1N‏ 


8 حد السرقة ٠١۹/۸۷‏ 

0 حد السرقة» من يتولى إقامته 
TTT TIEN‏ 

۲۷۰/۸۷ حد السرقة» وقت تنفيذه‎ ٥ 

- ۱۹۲ ۱۹۹۸۷ حد القذف‎ 1 
YY YYY (1° 

ه حد القذف على العبد »۲٠٦/۷‏ 
°۸ 1۰ 

0 حد القذف» إيجابه على شهود 
الزنى إذا لم تتم الشهادة ۱۷١/۷‏ - 
۷Y‏ 1 

حدث 

0 حدث الإمام في صلاة الخوف 
وتقديمه لغيره ۳۳۳/١‏ ۔ 5 ٣٣۳٣‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لا حدث الإمام في صلاة العيد © حربي 


وتقديمه لغيره ۳۲۷/۱ ۔ ۳۲۸ 0 إقامة حد الزنى عليه ۱۸۳۸ 
0 الحدث فى الصلاة ١57/١‏ ۸۵< كما 
٥ ۱۷۲ 1 31° “۷‏ إكراهه ۳٣۱ _ ۳٥۹/۸۷‏ 
© حدود 0 التجارة معه ٤۸۱/۷‏ 
0 اجتماع الجنايات معها ۱۸۷/۷ 0 دینه ۱۹۹/٩۹‏ 
°° _ لكلل VY _ TV‏ 0 شفعته ۳۰۱/۹ _ ۳۰۲ 
5 إقامتها على البق 89/94 0 عبده المسلم ٤۷٤ _ ٤۷۲/۷‏ 
0 إقامتها على المريض ٠۸۷/۷‏ 0 مزارعته ٠١٠١ 95/٠١‏ 
9 إقامتها على المستأمن ٤۷۹/۷‏ 9 مضاربته ۲۷۰/٤‏ _ ۲۷۲ 
0 إقامتها في دار البغي 70/90 0 نكاحه ۲۲۲/۱۰ _ ۲۲۵ 
۲٦‏ © الحربية المتزوجة تسلم ٤۸۳/۷‏ - 
٥‏ إقامتها فى دار الحرب A٤ ۲٣٣۹۸۷‏ 
EY TT‏ فلع © الحرث» حصاده والشركة فيه ١85/8‏ 
9 الحدود (كتاب) ۱٤۳/۷‏ © الحرز في السرقة ۲۳۹/۸۷ _ ١٤۲٠ء‏ 


0 حضور الشاهد عند تنفيذها YY TEV TET TEE. EY ۲۳٤/۷‏ 
© الرجوع عن الشهادة فيها 55/١57‏ 7ه © الحرمء. التجاء الحربي إليه ٤۷۳/۷‏ - 
0 الشهادة عليها /ا(55١2 ۷٤ _ 5054/١١‏ 


0 © حريم البئر والعين ل/٠:»‏ 0508 

00۹ ١55 ٠٤١/١١ الصلح فيها‎ 0 

0 الضرب فيها ١76/80‏ ١١١٠ء‏ | © حساب 

١98 (44‏ 0 حساب العول في الفرائض ١/لا 7‏ 

/ ۳۹ ۲۷۷ ۲۷٤ ۱۹٥/۷ العفو عنها‎ 6 

۳۹ _ ۳۲/٦٢ كتاب القاضي إلى القاضى فيها 0 حساب الفرائض‎ ٥ 

٠٥/١ الحشرات» موتها فى الماء لا ينجسه‎ © ٠ ۱۹۷ 15 Y1 

0 الكفالة فيها 51١5/٠١‏ - 9١ه‏ © الحضانة Tot _ EA otf‏ 
© الحراسة في الغزو 577/7 © حضور الشاهد تنفيذ الحد ۲۳٤/۷‏ 


1۲۰ IY «foo _ ON 


فهرس ألفبائي للمواضيع DB‏ 


A EEN 


شاحق الجار فق بناء أو عمل مالا ب 


يضر بجاره ۲۸۱/۳ ۔ ۲۸۲ 
حق الشرب 

انتقاله للوارث ١70/8‏ 

0 التصدق به 2151/4 ١57‏ 
0 حق الشرب ١6١/8‏ 

١51/8 هبته‎ 1 

ا الوصية فيه 150/4, ١57‏ 
حق الشفة ٠١١ 2١6٠/8‏ 
حق الطريق» بيعه ١7١/8‏ 
حق المسيل ١6١/8‏ 

الحقنة للصائم 5 » 100 


حقوق الارتفاق فى القسمة 771/7 
To‏ ۰ 

حلف 

ه الحلف بالطلاق ٤۷۳/٤‏ 2576 
كلا 

ه الحلف بالعتق ۰۲٤۸/۰‏ 5154 
01 

ده الحلف على الضمان 5١5/٠١‏ - 
o1۳‏ 

ه الحلف على الكفالة 51١7/٠١‏ 
o1۳‏ 


© خلرك الذين المؤخل + الاح عاب 


١١١-١1١5 ۱ 


© حلول الدين بالموت 57١/8‏ 
© الحلي» إجارتها ٥۲۰/۳‏ ۔ 077 
© الحمار والبغل لا زكاة فيها ۷۹/۲ 


© الحمال» إجارته ٥۲۷/۳‏ 


الحمام» إجارته 501/8 - 508 


© حمل الجنازة والمشي بها 7/١‏ 


t0 


© حمل جنازة الصبي ٠٤٦/١‏ 


410 )559- 548/٠١ الحوالة‎ 
1V 

5 الحوالة والكفالة (کتاب) ۳٦۹/۱۰‏ 
0 هبة الدين للمحتال عليه ٤۹۷/٠١‏ - 
0۰۱ 

الحوائج الأصلية ليس فيها زكاة 
4/۲ _ 45 


© الحوض» إجارته 2107/8 ۱٥٤‏ 


©» حولان الحول في الزكاة 55/5 
لأ اوت وق U N‏ 
AY A WY‏ لاض A AV‏ 
مو AY‏ كلق كف OV‏ ° 
۱ 1 

© الحياكة» المضاربة فيها ٠١١/٤‏ 

© حيض 
ه الاستحاضة 2549/١‏ 2590 ۰۸/۲ 
۲٢‏ 
ت أقل الطهر 595/١‏ 


- 584/١ أقل مدة الحيض وأكثرها‎ 5 
0A - 10/Y AE 4° A4 

٥‏ انتقال الحيض عن أيامه المعتادة 
۱4/۲ 

5 تغير عدد أيام الحيض 217/5 
10 ۳ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 تقدم أيام الحيض وتأخرها ٠۸/۲‏ 

٥|۲ الحيض (كتاب)‎ ٥ 

0 حيض النصرانية ٤4/۲‏ _ ١ه‏ 

8 الحيض في أيام صوم الكفارة 
شهرين متتابعين ۱٦۰/۲‏ 

نا الحيض مانع للصلاة والصوم 
والجماع ۲۹۳/۱ ٠١١/۲‏ 

107/۲ الحيض مانع للصوم‎ ٥ 

0 دم الحامل لیس بحيض 5940/١‏ 

© الصفرة والكدرة في أيام الحيض 
والنفاس ۲۹۲/۱ _ ۲۹۳ 

0 نسيان أيام الحيض ۲٠/۲‏ 

© الحيل (كتاب) 5٠5/4‏ 

الحيوان» ما يؤكل منه وما لا يؤكل 
|٥‏ _ ۳۹7 

© الحيوانات» بيعها ٤٠٥١ _ ٤١٤/٥‏ 
الخباز» استئجاره 57/5 


© خبر 


0 خبر الرجلين في أمر ديني ۲٤٦/۲‏ 
0 خبر الصغير فى المعاملات 057/9 
0 خبر العبد في المعاملات 0/7 0" 
0 خبر العبد في حل الطعام والشراب 
0/7 ”7 

0 خبر الواحد في الحدث ۲۷۲/۲ 

0 خبر الواحد في الرضاع والأبضاع 
والنكاح والطلاق 5519/5 ١١ء‏ 
(o۲‏ 5607# وال YE _ Tl‏ 
0 خبر الواحد في الرواية وأمر الدين 
YEA TEY‏ 


8 خبر الواحد في المعاملات 
Y1 c04 _ 01 «04۱/۲‏ 
0 خبر الواحد في حل الطعام 
والشراب 2558/5 ۲۵١١ _ ۲٣۰١‏ 
YoY _ fo‏ 

0 خبر الواحد في طهارة الماء 
ونجاسته ۵۰١ ٤)٥ _ ۲٤۳/۲‏ _ 
Yor _ YoY «o01‏ 


خرء الطير والدجاج ۲٠/١‏ 


۵ خراج 


٥٤١ _ ٥۳۹/۷ الخراج (كتاب)‎ 9 
o1 _ O1۲ «00A _ 00۷ 

٥‏ خراج الأرض ۱۳۲/۲ ٤٦۳۷‏ ۔ 
11 

0 الخراج والعشر لا يجتمعان 
11°/۲ € 

0 الخراج» كونه على رب الأرض لا 
على المستأجر ٤1۸/۷ 2.77 5١/5‏ 
خروج 

0 خروج المعتدة من بيتها 505/4 4١١‏ 
0 خروج النساء لصلاة العيد 877/١‏ 
9 الخروج من الشركة 5//اه 
الخصي» إقامة حد الزنى عليه 
١ 1A4‏ 

الخطبة بعد صلاة العيد وأحكامها 
YA 14 1AN‏ 

خلاف 

0 الخلاف فى الإجارة ٥٦۷/٣‏ _ 
أكف 0۷5 _ 0۷۲ 


ا ا 


ت الخلاف فى المزارعة ٤١ - ۳۷/٠١‏ 0 سرقته ۳۲٤/۹‏ 
© خلط 0 سفره ۳۲٣/۹‏ 
ت خلط الأموال فى الشركة 0/5 | © سهمه في الغنيمة ٠75/9‏ 
0€« 00 _ 07« ۳ هو 5 شهادته ۳۲0/4 
ت خلط الدراهم بالدنانير في الشركة 9 الصلاة عليه 775/4 
o |‏ 5ه 5 صلاته 5/4 «۲١‏ ۲۷" 
© خلع 0 عتقه في الكفارة ۳۳۳/۹ 
5 الخلع + oV‏ 1 علامات معرفة جنسيته ۳۲۲/۹ - 
ه الخلع بأكقن من الطهر 644--1 TT TY TTY‏ 
TTY _ P| 004‏ برضن 
© خليفة 1 عورته 0/۹" 
© حقه في بيت المال ٠٤١/۲‏ ص غسله للميت ۳۳۳/۹ 
0 عقوبته وتضمينه ۱۹۲/۸۷ 0 قبلته بشهوة ۳۲۳/۹ 
© خمر ه قتاله 775/9 
5 إجارة المسلم بيتا يباع فيه ۱۷/٤‏ 0 قذفه ۳۲٤/۹‏ 
0 استئجار مسلم لحمله ۱۷/٤‏ 0 كفنه ۳۲۳/۹ 
د بيعها فى الأمصار 5//ا١  ١8‏ 2 لباسه ۳۲٤/۹‏ 
© الخمس TT E EAN‏ ت لبسه للحلى 2771/4 57750 
© خنٹی 0 ا 0/4(« TT _ TTY‏ 
ه أخذ الجزية منه ۳۲٠۹/۹‏ شف YE4 _ Yo TY‏ 
۵ أسره ۳۲۹/۹ د نكاحه الت c۲۷‏ 7 
5 تعليق الطلاق والعتق به Té TTY FT| ۳۲٠/۹‏ 
5 الجناية عليه 775/4 706" ت الوصية له ٠۲١/۹‏ 
1 جنايته ۳۲۷/۹ © خوارج 
0 ختانه ۳۲۷/۹ 0 الخوارج ۵٩۱۲ »٤۹۲/۷‏ ۔ ٥۲۲‏ 
ه الخلوة به 8760/9 5 الخوارج إذا أخذوا الزكاة 2514/5 
ه الخنثى (کتاب) ۳۲۱/۹ كلاء ٠١54 CAR‏ 
ص دفنه ۳۲٤/۹‏ ه الخوارج المتأولون»ء إكراههم 
8 ردته o۹ ۳۲۹٣/۹‏ _ 11 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


© خيار الرؤية 

ه خيار الرؤية (/لاول“ا., ٤۷۲‏ _ 
O «EVO EV‏ لازم TIV/4‏ 
0 خيار الرؤية في إجارة الدار ٤۹٠/۳‏ 
٥‏ خيار الرؤية فى الرهن ۲۱۱/۳ _ 
1۲ ْ 

5 خيار الرؤية في الشفعة ۳٠۷/۹‏ 

0 خيار الرؤية في الصلح 54/١١‏ 
10 

_ ۳۰۸/۳ خيار الرؤية فى القسمة‎ ٥ 
۰ 11° 

_ ٠۷١/٤ خيار الرؤية فى المضاربة‎ ٥ 
۰ 1۷۲ 

خيار الزوجة في الطلاق ٥۸۷/٤‏ _ 
٠ 0۹۷‏ 

خيار الشرط 

5 خيار الشرط في البيع ٤0۷/۲‏ - 
OV O1 (۷۲‏ 

۲٠۱۱/۳ خيار الشرط في الرهن‎ ٥ 

5 خيار الشرط في السلم ۳۷۹/۲ 

8 خيار الشرط فى الصرف ”ره _ 
١ CA «¥‏ 

8 خيار الشرط في الصلح في الدين 
1 - > 

_ ۳٠١/۳ خيار الشرط فى القسمة‎ ٥ 
۰ ۳1۳ 

خيار العيب 

٤۷٥ _ ٤۷۳/۲ خیار العيب‎ ٥ 

0 خيار العيب في الصلح ٦۷ ٦٥/١١‏ 


0 خيار العيب فى القسمة ۳۱٤/۳‏ _ 
۳1۷ ۰ 

خيار 

0 الخيار في الإقرار ۱۹۸/۸ ۔ ١99‏ 
2 الخيار فى الإكراه ۳۹۸/۷ ۔ 5٠١٠5‏ 
0 الخيار 7 الشفعة ۲٠٣٤ _ ۲٣۱/۹‏ 
9 الخيار 0 المكاتبة 781/5 _ ۳٣۳٣‏ 
2 الخيار في النکاح ۲٣۰/۱۰‏ ۔ ٣٣۲‏ 
الخياط ٤ 2547” ٤۳٤/۳‏ 555 
556 

خياطة 

0 شركة المفاوضة فيها ١١١/5‏ 

ه المضاربة فيها ١٦۸/٤‏ 

2,0٠١ 0١۷/٣ الخيمة» إجارتها‎ 


٠١ 6/5 

دابة 

- جوف 5/خى‎ _ o ااا‎ 3 
TI _ TA YE قا 1° كاك‎ 
CTT cE! 


9 إجارتها إلى مكة 0٥۸۲ _ ٥۷۸/۳‏ 
5 الصلاة عليها ۲٣۱ 709/١‏ 
0 عاريتها 0۲۸/۳ 0/8١ه: ‏ £0۵ 
۷ _ 1 

دار البغي 

0 إقامة الحدود فيه ۲٣١ _ ۲٣٣/۷‏ 
0 الزنى فيه ۱۸٦/۷‏ 

0 السرقة فيه ۲٣٣/۷‏ ۔ ۲٣٣‏ 

دار الحرب 


9 إباق العبد إليها ۳۷١ _ ۳۷٣/۹‏ 


فهرس ألفبائي للمواضيع 1 


0 إقامة الحدود فيها ۲٣۹٣/۷‏ 0 2555 


74 ۲ 

5 الربا فيها ”7/١/ا  ۷٤‏ 

١١١/۲ الركاز يوجد فيها‎ ٥ 

5 الزكاة فيها ٦٥/۲‏ ۔ 2.55 ۱١١‏ 
6 الزنى فيها ۱۸٦/۷‏ 

السرقة فيها ۲٣۹٣/۷‏ ۔ 755 


0 الصرف فيها “/١/ا  ۷٤‏ 

١05 - ١65/١١ الصلح فيها‎ 0 

۸٤/٥ العتق فيها‎ ٥ 

5 الفرقة بين الزوجين بسبب الخروج 
منها إلى دار الإسلام 550/5 5554 
6 القذف فيها ۲۰۸/۷ 

ت مال المسلم وأهله فيها 155/7 
cE! c0۸‏ 5844 41 

8 المستأمن المسلم فيها ٤41/١‏ - 
۹۲ 

5 المضاربة فيها ۲۷۲/٤‏ 

ه المعاملات فيها ٤۷۹/۷‏ _ ١٨۸٤ء‏ 
o۰‏ 

٤۸۸ - ٤۸۷/۷ النكاح فيها‎ © 

© وجوب الصلاة على من أسلم فيها 
30/١‏ 


© دار 


٥١١ - ٤٦۲/٣ إجارتها‎ ٥ 

۲٥۳/۹ بيعها بحقوقها‎ ٥ 

© الدالية» نصبها على النهر المشترك 
١١‏ 

© دباع 


5 الدباغ ١//ا/ا١‏ 

5 الدباغ بالنجس ٦۷/۱‏ 

الدخان يدخل حلق الصائم ١77/7‏ 
الدراهم» إجارتها ۲٤١ 2١1١/5‏ 


© الدرب غير النافذ» الشفعة لأهله 


I۳ 1 
١17/5 ١7/١ الدعاء فى الصلاة‎ 


© دعوة الكفار قبل القتال ٤۳٦/۷‏ 


دعوة نسب المملوك في المضاربة 
اك شك YY‏ ۰ 

دعوى 

0 خصومة العبدالمحجور عليه فيها 
”١ 4‏ 

٥۷۳۸۷ الدعوى والبينات (كتاب)‎ ٥ 
دعوى الإذن للعبد في التجارة‎ 0 


07V. _ 0710/۸ 

6 دعوى الجناية» الصلح فيها 
٠6/١‏ 104 

0 دعوى الحدء الصلح فيها ٠١١/١١‏ 
١65‏ 

0 دعوى الحوالةء اليمين فيها 
057-0٠‏ 

0 دعوى الدية» رجوع الشاهد فيها 
۹/1 

5 دعوى الذمي والمسلم في النسب 
8 

2 دعوى الرق والاختلاف فيها 
0 _ 1۳ 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 دعوى الرق» الصلح فيه ٠١١/١١‏ 
۔- ۳١‏ 

9 دعوى الشرب ١77/8‏ 

0 دعوى العتق ۱۲١/۸‏ ۔ ١75‏ 

0 دعوى العتق» الصلح فيه ٠١١/١١‏ 
۔- ۳V‏ 

0 دعوى الغلط فى القسمة ۳٤۲/٣‏ - 
١ 38‏ 

0 دعوى القتل والاختلاف فيه 
o1۳ _ 9/٦‏ 

9 دعوى القتل» رجوع الشاهد فيها 
١:  1//‏ 

0 دعوى الكفالة» اليمين فيها 
٠‏ 57ه 

ه دعوى النکاح ۲۹۸/۱۰ ۔ ۳۰۲ 

0 دعوى الولد بعد إعتاقه ۱۳١/۸‏ _ 
1۳۱ 

0 دعوى الولد نسبه ۱۲۲/۸ - ۱۲١‏ 

8 دعوى سيد العبدالآبق لأخذه 
۳۹ _ ۳۷° 

0 الدعوى ضد القصار ۸٤/٤‏ 

- ٥۹۳/۷ الدعوى على التوقيت‎ ٥ 
1۰۰ 

5 الدعوى على ذي اليد ٥۸۱/۷‏ 

0 الدعوى في الإجارة ٥۷۹/۷‏ 
04 

0 الدعوى في الآجر ١9/8‏ 

5 الدعوى فى الأرض ٦٠۲/۷‏ ۸/۸ 
دق ول ۱۷۱ 


5 الدعوى في الآنية ٠١/۸‏ 

75/8 الدعوى في البيت‎ ٥ 

0 الدعوى في البيع ٥۸۲/۷‏ 

© الدعوى في البيع والشراء ٥۸۲/۷‏ 
0 الدعوى في التمر 8//ا١  ١8‏ 

5 الدعوى فى الثمر ١6/8‏ 

0 الدعوى و الثوب ١١ 25 - ٥/۸‏ 
IY -‏ فك كك A‏ 

5 الدعوى في الجبن ۱۸/۸ ۔ ٠۹‏ 

0 الدعوى في الجص ٠۹/۸‏ 

0 الدعوى فى الجلد ١9/8‏ 

0 الدعوى 5 الحائط ۳۲/۸ _ ١۳ء‏ 
٠ 101 _ 4‏ 

0 الدعوى في الحبوب ۸/۸ 

5 الدعوى في الحلي ۷/۸ 

0 الدعوى ۴ الحمام 75/8 

5 الدعوى فى الحنطة 248/8 21٠6‏ 
MA‏ 

9 الدعوى فى الحوالة 5485/٠١‏ 
244 018-00 

الدعوى في الحيوان 29/8 ٤٠١‏ 
الدعوى في الخز ۷/۸ 

الدعوى في الخشب ١7/8‏ 

الدعوى فى الخف ١7/8‏ 

الدعوى في الخلع ٥۷۷/۷‏ 

ه الدعوى فى الدابة ٥/۸‏ ۔ 2.35 ۳١ء‏ 
0 

د الدعوى فى الدار لا/5لاة ‏ 5لاه. 
0۸° 2 يو VIN 1° 5١‏ 


O0 O0 O0 O لا‎ 


فهرس ألفبائي للمواضيع TIF‏ 


ا YT‏ 4 لظ TA FT TY‏ 
هالا 4 
5 الدعوى فى الدجاج ۸ ١7‏ 


5 الدعوى فى الدقيق ١7/8‏ 

© الدعوى في الدم ٥۷۸/۷‏ 

٥۷٦۷ الدعوى فى الدين‎ 0 
AY AY EVEN 

0 الدعوى في الدين في صك ٤٤١/۸‏ 
5 الدعوى في الدينار والدرهم والكيل 
والوزن ٥۷٥٩۸۷‏ 

ه الدعوى في الزبيب ۱۷/۸ - ١8‏ 

0 الدعوى في الزرع ۸/۸ 

ا الدعوى في الزيت ١7/8‏ 

5 الدعوى في السمك ٠١/۸‏ 

5 الدعوى فى السمن ١١/8‏ 

2 الدعوى ۴ السيف ٦/۸‏ - ۷ 

- ٠۹ 21/4 الدعوى فى الشاة‎ ٥ 
۰ ۲١ 

۸/۸ الدعوى فى الشعر‎ 0 
ORS EE 
٤ T1 oY 

0 الدعوى فى الصوف ۷/۸ ۔ ۸» 4 
١٠١ _‏ ۰ 

۳٠/۸ الدعوى فى الطريق فى الدار‎ ٥ 
١ ١ A - 

٥۷۷/۷ الدعوى فى الطلاق‎ ٥ 

ه الدعوى ۴ الطير ١7 ١7/8‏ 

0 الدعوى العبد 208٠ 0۷٦/۷‏ 
امف 1*1 1۲ 


٥۷۸ ۔-‎ ٥۷۷/۷ الدعوى في العتق‎ ٥ 
›»٦*1١۷ الدعوى فى العروض‎ 5 
۰ ٩/۸ 

0 الدعوى فى الغزل ۷/۸» ١١‏ 

0 الدعوى القطن ۸/۸ ۔ ۹ء ١١‏ 
5 الدعوى فى الكتن ۸/۸ 

٥۷۸/۷ ا الكفالة‎ 0 
EAA EAT CEA - A1 
o1 _ o" <۸۹ 

0 الدعوى في اللبن ۱۸/۸ 

0 الدعوى في اللحم ٠١/۸‏ 

0 الدعوى فى اللقيط 255/8 ۲۸ء 
VVE‏ 

5 الدعوى في المرعزى ۸/۸ 

- 481١/٠١ الدعوى 5 المزارعة‎ 2 
١/4 11۸ «0۲ 

8 الدعوى في المسيل ۳۸/۸ 

5 الدعوى فى المصحف ١5/8‏ 

ا الدعوى ل المعاملة 1١54/٠١‏ - 
٠ ۷٤‏ 

٥۷۷/۷ الدعوى فى المكاتبة‎ ٥ 

5 الدعرى فى المملوك 20/۸ 4 ؟ 
مكاق NT‏ 
الك ۹4 ۳۹ 

8 الدعوى فى الميراث ٥۹۸۲۸۷‏ ۔ 
ليك : 


- ١ الدعوى فی النتاج 0/۸ كت‎ O 
15 


0 الدعوى في النخل 28/8 ٠١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


®“ 1 يي 


8 الدعوى فى النسب ۲۳/۸ ۔ 258 
ا ۳ ره 

0 الدعوى في النكاح ٥۷۷/۷‏ 

0 الدعوى في النورة ٠۹/۸‏ 

2 الدعوى فى الوديعة ارهلاه, 
لض _ cO oY rt‏ 
C64 - CEA ۷‏ 

5 الدعوى في الولاء ۲۳/۸ 

0 الدعوى فى الولد 6/١:5»؛‏ ”5 
9 ك 

5 الدعوى في دفع الدين 487/٠١‏ 

5 الدعوى فى شركة المفاوضة 7/5/ 
- كم : 

0 الدعوى فى ميراث الذمى ٥۸۸/۷‏ 
١ ۰ o۹۳‏ 
1 دعوى نسب المملوك ۲١٠/١‏ 
TY _ ۱۳1 «Af‏ 

0 دعوى نسب الولد الحر ۱۳۲/۸ - 
۳۳ 

0 دعوى نسب ولد الأمة بعد البيع 
۲ كلام | _ €0« 01 _ 
Af VA «of‏ 

ا دعوى نسب ولد جارية الابن 
58/8 _ 1 

ل الدعوى والبينات (کتاب) ٥۷۳/۸‏ 
0 دعوى ولد الجارية ٠١١ _ ٩۷/۸‏ 

0 دعوى ولد جارية الأب 45/8 - 
4 

0 دعوى ولد جارية الزوجة ۹٦/۸‏ 


ا دعوى ولد جارية ذي الرحم 
المحرم 40/8 - 45 

0 شروطها 017/١١‏ 55ه 

067 -_ ۱ ما لا تسمع فيه‎ ٥ 
۸٤/٤ يمين الشريك المفاوض فيها‎ 0 
ك8‎ - 

٠٥٠۹ 0505/١١ اليمين فيها‎ 0 

دفع 

0 دفع الأجود في قضاء الدين بدون 
شرط مسبق 70/8 

0 دفع الزكاة بنفسه دون رفعها إلى 
السلطان ٠١۳/۲‏ 

0 دفع الزكاة في بلد آخر ٠۲١/۲‏ - 
هن 

0 دفع الزكاة من مال غيره ٠١١/۲‏ 

6 دفع العشر إلى غير السلطان 


۳۷/۲ 

0 دفع القيمة في الزكاة »٩١ »٥٤/۲‏ 
6 

© دفع صدقة الفطر قبل صلاة العيد 
1۷71/۲ 

0 دفع صدقة الفطر لمسكين واحد 
1VV/Y‏ 

الدكان»ء إجارته ٤۸۲/٣‏ 595 
۹0 

م 

0 خروجه ينقض الوضوء »٤٤/١‏ 
84 ١ه‏ 

٥٤/١ نجاسته‎ 5 


فهرس ألفبائي للمواضيع 7 
© الدنانيرء إجارتها 75/5 5 دين المقتول عمدا 70/8 ۔ 778 
© الدود» خروجه من الدبر ينقض ٥‏ دين المكاتب ۳۰٣/٦‏ ۔ ۳۰۹ 


0 دية الذمى 0057/56 

0 دية القتل الخطأ ٥۵١/٦‏ _ ۳٣٥٥ء‏ 
00۸ 

0 دية القتل شبه العمد ٥٥۸/١‏ 

ه دية المرأة ٠٥۳/١‏ 

0 دية النفس ٠٥٤۸/٦‏ 

ه دية شبه العمد ۳۸۳/۹ 

0 كيفية دفعها ۳۸۳/۹ ۔ ۳۹۰ 

دين 

0 ادعاء قضائه ۲۷٤/۲‏ 

0 الحيل فيه ٤۷٤/۹‏ ۔ 6هلا5) 5485 
۹۹ 

0 دين العبد المأذون ٠٠١ _ ٥۳٦/۸‏ 

٠٥١/۸ دين العبد المأذون المشترك‎ ٥ 
01 _ 

فين اتا دو ا 
المضارية به ۲۸۰/٤‏ 


الوضوء 594/١‏ ص الدين فى المضاربة 57/5" ۔ ٠٠٣۳‏ 
© الدور (كتاب) ٩٩/۷‏ 8 الش قل E‏ 
© دية 3 

٥‏ الإرث منها ٦/٦‏ 6 الدين ليس بمانع للخمس في 

١١8/7 الركاز‎ ٥٤۷/٦ الديات (كتاب)‎ ٥ 

0 دية الأعضاء ٥٤۸/1‏ _ ١060هغ,‏ الدين ليس بمانع للعشر 21١١/5‏ 

١135 11۸ 000 _ 00 

© دية الجراح 5148/6 255١‏ 005 0 كونه رأس مال المضاربة 2١٠١/5‏ 

1۷0 «1۳۱ 071 _ 004 «000 

- ۳۸۲/۹ دية الخطأ 288/94 885 الديوان» العقل على أهله‎ ٥ 

۳۹۰ 


الذباب يدخل جوف الصائم ٠١۹/۲‏ 
الذبح› أحكامه وآدابه ۰۳۹۲/۰ ۳۹٦‏ 
5017 

ذکر الحق 2591/8 ۳۹۳ 

الذكر في الصلاة ١۷۷ ١15/١‏ 


© ذمي 


۷/٤ a ENS 

0 استئجاره للمسلم ٤٤/٤‏ 

6 إقامة خحذ الرتى عليه اه 
1A0‏ 

TERT Ey 
۲۹۸ - ۲۹٤/۹ شفعته‎ © 

0 لباسه ومركبه ٥٤۹/۷‏ 

8 مسكنه 04 _ 00۰ 

۲۷۲/٤ مضاربته‎ 0 

0 ملكه للعبد المسلم 0١5 ٥٠١/۲‏ 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


۲۲۰ 7١0/٠١ نكاحه‎ 0 

ذوق الشيء باللسان للصائم 11۸/۲ 
ذوو الأرحام» نصيبهم من الميراث 
AT 5‏ 

ء۳۸۰١‎ ۳۷۹/۲ رس مال السلم‎ 
_ ۳44 T41 TAA FAT _ ۲ 
oY fl of 


راعي 

0۱٤ _ 00۸/۴ إجارته‎ 0 

٥۷۰/۳ ضمانه‎ 0 

الراوية»ء شقها حتى يسيل ما فيها 
1/٤‏ 

ربا 


۷١ الربا بين الأب والابن “رهلا‎ ٥ 
۲٠٠/۰ الربا بين السيد والمكاتب‎ 0 
۷٦/۳ الربا بين الشريكين‎ 

0 الربا بين العبد وسيده 5/9/ا  ۷١‏ 
2 الربا بين أهل الذمة ٥٠٤/۲‏ _ ١٠ه‏ 
0 الربا في بدلي السلم 5١١/5‏ 
489 1 

8 الربا فى دار الحرب ۷١/۳‏ 7/5 
٠‏ ألرناط: في ازو ارق 

© الربح» اشتراطه لشخص ثالث في 
المضاربة ١ - ١1/5‏ 

© الربع في النجاسة الخفيفة معفو ٠٠/١‏ 
© الرجعة في الطلاق ۰۳۹۳/٤‏ 3945 _ 
۳ 


© رجم 


ITY «10° _ 1AN الرجم‎ 
1۸٩ 

0 رجم الحامل ١51/9‏ 

0 رجم الحبلى ١71/7‏ 

رجوع الشاهد 

رجوع الشاهد على الزنى ٠٤١/۷‏ 
YI AAI ITE‏ 
0 رجوع الشاهد على السرقة 
YA* 4V‏ 


ه رجوع الشاهد في دعوى الدية 
۹1/1 

U‏ رجوع الشاهد في دعوى القتل 
١: 11V‏ 

رجوع عن الوقرار 

الوجوع عن اران نی اتوك 
YY 1AN‏ 

5 الرجوع عن الإقرار في السرقة 
YAO YA’ _ YVAN‏ 

الرجوع عن الشهادات (كتاب) 0/١7‏ 
0 الرجوع عن الشهادة على الشهادة 
A cT. 5‏ 

0 الرجوع عن الشهادة فى استسعاء 


الد عم وام 

0 الرجوع عن الشهادة في التدبير 
۲ _ ۳۹ 

5 الرجوع عن الشهادة في الجنايات 
0_01۲ 

0 الرجوع عن الشهادة في الحدود 
o. 7/1۲‏ 


فهرس ألفبائي للمواضيع 7 


٥‏ الرجوع عن الشهادة في الطلاق 
11 الل مص TT‏ 55 

0 الرجوع عن الشهادة في العتق 
۲ _ ۳۹ 

ت الرجوع عن الشهادة في المال 
0/۱۲ اق 5ه ON‏ 

٥‏ الرجوع عن الشهادة في المكاتبة 
۲ _ ۳۹ 

0 الرجوع عن الشهادة في الملك 
COA «O00 7‏ 55 560 
ه الرجوع عن الشهادة في الميراث 
ل 1 TT _ OA‏ 

0 الرجوع عن الشهادة في النسب 
T_T EE CY‏ 

5 الرجوع عن الشهادة في النكاح 
۲ _وثلال اده لاه 


م0 الرجوع عن الشهادة في الولاء 


E. ۲ 
ETT 1 الرجوع عن الوصية‎ e 
oV 


ء۳۹۵١‎ - ۳۸۸/۳ الرجوع في الهبة‎ © 
cT - £04 CENI _ CV (۲ 
٤ 


2572 (f 4/۱ رجيع الحيوانات‎ e 
oV 


© رحى 


0 إجارتها 8/7#١ه2‏ “الاه ‏ "لاه 
0 بناؤها على النهر الخاص ١817/8‏ 
0 بناؤها على النهر العظيم 01 


5 الشركة فيها “/5/ا 5 ٥۷۸‏ 

رد المسروق 

5 رد المسروق على صاحبه ولو لم 
ينفذ الحد لارع ”ا وخا ۲٣۷‏ 


٥‏ رد المسروق قبل الرفع إلى الإمام 


YOAV 

رد الموصى له الوصية 5١5/6‏ 
018 

الرد بالعيب 

5 الرد بالعيب في الصلح ٦٥/١١‏ - 
1۷ ش 

7١7/5 الرد بالعيب فى المضاربة‎ ٥ 
۰ 1٤ 

الرد في الميراث 5/6 2152 ٦1‏ - 
58 


الردة ١48/4 ۰٤۹۲/۷‏ 
0 تكررها 0١١ - 5١١/7‏ 
5 ردة الشريك المفاوض ٠١8/5‏ 
٥‏ نقضها للوضوء والتيمم ٩۳/۱‏ 
رسالة 

0 الرسالة 2 السلم 0 

1/1۰ الرسالة ف النكاح‎ ٥ 
٤۷۸/۷ رسول آهل الحرب‎ 


e 


0 تحريمه للنکاح ۲۸۰/۱۰ ۔ ۲۸۹ 
0 الرضاع (كتاب) ٣۵٣٣/٤‏ 

5 وجوبه على الزوجة 55١/7‏ 
رعى الغنم» كونه مهرا ۱10/۸ 
رفع اليدين 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ک۸ لے 


0 رفع اليدين في سبع مواطن ٠١۹/۱‏ 
© رفع اليدين في التكبيرات في صلاة 
العيد ۳۱۹/۱ .76م 

© رفع اليدين في الصلاة ٠١ »٦/١‏ 
الرقبى 940/8" ۔ ۳۹۷ 


© رقیق 
5 إجارته للخدمة وغيرها 78/4 _ ٤١‏ 
٥‏ الشركة فيه 05/5 
ركاز 
كيه شيعن ات قات 
“اع E"‏ 
8 الركاز يجده الحربى 2١١/5‏ 
EY‏ ۰ 
5 الركاز يوجد فى الدار أو الأرض 
المملوكة 115/9 ٠‏ 
5 الركاز يوجد في دار الحرب 
11/۲ ۰ 


© ركعتا الفجر ١/١1۳ء ١5١‏ 

© الركوب في صلاة الخوف 775/١‏ 
رمى الصيد ۳۷٦/١‏ ۔ ٠ن‏ ان 
2000-0 

رهن 

۳۷٥ _ ۳۷٤/۹ إباقه‎ 0 

0 الارتهان من رجلين كفيلين عن 
بعضهما ۲٣٤/۳‏ 

9 إقرار الراهن ”755/7 ۲٣۱ 2.75٠‏ 
9 إقرار المرتهن ۲٣۱/۳‏ 

0 تعدد الراهن والمرتهن ۲۳۲/۳ - 
YY‏ 


الحيل فيها ٤۳۳/۹‏ ۔ ٤۳۸‏ 

الرهن (كتاب) ۱۳۲/۳ 

رهن الأب مال اينه ۱٥۹/۳‏ ۔ ١57‏ 
رهن الأخرس ۲۱۱/۳ 

8 رهن الأرض #/1579 777 
74 

6 رهن الأرض من رجلين ۲۳۰/۳ - 
ردنا 

ه رهن الأمة المتزوجة ۲٠۱/۳‏ 

0 رهن الثوب #/ ١7١‏ 

0 رهن الحربى ۲٣٤/۳‏ ۔ ۲٠٣٣١‏ 

1E YF رهن اا‎ 0 
١7١ IIA. 

0 رهن الخمر والخنزير والميتة والدم 
EL ETI EWNA NV‏ 
ه رهن الذمى ۲۱۲/۳ 

ه رهن الشاة 517/6 

- ۲۱۸/۳ رهن الشريك المفاوض‎ ٥ 
۱۹ 

5 رهن الشريك شركة عنان ۲۱۹/۳ - 
۲۲۱ 

١١١/9 رهن الصبى‎ ٩ 

6 رهن الد الا A/F‏ - 11 

8 رهن العبد والأمة ١55 21١77/“‏ - 
14 لل شي 

0 رهن العمامة ۱۷١/۳‏ 

0 رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن 
۳ _ 1۷0 

5 رهن الفلوس ۰۱۷۷/۳ ۱۷۹ 


لا O‏ لا لا 


فهرس ألفبائي للمواضيع 


0 رهن الكرم 1/۳ ١59‏ 

0 رهن المجنون ۲۱۱/۳ 

۲۱۷ ۔‎ ۲٣٣/۳ رهن المرتد‎ ٥ 

الرهن المستعار ۲۲۲/۳ ۔ ۲۲۷ 
رهن المشاع ٠١١ _ ۱۳٤/۳‏ 
رهن المضارب ۲۱۷/۳ ۔ ۲٣۸‏ 

0 رهن المكاتب ۱۹۷/۳ ۔ ۲۰۰ 

١59 .١55/“ رهن النخل‎ ٥ 

8 رهن الوصي ١٠6:‏ 104 

ه الرهن بالدرك ۱۳١۹/۳‏ 

© الرهن بالمهر ١6١ _ ۱٤۹/۳‏ 
٥‏ الرهن بعينه ‏ بغير عينه 777/7 
۳ 

5 الرهن في الأمانات ٠١١/۳‏ 

0 الرهن في السلم ۳۸۳/۲ ١١٠٤ء‏ 
١١١ ٠6٠١#‏ 

5 الرهن في الصرف ٠١  77/“‏ 

2186 2١ه“ الرهن فى الكفالة‎ ٥ 
۰ 

5 الرهن من مال المضاربة ۲٣۲/۲‏ - 
۳ 

5 الرهن يكون بالمال ۱٣/۳‏ ۔ ١75‏ 
0 الرهن يوضع على يدي العدل 
1A0 «164 _ ۱A‏ 

٥‏ العشر والخراج في الأرض 
المرهونة ۲۲۸/۳ 

٠۷١ - ۱۷٤/٠١ المزارعة فيه‎ 5 

0 المعاملة فيه ۱۷١ - ۱۷٤/٠١‏ 
0 موت الراهن ۱۸٥/۳‏ 


لا 
لا 


لا 


© رؤية 


© رؤية الرجل من يقتل أباه وقتله له 
7505 

5 رؤية الهلال وما يشترط من العدد 
في المخبرين به ۲٤۹ - ۲٤۸/۲‏ 

0 رؤية شخص واحد لهلال رمضان 
١‏ 

الزقاق» الشفعة لأهله ۳٠٤/۹‏ 

زكاة 

ه الزكاة (كتاب) ٠٥۲/۲‏ 

6 زكاة الإيل ٠٥١ .255 _ ٥۲/۲‏ 
5 زكاة البقر ۷۷/۲ 

۷١ ٦۲ 2.5٠/9 زكاة التجارة‎ 6 
١٠١9 AQ AVY AY oV 

5 زكاة الخوارج ١١١/١‏ 

ه زكاة الخيل ۷۸/۲ - ۷۹ 

NE PEN SE TE 
131 «11° «10 لاق‎ 

١١١/١ زكاة الشريكين‎ ٥ 

0 زكاة الغنم 17/۲ 

نه زكاة المال الذي استولى عليه 
العدو ثم ارتجع ادل الا VY‏ 
A۸۳‏ 

0 زكاة المال الضائع 11۳/Y‏ 

5 زكاة المال المشترك ٦۷/۲‏ ۔ 258 
۷۸ 

8 زكاة المال المغصوب 25٠١/5‏ الا 
AY WY -‏ 


0 زكاة الوديعة المجحودة ١١١/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


5 زكاة أهل البغي ١١١/١‏ 

الزكاة في الرهن ۸١۷٠ء‏ ۱۷۷ . 
9 زكاة مال المضارية ٠٠٠١/۲‏ 

9 زكاة من عليه دين 060/۲ 2 5ه2 
حك حت علا VY‏ كلاء كيل 
١١١ 5‏ 

5 العاهة أو المرض فى الحيوان 
المزكى WY‏ الو عم 

0 لا يفرق بين مجمع ولا يجمع بين 
متفرق ۷۲/۲ ۔ ۷۳ ۸٤‏ 

© المؤلفة قلوبهم ٠٤١/١‏ 

زنى 

5 زنى الأخرس 2147/7 777 

5 زنى الصبى ۱۷٥۱ء‏ ۱۷۸ ۲۲۱ 
YY -‏ 1 

8 زنى المجنون ١۱٥۱ء‏ ۱۷۸ 
1A4‏ تققد YY‏ 

0 زنى المعتوه »۱٥۱/۷‏ ۱۷۸ 

0 زنى المکاتب 5777/0 

5 الزنى بالجارية ۲۲۹/۷ ۔ 575 

١١١ ١54/97 الزنى بالصبية‎ 0 
۱۷۸ 

0 الزنى بجارية القريب ۱۸۸/۷ 

0 الزنى في الدبر ٠١١/۷‏ 

زوائد الرهن ۱۸١/۳‏ 


© زوج 


0 استئجاره للخدمة والعمل ٤١/٤‏ 
لا نصيبه من الميراث ١۷ ١6/6‏ 


زوجة 


© استئجارها لبيت وسكن الزوج معها 
ع 

٤/٤ استئجارها للخدمة والعمل‎ ٥ 

5 الزوجة الغنية لا تؤدي صدقة الفطر 
عن زوجها وأولادها الفقراء ٠۷۷/۲‏ 

0 نصيبها من الميراث ١۷ ١١/56‏ 
زيادة 

© زيادة المكرّه على ما أكره عليه 
EV‏ _ ۳4۸ 

0 الزيادة فى الثمن فى الصرف 
.1 ١لا‏ 

5 الزيادة فى الرهن 2167/8 "لاا 
م بج 

0 زيادة قيمة المبيع قبل القبض 
oV _ 010/۲‏ 


112/۲ الزئبق فيه الخمس‎ ٠ 


© السارق» شروط إقامة الحد عليه 


52١ TON 
السانية» نصبها على النهر المشترك‎ 
١١ 


السائمة من الإبز, فبها الزكاة لا غيرها 
؟إلاه 04« 1۹ 
السب الذي لا 
1€ امام 


بعتي قذفا ۰۹۷ ۲« 


السباع» بسعها 02ا 


سجي 
ES 6‏ 0507 


él EFT _ $2" 2.555 - :ع‎ 


CEFA > CTV! 


لا سبى المرتد 0 2 _ 070 


ا ا تب ا 
© ستر الشاهد على السرقة ۲۳۷/۷ 0 ترك التشهد ١95/١‏ 
© السترة بين الإمام والمأمومين في | © ترك التكبير والتسبيح والتعوذ وآمين 


الكعبة ۳٦۹/۱‏ الالا 

سجدة التلاوة 

8 استقبال القبلة لها ۲۷۷/۱ ۔ ۲۷۸ 
8 اشتراط الطهارة لها ۲۷۱/۱ ۔ 
YVA «۷Y‏ 

0 إيماء المريض بها ۲۷۷/١‏ 

6 التكبير فيها ۲۷۸/۱ 

9 تكرار آية السجدة فى مجلس واحد 
٠ ۲۸7 _ ۱‏ 

٥‏ تلاوة أو سماع آية السجدة موجب 
للسجود ۲۷۲/۱ ۲۷٤‏ ۲۸۰ 

© التيمم لها .,95/١‏ ۲۷۷ 

۲۷۳/۱ سجدات القرآن‎ ٩ 

771١/١ سجدة التلاوة (باب)‎ ٥ 

0 سجدة التلاوة فى خطبة الجمعة 
٠ ۳۱7/۱‏ 

0 سجدة التلاوة فى صلاة الخوف 
RANA‏ ۰ 

0 سجدة التلاوة فى صلاة العيد 
1۱ 

ا سجدة المأموم بھا ۲۷۸/۱ - 
هاا A0‏ 

2 السجدة فى الصلاة ۲۷٤/١‏ _ 
۷٦‏ ۷۸ 

1 القهقهة فيها 778/١‏ 

۲۸۰/۱ ليس فيها تسليم‎ ٥ 

© سجدة السهو 


14/۱ 
ت ترك الفاتحة أو السورة أو القراءة 
١945-0‏ 


5 ترك القعدة الأولى ٠۹۸/۱‏ 
0 ترك سجدة ٠١4 .3١8 - 7٠١5/١‏ 
٥‏ ترك سجدة السهو 7179/١‏ ۲۳۰ 


27١١ ۰۱۹۷/۱ التسليم قبل محله‎ ٥ 
o 

1 تکرار السهو ۱۹۸/۱ ۔ ۱۹۹ 

5 الجهر فى الصلاة السرية والعكس 
SEO‏ 9 

0 زيادة سجدة ۲۱۱/۱ 

ه سبق المأموم الإمام في حركاته 
۱4/۱ 

6 اة الشهو 0 ۹۳/١‏ 

6 السجود للسهو قبل التسليم ۲٠١/١‏ 
8 سقوط سجدة السهو 7٠١/١‏ 
۹۱ ۹ كرف 

0 سهو الإمام ۱۹۷/۱ 

۲۱۷/۱ سهو المسبوق‎ ٥ 

2318/١ السهو في صلاة التطوع‎ ٥ 
۲۲۱ 

د السهو فى صلاة الجمعة أو العيدين 
أو الخوف ۲٤ Yol‏ 

5 السهو فى صلاة الخوف ٣۳۲/۱‏ ۔ 
RAL‏ ۰ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 الشك فى الصلاة 2197/١‏ 1۱۹۸ء 
TTY _ 11‏ ا Ye Y4‏ 
VY _ VY‏ 

0 الشك فى سجود السهو ۱۹٤/۱‏ 
0 : 

8 صلاة الظهر خمس ركعات 
سي ۰ 

ت القيام إلى الخامسة ۲۲۹/۱ 

6 النوم خلف الإمام .517/١‏ ۲۲۸ 
© سجن 

0 الإكراه عليه ۳۲٤/۸۷‏ 77 

5917 - 5894/٠١ السجن‎ 0 

0 سجن الآبق ۳۹٦/۹‏ ۔ ۷١٣۳ء‏ 
لاسا VI‏ 

© سجود 

2 السجود على ظهر المصلى ١79/١‏ 
IY 146 -‏ ۰ 

0 السجود فى الصلاة ٠١ 29/١‏ 

0 كيفيته ۱۸۱/۱ 

© السد على النهرء الاختلاف فيه 
١‏ 

© السرج ء إجارته ٥۱۹/۳‏ 

© سرقة 

0 تعريفها ۲۳٣/۷‏ ۔ ۳۷٣۲ء‏ ۲۳۸ 

0 السرقة (کتاب) ۲۲۷/۸۷ 

5 سرقة آلات اللهو ۲٤۳/۷‏ 

0 سرقة الأخرس 7177/7 

0 سرقة الثمر ۲٤۳/۷‏ 

لا سرقة الحربي YN‏ 


0 سرقة الحيوان ۲٤۹/۷‏ ۔ ۲٤۷‏ 

0 سرقة الدائن من المدين ۲٥۹/۷‏ - 
1۰ 

0 سرقة السيد من عبده ۲۷٥/۸۷‏ 

0 سرقة الشجر ۲٤۳/۷‏ 

۲۷١ ۲٤١ ۲٤١/۷ سرقة الصبى‎ 0 
YEN سرقة الصيد‎ 0 

0 سرقة الطعام ۲٤۲/۷‏ 

0 سرقة العبد ۲٤١/۷‏ 

0 سرقة العبد من سيده 71/0/97 

0 سرقة المجنون //١1؟2. ۲۷١٦‏ 

0 سرقة المستأمن 7757/87 

0 سرقة المصحف ۲٤۲/۷‏ 

0 سرقة المعتوه ۲٤١/۷‏ 


#اانيز نه لمكا اهالح ارو 


0 سرقة المملوك ۲٤۸/۷‏ 

0 سرقة باب الدار أو المسجد 
۳4/۷ 

5 سرقة صاحب الدار من المستأجر 
1/1 

0 سرقة ما يحرم أكله ۲٤۲/۷‏ - 
VV TE‏ 

۲۷١/۷ السرقة من الأقرباء‎ 8 
۷4 _ VY «Y٦ 

0 السرقة من الشريك المفاوض 
Y1N‏ 

0 السرقة من الغنيمة ٤٤٥/۷‏ 

8 السرقة من الكافر ۲۷۷/۷ 


فهرس ألفبائي للمواضيع 


8 السرقة من الان 3۸ 
۷ 

0 السرقة من بيت المال ۲۷٥۹/۷‏ - 
۷٦‏ 

0 السرقة من ذي الرحم المحرم 
١/4 _ YVV YEY YEN‏ 
0 سرقة وعاء فيه مال كثير ۲٤۹/۸۷‏ 

0 ما يقطع في سرقته من المال وما 
لط مام _ YT‏ 

السعوط للصائم ٠١١/١‏ 

السفتجة ”70/9 - 


© سفر 


0 السفر بالرهن ١55/7”‏ 

ت السفر بعد دخول وقت الصلاة 
ا0 _ Y€‏ 

2771/١ السفر مسافة ثلاثة أيام‎ ٥ 
الى‎ 

ه السفر والإقامة.» مدتهما ۷۸/١‏ 
سفل البيت ۳٣/۸‏ ۔ 85 

السفينة. الصلاة فيها ۲٦۸/۱‏ - 
۷۱ ۸ 


السقط غير المستبين لا يكون بعده 


۲۹۷ - 795/١ نفاس‎ 


سقوط 1 

2 سقوط الحد بالإسلام /ا/7ااء 
Yo TYE AAO ITT CYTE‏ 
٥‏ سقوط القصاص بالإسلام ١77/7‏ 


0٠‏ سقوط رجل على رجل وقتله 


بذلك ۳۰۸ 


© السكةء الشفعة لأهلها ٠٠١ 2١5/9‏ 
© السكرء تعريفه ۱۹۲/۷ 

© السکران» ردته ٥۱۱/۸‏ 

© سكنى 


0 السكنى ٤٥٤/۸‏ 
0 سكنى المطلقة 505/5 ٤١١‏ 


© السلب فى القتال ٤٤۳/١‏ - 555 


© سلم 


ت السلم في الآنية ۳۷۸/۲ 

0 السلم في البنفسج ٤١۸/۲‏ 

ت السلم في التبن ۳۷۷/۲ 

5 السلم في التمر ۳۷۸/۲ ٤٠٠١‏ 

0 السلم في الثياب »۳۷٤/۲‏ ۳۸۳» 
6T 3”‏ 

ت السلم في الجبن والمصل ٠۹۰/۲‏ 
م السلم في الجذوع والخشب 
مون 

0 السلم في الجص والنورة ۳۷۸/۲ 
5 السلم في الجلود ۳۷۳/۲ 

د السلم في الجوالق ٤٠٠٥/۲‏ 

0 السلم في الجواهر واللؤلو ۳۷۸/۲ 
د السلم في الجوز والبيض ٠۷٠١/۲‏ 
٥‏ السلم في الحرير ۳۸۳/۲ 

0 السلم في ال حشيش والقصيل 
۳4۰/۲ 

0 السلم في الحصير ٤٠٠٦/۲‏ 

ت السلم في الحطب 2589/5 ۳۹۰ 
ت السلم في الحنطة ٤٠٠1/۲‏ 

ص السلم في الحيوان ۳۷۳/۲ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


5 السلم في الخل ۳۷۸/۲ 

0 السلم في الخمر للنصراني ۳/۲ 
605 

6 السلم في الخنزير للنصراني 
0/۲ 

السلم في الدهن ٤٠۳/۲‏ 

السلم في الذهب والفضة 41١١/5‏ 
السلم في الزجاج ۳۷۸/۲ 


O0 O لا‎ 


السلم في الطير ولحمها ٠۷۸/۲‏ 
السلم في العسل ٤٠۸ ٤٠۳/۲‏ 
السلم في العصير ۳۷۷/۲ ٤٠٤‏ 
السلم في الفاكهة ٠٣۷١ _ ۳۷٤/۲‏ 
السلم في الفلوس 5/5ا”. 4١١‏ 
٥‏ السلم في الكتان والقطن والقز 
والإبريسم ۳۸۹/۲ 

0 السلم في اللباس ۳۸۳/۲ ٤٠٥١‏ 
0 السلم في اللبن '/كلالا., ١0٠٤ء‏ 
°۸ 

٠۷٠/۲ السلم في اللبن والآجر‎ ٥ 

ت السلم في اللحم ۲/١۳۷»ء ٤٠۰۸‏ 

0 السلم في المسبق والفرو ۳۸۹/۲ 


© السلم في الزيت ٤٠۸ »٤٠٥/۲‏ 
9 السلم في السمك دمض 

0 السلم في السمن ؟/١21,‏ 2506 
OA V۷‏ 

6 السلم في الشحم والألية ۳۷٠/۲‏ 
0 السلم في الصوف ٤٠٠٥/۲‏ 

5 السلم في الطعام ٤٠٤ ۳۷١/۲‏ 
© السلم في الطلع ۷/۲ 

لا 

لا 

9 

لا 

لا 


0 السلم في تراب المعدن ٤0۷/۲‏ 

© السلم في رؤوس الغنم والأكارع 
اا 

ت السلم في نصل السيف ٠٠۷/۲‏ 

ه صلح الكفيل فيه 409/٠١‏ 457 
مشار 

0 السمسار ٤0۹/۳‏ ۔ 5١/5 ٤٥۲‏ 
8 السمسار» الحيل فيه ٤۷۳/۹‏ 

سمعة 

0 السمعة فى العقود والتصرفات 
بكرم YAY‏ 

0 السمعة في المهر 781١/97‏ ۳۸۳ 
سمك 

0 دمه طاهر ٥٥/۱‏ 


5١60/0 صيده‎ 0 


© السمنء وقوع الفأر فيه ٦۷/١‏ 


السن التي تجب فيها الزكاة من الإبل 
والبقر والغنم لاك VA‏ 
السنن الرواتب ١۴۳ ١1/١‏ 

سهم الفارس والراجل 579/87 ٤٤١‏ 
السواك للصائم ٠۷۲/۲‏ 

السؤال قبل التحري ۲۲۰/۲ 

سؤر 

8 سؤر الإنسان ٦١ 271١/١‏ ۲۲۰ 
0 سؤر الحيوانات ۲۲/۱ ”2,58 


off‏ ول ككل على AY‏ كف 
۹-_ ۲۹ 

السوق» التسبب في الجناية بعمل فيه 
١ tT _ N‏ 


دعاس سدس a O‏ 
© السير (كتاب) ٤۲۱/۸‏ ص إجارته 31/5 ۱٥۳/۸‏ 
© شبهة 0 بيعه ١7 2١65/8‏ 


2 الشبهات المسقطة لحد الزنى 
MoM‏ 101 _ 'اودعكف V۲‏ _- 
AE IAT -_ 1A1 IVA (1۷7‏ - 
AA «(1۸0‏ _ 1۸۹ 

0 الشبهات المسقطة لحد السرقة 
OV FEA STA TEN‏ 
TAC TAI _ YA‘ cTVY (YT‏ 
2 الشبهات المسقطة لحد القذف 
ا 144 ل ل TY‏ 4 
YII -_ 1° 5١4 «(°۳‏ 

شجة 

0 الشجاج 0۱/1 _ 0۷۹4 

ت الوكالة في الصلح فيها 1940/١١‏ 
۹4 


0 


شجر 
ه إجارتها ١7/4‏ 

0 الشجر المشترك المعاملة فيها 
VY 1۱°‏ _ ١م‏ 


5 


شراء 


0 شراء الرجل ابنه مع غيره ۱۰۳/۸ - | © 


1۰0 

O‏ شراء العبد ئنفسه» الحيل فيه 
1/۹ 

0 شراء المضارب ابنه أو ابن رب 
المال ٣٣۲۲ "١5/5‏ 


ت 


E a 
1۲/۸ لا الإجارة به‎ 


9 بيعه والتصرف فيه ۱۷۲/۸ء› ۱۷٤١‏ - 
۷٦‏ 

© الخيار فى بيعه ۱۷٦/۸‏ ۔- 2187 
8 كم 

0 رهنه ۱۷۲/۸ 

0 الشرب (كتاب) ٠٤١/۸‏ 

١57 - 1١51/8 الصلح عليه‎ 9 

۱۸٤/۸ قسمته‎ 0 

0 كونه مهرا ۱٦۱/۸‏ 

شرط 

5 شرط القبض فى الرهن “/ 21١77‏ 
۳0 ۰ 

ه شرط الكفالة فى العقد ٠٦٤/٠١‏ - 
0۷ ۰ 

ت شرط الولاء في بيع العبد ۳۷۸/١‏ 
- ۸۰ 

5 الشرط في البيع» الحيل فيه 
1A - 04‏ 

0 شرطان في بيع ٤۳٣/۲‏ 

شركة 

59/5 الشركة (كتاب)‎ ٥ 

0 شركة الأموال بدون بيع وشراء 
11۲/6 

0 شركة العبد للحر ١١8 - ١١۷/٤‏ 

0 شركة العمل بالأيدي والصناعات 
JI" CTT «OY «0Y _ °° |‏ 8 
11۷ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


5 شركة المسلم للذمي ١١9/54‏ 
14 

0 شركة المكاتب ۳٤۸/٦‏ - 8594 

0 الشركة بغير مال 05/5 - لاه 

٥۹/٤ الشركة في المال قبل قبضه‎ ٥ 
08 - ٥۷/٤ الشركة في المشترى‎ 0 
۲۷۳/٤ الشركة في المضاربة‎ 0 

5 الشركةء الحيل فيها 1050/4 
{OV _ 07 1‏ 

© شركة العنان 

9 الإجارة فيها ۹۲/٤‏ 

0 الاستحلاف فيها ۸٦/٤‏ 

2 البيع والشراء فيها 2٠١5 ٠١5/5‏ 
۱1۰۷ 

© تزويج العبد والأمة فيها 40/4 

25١ شركة العنان 594/5. 0۷ء‎ 0 
۳ AT A TT > برد‎ 1 
۸٩/٤ شروط صحتها‎ ٥ 

0 العارية فيها ۸۲/٤‏ 

9 العبد المأذون فيها ۹۰/٤‏ 

۸٩۹/٤ فسادها‎ 0 

9 المكاتب فيها ۹۰/٤‏ 

© شركة المفاوضة 

45 ٩۳ 9١/5 الإجارة فيها‎ 5 

44 94/5 الإقرار بالدين فيها‎ ٥ 

5 الإقرار بالمهر فيها 948/5 44 

ه إنكارها ٠١5/5‏ 

5 البيع والشراء فيها ٠١/4‏ ۷١١٠ء‏ 
۱۰۹ 


تزويج العبد والأمة فيها 40/4 
جحودها 1/٤‏ 

الجناية فيها ٩۹۷/٤‏ 

الدعوى فيها 87/5 ۸٦‏ 

الرهن فيها 40/5 45 

شركة المفاوضة 5/5 ۷١‏ 
۱1۳ 

0 شروط صحتها ۸۷/٤‏ ۔ ۸٩‏ 

0 العارية فيها »۷۹/٤‏ ١8م‏ ۸۲ 

4١ ۔‎ ٩۰/٤ العبد المأذون فيها‎ ٥ 

٠١١۲ ٠١٠١/5 العتق فيها‎ 0 

6 الغصب فيها 45/5 

0 فسادها ۸۷/٤‏ 
5 الكفالة بمهر امرأة فيها 48/5 
5 المكاتبة فيها ٠١۲ 2٠٠١/5‏ 
ا النکاح فيها ۹۸/٤‏ 
0 
لا 


O ûO‏ لا لا O0‏ لا 


الهدية فيها ۸٠/٤‏ 

الوديعة فيها ۷۷/٤‏ ۔ ۷۹ 
شركة الوجوه 59/5 0١‏ 0۷ 
كك 1۳ 


3 


شروط 

0 شروط الدعوى 057/١١‏ - 055 
٥‏ شروط السلم ۳۷۱/۲ ۔ ۴۳۷۲ء 
يت TV‏ > انكرت TAT © TAY‏ 
44 اا ۳Q‏ _ حدق c1‏ 
224 €1 

ء٤۷۹4‎ - ٤۷1/٠١ ه شروط الشهادة‎ 
oY _ oY «01۳ _ 010011 
١١8 ٠١۳/۱۲ شروط الصدقة‎ 0 


فهرس ألفبائي للمواضيع 


9 شروط الصلح 515-508/٠١‏ 

6 الشروط الفاسدة فى المزارعة 
4 00« ا VA‏ 
8 شروط الكفالة ٥١٤/٠١‏ _ 20168 
0۷ _ ولاه 

1 شروط المضاربة ١77/5‏ ۲۳١٠ء‏ 
(1Y‏ 5ه١ا_‏ لاه ¥10« YVT‏ 
0 شروط المعاملة 55/٠١‏ كلل 
۷ _ 1۳۸ 10۹4 _ 171 11€ 

- ٤٤١/٣ الشروط المفسدة للبيع‎ ٥ 
0 

0 شروط المكاتبة ۲۰۸/۰ 

شروط الوصية 575/9 

شروط الوقف ۱۰۳/۱۲ ۔ ۱۱۸ 
شروط الوكالة ۳۷۲/۱۱ _ هلالا 

0 شروط صحة الشركة 0١/5‏ 2807 
«oF‏ ككل 10 

6 الشروط فى إجارة الدار ۲٠/٤‏ - 
۲۲ ۰ 

5 الشروط في الإجارة 77/54 ۲۷ 

005/9 ه الشروط فى المزارعة‎ 
IA - 91° BA OVA «O۲ 
8 11 A > ۳7 e - ۸ 
17۹4 _ 177 € 

2١59/5 الشروط فى المضاربة‎ 0 
IY - IY هل‎ 10° ١4 
46-41 14 

© الشروع في الصلاة ملزم ٠۱۸۳/١‏ 

© شريك مفاوض 


لا 


| 


| 


١٠١9 ٠١8/5 ارتداده‎ 0 

0 استحلافه ۸۳/٤‏ ۔- 85م 

0 شركته مع الآخرين ٩٤/٤‏ 

۲۱٠٣/٤ مضاربته‎ 5 

5 يمينه في الدعوى ۸٦ - ۸٤/٤‏ 
الشريك شركة عنان» مضاربته 
۲1/٤‏ 

الشعرء الاستئجار على كتابته ۲۳/٤‏ 
الشغار (نكاح) 9/1 _ ين 
شفعة 

د الإقالة فيها ۲۲۷/۹ 

ه تسليمها ۲۳۱/۹ "الالال ۲۷٤‏ ل 
A۲‏ 

ه الثمن فيها ۲۲٤٢/۹‏ ۔ ٣۲۲۹ء ۲٣۰‏ 
5 الحيل فيها 5990/4 545 

٥‏ الدعوى فی ھا ۲۳٣/۹‏ _ 55:5غ, 
PIE 1°‏ 

الشراكة فيها ۲۲۱/۹ 777 _ ۲۲٤‏ 
الشفعة (کتاب) ۲٠۱۷/۹‏ 

شفعة الجار ۲۲۰/۹ ۔ ۱١۲۱ء ۳١۳‏ 
الشريك ۲۲۰/۹ 

شفعة المضارب ۳۱۹/۹ ۳۲۰ 
شفعة المكاتب ٠٠٣١ ۳٤۹/٦‏ 
شفعة الوارث 759/9 ۲۷۲ 
الشفعة فى الأجمة 9/"ا/ 7 ۲۷٤‏ 
الشفعة فى الأرض  4۹/١‏ - 
0°( 00(« ۳۰۹ 

0 الشفعة فى البناء ۳۰۸/۹ ۔ 273١09‏ 
۳1۸ ۰ 


و“ 


سقعة 


لا لا لا لا لا لا لا 


Ûû‏ لا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


٥‏ الشفعة في الحجرة من الدار 
09" _ ۳1 

ه الشفعة فى الدار ۳٠٤/۹‏ 

0 الشفعة في الرحى ۲٤۹/۹‏ 

© الشفعة فى العين ۲۷۳/۹ ۔ ۲۷٤‏ 

9 الشفعة 9 القناة ۲۷۲/۹ _ ۲۷٤‏ 

2 الشفعة فى المزارعة ١55/٠١‏ 
۱۸ 1 

5 الشفعة فى المضاربة ۲۸٦/٤‏ 
1۹۰ ۰ 

8 الشفعة فى المعاملة ١50/٠١‏ 
١ 14‏ 

256٠ _ ۲٤۹/٩۹ الشفعة فى النهر‎ 5 
1 Yoo 

١51١ ۔‎ ۲٣۷/۹ الشفعة فى الهبة‎ 5 
فى حقوق الارتفاق‎ ESE 
or _ 44 ۹ 
VE _ YVY «(oV 

۲٤٤ _ ۲٣٣/۹ الشهادة عليها‎ 0 

0 كتابتها ۲۲۲/۹ ۔ ۲۳٣۲ء‏ ۲۲۷ _ 
۲۹ 

- ۲٤٤/۹ کون البدل فيها عروضا‎ ٥ 
۲٤4 

_ ۲٣٤ مسقطاتها ۲۳۱/۹ "الالال‎ 0 
Yoo 

ه وراثتها ۲۳۳/۹ 

ه وقت المطالبة بها ۲۳۳/۹ _ ۲۳٤‏ 
الوكالة فيها 585/9 _ ۲۹۳ 


Yo0 


© شك 


ه الشك فى الإقرار 559/4 ۳٣۲۷ء‏ 
A‏ 4 مم وعم 

ت الشك في التيمم 45/١‏ 

0 الشك فى الكفالة ٠٥۷١ 0584/٠١‏ 
5 الشك ف النجاسة 07/١‏ _ ٣ه‏ 

0 لتقيف دن الوضوء أو الحدث 
VI cof 8 ۳/۱‏ 

0 الشك فى دعوة أحد الأولاد بدون 
تبيين 0007 الى 45-94١ AV‏ 
ت الشك في طهارة الماء 279/١‏ 5ه 
شهادة 

5 الشهادات (كتاب) ٠٠٤/١١‏ 

0 شهادة الأجير 577/١١‏ _ 075 


0 شهادة التهاتر ٥۲١ _ 6575/١١‏ 
0 شهادة الذمى ٥۱٦/۱۱‏ ۔ 01١4‏ 

0 شهادة الور 0717-0١‏ 

0 شهادة الصبى ۲١۱/۷‏ 

0 شهادة العبد o\T/۱ cToIN‏ ل 
oo _ oY 2.614‏ 


0 شهادة الفاسق ٥١١/١١‏ _ ١ه‏ 

0 شهادة القريب 6١5 01١/١١‏ 
0 شهادة المحدود 01١١/١١‏ ١ه‏ 
0 شهادة المحدود فى القذف ١79/87‏ 
0 شهادة المرأة Tol‏ ۱ _- 
o۰‏ 

0 شهادة المكاتب 60١5 0١7/١١‏ 
ه شهادة المولى 01١5 - 5١7/١١‏ 

0 شهادة النساء ٥۱۹/۱۱‏ _ ١٠ه‏ 

5 شهادة الوصي 578/5 الاه 


فهرس ألفبائي للمواضيع TE‏ 


0 شهادة ذوي الأرحام 0504/١١‏ 
01۰ 

٠٥۲/١١ الشهادة على الإقرار‎ ٥ 

0 الشهادة على التدبير ۱۸۷/٩٥‏ ۔ ٠۹۰‏ 
0 الشهادة على الحدود ١55/97‏ 

8 الشهادة على الحوالة 047/٠١‏ 
ردك 

0 الشهادة على الدين ٥٠/٠‏ _ 
|0 ١٠4لا EA‘‏ 

٥‏ الشهادة على الرجوع عن الشهادة 
1۲ _ ۳ 

١517 ء۱٤۳۸ الشهادة على الزنى‎ 0 
١5١ «104 _ 100 ”اولك‎ «00° _ 
وكا‎ IY - (55 CNT IY - 
YY Ao «1۷4 _ 1V7 IVY - 

7577/90 الشهادة على السرقة‎ 0 
Y1 oo YoY _ YEE YEY 


0 الشهادة على الشرب 2١1١/8‏ 


۰ ١/5 _ ۳ 

5 الشهادة على الشهادة 0١5/١١‏ 
015 

0 الشهادة على الطلاق ٥١۷/٤‏ 
o۸‏ 


5 الشهادة على الطلاق والرضاع 
والعتق 559/9 ۲۷۲ 

8 الشهادة على العتق 25١9/5‏ 
١824 1۱14/0 ۲۰‏ 1۹° 
8 الشهادة على الغصب وشروطها 
بذكت _ ۲14 


0 الشهادة على القتل 057/56 056 
5 الشهادة على القتل لا يعمل بها إلا 
إذا قضى بها القاضى ۲٠٠/۲‏ 

5 الشهادة على القتل وشروطها 


1V -_ 10/Y 
- ۱۹۲۸۷ الشهادة على القذف‎ 0 
50 


0 الشهادة على الكفالة 580/٠١‏ - 
«EAY‏ "لاه o1‏ 

2 الشهادة على الوصى ٥۲۸/9‏ - 
o1‏ ۰ 

ه الشهادة على الوصية ٤۸۲/١‏ 
oF _ OYA «01¥ _ 0۹۷‏ 

5 الشهادة على الوصية بالعتق ٤۸۲/٠‏ 
AT -‏ 

۳۹۲ ۔‎ ۳۸۲/٦ الشهادة على الولاء‎ ٥ 
- ١١5/4 الشهادة على الولادة‎ 8 
1١15 

8 الشهادة على عتق العبد المشترك 
ه١1١‏ 11۹« ١15-1١75‏ 

0 الشهادة ى الإجارة ٥٦٥١ _ ٥00/۴‏ 
5 الشهادة في البيع والشراء ٠٠٠/١١‏ 
oY _‏ 

0 الشهادة في الجراح 5854/5 086 
0 الشهادة في الحدود ٥٠٤/١١‏ _ 
665 

5 الشهادة في الدين 5607/١١‏ 06052 
0 الشهادة في الرضاع ۳۸۱/٤‏ - ۳۸۲ 


كتاب الأصل للإمام الشيبانر 


ار ااا ا ا ا 


9 الشهادة فى الرهن ۱۸۷/۳ ۔ 2191 
۲ ۹4 

ه الشهادة فى الشفعة ٥٤۸/١١‏ - 
04 ۰ 

0 الشهادة في الصدقة ۳۹۷/۳ 

5 الشهادة في الصلح ٠٠ 58/١١‏ 

2 الشهادة فى العتق ۸٤/۰‏ ۔ 2.47 
٠ 416 _ ٥‏ 

© الشهادة في العمرى ۳۹۷/۳ 

_ ٠٠٤/٤ الشهادة فى المضاربة‎ 5 
١ o0 

5 الشهادة في الموت 0759/١١‏ 
o۰‏ 

5١/١١ الشهادة فى الميراث‎ 
٠ or 

۳۹۷/۳ الشهادة في النحلى‎ ٥ 

8 الشهادة فى النسب ٥۲١/١١‏ 
oY‏ ۰ 

0 الشهادة في النكاح ۰ _- 
o1 «16‏ 

6 الشهادة فى الهبة ۳۹۷/۳ _ ٤٠١‏ 

0 الشهادة فى الوكالة 7١7/١١‏ 
خرف ۰ 

5 الشهادة في الولاء ٥۲۹ 571/١١‏ 
0 من لا تجوز له الشهادة ۲٤١/۷‏ - 
€۲ 

شهيد 

9 تجهيزه ۳۳۸/۱ ۔ ۳۳۹ 

۳٤١ ۳٤١ تعريفه ۳۳۹/۱ ۔‎ 0 


0 تكفينه ۳۳۸/۱ ۔ ۳۳۹ 

0 الشھید (باب) ۳۳۸/۱ 

ا الصلاة على الشهيد "57/١‏ 

ص غسله ۳۳۸/۱ +عم 

0 من وجد بعض بدنه ۳٤١/۱‏ - 
Er eTEY‏ 

الشيخ الكبير وصومه ۱۷۲/۲ ۔ ١۷۳‏ 
صاحب العذرء طهوره وصلاته 
۱/۱ ۲۹۸ _ ۲۹۹ 

الصاع ومقداره ۲۹۰/۲ ٥٦٦1/۷‏ 


© الصانع» شركته مع العامل في دكانه 


020/5 

صب الماء في جوف الصائم وهو 
نائم 1١‏ 

الصباغ CET 45١ EF‏ 
الصبي (انظر أيضا: الصغير) 

ه إذن الأب له فى التجارة 5017/8 
o۱۲‏ 1 

6 الإذن له فى التجارة ٥٠۷/۸‏ - 
٠ o۱۲‏ 

2 استهلاله وأثر ذلك فى الميراث 
o-1‏ / 

ه إقامة حد الزنى عليه ٠۱۸٤/۷‏ 

ص إقرار الأب عليه ۳۹۱/۸ 

9 إقرار الوصى عليه ۳۹۱/۸ 

5 إقراره إذا كان مأذونا له فى التجارة 
۸ _ ۲۰۰ 1 
2 إقراره إذا كان محجورا عليه 
TAA/R‏ 


فهرس ألفبائي للمواضيع GED‏ 


© الجناية عليه /ا/6١  ١۷‏ 

ه جنايته 007/٦‏ _ 00۷» "لاه 
1€ 

0 الحجر عليه 578/8 07١‏ 

0 حمل جنازته ۳٤١/۱‏ 

0 رهنه ۲۱۱/۳ 

YY _ 1 لاك‎ «101/V م زناه‎ 
۲۷١ 27545 ۲٤٩/۷ سرقته‎ 0 
۲٣۱/۷ شهادته‎ 0 

5 الصبي المأذون له في التجارةء 
إقرار الأب أو الوصي عليه ۲٤/۹‏ 

5 الصبي المأذون له في التجارة» 


إقراره ٤۱/۹‏ 
0 الصبي المحجور عليهء إقراره 
بالدين 4 - ۸ 


0 الصبى المحجور عليه» بيعه 
وشراؤه 4/4 1 

ت صلح الصبي التاجر ١117/١١‏ 
ه طلاقه 57/5 

ه عاقلته 8941/9 _ ۳۹۲ 

۸٤ )248٠١/ه عتقه‎ 0 

0 غسله للميت ۲٤۳٩/۲‏ 

0 غصبه /7/ ه0١‏ 

قتله في الحرب or‘‏ 

ص الكفالة بنفسه ٤٠١ _ ٤٠١/٠١‏ 
ا كفالته 8946/٠١‏ ۳۹۷ 

۳٣۹/۱ كفنه‎ 


5. 


0 


0 


\°V _ 91۰ مزارعته‎ 


- ۲٦٤ ۱۷٦ ۔‎ ۱۷٥/٤ مضاربته‎ 1 
1٥ 

۱١۷ _ ٠١١١/٠١ معاملته‎ 0 

٤٤۸ ٤۳٥/۸ وديعته‎ 6 

٥۳۹/٩ وصيته‎ 1 

ص الزنى بها ۱٦۹٤/۷‏ ۔ ١٥٦۱ء‏ ۱۷۸ 

0 غسلها للميت ۲٤۳/۲‏ 

صدقة 

ه الصدقة ٤0۷/٥١ ٤)٠٤ _ ٤٠١/۳‏ 
٥‏ صدقة الفطر (باب) ۱۷۳/۲ - ٠۱۸١‏ 
ذا صدقة المشاع 1۲ - 1۸ 

0 صدقة المكاتب ۳۰۳/٣۹‏ ۔ ٣٠٤‏ 

ا الصدقة الموقوفة (كتاب) ۹٦/۱۲‏ 

ه الصدقة على ذوي الأرحام 77577 
صرف 

0 بيع إبريق فضة بالدرهم ٠٠٠/۲‏ - 
1۲ 4 

8 بيع الدرهم بالدرهم ۲ _- 
0047 

٥‏ بيع الدرهم بالدينار والعكس 
۲| _ 044 1*1 _ 10 

٠١/۳ بيع الدين ؟/505.‎ ٥ 

8 بيع الدينار بالدینار ۰0۹٤/۲‏ 95ه 
© بيع الذهب بالذهب 5945/5 045 
© بيع السيف المحلى فضة ٠١٤١/۳‏ 

0 بيع السيف المحلى فضة بالدرهم 
اام اوم كاحت EF‏ مت 
۸ ۸ - 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


8 بيع السيف المحلى فضة بالدينار 
الى خلاو 

5 بيع الشيء المموه بالفضة بالدرهم 
o۹۳/۲‏ 

097 597/9 بيع الفضة بالفضة‎ ٥ 
2١١ .9/“ بيع الفلوس بالفلوس‎ 5 
1۲ 

© بيع الفلوس والبيع بها ۷/۳ ۔ ١١‏ 
8 بيع الكيلي بالكيلي والوزني بالوزني 
مثلا بمثل يدا بيد ٦۷/۳‏ ۔ الا 

0 بيع المعدن 47/8 

0 بيع ثوب ودينار بثوب ودرهم 
“ره 5ه 

9 بيع حلي الذهب بالدينار ٥۹٥/۲‏ 

8 بيع دينارين ودرهم بدينار ودرهم 
1Y -‏ 

0 بيع زيادة العطاء ٤۹/۳‏ 

ء١٠۲١‎ .1١/# بيع قلب الفضة‎ ٥ 
۳۱-۹ 

© بيع نقرة الفضة ٠١١/۳١‏ 

0 تراب الصواغين ٤۷/٣‏ 

تراب الفضة والذهب ٤٣  4١/#‏ 
تراب المعدن ٤۱/۳‏ ۔ ٤۲‏ 

تراب معدن الفضة والذهب ٤۹/۳‏ 
تغير قيمة الفلوس والدرهم الاك 
1۷V‏ هلال T6‏ 

0 الحيل فيه ٤۷۳/۹‏ 

8 الربا بين الأب والابن “ارهلاء ۷١‏ 
0 الصرف (كتاب) ٥۸١/۲‏ 


O0 O لا لا‎ 


0 صرف القاضي ٤٤/۳‏ 

0 صرف الوصي لليتيم 49/7 45 
0 الصرف بين الشريكين ۷٦/۳‏ 

۷٤/۳ الصرف بين العبد وسيده‎ ٥ 
Vo 

8 الصرف عن الصغير ٤۷/٣‏ 

0 الصرف عن اللقيط ٤۷ - ٤٦/۳‏ 

5 الصرف فى الوديعة ٦۳/٣‏ ۔ 55 
ن دى ار الحرب ۷١/۳‏ - 
V٤‏ 

2 الصرف فى مرض الموت ٠١٤/٣‏ 
١ ٠١8‏ 

۱۷۷ .١7/# كساد الفلوس‎ 0 
۱۳۹/٤ 

0 معدن الفضة ٤١/۳١‏ 

الصعید» التيمم بالنجس منه ٩۸/۱‏ 


© صغير 


8 إسلامه وكفره ٥۱۰/۷‏ 

0 الصغير يؤدي عنه صدقة الفطر 
والده ۱۷٥/۲‏ 

١85 - ١86/١ ه صلاته‎ 

5 فى أرضه العشر ؟/١7١. ١5‏ 

٦۸ 5٠ 07٦/۲ ير عليه زكاة‎ 0 
AY «A* 

0 مسؤوليته 585/8 546 

ه نكاحه -185/٠١‏ ۱۹۳ 


صغيرة 
ه صلاتها ١85 - ۱۸٥/۱‏ 
0 نكاحها ۱۸٦/۱۰‏ ۔ ۱۹۳ 


فهرس الفبائي للمواضيع ee‏ 


© الصفرة والكدرة في أيام النفاس 
40/۱ 

صك 

5 الإقرار بما فيه ۲۹۷/۸ 

ه الصك ۳۹۲/۸ ۳۹٤‏ 

صلاة 

ت اتباع الإمام ١5/١‏ 

ص الإجارة عليها ١5 2١6/5‏ 

ه الأحق بالإمامة ٠۸/١‏ 

© ارتفاع الإمام عن المأمومين 
والعكس ۱۸/۱ 

5 إمامة العبد والأعرابي والأعمى 
وولد الزنا ٠۸/١‏ 

5 إمامة الفاسق ١8/١‏ 

0 تسوية الحصى في موضع السجود 
۱۱/۱ 

١ 21١١/١ ه التشهد‎ 

١4١ 219 5/١ تكبيرة الافتتاح‎ 6 
۸۲ 

0 جلسة الاستراحة ٠١/١‏ 

5 الرفع من الركوع ۸/١‏ 

ت الركوع ۷/١‏ 

0 سهو المسبوق ۲۱۷/١‏ 

ه صلاة (كتاب) 6/١‏ 

5 صلاة الاستسقاء ۳٦١/۱‏ ۔ ۳۹۸ 

ه صلاة الإمام إلى الكعبة خلف مقام 
إبراهيم ۳۷۱/۱ 

5 صلاة التطوع جماعة 777/١‏ 


5 صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة 
۳1٤/۱‏ 

ه صلاة الليل ٠١۳/١‏ 

1 صلاة المتفرد خلف الصف ١594/١‏ 
٥‏ الصلاة على الدابة 709/١‏ 551 
ه الصلاة فوق الكعبة ۳۷٠/١‏ 

الصلاة فوق المسجد ١85/١‏ 
الصلاة في الريح الشديدة ۳٠٣۳/۱‏ 
الصلاة فى الظلمة 57/١‏ 

الصلاة 3 جوف الكعبة ۳٦۹/۱‏ - 
۷۰ 

ه الصلاة قاعدا ١87/١‏ 

ه القراءة بالفارسية 5١94 2١5/١‏ 

١5 - ٦/١ كيفيتها‎ 9 

225482 ۱١۷ 2016/١ المسبوق‎ 0 
10 _ 1€ 

٥‏ مكان وقوف الإمام والمأمومين 
۹/۱ 

٥‏ من أسلم في دار الحرب» وجوب 
الصلاة عليه ٠٠١۲/١‏ 

د النية ١5/١‏ 

ت وقت القيام في الصف ١7/١‏ 

صلاة الجمعة (باب) ۲۹۹/۱ 

0 اتصال الصفوف فيها وعدم وجود 
طريق بين الإمام والجماعة ۳٠۲/۱‏ 

5 أداؤها من قبل المسافر والمرأة 
والعبد 7658/١‏ ۲۹۹ ۳۱۰ ۔ ۳۱۱ 
6 إذن الإمام لإقامتها ۲١۸/۱‏ - 
0۹4« ال ل ل لضن 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


8 اشتراط المصر لها ۰۲۵۸/۱ ۲۹۹ 

5 أقل عدد تنعقد بهم الجمعة 
1/۱“ 

۹۷/۱ التيمم لها‎ ٥ 

0 الجهر بالقراءة فيها ١5/١‏ 

0 حدث الإمام يوم الجمعة وتقديمه 
لاخر 51١0/١‏ 

5 الخطبة وأحكامها ۲۹۹/۱ _ ۳٠٤‏ 
۳10 

0 سقوطها عن المريض 705/١‏ 

0 صلاة الجمعة للمسافر ۲١۸/١‏ 

ه صلاة الظهر بدلا عنها ,759094/١‏ 
11۰ 

٥‏ من صلى الظهر في بيته ثم صلى 
الجمعة ۳٠۰۹ _ ۳۰٦٣/۱‏ 

0 وجوبها على أهل الأمصار ۳٠٤/۱‏ 
صلاة الجنازة 

5 الأحق بالصلاة على الميت 859/١‏ 
5 تكفين الميت 2758/١‏ 808 

2707/١ تيمم الميت عند الضرورة‎ 0 
YEY TEN TEY FY 

6 التيمم لها 45/١‏ 

0 دفن الرجلين في قبر واحد 85٠0/١‏ 
٥‏ دفن المسلم قريبه الكافر ٣٤٤/۱‏ 

۳٤۹ - ۳٤۸/۱ دفن الميت‎ 0 

0 دفن الميت قبل الغسل ۳٠١/١‏ - 
IY eT‏ 

0 دفن الميت لغير القبلة ١/١5"ء‏ 
۳۲ 


ه صلاة النساء على الجنازة 2705/١‏ 
0٦‏ 

ل الصلاة على الجنازة بعد الدفن 
0 

0 الصلاة على السبي 0غ tor‏ 
2 الصلاة على المولود 755/١‏ 

8 الصلاة على الميت قبل غسله 
۳7۰/۱ 

0 غسل الرجل للصبية الميتة ٠٠٠/١‏ 
ه غسل الرجل للمرأة الميتة ١/لاه‏ ”ا 
YE1 0‏ 

8 غسل الزوج للزوجة الميتة 
cTov/\‏ 51/5 

0 غسل الزوجة للزوج الميت 700/١‏ 
_ لاه“ 711/5 YEY‏ 

ت غسل الكافر للمسلم الميت 701/١‏ 
TOA -‏ 

800/١ غسل المرأة للرجل الميت‎ 5 
YEY _ TENT F01 - 

6 غسل المرأة للصبي الميت "0/١‏ 
8 عتسطل الست 1 ا 
۳1۰ 

٥‏ غسل الميت المسلم من قبل الذمي 
YEr/Y‏ 

0 غسل الميت من قبل الصبيات 
YEr/Y‏ 

0 غسل الميتة الصغيرة من قبل 
الرجال ۲٤۳/۲‏ 


رس اتا الاح ر 


غسل الميتة المسلمة من قبل الذمية 
Y/Y‏ 

٥‏ غسل الميتة من قبل الصبيان 
Y/Y‏ 

۳٤۹/۱ القبر‎ 5 

٣٣۸ 2758/١ ه الكفن‎ 

ص كفن الرجل ١09/١‏ 

6 كفن الصبى "09/١‏ 

ه كفن الغلام المراهق ۳٥۹/۱‏ - 
۳1۰ 

ه كفن المرأة ٠٣١ ۳٥۸/۱‏ 

"0٠ 759/١ كيفيتها‎ 0 

0 لا يصلى على الجنازة بعد صلاة 
الإمام ٠٣۲/۱‏ 

ه اللحد والشق فى القبر ۳٤۹/۱‏ 

ت موقف الإمام ف الجنازة 01/١‏ 
8 ميت وجد في مصر للمسلمين لا 
يعرف دينه ۳٤٤/۱‏ 

517 2751 759/١ نبش القبر‎ ٥ 
ه وضع الجنائز مجتمعة أمام الإمام‎ 
٠١۱ 700/١ قبل الصلاة عليها‎ 

751/١ وضع الخشب في القبر‎ ٥ 

1 الوضوء لها 705/١‏ 

صلاة الخوف 

ه تأخير الصلاة للقتال 770/١‏ 

ه صلاة الخوف للمسافر 775/١‏ 
فسن 

ه صلاة الخوف للمقيم 370/١‏ 


۳۳١ 


0 صلاة الخوف والفزع (باب) 
۳۲۸/۱ 

ا ا 
5 الصلاة على الدابة في حالة الخوف 
ليس YTV Fo‏ 

ت القتال عمل مفسد للصلاة ١/4"ء‏ 
To‏ 

0 كيفيتها ۳۲۸/۱ ۔ ۳۳۰ 

صلاة العيد 

© التيمم لها ٩۹۷/۱‏ 

ت صلاة العيد في المصلى 77١/١‏ 

0 صلاة العیدین (باب) 71١8/١‏ 

0 من فاتته ضلاة العيد ۳۲۰/۱ 

© وجوبها على أهل الأمصار 7١8/١‏ 
صلاة الكسوف 

557/١ صلاة الكسوف‎ ٥ 

ه كسوف القمر ۳٣۹۳/۱‏ 

۳٣٤ 25/١ ه كيفيتها‎ 

صلاة المسافر 

ه صلاة المسافر (باب) ۲۳۱/۱ 

ه صلاة المسافر خلف المقيم 7097/١‏ 
صلاة الوتر 

١5١ 215/١ ه قضاؤها‎ 

ه وقتها ١١5/١‏ 

الصلح (كتاب) 080/٠١‏ 

ه الإكراه عليه ٠١7” ٠٠١/1١‏ 
اللي ا OE‏ 
۷١‏ 


٠١١ - ۱٠۹/۱۱ صلح الأجير‎ ۵ 


25 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 صلح الذمي ۱ -=_ ١١4‏ 

0 صلح الزوج عن زوجته ١/١١‏ 

0 صلح الزوجة في الميراث ٥۸١/٠١‏ 
0 صلح السارق ۲۷۷/۷ 

0 صلح الصبي التاجر ٠١١/١١‏ 

0 صلح العامل بيده ۱۱۹/۱۱ ١7١١‏ 
5 صلح العبدالمأذون ١51/١١‏ 
۱۸ 

51١5 5908/٠١ الصلح الفاسد‎ 0 

0 الصلح الفاسد في الدين 0۸/١١‏ - 
1۲ 

0 صلح الفضولي ۱ - ۸A‏ 

٤)0۷ _ ٤0١/٠١ صلح الكفيل‎ 0 


10 25” 484 


0 صلح الكفيل في السلم 40/١١‏ 
۹۲ 


يفن 

0 صلح المرتد ٠١١ 1١69/١١‏ 
0 صلح المستأمن ٠١۷ - ٠١١/١١‏ 
0 صلح المكاتب ۱١١/١١‏ ۔ ١517‏ 
0 صلح الوارث ١5/١١‏ ۔ ١۲ء‏ ۱۸۳ 
A -‏ 

٥‏ صلح الوارث مع الموصى له 
1-۱ 

0 صلح الوالد عن ولده 1١١/١١‏ 
۳ ۳1-4 

0 صلح الورثة ١5/١١‏ ١۲ء‏ ۱۸۳ 


١85 - 


٠١ ١7/١١ صلح الوصي‎ 0 

5 صلح الوصي مع الوارث ١١5/١١‏ - 
15 

0 الصلح على الحط من الدين 
۱٤۱ _ ۱‏ 

لا الصلح على الزيوف والرديء 
۱16٤ - ١‏ 


5 الصلح على اليمين ١١7/١١‏ 


۱۲٦٢ 
الصلح على حلول الدين المؤجل‎ © 


110-۱۱1 ۱ 


5 الصلح عن الجناية على الخلع 


ل« 
6-۱ 


5 الصلح عن الخدمة ۲۲/۱۱ _ ۲٤‏ 
© الصلح عن السكنى ۲۲/۱۱ ۔ ۲٤‏ 
© الصلح عن الغلة ۲٤ 275/١١‏ _ 
۲۷ 

٥‏ الصلح عن الوصية بالجنين 
المملوك ۲۷/۱۱ ۔ ۲۹ 

5 الصلح عن الوصية بغلة الدار 
۲٦ - 0/١‏ 

5 الصلح عن الوصية بغلة العبد 
7/1 0" 

٥‏ الصلح عن الوصية بغلة النخل 
۱ ¬ _ ۷ 

۲۹/۱۱ الصلح عن الوصية للجنين‎ ٥ 


a 


فهرس ألفبائي للمواضيع EYD‏ 


0 الصلح فى الإجارة ١58/١١‏ - 
١١‏ 


8 ۰ الصلح في الأرض‎ n 
0 

ه الصلح في الإقالة ٠۸۸ - ۱۸۷/١١‏ 
© الصلح في البضاعة ٠١١/١١‏ - 
۲۸ 

الصلح في البيع الفاسد ٠٤٤/١١‏ - 
١‏ 

5 الصلح في الثياب ٠١/١١‏ 

ت الصلح في الجنايات 7١/١١‏ - ۳۷ 
5 الصلح في الحدود ۱ _- 
١5‏ 

5 الصلح في الحيوان ٠١/١١‏ 

ت الصلح في الخلع ۱۳۲/۱۱ - ١77”‏ 
5 الصلح في الدار 0۸2/۱1۰ _ 1*0 
1۸٤1 ۱‏ ۱۱۷/۱۱ - 11۹ 
5 الصلح في الدية 571/5 2 077 
5 الصلح في الدين ۱ _ 1€ 
/ا 5 ١١6-1١١5 VY‏ 


© الصلح في الدين المشترك ۷٠/١١‏ 


لاا 
5 الصلح في الدين إلى أجل 517/١١‏ 
يأك ١١١-١١5‏ 


5 الصلح في الرقيق ١١ - ٩/۱١‏ 
5 الصلح في الرهن ١55 - ١51/١١‏ 
د الصلح في السلم ۳۸۱/۲ ۔ 2587 


۱ -_ ۹۳ 
© الصلح فى الشفعة 1٠۷ _ ٦٠0/٠١‏ 


5 الصلح في الشهادة 1 -_N‏ 
١ 7/‏ 

8 الصلح في الصدقة تدك 5 
۳۹ 

5 الصلح في الصرف ۹۸/۳ - ٠١۳‏ 

ت الصلح في الطلاق ۱ ۳۷ 
5 الصلح في العارية ٠١١ ٠٠١/١١‏ 
0 الصلح في العطاء ۱ _ 1۳ 
© الصلح في العيب "58/١‏ ۱۸۲ 
ه الصلح في الغصب ٩۳/١١‏ - ۱۰ 
ت الصلح في المضاربة ٠٠١/١١‏ - 
1۱ 

5 الصلح في المكاتبة ۱1-۱ - 
110 

8 الصلح في المهر ٠١١/١١‏ - 
1۲<« 0 

5 الصلح في النفقة ۱ - ١07‏ 

ت الصلح في النكاح ۱ _ ۳° 
ص الصلح في الهبة ١١٠١ - ٠١١/١١‏ 

2 الصلح في الوديعة 00 


١١6م‎ 

5 الصلح في جناية الرقيق ۳۷/١١‏ - 
۳۹ 

ت الصلح في جناية المدبر ۳۹/۱۱ - 
٤١‏ 

57/١١ الصلح في جناية المكاتب‎ ٥ 
ه50‎ 

0 الصلح في دار الحرب ١55/1١١‏ - 
١65‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 الصلح فى دعوى الجناية ١67/١١‏ 
١65‏ 


0 الصلح فى دعوى الحد ٠١۳/۱۱‏ _ 
١6‏ 


0 الصلح في دعوى الرق ١0/١١‏ 
25 

2 الصلح في شركة العنان ١١7/١١‏ 
8 الصلح في شركة المفاوضة 
١١‏ 

© الصلح في شركة الملك ١١/١١‏ 
5 الصلح في نفقة الزوجة ١479/١١‏ 
١00‏ 

0 الصلح مع الكفار لا/2557, 5594 
۷۲ 

الصناعات» شركة المفاوضة فيها 
1۱۰/٤‏ 

الصور والتماثيل» الصلاة معها 
8/١‏ مما 

صوم 

6 ابتلاع الماء خطأ ١58 ,16١/7‏ 

0 الاحتلام في نهار رمضان ١55/7‏ 
0 الصوم (كتاب) ١55/9‏ 

5 صوم الأسير السجين وهو لا يعلم 
برمضان ۱٤۸/۲‏ 

0 صوم الإنسان عن غيره ٠٦٥/۲‏ 

0 صوم التطوع يلزم قضاؤه بالشروع 
فيه ١61/5‏ ۱۹۳ 

0 صوم الجنب ٠٤١/١‏ 


© صوم الحاج المتمتع إذا لم يجد 
الهدي ۱٣۳/۲‏ 

١7١ 1١59/5 صوم النذر‎ 0 

0 صوم أيام العيد 2168/5 ١9‏ 
CTE €‏ 

0 الصوم في السفر ٠١۷/۲‏ 

0 الصوم في كفارة الظهار ٠۹/٩‏ - 
۲۲ 

١١١ .1١58/؟ صوم كفارة الظهار‎ ٩ 
١57 - 

9 صوم كفارة القتل ٠١۸/۲‏ 

0 صوم كفارة اليمين ٠١۹/۲‏ 

0 من أبصر هلال رمضان وحده 
14/۲ 

0 من أسلم في رمضان يصوم بقيته 
١١5 0/5‏ 

ه من أصبح صائمائم سافر 
ذلك 1V‏ 

5 من أفطر في السفر ثم أقام ٠١۷/۲‏ 
5 من أفطر وهو يظن أن الشمس 
غربت ۱٤٥/۲‏ 

٥‏ من أكل ناسيا ثم أكل متعمدا 
00/۲ 

0 من تسحر وهو لا يعلم بطلوع 
الفجر ١55/7‏ 

0 من جامع ناسيا ثم جامع متعمدا 
١‏ 

٥‏ من قبل امرأته فأنزل وهو صائم 
10۰/۲ 


فهرس ألفبائي للمواضيع 


2 من مات وعليه صوم ١19/5‏ - 
ل 

صيد 

© إرساله بعد الإحرام 415/5 

5١5 ٤۱۳/٥ انفلاته‎ 0 

0 الشركة فيه ١5٠ 2١١6/5‏ 
0 صيد الحيوان الأهلى 2”89/0 
١ 5١5 ۲‏ 
5 صيد السمك ۳٦۹/۰9‏ ۔ "الال 
۸۰ 

صيد الكلب ۳٦۰/۰9‏ ۔ ۲٣١‏ 
الصيد بالسيف ۳۹۰/۰ ۔ ۳۹۱ 
الصيد في الحرم 5١7/5‏ 477 
الصيد والذبائح (كتاب) ۳٤۸/٥‏ 
النية عند رميه 5١5 5١0/0‏ 


O‏ لا O‏ لا 


ûU 


ضرب 

5 الإجارة عليه ١8/5‏ 

ه الضرب فى الحدود ١١١/97‏ 
۱ 144 ۱۹۸ 


0۰7۷/۲ ضع وتعجل‎ e 
ضمان‎ © 


5 الحيل فيه ٤٥۸/۹‏ 

791/٠١ ت الضمان (الكفالة)‎ 
COW CEEOL EE) دوقع‎ 

0 ضمان الأجير المشترك وغيره 
c0۷ oY CEE _ MW‏ 
OAO _ OA 48‏ 

ه ضمان الأستاذ ٥٦۹/۳‏ 

ه ضمان البيطار ٥٦۹/۳‏ 


ه ضمان التعدي على مال الغير 
1/٤‏ 

0 ضمان الحجام جه _ 0۷۰ 

1 ضمان الخاتن ٥۷١ _ ٥٦۹/۳‏ 
1 ضمان الرهن 164/7 _ Io‏ 
ألا ملا 7 _- VA VV‏ - 
1۸۱ ۸0 

ضمان العارية ٥٦۸/۳‏ 

ه ضمان القاضى ۱١۷/۸۷‏ 

0 ضمان اک ي السلم ۱ _- 
۹۲ 

ه ضمان المدبر ۷۹/۷ 

ELEN LESTE E Ben 
I _ Y۲ 

0 ضمان المغصوب ٥۸/١‏ 

ه ضمان المكاتب ۲۹۸/٦‏ 2 ۰۳۰۱ 
oN‏ 

ه ضمان الوديعة 0٥٦۸/۳‏ 

ه الضمان فى الصرف قبل القبض 
- 00 

ضياع مال المضاربة ٣٤١ - ۳۲۲/١‏ 
الطاهر والنجس من أجزاء الحيوان 
۷۷/۱ 

طحان 

٤۷/٤ استئجاره‎ 0 

ه الطحان ٤۳٦۹/٣‏ 

۲٤٤/۷ الطرار‎ 


© طريق 


م إجازة الط ف اذاي ؟ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 الاختلاف فيه ۱۸۷/۸ 

0 قسمة الطريق العام ١817/8‏ 

© الطعام» استئجار العبد به 5١ .١/5‏ 
© طعن 

9 طعن الصائم برمح ١۷۲/۲‏ 

_ 07/١١ الطعن فى الشهادة‎ 0 
٠ o 

طلاق 

٤٤4 _ ٤٤٥/۹ الحيل في الطلاق‎ ٥ 
۳۹۰/٤ الطلاق (كتاب)‎ ٥ 

0 طلاق الأخرس ٥١١/٤‏ _ ۷١ه‏ 

0 طلاق الأمة 8915/5 

0 طلاق الآيسة ۳۹۲/٤‏ ۳۹۳ 

0 طلاق البدعة  :75 ۳۹٥/٤‏ 
۲( 255 "لاع 

0 طلاق الثلاث ۳۹۱/٤‏ _ ۹۲ 


1 
1 طلاق الثلاث في مجلس واحد 
ETT ETH‏ ل EV‏ 40 


0O1۱ «OA 0°۹۷ «<۹7‏ _ لله 
٥‏ طلاق الحامل ۳۹۲/٤‏ 

895/4 طلاق الحائض‎ ٥ 

٤٠٠/٤ طلاق الحربي بعد إسلامه‎ ٩ 
۳۹۲ _ ۳۹۰/٤ طلاق السنة‎ 0 
0۰4 ممه‎ «EV _ €0 «AF 
٤۲۳/٤ طلاق الصبي‎ 5 

9 طلاق الصغيرة 2897/5 “اوم 

0 طلاق الغائب ۳۹٤/٤‏ 

۳۹٤ _ ۳۹۳/٤ طلاق الكتابية‎ 0 


5 طلاق المجنون 577/4 

0 طلاق المريض مرض الموت 
o64 _ 5‏ 

ه الطلاق بالكتابة 0١5 »۳۹٤/٤‏ _ 
0\۷ 

0 الطلاق قبل الدخول 2990/5 
0۰۷ 

0 الطلاق قبل الدخول» الصلح في 
المهر فيه ١0/١١‏ 

طهارة 

٤٦ ۳۹ 2.74/١ البول‎ 5 

۲٤/١ الخمر‎ 0 

0 cT oT الدم‎ 0 

0 طهارة المكان في الصلاة 207/١‏ 


۸ _ 1۷۹ 
0 العذرة 275/١‏ ۳۹ 55, لاع 
0 القيء ٤۷/١‏ 
86 المني ۷/١‏ 
الظلم» الإجارة عليه ٠۸/٤‏ 
الظهار 8/0 ١١‏ 
الظئرء إجارته 555/7 557 
عارية 
0 استعارة الأرض 157/8. ٤١٥٤ء‏ 
۳ 
0 استعارة الثوب 557/68. 2.505 
CTY 06‏ 


0 استعارة الجارية ٤٥۷/۸‏ 
0 استعارة الحلى ٤٥٤/۸‏ 


فهرس ألفبائي للمواضيع a‏ 


0 استعارة الدابة “/78ه. ٤٥١/۸‏ _ | © العبث فى الصلاة ١/١٠ء ١١‏ 


CTT _ OV مدق‎ 

استعارة الدار ٤0٥۳/۸‏ 

استعارة الدراهم ٤0٦/۸‏ 

استعارة الدنانير ٤0٦/۸‏ 

استعارة السلاح 1508 

استعارة العددي 657/8 

استعارة الفلوس ٤٥٦/۸‏ 

استعارة المتاع 00/۸ 

استعارة المسكن ٤٥٤/۸‏ 

استعارة المكيل ٤٥٦/۸‏ 

استعارة الموزون ٤0٥٦/۸‏ 

٤٦۰ ۰٤0٩/۸ ضمانها‎ 

العارية (كتاب) ٤0١٠/۸‏ 

عارية الدراهم وغيرها ۱۹/۳ ٠١‏ 
ئ عارية الشريك المفاوض 2194/4 
A1 -۸۱‏ 

۸۲/٤ عارية شريك عنان‎ ٥ 

0 العارية في الرهن ۲۲۲/٣‏ ۔ ۲۲۷ 
٥‏ موت المستعير ٤٦٠/۸‏ 

التعاتت'.-واخذه الحم ن الأرمن 
Y۷ 0‏ 

عاقلة 

ه العاقلة ۳۸۲/۹ 79400 

6 ما تحمله ما تحمله ۳۸۳/۹ 

6 ما تعقله العاقلة 2065/5 لاهه, 
O0۸‏ 

العاملون عليها وحقهم في الزكاة 
16/۲ 


O0 O0 0 0 O0 O O0‏ لا لا 


Û0 0 O )0 


© عبد مأذون 


© اختلافه مع سيده وغيره ١95/4‏ - 
١5‏ 

0 أسره وعليه دين 1١95/9‏ - ۱۹۸ 

٠١١۷ _ ٠٠١/4 م إقالته‎ 

© إقرار السيد عليه ۲۱/۹ ۔ ٤۲ء "١‏ 
ك5 

6 إقراره بالدين 554/8 0/7 

6 إقراره في مرض موت سيله 
۰۸-4 لدي لضن 

5 بيعه الفاسد ۱۱۸/۹ - ۱۲۲ 

ت بيعه من قبل القاضي أو المولى في 
دينه 59/4 1۷ 

0 بيعه من قبل المولى 51/4 ۸۰ 
8 بيعه وشراؤه ۸۸/۹ -295 ١594‏ 
6 

٥‏ بيعه وشراؤه في مرض موت سيده 
7١004‏ 

5 بيعه وشراؤه من سيده 077/8 - 
010 

ه تأجيله للدين ٠١8/9‏ ۱۱۲ 

۱۷۲  ١51//4 تصرفاته‎ 0 

ه تصرفاته فى مرض موته ۲۱۱/۹ - 
۲۱١‏ ۰ 

0 توكيل سيده بقبض الدين منه ٤۷/٩‏ 
- 0۸ 

٥‏ توكيله بقبض الدين من سيده 
4 مه 


<A‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 جنايته والجناية عليه ٠١۷/۹‏ _ 
7 ۱۹۸ 

٤۹/۹ حوالته‎ 0 

0 الحيل فيه ٤٥۷/۹‏ ۔ ٤0۸‏ 

0 خيار الشرط منه ۱٤۳ _ ١79/9‏ 

0 دفع السيد إليه مالا يتجر به 
o _ 01/۸‏ 

0 الرد بالعيب عليه ۱۲۷/۹ ۔ ١١94‏ 

0 ردته ۱۹۸/۹ 

۱٤۹ ١47/4 شفعته‎ 0 

0 الشهادة عليه ١97 ١857/4‏ 
5 العبد المأذون (كتاب) ٤4۹٤/۸‏ 

١هال‎ - ۱٥۳/۹ عتقه‎ 0 

9 الغرور فيه ۱۷۲/۹ ۔ ۱۸۱ 

0 قبضه للمبيع ١75 ١١7/4‏ 
2 مزارعته ۱۰۰/۱۰ _ ۱۰۷ 

۱١۷ _ ۱٠١/۱۰ معاملته‎ 0 

٥٦۹/۸ نكاحه‎ 0 

٠٠١ _ ٩۷/۹ هبته‎ 0 

0 وكالته وتوكيله ۱۱۲/۹ - ١١8‏ 

0 وكيله بالخصومة 8١/94‏ 88 

عبد محجور 

5 إقراره بالدين 5/4 ۸ 

8 بيعه وشراؤه 1/4 ۲۱ 

0 خصومته في الدعوى 9/4 ۲١‏ 

لا مضاربته 1۷0/٤‏ ۔- V٦‏ 

العبد المشترك» الإذن له في التجارة 
o © o1۸‏ 


© عبد 


0 إقامة حد الزنى عليه 2١87/0‏ 
AY‏ 

0 خروجه لصلاة الجمعة والعيد 
Yé _ TI‏ 

0 الدعوى في الإذن له في التجارة 
0V _ 00/۸‏ 

0 فى أرضه العشر ١5 2١١١/79‏ 

0 سن عليه زكاة 265/79 0٠‏ لمتكت 
AY A‏ 


عتق 
٥‏ العتاق (كتاب) ٦٤/١‏ 
0 عتق الجنين ٠١ _ ٠۲١/۰‏ 


ETT. T/1 


1١١ 2798/6 عتق الحربى‎ 0 
۰ ٦ 

0 عتق الرجل عن غيره 78٠/6‏ 
AY‏ 

0 عتق الصبي «A*/o‏ 86م 

0 عتق العبد المدين ۷۸/١‏ 

0 عتق العبد المشترك 45/0 - ١١١‏ 
0 عتق العبد من مال المضاربة 
ot _ 4/6‏ 

0 عتق المجنون 28٠١/0‏ ۸4 

0 العتق بعد البيع الفاسد ۳۷۸/١‏ - 
۳۸۰ 

قى دوق الأرحام ٥‏ _- الك 
Vé ¥‏ 


العتق على مال ١5١ _ ١80/5‏ 


فهرس ألفبائي للمواضيع TE‏ 


5 العتق على مال من مال المضاربة 
1/۲ 
0 العتق في دار الحرب ۸٤/٩‏ 
ا العتق في كفارة الظهار ۱۷/٩‏ ۔ ١9‏ 
٥‏ العتق في مرض الموت (كتاب) 
٤ _ ٥‏ 
0 عتق ما في البطن ٠١١ ١75/0‏ 
ص عتق ما لا يملك ۲٤۸/۰‏ 
5 عتق ما لا يملك ٩٤/٩‏ 
عتق ولد المكاتب ۲۱۹/۰ 
©» عجز المکاتب "١١/5 .5١١/54‏ 
«To _ ۳4 1۳‏ 40 
© العدة c0 _ ۳ C۳۹۷ «۳۹۳/٤‏ 
ا CTT. ETE cE E1۸‏ 
© العددي» الشركة به ٠١ 0۳/٤‏ 
© عذر 
ا العذر بالجهل ١57/١‏ 
ذا عذر فسخ المزارعة 075/4 
84 07۲ _ الاه 
5 العذر في فسخ الإجارة ٠٥١/۳‏ - 
006 
© عرق الجنب والحائض "8/١‏ 
© عروض 
0 الشركة بها 5/لاه. وه 
2 المضاربة بها ١:5 _ 1/٤‏ 
ف لمران 13/1 كوه 
14 
© عشر 


5 العشر (كتاب) ٥٦٤/۷‏ 

٥‏ العاشر وتعشيره لمن يمر عليه 
7 معتل Y1‏ مف ك4 ۹4 - 
Meo Nef Nef‏ الى YY‏ 
5 العشر على رب الأرض لا على 
المستأجر ٠١١ - 1١5 2١7١/7‏ 

ا العشر في المزارعة ١١ - ٥۲/٠١‏ 
0 العشر في المعاملة 5١ 017/٠١‏ 

0 عشر مال المضاربة ٠۱۸۷/٤‏ 

1١١ .2١١ا//5 العشر من العسل‎ ٥ 


49 لإلاجه 

5 العشر من المحاصيل الزراعية 
ا 0°۹4 ١18‏ 01۹ 
ATY - 1۳1 «1۲4 ۲‏ ۳ 5 


oV  همورال‎ AFT «(1€‏ 
0 لا يجتمع عشر وزكاة التجارة فى 
أرض ٠۳١۱/۲‏ 


عصبة 

0 ترتيبهم في الميراث 0۸1/0 

0 من لا يرث معهم مطلقا ٤٤/1‏ - 
a‏ 

٤٠٤ ۳۹۱/۳ العطية‎ 

عفو 

5 عفو الوارث عن القتل العمد وأثره 
في تقسيم التركة ۲۳۵/۸ - ۲۳۸ 

9 العفو عن الجراح 6585/6 20868 
١‏ 04۷ 


5 العفو عن الجرح الخطأ 597/16 


AB‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


© العفو عن الجناية في مرض الموت 


TE _ Fé 44 - 0۵ 
11۲ _ ۹4V 

0 العفو عن الحدود ۸٥1۹ء ۲۷٤‏ 
يفف 


ل العفو عن الدية 097/5 ٥۹۵‏ 
© العفو عن الدية في مرض الموت 
5 .» 040 
5 العفو عن القتل الخطأ 097/6 
00_36 
0 العفو عن القتل» شهادة الوارث فيه 
1 _ ١٠.5و‏ 
0 العفو عن القصاص 5860/6 ٥۹۲‏ 
© عقد السر والعلانية ۳۸۲/۷ ۔ ۳۸۳ 
© عقل 
0 انتقاله 791/94 ۳۹۹١‏ _ ”امع 
9 تحوله ۳۹٥/۹‏ 
٥‏ العقل (كتاب) ۳۸۲/۹ 
© علامات البلوغ ٠١۷/۲‏ 
© العلف» استئجار الدابة بها 2١/5‏ 
۲١‏ 
© علم القاضي وك ا © 13 
© علو 
8 علو البيت ۳٣/۸‏ ۔ 5 
0 علو منزل» إجارته ٠٠/٤‏ 
© العم. نصيبه من الميراث 5٠/6‏ 55 
© العمرى ٠٥١ ٤١٤ 9١#‏ 
: 


© عمل 


0 عمل رب المال مع المضارب 
ال _ YYY _ YIY ofl‏ 
0 عمل قوم لوط 2189/9 ۲۰۹ 
0 عمل قوم لوط القذف به ٠١9/9‏ 

© العنبر هل فيه خمس ١١0/5‏ 

© العنين» نكاحه 5067/٠١‏ ۔ ۲٣۹‏ 

© العهدة في الإكراه على البيع والشراء 
ول - TAA‏ 

© العوامل من الإبل ليس فيها زكاة 
co¥/۲‏ 4ه 

© العول فى الفرائض 575/6 ۳۲ء /الا 
وم 0 

© عيب 
5 العيب فى الصرف  97/#‏ 45 
0 العيب 3 المبيع 584/1 ٠٠٤‏ 
9 العيب فى المضاربة ١۷۳ 2١7١/5‏ 

© عين النفط والقير لا خراج فيه ولا 
عشر ۱۳۳/۲ 

© العين والدين» وصية من تركهما 
ميراثا ٤۷۳/٥‏ ۔ ٤۸۲‏ 

© العين» بيعها والتصرف فيها 2107/8 
۱ شترين 

© غالب الظن 
0 غالب الظن فى الجنايات ۲٠۰/۲‏ 
ه غالب الظن والجمل به 71 
YVY «Yoo «£‏ 

© الغالب وأثره في التحري ۲۲۱/۲ 

© الغبار يدخل حلق الصائم ١۷۲/۲‏ 

© غرر 


فهرس ألفبائي للمواضيع 


6 الغرر في العقود ۳۷۹/۳ 

ه الغرر فى الهبة »۳۷٦/۳‏ ۳۷۸ - 
۳۷۹ ۰ 

الغرس» المضاربة فيه ٠٤١١/٤‏ 

الغزوء استئجار الرجل له ١9/5‏ 

© غسل 

ه الاحتلام ام _ ١6١ TA‏ 

أدنى ما يكفي من الماء ٠١/١‏ 

77/١ استيعاب الأعضاء بالغسل‎ ٥ 

ه الجماع TY]‏ ”رهو١‏ 
لا 
لا 


5 


غسل الحائض 87/١‏ 

غسل المرأة 5١/١‏ 
غل إن 
© الغسل فى العيدين ٠٠/١‏ 
2 الغسل للإحرام 1۰/١‏ 
٥‏ الغسل من الجنابة (باب) ١9/١‏ 
ه الغسل من غسل الميت ١/۸٤ء‏ 
t0‏ 
ه الغسل يوم الجمعة ٦٠/١‏ 
الغسل يوم عرفة ٠٠/١‏ 
كيفيته 1١9/١‏ ۲۰ 
المسح بالمنديل 4١ 50/١‏ 
المسح على الجبائر 47/١‏ 
المني V١‏ 
الموالاة ۲٤/١‏ 
النية ٤٥/١‏ ۹۳ 45 


لا 


لا O0 O0‏ لا لا لا 


غصب 
2 الغصب (كتاب) ۲ ١57‏ 
2 غصب الأرض وزرعها 575/8 


1 غصب الذهب والفضة واستهلاكهما 
وإحداث تغيير فيهما ٥٦/۳‏ ۔ ٦۳‏ 

0 غصب الصبى ١6/7‏ 

ه غصب العبدالرهن والمسكولية عن 
أفعاله ۲٣۰/۳‏ ۔ ۲۵۷ 

8 غصب المدبر ٤٤٤/1‏ -555» 


4١ _ AIM 

٥١٠١ _ ۵١۱۴/١ غصب المكاتب‎ 0 
14/۷ 

غناء 


7١ ۲۰ء‎ 21١7/5 الإجارة عليه‎ ٥ 
77/5 الاستئجار على كتابته‎ 5 

ه أحكامها 556١ ء٤٥0١ _ ٤۳٦۷‏ 
o1 co’ (o4 _ oV «1۲‏ 
ه إذا وجد فيها ما أخذه العدو من 
المسلمين ٤٤11۸۷‏ ۔ 407. 57١‏ 
o۳٦‏ 

۱٤١ ۔‎ ۱٤١/۲ مصرفها‎ 1 

غياب 

0 غياب أحد الورثة فى القسمة 
TTI. FTO VE‏ 4 
0 غياب الشاهد عند تنفيذ الحدود 
YEN‏ 

»۲۳٣۳/۸۷ غياب المسروق منه‎ ٥ 
YAY _ YAY «Y€ 

فأر 

0 وقوعها في الجرة 18/١‏ 

0 وقوعها في السمن 1۷/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


٠٠١ 297/١ فاقد الطهورين‎ © 

© الفتح على الإمام ١7١/١‏ 

٠١ ١9/5 الفحل» إجارته‎ © 

© فرائض 
5 الفرائض (كتاب) ٥۷۸/١‏ 
0 فرائض الصلب» اختلاف الصحابة 
فيه 0857/0 0۸0 

© فرقة 
6 الفرقة بين الزوجين بسب الإسلام 
f‏ - لاك لارلام:ة ‏ ملق 
لمق CAA‏ - 545 
© الفرقة بين الزوجين بسبب الخروج 
من دار الحرب إلى دار الإسلام 


T6 - 250‏ 
© الفرقة بين الزوجين بسبب الردة 
C6‏ ”وة 


© فرقعة الأصابع في الصلاة ١١/١‏ 

© فروض الغسل ۳۹/۱ 

© الفروع. نصيبهم من الميراث 8/6 
۱۳ 

© فساد 
0 فساد الإجارة ٠١ ١١/5‏ 
0 فساد الشركة ١١/5‏ 
0 فساد الصلح ١58/٠‏ 
0 فساد المضاربة 2١7575 ١١/5‏ 
ككل لكل «(l0 ITY‏ 10 
0 فساد شركة العنان ۸٩/٤‏ 
0 فساد شركة المفاوضة ۸۷/٤‏ 

© فسخ 


ة |00۹ _ 000« 


8 فسخ الإجارة بالعذر ۲٣١٠/۲‏ 


8 فسخ الإجارة بسبب البلوغ ۲۳١/۲‏ 
Y1‏ 

0 فسخ الرهن 777/9 ۔ 774 

0 فسخ السلم ذفان 

0 فسخ الشركة 0۷/٤‏ 

5 فسخ المزارعة 05/4 0۳۹ 
7 الاه 

5 ما يقبل الفسخ ولا يقبله في 
الإكراه لأرخه” ‏ ۳۹۰ 

الفسطاطء إجارته 6/5 ٠١‏ 

الفقه» الاستئجار على كتابته 77/5 
فك الرهن ١76/7”‏ 

الفلوس» المضاربة بها ١8/5‏ 
١1١ ۹‏ 

فوت صلاة الجماعة فى مسجد الحى 
۱/۱ ۰ ۰ 
القاتل» نصيبه من الميراث ١١١/6‏ 
۱۲٤‏ 

قاضي 

0 إجارته للجلاد ١9 - ۱۸/٤‏ 
0 إقراره بالجور فى حكمه »١51//97/‏ 
Yor‏ _ 705 1 

5 إكراهه للمتهم على الإقرار ۳۲۰/۸۷ 
- فس 

5 الإنفاق من الوديعة بأمره ٤٤٤/۸‏ 


فهرس ألفبائي للمواضيع TY‏ 


0 بيعه العبد المأذون فى دينه 19/4 - 
1۷ ۰ 

ص بيعه للعبد البق ٠۷٠/۹‏ 

8 حجره 2480/8 5:4 64۲ 

0 الشهادة على القتل لا يعمل بها 
بدون قضائه ۲٣٣/۲‏ 

0 صرفه ”55/7 

ه ضمانه ۱٦۷/۷‏ 

۲۱١ ۔‎ ۲۱٥/۷ علمه‎ 0 

0 قضاؤه لنفسه وأقاربه ۲۳۵/۹ 

0 کتابة حكمه بالشفعة ۲۸٦/۹‏ 

5 كتابة وكالته في إجارة الدار 
oV. 1|‏ ۰ 

٥‏ كتابة وكالته في الوصاية لليتيم 
0 

ت كتابة وكالته في بيع الدار 595/١١‏ 
0 كتابة وكالته في بيع الدار 505/١١‏ 
5 كتابه إلى القاضى 597/8. 
۱ - 00 1 

5 كتابه إلى القاضى فى الحدود 
1۷1/۷. 143 - 4۷ ۰ 

د كتابه إلى القاضى فى الحنود 
والقصاص /7/١/ا١» ١9101‏ 
ت كتابه في العبد الآبق 794/4 - 71١‏ 
٥‏ كتابه فى الكفالة 079/٠١‏ “اماه 
0 كتابه الوكالة ۲۳۱/۱۱ ۔ ۲٤٣١‏ 
مه كفالته ۹1° EVE.‏ 017 
o۸‏ 0 


0 مشورته لغيره ۱۹۰/۷ - ۱۹۱ 


EEA Y ag 


فيض 
0 قبض الرهن ٥۷۷ - ٥۷٦/۲‏ 
8 قبض الصدقة 2٠١8 ٠١۴/۱۲‏ 


١18-١1 

- ٥۷۴/۲ قبض المبيع وشروطه‎ ٥ 
0۷۹ 

٠١۸ ٠۱١۴/۱۲ قبض الوقف‎ 8 
۱1۸ _- ۷ 


0 القبض في السلم والقرض ۳۹٤/۲‏ 


° _ ۳44 «FAV _ ۳41 «F4 _ 


5 القبض فى الشركة 5١ ٥4/٤‏ 


١18 ء٠1٤۸‎ - ۱٤۷/۲ القبلة للصائم‎ © 


القبلة والتحري فيها 7١9/7‏ ۲۲۰ 
قتال العدوء ما يجوز فعله فيه 
CIT «foo _ oN‏ 

قتل 

٥٦۳ ٥٤۷/١ القتل الخطأ‎ 

0 القتل العمد /لا:ه. "لاه 
»لاد آله _ "الم 56١‏ _ كنك 
56 

ت قعل النساء والصبيان والشيوخ 
oN‏ 

٥٥۸/١ القتل بالعصا‎ ٥ 

0 القتل شبه العمد ٥٥۸ .»٥٤۷/٦‏ 

ت القتل» الإجارة عليه ١9 ۰۱۸/٤‏ 

٥٤۷/٦ القتل» أنواعه‎ ٥ 

قدر الدرهم من النجاسة الغليظة معفو 
00 ١لل EA cf‏ 00« لاه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


5 
- 


۱۹۰ ١869/9 القذف‎ 

قذف ابن الملاعنة ۲٠۱۹/۷‏ 

قذف الحربى ۲۰۹۷۸۷ ۔ ۲۰۸ 
قذف اوت Y€ YAN‏ 
قذف العبد ۱۹٤/۷‏ 5دل ۲٠۰١‏ 
قذف المجوسي ١97/7‏ 


لا لا لا O0 0 O0‏ 0 


0 قرض المكاتب 086/6 

5 القرض ثم الصرف من المقرض 
1/۳ ا 

0 قرض جر منفعة #/ه5. ۳١‏ 
YVA/“‏ 

۲۷۷/٤ القرض والمضاربة‎ 8 
۷۹4 «YA 


Y/N 
۱۹۳/۸۷ ه قذف المكاتب‎ 


© القرعة فى القسمة ۲۷۳/۳ 
© القسامة 050/5 _ ٥۷۲‏ 
© القسم بين الزوجات ٠١۸ 2186/٠١‏ 


0 قذف الميت ۱۹۸۷ء 5١5‏ 
01 1 

0 قذف النصرانى 575/7 

0 قذف الوالد اول 1€ 

0 قذف الولد لوالده ۲۱٤/۷‏ 

9 القذف فى دار البغى ۲۰۷/۸ 

0 القذف فق دار عر يدنس 

0 قذف وَل الزنى ۲۱۹/۷ 

قراءة 

0 القراءة في الصلاة 5/١‏ ۷ 

5 القراءة فى الصلوات» مقدارها 
1/۱ - ۱۳۹ 

9 القراءة فى صلاة الجمعة 71١5/١‏ 

0 القراءة 7 صلاة العيد 71/١‏ 

ن المعكدن اف الم 
1۷/۱ | 

قرض 

0 قرض الدراهم ۳۲/٣‏ ۔ ٣٣‏ 

0 قرض الفلوس ١7/7”‏ 


7517 - 


5 : © 


0 القسمة (كتاب) ۲٠۹۸/۳‏ 

8 قسمة الأب على ولده »۳٤۹/۳‏ 
۳01 

0 قسمة الأرض ۲۹۰/۳ ۲۹۳ 
۳۳ 

0 قسمة البستان ۲۹۰/۳ 

0 قسمة الحيوان ۳٣۳/۴‏ ۔ 08م 

0 قسمة الدور ۲۷٣/٣‏ ۔ ۲۸۷ 

0 قسمة الدور بالدراهم TAVIÎY‏ - 
14۰ 

0 قسمة الدين قبل القبض ٤٠٠۷/١‏ 

0 قسمة العبد التاجر ٣٥١۷ _ ٣٣٣/۳‏ 

0 قسمة العروض ۳۰۳/۳ ۔ ۳١۸‏ 

0 قسمة العلو والسفل ۲۷۸/۳ 

0 قسمة القرية 2590/9 2595 
وال لاو 594 "م 

0 قسمة المكاتب #/65” _ ووم 


فهرس ألفبائي للمواضيع 2D‏ 


8 قسمة النخل ۲۹٦/۲‏ 

0 قسمة النهر ۲۹۸/۳ ۔ ۲۹۹ 

5 قسمة الوصي ۳٤۹/۳‏ ۔ ٠١١‏ 

۳٤۹/۳ قسمة الوكيل‎ ٥ 

ت القسمة بين أهل الذمة ٠١٠/۳‏ _ 
Yor‏ 

8 قسمة ربح المضاربة ۲٤۳/٤‏ - 
۲۹ 

0 قسمة رحى الماء ۲۹۷/۲ 

0 قسمة مال الصغير ۳۱۳/۳ ۔ ٤٠ء‏ 
0 > 1 

© قسمة مال المعتوه ۳۱۳/۳ ۔ ٠٠٤‏ 
قص الأظفار بعد الوضوء 67/١‏ 


© قصار 


ه القصار ٤٤١ 2446 ٤٤۲/٣‏ 
٥‏ القصارء الدعوى ضده ۸٤/٤‏ 
القصارةء الشركة فيها ١١7/5‏ 
قصاص 

٦٠١ ٥۷۲/١ القصاص‎ 5 

5 القصاص فى الأطراف 2609/6 
0٦۱‏ كلاه 357 4ه امه 
TO ETT CTY °‏ 
5 القصاص في الذمي ٥۷٤/٦‏ 

8 القصاص في الشجاج 0۷۸/1 - 
سم ° 

0 القصاص فى العيد ٥۷۳/١‏ 

5 القصاص 3 عامل الخليفة ٠٠١۲/۷‏ 
© قصر الصلاة 


5 قصر الصلاة في الغزو »۲٥۷/١‏ 
ITN‏ 

0 قصر الصلاة والقراءة 2506/١‏ 
0٦‏ 

٠١١ ۱۳۳/١ قضاء الفوائت‎ 

القضاء بالعقل 7948/9 ٤٠١١‏ 


© قطرة 


5 القطرة في الإحليل للصائم ٠٠١١/١‏ 
ت القطرة في الأذن للصائم ٠١١/١‏ 
قطع الطريق ٥۲۳ »۲۹۷ - ۲۸٥۸۷‏ 


© قطع يد السارق ورجله 705/0 - 


TVYT 255049 _ TOA «ToV 


© القعدة الأولى» تركها ٠١١/١‏ 


قعود الإمام في مكانه بعد الصلاة 
١7‏ 

قفيز الطحان ٤۳٦/۳‏ 

قلب الحصى في الصلاة ١١/١‏ 
القلس» نقضه للوضوء 59/١‏ 

قناة 

٠١٤/۸ إجارتها‎ 5 

۱۷۳ » ۱١٥۳/۸ بيعها والتصرف فيها‎ ٥ 
١87/4 القنطرة» مسؤولية بانيها‎ 
505 277١/١ قنوت الوتر وغيره‎ 
706/١ القهقهة في صلاة الجنازة‎ 
القوم يموتون جميعا لا يعرف أيهم‎ 
۸۷ - 85/5 أول» ميرائهم‎ 

0 إفساده الصوم ٠٤١١/۲‏ 

0٠ 24/١ نقضه الوضوء‎ 0 


30 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

© قيام الإمام إلى الركعة الثالثة في 0 كتابة الوصى عتق النسمة 585/8 - 
صلاة الجمعة ۳۱٦١/۱‏ ۔ AV ۳١۱۷‏ 

© قيام رمضان جماعة ۳٦۳/۱‏ 

© القيمة» دفعها فى كفارة اليمين 


ت كتابة الوصية 597/0 ٤4۳‏ 
ت كتابة الوقف 77/١7‏ 40 


YAY لاا‎ 1 

كتاب القاضي 

٥‏ كتاب القاضي إلى القاضي 
۸ ١(/ؤو:ه‏ _ امه 

© كتاب القاضي إلى القاضي في 
الحدود والقصاص ۰۱۷۱۸۷ 1١43‏ - 
۱14۹۷ 

5 كتاب القاضى فى الكفالة ٥۲۹/۱۰‏ 
or -_‏ 000 

5 كتاب القاضى فى الوكالة ۲۳٠۱/۱۱‏ 
Yé‏ 00 

الكتاب» إجارته ٠١/٤‏ 


© كتابة 


0 كتابة الحوالة 0515/٠١‏ 

ت كتابة الشروط فى الرهن ۱۸۲/۳ - 
٠ A۷‏ 

5 كتابة الشهادة على الوصية ١0/4/١١‏ 
0 كتابة العتق 560/0 

0 كتابة الكفالة ٥٦٤ _ ٥٦٠/٠١‏ 
5 كتابة المضاربة ۲۹۱/٤‏ 

ص كتابة المكاتبة ٠١8 _ 7١5/0‏ 

٥‏ كتابة الوصي أداء دين الميت 
|00۰ _ 
0 كتابة الوصى براءة لنفسه ٥٠۲/١‏ _ 
OE 0‏ 


0° «0°1۱ 


9 كتابة الوكالة بإجارة العبد ۲٠۳/۱۱‏ 
5 كتابة الوكالة بإجارة بيوت قرية 
وأرض 70/١١‏ 504 

0 كتابة الوكالة بإجارة حمام 505/١١‏ 
5 كتابة الوكالة بإجارة منزل ٠٠٤/١١‏ 
Yo00 _‏ 

5 كتابة الوكالة بالقيام على الدار 
1١‏ ” - 518 

0 كتابة الوكالة ببيع الدار 518/١١‏ - 
14 

0 كتابة الوكالة ببيع عبد ۲٥۲/۱۱‏ 

0 كتابة الوكالة ببيع منزل من دار 
۱ -_ ا0 

5 كتابة الوكالة ببيع نصيب في دار 
۹1۱ 

0 كتابة الوكالة ببيع نصيب في قرية 
وأرض ۲٢۱/۱۱‏ ۔ ۲٣۲‏ 

0 كتابة الوكالة في الصلح ٤٦٤/١١‏ - 
۷0 

0 كتابة الوكالة في قضاء الدين 
1/1۱ 

0 كتابة الولاء 561١/0.‏ 

0 كتابة سعاية العبد ۱۸۳/١‏ - 2185 
١95 - 4‏ 


فهرس ألفبائي للمواضيع ةة 


© كتابة شركة العمل بالأيدي 050/4 - 
0١‏ 

2 كتابة شركة المفاوضة ٦۳/٤‏ 

- ٩٩۹/٩ كتابة عتق العبدالمشترك‎ 5 
١٠١ - 3٠١4 ۲ 

0 كتابة عقد شركة العنان 59/5 

9 كتابة مكاتبة المدبر ١87/0‏ 

0 كتابة مكاتبة أم الولد ١55/0‏ 

0 كتابة وكالة القاضي في إجارة الدار 
o1۱‏ _ دن 

5 كتابة وكالة القاضى فى الوصاية 
لليتيم ۲٣۷/۱۱‏ 

5 كتابة وكالة القاضي في بيع الدار 
١‏ 

0 كتابة ولاء الموالاة ٤۳٣ 57١/5‏ 

۳٣۹۸ - ۳۹۷/١ الكتابىء صيله‎ 
۴۱ 

الكتابية» نكاحها ۱۸١/٠١‏ 

الكرم» إجارته ٠١/٤‏ 

كري النهر المشترك ٠١١/۸‏ 

كسر إناء الذهب والفضة 0۷/۴ ٥۸‏ 
۔ 4ه 

كف الثوب والشعر في الصلاة ٠١/١‏ 


© الكفاءة في النكاح ۲۰۴/۱۰ ۔ ٠۲٠۹‏ 


1 _ 0A 

كفارة 

١١١ - ۱١١/۲ كفارة الظهار‎ 0 

ه كفارة الظهارء العتق ۱۷/١‏ ۔ 219 
°( 1 


٠٥٤۸/٦ كفارة القتل‎ ٥ 


© كفالة 
ا الكفالة (كتاب) 859/٠١‏ 
م الكفالة ٣٠٥۵/۸‏ 
ه كفالة الذمى 5١94/٠١‏ ۔ ۲٤ء‏ 
٠‏ "لاه 1 
9 كفالة السيد عن العبد ٤٨۷/٠١‏ - 
۸ 


ص كفالة الشريك العنان 509/٠١‏ 

5 كفالة الشريك المفاوض ٤0۷/٠١‏ - 
0۸ 

ا كفالة الصبى ۳۹٥/۱۰‏ ۔ ۳۹۷ 

cT ۰ كفالة العبد‎ 0 
5١59 - 215 ٠١ _- ٠4 

»٤۷٤ 50/٠١ كفالة القاضى‎ ٥ 
١ 058-05 

9 كفالة الكافر 0٥۷٤ _ ٥۷۳/٠١‏ 
5 كفالة المجنون ۳۹۵/۱۰ - ۳۹۷ 

5 كفالة المرتد ٤۲۷/۱۰‏ ۔ ٤۲۹‏ 

ا كفالة المستأمن ٤١ 559/٠١‏ 

0 كفالة المضارب 509/٠١‏ 

ه كفالة المكاتب 5948/5 ١١ء‏ 
1° 45 

ه الكفالة بالأجر ٤٥١/۳‏ 5505 

ه الكفالة بالحمولة ٤0٤/۳‏ _ 500 

ص الكفالة بالحيوان 000/٠١‏ 
0 الكفالة بالخدمة ٤٥٥١ _ ٤0٤/۳٣‏ 
5 الكفالة بالخياطة ٤٥٥/۳‏ 

ص الكفالة بالرهن 0۷٣ 01/١/٠١‏ 


0۰ 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 الكفالة بالزراعة ٤٥٥/٣‏ 

0 الكفالة بالسكنى ٤٥٤/۳‏ 

0 الكفالة بالصباغة ”505/7 

٥٦١ 0690/٠١ الكفالة بالعبد‎ 2 
٥٦١ 056١/٠١ ل الكفالة بالعروض‎ 
ء٤١٨۷‎ _ 2505/٠١ الكفالة بالمال‎ ٥ 
I _ C۳4 2.4565 ۲ 

6 الكفالة بالمال بشرط إبراء الأصيل 
4:5١ 4/٠‏ ش 
9 الكفالة بالنفس ۳۹۹/۱۰ ۔ 4لا 

0 الكفالة بالنفس والضمان ۳۹۷/۱۰ 
650 

0 الكفالة بالنفس والمال 7798/٠١‏ 
۳4۱ 

5 الكفالة بالنفس والمال والوكالة 
بالخصومة ۳۹۲/۱۰ _ ۳۹۵ 

0 الكفالة بنفس الصبي ۰ 8 
۲ 

0 الكفالة عن الغائب 078/٠١‏ 
9 

ل الكفالة عن الميت ٥۲۸/٠١‏ 

0 الكفالة في التعزير 5705/٠١‏ 078 
ت الكفالة في الجناية الخطأ 07/٠١‏ 
_ 6056 

0 الكفالة فى الحدود 0١5/٠١‏ 
٠ 014‏ 

۳۸١ - ۳۸۰/۲ الكفالة في السلم‎ 9 
GY oY ا‎ TAT 


5 الكفالة في القصاص 
oY‏ 

ه الكفالة في المزارعة 
١٠‏ 

5 الكفالة في المعاملة 
١٠‏ 

ه الكفالة» الحيل فيها :1””/4‏ 
۸ 50560 _ 07 

كفيل 

0 إبراؤه ٥۰۱ _ ٤4۷/٠١‏ 
0 تعدد الكفلاء ٤۳۰/۱۰‏ ۔ ٤۳۹‏ 
مه را 0° 0۰ _ 0۲ 064 _ 


3 ۰ 
-_ 


-_ 


00۰ 
0 موته 5486/٠١‏ 
ه هبة الدين له ٤4۷/٠١‏ _ ١0هء‏ 


O1 _ 01° 


کل 
٩‏ حق رعيه ١51/8‏ 

0 كونه بدلا في المعاملات ١55/8‏ 
الكلالة 0۸۲/١‏ 

الكلام الفاحش لا ينقض الوضوء 
0/1 

کلب 

قتل كلب الصيد ٤٠١ .4١5/0‏ 

8 كل کلب الما 86 418 
0 صیدہ ۳١۰١/۰‏ ۔ ۷١ ۳٣١‏ _ 
۳۷٦‏ 

كنايات الطلاق ٤٥١/٤‏ _ 0۹ء 
(O° «(4۷‏ ”اه 5١ه‏ 


فهرس ألفبائي للمواضيع TE‏ 


كنز 

٤٦٥ 555/8 الکنز‎ 5 

5 الكنز فيه الخمس ١٠١/١‏ 

ت إحداثها في الأمصار ١8 - ۱١۷/٤‏ 

ه إحداثها فى السواد ١7/5‏ 

0 بناء الذمي لها ه/؟:ه. /ا/ة:ه ‏ 
00۰ 

٠٤١/٥ الوصية لها‎ ٥ 

كوة في حائطء إجارتها ٠٠/٤‏ 

الكيلي والوزني» إجارتهما ١١/5‏ 
الكيلى» الشركة به 0۳/٤‏ 0ه 
الاد فى الصلاة ١56 »)١5/١‏ 
ككل ۷Y‏ “الاك «1A3‏ 14 
لين الآدمية 

٤٥۹/۳ بيعه‎ 0 

© التداوي به ٤٥۹/۳‏ 

٤٥۹/۳ طهارته‎ 0 

لبن الفحل 756/5 


© اللبن» استكجار من يصنعه 80/5 


3 

لحم الإبل وغيره لا ينقض الوضوء 
</١‏ 

لزوم 

o۳۹ _ 0۳/۹ لزوم المزارعة‎ O 

- ٩ VA 77/1 لزوم الوقف‎ 0 
1۰۲ 

لض 

oY _ oN لا اللص‎ 


ه اللص غير المتأول» إكراهه 7١5/7‏ 
لعان 

ص اللعان ه/؟: ‏ 00« YAN‏ 

د اللعان» الشهادة فيه 06/0 ٦۳‏ 
اللقطة (كتاب) ٥١٠٤ 65٠5/4‏ 


© لقيط 


0 شفعته 3856/4 ۳۰۷ 
5 اللقيط (كتاب) ۲٤١١/٣‏ ۔ ۲٤۸‏ 
ص ولاو ٤٨1/1‏ لامع 
اللهوء الإجارة عليه» ۲١ 2١5/5‏ 


© اللؤلؤ ليس فيه زكاة أو خمس 


110/۲ 

ما أخذه العدو من المسلمين» بيعه 
وشراؤه ٤0۲ _ ٤01‏ 

ما أكل السبع ٤٠٠١/١‏ 

ما جاز فى الضرورة جاز فيه التحري 
ديف ١‏ 

ما ذبح على النصب ٤٠٠١/١‏ 

ما سباه العدو من المسلمين 506/17 
0 

ما لا تجوز قسمته ۰۲۷٥/۳‏ 3560 
۳1 

ما لا تسمع فيه الدعوى 6557/١١‏ 
0٩‏ 

ما لا تقبل فيه الخصومة ٥٤١/١١‏ - 
0 

ما لا يؤخذ من الغنم في الزكاة 
Y/Y‏ 

ما لا يؤخذ منه العشر ٠١١/۲‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


© ما يجوز فعله فى الإكراه وما لا 
يجوز OA NEN‏ 

© ما يجوز قرضه وما لا يجوز ”/لا١ ‏ 

۱۹ 

ما يجوز للجنب 5١/١‏ 

ما يجوز للحائض 5١/١‏ 

ما يجوز للمتيمم ۹0/۱ 

ما يعتبر إذنا للعبد في التجارة 

0۰V -_ 41/۸ 

© ما يفسد الاعتكاف وما لا يفسده 
IAT 1۸4/۲‏ لامكا 1۸4( 141 

© ماء 


ت الماء القليل والكثير 8/4/١‏ 
6 العناء السسعمنمن ٠ا‏ 


الل 9" TT. TE 25٠‏ 
لا الماءء تضرر الجار به 1۳/۸ 5 


١ 

© مال 
2 المال الذي ليس للتجارة لا زكاة 
فيه ٩۷/۲‏ ۔ ٩۹۸‏ 


٠١١/۲ مال الميت فيه العشر‎ ٥ 
۷۷/۲ مال الميت ليس فيه زكاة‎ 0 


۸۸ 
© مبادلة الكيلى والوزنى في السلم 
ةق ١١‏ 


© المباشرة للصائم ٠٤١/۲‏ 
© مبطلات الصلاة ١5 - ۱۳/١‏ 
© متاع البيت 


© متاع البيت بعد افتراق الزوجين 
0/7 رهم 

0 متاع البيت» إجارته ٥١۱۸/۳‏ 
المتردية 87/0" 285 107 

المتعة (نكاح) ۲۹۳/۱۰ ۔ ۲۹۸ 

٤)٤١ _ ٤١٥/٤ متعة الطلاق‎ 

المجبوب» إقامة حد الزنى عليه 


A/V 

مجنون 

2١7١/9 المجنون فى أرضه العشر‎ ٥ 
| E 

0 المجنون ليس عليه زكاة 0٥٦/۲‏ 
A °‏ على AY‏ 

0 المجنونء إقامة حد الزنى عليه 
11 


0 المجنون» نكاحه ۱۹۳/۱۰ 
المجوسی» صيده ۳٦۷/٥۰‏ ۔ 584ل 
PAN VY‏ 

محاذاة 

0 محاذاة المرأة للإمام في الكعبة 
۳۹۸/۱ 

0 محاذاتها فى صلاة الجنازة وسجدة 
التلاوة ۳00/۱ 

محجور عليه 

0 المحجور عليه» إحصاره في الحج 
والعمرة ٤۷۹/۸‏ 

0 المحجور عليهء إقراره 585/8 - 
A٦‏ 


فهرس ألفبائي للمواضيع TE‏ 


٥‏ المحجور عليهء إقراره بالنكاح 
0 

2 المحجور عليه» تصرفاته قبل 
الحجر 580/8 - ٤۸۸ - ٤A۷ 254١‏ 
ا المحجور عليهء جناياته ٤۸٤/۸‏ - 
Ao‏ 

0 المحجور عليه» جنايته في الحج 
والعمرة ٤۷۸ - ٤۷٦1/۸‏ 

8 المحكجون عله حه £۷۸ 
عا CVA‏ 

5 المحجور غليه» دعواه فى النسب 
۷۱/۸ ۰ 

5 المحجور عليهء زكاته ٤۷٤/۸‏ 

5 المحجور عليه» صلته لأقاربه 
0 

0 المحجور عليه» ضمانه 585/8 

0 المحجور عليه» عقوبته 485/8 

0 المحجور عليه» عمرته 0/8/ا1» 


VA 

0 المحجور عليه» فساده وصلاحه 
4/۸ 

المحجور عليهء قتله لغيره خطأ 
A EVT/A‏ 

0 المحجور عليهء كفارة ظهاره 
Vé _ VTA‏ 

0 المحجور عليه» كفارة يمينه 
VY _ V/A‏ 

2 المحجور عليهء نذره ٤۷۲/۸‏ - 
ام 


e‏ محرمات 


0 المحجور عليه» نفقته ٤۷۸/۸‏ 

ص المحجور عليهاء خلعها ٤۷۹/۸‏ - 
له 

5 المحجور عليهاء نكاحها ٤۸٦/۸‏ - 
CAV‏ 

المحرم» تكفينه وتجهيزه ٠٤١/۱‏ 

1 المحرمات جمعهن من النساء 
1o _ IY‏ 1 
8 المحرمات من النساء ۱۸۲/١٠‏ 
1A0‏ 

1 المحرمات من النساء بالرضاع 
T10 TITY FT _ ۳04 010‏ 
TAQ _ FAV «FAY -‏ 

0 المحرمات من النساء بالكفر 
oV _ ۳01/&‏ 

المحرمات من النساء بالمصاهرة 
A TTY 1° oV‘‏ 
0 المحرمات من النساء بالنسب 
:اد T04 _ ToA‏ 

المحمل» إجارته ٠۲١/۳‏ 

ه٠‎ 27/١ المخاط‎ 

TANE e كال‎ 
TIT -_ TTY «1۳ 

مداواة الجرح للصائم بدواء يدخل 
جوفه »۱٥٦/۲‏ ۱۷۲ 

مدبر 

3/5 ١55/6 المدبر‎ 1 

١8٠ ١/5/0 المدبر المشترك‎ 5 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ک٦‏ کلت 


0 المدبرء إباقه ۳۷٠/۹‏ 

© المدبر» حفره بثرا في الطريق 
| 444 ۰ 

المدعى عليه ٥۷٤/۷‏ ۔ ٥۸۲‏ 

OAY _ oVEN المدعي‎ 


© مرابحة 


0 المرابحة ٥٥/٤ 25488 _ ٤۷٦/۲‏ 
0 مرابحة الشريكين 51/5 

١١5/9” المرابحة فى الصرف‎ 8 
١6 0 ١١١ “۸ 

8 المرابحة فى المضاربة ١954/5‏ 
°4 :أل 44 ل ايرث F0‏ _ 
1٤‏ 


ع 


مرأة 
0 المرأة الحرة» إجارتها 28/4 ٤١‏ 
5 المرأة الحرة» الخلوة بها 2”8/4 
۳ 

المرأةء ارتدادها ٤۹۷/۷‏ 

5 المرأة» محاذاتها للرجل في الصلاة 
5/١‏ 1710« مم /اغ؟ 


مرتد 
0 المرتدء إذا كان عبدا أو أمة 
o 4N‏ 


596 ۔‎ ٤۹4٤/۷ المرتد» تصرفاته‎ ٥ 

٥۱١ »٤۹۸/۷ المرتد» توبته‎ ٥ 
المرتد» جنايته والجناية عليه‎ 0 
4V _ /آرهة:‎ 

۱۹۸/۹ المرتدء دینه‎ ٥ 

5 المرتده ذبيحته ٤۹4٥/۷‏ 544 


ت المرتدء شفعته ۲۹۹/۹ _ ۳۰۱ 

ء۳٦۹۹ ۔‎ ۳۹۸/١ المرتدء صيده‎ ٥ 
۳۸۱ 

0 المرتد» عقوبته ٥۱۰ ٤۹۲/۷‏ 
9 المرتد» غنيمته ٥٩۹٩۸۷‏ 

8 المرتد مال 8۹ ۹6 


0\۲ _ ۱ 
٥۰۵ _ 0٩۳/۷ المرتد» محاربته‎ 0 
01۰ 


0 المرتد» مزارعته ۸۸/۱۰ - 45 

0 المرتدء مضاربته ۲٣۷/٤‏ _ ۲۷۰ 

0 المرتد»ء معاملته ۸۸/۱۰ ۔ 45 

0 المرتد» مكاتبته ۲۳۳/٥‏ ۔ ۲۳۵١‏ 

0 المرتد» ميراثه ١١5/56‏ ۔ ۱۲۷ 

5 المرتدء نكاحه 550/٠١‏ ۲۲۲ 

0 المرتدة» دینها ١98/9‏ 

0 المرتدة» عقوبتها ٤۹۷/۷‏ ۔- »٤۹۸‏ 
۹۹ 

0 المرتدة» نكاحها 5949/9 

6 المرتدون» غلبتهم على الدار 
لك _ 0*۸ 

المرتهن أحق بالرهن من الغرماء 
1A0‏ 

مرض الموت 

0 مرض الموتء إقالة السلم فيه 
Téo _ TEE cA _ 0‏ 

0 مرض الموت الإجارة فيه 
۰ _ 10 


فهرس ألفبائي للمواضيع ED‏ 


6 مرض الموت» الإقالة فيه ۲۸۷/١‏ 
_۔ ”او Téo_ Té‏ 

© مرض الموت» الإقرار بالدين فيه 
«fo _ T1/A «00 _ 0‏ 
CTT _ 1V cTAIY _ A‏ 

0 مرض الموت» الإقرار بالقبض فيه 
TVA «TY 2 VTA‏ 


٥‏ مرض الموت» الإقرار بالوديعة فيه 


۳۷/۸ 
8 مرض الموت» الرهن في السلم 
فيه ۳۳۳/١‏ ۔ ۳۳۸ 


0 مرض الموت» السلم فيه 555/0 
ككل TA!‏ _ لامك YAT‏ _ مول 
t_۷‏ 

ه مرض الموت» الشفعة فيه ١79/9‏ 
۔- VY‏ 

۲۸٤/٥ مرض الموت» الصرف فيه‎ ٩ 
YAY «cTA® _ 

8 مرض الموت» الصلح في السلم 
فيه ٩۲/۱۱‏ ۔ ٩۳‏ 

٥‏ مرض الموت. الصلح فيه 
1 ۱۱۷ 

0 مرض الموت» العتق فيه ٠٣٠/١‏ - 
 ”٠١ CYTE‏ كلل TEV _ FTéOo‏ 
6ق 558 - 2.455 074 _ /الاه 

2 مرض الموتء الكفالة فيه 
OIA _ OY 2485 2/8/١‏ 

٥‏ مرض الموت» المحاباة في البيع 
فيه 61/5/60 0٥۷۷‏ 


2 مرض الموتء المزارعة فيه 
ال ۱1۱۸« ۱۷° _ يفن 

0 مرض الموت» المضاربة فيه 
١7/١ 0/5‏ 

0 مرض الموت» المعاملة فيه 
° س II‏ 10 ا لك 
۲ -_ ۱۷4 

د مرض الموتء المكاتبة فيه 77١/0‏ 
ل YY‏ وام YTV‏ 

5 مرض الموت» النكاح والمهر فيه 
دلا CIA‏ - 14 

5 مرض الموت» الهبة فيه ۲۷٠/١‏ - 
T_T’ °4 _ 44 (A!‏ 
٥‏ مرض الموت» بيع الكيل بالكيل 
فيه ۲۹٥/۰‏ ۔ ۲۹۷ 

٥‏ مرض الموت» توكيل الوارث فيه 
لشفا يلف 

0 مرض الموت» عتق الوارث فيه 
A 6‏ 

5 مرض الموت» هبة الزوج لزوجته 
فيه 555/6 - ۲۷۵ 

٥‏ مرض الموت» هبة الزوجة لزوجها 
فيه ۲۷٤ - ۲۷۲/٥‏ 

2 مرض الموت» هبة العبد فيه 
وجنايته على الواهب ۲۳۸/۸ 


مرض 
O‏ المرض في أيام صوم كفارة الظهار 
١١١ -_ ۰/۲‏ 


0 المرض والصوم ٠١١/۲‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قر ري اك اس ي 


© المرعى». إجارتها ١56 ١55/8‏ 
© المرور بين يدي المصلى ١58/١‏ 


© مريض 
8 الحريفي» اة اذوه عليه 
لذ 
8 المريض» صلاته ۱۸۷/۱ - ۱۹۳ 

© مزارعة 


5 المزارعة (كتاب) ٠٠١/۹‏ 

5 المزارعة الفاسدة 4/لاا١ه2, ٥٤۳‏ _ 
060 

5 المزارعة بالنصف والثلث ٥۲۷/۹‏ _ 
oo‏ 

5 المزارعة» استهلاك الزرع فيها 
۰ _ 11۲ 

5 المزارعة» إشراك المزارع غيره فيها 
AV -_ AO «f31 - 0‏ 

- ١54/٠١ المزارعةء الدعوى فيها‎ ٥ 
1۷٤ 

- ۷١/٠١ المزارعة» الشركة فيها‎ ٥ 
VY 

٠٤١/١٠١ المزارعة» المكاتبة عليها‎ ٥ 
لمر اة لى العقق: كا‎ 6 


1/1۰ 
5 المزارعة» تولية المزارع الأرض 
غيره ١519/٠١‏ 


5 المزارعة» دفع المزارع الأرض إلى 
غيره مزارعة 19/٠١‏ 55 

5 المزارعة» عمل رب الأرض مع 
المزارع 55/٠١‏ ۔ ۲۷ء 158 ١٠67‏ 


5 المزارعة» كتابة عقدها ٠١١/٠١‏ _ 


100 

9 المزارعة» كونها بدلا في الصلح 
۰ _- ۱61 

- ٠۳۹/۱۰ المزارعة» كونها مهرا‎ ٥ 
٤١ 

5 المزارعة» موت أحد الطرفين فيها 
۰ _ ۱۷۰ 


مس الذكر هل ينقض الوضوء ٠٠/١‏ 

المسافر» صلاته ۲۳۱/۱ 

المسألة المشركة في الميراث ٥۸۲/١‏ 

مساومة 

0 مساومة الشريكين 51/54 

7٠١/5 المساومة فى المضاربة‎ ٥ 
ممم‎ TAV كول‎ 1 


مسبوق 

0 المسبوق فى صلاة الجنازة 7١01/١‏ 
YoY -‏ ۰ 

5 المسبوق في صلاة العيد ٠۲۲/۱‏ 
مستأمن 

ت المستأمن ٤۷۲/۷‏ ۔ ٤۷٥١ ٤۷۳‏ ۔ 
AY‏ 

٥‏ المستأمن المسلم في دار الحرب 
AY - AN‏ 

© المستأمن. أخذ العشر منه 58٠١/9‏ 
- امع 

٥‏ المستأمن» استئجاره للمسلم 
والذمي ٤٤/٤‏ 


فهرس ألفبائي للمواضيع ID ' ١‏ 


5 المستأمن» إقامة الحدود عليه 
VAN‏ 

٤۷۹/۷ المستأمن» التعدي عليه‎ ٥ 
مستحاضة‎ 


0 المسح على العمامة ۷۲/١‏ 
٥‏ المسح على القفازين ۸۲/١‏ 
٥‏ المسح على النعلين ۷۲/١‏ 


© المسناة على النهرء الاختلاف فيها 
0 المستحاضة» جماعها ۲۹۳/۱ 5 
0 المستحاضة» صومها ۱ء 5 
14۷ 1 
0 مسيل الماء» إجارته ۲/٤‏ 
0 المستحاضة. طهورها وصلاتها 0 10۳/۸ 
لمسيا ¢ سشعة 

3 1 -_ AY «AT «۲۹۱| 0٠ «0۱/۱ 
٠١ - ١١/5 المشاعء إجارته‎ © 57 

e‏ شرعة ف , العة إجارة 
e E O‏ لعظيم» إجارتها 
«AI‏ 4۷ / 

© مشركو العرب» قتالهم 9AN‏ - 
٥‏ المسجد فى الدار 5٠7/7”‏ 0۰۹ 

' © المشى فى صلاة الخوف 775/١‏ 


0 المسجدء إجارته ١7 ٠2١5/5‏ 
6 المسجدء إقامة الحد والتعزير فيه 


© مشيئة الزوجةء تعليق الطلاق بها 


:اه مم آاره OAV cOAE‏ 


١مل‎ 

0 المسجدء التسبب في الجناية بعمل © مصحف 

فيه ٥ ٤۲/۷‏ المصحف وبيعه لغير المسلم 
8 المسجد" الووضية يه :527/6 0/۲ 

١9/4 المسجدء الوصية له ه/+04 _ أ 0 المصحف.ء إجارته‎ ٥ 

of‏ 8 الع الانتسجار على كتا 
0 المسجدء وقفه 057/5 ak‏ 

ع © المصرء اشتراطه في صلاة العيد 
0 مسح الجبهة بعد السجود ١١/١‏ 1/0 

المسح على الجرموقين ۷۳/۱ | ۵ مصرف الخراج ١9/5‏ ١١٤٠ء‏ 
AY «Vé‏ ۱۷۸ 

ت المسح على الجوربين ۷۲/۱» ۸۱ | ۵ مصرف الرکاز ٠١۹/۲‏ 

5 المسح على الخفين (باب) ۷۰/۱ © مصرف الزكاة 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


۷١ ۔ ه25‎ ٦٤/۲ مصرف الزكاة‎ 0 
IYE MYT حل 1° كك‎ 
VA f° ITT +° 

0 مصرف الزكاة والتحري فيه ۲۱٠/۲‏ 
۔- 519 


مصرف صدقة الفطر 14/۲ 


© مصرف العشر ۱۳۷/۲ ۔ ۱۳۸ ۱٤١‏ 


مضارب 

8 المضارب إذا قيل له اعمل برأيك 
YA 1‏ 

© المضارب» إقراره في مرض موته 
A0 _ YA\ f‏ ۰ 

2 المضارب» دفعه المال مضاربة 
f/f“‏ ردق 

5 المضارب» ما يجوز أن يفعله فى 
السفعارية ونا و 124 
ATA ١55 «104 _ ۱10۷ ۷‏ 
«1V0 _ ۳‏ 71 

0 المضارب» نفقته ۱۷۹/٤‏ ۔ ۱۹٤‏ 
مضاربة 

2 المضاربة (كتاب) ١١9/5‏ 

© المضاربة 06/4 

مضاربة الأب بمال ابنه ۲٣٤/٤‏ 

0 مضاربة الرجل مع عبده ۱۷۸/٤‏ 

5 المضاربة بالدراهم والدنانير 
:لال ١1١ ATA‏ 

0 المضاربة في بيع البز ١547/4‏ 
١‏ 


لا 


8 المضاربة» إبضاع رب المال 
للمضارب ۲۷۸/٤‏ ۔ ۲۷۹ 

5 المضاربة» اشتراط البيع بالنقد أو 
النسيئة ١65 ١67/5‏ 

6 المضاربة» اشتراط التجارة فى مال 
معين N0 - ۱٤۹/٤‏ 101 كم 
VY «10€‏ 

٥‏ المضاربة» اشتراط التجارة مع 
أرباب تجارة معينة ١6٠١/5‏ 

5 المضاربةء اشتراط التجارة مع 
شخص معين ١9١/4‏ 

© المضاربة» اشتراط الربح كله لرب 
المال ٠١١ ١١6/5‏ 

8ار ر ا ري الال 
والمضارب في رأس المال ٠١١/٤‏ _ 
۳۷ 

ل المضاربة» اشراط العمل في مدينة 
معينة ۱٥۰ 2158 - ۱٤۷/٤‏ ۱۸۸ 
0 المضاربة» اشراط العمل في مكان 
معين ۱٤۸/٤‏ 

© المضاربة» الاختلاف في رأس 
المال ٠١١/٤‏ 

0 المضاربةء الاستحلاف فيها 85/5 
٩‏ المضاربة» الحيل فيها 585/9 
A٦‏ 

5 المضاربة» الشركة فيها ۲۷۳/٤‏ 

5 المضاربة» تزويج الأمة منها 
۹/٤‏ 


فهرس ألفبائي للمواضيع CID‏ 


5 المضاربة» تعدد المضارب فيها 
II 2 104 «107 _ \oofk‏ 
١/4 “1۷۸ ۷7‏ 

8 المضاربة» تعدد رب المال 
والمضازت :فعا ۴١ ۱۳۳/٤‏ 
5 المضاربة» تعيين ربح المضارب 
1/6 

5 المضاربة» خلط المضارب مال 
المضاربة بماله أو غيره ۲۷۳/٤‏ - 
e CVV‏ 

5 المضاربة» شركة المضارب مع 
شخص ثالث 7/7/4 

8 تفار سوت زت العال قبا 
AA 11/6‏ 

5 المضاربة» نهى رب المال 
للمضارب أن يعمل ١55 - 110/٤‏ 

0 المضمضة للصائم 10۰/۲« 1A‏ 
5 المضمضة والاستنشاق فى الغسل 
۱۰۰۱ --_ رض 00 ْ 

5 المضمضة والاستنشاق فى الوضوء 
٤ 1 T_T‏ 

مطالبة الوارث بحد القذف ١94/9‏ - 
"١١-5١5 48‏ 

معاملة 

5551/٠١ المعاملة‎ 1 

2 المعاملة» استهلاك الثمر فيها 
11/1۰ 


ه المعاملة» إشراك المعامل غيره فيها 
١ل/لم  AA AV AO‏ 
5 المعاملة» الدعوى فيها ١18/٠١‏ - 


V€ 
75/1 المعافالة» الشركة ها‎ 6 
AT 74 VV 


ت المعاملة» الشروط الفاسدة فيها 
4١ - 58/٠١ «oof _ 00۹/4‏ 
ت المعاملة» العذر فى فسخها ٥۷۳/۹‏ 
_ لالاه ۰ 

ه المعاملة» المكاتبة عليها ٠٤١/١٠١‏ 
5 المعاملة» تعليق العتق عليها 
١/٠‏ 

5 المحاملة» عمل زب« الأزفن مع 
المعامل ٠١١ ١59/٠١‏ 

0 المعاملةء كتابة عقدها ١00/٠١‏ 
١4‏ 

5 المعاملة» كونها بدلا في الصلح 
١55-1٠‏ 

5 المعاملةء كونها مهرا ١51/٠١‏ 
١‏ 

2 المعاملة» موت أحد الطرفين فيها 
١/١ ۰۹‏ 

معاينة العدو شرط لصحة صلاة 
المأمومين في الخوف ۳۳۸/۱ 

المعتق 8 ميراثه ۱۱١/١‏ ۔ ۱۱۷ 


© معتوه 


٥‏ المعتوه المأذون له في التجارة» 
إقرار الأب أو الوصى عليه ۲٤/۹‏ 
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لا المعتوه المحجور عليه إقراره 


بالدين 05/94 - ۸ 

0 المعتوه المحجور عليه» بيعه 
وشراؤه 4/9 

0 المعتوه هل عليه صدقة الفطر فى 
ماله ۱۸۱/۲ ۰ 
0 المعتوه» الإذن له في التجارة 
o1۳ 00‏ 

21١8 .١١5/5 المعدن فيه الخمس‎ 
EY OF 


المعصيةء الإجارة عليها ٠١/٤‏ 

© المعفو من النجاسة 07/١‏ 

المغمى عليهء قضاؤه للصلاة 
\o/ 0‏ 

١۱٤۷ - ۱٤۳/١ مفسدات الصلاة‎ 
۱۷۲ _ ۱ 

المفقود (کتاب) ٠٠۰/۹‏ 

المقاصة ۳۹٥/۲‏ ۔ وول براه 
يفيل 

مقدار صدقة الفطر ”/”"”لا١2. ۱۸١‏ 
1۸۲ 

مكاتب 

0 المكاتب (كتاب) ۰۲۰۳/۰ ۱۹۸/١‏ 
٥‏ مكاتب المكاتب ۲۲٣/٣‏ ۔ 257594 
۷7 _- لاك ادر كلم 

0 المكاتب وصدقة الفطر ۱۷۸/۲ 

0 المكاتب» إباقه ۳۷۳/۹ + لام 

© المكاتب» إذا وجد في داره قتيل 
0°۸1 


0 المكاتب» إذنه لعبده فى التجارة 
١ T1 _ A/T‏ 

0 المكاتب» إقراره على عبده 
المأذون 75/9 ۳١‏ 

0 المكاتب» تسببه فى جناية ٠٥٠۹/٦‏ 
”ااه ۰ 

0 المکاتب» تصرفاته ۳۰۳/٦‏ ۔ ۳۰۹ 
0 المكاتب» جناية ولده والجناية عليه 
o۳ _ 1‏ 

8 المكاتب» جنايته والجناية عليه 
|1 3 الف TYE _ TIT‏ 
EV -_ 1A1‏ هله _ مام o0۰‏ 
_- الام VV _ VN‏ 

0 المكاتب» شراؤه ذا رحم محرم 
۳۳٦/٦ 7‏ 5 ۳۳۹ 

0 المکاتب» عاقلته ۳۹۱/۹ 

0 المكاتب» ميراثه ١١6/5‏ - ۱۱۷» 
° _ ۷0 

5 مكاتبة الأب على نفسه وولده 
الصغار ۲۲۷/٣١‏ ۔ ۲٣۳١‏ 

2 مكاتبة الأمة الحامل 75/6 
٤‏ 

9 مكاتبة الجنين ۳۰۲/٢‏ ۔ ٣٠۳‏ 

0 مكاتبة الحربى ۲٣٣/۹‏ ۔ ۳۷٣۲ء‏ 
144/٦‏ 00 

0 مكاتبة الذمي 787/6 ۔ ۲۹٤‏ 

0 مكاتبة العبد الجانى 54٠ _ ٤۸۷/٦‏ 
0 مكاتبة العبد الاو 1/1 
VV _ €‏ 


فهرس ألفبائي للمواضيع 3ك 


تا مكائية العدل المنشكر 21د 
VoN «o^‏ 

© مكاتبة العبد وزوجته على أنفسهما 
وولدهما ۲۳۰/۹ ۔ ۲۳۱ 

9 المكاتبة الفاسدة ٠١8 57١/5‏ 
6 مكناتة اد 11/6 اراك 
TEY _ 4/1‏ 

PE TENT ANE 

ص مكاتبة المستأمن ۲۹٤/٦‏ ۔ ۲۹۸ 

5 مكاتبة المملوك الصغير ۲۷٠/١‏ - 


VY 
77١/5 مكاتبة الوصى رقيق اليتامى‎ 0 
۰ Yo 
ء٠١۷١‎ _ ٠١۳/١ مكاتبة أم الولد‎ 5 
۳4/٦ 
۲٠۸/١ مكاتبة عبدين مكاتبة واحدة‎ ٥ 
TAI _ TVY لااكنء‎ _ 
المكاتبة على الحيوان والعروض‎ ٥ 
YA 2ش‎ 
۲٠٣۱/۲ ت المكاتبة من مال المضاربة‎ 
Y1 ۔-‎ 
مكاتبة نصف العبد أو ثلثه أو ربعه‎ © 
154 - كمه‎ 

© مكان 


ت مكان الإيفاء في البيع ٤٠٠/۲‏ 

5 مكان الإيفاء في السلم ؟/5/اء 
6V 995+ A4‏ 

ا مكان الصلاة على الجنازة ٠٤٠٥/١‏ 


© مكروهات الصلاة ۱١/۱‏ ۔ ١۱ء‏ ١١ء‏ 
امل 1A1‏ كما 

© الملح لا عشر فيه ولا خراج ۱۳۳/۲ 

© الملك الكافرء ما يصنع في مملكته 
بعد إسلامه أو صيرورته ذميا 075/9 
o۸ -‏ 

© ملك ذوي الأرحام ٦۷/١‏ - ١۷ء‏ “الا 


75 
© المملوك يؤدي عنه صدقة الفطر مولاه 
NVA 5 1Y AV‏ 1۷۸ - 


AY هلال ١مك امك‎ ٠ 

© المناسخات فى الميراث ٠۲۹/۱‏ - 
۲1 ۰ 

© المنبرء إخراجه فى صلاة العيد 
١ ۳۲٤/۱‏ 

© المنجنون» بناؤها على النهر العظيم 
A - 8‏ 

٤٠٤/٣ المنحة‎ © 

٤٠٤١/١ المنخنقة‎ © 

٥١١ - ٤٦۲/۳ المنزل» إجارته‎ © 

© منى» لا تجب صلاة العيد فيها 
1/0 


ه المهايأة ۲۷/٤‏ 

5 المهايأة في الحيوان ٥/١١‏ - ۸ 

ت المهايأة فى الرقيق 5/١١‏ - ۸ 

ك المهايأة في العقار 5١8 5515/٠١‏ 


© مهر 


© موت 
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_ ۲۲۷/۱۰ ء٤٥۱١ ۔‎ ٤۳٦/٤ المهر‎ ٥ 
0٠ 

- ۳۸۱/۷ المهر مهر السر والعلانية‎ ٥ 
YAY 

0 المهر في النكاح الفاسد ٤٤٥/٤‏ 

0 المهر في الوطء بشبهة ٤٠٠٥/٤‏ 

0 المهر والحد لا يجتمعان 2١61/97‏ 
1A0 «1۸1‏ 

السهن الشفعة فيه 4/6 د 
TIA c17‏ 

0 المهرء كونه بدلا في الصلح عن 
الجناية ٤٣ _ ٤١/١١‏ 

مواقيت الصلاة (باب) ١7١/١‏ 

0 موت الحشرات فى الماء ۲۳/١‏ 
۲o‏ 

0 موت السارق قبل إقامة الحد 
اضف 

0 موت السمك ونحوه فى الماء 
۹/۱ : 
٥‏ موت الشريكين المتفاوضين 
وميرائهما ٠١54 ء۱٠١۳ _ ۱۰۲/٤‏ 


١١١-1١٠ 

0 موت الكفيل ٥۰۷/۱١‏ ۔ ٥۰۸‏ 

لا موت المبيع قبل القبض 007/5 
00 


٥١۸ - ٥١۷/٠١ المدين‎ 


لا موت 


لا موت 


0 موت المکاتب ۲٣۳ 25١١/6‏ ۔ 
1¥ 

0 موت سيد المكاتب ۲۲۹/۰ ۔ ۲۳١‏ 
المؤذن» صفاته ٠١١ 2١١6/١‏ 


© موضع الجذع في الحائطء إجارته 


۲٤/٤ 
المولود بعد موت المورث» نصيبه‎ 
٠۲۷ ۔‎ ۱۲٤/١ من الميراث‎ 


مولى 
0 مولى العتاقة» نصيبه من الميراث 
١ ٠0‏ 


9 مولى الموالاة ۳۷۱/٦‏ _ ۳۷۷ 

0 مولى الموالاة» نصيبه من الميراث 
1Y «۱۱° _ 1‏ ما 
0 مولى الموالاة» نصيبه من الميراث 
3/5 

٥‏ المولى» عاقلته ۳۹۳/۹ _ 5ولل 
| 

ميراث 


0 الميراث» الحيل فيه 1/۹ 5 


Aj 
- ١/5 الميراث» نصيب الأب منه‎ ٥ 
1١6 

الميزان» إجارته ”9/7١ه‏ 

النباش 515/7 ؟ 

النبيذء» الوضوء به »٥۸/١‏ ۸۲ 

نجران 

8 نجران» كتاب أبي بكر لهم 
// ”6ه 


ا 


0 نجران» كتاب النبي لهم ٥٥٩/۷‏ - 
o0‏ 

0 نجران» كتاب عمر لهم 0٥٤/۷‏ - 
000 

8 رانء ا خت غل اهلها 
o00N‏ _ 007 

٤٠٤ ۳۹۱/۳ النحلى‎ 

النخل» إجارته ٠١/١‏ 

تلو 

۱۸١ ١85/5 نذر الاعتكاف‎ 6 
«14° 1۸4 IAA «AY - 45 
4۳ 

ص نذر الطاعة ۳٦۸/۲‏ ۔ ۳٣۹‏ 
النساء» خروجهن لصلاة الجماعة 
والجمعة والعيد ۳۲۳/۱ ٠٠١‏ 

نسب 

٥٤ 5١/8 نسب التوأم‎ 0 

0 نسب الحميل 51/8 ٦۳‏ 

0 نسب السبى الصغير 5١/8‏ 57 

0 نسي اللقيط لفك فى 

ه نسب الولد إذا أسلم أحد الأبوين 
00١‏ 

تنسب الولد المولود بعد الطلاق 
۹F‏ _ ير ايل كش YY‏ 
قت الرلة الو ود د موت 
الزروج 518/5 2.4195 ١٤١٤ء‏ 
۱/۸ - ۲ 

5 نسب الولد المولود بعد موت 
السيد 57/5 575 


5 نسب الولد المولود تحت النكاح 


5 

0 نسب الولد في النكاح ۸ - 
١1‏ 

0 نسب الولد في النكاح الفاسد 
١8-6‏ 

۸۸/۸ نسب ولد الجارية المتزوجة‎ ٥ 
۰ _۔‎ 


0 نسب ولد الجارية المتزوجة على 
أنها حرة ١57 ١7/8‏ 


EY _ 1/A 
1۸/۸ نسب ولد الجارية المشتركة‎ 0 
Ve _ 


0 نسب ولد الجارية للبائع أو 
المتشعري' 26۸ 417/605 
Af VA «of‏ 

0 نسب ولد الجارية وأم الولد 
ا 2 11°« 14 رت يفل 
E -‏ 

1 نسب ولد الذمى ۷۹/۸ 

0 نسب ولد الزنى ۸ _- ۹ 

0 نسب ولد الزوجة ٠١١/8‏ 

0 نسب ولد العبدالمأذون 71/8 

0 نسب ولد المرتد ۷٦/۸‏ - ۷۸ 

0 نسب ولد المسلم من الزوجة 
الكتابية ۸٠/۸‏ 

0 نسب ولد المكاتب ٦٤/۸‏ ۔ ٦1‏ 

ه نسب ولد المكاتبة 55/4 - ٦۸‏ 
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© تصاب 


٩۹۲ 9١ ٩۹۰/۲ نصاب الزكاة‎ 5 
٠٠١ 277 // نصاب السرقة‎ 9 

© نصارى بني تغلب 

8 نصارى بني تغلب وتضعيف 
الصدقة ۳/۲ - كك Vo 1O‏ 
كلا AY‏ _ للم 44م 

© نصارى بني تغلب يضعف عليهم 
التغختشدصر ۰۲ 2 c۲‏ 1۳0 8 
7 ۷ - 5ق 00 _ 
لاةده. 01 _ oY‏ 

النصراني» مضاربة المسلم معه 
1/4 _ لاك 10 

نصف الدار» إجارتها ۲۷/٤‏ 


© تنص 


0 نصيب الأب في الميراث ٠۷۸/١‏ 
0 نصيب الابنة فى الميراث ٥۷۸/١‏ _ 
0۷۹ | 

5 نصيب الأخ والأخت من الأم في 
الميراث ٥۸١/١‏ 

2 نصيب الأخت فى الميراث ٥۷۹/۰‏ 
08٠6 -‏ ۰ 

٥۷۸/١ نصيب الأم في الميراث‎ ٥ 

© نصيب الجد في الميراث على قول 
زيد بن ثابت 0۸0/0 ردك 

0 نصيب الجد فى الميراث على قول 
عبدالله بن عباس 300 

© نصيب الجد في الميراث على قول 
عبدالله بن م 1ت يي 


0 نصيب الجد فى الميراث على قول 
علي بن أبي طالب 097/0 ٠۰‏ 

8 نصيب الجد في الميراث في قضاء 
القضاة ٦٠۷/١‏ _ 508 

0 نصيب الجدة من الميراث ٥۸٠/١‏ 
- امه 

0 نصيب الزوج في الميراث ٥۸١/١‏ 

0 نصيب الزوجة فى الميراث ٥۸١/١‏ 
النطيحة ٤٠١/١‏ ۰ 

النظر إلى موضع السجود في الصلاة 
۱۰/۱ 


النعل» تطهيره ۷/١‏ 


© نفاس 


59 ۔‎ ٤٥/۲ النفاس (باب)‎ ٥ 
7957/١ ص النفاس من التوأم‎ 
النفاس» أحكامه من الصلاة‎ ٥ 
ء۲۹٥١‎ 594/١ والصوم والجماع‎ 


10۸ _ 10۷/۲ 
_ ۱٥۷/۲ ۲۹٤/۱ النفاس» مدته‎ 0 
١4 


نفخ التراب عن موضع السجود 
۱۳/۱ 


٥٤۹ _ ٥٤۸/٤ نفقة الأقرباء‎ 5 

5 نفقة الأمة المتزوجة ٠۳۷/٠١‏ 

۲٤١  755/“ نفقة الرهن‎ 5 

8 نفقة الزوجة ٣٣١ _ ۳۲٥/۱۰‏ 
نفقة 


3 الزوجة الحربية ۸1° 


فهرس ألفبائي للمواضيع Cm‏ 


5 نفقة الزوجة الذمية ۳۳۷/٠١‏ - 
۳۸ 

0 نفقة الصغير 055/5 - ٥٤۸ »0٤۷‏ 
0 نفقة العبد على زوجته ۳۳٣/۱۰‏ 

١794/5 نفقة المضارب‎ ٥ 

778/٠١ 25٠5/5 نفقة المطلقة‎ 0 
ش‎ 518-5515 T4 
»0٥٤۸ »0٤۷ _ ٥٤٦/٤ نفقة الولد‎ 0 
Tol TEA ريض‎ 

TIA TTY T€ 

۳۳۸/٠١ النفقة فى الطلاق والفرقة‎ 5 
EA _ 4Y T4 

٤١١ 4٤٤٤ التفل في القتال‎ 
of 

نفي الولد 

ت نفي الولد ۰۱۹۲/۷ 241/8 ٤۳‏ 

5 نفى ولد الزوجة المملوكة ۸١/۸‏ - 
A٤‏ 1 

نقصان قيمة المبيع قبل القبض 
oV _ 00/۲‏ 

نقض الذمي العهد ٠٠۷ _ ٥٠٥/۷‏ 


© نكاح 


. النكاح (كتاب) ۱۸۰/۱۰ 

8 نكاح الأمة ۲٦۳/۱۰‏ ا مك 
دن 

5 نكاح الأمة على الحرة 505/5 

0 نکاح البكر ۱۹۳/۱۰ ۔ ۱۹١‏ 

5 نکاح الثيب ۱۹٦/۱۰‏ ۔ ۱۹۷ 


٥‏ نكاح الجارية من مال المضاربة 
75/4 

ه نكاح الحربي 186/7 2141 
Yo _ 1°‏ 

۳۲۷ ۳۲۳/۹ نكاح الخنشی‎ 5 
FTE © PPT FTN © T° 

ه نكاح الذمي ۲۱٣/۱۰‏ _ ۲۲۰ 

5 نكاح الزوجات في عقد واحد أو 
أكثر ۳۰٤/۱١‏ ۔ ٣۲١‏ 

۳۸١ - ۳۸۲/٤ نکاح الشبهة‎ ٥ 

۲۹۸ 7095/٠١ نکاح الشغار‎ ٥ 

۱۹۳ ۔‎ ۱۸٦/۱۰ نکاح الصغير‎ ٥ 

0 نكاح الصغيرة ۱۸٦/۱۰‏ ۔ ۱۹۳ 

۲۸۰ ۔‎ ۲۹۳/۱١ نكاح العبد‎ ٥ 

ص نكاح العبد الآبق ۳۷٤/۹‏ 

5 نكاح العبد المأذون ٥٦۹/۸‏ 

0 نكاح العنين 5607/٠١‏ 505 

ت النكاح الفاسد» المهر فيه 4709/5 
5 النكاح الفاسد» نسب الولد فيه 
١18-‏ 

0 نكاح الكتابية ۱۸١/٠١‏ 

۲۹۸ - ۲۹۳/۱۰ نكاح المتعة‎ ٥ 

5 نكاح المجنون ١97/٠١‏ 

5 نكاح المحجور عليه ٤۷١/۸‏ - 
۷۲ 

ت نكاح المرأة الكتابية الحربية 4577/5 
5 نكاح المرتد ۲۲۰/۱۰ ۔ ۲۲۲ 

ه نكاح المرتدة 449/9 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 نكاح المكاتب ۲۲۲/۰۹ ۔ 2777 


فض 7 رضن 
8 نكاح آهل الحرب 777/٠١‏ 
Y0‏ 


۲۲١ 17١6/٠١ نكاح أهل الذمة‎ ٥ 
775 ۔‎ ۲۲٣/۱۰ النکاح بلفظ الهبة‎ 5 
- ٤۸4۷۷ النكاح في دار الحرب‎ 0 

AA 

0 النكاح في شركة المفاوضة 48/5 

775/5 النكاح في مرض الموت‎ ٥ 
14 _ CA هلاك‎ 

0 النكاح» أثر تغيير الزوجة دينها 
عليه 5577/5 

6 النكاح» أسباب فساده 5554/4 
11 

5 النكاح» إقرار المحجور عليه به 
۷0/۸ 

5 النکاح» الإقرار به ۳٤۹/۸‏ - 
١لا‏ الام ل VT‏ 

0 النكاح, الإكراه عليه ۳۱٤/۷‏ - 
1°« الى TTA‏ _ 4 

٤٠/۲ النكاح» الحلف عليه‎ ٥ 
۳€ 

النکاح» الحيل فيه ٤٤٥ - ٤۳۸/۹‏ 
0 النکاح» الخيار فيه 500/٠١‏ 

YoY 
0٥۷۷/۷ د النكاح» الدعوى فيه‎ 
1 _ ۰۰۰ 


0 النكاح» الرجوع عن الشهادة فيه 
۱۲| دل 07 _ لاه 

0 النكاح» الرسالة فيه ۲۰٠/۱٠۰‏ 

75١9/٠١ النكاح» الشهادة فيه‎ ٥ 
مه‎ 1 

5 النكاح» الصلح عن الجناية عليه 


5” 2/١ 
١5/١١ النكاح» الصلح فيه‎ 0 
6 


ت النكاح» الكفاءة فيه 7١54/٠١‏ 
YY _ OA 01‏ 

2 النكاح» الوكالة فيه 7٠١/٠١‏ 
“40/١ €‏ ١غ‏ 

0 النكاح» تحريمه بسبب الرضاع 


۲۸۹ 2 ۸۰/۱۰ 

- ۲٤۹/۲ النکاح» خبر الواحد فيه‎ 0 
ل‎ 1° «Yo _ YoY «YoY «0| 
٤ 


6 النكاح» شرط الولي فيه ٠۹۸/۱۰‏ 
۔- 44< YY _ YOR‏ 
ل النکاح» صور عقده ۲۰۰/۱۰۔-٠۲۰۱‏ 
0 النكاح» نسب الولد فيه 257١/5‏ 
١1١51 - 06‏ 

النكول عن اليمين واعتباره إقرارا 


ل YEE‏ ار TIT‏ 
نهر 


0 النهر الخاص المشترك» الشرب منه 
0|۸« 107 _ دكك IA‏ كما 
1A -‏ 


فهرس ألفبائي للمواضيع TS‏ 


5 النهر الخاص» أحكامه ١60/8‏ 

5 النهر الخاص» الصيد منه ۳۸١/١‏ - 
۳۸۱ 

© النهر الخاص» جريانه في أرض 
الغير AA NY »١١۳/۸‏ 
EE‏ نظي E‏ 
والاستفادة منه ۱0۲/۸ ۱١٤‏ - 
دوك 10۹4« AA I11‏ 

١67/8 النهر العظيمء كريه‎ ٥ 

TED CTE EE TED a 
١ 

6 #القيوه الي فى الحنارة عن 
طريقه E ٤۱/۷‏ 

0 النهر» بيعه والتصرف فيه ٠١۳/۸‏ 
Y۳ _ ۲‏ 

النهوض من السجدة فى الصلاة 4/١‏ 
و 1 ٠‏ 

٠١5 295/١ نواقض التيمم‎ 

نواقض الوضوء 8/١‏ 

النورة» استئجار من يصنعه ٤٠٥/٤‏ 
نياحة 

ت النياحة» الإجارة عليها ۲٠/٤‏ 

0 النياحة» الاستئجار على كتابتها 
۳/٤‏ 


نية 


5 نية الإقامة أثناء الصلاة 775/١‏ 
oof TEE A‏ ١ك‏ ا 


8 نية الإقامة خمسة عشر يوما 
TV CTE TIT oo TTY!‏ 


ص نية الاقتداء بالإمام ٠۸١/١‏ 

5 نية الصوم في رمضان ٠٤۸/۲‏ - 
١54 84‏ 

ننه ني انعنم OT‏ 

© النية في صوم التطوع ٠١٤/۲‏ 

0 النية في صوم القضاء ١114/5‏ 


هبة 

5 الهبة (كتاب) ٠١٥۸/۳‏ 

0 هبة الثمر على الشجر 7175/7 

۳۷۷/۳ هبة الجارية‎ ٥ 

0 هبة الجارية وهي حبلى ۳۷۷/۳ 

© هبة الحربي ٤۲۲/۳‏ ۔ 477 

57١/7” هبة الخمر والخنزير‎ ٥ 

۳۷۸ - ۳۷۷/۳ هبة الدار لرجلين‎ ٥ 
- ٤4۷/٠١ ۳۷٥/۳ ه هبة الدين‎ 
o1۲ _ 01۰ امم‎ 

0 هبة الذمي للمسلم ٤٠١ - ٤۱۹/۳‏ 
ت هبة الرهن ٠۷٣/۳‏ 

8 هبة السكق £٤۸"‏ 2 405 

ا هبة العبدالمأذون ۳۷٦/۳‏ ۳۷۷ 

ه هبة الفضولى ۳۸٥/۳‏ ۔ ۳۸۸ 

: هبة المال المستودع ۳٠٤/۳‏ ۳4۹۸ 
6 هبة المرتد ٤١١/۳‏ - 577 

٥‏ هبة المريض مرض الموت 
ETT E14 NY EV‏ 

د هبة المسلم للذمي 55١ - ٤1۹/۳‏ 
٥‏ هبة المشاع Vo _ VY‏ 
0 هبة المغصوب ٠۷١/۳‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


۳۹۳ ۳۷٦/۳ هبة المكاتب‎ 5 
tT 

0 هبة الميتة والدم TF‏ 

0 الهبة بعوض ۳۸۱/۲ - ۳۸۸ 
۹ ۹ 

0 الهبة بقيد الحياة ٤١٦/٣‏ 

0 هبة رب المال للمضارب ۲۷۸/٤‏ 
0 الهبة في الصرف ٩۷/۳‏ 

0 الهبة لذوي الأرحام ۳۵۸/۳ 8714 
۔- لام 

_ ۳۷١ ۳٦۸/۳ الهبة للزوجة‎ 0 
8٠0٠ €۹ ۷۱ 

0 الهبة للصغير ۳۷۰/۳ ۔ الال 

5 الهبة للمساكين 8٠5 ٤٠۲/۳‏ 
د الهبة للولد ۳۹۹/۳ _ ۳۷١‏ 

0 هبة ما لا يقبل القسمة 9/9ل/ا ‏ 
۳۴۸۱ 

5 هبة مال الولد ۳۷۷/۳ 

0 الهبة والمضاربة ۲۷۸/٤‏ 

© هدية 

0 هدية الشريك المفاوض ۸٠/١‏ 

٥‏ الهدية» قبولها ممن له عليه دين 
Yor‏ 

© هرب المحدود عند أو قبل تنفيذ 
الحد لاحك ۱1۹۷ء ۲۵۸ ۲۷۹ 


© الهزل فى العقود ۳۸۰/۷ ۔ ۳۸١‏ 
TAO _ Af‏ 


© ملاك المال 


5 هلاك المال بعد الحول قبل الزكاة 
VF 1‏ كم AO‏ 10 
۱1۰ 

0 هلاك المال بعد الوصية ٤۳٤/١‏ 
(o‏ 

ه هلاك مال المضاربة ۳۲۲/٤‏ - 
ا۳ 

الوارثات من النساء ستة ٥۸١/١‏ 
وجوب صدقة الفطر على الغني 
A°* IVA AVY‏ 

وجود القتيل فى الدار 5٠8/6‏ 
0۹ للق YN‏ 

وديعة 

9 الوديعة (كتاب) ٤١١/۸‏ 

0 وديعة الشريك المفاوض ۷۷/١‏ - 
۷۹ 

0 وديعة الصبى ۸/٥۳٤ء ٤٤۸‏ 

0 وديعة العبد ٤۳۹/۸‏ 

0 وديعة العبد الآبق ۳۷٤/۹‏ 

ل الوديعة المجحودةء زكاتها ١١۳/١‏ 
0 وديعة المحجور عليه ٤۳١/۸‏ » 
6۸ 

0 وديعة رب المال للمضارب ۲۷۹/٤‏ 
٥‏ الوديعة فى شركة المفاوضة ۷۷/٤‏ 
۔ ۷۹ ٠‏ 

0 الوديعة والمضاربة ۲۷۹/٤‏ 

0 الوديعة» ادعاء ردها ۲۷۳/۲ 

8 رة اماه‎ 8 
CET LET ۳4 


فهرس ألفبائي للمواضيع EE‏ 


ه الوديعة» استهلاكها ۸/١۳٤ء‏ 
EE (۲‏ _ هق EFT‏ ”5ق 
0 

2 الوديعة» الإقرار بها ۲۱١٣/۸‏ - 
۲۹4٩4 ۷‏ _ ۳۰۰6 

© الوديعة» الإقرار بها في مرض 
الموت ۲۳۷/۸ ۰ 

ه الوديعة» الإكراه عليها »۳۳١/۷‏ 
TVY «TVE‏ _ امار 

5 الوديعة» الإنفاق منها بأمر القاضي 


6/A 

ف الرقيعة التحبابة غلييا عرد 
Al‏ 

0 الوديعة» الدعوى فيها هلاه 
cO cE EFE _ ETTI‏ 


- ETA CEE - EEA ۷ 
- CEA ل!ا5:)‎ 25568 EET 25“: 
۹ 

2 الوديعة» الصرف فيها ”57/7 55 

0 الوديعة» الصلح فيها ٠٠۲/١١‏ - 
1۰0 

0 الوديعة» النفقة عليها ›٤٤١/۸‏ 
۷ 

ه الوديعة» الوكالة فيها ۳۳۹/۱۱ - 
3 

5 الوديعة» إنكارها ٤١٤/۳‏ 

8 الوديعة» إيداعها عند شخصين 
0 

0 الوديعة» ثمرتها 55١/8‏ 557 


٤۲٤/٣ الوديعة» جحودها‎ 0 
EV cE cEFT/A 

0 الوديعة» جحودها هل يعتبر سرقة 
ا 

© الوديعة» حفظ الوصي لها بعد 
موت صاحبها ٤۲٤/۳‏ ۔ 670 
الوديعة» خلطها بغيرها ٤۳١/۸‏ - 
EET EFE EY‏ 444 

0 الوديعة» دفع المستودع إياها إلى 
آخر ٤٤۸ ٤۳۷/۸‏ 

ء٤۴٣۳‎ - ٤۳۲/۸ الوديعة» ردها‎ 1 
CET cf _ 4 

5 الوديعة» ضمانها ٥٦۸/۳‏ 

٤٤١/۸ الوديعة» غصبها‎ ٥ 

الوديعة» غياب صاحبها ٤٤٤/۸‏ 

ت الوديعة» قول المستودع فيها 
FTAA‏ ل هخم cO EET‏ 
CEA EV‏ 

ت الوديعة» كونها رأس مال المضاربة 
۳۰/٤‏ 

ه الوديعة» مكان حفظها 2578/68 
CON 4‏ 

217١/6 الوديعة» من يحفظها‎ 5 
444 EET 45١ CEFA 

- الوديعة» موت المستودع‎ ٥ 
6% 2441/8 6 

9 الوديعة» موت صاحبها ٤٤٦/۸‏ 

ه الوديعة» وطؤها إن كانت أمة 
EY EA‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


کا٤‏ لے 


وراثة حق القصاص 1۷ 

الوزني» الشركة به ٥۳/٤‏ هه 
الوصايا (کتاب) 4714/5 

الوصايا في الدين والعين (كتاب) 
0706 

الوصاية» الحيل فيها .:4١9/4‏ 5418 
o _‏ 


و صي 


_ ٥۲١ ٥١٦ ۔‎ ٤۹۳/9 الوصى‎ 6 
00) _ 04 0٦ 


0 وصى الذمى ٥٤١/١‏ 
0 وصي الشريك المفارض بعد موته 


١ 

5 الوصي يؤدي صدقة الفطر عن 
اليتيم ١۷١/۲‏ 

5 الوصي» إذنه للصبي في التجارة 
o1۲ _ 0°۷۸‏ 

٥‏ الوصي» استئجاره لنفسه في العمل 
لليتيم ۲۳/٤‏ 

وصية 


٤١٤/١ الوصية (كتاب الوصايا)‎ ٥ 
04 _ 0 وصية الحربي‎ 5 
04١ 514٠/5 وصية الذمي‎ 0 
0۳4/٥ ا وصية الصبي‎ 

0 وصية العبد 579/0 

ه وصية القاتل 557/0 ٤٥١‏ 

۳۱١ 7094/5 وصية المكاتب‎ ٥ 
۳۹۲/۸ الوصية المكتوبة‎ 0 


0 الوصية بأكثر من الثلث 557/5 - 
05 

5 الوصية بالبيع والقرض 545/0 - 
4: 

0 الوصية بالثلث ٤١١ _ ٤۲۹/۰‏ 
0 الوصية بالجنين المملوك ٥٣٤/١‏ 

5 الوصية بالحج ٤٤٤ 44١1/0‏ 
8 الوصية بالحج والعتق ٤۳۳/١‏ 
۳ 

0 الوصية بالخاتم والفص ٤٥١/١‏ 

0 الوصية بالسكنى 250١/0‏ 2,506 
665 لاهةةى2 2.668 CTY‏ 

8 الوضية ال 88 15 

2,559 _ ٤1۳/٠ الوصية بالعتق‎ 0 
cOoYV «0\1 _ ه١5‎ cEAY _ AY 
0V۷ _ 8 

5 الوصية بالواجب وغيره 4414/0 

1 الوصية بثلث جميع المال ٠٠١۲/١‏ 
o -_‏ 

8 الوصية بجزء من المال 076/0 

8 الوصية بخدمة العبد ٤0١/١‏ _ 
5غ {O07 _ fof‏ 

0 الوصية بسهم من المال ٥۳٥/١‏ _ 
o٦‏ 

5 الوصية بصوف الغنم ولبنها وسمنها 
04/٥‏ 

5 الوصية بظهر الدابة 5655/0 

5 الوصية بغلة الأرض 5757/0 


فهرس ألفبائي للمواضيع TIF‏ 


٥‏ الوصية بغلة البستان 409/0 | © وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 


1Y 

الوصية بغلة الذار ٤٥٦1/١‏ 10۷٤ء‏ 
TY 5‏ 
0 الوصية بغلة العبد ٤)٥١ »٤0١/١‏ 
1Y c0‏ 
تا الوضية بمثل تصيب الوارث 
6 "لاع 
ت الوصية قبل القسمة #/01. ٠٠١‏ 
EY _‏ 


ت الوصية لأهل بيته 5١/0‏ 

5 الوصية لبنى فلان 2570/8 257١‏ 
CTT <۲‏ ۰ 

0 الوصية لجنسه ٤١١/١‏ 

5 الوصية لجهتين 177/0 

5 الوصية لرجلين 577/0 

0 الوصية للإخوة 57١/0‏ 

الوضنة للأقرياء 66 :۴ 

5 الوصية للوارث 555/0 -555» 
0/0 

الوصية لموالي فلان ٤۳/١‏ 

0 وصية من ترك عينا ودينا ٤۷۳/١‏ - 
AY‏ 


لا 


لا 


5 الوصية من مال بعينه ٥0۲/١‏ _ 
oY‏ 

- 04۹4 الوضية» اليل ها‎ 5 
oT. EA 554 ot 

وضع اليد اليمنى على اليسرى في 
الصلاة ٠١/١‏ 


۱۱/۱ 


© وضوء 


لا 


وضوء (باب) ۰٥/۱‏ ۱۹ 

0 وضوءء أدنى ما يكفي من الماء 
۲۰/١‏ 

0 وضوء» استيعاب الأعضاء بالغسل 
۳۲/۱ 

0 وضوءء التبسم في الصلاة 40/١‏ 
e‏ الوق 1/1" 

ه وضوءء الرعاف 60٠ »55/١‏ 

ت وضوءء الريح »٤٤/١‏ 44 

44/١ وضوءء الضحك في الصلاة‎ ٥ 
٤٥/١ وضوءء القهقهة في الصلاة‎ 0 
وضوءء المباشرة دون الجماع‎ 
۳۷/١ 

ه وضوىء المذي ۳٦/۱‏ - لا" ۳۸ 
0 وضوءء المسح بالمنديل 10/١‏ - 
٤١‏ 

ه وضوءء المسح على الجبائر 
AY «fY/\‏ 

وفوف الموالاة غم 

0 وضوءء النوم »٤٤/١‏ 04 

ه وضوى النية »٤١/١‏ هلا -آلاء 
4۳ 45 

0 وضوىء الودي ۳٦/۱‏ ۔ ۳۷» ۳۸ 
5 وضوءء تخليل الأصابع ٤٦/١‏ 

5 وضوءء تخليل اللحية ٤٦/١‏ 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 وضوءء ذبح الشاة لا ينقض 
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۳A‏ 

0 وكالة العبد المحجور عليه 
VY 11‏ 


فهرس ألفبائي للمواضيع 


0 وكالة المجنون ١17١/١١‏ 

2559/١١ »۲۱۱/۱۱ وكالة المرتد‎ 0 
COA - fof 

ه وكالة المرتدة ٤٦١ _ ٤0۸/١١‏ 

ه وكالة المعتوه ۲۷١/۱۱‏ 

ه وكالة المكاتب المرتد ٤٦١/١١‏ 

2 وكالة الوصي 2508/١١‏ 757 
1۳ 

ت وكالة الوصي بالإجارة ۲٠٠/۱۱‏ 
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و الوكيل ۱ -__ 0۰۱ 
ولاء 

5 الولاء (كتاب) ۳٣۳/٣‏ 
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ر العدق‎ 
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الجواهر المضية في طبقات الحنفية» محيي الدين عبدالقادر بن محمد ابن أبي 
الوفاء القرشى» مير محمد كتبخانة» كراتشى» د.ت. 

حاشية ابن عابدين» انظر: رد المحتار. 

الحجة على أهل المدينة» محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: مهدي حسن 
الكيلانى القادري»› عالم الكتب» بيروت» .٠٤١١١‏ 

حياة الحيوان» كمال الدين محمد بن موسى الدميري» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى» القاهرة» 0/14 .١‏ 

الخراج» أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» المطبعة السلفية» القاهرة» 
۷ .-. 

الدر المختار» الحصكفي » انظر : رد المحتار. 

الدر المنثور»› جلال الدين عبدالرحممئن بن أن بكر السيوطى» دار الفكر» 
بیروت» ۱۹۹۳. 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية» أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني» 
تحقيق : السيد عبدالله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بيروت» د.ت. 

دلائل النبوة» أبو بكر أحمد بن حسين البيهقى › تحفيق : عبدالمعطى قلعجى › 
دار الكتب العلمية» بيروت » ١46‏ . 

الرد على سير الأوزاعي»› أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» تحقيق : أبو 
الوفا الأفغانى» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين» دار 
الفکر» بيروت. .5٠٠١/١55١‏ 

سنن أبي داود (داخل موسوعة السئّة)» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني » 
فهرسة وترقيم بدر الدين جتين أرء دار الدعوة ‏ دار سحئونء إسطنبول - 
تونس » ۳ ا 


مراجع التحقيق 3 

هه سنن ابن ماجه (داخل موسوعة السنّة)» ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني» 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى» دار الدعوة ‏ دار سحنون» إسطنبول - تونس» 
۳ 1 

5 د سنن الترمذي (داخل موسوعة السنّة)» محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق : 
أحمد شاكرء محمد فؤاد عبدالباقي» إبراهيم عطوه عوض» فهرسة وترقيم 
بدر الدين جتين أر» دار الدعوة ‏ دار سحنون» إسطنبول - تونس» 


1# 1. 
لاه - سكن الدارقطنى › أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى» تحميق : السيد عبدالله 


هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بیروت» 1977/11857. 

۸ - سنن الدارمى» (داخل موسوعة السئّة)» عبدالله بن عبدالرحملن الدارمي» تحقيق: 
السيد عبدالله هاشم اليماني المدني» فهرسة وترقيم بدر الدين جتين أرء دار 
الدعوة ‏ دار سحنون» إسطنبول ‏ تونس» 14947/1517. 

4 الستن الكبرىء أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي› تحقيق: محمد عبدالقادر 
عطاء امكقة دان الناز مكة المكومة 1 ENE‏ 

٠‏ - السئن الكبرى» أبو عبدالرحملن أحمد بن علي بن شعيب النسائي» تحقيق: 
عبد لفان سا ای ميد وی کر ذا اکب العلمية روت 
1 -- 

١‏ - سنن النسائى» (داخل موسوعة السنّة). أبو عبدالرحملن أحمد بن علي بن شعيب 
النسائي» ع وترقيم بدر الدين جتين أرء دار الدعوة ‏ دار سحنون» 
إسطنبول - تونس» .۱۹۹۲/۱٤۱۳‏ 

۲ - سنن سعيد بن منصورء أبو عثمان سعيد بن منصور الخراساني» تحقيق: حبيب 
الرحملن الأعظميء الدار السلفية» الهندء .1987/١507‏ : 

۳ - سير أعلام النبلاءء أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» .١417‏ 

٤‏ - السيرة النبوية.» عبدالملك بن هشامء تحقيق: طه عبدالرؤوف سعدء دار الجيل» 
بيروت» .15١١‏ 

٥‏ - شذرات الذهب» عبدالحى بن أحمد المعروف بابن العماد الحنبلي» تحقيق: 
عند القافن اناز وط خمد اراز رط دار ان كير م 11 

5 - شرح الزرقاني على الموطأء محمد بن عبدالباقي الزرقاني» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» .١5١١‏ 
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59 
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V۲ 


نف 


V٤ 


Vo 


۷٦ 


VY 


۷۸ 


۷۹ 


شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤمسة الرسالة» بيروت. .٠۹۸۷/۱٤۰٩۸‏ 

شرح معاني الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: محمد زهري 
النجار» دار الكتب العلمية» بیروت»› .١7994‏ 

شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
زغلول. دار الكتب العلمية» بيروت. .١5٠١‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» أبو حاتم محمد بن حبان البستي - علي بن 
بلبان الفارسي المصري» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
001 

صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» بیروت» .19170/14٠‏ 

صحيح البخاري (داخل موسوعة السئَّة)» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق : 
محمد ذهني أفندي وغيره» فهرسة وترقيم بدر الدين جتين أرء دار الدعوة ‏ دار 
سحنون» إسطنبول ‏ تونس» ۱۹۹۲/٠٤١١۳‏ (مصورة عن طبعة إسطنبول 1716). 
صحيح مسلم (داخل موسوعة السنّة)» مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي» دار الدعوة ‏ دار سحنون»ء إسطنبول ‏ تونس» 
۳ -- : 

الضعفاء الصغير» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمود إبراهيم زايد 
دار الوعي» حلب» 1795. 

الضعفاء الكبيرء أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق: عبدالمعطي أمين 
قلعجي. دار الكتب العلمية» بيروت» .1984/١5٠05‏ 

الطبقات الكبرى» أبو عبدالله محمد بن سعد الكاتب» دار صادر» بيروت» 
د.ت. 

طلبة الطلبةء أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد النسفي» تحقيق: خالد 
عبدالرحملن العك» دار النفائس» عمان» .149468/١515‏ 

عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة» محمد بن محمد 
المعروف بمرتضى الزبيدي» تحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ٠ ۰ .١988‏ ۰ 

العلل» عبدالرحملن بن محمد المعروف بابن أبي حاتم» تحقيق: محب الدين 
الخطيب» دار المعرفة» بيروت» .٠٤١١‏ 
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غريب الحديث» أبو عبيد القاسم بن سلام» تجقيق: محمد عبدالمعيد خان» 
دار الكتاب العربي» بيروت» 17935. 

الفتاوى الهندية» الشيخ نظام وجماعة من علماء الهندء دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» .۱۹۸۰/۱٤٩٩‏ 

فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام» دار الفكرء 
بيروت» د.ت. 

فتوح البلدان» أحمد بن يحيى البلاذري» تحقيق: رضوان محمد رضوان» دار 
الكتب العلمية» بيروت» .٠٤١١‏ 

فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج» لعبدالعزيز بن 
محمد الرحبي» تحقيق: أحمد عبيد الكبيسي» رئاسة ديوان الأوقاف» بغداد» 


۳ _ 1۹۷0. 
الفهرست› محمد بن إسحاق المعروف باين النديم» دار المعرفة» بيروت» 
د.ت. 


القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» د.ت. 

الكافي» أبو الفضل محمد بن محمد المروزي المعروف بالحاكم الشهيدء 
مخطوطة بمكتبة عاطف أفندي في إسطنبول» رقم: .٠٠١١ - ٠٠١6‏ 

الكامل في ضعفاء الرجالء عبدالله بن عدي الجرجاني» تحقيق: يحيى مختار 
غزاوي» دار الفكرء بیروت»› .١1988/١5:09‏ 

كتاب السننء أبو عثمان سعيد بن منصور الخراساني» تحقيق: سعد بن 
عبدالله بن عبدالعزيز آل حميد» دار العصيمي» الرياض» .١15١5‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس» محمد بن أحمد العجلوني الدمشقي» تحقيق: 
أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت» .١5٠068‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبدالله المعروف بكاتب 
جلبى أو حاجى حلط تحقيق: محمد شرف الدين يالتقاياء رفعت بيلكه 
الكليبيء بوكالة الممارفه: إسطبؤلم 11/085 

الكنى والأسماء» مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: عبدالرحيم محمد 
أحمد القشقري» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» .٠٤٠١٤‏ 

لسان العرب» محمد بن مكرم المصري المعروف بابن منظورء دار صادر» 


بيروت» د.ت. 
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لسان الميزانء أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» ES‏ (مصورة عن طبعة حيدراباد). 

المبسوط. شمس الأئمة محمد بن أبى سهل أحمد السرخسى» دار المعرفة» 
بیروت» د.ت. ۰ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الريان 
للتراث ‏ دار الكتاب العربي» القاهرة ‏ بيروت» .٠٤١١‏ 

المحلى» علي بن أحمد القرطبي المعروف بابن حزم الظاهري» تحقيق: لجنة 
إحياء التراث العربي» دار الافاق الجديدة» بيروت» د.ت. 

المحيط البرهاني» برهان الدين محمود بن أحمد البخاري» تحقيق: أحمد عزو 
عناية الد في داز إحياء التراث العربي» بيروت» .70١1/1575‏ 

مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان 
ناشرون» بیروت» ١51١8‏ 1966. 

مختصر الطحاوي. أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: أبو الوفا 
الأفغاني» دار إحياء العلوم» بیروت» .1987/١505‏ 


- المدونة الكبرى» مالك بن أنس (والصحيح أنها لسحنون)» دار صادر» بيروت» د.ت. 
- المراسيل» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى» تحقيق: شعيب 


الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» .١5١08‏ 


- المستدرك على الصحيحين» أبو عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم 


النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
0 ,. 


- مسند أبى حنيفة» أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهانى» تحقيق: نظر محمد 


الفاريابي» مكتبة الكوثرء الرياض» .١5١6‏ 


- مسند أبي يعلى» أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي» تحقيق: حسين سليم 


أسن دار المأمون للتراث» دمشق» 1 . 


- مسئد أحمدء أحمد بن محمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة› مصر» د.ت. 
- مسند إسحاق بن راهويه. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بابن 


راهويه» تحقيق: عبدالغفور بن عبدالحق البلوشى. مكتبة الإيمان» المدينة 
المنورة» .1941/١51١7‏ 


- مسند ابن الجعد» علي بن الجعد البغدادي» تحقيق: عامر أحمد حيدر» مؤسسة 


نادر» بیروت » ۰ --.-. 


ظ 

84 9 مسند اليزارء انظر: البحر الزخار. 

٠‏ مسند الحارث (زوائد الهيثمى)». انظر: بغية الباحث عن زوائد مسند 
الحارث. ۰ 

١‏ - مسند الشافعى» محمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
د.ت. 
۲ - مسند الشهاب» أبو عبدالله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي» تحقيق: 
حدق بن E O a oL o‏ 
۴ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد الفيومي» المكتبة 
العلمية» بيروت» د.ت. 

5 - المصنف (عوامة)ء أبو بكر عبدالله بن محمد المعروف بابن أبي شيبة» تحقيق : 
محمد عوامة» دار القبلة» جدة» .۲٠٠٦/۱٤۲۷‏ 

6 المصنف» أبو بكر عبدالله بن محمد المعروف بابن أبي شيبة» تحقيق: كمال 
يوس الحوك» هة ار شد لرا 34:4 ] 

7 - المصنف» عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحملن الأعظمي»› 
المكتب الإسلامي» بيروت» 1507. 

۷ - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» أحمد بن علي المعروف بابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري واخرونء دار العاصمة 
دار الغيث» السعودیة» .19448/١51١9‏ 

6 - المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن 
عوض الله بن محمد عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني » دار الحرمين» القاهرة» 
6 . 

۱۹ - معجم البلدان› ياقوت بن عبدالله الحموي» دار الفكر» بيروت» د.ت. 

٠‏ المعجم الصغير (الروض الداني)ء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» 
تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير» المكتب الإسلامي - دار عمار» 
بيروت ‏ عمان» ١5٠8‏ 19468. 

١‏ - المعجم الكبيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي» مكتبة الزهراء» الموصل» ۱۹۸۳/۱٤١٤‏ 

.۱۹۷۳/۱۳۹۳ المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية» دار المعارف» القاهرة»‎ - ١ 


۱۲۳ معدم لغة الفقهاء , محمد رواس قلعجى ‏ حامد صادق قنيبى » دار النفائس » 
بيروت» .۱۹۸۸/۱٤۰٩۸‏ 
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4 - معرفة علوم الحديث. أبو عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم 
النيسابوري» تحقيق: السيد معظم حسين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
١/1‏ . 

6 المغازي» أبو عبدالله محمد بن عمر الواقدي» تحقيق: مارسدن جونس» عالم 
الکتب» .1984/١505‏ 

١‏ - المغرب في ترتيب المعرب» أبو الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزي» تحقيق: 
محمود فاخوري ‏ عبدالحميد مختار» مكتبة أسامة بن زيد» حلبء 
48 . 

۷ - مقالات الإسلاميين» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق: هلموت 
ريترء دار إحياء التراث العربى» ا د ٠‏ 

۸ - الملل والنحل» أبو الفتح ا بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة» بيروت» ٠٤١٤‏ . 

٩‏ - مناقب أبي حنيفة» حافظ الدين محمد بن محمد البزازي الكردري (مع مناقب 
أبي حنيفة للموفق المكي)؛ دار الكتاب العربى» بیروت» .1981/١50١‏ 

1 الحؤطاء مالك من اة را و ا م تعمد كاذ 
عبدالباقي» دار الدعوة ‏ دار سحنون» إسطنبول - تونس» .٠۹۹۲/۱٤۱۳‏ 

ا الموظا برواية: مةد انظ السارى الممحة: 
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لا ذا لا لا لا لا 


فهرس الكتب والأبواب FT‏ 


الجزء الأول 


الموضوع الصفحة 
كتاب الصلاة شا او ار الل وح مسو RSE A AMS SS‏ و ل فق 
باب الوضوء SSeS‏ لطم طاو م وجا ماماو ل ل 0 9 
باب الدخول في الصلاة اساي امام اولمع ل ف ا ما نام للا ا ل 100 
باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام Je ONS‏ 
باب الوضوء والغسل من الجنابة 000000 00 0 0 0 
باب البئر وما ينجسها E OMA DSSS a‏ 
باب ثياب أهل الذمة والصلاة فيها AS‏ ا و AE CED‏ 
باب المسح على الخفين E DNS‏ 
باب التيهم االصخحة NE Ss ease ed‏ 
باب ما ينقض التيمم وما لا ينقضه E ESE‏ 
باب الأذان ام سار لوطه A STEERS‏ 
باب من نسي صلاة [ثم] ذكرها من الغد OEE‏ ا 
باب مواقيت الصلاة N EGRESS RES EARL‏ 
باب ما جاء في القيام في الفريضة EY Race‏ 
باب الحدث فى الصلاة وما يقطعها EE RR E‏ 
باب الإمام ف ولا يقذم أحداً 0010121211 OE SM‏ 
باب المسافر يحدث فيقدم مقيما A SSS‏ 1551 
باب الإمام يحدث فيقدم جنباً أو صبيا OV. A SEA e‏ 
ياب ف رسع ةافوو امعط ام لا VOA‏ 


صلاة الأمي 


canen‏ 1 ل ل ل د ا اك 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب فيمن صلى تطوعاً أو فريضة ولم يقعد في الثانية AES SN‏ ا 
باب صلاة النساء مع الرجال AN SASSO RSE E‏ 
باب صلاة العريان 00 اا 
باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد ا ا ال 
باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم ...2 ١۷١‏ 
باب الدعاء في الصلاة م لك اساسا دامخا لفو و د و VES‏ 
باب صلاة المريض في الفريضة EAS‏ سوط اح ees‏ “لا 
باب السهو فى الصلاة وما يقطعها VA le DE SS‏ 
باب ا 0 IN SESS OA‏ 
باب صلاة ال TN, eR SSR‏ 
باب الإمام يحدث فيقدم رجلاً ويحدث الثاني فيقدم آخر ماسوب الم ا 
باب المسافر فى السفينة AN AR Seen‏ 
باب السجدة . WY ESO‏ 
باب المستحاضة TAT nS DASS AN‏ 
باب ة الجمعة IN sR‏ 
باب صلاة العيدين ESS RSS SE‏ ا PIA‏ 
باب التكبير في أيام التشريق AN‏ وااو احم الم ا IE‏ 
باب صلاة الخوف والفزع اا وروي تك مك اماو امسو ات واد و IA‏ 

ب غسل الشهيد وما يصنع به ماع اك و ا ا 0 
باب غسل الميت من الرجال والنساء ENS ac A E‏ 
باب صلاة الكسوف ERE‏ ارو الو او N‏ 
[باب صلاة الاستسقاء] ا E. PSSA‏ 
باب الصلاة بمكة وفي الكعبة 0 IA‏ 


لا نا نا نا نا لا 


فهرس الكتب والأبواب 0 


الجزء الثاني 


الموضوع 


كتاب الحيض nnn‏ .ام .اما م هد مه 
باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم 


ssn‏ و واءا م وها وا وا. .د واوا م مد واوا .د .د و مه 606 5ه 


©6066 و ءاود واوا هد مد وا وا. ده مام هم‎ ons 


باب ما يختلف فيه الحيض والطهر من المرأة التي لم تكن لها أيام معروفة . 


باب المرأة يكون حيضها معروفاً فيزيد أو ينقص 


باب ما يختلف فيه الطهر والحيض من المرأة التي لها أيام معروفة E‏ 
باب الحيض الذي يكون للمرأة فيه أيام معروفة فيتقدم الدم أو يتأخر TE‏ 
باب انتقال الحيض عن أيامها التى كانت تجلس فيما مضى 5 غ23 
باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها 700 


باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر الذي يكون أكثر من الدم 
باب المرأة ينقطع دمها قبل وقتها ولا يكون لها وقت معروف حتى يطأها 


روجا ا E‏ 


باب النفاس والوقت في ذلك 


باب حيض النصرانية ncn‏ .اما مام م 0ه 


باب زكاة المال A‏ ا ا 
[باب العاشر] E OES‏ 


TT ههه‎ 


‘“aoeooeneneneacscsobanaconcsonansnne 


san‏ وم هد واوا مه .ا هد وها واه .ا وا واهد وا وا .د ماع فاع 6 6 6ه 


لوا .ا وا واو هد .او فاع ه.ا وا وام .د وا مامد همه م6 م6 م66 م626 5ه 


© 65 وا واه .د وا واء د وها ود وا عدا هاوه ود وام ما 6ه .6 6ه‎ nasen 


asan‏ ود وا وا .ا مد وا .ا مد هد 6د م6 ده 6ه 


هأعا ةا عا.ا وا واه ها واه ها .د واوا و ف وا فد عا .ان 6ه 66 6د 5060© 


ه.ا قاع واوا ود .د واوا وا .د ماود وا .د هام ما عام 6 مد م6 ٠860066‏ 


باب الذهب والفضة والركاز والمعدن والرصاص والنحاس والحديد والجوهر 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب العشر في الخلايا EV me a‏ 
باب عشر الأرض N oddest a Aaa‏ 
كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب 1 e‏ 
كتاب الصوم VE eee LESS ESA‏ 
باب صدقة الفطر VE oct ERAS ASE‏ 
باب الاعتكاف وحور اماي واه فووا مره رسكا قوسف ب السو VAS‏ 
باب في الاعتكاف والصيام من الجامع الكبير Ae eo‏ 
مسألة من كتاب الاستحسان N eS SSS‏ 
مسألة في القيء من كتاب المجرد OY‏ 
من المجرد ا ا اا E‏ 
[كتاب نوادر الصوم] SES‏ لو موف موك للخو sl‏ ا ا ا OOS‏ 
في كتاب المجرد . alae AS‏ لا 
نقل من مختصر أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي IN eee‏ 
تتمة نوادر الصوم 0 ا N‏ 
باب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء والكفارة وما يجب 

القضاء SE e‏ و تسو ما بار اكوم تخي الم I‏ 
كتاب التحري فعا SERS‏ اام م E‏ 
كتاب الاستحسان ا 0 اا ا 
باب النظر واللمس من الأمة إذا أراد أن يشتريها Es CSAS‏ 
باب المرأة إذا ماتت مع الرجال VE eded hes E eg‏ 
باب الرجل إذا مات مع النساء ليس معهن رجل EN sae OS‏ 
باب الشهادة في أمر الدين EE Sea‏ 
باب الشهادة في الرضاع E. eos sone‏ 
باب الرجل يبيع جاريته ويعلم المشتري أنها لفلان ولع و وش O E‏ 
باب الرجل يدخل بيته إنسان بسلاح اس مما ESS‏ ا E‏ 
باب U Saleem i As‏ 


فهرس الكتب والأبواب 


الموضوع الصفحة 
باب الرجل يكون عنده متاع فيشهد أنه غصبه VS Aaa‏ 
كتاب الأيمان SE a RR‏ وتوا وق VO Nase‏ 
باب الطعام في كفارة اليمين AV ates‏ 
باب الكسوة في كفارة اليمين TNE cE SS ODESSA Ss‏ 
باب الصيام في كفارة اليمين اا كح عدج ااا ع السام الام ال AE aes‏ 
باب اليمين في مجالس مختلفة ل ا ا ل لط لور ام AV dose‏ 
باب المساكنة فى كفارة اليمين لال فيط جا ال لم ل ETS esasê‏ 
باب ار ا اليج ا ADS‏ “م 
باب الخروج في كفارة اليمين NS ESS‏ 
باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام IE DETERS‏ 
باب كفارة ا في الشرب في قول محمد Ne aes‏ 
باب الكفارة في ن في الكسوة EE eae‏ 
باب الكفارة فى الوفاء فى اليمين مجع باسحو مله اماس ام اب ل fe?‏ 
باب الكفارة 7 اا . الخدمة EE SARS‏ 
باب اليمين في الركوب مجك لا را اا و1 امول EO‏ 
باب الأوقات فى اليمين 0 ا EEN‏ 
باب البشارة 1 ال اماو اا ااا وا وا سباح WON SSCS‏ 
باب الرجل يحلف على الأيام هل يدخل في ذلك الليل وغيره EE dn‏ 
باب الكفارة في اليمين في الكفالة Oo eee‏ 
باب الكفارات في اليمين في الكلام “مة FOV ees ad‏ 
باب الكفارة في اليمين في لزوم الغريم ONS aes Ê a‏ 
باب الرجل يحلف لا يقعد على الشيء أو يستعير وهو لا يعرف فلانا .... 4هلا 
باب الكفارة في الأيمان في الأدهان 5 والخل يك كم 
باب الأيمان على الصلاة والصيام والزكاة ا NOS‏ 


باب الحنث في اليمين والمشي إلى بیت الله تعالى 1 RUE CRSA‏ 
كتاب البيوع والسلم EV SES EM SSS SA EEA NESS‏ 
باب الوكالة في السلم Oa‏ ااا 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


الموضوع الصفحة 
باب البيوع الفاسدة n OO‏ 
باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها CANS‏ 1 
باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض .. ٤٤١‏ 
باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل CO ERLE‏ 
باب الخيار ولك كدح مها وقد ل GOV o i SRR TSS Sse‏ 
باب الخيار بغير شرط ENN aE SSSR‏ 
باب المرابحة EO. SISE ORDERS SCALE‏ 
باب العيوب في البيوع كلها AR ASAS eee‏ 
باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض ان 
باب بيوع ذوي الأرحام ORs shtml‏ 
باب الأمة الحامل إذا بيعت OVE O O AR‏ 
باب الاستبراء في البيوع وغيرها ONS sade esse has‏ 
باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره ددا لكك كان اس OTN‏ 
باب آخر من الخيار في البيوع CE‏ 0 


باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع . ٠٤۸‏ 
oo .. E E‏ 
باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا .... o‏ 
باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض "لاه 
كتاب الصرف SAS E SSA EDR SSS SS‏ 


لا لا لا نا نالا 


فهرس الكتب والأبواب 


اتن سر ۷٦ے‏ 


الحزء الثالث 


الموضوع الصفحة 
باب الخيار في الصرف SLES Rea‏ اتج وو مع o‏ 
باب البيع في الفلوس والشراء VW EOL‏ 
باب القرض والصرف فى ذلك دورق مسا اماه الا وب لمج ا e‏ 
باب الرهن في الصرف ۰ 0 ا ل 
باب الصرف في المعدن والكنز وتراب الصواغين 0 n‏ 
باب صرف القاضي طق ا ماق E ees aden‏ 
باب زيادة العطاء والدين بالدين وغيره ER RS A SRA‏ ۹۹ 
باب الإجارة في صياغة الذهب وعمل المعادن oV OLSA‏ 
باب غصب الذهب والفضة مصوغاً أو تبراً والرهن فى الصرف الح اي E‏ 
باب الصرف في الوديعة E ea E‏ 
باب [الصرف فى] الذهب والفضة وغيرهما من الكيل والوزن aa‏ “كلذ 
باب الصرف ف كاذ الحرب U. CESS SRE SS‏ 
باب الصرف بين العبد ومولاه والولد والأب وغيره من القرابة ام VET‏ 
باب الوكالة فى الصرف ا ل ل ام لقم لما E‏ 
باب لر اضف الس ا وا وا ا E‏ 
باب أف :في 'الصارت 000 ا O E‏ 
باب الصرف فى المرض Sela SRSA‏ ما 
باب الإجارة في عمل الثمؤية ا 01 0 0 ا 
باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم يُجْنَى على القَلْب قبل أن يقبضه . ١١*‏ 
كتاب الرهن ASR SS has‏ نوه اس ووو ماد ماله مو ا EY‏ 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع 


ما لا يجوز من الرهن O E E O E EEE‏ 
الرهن يوضع على يدي العدل SE.‏ 
الرهن الذي يكون رهناً ولا يضمن صاحبه RS‏ 
رهن الوصي د 211111111111100 


رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن I OEY‏ 
الرهن يهلك فيكون بما فيه واختلافهما في ذلك ET‏ 
كتاب الشروط کن الرهن هافو ها هاةا م م مم ة اه هة هه مه 6ه 6 ةم قة 


العارية فى الرهن ا ا ا ا 0 
رهن الأرضين فخه اي أ رماس ها واوا وك نيع وريه لامها ea ONE‏ ويه بو عه اد ب ee‏ 


واو واه و مه 


enon 


oes 


الصفحة 


فهرس الكتب والأبواب 


باب 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


كتاب الهبة 
[باب] الهبة لذوي الأرحام 
هبة الرجل لولده وهم صغار ولمن في عياله من الكبار eens‏ 
الهبة فيما لا يجوز RENEE COE‏ 


باب 


باب 


قسمة الدور بالدراهم وغير ذلك ويزيد أحدهما على الآخر ... 
قسمة الدور وتفضيل بعضها على بعض بغير دراهم 55752231 
قسمة الأرضين ETT‏ جه لهذ بي ها جام هه وا اه هم 1 وا اويل ريا عا عو ود ف لطا لاحك ”بع للع 6 عر 


قسمة الخيوان والعروضئ 0 [ذ[ز[ز[ز[|[ ز[ؤز[ز[ ز[ ز[ [ 110101 
الخيار في القسمة بغير شرط 7ب EER GS‏ 


الخيار في القسمة ب اا د SSD‏ ا 
قسمة الأب على الصغير والمعتوه SED NS‏ 
قسمة ما يرد بالعيب EEE ELLES‏ 
القسمة يستحق منها الشيء oso Ae‏ 
ما يرجع فيه بقيمة ما بنى وما لا يرجع فيه a‏ 
ما لا يقسم من العقار وغيره ا 
قسمة الدار فيها طريق لغير أهلها ا ل 


قسمة دار الميت وعليه دين أو وصية أو وارث غائب أو صغير 


دعوى الغلط فى القسمة ES SA DESE RRS‏ م 


قسمة الوصي على أهل الوصية والورثة OSA‏ 
قسمة أهل الذمة E N DEES ERS‏ 


وهاه و وقد وا و وا وهاه .د عد واه و واو و واوا و و وا واوا وها مد مد م وا و و .6 .ا م6006 م 6ه 


هأواة ا فاه هد ها واو .اواو و .ا ها واه عد وما .اه واواو د و وا قا هد .اواو .و ود فاعا هد 6م م6 6 ه٠‏ 


هاما ها فاه ود واوا ود و .اه .اود .ا .و واو وا ع6 ه.ا 6د م 6606 6ه 


coon 


.وأ . 6ه 


oes 


٠‏ .ام ها 06م 


.وهاه 06. 


66 م6 66م 


.وام .ا مث 6ه 


.6.66 م6. 


٠.‏ .ا م مامه 


6و .ا م مه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جز 7 يبب kak‏ 


الموضوع الصفحة 
باب الهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها TAN? ATLAS E‏ 
بات الرفبى: والحبيض E SASS A o‏ 
باب الشهادة فى الهبة والصدقة والنحلى والعمرى اسك و لي e‏ 
نات ا 00 
باب النحلى والعمرى والعطية والمنحة والسكنى والاستثناء وغير ذلك E ١‏ 
باب هبة المريض EN MS SSR ASAS‏ 
باب هبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض منهما 7 N‏ 
كتاب الإجارات EE RSE eS OS SDE LE SAE‏ 
باب الاستصناع REE‏ بين لل لي افو وار المي سو نميا - 55 
باب ما يوجب للعامل أجره EON SSE‏ 
باب السمسار والذي يشتري بالأجر E RSE‏ 
باب الكفالة بالأجر في جميع التجارات CON Area a‏ 
باب الكفالة بالحمولة والسكنى والخدمة 1 O:‏ 
باب إجارة الظئر اجا ارد او ل قار لجان OU Mosa SARS‏ 
باب إجارة الدور والبيوت eS‏ ا YE‏ 
باب إجارة الحمامات ON o Nes SRR‏ 
باب إجارة الراعى SENS SSeS OE‏ مل OA, ass SESSA‏ 
باب إجارة الثياب OVO, SOTE SE aS ase‏ 
باب إجارة الحلى SALAS ASSESS‏ ال اد Os‏ 
باب إجارة الدواب ONY idan nk e‏ 
باب انتقاض الإجارة Oo o RA RSA‏ 
باب الشهادة في الإجارة عن واد نوو واد ود a‏ ااي م OOO OD‏ 
باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير الرجل وحده فى الخلاف وغيره .... ١5ه‏ 
باب إجارة رحى الماء وغيرها OVE aN e‏ 
باب كراء الإيل إلى مكة OVA eee‏ 


[باب من استأجر أجيراً يعمل له في بيته] oA laet‏ 


فهرس الكتب والأبواب 1 7 


الجزء الرابع 


الموضوع الصفحة 
باب إجارة الفسطاط والخيمة والأوتاد والجوْبٍ والبيوت ومتاع مكة 500000 
باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها م AE SSS DES‏ 
باب إجارة حفر العيون والآبار وما أشبهه 00 0 0 IS‏ 
باب كتابة إجارة البناء والتجصيص والتطيين وعمل الجصاص وعمل الرُمُْص ۳٢۹‏ 
باب إجارة الرقيق في الخدمة وسائر الأعمال اونا بوي A OLR‏ 
باب الرجل يستأجر من يضرب له اللبن ويطبخ له الآجر والجص والنورة  ..‏ 48 
كتاب الشركة اقح ا ا وطح E EN SCENES E‏ 
باب شركة العنان ا e ORG ONA‏ 
باب الشركة كيف تُضْئَع في المفاوضة وفي الشركة العنان E A‏ 
باب بضاعة المفاوضة E‏ ل E AE A‏ 
باب خصومة المتفاوضين فيما بينهما إذا أنكر أحدهما الشريك أو أقر به  ...‏ الا 
باب وديعة المفاوض حب الم ل نأ ا كش كد بالف وا طح الم ل ا ° VN‏ 
باب عارية المفاوض ا ووو لاف السام O Mle‏ 
باب اليمين التي تلزم أحد المتفاوضين دون الآخر وو Ks‏ 
باب اليمين تجب للمتفاوضين على رجل امام وطاق امل وام و ب 7 Als‏ 
باب المفاوضة الفاسدة دلوف ارا د قو NE RSS‏ 
باب إذن أحد المتفاوضين للعبد فى التجارة ee SNS‏ اه 
باب إجارة المفاوض E eros ASSES E‏ 


باب شركة أحد المتفاوضين DSRS‏ 0 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب رهن المفاوضين AE‏ ال لق ل ا ل qe‏ 
باب غصب أحد المتفاوضين متسس عو ادا اشن ننتنق ساد اا ات “كه 
باب جناية المفاوض ا 0 
باب نكاح المتفاوضين A Rees aaa ss‏ 
باب عتق المفاوضين Vat ona SEDA SAS LRP‏ 
باب شراء المتفاوضين وبيعهما 0 EFS EE‏ 
باب ارتداد أحد المتفاوضين أو كليهما ز ز 00000 0 0 0 EA SS‏ 
باب الشركة الفاسدة E‏ 1 0 
كتاب المضاربة A NERS SS eS‏ 
باب المضارب يشترط بعض الربح لنفسه وبعض الربح لغيره EY ea‏ 
باب المضاربة بالعروض EV ESSE SES SRS‏ 
باب ما يجوز للمضارب في المضاربة E A ASSESSES‏ 
باب شرى المضارب وبيعه 00000 VS‏ 
باب نفقة المضارب RE‏ و ا ال الت AMD‏ ا 
باب المرابحة في المضاربة ER‏ ل AE‏ 
باب المضارب يبيع المتاع ثم يشتريه لنفسه بأقل من ذلك م ب ال اقم 
باب المضارب يدفع إليه المال وهو يعمل معه فيه أو يعمل به المضارب مع 

رب المال لتو امسو ا لمان امو ل VE SSS ES‏ 
باب الاختلاف في المضاربة بين المضارب ورب المال I Ts‏ 
باب المضارب يدفع المال مضاربة 11 1 1 EE aE‏ 
باب قسمة المضارب المال EE SSIES OES‏ 
باب عتق العبد من المضاربة ودعوة الولد من المضاربة E eos‏ 
باب جناية العبد من المضاربة والجناية عليه OV ESS O‏ 
باب ما لا يجوز للمضارب أن يفعله في المضاربة وما يجوز له 0 E‏ 
باب في الكتابة والعتق على مال e SSE‏ 
باب 8 الرهن IY OSS eR REESE‏ 


باب المرتد والحربي يدفع مالا مضاربة أو يدفع إليه أو يرتد من يدفع إليه . ۲٣۷‏ 


فهرس الكتب والأبواب TYE‏ 


الموضوع الصفحة 
باب الشركة في المضاربة والخلط وحكمه ا ا م ا NY‏ 
باب إقرار المضارب بالمضاربة في الصحة والمرض AY SE‏ 
باب الشفعة في المضاربة YAN. sS SAR‏ 
باب الشروط في المضاربة TIN DSSS‏ 
باب المرابحة في المضاربة بين المضارب ورب المال TIE Seid‏ 
باب ضمان المضارب ا n‏ 
باب المرابحة في المضاربة بين المضاربين ees Eee ERS‏ 
باب الدعوة من المضارب ورب المال في المملوك يشتريه المضارب E‏ 
باب المال المضاربة تضيع بعدما اشترى بها أو قَبْل دعا او ل 0 la‏ 
باب المضارب يأمر رب المال أن يستدين على المضاربة او EY‏ 
باب الشهادة في المضارية م مارو ب لاه لو وم او موتو اتوم اا E‏ 
كتاب الرضاع اموا ARS‏ ا لطم ل ال ON.‏ 
باب تحريم الكفر لاساو لبف هوه ووو كم مط اومطو حد واو لل الم 5810 
باب في تحريم النسب وتفسير ما نصه الله تعالى في كتابه وما حرمته السنّة 
وأجمع FON SEAS ese SSR‏ 
باب ما حرم الله تعالى بالرضاع O, See‏ 
باب ما حرم الله تعالى بالصهر sS‏ الح للحم ماس وما ا و VE‏ 
باب ما يحرم على الرجل أن يجمع بينهن من النساء 000 
باب تفسير لبن الفحل كا ان سس اط سمو SEDR‏ ل 
مسالة من الرضاع TAS RSLS SL‏ 
باب من نكاح الشبهة ل ار جا FAY SDs‏ 
كتاب الطلاق ونم سواط انا جنا او افوص ابه انامض ياي م لقم 
باب الرجعة ع ار A‏ بت ا بج ارق لاسا ا TANS SR‏ 
باب العدة وخروج المرأة من بيتها A SS SSE‏ 
باب الرد على من قال: إذا طلق ثلاثا في كلمة واحدة لا يقع امك 
باب اللبس والطيب اد اج و م نوق أب مط وو خم و EYe‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق من الكلام ءةزذزد 00052 0 0 EON‏ 
باب طلاق أهل الحرب CS SASS‏ 
باب ما لا يقع من طلاق أزواجهن وغيره E ec SS‏ 
باب الطلاق لغير السنة ا 1 1 1 1 1 ااا 
باب طلاق الأخرس OSS‏ ووو مد اسع نط اماد مت نام م ا OVS‏ 
باب الشهادة فى الطلاق OV AES E REN‏ 
باب طلاق ار o EE EE‏ 


باب الولد عند من يكون في الطلاق والميراث والنفقة في ذلك والخلع ... 44ه 


باب الخلع Ea‏ و مج E.‏ 


باب المشيئة فى الطلاق OVE. SAAS DSA SE‏ 
باب الخيار #اهفاقه ههه و موقو عه فوع وام م مي و ووه مو ومو مهمه مامه م و اواو واواو و ون oAY‏ 


الجزء الخامس 
باب أمرك بيدك ند م قا ام ررم و نه مكاحي و البو لد اد ل و 8:70 
باب الظهار ان لج سخا لا N OSA‏ 
باب العتق في الظهار ال N OID‏ 
باب الصيام في الظهار SESS e RE‏ 15 
باب كفارة الطعام في الظهار ا ا اممو ل e‏ 
باب الإيلاء ESA‏ عدا محا اباك وله O ERS‏ 
باب الإيلاء من الأمة E ls NS SSE A‏ 
باب إيلاء أهل الذمة وغيرهم FU ssa Seet Eb eA sa‏ 
باب اللعان O‏ يي تعمد اس اك EE ME‏ 
باب الشهادة فى اللعان O ue See‏ 
كتاب العتاق NE NOSE BSS SSAA ALL‏ 
باب عتق ذوي الأرحام و ا مار ا ا ا A OSS‏ 
باب العتق عند الموت وعليه دين والعتق والوصية وعتق المسلم النصراني 2٠.٠.‏ الا 
باب المشيئة فى العتق VE ESS‏ 
باب الشهادة في العتق N OSE AS SARS‏ 
باب عق الرقيق كين اسن م ا Te‏ ا VF‏ 
باب العتق إذا كان المملوك بين اثنين أو ثلاثة ا E ab‏ 
باب الشهادة في العبد بين اثنين إذا أعتقاه ا الم ار ابم و VE‏ 


باب عتق ما فى البطن E ORAS DSS‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب عتق ما في البطن بين اثنين 1 E.‏ 
باب العتق بمال مما يعتق قبل أداء المال والشهادة في ذلك ا ل Ke‏ 
باب العتق بمال مما لا يعتق حتى يؤدي المال والشهادة في ذلك 0 امن 
باب عتق أمهات الأولاد 00001020 VEN ae‏ 
باب أم الولد التي لم تلد من صاحبها في ملكه EV Ae aS‏ 
باب أم الولد بين اثنين EV ae Î‏ 
باب مكاتبة أم الولد سق جع AS‏ ل عا اليل O‏ 
باب أمهات أولاد أهل الذمة VO. OR‏ 
باب أمهات أولاد [أهل] الحرب VEN esen‏ 
باب الغلام الصغير في يد الرجل لم يكن يملك والكبير الذي لم يقر ۔.... 04 
باب أم الولد فيما لا يثبت فيه النسب توطمرارة كوو E ESS‏ 
باب عتق المدبر I Sladen oR aS‏ 
باب المدبر بين اثنين VE AoA an‏ 
باب تدبير ما في البطن Aes ASAS SRS SR‏ 
باب تدبير ما في البطن إذا كان لواحد AES‏ ا AV‏ 
[باب] كتاب مكاتبة المدبر VAY aaa SESS‏ 
باب الشهادة في التدبير Saas ase‏ “نا 
باب المكاتب إذا دبره مولاه VAN ALSO‏ 
باب الذي يدبر ما لا يملك ا ا AY‏ 
باب تدبير أهل الذمة قد ست و او ص فوطق اموه ف امي ل مو ملم E‏ 
باب تدبير آهل الحرب ON. SAEED SER AA‏ 
باب المرتد إذا دبر OAS SER ae ORE Re‏ 
باب الأمة الحامل إذا بيعت Î‏ وو او 1 نذا 
كتاب المكاتب لطع ا مام م افع ف ووه رمحم ورا وح امال وما لل دا لوالو لق للج > A‏ 
باب كتاب المكاتب وات أده البو وو قر وسو ل اج وك م E E‏ 
باب موت المكاتب ممصي عي أ عا لمجو و ارما ال ع مدعل وا NAE sod‏ 


فهرس الكتب والأبواب 1 


الموضوع الصفحة 
باب :ولد المكاتب في جنايته والجناية عليه AIA SAS‏ 
باب نكاح المكاتب ae‏ اواو موقم اام I E‏ 
باب هبة المكاتب وبيعه وشرائه YE icles‏ 
باب مكاتبة المكاتب لسن ا وه ITO SON SDSS‏ 
باب موت المولى عن مكاتبه ملي ساوسو ماسو لاو TEL‏ 
باب مكاتبة الرجل المرتد GEES‏ ةس IE‏ 
[باب] كتاب المكاتبة إذا ولدت من مولاها اسم E‏ 
كتاب اللقيط TEE REN SNE OEE‏ 
باب الأيمان في العتق ENE SES ASE‏ 
باب الرجل يسلم على يدي رجل أو يواليه ويكتب بينهما کتاباً كيف یکتب . ۲۵۹۱ 
كتاب العتق فى المرض واو ادم متو برك حمل نورت O. ASR‏ 
باب العتق 5 AA‏ ف لفاطاً بح سس الملا الاو TOV eae‏ 
باب عتق العبدين Sat‏ مدت تدا الا وا سوس و TA‏ 
باب السلم في المرض تم وتوا واو ووه اع سنو اواو امع لا ل E‏ 
باب المريض يهب لامرأته في مرضه أو يتزوج امرأة فيحابيها تموت المرأة ۲٦‏ 
باب تزويج المرأة ومحاباتها في ذلك اما ا ام NE‏ 
باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده أو غيره VN Af‏ 
باب السلم في المرض وبيع الكيل بمثله من الكيل والمحاباة فيه TAN eee‏ 
باب السلم بالعروض إذا كان بعينه AR Ele‏ 
باب الإقالة في السلم والبيع في المرض AVE SNS SS‏ 
باب السلم في المرض ولرب السلم على الناس دين كثير OE ARA‏ 
باب بيع الكيل بمثله من الكيل في المرض Ve ee‏ 
باب جراحة العبد الحر يعفو عنه ثم يموت فيدفع مولاه أو يفديه A sss...‏ 
باب العبدين يوهبان فيقتلان أو يقتل أحدهما أجنبي أو يوهب أحدهما ۹4 
باب هة الفبد وعلى. الحريضن دين كثير TE AAR Se‏ 
باب الرجل يهب في مرضه عبداً فيقتل العبد السيد وأجنبياً معه es‏ دك 

1۰ 


باب العتق في المرض ا وود بوكو ee e ASSN‏ طساوا 0ه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب العتق في المرض وعلى المولى دين 0 E‏ 
باب الرجل يعتق عبده وله مال غير العبد IY SRE‏ 
باب العتق في المرض ees SEES‏ لسعم 
باب السلم في المرض ا PET‏ 
باب السلم في المرض إلى رجلين أو ثلاثة IA Ase E‏ 
باب الرهن في السلم في المرض EE eA‏ 
باب السلم في مرض المسلم إليه e asa Se‏ نلعم 
باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه EO es a‏ 
باب هبة المريض WEE oS‏ 
باب الإقالة في السلم PEE SSSR‏ 
باب أصل هذا الحساب e ES‏ 00 
كتاب الصيد والذبائح PEN Deals RASA ES oS‏ 
باب صيد الكلب المعلم Fe OSs See‏ 
باب ما لا يؤكل من صيد الكلب E‏ 00د u‏ 
باب صيد المجوسي وغيره من أهل الذمة ا وال ال ل مراكم 
باب صيد المرتد N Sess OAKES ASS‏ 
باب صيد السمك وما يحل مما في البحر وصيد الجراد تان ماح التي د O,‏ 
باب صيد البازي والصقر VE SSSR‏ 
باب تعليم الكلب والبازي Ve Sees AS Ee‏ 
باب رمي الصيد PVT ics Saan Rss‏ 
باب المتردي والرمي AY ESAS‏ 
باب ما لا يؤكل صيده من الرمي والمعاريض حون EE‏ نم 
باب ما يستوحش من غير الصيد WARS ege‏ 
باب الرجل يضرب الصيد بسيف أو يرميه به فيقطع بعضه E E‏ 
باب ما يكره أكله من صيد البر والبحر وما لا يكره AY eel RR‏ 
باب الذبائح وما لا يؤكل من الذبيحة A SRSA‏ 
باب ما يكره للرجل أن يصنع بالذبيحة ولا يحرم ذلك أكلها PI e‏ 


فهرس الكتب والأبواب WD‏ 


الموضوع الصفحة 
باب ذبيحة المرأة والصبي وأهل الذمة AS‏ م لا ا ا N‏ 
باب المتردي من الذبائح ا اسل أ مما م ا ل لع “501 
باب ما يجزئ من الأضحية نل رو E DS OAD‏ 
باب ما لا يجزئ من الأضحية COA ASSO E‏ 
باب من تجب عليه الأضحية N SES‏ 
باب الرجل يصيد الصيد فينفلت منه فيأخذه غيره ATS AE‏ 
باب الصيد في الحرم Aa‏ و الس ف N‏ 
كتاب الوصايا ا مه سم ته تعد فاط مما و EEE‏ 
باب الوصية في الحج EYE N O Se o‏ 
باب الوصية للوارث والأجنبي CE ESAS SLES‏ 
باب ed‏ لان لاخو سمطو ف اولك CE‏ 
باب الوصية في الغلة والخدم ON aaa ed‏ 
باب الوصية في الأرض والبستان نمي ا امد بج ما لوطاو ل O‏ 
باب الوصية في العتق و م ا لخ I‏ 
باب م نا الوه قف مسقا اميا لاي نم وا AV‏ 
باب الوصية بمثل نصيب أحدهم ام ا وس ل ا ا AS‏ 
باب 1 ان م رن اب و سا قو ا ENE ES‏ 
باب الشهادة في عتاقة الوصية AYE EES Sees‏ 
[باب] كتاب نَسَمَةَ يعتقها CAT oO esma‏ 
[باب] كتاب الوصي والوصية IY SRS.‏ 
باب ما إذا دفع غريم الميت مالاً SESS eS‏ ا 
باب ما إذا دفع الوصي إلى الوارث مالا OE es ece‏ 
باب إقرار الوارث بالوصية وإذا شهدت الشهود في العين والدين OV ss...‏ 
باب إقرار الورثة بالعتق Se‏ الم ا ا OY‏ 
باب الوصية فى العتق على مال أو خدمة ONE Rss‏ 
باب الوصية ذا لم يقيلها 'الموضئ له O A OES‏ 
باب إقرار الورثة في الدين واو ا ا ON RAD‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب الدعوى من بعض الورثة والإقرار بالوارث اا CG‏ 
باب إقرار المريض في الدين وغيره لوارث وغيره ا 
باب الرجل يوصي إلى الرجل بأن يضع الثلث حيث أحب see‏ هاه 
باب الرجوع في الوصية Ra‏ ا OV‏ 
باب شهادة الوصيين في الوصية OYA Ae E‏ 
باب الشهادة في الدين والوصية OF Denese se‏ 
باب الوصية بما فى البطن 0000 OTE‏ 
باب ما إذا ارض الرل بجزء من ماله أو نصيب أو سهم OE RS‏ 
باب كتاب الوصية على أن لا تتزوج ا ا 
باب وصية الصبي والعبد والمكاتب OF ende SEs‏ 
باب وصية أهل الحرب O eS Ses des‏ 
باب وصية أهل الذمة E‏ 
باب وصية المسلم والذمي في المسجد وغيره SEF esta e‏ 
باب الرجل يقول: لفلان من داري السدس O. aE SSS‏ 
باب الوصية بالكمال OEE A 1 a‏ 
باب الأوصياء e E CC‏ 
كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك aa‏ لا و “لاقة 
باب الوصية بالثلث من جميع المال وبالثلث من المال بعينه GON ees‏ 
باب الوصية إذا كانت أكثر من الثلث فأجازها الورثة O SSSA‏ 
باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيها أحد الوارثين صاحبه oA eA‏ 
باب قول أبي حنيفة وأبي يوسف بالعتق والمحاباة إذا بدأ بأحدهما قبل صاحبه كلاه 
كتاب الفرائض I‏ 0۷۸ 
فرائض الصلب فيما اجتمع عليه أصحاب محمد إلا OVA. ate sass‏ 
باب المُشّرّكة AY E Gn ase Ke IE‏ 
قول زيد بن ثابت في فرائض الجد 1 ا 
قول علي ب بن آي طالب كرم الله وجهه في الجد Sens‏ سا مم oA‏ 
قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في الجد OEE‏ ا a‏ 


فهرس الكتب والأبواب 


الجزء السادس 


الموضوع الصفحة 
قول علي بن أبي طالب في فرائض الرد ا ا E SSR‏ 0 
قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في فرائض الرد O O OAS oe‏ 
فون افيه ين تاك رمن الله عله قن دران ارد SS‏ ا 
قول زيد بن ثابت رضي الله عنه في ورثة الولاء اا د 
من يرث من الدية ممن لا يرث الب عر الوه امل ل وام وال الالو و 0 ل 
قول عبدالله بن مسعود في ولد الملاعنة را و اا N OAS‏ 
قول زيد بن ثابت في ولد الملاعنة NE. NEST Sg‏ 
فرائض الصلب في قول علي وزيد في الولد وولد الولد RR. less‏ 
باب آخر من الصلب في الأبوين فيمن يرث معهما وفيمن يرثان معه 00 E‏ 
باب الزوج والمرأة في قول زيد وعلي رضي الله عنهما ل ان > Ve‏ 
باب الإخوة والأخوات في قول علي وزيد رضي الله عنهما ا اا 
باب ما يعول من الفرائض في قول علي وزيد S‏ ا ا 7 E‏ 
ا ای ع و او r‏ 
باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم ونصف Ve RS.‏ 
باب ما يخرج من الفرائض من ثمانية أسهم 0011 0 
باب ما يخرج من الفرائض من ثمانية أسهم ونصف E SSSA‏ 
باب ما يخرج من الفرائض من تسعة أسهم ا I ta‏ 
باب ما يخرج من الفرائض من عشرة أسهم اا E‏ 


باب حساب فرائض الصلب 00121 ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


2 
سا۲آ لے 
ا ہہ ا 


الموضوع الصفحة 
باب حساب ما يعول من الفرائض VO A RD‏ 
باب بني الأخ والعمومة وبني العم في قول علي وزيد EY o SS‏ 
باب من لا يرث من ذوي القرابة على حال مع العصبة في قول علي وزيد . ٤٤‏ 
باب الجد مع الولد وولد الولد والزوج والمرأة في قول زيد وعلي E‏ 
باب الفرائض في قول زيد إذا كان معه إخوة وأخوات E SS e‏ 
الجد في قول زيد في المرأة والزوج والأم والولد والإخوة والأخوات مع 

الجد RN‏ اك ل f‏ 
الجد إذا كان معه إخوة وأخوات فى قول أبى بكر وابن عباس وعائشة  ....‏ 8ه 
باب الجد إذا كان معه امرأة أو 4 وأم 000 وإخوة وأخوات aE‏ اليك 
الجدة في قول علي وزيد ا ا E‏ 
باب الرد على ذوي السهام والموالي في قول علي وحده AO‏ د 
باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة ولا موالي a‏ ود 
باب الغرقى في قول أبي بكر الصديق حين أمر زيد بن ثابت أن يقسم  ....‏ 50م 
باب ميراث ابن الملاعنة في قول علي وحده OS‏ تام 


باب ميراث ابن الملاعنة في ذوي الأرحام ممن لا فريضة له والزوج والمرأة ۹۰ 
باب مواريث أهل الذمة والمملوكين واليهود والنصارى والمجوس ا {o‏ 
باب مواريث أهل الذمة بعضهم من بعض في أن يموت بعضهم ويترك .... ۹۷ 
باب مواريث المجوس بعضهم من بعض في قول علي وعمر رضي الله عنهما ‏ 44 


باب الولاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد VEN et E‏ 
باب الولاء في الرجل يشتري ذا رحم محرم منه فيعتق فيصير ولاؤه له .... ١٠١‏ 
باب في الرجل يسلم على يدي رجل ويواليه ويعاقده م ل 
باب العتاقة في قياس قول زيد في المكاتب SEES‏ ل AO‏ 
باب ميراث الولد يدعيه الرجلان VIVE SENDS‏ 
باب ميراث القاتل 00202010 000 
باب ميراث ابن الميت المولود إذا ولد بعد موت أبيه وقد استهل 0 TE.‏ 
باب الرجل يوالي الرجل ويسلم على يديه وله ذو قرابة معروفة ays‏ يمل 


VTA RSS 1 1 LS USS SS ES SA باب حساب المناسخة‎ 


فهرس الكتب والأبواب 33 


الموضوع الصفحة 
باب ما يسأل عنه الرجل من مشتبه الفرائض مما يكون من غير ولاء اله ا 
باب الرجل يترك النسوة يرثن الرجل أو الرجل يرث المرأة Sessa‏ لين 
باب الميراث يقسم فيجيء الرجل أو المرأة فيقول : لا تعجلوا بقسمة هذا .. ٠۳۷‏ 
باب الرجل أو المرأة يترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض E eS‏ 
باب الرجل يترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة ثلاث أخوات E e‏ 
باب المتشابه من النسب من وجهين E DELA‏ 
باضه اماه من الب ا ا لا E RNN‏ 
باب ما يسأل عن الرجل من الفرائض المحال ا وو N Sl‏ 
باب إقرار الرجل بالورثة ممن يثبت نسبه ويرث مع الورثة المعروفين مام E‏ 
باب إقرار الرجل والمرأة بالورثة المعروفين لا ذوي قرابة معروفة ese‏ لول 
باب إقرار الرجل والمرأة بالورثة ممن يرثه وممن لا يرثه في قول أبي حنيفة ٠١١‏ 
باب المرأة تقر ببعض الورثة ثم تموت وبعضهم ينكر بعضاً في قول و e‏ 
باب إقرار رياه بشي عو لي ال وينكر بعضهم بعد موت الرجل .. ٠١۸‏ 
باب إقرار بعض الورثة ببعض في الولد الإناث في قول علمائنا الثلاثة 1 
باب إقرار الززلة يسع ی تن ا والأخوات والزوج والمرأة 000 رانلا 
باب إقرار الوارثين أو الثلاثة بالوارث الواحد في قول اي حنيفة eee‏ ادا 
بات إقزاو الورثة بوارث بعد وارث وقد دفع إلى الأول بغير قضاء قاض ... ١57‏ 
باب إقرار بعض الورثة بوارثين فيصدقه آخر من الورثة في بعضهم 000000 NSE‏ 
باب إقرار الورثة بالوارث بعد الوارث وقد دفع إلى الأول المال RES‏ ا 
باب إقرار بعض الورثة بوارث ثم يجحده ثم يقر بآخر في قول أبي حنيفة ۱۸۲ 
باب إقرار بعض الورثة بعدما مات بعضهم والمقر وارث والذي ترك الميت ۱A۳‏ 
باب الإقرار في قياس قول أبي حنيفة ومحمد Seabee‏ كا 
باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس قول أبي حنيفة لمم AV‏ 
باب الإقرار بعد قسمة الميراث REN‏ و مون م و و A‏ 
كتاب المكاتب Sahe‏ ارو IA‏ 
بال انا 0 يون من المكانة اع اع و و EE‏ 
باب المكاتبتين جمي جميعاً والرجل يكاتب عبده على نفسه وعلى عبد له آخر 04 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب مكاتبة المكاتب لاج سمو د امور لمر ا و الوا لواو اوور ا IV‏ 
باب مكاتبة الأب على نفسه وولده الصغار ا PIA‏ 
باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى 0 EN‏ 
باب مكاتبة المأذون له فى التجارة AES‏ ا ال E‏ 
باب مكاتبة الأمة الحامل E SASSER‏ 
باب مكاتبة الرجلين جميعا E arode ae‏ 
باب مكاتبة الرجل نصف عبده أو ثلثه أو ربعه YON Sees ee‏ 
باب الرجل يكاتب عبده وهو AE, Sas O E‏ 
باب ميراث المكاتب معام اش وس م ل الوك ا ف اا اروف المج و NV‏ 
باب مكاتبة المملوك الصغير لنت اس نات وخا الولو ااا ااا VO‏ 
باب الرجل يكاتب عن نفسه وعن عبد له آخر WV asin aS‏ 
باب المكاتبة على الحيوان وغير ذلك من العروض AV asas‏ 
باب مكاتبة الذمي YAL GSAS SLR‏ 
باب مكاتبة الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان يب 0000000000012 E‏ 
باب ضمان المكاتب وكفالته Sa‏ 0 0 0 ا ا AAS‏ 
باب مكاتبة ما في بطن الخادم و ل SSDS‏ “م 
باب شراء المكاتب وبيعه وصدقته وهبته وما يلزمه من الدين a E‏ ين 
باب وصية المكاتب عي وود ا ل ا ا ا “م 
باب ما يحل لسيد المكاتب من كسبه إذا عجز اشاس اومس El‏ 
باب اختلاف المكاتب والسيد والمكاتبة والشهادة فى ذلك NTE Aes‏ 
باب كتاب مكاتبة المريض 000 NA Ea‏ 
باب نكاح المكاتب والمكاتبة اخ 1 يق بو ل لا م او لك - ل 
باب إذن المكاتب وإذن المكاتبة في التجارة مود واوا موا مو ام PIN‏ 
باب كتاب الخيار في المكاتبة E AL‏ 
باب كتاب شراء المكاتب ولده وذوي الأرحام منه EN lea‏ 
باب كتاب مكاتبة أم الولد والمدبرة 0 n‏ 


باب الأمة تكون بين الرجلين أحدهما مكاتب فيطؤها أحدهما .. E ae‏ 


فهرس الكتب والأبواب 


الموضوع 


باب 


باب 


كتاب مكاتبة المرتد ا م ونا لوقو ا ا ل E‏ 0 
شركة المكاتب وشفعته وض e‏ ل ا ل ال لي لقأ اق ةاعارم ف ورين 


ا EEO OOTY N‏ 
جر الولاء وعتق الأمة الحامل 2 قف هد رارق لق EE VERA O OE EE‏ 
موالاة الرجل الرجل SS O‏ 
بيع الولاء ا 00 
الرجل يشتري العبد على أن يعتقه على أن الولاء للبائع أو يشتريه .. 
اشتراط الولاء ا ل احج ا ا ASR‏ 
الرجل يعتق عن الرجل عبداً م ل اي AE‏ 
الشهادة في الولاء مراف فعا نالعال SAAN‏ "هذ ها لما TSE‏ زو اف ده 


الشهادة في الولاء في أهل الذمة والإسلام امت اع و و 
ولاء المكاتب ا CR‏ 


ولاء اللقيط RES‏ سدم اماه زج اممو و ا O‏ 
الرجل من أمل الذمة يعتق ماما أو ذمياً ESS‏ 
المسلم يعتق الذمي مسن جاده مسقن ASR‏ 
العتق في دار الحرب ا ا ل ا OR‏ 
و RA ENG‏ ا امس ده 


«أفاه ودود واو هد وه واو هد هد فاو ده ماوع و ود واو و و فاهقداه .فاه .اماما .د هد ماو .د واوا 6 هد 6 6ه 


الصفحة 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب عتق الحمل اا روا ترط زر ع لاوا ا فط ساد ل قا مص امار هاري ا LA‏ 
باب اليمين في الولاء لس امموطنة RASS‏ الم ل ETE‏ 
باب اللعان في الولاء ak‏ امه تمظن ام أ ال E‏ 
كتاب القوم من العرب على قوم من الدهاقين يواليهم عن أنفسهم EEE‏ 
كتاب الجنايات IY E O‏ 
باب جناية المدبر ام بيصي لاسا EE eee‏ 
باب ما يحدث المدبر في الطريق دامخا سس ساسحاب السام CE‏ 
باب غصب المدبر ass‏ تاردق لقان حابن ماهس ف فاق بلطو لمي EOE‏ 
باب جناية المدبر على مولاه E. SSE ea‏ 
باب جناية المدبرين أحدهما على صاحبه fo SRE‏ 
باب جناية المدبر بين اثنين 10 1 1 1 1 ا 
باب جناية المدبر بعد موت سيده وكيد ا ماي الا اج عا من ا ام CC‏ 
باب العبد يوصى بعتقه ثم يجني جناية لام ام كم وام ل لاسكا CON enn‏ 
باب جناية مدبر الذمي حي مض اق ف ا اام اللا CON eSATA‏ 
باب جناية مدبر الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان O SS‏ 
باب المدير والمدبرة والجناية عليهما اسك ا 1 
باب جناية المدبر إذا اغتصبه رجل من سيده و N‏ 
باب جناية أم الولد والجناية عليها امل مما الطاب ENE ESR‏ 
باب جناية أم ولد الذمي مح لوجخ امس اكه سا وال IN.‏ 
باب جناية العبد يعتق بعضه أو الأمة وهي تسعى في بقية قيمتها OW, Saale‏ 
E‏ با مرا A o... ER‏ 
باب المكاتب يجني فيقضى عليه بذلك ثم يعجز VN ESAS‏ 
10ل بس نيان بدت ذل أن معي ٤۷٦ aE‏ 
باب جناية المكاتب على مولاه وجناية مولاه عليه EAS ceases‏ 
باب العبد يجني ثم يكاتب و بالا فلو امورو اح OA LA‏ 


باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه 000 0 0 


الموضوع الصفحة 
باب إقرار المكاتب بالجناية ممما ع الباق البو وآ مسو ل اع ال ل e‏ 
باب المكاتب يوجد في داره قتيل أو أشرع شيئاً من داره فيصيب إنساناً 0۹۸ 
باب ما يغصب المكاتب أو يفسد أو يستهلك من الأموال ONE SE‏ 
باب الجناية على المكاتب ONO TS as‏ 
باب عبد المكاتب يجنى SSAA SRSA‏ ما عو م ا اك ONA‏ 
ا كانت تصق ينل ف سان ا الو مف م ا OT‏ 
باب الرجل يكاتب عبدين له مكاتبة واحدة فيجنى أحدهما على صاحبه . o0‏ 
باب جناية المكاتب بين اثنين 1202-8 ONA. LASS‏ 
باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه لتاقي مسن تمان OTE‏ 
كتاب الديات SE ESOS NSE‏ لوه 
باب الشهادات فى الديات ا ا EE‏ ا 5315 
باب القسامة O O‏ 0 
باب القصاص OV o BES LEER SS ASS‏ 
باب تزويج المرأة على الجراحة OAT eee RSS‏ 
باب العفو عن القصاص لج ال متا وان او ال مج اام وا اا ONO AS‏ 
باب العفو فى الخطأ ل A‏ 
باب شهادة الورلة فتهي على جع الي ا eee‏ 6534 
باب القصاص في النفس مما يقتص منه ومما لا يقتص منه الي يي د 


7 
26 35 3F 


الجزء السابع 


الموضوع 


باب الوكالة في الدم EES ES‏ 
باب الوكالة فى الخطأ A SE AR‏ 
باب القصاص إذا كان بعض الورثة صغيراً وبعضهم كبيراً 
باب رجوع الشهود عن شهادتهم في القتل Sessa‏ 
باب جناية الصبى الحر والمعتوه والمغلوب E E‏ 
باب جناية الراكب ED AN‏ 
باب الناخس بالمخ O E‏ 
باب ما يحدث الرجل في الطريق E‏ 
باب الحائط المائل SES sas‏ 
باب الشهادة فى الحائط المائل EEE‏ 
باب البثر ا فيها 000001 
باب النهر نماك لوا رار لاس وا مه مج 
باب ما يحدث الرجل في السوق أو في المسجد 00 
انه كسان الع ب 0000 
باب جناية العبد فى البئر EV E OE‏ 
اا اتن د ال o‏ 
باب جناية الكنيف والقيوات ORR GEER E‏ 
باب الغصب فى الرقيق فى الجناية EEE‏ 
باب جناية المكاتب SESE A a‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيبانر 


سامحب ج ا ا 


ه.ا ها هد .دقام ملام م 66م 


cene‏ م66 م6 م6”, 


ons‏ وه ودود واه م 6ه 


وأوافا وا .و وا .6د .ا م6 م2 مهمه 


ه.ا هاه .اعد .د مه و و .6 وه 


فأها وه قاوا و واوا وه 6 هد 26 م6 ه. 


قأهاة عد .ده واو و و .امد 6ه 


eee 


nson‏ مامد .د ما ما م و ود وه 


فاها هه فاو وا ود واو و وه مد 6 هه 


فهرس الكتب والأبواب TD‏ 


الموضوع الصفحة 
ات اة «المكاضة و ان ل ا ا ع ال ES‏ 
ناك جتاية ' المُذير 0100 ا 
باب جناية العبد على مولاه N ESSA SSS‏ 
باب جناية المدبر في البئر وغيره وعلى مولاه A OSSD‏ 
باب جناية المدبر على غير مولاه AE RESALES‏ 
باب الغصب في المدبر N. ANNES 0 e‏ 
باب جناية المدبر بين رجلين E OLESEN Ee‏ 
باب جناية أم الولد في البئر وغيرها مقر لا وو وك مو E EA‏ 
باب جناية المكاتب في الخطأ ل :001010112121 0 E‏ 
كتاب الدور E SSSR TO LASS‏ 
باب جناية العبد على الحر في المرض في الخطأ والعمد ثم يعفو عنه 
المجروح ان كو MLSE SC‏ اسيم 1 
باب العفو وقد ترك المجروح مالا أو عليه دين 0 EE‏ 
باب العبد يجرح رجلين أحدهما مريض فيعفو المريض عنه أو يجرح 
المريقن SS RSE‏ ا مم الوا ا AS. SS‏ 
باب العفو في الجناية إذا كانت معه وصية و وا د جا كر E‏ 
باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب Sheer‏ 11 
باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب وعليه أو له مال See‏ لوالا 
باب العبد يوهب في المرض فيجني على الواهب ثم يعتقه الموهوب له ١‏ 
باب هبة العبد في مرض السيد فيقتل مولاه وأجنبيا ا IVS‏ 
باب العبد يوهب فيجني على الواهب ويعفو الواهب عنه EE Ba‏ 
باب العفو في الخطأ سكي ايا سناتسا كتوفي وو او ةس 115 
باب الشركة في الجناية والعفو ساسكو ال اسه اي A‏ 
باب العبد يهب الرجل في مرضه فيجني على الواهب ثم يعفو عنه اوداك ا 
باب المريض يهب العبد في مرضه فيعتقه الموهوب له ثم يقتل الواهب ۳۲ 
باب المريض يهب العبد ثم يقتل العبد السيد عمدا ويعفو عنه ees‏ ا 
باب العبد يوهب في المرض فيهبه الموهوب له لاخر ثم يجني على الواهب ٠۳۸‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
كتاب الحدود EDTA eS‏ ا 
باب الإقرار بالزنئ SRO ELSE SAEs‏ اا ic‏ 
باب الشهادة في القذف O CEOS AAD DEAS‏ 
كتاب السرقة وقطع الطريق IV Shoes ER a‏ 
باب الإقرار N EEO SSS EGA‏ 
باب قطع الطريق YAS maces SR Se‏ 
كتاب الإكراه AN. Mana TENSES RASER‏ 
باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين ee ees‏ 
باب من الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك OE OE‏ 
باب ما يكره فيه الرجل على أن يفعله بنفسه أو بماله 0 
باب الإكراه على أن يقر بالحدود 1 1 1 1 1 1 1[ ا 
باب من الإكراه الذي يتعدى فيه العامل ما أمر به 0009 0 I.‏ 
باب من الإكراه على قتل من يرثه وغير ذلك من القطع N aces‏ 
باب من الإكراه على دفع المال وأخذه وهو يريد غير ما أخذ عليه es‏ ليف 
باب من الإكراه على أن يقر بأمر ماض ب 0000 E‏ 
باب الإكراه في الخلع والنكاح والعفو والصلح من دم العمد على المال 

والعتق EA e CASS SSS A‏ 
باب من الإكراه على الزنى والقطع وقد أذن في ذلك المفعول به أو لم يأذن ٣٤١‏ 
باب من الإكراه على البيع والشراء ثم يبيعه المشتري من آخر أو يعتقه 4o‏ 
باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه الضمان o‏ 
باب من الإكراه على ما يجعل الرجل لله على نفسه فيلزمه وعلى الإيلاء . ۳٦‏ 
باب إكراه الخوارج المتأولين Wo aaa:‏ 
باب من الإكراه الذي يخالف فيه المكره ما أمر به I aaa‏ 
باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى والمعتق عنه . ۳۹٦‏ 
باب من الإكراه على الودائع ما يكره أن يأذن له في ماله 0 VE‏ 
باب من التلجئة التي لا تشبه الإكراه SOARS‏ اوم 
باب الإكراه على الرجعة والفيء والإيلاء باللسان مح ماه ال حصت نك Ao‏ 


الموضوع الصفحة 
باب العهدة فيما بين المكره وبين صاحبه د03 0 e‏ ا 
باب النقض في الإكراه وغير النقض حو ا خاو سا بحسن اساي FAAS eS‏ 
باب من الإكراه الذي يخطر على بال المكره غير ما أكره عليه PO SRP‏ 
باب من الإكراه الذي يزيد المكره على ما أمر به A E e‏ 
باب الخيار في الإكراه 10000000 و E‏ لل 
باب من الإكراه فيما يجب لله عليه أن يؤديه م EO, DRS‏ 
باب الوكالة بالإكراه هو نفع SNEED‏ وو اانا فر لا 
باب مما يسع الرجل في الإكراه ومما لا يسعه 0 00000000 
باب من اللعان الذي يقضي به القاضي على الرجل ثم يستبين له أنه باطل 4١4 ٠.‏ 
كتاب السير في أرض الحرب م ا EN‏ 
باب الجيش إذا غزا أرض الحرب اا 
باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له اا ام فقا 
باب التَّقَل والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة as‏ لا وا ا E‏ 
باب السبايا يعتقن سناتسم امون ريوع مخ م ل Sada‏ ب EEE‏ 
باب الشراء والبيع في دار الإسلام ودار الحرب ند مقس السو ا E‏ 
باب ما يصلى عليه من السبايا مب لم و أب مت ف سداد الاسام ا ON‏ 


باب من يُقْتّل من أهل الحرب إذا سُبُوا وما يُحْرَق ويُخْرّب من حصونهم .. 404 
باب الرجل يدخل دار الحرب تاجراً فيَسْرِق أمنّه أو يَغصبهم إياها أو غيرها ٤٥١  .‏ 
باب الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله وأرضه وولده وأهله ثم يُظهَر .5 455 


باب الرجل يؤمن أهل الحرب OAS RSS‏ 
باب الرجل يصيب الجارية في أرض الحرب يخرج من عسكر المسلمين 

را e OSS SE e ISON‏ 
باب إقامة الحدود في دار الحرب وتقصير الصلا ا حا I‏ 
باب الصلح LEC‏ ا AE Ne‏ 
باب عشر النصرانى من بنى تغلب والشفعة فى الأر A EEE‏ 
بات تلح ارف IT‏ من عدوا ل اوش EID an‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب المستأمن من أهل الحرب ASE‏ ارو و ا ا ب EVE‏ 
باب ما يترك المستأمن إذا دخل أرض الحرب فيدعه في دار الإسلام ..... {Vo‏ 
باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب لا EV SETAE‏ 
باب ما يؤخذ في دار الإسلام من أهل الحرب EVA. SRS et‏ 
باب إقامة الحدود SEAS‏ ا EVA‏ 
باب عشور أهل الحرب EAE eS osc‏ 
باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته EA e NES‏ 
باب المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام EA Rese‏ 
باب نكاح أهل الحرب NSS‏ أ 
باب فيمن دخل أرض الحرب مستأمناً للتجارة AV SCAG‏ 
باب ما يشتري المسلم من رقيق في أرض الحرب ا EA‏ 
باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب AN AAAS Se‏ 
باب الأحكام في الارتداد عن الإسلام EE Nave SEES‏ 
باب جنايات المرتد NA ee.‏ لوكو لبج تر 0 
باب المرأة ترتد عن الإسلام AV DO RAE‏ 
باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام EI SASS‏ 
باب الرجل يبيع عبداً أو أمة وهما مرتدان ا OV‏ 
باب الرجل يرتد وعبده SSeS‏ ا ON‏ 
باب المرتدون ما يسبى منهم وما لا يسبى O ESE SSRs‏ 
باب نقض آهل الذمة oer AA ORR‏ 
باب المرتدين إذا غلبوا على دارهم O aoe ESR‏ 
باب مشركي العرب لمالا حمق مقرو بده ON ISAS SA‏ 
باب القوم يرتدون مع المسلمين في أرض الحرب بي دز د A‏ 
باب المرتدون من يقتل منهم ومن لا يقتل ONE leaden‏ 
باب السكران يرتد عن الإسلام 11 1 ON O‏ 
باب الخوارج وأهل البغي ONE CAAA‏ 


باب اللص والعادي والمتأول ا 1 1 1 ONE SR‏ 


فهرس الكتب والأبواب 


الموضوع الصفحة 
باب أهل البغي إذا قاتلوا المشركين مع المسلمين Oo esse‏ 
ما زاد محمد في اخر كتاب السير OTN eae NG eS‏ 
باب ما يكون للملك أن يفعله فى مملكته ومن يكون له من أهل مملكته 

رقيقاً 1111111111 AAAS‏ ا 
كتاب الخراج حو اتا نورك حاط حكن سوه اش اا كاه 


باب ما جاء في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها أو تركوها  ...‏ 044 
باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التي توضع على الرؤوس  ...‏ 046 
باب ما جاء في أهل الذمة أنهم لا يتركون أن يتشبهوا بالمسلمين في لباسهم ‏ 044 
باب ما جاء عن النبي صلَّى الله عليه وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب . ٠٠٠‏ 


باب ما جاء فيمن تولى الخراج وكيف ينبغي له أن يعمل في ذلك ....... oV‏ 
باب ما جاء في الأرض تقطع وما يجوز أن يقطع من أرض العشر PON e‏ 
باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها ٠٥۹4‏ 
كتاب العشر ea‏ واي شام سم ودام تون الما و لط لا واي OVE‏ 
كتاب الدعوى والبينات ES‏ ا HOS‏ 00101010101 ا OVI‏ 
باب الدعوى في الميراث SEs‏ ا ا ONY‏ 
باب الشهادة بين أهل الذمة في المواريث OANA SST‏ 
باب الدعوى وأحدهما وقته قبل وقت صاحبه ٠‏ م oA ere‏ 
باب الدعوى فى الشراء والهبة والصدقة والوقت فى ذلك O aided:‏ 
باب الدعوى . VEN AeA PET ERB ٠‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الجزء الثامن 


الموضوع 
باب الدعوى فی الاج لاله الام أو مر أو وأ اكه مع عه عد ف ها الا ما عه لود مويه هلهأ أنه فتاه مها وا الها تون و هر مها 
باب الشهادة فى الولاء فى النسب EEE LEST WETE ELIE‏ 


باب الدعوى في الدار يدعيها الثلاثة والاثنان وهي في أيديهم وفي أيدي 


a e r RR HA غيرهم ودعواهم مختلفة في ذلك‎ 

بات دعوى الحائط جوم سنا ا ا اليد البو وه فار و E‏ كا ل ا 
باب الدعوى في الطريق YE‏ اح وو د الما ورف ل وما فرق ار وول ماو 
باب الدعوى في شيء واحد من وجهين ع ف حل الما رو ا لاو و ا 
تاب "ادغاء Ag‏ سمط a as‏ 
باب دعوى الولد بعد البيع a eee SSS SS‏ 
باب دعوة التوأم بعد البيع DE‏ ل ل ل ل 
باب إقرار الرجل بالصبي الذي في يديه أنه ابن لغيره ثم ادعاه هو بعد ذلك 
باب الأب يدعي ولد أمة الابن كو لوو او سطس شا aS‏ 
باب دعوة الحميل ا CGS‏ 
باب دعوة العبد التاجر يفقم شنا اواو سد الام مام عرف وم عد 
باب دعوة المكاتب ASA‏ حت ا رامعم رن اه ان اس لل سا 
باب دعوى الرجل الحر ولد مكاتبته أو ولد ابنتها 217100000000 
باب دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد RRS‏ 
باب دعوى الولد اللقيط اعطق اقم ف ام ماقت لالظ جارف كوه لاجد دا د ا كه 
باب ولد المرتد مما يلزم من ذلك ومما لا يلزم ل 


الموضوع الصفحة 
باب دعوة الرجل بأحد الأمتين من الرجل على أن يأخذ أيهما شاء بألف ۷۸ 
باب دعوة أهل الذمة في النكاح الفاسد والجائز VA anes a‏ 
باب ادعاء الولد المسلم من اليهودية أو نفيه إياه NS tea‏ 
باب دعوة أحد هذين ا عع ع ب مول ع alread‏ فار 
باب نفي الولد من زوجته وهي أمة ا رس 1 AN‏ 
باب دعوة الولد بعد البيع فيما يجوز وفيما لا يجوز A ea‏ 
باب دعوة المولى الصبي يولد في ملكه من زوج الأمة E, SSSR‏ 
باب دعوة الرجل أحد ولد أمته ولم يبين أيهم هو E OTE‏ 2 
باب دعوة ابن ولد جارية الأب E o SS ROSA SRS‏ 
باب دعوة الرحم المحرم 10 1 1 ا F‏ 
باب دعوة اماه ا الج امامل المت مج رك الوا موا و ا ا A‏ 
باب الرجل يقر بالولد مما لا يصدق عليه وإذا ملكه صدق عليه eS‏ أله 
باب إقرار المريض بالولد من أمة أو عبد له ليس له أم عنده oV ese‏ 
باب الرجل يملك ابنه هو وآخر اا و AEE‏ نا 
باب الإقرار بولد من الزنى ول eS‏ سما وم نظا نم خوك BO‏ 
باب دعوة الولد في التكاح الصحيح وو اوس اسح وا ع E‏ 
باب الشهادة في الولادة على الرجل ا او ا ا VVE‏ 
باب المرأة إذا تزوجت وزوجها حي لمن يكون الولد زز 0 0 N Ho‏ 
باب إقرار الرجل بالولد من أمته IA eb eee sas‏ 
باب الرجل إذا مات عن امرأته أو طلق YE SIMA EAS‏ 
باب البينة على دعوى الولد CES SA‏ اموا م ا VI‏ 
باب دعوى العتاق E CRO EROS NEGERE‏ 
باب الاستحلاف في الادعاء 0 0 0 N UES‏ 
باب دعوى الرجلين الولد saa‏ الل ا ا ا و YH‏ 
باب دعوى الولد بعد العتاق RES O SS‏ اباو EE AMAR‏ 
باب دعوى الرجل عبده أنه ابنه ولم یولد عنده IY aaa‏ 
باب دعوى الولد من امرأة حرة EY. eet STS‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له أو يشتري الأمة فتلد له NS‏ رفن 
باب الدعوى بين الرجلين [فى] المولود والولد يدعى أنه ابن أحدهما E aioe‏ 
كتاب الشرب مع EO RRS ٠ 121700000 E‏ 
باب الشهادة في الشرب VN. ese SS‏ 
باب الخيار في الشرب WNN ea nests a‏ 
كتاب الإقرار VANS eS 0 es‏ 
باب الإقرار بالغصب Sene‏ مسو ار SE RSA‏ قا 
باب إقرار المفاوض المريض بالمال وبالدين Sek‏ اا AF‏ 
باب الإقرار لما فى البطن VANE RES CRS‏ 
باب الخيار في الاقر ار بالكفالة والدين AA e‏ 
باب إقرار الصبي التاجر I E E E NE‏ 
باب الإقرار بالعارية أن انط طخي مان الل اف اه e Basa‏ 
باب الإقرار بعارية الدراهم ب000212 0 0 EE SDL‏ 
باب الإقرار بالدراهم عدداً وبالدنانير عددا اا 
باب الإقرار بالهبة esas‏ كي لوط ا حو وخ FEN‏ 
باب الإقرار بدراهم في دراهم ee‏ ال ا مط ا A‏ 
باب الإقرار عليّ وقِبَلي ا ا IN SS‏ 
باب الإقرار بالمال ثم يقول: زُيُوف 0 WE Eee‏ 
باب الإقرار بالوديعة ENE A O O‏ 
باب ما يكون إقراراً به يلزم المال ا باس السو ا 
باب الإقرار بدين من ثمن ف CS‏ ااا 
كتاب الإقرار بالدين وغيره في المرض ا ااا 
باب الإقرار بالدين في مرضه الذي لا يلزمه لوارث أو غيره Ee ees‏ 
باب المقتول عمداً وعليه دين فى الصحة 7 ج0312 0 اا E‏ 
باب الإقرار للوارث بدين 55 TAS MESES SAAS‏ 
بات الإقران :بتر ك المي 08 EON aes Sade‏ 


باب الإقرار بالعروض بين الرجلين اتاو EE SDE‏ 


فهرس الكتب والأبواب 0 


الموضوع الصفحة 
باب الإقرار بالشيء من العروض وغيره بغير عينه ا O‏ 
باب الإقرار بالمال في حال الصغر م Pe ON es‏ 
باب الإقرار بالاستفهام ا ا ان قا عب و ا له ا N‏ 
باب إقرار الرجل بالشيء قبضه من ملك رجل 0 ا 
باب الإقرار في الدار والعروض لرجل O dS‏ 
باب الإقرار بالغصب أو الوديعة بعينها أو بغير عينها خا AV‏ 
باب الإقرار بالدين لفلان أو لفلان A oL SARS‏ 
باب الإقرار لرجل واحد بدينار أو درهم م ا ا" 
باب إقرار المريض بقبض الدين ل NEE‏ 
باب إقرار المريض بقبض الوديعة والمضاربة من الوارث وغيره EEE‏ ا 
بات إقزار المزيضن بالدين لرارت يلرمه VAs SEES ESS‏ 
باب الإقرار بالصدقة RAS‏ ل ا 11 
باب الإقرار بكذا إلا كذا ما ل و اف Se‏ ا الو TAN‏ 
باب الإقرار بالاستثناء AT SS RDS‏ 
باب الإقرار بالمال يلزمه نصفه أو أكثر العا نكمم اتوي اقم امسو YAN‏ 
نات الأقران ہما بین كذا إلى كذا e‏ 0 0 0 
باب الإقرار بدراهم غير مسماة IE sS A‏ 
باب الإقرار بشيء من الوزن من صنفين والكيل وغيره مق نس ا و 0 
باب الإقرار بالوديعة التي عند فلان لفلان A ND‏ 
باب الإقرار بألف لا بل بألفين ا ا We alle‏ 
باب إقرار الطالب بالاقتضاء على هذا الوجه ا لا AYE SEE‏ 
باب إقرار الرجل بالمال ودَفَعَه إليه آخر SSS‏ در 
باب إقرار الرجل بالمال اقتضاه من آخر م ESR‏ الم E‏ 
باب إقرار المفاوض 5 ل ا EY‏ 
باب إقرار الشريك شركة عنان م كج اق م ارجا او اللا ال ا وم a E ١‏ 
باب إقرار المضارب E‏ ا م فالس EOS SO‏ 


باب إقرار الرجل بالمفاوضة SS‏ ا ا ا ل IN,‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب الإقرار بالشركة غير مفاوضة O OT‏ ا ل 
باب إقرار الرجل بالمضاربة EARNS E‏ ااا 
باب الإقرار بالبراءة بالعلم مودو فرط اع 1 مدان ابام ب الواح ا PO‏ 
باب الإقرار بالدين الذي لا يلزم وغير الدين ار ال ا IE‏ 
باب الإقرار بالجراحة والقتل Se.‏ ز 1 O. SOND‏ 
باب الإقرار بالجراحة الخطأ أو القتل E SSA SAA‏ 
باب الإقرار بقبض المال من الرجل هبة أو قضاءً E EAS ee‏ 
باب إقرار الواحد لاثنين على نفسه وعلى آخر ا E‏ 
باب إقرار الرجل لاثنين لمزم لماه لط السب ملستو 86 
باب إقرار الوصي والوكيل بقبض المال EE EES‏ 
باب الإقرار بالعيب EE sS ROSAS‏ 
باب الإقرار بالبيع SEE LSER‏ ميم 
باب الإقرار بالنكاح E. eae Ge SS‏ 
باب الإقرار بالطلاق لابج انظ جاخ ON aa EE‏ 
باب إقرار المحجور عليه SERRE‏ امس O SORO‏ 
باب إقرار الرجل للصبي والمجنون والكفالة له OE RNN OEE‏ 
باب إقرار العبد التاجر E SNe ESS‏ 
باب إقرار الأجير N Cu ADSENSE ESTs‏ 
باب اليمين التي لا تكون إقراراً ا لتر 
باب الإقرار بالرق 11 ا 
باب الإقرار بالنكاح ACURA SE‏ أ 
باب إقرار المكاتب بدين عليه 5 2000000 ال ا ا ل 
باب إقرار الحر للعبد والمكاتب NE GS E ESR ESS‏ 
باب إقرار العبد بين رجلين أذن له أحدهما وق 1خ NT ASS‏ 
باب إقرار الرجل أنه لا حق له قِبَلَ فلان VV Serio‏ 
باب الإقرار بالعتق MLS RRL OSS‏ ار 


باب الإقرار بالمكاتبة ا سه اس ا م ل A‏ 


فهرس الكتب والأبواب ع 


الموضوع 


باب 


باب اة 
چ چ ينا 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الوديعة ... 
كتاب العارية واأقاوا ةد ود و ود و فا ود فود ناو O‏ 
باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في العارية ... 
كتاب الحجر اه فاع اود ESR‏ عل يذ فر عاد ل OE‏ و لح e‏ 


كتاب العبد المأذون له في التجارة 
الإذن للعبد في التجارة SA AS‏ 


باب 


إقرار الصبى a OA‏ 
الإقرار بالولد TY‏ 
ب إقرار الأب والوصى على الصبى E‏ 
الإقرار بكتاب Ee OS‏ 
الإقرار بالدين في الحيوان والعروض ESE‏ 
الإقرار بالرهن DARE SARS‏ 
الإقرار بالإجارة ل اط ا ار ا 


الإقرار بالدين أنه لفلان وإلا فعليه لفلان كذا كذا 


الرجل يقر في نصيبه خاصة Se E‏ 
الإقرار بعبد مشترك E‏ 
البينة على الإقرار AS ASS‏ 
إقرار الرجل بما قد قبضه من ملك الرجل e‏ 
ب إقرار الرجل على نفسه وعلى غيره 0 
الإقرار بالدين في الصحة 5 ش25 
الإقرار بالدين في المرض 00000 O‏ 
باب إقرار الطالب بقبض المال ا عام للك ماه 
كتاب الوديعة 


ها هاه فاها فا واه هد واواو ود و واوا وا وا .و واوا واء اود مد ماه مث 6ه 


وعد وأو و .ا واه م مهاه 6 م606 ه. 


ه«اأفا و ه.ا و66 66م 660606 ٠660‏ 


وهاو ود .د وا واو م مامد ماه 6 6ه 


ووو قا وام 606 م 6م 6.66 ٠.60‏ 


هود و وا واو و ود وام هد وقاه 6 6ه 


هاه عام وه .د ود واوا .اع ماعد ها مهن 


هافاع وها وا و و وم 6 6م606 م6 م6ه. 


وعد ود و واو م وا .د عه .فقث وه 


ههه ها واه هد وا.ا .و .د مهم ع 6ه 


٠66 و و 6م مع م6‎ enon 


هاه قا وهاو و واو .د .امد .اه قداث هه 


وهاو ود ود و واو .د هم وهاه وه . 6ه 


ه.ا هد واء . واوا و ه.ا .د هم مامد همه 


عافا .ا وها هاو و وم 6 6م6606 6ه 


nono‏ و و .مه هد م6 6ه 


هاه واو و م 6.6 96م ه66 606060 


هماه .اها مهاه و6 6و6 م6 م6 60م 6ه 


sens‏ وعم 6د مد م6 م6 6 60 6ه 


conan‏ و و قا عام .د 6ه 


eee nessa 


e non‏ مد 6م 6ه 


قفاوا ها واوا واو ود قامد مد م6 .د 6ه 


الصفحة 


٠‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب الصبى أو المعتوه يأذن له أبوه أو وصيه فى التجارة a‏ لمات OV‏ 


باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه 000 OA‏ 
باب الحجر على الصبي والمعتوه ST SNE e A‏ لان 


باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما ولا يأذن له الآخر ON Se‏ 
باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له فى التجارة SS‏ اا Or‏ 
باب العبد بين الرجلين يلحقه الدين 5-6 E‏ الو السو 661 
باب العبد يأذن له مولاه في التجارة ويدفع إليه ما يعمل أو يبيعه شيعا .... ٠٦٠‏ 
باب إقرار العبد المأذون له بالدين يلزمه أو لا يلزمه ONA SSE‏ 


245 376 % 


فهرس الكتب والأبواب ج 


الجزء التاسع 


الموضوع الصفحة 
باب إقرار العبد المحجور عليه والصبي والمعتوه وما يلحقهم من الدين 0 

باب العبد المحجور عليه يبيع ويكون خصماً فيما ادعى ويشتري وهو 
محجور عليه ا U‏ 
باب إقرار المولى على عبده المأذون له فى التجارة E. a‏ 
ا الد قي الال من لبر بوالوكالة ي ذلك E‏ 

باب وكالة الأجنبي العبد بقبض الدين من المولى ووكالة المولى بقبض الدين 
من عبده م ا مالم م ل ا N‏ 
باب بيع القاضي العبد المأذون له للغرماء أو بيع المولى إياه مه 
باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة الذي يجوز بغير إذنهم o‏ يه 
باب وكالة العبد المأذون له في التجارة في الخصومة والإقرار عليه A‏ 
باب شراء العبد المأذون له فى التجارة وبيعه O‏ ل ANS‏ 
اك اي ا و ا وبعده للعبد المأذون له في التجارة ۹۷ 
باب الإقالة في البيع بين العبد المأذون له وبين البائع eS eR‏ 
باب تأخير العبد المأذون له فى التجارة AAS ELS SS‏ 
باب وكالة العبد العاذوة اله فى الجا بالبيع ووكالة الحر إياه IY ss‏ 
باب البيع الفاسد من العبد المأذون له في التجارة م و م ا AS‏ 
باب القبض في البيع من العبد المأذون له في التجارة ا IE‏ 
باب الرد بالعيب على العبد المأذون له في التجارة ل ا TV‏ 
۱۲۹ 


باب الخيار في البيع من العبد المأذون له في التجارة ESE‏ 


٠‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب البيع يبيعه العبد أو الحر على أنه إن لم ينقده الثمن فلا بيع بينهما ۱۳۷ 
باب الشفعة في بيع العبد المأذون له في التجارة E‏ 
باب بيع العبد المأذون له في التجارة في الكيل والوزن من صنفين ا E‏ 
باب عتق المولى عبده المأذون له ورقيقه والدعوة في ذلك OR sa‏ 
باب جناية العبد المأذون له وجناية عبده والجناية عليه teno a‏ لاما 
باب ما يجوز للعبد المأذون له في التجارة أن يفعله وما لا يجوز AV ha‏ 
باب الغرور في العبد المأذون له في التجارة 0 VEE SL‏ 
باب الشهادة على العبد في الدين والغصب والتجارة وغير ذلك AY cess‏ 
باب الاختلاف بين العبد المأذون له فى التجارة وبين مولاه وفيما فى يديه 
وغيرهم و eS E o SSR‏ 0 ۱1۹4 
باب في العبد المأذون له في التجارة يأسره العدو وعليه دين والحر يرتد عن 
الإسلام ا AN SESS RA‏ 
باب إقرار العبد المأذون له في مرض مولاه وما يلحقه من الدين في ذلك ۹۹ 
باب بيع العبد المأذون له في مرض المولى وشرائه وإقراره بقبض الثمن ... "١8‏ 
باب إقرار العبد في مرضه وبيعه وشرائه وقبضه للدين وقضائه PN Sa‏ 
كتاب الشفعة E eae a‏ 
باب الشهادة في الشفعة o a eR Se‏ 
باب الشفعة بالعروض EE San SRE SEAS ae:‏ 
باب الشفعة في الأرضين والأنهار والأرحاء TE ees‏ 
باب الشفعة في الهبة OV rsa 0 1 eS‏ 
باب الخيار في الشفعة IVE LINAS ESSN RETA.‏ 
باب النكاح والخلع وما لا تجب فيه الشفعة 11 E el‏ 
باب الشفعة في البيوع الفاسدة NV MSL ES DS E‏ 
باب الشفعة في المرض للوارث والجراحات A aA‏ 
باب الشفعة في القناة وعين الفط وعين القير والآجام اعت VY, Aen‏ 
باب تسليم الشفيع الشفعة 0 ا VE‏ 
باب شفعة أهل البغي AE SSeS ESE ESE‏ 


فهرس الكتب والأبواب 


الموضوع الصفحة 
باب الوكالة في الشفعة والشفعة في العروض 5 000 AE‏ 
باب الوكالة في الشفعة ME SSE SLES‏ 
باب الوكالة في الشفعة والخصومة في ذلك توم AE SRS AOS‏ 
باب شفعة أهل الذمة OE ERR ORES‏ 
باب شفعة المرتد SS ES‏ 1 اا 
باب شفعة الحربي المستأمن 000101 TN e‏ 
باب الشفعة في الصلح 01 1 1 ا اا 
باب شفعة اللقيط FE Ee 1 1 111 E 5S‏ 
باب الشفعة في البناء وغيره جه ذم لجع معارب ااا ل OAS. ASO‏ 
مسائل نوادر في الشفعة ا ا ا اق 


كتاب المفقود وما يصنع به POs aA as‏ 
باب المدة التي لا يبلغها المفقود ويعد فيها ممن قد مات POs ess‏ 
باب المكاتب المفقود ما ور نه اماتخ لوال لخ إل اوت لشو و ليو ا E E‏ 12/7 
باب المدبر يفقد والعبد والخادم يفقد O‏ وا امم ل FON‏ 
باب هل يرث المفقود من أحد شيئا DE‏ ا لان 
كتاب جَغْل الآبق مارت نمأم ااه حدوة الطب سوق سام و الو e‏ 
كتاب العقل NE‏ الا 


باب من عقل الجنايات متى تؤخذ وفي كم تؤخذ ويتحول أو لا يتحول ... ۳۸۲ 
باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء ويبقى العقل لا ينتقل معه ‏ ١4لا‏ 
كتاب الحيل شه طحت :الحو نس ار و 17 لج ومن الس نواعم ارم موك CRE CASSEL‏ 


ياب الحيل فى إجارة الدور ا ا 
باب إجارة الأرضين والثقة فى ذلك 1 an‏ ا 
باب الوجه في الخدمة وفضول أجورهم والثقة في ذلك Ve TENSE‏ 


باب الحيلة فى الوكالة والثقة فى ذلك OE SS as‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب الصلح والحيلة في ذلك ل ا ONES‏ 
باب الصلح في الجنايات ووجه الثقة في ذلك EE‏ 
باب الصلح من حق على رهن أو كفيل E ER‏ 
باب النكاح ووجه الثقة فيه CEA O ES‏ 
باب آخر في النكاح ووجه الثقة فيه A‏ ا CE E E‏ 
باب الوجه في الطلاق والثقة في ذلك CEO Ae SA‏ 
باب وجه الثقة في الشركة في التجارة EO ehe‏ 
باب شركة الرجلين في العبد ووجه الثقة في ذلك COV ES a‏ 
باب في نقض الموالاة والوكالة في ذلك CO E‏ 
باب الوجه في الضمان والثقة في ذلك a‏ لك لفن ار مط ابس {OS sese‏ 
باب وجه شركة المفاوضة ونقضها CO SRSA‏ 


باب الثقة في الرجلين يكون لهما على امرأة مال EON ece‏ 
باب الوجه في الرجلين يكون لهما العبد فيأذن أحدهما في التجارة فى 


نصيبه OV a Ea‏ 
باب الوجه في اليمين في الضمان والثقة في ذلك OR SSD‏ 
باب الوجه في الأيمان في الكسوة واللبس CON cS‏ 
باب الوجه في الحلف وبيع الثياب ANY ests aaa‏ 
باب الوجه في شرى الرقيق وبيعه والثقة في ذلك ع Sees‏ وو اا ف ا N‏ 
باب الوجه في الرجل يحلف على أول شيء يملكه هو في المساكين E e‏ 
باب الوجه في الشرى والبيع في الدور وما أشبهها والثقة في ذلك E aD‏ 
باب الوجه في بيع الدور والحزم والثقة في ذلك اذ 1[ [ ا ا E‏ 
باب الوجه في شرى العبد نفسه من مولاه والثقة في ذلك مم ا EV‏ 
باب الوجه في الشراء بالشرط والثقة في ذلك ET asena‏ 
باب الوجه في الرجل يكون له الداران يريد بيع أحدهما ولا يريد بيع 
الأخرى SAE‏ اللو أن وا او EAS‏ 


باب الرجل يجعل غلة داره فى المساكين صدقة بعد موته ويكتب بذلك كتاباً 


فهرس الكتب والأبواب 25 


الموضوع الصفحة 
باب الوجه في الصلح من دعوى في دار ادعاها رجل لنفسه أو لابنه والثقة 

في ذلك امسج اموس موابقة لجسا و EV EONS‏ 
باب الوجه في الأجرة إذا أراد أن يلجئ بعضهم إلى بعض أو المرأة إلى ابنها 47١‏ 
باب شرى الدور وغير ذلك والثقة في ذلك و امو ف اموب CVT‏ 
باب السمسار وغير ذلك والوجه فيه م ا ا ENTE RSA‏ 
باب إجارة الخدم والكراء إلى مكة والثقة في ذلك EV ae Ae‏ 
باب إكراه اللصوص والثقة فيه والرجل يحلف بالعتق O‏ 1 
باب المساكنة ودخول الدار والوجه في ذلك ا CVT‏ 
باب الدخول والوجه في ذلك والخروج والمساكنة EVV des dea‏ 
بات اليمين فئ 'التقاضئ TES‏ انق ملست الاي ل وو VA‏ 
باب الطعام الات / سو ل ال AY ESOS‏ 
باب المضاربة ووجه الثقة في ذلك ERO SAN SASS‏ 
باب الدين والثقة فى ذلك ee‏ ا او و EAN‏ 
باب ارفا والثقة في ذلك م ENES ASE‏ 
باب الأيمان التي تستحلف النساء أزواجهن بها وغير ذلك EAS Ê‏ 
باب الوصي والوصية والثقة في ذلك ا ا 
باب الوجه في الذمي يوصي إلى المسلم ا ل و ل ل SE‏ 
كتاب اللقطة Sea‏ وا ل نو وق لوا ال و ا ONO,‏ 
كتاب المزارعة ا ان 


باب المزارعة من يجيزها بالنصف والثلث وهو قول أبي يوسف ومحمد ... 07م 
باب ما للمزارع أن يمتنع عنه بعدما تجب المزارعة وما ليس له أن يمتنع عنه اه 
باب الأرض التي تكون بين الرجلين فيدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة ... ٠۴۹‏ 
باب المزارعة تكون الأرض من الرجل والعمل من آخر والطعام منهما جميعاً رفك 
باب المزارعة التي يشترط أحدهما لصاحبه شيئاً مما تخرج الأرض بعمله فيه 045 
باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسدها والمعاملة أيضا للم 00 
باب الشروط فيما تخرج من الحنطة وغيرها وما يشرط فيها رب الأرض ... 84ه 
باب العذر في المزارعة ما يكون فيها عذرا وما لا يكون فيها عذرا ال OT‏ 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب الاستحقاق فى المزارعة لسع نيع ماسو كو وق اشرو الا ايم وق بك VN‏ 
باب العذر فى المعاملة 00 ا ا ااا 0 
باب ما يجوز لأحد المزارعين أن يستثنيه وما لا يجوز له من ذلك ....... لاه 


Ê 36 3% 


فهرس الكتب والأبواب TY‏ 


الجزء العاشر 
الموضوع الصفحة 
باب ما يجوز من المزارعة على شرطين وما لا يجوز منها O an‏ 
باب المزارعة والمعاملة يشترط أحدهما فيها على صاحبه عمل عبده أو بقره ۱۳ 
باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فيُوَلَيها أو يشترك فيها أو يدفعها مزارعة ۱۹ 
باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فَيُوَلّها أو يشرك فيها والبذر من قبله ۲٤‏ 
باب المزارعة يدفعها المزارع إلى صاحبه يزرعها أو إلى عبده أو مكاتبه 5 
باب الشروط التي تفسد المزارعة والتي لا تفسدها IA ece‏ 
باب المزارعة يفرط فوا MN‏ يجو مج ولاق وما لا يجوز E eo‏ 
باب الخلاف في المزارعة وما يجوز منها وما لا يجوز O Sa‏ 
باب الاختلاف فى المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه E n‏ 
باب العشر في المزارعة والمعاملة Se‏ لواو OF BTS‏ 
باب المعاملة في النخل والشجر والكَرْم والرّطاب والثمار N EGS‏ 
باب المزارعة والمعاملة التي يكون الغرس فيها من قبل أحدهما ويصير للآخر ‏ 56 
بات الأرض تكرت بين الرحلين يشترطان العمل منهما جميغا م E‏ 
باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين ويدفع أحد الرجلين  ...‏ هلا 
باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل ويأمر أن يعمل ذلك برأيه . A۲‏ 
باب مزارعة المرتد ومعاملته N GL E‏ 
باب المسلم يدفع الأرض مزارعة أو النخل معاملة ثم يرتد بعد ذلك A‏ 
باب الحربي يدفع الأرض مزارعة أو يدفع إليه مسلم في دار الحرب E oi‏ 
باب مزارعة الصبي الذي يعقل ولم يبلغ والعبد الكبير وهما مأذون لهما e o...‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب الكفالة في المزارعة والمعاملة VEE SEAS‏ 
باب ما يستهلكه المزارع والمعامل فيجب عليه مثله أو أجر مثله ANE. es‏ 
باب مزارعة المريض ومعاملته 1 1 AE E‏ 
باب الوكالة في المزارعة والمعاملة IE sS mS‏ 
باب الزيادة في المعاملة والمزارعة والحط فيهما E o as‏ 
باب التزويج والخلع على المزارعة والمعاملة E aes‏ 
باب الصلح من الدم العمد مع المزارعة والمعاملة في الخطأ E Senet‏ 
باب العتق والمكاتبة مع المزارعة والمعاملة E resa SS‏ 
باب المزارعة والمعاملة يعمل فيها صاحب النخل والبذر والأرض EA‏ 
باب المزارع والعامل يكتبان الشروط على صاحب النخل والأرض oY si‏ 
باب المزارعة والمعاملة يشترط على المزارع والعامل فيها بعض العمل 6 
باب الشفعة في المزارعة والمعاملة SS‏ و ا ل و 15 
باب ما يموت بعدما يستحصد ولا يؤخذ منه واليمين في المعاملة NA. oo‏ 
باب المزارعة والمعاملة في الرهن NE SSA RSE‏ 
باب الشروط الفاسدة التي تبطل فتجوز المزارعة فيها أو لا تجوز VT ct‏ 
كتاب النكاح اابساط مان TENA A RA‏ لي 1 با AS AR‏ 
باب نكاح الصغير والصغيرة SES‏ ا IAT,‏ 
باب نكاح البكر إذا بلغت A AAR ORR‏ 
باب نكاح الثيب Sea‏ دوادو لي مما لتقا 
باب النكاح بغير ولي .. KE‏ م الوا واد و ١354‏ 
باب الوكالة في النكاح وغيره في الكتاب 0 
باب الأكفاء Ase‏ 00 
باب النكاح بشهود وغير شهود SSS‏ ا e‏ 
باب نكاح أهل الذمة 000 0 
باب نكاح المرتد Ya Menus eras RES‏ 
باب نكاح أهل الحرب SSS,‏ 1 1 اا ا 
باب الهبة NYO aaa a St‏ 


الموضوع 

ناتب الھور 1 0 0 00 
باب الخيار في النكاح E ER O SES‏ ا 
باب ما يقع فيه الخيار في النكاح eR ESS‏ 
باب نكاح العنين SRS‏ ا 
باب نكاح الشغار 000 [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 11 
باب نكاح الأكفاء بغير ولي San EASES ea eee‏ 
باب نكاح العبيد والإماء 211111111171110( 
باب نكاح العبد ا OR‏ 
باب الرضاع ا AS ADS AS‏ 
باب الإحصان e‏ اسان ابت توالا الامو سسجت وق اس 
باب نكاح المتعة O‏ ل AL‏ 
باب نكاح الادعاء من قبل الرجال SE COS oe‏ 
باب الأمة يتزوجها الرجل لفيا SS‏ 


نفقة أهل الذمة ERASE‏ سو وسكي 
النفقة في الطلاق والفرقة Sees es‏ 
نفقة ذوي الأرحام A EOS E‏ 
ما يجلو النفقة في الطلاق وفي الفرقة من نفقة أهل الإسلام 000 
الولد إذا فارق الأب أمهم في النفقة 0 5151# 
الولد إذا فارق الأب أمه أيهما أحق 001 1510700707010 
متاع البيت SS‏ الوق اط و مالكو اماف ee‏ 
القسمة بين النساء E SO RO‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
كتاب الحوالة والكفالة 000000000 0 ا TIA. NIL‏ 
باب الكفالة بالنفس بغير مال e‏ او لاق اماه الما N‏ 
باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال اا 
باب الكفالة بالنفس ووكيل بالخصومة ضامن لما قضى به عليه a‏ لسن 
باب كفالة الصبي والمجنون المغلوب e‏ ا ا 
باب الكفالة بنفس الرجل ضامناً لما ذاب عليه سلف 3 دن AV‏ 
باب كفالة الرجل بالصبي بنفسه اا ا ON. SERS‏ 
باب كفالة العبد عن سيده بنفسه أو بمال م اد 
باب كفالة العبد بالنفس وبالمال اق وا سه مو ل ل CONS‏ 
باب الكفالة بمال على فلان A, RSS‏ 
باب كفالة المولى عن عبده CV SDSS‏ 
باب العبد التاجر يكفل بالمال عليه والضمان عن العبد 00 o‏ 
باب كفالة المكاتب ا DR OS‏ بك 
باب كفالة الرجل عن المكاتب لمولاه OIE ARORA ESR‏ 
باب كفالة الرجل عن الرجل لسيده IE N NS‏ 
باب كفالة الرجل عن الرجل لمكاتبه Ve Ae eS‏ 
باب الكفالة عن العبد يعتق بعضه ويسعى في بعض قيمته فكفل لمولاه عنه . 4١5‏ 
باب العبد التاجر بين رجلين يكون لأحدهما عليه دين يكفل به رجل NV ce...‏ 
باب العبد بين اثنين تاجر يكون له دين على أحد مولييه فيكفل عنه به كفيل  5١8‏ 
باب كفالة أهل الذمة EES ASS‏ ا ا 
باب الرجل يكون عليه المال فيكفل به غيره E SSE Ces‏ 
باب كفالة المرتد بالمال والنفس nk‏ 1 اا EV‏ 
باب كفالة الحربي المستأمن Cy 0 SSAA‏ 
باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن ثلاثة رهط وبعضهم كفلاء اام O‏ 


باب الرجل يكون له على الرجل المال فيكفل به رجل على أن يبرئ الأول ٤۳٩۹‏ 
باب الرجل يأمر الرجل ببيع الرجل على أنه ضامن لما باعه به من شيء ... 44١‏ 
باب الحوالة الوه أيه ماقا ابد EP‏ لق و1 لاو كن اص 1 :2:20 


فهرس الكتب والأبواب 


مح ب ب 2ے 


الموضوع 
باب الرجل يأمر الرجل أن ينقد المال Aie‏ 
باب الرجل يأمر الرجل بالضمان أو بالحوالة يكون إقراراً من الآمر 3 


باب كفالة الشريك العنان والمضارب 000 ENS‏ 


باب صلح الكفيل على رأس مال السلم وال دع مكو حا و بت 
باب صلح الكفيل في السلم المكفول عنه AA‏ 
باب الكفالة إلى أجل E‏ لحان و تح وا اجاور د a SESE‏ 
باب الحوالة إلى أجل E ASRS ES‏ 
باب الرجل يأمر الرجل بالضمان مما لا يجب على الآمر RS‏ 
باب الرجل يأمر الرجل بالضمان الذي يرجع عليه اي او وا 
باب الرجل يأمر الرجل بضمان مال يكون الآمر أحق به E‏ 
باب كفالة القاضي في دعوى المال Sene AEs‏ 
باب الشهادة في الدين o ie SS Ss e‏ اما ا ل 2 
باب دفع المطلوب وما يصدق فيه .. RASS‏ لم مود 
باب الكفالة في المرض جذع و منظ ونح ا عد ال سي و ا ا 
باب موت الكفيل ASS Ss SARS‏ 
باب ادعاء الكفيل أن المال من ثمن خمر أو رباً يبطل المال عن الكفيل أو 


باب الكفالة بما لك على فلان Dea‏ 


باب الحبس فى الدين وغيره aaa‏ 
باب براءة الكفيل أبرأتك وبرئت إلى Ease‏ 
باب هبة المال للكفيل وللمحتال عليه EEE TS TOPE ET‏ 


باب الرجلين يكفل كل واحد منهما عن صاحبه ثم يقر أحدهما أن المال 


الصفحة 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


راا ته 


الموضوع الصفحة 
[باب بطلان المال عن الكفيل من غير أداء ولا إبراء] ا OO‏ 
باب موت الذي عليه الأصل والكفيل والمال إلى أجل VS esen‏ 
باب تأخير المال القرض 00010110 OAS‏ 
باب تأخير الدين من البيع والسلم وغيره المع و O AS‏ 
باب هبة المال لبعض الكفلاء ON ESASA RS SE‏ 
باب الرجل يحلف لا يكفل I PEER CES‏ 
باب الكفالة بما لا يجوز ONE ofa Saet‏ 
باب القاضي لا يأخذ كفيلاً في حد O SESE TENS ES‏ 
باب القاضي يأخذ كفيلاً في قصاص بجا اساي قله 
باب القاضي يأخذ الكفيل في الخطأ في النفس وفيما دونها OE es‏ 
باب القاضي يأخذ كفيلاً في التعزير OE a EERE Sees‏ 
باب الكفالة عن الميت اخ جد ناور اط ونوا فم ون ار حا نر أ العا ل ا 6782 
باب كتاب القاضي في الكفالة OT, eed SSS Ss‏ 
باب كتاب القاضي في الكفالة بالمال ON SOLS SS‏ 
باب الشهود في الكفالة بالنفس ا OT HOLS SO SIO‏ 
باب شهادة الشهود بالكفالة بالنفس وبالمال OF. sees‏ 
باب . الشهادة بالمال دون النفس 11 1 1 1 1[ O OSE‏ 
باب الشهادة في الحوالة 0 OE‏ 
باب اليمين في الحوالة والكفالة بالنفس والمال 0 ا 
باب كفالة الرجل لرجلين فإن لم يواف بالرجل فعليه المال OV wens‏ 
باب كفالة الرجلين لرجل فإن لم يوافيا به فعليهما المال OE es‏ 
باب الكفالة بالحيوان والعروض Oo SDE‏ 
[باب] كتاب كفالة النفس والمال E SAS RS‏ 
ياب البيع يشترط فيه الكفالة والغصب والقرض لوو لطم رط كر اا E E‏ 
باب كفالة المريض ا ان 
باب الكفالة لفلان أو لفلان 0010710101 ON CESS‏ 


OVS SCASCAM LD OS A RSE باب الكفالة بالرهن‎ 


فهرس الكتب والأبواب 


الموضوع الصفحة 
باب ضمان المسلم على الكافر م ا ل ال SSE‏ ل ONT‏ 
باب الكفالة عن المسلم OVE ASS RSS SD eS‏ 
باب ما لا تجوز فيه الكفالة من الأموال بابق الام او عو ا SV.‏ 
كتاب الصلح ع NS RTA‏ وام مثا له الست OA‏ 
باب الصلح في الثمن إذا لم يكن لزوجها على الناس دين e‏ امه 
باب الصلح في الدور والأرضين OA abo‏ 
باب الصلح في الشفعة OT. Soe SRR naa as‏ 
باب الصلح الفاسد الس نوو e‏ لاما كدو تنشد السو نانك VEN.‏ 
باب كتاب المهايأة في العقار a‏ اا و ار سس UE EA SS‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الجزء الحادي عشر 


الموضوع الصفحة 
باب المهايأة في الحيوان O OSO‏ 
باب الصلح في الحيوان الو كفك سافن OST ESSE‏ 
باب كات الوالك على ؤلدة و ا م الو اسم ا A‏ 
باب كتاب صلح الوصي 1 0121 ا ا 0 
باب صلح الوصي الوارث و ا و ا ات قا 
باب صلح الوارث Ns ED O O O NS‏ 
باب صلح الوارث الموصى له E OE GSE‏ 
باب الصلح عن الخدمة والسكنى والغلة ES‏ ل YY‏ 
باب الصلح في السكنى E RS SE‏ 
باب الصلح في الوصية بغلة العبد E A 1 1 1 GO‏ 
باب الصلح في الوصية في غلة الدار ê SSM E‏ 
باب كتاب الصلح في الوصية بغلة النخل 0000 U.‏ 
باب الصلح في الوصية بما في البطن 1 NS SSNS‏ 
باب الرجل يوصي لما في بطن المرأة فيصالح أبو الحَبّل على صلح E Ges.‏ 
باب الصلح في الدماء والجراحات 1 I OS‏ 
باب الصلح في العبد يقتل عمداً أو خطأ VE CS‏ 
باب العبد المدبر يجني عمداً أو خطأ فيصالح عنه مولاه م E‏ 
باب الجناية يصالح عليها على أن يتزوج عليها E. ee‏ 
باب الصلح في الخلع على الجناية 9 CS OR‏ 


فهرس الكتب والأبواب 


الموضوع الصفحة 
باب الصلح في جناية المكاتب حا ردي انه سا ماو لي اس عو ا ES‏ 
باب الرجلان يصطلحان على حكم O: 0 Î‏ 
باب الرجل يصالح عن غيره هل يلزمه شيء من الصلح ولم يضمن oe‏ 
باب الشهادة في الصلح SEs‏ معان و مح ا EN‏ 
باب الصلح في الدين dR es A EERSTE ARs‏ 
باب الصلح في الدين على الشيء يستحق ويرجع بمثله أو بالدين Oi. aS‏ 
باب الصلح الفاسد في الدين جع اا موا ON. aD OSS‏ 
باب الصلح في الخيار في الدين SASÎ‏ وو سو ااي E‏ 
باب الخيار في الصلح بغير شرط ممح عن ان لو ا E>‏ 
باب الصلح من الدين على عبد رده بعيب oer‏ د 
باب الصلح في الدين إلى أجل NE SOS SS‏ 
باب الصلح في الدين إلى أجل على أن يجعله حالا O NMR SS‏ 
باب الصلح في الدين على شيء يقع به إقراره E SSE‏ 
باب الصلح في الدين بين الرجلين فيصالح أحدهما أو يقبض حصته وعد * اا 
باب اختلاف الشراء والصلح كما بن نا دق وبق ارد سس وو ا 


باب الصلح في السلم أن ونه واه اسه ونوا سواه لالطو ضر E‏ 
باب الصلح في السلم الفاسد طح الجن امبرو اننم الما و RE‏ “قم 
باب الصلح في السلم بين الرجلين اماو وال ا ار AV E‏ 
باب الصلح في سلم أهل الذمة N SSE‏ 
باب ضمان الكفيل في السلم E DOSER Aes‏ 


باب صلح الكفيل الذي عليه الأصل ا اعد مسن اال و E‏ 
باب صلح المريض في السلم كا ا ل لماو فإ مونو سام ا ا 4100 
باب الصلح في الغصب ا 0 1 1 1 1 1 E‏ 
باب الصلح في الغصب بين اثنين he, ARES ARLES‏ 
باب صلح المستكره BE EASES NL SS‏ 
باب الصلح في الوديعة SRS EGS‏ سمخو ارين E‏ 


ê AAS lea ee باب الصلح في العارية‎ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


a E TD 


الموضوع الصفحة 
باب الصلح في الهبة AES‏ ا 
باب صلح المضاربة OT‏ 
باب صلح المضارب في المضاربة لغير رب المال VY Se‏ 
باب صلح الشريك شركة عنان 0 ا IT‏ 
باب صلح المفاوض IE DSS O‏ 
باب صلح شريك في سلعة خاصة IYE NSE‏ 
باب الصلح من دين إلى أجل على أن جعله حالا اوم م او 1116 
باب الصلح في المرض ا VO‏ 
باب صلح الصبي التاجر IVS secre aaa‏ 
باب صلح سلم في هذه الدار بألف والدار في يديه AV aia‏ 
باب صلح العامل بيده TE‏ 
باب صلح المحجور عليه SSS‏ 0 ا N‏ 
باب الصلح على اليمين ee‏ ا م اوسا اا 
باب صلح صاحب البضاعة د 0 0000000 
باب الصلح في الإجارة ا ا الو و ل ل IA‏ 
باب الصلح في المهور O‏ ا ا N CSSA‏ 
باب الصلح في الخلع E‏ 
باب الصلح في الطلاق EOS I 1 EET‏ 
باب الصلح في النكاح PE. SSSA‏ 
باب الصلح في المهر بعد الطلاق قبل أن يدخل بها ا O‏ 
باب دعوى الرق والصلح فيه eR‏ لمر اق الل TO een‏ 
باب العبد يدعي العتق على مولاه فيصالح EN. eels‏ 
باب الصلح في الطلاق EV SSS ASS‏ 
باب الصلح في الصدقة TA. SASS SSE‏ 
باب الصلح على أنه إذا أدى إلي نصف مالي فهو بريء مما بقي 00 WV‏ 
باب الصلح في الرهون 0000 0 


باب الصلح في البيع الفاسد ا 0 


الموضوع الصفحة 
باب الصلح في الحدود Aa‏ 00 
باب الشهادات في الصلح EU aS aaa‏ 
باب الصلح في نفقة المرأة 00000008 اا 
باب الصلح في دعوى الجراحات والحدود VOT AAR‏ 
باب الصلح في دار الحرب aa‏ ا ا Vf‏ 
باب صلح الحربي المستأمن ل ماو VS EARS RD‏ 
باب صلح أهل الذمة فق عونتمو اماه ادعو سوم ووم ا 1917 
باب صلح المرتد SASSER‏ ام لم ا بف مت O‏ 
باب الصلح في العطاء E E SRST SRS‏ 
باب الصلح على الزيُوف SE‏ وا IEE O‏ 
باب صلح المولى مكاتبه في المكاتبة VUE ON O CA‏ 
باب صلح المكاتب الغريم Sc‏ ايل 
باب صلح العبد التاجر 00101021212121 اا 
باب الصلح في العيوب على أن يجعله حالا A ESSA a‏ 
باب الصلح في العيب يقبل البائع منه السلعة ويدفع معها مال NV aan‏ 
باب الصلح في السلعة على أن يحط كل واحد منهما ويأخذها آخر A wees.‏ 
باب الصلح في الدار في يدي رجلين ورثاها عن أبيهما ATE Se‏ 
باب الإقالة في بعد القبض AE SE‏ 
باب الصلح إذا استحق كان فيه القيمة AN eS‏ 
باب الصلح في الإقالة A ERGE SSE‏ 
باب الصلح في كذا أو كذا VAN essen eS‏ 
و ل ا امن وان لود تو وم AV‏ 
كتاب الوكالة ات كن فوع ادل فاق لم Ke aa‏ معفم لاقن TNO ASS‏ 
باب الشهادة الجائزة في الوكالة 000 0000 اا 
باب الشهادة في الوكالة التي لا تجوز ا ا مط نعم ع ا NE‏ 
[باب] كتاب القاضي في الوكالة في الخصومة وفي الصلح وغيره FEY Ss.‏ 
باب كتاب وكالة القاضي لنفسه ولأهله مج الخ ا ود E SMA‏ 


الموضوع 
باب وكالة وصى اليتيم واه ع واه عا هلها اه 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
ياب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


كتاب الأصل للإمام الشيبانر 


ا کے 


neon‏ وا .د وام ون .ا ع م 26 مامد مد مدا مامد مد وله 


الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع والإجارة وأمر القاضى فيه 
الوكالة بالشرى والبيع الذي لا يجوز على صاحبه sî‏ 
وكالة الأب الذي لا يلزم الصبى الآمر ولا يجور عليه و ف اد امت اه 


وكالة وصي الأم والأخ وابن العم وما يجوز من ذلك 
وكالة أبي الصبي بحق الصبي ... 
وكالة الواحد للاثنين في البيع والشرى 
وكالة الرجل الصبي يشتري له شيئاً أو يبيع 
وكالة الصبي يوكل الكبير ووكالة الاثنين الواحد وأمر الوصيين 
الوكالة في البيع ا ا ا SONS‏ 
الوكالة في بيع الدور والعروض . 
الوكالة في الشرى الع ايا وام وو الجا دوراب OT‏ 


وكالة الرجل يوكل الرجل يقضي [ما] عليه 
الوكالة فى الرهن 20100 
الوكالة في الوديعة والعارية A‏ 


الوكالة فى الهبة والصدقة EOE‏ 
وكالة العتاق 27770 


وكالة المضارب .امام م .ا و و وا مام مد 6ه 


ما لا تجوز فيه الوكالة 7 ش22 


وكالة العبد المأذون له في التجارة 


وكالة المكاتب فى كتابته SEET‏ 


»ا هاه هاه وه عه وها وه هو هد و هاده .د ووه و و6 ه6006 0ه 


هه ها هاه وه هه شاه هاه واه عام وفوا واو وه و وها .ا هد ده 


هه هاه ههه و ود واو ود ود ها وا هد واه .اه عا عه هد مويه 


هامها. هش واو و هدو و قاع ع عع فقوي م وم و و مونو وده 


هاه هه و ه واو ود وهاه فاع عه وه مه وود و وا وه م و 6 . 


#اها هد هد و واوا و هم .افا ود هاه عافدو وا قاو .د .دهده وؤوأاما م 


وهاه وى وها واو هد .اما هاه ها هاه ها ها هد وا و هد .اها .ا هد مه 


فى وه ها » . .هاعم هاه هام وا واو ود وهام ما ماع م .ا ما م قام 


هه ها ها واه قا هاه واه فإواه واوأو .ا واوا واه م .امه 


nce‏ واه واواو هاه هم وا هاه .اها هاه واه واف ها 6ه 


هاه قاوا هد ودود عه و وه و ٠‏ 


هاه عافدو عه وه وه و واو و ماود و وا واو و هد .د و6 6ه 


هاوه واه واو و واه و .اوقا .اوه وه م م 6ق.ثه. 


هاأهاو د و هد ود و ود وا. م ماع م مم عمد قث 6ه 


الصفحة 


فهرس الكتب والأبواب 


الموضوع الصفحة 
باب الوكالة في النكاح خا ااا الما ASAD‏ ودام دا فا ل ام FOr.‏ 
باب وكالة المرأة توكل الرجل أن يزوجها RE‏ لمي ما ل COE‏ 
باب الوكالة في الطلاق من الزوج 00000000000 EN A‏ 
باب الوكالة في الخلع ETE SSS SNS‏ 
باب الوكالة في الإجارة EEE SS SSS SR‏ 
باب الوكيل في المعاملة والمزارعة an Ses‏ كما اما اخ Ea‏ 
باب الوكيل يوكله الرجل يستأجر له أرضاً O. CU OA‏ 
باب الوكالة في الشفعة بالعروض ENE SSA SEAS‏ 
باب الوكالة في الشفعة حو ع ممق ET. Sse Sse‏ 
باب الوكالة في الشفعة والخصومة في دين CON dsl‏ 
باب وكالة أهل الذمة CON. O TANER O E E‏ 
باب وكالة الحربي ONS vS ASS bS‏ 
باب وكالة المرتد O Serene‏ 
باب وكالة المرأة المرتدة COA STS‏ 
اوا الا از N BE‏ 
باب الوكالة في الدم العمد ARS ESR‏ 1 
باب الوكالة في الخطأ SSD‏ اا 
باب كتاب الوكالة في الصلح OE ADCS A‏ 
[باب] كتاب الصلح في الرقيق والوكالة في ذلك EYe as‏ 
باب الوكالة في الصلح في الدم وفي الخطأ AR ase‏ 
باب كتاب الوكالة في الصلح في الشجاج والجراحات e asa‏ 
باب وكالة الوكيل E SSE O‏ 
باب ارتداد الوكيل عن الإسلام 0 0 اا 
كتاب الشهادات Ress RS ha‏ لقا ومين ف ولتم العم وا ONE‏ 
باب الشهادة في الحدود aS‏ ااا تا م اموه ل لاطا طلس لاوما ONE‏ 
باب الاستحلاف في الشهادة اه سين بخ جديا اق خا م يا e‏ 


باب شهادة ذوي الأرحام O O O‏ ا 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


من لا تجوز شهادته من محدود ولا فاسق 
شهادة العبد والمكاتب وشهادة مواليهم لهم 
الشهادة على الشهادة لمرو وا ذف ان 
شهادة أهل الذمة د e‏ 


شهادة الزور عاعاما ةا ةا مد ه.ا فاهةا ف ةا فاون ماما مما مم 
شهادة الأجير ودافع المغرم RS‏ 


الشهادة فى الميراث eS‏ 


اختلاف الشهادة eR Ss‏ 
الشهادة في الشفعة O‏ 
كتاب القاضى إلى القاضى بغير عنوان .. 
الشهادة بالإقرار TEE E‏ 
الشهادة في الدين Sa‏ 
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الموضوع 


اوقا فاه ود ود وا ود و عمد وام م مام و و م606 60م 


هلوا واه هاعد و واو وا واو ما عاعا م م م6 هف 6ه 


هاأوا و واه هد مد عدا هما و ود واوا .ا م 606 م 6 ها ٠6‏ 


noon‏ مد م .ا م وا .ا ما مام م6 م6 6ه 


هأهاة .د وا واو واو ود مدعا هد مثا و66 و6 666 6ه 


هأواو ا واه واعا. عدوقاء. واوا و ود وام ماه مد عامه 


٠606م و و .و ما واه هد مد م.د م م6 م6 و6 م6‎ ann 


هاقا فا هاه ها واوا و واوا وا مد .د.ا مام م .د 6 م6٠‏ 


هافاع قاقد فقاو وه واوا ود ها فاع .د واواء 6 ه.ا 6ه 


قاأعا هد واو ود ود ود و و وا واه م6 6م 606 م6 6 6ه 


ها. ا قافا .افا هد وا ود وا ما .اه مد مامد .د هد 6د 6ه 


هه ها فا ةا فاه هاو و وا فاو وه .دوا هد عاد هم مد 6ه 


فقاو فد دواع م ماهد وها .د ود واه و م6 .6 م م6 6ه 


nnn‏ واو .دودو 6د 6ه ممه 


sene‏ فده م مثا .د مم مد مد ود مد ف وه 


وأوا و و .دواع ود فد هد فاه ود وافد و و و .6 66 هه 


فهرس الكتب والأبواب 


الجزء الثاني عشر 


الموضوع الصفحة 
كتاب الرجوع عن الشهادات ا 
باب الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق lee‏ ا 
باب رجوع أهل الذمة عن الشهادة E ells os‏ 
باب الشهود على الشاهد أنه رجع وهو يجحد ذلك ا EY‏ 
باب الرجوع عن الشهادة في العتق والمكاتبة والتدبير والاستسعاء في القيمة . “ام 
باب الرجوع عن الشهادة في الولاء والنسب والمواريث وغيرها E‏ لاا 
باب رجوع الشاهد على شهادة الشاهدين عن الشهادة م E ONES‏ 
باب الرجوع عن الشهادة في الحدود bele‏ لسن او ل اوسا الوق EU‏ 
باب رجوع الشاهدين عن الشهادة في المواريث ON: rads eS‏ 
باب الرجوع عن الشهادات كلها N RE RS E‏ 
كتاب الوقف I BL MEDO ee‏ 
الأرض التي تصير في سبيل الله تعالى صدقة موقوفة أبداً E. Ales‏ 
باب الصدقة الموقوفة على الغني والفقير من ولد الرجل على المواريث ثم 

تضير م ا أ اس OSG‏ واس الل د يو ا 
[باب] الوقف على الموالي والموليات وأمهات الأولاد يسمي فيه لبعضهم ا Ao‏ 
[باب] كتاب الصدقة لأمهات الأولاد ea‏ ا 3 
[باب] كتاب آخر أيضاً لأمهات الأولاد والمدبّرات ا ل E‏ 
كتاب الصدقة الموقوفة E ESOC‏ 
باب ما يجوز من صدقة الأرض الموقوفة والخان والمقبرة وغير ذلك NV. a...‏ 
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الموضوع الصفحة 
باب ما يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها لأنها لم تقبض اس م اي E‏ 
باب الصدقة الموقوفة فيما كان غير مقسوم 1 0 
باب الصدقة الموقوفة تكون بين الرجلين ونصيبهما مشاع غير مقسوم O dS‏ 
كتاب الغصب SAREE AS ae‏ 0 
الفهارس E SERS DOSS RE‏ 
فهرس الآيات VOY A esle Seales‏ 
فهرس الأحاديث والآثار SEES‏ م نل OAL‏ 
فهرس الأشخاص على اطي نر تجو ةاعدو سور مش ووو ا O‏ 
فهرس ألفبائي للكتب الفقهية اموس VENE SSSR‏ 
فهرس ألفبائي للمواضيع ا ارقم الف ام sS‏ ا FEA‏ 
مراجع التحقيق دحام وه وو اس وااوااا يعم ع ا ف a‏ 
فهرس الكتب والأبواب ا ل ات ل ا ال O‏ 


ل لا لا لا نالا 


نبذة تعريفية 
الإدارة العامة للأوقاف 


الوقف علامة فارقة فى مسيرة الحضارة الإسلامية وقد أثبت دوره 
ومكانته في مجالات التعليم والصحة والعمل الثقافي والاجتماعي بمختلف 
أشكاله ومازالت المساجد والمدارس والمعاهد والمستشفيات تقف شاهدة 
على عظمة وأهمية الوقف عبر تاريخنا المجيد. 

وفى هذا السياق من العطاء والتواصل الإنسانى تهدف الإدارة العامة 
للأوقاف التي أعلن عن إنشائها بالقرار الأميري رقم 4١‏ لسنة ۲٠٠٠‏ إلى إدارة 
الأموال الوقفية واستثمارها على أسس اقتصادية» وفق ضوابط شرعية بما يكفل 
نماءها وتحقيق شروط الواقفين» وتعد الأوقاف إحدى أهم مؤسسات المجتمع 
المدني سواء من ناحية النشأة والقدم أو الاختصاصات المناطة بها. 
وانطلاقاً من النهضة الوقفية المعاصرة تم توسيع نطاق الوقف وتنويع 
مصارفه من خلال إنشاء المصارف الوقفية الستة المشتملة على مختلف 
نواحي الحياة الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية... إلخ. وذلك تشجيعاً 
لأهل الخير وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية 
وتنظيماً لقنوات الصرف والإنفاق المساهمة في بناء المجتمع الإسلامي 
الحضاري. ش 0 
وأما المصارف الستة فهي : 
١‏ - المصرف الوقفي لخدمة. القرآن والسنة.. 
؟ - المصرف الوقفي لرعاية المساجد.. 


۳ - المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. 

٤‏ - المصرف الوقفي للبر والتقوى. 

ه ‏ المصرف الوقفي للرعاية الصحية. 

5 - المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. 

وانطلاقاً من الإيمان العميق بدور العلم الشرعي والثقافة الإسلامية 
بشكل خاص» والعلوم التطبيقية بشكل عام في تقدم الأمة وتطورهاء جاء 
إنشاء «المصرف الوقفى للتنمية العلمية والثقافية» ليكون رافداً غنياً للعطاء 
لتقا والسدمن عي قاف اهاهاه واو مدال عن اشر اال 
ولات ا ارف اوت العم » لك بن إل .عاتب ات العديد 
من الدورات العلمية. 

ولا ننسى الإشارة إلى الدور المهم الذي نهض به الوقف تاريخياً في 
تنشيط الحركة العلمية والثقافية» وذلك بإقامة المدارس» والمكتبات والمعاهد 
وغيرهاء ليصنع بذلك حضارة أفادت منها الإنسانية جمعاء. 


من أهدافه: 

- تشجيع ودعم إقامة الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية. 

- الحث على الاهتمام بالتعليم» وبيان دوره في رقي الإنسان ونمو 
المجتمعات. 

- نشر العلم الشرعي والثقافة الإسلامية على أوسع نطاق والارتقاء 
بمستوى العاملين فى هذا المجال. 
من وسائله: 

55 دعم إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات الحوار والمهرجانات 
والمعارض والمراكز الثقافية الدائمة والموسمية. 

- دعم وإنشاء المكتبات العامة. 


- دعم تنظيم الدورات التدريبية التأهيلية لتنمية المهارات والقدرات في 
مختلف المجالات العلمية والثقافية. 


آذ e‏ ا 
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المصادر العربية: 

١‏ - الآثار» محمد بن الحسن الشيباني» لكنوء مطبعة أنوار محمدي» د. ت. 

؟ - الآثارء أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» 
بيروت» دار الكتب العلمية» د. ت. 

۳ - الإحكام في أصول الأحكام» سيف الدين الآمدي» بيروت» .1980/14٠٠‏ 

4 - أخبار أبى حنيفة وأصحابه» حسين بن علي الصيمري» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ۷ ْ 

ه _ أخبار القضاة» محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع» عالم الكتب» 
بيروت» د.ا ت. 

١‏ - اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» أبو يوسفء تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» 
القاهرة» /1ه7١.‏ 
۷ - الإرشاد فى معرفة علماء الحديث» أبو يعلى خليل بن عبدالله الخليلي» تحقيق: 
NEAL E ae‏ ۰ 
۸ - الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» .199417/١517‏ 

٩‏ - الأصلء محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» عالم الكتب» 
بيروت» .1940/١5٠١‏ 

- ٠٠۳۸ الأصل»ء محمد بن الحسن الشيباني» مكتبة السليمانية» مراد ملا» رقم‎ - ٠ 
(ثمانية أجزاء» كل مجلد يتكون من جزءين)‎ 0١ 

١‏ - أصول البزدوي» البزدوي» (انظر: كشف الأسرارء البخاري). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


1۲ 


۱۴۳ 
1٤ 


1١ه‎ 


۲١ 


۲۲ 
۲۳ 


۲٤ 


Yo 


۲٢ 


۲۷ 


۲۸ 


- أصول السرخسي» شمس الأئمة محمد بن أبي سهل أحمد السرخسي» تحقيق : 


أبو الوفا الأفغاني» دار قهرمان» إسطنبول» .٠۹۸٤‏ 

الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بیروت» 1985. 

إعلام الموقعين» ابن قيم الجوزية» تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد» بيروت» 
۴,. 

إغاثة اللهفان» شمس الدين محمد بن أبي بكر الرْرَعي الدمشقي المعروف بابن 
قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. .191/0/١7948‏ 
الإكمال» علي بن هبة الله المعروف بابن ماكولاء دار الكتب العلمية» بيروت» .١5١١‏ 
الأم» محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلبء دار 
الوفاء» المنصورة» .7١١1١/١577‏ 

الأمء محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق: محمد زهري النجار» بیروت» ۱۹۷۳. 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامي» محمد الدسوقي» دار 
الثقافة» الدوحة» .1941//١5١17/‏ 

الأنساب» أبو سعد عبدالكريم بن محمد السمعاني» تحقيق: عبدالله عمر 
البارودي» دار الفكرء بیروت» ۱۹۸۸. 

الاختيار لتعليل المختار» عبدالله بن محمود الموصلي» تحقيق: محمود أبو 
دقيقة» بيروت» .۱۹۷٩/۱۳۹۰‏ 

اعتقاد أهل السنّة. اللالكائي» انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السئّة. 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء. أبو عمر يوسف بن عبدالله القرطبى 
المعروف ا عبدالبر» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ا ت. ۰ 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم» دار 
المعرفة» بيروت» د. ت. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني» دار 
الكتاب العربي» بیروت» 1987. 

البداية والنهاية» أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير» 
مكتبة المعارف» بيروت» د.ا ت. 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» 
تحقيق : محمد المصري. جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت» .٠٤١١‏ 
بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» محمد زاهد الكوثري» 
مكتبة الخانجي» القاهرة» .١00‏ 
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التاريخ (رواية الدوري)» يحيى بن معين» مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامى» تحقيق: أحمد محمد نور سيف» مكة المكرمة» 
4 0 

تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان» ترجمة: عبدالحليم النجار وغيره» دار 
المعارف» القاهرة» ١9417‏ 

تاريخ الأمم والملوك» محمد بن جرير الطبري» بيروت» .19448/١508‏ 

تاريخ الإسلام» أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: عمر عبدالسلام 
تدري» دار الكتاب العربي» بيروت» ا50١//ا194١.‏ 

تاريخ التراث العربي» فؤاد سزكين» ترجمة: محمود حجازي» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» .1987/١507‏ 

التاريخ الكبيرة ممق بن إسماعيل البشارىء تحقين؟ :السيد هاشم التدوي 
وغيره» دار الفكر» د. ت. (مصورة من طبعة حيدرآباد). 

تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» د.ا ت. 

تاريخ جرجان» حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني» تحقيق: محمد عبدالمعيد 
خان» عالم الكتب» بيروت» .1941/١50١‏ 

تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» تحقيق: عمر بن غرامة العمري» دار الفكرء 
بيروت» 1946. 

تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق» جمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي» 
القاهرة» .٠١١۳‏ 

التحبير في المعجم الكبيرء أبو سعد عبدالكريم بن محمد السمعاني» تحقيق: 
منيرة ناجي سالم» رئاسة ديوان الأوقاف. بغدادء» .191/8/١79486‏ 

تحفة الفقهاء» علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ۱۹۸٤/۱٤٩١‏ . 

التدوين في أخبار قزوين» عبدالكريم بن محمد الرافعي» تحقيق: عزيز الله 
العطاري» دار الكتب العلمية» بیروت» .١9417‏ 

تذكرة الحفاظ» أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» د. ت. ۰ 

تذكرة النوادر من المخطوطات العربية» جمعية دائرة المعارف العثمانية» 
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تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» أحمد بن علي المعروف بابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: إكرام الله إمداد الحق» دار الكتاب العربي» بيروت» د. ت. 
التعديل والتجريح» أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي القرطبي» تحقيق: أبو 
لبابة حسين» دار اللواء» الرياض» .1985/١5٠05‏ 

التعليق الممجد على موطأ محمد» أبو الحسنات محمد عبدالحى بن محمد 
اللكنوي. تحقيق : تقي الدين الندوي» دار السئّة والسيرة - دار القلى بومبائي - 
دمشق» .14841/١51١7”‏ 

التقرير والتحبير في شرح التحرير» شمس الدين محمد بن محمد بن محمد 
المعروف بابن أمير حاج الحلبي» دار الفكرء بيروت. .1945/١5١7‏ 

تقويم الأدلة» أبو زيد الدبوسي. تحقيق: خليل الميس» بيروت» 
۱ 

التلويح في شرح التوضيح». سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» تحقيق : 
زكريا عمیرات» دار الكتب العلمية» بيروت» .14435/1١515‏ 

التمييز» مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي› 
مكتبة الكوثرء المربع (المملكة العربية السعودية)» .١5٠١‏ 

تنوير الأبصارء التمرتاشي» (انظر: رد المحتارء ابن عابدين). 

تهذيب الأسماء واللغات» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» دار 
الفكرء بيروت» .۱۹۹٩٦‏ 

تهذيب التهذيب» أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني» دار الفكرء 
بیروت» .۱۹۸٤/۱٤١٤‏ 

تهذيب الكمال» أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبدالرحمن المزي» 
تحقيق: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» .1980/١5٠٠‏ 

توضيح المشتبه» شمس الدين محمد بن عبدالله المعروف بابن ناصر الدين» 
تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1997. 

التوضيح لمتن التنقيح» صدر الشريعة عبيدالله بن مسعود (مع شرح التلويح» 
التفتازاني) » بيروت» دار الكتب العلمية» د. ت. 

جامع البيان عن تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» بیروت» .١15٠8‏ 

جامع بیان العلم وفضله» ابن عبدالبر» بيروت» ۱۳۹۸. 

الجامع الصغيرء محمد بن الحسن الشيباني (مع شرحه النافع الكبير لعبدالحي 
اللكنوي)» إدارة علوم القرآن» کراتشي» .14940/١5٠١‏ 


مراجع المقدمة 2 


و" 


5١ 


1۲ 


1۳ 


1٤ 


1 
٦ 


1Y 


۸ 
54 


VY 
الا‎ 


Y۲ 


نف 


الجامع الكبير» محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» 1799. 

جامع المسانيد. أبو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي» بيروت» دار الكتب 
العلمية» د. ت. 

الجرح والتعديل» عبدالرحمن بن محمد المعروف بابن أبي حاتم» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» .19907/١*107١‏ 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» محيي الدين عبدالقادر بن محمد ابن أبي 
الوفاء القرشي» تحقيق: عبدالفتاح الحلوء هجر للطباعة» الجيزة» 
7۳ -- 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» محيي الدين عبدالقادر بن محمد ابن أبي 
الوفاء القرشي» مير محمد كتبخانه» كراتشي» د. ت. 

حاشية ابن عابدين» انظر: رد المحتار. 

الحجة على أهل المدينة» محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: مهدي حسن 
الکیلاني» حیدرآبادء ۱۳۸١‏ ۔ ۱۹۹٥/۹۰‏ ۔ ۷۱. ۰ 

حلية الأولياءء أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» دار الكتاب العربي» 
بیروت» .١155٠68‏ 

الحيوان» الجاحظ» تحقيق: عبدالسلام هارون» بیروت»› .11915/1١51١5‏ 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. أحمد بن عبدالله الخزرجي» تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - دار البشائن حلب 
بیروت» .15١5‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين السيوطي» بيروت» 1997. 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية» أحمد بن علي المعروف بابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بيروت» 
د. ت. 

دراسة على الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني» محمد بوينوكالن» 
مجلة البحو ث الإسلامية Arastirmalari Dergisi)‏ lamا1s).‏ العدد 25١‏ 
4 ص ۱ ۳۸. 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» أحمد بن علي المعروف بابن حجر 
العسقلانى» تحقيق : محمد عبدالمعيد خان» دائرة اا العثماني » حيدراباد» 
1 
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4 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» إبراهيم بن علي المالكي 
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المعروف بابن فرحون» دار الكتب العلمية» بیروت» د. ت. 

ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد» تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي 
المكى» تحقيق: يوسف كمال الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت» 
-,. 

الرخص الفقهية من القرآن والسنّة النبوية» محمد شريف الرحموني» تونس» د. 


ت. 
رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين» دار 
الفكرء بيروت» .۲٠۰٠۰/۱٤۲۱‏ 

الرسالة» محمد بن إدريس الشافعى» تحقيق: أحمد شاكرء القاهرة» 
4۳4/1۳0۸ ۰ 

السؤالات» أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي»ء تحقيق: مطاع الطرابيشي» دار 
الفكرء دمشق» .١10"‏ 

السلوك لمعرفة دول الملوك. تقي الدين أحمد بن على المقريزي» تحقيق: 
محمد عبد القادر عط داز الكت العلمية». روت 1۹0۷/1404 

سنن أبي داود (داخل موسوعة السنّة)؛ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
فهرسة وترقيم بدر الدين جتين أرء دار الدعوة ‏ دار سحنون» إسطنبول ‏ 
تونس» 19947/151. 

سنن الترمذي (داخل موسوعة السنّة). محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: 
أحمد شاكرء محمد فؤاد عبدالباقي» إبراهيم عطوه عوض» فهرسة وترقيم 
بدن الاين جين أن ذال الدغوة ب داز .سحكونء إبتطتيول د تونن 
۳ 

سنن الدارقطنى» أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: السيد عبدالله 
هاشم اليماني العلائى» دار ال بيروت» .1957/1١785‏ 

السنن الكبرى. أبو بكر أحمد بن حسين البيهقى» تحقيق: محمد عبدالقادر 
عظاء دار الاق مكة المكرية 4 ` 

سير أعلام النبلاءء أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» .٠١١١‏ 

شذرات الذهب. عبدالحي بن أحمد المعروف بابن العماد الحنبلى» تحقيق: 
عبدالقادر الأرناؤوط› ا الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق» E‏ 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنّة» أبو القاسم هبة الله بن حسن اللالكائي» تحقيق : 
أحمد سعد حمدانء دار طيبة» الرياض» .٠٤٠١١‏ 

شرح تنقيح الفصول. شهاب الدين القرافي» تحقيق: طه عبدالرؤوف سعدء 
القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية» د. ت. 

شرح التلويح على التوضيح› سعد الدين التفتازاني» بيروت» دار الكتب 
العلمية» د. ت. 

شرح مشكل الآثارء أبو جعفر أحمد بن محمد للطحاوي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» .١941//١5:8‏ 

شرح معاني الآثارء أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: محمد زهري 
النجارء دار الكتب العلمية» بيروت. .١"949‏ 

شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» ٠ ١ .١5٠١‏ 
صحيح البخاري (داخل موسوعة السنّة)» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: 
محمد ذهني أفندي وغيره» فهرسة وترقيم بدر الدين جتين أرء دار الدعوة ‏ دار 
سحنون» إسطنبول ‏ تونس» »1١147/١517‏ (مصورة عن طبعة إسطنبول 
١216‏ ). 

صحيح مسلم (داخل موسوعة السلّة). مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي» دار الدعوة ‏ دار سحنون» إسطنبول ‏ تونس» 
411 1. 

الضعفاء الكبيرء أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق: عبدالمعطي أمين 
قلعجي » دار المكتبة العلمية» بيروت» .1985/١5054‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي» 
مكتبة الحياة» بيروت» د.ا ت. 

طبقات الحفاظ. جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطيء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ٠ .٠٤١١‏ ۰ 

طبقات الحنابلة» محمد بن محمد بن حسين المعروف بابن أبى يعلى» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت» د.ا ت. ْ 

طبقات الفقهاء» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق: خليل الميس» 
دار القلم» بيروت» د.ا ت. 


٠‏ _ الطبقات الكبرى» أبو عبدالله محمد بن سعد الكاتب» دار صادر» بيروت» د.ا ت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

' -طلبة الطلبةء نجم الدين النسفي» تحقيق: خالد عبدالرحمن العك. عمان»‎ ١ 
7 

7 - العبر في خبر من غبرء أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: صلاح 
الدين المنجد» مطبعة حكومة الكويت» الكويت» 1985. 

۴۳ - العلو للعلى الغفارء أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق: أشرف بن 
عي ا مكتبة أضواء السلف» الرياض» 5 .. 

64 - غنية الملتمس إيضاح الملتبس» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق : 
يحيى بن عبدالله البكري الشهري» مكتبة الرشد» الرياض» .70١1/١577‏ 

٠‏ - الغنية عن الكلام وأهله» أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي» لا يوجد 
الناشر أو التاريخ . 

٠‏ - الفتاوى الهندية. للشيخ نظام وجماعة من علماء الهندء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» .1980/1١5٠٠‏ 

۷ - فتح الباب في الكنى والألقاب» أبو عبدالله محمد بن إسحاق الأصفهاني 
المعروف بابن منده» تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» مكتبة الكوثرء 
الرياض» .1997/١517‏ ۰ 

۸ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي المعروف بابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

4 9 فتح القديرء كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام» دار الفكرء 
بيروت» د.ا ت. 

0٠٠‏ الفرق بين الفرق› عبدالقاهر البغدادي» تحقيق:. محمد محيي الدين عبدالحميد» 
دار المعرفة» بيروت» د.ا ت. 

١‏ - فقه أهل العراق وحديثهم. محمد زاهد الكوثري» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» .199٠‏ 

١‏ - الفهرس المختصر لمخطوطات مكتبة الحرم المكي» محمد بن سيد أحمد مطيع 
الرحمن وغيره» مكة المكرمة» /ا57١/5١١5.‏ 

۳ - فهرس المكتبة الأزهرية» مطبعة الأزهرء .1457/1١586‏ 

5 - فهرس المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية» فؤاد السيدء» ١9485‏ 
۰ 

6 - فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانه المصرية» أحمد الميهى ومحمد 
الببلاوي» المطبعة العثمانية» مصر» ٠ .٠١٠١‏ 
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۱۱٦‏ - الفهرست› محمد بن إسحاق المعروف يباين النديم» دار المعرفة» بيروت» د. 


لت. 

7 - الفوائد البهية في تراجم الحنفية» أبو الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي» دار 
المعرفة» بيروت» د. الث 

۱1۸ القانون الدولى الإسلامى كتاب السير للشيبانى» مقدمة المحقق مجيد خدوري» 


بيروت» ١ ۵٥‏ . 
8 - الكافي. الحاكم الشهيد المروزي» مكتبة عاطف أفندي» رقم ٠١٠١5‏ 
1۷ 


٠‏ - الكامل فى ضعفاء الرجالء عبدالله بن عدي الجرجاني» تحقيق: يحيى مختار 
غزاوي» 0 الفكرء بيروت» .۱۹۸۸/۱٤۰٩۹‏ 

١‏ - الكامل في التاريخ» أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الجزري المعروف بابن 
الأثير» تحقيق: عبدالله القاضي» دار الكتب العلمية» بيروت» .٠١٠١‏ 

١‏ - كتاب السبعة في القراءات» ابن مجاهد» تحقيق: شوقي ضيف القاهرةء 
۰ 

۳ _ كتاب السنن» أبو عثمان سعيد بن منصور الخراساني» تحقيق: سعد بن 
عبدالله بن عبدالعزيز آل حميد» دار العصيمي» الرياض» .١5١5‏ 

۴ 2 كتاب السير» محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: مجيد خدوري» بيروت» 
ه/1١. ١‏ 

6 2 الكتان»» عمق بن عفان التعروق يريه تحقيق: عبدالسلام هاروة» دار 
الجيل» بيروت» د. ت. 

٠‏ - الكتاب» القدوري (مع شرحه اللباب» عبدالغني الميداني)» بيروت» 
A °‏ 

۷ _- كشف الأسرارء علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري» تحقيق: عبدالله 
محمود عمرء دار الكتب العلمية» بيروت. .۱۹۹۷/۱٤۱۸‏ 

۸ _ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبدالله المعروف بكاتب 
جحل أذ ا جلي دقع محيده شرت اه «العقايا» وت شلك 
الكليسن + وكالة المعارف + ابطر 1441/15 

4 _ كنز الدقائق» حافظ الدين النسفي. (انظر: تبيين الحقائق للزيلعي). 

٠١‏ - اللباب في تهذيب الأنساب» أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الجزري 
الوك ا الآثیر» دار صادرء بيروت» .1980/١5٠٠‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


١‏ - لسان الميزان» أحمد بن على المعروف بابن حجر العسقلانى» مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات» بيروت» A116‏ (مصورة عن طبعة درا 1 

- المبسوط. شمس الأئمة محمد بن أبي سهل أحمد السرخسيء ذار المعرفة» 
بيروت» د.ا ت. 

٠١“‏ المجروحين» أبو حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد 
دار الوعي» حلب» 1795. 

64 _ مجموعة رسائل» محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» د. ت. (رسالة عقود رسم المفتي). 

٠‏ 279 المحيط البرهاني» برهان الدين محمود بن أحمد البخاري» تحقيق: أحمد عزو 
عناية الدمشقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» .750١/١575‏ 

5 - المحيط» رضي الدين السرخسي» مخطوطة رقم ۳۷۷ بمكتبة دار الإفتاء في 
إسطنبول. 

۷ - مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطر» مكتبة لبنان 
ناشرون» بیروت» .1944/1١51١8‏ 

6 - مختصر الأصل» مخطوطة رقم ۱۸۹١۷‏ بمكتبة بايزيد بإسطنبول. 

۹ - مختصر الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: أبو الوفا 
الأفغاني» دار اس العلوم» بیروت» .1985/١505‏ 

٠‏ - المدخل إلى السنن الكبرى» البيهقي» تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمي» 
الكويت» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» د. ت. 

: مرقاة المفاتيح» علي بن سلطان الهروي المعروف بملا علي القاري» تحقيق‎ - ١ 
.50١١/١577؟ جمال عيتاني» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ 

5 - مسند أبي حنيفة» أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» تحقيق: نظر محمد 
الفاريابي» مكتبة الكوثرء الرياض» .٠٤١٠١‏ 

۳ - المسودة في أصول الفقه» مجد الدين عبدالسلام بن عبدالله المعروف بابن تيمية 
الجد وغيره» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» دار المدني» القاهرة» د. 


ت. 

٤‏ - المصنف» أبو بكر عبدالله بن محمد المعروف بابن أبى شيبة» تحقيق : كمال 
يوسف الحوت» مكتبة الرشدء الرياض» ٠ .١5094‏ 

6 - المصنف. عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» 150. 


مراجع المقدمة 1 

٩‏ -المعتمدء أبو الحسين البصري» تحقيق: خليل الميس» بيروت» 
A‏ 

۷ - معجم الأدباءء ياقوت بن عبدالله الحمويء دار الكتب العلمية» بيروت» 
۱ -.-.-. 

۱14۸ - معجم البلدان» ياقوت بن عبدالله الحموي» دار الفكر» بیروت» د. ٽت. 

۹ - معرفة القراء الكبارء أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبى»ء تحقيق: بشار عواد 
معروف وغيره» مؤسسة الرسالة» بيروت › € 

١6‏ - المغازي»› أبو عبدالله محمد بن عمر الواقدي» تحقيق: مارسدن جونس» عالم 
الكتب» بيروت» 1. 

: المغرب فى ترتيب المعرب» أبو الفتح ناصر بن عبدالسيد المطرزي» تحقيق‎ - ١ 
محمود فاخوري - عبدالحميد مختار» مكتبة أسامة بن زيد» حلب»‎ 
. ١8 

۲ - المقدمة» ولي الدين عبدالرحمن بن محمد التونسي الإشبيلي المعروف بابن 
خلدونء دار القلم» بیروت»› 1985. 

\or‏ ااي الأبحرء إبراهيم الحلبى» (مع شرحه مجمع الأنهرء داماد)» بيروت» 
1/۹. 

4 - مناقب أبي حنيفة» حافظ الدين محمد بن محمد البزازي الكردري» (مع 
مناقب أبى حنيفة للموفق المكى)»ء دار الكتاب العربي» بيروت» 
۱ . 1 

٥‏ - مناقب أبي حنيفة» الموفق بن أحمد المكي» (مع مناقب أبي حنيفة لحافظ الدين 
البزازي الكردري)» دار الكتاب العربى» بيروت» ۱ . 

١65‏ - المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبدالرحمن بن علي المعروف بابن 
الجوزي» دار صادرء بیروت» 17608. 

۷ - الموافقات» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: عبدالله درازء دار 
المعرفة» بیروت» د.ا ت. 

10۸ الموطأء مالك بن أنس » (داخل موسوعة السئّة)» تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقى» دار الدعوة 2 دار سحئلون» إسطنبول 5 تونس» 
7۳ --.-. 

48 الموطأء محمد بن الحسن الشيبانى (انظر: التعليق الممجد» محمد عبدالحي 
اللكنوي) . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


٠١‏ - مولد العلماء ووفياتهم. أبو سليمان محمد بن عبدالله الربعي» تحقيق: عبدالله 
أحمد الحمدء دار العاصمةء الرياض» .١15٠١‏ 

١‏ - ميزان الاعتدال في نقد الرجالء أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: 
E‏ الم كالم E E OS‏ 
6 . 

7 - النتف في الفتاوى. علي بن حسين السَّعْديء تحقيق: صلاح الدين الناهي» 
عمان ‏ بيروت» .1984/١505‏ 

۳ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن 
تغري بردي» وزارة الثقاقة» مصرء د. ت. 

4 - نزهة الألباب في الألقاب» أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني» 
تحني" عبدالعرين"المازري» مك ارغ اراق ا 80 

: نصب الراية لأحاديث الهداية» جمال الدين عبدالله بن يوسف للزيلعى» تحقيق‎ - ٠ 
معدت ردقه ا ا م‎ 

١‏ - الهداية شرح بداية المبتدي» برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصرء .1980/١4٠٠‏ 

۷ - الوافي بالوفيات. صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط - تركي مصطفىء دار إحياء التراث» بیروت» .٠٠٠١ ١47١‏ 

۸ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» شمس الدين أحمد بن محمد المعروف بابن 
خلكان» تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» لبنان» د. ت. 

١8‏ - الوفيات» محمد بن رافع السلامي» تحقيق: صالح مهدي عباس - بشار عواد 
معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» .١5١٠7‏ 
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